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لبف يج بلينالكست يمينا 
60 1أق 10172 1ن )درن هل بزخط 


الحمد لله مبدع البدائع. وشارع الشرائ ؛) فكان نورا رضياء ونوا فقا لتكليف خلقه 
المحجوجين» ووعد عباده الطائعين» ووأدٍ عبيده العاصين. سبحانه وتعالى. ٠‏ علّم بالقلمء علم 
الإنسان ما لم يعلم؛ فقال: #اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم 
الذي عشّم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم» ثم أمره بالتدبر والنظر في ملكوت آياته المرئية؛ بعد 
أمرة تدوز آباثة المسفوعة 0 فقال: #قل انظروا ماذا في السموات والأرض* . 

وصلاة وسلاماً واتفين ١‏ تمّيْن أكملَيِن على خاتم أنبيائة وَمُرْسَليه + سيدنا ومولانا محمد 
المبعوكة رحية للعالميى: «رما أرسلناك إلا رحمة للعالمين»» القائل: مَنْ ير الله به خيراً 
يفقهه في الدين وعلى آله وأصحابه الذين أشاروا الدين» وأعْلوا مناره المتين» وى الل لتر 
بإحسانٍ إلى يوم الدين وبعد: 

فلقد اشتمل القرآن الكريم على كافة الأحكام التشريعية المتعلقة بأفعال المكلّفين؛ فهي 
صالحة لهم من كل زمان ومكان. واتصلت هذه الأحكام التشريعية عبادين الحياة؛ فاشتملت 
على جميع مناصى الحياة» فقامت بإصلاح النفوس» وتهذيب الأخلاق؛ بإقامة الفرائض من 
العبادات والمعامااعة وجعِل ذلك فنظرة إلى الفلاح في الآخرة . 

وقد أجمل العلماء بالاستقراء ضَبْط الأحكام التشريعيّة المعروضة في ثَنَايا القرآن الكريم 
٠‏ والسّنَةَ المطهّرة ومصادر التَشْريع الأخرئ» وهي كالتّالى : 

أحكام التشريعيّة تتعلّق بأعمال العبادات البدنيّة الماليّة» وحدد الشعائر التي كانث من 

ملّة إبراهيم» ثم اندثرث في العصور؛ مثل الصومء الزكاة. . . الخ. 

الجيان. المدنيّة ؛ مثل: البيع» والإجارة» والرَّهنء والرّبًا. .. وغير ذلك» ووضع 
لها القواعد والضوابط الكليّة . 

" - أحكام تتعلّق بنظام الأسرة وتكوين البَيِت؛ كالزواج والطلاق» والميراث... وغير 
ذلك . 

8 أحكام تتعلّق بالأمور الجنائيّة؛ كالقتل والسّرقة» والزنا. . . الخ» وحدّد العقوبات 
المناسبة لرذع الجئاة» وحفْظٍ المقدّسات. 

د احكام توعان يقدؤون البلاد الخارجيّة من تأمين الدّغوة» وشؤون البلاد الداخليّة من 

حفظ الأمن العام فشَرّع أخكام الجهّادء وعلاقة المُسْلِمِين بِعَيْرهمء وأحكام الأسرى والغنائم 
والفيء. . . الخ. وسنتكلم عن ضبط الأخكام بِشَْءِ من الإجْمّال: 


3 0 


: ظ مقدمة بدائع الصنائع 


الإسْلامُ فطرّة الله ظ 
إن كل إنسانٍ فوق ظَهْر البّسيطة يُشْعِر بارتباط قويّ وطبيعيٌ بينه وبين قوّة عُلْيَا خلقته 
ِيِئَهُ وبين رُوح الكؤن الأعلئ» ويحاول دائماً وجاهداً أن يعرف سر القُوّة العظيمة التي أُوجَدَنْه 
بهذه الصّورة في هذا الكؤن الهائل . 
إنَّ هذا الشعور شُعورٌ طبيعىٌ نابع من النفس الإنسانيّة» وإذا أردنا أن نترجم هذا الشسُعور 
إلى لغة حيّة» فإنَّنا نسمّيه بالتديّن. 
وعلن هذاء الات كما أنه ضرورةٌ طبيعيّة ملحّة كامئة في النفس 
البشريّة لا يستطيعٌ الإنسانٌ أن يتخلّص منهاء أو يحاول الفكاك منها. 
إن الإنسان مُنْذُ فَجْرُ التاريخ وهو يحاولٌ أن يفك سِرٌ ذاته ويفهمهاء ويحاول أن يفهم كُنْه 
وجودهٍ وقيمتهُ بين المخلوقات» وأهداقّه وغاياته وصيرورتهُ» ولعلٌ الملائم للإنسان أنْ يبحث 
عن هذه القرّة العظمّئ» وعلاقتِهِ بها وتلك فحوى التديّن وقد تكونُ ضرورةٌ الشعور بالتدين 
ظاهرةً بطريقةٍ ملحوظةٍ في المجتمعات البشريّة الكبيرة عَنّْها في الأفْرَّاد؛ باعتبار أن هذه 
اليعتييات الكيرة مرغ أقزانة ويذا كرون فوؤر العد تن محيوف: ضروراتٍ كل هذه 
الأفراد؛ كنا أن وجود المجتمع وشعوره بنفسه وعلاقاته السيدة المتعددة وتحايه ع إلين 
النّدِيّن بصورة أقوّئ؛ قال الله عر وجل : هِنَأَقِمْ وَجْهَكَ عد كبويق لله التي فَطَرٌ النّاسَ 
عَلَيْهاء ذُلِكَ الدينُ الْقَيْمْ وَلَكِنّ أكثَرَ الئاس لا 0 [الروم: ٠‏ 
إن الله سبحانه وتعالئ ‏ هو مُوجِد هذا الإنسان وقالقة بهذه الصورة الدقيقة من هذا 
الكون المعمّد التركيب» والمترامي الأطرافٍ» وكان من الملائم لهذا الإنسان في هذا الكونٍ 
1 ' يرسل الله إليه الرسّل بالأوامر والنواهي» وقد أوحى الله - جل جلاله - إلى أناس من عباده 
0 معيّنين اضْطَفَاهم وميّزهم على سائر الخَلّق بالوّخي والرّسَالة وأعدَّهم الله - سبحانه وتعالّى - 
إعداداً كاملاً ليتسَئّى لهم حمل أعباء هذه الأوامر والنواهي» والقيام بتبليغها علّئ أكْمَل وجْهِ في 
آفاق هذا الكؤن العظيم . 
وكان من الطبيعيٌ أن تتضمّن هذه الرسالاثٌ العظيمةٌ مختلف التعاليم التي تَهْدي هؤلاء 
البشَّرَ الحيارئ إلى طريق التُورء بعيداً عن غياهب الظلمات والحَيْرة والتخبط الأعمّى على غَيْر 
هُدَى وبصيرة . 
لقد اشتملت هذه التعاليمُ السماويّة على مبادىء ساميّة قادرة على أن تقيم أعوجاجٌ البَشّر 
في الحياة الدنياء وتضيء لهم طريقّهم نحو الدار الأخرى. 00 
ولع السستتعن. بين العف[ لمن دجون التحلظ يدرك زذزاكا نفيك لا يعور ادنر حك أو 
ريب ؛ أن الإسلام هو الذَّينٌ العام وأنَّ شريعته هي الشريعة الكاملة المتجددة؛ لتلائم كل عصر 
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زمانء وأن هذا الدين الإسلاميّ العظيمَ هو القادرُ على أن يأخذ بيد النّاس جميعاً ويسْمُوَ 
بأرواحهم إلى الله تعالئ . 
قال كِِ: «كُلُ مَولُودِ يُولَدُ عَلَى الفْطِرّق وَإِنمَا أبَوَاهُ يُهَوْدانِهِ أو يُنَصّرَانِهِ أو يُمَجْسَائه0" . 
فالنفسٌ الإنسانيةٌ إذن مطبوعةً على التديّن والنزوع إِلَيْهِ بحكم فطرتهاء وإِنّ الدين 
الإسلاميٌ هو دينُ الفطرة التي قصدها الرسُول كَلِْهِ في الحديث السّابق ذَكرُهُ . 


/4( كتاب القدر: باب الله أعلم بما كانوا عاملين» الحديث (2)1099 ومسلم‎ )597 /١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
/0( كتاب القدر: باب معنى كل مولود يولد على الفطرة. الحديث (05؟2)755548/7 وأبو داود‎ 4 
والترمذي (307/7): كتاب القدر: باب‎ »)51/١5( كتاب السنة : باب فى ذراري المشركين» الحديث‎ 7 
كل مولود يولد على الفطرة» الحديث (0777)» ومالك (١/41؟): كتاب الجنائز: باب جامع الجنائز»‎ 
وأبو‎ »)5١١41/( وعبد الرزاق‎ »)١١١*( الحديث (017): وأحمد (؟777/1). والحميدي (؟/477) رقم‎ 
وأبو نعيم ف الحلية (6/ 8؟7؟)» من حديث‎ ,)١95١ 21١5؟48( يعلى (١1١//ا91١). رقم (5*05) وابن حبان‎ 
أبي هريرة» أن رسول الله كل قال: كل مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه.‎ 
كما تنتج الإبل جمعاءء هل تحس فيها من جدعاءء قالوا: يا رسول الله: أرأيت الذي يموت وهو صغيرء‎ 
قال: الله أعلم بما كانوا عاملين.‎ 
ولفظ مسلم مصدراً بلفظ «كل إنسان تلده أمه على الفطرةء وأبواه بعد يهودانه وينصرانه ويمجسانهء فإن كانا‎ 
مسلمين فمسلم»ء كل إنسان تلده أمهء يلكز الشيطان في حضنيه إلا مريم وابنها.‎ 
وفي الباب عن جابر والأسود بن سريع وابن عباس وسمرة بن جندب.‎ 
حديث جابر‎ 
أخرجه أحمد (5/ 7017) من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن الحسن عن جابر قال: قال‎ 
رسول الله كت : كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فإذا عبر عنه لسانه إما شاكرا وإما كفورا.‎ 
وقال: رواه أحمد وفيه أبو جعفر الرازي وهو ثقة وفيه خلاف وبقية‎ )77١/1( وذكره الهيثمي في «المجمع»‎ 
. رجاله ثقات‎ 
. حديث الأسود بن سريع‎ 
موارد) ٠أبو يعلى (؟/١5١) رقم (4475) والطبراني في‎ - ١1108( أخرجه أحمد ("/ 570) وابن حبان‎ 
من حديث الأسود بن سريع بمثل‎ )١177 رقم (87) والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (؟/‎ )187 /١( «الكبير؛‎ 
. حديث جابر‎ 
وذكره الهيثميى في «مجمع الزوائد» (5/ 19") وقال: رواه أحمد بأسانيد والطبراني في الكبير والأوسط‎ 
. وبعض أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح‎ 
. حديث ابن عباس‎ 
بلفظ كل مولود‎ 251١ /1( كشف) وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ - 7١717( أخرجه البزار في «مسنده»‎ 
يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه وقال الهيئمي: رواه البزار وفيه ممن لم أعرفه غير واحد.‎ 
. حديث سمرة بن جندب‎ 
وقال: رواه البزار وفيه عباد بن‎ )77١ /1/( كشف) وذكره الهيثمي في امجمع الزوائد»‎  7١77( أخرجه البزار‎ 
منصور وهو ضعيف ونقل عن يحيى .القطان أنه وثقه.‎ 
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إِنَّ الحقيقة السابقة التي أقررناها التق َرَت بها كُلَ نَفْسِ إنسائية موجودة وراسخةٌ في 
القلب ليل نهار. تسير في دم كل إنسانٍ؛ وفي شرايِينِهِ وعرٌوقه» وَإنشل عه :هذه الحقيقة 
النّاصعة الْبياض قوم استهوتهُم المضلاتٌ وشَّطحات الفلاسفة. أو النْرُوعٌ نحو المادة والتقليد 
الأغمّئ للآباء والأجداد. 


لقد تناسل هؤلاء كل هذه الحقائة ئق التي تنطىٌ بوجود الله وتراه في أغوار كل شيءء 
صغيراً كان أو كبيراً؛ حتى إذا تَرَععوا عن قلوبهم غعلاء التعامي وَالعَفْلَة فإنْهم يَرَوْنَ ما لراوة 
من قبل» يرود انبئَاق الثور في ضمائرهم وإِشرّاق اليقين في نفوسِهم وقلوبهم. ويرَوْنَ الله في 
أعماقهم» فَيَهْرَعون إلى التماس معرفته» وَطَلْبٍ المعونة منه» والإخلاص في عبادته. 

ولقد كان القرآن العظيمٌ جارياً على وَفْق الفطرة الإنسانيّة؛ فكان هادياً إلى دين الفطرة؛ 
وهيّأ للنّمس الإنسائيّة أنْ نّسير في طريقها نَحْوٌّ خالقهاء وَرَسَمَ لها معالِمَ الحياةٍ المُؤْمِئَة الآمِئة 
في الدنيا الآخرة. والقارىءٌ للقرآنٍ العظيم أو الدَارِسٌ له يدرك من أوَّلٍ وهْلّة مُلآءمّة هُدا 
الدسْتُورٍ العظيم لطبيعة النفس الإنسانيّة» وما جُبِلَثْ عليهء والأمثلةٌ على ذلك كثيرةً لا تُعَذْ ولا 
تحصئء وِلْنَذْكّرْ بْضَها على سبيل التبيين والنُؤْضيح : 

مياه مور بع او رم ع او لا ينكر على 
النفس الإنسانيّة سغيّها للحصول على المالٍ أو جَمْعِهِء بل إنه يعتبر المّال طريقاً ضروريًا لعُمْرَانِ 
الحياة ة وسيرهاء». ونه زينة الحياة الدنيا وزَهْرَنّهاء وأنْه من النعَمٍ التي وعد ألله بها عباده 
المؤمنين ؛ قال الله تعالئ : لنَقُلتُ أسْتَجِمُروا رَبَكمْ إِنهُ كَانَ غَفَارا يُرْسِلٍ السَمَاءَ ء عَلَيكُمْ ِذرَارا 
وَيُمْدِدْكُمْ بأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَاتٍِ وَيَجِعلْ لَكُمْ أَنْهَاراً» انوح: -11] أيضاً قدّم الله 
المال على النفس في الجهاد؛ فقال تعالئ : ونسل الله المُجَاهِدِينَ أموَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ عَلَى 
القَاعَدِينَ دَرَجَدَ» [النساء: 40] وأقرٌ القرآنٌ الكريمٌ طبيعة التملّك. ولم يتقف أمام غرائز النفسٌ 
الأتسائية هوقفه التطكن والعشففة ل ل رك وبذلك 
يستظيع الإنسان أن يحنى ذانه وطموحه . 

أها “فا جا و في القرآن من اش على الزدٍ وذم الذين يعملون للدنيا وشهواتي فإنما 
أراد الله به أن يحرّر النفس الإنسانيّة من ربقة المفاتّنوأسْرٍ الشَّهَوَاتء ويَصِعَدَ بها إلى روحانية 
00 وعَلا . ١‏ 

خلاصة الْقَوْل أن الفطرة الإنسائيّة 50 تحقّقَت بالتشريع السماوي الذي رُوعِيَثْ فيه المصالح 
العامة رالخاضة 006 التملك والحرية الشخصية والفكرية, وأن هذا التشريع السَماويّ كان 
رفن الكو هيدي الطبيعية التى جعلها الله لسعادة المشير وم 

كلّ ذلك أنه الشرع الحيف» لكن بأعتدال ؛ 0 لا يخرج إلى حب الذات وهو عدم 
الاكتراث ؛ بعصالح العموم” 


مقدمة بدائع الصنائع ‏ / 





والشُرْعٌ من هذا أشبة بالطبيب الحاذقٍ الماهر الذي يعرف الداءء ويضعٌ م له الدواء 
المناسِبٌ الناجمّ؛ فهو أعرّف قوائي د الصحة ودفع المرضء» وهو المرشد إلى القدر 
المناسب الذي لا يضرٌ منها؛ ليتناولها باعتدالٍ؛ كإباحته الاكتساب. ونَهيهِ عن الشْرَّهِ والجَشّع 
والخدن والتدلسن.. 

وهو أيضاً كالطبيب الذي ينْهّئ عن الشُّبّع المُفْرط؛ خوفاً من التخمة المضرّة» ويرشد إلى 
الطريق الموصل لإزالة الألّم؛ ودفع المَضَرّة؛ كإباحة الشّرْع الحنيف النّْعَمْ من الطيّبات» ونْهِيْه 
عن السسرف والتبذير. 

والأحكام راجعةٌ إلى سعادة الدارَيْن؛ الدُّنيًا والآخرة؛ قال الله تعالى: #ولا تش نُْصِيبَكَ 
مِنَّ الدَنْيا» [القصص:77]؛ ولهذا كان الكثيرٌُ من أحكام المعاملاتٍ يتغيّر بتغير الأحوالٍ وتطور 
الأمة. 

قال عمرٌ بْنُ عبد العزيز : «تَحدتُ لِلئّاس أَقْضيَةٌ ِقَدْرِ ما أَخْدَتُوا مِنْ فُجُور»؛ وعلئن هذا؛ 
كان إرساءٌ قاعدة المصالح المرسّلَةٍ وسَدُ الذرائع» وهذه المصالحٌ هي حُكمٌ من الأحكام المرتبة 

على العلل الي لأخلها شرع الحكم . 

ولهذا نظر أولو البصائر والمَعرفة في الأخكام؛ ليجدُوا لها عللا؛ فما ثبت بالنصٌ 
والإجماع. دل وإلا استنبطوا من , الاقتضاءات» والإيماءات» والسَبْر والتّفُسِيمء والإحَالة 
والمئاسية) وهي المُلائمَةُ للطباع الإنسانية يجلب لَذَةَ ةِ ودفع ألم مما هو من مقاصد الشُرْع . 

والمرادٌ هنا بالمَصَلحَة المحافظة عَلَ مقصود الام ومقصوده من الخلق: : دنهم 
وأَنْمْسْهُمْ والعَقّل ‏ والتسكنة والمَالء والعَرْض» فكل ما يحصلها فهو ممسَذةٌ. وكلٌ ما 
يفوتهاء فهو مفسدةٌ» ودَفْعها مصلحة. 

وأحكامها: حَكمَ الشّرْع ؛ بقتل الكافر المُفْسِد؛ لحكمة المحافظة على الدذين» وَشَرَّعَ 
القصاصٌ؛ لحكمةٍ المحافظة على النفُسء وشَرَّعَ حدٌ السرقةٌ؛ لحكمة المحافظة على المال. 
وشَرعَ حدّ الزنا؛ الحكية الححافظة على الغرمن. 

وراح المجتهدّون يبذُلُونَ وُسْمَهِم لكَشْف العلل وكشف الأسرَار؛ حتى استنار لهم دَرْبٌ 
الاجتهادٍء فدخلت الفروع وتوسّع علِمُ الففهء وعَظمت دائرثة وعَمّت المصالخ ؛ حنّى أصبحتثٌ 
قانوناً عامًا يَحْكُمُ المجتمع الإنسانيٌ بأسره. ويكمّل له المصالح. َيَدْرَأْ عنه المفاسدٌ. 


والناظرٌ لتاري: بخ التشريع الإسلاميٌ يجد أنه كان فى «(المدينة» بعد الهجرة. بَيْك أنه أقرت 

بغض التشريعاتٍ في «مكةكء لكنها كانت قليلة ؛ كتحريم وأد البناتِ» وتحليل الطيباتٍ التي 
حّمتها الجاهليّةُ أفتراة على الله تعالى؛ كما جاء فى قوله سبحانّةُ وتعالن : «ما جَعَلَ الله مِنْ 
بَخيرَةٍ َلآ سَائِبةَ وَلآ وَصِيلَةِ وَل حام» [المائدة:"١83.-‏ 
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وقال أيضاً: لقُن لآ أَجَدُ فِيمَا أوجى إليّ مُحَوْماً عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إل أن يَكُونَ مَيْئَةَ أ 
دَمأ 0 أؤ لخم حَنْزِير» [الأنعام : .]1١46‏ 


وقال: ظقُلْ تَعَالَوَا أَثلُ مَا حَرّمْ رَبَكُمْ عَلَيْكُمْ4 [الأنعام: 0160 . 


وَقَالَ: «#وّلاً أكُنُوا مما لَمْ يُذْكَرِ أَسْمُ الله عَلَيْهِ# [الأنعام 7] ولكن ما السُرٌ في قلَةٍ 
التشريعات الإسلامية ىّ ا(مَكةً) . 


السرٌ يكمنُ من أن المسلمين لَمْ تكن قد تكوّنَثْ لهم دَوْلَةٌ قائمة بذاتهاء ولم تكن لهم 
قوَة عظيمةٌ تحرسّهُم وكان الهدف الأساسىٌ في هذه الفترة بِالدّاتِ هو غَرْسُ الإيمان في قلوب 
المسلمين» وتشرّب قواعد التوحيد. ونَبْذ الشك ومساوىء الجاهلية . 

ولا اتيك الإسان عن نوين المسلمينّ» وتعلدلت أنواره في أعماقهمْ. وتنحصنت 
التفوس المؤمئة بالمكارم؛ فكان ذلك تمهيداً لتكوين ن المجتمع الإسلاميٌ الذي ا . 
في المدينة بَعْدَ هجرة النبىّ كله إليها . 

وتم تكولا 0 م ل كانت الاك خلحة وسرور»» ا 00 
لمعاملاتٍ العبادِ؛ مع خالقهم» ومع ا فيما بينهم ؛ 00 المسلمؤن. اشتقبال الظمان 
إلى شَرْبَة ماءء استقبله المُسْلِمُونَ في شَوْق إلى الامتثالٍ لتعاليم خالقهم» والاستعدادٍ لتنفيذ هذه 


التعاليم 


البَعَدُ خُلَمَا الله ني الأزرض 
أختار الله - سبحانه وتعالول ‏ سيّدنًا آدمّ ‏ عليه السلام -؛؟ ليكون أبا للبشرية وخليفة عَنْه 


- سبحانه - فى عمارة الكؤن؛ هو وذْرَيتَه بإمضاء أحكام الله الى شرعهاء وتنُفيذ أوامره التى 
قَضَاها. 

وبهذا يكون آدم وَل رسولٍ يعمر الكون. وكانتٌ رسالته الو ال ثم تناسّل أولادهُ من 
بعذه) فتوالَدوا وكَتُّدواء وفي هذا يقول الله تعالى : يا أيها الئاس أنه نَقُوا رَبَكُمْ الَّذِي حَلْفَكُمْ مِنْ 
نَمْس وَاحِدَةٍ وحَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتّ مِنْهُمَا رجالا كثيراً وَنِسَاءً4 [النساء:١].‏ 
عن الله ؛ م جاء في سورة البَقَّرَة: «#إِنى جَاعِل فى الأزض خْلِيفَة4 [البقرة:0]. 


كما جعل الله - سبحانه وتعالى ‏ الخلافة متداولة فيما بين الئاس جميعاً؛ حيث قال فى 
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سورة النور: لوَعَدَ الله الّذِينَ آَمَنُوا منكم وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِمَنَهُمْ في الأزض» 
[النور: 6868]. وهذا ما أجمعث عليه الامة : واتَفقثْ عليه بعد وفاة الرسول يد حيث ابتدأت 
الخلافةٌ الرشيدةٌ بأبي بكر الصَّدِيقٍ» ثم عمر بن الخطابء ثم عثمانٌ بنْ عمّانء ثم عَلِيّ بْنِ أبي 
طالب. ظ 


والخليفةٌ عن الله هو الَّذِي يقومٌ بأحكام الخالقٍ الرازق في عبادِهٍ بكل ما أوتِيّ من طاقة» 
يجري هذه الأحكام في مجاريها الخاصّة بها في عِبَادٍ الله» والخلاقَة عن الله بهذا المعَئّئ تعتبر 
عهداً عامًا يمئّل ذِرْوَةَ القوامة على الخلق والرّعَاية لعباد الله . 


وينبغي أنْ يلاحظ أن الخلافة لا تةٌ نفْمَصِرٌ عَلَى هذه الدرجة من الولاية العامة بل الخليفة 
ل 0 فإنما يصدّق عليه أنّه خليفة عن الله في أَرْضِه في 
إقامة مَصَالِح العبادٍ الضرورية . 


ومعنى الخلافة الذي أْمَطْنا عنه اللْكَام شارقا» إنها دلت عليه ظواهر النصوص التي تواترث 
متضمّنة عه الله - سبحانه وتعالى - إلى المكلّف بأن يقُومَ بما عهد إليه. وما لله من 
عمارة الكون؛ قال تعالى: 9وَآمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَأنْفِقُوا مما جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلَفِينَ فِيب» 


[الحديد : /ا]. 


وثال أيضا : #وَيَسْتَخْلِفَكمْ فَيَنْظرَ كَيِفَ تَعْمَلُونَ» [الأعراف:19]. 


والناظرٌ إلئ تاريخ البشرية مُنْذّ النشأةٌ يجد أنَّ الله - تعالى ‏ وحّحد بين الناس جميعاً في 
أصل الخلقة والنَّشْأة والمصيرء وسوَّى بينهم في تسْخير الكوْن لهم جميعاًء فتكائؤرا في 
المُرص ؛ كما ألغى الفوارق بينهم مَهُمَا اختلفتٍ الأجناسٌء أو اختلف الزمانُ والمكانء لكنّ الله 
- سبحانه وتعالى - رَفع بض الناس قَوْق بغض» كل 0 في الرزقٍ 
والأجل والإدراك والعمل ؛ وذلك ابتلاءً لهم واختياراً؛ ليَرَى أن يَهُمْ أحسنُ عملا وأخلصُ فى 
شكر النعمقء وأكثد استقامة عل الساتةء واكيل تخلق) بما أراده الله - تعالى من مكار 
الأخلاق وما يحبّه من محامد ومعحاسنٌ وهل هم أهل لتقدير النعمةٍ التي منحها الله لهم؟وهل 
بو ا ابو 0 م يو وا 00 
000 وقكط أو أفرّط ؛ و ميمه ا تريابين مراقبة الله - سبحانه وتعالى - 
فينظرٌ َيف يعملون» وليبلوهم فيما آتاهم . 


٠١‏ مقدمة بدائع الصنائع 


وأعلمنا الله تعالول - أن كل نعمةٍ في أيدينا ظاهرةٌ وباطنة. إنما هي أمانة وَضْعَها الله في 
أشنا وخوّلنا حريّةَ التصرف والتملك لهاء بينما المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالئ الذي 
خَلْقَهُ وقذره ووزّعه بفَضله وحكمَّته؛ وفي ذلك يقول جل شِأَنَهُ : 9رََنْفِقُوا مما جَعَلَكُمْ 
مُسْتَحْلفِينَ فيه# ألمتح إلى أن المال» وهو بعض ما خلق الله لناء إنما هو أمانةٌ في يد المتملّك» 
والملك الحقيقيٌ لله وحده. 


وكل ما أجراه الله على أيديناء صغيراً أو كبيراء إنما هو جار مجرَّى العارية والودائع ؛ 
للتشريع الإسلاميٌ هو مصالح اناس وكل ما في الكون مسخر لمنفعتهم في الدنيا والآخرة. 

والدليل عَلَى هَذا الأمر أن الإِنْسَانَ قد جاء إلى الكؤن عخالياً عاري الجَسّد صِغر اليديْن» 
فافد العِلّمء ثم هو كذلك حينَ يفارق الدنيا؛ لا ستاتر بدرزهم» وهووابين وجوده وموته. 


يتعاطى الَنْعم والآلاء من الله يه وفضلا؛ لذأ رسم الله الطريق» وأوضحٌ مغالئة حك سدق 
الخلافةٌ فيما جَعِلت له ؟ فى توجيه هذه النْعم فى وجوهها الصحيحة ؛ بمباشرة الأسباب الظاهرة 


وكما كانت الخلافة عن الله عاك من عبرم التكليف» فهي كذلك عامّة وخاصّة. 


وفي ذلك يقول النبي وَكة؛ اوَكُلكُمْ رَاع َكلَكُمْ مَسْؤُول عَنْ رَعِيْتَه الأميز راع وَمَسْوُولَ 
عن رَعِبَتِه) وَالرَجُل رَاع فِي أهْل بَنِتِِ: وَالمرآة راعية عِيَةَ عَلْى رَوْجِهَا وَوَلِدِهِ؛ كُلَكُمْ رآع وَكُلْكُمْ 


مَسُؤُولُ عَنْ رَعِيَتَهِ)! 0 روفي بعض الروايات : «وَالعَبْدَ راع في مالٍ سيّدو) وهده أمثلة شير نيا 


)5١١/60( .)51١094( أخرجه البخاري (60/ 815) كتاب الاستقراض؛ باب العبد راع في مال سيده حديث‎ )١( 
كتاب العتق: باب العبد راع في‎ )١١90/0( )550605( كتاب العتق : باب كراهية التطاول على الرقيق حديث‎ 
مال سيده حديث (75008)», (0/ 51454) كتاب الوصايا: باب تأويل قوله تعالى: #من بعد وصية يوصى بها أو‎ 
/4( :)5 /88( دين حديث (71/51), (171/4) كتاب النكاح: باب #قوا أنفسكم وأهليكم نارا# حديث‎ 
كتاب النكاح: باب المرأة راعية في بيت زوجها باب قول الله تعالى #أطيعوا الله...# حديث‎ )٠١ 
)١504 وأبو داود (؟/‎ )1859/5١( كتاب الإمارة: باب فضيلة الإمام حديث‎ )١559/7( ومسلم‎ )9178( 
254 20 وأحمد (؟/‎ )١7١5( والترمذي‎ )١5978( كتاب الخراج : باب ما يلزم الإمام من حق الرعية حديث‎ 

)١1١١ 1١١ 656 .‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم )١١454(‏ وأبو عبيد في كتاب الأموال (ص )١١ .٠١‏ 
رقم (5» 5) وعبد الرزاق )319/١1١(‏ رقم )5١100(‏ وأبو يعلى )١194/1١١(‏ رقم (0871) وابن حبان 
٠447 »441/5(‏ 474 5) والبيهقي )١191/11(‏ والبغوي في «شرح السنة» (6/ ١١‏ بتحقيقنا) والقضاعي 
في (مسند الشهاب» رقم )5١9(‏ كلهم من حديث ابن عمر. 
وللحديث شواهد من حديث أنس وعائشة وأبي لبابة بن عبد المنذر حديث أنس: قال: قال رسول الله عله : 
كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته فالأمير راع على الناس ومسؤول عن رعيته والرجل راع. على أهل ببته - 
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الرسول يك عَلَى سَبِيلٍ التمثيل لا الحَصّر لأن الخكمَ كليٌ عام لا يختصٌ بما ذكره فقّطْء فلا 
يتخلّف عن الولاية قَْدٌ من أفرادها. 

قلنا فيما سَمَقٌ : إن الإِنْسَانَ خليفة الله في أَرْضِهء وإِنّه القائ كم مَقَامَ مَنٍ أستخلفَةُ؛ كي 
يجري أحكامّة ومقاصدهة وَفْقَ ما أراد الله وقلنا أَيُضاً: إن مقاصد الشرائع كلها هي مصالحٌ 
الئّاسِء وإن كل حكم خاصٌ يختص بمصلحة معيّنةٍ يكن سعاة سحائي مكتن شو حوانين العا 
والمصلحةٌ العامّة للتشريع» هي أن يكونَ كل مكلف تحت قانونٍ عام معيّن من تكاليف الشْرْع 
فى شيم جركانه وأقوالَه واعتقاداته. فلا يكون كالأنعام التي تعمل بهواهاء ولس يا 
عَشُواءء فلا تكون أفعاله عَبَثِأَ وعلّى المكلف إيقاعٌ أفعاله لتحقيق المقصد الشرعي ؛ ولا عبرة 
بفغل مخَالِفٍ لمقصود الشارع؛ لأنْ الأعمال لا تُمصَّدْ لذاتهاء بل لما فعنك بها من مصبالج 
الناس التي هدى الله الإنسان إلن إدراكهاء والدين الإسلامىٌ هو الدين الذي رَضِيه :الول ديئاً 
عامًا له جِوَهَرُهُ العام وفيه تشريعٌ الله الذي شرعه لجميع الئاس على مختلِف أُجِناسِهمْ 
وأمكنتهم وأزْمنتهم . 

فَحْوَى الدين والاسْتِنبَاط 

حول الدين الإسْلامِي : 

الإسلامُ لغةّ: يرجعٌ معناه إلى السّلامة من الآفاتِ والنقائص» وأمّا اصطلاحاً؛ فإِنْ له 
معاني كثيرة : 


-2 ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية لزوجها ومسؤولة عن بيتها وولدها والمملوك راع على مولاه ومسؤول عن 
ماله وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. 
ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )75١١/5(‏ وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وأحد إسنادي 
الأوسط رجاله رجال الصحيح. 
حديث عائشة ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد«(0/ )75١١‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه أرطأة بن 
الأشعث وهو ضعيف جدا. 
وللحديث طريق آخر. 
أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (777/5) من طريق النضر بن شميل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
عن النبي كلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. 
حديث أبي لبابة بن عبد المنذر. 
نهى رسول الله كَلْةِ عن قتل الحيات التي في البيوت وقال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع على 
أهله ومسؤول عنهم وامرأة الرجل راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده 
وهو مسؤول عنه ألا كلكم راع وكلكم مسؤول. 
قال الهيثمي في «المجمع» (5/ :)35١١‏ لأبي لبابة في الصحيح النهي عن قتل الحيات فقط رواه الطبراني في 
الأوسط والكبير ورجال الكبير رجال الصحيح . 


١‏ ظ مقدمة بدائع الصنائع 


فتارةٌ يجيءٌ بمعنى كلمة التوحيد» وأصول العقائدٍ المُشْتركة بَيْنَ كل الأديان؛ إِذْ وصف 
الله - سبحانه وتعالن - الأنبياء الذين سَبَقُوا سيِّدّنا محمذًا ‏ مَل - بكلمة الإسْلام؛ وفي ذلك 
يقول الله تعاليل : ليَْكُمُ بها اليُونَ الّذِينَ أُْلمُوا» [المائدة:؛؛]؛ كما وصف الله عجر شالب 
أتباعً الأنبياءِ بالإسلام» وفي ذلك يقول الله تعالئ: #قال الحَوَارِيُونَ نَحْنُ أَنْصَارٌ الله آمَنَا بالله 
وَاشَيلَ أن مُسْلِمُونَ * [آل عمران: ؟5] . 


وبهذا المعنئ - أي معنى حكمة التوحيد - يكونٌ الإسلامُ ضذًا الشرْك بالله. يقول الله 
تعالى : #قل إني فزت أن أكون ألم أَسْلَمَ وَل تَكوئنٌ مِنّ المُشْركِينَ © [الأنعام: 14] . 

وتارة يجىيء الإنتلام بمعنلى الدذين» أي الذين الذي بعت به سيدنا فكب ككِيّ من 
المبادىء السماوية والعقائِدٍ والتكاليفب الشرعيّة والتعاليم الخلقيّة . . . . 0 


وهذا المعنى تتضمّنه الآية القرآنية: #اليَوْمَ ملت لك ديك وَاَتَقِلك غليكة لمكي 
ورَضيت 0 الإسلام ديناً# [المائدة : 7 ] والإسلام بهذا المعنّل يقابل الأديان السماوية الأخدئ ؛ 


كاليهودية والنّصْرَانية 
الفَرقُ بين الإشلام والإيْمانٍ : 


ووه الشزع اسلف باستعمال الإيمان والإسلام مرّةَ على سبيل الترادّفٍ بينهماء ومرةً على 
سبيل الاختلاف بي بينهماء ومرّة على سبيل التداخل : 


فد يَطْلْقَانَ عَلَىن معنّى واحد؛ كها في حديثث أركان الوسلام ١بنِي‏ الإسلام عَلَى 
َ. اا 


ع0( أخرجه البخاري /١(‏ 14) كتاب الإيمان: باب دعاؤكم إيمانتكم حديث (8) ومسلم /1١(‏ 15) كتاب الإيمان: 
باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام حديث )١1/1١9(‏ والترمذي كتاب الإيمان: باب ما جاء في بني 
الإسلام على خمس حديث (5115) والنساني )٠١8- ٠١17/4(‏ كتاب الإيمان: باب على كم بني الإسلام» 
وأحمد (7/ )١5* 2١7١‏ والحميدي (؟08/5) رقم )7١*(‏ وابن خزيمة (2758, )75١09‏ وأبو يعلى /١١(‏ 
4" ) رقم (34لاهة) وابن حبان )١548(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (8/ 17) والبيهقي )8١7/5(‏ كتاب الزكاة» 
والبغوي في اشرح السنة»  54/١(‏ بتحقيقنا) من طرق عن ابن عمر به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وللحديث شاهد من حديث جرير. 
أخرجه أحمد (777/5) وأبو نعيم في «الحلية» (4/ )751١‏ والطبراني في «الكبير؛ (375/5”) رقم (21777 
4 من طرق عن الشعبي عن جرير قال: قال رسول الله كل بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا 
الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. 


وقال الهيثمي في (المجمع) )6٠/(‏ وإسناد عي صحيح . 
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وَسْئِلَ الرسُولٌ ب مرّةٌ عن الإيمان» فأجاب بهذه الخمس . 

وقد يطلقان» ويكون بينهما اختلاف في المعئى. حيث أطلق الإسلام وأريد به الاستسلا 
ظاهراً بالجوارح واللسانٍء وأطلق الإيمانُ وأريد به التصديق القلبئُ الجازمُ؛ قال تعالى؛ طقَالَتِ 
الأغرّابٌ آمَنَا قل لم تُؤْمُِوا َلَكِنْ قُولُوا أُسْلَمْنَاك [الحجرات:4١]‏ وكذلك 0 الإسلام 
التي هي الخصال الخمسُ من حديث جبريلَ ‏ عليه السلام ‏ لما سأل رسول الله كد عن 
الإيمانء فأجابَه: «أَنْ تَؤْمِنَ بالله وَمَلائِكيّه. . .2 الخ . 

وقد يكون بينهما تداخل : في المعنى أي يختلف المراد من كل منهما مع دخول أَحَدِهِمًا 
في مسمّى الآخر؛ ويدلّنا على هذا المعئئ ما رُوِيَ في الخبر عن رَسُولٍ الله عد اعينها سكل 

عن أفضل الأعمالٍء فقيل: أي الإشلام أفْضَلٌ؟ فأجاب يَلةِ: الإيمانُ'' وتفسير ذلك أن 

الإيمانَ عمل خاصٌ من أعمال القلب» نيما الإسلام تسليم بالقلب أو اللْسَانِ أو الجوَارح . 

وبديهي أن النطق باللسَان دليلٌ التصديق بالقّلبء وأنَّ أعمال الجوارح تقرّي الإيمانَ 
وتزيدة . ْ 
عَالِمَيَةٌ الإشلام ود و7 : 


الإِسْلامٌ بمفهومه العام الذي هو بمعنى الدّين الذي جاء به محمد كه - يشمل كُلٌ ما جاء 
في هذا الدين من المعاملاتٍ والعباداتٍ والعَقّائد والأخلاق. . . الخ؛ كما أن الإسْلامَ يشتمل 
على تفسير هذه الأمور ونَبّيينِها. وقد جاء ذلك جلبًا واضحا عَبْرَ نصوصه الكريمة من الكتاب 
وَالْسَنّة ونتكلّم عن ذلك فيما يأتى في مجال العَقَائْدِ: 


ويتضمن إرشاد البشيو إلى الخَالِق الرازق»ء وأحقكة بوجوب توحيذه سبحانه وتعالئ». 
والاعتقاد الجازم ؛ أنه وحده ‏ بغير شريك ‏ هو الذي بدَع هذا الكون الهائل بنظامه المُحْكُم 
الدفيق. وان وح وبغير شريك» خلق كل ما يعرض فيه من الحركة والسّكون, وأ: نه جَلٌ 
وَعَلد وتطيية المت انكر اسنابياء 


وتضمّنت العقائدٌ معرفة صفاتٍ الخالق الكماليّة التي تليق بملكوته وتنزّهُهُ عن كل نفص 


: أخرجه البخاري (/ كتاب الإيمان: باب من قال إن الإيمان هو العمل حديث (56)»: وكتاب الحج‎ )١( 
كتاب الإيمان: باب بيان كون الإيمان بالله أفضل‎ )88/١( ومسلم‎ )١10١19( باب فضل الحج المبرور حديث‎ 
وأحمد (؟7/ 515؟) والدارمي (؟/1١5) كتاب الجهاد : باب أي الأعمال أفضل»‎ )87/١0( الأعمال حديث‎ 
: والبغوي في «شرح السنة» (5/" - بتحقيقنا) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال‎ 
سئل النبي كَل أي الأعمال أفضل قال: «إيمان بالله ورسوله» قيل ثم ماذا؟ قال «الجهاد في سبيل الله؛ قيل ثم‎ 

(؟) وسيأتي البحث عن شمول الأحكام المصالح العباد وبيان حكم التشريع إن شاء الله تعالى. 
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وعَيْب ؛ فإنه سبحانه وتعالئ عليمٌ حكيمٌ قديرٌ محيط بكل شيءٍء ظهر أو حَفِىَ كبر أو صغرء 
فلا يعزْبُ عنه مثقالُ ذرّةٍ في السمواتٍ والأرض . 

ومعم أللّه - تعالى ‏ تالا تعنان العمّل. وكزمهاية علي ساكو المخلوقات». ثم أناطه بأمانة 
التكليف» ودعاه إلى النّظّر في هذا الملكوت الفسيح» واحترمّة الله بأنْ خاطبه» وهَّداه بالوْسل 
يي وأمره 000 برسالاتهم؛ 0 الذي أنزل عليهم. وتتضمن العقائد التصديقٌ 

وعد لمان تغندية الإنسان بالحياة الآخرقء لاما بالئواب والعقاب. حَيثٌ لم 
يترك الله - تعالئ ‏ أعمال الإنسانٍ هَمَلاَء بل جعله مسؤولاً عنهاء إذا أطاع اللهء كان جزاوٌه 
الثوات» وإذا عصاه. كان جزاؤٌه العقات». والله - تعالّى ‏ في كل ذلك - غنئٌ عن عباده؛ فلا 
تتفعة.ظاغة النشن جهيعاء ولا تضرٌهُ معصيتهم جميعاء بل هي أعمالَهُمْ مُخْصَاةً عليهم. 
وفي مجَالٍ العبّادات : 

ِنَّ الهدفّ الأساسي منها أن يكونّ قلْبُ الإنسان دائمَ الصلةٍ برّبهء متعلقاً به آنا الليل 
وأطرافٌ النهار. والعبادات فى مجموعها وشعائرها إِنّما هى روافدٌ تمد الإيمانَ دائماً بالزيادة 
والنماء والقوة في جميع أوقات الإنسان. 

فالصلاةٌ - مثلاً ‏ مناجاةٌ بين العَبْد وربّه حينما تنطلقٌ النفس الإنسانيّة من ربْقة الأسْرِ 
المادي ع5 مسارب الروح الألهية . 

والصَوْمٌ قَهْرٌ للنفس الإنسانيّة وتهذيبها من الخبائثٍ والأدران النَّى تَعْلَنُ بها على مّدار 
الحياة اليوامية : 

والزّكاة إحساسٌ مُفْعَمّ بالقطف والرحمة. 

والح حمال الرق والعبودية لله . 

ولا بد أن يعلم الإنسانٌ أن صلته بره لا تقتضى واسطة؛ إذ ليس بين العبْدٍ وربّه واسطدٌ 
وإنما كان الرُسل للتبليغ فقطء ودعوةٍ الناس إلى دين الله . 

وفي كل ما شرعه الله من عبادات لا بد من إحسان النيّةء وسلامةٍ المَضْدِ؛ 4 حتى ايقات 
الإنسان على فغْلِهء ولا تكون ماله يوم مم القيامة هباءً مَنُْوراً وفسلاافة المَضْد لا بد أن تتضمن 
كل أمْر وفعل كُلْف به الإنسالٌ؛ حتى فيما يتناولهُ من طعام وشراب؟ فَإنّهُ إذا قصل به وجه الله 
تعالين ؛ كي يتقرّئ على الطاعة. فإنه يثاب علّول ذلك ويجزئ الجزاءً الأوما . 

والعبادات الخمس التي شرعها الله والتي ؛ بي علي الإشلام - محدئدة واضحةٌ في الكتاب 
والسنّةء وليس لأىّ أحد مهما بَلَعَتْ منزليه أن يغيّر فيها بزيادة أو نقصان. 
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واشهفف كن غبازة سكية ‏ طلووت لنا أل تقيف عابنا بحي يعلدها نيعا نه ونال 
- الذي لم يُكلفنا ما لا نطيق رحمة بنا ورأفة . 

وقد اقترن تشريعٌ العباداتٍ بتسْهيلاتِ ورُخخص تجعلها سهلة ميسّرة لكل العباد» وقد بعث 
الله سيدنا محمد كَل بالحنيفية السّمْحة وجعل الدين الإسلاميّ دين يُسْر لا عسر. 

ولقد كان المعنى العام للواجبات والمحرّمات هو ملاءمة الفطرة الإنسانية فلم يقف ضَد 
الغرائز البشرية» بل نظمهاء وهذّبهاء وحدّد سبل الطلاقها؛ كي يعمل الإنسان على تحقيق ذاتِه 
وطْمُوحهء ويرفع حيوانيّتهُ إلى مستوى عفَلِهِ الذي شَرّفه الله به. 

وعلّى سبيلٍ المثالٍ؛ أودع الله في النفس الإنسانيّة شهوةً الطعام والشراب» وهذّبهاء 
لها وعد ونا من الطمع والشراهة؛ كما أودع فينا شهوة المرْجء وحدّرها عن الحرام ٠‏ وَهِذيها 
12 الأ اتكون بوييية أرقا حتي: لبها السالوالأكفنات» وعد وهف الاناكة بوت الدات 
والجَشّع والتَبْذِير. 
وفي مَجَال الأخلاق : 

وضع لنا الله - سبحانه وتعالئ - أُسّسٌ بناء مجتمع طاهر سليم لتقومٌ العلاقاتُ فيما بين 
الئّاس عَلَى أسّس نظيفة عفيفة أمينة . 

ْ 000 الاعتداة على النفْسٍ والمالٍ والنّسَب والعزض» وَسَوٌّى بين بني الإنسان لا 

َرْقَ تعر على عدن لأ جالتكري تاليدد بو السد سوا و الرسن والتهراء واف زر نل العمل 
والذكن سواء» ما لم تكن فتنةٌ في الأرض أو فساد. 

ودعا الله إلى الإخسانء وجعله فعلاً حميداً» سواءً بالقول أو بالفعل» ودعا إلى الكلمة 
الطيةع وفغل الخيرء ونَّبْذ الضغائن والأَحْمّاد. 

واختصٌ الأقاربٌ بزيادة البرٌ والصّلة» وجعل لمختلفٍ العلاقات العائلِيّة حمًا يَجِبُ 
احترامّةُ وأداؤٌةٌ؛ وبذلك يسعد المجتمعٌ ويخطو نحو تقدمه من آفاق الحياةٍ الرخبّة . 
وفي محال المُعَامَلات : 

حيثٌ جعل للأسرة نظاماً خاصًا بهاء وجَعَلَ للدّؤلة نظاماً خاصاً بها فأصٌابهاء وجعل بناءَ 
هذه المعاملاتٍ قائماً عَلَى أساس التعاونُ والبرٌ» والتكاقُلٍ والجداواة قتعا الاين حميها . 

فالفرد في المجتمع عليه واجباتٌ» وأيضاً له حقوق» وبقدر إعطاءٍ الأفرادٍ يتكوّن المجتمع 
من تعاونٌ الأفرّاد. 

والحاكمٌ العام يقومُ في الجماعة مَقّام الميزانٍ العادِل» والحاكمٌ له أيضاً حقوقٌء وعليه 
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واجباتٌ» وذلك في غير قُذْسِيَة ولا امتياز. فعمله تروط بالمصلحة العامة في الأرواح والأموال 
والأعراض والأديان. 


ومن الا ستو العامة لبناء محم د مبدأ الآمر الحتروت والنهي عن المُنْكر ؛ وذلك 
بالحث على أداءٍ المعروفٍ وفتح السبّلَ أمامّه» والعمل على سد الأبواب أمام المُْكر والمفاسِدٍ 
بوجه عام . 


ومن ناحيةٍ أخرى» فقد نظم الإسلامُ علاقاتٍ الحَرْب والسّلْم بين المسلمين وغيْرهمْ عَلى 
أساس العَدْلَ الإنسانيٌ» وجعل الأَضْلّ والعلاقة بين المسلمين وذوي الديانات الأخرى هو 
السَّلمَ» وإنّما كان الحربٌُ طارئاء فشَّرَعَ لرد الاعتداءء» ولحفْظٍ الدذين» إذا بُغِيَ باغ على الدين 
وأهله. والإسلامٌ لا يَعْرف معنى السّيّادة المُطلّقة الخاليةٌ عن النُظام والقُيُودء والدولةً الاسلامية 
التي أقامَهًا الرسول ع - لا تأَحْدٌ بهذا عَلئ إطلاقِه اع ا 0 
بعض علماء المسلمينَ بالذؤلة الفكريّة ؛ لأنّ الحكام والميحكوكي: فيها مقيدون تفكرة تعينة 
وبمجموعةٍ من القيم والمبادىء التي تكن إطاراً قانونيا مُلْزِماًء للجماعة بأسْرَها. 

وعلين هذا فسيادةٌ الْدولة سيادةٌ مطلّقةٌ لقانون الله سبحاته وتعالول. وسيادةٌ شعبية محدودة 
لجمهور المسلمينَ فيما دُونَ حدود الله. وقد أنزل الله النصوصٌ التى تحدد كافة المعاملاتِ 
والتشريعاتٍ الإسلاميّة» وعند عدم النصّ؛ فقد جعل الله رأي الجماعَةٍ هو الميزانَ» وهو الدليل 
على الحَقّ؛ والشاهذ عَلَيْهِ : «مَا رَآهُ المُسْلِمُونَ حَسَناً فَهُرَ عِنْدَ الله حَسَنٌ”'' أيضاً «لآ تَجَتَمعْ 
أَمَتى عَلَى ضَلالَةَ) . 


المُرْق بَيْنَ النَشْرِيع المَسْتَقَى مِنَ النصوص وَجَوْهَرٍ الدين : 


إن النظامَ السابق الذي ْلمَحْنًا إِلَيْه هو جوهبٌ الدذين» وهو عبارة عن أمور راسخةٍ لا تتغير 
ولا دل كلها أسيل تنطل : شؤون الحياة ال نسانة بات والجتفاعة واقتصادية . 


وجوهرٌ الدّين يتضمّن العقائد الّتى اتفقتَ عليها كلّ الأديان» ويتضمّن العباداتٍ التى 
حدَّدتها نصوصٌ القرآنٍ الكريم والسّئّةِ المطهّرة» ويتضمّن المعاملاتٍ الضوابط الشَّاملَةَ التى بنيث 


عليهاء ويتضمّن الأحكام التي شَرّعها الله ِحفظٍ الدين والنفس والعمّل والمّالٍ والعزض . 


)01( أخرجه أحمد ”7٠0(‏ شاكر) والطيالسي (ص 19) والحاكم (78/5) والبزار والبيهقي في المدخل. كما في 
«نصب الراية» (4/ 177) من طريق أبي بكر بن عياش ثنا عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود 
موقوفاً. 
قال السخاوي في «المقاصد) (ص 757): وهو موقوف حسن. 
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وفي كُلْ ذلك احترمً الدينُ العقْلَء ووجّه الله الناس إلى التأمّل بالعقول في المظاهر 
الكونية» ودعا إِلَى إدراكِ معنى النُصّوصء وفَهُم مقاصدها. 

وبعد ورود الشرع كان لزاماً على العَقْل أنْ يدْرِكَ الأسرار والمعاني الكامنة حَلَقَ نصوصه 
وآياته» وعلى العَقْل أنْ يَعَمْلَ تخت الهدى الإلهئ؛ فَلَيْسَ له أن يتجاوّرٌ الشَّرْءَ أو يعْمَلَ دونه . 
عليها أنْ تَرْئَادَ بعْض الحدود الصّعْبةء فالعقّل الإنسانئٌ قاصرٌ محدودٌ. 

التشريعاتٌ التي أرساها الله - جل وعَلاآً ‏ لِيْسَتْ جامدةٌ؛ ولا نستلزمٌ الحَججر على 
العقول؛ فالله تعالى - فتح باب الاجتهادٍ لِمَنْ تأمّل له حَيْتُ جاءتٍ النصوصٌ بالقواعدٍ العامّة) 
والمبادىء الكل ة التي بسع هنا لا يحصئا من الجزئيات والمُرُوع. وبهذا انبعت هله المبادىء 
للتطبيق علئ واقع الحياة في البيئةٍ والعُزف والزَّمَان. 

وجاء الشَّرْعُ الإسلاميٌ عامًا في المرسّل إليهمء وعامًا في المُرْسَل به» يخاطبٌ كل 


الأجيال بنصوصه الثابئّة ؛ من غير جُمُود المرنة؛ من غير انحراف . 


وقد يكونٌ لبرت من التصودن مباشرة ؛ بأخذ معانيها من العبارات» ل 
بالاستنباط» أي: أستنباطٍ الأحكام من الأدلّةء بعد النٌظرَ في أنواع دَلألةٍ النصوص الشرعيّة 
وهذا هو التشريع المُسْتَمَ من الأدلة والنُْصُوص . 


> راع 


وهذه و0 المسعتيطة 0 ابره لأنها لسو النصوص القطعيّة 


ْ وقد قسّم العلماءً الأحكام الشرعيّة إلئ ثابتةٍ ومتغيّرةٍ؛ وذلك باعتبار المَصَالِح المترتبة 
على تشريع هذه الأحكام . 


وهذه الأحكامٌ مئها ما عَلِمَ الله منه أن مصالح التشريع فيه ثابتة لا تتغيّر يتخ بتغيّر الزمان أو 
المكانٍ أو العْف» َب أن-هذا لا يتناف مع الاستنباط والاجتهاد ؛ فمثلاً لِيْسَ لأحد أن يقول: 
إن القِصَاصٌ الذي شَرَعَهُ الله لحفظ النفوس يجب فى وقت دون آخْرَ؛ٍ وذلك لأنّهُ من البداهة أن 
حمْظٌ النفس ضرورةٌ من ضرورات الحياة في كل الأوقاتِ» وعند جميع الئاس ؛ لا يختلفٌ على 
ذلك اثنان ومن هذه الأحكام ما علمٌ الله من تشريعها أنَّ مصلحة التشريع فيها مما يختلف في 
وقْتٍ دون آخرء أو في مكانٍ دون آخْرَ؛ٍ فإنّها أحكام متغيّرة بتغيّر المصالح». فقد توجَد 
المصلحةٌ في وقْتٍ أو مكانء ثم في وفتٍ آخر أو مكانٍ آخْرَء تتغيّر المصلحة» فيتبدل الحكم 

عا ذلك ظ 
بدائع الصنائع ج١‏ - م" 
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تَشْريعَاتٌ الله حِكمُهًا لا تخصّئ : 

إن كل كم شرعَهُ الله لَاء إنما كان لِحِكمَةٍ فيه مترتبة على تشريع هذا الحكمء « وقجره 
بعقولنا المحدودَةٍ قد نصل إلئ فهم هذه الحكمّة» وقد لا نَفْهَمها ولِيِسَّ معنى ذلك خَلَوٌ هذا 
الحكم أو ذاك عن الحكمّة. 

وحكمة الله في أحكامه تتعدّىئ ما يظهر لعقولنا القٌاصرة» فقد يكون للحُكم الواحدٍ حِكمٌ 
وأسرارٌ متعددة لا يتسنّئ للعقل البشري إدراكهًا وفهِمُهًا جميعاً. 

وبهذا يفسحٌ الدّين المجالٌ لإعمّال العقل ورُقيّه» فكل مظاهر الطبيعة مفتوحةٌ أمام عقول 
البشر جميعاً» كَنْ يجتهدُوا؛ ليصلُوا إلى ما فيه سعادَتُهُمْء وكلُ ما يمكن للعقل أن يرتادة» وفيه 
مصلحةٌ للناس» فارتياده مشروعٌ بأعتبار أن هذا من موازين الفَضِيلَة» ومن مقوّمات الإيمان» أن 
المقصد الأوّل للدين» بوجْه 0 هو الرقيّ بالإنسان ماديا ومعنويا ولهذا فالعبادةٌ التي أرسَئ 
قواعدها الله لا تقتصرٌ علول بغض المشاعر الخاصة. بل إنها تق: نقتضى إصلاحاً لذات الإنسان 
ومجتمعه على السواء. فالخَلقُ عيال الله وأفضلهم عنْد الله افق الغياله: 
سمو التَشْرِيعَاتِ الإِسْلاميَةِ : 


والَرَقَ بَبْنَها وبَيْنَ القَوَانِينَ الوَضْعِيّة . 

ُْنَا: إِنَّ التشريعَ الإسلاميّ الذي هو مجموعةٌ الأوامر والنواهي يمتاز بشموليته وعموميّته 
الجميع الناس في كل زمانٍ ومكانٍ إلى يوم القيامة؛ وذلك لأنّ الإسلامٌ الدّينُ الْخَاتَمُ فكان لا 
بد أن تتوافر فيه صفةٌ الشموليّة . وقلنا أيضاً: إِنّه الدينُ الذي يعمل علئ توثيق العلاقاتٍ بِيْنَ 
الإنسان وخالقه» وتوثيق العلاقاتٍ بِيْنَ الإِنْسَانِ ومجتمعِه الذي يحيا بَيْنَ ظهرائَيهِ؛ يشما القانون 
الوضعيٌ ا اد الأفراد فقط. ومن ناحية أخرّئ ؛ فإنّ من خصائص التشريع 
الإسلامي مبدأ الأمر بالمعروفٍ والنهئْ عن المنكر. وهذا ما تفتقده القوانين م الوضعيةٌ إذ هي 
قاصرةٌ على علاج المفاسِدٍ دون التعرْض لطرق الخََيْرُ والمَعْرُوف . 

أْضاً: وضع التعيرن الانناقيك هيدا الكراك والعقاتت على اساين الطاءة والمحصية 
وجعل ذلك في الآخرة» بَيْدَ أنه لم يهمل مجال الإصلاح الدنيويٌ» أما القوانينٌ م الوضعيّة: فإنها 
وضعتُ عقوباتٍ زجرٍ فقط لإصلاح المجتمع من الفسادٍ في الدنيا قَقَّط . 

كذلك» فإن التشيرية الإسلاميّ يجازي الإنسان عَلَى ما تفعلهُ جوارحه؛ وعَلَى ما في 
قَلْبهِ» بينما الوضعيٌ فإنه لا يحاسِبُ إلا عَلَى أعمالٍ الجَوّارح التي تنّصِلٌ بالآخرين. 


والعصلحة في التشريع الإسلاميٌ كاملة امارد أما في الوضعيٌ فهى محدودة قاصرة 
متضياة بالزمان والمكان وَالْعَدْفٍ والبيئة» ركل ذلك يتغيّر دائماً. والقانون الوضعي لِسْنّة أفر 5 
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تؤثّر فيهم الرغباتٌُ الدنيويّة: والأهواء والبيئاتُ» أما التشريع الإلهيُ؛ فهو من عند الله الحكيم 
العليم بمصالح عباده. وكذلك,. فإن التشريعات الإسلاميّة تستند إلى أصولٍ ثابتة من الكتاب 
والسنةء وكذلك الإجماعٌ والقياسٌ والاستحسانٌ والمصالح المرفيلة ترمد الذرائع وكذلك» فإن 
كم الشريعة تلازمٌ الإنسانَ على مدارٍ عُمْره الطويلٍ مُنْذْ كان جنيناً لم يولّذ بعد إلى أن 
يموت» فرنّب له الحقوقٌ» ورنَّب له الواجباتِ في - جميع أطوارٍ حَيَاتِهِ . 

وقد اكتسب المْقَّهُ الإسلاميٌ قِدَاسَئّه من الوخي» وكانت جميعٌ تعاليمه مضدرٌ خَيْر وبرٌ 
لإصلاح شؤون الإنسانٍ في الحياة والآخرة. 
النَّدْعَةٌ الجماعبّة عِبَةِ لأخكام الشريعة : 


إنَّ الناظر لأخحكام الشريعة والأحكام المستنبطة من النُسُوص والأدله. يدرك أن لها طابعاً 
جماعيًا تهِنّمْ بالمجتمعات وبإصلاح شأنٍ الجماعة» وهذه النزعة ملحوظة ومرعيّة؛ وهي 
المحْوَّرٌُ الذي تدورٌ حَوْلَّهُ الأخكام : 

فكلمة التوحيد تجمعٌ الأفراد تَحْتَ لوائهاء وتحوطُهُمْ بسياجها القويٌ فى شرف الانضواء 
تخت عبودية الله وخدمء وبذلك يتقرّر مبدأً اللمساواة بيرح الناين جميعا : 

وكذلك بقيةٌ العباداتٍ البدنيّة والماليّة إنّما تؤثّر على الفرد. بما يُسْعِدُ المجتمعّ؛ لأنَّ هذه 
العباداتٍ تعالِح الأنانيّة والنقائصٌ الحيوانية على مستوى المَرْدٍ والجماعة. 

وأيْضاً من المعاملات» فإنها بنيث على الصدقء والوَقَاء والنصح» وحذرت من الغْشٌ» 
والخداع, وإذا قامث معاملاتٌ الأفراد على هذا الأساس» فإنة ل شك توثر علا الجماعة: 
فتعيش متعاونة على الخير والسّلام والمحبّة . 
. والحكمة العامة في تشريع العقوباتِ هي القضاء على الجرائم» وهذا ما يؤدّي إلى إخلاء 
المجتمع من المفَاسِدٍ والأدرانٍ ويدعو إلى الأمْن والطمأنينة . 

والنين عن جميع الرذائل المستقبَّحَةٍ الفرديّة؛ كالرُنَاء والسرقةء والخمرء والقتل» والربا 
إنما يتصل بأمر الجماعة؛ لأن تربية الأفرادٍ إذا كانت نظيفةً خاصة» انكس ذلك بالإيجاب على 
المجتمع المسلم . 

راجا الشوع حاكن آم عم فى حقو الأقذاةه ]ذا كان فى الك نصالت الماع 
قَلَهُ الاستيلاءٌ على أرض أو مَنْزِلِ لتوسيع شارع أو بناء مسجدٍء أو مدرسةً» أو مستشفى» وغير 
ذلك من مصالح المجتمع الضروريّة . ولقد دعا الإسلامٌ إلى خير المجتمع الإنساني بِأْسْرِهٍ؛ 
بأعتبار أن الناس جميعاً عبادٌ الله وأبناءً آَدَمَ ولو تأدب الناسّ بآداب اا لَخَلَْثْ حياتهُمْ من 
اشر وانقطعت المفاسدء ولعمّتٍ الرفاهية والطمأِينة ؛ يقول تعالئ يا أَيّهَا النّاسٌ إِنَا حَلَقْنَاكُمْ 

مِنْ ذَكْر وَأَنتّى وَجَعَلَنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إن أكْرّمَكُمْ عِنْدَ الله نْقَاكُم 4 [الحجرات 1]. 
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ماه النَرْعَةَ الجَمَاعِيَة عِيْةِ نفي الأخكام الفقَهيّة : 

١‏ الأرض المواتُ التي تعتبر مِلْكاً للدؤلة إذا أخذها فرد؛ لِيَرْرَعَها ويُضْلِحَهاء فإنّه إذا 

أْهْمَلْها قَإن ملكيفة دول وتكون ملكأ لمن يصلحهاء ومثل ذلك الكنوزٌ والمعادثٌ الكامنة في 
باطن الأرض . 
١‏ قرر الله تعالى ‏ في الغنائم ‏ حُكمٌ الحْمُس لله. يضرف الرسول في خدمة مصالِح 
الجماعة؛ كذلك كان للغانمين الباقّى؛ حيثٌ جعلت الأرض وقفا على المتلمية عفنيه : 
ويوجّه خْيْرها إلى خدمة مصالح الجماعة؛ كإقامة الجَسُورِء وش قَّ التُرّع وَالعُورٍ وإعداد 
الحير قن 

 "‏ راعتٍ الأحكامٌ الفقهيّة أمر الجماعةٍ في مقابل المَّرْده فمثلا إذا صاد. إِنسانٌ صيداً 
مباخ]» :وهرت :قن يدوه ..عأة فاح شن يتملكة أخز»«ووالث غنه ملكية الضائد الأول 
تَدَرَحُ الأخكام الشَرْعئة : 

لقن كاقع :ورسالة محمت: 2 25 بعد فترة طويا شن إرسالة يسن - عليه السلام - في هذه 
الْفتَرَّة» نسي الناسش معظم الشعاء ئر التي تضمئتها الشرائع السابقة وعصي الله بالتحريف والتبديل 
في شرائعه. وكان العَرّبُ في زمن الفترةٍ تحكمُّهُم الغرائرٌ والعاداتُ المنافية للشّرائع؛ حتى 
أصبحت طبائع وسجايًا كامنة في نفوسهم؛ وأصبح من الصعب انتزاعها دّفعة واحدةٌ» لما فيه 
من المشمّة العظيمة التي تنفرهم عن الاتباع . 


لذلك كان التمهيدٌ والتدرّج في تحريم هذه العاداتٍ ‏ عَوْناً لهم على سهولة الامتثالٍ» 
ويفا لمبد| ادام الحرج وهذه بعضص الأمثلة على ذلك : 


فالخمر مغل - كانت أمرا طبيعيًا لذئ الجاهليين» ولما جاء الإسلام» تركها على حالها 
قبل الهجرة» وزماناً بعدها؛ حنَّ نَرَّل قوله : 9ِيَنْأَلُوئَكٌ عَن الحَمْرِ وَالمَئْسِرٍ4 [البقرة: 01719 فبيّن 
ما فيها من المنافع والأضرارء وأنَّ أضرارها أَكْبَرُ من نَفْعِهاء ولم يَنْصٌْ ‏ صراحة ‏ هنا على 
المنع إلى أنْ نَرَل قوله تعالئ: #قَاجْتَنبُوهُ4 [المائدة: .]4٠‏ 

ومثل ذلك الربا؛ فقد كان أمره شائعاً في الجاهليّة؛ وجاءت أحكامٌ الإسلام في تحريم 
الرّيَا على نهج تدريجيٌ» فبدأ بالآية الكريمة : لوم آَبْتُمْ مِنْ ربا لِيربوا في أَمْوَالٍ النّاس قلا يربو 


عند الله وَمَا نا من زكر ُرِيدُونَ وجة الله أُولَيِكَ هُمُ المُضْعِفُونَ4 [الروم 9*]؟ حيث ساق 
فوضقلة سل عقيل أذ الذيا لآ نوات المدضيف انلك 


مقدمة بدائع الصنائع "١‏ 


ثم انتقل إلى المرحلة الثانية فحرّمها بالتلويح لا بالتصريح؛ حيثٌ قضٌ علينا سِيرَةٌ اليهودٍ 

اذين حَرّمَ عليهم طيباتٍ أحلْتُ لهم: لوَبِصَدهِمْ عَنْ سَبِيلٍ الله كَثِيراً وَخَذِهِمٌ الا وَقَد نهُوا 
عَنْهُ وَأَكلِهمْ أموال الئاس بالبَاطِل وَأْعْتَدنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابا أَلِيمَا4 [النساء: .]131-1٠‏ 

ثم انتقل إلى مرحلةٍ الثةء وهي النَّهِيُ عن الرْبًا الفاحش الذي يتزايّدٌ أضعافاً مضاعفة : 


«ايا أ نين اموا لا تاكلى] النا امعان مضاعنة 11 نَقُوا الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ4 [آل عمران: 17١‏ . 
ثم تدرج إلى المرحلة الأخيرة التي حْتَمْ بها تعاليمّه في أَمْرِ الرباء وفيها النَهيُ القاطع عن 


الربا : ل( أَْهَااِّنَ آمو لوا له دوا ما بي من الا إن م مُؤمنن إن َم فوا اذو 
بحَرْبٍ مِنّ الله وَرَسُولِهِ وَإِنْ بْنُمْ فلَكُمْ رُؤُوسٌ أُمْوَالِكُمْ لآ تَظلِمُونَ وَلآ تُظلَمُونَ4 [البقرة:578]. 

ويقاس على ذلك كل ما كان يتنانّئ مع أل الأحكام الإسلاميّة؛ كالنكاح» والطلاق 
والحج. والعمرة. / 

وهذا التدريجٌ في التشريع هو بعض مِنْ حكمة ‏ الله تعالول - فى إنزال القَرآن مُنَجماً؛ 
وبذلك كانت مرحلة التمهيدٍ» ثم لأحكام لتسهيل واليسير في الاستال ع اك ال 

من النفوس وَعَمْرَت القلوت بالعقيدة. وأصبّح الإسلام عزيزا يُفْتَدَى بالأزواح. وأصبّح 
الإقلاع عن هذه العادات القبيحة مرا هيا لآ وَرْنّ له ولا مشقة فيه واقنث كلمات ريك 
صذقاً وعدل, 


بَعْض الشبهَات المُفْتَراةِ وَدَخْضْهَا 
لقد كان من الطبيعي ألا تتواءم أحكامً الإسلام النّي انتشرٌ بها العذل» وعمٌ الأمْنُ مع 
أولعك الظلمّة المخادعينَ الذين يتسلطون على الضعفاءء ويستغلُونهم . وكم أزالت عظمة 
الإسلام عروشاً وجبِابَرَةَ وطغاةٌ» وكم أخئث رُؤُوساً وجباهاً تطاولث على رقاب وعاشتُ 


تَقْنَاتُ من أرزاقهم ودمائهم وثُرواتِهمْ . 

وقل وجل هؤلاء الشْردْمَة لمقاومة هلا الدين 00 أن يَطْقَوا فيه ويشككوا في أخكامه 
ومبادِئهِ : 9يُرِيدُونَ لِيُطِفِبُوا نُورَ الله بأَمْوَاِهِمْ وَالْهِ مُيَمُ نُورِه وَلَوْ كَرِهَ الكافِرُونَ4 [الصف:8]. 

وراح هؤلاءٍ الخونةٌ يقولون: إن القوانينَ الوضعية يه قادرةٌ علئ حل كل مشاكلٍ الحياق 


فهي متنوعة ومتعدذة شبعا لتعدد أدواء البشرية. ليا فيموا الإسْلامَ علئ أنه وجموعة طوس » 
وشعائرٌ تعبدية؛ يسرع عن إطار المَسْجِدَ ولا تصلّحٌ لتقدّمهم ولا تسايرٌ المدنية الحرية) 


على حَد زعِيِهم. ثم هم يَرْمُونَ المشلمين بالخلت»؛ لالتزامهم بالإسلام . 


ومن الواضح أنَّ في ادعاءاتِهِمْ هذه مغالطةً كبيرةً تنافي واقمّ وتاريحَ الإسلام الحنيف؛ 


؟ مقدمة بدائع الصنائع 


وذلك لأنْ المتأمّل لأحكام الإسلام يجدّها متعدّدة ومتنوعة لتلائم كاقّة جوانب الحياة الإنسانية؛ 
ففيها القانون العددي الذي يتضمّن كاقّة أحكام المعاملات ؛ من بيع» ورهن» ووكالة» وَحَوالة. 
وإجارة» وشمّعة» وشِرْكّة, ضار وقد فصل الكتابٌ والسنّة أحكاءً هذه المعاملاتٍ على 
أكمل وجه. 

زلقن الكل العلياء يجتهدونٌ في سيل ضبْطٍ القواعدٍ والأحكامء وكَتَبُوا في ذلك الكَنْبَ 
والموسوعاتٍ؛ مثل كتاب يحيى : بن آَدَمَ : في «القانون المالئٌ». وكتاب الْخَرَاج) - يوسف 
صاجب اي جيل 

وه أحكام الإسلام عَلَى ما يُعْرَف الْمقَهِ الدستورئىٌ»؛ ككتاب «الأحكام السلْطانِيّةَ) 
ِلْمَاوَرْدِيُء وكتاب «التَبصِرَة لابن فَرْحُونء وكتاب «مُعِين الأخكام» للطرابَلسِيّ . 

وفيه القانونٌ العامُ؛ كأحكام الإمام في أداء الصَّلاةٍ والزكاق» وإجراءٍ العقوبات والقصاص 
والحُدُودٍ والجهاد؛ ويدخل فيه قانونُ العقوباتء والقَانُونُ المَدَنِنُ الذي يشمل الضمانَ الماليّ 
والضمانٌ فِي الجَرَائم 

واستمرٌ المسلمونٌ متماسِكِينَ بأداء هذه اا وإجرائها عليل وجوهها المشروعَة»ء أما 
الضَعْفَ الذي أْصَابَهُمْ في بعض لمغيورة فإنّه طارىء بِسَبَبٍ الاختلافات. والعصبيّاتٍ التي 
حَلْتْ بهم» فأئّرَت في تمسّكهم بكامل دين 

لكن المقارنة الحقيقية التي تنفق مع المنطق والعَقْل يجب أن تَنّجه إلى تاريخ الإسلام» 
وما فعله في قُلُوبٍ العِّادء وما حقّقه من فتح البلاد؛ بمبادئه السامية. زعدالته اكيم لقد 
غير الإسلام العرت ونقَلَهُمْ من ظلمات الجهلٍ والماديّة» وعبودية ة الحكام والكبان إل آفاق 
الإسلام الرّحْبَّة» وعبوديّة الواحد الخالق الوّازق . 


لقد كان للإسلام فَضْلٌ عظيمٌ على العالِم بأشره» فهو الذي عَرّفَ أوروبا بالحضارة 
والمدنيّة» ومن بعدها قرأ النّأس للعَزب حضارةً» ولأوروبا وغيرها من بعدها َقَدماً. 

وقد تزامَنَ مع كُبْوةٍ المشلمين وَضَعْفِهِمْ أن تحمّق ولأوروبا الاستعلاءٌ المادّيُء وواتئهم 
المْرّصٌُ حتى سَبَّقُوا أَهْلَ الإسلام» ولقد كان هذا الاستعلاءٌ وبالا على الإنسانيّة جمعاءً؛ بما 
وقع من القَّمْلء والتدمير» والخَرّاب؛ لأنّه لم يتحقّق لهؤلاء ما كَمَلْهُ الإسلام؛ من تهذيب 
للنفوس. ورقىٌ للضمائر ؛ لذ!ا فقد أفلسَتٌ أوروبا وصارث على هاوية الفكاء بعدما فنيتٌ 
مُقَدَراتَها الروحيّة » وإمكاناتها المعنوية. 

يت أن 0 يعاذون 00 ع5 ويبيتونَ في قَلَقِ واضطراب وححيرة : 


مقدمة بدائع الصنائع وف 


الْفقهُ الإسْلامِئ والتَّطْوٌر 

إن أحكاء الْممّه 4 الإسلاميٌ ليسثْ محصورة في عددٍ ثابتٍ من القضايا الحددة ا 
َقْبَلَ التجديدء ولا تتغير . 

نعم في الفقّه نوع ابت لا يتغيّر ولا يتبدّل في أصوله الراعدم كما في العبادات» لكنّ 
هذه القواعد غيرٌ جافة أو جامدةَء وإِنما هي مُرنهة تصلح للتعميم» وتتسِع للتطبيق . 

لقد كاه القَرْآنٌ الكريم إلى كثير من المضادى في إننَات الأحكام النفهيه وذلك مكل 
القياس والااستحسان» والمصالح الموسلة 07 العوالمة والعزف» وكلٌ هذه الأحكام تغني 
بيحاجات 0 0 
7 ويبقئ دوامُهَاء وبذلك 0 اي الإسلاميّ يمتازٌ بالحيويّة والمرونةٍ؛ لأنْ الله 
جَعَلَ هذه الشريعة خاتمةً للشرائع وجعلها عامة دائمة؛ لكي يتحمّق عمومهاء ويبقّئ دوامها. 


الْفقْهُ الإشلآبي لَيسَ حُلولاً جز :كد 

رمه الشمياة المفتراة التي ألحقها هؤلاء المبطلو بالتشريع الإسلامي؛. أنهم قالوا: ! 
الأحكامَ الفقهيّة الإسلاميّة هي حلول جزئيّةٌ لمشاكل خَاصَّةَ ومعنى ذلك أن السم الوارة 

ولكن نصوص القرآنٍ الكريم والشئة الشريفة تَرِدُ عَلَى هذا الافتراء حيثُ وردّث هذه 
النصوص بالعموم؛ مثل : #وَأَقِيِمُوا الصّلاة وَآنُوا الرَكَاةٌ4 [البقرة 7 5]» ومثل قوله : #وَأحَلّ الله 
البِيِع وَحَرم م الربًا» [اليقرة: 6/ا؟]) فكيف لكل هله العمومات وَيُحْكُمُ عَلَيْهَا بالخصوص 
والحدكة 

وكُلَ ما كان من هذه النُصُوصٍ وَارِداً على سبيل الخصوص» فقد أوضح العلماء م أن العبرة 
لع ال 00 سويد ميب برا ليا 6 
الأشخاص» زفي حموم الأحوال والأزماق: 


خَصَائْصٌ التَشريع الإِسَلامِيّ 
يعتبر التشريمٌ الإسلاميٌ امتداداً لما قبله من الشّرائع ؛ وذلك لأنّ جؤْهَرٌ التشريعاتٍ واحد 
في المصدر؛ وهو الله تعالول . وفي الموضوع ؛ وهو توحيده وده لا شريك له . 


1 مقدمة بدائع الصنائع 


وفي ذلك يقول الله تعالى: #شَرَعَ كم من الدِينٍ مَا وَضَّى به تُوحاً وَالّذِي أَوْحَيْئا إِلَيِك» 
[الشورى:1]. 

ويقول أيضاً: «ومًا حَلَفْتُ الجن وَالإِنْسَ إلا ليَعْبْدُونٍ4 [الذاريات:101. 

وكانت الشّريعة الإسلامية» ولا تال أفصر بن وصلتث إليه الانسائية من رقي ولهد 
كانت غامة للئّاس جميعاء وكان النبئُ جَكِل د الأتسدائ ارا اذشلتاك الا رضم 
لِلْعَالَمِينَ 4 [الأنبياء:7١٠1]‏ وتقتضي الشَّرِيعَةٌ الإسلاميّة تصديقٌ جميع الرسالات السّابقّة مع ما 
تضّمنته هي من الجديدٍ الذي يناسِبُ كمال الإنسانء وحَلَتْ عمًا لَمْ يَعْد صالحاً للأمّةِ في رُقِيّها 
واتقدمها 

ومن مميّزات التشريع الإسلاميٌ؛ أنه لم ينكر المحمّود من عاداتٍ العَرَبِء بل أقرٌ بععض 
القواعد الصالحةء ولا غضاضّةً في ذلك أبدا. 

شري لمات ريه اص لم تبقية اسكامها من أي نظام أخري وار». بينَ القرآنُ 
أصولَهًا وأسُسَهاء وأزَّال شكال نَظمهاء وحَصّصٌ بعض عموماتهاء وقيّد بعض إطلاقاتها . 

الأحكام التشريعيّة نوعان : َ 
١‏ - الأحكام التَابتَه: 

وهي الأحكام الى لا تختلِفٌ بآختلافٍ البيكاتِ والعَادَاتِء وتجدّدٍ الظروفٍ والحوادث» 
أي أنّهَا لا تتأئّر بالزمَان والمَكانء وهي أحكامٌ ثابتةٌ دائمة للنّاس جميعاً؛ ومقصود الشّارعَ منها 

حفْظ المصالح التي لا تتغيّر كمصلحةٍ حفظ الدين والعقل والنفّس» ٠‏ وكتحريم السَّرِقَةٍ والقثل 
والزّْنَا والظلم والرّبا. . . الخ. 


وهذه الأحكام الثايتة لا تناقض العمل إِذ أمر الله المجتهدين بإعمال عُمُولِهمْ والبابهم لمَهُم 
مقّاصِدٍ وأسْرَّار النصوص الشريفة؛ من أجل أاستنباط أحكام تلائم فا تستجلك في الحياة 


لاسا 
وثبوثٌ مِثْل هذه الأحكام يلائِمُ أيضاً الفطرَةٌ الإنسانيّةَ ولا يخالمُها؛ فإنّها مناسبة لطبيعة 
البَسّر وفطرهم 


فمثلاً القصاصٌ والحدودٌ تشريعْهًا ظاهرٌ في كونه مُسْتَمدًا من حاجة إنسانيّة حيويّة» هي 
المحافظةٌ علّى حَقٌ الحيا» والأمن على الأرواح والأغرّاض» وحقٌ الحياة؛ كما هو معلومٌ 
وبديهيٌ» فطريٌّ إنساني . < 

وعلى العموم؛ فإن هذه الأحكامٌ الثابتة جاءث لحفظ ضروريّات إنسانيّة ثابتة؟ حتى 
يتحمّق التّناسُبُ بين الأحكام ومصالح الناس . 


مقدمة بدائع الصنائع " 
الاسْتنْبَاط العَقْلى : 


لقد فْنَحَ الإِسَلام الات وَاسِعاً للعَقلٍ الإنسانيّ كَيْ يصل إلى سعادة الدارين» وهو مَعّ هَذَا 
قد أخْتَرَمَ ل ودّعاهُ إلى النّظر والتدير ة في الكَوْنٍ لِيَصِلَ إلى معرفةٍ رَبْهِ مسترشداً في ذلك كُلَه 
بِهُدَى الله وثوره. 

ولقد أَفْسَحْ الله لِلعَقل مجالاتٍ الاجتهاد.ء لاستنباط الأحكام من: النصوض» وكان مِنْ 
عمل استقاط العِلّةَ في المنتصوص» وتنقيحهاء ٠‏ ثم تحقيقّها في الفرع المتكويب عنه؟؛ لإلحاقه 
بالأصْل المنصّوص على حكمه . 

واستقراة الشريعة الاسلامئة يوضَحٌ أنْها لا تصادمٌ العَقْلَ ولا تناقضة» بل إن الشارِعٌ اعتبر 
نَظَرهُ من خلال الشَّرْع» وحَؤْل دائرةٍ نُصُوصِهِء وبهذا تكونٌُ الشريعة مناسبة للفطرة الإنسانيّة: 
ومَّفِقَة أيضاً مع نَظَرَ العَقْل وإدراكه على أنّها أضل له. وتِلْكَ خاصّيّةَ عظيمة للشّرْعَ الإسلاميٌ 
لآنَّ العَفْل بمفرده لا يَسْتَطِيعُ إدراكَ مَصَالِح الئاس كلهم ولا يستطيعُ معرفةٌ ما يضرُّهم, فَلئِسَتٍ 
المصالحٌ التي قَصَدَمَا الشَّرْعٌ هي أهواء النفوس وآراءَهًا. 

الأخكامُ المتَعَيْرَةُ. ظ 

وهي الأحكام الفقهيَةُ التي تتغيّر وتتأنْر تبعا لتغيّر الزمان والمكان والبيئة» وقد جعل 
الشارع لهذه الاحكام قواعدّ كلَيّة مرنة تصلّحٌ لِكل لكل زمان ومكان» وتفتح للاجتهاد باب واسعاً في 
أخداثها . 

وتغيّر مثل هذه الأحكام يكون بحسّب ما تقتضيه تقتضيه المَضْلّحَة العامة فمثلا شرع التعزيرٌ 
بالمَثل لِمُدْمِنِ الْخْمْر في المرّة الرابعة. واستمرٌ عَلَى هذا أصحابٌ رسول الله يَلككِةِ ‏ فكان عَمَرٌ 
رضي الله عنه - يَحلِقُ الرأسّ ويثي ويَضْربُ وَيَحْرِقُ حوانيتَ الحَمّارِين. 

والأحكام المتغيئرة هذه متنوعة ومشع لذ فمتها : 
الأحكام السناسِعة : ظ 

وهي الأحكام الفقهيّةُ التي تتعلّق بالسّيّاسَة والحُكمء حيثٌ إن هذا الأمْرٌ يتغيّر تبعاً لتغيّر 
مصلحة الئاس واختلافٍ الأزمنة» فَنَمّْ شَرْعَ لازم لعضر ما غَيْرُ لازم عضر آخر. 

خلاصة القّول أن هذه الأحكام انكام تصلق حم المضتلحة وجوداً وعدما. 

وينبغي أن يُعْلَمّ أن لله حكمة في ورود الأخكام الثابتةٍ التي لا : تتغيّرٌ؛ إذ لا يُعْجِرْهُ أن يأتي 
بالأحكام كلها مفصّلةٌ سواءٌ ما يتغيّر وما لا يتغيّرء ولكنه - سبحانه ‏ أراد رَفْع الحَرّج عناء 
فنظّم لَنَا أحكامَ العبادات» وبيّنَ لنا أنّها لا تتغيّر ولا تتبدّل؛ لأنّ المقصود واحدٌّ لا يتغيّره وهو 


تعظيمُ الله وتقليية: 


فى مغلم بدائع الصنائع 

وينبعي أن يُعْلّم أن هذه الأحكام المتغيرة ة بغر المصالح أحكام شرعيّةٌ لأنْ الشارع رسَم 
خدودّهاء وأباح لنا سُلُوكَهًا . 

ما وجودمًا بالاجتهاد. وبأستلهام النصوص» فلا يخرجها عن حدود الشريعة؛ لأنْ الله 
وول لسارات ‏ والاجتهاد ا لفَغتَرُوا يا أولي الأَبْصَارِ4 [الحشر: ؟]. 

ََيرُ بض الأخكام لَيْسَ نسحا لَهَا: 

| إن تر الحم لا يت لال ولا يَقْصِل بدائريه؛ ل د 
باقيا» لأنّه لا يخَالِفٌ أصْلَ الشريعة: أما الحكم لملشوخ. نه 03 تماماً؛ ولنشسرث مثالة 
على ذلك بالمؤلّفة قلوبهم. 

والمؤلفة قلوبهم هم مَضْرِفَ من مصارف الزكاق قد كاثوا أل الأمْر من الضعفاء درل 
فأغطاهم رسول الله يك دفعاً لشَرّهم وتألِيفِهِمْ للدين» ولا قويّ الإسلام» والتشرء مَنَمَ عَمَرْ 
- رضي لله عنه - عنهم أَحْدٌ شيء » وقال: : «الآنّ أن الله عَنْهُمْ : َلَيِسَ لَكُمْ عِنْدَنَ إل السَنِف» . 

00 يدورٌ مع المصلْحَةٍ وجوداً وعَدّماً؛ فلمًا كانتِ المصلحة أوَلاً في الإعطاءء 

هم الرسول». ولما أصبحت المصلحةٌ من منعهمْ . منْع م عمّرٌ إعطاءَهُمْ» فالإعطاءٌ للمصلحة» 
يوي 


عه التدَرج في بعض الأخكام : 





لم تكن الدولة الإسلاميّةٌ قد اكتمل نمؤهاء واستقب بناؤها بِعْدُ؛ فكانّ تُرُولُ القرآن مُتَبّماً 
أنْسَبَ لهذه الظروفي» ل ل نيا إِذْ مِنْ حَمَّهم أنْ يَحْمَظُوا الأحكامَ 
ويُدركوها؛ كذلك كانّتْ حدانئَةٌ الدولة الإسلامية تة تقتضي التدرّج في الأحكام؛ حنّى تبِلّعٌ 
أشُدُهاء وتتمكنّ من القلوب» فيكوث من الشهل مسايرةً هذه الأحكام ولحشُوع لا 

لقد أخذ الله تَعَالَى ‏ العربٌ بالتدرّج؛ رأَقَةَ بهم. ورحمة» فقد كانوا في فُوضئ 
واضطراب» نسُوا فيه التعاليم السماوية التي سَبَقّتِ الإسلام» فأخذهم الله بالتدرّج؛ لثلا تثقل 
عليهم الأحكام في بداية الأمرء ويظهر ذلك جَلِيًا في تشريع حُرْمّة الخمرء ؛ وفرّض الجهادء 
وتنظيم الطلاق . 
وَسَائِلَ عُمُومٍ الأخكام : 

عَلِمْنا فيما سَبّقَ أَنَّ غاياتٍ التُشريع الإسلاميّ هي جلْبٌ المصالح» ودزءٌ المَفَاسِدُ 7 
لا شَكُ فيه أنَّ مصالِحَ العبادٍ معتبرةٌ من جهة الشّارِع: وأ الترية نهو النتاخ الذي يط اطريه 
الإنسانٌ مِنْ أَمْرَاضٍ الهوّى والشْهوة. 


مقدمة بدائع الصنائع يف 





ار رامع أن النصوص الشّرعة عبّة محدودةً) كنا أفعال العبادٍ لا تنتهي. وتشريعٌ أحكام 
الأفعال اه الوحيد هو النصوضص» وعَلى هذا؛ فكيف كني هذه النصوصضص المحدودة لِمَسْرِيع 
كل أحكام الأفعَالء وهي غير محدودة؛ وجوات ذلك أن القرآن الجرم بن الشرح انا كلما ؛ 
بوضع القواعد الكلْيّة. وَوَضَعْ ِكل نوع ما يناسبهُ من الأحكام التي فيها بيانُ كلّ شيء: «ما 
َرَطْنًا في الكتّاب مِنْ شَيْءِ 4 [الأنعام 38]. 

وكان للسنَة دَوْرٌ كبيرٌ في شرح القرآنِ» وتكميله» وضَرْب الأمثال» ثم أمر الله المجتهدين 
بالنظر والاعتبارء فتتبّع العلماءٌ المصالم العامّة التى 5: تتحقق بالتشريع الإسلاميّء وأوضحوا أنها : 

١‏ - مصالح أَعتَبرَهَا اشع فوضع لها أحكاماً تحققهاء وأمرنا أن نقيسّ عليها ما يماثِلها 
في تحقيق المصلحَةء ولم يَردْ بذِكرهًا نص . 

؟ - وألغى مصالحَ يترئّب علئ إلغائها مَصَالِحْ أَخْرٌ وهذا النوع يَنْبَغي أنْ نقف عنْده؛ فلا 
نتعدأه . 

ِ ومصالخ لَمْ نُجد آلتفاتاً للشّرْع إليها بأمرٍ أو نَهْي» وتلك المَصَالِحٌ هي التي فُنَحَ فيها 
باب واسعاً من الاجتهادٍ. وإعمالٍ العقل. 


المَصَالِحَ التي : َعَْبِرُها الشارع : 

الاو ا 0 نى الحكمٌ عليها أو يقاس غيرُهًا 

3 طلهاه اديلل بها 0 اسن ابوب سيا 
على شاربها الح ل ذلك ؟؛ قَام ال 0 المضلحة. 

ومعنى الخَمْر الذي يُطَلَقُ عَلَيْهِ أسمٌ الخمر: هو النَيَىءُ من ماء العتبء إذا عُلِي وَاشْعَدٌ 
وكل فال بم 

فإذا قَصَرنا الحَكمَ عَلى ما ورد به النصٌ حرفياء لآفتَصَر التحريم علئ ماء العتب فقطء 
ولا يتعدّاه ا أَئٌّ شراب ل 0 
فإنه لأ روفي :القوك بتحريم أي شراب ل قا القفلء ثانا على اسم 

ومن هنا يكون من ا 9 را الود ع وأن الآية 


العَقْل لعلَّةِ الإكار. 
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وآية تحريم شُرْبٍ الخمر هي : «#إِنّما عه تار امات وَالأَزْلام رِجْس مِنْ عَمَلٍ 
السَيْطانٍ َاَجِيَُوءُ لَعَلْكُمْ تَفْلِحُونَ4 [المائدة: ]9٠‏ . 
وإذا نظر الممجتهة إل هذا النصٌ يجدٌ أنَّ العلّة من التحريم هي الإسكار المُذْهِبُ للعَقلء 


وا ا 0 وان لكر الحور 


005 ونظر في ليذ الّمْرٍ أو عَصِير القَصَبٍء أو غيرهماء وتحقّق من 
وجود الإسكارٍ بشْرْبه كان لَه أنْ يحكم بِأن شه عرزا عن ار وهذا التكلة المي يلسم 
تحقيقٌ العِلَةِ . 


5200 7 بقث فيه العلَّةُ باجتهادٍ المُجْتَهد واستنباطه لها من النْضء 
وبهذا الاجتهادٍ والالكتاط لبر عير النّصّ وشمولة للتمائلين في العلة . 


المَصَالِحَ التي لَمْ : يَعْتَمِرْهَا الشَرْعٌ 

وهي التي ورّدتٍ النصوصٌ الشرعيّةٌ بإلغائهاء ولا يصحٌ بناءً الأحكام عليهاء أو التعليل 
يها وَعَلا هذا اتفاق العلماء: 

والحكمةٌ من الغاء هذه المصالح؛ أن الشارعَ علمّ أنَّ في إلغائها مصلحةء أو دَرْءَ 
بياس الى وَجَبَ رذه؛ موأرووت ب يو ا 7 
افْيِضَاءَهَا للخكم؛ وهذه أكلة عل ذلك رمدي لالد 

١‏ -هل مناسبّةٌ تسَاوي البئْتٍ والوَّلَدٍ في البَّرٌ بالوالِدِء وفي درجة القَرَابِةء تقتضي 
تساويَهُمَا في الميراث» أيْ تأَحْذ البنتُ مِثْلَ نصيب الوَلّد؟ . 

والإجابَةٌ عَلَى ذلك تقتضي أن هذه المناسبةً وخْدَمًا لا تقنتضي الحُكُمٌ بالتساوي في 
المِيرَاثِ» بل لا بد من أن يعتبرها الشارعٌ لهذا الحكم. ل بقوله 
تعالى : «للذّكر مِثْلّ حظ الأنتيين 4 [النساء: ]١١‏ وإِلغاءٌ الشّارِع هذه المناسبة لحكمة أو لمصلحة 
أهمّ حيتُ راعَئ ما كلف به الرجالٌ من التكاليفٍ والنفقات الكثيرة ؛ كالمَهْرٍ عنذ الرُواج» 
000 والأؤلادء 0 9 ار بِشَيْءٍ من 0 مره 'دللت: 
لي ا 


مقدمة بدائع الصنائع "> 





ولا يجورٌ بحالٍ من الأحوالٍ اعتبارٌ ما أَلْعَاهُ الشارِعٌ؛ لأنّه افتياتٌ على حقّهء ومعارضةً 
له؟ 0 م والغلن. 
السماويٌ» يس لأيّ شخص؛ بلص أعي بواعف ا با 
ما من عندهء نما كانت ناس يا » نم يرتّب عليها حكماًء ؛ لأنْ الحاكم هو الله وحده. 

ولعل ذلك يُلْقِي الضَّوْءَ عَلى ما يَهْدِفُ به بَعْض الجَهّلّة من مدّعي العِلْم؛ أنهمُ اخترعوا 
من عندهم مصلحة, أو تخيّلوا مفسدةً» ثم يقولون على الدين ما لا يعلَمُونَ وما ليس منه . 

١‏ - مسألة تمليكِ الرُْوْجَةٍ حَقَّ الطلاق: 

إن المعهود شرعاً أنَّ الشارع لا يُلْهْي مصلحة إلأ إذا ترنّبَ على إِلغاثِهًا مضْلَحَةٌ 
وأرجَخح. أو لدفع مفْسَّدَةٍ تزيد عن المصلحة التي أَلْعَاهًا . 

وقد رنب الشارعٌ على عَفّْد رواج إعطاء كل من الزوجَيْنِ حق الاستمتاع بِالآحَرِء ونُسَبِ 
الأولادٍ إلى كلا الروجَيْنٍء وأثبت التوازث بينهماء فهل هذه المناسبةٌ تقتضي تمليكٌ الرُّوجة حي 
الطّلاقٍ ومثلما يملكهُ الوجُل؟ . 


نقول : عله المناس ١‏ بعري مدر حك المليك الزرية عل طلاق زوجي بل لا بد 


7 


من اعقبار الشارع هذه المناسبة؛ كي تة تقتضي الحكم بالتمليك» بل ألعَاهًا بالنصُصوص التي ورد 
بإسناد الطلاق إلى الرّجَال؛ مكل قوله تعالى: «فَطَلْقُومُنٌ» [الطلاق: ]١‏ وقوله تعالى: #فَإِنْ 
طَلَّقَهَا؟ [النساء: 889]. 


ووردّث بذلك السُئَةَ الشريفةٌ؛ يقول رسول الله ككلِه: «الطَلاقُ لِمَنْ أحَدَ بالسّاقٍ؛. 

وإلغاءُ الشَّرْع مصلحة تمليكِ الرّوْجَةٍ حنٌ طلاقٍ زَرْجها - لدع مفاسدٌ كثيرةٍ تترنّب على 
تخويلهًا حىّ الطلاق: ولعل من أبرزها أنَّ المرأة بطبيعتها وأنونّيها سريعةٌ الاغترارء سيك 
الاختيارء تنقاد للرغبةٍ الطارئة» وتتأئر بسرعة بالمؤثّرات الوقتيّة» فقد تثيرهًا 07 أو 
جكين كاده مغْسُولة» وليس في ذلكء إجحافٌ بالمرأة» أو إهدارٌ لرغبتهاء فقد احترم 
الإسلام إرادتها في كل ما تستطيعٌ فيه إِذْرَاكَ مَضْلّحَتِهَا الآجلة والعاجلة» فملكها حىّ التصدّف 
في مالهاء وفي اختيارها لِرَوْجِهَا. 

وس ناس احرف فقد خمفٌ عنها المْرْمٌ الأعباء والتّكاليفٌ بل قرر لها حقوقاً من 
الصّداق والنفقة على الرّجُلء وذلك يجْعَلُ حريصاً عَلَى بقاءِ العَشّرة لئلاً يستأنف السّعْي لتذبير 
القووع واعناء الزواج من جديدٍء فيتعلّقُ بالإبقاءء على الزوجيّن» ولا يتعمّد إنهاء العنليد إلا 
إذا ضاقت به السَبل. ولم يجذ سبيلاً إلا ذلك . 


ولم يغلق الشرْعٌ الأبوابَ أمام المَرْأة التي تريدُ أن تتخلّص من زوج لا تحبُء أي ترعَبُ 
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ف الشلؤق قله نحيك: نز الها الخله ؛ ؛) وهو لاتجدى لعزا تاها من الزوع بعال تاققه له: 

وقد وَرَدَتَ النصوص في المَرَآنٍ تقرّر هذا الأمْرَ مِثْل قَوْلِهِ تَعَالَ : إن حِنْتّْ ال يت 
خدودٌ الله قلا جْنَاحَ عَلْيْهِمَا فيما أفْتَدتْ بهِ# [البقرة: 94؟؟] . 

وإلزام ادر 0 الل تي 

و دفي أخرّئ تعلق بنظاء اشرق وهى 00 تفده الزوجات» فقد يتخيّل بعض 
الجَهَّلَةَ أن منع التعدد يقتضي مضلحَةَ دفع مفاسدٍ التَشَاجَر الذي يحدث بيْنَ الزوجَات ودَرء 
أَضْرَار الخصوماتٍ الْتِي تقع بِيْنَ 0 

ثم يخلْصُ من هذه المقدّمة إلى تر تيب كم عليها عليهاء وهو الحُكمُ بمنع التعذد»ء وقصر 
إباحة التروج علّئ واحدةٍ ل 

وفي الحقيقةٍ أن هذه مصلحة موهومة لا تقتضي تشريعَ حُكم مبنيّ عليها؛ لأن الشارعَ لم 
يعتبزهاء بل ألْعَى هذه المضلحة بالنصوص التي وردّث بإباحة التعدد, مِئْلُ قوله تعالى : 
#فَانْكحُوا ما طابَ لَكمْ مِنْ الَنْسَاءً ث١‏ مْئّ وَثُلآَتَ وَرْبَاعَ # [النساء : 9؟؟]. 

والشَّرْعٌ الحكيمُ لا يقضي إِلْعَاءِ مصلحة مّاء إلا إذا تر نب على إلغائها مصلحةٌ أهمْ فيهاء 
أو دقع مفسدة ة تزيد أهميّة عن الملغاة» والوهليدة 0 الرجالٍ ذي الشَّهُوَاتِ 
الحادّة عن الوّقُوعَ في الزنّاء ويحمّى ما قد يصبو إِلَيْهِ بعض الرّجال من كفرة الأؤلادء أو أن 
الزوجة الأول تمان بالعقم . 

آم العؤل ان التعدة ملفا التنتصوة وَالمَُشَاجَرَة إن الشارع قد وضع لَهُ الجلاجَ حت 
شترط الذل بين الزؤجاتٍ في كل الحقوق التي يستلزها اواج بقل تقال : هن حِنْتُم ألا 
تَعْدِلُوا قَوَاحِدَةٌ» [النساء: *]. 

والله - سبحانه وتعالئ ‏ أعلَّمُ بما يترنّب على التشريع من مصالح» سواءً ظَهَرَتْ لناء أو 
حَفِيَتْ عليناء لأن شرائع الله لا تكونُ عبثاً بلا غاية» ولا تكونٌ لمصلحةٍ تعودٌ علّيْه سبحانه» بل 
لمصالح العبادٍ في الدنيا والآخرة . 


فسالة الجهاد. حيثٌ يتوهم البعض أنّ في وجود الاستسلام وتذك الدفاع عن الدذين 
والخضوع عدر حمْظأ للنفس عن الهّلآك, وعلنا للسّلامة . 


لكنّ الشارع أْمَئ هذه المصلحة المتوممة» وأ مَرَ بالجهادٍ في كَثِير من النصوص أمرأً 
حار ما + ومنه لنَاْتُلْرَهُمْ حَيْتُ تَقِفُمُوَهُمْ وَأَخْرجُوهُمْ مِنْ حَيْتُ أَخْرَجُوكٌم» ‏ [البقرة: .]١891١‏ 


ويقول أيضاً: «أَْنَ لِلّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنهُمْ ظُلِمُوا؟ [الحج:4"] فالشرعٌ هُمًا يَرْمِي إِلَى مصلحة 
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أَهَمْ وأعظمّ. وهي مصلحة حفظ كيّان الأمةِ وصِبَانَة أرواح الشغبٍ من ظلم العُدْوانء أن 
الصُرّر واقعٌ لا محالة الاستسلام أو بِالقِمَالِ؛ لذا أعلى الله شأنَ المجاهدين؛ ومنحهم الحياةً 
الروحيّة الدائمة» وهي حياةٌ الشهداءٍ والصَّالِحِينَ . 

مما سب يتبيّن لما أن المصالح التي حَكُمٍ الشرْعٌ بإلغائها ضابط ضبط به الشرْعٌ 
الأخكام. وأَوْققف المكلّفٌ عند الحدٌ الذي لا يجورٌ عدي فلا يُعَارض الإنسانٌ مفقصودٌ 
الشارِع . ولا يسيرٌ وراءً ما تتوهمه نفِسَهُ من مصالح وَمَمُاسِد؛ لذا كان هذا النْرْعَ من المصالح 
لجاما يقيّد الإنسان. 


المَصَالِحَ التي سَكَتَ عنها الشَارِمُ 

وهي المصالح التي لَمْ يَرِدْ في الشرع أمرٌ باعتبارهَاء ومن ناحية أخرّئ» الم يرد أيضاً أن 
بإلغائهّاء وقد أطلق العلماءً علّئ هذا النوع من المصالح اسْمْ المَصَالِح المّرْسَلَة4 وإنّما تثبتٌ 
بها الأحكام عن طريق الاجتهادٍ والاستنباطٍ . 

والمصالحٌ المرسَلَةُ لنِسَ لها أصلّ تقاسٌ علَيْهء لكنّ أضْلّها هو النصوصٌ الشرعيّة الكلية: 
فلكتت تشريها بالهرّئ» بل هي ثابتة عن الشارع بأدلّةِ متعدّدة من الكتاب» والسّئّة» وقرائن 
الأخوال» وقد وَاجَهِ الصحابة - رضوان الله عليهم - المسائِل التي لا نُخصَئ من واقع حياة 
الدؤلة الإسلاميّة التي اتسعَث وأمْئَدتْ في عهْدٍ الخلفاء ال اشدِينَ؛ فشملت أمماً كثيرةً» فَأْمْعَنُوا 
المْهُمّء ونظروا في مقاصِدٍ التشريع : وأعطوًا المسائلَ الم .تجدة أحكاماً شرعيّة» فأثبتوا بذلكَ 
عمومٌ الشريعةٍ ووفاةها بما جد ويتجدٌ من وقائع خصوصاً في عَهْد سيّدنا عُمّر - رضي الله عنه - 
حَيْثٌ اقتضى تنظيمٌ الدُوَلَة وبناءَ مرافقها. 

وقشيدات هذه الوقائع المستجذة عروضها بعد وفاة الرّسُول يَِيةِ وما واجهه المُسْلِمُون 

من أمْر الخلافة» وارتداد كثِيرٍ من العَرَبِ وامتناجهع عن أداء الزكاة ثم في أمر جمع القرآن 


الكريم. ثم تتابعت الأحداثٌ» فَدوّنَتِ الدواوينن. وتُلمَت الجيوش .. الخ. 
ولِنُوضصَ هذا الأمْرّء نسوق مثالاً على المَصَالِح التي سَكتَ عنها 5 
مسألة جمع المَرْآنٍ الكريم : 


لقد كان الرسُولُ و كلما وجي إل يَْضٍ الآياتٍ يدعو كناب الرّخي: ويملي عَلَيهِمْ ما 
أوجيّ إليه» وكان كتَّابٌ الوخي يكتبون» ما يُمْلَى عليهم في الجَرِيدٍ والعظام ؛,الجُلُودِه واستمر 
هذا الأمْرٌ حتى توفي النبيّ عند بالق ران افى :ضفو الصحابة» وتتابعت الايَامٌ. واستشهد كثيرٌ 
من قُرَاءٍ القرآنٍ الكريم في حروب الردة: وفي واقعة «اليَمَامَقَفق فخاف سيّذنا عمد - رضي الله 

عنه ‏ من ضياع الَرْآنِ الكريم. فأشار علّئ أبي بَكْرٍ الصّديقٍ - رضي لله عنه بجَمْع القرآنٍ. 
والعلة هنا في جَمْع القرآنِ هي حَوْفُ المسلمين من ضَيّاعَهِ: وهي مصلحة عظيمة. 1 
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لكن الشرْعٌ لم يرد فيه دليلٌ أو نصٌ يدل على اعتبار الحَوؤْف علْةٌ في جمع القرآن؛ كذلك 
لم يِذ ما يَدُلْ عَلَى عَدَم اعتباره عل في جمع القَرْآنِ؛ فلم بأمْرِ الرسول وَل به ولم ينه عنه؛ لذا 
قال الصَّديقُ حينئلٍ : اكَيْفَ أفْعلُ شَيئاء لَمْ يَفْعَلهُ رَسُولَ الله يك فقال له عمر: «هُوٌ وَالله خْيْرٌ 
لك الععدارة#زأوا ذلك ماع : لأنّ ذلك راجمٌ إلى حمْظٍ الدين» والأمْر بحفظه معلومٌ بأدلة 
كثيرةٍ وردت في الكتاب والسنّة : 


فقد سمّى الله القرآن كتابأء فَأَسْتّفِيدَ من ذلك وجوبٌ كتابته؛ كما أن النبىّ اتخذ كُتَاباً 
للوخي» والرسّول - وَل الى أذ مكقعه فى يكياتهة لاحتمال المزيد من الآيات والسورء ما 
دام حيّاء ومها ميق يعكن نا أن هذا اجعياة واتعقاط المسائعة حفظ القران بأدلة غانةة: لا 
بدليل معيّن واحدٍ. 

وقد اشترط العلماء أنْ يوافق الاجتهاد أو الاستنباط مقاصد الشَّرْع؛ بحيتٌ لا ينافي أصلاً 
من أَصُولِهِ ؛ ليلا يكون : تشريعاً بِالِهَوَّىئ والعَقْل المجرّد من الاستناد إلى الشرْع . 

وجملة المصالح المسكوتٍ عنها في الشَّرْع تندرحٌ تحت المعاملات» أما العباداتُ فَإن 
أحكافيا لأ كنت جهذا الطريق: ولِيسَتْ مَحَلاً لإعمال العقّل» بل هي مسَّلماتٌ ؛ كما وردّث عن 
الشارع من غير زيادة أو نقَصَانٍ. 

والأدلّة الشرعيةٌ التي تَْتَِرُ هذه الطريق طريقاً لاستنباط الأحكام الفقهية - متعددة وواضحة 
منها . 

حديث معاذٍ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه مين جألة القتول» كه - بم تَمَضِي نَقْضِي؟ قال : 
بكتّاب الله قال : قَإِنْ لْمْ تَجذ؟ قال: بِسّنّةِ رم شول الع قال: َناك تجذة قال شعاد : َجْتَهِدُ 
را ولا الوا لا أقصر. 

وكان الصَّحَابَةٌ ‏ رِضْوَانٌ الله عليهم - يبحنُونَ في الفعل لإدراكِ ما فيه من مَضْلْحَةٍ أو ما 
يترنّب عليه من مفْسَدَةٍء وقد أَثِرَ عَنهم في ذلك الكثيرُ؛ حتَّى زادتْ مسائل الفقْهء وانّسَعت علولا 
مُرُور الرّمَن . 

والواقعٌ الذي لا مراء فيه أنَّ يُسْرَ الشريعة الإسْلآمِية وَمُرُونتها وملأمّتها للأحوال قد حَمّقه 
العمل بالمصالح؛, والسَّيْرُ في ضوء قواعد الأحكام الكليّة العامة؛ يقول الله تعالئ: #يُرِيدُ الله 
بكم اليْسْرَ وَلا يُرِيدٌ بكمُ العْسْرَ4 [البقرة:180]. 

ويقولٌ: اما يُرِيدُ الله لِيَجِعَلَ عَلَيكُمْ مِنْ حَرّج4 [المائدة:1]. 

117 أنشيا : يريد الله أنْ يُحَقْفَ عَنْكُمْ 4 [النساء :184 . 

وفي كل شُعْبّةِ أو فُرْع من فروع التشْرِيع الدُوَلَي أو الدسْتوريّ: أو الجنائي» أو المَدَنىٌ 
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نجد أن التشريع جاء في صُورّة كلّياتِ وضوابط التي هي بِدَوْرِها راجعةٌ إلى تحقيق فيق المصالح 
النافعة للعباد» وذَرْء المفاسد المضرّة بهم 

وقد استقرأ العْلَّمَاءُ عَلى مَرْ 0 المَسَائْلَ الْتِي أفْنَى الصَّحَابَةٌ فيها والاجتهاداتٍ 
والاستنباطاتٍ التي ما رَسُوها في الوَقَائِع المستجدّة؛ وذلكَ واضحٌ من أو اجتماع للصّحابة 
وضوان علي - في سَقِيمَةٍ بَنِي سَاعِدة للتشاور في أمر الخلافة إلى أن مَاتّ آجْرٌ صحابيٌ ‏ 
وهم في كل ذلك يعتمدُونَ على المصالِح في كل ما عَرَض عليهم مع كَثْرَة ما وَفَعّ في أيّامهم 
من أحداث ووقائعَ . 

وبذلك أَصْبّحَ الفقه الإسلاميٌ بمسائله وأخكامه مَضْدراً خضباً للأجيّال عَلى مر العصور. 


ولهذا كانت حركاث الإسادج الديني التي اتزغمها عاماء اللتلبين َيِضثْ بها لوبهم 


الام 
ومِنْ هنا تنْضِحٌ لنا أهمْيّة معرفةٍ هذه النظريّة الفقهيّة لما يترئّب عليها كثيرٌ من القضايا في 
الدين والتشريع . 


الْعبَادَاتُ والْعادّاتُ 

التعيّد بالمعنى العام حاصل في الأحكام الشرعيّة المتعلقة بأفعالٍ الناس مِنْ غَيْر فرق بين 
أفعالٍ العبادات الخاصّة» وبينَ أفعال العادّات والمعامّلاتٍ ؛ وذلك بشرط الع الأفعال 
امتثالاً لطلب لاريم وأَنْ تَكون وَفق الا الذي حَددَنه الصُريعَة الاسلاميّة فإذا تحقّق ذلك». 
كان الفاعل متبعا ‏ بحقٌّ ‏ مولاة وكان الفعْلُ الذي يؤدُيهِ خالصاً لَوَجْهِ الله . 

إِنَّ السّعْيَ لابتغاء الرّرْقٍ ‏ مثلاً ‏ عادَةٌ إنسائيّةٌ؛ ومع هذا فهو عبادةٌ؛ إذا قصد بها وججه الله 
- تعالى» أي: إذا قَصَدَ بها فاعَلّها الاستغناءَ عَمّا في أيدي النّاس» وأنّه حصل هذا السغيٌ 
بطريق مشروع خَالِصٍ من الغش والخداع والمُمَامَرَة؛ وأنّه صرفه في قضاء الحاجَاتٍ الضرورية 
له وَلِمَنْ وجبَثْ عليه نفقته. ونحن نستنبط هذا الأمرَ من أحاديثٍ رسُول الله كه حينما سَأَلَهُ 
أصحاية : (أَيَعَضِيِ أحدنًا شَهُوَتَهُ 4" فُتَكونّ لَه صَدَفَة؟ فَقَال لهم : ١أَرََيْتُم‏ لْؤْ وَضَعَهًا في حَرَام ال 
أ انها تكون عليه وزراً؛ والرسول في هذا يشيرٌ إلى استمتاع الرَجل دونه فيفك لقمنة 
ورزوجته . 


ومن هناء كانّتٍ النّهُ ذَاتَ أَنّر هَامّ في تَقّييم الأفْعَالٍ الإنسانيّة» فالفغْلُ يصيرٌ عبادةٌ» إذا 


)١(‏ أخرجه مسلم (7910/1 - 198) كتاب الزكاة: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 
حديث )٠٠١/57(‏ وأحمد (171/0». )١78‏ من حديث أبى ذر. 
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كان المقصودٌ به وجْة الله وكذلك يكونُ معصيّةٌ إذا قُصِدَ به ضِدُ وجْهٍ الله أو ضِدُ مقصود 
الشَّارع» ويَسْتَوِي في ذلك عَمَل القَلْبِ وأفعال الجوارح: 

فمثلا كلمة التؤحيدٍ؛ إذا قصد بها تقديس الله» وتنزيهه» وإفرادة وحده بالعبوديّة» فهي 
إذن إيمانٌ» وإذا قُصِدَ به وجَهُ الناس» والسْمْعةٌء فهي إِذنْ نفاقٌ. 

وأضل هذا الأمر هو حديتٌ الرسُولٍ ‏ يك -: «إِنّما الأعْمَالَ بالئْيّات وما لكل أمْرِىءِ 
مَا نَوَىء فَمَنْ كانّث هِجْرَتَهُ إلى الله وَرَسُولِه 1 ل إلى لله ورَسُولِهِ؛ وَمَنْ كانت هِجْرَتَهُ إلى 
دُنْيَا يُصِيبْهَا: أو أَمْرَأة ة يَنْكَحُهَا فَهِجْرَئْهُ إلى ما هَاجَرَ ه30" . 


واي قول 5 ماع97 وَل شرك 
بِعِبَادَةَ ولد اخيذا ف لكر 


وهذا الأصل يؤثْر في تؤجيه يه كل التصرّفات» وإِنْبَاتِ الحقوقٍ الناشئّةٍ عن ظواهر الأغْمَالٍ 
وعليه فيكتسبٌ العَمَلُ صفات صف أو المسَاد. وتجري آنارُ الأفْعَالٍ عَلَى حَسَّبٍ قضدٍ الفاعل. 


0 لحت خاءت © ابيا ع و د د ودو جيه هذه 
أدران 9 


وقد أطرد عُمُومٌ هذا المعنى. ؛ فشمل حقٌّ الحياة التي يتمنّع بها الإنسانٌ. وكل ما نَبَنَثْ 
حيو مي عير لسري يوي بهم غك في جياه القذل في الم 


وعلئ هذاء فكل أفعال ان ا تعر المصلحة فيها على وَفْق 


(1) أخرجه البخاري /١(‏ 4) كتاب بدء الوحى: باب كيف كان بدء الوحى حديث ,)١(‏ (0/ 140) كتاب العتق : 
باب الخطأ والنسيان (حديث 86759) 57190//97 كتاب مناقب الأنصار: باب هجرة النبي كل وأصحابه إلى 
المدينة حديث (78948)؛ (17/4) كتاب النكاح : باب من هاجر أو عمل خيراً لتزوج امرأة فله ما نوى حديث 
(0/١ه), )080/1١(‏ كتاب الأيمان والنذور: باب النية فى الأيمان حديث (5389), 817/١5(‏ 18 م) 
كتاب الحيل: باب من ترك الحيل حديث (1967) ومسلم (8/ 1915) كتاب الإمارة: باب قوله كل: إنما 
الأعمال بالنيات حديث )١19017/١605(‏ وأبو داود (؟/١10)‏ كتاب الطلاق : باب فيما عنى به الطلاق والنيات 
حديث )١52١١١(‏ والنسانى 08/١(‏ - 094) كتاب الطهارة : باب النية في الوضوءء والترمذي )١794/15(‏ كتاب 
نضائل الجهاة : بات ا جاء قبمن يقائل.زياة حديث «15141) وابق مابعه (#ار 1141 ) كات الرهل بات :الدة 
حديث (ا577) وأحمد /١(‏ 276 ؟5) والحميدي )١7-17/١(‏ رقم (58) وأبو داود الطيالسي  77/5(‏ 
منحة) رقم :١991/(‏ وابن خزيمة (١/7/ا-‏ 75) رقم )١57(‏ وابن حبان 27848 73589 - الإحسان). 
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نعم للعبادٍ حقٌ منحهمٌ الله ياه في الأفعال؛ بتنعُمهم بنعمة الله بأقصّى إكمالها؛ وذلك 
بتناول الحلآل الطَيّبٍ الذي رسم الشارعٌ طريقة في الدنياء وجعل لهم - حمًا أعظمء وهو 
المحازاة غلن على العَمَلِ المشروع بالنعيم والنجاةٍ من الجَحِيم في الآخرة. 

والعبادة في الإسلام - كما أوضحَحهًا العلماء قسْمَان: عامّة وخاصّة : 

فالعبادة العامة: هي كل عمل : حتّى لو كان دنيوياء ينطبقٌ علئ أوامر الله ويراد به 
امتثالُ أوامروء وتحقيق إراديّه؛ كالائْماقٍ على الأسرة مثلاًء وتتاول الطتيات من الذزق للتقوية 
عَلَى القيام بواجبّاتٍ الجهاد في سبيل الله» ونْضْرَّة المظلومين. 

والعبادةً الخاصّة هي الشعائْرُ النّى أمر الله بإقامتهاء كالصّلاة» والزكاة» والصوم. . . الخ . 

قكن الرشؤلت كله ميدق الله.وتحق العياف؛ وذلك بالحديثِ الشريف: ١حَقُ‏ الله عَلَىٍ 

عِبَادِهِ : يَعْبُدُوهُ وَل يُشْركوا به شيئاً وَحَقٌّ العِبّادٍ عَلَى الله | ذا عَبَدُوة وَلَمْ يُشْركوا به شيئاً؛ ألا 
ُعَذْبَهُه)7" . 

والحنُ أن تسمية بغض أحكام الأفْعَالٍِ بحقوقي العباد إِنّما هو على التغليب»؛ أ علي 

حمّهم» ولم يخلّضُ عن حقّ الله» بل إِنَّه مع كونه من حقوقهم فيه أيضاً حقّه تعالى ؛ وذلك لأنَّ 
حىٌّ الله - تعالى ‏ على عباده؛ كما قدمتاه سانقا: فى أن يعتدر تخد لا شربت له وذلك 
باجتناب نواهيهء وامِْئَالٍ أوامِروء والأحكامٌُ الإسلاميّة واردةٌ بالأوامر والنواهي» سواءً لتحصيلٍ 
ا ليو أؤ أخرويّة؛ وترنّبٍِ على ذلك أن تصرّفَاتٍ العبادٍ تَرْجِعْ م إلن ما جعل حمًا لهاء 
فلا تَنْسَحِبُ علّى ما هو ظاهر حقّ الله» فالقاتِل عمداً حَكمهُ وجوبٌ القِصّاص منه. نرم أن 
القساض مهنا غليو عق العاف بزذلك لأنتضية المنكول كانت مصيلكة الأربافي عقف كان 
يتكسّب لهم ويرعَاهُمْء وعلّى هذا فالقِصَاصٌ يكمّل حفظ الأرواح» ويحمّق الأمنّ للنّاس» 
وتلْكَ مصالحٌ إنسانيّة» وذلك هو مَعْئَئ قولنا: الْقِصَاصٌ مِنْ حُمَوقٍ العِبّادِ). 

ومن ناحية أخرئ» فإن مضدر تشريع القصاص هو الله وحده؛ وعلَيّه فهو حقٌّ من حقوقه 
سبْحَانهء وتنفيذَهُ طاعةٌ لأمْرِهِ؛ ولهذا كان القصاصٌ مما اجتمع فيه الحَمّان: حقٌ العباد؛ وحقٌ 
انه تقال : 

والأصلٌ فى العباداتٍ أنها راجعةٌ إلى حقٌ الله؛ والأضلٌ في العاداتٍ أنها راجعة إلى 
حقوق العاف هم بوت المع :القاء العتداني البحميع. | 


المَرْقَ بَيْنَ العِبَادَاتِ وَالمُعَامَلاتِ 
الماك بالجاذانة كينا قلخا عانقا : ممعيرعة الشنائر الععندنة الشافنة الى حدذها الل 


010 أخر جه البخاري (88/0) كتاب الرقاق باس من جاهد نفسه )568٠50(‏ ومسلم كتاب الإيمان (59). 
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سبحانه وتعالىل ؛ كمًا وَكَيْفَاً وهي تكون حالف قاذ تهرة نيا الزيادة ولا النتضان: ولها 
حِكُم وأسرارٌ شرِعَتْ لتحقيقهاء كالمفُصُودٍ من تحقيقٍ أمْرٍ الصَّلاةً هو أنه تنهى عن الفحشاء 
والمنكر. والمقصود دمن تحن الصرم . للَعَلَكمْ تتَقُونَ4» وهكذا كل عبادة. 

وينبغي أنْ يُعْلَمَ أن هذه الجكمْ لَيْسَتْ عِلّلاً تستلزمُ وجو الحكم عند وجودمَاء وانعدامه 
عنّد انعدامهاء فلا قياس فيهاء ولا نَوَسَعَ في شُأنِهاء ولا ينبغي الاجتهادُ بالرأي. والأبساما 
بالهَرَىُ فيها؛ لأنَ أمْرَ تشريع أحكابِهًا توقيفيٌ من قِبَلٍ الله وخدّهُ لا شَرِيكَ له. 

وقد وردّتٍ النصوصٌ الشرعيّة تفصّل هذه الأحكام» وتبيّنهاء وتوضّحها؛ لاما فَرَطْنًا في 
الْكِتَاب مِنْ شَئْء# [الأنعام:88]. 

ولم يتركِ الله تان ابر فننيرا أو كبيراً , مِنْ أمور الناس وعاداتِهِم إلا ووضع له 
الجوابَ الكافِي الشَّافِيَ وبِيّتَهُ بالقواعدٍ والضوّابط اتن تحلةة: 

.وقد أوضَمٌ لَنَا الاستقراء المتأنّي للنُضْوصٍ الشّرْعِية يّة؛ أنّها مبنيّةٌ على الأمْرء فالطهارةٌ 
- مثلا تعدّتُ عُسْلَ الأعضاءٍ الأربَعَةٍ في الوضوء إلى غَسْل الجَسّد كلّه في الغشلٍ؛ والتيمم 
بالتراب مع أنه مُلْوَتْ إلا أنّه طهارةٌ كما نَصّ على ذلك الشارعٌ والصلاة مخصوصٌ بأقوالٍ 
وأفعال 0 لا تجوز بغيرها. 

وَالعَمُلُ معزُول عن فَهْمٍ كل أشرارٍ هذه الأحكام. والتعبّد بها هو الانقيادٌ لله وخذهء 
والخُضُوعٌ لأمر كما حَدَّهِ الله سَبِحانّهُ وتعالئ. 

ولو أرادً الله أَنْ يكو أمْرٌ العبادة كاكها نما حدذة: وبما لم يحددف لسَلَك فيها ما سلكة 
في غَيْرِهَا مِنْ نَضْب الأدلّة؛ كما دلّنا حديث معاؤٍ بْنِ جَبَّل - رضي الله عنه - في اعتبارٍ الاجتهادٍ 
بالرأي عند عدم النصّ» ؛ لكنه - سبحانه - لم يأَدّنْ لنا بالاجتهادٍ في أُمْرٍ العباداتِ إلا في بعض 
المسائل القليلة التي تَبنَث بض بغاص. 

والأحكام المشروعة في العباداتِ إذا وُحِدَ فيها معنّى مناسبٌ» فهو معدودٌ من باب ما لا 
نظيرٌ له؛ فلا يُقَاسٌ عليه؛ إِذْ هو معدول به عن سئن القياس. والعمدة في القِيّاس هو المعنى 
المَعْقُولٌ الَّذِي يجورٌ به القياسٌ» ومالك نط لك لاا كعد فيحلة : 

فمثلا: قَضْرُ الرباعيّة وإباحةٌ الإفطار في رمضانٌ للمُسَافِرٍ بعلَّةِ السَّمْر لمعنّى فيه هو 
لمَسََةٌه فلا يقاس على السَفْرِ أي عملٍ تكونٌ فيه مشَقّة بل تقتصر الرخْصَةُ على مورد الشرْع؛ 
وهو السَّفَرُء ولا أثر للسَّمّر في غير الصلاة والصوم. 

ومما ينبغي أنْ يلاحظ أَنَّه في غير أَرْمِئَةٍ الشَّرائع؛ أي: في زمن الفتراتٍ لَمْ يَْمّدٍ العقلاء 
الو ضو وس العادات يمقرايي : كما حَصّل في بعغض المعاملاتٍ والعْقَودٍ؛ ولكنئّهم ضَلُوا في 
أَمْرِ الْعَبَادَات؟ لعدم وَجَودٍ ههدى الرسشل» فْتراهُم غيّروا عما عَهِدَ في الشرائع السالفةء 58 
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وافت سروس الأنتاؤنتة :: افتمين “كونها حاتم الرسالاك» أن تين العبادات: الت خوج البشر 
عن الحيرة والضلالٍ إلى الهُدَىُ والإيمانء وقرّرت الشّرِيعةٌ عُذْرَ السَّابِقِينَ في عَدَّم اهتدائِهِم إلى 
العتادّات؛ حَنْثٌ 1 الله كال #وَمَا ا ب ان درل َلِعَتَ رَسُولا» [الإسراء : 18]. 

ون أل عن الإمام مَالِكِ ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كان يتشدّدٌ في أمر العباداتٍ عَنْهِ في أمر 
العادّات؛ حَيْثٌ كان يتوسّع في الاستنباط؛ بناءً علل قاعدة ة المصَالِح الدرسشلة وقاعدة 
الاستَحسان: 


َهُوَ في العباداتٍ قد تشدَّد فيهاء والعََمَّ ضُورَمًا الشرعيّة؛ فقال بلزوم افتتاح الصّلاة 
بالتكيرم ٠‏ ولَمُ يُجَوْرْ أن يَقُومَ غَيْرْهُ مَقَامَه لو كان مفيدا للتعظيم ؛ كما منع دَفُمَ الرّكاة بالقيمة . 

وقد قال الغزاليٌ في (الإحياء» : : «وَلَعَلَ بعضٌ من لم يُذْرِك عرض الشافعيّ - رضي الله 
عنه تساهَلٌ في ذَلِك» واقغط ان المقصية د من الزكاةٍ هُوّ سَدْ خُلَةٍ المَقِيرة . 

قال الغزاليُ: وما أَبِعْدَهُ عن النَُخْصِيلٍ ؛ فزق شد اناه نقصبرة بولك لكسن هو كل 
المفُصُودء بل واجباثُ الشَّرْع ثلاثة أَقْسَام : 1 

١‏ - نَسْم هُوَ تعبُدُ محض لا مَدْخْلَ للحُظُوظِ والأغراض فيه وذلك كَرَمُى الجمرات 
مغلا ؛ إذ لاحظ للجمةة في وصول الخصّئ إليها؛ فمقصودٌ الشارع الابتلا العمل ؛ لِيُظهرَ 
العَبْدُ رِقَهُ وعبوديتّهُ بفغلٍ ما لا يَعْقِل له معنّى ؛ لأنّ ما يَعْقِلُ معنا ف يُسَاعِدُ الطبْعُ عليه 
ويدعُوهُ إِلَيْهء فلا يظهّر به به خلوصٌ الرّقة والعبوديّة ؛ ِذْ العبودية تظَهَرٌ بِأنْ تكونٌ الحركة لِحَقٌ أمْر 
المغبُودٍ فقَطْ لا لِمَعْنَى آخرء وأكثر الأعمال في الحج كذلك؛ ولذلكٌ قال كلِِ في إخرامه 
بالحح : «لَبَيِكَ بحَجَةَ حَقاء تَعَبّدأ وَرقا مُتَبِهّا عَلى أن ذلك إظهارٌ للعبوديّة بالانقيادٍ للأمْر 
المجرّد وامتثاله كما مر من غير استئناس العَفْل بما يميل إِليِْ ويحتٌ عليه. 

- ومن واجباتٍ الشزْع ما المقصودٌ منهُ حظ معقول؛ 01 
دَيْن الآدميّين» ورد اللستطو مه انالا بعد ننه فعلة ونمّنّه» ومهْمًا وصل الحقٌّ إلى صاحبه 
بعينه » أو مدلة رضاة تأذى الوجوت» وَسَقَطْ خطات الشارع . 

7 ما هو مركبٌ يِقُضدُ منه الأمران» حظ العبادٍ؛ وامتحانٌ المطلق بالاستعباد» فيجتم 
فيه تعبّد رمي الجمارء رده فإِنْ وَرَدَ الشَرْعٌ به وَجَبَ الجمع ب درن الاهرية: ولا 
يتم أدق المعنيين» وهو التعيد . 

قال: الزكاةٌ من جهّة التعبدِ صارّث قرينة الصّلاة والحح» فكانئت من مباني الإسّلام» ومن 
تفاصيلهًا الشرعيّة يظهر التعبّد واضحا فيها. 

ويقولٌ العَرَالِيُ أيضاً في فَهِمْ أصل الحَجٌ والعباداتٍ على العُمُوم : 

«اعلّ أنه لا وُصُولَ إلى الله - سبحانه وتعالئ ‏ إلا بالتنزُه عن الشهوات» والككف عن 
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اللّذَّاتِ؛ والاقتصار على الضُرُوراتٍ فيهاء والتجرّد لله سبحانه وتعالئ في جميع الحركاتٍ 
والسّكنات؛ ولأجل هذا الْمَرّد الرهبانِيُونَ في الملل السَّابِمَةٍ عن الخَلْقء وَانْحَارُوا إلى قُثل 
الجبّال وآئرُوا التوحُش عن المخَْقٍ لَب الأنسٍ بالله عر وجل فتركوا لله عَزّ وجل اللَذَاتِ 
الحاضرة» وألزمُوا ال ل ا ا أت ننَى الله عر وجل عليهم في 
كتابه» فقال : لذَلِكَ أن مِنهُمْ قِسْيسِينَ وَرُهْبَنا َأَنْهُمْ مم لا يسْتَكبرُونَ4 [المائدة :87] فلما اندرسٌ 
ذلك وأقبل الخَلقُ على اتباع الشهوات. وَهَجَرُوا التجرّد لعبادة الله عرٌّ وجلّ. وفترُوا عئه 

بعت الله عَزْ وجل نبيّه محمداً يَكِِ لإخيّاءِ طريتٍ الآجِرَة وتجديد سُئْةٍ المرسلِينَ في سلوكهاء 
فسألة أهْل المَلِكِ عن الرهبانيّة والسَّيَّاحَةَ في دِينِه فقال : «أَيْدَلَنَا الله بهِمًا الجهَادَ وَالتَكبِيرَ عَلَى 

0 

فأنعم الله على هذه الأمّةَ أن جعل جعل الحَجٌ رهبانية لهم يَقضْدَهُ الزُوَار مِنْ كل فَجّ عميقء 
قا 1 ابسن نا مارا سفن 1 11ت ومسكيقن لابتشوه) لجلذاه وانيكاء 
لعرّته مع الاعتراف بتنزيهه عَنْ أنْ يَحْويَهُ بَئْنُ أو يَكتَيِمَهُ بَلَدُ؛ٍ ليكون.ذلك أبلعّ في في رِقِهِمْ 
وَعْبَُودِيتَهِمْ. وأتمٌ في إِذعانِهم وَالْقِيَادِهِمْ ولذلك وَظْف عليهم فِيها أَعْمَالاً لا تأَنسُ بها 
النْمُوسٌ» ولا تهنّدِي إلى معانيها العُقُول كَرَّمي الجمَارٍ بالأَحجَارٍ والترذد بين الصّفا والمَرْوَة عَلى 
سَبِيل التُكرّارء وبمثل هذه الأغمالٍ يَظْهَرُ كمال الرّقُ والعبودية . 

ما تردّداتُ السغي ورمي الجمار» فلا حَظ للئفُوسٍ ولا أَنْسّ للطَبْع فيهاء ولا اهتداء 
للعَقل إلى معانيها, ٠‏ فلا يكوت في الإقُدَام عليها باعثٌ إلا الأمْرْ المجرّد وَقَّضْدٌ الاميال للآمْرٍ مِنْ 
حَيْتُ إنه أفْرٌ واجبُ الاتباع فَمَطْءٍ وفيه عَزْلَ للعَقْل عن تصرّفه. وصَرْفٌ النّفْس والطبْع عن 
كر ادن ؛ كل ما أدرك العمل معناه مَال الطَبْعٌ إِليْهِ ميلا نا فيكونٌ ذلك المَيْلُ باعثاً على 
الفغل» ٠»‏ فلا يكادٌ يَظْهَرُ به كمال الرّقٌ والانقياد. 

وإذا أَلْمَضْتْ حكمَّةٌ الله - تعالى ‏ ربْط نجاة الحَلقٍ بأن تكون أعمالْهُمْ على خلافٍ هَوَ - 
طباعِهمْ : وَأن يكُونَ زمامها بيد الشرْع . فيتردّدون في أعمالهم عَلَى سَئَنٍ الانقياد. وعلى مقتضى 
الاسْتِعْبادء وكان ما لا يُهْتَدَى إِلْون معانيه أبْلَعَ أنواع التعبّبدات في تزكية النفوس» وصَرّفها عَنْ 
مقتضى الطباع والأخلاق إلى مقتضى الاسْيَرْقَاق . 

ولقد عَنِيَ العلماءً المسلِمُونَ على مَرٌ التاريخ ببِيانٍ العباداتٍ من الصَّدْر الأولٍ» وإِلْفاتِ 
النٌطر إل قدسيتها واحترامهّاء وصونها عن النظر العقلي ؛ 51 للع وتحديدا لمجال العمل 
مَعَ سلْطَان التشريع . ولَطالمًا امتنع الرَسُولُ - عليه الصلاة والسلام - عن التوعل مع أصحابه في 
التعتك جنا * مِنْ أن يقرض عَلَيْهِمء ولمَّدْ كانَ من أصحابه ‏ عَلِلَ - قَوْمٌّ يَنْعُْون الاستزادَةً في 
التعدء وَالمبَالَعَةِ في التنسّك. لكنّه عَكِدٍ د حَنّهُمْ على التخفِيفٍ؛ ولم يَرْض لهم الإسراف 
ونهاهُم عن السَّوالٍ عمًا لم يُفْرَض؛ حَشْيَةَ أن يكونّ سَبباً للتَشْريع . 
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| يُرْوَئ أنه سْيلَ الحَج في كُلْ عام؟ فَقَالَ: الَوْ قُلْتُ: تَعَمْ» لَوَجَبَت'' ذَرُوني ما 
2 م( . ولقد سار علّئ هديه أصحابهُ - رضوان الله عليهم فَأَحْسَئُوا إلى هذه الأمَة 
ا ا 35 والوقُوف عِنْدَ مَا حَدَّ وفْرَض لَهُمْ وها هي أمثلة 
علن ذلك : 

يُرْوَى أن حذيفة ‏ رَضِي الله عنه قال اكُل عِبَادَةٍ َم يتعَبدَهَا أضْحَابُ مُحَمّدٍ صاخ - 
قلا تَحدَوهَا؛ فَإن الأول لم يَدَءْ لِلآخِر مالا قَأنَقُوا الله يَا مَعْشَرَ الْعدّاءء را بطريقٍ مَنْ كان 
َبْلَكما . 

وَيْرْوَى أن السَّيدَةَ عَائْسَةَ - رضي الله عنها ‏ سّيئِلْتْ : لِمَاذًا نَقْضيَ الحَائْض الصو دُونَ 
القيلةة؟ فاخانث > يتؤلها: أَحَرُوريةٌ ألت؟ كنا نُؤْمرُ بقَضَاءِ الصَرْم؛ اموي ا 
وإجابة السيدة عائِسَةَ علد سُوَالٍ السَّائِلَةَ إنكار زٌ عَلَيْهَا أن سَأَلَ مِثْل هَذا السؤال ؛ لأنّ العبادات لا 
تحكمْ للْعقْلِ فيهاء ولَمْ يوضع التعبّد بأ تفهم عِلَمهُ الخأصة وهذا الجوابٌ يرجح معنى التعبدٍ 
بالأمر النبويٌ في هذه المشألة» على على التغليل بالمشّقَّة يعني أنَّ العِلّة في هذا هِيّ الأمْرُء ولبيق 
لأنّ قضاء الصّلاة ة ينم منه المَسَفّة على المَزْأة حَيْتُ إنّها ل 0 فتكثُر 
أَعْدَادُها المتروكّة زمانَ الحَيْض» فقضاءٌ هذه الصَّلُواتِ المتروكة فيه م قدي علنيا غك اللزوة ولو 
كان هُو المَلْحُوظٌ في القَضَاءء لأَجَابَتْ به السيْدَةُ عَانَشةَ السَائِلة؛ لكنّها لم تَذْكُرُه: في الجواب» 
بل أنكوؤث: غلنها السؤال بِقَّوْلِها بها: أَحَرُوريُّ أنت؟ فَأَرْجَعَتْ بهذا الإنكار الأمرَ كله إلى الشارع 
ِقَوْلِهَا: ١كُنا‏ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصّوْم وَلا نُؤْمَرُ بِمَضَاءِ الصَّلاة . 


وخلاصة الأمر فى أحكام العبادات أن علّتها المطلونة هى مجرّد الانقياد لله وخذهة. من 


)417١/١( والحاكم‎ )١78/5( وأحمد (541/79) والبيهقي‎ )١/0( والنسائي‎ )٠1١7/5( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)59 /17( والدارقطني (7179/7) والخطيب‎ 


2( أخرجه الي ا والدارمي )777/١(‏ : كتاب الطهارة : باب في الحائض ثم تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة» والبخاري :)471١/1(‏ كتاب الحيض: باب لا تقضي الحائض الصلاة» الحديث (871), ومسلم 
:)316/١(‏ كتاب الحيض : باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» الحديث (59/ 20770 
وأبو داود /١(‏ : كتاس الطهارة: باب فى الحائض لا تقضى الصلاة» الحديث (2)7517 والترمذي /١(‏ 
1 7760): كناب الطهارة : باب ما جاء فى الحائض أنها لا تقضى الصلاةء الحديث (10)» والنسائي 
1ه عتاب التعرض :نات سقوط العاف عن الحائفن ه4002 رابع اماج 11/10 كناب 
الطهارة: باب الحائض لا تقضى الصلاة» الحديث (771)» وأبو عوانة /١(‏ 74")» وأحمد  771١/5(‏ 
7 والدارمي /١(‏ ؟) والطيالسي )١970(‏ وابن الجارود «المنتقى» ص (5) ) رقم )29١١(‏ والبيهقي 
)*08/1١(‏ من طرق» عن معاذة قالت: «سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة» فقالت: كان يصيبنا مع رسول الله وله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» وقال الترمذي 
هذا حديث حسن صحيح . 
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غَيْرِ زْيَادَة ولا تغييرِ» ولا تعليل؛ مِئْل العباداتِ المقدّرات». كما سيق وسائِرٍ ما عل به عَنْ 
شن القياليني؟ كما أن ل الحَكيم قَد ضَبَْطَ بِدَلِكَ وجوة 2 ولم يَتَرْكِ المكلضة 
مَكذًَا للنّظر بِدُونٍ تحْدِيدٍ خََوْفٍ الزّللء فكان ضَبْطَهُ أقَرَبَ إلى الامْتِقَالٍ والانْقِياد» وعَلَّيْهِ فقد 
جاءانك الحدود العن حَرَعَهَا الله مقذرة بمقاديز مخذ و45 لآشباب: مقلومة لا تعد : 

فمثلا قد جعل في القذْفِ ثمانين جلْدةٌ. وجعل في الرّنا بلا إخصانٍ مائةً جلَدَةٍ وتقريبَ 
عام وجعل في السَّرّقةٍ قطمّ اليدء وعد ؛ بالكوع . 

لكنٌّ هناك أموراً لا تْضَبط؛ فهي لا تظهّر ولا تَنَضِحُ إلا في سرائر العِبّادِء ومِثل هذه 
الأمور قد تركهًا الشّارِع لأمانة العبّاد؛ ك: كفس الحَيْض» وذات اليو فخماءً مثل هذه الأمور. 
يِجعَل الرُجُوعَ إلى رضم مهار ” فوكَلهًا الشارحٌ إلى النّاس. تُعْلْمُ من ضمائرهم. 
وَهُمْ فيها مسؤولُونَ بِينَهُمْ ٠‏ وبين الله تعالول» وفي مثلها تأتِي الأحكام يوضف كوتها ديات 
فالاستسلامٌ د ظاهران في العبادات, ولا يتوقف أحدهُما على مغرفَةِ مصْلَحَةٍ 
مّاء شرعَ الحكمٌ لأجلهاء مت احا لاي اد ر اسار ولا يَنْبَي أن يتخلّف 
أَمْرٌ أو نَهَى شرعها الله عن ذمّة الْعَبْد؛ حتى يؤديه . 
العَادَاتٌ وَالمُعَامَلاتُ 

لقد وَضع الله - سبحانه وتعالى ‏ الشّرائعَ السّماويّة لينظم بأخكامها الطريق نّ السّويّ لعبادوء 
لِيتَالُوا مَرْضَاتَهُ وعَمُرَائَهُ ومن هذه العباداتٍ ما ينظم العلاقة الخاصة بَيْن العَبد وريه. لكي يَعْرفَ 
الإنْسان الله سبحانه وتَعَالَىء وفك أحكام المعامّلات التي شُرَعَهًَا الله لِمَيَانِ السُلوك والعادّات» 
وتنظيم العَلانَاتٍ بَيْنَ النّاس ب بَعْضِهمٌ البَعْض» وهذه الأمورٌ قد عَلِمَ الله - تَعَالَ ‏ أن لأخدّاث 
الحياة فيها شَأناً» وللتغييرات 1 مدخلا ولرقيّ العَمْلٍ البشريٌ في تحصيلها تأفيرا ف و قات" 
فقد بَيِّنَ الله تشريعّها بالنمصوص بِظُوَاهِرهاء وضيط معانيها بالقواعد العامّة. والمبادىء الْكُلية 
لني بِينَتْ مقاصِد الشّارعء وأَسْرَارَ التَمْرِيم الإِسَلامِيّ ؛ عَلَ وَجْهِ الخصُوص ؛ ولذلك فإنّنا نرى 
التصووهن معت شتات المَسَائِلء وبتكت التفاصيل والتفاريع. الى تتجدّد في البيئات 
والعصورء وذلك لاجتهاد المُمَّهَاء ء وأستنباطهم. وطلبت مَنْ المجِتَهِدِينَ الاعتبارء وَرَد 0 
إلى نظائرها؛ وَبِهَذَا فإن الشريعة تَهْدِي العُمّول إلى إِذْرَاكُ المَمْصَود ما أوْدَعَنْهُ في نصوص 
لنَشْرِيع من أنواع لدان كاله أمسَحَتْ بذلك مَجَالَ الاجتهاد . 

وَاسْتَئْبَطَ العلماءً الأخكامَ من العباراتِء وطبَّقُوا كلْيّاتهاء وهذا ما عَبَّرُوا عه شيو : 
الأضل في العَادات أغْتِبَارٌ المَعَانِيء وهم يَعْنُونَ بذلك ؟ أنه إذا ورد حكمٌ شرعيٍّ لفغلٍ ما 
أفعال العباد. وفْهمَ مِنْ هذا الحكم هلف عَلى معنّى مال فإِنّ هذه العلة ع ل 
ورت الحكم أو انتفائه» وعليه تبيخور اقباس أمر مَسْكُوتٍ عنه عَلَى أمْرِ منصوص علَيْه وينبغي 
أن نلاحظ عدة أمور : 
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باوكا أنه في كل من العباداتٍ والعادات» يَرِدْ تَشْريع م الأحكام مُتَضْمَنا المعنى العَام 
للتعيد ؛ بمعنّ أن هذه التشريعات صادرة عن أللّه تعالى ‏ فالاحتكامٌ إلَيْهَا تنفيذٌ لأَوَامِرٍ الله . 


وأحكام الأفْعَالِ كلها عبادات أو عادات» شرِعَتْ لتحقيق منافِع لاسي على أنّ كل 
اك نَهِيَ إِذْنْ حاصلة لَهُ مِنْ جهة الله تعالى. صمن 


وأحكامٌ العادّاتٍ المبنيّة على المَصَالِح ؛ لا يلرَمْ أن تَنْحَصِرٌ فيها حِكُمَةُ الْحُكم في المَعْنَى 
الظاهر الذي عَلِمْنَاهُ؛ ِجَوَاذٍ أن يكونٌ لَهُ من الحُكم ما لا يُخضصَئ عند الله . 

واعتبار المصالح متاو لا يون إلا باعْتِبَار الشَّارع لهاء وكذلك المفاسد بأعتبارٍ الشّارع 
لها بَيِدَ أن هناك مَصَالِحَ لَمْ نتمكنْ معرفتها إل بالوخي, أي أنّها مصالح توقيفية يه من قِبَلٍ الله 
تعالّئ ؛ لا نُدْرِكَ كَؤْنها مصلحة أو لا: 

مثال ذلك : َوْلَ الله تعالئ : دعو د سار عن عليكُمْ مذزارا 
رَيمِدْدكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَيِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلْ لَكمْ أَنْهَاراً» [نوح:١٠‏ ؟ 

فالعقل فى هذا الأكر الا يذرك كيف أن توذنا امسو 97 ظ 
ولكنّ الشّارع عندمًا ينص على ذلك» ينبغي عَلَيْنا الوقوف عنده. 

١‏ يب عَلَى أن المفْصُود الأضليّ للتشريع مصالحٌ العباد في الدنيا والآخرة أن تكون 
المشْرُوعاتٌ كلّها عباداتٍ أو عاداتٍ تحقّق مصالِحَ الئّاس؛ وأنّها لَيْسَتْ عبثاًء ومِنَ البديهي أن 
المصالِح لَِسَثْ راجعة إلى الشارع ؛ لأنه سبحانه عَنِيُ عن عباده. 

وللعبادات والعادات حكمُ شْرٍ ِعَثْ لأَجَلِهَاء لكن هذه الجِكّمٌ لَيْسَتْ عِلَلا تُعَلْلَ بها 
الأحكامُ» على أنْ يدور الحُكُمْ مع عليه جردا وعَدّماء وأن التعبد في العاداتٍ لا يتنائّئى مع 
جَرَيَانِ القِيّاس فيهاء فالشّارع هو الذي أَفسَحَ لنا سبل الاستنباط والاجْتِهَادٍ في العاّات» مع أنها 
أوامردة؛ وهو الذي أُوقَمَنَا في العِبَادَاتِ عِنْدَ حدود لا نتعٌداها. 

١‏ - والفَرْقٌ بين العاداتٍ والمعامّلاتٍِ ينْحَصِرٌ في وقوع الاجتهاداتٍ فيهمًا؛ بسَبَب 
اللو لكر انه والطروف والتيكاك بن ا مِنْ تأيِيرٍ في تجِددِ أفعال المعامّلات وخ وها 
هذا اأغعبان الغالب في التوفين وإلا فإِنّ النَادِرَ القليل في بَعْض أحكام العبّادّات» اغْتَبرَ فيه 
الجعائق انا ينه وكذلك بغضٌ أحكام العاداتٍ التي حكم الشارع بعد إِعْمَالٍ العَقْل فيها؛ 
كالمَقَدرَاتِ في المواريث؛ فإنّها ملحقة بالعبادَاتِ في كوَنْهًا نشت ل للقياس . 

4 - سَفَْا فيما سبق بَعضٌ الأيلة لِمَهُمِ عَدَم اعتبار المعاني في العِبَادَاتِ ونا الآنّ نَسوقٌ 
شعن ادلم على أن الأضل في العَادَاتِ اعتباد المعَانِي؛ وتلك :بعضن الآدلة: 
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أولا : الاستقراء» وبه وجَذْنا أنَّ الشارع الحَكيم قَصَدَ مَصَالح العبادٍء والأخكامُ تدورُ مع 
ذلك وُجُوداً وعَدَّماء فَيْمْنَعُ الشَّيْء الواحدُ في حالٍ لا تكونٌ فيه مصلَحَةً. فإذا كانت فيه 
مصلحة» انتقّى المَنْعُ ٠‏ مثلا أمتناٌ الدَرْمَم بالدرهم إِلَى أجل في المبايعة؛ لما فيه من المغالبة 
والاستفادة الماليّة» بينما يجورُ ذلك في القَرْض؛ 3 كرك لوخه الل كااهنا : 

وقد قَرَنَ الله التشريعاتٍ في العاداتٍ بِالمَصَالِح ؛ كما في خُرْمَةٍ الأكلٍ بِالبَاطِلٍ 
والقصاص» وَعَدم ميراث المَاتِل» وهذا كالتصريح باعتبار المصَالح. وإنّه يذل على أن اذا 
مما اعتبير الشّارعٌ فيها النّظر إلين المعاني . 

وقد توسّع الشَارِعٌ في باب العلل والجكم في تشريع هذا النُوع ؛ ا لي 
الففرل» ملننه بالقتولة وذلك كما نقول: إِنَّ علّةَ وجوب القِصّاص في القَّيْل العَمْدِ الَعُدُوانُ من 
القاتل؟ فإنّا قد جَعَلْنَا القَثْلَ العَمْدَ عِلَهَّ ترنّبِ على وجُودها وجوبٌُ القصاص؛ لحُصُولٍ 

ِنَّ بن الأخكام العاديّة عَلَى المَعَانِي كان مَعْلُوماً في الأزمنة التي كانت تمضي بَيْنَ كل 
رِسَالَةِ سماويّة وأخرّئ؛ كما بِيِّن سيدنا عيسَى وسيِّدنا محمّد ‏ عليهما الصلاة والسَّلام !ل 
فالعقلاءُ في مِئْل هذه الفتراتٍ اغْتّمدوا على المَعَانيء وجرت مصالحهم عَلَيْهاء لكنّ قصورَ 
عُمُولِهِمْ قصّرّ في بغض التفاصيل في الإسْلامٌ الخانّمٌ لتتمٌ به مكارم الأخلاق. 

ومن الملاحظ أنَّ الشريعة الإسلا ميّة قد أقرّتْ كثيراً من الأخكام التي كان مَعْمُولاً بها في 
الجاهليّة» مثل كسوة الكعبة» والاجتماع يَوْمَ الجْمُعَةَ للوَّعْظٍ والتَّذْكيرِء والقِرّاضء والقَسَامَة 
والريكء 

أمَا العباداتُ» فقد كائّث على العّكس من ذلك؛ لأن أهْلَّ الجاهليّة انحرقُوا فيهاء ولم 
يكُونُوا قَبْلَ الإشلآم على عبادة صحيحةٍ. 

خلاصةٌ القَوّل: أنّ الأضلّ في العادَاتٍ الالتفاتُ إلى المعاني» التي أفْسَمَ الشَّارع فيها 
بَاب الاجْتِهَادٍ والاستنباط ؛ ولذلك سانا مظاهرّ التقدم البشرى» والرقيٌ الحضارئ» وتحصيل 
المتاوم الإنسانيّة ؛ ويذلك اتسعتٌ ميان الفقّه 4 بتوالي الأجيّالء وبإضافات علماء ءِ كل جيل 
أحكامً العَضر السَّابق إلى اللأحِقء وهكذا اتسعث مُرُونَةُ التشريع؛ وتاكلات نكن الانعان 
والإشلام. ِعُْمُوم رسالةٍ محمَّدٍ ‏ َكل - وشمولِهًا وصلاجهًا لكل زمانٍ ومكانٍ #وَمَا أَرْسَلْمَاكَ إل 
رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ © [الأنبياء:7١1].‏ 


الأخكامُ الأخخلاقيةٌ 
تَمْتَارُ الأحكامٌ الإسلامِيّة كدبنه ره وعُمومها ودوامهاء ولا تزال دين يُتعبّدٌ بهاء 
َقُرْبَةٌ يُتقرّب بها إلى المولّى عر وجل . 
والضمير البشري هو المح الكامل المشتملٌ عَلَئ مراقبة لله عر وجل بايد 
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والامتثال؛ لِذا َقَذْ عَنِيَ الإسلامُ بتربيته» وتهذيب مَشَاعِرِهِ وأحاسيسه. وتطهيروء وذلك في 
اقم الأخلاقِيٌ من التشْريع . 

والتعالية المخليئة ؛ حفص هاة مو عناص العرية الانيلامتة: لها دز كبية في رغناد 
الموج الكامل في البَشسَرِءِ وقد امتزجث هذه التعاليم الخلقيّة بِالقَوَاعِدٍ التشريعيّة» لتلفتَ نظر 
التصرّفات الإنسائكة ة إلى ناحية هامة قوق المصَالح الدنيوية . 

والتعالِيمٌ الخلقيّة منهج رباني للتربية. يرتفعٌ به الإنسانٌ إِلَى ذِرْوَةٍ الرّفعة فَوْقَ أدران 
المادُبَّةَء فكان التواضع والحشوعٌ قَوّة شدّت المتواض ضِعٌ الخاشِعٌ إلى الله عرٍّ وجلّ: ##وَعِبَادُ 
لين الذي تتشون قلي الأرْض هَوْنا وإِذّا حَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاماً» [الفرقان:*7] 
ويقول يَللهِ: «الإيمانُ بِضعٌ وَسَبْعُونَ شغبَة الحا 5 شُعْبَةَ مِنَ الإيمَانِ . 

فعلئ أغصانٍ شَجَرَةٍ الإِيمَانٍ قامّتْ دعائمٌ الأخلاق» وبها يقُوَّى المؤْمِنُ وتنمو مؤاخائه لأخيه 
المؤمِن» والعقيدة ُ الحمّة هي التي تَضْئَعُ المؤْمِنَ القويّ وتمّزِجَ نَفْسَهُ ورُوحَهُ بمكارم الأخلاق . 

وَلقك)| منت جميعٌ الشرائع السماويّة على ان الأخلاقيّة اللازمة لتربية الصَمير 
الإنساني في إِرشَادِهِ إلى الخَيْر وتخذيره من الشّرٌ. 

والأخلاق 5 الإسْلام اهتمّت اهتماماً بالغأ بتصرّفات الإنسان وسلوكه وتناوَلَتٍ العلاقة 
0 ربه لين وأَسْرَيِه ومجتمعه . 

ومن الملاحظ في تاريخ المَشْرِيع الإسلاميٌ اقترانَ خطاباتٍ الإيمانٍ في المكة) بخطابات 
الحَضّ على التمسكك بالمكارم الأخلاقية . 

ولقد عالج الوخئئُ ذلك في أُولّى مراحلة؛ بأنه اهنَّمّ به» وبالعَ فى تصوير المَمَاسِدٍ 
واقترانها بعبارَاتٍ الوَعغد َالوَعِيدِء وكان عمومٌ الخطاب وإطلاثهُ في تكوين حَمَائِقِ الأخلاق؛ 
لكي يَسْلْكَ المُؤْمِنُونَ كل أبواب الحَيْرٍ ودُرُوبه. 

أما في مجتمع المَدِينةٍ عندما تكوّنَ المجتمع. وتعدّدت الحاججات» ورسححخت العقائد 
والعباداك في الضمائر والقُلُوبء تجاءت: اللخبيواك ع واكم رط الس وَفضلُالتوكل؛ وقام 

مجتمعُ المؤْمِنِينَ على أسَاس الأخرّة الصادِقَة التي تتلاشَئ تحتها كل العَصَبيََاتٍِ والتمَاحْرٌ 

0 والأخسات: 

وجَمَعَ المؤمنين رباط الحُبٌ والموَدة فيما بينَهُمْ؛ يقول رسول الله يَكلِِ: ١لا‏ يُؤْمِنْ أَحَدُكُمْ 
حَنّى يَحِبّ لأخيه مَا يُحِبٌ لتفيه)""'. 


/١( ومسلم‎ )١( كتاب الإيمان باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه‎ )9 /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب الإيمان باب‎ )١١5 /8( والنساني‎ )150 1/١( كتاب الإيمان باب الدليل على أن من خصال الإيمان‎ )7 
علامة الإيمان (/ا6001).‎ 
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وعلى هذا الأساس الأخلاقىٌ المَتِينِ قامَتٍ العَلاقَةُ بين أفراد الأُسْرَةٍ تُعَلْمُّها الرحْمَةٌ 
وَالْعَضْرَة والمغزوف: ظوَيِنْ آيَاتِه أن حَلَقَ لَكَمْ مِن أنْفْسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَنِهَا وَجَعَلٌ بَيدَكُمْ 
موده ده وَرَحْمَةَ 4 [الروم: ١؟].‏ 

وانقنا العاذقة بين الزالف بو اند تاتفيغتى انان اللحنان ولا قن ليما ول 
َنْهَرهُمًا 4 [الإسراء : 77] . ْ 

وكانت العلاقةٌ بين الرسُول - يل - وأَصْحَابهِ يتضمّنها قولَهُ عَرّْ وجلّ: لوَلَوْ كُنْتَ فظا 
مَلِيظ المَلْبِ لانْفُضوا من ولك فأغفُ عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْمُمْ فِي الأثر» [آل 
عمران:59١].‏ 

وكذلك حذدد الله العلاقّةَ بين المسْلِمِينَ وأعدائهم عَلَى هذا الأسَاس الأخلاقيٌّ؛ فلا 
سُحْرِيةَ من أحدٍ: إلا يَسْحَرْ قوم مِنْ قم عَسَى أنْ يَكُونُوا خَيراًمِنّهُمْ وَلا نْسَاءٌ مِنْ نسَاءِ عَسَى 
سر مِنْهُنَ # [الحجرات:١١].‏ 

ونهى أيضاً عن التجسّس والْغَيْبَة» ونهّى عن الْأَخَذٍ بالظئَةٍ: «إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ يكبا 
تينو #1 [التحجرات 1]. 


الأخلاق بَْنَ الْعِبَادَاتِ والتَشْرِيع 

مما لا شَكُ فيه أن لعباقات در كبا في تَهَذِيبٍ النشي البشرية با يتقكس على القده 
والجَمّاعة بمكارم الأخلاق» فالصّلاة ‏ مثلاً ‏ عبادةٌ ةٌ تظهر الخضُوعَ وَالَدل لله وهي مع هذا 
تَنَْى عَنٍ الفخشّاء 00 اضرم ا 
شَائَمَهُ فَلْيقل: إنِي 0 والزكاء اه يتحقّق فيها العنّضّر الاخلاقي : 0 صَدَقَة 
تُطَهُرُهُمْ وَتَركيهِمْ بها [التوبة:١1].‏ 

وقال ‏ تعالى - فِي الحح : ا 50 
الحَجح 4 [البقرة:/191]. 

ولم يقتصز هذا الارتباط الحميمُ بين الأخلاقٍ والعبّادَاتِ» بل اقترن التشريعٌ الإسلاميُ في 
أصوله وأهدافِهٍ بِالأسَاسٍ الأخلاقي على العموم؛ يقول الله تعالرة: «إِنّمَا يُرِيدُ الشَّيِطَانُ أَنّْ يُوقِمَ 
1 العَدَاوَة والغضاء في الخَمر وَالمَيْسِرِ# [المائدة:١91].‏ 

وقول وول أَخَذْكُمْ بهمَا رَأَنَةٌ في دين الله [النور: ؟] . 

ويقول: لأأنَمُوا الله وذَّرُوا ما بَقى مِنّ الرْبَاك [البقرة:78؟]. 

ففي جميع الأحكام التشريعيّة تُلآحِظ ل د الأخلاقية الساميّة) 
وذلك في الاقتصادٍ والقانون :وشتئ المُعَامَلات الانساكة 


مقدمة بدائع الصنائع 6 





إن الدينَ الإسلاميّ عَلى مدار نصُوصِهٍ جميعها قد أَسْتَوْعَبَ كل الفضائل التي يمْكِن 
تحمقها في الأعمال الإنسائية نيّة؛ وكذلك فعْلٌ الرسُول - كَل - كَلَمْ يَدَعْ أمراً فيه هُدّى للئاسٍ إلأ 
وأَرشَّدَهُمْ إليه؛ حتّئ أدنى الأشياء ؛ في الكلام والاستماع والماكل والملس.».. .. الخ ولم 
تقفٍ التشريعاتٌ الأخلاقيّةة عند حدود الأتستان» بل تعدنّه إلى الحيوانٍ بما وضعَنْه من الأمر 
بالرّفق به. وإخسّان معامَلْيَهِ والانتفاع ب يول سول الله يكل : «إذا ُبَحَنْمْ م نَأَخْسِنُوا 
1 ويقول: «دَخَلْتٍ أَمْرأة النَارَ ني هِرّةٍ؛ حَبَسَنْهَا؛ قلا مي أَطْعَمَتْها وَلاَ نَرَكَئْها تَأكُلُ 
من حَشَاش الأرض» '*. 


وفي السَعْي للحصولٍ على المال وقضاء المصالِح الدنيويّة لم يترك الشرع هذا الأمْرَ إلا 
وقرنّهُ بالتعاليم الأخلاقيّة ئة التي تَخفظه وتصُوئُه وقد ذُكر العلماء ء جملةً من هذه التَّعالِيم التي 


يجب مراعاتها : 


ل أن كون السغئُ للحُصّولٍ على المَالٍ خالياً من الشّحٌ والحرصٌ وعدم الالتزام بما أَمَرَ 


)١(‏ أخرجه مسلم )١15448/7(‏ كتاب الصيد والذبائح ‏ باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة - حديث 
)١955 /010(‏ والطيالسي (741/1 -47”) كتاب الصيد والذبائح ‏ باب ما جاء في نحر الأبل وذبح غيرها - 
حديث )١710(‏ وأحمد (54/ )١110 .1155 ١7‏ وأبو داود (/ )١554‏ كتاب الأضاحى ‏ باب فى النهى أن 
تصمر البهائه والرفق بالذبيحة - حديث (5810) والترمذي (4/ 18) كتاب الديات ‏ باب ما جاء في النهي عن 
المثلة - حديث )١1094(‏ والنسائي (119/17) كتاب الضحايا ‏ باب حسن الذبح وابن ماجه (؟58/5١٠)‏ 
كتاب الذبائح ‏ باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح حديث )5١7١(‏ وابن الجارود ص :)70١(‏ باب ما جاء في 
الذبائح - حديث (819). 
والدارمي (؟/ 87) كتاب الأضاحي: باب في حسن الذبيحة وعبد الرزاق (497/5) رقم (287507 4504) 
وابن حبان  5867(‏ الإحسان) والطبراني في «الكبير» (/ رقم )١١5‏ وفي الصغير (7/ 22١0‏ والسهمي في 
«تاريخ جرجان» (ص - 87”) والخطيب في «تاريخه» (7378/5) والبيهقي (8/ )٠١‏ والبغوي في «(شرح 
السنة» 7١/7(‏ - بتحقيقنا) من طريق أبى قلابة عن أبى الأشعث عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله كَل : 
إن الله كتب الإحسان على كل مسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأخسنوا الذبحة وليحد أحدكم 
شفرته وليرح ذبيحته. 
وللحديث لفظ آخر: بلفظ: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. 

(؟) أخرجه البخاري )5١04/7(‏ كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم ‏ حديث (58184؟) 
ومسلم )١17١/5(‏ كتاب السلام: باب تحريم قتل الهرة حديث )1747/1١01( .)1157/١9١(‏ وأحمد 
(7579/6 2.78 0١ا”ء‏ 175) وابن ماجة )١57١7/7(‏ كتاب الزهد: باب ذكر التوبة حديث (57057) وعبد 
الرزاق /1١(‏ 5854 185) رقم )5١001(‏ وأبو يعلى )”1١/١١(‏ رقم (5975) وابن حبان (6075) من طرق 
عن أبي هريرة به وللحديث شاهد من حديث ابن عمر. 
أخرجه البخاري (7/ ١4‏ 5) كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم حديث (77148) ومسلم 
(5/ ١؟17١)‏ كتاب السلام: باب تحريم قتل الهرة حديث )515477/١51١(‏ من طريق نافع عن ابن عمر. 


2 مقدمة بدائع الصنائع 





به الشرعحٌ ونه عنه» حتّئ لا يتحول الإنسانُ في طَمَعِهِ إلى بهيمة ضَالَة لا تَعْرِفٌ إلا إِشْبَاعَ 
الغريزة وسيام 
أن تكون طرق الحصّول على المّالٍِ مشروعة خلالاء وأنْ يمتنع السَّاعِي عمًا حَرَّم 
الله نما نان لوق دوع لاق قزم 
أن يتحلى الإلسان نميد! | الإيثار» وعندما يَصِل إلى هذه الدْرّجَة» فإنّه قد بَلَمَ الددوةة 
كين تفن ويُسْقِط حقّها حنّى تصيرٌ عندَهُ من قبيل ما يُنْسَئ بقوّة يقينه بالله ؛ لأنه وثق أن 
رزقه عند الله فلا بده اد فأطئاتت ‏ نفشة كذلك؟ يشول رسول الله عله : ١ن‏ الاشغريين» 
ذا أَمَلُوا ذ في الغَرْوِ أذ مَل طعَام عِيَالِهِمٍ, ِالمَّدِيئَةِ جَمَعُوا مَا كان عِنْدَهُمْ في نُؤْبٍ وَاحِدِء ثم 
أَقُتَسَمُوهُ بينهم في إِنَاء واحد. نهم مني ني وَأَنَا منه:0'. 
وفي هؤلاء يقُول الله عزّ وجلّ: #وَيُؤْئْرُونٌ عَلى أنقِيمْ وَلْوْ كَانَ بِهِمْ خصَاصَة» . 
والمساواة اليا ناذا من المبادىء الساميّة ة التي حضٌّ عليها الإسلام: فلا تَمْييرٌ بَيْنَ أَحَدٍ 
راعلا بالتقوّى: إن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ * [الحجرات: 177] . 
ولِيْسَتِ التعالِيمُ الأخلاقية التي حضٌ عليها الشارعٌ وأَمَرَ بِهًا - أموراً اختياريّة» بل منها ما 
فيه الإلزامٌ الشرعٌ . 
الوا ِلَيْهِ ا ب لمر أمَا أضل الأمُورٍ الأخلاقيّة التي 
على الفَرْدٍ والمجتمع بالإضلاح والطهارةً» فإِنّها أمورٌ حتمية 
0 الأخلاق في التشْرِيع الإسلاميٌ شاملة لكل نوع من أنواع الأخكام. فُمِنْ مكارم 
الأخلاقٍ ما هو لازِمٌ؛ كالمتعة للمطلقة : لوَمَتْعُوهُنْ عَلَى الْمُوسِع قَدَرْهُ وَعَلَى المُقْتِرِ قَذرُهُ4 
[البقرة :775 ]. 
كذلك قَامَتْ أحكامُ المُعَامَلاتَ على كثير من الميادىء الأخلاقيّة: فح السَرْعٌ بيع 
النّجناسَات 6 ونه عق المضَازنات اي يِيعُ الرَجُلُ عَلَى بيع أخِيه*» ونهى أيضاً عن الخد 
والتَّدلِيس والفش: ٠‏ وشرع الوديعة» وَاللْقَطة وَالعَارِيّة والهبَة والمَؤرض» وجمع ذلك المبداً 
العام في قوله: #وَتَعَاوَنُوا عَلَى البَر وَالتّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإنْم وَالعْدْوَانِ4 [المائدة: ؟]. 
كذلك اتن نصائل اليتاش القترضةةى ركه الرن ول الورع به بو قال المووء لدو السال: 
فيمن يقومٌ بأمور النّاس» وأمر الؤّلاةَ والقضَاة بالمواساة للرّعيّة» وتجنّب الضَيق وَالصضْجَر منهم 
وفي أحكام الجهادٍ الإسلامي أدَبٌ الشارعٌ المُجَاهِد في سَّبيل الله بخصالٍ حميدة؛ فتَهَى 


)١544/5( ومسلم‎ )١585( أخرجه البخاري (167/5) كتاب الشركة باب الشركة في الطعام والعروض‎ )١( 
. 07517 /5( والبغوي في «شرح السنة»‎ )29٠١/10( فضائل الصحابة باب فضائل الأشعريين‎ 
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عن قَبْل النْسَاء والصَّبْيَان والعَجَزة والرُهْبَان. ونهى عن المُكْلَةِ بالإنسان» وأمر بحفظ العهُود. 
وَعَدَّم حَبْسٍ الرسُولٍ المُرْسَلٍِ "من قبل الْعَدُوْ بل أمْرَ بإجارّة العَدرٌّء إذا استجار: #وَإِنْ أحَد مِنَّ 
المشْرِكِينَ أسْتَجَارَكُ فَأَجِرْهُ حَبّى يَسْمَعَ كلام الله ثُمّ أبْلعِهُ مَأَمَكَهُ» [التوبة:+] . 

وعندما شَرْعَ الله العقوباتٍ والحُدُودء نَهَى عن الإسْرَافٍ فيها؛ فلا تَضْرَّبُ الوجُوهء ولا 
مواضِعْ الإيذاء؛ يقول عَرٌ وجل: 9رَمَنْ قُتِلَ مَظلُوماً فَقَدْ جَعَلْمَا لِوَِيْه سُلَطاناً فلآ يُسْرِفَ في 
المَثْل © [الإنيزاءه 6] : 

وبهذا تنّضِحٌ صورةٌ الحياة في نظر الشَّارع. عياة اناك راقبا مهلي كل خَيْرٌ ونّمَعٌ 
ومعنلضة حدر ليكاد الأثيان أن مضي فزق الآرمن: وإذا استّقَام الإنْسانُ عَلَنل هدى 
التشريعات الإسلاميّة» تمحضّت الحياةٌ خْيْرا وتّفعاً وطهارة وعفَةٌ في الدنياء أمّا في الآخرة» 
فَالنَعيمُ الخالدٌ في جنّةَ عرضها الكو اقدوالاري اعت للمقين:. 


كَيْفِيَة كيفيَة نرُول آيَات التَشْرِيع 
عجندها تاجر الوسول . إلى «المَِيئق»: لم تكن حَينئلٍ دولةً لَهَا نظم قائمة وأسسٌ 
ثابتة تلح لأن تُوَسّسٌَ عليها دولةٌ ناشئة شئةٌ على مبادىة جديدةٍ تستقيمٌ عليها أمورٌ الثاسء ولم 
يكن العهدٌ المَكيُ صالحاً لوجُودٍ مِثْلٍ هذه التَشْرِيعَاتِ القادِرٍَ على تنظيم هذه الذْولَةٍ؛ نظا لقلة 
المُسْلِمِينَ وضعَفِهِمْ آنذاك. 


ولما اسْتَقَرٌ النبيُ يكل - بالمديئةء توالتٍ الآياتٌ بالتشريع يَعْدَ أن بَدَا نكوي الدولةه 
واتخد الوحي التشريعيّ طرقاً 3 نذكرها فيما يلى : 

١‏ - قد يأتي الحكم التشريعيُ جواباً عن سُوَالٍ مثلا : «يَسْأَنُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قل العَفْوَ 
كَذْلِك يبيّنُ الله لحم الآيَات َعَلْكُمْ َتَفَكد ون [البقرة: 1715 . 

نارق ف تر وَالمَئِسِرٍ قُلْ فِيهمًا إِنْمّْ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ للئّاس وَإِنْمُهُمَا أكبَّرُ مِنْ 
نَمَعِهِمًا# [البقرة: 9١؟7].‏ 

9يَسْأَلُونَكَ عن الشف الحَرَام قتَالٍ فيه © [البقرة:711]. 

#يَسْأَنُونَكَ عَن المَحِيْض* [البقرة: 177]. 

«يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأثمَال» [الأنفال : ]١‏ ©#يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهلّة4 [البقرة:144]. 

5 واد طريق آخر لمعرفةٍ الحكم» وهو الاستفتاء : لوَيَسْتَفُْونَكَ قُلٍ الله يُفْتيكُمْ في 


الكلالّة إن امْرْ و فلك لسن َه ولد وَلَهُ أت كَلَهَا نِضفٌ ما تَرَكَ وَهُوَ يََُِا ِنَم يَكُنْ لَهَا ولد 
#يَسْتَمْنُونَك في الْنْسَاءِ قل الله ب يفتكم فيهنَ # [النساء:1075]. 
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 '”‏ وطريقة أخرى لبيانٍ الأخكام؛ وذلك من غَيْر سؤالٍ أو استفتاءء بل لإظهار كم 

الله ؟ مثل : ْ ْ 
2 مَتْ عَلَيْكُمْ ال لمَيتَهَ وَالدَمُ وَلْخْمُ الْحَنْزِيرِ وَمَا ِل لَِثْر الله به [المائدة: *] وَأَحَلّ الله 

البَيْع وَحَرّمَ 0ك [البقرة : 71/8] . 

إلى أن أكمل الله الدين وعيز الله الخلال من ارام تل نول تعالن - «اليَوْمُ أَكْمَلْتُ لَكْمْ 
دِيتَكمْ وَاتَعقت عَلَبْكَمْ ذِعَمَيّي وَرَضئت لكم الإِسْلام ديناً * [المائدة : 7]. 

وَمَكذًا كان التشريع الإسلامي سان واقع الحمّاة» وإضلاح شؤونهم. عل أن القواعد 
الكليّات التي قرّرها القرآنْ تكونُ شاملةً ووافية بما لم يََعْ في حياته ِمّا سيجدٌ بعد وَتتطيق 
عليه 0 00 وكلات 5-7 وتلك هي ٠‏ معجزةٌ ا الدائمة . 
وبين ون القاثورن تجاه لخديت. 

ولقد قسّم القانونيُونَ القانُونَ العام تقسيماً حديثاً إلى قانونٍ خاصٌ وقانون عامٌ» فالقانونٌ 
الخاصٌ يشْمَل القَّوَاعِدَ الخاصة بالأفراد وضبط العلاقاتٍ بِيئَهُمْء وتذخل تحته أَبْوَابُ الأخوالٍ 
التشخضة: 
العَلاقَات بَيْنَ هذه السُلْطات والأفراد. " 

وبهذا التقّسِيم نجد في القانونٍ الإسُلاميّ قانوناً مَدَنِيّاه وقانوناً تجاريّاء وقانوناً 
للمرافَعاتِ» وقانونا إداريّاء وقانوناً دُسْتُوريّاء وقانوتاً جنائياً. . . الخ . 

قام التشريعٌ الإِسْلامِيُ على جملةٍ من المبادىء الأساسِيّة التي تجعل أحكامّة رةه 
وسيلة ولكن يتسئَى للمُسْلِم الامتثال لأَوَامِرِ الله ونواهِيهٍ في كل عضر ومجتمع عَلَى مَرْ 


العصور. 
وإنا لنذكد هذه المبادىء فيما يلي : 


والمرادٌ به في التشريع الإسْلاميٌ نفي المشَّقّة الزَائِدَةٍ التى تضيئُ بها النفوسٌء وَتَمَلُ 
القلوبٌُ الأعمال مَعَهاء فتنقطمٌ عن الاسْتِمْرَارِ؛ٍ قال تعالّى: #وَمًا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الذين مِنْ 
حَرّج# [الحج:28] . 
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ورفع الحَرْج هذا ما جميةً المَجَالآتِ: ففي العبَّادَاتِ وردّتٍ الرخصٌ؛ كَقَضْم 
الصَّلاةَء والإفطار في السَّمَّرء والنَيمُمِ عند عَدَّم المّاءِه وجواز الإفْطارٍ للمريض والحَامِل 
المرْضِع . 

ويشْمُلُ مجالٌ العَادَاتِء حَيْتٌ أباح الله لعبادِه التمتع بالطيبات من الرزقٍ . 

وفي المعاملاتٍ: قرّر الشَّارِعٌ أن تُدْرَأً الحدودٌ بِالشّبْهاتِء وجعل ديةً المَقُْولِ على عاقِلَةٍ 
القَاتِلِ ورخص في أكلٍ المَيِتَهَ عند حَؤْف الهلآكِ من الجوع. كذلك شَرَعَ السَّلْمَ والمَرْض . 

: قِلّةٌ التكَالِيفٍ وَسَهُولَتُهَا‎  " 

جاءت أحكام الشريعة الإسلاميّة وَمَظ] من عدن إرهاق ولا إعئّات» فأركانٌ ساد 
البحفس محدودة يُمْكنٌ معرفتُهًا وانتكالها فى بسر وشيولةة مع أن ثورات الْنِي وعد الله به 
عبادَهُ عَلَى ذلك عَظِيمٌ» فالله سبحانه بجَازِي على الكسكة يشر أتكالها 

عله الأركان لا تحتّاجُ في الامتثالٍ إلى تَفَارِيع وَتَفَاصِيلَ» أما كَثْرَُ المسائل التي نلاجظهًا 
في كنب الفِقهِ ؛ فذّلك شَأنْ العْلْماء لبيان الأحكام عند وُجُودٍ الاختماللات والعوارض . 

ا" على و و ل ل اننة 

ومما يذكر في ذلك أمر الله بنى إِسْرَائِيلَ بذَبْح بَقَرَةَ ولو نهم دتخو] أَىَّ بقرةء لكفاهُم 
ذلك؛ لكنهم تعنَّيُوا وَألحُوا : في السُوَال» قَشْدَد الله عليهم ؛ يقول الله تَعَالَى : ليا أيّهَا الّذِينَ آمنُوا 
لا تأُوا عَنْ أشياء إن تند لَكُمْ تَسُوؤْكُمْ وإن تَسْأنُوا عَنْهَا جين يتَرّْلُ الآ تب لَكُمْ عَم الله عَنْهَا 
وَاللّه غْمُورٌ رٌ حَلِيمٌ # [المائاة : .]١٠١ ١‏ 

هذا كله يبيّن سماحة الإسْلام ويْسْرَهُ وعَدّم إزماق المكلفين بكثرة التُكاليف والأخكام . 

؟ ‏ التّدرُج في الأخكام : 

اللّه سبحانه - ألم بعبادِه من أَنْفْسِهِمْ غ:ولمًا كانت العَرَبُ قبل الإسلام قَذْ تملكنْهمْ 
الغرائز وَالشَهُوّات؛ يي فيهم الأهواءً والعادات المِدمومة كان من الصَّعْبٍ علَئِهِمُ الإقلاع 
ل ل ايك عسي بح اجات ب ذلك وحمو 
تأليفاً فا لهم 000 قد تعردوا 20 الخَمْرِء 58 منهم ' فتركهُمْ المْدَع ده 
الأمر بدون تُهي صريح ؛ ولَمّا تمكنّ الإيمانُ في القلوب» وأذزكوا عدم تناست ب الحَمْرٍ مع الدين 
وكمالِهِ ‏ نهاهم المَوْلَى عنهاء وصرّح بتَخرييهاء وجزم بذلك في فَوْلِه : :ا «إنّما الْخَمْرٌ وَالمَِسِرٌ 
َالأنصَابٌ والأزلامٌ رجسل مِنْ عمَلٍ الشيْطانٍ كأجتييو للحم تفلِحُونَ4 (الماسه. 6 

وعلول أساس التدرّج في الأحكام التشريعية؛ جاءت أحكام الجهَادٍ وَتَحْرِيم الرْنًا . 

بدائع الصنائع ج١ ‏ م4 
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وكانتت الضلؤة أولة ركعمَيْنٍ بالغداةٍ والعَشِيّء ثم زادث بعد ذلك إلئ حَمْس ليلة 
المعراج . 

وكان الصَّوْمُ أولاً ثلاثة يام أو يَوْمَ عاشُورَاءَ. ثم استقرٌ إلى صوم رمضانٌ مِنْ كل عام . 

وقلرراتية السيدة ة عائْشّة أثر التديُج فيما صَمّ عنها: نما نَرّلَ أَوْلُ مَا نَزَلَ مِنهُ سُورَةٌ مِنْ 
لسر اله ا نَابَ 0 إلى 00 0 الحلآل 00-6 وَلوْ ترد 


الزنا» . 3" وي 


1 - وُقوعٌ النّسْخ : 
وضع التسريع الإلهيُ في أَسَاسِهِ تور مصالخ العباد وَذَرْءِ المَمُاسد التي تضرهم ؛ ؟ وذلك 
ا ا 1 ا ا 


وكائت عذه ا افا كاي كه ا اشر وَعَشَرَة يام 
الما اقتضفة البحكمة الإلهيةَ في تمْهِيدٍ الأحكام. 


أنُواعٌ الأخكام التَشْرِي يعبّة 

-١‏ الأخكام القطعكة: 

وهي الأحكام التي تَنْبْت شه َْبْتَ بدليل قطعيٌ الغبوتٍ وقطعِيٌ الذلالة:. وقتة هده الأحكام 
بالنصّوص الشرعبّة ؛ كالآياتٍ والاحاديق السعوائدة الى لا تحتمل خب معدي واحدٍ. مثل قوله 
تعالى: لوَأمسَحوا بِرُؤُوسِكُمْ4: فهو حكمٌ قطعيٌ الدَلالَة : على ثبوتٍ فُرْضِيةٍ مسح الرأمن في 
الوضوظ: 

وكذلك الأحكام 0 تُبَنَفْء وأصبحت معلومة من الدين بالضًرورة؛ كأركان الخد 
الحمْسَةٍ؛ٍ وكذلك الأخكام التي ثبت بالإجْمَاع بوتأ قطعيّاء كإجماع الصَّحَابَةٍ عَلَى بَعْضٍ 
الأخكام في عصّر . 

وهذه الأحكامٌ القطعيَّهُ لَنْسَتُ مَحَلاً للاجتهادٍ لقطعيّة ثبوتها ودلالَيِهًا عَلَى المَعْنَى 
المَقَصود . 

ومثل ذلك الأحكامُ القاعة بالأحادية المتواقرة التي لا تحتمل معانِيٌ اح غَيْرَ المعاني 
لضن دَلْتْ عليها الأحاديثٌ. 


.)5997( فى كتاب فضائل القرآن حديث‎ 4١18/5 أخرجه البخاري‎ )١( 
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: الأخكامُ الظيه 0 الاجْتَهَادِيةٌ‎ ١ 

وهي الأحكامُ التي تَبْنَثْ نبَنَثْ بدليل قطعي الثبوتٍ ظني الدّللَةِ بأنْ كَانَ اللفظ مُحْتَمِلاً لأكئرٌ 
مِنْ مَعنى؛ كلفظ قُرُوء في قوله تعالئ: لرَالمُطْلْقَاتُ يَتَرََضْنَ بِأَنْفْسِهِنْ ثَلانَةَ قُرُوءِ» 
[البقرة: 578؟]. 

لأنَّ لفظ «القرء» مشترك في معنى الحَيْضِ والطيب فالقول بأن عدَة المُطلّقة مِنْ ذّوَاتِ 
الحَيْض ثلاثةٌ أطهَّارء أو ثلاث حِيّض - ظَنَيٌّ ؛ لعدم القّطع بالمُرَاد من القرء . 

وأيضاً: الحكمُ النَّابثٌ بِالدَّلِيلٍ الظَبَى الثبوتٍ ‏ ظَنِىُ» وإنْ كان قطعيّ الدَلالَة وكذلك 
الحكمٌ الثَابِتٌ بدليل ضّ اموت والذلالة سما فهذه الأنواع الغلاثة أحكام ظَيّةٌ ؛ لوجود الظَنٌّ 
في الدليل: 

والملاحظ أن أكثر الأحكام الفقهيّة من باب الظنّ ؛ عَدّم القطع في الدّلالة» وذلك طريق 
فيه تنسية خلى الناس + لآن الله تعالة - لَمْ يُكَلْفٍ الئاس إلا بما في وُسْعِهِمْ . 

و ع ود التشريدة يعِيّهُ بالنّظر إلى الخطاب الشرعيّ إلى : 

وهي التي طَلَْبَ شار فيها تكلِيفٌ العِبَادٍ يطلب فعل أو تَرْكْهِء وهذا النؤعٌ يشْمْل: 

الايعات: وهو طلت الفغل طلباً جازماً ؛ كقوله: #أقِيمُوا الصّلاة4 [الأنعام: 71]. 

ب النَّدبَ وهو طَلَبُ الفغل طلباً غَيْر جازم» كقوله: طتَكَاتِبُوهُمْ إِن عَلْمْثُمْ فِيهِمْ خَيْراً» 
[النوو: ]ا 


ج - التَّحْريمٌ : إِنْ كان المطلوبٌُ تَرْكُ الفغل تركاً حازماً؛ كقوله: #ولا تَقُرَبُوا الّنَا» 


الا 1 


د الكرَاهَة : ِنْ كان المطلوبٌُ تك الفغل تركاً غير جازم ؛ كقوله : #إذا نُودِيَ لِلصّلاةٍ 
مِنْ يَوْم الخيق كاسكوا إلى ذِكر الله وَذْروَ] البَئِعَ # الع 4] فالبيعٌ عند أذَانٍ الشمعة سكووة 
والنهَىُ عن البَئِع لِيْسَ لذاتِهء إنما لأمر خارج عَنْه وهو وقتٌ الأذانٍ لِيَوْم الجِمَعَةٍ . 


التَّخْييَره وهو إباحةٌ الفغل أو تَرْكُهُ؛ كقوله: «أَجِلّ لَكُمُ الطَيّبَات وَطَعَامُ الَّذِينَ أونُوا 
الكتّات # [المائدة : 0] . 


1 الأخكامُ الوضعدة: 


٠ 5 : 07‏ 2 3 8 0" َ . 00 0 
والحكم الوضعىٌ هو الذي يكون خطات الشارع فيه متعلقا تعلق شيْء بسيء » كجعل 
الشارع الشيْء ركنا لشيغ آخرء أو علَةٌ له أو سبباًء أو شرطأء أو علامة أو مانعاً. 
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فالركنُ؛ كقوله: #أرْكعُوا وَاسْجَدُوا»ك [الحج:/7]؛ فإن ذلك معناه طُلَبُ الركوع والسَجودٍ 
في ماهية الصّلاة الشّرعِيّة . 

وَالشَّدْط ؛ مثل قوله: «إِذا فُمْثُمْ إلى الصَّلاةِ فَأَغْسِلُوا وُجُومَكنْ4 [المائدة:5] فققد علق 
الشارع الوؤضوءً بالصّلاة . 

والعِلّةُ؛ كقوله: طقَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ ُلْيَصْمْهُ4 [البقرة:180]» فشهودٌ هلال شَهْرِ 
رمضَانَ عله ظَاهِرَة في وُجُوب الصّوْم . 

والعلامة؛ مثل الْأَذَانِ في وقْتٍ الصّلاةٍ للإغلآم؛ بحصّولٍ وقتها. 


الأخكامُ القَضَائِيَةَ وَالدَيَانيَة 
١‏ الأخكامُ القَضَائِيُ 
[ْ هي التي تنظم العلاقة بين الناسٍ بِعْضِهِمْ مَعْ بَعْضِ وَفْقَ ما قرّره ع وم 

يَحْكُمُ به القاضي؟ اعتباراً للأمُورٍ الظاهرة» ومن غ ذَلِك قولَّهُمْ : هذا يصحٌ قَضَاءَء وكذلك المَفتي 
| إذا أفتّ بظاهر القَوْلِء وكان هناك أْرٌ خفي يتعلي بالنسألة لم يكْشِفَهُ المُستفتى للمفتي . وهكذا 
أرشدت الشريعة الئاس إلى أن وجِودَهُمْ وأعْمَالَهُمْ في هذه الحياةً؛ إنما هو مقدية لحياة أخرّئى 
حَالِدَةٍ فيها ثوابُ وحسابٌ وعقابٌ؛ ومِنْ أجلها شُرِعَتٍ العباداتُ» وجَعَلْتِ الشريعة ضَمِيرَ 
المُسْلِمِ مهُيْمناً على جَوَارِحِهِ وَحَواسّه ؛ يراقب الله في كل أعماله وأفْعَاله. 

١ 1‏ الأخكام الذناكة : 

وهي الأحكامٌ النّي يحكُمُ بها الشّارِعٌ تبعا لني الشخخص؛ ٠‏ فمرجعها إذن إلى النيّةَ التي لا 
يعلّمُهَا إلا الله. ويترنّب عليها النَّوَابُ أو العِّابُ؛ ولهذا قالُوا: هذا يصحٌ قضاءً لا ديانة . 

واعتمادُ القَاضِي في أحكامه - على الظواهر لا يُصَيْر الشَّىْء خلال أو حراماً؛ بخلاف 
القوانين الوضعيّة يّة التي تعتمدٌ على الظواهر فقطء ولو كائّت النّيّةَ كاذبةَ؛ إنّما المَدَارُ في الْحِل 
وَالحُرْمَة على حقيقةٍ الأمر وباطنه . 

مثلاً ‏ إذا أَدْعَى رَجَلّ على امْرَأةٍ» أنّها زوجَنّه» وَأَنّى بشاهِدِي رُورء فقضى القَّاضِي 
بمقتضّى هذه الشّهادة الكَاؤذْبَة ؟ أنّها زوجَتَهُ ؛ فإنّ هذا الحَكمَ حك ظاهِريٌّ قضائيٌ فقط . 

أما في الباطن» وفي حقيقة الأَمْرِء فهي ليِْسَتْ زوْجَة له؛ قاذ يل له يما بئكة ونث الله 
أن يعاشِرّهًا معاشرّةً الأزواج . 

والأضل فيما توزناف نارفا فقول الرَسُول, كه : «إِنْمَا نا يَشَرّ وَإنَكَمْ تَخْتَصِمُونَ إلىّ. وَلَعل 


بوم ع اراح ل َأقْضِي لَهُ يتخو مَا أَسْمَعُ؛ لن لعفف انو كر 
أخيه شَيئاً قلا يَأَحذْهُ ؛ قإِنْمَا أقْطعْ لَه قلع قِطعة مِنَ النَارا . 
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و 


حَُقُوق الله - تَعَالى - وَحُْقُوقَ الْعِبَاد 
قسم العلماءً غ حقُوقَ الله وحقوقٌ العبَادٍ إِلَى أَرْبَعةٍ أَْسَام : 
١‏ حَقُوقٌ خَالِصَة لله : 


وَذَلِكَ كَوْجُوبٍ الإيمانٍ والصّلاةء وضابط هذه الحُقُوقٍ أنّها الأحكامٌ التي يتعلّقُ بها النفُعُ 
العام للنئّاس مِنْ غَيْر اختصاص بأَحَدِء وَتُسِبّتْ إِلَيْه تعالى ؛ ؛ لعظم خَطرِهَا وشمُول نَمَعَها. 

7 - حُمُوقَ خَالِصَةٌ لِلْعِبَادِ: 

وهي الحقوقٌ التي تتعلّقُ بها مصلحةٌ خاصّةٌ لأَحَدٍ من الناس؛ كبدل المُنْلِفِء ومِلْكِ 
المع باللكاح . د لشي 

حقوق أَتَمَعَ فِيهَا حَنْ الله وَحَقَ العِبَادٍء وَحَنُ الله غَالِبٌء وذلك مثل حَدٌ القَذْفٍِ 
فحن الله فيه هو إخلاء العَالّم مِن المَفَاسِدٍ وحقٌ العَبْد صِيانّةٌ العَرْضٍ» وَدَفُعٌ العارٍ عن 
لوت 

 :‏ حُقُوقٌ أَجْتَمَعْ فِيهًا الحَقَّان وحَقُ العَْدِ غَالِبٌ» ومِثل ذلك القِصَاصٌء فحق الله فيه 
مِنْ جه إخلاء العَالُم مِنَ المَفَاسِدِ؛ٍ ولهذا سَقَطُ بِالشّبْهَةَه وح العَبّْدٍ فيه مِنْ نَاحِيَةِ وُقُوع الجِنَايَة 
عَلى نَفْسِهِ . 

الفزق بَيْنَ الحكم | ُسجيح وغَيْر الصّحيح 

وصف الشَّارِعٌ الحكيم أُفْعَالَ المُكَلْفِينَ بأؤضّافٍِ شرعيِّة» وهذه الأوصاف أحكامٌ من 
الشَّارِع تختصٌ بأفعال العبادات» وهذه الأوصاف هي : 

: البُطلآن‎ ١ 

ومعنأه: عدم ا الأئَرَ المَقَصود من الْفِغل؛ لحلل في الأركان والشراقط المعسرة 
شَرْعاً ؛ كبيع المَيئَةِء وبَئِع الصَّبِيّ والمَجَنُونِء لَعَدَمٍ جَوَازِ بَيِِ اميق وَعَدَمِ أهلبّةِ الصبيّ 
وَالمَجْتُونِ للتصفات ؛ فيتصف هذا الفغل بالبُطلان» ويكونٌُ باطلا . 

*" المَسَادٌ. 

ومعناةُ: عدم ترنّب الأثّر الممُصُود من الفغل لأمْر خارج» وذلك مثل البَيْع المنْعَقِدٍ بَئْن 
المكلَفِينَعَلَئ مَالٍ مُعْتبرِ شَرْعاً» مع آشتراط منفعة لأحدٍ المتعاقِديْن لا يقتضيها العقدٌ؛ كَشَرْط 
البائع على المُشْتَرِي أن يخدقة اد 

وى الديكة : 


وهي ترتّبُ الأثّر الممْصُودٍ مِن الْفِعْلٍ اع امابوا سين +3 المسعتيرة : 
فيَكُونُ الفغْلُ بذلك صَحِيحاً ؛ كَصِحّة الصَّلاَةِ؛ إِذا صَدَّرَتْ على الصفة الشَّرعِيّة 





أما أحكامٌُ المعاملاتء فإنّ لها أؤصافاً خاصّة بها : 

١‏ الاتعقاد: 

وهو ارقراط أجزاء التصرّف بِعْضِها بِبَعْض» وأجزاءً التصرّف هي الإيجابُ والقَبولٌ من 
المتعاقدين» فيكونٌ الفغل بذلك منْعقداً . 

؟ _ التَمَادُ : 

وهو ترنّب الأثْرِ المقْصُودٍ كترثب مِلْكِ العَيْن على البَئِع بدُون توقف. فمثلاً بَيْعُ المُضُوليٌ 
الذي يَبِيِعُ شَيْئَاً مملوكاً لغيره مُنْعَقِدٌ لكنّه غَيْرُ نَافِذِ؛ٍ لأنّه متوقف على إجارَّةِ المَالِكِ الأصلى . 

"' - اللَرُومْ : 

وهو كَوْنَ الفغل غَيْر قَابلٍ لِلمَسْحَ ولا يمكن رفعه؛ وذلك مثل البَيِع المُطلِق الذي لم 
حرا د فإنه لازم ؛ لأنّه لا يمكن فُسْحَْهُ أمّا البَئِعٌ بِشَرْط الخيارٍء كانه بسكن رلك 


|العزيمة 030 
لكر تب القتابت:. 
ألا : ار 


وهي في اللَعْةٌ : مشتقة من 5 6 0# 


5500 

فقد تَبَتَثْ فرضيّةٌ الصّلاة بقوله: #أَقِيمُوا الصَّلاءَ2# وهذه الفرة ضيه ثابتٌ أوّلاَ بالنْسبَة لقصر 
الصّلاة في السَّمْرء ولَيْسَتْ مبنّة على عُذْرِ من أعذارٍ العبَادٍ؛ لأنَ الله تَعَالى - لم يعلّقْ فرضيّتها 
على شَيْءِء فلم يقل مثلاً: إذا كَانَ كذَاء فأقيمُوا الصّلاة. 

ناف :ال خضة : 

وهي ما شْرِعٌ ثانياةوكان بناؤةٌ على أَعَذَارٍ العِبَادِ ومثالئا على ذلك قولَهُ تعالّن: #قَمَنْ 
كَانَ مِنْكُمْ مُريضاً أؤ عَلَى سَمَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أيَام أخر» [البقرة : 184] . 


خينةة يفيك إباحة الإفطار في رمضان للمسَافِرٍ والمريض» ثم يَقْضِي ما أَفْطْرَهْ : في أَيّام 
غَيْرَ رَمَضَان. 


ل 
أده 


مالم 8 وأء 6 
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وغير هذا كثير في الأحكام التشريعيّة التي وردّث في القَُرْآنِ والسّئّة . 
طَبَقَاتُ الفْقَهَاء فى المَذْهَب الحَتَفِىٌ 

لنتعرض لطبقات الفقهاء من السادة الح إتماماً للفائدة ايانم إليها لديهم في كل 
قضية؛ فإنه لا بد للمفتي أن يعلمها حتى يعلم حال من يفتي بقوله في مرتبة الرواية» ودرجة 
الدراية» ليكون على بصيرة وافية في التمييز بين القائلين المتخالفين» وقدرة كافية في الترجيح 
بين القولين المتعارضين . 

فاعلم أن الفقهاء على سبع طبقات : 
الطبَقَةُ الأول : 

طبقة المجتهدين في الشرع؛ كالأئمة الأربعة رضي الله عنهم ومن سلك مسلكهم من 
الأئمة» فشأنهُم تأسيس قواعد الأصولء وأستنباط أحكام الفروع من الأدلة الأربعة: الكتاب. 
والسّنة» والإجماع» والقياس. على حسب تلك القواعد» من غير تقليد لأحدء لا في الفروع. 
ولا في الأصول. وهي الطبقة العليا من طبقات الاجتهادء وحال بيان السَّلف متفاوتة في تلك 
الطبقة كالائمة الأربعة. 


طبقة المجتهدين في المذهب؛ كتلاميذ أصحاب الطبقة الأولى؛ كأبي يوسف ومحمد 
لأبي حنيفة» وكالمُرَنِيُ وَالبُوَيْطِيٌ للشافعيّ؛ وعلى هذا القياس غيرهم» فمسلكهم أستخراج 
الأحكام من الأدلة المذكورة على مقتضى القواعد التي قررها أساتيذهم؛ فإنهم ‏ وإن خالفوهم 
في بعض أحكام الفروع - لكنهم يقلّدونهم في قواعد الأصول وبه يمتازون عن المعارضين في 
المذهب ويفارقونهم ؛ كالشّافْعي» ونظرائه المخالفين في الأحكام لأبي حنليقة مثلا ؛ فإنهم غير 
مقلدين له في الأصول . 

فهذه الطبقة هي الطبقة الوسطى من طبقات الاجتهاد . 
الطبَقَةٌ الَالئَهُ : 

طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب؛ كالخصّاف», 
والطحاوي» وأبي الحسن الكرخي» وشمس الأثمة الحُلْوَانِي» وشمس الأئمة السرخسي» وفخر 
الإسلام البزردوي» وفخر الدين فاضي خان» وأمثالهم من الأئمة الحنفية مثلاء ومَنْ فى طبقتهم 
من الأئمة الشافعية والمالكية؛ وغير ذلك من الأئمة المعارضين في المذهب ؛ فإنهم لا يقدرون 
على المخالفة للشيوخ» لا في الأصول ولا في الفروع؛ لكنهم يستنبطون الأحكام في المسائل 
التي لا نص فيها عنهم. على حسب أصولٍ قرّرها شيوخهم» ومقتضى قواعدّ بَسَطها أساتذتهم . 
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فهذه الطبقة هي الطبقة السفلى من طبقات الاجتهاد . 
الطَبَقّةٌ الرَابعَةٌ : 


طبقة أصحاب النَخرِيجٍ من المقلدين كالرازيٌ وأضرابه» فإنهم لا يقدرون على الاجتهاد 
أصلا ؛ لكنّهم لإحاطتهم بالاصول: وضبطهم للماحد يقدرون على تفصيل قولٍ مجمل ذي 
وجهين ١»‏ وحكم مبهم محتمل لأمرين. منقول عن صاحب المذهب». أو عن واحد د 
المجتهدين برأيهم ونظرهم في الأصول والمقايسة على أمثاله ونظائره : في الفروع . 

وما وقع في بعض المواضع من «الهداية» في قوله: «كذا تخريح ج الكرخي. وتخريجح 
الرازي» من هذا القبيل . 
الطَبَقَةٌ الخامِسَةٌ : 


طبقة أصحاب الترجيح من المقلّدين؛ كأبي الحسين القدوري» وصاحب الهداية» 
وأمثالهم؛ وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض آخر بقولهم : هذا أولى» وهذا أصحء 
وهذا أرفق بالناس . 
الطبَقَةٌ السَّادِسَةٌ : 


طبقة المقلّدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقويٌّ» وظاهر المذهب والضعيف. 
وظاهر الرواية» والرواية النادرة» كأصحاب المتون المعتبرة من المتأخرين مثل صاحب «الكنز) 
وصاحب «(المختار) وصاحب (المجمع؟. وصاحب «الوقاية» وشأنهم ألا ينقلوا فون كتبهم 
الأقوال المردودة والروايات الضعيفة . 
الطَبَقَةٌ السَّابعَةٌ : 


طقة الجقلدين الذي للاايققرون علن العميين: الفنة كور ولا بق فون بين الع والنتهرية؛ 
ولا يميزون الشمال عن اليمين» ديل يجعدردا حخدرن محاطت الليل : فالويل لهم ولمنٍ 
قلّدهم كل الويل . كذ خققة عضن الفضالاء مره المتاحرر بن؛ فالاحتياط في مثل هذا الزمان ألا 
يعمل بكل كتاب وإسنادء بل بالكتب المعتبرة بين الأئمة الأخيارء وعلم من الضابطة 
المذكورة؛ أن العبرة لشأنهم في مرتبة الاجتهاد والدراية» وحالهم في درجة الترجيح والرواية: 
لا لتقدمهم في الأعصاره وتسابقهم في الأعمارء إذ كم متأخر في الزمان أعلى مرتبة في 
الاجتهادء وأفقه من المتقدم؟ قالوا في أدب القاضي والمفتي : 

«إِنَّ اتفاق أئمة الهدّئ وأختلافهم رحمةً من الله وتوسعةٌ على الناس» وإذا كان أبو حنيفة 
- رحمه الله - في جانب» وأبو يوسف ومحمد في جانبء فالمفتي بالخيار» إن شاء أخذ 
بقوله» وإن شاء أخذ بقولهماء وإن كان اجوعباع أ حجني رحد بقرليها القت إلا إذا 
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اصطلح المشايخ بِقَوْلٍ ذْلِكَ الوَاحِدِء فيتبع اصطلاحهم؛ كاختيار الفقيه أبي الليث قول زُقَرَ 
رحمه الله - في قعود المريض للصلاة: أنه يقعد كما يقعد المصلي في التشهد؛ لأنه أيسر 
على المريضء وإن كان على قول أصحابنا: أنه يقعد فى حال لقا ل تور فرقا ايند 
القِْدة والقعود الذي له حكم القيامء ولكن هذا يش على المريض؛ لأنه لم يَعْتَدْ هذا القعود؛ 
وكذلك اختيار تضمين الساعى» إذا سعى إلى السلطان بغير ذنب» وهذا قول زُفْرَ؛ د لبات 
االسبعايةة: بون كان على قول أصيحانا + ل3 بحن الشمان: رأله الم كلب عليه غالا: 

ولا يجوز للمشايخ أن يأخذوا بقول أحد من أصحابنا؛ عملا لمصلحة أهل الزمان» ولو 
أختلف المتأخرون يختار واحداً من ذلك» فلا بد أن يعلم أحوالهم» ومراتبهم حتى يرجح 
واحداً منهم عند التعارض والاختلاف» والله أعلم . 


مَرَاتَتَ الحتْب فِي الْفِقَه الحَنْفِيٌ 
من المعلوم والمقرّر في عالم التأليف. أن الكتب التي روت الفقه الحنفي ليست على 
درجة واحدة من حَيتٌ قَوَّةٌ الرواية: وإذا أضِيف إلى الكتب المرويّة ما أضافه المتأخرون من 
فتاووّى وتخريجات المادة الفقهية التي أنتقلّث إليهم من الأئمة الذيى اك نشؤوأ المذهب» صارّت 
اسوك الفقه الستقي شرافت 515 : 
أولامًا : الأصول: 
الثانية : النّوَادِر : 


وهي مروية عن أصحاب المذهب المذكورين» ولكن في غير الكتب السّتة المذكورة» بل 
في كتب أخرى للإمام محمدء كالكَيْسَانِيّاتء والهَارُونِيَاتء والخركاقاتة والرُقَيّاتء أو في 
كتب غيره؛ ككتب الحَسّنٍ بن زياد وغيره. 

ويقول ابن عابدين: إِنَّ مِنْ هذا القسم كَيُْبَ الأمالي لأبي يوسف,. ويقول في ذلك : 
( رسيا كن الاغالى لابين ولا والاهاني: جمع إملاءء وهو أن يقعد المجتهد.ء وحوله 
تلامذته بَالمَحَابر والقراطيس» فيتكلّم العالم بما فتحه الله تعالى عليه عَنْ ظهر قلبه في العِلّم 
ويكتبه التلامذةٌء ثم يجمعون ما يكتبونه» فيصير كتاباً؛ فيسمونه الإملاء والأمالي» وكان ذلك 
عادة السَّلف من الفقهاءء والمحدثين» وأهل العربية» فآندرست؛ لذهاب العلم والعلماء» وإلى 
الله المصير! !). 

ومن هذا القسم ما نقل بطريق الرواية المقرّرة؛ كروايات محمد بن سَمَاعة» ومُعَلى بن 
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منصور وغيرهما في مسائل معينة ؛ فإن هذه أيضا تكد قن الدودان: ولا تعد من الأصول. 
وهذا العم وى رةه وود كرد العيص الصاو ولذا لو تعارضت الأصول والنوادر في كم 
مسألة يُؤْحْذ برواية الأصول؛ لأنها المعتيرة أصلا للمذهب» وهي أقوى مننل| : 
الثالثة : المَتَاوّى وَالَوَاقعَاتٌ : 

وهي مسائل أستنبطها المجتهدون المتأخرون فيما سْئِلُوا عنه مِنْ مَسَائِلَ واقعةٍ لم يجدوا 
روأية لأَهل المدكب المتتقد مين وأولئك المتأخرون هم أصحاب أبي يوسف ومتحمد) 
وأصحاب مَنْ بعدهم. وهم كثيرون». قد بِيئثْ أَحْبَارَهُمْ كُثْبُ الطبقات. وقد 5 أبن 0 
بعض هؤلاء وَعَمَلْهُمْ ؛ فقال: من أصحاب أبي يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله - مثل عصام بن 
يوسفء وابن رسكم » ومحمد بن سماعةء وأبون سليمان الجَورَجَانِيٌ : ا 
ومن بعدهم مثل محمد بن سلمة» ومحمد بن مقاتل؛ وتُصَيْر بن يحيى وأبي التصير 
القاسم بن سَلامء وقد يتفق لهم أن يخالموا أصحاب المذهب؛ لداثلن وأسباب يريت لهمء 
وأول ما جمع فتاواهم فيما بلغنا كتابٌ «النوازل» للفقيه أبي الليث السمرقندي. ثم جمع 
المشايح بعده كتباً أخرى» منها: «مجموع النوازل»» و«الواقعات» للناطفيُ» و«الواقعات» 
للعدر الشهينة ثم ذكر المتأخرون هذه المسائل مختلطة غير مميزة؛ كما في فتاوى قاضيخان 
وغيرهماء وميّز بعضهم كما في «المحيط) لرضى اللية السَّرْحْسِيٌ ؛ فإنه ذكر أولا مسائل 
الأصولء ثم النوادرء وَنِعِمَّا فُعَل. . 

ولا شك: أن مسائل الواقعات والقَتَارَئْ أَنْرَلُ مرتبةٌ من الأصول والنوادر؛ لأن الأصول 
والتواذن أقؤال أصبحاته المذ هي وإن تقاوتت الزروانة 'فنهنها 

أما الفتاوئ والواقعات فهي تخريجاتٌ على أقوالهم» وقد تكون فيها مخالفة للمرويٌ 
عنهم تتقبّل على أنها اجتهاد من أصحابهاء لا على أنها أقوال لأبي حنيفة وأصحابه؛ فهي تؤخذ 
على أنها آراء لهم ولا يحمل الأقدمون شيئا مِنْ نسبتها إليهم . 

ومن دسي 2 هذه الأقسام الغثلاثة يتكون المذهب الحنفى . كما توّهناء وهو مذهب أبي 
حنيفة وأصحابه» وما يذكر من المَسَائل فى هذه الكتب من غير خلاف يكون باتفاق أبي حنيفة 
وصاحبيه» وما يذكر فيه خلاف فهو على النحو الذي تي : 

وكلب باهر الززولية تلاكر بقاؤف الى حيلة وساحته» وقد تذكر ل اران لبا يقوف 
زفت أما كتنب التوادن والتعاو». قفن العالت رن خلافه. إن كان له خلاف . 


قد مَنّ الله عَلَى هذه الأمة بفقهاء ذا 0 في البَحْث والاستنباط عن أحكام الشرع 
الحنيف» ومِنْ هؤلاء الفقهاء وأولئك الأعلام: الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان. 





قال الشافعيى ‏ رضي الله عنه -: ١النّاسٌ‏ فِي الفِقْهِ عِيَالُ عَلّى أبى حَنِيفَة . 
وقال فيه عبد الله بن المبارك : انه مُحْ العِلّم) ا إنه يصل دائما إلى اللباب الخالص 
من العلم في غير أنحراف . 
وقال فيه الإمام مالك بعد أن ناقشه في مسائلٌ مختلفة من العلم : انه لَمَقِيهُ) . 
فأبو حنيفة كان فقيها جليلاً بلا رَيْبِء شغل عصره بفقهه . 52-6 النّاس في أمره؛ لأنه 
أتاهم بطريقة في التفكير الفقهي لم يُسْبَقْ بهاء أو على الأقل لم يأخذ أحد بمقدار ما أخذ فيهاء 
مع أستقلال في التفكيرء وأستقامة في النظر .. فغضب عليه المتمسكون بظواهر النصوص 
الذين لا يتغلغلون في أعماق معانيهاء وَرَمَوهُ بالخروج عن الجادّة. وغضب عليه أَهُْل 
الانحراف الفكرئ ؛ لأنهم وجدوه يضع دعائم ثأبتة لالاسختباط 2 الفقه الإسلامى. 1 
الحدود فيها. 
منْهَاجهُ: 
رسم أبو حنيفة منهاجاً للاستنباط. وإذا لم يكن مفصّلاًء فإنه جامع لأنواع الاجتهاد. 
ولعتو سدا تال «آحَذ يكتّاب الل طي ب ابوج 3 00 
ا ٠‏ ولا رع اد 5 غيرهم. ما إذا انتهى الأمر إلى 
إبراهيم - أي النخعي - والشَّعْبِي وابن سِيرينَ والحَسّن وعطاء وسعيد بن المسيب. . ٠‏ فَقَوْمٌ 
اجتهدواء فَأجْتهد كما أجتهدوا». 
وهذا الكلام يدل على أنه يأخذ بالكتاب» ثم السّنةء ثم أقوال الصحابة» ولا يأخذ بأقوال 
التابعين... وأن هذا هو الاجتهاد بالنصوص . أمّا الاجتهاد بغير النصوصء فقد جاء فى 
«المناقب» للمكي عن أحد معاصريه ما نصه : 
ادم أبي حنيفة أحَذ بالثقة. وفِرَارٌ من المح والنظرٌ في معامللات الناس وما استقاموا 
عليهء وصَلْحَ عليه أمورهم. . . يُمْضِيٍ الأمور على القياس» فإذا قبح القياس يَمْضِيّها على 
الاستحسان ما دام يَمْضِي له» فإذا لم ينض له زجح ل لو ا كان 
الاستحسان» أيهما كان اوفق رَجَعَّ إليه) . 
قال سهل : هذا علم أبي حنيفة» وهو علم العامّة. 
وعلى ذلك يكون المنهاج الذي رسمه أبو حنيفة لنفسه يقوم على أصول سبعة : 
١_الكتات:‏ 
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وهو عمود الشريعة» وحبل الله المتين» ونور الشرع الساطعٌ إلى يوم القيامة؛ وهو كلي 
الشريعة» إليه ترجع أحكامهاء وهو مصدر المصادر لهاء وما من مصدر إلا يرجع إليه في أصل 
ا 

" - الْسُنَة : 

وهي المبينة لكتاب الله المفصلة لمجمله؛ وهي تبليغ النبي كله رسالة ربهء فهي بلاغ 
لقوم يوقنون» ومن لم يأخد بهاء فإنه لا يُقِرٌ بتبليغ النبي لرسالة ربه . 

“ - أَقُوَالَ الصَّحَابَة : 

لأنهم هم الذين بِلّغوا الرسالة» وهم الذين عاينوا التنزيل» وهم الذين يعرفون المناسبات 
المختلمّة للآياتِ والأحاديث» وهم الذين حملوا عِلْمَ الرسول كك إلى الأخلافٍ مِنْ بعده. 

ولسينية أقوال التابيعين لها هذه المنزلة ؛ لأنه فُرضٌ في أقوال الصحابة أنها كانت بالتَّلمّي 
عن رسول الله عد ولم تكن بالاجتهاد المجرّد. وأن بعض أقوالهم. أو أكثرها مبنية على 
أقوال النبي كَلِْدِء وإن لم يَرُووا الأقوال... فإن أبا بكر وعمر وعليًا وغيرهم لم يرووا أحاديث 
عن النبي يله بمقادِيرَ تَتَناسَبُ مع طول صحبتهم وملازمتهم للنَِي كله فلا بد أنهم كان يُفتون 
بأقوال النبي كَللَةِ من غير أن ينسبوها إليه؛ حَشْيَةَ الكذب عليه كَلِهْ. 

: - القِيَاسٌُ : 


فهو يأخذ بالقياس إذا لم يَكْنْ نص من قرآن. أ سئة أو قول لصحابة . والقياس هو 
إلحاق أمر غير منصوص على حُكَمِهِ بأمر آخَرَ منصوص على حُكمه؛ لِعلَّةِ جامعةٍ بينهماء فهو 
في حقيقته حَمْل على النّصّء ٠‏ بأن تُتَعرف الأسبابُ والأوصافٌ المناسبة للحُكم الذي نص عليه؛ 

حتى إذا عُرِفْتْ علّته طَبّق الحُكُمْ في كل موضوع تنطبق فيه العلة. ولقد سماه بعض العلماء 
اتسير ا التصوضنل: وأبو حنيفة قد بلغ في الاستنباط بالقياس الذَزوَة؛ وبه بَلَعّ ما بلغ من المرتبة 
الفقهية. . . كان يبحث عن العلّةء فإذا وصل إليها أخذ يختبرهاء ويفرض الفروض» وقد 
وقائع لم تق ليطبق عليها العلّة التي وَصَلَّ إليها. 

وذلك النوع من الفقه يَسَمَى الفقه التقديري؛ إذ تقدر وقائع لم تقع. ثم يذكر حكمهاء 
وهذا هو الاختبار لِلْعِلَةِ التي وصل إليها . 

الاسْتِحَسَان : 

والاستحسان أن يخرج عن مقتضى القياس الظاهرء إلى حكم آخر يخالفه: إِنا لأن 
القياس الظاهر قد تبَّين من الاختبار عَدَمُ صلاحيته في بعض الجزئيات؛ فيبيحث عن علة 
أخرى . ويُسَمّي العمل بمُوجَبٍ هذه العلة : القياس الخفي». وما لأنَّ القياس الظاهر قد عار ضه 
نَضّء فإنه يُتْركَ لأجل النّصّ؛ لأنَّ العمل بمُوجب القياس يكون إذا لم يكن نَص»ء وان لأن 
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القياس يخالف الإجماع» أو يخالف العرف. فإنه يترك القياس» ويؤخذ بما أنعقد عليه الإجماع 
أو العف . 
- الإجماع : 

وهو في ذاته حَُبَةٌ لم هْرَ إجماع المُجتهدين في عَضْرٍ من العُصُورٍ عَلَى حكم من 
الأحكام . وقل أتفق العلماء على أنه حححة) ولكن اختلفوا في وجوده بعد عصر الصّحابة وفل 
أنكره ه الإمام أحمد في غَيْر عَضْرٍ الصحابة؛ لإمكان إجماعهم واتماقهم. ولا يمكن أجتماع 

- العغرف : 

وهو أن يكون عَمَلَ المسلمين على أمر لم يرد فيه نَضُ من القرآن أو السّئّة أو عمل 
الصحابة ؟ فإنه يكون حجة . . . والعرف قسمان: عرف صم ٠.‏ وعرف فاسدل: 

فالعرف الصحيح : هو الذي لا يخالف نصّاء والعرف الفاسد: هو الذي يخالف نصًاء 
والعرف الفاسد لا يُلْتَعَثُ إليه» والعرف الصحيح حُبَةٌ فيما وراء النص. . 

السّمَةُ الوَاضِحَةٌ لِفْقِهِ أبي حَنِيفَةَ: 

كان أبو حنيفة تاجرأ ذا خبرة بالصَّفْقَ في الأسواق. وقد قَسّم وقته بين التجارة والفقه 
والعبادة. وجعل للفقه الحَظ الأكبر في تلك القسمة الثلاثية» وكان رَجُلاً حُرًا يحترم الحرية في 
عيره» كما يحترمها لنفسه» ولذلك اتسم فقهه بسمتين : ش 

إحداهما: الروح التجارية فيه» والثانية : حِمَّايَةٌ الحرية الشخصية . 

أما الأولى : وهي السمة التجارية» فهي واضحة في أنه كان في فقهه متأثراً بالفكر 
التجاري. يفكر في العقود الإسلامية المتّصلة بالتجارة تفكير الَتَّاجِرِ الذي تمرّس بهاء وعَرّف 
عَرْفَهَاء واستمان معاملاات الناس فيهاء وَوَاءَمْ بين نتصوص الشريعة من كتاب أو سئة» وما عليه 

وإن ذلك لواضح في أمرين من منهاجه : 

أحدهما: أخذه بالعُْرْفٍِ كأصل شرعيٌ يترك به القياس» والعرف التجاريٌ ميزان ضابط 

ثانيهما: أخذه بالاستحسان؛ لأن الاستحسان أساسه أن يَرَىْ تطبيق القياس الفقهى مؤديًا 
إلى قبح أو معاملة لا تتفق مع المصلحة أو مع العُرْف التجاري» فيترك القياس» ويأخذ 
بالاستحسان المبنيٌ على المصلحة التي يردُهًَا إلى نص شرعيء أو المبنىٌ على العرف والتعامل 

ولقد كان أَقَدَرَ الفقهاء على تخير أبواب الاستحسان» حتى إن الإمام محمداً يقرّر أن 
أصحاب أبي حنيفة 
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ينازعونه في المقاييس» فإذا قال: «أَسْتَحْسِنٌ»» لم يلحقه أحد. وإن آراء أبي حنيفة في العقود 
التجارية كالسَّلَمء والمرابحة» والتولية» والوضيعة» وكالشركات - أخكمٌ الاراء بين الفقهاء. 
وقد وجدنا أبا حنيفة يقيّد تفريعه في العقود التجارية السابقة بقيود أربعة : 

أوّلها: العلم بِالبَدَلِ علماً نَنْئَفْ معه الجهالة التي تؤدّي إلى نزاع؛ لأن أساس العقود في 
الشريعة العِلْمُ التامٌ بالبَدَلَيْنَه حتى لا يكون ثَمَةَ تغريرٌ أو غْشُ» وحتى لا يكون نَمَةَ ذريعة 
للخصومات.ء وإِنَّ كلم مُبِيئَهَ في العقد تمنع خصوماتٍ كثيرةً في المستقبل قد تنقطع بها المودٌة 
بين الناس» وتحيّر القضاة ذ في المٌضل بينهم . 

ثانيها: تجنب الرّبَا وشبهة الربا؛ فإن الربا بسائر أنواعه أبغض التصرفات في الإسلام» 
وأشذها تحريما . .. فقد قال النبيى 306 : «أكُلُ دِرْهَم وَاجِدٍ في ارا أشَدْ مِن ثَلآثِ وَثَلائِينَ زليه 
يَرْنِيهَا الوّجُل . . . مَنْ نَبَتَ لَحَمُهُ مِنْ حَرَام فَالئَارٌ أؤآئ بو؛؛ فكل عقد فيه ربا باطل» وكل عقد 
يكون فيه شبهة الربا يكون باطلاً؛ سَدّا للذّريعة» ومحافظةً على أموال الناس أن تؤكل بالباطل . 

ثالثها: أن العُرْفَ له حُكُمهُ في تلك العقود التجارية» حيث لا يكون نَصء فما يمره 
القاف: نخد عه وها لا يقره العُدف يترك . 

رابعها: أن الأصل فى هذه العقود التجارية» الأمانة؛ فلئن كانت الأمانة أصلاً في كل 
عقوين الحتيد الإماخيية» لأنها واس القضائل فى ايلات الالنان مع لبان بدن عن قي 
المرابحة والتولية وأخواتهما أصلها الفقهي؛ لأن المشتري ائتمن البائع في إخباره عن الثمن 
الأوّلِ مِنْ غير بينة ولا يمين» فيجب صيانتها عن الخيانة والتهمة. 

هذه أصولٌ ثابتةٌ في كل الفروع الفقهية التي أَبْرَتْ عن أبي حنيفة في العقود التجارية: 
وهي تتفق مع نزعته الدينية وتحرّجهء وتتفق مع خِْبْرَتَهِ في الأسواق» وتتفق مع أصوله العامة 
التي رسمها في منهاجه'''. 

القْقَيهُ الحرٌ : 


قلنا: إن فقه أبي حنيفة يتسم بالحرية الشخصية» فقد كان - رضي الله عنه - في فقهه 
حريصاً كُلَّ الحزْص على أن يحترم إرادة الإنسان في تصرفاته ما دام عاقلاً؛ فهو لا يسمح لِأَحَدٍ 
أن يتدخل في تصرّفات العاقل الخاصة به. .. فليس للجماعة» ولا لولي الأمر الذي يمثلها أن 
يتدخّل في شؤون الآحاد الخاصّةء ما دام الشخص لم ينتهك حرمة أمر ديني ؛ إذ تكون حينئذ 
السمة الدينية موجبة للتدخل لحفظ النظام لا لحمل الشخص على أن يعيش في حياته الخاضّة 
على نظام معيّنء أو يدبر ماله بتدبير خاص . 


00 أبو حنيفة للعلامة الشيخ محمد أبو زهرة (؟5"). 





ولقد تجد النّظمَ القذيمة والحديثة للأمم ذاتِ الحضارات» تنقسم قسمين في إصلاح 
النا 
د 0 


القسم الأول: أت تاد تحت لد التوضة المحبا مقة؟ إذ تكون تصرّفات الشخص في كل ما 
نصل بالجسامة ل زب أو تحت إشرافٍ الدولةع وهذا نرآه الآن في بعض النظم القائمة» 


والنظاء الآخر: نظام تنمية الإرادة الإنسانية. وتوجيهها بوسائل اليب والتوجيه نَحوّ 
الخَيْرِه ثم تركِ حبلها على غاربها من غير رقابة» وقد قُبّدَ بشكائم + خلقية ودينية تعصمها من 
الخر ووه وتبعدها من الفساد» وإن أبا حنيفة كان يميل إلى النظام الثاني» وقل بدا دكاتي مم 
اوت علي ال3 لعانه امسر اواج وفي منع الحَجر على الْسَّفِيه وذي العَمْلْة وعلى 
الْمَدِين»؛ ثم يَمْنَع الوّقف بأعتباره تقييداً لحريّة تمتك إراحت للعلاد أن يتصرّف في حدود 
مِلْكْهِ ما دام لا يتجاوز حَدَّ ما يملك . 

نَقْل مَذْهَب أبي حَنِيفَة : 

لم يؤلف أو حعينة كان » الاترسان ضشيرة ليك لبن كبلق العسماةه #الققه 
الأكيراء. وكرسالتة: «العالم والمتعلّما. ورسالته إلى عثمان المت الفخو م1 عام ١١"‏ هء 
ورسالته في الرّدْ على القدرية . 5 وهذه الرسائل كلّها في علم الكلام أو المواعظ . ولم وف 
ا النقفة إل إن إن تلاميذه ع النين قاموا ب بنقله وتدوين ن أآرائه. والآثار التي رواهاء وأحخصُ 
لماي بأثم الماعتن ااي و وي سام 
أنقاها شيا 

0 سن لا بحيب لايق نب والذي يكنى بأبي يُوسْف لولده يوسف. 
03500007 

وقد رواه يوسف. عن أبيه» عن أبي حنيفة» وبعد ذلك يتصل السَّئَدُ إلى الرسول أو 
الصحابيٌ. أو 0 الذي يرنضي ل ا م 0 0 
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0 - كناب أَخيلاف أبن أبي لين . 

يحر حا جحت عواميع الخلاف بين أبي حنيفة والقاضي أَبْنِ أبي ليلى المتوفئ سنة 
1ع :نوافتة القضيان. لاراء امن حنيفة» والذي ووى الكتامه عن أن يوسف هو صاحيه محمد 
ان العمين العا ١‏ 1 

: كتاب الرّدُ عَلَى سِير الأوزاعئ‎ - ٠ 

وهو كتاب قيّم قد بيّن فيه اختلاف الأوزاعيّ» في العلاقات بين المسلمين وغيرهم في 
حال الحَرْب»ء وما يتبع في الجهادء وقد انتصر فيه لآراء العراقيين. 


5 - كِتَابٌ الخَراج : 

وهو الأثر القيّم الذي وَضَعّ فيه أبو يُوسف نظاماً مقكرأ ثابتاً لماليّة الذؤلة الإسلامية. وقد 
كان يذكر فيها ما يخالف فيه شَيْحَهُء ويبين وجهة نظره بإخللاص وأمانة ودفاع دفيق عن آراء 
شيخهء وما لم يَذْكُرْ فيه خلافاً يُفْرَض أنه مُتَّفِن فيه مع شيخه الإمامء رضي الله عنه. 

أما التلميذ الثاني : 
لم يجلس في درس أبي حنيفة مدةٌ طويلة ؛ ولكنه أت عَلَى أبي يوسف ما بَدَأَهُ مع أبي حنيفة 
ود دا فل الفقه العراقيٌ؛ وكان تذويئله أول اكرين انحوي جامخ غنات بو مسو يهن انمه 
وقل عاونه انتخاذة الثاني أبو يوسف على إِخرَاجٍ تلك المجموعة الفقهبَة. وهي كثيرة» ولكنّ 
الذي يعتبر المَرْجِعَْ الأوّلَ فى الفقه الحََفِ كنب سِنَّةٌ هى : 


«كتاب الأصل» أو «المبسوط». وكتاب (الزيادات)» وكتاب (الجامع الصغير)» وكتاب 
(الجامع الكبير)» وكتاب (السَّيّر الصغير)؛ وكتاب (السَّيّر الكبير)» وبعض هذه الكتاب راجَعها 


وقد قالوا: إن ما وّصِفَ ب«الكبير» انفرد بجمعه وروايته» وما وصف ب «الصغير» عَرَضَه 
على أبي و سن 

وهذه الكتب السِّتَةٌ تسمّئ : ظَاهِرٌ الرواية» وهي تأخذ بما فيهاء ولا يرجح عليها غيرها 
إلا بترجيح خاصء وله مع هذا كتابان آخران يبلغان مَبْلَعَ هذه الكتب» وهما: «كتاب الرد على 
أهل المدينة»؛ وكتاب «الآثار»» والأخير يتلاقّئ مع كتاب «الآثار» لأبي يوسفء. وهو يروي عنه 
كثيراً. وكتاب «الرَّدْ على أهل المدينة» رواه عنه الإمام الشافعي . 

وللإمام محمّد كتبٌ أخرّئ نُسبّثْ إليه لم تَبْلْعْ من ثقة النَقْل ما بلغته هذه الكتب» و 
الكتب هي: الكَيْسَانِيّاتء والهَارُونِيَاتء والجُرْجَانِيَاتء والرُّقيّات» وزيادة الزَّيّاداتء 9 


020 0زة61ز0ز0||10 0 أ|ذأذأذذخذخ#آأآأآأ[|[|[أذآذذأ مضنت 
لهذه الكتب: غَيْدُ ظاهِر الرواية» لأنها لم تَرْوَ عن محمد بروايات ظاهرة . 
نَمو المذهب | لحتفرح وَدْيُوعَهُ : 


نما المذهبٌ الحنفيٌ بالاستنباط والتخريج نموًا عظيمأء وكانت عوامل نموه ترجع إلى 
ثلاثة أمور : 

أولها: كثرة تلاميذ أبي حنيفة» وعنايتُهُمْ بر آرائه» وبيان الأأسْسٍ التي قام عليها فقهه. 
وقد خالفوه ه في القليل» ووافقوه في الكثنر وعُُوا ببيان دليله في الوقاق والخلآف معا. 


وقد أكثروا من التفريع على آرائه» وبيان الأقيسةٍ التي قام عليها التفريع . 
وثانيها : عا سيو وو ا ب ا 0 
المذهب ا د الح فى الوذ مبيه الار. وَوَضِعْ 
القواعد والنظريات العامّة التي تَجْمَعْ أشتاته» وتوجه إلى كلياته . 


ثالثها: أنتشاره في مواطنّ كثيرة» ذاتٍ أعرافٍ مختلفةٍء ور ييا عات خضي 
تشريحات: كثيرة؟ وذلك لأنه كان يعتبر مذمّب الدولة العباسيّة الرسميىّ» فمكث بهذا اكد هن ١‏ 
حْمِسِمَائَةِ سَئَةِ يطبّق في نواحي البلاد الإسلامية ؛ وذاك لأن الوففيد عه انا يوسف قاضيا 
لبغداد» وجا كان الققناء يعتتون الا اباقتر حداف كل الأقال.» » فكان لا يعيّن إلا مَنْ يعتنق 
المذمَبٌ العراقيٌ»؛ وبذلك عَم وَذَاعَ وأن الأعراف المختلفة تنمي الاستنباط بلا ريب». 
وخضوضا أن مِنْ أصولٍ الاستنباط في المذهب الحنفيٌ العُْرْف في غير موضع النصء» وعندما 
يكون الاستنباط بالقياس . 

البلآدُ النّي ذَاعَ يها المَذْمَبُ الحَتَفِئ : 

انتشير المذهيه الحنفيٌ في كل بلد كان للدولة العباسية سُلْطَانٌ فيهاء وكان تكن وسلطاءة 
لمحف سنلطانياء غير أن يعض الثلاد تعلثل قيةيين التخيهه وبعضٌ البلاد كان فيه المذمَبَ 
الرسمىّ من غير أن يَسُودٌ بين الشعب في العبادات . : . فكان في العراق». وما وراء النهرء 
والبلاد التي فُتِحَتْ في المشرق: المذهبّ الرسميّ وكان مع ذلك مذهباً شعبيّاء وإن نازعه في 
بلاد التركستان وها تور النين الملفيةة لعافم الى :وسيظ الشنين» 

وكانت المناظرات الفقهية» تجري بين الشافعية والحنفية» وكانت المآتم تحيا بالمناظرات 
الفقهيّة؛ فكانت هي العزاء . 

ومن المناظرات الفقهيّة المستمءة تولدّتٍ الأدلّة المختلفة» فتولّد عنها عِلْمُ ولم تتولّد 
عنها عداوة. 

بدائع الصنائع ج١‏ - مه 


5 مقدمة بدائع الصنائع 


وإذا تركنا العراق وما وراءه مِنْ بُلْدَانٍ المَشْرِقِ نَجِدٌ المذهَبَ الحنفيّ يسود في الشام شَعْباً 
وحكومة» حتى إذا جاء إلى مصر وَجََدَ المذهبّ المالكيئّ والمذهبّ الشافعيّ يتنازعان السلطانَ 
فى الشغت: المضرى : ْ ْ 

الأول : لإقامة كثيرين من تلاميذ الومام مالك . 

والثاني : إقامة الشافعيٌ بِمِضْرٌ في آخر حياته» ودَفْيُهُ بها. 

وكان للمذهبين علماءً أجلاء: فلما جاء المذهت الحنفي ‏ كان اله سلطان رصني ولم 
يكن له سلطانٌ شعبئٌ. حتى جاءَتٍ الدولةٌ الفاطميّة. فأزالث ذلك السلطان» وأحَلّتثْ محلّه 
المذهب الشيعىٌ الإماميّ؛ حتى إذا حَلّ محَلَهُمُْ الأيوبيون قَوّوْا نفوذ المذهب الشافعيٌ» حتى 
عجاء. نوق الدين الشهيد» فاراة تقير مزعي التجق: “قن الشقي: :وانكنا له الميدايس ع.ولها 
حادف ورلة الفمالباف قات القضاب الفداهتث الأريعة جتن ال الا إلى تسل طان #جقاضاة 
إلى المذهب الحنفي صفته الرسمية منفرداً . ْ 

ولم يتجاوز المذهمت الحنفي بلاد مض رّ إلى المَعْربٍ إلا في عهّد أْسَلِ بن المُرَاتِء وكان 
ذلك نا قصيراً؛ لأن دولة الأغَالَِةِ كاّث ذات سلطان» وأنفرد المذهب المالكي بالنفوذ في 
المعوب وال تدلبس.: 

الوّأيُ عِنْدَ أبي حَنِيفة 

الاستناد إلى الرأي في تقرير الأحكام الشرعية : 

تانج سيول طويلٌ؛ ونقاشٌ كبيرٌء وكان أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ وأصحابه 
محسوبين على مدرسة الرّأي؛ ولكن ما الرّأيُ الذي جَرَّى الكلآمُ حوله؟ : 

أهو القياس الذي هو إلحاق أمر غَيْر منصوص على حُكَجِهٍ بأمرٍ آخْرَ منصوص على 
كمه ؛ لاشتراكهما في عِلّة الحُكم . أم هو أَعَمُ من ذلك؟ . 

إن العم لمكن كللمة الذاي: في عصر الصحابة والتابعين يجذها عَامّة لا تختص 
بالقياس وحدهء بل تشمله وتشمل سواه. 

ثم إذا نزلنا إلى ابتداء العذليب ويد نميا جد العمرم أنقيا ثم إذا اوسطاافي جفير 
المذاهب نُجد كُلُ مذهب يختلف في :: تفسير الرَّأي الجائز يز الأخذ به عن المذاهب الأخرّى 


فس ابن العَيْم الدَأَيَ الذي الوك الفينار: والتابعين: «بأنه ما يراه القَلْبُ بعد فِكر وَتَأَملٍ 
وطلب لمعرفة وَجْه ل 


ع ا ل ا ع ل ا د ان 
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بروحه العَام أو ما يتفق مع أحكامه في جملتها في نظر المُمْتِي؛ أو ما يكون مُشَابِها لأمر 
منصوص عليه لحل الثيسة بكبييه؛ وعلى ذلك يكون الراق شاملا للقياس ١‏ وَالاسَبَحَسانٍ؛ 
والمصالح المرْسَلَهَ والعُرْف . 


زقلا كان أنو يقة واميعابه كدو بالقناس والانعسيان والغدف ومالك واضصجاة 
يأخذون بالقياس وبالاستحسان والمصالح المُرْسَلَة» ولقد مور الأخذ بالمصالح المرسلة في 
ذلك المذهب؛ ولذلك كانت فيه مرونة» وقابلية لكل ما يَجَدٌ في شؤون الئّاس في العصور 
المختلفة. مع أنه مذهب قد قَلَلَ من القياس» ولم يأخذ به كثيراً. 


[! وكذلك الاستحسان قد أتسع له المذهب المالكي» حتى لقد قال فيه مالك: (إنه َسْعَهُ 
أَعْشَارٍ العلم»» ولكن ذلك كله إذا لم يكن نَضّءْ ولا فتوى ضحابي» ولا عمل لأهل المدينة. 

جاء الشافعي فوجد ذلك الاستدلال المُرْسَل للأحكام من غير نّصّ يعتمد عليه فلم يأخذ 
بذلك الاتجاه غير المقيّد في استنباط الأحكامء ورَأى أنه لا رَأْيَ في الشريعة إلا إذا كان أساسه 
القياس» بأن يلحق الأمر غير المنصوص على حكمه بالأمر الآخر المنصوص علئ حكمه. 
والدّأيُ في هذا الحال حمل على النص» وليس بذعاً في الشرع . ا 

أما الاستدلال المُطلق والتعْليل المُطَلَقُ للأحكام من غير البناء على العلّة في الأمر 
المنصوص على حكمه - فهو البدع في الشرع؛ ولذلك قال: "مَنِ أسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّعَ)» ولقد 
وضع للقياس ضوابطه وموازينه» ودافع عنه وَأَيَدَهء حتى فاق الحنفية في تحريره وإثباته؛ 
ريحي نقد يان الوؤازئ فى :ذلك : (والغيجيت أن أيا حنيقة كان تعويله على القياس». حمر 
كانوا يذمولة ؛ بسَبْبِ كثرة القياسات, ولم ينقل عنه» ولا عن أحد من أصحابه» أنه صَنّف في 
إئبات: القياس رقم :ول أنه ذكر في تقريره شبهة فضلاً عن حُجَةٍ ولا أنه أجاب عة: دذلائل 
حصومه في إنكار القياس » بل أول من قال فى هذه المشالة؛ زأووذ فيها الدلائل. هو الإمام 
الشافعى) . 
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أ و 


0 
اه د لب 


در جمه 


الإمَام الأغظم أبي حَنِيفَة النْعْمَانِ 


َي موه 
هو الإمامء فقيه الملّق عالم العراق» أبو حنيفة النعمان بن نَابتِ بن زوطي التيمي. 
الكوفي» مولى بني تَيْم الله بْنِ تَعْلْبَة يقال: إنه من أبناء المُرْس» ولد سنة ثمانين في حياة 
صغار الصحابة . 
ان أحمد العِجْلِيٌ: أبو حنيفة نَئِمِىُ من رَهْطٍ حمزة الزَّيّاتء كان حَرَازاً يبيع الجر . 
وقال عمر بن حَمّاد بن أبى حنيفة: أما زوطى. فإنه من أهل كايلء وولد ثابت على 
الإسلام؛ وكان زوطي مملوكاً لبني تيْم الله بْن تَعلبَةَ فأعتقه. فولاؤه لهم. ثم لبني قفل . 
قال: وكان أبو حنيفة خَرَّازَاء ودكانة معروف في دار عْمَّرَ بْن حُرَيْثِ. 
وقال النضر بن محمد المروزيٌ» عن يحيى بن النَضْرٍ قال: كان والد أبي حنيفة من نسا. 
وروى سليمان بن الربيع , عن الحارث بن إذريس» قال: أبو حنيفة أصله من يَرْمِلٌ . 
وقال أبو عبد الرحمن المقري: أبو حنيفة من أهل كَايْلَ . 
و أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن يُهُلُول عن أبيه؛ عن جذهء قال : ثابت والد أبي 
حنيفة من أهل الأنبّار. 
وصقه : 


٠‏ م اال # صا عمو 


وعن حَمّاد بن أبيى حنيفة قال: كان أن ميل تعلوة سف حَسَنّ الهيئة. 0 
التعطرء ويا لا يتكلم إلا جواباء جوف جيه الله - فيما لا يعنيه. 


أدرك الإمام الأعظمٌ أَنّسَ بْنَ مالك لما قَدِمَ عليهم بالكوفة» ولم يَنْبْتْ له حَرْفٌ عَنْ أحد 
منهم . 

وروي عن عطاء بن أبي رباح» وهو أَكْبَرْ شيخ له» وأفضلهم على ما قال. 

وعن الشعبي» وعن طاوس» ولم يَصِحّ. ش ظ 
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وعبد الرحمن بن هِرْمرٌ الأعرج . 
وَعمرو بن دينار. 

وأبي سفيان طلحة بن نافع . 
ونافع مولى ابن عمر. 

وقتادة . 

وقيس بن مسلم . 

وعون بن عبد الله بن عتبة . 
والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. 
ومحارب بن دِثّار. 

وعبد الله بن دِيئّار. 

والحكم بن عَنَيبةَ. 

وعلقمة بن مَرْنّدِ . 

وعلي بن الأقمَر. 

وعبد العزيز بن قي . 

وقظة العَرفت : 

وَحَمَّاد بن سليمان» وبه تفقّه . 
وزياد بن غلاقة . 

وعاصم بْنِ كُلَيْب. 

وسِمَاكِ بن حَرْب . 

وعاصم بن بَهْذَلَة. 

وسعيد بن مَسرٌوق . 

وعبد الملك بن عَمَيْر. 


وأبي جعفر البَاقِرٍ. 
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وناصح اله لمُحَلمِيُ . 


وهشام بن عروة» وخَلقَ: سواهم. حتى أنه روي عن شيبان النحوئ. وهو أصغر منه . 
ل ارتل في ذلك؛ و 0 الفقه والتدقيق في الرأي 0 فإليه : 


المزيئ في (تهذيبه) رلا ا غاى لكك 
إبراهيم بن طَهْمَانَ عالمُ خُرَاسَانَ. 0 


وأسباط بن محمد. 
وأسد بن عمرو البَجَلِىٌ . 
وأيوب بن هانىء . 
وجعفر بن عوؤن. 

وحَيّان بن علي العَنزي . 
والحسن بن قُرَاتٍ القزارٌ . 


وأبو مُطيع الحكم بن عبد الله . 


وأبيض بن الأغر بن الصباح المنقري . 
وإسحاق الأزرق. 

وإسماعيل بن يحيى الصيرفي 
والجارود بن يزيد النيسابوري . 
والحارث بن تبْهَان. 

والحارث بن زياد اللؤْلئِيُ . 

والحسين بن الحسن بن عطية العوفي . 
وحكام بن سلم . 

وابنه حماد بن أبيى حنيفة . 
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وححمنة الزنات© :وهو هن أقرانة.. 
وداود الطائي . 

وزيد بن الحبّاب . 

سعد ون القلفة القاضي . 
وسعية نع شام القطاة: 
وسليمان بن عَمْرِو النَّحْعِي . 
وشعيْب بن إسشحاق . 
والصَّلْت بن الحَساج . 
وخاشر عق الفرالكا.: 

وعَبّاد بن العَوام . 

وعبد الله بن يزيد المقرىء . 


وعبد الرَّرّاق . 


وعبد الوارث الَنُورِي . 

وعبيد الله بن عمرو الركي: 
وعتاب بن محمد. 

يعاو بن عاضم . 

وعمرو بن محمد العَلْمَزِي . 
وعيسى بن يوس . 

والعضل بن موسى 

والقاسم بن مَعْن. 

ومحمد بن أبان العنبري كوفي. 


وخارجة بن مصعب . 

وَزُفَرُ بن الهُذِيلٍ التميعع الفقيه . 
وسابق الرَفَىُ . 

وسعيد بن أبي الجَهُم القَابُوسِيُ . 
ني يك الى 

وسهل بن مراحم . 

والصباح بن محارب . 

أب عاضع الديل: 

وعائذ بن حَيِيب . 

وعبد الله بن المبارك . 

وأبو يحيى عبد الحميد الحِمَانِيُ . 
وعبد العزيز بن خالدء يَرْمِذِيٌ . 
وعبد المجيد بن أبي رَوَادٍ . 
وعبيد الله بن الرَّبَيْر القرشي . 
وعبيد الله بن موسى . 

وعلي بن ظَبْيَانَ القاضي . 
وعليٌ بن مُسْهِر القاضي . 

وأبو قطن عمرو بن الهَيتّم . 
57 

والقاسم بن الححكم ار 
وقيس بن الربيع . 

ومحمد بن بشر 


ومحمد بن الحَسَنٍ الشيباني . 
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ومحمد بن خالدٍ الوَهبي . 
ومحمد بن المَصضْل بن عطية . 
ومحمد بن مسروق الكوفيٌ. 
ومروان بن سَالِم . 


وَالمُعَافَى بن عَمْرَانَ . 


ونْضْرٌ بن عبد الكريم البَلحيُ الصَيْقل . 


اضر غالِبٍ النَضْرٌ بن عبد الله الأَرْدِيٌ. 


والنعمان بن عبد السلام الأصبهاني . 
ونوح بن أبي مَرْيَمَ الجَامِعٌ . 
وهُوَدَةٌ. 

وَوَكِيع. 

ويحيى بن نَضْر بن حاجب . 

ويزيد بن رَرَيْع . 

لولس كن لكان 

وق حمزة لحري 

وأنو :هات الشاط 


© 
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وممحددد بن عبد الله الأنصاري . 
ومحمد بن القاسم الأسَدِيٌ . 
ومحمد بن يزيد الواسطي . 
ومصعب بن المقدام . 

ومكي بن إبراهيم 

ونصر بن عبد الملك العتكىٌ . 
والنضر بن محمد المروزي. 
داوع بن ددح القاضي . 
وهَشَيْم . 

ومَيّاجٍ بن بشطام . 

ويحيى بن أيوب المصري . 
ويحيى بن يمَان. 

ويزيد بن هارون. 

وأبو إسحاق المَرَارِيٌ . 

وأبو سَعْدٍ الصَاعَانِيٌ. 


وأبو مقاتل السَمَرْقَنْدِيٌّ . 


ثناء العلماء 0 


انعد وف لبا تقلت ولا يحت بم لا يحل 


ار : كل نت أبا حيفة؟ قال انعم ؛ اوايت رجات لر كلك ل قله النازية أن بجهلها :دع 


بر قال : حب أبي حنيفة مِنّ السنّة . 
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وقال الفقيه أبو عبد الله الصَّيْمَرِيُ : لم يَقْبَل العَهْدَ بالقضاءء فضربَ وحُبسٌ» ومات في 
ال 57 يذ 
وروى حَيّان بن موسى المروزيىٌ» قال: سثل ابن المبارك: مَالِك أَفْقَهُء أو أبو حنيفة: 
قال: أبو حنيفة. 
م ل 500000 مِنْ رَأَي أبي حنيفة» وقد 
أخذنا بأكثر أقواله . 


ا ا ل قاد العا شم هنا 59 
الخزَّازٌء وأظنه تورك له فى عاجة: 

وقال الشافعي: الناس في الفقه عِيَالُ عَلى أبي حنيفة . 

قلت: الإمامة في الفقه ودقائقه مُسَلَّمَةٌ إلى هذا الإمام» هذا أمْرٌ لا شَكُ فيه: [من 
الوافر]. 
ولعيعيةق يفيك فشن الآذفنان شع" <إذا اكات الحتوهسناة السرة 5 

يجخبحم حي 9 ءٍ 9 ءِ 2 الى 
وسيرته تحتمل أن تُفْرَدَ في مجِلْدَيْن» رضي الله عنهء ور ححمه . 
وَفاتهُ 
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توفي شهيداً مَسْقِيًا في سنة خمسين ومائة» ولةيعوان شن وله ده عظهة وفتيد 


فَاجِرٌ ببغداد» والله أعلم"''. 


() انظر ترجمته في: طبقات خليفة ١11/3“‏ 00337137 تاريخ البخاري 2)١18/8(‏ التاريخ الصغير (؟/ 2)57 
والجرح والتعديل (8/ 449 »)55٠‏ كتاب المجروحين (”7/ »)5١‏ تاريخ بغداد /1١(‏ 20757 (17/ 2073714 
الكامل في التاريخ 0/ 580 . 549 وفيات الأعيان (5/ 5١8‏ 477)» تهذيب الكمال ,)١511( ,)١5١5(‏ 
تذهيب التهذيب »)١/948/5(‏ تذكرة الحفاظ »)١178/١(‏ ميزان الاعتدال (5/ 550).» العبر 2)7١5 /١(‏ مرآأة 
الجنان 223١9 /1١(‏ البداية والنهاية 22٠١7 /٠١(‏ تهذيب التهذيب 559/١١(‏ -507)» النجوم الزاهرة (؟/ 
)» الجواهر المضيئة (١/1١7؟ ‏ ””7),: خلاصة تهذيب الكمال »)1٠7(‏ وشذرات الذهب (١/ا 77‏ 
ا 6 7 سير أعلام النبلاء (5/ ١#" _ ”89١‏ 8). 


4 ظ مقدمة بدائع الصنائع 


0 م بلص 0 
9 ستَائه ) 


ومية ل عذك 


أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني”''» كان الإمام رضي الله عنه بلقب ب «ملك 
العلماء» علاء الدين . سبريي 
«شيوخهء ورحلاتهء وتصانيفه)"" 

تفقّه صاحبٌُ «البدائع» على محمد بن أحمد بن أبي أحمد السَّمَرْقَنْدي» المنعُوثُ علاء 
الدين» وقرأ عليه مُعْظمّ تصانيفه» مثل : «التُحفة» في الفقه. وغيرها من كتب الأصول. 

وزّوْجَهُ شيخهُ المذكورٌ الْتَنَهُ فاطمة الفقيهة العالمة؛ وستأتي لها ترجمة قيل: إِلَّ سببّ 
ترويجه بابئةِ شَيْحْهِ أنها كانث من حِسَانٍ النُساء؛» وكانت كك «التحفة» تصنيف والدهاء 
وظلها جماعة مِن مُلُوكِ بلاد اروم : فامنْئع والِدُهاء فجاء الكَاسانَِيُ» وَلَزْمَ والدّهاء واشتغل 
عليه بَرَعَ في عِلْمّي الأصول والمروع, وصئّف كتابت «البدائع) وهو شرح للتّخَمَة وعرضه 
على شيْخه فَازْدَادٌ فرحا به» ورّوجه ابنته» وجعل مَهْرَها منه ذلك» فقال المُمَّهَاٌ ع فى عصره: 


شَرَحَ تَحْمْته» وروّجَه ابئته . 

0 رسولاً مِن مَلِك الروم إلى نور الدين محمودء بَحَلّبَء وسببٌُ ذلك أَنَّهِ تَناظر مع 
قي ببلادٍ الرُومء في مسألة الْمُجْتَهِدَيْنَء هل هما مُصيبان» أم أحدهما مُحْطِىء؟ . 

فقال الفقيُ: المئقول عن أبي حنيفة أنَّ كل مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ . 

فقال الْكاسانِيُ: لاء بل بل الصحيحٌ عن أبي حنيفة أن المُجْتَهِدَيْنِ مُصيب ومُحْطِىءً» والحقٌ 


فى جهة واحدةء وهذا الذي تقوله مذهت المَعْتَرلةِ . 


وجَرَّى بينهما كلام في ذلك. فرقّع الْكَاسانِئُ على الفقيهِ المِقْرَعَةَ فقال مَك الرُوم: هذا 


/4 الفوائد البهية ”0 إعلام التبلاء‎ )١185٠0( الطبقات السنية رقم‎ )١5 /5( تنظر ترجمته في الجواهر المضية‎ )١( 
,.46"5  ”(و/١ تاج التراجم م 86م الإعلام كشف الظنون‎ >32 

() الكاساني : هذه النسبة إلى كاسان وهي بلدة وراء الشاش ينظر الأنساب ١6/0‏ ويقال في هذه البلدة: كاشان 
ينظر معجم البلدان ."7/١‏ 

() ينظر الجواهر 5/ 75 وما بعدها. 


مقدمة بدائع الصنائع ه07 
افْنَاتَ على الْمّقِيهء فاضرفة عَنّا. 


فمَال لوزير: ٠,‏ هذا ال لا لا يَنْبَعي أن يُضْرِف: بل نَنْفِذَهُ و إل الملك 

وكان قبل ذلك قَدِمَ الرّضىٌ السَرْحَسِىُ؛ صاحب «المُحيط» إلى حَلَبَء فَوَلأهُ نُورٌ الدين 
الْحَلاَويّةَ واثّفق عَزْلهه كما ذكرثه في تَرْجمتهء فوَلَى السطانٌ صاحب «البدائع» 
الْحَلاوَيّةَ عِوَضَهُ بطلب الْمُقَّهَاءِ ذلك منهء فتَلقّاه الفقهاء» وكانوا فى عَيْبَتَه 
تسطون له السَحَادة 05-6 حَوْلَها في كل يوم إل أن يعدم . 


وله غيدُ يكيتا من المُصَئَّفات؛ منها «السُّلطَانٌ المُبين يي د الدين) . 


إلى لشو عقر إل الفقياته بطرت الكل سه لى بسار قال : ا 
فيه خلاف أضجاننا؛ كَعَرَتُوا مشألة . 


قال تنكو سبائل كثيرة» فجعل كلها :كرو مساألة ,تقول دفي الها قن امتحاننا فلن 
وفلان. 

فلم يَرّل كذلك حتى إنْهم لم يَجِدَوا مسألة إلا وقد ذمّبٍ إليها واحد من أصحاب أبي 
حنيفةَ » فَالمَض المجلسٌ على ذلك . 

زوجته 

فاطمة بنت محمد بن أحمد بن أبي أحمد السَّمَرْفَنْدِيَ . 

هدلت «التحفة»). وهى وه الإمام علاء الدين ون بكر بن مسعود الْكَاسَانيَ صاحب 
«البدائع»؛ تفقهّث عَلَى أبيهاء وحَفظتُ مُصَئََهُ «التحفة». 

قال ابن العديم: حكى والدي أنّها كائث تَنْقُلُ المذهبَ نقلاً جَيّداًء وكان زوججها 
الكاسانيٌ رُبّما يهم في المَثْيّاء فتَردْه إلى الصَّواب» وتُعَرّقُه وَجْهَ الخطأء فيرجعٌ إلى قَوْلِها. 

قال: وكانت ني ركاذ ذوجها حدر ويكرمهاء وكانت الفتوى أَوُلاً يخرج عليها 


خَطها وير أبيها السَّمَرْقَنْدي فلما تزوجث بالكاسّانيّ صاحب ب البدائع) كانت الفتورئ تخرجح 
خط الغلاثة 
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قال داود بن علىّ» أحدٌ فقهاءٍ الْحَلوِيّةِ بحلب : ب ع 0 
00 كان 3 يديها سواران» فأخرجِنهماء وباعنّهماء وعملت بالثمن المُطورٌ كل ليلةٍ 


قال ابن الْعَدِيم : أخبرني الفقيه أحمد بن يوسف بن محمد الأنْصَارِيُ الحنفيُ» قال: كان 
الكاسّانيٌ عَرّم على العَوْدٍ مِنْ حَلْب إلى بلاده. فإن زوجَتهُ حَثْنهُ عَلى ذلك. فلمًا علم المَلكُ 
العادل ؛ نور الدين محمود. ايُعذَعاة» :وصالة أن يُقِيمَ بحلبَء فعرّقة سَبَبَ السَّمْرء وأنّه لا يقدر 
أن يخالِف زّوجَته ابن شَيْحْهِ) فاجتمع رَأَيُ الملك وزوجها الكَاسَانِيٌ على إرسالٍ خادم , بحيثث 
لا تحتّجبٌ منه.. ويخاطِبها عن الملك في ذلك» فلمًا وصل الخادمٌ إلى بابها اسْتأَدْنَ عليهاء فلم 
أَدْنْ له» واحتَّجَبث منه. وَأْرْسَلّتْ إلى زَوْجِها تقول له: بَعْد عَهْدُك بالفَقْهِ إلى هذا الحَدْء أما 
تعلم أنه لا يحل أن ينْظْرَ إلىّ هذا الحَادِمُ؛ وأيُ فَرْقٍ بينه وبين غيره من الرجال في ججواز 
النْظر! . 

فعاد الخادمُ وذكر ذلك لرَّوْجها بحَضرةٍ الملك» فأرسلُوا إليها امرأة برسالة نُور الدين» 
فخاطبئها. فأجابتة إلى ذلك . 

وأقامث بِحَلَّبٍ إلى أن ماتث» ثم مات زوجّها الكاسّانيُ بعدهاء ودفِن عندهاء عليهما 
رحمه الله تعالى . 


مَرَصهُ وَوََانَهُ 

فالدابن العريم : ميد ب ند بطم ين 0 اير : حضرثٌ 
الْكاسَانِيَ عند مَُوْتَه» فشَرَعَ في قراءةٍ سُورة إبراهيم» حتى انْتَهّى إلى قوله: 9يُكَبّتُ الله الْذينَ 
آمَئُوا بالْقَوْلِ النَابتِ في الْحَيّاةٍ الدنيَا وَفِي الآجِرَة» حخَرَجِتْ رُوحُه عند فراغه من قَوْلِهِ: في 
الآجْرَة» . 

قال ابن الْعَْدِيمٍ: وسمعتٌ خَلِيفَةَ بن سُلَيمانَء يقل: مات علاءُ الدين يوم الأحَدٍ 
بعد لوو وهو عاشر رجب». فى سئنة سبع وثمانين وخمسمائة. كول التَدرِيسَ 
ِالْحَلاوِيّة بعدّهٌ افْتَخَارٌ الذدين الْهَاشِمِىُ: في سابع عَشَىَ رجب» وذفنَ علاءٌ الدين الْكَاسَانِيُ 
عند زرَوْجِتهِ فاطمة. داخل مَقَام إبراهيم الخليل. ادر حَلْتَء وكان الْكَاسَانِيُ الم يفط 
زيارة َبْرها في كل ليلةٍِ جمعة»؛ إلى أن مات» وخوف قَبْدُها عند الزُوار يلت بقبر 
المرأة وَزوجها. 


وخلت .ولذا ذكرا» :وتورلى القللته الطاهة تتتكلي بواختيق فى «امفغاله بالفقه 
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فلم ينجب وكانت سنة وفاته على ما جاء في الأعلام 081 ه عليه رحمة الله 
تعالى . 


2 7 2 6 وص نو 
صلة كتاب «التخفة» ب «البدائع؛ 


التُحَفَةُ : لاومّام أبي بكر علاء الدِينِ محمّد بن أحمد السَمر فتدى» قال في أوله : اعلم أن 
«المختّصّر» المنسوب إلى الشّيْحَ أبي الحُسَيْنٍ القدُورِيّ رحمه الله - جَامَعَ جملا مِنَّ الْفِقَه 
مستعملة؛ بحيث لا تراها مدى الدَهْرِ مهملة يهْدَىُ بها الرائض في أكثر الحوادث والنوازل ؛ 
ويرتقى بها المرتاض إلى أعلى المَرَاقَى والمنازل» ولما عَمّثْ رَعْبَه الفقهاء إلى هذا الكتاب؛ 
طُلْبَ مِنْي بَعْضِهُمْ »؛ من الإخوان والأصحاب». أن دكن فيه يعض بننا كك المُصَئْفَ من أقسام 
المَسَائْل؛ وأوضح الْمُشْكِلاتِ منه بقويٌّ من-الدلائل؛ ليكون ذريعة إلى تضعيف الفائدة بالتقسيم 
والتفصيل ؛ ووسيلة بذكر الدليل؛ إلى تخريج ذوي التحصيل - فأسرغتٌ في الاسعاف 
والإجابة ؛ رجاء التوفيق من الله تعالى في الإتمام والإصابة؛ وطمعا من فضله في العفو والغفران 
والإنابة؟ فهو الموفق للصواب والسداد؛ والهادي إلى سيل الرشاد. وسميته : «تحفة الفقهاء»؛ 
إذ هي هَدِيّي لهم لِحَقٌْ الصحبة والإخاء؛ عند رجوعهم إلى مواطن الآباء. 


فالمدفق فى كتاب «التحفة» يجد الصلة الوثيقة بكتابين : 
أحدهما : مختصر القُدُورىٌ وهو واضح لمتأمل كتابه ومطالعه . 


وثانيهما: 0 فأما صلته بالبدائع فمشهور بين أهلٍ العلّمء حتى صارت مَثّلا 
بينهم . (شرَّحَ تَحْمْتَه ؛ وَتَرَوْجَ نم7 5 وذلك على الرأي القائل أن «البدائع؟ : شَرْح للتحفة. 
لكن هذا الشرح ليْسَ على غرار الشروح المعهودة من الشُرّاح ‏ حيث يأتي الشارح بالمَمْنِء ثم 
يعقبه بالشرح. فليس البدائع علئ هذا النحو. ٠‏ فلم يَتَحَذْ صاحب التحفة متنا يَشْرَحْهُ 0 
أو عبارةً عبارةً كما صنع السرخسىُ فى «مَبْسوطِهِ؛ على «الكافي). والكمّال 5 الْهِمَام على 
«الهدايَة) . 


" كما أنه لم يترم نيت التَحمَةَ لا إجمالاً ولا تنضينا : من حيث كيه وأبواية. فصول 
بل رنّبه ترتيباً جديداًء مع المحافظة على ألَْاظٍ «التحفة»؛ بحيث يجد الباحث كتابٌ «التحفة» 
في «البدائع» بلفظهاء لكن بترتيب آخْرٌَ. 


.)719/١( كشف الظنون‎ )١( 


مم7 مقدمة بدائع الصنائع 
فَالْحَن الذى شسجله :هنا ك أن الكاسانة - علنه رحمة الله قن اععيد اعتماداً أسانكا فن 
الصياغة على «التحفة»» فهى التى نُوَرَتْ له طريقه» ورسَّمَتٌ له منهاجه. 
وأما صلته الشخصية فهي لم تَنْمَأْ إلا بعد أن فرغ من مصئفه «البدائع؛؛ 
وصف الأصول الخطية للكتاب 


النسخة الأولى : المحفوظة بدار الكتب المصرية تمت رقم (05)» فقه حنفي» وتقع في 
ثلائة أجزاء. وعدد أوراقها (9؟؟27, ٠+:‏ لان هم وفل رمزنا لها بالرمر (0. 


النسخة الثانية: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (2»)2094 فقه حنفي» وتقع في 
أربعة أجزاء» وعدد أوراقها (/ا5”؟, 2١8‏ 08*”*. 777) وقد رمزنا لها بالرم:(بس). 
بعه اجر لبو ادية يد 


النسخة الثالثة : المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم .)٠١(‏ فقه حنمي ». وتقفع في 
جزئين» وعدد أوراقهما (١لا١1. ”5١‏ ق). 

النسخة الرابعة: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم »)5١(‏ فقه حنفي» والموجود 
منه الجزء الثانى فى (١١١ق).‏ 

النسخة الخامسة: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (57): فقه حنفي» 
والموجود منه الجزء الثالث فى ١/86(‏ ق). 

النسخة السادسة: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (55)» فقه حنفي» 
والموجود منه الجزء الرابع في (05" ق). 

النسخة السابعة: المحفوظة بدار الك المصرية تحت رقم (56). فقه حنمي» 
والموجود منه الجزء الخامس والجزء السادس فى (551؟2 51١‏ ف 

النسخة الثامتة : المحفوظة بدار الكتين المصرية تحت رقم (لالا/و). فقه حنفي» 
والموجود منه الجزء السادس في "١9(‏ ق). 

النسخة التاسعة: المحفوظة بدار الكتنة المصرية تحت رقم 7560009 فقه حنمي» 


وهذاء وقد اعتمدنا في أثناء التحقيق على مطبوعتين للكتاب الأولى مطبعة الخانجي . 
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وكان 


الثانية طبع مكتبة القاهرة. 

وقد قمنا بمقابلة النسخ وأثبتنا ما كان صوابا في النص ومقابلة في الهامش 
عملنا في الكتاب على النحو التالي. 

أولا: تخريج الآيات. 

ثانيً: تخريج الأحاديث والآثار. 

ثالثاً: التراجم الواردة في النص . 

راغا التعليق على «الغرنية الوازدة" فن. النضن: 

غانياً» العليق :عن يعقن العبائل النقهة. 

سادساً: التعليق على يعشن. المسائل. الأضولية : 

انها : وضع مقدمة للكتاب . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


صور من المخطوط 5 





م 


املا المما ين لاسا امنا أحللن الماب رمي ب هيم بسسناشوو د ونن لكي 
مم لان مرب ٠‏ الر اذا مملوما ىا لتغريشت ا .ملسن بن بارلا جما لزنا انا مازاازنائاساة 0 
١‏ وا الرلمد لم برجم د اله ين هذا ! لمملا نا نيه يضبمع الما امجن التيجاع ملل اميل 1 
ركنا نيا شرع ل ( لد رصرالرع رلا نالحاح اليش الراجرنها تولب بجرد هه لا سبلب 


5 هود مماالتم ل لات رجدو يمان ماحنتا رخص ولا احسيارالالذلعميعرا ا لموولاة‎ ٠ 
: اسلارمر! لرنا رهما لذاعين الحا نين جبسما د موا لسر ف | لركدة في اجمبا او ا‎ 


ماك لاكرثر د ندا فلصا رونا لحلان لجنا نؤ لهجا رمرا ن لدي طيمر للها ن! لوجي برنا! ال 
مامز ارمس اصعا! نا لسزبرمز لمكيل الاملاد انا لدر ررًا لسنلا حمر اتابن 


امس حي اا ا ا ظ 


المدر بوجي لمغزم لعدم رطع ا لرّاق الحو ذا و فئ! لججمة ر | نكا حرّلما لاشبام! لرطئ مزالا 

داركند نام انط شنا لهبية مزق! لو اق سيلا يا معام لازكل ولارواءة ني وحوري 
دد ينعن لمررهي| دب مره | نة لمتظو أ هر) لببية وامر ا لمدية حن| حرفت إلناد د كن لك الر هنم كيه 
لابو جب الخد لم إن الرطي في را را حرب دمن ارا لبي ا برب أ خدحي] يمن ريا ويدار الحرب نوه 1 
الببي مزع السالاسيًا ممه الحدلا ال نا لم معييسما لرجرب! بحن رجوده ممم لو لاية فلادج 
دير لتر لمن حرا لسامن! دا دب مسسللء! ودضسةانديةه عربيخ مس اص لاحل لحر ب احم 
سراي حميده وكير د عير ا نوست بدا ن رعبه يؤل ابه لما دحل نر لاسلام نما لمزم اعناماةسلهم 
مدة ا نامني نماركا لدي د لوه ! يرام ملي ! لنت #اببامما ا 
فا ومسل الانامد ولوقي اللي سيلا لمارية لسياملما ر دذاملء يأ سبرر مار كن دحؤله دارا ل سلام 
دلا 1 لما ممح نادمه ننا لى ذا لصا لملا جر !ردن لا مه إىا طلب! لامان ,من لمن مما لمرزمايا م 
اي لازا مننسه ديرم الاسلار زعت ما يهم امسلا لم مية ممإيا. :اوحميية زمر نكيم لاعم رء,دا للب 
لاملان رع نرليجنان! لاس دمل! لرهل ر معلا سع ذلا ل يمو ا 
لصون الحيمزن رعه نول! هته ابن نش للحي حرام ممما لانرّي ( ده براعلا.هٍ كاور نادت جيرا 
ا للاان1 مد لمرجب ماو ! لر معدم لمرامه [حكاسنا وون!|مرخصه رححه. الذي لاينا لدمة راخد 
ارم اعكا رالاسلاممطلنا! لا ترما ر قع! لاسششباء له و لم يوسب صاضنا و لنا و هئ الحابش: النسنا 
رالصايةن ا لحري ن (لوطرة سجن رالي قامرم ١د‏ لامي لا برجي الحر را ن كانت عراما لشا لزه 
ادإ لمكاع دلطنن نا ركنا د طلا لجار الممشمرَل دامر سس و المريف هلو المكا نيار لحري برصا جادمجر 
اوم لسيام! ل لله د( نكا ناما دع با حرم: دكا رج لاب جار و الابن لابرجب المجد و انعا يامية 
لان له فال امن يمة| ملك وهو ا شلك مومه ارم نلنزن لدو لمصو] سعلء وسؤات وما لبك 


تظامرامنايةمال الابن! ليا لآب لفن اللام هعيب الملك فلين سساعدعن!نادة لم1 يلات 


عنابها تالسبيدة اوحق الماك دكذا وطيجاربة المكات لان انحابى عرنرئا مهما بنزجلمود ديم نكال علرك 
ا مولي ريم ملك لردتبة وبين لكسب دان لمر بيت منتضاء حقيرة ذلا! رمن لطِيئة ركنلك ف 
مارب الصا قاد د نسواعان علب دين ادل تكن اماادن!( نكن ملو دين نظام ملابنادلك للب ركنيلان 


ظ وانطيودي لان رفبة الماددو ش سوك الور مرك الرمزة نتن ونا كبك وئجادية للعلت ولاك ْ 


لانكب المازون اقرب الإلوٌ فيمنكب للكاب ذلا لمرب المر صنأك يَنامنًا اد إيزلان ءا اليك 
ما الاعتاد لات العمل )( حكيؤ ١‏ دنه و احلا هتر يورت ستيه ذا سه وطنًا ! صل ني عاج مرحلا لاعهرد 








م 


صور من المخطوط 





1 5 ' 5 
٠‏ . 4 ب 32 هه كد 95 
7 18 و 1 
| 2 7 : 
35 ل 
4 


لل . 
باج" 
١‏ 
١: ١‏ 
ُ 
ه- ١‏ 
ا ّْ 38 ٠‏ 
١‏ 1 2« 
ل ( ا 0 ظ ظ 
١ 0‏ 
1 1 
/ .3 
١‏ ' 
ف 
لد 
اسم 
إ 
ه 
0 
8 / +« 1 - 
٠ 0 '‏ 1 
' ْ ا ا 
20 5 ء| 1 ١‏ 
؟ # 4 ألوشوس لجر *' قر . ٠‏ 
| 5 , 
١‏ الم 
' ' لل 
4 
ل 1 ١‏ 
ْ 5 
٠‏ 4 5 1 000 
+١‏ أء 2 
0 2 
08 . ال 
8 1 5 كه 


صرصبغ] فرلره مصيرا حيار اما انا كأ افسير م سَيْر ب ٠‏ ميس لمرا ردانبييهاى 

بسب لرحوسب. فم بيت لاسنو تا تدر مترعطلت اضهاء راسأ حفائ ١‏ فرحو عن لامرا ر 
الملا ناهزار امزية هوام شمرامارء ساي وى ا حهممر' ' مُه صق 
برا زجي سان! لمذك الصا ص يكو مزهو ملع م شما صدم ا مرحو داح !نات سرض ]| بط 
رح ب الم عرسْمّاها سصّاي بإ نكا ن الخو رسن الما ل لا صب كلد افد ا 7 و 
اركات تاماردمو نارعانمائكا ار ميدكا ومن صؤ مهمون 5 ن ضالام مملريا 
كان نمصا ١د‏ جب رع ل عاضظية اده وس مرح سسعربذا رلا ممصا مرع ديا ١‏ ل 
ان اماد اسم وح رمعم عسل ] لاد ن الشلرا لمر من س مي دعل ا محري رصليا بن رطع 
المرينساء شاد لم نه إهتكادي نحار من سو دحجزدهيا مسمع رجو ب أ حم ند 0 
ميم بلاء! فأ لاز ليا سيت لون او يسنون ران كانتالم بود لل م مهم سا ل و كهعر ل معلا طلية 
انح نسلاح لان الصئر ال مون ليام امل رعربا نمم لمر ملييا ستناب عر عامط ارا كا م 
امم انا لما لانعامن مل يحوب منان الال ركم قال و أ لمسمع ربوب ! رمو نعط لمم ص 
نأي رصمو افنء ذن| ع عبرا لفطل زاس امل دعب | اما احا لد يسيان.إنا لسو 
١اسروا‏ ابت سعاما ممه ولصّامها ن بأ عوابا رهدء مرا وررة ىدي ا 
: خارب سمع اق هسة ؛ وعبيه الك ولوتميرا مالا ل لررادة او اسان مسد كنال بياب امسر 39 
وصاعل الستواسبة رانافيكاب نقا ال بيلاسا اس سار اي غزامنا ل 

1 رامت بعال ديم ومس يوضيقه و اع سنا ا مسسمان ول لفنكلان» ظ 
. ررابن) لماع مناه وبر مالجب المارك الاسم 
٠‏ انبر رن ام رظنن » 
»بدي 0 ا 
5 واسام لسسلين سرلا 
,موسا لساري 
0 خم قير لر و أو ألْمِ بم 9 
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الما معلاء الدّين 1 بر._مسسعود 
الحكاسان لحني 
المتَوقسنة /017 هه 


له 
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الحمد لله العلي القادرء القوي القاهرء الرحيم''' الغافر» الكريم الساتر؛ ذي السلطان 
الظاهرء والبرهان الباهرء خالق كل شيء» ومالك كل ميت وحي. خلق فأحسن» وصنع 
فأتقن» وقدر فغفرء وأبصر فسترء وكرم فعفى» وحكم''' فأحفى"". عم فضله وإحسانه. 
وتمت حجته وبرهانه» وظهر أمره وسلطانه؛ فسبحانه ما أعظم شأنه» والصلاة والسلام على 
المبعرث بشيراً ونذيراًء وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرًء فأوضح الدلالة» وأزاح الجهالة 
وفلَ السفه؛ وثلَّ الشبه؛ محمد سيد المرسلين» وإمام المتقين» وعلى آله الأبرارء وأصحابه 
المصطفين الأخيار. 


وبعد: فإنه لا علم بعد العلم بالله وصفاته ‏ أشرف من علم الفقه. وهو المسمى: بعلم 
الحلال والحرام؛ وعلم الشرائع والأحكام» له بعث الرسل وأنزل الكتب؛ إذ لا سبيل إلى 
معرفته بالعقل المحضر دون معونة السمع. وقال الله تعالى: #يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت 
الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً# [البقرة:174]. قيل في بعض وجوه التأويل : هو علم الفقه”*'. 
وَقَدْ رُويَ عَنْ رَسُولٍ الله يكل أنه قَالَ: ما عَبَدَ الله بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِن فِقْهِ ني دينء وَلَمَْقِيهُ وَاجِدٌ 
َسَدُ عَلَى الشْيِطَانِ من أَلْفٍِ عابر(" . 0 0 


200 فى ب: القوي . 

(0) في ب: حلم. 

() في ب: فأخفى. وأحفى بالمهملة أي: استقصى ينظر المعجم الوسيط .١187/١‏ 

(4) وردت عدة آثار في هذا المعنى عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما ينظر الدر المنثور .)1157/1١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (/08”) والترمذي (8/5:) كتاب العلم: باب ما جاء في فضل 
الفقه على العبادة حديث )5128١(‏ وابن ماجة )8١/١(‏ المقدمة باب فضل العلماء والحث على طلب العلم 
حديث (517؟) والطبراني في «الكبير» )78/1١١(‏ رقم (44 - )١١‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 5؟) 
وابن عبد البر في «جامع بيان العلم؛ )51/١(‏ وابن حبان في «المجروحين» )598/١(‏ وابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» )175/١(‏ كلهم من طريق روح بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس به وقال الترمذي : 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. : 


/الى 


ييا 


ىلم مقدمةه 


وروي أن رجلا قدم من الشام إلى عمر”" 2‏ رضي الله عنه ‏ فقال: ما أَنُدَمَكَ؟ قَالَ: 
قَدمْتُ لأتعلم التشهّد. فبكى عمر حتى ابتلت لحيته ثم قال: «والله إني لأرجو من الله ألا 
يعذبك أبدأً» والأخبار والآثار في الحض على هذا النوع من العلم أكثر من أن تحصى . 

وقد كثر تصانيف مشايخنا فى هذا الفن قديماً وحديثا. وكلهم أفادوا وأجادواء غير أنهم 
لم يصرفوا العناية إلى الترتيب في ذلك». سوى أستاذي وارث السنة ومورثهاء الشيخ الإمام 
الزاهد: علاء الدين» رئيس أهل السنة» محمد بن أحمد بن أبى أحمد السهر قتلرى 7ح رمحي 
الله تعالى - فاقتديت به فاهتديت؛ إذ الغرض الأصلى والمقصود الكلى من التصنيف فى كل فن 
من فئنون العلم ‏ هو تيسير سبيل الوصول إلى المطلوب على الطالبين» وتقريبه إلى أفهام 
عن أقسام المسائل”ا ا م ا 


- 2 وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ولخ والمتهم برفعه روح بن جناح قال أبو ' 
حاتم بن حبان: روح يروي عن الثقات ما إذا سمعه من ليس بمتبحر في صناعة الحديث شهد له بالوضع 
ومنه هذا الحديث . 
وقال ابن الجوزي: هذا الحديث من كلام ابن عباس إنما رفعه روح إما قصداً أو غلطاً . 
والحديث ضعفه الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» )5/1١(‏ وقال الساجي هذا حديث منكر كما في 
«تهذيب التهذيب» (59/ 797). 

)1١(‏ عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن 
لؤي. . أبو حفص . القرشي. العدوي . أمير المؤمنين. الفاروق . 
أمه : حنتمة بنت هاشم بن المغيرة. . المخزومية وقيل حنتمة بنت هشام أخت أبي جهل ولد بعد الفجار 
الأعظم بأربع سنين قبل المبعث النبوي بثلاثين سنة وقيل بدون ذلك. توفي طعن يوم الأربعاء لأربع ليال 
بقين من ذي الحجة سنة 5 ودفن يوم الأحد صباح هلال المحرم سنة 55 على أرجح الأقوال. 
ينظر ترجمته فى: ‏ أسد الغابة )١56/5(‏ الإصابة (4/5/ا؟)» تجريد أسماء الصحابة ,)8910//١(‏ 
الانتشيعات (1144/6), الجرح والتعديل (57/ 222٠١6‏ تقريب التهذيب (5/ 22554 تهذيب التهذيب (07/ 
الكاشف .)35١9(‏ تاريخ جرجان .)7١(‏ 

(؟) محمد بن أحمد بن أبي أحمد أبو منصورء السَّمَرْقَنْدِيَ صاحبٌ «تحفة الفقهاء». 
تفْقَهَتْ عليه ابنثه فاطمةٌ العالمةٌ الصالحة»؛ وكانتُ تحفظ «التحفة»» وستأتي . 
وتفقه غلية أيضنا زوجها أبو بكر الكاسّانيَ» صاحب كتاب «البّدائع». 
ينظر ترجمته في : تاج التراجم .»7١‏ طبقات الفقهاءء لطاش كبرى زادهء صفحة 86». 40., كتائب أعلام 
الأخيار. ب (رقم 309)., الطبقات السنية» ب (رقم 784١)ء‏ كشف الظئون /١(‏ الالا, 15177/7ء 
))١91١7 5‏ هدية العارفين (؟/ ٠4)»ء‏ الفوائد البهية 2)١6/(‏ أعلام النبلاء (5/ 556) . 

() والمسألة في اللغة: مطلق السؤال. وفي الاصطلاح: مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم . 
انظر: مجمع الأنهر »)757/١(‏ مغني المحتاج :)١7/١(‏ لسان العرب .)١19077/9(‏ 


مقدمة 4م 


وفصولها"'''. وتخريجها على قواعدها وأصولها؛ ليكون أسرع فهماء وأسهل ضبطآء 
حفظا؛ فتكثر الفائدة» وتتوفر العائدة. فصرفت العناية إلى ذلك» وجمعت فى كتابى هذا جملا 
من الفقه مرتبة بالترتيب الصناعي ؛ والتأليف الحكمي الذي ترتضيه أرباب الصئعةء وتخضع له 
أهل الحكمة» مع إيراد الدلائل الجلية؛ والنكت القوية» بعبارات محكمة المباني؟ مؤدية 
المعاني؟ وسميته: «بدائع الصنائع ؛ في ترتيب الشرائع»؛ إذ هي صنعة بديعة» وترتيب عجيب؛ 
وترصيف غريب ؛ لتكون التسمية موافقة للمسمى؛ والصورة مطابقة للمعنى» وافق شن طبقهء 
وافقه فاعتنقه . 

فأستوفق الله تعالى ‏ لإتمام هذا الكتاب؛ الذي هو غاية المراد؛ والزاد للمرتاد ومنتهى 
الطلب؛ وعينه تشفي الجرب» والعامول من نضله ركرمه انر هرانا [متى | التي 
الغابرين ؛ ولسان ضدق فى الآخرين؛ وذكراً في الدنياء وذخراً : في العقبى. وعجر نامرلا 
وأكرم مسؤول. 


)210 والفصا لغة: الحاجز بين الشيئين. لسان العرب (531777/80). 
واضطظلاجا : اسم لجملة مختصة من أبواب العلمء مشتملة على مسائل. وعرّف أيضاً: بأنه طائفة من | 
المسائل تغيرت أحكامها بالنسبة إلى ما قبلها. 

6 سقط في ط. 


كتابُ الطَهَارَة 


الكلام في هذا الكتاب في الأصل في موضعين : 

أحدهما: في تفسير الطهارة . 

والثاني : في بيان أنواعها . 

أما تفسيرها: فالطهارة لغة وشرعاً: هي النظافة» والتطهير التنظيف”'*» وهو إثبات النظافة 


في المحل وأنها صفة تحدث ساعة فساعة.» وإنما يمتنع حدوثها؛ بوجود ضدهاء وهو المقذر. 
فإذا زال القذر وامتنع حدوثه بإزالة العين القذرة ‏ تحدث النظافة؛ فكان زوال القذر من باب 


)١(‏ «الطَهَارَُ»: هي في اللغة: التَرَامَةُ والنَظَانَةُ عن الأقذارء يقال: طهرَت المرأة من الحَيْضء والرّجُل من 
الدتريي» بفتح الهاء وضمها وكسرها. ْ 
والطهر نقيض الحَيْضٍ» والطهر نقيض النجاسة. ويقال: المرأة طاهر من الحيض» وطاهرة من النجاسة . 
وال بالضم التطهّرء وبالفتح: الماء الذي يُتَطْهّرُ به» هذا رأي جمهور أهل اللغة» كما قالوا في 
السحور والسّحورء والؤّضوء والوّضوءء بالضم يُطْلَقُ على الفعل» وبالفتح يُطْلَقُ على ما الشكرية: 
وعلى الماء الذي يُتَوَضَأْ به. 
وكالسوية: الطهور بالفتح يقع على الماء واللصدر ايها 
والمطهرة: الإناء الذي يُتَطهْرٌ منه. والمطهرةٌ لض للع قطي نه: 
ينظر: لسان العرب »)771١17/5(‏ ترتيب القاموس )٠١١5 .٠١7/7(‏ المعجم الوسيط: (01/5/7). 
واضصطلاحا: 
عرفها الحنفية بأنها: النّظَافٌَ المخصوصة المتنوعة إلى وضوء وغسل وتيمّم» وغسل البدن والثوب ونحوه. 
وعئد الشَّافعئة : : إِزَالَة حَدذث» أو نجس » أو ما في معناهماء وعلن ضور هما وكيا انض قعل نا بترتت 
عليه إِبَاحَهُ العلذة ولو قن يعمن الوجرف أو ما في واب مجرد. 
عند المالكية : صِفَهُ حكمية تُوجِبُ لموصوفها جَوَارَ استباحة الصلاة به أو فيه» أو له. 
عند الحنابلة: رفع ما يمنع الصّلاة» وما في معناها من حَدْثْ) أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب. 
ينظر: الدرر »)1/١(‏ فتح الوهاب: :)7/١(‏ شرح المهذب: 22١77 /1١(‏ الإقناع بحاشية البجيرمي : 
58/١(‏ - 05). حاشية الباجوري »)١0/١(‏ حاشية الدسوقي : )3"١-0/١(‏ الكليات لأبي البقاء ص 
(55؟). 


كتاب الطهارة 4١‏ 





زوال المانع من حدوث الطهارة» لا أن يكون طهارة» وإنما سمي طهارة توسعاً؛ لحدوث 
الطهارة عند زواله. 
فصل [في بيان أنواع الطهارة] 
وأما بيان أنواعها: فالطهارة في الأصل نوعان: طهارة عن الحدث وتسمى: طهارة 
حكمية'''؛ وطهارة عن الخبث» وتسمى: طهارة حقيقية”" . 
أما الطهارة عن الحدث فثلاثة أنواع : الوضوءء والغسل» والتيمم . 


أما الوضوء: فالكلام في الوضوء في مواضع : في تفسيره» وفي بيان أركانه» وفي بيان 
شرائط الأركان؛ وفى بيان سننه» وفى بيان آدابه» وفى بيان ما ينقضه . 


أما الأول»؛ فالوضوء اسم للغسل والمسحء لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا 
قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين؟ [المائدة: 7] أمر بغسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأسء» فلا بد من معرفة معنى الغسل 
والمسح. فالغسل: هو إسالة المائع على المحل والمسح : هو الإصابة» حتى لو غسل 
أعضاء/ وضوئه ولم يصل الماء عفان استعمله مثل الدهن - لم يجز في ظاهر الرواية” " . 


- 2 وشرعت الطهار حَمَاْ للمؤمن على النظافة» حتى يكون حَسّنَ البَدَنِ 0 والمكان» كما هو طاهر 
القلب». نظيف اللسان بالإيمان والإخلاص» ولذا نجد الشَارعَ الحكيم قد أ وجب الوضوء والعسل : وَإِزَالَة 
النجاسة لطَهَارَة البَدَنِ والثوب والمكان وأعلم أن الفقهاء قَدَمُوا العِبَادَاتِ على المُعَامَلاَتِ اهتماماً بالأحوان 
الديقنة دون الدنيوية؛ء وقدموا منها الطهارة» لأنها مفتاح الصلاة ة التى هي أهم العبادّات» ولذلك ورد 
١مِفْتَاحٌ‏ الجَنّةِ الصَّلاة» ومِمْتَاحٌ الصلاة الطهور» الباجوري .)77/١(‏ 

() والحكمية هي التي جاوزت محل حلول موجبها كالوضوء فإنه تجاوز أي تعدى المحل الذي حل فيه 
موجبها وهو خروج شيء من أحد السبيلين مثلاً إذ لم يقتصر على غسل ذلك المحل بل وجب غسل 
الأعضاء المعروفة. 
ينظر حاشية» البيجوري ص .)١150(‏ 

إفة هي التي لم تجاوز محل حلول موجبها كطهارة النجاسة فإنها لا تتجاوز أي لا تتعدى المحل الذي حل فيه 
موجبها وهو النجاسة إذ لا يجب غسل غير محلها. 
ينظر حاشية البيجوري ص (350). 

(*) ظاهر الرواية» أو مسائل الأصولء أو ظاهر المذهبء أو الموافقة لرواية الأصول؛ وهى: المسائل 
المروية عن الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن؛ برواية الثقات؛ فهي مسائل متواترة أو 
مشهورة عنهم . 

وجمعها محمد بن الحسن في كتبه الستة : «الجامع الكبير»؛؛ «والجامع الصغير»؛ و«السير الكبير؛» و«السير 

الصغيرا. و«المبسوط). و«الزيادات». 

وجمع الحاكم الشهيد هذه الكتب في «الكافي» الذي قام بشرحه السرخسي في كتابه: «المبسوط». 
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وروي عن أبي يوسف”'' : نه يجوز. وعلى هذا قالوا: لو توضا بالثلج ولم يقطر منه 


شيء ‏ لا يجوزء ولو قطر قطرتان أو ثلاث جاز؛ لوجود الإسالة. 


وسيل الفقيه أبو جعفر الهندواني”" عن التوضؤ بالتلج فمّال : ذلك مسح » وليمن: بغسل ١‏ 


فإن عالجه حتى يسيل يجوز" . 


وعن خلف فون ابو أنه قال : ينبغي للمتوضىء في الشتاء أن يبل أعضاءه شبه 


الدهن””'» ثم يسيل الماء عليها؛ لأن الماء يتجافى عن الأعضاء في الشتاء . 
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هو يعقوب بن ابراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة ومقدم 
تلاميذه»؛ وأول من نشر مذهبه» كان فقيها علامة من كبار حفاظ الحديث ولد بالكوفة سنة 2١١7‏ وتفقه 
بالحديث والرواية ثم لزم أبا حنيفة فغلب عليه فقه أهل الرأي» وولي القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي 
والرشيدهء ومات في خلافته ببغداد سئة ١457‏ وهو على القضاء» وهو أول من دعي قاضي القضاة» ويقال 
له قاضي قضاة الدنيا فكان له تولية القضاء في الشرق والغرب» وأول من وضع الكتب في أصول الفقه 
على مذهب أبي حنيفة» وهو أول من غير زي العلماء بهذا الزي» وكان واسع العلم بالتفسير والحديث 
والمغازي وأيام العرب» ولكن اشتهر بالفقه أكثر من سائر العلوم لاشتغاله بها مدة طويلة وهو الذي نشر 
علم أبي حنيفة في أقطار الأرض» ومن كتبه المشهورة (الخراج) و(الآثار) وهو مسند أبي حنيفة و(النوادر) 
و(اختلاف الأمصار) و(أدب القاضي) و(الفرائض) و(الغصب) و(الاستبراء) و(الجوامع») و(الذبائح) 
و(الوصايا) و(البيوع) و(الأمالي). 

ينظر ترجمته في : طبقات الفقهاء للطاش كبرى زادة ص )١5(‏ والأعلام للزركلي (94/ )١107‏ ومفتاح 
السعادة (7”/ 5 77) والجواهر المضية (رقم 5) وطبقات الحنفية لابن قنالي زادة (ورقة )٠١‏ والفوائد 
البهية ص (550) وتاج التراجم ص (”) وشذرات الذهب )١98/١(‏ وتاريخ بغداد )511-5457/١5(‏ 
والبداية والنهاية (؟/ .)١8٠‏ 

محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر أبو جعفر الهندواني» وهو إمام كبير من أهل بلخ . قال السمعاني : 
كان يقال له أبو حنيفة الصغيرء لفقهه. حَدَّث ب «بلخ» وما وراء النهرء وأفتى بالمشكلات وشرح 
المعضلات» وكشف الغوامض. تفقه عليه نصر بن محمد أبو الليث الفقيه. وروى عنه يوسف بن 
منصور. توفي ب ابخارى» سنة ائنتين وتسعين وثلاثمائة . 

ينظر: الجواهر المضية (”/ »)١55 ١97‏ الطبقات السنية ب (رقم 75007)»: كشف الظنون 2))55/١(‏ 
هدية العارفين (10//7). 

من ب: سال جاز. 

خلف بن أيوب: كان من أصحاب زفر وتفقه على أبي يوسف ثم كان من أصحاب محمد» وصحب 
ابراهيم بن أدهمء وأخذ عنه الزهد» وعن الصيمري: لو جمع علم خلف لكان في زنة علم على الرازي» 


ْ إلا أن خلفاً أظهر علمه بصلاحه وزهده. مات سنة 7٠١0‏ ه. 


ينظر ترجمته في : الفوائد البهية ص ,»)72١(‏ الجواهر المضية .)١7١/١(‏ 


كتاب الطهارة وف 


و ) أركان الوضوء فأربعة . 


أحدها : غسل الوجه مرة واحدة؛ لقوله تعالى : #فاغسلوا وجوهك.» [المائدة: "] والأمر 


المطلق لا يقتضي التكرار”". ولم يذكر في ظاهر الرواية حد الوجه» وذكر في غير رواية 


(010 
(30 


في هامش ب: وأما أركان الوضوء فأربعة : أحدها غسل الوجه مرة. 

لا نِرَاءَ بين الأصُولييْنَ وَالتطار ومَنْ لف لمُهُمْ في أن المدة ضروريّة مِنْ حَيْثٌ إِنَّ الماهيّة لا وُجُودَ لها 
في الحارِج إلا ضِمْنَ أفرادهاء لا من حَيْتُ إِنّهَا مدلولة . 
ولم يختلفوا أيضاً في أنَّ الأمر المقيّد بالمرة» أو التكرار يحصل على ما قيّد به. 
إنْمَا وَقَعَ الخلافُ بينهم في دلالة الأمْرِ على ما زاد على القَدْرِ الذي تتحقّق به الماهيةٌ إذا لم يكن مقيداً 
بما يَدُلُ على البُكرارء أو المرّة. 
وقد تَنَوَعَتْ مَذَاهِبهِم في ذلك إلى أريعة آراء : 
أوّلاً: وهو مَذْهَبُ الجْمْهُورٍ من الأصوليّين» واختارَهُ أَبُو المَعَالِي الجوينِئ» والرازِي» والبيضاوي» 
والآمدئٌ. وابن الحاجب» حيث يرون أنه يدل على علب محضيل البافةة : من غير إشعار بمرّةء أو 
كران 
ثانياً : وهو مذهبٌ أبي إِسْحَاقَ الإسفرايينيٌ» والإمام أحمدء وعبد القادرٍ البغداديٌ» حيث يُرونَ أن الأمر 
وجب الككراز المُسْتَوْحِتَ لجميع العُمْرٍ مع الإمكان إذا لم يقترن بما يَدنُ على خلا ذَلِكَ. 
ثالث : وَهُوَ مَنقُولَ عَنْ بض مَشَايخ الحََفِيّة» وَرَأَيُ بعض الشَّافِعِيّة ومقتضاه ؛ أن الأمرّ المطلق لعن 
المرّة» ولا يوجب التَكْرَارَ ولا يحتملةٌ؛ إلا أَذَا علق قرط مثل قوله عَرّ وجل : «وَإنْ كنم جُباً فَاطهّرُوا»# 
[المائدة: 7]. 
رابعاً: وإليه ذهب الواقفيّةٌُ؛ حيتٌ يَرَوْنَ التّوفْفَء إمّا لأنه مشترّكُ بينهماء قلا يحمل على أَحَدِهِمًا إلا 
بقرينة؛ أو لأنّه موضوع لأحدِمِمَاء ولا يُعْرَفَ إلا بِالبَيَانِ. 
والذائ الذى تكتاد: هو را يُ الجُمْهُور ونَسْتَدِلٌ على ذلك بأدلَّةِ منها: 
أولاً: لو كان الأئة "عنيداً لأحذهها - من لمكا و التَّكُرَارٍ - لكان تَقْيِيدُهُ بذلك المعنى تَكْرَارأًء وبغيره 
َقُضاَء والتالي بَاطِلُء فالمُقَدُمُ مثله. 
ودليل بُطلانٍ الثالي: أن التقيبد لا : يُؤّدي إلى النْفْض» ولا إلى التَكْرَارٍ. 
ودليل بُطلان المَقَدْم : أن يُطلانَ اللازم المْسَاويء أو الأخص يستلزم يُطلان ملزومه . 
ويرد عليه أنه لا يَنْبْتُ المُدَعي؛ لأن عَدَّمَّ التكرارء أو النَقْض قد لا يكون لكونه موضوعا لِلْمَاهِيّةِ من حيث 
هي؛ بل لكونه مشتركأء أو لأحدهماء ولا نعرفه كما قد قيل به؛ فيكون التقييد للدّلالّة على أحدهما. 


ثانياً: ولأنه وَرَدَ تَارَةَ مع التكرار شَرْعاً كالأمر في آية الصَّلاةَء وورد غُرْفاً كقول الحاكم للمحكوم: التزم 


بالصّبْطٍ الحكومي . وتارة لِلْمَرَةِ شَرْعا؛ كالأمر في آية الحَجٌّء وهي قوله تعالى: #8وَلِلَّهِ عَلَى النّاس حِجٌ 
البتِ مَن اسْتَطَاعَ َيِه سَبيلاً. . . © [آل عمران: 91]. 
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(الأصيولةه أذ من اقضامن الشتعر إلى أشفل الدقوه وإلى شستى "الأذنين + هذا تحدير2 


؛ لأنه تحديد الشيء بما ينبىء ء عنه اللفظ لغة؛ لأن الوجه اسم لما يواجه الإنسان» أو 


0 يواجه إليه في العادة» والمواجهة تقع بهذا المحدود؛ فوجب غسله قبل نبات الشعرء 
فإذا نبت اشع" يسقط غسل ما تحته عند عامة العلماء. 


(0010 
030 
06 
00 


وقال أبو عبد الله البلخي :”*' إنه لا يسقط غسله . 


وعُرْفاً كقولك: ادخل الدارء فيكون حَقِيقَةَ في القَذْر المشترك بينهماء وهو طَلَّبُ الإتيان بِالمَأمُورٍ به دَفعاً 

وحينئلك لا يُفِيدُ شَيئا ان ولا ينافيه ؟ لعدم اسْتلرَام م العام الخاص»ء وعدم منافاته إياه . 

ويرد عليه الأمَد إن كان مَوْضصْوعَاً لِمُطلِقٍ الطلّب» ثم استعمل في طَلَّبٍ الخاص» فيكون فجاناء ونأل 

الألنَاظ موضوعة للمعاني الذَهْنية فإذا استعمل الأمر فيما تشخص منها في الخارج يكون ازا لأنه غير 
أرقي لقع فا مال الأمر في المقيد أو المرة مَجَار فالفِرَارُ من مجَازْ واحد يوقعه في مجوزين». 

ثالثاً : ولِلقّطع بأن المَرْه ة والتكرار من صفات الفِعْلٍ كالقليل والكثير» بن المدارم أن الموصرك بالصينات 

المتقابلة لا دَلالَةَ له على خْصّوصِيَةِ شيء منهاء وإذا علم ذلك فمعنى «اقرأ» طُلّبٍ لقراءة ماء فلا يَدُلُ على 

صِفَة للقراءة من تكرار أو مرة. 

رابعاً: كما أن الأمرَ المُطْلَقَ لو كان للتّكرَّارٍ لِعَمّ جميع الأوقات؛ لعدم أَوْلويّةَ وقت دون وَقْتِء والتعميم 

باطل لأمرين : [ 

أخدهها: أنه تكليف :نما لا يطاق:. 

والثاني : يلزم أن يَنْسَحَْهُ كل تكليفٍ يأتي بعده لا يمكن أن يُجَامعه في الوجود؛ لأن الاستغراق الثابت 

ينظر: المحصول: (١/7؟/77١),‏ والأحكام للآمدي: (577/5١)ء‏ والبرهان: /١(‏ 425555 والمنخول 

»)0١(‏ والمستصفى: (2)7/75 وشرح الكوكب: (5/ 57)» والمعتمد: »)١١8/١(‏ وشرح العضد: 

»)48١/50(‏ والمسودة »)5١-7١(‏ ونهاية السول: (”7175/5): وأصول السرخسي: 2»)15١/١(‏ وتيسير 

التحرير: /١(‏ دو )ل وفوائح الرحموت: /١(‏ وم" والوصول لابن برهان: .)١514/5١(‏ ومفتاح 

الوصول (/ا؟)» ومنتهى السول والأمل (47)» وروضة الناظر: (؟/78): والمدخل ص 2)٠١7(‏ 

.)757١7/١( والميزان:‎ 

ولد سنة ١97‏ هه وتفقه على شداد بن حكيم». ثم على أبي سليمان الجوزجاني» ومات سنة 71/8 ه. 

ينظر فى الفوائد البهية ص .)١58(‏ 
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وقال الشافعي”'': إن كان الشعر كثيفاً يسقطء وإن كان خفيفاً لا يسقط . 
وجه قول أبي عبد الله [البلخي] :”" أن ما تحت الشعر بقى داخلاً تحت الحد بعد نبات 


ار [فلا يسقط لحوان آ وجه قول الشافعي: أن السقوط لمكان الحرج» والحرج في 


ولنا: أن 57 ولما نبت الشعر خرج ما تحته من أن يكون وجهاً؛ لأنه 
لا يواجه إليه فلا يجب غسلهء وخرج الجواب عما قاله أبو عبد الله» وعما قاله الشافعي أيضاً؛ 
لأن السقوط في الكثيف ليس لمكان الحرج؛ بل لخروجه من أن يكون وجهاً لاستتاره بالشعرء 
وقد وجد ذلك في الخفيف؛ وعلى هذا الخلاف غسل ما تحت الشارب والحاجبين. 


وأما الشعر الذي يلاقي الخدين» وظاهر الذقن: فقد روى ابن شجاء©) 50 


)010( محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن الشافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن 
عبد المطلب بن عبد مناف جد النبي وَل . . وشافع بن السائب هو الذي ينسب إليه الشافعي لقي النبي عله 
فى صغره وأسلم أبوه السائب يوم بدر فإنه كان صاحب راية بني هاشم وكانت ولادة الشافعي بقرية من 
الشام يقال لها غزة قاله ابن خلكان وابن عبد البر وقال صاحب التنقيب (بمنى) من مكة وقال ابن بكار 
(«بعسقلان» وقال الزوزني «باليمن» والأول أشهر وكان ذلك في سنة خمسين ومائة وهي السنة التي مات 
فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله حمل إلى مكة وهو ابن سنتين ونشأ بها وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين 
ثم سلمه أبوه للتفقه إلى مسلم بن خالد مفتي مكة فأذن له في الإفتاء وهو ابن خمسة عشر سنة فرحل إلى 
الإمام مالك بن بن أنس بالمدينة فلازمه حتى توفي مالك رحمه الله ثم قدم بغداد سنة خمسة وتسعين ومائة 
وأقام بها سنتين فاجتمع.عليه علماؤها وأخذوا عنه العلم ثم خرج إلى مكة حاجاً ” ثم عاد إلى بغداد سنة 
عاد تعن رهالة فأناء .بها لتوري أ اقل فلا افكل الإماء مومس الكاظم شرج إلى تدر ذل بزلاريم. 
ناشرا للعلم وصنف بها الكتب الجديدة وانتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الجمعة سلخ رجب سنة أربع 
ومائتين ودفن بالقرافة بعد العصر فى يومه. 
بنظر ابن هداية الله ص »)١١(‏ سير وأعلام النبلاء »)١/٠١(‏ التاريخ الكبير /١(‏ ؟4) طبقات الحفاظ ص 
(؟15١)‏ تذكرة الحفاظ (517/1”). 

00( سقط في ط. 

(9) سقط فى ب . 

(5) هو الإمام محمد بن شجاع أبو عبد الله الثلجي. ٠‏ كان فقيه العراق في وقته» والمقدم في الفقه والحديث 
مع ورع وعبادة» وهو الذي شرح فقه الإمام 5 حنيفة» واحتج له بالأحاديث» تفقه على الإمام 
الحسن بن زيادة اللؤلوئي والحسن بن أبي مالك. وروى عنه يعقوب بن شيبة ويحيى بن أكتمء ومن 
تامنانة: تصحيح الآثارء وكتاب النوادر في الفروع وضعفه الناس ذ في الرواية» وله ميل إلى مذهب 
المعتزلة» وكانت وفاته سنة ١5177‏ وقيل 155. 
بنظر ترجمته في: اللباب في الأنساب )١195/١(‏ وكتائب أعلام الأخيار (ورقة 94)» وميزان الإعتدال 
)2١(‏ وهداية العارفين )١7/1(‏ والفوائد البهية ص )١7١(‏ والوافي بالوفيات )١44/7(‏ والجواهر 
القن يا زرق 011610 ْ 





000 1 050 اله سر غاءا ا 100 : 
عن الحسن”'' عن أبي حنيفة »؛ ورض : أنه إذا مسح من لحيته ثلثا أو ربعا جازء وإن مسح 


وقال أبو يوسف: > 000 وهذه الروايات مرجوع عنهاء 


0010 الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي» أبو على . قاض فقيهء من أصحاب أبي حنيفة» أخذ عنه وسمع منه: 
وكان عالماً بمذهبه بالرأي. ولي القضاء بالكوفة بنة 15 بهن اتن ايشعفى:. من كتبه: «أدب القاضي» 
و«(معاني الإيمان» و«النفقات» وغيرها. توفي سنة 7١4‏ ه. 
ينظر : ميزان الإعتدال »)7578/١(‏ تاريخ بغداد (1/ 15), الأعلام (؟/191١).‏ 

(؟) هو النعمان بن ثابت التيمي بالولاء» أصله من أهل كابل عاصمة أفغانستان اليوم أعادها الله إلى حظيرة 
الإسلام ‏ الملقب بالإمام الأعظمء. كان قوي الحجة. حسن المنطق» جواد الطبع» اتفق العلماء على 
اجتهاده المطلق وتقدمه في الفقه والعبادة والورع» قال وكيع: (ما لقيت أفقه من أبي حنيفة ولا أحسن 
صلاة منه) . 
وقال الإمام الشافعي : (الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه) وأخذ العلم من شيوخ كثيرين من نحل 
مختلفة وتثقف بكل العلوم المتداولة في ذلك العصرء ثم توجه إلى الفقه واشتهر بها وأسس مدرسة فقه 
العراقيين» ومن أبرز شيوخه : نافع حامل علم ابن عمر وعكرمة حامل علم ابن عباس وعطاء بن أبي رباح 
فقيه مكة والشعبي الذي اشتهر بالأثرء وحماد بن أبي سليمان تلميذ ابراهيم النخعي شيخ أهل الرأي» فقد 
لزم خمناداً ثمانة عكر هاه وتخلف عنه في مدرسته بعد وفاته؛ وتفقه عليه كثيرون لاا يحصى» ومن أبوز 
تلاميذه: أبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وغيرهم». 
وهو أول من رتب الفقه ونظمهاء ولكن تلاميذه دونوا مذهبه ونشروا فقهه في أنحاء الأرض» ووثقه في 
الحديث ابن معين والقطان» وعرض المنصور عليه القضاء فأبى أن يقبله فسجنه ومات فيه سنة ١6١‏ ه. 
بعد عمر ناهز السبعين» كله تضرع وقيام لله رب العالمين فرحمة الله عليه. ينظر ترجمته في: كل كتب 
التراجم من أهمها: شذرات الذهب )١١1//١(‏ وما بعدهاء والبداية والنهاية )٠١1//١(‏ وتهذيب الأسماء 
)73١-71/5(‏ وتاريخ بغداد (777/17) والجواهر المضية )44/١(‏ وطبقات ابن سعد (518/5) 
وطبقات الشعرانى /١(‏ 55) ووفيات الأعيان (0/ 105) وتهذيب التهذيب )154/٠١١(‏ وتذكرة الحفاظ 
»)١158/1(‏ وميزان الإعتدال (4/ 510) والجرح والتعديل (4 ق/ 444) وتاريخ الأدب لبروكلمان (؟/ 
و7) والأعلام للزركلي (9/ 5) والنجوم الزاهرة (؟5/؟7١)‏ ومروج الذهب (”/ )5١5‏ ودائرة المعارف 
الإسلامية (؟/ 505). 

(9) زفر بن الهذيل بن قيس العنبري .من تميم» أبو الهذيل : فقيه كبير من أصحاب أبي حنيفة أصله من أصبهان 
ولد من ٠١١‏ ه أقام بالبصرة وولي قضاءها وهو أحد العشرة الذين دونوا الكتب جمع بين العلم والعبادة 
توفي في سنة 1١0/‏ ه. 
ينظر: الجواهر المضية (١/17؟7),‏ (0754/7)ء شذرات الذهب )١57/١(‏ الانتقاء ,)١7/8(‏ الأعلام 
(9/ 5]). 
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أشار أبو حنيفة فقال: وإنما مواضع [الوضوء ما ظهر]"'' منهاء والظاهر هو الشعر لا البشرة 


له: أن المسترسل تابع لما اتصل:: والتبع حكمه حكم الأصل”''. 


ولناة آنه إتطاءيواضة إلى النتضاغادة لا إلى الممترنتل : الت فلا 
يجب غسله. ويجب غسل البياض الذي بين العذار والأذن في قول أبي حنيفة ومحمد" ' 


وروي عن أبي يوسف: أنه لا يجب. لأبي يوسف : أن ما تحت العذار لا يجب غسله 
مع أنه أقرب إلى الوجهء فلئَّلا لا يجب غسل البياض أولى . 


ولهما: أن البياض داخل في حد الوجه» ولم يستر بالشعر ‏ فبقي واجب الغسل» كما 
كان؛ بخلاف العذارء وإدخال الماء فى داخل العينين ليس بواجب؛ لأن داخل العين ليس 


بووجة - لاأنة الا يواحه ليده لان ثيه را : 


(1) .شقط فى ات : 

(؟) والتابع تابع. 

(6) هو محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله من موالي ؛ و 
وتلميذه وناشر مذهبه وعلمه وهو أول من دون مذهب أبي حنيفة» وأصل والده من دمشق» قدم العراق 
فولد محمد بواسط سنة 1١١‏ ه. ونشأ بالكوفة» وطلب الحديث فسمع عن الثوري والأوزاعي ومسعر 
ومالك» وصحب براح الي عام عن أبي يوسف وغلب عليه مذهبه. وعرف به وانتقل 
إلى بغداد فولاه الرشيد القضاء بالرقة وأخذ عنه جمع غفير من أئمة الفقه والحديث ومن أبرزهم الإمام 
الشافعي» والإمام أبو حفص الكبير البخاري والإمام أبو سليمان الجوزجاني» وله كتب كثيرة في الفقه 
والأصول حتى قيل إنه صنف تسع مائة وتسعين كتاباً كلها في العلوم الإسلامية» ومن أهم كتبه المسماة 
بظاهر الرواية والأصول وهي: المبسوط أو الأصل والجامع الصغير والجامع الكبير والسير الكبير والسير 
الصغير والزيادات» وإنما أظهر علم الإمام أبي حنيفة بتصانيفه وأن جلالته ووثاقته مستفيضة مشهودة. 
وقد أثنى عليه كثير من العلماء والمؤرخين فقال الإمام الشافعي رحمه الله: لو أشاء أن أقول نزل القرآن 
بلغة محمد بن الحسن لقلت لفصاحته. وقال أنضا : أخذت عنه وقر بعير من علم وما رأيت رفول 
سميناً أخف روحاً منهء ونعته الخطيب البغدادي بإمام أهل الرأي» ولما خرج الرشيد إلى خراسان 
صحبه معه فمات بالري سنة »١89‏ ولمحمد زاهد الكوثري كتاب (بلوغ الأماني) في سيرتهء ينظر 
ترجمته في : طبقات ابن سعد (7”*57/9) وهدية العارفين (”/8) ومروج الذهب (”/7”05) وشذرات 
الذهب )315١/١(‏ ومفتاح السعادة (؟/١55)‏ وتاريخ بغداد )١7”/5(‏ والنجوم الزاهرة (؟/١١1١)‏ 
والفوائد البهية ص )١5(‏ والبداية والنهاية (؟/77١7)‏ وكشف الظنون ,216/١(‏ /ا١٠21‏ ١5هء‏ لااه) 
و(؟/”95. 5١١٠ء )١1185‏ وغيرها. 


بذائع الصنائع اج َ م7 


5/8 كتاب الطهارة 





وقيل: أن من تكلف لذلك من الصحابة كف بصره كاين عباس”'؟؛ وابن عمر””2 رضى 


والثاني” الايد اليدين مره ا لقوله تعالى : لوبعد [المائدة : 1] ومطلق 
الأمر لا يقتضي التكرار» والمرفقان يدخلان في الغسل عند أصحابنا الثلاثة 


وعند زفر: لا يدخلان» ولو قطعت يده من المرفق يجب عليه غسل موضع القطع 
عندنا؛ خلافاً له. 


وجه قوله: أن الله - تعالى جعل المرفق غاية» فلا يدخل تحت ما جعلت له الغاية» كما 
لا يدخل الليل تحت الأمر بالصوم في قوله تعالى: #ثم أتموا الصيام إلى الليل4 [البقرة: 141]. 
ولنا: أن الأمر تعلق بغسل اليدء واليد اسم لهذه الجارحة من رُؤُوس الأصابع إلى الإبطء 
ولولا ذكر المرفق لوجب غسل اليد كلها؛ فكان ذكر المرفق لإسقاط الحكم عما وراءه”*', لا 


010( عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو العباس. القرشي. الهاشمي. ابن عم 
رسول الله كَلِ. أمه: أم الفضل لبابة بنت الحارث . الهلالية. 
ولد وبنو هاشم بالشعب قبل الهجرة بثلاث وقيل بخمس . كان يسمى البحر لسعة علمه ويسمى حبر الأمة 
ويسمى ترجمان القرآن وهو من صغار الصحابة توفي النبي يلِ وله على أرجح الأقوال ثلاث عشرة سنة. 
توفي بالطائف سنة 58 وله /١(‏ أو ”7 أو 74). 
ينظر ترجمته في الإصابة (5/ 2)4٠‏ أسد الغابة (*/ 227594٠‏ الاستيعاب ("/ 97)» تجريد أسماء الصحابة 
/1١(‏ 5 التاريخ الكبير (؟/ ؛ 5) الجرح والتعديل »)١١7/5(‏ العبر )5١/١(‏ |الاعلام (4/ 40), 
شذرات الذهب ),5/١(‏ صفوة الصفوة »)7577/١(‏ الكاشف »)٠٠١ /١(‏ حلية الأولياء .)"15/1١(‏ 

() عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن 
عدي بن كعب بن لؤي بن غالبء أبو عبد الرحمن؛» القرشي العدوي . 
أهه > زينب بنت مظعون الجمحية. ولد سنة: ” من البعثة النبوية توفى سنة: 85 وقيل مات وله: /ام 
عنلة, ْ 
ينظر ترجمته في: الإصابة »23١7/5(‏ أسد الغابة (؟/ »)74٠‏ الثقات »)7١9/”(‏ شذرات الذهب (؟/ 
5 الجرح والتعديل »)1١1/0(‏ سير أعلام النبلاء (*/ 70)» تجريد أسماء الصحابة (1/ 96): 
تقريب التهذيب /١(‏ 570)» تهذيب التهذيب (2)*78/65 صفوة الصفوة )277/١(‏ التاريخ الكبير (0/ ؟. 
5 © التاريخ الصغير »)١55 /١(‏ تهذيب الكمال (7/ 40271١‏ الوافي بالوفيات (777/17)» الكاشف 
(5/؟1١١).‏ 0 الكبرى (4 الفهرس/ .)١١١‏ حلية الأولياء (7//ا)» غاية النهاية (١//ا5)»‏ التحفة 
اللطيفة (؟2)9557/5 روضات الجنات »)١98/8(‏ تذكرة الحفاظ »)77/١(‏ نكت الهميان .)١47(‏ 

(*) في هامش ب: الركن الثاني غسل اليدين. 

(5) سقط في ب. 

)( في ب : وراءها. 


كتاب الطهارة : ْ 484 





لمد الحكم إليه؛ لدخوله تحت مطلق اسم اليد؛ فيكون عملا باللفظ بالقدر الممكن» وبه تبين 
أن المرفق لا يصلح غاية الحكم ثبت في اليد؛ لكونه بعض اليد؛ بخلاف الليل في باب 
الصوم؛ ألا ترى أنه لولا ذكر الليل لما اقتضى الأمر إلا وجوب صوم ساعة؛ فكان ذكر الليل 
لمد الحكم إليه؛ على أن الغايات منقسمة» منها: ما لا يدخل تحت ما ضربت له الغاية» 
ومني : ما دحل كمعن قال::وأيت قلانا دن :زاسه إلى 'قدمة :وأكلت الشمكة هن راسها إلى 
ذنبها؟؛ دخل القدم والذنب . 

فإن كانت هذه الغاية من القسم الأول» لا يجب غسلهماء وإن كانت من القسم الثاني/ 
يجب؛ فيحمل على [القسم]"'' الثاني احتياطاً» على أنه إذا احتمل دخول المرافق في الأمر 
بالقبل» .واحتمل خروجتها عنه ضار مجييلة”" 0000 0 000 


)1١(‏ سقط في ط. 

(؟) المجمل هو ماله دلالة غير واضحة وقيل : 
هو ما خفي المراذ فيه بالصبغة مع ادراك ذلك بالنقل فهو محتاج للبيان دائماً فلا يدرك معناه إلا يبيان 
الإجمال الذي فيه سواء أكان الاجمال لتزاحم المعاني المتساوية أم لغرابة في اللفظ أم لانتقاله من معناه 
الظاهر إلى ما هو غير معلوم أم لمقارنة الغير محتملا للمعنيين وإن لم يكن في نفسه كذلك. 
فالأول: كمشترك تعذر ترجيحه سواء كان فى المفرد كالعين والمختار أو في المركب كما في قوله تعالى 
#أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح» يحتمل الزوج كما هو مذهب الشافعي رضي الله عنه والولي كما هو 
مذهب مالك رضي الله عنه وكالوصية لمواليه وله موال أعلون وموال أسفلون. 
والثاني: وهو ما كان لغرابة في اللفظ مثاله (الهلوع) . 
والثالث: وهو الانتقال مثاله الأسماء الشرعية كالصلاة والزكاة والربا. 
والرابع : وهو مقارنة الغير مثاله ضمير تقدمة صالحان كقول القائل وقد سئل عن أبي بكر وعلى أيهما 
أفضل فقال من نبته في بيته . 
ينظر: البرهان لإمام الحرمين »)515/١(‏ البحر المحيط للزركشي (؟/ 400)» الإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي (7/7)» التمهيد للأسنوي ص (5755)» نهاية السول له (2208/5» زوائد الأصول له 
ص (700). منهاج العقول لليدخش »)١17/75(‏ التحصيل من المحصول للأرموي »)51/١(‏ المنخول 
للغزالي ص »)١78(‏ المستصفى له /١(‏ 740)»: حاشية البناني (208/7» الإبهاج لابن السبكي (؟/ 
7) الآيات البينات لابن قاسم العبادي »)٠1١1//5(‏ حاشية العطار على جمع الجوامع (؟/95), 
المعتمد لأبي الحسين (1/ 747): إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص (587)»: ميزان الأصول 
للسمرقندي »)01١/١(‏ كشف الأسرار للنسفي »)5١18/١(‏ -حاشية التفتازاني والشريف على مختصر 
المنتهى (؟/ /الا)» شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني »)١517/7(‏ حاشية 
نسمات الأسحار لابن عابدين ص (40).» الموافقات للشاطبي (708/7)» إرشاد الفحول للشوكاني ص 
(110)غ شرح مختصر المنار للكوراني ص (00)» نشر البنود للشنقيطي ,27017/١(‏ شرح الكوكب المنير 
للفتوحي ص (577). 


معجم مقاييس اللغة )481/١(‏ لسان العرب (١1815-188/1)الصحاح‏ - 


اب 


١٠‏ كتاب الطهارة 


مرا إلى الماق” . 





- 0 جامع العلوم (518/5؟) الكليات ص )١5(‏ العدة /١(‏ 
5 )؛» الحدود للباجي (40) شرح :: تنقيح الفصول (77) المغني للخبازي )١1١8(‏ كشف الأسرار )014/1١(‏ 
المدخل (3577) الروضة (41) فتح 0 .)١15/1(‏ 

)01 اعلم أن علماء الأصول تكلموا على البيان من ثلاث جهات: من حيث الدلالة ومن حيث الثبوت ومن 
حيث الكيفية فمن جهة الدلالة فيجب أن يكون البيان أقوى دلالة من المبين قولاً واحداً إلا فى مجمل 
دخل في الدلالة التي هي من قبيل الظاهر فإنه يجوز المساواة بينهما من حيث الدلالة عندنا خلافاً للشافعي 
رحمه الله وأما من حيث الكيفية فلا يعنينا أمرها لأنها ليست من موضوع بحثنا ويمكن أن أجملها في 
ثلاث كلمات بيان ضرورة وبيان تقرير وبيان تبديل وهو النسخ . 
وأما من حيث الثبوت - وهو المقصود ‏ فالبيان نوعان : 
«النوع الأول»: البيان بقاطع فهذا يصير به المجمل مفسراً كبيان الصلاة والزكاة. 
«النوع الثاني» : البيان بخبر الواحد والقياس فهذا فيه مذهيان: 
«المذهب الأول»: وهو مختار صاحب الميزان وكشف الأسرار والتحرير. 
أن المبين يأخذ قوة البيان في الحجية فيصير؛ في هذا النوع كالظاهر والنص . 
«(المذهب الثاني» : إن المجمل القطعي الشوت إذا بين بخبر الواحد القطعي الدلالة . 
فإنه يكون قطعياً وهو مختار الأكثرين. 
«الدليل للأول»: هو أن الحكم الثابت منه ثابت بقطعي هو الكتاب وظني هو البيان واللازم من القطع 
والظن إنما هو الظن فالحكم الثابت مظنون. 
وأجيب عنه من قبل الأكثرين أن البيان إنما يفيد تبادر أحد المعنيين وثبات المعنى من قطعي الثبوت يوجب 
ل لأن احتمال: عدم إرادة هذا المعنى من اللفظ بعدما تبين بخبر الواحد أن اللفظ موضوع ومستعمل 

في المبين احتمال خلاف المتبادر وهو احتمال لا يعتد به عرفا ولا لغة فلا يضر. 
القطع ولهذا نظير وهو النص فإنه قطعي مع احتمال التأويل ولا يعترض بترجيح أحد معنى المشترك بالرأي 
فإنه لا يوجب التبادر بخلاف خبر الواحد وعلى على ذلك فقولهم أن الحكم لازم من القطعي والظني بمعنى 
انهما مقدمتان له غير مسلم وإنما الحكم لازم من القطعي الذي يتبادر منه المعنى وإنما الظن سبب في 
التبادر وهذا لا يضر. 
قال شارح مسلم الثبوت (وبالجملة ان هذا الظن موجب للتبادر وهو يوجب القطع وكيف لا يوجب التبادر 
وأنه متى علم أن الصلاة ري 21 لوا يه عر ا موه 
اللفظين إلى معناهما الشرعي وانكاره مكابرة وليس هذا إلا كما أخبر الخليل والأصمعي أن لفظا وضع في 
لغة العرب لهذا المعنى يتسارع الذهن إليه عند السماع البتة وهذا أولى منه فإن هذا الظن قوي) ١ه.‏ 
ينظر: البحر المحيط للزركشي ”/ /ا/ا4» البرهان لإمام الحرمين ,»١59/1١‏ سلاسل الذهب للزركشي ص 
", الأحكام للآمدي */؟5» التمهيد للأسنوي ص 475» نهاية السول للأسنوي ؟575/7» زوائد 
الأصول للأستنوي ٠(‏ و74 غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (2))85 التحصيل من المحصول 
للأرموي 71١‏ المنخول للغزالي (257): المستصفى للغزالي 714/١‏ الإبهاج لابن السبكي 27١7/7‏ 
حاشية العطار على جمع الجوامع ؟/١٠٠.‏ المعتمد لأبي الحسين 2791/١‏ إحكام الفصول في أحكام 
الأصول للباجي .55١‏ 


كتاب الطهارة ٠١١‏ 





وقد روى جابر”'' أن رسول الله كلِ ‏ كَانَ إِذَا بَلَعَّ المِرْقَقَيْن فِي الوضوءء أدَارَ المّاءَ 


مَلَيْهِمَا("' فكان فعله بياناً لمجمل الكتاب» والمجمل إذا التحق به البيان يصير مفسراً من 


4م 


010 


030 


الصا 


حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2١7/7‏ شرح مختصر المنار للكوراني (89)» الوجيز 
للكراماستى »)١19(‏ الموافقات للشاطبى */08*» ميزان الأصول للسمرقندي »507/١‏ إرشاد الفحول 
للشوكاني ,)1١55/(‏ نشر البنود للشنقيطي ١‏ 2 الكوكب المنير للفتوحي (8555). التقرير والتجير لابن 
أمير الحاج (78/5) . 

هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة أبو عبد الله. وقيل: أبو 
عبد الرحمن. الأنصاري السلمى أمه! . نُسيبة بنت عقبة بن عدي بن سنان شهر العقبة الثانية مع أبيه وهو 
صبي ومن فضائله قال: استغفر لي رسول الله كل ليلة البعير خمساً وعشرين مرة. يعني بقوله: ليلة 
البعير . أنه باع رسول الله يكل بعيرا واشترط ظهره إلى المدينة وكان في غزوة لهم. توفي سنة: 4 وقيل 
ينظر ترجمته فن اسيك الغابة »)7١1//5١(‏ الإصابة 2))7777/١(‏ تجريد أسماء الصحابة »)17/7/١(‏ الاستيعاب 
»)١١6 0717/1(‏ الجرح والتعديل »)5١١9/7(‏ تهذيب الكمال .)١79/١(‏ 

أخرجه الدارقطنى )87/١(‏ كتاب الطهارة: باب وضوء رسول الله كله حديث )١5(‏ والبيهقي )557/١(‏ 
كتاب الطهارة؛ كلاهما من طريق عباد بن يعقوب عن القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل عن جده 
عن جابر به. 

قال الدارقطني: ابن عقيل ليس بقوي . 

وقال الزيلعي في «تخريج الكشاف» /١(‏ 587) . 

وهو حديث ضعيف»ء فعباد بن يعقوب: هو الرواجني» متكلم فيه» روى عنه البخاري مقروناً بآخرء وقال 
ابن حبان فيه : رافضي داعية) يروي المناكير عن المشاهير» فاستحق الترلك: انتهى . 

وعبد الله بن محمد بن عقيل أيضاً فيه مقال. وكذلك ابن ابنه القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل» 
زرعة أنه قال: أحاديثه منكرة» وهو ضعيف الحديث أيضاء وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يروي عن 
جدله عند الله بن محمد بن عقيل »؛ عن جابر . وروي عنه إسحاق بن محمد العزرمي . انتهى : ذكره في 
أتباع التابعين من كتابه . 

ورواة النيهقى أبفا من عدية سويد بن سعد عن القاسم بن محمد العقيلي» عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل» عن جابر» أما القاسم وجذه فتقدماء وأما سويد بن سعيد فهوء وإن أخرج له مسلم, 
حاتم : صدوق إلا أنه كثير التدليس» وقيل: إنه عمى في اخر عمره. فريما لقن ما ليس في حديثه. فمن 
سمع منه وهو بصير فحليثه عنه حسن» وسكت عنه البيهقي هناء وقال في باب: من قال لا يقرأ: تغير 
بآخرهء فكثر الخطأ في روايته . انتهى . 

بالحافظ» وأهل العلم مختلفون في الاحتجاج برواياته . 


؟ ٠٠١‏ كتاب الطهارة 


والثالث:”'' مسح الرأس مرة واحدة» لقوله تعالى: #وامسحوا بُرُؤُوسِكمْ» [المائدة: +] 
والأمر المطلق بالفعل لا يوجب التكرار»ء واختلف فى المقدار المفروض مسحه.ء ذكره فى 
«الأصل» وقدره بثلااث أصابع اليد. ْ ْ 

دددى اعورم الى سوه أنه قدره بالريع كيو اقوال زفر ا ين 
والطحاوي”*' عن أصحابنا: مقدار الناصية. وقال مالك(©) : لا يجوز حتى يمسح جميع الرأس 
أو أكثره. 

وقال الشافعي: إذا مسح ما يسمى مسحاً يجوزء وإن كان ثلاث شعرات . 





)١(‏ في هامش ب: الركن الثالث مسح الرأس مرة واحدة. 

(0) في أء ب: وبه قال زفر. 

(*) عبيد الله بن الحسين بن دلأل بن دَلَهُم أبو الحسن» الكرخيّ. نسبة إلى كرخ جدان: يُكيد في آخر 
العراقء انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة» أخذ عنه أبو بكر الرازي» وأبو عبد الله الدامغائي وغيره. 
كان كثير الصوم والصلاة» صبوراً على الفقر والحاجة. 
ولد سنة ستين ومائتين. توفي سنة أربعين وثلاثمائة . 
ينظر : الجواهر المضية 7/ 545-497 » الفوائد البهية ٠١9 » ٠١48‏ » هدية العارفين 5577/١‏ » الكامل 8/ 4465. 

(4:) الشيخ مق جعفرالطحاوي. المحدث الفقيه المصري ولد سنة 77١‏ ه ومات سنة 77١‏ ه وإليه انتهت 
رئاسة الحنفية في مصر . 
وكان خاله اسماعيل المزني المولود سنة ١/0‏ ه والمتوفى سنة 7714 ه. أفقه أصحاب الشافعية وصاحب 
المختصر المعروف باسمه. وعليه قرأ ومنه سمع وعنه روى مسند الشافعي : ثم انتقل من المذهب الشافعي 
شي اماق ل ف ا ل ل ا ا 
عبد الحميد قاضى القضاة بها فأخذ عنه/ عن عيسى بن إبان عن محمد بن الحسن وله كتب كثيرة منها: - 
معاتي الآثان ومشكل الآثان وشرس الجاهم الكين والفتتير لينم ركقات الشتروظ الصكسن وبين 
والأوسط ‏ والمحاضر والسجلات. والوصايا والفرائض. وأحكام القرآن. والمختصر وهو منسوب إلى 
طحا بصعيد مصر وقيل إنها طحا الأشمونين وتوفي بمصر ودفن فيها قريباً من قبر الإمام الشافعي رضي الله 
ينظر ترجمته في : الفوائد البهية ص١”‏ وفيات الأعيان ج١‏ ص١/,‏ وص١7‏ الجواهر المضيئة ج١1‏ ص 
7 الأنساب للسمعاني ج48 ص .5١18‏ 

(5) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عابر بن عرو ين الجارت الأصبحي أبو عبد الله المدني» أحد أعلام 
الإسلام؛ وإمام دار الهجرة. عن نافع والْمَقَبْرِي ونُعَيم بن عبد الله وابن المنكدر ومحمد بن يحيى بن 
حَبَّان وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وأيوب وزيد بن أسلم وخلق. 
قال البخاري : أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. 
وتوفي سنة تسع وسبعين ومائة. ودفن بالبقيع . 
ينظر: الخلاصة ؟/ “ا سير أعلام النبلاء 44/4» طبقات خليفة 2.71/0 العارف لابن قتيبة 594 2449 
الديباج المذهب /١‏ 55 2179 تهذيب التهذيب .0/٠١‏ 
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وجه قول مالك: أن الله تعالى - ذكر الرأس» والرأس :5 اسم للجملة فيقتضي وجوب 
مسح جميع الرأس» وحرف "الباء» لا يقتضي التبعيض لغة»؛ بل هو حرف إلصاق؛ ؟؛ فيقتضي 
إلصاق الفعل بالمفعول؛ وهو المسح بالرأس» والرأس اسم لكلهء فيجب مسح كلهء إلا أنه إذا 
مسح الأكثر جاز ؟؛ لقيام الأكه 2) مقام الكل . 

وجه قول الشافعي: أن الأمر تعلق بالمسح بالرأس». والمسح بالشيء لا يقتضي استيعابه 

فى العرف””» يقال: مسحت يدي بالمنديل» وإن لم يمسح بكلهء ويقال: كتبت بالقلم. 
وضربت بالسيف» وإن لم يكتب بكل القلمء ولم يضرب بكل السيف ؛ فيتناول أدنى ما ينطلق 
20 


ولنا: أن الأمر بالمسح يقتضي آلة؛ إذ المسح لا يكون إلا بآلة وآلة المسح هي أصابع 
اليد( عادة» وثلاث أصابع اليد أكثر الأصابع» وللأكثر حكم الكل؛ فصار كأنه نص على 
الثلاث وقال : #وامسحوا بِرُؤُوسِكئ» [المائدة: "] بثلاث أصابع أيديكم . 


وأما وجه التقدير بالناصية : فلأن مسح جميع الرأس ليس بمراد [من الآية]”*2 بالإجماع 
[ألا ترى أنه]”"' عند مالك: أن'"' مسح جميع ل إلا قليلاً منه جائز”* . فلا يمكن حمل 
الآية على جميع الرأس» ا ا 0 
الشافعي؛ لأن ماسح شعرة أو ثلاث شعرات لا يسمى ماسحاً في العرف؛ فلا بد من الحمل 
على مقدار د يسمى المسح عليه مسحاً في المتعارف. وذلك غير معلوم . 


98 6 2 8 030 
وفذد روى المغيرة بن سعبة ب ليا بل رك يك فون انم تيالتس لوا ىعسيو الله و عرو أ عو واد اك ا ري 1 ره اله 


غ2 في أ ب: وهو اسم. 
(؟) في أء ب: لقيامه مقام الكل. 
فر في أ ب: عرفاً. 
(5) في أء ب: من اليد. 
(0) سقط في أء ب. 
(14)5 فى أت لآن: 
0) في أء ب: لو. 
(0) في أء ب: جاز. 
(9) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن 
فض أبو عيد الله . وكل أبن تنسن: الثقفي . معروف بمغيرة الرأي . 
أمه : أمانة بنت الأفقم أبي عمرو من بني نصر بن معاوية. 
قال ابن الأثير : 
أسلم عام الخندق وشهد الحديبية وله في صلحها كلام مع عروة بن مسعود. . 
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كه النبي ككْهِ: «[أنه]'' بَالَ وَتَوَضَّأْ وَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتهه0”. فصار فعله ‏ عليه الصلاة 


- وكان دوف بالدهاء قال الشعبى: دهاة العرب أربعة: : معاوية بن أبي سيان وعمرو بن العاص 
والمغيرة بن شعبة وزياد. فأما معاوية.. فللأناة والحلم وأما عمرو. . فللمعضلات. وأما المغيرة 
فللمبادَهَة وأما زياد فللصغير والكبير. . 
توفي بالكوفة سنة 8٠9‏ ' 
ينظر ترجمته في أسد الغابة (8517/8؟7)» الإصابة »)١7١/5(‏ الثقات (/87")., الاستبصار (910), 
الأعلام 0 بالا الإستيعاب ,)١5565/5(‏ الكاشف »)١178/7”(‏ تجريد أسماء الصحابة (5؟:1/١9),‏ 
العقّد 0 0 الجرح والتعديل (8/ 7575), التاريخ الكبير 2071171 تاريخ جرجان (196). 

010 فى له د 

(؟1) سقط في أ فليا 

() حديث المغيرة: 
اخر ع أن داود الطيالسي (465). الحديث (5494). وأحمد (515/5)ء ومسلم :)770/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب المسح على الناصية والعمامة» الحديث (١5/81؟)»‏ وأبو داود :)٠١6 - ٠١5 /١(‏ 
كتاب الطهارة باب المسح على الخفينء الحديث :)١71 - ١7١ /١(يذمرتلاو »)١5١(‏ كتاب الطهارة: 
باب ما جاء في المسح على العمامة مع الناصية» والنسائي :)77/١(‏ كتاب الطهارة: باب 0 على 
العمامة مع الناصية؛ الحديث »)١7(‏ وابن ماجة :)181١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء 0 
على الخفين» الحديث (550)» وأبو عوانة :)355١ 7594 /١(‏ كتاب الطهارة: باب إباحة المسيع عار 
العمامةء وابن الجارود في المنتقى (ص : 77): باب الع على الخفين» الحديث (0) والطحاوي 
في شرح معاني الآثار /١(‏ '): باب فرض مسح الرأس في الوضوءء والدارقطني :)١97/١(‏ كتاب 
الطهارة” باب في جواز المسح على بعض الرأس» والبيهقي. :)08/١(‏ كتاب الطهارة: باب مسح 

بعشن الر أبس ٠‏ 

اك أصله عند البخاري. :)7307-707/١(‏ كتاب الوضوء: باب المسح على الخفين» الحديث 
7 لخن في دقن المسح على الخفين فقط ليس فيه المسح على الناصية والعمامة . 
وللحديث شواهد من حديث عمرو بن أمية الضمريء. وبلال» وسلمان» وثوبان» وأبي طلحة. وأنس و 
مالك» وأبي ذرء وأبي أمامة وصفوان بن عسال. وأبي موسى الخيري. وخزيمة بن ثابت» وأبي سعيد 
الخدري. وأبي هريرة» وأبي أيوب. وجابر بن عبد الله. 
أما حديث عمرو بن أمية : رؤاة ابن أت قبببة 07/10 كتاب الطهارات: باب من كان يرى المسح على 
العمامة» والدارمي :)١18٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على العمامة» وأحمد :)١74/4(‏ البخاري 
(3"028/1): كتاب الوضوء: باب المسح على الخفين» الحديث »)35١5(‏ وابن ماجة :)١1875/١(‏ كتاب 
الطهارة: بابس ما جاء ‏ في المسح على العمامة. 
الحديث (057) عنه قال: «رأيت النبي يِه يمسح على عمامته وحخفيه)» . 
وحديث بلال : 
أخرجه أبو داود الظباليى: (1670): فى مسند بلال مولى أبى بكر رضى الله عنهماء الحديث »)١١١5(‏ وابن 
أي 015:17 كنات الطهارات: بادفن كانورى المح على العمافة ودو عه الرازق (184/1): كتاب - 
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الطهار: باب المسح على الخفين» الحديث (898 - 9/"7), وأحمد (7/5١)غ2‏ ومسلم (29230). كتاب 
الطهارة: باب المسح على الناصية» الحديث (854/ 77/5)., وأبو داود :)٠١7- ٠١ 5/1١(‏ كتاب الطهارة: 
باب المسح على الخفين» الحديث »)١5(‏ والترمذي :)١777/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في 
المسح على العمامة الحديث »)٠١١(‏ والنسائي /١(‏ 76) : كتاب الطهارة: باب المسح على العمامة. 
وابن ماجة :)١187/1١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح على العمامة» الحديث (2071» وأبو عوانة 
في المسند :)51١/١(‏ كتاب الطهارة: باب إباحة المسح على العمامة» وابن خزيمة /١(‏ 105): كتاب 
الطهارة: باب الرخصة في المسح على الموقين» الحديث ,)١184(‏ والحاكم (20© كتاب الطهارة. 
وصححهء وأقره الذهبي وقال: صحيح.ء وليس عندها ذكر الموقين» وأبو نعيم في الحلية ))١78/5(‏ 
والبيهقي في «السنن» :)5١7/1(‏ كتاب الطهارة: باب إيجاب المسح بالرأس» عنه: «أن النبي كه مسح 
على الخفين والخمار». وعند أبي داودء وابن خزيمة» والحاكم: «أن النبي كَل كان يتوضأء ويمسح على 
عمامته وموقيها. 
وحديث سلمان: 
أخرجه أبو داود الطيالسي »)41١(‏ الحديث (507)» وابن أبي شيبة (77/1): كتاب الطهارات: باب من 
كان يرى المسح على العمامة» وأحمد (4794/5)» وابن ماجة :)١187/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء 
في المسح على العمامة؛ الحديث »)١181(‏ والدولابي في «الكنى» »)١1١/5(‏ وابن حبان في الصحيح 
كما في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان :)7١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على الجوربين (؟5), 
الحديث 2»)١9/(‏ وأبو نعيم في «ذكر أخبار اصبهان» (47/5)», كلهم من رواية أبي شريح» عن أبي مسلم 
مولى زيد بن صوحان العبدي» عن سلمان قال: «رأيت رسول الله يَكةِ يمسح على خفيه وعلى خماره؟. 
وأبو شريحء وأبو مسلم ذكرهما ابن حبان في «الثقات». 
وأبو شريح هو العبدي ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (41/94”) ولم يذكر فيه جرحاً ولا 
تعديلاً وقال الذهبي في الكاشف (7147/7): ثقة وأبو مسلم العبدي ذكره البخاري في «التاريخ الكبير) 
(8/9) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (46/9) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً وقال الذهبي في 
الكاشف (”"/ /ا/7”1): وثقة . 
والحديث صححه ابن حبان. 
وحديث ثويان : 
أخرجه أحمد ,»)58١/0(‏ وأبو داود :)٠١7 .٠١١/1١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على العمامة؛ 
الحديث .»)١51(‏ والحاكم (0 كتاب الطهارة»ء والبيهقي :)57/١(‏ كتاب الطهارة: باب إيجاب 
المسح بالرأس» من رواية ثور بن يزيد» عن راشد بن سعدء عن ثوبان قال: «بعث رسول الله َكِْهِ سرية 
فأصابهم البردء فلما قدموا على رسول الله كَل أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين» وقال 
الحاكم: (صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. 
قلت: وفيه انقطاع بين راشد بن سعدء وثوبان. قال العلائي: في جامع التحصيل :)١11754(‏ قال أحمد بن 
حنبل لم يسمع من ثوبان. 
وللحديف: طريق ا : 
أخرجه البزار )١54 /١(‏ رقم )70١(‏ فقال: حدثنا إسحاق بن ابراهيم ثنا الحسن بن سوار ثنا الليث بن - 
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سعد عن معاوية بن صالح عن عتبة أبي أمية الدمشقي عن أبي سلام عن ثوبان قال: رأيت النبي كَل توضأ 
ومسح على الخفين والخمار. 

وذكره الهيثمي في المجمع »)508/١(‏ وقال: رواه أحمد والبزار» وفيه عتبة بن أبي أمية» ذكره ابن حبان 
في الثقات. وقال : يروي المقاطيع . 

ينظر الثقات لابن حيان (8//ا١6).‏ 

وحديث أبى طلحة : 

احرج الطرائن ل «السكين» (05819غ تقال دكا محمةا .بن اللافتل ين الأنبوه"التشتري :نا فس بيد 
شبة النميري» ثنا حرمي بن عمارة» ثنا شعبة» عن عمرو بن دينار» عن يحيى بن جعدة. عن 
عبد الرحمن بن عبد القاري عن أبي طلحة: «ان النبي يَكِةِ توضأ فمسح على الخفين والخمار». قال 
الحافظ الهيثمي في «امجمع الزوائد؛ :757١7/١(‏ ورجاله موثقون. 

وقال الطبراني: لم يروه عن شعبة إلا حرمي تفرد به عمر بن شبة وحديث أنس : 

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى :)584/١(‏ كتاب الطهارة» باب المسح على الموقين» عن أنس بن 
مالك : «أن رسول الله ككلةِ كان يمسح على الموقين والخمارء ورواه الطبراني في الأوسط كما في المجمع 
.)5917/١(‏ عنه قال: ١وضأت‏ رسول الله كَلِ قبل موته بشهرء فمسح على الخفين والعمامة». 

وحديث أبى ذر: 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «نصب الراية» /١(‏ 184) بلفظ : ارأيت رسول الله له يمسح على . 
الموقين والخمار». 

وحديث أبى أمامة : 

أخرجه الطبراني في #الأوسط؛ كما في «المجمع /١(‏ 101) بلفظ : أن رسول الله كله مسح على الخفين والعمامة 
في غزوة تبوك» وقال الهيثمي : رواه الطبرانى فى «الكبير»» و(الأوسط» وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف . 

فال البكاري ##متكر الحديك:توقال أبو حاتم واه اديت وقال أب و زرعة »تك الحديك دا زقال 
النسائي: ليس بثقة . ينظر التاريخ الصغير (؟/ )١754‏ وسؤالات البرذعي ص (7775) وعلل الحديث ١١(‏ ؟) 
والضعفاء والمتروكين للنسائي (5717). 

وحديث صفوان بن عسال: 

أخرّجه الحارث بن أبى أسامة كما فى «المطالب العالية»» عن صفوان بن عسال قال: «رأيت رسول 
لله بكلِ يمسح على الموقين والخمار» ورواه أبو نعيم في «الحلية» (85/5؟). 

أما أحاديث الباقين فذكرها الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )55١/١(‏ أما حديث خزيمة بن ثابت أخرجه 
الطبراني في «الأوسط» واسناده حسن وحديث أبي سعيد الخدري أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه 
وغسان بن عوف قال الأزدي ضعيف . 

وقال أبو داود: شيخ بصري,سؤلاات الآجري المجلد الثالث . 

حديث أبي هريرة أخرجه الطبراني من الأوسط وفيه عبد الحكم بن ميسرة» وهو ضعيف . 

ينظر المجمع .)151/١(‏ 

حديث جابر أخرجه الطبراني من الأوسط» وإسناده حسن. حديث أبي أيوب أخرجه الطبراني في الكبير 
وفيه الصلت بن دينارء وهو متروك. ينظر المجمع ..)517/1١(‏ 
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والسلام ‏ بيانا لمجمل الكتاب؛ إذ البيان يكون بالقول تارة» وبالفعل أخرى؛ كفعله في هيئة 
الصلاة وعدد ركعاتهاء وفعله في مناسك الحج وغير ذلك؛ فكان المراد من المسح بالرأس 
مقدار الناصية ببيان النبى يكل . 


ووجه التقدير بالربع: أنه قد ظهر اعتبار الربع في كثير من الأحكام كما في حلق ربع 
الرأس أنه يحل به المحرم» ولا يحل بدونه» ويجب الدم إذا فعله في إحرامه» ولا يجب 
بدونه» وكما في انكشاف الربع من العورة في باب الصلاة أنه يمنع جواز الصلاة» وما دونه لا 
يمنع؛ كذا ههناء ولو وضع ثلاث أصابع وضعاً ولم يمدها ‏ جاز على قياس رواية الأصل» 
وهي التقدير بثلاث أصابع ؛ لأنه أتى بالقدر المفروض وعلى قياس رواية الناصية والربع» لا 
يجوز؛ لأنه ما استوفى ذلك [القدر]"''» ولو مسح بثلاث أصابع منصوبة غير موضوعة ولا 
ممدودة ‏ لم يجز؛ لأنه لم يأت بالقدر المفروض. ولو مدها حتى بلغ القدر المفروض لم يجز 
عند أصحاينا الثلاثة . 


وعند زفر: يجوز وعلى هذا الخلاف إذا مسح بأصبع أو بأصبعين ومدهما حتى بلغ 
5 .3 . (5) 

وجه قول زفر: أن الماء لا يَصِيْرُ مستعملاً حالة المسحء كما لا يصير مستعملا حالة 
بالمة» ولو [ضَاة]""؟ سععملة بالمق لما خضلك لأنها لتحم تالماء المستعما + 


ولنا: أن الأصل أن يصير الماء مستعملا بأول ملاقاته العضو؛ لوجود زوال الحدث أو 
قصد القربة» إلا أن في باب الغسل لم يظهر حكم الاستعمال في تلك الحالة للضرورة» وهي: 
أنه لو أعطى [له]”*' حكم الاستعمال لاحتاج إلى أن يأخذ لكل جزء من العضو ماء جديداًء 
وفيه من الحرج ما لا يخفى؛ فلم يظهر حكم الاستعمال لهذه الضرورة» ولا ضرورة في 
المسح؛ لأنه يمكنه أن لِيَمْسَحَهُ]”*' دفعة واحدةء فلا ضرورة إلى المد لإقامة الفرض؛ فظهر 
حكم الاستعمال فيه وبه حاجة إلى إقامة سنة الاستيعاب» فلم يظهر حكم الاستعمال فيه كما 
في الغسل» ولو مسح بأصبع واحدة ثلاث مرات» وأعادها إلى الماء في كل مرة ‏ جاز. 


)١(‏ سقط في أء ب. 
(0) في أء ب: الفروض. 
(0) فى ط: كان 

(:) سقط في أ. ب . 
(5) في ط: يمسح 


م١٠١‏ كتاب الطهارة 


هكذا روى ابن رستم''' عن محمد في «النوادرا. لأن المفروض هو المسح قدر ثلاث 
أصابع وقل وحجد» وإن لم يكن [بجملتها دفعةه واليق ]0 ؛ ألا ترى أنه لو أصاب رأسه هذا 
القدر من ماء المطر سقط عنه فرض/ المسح» وإن لم يوجد منه فعل المسح رأساً. ولو مسح 
بأصبع واحدة ببطنها وبظهرها وبجانبيها ‏ لم يذكر في ظاهر الرواية. واختلف المشايخ . [فقال 

وإيصال الماء إلى أصول الشعر ليس بفرض؛ لأن فيه حرجا؛ فأقيم المسح على الشعر 
مقام المسح على أصوله» ولو مسح على شعره وكان شعره طويلاً ‏ فإن مسح على ما تحت 
أذنه لم يجزء وإن مسح على ما فوقها جاز؛ لأن المسح على الشعر كالمسح على ما تحته. 
وما تحت الأذن عنق» وما فوقه رأس 

ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة؛ لآنيها يمتعان إصابة الماء الشعر؛ ولا يجوز 


مسح المرأة على خمارها؛ لما رُوِيَ عَنْ عائْسَةَ"* رضن 6 4 تأنه اذ خلت يدها تت 
الجمار. وَمَسَحَتْ بِرَأسِهاء َقَالَثْ بِهَذًَا أَمَرَني رَسُولُ الله يكوا إلا اذا كان الشمان رقيقا يفل 


)١(‏ ابراهيم بن رستم أبو بكر المروزي, أحد الأعلام. تفقه على محمد بن الحسنء وروى عن أبي عصمة 


نوح بن أبي مريم المروزي وأسد بن عمرو البجلي وسمع من مالكء والثوري وشعبة» وحماد وسلمة وخلق. 
توفي ب «نيسابور» سنة إحدى عشرة ومائتين» وصلى عليه الأمين محمد الطاهري. ينظر: تاريخ بغداد ”/ 
الاء ميزان الإعتدال /١‏ "2 كشف الظنون ”7/7 »1١981‏ الجواهر المضيئة .68١ /١‏ 

(؟) بدل ما بين المعكوفين في ط: بثلاث أصابع 

(9) سقط في أء ب. 

(4) عائشة بنت أبي بكر الصديق بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن شعد بن تيم بن 
مرة بن كعب بن لؤي. أم عبد الله. أم المؤمنين رضي الله عنها. ا 
أمها: أم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية. ولدت بعد البعثة بأربع سنين أو خمسة. توفيت سنة 08 
في ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان عند الأكثر وقيل سنة : /اه ودفنت بالبقيع . 
ينظر ترجمتها في اسد الغابة »)١88/1/(‏ الإصابة (179/4). أعلام النساء (2»)9/7 الاستيعاب (1/ 
)١‏ تجريد أسماء الصحابة (؟27857/5 التاريخ الصغير (١/77١٠)ء‏ طبقات ابن سعد (59/8؟)2 حلية 
الأولياء (؟/”4)» تهذيب التهذيب »)57”77/١7(‏ تقريب التهذيب (505/7)», الكاشف (2)1757/9 
خلاصة تهذيب الكمال (7817/9)» شذرات الذهب »)5١/١(‏ طبقات الشيرازي (59)» العبر 2)57/1١(‏ 
بقي بن مخلد (5)» النجوم الزاهرة(١/ »)١6١‏ معجم طبقات الحفاظ .)1١5(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )7١/١(‏ في كتاب الطهارة باب ايجاب فيج بالرأسس وإن كان متعمما 
من حديث ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن أم علقمة مولاة عائشة عن عائشة به 
وليس فيه بهذا أمرني رسول الله يَل. 


كتاب الطهارة ُ) 





الماء إلى شعرها فيجوز؛ لوجود الإصابة» ولو أصاب رأسه المطر مقدار المفروض أجزأه. 
مسحه بيده أو لم يمسحه؛ لأن الفعل ليس بمقصود في المسح وإنما المقصود هو وصول الماء 
إلى ظاهر الشعر وقد وجد. والله الموفق. 


والرابع''':. غسل الرجلين مرة واحدة» لقوله تعالى : لوَأَْجلَكُمْ إِلَى الكَغْبَيْنَ4 [المائدة: 
] بنصب اللام من الأرجل » ؛ معطوفاً على قوله تعالى : #فَاغْسِلُوا وْجَوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى 
المَرْفق* [المائدة: 3]؟ كأنه قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» وأرجلكم إلى 
الكعبين؛ وامسحوا برؤوسكم. والأمر المطلق لا يقتضي التكرار. 


وقالت الرافضة:”' الفرض هو المسح لا غير" 


)١(‏ في هامش ب: الركن الرابع غسل الرجلين مرة واحدة. 

)١(‏ هم الشيعة الرافضون لإمامة أبي بكر وعمرء أو أن ابتداءهم كان عندما خرج زيد بن علي بن الحسين بن 
على بن أبي طالب على هشام بن عبد الملك فأراد أنصاره الطعن في أبي بكر فمنعهم» فتركوه وانصرفوا 
عنهء فقال لهم: رفضتموني؟ فبقي اسم الرافضة عليهم . 
وقيل إنهم الرافضة لأنهم رفضوا الدين بالكلية: فقد كفرّوا الصحابة» وأبطلوا الاجتهاد» واتهموا القرآن 
بالتحريف من قِبَل الصحابة بالنقصان والزيادة» وادّعوا أن الشريعة كما هي بين أيدي المسلمين ليست هي 
ما أنزل الله» وأسقطوا التكاليف لذلك» وأباحوا المحرمات الشرعية وتوسعوا فيها. 
وقالوا: الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقيف» وأنها قرابة» وأن النبي قد نص على استخلاف عليّ بن أبي 
طالب امه ف الاين ذلك :و أعلةته: قعل الضساءة الذين لم يقتدو ا بببعة وفاة الب كلاو 2 
وقالوا: الإمامة لا تكون إلا لأفضل الناس» وأن علياً كان مصيبا في جميع أحواله ولم يخطىء في أمور 
الدين ؛ إلا الفرقة المسماة الكاملية أصحاب أبى كامل» فهؤلاء أكفروا الناس بترك الاقتداء بعلئء وأكفروا 
علياً بترك الطلبء وأنكروا الخروج على أئمة الجور» وقالوا ليس يجوز ذلك دون الإمام المنصوص على 
إمامته . 
ينظر الفرق والجماعات (ص 2778 5519). 

(9) قد أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين ولم يخالف في ذلك من يعتد به في الإجماع كما صرح بذلك 
الشيخ أبو حامد وغيره وعليه الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء. وتنحصر أقوال المخالفين من ثلاثة أقوال : 
الأول: ان الواجب مسحهماء وبه قالت الإمامية من الشيعة. 
الثاني : أن المتوضىء مخير بين غسلهما ومسحهماء وعليه الحسن البصري» وحكاه الخطابي عن الجبائي 
المعتزلي . 
الثالث: ان الواجب غسلهما ومسحهما جميعاً. وعليه بعض أهل الظاهر ك «داود». والصواب هو مذهب 
الأئمة الأربعة والجمهور لأمور: أ. 
أولاً: الأحاديث الصحيحة المستفيضة في صنعة وضوئه يك وفيها انه غسل رجليه. منها أولاً: ما ثبت في 
الصحيحين أن رسول الله ككِنَةِ رأى جماعة توضؤوا وبقيت أعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال: «وَيْل 
للأمَابٍ مِنَ النّارِ» . وفيه دلالة على أن استيعاب الرجلين بالغسل واجب . وثانياً: ما روى مسلم عن - 
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عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأء فترك موضع ظفر على قدميه» فأبصره النّبِي كله فقال: 
«أرْجِعْ قأر حسنْ وُضُوءَك؛ وكالنا: ما روئى أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة «أَنْ رَجُلاً أنى الي كلِيهِ فقال 
يَا رَسُول الله يِف الطُهُورٌ فدَعَا ِمَاءِ فِي إِنَاءِء فَغْسَلَ كَطيْر نلآا وذكر الحديث. إلى أن قال: «ثُمْ غَسَلَ 
رجْلَيْهِ ثلاث ئلاثا. ْم قال : فَكذًا الوؤضيو ف قم زَاذ على هذا أو تقض كمد أسَاءَ وَظَلَم؛. وهو من أحسن 
الأدلة في المسألة . ورابعاً: ما قال البيهقي : ل م ل ار 
في الوضوء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين» كما أمره الله تعالى. قال البيهقي: وفي هذا دلالة على أن الله 
تعالن آم مقسليينا: وخابي): حديث لقيطٍ بن صبرة: أن النبي كله قال: دوَحَلُلَ بَيْنّ الأصَابع». وهو 
جديث صجيح : ٠‏ رواه الترمذي وغيره وصححوه وفيه دلالة للغسل . وسادما: بما روي أن النبي كله قال: 
١ل‏ يقَْلُ الله صَلاةٌ أحَدِكُمْ حَنّى يَضَعْ الطَهُورَ مَوَاضِعَهُ فيَمْسِلُ وَجْهَهُ نَم يََيهِ نم يَمْسَحْ بِرَأسِهِ كُمْ يَمْسِلُ 
رَجْلَيْهِ؛ . 
وثانياً: الأجماع. قال الحافظ من الفتح : «ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك ”يعني غسل 
الرجلين»» إلا عن علي وابن عباس وأنس» ونلا نيف مدهي الر سود عن 82111 1ه روأه سعيد بن 
ينصون»: 
وثالثاً : أنهما عضوان محدودان في كتاب الله تعالى كاليدين» فإنه قال: إلى الْكَعْبَيْن» . كما قال #إِلَى 
الْمَرَافِقَ» . فكان واجبهما الغسل كاليدين. واحتج من لم يوجب غسل الرجلين: أولاً: بقوله تعالى : 
هِرَانْسَحُوا برُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ4. بالسر على إحدى التراردي في العيع. ؛ بعطف الأرجل على الرؤوس» 
كما عطف الأيدي على الوجوهء فعطف ف الممسوح على الممسوح . وثأئياً : بما روي عن على رضي الله 
عنه أنه قال: «عَضُوَانٍ مَعْسُولانِ وَعْضْوَانِ مَمْسَُّوحَان». وثالثاً: بما روي عن أنس أنه بلغه أن الحجاج 
خطب فقال «أمرَ الله تَعَالَى بِعْسْلٍ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَغْسْلٍ الرّجلَيْنِ». َقَالَ أنس: صَدَقٌ الله وَكَذَبَ الْحَجَاجٌ . 
لَامسَحُوا برُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ4. قرأعنا جر رامعا : سااروى عن الو فيان أنه قالة: (إِنْما هُمَا 
عُسْلَبَانٍ وَمَسْحَنَانَ) وعنه أيضاً: ١أمَرَ‏ الله بِالْمسْح صح . وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى : أجمع أصحاب 
رسول الله كله على غسل القدمين. ويأبى الناس إلا الغسل». وخامسا : بما روي عن رفاعة من حديث 
المسيء صلاته . قال له النبي ككل : إنّهَا لآَنَيِمُ صَلاةٌ أَحَدِكُمْ حَنَّى يُسْبعْ الْوُضُوءَء كما أمَرَهُ الله تَعَالَى» 
َيَعْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَيَمْسَحُ رَأْسَهُ وَرجْلَيْه؛. وَسَادسَا: بما روي عن على رضي الله عنه أنه توضأء فأخذ 
باليسرى حفنة من ماء»ء فرس على رجله اليمنى» ال ال 
وشابعا: نقاس .تحاضلة: أنه عضو لا مدخل له في التيمم» » فجاز مسحه كالرأس 
والجواب عن احتجاجهم بالآية: أنها قرئت بالنصب والجر والرفعء وقراءة الث والجر سبعيتان. قرأ 
بالنصب نافع وابن عامر وعاصم من رواية حفص عنه وقرأ بالجر ابن كثير وحمزة وأبو عمرو وعاصم من 
رواية أبي بكر عنه. وأما الرفع فقراءة الحسن. 
أما قراءة النصب فيكون أرجلكم فيها معطوفاً على الوجه والأيدي. ان روق من ع رفت لعل ا 
قرأ بالنصبء وقال: هو من المقدم والمؤخر «يعني أن #وامسحوا برؤوسكم* مقدم على #وأرجلكم» 
وهو مؤخر عنه ونظم الآية على الترتيب هكذا: #فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى 
الكعبين وامسحوا برؤوسكم*# وقرأ ابن عباس بالنصبء. وقال: يرجع إلى الغسل» وكذلك مجاهد 
وعروة. والنصب صريح في الغسل . فعلى هذه القراءة لادلة فيها على المسح. 
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وأما قراءة الرفع #فأرجلكم# مبتدأء والخبر يحتمل أن يكون مغسولة أو ممسوحة على السواء. ولعل هذه 
شبهة القائلين بالتخبير بين الغسل والمسح . لكن أدلة الجمهور المتقدمة تُعين أن الخبر مغسولة. 
وآما قراءة الصسسر فالجواني عنها سن :جود آولا: قال شعبوةء والأحين وغوقها إن جيرها بالسوار 
للرؤوس» لا بحكم العطف عليها. مع أن الأرجل منصوية. كما تقول العرب: حجر ضب خرب ايجر 
خرب على جوار ضب» وهو مرفوع صفة الحجر ومنه في القرآن 9إنِي أَحافٌ عَلَيِكُمْ عَذَابَ يَوْمِ ألِيم». 
[الأعراف: 04] فجر أليمأ على جوار يوم» وهو منصوب صفة لعذاب» ولا يعكر على الجر بألمجاورة 
وجود الواوء فإنه الجر بالمجاورة مع الواو مشهور من أشعارهم من ذلك قول الشاعر: 

ل كن وَمُوَّق ففِي عِمَالٍ الأسرٍ مَكُْبُولٍ 

فجر موثقاً لمجاورته منفلت» وهو مرفوع معطوف على أسير. فإنه قيل: الجر بالمجاورة إنما يكون فيما 
لا لبس فيهء وهذا فيه لبس. قلنا: لا لبس هناء لأنه حدد بالكعبين والمسح لا يكون إليهما اتفاقاً. ويدل 
على أن الجر بالمجاورة لا بالعطف: أن المسح لو كان في كتاب الله تعالى لكان الاتفاق فيه. والاختلاف 
في الغسل . وقد اتفقنا على جواز الغسل. على أن السنة والإجماع قد بينا أن المراد من فرص الرجلين 
الغسل. ومع هذا فلا لبس مطلقاً. وثانيً: قال أبو علي الفارسي قراءة الجر وإن كانت عطفاً على الرؤوس 
بالمراد بها الغسل؛ لأن العرب تسمي خفيف الغسل مسحاء ولهذا إنهم يقولون: مسحت للصلاة. 
يريدون به الغسل. وإنما عبر عن غسل الرجلين بالمسح طلباً للاقتصاد فيه؛ لأنهما مظنة الاسراف؛ 
بغسلهما بالصب عليهما. وبجعل الباء المقدرة على هذا للإلصاق. لا للتبعيض . يدل لهذا أنه حد فرض 
الرجلين بالكعبين مع أن المسح لا يجب فيه الاستيعاب» فدل على أنه أراد به الغسل ‏ وثالثاً: نقول إنها ‏ 
وإن كانت معطوفة على الرؤوس - فإنه أراد به مسح الرجلين في حالة مخصوصة. وهي حالة لبس 
الخف» فالمراد بمسح الرجل مسح الخف . 
والتحديد بالكعبين» مع أن مسح الخف لا يجب فيه الاستيعاب» إنما هو لبيان محل الأجزاء فيه. وأما 
قول على - رضي الله عنه ‏ فإنه أراد به: إذا لبس الخف. لما روي عنه أنه مسح على الخف. وقال: لو 
كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهرهء ولكني رأيت رسول الله يِه مسح على 
ظاهر خفيه خطوطاً بالأصابع . ومن رأى المسح على الخفين لا يرى مسح الرجلين وأما الجواب عن 
احتجاجهم بقول أنس فمن وجوه: أحدها: أن أنسأ أنكر على الحجاج كون الآية تدل على تعيين الغسل» 
وكان يعتقد أن الغسل إنما علم وجوبه من بيان السنة» فهو موافق للحجاج في الغسل مخالف له في 
الدليل. وهذا الجواب هو المشهور. والثاني: أنه لم ينكر الغسل إنما أنكر القراءة» فكأنه لم يكن بلغة 
قراءة النصب» وهذا غير ممتنع» ويؤيد هذا التأويل: أن أنسأ نقل عن النبي ‏ ككِ: ما دل على الغسل . 
وكان أنس يغسل رجليهء وهذا الجواب ذكره البيهقي وغيره. والثالث: سلمنا أن كلام أنس يتعذر تأويله. 
لكن ما قدمناه من فعل النبي ‏ كت - وقوله وفعل الصحابة وقولهم» مقدم عليه. فلم يكن حجة. 
وأما الجواب عن قول ابن عباس فمن وجهين : أحدهما : أنه ليس بصحيح ولا معروف عنه» وإن كان قد 
رواه ابن جرين :عند إل أن إسناده ضعيف» بل الصحيح الثابت عنه أنه كان يقرأ لرَأزْجلئْ» بالنصب . 
ويقول: عطف على المغسول. هكذا رواه عنه الأئمة الحفاظ» منهم: أبو عبيدة القاسم وجماعات القراء 
والبيهقي وغيره بأسانيدهم . وقد ثبت في صحيح البخاري عنه أنه توضأ فغسل رجليه»ء وقال: هكذا رأيت 
رسول الله يَكٍ - يتوضأ. وثانيهما: كالجواب الأخير من كلام أنس المتقدمء والأول أصحهما. 





وقال الحسن البصري"'' بالتخيير بين المسح والغسل . 

وقال بعض المتأخرين بالجمع بينهماء وأصل هذا الاختلاف أن الآية قرئت بقراءتين 
بالنصب والخفضء» فمن قال بالمسح أخذ بقراءة الخفض» فإنها تقتضي كون الأرجل ممسوحة 
لا مغسولة؛ لأنها تكون معطوفة على الرأس» والمعطوف يشارك المعطوف عليه في الحكم. 
ثم وظيفة الرأس المسح؛ فكذا وظيفة الرجل . 

ومصداق هذه القراءة أنه اجتمع في الكلام عاملان . 

أحدهما: قوله: «قَاغْسِلُوا. . .») 


والثاني: حرف الجرء وهو الباء في قوله: «بِرُؤُوَسِكَمْ»» والباء أقرب؛ فكان الخفض 
أولى: ومن قال بالتخيير يقول: إن القراءتين قد ثبت كون كل واحدة منهما قرآنء [وقد]7) 
تعذر الجمع بين موجبيهماء وهواوجوب المسح والغسل ؛ إِد لا قائل به في السلف. فيخير 


- وأما الجواب عن حديث رفاعة فهو أنه على لفظ الآية» فيقال فيه كما قيل في الآية كما تقدم . 
وأما حديث علي فالجواب عنه من أوجه : 
أحسنها: أنه ضعيف» ضعفه البخاري وغيره من الحفاظ فلا يحتج به؟ لو لم يخالفه غيره: فكيف وهو 
مخالف للسنة المتظاهرة والدلائل الظاهرة؟! الثاني: انه لو ثبت لكان الغسل مقدماً عليه» لأنه ثابت عن 
رسول الله كلةِ. الثالث: أنه محمول على أنه غسل الرجلين فى النعلين» فقد ثبت عنه من أوجه كثيرة 
غسل الرجلين؛ فوجب حمل الرواية المحتملة على الروايات الصحيحة الصريحة ‏ وأما قياسهم على 
الرأس فمنتقص برجل الجنب» ٠‏ فإنه لا مدخل لها عن التيمم» ولا يجزىء مسحها بالاتفاق ‏ وأما القائلون 
بوجوب المسحء وهم الإمامية» فلم يأتوا بحجة تبين» وجعلوا قراءة النصب عن الآية عطفاً على محل 
قوله: ©بِرُؤُوسِكمْ» (وهو النصب). ومنهم من يجعل الباء الداخلة على الرؤوس زائدة» والأصل 
#وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم» بل رجحوه بقربة الرؤوس» ولا يصح متمسكا لهم؛ لمخالفة الكتاب 
واليئة التوائرة قرلا وفعلة: ولو سلم هذا لهم. » فبماذا يجيبون عن الأحاديث المتواترة؟ وقد علمت أن 
هذا الخلاف منهم لم يك شيئاً يذكر من جانب الإجماعء إذ لا اعتداد بهم فيه. 
ينظر نص كلام شيخنا محمد سيد أحمد في المسح على الخفين (ص 8 - 17). 

)١(‏ الحسن بن أبي الحسن البَضْري مولى أم سلمة والربَيّع بنت النّضر أو زيد بن ثابت أبو سعيد الإمام أحد 
أنحةا اليد والسية كالاب معد ل وال اد ا ا 
ونعفاء ما أرسله فليس بحجةء وكان الحسن شجاعاً من أشجع أهل زمانه. قال ابن عُليّة: مات سنة عشر 
ا ا ور م قال أبو زرعة: كل شىء قال الحسن : 
قال رسول الله 6 وجدت له أصلا ثاتاً ما خلا أربعة أحاذيف. ْ 
ينظر خلاصة تهذيب الكمال 25٠١/١‏ تهذيب الكمال »500/١‏ تهذيب التهذيب 777/7 وتقريب 
التهذيب ١/56٠١ء‏ خلاصة تهذيب الكمال »7١١ /١‏ الكاشف .77١/١‏ 

69 سقط في ط. 


كتاب الطهارة ١١‏ 





المكلف إن شاء عمل بقراءة النصب فغسلء» وإن شاء بقراءة الخفض فمسخ» وأيهما فعل يكون 
إتياناً بالمفروض؛ كما في الأمر بأحد الأشياء الثلاثة 

ومن قال بالجمع يقول: القراءتان في آية واحدة بمنزلة آيتين؛ فيجب العمل بهما جميعا 
ما أمكن» وأمكن ههنا لعدم التنافي؛ إذ لا تنافي ؛ بين الغسل والمسح في محل واحدء فيجب 
الجمع بينهما. 

ولنا: قراءة النصبء» وأنها تقتضي كون وظيفة الأرجل الغسل ؛ لأنها تكون معطوفة على 
التقيي لاض رفن 1 الوصطه والبذان > بو السعظ وق سهان المعير لبركون مخميو لا تشقرفا لمتتضى 
لطت 1 

وحجة هذه القراءة وجوه. 

أحدها: ما قاله بعض مشايخنا إن قراءة النصب محكمة في الدلالة على كون الأرجل 
معطوفة على المغسولات» وقراءة الخفض محتملة؛ لأنه يحتمل أنها معطوفة على الرؤوس 
حقيقة» ومحلها من الإعراب الخفض,. ويحتمل أنها معطوفة على الوجه واليدين حقيقة. 
ومحلها من الإعراب النصب إلا (أن خفضها)''' للمجاورة» وإعطاء الإعراب بالمجاورة طريقة 
شائعة في اللغة بغير (حائل وبحائل”"» أما بغير (الحائل”" فكقولهم: «جحر ضب 
ل » ولاماء شن بارد» و«الخرب» نعت «الجحر) لا نعت «الضب» ا 535 
االماء» لا نعت «الشن»» ثم خفض لمكان المجاورة» وأما مع (الحائل)"'' فكما قال تعالى : 
«يَطوف عَلَيْهِمْ وِلْدَادَ محللون بأكوّاب وَأْبَارِيقَ. . . * - إلى قوله: ‏ #وّحورٌ عَيْنَّ4 [الواقعة: 
0]؟ لأنهنّ لا يطاف بهن وكها فال الفر ردق :17 زم الطريل]: 


000 فى ب : أنها خفضت . 

(0؟) فى ب: عامل وبحامل . 

(0) في ب: عامل وبحامل . 

(4:) روي بخفض خرب لمجاورته للضب وإنما كان حقه الرفع» لأنه صفة للمرفوع وهو الحجر وعلى الرفع 
أكثر العرب . 
ننظلر الكتاب التعموية 17571 شدون الذقت :13 

(5) فى ط: واليبرودة. 

(5) في ب: العامل . 

(60) -هَمَّامِ بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي» أبو فراسء الشهير بالفرزدق: شاعرء من النبلاء» من 
أهل البصرة» عظيم الأثر في اللغة» كما يقال: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب؟ ولولا شعره 
لذهب نصف أخيار الناس» يشبه بزهير بن أبي سلمى. وكلاهما من شعراء الطبقة الأولى» زهير في 
الجاهليين والفرزدق في الإسلاميين» لقب بالفرزدق لجهامة وجهه وغلظه. توفي سنة ١١١‏ ه. 
انظر: البيان والتبيين» ابن خلكان (؟:: .)١95‏ الأعلام (4/ 97). 


بدائع الصنائع اج 5 مم 


١١:‏ كتاب الطهارة 





فَهَلْ أنْتَ إِنْ مَانَْ أنائك رَاكِبٌ إلئ آل بشطَاء بن فَيْس فَحَاطِبُ'" 
فثبت أن قراءة الخفض محتملة» وقراءة النصب محكمة» فكان العمل بقراءة النصب 
أولى» إلا أن في هذا إشكالاًء وهو أن هذا الكلام في حد التعارض”" ؛ لأن قراءة النصب 


84 وصدره في الديوان ص‎ )1١( 
ألست إذا القسعاء أنسل ظهرها‎ 

(0) التَّعَارْض : وهو لغة التمانع بطريق التقابل» تقول عرض لي كذا اذا استقبلك بما يمنعك مما قصدته.» وسمى 
السحاب عارضاً لمنعه شعاع الشمس وحرارتها واصطلاحاً اقتضاء كل من الدليلين عدم ما يقتضيه الآخر. 
ولا تناقض في الشريعة ألا أنه قد يظهر للمجتهد تمانع دليلين في محل بأن يقتضي أحدهما إيجابه والآخر 
تحريمه فيسمى هذا تعارض الدليلين وليس هذا التعارض إلا ظاهرياً لما قلنا من عدم التناقض في الشريعة 
أفاض الإمام الشاطبي في في الموافقات في ذكر الأدلة التي تثبت عدم التناقض في الشريعة ثم أورد ما قد يعترض به 
على ذلك ورده» ولهذا البحث أهمية عظيمة بالنسبة للشريعة الإسلامية والكلام عليه يتطلب الإفاضة والإحاطة 
بكل ما فيه؛ وكان بودنا أن نسهب القول فيه لولا أن ذلك يخرج بنا عما قصدناه من تلك المقدمة الوجيزة في 
التعارض التي أردنا منها تصوير ما يستدعيه المقام تصويراً عاماً من غير بسط أو زيادة عن المقدار الضروري . 
قال رحمه الله. يقول الله تعالى: «إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول4 الآية». فهذه الآبة 
صريحة في رفع التنازع والاختلاف فإن رد للمتنازعين إلى الشريعة» وليس ذلك إلا ليرتفع الاختلاف ولا 
يرتفع إلا بالرجوع إلى شيء واحدء ل ل قت 
تنازعء» وهذا عبث لا يطليه الله تعالى. 
وقد عقب على هذا الدليل العلامة الشيخ درار. . قائلاً ومع قوة هذا الدليل على المدعي تبقى شبهة وهي 
أن الأئمة المجتهدين مع رجوعهم.للكتاب والسنة قد لا يرتفع التزاع بينهم . . ثم قال وقد يجاب عنها بأنه 
لم يقل أن أردتموه ارتفع قطعاً وبطريقة كلية. . 
ومثل هذا قوله تعالى «إوإن هذا ضراطي مسنتقيما فائيعوه ولا تبعوا انبل فطرق يخم عن سيف فين أن 
طريق الحق واحد وذلك عام في جملة الشريعة وتفاصيلها . 
وغير ذلك من الآيات التي فيها ذم الاختلاف والأمر بالرجوع إلى الشريعة وكله قاطع في أنها لا اختلاف 
فيها وإنما هي على مأخذ واحد وقول واحد. . 
قال المزني من أصحاب الشافعي: ذم الله الاختلاف وأمر عنده بالرجوع إلى الكتاب والسنة وأيضاً لو كان 

في الشريعة مساغ للخلاف لأدى إلى تكليف ما لا يطاق لأن الدليلين إذا فرضنا تعارضهما وفرضناهما 

مقصودين معاً للشارع . فأما أن يقال أن المكلف مطلوب بمقتضاهما أولاًء أو مطلوب بأحدهما دون 
الآخرء والكل غير صحيح لأن الأول يقتضي «افعل» لا تفعل» لكلف واحد من وجه واحد وهو عين 
التكليف بما لا يطاق» والثاني لأنه يؤدي إلى أنه غير مطلوب بمقتضى الدليلين» والفرص توجه الطلب. 
والثالث يلزمه أيضاً خلاف الفرص» لأن الفرص أنهما مقصودان معاً للشارع فلا يعقل معه أن يكون 
التكليف بأحدهما دون الآخر. . 
اسان أن الذيلي سمس خضي أ جاه لأنه خلاف الفرصء. وهو أيضاً قول واحد لا قولان لأنه 
إذا انصرف كل دليل إلى جهة لم يكن ثم اختلاف وهو المطلوب. . 
ينظر نص كلام شيخنا محمد حسن في العام (ص )١47 ١47‏ 


كتاب الطهارة ١١‏ 





محتملة أيضاً في الدلالة على كون الأرجل معطوفة على اليدين والرجلين» لأنه يحتمل أنها 
ميفظزنة اغلى الراس» والمراد بها المسح حقيقة» لكنها نصبت [عطفاً]'' على المعنى لا على 
اللفظ. [لأن الممسوح به مفعول به» فصار كأنه قال تعالى: #وَامْسَحُوا برُؤُوسِكمْ»2 
والإعراب قد يتع اللفظ ”وقد ب يتبع المعنى» كما قال الشاعر : 


معَاويٌ إلمنا بَشَر فأسجخ ات نا بالجبال وَلآ اللو 0 


نصب «الحديد)» عطفا على «الجبال» بالمعنى لا باللفظ. معناه: فلسنا الجبال ولا 
الحديد. فكانت كل واحدة من القراءتين محتملة في الدلالة من الوجه الذي ذكرنا فوقع 
التعارض » فيطلب الترجيح من جانب آخرء وذلك من وجوه: 


ايعاد 


والثاني : أن الغسل بده يتضمن المسح؛ إذ الغسل إسالة» والمسح إصابة وفي الإسالة [الإصابة] . 
وزيادة. نكان ينا تنا :ضدلا ببالقر لكين هما كان أوالن . والثالث الفتوورف سار الرهووة” 9 


)1١(‏ سقط في ط. 

() لعقبة أو لعقيبة الأسدي في الانصاف (١/577)؛‏ وخزانة الأدب (7/ 0770 ؛ وسر صناعة الإعراب /١(‏ 
»١‏ 545)؛ وسمط اللآلى (ص .»١58‏ 594١)؛‏ وشرح أبيات سيبويه (ص ١٠"7)؛‏ وشرح شواهد 
المغني (7/ ١410)؛‏ والكتاب (1/1)؛ ولسان العرب (89/0”) (غَمْ)؟ ولعمر بن أبي ربيعة في الأزمنة 
والأمكنة (؟3117/1)؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر (7/5١73)؛‏ وأمالي ابن الحاجب (ص ١٠١1١)؛‏ 
ورصف المبانى (ص .»١77‏ 58١)؛‏ والشعر والشعراء (١8/1١٠)؛‏ والكتاب (7/ 275915 54 9/١4)؛‏ 
ومغنى اللبيب (؟1/07/7غ)؛ والمقتضب (؟8/7”**, .)3090١ 1١١7/5‏ 
والكاهك قم كرك :زولا الخديد ةا ديق عطقت سان خترى البينة السعروو بالتضسية» ,نهنا العسلف عار 
المحل. والبيت من قصيدة مجرورة» ولا شاهد فيه. 

(64 فى ط: أصابة . 

(5) أبو هريرة بن عامر بن عبد ذي الشْرَي بن طريق بن عتاب بن أبي صعب بن منبه بن سعد بن ثعلبة بن 
سليم بن فهم بن غنم بن دوس بن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كعب. الدوسي. وقيل في نسبه غير 
ذلك. واختلف في اسمه اختلافاً كثيراً ذكره ابن حجر في الإصابة وقد عدد من أقوالهم في اسمه الشيء 
الكثير . 
قال ابن الأثير : 
أبو هريرة ‏ الدوسي صاحب رسول الله كلخ وأكثرهم حديئاً عنه وهو دوسي. . وقد اختلف في اسمه 
اختلافأ كثيراً لم يختلف في اسم آخر م؛ مثله ولا ما يقاربه. . وقيل: رآه رسول الله كيه وفي كمه هرة فقال: 
يا أيا هريرة). 


"اب 


0 كتاب الطهارة 





وعائشة وعبد الله د ' وغيرهم (أنَرَسُولَ اله كله رَأى قَؤْما تَلُوح أَعْقَابْهُمْ لَمْ يْصِبْهَا المَاكُ 
قَمَالَ: «وَيْل لِلأعْمّابٍ مِنّ النّارِ أَسْبِعُوا الوضوء)”'' . 


وفاته: قيل توفى سنة /ا0 وقيل: 58 وقيل 54 وله (8/ سنة) قيل مات بالعقيق وحمل إلى المدينة . 
لدظر ترجيعة ف اند الغارة 1/53 6ه الاضاتة (55:/90 01 الاسحسات: 14 )»تعره أسماء 
الصحابة (؟/4١7)»‏ بقى بن مخلد :»)١(‏ تهذيب الكمال (/1506)» تهذيب التهذيب )107/1١7(‏ 
الكنى والأسماء /١(‏ 230» المغني (544): الكاشف (7/ 80), الأنساب (407/0)» تنقيح المقال (6/ 
؛» معرفة الثقات (5517557)» تاريخ الثقات 2)75١71(‏ أخبار قزوين (80). 

() عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن مُصيص بن كعب بن 
لؤي.. أبو محمد. وقيل: أبو عبد الرحمن. القرشي. السهمي . 
أمه : ريطة بنت منبه بن الحجاج . 
أسلم قبل أبيه وكان من فضلاء الصحابة عالماً بالقرآن وقرأ الكتب المتقدمة وكان من أشهر حفاظهم 
وأخباره كثيرة لا يتسع المقام للحديث عنه . 
وفاته: قيل توفي سنة 77 وقيل سنة 10 بمصر. وقيل: سنة /717 بمكة. وقيل: سنة 0 بالطائف. وقيل : 
سنة 54 ويل سنة #الانوكان عسرء (1/ا) سينة وقزل كان ظمرنه (99) سن 
ينظر ترجمته فى: أسد الغابة (7/ 5149)» الإصابة »)١١١/5(‏ الثقات »)75١١/7(‏ الاستيعاب (2)7057/7 
تجريد أسماء الصعانة (210 الجرح والتعديل »)١١77/5(‏ تقريب التهذيب 2))4777/١(‏ تهذيب 
التهذيب (77317/5). تهذيب الكمال »)/١77/75(‏ شذرات الذهب 2))57/١(‏ النجوم الزاهرة »)٠١١(‏ صفة 
الصفوة /١(‏ 5005). الوافى بالوفيات .)78٠/١19(‏ 
هذا وفي أ ب: عمر. ١‏ 

(0) ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة وهم عبد الله بن عمرو وأبو هريرة وعائشة وجابر وعبد الله بن 
الحرث بن جزء الزبيدي ومعيقيب وأبو ذر وخالد بن الوليد وشرحبيل ابن حسنة وعمرو بن العاص 
ويزيد بن أبي سفيان وأبو أمامة وأخوه. 
حديث م0 
أخرجه البخاري )١177/١(‏ كتاب العلم: باب من رفع صوته بالعلم حديث )١5١18/١( .»)5١0(‏ كتاب 
العلم: باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم حديث (47) ومسلم )١5١4/١(‏ كتاب الطهارة: باب وجوب 
غسل الرجلين حديث )١511/710(‏ وأبو داود )77/١(‏ كتاب الطهارة: باب في إسباغ الوضوء حديث 
(90) والنسائي )78/١(‏ كتاب الطهارة باب إيجاب غسل الرجلين» وابن ماجة )١54/١(‏ كتاب الطهارة 
باب غسل العراقيب حديث (150) وأحمد (197/5. )1١١ .7١8‏ وابن خزيمة  87/١(‏ 84) رقم 
)١1(‏ والبغوي في اشرح السنة») "١7 /١(‏ بتحقيقنا) عن" عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا النبي كيد 
في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضاأً فجعلنا نمسح على أرجلتا فنادى بأعلى صوته 
«ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاثاً لفظ البخاري . 
حديث أبي هريرة : 
أخرجه البخاري /١(‏ 2947 كتاب الوضوء: باب غسل الأعقاب حديث )١110(‏ ومسلم )5١14/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين حديث )١147/78(‏ وعبد الرزاق )7١7/١(‏ رقم (17) والنسائي /١(‏ 
/ا) كتاب الطهارة: باب إيجاب غسل الرجلين والدارمي )174/١(‏ كتاب الطهارة: باب ويل للأعقاب - 





والواووهة وهو وقوه فق هه ووه و قم امه مهس مه وهس وم وه عمو هه وم دوه والر هن ور واوا واه واو و وم ةمه واو و وومةه و وما مهم وه و مد مجعم مهم 6ع 26 مع ع ود 6ددع 99١٠‏ 


من النار وأحمد (2.778/7 7854 405. 5084 1879585) وابن الجارود في «المنتقى» (رقم 8ا. 
4) وأبو عبيد في «كتاب الطهور» ص (1750”) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )”8/١(‏ كتاب 
الطهارة» وابن المنذر في «الأوسط» ٠ /١(‏ ) وأبو عوانة 75١ /١(‏ 557) والبيهقي )14/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل كلهم من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: 
اسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم قال: «ويل للأعقاب من النار» . 

وأخرجه مسلم )١١5/١(‏ كتاب الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين حديث (5177/750) والترمذي /١(‏ 
4 كتاب الطهارة: باب ما جاء في ويل للأعقاب من النار حديث )5١(‏ وابن ماجة )١54/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب غسل العراقيب حديث (557) وابن خزيمة /١(‏ 84) رقم )١177(‏ كلهم من طريق سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به. 

وللحديث عن أبي هريرة ألفاظ منهاء ويل للعقب من النار وويلى للعراقيب من النار. 

وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 

حديث عائشة. وله طرق ْ 
فأخرجه ابن ماجة )١54/١(‏ كتاب الطهارة؛ باب غسل العراقيب حديث (507) وأحمد -1١91/5(‏ 
5) وابن ن أبي شيبة )71/١(‏ وعبد الرزاق )17/١1(‏ رقم (14) والحميدي (1/ 81) رقم (171) وأبو 
عوانة )50١/١(‏ والترمذي في «العلل الكبير؛ ص (00") رقم (51) وابن المنذر في «الأوسط» )1٠5/1١(‏ 
وأبو عبيد في «كتاب الطهور؛ ص (1/7") وأبو يعلى (400/9) رقم (4477) وابن حبان ٠04(‏ 06 
الاحسان) والشافعي )”7/١(‏ كتاب الطهارة: باب في صفة الوضوء حديث (85) والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» )”8/١(‏ كتاب الطهارة؛ والبيهقي في «معرفة السنئن والآثار»؛ )1717/١(‏ رقم )١(‏ كلهم من 
طريق سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة قال: توضأ عبد الرحمن عند عائشة فقالت: يا عبد الرحمن 
أسبغ الوضوء إني سمعت رسول الله كك يقول: «ويل للأعقاب من النار» . 

ومن هذا الوجه صححه ابن حيان. 

وقال البيهقي: قال أحمد: رواه عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن سالم مولى 
المهري عن عائشة» وهو من ذلك الرج يتح الى كاب سم 

وقال الترمذي في «العلل»: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: حديث أبي سلمة عن عائشة حديث 
حسن. أ.ه. 

فحديث عائشة من هذا الطريق حسنه البخاري وصححه ابن حبان. 

والطريق الذي أشار إليه أحمد: 

أخرجه مسلم )7١17/1(‏ كتاب الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين حديث )١51١/75(‏ والطحاوي في 
ااشرح معاني الآثاره )”8/١(‏ كتاب الطهارة» وأبو عبيد في «كتاب الطهور؛ ص (87)»: والبيهقي /١(‏ 
من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن سالم مولى المهري عن عائشة 
بمثل الطريق الأول وقد خولف عكرمة بن عمار في هذا الحديث . 

خالفه الأوزاعي وحرب بن شداد وأبو معاوية النحوي وعلى بن المبارك وحسين المعلم فرووه عن 
يحيى بن أبي كثير عن سالم مولى المهري عن عائشة دون ذكر أبي سلمة فانفرد عكرمة بن عمار بزيادة 
أبي سلمة في الاسناد . 





وكما هو معروف فإن رواية عكرمة بن عمار عن يحيى مضطربة. 

قال أحمد: عكرمة مضطرب الحديث عن يحيى بن أبى كثير . 

وقال ابن المديني : أحاديث عكرمة عن يحبى بن أبي كثير مناكير ليست بذاك كان يحيى بن سعيد يضعفها. 
وقال البخاري: مضطرب في حديث يحيى بن أبي كثير. 

وقال أبو داود: ثقَةَ وفي حديثه عن يحيى بن أبي كثير فيه اضطراب . 

وقال النسائي: ليس به بأس إلا في حديث يحيى بن أبي كثير. ينظر التهذيب (7/ 777). 

وقال الحافظ فى «التقريب) (0/0): صدوق يغلط رن حديثه عن يحيى بن أبى كثير اضطراب. أ.ه. 
ومخالفة الأوزاعي : ْ ْ 

عند أبي عبيد في «كتاب الطهور؛ ص (77917) وأبو عوانة )571١ - 7١/١(‏ وابن أبي حاتم في «العلل» 
(/0) رقم .)١54(‏ 

ومخالفة حرب بن شداد: 

عند الطحاوي في «شرح معاني الاثار» .)7"8/1١(‏ 

ومخالفة أبي معاوية النحوي: 

عند أبي عبيد في «كتاب الطهور»؛ ص (87") وابن أبي حاتم في «العلل» (١//ا 6‏ 08) رقم .)١14(‏ 
ومخالفة على بن المبارك . 

عند أبى عوانة (1/ 570). 

ونخالنة سميج الندك : 

عند ابن أبي حاتم في «العلل» )01//١(‏ رقم .)١54(‏ 

فهؤلاء الخمسة الثقات خالفوا عكرمة بن عمار فلم يذكروا أبا سلمة في الإسناد. 

وقد رجح أبو زرعة رواية الأوزاعي وحسين المعلم كما في «العلل» لابن أبي حاتم )28-81//١(‏ رقم .)١44(‏ 
ومما يدل على أن عكرمة بن عمار وهم في هذه الرواية أن جماعة تابعوا يحيى بن أبي كثير فرووا 
الحديث عن سالم عن عائشة ولم يذكروا أبا سلمة. 

فأخرجه مسلم )5١5/١(‏ كتاب الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين حديث (5؟7/٠71)‏ وأبو عوانة /١(‏ 
)"392٠‏ والبيهقي )19/١(‏ كتاب الطهارة: باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل» من طريق مخرمة بن 
بكير عن أبيه عن سالم مولى شداد قال: دخلت على عائشة زوج النبي يَلْهِ يوم توفي سعد بن أبي وقاص 
فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها فقالت: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول 
الله كيِيْةْ يقول: «ويل للأعقاب من النار» . 

وأخرجه مسلم )114/1١(‏ كتاب الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين حديث (110/70) من طريق 
نعيم بن عبد الله المجمر عن سالم عن عائشة وأخرجه مسلم )5١4/١(‏ كتاب الطهارة: باب وجوب 
غسل الرجلين حديث (110//550) من طريق محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن عائشة وأخرجه 
الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )78/١(‏ من طريق أبي الأسود يتيم عروة عن سالم عن عائشة . 
وللحديث طريق آخر عن عائشة. 

أخرجه ابن ماجة )١155/١(‏ كتاب الطهار: باب غسل العراقيب حديث )142١(‏ وأبو عوانة (١/57؟)‏ 
والدارقطني /١(‏ 10) كتاب الطهارة. من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . 





حديث جابر بن عبد الله . 

أخرجه ابن ماجة )١50 /١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل العراقيب حديث (151) وابن أبي شيبة )517/1١(‏ 
وأحمد (/ 779 ”7397) وأبو داود الطيالسي /١(‏ ”57 منحة) رقم (+17) وأبو يعلى (57/54) رقم 
)75١76(‏ وفي لمعجم شيوخه ص )١١(‏ رقم )١5(‏ وأبو عبيد في «كتاب الطهور ص (2585 87") 
والبخاري في «التاريخ الكبير» (/ )21١‏ وابن المنذر في «الأوسط» )107/١(‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار؛ )7”8/١(‏ من طريق الأحوص عن أبي اسحاق عن سعيد بن أبي كريب عن جابر بن عبد الله 
قال: سمعت رسول الله وْةْ يقول «ويل للعراقيب من النار» . 

قال البوصيري في «الزوائد» :)١87 /١(‏ هذا إسناد رجاله ثقات. أ.ه. 

وللحديث طريق آخر عن جابر: 

أخرجه الطبراني في «الصغير» (7/7) من طريق الوليد بن القاسم عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر 
قال: قال رسول الله يله «ويل للعراقيب من النار . 

وقال الطبراني: لم يروه عن الأعمش إلا الوليد تفرد به حماد. 

حديث عبد الله بن الحارث بن جزء: 

أخرجه أحمد )191١/5(‏ والحاكم )١177/١(‏ كتاب الطهارة وابن خزيمة )84/١(‏ رقم )١17(‏ والدارقطني 
)45/١(‏ كتاب الطهارة باب وجوب غسل القدمين والعقبين (رقم )١‏ وأبو عبيد في «كتاب الطهور»؛ (ص 
06 7”) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )7”8/١(‏ كتاب الطهارة» والبيهقي )72١/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل وفِي «معرفة السنن والآثار» )١79/١(‏ رقم (77) 
كدهم من طريق حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم التجيبي عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي 
قال: سمعت رسول الله كلِدِ يقول: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار؛ وقال الحاكم: صحيح ولم 
يخرجا ذكر بطون الأقدام ووافقه الذهبيى وصححه ابن خزيمة . 

وقال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 715). رواه أحمد والطبراني في الكبير. ... ورجال أحمد 
والطبرانى ثقات ظ 

ااي مدقا 

أخرجه أحمد (170/5) والطبراني في «الكبير؛ )7”6٠/٠١(‏ رقم (477) من طريق أيوب بن عتبة عن 
بيحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب قال: قال رسول الله كَلْ: «ويل للأعقاب من النار» . 

وعلقه الترمذي في «العلل الكبير؛ ص (0") عن أيوب بن عتبة به وقال الترمذي : سألت محمداً عن هذا 
الحديث فقال: حديث أبي سلمة عن معيقيب : ليس بشيء كان أيوب لا يُعرف صحيح حديثه من سقيمه 
فلا أحدث عنه وضعف أيوب بن عتبة جداً. أ.ه. 

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 515) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه 
أيوب بن عتبة والأكثر على تضعيفه أ.ه. وأيوب بن عتبة . 

ضعفه أحمد وابن معين وابن المديني والجوزجاني ومسلم والبخاري والعجلي وأبو حاتم وغيرهم كما في 
التهذيب 5١08/١(‏ -509). 

وقال الذهبى فى «المغنى» :)91//١(‏ ضعفوه لكثرة مناكيره. 

وقال الحافظ في «التقريب» (40/1): ضعيف . 


١" 


كتاب الطهارة 





(010) 


وروي أنه توضأ مرةً مرةً وغسل رجِلَيْدء وقال: «هَذَا وَضُوءٌ لا يَقْبَ الله الصَّلاةٌ إلا 


حديث أبى ذر الغفاري : 

أخرجه عبد الرزاق )5١ /١(‏ رقم (14) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن رجل عن أبي ذر قال: أشرف 
علينا رسول الله كَل ونحن نتوضأ فقال «ويل للأعقاب من النار» فطفقنا نغسلها غسلاً وندلكها دلكا . 

وزاد نسبته السيوطي في «الأزهار المتناشرة؛ ص )١55(‏ إلى سعيد بن منصور. 

حديث خالد بن الوليد وشرحبيل وعمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان. 

أخرجه ابن ماجة )١50/١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل العراقيب حديث (150) من طريق أبي صالح 
الأشعري حدثني أبو عبد الله الأشعري عن خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة 
وعمرو بن العاص كل هؤلاء سمعوا رسول الله تَكِخِ يقول: «أتموا الوضوء ويل للأعقاب من النار» . 
والحديث قال البخاري كما في «علل الترمذي الكبير؛ ص (70): وحديث أبي عبد الله الأشعري ويل 
للأعقاب من النار حديث حسن أ.ه. وصححه ابن خزيمة (5560). 

وقال البوصيري فى الزوائد :)١87/١(‏ هذا إسناد حسن ما علمت فى رجاله ضعفاء أ.ه. 

حديث أبي أمامة وأحخيه : ْ 

أخر جه الطبراني في الكبير: (3"37/0) رقم (81609) من طريق علي بن مسهر عن ليث بن أبي سليم عن 
عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة وأخيه قالا: أبصر رسول الله يك قوم يتوضؤون فقال «ويل للأعقاب 
من النار) . ١‏ 

وأخرجه الطبراني (8//ا5” - 58؟) رقم .)4١١6 2١١5 ,41١5؟ 2411١١ 281١١(‏ 

من طرق عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة ‏ وحده . به وأخرجه الدارقطني )٠١8/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب ما روي في فضل الوضوء حديث (5) والطبراني (5594-758/4) رقم (81157) من طريق 
عبد الواحد بن زياد عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبى أمامة أو عن أخى أبى أمامة . . . . فذكره . 
وقال الهيئمي في «المجمع؛ /١(‏ 140): رواه الطبراني في «الكبير؛ من طرق ففي بعضها عن أبي أمامة 
وأخيه وفي بعضها عن أبي أمامة فقط وفي بعضها عن أخيه فقط.... ومدار طرقه كلها عن ليث بن أبي 
سليم وقد اختلط. أ.ه. 

وحديث «ويل للآعقاب من النار) صرح السيوطي بتواتره في «الأزهار المتنائرة؛ ص (5؟) رقم (0) وتبعة 
الشيخ أبو الفيض الكتاني ص (58» 59) وقال: وممن صرح بأنه متواتر الشيخ عبد الرؤوف المناوي في 
«شرح الجامع الصغيرء وشارح كتاب مسلم الثبوت في الأصول أ.ه. 

أما الوضوء مرّة مرة فورد من حديث ابن عباس : 

أخرجه البخاري :)١08/١(‏ كتاب الوضوء: باب الوضوء مرة مرة» الحديث 2)١619/(‏ والترمذي :)5١/١(‏ 
كتاس الطهارة : باب ما جاء في الوضوء مرة مرةء الحديث (57)» وأبو داود /١(‏ 948 85): كتاب الطهارة : 
باب الوضوء مرة مرة» الحديث »)١178(‏ والنسائي :)57/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء مرة مرة» وابن 
ماجة :)١57/1١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في الوضوء مرة مرة» الحديث »)5١١(‏ من رواية الثوري عن 
زيد بن أسلم»ء عن عطاء بن يسارء عن ابن عباس: أن النبي ككْةِ توضأ مرّة مرة». وقال الترمذي: (إنه 
أحسن شيء في الباب وأصح). وقال: (وروى رشدين بن سعد وغيره هذا الحديث عن الضحاك بن 
شرحبيل عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب «أن النبي كَل ترضأ مرة مرة» وليس هذا بشيء. 





ومعلوم أن قوله: «وَيْل للأعقاب من النار) وعد لا ايسعحق إلا بع لد المفروض» وكذا 
نفي قبول صلاة من لا يغسل رجليه في وضوتهء فدل أن غسل الرجلين من فرائض الوضوء. 

وقد ثبت بالتواتر: «أن النبىّ كلل غْسَل رِجْلَيْهِ فى الوْضوء) لا يَجَحَدهُ مل فكان 
قوله وفعله بيان المراد بالآية فثبت بالدلائل المتصلة والمنفصلة أن الأرجل في الآية معطوفة 
على المغسول لا على الممسوحء فكان وظيفتها الغسل لا المسح. 


على أنه إن وقع التعارض بين القراءتين؛ فالحكم في تعارض القراءتين كالحكم في 
تعارض الآيتين» وهو أنه إن أمكن العمل بهما مطلقاً يعمل» وإن لم يمكن للتنافي يعمل بهما ' 
بالقدر الممكن؛ وههنا لا يمكن الجمع بين الغسل والمسح في عضو واحد في حالة واحدة. 
لأنه لم يقل به أحد من السلفء ولأنه يؤدي إلى تكرار المسح, لما ذكرنا أن الغسل يتضمن 
المسح. والأمر المطلق لا يقتضي التكرارء فيعمل بهما في الحالتين» فتحمل قراءة النصب على 
ما إذا كانت الرجلان باديتين» وتحمل قراءة الخفض على ما إذا كانتا مستورتين بالخفين توفيقاً 
بين الغرالؤتتن ).رعولا نينما بالقادو السمكو ».ريه تنين أذ القولىالفكيين باطال عقف إنكان الحشرة 
بهما في الجملة» وعند عدم الإمكان أصلا ورأساً لا يخير أيضاًء بل يتوقف على ما عرف في 
أصول الفقه . 


ثم الكعبان7) يدخلان في الغسل عند أصحابنا الثلاثة» وعند زفر: لا يدخلان» والكلام 
في الكعبين على نحو الكلام في المرفقين وقد ذكرناه» والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل 
الساق بلا خلاف بين الأصحابء كذا ذكره القدوري””'؛ لأن الكعب في اللغة اسم لما علا 
وارتمع, ومنه سميت الكعبة: كعبة. أصله من كعب القناة وهو أنبونها صمئ به لارتفاعه. 
وتسمى الجارية الناهدة الثديين كاعباً؛ لارتفاع ثدييهاء وكذا في العرف يفهم منه الناتىء. يقال : 


وفي الخبر عن رسول الله يل «أَنَهُ قَالَ فى نَسْويَةٍ الصّقُوفٍ فى الصّلاةٍ أَلْصِمُوا الكَمَاتَ 


)١(‏ سيأتي ذلك من حديث صفة الوضوء. 

(؟) في هامش ب: الكعبان يدخلان في الغسل . 

(6) أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان» الإمام المشهورء أبو الحسين بن أبي بكرء الفقيه 
البغدادي» المعروف بالقَدُوريٌ. صاحب «المختصر» المبارك» تكرر ذكره فى «الهداية» والخلاصة. مولده 
سنة اثنتين وستين وثلاثمائة. تفقه على أبي عبد الله محمد بن يحيى الجرجاني» تفقه عليه الفقيه أبو نصر 
جمد بن محمد بن محمد وشرح «مختصره». روى الحديثء وكان حسن العبارة في النظر. جريٌ 
اللسان» مديماً لتلاوة القرآن. وكان فقيهاً. ينظر: تاريخ بغداد 4//ا/ا”. اللباب ”7/ 2715177 العبر / 2١585‏ 
الجواهر: 5 ؟. 





بالكعَاب»” الس يودي بو موس ا اي ا للا 
صب عاو وي وده بيار 


وهذا الذي ذكرنا من وجوب غسل الرجلين إذا كانتا باديتين لا عذر بهماء فأما إذا كانتا 
مستورتين بالخف » أو كان مما عدر من كه أو جرح. أو قرح - فوظيفتهما المسحء 
الكلام في الاصل في موضعين . 


أحدهما: في المسح على الخفين. 


فصل في المسح على الخفين 


أما المسح على الخفيه”") فالكلام فيه في مواضع في بيان جوازه وفي بيان مدتهء وفي 


. لعله مروي بالمعنى‎ )1١( 

0( هشام بن عبد الله الرازي تفقه على أبي يوسف ومحمد ومات محمد في منزله بالري ودفن في مقبرته وله 
النوادر»ء وصلاة الآثر. قال الذهبي في الميزان هشام عن مالك وعنه أبو حاتم . :. قال لقنت ألنا وشتهفانة 
شيخ وأنفقت في العلم سبعمائة ألف درهم وقال أبو حاتم صدوق . ما رأيت أعظم قدرا منه وعن ابن 
حبان كان هشام ثقة. 
بنظر ترجمته في: - الفوائد البهية ص  .١177‏ شذرات الذهب ؟49/7. 

() المسح في اللغة إمرار اليد على الشيء تقول - مَسَحْتٌ الشيء بالماء مَسْحاً إذا أمررت اليد عليه» والمسح 
على الخفِينِ شرعاً إصابة البلة للحق الشرعي على وَجْهِ مخصوص. فقولنا: «إصابة» يشمل ما لو كانت 
بيده بأن أمرين وهي مُبَْلَةَ على الخف». أو قطر الماء عليه منهاء أو وضعها عليه من غير إمرار»ء وهي 
ميتلة وغيرها كأن أَصَابَ المطر الحُفٌ فَابثّلَ مع نية لأَِسِه المَسْحَ بذلك. 
وقولنا: «للخف الشرعي» يخرج إصابتها لغيره» سواء كان ذلك الغير حْفَّاً غير شرعيء أو لم يكن حا . 
وقولنا: «على وجه مخصوص؛ إشارة إلى الكيفية والشروط والمدة» وإلى النية؛ ولو حكماً بأن يَعضد 
مسحه رفع حدث الرجلين بَدَلاً عن غسلهماء فخرج ما لم يكن كذلك. 
والخف لغة مجمع فرس البعير «والفرس للبعير كالحافر للفرس» وقد يكون للنعام؛ سَووْا بينهما للتَشَابْه 
وجمعه : : أخفاف كمَفْلٍ وأقفال» والخف أيضاً واحد الجْفَافٍ التي تلبس» وجمعه: خفاف ككتاب للفرق 
بينه وبين ما للبعير» وفي «اللسان» أنه يجمع على خفاق وأخفاف أيضاًء ويقال تُخففت:الرسل إذا لبسنى 
الحْفٌ في رجليه. وَحَفٌ الإتساة ما آضاب الارض شن ناطن قذفيه والخت أيضياً القطعة الغليظة:من 


الأرض. 





بيان شرائط جوازه. وفى بيان مقداره» وفى بيان ما ينقضه » وك بيان حكمه إذا انتقض . 


أما الأول : فالمسح على الخفين جائز عند عامة الفقهاءء وعامة الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم - إلا شيئاً قليلاًء روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه لا يجوزء وهو قول الرافضة. 


والختع بين انك المبمح بقوله تعالى : #بَأيُها الّذِينَ آمَنُوا ذا قَمْتُمْ إلى الصَّلأةِ فَاعْسِلُوا 
هكم وَأَيْدِيكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا برُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْنِ4 [المائدة ]2 فقراءة 
النصب تقتضي وجوب غسل الرجلين مطلقاً عن الأحوال؛ اسه الأرسا فظو عن 
ارو وى متوار 0 دي 
َال وال نا يوون ل على الحفين بد رول المائدة. وَلَأنْ ما 
في القَلآة" أَحَبٌ إِلَيّ مِنْ أَنْ أمْسَحَ عَلَى الخْمَيْنِ؛» وفي رواية قَالَ: «لأنْ أمْسَحَ عَلَى جَِلْدٍ 
جمار أححَتث ليناد أنح على الكطين ”9 . 


ولنا: ما روي عن رَسَول الله كلل أَنْهُ قَالَ : «يَمْسَحُ المّقِيمُ عَلَى الحُفَيِن يَوْماً وَلَيلََ 


-- وشرعاً: : الساتر للقدمين إلى الكعبين من كل ربل من جلد ونحوه. المُسْتَوْفي للشروط هذا وعبر النووي 
بالخف وغير شيخ الإسلام بالخفين وقال: هو أولى من تعبيره بالخف». ؛ لأنه يوهم جَوَارَ المسح على خف 
رجلء وغسل الأخرىء. وليس كذلكء فكان الأولى أن يعبر بالخفين» ويمكن أن يوجه تعبيره بالخف بأن 
«أل» فيه للجنس» فيشمل ما لو كان له رجل واحدة لنقد الأخرىء وما لو كان له رجلان فأكثر» وكانت 
كلها أصلية» أو كان بعضها زائدء أو اشتبه بالأصليء أو سامت بهء فيُلبس كُلاً منها قا ويمسح على 
الجميع . 
وأما إذا لم يشتبهء ولم يسامتء فالعبرة بالأصلي دون الزائد» فيلبس الأول خَقّا دون الثاني. إلا إن توقف 
لبس الأصلي على الزائدء فيليسه أيضا. أو أنها لِلْعَهْدٍ الشرعيء أي الخف المعهود شرعاً وهو الاثنان. 
«الوعاي الصبرادي وهذا الجواب أولى من الأول؛ لأنه لا يدفع الإيهام؛ لأن الجنس كما يتحقق في 

ضمن الكل» كذلك يتحقق في ضمن واحدة منها. أما تعبير شيخ الإسلام بالخفين فإنه يرد عليه أيضاً أنه 

لا يشمل الخف الواحد فيما لو فقدت إحدى رجليه. إلا أن يُقَال. إنه نظر للغالب وقال القليوبي: ويطلق 
الحُني.علق الفرةتين» وعلى إحذاهها .. فعلى .هذا انفقوت العبارتاك: 
ينظر: المغرب 717/7, ولسان العرب 4147/7» وينظر: بدائع الصنائع .»49/١‏ والمدونة 24١/١‏ 
والأم »59/١‏ والمغني ١/778ء‏ والمحلى .97/١‏ 

)١(‏ الفلاة: الأرض الواسعة المقفرة جمعها فلا وفلوات. 
ينظر العجم الوسيط .7١7/7‏ 

0( أخرجه أحمد في المسند 777/١‏ من حديث أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن عطاء عن سعيد بن جبيرء 
فذكره. 





وَالمُسَافِرُ ثَلانَة أيَام وَلَيَالِيهَاا!2» وهذا حديث مشهور رواه جماعة من الصحابة؛ مثل عمرء 


2)111/486( كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين» الحديث‎ :)777/١( فأخرجه مسلم‎ )١( 
كتاب‎ :)7١7”-7١7/1١( الحديث (55)» وعبد الرزاق‎ 2)١55/١( والحميدي‎ .»)١5( وأبو داود الطيالسى‎ 
:)17//1( الطهارة: باب كم يمسح على الخفين» الحديث (0788» وابن أبي شيبة‎ 
.)181١7/١( والدارمي‎ »)45/١( كتاب الطهارات: باب في المسح على الخفين» وأحمد‎ 
:)814/1١( والنسائي‎ 2))١481١/5١( كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح» والعدني كما في (#نصب الراية»‎ 
كتاب الطهارة: باب ما جاء‎ :)١187/١( كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين» وابن ماجة‎ 

في التوقيت في المسح» الحديث (507)» وابن خزيمة  91//١(‏ 98): كتاب الطهارة: باب ذكر توقيت 
المسح: الحديث »)١94(‏ وابن حبان كما في تلخيص الحبير »2١77/1١(‏ الحديث :»2355١(‏ والطحاوي 
فى شرح معاني الآثار :)8١/١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافرء وأبو 
عوانة :)75517/5١(‏ كتاب الطهارة: باب بيان التوقيت في المسح على الخفين» والدولابي في «الكنى 
والأسماء» )18١/١(‏ من طريق أبي مطر وليس من طريق شريح» وأبو نعيم في حلية الأولياء (5/ 47)) 
والبيهقي /١(‏ 7076) : كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين»؛ وأبو يعلى )7١19/١(‏ رقم 
(2578». والبغوي في شرح السنة /١(‏ 77 بتحقيقنا) من حديث شريح بن هانىء» قال: «سألت عائشة 
رضي الله عنها عن المسح على الخفين» #“فقالت: اسأك عدا قائة أعلم بهذا مني» كان يسافر مع رسول 
الله كيده فسألته فقال: جعل رسول الله كيد فذكره. 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم  :‏ أبو بكرء وخزيمة بن ثابت» وابن عمر بن الخطاب, وابن مسعودء 
وجريرء والبراء بن عازب» وأنس وأبو بردة» وابن عباس» وأبو أمامة» ويعلى بن مرة» وعمر بن الخطاب» 
وبلال؛ وخالد بن عرفطة» ومالك بن سعدء ومالك بن ربيعة» وأبو سعيد الخدري ويسار بن سويد. 
أما حديث أبي بكرة : ظ 
أخرجه الشافعي في المسند :)57/١(‏ كتاب الطهارة: الباب الثامن في المسح على الخفين» الحديث 
»)١7(‏ وابن أبي شيبة :)11/9/١(‏ باب المسح على الخفين» والترمذي في «العلل المفرد؛ (ص 050) 
رقم (2)51, وابن ماجة :)١184 /1١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء ة في التوقيت في المسحء الحديث 
(005)» وابن خزيمة :)45/١(‏ كتاب الطهارة: باب ذكر الخبر سلجي للألفاظ المجملةء الحديث 
»)١1947(‏ وابن حبان «موارد الظمآن إلى زوائد بن حبان» :)77/1١(‏ كتاب الطهارة: باب التوقيت في 
المسح»ء الحديث (2)23184» وابن الجارود في المنتقى (ص: 9”): باب المسح على الخفين» الحديث 
(4)80: والدولابي في «الكنى والأسماء» .)١١9/17(‏ 
والطحاوي في شرح معانئ"الآثار /١(‏ 87): كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين» كم وقته للمقيم 
والمسافرء والطبراني كما في «نصب الراية» »)١748/١(‏ والدارقطني :)١14/1(‏ كتاب الطهارة: باب 
الرخصة في المسح على الخفين» الحديث »)١(‏ والبيهقي :)1157/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين» والبغوي في شرح السنة  "١/1١(‏ بتحقيقنا) 
وكلهم من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي, ٠‏ عن المهاجر عن ابن أبي بكرة عن أبيه: «أن 
النبي كِهِ رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة». 
قال الترمذي في العلل (ص: 00) حديث أبي بكرة. حديث حسن.» وقال البغوي في شرح السنة: <ا.يث 
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وحديث خزيمة بن ثابت : 

أخرجه أبو داود الطيالسي »)١19(‏ الحديث )١1١18(‏ و(9١5١).‏ وعبد الرّزاق :)7١/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب كم يمسح على الخفين» الحديث (940): وأحمد (51/0)»: وأبو داود :)1١4/1(‏ 
كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح. الحديث (/ا5١)»‏ والترمذي :)١08/1١(‏ كتاب الطهارة: باب 
المسح على الخفين للمسافر والمقيم» الحديث (40)» وابن ماجة :)١85 /١(‏ 

كتاب الطهارة: باب ما جاء في التوقيت في المسحء الحديث (2)001. وابن حبان «موارد الظمآن إلى 
زوائد بن حبان» )77/١(‏ كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح. الحديث )١18١(‏ و(185١)‏ و(49١),‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار )81/1١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم 
والمساق وابن الجارود (ص: 7"8): باب المسح على الخفين» الحديث (85)» وأبو عوانة في المسند 
(20 كتاب الطهارة : باب بيان التوقيت في المسح على الخفين. والطبراني في «المعجم الصغيرا 
(5/ه١٠)‏ وفي ,)١71/5(‏ وأبو نعيم في «ذكر أخبار إصبهان (7/4/7؟7), والبيهقيى :)71/7/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين» عنه قال : 

قال رسول الله يك في المسح على الخفين : اللمقيم يوم وليلة . وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهنٌ» . 

وقال الترمذي: وذكر عن يحيى بن معين أنه صحح حديث خزيمة بن ثابت في المسح. وقال هذا حديث 
وقال الترمذي سألتُ محمد بن اسماعيل عن هذا الحديث فقال: لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت 
في المسح. لأنه لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة بن ثابت. 

قال الحافظ في التلخيص »)١7١/١(‏ وقال ابن دقيق العيد: الرواياتث متظافرة متكائرة برواية التيمي له عن 
عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة» وقال ابن أبي حاتم في العلل: قال أبو زرعة: الصحيح من 
حديث التيمي عن عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة مرفوعاًء والصحيح عن النخعي عن الجدلي 
بلا واسطة وادعى النووي في شرح المهذب الاتفاق على ضعف هذا الحديث» وتصحيح ابن حبان له يرد 
عليه؛ مع نقل الترمذي عن ابن معين أنه صحيح أيضاً. 

وحديث عيبل الله بن عمر: 

ذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد» )177/١(‏ وقال: رواه القطيعي من زياداته على مسند أحمد وأبو يعلى 
والبزار والطبراني في «الكبير» و«الأوسط» ورجال البزار وأبى يعلى ثقات . 

وحديث ابن يعوو ْ 

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 87): كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين كم وقته 
للمقيم والمسافرء قال حدثنا ابن أبي داودء ثنا عبد الرحمن بن المبارك؛ ثنا الصعق بن حزنء ثنا 
علي بن الحكم» عن المنهال بن عمروء عن زر بن حبيش» عن عبد الله بن مسعود قال: كنت جالساً 
عند النبي كلد فجاء رجل من مراد يقال له صفوان بن عسال» فقال يا رسول الله: إني مسافر بين مكة 
والمدينة» فأفتنى عن المسح على الخفين» فقال "ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم». 

وأخرجه البزار في كشف الأستار عن زوائد البزار :)١55/5١(‏ كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح. 
الحديث (2)501 والطبراني في المعجم الكبير (9/ 2784 184) من طرق وبألفاظ أخرى, وذكره الهيثمي 
في (مجمع الزوائد» 577/1١(‏ - 5114) وقال: رواه البزار» وهو عند الطبراني في «الكبير» موقوف وفيه - 
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يوسف بن عطية الكوفي» ونسب إلى الكذب ولابن مسعود عن البزار أيضاً وفيه سليمان بن بشير وهو 
وله طريق آخر ذكره الهيثئمي أيضاً ‏ المصدر السابق ‏ وقال: وفيه أيوب بن سويد وهو ضعيف لكن ذكره 
ان حبان في الثقات وال رض الحفظ يخطىء . 

وحديث جرير: 

أخرجه الطبراني في «الكبير» (؟7777/1)» الحديث (11994) و«الأوسط! كما في «المجمع» .)514/١(‏ 
عنه قال: سألت رسول الله يَلِخِ عن المسح على الخفين فقال: «ثلاث للمسافرء ويوم وليلة للمقيم» وقال 
الهيثمي : رواه الطبراني في «الأوسط؛ و«الكبيرة» وأيوب بن جرير لم أجد من ترجمه غير ابن أبي حاتم 
ولم يخرج ولم يوثق . 

وحديث البراء : 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «المجمعا ».)5"2/1١(‏ و«الكبير» (؟/ »)٠١‏ الحديث (5/ا١١).‏ 
عنه أن النبي كله قال: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة في المسح على الخفين» وقال 
الهيئمي في «المجمع» :)3514/١(‏ وفيه الصبي ابن الأشعث له مناكير . 

قال الذهبي في «المغني» :)7”07/١(‏ له مناكير ولم يترك . 

وحدية امسن : 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في المجمع )١554/١(‏ وقال الهيئمي: وفيه القاسم بن عثمان قال 
البخاري : له أحاديث لا يتابع عليها أ.ه. 

والقاسم ذكره ابن حبان في «الثقات» (ه//ا١").‏ 

وحديث أبي بردة: 

ذكره الهيثمي /١(‏ 555) وقال: رواه الطبراني في الكبير» وفيه عمر بن رديح ضعفه أبو حاتم» وقال ابن 
معين: صالح الحديث أ.ه. 

وذكره الذهبي في «المغني» (457/7) رقم (1477) وقال: ضعفه أبو حاتم وقال ابن معين صالح 
الحديث . 

وحديث ابن عباس : 

أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (5/ )١7 - 5٠7‏ ثنا أبي» ثنا محمد بن محمد بن عقبة الشيباني» ثنا 
جبارة بن المغلسء ثنا أيوب» عن جابرء عن مسلم الأعورء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يككِِ: «المسح للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة» وقال: غريب من حديث: سعيد 
عن ابن عباس . 

ومن هذا الوجه رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (؟١١/‏ 55) الحديث )١51477(‏ وفيه مسلم الملائي وقال 
الهيثمي : هو ضعيف «(مجمع الزوائد؛ .)5١5١ 5059 /١(‏ 

وله طريق آخر ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» )١17/١(‏ من رواية عبيدة بن الأسودء عن القاسم بن 
الوليدء عن قتادة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعاًء وقال أبو زرعة» وأبو حاتم إنه خطأء 
والصواب إنما هو عن موسى بن سلمة؛ عن ابن عباس موقوفاً. أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في - 





فكع ك ع خخ جع م ع ع ع عع م م م ...6 .6 مم . م 66م 066٠م‏ م ووم ووو وو مو ووم ووو فقوو ووم موومروو وميه مم ممه رو رو و م هر مر ل رو نم وو ووة 





المطالب (44)» والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 84) كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين» 
والبيهقي )7075/١(‏ كتاب الطهارة: باب الرخصة في المسح على الخفين» عن قتادة» قال: سمعت 
موسى بن سلمةء قال: سألت ابن عباس عن المسح على الخفين» فقال: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن 
وللمقيم يوم وليلة». وقال البيهقي : هذا إسناد صحيح . 

وحديث أبى أمامة : 

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (8/ 2.)١55‏ الحديث (558/) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث» 
نا هووان أو سل : ثنا شهر بن حوشب عن أبي أمامة «ان النبي َفٍ كان يمسح على الخفين والعمامة 
ثلاثأ في السفر ويوماً وليلة في الخصًر. 

والحديث ذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد )550/١(‏ وقال: وفيه مروان أبو سلمة» قال الذهبي مجهول 
أ.ه. 

ينظر المغني للحافظ الذهبي (؟597/1). 

وشهر بن حوشب ضعيف . 

وحديث يعلى بن مرة : 

ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ /١(‏ 556؟) وقال: رواه الطبراني في «الكبير) وفيه عمر بن عبد الله بن 
يعلى وهو مجمع على ضعفه. 

وحديث عمر: 

أخرجه البزار فى كشف الأستار عن زوائد البزار :)١577/5١(‏ كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح. 
الحديث »)3١07(‏ وأبو يعلى )١158/١(‏ الحديث (رقم )ب والدارقطني )١45 /١(‏ كتاب الطهارة : 
باب الرخصة في المسح على الخفين» الحديث (2))4 وكلهم من طريق خالد بن أبي بكر بن عبيد الله 
العمري. حدئني سالم عن ابن عمرء أن سعد بن أبي وقاص. سأل عمر بن الخطاب عن المسح فقال 
عمر: سمعت رسول الله يأمر بالمسح على ظهر الخف ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة» وقال البزار 
لم يذكر فيه التوقيت عن عمر إلا من هذا الوجه. وخالد بن أبي بكر العمري لين الحديث أ.ه. 

وقال أبو حاتم: يكتب حديثهء وقال البخاري: له مناكير. 

وقال الحافظ : فيه لين. 

ينظر المغنى )١5١١/١(‏ والتقريب (١/١١5؟).‏ 

وقد ورد التوقيت عن عمر رضي الله عنه موقوفا عليه. أخرجه البيهقي :)977/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
التوقيت في المسح على الخفين» من طريق عبد الله بن الوليد؛ ثنا سفيان» عن عاصمء عن أبي عثمان: 
عن عمر [أنه] قال: «يمسح الرجل على خفيه إلى ساعتها من يومها وليلتها. 

وحديث خالد بن عرفطة : 

قال أسلم بن سهل الواسطي في تاريخ واسط كما في «النصب» :)١77/١(‏ ثنا رزق الله بن موسىء» ثنا 
خالد الطحان» ثنا هشه 

قال: حدثنا أبو رحمةء عن أبيه عن خالد بن عرفطة» في المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن 
وللمقيم يوم وليلة. ثم قال: 

حدثنا عبد الصمد بن محمدء ثنا أبو معمرء ثنا هشيمء قال: أنا أبو رحمة عن أبيه» عن خالد بن - 
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عرفطة» عن النبي يَكلِةِ بمثله قال: واسم أبي رحمة» مصعب بن زاذان بن جوان عبد الله الباهلي . 
وحديث أبي سعيد : 

قال أبو نعيم في ذكر أخبار إصبهان )١6/7(‏ حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن ابراهيم» ثنا علي بن 
خشنام» ثنا أبو معين» ثنا أبو توبةء ثنا مبارك بن سعيد عن أبيه» عن عبد الرحمن بن أبي نُعُم» عن أبي 
سعيد الخدريء» قال: «جعل رسول الله يل للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوما وليلة. ثم قال: وأيم الله لو 
مضى السائل في مسألته لجعلها خمساً». 

وحديث يسار بن سويد: 

أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (؟/118١)‏ حدثنا عبد الله بن جعفرء ثنا اسماعيل بن عبد الله» ثنا 
قرة بن حبيب القنويء ثنا الهيثم بن قيس» عن عبد الله بن مسلم بن يسارء عن أبيه؛ عن جده؛ أن 
رسول الله يَكِّه قال في المسح على الخفين : اللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة». 

ومن هذا الوجه. رواه العقيلي في الضعفاء الكبير (5/ 145”) رقم (935١)غ‏ وابن أبي حاتم في علل 
الحديث )7١/١(‏ الحديث (55)» وقال ابن أبي حاتم في العلل: «سألت أبي عن حديث رواه 
عبد الصمد بن عبد الوارث عن الهيثم بن قيس عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه عن جده عن 
النبي كَلةِ أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام وأنه نهى عن الصرف. قال أبي: هذان الحديثان منكران حدثنا 
بهما قرة بن حبيب ولم يذكر فيه العمامة وليس ليسار صحبة . 

وقال العقيلي: ولا يصح حديثه من هذا الطريق» وأما المتن فثابت من غير هذا الوجه. 

ويسار مُختلف في صحبته. قال الحافظ بن حجر في الإصابة (7/ :)70٠0‏ يسار بن سويد الجهني والد 
32-5 بن يسار البصري . . ذكره ابن السكن وغيره في الصحابة» وأخرج سمويه في «فوائده» وابن السكن 
والخطيب في «المتفق» وابن منده من طريق أبي الهيئم بن قيس عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه 
عن جده عن النبي كَل في المسح على الخفين وفي الصرف وغير ذلك عدة أحاديث» وقال موسى بن 
هارون الجمال الحافظ قال سئل قرة بن حبيب هل رأى يسار النبى كلهِ؟ قال: اختلفوا قال أبو موسى وفى 
هذا النتك وعم والعيؤات نا رواه'قثاده عن مسلم بن ينان عن أبي الأشعنة عن قنافة ف الصرفت قلت 
وكذا رواه سلمة بن علقمة ومحمد بن سيرين عن مسلم بن يسار. 

علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. 

أبو الحسن. القرشي . الهاشمي ابن عم النبي كلل . 

أمهة .فاظمة نرت سد بن هاشم: ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح رابع الخلفاء الراشدين وزوج 
فاطمة بنت رسول الله كَل ووالد الحسن والحسين وهو غني عن التعريف فاضت بذكره كتب التواريخ 
والسير توفي قتل في ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة .4١‏ 

ينظر ترجمته فى: أسد الغابة »)4١/54(‏ الإصابة (719/54)» تجريد أسماء الصحابة /١(‏ 2,)797 
الاستبصار (90©)» تاريخ الخلفاء »)١117(‏ الطبقات الكبرى (179//4)» التاريخ الصغير /١(‏ 40), 
الجرح والتعديل »)١9١/5(‏ حلية الأولياء (؟//41)» تهذيب الكمال »)91/١/1(‏ تهذيب التهذيب (// 
"2 . 

خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة أبو عمارة: الأنصاري. الأوسي ثم الخطمي. ذو 
الشهادتية: أمه كبشة بنت أوس . الساعدية. 


كتاب الطهارة احلا 
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روى عنه ابنه عمارة أن النبي يله اشترى فرساً من سواء بن قيس المحاربي فجحًد» سواء فشهد 
خزيمة بن ثابت للنبي كل فقال له رسول الله يكِ: «ما حملك على الشهادة ولم تكن معنا حاضراً»؟ قال: 
صدقتك بما جئت به وعلمت أنك لا تقول إلا حقاً. فقال رسول الله يَله: «من شهد له خزيمة أو عليه 
فحسبه». استشهد بصفين مع علي بعد مقتل عمار من السابقين الأولين شهد بدراً وما بعدها وقيل أول 
مشاهدة أحد ينظر ترجمته فى الثقات ».)٠١1//*(‏ الاستيعاب (558/7).» أسد الغابة (؟7/ »)١7*‏ تهذيب 
الكمال (١7/1١/ا”7),‏ جره أسفاء الصحابة »)١59/1١(‏ الكاشف 2)7!94/١(‏ خلاصة تذهيب تهذيب 
الكمال »)789/١(‏ العبر »)51١7/١(‏ الرياض المستطابة (55)» الاستبصار (717)» التحفة اللطيفة (؟/ 
1)ء شذرات الذهب /١(‏ 55)» الإصابة »)١١١/1(‏ تلقيح فهوم أهل الأثر (757) . 

سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر (خدرة) بن عوف بن الحارث بن الخزرج. . أبو 
سعيد الخدري . الأنصاري . 

قال ابن الأثير : 

كان من الحفاظ لحديث رسول الله تَلٍِ المكثرين ومن العلماء الفضلاء العقلاء . روى عن أبي سعيد قال : 
عرضت على رسول الله كله يوم الخندق وأنا ابن ثلاث عشرة فجعل أبي يأخذ بيدي ويقول يا رسول الله 
إنه عبل العظام فردني . 

توفي سلة 4747 . 

ينظر ترجمته في : أسد الغابة (5/ 57 »)١‏ الإصابة(// 84)» الاستيعاب »)١717/١/7(‏ تجريد أسماء الصحابة 
(؟/1777)» الأنساب (5/65).» الإكمال 7/50 75947)» تهذيب الكمال(5/ 9 »)١1١‏ تقريب التهذيب (178/7). 

صفوان بن عسال من بني المربض بن زاهر بن عامر بن عوثبان بن مراد المرادي. قال ابن حجر في 
الإصابة. قال أبو عبيدة. عداده في بني حمد. له صحبة وقال البغوي سكن الكوفة. وقال إن أبي حاتم : 
كوفي له صحبه مشهور روى عن النبي أحاديث وذكر أنه غزا مع رسول الله اثنتي عشرة غزوة . 

ينظر ترجمته في أسد الغابة (//71)» الاصابة (/5448)» الثقات 2)١94١/(‏ تقريب التهذيب /١(‏ 
24 الجرح والتعديل (4/ .)47١‏ 

عوف بن مالك أبن عوف. 

أبو عبد الرحمن ويقال: سياة ويقال: أبو عمرو. ويقال أبو محمد (وقيل غير ذلك) الأشجعي . 

قال ابن الأثير في الأسد: 

أول مشاهدة خيبر وكانت معه راية أشجع يوم الفتح وسكن الشام . 

روى عنه من الصحابة: أبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة والمقدام بن معدي كرب . 

ومن التابعين: أبو مسلم وأبو إدريس الخولانيان وجبير بن نفير وغيرهم. وقدم مصر. 

توفي بدمشق سنة "الا. 

ينظر ترجمته في : أسد الغابة (4/ 17)» الإصابة (5/ 5)» الثقات (/719)» تجريد أسماء الصحابة /١(‏ 
649 الاستيعاب »)١١77/9(‏ بقي بن مخلد (50: 2277 الجرح والتعديل (7/ 2211 تقريب التهذيب 
(40/0)» تهذيب التهذيب »)١718/4(‏ تهذيب الكمال (7/ »)١١55‏ التاريخ خ الكبير 7/1 07)» سير سير أعلام 
النبلاء (؟//417)» شذرات الذهب :)74/١(‏ تراجم الأحبار (89/7)) ا العبر(١4))‏ 
الطبقات الكبرى (15/ .)7518٠١‏ 


بدائع الصنائع اج 5 0 


1 





وأبي. بن عمارة”''. وابن عباس» وعائشة ‏ رضي الله عنهم ‏ حتى قال أبو يوسف: خبر مسح 
الخفين يجوز نسخ القرآن بمثله2", وروي أنه قال: إنما يجوز نسخ القرآن”" بالسنة إذا 
وردت/ كورود المسح على الخفين» وكذا الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أجمعوا على جواز 
المسح قولاً وفعلًء حتى روي عن الحسن البصري؛ أنه قال: أدركت سبعين بدرياً من 
الصحابة كلهم كانوا يرون المسح على الخفين؛ ولهذا رآه أبو حنيفة من شرائط السنة 
والجماعة» فقال فيها: أن تفضل الشيخين وتحب الختنين» وأن ترى المسح على الخفين» ألا 
تحرم نبيذ التمرء يعني: المثلث . 


وروي عنه أنه قال: ما قلت بالمسح حتى جاءني فيه مثل ضوء النهارء فكان الجحود رداً 
على كبار الصحابة؛ ونسبة إياهم إلى الخطأ فكان بدعة؛ فلهذا قال الكرخي: أخاف الكفر على 
من لا يرى المسح على الخفين . 

وروي عن أبي حنيفة - رضي-الله عنه ‏ أنه قال: لولا أن المسح لا خلف فيه ما مسحنا. 

ودل قوله هذا أن خلاف ابن عباس لا [يكاد]”*' يصحٌ. ولأن الأمة لم تختلف أن رسول 


0 ' أ بن عمارة وقيل عمارة وقيل أبو أبي ابن أم حرام الأنصاري. المدني. قال ابن حيان في الثقات . 
صلى مع النبي وَل القبلتين إلا اني لست اعتمد على إسناد خبره وهو من حديث يحيى بن أيوب عن 
عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن أيوب بن قطن عن عبادة عن أبي بن عمارة: 
أن رسول الله كَِْةِ صلى في بيته . قال فقلت: يا رسول الله امسج على الخفين؟ قال: «نعم». قلت: يوماً؟ 
قال: «ويومين». قلت: ويومين؟ قال: «وثلاثة». قلت: وثلاثة قال: «نعم وما بدا لك» مدني. سكن 
مضين وله ضبحة : 
ينظر ترجمته في أسد الغابة (ت ,)7١‏ الاستيعاب (ت ,)7١‏ الإصابة (ت 59)» الثقات (/5)» تقريب 
التهذيب »)58/١(‏ الجرح والتعديل (7/ »)59١‏ تجريد أسماء الصحابة /١(‏ 4)» تهذيب الكمال /١(‏ 
48 تهذيب التهذيب .».)١817/١(‏ الوافي بالوفيات (5/ .)١97‏ 

(0) ينظر مسألة نسخ القرآن بمثله في كتب الأصول 
ينظر: البحر المحيط للزركشي .)١١8/54(‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ,»)١77/(‏ نهاية السول 
للأسنوي (4/7/اه), منهاج العقول للبدخشي »2551١/7(‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (88)» 
التحصيل من المحصول للأرموي ,»275١7/7(‏ المنخول للغزالى (7597)» المستصفى له .)١75/١(‏ الآيات 
والبينات لابن قاسم العبادي 14/7 ؛ حاشية العطار على جمع الجوامع (7/١1١١)؛‏ المعتمد لأبي الحسين 
(90/1)؛ إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي (5/ 0505). التحرير لابن الهمام (7810)» تيسير 
التحرير لأمير بادشاه (”/ 2)7٠١‏ حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى (7/ 22١16‏ شرح التلويح 
على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (؟7/ 75)» ميزان الأصول للسمرقندي (7/ .)1٠٠١8‏ 

(0) في ب: الكتاب . 

() سقط في ب. 


كتاب الطهارة فل 





الله عَككلة مسح » وإنما اختلفوا أنه مسح قبل نزول المائدة أو بعدهاء ولنا في رسول الله علد - 
أسوة حسنة» حتى قال الحسن البصري حَذَئَني سَبْعُونَ رَجُلا مِنْ أضحاب رَسُولٍ الله َك حت 
انهم زأوة مسح م عَلَى الو 


ع ج06" ٠ 00 ٠.‏ شْ 5 5 2 م سم | |1 ع جر سس س وات 

وروي عن عائشة. والبراء بن عازب - رضي الله عنهما -: «أن النبيّ يلد - مسح بعد 
0 
امال ةن 


وروي عن جرير بن عبد الله البجلي”* أنه تَوَضُأْ وَمَسَحَ عَلَى الحَْينِء ٠‏ فَقِيلَ لَهُ في ذُلِكْ؟ 
فَقَال: «رَأَئِتُ رَسُولَ الله ككل نَوَضَأْ وَمَسَحَ عَلَى الحَمْيِنء ٠‏ قَقِيلَ لَهُ : أكان ذللف بعد نزول المائدة؟ 


.)١57 /1١( ذكره ابن المنذر وقال روينا عن الحسن أنه قال فذكره نصب الراية‎ )١( 

(؟) البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن عمرو بن مالك بن 
الأوس. . أبو عمرو. وقيل: أبو عمارة وهو الأجدح. الأوسي . الأنصاري قال ابن الأثير في الأسد: 
رده رسول الله َل عن بدر استصغره وأول مشاهده أحد وقيل: الخندق. وغزا مع النبي يه أربع عخشرة 
غزوة. وهو الذي افتتح الري سنة أربع وعشرين صلحاً أو عنوة في قول أبي عمرو الشيباني. وقال أبو 
عبد افتتحيا حديفة: تزل: الكوفة واعى بها دارا. 
توفي في إمارة مصعب بن الزبير وقيل في سنة 7/. 
ينظر ترجمته في أسد الغابة /١(‏ 7086)» الإصابة »)١57//١(‏ الاستيعاب »)١60/١(‏ تجريد أسماء 
الصحابة »)57/١(‏ الطبقات الكبرى (؟70/5/7), الأعلام (؟55/1)» التاريخ الكبير (؟37/5١١)»‏ التاريخ 
الصغير »)5/١(‏ الجرح والتعديل (799/7)» تهذيب الكمال »)5١179/1١(‏ تهذيب التهذيب ))475/١(‏ 
تقريب التهذيب »)45/١(‏ تاريخ بغداد (١//ا9١)»‏ تاريخ ابن معين 2)١41/7(‏ بقي بن مخلد (5١)غ,‏ 
البداية والنهاية (8// 778).» التحفة اللطيفة /١(‏ 7515)» الوافى بالوفيات »)٠١ 5 /١(‏ الكاشف ,.)١6١7/١(‏ 
الثقات (/577)» عنوان النجابة (59). ١‏ 

() أخرجه من حديث عائشة الدارقطني )١94 /١(‏ في كتاب الطهارة باب المسح على الخفين حديث (5) من 
حديث عائشة رضي الله عنها . 

(5) جرير بن عبد الله بن جابر السليل (الشليل) بن مالك بن نصر بن ثعلبة بن جشم بن عوف بن خزيمة أبو 
عبد الرحمن'. وقيل: أبو عبد الله. البجلى وقيل اليمانى . 
قال ابن الأنين افق الأسند> ١‏ ْ 
أسلم قبل وفاة النبي كك وكان حسن الصورة» قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: جرير يوسف هذه 
الأمة وهو سيل قومه. 
توفى سنة 5١‏ وقيل 654. 
ينظر ترجمته فى أسد الخابة (1/ #”), الإصابة (1/ 557)» العقات (6/ 04)» الاستيعاب (575/1)) 
العبر »)01//١(‏ الكاشف »)187/١(‏ تجريد أسماء الصحابة /١(‏ 87)» الطبقات الكبرى (5/ 20757 الوافي 
بالوفيات /١١(‏ 2019 تاريخ بغداد »)١8177/١(‏ التاريخ الكبير (7/57 225١١‏ التاريخ الصغير :)1١84/١(‏ 
الجرح والتعديل (5/ 250714» التعديل والتجريح .)١97(‏ 


0 
مد 


ف كتاب الطهارة 





فال قل اشلفك :إلا تخد روك الما 01 

وأما الآية فقد قرئت بقراءتين» فنعمل بهما فى (حالين”'"' فنقول: وظيفتهما الغسل إذا 
كانتا باديتين» والمسح إذا"كاننا مسعووق بالف هناد بالراقين يعدن لوكا نه ويك رذ أن 
يقال لمن مسح على خفه أنه مسح على رجله؛ كما يجوز"" أن يقال: ضرب على رجله وإن 
صرب على شقةه والرواية عن ابن عباس لم تصح؛ لما روينا عن أبي حنيفة؛ ولأن مداره على 
عكرمة” ''» وروي أنه لما بلغت روايته عطاء”” قال كذب عكرمة» وروي عنه عطاء 


:)195/١( حديث جرير بن عبد الله البجلى: رواه الطيالسى (5؟4)» وأحمد (58/4)» والبخاري‎ -١ )١( 
: كتاب الصلاة: باب الصلاة في الخفاف» الحديث (817*): ومسلم (777/1 - 718) في كتاب الطهارة‎ 
كتاب الطهارة: باب المسح على‎ :)1١7/١( باب المسح على الخفين» الحديث (17/ 20777 وأبو داود‎ 
.)١50 /١( والترمذي‎ .)١55( الخفينء الحديث‎ 
كتاب الطهارة» باب المسح‎ )8١/١( كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين» الحديث (97)., والنسائي‎ 
:)١81١ 18٠9 /١( على الخفين» وابن ماجة‎ 
كتاب‎ )94/١( كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح على الخفين» الحديث (047)» وابن خزيمة‎ 
.)77( وابن الجارود في المنتقى ص‎ »)١185( الطهارة: باب ذكر مسح النبي كه على الخفين الحديث‎ 
باب بيان‎ :)١9١/7( و85)»: والطحاوي في مشكل الآثار‎ 8١( باب المسح على الخفينء الحديثان‎ 
كتاب الطهارة: باب‎ »)77١/١( مشكل مايروى عن رسول الله طبه فىى مسحه على خفيهء والبيهقى‎ 
كتاب الطهارة: باب المسح على‎ )١97/١( الرخصة في المسح على الخفين» والدارقطني في السئن‎ 
كتاب الطهارة: باب المسح‎ :)١94 /١( وعبد الرازق الصنعاني في مصنفه‎ 2205  ١( الخفين» الأحاديث‎ 
:)175/١( وابن أبي شيبة في المصنف‎ )1١4//17( على الخفين؛ الحديث (20757 وأبو نعيم في الحلية‎ 
| كتاب الطهارة: باب المسح على‎ :)١19/١( باب في المسح على الخفين» واستدركه الحاكم‎ 
: لزيادة عنده وهي: قالوا: إنما كان قبل نزول المائدة قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة وقال الحاكم‎ 
. صحيح ولم يخرجاه بهذا اللفظ. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح‎ 

(؟) في ب: حالتين. 

(4) عكرمة البَرْبَرِي مولى ابن العباس أبو عبد الله أحد الأئمة الأعلام روى عن مولاه وعائشة وأبي هريرة» 
وغيرهم من الصحابة. قال الشعبي ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة رموه بغير نوع من البدعة. ثقَة 
بريء مما يرميه الناس به. نَقَهُ أحمد والنسائي. 
توفى سئة ١١80‏ ه. 
ينظ الخلاضة نا - 140) (4958)» ابن سعد (111-517/6). الوفيات (531-538/5). 
والداودي "8٠ /١(‏ 3"81). 

(5») عطاء بن أبي رباح القرشي . مولاهم أبومحمد الجندي اليماني ٠‏ نزيل مكة وأحد الفقهاء والأئمة . عن : عثمان وعتاب 
ابن أسيد مرسلا وعن أسامة بن زيد وعائشة . وعنه : أيوب وحبيب بن أبي ثابت وجعفر بن محمد وجرير بن جازم . 
قال اين سعد : كان ثقة عالماً كثير الحديث» وقال : أبو حنيفة : ما لقيت أفضل من عطاء . مات سنة 5 17. 
انظر: خلاصة تهذيب الكمال (70/9), 


كتاب الطهارة فل 





والضحاك”"©: أنه مسح على خفيه»ء فهذا يدل على أن خلاف ابن عباس لم يثبت» وروي عن 
عطاء أنه قال: كان ابن عباس يخالف الناس في المسح على الخفين» فلم يمت حتى تابعهم . 

وأما الكلام مع مالك فوجه قوله: إن المسح شرع ترفهاً ودفا للمشقة» فيختص شرعيته 
كان المكتفة وهو السير. 


ولنا : : ما روينا من الحديث ا وهو قوله علد : الويَه يَمْسَحْ المُقِيمُ عَلَى الحُفْينِ يَؤْما 
وَلَيْلَهَ وَالمسَافْرٌ تلحنة أيَام وَلَيَالِيَهَا)7؟ 0 وما ذكر من الاعتبار غير سديد؛ لأن المقيم يحتاج إلى 
الترفه ودفع المشقة إلا أنّ [حاجة]”" المسافر إلى ذلك أشدء فزيدت مدته لزيادة الترفيه. والله 
ارق 


وأما بيان مدة المسح: فقد اختلف العلماء في أن المسح على الخفين هل هو مقدر 
بمدة؟ قال عامتهم : إنه مقدر بمدة» في حق المقيم : يوم وليلة» وفى حق المسافر : ثلاثة أيام 
ولياليها . ظ 


وقال مالك : إنه غير مقدر» ا م والمسألة مختلفة بين الصحابة - رضي 


:5 )6( 
الله عنهم ‏ روي عن عمر وعلي وابن مسعود' وابن عباس وابن عمر وسعد بن أبي وقاص 





010 الله ركم الهلالي؛ د ب دك ا 0 
اشتهر بالتفسير. 
توفي سئة 1٠١0‏ ه. 
ينظر الخلاصة (؟7/ 0) )5١147(‏ ابن سعد (7/ »)05١١- 7١١‏ وصفة الصفوة (5/ »)١5١‏ والعارف (ص 
لاه: ىر هةة). 

(؟) تقدم. 

0 سقط في ب . 

(:) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن سمع بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن الحرث بن تيم بن 
جو ا ارج اد الهذلى. حليف بني زهرة. أمه: ١‏ عد ميات ميقدود بن مرا قال 
له النبي كَلِْهِ في أول الإسلام [إنك غلام معلم] وقال هو: لقد رأيتني سادس ستة وما على الأرض مسلم 
غيرنا وكان يقول أخذت من في رسول الله يَكِيعْ سبعين سورة. ا ا اله اللا طلا توفي 
ين ؟ااويل: 7 وقيل توفي بالمديئة وقيل بالكوفة والأول أرجح 
ينظر ترجمته فى أسد الغابة (/ 585)» الإصابة (59/5؟١)»‏ الثقات (3508/59).» الاستبصار (15»؛ 
4 تجريد أسماء الصحابة /١(‏ 84): الأعلام »)١1١1//5(‏ التاريخ الصغير :»250/١(‏ الجرح 
والتعديل .)١59/5(‏ العبر /١(‏ 785)» حلية الأولياء /١(‏ 337/5)» .سير أعلام النبلاء (1/ .)571١‏ 

)0( سعد بن مالك (أبي وقاص) بن أهيب (وهيب) بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب . 





٠ 10‏ 00 اه هام اه رم ل ااه 1 
وجابر بن سمرهة وأبي موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنهم : أنه مؤقت» 
وعن أبى اللو وم ففوووة ةنون وو ةم نم فور ووم ثث نوو مو ووم مفو يم نوو مم ومن مو ينم م رورم ل مره رم م من ةمه نل م ممم ل 


2 أبو إسحاق. القرشيء, الزهري. 

أمه: حمزة بنت سفيان بن أمية بنت عم أبي سفيان بن حرب أحد العشرة الميسرين بالجنة وآخرهم موتاً. 
هو أول من رمى بسهم في سبيل الله؛ وهو أول من كوف بالكوفة» روى عن النبي كر أء وواق عند يتوه 
ابراهيم وعامر ومصعب وعمر ومحمد وعائشة. وروى عنه من الصحابة: عائشة وابن عباس وابن عمر 
وجابر بن سمرةء وروى عنه من كبار التابعين: ‏ سعيد بن المسيب وأبو سعيد الهندي وقيس بن أبي 
حازم وعلقمة والأحنف وغيرهم. وهو صحابي مشهور كتب في سيرته مؤلفات كثيرة. توفي سنة 580 
وقيل سنة 08 وقيل 6١‏ وقيل //ا5. 
ينظر ترجمته في أسد الغابة (557/5؟))2 الإصابة (؟/ ”228 بقي بن مخلد :)١5(‏ صيانة مسلم (:2)51 
التبصرة والتذكرة »)23١67/5(‏ الزهد الكبير »)١١7(‏ التعديل والتجريح (١٠1)؛‏ الزهد لوكيع (48)) 
الأنساب »)70/١(‏ تفسير الطبري (7/8/اا8)» تقريب التهذيب »)59١/١(‏ تهذيب التهذيب ("/ "مغ )ء 
تاريخ بغداد .)١55 /١(‏ 

(0) جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب بن حجير بن رئاب بن حبيب بن سوادة بن عامر بن صعصعة. . 
وقيل جابر بن سمرة بن عمرو بن جندب» ابو خالد وقيل أبو عبد الله العامري. السوائي. حليف بني 
زهرة. أمه: خالدة بنت أبي وقاص أخت سعد بن أبي وقاص . 
وقال ابن الأثبر:فى الأسد: 
سكن الكوفة :وابعتق ببها 'ذارا. .. روى عن النبي كَكةٍ أحاديث كثيرة. روى عنه الشعبي وعامر بن سعد بن 
أب وقاص وتميم بن طرفة الطائي. وأبو إسحاق السبيعي. وأبو خالد الوالبي. وسماك بن حرب 
وحصين بن عبد الرحمن وأبو بكر بن أبي موسى وغيرهم . 
توفي في ولاية بشر على العراق سنة 74 وقيل توفي أيام المختار سنة 55. 
ينظر ترجمته في: أسد الغابة 027١ 4 /١(‏ الإصابة (١/١1؟51)»‏ الثقات ("/ 57)» الجرح والتعديل (؟/ 
57 » تقريب التهذيب (١/؟١57١)2‏ تهذيب التهذيب (؟2)”97/7 تاريخ بغداد »)١14857/١(‏ مشاهير علماء 
الأمصار (50)» الجمع بين رجال الصحيحين :)77/١(‏ ابن معين في التاريخ )8١(‏ . 

() عبد الله بن قيس بن سليم بن حصار بن حرب بن عامر بن غنم بن بكر بن عامر بن عذب بن وائل بن 
ناجية بن الجماهر بن الأشعر. 
أبو موسى الأشعري. 
أمه : طيبة بنت وهب بن على . 
صحابي مشهور كان حسن الصوت بالقرآن وله رواية عن النبي كَل كثيرة توفي سنة(47 أو 55) (له نيف 
وستين سنة وقيل 157) وقيل: مات سنة 5٠‏ وقيل 5١‏ وقيل "57 قيل بالكوفة وقيل بمكة . 
ينظر ترجمته في: أسد الغابة (077/57)» الإصابة (54/ »)١١9‏ الاستيعاب »)١777/4(‏ تجريد أسماء 
الصحابة (؟/7١7).‏ الأنساب: ».)557/1١‏ الكنى والأسماء »)07//١(‏ تذكرة الحفاظ .)58/١(‏ 

() عويمر بن عامر بن مالك بن زيد بن قيس بن أمية بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج. . وقيل 
اسمه: عامر بن مالك وعويمر لقب أبو الدرداء . 


5-5-9 


كتاب الطهارة م ١‏ 





ولاين ا وسعيد ‏ رضي الله عنهم : أنه غير مؤقت . 


واحتج مالك بما رُوِيَ عن النبي " كلق: الاب بالمع عا ١‏ 
وروي أن عمر رضي الله عنه مأل غقة بن عامر 0 وقد قَدِمَ مِنَّ السام متى عَهْدّكُ 





010) 


00 


فرة 


أمه: عبة بنت واقد بن عمرو بن الإطنابة. 

قال ابن الأثير في الأسد: 

تأخر إسلامه قليلاً كان آخر أهل داره إسلاماً وحسن إسلامه وكان فقيهاً عاقلا حكيما . آخى رسول الله عل 
بينه وبين سلمان الفارسي وقال النبي كَل : «وعويمر حكيم أمتي» ‏ شهد ما بعد أحد من المشاهد. قلت 
وهو صحابي مشهور بالزهد والورع والحكمة ولا يتسع المقام للحديث عنه وفاته قبل مقتل عثمان بستتين . 
ينظر ترجمته فى أسد الغابة (91//5)» الإصابة (!/ 04)» تجريد أسماء الصحابة (؟777/5١2»)2‏ الاستيعاب 
»)١5477/5(‏ بقي بن مخلد ,)5١(‏ تقريب التهذيب .»)11١9/7”(‏ تهذيب التهذيب (5١/9ل!.‏ 88)) 
تهذيب الكمال (”/ »)١7١‏ الجرح والتعديل (9/ 258» التاريخ لابن معين »)١177/7(‏ الكنى والأسماء 
(/3؛» تنقيح المقال »2١17/52(‏ المصباح المضيء .)١5١/1١(‏ 

زيد بن ثابت بن الضَّحََاك بن زيد بن لوذان بمعجمة ابن عمرو النّجَاري المدني» كاتب الوحي», وأحد نجباء 
الأنصار»ء شهد بيعة الرضوان» وقرأ على النبي كََِ وجمع القرآن في عهد الصديق. وولي قسم غنائم 
اليرموكء له اثنان وتسعون حديئاً؛ روي أنه لَمَّا مات زيد قال: أبو هريرة: مات خيرٌ الأمة. توفي سئة 144 ه. 

ينظر الخلاصة )”6٠0/1١(‏ (57515) الإصابة (؟/ 597 056)» وأسد الغابة (؟718/5 - 7179 والاستيعاب 
لاه .)019١6_‏ 

أخرجه أبو داود )1٠ /١(‏ في الطهارة باب التوقيت من المسح حديث )١98(‏ واخرتعة ابن هاجة 084/10 في 
كتاب الطهارة باب ما جاء فى ي المسح بغير توقيت حديث (001) من حديث أيوب بن قطن عن عبادة لسن 
بلفظء وكان رسول الله يله قد صلى في بيته القبلتين كلتيهماء أنه قال لرسول الله كَقهْ: أمسحُ على الخفين؟ 
قال: «نعم»ء قال: يوما؟ قال: «ويومين»», قال: وثلاثا؟ حتى بلغ سبعا. قال له: «وما بدا لك». 

قال النووي: هو حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث . 

أخرجه الحاكم من المستدرك )١7١- /١(‏ في الطهارة باب المسح على الخفين. وأخرجه الدارقطني 
(/198) في الطهارة باب الزرشملة فى المسيع على الصنين حديت )١9(‏ وقال الدارقطني هذا الإسناد لا 
يثبت» وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافا كثيرأ قد بينته في موضع آخرء وعبد الرحمن 
ومحمد بن يزيد وأيوب بن قطن مجهولون كلهم . 

عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي بن عمرو بن رفاعة بن مودعة بن عدي بن غنم بن الربعة بن 
رشدان بن قيس بن جهينة . 

الجهني أنو .تكماد: وقيل : انق لبيك وأبو غمرو. 

قال ابن الأثير في الأسد: 

روى عنه من الصحابة: ابن عباس وأبو عباس وأبو أيوب وأبو أمامة. وغيرهم. ومن التابعين: أبو الخير 
وعلي بن رباح أبو قبيل وسعيد بن المسيب وغيرهم . 

عبد سني ب تار وسيد مترع الخام وهو كان البريد إلى عمم بفتح دمشق وكان من أحسن الناس 
ضيوتا بالقران: توفي بمصر وكان واليا عليها سنة 04. 





ِالمَسْح قَال: سَبْعاَء فقال عُمَرُ - رضي الله عنه -: «أَصَبْتَ السُنّهه0" . 


ولنا: الحديث المشهورء وما روي أنه مسح وبلغ بالمسح سبعاً فهو غريب» فلا يترك به 
المشهونة مع أن الرواية المتفق عليها أنه بلغ بالمسح ثلاثاً» ثم تأويله أنه احتاج إلى المسح 
سبعاً في مدة المسح . 

0 فقد روى جَابِرٌ الجعفي”". ؛ عن عمر؛ أثّة قال ' الِلْمْسَافِرِ ثَلانَهُ 
يام وَلِلَمُقِيم يَوْمٌ وَلَيلَة' "وغعر مواق للخير المنهون فكان الأخذ به أولى؛ ثم يحتمل أن 
يكون المراد من قوله : متى عهدك بلبس الخف. ابتداء اللبس». أي : متى عهدك بابتداء الليبس 
وإ كان تخلل بين ذلك نزع الخف . 


نم”*! اختلف في اعتبار مدة المسح أنه من أي وقت يعتبرء فقال عامة العلماء: يعتبر من 


وقت الحدث بعد اللبس ؛ ؛ فيمسح من وقت الحدث إلى وقت الحدث. وقال بعضهم : عدر هيد 
وفيت اللبيى؟ فيمسح من وقت اللبس إلى وقت اللبس. وقال بعضهم : : يعتبر من وقت المسح؛ 
فيمسح من وقت المسح إلى وقت المسح: ٠‏ حتى [و]”' لو توضأ بعدما انفجر الصبح ولبس 
خفيه وصلى الفجرء ثم أحدث بعد طلوع الشمسء ثم توضأ ومسح على خفيه بعد زوال 
الشمس - فعلى قول العامة: : يمسح إلى ما بعد طلوع الشمس من اليوم الثاني إن كان مقيماً. 
وإ كان مسافر | , يمسح إلى ما بعد طلوع الشمس من اليوم الرابع» وعلى قول من اعتبر وقت 


2 ينظر ترجمته في: أسد الغابة (4/ 57)» الإصابة (4/ »)756١‏ الثقات »)78١/(‏ الطبقات الكبرى (؟/ 
“لا الناروية الكير 4231500 التاريخ الصغير »)١57/7(‏ الرياض المستطابة »)7١١(‏ الأعلام 00 
٠‏ 214) العبر .)577/١(‏ الإكمال (88/5). بقيى بن مخلد (؟2)5 سير أعلام العلا (15510/5) الآنيات 
(/9") طبقات الحفاظ )١١(‏ تذكرة الحفاظ »)57/١(‏ حلية الأولياء (؟/48)؛ روضات الجنات (8/ 
8 الجرح والتعديل (5/ 2)"١7‏ تهذيب الكمال (7”/ 455). تقريب التهذيس (77/7). 

)2010 أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 14) في باب أحكام التيمم وقال صحيح على شرط ولم يخرجاه 
وأخرجه الدارقطني )١99/1(‏ في الطهارة باب الرخصة في المسح. . .. حديث )3١( )3١(‏ وقال صحيح 
الأنحتاة: 

(6) جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي: أحد كبار علماء الشيعة. عن عامر بن وائلة والشعبي. وعنه : 
شعمة والسفيانان وغيرهم. وثقه الثوري وغيره» وقال النسائي: متروك. مات سنة ثمان وعشرين ومائة. 
ينظر: خلاصة الخزرجي (١//ا16١‏ ات 981). 

فه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف  157/1١(‏ 114) في المسح على الخفين حديث (14784) وليس من 
طريق الجعفي . 

(0) في هامش ب: تعتبر المدة في وقت الحدث لا من وقت اللبس . 

(5) سقط في ب . 


كتاب الطهارة 1 ١‏ 





اللبس: يمسح إلى ما بعد انفجار الصبح من اليوم الثاني إن كان مقيمأء وإن كان مسافراً إلى ما 
زوال الشمس من اليوم الثاني إن كان مقيماً» وإن كان مسافراً يمسح إلى ما بعد زوال الشمس 

والصحيح اعتبار وقت الحدث بعد اللبس؛ لأن الخف جعل مانعاً من سراية الحدث إلى 
القدم؛ ومعنى المنع إنما يتحقق عند الحدث» فيعتبر ابتداء المدة من هذا الوقت» لأن”'' هذه 
المدة ضربت توسعة وتيسيراً لتعذر نزع الخفين في كل زمان» والحاجة إلى التوسعة عند 
الحدث؛ لأن الحاجة إلى النزع عنده. 

ولو توضأء ولبس خفيه وهو مقيم» ثم سافر: فإن سافر بعد استكمال مدة الإقامة ‏ لا 
تتحول مدته إلى مدة مسح السفر؛ لأن مدة الإقامة لما تمت سري الحدث السابق إلى القدمين» 
فلو جوزنا المسح صار الخف رافعاً للحدث لا مانعاً» وليس هذا عمل الخف في الشرع» وإن 
سافر قبل أن يستكمل مدة الإقامة؛ فإن سافر قبل الحدث, أو بعد الحدث قبل المسح ‏ 
تحولت مذته لعن مذة السفر من وقت الحدث بالإجماع. وإن سافر بعد المسح فكذلك عندنا. 

وعند الشافعيٌ لا يتحول» ولكنه يمسح تمام مذة الإقامة. وينزع خفيه ) ويغسل رجليه» 
ثم يبتدىء مدة السفر؛ واحتج بِمَوَلِهِ كَِه: «يَمْسَح المقيم يَؤماً وَلَيلَة»!"' ولم يفصل . 

ولنا: قوله يَكلِةِ: «وَالمُسَافِرٌ ثَلانَةَ أيَام وَلَيَالِيهَاه”" وهذا مسافرء ولا حجة له في صدر 
الحديثء» لأنه يتناول المقيم» وقد بطلت الإقامة بالسفرء هذا إذا كان مقيماً فسافر. وأما إذا 
كان مسافراً فأقام» فإن أقام بعد استكمال مدة السفر ‏ نزع خفيه وغسل رجليه لما ذكرناء وإن 
اوامحل لجسل ملسي فإن أقام بعد تمام يوم وليلة أو أكثر ‏ فكذلك ينزع خفيه 
ويغسل رجليه؛ لآنه لو مسح لمسح وهو مقيم أكثر من يوم وليلة. وهذا لا يجوزء. وإن أقام 
قبل تمام يوم وليلة أتم يوماً وليلة» لأن أكثر ما في الباب أنه مقيم؛ فيتم مدة المقيم . 

ثم ما ذكرنا من تقدير مدة المسح بيوم وليلة في حق المقيم» وبثلاثة أيام ولياليها في حق 
المسافر [فى حق الأصحاء]”*'. فأما [فى حق]””' أصحاب الأعذار؛ كصاحب الجرح السائل» 


(5). فقن سدولان: 

(؟) تقدم. 

(6) تقدم. 

(4) في ب: مخصوص بالأصحاء. 
(4) سقط في ب. 


4ب 


م١‏ كتاب الطهارة 





والاستحاضة» ومن بمثل حالهما ‏ [فكذلك الجواب عند زفرء وأما عند أصحابنا الثلائة] ١‏ (1) 
فيختلف الجواب إلا فى حالة واحدة» وبيان ذلك أن صاحب العذر إذا توضأء وليس خفيه ‏ 
فهذا على أربعة أوجه: ْ 

أما إن كان الدم منقطعاً وقت الوضوء واللبس» وأما إن كان سائلاً في الحالين جميعاً. 
وأما إن كان منقطعاً وقت الوضوء سائلاً وقت اللبسء» وأما إن كان سائلاً وقت الوضوء منقطعا 
واقيك اللسين + فإن كان منقطعاً في الحالين فحكمه حكم الأصحاء. لأن السيلان وجد عقيب 
اللبس» فكان اللبس على طهارة كاملة؛ فمنع الخف سراية الحدث إلى القدمين ما دامت المدة 
باقية. وأما في الفصول الثلاثة: فإنه يمسح ما دام الوقت باقياء فإذا خرج الوقت نزع خفيه 
وغسل رجليه عند أصحابنا الثلاثة . وعند زفر: يستكمل مدة المسح كالصحيح . 

وجه قوله: إن طهارة صاحب العذر طهارة معتبرة شَرْعاً؛ لأن السيلان ملحق بالعدمء ألا 
ترى أنه يجوز أداء الصلاة بهاء فحصل اللبس على طهارة كاملة» فألحقت بطهارة الأصحاء. 

ولنا: أن السيلان ملحق بالعدم في الوقت؛ بدليل أن طهارته تنتقض بالإجماع إذا خرج 
الوقت وإن لم يوجد الحدث,ء فإذا مضى الوقت صار محدثاً من وقت السيلان» والسيلان كان 
سابقاً على لبس الخف ومقارناً له فتبين أن اللبس حصل لا على الطهارة؛ بخلاف الفصل 
الأول» لأن السيلان ثمة وجد عقيب اللبس . فكان اللبس حاصلاً [على]”" طهارة كاملة. وأما 
شرائط جواز المسح فأنواع: بعضها يرجع إلى الماسح» وبعضها يرجع إلى الممسوح . 


أما الذي يرجع إلى الماسح أنواع: أحدها: أن يكون لابس الخفين على طهارة كاملة عند 
الحدث بعد اللبس». ولا يشترط أن يكون على طهارة كاملة وقفت اللسضن» ولا أن يكون على 
طهازة كاملة أضلاً وزأساً؛ وهذا مذهب أضحابنا. 

وعند الشافعي: يشترط أن يكون على طهارة كاملة وقت اللبس . 


وبيان لله أن المحدث إذا غسل رجليه أل والبشن خحميه .2 ثم أتم الوضوء قبل أن 
يحدث؛» ثم أحدث ‏ جاز له أن يمسح على الخفين عندنا؛ لوجود الشرط وهو لبس الخفين”" 
على طهارة كاملة وقت الحدث بعد اللبس . 


وعند الشافعي: لا يجوز لعدم الطهارة وقت اللبس؛ لأن الترتيب عنده شرط». فكان 
)1١(‏ سقط في ب. 


. فى ط: عن‎ (١ 


كتاب الطهارة س١‏ 


غسل الرجلين مقدماً على الأعضاء الأخر ملحقاً بالعدم. فلم توجد الطهارة وقت اللبس . 

وكذلك لو توضأ فرتب» ولكنه غسل إحدى رجليه ولبس الخف,؛ ثم غسل الأخرى ولبس 
الخف ‏ قيل : لا يجوز عندهء. وإن وجد الترتيب في هذه الصورة؛ لكنه لم يوجد لبس 
الخفين”'' على طهارة كاملة [وقت لبسهماء حتى لو نزع الخفٌ الأول ثم لبسه ‏ جاز المسح؛ 

لحصول اللبس على طهارة كاملة]7'' . 


ولنا: أن المسح شرع لمكان الحاجة؛ والحاجة إلى المسح إنما تتحقق وقت/ الحدث 
بعد اللبس. فأما عند الحدث قبل اللبس: فلا حاجة؛ لأنه يمكنه الغسل». وكذا لا حاجة بعد 
اللبس قبل الحدث؛ لأنه طاهرء فكان الشرط كمال الطهارة [بعد]”' وقت الحدث بعد اللبس 
وقد وجد. 


ولو لبس خفيه وهو محدث؛» ثم توضأ وخاض الماء» حتى أصاب الماء رجليه في داخل 
الخف» ثم أحدث ‏ جاز له المسح عندنا » لوجود الشرطة وهو كمال الطهارة عند الحدث يعد 
اللمسن: ولا يجوز عنذه لعدم الشرط». وهو كمال الطهارة عند اللبس . ولو لبس خفيه وهو 
محدث» ثم أحدث قبل أن يتم الوضوءء ثم أتم [الوضوء]”*' - لا يجوز المسح بالإجماع . 


أما عندنا: فلانعدام””' الطهارة وقت الحدث بعد اللبس . 
زأنااعتده:1 فاكتعاميا"”؟ عدن اللين: 


ولو أراد الطاهر أن يبول» فليس خفيه ثم بال جاز له المسح؛ لأنه على طهارة كاملة 
وقت الحدث بعد اللبسء وسثل أبو حنيفة عن هذا فقال: لا يفعله إلا فقيه. ولو لبس”" حخفيه 
على طهارة التيمم» ثم وجد الماء ‏ نزع خفيه؛ لأنه صار محدثاً بالحدث السابق على التيمم؛ 
إذ رؤية”*' الماء لا تعقل حدثاً إلا أنه امتنع ظهور حكمه إلى وقت وجود الماء» فعند وجوده 
ظهر حكمه في القدمين» فلو جوزنا المسح لجعلنا الخف رافعاً للحدث» وهذا لا يجوز. 


)١(‏ فى ب: الخفف. 

22000 000 

108 سقط لل 

اللشل ةل ل 

)0( في أء تن تعد 

(7) في أء ب: فلعدمها. 

0 في هامش ب : لبس خفيه على طهارة التيمم . 


(4) في ب: برؤية. 


١85٠‏ كتاب الطهارة 


ولو لبس''' خفيه على طهارة نبيذ التمرء ثم أحدث : فإن لم يجد ماء مطلقاً توضأ بنبيذ 
التمرء ومسح على خفيه؛ ال ال ا 
مطلقاً نزع خفيه؛ وتوضأ وغسل قدميه؛ لأنه ليس بطهور عند وجود الماء المطلقء وكذلك لو 
توضاً بسؤر الحمار» وتيمم» ولبس خفيه؛ ثم أحدث. ولو توضأ بسؤر الحمارء ولبس خفيه 
ولم يتيمم» حتى أحدث ‏ جاز له أن يتوضأ بسؤر الحمارء ويمسح على خفيه» ثم يتيمم 
ويصلي. لأن سؤر الحمار إن كان طهورا فالتيمم فضل» وإن كان الطهور هو التراب فالقدم لا 
حَظ لها من التيمم . 

ولو توضا”''. ومسح على جبائر قدميه» ولبس حخفيه» ثم أحدثء. أو كانت إحدى 
رجليه صحيحة فغسلهاء ومسح على جبائر الأخرى» ولبس خفيهء ثم أحدث: فإن لم يكن برأ 
الجرح مسح على الخفين؛ لأن المسح على الجبائر كالغسل لما تحتهاء فحصل لبس الخفين 
على طهارة كاملة؛ كما لو أدخلهما مغسولتين حقيقة في الخف. وإن كان برأ الجرح نزع 
خفيه ؛ لأنه صار محدثاً بالحدث السابق» فظهر أن اللبس حصل لا على طهارة . 

وعلى هذا الأصل مسائل في «الزيادات»؛ ومنها: أن يكون الحدث خفيفاء فإن كان 
غليظأا وهو الجنابة. فلا يجوز فيها المسح؛ لعاازوي. عن نفوان بن عَسَّالٍ المرَادِى أنه قال : 
كان يَأمْوْنَا َسُول الله يك إِذَا كنا سَفراً: «ألا نَع حِمَافَنَا نان أيَام وَلَيَاِيَاء ٠‏ لا عَنْ جَنَابَةَ 
َكِنْ مِنْ غَائِطٍ أو بَوْلٍ أو نَم "“؛ ولأن الجواز في الحدث الخفيف لدفع الحرج؛ لأنه يتكرر 
ويغلب وجودهء فيلحقه الحرج والمشقة في نزع الخفا. والجنابة لا يغلب وجودها فلا يلحقه 
الحرج في النزع . 


20 فى هامش ب: لبس خفيه على طهارة نبيذ التمر. 

(؟) في هامش ب: توضأ ومسح على جبائر قدميه . 

(9) أخرجه الطيالسي »)١1١(‏ وابن أبي شيبة (١//ا١‏ - 178): باب في المسح على الخفين» وأحمد (5/ 
4 والترمذي :)١59/1١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم» الحديث 
(©» والنسائي :)87/١(‏ كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح.ء وابن ماجة :)١5١/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب الوضوء من النوم» الحديث (59/8)» وابن خزيمة :)917//١(‏ كتاب الطهارة: باب» الحديث 
659 وان ن حبان (موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص ؟727) : كتاب الطهارة: بحرت في 
المسحء الحديث (4/إ١)2‏ والبخاري في التاريخ الكش (6/0) رقم (5914), والدولابي ة فى الكنى /١(‏ 
وال (5/ 28٠١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 87): كتاب الطهارة: باب المبع على الخفين 
كم وقته للمقيم والمسافرء والطبراني في المعجم الصغير :»)4١/١(‏ والدارقطني :)١917-197/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب الرخصة في المسح على الخفين» الحديث »)١0(‏ وأبو نعيم في الحلية (587/5), 
والبيهقي :)7077/١(‏ كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين. وقال الترمذي: حسن صحيح 


وصححه ابن خزيمة وابن عصان . 





وأما الذي يرجع إلى الممسوحء فمنها: أن يكون خفا يستر الكعبين؟ لأن الشرع ورد 
بالمسح على الخفين» وما يستر الكعبين ينطلق عليه اسم الخف» وكذا-هما يستر الكعبين من 
الجلد مما سوى الخف؛ كالمكعب الكبير» والميثم؛ لأنه في معنى الخف . 


وأما [المسح”"'" على الجوربين]؛ فإن كانا مجلدين أو منعلين: يجزيه”' بلا خلاف 
عند”" أصحابناء وإن لم يكونا مجلدين ولا منعلين؛ فإن كانا رقيقين يشفان الماء: لا يجوز 
المسح عليهما بالإجماع». وإن كانا ثخينين : لا يجوز عند أبي حنيفة . 


وعنلد أبي يوسهف ومحمد: يجور. 


وروي عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما في آخر عمره. وذلك أنه مسح على جوربيه 
في مرضهء ثم قال لعواده: فعلت ما كنت أمنع الناس عنه؛ فاستدلوا به على رجوعه . 


وعلد الشافعى » لا يجوز المسح على الجوارب وإن كانت منئعلة. إلا إذا كانت مجلدة 
إلى الكعبين . 


احتجّ أبو يوسف ومحمد بحديث المغيرة بن شعبة: «أَنَْ لبي وَل نَوَضْأ وَمَسَحَ عَلَى 
00000 
الجورَبين» . تنك نع مزل اا 6 نايت ر ووا دم ومطنت حو ااه اناه اد الال ل 2317631 عد اده ور 


01ل قاض بت البح ان السزرين: 

)١(‏ في ب :. يجوز. 

(9) في ب: بين. 

(04-. أحرجه الحدة (/41:). وان و كارة:11/13 015 يجاني الطيارة :نات اليم على المورنين: 
الحديث ».)١69(‏ والترمذي )١57/١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على الجوربين والنعلين» الحديث 
(49)», والنسائي في «الكبرى» (١/؟4):‏ كتاب الطهارة: باب المسح على الجوربين والنعلين» وابن ماجه 
(0/ :© كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين؛. الحديث (669). وابن حبان 
(70>»© والطحاوي في شرح معاني الاثار :)91//١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على النعلين» والبيهقي 
:)5814--8/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما ورد في الجوربين والنعلين» كلهم من طريق سفيان عن أبي 
قيس الأودي» عن هزيل بن شرحبيل» عن المغيرة بن شعبة» أن رسول الله كله توضأ ومسح على 
الجوربين والنعلين. وقال الترمذي: (حسن صحيح)؛ وكذلك صححه ابن حبان» بإخراجه إياه في 
«الصحيح»؛ ويؤيد ذلك ورود المسح على الجوربين أيضاء من حديث أبي موسى الأشعري أخرجه ابن 
ماجة )187/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين»؛ الحديث (510), 
والطحاوي في شرح «معاني الاثار؛ :)91//١(‏ باب المسح على النعلين» والطبراني كما في «نصب الراية» 
,)١864/1١(‏ كلهم من حعديث "ابن عستان: عن الضحاك بن عبد الرحمن» عن أبي موسى الأشعريٌ «أن 
رسول الله كَلةِ توضأ ومسح على الجوربين والنعلين»» وقد أشَار إليه الترمذي )١59/١(‏ الحديث (19) 
تعليقاًء وذكره أبو داود :)١١7/١(‏ كتاب: باب المسح على الجواربين» الحديث )١59(‏ تعليقاء وقال 


(إنه ليس بالمتصل ولا بالقوي) . 


١ >‏ كتاب الطهارة 





ولأن الجواز في الخف لدفع الحرج ؛ لما يلحقه من المشقة"'' بالنزع؛ وهذا المعنى موجود في 
الجورب بخلاف اللفافة والمُكمّبِ7"؛ لأنه لا مشقة فى نزعهما””" . 


ولأبي حنيفة : أن جواز المسح على الخفين ثبت نصأً بخلاف القياس» فكل ما كان في 
معنى الخف في إدمان المشي عليهء وإمكان قطع السفر به يلحق بهء وما لا فلا. ومعلوم أن 
غير المجلد والمنعل من الجوارب لا يشارك الخف فى هذا المعنى» فتعذر الإلحاق» على أن 
شرع العسح إناثبك اللعرفيه» لك الحاجة إلى الترفيه يقلت لبه ولبسن الجواربه هما لا 
يغلب. فلا حاجة فيها إلى الترفيه» فبقي أصل الواجب بالكتاب وهو غسل الرجلين. 


وأما الحديث : فيحتمل أنهما كانا مجلدين أو منعلين. وبة نقول» ولا عموم له؛ لأنه 
حكاية حال؛ ألا ترى أنه لم يتناول الرقيق من الجوارب . 


- 2 والضحاك بن عبد الرحمن؛ عن أبي موسى متقطعء قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (5/ 509): 
روي عن أبي موسى الأشعري مرسل وعيسى بن سنان . 
قال الحافظ التقريب (48/7) لين الحديث . 
وقال البوصيري في الزوائد :)5١/١(‏ الضحاك لم يسمع من أبي موسى» وعيسى بن سنان لا يحتج به. 
وقد ورد من حديث بلال: 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )50٠ /١(‏ رقم )١١77(‏ من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ ومن 
رواية يزيد بن أبي زيادء عن كعب بن عجرة» عن بلال» قال: «كان رسول الله كك يمسح على الجوربين 
والنعلين؟2 . 
وقد ورد في المسح على الجوربين» عن عمرء وعلي» وابن عمرء وابن مسعودء وأبي مسعود الأنصاري» 
وأنس بن مالكء» وابن عباس » وأبي أمامة» وسهل بن سعد الساعدي» وعمرو بن حريثء والبراء بن 
عازب؛ كما أخرجه عنهم عبد الرزاق في المصنف (301-199/1): كتاب الطهارة: باب المسح على 
الجوربين والنعلين» وباب المسح على الجوربين»؛ الأحاديث (”//1 87/)» وابن أبي شيبة 1١84 /1١(‏ - 
4) باب في المسح على الجوربين» والبيهقي /١(‏ 787 - 7580): باب ما ورد في الجوربين والنعلين. 
وذكره أبو داود في سننه :)894/١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على الجوربين» (رقم »)١59‏ وقال: 
ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعودء والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة 
وسهل بن سعد الساعدي؛ وعمرو بن حريث وروي ذلك عن عمر بن الخطاب» وابن عباس . 
وقال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري» وابن المبارك» والشافعي». 
وأحمد. وإسحاق. ينظر السئن .)١158/1(‏ 

)1١(‏ في ب: الحرج 

(؟) الموش من البرود والأثواب. 
ينظر المعجم الوسيط 977/7. 

22 فى ب : الحرج . 





وأما الخف المتخذ من اللبد/ فلم يذكره في ظاهر الرواية» وقيل: إنه على التفصيل 
والاخةلاف الذي ذكرنا؛ وقيل: إن كان يطيق السفر [بهما]”'' جاز المسح عليه» وإلا فلا. 


وأما المسح”"' على الجرموقين من الجلد؛ فإن لبسهما فوق الخفين ‏ جاز عندناء وعند 
الشافعى: لا يجوز وإن لبس الجرموق”" وحدهء قيل: إنه على هذا الخلاف. والصحيح أنه 
يجوز المسح عليه بالإجماع . 


وجه قوله: إن المسح على الخف بدل عن الغسل» فلو جوزنا المسح على الجرموقين 
لجعلنا للبدل بدلا وهذا لا يجوز..ولنا: ما روي عَنْ عُْمْرَ - رضي الله عنه ‏ أنه قال: «رَأَيِتٌ 
النْبِيّ بك مَسَحَ عَلَى الجُرْمُوقَيْنَ؛ ولأن الجرموق يشارك الخف في إمكان قطع السفر به 
فيشاركه في جواز المسح عليه؛ ولهذا شاركه في حالة الانفراد؛ ولأن الجرموق. فوق الخف 
بمنزلة خف ذي طاقين» وذا يجوز المسح عليه فكذا هذا. 


الغسل قائم مقامه؛ إلا أنه إذا نزع [الجرموقين]”*' لا يجب غسل الرجلين؛ لوجود شيء آخر. 
هو بدل عن الغسل قائم مقامه» وهو الخف . 


ثم إنما يجوز المسح على الجرموقين عندنا إذا لبسهما على الخفين قبل أن يحدث» فإن 
أحدث ثم لبس الجرموقين ‏ لا يجوز المسح عليهماء سواء مسح على الخفين أو لا. أما إذا 
مسحء فلأن حكم المسح استقر على الخف,. فلا يتحول إلى غيره. وأما إذا لم يمسح؛ فلأن 
ابتداء مذلة المسح من وقت الحدث » وفد انعقد في الخف. فلا يتحول إلى الجرموق بعد 
ذلك؛ ولأن جواز المسح على الجرموق لمكان الحاجة لتعذر النزع» وهنا لا حاجة» لأنه لا 
يتعذر عليه المسح على الخفين» [ثم لبس الجرموق» فلم يجز؛ ولهذا لم يجز]””' المسح على 
الكفية إذا هما علن الخدف؟ [كذا هن . 


)000( سقط في ط . 

)٠(‏ في هامش ب: المسح على الجرموقين. 

(9) والجرموق فارس معرب وهومش ويشبه الخف فيه اتساع يلبس فوق الخف في البلاد الباردة غالباً. وأطلق 
الفقهاء وقالوا أنه خف فوق خف وأن لم يكن واسعاً. 

(4:) في ط: الجرموق. 

(4) في أء ب: لا يجوز. 

() سقط في أء ب. 


6ب 


١‏ كتاب الطهارة 





ولو الي على الجرموقين. ثم نزع] الحدهها 5 مم على الشخف البادي . وأعاد 
المسح على الجرموق الباقيى في ظاهر الرواية. 


وقال الحسن بز ناك وزفر: يمسح على الخف البادي , ولا يعيد المسح على الجرموق 
الباقي . 


وروي عن أبي يوسف: أنه ينزع الجرموق الباقي» ويمسح على الخفين: أبو يوسف 
اعتبر الجرموق بالخف. ولو نزع أحد الخفين ينزع الآخر ويغسل القدمين» كذا هذا. 

وجه قول الحسن وزفر: إنه يجوز الجمع بين المسح على الجرموق وبين المسح على 
الخف ابتداء؛ بأن كان على أحد [الجرموقين خف”" دون الآخر فكذا بقاء. وإذا بقي المسح 
على الجرموق الباقي فلا معنى للإعادة؛ وجه ظاهر الرواية أن الرجلين في حكم الطهارة بمنزلة 
عضو واحد لا يحتمل التجزىء» فإذا انتقضت الطهارة في إحداهما بنزع الجرموق - تنتقض في 
الأخرى ضرورة» كما إذا نزع أحد الخفين. 


لاود و 0 وهما لباسا الكفين؛ لأنه شرع دفع"" للحرج لتعذر 
0 


وي 6 ألا 25 بالخف خرق كثيرء فأما اليسير فلا يمنع المسح. وهذا قول أصحابنا 
الثلاثئة وهو استحسانء والقياس أن يمنع قليله وكثيره» وهو قول زفر والشافعي. 


وقال مالك وسفيان الغوري :09) الخرق لا يمنع جواز المسح ‏ قل أو كثر ‏ بعد أن كان 
ينطلق عليه اسم الخف . 


وجه قولهما: إن الشرع ورد بالمسح على الخفين» فما دام اسم الخف له باقياً يجوز 


() في هامش ب: مسح على الجرموقين ثم نزع . 

(50) في ط: اس وريه 

فو فى ب : لدفغ . 

(14) في ب: في نزعهما. 

(5) في هامش ب: الخرق اليسير .لا يمنع المسح . 

(1) سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن موهب بن منقذ بن نصر بن الحكم بن 
الحارث بن مالك بن ملكان بن ثور بن عبد مناة بن أدّ بن طابخة على الصحيح»ء وقيل : من نُوْر هَمْدَان 
الثوري أبو عبد الله الكوفي» أحد الأئمة الأعلام» كان من الفضلاءء لي » كان 
متقناً ضابطاً زاهذا ووعا. ولد سنة سبع وسبعين» وتوفي بالبصرة سنة ١1١‏ ه 
ينظر الخلاصة )397/1١(‏ (5084) ابن سعد (761//5 - )751١‏ والحلية 50 ولا/” .)١58١-‏ 
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المسح عليهء وجه القياس أنه لما ظهر شيء من القدم ‏ وإن قل وجب غسله؛ لحلول الحدث 
به لعدم الاستثار بالخف» والرجل في حق الغسل غير متجزئة. فإذا وجب غسل بعضها وجب 
عيبل كلها : وغبه الامتحيان أن رسوك: الله كله أمر رَ أَصْحَابَه - رضي الله عنهم - بِالْمَسْحَ مَعَ 
عِلَمِهِ بن حفَائَهُمْ لآ نحلو عَنْ َلِيلٍ الْخْرُوقٍ'''» فكان هذا منه بياناً. [أن القليل من الخروق لا 

يمنع المسح]”"2: ولأن المسح أقيم مقام الغسل ترفهاء فلو منع قليل الانتكشاف لم يحصل 
الا لوجوده في أغلب الخفاف؛, والحد الفاصل بين القليل والكثير هو قدر ثلاث أصابع 
[الرجل]”"»: فإن كان الخرق قدر ثلاث أصابع منعء» وإلا فلا. ثم المعتبر أصابع اليدء أو 
أصابع الرجل . 


ذكر محمد في «الزيادات» قدر ثلاث أصابع من [أصغر أصابع الرجل]”*' . 
وروى الحسن عن أبي حنيقة : ثلاث أصابع من أصابع الك» وإنما قدر بالثلاث لوجهين . 
أحدهما: أن هذا القدر إذا اتكشف منع [من 3 الأسفار]. 


الإليس حواو راد وو عار ا 2237 ا شرع 
عند النشيء ع ل وإن كان أكثر من 

0 ا روف الت 5 ' عن أبي يوسف عن أبي حنيفة» ولس 0 
منفتحأء أو ينفتح عند المشي - لا يمكن قطع السفر به وإذا لم يمكن يمنع” “سوام كان 

التقرق اراق ظاهى النقك أن في ياظقة أن قن نانخية العقي بعد أن كا امنقل من الجعيين لبنا 

قلنا؛ ولو بدا ثلاث من أنامله اختلف المشايخ فيهء قال بعضهم: لا يمنع . 


)١(‏ في ب: الخرق. 

(؟) بدل ما بين المعكوفين في ب: للجواز مع الخرق القليل. 

(9) سقط في ط. 

(4) بدل ما بين المعكوفين في ب: من أصابع الرجل أصغر 

(5) المعلي بن منصور الرازي» أبو يعلى : ا المصنفين فيه. ثقة نبيل» من أصحاب أبي 
يوسف ومحمد بن الحسن» ٠‏ صاحبي أبي حنيفة . حدث عنهما وعن غيرهماء وأخذ عنه كثيرون. وطلب 
للقضاء غير مرة فأبى. قال ابن حبان في الثقات: كان من جمع وصنف . من كتبه النوادر والأمالي كلاهما 
في الفقه توفي سئة .1١١‏ 
ينظر ترجمته في : الأعلام 7١7‏ (1855). تهذيب التهذيب »)7578/١١(‏ وميزان الإعتدال )١8577/7(‏ 
والجواهر المضية (؟7/لا/ا١).‏ 

)03 في أ ب: يكن يمكن . 


بدائع الصنائع ج١‏ م١٠١‏ 
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وقال بعضهم: يمنع. وهو الصحيح . 

ولو انكشفت الطهارة وفي داخله بطانة من جلد ولم يظهر القدم ‏ يجوز المسح عليه؛ 
ال و اتات عر را ينظر إن كان في خف واحد 

يجمع [بعضها إلى بعض]''» فإن بلغ قدر ثلاث أصابع: يمنع وإلا فلاء وإن كان في خفين لا 

وقالوا في النجاسة: إن كانت على الخفين”'' أنه يجمع بعضها إلى بعضء فإذا زادت 
على قدن الدزرهم تنعت .جوز الضلاة...والقرق أن الخرق [نما (يمتم ]'"" جراز المسيم :ا لظهور 
مقدار فرض المسح.ء فإذا كان متفرقأء فلم يظهر مقدار فرض المسح من كل واحد منهماء 
والمانع من جواز الضلاة فى النجاسة هو كونه حاملاً للنجاسة» ومعنى الحمل [متدقة ]7؟) 
سواء كان فى خف واحد أو في خفين. 


ومنها: ضح عط سير لحت حي ارري عاو باط سور وهو قول عمر 


وعلي وأنس مر لم عمو ع 0 أيحوقة د عا 


)١(‏ سقط في ب. 

)١(‏ فى ب: على الخف. 

فر فى ب: منع . 

050 فى ب يتحقق . 

(0) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار ‏ 
واسمه تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن خزرج بن حارثة. 
أبو حمزة. الأنصاري . الخزرجي . النجاري من بني عدي بن النجار . خادم رسول الله عه . 
أمه: أم سليم بنت ملحسان. ولد سنة: قيل: كان عمره لما قدم النبي كَل المدينة عشر سنين. وقيل: 
تسع سنين وقيل ثماني سنين. توفي سنة: (40) وقيل (41) وقيل (47) وقيل (97). 
ينظر ترجمته فى: أسد الغابة »)١8١/١7/768(‏ الإصابة »)1/١/١(‏ تجريد أسماء الصحابة 2)91/1١(‏ 
الاستيعاب »)23١4/1(‏ الثقات (6/ 5)»: سير أعلام النبلاء (5/ 548): الجرح والتعديل ,)1١5/5(‏ 
الأعلام (2)514/17 العبر 22٠١1 /1١(‏ تهذيب الكمال »)١17/١(‏ تقريب التهذيب /١(‏ 4) الوافي بالوفيات 
»١١60(‏ تاريخ الثقات (1/7)» شذرات الذهب »)١7/١(‏ خلاصة تذهيب الكمال »)٠١5 /١(‏ غاية 
النهاية /١(‏ 10/7)» تراجم الأحبار /١(‏ 5). التاريخ لابن معين (*/ 4)» المعرفة والتاريخ (؟/ 400). 

(7) سقط في ب. 
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الخف لا يجوز. وكذا لو مسح على العقب؛ أو على جانبي. الخف؛ أو على الساق لا 
يجور» والأصل فيه ما روي عن عَمَرَ رضي الله عنه اله قال تيك رشول لذ كلد بان" 


امح 9 الحُفينَ»90 . 


وعن علي - رضي الله عنه دانة قال : «لَوْ كَانَ الدّينٌ بالرأي لَكَانَ بَاطِنُ لحف أرلق 
بالمَسْح مِنْ ظاهِروء ولكتن رَانِت سول آله كله يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرٍ حَمَيِْ ذُونَ بَاطنَهِمَاا”")؛ 
ولأنّ بأطن الخف لا يخلو عن لوث عادة» فالمسح عليه يكون تلويثاً لليد؛ لأن فيه بعض 
تشترط في : مسح الرأس » والجامع أن كل واحد منهما ليس ببدل عن الغسل ؛ بدليل أنه يجوز 
مع القدرة على ل بخللاف التيمم . رخال الصح السو بر لجوازه 0 أيضاء 
بل الشرط إصابة الماء حتى لو خاض الماء أو أصابه المطر ‏ جاز عن المسح» ولو مر بحشيش 
مبتل» فأصاب البلل ظاهر خفيه»ء إن كان بلل الماء أو المطر ‏ جازء وإن كان بلل الطل قيل : 
لا يجوز؛ لأن الطل ليس بماء. 


وأما مقدار المسح: فالمقدار 007 [منه]”؟' هو مقدار [ثلاثة]””' أصابع طولاً وعرضاً 
معلارة ا أو «مواضوعا: 


الرأس » ولو مسح بأصبع أو أصبعين»؛ ومدهما حتى بلغ مقدار ثلاث أصابع - لا يجوز عندنا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)١517 /١(‏ حديث (18177)» بلفظ سمعت النبي كَل يأمر بالمسح على الخفين إذا 
لبسهما وهما طاهرتان. والدارقطني »)١96 /١(‏ باب الرخصة في المسح على الخفين. . . . حديث (2))9 
البيهقي في السنن الكبرى إليه 2»)5947/١(‏ في الطهارة وقال فيه خالد , بن أبي بكر ليس بالقوي . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة :)18١/١(‏ باب في المسح على الخفين» والدارمي :)18١7/1١(‏ كتاب الطهارة: 
باب المسح على النعلين» ٠‏ وأبو داود .)١١5 /١(‏ كتاب الطهارة: باب كيف المسحء الحديث )١57(‏ 
والدارقطني .)١1994/١(‏ كتاب الطهارة: باب الرخصة في المسح على الخفين» الحديث (757)» والبيهقي 
.)597/١(‏ كتاب الطهارة: باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين وابن جزم في «المحلى' (؟/ 
.)١١١‏ من رواية عبد خير عن علي وإسناده صحيح كما قال الحافظ في التلخيص .)١5٠ /١(‏ 

() سقط في ب . 

(4) سقط في ط. 

(5) في ط: ثلاث.. 
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خلافاً لزفر؛ كما في مسح الرأس» ولو مسح بثلاث أصابع مغصوبة غير موضوعة ولا ممذدودة ‏ 
لا يجوز بلا خلاف بين أصحابنا. ولو مسح بأصبع واحدة ثلاث مرات» وأعادها في كل مرة 
إل الطافيه ع 7 كما في مسح الرأس 


ثم الكرخي اعتبر التقدير فيه بأصابع الرجل» فإنه ذكر في «مختصره»: إذا مسح مقدار 
ثلااث اميه من أجلن ازجل . اجزاء احير المسوما لأن المسح يقع عليه . . وذكر ابن رستم 
عن محمكل؛؟ أنه لو وضع ل أصابع وضعا أجزأه . وهذا يدل على أن التقدير فيه بأصابع 
اعررت الصبيع؟ لما رُوِيَ في حديث عَلِيٌ م - أنّهُ قَالَ في آخره : لكت اران 
رَسُول الله ككل يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرٍ حُفَيْهِ خطوطاً بالأصَابع'' '» وهذا خرج مخرج التفسير للمسح 

ءَ ع ع( 58 

أنه الخطوط بالأصابع» والأصابع اسم جمعء. وأقل الجمع الصحيح ثلاثة”؟». فكان هذا تقديراً 
للمسح بثلاث أصابع اليد؛ ولأن الفرض يتأدى به بيقين؟ لأنه ظاهر محسوسء فأما أصابع 
الرجل فمستترة بالخف. فلا يعلم مقدارها إلا بالحزر والظن؛ فكان التقدير بأصابع اليد أولى . 


وأمًا بيان ما ينقض المسح وبيان حكمه إذا انتقض : فالمسح ينتقض بأشياء . 


منها: انقضاء مدة المسح وهي يوم وليلة في حق المقيم. وفي حق المسافر: كلانه أيام 
ولياليهاء لأن الحكم الموقت إلى غاية ينتهى عند وجود الغاية» فإذا انقضت المدة يتوضاً 
ويصلي إن كان محدثاء وإن لم يكن محدثاً يغسل قدميه”' لا غير ويصلي”" . 


)١(‏ في ب: جاز. 

00 في ب : ثلاث . 

(9) بنحوه أخرجه البيهقي ذ في السئن الكبرى 2))597/١(‏ في الطهارة باب الاقفتصار بالمسح على ظاهر 
الخفين . 

(4) ينظر مسألة أقل الجمع ثلاثة في البرهان »)758/١(‏ اللمع (ص ».)١5‏ التبصرة »)١77(‏ الإبهاج (؟/ 
1489© المعتمد .)558/١(‏ العدة (25459/5)., المتحول :»)١548(‏ شرح التنقيح (577)» الاحكام للآمدي 
5١ /5(‏ روضة الناظر »)١5١1(‏ جمع الجوامع (١9/1١1)؛‏ شرح الكوكب المنير (2/ 22١514‏ المنتهى 
لابن الحاجب (71): أصول السرخسى .)١6١/١(‏ كشف الأسرار (758/17)» تيسير التحرير ))5١1!//١(‏ 
فواتح الرحموت (759/1)» المسودة »)١49(‏ نشر البنود (1/ 174)» شرح اللمع (2770/1: الوصول. 
لابن برهان 7/5 مفتاح الوصول (9/95), تقريب الوصول (7/8). 

)0( في ب : : رجليه . 

(5) في هامش ب: ويصلي. رتكا تزع التي زلأنه رقا توحوما افق ري التخدف الباق إلى لشفي اقم إن 
كان محدثاً يتوضأ بكماله ويصلي. ٠‏ وإن لم يكن محدثا يغسل قدميه لا غير. 
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منها: نزع الخفين؛ لأنه إذا نزعهما فقد سرى الحدث السابق إلى القدمين» ثم إن كان 

محدثاً يتوضأ بكماله ويصلي. رإذالم يكن يعدن رتل نري راواه يستل الوسر" 
وللشافعي قولان : في قول مثل قولناء وفي قول : يستقبل [الوضوء]"' "4 ويه أن السيزيك قن 
حل ببعض أعضائه. والحدث لا يتجزأ فيتعدى إلى الباقي . ولنا: أن الحدث السابق هو الذي 
حل بقدميه»ء وقد غسل بعده سائر الأعضاء/ . وبقيت القدمان فقطء فلا يجب عليه إلا 
غسلهما؛ وهو مذهب عبد الله بن عمرء وكذلك إذا نزع أحدهما أنه ينتقض مسحه في 
الخفين» وعليه نزع [الأخرى]”"' وغسلهما لا غير» إن لم يكن محدثأء والوضوء بكماله إن 


وعن إبراهيم النخعي : :”" فيه ثلاثة أقوال: في قول مثل قولناء وفي [قول]”*' لا شيء 
عليه 5 وفي قول: يستقبل الوضوء. 


وجه هذا الققول أن الحدث لا يتجزأ فحلوله بالبعض كحلوله بالكل. وجه القول الآخر 
أن الطهارة إذا تمت لا تنتقض إلا بالحدث» ونزع الخف . 


[لا عق دنا ]7 
ولنا أن المانع من سراية الحدث إلى القدم استتارها بالخف» وقد زال بالنزع فسرى 


الحدث السابق الي القدمين جما لأنهما في حكم الطهارة كعضو واحد. فإذا وجب غسل 
إحداهما وجب [غسل]”" الأ 


ولو أخرج القدم إلى الساق انتقض مسحه؛ لأن إخراج القدم إلى الساق إخراج لها من 


)١(‏ سقط في ب. 

99 .فى بل الباكي: 

فر ابراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران النحفي : يدج لحني أنه من أكابر التابعين 
صلاحاً وصدق رواية وحفظاً للحديث من أهل الكوفة مات مختفياً من الحجاج. 
قال فيه الصلاح الصفدي : فقيه العراق. كان إماماً مجتهداً له مذهب» ولما بلغ الشعبي موته قال: والله ما 
ترك بعده مثله كوفي في 17 ه. 
ينظر : الأعلام (ط/ »)8١‏ الشعور بالعور مخطوط» طبقات ابن سعد (188/5- »)١194‏ تهذيب التهذيب 
حلية (59/5١؟7)»‏ ضوء المشكاة مخطوط. تاريخ الإسلام (*/ ه”). طبقات القراء (1١/9؟)‏ 

(4) في ب: قولنا. 

(6) سقط فى ب. 

(5) بدل ها بين المعكوفين في ب: ليس بحدث عقلا. 

(0) سقط في ط. 


6 | كتاب الطهارة 





الخف.ء ولو أخرج بعض قدمه. أو خرج بغير صنعهء. [روى الحسن عن أبي حنيقة ) أنه إن 
أخرج أكثر العقب من الخف انتقض مسحه. وإلا فلا](" . 


ااي وساي ب اه بن امعو ماري وروي عن 
لقول أبي 595 وهو ا أكثر - لأن ا ار الاي ولا بأس 
بالاعتماد عليه؛ لأن المقصد من لبس الخف هو المشيء فإذا تعذر المشي انعدم”" اللبس فيما 
قصد له؛ ولأن للأكثر حكم الكل . 

وأما: المسح على الجبائر : رن في بيان جوازه» وفي بيان شرائط”) 
جوازه. وفي بيان صفة هذا المسح أنه واجب أم لا وفي بيان ما ينقضه . وفي بيان حكمه إذا 
انتقض » وفي بيان ما يفارق فيه المسح على [الخفين]”* المسح على [الجبائر 6 

أما الأول : افالمسح على الجبائر جائز» والأصل في بجوازه ما روي عَنْ عَلِىٌّ - رضي الله 

أنه قال : كيده رنوق يَوْمَ مَ أحدء سمط اللذافب مِنْ يَدي» فَقَال النْبِيُ كك : «أَجْعَلُوهَا في 
58 فإِنَهُ صَاحِبٌ لِوَائِي فِي الدّنْيَا وَالآ< 0 تلت : يَا رَسُولَ الله مَا أَضْئَعٌ بِالجَبَائِر؟ كَقَالَ : 
اأمْسَحْ عَلَيْهَاة شرع المسح على الجبائر عند كسر الزند» فيلحق به ما كان في معناه من الجرح 
والقرح . 


وروي أن ييل الله كله لما شْجّ في [وَجْهه] يوم أده دَاوَ بعَظم بَالٍ وَعَصَتَ عَلَيْه 
رَكَانَ يَمْسَحْ عَلَى العِصَابَةَ؟" . 


(1) سقط في ب. 

00 فى ب: عدم. 

(9) في ب: شرط. 

(:) في ب: الخفين. 

(6) فى ب: الجبائر . 

15 احوعه اتن ماك 914710 كناب الطهارة: جات العمع على التعبائر نعريك 403010 من طريق 
عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال: انكسرت إحدى زندي 
فسألت النبي كَكِيهِ فأمرني أن أمسح على الجبائر. 
وقال البوصيري في الزوائد /١(‏ 7515): هذا إسناد فيه عمرو بن خالد كذبه أحمد وابن معين» وقال 
البخاري: منكر الحديث,. وقال أبو زرعة: يضع الحديث,. وقال الحاكم: يروى عن زيد بن علي 

الموضوعات. 

60 أخرجه الطبراني في الكبير (8/ »)١804‏ حديث (75917)» وقال الهيثمي في المجمع 2)5١554/١(‏ فيه 
حفص بن عمر العدني وهو ضعيف.. 


كتاب الطهارة أ6١‏ 





ولنا فى رسول الله َلةِ أسوة حسنة؛ ولأن الحاجة تدعو إلى المسح على الجبائر؛ لأن 
في نزعها حرجا وضرراً. 

وأما شرائط جوازه فهو أن يكون الغسل مما يضر بالعضو المنكسر والجرح والقرح» أو 
لا يضره الغسل» لكنه يخاف الضرر من جهة أخرى بنزع الجبائرء فإن كان لا يضره ولا يخاف 
لا يجوز. ولا يسقط الغسل ؛ لأن المسح لمكان العذر ولا عذر. 


ثم إذا مسح على الجبائر» والخرق التي فوق الجراحة ‏ جاز لما قلنا. فأما إذا مسح على 
الخرقة الزائدة عن راس الجراحة ولم يغسل ما تحتها ‏ فهل يجوز؟ لم يذكر هذا في ظاهر 
الرواية . 


وذكر الحسن بن زياد» أنه ينظر إن كان حل الخرقة» وغسل ما تحتها من حوالي 
الجراحة مما يضر بالجرح''' ‏ يجوز المسح على الخرقة الزائدة» ويقوم المسح عليها مقام 
غسل ما تحتها؛ كالمسح على الخرقة التي تلاصق”'' الجراحة» وإن كان ذلك لا يضر بالجرح - 
عليه أن يحل ويغسل حوالي الجراحة» ولا يجوز [له]*" المسح عليها؛ لأن الجواز لمكان 
الضرورة؛ فيقدر بقدر الضرورة. 

ومن شرط جواز المسح على الجبيرة أيضاً أن يكبون المسح على عين الجراحة مما يضر 
بهاء فإن كان لا يضر بها لا يجوز المسح إلا على نفس الجراحة» ولا يجوز على الجبيرة» كذا 
ذكره الحسن بن زيادء لأن الجواز على الجبيرة للعذر» ولا عذر. ولو كانت الجراحة على 
رأسه وبعضه صحيحء فإن كان الصحيح قدر ما يجوز عليه المسح. وهو قدر ثلاث أصابع ‏ لا 
يجوز إلا أن يمسح عليه؛ لأن المفروض من مسح الرأس هو هذا القدر. وهذا القدر من الرأس 
صحيح ؛ فلا حاجة إلى المسح على الجبائر . 


وعبارة مشايخ العراق في مثل هذا إن ذهب عير فعير في الرباط. وإن كان أقل من ذلك 
لم يمسح عليه ؛ لأن وجوده وعدمه بمنزلة واحدة» ويمسح على الجبائر. 


وأما: بيان أن المسح؛ على الجبائر هل هو واجب أم لا. فقد ذكر محمد في «كتاب 
الصلاة» عن أبى حنيفة أنه إذا ترك المسح على الجبائر - وذلك يضره *' أجزأه. 


)١(‏ فى أء ب: الجراحة. 
)1 “كن اوه اتلا ف 
(06) سقط في ط. 


820 فى أ به لا نضرة: 


/ 
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وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كان ذلك لا يضره لم يجزء فخرج جواب أبي حنيفة في 
صورة» وخرج جوابهما في صورة أخرى» فلم يتبين الخلاف». ولا خلاف في أنه إذا كان 
المسح على الجبائر يضره أنه يسقط عنه المسح؛ لأن الغسل يسقط بالعذر فالمسح أولى . 

وأما إذا/ كان لا يضرء فقد حقق بعض مشايخنا الاختلاف» فقال عَلَى قول أبى حنيفة : 
اليج على البقيام مضيو رالييسن بوالهيا وفكلا ذكر اقول أذى شيف فى تحاف رفز 
ويعقوب» وعندهما: واجب. 


لا 0” - رضي الله عنه ‏ أن رَسُولَ الله كَكهِ أمَرَ عَلِيّا - رضي الله عنه ‏ 
المح عَلَى الجبَائْرٍ بقوله: ” نشخ عَلَيهَاه"2 وفظلق الأمر لكوت" "'. ولأبي حنيفة : أن 


)١(‏ تقد 

00 قت دائرة الاختلاف بين العلماء؛ والأصوليين فيمًا يدل أعلنة الأمد حقيقةً ؛ حيث إن دَوْرَانَ الأمر على 
وج كثيرة - لا يَدُلُ على أنه حقيقة في .كل منها. 
فإذًا وَرَدَ أمرٌ من الأوامر في القرآنٍ الكريم » أو في السنّة اللبُويّةة فهل يُنَْيْدٌ هذا الأمة الا على الوجوب؟ 
أم النّذْب؟ 1 الإباحة؟ أم لمعنى آستر؟ 
إن خصوصِيّة التعجيزء والتَّحقيرِء والنَسْحْيرٌُ. .. وغير هذه المعَاني غير مُسْتَمَادٍ من مجرّد صِيِعَةِ الأمرء بَل 
إنّما تفهم هذه المعاني من القَرَائِنَء وعَلَِِ فلا لاف في أن صيغة الأمر ليست حَقِيقيّةٌ في جَمِيع الوّجُوه. 
وللعلماء أآرَاءٌ مُتَعَدَدَةٌ في ذَلالةٍ الصيغة على الوؤجوب». أو على الندب» أو على غيرهماء فقد اتفق العُلْمَاءُ 
على أن صيغة الأمْرٍ لا تَدُلُ على أي معنى من المَعَانِي المتقدمة إلا بقرينة» كما قلنا سَابِقَا. 
وقد اختلفوا فيما إذا تَجَدَدَثْ هذه الصَّيعَةٌ عن القَرِيئَة فهل تدل على الوجُوب؟ أم على النّذب؟ أم على 
الإياخة؟ 
الفذفث الأزل نوهو الغدئور القاخارة صت 1ثو1 إلى أن ضبيقة ؤاقم اول مان الوحوى عقي : 
مجازاً فيما سواهء أي: فى النَّدْب والإباحة» وسائر المعانى المستعملة فيها الصيغة» وهذا مَذْهَبٌ 
الشافعي» واختاره ابن النقاحن في «المختصراء والبيضاويئ في «المنهاج) . 
المَذْمَبُ النَاني: ويُغْرّى لأبي هاشم المّْباتي» وهو وَجْهٌ عند الشافعية؛ حيث ذَهَبُوا إلى أن صِيعَةَ الأمر 
حَقِيِقَةَ في الندب» مجَازٌ فيما سواه. 
المَذْهَبُ الَالِتُ: يَرَى أن صيغة الأمْرِ حقيقة في الإِبَاحَةٍ وهو التخيير بين الفعل والنَّرْكِء فهي 0 
على الجواز حقيقة ؛ للد ال فعتل تاه عن القرينة يكون حَقِيقَةَ في الإِبَاحَة» مجازاً فيما سواها. 
المَذْهَبٌ الرّابِعٌ : ويُْرَى لِلْمَاتِرِيدِيّ؛ حيث يرى أن «.سيغة الأمْر حقيقة في القَّدْرٍ المشترك ب بين الؤّجوب 
والنوت :زهو الطلت» لأن كل مه الوجوف والندى طلسن ويزاد قيد الجَزْم في جانب 00 لأنه 
الطلب الجازم. والندب غير جازم . 
المَذْهَبُ الحَامِسٌ : وفيه تكون صِيعَةُ الأمْر مشتركة بين الوّجُوب والنّذب اشتراكاً لَفْظِياً. 
المَذْمَبُ السَادِسُ: يرى أن صيغة الأمر مُشْتَرِكَةُ بين الوجُوبء والئّذْبٍء والإباحة. 
المَذْهَبُ السَّابِعُ : يرى أن صِيعَة ار في القَدْرِ المشترك بين هذه الأنواع الثلاثة» وهو الإدُنُ. نص 
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المَذْمَبُ الثَامِنُ : وإليه ذَهَبَ القاضي أبو بكر البّاقلاني» والعْرّاليء وَالآمِدِى؛ حيث كانوا يَتَوقُمُونَ عن 

القَوْلِ بأن الصيغة تَدُلُ على الوجوب. أو على الندب؛ لأن الصَّيعةَ استعملت في الؤجُوب َارَة وفي 

النذب أخرى» فقالوا بالتوقف . 

قال الْآمِدِيُ : : ومنهم من نَوَقْفَ وهو مَذْهَبُ الأشعري رحمه الله تعالى - ومن تبعه من أصحابه؛ 

كالقاضي أبي بكرء والغزالي 0 0 الأصح . 

المَذْهَبُ النَاسِعُ : يرى أن ضيفة الأمر بين الوجوب» والندب» والإباحة. والإرشادء والتهديد. 

وقيل : صيغة الأمْر مشتركة ب > والتحريم» والكرّاهة» والإباحة؛ فهي مشتركة بين 

الأخكام الخمسةء ووجهة دلالة الصيغة على التحريم والكرَامَةٍ؛ فإنها تستعمل في التَهُْدِيدٍ ا 

َرْك الفِعْلٍ المُهَدْدٍ علي وهو إما محرمء أو مكدر 

أما دَلالّة الصَّيعَةِ على الحَمْسَّةٍ التي هي : الإِيِجَابُء والندبء والإباحة. والإِرْشَادُء والتهديد ‏ فواضح؛ 

لأنها مشعلة في جيم هذه المعانى: 

وقال أبو بكر الأبهري - من المالكية -: إن أمر الله تعالى للوجوبء وأمر رسول الله كَلكِنةِ المستقل غير 

اين اليه كن لأمر الله تعالى فهو للنّذب. 

اا وما ذهب إليه الْجَمْهُورٌ من العلماء ملا وهو الذي نَحْمَارُهُ ويلزم أن يكون 
عَدَةَ ننطلق منها في فَهُم الأوَامِرٍ الواردة في كِتَابٍ الله عَرّْ وجَلٌء وسنّة رَسوله عليه الصلاة والسلام 00 

ع ل س0 التي تبين المرّاد منها؛ لأن من يَتَبّ الأدلة يُذرِك أن وَضْعَ 

الأمْر في اللغة إنما هو لِطْلْبٍ الإتيان بالمانوو به على د ادم واللزوم» فإذا كان الطالب أَعْلى منزلة 

وسيّادَةٌ على من توجّه إليه الأمْرء وأتى بالمأمور به كان مستحقا للجَرَاءِ الْحَسَنء وإثالم تأكدجما أمرءية 

كان مُستحقاً للدّمٌ والعقّاب. وهذا هو معنى الوجُوب في اصطلاح العلماء. 

والفرض والواجب لفظان مترادفان عند غير الحنفية معناهما واحد. هو الفعل الذي طلبه الشارع طلبآ 

جازماً سواء كان الطلب بدليل قطعي كالقرآن والسنة المتواترة. أو كان بدليل ظني كخبر الآحاد. 

أما الحنفية فإنهم يفرقون بين الفرض والواجب . 

فالفرض عندهم: هو الفعل الذي طلبه الشارع طلباً جازماً بدليل قطعي كالصلاة» ومطلق القراءة فيهاء 

والزكاة فإنها مطلوبة طلباً جازماً بأدلة قطعية. هو قوله تعالى: #أقيموا الصلاة وآنوا الزكاة فاقرؤوا ما تيسر 

من القرآن4 إذ لا شك أنها قطعية الثبوت ومثل القران في ذلك السنة المتواترة. 

والواجب عندهم : هو الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازما بدليل ظنيى كخصوص قراءة الفاتحة في الصلاة». 

المدلول على طلبها طلباً جازماً بخبر الآحاد كما في الصحيحين «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 

وعللوا هذه التفرقة بأن الفرض معناه في اللغة القطع لأنه مأخوذ في فرض الشيء بمعنى حزه أي قطع 

بعضه فالفرض بمعنى المفروض أي المقطوع به. والذي فرضه الله علينا لا يمكن علمه يقيناً إلا إذا كان 

ثابتأ بالدليل القطعى . 

والواجب هو الساقط لأنه مأخوذ من وجب بمعنى سقط يدل له قوله تعالى: #فإذا وجبت جنوبها» أي 

سقطت» والذي أوجبه الله علينا بدليل ظني لما لم يعلم يقينأ فرضه وتقديره علينا كان ساقطأً أي غير 

ل ال ا ا ومن ها سموا ما ثبت بقطعي بالواجب 
علماً وعملاء وما ثبت بظني بالواجب عملا فقط . 
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لاتثبت إلا بدليل مقطوع به؛ وحديث علي_رضي الله عنه-من أخبار الآحاد”''» فلا تثبت الفرضية به . 


- ولكن يرد عليهم بأن تخصيص الفرض بالمقطوع به فقط تحكم لأن الفرض في اللغة هو التقدير مطلقاً سواء كان 
متطوعا به أو مظتنا قالتخصيص باخ القسيو دوق الآقر تخصيض بلا وليل فلا ركوق مقرلا . 
ويأنه وردت في اللغة كلمة وجب بمعنيين. 
الأول: بمعنى سقط ومصدرها حينئذٍ الوجبة» وليس هذا محل النزاع . 
الثاني : بمعنى ثبت» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام إذا وجب المريض فلا تبكين باكية» أي إذا ثبت واستقر 
وزال عنه الاضطراب فلا تبكين باكية لأن ذلك علامة اشتغاله بمشاهدة أمر من أمور الآخرة؛ فمصدرها حينئذ 
الوجوب بمعنى الثبوت فيقال وجب الشيء وجوباً أي ثبت ثبوتاً سواء كان مقطوعاً به أو مظنوناًء فتخصيص 
الواجب بما ثبت بدليل ظني لأنه ساقط أي نازل عن اعتباره من قسم المعلوم لا أساس له. 
على أن كثرة استعمال أهل اللغة العربية لهذين اللفظين في معنييهما مطلقاً سواء كان مقطوعاً بهما أو مظنونا 
يرجح ما نقول. ومن هنا نجد أن الحنفية قد نقضوا أصلهم هذا واستعملوا الفرض فيما ثبت بظني» والواجب 
فيما ثبت بقطعي كقولهم : الوتر فرضن» وتعديل الأركان فرض» وكقولهم : الصلاة واجبة» والزكاة واجبة . 
والواقع أن الخلاف بين الحنفية وغيرهم خلاف لفظي وليس حقيقياً لأنهم جميعاً متفقون على أن ما ثبت 
بدليل ظني لا يكون في قوة ما ثبت بدليل قطعي» » وأن جاحد الأول لا يكئر بخلاف جاحد الثاني» كما 
أنهم متفقون على تفاوت مفهومي الفرض والواجب في اللغة . 
وإنما الخلاف بينهم في التسمية فقطء فنحن نقول أن الفرض والواجب لفظان مترادفان اصطلاحاً نقلاً عن 
معناهما اللغري إلى معنى واحد هو الفعل المطلوب طلباً جازماً سواء ثبت ذلك بدليل قطعي أو ظني» 
والحنفية يخصون كلا منهما باسم خاص ويجعلونه اسماً له وهذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. 
ومقتضى كون الخلاف لفظيا ألا يكون له أثر في الفروع يترتب على الفرق بين الفرض والواجب وهو كذلك . 
وما يظن من أن هذا الخلاف حقيقي لأن له أثراً ظهر في ترك قراءة الفاتحة في الصلاة حيث قيل بتأثيم 
التارك وعدم فساد صلاته إن أتى بقراءة غيرهاء بخلاف تارك القراءة فيها أصلاً حيث قيل بتأثيمه وفساد 
صلاته غير سديد لأن عدم الفساد عندهم ليس ناشئأ من التفرقة بين الفرض والواجب وإنما هو ناشىء عن 
الدليل الذي دل المجتهد على الحكم وهو ظنية الدليل الذي تسبب عنه أمران التسمية بالواجب» وعدم 
الفساد ولا يلزم من سببية شيء لأمرين أن يكون أحدهما سيباً للآخرء والذي كان في مقابلته الدليل 
القطعي الدال على فرضية مطلق القراءة الذي عدل عن الفاتحة إليها فقيل بعدم الفساد عملا بظنية دليل 
الفاتحة وقطعية دليل مطلق القراءة . 
وينظر: الاحكام للآمدي  97/١(‏ 2)45.» الإبهاج »)55/١(‏ نهاية السول »)77/١(‏ التمهيد للأسنوي 
(ص 088)»: المحصول »)١١7/١/١(‏ البرهان :»)708/١(‏ المستصفى /١(‏ 57)» المنتهى لابن الحاجب 
(ص 77)» كشف الأسرار (7/ :)270١‏ أصول السرخسي :»2110/١(‏ المنخول (ص 202١6‏ فواتح 
الرحموت (١/28).؛‏ العدة /١(‏ 177 717/7)» شرح الكوكب المنير »)701١/١(‏ سلاسل الذهب (ص 
6») البحر المحيط »)١18١7/١(‏ روضة الناظر (ص »)١١‏ الحدود للباجى (ص 07)» مختصر ابن 
اللحام (ص 94)» ميزان الأصول  178/١1(‏ 175): جمع الجوامع (84/1 5 

20 وهو في الاضطلاح : مَا لَمْ يَبلُعْ مبلّغ التّوائْ فيصدقٌ على المشْهُورء والعريره والعَرِيب. 
والعزيرٌ : ما جَاء في طَبَقَةِ من طبقات رُوَاتِهِ» أو أكثرٌ من طبقةٍ تتا وَلَمْ يقل في أىّ طبقة من طبقاته عنهُما. 
والغريبٌ : ما جاء في طبقة من طَبَقَاتِ رُوَاتَه أو أكثر واحد تفرد بالرّواية . 


كتاب الطهارة 6ه ١‏ 


وقال بعض مشايخنا : إذا كان المسح لا يضره يجب بلا خلاف . 


ويمكن التوفيق بين حكاية القولين» وهو أن من قال: إن المسح على الجبائر ليس 


بواجب عند أبي حنيفة - عنى به: أنه ليس بفرض عنده؛ لما ذكرنا أن المفروض"'' اسم؛ لما 


ثبت وجويه بدليل مقطوع به» ووجوبب المسح على الجبائر ثبت بحديث على - رضي أله عنه ‏ 
من الآحادء فيوجب العمل دون العلم”''» ومن قال: إن المسح على الجبائر واجب 


أنه 


! 


0010 
030 


ينظر: البحر المحيط للزركشي: (7551/5)» والبرهان لإمام الحرمين: ,:)594/١(‏ سلاسل الذهب 


للزركشي: (8/ 2425 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: (؟5/١7):‏ ونهاية السول للأسنوي: ("/ 
/ا9).؛ وزوائد الأصول له (*9), ومنهاج العقول للبدخشي: (2»)517/7 وغاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري (91)» والتحصيل من المحصول للأرموي: »)١10/7(‏ والمنخول للغزالى (10؟)2 
والمستصفى له: :)١55/١(‏ وحاشية البناني: »)2١7١/7(‏ والإبهاج لابن السبكي : (؟/0949). والآيات 
البينات لابن قاسم العبادي : (5/ :)5١5‏ حاشية العطار على جمع الجوامع: (؟/ »)١01‏ والمعتمد لأبي 
الحسين: (1/ 24295 والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: »2١١7/١(‏ والتحرير لابن الهمام: 
(591)وتتستز التهوير اهيز بادشاه: (1/ 607 وكشف الأسرار للنسفي : »)١9/7(‏ وحاشية التفتازاني 
والشريف على مختصر المنتهى: (؟/ 58, 08)» وشرح المئار لابن ملك (78)» وميزان الأصول 
للسمرقتدي: .2)١19/5(‏ وتقريب الوصول للشنقيطي .»)١١١(‏ وإرشاد الفحول للشوكاني (57)) 
والكوكب المنير للفتوحي (575)» والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج: (؟7/1١77).‏ 


من المعلوم أَنَّ الخَبَرَ هُوَ ما يَحْتَمِلُ الصَّدْقَ والكذبّ لِذَاتِهه والصّدقُ هو مطابقةٌ النسْبَةٍ الحكميّة للتْسْبَة 
الواقعيّة . 


والكلات هر عدم المطابقة بين النُسبَةِ الحكميّة وَالنْسْبَةِ الواقَعِيّة ؛ فمثلا : إذا كان الشَيْءٌ زاتما وات 
بهو فَإِنّ هذا الإخبار يحتمل الصدق» كما يحتمل الكَذِبَ أنقياء 0 يرفع احتمال الكذب فيه الدليل 
القطعى» ٠»‏ والدّلِيلٌ القطعي هو الَّذِي يرفعُ احتمال النَقِيضٍ عقلاً؛ كما َلُّ ليس عندنا في الأخبار ما يرفع 
احتمال النّقّيض فيهاء إلا إِذَا كان المُحْبِرٌ صادقاً بالدّليل العقلى؛ مثل : حبار الله عَرٌّ وجل -.وأخبار رُسْله 
- صلوات الله غليك أجمغين كذلك أخبار التّواتر. 

وإذا كان الإحْبَارُ غَيْرَ هذه التَّلانَه كلا ينيد الفلع ؛ لأنْ احتمال الكذب ما زال يَاقِياً. 

أما إذا كان الإِحَبّارُ من مُحْبرٍ صادِقٍ عَدْلِ ضابط 0 أن يكون مطابقاً للواقع, وتطرق إليه احتمال ألا 
يكون مطابقاً | للواقع؛ لاحتمال النسيان أو الغلطء. أو الوهم إلى غير ذلك من احتمالات . 

ومن ناحية أخرى. فإِنّهُ إذا تَقَوَى هذا الاحتمال بمُعَارضٍ راجح إن الخبّر يصيرٌ شاذاء ولا يُقبل . 

عا إذا تعدّدت العا وَجََبَ أن تتوفر في كُل م منها العدَالةٌ والصبْطء وعدم السّذُوَذْء كما يجب 
أذقيت الاتصال: والغذالة: والعتفلك وعدم المعارض الراجح في جميع الطبقّات. 

]ذا قا تر ال اجن بغيره من الْأَحْبَارٍ التي ناويه: في القرةء فَوَجَذْنَا اختلافاً» من غير ترجيح - فَإِنّهُ لا 
يكون راجح الصَّدْقٍ. 

وعلى ذلك قلنا: إن خبر الواحد الذي استوفى فوط القيول الخمسة - وتَرَنّبَ على ذلك أمور هي : 


0# 





عندهماء فإنما عنى به وجوب العمل لا الفرضية» وعلى هذا لا يتحقق الخلاف؛ لأنهما لا 
يقولان بفرضية المسح على الجبائر؛ لانعدام''' دليل الفرضية» بل بوجوبه من حيث العمل ؛ 
لأن مطلق الأمر يحمل على الوجوب في حق العمل. زإنما الفرضية تثيت بيدليل زائك» .وأبو 

حنيفة - رضي الله عنه - يقول بوجوبه في حق العمل. والجواز وعدم الجواز يكون مبنياً على 
المذب وعدم الوجوب في حق العمل . 


ولو ترك المسح على بعض الجبائر» ومسح على البعض '“» لم يذكر هذا في ظاهر 
الرواية. وعن الحسن بن زياد أنه قال: إن مسح على الأكثر جاز وإلا فلاء بخلاف مسح 
الرأس والمسح على الخفين؛ أنه لا يش: 0 لأن هناك ورد الشرع بالتقدير» فلا 
تشترط الزيادة على المقدر. وههنا لا تقد تقدي "مخ الشرع: بل ورد بالمسح على الجبائر. 
فظاهره يقتضي الاستيعاب إلا أن ذلك لا يخلو عن ضرب م فأقيم الأكثر مقام الجميع والله 


ع 


أعلم . 
وأما بيان ما ينقض المسح على الجبائر» وبيان حكمه إذا انتقض - فسقوط الجبائر عن برء 


ينقض _المسح . 


. -جوازٌ وجود المُعَارِضٍ المُسَاوِي من غير نشخ‎ ١ 
لا يعارض المُنَوَاتَِرَ بحا‎  ؟‎ 
ترجيح الأقرَى من المُتعَارِضَيْنِ.‎ 
. ليس الصدق مطردا فيه‎ 
. لا يجب تَحْطِتَةُ الْمُجْتَهِدٍ لمخالمَته‎  ه‎ 
فإِنْ الأكثرين من‎ ٠ حَبَرُ الْوَاحِدٍ المُحْمَفٌ بِالْقَرَائِنِ: إذا كانت هناك قرائنٌ الا داحتال ار‎ 
الفقهاء رَأَوَا أنْ خبر الواحد لآ يفيد القَطْعّ؛ ا لا الخبرٌء بينما ذهب إمام‎ 
. الْحَرّمَيْن؛ وَالعَرَالِيُء والآمدي. وَالإمَامٌ الرَازِي؛_ وابنُ الحاجب» ورواية عن أحمد  إلى أُنّهُ يفيد القطع‎ 
: وذهب ابن حجر إلى أنَّ الخبر المُحْتَفَ بالقرائن أَنْوَاعَ‎ 
ما يختص بما أخرجه الشّيْخَانٍ في الصّحِيِحَيْنٍ ما لَمْ يبلغ حَد التواتر؛ فإنه احتف بقرائنَ كثيرة:‎ ١ 
كجلالة التَّيْحَيْنَ فِي هَذَا النّأَنِ ومكانتهما في تمييز الصّحِيح» وتلقي العلماء لِلصّحِيحَيْنِ بِالقَبُولٍ.‎ 
المَشْهُورُ إذا كانت له طرق مُتَبَايئةٌ سالمة من ضَعْفٍ الوُوَاةٍ والعِلّلٍ.‎  ؟‎ 
دنا روَاة الأئمة البجفاط الكقيون يق لأ«ركون غريا؟ مكلذ : يروي الإمام أحمدُ بْنُ حنبلٍ حديثاً.‎ 
ويُشَارِكهُ فيه غَيْرُهُ عن الشّافعيٌ ويُشَارِكُهُ فيه غيره عَنْ مالكِ» فإِنّهُ يفيد العِلْمَ عند سَامِعِهِ بِالاسْيَدْلالٍ من‎ 
. جهة جَلالةٍ رُوَاتِهِه وإن فيهم من الصّمَاتٍ اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقامٌ العدد الكثير من غيرهم‎ 
في ب: لعدم.‎ )( 
(؟) في ب: بعضها.‎ 
فيه في أ: لا يقدر.‎ 


كتاب الطهارة /أه ١‏ 


وجملة الكلام فيه: أن الجبائر إذا''' سقطت فإما أن تسقط لا عن برء أو عن برء» وكل 
ذلك لا يخلو من أن يكون في الصلاة أو خارج الصلاة» فإن سقطت لا عن برء في الصلاة 
مضى عليها ولا يستقبل ‏ وإن كان خارج اماد كد السبائر إلى موضعهاء. ولا [يجب عليه 
إعادة]'' المسح. وكذلك إذا"” شدها بجبائر أخرى غير الأولى» بخلاف المسح على الخفين 
إذا سقط الخف في حال الصلاة أنه يستقبل» وإن سقط خارج الصلاة يجب عليه الغسل». 
والفرق أن هناك سقوط الغسل لمكان الحرج [كما]”*' في النزع»؛ فإذا سقط [فقد]”" زال 
الحرجء وههنا السقوط بسبيتا العذر. وإنه فائم 0 الغسل ساقطاء 0 المسح 
والمسح قائم» وإنما زال الممسوح كما إذا مسح على رأسهء ثم حلق الشعر؛ [أنه]”'2 لا يجب 
[عليه]”"' إعادة المسح. وإن زال الممسوح كذلك شهنا. 

وإن سقطت عن برء: فإن كان خارج الصلاة وهو محدث» فإذا أراد أن يصلي توضاً 
وغسل موضع الجبائر» إن كانت الجراحة على أعضاء الوضوء»ء وإن لم يكن محدثاً غسل 
موضع الجبائر لا غير؛ لأنه قدر على الأصل» فبطل حكم البدل فيه» فوجب غسله لا غير» 
لأن حكم [الغسل وهو" الطهارة في سائر الأعضاء قائم؛ لانعدام”"' ما يرفعها وهو الحدث» 
فلا يجب غسلهاء وإن كان في حال الصلاة يستقبل لقدرته على الأصل قبل حصول المقصود 
بالبدل. 
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ولو مسح على الجبائر [ثم] ١‏ صلى أياماء» ثم برأت جراحته ‏ لإا يجب عليه إعادة ما 

صلى بالمسح» وهذا قول أصحابنا. 


وقال الشافعي: إن كان الجبر'''' على الجرح والقرح يعيد قولاً واحداً.» وإن كان على 
الكسر فله فيه قولان. 


0010 في ب: إن. 
(0) فى ب: يعيد. 
(©) في ب: إن. 
(5) سقط في أء. ب. 
(5) سقط فى أء با. 
)03 مان انس 
(0) سقط في ط. 
(0) سقط في با. 
(9) في ب: لعدم. 
0( فى ط: وصلى 
(215 في ١‏ إن كانت الجبيرة: 


مم١‏ كتاب الطهارة 


السج: اذالم يحل الساءة ووععن ترانا نظيفاً؛ 520001 ل 08008 
ولاك ههه : 


ولنا: روينا مِنْ حديث عَلِيّ - رضي الله عنه ‏ أن النبيّ ككل أَمَرَهُ ِالْمَْح عَلَى الجَبَائ ”7 
ولم يأمره بإعادة الصلاة م حاحته إلى البيان . ْ 


وأما بيان ما يفارق فيه المسح على الجبائر المسح على الخفين : 


فمنها أن المسح على الجبائر غير مؤقت بالأيام» بل هو مؤقت بالبرء؛ والمسح على 
الخفين مؤقت بالأيام للمقيم: يوم وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها؛ لأن التوقيت بالشرع, 
والشرع وفت هناك بقوله: يمسح المقيم دوها وليلة. والمسافر ثلاثة أيام بلياليها ولم يوفت 
ههناء بل أطلق بقوله : 5 عليها . 


ومنها: أنه لا تشترط الطهارة لوضع الجبائر» حتى لو وضعها وهو محدث, ثم توضأ ‏ 
جاز له أن يمسح عليها وتشترط الطهارة للبس/ الخفين حتى لو لبسهما وهو محدث ثم توضأ 
لا يجوز له المسح على الخفين؛ لأن المسح على الجبائر كالغسل لما تحتهاء فإذا مسح عليها 
فكأنه غسل ما تحتها لقيامه مقام الغسل» والخف جعل مانعا من نزول الحدث بالقدمين لا رافعا 
له.» ولا يتحقق ذلك إلا أن يكون لاس الخف على طهارة وقت الحدث بعد اللبس . 

ومنها: أنه إذا سقطت الجبائر لا عن برء لا ينتقض المسح». وسقوط الخفين أو سقوط 
أحدهما يوجب انتقاض المسح لما بيننا. ‏ 


فصل وأما شرائط أركان الوضوء 


فمنها: أن يكون الوضوء بالماء [المطلق]"' حتى لا يجوز التوضؤ بما سوى الماء من 
المائعات» كالخل؛ والعصيرء واللبن» ونحو ذلك؛ لقوله تعالى : «يأبها الْذِينَ آمَنُوا إذَا متم 
إل الصَّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوَهَكُمْ وَأَيِدِيكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا برُؤُوسِكمْ وَأَرْجَلَكَمْ إل 
الْكَعْبَئْنَ4 [المائدة: 7] والمراد منه الغسل بالماء» لأنه تعالى قال في آخر الآية: #وَإِنْ كلتم 
رفن أذ عن كر أر جاه اخد ونع رون الخإيطا" از لاتسع الكاء قا مدر غاء فهر 
صَعِيداً طَيّبا# [المائدة: 7]» نقل الحكم إلى التراب عند عدم الماء» فدل على أن المنقول منه هو 


)001 تقدم . 


»)2 سقط في ط. 


كتاب الطهارة 8ه ١‏ 


لتقي ««المانةة كذ اليل التمطلق يتصيرت إلى لقني .كناد ركو العا .الات 


ومنها: أن يكون بالماء المطلق» لأن مطلق اسم الماء ينصرف إلى الماء المطلق» فلا 
يجوز التوضق”'' بالماء المقيد”'". والماء المطلق هو الذي تتسارع أفهام الناس إليه عند إطلاق 
اسم الماءء كماء الأنهار والعيون والآبار وماء السماء» وماء الغدران”"» والحياض والبحار؛ 
فيجوز الوضوء بذلك كلهء سواء كان في معدنه أو في الأواني؛ لأن نقله من مكان إلى مكان لا 
يسلب إطلاق اسم الماء عنه؛ وسواء كان عذباً أو ملحاً؛ لأن الماء الملح يسمى ماء على 
الاطلاق . 


وقال النبى ككلِةِ: «خَلِقَ المَاءُ طهُوراً لآ يْتَحْسُهُ شَىْءٌ إلآمَا غَيَرَ لَوْنَهُ أو طَعْمَهُ أو ريحَةُ)9 )2 


)١(‏ في أء ب: الوضوء. 

(0) في ب: بالمقيد منه. 

(©) الغدران: جمع الغدير وهو: النهرء وهو أيضاً: مستنقع الماء؛ ماء المطر صغيراً كان أو كبيراًء والغدير 
أيقنا: القطعة من الماء يغادرها السيل» وهو فعيل في معنى مفاعل من غادره. مختار الصحاح (ص 
48) المصباح المنير (255577/57» لسان العرب )97١77/60(‏ وما بعدها. 

(4:) أخرجه ابن ماجة )١14/١(‏ كتاب الطهارة: باب الحياض حديث »)07١(‏ والدارقطنى :»)78/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب الماء المتغير حديث (7): والطبراني في «الكبير» (8/ 177) رقم (700) من طريق 
رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة عن النبي كَل قال: الماء لا 
ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. 
قال المناوي في «فيض القدير؛ (؟/ *58): جزم بضعفه جمع منهم الحافظ العراقي ومغلطاي في اشرح 
ابن ماجة» فقال: ضعيف» لضعف رواته الذين منهم رشدين بن سعد الذي قال فيه أحمد: لا يبالي عمن 
00 وأبو حاتم : منكر الحديث وقال النسائي: متروك» ويحيى: واه وأشار الشافعي إلى ضعفه واستغنى 
عنه بالإجماع أ.ه. 
لكن الحديث ورد عن جماعة دون ذكر اللون والطعم والرائحة. 
أخرجه أبو داود /١(‏ 25) كتاب الطهارة: باب ما جاء فى بئر بضاعة» الحديث (87)» والشافعى فى 
امون 711 7)كتكنات الطهانةة نابي ف اللمياء» لخديف 008 بوابو ؤاؤى الطبالسس روا فد 
)حي يقد أن سعد الخدرى رضي [ اد طع» والفرمقاى :31/1 تاي الطهارة 4 إزانى نه سداد أت 
الماء لا ينجسه شيء» الحديث (55), والنسائى (1/ 1174): كتاب المياه: باب ذكر بئر بضاعة» وابن 
الجارود (ص 71): باب في طهارة الماءء الحديث (47)»: والطحاوي في شرح معاني الآثار )1١/1(‏ 
كتاب الطهارة» والدارقطنى :)3١  59/١(‏ كتاب الطهارة: باب الماء المتغير» الحديث »2٠١(‏ والبيهقى 
:)1017/١(‏ كتاب الطهارة: باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث فيه ما لم يتغير» وقال الترمذي: 
(هذا حديث حسن وقد جوده أبو أسامة. ولم يرو حديث أبي سعيد في بئر بضاعة» أحسن مما روى أبو 
أسامة , 
والحديث صححه أحمد بن حنبل ويحيى, بن معين وابن حزم كما في «تلخيص الحبير» .)١7 /١(‏ 


|5٠‏ كتاب الطهارة 


والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره» وقال الله تعالى : #وَأَنْرَلَنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ طهُوراً» 
[الفرقان: 44]» وقال الله تعالى : أوَيُئَزُلَ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ لِيَطْهُرَكمْ بهِ© [الأنفال: .]1١‏ 


ل ماله *ع” > اه 0 عر ا ‏ اغن مد ابي " 8ل معو( 
وروي أن رَسول الله كك سئل عن البَحْر؟ فقال: ١هْوَ‏ الطهور ماؤه. الحل ميتته) : 


- وللحديث شواهد من حديث جابر وابن عباس وسهل بن سعد وعائشة وميمونة وثوبان. 
حديث جابر : 
أخرجه ابن ماجة )1717/١(‏ كتاب الطهارة: باب الحياض حديث (250) من طريق شريك عن طريف بن 
شهاب قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن جابر قال: انتهينا إلى غدير فإذا فيه جيفة حمار قال: فكففنا عنه 
حتى انتهى إلينا رسول الله كِةٍ فقال: (إن الماء لا ينجسه شيء؟ . 
قال الحافظ البوصيري فى «الزوائد» :)7١8/1١(‏ هذا إسناد فيه طريف بن شهاب وقد أجمعوا على ضعفه . 
حديث ابن عياس : ٠‏ 
أخرجه أحمد /١(‏ 775) والبزار  ١77/١(‏ كشف) (رقم )١10١‏ كلاهما من طريق سماك عن عكرمة عن 
ابن عباس أن امرأة من أزواج النبي تَكِهِ اغتسلت من جنابة فتوضا النبي كَلةٍ بفضله فذكرت ذلك له فقال: 
«إن الماء لا ينجسه شيء». ' 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)5١57/١(‏ ورجاله ثقات وأخرجه أصحاب السنن من هذا الطريق 
ولكن بلفظ اخر قريبا من هذا. 
حديث سهل بن سعد : 
أخرجه الدارقطني )19/١(‏ كتاب الطهارة: باب الماء المتغير حديث (5) من طريق أبي حازم عن 
سهل بن سعد عن النبي َل قال: «الماء لا ينجسه شيء» . 
حديث عائشة : ْ 
أخرجه أبو يعلى )٠١7”/8(‏ رقم (550) والبزار  ١77/١(‏ كشف (رقم 519) من طريق شريك عن 
المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة عن النبي كَككِهِ قال: «الماء لا ينجسه شيء2. 
وذكره الهيثمي في امجمع الزوائد» )5١11/1١(‏ وقال: رواه أبو يعلى والبزار والطبرانو في الأوسط ورجاله 
ثقات أ.ه. 
وذكره الحافظ في المطالب العالية. )5/١(‏ رقم (...) وعزاه لأبي يعلى وقال: واسناده حسن . 
حديث ميمونة : 
أخر جه الطبراني في «المعجم الكبير» )١/75(‏ رقم (34) من طريق شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن 
عباس عن ميمونة أن رسول الله كَكِيِةٍ قال: «الماء لا ينجسه شيء» . 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )75١7//١(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. 
حديث ثوبان : 
أخرجه الدارقطني )18/١(‏ كتاب الطهارة: باب الماء المتغير حديث )١(‏ من طريق رشدين بن سعد ثنا 
معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن ثوبان قال: قال رسول الله يل : «الماء طهور إلا ما غلب على 
ريحه أو على طعمه». 
قال الدارقطني: لم يرفعه غير رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح وليس بالقوي . 

- :)١5/١( والشافعي في‎ »)١5( كتاب الطهارة: باب الطهور للوضوءء الحديث‎ :)7١5/١( أخرجه مالك‎ )١( 





كتاب الطهارة» ومحمد بن الحسن في الموطأ (*5): كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء اليحرء الحديث 
(57)» وابن أبي شيبة :)171/١(‏ كتاب الطهارات: باب من رخص في الوضوء بماء البحرء وأحمد (؟/ 
»١‏ والدارمي :)١185/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من باب البحرء والبخاري في التاريخ الكبير 
(/878)» وأبو داود :)54/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحرء الحديث (85)»: والترمذي 
:)0١١-5١/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء فى ماء البحر أنه طهورء الحديث (54)» والنسائي /١(‏ 
11 تاه الحليا رد يانه الو شمو بعاءة تعره :واب ع3 :219 قار الها روناي الدضوه 
بماء البحرء الحديث (385)», وابن خزيمة (094/1): كتاب الطهارة: باب الرخصة في الغسل والوضوء 
من ماء البحرء الحديث :)١١١(‏ وابن حبان في «موارد الظمآن إلى زوائت ابن عا كتانب اللهارة + ثاب 
ما جاء فى الماءء الحديث (9١١)»؛‏ وابن الجارود ص : (755) باب فى طهارة الماء والقدر الذي ينجس 
الماء والذئ لآ جين والدازتظتنى (/+©) + تاب الظهارة :يات فى ما النيحن» التحديك :110 
والحاكم :)١15١- ١40 /1١(‏ كتاب الطهارة والبيهقي في (1/ ©): كتاب الطهارة: باب التطهير بماء البحر. 
وفي لمعرفة السنئن والآئار» )١5١ 16٠ /١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد )١179/1!(‏ وابن بشكوال في 
«الغرامض» ص (25050) والجوزقاني في 7الأباطيل») (رقم ١‏ من رواية مالك عن صفوان بن سليم. 
عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق» عن المغيرة بن أبي بردة» أنه سمع أبا هريرة يقول: سألت رجل 
رسول الله يَلَِةِ فقال يا رسول الله! إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن نتوضأ به عطشنا. 
أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال رسول الله ككل : «هو الطهور ماؤهء الحل ميتته) . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وقد توبع مالك على هذا الحديث فتابعه أبو أويس 
وعبد الرحمن بن إسحاق وإسحاق بن ابراهيم . 
فمتابعة الأول رواها أحمد (7/ 597 207917 ومتابعة الثاني والثالث» أخرجها الحاكم :)١517/1١(‏ كتاب 
الطهارة» والبيهقى فى معرفة السئن والاثار :)١55 ١67 /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما تكون به الطهارة 
6 رد 
وقد تابعه أيضاً الجلاح أبو كثير فرواه عن سعيد بن سلمة. أيضاً أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير) 
(*/478)»: والحاكم :)١51/١(‏ كتاب الطهارة» والبيهقي :)7"/١(‏ كتاب الطهارة: باب التطهير بماء 
البحر. ومعرفة السنن والاثار )١655 /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما تكون به الطهارة من الماء . 
وممن روى هذا الحديث عن أبي هريرة غير المغيرة سعيد بن المسيب». أخرجه الدارقطني )77/١(‏ رقم 
)١5(‏ والحاكم )١51/١(‏ من طريق عبد الله بن محمد القدامي ثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد 
عن أبي هريرة به. 
وسكت عنه الحاكم والذهبي وعبد الله بن محمد القدامى ضعيف. 
قال ابن عدي (708/4): عامة أحاديئه غير محفوظة وهو ضعيف على ما تيسر لي من رواياته واضطرابه 
فيها ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً فأذكره. 
أبو سلمة بن عبد الرحمن عنه: 
أخرجه الحاكم »)١47/١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» )١177/7(‏ من طريق سليمان بن عبد الرحمن 
الدمشقي ثنا محمد بن عزوان قال: ثنا الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. 
ومحمد بن غزوان قال أبو زرعة: منكر الحديث». وقال ابن حبان: يقلب الأخبار ويسند الموقوف . 


بدائع الصنائع ج١‏ م١١‏ 
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- ينظر المجروحين (5194/1)» المغني (؟7/ 177) رقم (0897). 
وقد صح هذا الحديث جمع من الأثمة والحفّاظ منهم : 
١‏ - البخاري فقال: هو حديث صحيح كما نقل عنه الترمذي في «العلل الكبير» )4١/١(‏ رقم (00)., 
؟ ‏ الترمذي فقال: حسن صحيح . 
 "‏ ابن خزيمة : بإخراجه فى صحيحه وسكوته عليه. 
4 ابن حبان: بإخراجه أ تيده وسكوته عليه وقال في «المجروحين» (719/7) حديث أبي هريرة 
سد ١‏ 
الحاكم . 
5 - البيهقيى في «معرفة السنن والاثار» )١51/١(‏ ونقل قول البخاري في تصحيح الحديث . 
٠‏ - الجوزقاني في «الأباطيل» فقال: هذا حديث حسن وغيرهم كثير. 
روفي الباب عن علي». وجابرء وعبد الله بن عمروء وأبي بكرء وابن عباس» وأنسء والفراسِيٌ وابن 
عمرء وعبد الله المدلجي» وسليمان بن موسى» ويحبى بن أبي كثير مرسلاً. 
أما حديث علي : رواه الدارقطني /١(‏ 5؟): كتاب الطهارة : باب في ماء البحر»ء الحديث (5)» والحاكم 
:)١47 - ١17/1١‏ كتاب الطهارة» كلاهما من رواية بن عقدة الحافظء ثنا أحمد بن الحسين بن 
عبد الملك» ثنا معاذ بن موسى» ثنا محمد بن الحسين» حدثني أبي عن أبيه» عن جدهء عن علي قال: 
سئل رسول الله كك عن ماء البحر فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته؛ . 
قال الحافظ في «التلخيص» :)١١/١(‏ وفيه من لا يعرف» وحديث جابر: رواه أحمد (9/ 1/8*). وابن 
ماجة :)1١19//١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحرء الحديث (288)» والدارقطنى )64/١(‏ : 
كتاب الطهارة: باب في ماء البحرء الحديث (7)»: وابن خزيمة »)55/١(‏ وابن حبان ١١١(‏ - موارد) 
وابن الجارود (874)» والدارقطني (1/ 2064 والبيهقي (1/ 768 104): وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 
1 من طريق إسحاق بن حازم عن عبيد الله بن مقسم عن جابر أن رسول الله كل سئل عن ماء البحر 
فقال: الحل ميتتهء الطهور ماؤه. 
قال الحافظ في «تلخيص الحبير» :)١١/١(‏ قال أبو على بن السكن : 
حديث جابر أصح ما روي في هذا الباب : ْ 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (؟/ ,)5١‏ الحديث (1764)» والدارقطني ,)74/1١(‏ والحاكم /١(‏ 
4) كتاب الطهارةء من وجه آخر من رواية المعاني بن عمران؛ عن ابن جُريج» عن أبي الزبير»ء عن 
جابر به . 
قال الحافظ في «التلخيص» :)١١/١(‏ إسناده حسن ليس فيه إلا ما يخشى من التدليس» ورواه الدارقطني 
(4/1") أيضاً من طريق مبارك بن فضالة» عن أبى الزبير. 
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ش 
أخرجه الحاكم )١147/١(‏ كتاب الطهارة» من طريق الحكم بن موسىء ثنا معقل بن زياد» عن 
الأوزاعي» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه عن جده؛ أن رسؤل الله يلٍ قال: «ميتة البحر حلال وماؤه 
ا وقد رواه الدارقطني /١(‏ 7”0) كتاب الطهارة: باب في ماء البحرء الحديث 07): من هذا الوجه 
أيضاء من رواية الحكم بن موسى» عن معقل فقال عن المثنى» عن عمرو بن شعيب ومن طريق المثنى - 





أيضاً أخرجه ابن عدي في «الكامل (8/7/ 75) والمثنى بن الصباح ضعفه ابن معين وغيره وقال النسائي : 
متروك ينظر المغني (051/5) رقم (0115). 

قال الحافظ في «التلخيص» :)١7/١(‏ ووقع من عند الحاكم الأوزاعي بدل المثنى وهو غير محفوظ . 
وحديث أبي بكر : 

أخرجه الدارقطنى /١(‏ 0”): كتاب الطهارة باب في ماء البحرء الحديث (5) من طريق عبد العزيز بن أبي 
ثابت» عن إسحاق بن حازم الزيات» عن وهب بن كيسان» عن جابر بن عبد الله؛ عن أبي بكر الصديق 
أن رسول الله يله سئل عن البحرء الحديث. وقال الدارقطني عبد العزيز ليس بالقوي» ورواه ابن حبان 
في المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين /١(‏ 758)» من وجه آخر عن أبي بكر مرفوعاًء لكنه 
من رواية السري بن عاصم؛ قال ابن حبان: يسرق الحديث» ويرفع الموقوف. وأخرجه الدارقطني /١(‏ 
والبيهقي :)4/١(‏ كتاب الطهارة: باب التطهير بماء البحرء عن أبي بكر موقوفاً» وصحح وقفه 
الدارقطني» وابن حبان في «الضعماء؛ . 

وحديث ابن عباس : 

أخرجه الدارقطني /١(‏ 70): كتاب الطهارة: باب في ماء اليحرء الحديث »223١(‏ والحاكم :)١5١/١(‏ 
كتاب الطهارة» كلاهما من رواية سريج بن النعمان» عن حماد بن سلمة؛ عن أبي التياح» عن موسى بن 
سلمة». عن ابن عباس» قال: سثل رسول الله كَلَِهِه عن ماء البحر فقال: «ماء البحر طهور». قال الحاكم : 
صحيح على شرط مسلم. وأقره الذهبي» لكن الدارقطني قال: الصواب أنه موقوف قال الحافظ في 
«التلخيص» )١١/١(‏ رواته ثقات لكن صحح الدارقطني وقفهء والموقوف أخرجه أحمد )1794/١(‏ في 
مسند ابن عباس رضى الله عنه من طريق عفان» عن حماد بن سلمة به» وفيه : وسألته يعنى ابن عياس عن 
مان لحي نشال : غاء اللجي طهوى: ْ 

وعقديكة أنس:: 

أخرجه عبد الرزاق /١(‏ 95): كتاب الطهارة: باب الوضوء من ماء البحرء الحديث (7720), عن الثوري» 
عن أبان بن أبي عياش» عن أنس» عن النبي يَكئِ في ماء البحر قال: «الجلال ميتته الطهور ماؤه». 
وأخرجه الدارقطنى /١(‏ 5”) كتاب الطهارة: باب فى ماء البحرء الحديث (8) من طريق محمد بن يزيدء 
عن ابانايةوقال: آنان مت وك ١‏ 

وحديث الفِرّاسي أو ابن الفراسي : 

أخرجه ابن ماجة :)127-15/1١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحر الحديث (817؟) عن 
سهل بن أبي سهل عن يحيى بن بكير» عن الليث بن سعد» عن جعفر بن ربيعة» عن بكر بن سوادة 
عن مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي قال: كنت أصيد وكانت لي قربة أجعل فيها ما وإن توضأت بماء 
البحر فذكرت ذلك لرسول الله يلكي فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» هكذا قال ابن ماجة: عن ابن 
القراسي . 

وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» :»)757١/١7(‏ من طريق أبي الزنباع روح بن الفرج القطان. عن 
يحيى بن بكير» وفيه عن مسلم بن مخشي» أنه حدثه أن الفراسي قال: كنت أصيد في البحر الأخضر 
على أرماث وكنت أحمل قربة لي فيها ماءء فذكره. 


"أ 0 الطهارة 





وروي أنه كله يِل عَنِ المِيّاٍ الع تَكُونُ في المّلَّوَاتِ 0 يَنُوبُهًا مِنَ الذُوَابٌ 
والسبّاع. َقَال : الها ما أحذثُ [في 0 3 : فهو لكا شرا و وكان 
النبئ َل ب يتَوَضأً من آبَار الكو 


وأما المفيد فهو ما لا تتسارع إليه الأفهام عند إطلاق اسم الماء» وهو [الماء]* الذءٍ 
يستخرج من الأشياء بالعلاج؛ كماء الأشجار والثمار»»؛ [وماء]("2 الورد» ونحو ذلك» ولا 
يجوز التوضؤ بشيء من ذلك. وكذلك الماء المطلق إذا خالطه شيء من المائعات الطاهرة» 
كاللبن» والخل. ونقيع الزبيب» ونحو ذلك» على وجه زال عنه اسم الماء بأن صار مغلوباً به 
فهو بمعنى [الماء]”'' المقيد”* ؛ ثم ينظر إن كان الذي خالطه مما يخالف لونه لون الماى 





- قال الترمذي في علله (ص: ١؛)‏ رقم (714). قال: سألت البخاري عن حديث ابن الفراسي في ماء البحر 
فقال: حديث مرسل؛ لم يدرك ابن الفراسى النبي مَقْيْةُ. والفراسي له صحبة . 
قال الحافظ البوصيري في «الزوائد» (1/ 151) : هذا إسناد رجاله ثمات إلا أن مسلما لم يسمع من الفراسي إنما 
سمع من ابن الفراسي» وابن الفراسي لا صحبة له وإنما روى هذا الحديث عن أبيه فالظاهر أنه سقط من هذا الطريق . 
وحديث ابن عمر: رواه الدارقطني (777/14) باب الصيد والذبائح والأطعمة» الحديث )١(‏ طريق 
ابراهيم بن يزيدء عن عمرو بن دينارء عن عبد الرحمن بن أبي هريرة» أنه سأل ابن عمر قال: آكل ما 
طفا على الماءء قال: إن طافية ميتة؛ وقال: قال رسول الله كَكِ: «إن ماؤه طهور وميتته حل». 
وابراهيم بن يزيد هو الخوزي. قال النسائي والدارقطني : متروك وذكره البخاري في الضعفاء»ء وقال 
الحافظ : متروك» ينظر الضعفاء للنسائي (رقم )١5‏ والدارقطني )١17(‏ والبخاري )١5(‏ والتقريب .)45/١(‏ 
وحديث عبد الله المدلجيّ: 
أخرجه الطبراني في «الكبير؛ كما في «المجمع؛ (518/1)» وقال الهيئمي: وفيه عبد الجبار بن عمر 
ضعفه البخاري والنسائي» ووثقه محمد بن سعد أما مرسل سليمان بن موسى ويحيى بن أبي كثير: 
فأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (4/1) رقم (919). 
وهذا الحديث من الأحاديث التي عدها بعض الحفاظ متواترة كالحافظ السيوطي (ص 37) رقم )١١(‏ 

«الأزهار المتناثرة». 

0010( سقط فى أ ا 

00( سقط في أء ا | 

ف أخرجه ابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري )17/١(‏ ومن حديث أبي هريرة في الطهارة باب 
الحياض (014) وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف والدارقطني )0١/١(‏ في الطهارة 
باج الماع المعقين سعد يرق 919 

(4) كوضوثه يل من بئر بضاعة وقد تقدم تخريجه. 

(5) سقط فى أ. ب. 

ل ال 

42 ا ا 

(4) في ب: المقيد من الماه. 
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كاللبن» وماء العصفرء والزعفران» ونحو ذلك - تعتبر الغلبة في اللون» وإن كان:لا يخالف 
الماء فى اللون» ا كعصير العنبت؛ الأبيض وخله ‏ تعتبر الغلبة فى الطعمء 
وإذاكان لأ يغالقة هيا ” تعتبر الغلبة في الأجزاء. فإن استويا في الأجزاء لم يذكر هذا في ظاهر 
الرواية''2 وقالوا: حكمه حكم الماء المغلوب احتياطا . 


هذا إذا لم يكن الذي خالطه مما يقصد منه زيادة نظافة ل 0 
ويطبخ به 6 أو يخالط 0 كماء الصايون» والأعان0؟ عل يجور التوضوؤٌ به 6 وإن 
تغير لون الماء أو طعمه أو ريحهء لأن اسم الماء باق» وازداد معناه وهو التطهير. 


وكذلك جرت السنة في غسل الميت بالماء المَعْلِىٌ بِالسَّدْرٍ وَالحرض””*'» فيجوز الوضوء 
به إلا إذا صار غليظأً كالسويق المخلوط ؛ لأنه حينئدٍ يزول عنه اسم الحاء معنا نضا ولز 
تغير الماء المطلق بالطين أو بالتراب» أو بالجص أو بالنورة''' وبوقوع الأوراق أو الثمار فيه؛ 
أو بطول المكث”' ‏ يجوز التوضؤ به؛ لأنه لم يزل عنه اسم الماء» وبقي معناه أيضأء مع ما 
فيه من الضرورة الظاهرة لتعذر صون الماء عن ذلك" , 


وقياس ما ذكرنا أنه لا يجوز الوضيو “تند الكمن؛ لتغير طعم الماء وصيرورته مقلويا 
بطعم التمرء كان في معنى الماء المقيد» وبالقياس أخذ أبو يوسف. وقال: لا يجوز التوضؤ 
بهء إلا أن أبا حنيفة ترك القياس بالنص» وهو حديتٌ عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ 


)١(‏ في ب: الروايات. 

(6) في ب: : يخلط فيه. 

(9) الأشنان بضم الهمزة» والكسر لغة4.مغرف:.:ويقال له بالعربية الحرضى: وتاشن غسل يده بالاشنان” 
المصباح المنير )717/١(‏ . 

(4:) سقط في ط. 

(5) سيأتي في الجنائز. 

(7) حجر الكلسء. وأخلاط من أملاح الكلسيوم والباريون تستعمل لإزالة الشعر. 
ينظر المعجم الوسيط (؟5/١/91).‏ 

(0) المُكْث: اللبِّث والانتظارء ومكثت مكثاً بفتح الميم» والاسم: المكث بضم الميم وكسرها. لسان العرب 
(0 6 االمغرّب في ترتيب المعب للمطرزي (ص )17"١‏ ط. دار الكتاب العربي ببيروت . 
حكى مضمون هذه المسألة في: فتح باب العناية بشرح كتاب النقاية للإمام علي القاري الهروي /١(‏ 
»٠١5 ٠١‏ بدائع الصنائع 21١١5 /١(‏ الذر المخنا 15/13 

(4) في ب: المياه عنه. 

(9) في س: التوضؤ. 
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مج 1 


4 )»2 
فجوز التَوَضْو به . 


)١(‏ في ب: يجوز. 

() ورد هذا الحديث من طريق أبي فزارة العبسي ثنا أبو زيد مولى عمرو بن حريث عن عبد الله بن مسعود 
قال : لما كانت ليلة الجن تخلف منهم رجلان قالا: نشهد معك الفجر يا رسول الله قال فقال النبي عليه : 
معك ماء قلت: ليس معي ماء ولكن معي إداوة فيها نبيذ فقال النبي كد . . فذكر الحديث . 
وهذا الخذية قد رو رع أ نزارة السسي جتماعة مهم ميان رإسر اقل يق لزي وات بن أبي سليم 
وقيس بن الربيع وعمرو بن أبي قيس والجراح بن مليح وشريك بن عبد الله النخعي . 
رواية سفيان الثوري : 
أخرجها عبد الرزاق )174/١(‏ رقم (195) وأحمد )10١٠/١(‏ وابن ماجة )١1880/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
الوضوء بالنبيذ حديث (5814) وابن المنذر ذ في «الأوسط» (91/1؟) رقم (175) والهيثم بن كليب في 
المسنده) (59014/5) رقم  851(‏ 854) والطبراني في «الكبير» ( ٠‏ رقم (4417) وابن عدي في 
«الكامل» (517/177/17) والبيهقي في «السنن الكبرى» )4/١(‏ كتاب الطهارة» وفي «الخلافيات» ٠١77/١(‏ - 
بتحقيقنا) من طرق كثيرة عن سفيان به. 
رواية اسرائيل بن يونس : 
أخرجه عبد الرزاق (174/1) رقم (19) وأحمد )40١ »1١07/١(‏ والهيثم بن كليب في «مسنده» (؟/ 
5) رقم (4؟61) وأبو عبيد في «كتاب الطهور) (رقم 5514) ومن طريقه ابن عدي في «الكامل» /٠(‏ 
27" ومن طريقه البيهقي : في (الخلافيات» ١١5 /١(‏ - بتحقيقنا) والطبراني في «الكبير» ( ٠‏ رقم 
(4455) وابن ع السوزئ: في «العلل المتناهية» /١(‏ 7565) من طرق عن اسرائيل بن يونس به. 
رواية ليث بن أبن “ليم 
أخرجها ابن عدي في «الكامل» (17/ 70/1437) ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» .)1١8 /١(‏ 
وأخرجه البيهقي في «الخلافيات» ٠١4 /١(‏ - بتحقيقنا) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن عبد الله 
أنا الحسن بن سفيان نا أبو حفص عمر بن يزيد السياري نا عبد الوارث عن ليث / بن أبي سليم به: 
وليت بن أبي سليم صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه فترك التقريب .)١1787/7(‏ 
رواية قيس بن الربيع : 
أخرجها الطبراني في «الكبير؛ /١٠١(‏ لال - 078) رقم (4457) والبيهقي في «السنن الكبرى؟» )٠٠١9/١(‏ 
وفي «الخلافيات» (1/ ١١9‏ - بتحقيقنا) من طريقين عن قيس بن الربيع به. 
وقيس و ا ا كر لقعو و ا 
وهذا الطريق ذكره الهيثمي في «المجمع؛» (7117/48) وقال : : وفيه أبو زيد وقيس بن الربيع أ يضا وقد ضعفه 
جماعة . 
رواية عمرو بن أبي قيس : 
أشار إليها ابن عدي في «الكامل» (7/ 717417) فقال: وقد رواه عبن أبي فزارة عمرو نن أن افيين + 
وعمرو صدرق له أوهام ينظر التقريب .)0/1//١(‏ 
رواية الجراح بن مليح : أخرجها ابن ماجة )١75 /١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء بالنبيذ حديث (814*) 
زان أبى.شيبية 86-19 وأبو يعلى (4/ )73١*‏ رقم (0701) والطبراني في «الكبير؛ )8١/٠١(‏ رقم - 


كتاب الطهارة ا 








(494557) والبيهقي في «الخلافيات"» ١/١(‏ بتحقيقنا والجراح بن مليح هو والد الإمام وكيع وهو 
صدوق يهم ينظر «التقريب» .)١55/١(‏ 

رواية شريك : 

أخرجها أبو داود )14/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء بالنبيذ حديث (85) والترمذي )١57/١(‏ أبواب 
الطهارة باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ حديث (88) وأبو يعلى (159/4) رقم )2١55(‏ وابن حبان في 
«المجروحين» )١158/7(‏ والهيثم بن كليب في امسنده! (554/5) رقم (875).. 

وابن شاهين في (الناسخ والمنسوخ» ص (9 - بتحقيقنا) وابن عدي في «الكامل» (0/ 4107 7107) والطبراني في 
«الكبير» )/8/٠١(‏ رقم (4454) والبيهقي في «الخلافيات» ٠١1/1(‏ - بتحقيقنا) . 

وقد أعل حديث ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ ثلاث علل ذكرها الزيلعي في «نصب الراية» .)118/1١(‏ 

العلة الأولى : جهالة أبى زيد راوي الحديث عن أبن مسعود. 

فقال الترمذي عقيب الحديث : وأبو زيد رجل مجهول لا يعرف له رواية غير هذا الحديث . 

وقال البخاري: أبو زيد الذي روى حديث ابن مسعود رجل مجهول لا يعرف بصحبة عبد الله. أسند ذلك 
عنه ابن عدي والبيهقي في «خلافياته . 

وقال أبو زرعة وأبو حاتم في «العلل) /١(‏ 44 - 40): وأبو زيد شيخ مجهول لا يعرف. 

وقال ابن عدي: أبو زيد مولى عمرو بن حريث مجهول وقال الحافظ في «التقريب» (؟/ )١140‏ مجهول . 

العلة الثانية: انكار ابن مسعود رضي الله عنه أنه شهد ليلة الجن وقد ثبت ذلك عنه في «صحيح مسلم؛ 
وتوسعنا في تخريجه في تعليقنا على بداية المجتهد . 

العلة الثالثة: التردد في اسم أبي فزارة هل هو راشد بن كيسان أم غيره وقد رجح الزيلعي أنه راشد. 

وقد صرح باسمه ابن عدي . 

ذكر من ضعف هذا الحديث من الأئمة والحفاظ : 

أبو حاتم الرازي. 

أبو زرعة الرازي وقد تقدم كلاهما في «العلل». 

الترمذي. 

وابن عدي . 

وابن حبان في «المجروحين. 

الإمام أحمد. 

البخاري اسئد ذلك عنه ابن عدي والبيهقي . 

ابن عدي فى الكامل . ١‏ 

البيهقي في «المعرفة» )١151 - ١40 /١(‏ وفي الخلافيات كما تقدم . 

ابن المنذر فى «الأوسط» .)5557/١(‏ 

أبو عبيد القاسم بن سلام في «الطهور؛ ص .)5١90(‏ 

الطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 10). 

ابن حزم في «المحلى» .)5١5/١(‏ 

ابن الجوزي في «العلل المتناهية) . 
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وذكر في «الجامع الصغير» أن المسافر إذا لم يجد الماء» ووجد نبيذ التمر ‏ توضً”"' به 
ولم يتيمم؛ وذكر في «كتاب الصلاة»: يتوضاً به وإن تيمم معه أحب إلى . 


/ وروى بوح في «الجامع/ المروزي) عن أبي حنيمة 0 نه جع عن ذلك. وقال: لا 


يتوضأ به ولكنه يتيمم؛ وهو الذي استقر عليه قوله؛ كذا قال نوح» وبه أخذ أبو يوسف. 
ومالك» والشافعى. 


واحتج هؤلاء بقوله تعالى : فلم تَجِدُوا مَاءٌ قْتَيَمُمُوا صعيدا طيبا» [المائدة: 7]» نقل 
الحكم من الماء المطلق إلى التراب» فمن نقله إلى النبيذء ثم من النبيذ إلى التراب ‏ فقد خالف 
الكتاب. وهؤلاء طعنوا فى حديث عبد الله بن مسعود من وجوه. 


أحدها: أنهم قالوا: روآأه اق فزارة”” عق أبى ووو" هن ارخ مسعود» وأبو فزارة هذا 
كان تباذ بالكوية "درابو نيد مجه ول 


- وقد حكى النووي رحمه الله الإجماع على ضعف هذا الحديث فقال في «المجموع» :)44/١(‏ حديث ابن 
وقال في «شرح مسلم» :)4١/7(‏ ضعيف باتفاق المحدثين. 
ونقل هذا الإجماع أيضاً الحافظ ابن حجر فقال في «الفتح» /١(‏ 704): وهذا الحديث أطبق علماء السلف 
ونختم هذا بما قاله ابن عبد الهادي في «التنقيح» /١(‏ 776) عن هبة الله الطبري قال: أحاديث الوضوء 
بالنبيذ وضعت على أصحاب ابن مسعود عن ظهور العصبية. 
ونختم أيضاً بما قاله البيهقي في «الخلافيات» ١٠١8/١(‏ - بتحقيقنا): سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ 
رحمه الله يقول: قد قيل إنه كان نباذاً في الكوفة يعني أبا زيد. أ.ه. قلت: فلعله وضع هذا الحديث 
منقبه لصنعته أو إثبات لطهورية ما يصنعه. 

(15) فاتك ينوضا. 

(5) راشد بن كيسان العبسي بموحدة أبو فزارة الكوفي. عن أنس وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وعنه جرير بن 
حازم والثوري وثقه ابن معين. 
ينظر الخلاصة .)١1989( )"1١5 /1١(‏ 

300 أضق زيد. عن ابن مسعود. وعنه أبو فزارة راشد بن كيسان ينظر ترجمته في: الخلاصة (508/8) 


| .)5١8( 
(الكوقة) بالضم. المصر المشهور بأَزْض بابل من سواد العراق». سّمّيت الكوفة لاستدارتها أو لاجتماع‎ ):( 
. الناس بها‎ 


وقيل : سُمَيت كوفة بموضعها من الأرض» وذلك أن كل رَمْلة يُخَالطها خصى سمي كوفة, وفيل غير ذلك . 
ينظر مراصد الاطلاع .)١181/9(‏ 


كتاب الطهارة ل 





ومنها: أنه قيل لعبد الله بن مسعود: هل كنت مع النبي كله ليلة الجن؟ فقال: ليتني 
كنت» وسئل تلميذه علقمة''' هل كان صاحبكم مع النبي كَلِةِ ليلة الجن؟ فقال: وددنا أنه 
كان . 


وكقياة اند هد كناد الأحاد ووه على مظالفة الكتاني» ,وم فرظ قتوة غير الؤانجك الا 
يخالف الكتاب» فإذا خالف لم يثبت» أو ثبت لكنه نسخ به؛ لأن ليلة الجن كانت بمكة» وهذه 
الآيةان لع بالمدية : 


وجه رواية الحسن وهو قول محمد : إنه قام ههنا دليلان : 
أحدهما : أنه يقتضى وجوب الوضوء بنبيذ التمرء وهو حديث ابن مسعود ‏ رضى الله عنه . 


والآخر يقتضي وجوب التيمم؛ وهو قوله تعالى: #قَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمُمُوا صَعِيدا طيْباً» 
[المائدة: 1] والعمل بالدليلين واجب إذا أمكن العمل بهماء وههنا أمكن؛ إذ لا تنافي بين وجوب 
الوضوء والتيمم. بح اونا الى كدر الخد ولأبي حنيفة ما رُوِيَ عن عبد الله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه أله قال ا ل ا له 


م 


رَسُولُ الله يل ُقَالَ : «لِبَهُمْ نكم مَنْ لَيِسَ في قَلْبهِ مِْقَالَ ذَرَةِ مِْ كبْرٍ قَقَمْتُ»"". 


وفي رواية : «قلَمْ يَهُمْ ما أَحَدّ َأشَارَ إلَيّ بالقِيَامِ؛ فَقَمْتّ وَجَغَلْتٌ الَيْتٌ؛ فَتَرَوَدتٌ 
بِإِدَاوَةٍ مِنْ نْبِيذٍء فَخَرَجَتْ مَعَهُ فَخَطْ لِي خَطَاء وَفَال:: نْ خَرَيِْتَ مِنْ هذا لم نَرَنِي إل يَْمٍ 


الْقَِامَة فَقَمْتُ قَائِماً حَنّى الْفَجَرَ الصُبْح. ٠‏ فَإِذَا نا بَرَسُولٍ الله كه وَقَذْ عَرِقٌ - ججييلة كانه حَارَبَ 
جنا فَقَال لِي : يَا ابِنَ مسعودء َل مَعَكَ مَاء أَنَوَضّأ بهِ؟ فَقلْتُ: لا لتيل : نمر في إِدَاوَةء 


اه تمر ا بطية وماء لهو َأَحَدَ ذلِكَ وَتَوَضَأْ به را دنا اي المشاة 


010 علقمة بن قبس بن عبد الله بن عَلْقَمَة بن سَلامَانَ بن كهيل بن بكر بن عَوْف بن النحْع النُخْعي أبو شِبْل 
الكوفي» أحد الأعلام مخضرمء عن عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحَديْمَة وطائفةء وعنه 
ابراهيم النّخَعي والشْعْبِيء وسَلمَة بن كهيل وخلق . قال ابراهيم : كان يقرأ في حَمْس»ء وقال ابن المديني : 
ل ا م قال ابن سعد: فات ةا اقيق :ستيه : وقال أبو نُعَيِم : سئة 
إحدى وستين» قيل: عن تسعين سنة. 
ينظر الخلاصة (1417/7)» تهذيب التهذيب (7/ 70765): تقريب التهذيب (؟/ 070 الكاشف (؟/ /ال1؟). 
فرق فيك ار 158-412 


(؟) أخرجه أحمد في المسند )508/١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير )/9/٠١(‏ حديث (4457) وذكره الهيثمر 
في المجمع (4/ ١5‏ وعزاه لايد وقال فيه أبو زيد مولى عمرو بن حريث وهو مجهول وأخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى )4/١(‏ في كتاب الطهارة. 


١‏ كتاب الطهارة 


وعم 1-0 21١72‏ 5 ادج : ًّ جا | ارال بو ع اس 1 كام 
منهم علي وابِنُ مسعودٍ وابِنُ عَبّاس ‏ رضي الله عنه ‏ كانوا يُجَوْرُونَ التوضو بِنَبِيذٍ التمر. 
وروي [عن علي - رضي الله عنه -]1'' عن النبي كَل أنَهُ قَال: «نَبِيذْ النّمْرٍ وُضْوءٌ مَنْ لَمْ 
يَحِدٍ المّا70" . 
َ صن( ) 246 درن ل ودر ع 15 وده لمرو م 2 ه 
وروى ابن عباس » عن النبي يلد ' أَنّهُ َال : َوَضِؤوا بتبِيذٍ التَمْرِ وَل تَوَصُؤوا باللبن»” 5 
وووقع عن أبى العالية الرياضضي '"") ادقال: كنس فى حفاعة هن اصحاته رضول الله علد 
فى سمينة في البحرء فحضرت الصلاة» ففني ماؤهم ومعهم نبيذ التمرء فتوضاً بعضهم بنبيذ 
التمرء وكره التوضؤ"" بماء البحرء وتوضأ بعضهم بماء البحرء وكره التوضوؤ بنبيذ التم 0 
وهذا حكاية الإجماعء فإن من كان يتوضأ بماء البحر كان يعتقد [جواز]”'' التوضؤ”” '' بماء 
البحر ‏ فلم يتوضاً بنبيذ التمرء لكونه واجداً للماء المطلق» ومن كان يتوضاً بالنبيذ كان لا يرى 
ماء البحر طهوراء أو كان يقول: هو ماء سخطة ونقمةء كأنه لم يبلغه قوله يك في صفة البحر : 
«هُوَ الطهُورٌ ماؤهُ الجل مَيتَنْه)'''. فتوضاً بنبيذ التمر؛ لكونه عادماً للماء الطاهرء وبه تبين أن 


7 سند 


010( حديث على موقوف أخرجه البيهقي (١/؟١)‏ في الطهارة وقال فيه عبد الله بن ميسرة متروك والحارث 
الأعور ضعيف والحجاج بن أرطأة لا يحتج به. 





حديث ابن عباس عند ابن أبى شيبة )77”/١(‏ حديث (75514). وأخرجه ابن ماجة 18/1١(‏ 0 175) فى 
الطهارة باب الوضوء بالنبيذ حديث (785) والبيهقي )٠١ /١(‏ في الطهارة. ١‏ 

() سقط في ب. 

() أخرجه الدارقطني في السئن /١(‏ 076 في كتاب الطهارة باب الوضوء بالنبيذ حديث )١(‏ وفيه أن ابن أبي 
عياش متروك ومجاعة ضعيف والمحفوظ أنه من قول عكرمة غير مرفوع . 

(4) سقط فى ب. 

 :)8(‏ احرهدايي أن خجدق التصيف :50710 سديق (44) خرن دفر العيد: 

) رُفَيْم ‏ بضم أوله مصغراً ‏ ابن مِهْرَان الرّيّاجِي ‏ بكسر المهملة ‏ مولاهم أبو العَالية البصري» مخضرم» 
إمام من الأئمة صلى خلف عمر» دخل على أبي بكر. عن أبَيّ وعَلىٌ وحُدَيْمَة وعْلَيّة وخلق. وعنه قتادة 
وثابت وداود بن أبي هند يَصْرِيُون وخلق. قال عاصم الأحول: كان إذا اجتمع عليه أكثر من أربعة قام 
وتركهم. قال مغيرة: أول من أذّن بما وراء النهر أبو العالية. قال أبو خَلْدَة : 
مات سنة تسعين وهو الصحيح . 
ينظر خلاصة تهذيب الكمال :)73720/١(‏ تهذيب التهذيب (7”/ 7585)» تقريب التهذيب (١/؟57؟)‏ 
والكاشف .)3١77/1١(‏ 

).فى أنانت:: الواضوء: 

4 احرييه ابن ا قي 610 )اعدف (كةعاتق ارم السك 

() سقط في ب. 1 

)0١(‏ فى أ: الوضوء. 

)شدي 


الحديث ورد مورد الشهرة والاستفاضة؛ حيث عمل به الصحابة ‏ رضي الله عنه ‏ وتلقوه 
بالقبول» فصار موجباً علماً استدلالياء كخبر المعراج» والقدر خيره وشره من الله وأخيار 
الرؤية والشفاعة وغير ذلك؛ مما كان الراوي في الأصل واحدأء ثم اشتهر وتلقته العلماء بالقبول» 
ومثله مما ينسخ به الكتاب» مع ما أنه لا حجة لهم في الكتاب؛ لأن عدم نبيذ التمر في الأسفار 
يسبق عدم الماء عادة؛ لأنه أعسر وجوداًء وأعز إصابة من الماء» فكان تعليق جواز التيمم بعدم 
الماء تعليقاً بعدم النبيذ دلالة» فكأنه قال: فلم تجدوا ماء ولا نبيذ تمر فتيمموا؛ إلا أنه لم ينص 
عليه لثبوته عادة» ويؤيد هذا ما ذكرنا من فتاوى نجباء الصحابة ‏ رضي الله عنه ‏ في زمان انسد فيه 
باب الوحي»ء مع أنهم كانوا أعرف الناس بالناسخ والمنسوخ؛ فبطل دعوى النسخ”'" . 


. النّسْحْ يطلق في اللغة كما في الصّحَاح والقَامُوس واللْسانٍ معنى: الإزالة‎ )١( 
يقال: نسخت الشمسٌ الظلّء أي أزالته  ونسخت الريحٌ الآثارٌء أي أزالتهاء وَمِنْهُ ناسح القُرُونٍ والْأَرْمِئَةِ‎ 
والإزالَة هي الاعدام. ش‎ 
: وقد يُطْلَنْ النّسْحْ بمعنى نَفْلٍ الشَّيءِ وتحويله من حالةٍ إلى أخرى مع بقائه في نفسه وفي الاصطلاح‎ 
عَرَقَهُ إمام الحرمين ألّجَونْنُِ بأنه : اَللّفْظُ الدَّالُ على انِْمَاءِ شرط دوام الحكم الأول.‎ 
وعرفه حجة الإسلام الغزاليُ ب «الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه‎ 
. لولاه لكان ثابتاً به مع تراخيه عنه. وعرفه ابن الحاجب تأنه : اارفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخرا‎ 
والنّسْحُ في نظر الفقهاء هو النّضُ الدَّالُ على انتهاء أَمَدِ ألحُكم الشَّرْعِيُ» مع التأخير عن مورده.‎ 
البحر المحيط للزركشي 4/ 7): الإحكام في أصول الأحكام‎ »)2١1797/7( ينظر البرهان لإمام الحرمين‎ 
سلاسل الذهب للزركشى ص (:359)» التمهيد للأسنوي ص (5550)» نهاية السول له‎ :)١5 /”( للآمدي‎ 
زوائد الأصول له ص (08): منهاج العقول للبدخشي (7/ 22774 غاية الوصول للشيخ‎ »)048/5( 
2)588( زكريا الأنصاري ص (87)» التحصيل من المحصول للأرموي (7/7)» المنخول للغزالى ص‎ 
حاشية البناني (7/ 0014 الإبهاج لابن السبكي (7777/7)» الآيات البينات لابن‎ »2٠١7//1( المستصفى له‎ 
/١( حاشية العطار على جمع الجوامع (؟5/1١٠)2: المعتمد لأبي الحسين‎ .»)١79/7( قاسم العبادي‎ 
إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص (84”)», الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ »)717 
التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (59/7)» ميزان‎ 2259 /١( أعلام الموقعين لابن القيم‎ »)477/5( 
شرح‎ 2)١85 /7( حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى‎ )481 »571١/7( الأصول للسمرقندي‎ 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (؟/ 74)» شرح المنار لابن ملك ص‎ 
شرح مختصر المنار‎ 2١١5( تقريب الوصول لابن جزيٌ ص‎ ٠١/5 الموافقات للشاطبي‎ »)41١( 
شرح الكوكب المنير للفتوحي ص (؟55).‎ »)78١ /7( نشر البنود للشنقيطي‎ ».)4١( للكوراني ص‎ 
لسان العرب (1407/7) تاج العروس (7/ 587) معيار العقول في علم الأصول‎ )181١/1/( تهذيب اللغة‎ 
حواشى المنار (4»: 7) العدة (5/ 8/ا/) الحدود‎ )١585 /”( كشف الأسرار‎ )١!7/١( لابن المرتضى‎ 
للباجن صن (45) اللمع :صن 03 الوصول لأبندرغان 07/63 روضة الناظر (5) الرسالة للشافعي‎ 
تقريب الوصول‎ )”١١( شرح تنقيح الفصول‎ )١915( المسودة‎ )١0١( المغني للخبازي‎ )١159 .154( 
111 المعو لابه الاح‎ )198( 


مب : 


وما ذكروا من الطعن في الراوي» أما أبو فزارة قد ذكره مسلم [في الصحيح]”''؛ فلا 
مطعن لأحد فيه. وأما أبو زيد فقد قال صاعد: وهو من زهاد التابعين: وأما أبو زيد فهو مولى 
شرو نه ريق 7 فكان معروفاً في نفسه وبمولاه» فالجهل بعدالته لا يقدح في روايته» على 
أنه قد روي هذا الحديث من طرق أخر غير هذا الطريق لا يتطرق إليها طعن . 

وقولهم : إن ابن مرا كوت ماك" الله كُ ليلة الجن دعوى با باطلة؛ لما روينا أنه 


به 6 وهو أنه طُلّب مِنْهُ أَخججاراً لِلاسْتِنْجَاِ: اناك يتدرين روزن لق ادك نه 
وس ارك والدلن عليه أنه وري انه لما .راى. أقوايا عرد الرط ”7 بالعراقة 7 قا أشننة 
هؤلاء بالجن ليلة الجن . 


وفى رواية : أنه مر بقوم يلعبون بالكوفة. فمال: ماران أحنذا أشنية بهؤلاء من الجن 
الذين رأيتهم مع النبي كَلِدِ [ليلة الجن]”*'. 

وما روي أنه قال : ليتنى كنت معه؛ وإن علقمة قال: وددنا أن يكون معه - فمحمول على 
الحال التى خاطب فيها الجن» أي: ليتنى كنت معه وقت خطابه الجن. ووددنا أن يكون معه 
وقت ما خاطب الجن . 


)١(‏ سقط في أ. 

(') عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. 
أبو سعيد» القرشيء, المخزومي . 
قال ابن الأثير في الأسد: سكن الكوفة وابتنى بها دارا وهو أول قرشي اتخذ بالكوفة ذاوا وزوى: عن 
النبي كله وكان عمره لما توفي النبي كَل اثنتي عشرة سنة وقيل حملت به أمه عام بدر ومسح النبي كَل 
رأسه ودعا له بالبركة فى صفقته وبيعه فكسب مالا عظيماً وكان من أغنى أهل الكوفة وولى لبنى أمية 
بالكوفة وكانوا يميلون إليه ويثقون به وكان هواه معهم وشهد القادسية وأبلى فيها. 0 
توفي سنة(80) وقيل (18). 
ينظر ترجمته فى الثقات (”/ 777). الرياض المستطابة (777). أسد الغابة (5/ »)١5١5 7١‏ الاستيعاب 
(11777/6)» التحفة اللطيفة (/ 540)» تقريب التهذيب (؟/97)» تهذيب النهذيب (17/8)» المنمق 
(410)» تجريد أسماء الصحابة »)5٠4/١(‏ تاريخ جرجان (7059), الكاشف (27357)» التاريخ الصغير 
»189/١(‏ 75817)» الإصابة (797/54). خلاصة تذهيب (587/1)» العبر 423٠١ /١(‏ الجرح والتعديل 
(550/5): المحن .1١9(‏ 188), 

0 الوط : : جِيلٌ أَسْوَدُ مِنَ السّئدٍ إلَْهمْ تُنْسَبٌُ العَيابُ الدْطية ؛ وقيل : الرْط إِغرابُ جَتٌ بِالْهنْدِيَ وَهُمْ جيل مِنْ 
أَهْلٍ الْهنْد. 
ينظر لسان العرب (8/ 24180. 

(4) سقط في ب. 


كتاب الطهارة ا 





واختلف المشايخ في جواز الاغتسال بنبيذ التمر على أصل أبي حنيفة» فقال بعضهم: لا 
يجور؛ لأن الجواز عرف بالتضيء وأنه ورد فى الوضوء دوك الاعكسالةة فيقتصر على مورد 


النص . 
وقال بعضهم: يجوز لاستوائهما في المعنى . 


ثم لا بد من معرفة تفسير نبيذ التمر الذي فيه الخلاف». وهو أن يلقى شيء من التمر في 
الماع فتخرج عادوه إلى الماء» وهكذا ذكر ابن مسعود ‏ رضي اللّه عنه - في تفسير نبيذ التمر 
الذي تَوَضَّأْ به رسول الله تكه: [لَيْلَةَ الجنّ]"'' فقال: تميرات ألقيتها في الماء؛ لأن من عادة 
العرب أنها تطرح التمر في الماء الملح ليحلوء فما دام حلواً رقيقاً» أو قارصاً يتوضأ به عند أبي 
حنيفة» وإن كان غليظ كالرب لا يجوز التوضوؤ به بلا خلاف. وكذا إن كان رقيقاً لكنه غلا 
واشفد» .وقد بالزبدء ليان مسكراء والمسكر حرام؛ ذه يجؤز.التوضة :نه :ولاة النييد 
الذي توضأ به رسول الله يإنةِ ‏ كان رقيقاً حلواء فلا يلحق به الغليظ والمرء هذا إذا كان 
نيعا”"» فإن كان مطبوخاً أدنى طبخة» فما دام حلواً أو قارصً”" فهو على الاختلاف» وإن غلا 
واشتدء وقذف بالزبد: ذكر القدوري فى شرحه ل١امختصر‏ الكرخي» الاختلاف فيه بين الكرخي 
وأبي طاهر الدباس”*'؛ على قول الكرخي: يجوز وعلى قول أبي طاهر: لا يجوز. 


وجه قول الكرخي : إن اسم النبيذ كما يقع على النيء منه يقع على المطبوخ. فيدخل تحت 
النص»ء ولأن الماء المطلق إذا اختلط به المائعات الطاهرة ‏ يجوز التوضؤ به بلا خلاف بين 
أصحابناء إذا كان الماء غالبا وههنا أجزاء الماء غالبة على أجزاء التمر؛ فيجوز التوضوؤ به. 


وجه قول أبي طاهر: إن الجواز عرف بالحديث» والحديث ورد في النيء» فإنه روي عن 
عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - أنه سئل عن ذلك النبيذ» ؛ فقال: «تميراثٌ ألقيتها في 
الماء) . 


)١(‏ سقط فى ب. 

(؟) النيء: كل شيء شأنه أنه يعالج بطبخ أو شيء فلم ينضج. يقال: لحم نيء. ويقال: لبن نيء: محض . 
ينظر المعجم الوسيط (؟/ 91/6). 

(9) هو ما يلدغ اللسان بنظر المعجم الوسيط (5/ 07579 . 

(4:) محمد بن محمد بن سفيانء أبو طاهرء الدَبّاس» الفقيه. إمام أهل الرأي بالعراق. دَرَسَ الفقه على 
القاضي أبي خازم صاحب بكر العمّىّء كان من أهل السنة والجماعة؛ صحيح المعتقد. تخرّج به جماعة 
من الأئمة. وَوْصِفَ بالحفظ ومعرفة الروايات وهو من رجال القرن الثالث الهجري . 
ينظر: الجواهر المضية ("/ 7” - 0207785 الطبقات السنية برقم »2550٠0(‏ الفوائد البهية .)١41/(‏ 





وأما قوله: إن المائع الطاهر إذا اختلط"'' بالماء لا يمنع التوضؤ به فنعم» إذا لم يغلب 
على الماء أصلاء فأما إذا غلب عليه بوجه من الوجوه ‏ فلاء وههنا غلب عليه من حيث الطعم 
واللونء. وإن لم يغلب من حيث الإجزاء فلا يجوز التوضو به. وهذا أقرب القولين إلى 


وذكر القاضي الاسبيجابي”'' فى شرحه «مختصر الطحاوي»؛ وجعله على الاختلاف فى 
شربه فقال: على قول أبي حنيفة يجوز التوضؤ به؛ كما يجوز شربه. 


وعند محمد لا يجوز كما لا يجوز شربه. 
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وأبو يوسف فرق بين الوضوء والشرب». فقال: يجوز شريبه. ولا" '' يجوز الوضوء'*'؛ 

لأنه لا يرى التوضو بالنيء الحلو منه» فبالمطبوخ المر أولى. وأما نبيذ الزبيب وسائر الأنبذة ‏ 
فلوا :يعو القووقة""" نيا عند عاءة العلماة” 


وقال الأوزاعي"'. يجوز التوضؤ بالأنبذة كلها نيئاً كان النبيذ أو مطبوخاً. حلواً كان أو 
ولنا: أن الجواز في نبيذ التمر ثبت معدولاً به عن القياس؛ لأن القياس”" يأبى الجواز 


(1) في ب: خالط. 

() علي بن محمد بن اسماعيل بهاء الدين الإسبيجابي السمرقندي: فقيه حنفي» ينعت بشيخ الإسلام. من 
أهل سمرقند. وبها وفاته. له كتب. منها الفتاوى وشرح مختصر الطحاوي (مات سنة 070). 
ينظر ترجمته في: الأعلام (779/54 )١10٠‏ والجواهر المضية )”17٠ /١(‏ 

() في هامش ب: لا يجوز نبيذ الذبيب وسائر الأنبذة التوضؤ بها. 

(4) فى ب: التوضؤ. 

(6) في ب: الوضوء. 

(1) عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمِد الأوزاعي» من قبيلة الأوزاع» أبو عمرو: إمام الديار الشامية في الفقه 
والزهد. وأحد الكتاب المترسلين» كان الأوزاعي عظيم الشأن بالشام» وكان أمره فيهم أغر من أمر 
السلطان وله كتاب السئن فى الفقهء ويقدر ما سّئل عنه بسبعين ألف مسألة أجاب عليها كلها ولد فى 
بعليك سنة /8 ه. من 1ن ْ 
انظر: ابن النديم اا تاريخ بيروت »)١0(‏ حلية الأولياء (5/ )١70‏ الشذرات 2)١551١/١(‏ الأعلام 


.)"5٠١ /0(‏ 
(0) قال البَنِضَاوِيُ في «المنهاج»: القياسٌ : إِنْبَاتُ مثل حُكم مَعْلُوم فِي مَعْلُوم آخَرَ؛ لاشْيِرَاكهِمَا ِي عِلَّةِ الْحَكُم 
ال ال لق : : 


وقال ا التكك فى دعتي الشواي 21 القيان كل مقلوم عدن فعاو النبساراتة فى عله كيه عله 
الحامِل . ْ 





إلا بالماء المطلق. وهذا ليس بماء مطلق ؟ بدليل أنه لا يجوز التوضؤ به مع القدرة على الماء 
المطلق + إلا أناغر فنا الجواز بالتضن» والنضن ورد فى تبيذ الغمن نتاضة. فى "1" ما عداه على 
أصل القياس . 


ومنها: أن يكون الماء طاهراء فلا يجور التوضؤ بالماء النجس ؛ ؟ لأن النبي وَكر 
سَمَّى الوّضِوءَ طهونا وَطْهَارَةٌ بقوله: رلا صَلاحَ إل بطهُوره"" . وقوله: رلا صَلامَ إلا 


- وقال صَدْرُ الشَّرِيعَةٌ في «التوضيح»: القياس تعدية كُ الحم من الأضل إلى المَرْعَ لِعِلَةِ متُحدةٍ لا تدرك 
بمجرّد فهم اللْعّة. 
قال الْآمِدِيُ في «الإحكام»: المُحْتَار في حَدٌ القياس: أن يقال: إِنّهِ عبارةٌ عن الاستواء بيْن المُرْع» والأضل 
في العلّة المستنبطة من حُكم الأضل . 
وقال الكمال في «التحرير»: وفي الاصطلاح: مساواةٌ محل لآخَرَ في علة حَُكُمٍ له شرعيٌ لا تُدْرَكَ من 
نصه بمجرّد قَهْم اللّة. 
ينظر مباحثه البرهان لإمام الحرمين (؟/ 0747 5 المحيط للزركشي (5/ 5)» والإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي: (1717/9)» وسلاسل الذهب للزركشي (ص 755)» والتمهيد الأسنوي (ص 177), 
ونهاية السول له (7/5)» وزوائد الأصول له (ص 2775)» ومنهاج العقول للبدخشي (5/ 7): وغاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (ص »)25١١‏ والتحصيل من المحصول للأرموي: (2155/7»: والمنخول 
للغزالي (ص 07777: والمستصفى له (7578/7)» وحاشية البناني (17/ 2027١7‏ والإبهاج لابن السبكي (؟/ 
*)» والايات البينات لابن قاسم العبادي (5/ ؟)» وحاشية العطار على جمع الجوامع (589/5), 
والمعتمد لأبي الحسين (7/ :»)١415‏ وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي (ص 2078» والإحكام 
في أصول الأحكام لابن حزم (774/1, 547/8)» وإعلام الموقعين لابن القيم 42٠١١ /١(‏ والتحرير 
لابن الهمام ص (5١5))؛‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه: (/ 2075077 والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 
»)١١7/*(‏ وميزان الأصول للسمرقندي (5/7» لاء وكشف الأسرار للنسفي (219477/7 وحاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى (؟7147/7)» وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني (7/ 07)» وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص »)5١75(‏ وشرح المنار 
لابن ملك ص »)١٠١7”(‏ والوجيز للكراماستي ص (751)»: وتقريب الوصول لابن جزيٌ ص 2)١175(‏ 
وإرشاد الفحول للشوكاني ص 2)١198(‏ وشرح مختصر المنار للكوراني ص )٠١75(‏ شرح الكوكب المنير 
للفتوحي ص (55). 

)1١(‏ في ب: بقي. 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد )١5/4(‏ وقد ورد بلفظ لا يقبل الله صلاة بغير طهور أخرجه مسلم /١(‏ 
6 كتاب الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة حديث (١/5؟١5)‏ والترمذي /١(‏ 5) كتاب الطهارة : 
باب وجوب الطهارة للصلاة حديث )١(‏ وابن ماجة )٠١٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب لا يقبل الله صلاة بغير 
طهور حديث (777) وأحمد (؟/ .7١‏ 79ء )2١‏ وأبو داود الطيالسي  55/١(‏ منحة) رقم )١50(‏ وابن 
أبي شيبة /١(‏ 5 - 0) وأبو عبيد في «كتاب الطهور؛ (5 0) وأبو عوانة /١(‏ 5 77) وأبو يعلى (1717/9) رقم 
(0115) وفي «المعجم» رقم (195) وابن خزيمة )6/1١(‏ رقم (8) واببن الجارود في «المنتقى» - 
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- (رقم 6) وابن المنذر في «الأوسط) (8/1 )٠١‏ والسهمي في "تاريخ جرجان»؛ ص (595) والطحاوي في 
«مشكل الآثار» (7857/5 -/7410) والحاكم و فى (معرفة علوم الحديث ص (179) وأبو نعيم في #حلية 
الأولياء) 2/0 والبيهقي )47/١(‏ كتاب الطهارة: باب فرض الطهور للصلاة. كلهم من طريق 
سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض 
فقال: ألا تدعو لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله كَل يقول: غيل مياه عير يوووا 
صدقة من غلول». 
قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن أ.ه. 
وللحديث طريق آخر عن ابن عمر. 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 1” 16) رقم (0:): سألت أبي عن حديث رواه عيسى بن جعفر عن 
مندل عن اسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمر الزهري سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب يذكر عن 
النبي كك أنه قال : لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال أبي: ليس ذا بشيء قلت: 
فتعرف أبا عمر الزهري قال : لا. أ.ه 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة الات بن عمير وأنس بن مالك وأبو بكرة والزبير بن العوام 
وعبد الله بن مسعود وعمران بن حصين وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وابن مسعود وابن عمر كلاهما 
موقوفاً والحسن وأبو قلابة كلاهما مرسلا. 
حديث أسامة بن عمير : 
أخرجه أبو داود 48/١(‏ - 14) كتاب الطهارة: باب فرض الوضوء حديث (24) والنسائي )88/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب فرض الوضوءء وابن ماجة )٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور 
حديث )7071١(‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 0) كتاب الطهارات: باب لا تقبل صلاة إلا بطهور وأحمد (754/0) 
وأبو عوانة /١(‏ 710) وأبو داود الطيالسي 19/١(‏ - منحة) رقم )١91(‏ وأبو عبيد في «كتاب الطهور) 
() والدارمي )١75 /١(‏ كتاب الطهارة: باب لا تقبل الصلاة بغير طهور وابن حبان ١56(‏ - موارد) 
والطبراني في «الصغير» )59/١(‏ وفي «الكبير» )١91١/١(‏ رقم (260:00 5 ا 0 
الأولياء» 177/0 - /1917) والبيهقي /١(‏ 47) كتاب الطهارة: باب فرض الطهور للصلاة» والبغوي فى 
شرح السنة» ”01//١(‏ «يتعتننا) كلهم كن رين تكادة عن الى الملسو عن أن كان سوست سير 
الله يَكيْدْ يقول: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول». 
وهذا الحديث صحيح صححه ابن حبان . 
وقال البغوي : هذا حديث صحيح . 
حديث أنس بن مالك : 
أخرجه ابن ماجة )٠9٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور حديث (7077) وأبو عوانة 
في المسنده» (312900/1) باب الدليل على ايجاب الوضوء لكل صلاة» ‏ وأبو يعلى (7/ )١10‏ رقم (47017) 
من طرق عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن سنان عن أنس بن مالك عن رسول الله كل قال: «لا يقبل 
الله شد فين للوون ولا صبدقةمن غلر لات 





قال البوصري فى «الزوائد» :)١١١ /١(‏ هذا إسناد ضغيف لضعف التابعي وقد تفرد يزيد بالرواية عنه 
والكتلف عله فى أشي تقال الليعة سف دن مكانةةوقال ارج اميحاق. وان لقينةة نان ,زد سعد وقال 
أخمق رحدل :لم كت عدر لاضطرابهم في اسمه. 

حديث أبى بكرة. 

أخرجه 5 ماجة )٠١١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور حديث (771) وابن عدي 
في «الكامل» (/377”) كلاهما من طريق الخليل بن زكريا ثنا هشام بن حسان عن الحسن عن أبي بكرة 
قال: قال رسول الله كل: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول». 20 

وهذا إسناد ضعيف جداً. 

الخليل بن زكريا: متروك ينظر التقريب .)7518/١(‏ 

وقال البوصيري فى «الزوائد» :)١7١/١(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف الخليل بن زكريا. أ.ه. 

قلت: وقد توبع الخليل على هذا الحديث تابعه منهال بن بحر أخرجه ابن عدي في «الكامل» (7831/7) 
من طريق ومنهال بن بحر عن هشام بن حسان عن الحسن عن أبي بكرة به . 

ومنهالٍ بن بحر قال أبوحاتم الرازي : ثقة الجرح والتعديل (8/ 51 ”) وقال العقيلي (5/ 7174) : في حديثه نظر . 
وقال ابن عدي (7777/5): وليس للمنهال بن بحر كثير رواية. 

حديث الزبير بن العوام : 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» )7577/١(‏ بلفظ : لا تقبل صلاة إلا بطهور ولا 
صدقة من غلول. 

قال الهيثمي في «المجمع» :)577/١(‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه وهب بن حفص الحراني قيل فيه 
كذاب أ.ه. 

قال برهان الدين الحلبي في «الكشف الحثيث عمن رمى بوضع الحديث» ص (407): وهب بن حفص 
البجلي الحراني عن أبي قتادة الحراني كذبه الحافظ أبو عروبة وقال الدارقطني: كان يضع الحديث ونقل 
ابن الجوزي في «الموضوعات عن أبي زرعة أنه كذاب يضع الحديث وذكر في مكان آخر ذلك عن أبي 
عروبة فلعل قوله ذلك عن أبي زرعة من غلط الناس . 

حديث عبد الله بن مسعود: 

أخرجه الطبرانى فى «الكبير» )١15١- 10 /١٠١(‏ من طريق عباد بن أحمد العرزمى ثنا عمى عن أبيه عن 
اسماعيل بن أبي خالد عن أبي السفر عن الأسود عن عبد الله قال: سمعت النبي وَل يقول: ١لا‏ يقبل الله 
صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وابدأ بمن تحول». 

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )777/١(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه عباد بن أحمد 
العرزمي وهو متروك. 

حديث عمران بن حصين : 

أخرجه الطبراني في «الكبير» )73١17-5707/14(‏ رقم (004) من طريق زيد بن الحباب ثنا شعبة عن قتادة 
عن أبي السوار العدوي عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله ك8ِ: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور 
ولا صدقفة من غلول». 

قال الهيثمي في «المجمع! (22230 ورجاله رجال الصحيح . 


بدائع الصنائع ج١‏ م١١‏ 


١/4‏ كتاب الطهارة 





- حديث أبي سعيد الخدري : 
أخرجه البزار ١77 /١(‏ كشف) حدئثنا محمد بن عبيد الله بن يزيد حدثني أبي ثنا سليمان بن أبي داود 
الجزري عن مكحول عن رجاء بن حيوة عن أبي سعيد الخدري عن النبي كَل قال: ١لا‏ يقبل الله صلاة 
بغير طهور ولا صدقة من غلول». 
وذكره الهيثئمي في «المجمع» )7777/١(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفيه عبيد الله بن يزيد 
القردواني لم يرو عنه غير ابنه محمد. 
حديث أبي هريرة: 
أخرجه أبو عوانة )١77/١(‏ وابن خزيمة في صحيحه )8/1١(‏ رقم )1١١(‏ والبزار 177/١‏ - كشف) رقم 
(؟15) من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : «لا تقبل 
صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول»). 
قال البزار: لا نعلمه يروي عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد وقد رواه عن كثير غير سليمان أ.ه 
ولم يعلله ابن خزيمة فهو صحيح عنده. 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )577/١(‏ وقال: رواه البزار وفيه كثير بن زيد الأسلمي وثقه 
ابن حبان وابن معين في رواية وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين وضعفه النسائي وقال محمد بن 


ا 


قلت: وقال لو عات ملح فى لقو كن ا وقال اعد فزق نه باساء وقال ابن عدي : 
أرجو أن لا بأس بهء وذكره ابن ا .)١5/0(‏ 

نجه تدع السدية ادها مو نار فر طلم بد سيا 

أما قول البزار المتقدم فمتعقب فقد جاء الحديث عن أبي هريرة من ثلاث طرق لخر 

الطريق الأول : 

أخرجه أبو يعلى )٠١7/١١(‏ رقم 7770) من طريق عباد بن كثير عن أبى أمية قال: حدث الحسن بن 
أبي الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله لَِِ قال : «لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول». 
وهذا إستاد ضعيف فيه علل كثرة: 

أبو أمية هو عبد الكريم بن أبي المخارق قال الذهبي ١‏ في 7المغني» بضعيف تركه بعضهم . 

وعباد بن كثير ضعيف أيضاًء واالي لع يسم نين أن هريرة. 

الطريق الثاني : 

أخرجه أبو 0 خزيمة (8/1) رقم (6) كلاهما من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن 
أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة به مرفوعاً. 

ورواية عكرمة عن يحيى مضطربة . 

الحديث عن غير إياس بن سلمة وكان حديثه عن إياس صالحا. 

وقال أبو زرعة الدمشقي: سمعت أحمد يضعف رواية أيوب بن عتبة وعكرمة بن عمار عن يحبى بن أبي 


كثير وقال عكرمة أوثق الرجلين. 


كتاب الطهارة 1 





بطَهَارَة)'''» ويستحيل حصول الطهارة بالماء النجس . والماء النجس ما خالطه النجاسة» 
[وسيأتيك]”"؟ بيان القدر الذي يخالط الماء من النجاسة فينجسه في موضعه - إن شاء الله . 


ومنها: أن يكون طهوراً؛ لقول النبيٌ علد : دلا يبل الله صَلاةَ أمْرىءٍ ؛ حَنّى يَضَعّ الطَهُورَ 


مَوَاضْعَهُ : فَيَفْسِلَ وَجْهَهُ ثم يَدَيْهِ؛ َم يَمْسَحٌ برَأْسِهِ ُمْ يَفْسِلُ رجلَيده 5 َ والطهور أسم للطاهر 





0010 
00 
فر 


وقال ابن المديني : أحاديث عكرمة عن يحبى بن أبي كثير ليست بذاك مناكير كان يحيى بن سعيد يضعفها . 
وقال البخاري : مضطرب في حديث يحبى بن أبي كثير. 

وقال أبو داود : ثقة وفي حديثه عن يحيى بن أبي كثير اضطراب . ينظر التهذيب (7/ 27551١‏ 50517). 

الطريق الثالث : 

أخر جه ا جا ل م اس ار 
موقوف ابن مسعود وابن عمر : 

أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 4 5) كتاب الطهارات: باب من قال لا تقبل صلاة إلا بطهور. 

مرسل الحسن : 

أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده (50 - بغية الباحث) عن داود بن المحبر ثنا حماد عن حميد 
وغيره عن الحسن عن النبي كِِ قال: «لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول». 

رعذ الحديك مم إرساله مه «داوفديين العجين» 

قال ابن حنبان في «المجروحين» :)1817/١(‏ وكان يضع الحديث على الثقات ويروى عن المجاهيل 
المقلوبات وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: هو كذاب. 

وقال الحافظ في «التقريب» :)775/١(‏ متروك وأكثر كتاب العقل الذي صنفه موضوعات . 

والحديث ذكره الحافظ في «المطالب العالية» )5١/1١(‏ رقم (71) وعزاه للحارث . 

مرسل أبي قلا 

أخرجه الحارث فى «مسنده»  55(‏ بغية الباحث) عن داود بن المحبر ثنا حماد بن سلمة عن أيوب 
وحميد أو أحدهها عن أبن 'قلابة فذكره مزقوها : 

وفيه داود بن المحبر وقد تقدم شيء من ترجمته . 

وهذا الحديث قد عده الحافظ السيوطي متواتراً فذكره في «الأزهار المتنائرة؛ رقم )١1(‏ وعزاه لمسلم عن 
ابن عمر وأبي داود والنسائي عن أسامة بن عمير وابن وامالكة عرق التي وأبي: بكر والطبراني عن الزبير بن 
العوام وعبد الله بن مسعود وعمران بن حصين وأبي سعيد الخدري والبزار عن أبي هريرة والخطيب في 
«المتفق والمفترق» عن الحسن بن علي, والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» من مرسل الحسن وأبي قلابة 
وابن أبي شيبة في «المصنف» موقوفاً على ابن عمر وابن مسعود. 

ينظر التخريج السابق . 

في ط: وسنذكر. 

قال الحافظ لم أجده بهذا اللفظ وقال النووي إنه ضعيف غير معروف وقال الدارمي في جمع الجوامع 
ليس بمعروف ولا يصح. نعم لأصحاب السنئن من حديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء صلاته فيه «إذا 
أردت أن تصلي فتوضأ كما أمرك الله» . 


يال 





في ذاته المظهر لغيره. فلا يجوز التوضه(1) بالماء المستعمل ؛ لأنه نجس عند بعض أصحابتاء 


(010) 


أخر جه أبو داود (١/589؟):‏ كتاب الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع. والسجود .)85٠١0(‏ 
والنسائي :)١97/7(‏ كتاب الافتتاح: باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع .)٠١67(‏ 

والترمذي (؟/ :)٠١7- ٠٠١‏ أبواب الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة ,2)7١17(‏ وأحمد 2)91٠/5(‏ 
والشافعي ف في «الأم») .)88/١(‏ والدارمي (١/ه‏ ١٠؟)‏ (505)., وابن الجارود ص 2)٠١54  ١٠١5”(‏ والحاكم 
,)5875/١(‏ والبيهقي (7/0”. »)٠‏ من طرق عن رفاعة بن رافع به. 

وقال الترمذيى: (حديث حسن). 

وقد أخرجه من طريق اسماعيل بن جعفر. عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي» عن 
أبيه؛ عن جدهء عن رفاعة. 

وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي) 

وصححه ابن حبان (88/0 -894) رقم (/1741). 

وقد أخرجه من طريق إسحاق بن يحبى بن أبي طلحة؛ عن علي بن يحيى بن خلاد» عن أبيه» عن عمه 
رفاعة بن رافع . 

والحديث صححه ابن خزيمة /١(‏ 71/5) وابن حبان (5854 - موارد). 

وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (774) والطحاوي في #شرح معاني الآثار؛ )117/١(‏ والطيالسي )1١1/7(‏ 
وابن حزم في «المحلى» (07/9” - 701) والبغوي في اشرح السنة (؟7/ 7١‏ بتحقيقنا) . 

وفي رواية لأبي داود حديث (808) والدارقطني )45/١(‏ ١لا‏ تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله» 
فيغسل وجهه» ويديه إلى المرفقين» ويمسح برأسه. ورجليه إلى الكعبين» وعلى هذا فالسياق ب «ثم» لا أصل له 
وقد ذكره ابن حزم في المحلى بلفظ : «ثم يغسل وجهه) وتعقبه ابن مفوز بأنه لا وجود لذلك في الروايات . 

فى ب : : الوضوء . 

وقبل الخوض في هذه المسألة» يجدر بنا أن نقول: إن الماء ما دام متردداً على العضو لا يثبت له حكم 
الاستعمال ما بقيت الحاجة إلى الاستعمال بالاتفاق للضرورة . 

ولنعرض الآن لأراء العلماء في حكم الماء المستعمل : 

الرأي الأول: وهو قول الشافعي في القديم» وأحد الروايات عن أحمدء وبه قال الحسن» وعطاءء 
والنخعي». والزهريء ومكحولء. وأهل الظاهر ‏ وهو أن الماء المستعمل طاهر في نفسهء مطهر لغيره. 
حجج هذا الرأي : 

أولاً: قول الله عز وجل: #وأنزلنا من السماء ماء طهوراً» ووجه الدلالة فيها: أن الماء في الآية الكريمة 
موصوف بقوله: طهورء وهذا يقتضي تكرار الطهارة به» مثل «ضروب» لمن يتكرر منه الضرب . 

وأجيب بأن صيغة ١فعول»‏ تأتى اسماأً للآلة» مثل «سحور» لما يتسحر بهء فيحوز أن يكون «طهوراً» 
كذلك . ْ 

ولو سلم أنه يقتضي التكرار» فالمراد جمعاً بين الأدلة بوت ذلك لجنس الماء؛ أو في المحل الذي يمر 
عليه فإنه يطهر كل جزء منه. 

ثانياً: : الحديث المروي عن النبي كَل - أنه اعْتَسَلَ من الجنابة» فرأى لمعة لم يصبها الماءء فعصر شعره عليها . 
ثالثاً : ولأنه غسل به به محل طاهرء فلم تزل به طهوريتهء كما لو غسل به الثوب»ء ولأنه لاقى محلا طاهراًء 
فلا يخرج عن حكمه بتأدية الفرض بهء كالثوب يصلي فيه مراراً. 


يك 
سد 
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وامما معام مم و فاره فقو ور م فم م و م وم مو وم مو و مور و ورور م وهر ووه و ووو و ود مرو و ووم مور و وفع ونه دوو ده مدع عد دد ا مد مث د عأ 59١٠١٠١٠‏ 


الرأي الثاني : وهو أحد الأتزال. عنن مايه وظاهر مذهب الشافعي», وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة 

وهو رأي محمد بن الحسن من أصحابه» وظاهر مذهب الإمام أحمد وهو أن الماء المستعمل طاهر غير 

روه 

حجج هذا الرأي: 

آولاً: :العديف النبوى الشريفت:. 

عن جابر بن عبد الله قال: جاء رسول الله كلِ يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصبّ وضوءه علي . 

وفيه قول جابر: ١لا‏ أعقل». أي: لا أفهم. ومفعوله محذوف إشارة إلى عظم الحال» أو لغرض التعميم» 

أ لا أعقل شيئاً من الأمور. 

وقوله: «وَضُوءَهُ» يحتمل أن يكون المقصود به: صب عليه بعض الماء الذي توضاأ به. 

ويحتمل أنه صب عليه ما بقى منهء والاحتمال الأول أظهر. 

ثانياً: مما يدل على عدم نجاسة الماء المستعمل» أنه لم يرد عن النبي وَل والصحابة التحرز عنه مع 

احتياطهم في الطهارة» وتحرزهم عن قليل النجاسة وإن خفت» فدل على طهارته. . 

أما الدليل على كونه غير مطهر أنهم لم يرو عنهم حفظه. ولا حملة في الأسفارء ولم يرو عنهم كذلك أن 

أحدهم أخذ الماء الذي سال من وضوء غيره» أو غسله في إناء وها ب 

الرأي الثالث: وهو عند مالك وأصحابه ‏ وهو أن الماء المستعمل طاهر مطهر لغيره» لكنه مكروه 

الاستعمال. 

واستدل أصحاب هذا الرأي بأن الماء المستعمل ماء مطلق؛ لأنه في الأغلب ليس ينتهي إلى أن يتغير أحد 

أوصافه بدنس الأعضاء التي تغسل بهء فإن انتهى إلى ذلك فحكمه حكم الماء الذي تغير أحد أوصافه . 
بشىء طاهر» فكان مكروهاً؛ لأن هذا تعافه النفوس 

انارق الك لعي متت كه فإن الإمام مالك قال : لا يتوضأ بماء توضىء به مرة. 

وقال ابن القاسم: إن لم يجد غيره توضأ. 

وقال في كتاب ابن القصار: يتيمم من لم يجد سواه. 

الرأي الرابع : وهو رأي أبي يوسف. والرواية الأخرى عن أبي حنيفة وهو أن الماء المستعمل نجس 

نجاسة خفيقة . 

واحتج بما يلي : 

أولا: الحديث النبوي الشريف. 

روي عن أبي هريرة عن النبي ييل 'قال: ١لا‏ يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه). 

ووجه الدلالة فيه: أنه حرم الاغتسال في الماء القليل» للإجماع على أن الاغتسال في الماء الكثير ليس 

بحرام؛ فلولا أن الماء القليل ينجس بالاغتسال بنجاسة الغسالة. لم يكن للنهي معنى؛ حيث إن إلقاء 

الطاهر من الطاهر ليس بحرام» أما تنجيس الطاهر فحرامء فكان هذا نهياً عن تنجيس الماء الطاهر 

بالاغتسال». وهذا يقتضي التنجيس به . 

وتعتبر نجاسته نجاسة خفيفة وليست غليظة» وذلك راجع للاختلاف في نجاسته. ايا لضرورة تعذر 

صون الثياب عنه فخف حكمه. 


لما كتاب الطهارة 





وعند بعضهم: طاهر غير طهور [على ما نذكر]”''؛ ويجوز بالماء المكروه؛ لأنه ليس بنجس 
إلا أن الأولى ألا يتوضاأ به إذا وجد غيرهء ولا يجوز بسؤر الحمار وحده؛ لأنه مشكوك فى 
طيؤرقة ين ال 0 

وعند بعضهم: في طهارته؛ وسنفسره ونستوفي الكلام فيه إذا انتهينا/” إلى بيان حكم 
الأسآر عند [بيان أنواع الأنجاس إن شاء الله تعالى]”* . 

وأما الثية: فليست من الشرائظ :وكذلك الترتيت فيجؤز الوضوء: يدون النية» ومراعاة 


لصحة وضوثه عندناء فيجوز وضوء الكافر عندناء وعنده [شرط]”' فلا يجوز وضوء الكافر. 


30: ]ا ب 7 5 1 .- وح ع‎ ١ 
" . وكذلك الموالاة ليست بشرط عند عامة المشايخ‎ 


وعند مالك: شرطء وسنذكر هذه المسائل عند بيان سئن الوضوء؛ لأنها من السئن عندنا 
لا من الفرائض» فكان إلحاقها بفصل السنن أولى . 


فصل في سنن الوضوء 
وأما سنن الوضوء فكثيرة؛ بعضها قبل الوضوءء. وبعضها في ابتدائه؛ وبعضها [في 


أثنائه ]7 , 


- ثانياً: استدلوا بأن الماء المستعمل ماء أزيل به معنى مانع للصلاة» فصار كما لو أزيل به النجاسة الحقيقية . 
والقول الراجح في هذه الآراء هو الرأي القائل بأن الماء المستعمل طاهر غير مطهرء وذلك لقوة الحجج 
التي تعضده؛ ولجمعه بين الأدلة الدالة على طهارة الماءء والأدلة الدالة على عدم استعماله في الوضوء 
والغسل» والجمع بين الأدلة إذا أمكن فهو واجب. 

(1) سقط فى ب. 

(1)5 اق نبة الاكثر.. 

(9) في ب: لما. 

(14) سقط في ب. 

(0) سقط فى ببا. 

(5) في أء ا العلماء . 

(0) سقط في ب. 





فمنها: الاستنجاء بالأحجارء أو ما يقوم مقامهاء وسمي الكرخي الاستنجاء استجماراًء 
إذ هو طلب الجمرة» وهي الحجر الصغيرء والطحاوي سماه استطابة؛ وهي طلب الطيب» 
كة الطهارة» والاستنجاء هو طلب طهارة القبل والدبر من النجو. وهو ما يخرج من البطن. 
أو ما يعلو ويرتفع من النجوة وهي المكان المرتفع”'". 

والكلام في الاستنجاء في مواضع: في بيان صفة الاستنجاء» وفي بيان ما يستنجي به 
وفي بيان ما يستنجي منه . 

أما الأول : فاللاستنجاء سنة عندناء وعند الشافعي : فرض» حتى لو ترك الاستنجاء أصلا 
جازت صلاته عندنا» ولكن مع الكراهة. وعنده: لا يجوزء. والكلام فيه راجع إلى أصل نذكره 
إن شاء الله تعالى» وهو أن قليل النجاسة الحقيقية في" الثوب والبدن عفو في حق جواز 
الصلاة عندناء وعنده: ليس بعفوء ثم ناقصة في الاستنجاء» فقال: إذا استنجى بالأحجار» ولم 
يغسل موضع الاستنجاء ‏ جازت صلاته» وإن تَيَقَنَا ببقاء شيء من النجاسة؛ إذ الحجر لا 
يستأصل النجاسة» وإنما يقللهاء وهذا تناقض ظاهر. 

ثم ابتداء الدليل على أن الاستنجاء لَيْسَ بمُرض: ما رُوِيّ عَنٍ النبي كد : ١مَنِ‏ أسْتَجْمَرَ 
فَليُوتَز: مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أخسَن, وَمَنْ لآلا حَرَج”". والاستدلال به من وجهين . 

أحدهما: أنه نفى الحرج في تركه» ولو كان فرضاً لكان في تركه حرج . 


والثاني : أنه قال : امَنْ َعَلَ فد أَحْسَنَ. وَمَنْ لا فلآ حَرَّحَ2 ومدل هذا ١‏ يعادافي 
المفروض» وإنما يقال في المندوب إلو7* و والسعسثه» لانم إذتترك الامخحعاء اميد 


)١(‏ أصل الاسَْتِنْجَاءِ و في اللْمَةِ : الذَّهَاتُ إلى النّجْوَةِ من الأرضء» لقضاء الحَاجَةٍء والنَّجْوَةٌ: المُرْتَفِعَةَ منهاء 
كانوا يَسْتَِرُونَ بها إذا قعدوا للنّخَلي ٠‏ فقيل على هذا: قد اسْتَنْجَ الرَّجُلُء أي: أزال النَجْوٌ عن بَذَنْهِ 
والنّجْرُ كتايةٌ عن الِحَدَثِء كما كني عنه بالغائط . وأصل الغَائِطٍ : المُطْمَيِنُ من الأرضء كانوا يَنْتَابُونَه 
للحاجة» فَكَنّوَا به عن نفس الحدثء كَرَاهِيَةَ لذكره بخاص اشْمه . 
وقيل: الاستنيجاء: زع الشيء من مَوْضِعِوِء ومنه قولهم: نَجََوْتُ الرُطب» واستنجيتّه: إذا جَنَيْنَه 
وَاسْتَنْجَيْتُ الوّئرّ: إذا حَلْضْئّهُ من أثناء اللْحُم والعَظم . 
ينظر: النهاية (757/6)ء الصّححاح (5/ .)59١7‏ 


واصطلاحا : 
وعَرَفه الحنفية : بأنه طلَّتُ الفراغ عما يَخْرُجٌ من الببطن» وعن أثْره بماء» أو تراب . درر الحكام .)58/1١(‏ 


(0) أخرجه مسلم ))7*/١(‏ كتاب الطهارة : باب الاستطابة وأبو داود )4/١(‏ كتاب الطهارة: باب الاستتار في 
الخلاء حديث (7”6) وابن ماجة (١/7١؟7١)‏ كتاب الطهارة باب الارتياد للغائط والبول حديث (7370797) . 
(4) وهو في اللغة: المدعو لمهم «مأخوذ من «الندب» وهو الدعاء لذلك» وفيه قول الشاعر: 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا 


88م كتاب الطهارة 





وصلى ‏ يكره؛ لأن قليل النجاسة جعل عفواً فى حق جواز والصلاة دون الكراهة» وإذا 
استنجى زالت الكراهة؛ لأن الاستنجاء بالأحجار أقيم مقام الغسل بالماء شرعاً للضرورة؛ إذ 
الإنسان قد لا يجد سترة أو مكاناً خالياً للغسل» وكشف العورة حرام» فأقيم الاستنجاء مقام 


الغسل» فتزول به الكراهة كما تزول بالغسل . 

وقد روي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه _: أن كرو يِه كانَ يَسْتَنْجى بالأخجَار وَلآ 
يُطَنٌّ به أَدَاء الصَّلآةٍ مَعّ الكرّامَة)7'' . 
وأم بيان ما يستنجي به: فالسنة هو الاستنجاء بالاشماء الطاهرة من الأحجارء 


واللافذار”"4 والتزات» والتشرق البوالي "). ويكره بالروث وغيره من الأنجاس؛ لأن النبي يله 
لكان فك انه بن مسعود عَنْ أَحْجَارٍ الاسْيَنْجَاء أَنَاهُ بحَجَرَيْنِ وَرَوْنََ) أَحَذّ الحَجَرَيْن وَرَمَى 
بالوونة"*) وعلل بكونها نجسا”"'؛ فقال: (إِنّْها رَجْسٌ أؤ رِكْسٌ»» أي: نجس . 


- وفي الاصطلاح: المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه مطلقاً. فالمطلوب فعله شرعاً احترز به عن 
الحرام» والمكروه؛ء والمباح وغيره من الأحكام الثابتة بخطاب الوضع والإخيار «ونفي الذم على الترك) 
احتراز عن الواجب المضيعة؛ و«مطلقا» احتراز عن المخير والموسع والكفاية. 
وقولهم: «هو ما فعله خير من تركه» مردود بالأكل قبل ورود الشرحء فإنه خير من تركه طافية من اللذة 
واستبقاء المهجة وليس مندوباًء وما قيل «هو ما يمدح على فعلهء ولا يذم على تركه» منقوض بأفعاله 
تعالى». فإنها كذلك وليست مندوبة» ومن أسمائه المرغب فيه أي بالطاعة و«المستحبٌ؛ أي من الله 
و«النفل» أي الطاعة الغير واجبةء و«التطوع» أي الانقياد في» قريةٍ بلا حتم» و«السنة» أي الطاعة الغير 
الواجبة» لأنها تذكر في مقابلة الواجب شرح للمختصر )١19/١(‏ وينظر: البحر المحيط للزركشي /١‏ 
1؛© البرهان لإمام الحرمين :)7١١ /١(‏ سلاسل الذهب للزركشي ص ».)١١11207‏ الإحكام من أصول 
الأحكام للآمدي 2)١1١١7/1(‏ نهاية السول للأسنوي (١//ا/ا)»‏ زوائد الأصول له ص ,.)١18(‏ منهاج العقول 
للبدخشي »217/١(‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص »23١(‏ التحصيل من المحصول للأرموي 
(/59251), المستصفى للغزالي /١(‏ 0 حاشية البناني /١(‏ 6) الإبهاج لابن السبكي 2)057/1١(‏ الآيات 
البينات لابن قاسم العبادي ,)١175 /١(‏ حاشية العطار على جمع الجوامع .)١١7/١(‏ المعتمد لأبي الحسين 
١‏ 5)» تيسير التحرير لأمير يادشاه (”/ 777)» حاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى /١(‏ 
0» شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (177/1)» الموافقات للشاطبي 
.)0335/١٠09/5(‏ ميزان الأصول للسمرقندي »)2175/١(‏ الكوكب المنير للفتوحي ص .)١55(‏ 

0010( سيأتي تخريجه . 

(0) الطين اللزج المتماسك. 
ينظر المعجم الوسيط (؟/ 8506). 

(9) بلي الثوب ونحوه بلي» وبك: أدركه البلى» والبلى: القدم والتقرب إلى الفناء . 
ينظر المعجم الوسيط .)7١ /١(‏ 

() تقدم. (5) في ب: نجسة . 


كتاب الطهارة لم١‏ 





ويكره بالعظم لما روي أن النبيّ كَكة: «هي عن الاسْيَنْجَاءٍ بالرَّوْثِ وَالرَمَةٍء وَقال: من 
أشتنجئ بِرَوْثِ أَوْ رمق فَهْوَ بَريء مِمًا أنْزِلَ عَلئ مُحَمّي" . 

وروي عن النبي كله أنه قال: «لآ تَسْتَنْجُوا بالعَظم وَلآ بالرّوْثِ؛ فَإِنَّ العَظم رَادُ إِخْوَانِكُم 
الجنّ». والروث علف دوابهه'") فإن فعل ذلك يعتد به عندنا؟ فيككون مقيما سنة ومرتكنا 


- ٠١8/5( في الطهارة حديث (5”) والنسائي (8/ 175) وأحمد في المسند‎ )٠ »غ4/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
/5( والبغوي في شرح السنة‎ )١7/5( والطبراني في الكبير‎ )١١١/1١( والبيهقي في السئن الكبرى‎ 49 
كلهم من حديث رويفع رثانت‎ 7١ 

(؟) أخرجه الترمذي )7594/١(‏ فى أبواب الطهارة حديث )١18(‏ أخرجه النسائى فى السدن الكبرى (١/؟177):‏ 
كتاب الطهارة: باب ذكر نهي النبي يِه عن الاستطابة بالعظم والروث. تحدوك (" )5١‏ من طريق علقمة 
عن عيد الله بن مسعود به. 

(9) المكروه لغة: مأخوذ من كره الشىء كرهأء خلاف أحبه» فهو ما تعافه النفس وترغب عنه» والمكروه: 
الششر». ويقال + كرهت لد القىء تكرييا فين ييه إليه. 
وفي الاصطلاح الشرعي : المكروه لفظ مشترك يطلق في عرف الفقهاء على معانٍ كثيرة : 
أولاً: يطلق ويراد به المحظور وهو الحرام كما في قوله تعالى: #كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً» 
أي محرما. 
ثانياً: يطلق ويراد به ترك ما كانت مصلحته راجحة كترك المندوب» وهذا المعنى صادق على خلاف 
الأولى» فيكون تعريفه تعريفاً له. 
ثالثاً: يطلق ويراد به ما نهى عنه نهى تنزيه. كالصلاة في الأمكنة المكروهة كالحمام للتعرض لوسوسة 
الشياطين والرشاش» وفي مبارك الإبل» فإنه يتعرض لنفارهاء وفي قارعة الطريق لمرور الناس» وغير 
ذلك؛ وكل من هذه الأمور يشغل القلب عن الصلاةء» ويشوش الخشوع. 
رابعاً: قد يطلق ويراد به ما في النفس منه شيء أي فيه ريبة وشبهة في تحريمه وإن كان فى أصله حلالاً 
كأكل لحم الضب . ْ ١ ْ ٠‏ 
أما في اصطلاح الأصوليين : 
نظرا لوروة المكروه في الشرع بالمعاني السابقة اختلف في حده. فمن نظر إلى الاعتبار الأول حده بحد 
الحرام. ومن نظر إلى الاعتبار الثاني: حده بترك الأولى والأفضل مذهب الخصم كراهيته» وهذا من 
العبثء وكيف يطمع المحصل في إفضاء هذا الكلام إلى التحقيق» مع اعترافه بأن المكروه لا يمتنع أن 
يقع امتثالا . 
وهذا الكلام من إمام الحرمين يفهم منه: أن نهى الكراهة يدل على الفساد إذا كان منهياً عنه من الجهة التي 
أمر به منها فيكون واجباً من حيث ثبتت كراهيته. ومكروهاً من حيث ثبت وجوبه وبالتالى في مثل هذه 
الحالة لا يمكن أن يجتمع المكروه والواجب لوجود القضاء بينهماء أما إذا كانت الكراهية من غير جهة 
الإيجاب» أو الوجوب من غير جهة الكراهية» ففي هذه الحالة لا يقتضي النهي فيه الفساد وبالتالي 
فيمكن أن يجتمع الواجب والمكروه في مثل هذه الحالةء ومين بع تواغد الشريعة الغى من ذلك أمغلة 
تفوق الحصرء ومنها صحة الصلاة في الحمام ومعاطن الإبل والمقبرة وغير ذلك مع القول بكراهتها. 


| 


ويجوز أن يكون الفعل واحد جهتان مختلفتان» فيكون بجهة كذا وبجهة كذا”''. 


010) 


وقال الإمام الغزالي في االمستصفى» , كما يتضاد الحرام . والواجب فيتضاد المكروه والواجب» فلا يدخل 


مكروه تحت الأمر حتى يكون شيء واحد مأموراً به مكروهاًء إلا أن تنصرف الكراهية عن ذات المأمور به 
إلى غيره» ككراهية الصلاة في الحمام وأعطان الإبل» وبطن الوادي وأمثاله» فإن المكروه في بطن الوادي 
التعرض لخطر السيل» وفي الحمام التعرض للرشاش أو لتخبط الشياطين» وفي أعطاف الإبل التعرض 
لنفارهاء وكل ذلك مما يشغل القلب في الصلاة» وربما شوش الخشوعء بحيث لا ينقدح صرف الكراهة 
عن المأمور به إلى ما هو في جواره وصحته لكونه خارجاً عن ماهيته وشروطه وأركانه فلا يجتمع الأمر 
والكراهية وبذلك رأينا أن الإمام الغزالي ‏ رحمه الله - قرر أن المكروه لا يجامع الواجب إذا كان النهي 
عائداً إلى عين المأمور به أو إلى وصفه الملازم» ولا فرق في ذلك بين أن يكون النهي للتحريم أو 
للتنزيه» أما إذا كان النهي عائداً إلى معنى خارج عن الأمر كما في الأمثلة التي ذكرها الغزالي ‏ فهذا لا 
مانع من أن يكون المأمور به منهياً عنه من هذه الجهة بمعنى أنه يجوز أن يجتمع الواجب والمكروه في 
تلك الحالة . 

ينظر: لسان العرب (5/ 2073875 ترتيب القاموس المحيط (5/ 55)» المصباح المنير (؟/ 854). 

ينظر: البحر المحيط للزركشي »)2557/١(‏ البرهان للإمام الحرمين :»)7٠١١ /١(‏ سلاسل الذهب للزركشي 
».23١8(‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي »)١١5 /1١(‏ نهاية السول للأسنوي »)74/1١(‏ زوائد الأصول 
له »)1٠١(‏ منهاج العقول للبدخشي 2))590/١(‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 2)٠١(‏ التحصيل في 
المحصول للأرموي (2 ». المستصفى للغزالي (0)») حاشية البناني 6١/0‏ الريهاج لابن 
السبكي ».)04/١(‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادي )١178/١(‏ حاشية العطار على جمع الجوامع /١(‏ 
22» المعتمد لأبي الحسين /١(‏ 5)» حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى /١(‏ 7780)) 
شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين بن مسعود بن عمر التفتازاني »)١77/5(‏ الموافقات للشاطبي 
»)١55 /” »٠١9/١(‏ ميزان الأصول للسمرقندي »)١417//١(‏ الكوكب المنير للفتوحي .)١58(‏ 

الفعل الواحد له جهتان منفكتان» هل يجوز أن يكون جائزاً فعله مأذوناً فيه من إحدى جهتيه؛ ومطلويا 
تركه منهياً عنه من الجهة الأخرى» فيكون الآني بذلك الفعل غير عاص باعتبار إحدى الجهتين» وعاصياً 
باعتبار الجهة الأخرى أو لا يجوز ذلك؟ 00 / 

«ومن أمثلته»: الصلاة في الأرض المغصوبة» فإن الحركات والسكنات التي يؤديها المصلي» إنما هي 
أكوان اختيارية مكتسبة ذات جهتين: ‏ «الأولى؛ كونها صلاة يتقرب بها إلى الله تعالى » «والثانية؛ كونها بقاء 
وشغلا لأرض الغير بغير إذنه. 

فالحركة والسكون كل منهما فعل واحد له جهتان: جهة كونه جزءاً من الصلاة يتقرب به» وجهة كونه 
غصبا؛ إذ هو بقاء وشغل لملك الغير يعصى به. 

«فهل يقال»: إن الأمر وارد عليها من الجهة الأولى» فيؤدي بها الواجب المأمور به؛ ويسقط الطلب؛ 
وتبرأ الذمة» وأن النهى وارد عليها من الجهة الأخرىء» فيكون معاقبا على شغل ملك الغير بغير إذنه؟ 
«(اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال» : 

١‏ لا تجوز هذه الصلاة» ولا يسقط الطلب» بل هى محرمة. ذهب إلى هذا القول: الجبّائى» وابنه» 
وأحمد بن حنبل» وأهل الظاهر والزيدية. 000 رواية عن مالك رضي الله عنهم. وقالوا إن هذه 
الصلاة غير صحيحة». ولا يسقط الطلب بها ولا عندها. 





؟ - للقاضي أبي بكر: وهو يوافق القول الأول في عدم صحتها؛ وعدم سقوط الطلب بها؛ ويخالفه بأن 
الطلب يسقط عندها؛ وإن لم تكن صحيحة. 

 "“‏ لجمهور العلماء من الحنفية» والشافعية» والمالكية.» وغيرهمء وهو صحة هذه الصلاة» وسقوط 
الطلب بهاء وصحة توجه الأمر والنهي معا إليها باعتبار الجهتين. فهذا الفعل الذي قد أتى به المصلي في 
أرض الغير بغير إذنه مأمور به باعتبار كونه صلاة يتقرب بها إلى الله تعالى. / ومنهى عنه من جهة كونه 
غصباًء ومكثاً في أرض الغير بغير إذنه. 

«الثاني» الواحد الشخص اذى ل ينانا «(إحداهماة أعم من الأخرى عموماً مطلقاًء هل يجوز أن يكون 
مأذوناً فيه من الجهة الأولى التى هي أعمء منهياً عنه من الجهة الأحرق التي هي أخصء أو لا يجوز؟ 
ومن أمثلته صوم يوم العيدء وأيام التشريق» المنهي عنه لوصفه اللازم» والبيوع التي نهى عنها لوصفها 
اللازم كالرباء فالجهة المأذون لأجلها لا تنفك عنها الجهة والوصف الذي توجه لأجله النهي . 

اختلف العلماء فيه : 

فقال الحنفية: بجواز اجتماع الأذن به والنهي عنه بأن يصرف الأذن إلى ذات المشروعء والنهي إلى 
وصفهء فلا تضاد عندهم والحالة هذه فتكون هذه التصرفات صحيحة شرعاً يترتب عليها أثرهاء ويطلقون 
عليها اسم الفاسدء فهم يلحقون هذا القسم بالقسم السابق الذي له جهتان منفكتان. 

وجمهور الأصوليين من الشافعية وغيرهم يرون أن النهي عن الوصف اللازم للشيء نهي عن ذات الشيى. 
فيلحقون النهي عن الوصف اللازم بالنهي عن ذات التصرفء, ولا يجتمع الأذن مع النهي عن ذات 
التصرف للتضادء فيكون باطلاء فهذا القسم عندهم ملحق بأول القسمين اللذين لا خلاف فيهما: وهو 
الواحد بالشخص والجهة. فصوم يوم العيد وبيع الربا ونحوها باطلة عندهم. وخصوصية ما سموه: 

١‏ أنه لا يجوز أن يجتمع الأذن والنهي في الشيء الواحد بالشخص والجهة فلا يجمع بين حكمين 
متضادين في الشيء الواحد بالشخص والجهة وذلك باتفاق العلماء . 

؟- أنه يجوز اجتماع الإذن والنهى : فى الواحد النوعي باعتبار تعود أفراده بتعدد الصفات والجهات» 
كالسجود لله تعالى مأمور به وللصنم منهى عنه. وهذا باتفاق العلماء أيضاً ما عدا طائفة من المعتزلة لا 
يعتد بخلافهم كما سبق . 

 '‏ أنه قد اختلف في الواحد الشخص الذي له جهتان منفكتان أي بينهما العموم الوجهي تجتمعان باختيار 
النكلفي تمحفيها ‏ وست كات 

فجمهور الأصوليين من الحنفية والشافعية والمالكية على جواز اجتماع الإذن والنهي فيه باعتبار الجهتين » 
كمسألة الصلاة في الأرض المغصوبة» والبيع عند النداء» فهي صحيحة عندهم» خلافاً لأهل الظاهرء 
وأحمدء والقاضيء والجبائي. 

أنه قد اختلف الحنفية وجمهور الأصوليين في الواحد الشخص الذي له جهتان بينهما العموم المطلق» 
بمعنى أن الوصف الذي توجه النهي لأجله لا ينفك عن المأذون فيه؛ كصوم يوم العيد المنهى عنه لوصفه 
اللازم» فقال الحنفية بجوازه»ء وألحقوه بالقسم الذي له جهتان منفكتان؛ والشافعية ومن معهم قالوا بعدم 
جوازه وبطلان مثل هذه التصرفات للتضاد بين الأذن بذات التصرف, والنهي عن وصفه اللازم» وألحقوه 
بالواحد بالشخص وا 

ينظر نص كلام شيخنا عبد المجيد محمد فتح الله في أثر النهي في العبادات ص (59 - 57). 
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وعند الشافعيى: لا يعتد به حتى لا تجوز صلاته» إذا لم يستنج بالأحجار بعد ذلك . 


وجه قوله: إن النص ورد بالأحجارء فيراعى عين المنصوص عليه؛ ولأن الروث نجس 
فى القننيةة بوالجس كيه يزيل النحانة؟ ْ 

ولنا: أن النص معلول بمعنى الطهارة» وقد حصلت بهذه الأشياء كما تحصل بالأحجارء 
إلا أنه كره بالروث؛ لما فيه من استعمال النجسء» وإفساد علف دواب الجن . وكره بالعظم؛ 
لما فيه من إفساد زادهم على ما نطق به الحديث ؛ فكان النهي عن الاستنجاء به لمعنى في غيره 
لا في عينه 2١7‏ ؛ فلا يمنع الاعتداد به. 


وقوله: «الروث نجس في نفسه) مسلم» لكنه يابس لا ينفصل منه شيء إلى البدن». 
فيحصل باستعماله نوع طهارة بتقليل النجاسة» ويكره الاستنجاء بخرقة الديباج» ومطعوم الآدمي 
من الحنطة والشعيرء لما فيه من إفساد المال من غير ضرورة» وكذا بعلف البهائم وهو 
الحشيشء» لأنه تنجيس للطاهر/ من غير ضرورة» والمعتبر فى إقامة هذه السنة عندنا هو الإنقاء 
دوق العدوه :حصن يضجر راح كناد رإن لى. بحسل بالدلذرك زاوعلته: 

وعند الشافعيّ : العدد مع الونقاء شرط. حتى لو حصل الإنقاء بما دون الثلاث كمل 
الثلاث» ولو ترك [الثلاث]”" لم يجزه. 

واحتج الشافعي بما روينا عن النبئ تكله: أَنّهُ قَالَ: «مَنِ أَسَْجْمَرَء فَلَيويَزَه "' أمر بالإيتار, 
ومطلق الأمر للوجوب . [ 

ولنا: ب ورا جد بكر رض ال «أَنّ التّبى كَل سَأَلَهُ أخجار 
الاسْيَنْجَاءء فَأَنَاهُ بَحَجَرَيْنِ وَرَوْنَةِ» فَرَمَى الرَّوْنَة وَلَمْ ماله شرا الن”” 3 ولو كان العدد فيه 
رطا لجان40 ]3 لا يق د درك لولهب اولان الشر عن نمت هو اتوي وقد حصل بالواحد» 
ولا يجوز تنجيس الطاهر من غير ضرورة. وأما الحديث فحجة عليه؛ لأن أقل الإيتار مرة 
واحدة» على أن الأمر بالإيتار ليس لعينه» بل لحصول الطهارة» فإذا حصلت بما دون الثلاث 
فقد حصل المقصود؛ فينتهي حكم الأمر. وكذا لو*' استنجى بحجر واحد له ثلاثئة أحرف؛ 
لأنه بمنزلة ثلاثة أحجار في تحصيل معنى الطهارة . 


.)١(‏ “في ك7 نفسه: 
130 سقط فيفل 
(0) تقدم. 
(14) تقدم. 
(5) في ب: إذا. 
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ع2 و رع 


ويستنجي بيساره؛ لما رُوِيَّ : «أن التبيّ جه كان يأكل بِيّمِينِهِ» وَيَسْتَجمِرُ 0 


وعن عائشة ‏ رضي الله عنها : «أنْ الَبىّ كَلةِ كَانَ يَأكل ب جبينه لاحن ا 
ون السار الال فذان»: هذا إذا كانت النجاسة التي على المخرع. قدر الدرهم أو أ أقل نان 
كانت أكثر من قدر الدرهمء لم يذكر في ظاهر الرواية» واختلف المشايخ فيه. فقال بعضهم: 

لا يزول إلا بالغسل. وقال بعضهم : يزول بالأحجار. 

وبه أخذ الفقيه أبو الليث” وهو الصحيح؛ لأن الشرع ورد بالاستنجاء بالأحجار مطلقا 
من غير فصل . وهذا كله إذا لم يتعد النجس المخرجء فإن تعداه ينظر: إن كان المتعدي أكثر 
من قدر الدرهم ‏ يجب غسله بالإجماع؛ وإن كان أقل من قدر الدرهم ‏ لا يجب غسله عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف . 


وعللد محمد: يجرب . 


غسلهاء ولم يذكر خلاف”*' أصحابنا. 


لمحمد أن الكثير من النجاسة ليس بعفوء وهذا كثيرء ولهما: أن القدر الذي على 
المخرج قليل» وإنما يصير كثيراً بضم المتعدي إليهء وهما نجاستان مختلفتان [في الحكم]”"' 


)١‏ ينظر الحديث الآتي. 
(؟) أخرجه أحمد )١١90/7(‏ وأبو داود /١(‏ 4) كتاب الطهارة: باب كراهية مس الذكر باليمين حديث (#, 4 ") 
22 لوده تعر ين جيك دن ابراعم أبو الليث السمرقندي البلخي . علامة من أئمة الفقه الحنفي زاهد 
متصوف أخذ العلم عن أبيه عن أبي جعفر الهنداوي لم يكن في زمنه أكثر منه علماً الملقب بإمام الهدى . 
كتب كتبأ كثيرة وأملى على تلاميذه كتب محمد وأبو يوسف مع شروحه عليها. 
وهو من ألف في الوقعات وكتابه النوازل. وفيه حفظ لنا آراء علماء بلخ . 
هو آخر شيخ وصلنا آراؤه من مشايخ بلخ . 
أخذ عن أبي جعفر الهنداوي وروى الحديث (قال الجامع) ‏ ذكر صاحب مدينة العلوم وفاته لإحدى عشر 
ليلة خلت من جمادى الاخرة سنة 797 ه. وقيل 8لا ه. وقيل 7/5 ه. وقيل 717/1 ه. 
ينظر ترجمته في : 
- الفوائد السنية ص .)١١١(‏ 
الجواهر المضيئة (؟5/ 195), 
- هدية العارفين (؟594/5). 
-كشف الظنون (441). 
2 في ب : اختلااف. 
(5) فى ب: حكماً. 
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فلا يجتمعان؟ ألا تور أن إحداهما تزول بالأحجار» والأخرى لا تزول إلا بالماء» وإذا اختلفتا 
في الحكم يعطي لكل واحدة منهما حكم نفسهاء وهي في نفسها قليلة فكانت عفوأً. 


وأما بيان ما يستنجي منه فالاستنجاء مسنون من كل نجس يخرج من السبيلين» له عين 
مرئية؛ كالغائط والبول» والمني والودي والمذيء» والدم» لأن الاستنجاء للتطهير بتقليل 
النجاسة» وإذا كان النجس الخارج من السبيلين عينا مرئية ‏ تقع الحاجة إلى التطهير بالتقليل» 
ولا لاا كي ااا 


انوك باذ كز شاه وفي 00 ا ولأنه مطهرة 00 تطبه 


)١(‏ أخرجه مالك )77/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء فى السواك حديث )١١5(‏ والبخاري (؟7/ 475) كتاب 
الجمعة: باب السواك يوم الجمعة حديث (/ا84) ومسلم (١/7؟)‏ كتاب الطهارة: باب السواك حديث 
(؟4/؟557؟) وأبو عوانة )١91١/1١(‏ والنسائى (١/؟١)‏ كتاب الطهارة باب الرخصة فى السواك بالعشي 
للصائم حديث (7) والدارمي )174/١(‏ كتاب الطهارة: باب في السواك والشافعي في «المسند» 1ه 
كتاب الطهارة: باب في صفة الوضوء حديث (7) وفي «الأم» (71/1) باب السواكء والحميدي (؟/ 
4) رقم (470) وابن خزيمة )7/١(‏ وابن حبان )١١78(‏ وأبو يعلى )١15١/١١(‏ رقم (5700) 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /١(‏ 55) والبيهقي (00 ”2 كتاب الطهارة. والبغوري في «شرح السنة» 
7/0 )2 - بتحقيقنا) كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به. 
وأخرجه الترمذي )"4/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في السواك حديث (؟١)‏ وأحمد (؟/7509غ 
/41. 599. 174) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 44) وأبو نعيم في «الحلية» (8/4م) 
والخطيب في «تاريخه» (747/9) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي 
هري 
وقال الترمذي: وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن ابراهيم عن أبي سلمة عن 
زيد بن خالد عن النبي كَلةٍ وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي 25 كلاهما عندي 
صحيح لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرةٍ عن النبي كك هذا الحديث وحديث أبي هريرة إنما صح 
لأنه قد روي من غير وجه وأما محمد بن اسماعيل فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح . 
م 
وأخرجه أحمد (7/ )01١7 :17١‏ وابن خزيمة /١(‏ /) رقم )١50(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (17) 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 47) وابن المنذر في «الأوسط» رقم (775) والبيهقي )”5/١(‏ 
كتاب الطهارة؛ كلهم من طريق مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وأخرجه ابن ماجة )٠١6 /١(‏ كتاب الطهارة: باب السواك حديث (/781) وأحمد (7/ )7١١‏ وعبد الرزاق 
(266/1) رقم )5١١5(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )55/١(‏ والبيهقي )37/١(‏ كتاب الطهارة» 
كلهم من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة به. 
حديث أبي هريرة: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء؛ 


كتاب الطهارة ١‏ 


الحدوث: «السّوَاكُ مَطْهَرَة لِلعَم؛ وَمَرْضَاةٌ لِلوَبُ مس عَوَّ وَجَل70'" . 


وروي عنه أنه قال: (مَا رَّالَ جبريل يُؤْصِينِي بِالسّوَاكِ حَنّى حَشِيتُ أَنْ يُدَرِدَ ف" 

وَرُويَّ أنه قَالَ: «طهرُوا مَسَالِكَ القرْآن لساك . 

وله آنا سكا عاى: سواك كانبوظا أوياساء علولا أوغير ملول» هناما كان اد غير 
صائمء قبل الزوال أو بعده؛ لأن نصوص السواك مطلقة . 

وعند الشافعي: يكره السواك بعد الزوال للصائم» لما يذكر في «كتاب الصوم». 

وأما الذي هو في ابتداء الوضوء . 

فمنها: النية عندناء وعند الشافعي هي فريضة, والكلام في النية راجع إلى أصل». وهو 
أن معنى القربة والغباده عبر ار كن الوصو عندنا وعنده لازم ؛ ولهذا صَمّ من الكافر عندنا 
خلافاً له» واحتجٌ بما رُوِيَ عَنِ لني كل أَنّهُ كَالَ: «الؤْضُوءٌ شَطْرٌ الإِيمَانِ»”؟'. والإيمان عبادة 


- أخرجه مالك )55/1١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء فى السواك حديث )١١80(‏ وأحمد (؟/ 579. /9ا01) 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5"/1) وابن الجارود في «المنتقى؛ رقم فرح > والبيهقي )”5/١(‏ 
من طريق حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعاً وصححه ابن خزيمة .07١/١(‏ 
وعلقه البخاري (147/5) كتاب الصوم: باب سواك الرطب واليابس للصائم تعليقاً مجزوماً. 
ود - 

)١(‏ أخرجه النسائي )٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب الترغيب في السواك حديث (5) وأحمد )١١5/57(‏ وأبو 
يعلى (8/ )73١5‏ رقم (1417) وابن حبان  ١5417(‏ موارد)» والحميدي )١77(‏ وابن المنذر في «الأوسط» 
(8) وأبو نعيم في «الحلية» (7/ )١99‏ والبيهقي )754/١(‏ وابن خزيمة رقم (170) من حديث عائشة . 
وعلقه البخاري )١58/5(‏ باب سواك الرطب واليابس للصائم» بصفة الجزم فهو صحيح عنده. 
وصححه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان. 
وقال البغوي في «شرح السنة  ١95 7/١(‏ بتحقيقنا): هذا حديث حسن. 
وقال النووي في «المجموع» :)775/١(‏ حديث صحيح وفي الباب عن جماعة من الصحابة . 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )201١( )1051١/71(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 54) وابن ماجة 
)٠١7/1(‏ في كتاب الطهارة وسننها باب السواك )١84(‏ من حديث أبي أمامة ورواه الطبراني من حديث 
سهل بن سعد ورواه أبو نعيم من خديث جبير بن مطعم وأبي الطفيل وأنس والمطلب بن عبد الله وأحمد 
في المسند .7١8/١(‏ هدلاا, 276٠‏ /ا”7) من حديث ابن عباس وابن السكن من حديث عائشة . 

(96) أخرجه ابن المبارك في الزهد (577).» والبزار كما في كشف الأسناد (547) وقال الهيثمي في المجمع 
(49/5): رواه اليزار ورجاله ثقات وقال المنذري في الترغيب /١(‏ لم زوع رواه البزار بإسناد جيد 
لا بأس بهء وروى ابن ماجة بعضه موقوفاً ولعله أشبهء قلت: : في إسناد ابن ماجة انقطاع وفيه علة أخرى 
أن فيه متروكاأء وللحديث شاهد من حديث جابر موقوفاً به نحو أخرجه تمام والبيهقي في الشعب والضياء 
في المختارة كما في الجامع الصغير ورواته ثقات. كما نقل المناوي في شرحه عن ابن دقيق العيد. 

(8) أخرجه مسلم )3١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب فضل الوضوء حديث )357/1١(‏ والنسائي (5/ 5) كتاب - 


,1 كتاب الطهارة 





فكذا شطره؟ ولهذا كان التيمم عبادة حتى لاا يصح بدون التبةء وأنه خلف عن الوضوءء 
والخلف لا يخالف. الأصل . 


ولنا قوله تعالى : ييه الْذِينَ آمنُوا إذًا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةٍ ة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى 
الْمَرَافِقٍ وَامْسَحَوا روسك وَأَرْجَلَكُمْ إلى الكَعْبَيْن» [المائدة: 5]» أمر بالغسل والمسح مطلقا 
عن شرط النية ‏ ولا يجوز تقييد 06 فوم م مق مه مم و وه ممه م و قمهة مما ةمق ةو مو مف مو مه ممه ثم ةو مو و مام ةم م ةم م رةه 


- الزكاة: باب وجوب الزكاةء وابن ماجة )٠١*-97١77/١(‏ كتاب الطهارة باب الوضوء شطر الإيمان 
حديث (580) والدارمى )١777/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء فى الطهورء وأبو عوانة )75١77/١(‏ وابن 
عدي 017 رانين لض )رف 891 174 والسهقي (11/1) كنات 
الطهارة» والبغوي في «شرح السنة» 750١ +76٠ /١(‏ بتحقيقنا) عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول 
الله يلِهِ. «الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملا الميزان ولا إله إلا الله والله أكبر يملآن ما بين السماء 
والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك وكل الناس يغدو فمعتقها 
أو موبقها» . 

)١(‏ أما المقيد فقد تنوعت آراء علماء الأصول في تعريفه تبعاً لتنازعهم في تعريف المطلق على مذهبين هما: 
الأول: وإليه ذهبت الشافعية ومن لف لفهم من العلماء» ومنهم سيف الدين الآمدي» والعلامة ابن 
الحاجب . 
وذكر الآمدي أن المقيد يطلق باعتبارين : 
أحدهما: ما دل من الألفاظ على مدلول معين كزيد وهذا الرجل . 
وثانيهما: ما دل من الألفاظ على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة» وذلك مثل قولنا: دينار أردني» فهو 
وإن كان مطلقاً في جنسه من حيث إنه دينار أردني: إلا أنه في الواقع مقيد بالنسبة إلى مطلق الدينارء فهو 
مطلق من وجدء مقيدذ من وجه آخر. 
وقد عرفه ابن الحاجب بما دل لا على شائع في جنسه. أَيْ أنه يخالف حد المطلق عنده. وقيل: المقيد 
ما دل على معنى غير شائع في نفسه. وهذا يخالف ما جرى عليه ابن الحاجبء» لأنه يعني دلالة المقيد 
على المعينات» إذ يتناول جميع المعارف» وما دل على شائع في نوعه كالعام : في حين يخرج منه ما دل 
على شائع في نفسه - كرجل مؤمن - فإنه شائع للمؤمنين من الرجال» ونحو ‏ رقبة مؤمنة - فإن فيه شيوعاً 
للمؤمئات من الرقيات . 
وعرف ابن قدامة المقيد في «روضة الناظر»: بأنه المتناول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد على 
الحقيقة الشاملة لجنسه» كقوله عَرَّ وجَلّ في كفارة القتل خطأ: «فديَةٌ مُسَلّمَة إلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَكْبَةِ مُؤْمِئَة 
فَمَنْ لَمْ يَجدْ قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنَ4 [النساء: 47] حيث قيد الدية بالتسليم والرقبة بالإيمان والصيام 
بالتتابع . 
ينظر: مباحث التقييد في: البحر المحيط للزركشي : (6/ 5 5) والإحكام في أصول الأحكام للآمدي : 
(3/6)» وسلاسل الذهب للزركشي ص ».)78١(‏ وزوائد الأصول للأسنوي ص (2)7598 وغاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري ص (87)» والتحصيل من المحصول للأرموي: »2407/١(‏ والمستصفى 
للدرالي: (؟/180)» وحاشية البناني: (7/ 55)» والآيات البينات لابن قاسم العبادي؛ (277/5, 





- 
غمو 


المطلة 220 إلا دل وقولة قتالن رياني الذي امنوا لا تقربوا:ا لصَّلاةٌ وَأَنُْمْ كارى حَنَّى 


- | وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص (577. والمعتمد لأبي الحسين: »)7588/١(‏ وتيسير التحرير 
لأمير بادشاه: »)7370/١(‏ وميزان الأصول للسمرقندي: »)05١/1١(‏ وحاشية التفتازاني والشريف علي 
مختصر المنتهى : (7/ 22١155‏ والوجيز للكراماستي ص »)١5(‏ وتقريب الوصول لابن جزي ص (857), 
وإزكناة الفيدول للشير كائن هى )4 وتشيو البنوه للختقيطى 626/12 )نور كففت الاسيرار :7/150 
)»ادك 15 بوالروقنة 6+6 واللحدود اباي :(5): 

3 قرعت ارام الأصو انين :تن تعريته الظلق على متهي ر سين : 

المذهب الأول: ويمثله جمهور الشافعية ومن وافقهم من الفقهاء الذين سووا بين المطلق والتكرة» وقد 
ذهب سيف الدين الآمدي إلى أن المطلق: التكرة فى سياق الإثبات» أي الوحدة الشائعة؛ لأن النكرة في 
الإثنات إنما تنضرف إلى. الفرد المتسر. ْ ْ 
وعرفه ابن الحاجب: بما دل على شائع في جنسه. وَقَدٍ اختار هذا التعريف صاحب التلويح» و«صاحب 
المرآة» من الحنفية» وعبر عنه في «المرآة» فقال: المطلق: وهو الشائع في جنسه. 
وعرفه ابن قدامة: بأنه المتناول لواحد بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسهء وهي النكرة في سياق الأمر. 
المذهب الثاني : وهو مذهب الجُمُهُورٍ مِنَ الأحناف» ومنهم البزدوي» وكذلك القرافي في «التنقيح»» وابن 
السبكي في (جمع الجوامع». و«الوبهاج شرح المنهاج» . 
قال البزدوي: المطلق هو المتعرض للذات دون الصفات لا بالنفى ولا بالإثبات» أي أنه الدال على 
الماهية من حيث هي هيء ومثله للفئاري في «فصول البدائع». 00 
وقيل: المطلق هو ما لم يكن موصوفاً بصفة على حدة. 
وقال القرافى: المطلق هو كل حقيقة اعتبرت من حيث هى هىء أي أنه الدال على الماهية بلا قيدء إلا 
أن الاطلذق سكده ام سنن اعقنا وق تقلت يكون املق سكيد كر قيقا ينظلنا بالنظار لميد لمان فى 
المؤمئة:: فاللفظ. لا يكون مطلقاً بالوضعء وإنما تسبته إلى أمر آخر هي التي تضيره مطلقاًء :وهو يشير إلى 
ضابط الإطلاق بما اقتصر اللفظ فيه على مسمى اللفظة المفردة كرقبة» وإنسان. 
وقال ابن السبكي في «الإبهاج»: المطلق على الإطلاق هو المجرد عن جميع القيودء الدال على ماهية 
الشيء من غير أن يدل على شيء من أحوالها وعوارضها. 
ينظر: البحر المحيط للزركشي: (7/ »)51١6‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: (7/ 7). وسلاسل 
الذهيه للزركشي ص »)١58١(‏ ونهاية السول للأسنوي: (2»)519/7 وزوائد الأصول له (7594)» وغاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص (2)85 والتحصيل من المحصول للأرموي: ١7/1‏ غ), 
والمستصفى للغزالي: (؟/ ,)١186‏ وحاشية البنانيى: (5/ 5 5)» والايات البينات لابن قاسم العبادي: (؟/ 
4075 وتخريج الفروع على الأصول للزنجانيى ص (2»)7577 وحاشية العطار على جمع الجوامع: (؟/ 
69 والمعتمد لأبي الحسين »)7588/١(‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه: 2)3158/١(‏ وميزان الأصول 
للسمرقندي: 2»)07١/١(‏ وكشف الأسرار نلنسفي: (8777/1)» وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني : (؟/ 150)» والوجيز للكراماستي. ص »)١5(‏ وتقريب الوصول لابن جُزِيَ ص 
(86)» وإرشاد الفحول للشوكاني ص :)١14(‏ وشرح الكوكب المنير للفتوحي ص »)17١(‏ وينظم 
الروضة لابن قدامة »)١57(‏ والحدود للباجي (47). 


بداع المداتعج اقم 





كتير فا شزلون وَلاغجناً الأ ايوق شل .كت تفسارا» [النساء: 47]» نهى الجنب عن قربان 
الصلاة إذا لم يكن عابر سبيل إلى غاية الاغتسال مطلقاً عن شرط النية؛ فيقتضي انتهاء حكيه”) 
الديى ككغين الافعينال المطلت: معدو لااندين الأ ع اافعنال مقرون بالننةووهة كاذف 


. في أء ب : انتهاء الحكم‎ )١( 

00( يعتبر النهي قِسْما من أَقْسَام الكلام؛ حيث إن الكلام يَنْقَسِمْ إلى أمْر َنَهْي وخبر وَإِنْشَاءِ» وَوَعْدٍ ووعيدء 
وغير ذلك ؛ فالنهي أحَد هذَه الأقسام . 
واختلف العُلْمَاءُ في إثبات الكلام النْمْسِيٌ إلى طائِفَتَيْنِ؛ فطائفة أَنْبَنَتْ كلام النفس» وهم الأشَاعِرَةُ» ومن 
َف لَمَهُمْ . 
والطائفة الثانية نَمْتْ تحقق الككلام النفسيء وهم المُعْتَزلَةُ ومن وافقهم . 
وقد نَحَتْ كل طائفة هارن - في نَحْدِيدٍ النهي مَنْحَى خاصاً يُلائِمْ مَذَهَبَهَا من إثبات الكلام النفسي» 
أو نفيه : 
فالأشاعرة المُتْبِنُونَ له عَرّهُوهُ ثَارَةَ باعتبار حَقِيقَتِهِ الكلامِيّة» وعَرّقُوهُ أخرى باللفظ الدال على تلك الحقيقة : 
(أ) مذهب الأشَاعِرَة في تَعْرِيفٍ النَّهْى باغَيِبَارٍ حَقِيقَتِهِ الكلامية : 
الس ل يس ويام «افْتِضَاءُ كف عن فِعْل على جهة 
الاستغلاء) 
تدخ مقافي بتري لكؤي بتار أنه لَفْظَ دَالُ على المعنى النفسي : وهذا هو المناسب لغرض 
الأصولبين؟ لأن بَحْمَهُمْ إنما هو عن الأيلَ اللفظية السمعية؛ من حيث يوصل العلم بأحوالها العَارِضَةَ لها 
من عَمُومٍ وخصُوص» وإطلاق وتقييد ونحوه إلى القّدْرَةِ على إثبات الأخكام الشرعية لأفعال المُكَلّفِينَ 
وإن كان مرجع الأدلة السَمْعِيّةَ إلى الكلام النفسي . 
وذُهَبَ القَاضِي أبو بكر البَاقلانيُ» وإمام الحَرّمَيْنْء والإمام العَرَالِيُ إلى أنه: «القول المقتضى طاعَةً المَنْهِىٌ 
بترك المنهى عنه». وهذا ما احْتَارَهُ جَمْهُورٌ الشافعية. 
(ج) مَذْهَبُ الكمال بن الهمام ‏ وهو من الأخنَافٍ ‏ في تعريف النّهْي اللفظي . قال الكمَالُ ما مُحَصّلَهُ: 
وهو المختار: مبنى نَعْرِيفٍ النهي اللفظي الذي هو عَرَضُ الأصُوليء أن لطلب الكَفُ عن الفعل صِيِعَة 
لخطلة ‏ وعدن ى أنها لا تستعمل في غيره على سَبِيلٍ الحقيقة» وقد وقع في هذا خلافٌء والصحيح أن له 
لفظا تخضه: 
وحاصل تَعْرِيفٍ النهي اللفظي : ذكر ما يميز صيغته عن غيرها من الصّيَغ ‏ فسميت هذه المميزات حذا. 
بسبب أن المُعْتَرِلة أنكرت الكلامَ النَفْسِيَّ لم يعرفوا النّهْيَ باعتبار المَعْنَى القائم بالنفس . وأنه اقتضاء 
الق» أو طلبٌُ الكت > لآن هذا نَوْعٌ من الكلام النفسي. > افغرفوة تار واعكان أنه لفط دوق فو أعتر 
باعتبار الإرادة المقترنة بالصَيعًة» ومرة ثالثة باعتبار أنه مس الإرَادةٍ . 
وقد عَرَّفَه جمهورهم تاععياز أنه تمل فقالوا: اف كل القَائِل لمن دونه : لا تفعل» أي : قول القائل لفظأً 
مَوْضُوعاً لطلّب نَرْكِ الفِغل من الفاعل . 
وأما تعريفهم النَّهَيَ باعتبار ما يقترن بالصّيعَةٍ من الإرَادَةٍء فقد ذَهَبَتْ طائفة من معتزلة «البصرة» إلى أن 
النهى صيغة «لا تفعل» بإرادات ثلاث 
إرادة وُجُودٍ اللَْظِءِ وإرادة دَلالَِهِ على النَهْىء وإرادة الاميعَالٍ؛ أي : ترك المنهى للمنهى عنه . 


كتاب الطهارة ه ١‏ 





الكطان» بزلا الأثبر الو قوع اللحضول الظطبازة4: لقرله تعالى فى اخ انه الوضى رلك / 
يد لِيُطْهرَكمْ4 [المائدة: *]» وحصول الطهارة لا يقف على النية؛ بل على استعمال المطهر في 
محل قابل للطهارة: والماء مطهر؛ لما رُوِيَ عَنِ النّبِيّ كلل أَنْهُ قَالَ : «خُلِقَ المّاءُ طَهُوراً لآ 
ِنَجْسُّهُ شَئْءء إلا ما غَيْرَ طَعْمَهُ أو رِبِحَهُ أو لَوْنَهُه(©. وقال الله تعالى: لوَأَنْرَلْنَا مِنَّ السّمَاءِ مَاء 
طَهُوراً» [الفرقان: 44]» والطهور اسم للطاهر في نفسه المطهر لغيرهء والمحل قابل على ما 
عرك ونه تبيق أن الطيازة :عمل الما خلقة».وفغل:اللبنان”'" قضل فى البات:» حت لوسال 
عليه المطل أجراء:غن الوقية والعسيل خلا يشتغرط ليها النية + إذ امخراطها لاعتبان الفعل 
الاختياري» وبه تبين أن اللازم للوضوء معنى الطهارة ومعنى العبادة فيه من الزوائد. فإن 
اتصلت به النية يقع عبادة؛ وإن لم تتصل به لا يقع”'' عبادة» لكنه يقع وسيلة إلى إقامة الصلاة 

لحصول الطهارة» كالسعي إلى الجمعة. 

وأما الحديث : فتأويله أنه شطر الصلاة؛ لإجماعنا على أنه ليس بشرط الإيمان؛ لصحة 
الإيمان بدونه» ولا شطره؛ لأن الإيمان هو التصديق» والوضوء ليس من التصديق في شيء». 
فكان المراد منه أنه شطر”*؟ الصلاة؛ لأن الإيمان يذكر على إرادة الصلاة؛ لأن قبولها فق لرارع 
الإيمان. قال الله تعالى: وما كَانَ الله لِيُضِيعٌ إِيمَانَكُمْ4 [البقرة: 14] أي: صلاتكم إلى بيت 
557 


- وأما تَعْرِيفَهُم النْهِيَ باعتبار أنه نَمْسٌ الإرَادَةء فقد ذَُهَبّ قَوْمُ مُ إلى أن النهي هو (إِرَادَه تك الفغل» . 
ينظر: البرهان لإمام الحرمين: ,»)7587/١(‏ والبحر المحيط للزركشي: (5717/5)؛ والإحكام في أصو ل 
الأحكام للآمدي: :)١74/7(‏ وسلاسل الذهب للزركشي ص »220١(‏ والتمهيد للأسنوي ص (510). 
ونهاية السول له: (2794”/7», وزوائد الأصول له ص (427578: ومنهاج العقول للبدخشي: (2)510/5 
والتحصيل من المحصول للأرموي 2))730217/١(‏ والمنخول للغزالىي ص ,)١51(‏ والمستصفى له: (؟/ 
18 وحاشية البناني: 429٠0 /١(‏ والإبهاج لابن السبكي: (/77): وحاشية العطار على جمع 
الجوامع (547/1)» والمعتمد لأبي الحسين: »)١748/١(‏ وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 
يه والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: (7579/7)» وتيسير التحرير لأمير بادشاه: /١(‏ 
)2غ وزكشك الأسؤان للتسفى: »)١5٠ /١(‏ وحاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى : (7/ 
6 وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني: »)١44/١(‏ وحاشية نسمات 
الأسحار لابن عابدين ص »)5١(‏ وشرح المنار لابن ملك ص (55)»: والموافقات للشاطبي: (”/ »)١514‏ 
وتقريب الوصول لابن جزي ص (40). وإرشاد الفحول للشوكانيى ص 2))١١9(‏ وشرح الكوكب المخيد 
للفتوحي ص (317307) . 

000 تقدم . 

(0) في ب: الغسل . 

(0) في ب: لم. 

(4) في ب: شرط. 





وهكذا نقول في التيمم : إنه ليس يعبادة أيضاًء إلا أنه إذا لم تتصل به النية لا يجوز أداء 
الصلاة به لا لأنه عبادة؛ بل لانعدام”'' حصول الطهارة؛ لأنه طهارة ضرورية» جعلت طهارة 
قدا قترة نكن "لا صبعة ليد الها فإذا عرى عن النية لم يقع”"' طهارة» بخلاف 
الوضوء؛ لأنه طهارة حقيقية فلا يقف على النية . 


رحا التتسمية ؛ وقال مالك :) إنها فرض إلا إذا كان ناسياً فتقام التسمية بالقلب مقام 


واحتج : ل «لآوْضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمٌ 0 ٠‏ ولنا أن آبة 


)١(‏ في ب: لعدم. 

(0) في ب: تبق. 

9) فى س: أحمد. 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة /1١(‏ ") والترمذى /١(‏ يام )كناك الطهارة :بات :فى النسية اغته الوضوء ديه 
(55) نون :العلل الكجر اص 10) ركه 0150 واين ماجة )١40/1(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في 
التسمية عند الوضوء حديث (98") وأبو داود الطيالسي  0١/١(‏ منحة) رقم )١561/(‏ وأحمد )٠١/5(‏ 
والدارقطني  7١/١(‏ ”/) كتاب الطهارة: باب التسمية على الوضوء حديث (0) والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار» (1/ 77 - /710) وابن المنذر فى «الأوسط» )*51//١(‏ ) وأبو عبيد في «كتاب الطهور»؛ ص )١5١(‏ 
والعقيلي /١(‏ /ا/ا١)‏ والحاكم (1/ )٠١‏ والبيهقي /١(‏ 47) كتاب الطهارة : : باب التسمية على الوضوء وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» 575/1١(‏ - 35137) رقم (001) والبزار والضياء ء في المختارة كما في «تلخيص 
الحبير» /١(‏ 5/) كلهم من طريق أ بي ثفال عن رباح بن عبد الرحمن حدثتني جدتي أنها سمعت أباها يقول: 
سمعت النبي 85 يقول : : 'لا صلاة ممن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» . 
قال الترهذئ:.شالت مخمدا عنن هذا الحديف فقال: ليس في هذا الباب حديث أحسن عندي من هذا 
أ.ه. 
وصححه الضياء المقدسي في المختارة. 
وصححه الحاكم كما في «نصب الراية» /١(‏ 5) وليس في النسخة التي , بين أيدينا قال الزيلعي : أعله ابن 
القطان في «كتاب الوهم والإيهام» وقال: نيه لان جامد الحو لاس 2 رسع لا يترفت لها اس ولا جار 
ل را ا اا ل ل 
أيضأ مجهول الحال وأبو ثفال مجهول الحال أيضاً أ. ه 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 07): سمعت أبي وأبا زرعة وذكرت لهما حديثاً رواه عبد الرحمن بن 
حرملة عن أبي ثفال: قال سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبى ي سفيان بن حويطب قال أخبرتني جدتي 

عن أبيها أن رسول الله كلد قال : : «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». فقالا : : ليس عندنا بذاك الصحيح 
أبو ثفال ورباح مجهول أ.ه 
وأبو ثفال وقع ةي اده الأفكار» (١/70؟):‏ 0 الحافظ : وهو موثق. 
وقال الحافظ في «التلخيص» /١(‏ 75 - 70) وقال البزار أ بو ثفال مشهور ورباح وعفلكة' لز تعلدقها رونا إلا 
هذا الحديث ولا حدث عن رباح إلا أبو د قات ا ا 





ولمع وحم مفو هم فم و م ممم ووم و لو ور مو ور ووو لو وان وو ووو ممه م 6ممة 266 66د ع 9و9 6 د ا« و 6م ع ع تع« د 55 





وقد اختلف في إسناد هذا الحديث احتلافاً كثيراً 
قال الحافظ في «التلخيص» /١(‏ 074 : وقال الدارقطني في «العلل»: اختلف فيه فقال وهيب وبشر بن 
المفضل وغير واحد هكذا ‏ أي بالإسناد الذي تكلمنا عليه وقال حفص بن ميسرة وأبو معشر 
وإسحاق بن حازم عن ابن حرملة عن أبي ي تفال عن رباح عن جدته أنها سمعت ولم يذكروا أباها ورواه 
الدراوردي عن أبي ثفال عن رباح عن ابن ونان فرسلا وروا ضدقة مولن آل الزين عن أبئن ثفال عن أبي 
بكر بن حويطب مرسلاً. وأبو بكر بن حؤيطب هو رياح الجذكور قالة العرمدى: قال الدارقطني : 
والصحيح قول وهيب وبشر بن المفضل ومن تابعهما أ . ه. 
وللحديث شواهد كثيرة عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبي سبرة وأنس وعلي بن 
أب طالب وعائشة وأم سبرة. 
١‏ حديث أبى سعيد الخدري: 
احرج ابن ماحة 5 188) كناك التليارةة نباب ها عدف السمية قن الوضرء خدية (/8) والترمدي 
فى «العلل الكبير؛ ص (77) وابن أبى شيبة  7/1١(‏ ”*) وأحمد )4١/(‏ وأبو عبيد فى «كتاب الطهور) 
[ص - ”147 ]١45‏ وأبو يعلى (74/1*) رقم )١١0(‏ والدارمي )١41/١(‏ كتاب اللهنا زه شيك هه 
حميد في «المنتخب من المسند» ص )١80(‏ رقم )41١(‏ والدارقطني )7١7/1١(‏ كتاب الطهارة: باب 
التسمية على الوضوء حديث )١5(‏ وابن ن النبي في «عمل اليوم والليلة» رقم )١51(‏ والطبراني في «الدعاء» 
(؟/417) رقم (78) والحاكم )١57/١(‏ كتاب الطهارة» والبيهقي )47/١(‏ كتاب الطهارة: باب التسمية 
ل ل ل ل ا ل ا 
التي كيل قال «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» قال ابن هانىء: قلت لأحمد بن حنبل: التسمية 

فى «الوضوء» قال : أحسن شيء فيه حديث ربيح بن عبد الرحمن نأل سرد ل ما اد 
الحلدوق. 
وقال إسحاق بن راهويه: هو أصح ما في الباب كما في «التلشخيص» )754/١(‏ والحديث أخرجه الحافظ 
في «نتائج الأفكار» )71١/١(‏ من طريق عبد بن حميد وقال: حديث حسن . 
؟ _ حديث ابى هريرة: 
كرك ايد 411/99 وانى تداوة 08/1 كتاك الطيارة #نبات الشسية فى 'الوضتوة تطذيية 13:10 ) واين 
ماجة )١5٠0 /١(‏ كتاب الطهارة باب ما جاء فى التسمية فى الوضوء حديث (599) والترمذي في «العلل" 
ص (77) وأبو يعلى (191/11) رقم (1404) والدارقطني )74/١(‏ كتاب الفقمارةرقع81) بساك 1 
575 وابن السكن كما في «تلخيص الحبير؛ /١(‏ 77) والبيهقي /١(‏ 17) كتاب الطهارة: باب التسمية على 
الوضوء» والبغوي في «شرح السنة» (1/ 70 بتحقيقنا) كلهم من طريق يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله تل : «لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» . 
قال الحاكم : صحيح الإسناد فقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي ي سلمة الماجشون واسم أبي سلمة دينار. 
وتعقبه الذهبي بأنه يعقوب بن سلمة الليثى وقال: إسناده فيه لين. 
وقال الحافظ في «التلخيص» /١(‏ 077 : عن الحاكم أنه الماجشون والصواب أنه الليثي أ. 
وقال الترمذي فى «العلل»: سالك "متحهدا عن .هذا الحديث فقال يعقوب 0 
سماع :من أبيه ولا يعرف لأبيه سماع من أبي هريرة. 5 





حديث سهل بن سعد: 

أخرجه ابن ماجة )١140/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في التسمية في الوضوء حديث (400) والحاكم 
564/1 والبيهقي (”/717/9) والطبراني في «الكبير) )١١١/5(‏ رقم (2594) من طريق عيد المهيمن بن 
عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن النبي كَلِ قال: ١لا‏ صلاة لمن لم يذكر اسم الله 
عليه ولا صلاة لمن لم يصل على النبي ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار» . 

ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني )"05/١(‏ مقتصراً على قوله: «ولا صلاة لمن لم يصل على النبي» . 
وقال: عبد المهيمن ليس بالقوي . 

وقال الحاكم: لم يخرج هذا الحديث على شرطهما لأنهما لم يخرجا عبد المهيمن وقال الذهبي: 
عبد المهيمن واأه. 

وقال البوصيري في «الزوائد» :)١777/1١(‏ هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد المهيمن. 

وقال الحافظ في «نتائج الأفكار؛ )770/١(‏ وعبد المهيمن ضعيف أ.ه. 

قلت: لكنه لم ينفرد به فقد تابعه عليه أخوه أبي بن عباس . 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )١7١/5(‏ من طريق أبي بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن 
أبيه عن جده أن رسول الله كلكٍ قال: «لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه 
ولا صلاة لمن لم يصل على النبي يَكةِ ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار». 

ومن طريق الطبراني أخرجه الحافظ في «نتائج الأفكار؛ )5784/١(‏ وقال: هذا حديث غريب أخرجه ابن 
ماجة من رواية عبد المهيمن بن العباس بن سهل بن سعد. 

وعبد المهيمن ضعيف وأخوه أبي الذي سقته من روايته أقوى منه أ.ه. قلت: وأبي بن العباس أخرج له 
البخاري حديثاً واحداً (58065) أن النبى كَلِهِ كان له فرس يقال له اللحيف . 

وقذ:ذكن التخافظ أبن بى اعباس قن «هدى النازق اع 8610 )ترقالشعفةه أحمتا: واتى مين رقال 
النسائي : ليس بالقوي أ. ه. 

1 حديث أبي سبرة : 

أخرجه الدولابي في «الكنى والأسماء» )*57/١(‏ والطبراني في «الكبير) (7؟7/ 95؟) وفي «الأوسط) رقم 
() من طريق يحيى بن عبد الله ثنا عيسى بن سبرة عن أبيه عن جده قال: «لا صلاة إلا بوضوء ولا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا يؤمن بالله من لم يؤمن بي ولم يؤمن بي من لم يعرف حق الأنصار) 
وأخرجه الطبراني في «الدعاء» كما في «نتائج الأفكار»؛ (١/57؟7)‏ ومن طريقه أخرجه الحافظ وقال: هذا 
حديث غريب أخرجه أبو القاسم البغوي في «كتاب الصحابة عن الصلت بن مسعود عن يحيى بن 
عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن أنيس به وقال: عيسى منكر الحديث. والحديث ذكره الحافظ في 
«الإصابة» )١57/1(‏ وعزاه إلى ابن منده في «معرفة الصحابة» وابن السكن وسمويه في «فوائده وأبي نعيم 
فى «المعرفة). 

اليك بذكن الويطسى افق( الستحفع :زاف رحد يو أل لايك بق عند الل لم أ يو رده 
أ. ه. 

قلت: وفيه نظر فهو من رجال التهذيب . 

وقال الحافظ في «التقريب» (7”077/7): صدوق. 


كتاب الطهارة لحل 





الوضوء مطلقة عن شرط التسمية فلا تقيد إلا بدليل صالح للتقييد؛ بلسي يي 


الدوضي 


20 هو الطهارة» وترك التسمية لا يقدح فيها؛ لأن الماء خلق طهوراً في الأصل» فلا 


تقف طهوريته على صنع العبد . 


والدليل عليه : ما رُويَ عن ابن مسعود رضي الله عنه : «أنَّ رَسُول الله كد َال : امَنْ نَوَضَأ 





(1 


واحديةة اشن 

أخرجه أبو موسى المديني في «معرفة الصحابة» كما في «الأزهار المتناثرة» ص )١55(‏ عن عبد الملك بن 
حبيب الأندلسي قن اند م مزسى عن حما ذا بن سلمة طن (امقادظن انض بلط لا صلاة إلا بوضوء 
ولا وضوء لمن لم يسم الله . 

قال الحافظ فى «التلخيص» /١(‏ 5): وعبد الملك شديد الضعف . 

0 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (1147/0) من طريق عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي بن أبي 
طالب بنحو حديث سهل . 

وضعفه ابن عدي فقال: وبهذا الإسناد أحاديث حدثناه ابن مهدي ليست بمستقيمة . 

/ا ‏ حديث عائشة : 

أخرجه البزار ١7//١(‏ - كشف) رقم (551) وابن أبي شيبة /١(‏ 7) والدارقطني (١/؟77)‏ كتاب الطهارة : 
باب التسمية على الوضوء»ء من طريق حارئة بن محمد عن عمرة عن عائشة أن النبي لِك إذا بدأ بالوضوء 
مح 

والحديث ذكره الهيثمي في امجمع الزوائد» (١/7؟7)‏ وقال: رواه أبو يعلى والبزار ومداره على 
حارئة بن محمد وقد أجمعوا على ضعفه . 

6 حديث أم سبرة : 

أخرجه أبو موسى المديني في «معرفة الصحابة» كما في «التلخيص» /١(‏ 75) وقال الحافظ وهو ضعيف. 
ودوك التسية عد الر دوه واه حياط امن الآفنة والفصلاتية قال شحاف بن راهويه: أصح شيء فيه 
حديث كثير بن زيد وقال أحمد: حديث سعيد بن زيد أحسن شيء في هذا الباب . 

وقال البخاري: ليس في الباب حديث أحيسن من هذا حديث سعيد بن زيد وقد تقدم كل هذا أثناء 
التخريج . 

وفي التلخيص» )765/١(‏ قال أبو بكر بن أبي شيبة : ثبت لنا أن النبي كف قاله . 

وقال الحافظ المنذري في «الترغيب» /١(‏ 516) : وفي الباب أحاديث كثيرة لا يسلم شيء منها من مقال 
وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهويه وأهل الظاهر | إلى وجوب التسمية في الوضوء حتى أنه إذا تعمد 
تركها أعاد الوضوء وهو رواية عن الإمام أحمد ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها وإن كان لا يسلم 
شيء منها عن مقال فإنها تتعاضد بكثرة 0 أ 

وقال الحافظ في «التلخيص» :0176/١(‏ والظاهر انمجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له 
أضلا . 

فى ب : الوضوء . 


الل كتاب الطهارة 
وَذْكرَ اسم الله عَلِهِ كان طهوراً لِججميع بَدَنِِه وَمَنْ تَوَضَأوَلْمْ يَذْكر اسم الله كَانَ طهُوراًلِمَا َصَابَ 
الماءٌ م من يَدَنْه! 0 والحديث من جملة الآحاد. ولا يجوز تقييد مطلق الكتاب يخبر الواحد. نوهو 
حبر ل يدي اكاك رخن يعي الست ٠‏ كقول النبي وَل : الاصَلاة لِجَارٍ المَسْحجِدٍ إلا في 
المَسْجِدٍ)”' 0 : إنه سنة لمواظبة النبي يك عليها عند افتتاح الوضوءء وذلك دليل السنية . 
وقال 45 : دكل أر ذِي َال لَمْ يُبْدَأْ فيه بذكر الله فَهُوَ أَبِمَد)” د واختلف المشايخ في 





)1١١‏ أخرجه الدارقطني (١/"/ا‏ - 075» والبيهقي /١(‏ 55) وفيه يحبى بن هاشم السمار وهو متروك. 
ورواه عبد الملك بن حبيب» عن اسماعيل بن عياش » عن أبان وهو مرسل ضعيف جدأً . وقال أبو عبيد فى 
كتاب الطهور: سمعت من خلف بن خليفة حديثاً يحدثه بإسناده إلى أبي بكر الصديق» فلا أجدني أحفظه . 
وهذا مع إعضاله موقوف وأخرجه الدارقطني /١(‏ 7/4 726) والبيهقي /١(‏ 54 5) من حديث ابن عمر وفيه أبو بكر 
الداهري وهو متروك ورواه الدارقطنى /١(‏ 75) والبيهقى /١(‏ 55) وفيه مرداي بن محمد ضعيف . 

(5) أخرجه الدارقطني )47١/١(‏ والحاكم (١/85؟)‏ والبيهقي (5/ 95 )١١١‏ وابن الجوزي في العلل 
المتناهية )5١7/5١(‏ 

(6) أخرجه أبو داود )581١/5(‏ كتاب الأدب: باب الهدى في الكلام حديث (5810) وابن ماجة )51١ /١(‏ 
كتاب النكاح: باب خطبة النتكاح حديث )١18915(‏ وأحمد (27 والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم 
(115) والدارقطني (559/1) رقم )١(‏ وابن حبان  0174(‏ موارد) وبرقم  ١(‏ ؟ الإحسان) والبيهقي (؟/ 
)١1١9-64‏ كتاب الجمعة: باب ما يستدل به على وجوب التحميد في خطبة الجمعة كلهم من طريق 
الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. 
قال أبو داود: رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي كَل مرسلاً أ. ه 
وكذا قال البيهقي . 
وقال الدارقطني: تفرد به قوة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأرسله غيره عن الزهري عن 
النبي كَلِيْةِ وقرة ليس بقوي في الحديث والمرسل هو الصواب . 
ورجح المرسل أيضاً الدارقطني في «العلل» (9/8؟ - 03٠١‏ فقال: يرويه الأوزاعي واختلف عنه فرواه 
عبيد الله بن موسى وابن أبي العشرين والوليد بن مسلم وابن المبارك وأبو المغيرة عن الأوزاعي عن قرة 

عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي يله ورواه محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري 

كذلك لم يذكر قوة ورواه وكيع عن الأوزاعي عن قوة عن الزهري قال رسول الله كله مرسلاً. ورواه 
محمد بن سعيد يقال له الوصيف عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه. والصحيح عن الزهري 
المرره هن 
أما الحاكم رحمه الله فقد صحح لقرة بن عبد الرحمن على شرط مسلم حديث: «حذف السلام سنة» 
ووافقه الذهبي . 
قلت: وهذا من أوهامهما رحمهما الله فإن قرة بن عبد الرحمن لم يرو له مسلم احتجاجاً ولكن روى له 
في المتابعات فلا نستطيع مثلا أن نصحح لقطين بن نسير أو غيره ممن روى له مسلم في المتابعات» على 
قرط دل 
والعجب من الذهبي في موافقته للحاكم أكثر لأنه أورد قرة بن عبد الرحمن في ميزانه (5/ 47٠١‏ 
بتحقيقنا) . 


كتاب الطهارة 5١١‏ 





أن التسمية يؤتى بها قبل الاستنجاء [بالماء]”'' أو بعده» قال بعضهم: قبله؟ لأنها سنة افتتاح 
الوضوءء وقال بعضهم: بعده؛ لأن حال الاستنجاء حال كشف العورة» فلا يكون ذكر اسم الله 
تعالى في تلك الحالة» من باب التعظيم . 

فوم : إنه فرض »2 ثم اختلفوا فيما بينهم, منهم من قال : إنه فرض من نوم الليل والنهار» ومنهم 
من قال: إنه فرض من نوم الليل خاصة» واحتججوا بما رُوِيَّ عن النبيّ كَلِْةِ أنه قال: (إذا اسْتَيِقَظ 


-2 وقال: خرج له مسلم في الشواهد أ. ه. 
قلت : ومدار الحديث على قرة بن عبد الرحمن فإليك أقول الأئمة فيه . 
قال أبو حاتم : ليس بقوي» وقال أبو زرعة: الأحاديث التي يرويها مناكيرء وقال أحمد: منكر الحديث 
جدا وقال أبن معين : ليس بقوي الحديث . 
وقال العجلى: يكتب حديثه . 
وقال ابن شاهين عن يحيى: ليس به بأس عندي . 
وقال الفسوي نشة . 
وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به. 
وقد لخص الحافظ هذه الأقوال: فقال: صدوق له مناكير ينظر #الجرح والتعديل» (1/ 177) و«أحوال 
الرجال» ص )١50(‏ «سؤالات ابن طهمان» (779) و(ثقات العجلى» )١17865(‏ و«ثقات ابن شاهين) 
)١١1(‏ و«المعرفة والتاريخ» (0/ 570) و«الكامل» (5/ 19/7 )3١‏ والتقريب (؟7/ .)١585‏ 
قلت: وعلى افتراض أن قرة ثقة فقد خالفه الأكثرون من أصحاب الزهري وهم يونس وعقيل وشعيب 
وسعيد بن عبد العزيز وهم بلا شك أكثر وأوثق من قرة بن عبد الرحمن. 
وهذا الذي ر ححه الدارقفطنى وأبو داود الهف 
ثم إن قرة قد اضطرب في لفظ هذا الحديث فمرة يرويه بلفظ : أبسرء ومرة بلفظ : أجذم» ومرة بلفظ 
أقطع 
ومع كل ما تقدم فقد حكم النووي في «المجموع؟» )77/١(‏ بأنه حديث حسن وكذلك ابن الصلاح فيما 
نقله عنه السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى /١(‏ 4) وقد حكم السبكي أيضا بصحته تبعا لابن حبان. 
ولهذا الحديتك إستاذ اه أشار إليه الدارقطنى فى «السئن» (١/5719؟)‏ فقال: ورواه صدقة عن محمد بن 
سعيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي كله . 
وأشار إليه أيضا في «العلل» (8/ )١‏ فقال: ورواه محمد بن سعيد يقال له الوصيف عن الزهري عن ابن 
كعب بن مالك عن أبيه . 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» )/7/١19(‏ رقم )١51(‏ من طريق صدقة بن عبد الله عن محمد بن الوليد 
الزبيدي عن الزهري عن عبد الله بن كعب عن أبيه عن النبي كك به. 
ومن طريقه السبكي في «طبقات الشافعية» )١5 /١(‏ وصدقة بن عبد الله ضعيف . 
والحديث ذكره الهيثئمى فى امجمع الزوائد») )١91١/5(‏ وقال: وفيه صدقة بن عبد الله ضعفه أحمد 
والبخاري ومسلم وغيرهم ووثقه أبو حاتم ودحيم في رواية. 

)١(‏ سقط فى ط. 


حل كتاب الطهارة 





أَحَدُكُمْ من مَتَامِه فلا بَغْمِسَنٌ يَدَهُ في الإنَاءِ حَتَى يَعْسِلَهَا ثلاناً؛ فَإِنهُ لآ يَذْرِي أَيْنَ بَانَثْ يَدُهُ”''. 


. هذا الحديث مشهور من حديث أبي هريرة وقد رواه عن أبي هريرة جماعة كثيرة من أصحابه‎ )١( 
الطريق الأول:‎ 
)777/١( كتاب الطهارة: باب وضوء النائم إذا قام من نومه حديث (4) والبخاري‎ )15١/١( أخرجه مالك‎ 
كتاب الطهارة باب كراهة غمس‎ )177/1١( ومسلم‎ )١77( كتاب الوضوء: باب الاستجمار وتراً حديث‎ 
الأم) كتاب الطهارة: باب غسل اليدين قبل‎  ”94/١( المتوضىء وغيره يده حديث (778/84) والشافعي‎ 
060 كتاب الطهارة: باب في صفة الوضوء حديث (148» ا‎ )7"٠١ 59/١( الوضوء» وفي المسند‎ 
الإحسان) وابن المنذر في‎  ٠١5١( وأحمد (1560/7) والحميدي (7/0؟1) رقم (407) وابن حبان‎ 
كتاب الطهارة: باب ايجاب غسل اليدين»‎ )77/١( حديث (0") وأبو عوانة‎ )١547/١( «الأوسط»‎ 
كتاب الطهارة: باب غسل اليدين قبل إدخالهما في «الإناء» والبغوي في «اشرح السنة‎ )15 /١( والبيهقي‎ 
بتحقيقنا) كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله كلْدِ قال: «إذا‎ - 5١7/١( 
. استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوثئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده‎ 
الطريق الثاني‎ 
كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (778/88) وأبو‎ )1714/١( أخرجه مسلم‎ 
كتاب‎ )5/١( عوانة (١/57؟) كتاب الطهارة: باب إيجاب غسل اليدين ثلاثاً على المستيقظ. والنسائي‎ 
كتاب الطهارة: باب إذا‎ )١19357/1١( الطهارة: باب تأويل قوله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة» والدارمي‎ 
استيقظ أحدكم من نومهء وابن 1 ادس 15 عاب اللا باب في صفة‎ 
)07/١( والحميدي (75/ 477 177) رقم (401) وابن خزيمة‎ )١11١/7( الوضوء حديث (51) وأحمد‎ 
الإحسان) وابن الجارود في‎  ١١59( وإين حبان‎ )20451١( رقم (49) وأبو يعلى (١٠/7ا”) رقم‎ 
كتاب الطهارة: باب غسل‎ )15 /١( والبيهقي‎ )١195 /1١( االفحقىا ريم كا نوانن ن عدي في «الكامل»‎ 
بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري عن‎ "١7 /١( اليدين قبل إدخالها في الإناء» والبغوي في «شرح السنة‎ 
سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي ككل قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده‎ 5 
في وضوئه حتى يغسلها ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» وقد توبع الزهري تابعه محمد بن‎ 
مرق‎ 
وأبو يعلى (١٠//ا ”9 78") رقم (0911) وأبو عبيد‎ )48/١( أخرجه أحمد (5/ 87") وابن أبي شيبة‎ 
: كتاب الطهارة‎ )77 /١( في ١كتاب الطهور) ص (7707) رقم (31) والطحاوي في «شرح معاني الاثار»‎ 
باب سؤر الكلب» من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله يَكيهِ «إذا قام‎ 

أحدكم من النوم فليفرغ على يده من وضوثه فإنه لا يدري أين ٠‏ باتت يذاه . 

وقد رواه الزهري عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة معأ عن أبي هريرة. أخرجه الترمذي )777/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب إذا استيقظ أحدكم من منامه حديث (14؟) وأبن ماجة )١8/١(‏ كتاب الطهارة باب الرجل 
يستيقظ من منامه حديث (597؟) وابن جميع في المعجم شيوخه) ص ))4١ 2511١(‏ رقم الرفوعرة 
ا ا ل قري ا م عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
وأبي سلمة عن أبي هريرة, عن النبي كلِةِ قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى 
يفرغ عليها مرتين أولا ثلاث فإنه لا يدري أين باتت يده . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 


كتاب الطهارة “و .؟ 


» « © 4ه © 5ه + 8 »> 55 5 © © © © © © 5 6ه © >» 4 © 5696 © 6 6696 6996996 8 5ه 56869 5 566 © 5 6 6 698898968989898 6589599985696598 59969656958 8589 8 599 85959689599866 ه65 ههه ه86 ه و هه 


الطريق الثالث : 

أخرجه مسلم )777/١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (7178/41) وأبو 
عوانة )5514/١(‏ والنسائي )١١0/١(‏ كتاب الغسل : باب الأمر بالوضوء من النوم» وأحمد )١506/7(‏ 
وأبو عبيد في «كتاب الطهور؛ رقم )78١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /١(‏ 57؟) كتاب الطهارة: 
باب سؤر الكلب» من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. 

الطريق الرابع : 

أخرجه مسلم )77”/١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (77/8/848) 
وأحمد (7/ 2750 /007) من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. 

الطريق الخامس : 

أخرجه أبو داود )757/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الرجل يدخل يده في الإناء حديث )1١5(‏ وأحمد (؟/ 
*56) وأبو عوانة /١(‏ 75114) وأبو داود الطيالسي 25١ /١(‏ 7 - منحة) رقم ( 1 ) والطبعاوي في شرح 
معاني الآثار؛ )١١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب سؤر الكلب» وابن عدي في «الكامل (79414/7) والسهمي في 
«تاريخ جرجان» ص )١178(‏ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان» م 7777) والبيهقي )47/١(‏ كتتاب 
الطهارة: باب صفة غسل اليدين» من طرق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله يكف : إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين 
بانتت يذه. 

وأخرجه مسلم )7377/١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (81/ 2778 وأبو 
عوانة )7515/5١(‏ وأحمد )11١/7(‏ والطحاوي في اشرح معاني الآثار» )7١7 /١(‏ والبيهقي /١(‏ 10) كتاب 
الطهارة: باب التكرار في غسل اليدين» وأبو داود )777/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الرجل يدخل يده في 
الإناء حديث )١1١7(‏ من طريق الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة بمثل حديث أبي صالح 
وحده. 

الطريق السادس : 

أخرجه مسلم )737”/١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغير يده»ء وأبو عوانة /١(‏ 757) 
وأحمد (؟/ 150) وابن خزيمة /١(‏ 15) رقم )١515(‏ وابن حبان 1١57 .1١71(‏ - الإحسان) والدارقطني 
)15/١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل اليدين لمن استيقظ من نومه. حديث )١(‏ والبيهقي )55/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب التكرار في غسل اليدين؛ كلهم من طريق خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة 
نه , 

الطريق السابع : 

أخرجه أبو داود )78/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الرجل يدخل يده في الأناء حديث )1١5(‏ والدارقطني 
)2١/1(‏ كتاب الطهارة: نات عمد الناددن لمن اسقط تمن درميه دريف 4 )اين حبان  ١١68(‏ 
الإحسان) والبيهقي )11/١(‏ كتاب الطهارة: باب التكرار في غسل اليدين» كلهم من طريق معاوية بن 
صالح عن أبي مريم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كل يقول: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يدخل يده في الإناء عض ,يعمدلها كلؤنا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أو أين باتت تطوف يده» لفظ 
الدارقطني ونال وهذا إسناد حسن . 


قال الحافظ فى «التلخيص» :)"5/١(‏ قال ابن منده: وهذه الزيادة رواتها ثقات ولا أراها محفوظة . 
الطريق الثامن : 

أخرجه مسلم )777/١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء يده حديث (778/178) وأحمد (”/ 
257 وأبو عوانة )7514/١(‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبة عن أبي هريرة به. 

الطريق التاسع : 

أخرجه مسلم )17”/١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء يده حديث (778/417) وأبو عوانة 
)551/١(‏ وأحمد (؟/7١:).‏ 

وأبو يعلى 7057/١١(‏ -ا١؟١)‏ رقم 27 والبيهقي )47/١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة غسل اليدين», 
من طريق أبي الزبير عن جابر أن أبا هريرة أخبره أن النبي كلل قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليفرغ 
على يديه ثلاث مرات قبل أن يدخلهما فإنه لا يدري فيم باتت يده. 

الطريق العاشر : 

أخرجه مسلم 777/١(‏ - 1724) كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (818/ 
37 ) وأحمد )77١/5(‏ وأبو:عوانة )514/١(‏ كلهم من طريق ام جريج عن زياد عن ثابت مولى 
عبد الرحمن بن زيد عن أبي هريرة به. 

الطريق الحادي عشر : 

أخرجه أحمد (7/ )20١‏ من طريق محمد بن إسحاق عن موسى بن يسار عن أبي هريرة به. 

الطريق الثاني عشر : 

أخرجه مسلم )377/1١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (30/8/84) وأبو 
عوانة /١(‏ 5114) والبيهقي /١(‏ 145) كتاب الطهارة: باب غسل اليدين قبل ادخالهما في الإناءء من طريق 
عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة به. 

وللحديث طرق أخرى . 

عند مسلم )777/١(‏ من طريق ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد عن أبي هريرة. وعند ابن عدي في 
«الكامل» (7/ 74”) من طريق معلى بن الفضل ثنا الربيع بن صبيح عن الحسن عن أبي هريرة عن 
النبي كه قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ثم ليتوضاً فإن 
غمس يده فى الإناء قبل أن يغسلها فليرق ذلك الماء؟ . 

قال ابن عدي: قوله في هذا المتن فليدق ذلك الماء منكر لا يحفظ وقال في ترجمه معلى: وفي بعض 
رواياته نكرة. ْ 

وللحديث شواهد من حديث أبن عمر وجابر وعائشة. 

١‏ حديث ابن عمر: 

أخرجه ابن ماجة )١1894 /١(‏ كتاب الطهارة: باب الأمر بغسل اليدين ثلاثاً حديث (944") وابن خزيمة /١(‏ 
00 رقم (5) والدارقطني )0١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل اليدين لحسن استيقظ من نومه حديث 
)١(‏ والبيهقي )17/١(‏ كتاب الطهارة: باب التكرار فى غسل اليدين كلهم من طريق ابن وهب أخبرني ابن 
لهيعة وجابر بن اسماعيل عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي كلِةٍ قال: إذا استيقظ أحدكم 
من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده. 
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والنهي عن الغمس [قبل الغسل]2'7 يدل على كون الغسل فرضاً . 

ولنا: الغسل لو وجب لا يخلو؛ إما أن يجب من الحدث أو من النجسء» لا سبيل إلى 
الأول الأنه ليجب العبل من العدث الانهرة واجدة» فلو أوجنا عليه غسل العقو'* عند 
استيقاظه من منامه مرة» ومرة عند الوضوء ‏ لأوجبنا عليه الغسل عند الحدث مرتين» ولا سبيل 
إلى الثاني لأن النجس غير معلوم بل هو موهومء وإليه أشار في الحديث» حيث قال: «فإِنْهُ 
لآ يَدْرِي أَيْنَ بَانَثْ يَدْهُ) وهذا إشارة إلى توهم النجاسة واحتمالهاء فيناسبه الندب إلى الغسل 
واستحبابه لا الإيجاب؛ لأن الأصل هو الطهارة» فلا تثبت النجاسة بالشك والاحتمال؛ فكان 
الحديثٌ محمولاً على نهي التنزيه”" لا التحريم . 


واختلف المشايخ في وقت غسل اليدين؛ أنه قبل الاستنجاء بالماء أو بعده على ثلاثة 
أقوال . 


-> قال الدارقطنى: هذا إسناد حسن. 
قال الموضيري: قن #الؤوائنة (15:4/0): ه13 إتناد مسي على اشر ملم واه النارقفلى في سه 
وقال: إسناد حسن . 
١‏ - حديث جابر : 
أخرجه ابن ماجة )١1784 /١(‏ كتاب الطهارة: باب الرجل يستيقظ من منامه حديث (398) والدارقطني /١(‏ 
48 كتاب الطهارة باب غسل اليدين لمن استيقظ من نومه». والخطيب في «تاريخ بغداد» )55٠/1١(‏ من 
طريق زياد بن عبد الله البكائي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول 
لله يلِِ: إذا قام أحدكم من الليل فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها فإنه لا يدري أين 
باتت يده ولا على من وضعها. 
قال البوصيري في «الزوائد» :)١554/١(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 
#ان ددنت عانق : 
أخرجه أبو داود الطيالسي  5١/١(‏ منحة) رقم )١79(‏ حدثنا ابن أبي ذئب حدثني من سمع أبا سلمة 
يحدث عن عائشة أن رسول الله يلخ قال: من استيقظ من منامه فلا يغمس يده في طهور حتى يفرغ على 
يده ثلاث غرفات ولم يكن رسول الله كك يفعل ذلك حتى يفرغ على يده ثلاثا . 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» (57/1) رقم :)١77(‏ سثئل أبو زرعة عن حديث رواه ابن أبي ذئب عن من 
سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن عائشة عن النبي كَلِ: إذا استيقظ أحدكم من النوم فليغرف 
على يده ثلاث غرفات قبل أن يدخلها في وضوثه فإنه لا يدري حيث باتت يده. ورواه الزهري عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة عن النبي ككل هذا الحديث فقال أبو زرعة هذا عندي وهم يعني حديث ابن أبي 
دثما. 

)١(‏ سقط في ط. 

(؟) فى أ: الوضوء. 

فر 58 التذب: 
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ومنها الاستنجاء بالماء؛ لما روي عن جماعة من اله مابة ؟ متهم : علىّ: ا لك 


١ب‏ وابن عمرء وحذيفة بن اليمان/ "7‏ رضي الله عنهم ‏ أنهم كانوا يستنجون بالماء بعد الاستنجاء 
الاسيهان حتى قال ابن عمر: (فَعَلْنَاهُ فُوَجَدنَاهُ دَوَاءَ رو 


(010 
(00 


فرة 


6 


في ب: للطهر. 

هو معاوية بن صخر (أبي سفيان) بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. 

أبو عبد الرحمن» القرشي, الأموي . 

أمه: هنذ بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. 

تل ولد العا بحس سين واذ ابس ردير : بثلاث عشرة. والقول الأول أشهر. على الصحيح من 
الأقرال هو حال المؤمنين وهو كاتب النبي وهو الذي طالب بدم عثمان فكان من الحروب بينه وبين علي ما 
كان وإسلامه وحروبه وإمارته شهيرة جد ولا يتسع المقام للحديث عنه الآنء توفي فى رجب سنئة )1١(‏ . 

ينظر ترجمته فى أسد الغابة »25١9/6(‏ الإصابة »)١١7/7(‏ الاستيعاب ,.)١517/(‏ الاستبصار (40» 
لا بقي بن 0 (5")ء الكاشف ("/ ل/اه١)2‏ الأعلام (1//0 )2 شذرات الذهب ».)5١18/١(‏ العبر 
(49/1© العقد الثمين (10/ 771)» تهذيب التهذيب ))7١7/١١(‏ تهذيب الكمال (7/ 55 02)١1‏ التاريخ 
الكبير 237577/10؛ التبصرة والتذكرة (7/ 97): سير أعلام النبلاء »2١19/5(‏ المصباح المضيء (؟/ 
6). 

حذيفة بن اليمان حِسّل وقيل: خُسَّيل بن جابر بن عمرو بن ربيعة بن جروة فروة. 

ابن الحارث بن مازن بن قطيعة بن عبس بن بغيض . أبو عبد الله العبسي واليمان لقب: حسل والده. 
وقيل: لقب جروة بن الحارث. وقيل له ذلك لأنه حالف الأنصار وهم من اليمن. 0 
صاحب سر رسول الله كَل في المنافقين . روى عنه ابنه أبو عبيدة وعمر بن الخطاب وعلي بن أ بى طالب 
لض .9ن أي خارع أبن :وال ولقة :برغب وخترهع تترفي يبط :111 بعد بوفاةالعتمان وري ايلا 
ينظر ترجمته في أسد الغابة (578/1).» الإصابة »)”37/١(‏ الثقات (/ »)8٠١‏ تجريد أسماء الصحابة 
(175/1).» الكاشف »)5٠١ /١(‏ العبر /١(‏ 786)» الاستيعات /١(‏ ع مم)7: 

حديث علي أخرجه ابن أبي شيبة )١547 /١(‏ حديث )١1774(‏ والبيهقي في السئن الكبرى .)١١57/١(‏ 
وحديث حذيفة أخرجه انق أب شبية )١41/1(‏ (؟ ©» البيهقي في السئن الكبرى )١١5/١(‏ باب: 
الاستنجاء بالماء. 

وحديث ابن عمر المذكور أخرجه ابن ماجة )١117/١(‏ في الطهارة حديث (707) من طريق جابر الجعفي 
عن زيد العمي وهما ضعيفان. 
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ويقول: إن من كان قبلكم كان يبعر بعراًء وأنتم تثلطون ثلطأًء فأتبعوا الحجارة الماءء وهو كان 
من الآداب فى عصر رسول الله يكن . 


وروم قد ضاي - رضي الله عنها ان لاله عاد : «تَوَضأُ وَغَسَلَ مِفْعَدَهُ بالمّاء 
تق" ولواض دقو له تعالي:: افيه رِجَالٌ يُحِبنَ أن يَنطَهُرُوا وَالله يحب المُعَطْهْرِينَ4 [التوية: 
4 في أهل قبَائ) سألهم لاك كل عن شأنهة : فَقَالُوا: «إِنَا َتْبعٌ الحِجَارَ ة المّاء»0 ثم 
صار بعد عصره من السئن بإجماع الصحابة كالتراويح . 


والسنة فيه أن يغسل بيساره؛ لما روي عن النبي كل أنه قَالَ: «اليَمِينُ لِلْوَجْهِء وَاليِسَارٌ 
للْمِفْعَدِ)”'»» ثم العدد في الاستنجاء بالماء ليس بلازم””' وإنما المعتبر هو الانقاء» فإن لم يكفه 
الغسل ثلاثاً يزيد عليه» وإن كان الرجل موسوساً فلا ينبغي أن يزيد على السبع؛ لأن قطع 
الوسوسة واجب» والسبع هو نهاية العدد الذي ورد الشرع به في الغسل في الجملة ؛ كما في 
حَدِيثِ ولوغ الكلب. 


010( فى ب: روت. 

(0) ينظر: التخريج السابق . 

(9) أخرجه البزار كما في مختصر زوائد البزار »)١5١( )05 /١(‏ والحاكم في المستدرك )147/١(‏ من حديث 
ابن عباس . 
ومن حديث أبي هريرة : 
أخرجه أبو داود )08/١(‏ كتاب: الطهارة باب: فى الاستنجاء بالماء» حديث (514)» وأخرجه الترمذي 
0/80 1 فن اللتسير ناب :)ا ريون سروه الثوية 1 
وليس عندهم ذكر اتباع الأحجار الماء. وابن ماجة )١١8/١(‏ كتاب: الطهارة وسننهاء باب: الاستنجاء 
بالماءء» حديث (/781). 

(4:) من حديث عائشة أخرجه أبو داود »)9/١(‏ كتاب: الطهارة» باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء 
780) وفك ار انويدادد علد عله الووانة الكترية يمفناة بوضيو لا (10104: ون رون يسمه ون جات بره 
بزيع ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن أبي معشر عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي كله 
بمعناه. وفي الطريق الأول انقطاع. قال الذهبي: لأن ابراهيم بن يزيد النخعي لم يسمع من عائشة. ميزان 
الإعتدال .)7/5/1١(‏ 
4 شاهد من حديث حفصة أخرجه أبو داود )8/١(‏ في كتاب: الطهارة باب: كراهية مس الذكر باليمين 

فى الاستبراء؛ حديث (75”)», وأحمد في المسند (7817//5 - 188) وابن حبان في صحيحه (754/10) 

حديث (4 0٠ ٠‏ والحاكم في المستدرك .)١١9/5(‏ 


)0( في ب : بشيء . 


م4١"‏ كتاب الطهارة 
وأما كيفية الاستنجاء : .فينبغى أن يرخى نفسه إرخاء تكميلاً للتطهير. 
وينبعي أن يبتدذدىء بأصبع ثم بأصبعين ثم بثلاث أصابع ؛ لآن الضرورة تنذدفع به ولا 
يجور سجيس الطاهر من عير ضرورة. 
وينبغي أن يستنجي ببطون الأصابع لا برؤوسها؛ كيلا يشبه إدخال الأصبع في العورة. 
وهذا فى حق الرجل. واما المرأة : فال بعضهم : تفعل مثل ما يفعل الرجل . 
الحيض والنفاس والجنابة ‏ واجب» 9 باب الوضوء سئهةه» ولا يحصل ذلك إلا بروّؤوس 
الأصابع . 


وأما الهو نل انا الوضوء : 

فمنها: المضمضة والاستنشاق. 

وقال الشافعي سنتان فيهما جميعاًء فأصحاب الحديث احتجوا بمواظبته”* كلهِ عليهما في 
الوضوءعء والشافعي يقول: الأمر اليل ان الجابة تجن بالصاهر دون الباطن , وداخل انف 
والفم من البواطن» فلا يجب غسله. 

ولنا: أن الواجب في [باب]2*7 الوضوء غسل الأعضاء الثلائة ومسح الرأس» وداخل 


الأنق اك أما ما سوى الوجه فظاهرء وكذا الوجه؛ لأنه اسم لما يواجه 
إليه عادة'''» [وداخل الأنف والفم لا يواجه إليه بكل حال]”"'» فلا يجب غسله بخلاف باب 


)1١(‏ في ب: فرجها. 

هه نف اداه 

0( أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي. ولد سنة 2١54‏ 
أخذ الفقه عن الشافعي. وسلك مسلكه.ء صنف المسند. قال ابراهيم يم الحربي: كان الله جمع له علم 
الأولين والآخرين توفي سنة .55١‏ 
انظر: طبقات ابن قاضي شهبة »)077/١(‏ وحلية الأولياء »)١71/4(‏ وتذكرة الحفاظ (171/17). 

(8) في ب: بمواظبة النبي 

() سقط في ب. 

(1) سقط في ب. 

39( في ب: بكل حال. 
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الجنابة؛ لأن الواجب هناك تطهير البدن بقوله تعالى: لوَإِنْ كُنْتُمْ جُمْباً قَاطْهّرُوا» [المائدة: :] 
أي : طهروا أبدانكم؛ فيجب غسل ما يمكن غسله من غير حرج» ظاهراً كان أو باطناء ومواظبة 
النبى كلِ عليهما في الوضوء دليل السنية'' دون الفرضية؛ فإنه كان يواظب على سنن 
الغيادات: 1 ْ 

ومنها: الترتيب في المضمضة والاستنشاق» وهو تقديم المضمضة على الاستنشاق؛ لأن 
النبي َيةٍ كَانَ يُوَاظِبُ عَلَى التَّقُدِيم . 

ومنها: إفراد كل واحد منهما بماء على حدة عندنا . 

وعند الشافعي: السنة الجمع بينهما بماء واحد بأن يأخذ الماء بكفه فيتمضمض ببعضه 


و 
- إن - 
يض - ٠‏ ئ 


ويستنشق ببعضهء واحتجٌ يما رُويّ : «أنَّ رَسُولَ الله يلل تَمَضْمَضٌ وَأَسْتَنْسَقَ يكف واحد) . 

ولناه اق الذيم شكوا :وقنوة وشول 1ه 6ل «أحذوا لكل واغل وني لاه ويد 
ولأنهما عضوان منفردان» فيفرد كل واحد منهما بماء على حدة كسائر الأعضاءء وما رواه 
محتمل [يحتمل]”" أنه تمضمض واستنشق بكف واحد بماء واحدء ويحتمل أنه فعل ذلك بماء 
على حدة» فلا يكون حجة مع الاحتمال» أو يرد المحتمل إلى المحكم» وهو ما ذكرنا توفيقا 
بف الدلبلين»: 


ومنها: المضمضة بال ]ةا واللاستنشاق باليمين » وقال بعضهم : المضمضة باليمين . 
والاستنشاق باليسار؛ لأن الفم مطهرة» والأنف مقذرة» واليمين للأطهارء واليسار للأقذار. 


ولنا: ما روي عن الحسن دوعا م رفي الله عنه ‏ أنه استنثر بيميئه. فقال له 


)١(‏ في ب: السنة. 2 (5) تقدم. 

(0) سقط في ب. 

(:) سقط في ط. 

(5) الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب. 
أبو محمدء القرشي الهاشمي . 
ولد في: نصف رمضان سنة. .. وقيل: في شعبان. وقيل: سنة (54). وقيل: سة (0). والقول الأول 
أفخ + 
أمه فاطمة بنت رسول الله سبط الرسول وسيد شباب أهل الجنة. 
توفي : قيل سنة (49) وقيل (00) وقيل )0١(‏ ومات مسموماً. 
ينظر ترجمته فى: تجريد أسماء الصحابة 2)١0 /١(‏ الاستيعاب :»)"87/١(‏ بقى بن مخلد »)١051(‏ أسد 
الغابة (؟/ »2٠١‏ الإصابة »)١١/7(‏ الثقات (*/51)» تقريب التهذيب »)١118/١(‏ تهذيب التهذيب (7/ 
06 تهذيب الكمال »)528/١(‏ التحفة اللطيفة »)58١/١(‏ الجرح والتعديل (؟//1): شذرات 
الذهب »)١١ ٠٠١ /١(‏ الوافي بالوفيات .)97/١17(‏ 


بدائع الصنائع ج١ ‏ م4١‏ 


6" كتاب الطهارة 





ا جهلت السنة؛ فقال الحسن ‏ رضي الله عنه : وكيف اه + والكلة جوسكاية 
1 ما عَلِمْتَ أنَّ النبىَ ل قَالَ: «اليَمِينُ لِلْوَجْهِء وَالِيَسَارُ لِلْمِفْعَدِ)7" . 
ومنها: ودار ووس اوس اه با 0 
النبيّ - قَال للقيط بن صَبِرَ ''' ١بَالِغْ‏ في المَضْمَضَةَ والاستنشاق». إلا أَنْ تكون صَائماً 
فَأرْفْق)77 ل م في التطهيرء فكانت مسنونة إلا في حال 
الصوم؛ لما فيها من تعريض”*' الصوم للفساد. 


)1١(‏ تقدم. 

() لقيط بن صبرة بن عبد الله بن المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. 
أبو عاصم»ء العامري . 
قال ابن الأثير في الأسد. روى اسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: كنت وافد 

ننى المتتفق ال رميز ل الله ا ل ل 
فقال : اول لعو ب حي بلدا مين الحديث . 
ينظر ترجمته في : “ني الغابة (5/ 1/7:), الإصابة (7/5ع2 تجريد أسماء الصحابة (؟2)59/5 بقي بن مخلد 
(09©). تقريب التهذيب »)١787/7(‏ تهذيب التهذيب (1057/8). 

(9) أخرجه أبو داود /١(‏ 87 87) كتاب الطهارة: باب فى الاستنثار حديث )١57(‏ والترمذي )51/١(‏ كتاب 
الطهارة : باب ما جاء في تخليل الأصابع حديث (228 والنسائي )55/١1(‏ كتاب الطهارة: باب المبالغة في 
الاستنشاق حديث (81) وابن ماجة )١147/١(‏ كتاب الطهارة: باب المبالغة.في الاستنشاق والاستنثار 
حديث (107) والدارمي )١74/١(‏ كتاب الطهارة؛ باب في تخليل الأصابع وأحمد 0/ دعم 
والشافعي في «الأم» )717/١(‏ والطيالسي  0١7/١(‏ منحة) رقم )١11١(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم 
(80) وابن أبي شيبة )١١/1١(‏ كتاب الطهارة : باب تخليل الأصابع وعبد الرزاق )51/١(‏ رقم )6١6(‏ وأبو 
عبيد في «كتاب الصهون رقم (0155 وابن خزيمة )747/1١(‏ رقم ( 6٠‏ ) وابن حبان ١09(‏ - موارد) والحاكم 
)١58-7/(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى»  5١/١(‏ 07) كتاب الطهارة: باب تأكيد المضمضة 
والاستنشاق» وفي «الصغرى) )م رقم (47) والطبراني في «الكبير» )5١5/1١9(‏ والبغوي في (شرح 
السنة» (5/ 14٠‏ - بتحقيقنا) كلهم من طريق اسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه به. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وصححه أبن خزيمهة وابن حبان. 
وصححه أيضاً ابن السكن كما في «تحفة المنهاج» .)١1854 /١(‏ 
والحديث صححه الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (3797/5) فقال: هذا حديث صحيح . 
وهذا الحديث قد جاء بزيادة: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. 
أخرجه أبو بشر الدولابي كما في تحفة المنهاج /١(‏ 185) والبدر المع 61/75 
قال أبو بشر الدولابي فيما خرج من حديث الشورى: ثنا محمد بن بشار ثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي 
هاشم عن عاصم بن لقيط بن صيرة عن أبيه عن النبي كك به وقال ابن القطان: إسنادها صحيح . 

(84) في ب: نفرض . 


كتاب الطهارة 51١‏ 


عندنا. 

وجه قوله: إن الأمر وإن تعلق بالغسل والمسح في آية الوضوء بحرف الواوء وإنها 
الله يله حيث غسل مرتباً ا ولنا: أن حرف الواو للجمع 
المطلق. والجمع بصفة الترتيب جمع مقيد: ولا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل» وفعل 
النبي كَهِ يمكن أن يحمل على موافقة الكتاب. ور اه إنا دل للك رد حولة اوت المي 
المطلق. ٠‏ لكن لا من حيث أنه جمع. بل من حيث أنه مرتب» وعلى هذا الوجه يكون عملا 
بموافقة الكتاب كمن أعتق رقبة مؤمنة فى كفارة اليمين أو الظهارء أنه يجوز بالإجماع, وذا لا 
ينفي أن تكون الرقبة المطلقة مرادة من النص؛ لأن جواز المؤمنة من حيث هي رقبة لا من 
حيث هي مؤمنة كذا ههنا؛ ولأن الأمر بالوضوء للتطهير؛ لما ذكرنا في المسائل المتقدمة. 


ومنها: الموالاة وهي ألا يشتغل المتوضىء بين أفعال الوضوء بعمل ليس منه؛ لأن 
النبي كلْةِ هكذا كان يفعل» وقيل في تفسير الموالاة: ألا يمكث في أثناء الوضوء مقدار ما 
يجف فيه العضو المغسول» فإن مكث تنقطع الموالاة» وعند مالك: هي فرض . 

وقيل: إنه أحد قولي الشافعي» والكلام في الطرفين على نحو ما ذكرنا في الترتيب 
فافهم . 

ومنها: التثليث في الغسل» وهو. : أن يغسل أعضاء ء الوضوء ثلاثا ثلاثاً؛ لِمَا رُوِيَ أن 
رَسُول الله كَل تَوَضَأ مَرَةَ مره وقال: «هذًا وُضُوءٌْ لآ يَقبَلَ الله الصَّلاة ة إلا به وَنَوَضَأً مَرََن 
مرّتِينٍ » وال : هذا وُضوءٌ م مَنْ يُضَاعِف الّلهُ لَهُ الأخْرَ مربينء وَتَوَضَأُ كنا كلكناً) وقال: «هذا 


وُصْوئِي وَوُضْوءُ الأنبياء مِنْ قَبْلِى ؛ قَمَنْ رَادَ عَلَى هذا أو , نَقَصَء فَقَدْ تَعَدّى وَظلَّمَ؛. وفي رواية : 
«(فَمَنْ رَادٌ اذ تع سيوس سينا 0 


)١(‏ قال ابن أبي حاتم في «العلل» :)40/١(‏ سألت أبي عن حديث رواه عبد الرحيم بن زيد العمي» عن 
أبيه» عن معاوية بن قرةء عن ابن عمرء عن النبي كَلةٍ أنه توضأ مرة مرة وقال: هذا وضوء من لا يقبل 
الله صلاة إلا به. ثم توضأ مرتين مرتين» وقال: هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر مرتين. ثم توضأ 
ثلاثاً ثلاثاً ؤقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. فقال أبي: عبد الرحيم بن زيد متروك الحديث». 
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واختلف في تأويله قال بعضهم : زاد على مواضع الوضوء. ونقص عن مواضعه. 


وقال بعضهم: زاد على ثلاث مرات ولم ينو ابتداء الوضوء» ونقص عن الواحدة. 
والصحيح أنه محمول على الاعتقاد دون نفس الفعل» معناه: فمن زاد على الثلاث» أو نقص 
عن الثلاث؛ بأن لم ير الثلاث سنة؛ لأن من لم ير سنة رسول الله كٍِ فقد ابتدع؛ فيلحقه 
الوعيد.» حتى لو زاد على الثلاث أو نقص ورأى الثلاث سنة ‏ لا يلحقه هذا الوعيد؛ لأن 
الزيادة على الثلاث من باب الوضوء على الوضوء؛ إذ نوى به» وإنه نور على نور على لسان 
رسول الله هه وكذا جعل رسول الله يَكِةِ الوضوء مرتين سبباً لتضعيف الثواس» فكان المراد 
منه الاعتقاد» لا نفس الزيادة والنقصان . 


ومنها: البداءة باليمين في [غسل]''' اليدين والرجلين» لأن رسول الله يَكِ كان يواظب 
على ذلك وهى سنهة فى الوضوء. وفئن غيره من الأعمال»؛ لما روي: «أن التَدن يِه كانَ يحت 
كر هاس اء دن 2 ار عر 0) 
التَيَامْنَ في كل شَيْءِ حَنَى التَتعْل وَالترجل)”'. 


ومنها: البداءة فيه من رؤوس الأصابعء لأن رَسُولَ الله ييِ كَانَ يَفْعَلُ ذلك" . 


- فقال: هو عندي حديث واه؛ ومعاوية بن قرة لم يلحق بن عمر. قلت لأبي : فإن الربيع بن سليمان حدثنا 
هذا الحديث عن أسد بن موسى عن-سلام بن سليم» عن زيد بن أسلم» عن معاوية بن قرة» عن عمرء 
عن النبي كلِةِ فقال: هو سلام الطويل» وهو متروك الحديث» وهو زيد العميّ»ء وهو ضعيف الحديث. 

)١(‏ سقط في ط. 

(؟) أخرجه البخاري )777/١(‏ كتاب: الصلاة» باب: التيمن فى دخول المسجد وغيره (475)» وفى /١(‏ 
325) كتاب: الوضوءء باب: التيمن فى الوضوء والغسل (011). وكتاب: الأطعمةء باب: اقيم هرد 
الأكل وغيرة 00709 اكتات:«اللباسن» يانتا* يبدا بالتغل اليش '(4 086+ بوبات:: الترجيل:والتيمن كيه 
)2 وأخرجه مسلم (/©>» كتاب: الطهارة» باب: التيمن في الطهور وغيره 2/5717 574). 

م( قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية :)51/١(‏ غريب بهذا اللفظء قلت: وغريب عنده أي لم يجده في 
مظانه من كتب المحدثين» وأخرجه بنحوه الدارقطني في السئن /١(‏ 40) في كتاب: الطهارة باب: وجوب 
غسل القدمين والعقبين حديث )١ .١(‏ وفي الأول عمر بن قيس لقبه سندل» متروك» وفي الثاني 
يحبى بن ميمون التمار» كذاب» حدث عن علي بن زيد بأحاديث موضوعة. 
ويكفي في الاستدلال على تخليل الأصابع قوله يَكلةِ: «وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن 
تكون صائما». 
أخرجه الترمذي )١51/١(‏ في أبواب: الطهارة باب: ما جاء في تخليل الأصابع (8) وأخرجه النسائي 
(١/79).؛‏ كتاب: الطهارة؛ باب: الأمر بتخليل الأصابع؛ حديث »)١١5(‏ وابن ماجة ))19/١(‏ 
كتاب: الطهارة وسننهاء باب: تخليل الأصابع حديث (148).؛ وأبو داود 87/١(‏ - 87)»: كتاب: 
الطهارةء باب: من الاستنقار» حديث ,)١57(‏ وأخرجه أحمد (/”) من طريق أبي هاشم عن 
عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه به. 
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ومنها : جحل لجان به رسام انا إلى ما بينها. ٠‏ لِقَوْلِ النبئْ كَل : احَُوا أصَابمَحَمْ 


قَبْلَ أَنْ تُخَلْلُها0"© َارُ جَهَنُمَ22 وفي رواية: «خَذْلُوا َصَابِمَكُمْ لا لله" 0 رُ جَهَئمِ)”" اولان 
التخليل من باب إكمال الفريضة”*) فكان مسنوناً» ولو كان في أصبعه خاتم» فإن كان واسعاً فلا 
حاحة إلى التحريك. وإن كان ضيقاً فلا بد من التحريك ؛ ليصل الماء إلى ما تحته . 
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ومنها: الاستيعاب في مصتعم الرأس» وهو أن [يبمسحه] لين لما رروى ل [عد ]7 
شين زيد"© «أن اليك 6ه مسح راح يدنه كلتزينا» َقْبَلَ بهما وَأْبر”* . 


في ب : تتخللها. 
فى ب : تتخللها . 
ينظر التخريج السابق . 
في ب: الفرض . 
في ط : يمسح . 
سقط في ط . 
0 #عاصم ين كعت بن عفنزو يبن .عرف .بن مياول بن ععرو يبن غنم .بن 'عارت. . أبو 
. الأنصاري. المازني. الخزرجي يعرف بابن أم عُمَارة قال أبو عمر: شهد أحداً وغيرها ولم يشهد 
ل 0 بن خياط وغيره وكان مسيلمة قد قتل 
ليا ار 0 فأحب عبد الله أن يأخذ بثأ ر أخيه فقدر الله تعالى أن شارك وحشياً 
فى قتل مسيلمة رماه وحشي بالحربة وضربه عبد الله بن زيد بالسيف فقتله. روى عبد الله عن النبي 
احالف كن توفي . قتل يوم الحرة سنة (17) أيام يزيد بن معاوية . ْ 
ينظر ترجمته في أسد الغابة (/ »)56٠١‏ الإصابة (4/ 077 الثقات (/ 577) الاستيعاب (8/ 477)., الأعلام 
(58/4)» تجريد أسماء الصحابة »)757١ /١(‏ الكاشف (88/5) التاريخ الصغير )١15 /١(‏ الجرح والتعديل 
(01//0)» التاريخ لابن معين »)١9١/7(‏ شذرات الذهب »)7١/١(‏ تهذيب الكمال (7/ 1854). 
أخرجه مالك في الموطأ :)١8/١(‏ كتاب الطهارة: باب العمل في الوضوءء الحديث »)١(‏ وعبد الرازق 
في المصنف .)5/١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح بالرأس» الحديث (0)» وأحمد (278/5)» والبخاري 
(20 كتاب الوضوء: باب مسح الرأس» الحديث ,»)١180(‏ ومسلم :)5١١-15١١/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب في وضوء النبي لِبَهَ الحديث 2.)١8(‏ وأبو داود 877/١(‏ /17ى): كتاب الطهارة: باب صفة 
وضوء النبي كل الحديث (218»: والترمذي :)47/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في مسح الرأس» 
الحديث (””7)» والنسائي .)75/١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة مسح الرأس» وابن ماجة ١49/١(‏ - 
0 كتاب الطهارة: باب ما جاء في مسح الرأس» الحديث (5754)» وابن الجارود في المنتقى (ص : 
0" :.: باب صفة وضوء رسول الله يَلِيةِ والحميدي )35١7/١(‏ وابن خزيمة 24١ /١(‏ /ا4ء» 88) وابن حبان 
(7947/5 75947 الإحسان) والطحاوي في «شرح معاني الأثار» )"١/١(‏ والبيهقي )091/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب الاختيار في استيعاب الرأس بالمسح والبغوي في «شرح السنة»  ”١7/١(‏ بتحقيقنا). عن 
عبد الله بن زيد ولفظه «أن رسول الله كَلخِ مسح رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبرء بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب 
بهما إلى قفاهء ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه . 
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وعند مالك : فرض » وقد مر الكلام فيه. 
ومنها: البداءة بالمسح من مقدم الرأس 


وقال الحسن البصري: السنة البداءة من الهامة فيضع يديه عليها [يمرهماً]”'' إلى مقدم 
الوامن) ٠‏ ثم يعيدهما إلى القفاء ا اي والسحع ون لق لاز ل و 
«أن 0 2 ىم ال راف ”7 وان السنة في المغسولات البداءة 


ومنها: ادي زاسةهيرة واغتدة:والتعليك [ثالات مرات يماء واجد]”" فكروه وهذا 
عندنا. 


وقال”*' الشافعى : السنة هى التثليث . 
وروى الحسن عن أبى حنيقة : أنه يمسح ثلاث مرات بماء واحد. 
احتج الشافعي بما رو: «أن عثمان بن عَفَان””' وَعَلِيًا - رضي الله عنهما ‏ حَكيًا وُضُوءَ 


20 وله شاهد من حديث معاوية أخرجه أبو داود :)89/1١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي كَل 
الحديث (14؟١2»:‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار :)7١/١(‏ كتاب الطهارة: باب فرض مسح الرأس في 
الو وة: ْ 
وشاهد آخر عن المقدام أخرجه أبو داود )88/١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي كَل الحديث 
(؟7١)»:‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار: باب حكم الأذنين في وضوء الصلاة. 

)1١(‏ في ط: فيمدهما. 

١)9(‏ «ينظر التحديت السايق: 

(9) سقط في ط. 

(0) فى ب: عند. 

(5) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس . 
أبو عبد الله وأبو عمروء القرشيء» الأمويء ذو النورين» أمير المؤمنين. 
أمه: أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس. 
ولد بعد عام الفيل بست سنين . 
وهو ثالث الخلفاء الراشدين وذو النورين ومجهز جيش العسرة وهو ا ل الرحمن وهو 
المقتول ظلماً غني عن التعريف كتبت في سيرته الكتب وتغير وجه التاريخ بم بمقتله والله سبحانه نسأل العودة 
إلى أصل الإسلام الصافي قبل الممات بفضله آمين. 
توفي: قبل يوم ١8‏ وقيل يوم 77 ذي الحجة سنة 8"0. 
ينظر ترجمته في: أسد الغابة (؟/ 42585 الإصابة (5/ 2777», الزهد لوكيع »)07١(‏ التبصرة والتذكرة 
(22317/1» التعديل والتجريح (47 »25١‏ بقي بن مخلد (78). 


كتاب الطهارة اا 





رَسُولِ الله كله فَغَسَلاً تَلآئا» وَمَسَحَا ارس تلان" ولأن هذا ركن أصلي في الوضوءء فيسن 
لحن انراد علي ارك لاحر وهر لقتل لات لمحت على الا لأنه ليسن. ترك 
أصلي» بل ثبت رخصة؛ ومبنى الرخصة على الخفة ولنا: ما رُويّ عَنْ مُعَاذ'' - رضي الله عنه 
أنه قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ لله ل تَوَضَأُ َوه مره وَرَأَتُهُ تَوَضَأُ مَرَنَيْن مَرَنَيْنِ ؛ وَرأَينهُ نَوَضَّأ ثاثا 
لانا؛ وما َأيِئهُ مَسَحَ عَلَى وَأسِه إلا َه وَاحدَة "ا وقدادروى عن أن بن قاللك د رفيى "الله 


7 2 - >( 
عله -. لعل اناس وَضوءً رَسَولِ الله يديد وَمْسَحَ مرة ا" " 





:)11١-189( كتاب: الوضوءء باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثأ‎ »)51١/1( حديث عثمان أخرجه البخارى‎ )1١( 
كتاب: الصومء باب: سواك الرطب واليابس‎ »)2١187/54( وفي‎ »)١15( باب: المضمضة في الوضوء‎ 
كتاب: الرقاق» باب: قوله تعالى #يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا‎ :4)7014/1١١( وفي‎ )١1985( للصائم‎ 
.)14177( تغرنكم الحياة الدنيا©‎ 
.)5757/5( كتاب: الطهارة. باب: صفة الوضوء وكماله‎ »)5١51١( وأخرجه مسلم‎ 
الترمذي‎ »)»١١5( كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي‎ )79 78 /١( وحديث علي أخرجه أبو داود‎ 
أبواب الطهارة» باب: ما جاء فى الوضوء ثلاثاً ثلاثاً (55) قال أبو عيسى: وفي الباب عن‎ »)5/١( 
عثمان وعائشة والربيع وابن عمر وأبي جام :ذا بي رافع وعبد الله بن عمر ومعاوية وأبي هريرة وجابر‎ 
وعبد الله بن زيد وأبي بن كعب»ء وقال: : حديث على أحسن شيء في هذا الباب وأصح لأنه قد روي من‎ 
. غير وجه عن على - رضوان الله عليه‎ 

00 سان وح جنل دن وى ين أرض بليضانة بج عرق عن انسدق عمزونين اذغ بو هل ين | سد بن 
ساردة. 
أبو عبد الرحمن» الخزرجيء الأنصاري» ثم الجشمي وقيل في السنة بعد ذلك وهو من صحابة رسول 
الله يلل وقد روى عنه من الصحابة عمر وابنه عبد الله وأبو قتادة وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبو 
ليلى الأنصاري ومن التابعين جنادة بن أبي أمية وعبد الرحمن بن علم وأبو إدريس وغيرهما. 
توفي قيل في طاعون عمواس سنة /١8(‏ و7١)‏ وله (78 سنة وقبل 7 وقبل 0514 . 
ينظر ترجمته فى: أسد الغابة (/ »)١95‏ الإصابة (7/ 22١١7‏ والثقات (974/7)» تجريد أسماء الصحابة 
)8١/0(‏ بقى 011 الاستيعاب »)١1507/7(‏ الاستيصار (54» ١لاء »)١755‏ شذرات الذهب 
7/1 3 5)» الجرح والتعديل (55/8)» غاية النهاية (؟5/١١7)؛‏ العبر »)0/8/١(‏ تهذيب 
التهذيب »)١1877/١١(‏ تهذيب الكمال »)١778/5(‏ سير أعلام النبلاء /١(‏ 54147)» المصباح المضيء /١(‏ 
55 الأعلام (1/ 22504 الطبقات الكبرى (9/ .)١85‏ 

(6) أخرجه الطبراني في «الكبير؛؟ كما فى «(مجمع الزوائد» )777/١(‏ وفيه محمد بن سعيد المصلوب وهو 
كذاب . 

(5) قال الزيلعي في نصب الراية : غريب» /١(‏ 2070 وقال الحافظ في الدراية (557/5 -/0؟): 
الطبراني في الأوسط من طريق راشد أبي محمد الحماني بكسر الحاء المهملة» ؛ قال: رأيت أنس بن مالك 
رضي الله عنه بالزواية فقلت أخبرني عن وضوء رسول الله كَل فذكره مطولاًء وجاء عن أنس رضي الله 
عنه ما يعارضه» أخرجه ابن أبي شيبة من رواية قتادة عن أنس : أنه كان يمسح رأسه ثلاثاًء يأخذ لكل - 
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ااب 


وأما/ حكاية عثمان وعلي ‏ رضي الله عنهما ‏ فالمشهور عنهما أنهما مسحا مرة واحدة» 


جح سما ماعل 


كذا دذكر الرذاوة اي الها أن الصحيح مِنْ حديث عثمان - رضي الله عنه - : انه مَسَحَ رَأْسَهُ 


سا 


وال واد ' وكذا روى عبد خير عن عَلِىُ - رضي الله عنه - أَنْهُ تَوَضَأ في رَحْبَةٍ الكُوَةٍ 


0010 


نيح ماع بعديدا وفي الباب: عن عبد الله بن زيد وقد تقدم. وعن علي أخرجه أصحاب السئن بلفظ ثم 
جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر بلفظ : أن النبي يَكَلهٍ كان 
يتوضأ ثلاثأ ثلاثأ إلا المسح فإنه مرة واحدة» وعن ابن عباس وقد تقدم في أحاديث الأذنين. وعن عثمان 
متفق عليه بغير ذكر عدد في الرأس . قال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح 
الرأس مرةء فإنهم ذكروا الوضوء. ثلاث ثلائاء وقالوا مسح رأسه لم يذكروا عدداً انتهى» وقد أخرج مسلم 
من حديث عثمان أن النبي يك توضأ ثلاثأ ثلاثأء فتمسك بعمومه من رأي تثليث المسح» ولا حجة فيه. 
وأخرجه الدارقطني من طريق عمر بن عبد الرحمن بن سعد عن جده عن عثمان بلفظ : ومسح برأسه مرة 
واحدة» وعن أبي كاهل قال: قلت يا رسول الله كيف نتوضأ؟ قال: فذكر الحديث وفيه: ومسح برأسه 
ولم يوقت. أخرجه الطبراني. 

ورد ذلك عن عثمان عن رواية أب 0 .وابن دارة مولى عثمان» وابن البيلماني عنه أبيه؛ وعبد الله بن 
جعفرء وعطاء بن أبي رباحء وأبي علقمة مولى بن عباس» وحمران مولى عثمان. 

فرواية أبي وائل : 

أخرجها أبو داود :)48١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبى كلد الحديث »)223١١(‏ والدارقطنى 
(41/1): كتاب الطهارة: باب دليل تثليث المسح» الحديث (5)» والبيهقي (1/ 7): كتاب الطهارة : 
باب التكرار في مسح الرأس» ابن خزيمة :)078/١(‏ كتاب الطهارة:. باب تخليل اللحية؛ الحديث 
:)15١(‏ في صحيحه من حديث عامر بن شقيق بن حمرة عن أبي وائل «أنه رأى عثمان توضأ فمسح 
رأسه ثلاثاء ورفع ذلك إلى النبي يَكلِ. صححه ابن خزيمة. 

ززواية ابن ذارة فول عثيان: 

أخرجها أحمد »251/١(‏ والدارقطني :)97-91١/1(‏ كتاب الطهارة: باب دليل تثليث المسحء الحديث (5)» 
والبيهقي :)17-77/١(‏ كتاب الطهارة: باب التكرار في مسح الرأس كلهم من طريق محمد بن عبد الله بن 
أبي مريم عنهء عن عثمان. قال الحافظ في «التلخيص» /١(‏ 85): (وأبي دارة مجهول الحال) . 

ورواية ابن البيلماني : 

أخرجها الدارقطني :)97/١(‏ كتاب الطهارة: باب دليل تثليث المسح» الحديث (5) من رواية صالح بن 
عبد الجبار عن ابن البيلماني» عن أبيه عن عثمان. 

قال الحافظ بن حجر في «تلخيص الحبير» /١(‏ 84) وابن البيلمانئ ضعيف جداً وأبوه ضعيف أيضاًء وقال 
الزيلعي في «نصب الراية /١(‏ ؟3) قال ابن القطان في كتابه! : صالح بن عبد الجبار لا أعرفه إلا في هذا 
الحديث وهو مجهول الحال ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني قال الترمذي : قال البخاري منكر الحديث . 
ورواية عبد الله بن جعفر: 

أخرجها الدارقطني :)91/1١(‏ كتاب الطهارة: باب دليل تثليث المسح» الحديث »)١(‏ والبيهقي /١(‏ 
): كتاب الطهارة: باب التكرار في مسح الرأس» كلاهما من رواية إسحاق بن يحيى عن معاوية بن 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب». عن أبيه» عن عثمان. 


كتاب الطهارة 11" 


سر 


بَعْدَ صَلاةٍ المَجْر وَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَةّ وَاحِدَمٌء ثم قال: مَنْ سَرَّهُ أنْ يَنْظرَ إلى وُضوءٍ رَسُولٍ الله َكل 


ِِ وقال الدارقطني: إسحاق بن يحيى ضعيف . 
وقال البخاري: يتكلمون في حفظه. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث,. وقال النسائي متروك. ينظر 
التاريخ الكبير )١599 /١(‏ وعلل الحديث )١7717(‏ والضعفاء والمتروكين للنسائي (47) . 
ورواية عطاء : 
أخرجها البيهقي في «الخلافيات» كما في «التلخيص» /١(‏ 85) وأحمد في المسند )77/١(‏ من رواية 
سعيد بن أبي هلال عنهء وأشار إليها في «السنن الكبرى» )57/١(‏ بقوله: (وروي في ذلك عن عطاء بن 
أبي رباح» عن عثمان. وهو مرسل) يعني أن عطاء لم يدرك عثمان أو لم يرو عنه. 
ورواية أبي علقمة مولى ابن عباس : 
أخرجها البزار في مسنده كما في تلخيص الحبير »)84/١(‏ وقال الحافظ: وفيه ضعف». وأخرجه أبو داود 
:)81/١(‏ الحديث 2)١١9(‏ وأخرجه الدارقطنى /١(‏ 85): كتاب الطهارة: باب ما روي فى الحث على 
المقصيفة البعدريف (5) 4 من بورابة عبية: اه بن أن زيآه عن غيد الله ين بيك بن مينغن أبى 
علقمة» عن عثمان» ولم يذكر الثلاث في الرأس» بل قال: «ثم مضمض واستنشق ثلاثاء وذكر الوضوء 
ثلاث قال» ومسح برأسه ثم غسل رجليه. ..». 
وعبيد الله بن أبي زياد القداح قال الحافظ في «التقريب» :)077/1١(‏ ليس بالقوي . 
ورواية حمران مولى عثمان : 
أخرجها أبو داود :)48٠ - 9/١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي وَل الحديث 2)٠١17(‏ 
والدارقطني :)4١/١(‏ كتاب الطهارة: باب دليل تثليث المسحء الحديث 207 والبيهقي /١(‏ 17): كتاب 
الطهارة: باب التكرار في مسح الرأس» كلهم من رواية عبد الرحمن بن وردان» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن؛ عن حمران» عن عثمان. 
قال الحافظ في التلخيص: وفي إسناده عبد الرحمن بن وردان؛ قال أبو حاتم: ما به بأس؛ وقال ابن 
معين : صالح ؛ وذكره ابن حبان في الثقات . 
ورواه البزار كما في «التلخيص» /١(‏ 85)» من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن حمران أيضاًء ومن 
طريق ثالث» من رواية عبد الكريم عن حمران. 
قال الحافظ فى التلخيص :)85/١(‏ وإسناده ضعيف . 
وقد ورد كرا وشيم اران ثلاثأ أيضاً من حديث علىء. أخرجه أبو داود 48١ /1١(‏ - 87) رقم -١١١(‏ 
)١57‏ من طريقين» عن عبد بن خير» عنه. 
أخرجه أبو داود /١(‏ 87)» من رواية أبي حية» عنهء والبيهقي 2»)57/١(‏ من طريق محمد بن علي بن 
الحسين» عن أبيه» عن جدهء نورق ست عدي عنمن نضا : ات الدارقطني 2)97/١(‏ وأبى رو 
أخرجه ابن ماجة(١/ )١554‏ رقم (415)» ووائل بن حجرء وأخرجه البزار )١57/1(‏ رقم (114) وذكره 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» ,)576/١(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبيرء والبزار وفيه سعيد بن 
عبد الجبار قال النسائي: ليس بالقوي». وذكره ابن حبان في الثقات» وفي سند البزار والطبراني محمد بن 
حجر وهو ضعيفء وفي حديث البزار طول في أمر الصلاة . وقد تقدم تخريجه. 
وأنشين بن مالك . ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )7578/١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه 
ابن موسى الحناطء وهو متروك. 


َليَنْظرَ إلى وضُوئِي هذًا»"" . 

0 الشافعى فهو محمول على أنه فعله بماء واحد. وذلك سنة عندنا فى 
رواية الحسن عن أبي حنيفة» ولأن التثليث بالمياه الجديدة تقريب إلى الغسل فكان مخلا باسم 
المسح. واعتباره بالغسل فاسد من وجهين . 

أحدهما: أن المسح بني على التخفيف. والتكرار من باب التغليظ؛ فلا يليق المسح 
بخلاف الغسل . 

والثاني : أن الشكرار:ة فى الغسل مفيد لحصول زيادة نظافة ووضاءة لا تحصل لمرة 
الواحدة» ولا ينص :ذلك كران امس :فطل الاين 


ومنها: أن يمسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء الرأس 

وقال الشافعي: السنة [أن]”" يأخذ لكل واحد منهما ماء جديداً . 

وه قولة: إنهننا عضنوان متقردانة» ولسناا' من الر امن حقيقة وحكما. 

أما الحقيقة: فإن الرأس منبت الشعر ولا شعر عليهما. 

وأما الحكم؛ فلأن المسح عليهما لا ينوب عن مسح الرأس» [ولو كانا في حكم الرأس 
لناب المسح عليهما عن مسح الرأس كسائر أجزاء الرأس]”" . 


ولنا: ما رُويَ عَنْ على - رضي الله عنه أذ تقول الل عله ققة انمه مار تس نه 
0 
رَأسه 


وروي عن أنس نر مالك - رضي الله عنه عن النبيّ كله ؛ أنه قال: «الأدُنَانِ مِنَ 
الرّأس)” اما بل بيان الحكم. إلا أنه لا ينوب المسح عليهما 


2))58/١( والترمذي‎ 2)١١1١( كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي كلم‎ :»)77/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
كتاب: الطهارة: باب‎ »)58/1١( أبواب الطهارة باب : ما جاءٍ فى وضوء النبى كيف كان (594)., والنسائى‎ 
١ ْ 1 فل الوعحة:‎ 

() سقط فى ط. 

سقط ان 1 

4 الخريت الدار فلن 5171 

(0) أخرجه أبو داود )78/١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي كَل حديث (4) والترمذي )57/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب ما جاء أن الأذنين من الرأس حديث (/71) وابن ماجة )١57 /١(‏ كتاب الطهارة: باب 
الأذنان من الرأس حديث (57 5) والدارقطنى )٠١ 5 /١(‏ وأحمد (5/ 186) والبيهقي في «الكبرى» ”1//١(‏ 
18) كلهم من طريق حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة به قال- 
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ادم 20 

ووتظار الشعين الزان2 1/1 1 

وقد تكلم البيهقي في «الخلافيات )١11١ - 189/1١(‏ عن هذا الإسناد ورجاله كلاماً شافياً فليراجع 
وللحديث طريق آخر. 

ار ل 
ا انها 

أخرجه الدارقطني )١١ 5 /1١(‏ وابن عدي )١1965 //١(‏ والبيهقي في «الخلافيات» )١197/١(‏ من طريق أبي 
وقال الدارقطني: أبو بكر بن أبي مريم ضعيف . 

وأخرجه او ماجة )١601١/١(‏ كتابف الطهارة: باب الأذنان من الرأس حديث (557) من حديث 
عبد الله بن زيد. 

قال الزيلعي في «نصب الراية» :)١9/51(‏ هذا أمثل إسناد في الباب لاتصاله وثقه رواية. 

وأعله الحافظ في «الدراية» 0:90 باختلاط 0 بن سعيك 

وأخرجه الدارقطني /١(‏ 08 )هن طريق | و لكر ب ا لاو ات 
عن عطاء عن ابن عباس به وقال الدارقطني : تفرد به أبو كامل عن غندر ووهم عليه فيه تابعه الربيع بن 
بدر وهو متروك عن ابن جريج والصواب ابن جريج عن سليمان بن موسى عن النبي كه مرسلا. 

وهذا الإسناد المتصل قد صححه ابن القطان كما في «نصب الراية» )١9/١(‏ فقال: إسناده صحيح لاتصاله 
وثقه ورواته: أدهن: 

وقد أعلى هذا الإسناد الدارقطنى وتبعه البيهقى فى «خلافياته» )١11/5 ١1/5 /١(‏ ورجحاه مرسلا. 

ثم أخرجه الاركن عن اعرد مم03 

أخرجه الدارقطني )16١/1(‏ ابن , عدي في #الكامل؛ (141/1) والبيهقي في «الخلانيات» 191/10 - 
وقال الاإرتطني : 0 ل الحى بن عبد الله أبو مطيع عن ابراهيم بن 
وقد توبخ جار على هذا. , 

ايد ل وم و 0 
الوأسن 

وقال الدارقطني : واسماعيل بن مسلم المكى ضعيف والقاسم بن غصن مثله . 

وقال )٠١5 /١(‏ خالفه علي بن هاشم فرواه عن اسماعيل بن مسلم المكي عن عطاء عن أبي هريرة ولا 
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أخرجه أبو يعلى )١57 /١١(‏ رقم (5710) والدارقطني )١١١/١1(‏ وابن حبان في «المجروحين"» (؟/ 
)١١‏ من طرق عن علي بن هاشم به. 

وهو سند ضعيف لضعف اسماعيل بن مسلم وعلي بن هاشم وللحديث طريق ثالث عن ابن عباس . 
أخرجه الدارقطني )٠١١/١(‏ والعقيلي (57/:4) وابن عدي في «الكامل» )١5١4١/7(‏ والبيهقي في 
«الخلافيات؛ /1١(‏ 10/4) من طريق محمد بن زياد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس مرفوعا. 

قال النبوقن .محمد بن 'زياة الطسان كذاحية» ابره وقد ورد:هذا العديك عن ابن:عباس :فوفونا. 
وأخرجه الدارقط 00 7 )٠‏ وابن أبي شيبة (58/1) وابن المنذر في «الأوسط» (401/1) رقم (195) 
مقكط يق غيد؟ الله رق وبل عو الوضفيا مرخ مهيز ان عرق انث ناس هوقوفا ٠‏ 

وعبد الله بن زيد بن جدعان ضعيفف. 

وأخرجه الدارقطني )1١١/1(‏ من طريق عمر بن قيس عن عطاء عن ابن عباس موقوفا. 

وقال الدارقطنى: عمر بن قيس ضعيف . 

وأخرجه ابن ملع 185/139) كعاب الطيازةة بات الأذتاة مق الراين لايك (4148) والذارقطبىي: (1/ 
05 من طريق عمرو بن الحصين عن ابن علاشة عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة مرفوعاً. 

وقال الدارقطني: عمرو بن الحصين وابن علاشة ضعيفان. 

وأخرجه الدارقطني )٠ ”/١(‏ وابن عدي )4١ /١(‏ والبيهقي في «الخلافيات» )١145 /١(‏ من طريق 
البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً. 

وقال الدارقطني: البختري بن عبيد ضعيف وأبوه مجهول . 

وأخرجه الدارقطني )٠ ”/١(‏ والعقيلي (١/؟”)‏ وان عدي في «الكامل» )7214/1١(‏ والبيهقي في 
«الخلافيات» /١1(‏ 187 18) من طريق علي بن جعفر ثنا عبد الرحيم بن سليمان ثنا أشعث عن الحسن 
عن أبي موسى مرفوعا . 

وقال الدارقطني : رفعه علي بن جعفر عن عبد الرحيم والصواب موقوف والحسن لم يسمع من أبي 
موسى . 

ثم أخرجه عن أبي موسى موقوفاً. 

وأخرجه الدارقطني (١/ا9)‏ كتاب الطهارة. والخطيب في «الموضح» )١١١/١(‏ وفي «تاريخ بغداد) 
)١11/15(‏ والبيهقي في «الخلافيات» ١717 /١(‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق أسامة بن زيد عن نافع عن 
ابن عمر مرفوعاً به. ٍ 
قال الدارقطني: وهذا وهم والصواب عن أسامة بن زيد عن هلال بن أسامة الفهري عن ابن عمر موقوفا. 
وقد تعقيه ابن الجوزي في «التحقيق» )”8154/١(‏ فقال: والذي يرفعه يذكر زيادة والزيادة من الثقة مقبولة 
والصحابي قد يروي النبي مرفوعاً وقد يقوله على سبيل الفتوى أ. ه 

قلت: كان من الممكن أن نحكم لكلام ابن الجوزي بالصحة لو صح الإسناد فإن فيه أسامة لزيد اللي 
وقد وصفه الحافظ في «التقريب» /١(‏ 07) بأنه صدوق يهم وقد اختلف عليه في هذا الحديث فمرة يرويه 
مرفوعاً ومرة أخرى موقوفاً. 


كتاب الطهارة ف 





عن مسح الرأس؛ لأن وجوب مسح الرأس ثب بدليل مقطوع به» وكون الأذنين من الرأس 
تبك كير الو اسل رأنه ب يوجب العمل دون العلم» فلو ناب المسح عليهما"'' عن مسح الرأس - 
لجعلناهما من الرأس قطعأء وهذا لا يجوزء وصار هذا كُقَوْلٍ النبئ كَل : «الحطيم مِنّ 

البَيتِه"''» فالحديث يفيد كون الحطيم من البيت» حتى يطاف به كما يطاف بالبيت» ثم لا 


يجور أداء الصلاة إليه ؟؛ لأن وجوب الصلاة إلن الكعبة يك بدليل مقطوع به 2 وكون الحطيم من 
البيت ثبت بخبر الواحد. والعمل بخ الواحد إنما يجب إذا لم يتضمن إبطال العمل بدليل 
مقطوع بهء أما إذا تضمن فلا؛ كذلك ههنا. 


- أما الموقوف فأخرجه الدارقطنى )48/١(‏ والبيهقى فى «الخلافيات» 21517//١1(‏ 118 - بتحقيقنا) . 
وللحديث طريق آخر مرفوع عن ابن عمر. 
أخرجه 00022-20505544ا لايس سير القاسم بن يحيى عن 
0 ا طريقه البيهقى فى الخلافيات ١9١ 2١/١ /١(‏ - بتحقيقنا) من طريق ابن 
أبي السري ثنا عبد الرزاق عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. 
قال الدارقطني: كذا قال عن عبد الرزاق عن عبيد الله ورفعه وهم. 
ورواه إسحاق بن ابراهيم قاضي غزة عن ابن أبي السري عن عبد الرزاق عن الشورى عن عبيد الله ورفعه أيضأ وهم 
ووهم في ذكر الشورى وإنما رواه عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر أخي عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفا . 
ثم أخرجه موقوفا (؟/587)منن:طزيق عبد الرزاق في «المصنف»؛ )١١/1١(‏ رقم )١151(‏ ومن طريق 
الدارقطنى أخرجه البيهقى فى «الخلافيات» ١7١ /١(‏ - بتحقيقنا) . 
وللحديث طريق رابع : 
أخر جه الدارفطنى 048/1 ومن طريقه البيهد ى فى «الخلافيات» ١1١ 7/١(‏ بتحقيقنا) من طريق محمد بن 
الفضل عن زيد العمى عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا. 
وقال الدارقطني : محمد بن الفضل هو ابن عطية متروك الحديث وأخرجه ابن عدي في «الكامل) 0/ 
/اه )٠١ ٠‏ ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» )17/7/١(‏ من طريق محمد بن الفضل عن زيد العمي عن 
نافع عن ابن عمر مرفوعاً. 
وقد تكلم البيهقي بإسهاب في تضعيف هذا الإسناد والكلام على محمد بن الفضل وزيد العمي . 
والذي يبدو ومن حديث ابن عمر أنه ثبت عنه موقوفا من طرق كثيرة عنه أخرجها الدارقطني )18/١(‏ 
والبيهقى (١/7/ا١).‏ 

66 أخرجه البخاري )22١4/(‏ في الحجء باب: فضل مكة حديث 2,)١584(‏ ومسلم (91/”7/5) باب: جدر 
الكعبة /5٠0(‏ *18*8), 





هكذا ذكر محمد في «كتاب الآثار؛ لأبي يوسفء ما رُوِيّ : «أنَّ رَسُولَ الله يله تَوَضَأ 
َشَبَكَ أصَابعَهُ في ِحْيبه كَأنها تان المُغط»””©. يننا :«أن الزية كوا رصوة وسول 
الله يله مَا خَلُلُوا لِحَاهُه” "9 نضا برؤاة أبو نوسلك فهو حكاية 'فغله كله ذلك اتفانا لا بظريقن 
اللفواظ انه برهك( بل علق اليك 


وأما مسح الرقبة فقد اختلف المشايخ فيه . 


قال أنودكر الأعكن ‏ إندسنة: برقال ابو يكن الاليكاق""*: إنه أدنت:. 


وأما آداب الوقيية 


)١(‏ بنحوه أخرجه ابن عدي في الكامل ضمن ترجمة أصرم بن غياث وقال نقلاً عن البخاري: أصرم منكر 
الحديث» ونقل عن النسائي قوله: متروك الحديث» وقال هو كما قال وفيه [أنياب مشط]. 

(؟) لكن وردت أحاديث كثيرة جداً أن النبي كلِْةِ خلل لحيته في الوضوء . 

ف محمد بن أحمد أبو بكر الاسكاف البلخي إمام كبير جليل القدر أخذ الفقه عن محمد بن سلمة عن أبي 
سليمان الجوزجاني وتفقه عليه أبو بكر الأعمش محمد بن سعيد وأبو - جعفر الهنداوي (قال الجامع) ذكر 
الفقيه أبو الليث فى آخر النوازل أن وفاته كانت سنة 77 ه. وأن وفاة محمد بن سعيد سنة 714٠‏ ه. 
وأذنوقاة أ مغر ينه 755 هو رفاو :وسحفل إلى بلك 
- الفوائد البهية ص .)١7١(‏ - الطبقات السنية (5/  .)١54‏ الأنساب للشمفاتق 0/1 111211): 

(4) والوضوء بضم الواو: الفِعْلء وبفتحها: الماء المُتَوَضَأْ به» هذا هو المشهورء وحكي الفتح في الفعل» 
والضَّمُ في الماءء وهو في اللغة: عبارة عن النَّظَافَةِ والحسن والنَّظَافَةِ . 
ينظر: لسان العرب: (5/ 4855ء. 58065)» تهذيب اللغة: (؟7١/44)»‏ ترتيب القاموس المحيط: (1/ 
ب" 
وَا سيتلا حا : 
عرقة الحفية يأنه: كك ولح أي إعفباء محصيرة ., 
رَعَرئَهُالشاقعتة * استتمال الماء فى أعضاء مخصواصة مفتصا به : 
وعرفه المالكية بأنه: إزالة انجس » أو هو رَفمٌ مانع الصلاة. 
وعرفه الِحَتَابِلَة بأنه: استعمال الماء الطهُورٍ في الأعضاء المخصوصة:ء على صفة مُفْتَتَحَةٍ بالنيّة . 
ينظر : الاختيار : 07/١‏ مغني المحتاج : »)47/١(‏ الخرشي: »)5١ /١(‏ المبدع: .)١1١7/١(‏ 
ولماكان العيد تكلنا بالملاة ة التي هي رُكْن من أركان الدين؛ والصلاة متَاجَاةٌ بين العبد وربه» ومن أجل 
ذلك :يكن اللذئقٌ حال من يحاظي ره «-ويباجية أن يكون منظهرا نم الأذوان والأؤزار. 


كتاب الطهارة  ٠‏ [ ظ يفف 


فمنها: أل يستعين المتوضىء على وضوئه بأحد؛ لما روي عن أبي الجنوب”"" 
قال: رأيت علياً يستقي ماء لوضوئه» فبادرت أستقي لهء فقال: مه يا أبا الجنوب؛ فإني رأيت 
عمر يستقي ماء لوضوئه. فبادرت أستقي له. فقال: مه يا أبا الحسن؛ افإني رأُيْتُ رَسُول 
الله كل يَسْتَقِي مَاءَ لِوْضُوئْهِء قَبَادَرْتٌ أَسْتَقِي لَهُ فَقَالَ : ١م‏ يَا عُمّرٌ؛ إني لا أريدُ أن يُعِيئتي عَلى 
صَلاتي 0 


ومنها: أل يسرف في الوضوء ولا يقترء والأدب فيما بين الاسراف والتقتير؛ إذا لحق 
بين الغلو والتقصير؛ قال النبئُ كَكِهِ: احَيرْ الأَمُورٍ أوقظوا 7 


ومنها: أن يدعو عند كل فعل من أفعال الوضوء بالدعوات المأثورة المعروفة. وأن 
يَشْرَبَ فَضْلَ وضوئه قائماء ا لز سان لسعلل ويقول: «أَشْهَدُ أن لآ إِلّه إلا 
الله وَأَشْهَدُ أن مهدا رَسول الل '#ويقاة الاتداعلة لوصوم اح ويصلي ركعتين؛ لأن كل 
ذلك مما ورد في الأخبار”” ؛ أنه فعله بَكلِجٍ ولكن لم يواظب عليه . 


وهذا هو الفرق بين السنة والأدب» أن السنة ما واظب عليه رسول الله كلْهِ ولم يتركه إلا 


-ت وقد ورد في كثير من الأحاديث أن الذَّنُوب تَنْزِلُ عن صاحبها مع كل قَطْرَةٍ من قطرات الوضوء» لذلك 
0 الرسروائل الفيادة . 
وقد فُرضٌ الوضوء ليلة الإسراء مع الصلاةء, قبل الْهِجِرَةء وكاذ الرضوه ادل الأمر وَاجِباً لكل صَلاقٍ ثم 
نسخ ذلك يوم غزوة الخَنْدَق؛, وصار وَاجِباً من الحَدَثِ. الباجوري .)5١/١(‏ 

. عقبة بن علقمة البيشكري أبو الجنوب الكوفي. عن علي. وعنه النضر بن منصور. . ضعفه أبو حاتم‎ )١( 
.)1:5١5( ينظر ترجمته في الخلاصة (5//ا"7؟)‎ 
هذا وفي أ. ب: أبي المنذر.‎ 

(؟) أخرجه أبو يعلى فى مسنده 2)581١/97( )7٠١ /١(‏ والكريجة النوان 3ه قال لا نعلمه يروي عن 
رسول الله يك إلا عن عمر بهذا الإسناد وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )7727/١(‏ وقال: رواه أبو يعلى 
والبزار وأبو الجنوب ضعيف. 

(9) أخرجه البيهقي (7/ 737) . 

(:) أخرجه مسلم ١1/١(‏ أبي) في كتاب الطهارة» باب: الذكر المستحب عقب: الوضوء حديث ,)7714/١1/(‏ 
أخرجه أبو داود )57/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: (ما يقول الرجل إذا توضأ» حديث )١159(‏ وفى /١(‏ 
28 كتاب: الصلاةء وباب: كرهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة» حديث (405) والنسائي 
)40/١(‏ كتاب: الطهارة. باب: ثواب من أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين حديث .)١5١(‏ 

١ه(‏ في ب : الاثار. 
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مرة أو مرتين لمعنى من المعاني » والأدب ما فعله مرة أو مرتين ولم يواظب عليه . 


فصل وأما بيان ما ينقض الوضوء فالذى ينقضه 
الحدث, والكلام فى الحدث فى الأصل فى موضعين : 
أحدهما: في بيان ماهيته . 
والثاني : في بيان حكمه. 


أما الأول: فالحدث”' نوعان: حقيقى وحكمى. أما الحقيقى فقد اختلف فيه. قال 


أصحابنا الثلاثة : هو خروج النجس من الآدمي الحي» سواء كان من السبيلين: الدبر» والذكرء 

أ أو فرج المرأة؛؟ أو من غير السبيلين: الجرح والقرح/ » والأنف من الدم» والقبح» والرعاف». 
والمميء م وسواء كان الخارج ف السستلية معتادا؛ كالبول والغائط. والمني والمذي والودي. 
ودم الحيض والنفاس » أو غير معتاد ؛ كدم الاستحاضة. 


(010 


00 


ينظر تعريف السنة في الإحكام في أصول الأحكام للآمدي »2)١55/١(‏ التمهيد للأسنوي ص (177)) 
نهاية السول للأسنوي (7/7)» زوائد الأصول للأسنوي ص »)7١19(‏ منهاج العقول للبدخشي (؟/ 
649؛» غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص »)5١(‏ المستصفى للغزالي »)١79/1١(‏ حاشية البناني 
(؟/44)» الابهاج لابن السبكي (7377/7)., الآيات البينات لابن قاسم العبادي »)١58/7(‏ حاشية العطار 
على جمع الجوامع (2378/0).: أحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص (2587» الإحكام في 
أصول الأحكام لابن حزم :)97/١(‏ التحرير لابن الهمام ص (2»0707 تيسير التحرير لأمير بادشاه 
(91١)ء‏ كشف الأسرار للنسفى »)7١7(‏ حاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى (؟7/ 2)5١7‏ 
شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (717): حاشية نسمات الأسحار لابن 
عابدين ص 2)١!5(‏ شرح المنار لابن ملك ص (/ا7). الوجيز للكراماستي ص )0١(‏ الموافقات للشاطبي 
(5/")» ميزان الأصول للسمرقندي »)١177/١(‏ نشر البنود للشنقيطي (7/7)» إرشاد الفحول للشوكاني 
ص (7)» تقريب الوصول لابن حزي »)2١١5(‏ الكوكب المنير للفتوحي ص »22٠١(‏ التقرير والتحبير 
لابن أمير الحاح (؟/ 571) . ١‏ 

أَصْلٌ الْحَدَثِ في اللّمَةِ: كَوْنُ مَا لَمْ يَكْنْ قَبْلُ. تَقُولُ: حَدَتٌ الشَّيْءُ. أَيْ: (بَدَْ كَوْنهُ وَظهُورُهُ وَالْحَدَتُ 
في الفقة)؟ ما ينض الوضوء: 

وقال بعضهم المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف وعرفاً يطلق على السبب الذي شأنه أنه ينتهي به الطهر 
وعلى أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص وعلى المنع المترتب على ذلك 
أي على الأمر الاعتباري المذكور والمراد بالأمر الاعتباري الأمر الذي اعتبره الشارع مانعاً من الصلاة 
ونحوها لا الأمر الذي يعتبره الشخص في ذهنه ولا وجود له في الخارج, لأن. هذا آمر موجوة قد يقاهذه 
أهل البصائر . 

ينظر النظم /١(‏ 9)» حاشية البيجوري (594/1). 


كتاب الطهارة فق 


وقال زفر: طهور النجس من الآدمي الحي . 


وقال مالك [في قول]''2: هو [خروج النجس]”'' المعتاد من السبيل المعتادء فلم يجعل 
دم الاعهافة عونا لكونه غير معتاد. 


وقال الشافعي: [هو]”" خروج شيء من السبيلين [فأما الخروج من غير السبيلين]*) 
بين د وهو أحد قولي مالك. أما قول مالك فمخالف للسنةء وهو قوله 5 
١الْمُسْتَحَاضَةُ‏ تَتَوَضَأ لِوَنْت كُلَّ صَلاقك ا نَوَضَْئي وَصَلَى وَإِنْ 
قَطْرَ الدَّمْ عَلَى الحَصِير قَطرأ»””'. وقوله: ١تَوَصُئِي‏ ؛ فَإَِهُ دَمْ عِرْقٍ الْمَجَر)" كوولان الهس الذى 
يقتضي كون الخروج من السبيلين حدثاً ‏ لا يوجب الفصل بين المعتاد وغير المعتاد لما يذكرء 
فالفضل يكون تحكما على الدليل: 

وأما الكلام مع الشافعيّ: فهو اخْتَجٌّ بما رُوِيَ عَنْ رَسُولٍ الله كله يله : «أَنّهُ قَاءَ فَمَسَلَ فَمَهُ 
َقِيلَ لَهُ: ألا تَتوَضَّأ وُضُوءَكَ للصّلاة؟ كَقَالَ: هكذًا الوُصُوءُ مِنَ القَء»”” . 


وعن عمر ‏ رضي الله عنه -: لعي طياء كَانَ يُصَلَي وَالدَّمُ يَسِيلُ مِنْهُ؛ ولآن خروج 
اعون من الندن ؤوال العسو عرد '*1 البدن [و زوال"التحس كن الين] "كينتب برضب 
تنجيس البدن مع أنه لا نجس على أعضاء الوضوء حقيقة؟» وهذا هو القياس في السبيلين» 
أن الحكم هناك عرف بالنص غير معقول؛ فيقتصر على مورد النص . 


00 سقط في ب . 

(84) سقط في ط. 

(8): +انظر التحدية الاتى: 

)5 أخرجه البخاري (01/5” ل 00 كتاسة : الوضوء» باب : غسل الدم (4؟؟)2 وفي 45٠9 /١(‏ كتاس»: 
الحيض»ء باب : الاستحاضة كد" ومسلم 020 كتاسه : الحيض » عانبة: الم خخاضة وغسلها 
وصلاتها (2)77*/57 وأبو داود /١(‏ 9/5)>. كتانا: الطهارة؛ باب: من روى أن الحيضة إذا أديبرت لا 
تدع الصلاة (581), .)١587(‏ والترمذي (١1/٠١8-7١2)35غ‏ أبواب الطهارة» باب: ما جاء في 
المستخاضة .)1١176(‏ 
دون كه انفجر» » ويروي انقطع . وأنكر ابن الصلاح وتبعه النووي وابن _ الرفعة هذه الزيادة. وهو موجود 
عند الدارقطني في السنن »)5١7/1١(‏ والحاكم في المستدرك )175/١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى /١(‏ 
24 من طريق ابن أبى مليكة جاءت خالتى فاطمة بنت حبيش إلى عائشة . : 


60 قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية: غريب جداً» وقال الحافظ في الدراية :)7١ /١(‏ لم أجده. 
(9) سقط في ب. 





ولنا: ما رُوِيَ عن أبي أمامة البَاهِلِيَ '' - رضي الله عنه د ند قال : حلت غان رشول 
الله يه فَعَرَقْتٌ لَه عَرْفَةَ نأكليا فاك المُوذن فتلك” الوْضوءً. سول الله قَقَال يلل : «إِنْمَا 
ينا الوْضوء مما يرج لبس مما يذل '» علق 0 ا أو بمطلق الخارج 


وروي عن عائشة .رضي لله عتها. عن رسول الله كل أنه قال: امَنْ قَاءَ أ رَعَفَ في 


- فَلِينْصَرفَ وَلْيَتَوَضَأ وَلْبَبْن عَلى صَلائَه ما لم تكله . 


)1١(‏ صدى بن عجلان بن الحارث وقيل: عجلان بن وهب. أبو أمامة» الباهلي» السهمي. سكن مصر ثم 
انكل متها تسكن تمض عن الام وباك بها ركان من المكترين في الزوابةراكار جاريم عند الخافيين: 
وقال ابن الأثير روى عنه سليم بن عامر الجنائري والقاسم أبو عبد الرحمن وأبو غالب حزور 
وشرحبيل بن مسلم ومحمد بن زياد وغيرهم . توفي سنة (81) وقيل سنة (85). 
ينظر ترجمته فى أسد الغابة (*/ »)١77/5( .»)١5‏ الإصابة (1/ 9)» الاستيعاب )١157١77/4(‏ تجريد أسماء 
الصحابة 2118/0 بي بن مخلد »)١!7(‏ الطبقات الكبرى (١/8١5)»غ‏ تاريخ ابن معين (؟57//ا4١))2‏ 
الكنى والأسماء ()» المصباح المضيء »)2377/١(‏ تهذيب الكمال (9/ /ا/51١).‏ 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير (7419/4) حديث (27854).» وقال الهيثمي ف في المجمع :)١67/1١(‏ فيه 
عبيد الله بن زحر وعلي بن زيد وهما ضعيفان لا يحل الاحتجاج بهما. 

(2)9 فى أ ان على 

(4) أخرجه ابن ماجة /١(‏ 85") كتاب إقامة الصلاة: باب البناء على الصلاة حديث )١1717١(‏ والدارقطني /١(‏ 
20 كتاب الطهارة: باب الوضوء من الخارج )١١(‏ من طريق اسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن 
أبى مليكة عن عائشة قالت: قال رسول الله عله : ل اا 1 قر. عانه انر ار على تراك 
فليتوضاً ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم . ْ 
قال الدارقطني : والحفاظ من أصحاب بن جريج يرونه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي كَلِ. 
ثم رواه من هذا الوجه .)١56 ١855 /1١(‏ 
وقال الدارقطني : قال لنا أبو بكر: سمعت محمد بن يحيى يعني الذهلي يقول: هذا هو الصحيح عن ابن 
جريج وهو مرسل وأما حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة الذي يرويه اسماعيل بن عياش 
فليس بشيء . 
قلت وهو قول الإمام أحمد نهد أرفا: 
فأسند ابن عدي في «الكامل» /١(‏ 597؟) عن أبى طالب أحمد بن حميد قال: سألت أحمد عن حديث ابن 
عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة أن النبي كَهِ قال: فذكر الحديث فقال: هكذا رواه ابن 
عياش إنما وواه ابن جريج فقال عنه أب : 
وعلة الحديث اسماعيل فروايته عن الشاميين صحيحه يحتج بها أما عن الحجازيين وهذه منها فهو كما قال 
ابن عدي : وأما حديثه عن الحجازيين فلا يخلو من ضعف إما موقوف فيرفعه أو مقطوع فيوصله أو مرسل 
فيسنده أو نحو ذلك . 
وقد رجح الطريق المرسل أيضاً أبو حاتم . 


كتاب الطهارة يفف 
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فقال ابن أبي حاتم في «العلل» )7”١/١(‏ رقم (00): سألت أبي عن حديث رواه اسماعيل بن عياش عن 
لك ماري سم م و ا 

فق اسماعيل بن عبان على رقع لهت سليما ب أرق فأخر وفطي 016/0 من ريق 
سليمان بن أرقم عن ابن جريج به موصولا. 

وسليمان بن أرقم متروك . 

وأخرجه الدارقطني أيضاً )١54 /١(‏ من طريق اسماعيل عن عباد بن كثير وعطاء بن عجلان. عن ابن أبي 
مليكة عن عائشة مثله وقال الدارقطني: عباد بن كثير وعطاء بن عجلان ضعيفان . 

وفي الباب عن أبي سعيد وابن عباس وأبي هريرة وعلي وابن عمر موقوفاً. 

حرجا رط 1 3ن اريت ده بن رياح عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: كان 
رسول الله كَليةٍ إذا رغب في صلاته توضأ ثم بنى على ما بقى من صلاته قال الدارقطني: عمر بن رياح متروك . 
أخرجه الدارقطني )١151/1(‏ من طريق أبي بكر الداهري عن حجاج عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن 
أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ : من رعف في صلاته فليرجع فليتوضأ وليبن على صلاته . 

06 إسناده ضعيف فيه أبو بكر الداهري وهو متروك. 

- حديث أبي هريرة : 

أخرجه الدارقطني (7/ 57) كتاب الوتر: باب صلاة المريض (”©) من طريق عبد الرحمن بن القطامي عن 
محمد بن زياد عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: إذا صلى أحدكم فرعف أو قاء فيضع يده على أنفه وينظر 
رجلا من القوم لم يسبق بشيء فيقدمه ويذهب فيتوضأ ثم يجيء فيبني على صلاته ما لم يتكلم . 

قال الفلاس : كان كذاباً. 

وقال الدارقطني: ضعيف . 

ينظر المغنيى (3815/7©) وسنن الدارقطني (5/ )١75‏ أثر علي . 

أخرجه الدارقطني )١151/1(‏ عن علي قال: إذا وجد أحدكم في بطنه رزءا أو قيئاً أو رعافاً فلينصرف 
فليتوضاً ثم ليبن على صلاته ما لم يتكلم . 

وعزاه الحافظ في «التلخيص» )7375/١(‏ إلى عبد الرزاق فى مصنفه وقال: وإسناده حسن . 

أثر ابن عمر: أخرجه مالك )"8/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء ف في الرعاف (51) عن نافع أن 
عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم . 

وإسناده صحيح أيضا. 

وله طريق آخر عن ابن عمر وأخرجه الشافعي في «مسنده» ص (76) أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج 
انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى . 


ا#»؟” كتاب الطهارة 





السبيلين» وفي جواز البناء عند سبق الحدث في الصلاة . 

7 وروي أنه قال لفاطمة بنت [أ, بي]'' حُبَيِشُ :7" انَوَضْئِي ؛ لد عرد سجر 
أمر[ها]”*' بالوضوء؛ وعلل بانفجار دم العرق [فثبت أنه بمعلق عن التخارس ]90 ين 

على المخرج . 


وعن تميم الا عن رَسُولٍ الله يَكليِ: أنه قال : «الؤْضوءٌ مِنْ كل دم سَائل»”9 . 


00 


والأخبار في هذا الباب وردت مورد الاستفاضة» حتى روي عن عشرة من الصحابة. 
أنهم قالوا مثئل مذهبنا؛ وحم حمر وعثمان» وعلي وابن مسعود. وأ بن عباس . وابن عمرء. 


)١(‏ سقط في ط. 
(9) فاطمة بنت أبي خبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزئ بن قصى القرشية» الأسدية. قال ابن حجر فى 

0 الإصابة ثبت ذكرها في الصحيحين من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. ْ 
ينظر ترجمتها في أسد الغابة »)5١18/١1١(‏ الإصابة )١51/4(‏ تجريد أسماء الصحابة (؟/ )١1914‏ تقريب 
التهذيب (؟509/5). 

(9') تقدم. 

(4) سقط في ب. 

)00( لا 

© تميم بن وس بن حارئة (خارجة) بن سود (سواد) بن جذيمة بن دراع بن عدي 550 . أبو رقية» 
الداري . قال ابن حجر في الإصابة . 
مشهور في الصحابة وكان نصرانياً وقدم المدينة فأسلم وذكر للنبي قصة الجساسة والدجال فحدث النبي 
د ا ل كان راهب أهل عصره وعابد أهل فلسطين وهو 
أول من أسرج السراج في المسجد. وقال ابن إسحاق . قدم المدينة وغزا مع النبي . 
ينظر ترجمته في أسد الغابة /١(‏ 5057)» الإصابة »)١91١/١(‏ الثقات (5/ 229 الجرح والتعديل (”/ 
44٠‏ تقريب التهذيب ,.)١١7/١(‏ سير أعلام النبلاء (؟/ 447)» جمهرة أنساب العرب (2)504 
(450). المتفردات والوحدان (77). مشاهير علماء الأمصار (2)07 الجمع بين رجال الصحيحين (2.)514 
تسمية من أخرج لهم البخاري ومسلم (255.» التاريخ لابن معين .)١9(‏ 

)00( أخرجه من حديث تميم الداري الدارقطني )151//١(‏ في الطهارة حديث (77) ومن حديث زيد بن ثابت 
أخر جه ابن عدي في الكامل /١(‏ 191) (2094/5) وأعله الدارقطني فقال: عمر بن عبد العزيز لم يسمع 
من تميم الداري ولا رآه وفيه يزيد بن خالد ويزيد بن محمد مجهولان وقال ابن عدي على حديث زيد: 
هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أحمد هذاء وهو ممن لا يحتج بحديثه لكنه يكتب» فإن الناس مع 
ضعفه قد احتملوا حديثه؛ انتهى» وقال ابن أبي حاتم في «كتاب العلل»: أحمد بن الفرج كتبنا عنه ومحله 
عندنا الصدق . 


كتاب الطهارة ى>»52 





وثوبان”"» وأبو الدرداء» وقيل في التاسع والعاشر؛ إنهما زَيْدُ بْنُ نَّابِتِء وأبو مُوسَى 
الأشْعَرِيٌ”'' وهؤلاء فقهاء الصحابة متبع لهم في فتواهم» فيجب تقليدهم . 

وقيل + [هعذهني العشرة الميشرين بالخنة»:ولآن :الخروح :من السبيلين [نما كان نحدنا: 
لأنه يوجب تنجيس ظاهر البدن لضرورة تنجس موضع الإصابة» فتزول الطهارة ضرورة» إذ 
النجاسة والطهارة ضدانء» فلا يجتمعان في محل واحد في زمان واحد». ومتى زالت الطهارة 
عن ظاهر البدن ‏ خرج من أن يكون أهلاً للصلاة التي هي مناجاة [مع]”" الله تعالى» فيجب 
تطهيره بالماء ليصير أهلا لها. 


وما رواه الشافعي محتمل يحتمل”*' أنه قاء أقل من ملء الفم» وكذا [اسم]”” ليتوه 


)١(‏ ثوبان بن بُجدُد. وقيل: ثوبان بن جحدر أبو عبد الله وقيل: أبو عبد الرحمن. والأول أصح مولى رسول 
الله عَكلية . 
قال ابن الأثير في الأسد: هو من جمير من اليمن وقيل: هو من سراة موضع بين مكة واليمن. وقيل: هو 
من سعد العشيرة من مذحج أصابه سباء فاشتراه رسول الله يه فأعتقه وقال له: «إن شئت أن تلحق بمن 
أنت منهم وإن شئت أن تكون منا أهل البيت». فثبت على ولاء رسول الله كه ولم يزل معه سفرا وحضرا 
إلى أن توفي رسول الله ككئدِ فخرج إلى الشام فنزل إلى الرملة وابتنى بها داراً وابتنى بمصر دارا وبحمص 
دارا وتوفى بها سنة (05). 
روىق عن النبي كَلةِ أحاديث ذوات عدد. 
روى عن شداد و اوسن وجبير بن نفير وأبو إدريس الخولاني وأبو سلام ممطور الحبشي ومعدان يرن أبن 
طلحة وأبو الأشعث الصنعاني وأبو أسماء الرحبي وأبو الخير اليزني وغيرهم . 
ذكر ابن الجوزي عدد أحاديثه كما هنا في التلقيح (3560) وقال: 
قال البرقي : روا عله اندو نوه فين ينا : 
توفي بحمص سنة (014). 
ُنظر ترجمته في أسد الغابة (797/1)» الإصابة (517/1)» الثقات (48/7)»: الاستيعاب :)518/1١(‏ 
تجريد أسماء الصحابة »)9//١(‏ العبر »)69/١(‏ در السحابة (59/!)» صفة الصفوة 2)572١(‏ الحلية /١(‏ 
©220٠‏ التحفة اللطيفة »)501١/١(‏ الوافي بالوفيات »)25١/١١(‏ التاريخ الكبير :)١8١7/5(‏ الجرح 
والتعديل (5759/:5)» تنقيح المقال »)2١51/8(‏ الزهد لوكيع »)١10(‏ بقى بن مخلد (2)54 تهذيب الكمال 
:75/١(‏ 815/5)» تهذيب التهذيب (؟1/9”")» تقريب التهذيب »)١7١ /1١(‏ مشاهير علماء الأمصار 
0 

(2)9 نظ تضمت الراية 10/7 014 

(0) سقط في ب . 

(9): كن أى أي محم 

55007 (0) 


"ابت 


وف كتاب الطهارة 





وأما حديث عمر: فليس فيه أنه كان يصلى بعد الطعن من غير تجديد الوضوءء بل 
نكم ”" أنه توضأ بعد الطعن مع سيلان الدم ا وبه نقول كما في المستحاضة» وقوله: 
إن خروج النجس [عن البدن]”'* زوال النجس [عن البدن]”" فكيف يوجب تنجسه؟ مسّلم أنه 
يزول به شيء من نجاسة الباطن» لكن يتنجس به الظاهر؛ لأن القدر الذي زال إليه أوجب زوال 
الطهارة عنه» والبدن في حكم الطهارة والنجاسة لا يتجزأء والعزيمة هي غسل كل البدن إلا أنه 
أقيم غسل أعضاء الوضوء مقام غسل كل البدن؛ رخصة وتيسيراً ودفعاً للحرج» وبه تبين أن 
الحكم في الأصل معقولء فيتعدى إلى الفرع» وقوله: لا نجاسة على أعضاء الوضوء حقيقية ‏ 
ممنوع» بل عليها نجاسة حقيقية معنوية» وإن كان الحس لا يدركهاء وهي نجاسة الحدث على 
ما عرف في الخلافيات . 

وإذا عرفنا ماهية الحدث نخرج عليه المسائل : 


فنقول: إذا ظهر شيء من البول والغائط على رأس المخرج ‏ انتقضت الطهارة لوجود 
الحدث وهو خروج النجس. وهو انتقاله من الباطن إلى الظاهر؛ لأن رأس/ المخرج عضو 
ظاهرء وإنما انتقلت النجاسة إليه من موضع”*' آخرء فإن موضع البول المثانة» وموضع الغائط 
موضع في البطن يقال له: قولون» وسواء كان الخارج قليلا أو كثيراء سال عن رأس المخرج 
أولم يسل لما قلناء وكذا المني والمذي والوديء ودم الحيض والنفاس. [ودم]0*) 
الاستحاضة؛ لأنها كلها أنجاس؛ لما يذكر في بيان أنواع الأنجاس» وقد انتقلت من الباطن إلى 
الظاهرء فوجد خروج النجس من الآدمي الحي فيكون حدثأًء إلا أن بعضها يوجب الغسل. 
وهو: المني» ودم الحيض والنفاس وبعضها يوجب الوضوء ‏ وهو المذي والودي ودم 
الاستحاضة ‏ لما يذكر إن شاء الله تعالى. 

وكذلك خروج الولدء والدودة» والحصاء واللحمء وعود الحقنة بعد غيبوبتها؛ لأن هذه 
الأشياءء وإن كانت طاهرة في أنفسهاء لكنها لا تخلو عن قليل نجس يخرج مجياء والفثيل هن 
السبيلين خارج لما بيناء وكذا الريح الخارجة من الدبر؛ لأن الريح» وإن كانت جسما طاهراً 


في نفسهء لكنه لا يخلو عن قليل نجس [معها]''' يقوم به لانبعاثه من محل الأنجاس . 


2010 "فى اميا ايمل : 
(6) سقط في ب. 
(0) سقط في ب. 
(4) في ب: عضو. 
)2( سقط فى ب . 
(5) سقط في ط. 


كتاب الطهارة ضرف 





تلاك أ ا م ا م ماس ًَ. ع( 
وروي عن رسول الله يكم أنه قال: «لا وُضْوءًَ إلا مِنْ صَوْتٍ أو ريح)»"' ش 


)75( أخرجه أحمد (/27) والترهدي (159/1): كتاب الطهارة: باب الوضوء من الريح. الحديث‎ )١( 
/١( وابن خزيمة‎ »)5١5( كتاب الطهارة باب لا وضوء إلا من حدث؛» الحديث‎ :)١77/1١( وابن ماجة‎ 
كتاب الطهارة: باب الوضوء من الريح يخرج من أحد السبيلين»‎ )١١7/١( رقم (717)» والبيهقي‎ )4 
(هذا حديث ثابت قد اتفق‎ :)11١7/١( وقال الترمذي (حسن صحيح)» وقال البيهقي كما في التلخيص‎ 
الشيخان على إخراج معناه من حديث عبد الله بن زيد) أ. ه.‎ 
وهو قوله رضي الله عنه: «شكى إلى النبي كَل الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته. قال لا‎ 
ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.‎ 
. و(744/4): كتاب الوضوء: باب لا يتوضأ من يشك حتى يستيقن‎ )147 _ 71//١( أخرجه البخاري‎ 
وباب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبرء الحديث (اا١)2 وفي‎ 2»)١177( الحديث‎ 
كتاب الحيض : باب‎ :)1075/١( ومسلم‎ 2)5١65( كتاب البيوع: باب من لم ير الوساوس» الحديث‎ 
2)؟51١/98( الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك» الحديث‎ 
. كتاب الطهارة: باب الوضوء من الريح‎ :)494  48/١( والنسائيى‎ 
/١( كتاب الطهارة: باب لا وضوء إلا من حدثء» الحديث (017)» وأبو عوانة‎ :)١/١/1١( وابن ماجة‎ 
رقم (7580)» والبيهقي (7/ 04» 42504 وابن عبد البر‎ .)١7/1١( وعبد الرزاق (855) وابن خزيمة‎ )2 
.)758/5( فى «التمهيد»)‎ 
ون الثات عو ابن سمل الحدري» والتاشيه رين ورين وطاتغة ».وار عباس واي سسعود:‎ 
أما حديث أبي سعيد الخدري فقال: سثل النبي وَلِ عن التشبه في الصلاة فقال: «لا ينصرف حتى يسمع‎ 
ْ صوتاً أو يجد ريحا».‎ 
:)١1/١/١( رواه أحمد (*/ 07 لالا, ١ه. #هء 45). وابن ماجة‎ 
واللفظ لهء وابن حبان فى موارد الظمآن‎ »2)5١5( كتاب الطهارة: باب لا وضوء إلا من حدثء» الحديث‎ 
إلى زوائد بن حبان ص (7): كتاب الطهارة: باب فيمن كان على طهارة وشك نالحدل الحديث‎ 
١ . كتاب الطهارة‎ :)174 /١( و(184)» والحاكم‎ )180( 
أما حديث السائب بن يزيد فقال: سمعت رسول الله َلِيِ يقول: «لا وضوء إلا من ريح أو سماع» رواه‎ 
من طريق‎ »)5١5( كتاب الطهارة: باب لا وضوء إلا من حدث؛. الحديث‎ :)١77/١( ابن ماجة‎ 
عبد العزيز بن عبيد الله عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: رأيت السائب بن يزيد يشم ثوبه قلت: مم‎ 
ذاك قال: إنيى سمعت رسول الله كَْةِ #يقول لا وضوء إلا من ريح أو سماع».‎ 
من طريق عبد العزيز بهذا الإسناد.‎ )١77 /19/( وأخرجه ابن أبى شيبة (؟/ 174) والطبرانى فى «الكبير»‎ 
قال النوؤصيري فى #الزوائذ» (67:4/1؟): عبك العزيز ضعيف ولكنه تويع تابغه محمد بن‎ 
.)1ا/١ عبد الله بن مالك عن محمد أخرجه أحمد (؟7/‎ 
. حديث عائشة‎ 
كشف) رقم (180) من طريق ابن إسحاق إن هشام بن عروة‎  ١57/1١( أخرجه أحمد (73177/5) والبزار‎ 
عن أبيه عن عائشة بهء وفيه أن :زاسنول الله له أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضا.‎ 
. وقال البزار: لا نعلم رواه إلا ابن إسحاق‎ 
- وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في «الكبير» ورجال‎ )554/١( وذكره الهيثمي في امجمع الزوائد»‎ 





وروى عنه كيد أنه قَال: !إن الشَيْطانٌ َأَتِي أَحَدَكُمْ فَيَفُحُ بَيْنَ أَلْيَتَيه فيَقُول : أَخْدَنْتَ 
ْدَئْتَ! قلا يِنْصَرَِنَّ حَتَّى يَسْمَعَ صَؤتاً أو يَجِدَ ريح(" . 


وأما الريح الخارجة من قبل المرأة» أو ذكر الرجل ‏ فلم يذكر حكمها في ظاهر الرواية: 
وروى عن محمد؛؟ أنه قال : فيها الوضوء . 


وذكر الكرخي : أنه لا وضوء فيهاء إلا أن تكون المرأة مفضأة فيخرج منها ريح منتنة ,) 
فيستحب لها الوضوء . 

وجه رواية محمد: أن كل واحد منهما مسلك النجاسة كالدبرء فكانت الريح الخارجة 
منهما كالخارجة من الدير فيكون حدثا . 


وجه ما ذكره الكرخي أن الريح ليست بحدث في نفسها؛ لأنها طاهرة» وخروج الطاهر 
لا يوجب انتقاض الطهارة» وإنما انتقاض الطهارة بما يخرج بخروجها من أجزاء النجس”"', 


ٍِ أحمد رجال الصحيح إلا أن فيه محمد بن إسحاق» وقد قال حدثني هشام بن عروة. 
حديث ابن عباس : 
أخرجه البزار  ١47//١(‏ كشف) رقم (181) من طريق ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً : 
يأبى أحدكم الشيطان في صلاته حتى ينفخ في مقعدته فيُحيل إليه أنه قد أحدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك 
أحدكم فلا ينصرف حتى يسمع صوتا بإذنه أو يجد ريحا بأنفه . 
وقال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا من طريق ابن عباس وروى معناه من طريق غيره وذكره الهيثشمي فى 
المجمع الزوائد»؛ )١510 /١(‏ وقال رواه الطبراني في «الكبير» والبزار بنحوه ورجاله رجال الصحيح . 
حديث ابن مسعود: 
أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (١/117؟)‏ وقال الهيثمي: وفيه الحجاج ادهلا 
0 
وأما المذي: فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «كنت رجلا مذاءء فاستحييت أن أسأل رسول 
الله يك لمكان ابنتهء فأمرت المقداد. فسأله فقال: يغسل ذكره. ويتوضاأ)» . 
رواه مالك )5١٠ /١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من المذي» الحديث (55)» والبخاري :)589/١(‏ 
كتاب الوضوء: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين» الحديث :»)١18(‏ ومسلم :)7417/١(‏ كتاب 
الحيض: باب المذي» الحديث .)50*/١!(‏ وأبو داود (١57/1١)؛‏ كتاب الطهارة: باب في المذي» 
الحديث ,»)35١5(‏ والنسائي :)١١١/١(‏ كتاب الطهارة: باب الغسل من المني» وابن ماجة :)١58/1١(‏ 
كتاب الطهارة: باب الوضوء من المذي. الحديث (005), وأحمد )١519/١(‏ وعبد الرزاق رقم ١(‏ 5 
والبيهقي »)١١95/١(‏ وابن حزيمة رقم (214 259 )5١ 1١ 27١‏ وأبو يعلى )١557/١(‏ رقم )9١5(‏ 
وابن حبان في صحيحه )1١40 1١88 .37١81/(‏ من طرق عن علي . 

(7)1--«متظل اليحديت التبارئ : 

6 فى ب : الفاسة. 


وموضصع الوطء من فرج العراة لمن تعسيلك ' المولنة فالخارج منه من الريح لا [يجاوره 
التعير ]7و ]ذا كاكك مقضاة فقن ضبان [ مملكيا !"يلك البول .ويلك الوط ع سصلكا 
الطهارة الثابتة بيقين لآ يحكم بزوالها تالشيك:] وقيل : إن خروج الريح من الذكر لا يتصورء. 
وإنما هو اختلاج يظنه الإنسان ريحاء هذا حكم السبيلين. 


فأما حكم غير السبيلين من الجرح”" والقرح: فإن سال الدم والقيح والصديد عن رأس 
النجس من الباطن إلى الظاهر . 

وعند زفر: ينتقض» سواء سال أو لم يسل بناء على ما ذكرء فلو ظهر الدم على رأس 
الجرح”*ا ولم يسل ‏ لم يكن حدثاً عند أصحابنا الثلاثة» وعند زفر: يكون حدثاء سال أو لم 
يسل؛ بناء على ما ذكرنا أن الحدث الحقيقي عنده هو ظهور النجس من الآدمي الحي» وقد 
ظهر وجه قوله: إن ظهور النجس اعتبر حدثاً في السبيلين» سال عن رأس المخرج أو لم 

ولنا: أن الظهور ما اعتبر حدثاً في موضع ماء وإنما انتقضت الطهارة في السبيلين» إذا 
[ظهر النجس]””*' على رأس المخرجء لا بالظهور بل بالخروج» وهو الانتقال من الباطن إلى 
الظاهر على ما بيناء كذا ههناء وهذا لأن الدم إذا لم يسل كان في محله؛ لأن البدن محل الدم 
والرطوبات» إلا أنه كان مستترا بالجلدة» وانشقاقها يوجب زوال السترة لا زوال الدم عن 
محله. ولا حكم للنجس ما دام فى محله؛ ألا ترى أنه تجوز الصلاة مع ما في البطن من 
الأنجاس» فإذا سال عن رأس الجرح فقد انتقل عن محلهء فيعطي له حكم النجاسة؛ وفي 
السبيلين وجد الانتقال لما ذكرناء وعلى هذا خروج القيء ملء الفم أنه يكون حدثاًء وإن كان 
أقل من ملء الفم لا يكون حدثاً؛» وعند زفر: يكون حدثاً قل أو كثر. 

ووجه البناء على هذا الأصل أن الفم له حكم الظاهر عنده؛ بدليل أن الصائم إذا 
تمضمض لا يفسد صومهء فإذا وصل القيء إليه فقد طهر النجس من الآدمي الحي فيكون 


)١(‏ في ب: لا يكون نجساً. 

(0) سقط في ط. 

() في ب: فظهر الدم على رأس الجرح . 
(:) سقط فى نا. 

6 56 ظهرت النجاسة . 


حدثاًء وإنا نقول: له مع الظاهر حكم الظاهر كما [ذكره] زفرء وله مع الباطن حكم الباطن؛ 
بدليل أن الصائم إذا ابتلع ريقه لا يفسد صومه.ء فلا يكون الخروج إلى الفم حدثاء لأنه انتقال 
من بعض الباطن إلى بعضء وإنما الحدث هو الخروج من الفم؛ لأنه انتقال من الباطن إلى 
الظاهرء والخروج لا يتحقق في القليل؛ لأنه يمكن رده وإمساكه. فلا يخرج بقوة نفسه بل 
بالإخراج» فلا يوجد السيلان» ويتحقق في الكثير؛ لأنه لا يمكن رده وإمساكه. فكان خارجا 
بقوة نفسه لا بالإخراج؛ فيوجد السيلان. 

ثم نتكلم في المسألة اداع فحجّةٌ زُفَرُ ما رُويَ عن النبيٌ يد أنه قَالَ: «القَلس 
حَدَثُ)"'' من غير فصل بين القليل والكثيرء ولأن الحدث اسم لخروج النجس وقد وجد؛ لأن 
القليل خارج نجس كالكثير» فيستوي فيه القليل والكثير 1 ل 

ولنا : ما روي عن على - رضي الله عنه - مَؤقوفاً عَلَيْه مر فوع الخ شو ل الله كلد أنه 
عد الأخدات شيلة» ركالنها: «أؤْ دَسْعَةٌ تَمْلا المَّمه ولو كان القليل حَدّئاً لعده عند عَد 
الأحداث كلها. 

وأما الحديث: فالمراد منه القيء ملء الفم؛ لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف». وهو 
القىء ملء الفم» أو يحمل على هذا توفيقاً بين الحديثين؛ صيانة لهما عن التناقض» وقوله:/ 

وجد خروج النجس في القليل» قلنا: إن سلمنا ذلك ففي قليل القىء ضرورة؛ لأن 
الإنسان لا يخلو منه» خصوصاً حال الامتلاء» ومن صاحب السعال» ولو جعل حدثاً لوقع 
الناس في الحرجء والله تعالى ما جعل علينا في الدين من حرج» ولا ضرورة في القليل من 
السبيلين: [ولا فرق تين أن.يكوة القىءامرة ضقواء أو سوذاء» وبية أن يكوك طعاما أو ماء 
صافياً؛ لأن الحدث اسم لخروج النجس» والطعام أو الماء ضار نجساً؛ لاختلاطه يتجاسات 
المعدة]””'» ولم يذكر في ظاهر الرواية تفسير ملء الفم . 

وقال أبو علي الدقاق: هو أن يمنعه من الكلام؛ وعن الحسن بن زياد هو أن يعجز عن 
إمساكه وردهء وعليه اعتمد الشيخ أبو منصور”" وهو الصحيحء لأن ما قدر على إمساكه ورده. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني )١155/١(‏ في كتاب الطهارة حديث )5١(‏ وقال: فيه سوارء متروك ولم يروه عن زيد 
عيره. 

(؟) سقط في ب. 

(0) محمد بن محمد بن محمود أبو منصورء الماتريديٌ. كان من كبار العلماء» تخرج بأبي نصر العياضي» 
كان يقال له: إمام الهدى» له تصانيف منها «التوحيد؛ء وكتاب «المقالات»» وكتاب «رد أوائل الأدلة» 
«اوتأويلات القرآن». توفي سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة . 
ينظر: الجواهر المضية (7/ 0751١ - "7١‏ تاج التراجم (094)»: الطبقات السنية برقم  5(‏ 257» الفوائد 
البهية »)١95(‏ هدية العارفين (737/7)» مفتاح السعادة (؟45/5). 


وخذا 


كتاب الطهارة و" 





'فخروجه لا يكون بقوة نفسه بل بالإخراج؛ فلا يكون سائلاء وما عجز عن إمساكه ورده ‏ 
فخروجه يكون بقوة نفسه» فيكون سائلاًء والحكم متعلق بالسيلان؛ ولو قاء أقل من ملء الفم 


وروي عن أبي يوسف ؛ أله إن كان فى مجلس واحد ١‏ زوالا فله]!17' وروى عن 
محمد أنه إن كان بسبب غئيان”"' واحد يجمعء وإلا فلا. وقال أبو علي الدقاق: يجمع كيفما 
ا 


وجه قول أبي يوسف: إن المجلس جعل في الشرع جامعاً لأشياء متفرقة؛ كما في باب 
البيع» وسشدة القلاوة» وتهو ذللكد. وقول ميك أظين؟ لآن :اعقان المجلين اعفان الميكان) 
واعتبار الغثيان اعتبار السبب» والوجود يضاف إلى السبب لا إلى المكان» ولو [سال”" الدم 
إلى مالان من الأنف] إلى صماخ الأذن ‏ يكون حدثا؛ لوجود خروج النجسء وهو انتقال الدم 
من الباطن إلى الظاهر . 


وروي عن محمد في رجل أقلف خرج البول أو المذي من ذكره؛ حتى صار في قلفته - 
فعليه الوضوء وصار بمنزلة المرأة إدا خرج المذي أو ال 07 فرجها ولم يظهر. ل 
حشا الرجل إحليله بقطنة فابتل الجانب الداخل منها ‏ لم ينتقض وضوءه؛ لعدم الخروج» وإن 
تعدت البلة إلى الجانب الخارج ‏ ينظر: إن كانت القطنة عالية أو محاذية لرأس الإحليل ‏ 
ينتقض وضوءه؛ لتحقق الخروج» وإن كانت متسفلة لم ينتقض؛ لأن الخروج لم يتحقق . 


ولو حشت”'' المرأة فرجها بقطئة» فإن وضعتها في الفرج الخارج» فابتل الجانب الداخل 
من القطنة ‏ لم يكن حدثا'"' ‏ وإن لم ينفذ إلى الجانب الخارج لا يكون حدثا؛ لأن الفرج 
الخارج منها بمنزلة الأليتين من الدبر فوجد الخروج؛ وإن وضعتها في الفرج الداخل» فابتل 
الجانب الداخل من القطنة ‏ لم يكن حدثاً؛ لعدم الخروج. وإن تعدت البلة إلى الجانب 
الخارج» فإن كانت القطنة عالية أو محاذية لجانب الفرج ‏ كان حدثاًء لوجود الخروج» وإن 


)١(‏ سقط فى ب. 

(؟) فى ب: من غثيان. 

(9) في هامش ب: سال الدم إلى مالان من الأفق 
(4) في ب: البول والمذي . 

(5) في هامش ب: ولو حشا الرجل إحليله بقطنة . 
(0) فى ب: حشيت . 

(0) في ط: كان حدثا. 


كانت متسفلة لم يكن حدثاً لعدم الخروج» وهذا كله إذا لم''' تسقط القطنة» فإن سقطت القطنة 
فهو حدث وحيض في المرأة» سواء ابتل الجانب الخارج أو الداخل ؛ لوجود الخروج . 

ولو كان في أنفه قرح؛ فسال الدم عن رأس القرح ‏ يكون حدثاً. وإن لم يخرج من 
دكؤن دنا لأنه ما خرج بقوة نفسهء وإن كانت الغلبة للدم - يكون حدثاً؛ لأن الغالب إذا كان 
هو البزاق لم يكن خارجاً بقوة نفسهء فلم يكن [الدم]”"' سائلاء وإن كان الغالب هو الدم كان 
حخروجه بموة نشسة © فكان سائلةء وإن كانا سواء فالقياس أللا يكون 100100 وفى الأين تعكسيان 
يكون 01000 

وجه القياس: أنهما إذا استويا احتمل أن الدم خرج بقوة نفسهء واحتمل أنه [خرج]”" 
بقوة البزاق» فلا يجعل حدثا بالشك» وللاستحسان وجهان: 


أحدهما: أنهما إذا استويا تعارضاء فلا يمكن أن يجعل أحدهما تبعاً للآخرء فيعطى كل 
واحد منهما حكم نفسه . [فيعتبر خارجاً بنفسه؛ فيكون]”*' سائلا . ْ 

والثاني: أن [الأخذ]”*' بالاحتياط عند الاشتباه واجب وذلك فيما قلناء ولو ظهر الدم 
على رأس الجرح فمسحه مراراً؛ فإن كان بحال لو تركه لسال ‏ يكون حدثأًء وإلا فلا؛ لأن 
الحكم متعلق بالسيلان» ولو ألقى عليه الرماد أو التراب» فتشرب فيه»ء أو ربط عليه رباطا فابتل 
الرباط ونفذ ‏ قالوا: يكون حدثاً؛ لأنه سائل» وكذا لو كان الرباط ذا طاقين» فنفذ إلى أحدهما 
لما قلنا. 


ولو سقطت الدودة أو اللحم من الفرج ‏ لم يكن حدثاء ولو سقطت من السبيلين ‏ يكون 
حدثأء والفرق أن الدودة الخارجة من السبيل نجسة في نفسها؛ لتولدها من الأنجاس» وقد 
خرجت بنفسهاء وخروج النجس بنفسه حدث» بخلاف الخارجة من القرح؛ لأنها طاهرة في 
نفسها؛ لأنها [تتولد]"'' من اللحمء واللحم طاهرء وإنما النجس ما عليها من الرطوبات. 
وتلك الرطوبات خرجت بالدابة لا بنفسهاء فلم يوجد خروج النجس؛ فلا يكون حدثا. 


)٠١(‏ في ب: ما لم. 

(0) سقط في ط. 

(9) سقط في ب . 

(54) بدل ما بين المعكوفين في أ» ب: فلا يكون. 
(6) سقط في ب . 

(5) في ب: متولده. 


كتاب الطهارة يق 





[ولو خلل أسنانه فظهر الدم على رأس الخلال ‏ لا يكون حدثاً]"'' لأنه ما خرج بنفسه. 


وكذا لو عض على شيء» فظهر الدم على أسنانه لما قلنا. ولو سعط في أنفه ووصل السعوط ! 


إلى رأسهء ثم رجع إلى الأنفء أو إلى الأذن ‏ لا يكون حدثاً؛ لأن الرأس ليس موضع 
الأنجاسء ولو عاد إلى الفم: ذكر الكرخي انه لأا يكوق حدثا لما قلناء وروى على ين 
الجعد”" عن أبي يوسف/ أن حكمه حكم القيء؛ لأن ما وصل إلى الرأس لا يخرج من الفم 
ولو”" قاء بلغماً لم يكن حدثاً في قول أبي حنيفة ومحمد. 
وعند أبي يوسف: يكون حدثاًء فمن”'' مشايخنا من قال: لا خلاف في المسألة لأن 
جواب أبى يوسف فى الصاعد من المعدة» وهو حدث عند الكل» وجوابهما في المنحدر من 


الرأس» وهو ليس بحدث عند الكل» ومنهم من قال : في المنحدر من الرأس اتفاق أنه ليس. 


يحدث » وفى الصاعد من المعدة اختلاف . 


وجه قول أبى يوسف: أنه نجس لاختلاطه بالأنجاس؛ لأن المعدة معدن الأنجاس؛ 
فيكون حدثا ؛ ا لا لياف مان ولهما: أنه شىء صقيل لا يلتصق به شىء من الأنجاس 
نكان طاهراً» على أن النائن سح الدة رسيوك الله كله اععادوا الكل البلقم باطراف أرذيتهده 
وأكمامهم من غير نكير؛ فكان إجماعا منهم على طهارته . 

وذكر أبو منصور أنه لا خلاف فى المسألة فى الحقيقة؛ لأن جواب أبى يوسف في 
الصاعد من المعدة» وأنه حدث بالإجماع؛ لأنه 996 وجوابهما في السساعد فين رظي 
الحلق وأطراف الرئة» وأنه ليس بحدث بالإجماع؛ لأنه طاهر؛ فينظر: إنتيكان صافيا غير 
مخلوط بشيء من الطعام وغيره ‏ تبين أنه لم يصعد من المعدة؛ فلا يكون نجسا فلا يكون 


)1١(‏ سقط في ب. 

(؟) علي بن الجعد الهاشمي مولاهم أبو الحسن الجوهري البغدادي» الحافظ العلم. عن حريز بن عثمان 
وابن أبي ذئب وشعبة والثوري وخلق. وعن البخاري في الأدب المفرد وأحمد وابن معين ومسلم خارج 
الصحيح مع أنه أكبر شيخ لقيه. قال عبدوس : ما أعلم أني لقيت أحفظ منه. وقال الجوزجاني: عليّ بن 
الجعد متشبث بغير بدعة زائغ عن الحق» ونسبه إلى الغلوٌ في التشيع. وكان أحمد لا يرى الكتابة عن 
جميع من أجاب في المحنة. وأما ابن معين فوئقه وقال أبو حاتم: متقن. وقال النسائي: صدوق قال 
البغوي: مات سنة ثلاثين وماتتين . 
ينظر: الخلاصة (؟17/ 7147. .)١555‏ 

(6) في هامش ب: ولو قاء بلغماً. 

(4) في ب: من. 


*'لاب 





حدثأء وإن كان مخلوطا بشىء من ذلك - تبين أنه صعد منهاء فكان نجساً فيكون حدثاًء وهذا 
ووالابب 0 


وأما'” إذا قاء دماً فلم يذكر في ظاهر الرواية نَضَّاء وذكر المعلى عن أبي حنيفة وأبي 
يوسف؛ أنه يكون حدثاًء قليلا كان أو كثيراً» جامداً كان أو مائعاًء وروي عن الحسن بن زياد 
عنهما أنه إن كان مائعاً ينقضء قل أو كثرء وإن كان جامداً لا ينقض ما لم يملا الفم . 

يررك الى وحم م مع آنه لا يكرد حلانا جا الت يجا للم كينها كان وبعض 
مشايخنا صححوا رواية محمدء وحملوا رواية الحسن والمعلى ذ في القليل من المائع على 
الرجوع وعليه اعتمد" '' شيخنا رحمه الله؛ لأنه الموافق لأصول أصحابنا في اعتبار خروج 
النجس؛ لأن الحدث اسم له والقليل ليس بخارج لما مرء وإليه أشار في «الجامع الصغير) 
من غير خلاف؛ فإنه قال: لفاس الل من" ء الفم لم ينتقض الوضوءء من غير فصل بين 
الدم وغيره؛ وعامة مشايخنا (حققوا الاختلاف)”*' وصححوا قولهما؛ لأن القياس في القليل من 
سائر أنواع القيء أن يكون حدثاً؛ لوجود الخروج حقيقة» وهو الانتقال من الباطن إلى الظاهر؛ 
لأن الفم له حكم الظاهر على الإطلاق» وإنما سقط اعتبار القليل لأجل الحرج؛ لأنه يكثر 
وجوده. ولا حرج في اعتبار القليل من الدم؛ لأنه لا يغلب وجوده بل يندرء فبقي على أصل 
القياس والله أعلمء هذا الذي ذكرنا حكم الأصحاء. 

وأما أصحاب"*' الأعذار؛ كالمستحاضة» وصاحب الجرح السائل» والمبطون» ومن به 
سلس البول» ومن به رعاف دائم؛ أو ريح؛ ونحو ذلك؛ ممن لا يمضي عليه وقت صلاة إلا 
بووجدا الى يو من الجن ساد - فخروج النجس من هؤلاء لا يكون حدثاً في الحال؛ ما دام 
وقت الصلاة قائماء حتى أن المستحاضة لو توضأت في أول الوقت ‏ فلها أن تصلي ما شاءت 
من الفرائض والنوافل ما لم يخرج الوقت» وإن دام السيلان. وهذا عندنا. 

وقال؟"؟ الشافسن :إن كان التدرسن اعت السيلين + #الامتحاضة«وسلين البول» 
وخروج الريح ‏ يتوضأ لكل فرض» ويصلي ما شاء من النوافل . 

وقال مالك في أحد قوليه: يتوضأ لكل صلاة. واحتجا بما روي عن النبي كلو أنه 


)١(‏ في أ. الصحيح. 

000 في هامش ب : لو قاء دما. 

فر في با: اعتماد . 

(18) في ب: صححوا الخلاف . 

(4) في هامش بء ذكر المستحاضة ومن بمعناها. 
050 كن نات «وعتت.. 


قال: «الْمُسْتَحَاضَُ تَنَوَضْأ لِكُل صَلاَق فمالك عمل بمطلق اسم الصلاة: والشافضي قيله 
بالفزقن؟ لآأنه الصضاذة المعوودة ؛ ولأن طيار: الستحاضة طيازة فرورية لأنه"'" قارنيا ها 
ينافيها أو طرأ عليهاء والشيء لا يوجد ولا يبقى مع المنافي» إلا أنه لم يظهر حكم المنافي 
لضرورة الحاجة إلى الأداء»ء والضرورة إلى أداء فرض الوقت» فإذا فرغ من الأداء ارتفعت 
الضرورة»؛ فظهر حكم المنافي» والنوافل اتباع الفرائض؛ لأنه شرعت لتكميل الفرائنض 
للنقصان المتمكن فيهاء فكانت ملحقة بأجزائهاء والطهارة الواقعة لصلاة واقعة لها بجميع 
أجزائها بخلاف فرض آخر؛ لأنه ليس بشبع ؛ 1 اهو اها رنعسةة 

ولنا: ما روى أبو ححنيقة - رضي الله عنه بإسناده عن النَّبيّ كل أَنّهُ قَالَ : «الْمُسْتَحَاضَةٌ 
تَنوَضَأ لِوَفْتِ كُلّ صَلاقا”"' وهذا نص في الباب: ولن اعزيمة شل جميع الوقتا” بالداء 
شكراً للنعمة بالقَّدْرٍ الممكن» وإحرازاً للثواب على الكمالء إلا أنه جوز ترك شغل بعض 
الوقت بالأداء رخصة وتيسيراً؛ فضلاً من الله ورحمة تمكيناً من استدراك الفائت بالقضاء والقيام 
بمصالح القوام؛ وجعل ذلك شغلا لجميع الوقت كما امات تق الأواء* كبرها معد ا 
وقت الأداء فعلاء ثم قيام الأداء مبق للطهارة» فكذلك الوقت القائم مقامه. 

وما رواه الشافعي فهو حجة عليه. لأن/ مطلق الصلاة ينصرف إلى الصلاة المعهودة. 
إذا* المطلق ينصرف إلى المعهود المتعارف؛ كما في قوله يَكةِ: «والصّلاة عِمَادُ الدّين»”''. 


)١(‏ في ط: لأنها. 

(1) تقدم. 

(0) في أء ب: كل الوقت. 

(4:) هو فعل العبادة كلها أو بعضها في الوقت المقدر لها شرعاًء ولم تسبق بإتيان مشتمل على نوع من الخلل . 
ينظر البحر المحيط للزركشي ,)7175/١(‏ الأحكام للآمدي »)3١7/1١(‏ التمهيد للأسنوي (57)» نهاية 
السول للأسنوي »223١9/١(‏ منهاج العقول للبدخشي »)85/١(‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 
»)١7- (‏ التحصيل من المحصول للأرموئٍ 2»)١79/١(‏ المستصفى للغزالي /١(‏ 96)» حاشية البناني 
١١١ ».٠١8/(‏ »).» الإبهاج لابن السبكي 2)15/١(‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادي )١18/١(‏ وما 
بعدهاء تخريج حاشية العطار على جمع الجوامع )١5١ /١(‏ وما بعدهاء التحرير لابن الهمام (515), 
تيسير التحرير لأمير بادشاه »)١98/7(‏ كشف الأسرار للنسفي »)7554/١(‏ حاشية التفتازاني والشريف على 
مختصر المنتهى 2)777/١(‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني /١(‏ 
». شرح المنار لابن ملك (77- ”077 ميزان الأصول للسمرقندي »)١77/1١(‏ شرح الكوكب المنير 
للفتوحي »)١١7(‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (؟/ .)١77‏ 

(4) في ط: والمطلق. 

() ذكره المنتقى الهندي في كنز العمال (1/ 84؟) حديث )١188450(‏ وعزاه لأبي نعيم» الفضل بن دكين في 


الصلاة عن حبيب بن سليم عن بلال بن يحيىء قال الحافظ في التلخيص :)5١8/١(‏ مرسل ورجاله 
نقات:. 


1 


١0‏ كتاب الطهارة 


ونا وو 111 كه مدن صَلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدِه'''. ونحو ذلكء» والصلاة المعهودة هي 
الصلوات الخمس في اليوم والليلة؛ فكأنه قال المستحاضة: تتوضاً في اليوم والليلة خمس 
مرات». فلو أوجبنا عليها الوضوء لكل صلاة أو لكل فرض تقضي - لزاد على الخمس بكثيرء 
وهذا خلاف النص؛ ولأن الصلاة تذكر على إرادة وقتها. 

قال النبي كل في حديث التيمّم : «أَنْتَمَا أذركنْني الصَّلاةٌ تَيِيْبْتُ وَصَلَّيتُ !"2 والمدرك هو 
الوقت دون الصلاة التي هي فعله. 


وقال تكلة: «إنَّ للصّلاة أَوّلاً وآخرا»9©. أي لوقت الصلاة. ويقال: آتيك لصلاة الظهرء 
لوقي فهاد أن كذ كن الصاقة ,ودراة بياناتتها ». ولة يفون انايلاكر الزكتقي بونرا جه السااة ؛ 
فيحمل المحتمل على المحكم توفيقاً بين الدليلين؛ صيانة لهما عن التناقض . 

وإنما تبقى طهارة صاحب العذر في الوقت إذا لم يحدث حدثاً آخرء أما إذا أحدث جدثاً 
آخر ‏ فلا تبقى» لأن الضرورة في الدم السائل لا في غيره فكان هو في غيره كالصحيح 
فيلزمه”*' الوضوءء وكذلك إذا توضأ للحدث أولاء ثم سال الدم ‏ فعليه الوضوء؛ لأن ذلك 
الوضوء لم يقع لدم العذر؛ فكان عدماً في حقهء وكذا إذا [سال الدم من أحد منخريه]©) 
فتوضأًء ثم سال من المنخر الآخر ‏ فعليه الوضوء؛ لأن هذا حدث جديد لم يكن موجودا 
وقت الطهارة» فلم تقع الطهارة له فكان هو والبول والغائط سواءء فأما إذا سال منهما جميعا 
فتوضأء ثم انقطع أحدهما ‏ فهو على وضوء ما بقي الوقت؛ لأن طهارته حصلت لهما جميعاء 


)1١‏ أخرجه مسلم  ١194/”(‏ نووي)» كتاب: الطهارة» باب: جواز الصلوات كلها بوضوء واحد حديث 
(777//85). وأبو داود »)977/١(‏ كتاب : الطهارة» باب: الرجل يصلى الصلوات بوضوء واحد حديث 
190 واحرجه الترمدى :46/10 فى ناب أبوات الظيازة »باب ماعناء أله يضلن الصلوات» بوضوه 
واحد حديث »)51١(‏ وقال: حسمن رسع 
وابن ماجة »)١7١/1١(‏ كتاب: الطهارة وسننهاء باب: الوضوء لكل صلاة»؛ والصلوات كلها بوضوء 
راض سدية:[:810) والتمائى (80) كنات الطهازة باب الوضوة لكل ضلةة عديك 10 
والدارى_ 1١‏ 4اقه عناهة الصلةةوالظيارةه باك عا ساف الطيون واضرسة احيد م عو 
681 ماله وان كزين 18/1 حديت (18) من ظزرع مليفان ين تريدة عن أنه انه: 

(6) تقدم. 

(0) أخرجه الترمذي )١587”/١(‏ في أبواب الصلاة حديث .)١151١(‏ والدارقطني )377/١(‏ وابن شيبة /١(‏ 
11 بزاحمد: فى السية 0589/50 رالمتجارض اتن ترح معاي الآثار 0114410 والبيهمي 71١‏ 
33076) . 

(4) في ط: قبل الوضوء. 

(5) في هامش ب: سال الدم من أحد منخريه. 


كتاب الطهارة >5١‏ 


والطهارة متى وقعت لعذر لا يضرها السيلان ما بقي الوقت». فبقى هو صاحب عذر بالمنخر 
الآخرء وعلى هذا حكم صاحب القروح إذا كان البعض سائلاء ثم سال الآخرء أو كان الكل 
سائلاء فانقطع السيلان عن البعض . 

اود وس موا موي اي 0 اليه 

5006 ال ا 9 وقال أبو يوسف: لح ا ل 
الخلااف "لا تظهر إلا في موضعين : 
الشمش ؟ فإن طهارتها تنتقض عند [أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد؛ لوجود الخروج] '' وعند 

والثاني: أن يوجد الدخول بلا خروج؛ كما إذا توضأت قبل الزوال» ثم زالت الشمس ‏ 
لوجود الدخول . 

وجه قول زفر: أن سقوط اعتبار المنافي لمكان الضرورة» ولا ضرورة قبل دخول 
الوقت» فلا يسقطء وبه يحتج أبو يوسف في جانب الدخول وفي جانب الخروج» يقول: كما 
لا ضرورة إلى إسقاط اعتبار المنافي قبل الدخول ‏ لا ضرورة إليه بعد الخروج» فيظهر حكم 
0 ولأبي حنيفة ومحمد ما ذكرنا أن وقت الأداء شرعاً أقيم مقام وقت الأداء فعلا؛ لما 

مرخ المعتى ‏ ؛ ثم لا بد من تقديم وقت الطهارة على وقت الأداء حقيقة. فكذا لا بد من 
ديم على و الأداء شرعاًء لال ة جميع الوقت بالأداء. وهذه الحالة انعدمت 

ومشايخنا أداروا الخلاف على الدخول والخروج» فقالوا: تنتقض طهارتها بخروج الوقت 
أو بدخوله» لتيسير الحفظ على المتعلمين» لا لأن للخروج أو الدخول تأثيراً في انتقاض 
الطهارة؛ وإنما المدار على ما ذكرنا . 

ولو توضأ صاحب العذر بعد طلوع الشمس لصلاة ة العيد أو لصلاة الضحى وصلى غيل 
يجوز له أن يصلي الظهر بتلك الطهارة . 


)١(‏ في هامش ب: انتقاض طهارة المستحاضة. 
(؟) فى ط: هذا الاختلاف. 
() بدل ما بين المعكوفين في ب: أصحابنا الثلاثة . 


بدائع الصنائع ج١‏ م1١‏ 


ات 


أما على قول أبي يوسف وزفر ‏ فلا يشكل ؛ أنه لا يجوز لوجود الدخول. 
وأما على قول أبي حنيفة ومحمد: فقد اختلف المشايخ فيه . 
قال بعضهم . لا يجوز [لأن هذه طهارة وفعت لصلاة مقصودة ) فتنتقض بخروج وفتها. 


وقال بعضهم: يجوزء لأن هذه الطهارة إنما صحت للظهر؛ لحاجته إلى تقديم الطهارة 
على وقت الظهر على ما مر؛ فيصح بها أداء وصلاة العيد والضحى والنفل. كما إذا توضاً 
للظهر قبل الوقت» ثم دخل الوقت؛ أنه يجوز له أن يؤدي بها الظهرء وصلاة أخرى في 
الوقت» كذا هذا. 


ولووتوضا”” (ضاذة الظهر وصلى. ثم توضأ وضوءاً آخر في وقت الظهر للعصر. ودخل 
وقت العصر ‏ هل يجوز له أن يصلي العصر بتلك الطهارة على قولهماء اختلف المشايخ فيه . 


قال بعضهم: ا لأن طهارته/ قد صحت لجميع وقت الظهر. فتبقى ما بقي 
الوكت: فله تصح الطهارة الثانية مع قيام الأولى: بل كانت ران للأولى . فالتحقت الثانية 
بالعدم . فتنتفض آ' الأولى بحر وج الوقت . 


وقال بعضهم: يجوز» لأنه يحتاج إلى تقديم الطهارة على وقت العصر. حتى يشتغل 
جميع الوقت بالأداء» والطهارة الواقعة لصلاة الظهر عدم في حق صلاة العصرء. وإنما تنتقض 
بحروج وفت الظهر ‏ طهارة الظهر لا طهارة العصر. 


ولو اتورشاتك” "تياف ودمها سائل أو سال بعد الوضوء قبل خروج الوقت» ثم خرج 
الوقت وهي في الصلاة ‏ فعليها أن تستقبل؛ لأن طهارتها تنتقض بخروج الوقت لما بيناء فإذا 
خرج الوقت قبل فراغها من الصلاة ‏ انتقضت طهارتهاء فتنتقض صلاتها ولا تبنى؛ لأنها صارت 
محدثة عند خروج الوقت من حين درور الدم؛ كالمتيمم إذا وجد الماء قبل الفراغ من الصلاة”*' . 
ولو توضأت والدم منقطع » بغر الوقت وهي في خلال الصلاة» قبل سيلان الدم» ثم 
سال [الدم]”*' توضأت وبنت؛ لأن هذا حدث لا حق وليس بسابق؛ لأن الطهارة”'' كانت 


)١(‏ في هامش ب: توضأ وصلى ثم توضأ وضوءاً آخر في الوقت. 
(2)6 ما بين المعكوفين سقط في أ. 

(*») في هامش ب : توضأت مستحاضة ودمها سائل . 

(4:) في ب: فراغه من صلاته. 

(5) سقط في. ب . 

(71) في ب: طهارتها. 


كتاب الطهارة 21 ؟ 


صحيحة» لانعدام''' ما يذافيها وقت حصولهاء وقد حصل الحدث للحال مقتصراً غير موجب 
ارتفاع الطهارة من الأصل . 

ولو توضأت والدم سائل» ثم انقطع. ثم صلت وهو منقطع حتى خرج الوقت. ودخل 
وقت صلاة أخرىء» ثم سال الدم ‏ أعادت الصلاة الأولى؛ لأن الدم لما انقطع ولم يسل حتى 
خرج الوقت ‏ لم تكن تلك الطهارة طهارة عذر في حقهاء لانعدام”'' العذرء فتبين أنها صلت 
بلا طهارة» وأصل هذه المسائل في «الجامع الكبير'» هذا الذي ذكرناه حكم صاحب العذر. 


وأما حكم”' نجاسة ثوبه: فنقول: إذا أصاب ثوبه من ذلك أكثر من قدر الدرهم ‏ يجب 
غسله إذا كان الغسل مفيداً؛ بأن كان لا يصيبه مرة بعد أخرى. حتى لو لم يغسل وصلى - لا 
يجوزء وإن لم يكن مفيداً لا يجب ما دام العذر قائمأء وهو اختيار مشايخناء وكان محمد بن 
مقاتل الرازي”*' يقول: يجب غسله في وقت كل صلاة قياساً على الوضوء. والصحيح قول 
مشايخنا؛ لأن حكم الحدث عرفناه بالنص» ونجاسة الثوب ليس في معناه ألا ترى أن القليل 
منها عفوء فلا يلحق به. وأما'”' الحدث الحكمي: فنوعان أيضاً: 

أحدهما: أن يوجد أمر يكون سبباً لخروج النجس الحقيقي غالبا فيقام السبب مقام 
الفكسي اععاطا: 

والثاني: ألا يوجد شيء من ذلكء» لكنه جعل حدثاً شرعاً تعبداً محضاً. أما الأول 
فأنواع: منها المباشرة'"' الفاحشة» وهو أن يباشر الرجل المرأة بشهوة وينتشر لها'"'» وليس 
بينهما ثوب”"» ولم ير بللاًء فعند أبي حنيفة وأبي يوسف: يكون حدثاً استحساناً. والقياس ألا 
يكون حدناء وهو قول محمدء وهل لين ملاقاة الفرجين وهي مماستهماء على قولهما: 


(1) في ب: صحت لعدم. 

إفه4 في أ» ب: لعدم. 

(9) في هامش ب: حكم نجاسة ثوب المستحاضة ومن بمعناها. 

(4) من أصحاب محمد بن الحسن الشيباني من طبقة سليمان بن شعيب وعلي بن معبد روى عن أبي مطيع 
البلخي عالم فاضل له أقوال وآراء في كثير من المسائل. أخذ العلم عن محمد بن الحسن الشيباني ومن 
أثاره. كتاب المدعي والمدعى عليه قال الذهبى. حدث عن وكيع وطبقته مات سنة 5147 ه. 
الجواهر المضيئة ج١٠‏ ص ١74‏ هدية العارفين ج7١‏ ص17١.‏ 

() في هامش ب: الحدث الحكمي نوعان. 

(5) فى هامش ب: بيان المباشرة الفاحشة . 

(0) في ب: وانتشر. 

(4) فى ب : حائل . 

(4) في ب: يشترط . 





لا يشترط ذلك فى ظاهر الرواية عنهماء وشرطه فى «النوادر». وذكر الكرخى ملاقاة الفرجين 
انها | ١ ١‏ 

وجه القياس أن السبب إنما يقام مقام المسبب» في موضع لا يمكن الوقوف على المسبب 
من غير حرج . والوقوف على المسبب ههنا ممكن بلا حرج؛ لأن الحال حال يقظة» فيمكن 
الوقوف على الحقيقة» فلا حاجة إلى إقامة السبب مقامها. وجه الاستحسان ما روي أن أبا 
اليسر"'' بائع العسل سأل رسول الله يِدِ فقال: إني أصبت من امرأتي كل شيء إلا الجماع. 
فقال يك : «توضاً وصل ركعتين»”''2. ولأن المباشرة على [هذه]”" الصفة التى ذكرنا ‏ لا تخلو 
عن خروج المذي عادة» إلا أنه يحتمل أنه جف”'؟ لحرارة البدن» فلم يقف عليه» أو غفل عن 
نفسه لغلبة الشبق» فكانت سبباً مفضياً إلى الخروج؛ وإقامة السبب مقام المسبب ‏ طريقة معهودة 
في الشريعة»ء خصوصاً في أمر يحتاط فيهء كما يقام المس مقام الوطء في حق ثبوت حرمة 
المصاهرة» بل يقام نفس النكاح مقامه» ويقام نوم المضطجع مقام الحدث ونحو ذلك» كذا 
0 

ولو لمس امرأته بشهوة أو غير شهوة» فرجها أو سائر أعضائها من غير حائل ولم ينشر 
لها - لا ينتقض وضوءه عند عامة العلماء . 

وال هالك:: إن "كان المس شهوة ركون حدثا : وإن كان غير شتهرة) :يأن كانت صغيرةه 
أو كانت ذا رحم محرم منه ‏ لا يكون حدثاء وهو أحد قولي الشافعي. 

وفي قول: يكون حدثاً كيفما كان بشهوة أو بغير شهوة» وهل تنتقض طهارة المرأة'" أ 
الملموسة؟ لا شك أنها لا تنتقض عندناء وللشافعي فيه قولان؛ احتجاجاً بقوله تعالى: #أؤ 
لامَسْتُمْ النّسَاءَ4 [النساء:؟] والملامسة مفاعلة من اللمس» واللمس والمس واحد لغة”' قال الله 


)١(‏ كعب بن عمرو بن عبّاد بن عَزِيّةَ بن سَوَاد بن غَنْم بن كعب بن سَلّمة الأنصاري السّلمي بالفتح أبو اليَسَر 
بفتح التحتانية» عَقَبِي بدري جليل . له أحاديث» انفرد له مسلم بحديث. وعنه ابنه عمّار وموسى بن 
طلحة. قال أبو حاتم: مات سنة خمس وخمسين وهو آخر من مات من البدريين رضي الله عنهم . 
ينظر ترجمته في الخلاصة : (5557/7) (09157). 

(0) ألخرجه البخاري في التاريخ الكبير (35917/5) . 

(0) سقط فى ط. 

50002 00 

)0( ف هنا. 

50 متنك له 

٠-00‏ الغد قارف الشافية بين المين :واللنجس انون اقبائنة + انحيها قر اللحين يتطقض بوقنوة جاتن دون 
الممسوس بخلاف اللمس فإنه ينتقض وضوء كل من اللامس والملموس . 
انيها: أنه لا يشترط في المس اختلاف النوع ذكورة وأنوثة بخلاف اللمس فإنه يشترط فيه ذلك . 


كتاب الطهارة «؟ثظ؛ظذظّت,ظ»> 





تعالى: #وَأَنًا لَمَسْنَا السَّمَاة#. وحقيقة اللمس المس باليدء وللجماع مجازء أو هو حقيقة لهما 
جميعاً» لوجود المس فيهما جميعاًء وإنما اختلف آلة المس.» فكان الاسم حقيقة لهما؛ لوجود 
معنى الاسم فيهماء وقد/ جعل الله تعالى اللمس حدثاً؛ حيث أوجب به إحدى الطهارتين» 
وهي التيمم . 


ولنا: ما روي عن عائشة - رضي الله عنها ا وار ام «كان 


رَسُولَ الله َه يُقَبْلَ بَعْض نِسَائِهِ ثُمْ يَخْرْج إلى الصَلاة ولا يتَوَضَأه”'2» .ولآن المس لين بتخدث 


- ثالثها: أن المس قد يكون في الشخص الواحد بخلاف اللمس فإنه لا يكون إلا بين اثنين. 
رابعها: أن المس لا يكون إلا بباطن الكف بخلاف اللمس فإنه يكون بأي جزء من البدن. 
خامسها : أن المس يكون في المحرم وغيره بخلاف اللمس فإنه يختص ؛ بغير المحرم . 
سادسها: أن مس الفرج المبان ينقض بخلاف لمس العضو المبان . 
سابعها: المس بالفرج بخلاف اللمس فإنه لا يختص به. 
ثامنها: أن المس لا يتقيد ببلوغ حد الشهوة بخلاف اللمس فإنه يتقيد بذلك . 
ينظر حاشية الباجوري )77/١(‏ . 

)١(‏ أخرجه أبو داود :)45/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من القبلة »)١7/4(‏ والترمذي )١1777/١(‏ أبواب 
الطهارة: باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة (85)» وابن ماجة :)١78/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
الوضوء من القبلة (20507» والنسائى معلقاً »)١14/١(‏ وأحمد (5/ )5١١‏ والدارقطني :)١97/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب صفة ما ينقض الوضوء (14)» والبيهقي )١15/1(‏ من ظرق عن الأعمش عن حبيب بن 
أبي ثابت عن عروة عن عائشة به. 
قال أبو داود: (قال يحيى بن سعيد القطان لرجل (أرو) عني: أن هذا الحديث شبه لا شيء ‏ قال أبو داود 
- وروي عن الثوري أنه قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني»؛ يعني لم يحدثهم عن عروة , شن الزمير 
وقال الترمذي: (إنما تركه أصحابنا لأنه لم يصح عندهم. لحال الإسناد ‏ قال سمعت أبا بكر العطار 
البصري» يذكر عن على بن المدينى قال: ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديثء وقال هو شبه لا 
ونا قال + وبحت محيدين امعاغيل يعي التخارى ب قيعت هذا العديف وقان: بحيب نين ابي 
ثابت لم يسمع من عروة. . قال: وليس يصح عن النبي يَكِهِ في هذا الباب شيء). وأسند الدارقطني عن 
عبد الرحمن بن بشر قال: (سمعت يحيى بن سعيد يقول: وذكر له حديث الأعمش. عن حبيب» عن 
عروةء فقال: أما سفيان الثوري كان أعلم الناس بهذاء زعم أن حبيباً لم يسمع عن عروة شيئاً) . 
وتبعه في كل ذلك. البيهقي وزاد فأسند عن الثوري, أنه قال: (ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني - ثم 
قال البيهقي ‏ فعاد الحديث إلى عروة المزنيى وهو مجهول). 
وسبب العلة الاختلاف في اسم عروة هل هو ابن الزبير أم المزني المجهول قال الزيلعي في «نصب الراية» 
:)77/١(‏ قلنا: بل هو عروة بن الزبير كما أخرجه ابن ماجة بسند صحيحء أما أبي داود الذي قال فيه : 


عن عروة المزني» فإنه من رواية عبد الرحمن بن مغراء» وعبد الرحمن بن مغراء متكلم فيه. قال أنة ت 


هأ 


المديني: ليس بشيء كان يروي عن الأعمش ستمائة حديث تركناه لم يكن بذاك, قال ابن عدي: والذي 
قاله ابن المدينى هو كما قال» فإنه روى عن الأعمش أحاديث لا يتابعه عليها الثقات أ. ه 

والحديكياقه اخرجه الدا روطن (615/1) سن طررق عام بن موعن دعن عانق به وللعزيف 
طرق كثيرة عن عائشة 

منها طريق أبي روق الهمداني» عن ابراهيم التيمي» عن عائشة» «أن النبي كَلِْةِ كان يقبل بعض نسائه ثم 
يصلي ولا يتوضا . 

أخرجه أحمد (5/ »)5٠١‏ وأبو داود :)١77/1١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من القبلة» الحديث )١78(‏ 
وقال ابراهيم التيمي لم يسمع من عائشة» والنسائي :)٠١5/١(‏ كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من 
القبلة» والدارقطني :)١51١- ١1٠/١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة ما ينقض الوضوءء الحديث (١؟)‏ 0 
نعيم في «حلية الأولياء» »)5١94/5(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» :)١77/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
الزفيوه عن العلافسة »نوفا النساكن ؟ (لسين فى :هذا البات حدق ابن مث هذا لديف وإ كان 
مرسلاً)؛ وقال الدارقطني: (وابراهيم التيمي لم يسمع من عائشة)» وقال البيهقي: (فهذا مرسل» ابراهيم 
التيمي لم يسمع من عائشة)» و(أبو روق ليس بفتوى» ضعفه يحبى بن معين وغيره) . 

كال الغلانى في اماتخ اللحقيل اصن 210 كال الدارفواتي لم بصع عن عانضة رامن تحلص نولا 
أدرك زمانهما وقال الترمذي : لا نعرف لابراهيم يم التيمي سماعاً من عائشة . 

ومنها طريق عمروٍ بن شعيب» عن زينب السهمية» عن عائشة أخرجه ابن ماجة :)158/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب الوضوء من القبلة» الحديث (0507)» والدارقطني :)١477/١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة ما 
ينقض الوضوءء الحديث (2)355» وقال الدارقطني: (زينب مجهولة» ولا تقوم بها حجة) 

وقال البوصيري في «الزوائد» :)3٠١ /١(‏ هذا إسناد ضعيف. حجاج هو ابن أرطأة» كان يدلس». وقد 
رواه بالعنعنة . 

وذكر ابن أبي حاتم في «العلل» )18/١(‏ رقم (4 - )١‏ وقال أبو حاتم وأبو زرعة: الحجاج يدلس في 
حديثه عن الضعفاء ولا يحتج بحديثه» أما الزيلعي فقال في «نصب الراية» :)/7/١(‏ وهذا سند جيد. 
وفيه نظر فحال الحجاج بن أرطأة معروف والخلاف في حاله معروف أيضاً وله ترجمة واسعة في التهذيب 
لخصها الحافظ ابن حجر في «التقريب» )١57/١(‏ فقال: صدوق كثير الخطأ والتدليس. 

وقد رواه هنا بالعنعنة وهو معروف بالتدليس عن الضعفاء والمتروكين وزينب قال الدارقطني : أنها مجهولة . 
وقال الحافظ في «التقريب» (؟7/١50)‏ لا يعرف حالها. 

ومنها طريق عبد الكريم الجزي. عن عطاءء عن عائشة: «أن النبي كَلِةِ كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ». 
أخرجه البزار كما فى «نصب الراية» /١(‏ 1/4)» والدارقطنى .)١1717//١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة ما 
ينقض الوضوءء الحديث .)١17(‏ 1 

أما رواية البزار فهي من طريق محمد بن موسى بن أعين» ثنا أبي» عن عبد الكريم الجزري». عن عطاء 
عن عائشة أن النبي كليعْ كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضاأ. 

أما رواية الدارقطني فهي من طريق الوليد بن صالحء» ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري عن 
عطاء عن عائشة» قال الدارقطني: يقال إن الوليد بن صالح وهم في قوله عند عبد الكريم وإنما هو 
حديث غالب . 


كتاب الطهارة 1 





وتقتيه بول سمي الرعرة الكنورة غالنا وافاقة فسن الربفل الرمعل 6 :و الغدر أذ المر أو لآن مسن 
عل الزوجين صاحبه مما يكثر وجوده. فلو جعل حدثا - لوقع الناس ة في الحرج . 


وأما الآية: فقد نقل عن ابن عباس رضي الله عنه - أن المراد من اللمس الجماع”'' و 
ترجمان القرأآن. 

وذكر ابن السكيت”'' في «إصلاح المنطق»؛ أن اللمس إذا قرن بالنساء يراد به الوطء. 
تقول العزتت : لمعيت المرأة: أي : جامعتهاء على أن اللمس يحتمل الجماع. إما حقيقة أو 
مجازاًء فيحمل عليه توفيقاً بين الدلائل . 

ولو مس ذكره بباطن كفه من غير حائل لا ينتقض وضوءه عندنا ا 0 
ينتمض »2 احتج بما رَوَتْ بُسْرَةٌ بنْتُ صَفْوَان''» عَنٍ النّبِي يليد أنه قال : ا(منْ م مس ذَكَرَهُ 


- 2 وحديث غالب هذا أخرجه الدارقطني )١1717/١(‏ من طريق عبيد الله بن عمرو عن غالب عن عطاء عن 
عائشة به» وقال الدارقطني: غالب هو ابن عبيد الله متروك. 
وللحديك لق لكر بع شافقة كلها اشبعيقة وى الى لالفالال وا 1 والدا قط و1 
وذكرها الزيلعى فى «نصب الراية» ١ 000 .)1/5  ا/" /١(‏ 
وفي الباب عن أم سلمة 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» )507/١(‏ بلفظ: كان رسول الله كلو يقبل ثم 
يخرج إلى الصلاة ولا يحدث وضوعءا. 
وقال الهيثمي : وفيه يزيد بن سنان الرهاوي ضعفه أحمد ويحيىء» وابن المديني ووثقه البخاري وأبو حاتم 
وثبته مروان بن معاوية وبقية رجاله موئقون. 

.)417/5( أخرجه الطستي في مسائله عن ابن عباس كما في «الدر المنثور»‎ )١( 

9 . عتوي دن اسكان 6 الويوسف: ان الشكيف: إمام في اللغة والأدب أصله من خوزستان (بين البصرة 
وفارس) تعلم ببغداد» واتصل بالمتوكل العباسي فعهد إليه بتأديب أولادهء وجعله في عداد ندمائه» ثم قتله 
لسبب مجهول. من مصنفاته: «إصلاح المنطق» قال المبرد: ما رأيت للبغداديين كتابا أحسن منه» 
و«الألفاظ» و«الأضداد» و«القلب والإبدال» و«شرح ديوان عروة بن الورد» و«شرح ديوان قيس بن الخطيم» 
و«الأحناس» و«سرقات الشعراء» وغير ذلك. ولد سنة ١85‏ ه. وتوفى سنة 745 ه. 
ينظر : الأعلام (8/ »)١90‏ هدية العارفين (077/7)؛ ابن خلكان (7/ 29:0 . 

(6) بُسْرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب. وقيل في نسبها غير ذلك 
القرشية». الأسدية» ابنة أخي ورقة بن نوفل. قال ابن الأثير كانت بسرة عند المغيرة بن أبي العاص 
فولدت له معاوية وعائشة فكانت عائشة أم عبد الملك بن مروان بن الحكم روت عنها أم كلثوم بت 
عقبة اس مُعغيط . وروى عنها مروان بن الحكم وسعيد بن المسبب وغيرهم. 
ترجمتها في: : أسد الغابة (ا/ »)5٠‏ الإصابة (8/ ,»)272١‏ الثقات (7377/5)» بقى بن مخلد 2)١87(‏ تجريد 
أسماء الصحابة (؟/١01؟7)»‏ تقريب التهذيب (؟0817/7)» تهذيب التهذيب »)5١٠5/١7١(‏ تهذيب الكمال 
,)1١ 1/4/9‏ أعلام النساء »)١١١ /1١(‏ الاستيعاب »)١7557/(‏ الكاشف 7/90 577)» در السحابة ش 
(/1ه/ا). 


م4" كتاب الطهارة 


َليَتَوَضأ»0" . 


فلناء ما روي عن عمرء وعلي. وابن مسعود» وابن عباس )2 وريد ورا امن وعمران 
ابن حصين”''» وحذيفة بن اليمان» وأبي الدرداءء وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهم ‏ أنهم لم 


)1١(‏ أخرجه مالك )57//١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الفرج» الحديث (08)» والشافعي في الأم 
(5-0"): باب الوضوء من مس الذكرء وأبو داود الطيالسى ص: »)5١١(‏ الحديث (9ا56١)2‏ 
وعد الوؤاق 1 8): كعات الطيارةة راب الوضعو سن ين الذكوة السويف :نا )تارم1 
قل ): كتابب القلوارة #ناب الوظوع دمن تي الذكره برايو ؤارد 08:153ةي 155 )ياك الطيارة: تبات 
الوضوء من مس الذكرء الحديث »)١8١(‏ والترمذي :)١١117/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس 
الذكرء الحديث (875)» والنسائى :23٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكرء وابن ماجة 
53530 كات الظهارة» باق الرقمو مود سبع الذك الحدية 4983) يزان عر وية 203 5 كات 
الطهارة: باب استحباب الوضوء من مس الذكرء الحديث (*7)» وابن حبان (موارد الظمآن إلى زوائد ابن 
حبان) ص :)9١8(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء فى مس الفرج» الحديث »)5١5  5١١(‏ وابن الجارود 
كما في «التلخيص» .)١١5/١(‏ والحاكم :)١1777/١(‏ كتاب الطهارة» والطحاوي :)9١/١(‏ كتاب 
الطهارة : باب مس الفرجء والدارقطني :)١577/ ١577/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما روي في لمس القبل 
والدبرء والذكرء الأحاديث ١(‏ - 5)» وابن حزم في «المحلى» ,»)559/1١(‏ والبيهقي :)١17١ -1١78/1١(‏ 
كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكر والطبراني في المعجم الصغير (7/ »)١77‏ والخطيب البغدادي 
في «تاريخ بغداد» (9/ 25") وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» ص (48 بتحقيقنا) . 
وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح قال محمد يعني البخاري أصح شيء في هذا الباب حديث 
بسرةء وقال الدارقطني : صحيح ثابت . 
وقال أبو داود: قلت لأحمد حديث بسرة ليس بصحيح؟ قال بل هو صحيح» وقال الحافظ في «التلخيص» 
(111/1)» وصححه أيضاً يحيى بن معين فيما حكاه ابن عبد البرء وأبو حامد الشرقي» والبيهقي 
والخازمي أ. ه. وصححه أيضاً ابن خزيمة» وابن حبان. 

(0؟) عمران بن الحصين بن عبيد بن خلف بن عبد نُهم بن حذيفة بن جهمة بن غاضرة بن حبشة بن 
كعب بن عمرو. . وقيل في نسبه غير ذلك . أبو نُجيد. الخزاعي. الكعبي . 
قال ابن حجر في الإصابة: روي عن النبي ككِةِ عدة أحاديث وكان إسلامه عام خيبر وغزا عدة غزوات 
وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح. روى عنه: ابنه نجيد وأبو الأسود الدؤلي وأبو رجاء العطاردي 
وربعى بن خراش ومطرف والعلاء أبنا عبد الله بن الشخير وزهدم الجرمي وغيرهمء وقال ابن الأثير: كان 
حجاب الدعوة ولم يشهد الفتنة. توفي سنة (07 وقيل: 07). 
ينظر ترجمته فى : أسد الغابة (5/ »)58١‏ الإصابة (577/6)» الثقات (”/ /2)741 الاستيعاب 8/90 2,)١١١‏ 
التحفة الاطافة (0١م>»‏ تهذيب التهذيب ,)١70/8(‏ الكاشف (5158). الكاشف (2)518 بقي بن 
مخلد (250» التاريخ الكبير :»)5١8/57(‏ صفة الصفوة »)581/1١(‏ الأعلام (5/ »)07١‏ سير أعلام النبلاء 
.)2٠08/60(‏ الطبقات الكبرى ,)١894 231١5/١(‏ التاريخ لابن معين (؟5/ .)١87‏ 

() أخرجه عبد الرزاق برقم (578) عن علي وبرقم (471) عن ابن مسعود. 


وقال بعضهم للراوي كان تا 00 ولاه لصي نيحد تتقنلة :بولا سسب ار » 
الحدث 2ك نا تفن لاله ولأن مس الإنسان ذكره مما يغلب وجوده. فلو جعل حدثاً ‏ 
يؤدي إلى الحرج . 


وما رواه فقد قيل: إنه ليس بثابت لوجوه. 
أحدها: أنه مخالف لإجماع الصحابة - رضي رد" 


ل عر لس 


والثاني : الشووي د هذه الساذةة ركفت في لعن مزراك ابن السك '» فَشَاوَرَ مَنْ بَقِيَ 
فر الصكانة» فقالوا: 81 كتات ريثا ولا شن ينا ِقَوْلٍ أَمْرَأةٍ لآ َدْرِي أَصَدَفَتْ أَمْ 


ا 


والثالث: أنه خبر واحد فيما تعم به البلوى, فلو ثبت لاشتهرء ولو ثبت فهو محمول 
غلى غمنل البقين ؛:.لآن الصحابة كانوا يستنجون بالأحجار دون الماء» فإذا مسوه بأيديهم كانت 
تتلودثء خصوصاً في أيام الصيف, فأمر بالغسل لهذا. والله أعلم . 

ومنها: الاغياة”*؟ والسنون والسكر الذي يستر العقل. أما الإغماء؛ فلأنه في استرخاء 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية: اختلف أهل العلم في هذا الباب» فذهب بعضهم إلى ترك الوضوء من مس 
الذكر آخذاً بهذا الحديث». وروي ذلك عن علي بن أبي طالب». وعمار بن ياسرء وعبد الله بن مسعودء 
وعبد الله بن عباس». وحذيفة بن اليمان» وعمران بن الحصين» وأبي الدرداء»ء وسعد بن أبي وقاص في 
إحدى الروايتين عنهء وسعيد بن المسيب في 7 الروايتين» وسعيد بن جبير» وابراهيم النخعي, 
وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وسفيان الثوري» وأبي حنيفة» وأصحابه . ويحيى بن معين» ار الكوفة. 
وخالفهم في ذلك اخرونء فذهبوا إلى إيجاب الوضوء منه اخذا بحديث بسرة» وروي ذلك عن عمر بن 
الخطابء. وابنه عبدالله» وأبي أيوب الأنصاري» وزيد بن خالدء وأبى هريرة» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وجابرء وعائشة. وأم جين ونين بنك عفرن توصي رين أبي وقاص في إحدى الروايتين» 
وابن عباس في إحدى الروايتين» وعروة بن الزبير» وسليمان بن يسارء وعطاء بن أبي رباح» وأبان بن 
عثمان» وجابر بن زيد»ء والزهري» ومصعب بن سعدء ويحيى بن أبي كثير»ء وسعيد بن المسيّب في 
أصح الروايتين» وهشام بن عروة» والأوزاعيء وأكثر أهل الشام»ء والشافعي» وأحمدء وإسحاق» وهو 
المشهور من قولٍ مالك . 
والحديث أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )78/١(‏ باب: مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا 

(؟) مروان بن الحكم و ا ل ا لي خليفة أموي. 
هو أول من ملك من بني الحكم بن أ بي العاص.» وإليه ينسب «بنو مروان» ودولتهم «المرور فيه» ولد 
بمكةء ونشأ بالطائف وسكن المدينة مات 8 . 
ينظر الأعلام )١١51/( )7١17//1/(‏ والتهذيب )9١/١١(‏ وأسد الغابة (7182/4). 

() تقدم ضمن حديث بسرة. 

(4) في هامش ب : الإغماء والجنون والسكر الذي يستر العقل ينقض الوضوء. 


وم" كتاب الطهارة 





المفاصل» واستطلاق الوكاء فوق النوم مضطجعاً؛ وذلك حدث فهذا أولى. وأما الجنون؛ 
فلأن المبتلى به يحدث حدثاً ولا يشعر بهء فأقيم السبب مقام المسبب» والسكر الذي يستر 
العقل في معنى الجنون في عدم التمييزء وقد انضاف إليه استرخاء المفاصل» ولا فرق في 
حق هؤلاء بين الاضطجاع والقيام» لآن ما ذكرنا من المعنى لا يوجب الفصل بين حال 
وخال: 


ومنها: النوم”'' مضطجعاً في الصلاة أو في غيرهاء بلا خلاف بين الفقهاء؛ وحكى عن 
النظام'" أنه ليس بحدثء ولا عبرة بخلافه؛ لمخالفته الإجماع”"'. وخروجه عن أهل 


)١(‏ في هامش ب: النوم مضطجعاً ينقض الوضوء. 

68 ابراهيم بن سيار بن هانىء البصري» أبو إسحاق النظام : من أئمة المعتزلة. تجر في علوم الفلسفة واطلع 
على أكثر ما كتبه رجالها من طبيعيين وإلهيين» وانفرد بآراء خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة سميت 
النظامية نسبة إليه . وذكروا أن كتباأ كثيرة في الفلسفة والاعتزال مات سنة .57١‏ 
ينظر ترجمته في : الأعلام (1/ 117) ( )اناري يند د50 /81)رالادات 9 / 3٠‏ )والنجوم الزاهرة (7/ 714) . 

0( عرّفه الرازيُ في «المخصّول» بأنه : عبارةٌ عن اثّفاقٍ أهل الحَل والعقّدٍ من أمَة محمدٍ ل على أَمْر من الأمور . 
وعترّفه الآمِدِيٌ بقوله: عبارةٌ عن اثفاق جِمْلّة أل الحَل والعَمْدِ مِنْ أمة محمدٍ في عضر من الأعْصَارٍ 
على واقعةٍ منّ الوقائع . ْ 
وعرّفه النُظَامُ من المعتزلة بقوله : هُوّ كُلٌ قول قَامَتْ جه حنَّى قول الوَاحد. 
وعرّفه سراح الدينٍ الأرمويٌ في «التحصيل) بقوله : هو اتّفَاقٌ المسلمين المُجْمَهِدِينَ في أَخكام الشّرْع على 
أَمْر ما مِنَ اعتقادء أو قولٍء أو فعلٍ. 
نكن أن تمقو انه انان المعتر دين وز تله الانة موك دان علي - في عَضْرٍ على أَمْر شرعيٌ . 
ينظر: البرهان لإمام الحرمين: 2077١ /١(‏ والبحر المحيط للزركشي: (176/4), والاجكام تن أصيوك 
الأحكام للآمدي: :)١074/1١(‏ وسلاسل الذهب للزركشي ص (7737)» والتمهيد للأسنوي ص (151), 
ونهاية السول له: (771//7)» وزوائد الأصول له ص (57*)» ومنهاج العقول للبدخشي: /١(‏ 071/0 
وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص »)3١4(‏ والتحصيل من المحصول للأرموي: (337/5), 
والمنخول للغزالي ص (*70)» والمستصفى له: ١77 /١(‏ وحاشية البناني: (7/ 22115 والإبهاج لابن 
العيكن: (؟/49)» والآيات البينات لابن قاسم العبادي: (/7417)» وحاشية العطار على جمع 
الجوامع : (؟/7304)» والمعتمد لأبي الحسين: (7/ *6» وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص 
(575)» والتحرير لابن الهمام ص (7949)» وتيسير التحرير لأمير بادشاه: (7/ 005154 والتقرير والتحبير 
لابن أمير الحاج : (6غ8)» ومية أن الأضوكل: للشسم ركس (3/95)» وكشيقة الأسران للشفن : (1/ 
؛» وحاشية التفتازاني والشريف عل مختصر المنتهى: (7/ 074 وشرح التلويح على التوضيح . 
لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني: »)5١/7(‏ وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص ))5١9(‏ 
وشرح المنار لابن ملك ص (34)» والوجيز للكراماستي ص )5١(‏ وتقريب الوصول لابن جزي ص 
(» وإرشاد الفحول للشوكاني ص »)/١(‏ وشرح مختصر المنار للكوراني ص (44)» ونشر البنود 
للشنقيطي : (0/ 0/5 وشرح الكوكن المثير للفترحي ص (525). 
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0 ا 1 ع م 5 
الؤشوة على من قم تشطييعا» فَإِنهُ 0 نص علي الك 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة كما في «نصب الراية» /١(‏ 45)» وأحمد »)557/١(‏ وأبو داود :)١84/1١(‏ كتاب 
الطهارة: باب الوضوء من النوم» الحديث (23567», والترمذي :)١١١7/١(‏ أبواب الطهارة: باب الوضوء 
من النوم. الحديث (/ا/لا)ء والطبراني ف في «المعجم الكبير) (7١//!ا5١)ء‏ الحديث رقم ,)1١171/54(‏ 
والدارقطني :)1١5١-1694/1(‏ كتاب الطهارة : : باب فيما روى فيمن نام اعد الحنييف 1 والبيهقي 
:)13١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما ورد في نوم الساجدء كلهم من حديث أبي خالد الدالاني» واسمه 
يزيد بن عبد الرحمن» عن قتادة» عن أبي العالية» عن ابن عباس: «أن رسول الله كان يسجد وينام وينفخ 
ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأء فقلت له: صليت ولم تتوضأء وقد نمت؟ فقال: إنما الوضوء على من نام 

تكسا :فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله) . 

وقال أبو داود: «هذا حديث منكرء لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني» عن قتادة. . وقال شعبة إنما سمع 
قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث: حديث يونس بن متى» وحديث ابن عمر في الصلاة» وحديث القضاة 
ثلاثة» وحديث ابن عباس : حدثني رجال مرضيون منهم عمر وأرضاهم عندي عمر. 

قال أبو داود: وذكرت حديث يزيد الدالانى لأحمد بن حنبل» فانتهرنى استعظاماً له وقال: ما ليزيد 
الدالاتن يدخل على أضيعات تنادة؟ ولد يفا بالحديت» قال التومدى: (وقة زوق عحنيت أبن اقباس 
سعيد يق أشي عروبة» عن قتادة» عن ابن عباس قوله. ولم يذكر فيه أبا العالية» ولم يرفعها)ء وقال 
الدارقطني : (تفرد به أبو خالد» عن قتادة ولا يصح). 

وقال البيهقى: (تفرد بهذا الحديث على هذا الوجه يزيد الدالانى. قال الترمذي : سالث محمة جد 
اسماعيل اليحارق عن هذا الحديث فقال: هذا لا شيء. لوا يد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن ابن 
عباس من قولهء ولم يذكر أبا العالية» ولا أعرف لأبي خالد الدالاني سماعاً من قتادة) . 

وأفق خالد الدالاني يقال: اسمه يزيد بن عبد الرحمن نأض سلامة» قال ابن معين والنسائي : لين انه 
بأمن + وقال أبو حاتم صدوق ثقةء وقال أبو أحمد الحاكم : لا يتابع في بعض حديثه. وقال أحمد: لا 
بأس به وقال ابن سعد: منكر الحديث؛ وقال ابن حبان: كان كثير الخطأ فاحش الوهم خالف الثقات 
في الروايات». وذكره الكرابيسي في المدلسين وقال الحافظ: صدوق يخطىء كثيرا وكان يدلس ينظر 
التقريب )1١17/7(‏ والتهذيب /1١7(‏ 7م _ 878). 

وفى الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص وحذيفة» وأبى أمامة. أما حديث عبد الله بن عمرو: 

أخرجه ابن عدي في «الكامل) 50 والظبراني في (الأوسط» كما في «مجمغ الزوائد»؛ ,)١56577/١(‏ 
وقال الهيثمي : رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه الحسن بن علي بن ال 00 
وقترة دقان او ضدية له أحاديث ها لس ول 5010 

ع 0 )من طريق بحر بن كتيز ؛ عن ميمون الخياءا » عن أبي عياض » عن حذيفة قال : كنت في 
مسجد المدينة جالساً أخفق فاحتضنني رجل من خلفي فالتفت فإذا أ: . 'لنبي كل فقلت يا رسول الله هل وجب علي 
الوضوء قال : لا حتى تضع جنبك قال البيهقي : تفرد به بحر بن كنيز وهو ضعيف لا يحتج بروايته أ . ه 


|| 
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وعلل باسترخاء المفاصل» وكذا النوم متوركاً بأن نام على أحد وركيه؛ لأن مقعده يكون. 


فأما النوه”' في غير هاتين الحالتين: فأما إن كان في الصلاة» أو"'' في غيرها فإن كان 
فى الصلاة ة لا يكون حدثاء سواء غلبه النوم أو تعمد» فى ظاهر الرواية. وروي عن أبي 
يوسف؛ أنه.قال: سألت أبا حنيفة عن النوم في الصلاة» فقال: لا ينقض الوضوءء ولا أدري 
أسألته عن العمد أو الغلبة» وعندي أنه إن نام متعمدا ينتقض وضوءه. 

وعند الشافعي أن النوم حدث على كل حال» إلا إذا كان قاعداً مستقراً على اللأرض فله 
فيه قولان: احتج بما روي عن صفوان بن عسال المرادي؛ أنه قال : دكَان التبئ كله يَأمُرْنَا آلا 
نَنِْعَ خِمَافا ثلانثة أيَام وَلْيَالِيهَا. ٠‏ إِذَا كنا سَمَراً إلا من جََابَِء لكن مِن نوم أو بَْلِ أو خَائطِ)”" 
فقد جعل النوم حدثاً على الإطلاق؛ وروي عنه يكَكِِةِ أنه قال : العَيِئَانِ وكَاءٌ الاستٍ» قَإِذًا نَامَتَ 
العَِئَانٍ أَسْتَطْلَقَ الوكاء”*' أشار إلى كون النوم حدثاً؛ حيث جعله علة استطلاق الوكاء. 


- وقال الذهبي في «المغني» :)٠١٠١/١(‏ 0 
وقال الحافظ فى «التقريب» :)857/1١(‏ 
حدية ا 1 
ولفظه : «إنما الوضوء على من اضطجع . ذكره الهيثمي في «المجمع» )١191/1١(‏ وقال: رواه الطبراني في 
١الكبير)‏ وفيه جعفر بن الزبير وهو كذاب . 

)١(‏ في هامش ب: النوم في الصلاة. 

(؟) في ط. وإما إن كان. 

(96) تقدم. 

(4) أخرجه أبو داود )٠١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم حديث )5١7(‏ وابن ماجة )١5١/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم حديث (/51) والدارقطني )١1١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب في ما 
روى فيمن نام قاعدا حديث20) والبيهقي )١١48/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم من طريق بقية 

عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن علي بن أبي طالب مرفوعا . 
قال النووي في «المجموع» )١5/”7(‏ حديث حسن . 
قلت : أني له الحسن وبقية بن الوليد مدلس وقد عنعنه وعبد الرحمن بن عائذ لم يدرك علياً كما قال أبو 
زرعة كما في المراسيل ص .)١55(‏ 
لكن للحديث شاهد من حديث معاوية يمكن أن يرتقى به الحديث إلى درجة الحسن . 
أخرجه الدارمى /١(‏ 185) كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم» وأبو يعلى (11/ 177) رقم (17/1) والدارقطني 
)١٠١ /١(‏ والبيهقي )١١48/١(‏ من طريق بقية عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس عن معاوية به . 
وقال الهيثمي في «المجمع» :)55١ /١(‏ رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير وفيه أبو بكر بن أبي 
مريم وهو ضعيف لاختلاطه . 
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ولنا ما روينا عن ابن عباس عن النبي يَلِ؛ِ حيث''' نفى الوضوء في النوم في غير حال 
الاضطجاع؛ وأئبته فيها بعلة استرخاء المفاصل» وزوال مسكة اليقظة» ولم يوجد في هذه 
الأحوال؛ لأن/ الإمساك فيها باق» ألا ترى أنه لَمْ يَسْقُطْء وفي المشهور مِنَ الأخبار» عَنْ 
رَسُوَلٍ الله ككل ؛ أنَّهُ قال : «إذا نَام العَبْد في سُحُودهٍ يبَاهي الله تَعَالَى به مَلاتْكتَه فيه فْيَقُول : أَنْظرُوا 
إلى عَبْدِيء رُوحْهُ عِنْدِي وَجَسَدَهُ في طَاعَتِي»”") ولو كان النوم في الصلاة.حدثاً؛ لما كان جسده 
في طاعة الله تعالى . 


المضطجعء وكذا استطلاق الوكاء' '"' يتحقق به لا بكل نوم . 
وجه رواية أبي يوسف أن القياس في النوم حالة القيام والركوع والسجود أن يكون حدثاً؛ 


لكونه سبباً لوجود الحدث,. إلا أنا تركنا القياس حالة الغلبة؛ لضرورة التهجد نظراً للمتهجدين» 


ولنا ما روينا من الحديثين من غير فصل» ولأن الاستمساك فى هذه الأحوال باق لما 


وإن 0 ارم الصلاة : فإن كان قاعداً ستقرا عل الأرض» غير مستند إلى شىء - 
(0) قال النووي في «المجموع» :)١5/5(‏ أما حديث المباهاة بالساجد فيروى من رواية أنس وهو حديث 
شعفه عدا . 


وقال ابن الملمقن فى «الخلاصة» :)015/١(‏ 
رواه البيهقي من رواية أنس وقال: ليس بالقوي. والدارقطني في علله من رواية الحسن عن أبي هريرة 
وقال: لا يثبت سماع الحسن من أبي هريرة. وابن شاهين من رواية عطية عن أبي سعيد وعطية تالف . 
وقال الحافظ في «التلخيص») ١٠١٠١ /1١(‏ 0 انكر جماعة منهم القاضي أبن العربى وجوده». وقد روآأه 
البيهقي في الخلافيات من حديث أنس» وفيه داود بن الزبرقان وهو ضعيف. وروى من وجه آخرء عن 
أبان عن أنس» وأبان توك ورواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ. من حديث المبارك بن فضالة. 
وذكره الدارقطني في العلل» من حديث عباد بن راشد» كلاهما عن الحسن عن أبي هريرة بلفظ : إذا نام 
العبد وهو ساجدء يقول الله : انظروا إلى عبدي» قال: وقيل عن الحسن بلغنا عن النبي كَل قال: 
والحسن لم يسمع من أبي هريرة» انتهى وعلى هذه الرواية اقتصر ابن حزمء وأعلها بالانقطاع.؛ ومرسل 
إلى عبدي روحه عندي» وهو ساجد لي. وروى ابن شاهين عن أبي سعيد معناه» وإسناد ضعيف . 

69 فى ب: اليظرة:, 

2 في هامش با النوم خارج الصلاة , 


6ب 
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إذايكوق خنها لآثه ليس :بسب لوجوة الث غالبا :وإن كان قائما أو على عيكة الركوع 
والسجودء غير مستند إلى شيء ‏ اختلف المشايخ فيه» والعامة على أنه لا يكون حدثا؛ لما 
روينا من الحديث من غير فصل بين حالة الصلاة وغيرها؛ ولأن الاستمساك فيها باقي على ما 
مرء والأقرب إلى الصواب في النوم على هيئة السجود خارج الصلاة ‏ ما ذكره [القمي]"'' أنه 
لا نص فيهء ولكن ينظر فيه إن سجد على الوجه المسئون؛ بأن كان رافعاً بطنه عن فخذيه. 
مجافياً عضديه عن جنبيه ‏ لا يكون حدثاء وإن سجد لا على وجه السنة» بأن ألصق بطنه 
تزه واعتمد على ذزاعية على الازضن يكون حون لأن في الوجه الأول الاستمساك باق 
والاستطلاق منعدم”"“» وفي الوجه الثاني بخلافه» إلا أنا تركنا هذا القياس في حالة الصلاة 

ولو نام" متكنداً إن جذان أوسارية» أو زجل أو مكنا غلئ يديه ذكر الطحاوي» أنه 
إن كان بحال لو أزيل”؟' السند لسقط ‏ يكون حدثاًء وإلا فلاء وبه أخذ كثير من مشايخنا . 

ووواض كلف يق بوي عن أن :يوعتة أنه قال ايانث اناحيدية عدن امشلد إلى سارية 
اووركل فنامف.ؤلولا السارية والر حل لم حك .قال إذا كانت البنة مسترئقة مين الأرض + 
فلا وضوء عليه؛ وبه أخذ عامة مشايخنا وهو الأصح.ء لما روينا من الحديث وذكرنا من 
الج 

ولو ناه" قاعداً مستقراً على الأرض» فسقط وانتبه : فإن انتبه بعدما سقط على الأرض 
وهو نائم - انتقض وضوءه بالإجماع؛ لوجود النوم مضطجعاًء وإن قل» وإن انتبه قبل أن يصل 
جنبه إلى الأرض» روي عن أبي حنيفة أنه لا ينتقض وضوءه؛ لانعدام النوم مضطجعا. 

وعن أبي يوسف أنه ينتقض وضوءه؛ لزوال الاستمساك بالنوم حيث سقط . وعن محمد : 
أنه إن انتبه قبل أن يزايل مقعده الأرض - لم ينتقض وضوءه وإن زايل مقعده قبل أن ينتبه - 
انتقض وضوءه. 


وأما الثاني : فهو القهقهة"") في صلاة مطلقة. وهي الصلاة التي لها ركوع وسجود» فللا 
يكون ونا خارج الصلاةء ولا في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة» وهذا استحسان »ء والقياس 


)١(‏ سقطامن أ ت. 

(؟) في أء ب: معسدوم. 

(0) في هامش ب: نام مستنداً إلى شيء . 
244 تفن نعو حزال 

)0 ل هافش يي نام قاعداً ثم سقط . 
() في هامش ب: القهقهة في الصلاة. 


كتاب الطهارة 50206 





أل تكون حدثاً» وهو قول الشافعي؛ ولا خلاف في التبسم أنه لا يكون حدثا. 

احتج الشافعي بما روى جابر عن النبى ككلِةِ أنه قال: «الضّحِكُ يَنْفْضُ الصَّلاءَ وَلا يتفض 
الوْضْوءَ»"' ولأنه لم يوجد الحدث حقيقة» ولا ما هو سبب وجوده”" والوضوء لا يتتقضر إلا 
بأحد هذين ؟ ولهذا لم ينتقض بالقهقهة خارج الصلاة.» وفي صلاة الجنازة. ولا ينقفض بالتبسم . 


ولنا ما روي في المشاهير عن النبي كك أنه كان يصلي فجاء بي ادج 
فوقع في بئر عليها خصفة ؛ فضحك بعض من خلفه» فلما قضى النبي كَل الصلاة قال : 

َهْقَهِ مِنَكُمْ قَلِيِعِدٍ الوضُوءَ وَالصَّلاةٌ وَمَنْ تَبْسَمَ فلا شَيْءَ فليو" طفن أصححات 0 
الحديث من وجهين . 


.)08( كتاب الطهارة: باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها حديث‎ )١177/١( أخرجه الدارقطني‎ )1١( 
ورجح الدارقطني وقفه.‎ 
أخرجه الدارقطني» ونقل عن أبي بكر النيسابوري أنه قال: هو‎ :)١١0/1١( قال الحافظ في «التلخيص»‎ 
حديث منكر وخطأ الدارقطني رفعه» وقال: الصحيح عن جابر من قوله» وقال ابن الجوزي: قال أحمد‎ 
لا ا ل 0 وكذا قال الذهلي: لم يثبت عن النبي كَل في الضحك في الصلاة‎ 
خبر» وأبو شيبة المذكور ذ فى إسناد حديث جابر» هو الواسطي جد أبي بكر بن أبي شيبة» ووهم ابن‎ 
الجوزي» فسماه يك جين بن إسحاق» وروى ابن عذي عن أحمد بن حنبل قال : ليس في الضحك‎ 
حديث صحيح» وحديث الأعمى الذي وقع في البئر مداره على أبي العالية» وقد اضطرب عليه فيه وقد‎ 
استوفى البيهقي الكلام عليه في الخلافيات؛ وجمع أبو يعلى الخليلي طرقه في جزء مفرد.‎ 

030( فى ب: لوجوده. 

(9) ألخرجه الدارقطني )117/1١(‏ ومن حديث ابن عمر أخرجه ابن عدي في الكامل» من البقية ثنا أبي ثنا 
عمرو بن قيس السكوني عن عطاء عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلةِ: «من ضحك في الصلاة قهقهة 
فليعد الوضوء والصلاة» . . قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية»: هذا حديث لا يصح, فإن بقية من عادته 
التدليس) وكأنه سمعه من بعض الضعفاء»ء فحذف اسمهء وهذا فيه نظر. لأن بقية صرح فيه بالتحديث», 
والمدلس إذا صرح بالتحديث ‏ وكان صدوقاً ‏ زالت تهمة التدليس» وبقية من هذا القبيل. قال ابن عدي : 
وبعضهم يقول فيه: عمر بن قيس» وإنما هو عمروء انتهى . 
أخرجه الدارقطني (11/1) حديث رقم )١(‏ من حديث أبي المليح بن أسامة. 
من حديث محمد بن إسحاق حدثني الحسن بن دينار عن الحسن البصري عن أبي المليح بن أسامة عن 
أبيه» قال: بينا نحن نصلي خلف رسول الله كلةِ إذا أقبل رجل ضرير البصر - باللفظ الأول قال ابن 
إسحاق: وحدثني الحسن بن عمارة عن خالد الحذاء عن أبي المليح عن أبيه» مثل ذلك» قال الدارقطني : 
والحسن بن دينار. وابن عمارة ضعيفانء وكلاهما أخطأ في الإسناد. وإنما رواه الحسن البصري عن 
حفص بن سليمان المنقري عن أبي العالية مرسلاء وكان الحسن كثيراً ما يرويه مرسلاً عن النبى ككل فأما 
قول الحسن بن عمارة عن خالد الحذاء عن أبي المليح عن أبيه فوهم قبيح وإنما رواه خالد الحذاء عن - 


حا 
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والثانى: أنه لا يظن بالصحابة الضحك [فى الصلاة]'١؟‏ خصوصاً خلف رسول الله يكل 
وهذا الطعن امد لأنا ها وويا ,أن الفبلاة كالك نن المعسدد: على أنه كانت فى المسجد 
حنيرة يجمم 'فيها ماء'المطرة .ومعلها يسمى يرا وكذا مناارؤينا أن الخلفاء الراقتدين أو العشرة 
المبشرين أو المهاجرين الأولين أو فقهاء الصحابة وكبار الأنصار ‏ هم الذين ضحكواء بل كان 
الضاحك بعض الأحداث أو الأعراب» أو بعض المنافقين» لغلبة الجهل عليهم» حتى روي أن 
أعرابياً بال في مسجد رسول الله يكلهِ وحديث جابر محمول على ما دون القهقهة توفيقاً بين 
الدلائل» مع أنه قيل: إن الضحك”' ما يسمع الرجل نفسه/ ولا يسمع جيرانه؛ والقهقهة ما 
يسمع جيرأنه؛ والتبسم ما ا جيرانه . 


وقوله: لم يوجد الحدث ولا سبب وجوده ‏ مسلم. لكن هذا حكم عرف بخلاف 
القياس بالنص» والنص ورد بانتقاض الوضوء بالقهقهة فى صلاة مستتمة الأركان» فبقي”" ما 
وراء ذلك على أصل القياس . 


وروي عن جرير بن عبد الله البَجَلٌِ ؛ أنه قال: «ما رَائِي رَسول الله يِذ إلا تَبِسمَ ولو في 
الصَّلاة) . 


وروي أنه كك تَبَسّمٌ في صَلابَو فُلَمّا فرع سْئِلَ عَنْ ذلِكَ؟ قَقَالَ: «أنَانِي جِبْريل عَلَْيه 
السَّلامُ وأَخْبَرنِي أنَّ الله تَعَالِى يَقُولَ : مَنْ صَلَّى عَلَيِكَ مَرَهَ صَلَّى الله عَلَيْه عَشْرأو0 . 


- حفصة بنت سيرين عن أبي العالية عن النبي مرسلا. رواه عنه كذلك سفيان الثوري» وهشيم» ووهب». 
وحماد بن سلمة. وغيرهم»ء وقد اضطرب ابن إسحاق في روايته #اعن الحسن بن دينار» هذا الحديث فمرة 
رواه عنه عن الحسن البصري» ومرة رواه عنه عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه؛ وقتادة إنما رواه عن أبي 
العالية مرسلاً كذلك» رواه عنه سعيد بن أبي عروبة» ومسلم بن أبي الذيال» ومعمرء وأبو عوانة» 
وسعيد بن بشيرء وغيرهم. ثم ذكر أحاديثهم الخمسة»ء ثم قال: فهؤلاء خمسة ثقات رووه عن قتادة عن 
أبى العالية مرسلاًء وأيوب بن خوطء وداود بن المحبرء وعبد الرحمن بن جبلة» والحسن بن دينار» 
كلهم متروكون ليس فيهما من يجوز الاحتجاج به لولم يكن له مخالف» فكيف! وقد خالف كل واحد 
منهم خمسة ثقات من أصحاب قتادة» ثم أسند عن محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن الحسن بن دينار 
عن قتادة عن أبي المليح عن أبيهء فذكرهء وفيه: «فضحك ناس من خلفه»؛ وقال: الحسن بن دينار 
فتروك الخلايت > وحديكه هذا يعد مخ الضوانة» ولا نعلم أحداً تابعه عليه انتهى . 

)١(‏ سقط في ط. 

(؟) في هامش ب: الغرق بين الضحك والقهقهة والتبسم . 

إفرة فى ب: فيبقى . ش 

(:) أخرجه البزار (/519) »230١7(‏ والعقيلي في الضعفاء (/5194) وأحمد في المسند )197/١(‏ 
والعام ار لاحي ع جلتيا بلدا وكير بن عرد وقال البيهقي : وفي الباب عن جابر وابن عمر 
وأنس وجرير وأبي جحيفة . 
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ولو قهقهه الإمام والقوم جميعاً: فإن قهقه الإمام أولاً انتققض وضوءه دون القوم؛ لأن 
قهقهتهم لم تصادف تحريمة الصلاة» لفساد ار بفساد صلاة الإمام»؛ فجعلت قهقهتهم 
خارج الصلاة» وإن قهقه القوم أولاً ثم الإمام - انتقض” '' طهارة الكل ؛ لأن قهتهتهم حصلت 
في الصلاة . أما القوم فلا إشكال”'” وأما الإمام؛ فلأنه لا يصير خارجاً من الصّلاة بخروج 
القوم . وكذلك إن قهقهوا معاً؛ لأن ن قهقهة الكل حصلت في تحر بع" اهيل 

وأما تغميض”*' الميت وغسله وحمل الجنازة» وأكل ما مسته النارء والكلام الفاحش ‏ 
فليس شيء من . ذلك حدثا عند عامة العلماء» ونان يخقيم . كل جلك عدت ورووا في ذلك 
حديثاً عن رسول الله كَِةِ أنه قال : «مَنْ عْمّض مَيْتاً فَلِيَتَوَهُ ؛ وَمَنْ غَسَلَ مَيْتا فَلِيَمْتَيِل. وَمَنْ 
حَمَلَ جََارَة فَلْمتَوَضأو(© . 





210 ف أء ب : انتقضت . 

69 في أ ب: حرمة. 

0 في هامش ب: تغميض الميت وحمل الجنازة وأكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء . 

(0) أخرجه الترمذي (/18") كتاب الجنائز: باب ما جاء في «الغسل من غسل الميت (1915) وابن ما 
)8٠ 0‏ كتاب الجنائز : ل 0 الرلزق 001/50 4) رقم (05111» 

بن حبان (١1ه/!‏ د شوارة) هن:طريق سهيل: ين بي صالح. عن أبيه » عن أبي هريرة مرفوعاً. 

. عر بده وصححه ابن حبان‎ ١ 
وابن حزم في «المحلى' (29290)) وابن شاهين في‎ )791//1١( وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛‎ 
بالناهح والحسيوع' :ص (؟7١  بتحقيقنا) من طريق محمد بن عمرو عن أبي ستلمة) عن أبي هريرة‎ 
وقال: سئل أبي عن حديث رواه‎ )٠١ 70( رقم‎ )5601/١( مرفوعاًء وذكره ابن أبي حاتم في «العلل»‎ 
. عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة لا يرفعه الثقات‎ ٠ هدبة» عن حماد بن سلمةء‎ 
قال ابن دقيق العيد في الإمام: وأما برواية محمد بن عمروء عن‎ )177/١( قال الحافظ في «التلخيص»‎ 
0 أبي سلمة» عن أبي هريرة فإسنادء ا ا‎ 
10 اه 5-10 لبا و م اله الحافط لي ا‎ 
. إسحاق مولى زائدة أخرج له مسلم فينبغي أن يصحح الحديث‎ :) ١0 
فقال: وله طريق أخرى» قال‎ )١117/١( وللحديث طريق آخر أشار إليه الحافظ فى «التلخيص»‎ 
عبد الله بن صالح: ثنا يحيى بن أيوب عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رفعه.‎ 
ذكره الدارقطني» وقال: فيه نظر قلت : ورجاله موئقون.‎ 
من طريق القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي‎ )7١7/١( وأخرجه أبو داود (71751)» والبيهقي‎ 
هريرة به» وقال البيهقىي: وعمرو بن عمير إنما يعرف بهذا الحديث وليس بالمشهور.‎ 
من طريق زهير عن العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيه» عن أبي هريرة بهء‎ )"١7/١( وأخرجه البيهقي‎ 
- وقال : زهير بن محمد. قال البخاري : روى عنه أهل اشام أحاديث مناكيرء وقال النسائي : ليس بالقوي»‎ 


بدائع الصنائع ج١‏ - م/١‏ 
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وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت للمُتَسَابِينَ: «إنَّ بَعْضٌ ما أنتما فِيهِ لَشَرّ مِنَ 
الحَدَتٌ؛ فَجَددا الْوْضْوءً) . 


-- ومن طريق العلاء أخرجه البزار في «مسنده» كما في «تلخيص الحبير» .)١1777/1١(‏ 
وزهير بن محمد قال الحافظ في «التقريب» )1١154/١(‏ رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها 
قال البخاري عن أحمد: كان زهير الذي يروي عنه الشاميون آخرء وقال أبو حاتم: حدث بالشام من 
جفظه فكثر غلطه. 
وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ /١(‏ 00791 والبيهقي )"١١/١(‏ من طريق أبي واقد» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان» وإسحاق مولى زائدة؛ عن أبي هريرة به بلفظ من غسله الغسل ومن حمله 
الوضوء . 
وأخرجه ابن 5 شيبة (”/ 2)759 وأحمد (7/ 2)177 والطيالسي »)51١5(‏ والبيهقي .)707/١(‏ 
من طريق أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعاً قال البيهقي: هذا هو المشهور من 
حديث ابن أبي ذئب وصالح مولى التوأمة ليس بالقوي. 
وتعقبه ابن التركماني فقال: بأنه من رواية ابن أبى ذقت وقد قال ابن معين صالح ثقة حجةء ومالك»: 
والثوري أدركاه بعدما تغير وابن أبي ذئب سمع منه قبل ذلك وقال السعدي: حديث ابن أبي ذئب عنه 
مقبول لتثبته وسماعه القديم منه وقال ابن عدي: لا أعرف لصالح حديثاً منكراً قبل الاختلاط . 
وللحديث شواهد عن عائشة وحذيفة وأبي سعيد والمغيرة بن شعبة. 
حديث عائشة : 
أخرجه ابن أبى شيبة (5/ 22579 وأحمد (5/ »)١57‏ وأبو داود (170”) كتاب الجنائز: باب فى الغسل 
فق قل اليك والبيهقي .)794/١1(‏ والدارقطني »)1١7/1(‏ وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» ص 
 14(‏ بتحقيقنا) من طريق مصعب بن أبي شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة 
مرفوعاً بلفظ : الغسل من أربع الجنابة والجمعة والحجامة وغسل الميت. 
وذكره الحافظ في «التلخيص» )١717/١(‏ وقال: وفى إسناده مصعب بن شيبة وفيه مقال وضعفة أبو زرعة 
وأحمد والبخارى..: | 
وقال في «التقريب» :)501١/5(‏ ليس الحديث . وذكره الذهبي في «المغني» (7/ )55١‏ وقال: وثقهء وقال 
الدارقطني: ليس بالقوي وقال أحمد: روى مناكير. 
حديث ححديقة : 
أخرجه البيهقي 2)7"١4/١(‏ وقال الحافظ في «التلخيصء )١171/1١(‏ ذكره ابن أبي حاتم والدارقطني 
وقالا: إنه لا يثبت . 
حديك أبن ستعين: 
رواه ابن زهب أن الخان كداءى شمن الحبير» (١//ا7١).‏ 
حديث المغيرة بن شعية: 
أخرجه أحمد (254/4» وذكره الهيثمي في «المجمم» (”/ 15). 
وقال: وفي إسناده راو لم يسم . 
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وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي عد ؛ إن قال : تَوَضُوُوا مما مَسَْته مَسَعْهُ المّاة)17) 
ومنهم من أوجب من لحم الإبل خاصة» وروي: «نَوَضْؤُوا مِنْ لْحُوم الريل» ولا نَتَوَضْؤُوا مِنْ 

وم الغتم»”". 

ولنا ما روينا عن النبي يك أنه قال: (إِنْمَا عَلَينَا الوْضُوءُ مِمًا يَحْرْجّ وَلَيِس عَلَيْنَا مِمَا 
يَدحُل)0”" . 


وقال ابن عباس - رضي الله عنه -: «الْوْضُوءُ مِما يَحْدْحُ)* بسي لكاي اليس را 


)01 أخرجه أبو داود الطيالسيى ص (717)؛: الحديث رقم (7777), وأحمد (1/ 771-770). ومسلم -37177/١1(‏ 
3 : كتاب الحيض: باب الوضوء مما مست النار» الحديث (90/ 7"057)» وأبو داود :)١7144(‏ كتاب 
الطهارة : باب التشديد فى الوضوء مما مست الئارء الحديث »)١45(‏ والترمذي :)١١5-1١١5/١(‏ كتاب 
الظيارة :بات الوضنوء هما غيرت القار» الحديث (5/)::والنينان 415/13 كنات الطهازة :نانب الوضوء 
نيما غيرتك الغان»: وانى ماينة (058/1)#كتات الظهارةة نانب الو ضرء فم يرت النان الحديث (46): 
وأبو نعيم في الحلية (5/ 771 - 777)» وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (ص (77) بتحقيقنا) . 

(؟) أخرجه مسلم )7375/1١(‏ كتاب الحيض : باب الوضوء من لحوم الأبل حديث (917/ )7”7٠١‏ وابن ماجة /١(‏ 
57) كتاب الطهارة باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل حديث (510). 
وأبو عوانة /1١(‏ ١/ا”‏ - ١1/ا؟)‏ وأحمد (245/6 فى “لل رق ١دللء‏ 'ادلء هدك 5١لء ٠1١4‏ ) وابن 
الجارود في «المنتقى» رقم (50) والطيالسي (115) وابن وي 1 والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار؛ )7١ /١(‏ والبيهقي )١158/١(‏ كتاب الطهارة: باب التوضي من لحوم الإبل كلهم من طريق 
جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة به. 
وللحديث شاهد من حديث البراء بن عازب . 
أخرجه أبو داود )١78/1(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من لحوم الإبل حديث )١185(‏ والترمذي ١77 /١(‏ 
)١17‏ كتاب الطهارة باب الوضوء من لحوم الإبل حديث )8١(‏ وابن ماجة )١117/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
ما حاء و في الوضوء من لحوم الإبل حديث (1154) وابن الجارود في «المنتقى) رقم (56) وابن خزيمة /١(‏ 
أرق اين حبان 75١5(‏ - موارد) والبيهقي )١١9/١(‏ كتاب الطهارة: باب التوضي من لحوم 
الإبل» كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب بنحو حديث جابر بن سمرة . 

(9) تقدم. ' 

(4:) أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ .)١171:‏ والدارقطني ))١5١7/١(‏ وأبو نعيم في الحلية (8/ 2077١‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى )١١7/١(‏ في كتاب: الطهارة» مرفوعاً وموقوفأء وأورده الهيثمي في المجمع 
7/1 وابن الجوزي في العلل )”55/١(‏ وأخرج عبد الرزاق موقوفاً عليه .)١١١( )"” /١(‏ 
وقال الحافظ في التلخيص :)3١8/١(‏ وفي إسناده الفضيل بن المختار» وهو ضعيف جدأء وفيه شعبة 
مولى ابن عباس وهو ضعيفء وقال ابن عدي: الأصل في هذا الحديث أنه موقوف» 0 البيهقي : لا 
يثبت مرفوعاًء ورواه سعيد بن منصور موقوفاًء من طريق الأعمش» عن أبي ظبيان عنه» وأخرج الطبراني 
في الكبير (8/ )75١١‏ (78144) من حلاديث أبي أمامة؛ وإسناده أضعف من صانق وأخرج أيضاً (9/١6؟١)‏ 
(477190) من حديث ابن مسعود موقوفاًء ينظر: كشف الخفا (7/ 5795). 


و56" كتاب الطهارة 





يوجد» والمعنى في المسألة: أن الحدث هو خروج النجس حقيقة» أو ما هو سبب الخرو 7 
ولم يوجدء وإليه أشار ابن عباس رضي الله عنه - حين بلغه حَدِيتٌ حَمْل الجَنَارَةٍ قَقَالَ: 
أنتَوَضَأْ مِنْ مس عِيِدَانٍ يَابِسَوَا'©؛ ولأن هذه الأشياء مما يغلب/ وجودهاء فلو جعل شيء من 
ذلك حدثا د لوقع الناس في الحرج» وما رووا أخبار آحاد وردت فيما تعم به البلوى ويغلب 
وجوده. ولا يقبل خبر الواحد في مثله؛ لأنه دليل عدم الثبوت». إذ لو ثبت لاشتهر بخلاف 

كب" الفيقية ؛ ؟ فإنه من المشاهير» مع ما أنه ورد فيما لا تعم به البلوى, لأن القهقهة في 
الصلاة مما لا يغلب وجوده. ولو ثبت ما رووا - فالمراد من الوضوء بتغميض الميت غسل 
اليدء لآن ذلك الموضع لا يخلو عن قذارة عادة» وكذا بأكل ما مسته النارء ولهذا خص لحم 
الإبل في رواية» لأن له من اللزوجة ما ليس لغيره. 


وهكذا روي أنه أكل طعاماً فَغَسَلَ يَدَيْهه وقال: «هكذًا الوْضُوءٌ مِمًا مَسَّبْهُ اناد ' . 3 


)١(‏ في ب: للخروج. 

(؟) بمعناه أخرجه البيهقي : فى السنن الكبرى 2)573١57/١(‏ وعبد الرزاق في المصنف (7/ )1٠١ ١( )1٠5‏ واين 
أبى:شينية (57/5). 

م( ف ب: حديث . 

0( د و ل ل ا زيد بن ثابت» وعائشة» وأيوب 
الأنصّاري» وأنس» وسهل ابن الحنظلية» أبوموسىء وأم سلمة؛ وابن عمروء وأم حبيبة» وسلمة بن 
سلامة» وعبد الله بن زيدء وأبو سعد الخير. 
حديث زيد بن ثابت : 
أخرجه أحمد (4/ 42184 والدارمي :)١185 /١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء مما مست النار» ومسلم 
(/3235©): كتاب الحيض : باب الوضوء مما مست النارء الحديث ,)35١/940(‏ والنسائي )٠١17/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب الوضوء مما غيرت النار» والطبرانى )١79/65(‏ الحديث (5877). 
حديث عائشة : ْ 
أخرجه أحمد (84/7)» ومسلم (١/57؟)‏ كتاب الحيض: باب الوضوء مما مست النارء الحديث /94٠(‏ 
561).» وابن ماجة :)١55/1١(‏ كتاب الطهارة وسننها: باب الوضوء مما غيرت النارء الحديث (585). 
حديث أبي أيوب الأنصاري : 
أخرجه النسائي :)1١7/1(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء مما غيرت النار» والطبراني في «المعجم الكبير» 
(/© الحديثان .)794١6  5979(‏ والحاكم في «علوم الحديث» ص (645)» في النوع الحادي 
والعشرين من علوم الحديث؛» معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. 
حديث أنس بن مالك : له طريقان: 
الأول: أخرجه بن ماجة :)١74/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء مما غيرت النار (1417)» من طريق 
خالد بن يزيد بن أبي مالك» عن أبيهء عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله يل يقول: «توضووا 
مما مست النار) . 








قال البوصيري فى «الزوائد» :)١97 /١(‏ هذا إسناد مختلف فيه من أجل خالد بن يزيد. » وذكره الهيثمي 
في «مجمع الزوائد؛ /١(‏ 754)» وقال: رواه الطبراني في «الأوسط»؛ وفيه خالد بن يزيد بن أبي مالك وهو 
كذاب . 

وهذا الحديث مع أن الهيثمي ذكره في «المجمع'. فليس على شرطه؛ فقد أخرجه ابن ماجة بمتنه وسنده 
كما تقدم. 

الطريق الثانى : 

أخرجه البزار (1/ ١6١‏ كشف) رقم (6) من طريق حجاج بن نصير» ثنا ميارك بن فضالة» عن 
الحسن» عن أنس مرفوعاًء قال البزار: هكذا رواه مبارك عن الحسن» عن أنس» وذكره الهيثمي في 
«المجمع) )١554/١(‏ وقال: وفيه حجاج بن نصير ضعفه أبو حاتم وغيره» ووثقه ابن معين» وابن حبان. 
وحجاج بن نصر قال الذهبي: ضعيف وبعضهم تركه وقال الحافظ : ضعيف كان يقبل التلقين. 

ينظر المغنيى )١5١7/١(‏ وتقريب التهذيب. . )١655 /١(‏ ومبارك بن فضالة. 

قال الحافظ فى «التقريب» (7717/7): صدوق يدلس ويسوي. 

جنيك سول ان الوط 

أخرجه أحمد :»)١18١/1(‏ عن عبد الرحمن بن مهديء ثنا معاوية بن صالح» عن سليمان بن 
عبد الرحمن بن أبي الربيع» عن القاسم مولى معاوية» عنه قال: سمعت رسول الله كله يقول: «من أكل 
لحماً فليتوضأ»» قال الهيثمي في الزوائد (١/44؟)‏ باب الوضوء مما مست النار» رواه أحمدء من طريق 
سليمان بن أبي الربيع» عن القاسم بن عبد الرحمن» وسليمان لم أر من ترجمة» والقاسم مختلف في 
الاحتجاج به. 

وفي كلام الهيئمي نظر فسليمان من رجال التهذيب )5١9-7١8/4(‏ روى له الأربعة ووثقه أبو حاتم 
والنسائي والعجلي وابن حبان وابن معين . 

حديث أبي موسى : 

أخرجه أحمد (7917/5) والطبراني في الأوسط كما في «!مجمع الزوائد»؛ /١(‏ 705)» من رواية المبارك» 
عن الحسن عنه قال: سمعت رسول الله كل يقول: «توضؤوا مما غيرت النار لونه»» وقال الهيثئمي في 
اامجمع الزوائد» :)707”7/١(‏ رواه أحمدء والطبراني في الأوسط ورجاله موثقون. 000 
حديث أم سلمة : 

أخرجه أحمد 2))771١/35(‏ والطبراني كما في «المجمع» /١(‏ 757)» كلاهما من رواية محمد بن طحلاء 
قال: قلت لأبي سلمة أن ظئرك سليم لا يتوضأ مما مست النارء فضرب صدر سليم وقال: أشهد على أم 
سلمة زوج النبي يكلهِ أنها كانت تشهد على رسول الله يله «أن النبي يَلْةِ كان يتوضأ مما مست النار» قال 
الحافظ الهيثئمي في «الزوائد» :)79*/١(‏ (رجال الطبراني موثقون لأنه من رواية محمد بن طحلاء» عن 
أبي سلمة؛ وأبو سليمان الذي في «مسند أحمد) لا أعرفه» ولم أر من ترجمه) أ. ه. والذي في مسند 
أحجد هو أبو شلمة أنقا فلك الطبر الى دو احم إمتاة واعحد 

حديث أبن عمر : ْ 

أخرجه البزار في كشف الأستار(١/ :)١0١‏ باب الوضوء ممامست النارء الحديث (510) وقال البزار: (هذان 
يرويان موقوفان على ابن عمر» وأسندهما العلاء وحده)». والطبراني في «الأوسط» كمافي «المجمع»(١/551))‏ - 





والمراد من حديث الغسل - فليغتسل إذا أصابته الغسالات النجسة» وقوله: «فليتوضأ فى حمل 
الجنازة للمحدث ؛ ليتمكن من الصلاة عليه وعائشة - رضى الله عنها ‏ إنما نذبت المتسابين 


إلى تجديد الوضوء تكفيراً لذنب سبهما. والله أعلم. 


وهنخ توضا” ''» ثم جز شعرهء أو قلّم ظفرهء أو قص شاربه أو نتف إبطيه9) - لم يجب 
عليه إيصال الماء الو ذلك الموضع عند عامة العلماء ؟ وعند إدرا هيم النخعي : يجب عليه في 


قلم الظفر وجز الشعر وقص الشارب» ع او د وما ظهر 
لم يحصل فيه التطهير» فأشبه نزع الخفين . 


- «والكبير» 2)78١7/1١77(‏ الحديث 2320») وفي .)""7١/1(‏ الحديث )١177098(‏ من رواية العلاء بن 
سليمان» عن الزهري؛ عن سالمء عن أبيه بهء بلفظ : «من مس فرجه فليتوضأ وقال: توضؤوا مما غيرت 
النارء وذكره الهيشمي في المجمع الزوائد» )505/١(‏ وقال: رواه البزار» والطبراني في «الكبير) 
0 باختصار مس الفرج وفيه العلاء بن سليمان الرقي» وهو منكر الحديث . 
ودكره ابن أ وين 0071/1 رقم (١9١)غ‏ ونقل عن أبيه ترجيح رواية معمر. عن الزهريء 
عن سالمء عن أبيه موقوفاً. 
حديث عبد الله بن زيد: 
أخرجه الطبراني في «الأوسط», كما في «مجمع الزوائد» /١(‏ 504)» وقال الهيئمي: ورجاله رجال 
| 
ا 
ار الدولابي في «الكنى» /١(‏ 55) وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )504/١(‏ وقال: رواه الطبراني 
في في اللكيو توفي فرامن الشعباني وهو مجهول. 
وقد أشار إلى جهالته الحافظ الذهبى فى «المغنى» (2094/7) فقال: ما روى عنه سوى الوليد بن أ 

١ 000 الساتية:‎ 

- حديث أم حبيبة : 
أخرجه أبو داود الطيالسي ص  777(‏ 777) رقم (997١)؛:‏ وأحمد (77107-77/5). وأبو داود /١(‏ 
:)١١560 ٠3+‏ كتاب الطهارة: باب التشديد في الوضوء مما مست النارء الحديث »21١15(‏ والنسائي 
(2 كتاب الطهارة: باب الوضوء مما غيرت التار. 
- حديث سلمة بن سلامة بن وقش : 
أخر جه الطبراني (5/0 -57)ء الحديث (2)5875 والحازمي في «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ) ص 
(01) باب الوضوء مما مست النارء والبيهقى )١516/١(‏ كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء مما مست 
النارء وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 104) وقال: وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث» وثقه 
عبد الملك بن شعيب بن الليث» وضعفه أحمد وجماعة» واتهم بالكذب أ. ه 
وعبد الله بن صالح: صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة. 

00 اف "فافش بت توضأ ثم جز شعره أو قلم ظفره أو جرَّ شاربه. 

(؟) في أء ب: إبطه. 


كتاب الطهارة سٍ 





ولنا أن الوضوء قد تمء فلا ينتقض إلا بالحدث» ولم بوعنة. هذا الأن عدت "ا 
ظاهر البدن» وقد زال الحدث عن الظاهر؛ إما بالغسل أو بالمسحء وما بدا لم يحله الحدث 
السابق» وبعد بدوه لم يوجد حدث آخرء فلا تعقل إزالته» بخلاف المسح على الخذين» لأن 
الوضوء هناك لم يتم؛ لأن تمامه بغسل القدمين» ولم يوجدء إلا أن الشرع أقام المسح على 
الخفين مقام غسل القدمين؛ لضرورة تعذر النزع في كل زمان»؛ فإذا نزع زالت الضرورة؛ 
فوجب غسل القدمين تتميماً للوضوء . 

وإنما أورد نتف الإبط» وإن لم يكن ما يظهر بالنتف محلا لحلول الحدث فيه» بخلاف 
قلم الأظفار؛ لأنه روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: «مَنْ مَسَحَ إِنْطِيْهِ فَلْيَتَوَضَأ(") 
وتأويله فليغسل يديه؛ لتلوثهما بعرقه. 


ولو فين كلا اث خنزيراً أو وطىء نجاسة ‏ لا وضوء عليه ؛ لانعدام” "ا الحدث حقيقة 
وحكماء إلا أنه إذا التزق بيده شىء من النجاسة يجب غسل ذلك الموضع» وإلا فلا. 


ومن أيقن”؟' بالطهارة» وشكُ في الحدث ‏ فهو على الطهارة؛ ومن أيقن بالحدث. 
وشك فى الطهارة فهو على الحدث؛ لأن اليقين لا يبطل بالشك» وروي عن محمد أنه/ قال: 
المتوقتى ع إذا تذكر الاحسل الخاك لتعاء الحا حةاد وفك" انه ترج تفيل أن تيقضيها أو يعدت 
قضاها ‏ فعليه أن يتوضاً؛ لأن الظاهر أنه ما خرج إلا بعد قضائها. وكذلك المحدث إذا علم أنه 
جلس للوضوء ومعه الماء» وشك في أنه توضأ أو قام قبل أن يتوضأ ‏ فلا وضوء عليه» لأن 
الظاهر أنه لا يقوم ما لم يتوضأ. ولو شك''' في بعض وضوئه وهو أول عا شك" عسل 
الموضع الذي شك فيه؛ لأنه على يقين من الحدث في ذلك الموضع» وفي شك من غسله. 
والمراد من قوله: «أول ما شك» أن الشك في مثله ‏ لم يصر عادة له» لا أنه لم يبتل به قط 
وإن كان يعرض له ذلك كثيراً ‏ لم يلتفت إليهء لأن ذلك وسوسة؛ والسبيل في الوسوسة 
قطعها؛ لأنه لو اشتغل بذلك لأدّى إلى ألا يتفرغ لأداء الصلاة؛ وهذا لا يجوز. 


)١(‏ فىأء ب: حل. 
(١‏ احرعدانن انيه 0 
كتاب الطهارة» باب: في مس الإبط أو نتفه فيه وضوء . 
(6) في أء ب: لعدم. ١‏ 
(5) في هامش ب: أيقن بالحدث وشك في الطهارة. 
(60) في ب: فشك. 
(7) في هامش ب: شك في بعض وضوئه وهو أول ما عرض له. 
49 في ب: عرض له الشك . 


5ت 


جى[([(ثظ»> كتاب الطهارة 


ولو توضأ"'' ثم 200101111111111 
البول» وإنما قال: رآه سائلا: لأن مجرد البلل يحتمل أن يكون من ماء الطهارة» فإن علم أنه بول 
طهر فعليه الوضوءء وإن لم يكن سائلاء وإن كان الشيطان يريه ذلك كثيراً» ولم''' يعلم أنه بول 
أو ماء - مضى على صلاته» ولا يلتفت إلى ذلك؛ و و م لير 

وقال النبي يكل : (إِنَّ الشَيْطَانَ أي عد فر بن ألْمَمَبِه قِيَقُولَ : أخدَنت أَخدَئْتَ؛ 
فلا يَنصَرِفَ حَنّى يَسْمَعَ صَوتاً أو ب َجَدَ ريحاً»”" ل 0 
توضأء قطعا ليده الوسوسةء 000 أحس شيئاً من ذلك أحاله إلى ذلك الماء. 

وقد روي عن النبي ككل : أنه كان يَنْضَحٌ إزَارَه بالمَاِء ذا نَوَضَأه وفي بعض الروايات : 
قال: «نَرَلَ عَلَىَ جِبْرِيلٌ - صَلَوَاتٌ الله عَلَيِهِ - وَأْمَرَنِي بذَلِكَ)7*' . 

وأما الثاني: وهو يل" مكو اعدف واهية أحكامء وهي ألا يجوز للمحدث أداء 
الصلاة؛ لفقد شرط جوازها وهو الوضوء. 

قال كله الا ضلاة إلآ بؤقوو""؟ ومس المضضق دن غير قواك لس ل 00 
الشاتعى ةماع لا السك م قب خلاف» رفاس العم على القزاء ,لقال يعر ررد 
القراءة» فيجوز له المس . 

ولنا قوله تعالى: #لا يَمَسّهُ إلا المِظَهّرُونَ4 [الواقعة: 4. وقول النبى كَكلِ: «لا يمس 
القُرْآنَ إلا طَاهد)” *", ولأن تعظيم القرآن واجب. وليسن من التعظيم مس المصحف بيد حلها 
حدثء واعتبار المس بالقراءة غير سديد؛ لأآن حكم الحدث لم يظهر في الفم. وظهر في 


(15) في هامكن.ت: توضا تو رأئ البلل سائلا من ذكرهم 


(4) أخرجه أبو داود )١517 .1١55(‏ والنسائي )857/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: النضح. حديث )١715(‏ وابن 
ماحجة .)551١(‏ 

(ه) في هامش ب: بيان حكم الحدث . 

() تقدم. 


)37/0( في ط: وعنئد 

(48) أخرجه النسائي (01//8) كتاب القسامة: باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له 
حديث (1807) والدارمي  )7817/١(‏ كتاب الزكاة: باب في زكاة الغنم» وأبو داود في «المراسيل» رقم 
(554. 5504) والحاكم /١(‏ 59465 -7917) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/ 8*5) والبيهقي (897/15) 
كتاب الزكاة: باب كيف فرض الصدقة» وابن عبد البر فى «التمهيد» (/ا/ 779 73151) واين حبان (97/ا ‏ 
موارد) وابن حزم في «المحلئ» 411/19) كله من طريق سليمأن بن داود حدثني الزهري عن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده. 


كتاب الطهارة 36> 





اليدء بدليل أنه افترض"'' غسل اليد» ولم يفترض غسل الفم في الحدث؛ فبطل الاعتبار» ولا 
مس الدراهم التى عليها القرآن؛ لأن حرمة المصحف كحرمة ما كتب منه» فيستوي فيه الكتابة 
فى المصحف وعلى الدراهم , ولا7؟ ينين كقامن التفمثير:؟ آنه رفير ني اننا للقرآن . 


وأماافين كتات الفقة قلا رامن هه والسيفحهب له ألا بعل ولا طوف بالبيف» إن 


طاف جاز مع النقصان؛ لأن الطواف بالبيت شبيه بالصلاة؛ قال النبى عَكِِ : «الطْوَافٌ بالمييت 
١ 0‏ 
صلاة) ‏ . 


0010( 
0_0 
فر 


وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي . 

وقال الشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على المحلى» :)87/١(‏ وهو إسناد صحيح وأخرجه مالك (؟/819) 
كتاب العقول: باب ذكر العقول حديث )١(‏ والشافعي في «الأم» (01/1/4) والنسائي (8/ )5١‏ كتاب 
القسامة والبيهقي (// 1/7 ١5‏ كلهم من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه 
«أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله كَلهِ لعمرو بن حزم في العقول: أن في النفس مائة من الإبل وفي 
الأنف إذا أوعى جدعاً مائة من الإبل وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة مثلها وفي العين خمسون وفي 
الرجل الواحدة خمسون وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل وفي السن خمس وفي الموضحة 
6 

وأخرجه عبد الرزاق مختصراً (717/9) رقم (1778/1) من طريق معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن 
أبيه عن جده ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الدارمي )”817/1١(‏ وابن خزيمة )١19/4(‏ رقم (5719) 
والدارقطني (7/ )5١١‏ رقم (704) وتابع معمراً بن إسحاق . 

وذكره ه المنذري في «الترغيب» (4757/7) وصدره بصيغة التمريض فهو ضعيف عنده. 

وللحديث طريق آخر عن عبادة أخرجه الحسن بن سفيان كما في «التلخيص» (؟/ )6١‏ عن بشر بن رافع 
عن ثور عن خالد عن عبادة بن الصامت قال الحافظ في «التلخيص» (/ ٠‏ : وبشر متهم بالوضع أ. 
ه . 

أما حديث معاذ بن جبل : 

فأخرجه ابن الجوزي في «العلل» (؟278/7) من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه معاذ بن جبل 
قال: قال رسول الله كلت : «من أحياء الليالي. . . وجبت له الجنة ليلة التروية وليلة عرفة وليلة البحر وليلة 
الفطر» . 

وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عبد الرحيم كذاب وقال النسائي: متروك الحديث. أ. ه. 
ورواه الأصبهاني في «الترغيب» (77) بزيادة: وليلة النصف من شعبان وضعفه المنذري في «الترغيب» 
(95/0). أ 

ومن حديث عبادة ومعاذ وشدة ضعفهما تجدهما لا يصلحان كشواهد لتقوية حديث أبي أمامة . 

في ب: يفترض . 

في هامش ب: لا يجوز للمحدث مس كتاب التفسير . 

أخرجه الدارمي (؟44/7): كتاب المناسك : باب الكلام في الطوافء والترمذي (797/7): كتاب الحج : 
باب ما جاء في الكلام في الطواف» الحديث (450)» والطبراني في «المعجم الكبير» .))54/١١(‏ 


ومعلوم أنه ليس بصلاة حقيقة؛ فلكونه طوافاً حقيقة يحكم بالجواز ولكونه شبيها بالصلاة 
يحكم بالكراهة . 

ثم ذكر الغلاف ولم يذكر تفسيرهء واختلف المشايخ في تفسيره» فقال بعضهم: هو 
الجلد المتصل بالمصحفء. وقال بعضهم: هو الكم» والصحيح أنه الغلاف المنفصل عن 
المصحف. وهو الذي يُجعل فيه المصحف. وقد يكون من الجلد» وقد يكون من الثوب وهو 
الخريطة؛ لأن المتصل به تبع لهء فكان مسه مسأ للقرآن؛ ولهذا لو بيع المصحف دخل المتصل 
به في البيع» والكم تبع للحامل» فأما المنفصل فليس يتبع حتى لا يدخل في بيع المصحف من 
غير شرط» وقال بعض مشايخنا: إنما يكره له مس الموضع المكتوب دون الحواشيء لأنه لم 
يمس القرآن حقيقة» والصحيح أنه يكره مس كله؛ لأن الحواشي تابعة للمكتوب؛ فكان مسها 
هيا [المكترت» 

7 القرآن» لما رُوِيَ أنَّ رَسُولَ الله يكل : «كانَ لآ يَحْجِرُهُ عَنْ قراءة القُرْآنٍ 
شَيْءٌ إلا الجََابَة)''' ويباح له دخول المسجد؛ لأن وُقُودَ المشركين كانوا يأتون رسول الله يل 
وَهُوَّ في المَسْجِدِء فَيَدْخُلُونَ عَلَيِه وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ مِنْ ذْلِكَء ويجب عليه الصوم والصلاة حتى 


- الحديث ,.)٠١5505(‏ والحاكم :)109/١(‏ كتاب المناسك» والبيهقي (0/ 85)» كتاب الحج : باب إقلال 
الكلام بغير ذكر الله في الطواف». وأبو نعيم في الحلية »)١14/4(‏ في ترجمة الفضيل بن عياض رقم 
(59).» وابن الجارود ص :)١5١(‏ باب المناسك» الحديث »)55١(‏ وابن حبان (4948).» وأبو يعلى 
(1510/5) رقم (649) من حديث طاوسء» عن ابن عياس قال: قال رسول الله يل : «الطواف بالبيت 
صلاة إلا أن الله أجل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير» وقال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه). وكذلك صححه ابن السكن» وابن حبان كما في «تلخيص الحبير»؛ .)١179/1١(‏ 
وأخرجة ليق( +/412): والنسائي (0/ 257 : كتاب الحج: باب إباحة الكلام في الطواف». من 
حديث طاوس عن رجل من أصحاب النبي كله 

)١(‏ أخرجه أحمد 2)١15-51١١5/١(‏ وأبو 000500 كتاب الطهارة: باب فى الجنب يقرأ القرآن 
(35)+ الحذيث (984)+ والترمذى (1/ +7 0/81 : تاب الظهارة + باب فى الرجل يقرا القرآن على 
كل حال ما لم يكن جنبء الحديث .)١47(‏ والنسائي :)١514/١(‏ كتاب الطهارة: باب حجب الجنب من 
قراءة القرآن» واسن ماجة :)١90 /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة» 
الحديث (25454)» والدارقطنى :)١١9/١(‏ كتاب الطهارة: باب فى النهى للجنب والحائض عن قراءة 
القرآن» الحديث :»)3١(‏ والحاكم :)1١7/4(‏ كتاب الأطعمة» والبيهقي  48/١(‏ 84): كتاب الطهارة؛ 
باب نهي الجنب عن قراءة القرآن» وأبو يعلى الموصلي »)747/١(‏ الحديث (717/ 7817)» والطيالسي 
(6 - منحة)ء والطحاوي »)67/١(‏ وابن الجارود (57.» 07)» وابن حبان  47(‏ موارد)» وابن حزيمة 
)2١4/1١(‏ رقم )35١8(‏ والبزار كما في «التلخيص .)189/١(‏ 
وهكذا صححه ابن خزيمة» وابن السكن. وابن حبان» وعبد الحق» والبغوي. فى في اشرح السنة؛ كما في 
التلخيص )١1759/١(‏ وروى ابن خزيمة )٠١ 5 /١(‏ بإسناده عن شعبة قال: هذا الحديث ثلث رأس مالي . 


ينافى أهلية وجوب الصلاة أيضاًء وإن كان ينافى أهلية أدائه؛؟ لأنه يمكنه رفعه بالطهارة . 


وأما الغسل"'' فالكلام فيه يقع في مواضع في تفسير الغسل» وفي بيان ركنه» وفي بيان 
شرائط الركن» وفى بيان سئن الغسل» وفى بيان آدابه» وفى بيان مقدار الماء الذي يغتسل به. 
وفي بيان صفة الغسل المشروع . 


أما تفسيره: فالغسل في اللغة: اسم للماء الذي يغتسل به. لكن في عرف الفقهاء يراد به 
غسل البدن» وقد/ مر تفسير الغسل فيما تقدم أنه الإسالة حتى لا يجوز بدونها. وأما ركنه فهو 7١أ‏ 
إسالة الماء على جميع ما يمكن إسالته عليه من البدن من غير حرج مرة واحدة» حتى لو بقيت 
لمعة لم يصبها الماء ‏ لم يجز الغسل» وإن كانت يسيرة» لقوله تعالى: لوَإِنْ كُنْتُمْ جُُبا 
فَاطْهّرُوا» [المائدة: 5] أي: طهروا أبدانكم» واسم البدن يقع على الظاهر والباطن» فيجب تطهير 
ما يمكن تطهيره منه بلا حرج» ولهذا وجبت المضمضة والاستنشاق في الغسل» لأن إيصال 
الماء إلى داخل الفم والأنف ‏ ممكن بلا حرج» وإنما لا يجبان في الوضوءء لا لأنه لا يمكن 
إيصال الماء إليه؛ بل لأن الواجب هناك غسل الوجهء ولا تقع المواجهة إلى ذلك رأسا. . 


ويجب إيصال الماء إلى أثناء اللحية كما يجب إلى أصولهاء وكذا يجب على المرأة 


)١(‏ قال الجَوْمَرِيُ: غَسَلْتُ الشيء غَسْلاً بالفتح» والاسْمُ العُسْلُ بالضم: ويقال: غسل: كَعْسْر وعَسْرٌ. قال 
الإمام أبو عبد الله بن مالك في «مثلثه»: والعُسْلء يعني بالضم: الاغْتِسَالَء والماء الذي يُعْتَسَلُ به. 
وقال القاضي عِيّاض: الغَسْل بالفتح: الماء. 
والعُسْلُ: الإِسَالَةُ والعُسَالَّهُ: ما غَسَلْتَ به الشيء» والغَسُولَ: الماء الذي يُعْتَسَلُ به وكذلك المُعْتَسَل 
زالتفتسل ايقن #الذى تنتكن قيفي والقتل بالكسرة انا نشل وف الرا تمن سطو وقيوةومنه 
الغِسْلِينُء وهو ما الْمَسَلَ من لُحُوم أهل النّارِ وَدِمَائِهمْ. 
وفي «المغرب»: شر الكرو م إزالة الوسخ ونحوه عنهء بإجراء الماء عليه . وَالعْسْل بالضم : اسم من 
الاغْتِسَالِء وهو غَسْلٌ تمام الجَسَدِء واسم للماء الذي يُعْتَسَلُ به أيضاً. 
ينظر الصّحَاح (5/ »)١781١‏ تهذيب اللغة (8/ 76 55)». لسان العرب: (2595057/60 51796017). 
واصطلاحا: 
عرفه الحَتفِيّة بأنه: غُسْل البَدَنِ. 
وعند الشافعية : سَيَلانُ الماء على جميع البَدَنِ . 
وعند المالكية: إيصال الماء لجميع الجَسَّدٍ بنيّةِ استباحة الصّلآَةٍ مع الذلك . 
وعند الحنابلة : استعمال ماء طهور في جميع بَذَنْهِه على وجه مخصوص . 


40" كتاب الطهارة 


إيصال الماء إلى أثناء شعرهاء إذا كان منقوضاء كذا ذكر الفقيه أبو جعفر البندوانى» لأنه يمكن 
إيصال الماء إلى ذلك من غير حرجء وأما إذا كان شعرها صغيراً فهل يجب عليها إيصال ا 
إلى أثنائه» ا 2 قال بعضهم: يجب ؛ ؛ لقول النبي جَكِلة : «تَخت كل شَعَرَةٍ 
جَنَابَةٌ ؛ ألا قبلا الشَّعَرَء وَأَنْقُوا الْبَصَرَة . 


وقال بعضهم: لا يجبء وهو اختيار الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل 0 
وهو الأصح؛ لما روي أن أم سلمة''' - رضي الله عنها - سَأَلْتْ رَسُولٌ الله كه فَقَالَت : 
شد صدَرٌ رابى: َنَأنْقُضْهُ إذَا أَغْمَسَلْتُ؟ فَقَالَ كله : «أفيضي المَاءَ عَلَى رَأْسِكِ وَسَائِرِ د 
وَتكفيك | ذا بَلْعَ المَاً امول شَعْرِكِ)” اولان ضفيرتها إذا كانت مشدودة» فتكليفها نقضها يؤدي 


)١(‏ هو: أبو بكر محمد بن الفضل - أبو بكر الفضلي الكماري البخاري ‏ كان إماماً كبيراً رحل إليه أئمة 
البلاد. أخذ الفقه عن الأستاذ عبد الله السبذموني عن أبي حفص الصغير عن أبيه عن محمد (قال 
الجامع). ومن أولاده المشتهرين بالفضلى : عثمان بن ابراهيم بن محمد بن أحمد بن أبي بكر محمد بن 
الفضل بن جعفر بن جاد بن زرعة البخاري المعروف بالفضلى توفي سنة 65٠/8‏ ه. . ظ 
ومن أولاده أيضاً: القاضي أبو محمد عبد العزيز بن عثمان بن ابراهيم الفضلي مات ببخارى سنة 517 ه 
ومن أبنائه : أبو بكر محمد بن ابراهيم و 0ن 
توفي الإمام أبو بكر الفضلي سنة 0١‏ ه. ومشاهير كتب الفتاوى مشحونة بفتواه ورواياته . 
- الفوائد البهية في تراجم الحنفية .)١85 /١(‏ 

(؟) هي: هند بنت أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. . 
أم المؤمنين رضي الله عنها أم سلمةء القرشية» المخزومية. 
قال ابن الأثير : 
كان أبوها يعرف بزاد الركب. . وكانت من المهاجرات إلى الحبشة وإلى المدينة. . وقيل: انها أول ظعينة 
هاجرت إلى المدينة والله أعلم وتزوجها رسول الله كَل بعد أبي سلمة 
توفيت سنة (77) على أرجح الأقوال. 
ينظر ترجمتها فى: أسد الغابة (/ا/ .)75٠‏ الإصابة (8/ »)71٠‏ الاستيعاب :)١9794/5(‏ تجريد أسماء 
الصحابة 0 )ل أعلام النساء (578/5). 

(6) أخرجه أحمد 2)3١5/7(‏ ومسلم :)504/١(‏ كتاب الحيض: باب حكم ضفائر المغتسلة. الحديث 
(7”700/54), وأبو داود :)١7/5 ١77 /1١(‏ كتاب الطهارة: باب فى المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل» 
الحديث ,.)55١(‏ والترمذي :)١9/5 ١١5 /١(‏ كتاب الظهارة: باب هل تنقض المرأة شعرها عند 
الغسل» الحديث ,»23١5(‏ والنسائى :)١71١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند 
اغتسالها من الجنابة» وابن ماجة :)١148/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة» 
الحديث (507)» عنها قالت: «قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي انه لحتل «التجنابة قال لا 
إنما يكفيك أن تحثي على رأسك الماء ثلاث حثيات» ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين» أو قال: فإذا أتت 
قد طهرت». 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
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إلى الحرجء ولا حرج حال كونها منقوضة » والحديث محمول على هذه الحالة . 


ويج إيصال الماء إلى داخل السرة. لإمكان الإيصال إليها بلا حرج وينبغي أن يدخل 
أصبعه فيها للمبالغة» ويجب على المرأة غسل الفرج الخارج» لأنه يمكن”'' غسله بلا حرج» 
وكذا الأقلف يجب عليه إيصال الماء إل القلفة. وقال بعصهم: لا يجب» وليس بصحيح ١‏ 
لإمكان إيصال الماء إليه من غير”'' حرج . 

وأما شروطه: فما ذكرنا فى الوضوء . 

وأما سئنه فهي أن يبدأ فيأخذ الإناء بشماله» ويكفيه على يمينه. فيغسل يديه إلى الرسغين 
ثلاثاً : لم يفرغ الماء بيمينه على شماله» فيغسل فرجه حتى ينقيهء ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثلاثا 
للإنااد عاد بتكل وجل عق يقن الماء:علن 'راسة:وسائر حسيده ثلاناء لم يتحى ضيل 
قد ” “. والأصل فيه: : ما رُوِيَ عن ميمونة”* زَوْج اللبي عد يي اوَضَعْتُ عُسْلا 
لِرَسُولٍ الله كل لِيَعْتّسِل مِنَ الجَنَابَةَ حل الإناء شِمَالِهِ وَأكْفَاةُ عَلَئ تج بده يتدن دنه ثلاناء 
تَ ني فَرجَه ة بالمَاء؛ نَم َال , بيده و إلى الحَائْط فدلكها بِالثّرَابء ثم تَوَضا وَضوءَه 0 


0 نْمّ أفاض العاة عل اسه وسائر جَسَّده ملكتا 4 تت تَتَحَى فَغْسَل قَدَمَيْهِ 


)1١(‏ في ب: لإمكان. 

(0) في ب: بلا. 

(6) في ب: رجليه . 

(54) هي: ميمونة بنت الحارث بن حزن. . الهلالية . 
أم المؤمنين رضي الله عنها وكان اسمها برة فغيره النبي 295. 
روت عن النبي يك ستة وسبعين حديثاً أخرجه لها منها في الصحيحين ثلاثة عشر حديثاً توفيت بسرف سنة 
(61) وقيل (1) وقيل سنة (9؟) وقيل سنة (4١؟)‏ وقيل سنة (55) وقيل سنة (11). 
ينظر ترجمتها في: الثقات »)5١//9(‏ أسد الغابة(7/ 71/7)ء أعلام النساء (6/ 22١78‏ الإصابة (4/ 
)»0١‏ السمط الثمين »)١7١(‏ الاستيعاب »)١51١5/5(‏ الكاشف (”/587)» تهذيب التهذيب (؟١١/‏ 
*40). تقريب التهذيب »)5١5/7(‏ تجريد أسماء الصحابة »)7٠57/7(‏ التاريخ الصغير 1١1 /١(‏ 5١١ء‏ 
١75‏ ). 

(0) أخرجه أحمد (7”750/5). والدارمى :)١94١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب فى الغسل من الجنابة» والبخاري 
(0 كتاب الغسل: با لكي مرة واحدةء. الحديث (700) ومسلم :)5505/١(‏ كتاب 
الحيض: باب صفة غسل الجنابة» الحديث (717/ 207117 وأبو داود :)١597/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
الغسل من الجنابةء الحديث (515)» والترمذي :)١75  ١77/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في 
الغسل من الجنابة» الحديث »)٠١7(‏ والنسائي :)75١5/١(‏ كتاب الغسل والتيمم: باب مسح اليد 
بالأرض بعد غسل الفرج» وابن ماجة :)١191١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في الغسل من الجنابة» 
الحديث (01/7)» والبيهقي :)17/١(‏ كتاب الطهارة» باب ذلك اليد بالأرض بعده وغسلهاء عنها - 


04086 كتاب الطهارة 





فالحديث مشتمل على بيان السنة والفريضة جميعاًء وهل يمسح"'' رأسه عند تقديم 
الوضوء على الغسل» ذكر في ظاهر الرواية أنه يمسح. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا 
يمسح ؛ لأن تسييل الماء عليه بعد ذلك - يبطل معنى المسح. فلم يكن فيه فائدة بخلاف سائر 
الأعضاء؛ لأن التسييل من بعد لا يبطل التسييل من قبل» والصحيح جواب ظاهر الرواية» لأن 
السنة وردت بتقديم الوضوء»ء على الإفاضة على جميع البدن على ما رويناء والوضوء اسم 
للمسح والغسل جميعاً؛ إلا أنه يؤخر غسل القدمين» لعدم الفائدة في تقديم غسلهما؛ لأنهما 
يتلوئان بالغسالاات من بعد. حتى لو اغتسل على موضع لا يجتمع الغسالة تحت قدمه كالحجر 
ونحوه ‏ لا يؤخر؛ لانعدام”'' معنى التلوث؛ ولهذا قالوا في غسل الميت: إنه يغسل رجليه عند 
التوضئة» ولا يؤخر غسلهماء لأن الغسالة لا تجتمع على التخت. 

ومن مشايخنا من استدل بتأخير النبي كَلِ غسل الرجلين عند تقديم الوضوء على 
الإفاضة» على أن الماء المستعمل نجسء إذ لو لم يكن نجسا لم يكن للتحرج عن الطاهر 
معنى» فجعلوه حجة أبي حنيفة وأبي يوسف على محمدء وليس فيه كبير حجة» لأن الإنسان 
كما يتحرج عن النجس يتحرج عن القذرء خصوصاً الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ 
والماء المستعمل قد أزيل إليه قذر الحدث» حتى تعافه الطباع السليمة» والله أعلم . 

وأما آدابه فما ذكرنا في الوضوءء وأما بيان”" مقدار الماء الذي يغتسل به: فقد ذكر في 
ظاهر الرواية» وقال: أدنى ما يكفي في الغسل من الماء صاع . وفي الوضوء مدء لما روي عن 
جابر ‏ رضي الله عنه -: «أن النبىّ كك كَانَ مالك ويَعْتَسِل يالضّاع . ٠‏ قَقِيلَ لَهُ: إن لَمْ 
يكْفنَاء فَقْضِبَء وََالَ: «لَقَذ كَقَى من هُوَ خَيرٌ مِنْكُمْ وَأَكْثرُ شَغْرأه9. 


قالت: «وضعت للنبي يلِ ماء يغتسل بهء فأفرغ على يديه مرتين أو ثلاثا» ثم أفرغ بيمينه على شماله 
فغسل مناكيره» ثم دلك يده بالأرض» ثم مضمض واستنشق» ثم غسل وجهه ويديهء غسل رأسه ثلاثاًء 
ثم أفرغ على جسده. ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه؛ قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء 
بيده» وللحديث عندهم ألفاظ . 

. في هامش ب: وهل يمسح رأسه عند تقديم الوضوء على الغسل‎ )١( 

(؟) في أء ب: لعدم. 

() في هامش ب: بيان مقدار الماء الذي يغتسل به. 

(4) أخرجه مسلم ١78/5(‏ - شرح الأبي) كتاب الحيض: باب القدر المستحب من الماء فى غسل الجنابة 
حديث (3757/07) وأحمد (5/ )١5١7‏ والترمذي  87/١(‏ 84) كتاب الطهارة: باب في الوضوء بالمد 
حديث (27) وابن ماجة )44/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة 
حديث (717؟7) من حديث سفينة . 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وله شاهد من حديث جابر . 





ثم إن محمداً ‏ رحمه الله ذكر الصاع في الغسل والمد في الوضوء مطلقاً عن الأحوال 
ولم يفسره. 

قال بعض مشايخنا: هذا التقدير في الغسل إذا لم يجمع بين الوضوء والغسل . فأما إذا 
جمع بينهما يحتاج إلى عشرة أرطال/ : رطلان للوضوءء وثمانية أرطال للغسل. وقال عامة 
المشايخ : إن الصاع كاف لهما. 


وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال في الوضوء: إن كان المتوضىء متخففاًء ولا 


ٌ 9 0-0 رطل واحد ل: | الوجه واليدين ومسح الراسة وإن كان متخففاً ويستنجي - 


يكفيه رطلان: رطل للاستنجاء» ورطل للباقي. 


ثم هذا التقدير الذي ذكره محمد من الصاع''' والمد في الغسل والوضوء ‏ ليس بتقدير 
لازم ؛ بحيث لا يجوز النقصان عنه أو الزيادة عليه» بل هو بيان مقدار أدنى الكفاية عادة» حتى 
أن من أسبغ الوضوء والغسل بدون ذلك أجزأه؛ وإن لم يكفه زاد عليه؛ لأن طباع الناس 
وأحوالهم تختلف . 


والدليل عليه : ما روي: «أن رَسُولَ الله يل كَانَ يَتَوَضَأْ بكلمَيَ مده "م لكن بيني أله يريد 


-) حديث جابر. 
أخرجه أبو داود /١(‏ 7) كتاب الطهارة باب ما يجزىء من الماء في الوضوء حديث (979) وابن ما 
)44/١(‏ كتاب الطهارة باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل حديث )١5١59(‏ وابن خزيمة (١/؟35)‏ 
رقم .)١١1(‏ 

)١(‏ اتفق الفقهاء جميعاً رضوان الله عليهم على أن الصاع والمد من وحدات الأكيال التي تعلقت بها كثير من 
الأحكام الفقهية المشهورة. كما اتفقوا على أن المد من أجزاء الصاع وأن الصاع يساوي أربعة أمداد. 
وعليه فالمد يساوي ربع الصاع . 
والاختلاف أذن ليس في الصاع والمد في ذاتهما باعتيارهما كيلا بل الاختلاف في أجزائهما وهي ما 
يتركب منها الصاع والمد لذا فإن المتتبع لكتب الفقه يجد أن الفقهاء كانوا على رأيين بالنسبة لما يتكون منه 
الصاع . 
الرأي الأول: يرى أبو حنيفة ومن تبعه من فقهاء العراق أن الصاع يتكون من ثمانية أرطال والمد من 
رطلين . 
الرأي الثاني : لفقهاء أهل المذاهب الأخرى وهم الشافعي ومالك وأحمد بل تابعهم على ذلك من الحنفية 
محمد وأبو يوسف فقالوا: أن الصاع خمسة أرطال وثلث وعليه فالمد رطل وثلث . 
والرطل : معيار يوزن به أو يكال. يختلف باختلاف البلاد ففى مصر اثنتا عشرة أوقية» والأوقية اثنا عشر 
درهماً. ْ 
ينظر المقادير التشرعية ص )١180(‏ والمعجم الوسيط .)9807/١(‏ 

(؟) قال الحافظ في التلخيص :)١155( )١06/١(‏ لم أجدهء والمعروف توضأ بنحو ثلثي المد. 


/ااب 


0/0" كتاب الطهارة 


عليه بقدر ما لا اسراف فيه؛ نما رُوِيَ أن"'' النبي كه مَوَ عَلَى سَعْدٍ بْنِ أبي وَقُاصء وَهَوَ 


يتَوَضَأْ وَيَضُبٌ صَبًا فَاحشاًء فعال + «إِيَاكَ وَالسَّرَفَكء كقال: أوَ في الوْصُوءِ سَرَفٌ؟ قال ١نَعَمْ‏ 
وَلَوْ كنت عَلَى ضِفَةٍ نَهْرِ جَارِ», وفي رواية: «وَلَوْ كُنْتَ عَلَى شط بَخر”” . 


وأما صفة"" الغسل : فالغسل 5 قد يكون فرضأء وقد يكون 0 وقد يكون سنة» وقد 
بكرن تا 

أما الغسل الواجب فهو غسل الموتى» وأما السنة: فهو غسل يوم الجمعة ويوم عرفة 
والعيدين وعقد الإحرام» وسنذكر كل غسل في موضعه إن شاء الله تعالى» وههنا نذكر 
المستحب والفرض . 

أما المستحب””' فهر غسل الكافر إذا أسلم؛ لما رُوِيّ أَنَّ رَسُولَ الله كل: كان يَأْمُرُ 
ِالعْسْلٍ مَنْ جَاءَه يُرِيذ الإسْلام”” 4 واد درجات الأمر الندب والاستحباب» هذا إذا لم يعرف 
كر ٠‏ فأما إذا ا ل لسرم 


القربات”"". والغسل يصير قربة بالنية فلا يلزمه. 


- أخرجه أبو داؤد )١/١(‏ فى كتاب الطهارة باب : ما يجزىء من الماء حديث (45) وأخرجه النسائى /١(‏ 
91 في'النية في الوضيوء حديث (4/) عن ديت آم عمازة بدت كت الانصارية وغ و عند أبن خويعة 
ران حبان )١١80( )5١7//7(‏ من حديث عبد الله بن زيد» ل 
في فى الطهارة باب : ما جاء في القصد في الوضوء (15)) وقال البوصيري: إسناده ضعيف لضعف حيبي بن بن 
عبد الله وابن لهيعة وأخرجه أحمد فى المسند (7/7١١؟)‏ 

ْ "05232 

(؟) أخرجه ابن ماجة .)١517//١(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في القصد في الوضوء حديث (5505). 

إفة في هامش ب:: بيان صفة الغسل . 

(:) في هامش ب: يستحب غسل الكافر. 

(6) أخرجه أبو داود )١15١/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل حديث (00”") والترمذي 
(205-507/0) كتاب الصلاة: باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل حديث (15065) والنسائي 
(/4 كتاب الطهارة: باب غسل الكافر إذا أسلم حديث (1848) وأحمد )5١/0(‏ وابن خزيمة 
(65”ء )١566‏ وابن حبان (75 موارد) وعبد الرزاق (9/5) رقم (1877) والطبراني في الكبير /١4(‏ 
22 رقم (857) من طريق خليفة بن حصين عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي يكهِ أن يغتسل 
بماء وسدر قال الترمذدي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 

00 فى ب . عرف . 

(0) فمن المتفق عليه أن الكفار مكلفون بأصول الدين كالإيمان بالله تعالى وغيره مما يتعلق بأصول الشريعة» 
وأنهم مخاطبون بالعقوبات كالقصاصء» والحدودء وبالمعاملات كالبيع والإجارة يم مما لا يتوقف 
على الإيمان. 


حدم 





وقال بعضهم: يلزمه؛ لأن الإسلام لا ينافي بقاء الجنابة» بدليل أنه لا ينافي بقاء الحدث 
حتى يلزمه الوضوء بعل الإسلام كذا الجنابة. وعلى هذا صر الصبي والمجنون عند البلوع 
والإفاقة . 


وأما الغسل”'' المفروض: فثلاثة: الغسل من الجنابة والحيض والنفاس . أما الجنابة» 
فلقوله تعالى: لوَإِنْ كُنْتُمْ جُُباًَاطْهّرُوا» [النساء: 4]ء أي : اغتسلواء وقوله تعالى : لِيَأَيّهًا 
َذينَ آمثوا لآ فوا الضلاة وأثق سْكَاَى ختى تغلمُوا ما تفولوة وَلا مب إلا عايري سول 

حَنَّى تَغْتَسِلُواه والكلام في الجنابة في موضعين. 


أحدهما: في بيان”" ما تثبت به الجنابة» ويصير الشخص به" “ جنباً. والثاني: في بيان 
الأحكام المتعلقة بالجنابة : 


أما الأول : فالجنابة تثبت بأمور بعضها مجمع عليه» وبعضها مختلف فيه. 


أما المجمع عليه فنوعان : 
أحدهما: : خروج المنى عن شهوة» دفقاً من غير إيلاج» بأي سبي حل الخروج 
كاللمس والنظر والاحتلام؛ حتى يجب الغسل بالإجماع. لقوله يَكِةِ: «المَاءُ مِنَ المّاءِ)”*' أي : 


ثم اختلف العلماء في تكليفهم بالفروع التي تتوقف على الإيمان كالصلاة والصيام وغيرهما وكان خلافهم 
على مذاهب نحكيها فيما يلي : 
المذهب الأول: أنهم مكلفون بها مطلقاً وإلى هذا ذهب الجمهور من العلماء . 
المذهب الثاني: أنهم غير مكلفين بها مطلقاً وإلى هذا ذهب الإمام أحمد وأكثر الحنفية وهو قول عند 
الشافعية اختاره أبو حامد الإسفراييني والرازي. 
المذهب الثالث : أنهم مكلفون بالنواهي دون الأوامر. 
ينظر البحر المحيط للزركشى (757/9)» التمهيد للأسنوي ص (515")» ونهاية السول له 2)5519/١(‏ 
زوائد الأصول ص »)١75(‏ منهاج العقول للبدخشي »)230/1١(‏ التحصيل من المحصول للأرموي /١(‏ 
20١‏ المنخول للغزالي ص »)23١(‏ الإبهاج لابن السبكي »21717/١(‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادي 
»)586/١(‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص (48)»؛ كشف الأسرار للنسفي 20١1717 /١(‏ شرح 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني :)7١7/١1(‏ نسمات الأسحار لابن عابدين 
ص »)75١0(‏ ميزان الأصول للسمرقندي 2)9١4/١(‏ البرهان في أصول الفقه »)٠١١,/1١(‏ أصول الفقه 
لمحف أو التو زهيو 2/1 14 

. في هامش ب: بيان الغسل المفروض‎ )١( 

(؟) في هامش 5 بيان ما تثبت به الجناية . 

(6) في ب: أنه. 

(5) أخرجه أبو داود :)١417/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الإكسال الحديث ,))5١0(‏ وابن أبي شيبة :)894/١(‏ - 


بدائع الصنائع ج١‏ م8١‏ 


/” كتاب الطهارة 


الاغتسال من المني» ثم إنما وجب"''' غسل جميع البدن بخروج المني» ولم يجب بخروج 
البول والغائط. وإنما وجب غسل الأعضاء المخصوصة لا غير لوجوه: 


أحدها: أن قضاء الشهوة بإنزال المنيٌ استمتاع بنعمة» يظهر أثرها في جميع البدن وهو 
اللذة فأمر بغسل جميع البدن؛ شكراً لهذه النعمة؛ وهذا لا يتقرر في البول والغائط . 

والثاني : أن الجنابة تأخذ جميع البدن» ظاهره وباطنه» لأن الوطء الذي هو سببه لا 
يكون إلا باستعمال لجميع ما في البدن من القوة حتى يضعف الإنسان بالإكثار منه» ويقوي 
بالامتناع» فإذا أخذت الجنابة جميع البدن الظاهر والباطن ‏ وجب غسل جميع البدن الظاهر 
والباطن بقدر الإمكان. ولا كذلك الحدث؛ فإنه لا يأخذ إلا الظاهر من الأطراف؛ لأنّْ سببه 
يكون بظواهر الأطراف من الأكل والشرب» ولا يكونان باستعمال جميع البدن» فأوجب غسل 
ظواهر الأطراف لا جميع البدن. 

والثالث: أن غسل”' الكل أو البعض وجب وسيلة إلى الصلاة التي هي خدمة الرب - 
سبحانه وتعالى - والقيام بين يديه وتعظيمه. فيجب أن يكون المصلي على أطهر الأحوال 
وأنظفهاء ليكون أقرب إلى التعظيم» وأكمل في الخدمة» وكمال النظافة يحصل بغسل جميع 
البدن» وهذا هو العزيمة فى الحدث أيضاًء إلا أن ذلك مما يكثر وجوده» فاكتفى فيه بأيسر 
النظافة وهي تنقية الأطراف التي تدكشف كثيراً وتقع عليها الأبصار أبدأء وأقيم ذلك مقام غسل 
كل البدن؛ دفعاً للحرج وتيسيراء فضلا من الله ونعمة» ؤلا حرج في الجنابة» لأنها لا تكثر 
وجودها فبقي الأمر فيها على العزيمة . 

والمرأة”" كالرجل في الاحتلام؛ لما روي عن أمّ سُلَيْم؛ أنها سألّث رَسُولَ الله يل عَن 


- كتاب الطهارة: باب من قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» وأحمد )١١5/0(‏ والدارمي /١(‏ 
4 كتاب الطهارة باب الماء من الماء» والترمذي :)١1854 ١87 /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء أن 
الماء من الماءء الحديث »)١١١(‏ وابن ماجة :)3٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب الماء من الماء» الحديث 
(0» وابن الجارود ص :)5٠(‏ كتاب الطهارة: باب في الجنابة والتطهر لهاء والطحاوي في «شرح 
معاني الآثارا :)0/١(‏ كتاب الطهارة: باب الذي يجامع ولا ينزل» والدارقطني :)١717/1(‏ كتاب 
الطهارة : باب نسخ قول الماء من الماءء الحديث ,»)١(‏ والبيهقي :)١15 /١(‏ كتاب الطهارة: باب وجوب 
الغسل بالتقاء الختانين» وابن خزيمة :)١١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب ذكر نسخ إسقاط الغسل في الجماع 
من غير إمناء (/ا/1١)».‏ الحديث (5؟7)» وابن حبان «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص :)8١(‏ كتاب 
الطهارة: باب ما يوجب الغسل الحديث (35518), وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح»؛ وصححه 
ابن خزيمة» وابن حبان لكنه. وقع عندهم عن الزهري عن سهل . 

)١(‏ في ب: يجب. 

(؟) في هامش ب: غسل كل البدن وبعضه وجب وسيلة إلى الصلاة. 

() في هامش ب: المرأة كالرجل في الاحتلام. 
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المَرْأةِ تَرَى فِي مَنَامّها مِمْلَ ما يَرَى الرَّجُل؟ فَقَالَ النْبِىْ بكلهِ: «إِنْ كان مِنْهَا مِثْل مَا يتكونُ مِنّ 
الرَجُلِء فَلْتَغتَسِلُ"'/ . 
دددي أن 0 مجاورة --- - رضي 6 ل 0 


ام م - 


رول الله ل لت أم شل إذ لك [التكدي بم 0 ع 


أ 


عَمّا يُشْكل عَلَيَِا - خَيْرٌ م مِنْ أن نَكونَ فِيه عَلَى عَمَى ٠‏ فَقَالَ رَسُولُ الله ككلله: «بَلْ أَنْتٍ يا أمْ 
سَلْمَةَ» تَرِبَتْ ن يدَاكٍ! ا أمٌ ليم ؛ ٠‏ عَلَيهَا الفُسْل إِذَا وَجَدَتٍ المَاءَ)”" . 


)١(‏ أخرجه مالك )2١/١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل حديث 
(80) والبخاري )"88/١(‏ كتاب الغسل : باب إذا احتلمت المرأة حديث (781) ومسلم )7501١/١(‏ كتاب 
الحيض : باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها حديث (317/57) والترمذي )5١91/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب ما جاء فى المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل حديث (؟17١١)‏ والنسائي  ١١57/١(‏ 
116 ) كتاف الطظيارة: بام عمل المرأة قرى: فى «تكامها ماديرض الرجل» نؤانق ساعة (1417/1) "كعاب 
الطهارة باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل حديث )10٠١(‏ وأحمد (07/5) والشافعي في 
«الأم» 4/10) ناته ما 'يوبحب القتيل ونا لا يرجه :زاب غوانة (1911) وعد الوزاق (1/ “81) رف 
)١١49(‏ والحميدي )١57/١(‏ رقم (194) وابن خزيمة رقم (375) وأبو يعلى (؟1١/١775)‏ رقم (5896) 
وابن حبان 1١١857 :21١١51١(‏ - الإحسان) والبيهقي )١118/١(‏ كتاب الطهارة» والبغوي في «شرح السنة» 
759/1 بتحقيقنا) كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج 
النبي كله أنها قالت: جاءت أم سليم بنت ملحان امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله كَل فقالت : 
إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: «نعم إذا رأت الماء؟. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. أ. ه. 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة. 
وهم أنس بن مالك وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وخولة بنت حكيم وسهلة بنت سهيل وأبو 
هريرة رضي الله عنهم . 

1 حديف أنس: 

أخرجه مسلم )15١ /١(‏ كتاب الحيض: باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها حديث (١؟/‏ 
20١‏ ووالنسائى )١١77/١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل وابن ماجة /١(‏ 
1 كعات الظيازة مات فى المراء ترى فل ناميلا ما يرى الرحل تحديك (591) بواحمد 1/8 
١ .)4‏ ْ 

(0) أم سُلَيِم بنت مِلْحَان أخت أمّ حَرَام. صحابية جليلة» لها أربعة عشر حديثاً وانفرد البخاري بحديث ومسلم 
بحديثين. وعنها أنس. عن جابر مرفوعاً «دخلت الجنة فإذا أنا بالُميصاء امرأة أبى طلحة» ينظر ترجمتها 
في الخلاصة (5/ )5٠٠١‏ (78). ْ 

():. تر الحديكة السابق: 


اا 


ا كتاب الطهارة 





وذكر ابن رستم في «نوادره» إذا احتلم الرجل» ولم يخرج الماء من إحليله ‏ لا غسل 
عليه» والمرأة إذا احتلمت» ولم يخرج الماء إلى ظاهر فرجها ‏ اغتسلت؛ لأن لها فرجين» 
والخارج منهما له حكم الظاهر حتى يفترض”'' إيصال الماء إليه في الجنابة والحيض» ا 
الجائز أن الماء بلغ ذلك الموضع ولم يخرجء. حتى لو كان الرجل أقلف فبلغ الماء قلفته - 
وع فاه الع 7 


والثاني: إيلاج”" الفرج في الفرج في السبيل المعتاد» سواء أنزل أو لم ينزل» لما روي 
أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لما اختلفوا في وجوب الغسل بالتقاء الختانين بعد النبي كَل 
وكان المهاجرون يوجبون الغسل والأنصار لا يوجبونه فبعثوا أبا موسى الأشعريٍّ إلى عانشة: - 

رضي الله عنها ‏ فقالّث: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كَل يَعُولُ: ذا ألََْى الجمَانَانِ وعَابِتِ الحَشَفة 
وَجَبَ العُسْلء انول أو لغ اينرل: فَعَلْتٌ أَنَا وَرَسُولُ الله كل وَأَغْتَسَلْتَا! 2 فقد فقد روت قولاً وفعلاً. 
وروي عن علي رضي الله عنه ‏ أنه قَالَ في الإكْسّالٍ: «يُوجِبُ فيه الحَدّء أقلآ يُوجِبُ صاعاً 
مِنْ مَاء؟!2» ولأن إدخال الفرج في "الفرج المعتاد من الإنسان ‏ سبب لنزول المني عادة فيقام 
مقامه احتياطاً. وكذا الإيلاج في السبيل الآخر حكمه حكم الإيلاج في السبيل المعتاد في 
وجوب الغسل بدؤن الإنزال. أما على أصل أبى يوسف ومحمد - فظاهر؛ لأنه يوجب الحدء 
أفللا يوسي ضاعا من ماده وآمااعلى: اضل أى حعيتةه فنعا لم ريوجي؟* الح الجعانلا 


)١(‏ في ب: يفرض. 

(6) في ب: الاغتسال. 

(2) في هامش ب: يجب الغسل في إيلاج الفرج في السبيل المعتاد. 

(5) وأخرجه أحمد (5//5)» ومسلم 517١7/١(‏ -777): كتاب الحيض: باب نسخ الماء من الماء ووجوب 
الغسل بالتقاء الختانين» الحديث (5194/88)» والترمذي :)١1877/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء إذا 
التقى الختانان وجب الغسل» الحديث )1١8(‏ و(9١١)‏ وقال: حديث عائشة حسن صحيحء والطحاوي : 
كتاب الطهارة: باب الذي يجامع ولا ينزل» وأبو عوانة »)2589/١(‏ والبيهقي .)١54/١(‏ 
وله شاهد من حديث أبي هريرة: 
أخرجه البخاري /١(‏ 7”460): كتاب الغسل : باب إذا التقى الختانان الحديث (591): ومسلم )771/١(‏ 
كتاب الحيض : باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» الحديث (2)714/41 وأبو 
داود :)١١5/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الإكسال رقم »)5١7(‏ وابن ماجة :)3٠١/١(‏ كتاب الطهارة: 
باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان رقم (2568)» والدارمي :)١95/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
في مس الختان الختان؛ والدارقطني :)١١7/1١(‏ كتاب الطهارة: باب في وجوب الغسل بالتقاء الختانين» 
والبيهقي ,.)١55 /١(‏ والطيالسي »)094/١(‏ وأحمد (7147/5, )17١‏ بلفظ: 9إذا جلس بين شعبها ثم 
جهدها فقد وجب الغسل». 

(5) في ب: يجب. 
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والاحتياط في وجوب الغسل؛ ولأن الإيلاج فيه سبب لنزول المني عادة؛ مثل الإيلاج في 
السبيل المعتاد» والسبب يقوم مقام المسبب» خصوصا في موضع الاحتياط. ولا غسل فيما 
دون الفرج بدون الإنزال» وكذا الإيلاج في البهائم لا يوجب الغسل ما لم ينزل. وكذا 
الاحتلام؛ لأن الفعل فيما دون الفرج وفي البهيمة ‏ ليس نظير الفعل في فرج الإنسان في 
السببية . وكذا الاحتلام» فيعتبر في ذلك كله حقيقة الإنزال. 


وأما المختلف فيه» فمنها أن ينفصل”'' المنيُ لا عن شهوة؛ ويخرجُ لا عَنْ شَهْوَةِ؛ أن 
ضَرَبَ عَلَى ظَهْرِه ضَرْباً فيا أو حمل حملا ثقيلا فلآ عُسْلَ فِيهِ عِنْدَنَاء وَعِنْدَ الشَّافِعِيٌ فيه 
الغسلُ» واحتحٌ بما روينا عَنْ رَسُولٍ الله كل أَنّهُ قَالَ: «المَاءُ مِنَ المّاءِه"”'' أي: الاغتسال من 
المني من غير فصل . 


ولخاها وو عن رسو الل علد ؛ أنه سْْلَ عَنٍ المَرْأةٍ تَرَى في المََامِ يُجَاِعَها زَوْجْهَا؟ 
قَمَال عله : «أَتَجِدُ لِذَه؟ ْقِيلَ: نَعَمْ نَقَالَ: عَلَيِهَا الإِعْتِسَالٍ إِذا وَجَدَتٍ المّاء"''» ولو لم 
يشلك الك الدين ة وعدمها ‏ لم يكن للسؤال عن اللذة معنى؛ 00 
معلق بنزول المني» بتي امه احم لمر من اواك لما نذكر في تفسير المني؛ وأ 
الحديك فالئزاد ينه" الضاء: المسادف» .وهو المترل عن شهوة؛ معي سم 
المتعارف . 


ومنها: أن ينفصل”*' المني عن شهوة ويخرج لا عن شهوة» وأنه يوجب الغسل في قول 
أبي حنيفة ومحمدء وعند أبى يوسم : لا يوجب» فالمعتبر عندهما الانفصال عن شهوة. 
وعنده المعتبر هو الانفصال مع الخروج عن شهوة. وفائدته تظهر في موضعين: أحدهما: اذ 
احتلم الرجل فانتبه» وقبض على عورته حتى سكنت شهوته» ثم خرج المني بلا شهوة. 
والثاني : إذا جامع فاغتسل قبل أن يبول» ثم خرج منه بقية المني . 
وجه قوله أبي يوسف: أن جانب الانفصال يوجب الغسل» وجانب الخروج ينفيه» فلا 
1 و60 م 5 2 ءِِ 
يجب مع الشك” *» ولهما أنه إذا احتمل الوجوب والعدم فالقول بالوجوب أولى احتياطا. 


)١(‏ في هامش ب: انفصال المني لا عن شهوة. 
(0) تقدم. 

إفرة تقدم . 

(4) في ط: من. 

(4) في هامش ب: انفصال المنيى عن شهوة. 
() في ب: ب «الشك». 


مات 


0/1" كتاب الطهارة 


ومنها: أنه إذا استيقظ"' فوجد على فخذه؛» أو على فراشه بللا على صورة المذي» ولم 
يتذكر الاحتلام» فعليه الغسل في قول”' أبي حنيفة ومحمدء وعند أبي يوسف: لا يجب 
وأجمعوا أنه لو كان منياً أن عليه الغسل؛ لأن الاجر ف حدر وأجمعوا أنه إن كان وديا 
ابرع رم وعن الفقيه أبي - د ني؛ إذا وجد على فرشه منيا - 

ونه ب قرا ابي د أن المَذْيَ يوجبٌ الا ل ال 00 
الله 1 أنه كَالَ: «إِذَا رَأَى 000 و 0 أخيلها ‏ أغَْسْلَ : 
َإِنْ رَأَى أختلاماً وَلَمْ يَرَ بل ب عت 316 وهذا/ نص في الباب؛ ولأن المني قد يرق 


29 الزمان» فيصير في صورة المذي. وقل يحرج ذائياً لفرط حرارة الرجل أو ضعمه؟؛ فكان 
الاحتياط في الإيجاب . 


ثم المني خائر أبيض ينكسر منه الذكر. وقال الشافعي [في «كتابه»]”*' إن له رائحة 
الطلع؛ والمذي رقيق يضرب إلى البياض يخرج عند ملاعبة الرجل أهله» والودي رقيق يخرج 
بعد البول» وكذا روي عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها فسرت هذه المياه بما ذكرنا. 

ولا غسل في الودي والمذيء أما الودي؛ فلأنه بقية البول» وأما المذي؛ فلهما''' روء 
عن علىّ ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: ١كنتٌ‏ فخلا مَذَاءَء فَاسْتَحْيَيْتٌ أن أشأل رَسُولَ الله عل 


. في هامش ب: استيقظ فوجد على فراشه بللا‎ )١( 


(0) في ب: عند. 

فرة في أء ور 

(:) أخرجه أبو داود )١١١/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الرجل يجد البلة في منامه حديث (715) والترمذي 
)١150/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء فيمن استيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلاماً حديث )١١(‏ وابن 
ماجة )39٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب من احتلم ولم ير بللا حديث )1١171(‏ والدارمي )١71١/١1(‏ وأحمد 
(50 صابن الجارود في «المنتقى» رقم (89) والبيهقي )١118/١(‏ كتاب الطهارة» كلهم من طريق 
عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة به. 
وقال الترمذي: وإنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر ...... وعبد الله بن 
عمر ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث أ. ه. 
وقال النووي في «المجموع» (؟67/5١):‏ حديث عائشة هذا مشهور. . . . لكنه من رواية عبد الله بن عمر 
العمري وهو ضعيف عند أهل العلم لا يحتج بروايته . 

(5) سقط في أء ب. 

(1) في ب: لأنه. 


كتاب الطهارة 3/64" 


لِمَكَانٍِ أَبْئيِه تَحْتِيء فَأْمَرْتٌ المِقْدَادَ بْنَ الأسْوّد''' ‏ رضي الله عنه ‏ فَسَأْلَهُ فَقَال رَسُول الله يكل : 
«كل فخل يَمْذى2 وَفِيهِ الؤْضْوع»”'' . 


)١(‏ المقداد بن عمرو بن تعلبة البهرانى الكندِي حِلْمَا أبو عمر بن الأسودء صحابي تبنّاه عبد يغوث . له اثنان 
وأربعون حديثاء اتفقا على حديث١‏ وانفرد مسلم بثلاثة. كان فارس المسلمين يوم بدر باتفاق. وهاجر 
إلى الحبشة وشهد المشاهد. قال النبي كَلِ. . «أمرني الله بحب أربعة» فذكر منهم المقداد». مات سنة 
“بلاث وثلانين» . 
ينظر: الخلاصة (”/ 84) بتصرف . 

(؟) رواهٍ مالك )5١٠ /١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من المذيء. الحديث (55)., والبخاري :)1587/١(‏ 
كتاب الوضوء: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين؛ الحديث (178): ومسلم :)147/١(‏ كتاب 
الحيض : باب المذي» الحديث ,»)7307/١1(‏ وأبو داود :)١57/١(‏ كتاب الطهارة: باب في المذي» 
الحديث »)35١7(‏ والنسائى :)١١١7/1١(‏ كتاب الطهارة: باب الغسل من المنى» وابن ماجة (1548/1): 
كتات الطهارة: باب الوضوء من المذي». الحديث .)6١054(‏ والحمك 10 116) عند الرزاق رقم ,)5١01(‏ 
والبيهقي »)١١9/١(‏ وابن حزيمة رقم (2104 )١١ ءلا١ 5٠١.194‏ وأبو يعلى )١57/١(‏ رقم (815) 
وابن حبان فى صحيحه (/ا81 )1١10 .٠١88 ٠١١‏ من طرق عن علي . 
وعن سهل بن حنيف قال: «كنت ألقى من المذي شدة وعناء» وكنت أكثر من الاغتسال». فسألت رسول 
الله كلِ فقال: (إنما يجزئك من ذلك الوضوء». 
[أخرجه أحمد ("/ 54865)»: والدارمى :)١185/١(‏ كتاب الطهارة: باب فى المذي» وأبو داود )١554/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب في المذي» الحديف :1 والترمذي )191/١(‏ كتاب الطهارة: باب فى المذي 
يصيب الثوبء» الحديث .)١١85(‏ وابن ماجة :)١59/1١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء كذ التمذئ؛ 
الحديث .)6١٠5(‏ وابن خزيمة :)١41//١(‏ كتاب الطهارة: باب نضح الثوب من المذي» الحديث 
(2541)» والطبراني في «المعجم الكبير؛ »)2٠١77/57(‏ الحديث (009414).] 
وقال الترمذي حسن صحيح . 
وعن معقل بن يسار أن عثمان بن عفان كان يلقى من المذي شدة فسدد رجلا إلى النبي َه فقال 
النبي ككل ذلك المذي وكل فحل يمذي تغسله بالماء وتوضأ وصل . 
ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟584/5) وقال: رواه الطبراني في «الكبير» من رواية عطاء بن عجلان 
وقد أجمعوا على ضعفه أ. ‏ ه. قال الذهبي في «المغني» (؟/ 05 47): عطاء بن عجلان الحنفي البصري 
عن أنس : تركوه وكذبه يحيى بن معين . 
وعن أبي سعيد الخدري قال قال بعث على رجلا إلى رسول الله كَل يسأله عن المذي فكره أن يكون هو. 
الذي يسأله لمكان فاطمة فقالوا: يا رسول الله الرجل يرى المرأة فى الطريق فيمذي أعليه الغسل فقال: 
تلك يلقاها فحولة الرجال يجزئك من ذلك الوضوء ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )584/١(‏ وقال: 
رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه أبو هارون العبدي» وأجمعوا على ضعفه أ. ه. 
وبق هارون العبدي هو عمارة بن جوين قال الذهبى فى «المغنى» (7/ :)55١‏ تابعى ضعيف.ء قال 
حماد ينزيد كذات :وال التخافظ فى «التقريبة (45/0): متروك ومتهع هن كذبةد ١‏ 
وأما الودي فقد ورد فيه أثر عن ابن عباس قال هو المني والمذي والودي فأما المذي والودي فإنه يغسل 
ذكره ويتوضأ وأما المني ففيه الغسل . 


م5" كتاب الطهارة 


نص على الوضوءء وأشار إلى نفي وجوب الاغتسال بعلة كثرة الوقوع بقوله: «كل فَخل 


وأما الأحكام''' المتعلقة بالجنابة فما لا يباح للمحدث فعله من مس المصحف بدون 
غلافه. ومس الدراهم التي عليها القرآن» ونحو ذلك - لا يباح للجنب من طريق الأولى؛ لأن 
الجناية أغلظ الحدثين» ولو كانت الصضحيفة على الأرض» فأزاد الجنب أن يكتب القرآن عليها. 


روي عن أبى يوسها: أنه لا بأس ؛ لأنه ليس بحامل للصحيفة. والكتاب توجد حرفا 
حرفا »..وهذا ليمن تقران؛ 

وقال محمد: أحب إلى ألا يكتب ؛ لأن كتابة الحروف تجري مجرى القراءة. وروي عن 
أبى يوسف أنه لا يترك الكافر أن يمس المصحفء. لأن الكافر نجس» فيجب تنزيه المصحف 

وقال محمد: لا بأس به إذا اغتسل؛ لأن المانع هو الحدث,ء وقد زال بالغسل» وإنما 
بقى نجاسة اعتقاده. وذلك في قلبه لا في يدهء ولا يباح”'' للجنب قراءة القرآن عند عامة 


وجه قوله: إن الجنابة أحد الحدثين» فيعتبر بالحدث الآخرء وأنه لاا يمنع من القراءة. 
كذا الجتانة: 

ولناء يما ووض أن الي يكلِِْ «كانَ لا يَحْجِرُهُ شَيْءٌ عَنْ قِرَاءَةٍ العَرْآنٍ لأ الجَنَابَة)7" . 

وعن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله غنهما ‏ عَنْ النَبِىَ كلل أنّهُ قَال: «لا تَفْرَأْ الحَائئض ولا 
الجَنُبُ شَيْئاً مِنَ القُرآن”*'. وما ذكر من الاعتبار فاسد؛ لأن أحد الحدثين حل الفم ولم يحل 


 -‏ أخرجه عبد الرزاق فى المصنف :)١159/١(‏ كتاب الطهارة: باب المذي» الحديث »)5352١(‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار» ( كتاب الطهارة: باب الرجل يخرج من ذكره المذي كيف يفعل؟]. 

. في هامش ب: الأحكام المتعلقة بالجنابة‎ )١( 

(؟) في هامش ب: لا يباح للجنب قراءة القرآن. 

(96) تقدم. 

(4) أخرجه الترمذي )5777/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء فى الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن حديث 
)١11(‏ وابن ماجة )١95 /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما خا قن قراءة القرآن على غير طهارة حديث (0965) 
وأنن لسن القلان فى #زؤافده على :ابن ناعة (قةه) والدارقطتى:(11/10 )١‏ كتانيه الظهارة: باتو فى 
اللبى للتعتب والتحائفى + «والعقيل: في #الضعتاء» 08/13 والببيقي (86:/1) كلهع :فن»طريق امشاغيل: ين 
عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به. 


كتاب الطهارة ١م‏ 


الآخرء فلا يصح اعتبار أحدهما بالآخرء كرو '' في الكراهة الآية التامة. ومادون 
ام عند عامة المشايخ . 


وقال الطحاوي: لا بأس بقراءة ما دون الآية» والصحيح قول العامة؛ لما روينا من 
الحديثين» من غير فصل بين القليل والكثير؛-ولأن المنع من القراءة؛ لتعظيم القرآن» ومحافظة 
.. حرمتة» وهذا لا يوجب الفصل بين القليل والكثيرء فيكره ذلك كلهء لكن إذا قصد التلاوة. 
فأما إذا لم يقصد بأن قال: باسم الله؛ لافتتاح الأعمال تبركاًء أو قال الحمد لله للشكر ‏ لا 
بأس به؛ لأنه من باب ذكر اسم الله تعالى» والجنب غير ممنوع عن ذلك . 


وتكره فراءة القرآن في المغتسل والمخرج ؛ لأن ذلك موضع الأنجاس. فيجبا تنلزيه 
القرآن عن ذلك. وأما في الحمام: فتكره عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وعند محمد: لا تكرهء 
بناء على أن الماء المستعمل نجس عندهما فأشبه المخرج؛ وعند محمد طاهر فلا تكره. 


ولا يباح”' للجنب دخول المسجدء وإن احتاج إلى ذلك يتيمم ويدخل» سواء كان 
الدخول لقصد المكث» أو للاجتياز عنئدنا . 


اين الشافعي: يباح له الدخول بدون التيمم إذا كان مجتازاء واحتج بقوله تعالى : 
ليَأيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لآ تَفْرَبُوا الصَّلاةٌ وَأنْتُمْ سِكَارَى حَنَّى تَعْلّمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جثئباً إل عَابرِي 
سرحي حور م قيل: المراد من الصلاة مكانها وهو المسجد؛ كذا رُوِيّ عَن 
َبْن مَسْعُود” ركاب سل عو الغارء يقال: عبرء أي : مرء نهي الجنب عن دخول المسجد 
بدون الاغتسال» واستثني عابري السبيل . وحكم المستثني يخالف حكم المستثنى منهء فيباح له 


الدخول بدون الأعكيال . : 


ود ا 1 و 2 2 اه م داك 57 
الث ما روي عن رَسولٍ اللّه كي أنه قال: «سدوأ الأبْوَات ؛ فإنى لا أجلهًا لِحَنُب ولا 


> قال الترمذي: وسمعت محمد بن اسماعيل يقول: إن اسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل 
العراق مناكير كأنه ضعف روايته عنهم . 
قال العقيْلي: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: قال أبي: هذا باطل أنكره على اسماعيل بن عياش يعني أنه 
وهم من اسماعيل بن عياش . 

)١(‏ في هامش ب: يستوي في الكراهة الآية التامة وما دونها. 

(5): افى أت دونها: 

(0) في هامش ب: لا يباح للجنب دخول المسجد. 

008 ماق 1ت معلل 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» وعزاه ل«ابن جرير الطبري» . 


م8" 





بخائْض»''. والهاء كناية عن المساجد» نفى الحل من غير فصل بين المجتاز وغيره. 


وأما الآية : فقد روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أن المَرَادَ هوّ حقيقة الصّلاةء 


وأنّ عابر السبيل هو المُسَافِرٌ الجْبُء الّذِي لآ يَجِدُ الما تيمم ". فكان هذا إباحة الصلاة 
وي ذا تريح الجادة ويداتترل: ريعذا التاريل أداى » ادوم 


ولا يطوف بالبيت وإن طاف جاز مع النقضان؛ لما ذكرنا فى المحدثء إلا أن 


النقصان مع الجنابة أفحش؛ لأنها أغلظء» ويصح من الجنب أداء الصوم دون الصلاة؛ 
أن الطهارة شرط جواز الصَّلاةٍ دون الصومء ويجب عليه كلاهما حتى يجب عليه 


(010 


(030 


ف 


أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (١//ا”‏ 54)ء وأبو داود )١51//١(‏ كتاب الطهارة : باب في الجنب 
يدخل المسجدء الحديث (77): عن عبد الواحد بن زيادء ثنا أفلت بن خليفة» حدثتنى جسرة بنت 
دجاجة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول جاء رسول الله 0 7 
المسجد فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد» ثم دخل النبي كَلةِ ولم يصنع القوم * شيئا رجاء أن تنزل 
ا ل ا د اس اسسيلاض فيراد 
لجنب». وزاد البخاري: «إلا لمحمد وآل محمد». ثم قال البخاري: وجسرة عندها عجائب قال: وقال 
عروة» وعباد بن عبد الله» عن عائشة عن النبي يلل : سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر وهذا أصح. 
قال الحافظ في «التلخيص» )١4٠/١(‏ وضعف بعضهم هذا الحديث بأن راوية أفلت بن خليفة مجهول 
الحال وأما قول ابن الرفعة في أواخر شروط الصلاة بأنه متروك فمردود لأنه لم يقله أحد من أئمة الحديث 
بل قال أحمد: ما أرى به بأس وقد صححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان وابن سيد الناس . 

تنبيه: ‏ صحح هذا الحديث ابن خزيمة» وأخرجه في صحيحه (7/ 185) كتاب فضائل المساجد: باب 
الزجر عن جلوس الجنب والحائض في المسجدء الحديث (2)17171 ومما سبق تعلم ما في تصحيح ابن 
خزيمة للحديث من التساهل . 

وأخرجه ابن ماجة :)7١7 /١(‏ كتاب الطهارة : باب ما جاء فى اجتناب الحائض المسجدء» الحديث (140) من 
حديث أبي الخطاب الهجريء عن محدوج الذهلي عن جسرة فقالت: أخبرتني أم سلمة قالت: دخل رسول 
الله يكل صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته «أن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض» . 

قال البوصيري في «الزوائد» (370/1): هذا إسناد ضعيف محدوج لم يوئق وأبو الخطاب مجهول. أ. 
ضطا.ء 

ومحدوج وأبو الخطاب ترجم لهما الحافظ في «التهذيب» وقال في «التقريب» :)79١/5(‏ محدوج 
مجهول أخطأ من زعم أن له صحبة. 

وقال أيضاً (517/7): أبو الخطاب الهجري مجهول. 

ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 94؟) عن علي وعزاه إلى الفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميد» واد اليجلي وابن جريرء وابن أبي حاتم . وذكره أيضاً عن ابن عباس . وعزاه ل «عبد بن 
حميداء وابن جرير من طرق عنه. 

في ب : إبقاء . 


كتاب الطهارة 0" 





(قضاؤهما)"'' بالترك» لأن الجنابة لا تمنع من وجوب الصوم بلا شك. ويصحٌ أداؤه مع الجنابة» 
ولا يمنع من وجوب الصلاة» وإن كان لا يصح أداؤها مع قيام الجنابة؛ لأن فى وسعه رفعها 
بالغسل/ قبل أن يتوضاً. 
ولا بأس للجنب”" أن ينام ويعاود أهله [قبل أن يتوضاأ]”” لما رُوِي عَنْ عُمَرَ - رضي الله 
معدن اله فال ثانا سول الله لا د قَالَ: تَعَمْ قرفا وميه ]© 
لصّلا”. وله أن ينام قبل أن يتوضا [وضوسم ار اي 


و 


عنها ‏ أنّها. قَالْتْ: «كَانَ النّبِيُ يك يَنَامُ وَهْوَ جُنْبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسلٌ مَاء؛ '"' ولأن الوْضُوء لَيْسَ 


)1١(‏ في ب: القضاء. 

(0؟) في هامش ب: يباح للجنب أن ينام ويعاود أهله قبل أن يتوضاً. 

(6) سقط في ط. 

(4) سقط في أء ب. 

(05) [أخرجه مالك :)47/١(‏ كتاب الطهارة: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام» الحديث (077» والبخاري 
( كتاب الغسل باب الجنب يتوضاً ثم ينام» الحديث (510). ومسلم :)١14/١(‏ كتاب 
الحيض: باب جواز نوم الجنب» الحديث (7057/15)» وأبو داود :)١5١/1١(‏ كتاب الطهارة: باب في 
الجنب ينام الحديث (١؟2)51‏ والنسائي (1/ 5 كتاب الطهارة: باب وضوء الجنب وغسّل ذكره إذا 
أراد أن ينام» وابن ماجة :)197/١(‏ كتاب الطهارة: باب من قال: لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه 
للصلاةء الحديث (865ه). 
والترعذي(١/2)‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام :)١١١(‏ وأحمد (١/1١ء‏ 
ه8). وأبو عوانة »)71//١(‏ والبيهقي »22٠0١/١(‏ وقال الترمذي: حديث عمر أحسن شيء في هذا 
الياب وأصحء من حديث ابن عمر قال: ذكر عمر لرسول الله كنوه الحديث . 

69 سقط في أ. ف 

(0) أخرجه أبو داود الطيالسى ص ,.)١59(‏ الحديث 2)١797(‏ وأحمد »)١537/5(‏ وأبو داود :)١05 /١1(‏ 
كتاب الطهارة : باب في الجنب يؤخر الغسلء الحديث (578)» والترمذي )7١7/1(‏ كتاب الطهارة: باب 
في الجنب ينام قبل أن يغتسل» الحديث »)١١48(‏ وابن ماجة :)47/١(‏ كتاب الطهارة: في الجنب ينام 
كهيئته لا يمس ماءء الحديث )081١(‏ و(85ه) و(87ه), والطحاوي في «شرح معاني الاثار»؛ :)١715/1١(‏ 
كتاب الطهارة: باب الجنب يريد النوم أو الأكل» والبيهقي (١/١١7-؟١3):‏ كتاب الطهارة: باب ذكر 
الخبر الذي ورد في الجنب ينام ولا يمس ماءء كلهم من رواية أبي إسحاق». عن الأسودء عن عائشة . 
وقال أبو داود: (ثنا الحسن بن علي الواسطي قال: سمعت يزيد بن هارون يقول هذا الحديث يعني 
حديث أبي إسحاق حطأ. 
وقال الترمذي: وقد روى غير واحد عن الأسودء عن عائشةء عن النبي كله «أنه كان 000 ينام» 
وهذا أصح من حديث أبي إسحاق» وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري» وغير واحد 
ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق . 


وقال البيهقي: أخرجه مسلم في «الصحيح» دون قوله قبل أن يمس ماءء وذلك لأن الحفاظ طعنوا فى هذه - 


1 


خ1ظ»> كتاب الطهارة 





بقُرْبَةِ فى نفسه”''؛ وإنما هو لأداء الصلاة» وليس في النوم ذلك» وإن أراد أن يأكل أو يشرب ‏ 
فينبغي أن يتمضمض ويغسل يديه» ثم يأكل ويشرب؛ لأن الجنابة حلت الفم» فلو شرب قبل 
أن يتمضمض - صرر الماء بشن : لي 1 شاوبا بالماء المستعمل » ويده لا تخلو عن 
نجاسة» فينبغي أن يغسلها ثم يأكل . 


وهل”" يجب على الزوج ثمن ماء الاغتسال» اختلف المشايخ فيه» قال بعضهم: لا 


بحس شواء كانت المراة خعة أو فقيزة»: غير أنها إن كانت :فقيرة يقال *؟ للروح: إما أن 
تدعها حنى تنتقل اين الماء» أو تنقل الماء إليهاء وقال بعضهم : يجم ء وهو قول الفقيه أبن 
الليث رحمه الله : لآنه لا بد لها منهء نول مدرلة الحاء الذي «القتري وذلات | معي ] "1 عنن: 
كذا هذا. ‏ 


وأمنا الحيض» فلقوله تعالى : #ولا ‏ َفْرَيُوهُنَ يَطهُرْنَ # [البقرة: 777]» أي : يغتسلن» ولقول 

717 7 ء 1 ( 0 
النبي يه [للمستحاضة]”" دَعِي الضّلاة أَيّامَ [أفراكِ - أي: أَيّام]”" حَيْضِكِ ‏ ثُمْ أَعْتَسِلِي 
فلن “. ولا نص في وجوب الغسل من النفاس» وإنما عرف بإجماع الأمة 0 
الأمة 0 يجور أن يكون بناء على خبر في الباب». لكنهم تركوا نقله اكتفاء اح عن ا 
لكون الإجماع أقوى , ويجوز أنهم قاسوا على دم الحيض» لكون كل واحد منهما دمأ ايها 


- اللفظةء وتوهموها مأخوذة عن غير الأسودء وأن أبا إسحاق ريما دلس» فرأوها من تدليساته» واحتجوا 
على ذلك برواية ابراهيم النخعي» ؛ وعبد الرحمن بن الأسودء عن الأسود بخلاف رواية أبي إسحاق. 

)١(‏ في ط: بنفسه. 

(0) في أء ب: فصار. 

() في هامش ب: هل يجب على الزوج دمن ماء الاغتسال. 

(4) فى ب: ففال. 

(ه) سقط في ط . 

(5) سقط في ب. 

. سقط في ب‎  )0( 

() أخرجه البخاري )1٠947/١(‏ كتاب الحيض: باب الاستحاضة رقم ,)7١5(‏ ومسلم )557/١(‏ كتاب 
الحيض : باب المستحاضة وغسلها وصلاتها (؟77/71)» وأبو داود :)١58/1١(‏ كتاب الطهارة: باب من 
روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة» حديث (7587). 
والنسائي )١114 /١(‏ كتاب الطهارة: باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة» والترمذي )7١1/١(‏ أبواب 
الطهارة: باب ما جاء في «المستحاضة» 2)١55(‏ وابن ماجة )٠١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في 
المستحاضة. . . »)57١(‏ وابن أبي شيبة )١77- 1١10 /١(‏ وعبد الرزاق )١١75(‏ وأبو عوانة(1/ 719). 


كتاب الطهارة هخ4ظ»> 





من الرحم» فبنوا الإجماع على القياس؛ إذ الإجماع ينعقد عن الخبرء و[عن”"' القياس؛ على 
ما عرف في أصول الفقه . 


فصل في أحكام الحيض والنفاس 
ثم الكلام يقع في تفسير الحيض”'' والنفاس» والاستحاضة وأحكامها. 


أما الحيض”" فهو في عرف الشرع: اسم لدم خارج من الرحم لا يعقب الولادة» مقدر 
بقدر معلوم فى وفت معلوم ‏ فلا بد من معرفة لون الدم وحاله. ومعرفة خروجه ومقداره ووقته. 


)١(‏ سقط في ب. 

(؟) في هامش ب: بيان الحيض وأحكامه. 

(9) وأصله: السَّيَلآنُء قال الجوهري: حَاضَتٍ المرأة تحيض حَيْضاً ومُحيضاًء فهى حائض وحَائِضَةٌ أيضاًء 
ذكره ابن الأثير وغيره. وَاسْتَحِيضَتٍ المرأة: استمر بها الدم بعد أيامها. فهي مُسْتَحَاضَةٌ . وتحيّضتء أي : 
قعدت أيام حَيْضِهًا عن الصلاة. 
وقال أبو القاسم الزمخشري في كتابه الأساس البَلاعَة) : : ومن المَجَاز: حاضت الستودة : إذا خرج منها شبه 


الد 
: 
ينظر لسان العرب »)١١7١/7(‏ ترتيب القاموس .)00١/١(‏ 
واضطلاها : 
عه لشاف بأنه: الدّمٌ الخارج من سِنّ الحَيْضء وهو تسع سنين قَمَرِيّة فأكثر من فَرْجٍ المرأة» على سبيل 
الضيسة: 1 


عرفه المالكية بأنه: دَمّْ كَصَفْرَةٍ أو كُذْرَةٍ خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة. 
وعرفه الحنفية بأنه : دم ينفضه رَحِمْ امرأة سالمة عن ذَاء . 
وعرفه الحتايلة بأنه : دم جبلةٍ يخرج من المرأة ة البالغة من أوقات مَعْلُومَة. 
ينظر حاشية البيجوري (١/؟7١١).»‏ الاختيار »)55/1١(‏ المبدع .)508/١(‏ أنيس الفقهاء ص (2)77 
حاشية الدسوقي .)١717/١(‏ 
والأصل في الحيض آية: #ويسألونك عن المحيض# - [البقرة ؟؟؟] أي: الحيض» و 
الصحيحين . «هَذَا شَيْءٌ كَتبَهُ الله عَلَى بئات دم . 
قال الجاحظ في كتاب «الحيوان»: والذي يحيض من الحَيِّوَانٍ أربعة: الآدميّات» والأرنب» والضبع. 
والحْمّاش. وجمعها بعضهم في قوله: 
[الرجر]. 

ده بحيب وال حيبي صَئِمٌ رَخَمًاش لَهَاوَرَهٌ 
وزاد غيره أربعة أخرء وهي النّاقة» والكلبة والوّزغة» والحجر: أي الأنثى من الخيل» وله عشرة أسماء: 
حَيِْضُء وطمْتٌ ‏ بالمثلثة, وضحكء. وإكبارء وإعصّارء ودرّاسء وعِرَاك ‏ بالعين المهملة ‏ وفِرَاك بالفاء 
وطمس بالسين المهملة - ونفاس . 





أما لونه: فالسواد حيض بلا خلاف» وكذلك الحمرة عندناء وقال الشافعي: «دم الحيض 
هو الأسود فقط؛ واحتجٌ بما رُوِيَ عَنٍ النْبِيْ لي أنه قَالَ لفاطمّة بئْتٍ حُبَيِشٍ حِينَ كانث 
مُسْتَحَاضَةَ إذا كان الحَيْض ؛ فَِنْهُ دم أَسْوَدٌ فأمسِكي عَنٍ الصَّلاقٍ َإِذَا كَانَ الآخرٌء فتوضيي 
2001 
عار ) 1 


ولنا قوله تعالى : لوَيَسْأَلُوئَكَ عَنِ الحَيْض فل مُرّ أَذى» [البقرة: ؟؟57]» جيل الشرين 
0 راضم الأذى لا يقتصر”" على الأسودء وروي: أن الّسَاءَ كُنّ يَبْعَفْنَ بِالكَرْسْفِ صقا إلى 
عَائِضَةَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهَا ‏ فَكَانَتْ تَقُول : لق ا أي : البياض الخالص 
كالخض + نقد الخبزت أنهنا 'سوى البياقى سيض» والظاهر أنها إتما قالت: ذلك سهاعا من 
رسول الله يك لأنه حكم لا يدرك بالاجتهاد؛ ولأن لون الدم يختلف باختلاف الأغذية» فلا 
معنى للقصر على لون واحدء وما رواه غريب فلا يصلّح معارضاً للمشهور. مع ما أنه مخالف 
للكتاس» على أنه يحتمل أن النبي يَلِةِ علم من طريق الوحي أيام حيضها بلون الدم» [فبنى 


(1) حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت استحيضت فقال لها رسول الله يله: «إن دم الحيضة أسود 
يعرف» فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة» وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عِرْق' . 
أخرجه أبو داود :)1١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب من قال تغتسل بين الأيام الحديث (705): والنسائي 
:)١7/١(‏ كتاب الحيض: باب الفرق بين دم الحيض والإستحاضة» والدارقطني ٠5/١1(‏ 0 كتانب 
الحيض» الحديث (2)7 والحاكم :)١15/١(‏ كتاب الطهارة والطحاوي في «مشكل الآثارا (/ )ل 
والبيهقي /١(‏ 775), وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم»ء ووافقه الذهبي. 

. في أء ب: يختص‎ )٠( 

(9) أخرجه عبد الرزاق :)79717/١(‏ كتاب الحيض: باب الحامل ترى الدم؛ الحديث ».)١71١7(‏ والدارمي 
:)5١6/١(‏ كتاب الطهارة: باب الكدرة إذا كانت بعد الحيض» والبخاري :)5757/١(‏ كتاب الحيض : 
ا والكدرة في غير أيام الحيضء الحديث (777)» وأبو داود :)5١5 /١(‏ كتاب الطهارة: باب 

فى المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهرء الحديث (707)» والنسائي :)147-187/١(‏ كتاب 
العفن: باب الصفرة والكدرة (770)» وابن ماجة :)7١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في الحائض 
ترى بعد الطهر الصفرة والكدرةء الحديث (147)» والبيهقي :)7”7”17/١(‏ كتاب الحيض: باب الصفرة 
والكدرة تراهما بعد الطهرء والحاكم /١(‏ 174): كتاب الطهارة : 
قال البيهقي :)”1/١(‏ (وروي عن عائشة بإسناد ضعيف)» ثم أخرجه من طريق بحر بن كثير السقاء 
وهو ضعيفء. عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: ا ة شيئاً ونحن مع 
رسول الله يَكْةِ. قال البيهمي: (وروي معناه عن عائشة بإسناد أمثل من ذلك) ثم أخرجه من طريق 
محمد بن راشدء عن سليمان بن موسى»ء عن عطاءء عن عائشة قالت (إذا رأت المرأة الدم فلتمسك عن 
الصلاة حتى تراه أبيض كالقصة» » فإذا رأت ذلك فلتغتسل ولِتصلّ فإذا رأت بعد ذلك صفرة أو كدرة 
فلحوضأ ولتصل فإذا رأت دماً أحمر فلتغتسل ولتصل . 


كتاب الطهارة 1 





الحكم في حقها على اللونء لا في حق غيرهاء وغير النبي يَكِْهِ لا يعلم أيام الحيض بلون 
الدم]”''. 

واه الو ففي آخر أيام الحيض ‏ حيض» بلا خلاف بين أصحابناء وكذا في أول 
الأيام عند أبي حنيفة ومحمد؛ وقال أبو يوسف: لا يكون حيضاً. 

وجه قوله: إن الحيض هو الدم الخارج من الرحم لا من العرق» ودم الرحم يجتمع فيه 
في زمان الطهر ثم يخرج الصافي منه» ثم الكدرء ودم العرق يخرج الكدر منه أولاء ثم 
الصافي؛ فينظر إن خرج الصافي أولا ‏ علم أنه من الرحم؛ فيكون حيضاًء وإن خرج الكدر 
أولا - علم أنه من العرق؛ فلا يكون حيضاً. 

ولنا ما ذكرنا من الكتاب والسنة من غير فصلء وقوله: إن كدرة دم الرحم تتبع صافية - 
ممنوع. وهذا أمر غير معلوم . 

[بل]”'" قد يتبع الصافي الكدرء خصوصاً فيما كان الثقب من الأسفل» وأما التربة فهي 
كالكدرة”*'» وأما الصفرة: فقد اختلف المشايخ [فيها]””' فقد كان الشيخ أبو منصور يقول: إذا 
رأت في [أول]'' أيام الحيض ابتداء - كان حيضاً. أما إذا رأت”" في آخر أيام الطهرء واتصل 
به أيام الحيض - لا يكون حيضاً. والعامة على أنها حيض كيفما كانت . 

وأما الخضرة: فقد قال بعضهم: هي مثل الكدرة» فكانت على الخلاف؛ وقال بعضهم : 
الكدرة والتربة والصفرة والخضرة؛ وإنما تكون حيضاً على الإطلاق من غير العجائز» فأما في 
العجائز: [فينظر]”” إن وجدتها على الكرسف. ومدة الوضع قريبة - فهي حيضء وإن كانت 
مدة الوضع طويلة لم يكن حيضاً؛ لأن رحم العجوز يكون منتناًء فيتغير الماء الطول المكث» 
وما عرفت من الجواب في هذه الأبواب في الحيض - فهو الجواب فيها في النفاس» لأنها 
أخت الحيض . 1 1 ١‏ 


50 مقط تنه 

(؟) فى هامش ب: الكدرة: حيض فى أول الحيض وآخره. 
والكترةة لوة اله قافن .ير يصيريه إل الستوادة ولبسى بالانيوة التعاللك.: 
ينظر النظم (55/1). 

18 «متسايات: 

)1 كن ني الك 

(6) سقط فى با. 

١0077 0510 

0 فى أ: زادت. 

(4) سقط في أ. 


48ب 





وأما خروجه”" فهو أن ينتقل من باطن الفرج إلى ظاهره» إذ لا يثبت الحيض والنفاس 
والاستحاضة إلا به. فى ظاهر الرواية» وروي عن محمد في غير رواية الأصول: أن في 
الاستسانة 2 لكيه قانا ,مسف و اساي 61 روا بقكان زذان اسك مور القمة وات لم ييرن: 
وجه الفرق بين الحيض والنفاس والاستحاضة على هذه الرواية ‏ أن لهماء أعني: الحيض 
والتقاتن :واقنا افغلوما »تحصن :نهنما التعركة بالاحباتر . ولا كذلاك الانكدافة 4 لأن لا 
وقت لها تعلم به» فلا بد من الخروج والبروز ليعلم . 

وجه ظاهر الرواية ما روي أن ا قالت لعائشة ‏ رضى الله عنها _: إن فلانَةَ تَدْعو 
بالمضباح لَيْلا كنظ إِلَهَاه فَقَالَتْ عَائِسَةُ ‏ رضي الله عنها كُنَا في"” عَهْدٍ رَسُولٍ الله كل له 
تَكَلْفُ لِذَلِكَ إلا بِالمَّ؛ والمس لا يكون إلا بعد الخروج والبروز. 


وأما مقداره”*': فالكلام فيه في موضعين : 
أحدهما: فى أصل التقدير أنه مقدر أم لا 


والثاني: في بيان ما هو مقدر به: أما الأول: فقد قال عامة العلماء: إنه مقدرء وقال 
مالك: إنه غير مقدر. ولمسن لأقله حدء ولا لأكفرة غاية» واحتج بظاهر قوله تعالى: 
ا ا السو 577]. ا 3 ولأن 
لا : 

اس 


ولنا ما روي أبو أمامة الباهلي مرضي عه - عن النبي كَل أنّهُ َال : َكَل مَا يَكُونٌ 
الحَيْض لِلْجَاريَةٍ النّيب وَالْبكر - حينا تلكلة يام وَأَكْتَدوا ما يَكَونُ مِنَ الحبض عَشْرَة أيَام وما 
راد عَلَى العقرة فَهَوَ سْتِخاضة رَعْرًا ريت مشهور "2 وزو عن جتماعة من الصحانة ‏ 
رضي الله عنهم ‏ منهم عبد الله بن مسعود» واس نين هاللف: وعمران بن حصين» وعثمان بن 


. في هامش ب: بيان خروج دم الحيض‎ )١( 

(0؟) في ب: بالاحتباس. 

(0) في أء ب: على. 

(8) في هامش ب: بيان أن دم الحيض مقدر. 

(0) فى ب: للدم. 

030 الحرجة ابرق تعدى اف الككائل من .طروى السمى بن دينان عق عازية بن اقزة عن أنسن به وأعله بالحسن بن 
دينار وقال: إن جميم ين تكلم ف الربغال اجبع على متعفه كال 1 لل جار لد في الكرة 
وهو إلى الضعف أقرب . 


كتاب الطهارة 50 





'' الثتقفى - رضي الله عنهم ‏ أنهم قالوا: الحيض ثلاث أربع؛ خمس ستء. سبع 
58 0 ولم برو عن غيرهع خلاقة, فيكون إجماعاً. والكدير القرعي ييخ أن يكرد 
لغير المقدر حكم المقدر؛ وبه تبين أن الخبر المشهور والإجماع خرجا بياناً للمذكور في 
الكتاس» والاعتبار بالنفاس غير سديد؛ لأن القليل هناك عرف خارجاً من الرحم شرية الولد: 
ولم يوجد ههنا. 


وأما الثاني : فذكر في ظاهر الرواية أن أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليهاء وحكي عن أبي 
يوشت ف :#البر افقو توعان دوا قثر اليوم الثالث. وروى الحسن عن أبي حنيفة : ثلاثة أيام 
وقال الشافعي: يوم وليلة في قول» وفي قول: يوم بلا ليلة» واحتج بنحوا'' احتج به 
مالك» إلا أنه قال : لا يمكن اعتبار القليل”' حيضاً ؛ لأن إقبال النساء لا تخلو عن قليل لوث عادة» 
فيقدر باليوم أو باليوم والليلة» لأنه أقل مقدار يمكن اعتباره» وحجتنا ما ذكرنا مع مالك. وحجة ما 
عير لوس عرو يروو ام وس ا 


وجه رواية ل أن دخول الليالي ضرورة دخول الأيام المذكورة في الحديث لا 
مقصوداًء والصرورة برع باللبلين المتخلاتين” والجواب . أن دخول الليالي تحت اسم الأيام ‏ 
لعن قري اطروير الضرورة» بل دسل مقصوداً؛ أن الأيام إذا ذكرات ب الجمع تتناول ما 
بإزائها من الليالي لغةَ؟ فكان وول مقصوداً لا ضرورة. 


0010 هو: عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد بن دهمان (عبد دهمان) بن عبد الله بن همام بن أبان بن 
سيار بن مالك بن حطيط . . أبو عبد الله. الثقفي . 
قال ابن الأثير وفد على النبي ككل في وفد ثقيف فأسلم واستعمله رسول الله يلةِ على الطائف. . . ولم 
يزل على الطائف حياة رسول الله كَلِقةٍ وخلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر. واستعمله عمر سنة )١5(‏ 
على البحرين وعمان فسار إلى عمان ووجه أخاه الحكم إلى البحرين وسار هو إلى توج فافتتحها ومصرها 
وقتل ملكها «شهرك» سنة(١؟7).‏ 
ينظر ترجمته فى: أسد الغابة (/ 089).» الإصابة »)77١/85(‏ الاستيعاب »)٠١78(‏ الثقات (2)7551/75, 
تجرين أسماء الصجدابة 19 8/)ء الريافى الممتظارة (98): العازيت الكنين (9110/5)+ التاريخ الضغير 
»)١175001/5(‏ الجرح والتعديل »)١15/5(‏ بقي بن مخلد (97), الكاشف :.)55١/7(‏ الأعلام 
»)7١0/4(‏ العقد الثمين (56)» العبر »)78/١(‏ شذرات الذهب 2»)757/١(‏ تهذيب التهذيب 2)١518/10(‏ 
تقريب التهذيب (7/ .)2٠١‏ 

(0) فى ط: بما احتج . 

(0) في هامش ب: أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة. 

(4) في أء ب: بلفظه. 


بدائع الصنائع ج١‏ موا 
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وأما أكثر الحيض - فعشرة أيام بلا خلاف بين أصحابناء وقال الشافعي: خمسة عشر؛ 
واحتجٌ بما رُوِيَ عَنٍ النبي يك أنه قال: «تَقْعْدُ إِخَدَاهْنَ شَطرَ عُمْرِهَا لا نَصُوم وَلا نُصَلَي)7" . 
ثم أحد الشطرين الذي تصلي فيه وهو الطهر - خمسة عشر؛ كذا الشطر الآخر؛ ولأن الشرع 
أقام الشهر مقام حيض وطهر في حق الآيسة والصغيرة؛ فهذا يقتضي انقسام الشهر على الحيض 
والطهرء وهو أن يكون نصفه طهراء ونصفه حيضاً. 

ولنا ما روينا من الحديث المشهورء وإجماع الصحابة» وليس عادر اله المذكور 
التعيت "0ن تعلم قطعا آنينا لاعتمه نض حدرها» الآ خرى انين لااتقس. حال يها 
وإياسهاء وكذا زمان الطهر يزيد على زمان الحيض عادة ‏ فكان المراد ما يقرب من النصف 
وهو عشرة» وكذا ليس من ضرورة انقسام الشهر على الطهر والحيض - أن تكون 000 إذ 
قد تكون القسمة مثالثة. فيكون ثلث الشهر للحيض» وثلثا ثاه للطهرء وإذا عرفت7" "تدان 
الحيض لا بد من معرفة مقدار الطهر الصحيح الذي يقابل الحيض» وأقله» خمسة عشر يوماً 
عندناء إلا ما روي عن أبي حازم القاضي, وأبي عبد الله البلخي؛ أنه تسعة عشر يوماًء وقال 
الشافعي مثل قولناء وقال مالك: عشرة أيام . 

وجه قول أبي حازم””*» وأبي عبد الله : إن الشهر يشتمل على الحيض والطهر عادة» وقد 


)010( لا أصل له بهذا اللفظء فقد قال أبو عبد الله بن منده فيما حكاه عنه ابن دقيق العيد في الإمام: ذكر 
بعضهم هذا الحديث ولا يثبت بوجه من الوجوهء وقال البيهقي في المعرفة هذا الحديث يذكره بعض 
نقهائنا وقد تطلبته كثيراً فلم أجده في شيء من كتب الحديث» ولم أجد له إسناداًء وقال ابن الجوزي في 
التحقيق : هذا لفظ يذكره أصحابنا ولا أعرفه. وقال الشيخ أبو إسحاق في المهذب: لم أجده بهذا اللفظ 
إلا في كتب الفقهاءء وقال النووي في شرحه: باطل لا يعرف» وفي الخلاصة: باطل لا أصل لهء وقال 
المنذري لم يوجد له إسناد بحال» وأغرب الفخر ابن تيمية في شرح الهداية لأبي الخطاب» فنقل عن 
القاضي أبي يعلى أنه قال: ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم البستي في كتاب السئن له كذا قال! وابن أبى 
حاتم ليس بُستيأ. وإنما هو رازيُ وليس له كتاب يقال له السنن» وفي قريب من معناهء ما اتفقا عليه من 
حديث أبي سعيد مرفوعاً: أليس إذا حاضت لم تصل تصل» ولم تصم فذاك من نقصان دينهاء ورواه مسلم من 
حديث ابن عمر بلفظ : تمكث الليالى ما تصلى وتفطر فى شهر رمضانء فهذا نقصان دينهاء ومن حديث 
الى هرورة كدلك يوي الجعد رك سن حدوك اب شتعود تجرد ولفظة :قن نع اهن تتح ما شام اهمه 
لسو اس هذا وإن كان قريباً من معناه لكنه لا يعطي المراد منه. 

050 فى !أ ل لفت 

فر 00 6ف 

(4) في هامش ب: أقل الطهر خمسة عشر يوماً. 

(5) عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي أبو حازم» أصله من البصرة» أخذ العلم عن بكر العمي» جليل 
القدرء ولي القضاء بالشامء والكوفة والكرخ من مدينة السلام» لقيه أبو الحسن الكرخي وحضر مجلسه. 
توفي سنة اثنتين وتسعين ومائتين . 





قام الدليل على أن أكثر الحيض عشرة:» فيبقى من الشهر عشرون. إلا أنا نقصنا يوماً؛ لأن 
الشهر قد ينقص بيوم. 

ولنا إجماع الصحابة على ما قلنا/ » ونوع من الاعتبار بأقل مدة الإقامة» لأن لمدة الطهر 
شبهاً بمدة الإقامة» ألا ترى أن المرأة بالطهر تعود إلى ما سقط عنها بالحيض؛ كما أن المسافر 
بالإقامة يعود إلى ما سقط عنه بالسفر. ثم أقل مدة الإقامة خمسة عشر يوماً كذا أقل الطهرء وما 
قالاه غير سديد؛ الى لجس عر عدا ما د لال ود تطبر 
عشرين لا محالة» بل قد تحيض ثلاثة وتطهر عشرين» وقد تحيض عشرة وتطهر خمسة عشر . 

وأما أكثر”'' الطهر فلا غاية له» حتى أن المرأة إذا طهرت سنين كثيرة» فإنها تعمل ما 
تعمل الطاهرات بلا خلاف بين الأثئمة؛ لأن الطهارة في بئات آدم أصل» والحيض عارض» فإذا 
لم يظهر العارض [يجب بناء الحكم على" الأصل وإن طال» واختلف أصحابنا فيما وراء 
ذلك» وهو أن أكثر الطهر الذي يصلح لنصب العادة عند الاستمرار ‏ كم هو؟ 

قال أبو عصمة سعد بن معاذ المروزي”"'» وأبو حازم القاضي : إن الطهرء وإن طال 
ل ل ل ا ل ا ل 
الاستمرار عليه: تبقعد حيس ونس بن [انهرا. اانزكة] لوراف أكثر مور ستة [ أشهر 0 
وقال محمد بن إبراهيم الميداني”" وجماعة من أهل بخارى: إن أكثر الطهر الذي يصلح 


-- ينظر: الجواهر المضية (؟5708-577/5)., دول الإسلام (١//ا/ا١),‏ المشتبه »2)7١١(‏ الطبقات السنية 
برقم .)١178(‏ 

)١(‏ في هامش ب: أكثر الطهر لا غاية له. 

(0) بدل ما بين المعكوفين في ب: يحكم بموجب. 

(*) أبو عِضْمةء سعد بن مُعاذ الْمَرْوَرْيٌ. 
قال ابنُ ماكولا: مقداس» بدالٍ مُهْمَلة. 
يَرْوِي عن الزّهْرِيّ » ومُقَاتِلٍ بن حَيّان. 
كان على قضاء بن مَرْوَ. 
ينظر ترجمته في الجواهر المضية ص (77»: 757)» والطبقات السنية برقم (5895). 

(4:) سقط فى ط. 

)2 سقط في ط. 

)253 0 الشراو المَْدانِيُ أبو بكر 0 ب أ الجد حَدّث عن أبي محمد 
ينظر الجواهر المضية »)١7/7(‏ الطبقات السنية برقم 0 0 


أ 
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لنصب العادة ‏ أقل من ستة أشهرء وإذا كان ستة أشهر فصاعداً ‏ لا يصلح لنصب العادة» وإذا 
لميعاج رد اميا إلى الخين [فتقعد ما كانت رأت فيه من خمسة أو ستة أو نحو ذلك» 
وتصلي بقية الشهر]”'' هكذا دأبها. 


وقال محمد بن مقاتل الرازي . وأبو علي الدقاق : أكثر الطهر الذي يصلح لنصب العادة سبعة 
وحيسون روعا وإذا زاد عليه ترد أيامها إلى الشهرء وقال بعضهم : أكثرة شير : وإذا زاد عليه ترد 
إلى الشهره وقال بعضهم : سبعة وعشرون يوماء ودلائل هذه الأقاويل تذكر في «كتاب الحيض» . 


وأما وفقه ع أ 0 عجد الاو اسان ره 
ا ولو بلغت ذلك وقد انقطع عنها الدم: 00006 لا يكون 


تخي : 00 'مكون خيضاء وموضع معرفة ة ذلك كله كتات الحيض . 
0ن فهو في عرف الشرع: اسم للدم الخارج من الرحم عقيب الولادة: 


)١(‏ سقط في أ. 

فم في هامش ب : وقت الحيض مقدر بتسع سنين 

0 فى ب : البامن: 

(5) التْمَاسَ بكسر النون في أَصْلٍ اللغة: مصدر نُفِسَتٍ المرأةٌ بضم النون وفتحها مع كسْرٍ الفاء فيهما 1 
ولدت» وسميت الولادة نفناي] من التنفس» وهو التشمّق والاتصداع. يقال: تنفست المّؤوس : إذا تشقّقت» 
وقيل : شتين كايا والماا كسبل لاجلوامن الدم. والدم : الننفس كما تقدم. ثم سمي الدم الخارج نَفْسْهُ 
نفاساء لكونه حَارِجاً بسبب الولادةٍ التي هي النفاس» تسمية لِلْمُسَبْبِ باسم السَبّب. ويقال لمن بها 
النفاس : نُفْسَاءُ بضم | لنون وفتح الفاءء وهي الفُضحَئ» وَنَمْسَاء بفتحهماء ٠‏ وتَْسَاء بفتح النون. وإسكان 
الفاء عن اللْحْيّاني في "نوادره؛ وغيره» واللغات الثلاث بالمَدٌء ثم هي نُمَسَءٌ حتّى تَطه : وحكى ابن 
عَدَيْس في كتاب «الصواب» عن تثعلب. النْمْسَاءٌ : الحاتض» والوالدة» والحامل». وتجمع على نِفَاس» ولا 
على ل لذ ناف عه ادع ونوق عشار. 
ينظر لسان العرب (2)5650/5 المغرب (؟87/5١5)»‏ الصحاح (5/ 4485). المطلع ص (47)» ترتيب 
القاموس .)5١5/5(‏ 
واصطلاحاً : 
عرفه الشافعية بأنه: الدّمُ الخارج عَقِبَ الولادة. 
عرفه المالكية بأنه: الدّمُ الخارج للولادة. 
عرفه الحنفية بأنه: الدم الخارج عَقِيبَ الولادة. 
عرفه الحََابلةٌ بأنه : دَمّ ترضيه الرّحمّ مع ولادة» وقبلها بيومين أو ثلاثة مع أَمَارَة وبعدها إلى تمام أربعين يوماً . 
ينظر الاختيار ,))5١/١(‏ المبدع /١(‏ 42597 البجيرمي على الخطيب 2»)701١/١(‏ البجيرمي على ابن 
القاسم »)١١7/1(‏ الهداية »)77/١(‏ كشف القناع (518/1). 


كتاب الطهارة يلك 





وسمي نفاساً؛ إما لتنفس الرحم بالولد؛ أو لخروج النفس» وهو الولد أو الدم» والكلام في 
لونه وخروجه كالكلام في دم | لحيض 0 وقد ذكرناه. 


وأما الكلام في مقداره : فأقله( ١‏ غير مقدر”'2 بلا خلاف» حتى أنها إذا ولدت ونفست 
وقت صلاة ‏ لا تجب عليها تلك الصلاة؛ لأن النفاس دم الرحم» وقد قام الدليل على كون 
القليل بت اا 55 الرحمء وهو شهادة الولادة» ومثل هذه الدلالة لم يوجد في باب 
الحيض» فلم يعرف القليل منه؛ أنه من الرحمء فلم يكن”" حيضاًء على أن قضية القياس ألا 
يتقدر أقل الحيض أيضاً كما قال مالك؛ إلا أنا عرفنا التقدير» ” ثم بالتوقيف» ولا توقفيف ههنا 
فلا يتقدرء فإذا طهرت قبل الأربعين ‏ اغتسلت وصلت؛ مه لأن معاودة الدم 
موهومء فلا يترك [به]”؟» المعلوم بالموهوم» وما ذكر من الاختلاف بين أصحابنا في أقل 
النفاس - فذاك في موضع آخرء وهو أن المرأة إذا طلقت بيعدما ولدت ثم جاءت» وقالت: 
نفست ثم طهرت ثلاثة أطهار وثلاث حيضء»ٍ نكم تصدى في النفاس * 5 فعئد أبيى حنيفة : لا 
تصدق إذا ادعت في أقل من خمسة عشر يومأء وعند أبيى يوسف : لا تصدق في أقل من أحد 
عق يونا : وعند محمد: تصدق فيما ادعت» وإن كان قليلا على ما يذكر في كتاب الطلاق» 
اتقاء الله عاد , 


وأما اككز النفعاس فأربعون يوماً عند أضحايناء وعلد مالك والشافعي : ستول نوما ولا 
دليل لهما سوى ما حكي عن الشعبي” » أنه كان يقول: ستون يومآء ولا حجة في قول 
الشكي» 


ولنا ما روي عن عائشة. وأم سلمة» وابن ن عماس » وأبي هريرة - رضي الله تعالى عنهم ‏ 
عن النبي يك أنه قال : «أكثّرُ النّفاس رون ري 


)1١(‏ في هامش ب: أقل النفاس لا حد له. 
(0) في ب: لا حد له. 
(90) فى س: فلا يكون. 
00 فك ل ل 
(5) عامر بن شراحيل الحميري الشعبي أبو عمرو الكوفي, الإمام العلم» روى عن كثير من الصحابة» وروى 
عنه ابن سيرين والأعمش» وكان فقيها. قال الشعبي ما كتبت سوداء في بيضاء» . 
توفى سنة )١١7(‏ ه. ْ ْ 
عار العامة ؟/ 77” 750 ") ابن سعد (5/١/ا١  .)١978‏ 
والمعارف ص »)55١  559(‏ والحلية (5/ ”1٠١‏ -798). 
(7) أخرجه أحمد 2»)3١5 2*٠:0/5(‏ وأبو داود )5١8-7١1/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في وقت - 
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النفساء. الحديث 2)51١1١(‏ والترمذي (75577/1): كتاب الطهارة: باب ما جاء في كم تمكث النفساء ))١١5(‏ 
الحديث )١179(‏ وابن ماجة (177/1؟): كتاب الطهارة: باب النفساء كم تجلس » الحديث (2)548» والدارقطني 
(5--5355): كتاب الحيضء الحديث (77)» والحاكم :)١176 /١(‏ كتاب الطهارة» والبيهقي /١(‏ 
١‏ كتاب الحيض : باب النفاس» كلهم من حديث علي بن عبد الأعلى؛ عن أبي سهيل كثير بن زياد» عن 
مسة الأزدية عن أم سلمة قالت : «كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله يد أربعين يوماً. 

قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة 

واسم أبي سهل كثير بن زياد. 

قال محمد بن اسماعيل: علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من 
حديث أبي سهل . 

وأخرجه أبو داود )5١4/5(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في وقت النفساء حديث (17١؟),‏ 0-7 )10/ 
ع والبيهقي (١/١1”؟)‏ أيضاً من طريق عبد الله بن المبارك عن يونس بن نافع» عن أبي سهل به 
بلفظ : «كانت المرأة من نساء النبي كَلِةْ تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي كَلةِ بقضاء صلاة 
النفاس». ثم قال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) 

وأقره الذهبي . 

قال الزيلعي في «نصب الراية» )35١0 /١(‏ قال عبد الحق فى أحكامه. أحاديث هذا الباب معلولة وأحسنها 
ريق ده الأرورة | ه ْ 

وله طريق آخر عن مسة عن أم سلمة 

أخر جه الدارقطني )557/١1(‏ كتاب الحيض رقم (80) من طريق عبد الرحمن بن محمد العرزمي عن أبيه 
عن الحكم بن عتبة به. 

قال الشيخ أحمد شاكر في شرحه على الترمذي :)761//١(‏ وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن 
عبيد الله العرزمي أما الإسنادان الأولان فصحيحان: أحدهما أثنى عليه البخاري» وهو طريق علي بن 
عبد الأعلى والآخر صححه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ونقل 
ابن حجر في «بلوغ المرام» تصحيح الحاكم وأقره فلم يعترض عليه. أ. ه. 

وقال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير؛ /١(‏ 87) وكذا صححه ابن السكن أيضاً وخالف ابن حزم وابن 
القطان فضعفاه والحق صحته قال الخطابى: أثنى البخاري على هذا الحديث. أ. ه. 

وحديث أنس : ْ 

أخرجه عبد الرازق :)51١17/١(‏ كتاب الحيض: باب البكر والنفساءء الحديث »)١١948(‏ وابن ماجة /١(‏ 
*3) كتاب الطهارة: باب النُفساء كم تجلسء الحديث (54). والدارقطني :)5١١/١(‏ كتاب 
الحيض » الحديث (2)55 والبيهقي ا ا كتاب الحيض : باب النفاس. من طريق سلام بن سليم ء 
عن حميدء عن أنس قال كان رسول الله كلِةِ وقت للنفساء أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك . 

وقال الدارقطني: لم يروه عن حميد إلا سلام هذاء وهو سلام الطويل وهو ضعيف الحديث. 

أما البوصيري فقال في «الزوائد» :)777/١(‏ هذا إسناد صحيحء رجاله ثقات. ظناً منه أن سلام هو أبو 
الأحوص وليس كما ظنء كما بين ذلك الدارقطني. والحديث أخرجه أيضاً أبو يعلى )47١/5(‏ رقم 
(0 من طريق سلام بن سليم . 





وللحديث طريق آخر عن أنس» أخرجه البيهقى :)"177/١(‏ كتاب الحيض: باب النفاس بسند فيه زيد 
الي 
وزيد العمي ذكره الذهبي في «المغني في الضعفاء ؛ (517/1) وقال الحافظ في «التقريب» /١(‏ 774): 
ضعفا. 


حديث عثمان بن أبى العاص : 

أخرجه الحاكم (177/1) كتاب الطهارة» والدارقطني )١17١ /١(‏ كتاب الحيضء الحديث )7١(‏ من طريق 
1 بي بلال الأشعري» ثنا أبو شهاب عن لهشام بن حسان عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال : وقت 
وول الله وه للنساء في نفاسهن أربعين يوماً. 

قال الدارقطني : أبو بلال الأشعري ضعيف. وقال الحاكم: إن سلم هذا الإسناد من أبي بلال فإنه مرسل 
صحيح لأن الحسن لم يسمع من عثمان بن أبي العاص. أ 

وأبو بلال الأشعري . 

قال الذهبى فى «المغنى» (7/ 1/7/65): ضعفه الدارقطنى اسمه كنيته . 

- حديث عت الث يرد عمووة ١‏ 

أخرجه الدارقطني »)55١/١(‏ والحاكم )177/١(‏ من طريق عمرو الحصين» ثنا محمد بن عبد الله بن 
علاثة» عن عبد بن أبى لبابة» عن عبد الله بن باباه» عن عبد الله بن عمرو أن النبي كَل قال: «تنتظر 
النفساء أريعين ليلة نإنرات الطهر قبل ذلك فهي طاهرة» وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة 
تغتسل وتصليء فإن غلبها الدم توضأت لكل صلاة». 

وقال الحاكم : وعمرو بن الحصين» ومحمد بن علاثة ليسا من شرط الشيخين» وإنما ذكرته شاهداء وقال 
الدارقطني : عمرو بن الحصين وابن علاثة متروكان ضعيفان. 

وحديث جابر: 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «نصب الراية» »)73١57/١(‏ ثنا أحمد بن خليد» ثنا عبيد بن جنادء 

ثنا سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر عن الأشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر قال: وقت للنفساء 
قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» .)4١ /١(‏ وفيه عبيد بن جنادء وهو ضعيف, أما الهيثئمي فقال في 
«المجمم» (181/1) فقال: رواه الطبراني في «الأوسط»؛ وفيه أشعث بن سوار وثقه ابن معين واختلف 
في «الاحتجاج به أ. ه. 

وأشعث ضعفه ابن معين في رواية وضعفه أحمد والدارقطني والنسائي . 

وقال أبو زرعة: لين الحديث . 

وقال الذهبيى: وهو من الضعفاء الذين روى لهم مسلم متابعه . 

وقال الحافظ في التقريب: ضعيف . 

ينظر المغنى )1١/١(‏ والتقريب )4/١(‏ والتهذيب /١(‏ 7ه" 07؟). 

0 الدارقطني (1/ كتاب الحيض» الحديث )١(‏ من طريق أبى بلال الأشعري» ثنا حبان عن 
عطاءء عن عبد الله بن أبي مليكةء عن عائشة: أن رسول الله له وقت للنساء في نفاسهن أربعين يوماً . 


بنآا٠‎ 
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وأما الاستحاضة: فهي ما انتقص عن أقل الحيضء وما زاد على أكثر الحيض والنفاس. 
ثم المستحاضة نوعان مبتدأة وصاحبة عادة؛ والمبتدأة نوعان: مبتدأة وصاحبة عادة» ومبتدأة 
بالحبل . وصاحبة العادة نوعان: صاحية العادة في الحيض . وصاحبة العادة في النفاس . 

اننا العم بالحيض: وهي التي ابتدأت بالدم واستمر بها فالعشرة من أول الشهر 
حيض ؛ لأن هذا دم في أيام الحيض وأمكن جعله حيضاء فيجعل حيضاً. وما زاد على العشرة 
يكون استحاضة؛ لأنه لا مزيد للحيض على العشرة؛ وهكذا فى كل شهر. 

وأما صاحبة العادة في الحيض/”"'. إذا كانت عادتّهًا عَسَرَةّ فزاد الدّمُ عليها ‏ فالزيادة 
استحاضة؛» وإن كانت عادتها خمسة فالزيادة عليها حيض معها إلى تمام العشرة؛ لما ذكرنا في 


وللحديث طريق آخر عن عائشة : 
أخرجه ابن حبان في «المجروحين» )110/١(‏ من طريق الحسين بن علوان» عن هشام بن عروةء عن 
أبيه»ء عن عائشة قالت: وقت رسول الله جل للنفساء أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر فتغتسل وتصلي» ولا 
يقربها زوجها في الأربعين. 
وقال ابن حبان: الحسين بن علوان كان يضع الحديث على هشام بن عروة وغيره من الثقات وضعاً لا 
تحل كتابة خديثه إلا على جهة التعجب. كذبه أحمد بن حنبل رحمه الله. 
حديث أبي الدرداء وأبي هريرة: 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» )١١9/0(‏ عنهما معأ مرفوعاً من قول النبي ككل بنحو حديث عبد الله بن 
عمروء وفيه العلاء بن كثير. 
قال ابن معين: ليس حديثه بشيء» وقال البخاري: »نكر الحديث وقال ابن المديني ضعيف الحديث جداً 
وقال النسائي: ضعيف وقال ابن حجر : متروك رماه ابن حبان بالوضع . 
ينظر الكامل (65/ )7١59‏ والتقريب (؟7/ 97). 
أما موقوف عمر وعائذ بن عمرو: 
أخرجه الدارقطني )77١7/1١(‏ من طريق الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن عائذ بن عمر. 
وقال الدارقطني: لم يروه عن معاوية بن قرة إلا الجلد بن أيوب» وهو ضعيف». وأخرجه )١١١/١(‏ رقم 
(/ا) عن عمر . 
ويبدو أن له طريق آخر عن عائذ بن عمرو. 
فمّد ذكره الهيئمي في «المجمع» )586/١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبيراء وفيه صالح بن بشير 
المري» وهو ضعيف لم يوثقه أحمد إلا ما رواه عباس. عن يحيى بن معين أنه لا بأس به» وروى غيره 
عن ابن معين أنه ضعيف متروك . 
أما أثر ابن عباس فأخرجه البيهقي .)714١/١(‏ 

. في هامش ب: حكم المستحاضة التي ابتدأت بالحيض‎ )١( 

(0) في هامش ب: إذا كانت عادتها عشرة فزاد الدم عليها. 
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المبتدأة بالحيض» وإن جاوز العشرة فعادتها حيض» وما زاد عليها استحاضة؛ لقول النبى لَه : 
«المُسْتَحَاضَةُ نَدَعُ الصَّلاةَ أَيَام أقرَائِهاه('2 أي: أيام حيضهاء ولأن ما رأت في أيامها حيض 
بيقين» وما زاد على العشرة استحاضة بيقين» وما بين ذلك متردد بين أن يلحق بما قبله» فيكون 
حيضاً؛ فلا تصلي» وبين أن يلحق بما بعده» فيكون استحاضة فتصليء فلا تترك الصَّلاةٌ بالشك 
ون لم يكن لها عادة معروقة بأن كانت ترئ شهراً ستاً وشهراً سبعاًء: فاستمر بها الدم؛ فإثها تأخذ 
في حق [الصلاة]”"' والصوم والرجعة بالأقل» وفي حق انقضاء العدة والغشيان بالأكثر - فعليها إذا 
رأت ستة أيام في الاستمرار ‏ أن تغتسل في اليوم السابع لتمام السادس . وتصلي فيه وتصوم» وإن 
كان دخل عليها شهر رمضان؛ لأنه يحتمل أن يكون السابع حيضاًء ويحتمل ألا يكون. فدار 
الصلاة والصوم بين الجواز منهاء والوجوب عليها في الوقت» فيجب . 

وتصوم رمضان احتياطأء لأنها إن فعلت وليس عليها ‏ أولى أن تترك وعليها ذلك. 
وكذلك” '' تنقطع الرجعة؛ لأن ترك الرجعة مع ثبوت حَقّ الرجعة - أولى من إثباتها من غير حق 
[اسفة.: 

وأما في انقضاء العدة والغشيان» فتأخذ بالأكثر؛ لأنها إن تركت التزوج مع جواز التزوج 
- أولى من أن تتزوج بدون حق التزوج» وكذا ترك الغشيان مع الحل - أولى من الغشيان مع 
الحرمة» فإذا جاء اليوم الثامن ‏ فعليها أن تغتسل ثانياًء وتقضي اليوم”** الذي صامت في اليوم 
السابع ؛ لأن الأداء كان واجباء ووقع الشك في السقوط إن لم تكن حائضا فيه - صح صومهاء 
ولا قضاء عليهاء وإن كانت حائضاً ‏ فعليها القضاءء فلا يسقط القضاء بالشك». وليس عليها 
قضاء الصلوات؛ لأنها إن كانت طاهرة في هذا اليوم ‏ فقد صَلَّتْء وإن كانت حائضاً فيه فلا 
صلاة عليها للحال» ولا القضاء في الثاني» ولو كانت عادتها خمسة» فحاضت ستة» ثم 
حاضت حيضة أخرى سبعة» ثم حاضت حيضة أخرى ستة ‏ فعادتها ستة بالإجماع» حتى يبني 
الاستمرار عليهاء أما عند أبى يوسف. فلأن العادة تنتقل بالمرة الواحدة» وإنما يبنى الاستمرار 
قل الدرةالأعيرة+ لآن العادة لتك إليا: ١‏ 

وأما عند أبى حنيفة ومحمد أيضاً؛ فلأن العادة وإن كانت لا تنتقل إلا بالمرتين» فقد 
راك النجحة مرتين » وانعملت ضادتها النيا» هذا مس قزل محمد: اكلينا عاروها اندم فى يوه 
مرتين - فحيضها ذلك . 


)1١(‏ تقدم. 

)٠(‏ سقط في أ. 

(0) في ب: وكذا. 
(4:) في ب: في الصوم. 


أ 
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وذكر في الأصل إذا حاضت المرأة في شهر مرتين ‏ فهي مستحاضة, والمراد بذلك أنه 
لا يجتمع في شهر واحد.- حيضتان وطهران؛ لأن أقل الحيض ثلاثة» وأقل الطهر خمسة عشر 
يوماًء وقد ذكر في الأصل سؤالاء وقال: أرأيت لو رأت في أول الشهر خمسة., ثم طهرت 
خمسة عشرهء ثم رأت الدم خمسة ‏ أليس قد حاضت في شهر مرتين» ثم أجاب فقال: إذا 
ضممت إليه طهراً آخر ‏ كان أربعين يوماء والشهر لا يشتمل على ذلك . 


وحكي أن امرأة جاءت إلى علىّ ‏ رضي الله عنه ‏ وقالت: إنيى حضت في شهر ثلاث 
مرات» فقال على رضي الله عنه ‏ لشريح: ماذا تقول في ذلك؟ فقال: إن أقامت على ذلك 
بينة من بطانتهاء ممن يرضى بدينه وأمانته - قبل منهاء فقال على رضى الله عنه : «قالون» 
وهي بالرومية: حسن. وإنما أراد شريح بذلك تحقيق النفي» أنبا “لآ تجد ذلك :أن هزاالا 
يكونء كما قال الله تعالى: #وّلاً يَدْخلُونَ الْجَنّهَ حَنّى يَلِجَ الجَمَلُ فِي سَمْ الخيّاط 4 [الأعراف: 
]ء أ لا يدخلونها رأسا. 

ودم الحامل”'' ليس بحيضء وإن كان ممتداً عندنا. وقال الشافعي: هو حيض في حق 
ترك الصوم والصلاة وحرمة القربان» لا في حق أقراء العدة» واحتج [الشافعي]”" بما روي عن 
النبى كليَِةِ؛ أنه قال لفاطمة بنت أبى حبيش : (إذا أَْبَلَ قَرْؤّكِ فدعى الصّلاة)” ' من غير فصل بين 
0-5 ونال و لآن التجامل ين رات الأقراء؛ لآن المرأة إما أن عَكون صغيرة أو آيسة أو من 
ذوات الأقراءء والحامل ليست بصغيرة ولا آيسة؛ فكانت من ذوات الأقراء. إلا أن حيضها لا 
يعتبر في حق أقراء العدة؛ لأن المقصود من أقراء العدة ‏ فراغ الرحم» وحيضها لا يدل على 
ذللك: 

ولنا قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ الحامل لا تحيض ومثل هذا لا يعرف بالرأي» فالظاهر 
أنها قالته سماعا”*' من رسول الله كِ؛ ولأن الحيضٌ اسم للدم الخارج من الرحم» ودم 
الحامل لا يخرجٌ من الرحم؛ لأن الله/ تعالى أجرى العادة أن المرأة إذا حبلت ينسد فم الرحم. 
فلا يخرج منه شيء؛ فلا يكون حيضا. 


وأما الحديث نقول بموجبه؛ لكن لم قلتم”"؟: إن دم الحامل قرء والكلام فيه؛ والدليل 
على أنه ليس بقرء وما ذكرناء وبه تبين أن الحديث لا يتناول حالة 'الحبل . 


)١(‏ في هامش ب: دم الحامل ليس بحيض. 


,»2 سقط في ط. 
49 تقدم . 
20 في ب: سمعته . 


)0( في فيا قلت . 
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وأما المبتدأة؟'' بالحبل وهي التي حبلت من زوجها قبل أن تحيض» وإذا ولدت فرأت 
الدم زيادة على أربعين يوما فهو استحاضة. [لأن الأربعين للنفاس كالعشرة للحيض.» ٠‏ ثم 
الزيادة على العشرة في الحيض - استحاضة؛ فكذا الزيادة على الأربعين في النفاس]”'" . 


وأما صاحبة”" العادة فى النفاس إذا رأت زيادة على عادتهاء فإن كانت عادتها أربعين» 
تالرياةة انعحافة السادسر روزن كامك ورنة الأ معين نما راد علوي" يكن فاضا إن 
الأربعين» فإن زاد على الأربعين ‏ ترد إلى عادتهاء فتكون عادتها نفاساًء وما زاد عليها يكون 
استحاضة» ثم يستوي الجواب فيما إذا كان ختم عادتها بالدم أو بالطهر عند أبي يوسف . 


وعند محمد: إن كان ختم عادتها بالدم فكذلكء وأما إذا كان بالطهر فلا؛ لأن أبا 
يوسف يرى ختم الحيض والنفاس بالطهرء إذا كان بعده دم؛ ؛ ومحمد لا يرى ذلك» وبيانه ما 
ذكن فى "الاضل: إذا كانت عادتها في النفاس ثلاثين توما فانقطع دهها غلى راس شري توما 
وطهرت عشرة أيام تمام عادتهاء فصلت وصامت,ء ثم عاودها الدم واستمر بهاء حتى جاوز 
الأربعين ‏ ذكر أنها مستحاضة فيما زاد على الثلاثين» ولا يجزيها صومها في العشرة التي 
صامت» فيلزمها القضاء . 

قال الحاكم الشهيد: هذا على مذهب أبي يوسف يستقيم» فأما على مذهب محمد ففيه 
. نظر”*2؛ لأن أبا يوسف يرى ختم النفاس بالطهر إذا كان بعده دم [كما يرى ختم الحيض بالطهر 
إذا كان بعده دم]”'' فيمكن جعل الثلاثين نفاساً [لها]”" عنده» وإن كان ختمها بالطهرء ومحمد 
لا يرى ختم النفاس والحيض بالطهرء فنفاسها في هذا الفصل عنده عشرون يوماء فلا يلزمها 
قضاء ما صامت في العشرة الأيام بعد العشرين. والله أعلم . 


(8) ل 8 8 : ا 1 5 
ا ترآه النفساء من الدم بين الولادتين فهو دم صحيح في قول أبيى حنيفة وأبي 
يوسفء وعند محمد وزفر فاسد؛ بناء على أن المرأة إذا ولدت وفي بطنها ولد آخرء فالنفاس 


)١(‏ في هامش ب: بيان المبتدأة بالحبل. 

(؟) سقط في ب. 

(*) في هامش ب: صاحبة العادة في النفاس . 

(4:) سقط في ط. 

)2 في أ ب : فلا نظر. 

() سقط في ط. 

60 سقط في أء ب. 

(4) في هامش ب: ما تراه النفساء في الدم بين الولادتين. 


يق كتاب الطهارة 


من الولد الأول عند أبى حنيفة وأبى يوسف» وعند محمد وزفر من الولد الثانى» وانقضاء العدة 
بالولد الثاني بالإجماع . 


وجه قول محمد وزقفر: أن النفاس يتعلق بوضع ما في البطن كانقضاء العدة» فيتعلي 
بالولن الأك "'" كانقضياء الندق: هذا لأنها 0 حدان و كننا لصون اشام عو 
الحمل بدون وضع الحمل - لا يتصور وجود النفاس من الحبلى؛ لأن النفاس بمنزلة الحيض؛ 
ولآن النفاس مأخوذ من تنفس الرحم» ولا يتحقق ذلك على الكمال إلا بوضع الولد الثاني» 
فكان الموجود قبل وضع الولد الثاني نفاسا من وجه دون وجهء فلا تسقط الصلاة عنها 
بالشك؛ كما إذا ولدت ولداً واحداًء وخرج بعضه دون البعض . 


ولأبي حنيفة وأبي يوسف [أن النفاس]”*' إن كان دماً يخرج عقيب النفس فقد وجد 
بولادة الأول» وإن كان دماً يخرج بعد تنفس الرحم فقد وجد أيضاً بخلاف انقضاء العدة؛ لأن 
ذلك يتعلق بفراغ الرحم ولم يوجدء والنفاس يتعلّق بتنفس الرحم أو بخروج النفس» وقد 
وجدء أو يقول بقاء الولد في البطن لا ينافي النفاس.» لانفتاح فم الرحم» فأما الحيض من 
الحبلى فممتنع ؛ لانسداد فم الرحم». والحيض اسم لدم يخرج من الرحم» فكان الخارج دم 
عرق لا دم رحم. 

وأما قولهما: وجد تنفس الرحم من وجه دون وجه ‏ فممنوع» بل وجد على سبيل 
الكمال؛ لوجود خروج الولد بكماله. بخلاف ما إذا خرج بعض الولد؛ لأن الخارج منه إن كان 
أقله لم تصر"“' نفساء حتى قالوا: يجب عليها أن تصليء وتحفر لها حفيرة؛ لأن النفاس 
يتعلق''' بالولادة ولم يوجد؛ لأن الأقل ملحق”'' بالعدم بمقابلة الأكثرء فأما إذا كان الخارج 
أكثره فالمسألة ممنوعة» أو هي على هذا الاختلاف» فأما فيما نحن فيه: فقد وجدت الولادة 
على طريق الكمال؛ فالدم الذي يعقبه يكون نفاساً ضرورة. 


والسقط”*' إذا استبان بعض خلقه فهو مثل الولد التامء يتعلق به أحكام الولادة من انقضاء 


0 فى اهم الثاني 

)١(‏ في ب: تعد. 

02 فى ب: ملة. 

(4) سقط في أء ب. 

6 في ب : كا 

(5) في ب: معلق. 

0 الى الث لمق 

(40 افى غاشكن.ب* البقتظ إذا اسان بعد خلقه: 


كتاب الطهارة ١‏ 





العدة» وصيرورة المرأة نفساء؛ لحصول العلم بكونه ولدآ مخلوقاً عن الذكر الآ 5- 
ما إذا لم يكن استبان من خلقه شيء؛ لأن"' لا ندري ذاك هو المخلوق من مائهماء أو 
حامد» أو شيء من من الأخلاط الردية اسعتحال إلى صوره ة لحمء » فل" 1000 شيء من له 
الولادة . 


وأما'”” أحوال لدم بعر لد قد ود عورا بتعا وفل يدر مرة وينقطع أخرى ». 


أما الاستمرار المتصل فحكمه ظاهر» وهو أن ينظر إن كانت المرأة مبتدأة - فالعشرة من 
أول ما رأت حيض» والعشرون/ بعد ذلك طهرهاء هكذا إلى أن يفرج الله عنهاء وإن كانت 
صاحبة عادة ‏ فعادتها في الحيض حيضهاء وعادتها فى الطهر طهرهاء وتكون مستحاضة فى 
أيام طهرها . ١‏ 


وأما الاستمرار المنفصل فهو أن ترى المرأة مرة دماً ومرة طهراً هكذاء فنقول: لا خلاف 
فى أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان خمسة شر يوماً فصاعداً ‏ يكون فاصلا بين الدمين» 
باس ا و 0 يجعل ذلك حيضاًء وإن أمكن جعل كل 
ل د عا ا وك 0 
الدمين إذ إذا كان ال امي ثلائة 3 ال وان كان 0 


وعن أبي حنيفة فيه أربع روايات» روى أبو يوسف عنهء أنه قال: الطهر المتخلل بين 
الدمين» إذا كان أقل: من خمسة عشر يوماً ‏ يكون طهرأ فاسدا. 


وال يكن تإعيلاً بين الدسية + بل يكرة كله كلام مقوال قو يقتار نا يضقني انديكرو 1" 
حيضاً يجعل حيضاً؛ والباقي يكون استحاضة. وروى محمد عن أبي حنيفة أن الدم إذا كان في 
طرف العشرة فالطهر المتخلل بينهما لا يكون فاصلاً ويجعل كله كدم متوالٍ وإذا لم يكن الدم 
فى طرفي العشرة كان الطهر فاصلاً بين الدمين ثم بعد ذلك إن أمكن أن يجعل أحد الدمين 


غ2 في ب : لأنه . 
(؟) في هامش ب : بيان أحوال الدم ودروراً متصله ومنفصله 
فو سقط في ط. 


بس كتاب الطهارة 


وهو أولهماء وإن لم يمكن جعل أحدهما حيضاً لا يجعل شيء من ذلك حيضا. 


وروى عبد الله بن المبارك"'' عن أبي حنيفة: أن الدم إذا كان في طرفي العشرة» وكان 
بحال لو جمعت الدماء المتفرقة تبلغ حيضاً ‏ لا يصير الطهر فاصلا بين الدمين: ويكون كله 
حيضاًء وإن كان بحال لو جمع لا يبلغ حيضاًء يصير فاصلاً بين الدمين» ثم ينظر إن أمكن أن 
يجعل أحد الدمين حيضاًء يجعل ذلك حيضاًء وإن أمكن أن يجعل كل واحد منهما حيضاًء 
يجعل أسرعهما حيضاء وإن لم يمكن أن يجعل أحدهما حيضاء لا يجعل شيء من ذلك 
حيضاً . 


وق الحسن عن أبي حنيفة ؛ أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان أقل من ثلاثة أيام - 
لا يكون فاصلا بين الدمين وكله بمنزلة [الدم]”'' المتوالي» وإذا كان ثلاثة أيام كان فاصلاً 
بينهماء ثم ينظر إن أمكن أن يجعل أحد الدمين حيضاً ‏ جعل» وإن أمكن أن يجعل كل واحد 
منهما حيضاً ‏ جُعِلَ' '' أسرعهماء وإن لم يمكن أن يجعل شيء من ذلك حيضاً ‏ لا يجعل 
حيضاً . 


واختار محمد لنفسه فى «كتاب الحيض» مذهباء فقال: الطهر المتخلل بين الدمين إذا 
كان أقل من ثلاثة أيام ‏ لا يعتبر فاصلاء وإن كان أكثر من الدمين» ويكون بمنزلة الدم 
المتوالي» وإذا كان ثلاثة أيام فصاعداً فهو طهر كثير فيعتبرء لكن ينظر بعد ذلك إن كان الطهر 
مثل الدمين». أو أقل من الدمين في العشرة ‏ لا يكون فاصلا. وإن كان أكثر من الدمين يكون 
فاصلاء ثم ينظر إن أمكن أن يجعل أحد الدمين”*' حيضاً ‏ جعل» وإن أمكن أن يجعل كل 
واحد منهما حيضاً ‏ يجعل أسرعهما حيضاًء وإن لم يمكن أن يجعل أحدهما حيضاً ‏ لا يجعل 


)١(‏ عبد الله بن المبارك بن واضح الحنُظلي مولاهم أبو عبد الرحمن المرْوّزيء أحد الأئمة الأعلام وشيوخ 
الإسلام. روى عن حميد واسماعيل وغيرهم. 
كتب عن أربعة آلاف شيخ وروى عن ألف. عالم المشرق والمغرب» وكان ثقة صحيح» ولد سنة )١81(‏ 
ه. وتوفي سنة 14١‏ ه. 
ينظر الخلاصة 97/5 (/70751) ابن سعد ج لاق ”/ ٠١8-1١١4‏ والحلية »)١9٠  ١7/8(‏ الوفيات 
1" 

() سقط في ط. 

22 فى ط: يجعل . 

62 فى ط: أحدهما. 


كتاب الطهارة وم 





شىء من ذلك حيضاً»ء وتقرير هذه الأقوال''' وتفسيرها يذكر في كتاب الحيض» إن شاء الله 


تغالى .: 


وأما حكم الحيض والنفاس : فمنع جواز الصلاة والصوم. وقراءة القرآن ومس المصحف 
إلا بغلاف» ودخول المسجد والطواف بالبيت؛ لما ذكرنا في الجنبء إلا أن الجنب يجوز له أداء 
الصوم مع الجنابة؛ ولا يجوز للحائض والنفساء ؛ لأن الحيض والنفاس أغلظ من الحدث. أو بأن 
النص غير معقول المعنى. وهو قوله عَلِةِ: «تَفْعْدُ إِخَدَاهُنَ شَطْرَ عُمْرِهَا تَصُومُ وَلآَنُصَلّي)» أو 
ثبت ت”" معلولاً بدفع الحرج؛ لأن درور الدم يضعفهن مع أنهن خلقن ضعيفات في الجبلة» ٠‏ فلو 
كلفن بالصوم لا يقدرن على القيام به إلا بحرج» وهذا لا يوجد في الجنابة؛ ولهذا الجنب يقضي 
الصلاة والصوم؛ وهن لا يقضين الصلاة ؛ لأن الحيض يتكرر في كل شهر ثلاثة أيام إلى العشرة؛ 
فيجتمع عليها صلوات كثيرة» فتحرج في قضائها؛ تع شاي ا ادر 
ا امد وكذا يحرم القربان في حالتي الحيض والنفاس. ولا يحرم قربان” " المرأة التي 
حت ؟ لقوله تعالى : طفَاعْمَرِلُوا النّسَاءَ في المحِيض وَلآ تَفْرَبُوهُنٌ حَنَّى يَطْهُرْنَ». ومثل هذا لم 
يرد فى الجنابة . بل ووفك الابائخةا عقر له تعاللن : #قَالآنَ بَاشِرُومُنَ وَانتَفُوا مَا كَتَبَ الله لَكمْ» أي 
الولدء فقد أباح المباشرة وطلب الولد؛ وذلك بالجماع مطلقا عن الأحوال. 


وأما حكهو”؟ المستحاضة”*2 فحكمها حكم الطاهرات» غير أنها تتوضأ لوقت كل صلاة 
على ها انيتا : 


)١(‏ في أء ب: الأصول. 
(0) في أء ب: وثبت. 
22 في ب: جماع . 
(4) في ط: وأما حكم الاستحاضة فلاستحاضة. 
() الاسْتِحَاضَةٌ: استفعال من الحَيْض» وقالت فاطمة بنت قيس للنبي كَكلِ -: «إني أستحيض فلا أطهر' . 
وفي اللسان: استحيضت المرأق أي : استمرٌ بها الدْمٌ بعد أيامهاء فهي مُسْتَخَاضة . 
والمستتعافة الي لا يدا دم د حيضهاء ولا يسيل من المحجيض» ولكنه يسيل من عِرْقِء يقال له : العَاذِلُ . 
ينظر اللسان .)١١7/١/75(‏ 
اصطلاحاً : 
عرفه الشّافعية: بأنه الدّمٌ الخارج في غير أيام الحَيْضٍ والنفاس لعلة» من عرق في أدنى الرحم»ء يقال له: 
القاذله: 
ينظر: الإقناع .)1٠ /١(‏ 
وعرفه القونوي من الحنفية: بأنه خصٌ الاسم بدم دون دم» ومن شخص دون شخص . 
وفي «الإفصاح؟» لابن هبيرة .)917/١(‏ 
أما الفرق بين الذَّمَيْنِء فدم الحيض نين منتن» ودم الاستحاضة أحمر لا نتن فيه. 


هذا 


٠:‏ كتاب الطهارة 


قضل ”''وأما التيمم فالكلام ذ في التيمم يقع في مواضع . 
في بيان جوازه وفي بيان معناه لغة وشرعاً. وفي بيان/ ركنه. وفي كيفيته 





[وفي بيانك شرائط الركن وفي بيان ما يتيمم بهء وفي بيان وقت التيمم؛ وفي بيان صمة 
التيمم» وفي بيان ما يتيمم منه]”' وفي بيان ما ينقضه . 

أما الأول: فلا خلاف في أن التيمم من الحدث جائزء عرف جوازه بالكتاب والسنة 
والإجماع : 


أما الكتاب: فقوله تعالى : 9وَإِنْ كُْثُمْ مَرْضَى أو عَلَى سَفَْر أَوْ جَاءَ أَحَدّ مِنْكُمْ مِنَ الْعَائِطِ 
أو لأمَسْتُمْ النْسَاءَ فلم تَجدُوا مَاءً قَتَيَمَمُوا صَعِيداً طيباً» . 


وقيل : إن الآية نزلت في غزوة ذات الرقاع” “كي رن سروف الله كد للتعريس » فسقط من 
عائشة - رضي الله عنها - قلادة لأسماء - رضي الله عنها - فلما ارتحلوا ذكرت ذلك لرسول 
الله كل بَعَتَ رَجلَيْنِ في طَلَبها اقم ينتَظِرْهُمَاء فَعَدِمَ النّاسُ الْمَاءَ وَحَضَرَتٍِ صَلاةُ الْمَجْرٍ 
أعْلَظَ أَبُو بكر - رضي الله عنه ‏ على عَائِشَةَ - رضي الله عنها ‏ وَقَالَ لَهَا: حَبَسْتٍ الْمُسْلِميهِ9©). 
فنؤلت الآية فقال اسيك نه حف.. 50 يرحمك الله يا عائشة ؛ ما نزل بك أمر تك رهينه ؛ إلا 
جعل الله للمسلمين فيه فرجاً. 

وَأمنا السينة: نما روي عَنٍ النبي كَل أنهُ قَالَ: «الََّْ مُمْ وْضوءٌ المُسْلِم". وَلَوْ إِلَى عَشْرٍ 

: م00 
0 مَا لَمْ يَجدٍ المَاءَ أو يُحْدٍ رث» 


)١(‏ في هامش ب: الكلام في التميم في أوله في الجواز. 

(45: قعل فى امن 

() غزوة ذات الرقاع : في جمادى الأولى من السنة الرابعة غزا رسول الله ككل نجداً يريد بني محارب» وبني 
تعلبة من غطفان فلقي بها جمعا عظيماً فتقارب الناس» ولم يكن بينهم حرب. 

)0( في ب : : الناس . 

2( انلف جور لظن بون متط اله بن ان بن امرقء الميسن بن زيل بخ عبد" الأشتهل::.. 
قيل كنيته : أبو حضيرء أنق عسوو كيه امتح عتيك . الأنصاري» الأشهلي الأوسي . 
شهد العقبة الثانية وكان نقيبا لبني عبد الأشهل . اختلف في شهوده بدراً وشهد أحد وكان ممن ثبت يومها 
وجرح حينئذٍ سبع جراحات. قال ابن إسحاق: حدثنا يحيى بن عيادٍ بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن 
عائشة قالت «ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد منهم يلحق في الفضل كلهم من بني عبد الأشهل سعد بن 
معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشر. توفى سنة )7١(‏ وقيل )7١(‏ وقيل فى إمارة عمر. 
ينظ ترلجةه فى اتجرية أسماء الضهانة (91/5) الثنات (3:/8)ه: أسد الغابة 4515/13 الاضانة 715 
4) الإكمال (؟/ 587).» الاستيعاب »)977/١(‏ تهذيب الكمال .)١١/١(‏ 

(7) أخرجه الطيالسي ص (55)» وابن أبي شيبة 165/١‏ -157): كتاب الطهارات: باب الرجل يجنب - 
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وليس يقدر على الماءء وأحمد (545/65١57-1١ء. »)١55‏ وأبو داود /١(‏ 78 - 75): كتاب الطهارة: 
باب الجنب يتيمم؛ الحديث (777 - ##). والترمذي (١/١١7-؟7١؟):‏ كتاب الطهارة: باب التّيمم 
للجنب إذا لم يجد الماءء الحديث 2))١55(‏ والنسائي (١/١ا١):‏ كتاب الطهارة: باب الصلوات بتيمم 
واحدء وابن حبان (موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان ص (72)» والدارقطنى :)١417//1١(‏ كتاب الطهارة : 
باب في جواز التيمم لمن لم يجد الماء نننيق كقبرة الأحاديت ١(‏ - ) والحاكم ١7/1‏ -_//ال١):‏ 
كتاب الطهارة» والبيهقي :)5١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب التيمم بالصعيد الطيب. 

والبخاري في «التاريخ الكبيرا (3/1") من ححديث أبي ذرء وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح, 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وصححه أبو حاتم كما في «علل الحديث» )١١/١(‏ لابنه 
قال الزيلعي في «نصب الراية» :)١594/1١58/1١(‏ وضعف ابن القطان في كتابه «الوهم والإيهام» هذا 
الحديث فقال: وهذا حديث ضعيف بلا شك, إذ لا بد فيه عمرو بن بجدان». وعمرو بن بجدان لا يعرف 
له حال» وإنما روى عنه أبو قلابة» واختلف عنه فقال: خالد بن الحذاء عنه عن عمرو بن بجدان» ولم 
يختلف على خالد في ذلك. وأما أيوب» فإنه رواه عن أبي قلابة» واختلف عليه» فمنهم من يقول: عنه 
عن أبي قلابة عن رجل من بني قلابة» ومنهم من يقول: عن رجل فقطء ومنهم من يقول: عن عمرو بن 
بجدان كقول خالد» ومنهم من يقول: عن أبي المهلب» ومنهم من لا يجعل بينهما أحداء فيجعله عن أبي 
قلابة عن أبي ذرء ومنهم من يقول: عن أبي قلابة أن رجلا من بني قشير قال: يا نبي الله هذا كله اختلاف 
على أيوب في روايته عن أبي قلابة» وجميعه فى «سنئن الدارقطني» وعلله. انتهى . 

قال الشيخ تقي الدين في «الإمام»: ومن العجيب كون القطان لم يكتف بتصحيح الترمذي في معرفة حال 
عمرو بن بجدان, مع تفرده بالحديث» وهو قد نقل كلامه: هذا حديث حسن صحيح» وأي فرق بين أن 
يقول: هو ثقة» أو يصحح له حديث انفرد به؟ وإن كان توقف عن ذلك لكونه لم يرو عنه إلا أبو قلابة؛ 
فليس هذا: بمقتضى مذهبهء فإنه لا يلتفت إلى كثرة الرواة فى نفى جهالة الحالء فكذلك لا يوجب جهالة 
الحال بانفراد راو واحد عنه بعد وجود ما يقتضي تعديله» وهو تصحيح الترمذي» وأما الإختلاف الذي 
ذكره من «كتاب الدارقطني» فينبغي على طريقته. وطريقة الفقه أن ينظر في ذلك» إذ لا تعارض بين قولنا : 
عن رجل» وبين قولنا: عن رجل من بني عامرء وبين قولنا: عن عمرو بن بجدان» وأما من أسقط ذكر 
هذا الرجل فيأخذ بالزيادة» ويحكم بهاء وأما من قال: عن أبي المهلب. فإن كان كنية لعمرو فلا 
اختلاف» وإلا فهي رواية واحدة مخالفة احتمالاً لا يقيناء وأما من قال: إن رجلاً من بني قشير قال: يا 
نبي الله فهي مخالفة» فكان يجب أن ينظر في إسناده على طريقته . فإن لم يكن ثابتا لم يعلل بها. أ. ه. 
وقد ورد هذا الحديث عن أبي هريرة. 

وأخرجه البزار  151//١(‏ كشفب) رقم )"1١١(‏ من طريق مقدم بن محمدء ثنى القاسم بن يحيى بن 
عطاء بن مقدم. ثنا هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. 

قال البرار: لا نعلمه يروي عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه ومقدم ثقة معروف النسبء قال الزيلعي في 
«نصب الراية» :)١9١ /١(‏ وذكره أبن القطان» في كتابه من جهة البزار وقال: إسناده صحيح . 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 5514) وقال: ورجاله رجال الصحيح . 

وله طريق آخر عن أبي هريرة: 


بدائع الصنائع ج١‏ م١5‏ 


وقال يكلِ: «جعِلَّث لِى الأزض مُسْجداً وَطهُوراً؛ أنئمَا أَدْرَكَنْنِي الصّلاة نَيَمْمْتُ 


- 
- 


وَصَلَيِتُ0”". وَرُوِيِ عنه؛ أَنَهُ قَالَ: «الثُرَابُ طَهُورُ المُسْلِم؛ مَالَمْيَجِدٍ 
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أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» كما فى «نصب الراية» )١59/١(‏ ثنا أحمد بن محمد بن صدقة ثنا 
مقدم بن محمد المقدمي بمثل إسناد البزارء وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )157/١(‏ وقال: رواه 
الطبراني في «اللأوسط») ورجاله رجال الصحيح . 

ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة» وهم جابرء وحذيفة» وأبو هريرة» وعبد الله بن عمروء وابن 
عمرء وأبو ذر الغفاري»؛ وابن عباس» وأبو موسىء وأبو الدرداءء وأبو سعيد الخدريء» وأبو أمامة 
الباهلى» والسائب بن يزيد. 

حديث جابر: 

أخر جه البخاري /١(‏ 5706 2 577) كتاب التيمم : باب )١(‏ حديث (2)737220 ومسلم 1 ل/ا” ‏ الا”): 
كتاب المساجدء حديث ,2)07١7/2(‏ والنسائي )35١١- 7١١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب التيمم بالصعيد 
(597).» والدارمي »)"717/١(‏ .والبيهقي :)7١7/١(‏ وأحمد (5/ )7١5‏ عنه مرفوعاً بلفظ: أعطيت خمساً 
لم يعطيهن أحد من الأنبياء قبلي «فذكر منها» : وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. 

أخرجه مسلم :)771/١(‏ كتاب المساجد: حديث (2077/5» وابن أبي شيبة »)١017/١(‏ والطيالسي ص 
(05) رقم (514)»: والنسائي في «الكبرى؛ (5/ )١6‏ كتاب فضائل القرآن: باب الآيتان في آخر سورة 
البقرة رقم (80717)» وابن خزيمة )١77/١(‏ رقم (7107) وابن عبد البر في «التمهيد» (80/١7؟)غ:‏ 
والدارقطنى »)١175 - ١76 /١(‏ والبيهقى ,»)7١/١(‏ من طريق ربعى بن خراش عنه مرفوعاً بلفظ : 
«فضلنا عن الناس بثلاث» فذكر منها: (وجدلت :لا الأرفن كلها ممجدا وترابها طهورا» . 

أخرجه أحمد .)548/١(‏ والبيهقى 2)5١5  7١7/١(‏ من طريق زهير بن محمدء. عن عبد الله فوخ 
محمد بن عقيل؛ عن محمد بن علي عنه بلفظ: أعطيت ما لم يعط أحد... وذكر منها: #وجعل التراب 
لي طهوراً. 

وهذا الطريق رجحه أبو زرعة وقال: وهذا عندي الصحيح كما في «العلل» (799/5)». والحديث ذكره 
الهيئمي في «المجمع» )7515-756/١(‏ وقال: رواه أحمدء وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو 
سيىء الحفظء قال الترمذي: صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه؛ وسمعت محمد بن 
اسماعيل البخاري يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن ابراهيم» والحميدي يحتجون بحديث ابن 
عقيل» قلت: فالحديث حسن والله أعلم . 

حديث أبي هريرة : 

أخر جه مسلم :)707١7/١(‏ كتاب المساجد: حديث (2077/80)» والترمذي :)٠١5/١(‏ كتاب السير: باب 
ما جاء في العنيمة )١067(‏ وأحمد »)51١7/7(‏ وأبو عوانة /١(‏ 796» والبيهقي (؟/577)» وفي «دلائل 
النبوة» (877/5)» والبغوي في «شرح السنة»  7/1(‏ بتحقيقنا)» من طريق العلاء بن عبد الوحين غنة 
بلفظ : «فضلت على الأنبياء بست «فدكر منها» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. 

حديث ابن عمرو: 
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أخرجه أحمد (؟/؟7؟١5)‏ بلفظ : «لقد أعطيت الليلة خمساً ما أعطهن أحد قبلى: فدكر منها: «وجعلت لى 
الأرض مسجداً وطهوراً)». وذكره الهيثمي في المجمع الزوائد» ا وقال: روآأه اسوك ورجاله 
ثقات . 

حديث أبن عمر: 

أخرجه البزار ١58 151 /١(‏ كشف)» ثنا ابراهيم بن اسماعيل بن سلمة بن كهيل» ثنا أبي» عن أبيه 
عن:سلمة بن كهيل» عن مجاهد, عن ابن عمر مرفوعاً ولفظه: «أعطيت خمساً لم يعطهن نبي قبلي» فذكر 
منها: ااوجعلت لي الأرض ساكلا وطهوراً». 

وقال النزان: لا نعلمه يروي عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد. وذكره الهيئميى في اأمجمع الزوائد» (١5557/1؟)‏ 
وقال: رواه البزارء والطبراني. . . وقمه ابراهيم بن اسماعيل بن يعحيى بن كهيل» وهو ضعيف »؛ وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال في روايته عن أبيه بعض المناكير. 

حديث أبى ذر: 


أخرجه أبو داود :)187/١(‏ كتاب الصلاة:. باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة (2)589 وأحمد 
)١55 /5(‏ والدارمي )7١4/7(‏ ولفظه: «أعطيت خمساً. . .» وفيها: «وجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً». 

ولفظ ف داود: جعلت لى الأرض يدا وَطهوواً. 

حديث ابن عباس : 0 

أخرجه أحمد )١19١ /١(‏ وفيه: «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»؛ وذكره الهيثئمي في «المجمع؛ (// 
1") وقال: رواه أحمد والبزارء والطبراني بنحوه. . . ورجال أحمد رجال الصحيح غير يزيد بن أبي 
زياد»ء وهو حسن الحديث . 

وله طريق آخر عن ابن عباس : 

أخرجه البزار ١441(‏ - كشف) وذكره الهيثمي في «المجمع» )١1١/4(‏ وقال: وفيه من لم أعرفهم . 
حديث أبي موسى : 

أخرجه أحمد (117/5) عنه بلفظ : «أعطيت خمساً بعثت إلى الأحمر والأسود وجعلت لي الأرض 
طهوراة. 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (551/4) وقال: رواه أحمد متصلاء ومرسلاء والطبراني ورجاله 
رجال الصحيح . ١‏ 

حديث أبي الدرداء : 

ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 4) بلفظ : «فضلت بأربع خصالء» وفيها: «وجعلت لي الأرض 
مسجدا"» وقال الهيثمي : رواه الطبراني وإسناده منقطع . 

حديث أبي سعيد: 

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (8/ 0777 وفيه: «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً». 

وقال الهيثمي: رواه الطبراني في «الأوسط»» وإسناده حسن . 

حديث أبي أمامة : 


م" كتاب الطهارة 
المّاة0"'". وعليه إجماع الأمة. 


واختلف الصحابة في جوازه من الجنابة» فقال علىّ» وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
- جائز» وقال عمر ‏ رضي الله عنه - وعبد الله بن مسعود: لا يجوز وقال الضحاك : 0 
مسعود عن هذاء وحاصل اختلافهم راجع إلى تأويل قوله تعالى: [في آية التيمم]”'' «أ 
النّسَاءء أو لَمَسْيم4 [النساء : 47]. فعليّ» وا, بن عباس أوٌلا ذلك بالجماع» وقالا: اي 
عن الوطء بالمسيس.» والغشيانء» والمباشرة» والإفضاء»ء والرفث». وعمر وابن مسعود أولاه 
بالمس باليد؛ فلم يكن الجنب داخلا في هذه الآية» فبقي الغسل واجباً عليه بقوله: لوَإِنْ كُنْتُمْ 
جيب فَاطْهرُوا» [المائدة: 5]. وأصحابنا أخذوا بقول علي» وابن عباس ؛ لموافقة الأحاديث المروية 
عن النبي كله أنه قال : الِلَجْْبٍ مِنَ الْجمَاع أن يَنيمُمَ - م إِذَا لَّمْ يَجِدٍ الْمَاءِ؛ . 


وعن أبي هريرهة أَنَّ رَجُلاً جاءً إلئ الي ليد وَقَال : يا رَسُول الله إِنَا نا قَوْمٌ نَسكنُ الرْمَالَ 
وَلَاَ نَجِدُ إلا ل را أو شَهْرَيْنَ وَفِينًا لحت وَالنْمَْسَاءُ وَالْحَائْضَ» فَكَيْفَ نَضْئَمُ؟ فَقَال عد : 


«عَلَيكُمْ بالأزض»” "أ وفي رواية : اعَلَيْكُمْ بالصّعِيد؛ء وكذا حديثٌ عمّار - رضي الله عنه - 
وغيره ؛ ؟ على ما نذكره. 


أخرجه أحمد (758/5. 425907 وذكره الهيثمي في «المجمع» )1١117/4(‏ ولفظة: «فضلت بأربع: جعلت 
الأرض لأمتي مسجداً وطهوراً؛ . 
وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني بنحوه. . .؛ ورجال أحمد ثقات. 
حديث السائب بن يزيد: 
رواه الطبراني في «الكبير؛ كما في «المجمع؟ (567/4).» وقال الهيثمى : «وفيه إسحاق بن عبد الله بن 
أ فروة وهو متروك. 

)1١(‏ تقدم تخريجه. 

)١(‏ سقط في أء ب. 

(9) أخرجه أحمد (؟7/8/7؟) وعبد الرزاق )7577/1١(‏ رقم )411١(‏ والبيهقي )5١1/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما 
روي في الحائض والنفساء أيكفيهما التيمم عند انقطاع الدم إذا عدمتا الماء قال البيهقىي: هذا حديث يعرف 
بالمئنى بن الصباح عن عمرو والمثنى غير قوي. 
قلت: وقد تابعه ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رجالا أتوا رسول 
الله يَتٍِ فقالوا: إنا نكون بالرمل فتصيبنا الجنابة وفينا الحائض والنفساء ولا نجد الماء أربعة أشهر فقال 
النبي يَكِيْةْ عليكم بالأرض 
أخرجه أبو يعلى )١594/٠١(‏ رقم .)081٠(‏ 
وقال الهيثمي في «المجمع» :)١14/١(‏ رواه أحمد وأبو يعلى. . . والطبراني في الأوسط وفيه المثنى بن 
الصباح والأكثر على تضعيفه. قلت: وهذا فيه نظر فإنه ليس في سند أبي يعلى . 
والحديث عزاه الحافظ في «المطالب العالية؛ )١71(‏ لأبي يعلى وقال: متنه ضعيف . 


كتاب الطهارة احلا 





ويجوز التيمم من الحيض والنفاس؛ لما روينا من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 
ولأنهما بمنزلة الجنابة» فكان ورود النص في الجنابة وروداً فيهما دلالة. 

وللمسافر”'' أن يجامع امرأته» وإن كان لا يجد الماء. 

وقال مالك : يكره . 
الجمع اكتسبا لسبب وتو واي 
«أأَجَامِعُ أَمْرَأَتِي » وََنَ دأ أحد المَاء؟ قال عات مْرَأَنَكَ إن كَنْتَ لآ تَحِد المَاءَ إلى عشر 
6 إن التَرَاتَ كافيكَ»© . 

وأما بيان معناهء فالتيمم في اللغة القَضْدٌَّء يقال: تَيَمُمَ وَيَمَّمَ: إذا قُصَدّ؛ٍ ومنه قول 
الشاعر : 
أَرْضاً ابي الت الدجميا نايسنى: 
الحتتم الترع اننا كيه أم الشزالري كر سيو 


قوله : يَمّمْتء أي: قصدت. 


متها ادر إذا : 





وفي عرف الشرع : عبارة عن استعمال الصعيدٍ فى عضوين مخصوصين على قصد 
التطهير بشرائط مغضوصية**2 2 'تذكرها فى مواضعها إن:شاء الله تعالى:. 


)١(‏ في هامش ب: للمسافر أن يجامع امرأته وإن كان لا يجد الماء. 

(؟) غزوان الغفاري أبو مالك الكوفي. عن البراء وابن عباس وعنه سلمة بن كهيل والسدي. وثقه ابن معين . 
ينظر: الخلاصة (؟/ 970) (0519/0), 

2 تقدم تخريجه . 

(4:) البيت للمئقب العبدي في ديوانه ص »)7١7(‏ وخزانة الأدب »)8١/١١(‏ وشرح اختيارات المفضل ص 
»)١10(‏ وشرح شواهد المغني ,»2١91١/١(‏ وبلا نسبة في تخليص الشواهد ص .)١55(‏ وخزانة الأدب 
0 

(5) التيمم في «السان العرب»: القَضَدٌ يقال تَيَمَمْتُ فلانأ» ويَممْبْهُ وأمّمْته 3 أي : قصدته . 
والأؤلان منها مصدرهما :مما وميد الثالف تامتماء ومَضْدَرُ الرابع 
وأمّمته بوزن قَصَدَئهُ . 
وفى «المختار» أمّه من باب روّء وأمّمه تأميماً. وتأمّمه إذا قصده. 
00000" بالتشديد. وقال بعضهم: أمّمْته بتشديد الميم لا بتخفيفهاء كما في «المختار»» و«المصباح» 
وغيرهما. ظ 


لين 


كتاب الطهارة 


بيان ركن التيمم 


وأما ركنه: فقد اختلف فيه؛ قال أصحابنا: هو ضربتان: ضربة للوجه. وضربة لليدين 


إلى المرفقين» وهو أحد قولي الشافعي» وفي قوله الآخرء وهو قول مالك: ضربة للوجه. 


وضربة لليدين إلى الرسغين . 


(010 


وقال الزهري :7 ضربة للوجه. وضربة لليدين إلى الآباط . 


وأها انك مكفنا :اتمعاء اريت 1 راس 
قال في «المُغرب» - أممته بالعَضًا أمماً من باب طَلَّبَ» إذا ضربت م رأسه. وهي الجِلْدَةٌ التي تجمع 
الدْمَاغَ . 
وقال في «القاموس»: أمه: قصيدة» كأتمه وأممّهء وتأمّمهء ويممهء وتيممه والتيمم أصله: التأمّم» فمعنا 
هنا القصد قال الله تعالى طفْتَيَممُوا صَعِيداً طَيّاً» أي : اقصدوه. 
وقال: ولا تَيَمْمُوا الحَبِيتٌ مِنْهُ تُنْفِقُونَ4 أي: لا تقصدوه. 
وقال «أمرؤ القيس» في رواية : [الطويل]: 
نَيَمْمْنُّهَا مِنه أَدْرَعَات» وَأَهْلُهَا لايَثْرتَ أغلى دَارهَا نظو مالي 
أي قَصَدْنُهَا - وقال أيضاً [الطويل] : ْ 
نَيَمْمتٍ الْعَْنَ آلْتِي عِنْدَ ضَارِج يفِىء وَعَلَيْهَا الظلُ عَرْمَضُهًا طَامِي 
أي : فصدت . 
وقال الشاعر [الوافر] : 
فل أئرضس ]ةا تحتتنت أزهنا انيد ام لتقت ليحن 
ل قصدتها. 1 ٠‏ 
وقال البوصيري [البسيط]: 
يَا خَيِرَ مَنْ تيمم العَاقُونَ سَاعَتَهُ سَغْياً وَفُوْقَِ مُنُونٍ الأيّنْق الوُسُم 
أي قصدتها. 
ويقال: تأمّم العطف والعدالة من عَالِمء ولا تأممها من جاهل. أي: اقصد ولا تقصد. 
ينظر لسان العرب: (5477/7) ت ترتيب القاموس (181/54)» المعجم الوسيط: .)1١17/9/7(‏ 
واصطلاحا: 
عرفه الِحَتفِيةُ بأنه: قَضْدُ الصعيد الطاهِرء واستعماله بصفة مَخْصّوصّةٍ؛ لإقامة القُرْبةِ. 
وعرفه الشَافِعِيّهُ بأنه : إِيصَال ثُرَابِ إلى. الوجه واليدَيْنِ بشروط مخصوصة. 
َعدَقَهُ المالكية بأنه : طَهَارَة تابي تشعمل على مَسْح الوجه واليدَيْنٍ بنئة. 
وعرفه الحَتَابِلَهُ بأنه: عبارة عن قَضْدٍ شيء مَخْصّوص على وَجْهِ مخصوص . 
ينظر: الاختيار ٠ /١(‏ فت فتح الوهاب »)7١/١(‏ مغني المحتاج /١(‏ 41): حاشية الدسوقي ))١417/١(‏ 
المبدع .)٠١61/١(‏ ! ! 
مسمد بن انتلع رع شلتع انين عبد ادبن قباف »ع عل اللدررن السازنك رين زهرة التوقي الفغري أبو | 
بكر المدني» أحد الأئحة الأعلام وعالم الحجاز والشام. عن ابن عمر وسهل بن سعد وأنس ومحمود بن - 


كتاب الطهارة م 





وقال ابن أبي لعي ضربتان» يمسح بكل واحدة منهما الوجه والذراعين جميعاً. 


وقال ابن سيرين:”'' ثلاث ضربات: ضربة للوجه؛ وضربة للذراعين» وضربة أخرى 


وقال بعض الناس: هو ضربة واحدة يستعملها فى وجهه ويديه؛ وحجتهم ظاهر قوله 
تعالى: ظقَتَيَممُوا صَعِيداً طَيّباً قَامْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ4 [المائدة:1] أمر بالتيمم» وفسره 
بمسح الوجه واليدين بالصّعيد مطلقا عن شرط الضربة والضربتين» فيجري على إطلاقه؛ وبه 
يحتج الزهري» فيقول: إن الله تعالى أمر بمسح اليدء واليد اسم لهذه الجارحة من رؤوؤس 
الأصابع إلى الأباط»؛ ولولا ذكر المرافق غاية للأمر بالغسل في باب الوضوء ‏ لوجب غسل هذا 
المحدود» والغاية ذكرت في الوضوء”" دون التيمم . 


- الربيع وابن المُسَيِّبِ وخلق. وعنه أَبَان بن صالح أيوب وا, براهيم بن أبي عَبْلةَ وجعفر بن بُرْقان وابن عيينة 
وابن جريج والليث ومالك وأمم. قال ابن المديني: له نحو ألفي حديثٍ قال ابن شهاب :. ما استودعت 
قلبي شيئاً فنسيته. وقال الليث: ما رأيت عالماً قط أجمع من ابن شهاب. وقال أيوب: ما رأيت أعلم من 
الزهري. وقال مالك: كان ابن شهاب من أسخى الناس وتَّقِيَاء ما له في الناس نظير. قال ابراهيم بن 
سعد: مات سنة أربع وعشرين ومائة. ينظر تهذيب الكمال )١1179/5(‏ وتهذيب التهذيب (9/ 446), 
وتقريب التهذيب (؟17/7١7)»‏ خلاصة التهذيب الكمال (7//ا55)» الكاشف (2)47/7., تاريخ البخاري 
الكبير »)57١ /١(‏ تاريخ البخاري الصغير .557/١(‏ 2425750 الجرح والتعديل (918/4). 

)١(‏ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري أبو عبد الرحمن» قاضي الكوفة وأحد الأعلام. عن أخيه 
عيسى والشعبي وعطاء ونافع وعنه شعبة والسفيائان ووكيع وأبو نعيم. قال أبو حاتم : محله الصدق شغل 
بالقضاء فساء حفظه. وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال العجلي : كان فقيها ضاخب سنة »جاتر 
الحديث؛» قال البخاري: مات سنة ثمان وأربعين وماثة. 
ينظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (7/ .)57١‏ 

(؟) محمد بن سِيرين الأنصاري مولاهم أبو بكر البصري إمام وقتهء عن مولاه أنس وزيد بن ثابت 
وعِمْرَّانَ بن خصَّيْن وأبي هريرة وعائشة وطائفة من كبار التابعين» وعنه الشعبي وثابت» وقتادة وأيوب 
ومالك بن دينار وسليمان دفي وبخالك الخذاء والأوزاعي وخلق كثير قال أحمد: لم يسمع من ابن 
عباس» وقال خالد الْحَذَاء : كل شيء يقول يثبت عن ابن عباس إنما سمعه من عِكرمة أيام المُحْتَار قال 
ابن سعد: كان ثقة مأموناً عالياً رفيعاً فقيهاً إماما كثير العلم. وقال أبو عَوَّانة: زأيت ابن سيرين في السوق 
فما رآه أحد إلا ذكر الله تعالى. وقال بكر المزني: والله ما أدركنا من هو أورع منه وروى أنه اشتر ف بيتأء 
فأشرف فيه على ثمانين ألف دينارء فعرض فى قلبه منه شىء فتركه. قال حماد بن زيد: مات سنة عشر 
ومائة. ينظر الخلاصة (7/ 517): نهذيب التهذيب )5١4/4(‏ والكاشف »)01١/(‏ تاريخ البخاري الكبير 
(40/1)» الوافي بالوفيات .)١577/7(‏ 


فر في أ ناء الصوم . 


؟ اب 


؟ ١‏ كتاب الطهارة 





واحتج مالك والشافعيٌ بما رُوِيَ أن عَمّارَ بن يَاسِر” عرقي القن عدر 


الثَرَابء قَقَال ل الله عَكَد : «أمَا علمتٌ أنه يَكفِيك الوَجْهُ وَالْكمَانَ70) 


اولنا الكتاب والسئّة: أما الكتاب فقوله تعالى : لقْتَيَمُمُوا صَعِيداً طيّباً فَامْسَحُوا بِوْجُوهِكم 
وَأَيدِيكُمْ مِنْه4 [المائدة: 1]. والآية حجة على مالك والشافعي» لأن الله تعالى أمر بمسح اليد 
فلا يجوز التقييد بالرسغ إلا بدليل» وقد قام [لنا] دليل/ التقييد بالمرفق وهو أن المرفق جعل 
غاية للأمر بالغسل» وهو الوضوءء والتيمم بدل عن الوضوء والبدل لا يخالف المبدل» فذكر 
الغاية هناك يكون ذكرا ههنا دلالة» وهو الجواب عن قول من يقول: إن التيمم ضربة واحدة؛ 


)١(‏ عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين بن الوذيم. . . المذحجي أبو اليقظان» 
العنسي . حليف بني مخزوم. أمه : سمية بنت خياط . هومن السابقين الأولين الج الإسلام . . وأمه:سوية 
وهي أول من استشهد في سبيل الله عز وجل وأبوه وأمه من السابقين وكان إسلام عمار بعد بضعة وثلاثين 
وهو ممن عذب في الله. قال عمار: لقيت صهيب بن سنان على باب دار الأرقم ورسول الله كه فيها 
فقلت ما تريد؟ فقال: ما تريد أنت؟ قلت أريد أن أدخل على محمد وأسمع منه كلامه. فقال: وأنا أريد 
ذلك فدخلنا عليه فعرض علينا الإسلام فأسلمنا. وهو من مشاهير الصحابة. 


قتل مع علي بصفين سنة (77) وله (97 سنة) . 
ينظر ترجمته فى: أسد الغابة (97//5؟7١).»‏ الإصابة (4/ */”), الثقات )5١7/7(‏ الاستيعاب (#/ ه“8١١)‏ 
تجريد أسماء الصحابة /١(‏ 7914)» التاريخ الصغير /١1(‏ 0/4 الجرح والتعديل (5/ 988). 

(؟) أخرجه البخاري :)547/١(‏ كتاب التيمم: باب المتيمم هل ينفح فيهماء الحديث (2758. ومسلم /١(‏ 
كتاب الحيض: باب التيمم» الحديث .»)558/١١5(‏ والطيالسي ص (8/ - 4)89: الحديث 
 ”45(‏ منحة)ء وأحمد (576/4)», والدارمي :)١110/١(‏ كتاب الطهارة: باب التيمم مرة» وأبو داود 
(55-58/1): كتاب الطهارة: باب التيمم» الحديث (2)97”7 والترمذي :)519-7574/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب ما جاء في التيمم» الحديث »)١54(‏ والنسائي :)١17-175/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
التيمم في الحضرء وابن ماجة :)١188/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في التيمم ضربة واحدة» الحديث 
(» وابن الجارود ص  5١1(‏ 575): كتاب الطهارة: باب التيمم» الحديث (6؟١١)»‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار؛ :)١17/١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة التيمم كيف هي» الدارقطني :)١87/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب التيمم؛ الحديث (507). والبيهقي :)5١١-709/١(‏ كتاب الطهارة: باب ذكر الروايات 
في كيفية التيمم عن عمار بن ياسر رضي الله عنهء وأبو عوانة /١(‏ 00) وابن خزيمة )1786/١(‏ رقم 
(554)., وابن حبان (5/ 1779 , 14 الإحسان) والبغوي في «شرح السنة»  5”98/١(‏ بتحقيقنا) من 
طريق عبد الرحمن بن أبزى قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء 
فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصلي وأما أنا 
فتمعكت فصليت فذكرت ذلك لرسول الله كلهِ فقال النبي يَكِ: إنما يكفيك هذا فضرب النبي كَل بكفيه 
الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


كتاب الطهارة ووم 


لأن النص لم يتعرض للتكرار» لأن النص إن كان لم يتعرض للتكرار [أصلاً]2 نصاء فهو 
متعرض له دلالة» لأن التيمم خلف عن الوضوءء ولا يجوز استعمال ماء واحد في عضوين في 
الوضوءء فلا يجوز استعمال تراب واحد في عضوين في التيمم» لأن الخلف لا يخالف 
الأصلء وكذا [هو]'' حجة على ابن أبي ليلى» وابن سيرين» لأن الله تعالى أمر بمسح الوجه 
واليدين» فيقتضي وجود فعل المسح على كُل واحد منهما مرة واحدة؛ لأن الآمر المطلق لا 
بقتضي التكرار» وفيما قالاه تكرارء فلا تجوز الزيادة على الكتاب إلا بدليل صالح للزيادة . 


2 ث و و ومس 


اما السية» كص روف عن حار - رضي الله عنه - عَنٍ النَّبِيّ كله أَنّهُ كَالَ : ( لت ضريتان : 
صرب ة لِلْوَجْه وَضَرْيَةٌ لِلذْرَاعَئِنِ إلى الْمِرْقَمِينَ»” 0 والخويف ده على الكل . 


وأمنا ديت عمار:: ففيه تعارّض. لأنه روي فى رواية أخرّى ؛ أن الحو يله قال : 
ايكفيك ضصَربتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلوَجْهِء وَضَرْبَة لليدين إِلى المِرْقَقَينَ)”' والمتعارض لا يصلّْحُ حجة . 


فصل في بيان كيفية التيمم 


وأما كيفية التيمم””' فذكر أبو يوسف في «الأمالي» قال: سألت أبا حنيفة عن التيممء 
نقال» ابعص ترا خرية للرسة رضي اليدي 9" إلى العرقش يوي افقلت له كنن ع ؟ 


2210 سقط في: ب . 

(0) في ط: هن. 

(9): أسد ده الدارقطني :)١18١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب التيممء الحديث (55)» والحاكم :)18١/١(‏ كتاب 
الطهارةء والبيهقي :)3١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب كيف التيممء من رواية عثمان بن محمد الأنماطي» 
عن حرمي بن عمارة» عن عزيرة بن ثابت عن أبي الزبير» عن جابرء عن النبي كَل قال: «التيمم ضربة 
للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين» قال الدارقطني : رجاله كلهم ثقات» والصواب موقوفف. 
وقد خولف عثمان بن محمد الأنماطي خالفه أبو نعيم فرواه عن عزيرة , بن ثابته عن أبن الزمير :عن حاير 
موقوفاً. 
وخالفه في متنه أيضاً فقال أن رجلا أتى جابر فقال أصابتني جنابة وإني تمعكت في التراب فقال: أ 
حمارأء وضرب بيديه إلى الأرض فمسح وجهة. ثم ضرب بيديه إلى الأرض فمسح بيديه إلى 0 


وقال هذا التيمم. 
أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /1١(‏ 5١١)ء‏ والدارقطني »)١187/١(‏ والحاكم ,)١18١/١(‏ 
والبيهقى )5١1/1١(‏ 


وسكت عنه الحاكم وتعقبه الذهبي فصححه وقال البيهقي: إسناده صحيح . 
0 .فى تعابقن توعان اكيفية الجنم: 
30 :قونتنة الدراعين: 


غ1" 1 ظ كتاب الطهارة 


فضرب بيديه على الأرض» فأقبل بهما وأدبرء ثم نفضهماء ثم مسح بهما وجههء ثم أعاد كفيه 
على الصعيد ثانيأء فأقبل بهما وأدبرء ثم نفضهماء ثم مسح بذلك ظاهر الذراعين وباطنهما إلى 
المرفقين . 


وقال بعض مشايخنا : ينبغي أن يمسح بباطن أربع أصابع يده اليسرى ‏ ظاهر يده اليمتئى 
[من رؤوس الأصابع إلى المرفق» ثم يمسح يكفه اليسرى دون الأصابع ‏ باطن يده باليمنى]7" 
من المرفق إلى الرسغ» ثم يمر بباطن إبهامه اليسرى على ظاهر إيهامه اليمنى» ثم بفعل باليد 
المسيوقع كدذللك:: 


وقال بعضهم: يمسح بالضربة الثانية بباطن كفه اليسرى مع الأصابع ‏ ظاهر [يده]'" 
اليمنى إلى المرفق» ثم يمسح به أيضاً باطن يده اليمنى إلى أصل الإبهام» ثم يفعل بيده اليسرى 
كذلك ولا يتكلف. والأول أقرب إلى الاحتياط ؛ لما فيه من الاحتراز عن استعمال التراب 
المستعمل بالقدر الممكن؛ لأن التراب الذي على اليد يصير مستعملا بالمسح؛ حتى لا يتأدى 


فرض الوجه واليدين بمسحة واحدة بضربة واحدة. 
ثم ذكر في «ظاهر الرواية» أنه ينفضهما نفضة . 


وقيل: إن هذا لا يوجب اختلافاً؛ لأن المقصود من النفض تنائثر التراب؛ صيانة عن 
التلوث”" الذي يشبه المثلة؛ إذ التعبد [ورد بمسح كف مسه التراب على العضوين ]2 لا 
تلويثهما به؛ فلذلك ينمفضهماء وهذا الغرض قد يحصل بالنفض مرة. وقد لا يحصل إلا 
بالنفض مرتين» على قدر ما يلتصق باليدين من التراب» فإن حصل المقصود بنفضة واحدة ‏ 
[اكتفى بها]””'. وإن لم يحصل نفض نفضتين . 

وأما استيعاب"'' العضوين بالتيمم» فهل هو من تمام الركن؟ لم يذكره في الأصل نصأء 
لكنه ذكر ما يدل عليه؛ فإنه قال: إذا ترك ظاهر كفيه لم يجزه. ونص الكرخي أنه إذا ترك شيئا 


(1) سقط فى ب. 

() سقط في ب. 

(2) في ب: التلويث. 

(4) في ب: ورد بمسح كفه على التراب ثم على العضوين. 
(5) بدل ما بين المعكوفين في أ. ب: فيها ونعمت. 

() في هامش ب: الاستيعاب بالتيمم هل هو ركن أم لا؟ 


كتاب الطهارة 16م 


من مواد ضع التيمم» فلبلا أو كتير اك لا حو وذكر الحسن في «المجردا عن أبي حنيفة أنه إدا 
ب الأكر جان: 


وجه رواية الحسن أن هذا مسح» فلا يجب فيه الاستيعاب كمسح الرأس 


وجه ما ذكر في الأصل أن الأمر بالمسح في باب التيمم تعلق باسم الوجه واليد» وأنه 
يعم الكل؛ ولأن التيمم بدل عن الوضوء» والاستيعاب في الأصل من تمام الركن؛ فكذا في 
البدل» وعلى ظاهر الرواية يلزم تخليل الأصابع. ونزع الخاتم» ولو ترك لم يجزء وعلى رواية 
الحسن لا يلزم ويجوز» ويمسح المرفقين مع الذراعين عند أصحابنا الثلاثة خلافاً لزفره حتى 
إنه لو كان مقطوع اليدين من المرفق يمسح موضع القطع عندنا خلافأ له» والكلام فيه كالكلام 
في الوضوءء وقد مر. والله تعالى أعلم. 


وأما شرائط"'' الركن فأنواع : 

منها: أل يكون واجداً للماء قدر ما يكفي» الوضوءء أو الغسل في الصلاة» التي تفوت 
إلى خلف وما هو من أجزاء الصلاة» لقوله تعالى: فلم تَجِدوا مَاءً فَتَيَمُمُوا صَعِيداً طيّبا4 
[النساء: 47] شرط عدم وجدان الماء لجواز الو وقول النبي مَك : «التَيَممْ وَضوء المُنلم وَلَو 
إِلَى عَشْرٍ حجج . مَا لم يَجِدٍ الْمَاءَ أو يُحْدث)., جعله وصوء المسلم إلى غاية و-: الماء 9 
الحدث» والممدية إلى غاية ينتهي عند '' وجود الغايةَ ولا وجود للشيء ء [مع وجود ما ينتهي 
وجوده عند وجوده]”! 0 وقال علد : «الثَرَابُ طَهُو 4 طهُورٌ المُسْلِم ما لَمْ يَجدَ الْمَاءَ أو يُحْدِفْه؛ ولأنه 
بدل. ووجود الأصل يمنع المصير إلى البدل . 


ثم عدم الماء توعان: عدم من حيث الصورة والمعنى. ا 0 
حيث الصورة. 


أما العدم”*' من حيث الصورة والمعنى: فهو أن/ يكون الماء بعيداً عنه» ولم يذكر حد م 
البعد في «ظاهر الرواية)”" . 


)١(‏ في هامش ب: في شرط التيمم ألا يكون واجداً للماء. 
(0) في ب: إلى. 

فر فى ب : مع ما ينتهيى عند وجوده. 

0 في هامش ب: حد البعد الذي يجوز التيمم معه. 
)0( فى ب : الروايات . 


"م كتاب الطهارة 


وروي عن محمد أنه قدره بالميل20» وهو أن يكون ميلاً فصاعداً؛ فإن كان أقل مد"") 
ميل لم يجز التيمم» والميل ثلث فرسخ 

وقال الحسن بن زياد من تلقاء نفسه: إن كان الماء أمامه يعتبر ميلين» وإن كان يمنة أو 
يسرة يعتبر ميلاً واحداً»ء وبعضهم فصل بين المقيم والمسافرء فقالوا: إن كان مقيماً يعتبر قدر 
ميل كيفما كان» وإن كان مسافراً والماء على يمينه أو يساره ‏ فكذلك» وإن كان أمامه يعتبر 

وروي عن أبي يوسف: أنه إن كان الماء بحيث لو ذهب إليه لا تنقطع عنه جلبة العيرء 
ويحس أصواتهم أو أصوات الدواب ‏ فهو قريب» وإن كان يغيب عنه ذلك فهو بعيد. وقال 
حسم ١‏ الاح يسح امرات امل وادوور ريه وإن كان لا يسمع فهو بعيد. 
وكذا ذكر الكرخي . 

وقال بعضهم: إذا خرج من المصر مقدار ما لا يسمع» لو نودي من أقصى المصر فهو 
بعيك» وأقرب الأقاويل : اعتبار الميل ؛ لأن الجواز لدفع الحرجء, وإليه وقعت الإشارة في آية 
التيمم ؛ وهو قوله تعالى. على أثر الآية : لإمَا يُِيدُ الله لِيَجَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّينِ مِنْ حَرَجِ وَلَكنْ 
يُرِيدُ لِيُطْهْرَكُمْ4 [المائدة: 1]. ولا حرج فيما دون الميل» ٠‏ فأما الميل فصاعداً فلا يخلو عن 

وقال بعض الناس: لا يتيمم إلا أن يكون قصد سفراًء وأنة ليس يسنديد؟” لآن ما لهافيت 
الجواز» وهو دفع الحرج». لا يفصل بين المسافر وغيره. 


هذا إذا كان علم بيعد الماء بيقين أو بغلبة الرأي أو أكبر الظن أو أخبره بذلك رجل 
عَذْلُء وأما إذا علم أن الماء قريب منه إما قطعاً أو ظاهراً أو أخبره عدل بذلك ‏ لا يجوز له 


)١(‏ الميل: حسب ما رجح واختار الأستاذ أحمد الحسيني في كتابه (دليل المسافر) ص )١5١(‏ وما بعدها. 
أن الميل يقدر: بألف وثمانمائة وخمسة وخمسين متراً (1805) مترأء بناء على أن المراد بالذراع والقدم 
عند الفقهاء» هو الذراع والقدم الفلكيان. فقد عقب بعد ذكر هذا التقدير بقوله: وهو القريب للعقل والذي 
يسلم به الباحث . 
والذراع الفلكي - (8/7) 57 سنتياً . 
والقدم الفلكي - 7١ )١7/١1١(‏ ستتياً . 

)٠(‏ في أء بب: منه. 


كتاب الطهارة ينض 





التيمم؛ لأن شرط جواز التيمم لم يوجد وهو عدم الماء» ولكن يجب عليه الطلب» هكذا روي 
عن محمد أنه قال: إذا كان الماء على ميل فصاعداً ‏ لم يلزمه طلبه» وإن كان أقل من ميل 
أتيت الماء وإن طلعت الشمس . هكذا روى الحسن عن أبي حنيفة» ولا يبلغ بالطلب ميلا . 

وروي عن محمد أنه يبلغ به ميلاً؛ فإن طلب أقل من ذلك لم د يجز التيمم» وإن خاف 
فوت الوقت»ء وق ور تن ا ننه وا ميم اه بط بقار نا[ شمر د به وزاك 
بالانتظارء وكذلك إذا كان يقرب من العمران يجب عليه الطلب» حتى لو تيمم وصلى» 
ظهر الماء ‏ لم تجز صلاته؛ لأن العمران لا يخلو عن الماء ظاهراً وغالباء والظاهر ملحق 
بالمتيقن في الأحكام . 

ولو كان بحضرته رجل يسأله عن قرب الماء» فلم يسأله حتى تيمم وصلىء ثم سأله. 
فإن لم يخبره بقرب الماء ‏ فصلاته ماضية» ل اك لأنه 
تبين أن الماء بقرب منهء ولو سأله لأخبره فلم يوجد الشرط وهو عدم الماء. وإن سأله في 
الابتداء؛ فلم يخبره حتى تيمم وصلىء, ثم أخبره بقرب الماء ‏ لا يجب عليه إعادة الصلاة» 
لأن المتعنت لا قول لهء فإن لم يكن بحضرته أحد يخبره بقرب الماء» ولا غلب على ظنه 
أيضاً قرب الماء ‏ لا يجب عليه الطلب عندناء وقال الشافعي: يجب عليه أن يطلب عن يمين 
الطريق ويساره قدر غلوة» حتى لو تيمم وصلى قبل الطلب» ثم ظهر أن الماء قريب منه ‏ 
فصلاته ماضية عندناء وعنده لم تجزء واحتج بقوله تعالى: #قَلَمْ نَجدُوا مَاءَ4 [النساء: 4]» 
وهذا يقتضي سابقية الطلب». فكان الطلب شرطاًء وصار كما لو كان في العمران. 

ولنا: أن الشرط عَدَمٌ الماءء وقد تحمقّق من حيتٌ الظاهر؛ إذ المفارّةٌ مَكَانُ عَدَم الماء 
غالباً بخلاف العمران. وقوله الوجود يقتضي سابقية الطلب [فكان الطلب شرطاًء وصار كما لو 
كان في العمران]'' من الواجد؛ ممنوع؛ ألا تَرَى إِلَى قولٍ النبىّ كَلةِ: «مَنْ وَجَدَ لْقَطَه 
لي ولا طلب مِنَ الملتقِطِء ولأن الطلب لا يفيد إذا لم يكن على طمع من وجود الماء 


)1١(‏ سقط في: ط. 
فيه 7 الطيالسي  779/١(‏ منحة) كتاب الشفعة واللقطة: باب اللقطة حديث )١509(‏ وأحمد )١5١/54(‏ 
بو داود (7”75/5) كتاب اللقطة: باب التعريف باللقطة حديث )١7١9(‏ وابن ماجة (7//ا487) كتاب 
ا باب اللقطة (5500) والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (8/ )١5١‏ وابن حبان 
١1>9(‏ - موارد) وابن الجارود رقم (171) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (181/4) كتاب 
الإجارات : باب اللقطة والضوال» وفي «مشكل الآثار» (5/ ل/اء )35١8--‏ والطبراني في «الكبير) (10/ رقم 
(985., لاحموء 484. )44١0‏ والبيهقي )١187/7(‏ كتاب اللقطة: باب اللقطة يأكلها الغنى والفقير»ء وابن 
عبن الترياكي :ل التمهودة 5316 ]كليم ابو طريق الك الجدادحق: يزيد رن عبد الادنو اهدر 
عن مطرف عن عياض بن حمارية. 


الاب 





والكلام فيه وربما ينقطع عن أصحابه فيلحقه الضررء فلا يجب عليه الطلب» ولكن يستحبٌ 
له ذلك إذا كان على طمع من وجود الماء» فإن أبا يوسف قال في «الأمالي»: سألت أبا حنيفة 
عن المسافر لا يجد الماءء أيطلب عن يمين الطريق ويساره؟ قال: إن طمع في ذلك فليفعل: 
ولا يبعد فيضر بأصحابه إن انتظروه» أو بنفسه إن انقطع عنهم . 

ثم ما ذكرنا من اعتبار البعد والقرب ‏ مذهب أصحابنا الثلاثة. فأما على مذهب زفر: فلا 
عبرة للبعد والقرب في هذا الباب» بل العبرة للوقت بقاء وخروجا؛ فإن كان يصل الماء قبل 
خروج الوقت ‏ لا يجزيه التيمم» وإن كان الماء بعيداء وإن كان لا يصل إليه قبل خروج الوقت 


يجزئه التيمم» وإن كان الماء قريباً. والمسألة نذكرها بعد أن شاء الله تعالى . 


وأما العدم من حيث المعنى لا من حيث الصورة : فهو أن يعجز عن استعمال الماء لمانع 


لأنه إذا عجز عن استعمال الماء/ لم يكن واجداً له من حيث المعنى؛ فيدخل تحت النص» 
وكذا إذا كان بينه وبين الماء عدو أو لصوص أو سبع أو حية» يخاف على نفسه الهلاك إذا أتاه؛ 
لأن إلقاء النفس في التهلكة حرام» فيتحقق العجز عن استعمال الماءء وكذا إذا كان معه ماءء 
وهو يخاف على نفسه العطش؛ لأنه مستحق الصرف إلى العطش» والمستحق كالمصروف» 


وسئل نصر بن يحيى عن ماء موضوع في الفلاة في الجب أو نحو ذلك» أيكون للمسافر 
أن يتيمم أو يتوضأ به؟ قال: يتيمم ولا يتوضا به؟ لأنه لم يوضع للوضوءء وإنما وضع 
للشربء إلا أن يكون”'' كثيراًء فيستدل بكثرته'”'' على أنه وضع للشرب والوضوء جميعا 
فيتوضاً به ولا يتيمم» وكذا إذا كان به جراحة أو جدري”' أو مرض يضره استعمال الماء 
فيخاف زيادة المرض باستعمال الماء ‏ يتيمم عندنا . 


وقال الشافعي: لا يجوز التيمم حتى يخاف التلف . 


خورف اليلك.: ولنا قوله تعالن: «وَإِنْ كُنُمْ مَرْضَى أؤ عَلَى سَمَر». . . . - إلى قوله - لقَتَيَمُمُوا 
صَعِيدا طيّبا# . أباح التيمم للمريض مطلقا من غير فصل بين مرض ومرضء. إلا أن المرض 
الذي لا يضر معه استعمال الماء ليس بمرادء فبقى المرض الذي يضر معه استعمال الماء مراداً 


)2030 في ب : إذا كان. 
6 فى ب : بالكثرة . 
(8) الجدَرِيٌّ: فُرُوح في البدنٍ تنفط عن الجلد ممتلئة ماء وقيحاً ينظر المعجم الوسيط .١١١ /١‏ 
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بالئّصٌء وَرُوِيَ أن واحداً مِنَ الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أَجْنَبَء وبه جُذْرِيٌ» فأستفتّى 
أصحايَة» فَأْفْتُوهُ بالاغتسالء فاغْتَّسَلٌء فَمَاتَ فَبَلَعَ ذَلِكَ رَسُولَ الله يل فَمَالَ: «كَتَلُوهُ قَتَلْهُمُ 
الله! هلا سَأَلُوا د لمْ يَعْلَمُوا؟!"'' فإنّما شِمَاءُ الْعِيَ السُوَالَ؛ كَانَ يَكْفِيهِ الَيَمُمُه'' هذا نص» 
ولأن زيادة المرض سبب الموت» وخوف الموت مبيح؛ فكذا خوف سبب المئوت؛ لأنه خوف 
الموت بواسطة. والدليل عليه أنه أثر في إباحة الإفطار وترك القيام بلا خلاف» فههنا أولى؛ 
لأن القيام ركن في [باب]”' الصلاة» والوضوء شرطء فخوف زيادة المرض لما أثر في إسقاط 


)1١(‏ في أء ب: يعرفوا ألم يكن 

(؟) ألخرجه أبو داود :)51٠  579/1١(‏ كتاب الطهارة: باب في المجروح يتيممء الحديث (775), 
والدارقطني )١1897/١(‏ كتاب الطهارة: باب جواز التيمم لصاحب الجراح»ء الحديث (2)5 والبيهقي /١(‏ 
017 كتاب الطهارة: باب الجرح إذا كان في بعض جسده دون بعضء. كلهم من طريق الزبير بن 
خريق» عن عطاءء عن جابر قال: «خرجنا في سفر فأصاب رجل منا حجرء فشجه في رأسه ثم احتلم. 
فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم» 0 وأنت تقدر على الماء 
فاغتسل» فمات. فلما قدمنا على النبي كلِهِ أخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا 
فإنما شفاء العمى السؤال؛ إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب ‏ شك الراوي ‏ على جرجه خرقه 
ثم يمسح عليهاء ويغسل سائر جسده». وقال الدارقطني (قال أبو بكر بن أبي بن أبي داود: هذه سنة تفرد 
بها أهل مكة وحملها أهل الجزيرة» ولم يروه عن عطاءء عن جابرء غير الزبير بن خريق» وليس بالقوي . 
وخالفه الأوزاعي, فرواه عن عطاء. عن ابن عباس) . 
والذي أشار إليه أبو بكر بن أبي داود: 
أخرجه الدارمي »)١97/١(‏ والحاكم »)١78/١(‏ وأبو داود (7737)» وابن ماجة (01/7) وأحمد )97/١(‏ 
من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس به. 
قال الحافظ في «التلخيص» 117/١‏ ): وهو الصواب رواه أبو داود أيضاً من حديث الأوزاعي قال» عن 
عطاءء عن ابن عباس» ورواه الحاكم من حديث بشر بن بكر عن الأوزاعي» حدثني عطاء عن ابن عباس 
به» وقال الدارقطني : اختلف فيه الأوزاعي والصواب أن الأوزاعي أرسل آخره؛ عن عطاء قلت دأ بن 
حجر هي رواية ابن ماجة. وقال أبو زرعة» 0 لم يسمعه الأوزاعي. من عطاء. إنما سمعه من 
اسماعيل بن مسلمء عن عطاءء بين ذلك ابن أ بي العشرين في روايته عن الأوزاعي أ. ه. 
وللحديث طريق آخر: 
أخرجه ابن ابي خزيمة )١178/1١(‏ كتاب التيمم: باب الرخصة في التيمم للمجدور والمجروح (2)717 
وابن حبان  7١١(‏ مواد), وابن الجارود (114) من طريق الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عطاء عن 
ابن عباس أن رجلا أجنب في شتاء فسأل فأمر بالغسل فمات فذكر للنبي كك فقال: «ما لهم قتلوه قتلهم 
الله - ثلاثا - جعل الله الصعيد - أو التيمم - طهوراً» قال: شك ابن عباس ثم أثبته . 
صححه ابن خزيمة وابن حبان. 

() سقط في» ب. 





الركن؛ فلأن يؤثر في إسقاط الشرط [كان ذلك]”'' أولى . 

ولو كان يق" لذ يشبرة اتعممال: اذاو الكنه عاه ضن الامتعيال نفة» ولبسن له 
خادم ولا مال يستأجر به أجيرأء فيعينه على الوضوء ‏ أجزأه التيمم» سواء كان في المفازة أو 
في المصرء وهو ظاهر المذهبء» لأن العجز متحقق» والقدرة موهومة» فوجد شرط الجواز. 

وروي عن محمد أنه إن كان في المصر لا يجزيه» إلا أن يكون مقطوع اليد؛ لأن الظاهر 
أنه يجد أحداً من قريب أو بعيد يعينه» وكذا العجز لعارض على شرف الزوال» بخلاف مقطوع 
الل 

ولو أجنب؟”" في ليلة باردة يخاف على نفسه الهلاك لو اغتسل» ولم يقدر على تسخين 
الماء» ولا على أجرة الحمام في المصر ‏ أجزأه التيمم في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف 
ومحمد: إن كان في المصر لا يجزثه [التيمم]”*'. 


وجه قولهما: إن الظاهر في المصر وجود الماء المسخن والدفءء فكان العجز نادرأ 
فكان ملحقاً بالعدم, ولأبى حنيفة ما روي عَنْ رَسُولٍ الله عَلدِدٌ : اا وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ 
عَمرُو بْنَ الغاص)- رضي الله عنه. - وَكَانَ لِك في غَرْوَةٍ ذَاتَ السَلاسِلٍء لما سه نوا تكزااعنة 
شْيَاءَء مِنْ جُمْلَتَهَا : أنّهُمْ قَالُوا : صَلَّى با وَهْوَ جُلْبُء كر اللي كله كلك لك قال نا رسُول 
الله أجتنْتُ في لَيْلَِ بَاردةء فَحِْفْتٌ عَلَى نْفْسِئِ الهلآك لو اغْتَسَلْتُ َذَكَرْتُ مَا قَال الله تَعَالَى : 
«وّلآ تَمْمُلُوا أنمُسَكُمْ إِنّ لله كَانَ بكُمْ رَجِيما» [النساء: د لحت رت بو فَقَال لَهُمْ 
سول اله علد : «ألآتَرَوْنَ صَاحِبَحُمْ كيف نَظَرَ لِنَفْسِهِ وَلَك)” *". ولم يأمره بالإعادة. ولم 


)١(‏ سقط فى ط. 

89 نل سافن امرض عقا الا يضر تسمال إلناة لهنم ساخز عن الاتتعماك يفيه 

60 فى .قامش ب لو اجتب .فى ليلة باردة“فتخافالهلاك لو اغتسل: 

00 مقط فى طء 

(6):. خرص البكتارئ:19/ 04814 قات انس كباب إذلانخاك العني على نقينه المرضن + تعلبتا في أل 
الباب» وأحمد »)7١*/4(‏ وأبو داود :)78/1١(‏ كتاب الطهارة: باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم» 
الحديث (2)9395 والدارفطني (/2: كتاب الطهارة: باب التيممء الحديث» والحاكم (1/ لا/ا١):‏ 
كتاب الطهارة» والبيهقي :)75١5 /١(‏ كتاب الطهارة: باب التيمم في السفر إذا خاف الموت» فأما أحمد 
فمن طريق ابن لهيعة» وأما الباقون» فمن طريق جرير بن حازم» عن يحيى بن أيوب» كلاهما عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن عمران بن أبي أنس» عن عبد الرحمن بن جبير» عن عمرو بن العاص قال : 
«احتلمت في ليلة باردة في عزوة ذات السلاسل وأشفقت شفقت أن أغتسل فأهلك فتممت ثم صليت بأصحابي 
الصبح فذكروا ذلك لرسول الله عَكِوّ فقال: ايا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته بالذي مغني 

من الإغتسال وقلت: إني سمعت الله تعالى يقول : «إولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً» [النساء 

]١9 ::‏ فضحك رسول الله كَكِهِ ولم يقل شيئا» . 


كتاب الطهارة م 





02 مه كان في مفازة أو مِضْرء ولأنه عَلَّلَ فعله بعلّة عامّة: وكىئى خوف الهلاك . ورسول 
أله َي استصوّت ذلك مية )> والحكم يتعمم بعموم ال" 





(010 


ورواه أبو داود (75)» والدارقطني :)178/١(‏ كتاب الطهارة: باب التيمم (7١)»؛‏ الحاكم (١/ل/ا/ا١)‏ 

والبيهقي /١(‏ 75؟) من طريق عمرو بن الحارث» عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن 

عبد الرحمن بن حبير عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص كان على سرية فذكر 

الحديث . < 

وفيه: «فغسل معابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم وليس فيه ذكر التيمم . 

وقال الحاكم : (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» والذي عندي أنهما عللاه بحديث جرير بن 

حازم عن يحيى بن أيوب» عن يزيد بن أبي حبيب) أ. ه 

وللحديث شاهد من حديث أبن عباس . 

أخرجه الطبراني في «الكبير» )775/١11١(‏ رقم )١190917(‏ من طريق يوسف بن خالد السمتي ثنا زياد بن 

اونل بع الم ون او اك ياي الي 4 1 
لله ذكروا ذلك له فدعاه رسول الله ككل فسأله عن ذلك فقال يا رسول الله خشيت أن يقتلني البرد وقد 

اير ا م 00 

والحديث ذكره الهيثمي في امجمع الزوائد» )757/١(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه يوسف بن 

خالد السمتي وهو كذاب. 

العلة : تأتي بكسر العين وبفتحها. 

أما بالكسر : فإنها تأتي بمعنى المرض» يقال : و أي مرض 

فهو عليل» وأما بالفتح فإنها تأتي بمعنى الضرة وبنو العلات: بنو رجلٍ 00-0 أمهات شتى» وإنما 

سميت الزوجة الثانية علة. لأنها تعل بعد صاحبتها حبعباء ين العلل الدي :. يعني به الشربة الثانية عند سقي 

الإبل» والأولى منهما تسمى النهل . 

ويقال : هذا علة لهذاء أي سبب» وفي حديث عائشة “كان عبد الريسين يضرت نيان بعلة ل انعلةاء أ 

أما العلة عند علماء الأصول فلها تعريفات كثيرة منها أنه يراد بها: 

الوصف المؤثر في الأحكام لمعل الشارع لا لذاته؛ ومما صار على ضرب هذا التعريف الإمام الغزالي 

وبعض الأصوليين قال حجة الإسلام قدس الله سره ونوّر ضريحه: والعلة في الأصل: عبارة عما يتأثر 

اليخل بوجوةة: ولذلك سمى المرض علة وهي في اصطلاح الفقهاء ء على هذا المذاق. 

وقال أيضاً: العلة عبارة عن موجب الحكم» والموجب: ايل الخرع رجا عتاننا كان ان ل يكن 

وهي كالعلل العقلية في الإيجاب» إلا أن إيجابها يجعل الشارع إياها موجبة لا بنفسها» وقال أيضا : والعلة 

موجبة» أما العقلية فبذاتهاء وأما الشرعية فيجعل الشرع إياها موجبة على معنى إضافة الوجوب إليها كافة 

وجوب القطع إلى السرقة» وإن كنا نعلم أنه إنما يجب بإيجاب الله تعالى/ أنه يراد بها المعرف للحكمء 

والذين صاروا إلى هذا التعريف يجعلونه بهذا المعنى عفلها على الحكم حتى إن بعضهم صرّح بكونها 

كذلك فقال: «ما جعل علماً على حكم النص» وعنوا بقولهم علماً» الأمارة والعلامة» وبهذا تكون العلة 

أمارة على وجود الحكم في الفرع والأصل معاًء أو علامة على وجوده في الفرع فقط كما يرى بعض 

الامو ايد 


بدائع الصنائع ج١‏ م١51‏ 


شف ظ كتاب الطهارة 





وقولهما: إن العجز في المصر نادرء فالجواب عنه: إنه في حق الفقراء الغرباء ليس 
ناقوة على أن:الكلام يما إذا تتحقق العجود من كل برحه» بيتن لل اقدن .على الاعدبتال رويحة: يت 
الوجوه ‏ لا يباح له التيمم» ولو كان مع رفيقه ماء. فإن لم يعلم به لا يجب عليه الطلب 
عندناء وعند الشافعي يجب على ما ذكرناء وأن علم بى ولكن لا ثمن له فكذلك عند أبي 
حنيفة» وقال أبو يوسف: عليه السؤال. 

وجه قوله: إن الماء مبذول في العادة لقلة خطرهء فلم يعجز عن الاستعمال. ولأبي 
حنيفة : إن العجز متحقق» والقدرة موهومة؛ لأن الماء من أعز الأشياء في السفرء فالظاهر عدم 
البذل» فإن سأله فلم يعطه أصلاً ‏ أجزأه التيمم؛ لأن العجز قد تقررء وكذا إن كان يعطيه 
بالثمن» ولا ثمن له لما قلناء وإن كان له ثمن. ولكن لا يبيعه إلا بغبن فاحش - يتيمم؛ ولا 
يلزمه الشراء عند عامة العلماء . 

وقال الحسن البصري : يلزمه الشراء ولو بجميع ماله؛ لأن هذه تجارة رابحة. 


ولنا: أنه عجز عن استعمال الماء إلا بإتلاف شيء من ماله؛ لأن ما زاد على ثمن المثل 





ص 
٠.‏ 
- 


-- كما أنهم أيضاً أشاروا إلى أن العلة غير مؤثر حقيقة» بل المؤثر في الحقيقة هو الله تعالى» ويردون بذلك 
على من يقول إنها هي المؤثر. 
وممن ذهب إلى هذا التعريف: الإمام البيضاوي وكثير من علماء الأحناف وبعض فقهاء الحتابلة . 
والثالث : أنه العلة: هي الوصف المؤثر بذاته في الحكم. وبعبارة أخرى: هي الموجب للحكم بذاته بناء 
على جلب المصالح أو دفع المفاسد التي قصدها الشارع وهذا التعريف ذكره الأصوليون عن جماهير 
المعتزلة . 
قال أبو الحسين البصري في المعتمد : 
وأما العلة في اصطلاح الفقهاء: فهي ما أثرت حكماً شرعياًء وإنما يكون الحكم شرعياً إذا كان مستفاداً 
من الشرع . 
ينظر. الصحاح للجوهري: (1/7/5/ا١),‏ تهذيب اللغة للأزهري »)٠١6/١(‏ لسان العرب  7١9/4/5(‏ 
> ترتيب القاموس (8/ )”0٠‏ البحر المحيط للزركشي »)13١1١/5(‏ الإحكام في أصول الأحكام 
للأمدي (186/5) نهاية السول للأسنوي (57/5)» منهاج العقول للبدخشي (7/ »)25١‏ غاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري ص 2)١١5(‏ التحصيل من المحصول للأرموي (؟/7577)» المستصفى للغزالي 
(5817/5. 07786 حاشية البناني (7717/17)» الآيات البينات لابن قاسم العبادي (077/4)» تخريج 
الفروع على الأصول للزنجاني ص (!4)» حاشية العطار على جمع الجوامع (؟/777): المعتمد لأبي 
الحسين (514357/5).» التحرير لابن الهمام ص »)57١(‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه (5/ 0707 كشف 
الأسرار للنسفي ,)58١/5(‏ حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى »)7١17/7(‏ شرح التلويح 
على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (17/7): حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص 
(74)» ميزان الأصول للسمرقندي (876/7)» إرشاد الفحول للشوكانى ص »21١(‏ التقرير والتحبير 
لابن أمير الحاج (7/ .)١4١‏ ْ 


كتاب الطهارة يفف 





لاتقايلة غوضي»..وحرمة) نال الفييك كدري دنه 
قال النبيى 245 : «حُرْمَةٌ مَالِ المُسْلِم كَحُرْمَةٍ موه" ل ا كما 


ييه" ! لدتقون نفسةة ثم خوف فوات بعض النفس مبيح للتيمم» وعد اخروا” *لقرانت بحسن 
المال» ببخلااف 000 7 اي 

بع : فقال: إن كان الماء تر ف لد الموة ضع بدرهم» وهو لا يبيعه 
إلا بدرهم ونصف - يلزمه ار ]7 وإن كان لا يبيع إلا بدرهمين - لا يلزمه [العساء ]40 وإن 
كان يبيعه بثمن المثل في ذلك الموضع ‏ يلزمه الشراء؛ لأنه قدر على استعمال الماء بالقدرة 
على بدله من غير إتلاف» فلا يجوز له التيمم» كمن قدر على ثمن الرقبة لا يجوز له التكفير 
بالصوم» وإن كان لا يبيع إلا بغبن يسير فكذلك عند أصحابنا . 

وقال الشافعى : لا يلزمه الشراء اعتباراً بالغبن الفاحش» وهذا الاعتبار غير سديد» لأن ما 
لا يتغاين الناس فيه فهو زيادة متيقن بها؛ لأنها لا تدخل تحت اختلاف المقومين؛ فكانت 
معتبرة» وما يتغابن الناس فيه يدخل تحت اختلافهم» فعند بعضهم: هو زيادة» وعند بعضهم : 
لبس «نزيادة) فلم تكن زيادة متحققة فلا تعتبر . 

وذكر الكرخي في «جامعه) أن المصلي إذا رأى مع رفيقه ماء كثيرأء ولا يدري أيعطيه أم 
لا: أنه يمضي على صلاته؛ لأن الشروع ة قد صح. فلا ينقطع بالشك. ل و 
سأله» فإن أعطاه قورضنا واستقبل الصلاة؛ لأن البذل بعد الفراغ م دليل البذل قبله. وإن أن 
فصلاته ماضية ؟ أن العجز قد تقررء فإ أعطاه بعد ذلك - لم ينتقض ما مَضى؛ لأن عدم الماء 
استحكم بالإباء» ويلزمه الوضوء لصلاة أخرى؛ لأن حكم الإباء ارتفض بالبذل . 

وقال محمد في رجلين مع أحدهما إناء يغترف به من البئر ووعد صاحبه أن يعطيه 


)١(‏ أخرجه البزار ١١7/5(‏ - البحر الزخار) رئم )١599(‏ من حديث ابن مسعود.. 
وأخرجه الدارقطني (277/1 من حديث أنس وأخرجه أحمد (77/0) والدارقطني (751/7) من حديث 
أبي حرة الرقاشي عن عمه. 

(0) فى ب: يباح. 

(0) سقط فى ط. 

(:) في ط: فأن. 

)2 فى ط: يذكر. 

(7) في هامش ب: تفسير الغبن الفاحش . 

(0) سقط في ط. 
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الإناء قال: ينتظر وإن خرج الوقت؛ لأن الظاهر هو الوفاء بالعهد”''. فكان قادراً على استعمال 
الماء بالوعد. وكان قادراً على استعمال الماء ظاهراً؛ فيمنع المصير إلى التيمم» وكذا إذا وعد 
الصاح عارك ل ارب زات مر فاده ال ة عرياناً لما قلناء وعلى هذا 
الأصل» يخرج مسافر” '' تيمم وفي رحله ماء لم يعلم به حتى صلى» ثم علم به أجزأه في 
قول أبي حنيفة ومحمدء ولا يلزمه الإعادة. وقال أبو يوسف: [لا]”" لم يجزه ويلؤمة :الإعادة» 
وهو قول الشافعي . 


وأجمعوا على أنه لو صلى في ثوب نجس ناسياء أو توضأ بماء نجس ناسياًء ثم تذكر - 
لا يجزئه [وتلزمه الإعادة]”؟' . 


أحدهما: أنه نسي ما لا ينسى عادة؛ لأن الماء من أعز الأشياء فى السفر؛ لكونه سبباً 
لصيانة نفسه عن الهلاك. فكان القلب متعلقاً به فالتحق النسيان فيه بالعدم . 


والثاني: أن الرحل موضع الماء عاده غالباً؛ لحاجة المسافر إليه» فكان الطلب واجباًء 
فإذا تيمم قبل الطلب لا يجزئه””' كما فى العمران. 


ولهما: أن العجز عن استعمال الماء قد تحمّق بسبب الجهالة"'' والنسيان» فيجوز التيممُ 
كما لو حصل العجرٌ بسبب البعد أو المرض» أو عدم الدلو والرشاء وقوله: نسي ما لا ينسى 
عادة» ليس كذلك؛ لأن النسيان جبلة في البشرء خصوصاً إذا مر به أمر يشغله عما وراءف 
والسفر محل المشقات» ومكان المخاوف. فنسيان الأشياء فيه غير نادر ‏ وأما قوله: الرحل 
معدن الماء ومكانه» فليس كذلك؛ فإن الغالب في الماء الموضوع في الرحل هو النفاد لقلته» 
فلا يكون بقاؤه غالبأء فيتحقق العجز ظاهراً بخلاف العمران؛ [لأنه]”"' لا يخلو عن الماء 
غالباً. ظ 


ولو صلى عرياناً. أو مع ثوب نجسء» وفي رحله ثوب طاهر لم يعلم به ثم علم ‏ قال 


10 فى لاي الزمن: 

(؟) فى هامش ب: مسافر تيمم وفي رحله ماء ولم يعلم. 
(6) في ط: لم. 

(5) بدل ما بين المعكوفين في ب: ويعيد الصلاة. 

١ه‏ فى ب : يلزمه . 

(؟) فى ب: الجهل . 

4 نطف آء ب 





تعن فنيتنا : يلزمه الإعادة بالإجماع, وذكر الكرخي أنه على الاختلاف'!1) وهو الأصح. ولو 
كان عليه كفارة اليمين» وله رقبة قد نسيها وصام قيل : إنه على الاختلاف» والصحيح أنه لا 
يجوز بالإجماع ؛ لأن المع خنة سلاف الرقة: ألا ترى أنه لو عرض عليه رقبة كان له ألا يقبل 
ويكفر بالصوم» وبالنسيان لا ينعدم الملك». وههنا المعتبر هو القدرة على الاستعمال» 
وبالنسيان زالت القدرة. 


ألا ترى [إنه]”' لو عرض عليه الماء ‏ لا يجزئه”" التيمم؛ ولأن النسيان في هذا الباب 
فى غاية الندرة فكان ملحقاً بالعدم . 


ولو وضع غيره في رحله ماءء وهو لا يعلم به؛ فتيمم وصلى. ثم علم لا رواية لهذا 
أيضاً . وقال بعض مشايخنا : إن لفظ الرواية في «الجامع الصغير يدل على أنه يجوز بالإجماع. 
فإنه قال في الرجل يكون في رحله ماء فينسى» والنسيان يستدعي [تقدم] '*' العلم» ثم مع ذلك 
جعل عذراً عندهماء فبقي موضع لا علم فيه أصلاًء ينبغي أن يجعل عُذْراً عند الكل . 


ولفظ الرواية في «كتاب الصلاة» يدل على أنه على الاختلاف؛ فإنه قال: مسافر تيمم». 
ومعه ماء في رحلهء وهو لا يعلم به وهذا يتناول حالة النسيان وغيرهاء ولو ظن أن ماءه قد 
فني» فتيمم وصلى» ثم تبين له أنه/ قد بقي - لا يجزئه بالإجماع؛ لأن العلم لا يبطل بالظن. 
فكان الطلبٌ واجباً بخلاف النسيان؛ لأنه من أضداد العلم . 

ولو كان على رأسه أو ظهره ماء» أو كان معلقا في عنقه فنسيهء فتيمم ثم تذكر ‏ لا 
يجزئه بالإجماع؛ لأن النسيان في مثل هذه الحالة ‏ نادر» ولو كان الماء معلقاً على الأكتاف - 
فلا يخلو:::إما إن كان راكباً أو سائقاًء فإن كان راكبأء فإن كان الماء في مؤخر الرحل فهو على 
الاختلاف» وإن كان في مقدم الرحل لا يجورٌ بالإجماع؛ لأن نسيانه ناف نوك كان اتا ب 
فالجواب على العكس» وهو أنه إن كان في مؤخر الرحل ‏ لا يجوز“ بالإجماع؛ لأنه يراه 
ويبصره» فكان النسيان نادراًء وإن كان في .قدم 00 


الف 9 في المصر في مكان طاهر يتيمم ويصلي» ثم يعيد إذا خرج» وروى الحسن 


)١(‏ فى ب: الخلاف. 

0000 

(0) فى ب: لا يجوز له. 

)5( مد 1 8 

,0( في ب: لم يجز . 

() في هامش ب: المحبوس في المصر في مكان طاهر يتيمم ويصلي . 


مضن كتاب الطهارة 





عن أبي حنيفة أنه لا يصلي ؛ وهو قول زفرهء وروي عن أبي يوسف: أنه لا يعيد الصلاة. 
وجه رواية أبي يوسف؛ أنه عجز عن استعمال الماء حقيقة بسبب الحبسء» فأشبه العجز 
سج درش اد فصار الماء [معدوماً]”” معنى في حقه؛ فصار مخاطباً بالصلاة بالتيمم؛ 
فالقدرة بعد ذلك لا تبطل الصلاة المؤداة كما في سائر المواضع» وكما في المحبوس في 
السفر. 
وجه رواية الحسن أنه ليس بعادم للماء حقيقة وحكماً. أما الحقيقة فظاهرة» وأما 
الحكم؛ فلأن الحبس إن كان بحق فهو قادر على إزالته بإيصال الحق إلى المستحق. وإن كان 
بغير حق فالظلم لا يدومٌ في دار الإسلام» بل يرفع» فلا يتحقق العجز؛ فلا يكون التراب 
طهوراً في حقه . 
وجه ظاهر الرواية: أن العجز للحال قد تحقق, إلا أنه يحتمل الارتفاع. فإنه قادر على 
رفعه إذا كان بحقء وإن كان بغير حق فكذلك؛ لأن الظلم يدفع , وله ولاية الدفع بالرفع لون 
0س فأمر بالصلاة احتياطاً ؛ [لتوجه الأمر بالصلاة ة بالتيمم؛ لأن احتمال الجواز 
ان لاحتمال أن هذا القدر من العجز يكفي لتوجيه الأمر بالصلاة بالتيمم» وأمر بالقضاء 
في وي لأن احتمال عدم الجواز ثابت؛ لاحتمال أن المعتبر حقيقة القدرة دون العجز 
الحالي» فيؤمر بالقضاء؛ عملا بالشبهين» وأخذا بالثقة والاحتياط» وصار كالمقيد أنه يصلى 
معدا وبع ذا أطلن» كذانهدامجلات النحيوسس فى :لقره لأ اقمة تتطاق عدن دو كر 
وجه؛ لأنه انضاف إلى المنع الحقيقي السفرء والغالب في السفر عدم الماء. 
وأما المحبوس” '' في مكان نجس لا يجد ماء ولا تراباً نظيفاً - فإنه لا يصلي عند أبي 


وقال أبو يوسف: يصلي بالإيماء» ثم يعيد إذا خرج؛ وهو قول الشافعي». وقول محمد 
مضطرب. وذكر في عامة الروايات [أنه]””' مع أبي حنيفة» وفي «نوادر أبي سليمان» مع أبي 
واسفم). . وجه قول أبي يوسفف: : أنه إن عجز عن حقيقة الأداء ‏ فلم يعجز عن التشبه؛ ؟؛ فيؤمر 
بالتشبه كما في باب الصوم . 


وقال بعض مشايخنا: إنما يصلى بالإيماء على مذهبه» إذا كان المكان رطباً ‏ أما إذا كان 


)١(‏ فى ط: عدما. 

إفهة سن اك 

9 في هامش ب: المحبوس في مكان نجس لا يجد ماء ولا تراباً نظيفاً . 
(4) سقط في ط. 


كتاب الطهارة يفف 





بابسا ؛ فإنه يصلي بركوع وسجودء والصحيح عنده أنه يومىء كيفما كان؛ لأنه لو سجد لصار 
مستعملاً للنجاسةء ولأبي حنيفة : أن الطهارة شرط أهلية أداء الضلاة؛ فإن الله تعالى جعل أهل 
وتاتحاته الظطاهر لأ المتعدف” '“» والتشبه إنما يصح من الأهل» ألا ترى أن الحائض لا يلزمها 
التشبه في باب الصوم والصلاة؛ لانعدام الأهلية» بخلاف المسألة المتقدمة؛ لأن هناك حصلت 


الطهارة من وجهء فكان أهلة من و-جه . فيؤدي الصلاة ‏ ثم يقضيها احتياطاً . 


مسافر مر بمسجد فيه عين ماء وهو جنبء ولا يجد غيره ‏ جاز له التيمم لدخول 
المسجد؛ ؛ لأن الجنابة مانعة من دخول المسجد عندنا على كل حال سواء كان الدخول على 
قصد المكث أو الاجتيازء على ما ذكرنا فيما تقدم: فكان عاجزاً عن استعمال هذا الماء» فكان 
هذا الماء ملحقاً بالعدم في حق جوز التيمم» فلا يمنع جواز التيمم» ثم وجود الماء 7 إنها 
ندع من خرار التيمم» إذا كان القدر الموجود يكفي للوضوء إِنْ كان محدثاء وللاغتسال إن 
كان تجا فإن كان لا يكفي لذلك - فوجوده لا يمنع جواز التيمم عندنا . 


وقال الشافعي: يمنع قليله وكثيره حتى إن المحدث إذا وجد من الماء قدر ما يغسل 
بعض أعضاء وضوئه ‏ جاز له أن يتمم عندناء مع قيام ذلك الماء» وعنله: لآ يجوز مع قيامه: 
وكذلك الجنب إذا وجد من الماء قدر ما يتوضأ لا غير اجزأه التيمم عندناء وعنده لا يجزئه 
إلا بعد تقديم الوضوء» حتى يصير عادماً للماء» واحتج بقوله تعالى في آية التيمم لقَلمْ تَجِدُوا 
مَاءَ# [النساء: 4]» ذكر الماء نكرة في محل النفي» فيقتضي الجواز عند عَدَّم كل جزء من أجزاء 
الماء؛ ولأن النجاسة الحكمية وهي الحدث تعتبر بالنجاسة الحقيقية. ثم لو كان معه من الماء 
ما يزيل به بعض النجاسة الحقيقية - يؤمر بالإزالة» كذا هنا. 


ولنا أن المأمور به الغسل المبيح للصلاة» والغسل الذي لا يبيح الصلاة. وجوده/ والعدم 
[يمنزلة واحدة]”" »2 كما لو كان الماء نجساء ولأن الغسل إذا لم يفد الجواز ‏ كان الاشتغال به 
سقفهاء ل و و ال لد ع و ؛ فكفر 
بالصوم , أنه يجوزء ولا يؤمر بإطعام الخمسة لعدم الفائدة» فكذا هذاء بل أولى؛ لأن هناك لا 
يؤدي إلى تضييع المال؟ لحصول الثواب بالتصدق» ومع ذلك لم يؤمر به لما قلناء فههنا 
أولن: 


به تبين أن المراد من الماء المطلق فى الآية هو المقيدء وهو الماء المقيد لإباحة الصلاة 


)221 في ب : من كان هو طاهر لاا محدث. 


22 في ب : سيان . 


هأ 


وف كتاب الطهارة 


عند الغسل به؛ كما يقيد بالماء الطاهر؛ ولأن مطلق الماء يتصرف إلى المتعارف» والمتعارف 
من الماء في باب الوضوء والغسل ‏ هو الماء الذي يكفي للوضوء والغسل» فينصرف المطلق 
إليهء واعتباره بالنجاسة الحقيقية غير سديد؛ لأنهما مختلفان : في الأحكام. فإن قليل الحدث 
ككثيره في المنع من الجواز. بخلاف النجاسة الحقيقية؛ فيبطل الاعتبار. 

ولو تيمم الجنب. ثم أحدث بعد ذلك ومعه من الماء قدر ما يتوضاً به فإنه يتوضاً به 
ولا يتيمم ؛ لأن التيمم الأول أخرجه من الجنابة إلى أن يجد من الماء ما يكفيه للاغتسال» فهذا 
محدث وليس بجنب» ومعه من الماء قدر ما يكفيه للوضوء ‏ فيتوضاً به. فإن توضأ ولبس 
خفيهء ثم مر على الماء فلم يغتسل» ثم حضرته الصلاة ومعه من الماء قدر ما يتوضاً به فإنه 
لا يتوضأ به ولكنه يتيمم؛ لأنه بمروره على الماء عاد جنباً كما كان» فعادت المسألة الأولى. 


ولا ينزع الخفين» لأن القدم ليست بمحل للتيمم. ٠‏ فإن تيممء ثم أحدث وقد حضرته 
صلاة أخرى. للحا ار ما يتوضاً به - توضاأً به ولا يتيمم لما مر ونزع خفيه وغسل 
رجليه» لأنه بمروره بالماء”'' عاد جنباً؛ فسرى ".حدث السابق إلى القدمين؛ فلا يجوز له أن 
يمسح بعد ذلك 

ولو كان ببعض أعضاء الجنب جراحة أو جدري. فإن كان الغالب هو الصحيح ‏ غسل 
الصحيح. وربط على السقيم الجبائرء ومسح عليهاء وإن كان الغالب هو ال.قيم تيمم؛ لأن 
العبرة للغالب» ولا يغسل الصحيح عندنا خلافاً للشافعي لما مر؛ ولأن الجمع بين الغسل 
بالتيمم مح حلي سال رتى النت فى طيروية الداذ ولم يوجدء وعلى هذا لو كان 

0 ؛ وتبعضن أعضناء وفوئة نب انى”” ' أو جدري لما قلنا. 


0 استوى الصحيح لي 0 يذكر في «ظاهر الرواية»), وذكر 00 أنه 
0 لأن المح عاق التجائن الحيل المااخحتها 

وهذا الشرط الذي ذقنا لجواز التيمم. وهو عدم الماء فيما وراء صلاة الجنازة. وصلاة 
العيدين» فأما في هاتين الصلاتين فليس بشرطهء بل الشرط فيهما خوف الفوت لو اشتغل 
بالوضوءء حتى لو حضرته الجنازة» وخاف فوت الصلاة» لو”" اشتغل بالوضوء ‏ تيمم 
وصلى» وهذا عند أصحابنا . 





2000 فى ب : على الماء . 
ف في هامش ب: إذا خاف فوت صلاة العيد والجنازة يتيمم . 


كتاب الطهارة ظ الف 


وقال الشافعي: لا يتيمم؛ انعد لآلا رعئلذة النضنعة سات االميلر اك وستحدة العلذواة:. 


ولنا ما روي عن ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: إذا فجأتك جنازة تخشى فوتهاء 
وأنت على غير وضوء ‏ فتيمم ا وعن ابن عباس - رضي اليه عق د فل كان ولأن شرع 
التيمم في الأصل؛ لخوف فوات الأداء» وقد وجد ههنا بل أولى؛ لأن هناك تفوت فضيلة 
الأداء فقط»ء فأما الاستدراك بالقضاء فممكن» وههنا تفوت صلاة الجنازة أصلاً ‏ فكان أولى 
بالجواء حتى لو كان ولي الميت لا يباح له التيمم؛ كذا روى الحسن عن أبي حنيفة؛ لأن له 
ولاية الإعادة. فلا يخاف القوت . 


وحاصل الكلام فيه راجع إلى أن صلاة الجنازة لا تَقُضَى عندناء وعنده تقضى على ما 
نذكر في موضعه إن شاء الله تعالىء بخلاف الجمعة؛ لأن فرض الوقت قائم وهو الظهرء 
وبخلاف سائر الصلوات؛ لأنها تفوت إلى خلف وهو القضاء والفائت إلى خلف قائم معنى» 
وسجدة التلاوة [لا يخاف فوتها رأسا]”"؛ لأنه لس لأدائها وقت معين؛ لأنها وجبت مطلقة 
عن الوقت . 


وكذا إذا خاف فوت صلاة العيدين يتيمم عندنا لأنه لا يمكن استدراكها بالقضاء؛ 
لاختصاصها بشرائط يثعذر تحصيلها لكل فرد» هذا إذا خاف فوت الكل» فإن كان يرجو أن 
يدرك البعض لا يتيمم؛ لأنه لا يخاف الفوت؛ لأنه إذا أدرك البعض يمكنه أداء الباقى وحده. 
ولو شرع في صلاة العيد متيمماًء ثم سبقه الحدث جاز له أن يبني عليها بالتيمم بإجماع من”* 
أصحابناء لأنه لو ذهب وتوضأ ‏ لبطلت صلاته من الأصل لبطلان التيمم» فلا يمكنه البناءء 
وأما إذا شرع”' فيها متوضأء ثم سبقه الحدث - فإن كان يخاف أنه لو اشتغل بالوضوء زالت 
الشمدين ح تينم وبتى + وإن كان لا يخاف :زوال الشمسسى+ فإن كان يرجو أنه لو توضا يدرك شيعا 
من الصلاة مع الإمام ‏ توضأ"'' ولا يتيمم؛ لأنها لا تفوت؛ لأنه إذا أدرك البعض تم الباقي/ 
وحدهء وإن كان لا يرجو إدراك الإمام ‏ يباح له التيمم عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف 
ومحمد: لا يباح . 


)١(‏ عزاه الزيلعي في نصب الراية )١58/١(‏ للبيهقي في المعرفة. 

(؟) أخرجه ابن عدي (7/ )١1540‏ عن ابن عباس مرفوعاً وضعفه ورجح وقفه على ابن عباس . 
(0) فى ب: لا تفوت أصلا. 

(4) فى ب: بين. 

(5) في هامش ب: شرع في العيد متوضأ ثم سبق الحدث . 

66 فق :١‏ يتوضاً. 


هإبت 


53 ام كتاب الطهارة 





وجه قولهما أنه لو ذهب وتوضاً لا تفوته الصلاة؛ لأنه يمكنه إتمام البقية وحده؛ لأنه لا 
حق ولا عبرة بالتيمم عند عدم خوف الفوت أصلاء ولأبى حنيفة: أنه إن كان لا يخاف الفوت من 
صلاته ؛ فكان في الانصراف للوضوء ‏ تعريض صلاته للفسادء وهذا لا يجوز فيتيمم . والله أعلم . 

ومنها: النية. والكلام في النية فى موضعين : 

أحدهما: في بيان أنها شرط جواز التيمم . 

والثاني : في بيان كيفيتها . 

أما الأول: فالنية شرط"'' جواز التيمم في قول أصحابنا الثلاثة . 


)١(‏ في هامش ب: النية شرط جواز التيمم. 
ويحسن بنا قبل أن نذكر مسائلها وفروعها أن نتعرض لما يتعلق بها من المباحث تتميماً لما يستدعيه. . 
كيفية شرط ومقصود حسن . . 
فحقيقتها لغة مطلق القصد وشرعا قصد الشيء مقترناً بفعله ‏ فإن تراخى عنه سمي عزماً كما في الصّوم فإن 
الواقع فيه عزم قائم مقام النية لضرورة عشر مراقبة الفجر وتطبيق النية عليه بل لا تكفي المقارنة فيه لمظنة 
الخطأ فالواجب فيه تقديم النية احتياطاً كما قاله الميهي. 
وحكمها الوجوب غالبا إذ قد تنتدب كما في غسل الميت ومحلها القلب لكن يسن النطق بها ليساعد 
اللسان القلب وللخروج من خلاف من أوجبه ‏ كما في الشبراملسي على الرملي وفي رسالة القاوقجي أن 
مالكأ قال يكره النطق بها. 
وزمنها أول العبادات إلا في الصوم كما تقدم على أنها عزم اكتفى به عن النية للضرورة السابقة وهنا هو 
النقل. 
وكيفيتها تختلف باختلاف المنوي. 
وشرطها الإسلام إن كانت للتقرب فإن كانت للتمييز صحت من الكافر كنية الذمية الغسل من الحيض 
لتحل لحليلها والتمييز ولا يرو صحة وضوء غير المميز في الحج وغسل المجنونة من الحيض لأن الناوي 
فيها مميز وهو الولي في الأول والزوج في الثاني والعلم بالمنوي فلا يصح من جاهل به والجزم أي عدم 
التعليق فلو قال نويت التيمّم إن شاء الله وقصد التعليق أو أطلق لم تصح وإن قصد التبرّك أو أن كل شيء 
واقع بمشيئة الله تعالى صححت . 
واستصحابها حكماً المعبر عنه بعدم الصارف وذلك بأن لا يأتي بما ينافيها فلو نوى التبرد أو التنظف في 
أثناء الوضوء مثلا مع غفلته عن نيته. . ضر بخلاف ما إذا كان متذكراً لها فإنه لا يضر على الصحيح 
ومقابلة يضر لتشريكه بين قربه وغيرها وهذا هو الاستصحاب الحكمي وأما استصحابها ذكراً بضم الذال 
أي تذكرا بالقلب من أول العبادة إلى آخرها فسنه . 
وأما دوامها ذكراً باللسان بأن يكررها عند كل عضو كما يفعله بعض الناس فلا يسن والمقصود بها تمييز 
العبادات عن العادات أو رتب العبادة بعضها عن بعض . 


كتاب الطهارة اام 





ل زفر: ليست بشرط . 


وجه قوله: إن التيمم خلف. والخلف لا يخالف الأصل في الشروط» ثم الوضوء يصح 


ولنا: أن التيمم ليس بطهارة حقيقية» وإنما جعل طهارة عند الحاجة» والحاجة إنما تعرف 
بالنية بخلاف الوضوء؛ لأنه طهارة حقيقية» فلا يشترط له الحاجة ليصير طهارة» فلا يشترط له 
النية؛ ولأن مأخذ الاسم دليل كونها شرطأ؛ لما ذكرنا أنه ينبىء عن القصدء والنية هي القصد فلا 
يتحقق بدونهاء فأما الوضوء؛ فإنه مأخوذ من الوضاءة» وإنها تحصل بدون النية. 


- فالأول كتمييز غسل الجنابة من غسل التنظف والثاني كتمييز الغسل الواجب من الغسل المندوب. 
وإذا أتينا بما يتعلق نالئية من المباحث فيحسن أن تأتي بما يتعلق بركنيتها من الخلاف في الأعمال. . 
الشرعية فنقول [اتفق الكل على ركنية النية في التيمّم وسائر المقاصد كالصلاة والحج ‏ واختلفوا في 
فرضيتها في الوسائل كالوضوء والغسل فأبو حنيفة لا يرى فرضيتها فيما عدا التيمّم من الوسائل . 
وإنما وجبت النيّة عنده في التيمّم لأنه مأمور به وهو القصد والقصد هو النية ولأن التراب ملوّث ومنبر. 
وإنما يصير مطهراً لضرورة إرادة الصلاة وذلك بالنية بخلاف الوضوء لأن الماء مطهّر بنفسه فاسكفنى فى 
وقوعه طهات عن النية لكن يحتاج إليها في وقوعه قربه والإمام الشافعي ومالك على فرضية النية في سائر 
الوسائل كالمقاصد. 
ومما يدل على فرضية النية في التيمم الآية وهو قوله تعالى #فتيمَّموا صعيداً طيباً» . 
وقوله يكل «إنما الأعمال بالنيات» ودلالة هذا الحديث اقتضائية إذ يتوقف صحة هذا الكلام على إضمار 
الصحة أو الكمال فإن الأعمال توجد بدون نية. 
قال الشافعي رضي الله عنه المقدر الصحة أي إنما. . صحة الأعمال بالنيات والأعمال فيه شاملة للوسائل 
والمقاصد ووافقه أحمد ومالك وجمهور أهل الحجاز. 
وقال أبو حنيفة المقدر الكمال أي إنما كمال الأعمال بالنيات فتصحٌ الوسائل عنده من غير نيّة لكن مع 
النقصان وخص الحديث مع هذا التقدير بالوسائل دون المقاصد لأن الوسائل مقصودة لغيرها لا لذاتها 
كالمقاصد فتسوهل فيها وخص منه التيمم لدلالة الآية على وجوبها وهي #افتيمموا صعيداً طيباً» والنية 
عنده وعند مالك عقد القلب على إنجاز الفعل وإن تأخر يسيراً فتصمٌ نيّة الصلاة عندهم قبل خروجه من 
منزله إلى المصلي إذا دخل وقتها بشرط أن لا يوجد بينها وبين تكبيرة الإحرام ما يبطلها كأكل أو شرب أو 
كلام إلا المشي والوضوء وإلا فلا تصمٌ وقال أبو حنيفة ومن عجز عن إحضار النيّة كفاه نطقه بلسانه ‏ 
وقال سليمان الداري لا يحتاج شيء من أعمال المسلم إلى نية اكتفاء بنيّة الإسلام . 
ومما يدل على وجوب النيّة أيضاً قوله تعالى: #وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين» والإخلااص 
وليس هذا المقام مقام الرد على أبي حنيفة لأنه منافي التيمّم . 
ينظر نص كلام شيخنا جاد ولرب في التيمّم (ص 74١‏ 510). 

() في ب: وعند. 


33 النية سير :قن دك ' القن ع اننا الوتنهييه :أنه اذا 
و مهي - - وري ع 2 : الة 
الطهارة» أو نوى استباحة الصلاة ‏ أجزأه . 


وذكر الجصاص”" أنه لا يجب في التيمم نية التطهيرء وإنما يجب نيه التمييز» وهو أن 
ينوي الحدث أو الجنابة؛ لأن التيمم لهما يقع على صفة واحدةء فلا بد من التمييز بالنية» كما 
فى صئلاة الفرضن أنه لبذ انها من ننبة الفرض أ لأن:الفرفن :والنقل تعاديان علق هين 
واحنةة :والصحيح أن ذلك ليس يشرط» فاق ابن سماعة”©) روي عن محمد أن الجدب إذا 
تيمم يريد به الوضوء ‏ أجزأه عن الجنابة» وهذا لما بينا أن افتقار التيمم إلى النية ليصير طهارة؛ 
إذ هو ليس بتطهير حقيقة» وإنما جعل تطهيراً شرعاً للحاجة» والحاجة تعرف بالنية» ونية 
الطهارة تكفى دلالة على الحاجة. وكذا نية الصلاة؛ لأنه لا جواز للصلاة بدون الطهارة» 
نكاد ولياة على الساحة فل حتاحة إلى النة العميناةة أنه [لتحديقة ار البخالة: 


ولو تيمم ونوى مطلق الطهارة؛ أو نوى استباحة الصلاة ‏ فله أن يفعل كل ما لا يجوز 
بدون الطهارة» كصلاة الجنازة» وسجدة التلاوة» ومس المصحف ونحوها؛ لأنه لما أبيح له 
أداء الصلاة ‏ فلن يباح له ما هو دونها أو ما هو جزء من أجزائها ‏ أولى. وكذا لو تيمم لصلاة 
الجنازة» أو لسجدة التلاوة» أو لقراءة القرآن بأن كان جنبأ - جاز له أن يصلي به سائر 


. في هامش ب: بيان كيفية النية في التيمم‎ )١( 

(؟) وهو الإمام الجليل أحمد بن علي أبو بكر الرازي المعروف بالجصاصء وكتب الأصحاب والتواريخ 
مشحونة بمناقبه» تفقه على الإمام أبي الحسن الكرخي» ولم يزل حتى انتهت إليه الرياسة» وخوطب في 
القضاء فلم يقبل» وتفقّه عليه جماعة منهم : أبو بكر أحمد بن موسى الخوارزمي» وأبو عبد الله محمد بن 
يحيى شيخ القدوريء ومن تضانيفه المشهورة: أحكام القرآن في أربع مجلدات مطبوع» وشرح مختصر 
الطحاوي وشرح أدب القاضي للخصاف,» وغيرها من الكتب المفيدة» وعده الكفوي في الطبقة الثالئة من 
فقهاء المذهب» وكانت وفاته: سنة )/١(‏ رحمه الله . 
ينظر: ترجمته في: تاج التراجم (ص5) وكتائب أعلام الأخبار (ورقة )١١9‏ والطبقات السنية /١(‏ ١5؟)‏ 
والفوائد البهية (ص 07؟) والأعلام للزركلي )١50 /١(‏ والجواهر المضية برقم )١56(‏ والأثمار الجنية 
(ورقة 87). 

() فى ب: بصفة . 

00 محمد بن سماعة بن عبيد الله بن هلال بن: وكيع بن بشر التميمي أبو عبد الله وهو إمامء أحد الثقات 
الأثبات. حَدّث عن الليث بن سعد وأبى يوسف» ومحمد بن الحسن . كاذ؛ مولده سنة ثلاثين ومائة. كان 
صادقاً فى حديثه» وله مصنفات في ير الفقه وله «أدب القاضى» وكتاب «المحاضر والسّجلآت»» توفى 
سنة ثلاث وثلائين ومائتين: 20 ظ ْ ْ 
ينظر: الجواهر المضية »)17/١-178/(‏ الفهرست 788 تاج التراجم 204 الطبقات السئية برقم 
49» هدية العافيين ”/ .١7‏ 


كتاب الطهارة لفق 





الصلوات؛ لأن كل واحد من ذلك عبادة مقصودة بنفسهاء وهو من جنس أجزاء الصلاةء فكان ‏ 


نيتها عند التيمم كنية الصلاة» فأما إذا تيمم لدخول المسجدء أو لمس المصحف 0 
أن يصلي به؛ [لآن دخول المسجد ومس المصحف الى :يعاد متقوودة ننه ا ل عو 
من جنس أجزاء الصلاة» فيقع طهوراً لما أوقعه له لا غير. 
ومنها الإسلام؛ فإنه شرط وقوعه صحيحاً عند عامة العلماء» حتى لا يصح تيمم الكافرء 
وإن أراد به الإسلام» وروي عن أبي يوسف إذا تيمم ينوي الإسلام - جازء حتى لو أسلم لا 
وجه روايته: أن الكافر من أهل نية الإسلام» والإسلام رأس العبادة» فيصح تيممه له. 
بخلاف ما إذا تيمم للصلاة؛ لأنه ليس من أهل الصلاة» فكان تيممه للصلاة سفهاً فلا يعتبر. 


ولنا: أن التيمم ليس بطهور حقيقة. وإنما جعل طهوراً للحاجة إلى فعل لا صحة له 
بدون الطهارة» والأسلام يصح بدون الطهارة» فلا حاجة إلى أن يجعل طهوراً فى حقه بخلاف 
الوضوء؛ لأنه يصح”" من الكافر عندنا؛ لأنه طهور حقيقة» فلا تشترط له الحاجة ليصير 
ليور نهنا لو تيمم '" مسلم بنية الصوم لم يصحء وإن كان الصوم عبادة فكذا ههنا؛ بل 
أولى ؛ أن هناك باشتغاله بالتبمم لم يرئكب لما وههنا ارتكب أعظم لهي ؟ لأنه بقدر ما 
اشتغل صار باقياً على الكفرء ومؤخراً للإسلام» وتأخير الإسلام من أعظم العصيان» ثم لما لم 
يصح ذاك. فلآن لا يصح هذا أولى . 


مسلم تيمم”*)» ثم ارتد عن الإسلام ‏ والعياذ بالله - لم يبطل تيممهء حتى لو رجع إلى 
الإسلام ‏ له أن يصلي بذلك التيمم. وعند زفر: بطل تيممه» حتى لا يجوز له أن يصلي بذلك 
التيمم بعد الإسلام» فالإسلام عندنا شرط وقوع التيمم صحيحاء لا شرط بقائه على الصحة. 

وعند زفر: هو شرط بقائه [على الصحة]”' أيضاًء ووس ين عه الابتداء والبقاء 
بعلة/ جامعة بينهماء وهي ما ذكرنا أنه جعل طهوراً مع أنه ليس بطهور حقيقة حقيقة ؛ لمكان الحاجة 
إلى ما لا صحة له بدون الطهارة من الصلاة وغيرها؛ وذا لا"يتصور من الكافرء فلا يبقى طهارة 
فى حقه؛ ولهذا لم تنعقد طهارة مع الكفرء فلا تبقى طهارة معه. 


»2 في أء ب: صح . 
620 فى هامش ب: مسلم تيمم ثم ارتد والعياذ بالله تعالى . 


ذا 


5م كتاب الطهارة 


ولنا: أن التيمم وقع طهارة صحيحة. فلا يبطل بالردة؛ لأن أثر الردة في إبطال العبادات» 
والتيمم ليس بعبادة عندناء لكنه طهور. والردة لا تبطل صفة الطهورية كما لا تبطل صفة 
الرضوءء واحتمال الحاجة باق؛ لأنه مجبور على الإسلام» والثابت بيقين يبقى لوهم الفائدة في 
أصول الشرعء إلا أنه لم ينعقد طهارة مع الكفر؛ لأن جعله طهارة للحاجة». والحاجة زائلة 
للحال بيقين» وغير الثابت بيقين لا يثبت لوهم الفائدة» مع ما أن رجاء الإسلام منه على 
موجب ديانته واعتقاده ‏ منقطع. والجبر على الإسلام منعدم» وهو الفرق بين الابتداء والبقاء . 

ومنها: أن يكون''' التراب طاهراًء فلا يجوز التيمم بالتراب النجس؛ لقوله تعالى؛ 
#قْتَيَمَّمُوا صَعيداً طيّبا» [النساء: *4]. ولا يطيب مع النجاسة» ولو تيمم بأرض قد أصابتها 
نجاسة. فجفت وذهب أثرها ‏ لم يجز في ظاهر الرواية. 


وروى ابن الكاس النخعي”"' عن أصحابنا: أنه يجوز . 

وجه هذه الرواية أن النجاسة قد استحالت أرضاً بذهاب أثرها؛ ولهذا جازت الصلاة 
عليهاء فيجوز التيمم بها أيضاً. 

ولنا: أن لإحراق” " الشمس ونسف الرياح ونسف الأرض - أثرها في تقليل النجاسة دون 
استتصالها. 


والنجاسة وإن قَلْتْ تنافي وصف الطهارة» فلم يكن إتياناً بالمأمور به؛ فلم يجز”؟؟» فأما 
النجاسة القليلة» فلا تمنع جواز الصلاة عند أصحابناء ولا يمتنع أن يعتبر القليل من النجاسة في 
بعض الأشياء دون البعض . 

ألا ترى أن النجاسة القليلة لو وقعت في الإناء - تمنع جواز الوضوء به» ولو أصابت 
الثوب لا تمنع جواز الصلاة””'» ولو تيمم جنب أو محدث من مكان» تيمم غيره من ذلك 
المكان ‏ أجزأه؛ لآن التراب المستعمل ما التزق بيد المتيمم الأول. لا ما بقى على الأرض» 


)١(‏ في هامش ب: في شرط التيمم أن يكون التراب طاهراً. 

علي بن عمان» وروى عنه أبو القاسم الطبراني . له «الأركان الخمس؛ . 

ينظر: الجواهر المضية ؟/ 2091 تاج التراجم 45» الطبقات السنية برقم 5 197. 
5 ات لان كرات 
0( فى ب : الطهارة . 


كتاب الطهارة عاب 


فنزل ذلك منزلة ماء فضل في الإناء بعد وضوء الأول» أو اغتساله به» وذلك طهور في حق 
الثانى؛ كذا هذا. 


فصل فيما يتيمم به 
وأما بيان"'' ما يتيمم به: فقد اختلف فيه» قال أبو حنيفة ومحمد: يجوز التيمم بكل ما 
0( 0 
هو" من جنس الأرض . 
وعن أبي يوسف روايتان: في رواية بالتراب والرمل . 


وفى رواية: لا يجوز إلا بالترات خاصة. وهو قوله الآخرء ذكره القدوري» ويه أحخذ 
الشافعي» والكلام فيه يرجع إلى أن الصعيد"”" المذكور في الآية ما هوء فقال أبو حنيفة 


ومسحمد. هو وجه الأرض . 


0010( في هامش ب: بيان ما يجوز به التيمم . 

(؟) فى ب: ما كان. 

() اجمع المسلمون على جواز التيمم بتراب الحرب الطيب» واختلفوا في جواز بما عدا التراب من أجزاء. . 
الأرض المتولد عنها كالحجارة. 
فذهب الشافعئُ إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص. . . وذهب مالك وأصحابه إلى أنه يجوز 
التيمم بكل ما صعد علي . . وجه الأرض من أجزائها من الحصباء والرمل والتراب في المشهور عنه» وزاد 
«(أبو حنيفة فقال: وبكل ما يتولد من الأرض مثل: الججارَةٍ النورة والزُّرْنيخْ والجص والطين والرّخام» . 
ومنهم من شرط أن يكون التراب على وجه الأرض . وقال: «الحنابلة». لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر 
ذي غبار يعلق باليدء كقول «الشافعي» وبه قال: «إسُحاق» و«أبو يوسف» و«داود». 
وقال أحمد يتيمم بغبار الثوب واللبد ‏ ونقل عن «مالك» في بعض رواياته جواز التيمم على الحشيش 
والثلج وقال: «ابن حزم» من الظاهرية: لا يجوز التيمم إلأ... بالأرضء» ثم الأرض تنقسم إلى قسمين : 
تراب» وغير تراب» فأما التراب فالتيمم به جائز كان في موضعه من الأرض أو منزوعاً مجعولا في إناء أو 
ثوب أو على يد إنسان أو حيوانء» أو كان في بقاء لين أو طابية» أو غير ذلك وأما ما عدا التراب من 
الحصى والحصباء والرخام والزمل والكحل والزرنيخ والجير والجص والذهب والتوتيا - والكبريت والملح 
وغير ذلك» فإن كان شيء من هذه المعادن في الأرض غير مزال عنها إلى شيء آخرء فالتيمم بكل ذلك 
جائز ‏ وإن كان شيء من ذلك مزالا إلى إناء أو ثوب أو نحو ذلك لم يجز التيمم بشيء منه ولا يجوز 
التيمم بالآجر فإن رص حتى يقع عليه اسم التراب جاز التيمم به وكذلك الطين لا يجوز التيمم بهء فإن 
جفٌ حتى يسمى تراباً جاز التيمم به» ولا يجوز التيمم بملح انعقد من الماء كان في موضعه أو لم يكن 
ولا بثلج ولا بورق ولا بحشيش ولا بخشب ولا بغير ذلك» مما يحول بين المتيمم وبين الأرض والسبب 
في اختلافهم شيكان : ش 
أحدهما: الاختلاف في معنى اسم الصعيد في «لسان العرب». 


سم 
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قال في السان العرب»: الصعيد المرتفع من الأرض. . وقيل: الأرض المرتفعة من الأرض المنخفضة ‏ 
وقيل: ما لم يخالطه رمل» ولا سبخة ‏ وقيل: وجه الأرض؛ لقوله تعالى: #قَتُضْبح صَهيداً زَلَقَا© أي : 
وقال جرير: 


إذا تيمم ثوب بصعيد أرض: بكت من حيث لؤمهم الصعيد. 


وقيل: الصعيد الأرض» وقيل: الأرض الطيبة» وقيل: هو كل تراب طيب: وفي التنزيل : #قْتَيَمَمُوا 
صَعِيداً طيّباً#. وقال «الغراء» فى قوله: #صَعيداً جرزاً»: الصعيد التراب وقال غيره: هى الأرض 
المتعرية: ١‏ ْ 
وقال «الشافعي»: لا يقع اسم الصعيد إلا على تراب له غبارء فأما البطحاء الغليظة ‏ والرقيقة» والكتيب 
الغليظ ‏ فلا يقع عليه اسم الصعيدء وإن خالطه تراب» أو صعيدء أو مدر يكون له غبار كان الذي 
خالطه الصعيدء ولا يتيمم. . بالنورة» ولا بالزرنيخ» وكل هذا حجارة. 

وقال «أبو إسحاق»: الصعيد وجه الأرض قال: وعلى الإنسان أن يضرب بيديه وجه الأرض» ولا يبالي 
أكان في الموضع ترابء أو لم يكن؛ لأن الصعيد ليس هو التراب؛ إنما هو وجه الأرضء تراباً كان أو 
غيره . ” 

قال:. ولو أن أرضنا كانت كلها صخرا. لا تراب عليه» ثم ضرب المتيمم يده على ذلك الصخر ‏ لكان 
ذلك طهوراء إذا مسح به وجهه. قال تعالى: لقَتُضْبِصحَ صَعِيداً»؛ لأنه نهاية ما يصعد إليه من باطن 
الأرض. ‏ 

قال «الأزهري»: هذا الذي قاله «أبو إسحاق» أحسبه مذهب «مالك؟. . 

قال «الليث»: يقال للحديقة إذا خربت» وذهب شجرها: قد صارت صعيداً»ء أي أرضاً مستوية لا شجر 
فيها. 

قال «ابن الأعرابي» الصعيد: الأرض بعينهاء والصعيد الطريق سمي بالصعيد من التراب» والجمع من كل 
ذلك صعيدان. 

قال «حميد بن ثور؛: وتيه تشابه صعدانة ‏ ويغني به الماء إلا السمل وصعد كذلك» وصعدات جمع 
الجمعء وفى حديث علي. . (رضوان الله عليه) ‏ «إياكم والتعوّد بالصعداتء إلا من أذى حقهاء وهي 
الطرق» وهي جمع صَعْد وصعد. . جمع صعيدء كطريق وطرق وطرقات» مأخوذ من الصعيدء وهو 
التراب» وقيل : جمع صعدة كظلمة وهي فناء باب الدارء» وممر الناس بين يديهء ومنه الحديث: 
(وَلْحَرَجْتُمْ إلى الصَّعَدَاتٍ تُجَأَرُونَ إِلى الله تَعَالَى)» والصعيد الطريق يكون واسعاً وضيّقاً والصعيد الموضع 
العريض الواسعء والصعيد القبر لا الأمر الثاني إطلاق اسم لأ في جوا لمم به في عفن ووايات 
الحديث المشهورة وتقييدها بالتراب في بعضها وهو قوله عليه السلام : «جعلت لي الأرض مسجداً . 
وطهوراً) وفي بعض رواياته وتربتها طهوراً. 

وقد اختلف العلماء هل يقضي بالمطلق على المقيد. . أو بالمقيد على المطلق ‏ والمشهور عندهم أن 
يقضي بالمقيد على المطلى . 

ومذهب ابن حزم أنه يقضي بالمطلق على المقيد. . لأن المطلق فيه زيادة معنى فذهب إلى ما سبق ذكره. 
فمن كان رأيه القضاء بالمقيد على المطلق وحمل اسم الصعيد الطيب على التراب لم يجز التيمم إلا. . - 


كتاب الطهارة يفف 





وقال أبو يوسف: هو التراب المنبت» واحتج بقول ابن عباس رضي الله عنهما - أنه 
فسر الصعيد بالتراب الخالص» وهو مقلد فى هذا الباب؛ ولأنه ذكر الصعيد الطيب» والصعيد 


ولهما: أن الصعيد مشتق من الصعود وهو العلو. 


قال الأصمعي"'! فعيل بمعنى فاعل وهو الصاعد» وكذا قال”" ابن الأعرابي”" أنه اسم 
لما تصاعد حتى قيل للقبر» صعيد لعلوه وارتماعه. وهذأ لا يوجب الاختصاص بالتراب» بل 
يعم جميع أنواع الأرض» فكان التخصيص ببعض [أنواع الأرض]*' تقييداً لمطلق الكتاب» 
0 لا يجوز بخبر الواحد". فكيف بقول الصحابي, والدليل على أن الصعيد ّ يحتص 

ببعض الأنواع ‏ ما روي عن النبي كَِِ؛ أنه قال : «عَلَيكمْ بالأزض». يي وقال : 
الخيلث ل الأرض مَسْجدا وَطهُوراً؛» واسمٌ الأرض يتناول جميع أنواعهاء ثم ثم قال: «أَيْتَمَا 


32 بالتراب - ومن قضى بالمطلق على المقيّد وحمل. . اسم الصعيد على كل ما على وجه الأرض من. . 
أجزائها أجاز التيمم بالرمل والحصى . 
وأما إجازة التيمم بما يتولد منها فضعيف إذا كان لا يتناوله اسم الصعيد فإن أعم ولآلة اسم الصعيد أو يدل 
على نا يدل جلت الأرضن 3 امنود لتغلى لزني والتورة والميس ومافب الشائعي أن رضي الاي 
على المطلق وأن الصعيد الطيب هو التراب ذو الغبار في الآية فليبن الحجاج ب بيننا وبينهم على هذين 
الأصلين. 
ينظر نص كلام شيخنا جاد الرب في التيمم (ص .)517-7١9‏ 

)١(‏ عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي» أبو سعيد الأصمعي: رواية العرب وأحد أثمة العلم 
باللغة والشعر والبلدان ولد ؟77١١اه.‏ 
كان الرشيد يسميه شيطان الشعر؛ قال الأخفش: ما رأينا أحداً أعلم بالشعر من الأصمعي وتصانيفه كثيرة 
منها الإبل مطبوع؟ الأضداد مخطوطء خلق الإنسان مطبوع وغيرها توفي سنة 5١1ه.‏ 
ينظر : السيرافي ١58‏ جمهرة الأنساب 7575 ابن خلكان! 588 تاريخ بغداد »4١ :٠١‏ نزهة الألبا 216٠١‏ 
طبقات النحويين . 
الاعلام 100/5 

(؟) في أء ب: قاله 

(9) محمد بن زيادء المعروف بابن الأعرابى» رواية ناسب علامة باللغة ولد ١٠65١ه‏ من أهل الكوفة» كان 
أحول» لم يرٌ أحد في علم الشعر عر م له تصانيف منها أسماء الخيل وفرسانهاء الأنواء» الفاضل» 
البشر وغيرهاء توفي ١5اه.‏ 
ينظر: وفيات الأعيان »597:1١‏ تاريخ بغداد 6: 2147 المقتبس 7: 97» نزهة الألبا ,٠7١/‏ الاعلام 7/ 


1 
(4) في ط: ببعض الأنواع. 
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4م كتاب الطهار ةّ 


أذرَكَنْنِي الصَّلاةٌ نَيَمَفْتُ وَصَلَيِتُ؛ وربما تدركه الصلاة في الرمل» وما لا يصلح للإنبات ‏ فلا 
بد وأن يكون بسبيل من التيمم به والصلاة معه بظاهر الحديث . 


وأما قوله: سماه طيباًء فنعم. لكن الطيب يستعمل بمعنى الطاهر وهو الأليق ههنا؛ لأنه 
شرع مطهرأء والتطهير لا يقع إلا بالطاهرء مع أن معنى الطهارة صار مراداً بالإجماع. حتى لا 
يجوز التيمم بالصعيد النجس »ء فخرج غيره من أن يكون مراداً؛ إذ المشترك لا عموم لو : 


)١(‏ أعلم أن في المشترك اختلافات كثيرة: الاختلاف الأول في إمكانه» قال البعض وقوع الاشتراك ليس 
بممكن لأن المقصود من وضع الألفاظ فهم المعاني» وإذا وضع لمعان كثيرة فلا يفهم واحد منها عند 
خفاء القرينة وإلا يلزم الترجيح بلا مرجح» وفهم الجميع يستلزم ملاحظة النفس وتوجهها إلى أشياء كثيرة 
بالتفصيل عند زمان الإطلاق» لأن ملاحظة المعاني بالأوضاع المتعددة المفصلة لا بد أن تكون على 
التفصيل» وهكذا باطل لما تقرّر فى موضعه وأجيب عنه بأن المقصود قد يكون الإجمال دون التفصيل» 
وقد يكون في التفصيل مفسدة وفي الإجمال رفع الفسادء كما قال الصديق الأكبر عند ذهاب رسول 
الله يكلِِ فى وقت الهجرة من مكة إلى المدينة حين سأله بعض الكفار عن الرسول بَكِةِ بقوله: من هذا 
قدامك؟ فقال الصديق: رجل هاديناء فالتفصيل هاهنا كان موجباً الفساد العظيم» فالأصح أنه ممكن لعدم 
امتناع وضع اللفظ الواحد لمعان متعددة مختلفة بأوضاع متعددة . 
وقد يجاب بأنه يفهم واحد من المعاني ولا يلزم الترجيح بلا مرجح لجواز أن يكون بين بعض المعاني 
والذهن مناسبة ينتقل الذهن من اللفظ إليه» أو يكون بعضها مناسباً للفظ بحيث يتبادر الذهن بسبب تلك 
المناسبة إليه» أو يكون بعضها مشهوراً بحيث يتسارع الذهن بسبب الشهرة إليه؛ أو تكون القريئة مرجحة 
لبعض المعاني على الآخر. 
والاختلاف الثاني في وقوع الاشتراك في اللغة» قال البعض ليس بواقع» لأن وقوعه يوجب الإجمال 
والإبهام وهو مخل بالاستعمال إذا لم يبين» وأما إذا بين المقصود فالبيان هو الكافي للمقصود ولا حاجة 
إلى غيره فيلزم اللغو في وقوع المشترك» ولأن الواضع إن كان هو الله تعالى فهو متعال عن اللغو 
والعبث» وإن كان غيره تعالى فلا بد لصدور الوضع من علة غائية لأن الفعل الاختياري لا بد له من علة 
غائية كما تقرر في موضعه. 
وأجيب بأن الإجمال والإبهام قد يكون مقصوداً في الاستعمال كما عرفت» مثل أن يريد المتكلم إفهام 
مقصوده للمخاطب المعين وإخفاءه عن غيره فيتكلم بلفظ مشترك يفهم المخاطب مقصوهه منه بسبب كونه 
معهوداً بينهما من قبل أو سبب قرينة خفية بحيث يفهم المخاطب دون غيره» والمبين قد يكون أبلغ من البيان 
وحدهة» وقد يحدث من اجتماعهما لطافة في الكلام لا يحصل من البيان وحده وغير ذلك من الفوائد. 
وأجيب بأن الواضع» إذا كان الله تعالى فقد يكون المقصود منه ابتلاء العلماء الراسخين» وقد يكون 
المقصود منه توسيع المفاهيم بالنظر إلى جماعة العلماء المجتهدين؛ وقد يكون المقصود تشويق 
المخاطبين إلى فهم المقصود حتى إذا أدركوه بعد التأمّل وجدوه لذيذاً لأز حصول المطلوب بعد الطلب 
والتعب يكون ألذ من المنساق بلاء تعب وبغير نصب . 
وإن كان الواضع غيره تعالى فالمقصود قد يكون واحداً من تلك الأغراض وقد يكون غيرهاء مثل إخفاء 
المقصود عن غير المخاطب ومثل اختبار ذهن المخاطب هل يفهم بالقرائن أم لا أو اختبار مقدار فهم 
المخاطب هل يدرك بالقرائن الخفية أم لا وغيرها من الأغراض . 


كتاب الطهارة طرف 





ثم لا بد من معرفة''' جنس الأرض» فكل ما يحترق بالناء فيصير رماداً؛ كالحطب 
والحشيش ونحوهماء أو ما يتطبع ويلين؛ كالحديد والصفر والنحاس والزجاج وعين الذهب 
والفضة ونحوها ‏ فليس من جنس الأرضء وما كان بخلاف ذلك فهو من جنسهاء ثم اختلف 
أبو حنيفة ومحمد فيما بينهماء فقال أبو حنيفة: يجوز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض؛ 
التزق بيده شىء أو لاء وقال محمد: لا يجوز إلا إذا التزق بيده شىء من أجزائه؛ فالأصل 
عنده أنه لا دامع انتمياك كورر من الفبسدى :ولا كر الك لا باز ادرف بيده تن 


ِ- وقد يكون الواضع متعدداً: فشخص وضع لفظأ لمعنى واحد ثم شخص آخر وضعه لمعنى آخر كما في 
الأعلام المشتركة فالأصحّ أن المشترك واقع في اللغة. 
والاختلاف الثالث في كون الاشتراك بين الضدين» يعني ا ا 0 
واقع بين الضدين بحيث يكون لفظ واحد مشتركاً بين معان متضادة متباينة» تقال ليعهم اسن براقع 
الاشتراك يقتضي التوحّدء والتضادٌ يقتضي التباين وبينهما منافاة فلا يكون واقعا. 
وأجيب بأن التوحيد والتباين ليسا من جهة واحدة ليلزم المنافاة لأن الأول من جهة اللفظ والثاني من جهة 
المعاني فلا منافاة حينئذٍ لاختلاف المحل» فالأصح أنه واقع بين الضدين كالقرء للحيض والطهر. 
والاختلاف الرابع في عموم المشترك يعني بعد تسليم إمكانه ووقوعه وتحققه بين الضدين» اختلف في 
عموم المشترك بأن يراد بلفظ المشترك أكثر من معنى واحد معاً أولاء الأول مذهب الشافعي والثاني 
مذهب الإمام الأعظم . 
ثم بعد كون المشترك عاماً اختلف في أن إرادة العموم على سبيل الحقيقة أو المجازء فذهبت طائفة منهم 
إلى أنه حقيقة لأن كلاً من معانيه موضوع له فكان مستعملا في الموضوع له وهذا هو الحقيقة» وقال 
الآخرون منهم إنه مجاز وإن لفظ المشترك ليس بموضوع لمجموع المعنيين وإلا لما كان استعماله في 
أحدهما على سبيل الانفراد حقيقة» ضرورة أنه لا يكون نفس الموضوع له بل جزؤة» واللازم باطل . 
بالاتفاق فتبّت أنه ليس المجموع فلم يكن حقيقة. 
واستدل الشافعي على إرادة العموم من المشترك بقوله تعالى: #إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها 
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً» الخ بأن الصلاة مشتركة بين الرحمة والاستغفار والدعاء؛ وفي 
الآية الرحمة والاستغفار كلاهما مقصودان من لفظ واحد وهو ا لأن الصلاة من الله رحمة ومن 
الملائكة استغفار. 
ع سي وس ١‏ وا ع و و البو اي 
اللفظ للمعنى فكل وضع في المشترك يوجب أن لا يراد به إلا هذا المعنى الموضوع له ويوجب أن يكون 
هذا المعنى تمام الموضوع لهء فإرادة المعني الآخر ينافي الوضع للمعنى الأول فلا يكون استعماله في كلا 
المعنيين بالوضع ولا مجازاً لأنه إذا استعمل في أكثر من معنى واحد فقد استعمل في الموضوع له وغير 
الموضوع له أيضاً لأن كل واحد من المعنيين موضوع له باعتبار وضع اللفظ لذلك المعنى وغير الموضوع 
له باعتبار وضعه للمعنى الآخر ملزم الجمع بين الحقيقة والمجاز وهو لا يجوز عند الإمام الأعظم . 
ينظر اصطلاحات الفنون ”/ 168-166. 

. في هامش ب: بيان معرفة جنس الأرض‎ )١( 


كلاب 


2 كتاب الطهارة 


وعند أبي حنيفة: هذا ليس بشرطء وإنما/ الشرط مس''' وجه الأرض باليدين» 
وإمرارهما على العضوين» وإذا عرف هذا فعلى قول أبي حنيفة: يجوز التيمم بالجص 
والنورة» والزرنيخ”''. والطين الأحمر والأسود والأبيض» والكحل. والحجر الأملس. 
والحائط المطين والمجصص. والملح الجبلي دول المائي ‏ والمرداسنج المعدني. واللاجر. 
والخزف المتخذ من طين خالصء والياقوت؛» والفيروزج”" والزمردء والأرض الندية والطين 
الدظب: 


وعند محمد: إن التزق بيده شيء منهاء بأن كان عليها غبار أو كان مدقوقاً ‏ يجوزء وإلا 
فلا. وجه قول محمد: أن المأمور به استعمال الصعيد» وذلك بأن يلتزق بيده شىء منهء فأما 


ولأبي حنيفة أن المأمور به هو التيمم بالصعيد مطلقاً [من غير]*؟ شرط الالتزاق» ولا 
يجوز تقييد المطلق إلا بدليل» وقوله: الاستعمال شرط ‏ ممنوع؛ لأن ذلك يؤدي إلى التغيير 
الذي هو شبيه المثلة» وعلامة أهل النار؛ ولهذا أمر بنفض اليدين؛ بل الشرط إمساس اليد 
المضروبة على وجه اللأرضء على الوجه واليدين تعبداً غير معقول المعنى؛ لحكمة استأثر الله 
الى يعلينها: 


ولا يجوز”'' التيمم بالرماد بالإجماع؛ لأنه من أجزاء الخشبء وكذا باللآلىء» سواء 
كانت مدقوقة أو لا؛ لأنها ليست من أجزاء الأرضء بل هى متولدة من الحيوان» ويجوز 
التيمم بالغبار؛ بأن ضرب يده على ثوب أو لبد أو صفة سرج فارتفع غباراًء أو”"'. كان على 
الذهب أو الفضةء أو على الحنطة أو الشعيرء أو نحوها ‏ غبارء فتيمم به - أجزأه [في قول]”*) 
أبي حنيفة ومحمد. 


)١(‏ في ب: ضرب. 

(؟) في المعجم الوسيط: الزُرنِيحُ عنصر شبيه بالفلزات» له بريق الصلب ولونه» ومركباته سامة» يستخدم في 
الطب وفي قتل الحشرات ينظر /١‏ 595. 

(9) في المعجم الوسيط: حجر كريم غير شفاف معروف بلونه الأزرق كلون السماء أو أميل إلى الخضرة» 
يتحلى به. ينظر ”7/ 5 ./١‏ 

62 في ب : عن . 

(0) من هامش ب: يجوز التيمم بالغيار. 

(51) في ب: جنس . 

0) في ط: و. 

(0) في ب: عند. 


كتاب الطهارة ١‏ 





عنذه )6 والصحيح أنه لا يجوز فى الحالين» وروي عنه أنه قال : وليس عندي من الصعيد» وهذا 
وجه قوله: إن المأمور به التيمم بالصعيدء وهو اسم للتراب الخالص» والغبار ليس بتراب 
خالصء بل هو تراب من وجه دون وجه؛ فلا يجوز به التيمم ولهما أنه جزء من أجزاء الأردض 
إلا أنه لطيف فيجوز التيمم به كما يجوز؛ بل أولى» وقد روي أن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ كان بالجابية فمطرواء فلم يجدوا ماء يتوضوّون به ١‏ ولا 1 يتيممود به 6 فقال ابن 
فيكون إجماعاً . 


سان # ا ود هس 


غبار لطخ ثوبه أو بعض جسلده بالطين» فإذا جف - تيمم به ولا ينبغي أن يتيمم بالطين ما لم 
0 الوقت؛ لأن فيه تلطيخ الوجه من غير ضرورة» فيصير بمعنى المثلة» وإن كان 
لو تيمم به - أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأن الطين من أجزاء الأرض» وما فيه من الماء 
مستهلك وهو يلتزق باليد» فإن خاف ذهاب الوقت ‏ تيمم وصلى عندهماء وعلى قياس قول 
أبى يوسف: يصلي بغير تيمم بالإيماء» ثم يعيد إذا قدر على الماء أو التراب» كالمحبوس في 
المخرج إذا لم يجد ماء ولا ترابا نظيفاء على ما ذكرنا. 
فصل فيما يتيمم منه - 

وأما بيان ما يتيمم منه فهو الحدث والجنابة» والحيض والنفاس» وقد ذكرنا دلائل جواز 
التيمم من الحدث في صدر فصل التيمم؛ وذكرنا اختلاف الصحابة ‏ رضي الله عنهم - في جواز 
التيمم من الجنابة» وترجيح قول المجوزين؛ لمعاضدة الأحاديث إياه» والحيض والنفاس 
ملحقان بالجنابة؛ لأنهما في معناهاء مع ما أنه ثبت جواز التيمم منهما؛ لعموم بعض الأحاديث 
التي رويناها . والله تعالى أعلم . 


فصل في بيان وقت التيمم 


وأما بيان”" وقت التيمم : فالكلام فيه في موضعين . 


)١(‏ فى ب: براب. 

(5): فى .هافش ب: إذا كان المسافر في -طين وردغة. 

(9) الرَدْغَةٌ: الوحل الكثير. ينظر: المعجم .)71789/١(‏ 

(4) في أء ب: وإن خاف ذهاب. 

() في هامش ب: يجوز التيمم قبل دخول وقت الصلاة وبعد دخولها. 


م 


5 كتاب الطهارة 


أحدهما: في بيان أصل الوقت. 
والثانى : في بيان الوقت المستحبٌ . 


أما الأول: فالأوقات كلها وقت للتيمم» حتى يجوز التيمم بعد دخول وقت الصلاة وقبل 


وقال الشافعي: لا يجوز إلا بعد دخول وقت الصلاة» والكلام فيه راجع إلى أصل» وهو 
أن التيمم بدل مطلق» أم بدل ضروري؟ فعندنا: بدل مطلق» وعنده: بدل ضروري» وسنذكر / 
تفسير البدل المطلق والضروري» ودليله في «بيان صفة التيمم» ‏ إن شاء الله تعالى . 

وأما الثاني: وهو بيان الوقت المستحب للتيمم: فقد قال أصحابنا: أن المسافر إن كان 
على طمع من وجود الماء في آخر الوقت ‏ يؤخر التيمم إلى آخر الوقت» وإن لم يكن على 
طمع من وجود الماء في آخر الوقت - لا يؤخرء وهكذا روي المعلى عن أبي حنيفة وأبي 
يوسفف؛ أنه إن كان على طمع من وجود الماء في آخر الوقت» أخر إلى آخر الوقت مقدار ما 
لو لم يجد الماءء يمكنه أن يتيمم ويصلي في الوقت» وإن لم يكن على طمع لا يؤخرء ويتيمم 
ويصلي في الوقت المستحب . 


وذكر في الأصل: أحب إليّ أن يؤخر التيمم إلى آخر الوقت» ولم يفصل بين ما إذا كان 
يرجو وجود الماء في آخره» أو لا يرجو. وهذا لا/ يوجب اختلاف الرواية» بل يجعل رواية 
المعلى تفسيراً لما أطلقه في الأصل» وهو قول جماعة من التابعين؛ مثل الزهري» والحسن» 
وابن سيرين ‏ رضي الله عنهم ‏ فإنهم قالوا: يؤخر التيمم إلى آخر الوقت. إذا كان يرجو وجود 
الماء . 

وقال جماعة: لا يؤخر ما لم يستيقن بوجود الماء في آخر الوقت» وبه أخذ الشافعي . 
وقال مالك: المستحب له أن يتيمم في وسط الوقت والصحيح قولنا؛ لما روي عن علي 
رضي الله عنه ‏ أنه قال في مسافر أجنب يَتَلْوّم إلى آخر الوقت» ولم يرو عن غيره من الصحابة 
خلافهء فيكون إجماعاًء والمعنى فيه: أن أداء الصلاة بطهارة الماء أفضل؛ لأنها أصل» والتيمم 
بدل؛ ولأنها طهارة حقيقة وحكماء والتيمم طهارة حكما لا حقيقة» فإذا كان يرجو وجود الماء 
فى آخر الوقت ‏ كان فى التأخير أداء الصلاة بأكمل الطهارتين» فكان التأخير مستحباًء فأما إذا 
ات لامتعتب؛ إذ لا فائدة في التأخير. 


ولو تيمه”'' في أول الوقت وصلى: فإن كان عالماً أن الماء قريب بأن كان بينه وبين 


)١(‏ في هامش ب: تيمم أول الوقت وصلى. 


كتاب الطهارة م 





الماء أقل من ميل لم تجز صلاته بلا خلاف؛ لأنه واجد للماء؛ وإن كان ميلاً فصاعداً ‏ 
جازت صلاته» وإن كان يمكنه أن يذهب ويتوضأًء ويصلي في الوقت» وعند زفر: لا يجوز 
للها يكن 


وإن لم يكن عالما قوت الملله أن تعددي تيدرد "7 لامع سباع كان بير عجو وحنو الماء 

فى آخر الوقت» أو لاء سواء كان بعد الطلب أو قبله» عندنا خلافاً للشافعي؛ 00 العدم 

نايك" ظاهرا 6 واهعيال الرجره اععيال7؟ لا وليل عليةة: :قاذ :يعارن الظاهن ولو أخير فى 

آخر الوقت أن الماء بقرب منهء بأن كان بينه وبين الماء أقل من ميل . لكنه يخاف لو ذهب إليه 

وتوضأ ‏ تفوته””' الصلاة عن وقتها ‏ لا يجوز له التيمم» بل يجب عليه أن يذهب ويتوضأء 
ويصلي خارج"' الوقت عند أصحابنا الثلاثة . 


وعند زفر: يجزثه التيمم؛ والأصل أن المعتبر عند أصحابنا الثلاثة القرب والبعد”" لا 
الوقت»ء وعند زفر المعتبر هو الوقت» لا قرب الماء وبعده. 

وجه قوله: إن التيمم شرع للحاجة إلى أداء الصلاة في الوقت» فكان المنظور إليه هو 
الوقت فيتيمم ؛ كيلا تفوته الصلاة عن الوقت؛ كما في صلاة الجنازة. والعيدين . 

ولنا: أن هذه الصلاة لا تفوته أصلاء بل إلى خلف وهو القضاء. والفائت إلى خلف - 
قائم معنى» بخلاف صلاة الجنازة والعيدين؛ لأنها تفوت أصلاء لما يذكر في موضعهء فجاز 
التيمم فيها لخوف الفوات”*". والله أعلم . 


فصل في صفة التيمم 
وأما صفة”"' التيمم فهي إنه بدل بلا شك؛ لأن جوازه معلق بحال عدم الماء لكنهم 
اختلفوا في كيفية البدلية من وجهين : 


)١(‏ فى ب: جازت. 

(0) في ب: أصل . 

فر فى ب: موهوم. 

(4:) في ب: وإن. 

(5) في ب: تفوت. 

69 فى ب: بعد. 

(197): “فى أو في 

0840 فى ب : الفوت . 

(9) في هامش ب: صفة التيمم أنه بدل مطلق . 


ك8 كتاب الطهارة 

أحدهما: الخلاف فيه مع غير أصحابنا . 

والثانى : مع أصحابنا . 

أما الأول: فقد قال أصحابنا: إن التيمم بدل مطلق» وليس ببدل ضروري» وعنوا به أن 
الحدث يرتفع بالتيمم إلى وفت وجود الماء فى حق الصلاة المؤداة. إلا أنه يباح له الصلاة مع 

وقال الشافعى . التيمم بدل صروري » وعنى به أنه يباح له الصلاة. مع قيام الحدث 
حقيقة للضرورة؛ كطهارة المستحاضة . 

وجه قوله: لتصحيح هذا الأصل؛ أن التيمم لا يزيل هذا الحدث؛ بدليل أنه لو رأى الماء 
تعود الجنابة والحدث» مع أن رؤية الماء ليست بحدث. فعلم أن الحدث لم يرتفع» لكن أبيح 
له أداء الصلاة مع قيام الحدث للضرورة؛ كما في المستحاضة . 


ولنا: ما روي عن النبي كلد ؛ أنه قال* «النْيمُمْ وْصُوءٌ المُسْلِم وَلَوْ إِلَى عَشْرٍ حجج» ما 
لم يَجِذْ الْمَاءَ أو يُحْدِتُ». فقد سمي التيمم وضوءا. والوضوء مزيل للحدث . 

وقال عََدِهِ : «جَعِلَتْ لِيَ الأزض مَسْجداً وَطَهُوراً» والطهور اسم للمطهر. فدل على أن 
السابق» لكن في المستقبل لا في الماضي. فلم يظهر فى حق الصلاة المؤداة. وعلى هذا 
الأصل يبني التيمم قبل دخول الوقت؛ أنه جائز عندنا. 

وعند الشافعي: لا يجوز؛ لأنه بدل مطلق عند عدم الماءء فيجوز قبل دخول الوقت 
وبعده» وعنده بدل ضروريء فتتقدر بدليته بقدر الضرورة» ولا ضرورة قبل دخول الوقت. 

وعلى هذا يبني أيضاً أنه إذال'' تيمم في الوقت يجوز له أن يؤدي ما شاء من الفرائض 
والنوافل. ما لم يجد الماءء أو تحدنة عندذنا : 

عنده: لا يجوز له أن يؤدي به فرضاً آخر غير ما تيمم لأجله» وله أن يصلي به النوافل؛ 
ريا ا رار عر رك الح الي ال لوطا ور الى ا أو شرط 
على حدة فيه؛ بل وجود ذلك في الأصل يكفي لثبوت الحكه”'" في التبع؛ كما هو مذهبه في 
طهارة المستحاضة . وعلى هذا ين أنه إذا تيمم للفل يدود له ال رودق يد ليقن والشرمن 


)١(‏ في هامش ب: إذا تيمم في الوقت يصلي به الفرائض والنوافل. 
(؟) في ط: لثبوته في التبع . 


كتاب الظهارة ان 


عندناء وعنده لا يجوز له أداء الفرض [به]"'' لأن التبع لا يستتبع الأصل» وعلى هذا قال 
الزهري: أنه لا يجوز التيمم لصلاة النافلة رأس”' لأنه طهارة ضرورية» والضرورة في الفرائض 
لا في النوافل» وعندنا يجوز/ لأنه طهارة مطلقة حال عدم الماء» ولأنه إن كان لا يحتاج إلى 
إسقاط الفرض عن نفسه به يحتاج إلى إحراز الثواب لنفسه. والحاجة إلى إحراز الثواب حاجة 
معتبرة» فيجوز أن يعتبر الطهارة لأجله؛ ولهذا اعتبرت طهارة المستحاضة في حق النوافل بلا 
خلاف ؛ كذا ههنا. 

وأما الخلاف”' الذي مع أصحابنا في كيفية البدلية فهو أنهم اختلفوا في أن التراب بدل 
عن الماء عند عدمه؛» والبدلية بين التراب وبين الماءء أو التيمم بدل عن الوضوء عند عدمه» 
والبدلية بين التيمم وبين الوضوءء فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن التراب بدل عن الماء عند 
عدمهء والبدلية بين التراب والماء» وقال محمد: التيمم بدل عن الوضوء عند عدمه» والبدلية 
بين التيمم وبين الوضوء» واحتج محمد لتصحيح أصله بالحديث» وهو قوله كَلهِ: «النَيَممْ 
وُصُوءُ المُسْلِم؛ الحديث ‏ سمي التيمم وضوءاً دون التراب» وهما احتجا بالكتاب والسنة» أما 
الكتاب: فقوله تعالى : فلم تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمُمُوا صَعِيدا طَيّباً» [النساء: 4]. أقام الصعيد مقام 
الماء عند عدمه . 


وأما السنة: فما روي عن النبي يَكلْةِ أنه قال : «الثْرَابُ طَهُورٌ المُسْلِم). وقال: «اجُعِلَتْ لى 
الأَرْض مَسْجداً وَطْهُوراً». 

ويتفرع عن هذا الاختلاف أن المتيمم''*' إذا أم المتوضئين ‏ جازت إمامته إياهم. 
وصلاتهم جائزة إذا لم يكن مع المتوضئين ماء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وإن كان معهم 
ماءء لا تجوز صلاتهم . 

وعند محمد : لا يجوز افتداؤهم به سواء كان معهم ماء أو لم يكن. وعند زفر: يجوز». 
كان معهم ماء أو لم يكن -. 

وجه البناء على هذا الأصل أن عند محمد: لما كانت البدلية بين التيمم وبين الوضوء ‏ 
فالمقتدي إذا كان على وضوء ‏ لم يكن تيمم الإمام طهارة في حقه. لوجود الأصل فى حقه. 
فكان مقتدياً بمن لا طهارة له فى حقهء فلا يجوز اقتداؤه به؛ كالصحيح إذا اقتدى بصاحب 


() سقط في ط. 
(*) في هامش ب: الخلاف هل التراب بدل عن الماء أم بدلا عن الوضوء . 
(5) في هامش ب: المتيمم إذا م المتوضئين . 


/اكاب 


21> كتاب الطهارة 





الجرح السائل ؛ أنه لا يجوز له؛ لأن طهارة الإمام ليست بطهارة”'' في حق المقتدي» فلم تعتبز 
طهارته فى حقهء فكان مقتديا بمن لا طهارة له فى حقهء فلم يجز اقتداؤه به. كذا هذاء ولما 
كانت البدلية بين التراب وبين الماء عندهماء فإذا لم يكن مع المقتدين ماء ‏ كان الترابٌ طهارة 
مطلقة فى حال عدم الماء.» فيجوز اقتداؤهم. فصار كاقتداء الغاسل بالماسح» بخلاف صاحب 
الجرح السائل؛ لأن طهارته ضرورية؛ لأن الحدث يقارنها أو يطرأ عليهاء فلا تعتبر في حق 
الصحيح. وإذا كان معهم ماء فقد فات الشرط في حق المقتدين» فلا يبقى التراب طهورا في 
حقهمء فلم تبق طهارة الإمام طهارة فى حقهم؛ فلا يصح اقتداؤهم به. 


وعلى هذا الأصلء المتيمه”" إذا أم المتوضئين ولم يكن معهم ماءء ثم رأى واحد منهم 
الماء ولم يعلم به الإمام والاخرونء. حتى فرغوا ‏ فصلاته فاسدة. 


تكون معسدة فى حقهء وإنما تفسد صلاته بفساد صلاة اللإمام وهي صحيحة . 


ولنا: أن طهارة الإمام جعلت عدماً في حقه؛ لقدرته على الماء الذي هو أصل؛ إذ لا 
يبقى الخلف مع وجود الأصل» فصار معتقداً فساد صلاة الإمام» والمقتدي إذا اعتقد فساد 
صلاة الإمام - تفسد صلاته؛ كما لو اشتبهت عليهم القبلة؛ فتحرى الإمام إلى جهة» والمقتدي 
إلى جهة أخرىء, وهو يعلم أن إمامه يصلي إلى جهة أخرى - لا يصح اقتداؤه به؛ كذا هذا. 


ثم نتكلم في المسألة ابتداءء فحجة محمد ما روى عن على رضى الله عنه ‏ أنه قال: لا 

. م‎ ١ ' 2 : 1 

يؤم المتيمم المتوضئين» ولا المقيد المطلقين. وهذا نص الباب» وحجتهما ما روينا ' من 
5 )0 .6 0 - 2 رو و , ن | صتلات ” 5 ل انام 

حديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه ‏ حِينَ أمْرَهُ رَسول الله يع على سرية, وما روي 


20010 في أ ب : بشرط . 

(4:) هو: عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن 
أمه : النايغة بنت حرملة سبية من بني حلان وقيل. أسمها سلمى تلقب النابغة من بني عنزة. هو صحابي 
مشهور من الصحابة أصحاب الفتوح وقادة الجيوش. توفي سنة 417. 
(الثقات "/ 776)» الاستيعاب (”/ »)١١85‏ أسد الغابة (5/ 427555 التحفة اللطيفة (7/5 2053١7‏ تقريب 
التهذيب )71/7١(‏ تاريخ ابن معين (؟/ 55)» تهذيب التهذيب (55/8)» التاريخ الصغير (١/437)غ؛‏ 


كتاب الطهارة كك 





عنْ علِىٌ. فَهُِمّ مذهبهء وق تخالفه ابن عبان - رضي الله عنه - والمسألة إذا كانت مختلفة بين 
الصحابة - رضي الله عنهم لا يكون قول البعضٍ حجةٌ على البعض على أن فيه أنه لا يوم 


وليس فيه [أنه]”" لو آم لا يجوزء وهذا كما رُوِيَ عن النْبِي كله أنهُ قَالَ: ١لا‏ يَوْمُ الرّجُلَ في 
سُلْطانهه.”'' ثم لو أم جاز؛ كذا هذا. 


فصل في نواقض التيمم 
وأفاليان ا ينقض التيمم» فالذي ينقضه نوعان: عام وخاص . 


أما العام : فكل ما ينقض الوضوء من الحدث الحقيقي والحكمي - د ينقض التيمم . وقد مرّ 
بيان ذلك كله فى موضعه. 


وأما الخاص وهو ما ينقض التيمم على الخصوص - فوجود الماء» وجملة الكلام فيه أن 
المتيمم إذا وجد الماء لا يخلو؛ أما إن وجده قبل الشروع في الصلاة» وأما إن وجده فى 
الصلاة, وأما إن وجده بعد الفراغ منهاء فإن وجده قبل الشروع في الصلاة ‏ انتقض تيممه عند 
عامة العلماء. وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن 0 اه لطر ها قر ودوا هه 38 8 لاجو ةق وا لوالا ااه ان دنا كرك كانه اونا كك 1و 20 


)١(‏ سقط في أء ب. 

(؟) أخرجه مسلم :)570/١(‏ كتاب المساجد. باب من أحق بالإمامة (99؟/79), وأحمد :2)١١18/5(‏ 
وأبو داود :)”94٠ /١(‏ كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة» الحديث (085)» والترمذي :)١494/١1(‏ 
كتاب الصلاة» باب من أحق بالإمامة» الحديث (575)., والنسائي (77/5). كتاب الإمامة: باب من 
أحق بالإمامة» وابن ماجه :)”١/١(‏ كتاب إقامة الصلاة تمن اعد بالإمام بالإمامة» الحديث 
(98)» وأبو عوانة (؟/ ه9/ ”)2 وابن الجارود .»)5١4(‏ والدارقطني »)5١08/١(‏ والطيالسي (2)518 
والبيهقي .)١10:١١9/5(‏ وابن خزيمة (؟/ 4) رقم (لاه ٠١‏ ) والحميدي رقم (ا50) وعبد الرزاق 
(25804 2605 وابن حبان (7/5 6,45 الإحسان) والدارقطني 8/1 )2 والطيالسي (114) وأبو نعيم في 
«الحلية» (1/ )١١5-117‏ والحاكم (١/*17؟)‏ والبغوي في «شرح السنة» (5/ 917 بتحقيقنا) كلهم من 
طريق اسماعيل بن رجاء الزبيدي قال: سمعت أوس بن ضمعج يحدث عن أبي مسعود فذكره وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وأخرجه الحاكم بزيادة فقال: قد أخرج مسلم حديث إسماعيل بن رجاء هذا ولم يذكر فيه أفقههم فقهاً 
وهذه لفظة غريبة عزيزة بهذا الإسناد الصحيح . 

(*) في هامش ب: بيان ما ينتقض به التيمم . 

(85) أ ا ا ل قال عمرو بن علي: ليس له اسم. عن 
أبيه:وأسامة بن زيد وابى أيوب وعخلق: وعنه ابنه عمر وعروة والأعرج والشعبي والزهري وخلق. قال ابن 
سعد : كان نقةفقيها كتير التجديرف: ونقل الحاكم أبو عبد الله أنه أحد الفقهاء السبعة عن أكثر أهل 
الأخبار. مات سنة أريع وتسعين وقال الفلاس: سنة أربع ومائة . 
ينظر ترجمته في: الخلاصة 9/١؟5؟‏ (510). 
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أنه لا ينتقض التيمم''' بوجود الماء أصلا. 


وجه قوله: أن الطهارة بعد صحتها لا تنقض إلا بالحدث» ووجود الماء ليس يحدث . 

ولنا: ما روي عن النبي يلنه/ أنه قال: «النَّيَمُمُ وُضوءٌ المُسْلِم وَلَوْ إلى عَشْرِ حجَج. ما 
لَمْ يَجِدٍ الْمَاءَ أؤ يُحَدِسْ؛. جعل التيمم وضوء المسلم إلى غاية وجود الماء» والممدود إلى 
غاية ينتهي عند وجود الغاية؛ ولأن التيمم خلف عن الوضوء» ولا يجوز المصير إلى الخلف 
مع وجود الأصل؛ كما في سائر الأخلاف مع أصولها. 

وقوله: وجود الماء ليس بحدث ‏ مسلم» وعندنا: أن المتيمم لا يضر يعدن بوجود 
الماء» بل الحدث السابق يظهر حكمه عند وجود الماء» إلا أنه لم يظهر"'؟ حكم ذلك الحدث 
فى حق الصلاة المؤداة . 

8 وجوه" الماء نوعان: وجوده من حيث الضورة والمعنى؛ وهو أن يكون مقدور 
الاستعمال له» وأنه ينقض التيمم» ووعودة من بش الضورة:وون المعتى :وهو آلا يتدرعان 
استعماله, وهذا لا ينقض التيمم حتى لو مر بالمتيمم على الماء الكثير وهو لا يعلم به» أو كان 


غافلاً أو نائمأ - لا يبطل تيسمه؛ كذا روي عن أبي يوسف. ركذا الوعر على مار ان مضع 37 


يستطيع النزول إليه؛ لخوف عدوء أو سبع - لا ينتقض تيممه؛ كذا ذكر محمد بن مقاتل 
الرازي» وقال: هذا قياس قول أصحابناء لأنه غير واجد للماء [معنى]*' فكان ملحقاً بالعدم, 
وكذا إذا أتى بئراً وليس معه دلو أو رشاء أو وجد ماء وهو يخاف على نفسه العطش - لا . 
ينتقض تيممه لما قلناء وكذا لو وجد ماء موضوعاً في الفلاة في جب أو نحوه؛ على قياس ما 
حكي عن أبي نصر محمد بن سلاء”"؟؛ لأنة ممق للسقيا ذون الوضتوء»: إلا أنديكون كثيراء 
فيستدل بالكثرة على أنه معد للشرب والوضوء جميعا ‏ فينتقض تيممه . 

والأصل فيه أن كل ما منع وجوده التيمم ‏ نقض وجوده التيمم. وما لا فلاء ثم وجود 
الماء إنما ينقض التيمم. إذا كان القدر الموجود يكفي للوضوء أو الاغتسال؛ فإن كان لاا يكفي 
لا ينقض عندنا . 


فوم في هامش ب : وجود الماء نوعان: صورة ومعنى», وصورة لا معنى . 

(84) سقط فى ط. 
قال في : «الْقُنْيّة؛: في «الجامع الأضْمّر؛ له: امُرأتان طلبث إحداهما ذَارأ عَلَى حِدَةٍ. قال محمد بن 
©271١‏ والطبقات السنية »)75١1١85(‏ والفوائد البهية ٠ .)١54(‏ 
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وعند الشافعي : قليلة وكثيرة ينقضء والخلاف فى البقاء كالخلاف فى الابتداء» وقد مر 
ذكره في بيان الشرائطء وعلى هذا يخرج ما ذكره مه قي «الزيادات» لو أن خمسة من 
المتيممين وجدوا من الماء مقدار ما [يتوضأ به]"'' أحدهم ‏ انتقض تيممهم جميعاً؛ لأن كل 
واحد منهم قدر على استعماله على سبيل البدل». فكان كل واحد منهم واجدا للماء صورة. 
ومعنى فينتقض تيممهم جميعاً؛ ولأن كل واحد منهم قدر على استعماله بيقين» وليس البعض 
أولى من البعض» فينتقض تيممهم احتياطاً . 


ولو كان لرجل ماء فقال: أبحت لكم هذا الماء يتوضأ به أيكم شاء؛ وهو قدر ما يكفي 
لوضوء أحدهم ‏ انتقض تيممهم جميعاً لما قلناء ولو قال: هذا الماء لكم - لا ينتقض تيممهم 
ا أما على أصل أبي حنيفة؛ فلأن هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تصح 
يثبت الملك رأسأ وأما على أصلهماء فالهبة إن صحتء. وأفادت الملك؛ لكن لا يصيب 
باعي موب ب م حتى أنهم لو أذنوا لواحد منهم بالوضوء 
- انتقضن تيمم غتدهنا ؛: لأنه قدر على ما يكفي للوضوءء وعنده الهبة فاسدة» فلا يصح الإذن. 


وعلى هذا الأصل مسائل في «الزيادات»: مسافر”"' محدث على ثوبه نجاسة أكثر من قدر 
الدرهم؛ ومعه ما يكفي لأحدهما ‏ غسل به الثوب» وتيمم للحدث» عند عامة العلماء. 

وروى الحسن عن أبي يوسف: أنه يتوضأ به» وهو قول حماد"". 

ووجهه: أن الحدث أغلظ النجاستين : بدليل أن الصلاة مع الثوب النجس جائزة في 
الجملة للضرورة. ولا جواز لها مع. الحدث بحال. 

ولنا: أن الصرف إلى النجاسة ‏ يجعله مصلياً بطهارتين حقيقية وحكمية» فكان أولى من 


الصلاة بطهارة واحدة؛ ويجب أن يغسل ثوبه من النجاسة ثم يتيمم» ولو بدأ بالتيمم لا يجزيه. 
وتلزمه الإعادة؛ انه قدر على ماءء ولو توضاءرة تجوز نه صيلاته وإن و الماء فى 


ا ع ا جل زط وضع وسور ا كان حماد يُقُطّر في 
رمضان كل ليلة خمسين إنساناً. قال أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن علي : مات سنة عشرين ومائة. ينظر 
الخلااصة 5 الكاشف ,”05/١‏ الجرح والتعديل "/ 88" وتاريخ البخاري الكبير ”7/7 232181 تاريخ 
البخاري الصغير »5١* /١‏ ميزان الإعتدال /١‏ 5965» لسان الميزان /ا/ 4 .7١‏ 


(4:) في هامش ب: وجد الماء قبل أن يقصد قدر التشهّد الأخير. 


نكن 





كتاب الطهارة 


الصلاة» فإن وجده قبل أن يقعد قدر التشهد الأخير ‏ انتقض تيممه وتوضأ به» واستقبل الصلاة 
عندناء وللشافعي ثلاثة أقوال؛ في قول مثل قولنا. 


(0010 


وفي قول: يقرب الماء منه حتى يتوضأ ويبني 


وفي قول: يمضي على صلاته. وهو أظهر أقواله”' . 


وَمَذْهَبُ الشافعية أنه لا تبطل صلاة المتيمم بعد الشروع فيها؛ بتوهم الماءء ولا ظنه ؟ لعدم القطع به ؟ 


وللشروع في المقصودء وأما إذا دخل في الصلاة بانتهاء تكبيرة الإحرام؛ ثم وجد الماء قبل خروجه منهاء 
ففيه تفصيل: هو أن الصلاة إما أن يسقط فرضها بالتيمم» أم لا فإن لم يسقط قضاؤها بالتيمم؛ بأن كانت 
بمكان يندر فيه فقد الماء - بطل تيممه» وصلاته على المشهور؛ لعدم الفائدة في الاستمرار مع لزوم 
الإعادة . 

والثانى : لا تبطل؛ محافظة على حرمتهاء ويعيدها. 

فإن أسقط التيمم قضاءها؛ لكونها بمحل الغالب فيه فقد الماء» أو يستوي فيه الفقد والوجود ‏ فلا تبطل 
صلاته؛ لتلبسه بالمقصود من غير أن يمنع مانع من استمراره؛ كوجود المكفر الرقبة في الصوم؛ ولأن 


إحباط الصلاة أشد من يسير غبن شرائه وهو يتيمم له؛ فالاستمرار في الصلاة بالتيمم ‏ أولى . 


ولأن وجود الماء ليس بحدثء غير أنه يمنع من ابتداء التيممء وليس كالمصلي بالخف» فيتخرق فيها؛ 
لأنه لا يجوز بحال افتتاحها مع تخرقه» لا سيما مع نسبته إلى تقصير بعدم تعهدهء ولا كالمعتدة بالأشهر 
لو حاضت فيها؛ لقدرتها على الأصل قبل الفراغ من البدل» ولا كأعمى قلّد في القبلة» فأبصر في 
الصلاة ؛ لبناء أمر القبلة على ضعيف هو التقليد. 

على أن البذل هنا لم ينقض» بخلاف التيمم؛ أو لأنه هنا قد فرغ من البدل» وهو التيمم بخلافه ثم؟ فإنه 
ما دام في الصلاةء فهو مقنّدء وبالإبصار زال ما يجوز معه التقليدء أو لأن صلاة الأعمى مستندة إلى 
غيره» فإذا أبصرء وجب عليه الاجتهاد» ولا يمكن بناء اجتهاد على اجتهاد؛ ولذا بطلت صلاته . 

ويستثني من عدم بطلان الصلاة المغنية عن القضاء ‏ ما لو رأى الماء في الصلاة» وكان مسافراً قاصراء 
فنوى الإقامة» أو كان متلبّساً بصلاة مقصورة» فنوى إتمامها؛ فإن صلاته تبطل في الصورتين؛ تغليباً 
لحكم الإقامة في الأولى ؛ ٠‏ ولحدوث ما لم يستحبه فيها في الثانية؛ لأن الإتمام كافتتاح صلاة أخرى فلو 
تأخرت الرؤية للماء عن نية الإقامة؛ أو الإتمام» لم تبطل صلاتهء ولو قارنت الرؤية الإقامة؛ أو الإتمام 
كانت كتقدمهاء فتضر على المعتمدء وشفاء المريض في صلاة التيمم كوجدان الماء . 

ولا فرق في عدم بطلان الصلاة التي يسقط التيمم قضاءها برؤية الماء بين الفرض والنفل . 

وقيل: يبطل النفل الذي يسقط بالتيمم؛ لأن حرمته قاصرة عن حرمة الفرض؛ إذ الفرض يلزم بالشروع 
فيهء يخلاف النفل . 

وهذا مذهب الشافعى قال الزنجانى : إن هذه المسألة الخلافية تفرعت على أن استصحاب الحال في 
الإجماع المتقدم بعد وقوع الخلاف ‏ حجة عند الشافعي - وبه قال مالك : 

وقال «أبو حنيفة»: تبطل برؤيته؛ وبه قال المزني» وأبو العباس بن سريج» والمزني سوى بين صلاة 


الفرضء والعيدين في بطلانهما برؤية الماءء وأبو حنيفة فرق بينهماء فأبطل برؤية الماء صلاة الفرض» ‏ 


دود صلاة النفل والعيدين . 





وفرق أبو حنيفة أيضاً بين رؤية الماء المطلق. وسؤر الحمار. واستدلوا على بطلان الصلاة برؤية الماى 
وأنه كالحدث فيها بقوله تعالى: ظقْلَمْ تَجِدُوا مَاء فَتيَمُمُوا صَعِيداً طَيبأ. ؛ فلم يجعل الله للتيمم حكماً مع 
وجود الماء. وبقوله علد 5 ذر: «فإذا وَجَدْتَ المَاءَء فَأْمْسِسُهُ جِلْدَك), ولم يفرّق بين حال وحال» 
أي : حال الصلاة وغيرها. 

قالوا: ولأن كل ما أبطل التيمم قبل الصلاة» أبطله في الصلاة» كالحدثء ولأنها طهارة ضرورةء فلزم أن 
يرتفع حكمها بزوال الضرورة؛ كالمستحاضة إذا ارتفعت استحاضتها؛ ولأنه مسح قام مقام غيره» فوجب 
أن يبطل بظهور أصله؛ كالمسح على الخفين يبطل بظهور القدمين. 

ولأن الصلاة إذا جاز أداؤها بالعذر على صفةء كان زوال ذلك العذر مانعاً من إجزائها على تلك الصفة؛ 
كالمريض إذا صحء والأمّي إذا تعلّم الفاتحة» والعريان إذا وجد ثوباً. 

واستدل المزني بدليلين : 

الجدتتما :أن التبعب في الطهارة بدل من الماء عند فقده؛ كما أن الشهور عن العدة بدل عن الإقراء عند 
فقد الحيضء فلما كانت المعتدة بالأشهر إذا رأت الحيضء لزمها الانتقال إلى الأقراء»ء وجب إذا رأى 
المتيمم الماء في الصلاة أن ينتقل إلى استعمال الماء . 

ثانيهما: أن رؤية الماء حدث؛ استشهاداً بأن رجلين لو تيمم أحدهماء وتوضأ الآخرء ثم أحدث 
المتوضىء)» ووجد المتيمم الماءء كان طهرهما منتقضا واستعمال الماء لازماً لهماء وإذا كان ما ذكر 
الشاهد عليه حدثئاء كان حكمه في الصلاة وقبلها 0 هذه أدلتهم . 

ودليلنا: قوله تعالى: «إذَا ف َمْتُمْ إلى الصّلاةٍ فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» إلى قوله: #قَلْم تَجِدُوا مَاءَ فَتَيَمَمُواق 
وموضع الدليل منه : : هو أنه أمره باستعمال الماء في الحال التي لو لم يجد فيها الماء لتيمم. فلما كان 
وقت الأمر بالتيمم قبل الصلاة - وجب أن يكون وقت الأمر باستعمال الماء قبل الصلاة لا فيها. 

ولأن كل صلاة لو رؤي فيها سؤر الحمار لم تبطل» فوجب إذا رأى فيها المطلق ألا تبطل؛» كصلاة 


ولأنه افتتح الصلاة بطهورء فوجب أن لا تبطل برؤية الطهور؛ كالمتوضىء إذا رأى الماء؛ أو التراب» 
والمتيمم إذا رأى التراب . 


ولأنه افتتح الصلاة بالتيمم؛ لعجزه ه عن الماء؛ فوجب ألا يبطل تيممه بالقدرة على الماء؛ كالمريض إذا 
صح في تضاعيف الصلاة؛ ولأن الوضوء شرط لو اتصل عدمه إلى الفراغ من الصلاة لخلت الدّمّة عن 
وجوبها بأدائهاء فوجب ألا تبطل الصلاة بالقدرة عليه فيها كالعريان إذا وجد ثوباً. 

ولأن كل بدل ومبدل وضعا في الشرع لاستباحة غيرهماء فإنه متى قدر على المبدل بعد استباحة المقصود 
بالبدل ‏ سقط حكمه؛ كالمعتدة بالشهور إذا رأت الدم؛ وقد تزوجت بعد انقضاء العدة» فكذا المتيمم إذا 
رأى الماء في الصلاة؛ ولأنه قد يتوصل إلى الوضوء بثمن الماء كما يتوصل إليه بالماء» فلما لم تبطل 
صلاته بوجود الثمن بعد عدمهء لم تبطل بوجود الماء بعد عدمه. 

وتجريوة قياس أن ها ما يتوصل به إلى الوضوء إذا قذّر عليه بعد افتتاح الصلاة» لم يؤثر وجوده في الصلاة؛ 
كالثمن ؛ قرا ال جا ٠‏ بريه ييا رمال لي اسل توجدره تعن لا بار ينها ترجو إلي الأعدل 


بوجود عينه» كالمكفر إذا أيسر بعد صومه. 





ولأن كل حالة لا يلزمه فيها طَلَبُ الماء» لا يلزمه فيها استعمال الماء؛ قياساً على ما بعد الصلاة؛ ولأن 
التيمم يصح بشرطين : السفرء وعدم الماء. 

ولو انقضى السفر بالإقامة في تضاعيف الصلاة» لم يطل بها التيمم. وإن كان يبطل قبل الصلاة» وتحريره 
قياساً أن عدم الماء أحد شرطي التيمم» فوجب ألا يؤثر وجوده بعد افتتاح الصلاة» كما لا تؤثر الإقامة 
وأما الجواب عن أدلة أبي حنيفة : 

فهو أن الآية لا تصلح حجة لما ذكرنا من وجه الاستدلال بهاء وهو أنه إنما أمرنا باستعمال الماء في 
الحال التي لو لم يوجد فيها الماء؛ لتيمّم؛ ووقت الأمر بالتيمم قبل الصلاة» فوجب أن يكون وقت الأمر 
باستعمال الماء قبل الصلاة» فلا تبطل برؤيته . 

'وهذا الوجه إنما يقتضي صحة التيمم عند عدم الماء. وقد تيمم تيمم صحيحاً يدل على صحته ظاهر 
الآية» وهم يمنعون.من استصحاب هذا الحكم بعد تقذم صحته. كان ظاهن الآه دالا خليد لأ له 

وأما الجواب عن الخبر فمن وجهين: | 

أحدهما: أن قوله: فَإِذًَا وَجَدْتٌ ألْمَاءَ فَأْمْسِسْهُ جلدَك؛ ‏ محمول على وجوب استعمال الماء لما يستقبل 
من الصلوات. ْ 

والثاني : أن الأمر باستعمال متوجه إلى حالة الطلب للماء؛ وذلك قبل الصلاة» وكذا وجوب الاستعمال 
قبل الصلاة. 

وأما الجواب عن قياسهم على الحدث: و ل ا ا لإنه مطل بها العم 
:قبل الصلاة» ولا يبطل بها في الصلاة» ومنتقض بوجود الثمن أنضيا وقد جعلناه دليلاء ثم المعنى في 
الحدث أنه يبطل يبطل التيمم في صلاة العيدين» فأبطله في صلاة' الفرض » ورؤية الماء لا تبطل التيمم في صلاة 
العيدين» فلم تبطله في صلاة الفرض . 

وأا الجواب عن قياسهم على المستحاضة: فهو أن للأصحاب في بطلان صلاتها بارتفاع الاستحاضة 
وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي العباس ‏ أن صلاتها لا تبطل؛ كالمتيمم» فسقط الاستدلال. 

والثانى: أنها باطلة» فعلى هذا يكون الجواب عن القياس من وجهين: 

أحدهياة 1ن المعحافة عناملة لكان تلومها اتفال الما لارالعنات لجن “كلك اليه 

والثاني : أن المستحاضة ليست في طهارة من وضوءء ولا بدل من تيمم» وهذا وإن لم يكن في وضوءه» 
فهو في تيممء فكان قياساً مع الفارق لهذين. 

وأما الجواب عن قياسهم على المسح على الخفين: فهو أنه لو صح للزم ما ينافي مذهبكم من بطلان 
صلاة العيدين برؤية الماء» كما تبطلان بظهور القدمين؟؛ لأنهما لو كانا سببين بمقتضى القياس» لاستوى 
حكمهما عندكم . 

وأما الجواب عن فياسهم على العريان إذا وجل توا والمريسن حاار اد 
واستخرجنا منه دليلاً» ثم هذه أحوال لا تبطل الصلاة؛ وإنما تغيّر صفة إتمامها. . 

ثم تنقض عليه بسؤر الحمارء ووجد الثمنء وحدوث الإقامة» ثم تقلب عليهم»؛ 5-0 فوجب ألا تبطل 
الصلاة» كالصحة. ووجود الثمن. 

وأما الجواب عن أدلة المزني : 


كتاب الطهارة لك 
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فعن فا انتغل يشمن أعدى “فهو أن الآتعقان هق الكنهون بالأقراء» وإن كان لآزما لها فقد احتلت 

أصحاب الشافعي في الماضي من شهورها قبل رؤية الدم هل يكون قرءاً يعتد به أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: أنه قرء معتد به. 

والثاني: ليس بقرءء ولا يقع الاعتداد به. 

فإن جعلنا ما مضى قرءأًء لم تبطل الشهور برؤية الدم» فيلزم على هذا ألا تبطل الصلاة والتيمم برؤية 

الماء» فيكون الاستدلال به منعكساً عليه بأن يقال: إذا لم يلزم المعتدة بالأشهر إذا رأت الدم الانتقال إلى 

الإقراء» فلا يلزم المتيمم إذا وجد الماء فى صلاته الانتقال إلى الوضوء . 

وإن لم يحصل الماضي قرءاً وأبطلنا الشهور برؤية الدم» كان الفرق بين المتيمم والمعتدة من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن المعثدة لما جاز أن تعتد بزمن لا يحتسب وهو الحيض» جاز أن يكو الماضي قبل دمها 

عفواً. والثاني : أن المعتدة بالشهور دخلت فيها بالشك» وغلبة الظن في تأخر الحيض» فإذا رأت الدم 

انتقلت إليهء كالحاكم إذا اجتهدء ثم علم مخالفة النص» والمتيمم فينتقض لعدم الماء» فصار كالحاكم إذا 

حدث بعد حكمه بالاجتهاد نصء» فإنه لا ينسخ حكم الاجتهاد. 

الغالث : أن الاعتبار فى العدة بانتهائهاء ولذلك جاز أن تنتقل من الحيض إلى غيره» وهو الحمل؛ اعتباراً 

بالانتهاء . ْ 

والصلاة معتبرة بابتدائها؛ ولذلك لم ينتقل الماء إلى التراب» على أننا قد جعلنا العدد دليلا لناء فوجه 

الاستدلال بها كافٍ في جواب الخصم عن الاستدلال بها. 

وأما الجواب عن قوله: إن رؤية الماء حدث فهو أنه قول فاسد؛ لأن المتيمم محدث» والحدث لا يكون 

له حكمء إذا طرأ على الحدث . ش 

ويمنلع من كونهء رؤية العاة كدنا أنه لو تيمم اثنان : أحدهما: عن حدث» والآخر عن جنابة» تم وجدا 

الماء لزم الجنب أن يغتسل» والنحدث أن خوضاء ولو كاة رؤية الماء دنا : لاستوى حكمهما فيما 

يلزمهما من وضوءء أو غسل؛ لأن الحدث الواحد لا يجوز أن يوجب حكمين مختلفين . 

فإن قيل فلم لزمه استعمال الماء برؤيته قبل الصلاة. ولم يلزمه استعماله برؤيته في الصلاة؟ 

قيل: لأنه بعد الإحرام بالصلاة في عبادة منعت حرمتها من الانتقال عنهاء وهو قبل الصلاة بخلافها . 
«فصل» 

إذا ثيك ا يما ددن ل ل ل ؛ فما مضى منها مجزىء», ولا إعادة عليه بقي 

الوقت» أم خرج . 

وحكي عن طاووسء والحسن» وابن سيرين» وعاللك: أن عليه الإعادة فيما كان وقته باقياً» استدلالاً بأن 

وجود الماء كالنص الذي تَبْطل حكم الاجتهاد معه. 

ودليلنا رواية عطاء» عن يسارء عن أب سعيد الخدري ‏ قال: خرج رجلان فى سفرء وحضرتهما 

الصلاة» وليس معهما ماءء #فتيمّما صعيداً طيباً#: ثم وجدا الماء بعد في الوقت» فأعاد أحدهما الصلاة 

بوضوءء ولم يعد الآخرء فأتيا رسول الله كلك فذكرا ذلك لهء فقال للذي لم يعد: أصبتء» وأجزأتك». 

وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين. وهذا نص في الموضوع.. 

ولآن عدم الماء في السفر عذر معتاد للتيممء فإذا صلى مع وجوده. لم يلزمه الإعادة بعد زواله كالمرض . 

وأما الجواب عن ما ذكره من وجود النص بعد الاجتهاد» فهو أننا نلتزم القول بموجبه» وذلك لأنه متى - 


بدائع الصنائع ج١‏ -م؟ 
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كان النص المخالف موجوداً قبل الاجتهاد ‏ كان الاجتهاد باطلاً والحكم فيه منقوضاًء ومثاله من التيمّم 
أن يكون الماء في رحله موجوداً وقت التيمّم» ففي هذا تلزمه الإعادة. 
وإن كان النص حادثاً بعد الاجتهاد. فهذا يتصور في عصر النبي كَل فالحكم بالاجتهاد المتقدم عليه نافذ, 
لا يعترض فيه الفسخ وهو مثال مسألتنا من وجود الماء بعد التيمّم والصلاة» فاقتضى أن تكون صلاته 
الماضية قبل رؤية الماء نافذة. 

«فصل» 
إذا ثبت أن صلاته لا تبطل برؤية الماء فيهاء وأنها مغنية عن الإعادة فهو مخيّر بين أمرين : 
الأمر الأول: أن يقطع صلاته؛ ويستعمل الماءء ويستأنف الصلاة» وهو على قول طائفة من الأصحاب 
أفضل. وأصحٌّ من إتمامها؛ كوجود المكفر الرقبة في أثناء الصوم» فإن إعتاقها وقطع الصوم أفضلء ومثل 
الصوم فيما ذكر الإطعام . 
فإذا قدر على غيره بعد الشروع. فيه» لا يجب العودء وينبغي أنه أفضل. كما لو قدر على الإعتاق بعد 
الشروع في الصومء وهل يقع ما مضى من الصوم فرضاًء أو نفلا الأقرب الثاني» وإن كان نوى به الفرض 
لئلا يلزم الجمع بين البدل والمبدل؛ وهو لا يجوز. . وأيضاً كان القطع أفضلء. ليكون المصلّى خارجاً 
من خلاف من حرم إتمامها. ظ 
قال في «التنقيح»» وقد يقال: الأفضل قلبها نفلا فإن لم يفعل» فالأفضل الخروج منها قال الأزرعي : 
وكأنه أراد أن أصح الأوجه إما إتمامهاء وأما قلبها نفلاً لا أن هذا مقالة واحدة» ولم أرَ من رجح قلبها 
وما ذكره الأزرعي قد يخالفه ما في الدميري فإنه بعد أن ذكر الأصح. ومقابله. قال: والثالث الأفضل أن 
يقلب فرضها نفلاء ويسلم من ركعتين» وهو صريح في أن الأفضل قطعهاء لا قلبها نفلاً مطلقاً. 
وقد يجاب عن الأزرعي؟ بأن كون الثالث يقول: الأفضل قلبها نفلا لا ينافي ما ذكره؛ لأنه لم ير من 
رجح قلبها نفلاء بل قوله: لم أرَ من رجح مشعر بأنه رأى من قال به بدون ترجيح. 
وقول الأزرعي» وكأنه أراد أن أصبح الأوجه إما هذاء وإما هذا؛ لا أن هذا مقالة واحدة صريح في أن ما 
ذكره في «التنقيح» ليس مقالة واحدة» وفيه تأمّلء فإن مقاده التخيير بين هذين الأمرين» والتخيير بينهما 
مقالة واحدة» وإنما ينتفي كونه مقالة واحدة. إذا كان بعضهم يقول: إن فعلها نفلاً أفضل» وبعضهم 
يقول: إن قطعها أفضل» وهو لم ينقله . 
ويمكن أن يقال أنه في المسألة أوجهاً منها: أن قطعها أفضلء ومنها: أن قلبها نفلا أفضلء. ومنها: غير 
ذلك» وهو ضعيف» ويبقى الأولان. وأحدهما لا بعينه هو الأصح. 
ثم إن القائل بأفضلية قطع الصلاة» إذا وجد الماء فيها ‏ لا يفرق بين أن يكون في جماعة أو منفرداً. 
والظاهر أن يقال: إن ابتدأها في جماعة» ولو قطعها وتوضأ لانفرد» فالمضي فيها مع الجماعة أفضل . 
وإن ابتدأها منفرداً ولو قطعها وتوضأ لصلاها في جماعة؛ أو ابتدأها في جماعة» ولو قطعها وتوضّأ 
لصلاها في جماعة» أو ابتدأها منفرداًء ولو قطعها وتوضأ لصلاها منفرداً - فقطعها أفضل. 
ومحل جواز قطع الفريضة ما لم يضق الوقت». فإن ضاق حزم؛ لثئلا يخرجها عن وقتها مع قدرته على 
أدائها فيه . 


كتاب الطهارة همهم 








الأمر الثاني : وهو مقابل الأصح أن يمضي في صلاته حتى يكملها. لئلا تبطل عبادة هو فيهاء فإذا أتمّها 
لم يكن له أن ينتقل بعدهاء لأن تيمّمه بطل برؤية الماء لغير تلك الصلاة التي هو فيها. 

فعلى هذاء لو سلّم من تلك الصلاة التي رأى الماء فيهاء فعدم الماء» ولم يقدر عليه بعد الخروج منها ‏ 
لزمه استئناف التيمّم» لما ينتفل بعد إحداث الطلب - وقيل يحرّم القطع» وهذا لا يتأتى في النفل . 

هذاء والأصح أن المتنفل إذا وجد الماء في صلاته ولم ينو قدراً لا يجاوز ركعتين؛ لأنه الأحب» ولأن 
الشارع قدّر النوافل مثنى مثنى» فالزيادة عليهما كافتتاح صلاة بعد وجود الماءء لافتقارها إلى قصد جديد. 
نعم لو وجده في ثالثة؛ بأن وصل إلى حد تجزيه فيه القراءة؟ وذلك بأن كان للقيام أقرب إن كان يصلي 
من قيام . ظ 

وبأن يستوي جالساًء وإن لم يشرع في القراءة إن كان يصلي من جلوس - أتمّها؛ لأنها لا تتبعض كما قاله 
أبو الطيب» والروياني ‏ والثالثة: مثال فما فوقها له حكمها. 

ول نوص دوا تمت سواء كان كسيد أو اككرة لأتعقاة ثيعه على :ما تواف :ولا يويذ عليه إ3 الزيادة 
كافتتاح صلاة أخرى بعد وجود الماء؛ لافتقارها إلى قصد جديد. | 
هذاء والأفضل قطع ما نوى ليصليه بالوضوءء ومقابل الأصح في الأولى» وهو ما إذا لم ينو عدداً؛ أنه 
يجاوز ركعتين» ولو أن متيمماً دخل في الصلاة ينوي القصر ثم رأى الماءء ثم نوى بعد رؤية الماء إتمام 
الصلاة» أو المقام بمكانه أربعاً - قال ابن القاص: قد بطلت صلاته؛ لأن تيمّمه صح لركعتين من غير 
زيادة» وقد لزمه بالإتمام أربع , فكانت رؤية الماء مبطلة لصلاته. 

وقال سائر الأصحاب: يتم صلاته. ولا تبطل؛ لأن تيمّمه صح لأدائها تامة ومقصورة ولو رأى الماء في 
أثناء طوافه توضّأ؛ بناء على جواز تفريق الطواف . 

ثم أعلم أن حكم تيمّم الميت مثل حكم تيمم الحي فيما ذكر» وحكم الصلاة عليه حكم غيرها من 
الصلوات» فلو يمّم الميّت». وصلَى عليه ثم وجد الماء ‏ فلا يخلو إما أن يكون بمحمل يغلب فيه وجود 
الماء؛ فيجب غسلهء والصلاة عليه» ولو أدرج في كفنه ما لم يدفن» وإلا صلى على قبره. 

ولا ينبسن الميت لكي يغسل » وإن قال به بعضهم؛ لأنه ينافي حرمته . 

وإن كان المحل يغلب فيه الفقدء أو يستوي الأمران ‏ لم يجب غسله» ولا الصلاة عليه. ولو رؤي الماء 
قبل الصلاة عليه بطل تِيمّمه قولاً واحداً والحكم هو الحكم فيما لو وجد الماء في أثناء الصلاة عليه . 

هذا في الحاضرهء أما في السفر فلا يلزم شيء من ذلك» كالحي سواء وجد فيها أو بعدها. هذا هو الحق 
في المسألة . ش 

وأما قول ابن خيران: ليس لحاضر أن يتيمّم» ويصلي على الميت ‏ فمردود حيث لم يكن هناك ثم غيره. 
ويمكن توجيهه بأن صلاة الحاضر لا تفنى عن الإعادة» وليس هنا وقت مضيق يكون أبعده قضاء حتى 
يفعلها لحرمته؛ وترد بأن وقتها الواجب فعلها فيه أصالة قبل الدفن» فتعيّن فعلها قبله لحرمته» ثم بعده إذا 
رأى الماء لإسقاط الفرض» على أن عبارته أولت بأنها في حاضر أو مسافر واجد للماء» خاف لو توضأ 
فاتته صلاة الجنان» فهذا لا يتيمّم عندناء خلافاً لأبي حنيفة. أما إذا كان ثم من يحصل به الفرض» فليس 
له التيمّم لفعلها؛ لأنه لا ضرورة به إليه وخالف في ذلك الرمليى؛ حيث قال: والأوجه جواز صلاته عليه 
مطلقاء وإن كان ثم من يحصل به الفرض . 


كه كتاب الطهارة 





ووجهه: أن الشروع في الصلاة قد صحء فلا يبطل برؤية الماء؛ كما إذا رأى بعد الفراغ 
من الصلاة؛؟ وهذا لأن رؤية الماء ليس بحدث؛. والموجود ليس إلا الرؤية» فلا تبطل الصلاة؛ 
وإذا لم تبطل الصلاة ‏ فحرمة الصلاة تعجزه عن استعمال الماء؛ فلا يكون واجداً للماء معنى. 
كما إذا كان على رأس البئرء ولم يجد آلة الاستقاء. 

ولنا: أن طهارة التيمم انعقدت ممدودة إلى غاية وجود الماء؛ بالحديث الذي رويناء 
فتنتهي عند وجود الماءء فلو أتمها لأتم بغير طهارة؛ وهذا لا يجوز وبه تبين أنه لم تبق حرمة 
الصلاة . 

وقوله: أن رؤية الماء ليست بحدث» فلا تبطل الطهارة؛ قلنا: بلى» وعندنا لا تبطل بل 
تنتهي؛ لكونها مؤقتة إلى غاية الرؤية؛ ولأن المتيمم لا يصير محدثاً برؤية الماء عندناء» بل 
بالحدث السابق على الشروع في الصلاة, إلا أنه لم يظهر”' أثره في حق الصلاة المؤداة 


اه كن ولا ضرورة في الصلاة التي لم تؤدء فظهم أثر الحدث اعادو وصار كخروج 


ات 


الوقت في حق المستحاضة؛ ولأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل/ » وذلك 
يبطل حكم البدل كالمعتدة بالأشهر إذا حاضت . 


وإن وجده بعدما قعد قدر التشهد الأخيرء أو بعدما سلمء. وعليه سجدتا السهوء. وعاد 
إلى السجود ‏ فسدت صلاته عند أبي حنيفة» ويلزمه الاستقبال» وعند أبى يوسف ومحمد: 
يبطل تيممه؛ وصلاته تامة» وهذه من المسائل المعروفة بالأثني عشرية» والأصل فيها أن ما 
كان من أفعال المصلي ما يفسد الصلاة لو وُجد في أثنائها ‏ لا يفسدها إن وجد فى هذه الحالة 
بإجماع بين أصحابناء مثل الكلام» والحدث العمد: والقهقهة. ونحو ذلك؛ وعند الشافعي 
تفسد بناء على أن الخروج من الصلاة بالسلام ‏ ليس بفرض عندناء وعنده فرض على ما 
5 





: ولو رأت حائض - متيمّمة لفقد الماء ‏ ماءاً وهو يجامعهاء نزع وجوباً لبطلان طهرها؛ حيث علم بأنها 
رأت الماءء وإما إذا رآه هو فلا يجب عليه النزع لبقاء طهرهاء خلافاً لصاحب «الأنوار»؛ إذ لا تبطل إلا 
برؤيتها دون رؤيته؛ ولا يلزمه أعلامها بوجود الماء» وقياس هذا أنه لو اقتدى شخص يتيمّم تسقط صلاته 
بالتِيمّم وقد رأى المأموم قبل إحرامه الماء دون الإمام أن يصح اقتداؤه. ولا يلزمه إعلامه لوجوده. 
وفيه أنه قد يقال إن الظاهر من هذا أنه رأى بعد إحرام الإمام» وقبل إحرامه هو؛ فإن كان كذلك,. فلا 
وجه للتردد؛ لأن الإمام لو رأى الماء لم تبطل صلاتهء ويصح الاقتداء به مع العلم بأنه رأى الماءء فأي 
فائدة في إخبار المأموم له بأنه رأى الماء؟! نعم إن كان المراد منها أن المأموم رأى الماء قبل إحرام الإمام 
- صح» وكان سؤالا. 
ينظر نص كلام شيخنا جاد الرب في التيمّم (ص .)8190١‏ 

)0010 فا 6 لا يظهر . 
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وأما ما ليس من فعل المصلي» بل هو معنى سماوي» لكنه لو اعترض في أثناء الصلاة 
يفسد الصلاة ‏ فإذا وجد في هذه الحالة» هل يفسدها؟ قال أبو حنيفة: يفسدها. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يفسدها؛ وذلك كالمتيمم يجد ماء» والماسح على الخفين 
إذا انقضى وقت مسحه.ء والعاري يجد ثوباء والأمي يتعلم القرآن» وصاحب الجرح السائل 
ينقطع عنه السيلان» وصاحب الترتيب إذ! تذكر فائتة» ودخول وقت العصر يوم الجمعة وهو في 
صلاة الجمعة» وسقوط الخف عن الماسح عليه إذا كان واسعا بدون فعله» وطلوع الشمس في 
هذه الحالة لمصلي الفجر والمومىء إذا قدر على القيام» والقارىء إذا استخلف أميّاء والمصلي 
بثوب فيه نجاسة أكثر من قدر الدرهم» ولم يجد ماء ليغسله فوجد في هذه الحالة» وقاضي 
الفجر إذا زالت الشمس . والمصلى إذا سقط الجبائر عنه عن برء؛ وقضية الترتيب ذكر.كل 
واحدة من هذه المسائل في موضعهاء وإثما جمعتاها اتباعا للسلف:» :وتسيرا الخفظ هل 
المتعلمين .. ومن مشايخنا من قال: إن حاصل الاختلاف يرجع إلى أن خروج المصلي من 
الصلاة بفعله - فرض عند أبي حنيفة» وعندهما ليس بفرض» ومنهم من تكلم في المسألة من 
ونه أعدر : 

وجه قولهما: إن الصلاة قد انتهّث بِالمٌعُودٍ قَدْرَ التشهد لانتهاء أركانهاء قال النبي كَل 
لكك اند دن التشروي وى الله عا فلك انيه سنا الت جد ال تعلق امد نقد تت 
مك20 والشئلاة عه تسانها لا تسمل النماةة يولينا لا تفسد بالسلام والكلام» والحدث 
العمد والقهقهة؛: ودل الحديث على أن الخروج بفعله ليس بفرض؛ لأنه وصف الصلاة بالتمام, 
ولا تمام يتحقق مع بقاء ركن من أركانهاء ولهذا قلنا: إن الصلاة على النبي يَكْمَ في الصلاة 
ليست بفرض. وكذا إصابة لفظ السلام؛ لأن تمام الشيء» وانتهاءه مع بقاء شيء منه ‏ محال» 
إلا أنه لو قهقه في هذه الحالة تنتقض طهارته» لأن انتقاضها يعتمد قيام التحريمة» وأنها قائمة. 
فأما فساد الصلاة فيستدعي بقاء التحريمة مع بقاء الركن»” ولم يبق عليه ركن من أركان الصلاة 
لما بينا؛ ولأن الخروج من الصلاة ضد الصلاة؛ لأنه تركهاء وضد الشيء كيف يكون ركنا له؛ 
ولأن عند أبي حنيفة يحصل الخروج بالحدث العمدء والقهقهة والكلام» وهذه الأشياء حرام 
ومعصية» فكيف تكون فرضاء والوجه لتصحيح مذهب أبي حنيفة في عدة من هذه المسائل» 
من غير البناء على الأصل الذي ذكرنا: أن فساد الصلاة ليس لوجود هذه العوارض؛ بل 
بوخجودها يظير”؟* أنها كاك فاشدة: 


وبيان ذلك أن المتيمم إذا وجد الماء ‏ صار محدثاً بالحدث السابق في حق الصلاة التي 


)١(‏ سيأتي تخريج الحديث. 
030 في ب: ظهر . 
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لم تؤد؛ لأنه وجد منه الحدث» ولم يوجد منه ما يزيله حقيقة؛ لأن التراب ليس بطهور حقيقة: 
إلا أنه لم يظهر حكم الحدث في حق الصلاة المؤداة للحرج؛ كيلا تجتمع عليه الصلوات. 
فيحرج في قضائهاء فسقط اعتبار الحدث السابق دفعاً للحرج» ولا حرج في الصلاة التي لم 
تؤدء وهذه الصلاةٌ غير مؤادة» فإن تحريمة الصلاة باقية بلا خلاف». وكذا الركن الأخير باق؛ 
لأنه وإن طال فهو في حكم الركن كالقراءة إذا طالت» فظهر فيها حكم الحدث السابق» فتبين 
أن الشروع فيها لم يصحء كما لو اعترض هذا المعنى في وسط الصلاة» وعلى هذا يخرجٌ 
انقضاء مدة المسح؛ لأنه إذا انقضى وقت المسح صار محدثاً بالحدث السابق؛ لأن الحدث قد 
وجد ولم يوجد ما يزيله عن القدم حقيقة»؛ لكن الشرع أسقط اعتبار الحدث فيما أدى من 
الصلاة دفعا للحرجء فالتحق المانع بالعدم في حق الصلاة المؤداة» ولا حرج فيما لم يؤد. 
فظهر حكم الحدث السابق فيه . 

وعلى هذا إذا سقط خفه من غير صنعه؛ وكذا صاحب الجرح السائل» ومن هو بمثل 
حاله. وكذا المصلي إذا كان على ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم. ولم يجد الماء ليغسله. 
فوجد في هذه الحالة؛ لأن/ هذه النجاسة إنما سقط اعتبارها؛ لما قلنا من الحرج» ولا حرج في 
هذه الصلاة» وكذا العاري إذا وجد ثوباًء والمومىء”'' إذا قدر على القيام» والأمي إذا تعلم 
القراءة لآن الستر والقيام والقراءة ‏ فرض على القادر عليهاء والسقوط عن هؤلاء للعجز وقد زال» 
فكان ينبغي أن يجب قضاء الكل ؛ كالمريض العاجز عن الصوم» والمغمى عليه يجب عليهما 
القضاءًٌ عند حدوث القدرة ‏ لكن سقط لأجل الحرج» ولا حرج في حقّ هذه الصلاة. وكذا هي 
ليست نظير تلك الصلوات؛ لأنه لا قدرة ثمة أصلاء وههنا حصلت”'' القدرة في جزء منها . 


وعلى هذا صاحب”" الترتيب إذا تذكر فائتة؛ لأنه ظهر أنه أدى الوقتية قبل وقتهاء فكان 
ينبغي أن يجب قضاء الكل» إلا أنه سقط للحرج؛ لأن النسيان مما يكثر وجودهء ولا حرج في 
حق هذه الصلاة» وعلى هذا المصلي”*' إذا سقطت الجبائر عن يده عن برء؛ لأن الغسل واجب 
على القادرء وإن سقط عنه للعجزء فإذا زال العجز كان ينبغي أن يقضي ما مضى بعد البرء؛ إلا 
أنه سقط للحرج» وفي هذه الصلاة لا حرج . ١‏ 


وأما قاضي”' الفجر إذا زالت الشمس» فهو في هذه الحالة يخرج على وجه آخرء وهو 


. في هامش ب: القارىء والمومىء والأمي‎ )1١( 

(؟) في ب: جعلت. 

(*) في هامش ب: صاحب الترتيب إذا تذكر فائتة . 

(4) في هامش ب: المصلي إذا سقطت الجبائر عن يديه. 
() في هامش ب: قاضي الفجر إذا زالت الشمس . 
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أن الواجب في ذمته كامل» والمؤدي في هذا الوقت ناقض؛ لورود النهى عن الصلاة ة فى هذه 
الأوقات» وامرل لا يتأدى بالناقص ١‏ فلا يقع قضاءء ولكنه يقع تطوعاً؛ يأن التطوع فيه جائز 
فينقلب تطوعاً. 


وعلى هذا مصلي الفجر إذا طلعت الشمس؛ لأنه وجب عليه الأداء كاملاً؛ لأن الوقت 
الناقص قليل لا يتسع للأداء» فلا يجن ناكما بل كاملا في ء غير الوقت الناقص » فإذا أنتى به 
فيه صار ناقصاًء فلا يتأدى به الكامل» بخلاف صلاة العصر؛ لأن ثمة الوقت الناقص مما يتسع 
لأداء الصلاة فيه فيجب ناقصاًء وقل أداه ناقصاً فهو الفرق . 


وأما دخول”' وقت العصر في صلاة الجمعة: في هذه الحالة فيخرج على وجه آخرء 
وهو أن الظهر هو الواجب الأصلي في كل يوم» عرف وجوبه بالدلائل المطلقة» وإنما تغير إلى 
الركعتين في يوم الجمعة بشرائط مخصوصة عرفناها بالنصوص الخاصة غير معقولة المعنى. 
والوقت من شرائطه» فمتى لم يوجد في جميع الصلاة ‏ لم يكن هذا نظير المخصوص عن 
الأصل, فلم يجزء فظهر أن الواجب هو الظهر ‏ فعليه أداء الظهر بخلاف الكلام والقهقهة 
والحدث العمد؛ لأن ثمة الفساد لوجود هذه العوارض؛ لأنها نواقض الصلاة» وقد صادفت 
جزءاً من أجزاء الصلاة» فأوجب فساد ذلك الجزءء غير أن ذلك زيادة تستغني الصلاة عنهاء 
فكان وجودها والعدم بمنزلة» فاقتصر الفساد عليهاء بخلاف ما إذا اعترضت في أثناء الصلاة؛ 
لأنها أوجبت فساد ذلك الجزء الأصلي» ولا وجود للصلاة بدونه» فلا يمكنه البناء بعد ذلك . 


وأما الحديث: فنقول: النبي - حكم بتمام الصلاة ‏ وبوجود هذه العوارض تبين أنها 
ما كانت صلاة؛ إذ لا وجود للصلاة مع الحدث» ومع فقد شرط من شرائطهاء وقد مر بيان 
ذلك» وكذا الصلاة فى الأوقات المكروهة مخصوصة عن هذا النص بالنهى عن الصلاة؛ فإنها 
ومسا عو التقصان» وكزلك :مثلاة الجمعة مقصرصة عن هذا الى بالدلاقل المطلقة 
المقتضية لوجوب الظهر في كل يوم على ما مر والله أعلم هذا إذا وجد في الصلاة ماء مطلقاًء 
فإةوشل" '" مدو مار عفن علل فيلات 4 لأنه مشكرك فيد واترواي الملاة قد من 
ا ا ا د فإذا فرغ منها توضاً به وأعاد؛ لأنه إن كان مطهراً فى 
نقيه ‏ [ما تحازت اطيلةانه ]77 ٠‏ وإن كان غير مطهر في نفسه جازت به صلاته» فوقع الشك في 
الجوازء فيؤمر بالإعادة احتياطاً . 


6 فى هامش ب : المتيمم إذا وجد في الصلاة سؤر حمار. 
(9) بدل ما بين المعكوفين في أ. ب: فصلاته لم تجز. 
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وإن وجد ' نبيذ التمر انتقض تيممه عند أبى حنيفة؛ لأنه بمنزلة الماء المطلق عند عدمه 


عنلده. وعند أبي يوسف : لا ينتقض ؛ لأنه لا يراه طهوراً أصلا 

وعند محمد: يمضي على صلاته» ثم يعيدها كما فى سؤر الحمارء هذا كله إذا وجد 
الماء فى الصلاة فأما إذا وجده بعد الفراغ من الصلاة : فإن كان”'' بعد خروج الوقت ‏ فليمس 
عليه إعادة ما صلى بالتيمم بلا:.خلاف» وإن كان فى الوقت فكذلك عند عامة العلماءء وقال 
مالك : يعيد. 

وجه قوله: إن الوقت أقيم مقام الأداء شرعاً كما في المستحاضة؛ء فكان الوجود في 
الوقت كالوجود في أثناء الأداء حقيقة» ولأن التيمم بدل» فإذا قدر على على الأصل بظل البذل؟ 
كالشيخ الفاني إذا فدى أو أحج. ثم قد على الصوم والحج بنفسه . 

ولنا : أن الله تعالى علق جواز 9 بعدم الماءء فإذا صلى حالة العدم - فقد أدى الصلاة 
بطهارة معتبرة شرعاً فيحكم كله بصحتها ؛ فلا معنى لوجوب الإعادة. 


وَرُوِيَ أن رجِلْيِنٍ أتيا رَسُولَ الله ركد الماح جا رجا زرا عمقي 
ارك باكاة الف الضادة را ليد اه قَمَالَ يكل لِلذِي أعَادّ : «أَمَا أَنْتَ فَقَدْ أُوتِيتَ 
أخْرَكَ مَرَينِ». وَكَالَ للآخر: «أمَا أنْتَ فَقَذ أَخِرَنكَ صَلائَكَ عَنْكَ»ه2 أ أي :كنك [جرئ 


)١(‏ في هامش ب: المتيمّم إذا وجد في الصلاة نبيذ التمر. 

هم في هامش ب: وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة وهو في الوقت. 

() أخرجه أبو داود /١(‏ 4) في الطهارة» باب: في المتيمّم يجد الماء بعدها يصلي في الوقت (788), 
والدارمي ٠/١(‏ 5) حديث (955) والحاكم )1794-118/١(‏ كلهم من حديث أرى سعين الختوى: ورواه 
التسائي مسندا ومسلا المسند )5١177/١(‏ في كتاب: الغسل والتيمم. » باب : التيمم لمن لم يجد الماء 
بعد الصلاة حديث )2 والمرسل حذديث (5"5). وأخرجه الدارقطني )894-1-881/1١(‏ مورضن ل 
ومرسلاً .)189/١(‏ وقال: : تفرّد به عبد الله بن نافع» عن الليث» » عن بكر بن سوادة» عن عطاء عنه 
موصولاء وخالفه ابن المبارك فأرسلهء وكذا قال الطبراني في الأوسط : لم يروه متصلاً إلا عبد الله بن 
نافع , تفرد به المسيبي عنه. وقال موسى بن هارون فيما حكاه محمد بن عبد الملك , بن أيمن عنه : رفعه 
وهم اهن ابن ناقم: وقال أبو داود: رواه غيره عن الليث» عن عميرة بن أ ةو ان 
مرسلا قال : وذكر أبي سعيد فيه ليس بمحفوظ . 
قال الحافظ في التلخيص /١(‏ 7077): لكن هذه الرواية رواها ابن السكن فى صحيحه من طريق أ, بى ألوليد 
الطيالسي» عن الليث» عن عمرو بن الحارث» وعميرة ة بن أبي ناجية جميعاء 000 قال انق 
داود: وروآأه ابن لهيعة. عن بكرء فزاد بين عطاء وأبى سعيد: أبا عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد الله 
احيي.: 
وابن لهيعة ضعيفء. فلا يلتفت لزيادته» ولا يعل بها رواية الثقة عمرو بن الحارث» ومعه عميرة بن أبي - 


كتاب الطهارة ١‏ 


وأجرأ 0 000 الكفاة 71 وهذا ينفى وجوب الإعادة. وما ذكر من اعتبار الوجود بعد 
الفراغ من الصلاة بالوجود في الصلاة - غير سديد؛ لأنه مخالف للحقيقة من غير ضرورة. 

ألا ترى أن الحدث الحقيقي بعد الفراغ من الصلاة ‏ لا يجعل كالموجود في خلال'"' 
الصلاة؛ كذا هذا. 


وأما قوله: إنه أقيم مقاه”" الأصل فنعمء لكن بعد حصول المقصود بالبدل» والقدرة 
على الأصل بعد حصول المقصود بالبدل ‏ لا تبطل حكم البدل؛ كالمعتدة بالأشهر إذا حاضت 
بعد انقضاء العدة بالأشهر بخلاف الشيخ الفاني» إذا أحج رجلا بماله» وفدى عن صومه؛ ثم 
قدر بنفسه؛ لأن جواز الاحجاج والفدية معلق باليأس عن الحج بنفسه. والصوم بنفسهء فإذا 
قدر بنفسه ظهر أنه لا يأس» فأما جواز التيمم فمعلق بالعجز عن استعمال الماءء والعجز كان 
متحققاً عند الصلاة» وبوجود الماء بعد ذلك لا يظهر أنه لا عجز فهو الفرق . 


فصل فى بيان الطهارة الحقيقية 
وأما الطهارة”'' الحقيقية» وهي الطهارة عن النجس : فالكلام فيها في الأصل في ثلاثة 
أحدها: في بيان أنواع الأنجاس : 


والثاني: في بيان المقدار الذي يصير المحل به نجساً شرعا. 
والثالث : في بيان ما يقع به تطهير النجس . 


أما أنواع الأنجاس فمنها ما ذكره الكرخي في «مختصره» أن كل ما يخرج من بدن 
والمني». ودم الحيض والنفاس والاستحاضة. والدم السائل من الجرح والصديد». والقيء ملء 


0 ناجية» وقد وثقه النسائي. ويحيى بن بكير» وابن حبأنء وأثنى عليه أحمد بن صالحء وابن يونس » 
وأحمد» وايبن سعد» وابن أبي مريمء وله شاهد من حديث ابن عباس». قال إسحاق بن راهويه فى 
مسنده: أنا زيد بن أبي الزرقاء» ثنا ابن لهيعة» عن ابن هبيرة. عن حنش» عن ابن عباس : أن النبي يلل 
بال ثم تيمّم. فقيل له: إن الماء قريب منك» فقال: «فلعلي لا أبلغه؛ . 

0) “فىات: حال 

(9) في, ط: وأما قوله أنه قدر على الأصل . 

(4) في هامش ب: بيان الطهارة عن الأنجاس . 


القي لأن الواجب بخروج ذلك مسمى بالتطهير» ٠‏ قال الله تعالى فى آخر آية الوضوء: #وَلكِنْ 
ُرِيدُ لِيُطهْرَكُمْ4 [المائدة: 5]. وقال في الغسل من الجنابة . لِوَإِنْ كُُمْ با فَاطَهُرُوا». وقال في 
الغسل من الحيض : #وَلا تَفْرَبُوهُنَ حَنّى يَطْهُرْنَ 4 . والطهارة لا تكون إلا عن نجاسة» وقال 
تعالى: #وَيحَرْمُ عَلَيْهِمْ الْحَبَائْتَ» [الأعراف: 167]. والطباع السليمة تستخبث هذه الأشياء. 
والتحريم لا للاحترام دليل النجاسة؛ ولأن معنى النجاسة موجود في ذلك كله؛ إذ النجس اسم 
للمستقذرء وكل ذلك مما تستقذره الطباع السليمة؛ لاستحالته إلى خبث ونتن رائحة» ولا 
خلاف في هذه الجملة إلا في المني» فإن الشافعي : زعم أنه طاهر ؛ واحتج بها زري عن 
او - رَضِيَ الله عَنْهَا - أَنّهَا قَالَتْ : (كُنتٌ فرك المَنِيّ مِنْ تَوْبٍ رَسُولٍ الله كل فزكاً وَهُرَ يُصَلَي 
فيه)7١‏ 5 "4 توالوافق واو الخال أي : فى حال صلاته. ولو كان نجساً لما صح شروعه في الصلاة 
معهة» فينبغي أن يعيدء ولم ينقل إلينا الإعادة» وعن ابن عباس - رضي الله عنه أنَّهُ قَال: 
«المنيُ كَالمُخَاطٍ فَأْمِطْهُ عَنك ولو بالإذخر»”''. شبهه بالمخاط؛ والمخاط ليس بنجس كذا 
المني» وبه تبين أن الأمر بإماطته لا لنجاسته بل لقذارته ؛ ولأنه أصل الآدمي المكرم» فيستحيل 
أن يكون نجسا. 

ولنا: ما روي أن عَمّار بن ياسر - رضي الله عنه - كان يَعْسِل نَوْبَهُ مِنَ النّحْامَة هَمَمٌ عَلَيْهِ 
رَسُولَ الله ققَالَ لَُ ما تَضْنَعٌ يا عَمَار؟ كَأخَبرَه ذْلِكَء كَقَالَ كل : انا نعائتك وذموع غنيك 
00 الذي في رِحُوتِكَ إلآ سَوَاءٌ ؛ إِنْمَا ُغْسَلُ النّوبُ مِنْ ححمْس : بُوْل. وَغَائِْطٍ .. وَفَيْءٍ ) وَمَنِىٌ ؛ 
وَدّم)”" ' أخبر أن الوب يُغْسَلُ مِنْ هذه الجملة لا محالة: فنها يقت القوب نهد لا متحالة ركوة 


.)177/5( وأحمد‎ :»)588/١١5( كتاب الطهارة: باب حكم المني» الحديث‎ :)778/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
:)١577/١( كتاب الطهارة: باب المنى يصيب الثوب», الحديث (7171)» والنسائي‎ :)559/١( وأبو داود‎ 
كتاب الطهارة: باب ما جاء في المني‎ :)75٠١ /١( كتاب الطهارة: باب فرك المني من الثوب» والترمذي‎ 
كتاب الطهارة: باب في فرك المني من الشوات‎ )١1794/1١( وابن ماجه‎ )١١5( يصيب الثوب. حديث:‎ 
كلهم من رواية‎ )3١6-7١5/1١( وأبو عوانة‎ »)١717( وابن الجارود رقم‎ .)759/١( والطحاوي‎ )070( 
. الأسود ها‎ 
. بتحقيقنا)‎ - 74817 /١( والبغوي في «شرح السنة»‎ )١57/١( وأخرجه أيضاً ابن خزيمة في صحيحه‎ 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور كما في اكنز العمال؛ (9/ 5 0737-07) رقم (/791/ااء 719594 1777949). 

(6) أخرجه الدارقطني )١1717/١(‏ في الطهارة» باب : نجاسة البول والأمر بالتئرّه منه. . . حديث )١(‏ وقال: 
لم يروه غير ثابت بن حماد وهو ضعيف جداء وإبراهيم وثابت ضعيفانء وإبراهيم هذا هو ابن زكرياء 
وثابت هو ثابت بن حمادء وأخرجه ابن عدي في الكامل (98/7) ضمن ترجمة ثابت هذا. 
والبيهقي في السنن الكبرى »)١5 /١(‏ والعقيلي في الضعفاء )١777/١(‏ ضمن ترجمة ثابت بن حماد وأبو 
نعيم في المعرفة كما في التلخيص . وقال الحافظ في التلخيص (10 © وفيه ثابت بن حماد» عن 
علي بن زيد بن جدعانء وضعفه الجماعة المذكورين كلهم إلا أبا يعلى بثابت بن حماد واتهمه بعضهم - 


كتاب الطهارة واد 


تعس قذل أن الم نجس وروي :عن غائقة_ رضن الله عنها - أن وَسُولَ الله كله قال لهًا: 
«إذًا َأَنْتِ المَنِيَ في نَوْبكَ: فَإنْ كَانَ رَطْباً تَأغْسِلِيهء وَإِنْ كَانَ يَابساً فَحُئيو؛". ومطلق الأمر 
محجزل طلى: الرعرت »ولوب لذ ذا كان نتيا ةر ران الراسي يمروهه أخلظ الطهارتين 
وهي الاغتسال». والطهارة لا تكون إلا عن نجاسة» وغلظ الطهارة يدل على غلظ النجاسة كدم 
الحيض والنفاس» ولأنه يمر بميزاب النجس» فينجس بمجاورته» وإن لم يكن نجساً بنفسه. 
وكونه أصل الآدمى لا ينفى أن يكون نجساً كالعلقة والمضغة» وما روي من الحديث يحتمل أنه 
كان قليلاً» ولا عموم له؛ لأنه حكاية حال؛ أو نحمله على ما قلنا توفيقاً بين الدلائل» وتشبيه 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ إياه بالمخاط ‏ يحتمل أنه كان في الصورة لا في الحكم؛ لتصوره 
بصورة المخاط والأمر بالإماطة بالإذخر لا ينفي الأمر بالإزالة بالماء» فيحتمل أنه أمر بتقديم 
الإماطة؛؟ كيلا تنتشر النجاسة في الثوب؛؟ فيتعسر غسله . 


وأما الدم”'' الذي يكون على رأس الجرح والقيء؛ وإذا كان أقل من ملء الفم - فقد 
روي عن أبي يوسف أنه ليس بنجس. وهو قبا ها دكره الكرحي” لأنه لا يجب بخروجه 
الوضوء, 


وعند محمد: نجسء هو يقول: إنه جزء من الدم المسفوح» والدم المسفوح/ نجس 
بجميع أجزائه. وأبو يوسف يقول : الكالس بمسفرع فس والسين هو الام المستتوع : لقوله 
تعالى : قل لآ أَجدُ فيا أْحِيَ إِلَيْ مُحَرّْماً عَلَى طَاعِم يََعَمُُ إلا أن يكُونَ مَيْةُ أؤ دما مَسْفُوحاً 
أو لَخْمَ جِنزِير فَإِنّهُ رِجْسٌ#4 الأنعام: 145] والرجس هو النجسء فظاهر الآية يقتضي أن لا محرم 
سواهاء فيقتضي أن لا نجس سواها؛ إذ لو كان لكان محرماًء إذ النجس محرم؛ وهذا خلااف 
ظاهر الآية. 


المذكورء وعلل لتحريمه بأنه رجس أي نجسء ولو كان غير المذكور نجساً ‏ لكان محرماً؛ 
لوجود علة التحريم. وهذا خلااف النص ؟ لأنه يقتتضي أن لا محرم سوى المذكور فيه) ودم 


- بالوضعء وقال اللالكائي: اجمعوا على ترك حديثه» وقال البزار: لا نعلم لثابت إلا هذا الحديث» وقال 
الطبراني: تفرّد به ثابت بن حماد. ولا يروي عن عمار إلا بهذا الإسناد» وقال البيهقي : هذا حديث 
باطل . إنما روأه ثأبت بن حماد وهو م متهم بالوضعء 3 قلت قلت : رواه البذان والطبراني من طريق إبراهيم بن 
زكريا العجلي. عن حماد بن سلمة». عن علي بن زيد. ولكن إبراهيم ضعيف وقد غلط فيه» إنما يرويه 
تاس بن حماد. وينظر العلل المتناهية لابن الجوزي .)7777/١(‏ 

(؟) في هامش ب: 0 الدم الذي يكون على رأس الجرح إذا كان أقل من ملء الفم . 


0 كتاب الطهارة 


البق''' والبراغيث ليس بنجس عندناء حتى لو وقع في الماء القليل لا ينجسه؛. ولو أصا 
الثوب أكثر من قدر الدرهم لا يمنع جواز الصلاة» وقال الشافعي: هو نجس. لكنه معفو عنه 
في الثوب للضرورة» واحتج بقوله تعالى: #حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ المَيْتَهُ وَالِدَمُ4 [المائدة: *]» من غير 
فصل بين السائل وغيره» والحرمة لا للاحترام دليل النجاسة . 

ولنا: قوله تعالى : «قل لذاجة يما انس اك مُحَر مأ » [الأنعام: »]١46‏ والاستدلال بها من 
الوجهين اللذين ذكرناهما؛ ولأن صيانة الثياب والأواني عنها ‏ متعذرة» فلو أعطى لها حكم 
النجاسة ‏ لوقع الناس في الحرج» وأنه منفي شرعاً بالنجس» وبهذين الدليلين تبين أن المراد من 

50008 1 : )يه انو 5ك اس : انه 
المطلق المقيد» وهو الدمُ المسفوح. ودم' الأوزاغ نجس ؛ لأنه سائل» وكذا الدماء السائلة من 
سائر الحيوانات لما قلنا بل أولى؛ لأنه لما كان نجسأ من الأدمي المكرم ‏ فمن غيره أولى . 

وأما دم السمك: فقد روي عن أبي يوسف؛ أنه نجسء وبه أخذ الشافعي اعتباراً بسائر 
الدماء . 

وعند أبي حنيفة ومحمد:. طاهر؛ لإجماع الأمة على إباحة تناوله مع دمهء ولو كان نجسا 
1 ولأنه ليس بدم حقيقة» بل هو ماء تلون بلون الدم؛ لأن الدموي لا يعيش في الماء. 
والدم ” الذي يبقى في العروق واللحم بعد الذبح ‏ طاهر؛ لأنه ليس بمسفوح؛ ولهذا حل 
تناوله مع اللحم . 

وروي عن أبي يوسف: أنه معفو في الأكل» غير معفو في الثياب؛ لتعذر الاحتراز عنه 
في الأكل» وإمكانه في الثوب . 

ومنها: ما يخرج من أبدان سائر الحيوانات من البهائم من الأبوال والأرواث» على 

الاتفاق والاختلاف. أما الأبوال: فلا خلاف في أن بول كل .ما لا يؤكل لحمه”؟؟ نجس 
واختلف في بول ما يؤكل لحمه. 


وقال محمد: طاهر حتى لو وقع في الماء القليل لا يقسده: ويتوضاً منه ما لم يَعْلِبْ 
عليه واحتجٌ بما رُوِيَ عَن النَبِي يلِ: «أنّهُ أباح لِلْعْرَنِيينَ شْرْبَ أَبْوَالٍِ إبل الصَّدَقَة الا 


(161 قن همان رجا :انهم ليق بواليزا غائ الس تعس 

030( في هامش ب: دم الأوزاغ نجس ودم السمك طاهر. 

() في هامش ب: الدم الذي يبقى في العروق بعد الذبح طاهر. 
62 في هامش ت: بول ما يؤكل لحمه . 

(5) تقدم تخريج الحديث . 


مع قوله كِِ: «إنَّ الله تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرُمْ عَلَيكُمْ'' وقوله: «لَيِسَ فِي الرّجْسِ 
شفاءً) , فشثبت أنه طاهر . 


ولهما: حديتٌُ عَمّار: (إِنَّمَا يُعْسَلَ النَْبُ مِنْ حَمْس»» وذكر من جملتها البَوْلَ مطلقاً من 
غير فُضْلِء وما روي عَنٍ النبيّ يلد أنه قَالَ: «أسْتَنْزِهُوا مِن البَوْلِ؛ فَإِنَّ عَامَةَ عَذَابٍ القَبْر مه" 
من غير قطنا > وقوله تعالى: « ون غلقه اناك > [الأعراف: 1 »]٠١‏ ومعلوم أن الطباع 
السليمة تستخبثئه» وتحريم الشيء لا لاحترامه وكرامته ‏ تنجيس له شرعاًء ولأن معنى النجاسة 
فيه موجودء وهو الاستقذار الطبيعي؛ لاستحالته إلى فسادء وهي الرائحة المنتنة - فصار كروثة 
وكبول ما لا يؤكل لحمه. 


وأما الحديث: فقد ذكر قتادة أن النبيّ كه أَمَرَ بشُرْبٍ أَلْبَانِهَا دُونَ أَبْوَالِهَا؛ فلا يصح 
التعلق به على أنه يحتمل أن النبي كَل عرف بطريق الوحي شفاءهم فيه والاستشفاء بالحرام 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى 4٠ ١/١١(‏ ) رقم (5957) والبزار كما في المجمع (894/5) وابن حبان -١791(‏ موارد) 
والبيهقي /١٠١(‏ 5) باب النهي عن التداوي بالمسكر. من حديث أم سلمة» قالت: «اشتكت ابنة لي فنبذت 
لها في كوزء فدخل النبي يليه وهو يغلي» فقال ما هذا؟ فقلت: إن ابنتي اشتكت فنبذت لها هذا. فقال: 
إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم». لفظ البيهقي وقال الباقون: «لم يجعل شفاءكم في حرام» 
وذكره الهيثمي في المجمع (89/5) وقال: رواه أبو يعلى والبزار ورجال أبو يعلى رجال الصحيح خلا 
حسان بن مخارق وقد وثقه ابن حبان وقال النووي في «المجموع» (4/4): وأما حديث أم سلمة فرواه 
أبو يعلى الموصلي في مسنئده بإسناد صحيح إلا رجلا واحداً فإنه مستور والأصح وت برواية 
المتفون: ورواه البيهقي أيضا. 

(0) أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (ص )5١9-‏ رقم (1417) من طريق أبي يحيى القتات عن 
مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَلهِ: «إن عامة عذاب القبر في البول فتنزّهوا من البول». 
قال النووي في «المجموع» (5517/7): هذا الحديث رواه عبد بن حميد شيخ البخاري ومسلم ‏ في 
مسنده من رواية ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد كلهم عدول ضابطون بشرط الصحيحين إلا رجلا واحداً 
وهو أبو يحيى القتات فاختلفوا فيه فجرحه الأكثرون ووثقه يحيى بن معين في رواية عنه وقد روى له 
مسلم في صحيحه وله متابع على حديثه وشواهد يقتضي مجموعها حسنه وجواز الاحتجاج به. أ. ه. 
وللحديث شاهد قوي من حديث أبي هريرة بلفظ : أكثر عذاب القبر من البول. 
أخرجه ابن ماجه )١15 /١(‏ كتاب الطهارة: باب التشديد في البول حديث (18") وأحمد (؟/ 
ف ل رةه 
وابن أبي شيبة )١1١/١(‏ والحاكم /١(‏ 187) والآجري في «الشريعة» رقم (77767757) والدارقطني /١(‏ 
74 ) والبيهقيى )1١1/7(‏ من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وقال الدارقطني : صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة. ووافقه الذهبي. 
قال البوصيري في «الزوائد» :)١57/١(‏ هذا إسناد صحيح رجاله عن آخرهم محتج بهم في الصحيحين . 


اب 


جائز» عند التيقن لحصول الشفاء فيه؛ كتناول الميتة عند المخمصة. والخمر عند العطش.». 


وإساغة اللقمة» وإنما لا يباح بما لا يستيقن حصول الشفاء به» ثم عند أبي يوسف: يباح شربه 
للتداوي؛ لحديث العرنيين» وعند أبن حنيفة : لا يباح ؛ لأن الاستشفاء بالحرام الذي لا يتيقن 
حصول الشماء به - حرام » وكذا بما لا يعمل فيه الشفاء, ولا شفاء فيه عند الأطباء» والحديث 
محمول على أنه يك عرف شفاء أولئك فيه على الخصوصء والله تعالى أعلم . 

وان الأ روف" فكزيا تية فتن عافة العلماة.. 

وقال زفر: روث ما يؤكل لحمه طاهرء وهو قول مالك. واحتج بما روي أن الشبان”) 
من الصحابة في منازلهم . وفى السفر كانوا يترامون بالجلة وهى البعرة اليابسة» ولو كانت نجسة 
لما مسوهاء وعلل مالك بأنه وقود أهل المدينة» يستعملونه استعمال الحطب . 

ولنا: ما روينا عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي ينه طلب منه أحجار 
الاستنجاء» فاتى بحجرين وروثة. فأخل الحجرين ورمى الروثة. وقال: «إنهًا ركس». أي : 
نجس ؛ ولأن معنى النجاسة موجود فيهاء وهو الاستقذار في الطباع السليمة؛ لاستحالتها إلى 
نتن وخبث رائحة»؛ مع إمكان التحرز عنه ؛ فكانت/ نجسة . 

ومنها: خرء"" بعض الطيور من الدجاج والبطء وجملة الكلام فيه أن الطيور نوعان: 
نوع لا يذرق في الهواء. ونوع يذرق في الهواء: أما ما لا يذرق في الهواء؛ كالدجاج والبط - 
فخرؤهما نجس ؟ لوجود معنى النجاسة فيه ؛ وهو كونه فتقدرا لتغيره لون نتن ١‏ وفساد رائحة. 
فأشبه العذرة. وفي الأوز عن أبى حنيفة روايتان : 

قوق أت :نوامتب عنه . أئة ليس تمد 1 

وروى الحسن عنه : أنه نجس . 

وما”'' يذرق في الهواء نوعان أيضاً: ما يؤكل لحمه؛ كالحمامء والعصفورء. 
الع 0 ونحوهاء وخرؤها طاهر عندناء وعند الشافعي: نجس.» وجه قوله: إن الطبع قد 


)١(‏ فى هامش ب: الأرواث كلها نجسة. 


30( ف اب الشبات: 
(4) في هامش ب: خرء ما يذرق في الهواء . 
(0) في أء ب: القعقع. 

ينظر المعجم الوسيط 5177/7. 





أخالة إن فساد» فود" '* مع التحانة فأشيه الروث والعدرة: 

ولنا: إجماع الأمة فإنهم اعتادوا اقتناء الحمامات في المسجد الحرامء والمساجد الجامعة 
مع علمهم أنها تذرق فيهاء ولو كان نجساً ‏ لما فعلوا ذلك مع الأمر بتطهير المسجدء وهو 
قوله تعالى: #أنْ طهُرًا بتي للطائفِينَ # [البقرة: .]1١78‏ 


وروي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن حمامة ذرقت عليه؛ فمسحه وصلى . وعن 
ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ مثل ذلك في العصفورء. وبه تبين أن مجرد إحالة الطبع لا يكفي 
على أنا إن سلمنا ذلك لكان التحرز عنه غير ممكن؛ لأنها تذرق في" الهواء» فلا يمكن 
صيانةٌ الثياب والأوانى عنه» فسقط اعتباره للضرورة؛ كدم البق والبراغيث . 

وحكى مالك في هذه المسألة الإجماع على الطهارة» ومثله لا يكذبء فلئن لم يثبت 
الإجماع من حيث القول ‏ يثبت من حيث الفعل؛ وهو ما بيناء وما" لا يؤكل لحمه كالصقر 
والبازي والحدأة وأشباه ذلك خرؤها طاهر عند أبي حنيفة» وأبي يوسف. وعند محمد: 
نج نجاسة غليظة . 

وجه قوله: أنه وجد معنى النجاسة فيه؛ لإحالة الطبع إياه إلى خبث ونتن رائحة؛ فأشبه 
غير الماكول من البهائم» ولا ضرورة إلى إساقط اعتبار نجاسته لعدم المخالطة ؛ لانها تسكن 
المروج والمفاوز. بخلاف الحمام ونبحوه. 


ولهما: أن الضرورة متحققة؛ لأنها تذوق في الهواءء فيتعذر صيانة الثياب والأواني 
عنهاء وكذا المخالطة ثابتة»؛ بخلاف الدجاج والبط؛ لأنهما لا يذرقان في الهواء؛ فكانت 
الصيانة ممكنة . 


وخرء الفأرة نجس؛ لاستحالته إلى خبث ونتن رائحة» واختلفوا في الثوب الذي أصابه 
بولهاء حكى عن بعض مشايخ بلخ؛ أنه قال: لو ابتليت به لغسلته؛ فقيل له: من لم يغسله 
وصلى فيه؟» فقال: لا آمره بالإعادة» وبول الخفافيش”*' وخرؤها ‏ ليس بنجس؛ لتعذر صيانة 
الثياب والأواني عنه؛ لأنها تبول في الهواء؛ وهي فأرة طيارة؛ فلهذا تبول. 


)١(‏ في ب: يوجد. 
20 في أ اتا و 
إفرة فى هامش ب: خرء ما لا يؤكل لحمه كالصقر والبازي والحدأة. 
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ومنها: الميتة التي لها دم سائل» وجملة الكلام في الميتات؛ أنها نوعان: أحدهما: ما 
ليس له دم سائل» والثاني : ما له دم سائل : أما الذي ليس له دم سائل ‏ فالذباب والعقرب 
والزنيور والسرطان ونحوهاء وأنه ليس بنجس عندناء وعند الشافعي نجس. إلا الذباب 
والزنبورء فله فيهما قولان» واحتج بقوله تعالى: طحُرّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَهُ4. والحرمة لا 
للاحترام دليل النجاسة . 


ولنا ما روي عن سَلْمَانَ الفَارِسِئَ'' 2‏ رضي الله عنه ‏ عَنْ رَسُولٍ الله يله أَنّهُ قَالَ: « 
كل حَبَوَانِ لَيِسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ في المَاى لا يْفْسِدٌ»”"2: وهذا نص في الباب. 


وردى أبو سعيد الخدري عن رَسول اللّه د أنه َال : «إذَا وَكُمَ الذَيَابُ فِي إِنَاء 0-7 
فَامْقُلُوهُ هُ ثم انقُلُوه : َإِنَّ ِي أَحَدٍ جناحيه دَاءَ وفي الآخَرِ دوَاءً وَهُوَ بقَدَم الدَّاءَ عَلَى الدَّوَاء0”") 


. هو: سلمان بن الإسلام. وسلمان الخير وسلمان الفارسي. أبو عبد الله. مولى رسول الله يكل‎ )١٠١( 
: قال ابن الأثير في الأسد‎ 
كان اسمه قبل الإسلام: مابه بن بوذخشان بن مورسلان بن بهبوذان بن فيروز بن سهرك من ولد آب‎ 
الملك . ثم ذكر قصة إسلامه.‎ 
ثم قال: قيل إنه لقي بعض الحواريين. وقيل أنه أسلم بمكة. وليس بشيء. وأول مشاهدة مع رسول‎ 
الله 5 الخندق ولم يتخلف عن مشهد بعد الخندق وآخى رسول الله كلد بينه وبين ان الدرداء ومما ذكر‎ 
قول النبي يلد : «إن الجنة نشتاق إلى ثلاثة على وعمار وسلمان» ثم قال: كان سلمان من خيار الصحابة‎ 
وزهادهم وفضلائهم وذي القرب من رسول الله كة.‎ 
. روى عنه ابن عباس. وأنس. وعقبة بن عامر. وأبو سعيد. وكعب بن عجرة. وأبو عثمان النهدي‎ 
وعيرهم.‎ 
. توفي سنة (70) آخر -خلافة عثمان وقيل أول سنة (7) وقيل توفي في خلافة عمر والأول أرجح‎ 
الاستيعاب (775/7)» الاستبصار‎ ,»)١١7/”( الإصابة‎ 2»)51١١/ /”( ينظر ترجمته فى: أسد الغابة‎ 
الرياض المستطابة (؟١٠)» حلية الأولياء (1/ 40717 الطبقات الكبرى (4/ 84): صفة الصفوة‎ »)١15( 
/١( الكاشف‎ »)١7/١( تاريخ بغداد‎ »)7١/١( التاريخ الصغير‎ »2١15 /5( التاريخ الكبير‎ .»671/1( 
.)١51/( التحفة اللطيفة‎ ,.)١578.6515( )ل تاريخ جرجان‎ 

(0) أخرجه الدارقطني (١/7”).في,‏ الطهارة» باب: كل طعام وقعت فيه دابة ليس لها دم 2)١(‏ وأخرجه 
البيهقي )١07”/١(‏ وضعفه. وأخرجه ابن عدي في الكامل (5/ »)١147‏ وقال الدارقطني: لم يروه غير 
بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي» وهو ضعيفء قال الذهبي: سعيد لا يعرف وأحاديثه ساقطةء وقال 
ابن عدي : أحاديئه ليست بمحفوظة . 

(96) أخرجه أحمد (-353356). والدارمي (49-48/7): كتاب الأطعمة: باب الذباب يقع في الطعامء 
والبخاري :»)250١/٠١١(‏ كتاب الطب: باب إذا وقع الذباب في الإناء. الحديث (01/87)» وأبو داود (5/ 
1885-4 ): كتاب الأطعمة: باب في الذباب يقع في الطعامء الحديث (2»)"8454 وابن ماجه (”/ 
4 كتاب الطب: باب يقع الذباب في الإناء. الحديث »)56١5(‏ وابن خزيمة :)55/١(‏ كتاب - 
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ولااقك ان تياك محف يليت إد مل توي الطعام لجار - يموت». قلق أوجب العمفيس 
لكان الأمر بالمقل أمراً بإفساد كه وإضاعته مع نهي النبي َكل عن إضاعة المال”''» وأنه 
متناقض» وحاشا أن يتناقض كلامه”'©؛ ولأنا لو حكمنا بنجاستها لوقع الناس في الحرج؛ لأنه يتعذر 
صون الأواني عنها ‏ فأشبه موت الدودة المتولدة عن الخل فيه» وبه تبين أن النص لم يتناول” '* محل 
الضرورة والحرج» نينا ان الماك ولسوا مسر اناهن لعن ١‏ انهه 31 1 بتو 


جماع أبواب: باب ذكر الدليل على أن سقوط الذباب» الحديث »)3١5(‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
(28/5): باب مشكل ما روي عن رسول الله كَلِهِ من قوله: إذا سقط الذباب» من حديث أبي خريرة 
مرفوعا : اإذا وقع الذباب في إناء أحدكم فَامْقُلُوهء فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاءً» وإنه يَتّقي 
بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله . 
وأخرجه ابن ماجهء الحديث (7505)», والنسائي (23729-378/0©). وأحمد (/2)14 وابن حبان في 
(موارد الظمآن إلى صحيح ابن حبان: كتاب الأطعمة: باب في الذباب يقع في الطعام. الحديث 
(155)» والطحاوي في مشكل الآثار (5/ 787)» من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: : #في أحد 
جناحي الذباب سمء وفي الآخر شفاءء فإذا وقع في الطعام فأمقلوه» فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء» . 

)١(‏ في ب: الإضاعة. 

(0؟) في أ: وحاشا كلامه من التناقض . 

(0) في ب: موضع. 

(4:) أخرجه الشافعي في مسند (179/7/5): كتاب الصيدء والذبائح. الحديث (/ا70)» وأحمد (75//ا9)» وابن 
ماجه )١١١7/7(‏ كتاب الأطعمة: باب الكبد والطحالء» الحديث »)77١5(‏ والدارقطنى (71/7/5): باب 
الصيد والذبائح والأطعمة. الحديث (15) والييهقي (١554/1؟):‏ كتاب الطهارة: باب الحوت يموت في 
الماء والجرادء وعبد بن حميد في «المنتخب» (ص - )5١1١‏ برقم )87١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (5/ 
4 بتحقيقنا)» كلهم من حديث عبد الرحمن بن نريد بن أسلم؛ عن أبيه؛ عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يكل : «أحلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال.. 
قال البوصيري في «الزوائد»: هذا إسناد فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف أ. ه. 
وأخرجه ابن حبان في المجروحين في «المجروحين (28/7) وأعله بعبد الرحمن» وقال كان ممن يقلب 
الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك . 
وقال: حدثنا أحمد بن المثنى ‏ أبو يعلى: قال سمعت يحيى بن معين يقول عبد الرحمن» وأسامة. 
وعبد الله بنو زيد بن أسلم ليسوا بشيء. 
وهذا فيه نظر فإن عبد الله وثقه أحمد بن حنبل. 
وقد أسند ابن حبان في المجروحين (؟2))08/1 عن أحمد بن حنبل قال: عبد الله لا يأس به. 
وأسند ابن عدي فى «الكامل» (5/ )١1865‏ عن أحمد أنه قال: ثقة وقد أخرجه الدارقطني (7/154/ا؟) من 
موري مطر اق خرن عرق الله بن لزيد دو رو اتكرسه البيو قن (1641)نمق طزرى نان إبي ارين قال كنا ضيد 
الرحمن» وأسامة. وعبد الله بنو زيد , بن أسلمء ؛ عن أبيهم به. ْ 
وقال: أولاد زيد بن أسلم كلهم ضعفاء جرحهم يحيى بن معين وكان أحمد بن حنبل وعلي بن المديني. 
يوثقان عبد الله بن زيد إلا أن الصحيح من هذا الحديث الأول يعني الموقوف ‏ الذي خرجه من طريق - 


ضرا 





النبيّ كِ والمخصّصٌ انعدامٌُ الدم المسفوحء والدمٌُ المسفوحٌ ههنا منعده” 

وأما''' الذي له دم سائل ‏ فلا خلاف فيه في الأجزاء التي فيها دم من اللحم والشحم 
والجلد ونحوها؛ أنها نجسة؛ لاحتباس الدم النجس فيهاء وهو الدم المسفوح. وأما يا 
والصوف والعصب والأنفحة الصلبة - فليست بنجسة عند أصحابنا. وقال الشافعي: الميتات 
كلها نجسة. لظاهر قوله تعالى : «ِحُرُمَت عَلَيِكُمُ الْمَيَةِ4 [المائدة: "] . والحرمة لا للاحترام دليل 
النجاسة. ولأصحابنا طريقان: 


أحدهما: أن هذه الأشياء ليست بميتة؛ لأن الميتة من/ الحيوان في عرف الشرع ‏ اسم 


| لغاءزالت حياته . لا بصنع أحدٍ من العباد. أو بصنع غير مشروع, ولا حياة فى هذه الأشياء ؛ 


فلا تكون ميتة. 
والثاني: أن نجاسة الميتات ليست لأعيانها؛ بل لما فيها من الدماء السائلة» والرطوبات 


ابن وهب عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفاً. وقال هو في معنى المسند. 


قال ابن التركماني في «الجوهر النقى» :)١54 /١(‏ بل رواه يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال مرفوعاً 
كذا قال ابن عدي في الكامل أ. ه. قلت: وهو ثقة. 
وثقه أحمد. والنسائي» والعجليء وابن حبان» والبزار» وابن يونس . وقال أبو حاتم: صالح الحديث 
ينظر التهذيب .)١197//1١1١(‏ 
إلا أن أبا زرعة رجح الموقوف فقال إن أبي حاتم في «العلل» (؟/7١)‏ رقم (54؟51١):‏ سئل أبو زرعة عن 
حديث رواه عبد الرحمن بن زيد بن سل عن أبيه»ء عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَِ: «أحلت لنا 
ميتتان ودمان». ورواه عبد الله بن نافعم» عن أسامة بن زيد عن أبيه؛ عن ابن عمرء عن النبي كَل ورواه 
القعبني» عن أسامة وعبد الله بن زيد» عن أبيهاء عن أبن عمر موقوف. قال أبو زرعة الموقوف أصح . 
وكذا صحح الموقوف أبو حاتم كما في «تلخيص الحبير» )751/١(‏ وقد توبع بنو زيد بن أسلم على رفع 
الحديث . 
تابعهم أبو هشام الآيلي عند ابن مردويه في «تفسيره»» كما في «نصب الراية» )1١7/4(‏ فقالت: وله طريق 
اخر قال ابن مردويه في: ١تفسيره».‏ ثنا عبد الباقي بن قانع» ثنا محمد بن بشر بن مطرء ثنا داود بن 
راشدء ثنا سويد بن عبد العزيزء ثنا أبو هشام الآيلى؛: عن زيد بن أسلمء عن ابن عمر قال قال: قال 
رسول الله كَكْهُ: «يحل من الميتة اثنانء ومن الدم اثنان»: فأما الميتة فالسمك والجراد» وأما الدم فالكبد 
واللجال:: 
وسكت عنه الزيلعي فلم يبين علته. ظ 
قال الحافظ في : «التلخيص» »)755/١(‏ تابعهم شخص أضعف منهم. وهر ارو هضاء كر يز عند اله 
الآيلى:: الخرينة ابن مردويه في : 

)١(‏ في ب: معدوم. 

00( في هامش ب: الميتة التي لها دم سائل . 


كتاب الطهارة ظ 28 





النجسة» ولم توجد في هذه الأشياء» وعلى هذا ما أبين من الحي من هذه الأجزاءء وإن كان 
المبان جزءاً فيه دم كاليد والأذن والأنف ونحوها ‏ فهو نجس بالإجماع» وإن لم يكن فيه دم؛ 
كالشعر والصوف والظفر ونحوها ‏ فهو على الاختلاف. وأما الأنفحة المائعة واللبن فظاهران 


عند أبي خليقة . 
وعلدل اق يو سف ومحمد . نَجِسَانٍ . 


لهما: أن اللبن وإن كان طاهراً في نفسه. لكنه صار نجساً؛ لمجاورة النجس » دلابي 
حنيفة قوله تعالى : لوَإِنَ لَكُمْ في الأنْعَام لِعَبْرَهُ ُسْقِيكُمْ مما فِي بُطونِه مِنْ بَيْنٍ قَرْثِ وَدَمِ لََنا 
خَالِصاً سَائِعْاً لْلشَّارِبِينَ» [النحل: :1]. اي 0 
ودمء وذا آية الطهارة» وكذا الأية خرجت مخرج الامتنان والمنة في موضع النعمة تدل على 
الطهارة» وبه تبين تبين أنه لم يخالطه النجس » إذ لا خلوص مع النجاسة . 


ثم ما ذكرنا من الحكم في أجزاء الميتة التي لا بدم فيها من غير الآدمي والخنزيرء فأما 
حكمها فيهما: فأما الآدمي فعن أصحابنا فيه روايتان» في رواية: نجسة. لا يجوز بيعها 
والصلاة معهاء إذا كان أكثر من قدر الدرهم وزناً أو عرضاًء على حسب ما يليق به» ولو وقع 
في الماء القليل - يفسده. 

وفي رواية : طاهر وهي الصحيحة»؛ 00 والنجس هو الدم؛ ولأنه يستحيل أن 
تكون طاهرة من الكلب» نجسة من الآدمي المكرم. إلا أنه لا يجوز بيعها.ء ويحرم الانتفاع بها 
احتراماً للآدمي» كما إذا طحن سن الآدمي مع الحنطة أو عظمة ‏ لا يباح تناول الخبز المتخذ 
من دقيقهاء لا لكونه نجساً؛ بل تعظيماً له؛ كيلا يصير متناولاً من أجزاء الآدمي. كذا هذا. 

وأما الخنزير فقد روي عن أبي حنيفة : أنه نجس العين؛ لأن الله تعالى وصفه بكونه 
رجساًء فيحرم استعمال شعره وسائر أجزائه» إلا أنه رخص في شعره للخرازين للضرورة . 

وروي عن أبي يوسف في غير رواية الأصول؛ أثة كه للك أيقيا نطيا» ولا يجوز بيعها 
في الروايات كلها. ولو وقع شعره في الماء القليل : روي عن أبي يوسف: أنه ينجس الماء . 
وعن محمد: أنه لا ينجسء ما لم يغلب على الماء كشعر غيره. وروي عن أصحابنا في غير 
رواية الأصول: أن هذه الأجزاء منه طاهرة؛ لانعدام الدم فيهاء والصحيح أنها نجسة؛ لأن 
نجاسة الخنزير»ء ليست لما فيه من الدم والرطوبة» بل لعينه . 


وأما الكلب: فالكلام فيه بناء7؟ على أنه نجس العين أم لاء وقد اختلف مشايخنا فيه : 





فمن قال: إنه نجس العين ‏ فقد ألحقه بالخنازير ؛ فكان حكمه حكم الخنزيرء ومن قال: إنه 
5 


ومنها : سور الكلب والخنزير عند عامة العلماء . 


وجملة الكلام في الأسار أنها أربعة أنواع : نوع طاهر متفق على طهارته من غير كراهة. 
ونوع مختلف في طهارته ونجاسته. وبوع مكروه. ونوع فشكو ك فيه . 


أما السؤر الطاهر المتفق على طهارته: فسؤر الآدمي”'' بكل حال؛ مسلماً كان أو 
مشر 4 : صغيراً أو كبيراًء ذكراً أو أنثى» طاهراً أو نجساًء حائضاً أو جنباً إلا في حال شرب 
الخمر؛ لِمَا رُوِيٍ عَنْ رَسُولٍ الله يله «أَنْهُ أَتِيَ بِعْسسٌ مِنْ لَبَنَء تددم وَنَاوَك البَاقِي 
أعرَاببًا كانَ عَلَى يمه فَشَرِبَء م نَاوَلَهُ أبَا بكر”" فُشَرِب»؛ وروي أن عائِسةً - رضي الله عنها 
- شَرِبَتْ مِنْ إنَاءٍ في حال حَيْضِهَا فوضع رَسُولُ الله يك قَمَهُ عَلَى موضع قَيِها حُبًا لها دَمَرِتَ9©" 
اي من لحمه. ولحمه طاهرء فكان سؤره طاهراء إلآفي حال شرب الخمر؛ 


وقيل : هذا إذا شرب الماء من ساعته» فأما إذا شرب الماء تيعد ساعة معقيرة ابتلع:يزاقه 
فيها ثلاث مرات ‏ يكون طاهراً عند أبي حنيفة» خلافاً لهما؛ بناءاً على مسألتين : 


)20 فى هامش ضية! اسنؤو الآدمي طاهر . 

(0) هو: : عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي . 
التيمي أبو بكر الصديق بن أبي قحافة خليفة رسول الله ككلِِ أمه : ملعيو سلدى: يك ميحر بن عافن ابنة 
عم أبيه . ونش به الندن بسكن بوسنة انه . وهو صحابي شهير غني عن التعريف وقد جاءت ترجمته في 
مصادر يصعب حصرها في مثل هذا الوضع. توفي يوم الاثنين في جمادى الأولى سنة )١7(‏ وله (7” 
ستة). 
ينظر ترجمته في : الاستيعاب (2)797 أسد الغابة (5/ 20537 الإصابة (5/ 225١١‏ المغني (2)585 تجريد 
أسماء الصحابة (؟/ 2)١67‏ الكني والأسماء 2)5/١(‏ بقي بن مخلد .)3١(‏ الزهد لوكيع (99), تاريخ 
الثقات :»)١1٠05(‏ معرفة الثقات .)3١095(‏ الأعلام »)٠١7/54(‏ تهذيب الكمال »)١589/7(‏ تهذيب 
الخييديت (؟١88/1),‏ تقريب التَهديت 00 تذكرة الحفاطظ ,)5/1١(‏ شرف أصحاب الحديث 
(076١98)؛‏ أصحاب بدر (251» التحفة اللطيفة (؟5/ 202708 تاريخ الإسلام (97//7). الرياض المستطابة 

»)١5٠0(‏ صفة الصفوة /1١(‏ 576؟). 

(6) أخرجه مسلم /١(‏ 2)75147-556 كتاب: الحيض» باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله /١8(‏ 
20 وأبو داود »)528/1١(‏ كتاب: الطهارة» باب : مؤاكلة الحائض ومجامعتها (09؟). 


كتاب الطهارة راسم 





إحداهما: إزالة النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن بما سوى الماء من المائعات 
الطاهرة . 
والثانية : إزالة النجاسة الحقيقية بالغسل في الأواني ثلاث مرات. وأبو يوسف مع أبي 
حنيفة في المسألة الأولى» ومع محمد في المسألة الثانية لكن اتفق جوابهما في هذه المسألة 
أحدهما: أن الصب شرط عند أبي يوسف ولم يوجد. 
والثانى: أن ما سوى الماء من المائعات ليس بطهور عند محمدء وبعض أصحاب 
التلواهو كرهوا سؤر المشركء لظاهر قوله تعالى: 9«إِنّمَا الْمُشْرِكُونَ نجس 4 [التوبة: 78]. 
وعندنا : ا ا الاعتقاد. بدليل ما رُوِيَ عَنٍِ المْبِيّ عَكدٌ : ( أنه أَنْوَلَ 
وَفْدَ نَقِيفٍ في المسجدٍ وَكانوا م مُشْ رِكُينَ»” ''. ولو كان عينهم نجساً لما فعل مع أمره بتطهير 
المسجد/ء وإخباره عن انزواء المسجد من النخامة مع طهارتهاء وكذا ل 
من الأنعام والطيور إلا الإبل البججلالة والبقرة الجلالة والدجاجة المخلاة؛ لأن سؤره متولد من 
لحمه ولكجه طاهر 2 :وروي :أن الي كله تَوَضأ بسُوْرِ بَعِير أَوْ شَاةا إلا أنه يكره سؤر الإبل 
الجلالة». والبقرة الجلالة» والدجاجة المخلةة: لاحتمال تحاسة فمها ومنقارها؛ لأنها تأكل 
النجاسة.» حتى لو كانت محبوسة لا يكره. 
وصفة الدجاجة المحبوسة ألا يصل منقارها إلى ما تحت قدميهاء فإن كان يصل فهي 
مخلاة؛ لأن احتمال بحث النجاسة قائم وأما سؤر”" الفرس: فعلى قول أبي يوسف ومحمد: 
طاهر ؛ لطهارة لحمه 


وعن أبي حنيفة روايتان؛ كما في لحمه: في رواية الحسن: نجس كلحمه. وفي ظاهر 


الرواية: طاهر كلحمهء وهي رواية أبي يوسف عنهء وهو الصحيح؛ لأن كراهة لحمه لا 


لنجاسته ؟ بل لتقليل إرهاب العدو. وآلة الكر والفر؟ وذلك منعدم في السؤر. والله أعلم . 


الوحش ؛ فإنه: نجس عند عامة العلماء . 


(؟) في هامش ب: سؤر ما يؤكل لحمه من الأنعام . 


الاب 


ام كتاب الطهارة 





وقال الشافعي: سؤر السباع كلها طاهر سوى الكلب والخنزير 


أما الكلام مع مالك فهو يحتج بظاهر قوله تعالى : طهُوَ الْذِي حَلَّقَ لَكُمْ مَا ِي الأزض 
جميعاً# [البقرة: 2119 أباح الانتفاع بالأشياء كلها؛ ولا يباح الانتفاع إلا بالطاهرء إلا أنه حرم 
أكل بعض الحيوانات»؛ وحرمة الأكل لا تدل على النجاسة كالآدمي؛ وكذا الذباب والعقرب 
والزنيور ونحوها طاهرة. ولا يباح أكلهاء إلا أنه يجب غسل الإناء من ولوغ . الكلب مع 
طهارته تعمل : 

لاما برو ا 00 ذا وَلَعَ الكَلْبٌ في إنَاء أحَدُكُمْ : فَاعْسِلُوء ؛ كأ 
وفي رواية : «حَمْسا» وفي رواية: ١‏ سبعا عا والاأً مر بالغسل لم يكن تعبداً؛ إذ لا قربة به تحصل 
بغسل الأواني» ألا ترى أنه لو لم يقصد صب الماء فيه في المستقبل ‏ لا يلزمه الغسل» ٠‏ فعلم 
أنه لنجاسته ؛ ولأن سؤر هذه الحيوانات متحلب من لحومها؛ ولحومها نجسة. ويمكن التحرز 
عن سؤرهاء وصيانة”' الأوانى عتها؛ فيكون نجساً ضرورة . 


/١( أخرجه مسلم (١/714؟): كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب» الحديث (794/895؟)2 والنسائي‎ )١( 
كتاب المياه: باب سؤر الكلب». وابن الجارود ص (78): باب فى طهارة الماءء الحديث‎ :)1707-075 
كتاب الطهارة: باب ولوغ الكلب في الإناء الحديث (5)» واللفظ عنده‎ :)14/١( والدارقطني‎ »251( 
)١57 كتاب الطهارة: باب المنع من الإنتفاع بجلد الكلب» وأحمد (؟/‎ :)18/١( («فليهرقه». والبيهقي‎ 
كلهم من رواية علي بن‎ »)917/١( وابن حبان (97؟١)»: والطبراني في «الأوسط»‎ )48/١( وابن خزيمة‎ 
مسهرء عن الأعمشء» عن أبي رزين» وأبي صالح» عن أبي هريرة» عن النبي كل به» وقال النسائي: لا‎ 
أعلم أحداً تابع علي بن مسهر على قوله: «فليرقه»» وقال الحافظ في التلخيص (١/77)؛ وقال ابن‎ 
. منده: (لا تعرف عن النبي يلك بوجه من الوجوه؛ إلا عن علي بن مسهر)‎ 
وقال الحافظ في «الفتح» (/ 776). وقد ورد الأمر بالإراقة أيضا من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً.‎ 
من رواية‎ 2)514/١( أخرجه ابن عدي لكن في رفعه نظر . والصحيح أنه موقوف». وأخرجه الدارقطني‎ 
حماد بن زيدء عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة» في الكلب يلغ في الإناء قال: «يهراق ويغسل‎ 
سبع مرات». ثم قال صحيح موقوف.‎ 
والحديث بدون ذكر الإراقة من طريق مالك عن أبي الزّناد» عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاًء «إذا شرب‎ 
الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات».‎ 
. )*5( كتاب الطهارة: باب ولوغ الكلب في الإناء‎ :)354/١( أخرجه مالك‎ 
كتاب الطهارة: الباب الثاني في‎ :)77/١( ومن طريق مالك رواه الشافعي في المسند بترتيب السندي‎ 
كتاب‎ :)774/١( والبخاري‎ »)57١ الأنجاس وتطهيرهاء الحديث (47)» وفي الأم (5/1). وأحمد (؟/‎ 
كتاب الطهارة:‎ :)7754/١( ومسلم‎ :)1١77( الوضوء: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» الحديث‎ 
وابن الجارود‎ »)7017/١( باب حكم ولوغ الكلب». الحديث (7079/40)» والنسائي (57)» وأبو عوانة‎ 
. 2917/8 /1( والبغوي في «شرح السئّة»‎ »200( 

030 في ب : صول. 


كتاب الطهارة مضنا 





النّبِيّ يلل سيل فقيل : 0 السم؟) قال انْعَم) وما أَفُصَلَتِ 0 


م . 


وعن جابر بن عَبْدِ الله ؛ أن النبيّ كَلِْهِ سْئْل عَنٍ المِيّاه الْتِي بَيْنَ م مَكَةَ وَالْمَدِيكة وَمَا 
َردْهَا مِنَ السْبَاع؟ فَمَال كلك لَهَا: ١مَا‏ حَمَلَّتْ فِي بُطُونِهَا وَمَا بَقِي» قَهُوَ لنَا شَرَاتٌ 
3 )0 ل 
وَطهُورً '" وهذا نص. 


ولنا: ما روي عن عمرء وعمرو بن العاص؛ أنهما وردا حوضأء فقال عمرو بن العاص 
لصاحب الحوض: «أترد السباع حوضكم؟ فقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ايا صاحب الحوض» 
لا تخيرناة”"©؛ ولو لم يتنجس الماء القليل بشربها منه ‏ لم يكن للسؤال ولا للنهي معنى؛ ولأن 
هذا حيوان غير مأكول اللحم» ويمكن صون الأواني عنهاء ويختلط بشربها لعابها بالماء؛ 
ولعابها نجس ؛ لتحلبه من لحمها وهو نجس» فكان سورها نجساً كسؤر الكلب والخنزير» 
بخلاف الهرة؛ لأن صيانة الأواني عنها غير ممكن» وتأويل الحديثين أنه كان قبل تحريم لحم 
السباع» أو”* السؤال وقع عن المياه الكثيرة؟ وبه نقول: إن مثلها لا ينجس . 


010 أخرجه الدارقطنى من حديث ابن عمر كما فى التلخيص ))17/١(‏ ومن حديث جابر بن عبد الله أخرجه 
الشافعي في الأم )1/١(‏ كتاب الطهارة» باب: الماء الراكد وفي المسند )77/١(‏ (50)» والدارقطني /١(‏ 
5 (67*)ء والبيهقى 2»)70١-754/١(‏ وفى سنده الحصين والد داودء وهو ضعيف كما في الميزان 
»)0606/١(‏ وفيه عله أخرق وهي ابن أبى عية آر اد حية. قال الدارقطني فيه : ضعيف . ْ 

(؟) أخرجه ابن ماجه :)١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب الحياضء الحديث »)0١9(‏ ثنا أبو مصعب المدني» 
ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيهء عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري» أن النبي كَل 
سئل عبن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب» والحُمرء وعن الطهارة منها؟ فقال: «لها 
ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور» . 
وأخرجه البيهقي /١(‏ 558): كتاب الطهارة: باب الماء الكثير لا ينجس بنجاسة تحدث فيه ما لم يتغيرء 
من طريق ابن أبي أويس عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بهء ثم قال: (هكذا رواه إسماعيل بن أبي 
أويس» عن عبد الرحمن. ورواه ابن وهبء عن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عطاءء عن أبي هريرة» 
وعبد الرحمن بن زيد ضعيف لا يحتج بأمثاله) 
قال البوصيري في «الزوائد» ::37/١(‏ هذا إسناد ضعيف عبد الرحمن بن زيد قال فيه الحاكم: روى 
عن أبيه أحاديث موضوعة, وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعقه . 
رواه أبو بكر بن أبي شيبة من قول الحصين. أ. ه. 

(9) أخرجه مالك )55-757/١(‏ كتاب الطهارة باب الطهور للوضوء حديث .)١5(‏ 

(4) في ب: إذا. 





1 0010 1 .)2 5ر4 ؟.(5) 2 . 
ونا ال المكروه فهو سؤر سباع الطير؛ كالبارس” والصمقر الا ونحوها 
اتسحيا: والقياس أن يكون نجسا؛ اعتباراً بلحمها كسؤر سباع الوحش . 


وجه الاستحسان: أنها تشرب بمنقارها'”': وهو عظم جافء فلم يختلط لعابها بسؤرهاء 
بخلاف سؤر سباع الوحش؛ ولأن صيانة الأواني عنها متعذرة؛ لأنها تنقض من الهواء فتشر 
بخلاف سباع الوحش إلا أنه يكره 7 لالب أليا ارق اق اميا ان ار 
معت :تقار الدحاتطة المهاذةة كدر ا “يو كن العوات 4 كالقارق اليس والوزغة؛ 
والعقرب. ونحوهاء وكذا سؤر الها(" في رواية «الجامع الصغير»» وذكر في «كتاب الصلاة») 
أحب إليّ أن يتوضاً بغيره » ولم بذك الكراهة. 


)١(‏ في هامش ب: السؤر المكروه. 

(0) ولالبازي) أفصح لغاته بازي مخففة الياء والثانية باز والثالثة بازي بتشديد الياء حكاهما ابن سيده وهو مذكر 
لا اختلاف فيه ويقال في التثنية بازيان وفي الجمع بزاة كقاضيان وقضاة ويقال للبزاة 0 وغيرهما 
مما يصيد صقور أو لفظه مشتق من البزوان وهو الوثب وكنيته أبو الأشعث وأبو البهلول وأبو لاحق وهو 
من أشد الحيوانات تكبراً وأضيقها خلقاً قال القزوينى فى عجائب ل 
وذكرها من نوع آخر كالحدء والشواهين ولهذا اختلفت أشكالها. 
ينظر حياة الحيوان )١(‏ (49). 

(9) الطائر الذي يضاديه قاله الجوهري وقال ابن سيده الصقر كل شيء يصيد من البزاة والشواهين والجمع 
أصفر وصقور وصقورة وصقار وصقارة. قال سيبويه إنما جاؤوا بالهاء في مثل هذا الجمع تأكيذا تحور 
بعولة والأنثى صقرة والصقر هو الأجدل ويقال له القطاميّ وكنيته أبو 0 وأبو الأصبع وأبو الحمراء 
وأبو عمرو وأبو عمران وأبو عوان قال النووي في شرح المهذب قال أبو زيد الأنصاريّ المروزيٌ يقال 
للبزاة والشواهين وغيرهما مما يصيد صقور وأحدها صقر والأنثى صقرة وزفر بإبدال الصاد زايا أيا وسقر 
بإبدالها سينا وقال الصيدلاني في شرح المختصر كل كلمة فيها صاد وقاف ففيها اللغات الثلاث كالبصاق 
والبزاق والبساق وأنكر ابن السكيت بسق وقال إنما معناه طال قال الله تعالى والنخل باسقات أي 
مرتفعات . 
ينظر حياة الحيوان (78/7). 

(4) (الحدأة) بكسر الحاء المهملة أخس الطير وكنيته أبو الخطاف وأبو الصلت ولا تغل حدأة بفتح الحاء لأنها 
الفاس التي لها رأسان وقد جاء فِي الحديث الحديا على وزن الثريا كذا قيده الأصيلي وقد جاء الحدياة 
بغير همز وفي بعض الروايات الحديئة بالهمزة كأنه تصغير ذكره الصاغاني» قال وصواب تصغيره الحديثة 
المدو روزت التكوس كه المورة قلى لاد شدنها ركلف السددية علا كال عله 
ينظر حياة الحيوان .)7١8/1(‏ 

(5) في ب: بمئقاره. 

6©9 في هامش ب: سؤر سكن البيوت . 

(0) في هامش ب: سؤر الهرة. 


كتاب الطهارة يفف 


وعن أبي يوسف والشافعي : 1" واحتجًا بما روي؛ أن الي كله كَانَ يُضْغي لها 
الإنَاءَ فَتَشْرّبَ مِنْه م يَشْرَبُ وَيَتَوَضّأْ بهه'' ' ولأبي حنيفة ما روى أَبُو هُرَيْرةَ - رضي الله عنه - 
مَوْقُوفاً عَلَيْهِ وَمَرْفُوعاً إلى رَسُولٍ الله لد أَنّهُ كَالَ : «الْهرّة سَبْعٌ)"'' وهذا بيان حكمها. 


وقال النبي كلِ: «يُعْسَل الإنَاءُ مِنْ وُلُوغ الكلب تَلائاء وَمِنْ ولوغ الْهرَّةِ مرة»” '' والمعنى 
أحدهما: ما ذكره الطحاويء. وهو أن الهرة نجسة» لنجاسة لحمهاء لكن سقطت نجاسة 
سؤرها لضرورة الطواف. فبقيت الكراهة ؛ لإمكان التحرز فى الجملة . 


والثاني: 0 الكرخيء وهو أنها ليست بنجسة؛ لأنّ النّبىّ كَل نََى عَنْهَا النجاسة 
بقوله: «الهرَةٌ ل ليضف بتجشة»9 ولكن الكراهة؛ لتوهم أخذها الفأرة فصار فمها كيد المستيقظ 


/١( والشافعى فى المسند‎ »)١17( كتاب الطهارة: باب الطهور للوضوءء الحديث‎ :)777/١( أخرجه مالك‎ )١( 
)ل‎ 0١ واي‎ .)8/١( كتاب الطهارة: الباب الأول في المياه؛ الحديث (79) وفي «الأم»‎ 5١ 
كتاب‎ :)١014-107/١( كتاب الطهارة: باب سؤر الهرةء الحديث (28)» والترمذي‎ :)5١ /١( وأبو داود‎ 
كتاب الطهارة: باب سور‎ :)00 /١( الطهارة: باب ما جاء في سؤر الهرة» الحديث (95). والنسائي‎ 
كتاب الطهارة: باب الوضوء بسؤر الهرةء الحديث (7517)» وابن خزيمة‎ )١7١7/١( الهرة» وابن ماجه‎ 
وابن حبان فى موارد‎ .»)٠١5( كتاب الطهارة: باب الرخصة فى الوضوء بسؤر الهرة؛ الحديث‎ :)2/1( 
/1( والدازتطتن‎ ,)١7١( الظمآن إلى زوائد بن حبان: كتاب العلهارة : باب فى سؤر الهرةء الحديث‎ 
كتاب الطهارة» والبيهقي‎ :)1٠١ /1١( كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة» الحديث (51): والحاكم‎ :) 
/١( تتاب الطهارة: باب سؤر الهرة»ء وأخرجه أيضاً عبد الرازق (767)»: وابن أبى شيبة‎ 200( 
/١( وابن حزم في «المحلى»‎ :)719/١( وابن سعد في «الطبقات» (818/4)؛ وابن عبد البر‎ ١ 
وابن الجارود في «المنتقى» رقم (50) والطحاوي في‎ ,)7175/١( والبغوي في «شرح السنة»‎ .)17 
وفي «(المشكل» 01/8 كليي»‎ )١19-18/1( «شرح معاني الآثار؛‎ 
من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ عن حميدة بنت عبيد» عن كبشة بنت كعب بن مالك عن‎ 
١ . أبي فتادة به‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح., وقال العقيلي 0176 هذا إسناد ثابت صحيح وقال‎ 
: الحاكم : صحيح الإوسناد ولم يخرجاه وللحديث طريق آخر عن أبي فتادة‎ 
من طريق الحجاج بن أرطأة» عن قتادة بن عبد الله بن أبي‎ )١117/١( أخرجه أحمد (0209/60» والبيهقي‎ 
: قتادة عن أبيه قال: كان أبو قتادة يصغي الإناء للهر فيشرب ثم يتوضأ به فقيل له في‎ 

(0؟) أخرجه أحمد (447/5)» والدارقطني )517/١(‏ وابن أبي شيبة ,)777/١(‏ وأخرجه الحاكم (185) 
والبيهقي )519/١(‏ بلفظ «السنور سبع». 

(9) تقدم تخريج الحديث . 

(4) تقدم تخريج الحديث. 





من نومه» وما روي من الحديث يحتمل أنه كان قبل تحريم السباع» ثم نسخ على مذهب 
ويحتمل أن النبي يَكلِةِ علم من طريق الوحي أن تلك الهرة لم يكن على فمها نجاسة على 
مذهب الكرخيء أو يحمل فعله كله على بيان الجوازء وعلى هذا تناول بقية طعام أكلته. 
وتركها لتلحس القدر ‏ أن ذلك محمول على تعليم الجواز . 
ولو أكلت الفأرة» ثم شربت الماء/ قال أبو حنيفة: إن شربته''' على الفور ‏ تنجس 
الماءء وإن مكثت ثم شربت - لا يتنجس . 


وقال أبو يوسف ومحمد: يتنجس؛ بناء على ما ذكرنا من الأصلين في سؤر شارب 
الخمر. والله أعلم. 

ا" السوّر المشكوك فيه فهو سؤر الحمار والبغل؛ فى جواب «ظاهر الرواية»). وروفق 
الكرخي عن أصحابنا أن سؤرهما نجس . 

وجه قوله: إن عرقه طاهر؛ لما رُوِيّ أن النبِىَ يلهِ: «كَانَ يَرْكَبُ الْحِمَارَ مَعْرَوْرِياً والحر 
حر الحجاز فقلما يسلم الثوب من عرقه؛ وكان يصلي فيهء فإذا كان العرق طاهراً ‏ فالسؤر ‏ 
أولى . 

وجه رواية الكرخى: أن الأصل فى سؤره النجاسة» لأن سؤره لا يخلو عن لعابه» ولعابه 
متحلب من لحمه» ولحمه نجس )2 فلو سقط اعتبار نجاسته. إنما يسقط لضرورة المخالطة. 
والضرورة متعارضة؛ لأنه ليس فى المخالطة كالهرة» ولا في المجانبة كالكلب» فوقع الشك في 
سقوط حكم الأصل» فلا يسقط بالشك . 


وجه ظاهر الرواية: أن الآثار تعارضت في طهارة سؤره ونجاسته» عن ابن عباس - رضي 
الله عنه ‏ أنه كان يقول: الحمار يعتلف القت والتبن ؟. فستؤره طاهرء وعن ابن عمر ‏ رضى الله 
عتقما - أنة كان يقول : إنه 0 وكذا تعارضت الأخبار فى أكل لحمه ولبنه . 


روي في بعضها النهي»؛ وفي بعضها الإطلاق» وكذا اعتبار عرقه يوجب طهارة سؤره». 
واعتبار لحمه ولبنه يوجب نجاسته . وكذا تحقق أصل الضرورة لدورانه ففى صحن الدارء وشربه 


(؟) في هامش ب: أما السؤر المشكوك فيها سؤر البغل والحمار. 
(6) أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 706). 





في الإناء يوجب طهارته» وتقاعدها عن ضرورة الهرة؛ باعتبار أنه لا يعلو الغرف» ولا يدخل 
المضايع ‏ ترعب تحانقه والتوقك في الجكك عنه تعازفي الادلثاب راجي اتزذلك كان 
مشكوكاً فيه» فأوجبنا الجمع بين التيمم وبين التوضؤ به احتياطاً؛ لأن التوضؤ به لو جاز ‏ لا 
يضره التيمم» ولو لم يجز التوضؤ به جازت صلاتة بالتيمم» فلا يحصل الجواز بيقين إلا 
بالجمع بينهماء وأيهما قدم جاز عند أصحابنا الثلاثة . 


أصحابنا الثلاثة؛ لما ذكرنا أنه إن كان طاهراً فقد توضاً به قدم أو أخرء وإن كان نجساً ‏ ففرضه 


أعضاؤه وشيابه . 


فالجواب أن الحدث كان ثابتاً بيقين» فلا تحصل الطهارة بالشك» والعضو والثوب كل 
واحد منهما كان طاهراً بيقين» فلا يتنجس بالشك . 


وقال بعضهم: الشك في طهوريته» ثم من مشايخنا من جعل هذا الجواب في سور( 
الاتان» وقال في سؤر الفحل: إنه نجس؛ لأنه يشم البول فتتدنجس شفتاه؛ وهذا غير سديد؛ 
لأنه أمر موهوم لا يغلب وجوده.ء فلا يؤثر في إزالة الثابت» ومن مشايخنا من جعل الأسار 
خمسة أقسام, أربعة منها ما ذكرناء وجعل الخامس منها السؤر النجس المتفق على نجاسته. 
وهو سؤر الخنزيرء وليس كذلك؛ لأن في الخنزير خلاف مالك كما في الكلب» فانحصرت 
القسمة على أربعة. 


ومنها: الخمر والسكرء أما الخمر؛ فلأن الله تعالى سماه رجساً في آية تحريم الخمرء 
فقال: «رِجْسٌ مِنْ عَمَل الشَّيْطانِ4 [المائدة: 40]» والرجس هو النجس؛ ولأن كل واحد منهما 
حرام» والحرمة لا للاحترام دليل ,النجاسة”" . 
01 الأنانا التحها رعمهها 1 ات 
ينظر المعجم الوسيط .)5/١(‏ 
(؟) اختلف فقهاء الإسلام في حكم نجاسة الخمر أو طهارتها: فذهب الجمهور إلى نجاسة الخمر المتخذة من 
لغ :عفيير العدية السكر:. 
وذهب آخرون إلى طهارتها: ذكر منهم النووي في «المجمع؟ و«شرح» «مسلم» ربيعة شيخ مالك» 
والليث بن سعدء وداودء ونسبه الأسنوي في (احاشية عميرة»؛ والقرطبي إلى المزني صاحب الشافعي 
وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين. 


كن كتاب الطهارة 





استدل الجمهور بالكتاب» والسُّنةء والأثرء والمعقول» والإجماع : 

أمَا الكتاب: فيقول الله تعالى: #إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام رِجْسٌ من عَمَّل الشيطان 
فاجتنبوه# . ْ 

جه الدلالة: أن الله تعالى -.سمى الخمرء وما عطف عليها رجساأ ‏ والرجسن : التجس . وآمر باجتتابها 
مطلقاء والقول بطهارتها ينافي الأمر المطلق باجتنابها . 

قال القرطبي: «فهم الجمهور من تحريم الخمرء واستخباث الشرع لهاء وإطلاق الرجس عليهاء والأمر 
باجتنابها - الحكم بنجاستها» . 

وتآل ان خض الوكمى :الخو المقكدة من غصين العتب تحشة» لأن الى تعالى سجاه رتحساء 
والرجس شرعاً: النجسء. ولا يلزم منه نجاسة ما بعدها في الآية؛ لأن الرجس إما حجاز فيه» والجمع 
بين الحقيقة والمجاز جائز» وعلى امتناعه؛ وهو ما عليه الأكثرون هو من عموم المجاز» أو حقيقة في غير 
الخمر؛ لأنه يطلق أيضاً على مطلق المستقذرء واستعمال المشترك فى معانيه جائزة؛ استغناء بالقرينة؛؟ كما 
فى الآية . ١‏ 

وأما السُنَهُ : فمنها ما يأتي : 

الأول: ما رواه مسلمء وأحمدء والنسائي عن ابن عَبِّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: كان لرسول الله كَل 
صديق من ثقيفء أو دوس لقيه يوم الفتح براحلة أو راوية من خمر يهديها إليه» فقال: يا فلان» «أما 
علمت أن الله حرمها»؟ فأقبل الرجل على غلامه» فقال: إذهبء فبعهاء فقال الرسول كلل «إن الذي 
حَرّمٌ شربها حرم بيعهاء فأمر بهاء فأفرغت في البطحاء» . 

الغانق: ما رواه الشيخان» وأحمدء عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنت أسقي أبا عبيدة» وأبي بن كعب 
من فضيخ زهو وتمرء فجاءهم آت» فقال: إن الخمر حرمت» فقال أبو طلحة: ثم يا أنس» فأهرقهاء 
فأهرقتها) . 

وجه الدلالة: أن هؤلاء الصحابة أراقوا ما كان عندهم من الفضيح حين علموا بتحريم الخمرء وعلم بذلك 
الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ وأقرهم على الإراقة» بل أمرهم بهاء فدل ذلك على نجاسة الخمر» إذ لو 
كانت طاهرة» لنهاهم عن الإراقة؛ لما فيها من تضييع المال المحرم إضاعته . 

وأما الأثر: فما رواه البيهقى عن عمر بن الخَّطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أنه خطب الناسء فقال: «لا يحل 
كل عن حر كذ أميوك» حمكن ورا بألنه إنسافهاء ' نمك ذلك لير ويطيب خلها». 

وجه الدلالة: أن عمر بن الخطاب خطب النَّاسَ؛ وبيّن لهم أن خل الخمر لا يحل حتى يبدأ الله بإفسادها 
بدون تدخّل لآدمي في الإفساد. وعند ذلك تحلّ وتطهّر. وهذا شعر بأن الخمر قبل إفساد الله لها بالتخلل 
كانت بخسة . 

وأما المعقول: فمن وجوه: 

الأول: قالوا إنها محرقة العين فتكون نجسةء كالخنزير. 

الثاني : قالوا: إنها محرقة العين» فكانت نجسة؛ كالبول. 

الثالث : قالوا: إنها محرقةء فكانت نجسة؛ كالدم .ِ 

الرابع : قالوا: أنها نجسة تغليظاً وزجراً عنهاء قياساً على الكلب وما ولغ فيه. 





وأما الاجماع : فقال النووي في المجموع : نقل الشيخ أبو حامد الإجماع على نجاستها: وقال الخطيب 
في «مغني المحتاج» استدل على نجاسة الخمر الشيخ أبو حامد بالاجماع وحمل على إجماع الصحابة. 
وقال الشيخ عميرة: قد استدل على نجاستها بالإجماع حكاه أبو حامد» وابن عبد البر. 
قال الأسنوي: وكأنهما أراد إجماع الطبقة المتأخرة من المجتهدين» وإلا فقد خالف في ذلك ربيعة شيخ 
مالك» والمزني. 
وَانتْقَول القاتلون بالطيازه بالك والمعقول: أما السئَّة : فما سبق سبق للجمهورء وقالوا في توجيهها: 
وللاخرين قال القرطبي: واستدل سعيد بن الحداد القروي على طهارتها بسفكها في طرق «المدينة». قال : 
ولو كانت نجسةء لما فعل ذلك الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم ولما أقرهم الرسول عليه السلام على 
ذلك بل ولما أمرهم بذلك» ولنهاهم عن الإراقة» كما نهى عن التخلي في الطرق». 
وأما المعقول: فقالوا: لا تلازم بين حرفة التعاطي والنجاسة؛ فمن فمن المحرّم ما هو طاهر إجماعاً؛ كسم 
النبات» وكالافيون والحشيش» فتكون الخمر مثلها في التحريم» والطهارة. 

المنائشة 
ورد على الجمهور في الأثر أنه الرجس لا يَدُلَ على النجاسة؛ لأنه عند أهل اللغة اسم لكل مستقذرء ولو 
كان طاهراً كالبصاق» والأمر بالاجتناب لا يلزم منه النجاسة» قال النووي: «ولا يظهر من الآية دلالة 
ظاهرة على النجاسة؛ لأن الرجس عند أهل اللغة القذر ولا يلزم منه النجاسة» وكذا الأمر بالاجتناب لا 
عامه المعرية 
وأورد ابن قاسم على قول ابن حجر: : إن الرجس في الآية إن كان من قبيل عموم المجازء فهو مستعمل 
في القدر المشترك , بين النجس وغيره مجازاء فلا يدل على المطلوب إلا بقرينة : تفهم أن المراد به بالنسبة 
للخمر هو النجس» وأي قرينة لذلك؟2. 
وأجيب عن ذلك : «بأن القرينة عدم المانع من إرادة المعنى الحقيقي بالنسبة للخمرء ووجوهه بالنسبة لما 
عداهاء وهو الاجماع». / 
وأورد عليه أيضاً أنه إن كان من قبيل استعمال المشترك في معنبيه» فلا بد من قريئة تدلٌ على أحد المعنيين 
الراجع للخمر هو النجس» وأي قرينة لذلك؟ . ١‏ 
وأجيب عن ذلك : بأن القرينة بالنسبة للخمر اشتهار الرجس في النجس» وبالنسبة لما عداها الإجماع . 
وورد عليهم في السّنة أن الإراقة لا تدل على النجاسة؛ لأنهم إنما أراقوها؛ لتحريمها لا لنجاستهاء وقد 
كان العهد قريباً بتحريم الخمرء 0 يد أمر الإراقة» 00 ليشههر يها آم 
التحريم» كما اشتهر بنداء المنادي الذي أمره الرسول عليه السلام بالطواف في أرجاء المديئة ؛ ليبلغ أهلها 
أمر التحريم؛ 00-6 النبي بإراقتها مطلقاً في أي مكان بل أمرهم بإراقتها في الأماكن البارزة 
التي يكثر فيها المرور؛ ليعلم أمر التحريم كل من مر بهاء وييلغه غيره. ‏ | 
وورد عليهم في الأثر أنه ليس نضا في إفادة الطهارة التي هي ضد النجاسة حتى يَدُلٌ على نجاستها قبل إفساد الله 
لها بالتخلل» لأن الطهر في اللغة: النقاء من الدنس والنجسء يقال: فلان طاهر الذيل أي بريء من العيب» 
والخمر إذا تخللت بنفسها فقد بعدت عن الذم والعيب من جهة أنها لا تفسد العقل والبدن» ومن جهة أنه 3 
يرتكب ذنب في طريق حلهاء قال في المصباح : «طهر الشيء ء من بابي قتل . . وقرب طهارة والاسم الطهر. . وهو 
النقاء من الدنس والنجس » وهو طاهر العرض أي : بريء من العيب ٠»‏ وقد قيل للحالة المناقضة للحيض طهرا. - 
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ولو سلمنا أن الظاهر من الطهارة التى هى ضد النجاسة فيدل على نجاستها قبل التخلل» لقلنا: إنه رأى له 
دما لل تياف يه مسال 000 

وورد عليهم في المعقول ما يأتي : 

أنا قناسها على الكترير : الح اد الي باكر عاص الك لكام لأن الخنزير إن كان 
حبّاء فنجاسة غير متفق عليها؛ لأن الإمام مالكا - رضى الله عنه - يقول بطهارة كل حي ». وإن كان كلباً أو 
كوي وان كان نكا تيو كحي جادلة حابر المئلة ند انق ٠‏ فلم يتم القياس حتى ينتج الحكم 
بالنجاسة ؛ ومثل ذلك يرد على قياسها على الكلب» وما ولغ فيه. 

وأما قياسها على البول: فلا يتم أيضاً؛ لأن نجس العين ما كان شديد القذارة؛ كالبول» والغائط مما تعافه 
النفس» ويقشعر منه الجلدء والخمر ليست قذرة العين» وإنما قذارتها من جهة أنها سبب للغضب 
والعذاب» فلم يكن الجامع بينهما القذارة الحسية. 

وأما قياسها على الدم: فقد قال الإمام النووي: لا دلالة فيه على النجاسة لوجهين : 

الأول: أن منتقض بالمخاط والبصاق وغيهرماء مما حرّم تناوله مع طهارته. 

الثاني : أن الصلة في منع تناولهما مختلفة» فلا يصح القياسء» لأن المنع من الدم؛ لكونه مستخبثاء والمنع 
من الخمر؛ لكونها سببا للعداوة» والبغضاءء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة؛ كما صرحت الآية 
الكريمة» . 

وورد عليهم في الإجماع أنه لم يصحّ لأن ممن نقله الإمام الغزالي؛ وقد نقل عنه الإمام النووي في 
المجموع أنه قال بطهارة الخمر المحرّمة» والتي استحالت هرا في باطن حبات العنب» وقال النووي: 
«إن أقرب ما يقال في نجاستها ما ذكره الغزالي: أنه حكم بنجاستها؛ تغليظاً وزجراً عنها؛ قياساً على 
الكلب وما ولغ فيهاء ٠‏ فلو كان الإمام الغزالي ممن نقل الإجماع على نجاستها؛ لما كان له أن يخالفه 
ويقول بطهارة بعض أنواعها؛ ولما كان له أن يستدل على نجاستها بقياس لم يسلم له الاتفاق على حكم 
أصلهء وقد اضطرب نقل الإجماع: فبعضهم ينقل أنه إجماع الصحابة» وبعضهم ينقل أنه إجماع الطبقة 
المتأخرة من المجتهدين ؛ لأن ربيعة شيخ مالك» والمزني» وغيرهما خالفوا في نجاستهاء وما كان هذا 
شائة 7 الإجماع. فلا ينهض على إثبات الحكم بالنجاسة مع الاختللاف فيه قديماً وديا : 

وورد على القائلين بالطهارة فى السنة : أن الإراقة» والأمر بها لا يدل على الطهارةء فقد تراق القاذورات 
النجسة في الطرقات» وإن لم يكن سبيل إلى الخلاص منها إلا بذلك» وهكذا كان شأن أهل «المدينة؛ لا 
مرافق في بيوتهم؛ لأنهم كانوا يتقذرون من اتخاذهاء وتكليفهم إخراجها إلى خارج «المدينة» فيه كلفة» 
ومشقّة؛ مع ما فيه من تأخير ما وجب على الفورء وإنما نهى النبي يَكِةٍ عن التخلي في الطرق» لأن 
المتخلي يعرض نفسه للعن الناس له؛ يسبب إيذائه لهمء وهكذا الأمر من بدء الخلق إلى اليوم يمر 
الشخص بطريق» فيرى فيه عذرة آدمي, فتنقبض نفسه.» ويقشعر جلده»ء وإذا مر بقذر آخر لا يجد من نفسه 
هذا التأثر والانقباض؛ فالأمر بالإراقة كان للمبالغة في التحريم حتى يقلع الناس عنها بعد أن تمككن حبّها 
من نفوسهمء ولذا أمرهم النبي عليه السلام بإراقتها في الأماكن المطروقة؛ ليشيّع أمر تحريمهاء فيعمل 
التائن :يذللك: 

هذه أدلّة الطرفين ومناقشتها ‏ وأراها غير منتجة لمطلوب كل منهما إلا معقول القائلين بالطهارة» أما 
استدلال الجمهور بقول الله تعالى: #رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه# فهو غير ناهض على إثبات - 








النجاسة؛ لأن الرجس في اللغة: القذر والغضب والنتن والمأتم وكل مستقذر من العمل» والعمل 
المؤدي إلى العذاب والشكء قال في لسان العرب: قال الفراء في قول الله تعالى: #ويجعل الرجس على 
الذين لا يعقلون# إنه العقاب والغضب. وقال ابْنُ الكَلْبِي في قول الله: «فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله 
به»: الرجس: المأثم . الا 

وقال مجاهد في قول الله تعالى: #كذلك يجعل الله الرجس# قال: الرجس بالأخير فيه . 

قال أبو جعفر في قول الله: «إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت# الرجس : الشك» وفي 
التنزيل: #يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان4 قال 
الزجاج: الرجس في اللغة : اسم لكل مستقذر من عمل» فبالغ الله في ذم هذه الأشياء المذكورة» وسماها 
رجساء ويقال: رَجْسٌ الرجل بالضم رَجسا بالفتح؛ ورَحِسٌ بالكسر يَرْجَسٌ بالفتح. إذا عمل عملا قبيحاً: 
والرّجْسٌ بالفتح: شدة الصوتء فكأن الرجس العمل الذي يقبح ذكرهء ويرتفع بالقبح . 

وقال ابن الكلبي: «رجس من عمل الشيطان». أي : «مأثم من عمل الشيطان». 

وقال الراغب في «المفردات»: «الرجس» الشيء القذرء يقال: رجل رجس» ورجال أرجاس . قال تعالى: 
#رجس من عمل الشيطان#4» والرجس يكون على أربعة أوجه: إما من حيث الطبع» وأما من جهة 
العقل» وأما من جهة الشرع. وأما من كل ذلك كالميتة» فأنها تعاف طبعاً وعقلاً وشرعاً»ء والرجس من 
جهة الشرع الخمر والميسرء وقيل: ذلك رجس من جهة العقل وعلى ذلك نبه بقوله: #وأئمهما أكبر من 
نفعهما4 لأن كل ما يوفي إثمه على نفعه فالعقل يقتضي اجتنابه» وجعل الكافرين رجساً من حيث إن 
الشرك بالعقل أقبح الأشياء. قال تعالى: «وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم» 
وقوله تعالى: #ويجعل الرجس على الذين لا.يعقلون» قيل: النتن وقيل: العذاب؛ وذلك كقوله: «#إنما 
المشركون نجس * وقال: «أو لحم خنزير فإنه رجس» وذلك من حيث الشرع . 

وعن ابن عباس : «الرجس في الآية: السخط»» وعن جابر بن زيد: «الرجس: الشر؛» وعن غيرهما: 
«الرجس: المأتم». ظ 

وإذا كان الأمر كما سبق» وهو أن الرجس يطلق في اللغة على جميع ما تقدم. ولا قرينة في الآية تدلُ 
على حَمَلِهِ على الرجس الحسي» بل قرن الخمر بما بعدهاء والحكم على الجميع بأنه رجس من عمل 
الشيطان يرجح أن المراد به إنما هو الرجس المعنوي» وهو ما ينفر منه العقل؛ لسوء عاقبته» والمذكورات 
في الآية تشترك جميعها في هذا المعنى» فهي سبب للغضب. والعقاب. والإثم» والعذاب» وجعل 
الرجس في جانب الخمر بمعنى النجاسة» وفي جانب غيرها لا على هذا المعنى نحكم» وتفريق بين 
المجتمعات في الحكم بدون دليل» بل دَلَ الدليل على خلافه» فإن قول الله تعالى: #رجس من عمل 
الشيطان4» كالصريح في كون الرجس معنوياً. وهو محمول على الجميع من الخمرء وما عطف عليها؛ 
لأنه الأصل في الأخبار عن المبتدأء وما عطف عليه ولا قرينة فى الآية تدل على خلافة إما بتقدير 
مضافء كالشأن أو التعاطي. وأما لأنه على صورة المصرّر فيستوي فيه القليل والكثير. وأما جعله خيراً 
عن الكمر اققطء: دوعتي اعطق علننا مد وق فخلاف الظاهر المتبادر من السياق. ولا قرينة في الآية 
تدل عليه. فإن قيل: إن القرينة الإجماع على طهارة ما عطف على الخمر قلنا: فما هي القرينة قبل 
الإجماع؟ وهل كان الجميع طاهراً أم نجساً قبله؟ 

وحسبي في هذا المقام قَوْلَ الإمام النووي: «واحتج أصحابنا بالآية الكريمة. قالوا: ولا يضر قرن الميسر - 





والأنصاب» والأزلام بهاء لأن هذه الأشياء طاهرة لأن هذه الثلاثئة فرجت بالإجماع فبقيت الخمر على 
مقتضى الكلام» ولا يظهر عن الآية دلالة ظاهرة؛ لأن الرجس في اللغة: القذرء ولا يلزم منه النجاسة» 
وكذا الأمر بالاجتناب لا يلزم منه النجاسة . 

وأما استدلال الطرفين بالسنة: فلا يشم منه رائحة الدلالة على الطهارة» أو النجاسة؛ لأن الإراقة» والأمر 
بها كان بقصد شهرة التحريم»؛ وإبلاغه إلى الجميع, واكاك كدلك د طم الجك بالتسا م ولا. 
بالطهارة؛ لأن القاذورات قد تراق فى الطرقات». إن لمكن بسن إراقتهاء وقد كان أهل «المدينة» لا 
يتخذون المرافق في بيوتهم ؛ لأنهم يتقذرون منهاء قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: «إنهم كانوا يتقذرون 
من اتخاذ الكتّفِ في البيوت»» ونقلها إلى خارج «المدينة» فيه كُلَْفَهُّء ومشقة» ويلزم منه تأخير ما وجب 
على الفورء على أنه كان يمكن التحرّز منها على فرض نجاستهاء فإن طرق «المدينة» واسعة؛ ولم تكن 
الخمر من الكثرة؛ بحيث تصير نهراً يعم الطريق» وإنما جَرَثْ في مواضع يسيرة يمكن التحفظ منها. 
ا ا 0 

وأما الاجماع فلم يصح. 

قال الشيخ السمسطاوي : هذا ما استدل به الطرفان وما ورد عليه؛ ومع احترامي لمذهب الجمهور فإنه لم 
يظهر في دليل ناهض ينتج مذهبهم إلا ما يحتمله أثر الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه وقد قدمنا أنه 
محتمل ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال» ولو سلم ظهوره في الطهارة التي هي ضد النجاسة لكان رأياً له مما 
للاجتهاد فيه مجالء ولذا قال الإمام النووي: «وأقرب ما يقال في نجاستها ما ذكره الغزالي أنه حكم 
بنجاستها تغليظاً وزجراً عنها قياساً على الكلب وما ولغ فيه وقد أسلفنا أن هذا لم يتم لعدم الاتفاق على حكم 
أصله لذلك فأني أختار القول بالطهارة مستنداً في ذلك إلى أن الأصل في الأعيان الطهارة حتى يثبت ما 
يخرجها عن هذا الأصل من الدليل الناهضء وما رأيته بعد. والحكم بحرمة التناول لا يستلزم الحكم بنجاسة 
العين لا بمطابقة ولا بتضمن ولا بالتزام وإذا كانت الخمر نجسة في شريعة الإسلام فما الذي دعا رسول 
الله يك إلى ترك النصوص الدالة على ذلك إلى وفاته وفي ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو ممتنع 
اتفاقاً مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك أمرأً من الأمور إلا مبيناء وها هي ذي النصوص العديدة في 
أبواب الخمر الكثيرة من التحريم إلى حرمة التداوي إلى حرمة البيع والإهداء ونحوها ولم نجد نصاً واحداً 
منه يَليِةِ نستند إليه فى مبحث النجاسة» ولذا صرح العلماء بأنهم حكموا بنجاستها تغليظاً وزجراً عنها. 

هذا وقد رأيت في مجموع الإمام النووي أن أمام الحرمين والغزالي قالا بطهارة الخمر المحرّمة والتي 
استحالت خمراً في باطن حبات العنب» قال الإمام النووي فرع الخمر نوعان محرّمة وغيرها فالمحرّمة هي 
التي اتخذ عصيرها ليصير خلاء وغيرها ما اتخذ عصيرها للخميرية. 

هذا وأما النبيذ المسكر فحكمه في النجاسة حكم الخمر المتفق عليها عند المالكية والشافعية والحنابلة 
وغيرهم من الفقهاء ء حملا على الخمر وهو رأي محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة . 

وأما الحنفية فإنهم قائلون بنجاسة الأنبذة الثلائة المحرّمة عندهم فحسب قياساً على الخمر. 

وحكى النووي في المجموع عن صاحب البيان من الشافعية وجهاً: أن النبيذ المسكر طاهر لاختلاف 
العلماء فى أباحة قليله . 

هذا وإذا لم ينهض الدليل على نجاسة الخمر التي من نيء عصير العنب المشتد فالنبيذ مع الاختلاف فيه 
غلن عا مين اول 5 





قال صديق حسن خان في كتاب الروضة البهية «والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه 
ما يساويه أو يقدم عليه لأن كون الأصل الطهارة معلوم من كليات الشريعة المطهّرة وجزئياتها ولا ريب 
أن الحكم بنجاسة شيء يستلزم تكليف العباد بحكم شرعي والأصل البراءة من ذلك لا سيما إذا كان ذلك 
من الأمور التي تعمّ بها البلوى» وقد أرشدنا الرسول كك إلى السكوت عن الأمور التي سكت الله عنها 
وأنها عفو فما لم يرد فيه شيء من الأدلة الدالة على نجاسته فليس لأحد من العباد أن يحكم بنجاسته 
بمجرد رأيه كما يدعيه بعض أهل العلم من نجاسة ما حرم الله تناوله زاعماً أن النجاسة والتحريم 
متلازمان» وهذا الزعم من أبطل الباطلات فالتحريم للشيء لا يدل على نجاسته بمطابقته ولا تضمن ولا 
التزام فتحريم الخمر والميتة والدم لا يدل على نجاستها إلا أن ورد عن الشارع ما يدل على النجاسة» وقد 
ورد ما أفاد نجاسة الدم والميتة من السنة» روى الشيخان وأحمد عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهما ‏ قالت جاءت امرأة إلى النبي كَلةِ فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال 
(تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه». وروى الدارقطني والإمام أحمد عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما ‏ قال تصدّق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمريها رسول الله كلخ «فقال هلا أخذتم أهابها 
فدبغتموه فانتفعتم يه؟ فقالوا إنها ميتة» قال يطهّرها الماء والقرظ». فهذان النصان عن رسول الله عَكِيْهِ دلا 
على نجاسة بعض ما حرّم الله تناوله» ولولا ورودهما ما كان لأحد أن يحكم بالنجاسة بمجرد التحريم أما 
الخمر فإنه لم يرد في نجاستها سنة من السنن ولا أثر لم يخل عن احتمال ولذا قال صاحب سبل السلام : 
«والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة وأن التحريم لا يلازم النجاسة فإن الحشيشة محرّمة طاهرة وكذا 
المخدرات والسموم القاتلة لا دليل على نجاستهاء وأما النجاسة فيلازمها التحريم فكل نجس محرّم وليس 
كل محرّم نجساً وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع من ملابستها على كل حال» فالحكم بالنجاسة 
للعين حكم بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم فإنه لا يستلزم النجاسة الشرعية كالمخاط والبصاق فإنه 
يحرّم تعاطيهما مع طهارتهما شرعاً فإذا عرفت هذا فتحريم الخمر الذي دلّت عليه النصوص لا يلزم منه 
نجاستهاء بل لا بد من دليل آخر عليها وإلا بقيت على الأصل المتمق عليه من الطهارة فمن ادعى خلافه 
فالدليل عليه». بتصرف وكذا. 

هذا وقد ندب الشرع الحكيم إلى استعمال الطيب ورغب فيه قولاً وعملاًء روى مسلم وأحمد والنسائي 
وأبو داود عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله تَكلِيِةِ قال: «من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه 
حلت المجدل طن رادا التخمل يفخ الميمين. 

وأخرج الترمذي عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس لا يرد الطيب وقال أنس إن النبي يلد كان لا يرد 
الطيب» قال: وهذا سند صحيح ‏ وها نحن اليوم نجد أكثر أنواع الطيب شيوعاً في العالم وهي الكلونيا 
الجزء الأعظم منها يتكوّن من: «العَؤل؛ الكحول وهو المادة الفعالة في إفساد العقول فإذا كانت الخمر 
نجسة لما فيها من العنصر الفعال وهو الكحول الذي يلعب بعقول الشاربين ‏ وجب على المسلمين أن 
يتركوا استعمال هذه المادة التى هى من مشمولات السنة الكريمة التى دعا إليها الرسول عليه الصلاة 
والسلام قولاً وعنملا» لآن قن الأخد بها تلبسا وتضمحا بالنجاسة ...وقد قال الققهاءة إن التضمح بالتخانة 
حرام . 

هذا وأما المخدرات فذهب الجمهور إلى طهارتها مائعة كانت أو جامدة وذهب الحنابلة في أصح 
مذهبهم إلى نجاستها . 


بدائع الصنائع ج١‏ - م4" 


اب 


0 كتاب الطهارة 





متنا © شيالة النجاسة الحقيقية» وجملة الكلام أن غسالة النجاسة نوعان: غسالة النجاسة 
الحقيقية» وغسالة النجاسة الحكمية وهي الحدتُء أما [الأول]:”" غسالة النجاسة الحقيقية وهى 
ما إذا غسلت النجاسة الحقيقية ثلاث مرات فالمياه الثلاث نجسة؛ لأن النجاسة انتقلت إليها؛ إذ 
لا يخلو كل ماء عن نجاسة؛ فأوجب تنجيسهاء وحكم المياه الثلاث في حق المنع من جواز 
التوضؤ بهاء والمنع من جواز الصلاة بالثوب الذي أصابته [نجاسة]”" ‏ سواء لا يختلف» وأما في 
حق تطهير المحل الذي أصابته - فيختلف حكمهاء حتى قال مشايخنا: إن الماء الأول إذا أصاب 
ثوباً ‏ لا يطهر إلا بالعصرء والغسل مرتين بعد العصرء والماء الثاني يطهر بالغسل مرة بعد 
العصرء والماء الثالث يطهر بالعصر لا غير؛ لأن حكم كل ماء حين كان في الثوب الأول كان 
هكذاء فكذا في الثوب الذي أصابهء واعتبروا [الذي أصابه]”*؟' ذلك بالدلو المنزوح من البئر 
النجسة. إذا صب في بئر طاهرة» أن الثانية تطهر بما تطهر به الأولى؛ كذا هذا. 

وه" اعرد الانتفاع بالغسالة فيما سوى الشرب والتطهير؛ من بل الطين وسقي الدواب 
ونحو ذلك؛ فإن كان قد تغير طعمها أو لونها أو ريحها ‏ لا يجوز الانتفاع؛ لأنه لما تغير دل أن 
النجس غالب؛ فالتحق بالبول» وإن لم يتغير شيء من ذلك يجوز؛ لأنه لما لم يتغير ‏ دل 
[على]'' أن النجس لم يغلب على الطاهر؛ والانتفاع بما ليس بنجس العين ‏ مباح في الجملة . 

على هذا إذا'” وقعت الفأرة في السمن» فماتت فيه أنه إن كان جامداً ‏ تلقى الفأرة وما 
حولهاء ويؤكل الباقي» وإن كان ذائبا لا يؤكل» ولكن يستصبح به ويدبغ به الجلدء ويجوز 
بيعه/ وينبغي للبائع أن يبين عيبه» فإن لم يبين وباعه؛ ثم علم به المشتري ‏ فهو بالخيار؛ إن 
شاء رده» وإن شاء رضي به . 


- 2 وفصل بعض الشافعية فقال بطهارة الجامدة ونجاسة المائعة. 


قال ابن تيمية. «وسبب اختلاف العلماء في نجاستها كونها جامدة مطعومة وليست شراباً فقيل هى نجسة 
وهو أصح مذهب الحنابلة وبعض الشافعية وقيل هي طاهرة لجمودها وهو الصحيح عند الشافعية؛ وقيل 
المائعة نجسة والجامدة طاهرة». ينظر حاشية عميرة على المنهاج 54/١‏ والمجموع م6 يدل 
السلام :»49/١‏ والمجموع ؟/ 57» والمصباح ص 518», ولسان العرب 7948/17؛: والمفردات صر, 
/ا١‏ . 0 

)١(‏ فى هامش ب: غسالة النجاسة الحقيقية والحكمية. 

40 ستول قو علا 

(6) سقط في ط. 

(:) سقط في ط. 

(4) في هامش ب : جواز الانتفاع بالغسالة. 

(1) سقط في ط. 

(0) في هامش ب: الفأرة إذا وقعت في السمن. 


لت يصن 

وقال الشافعي رحمه الله : لا يجوز بيعه» ولا الانتفاع به واحتج بما رُوِيّ عَنْ أبي 
مُوسَى الأَشْعَرِيٌ «ارضى الله عنه - أن النبىَ يكل سَيِلَ عَنْ فَأَرَةٍ مَانَتْ في سَمْنء فَمَال : «إِنْ كان 
جَامداً» فَألْقُومَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا البَاقِيء وَإِنْ كَانَ ذائبا فَأَرِيقُوهُ»” '" ولو جاز الانتفاع به لما أمر 
بإرافته ؛؟ ولأنه نجس فلا يجوز الانتفاع بهء ولا بيعه كالخمر . 





)١(‏ حديث ميمونلة: 
أخرجه البخاري (7717/9) كتاب الذبائح والصيد ‏ باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب 
حديث (08078) ومالك )91/7-571١/7(‏ كتاب الاستئذان ‏ باب ما جاء في الفأرة نقع في السمن ‏ حديث 
)١(‏ والطيالسي /١(‏ 47 : 5) كتاب الطهارة ‏ باب تطهير إهاب الميتة وآنية الكفار وما يؤكل إذا وقعت فيه 
نجاسة ‏ حديث )١17(‏ وأحمد  )79/3(‏ وأبو داود (5/ )١14٠‏ كتاب الأطعمة باب في الفأرة تقع في 
السمن ‏ حديث (841”) والترمذي )١57/4(‏ كتاب الأطعمة باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن 
حديث (17/48). النسائي (1728/1) كتاب الفرع والعتيرة ‏ باب الفأرة تقع في السمن . ١‏ 
وابن الجارود (417/7) وابن طهمان في «مشيختهة (ص )١١5-‏ رقم )7١(‏ والحميدي )١55/١(‏ رقم 
"١‏ والدارمي )١188/١(‏ كتاب الوضوء باب الفأرة تقع في السمن وعبد الرزاق /١(‏ 84) رقم (549) 
وأبو يعلى (؟7١/001)‏ رقم (7017) وابن حبان  )١17289(‏ الإحسان والطبراني )١50/75(‏ رقم )١0(‏ 
والبيهقي (و/ ة *#) كتانب الضعايا بات الشمزد أن الذيت تموت فيه الفارة: 
من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونه . 
أن فأرة وقعت في سمن فماتت فسأل النبي ككل عنها فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيحء» وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله ابن عباس أن 
النبي كَل سئل ولم يذكروا فيه عن ميمونة وحديث ابن عباس عن ميمونة أصح وروى معمر عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي كله نحوه وهو حديث غير محفوظ وسمعت محمد بن 
إسماعيل يقول: وحديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي ذَلِهِ وذكر فيه 
أنه سئل عنه فقال: إذا كان جامداً فألقوها وما حولها وإن كان مائعاً فلا تقربوه هذا خطأ أخطأ فيه معمر 
والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة أ ه. 
وإليك شرح وتفسير كلام الترمذي . 
أما حديث ابن عباس بدون ذكر ميمونة . 
أخرجه أبو داود الطيالسى /١(‏ 45-57 منحة) كتاب الطهارة: باب تطهير اهاب الميتة وأنيسة الكفار وما 
يؤكل إذا وقعت فيه النجاسة حديث )١717(‏ ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن 
ابن عباس به . 
أما طريق معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي ككل أنه سئل عن الفأرة تموت 
في السمن قال: إن كان جامداً فألقرها وما حولها وإن كان مائعاً فلا تقربوه. 
أخرجه أبو داود )1871481١/5(‏ كتاب الأطعمة: باب الفآرة تقع في السمن حديث (8541”) وأحمد (؟/ 
01 وأبو يعلى )١١7/١١(‏ رقم (2841) وابن حبان ١190(‏ الإحسان): والبيهقي (9/ 
07©) والبغوي في «شرح السنة» (4/5: - بتحقيقنا) من طريق عبد الرزاق وهو في «مصنفه» (718) عن 
معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس به . 





ولنا ما روى ابن عمَرَ ‏ رضي الله عنه أن الي كل سْئِلَ عَنْ فار مَانَْ فِي سَمْنٍ؟ فَقَالَ: 
لقي لاوما حَوْلهَاء يؤل الباقي». كقيل: يَارَشَول اك أزانت: لذ كان السنة دايا فقا 
دلا تَأكُلُواء لكن انْتَفِعُو موا به" ".هذا انضن افق لبان .ولآنيا فى الجاين ل تجازر لآ ماحدولياة 
وق الذالت تجاور الكل: قصار الكل نما ورواكل الس لا يخوت فأما الانتفاع بما ليس 

بنجس العين - فمباح كالثوب النجس» وأمر النبي كله بِلقَاءِ مَا حَوْلَهَا فِي الْجَامِدِء وَإِرَاقَة الذَائِبِ 
0 لأن معظم الانتفاع بالسمن هو الأكلُ . 

والحد الفاصل بين الجامد والذائب» أنه إن كان بحال لو قور ذلك 0-0 لا يستوي 
من ساعته؛ فهو جامدء وإن كان يستوي من ساعته فهو ذائب» وإذا دبغ”' 'بنة السيايك باهر 


بالغسل . ثم إن كان ينعصر بالعصر ‏ يغسل ويعصر ثلاث مرات» وإن كان لا ينعصر لا يطهر 
دك محميك انلا : 


- وقد تقدم عن عن الترمذي والبخاري أن هذا غير محفوظ . 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث المختصر :)١657/١(‏ هذا حديث غريب تفورّد به معمر عن 
الزهري وخالفه أصحاب الزهري في إسناده. . . أ. ه. 
وهو الحديث السابق فقد خالفه سفيان ومالك والأوزاعي ويونس وقال أيضاً في تخريج المختصر /١(‏ 
14) عن حديث ميمونة. 
هذا حديث صحيح أخرجه البخاري عن الحميدي وأبو داود عن مسدد والترمذي عن أبي عمار والنسائي 
عن قتيبة كلهم عن سفيان بن عيينة. فوقع لنا بدلا عالياً ولا سيما من الطريق الثاني» زاد الحميدي في 
روايته» قيل لسفيان : أن معمراً حدث عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة» فقال: لو اأسععةامن الكهري 
إلا عن عبيد الله ولق سشتعطة متم مر ارا وهكذا حكم بخطأ معمر فيه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان 
والدارقطني وغير واحدء ومال الذهلي إلى تصحيح الطريقين وأيّد ذلك بأن معمراً كان يحدث به على 
الوجهين . 

2230 أخرجه الدارقطني (7947/4) من طريق يحيى بن أيوب بن جريج عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: 
سكل رسول الله كككِهْ عن الفأرة تقع في السمن والودك قال «اطرحوا ما حولها إن كان جامداً وإن كان مائعاً 
فانتفعوا به ولا تأكلوا» . 
وقد وهم. أبو حاتم هذا الطريق في «العلل» (؟/ .)١7‏ 
وقال الحافظ في الفتح: (081/9): لكن السند إلى ابن جريج ضعيف والمحفوظ من قول ابن عمر. 
وقال في: تخريج المختصر )١150/١(‏ هذا حديث غريب ويحيى بن أيوب صدوق له أو هام. أ. ه. 
وللحديث طريق آخر عن ابن عمر. 
ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )5977/١(‏ عنه قال: سئل رسول الله يكِيِ عن فأرة وقعت في سمن 
فقال: «اطرحوها وما حولها وكلوه إن كان جامداً قالوا: يا رسول الله فإن كان مائعاً قال انتفعوا به). 
وقال الهيثمى: رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه عبد الجبار بن عمر قال محمد بن سعد كان بإفريقية وكان 


6 في هامش نسا: دبغ الجلد نالويت النجس . 


كتاب الطهارة ان 





وعند أبي يوسمفا: يغسل ثلاث مرات» ويجهفف في كل مرة؛ وعلى هذا مسائل نذكرها 
فى موضعها إن شاء الله . 

وأما غسالة”'' النجاسة الحكمية» وهى الماء المستعمل ‏ فالكلام في الماء المستعمل 
[يقع]'"' في ثلاثة مواضع : 0 

أحدها: في صفته؛ أنه طاهر أم نجس . 

والثاني: في أنه في أي حال يصير مستعملا . 


أما الأول: فقد ذكر فى «ظاهر الرواية» أنه لا يجوز التوضؤ به» ولم يذكر أنه طاهر أم 
نجس» وروى محمد عن أبي حنيفة أنه طاهر غير طهور؛ وبه أخذ الشافعي» وهو أظهر أقوال 
الشافعى . 

وروى أبو يوسف» والحسن بن زياد عنه أنه نجس» غير أن الحسن روى عنه؛ أنه نجس 
نجاسة غليظة يقدر فيه بالدرهمء وبه أخذء وأبو يوسف روى عنه أنه نجس نجاسة خفيفة يقدر 

وقال زفر: إن كان المستعمل متوضأ ‏ فالماء المستعمل طاهر وطهورء وإن كان محدثا 
فهر طاهر غير طهورء وهو أحد أقاويل الشافعي» [وقال الشافعي]”" في قول له: أنه طاهر 
وطهور بكل حال؛ وهو قول مالك . 


ثم مشايخ بلخ”* حققوا الخلاف» فقالوا: الماء المستعمل نجس عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف. وعند محمد : طاهر غير طهورء ومشايخ العراق لم يحققوا الخلاف» فقالوا: إنه طاهر 
غير طهور عند أصحابناء حتى روي عن القاضي أبي حازم العراقي؛ أنه كان يقول: إنا نرجو 
ألا تثبت رواية نجاسة الماء المستعمل عن أبي حنيفة» وهو اختيار المحققين من مشايخنا بما 
قراف الخ 


)١(‏ في هامش ب: غسالة النجاسة الحكمية. 

(0) سقط في أ. ب. 

(96) سقط في ط. 

(1) (بَلْخ) مدينةٌ مشهورة بخراسان من أجلّها وأشهرها ذكراً وأكثرها [خيراً]ء وبينها وبين يَرْمِدْ اثنا عشر 
فرسخا. ويقال لجيحون نهر بلخ . 
ينظر فرض الاطلاع .)51١17/1(‏ 


كن كتاب الطهارة 





الن 0 ا ل لقند أنه قال : الغان عرزلا به 


لاقى 0 طاهراً: رصي ما كالماء الطاهر إذا غسل به ثوب 08 والدليل على أنه 
لاقى محلا طاهراً أن أعضاء المحدث طاهرة حقيقة وحكما. أما الحقيقة؛ فلانعدام النجاسة 
الحدد حا يتاه راما الحكم فلما رُوِي أنَّ رَسُولَ الله كك كَانَ يَمُرْ في بَعْضٍ سِكَكِ 
المَذِيئَة» فَاسَتَممَلَه حَُدَيْمَة بْنُ البَمَانْء فَأَرَادَ النْبِيُ ند أَنْ يصَافحه فَأمْتَئَعَ: وَقال: ني جُنْبٌ يا 
رَسُول الله قَمَالَ النبِيْ ككله: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لآ يَنحْسُ)”". وروي أنه ككل قَالَ لِعَائِسَةَ - رضي الله 
عنها3 انازليين 900 0 َقَالَتْ: «إِنّي حَائِضء فَمَالَ: لَيْسَتْ حَيْضَئُكَ فِي يَدِكِ؛؛ ولهذا 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/5705؟), والبخاري /١(‏ 90”) كتاب الغسل: باب عرق الجنب وأن لحي 9 جين 
الحديث (5817). ومسلم )18١/١(‏ كتاب الحيض: باب الدليل على أن المسلم لا ينجّسء» الحديث 
(1/ا”): وأبو داود (١557/1١-لا6١):‏ كتاب الطهارة: باب في الجنب يصافح, الحديث ,)57١(‏ 
والترمذي :)3١8-6 //١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في مصافحة الجنب» الحديث .)١5١(‏ والنسائي 
:)١55-146/١(‏ كتاب الطهارة: باب مماسة الجنب ومجالسته »)١/١(‏ وابن ماجه :)174/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب مصافحة الجنب» الحديث (2)055 وأبو عوانة /١(‏ 75؟) والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار؛ )/١(‏ من حديث أبي هريرة» «أن النبي كله لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب فانخنس منه 
فذهب فاغتسل ثم جاء فقال له: أبن كتكديا أباغويرة: قال: كنت جنباً فكرهت أن أجالسك وأنا على 
غير طهارة» فقال: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس». وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه أحمد (2)7814/5 ومسلم )186/١(‏ كتاب الحيض: باب الدليل على أن المسلم لا ينجس» 
الحديث .)795/1١١(‏ وأبو داود :)١57/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الجنب يصافح. الحديث 
(51©).» والنسائي :)١15/١(‏ كتاب الطهارة: باب مماسة الجنب ومجالسته »)١9/1١(‏ وابن ماجه /١(‏ 
64 كتاب الطهارة: باب مصافحته الجنبء» الحديث (076) من حديث حذيفة بنحو القصة وفيه: (أن 
المسلم لا ينجس». 
وقد روى أبو موسى قصة حذيفة . 
أخرجه الطبراني عن أبي موسى قال: : كان رسول الله كلٍ إذا خرج فرأى أحداً من أصحابه مسح وجهه 
ودعا له قال: فخرج يوماً فلقي حذيفة فخنس عنه حذيفة فلما أتاه قال له رسول الله 46 : يا حذيفة رأيتك 
ثم انصرفت قال: لأني كنت جنباً قال: إن المسلم ليس بنجس . وذكره الهيثمي في «المجمع» )58١/١(‏ 
وقال: ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني. 

(؟) أخرجه أحمد (15/5): ومسلم :)110/١(‏ كتاب الحيض: باب جواز غسل الحائض برأس 
زوجها. . .؛ الحديث »)598/1١١(‏ وأبو داود :)179/١(‏ كتاب الطهارة: باب فى الحائض تناول من 
المسجدء الحديث »)55١(‏ والترمذي (١541/1؟):‏ كتاب الطهارة باب ما جاء فى الحائض تتناول الشىء 
من المسجد»ء الحديث (174) والنسائي (1/ 197): كتاب الحيض: باب استخدام الحائض» وابن ماجه 
(0 كتاب الطهارة باب الحائض تتناول الشىء من المسجدء الحديث (577)» والدارمى /١(‏ 
17 كتاب الطهارة: باب الحائض تبسط الكمرة: والطيالسي 2))١1475١0(‏ والبيهقي ,)187/١(‏ وأبو - 


كتاب الطهارة ْ وم 





جاز صلاة حامل المحدث والجنب»؛ وحامل التحان32؟ لا تجوز صلاته . 


وكذلك عرقه طاهرء وسوره طاهر. وإذا كانت أعضاء المحدث طاهرة ‏ كان الماء الذي 
لاقاها طابر ضرورة؛ لأن ل إلا بانتقال عالت إليه؛ ولا 


امبف إلا أنه لا يجوز ل لأنا تعبدنا ا الماء عند القيام إلى الصلاة 0 


- عوانة »)5١5/١(‏ وابن عبد البر في «التمهيد) ».)١7١/5(‏ وابن أبي شيبة (؟9705/1)» وعبد الرزاق 
)١١154(‏ من طرق» عن القاسم. عن عائشة به. 
وقال الترمذي: حديث عائشة حسن صحيح . 
وفي الباب عن أبي هريرة» وأم أيمن ‏ وابن عمرء وأنس» وأبي بكرة أها: 
[حديث أبي هريرة : 
أخرجه مسلم /١(‏ 550): كتاب الحيض : باب جواز غسل الحائض رأس زوجها. . . رقم ))599/١5(‏ 
وأبو عوانة »)915/1١(‏ والنسائى »)١57/١(‏ والبيهقى 2)١485/١(‏ وأحمد (558/7) عنه قال بينما 
رسول الله عع فى «المسجد) فقال : يا عائشة ناولينى الثوب فقالت إنى حائض فقال: إن حيضتك ليست 
فى يدك ْ ْ ْ 
538 ابن عمر: 
أخرجه أحمد (؟87/1) من طريق ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله كله قال لعائشة: 
ناوليني الخمرة من المسجد قالت: إنها حائض قال: إنها ليست في كفك . 
وذكره ا ا لا وقال: ورجاله رجال الصحيح]. 
حديث أم أيمن 
ذكره المتحى أك اتضية الزوائد» )"١/7(‏ بلفظ : ناوليني الخمرة من المسجد قالت - أم أيمن - إني 
حائض فقال: إن حيضتك ليست في يدك. وقال: رواه الطبراني في الكبير» وفيه أبو نعيم» عن صالح بن 
رستم فإن كان هو أبو نعيم الفضل بن دكين» فرجاله ثقات كلهمء وإن كان ضرار بن صردء فهو 
ضعيف . 
والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» )09/١(‏ كتاب الحيض : باب طهارة بدن الحائض 
رقم .)1١١(‏ 
وعزاه إلى إسحاق بن راهويه في مسنده . 
خديف أن : 
أخرجه البزار ١77/١(‏ - كشف) رقم (777) من طريق أبي عاصم» عن شبيب بن بشرء عن أنس أن 
رسول الله كَل قال لعائشة : ناولينى الخمرة قالت: إنى حائض قال: إن حيضتك ليست في يدك» قال 
البزاوة ل تعلمة يروت فق أشن إلا بهذا الأتشاف 2 ١‏ 
وذكره الهيثئمي في المجمع الزوائد» )584/١1(‏ وقال: رواه البزار ورجاله موثقود. 
عدنيف: ابن نكرة : 
أخرجه الطبراني في «الكبير؛ كما في «المجمع» )188/١(‏ وقال الهيثمي : ورجاله موثقون. 

. في ب: النجس‎ )١( 


وفوا 





غير معقول التطهير ؟؛ لآن تطهير الطاهر محال» والشرع ورد باستعمال الماء المطلق. وهو الذي 
لا يقوم به خبث» ولا معنى يمنع جواز الصلاة» وقد قام بالماء المستعمل أحد هذين المعنيين» 
أما على قول محمد؛ فلأنه أقيم به قربة إذا توضأ [به]"' لأداء الصلاة؛ لأن الماء إنما يصير 
مسمتعفلا يقضد التقرب عندهء وقد ثبت بالأحاديث أن الوضوء سبب لإزالة الآثام عن 
المتوضىء للصلاة. فينتقل ذلك إلى الماء» فيتمكن/ فيه نوع خبث كالمال الذي تصدق به؛ 
ولهذا سميت الصدقة غسالة الناس. 


وأما على قول زفر؛ فلأنه قام به معنى مانع من جواز الصلاة وهو الحدث؛ لأن الماء 
عنده إنما يصير مستعملا بإزالة الحدث؛ وقد انتقل الحدث من البدن إلى الماء. ثم الخبث 
والحدث وإن كانت من صفات المحل» والصفات لا تحتمل الانتقال» لكن ألحق ذلك بالعين 
النجسة القائمة بالمحل حكماً. والأعيان الحقيقية قابلة للانتقال. فكذا ما هو ملحقٌ بها شرعاً 
وإذا قام بهذا الماء أحد هذين المعنيين لا يكون في معنى الماء المطلق» فيقتصر الحكم عليه 
على الأصل المعهود؛ أن ما لا يعقل من الأحكام يقتصر على المنصوص عليه» ولا يتعدى إلى 
غيره» إلا إذا كان" '' في معناه من كل وجهء ولم يوجد. 

وجه رواية النجاسة ما رُوِيَ عَنْ رَسُولٍ الله كله أنَهُ كَالَ: لا يُبَولَنَ أَحَدُكُمْ فِي المَاء 
الدَائِم» ولا يَغْسِلَنّ فيه مِنْ جَنَابَةه”". حرم الاغتسال في الماء القليل؛ لإجماعنا على أن 
الاغتسال في الماء الكثير ‏ ليس بحرام» فلولا أن القليل من الماء ينجس بالاغتسال بنجاسة 


)١(‏ سقط في أ ب. 

(؟) في ب: ما كان. 

(9) أخرجه مسلم :)5557/١(‏ كتاب الطهارة: باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكدء الحديث (917/ 
»2 وابن ماجه :)١98/١(‏ كتاب الطهارة: باب الجنب ينغمس في الماء الدئم أيجزئه» الحديث 
(2505)» والنسائي )١10-114/١1(‏ كتاب الطهارة: باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم حديث 
.)57١(‏ 
والدارقطني /١(‏ 657): كتاب الطهارة: باب الاغتسال في الماء الدائم »)١(‏ وابن خزيمة )5١ /١(‏ رقم 
(9) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ [1/ ]١5‏ والبيهقي )7717/١(‏ من حديث أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله : «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» فقال رجل كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال 
كاوله تاولا . 
وعند أحمد 0)7١5/7(‏ وأبي داود :)57/1١(‏ كتاب الطهارة: باب البول في الماء الراكدء الحديث 
(2007 والبغوي في «شرح السنة» )7720/١(‏ من وجه آخر عنه: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا 
ييل دين ا 
وينظر طرق الحديث في الحديث السابق . 


كتاب الطهارة وم 





الغسالة ‏ [لم يكن]”'' للنهي معنى؛ لأن إلقاء الطاهر في الطاهر ‏ ليس بحرام» أما تنجيس 
الطاهر فحرامء فكان هذا نهيا عن تنجيس الماء الطاهر بالاغتسال» وذا يقنضي التنجيس به 
ولا يقال: إنه يحتمل أنه نهي؛ لما فيه من إخراج الماء عن أن يكون مطهرا من غير ضرورة» 
وذلك حرام؛ لأنا نقول: الماء القليل إنما يخرج عن كونه مطهرا باختلاط غير المطهر بهء إذا 
كان الغير غالياً عليه كماء الورد واللبن ونحو ذلكء فأما إذا كان مغلوباً فلا. وههنا الماء 
المستعمل ما يلاقي البدن؛ ولا شك أن ذلك أقل من غير المستعمل» فكيف يخرج به من أن 
يكون مطهراًء فأما ملاقاة النجس الطاهر ‏ فتوجب تنجيس الطاهرء وإن لم يغلب [النجس”" 
على الطاهر؛ لاختلاطه بالطاهرء على وجه لا يمكن التمييز بينهماء فيحكم بنجاسة الكل ؛ 
فثبت أن النهي لما قلنا. 

ولا يقال [إنه]”" يحتمل أنه نهى؛ لأن أعضاء الجنب لا تخلو عن النجاسة الحقيقية» وذا 
دوعب تسن الجاة العليل ١‏ الأنا ونه العديك مظلن :"قرسي العمل [بإظلؤنه 1" وان 
[النهي عن الاغتسال]” ينصرف إلى الاغتسال المسنون؛ لأنه هو المتعارف فيما بين 
المسلمين» والمسنون» منه هو إزالة النجاسة الحقيقية عن البدن قبل الاغتسالء على أن النهى 
عن إوالة الفحانة لقيش الت على الندة د التقدة بالتمى عن الول فيد الوعجيه تعمل الى 
عن الاغتسال فيه على ما ذكرناء صيانة لكلام [صاحب الشرع]”2 عن الإعادة الخالية عن 
الإفادة؛, ولأن هذا مما تستخبثه الطباع السليمة فكان محرماً؛ لقوله تعالى: #وَيحَرُمُ عَلْيْهِمُ 
الْحَبَائِتَ4 [الأعراف: 107]. والحرمة لا للاحترام دليل النجاسة؛ ولأن الأمة أجمعت على أن من 
كان في السفرء ومعه ماء يكفيه لوضوئهء وهو بحال يخاف على نفسه العطش - يباح له التيمم» 
ولو بقي الماء طاهراً بعد الاستعمال لما أبيح؛ لأنه يمكنه أن يتوضأء ويأخذ الغسالة في إناء 
نظيف» ويمسكها للشرب . 

والمعنى في المسألة من وجهين : 

أحدهما: في المحدث خاصة. 


(1)- افى تان لما كان 

20 ل 

(0) سقط في أ» ب. 

(4) سقط في أء ب. 

() في ب: الأمر بالاغتسال. 
69 في أ : الشارع . 


ونوا 


أما الأول: فلأن الحدث هو خروج شيء نجس من البدن» وبه يتنجس بعض البدن 
حقيقة» فيتنجس الباقي تقديرا؛ ولهذا أمرنا بالغعسل والوضوءء وسمى تطهيراء وتطهير الطاهر 
لا يعقل» فدل تسميتها تطهيراً على النجاسة تقديراً؛ ولهذا لا يجوز له أداء الصلاة التى هى من 
باب التعظيم» ولولا النجاسة المانعة من التعظيم ‏ لجازت» فثبت أن على أعضاء المحدث 
نجاسة تقديرية» فإذا توضاً انتقلت تلك النجاسة إلى الماء» فيصير الماء نجساً تقديراً وحكماًء 
والنجس قد يكون حقيقياً» وقد يكون حكمياً كالخمر. 

والثاني: ما ذكرنا أنه يزيل نجاسة الآثام وخبثهاء فنزل ذلك منزلة خبث الخمرء إذا 
أعبانية الما رين 77 كا هنا 

ثم أن أبا يوسف جعل نجاسته خفيفة؛ لعموم البلوى فيه؛ لتعذر صيانة الثياب عنه؛ 
نجاسة حكمية» وأنها أغلظ من الحقيقية . 

ألا ترى أنه عفى عن القليل من الحقيقة دون الحكمية؛ بأن بقى على جسده لمعة يسيرة 
وعلى هذا الأصل ينبني أن التوضؤ""' في المسجد مكروه عند أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وقال محمد: لا بأس بهء إذا لم يكن عليه قذرء فمحمد مر على أصله أنه طاهر. وأبو 
يوسف مر على أصله أنه نجس» وأما عند أبى حنيفة فعلى رواية النجاسة لا يشكلء» وأما على 
رواية الطهارة؛ فلأنه مستقذر طبعاًء فيجب تنزيه المسجد عنه؛ كما يجب تنزيهه عن المخاط 
والبلغم . 

ولو 0 الها المستعمل بالماء القليل ‏ قال بعضهم: لا يجوز/ التوضوٌ به. وإن 
قل؛ وهذا فاسد. 

أما عند محمد؛ فلأنه طاهر لم يغلب على الماء المطلق/ فلا يغيره عن صفة الطهورية 
كاللبن» وأما عندهما؛ فلأن القليل مما لا يمكن التحرز عنه يجعل”*' عفواً؛ ولهذا قال ابن 
عباس رضي الله عنه - حين سئل عن القليل منه: لا بأس به» وسئل الحسن البصري عن 
القليل فقال: ومن يملك نشر الماء» وهو ما تطاير منه عند الوضوء وانتشرء أشار إلى تعذر 
التحرز عن القليل؛ فكان القليل عفواء ولا تعذر في الكثير فلا يكون عفواً. 


() فى ب: نجسه. 

306 اد ساد نواه الرافوم قن امعد مكروة. 

(6) في هامش ب: اختلاط الماء المستعمل بالماء القليل. 
(4) في ب: فجعل. 


كتاب الطهارة م 





ثم الكثير عند محمد ما يغلب على الماء المطلق» وعندهما أن يتبين مواقع القطرة في 
الإناء . 

وأكا سيان حال الاسسيال»: .وتنيي "٠"‏ الناء الستسيل. اققال"؟ محفى منقا يهذا: الماء 
المستعمل ما زايل البدن واستقر فى مكان. وذكر فى «الفتاوى»: أن الماء إذا زال عن البدن لا 
ينجس ما لم يستقر على الأرض أو في الإناء؛ وهذا مذهب سفيان الثوري» قأما عندنا فما دام 
على العضو الذي استعمله فيه لا يكون مستعملاء وإذا زايله صار مستعملاء وإن لم يستقر 
على الأرض أو في الإناء» فإنه ذكر في الأصل إذا مسح رأسه بماء ‏ أخذه من لحيته لم يجزه. 
وإن لم يستقر على الأرض أو في الإناء . 

وذكر في «باب المسح على الخفين» أن مَنْ مسح على خفيه» وبقي في كفه بلل» فمسح 
به رأسه ‏ لا يجزيه» وعلل بأن هذا [ماء]'" قد مسح به مرة أشار إلى صيرورته مستعملاء وإن 
لم يستقر على الأرض أو في الإناء» وقالوا فيمن توضأ وبقي على رجله لمعة فغسلها ببلل - 
أخذه من عضو آخر: لا يجوزء وإن لم يوجد الاستقرار على المكان”*'؛ فدل على أن المذهب 
ما قلنا. 

أما سفيان فقد استدل بمسائل زعم أنها تدل على صحة ما ذهب إليه . 


ومنها إذا توضأ أو اغتسل» وبقي على يده لمعة. فأخذ البلل منها في الوضوء أو من أي 
عضو”*' كان في الغسل» وغسل اللمعة يجوز. 

ومنها إذا توضأ وبقي في كفه بلل» فمسح به رأسه؛ يجوزء وإن زايل العضو الذي 
استعملةه فمه ؟ لعدم الاستقرار فى مكان» ومنها إذا مسح'" أ أعضاءه بالمنديل , وابتل حنى صار 
كثيراً اعتاء أو تقاطر الماء على ثوب مقدار الكثير الفاحش - جازت الصلاة معه. ولو أعطى 
له حكم الاستعمال عند المزايلة ‏ لما جازت . 

ولنا: أن القياس أن يصير الماء مستعملاً بنفس الملاقاة؛ لما ذكرنا فيما تقدم أنه وجد 
سبب صيرؤرنهة تسععاة وهو إزالة الحدث .2 أو استعماله على وجه القربة» وقد حصل ذلك 


. في هامش ب: تفسير الماء المستعمل‎ )١( 

(؟) في ب: فقالت. 

(0) سقط في أء ب. 

(4) في ب: الأرض. 

)0( في أء ب: موضع . 

(7) في هامش ب: مسح أعضائه بالمنديل وابتل. 


بمجرد الملاقاة» فكان ينبغى أن يؤخذ لكل جزء من العضو جزء من الماء»ء إلا أن فى ذلك 
عرسا و فالشرع اسقط اعجار حمالة: الاستعمال: فى عقن واحك حقوية أو فى عو بواحد 
حكماً؛ كما في الجنابة ضرورة دفع الحرجء فإذا زايل العضو زالت الضرورة» فيظهر حكم 
الاستعمال بقضية القياس» وقد خرج الجواب عن المسألة الأولى . 


وأما المسألة الثانية : فقد ذكر الحاكم الجليل؛ أنها على التفصيل» إن لم يكن استعمله 
في شيء من ٠‏ أعضائه - يجور أما إذا كان استعمله لا يجوزء والصحيح أنه يجوز وإن استعمله 
في المغسولات؛ لأن فرض الغسل إنما تأدى بماء جرى على عضوه. لا بالبلة الباقية [في 
٠ 0‏ فلم تكن هذه البلة مستعملة» بخلاف ما إذا استعمله في المسح على الخف» ثم مسح 


به رأسه؛ حيث لا يجوز؛ لأن فرض لل المسح يتأدى بالبلة . وتفصيل الحاكم محمول على هذا. 

وما مسح بالمنديل» أو تقاطر على الثوب فهو مستعملء إلا أنه لا يمنع جواز الصلاة؛ 
لآن الماء المستعمل طاهر عند محمد وهو المختار. وعندهما وإن كان ليا 0 
اعتبار نجاسته ههنا لمكان الضرورة. 


وآناياق "سي صيرووة الماك فسيضييلة - قلت أ عحيلة وان يوسقت : العاة انها بعس 
مستعملا بأحد أمرين : إما بإزالة الحدث». أو بإقامة القربة. 


وُعل تعد لا نضيو فسعياذ إلا بإقامة القرية: 


وعند زفرء والشافعي: لا يصير مستعملا إلا بإزالة الحدث» وهذا الاختلاف لم ينقل 
عنهم نصأء لكن مسائلهم تدل عليه» والصحيح قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لما ذكرنا من 
زوال المانع من الصلاة إلى الماءء واستخباث الطبيعة إياه في الفصلين جميعاً . 

[ذاعترك بهذ تقول :31" تورفيا بفية إنانة القرية 4 نيعو اللضرلاة الجديودة سناد 
الجنازة» ودخول المسجدء ومس المصحف. وقراءة القرآن» ونحوها ‏ فإن كان محدثاً صار 
الماء مستعملاً بلا خلاف؛ لوجود السببين» وهو إزالة الحدث وإقامة القربة جميعاًء وإن لم 
يكن محدثاً يصير مستعملاً عند أصحابنا الثلاثة؛ لوجود إقامة القربة؛ لكون الوضوء على 
الوضوء نوراً على نور“ 


)١(‏ سقط فى ط. 

00( ا ل 

08 عل عاط نيال بسي سيوورة الجن متفياة. 

(4) في هامش ب: توضًأ بنية إقامة القربة. 

(4) قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء؛ )١16 /١(‏ لم أجد له أصلا. 


بدائع الصنائع ج١‏ 2 م56 


كتاب الطهارة ذا 





وعنلد زفر» والشافعي : لا يصير مستعمل ؛ لانعدام'") إزالة الحدث . 


ولودتوفا أو اعكما: للصرة فإن كان منحدثاً صار الماء مستعملا عند أبي حنيفة وأبي 
يوت وزفر والشافعى؛ لوجود/ إزالة الحدث . 


مستعملاً بالاتفاق على اختلاف الأصول . 


ولوكوضا بالتماء التعير؟'؟ كمناء الوه وتهووى لا بصير ميععياة بالاجماء :' لأن 
التوضؤ”" به غير جائزء فلم يوجد إزالة الحدث,ء ولا إقامة القربة» وكذا إذا غسل الأشياء 
الطاهرة من الثبات والثمار والأواني والأحجار ونحوهاء أو غسل يده من الطين والوسخ. 
وغسلت المرأةُ يدها من العجين أو الحناء ونحو ذلك؛ لا يصير مستعملا لما قلنا؛ ولو غسل 
يده للطعام أو من الطعام ؛ لوعن إثانة الننة هن اتداة مستتعنلة أن إقامة السنة قُرْبَةَ ؛ لِقَوْلٍ 
الكيئن كلق : الْوْصُوءٌ قَبْلَ الطعام بَرَكَةُ: وَبَعدَهُ يَنْفِي اللّمَ)*' . 


عن نوفا تلان ثلاث ثم زاد على ذلك فإن أراد بالزيادة ابتداء الوضوء صار الماء 
محعينة لها قلنا» وإن أراد الزيادة على الوضوء الأول اختلف المشايخ فيه ) فال بعضهم : 50 
يصير مستعملا؛ لأن الزيادة على الثلاث من باب التعدي بالنص . 


وقال بعضهم: فضي سكع هزلة ؛ أن الزيادة فى معنى الوضوء على الوضوء؛ فكانت 


ع 


ولو افج *" عي أل حائيض أو ميحدث يده في الإناء - قبل أن يغسلهاء وليس عليها 


)000 في أ ب: لعدم. 

(؟) في ب: توضاأً لا بالماء المطلق . 

)6 في هامش ب: توضأ لا بالماء المطلق . 

)0 أخرجه الحاكم في المستدرك 5/4 ٠‏ كتاب الأطعمة من حديث قيس بن الربيع ثنا أبو هاشم الرماني عن 
زاذان عن سلمان مرفوعاً بلفظ «الوضوء قبل الطعام وبعد الطعام بركة الطعام» وقال: تفرّد به قيس بن 
الربيع عن أبي هاشم وانفراده على علو محله أكثر من أن يمكن تركها في هذا الكتاب وتعقبه الذهبي 
فقال: تفرد به قيس قلت : مع ضعف قيس فيه إرسال. 
وذكره الهيثمي في المجمع 77/5 عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ «الوضوء قبل الطعام وبعده مما يتقي الفقر 
وهو من سنن المرسلين» وعزاه للطبراني في الأوسط وقال: فيه نهشل بن سعيد وهو متروك وينظر كنز 
العمال (6١١/57؟)‏ (١كلا١٠8).‏ 

(4) في هامش ب: توضًأ ثلاثاً ثلاثاً ثم زاد على ذلك . 

(7) في هامش ب: أدخل جنب يده في الإناء . 


اا 





' 1 


وجه القياس أن الحدث زال عن يده بإدخالها فى الماءء وكذا عن شفته؛ فصار 
سكسلا :رةه الابعحساة :ها رو عن حافك برقن الله عنهاء انها تالت ذكنت آنا رشو 
الله يك - نَعْتَسِل مِنْ إِنَاءٍ وَاجِدِء وَرُبَمَا كَانَتْ تَتََارّعٌ فيه الاتى؟"" زووينا انضا ضر شائشة د 
رضي الله عنها ‏ أنّها كانّث تَشْربُ مِنْ إناءِ وَهيَ حائِض وكان رسُول الله كل يَشْرَبُ مِنْ ذلك 


)١(‏ وقد ورد هذاالحديث عن عائشة وأم سلمة وميمونة» أما حديث عائشة قالت: «كنت أغتسل أنا 
والنبي كله من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة». 
أخرجه البخاري /١(‏ 0777 : كتاب الغسل : باب هل يدخل الجنب يده فى الإناء قبل أن يغسلها. الحديث 
(111) وليس عنده: من الجنابة» وإنما هي عند مسلمء ومسلم :)767/١(‏ كتاب الحيض: باب القدير 
المستحب من الماء فى غسل الجنابة» الحديث »)7”7١7/565(‏ وأبو داود :)78-717/1١(‏ كتاب الطهارة: باب 
الوضوء بفضل وضوء المرأة رقم : (/67 والنسائي (179-178/1) كتاب الطهارة: باب ذكر اغتسال الرجل 
والمرأة من إناء واحد رقم (77207747776777). والترمذي (5/ )3١5‏ كتاب اللباس : باب ما جاء في 
الْجْمّة واتخاذ الشعر رقم »)١760(‏ وابن ماجه :)177/١1(‏ كتاب الطهارة: باب الرجل والمرأة يغتسلان من 
إناء واحدء حديث (9/5”), وأحمد 2))١197/5(‏ والطيالسي )57/١(‏ رقم (» والحميدي ,)١69(‏ 
وأبو عوانة /١(‏ 7775-777)» وابن خزيمة »)706٠0(‏ وابن حبان )١١91/(‏ من طرق كثيرة عن عائشة . 
حديث أم سلمة أخرجه البخاري :)477/١(‏ كتاب الحيض: باب النوم مع الحائض وهي في ثيابهاء 
الحديث (777): ومسلم :)07/١(‏ كتاب الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجتنابة» 
الحديث (75/59*"), والنسائي :)١5١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب مضاجعة الحائض رقم (784): وأحمد 
(61/5") والدارمي »)١57/1(‏ والبيهقي »)7١١/١(‏ وابن حبان (116017) عن أم سلمة . 
حديث ميمونة : 
أخرجه البخاري :)3175/١(‏ كتاب الغسل: باب الغسل بالصاع ونحوهء الحديث (75957)» ومسلم /١(‏ 
1 كتاب الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» الحديث (541/ 977)) 
والترمذي :)4١/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من واحد رقم (257)» والنسائي 
(/ كتاب الطهارة: باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد رقم (577), 
والحميدي )١1548/١(‏ رقم )١5١9(‏ والشافعي في «المسند» (ص4)» وأحمد (5/*",) والبيهقي /١(‏ 
18). 

ه6 أخر جه مسلم ١777/5(‏ الأبي) في الحيض» باب: جواز غسل الحائض ,)5٠١/١5(‏ وأخرجه أبو داود 
( كتاب «الطهارة» باب : «مؤاكلة الحائض ومجامعتها؛ حديث (5059)»: والنسائى )١9١7/١(‏ كتاب: 
الحيضء باب: «الانتفاع بفضل الحائض» حديث (774) وفي الكبرى (0/ )0٠‏ كتاب: عشرة النساء» 
باب: مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها والانتفاع بفضلهاء حديث »)١/41١5١(‏ وابن ماجه /١(‏ 
١؛»‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في مؤاكلة الحائفض وسؤرها حديث (147). 





غير اممكن 2 :وبالنانن حاخة إلى :لضو والاعسال بوالشتوت «وكل واعر '* لا يملك الإناء؛ 
ليغترف الماء من الإناء العظيم» ولا كل أحد يملك أن يتخذ آنية على حدة للشرب» فيحتاج 
إلى الاغتراف باليدء والشرب من كل آنية» فلو لم يسقط اعتبار نجاسة اليد والشفة ‏ لوقع 
الناس في الحرج» حتى لو أدخل رجله فيه يفسد الماء؛ لانعدام”'' الحاجة إليه في الإناء» ولو 
أدخلها في البئر لم يفسده؛ كذا ذكر أبو يوسف في «الأمالي»؛ لأنه يحتاج إلى ذلك في البئر 
لطلب الدلو فجعل عفوأء ولو أدخل في الإناء أو البئر بعض جسده سوى اليد والرجل - 
أفسده؛ لأنه لا حاجة إليه . 


وعلى هذا الأصل تخرج مسألة البئر إذا انغمس”" الجنب فيها؛ الدلوء لا بنية الاغتسال» 
وليس على بدنه نجاسة حقيقية» والجملة فيه أن الرجل المنغمس لا يخلوء إما أن يكون 
طاهراً» أو لم يكن؛ بأن كان على بدنه نجاسة حقيقية» أو حكمية؛ كالجنابة والحدث. وكل 
وجه على وجهين؛ إما أن ينغمس؛ لطلب الدلو أو للتبرد أو للاغتسال» وفي المسألة حكمان: 
حكم الماء الذي في البئرء وحكم الداخل فيها: فإن كان طاهراً وانغمس لطلب الدلو أن للتبرد 
لا يصير مستعملاً بالإجماع لعدم إزالة الحدث» وإقامة القربة» وإن انغمس فيها للاغتسال 
صار الماء مستعملاً عند أصحابنا الثلاثة؟ لوجود إقامة القربة. 


وعند زفر والشافعي: لا يصير مستعملاً؛ لانعدام”* إزالة الحدث» والرجل طاهر في 
الوجهين جميعاًء وإن لم يكن طاهراًء فإن كان على بدنه نجاسة حقيقية وهو جنب أولاء 
فانغمس في ثلاثة آبار أو أكثر من ذلك لا يخرج من الأولى والثانية طاهراً بالإجماع» ويخرج 
من الثالثة طاهرأ عند أبى حنيفة ومحمدء» والمياه الثلاثة نجسة» لكن نجاستها على التفاوت على 
ما ذكرنا. 


وعند أبي يبوسف: المياه كلها نجسة» والرجل نجس؛ سواء انغمس لطلب الدذلوء أو 
التبرد أو الاغتسال. 


وغتدهما إن 'اتغمى الذلب:الذلر أو اللكمزة كاتنياه باقية على الها :وإن كان" 
الانغماس للاغتسال ‏ فالماء الْرَابُع فصاعداً مستعمل؛ لوجود إقامة القربة» وإن كان على يده 


)١(‏ فى ب: أحد. 

0( 5-7 لعزم : 

(5) فى هامش ب: الجتب إذا انغمس فى البعر لطلب الدلو. 
05 ا ب: لعدم. ١‏ 

0ه( في هامش ب : إذا كان الانغماس للاغتسال. 


اب 


5٠‏ كتاب الطهارة 





نجاسة حكمية فقطء فإن أدخلها لطلب الدلو أو التبرّد - يخرج من الأولى طاهراً عند أبى حنيفة 
ومحمد وهو الصحيح ؛ لزوال الجناية بالانغماس مرة واحدة . 

وعند أبي يوسف : هو جنب ولا يخرج طاهراً أبدا. 

وأما حكم المياه: فالماء الأول مستعمل عند أبى حنيفة؛ لوجود إزالة الحدث» والبواقى 
على حالها؛ لانعدام ما يوجب الاستعمال أصلاء وعند أبى يوسف ومحمد: المياه كلها على 
حالها. 

أما عند محمد: فظاهر؛ لأنه لم يوجد إقامة القربة بشيء منهاء وأما أبو يوسف: فقد 
ترك أصله عند الضرورة على ما يذكرء وروى بشر عنه: أن المياه كلها نجسة» وهو قياس 
مذهبه . 

والحاصل أن عند أبي حنيفة ومحمد: يطهر النجس بوروده على الماء القليل. كما يطهر 
نوروذ الماء علية.بالضب» شواء كان حقيقيا/ أو .حكما على الينذق”" أو على غيرة غير أن 
النجاسة الحقيقية لا تزول إلا بالملاقاة ثلاث مرات» والحكمية تزول بالمرة الواحدة. 

وعند أبي يوسف : لد ست ا ا له القليل الراكد قولا 
واحداء وله في الثوب قولاان. 

أما الكلام”'' في النجاسة الحقيقية في الطرفين ‏ فسيأتي في بيان ما يقع به التطهير - وأما 
النجاسة الحكمية : فالكلام فيها على نحو الكلام في الحقيقية ‏ فأبو يوسف يقول: الأصل أن 
ملاقاة أول عضو المحدث الماء ‏ يوجب صيرورته مستعملة فكذا ملاقاة أول عضو الطاهر 
الماء على قصد إقامة القربة» وإذا صار الماء مستعملاً بأول الملاقاة ‏ لا تتحقق طهارته بقية 
الأعضاء بالماء المستعمل» فيجب العمل بهذا الأصل إلا عند الضرورة كالجنب والمحدث إذا 
أدخل يذه فى الإناءع. لاغتراف الماء ‏ لا يصير مستعملا: ولا يزول الحدث إلى الماء لمكان 
الضرورة. 

وههنا ضرورة لحاجة الناس إلى إخراج الدلاء من الأبار؛ فترك أصله لهذه الضرورة؛ 
ولأن هذا الماء لو صار ممتتمفلة اننا رضي مستعملة بازالة الحدث.» ولو أزال الحدث لتنجس ١‏ 
ولو تنجس لا يزيل الحدثء وإذا لم يزل الحدث بقي طاهراًء وإذا بقى طاهراً يزيل الحدث؛ 
فيقع الدورء فقطعنا الدور من الابتداءء فقلنا: إنه لا يزيل الحدث عنه [من الابتداء]”"» فبقى 


2230 فى ب : بذل. 
(؟) في هامش ب: الكلام في النجاسة الحكمية. 
فر سقط في ط. 


كتاب الطهارة 60١‏ 





هو بحاله د على حاله . 


وأبو حنيفة ومحمد يقولان: إن النجاسة تزول بورود الماء عليهاء فكذا بورودها على 
الماء؛ لأن زوال النجاسة بواسطة الاتصال والملاقاة بين الطاهر والنجس موجودة في الحالين؛ 
ولهذا ينجس الماء بعد الانفصال في الحالين جميعاً في النجاسة الحقيقية إلا أن حالة الاتصال 
لا يعطى لها حكم النجاسة والاستعمال» لضرورة إمكان التطهيرء والضرورة متحققة في 
الصبء إذ كل واحد لا يقدر عليه على كل حالء فامتنع ظهور حكمه في هذه الحالة» ولا 
ضرورة بعد الانفصال فيظهر حكمه. 


وعلى هذا إذا أدخل”'' رأسه أو خفه أو جبيريه في الإناء وهو محدث - قال أبو يوسف : 
يجزئه في المسح.ء ولا يصير الماء ميتعنات سواء نوى أو لم ينو [وقياس مذهبه ألا 
يجزئه]”"': لوجود أحد سببي الاستعمال» وإنما كان لأن فرض المسح يتأدى بإصابة البلة؛ إذ 
هو اسم الإصابة دون الإسالة. فلم يزل شيء من الحدث إلى الماء الباقي في الإناءء وإنما زال 
إلى البلة» وكذا إقامة القربة تحصل بهاء فاقتصر حكم الاستعمال عليها. 


وقال محمد : إن لم ينو المسح يجرثئه. ولا يصير الماء مستعملا ؛ لأنه لم توجد إقامة 
القربة. فقد مسح بماء غير مستعمل فأجزأه. 


وإن نوى المسح : اختلف المشايخ على قوله. قال بعضهم: لا يجزئهء ويصير الماء 
مستعملاً؛ لأنه لما لاقى رأسه الماء على قصد إقامة القربة ‏ صيّره مستعملاء ولا يجوز المسح 
بالماء المستعمل» والصحيح أنه يجوزء ولا يصير الماء مستعملا بالملاقاة؛ لأن الماء إنما يأخذ 
حكم الاستعمال بعد الانفصال». فلم يكن مستعملا قبله؟ فيجزئه المسح به. 


عن”** على يدة قذو: فآخل الماء..قمه وصيه علية::.زوى التعلى عن أبى يوسف: أنه 
بالإجماع» وذكر محمد في «الآثار»؛ إنه يطهرء لأنه لم يقم به قربة» فلم يصر مستعملا. والله 


أعلم . 


)١(‏ فى ب: في. 

(؟) في هامش ب: إذا أدخل رأسه أو خفه أو جبيرته في الإناء . 
8 سقط ف طم ١‏ 

(4) في هامش ب: جنب على يده قذر وأخذ الماء بفمه وصبّه عليه . 


بدائع الصنائع ج١‏ م11 


> كتاب الطهارة 


فصل في بيان المقدار الذي يصير به المحل نجسا 


وأما بيان المقدار”'' الذي يصير به المحل نجساً شرعاً”"' فالنجس لا يخلوء إما أن يقع 
في المائعات كالماء»؛ والخل» ونحوهماء و إما أن يصيب الثوب والبدن ومكان الصلاة» فإن 
وقع في الماءء فإن كان جارياًء فإن كان النجس غير مرئي كالبول والخمر ونحوهما ‏ لا 
ينجس.» ما لم يتغيّر لونه أو طعمه أو ريحهء ويتوضأ منه من أي موضع كانء. من الجانب”" 
الذي وقع فيه النجس أو من جانب آخرء كذا ذكره محمد في كتاب «الأشربة»: لو أن رجل 
صبٌ خابية من الخمر في الفرات؛ ورجل آخر أسفل منه يتوضأ بهء إن تغيّر لونه أو طعمه أو 
ريحه ‏ لا يجوزء وإن لم يتغيّر يجوز. وعن أبي حنيفة: في الجاهل بال في الماء الجاري 
ورجل أسفل منه يتوضأ به؟ قال: لا بأس به؛ وهذا لأن الماء الجاري مما لا يخلص بعضه إلى 
بعضء فالماء الذي يتوضأ به يحتمل أنه نجس» ويحتمل أنه طاهر» والماء طاهر فى الأصل». 


وإن كانت النجاسة مرئية كالجيفة ونحوهاء فإن”*' كان جميع الماء يجري على الجيفة ‏ لا 

يجوز التوضؤ من أسفل الجيفة؛ لأنه نجس بيقين» والنجس لا يطهّر بالجريان» وإن كان أكثره 

يجري على الجيفة فكذلك؛ لأن العبرة للغالب» وإن كان أقله يجري على الجيفة» والأكثر يجري 

على الطاهر ‏ يجوز التوضؤ به من أسفل الجيفة» لأن المغلوب ملحق بالعدم في أحكام الشرع. 

همأ وإن كان يجري عليها النصف, أو دون النصف - فالقياس أن يجوز التوضوؤ به/ لأن الماء كان 
طاهراً بيقين» فلا يحكم بكونه نجساً:بالشك. وفي الاستحسان”': لا يجوز احتياطاً . 


)١(‏ في هامش ب: بيان المقدار الذي يصير منه المحل نجساً. 
)٠(‏ في ب: عُرْفاً. 
(6) في ب: شاء من الجوانب التي . 
(4:) في هامش ب: إذا كان الماء يجري. 
() وهو لْعَة: اعْتِمَادُ الشيء حسنئاًء سواء كان عِلْماً أو جَهْلاً. 
قال بعضهم: هو العُدُولٌ عن مُوجبٍ قياس إلى قياس أقْوَى . 
وقال بَعْضُهُمْ : هو تَخْصِيصٌُ القِياسٍ بِدَلِيل أَهْوَى . 
قال إلكيا : وهو أحْسَنٌ ما قيل في تَفْسِيرِ» ما قاله أبو الحَسَن الكَرْحِيْ ؛ أنه قطع المسائل عن تُظائرها لِدَلِيلٍ 
خاصٌ يقتضي العُدُولَ عن الحُكُم الأول فيه إلى الثاني» نزواء كان قياساً أوالضا حفن : أن المُجْتَهِدَ يعدل 
عن الحُكُم في مسألة بما يحكم في نَطَائِرهَا إلى الحكم بخلافه؛ لوجه يقتضي العُدُولَ عنه» كَتَخْصِيصٍ أبي 
حنيفة قول القائل: ما لي صَدَقَةَ على الزٌّكَاة فإن هذا الْقَوْلَ منه عَام في التصدق بجميع ماله . 
وقال أبو حنيفة: يختصٌ بمال الزكاة؛ لقوله تعالى: لخُذْ مِنْ أَموَالِهِمْ صَدَقَة4 [التوبة: .]٠١*‏ والمراد 
من الأمْوَالٍِ المضافة إليهم: أمْوَالٌ الزكاة» فعدل عن الحُكم في مسألة المَالٍ الذي ليس هو يرّكويٌ بما- 








حكم به في نَظَائرِهَا من الأموال الزكوية إلى خلافٍ ذلك الحكم لدليل اقتضى العُدُول وهو الآية. 

وقال البَرْدَويُ: الاستحسان هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منهء أو هو تخصيص القياس 
بدليل أقوى منه. 

وقال الكمال بن الهمام: الحَنَفِيُّ قسّموا القياس: إلى جَلِيّ» وخَفِيٌ» فالأول: القياس» والثاني : 

الاستحسان» فهو القياس الخفي بالنسبة إلى قياس ظاهر متبادرء ويقال لما هو أعم من القياس الخفي أي : 

كل دليل في مُقَابَلَةٍ القياس الظَاهِرٍ من نص كالسّلَّمء ؛ أو إجماع كالاستمتا ؛ أو ضرورة كطهارة الحياض 
والآبارء فمنكره لم يَدْرِ المراد به» أي : عند القائلين به. 

وقال البَاجِئُْ: الاستحسان هو القَّوْلُ بأقوى الدليلين. 

يقول القرَافي : وعلى هذا يكون حجة إجماعاً وليس كذلك . 

ذكر محمد ور وو بنذ اذ : معنى الاستحسان الذي ذْهَبَ إليه أُصْحَابٌ مالك هو: القَوْل بأقورى الدليلين» 

كتخصيص بَنْع العَرَايًا من بنع الرطب بالتمر» وتمخصيص الرّعَافٍ دون القَيْء ء بالبناء» للحديث فيه؛ وذلك 
لأنه لو لم ترد سُنةٌ بالبَاء في الرْعَافِء لكان في حُكم القيء ء في أنه لا يَصِحٌ البنَاءُ؛ لأن القياس يقتضي 
إتَتَابعَ الصلاة» فإذا وَرَدَتِ السُّّهُ في الرخصة بِتَرْكِ التتابع في بَعْض المواضع صِرْنًا إليهء وأبقينا البَاتِيَ على 
الأضل . 

قال: وهذا الذي ذَّهَبَ إليه هو الدَّلِيلُء فإن سَمَاهُ اسْتِخْسَاناًء فلا مُسَاحَةَ في التسمية. 

وقال القَرَافِيُ : قال به مَالِكُ في عدة مَسَائْلَ في تَضْمِين الصناع الموثرين في الأعيان بصنعتهم. وتَضْمِينٍ 
الحَمَالين لطعم والأدم دون غيرهم من الحَمَالِينَ . 

وقالٍ الشَاطِبِي : الاستحسان عندنا وعند الحَئَفِيّة : هو العَمَلُ بأقوى الدليلين» للفعرة إذا استمرء والقياس 
أذا أطوة فإن مالكاً وأبا حنيفة يَرَيَان: تخصيص العموم بأي دَلِيلٍ كان من ظاهر أو معنى 

ويستحسن مالك أن يخص بالمَصْلْحَةٍ ومس ا جيف أ بشم ينول الراسد .من (لظ رخا لزان 
بخللاف القِياس » ويريان مَعا : تخصيص القياس » ونقض العلة . 

الاسْتَِحْسَانٌ: ل ل ريطم 

ابن هُدَامَةَ : الاسْتِحْسَانٌ له ثلاثة 

ل ا 03052500 

ثانيها : ما يستحسنه المَجْتَهِدُ بعقله. 

ثالثها: مَعْتَى يَنقَدِحُ في نَفْس المجتهد لا يقدر على اتير عنه. 

ابن يَدْران: كلام أحمد يقتضي أن الاسْتِحْسَانَ : عدول عن مُوجَبٍ قياس لِدَلِيلٍ أقوى. 

وأعلم : أنه إذا حُرّرَ المُرَادُ بِالاسْتِحْسَانٍ زَالَ التّشْنِيع وأبو حنيفة بَرِيءٌ إلى الله من إثبات حُكم بلا حَُجةٍ حجة . 

ينظر: البحر المحيط للزركشي : 5 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي : 4 ونهاية السول 

للأسنوى: 2598/54 ومنهاج العقول للبدخشي : 87/7 وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 
»)١9(‏ والتحصيل من المحصول للأرموي: 2318/7 والمنخول للغزالي (774)» وحاشية البناني: ؟/ 

0 7, والإبهاج لابن السبكي : +/ ١88‏ . والآيات البينات لابن قاسم العبادي: 2١97/5‏ وحاشية العطار 
على جمع الجوامع: 2794/7 والمعتمد لأبي الحسين : 45/١‏ وإحكام الفصول في أحكام الأصول 
للباجي (/541)» والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: 2147/7 وكشف الأسرار للنسفي: 2790/7 - 


4:4 كتاب الطهارة 


وعلى هذا إذا كان النجس”'' عند الميزاب”''» والماء يجري عليه فهو على التفصيل 
الذي ذكرناء وإن كانت الأنجاس متفرقة على السطحء ولم تكن عند الميزاب: ذكر عيسى بن 
أبان”'': أنه لا يصير نجساًء ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه؛ء وحكمه حكم الماء الجاري 


وقال محمد: إن كانت النجاسة في جانب من السطح أو جانبين منه ‏ لا ينجس الماءء 
ويجوز التوضوٌ به. وإن كانت في ثلاثة جوانب تين اعكبازا للغالين» وعن محمد في ماء 
المطر ا مر بعذرات» ثم الخدم في موضع» فخاض فيه إنسان» ثم دخل ]ا المستكد 
فصلى لا بأس بهء وه 'مكيول على ننا:إذا هر أكثره على الطاهر . 


واختلف المشايخ في حد الجريان» قال بعضهم: هو أن يجري بالتبن والورق. وقال 
بعضهم : إِنْ كان بحيث لو وضع رجل يده في الماء عرضاء لم ينقطع جريانه ‏ فهو جارء وإلا فلا . 


وروي عن أبي يوسف: إن كان بحال لو اغترف إنسان الماء بكفيه لم ينحصر وجه 
الأرض بالاغتراف ‏ فهو جارء وإلا فلاء وقيل: ما يعده الناس جارياً فهو جارء وما لا فلا؛ 
وهو أصح الأقاويل. 

وإن كان راكداً: فقد اختلف فيه» قال أصحاب الظواهر: إن الماء لا ينجس بوقوع 
النجاسة فيه أصلاء. سواء كان جارياً أو راكداً» وسواء كان قليلا أو كثيرأً» تغيّر لوه أو طعمه أو 
ربححة ) أو لم يتغيّر. 


وقال عامة العلماء: إن كان الماء قليلا ينجس» وإن كان كثيراً لا ينجسء لكنهم اختلفوا 
في الحد الفاصل”'' بين القليل والكثير. 


- 2 وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى: 2788/7 وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني: ”/ 247 ونسمات الأسحار لابن عابدين (775)» تقريب الوصول لابن جُرَيٌ 
1143 )ء وار شاك الفصول الشوكاتي )0 رياط ٠‏ جعي السرك :و الأمل 010 )6 والومعرل لآبن 
برهان: ؟2*706/7. وأحكام الفصول (58). والحدود (55)» وشرح تنقيح الفصول .)55١(‏ 

(1) في هامش ب : النجاسة عند الميزاب والماء يجري عليها. 

(1) وهو قناة أو أنبوبة يُصرف بها الماء من سطح بناء أو موضع عالٍ ينظر المعجم الوسيط .)١5 /١(‏ 

(*) عيسى بن أبان بن صدقةء أبو موسى. قاص من كبار فقهاء الحنفية» كان سريعاً بإنفاذ الحكم: عفيفاً. 
خدم المنصور العباسي مدةء وولي القضاء ب7البصرة» عشر سنين» له كتب منها: (إثبات القياس» و«اجتهاد 
الرأي» و«الجامع» و«الحجة الصغيرة». وتوفي ب «البصرة» سنة ١17ه.‏ 
ينظر: تاريخ بغداد »161//1١‏ الجواهر المضيئة 50١/١‏ الأعلام 4/ .٠٠١‏ 

(14) سقط في ط. 

(4) في هامش ب: الحد الفاصل بين القليل والكثير في الماء . 


كتاب الطهارة 66 





قال مالك: إن تغيّر لونه أو طعمه أو ريحه ‏ فهو قليل: وإن لم يتغير فهو كثير. وقال 
الشافعي إذا بلغ الماء قلتين فهو كثير» والقلتان عنده خمس قرب كل قربة خمسون"'' مناء 
فيكون : حملته مائتين و< خمسين منا. 


وقال أصحابنا: إن كان بحال يخلص بعضه إلى بعض فهو قليل؛ وإن كان لا يخلص فهو 


فأما أصحاب الظواهر: فاحتجوا بظاهر قول النبيٌ عاد : «الْمَاءَ طهُورٌ لا ينحسة : بنجسة شَيْءً) 
0 بقوا ا ا ا وهو تمام 


واحتج الشافعي بقول النبي ككل: (إِذًا بَلَعّ المَاءُ قُلْمَيِن لآ يَخْمِل حَبَثا”' أي: يدفع 


قال الشافعي: قال ابن جريج”*؟: أراد بالقلتين قِلآل هَجَر: كل قلة يسع فيها قربتان 
وشيء. 


قال الشافعي : وهو شيء مجهول». فقدرتة بالنضف احتياظاء ولنا : ما رُوِيَ عَنِ النبِي طلا 
أنه قَال: (إِذَا أسْتَيقَظ أَحَدكم ين متايه فلا يَعْمِسَنَّ يَدَهُ في الإنَاءِ حَنّى يَعْسِلْهَا ثلاث فَِنْهُ لا 
بتري أبق باتك داه 


)١(‏ معيار قديم كان يكال به أو يوزن» وقدرة إذ ذاك رطلان بغداديان» والرطل عندهم اثنتا عشر أوقية 
بأواقيهم. ينظر المعجم الوسيط (؟889/5). 

(6) تقدم. 

(9) تقدم. 

(؛) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم أبو الوليد وأبو خالد المكي الفقيه أحد الأعلام. عن 
ابن أبي مليكة وعكرمة مرسلاً» وعن طاوس مسألة ومجاهد ونافع ل 
أكبر من والأوزاعي والسفيانان وخلق. قال أبو نعيم: مات سنة خمسين ومائة. 
ينظر الخلاصة 17/7١ء‏ تهذيب التهذيب .4٠07/5‏ 
تهذيب الكمال ”/178»؛ الكاشف 5/ 5١١‏ الثقات /1/ ”97. 

(6) هذا الحديث مشهور من حديث أبي هريرة وقد رواه عن أبي هريرة جماعة كثيرة من أصحابه . 
الطريق الأول : 
أخرجه مالك )١١/١(‏ كتاب الطهارة: باب وضوء النائم إذا قام من نومه حديث (4) والبخاري )177/١(‏ 
كتاب الوضوء: باب الاستجمار وترأ حديث )١117(‏ ومسلم (177”/1) كتاب الطهارة باب كراهة غمس 
المتوضىء وغيره يده حديث (77/8/88) والشافعي 79/١(‏ - الأم) كتاب الطهارة: باب غسل اليدين قبل - 
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الوضوءء وفي المسند )7”0-14/١(‏ كتاب الطهارة: باب فى صفة الوضوء حديث (59:548؛:١7)‏ وأحمد 
(؟/450) والحميدي (47/7) رقم (407) وابن حبان  ١١0(‏ الإحسان) وابن المنذر في «الأوسط؛ 
)١5*/١(‏ حديث (390) وأبو عوانة /١(‏ 587) كتاب الطهارة: باب إيجاب غسل اليدين» والبيهقى /١(‏ 
؟) كتاب الطهارة: باب غسل اليدين قبل إدخالها في «الإناء» والبغوي في «شرح السنة» (707/1- 
بتحقيقنا) كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: إذا استيقظ أحدكم 
من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. 

الطريق الثاني : 

أخرجه مسلم )7174/1١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (7/8/84؟) وأبو 
عوانة )177/١(‏ كتاب الطهارة: باب إيجاب غسل اليدين ثلاثاً على المستيقظ» والنسائي )/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب تأويل قوله عز وجل: «إذا قمتم إلى الصلاة4, والدارمي )١195/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
إذا استيقظ أحدكم من نومهء وابن أبي شيبة (48/1) والشافعي )١19/١(‏ كتاب الطهارة: باب في صفة 
الوضوء حديث (19") وأحمد (11/7؟) والحميدي (؟/177-577) رقم (401) وابن خزيمة )07/١(‏ 
رقم (95) وأبو يعلى (١١٠/؟ا")‏ رقم (2451) وابن حبان ١٠١59(‏ - الإحسان) وابن الجارود في 
«المنتقى» رقم (5) وابن عدي في «الكامل» )١195 /١(‏ والبيهقي /١(‏ 15) كتاب الطهارة: باب غسل 
اليدين_قبل إدخالها في الإناء؛ والبغوي في «شرح السنة 7٠7 /١(‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي كَل قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده 
في وضوئه حتى يغسلها ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وقد توبع الزهري تابعه محمد بن عمرو. 
أخرجه أحمد (1/ 587) وابن أبي شيبة )98/١(‏ وأبو يعلى /١٠١(‏ /الا0ل//10*) رقم (09177) وأبو عبيد في 
«كتاب الطهور) (ص - "”؟”7) رقم (7109) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /١(‏ 77) كتاب الطهارة : 
باب سؤر الكلب» من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل إذا 
قام أحدكم من النوم فليفرغ على يده من وضوثه فإنه لا يدري أين باتت يداه. 

وقد رواه الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة معاً عن أبي هريرة أخرجه الترمذي (5/1”) كتاب 
الطهارة: باب إذا استيقظ أحدكم من منامه حديث (14) وابن ماجه )١18/١(‏ كتاب الطهارة باب الرجل 
يستيقظ من منامه حديث (97"؟) وابن جميع في «معجم شيوخه' (ص - )7”1707541١‏ رقم (877) 
والخطيب في "تاريخ بغداد» )"٠6١/١١(‏ كلهم من طريق الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي كه قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى 
يفرغ عليها مرتين أو ثلاثاً فإنه لا يدري أين بانت يده. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

الطريق الثالث : 

أخرجه مسلم )777/١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (77/8/41) وأبو 
عوانة /١(‏ 115) والنسائي )1١10 /١(‏ كتاب الغسل: باب الأمر بالوضوء من النوم» وأحمد (76/17؟) 
وأبو عبيد في «كتاب الطهور؛ رقم )58١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )75١ /١(‏ كتاب الطهارة: 
باب سؤر الكلب؛ من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. 

الطريق الرابع : 
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أخرجه مسلم )177/١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (77/84/44) 
وأحمد (7/ 20177946) من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. 

الطريق الخامس : 

أخرجه أبو داود )77/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الرجل يدخل يده في الإناء حديث )١5(‏ وأحمد (؟/ 
36) وأبو عوانة /١(‏ 75154) وأبو داؤد الطيالسي 2765١ /١(‏ - منحة) رقم (170) والطحاوي في اشرح 
معانى الآثار» )707/١(‏ كتاب الطهارة: باب سؤر الكلب» وابن عدي في «الكامل (7/ )١51915‏ والسهمي في 
تاريخ جرجان» (ص -8؟19١)‏ وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان؟ /١(‏ /) والبيهقي )2 كتاب 
الطهارة: باب صفة غسل اليدين» من طرق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله مَك : إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين 
بانتت يذه. 

وأخرجه مسلم (١/7؟17)‏ كتاب الطهارة: باب كرامة غمس المتوضىء وغيره يده. حديث (/10784/41) 
وأبو عوانة /١(‏ 7154) وأحمد )51١/17(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )١١ /١(‏ والبيهقي )55/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب التكرار في غسل اليدين» وأبو داود »)1/5/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الرجل يدخل 
يده في الإناء حديث )1١(‏ من طريق الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة بمثل حديث أبي 
صالح وحده. 

الطريق السادس : 

أخرجه مسلم )7377/١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغير يده» وأبو عوانة )777/١(‏ 
وأحمد (7/ 1506) وابن خزيمة )1/0/١(‏ رقم )١56(‏ وابن حبان .1١1101١71(‏ الإحسان) والدارقطني 
)59/١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل اليدين لمن استيقظ من نومه حديث )١(‏ والبيهقي )51/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب التكرار في غسل اليدين» كلهم من طريق خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة 
ره . 

الطريق السابع : 

أخرجه أبو داود )78/١(‏ كتاب الطهارة: باب فى الرجل يدخل يده فى الإناء حديث )٠١0(‏ والدارقطني 
81 مقاب الليارة نان فسا الندين: لمع السفظة فو ترينه خديف 040 زانو جيان 00 
الإحسان) والبيهقي )17/١(‏ كتاب الطهارة: باب التكرار في غسل اليدين» كلهم من طريق معاوية بن 
صالح عن أبي مريم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كلةٍ يقول: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أو أين باتت تطوف يده» لفظ 
الدارقطني وقال: وهذا إسناد حسن . 

قال الحافظ في «التلخيص» (5/1): قال ابن منده: وهذه الزيادة رواتها ثقات ولا أراها محفوظة . 
الطريق الثامن : 

أخرجه مسلم /١(‏ 37) كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء يده حديث (778/178) وأحمد /١(‏ 
25 وأبو عوانة /١(‏ 515) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة به. 

الطريق التاسع : 
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أخرجه مسلم )177”/١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء يده حديث (737/8/417) وأبو عوانة 
(20) وأحمد(0*/959١1)‏ وأبو يعلى (١١/7-705ا0؟)‏ رقم (087) والبيهقي )1!/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب صفة غسل اليدين» من طريق أبي الزبير عن جابر أن أبا هريرة أخبره أن النبي كلِةٍ قال: إذا 
استيقظ أحدكم من منامه فليفرغ على يديه ثلاث مرات قبل أن يدخلهما فإنه لا يدري فيم باتت يده. 
الطريق العاشر : 

أخرجه مسلم /1١(‏ 771-777) كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (778/84) 
وأحمد )707١/5(‏ وأبو عوانة )114/١(‏ كلهم من طريق ابن جريج عن زياد عن ثابت مولى عبد 
الرحمن بن زيد عن أبي هريرة به. 

الطريق الحادي عشر : 

أخرجه أحمد )20١/1(‏ من طريق محمد بن إسحاق عن موسى بن يسار عن أبي هريرة به. 

الطريق الثاني عشر : ظ 

أخرجه مسلم )777/١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (778/88) وأبو 
عوانة )5١514/١(‏ والبيهقي /١(‏ 55) كتاب الطهارة: باب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء» من طريق 
عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة به. 

وللحديث طرق أخرى : 

عند مسلم )37/١(‏ من طريق ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد عن أبي هريرة. وعند ابن عدي في 
«الكامل» (7174/7) من طريق معلى بن الفضل ثنا الربيع بن صبيح عن الحسن عن أبي هريرة عن 
النبي َكل قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً ثم ليتوضأ فإن 
غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها فليرق ذلك الماء». 

قال ابن عدي: قوله في هذا المتن فليرق ذلك الماء منكر لاا يحفظ وقال في ترجمة معلى: وفي بعض 
رواياته نكرة . ْ ْ ْ 
وللحديث شواهد من حديث ابن عمر وجابر وعائشة. 

حديث ابن عمر: 

أخرجه ابن ماجه )١79/١(‏ كتاب الطهارة: باب الأمر بغسل اليدين ثلاثاً حديث (5815) وابن خزيمة /١(‏ 
0 رقم )١57(‏ والدارقطني )5١/١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل اليدين لمن استيقظ من نومه حديث )١(‏ 
والبيهقي )47/١(‏ كتاب الطهارة: باب التكرار في غسل اليدين كلهم من طريق ابن وهب أخبرني ابن 
لهيعة وجابر ابن إسماعيل عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي كَلِهِ قال: إذا استيقظ أحدكم 
من نومه فلا يدخل يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده قال الدارقطنى: هذا 
إسناد حسن . ْ ١‏ 
وقال البوصيري في «الزوائد» :)١514/١(‏ هذا إسناد صحيح على شرط مسلم رواه الدارقطني في سننه 
وقال + إشناة حسن. 

حديث جابر : 

أخرجه ابن ماجه )١179/١(‏ كتاب الطهارة: باب الرجل يستيقظ من منامه حديث (95) والدارقطنى /١(‏ 
4 كتاب الطهارة. باب غسل اليدين لمن استيقظ من نومه» والخطيب في «تاريخ بغدادة -)460/1١(‏ 
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[ولو كان الماء لا ينجس بالغمس]"'' لم يكن للنهي والاحتياط» لوهم النجاسة معنى» وكذا 
الأخبار مستفيضة بالأمر يغسل الإناء من ولوغ الكلب» مع أنه لا يغيّر لونه ولا طعمه ولا ريحه . 


وروي عن النبي كَل أَنهُ َال: ١ل‏ يَبُولَنَ أَحَدُكُمْ فِي المَاءٍ الدَّاِم» وَلا يَمْتَسِلَنَ فيه مِنْ 
جَنَابَِ)”'' من غير فصل بين دائم ودائم . وهذا نهي عن تنجيس الماء» لأن البول والاغتسال فيما 
لا يتنجس لكثرته - ليس بمنهى» فدل على كون الماء الدائم مطلقا محتملا للنجاسة» إذ النهي 
عن تنجيس ما لا يحتمل النجاسة ‏ ضرب من السفه» وكذا الماء الذي يمكن الاغتسال فيه 
يكون أكثر من قلتين» والبول والاغتسال فيه لا يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه. 


(590) ). 0 اء : 


رسول الله علد : (إذا قام أحدكم من الليل فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها فإنه لا 
يدري أين باتت يده ولا على من وضعها. 
قال البوصيري في «الزوائد» :)١55/١(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
حديث عائشة : 
أخرجه أبو داود الطيالسي 5١/١(‏ منحة) رقم )١94(‏ حدثنا ابن أبي ذئب حدثني من سمع أبا سلمة 
يحدث عن عائشة أن رسول الله كلخ قال: من استيقظ من منامه فلا يغمس يده في طهور حتى يفرغ على 
يده ثلاث غرفات ولم يكن رسول الله كلةِ يفعل ذلك حتى يفرغ على يده ثلاث قال ابن أبي حاتم في 
«العلل» )57/١(‏ رقم :)١57(‏ سئل أبو زرعة عن حديث رواه ابن أبي ذئب عن من سمع أبا سلمة بن 
عبد الرحمن يحدث عن عائشة عن النبي كَلِِهِ:ْ إذا استيقظ أحدكم من النوم فليغرف على يده ثلاث غرفات 
قبل أن يدخلها في وضوثه فإنه لا يدري حيث باتت بيده. ورواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن 
النبي كلةِ هذا الحديث فقال أبو زرعة هذا عندي وهم يعني حديث ابن أبي ذئب. 

)١(‏ سقط في أ. 

(؟) تقدم. 
الأسدي . المرشي . أمه . أسماء بنت أبي نكر ولد عام الهجرة وهو أول مولود للمسلمين بعد الهجرة. 
من مشاهير الصحابة وفضلائهم وسيرته شهيرة مع الحجاج بن يوسف الثقففي وكان قد حفظ عن النبي جَلِلِ 
وعن أبيه وعن أبي بكر وعمر وعثمان وخالته عائشة أم المؤمنين وغيرهم وهو أحد الشجعان توفي في 
جمادى الأولى سنة (7) . 
ينظر ترجمته في اش الغابة (”/ 57؟)2 الإصابة (59/5)) الثقات (8/ ,.)5١17‏ الاستيعاب (*/ ه9) 
الاستبصار (1/7): صفة الصفوة ».)١١1/9(‏ التاريخ الكبير (57/7), الجرح والتعديل (25357/5» التاريخ 
الصغير ,)١59/١(‏ التاريخ لابن معين (؟2))59/7 تهذيب الكمال (؟/ 5) غاية النهاية ,)5١4/١(‏ 
الأعلام (5://مهم). الرياض المستطابة ,)5١1(‏ رياض التفوسن :)277/1١(‏ حلية الأؤلياء 54/١١‏ 
شذرات الذهب 577/10 العبر .)5525/١(‏ 


هاب 
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ولم يظهر أثره في الماء» وكان الماء أكثر من قلتين» وذلك بمحضر من الصحابة ‏ رضي الله 


عنهم ‏ ولم ينكر عليهما أحد؛ فانعقد الإجماع من الصحابة على ما قلناء وعرف بهذا الإجماع 
أن المراد بما رواه مالك هو الماءٌ الكثير الجاري» وبه تبيّن أن ما رواه الشافعى غير ثابت؛ 
لكونه مخالفاً لإجماع الصحابة - رضي الله عنهم ‏ وخبر الواحد إذا ورد مخالفا للإجماع ‏ يردء 
يدل عليه أن على بن المديني"'' قال: لا يثبت هذا الحديث عن النبي كَكهِ. 


وذكر أبو داود السجستاني”"'. وقال: لا يكاد يصح لواحد من الفريقين حديث عن 
النبي كله في تقدير الماء» ولهذا رجع أصحابنا في التقدير إلى الدلائل الحسية دون الدلائل 
السمعية» ثم اختلفوا في تفسير الخلوص» فاتفقت الروايات عن أصحابنا أنه يعتبر الخلوص 9 
بالتحريك» وهو أنه إن كان بحال لو حرّك طرف منه»ء يتحرّك الطرف الآخر ‏ فهو مما يخلص» 
وإن كان لا يتحرك فهو مما لا يخلصء وإنما اختلفوا في جهة التحريك» فروى أبو يوسف عن 
5 حنيفة ؟ أنه يعتبر التحريك اسان من غير ملت 

وروى محمد عنه أنه يعتبر التحريك بالوضوءء وفي رواية: باليد من غير اغتسال ولا 
وضوء. 

واختلف المشايخ : فالشيخ أبو حفص الكبير البخاري”*' اعتبر الخلوص بالصبغ»/ وأبو 


)١(‏ علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح التميمي السعديء مولاهم أبو الحسن البصري الحافظ إمام أهل 


الحديث. عن أبيه وحماد بن زيد ومعاوية بن عبد الكريم وابن عيينة والقطانء وخلائق. وعنه البخاري 
وأبو داود»ء ومحمد بن عبد الرحيم؛ ومحمد بن يحيى» وهو كان ابن عيينة يسميه حية الوادي. وقال 
القطان: كنا نستفيد منه أكثر مما يستفيد منا. قال عثمان عنه: من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. قال 
البخاري : مات سنة أربع وثلاثين وماثتين. 
ينظر الخلاصة 7/7 »707-7601١‏ وتهذيب التهذيب 2519/17 وتقريب التهذيب »5٠:577/7‏ وتاريخ بغداد 
0١‏ » وميزان الإعتدال .١1787/”‏ 

45 أنوداوة لمان بو الأسعفىين إشحاق بو فير بن شذاد الأزدي التجتعاني» ولدمينة 77 هب 
وطوف وسمع بخراسانء» والعراق» والجزيرة» والشام» والحجازء ومصر من خلف كثيرين» وقد روى عنه 
السنين: ابن داسة» اللؤلؤي» وابن الأعرابى» وأبو عيسى الرملى. قال ابن حبان: أبو داود أحد أثمة الدنيا 
قذها :وغلما 2 ويحفظا :تسا ١‏ بوررعا 4 و اتقانا با قوفي سينة 06م . بالبصرة . 
ينظر : تهذيب الكمال /١‏ 570» وتهذيب التهذيب 179/4 والكاشف 179/4» والجرح والتعديل 5517/5. 

() فى هامش ب: متى يخلص النجاسة إلا أنه ماء . 

 14(‏ أحيد بن حفصء المعروف بأبي حفص الكبير» الإمام المشهور. أخذ العلم عن محمد بن الحسنء وله 
أصحاب لا يحصونء قال شمس الأئمة: قدم محمد بن إسماعيل البخاري بخارى» زمن أبي حفص 
الكبير» وجعل يفتي فنهاه أبو حفصء وقال: لست بأهل له. فلم ينته» حتى سّئْل عن حبيين شربا من لبن 
شاة أو بقرة: فأفتى بثبوت الحرمة. فاجتمع الناس وأخرجوه؛» والمذهب أنه لا رضاع بينهما. 
ينظر: الجواهر المضية »١517-57/١‏ الطبقات السنية رقم 2١851‏ تاج التراجم: 1. 
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نصر محمد بن محمد بن سلام اعتبره بالتكدير» وأبو سليمان الجوزجانى اعتبره بالمساحة. 
فقال: إن كان عشراً في عشر فهو مما لا يخلصء وإن كان دونه فهو مما يخلص. 
وعبد اللّه بق الشعارك اعتبره بالعشرة رلك ثم بخمسة عشر» وإليه ذهب أبو مطيع البلخي”'', 
فقال: إن كان خمسة عشر في خمسة عشر ‏ أرجو أن يجوزء وإن كان عشرين في عشرين لا 
أجد في قلبي شيئا . 

وروي عن محمد؛؟ أنه قذره بمسجذه » فكان مسجده ثمانياً في ثمان» وبه ال عمد بن 
سلمة > تؤقيل :كان مسعده غشرا فى فكت 

وقيل : مسح مسجده فوجد داخله ثمانياً فى ثمان» وخارجه عشراً فى عشر. 

ود كو الكرخي. وقال: لا عبرة للتقدير فى الباب». وإنما المعتبر هو التحري؛ فإن كان 
أكبر رأيه أن النجاسة خلصت إلى هذا الموضع الذي يتوضأ منه» لا يجوز وإن كان أكبر رأيه 
أنها لم تصل إليه - يجوزء لأن العمل بغالب الرأي» وأكبر الظن في الأحكام؛ واجب . 

ألا يرى أن خبر الواحد العدل يقبل فى نجاسة الماء وطهارته» وإن كان لا يفيد برد 
اليقين» وكذلك قال أصحابنا في الغدير العظيم» الذي لو حرّك طرف منه لا يتحرك الطرف 
الآخرء إذا وقعت فيه النجاسة أنه إن كان في غالب الرأي أنها وصلت إلى الموضع الذي يتوضأ 
منه - لا يجوز وإن كان فيه أنها لم تصل - يجوز . 

وذكر ني «كتاب الصلاة» ذ في الميزابٍ إذا سال على إنسان؛ إنه إن كان غالب ظنه أنه 

وأما حوض "'' الحمام الذي يخلص بعضه إلى بعض» إذا وقعت فيه النجاسة أو توضاً 
إنسان ‏ روي عن أبي يوسف . أنه إن كان الماء يجري من الميزاب» والناس يغترفون منه ‏ لا 


)١(‏ أبو مطيع البَلْحِيُ صاحبٌ الإمام الحَكمٌ بن عبد الله بن مَسْلمة بن عبد الرحمن. 
القاضي » الفقية» راوي كتاب «الفِقّه الأكبر» عن الإمام . 
تفقه به أهل تلك الديار»ء وكان بصيراًء عَلامَةَ: كبيراء كان أبن الخارك عطية راجله: لدينه وغلمة: 
كان قاضياً بَبْلِحَّ عشرةً سنة . 
مات سنة سبع وتسعين ومائة» عن أربع وثمانين سنة. 
ينظر ترجمته في : تاريخ بغداد 7705-7377/4ء ميزان الإعتدال /١‏ 5لا516.5, العبر /١‏ *””. لسان 
الميزان ؟/ 0775577724 تاج التراجم 417» طبقات الفقهاءء لطاش كبرى زاده» صفحة .71١‏ كتائب أعلام 
الأخيارء برقم > الطبقات السنيّة. برقم 284,» الفوائد البهية 55)254. 


030 في هامش ب : حوض الحمام الذي يخلص بعضه إلى بعضه . 
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يصير نجساً. وهكذا روى الحسن''' عن أبي حنيفة؛ لأنه بمنزلة الماء الجاري» ولو تنجس 
الحوض الصغير بوقوع النجاسة فيه» ثم بسط ماؤه حتى صار لاا يخلص بعضه إلى بعض - فهو 
نجس؛ لأن المبسوط هو الماء النجس”'"*» وقيل ‏ في الحوض الكبير وقعت فيه النجاسة» ثم 
قل ماؤه حتى صار يخلص بعضه إلى بعض : إنه طاهر؛ لأن المجتمع هو الماء الطاهر. هكذا 
ذكره أبو بكر الإسكاف. واعتبر حالة الوقوع. ولو وقع في هذا القليل نجاسة» ثم عاوده الماء 
حتى امتلاأ الحوض» ولم يخرج منه شيء. 

قال أبو القاسم الصفار”": لا يجوز التوضؤ به؛ لأنّه كلما دخل الماء فيه صار نجساأًء 
ولو أن حوضين صغيرين يخرج الماء من أحدهماء ويدخل في الآخرء فتوضأ منه إنسان في 
خلال ذلك جاز؛ لأنه ماء جار. 

حوض”*؟' حكم بنجاسته» ثم نضب ماؤه وجف أسفله حتى حكم بطهارته» ثم دخل فيه 
الماء ثانيا - هل يعود نجسأ؟ فيه روايتان عن أبى حنيفة ‏ رحمه الله وكذا الأرض إذا أصابتها 
النجاسة فجفت» وذهب أثرها ثم عاونا العاف وركذا المني إذا أصاب الثوب فجف وفرك» ثم 
أصابه بلل» وكذا جلد الميتة إذا دبغ دباغة حكمية بالتشميس والتتريب ثم أصابه الماء ففي هذه 
المسائل كلها روايتان عن أبي حنيفة . وأما البئر إذا تنجست. فغار ماؤهاء وجف أسفلهاء ثم 
عاودها الماء ‏ فقال نصير”' بن يحيى""2: هو طاهر. 


210 فى ب : المعلى. 

(') فى ب: الذي كان نجسا. 

(0) أحمد بن عصمةء أبو القاسم الصفار الملقّبٍ حَمْ بفتح الحاء. قال في الألقاب: حم؛ لقب أحمد بن 
أبو علي الحسن بن صديق بن الفتح الوزْغْجِنِيَ شيخ ثقة توفي في ليلة الإثنين» في شهر شوال» لعشر 
بقين منه» سنة ست وعشرين وثلاثمائةء» وهو ابن سيع وثمانين سنة . 
ينظر: الجواهر المضية »3501١-7٠١ /١‏ الطبقات السنية برقم 144. 

(4) في هامش ب: الأشياء النجسة إذا طهرت ثم ابتلت بالماء. 

)0( فى أ به :- ضبن 

(1) تفقّه على أبي سليمان الجُورجَانيَ . 
روّى عنه أبو غِياث البَلْحيّ . 
ينظر: ترجمته فى: كتائب أعلام الأخيار» برقم 17" . الطبقات السنيةء برقم 251 الموائد البهيّة 
1>» والجواهر المضيّة 0517/7. 
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وجه قول نصير: إن تحت الأرض ماء جار» فيختلط الغائر به؛ فلا يحكم بكون العائد 

وجه قول محمد بن سلمة: أن ما نبع يحتمل أنه ماء جديد» ويحتمل أنه الماء النجس» 
فلا يحكم بطهارته بالشك». وهذا القول أحوط, والأول أوسع. هذا إذا كان الماء الراكد له 
طول وعرض» فإن كان له طول بلا عرض ؛ كالأنهار التي فيها مياه راكدة ‏ لم يذكر في ظاهر 
الرواية»؛ وعن أبي نصر محمد بن محمد بن سلام أنه إن كان طول الماء مما لا يخلص بعضه 
إلى بعض يجوز التوضو به وكان يتوضأ في نهر بلخ. ويحرك الماء بيذه )6 ويقول: لا فرق بين 
إجرائى إياه. وبين جريانه بنفسه. فعلى قوله: لو وقعت فيه نجاسة لا ينجس ». ما لم يتغيّر لونه 

وعن أبي سليمان الجوزجاني أنه قال: لا يجوز التوضؤ فيه. 

وعلى قوله: لو وقعت فيه نجاسة. أو بال فيه إنسان أو توضأء إن كان فى أحد الطرفين - 
ينججس مقدار عشرة أذرع. وإن كان في وسطه ينجّس من كل جانب مقدار عشرة أذرع, فما 
ذهب إليه أبو نصر أقرب إلى الحكم؛ لأن اعتبار العرض يوجب التنجيس» واعتبار الطول لا 
يوجبء. فلا ينجس بالشك, وما قاله أبو سليمان أقرب إلى الاحتياط ؛ لأن اعتبار”'؟ الطول إن 

وأما العمق فهل يشترط مع الطول والعرض؟ عن أبي سليمان الجوزجاني؛ أنه قال: إن 
أصحابنا اعتيروا البسط دون/ العمق . 

وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني إن كان بحال لو رفع إنسان الماء بكفيه؛ انحسر أسفله 
ثم اتصل - لا يتوضأ به؛ وإن كان بحال لا ينحصر أسفله”'' ‏ لا بأس بالوضوء منه. 

وقيل: مقدار العمق أن يكون زيادة على عرض الدرهم الكبير المثقال» وقيل: أن يكون 
قوق شبر: 

وقيل: قدر ذراع . 

تم التحانة”" إذا:وقعت :قن الحوضن: الكنين» كيك يكوه منه؟ فتقول: الشعاسة لا تغلر 
إما أن تكون مرئية: أو غير مرئية» فإن كانت مرئية كالجيفة ونحوها ‏ ذكر فى ظاهر الرواية أنه 


430 “في هامتن نب مهل العنجن:يشقورظ مع الطول والعراضيى؟ 
20 فى ب : ما تحته. 


() في هامش ب: النجاسة إذا وقعت في الحوض الكبير كيف يتوضأ منه؟ 


عفرا 


لا يتوضأ من الجانب الذي وقعت فيه النجاسة» ولكن يتوضأ من الجانب الآخرء ومعناه: أنه 
يترك من وضع النجاسة قدر الحوض الصغيرء ثم يتوضأء كذا فسره في «الإملاء» عن أبي 
حنيفة ؟ لأنا تيقئا بالنجاسة فى ذلك الجانب» وشككنا فيما وراءه. 


وعلى هذا قالوا فيمن استنجى في موضع من حوض الحمام: لا يجزيه''' أن يتوضأ من 


وروي عن أبى يوسف ؛ أنه يجوز التوضؤ من أي جانب كان.ء إلا إذا تغيّر لونه أو طعمه 
أو ريحه؛ لأن حكمه حكم الماء الجاري . 


ولو وقعت الجيفة في وسط الحوض على قياس «ظاهر الرواية»» إن كان بين الجيفة وبين 
كل جانب من الحوض مقدار ما لا يخلص بعضه إلى بعض - يجوز التوضؤ فيه» وإلا فلا لما 
ذكرناء وإن كانت غير مرئية بأن بال فيه إنسان» أو اغتسل جنب - اختلف فيه المشايخ . 

قال مشايخ العراق: إن حكمة حكم المرئية حتى لا يتوضأ من ذلك الجانب» وإنما 
يتوضأ من الجانب الآخر؛ لما ذكرنا في المرئية بخلاف الماء الجاري؛ لأنه ينقل النجاسة من 
موضع إلى موضع» فلم يستيقن بالنجاسة في موضع الوضوءء ومشايخنا بما وراء النهر فصلوا 
بينهما: ففي غير المرئية أنه يتوضأ من أي جانب كان؛ كما قالوا جميعاً في الماء الجاري؛ وهو 
الأصح؛ لأن غير المرئية لا يستقر في مكان واحدء بل ينتقل؛ لكونه مائعاً سيالا بطبعه» فلم 
نستيقن بالنجاسة في الجانب الذي يتوضأ منه» فلا نحكم بنجاسته بالشك» على الأصل 
الجعيرد أن النقيك لأايؤزول:بالكتلة يقلات السرفة :.وهذا إذا كان" الماء:فى الحومن عير 
جابد» تإنه كان ندا ونقي ,فى هو ظيعرمنه» افإن كان الماء غير متصتل بالجمد يكور الترضيو 
و7 لذ كلاف و عوإن كان متصلة د فإن كان الثقب:واشغا نشية لا يخلض يعض إلى يغضن - 
فكذلك؛ لأنه بمنزلة الحوض الكبيرء وإن كان الثقب صغيراً اختلف المشايخ فيه . ظ 


قال :تصير”*؟ افن ‏ ينبى :انق ركز الأسكاف: اللاايشين فيه بسنل افق القبار كع فقال لا 
والأول أحوطء. وقالوا: إذا حرك موضع الثقب تحريكاً بليغاً. يعلم عنده إن ما كان راكداً ‏ 


(6) في هامش ب: إذا كان الماء جامد في الحوض . 
ع2 في أ با: فيه. 





ولو وقعت نجاسة في الماء القليل ‏ فالماء القليل لا يخلو من أن يكون فى الأوانى» أو 
في البئرء أو في الحوض الصغيرء فإن كان في الأواني فهو نجس”''» كيفما كانت النجاسة 
متجسدة أو مائعة؛ لأنه لا ضرورة فى الأوانى؛ لإمكان صونها عن النجاسات»؛ حتى لو وقعت 
بعرة أو بعرتان في المحلب عند الحلب» ثم رميت من ساعتها ‏ لم ينجس اللبن» كذا روي عنه 
خلف بذ أبواض)ة ونصير بن يحيى» ومحمد بن مقاتل الرازي ؛ لمكان الضرورة» وإن كان في 
0 أو غيره من النجاسات» فإن كان حيواناً؛ فإما 
ذكر فى «العيون»). 


عن أبي يوسف أن الكلب”'' إذا وقع في الماء» ثم خرج منه» فانتفض فأصاب إنساناً منه 


وذكر في «العنيون» أيضاً أن كلباً لو أصابه المطرء فانتفض فأصاب إنساناً منه أكثر من قدر 
الدره م إن كان المطر الذي سابد موسل إلى جلدة اقفلنه أن يعمل المرضع الذي أضانة: 
وإلا فلاء ونص محمد في الكتاب قال: وليس الميت بأنجس من الكلب والخنزير» فدل أنه 
تحن العيرة. 


وجه قول من قال: إنه ليس نجس العين ؛ أنه يجوز بيعه ويضمن متلفه. ونجس العين 
ليس محلا للبيع: ولا مفيهونا بالإتلاف كالخنزيرء دل عليه أن يطهّر جلده بالدباغ, ونجس 
العين لا يطهر جلده بالدباغ كالخنزير. وكذا روى ابن العيارك عن أبى ميتيلة فى الكلب 
والتطتور” '' وقعا في الماء القليل. ثم خرجاء أنه يعجن بذلك ؛ ولذلك قال مشايخنا فيمن صلى 
وفى كمه جرو كلب: إنه تجوز صلاته» وقيد الفقيه أبو جعفر الهندواني الجواز بكونه مسدود 


الفم» فدل/ أنه ليس بنجس العين» وهذا أقرب القولين إلى الصواب . 


إن لوريكن تحس. العيق + فإن كان آدميا”*" ليس .علق ندئهتجاسة تحقيقنة ولا شكمية 


)١(‏ فى ب: نجسة. 

(0) في هامش ب: الكلب إذا وقع في الماء. 

49 حيوان أليف من الفصيلة السّنُورية ورتبه اللواحم» من خير مآكله الفأر, ومنه أهلي وبريٌ. ينظر المعجم 
الوسيط .)505/١(‏ 

(5) في هامش ب: الآدمي إذا وقع في الماء وليس عليه نجاسة. 


كاب 





وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه ينزح عشرون دلوأء وهذه الرواية لا تصح. لأن الماء 
إنما يصير مستعملاً بزوال الحدث» أو بقصد القربة» ولم يوجد شيء من ذلك؛ وإن كان على 
بدنه نجاسة حقيقية. أو لم يكن مستنجياً بريترخ جميع العام ؛ لاختلاط النجس بالماء»ء وإِن كان 
على بدنه''' نجاسة حكمية؛ ؛ بأن كان محدثاً أو جنباً أو حائضاً أو نفساء ‏ فعلى قول من لا 
يجعل هذا الماء مستعملا - لا ينزح شيء؛ لأنه و سي سيو 
وجعل الماء المستعمل طاهراً؛ لأن غير المستعمل أكثر فلا يخرج عن كونه طهوراً ما لم يكن 
المستعمل غالبا غلية؟ كما لو صب اللبن ذ م ل 0 

وأما على قول من جعل هذا الماء مستعملاًء وجعل الماء المستعمل نجساً ‏ ينزح ماء 
البئر كله؛ كما لو وقعت فيها قطرة من دم أو خمر. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة ؛ أنه إن كان محدثا ينزح أربعون» وإن كان جنباً ينزح كله. 
وهذه الرواية مشكلة؛ لذأنه شتلق إن أن :مان هذا الماء ميتعيات إن لا فإن لم يصر 
مستعملاً لا يجب نزح شيء؛ لأنه بقي طهوراً كما كان»ء وإن صار مستعملا فالماء المستعمل 
عند الحسن نجس نجاسة غليظة؛ فينبغي أن يجب نزح جميع الماء . 

وروي عن أبي حنيفة أنه قال: في الكافر”'' إذا وقع في البثر: ينزح ماء البئر كله؛ لأن 
بدنه لا يخلو عن نجاسة حقيقية أو حكمية» حتى لو تيقنا بطهارته بأن اغتسل» ثم وقع في البئر 
من ساعته ‏ لا ينزح منها شيء. وأما سائر الحيوانات” '' فإن علم بيقين أن على بدنها نجاسة؛ 
أو على مخرجها نجاسة تنجس الماء؛ لاختلاط النجس به؛ سواء وصل فمه إلى الماء» أو 
لا وإن لم يعلم ذلك اختلف المشايخ فيه. 

قال بعضهم: العبرة لإباحة الأكل وحرمته»ء إن كان مأكول اللحم لا ينجس» ولا ينزح 
شيء سواء وصل لعابه إلى الماءء أو لاء وإن لم يكن مأكول اللحم ينجس؛ سواء كان على 
بدنه أو مخرجه نجاسة؛ أو لا. 

وقال بعضهم : المعتبر هو السؤرء فإن كان لم يصل فمه إلى الماء ‏ لا ينزح شيء. وإن 
وصل» فإن كان سوّره طاهراً فالماء طاهرء ولا ينزح منه شيءٌ: وإن كان هيا فالماء نجس 
وينزح كله. وإن كان مكروهاً يستحب أن ينزح عشر دلاءء وإن كان مشكوكاً فيه فالماء كذلك 
وينزح كلهء كدا ذكر في «الفتاوى» عن أبي يوسف . 


ود كر إحن رستم في «نوادره) أن المسعحت فى القارة مرح عشرين » وفي الهرة مزح 


(؟) في هامش ب: الكافر إذا وقع في البئر. 
(0) في هامش ب: الحيوان إذا وقع حيا في البثر. 


كتاب الطهارة 5 





أربعين؛ ! لأن ما كان 0 كان 00 د أهل بلخ» إذا 


500 حليقة ) وأبي دا ا والوبل ؛ أنه ينجس الماء؛ لآنها تبول بين 
أفخاذها فلا تخلو عن البول» غير أن عند أبى حنيفة: ينزح عشرون دلوا؛ لأن بول ما يؤكل 
لحمه نجس نجاسة خفيفة» وقد ازداد خفة بسبب البئرء فينزح أدنى ما ينزح من البئر؛ وذلك 
عثيرون: 

وعند أبي يوسف: ينزح ماء البئر كله؛ لاستواء النجاسة الخفيفة والغليظة في حكم 

هذا كله إذا خرج حياء فإن خرج"' ميتاًء فإن كان منتفخاً أو متفسخا ‏ نزح ماء البئر 
كلهء وإن لم يكن منتفخا ولا متفسخا. 

ذكر في «ظاهر الرواية»» وجعله ثلاث مراتب: في الفأرة ونحوها: ينزح عشرون دلواً. 
أو ثلاثون, وفي الدجاج وبحوه :. أربعون أو خمسول» وفى الآدمى وبحوه. ماء اليكز كلة: 

وروى الحسن عن أبي حنيفة» وجعله خمس مراتب في الحلمة ونحوها: ينزح عشر 
دلاء روفي الشاوة ونحوها: عشرون» وفي الحمام ونححوه: ثلاثون» وفي الدجاج ونححوه: 
أربعون» وفي الآدمي وبعحوه: ماء البثر كله 

وقوله في: «الكتاب»: ينزح في الفأرة عشرون أو ثلاثون» وفي الهرة أربعون أو خمسون 
حرفي التحيير؛ مل أرافيه عكرين. وجوباً» وتلاثية اسعحباباء .وكذا فى الأرتعين 
والخمسين . 

وقال بعضهم: إنما قال ذلك؛ لاختللاف الحيوانات فى الصغر والكبرء ففى الصغير 
منها: ينزح الأقل» وفي الكبير: ينزح الأكثر. 

والأصل فى البئر أنه وجد فيها قياسان : 


أحدهما: ما قاله بشر بن غياث”"' المريسي أنه يطم ويحفر في موضع آخر؛ لأن غاية ما 


)١(‏ في هامش ب: إذا وقع في البئر حيواناً وأخرج ميتاً. 

(1) بشر بن غياث بن أبي كريمة 0 المريسي العدوي بالولاء أبو عبد الرحمن فقيه معتزلي عارف 
بالفسفة يرمي بالزندقة» وقال برأي الجهمية وللدارمي من كتاب «النقض على بشر المريسي» في الرد على 
مذهبه توفي سئة 14اه. 
ينظر: وفيات الأعيان »4١ :١‏ النجوم الزاهرة 7': 25158 تاريخ بغداد /ا: 207 ميزان الاعتدال 5١6 :١‏ 
الجواهر المضية »١155 :١‏ اللباب : ,.١58‏ الأعلام 7/ 00. 


هذا 





يمكن [أن ينزح]'' جميع الماء؛ لكن يبقى الطين والحجارة نجساًء ولا يمكن كبه ليغسل . 


والثاني : ما نقل عن محمد أنه قال : اجتمع رأيي ورأي أبي يوسف أن ماء البئر في حكم 
الماء الجاري ؛ لأنه صعمن من أسفله. ويؤخذ من أعلاهء فله ينجس بو فوع النجاسة فيه ؛ كحوض 





لور اي ا ا (أنه]"" لذ يتس :بإدخال 
اليد المحية قد 

ثم قلنا: وما علينا لو أمرنا بنزح بعض الدلاء؛ ولا نخالف السلف إلا أنا تركنا القياسين 
الظاهرين بالخبر والأثرء وضرب من الفقه الخفي . 

أما الخبر: فما روي القاضي أبو جعفر الاستروشني بإسناده عن النبي كل أَنّهُ قَالَ في 
الفَأَرَةَ تَمُوتٌ فِي البثر: ١‏ يُنْرَح مِنْهَا عِشْرُونَ), [وفي روأية : (ينزح2]”" تَلاَنُونَ دلُو , 

وأما الأثر: فما روي عن على - رضي الله عنه د انف قال : ' ينزح عشرول». وفي رواية : 
«ثلاثون». وعن أبي سعيد الخدري - رضي" الله عنه - أنه قال في دجاجة ماتت في البثر: ينزح 
منها أربعون ذلواً. 

20008 نجي ]ف ا يي سد و00 0 00010000 
فانعقد الإجماع عليه . 

وأما الفقه الخفي فهو أن في هذه الأشياء دما مسفوحاً. وقد تشرب في أجزائها عند 
الموت؛. فنجسهاء وقد جاورت هذه الأشياء الماء» والماء [يتنجس”" أو يفسد بمجاورة 
)00 سقط في ب . 


() ما بين المعكوفين في ب: أو. 

(4) قال الزيلعي في نصب الراية :»)١78/5١(‏ بعد ذكره لرواية المصئف. وروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال 
في الدجاجة إذا ماتت في البثر ينزح منها أربعون دلوء قلت: قال شيخنا علاء الدين: رواهما الطحاوي 
من طرق» وهذان الأثران لم أجدهما في «شرح الآثار ‏ للطحاوي؛. 0 
سلمة عن حماد يبن أبي سليمان أنه قال في دجاجة وقعت في البثر فماتت: قال ينزح منها قدر أربعين دلوا 
أو خمسين» انتهى . والشيخ لم يقلّد غيره في ذلك . 

(0) أخرجه الدارقطني )©7/١(‏ كتاب الطهارة: باب البثر إذا وقع فيها حيوان حديث . 

() في ب: بموت الزنجي فيه . 

(0) للسقط في ب. 

63 فى ب: ينجس . 





النجس؛ لأن الأصل أن ما جاور النجس نجس بالشرع. قال كْهِ في الفأرة تموت في السَمْنٍ 
الجامدٍ : يُقَوَرُ مَا حَوْلَهَا وَيُلْقَى وَيُؤْكَلَ الْبَاتّياء فقد حكم النبي كله بنجاسة جار النجس» وفي 
الثارة وتهو هاما تحاووها من الما مقداوما: كدره اضحابنا وهو 'عشرون .دلوا أن ثلاتون؟ اصغر 
جنتهاء فحكم بنجاسة هذا القدر من الماء؛ لأن ما وراء هذا القدر لم يجاور الفأرة» بل جاور 
ما جاور الفأرة. والشرع ورد بتنجيس جار النجس» لا بتنجيس جار جار النجس . 

ألا ترى أن النبي ككِيَهِ - حكم بطهارة ما جاور السمن الذي جاور الفأرة» وحكم بنجاسة 
ما جاور الفأرة؛؟ وهذا لآن جار جار النجس لو حكم بنجاسته ‏ لحكم أيضا بنجاسة ما جاور 
جار جار النجس. ثم هكذا إلى ما لا نهاية له فيؤدي إلى أن قطرة من بول أو فأرة لو وقعت 
في بحر عظيم - [أن يتنجس]"'' جميع مائة للاتصال بين أجزائه؛ وذلك فاسد. 

وفى الدجاجة والسنور وأشباه ذلك المجاورة أكثرء لزيادة ضخامة فى جثتهاء فقدر 
بنجاسة ذلك المقدر. والآدمي وما كانت جثته مثل جثته كالشاة ونحوها بساور حمية الماء في 
العادة لعظم جثته؛ فيوجب تنجيس جميع الماء» وكذا إذا تفسخ شيء من هذه الواقعات أو 
انتفخ ؛ لأن عند ذلك تخرج البلة منها رخاوة فيهاء فتجاور جميع أجزاء الماء . 

وقيل: ذلك لا يجاور إلا قدر ما ذكرنا لصلابة فيها؛ ولهذا قال محمد: إذا وقع في البئر 
ذنب فأرة ينزح جميع الماء؛ لأن موضع القطع لا ينفك عن بلة» فيجاور أجزاء الماء فيفسدها . 

هذا إذا كان" الواقع واحداً؛ فإن كان أكثر ‏ روي عن أبي يوسف أنه قال في الفأرة 
ونحوها: ينزح عشرون إلى الأربع» فإذا بلغت خمساً ينزح أربعون إلى التسع . فإذا بلغت عشرا 
ينزح ماء البئر كله . 

وروي عن محمد أنه قال في الفأرتين: ينزح عشرونء وفي الثلاث: أربعون» وإذا كانت 
الفأرتان كهيئة الدجاج: ينزح أربعون» هذا إذا كان الواقع في البئر حيواناًء فإن كان“ غيره من 
الأتجاس رداقلا تخلر إنا أن كون معهينا أو فر تجسن تإن كان غير سشعيةه #التول 
والدم والخمر ‏ ينزح ماء البئر كله؛ لأن النجاسة خلصت إلى جميع الماء» وإن كان مستجسداء 
فإن كان رخواً متخلخل الأجزاء كالعذرة خرء الدجاج ونحوهما ‏ ينزح ماء البئر كله» قليلآ كان 
أو كثيراًء رطباً كان أو يابساً؛ لأنه لرخاوته يتفتت عند ملاقاة الماء» فتختلط أجزاؤه بأجزاء 
الماء فيفسده» وإن كان صلباً.نحو بعر الإبل والغنم ‏ ذكر في الأصل أن القياس أن ينجس 
الماء» قل الواقع فيه أو كثر. 


210 فى ب : لتنجس . 
(؟) في هامش ب: إذا وقع في البئر أكثر من واحد. 
(0) في هامش ب : إذا وقع في البئر غير الحيوان. 


لالاب 


5 كتاب الطهارة 





وفي الاستحسان: إن كان قليلا لا ينجسء» وإن كان كان كثيراً ينبجس». ولم يفصل بين 
الرطب واليابس» والصحيح والمنكسر. 

واختلف المشايخ. قال بعضهم: إن كان رظب تجسن قليلا كان أو كثيراء وإن كان 
يانسا فإن كان متكسرا يمحس > قل أو كثر» :وإن لمريكن متكسرا لا يجين ها لم .يكن كثيراء 
وتكلموا فى الكثير : 


قال بعضهم : أن يغطي جميع وجه الماء» وقال بعضهم : ربع وجه الماء . 


وقال بعضهم: [العلث]07) اكثيوا؟ لأنه كر في «الجامع الصغيرا [في”" بعرة أو بعرتين 
وقعتا في الماء: لا يفسد [الماء]"". ولم يذكر الثلاث» فدل على أن الثلاث كثير. 


وعن محمد بن سلمة: إن كان لا يسلم كل دلو عن بعرة أو بعرتين فهو كثير»ء وقال 
بعضهم: الكثير ما استكثره الناظرء وهو الصحيح . 

وروي عن الحسن بن زياد أنه قال: إن كان يابسأً لا ينجس». صحيحاً كان أو منكسراً. 
قليلا كان أو كثيراً؛ وإن كان رطباً وهو قليل - لا يمنع للضرورة» وعن أبي يوسف في.الروث 
اليابس إذا وقع في/ البئر» ثم أخرج من ساعته ‏ لا ينجس والأصل”* في هذا أن للمشايخ في 
القليل من البعر اليابس الصحيح - طريقين: : 

إحداهما: أن لليابس صلابة؛ فلا يختلط شىء من أجزائه بأجزاء الماء» فهذا يقتضى أن 
الرطب ينجس باختلاط رطوبته بأجزاء الماء» وكذلك ذكر في «النوادر»» والحاكم في 
(الإشارات2:.وكذا الاين المشتكسر لما قلناء. وكذا الروة» لأنة شن ركو يذاكله الماف 
لتخلخل أجزائه» فتختلط أجزاؤه بأجزاء الماء» ويقتضي أيضاً أن الكثير من اليابس الصحيح لا 
ينجس . وكذلك قال الحسن بن زياد والصحيح أن الكثير ينجس؛ لأنه إذا كثرت تقع المماسة 
بينهماء فيصطك البعض بالبعض» فتتفتت أجزاؤهاء فتنجس . 


والطريقة الثانية: إن آبار الفلوات”*؟ لا حاجز لها على رؤوسهاء ويأتيها الأنعام فتسقي» 
فتبعرء فإذا يبست الأبعار عملت فيها الريح فألقتها في البئرء فلو حكم بفساد المياه ‏ لضاق 


)١(‏ في ط: الثلاث. 

(؟) سقط في ب. 

فر سقط في ب . 

(4) في هامش ب: القليل اليابس إذا وقع في البئر. 

(5) الأرض الواسعة المقفرّة. ينظر المعجم الوسيط .)7١7/7(‏ 


كتاب الطهارة 2١‏ 





الأمر على سكان البوادي». وما ضاق أمره اتسع حكمه» فعلى هذه الطريقة الكثير منه يفسد 
الا لانعدام الضرورة في الكثيرء وكذا الرطب؟ لأن الريح تعمل في اليابس دون الرطب 
لثقله وإليه أشار الشيخ أبو منصور الماتريدي . 


وعن الشيخ أبي بكر محمد بن الفضل"'': أن الرطب واليابس سواء؛ لتحقق الضرورة 
فى الجملة» فأما اليابس المنكسر فلا يفسد إذا كان قليلا؛ لأن الضرورة في المنكسر أشد. 
والروث إن كان في موضع يتقدر بهذه الضرورة ‏ فالجواب فيه كالجواب في البعر. هدا 


وأما الآبار التي في المصر ‏ فاختلف فيها المشايخ» فمن اعتمد معنى الصلابة والرخاوة ‏ 
لا يفرق؛ لأن ذلك المعنى لا يختلف. ومن اعتبر الضرورة - فرق بينهما؛ لأن آبار الأمصار لها 
رؤوس حاجزة» فيقع الأمن عن الوقوع فيهاء ولو انفصلت” '' بيضة من دجاجة» فوقعت في 
البئر من ساعتها ‏ اختلف المشايخ فيه. قال نصير بن يحيى : ينتفع بالماء ما لم يعلم أن عليها 
قذراً. 

وقال بعضهم: إن كانت رطبة أفسدت» وإن كانت يابسة فوقعت في الماء أو في المرقة ‏ 
لا تفسدهماء وهي حلال اشتدٌ قشرها أو لم يشتد» وعند الشافعي: إن اشتد قشرها تحل» وإلا 
فلاء ولو”*“ سقطت السخلة من أمها وهي مبتلّة فهي نجسة؛ حتى لو حملها الراعي» 
فأصاب”' بللها الثوب أكثر من قدر الدرهم ‏ منع جواز الصلاة» ولو وقعت في الماء في ذلك 
الوقت ‏ أفسدت الماء» وإذا يبست فقد طهرت . 


وذكر الفقيه أبو جعفر"'2 أن هذا الجواب موافق قولهماء فأما في قياس قول أبي حنيفة 
فالبيضة طاهرة؛ رطبة كانت أو يابسة» وكذا السخلة؛ لأنها كانت في كاري" ونيا كنا 
قال في الأنفحة إذا خرجت بعد الموت: إنها طاهرة». [جامدة كانت أو مائعة» وعندهما إن 
كانت مائعة فنجسة» وإن كانت جامدة تطهر بالغسل]!*. 


)٠١(‏ في ب: الماء. 

. فى ب: الفضل البخاري‎ )٠( 

إفة في هامش ب: انفصلت بيضة من دجاجة ووقعت في البئر. 
)05 في هامش ب: سقطت السخلة من أمها وهي مبتلة . 

(0) فى ب: وأصاب. 

090 53 أو اللبية: 

(0) فى ب: مظانها. 

(4) سقط في ب. 


ا 





ولو وقع''' عظم الميتة في البئرء فإن كان عظم الخنزير ‏ أفسده كيفما كان» وأما عظم 
غيره: فإن كان عليه لحم أو دسم يفسد الماء؛ لأن النجاسة تشيع في الماءء وإن لم يكن عليه 
خر روحت نه برج عسرين دلوا فنزح الدل" 5 الأول وصب في بئر طاهرة» ينزح منها 
عشروك :دلواء والأصل فى هنذا أن البقن الثانية تطهر بها تظهر به الأرلى+ جين كان الذلو 
المصبوب فيهاء ولو صب الدلو الثاني - ينزح تسعة عشر دلوأ ولو صب الدلو العاشر في رواية 
أبي سليمان: رع عسرة دلاء. وفي رواية أبي حفص : احد عع دلوا وهو الأصح. والتوفيق 
بنك الرو اين ين أن المراد من الأولى سوى المصبوب؛ ومن لاوا المصيرت” ولو صب الدلو 
لطر عرس دلواً واحداً؛ لأن طهارة الأولى بة 20 ولو أخرجت الفأرة. وألقيت في بئر طاهرة» 
وصب فيها أيضا عشرون دلوا ا الأولى - تطرح الفأرة. وقعر م عشرون دلواً؛ أن 
طهارة الأولى به ؟ فكذا الثانية . 


060 
قرا وجب من كل واحدة منهما نزح عشرين ١‏ فنزح عشرون من أحدهما وصب في 


الأخرى رم عشرول» ولو وجب من إحداهما ترح عسرين 2 ومن الأخرى ترح أربعين» 
فنزح ما وجب من إحداهما وصب في الأخرى - ينزح أربعون. والأصل فيه أن ينظر إلى ما 
وجب من النزح منهاء وإلى ما صب فيهاء فإن كانا سواء تداخلاء وإن كان أحدهما أكثر ‏ 
دخل القليل في الكثير. 

وعلى هذا ثلاثة آبار وجب من كل واحدة”*' نزح عشرين» فنزح الواجب من البئرين 
وصب في الثالثة - ينزح أربعون؛ فلو وجب من إحداهما نزح عشرين ومن الأخرى نزح 
أربعين» فصب الواجبان في بئر طاهرة رم أربعون؛ لما قلنا من الأصل». ولو نزح دلو من 
الأربعين» وصب في العشرين - ينزح أربعون؛ لأنه لو صبّ في بئر طاهرة - نزح كذلك فكذا 
هذاء وهذا كله قول محمد. 

وعن/ أبي يوسف روايتان: في رواية: ينزح جميع الماء . ' 

وفي رواية: ينزح الواجب والمصيوب جميعاء فقيل له: إن محمدأً روى عنك الأكثر ؛ 
فأنكر . 


)١(‏ في هامش ب: وقع عظم الميتة في البثر. 

030( في هامش ب: حبت أول دلو في بئر طاهر. 

(9) > قي ابت : اماء البكن) 

(4:) في هامش ب: بئران وجب من كل واحدة نزح عشرين . 
(4) في ب: واحد. 





فأرة وقعت”' في جب ماءء وماتت فيها ‏ يهراق كلهء ولو صب ماؤه في بئر طاهرة ‏ 
فعند أبي يوسف: ينزح المصبوب وعشرون دلوأء وعند محمد: ينظر إلى ماء الجب ‏ فإن كان 
عشرين دلواًء أو أكثر ‏ نزح ذلك القدرء وإن كان أقل من عشرين ‏ نزح عشرون؛ لأن الحاصل 
في البئر نجاسة الفأرة . 

فأرة ماتت”"' في البئرء وأخرجت فجاءوا بدلو عظيم يسع عشرين دلواً بدلوهم» فاستقوا 
فنها اذلو واحداً ‏ أجزأهم. وطهرت البثر؛ لأن الماء النجس قدر ما جاور الفأرة» فلا فرق بين 
أن ينزح ذلك بذلو واحدء وبين أن ينزح بعشرين دلوا وكان الحسن بن زياد يقول: لا يطهر 
إلا بنزح عشرين دلواً؛ لأن عند تكرار النزح ينبع الماء من أسفلهء ويؤخذ من أعلاه. فيكون في 
حكم الماء الجاري» وهذا لا يحصل بدلو واحد» وإن كان عظيما. 


ولو صب”" الماء المستعمل في البئر - ينزح”*' كله عند أبي يوسف؛ لأنه نجس عنده. 
وعند محمد: ينزح عشرون دلوا وكذا ذكره القدوري في: «شرح مختصر الكرخي»» وفيه 
نظر؛ لأن الماء المستعمل طاهر عند محمدء والطاهر إذا اختلط بالطهور لا يغيره عن صفة 
الطهورية» إلا إذا غلب عليه كسائر المائعات الطاهرة» ويحتمل أن يقال: إن طهارته غير مقطوع 
بها؛ لكونه محل الاجتهاد بخلاف المائعات فينزح أدنى ما ورد الشرع به» وذلك عشرون 
احتياطأ . 


ولو نزح”*' ماء البئر وبقي الدلو الأخير ‏ فهذا على ثلائة أوجه؛ أمّا إن لم ينفصل عن 
وجه الماء» أو انفصل ونحى عن رأس الببرء أو انفصل ولم ينح عن رأس البئر ‏ فإن لم 
ينفصل عن وجه الماء لا يحكم بطهارة البئر» حتى لا يجوز التوضؤ منه؛ لأن النجس لم يتميّز 
م20 الطاهر. وإن انفصل عن وجه الماء؛ ونحى عن رأس البئر ‏ طهر؛ لأن النجس قد تميّز 
من الطاهر . 


وأما إذا انفصل عن وجه الماءء ولم ينح عن رأس البئر» والماء يتقاطر فيه لا يطهّر عند 
أبى يوسف. وعند محمد يطهّر. ؤلم يذكر فى «ظاهر الرواية» قول أبى حنيفة» وذكر الحاكم 
قوله مع قول أبي يوسف . 


)01( في هامش ب: فأرة وقعت في جب ماء وماتت فيه. 

(؟) في هامش ب: فأرة ماتت في بئر فأخرجت فجاء وأبدلو عظيم يسع عشرين دلواً. 
() في هامش ب: إذا صب الماء المستعمل في البثر. 

(4) في ب: نزح. 

(5) في هامش ب: نزح ماء البئر وبقي الدلو الأخير. 

(5) في ب: عن. 


وجه قول محمد: إن النجس انفصل من الطاهر. فإن الدلو الأخير تعيّن للنجاسة شرعاً؛ 
بدليل أنه إذا نحى عن رأس البئر ‏ يبقى الماء طاهراء وما يتقاطر فيها من الدلو ‏ سقط اعتبار 
تجايهة قرعا دنه للحرج؟ إذ لو أعطى للقطرات حكم النجاسة ‏ لم يطهّر بثراً أبداًء وبالناس 
حاحة لي الحكم بطهارة الآبار بعد بعد وفوع النجاسات فيها. 


وجه تولهما إنه لا يمكن الحكم بطهارة البئر إلا بعد انفصال النجس عنهاء وهو ماء الدلو 
الأخير» ولا يتحقق الانفصال إلا بعد تنحية الدلو عن البئر؛ لأن ماءه متصل بماء البئر ولم 
يوجدء فلا يحكم بطهارة البئر؛ ولأنه لو جعل منفصلا ‏ لا يمكن القول بطهارة البئرء لأن 
القطرات تقطر في البئرء فإذا كان منفصلا كان له حكم النجاسة» فتنجّس البئر ثانياً؛ لأن ماء 
البئر قليل» والنجاسة وإن قلت متى لاقت ماء قليلا ‏ تنجسه: فكان هذا تطهيراً للبئر أولاء ثم 
تنجيساً له ثانياء وأنه اشتغال بما لا يفيد» وسقوط اعتبار نجاسة القطرات ‏ لا يجوز إلا 
لضرورة» والضرورة تندفع بأن يعطي لهذا الدلو حكم الانفصال بعد انعدام التقاطر بالتنحية عن 
رأس البئرء فلا ضرورة إلى تنجيس البئر بعد الحكم بطهارتها. والله أعلم . 


)1١* .‏ م 1 و .لاه 1 7 1 
ولو توضا' من بئر وصلى أياماء ثم وجد فيها فارة ‏ فإن علم وقت وقوعها ‏ أعاد 
الصلاة من ذلك الوقت؛؟ لأنه تبيّن أنه توضأ بماء نجس» وإن لم يعلم فالقياس ألا يعيد شيئاً من 
الصلوات» ما لم يستيقن بوقت وقوعها؛ وهو قول أبي يوسف ومحمد. وفى فى «(الاستحسان)». 
إن كانت منتفخة أو متفسخة ‏ أعاد صلاة ثلاثة أيام ولياليهاء 319 انع ضرتعي ولا وبي 


- لم يذكر في ظاهر الرواية. 


ف 
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يعيد صلاة يوم وليلة» ولو لو اطلع”'* على نجاسة في ثوبه 
أكثر من قدر الدرهمء» ولم يتيقن”" وقت إصابتها ‏ لا يعيد شيئأ من الصلاة» كذا ذكر الحاكم 
الخرييد ** فق دنا مت التوسين من ألى حنيفة» وروي عن أبي حنيفة؛ أنها إن كانت طرية 
يعيد صلاة يوم وليلة» وإن كانت يابسة يعيد صلاة ثلاثة أيام بلياليها. 


)١(‏ في هامش ب: توضأ من بئر وصلَى أياما ثم وجد فيها فأرة. 

(؟) في هامش ب: إطلع على ثوبه أن فيه نجاسة . 

0 فى ب: يستيقن . 

)00 الحاكم الشهيد هو: محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد المجيد بن إسماعيل بن الحاكم» 
الشهدر بالخاكم الشهيد المَرْوَزي البلحِيّ» ولي القضاء بيخارى » ثم ولاه الأمير صاحب خرسان وزارته. 
وقتل هيدا فى في :ريع الآخر سنة أربع وأربعين وثلاثمائةء وصنئف السحي واحدي) والكافي . الفوائد 


كتاب الطهارة هو 





وروى ابن رستم في «نوادره» عن أبي حنيفة ؛ أنه إن كان دماً لا يعيد» وإن كان منياً يعيد من 
آخر ما احتلم؛ لأن دم غيره قد يصيبه» والظاهر أن الإصابة لم تتقدم زمان وجوده» فأما مني غيره 
فلا يصيب ثوبه» فالظاهر أنه منية» فيعتبر وجوده من وقت وجود سبب'خروجه؛» حتى أن الثوب 
لو كان/ مما يلبسه هو وغيره ‏ يستوي فيه حكم الدم والمني» ومشايخنا قالوا في البول: يعتبر من 
آخر ما بال» وفي الدم من آخر ما رعف. وفي المني من آخر ما احتلم أو جامع . 

وجه القياس فى المسألة أنه تيقن طهارة الماء فيما مضى » وشك فى نجاسته ؛ لأنه يحتمل 
أنها وقعت في الجا روعي حيّة» فماتت فيه» ويحتمل أنها وقعت ميتة ؛ بأن ماتت في مكان 
أخرة ألقاها تيحن الصتوع: قن البترء على ما حكى”'' عن أبي يوسف ؛ أنه قال كان قولي 
مثل قول أبي حنيفة إلى أن كنت يوماً جالساً في بستاني» فرأيت حدأة في منقارها جيفة, 
فطرحتها في بئرء فرجعت عن قول أبي حنيفة» فوقع الشك في نجاسة الماء فيما مضىء فلا 
يحكم بنجاسته بالشك» وصار كما إذا رأى في ثوبه نجاسة» ولا يعلم وقت إصابتهاء أنه لا 
يعيد شيئا من الصلوات» كذا هذا. 

وجه الاستحسان: أن وقوع الفأرة في البئر سبب لموتهاء والموت متى ظهر عقيب سبب 
صالح ‏ يحال به عليه“ كموت المجروح؛ فإنه يحال به إلى الجرح» وإن كان يتوم موته 
بسبب آخرء وإذا حيل بالموت إلى الوقوع في الماء ‏ فأدنى”" ما يتفسخ”** فيه الميت ثلاثة 
أيام؛ ولهذا يصلي على قبر ميّت لم يصل عليه إلى ثلاثة أيام» وتوهم'”' الوقوع بعد الموت 
إحالة بالموت إلى سبب لم يظهر؛ وتعطيل للسبب'"'' الظاهر؛ وهذا لا يجوزء فبطل اعتبار 
الوهم» والتحق الموت في الماء بالمتحقق, إلا إذا قام دليل المعاينة بالوقوع في الماء ميتا. 
فحينتئذ يعرف بالمشاهدة أن الموت غير حاصل بهذا السبب» ولا كلام فيه. 

وأما إذا لم تكن منتفخة؛ فلأنا إذا أحلنا بالموت إلى الوقوع في الماء» ولا شك أن زمان 
الموت سابق على زمان الوجودء» خصوصا في الابار المظلمة العميقة التى لا يعاين ما فيها؛ 
ولذا”"' يعلم يقيئاً أن الواقع لا يخرج بأول دلوء فقدر ذلك بيوم وليلة احتياطأً؛ لأنه أدنى 
المقادير المعتبرة . 


)1١(‏ في ب: روى. 


69 في أءب: أدنى . 


(5) في ب: السبب. 
(0) في ب: وكذا. 


ات 


ك2 كتاب الطهارة 





والفرق بين البئر والثوب على رواية الحاكم؛ أن الثوب شيء ظاهرء فلو كان ما أصابه 
سابقا على زمان الوجود ‏ لعلم به في ذلك الزمان» فكان عدم العلم قبل ذلك دليل عدم 
الإصابة؛ بخلاف البئر على ما مرء وعلى هذا الخلاف إذا عجن”'' بذلك الماء؛ أنه يؤكل خبزه 
عندهماء وعند أبي حنيفة لا يؤكل» وإذا لم يؤكل ماذا يصنع به؟ قال مشايخنا: يطعم 
للكلاب ؛ لأن ما تنجس باختلاط النجاسة به؛ والنجاسة معلومة ‏ لا يباح أكله» ويباح الانتفاع 
به فيما وراء الأكل كالدهن النجس؛ أنه ينتفع به استصباحاًء إذا كان الطاهر غالباً؛ فكذا هذا. 

وبئر”'' الماء إذا كانت بقرب من البالوعة ‏ لا يفسد الماء ما لم يتغيّر لونه أو طعمه أو 
5-5 وقدر أبو حفص المسافة بينهما بسبعة أذرع. وأبو سليمان بخمسة. وذا ليس بتقدير 
لازم؛؟ لتفاوت الأراضي في الصلابة والرخاوة» ولكنه خرج على الأغلب؛ ولهذا قال محمد 
رحمه الله - بعد هذا التقدير: لو كان بينهما سبعة"" أذرع» ولكن يوجد طعمه أو ريه”؟؟ _ لا 
يجوز التوضؤ به» فدل على العبرة بالخلوص وعدم الخلوص؛ وعدم الخلوص؛ وذلك يعرف 
بظهور ما ذكر من الاثار وعدمه. 

ثم الحيوان”'' إذا مات في المائع القليل : فلا يخلو أما إن كان له دم سائل أو لم يكن» 
ولا يخلو أما إن يكون بريًا أو مائياًء ولا يخلو أما إن مات في الماء أو في غير الماء» فإن لم 
يكن له دم سائل» كالذباب والزنبور والعقرب والسمك والجراد ونحوها ‏ لا ينجس بالموت». 
ولا ينجس ما يموت فيه من المائع» سواء كان ماء أو غيره من المائعات؛ كالخل واللبن 
والعصير وأشباه ذلك» وسواء كان بريًا أو مائياً؛ كالعقرب المائى ونحوهء وسواء كان السمك 
طافياً أو غير طاف . ١‏ 

وقال الشافعي: إن كان شيئاً يتولد من المائع كدود الخل» أو ما يباح أكله بعد الموت؛ 
كالسيملة والجراد لا تكن قوزلا واحدا. 


وله في الذباب والزنبور ‏ قولان» ويحتج بظاهر قوله تعالى: «حُرّمَتْ عَلَيكُمْ الْمَئتَةُ4 
[المائدة: 21 ثم خص منه السمك والجراد بالحديث» والذباب والزنبور بالضرورة. ولنا ما ذكرنا 
أن نجاسة الميتة ليست لعين الموت؛» فإن الموت موجود في السمك والجراد» ولا يوجب 
التنجيس؛ ولكن لما فيها من الدم المسفوحء ولا دم في هذه الأشياء. وإن كان له دم سائل : 


60 في هامش ب: عجن الدقيق بماء المدل: 

(؟) فى هامش ب : بئر الماء إذا كانت تقرب البالوعة . 
80 له م 0 

(4) فى ب: وريحه. 

(5) في هامش ب: الحيوان إذا مات في المائع القليل. 


كتاب الطهارة يف3 


فإن كان برياً ينجس بالموت» وينجس المائع الذي يموت فيه» سواء كان ماء أو غيره وسواء 
مات في المائع أو [مات]'' في غيره؛ ثم وقع فيه كسائر الحيوانات الدموية؛ لأن الدم السائل 
نجسء» فينجّس ما يجاوره إلا الآدمي إذا كان مغسولاً؛ لأنه طاهر. 

ألا ترى: أنه تجوز الصلاة عليه» وإن كان مائيأًء كالضفدع المائي والسرطان ونحو 
ذلك» فإن مات في الماء ‏ لا ينجسه في ظاهر الرواية/ . 

وروي عن أبى يوسف فى غير رواية الأصول؛ أنه قال: لو أن”'' حية من حيات الماء 
جات الى اللعاءه إن كاتكة حال لو سبرعيك لو يننا متها ادهب لا تررحت انإف كانت 
[بحال]”' لو جرحت لسال منها الدم - توجب التنجيس . 

وجه «ظاهر الرواية» ما علل به محمد في كتاب «الصلاة» فقال : لأن هذا مما يعيش في 
الماء» ثم إن بعض المشايخ ‏ وهم مشايخ بلخ همزا نوتعاال مصيد :لمكن عبات 
المياه عن موت هذه الحيوانات فيها؛ لأن معدنها الماء» فلو أوجب موتها فيها التنجيس - لوقع 
الناس في الحرج» وبعضهم ‏ وهم مشايخ العراق ‏ فهموا من تعليله؛ أنه إذا كانت تعيش في 
الماء لا يكون لها دم» إذ الدموي لا يعيش في الماء؛ لمخالفة بين طبيعة الماء وبين طبيعة الدم 
- فلم تتنجس في نفسها؛ لمم اندم اشر اراد تر حب تحتتن بها دا وريه بور وما يرى 


[في بعضها]””' من صورة الدم - فليس بدم حقيقة ة. ألا ترى أن السمك يحل بغير ذكاة؛ 0 
الذكاة شرعت لإراقة الدم المسفوح؛ ولذا' ل ومن طبع الدم أنه إذا 
فمين اعرد 


وإن مات”*' في غير الماء ‏ فعلى قياس العلة”*' الأولى يوجب التنجيسء لأنه يمكن 
صيانة سائر المائعات عن موتها فيهاء وعلى قياس العلة”''' الثانية ‏ لا يوجب التنجيس؛ 
لانعدام الدم المسفوح فيها. 


)١(‏ سقط فى ط. 

00( ف الت ب: حية الماء إذا ماتت فيه. 
8 اسقطءقنط. 

(4) في ب: صون. 

(5) فى ب: بعضهم. 

)١(‏ في ب: وكذا. 

000( فى ب: يسود. 

(46) فى هامش ب: لو ماتت الحية فى غير الماء. 
(9) فى ب: التكتة. ْ 

)٠١(‏ في ب: النكتة. 


ذا 


وروي عن نصير بن يحيى؛ أنه قال: سألت أبا مطيع البلخي» وأبا معاذ عن الضفدع 
يموت في العصيرء فقالا: يصب, وسألت أبا عبد الله البلخي» ومحمد بن مقاتل الرازي 
فقالا: لا يصب, وعن أبي نصر محمد بن محمد بن سلام أنه كان يقول: يفسدء وذكر 
الكرخي عن أصحابنا : أن كل ما لا يفسد الماء لا يفسد غير الماء» وهكذا روى هشام عنهم, 
وهذا أشبه بالفقه. والله أعلم . 


ويستوي الجواب بين المتفسخ وغيره في طهارة الماء ونجاسته . إلا أنه يكره شرب المائع 
الذي تفسّخ فيه؛ لأنه لا يخلو عن أجزاء ما يحرّم أكله. ثم الحد”'' الفاصل بين المائي 

وأما الذي يعيش فيهما جميعاً كالبط والأوز ونحو ذلك فلا خلاف أنه إذا مات في غير 
الماء يوجب التنجيس؛ لأن له دما سائلاء والشرع لم يسقط اعتباره؛ حتى لا يباح أكله بدون 
الذكاة» بخلاف السمك؛ وإن مات في الماء» روى الحسن عن أبي حنيفة : أنه يفسد . 

هذا الذي ذكرنا حكم وقوع النجاسة” في المائع» فأما إذا أصاب الثوب [أو البدن]9" 
أو مكان الصلاة: أما حكم الثوب”*؟ والبدن فنقول وبالله التوفيق : 

النبحاسة: لا تخلو إما إن كانت غليظة أو خفيفة» قليلة أو كثيرة؛ أما النجاسة القليلة : 
فإنها لا تمنع جواز الصلاة. سواء كانت خفيفة أو غليظة ‏ استحساناً والقياس أن تمنع , وهو 
قول زفرء والشافعى؛ إلا إذا كانت لا تأخذها العين» أو ما لا يمكن الاحتراز عنه. [ 

وجه القياس : أن الطهارة عن النجاسة الحقيقية شرط جواز الصلاة» كما أن الطهارة عن 
النجاسة الحكمية ‏ وهي الحدث ‏ شرطء ثم هذا الشرط ينعدم بالقليل من الحدث؛ بأن بقي 
على جسده لمعة» فكذا بالقليل من النجاسة الحقيقية . 


ولنا: ما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سئل عن القليل من النجاسة في الثوب 
فقال: إذا كان مثل ظفري هذا لا يمنع جواز الصلاة؛ ولأن القليل من النجاسة مما لا يمكن 
الاحتراز عنه» فإن الذباب يقعن على النجاسة» ثم يقعن على ثياب المصلي؛ ولا بد وأن يكون 
على أجنحتهن وأرجلهن نجاسة قليلة؛ فلو لم يجعل عفواً ‏ لوقع الناس في الحرج» ومثل هذه 
البلوى في الحدث منعدمة» ولأنا أجمعنا على جواز الصلاة بدون الاستنجاء بالماء» ومعلوم: 


)١(‏ في هامش ب: الحد الفاصل بين المائي والبري. 
(؟) في ب: النجس . 
(6) في أ: والبدن. 
(:) في هامش ب: حكم النجاسة في البدن والثوب. 





أن الاستنجاء بالأحجار لا يستأصل النجاسة؛ حتى لو جلس فى الماء القليل أفسده» فهو"'' 
بل طامر على ا عا ولهذا 0 بالدرهم معبيسام 
تر عله ب دوه 4 تحبينا مارت براخنا يماع اه وأما النجاسة الكثيرة: اله 
الصلاة . 


كان في الحد' ” الفاصل بين القليل والكثير من النجاسة ' قال إبراهيم النخعي: !| 


وقال الشعبي: لا يمنع حتى يكون أكثر من قدر الدرهم الكبير» وهو قول عامة العلماء. 
وهو الصحيح؛ لما روينا عن عمر - رضي الله عنه أنه عد مقدار ظفره من النجاسة قليلا؛ 
حيث لم يجعله مانعاً من جواز الصلاة/ » وظفره كان قريباً من كففا؛ فعلم أن قدر الدرهم 
عفو؛ ؟؛ ولأن أثر النجاسة في موضع الاستنجاء عفو. وذلك يبلغ قدر الدرهم - خصوصاً في حق 
المبطون ‏ ولأن في ديننا سعة وما قلناه أوسع. فكان [ذلك]7*' أليق بالحنيفية السمحة . 


ثم لم يذكر في «ظاهر الرواية» صريحاً: أن المراد من الدرهم الكبير من حيث العرض 
والمساحة» أو من حيث الوزن» وذكر فى «النوادر» الدرهم الكبير: ما يكون عرض الكف. 
وهذا موافق لما روينا من حديث عمر ‏ رضى الله عنه ‏ لأن ظفره كان كعرض كف أحدنا. 


وذكر الكرخي مقدار مساحة الدرهم الكبير» وذكر في كتاب «الصلاة» الدرهم الكبير) 
المثمّال » فهذا ب* نشعق إلى الوزن. 

وقال الفقيه أبو - جعفر الهندواني رحمه الله * لما اختلفت عبارات محمد في هذا 
فنوفق ونقول: أراد بذكر العرض - تقدير المائع ‏ كالبول والخمر ونحوهماء وبذكر الوزن - 
تقدير المستجسد» كالعذرة ونحوها؛ فإن كانت أكثر من مثقال ذهب وزناً - تمنع» وإلا فلا 
وهو المختار عند مشايخنا بما وراء النهرء وأما حد”'' الكثير من النجاسة الخفيفة ‏ فهو الكثير 
الفاحش فى «ظاهر الرواية) . 

وروي عن أبي يوسف أنه قال : سألت أبا حنيفة عن الكثير الفاحش فكره أن يحد له 


)1١(‏ في ب: فهذا. 

00( في ب : : قدر. 

() في هامش ب: الحد الفاصل بين القليل والكثير من النجاسة . 
(4:) سقط في ط. 

)0( فى هامش ب : حد الكثير من النجاسة الحقيقية . 


لاب 


ثآ1 كتاب الطهارة 





حداء وقال: الكثير الفاحش : ما يستفحشه الناس ويستكثرونه» وروى الحسن عنه أنه قال: 
شبر في شبرء وهو المروي عن أبي يوسف أيضاء وروي عنه: ذراع في ذراع. وروي: أكثر 
من نصف الثوب» وروي: ضف الثوبء» ثم في رواية: نصف كل الثوب. وفي رواية: نصف 
طرف منه. 

أما التقدير بأكثر من النصف؛ [القلة والكثرة]”'' من الأسماء الإضافية ‏ لا يكون الشيء 
قليلا إلا أن يكون بمقابلته كثير» وكذا لا يكون كثيراً ‏ إلا وأن يكون بمقابلته قليل» والنصف ليس 
بكثير ؛ لأنه ليس في مقابلته قليل» فكان الكثير أكثر من النصفف؛؟ لأن بمقابلته ما هو أقل منه. 

وأما التقدير بالنصف؛ فلأن العفو هو القليل» والنصف ليس بقليل؛ إذ ليس بمقابلته ما 
هو أقل منه. 

وأما التقدير بالشير؛ فلأن أكثر الضرورة تقع لباطن الخفاف» وباطن الخفين شبر في 


وأما التقدير بالذراع؛ فلأن الضرورة في ظاهر الخفين وباطنهما؛ وذلك ذراع في ذراع. 


وذكر الحاكم في «مختصره» عن أبي حنيفة» ومحمد؛ وهو الأصح؛ لأن للربع حكم 
الكل في أحكام الشرع في موضع الاحتياط». ولا عبرة بالكثرة والقلة حقيقة؛ ألا ترى أن 
الدرهم جعل حداً فاصلا بين القليل والكثير شرعاً؛ مع انعدام ما ذكر؟ إلا أنه لا يمكن التقدير 
بالدرهم في بعض النجاسات؛ لانحطاط رتبتها عن المنصوص عليهاء فقذر بما هو كثير في 
الشرع في موضع الاحتياط. وهو: الربع. واختلف المشايخ في تفسير الربع؛ قيل: ربع جميع 
الثوب؟ لأنهما قدراه بربع الثوب» والكرو اس الكل وقيل : ربع كل عضوء وطرف إصابته 
النجاسة من اليد والرجل والذيل والكم والدّخريص؛ لأن كل قطعة منها قبل الخياطة ‏ كان ثوباً 
على حدةء فكذا بعد الخياطة؛ وهو الأصح. 


ثم لم يذكر في «ظاهر الرواية» تفسير النجاسة الغليظة والخفيفة. وذكر الكرخى: أن 
النجاسة الغليظة عند أبي حنيفة: ما ورد نص على نجاسته» ولم يرد نص آخر على طهارته 
معارضاً؛ وإن اختلف العلماء فيه. [والخفيفة: ما تعارض نصان في طهارته ونجاسته. 

وعند أبي يوسف». ومحمد: الغليظة: ما وقع الاتفاق على نجاسته]”'' والخفيفة: ما 
اختلف العلماء في نجاسته وطهارته . 


)23 فى ط: الكثرة والقلة. 
)١(‏ سقط في ب. 


كتاب الطهارة ١‏ 1 


إذا عرف هذا الأصل ‏ فالأرواث''' كلها نجسة نجاسة غليظة عند أبي حنيفة؛ لأنه ورد 
نص يدل على نجاستهاء وهو: ما روينا عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كَل طلب 
منه ليلة الجن أحجار الاستنجاء» فأتى بحجرين وروثة» فأخذ الحجرين ورمى بالروثة» وقال : 
إنها رجسء أو ركس» أي: نجس» وليس له نص معارض» وإنما قال بعض العلماء بطهارتها؛ 
بالرأي والاجتهاد. والاجتهاد لا يعارض النص» فكانت نجاستها غليظة» وعلى قولهما: 
نجاستها خفيفة» لأن العلماء اختلفوا فيها. 

وبول ما لا يؤكل لحمه: نجس نجاسة غليظة بالإجماع, على اختلاف الأصلينء أما 
عنده؛ فلانعدام نص معارض لنص النجاسة» وأما عندهما؛ فلوقوع الاتفاق على نجاسته» وبول 
ما يؤكل لحمه: نجس نجاسة خفيفة بالاتفاق» أما عنده؛ فلتعارض النصين» وهما حديث 
العرنيين مع حديث عمارء وغيره في البول مطلقاًء وأما عندهما؛ فلاختلاف العلماء فيه. 

وأما العذرات وخرء الدجاج والبط: فنجاستها غليظة بالإجماع: على اختلاف الأصلين؛ 
هذا على وجه البناء على الأصل الذي/ ذكره الكرخي . 

وأما الكلام في الأرواث على طريقة الابتداء؛ فوجه قولهما: أن في الأرواث ضرورة 
وعموم البلية؛ لكثرتها في الطرقات» فتتعذر صيانة الخفاف والنعال عنهاء وما عمت بليته خفت 
قضيته؛ بخلاف خرء الدجاج والعذرة؛ لأن ذلك قَلْمَا يكون في الطرق؛ فلا تعم البلوى 
بإصابته» وبخلاف بول ما يؤكل لحمه [إنه طاهر]”''؛ لأن ذلك تنشفه الأرض ويجفٌ بها؛ فلا 
تكثر إصابته الخفاف والنعال”" , [ 


وروي عن محمد في الروث: أنه لا يمنع جواز الصلاة وإن كان كثيراً فاحشاً. وقيل: إن 
هذا آخر أقاويله”*' حين كان بالري» وكان الخليفة بهاء فرأى الطرق والخانات مملوءة من 
الأرواث» وللناس فيها بلوى عظيمة» فعلى هذا القياس قال بعض مشايخنا بما وراء النهر: إن 
طين بخارى إذا أصاب الثوب - لا يمنع جواز الصلاة» وإن كان كثيراً فاحشاً؛ لبلوى الناس 
فيه؛ لكثرة العذرات في الطرق. وأبو حنيفة ‏ رحمه الله - احتج بقوله ‏ تعالى -: #مِنْ بَيْن فَزْثِ 
وَدَم لَبَنَا خالِصاً سَائِغاً لَلشَّارِبينَ4 جمع بين الفرث”*' والدم؛ لكونهما نجسين» ثم بين الأعجوبة 
للخلق في إخراج ما هو نهاية في الطهارة ‏ وهو اللبن من بين شيئين نجسين؛ مع كون الكل 





. فى هامش ب : الأرواث كلها نجسة غليظة عندة‎ )١( 

00 ملظ 

(6) في ب: فلا يكون في إصابته الخفاف والنعال ضرورة وبلية عامة. 
(4) في ب: تآويله. 

(5) في ب: الروث. 
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مائعاً في نفسه؛ ليعرف به كما قدرته والحكيم''' إنما يذكر [في مثل هذا]”'' ما هو النهاية في 
النجاسة ؛ ليكون إخراجه”'' ما هو النهاية في الطهارة» من , بين ما هو النهاية في النجاسة نهاية 
فى الأعجوبة» وآية لكمال القدرة» ولأنها مستخبثة طبعاًء ولا ضرورة في إسقاط اعتبار 
نجاستها؛ لأنها وإن كثرت في الطرقات ‏ فالعيون”*» تدركهاء فيمكن صيانة الخفاف والنعال؛ 
كما في بول ما لا يؤكل لحمهء والأرض وإن كانت تنشف الأبوال ‏ فالهواء يجمّف الأرواث ؛ 
فلا تلتزق بالمكاعب والخفاف. على أنا اعتيرنا معنى الضرورة بالعفو عن القليل منها ‏ وهو 
الدرهم فما دونه فلا ضرورة في الترقية بالتقدير بالكثير الفاحش والله أعلم . 

ولو””' أن ثوباً أصابته النجاسة ‏ وهى كثيرة - فجفت وذهب أثرهاء وخفي [عليه]'') 
مكانها ‏ غسل جميع الثوب» وكذا لو أصابت أحد الكمين» ولا يدري أيهما هو غسلهما 
حون وكذا إذا راثت البقرة أو بالت في الكديس” "'. لا يدري مكانه ‏ غسل الكل ؛ احتياطاً . 
وقيل: إذا غسل موضعاً من الغثوب» كالدخريص”" ونحوهء وأحد الكمين» وبعضاً من الكديس 
يحكم بطهارة الباقي» وهذا غير سديد؛ لأن موضع النجاسة غير معلوم» وليس البعض 
أو" فين البعفن. 


ولو كان الثوب طاهراً فشك في نجاسته ‏ جاز له أن يصلي فيه؛ لأن الشك لا يرفع 
اليقين؛ وكذا إذا كان عنده ماء طاهر - فشك في وقوع النجاسة فيه؛ وله( "اسن ليس ثاب 
أهل الذمة والصلاة فيهاء إلا الؤزار والسراويل ؛ فإنه تكره الصلاة فيهما وتجوز. 


أما الجواز؛ فلأن الأصل في الثيات هو الطهارة. فلا كينت التبحاسة بالشكة ولأن 
التوارضة حجان قيما بين المملهة بالضلةة فى الداب المتعومة من الكدرة قبل الغسل : 


ا 

)١(‏ سقط في ط. 

(9) في ب: إخراج . 

 )4(‏ فى.ت:.فالاعين:. 

(8) فى عانعن.ب+ خض عليه كان تجائنة الارب. 

)03 حفط اف ل 

60 الهّبٌ المقصود المجموع ينظر المعجم الوسيط (7// 8/ال9). 

(4) ما يوصل به بدن الثوب أو الدرع ليتّسع. ينظر المعجم الوسيط .)714/١(‏ 
(9) في ب: بأولى. 

0 "فن عافتن يذ الا باد يلين نتانها آهل الذنة«زالملاة فنها : 


كتاب الطهارة ا 





من البول - فصار شبيه يد المستيقظ . ومنقار الدجاجة المخلاة . وذكر في بعض المواضع - في 
الكراهة ‏ خلافا على قول ص حنيفة ) ومحمد. يكره. وعلى قول أبي يوسمفا: لا يكره. 


عه و 7 


وَوُوِيَ عَنْ رسول الله له أَنهُ سئِلَ عَنِ الشَّرَاب'' ' في أَوَانِي المَجُوس؟ فَقَالَ: «إِنْ لَمْ 
تَجِدُوا مِنْهَا بُدَاء فَأَعْسِلُوهَاء لم أشْرَ 0" فيها' وإنها امو بالغسل ». » لأن ذبائحهم ميتة ) وأوانيهم 
فليا تخا | عه فصدره «نفها : لي مشايخنا: وكذلك الجواب في ثياب الفسقة من 
المسلمين ؛ لذن الظاهر: أنهم لا يتوقون ا الخمر ثيابهم في حال الشترمه: 


وقالوا في الديباج الذي ينسجه أهل فارس : إنه لا تجوز الصلاة فيه؛ م ا 
البول عند النسج - يزعمون أنه يزيد في بريقه - ثم لا يغسلونه ؛ لأن التسا:يفسةة* فإن صح 
أنهم يفعلون ذلك فلا شك إنه لا تجوز الصلاة معه. وأما حكه””*' مكان الصلاة: فالمصلي لا 
يخلو إما إن كان يصلى على الأرضء أو على غيرها من البساط ونحوه؛ ولا يخلو إما إن كان 
النجاسة في مكان الصلاة» أو في غيره بقرب منهء ولأ يخلن إنا إن كانت قليلة أو كتيرقة فإن 
كان يصلي على الأرض» والنجاسة بقرب من مكان الصلاة ‏ جازت صلاته» قليلة كانت أو 
كثيرة؛ لأن شرط الجواز طهارة مكان الصلاة» وقد وجدء لكن المستحب: أن يبعد عن موضع 
النجاسة ؛ تعظيماً لأمر الصلاة. 

وإن كانت النجاسة في مكان الصلاة: فإن كانت قليلة - تجوز على أي موضع كانت؛ 
لأن قليل النجاسة عفو فى حق جواز الصلاة ‏ عندنا ‏ على ما مرء وإن كانت كثيرة؛ فإن 
كانت" في/ موضع اليدين والركبتين ‏ تجوز عند أصحابنا الثلاثة؛ وعند زفرء والشافعي: لا 


تجور . 


0 افكت : الشرسه: 

(؟) أخرجه البخاري (0717/4) كتاب الذبائح والصيد: باب ما جاء في التصيّد حديث (0188) ومسلم (؟/ 
كتاب الصيد والذبائح : باب الصيد بالكلاب المعلّمة حديث )١197/8(‏ وأبو داود )59١/5(‏ 
كتاب الأطعمة: باب الأكل في آنية أهل الكتاب حديث (7874) والترمذي . (5/ 07) كتاب الصيد: باب 
ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل حديث )١571(‏ وابن ماجه (؟14/1١١-٠1١1)‏ كتاب 
الصيد: باب صيد الكلاب حديث (77017) والدارمي )7١7/0(‏ وأحمد (5/ )١95‏ والطيالسي )١١١5(‏ 
من طرق عن أبي ثعلبة الخشني . 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

() في ب فقال: 

(4) في ب: عندهم. 

(5) في هامش ب: حكم مكان الصلاة. 

(7) في هامش ب: إذا كانت النجاسة في موضع اليدين والركبتين يجوز. 

بدائع الصنائع ج١ ‏ م78 
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5 كتاب الطهارة 





وجه قولهما: أنه أدى ركنا من أركان الصلاة مع النجاسة ‏ فلا يجوز؛ كما لو كانت 
النجاسة على الثوب أو البدن» أو في موضع القيام. 

ولنا: أن وضع”'' اليدين والركبتين ليس بركنء ولهذا: لو أمكنه السجود بدون الوضع - 
يجزئه - فيجعل كأنه لم يضع أصلاء ولو ترك الوضع جازت صلاته؛ فههنا أولى» وهكذا نقول 
فيما إذا كانت النجاسة على موضع القيام: أن ذلك ملحق بالعدم» غير أن القيام ركن [من 
أركان]""" الصثلاة» قلا يعست الجواز يدوته» .يكلف الغوب>؟ لأن لايس القوت صنان سانلة 
1 لأنها تتحرك بتحركه» وتمشي بمشيه؛ لكونها تبعأ للثوب». أما ههنا 
بخلافة» وإن كانت57 ' النجاسة في موضع القدمين : بطم علجها راقع اليا" - لم تجز؛ 
لأن القيام ركن»؛ فلا يصح بدون الطهارةء كما لو افتتحها مع الثوب النجس أو البدن النجس . 

وإن قام على مكان طاهر وافتتح الصلاة» ثم تحول إلى موضع النجاسة. وقام عليها أو 
قعد؛ فإن مكث قليلاً ‏ لا تفسد صلاتهء وإن أطال القيام فسدت؛ لأن القيام من أفعال الصلاة 
مقصوداً؛ لأنه ركن ؛ ؛ فلا يصح بدون الطهارة» فيخرج من أن يكون فعل الصلاة؛ لعدم 
الطهارة. وما ليس من أفعال الصلاة إذا دخل في الصلاة إن كان قليلا - يكون عفوا. وإلا فلا 
بخلاف ما إذا كانت النجاسة على موضع اليدين والركبتين» حيث لا تفسد صلاته: وإن أطال 
الوضع ؛ لأن الوضع ليس من أفعال الصلاة ة مقصوداً؛ بل من توابعهاء ا شرع سن أن يكود 
فعل الصلاة؛ تعا لعد م الطهارة ؛ لوجود الطهارة في الأصل . وإن كانت7؟ ' النجاسة في موضع 
ال ااه ومحمد. 

وعن أبي حنيفة روايتان» روى عنه محمد: أنه لا يجوزء وهو الظاهر من مذهبه» وروى 
أبو يوسف عنه: أنه يجوزء. وجه قولهما: أن الفرض هو السجود على الجبهة» وقدر الجبهة 
أكثر من قدر الدرهم؛ فلا يكون عفواً. 

وجه رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة : أن فرض السجود يتأدى بمقدار أرنبة الأنف 
عنده» وذلك أقل من قدر الدرهم - فيجوزء والصحيح : رواية محمد؛ لأن الفرض - وإنث كان 
يتأدى بمقدار الأرنبة عنده ‏ ولكن إذا وضع الجبهة مع الأرنبة ‏ يقع الكل فرضاً كما إذا طول 
القراءة ؛ زيادة على ما يتعلق به جواز الصلاةء ومقدار الجبهة 0 يزيد على قدر الدرهم؛ 
فلا يكون عفواً. 


)010( في ب: موضع. 

(9) في ب: باب. 

(*) في هامش ب: إذا كانت النجاسة في موضع القدمين. 
60 في هامش ب: وإن كانت النجاسة في موضع السجود. 


كتاب الطهارة لي 


ثم قوله: إذا سجد على موضع نجس لم تجز ‏ أي : صلاته ‏ كذا ذكر في ظاهر الرواية» 
وهو قول زفر. 

وروي عن أبي يوسف: أنه لم يجز سجوده. فأما الصلاة: فلا تفسد؛ حتى لو أعاد 
السجود على موضع طاهر ‏ جازت صلاته. ووجهه: أن السجود على موضع نجس ملحق 
بالعدم؛ لانعدام شرط الجواز ‏ وهو الطهارة ‏ فصار كأنه لم يسجد عليه» وسجد على مكان 
طاهر . 

وجه «ظاهر الرواية»: أن السجدة ‏ أو ركن آخر ‏ لما لم يجز على موضع نجس - صار 
فعلاً كثيراً ليس من أفعال الصلاة؛ وذا يوجب فساد الصلاة» ولو كانت”'' النجاسة في موضع 
إحدى القدمين ‏ على قياس رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة - يجوز؛ لأن أن القيام : هو 
القيام بإحدى القدمين» وإحداهما طاهرة؛ فيتأدى به الفرض» فكان وضع الأخرى فضلا بمنزلة 
وضع اليدين والركبتين. وعلى قياس رواية محمد عنه: لا يجوزء وهو الصحيح؛ لأنه إذا 
وضعهما جميعاً يتأدى الفرض بهما؛ كما في القراءة على ما مر والله أعلم . 

هذا إذا كان يصلى على الأرض» فأما إذا كان”"' يصلى على بساط : فإن كانت النجاسة 
فى بتكا الصلاة اوه كدرة- تتكمه خكم الأرضن غلى.ما مر وإن كانت على”؟ طرف من 
أطرافه ‏ اختلف المشايخ فيه . 

قال بعضهم: إن كان البساط كبيراً؛ بحيث لو رفع طرف منه لا يتحرك الطرف الآخر ‏ 
يجوزء وإلا فلاء كما إذا تعمم بثوب» وأحد طرفيه ملقى على الأرض وهو نجس؛ إنه إن كان 
بحال لا يتحرك بتحركه ‏ جاز» وإن كان يتحرك بحركته ‏ لا يجوزء والصحيح: أنه يجوز 
صغيراً كان أو كبيراً - بخلاف العمامة» والفرق: أن الطرف النجس من العمامة إذا كان يتحرك 
بتحركه ‏ صار حاملا للنجاسة مستعملا لهاء وهذا لا يتحقق في البساط . 

التو أنه لو وضع يديه أو ركبتيه على الموضع النجس منه ‏ يجوز. ولودهيان جاده 
- لما جاز ولو صلى على ثوب مبطن» طهارته طاهرة وبطانته نجسة : 


روى عن محمذد: أنة يجوز » وكذا ذكر فى «نوادر الصلاة)» . 


»)0 في هامش ب : صلى على بساط فيه نجاسة . 
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جواب محمد فيما إذا كان مخيطاً غير مضرب/ ؛ فيكون بمنزلة ثوبين؛ والأعلى منهما طاهرء 


وجواب أبي يوسف فيما إذا كان مخيطأً مضربا؛ فيكون بمنزلة ثوب واحد؛ ظاهره طاهر وباطنه 
نجس» ومنهم من حقق فيه الاختلاف» فقال على قول محمد: يجوز كيفما كان» وعلى قول 
أبي يوسف: لا يجوز كيفما كان» وعلى هذا: إذا صلى على حجر الرحا؛ أو على باب أو 
بساط غليظ» أو على مكعب ‏ ظاهره طاهر وباطئه نجس - يجوز عند محمد؛ وبه كان يفتي 
الشيخ ابر نكل الاتكاض» بوعيد إن :رسكلا يجون :رويد كان رتك الشية أو ححتن الكلين. 


فأبو يوسف نظر إلى اتحاد المحل» فقال: المحل محل واحد؛ فاستوى ظاهره وباطنه: 
كالثوب الصفيق» ومحمد اعتبر الوجه الذي يصلي عليه» فقال: إنه صلى في موضع طاهرء 
وليس هو حاملا للنجاسة ‏ فتجوزء كما إذا صلى''' على ثوب [طاهر]"'' تحته ثوب نجس» 
بخلاف الثوب الصفيق؛ لأن الثوب وإن كان صفيقاً ‏ فالظاهر نفاذ الرطوبات إلى الوجه الآخرء 
إلا أنه ربما لا تدركه العين؟ لتسارع الجفاف إليه . 


ولو" أن بساط غليظاً» أو ثوباً مبطناً مضرباًء وعلى كلا وجهيه نجاسة أقل من قدر 
الدرهم في موضعين مختلفين» لكنهما لو جمعا يزيد على قدر الدرهم ‏ على قياس رواية أبي 
يوسف ‏ يجمع» ولا تجوز صلاته؛ لأنه ثوب واحدء ونجاسة”*' واحدة» وعلى قياس رواية 
محمد لا يجمع وتجوز صلاته؛ لأن النجاسة في الوجه الذي يصلي فيه أقل من قدر 
الدرهم؛ ولو كان ثوبا صفيقا. 


والمسألة بحالها: لا يجوز بالإجماعء لما ذكرنا: أن الظاهر هو النفاذ إلى الجانب 
الاخرء وإن كان لا يدركه الحس؛ فاجتمع في وجه واحد نجاستان» لو جمعتا يزيد على قدر 
الدرهم ‏ فيمنع الجوازء ولو أن ثوباً أو بساطأً أصابه النجاسة: ونفذت إلى الوجه الآخرء وإذا 
جمعا يزيد على قدر الدرهم ‏ لا يجمع بالإجماع . 


أما على قياس رواية أبي يوسف؛ فلأنه ثوب واحد ونجاسة واحدة»؛ وأما على قياس 
رواية محمد؛ فلأن النجاسة فى الوجه الذي يصلى عليه أقل من قدر الدرهم؛ وكذا إذا كان 
الثوس مبطداً مضرياً والمسألة بحالها. لا يجمع بالإجماع؛ لما قلنا. 


).فى عامانىنن#ضان على شاط متطق طهارة ظاهرة وبطائته تجسة : 
(9) سقط ف اط 
(*) في هامش ب: بساط مضرب وعلى كلا وجهيه نجاسة . 


فصل فيما يقع به التطهير 
وأما"'' بيان ما يقع به التطهير: فالكلام في هذا الفصل يقع في ثلاثة مواضع : 
أحدها: في بيان ما يقع به التطهير: 
والثانى : في بيان طريق التطهير بالغسل . 
والثالث: في بيان شرائط التطهير. 


أما الأول: فما يحصل به التطهير أنواع : منها: الماء”"' المطلق» ولا خلاف في أنه 
يحصل به الطهارة الحقيقية والحكمية جميعاً؛ لآن الله تعالى.<.متفى الماء ظهورا بقولة: 





- 


لوَأئْرَنَا مِنَ السَّمَاء مَاءَ طهُوراً» [الفرقان: 44]؟ وكذا النبي كَكِةِ بقوله : «المّاءَ طَهُورٌ لا يُتَحَْسَهُ 
شَيْءٌ ه إل ما غَيْرَ لَْنَهُ أو طَعْمَهُ أو رِيِحَةُ». والطهور: هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. وكذا 
جعل الله - تعالى ‏ الوضوء والاغتسال بالماء طؤورا" '' ايقولة فى الخراية الوضوء: «وَلْكِنٌ 
يريد دُ لِيُطَهرَكُمْ» [المائدة: 1] وقوله: لوَإِنْ كُنُْمْ جُنُباً فَاطهّرُوا» [العاقدة 4] ويستوى العذث 
والملح ؛ لإطلاق النصوص 

وأما ما سوى الماء من المائعات”*؟' الطاهرة: فلا خلاف فى أنه لا تحصل بها الطهارة 
اللحكمة 4 :وى دوك لطن وهل نحم يها الظيارة السقيفتة رهى :روا العتاتبة الحقرق: 
عن الغثوب والبوة؟ اختلف فيه؛ فقال أبو حنيفةء وأبو يوسف: ا 


وقال معحمل »2 وزفرء والشافعي : لا تحصل . 


وروي عن أبي يوسها: أنه فرق بين الثوب والبدن. فقال في الثوب : تحصل» وفي 


وجه قولهم: إن طهورية الماء عرفت شرعاً بخلاف القياس؛ لأنه بأول ملاقاته النجس 
صار نجساًء والتطهير بالنجس لا يتحقق؛ كما إذا غسل بماء نجس أو بالخمرء إلا أن الشرع 
أسقط اعتبار نجاسة الماء حالة الاستعمال» وبقاؤه طهورا على خلاف القياس» فلا يلحق به 
غيره؟ ولهذا لم يلحق به في 'إزالة الحدث . 


)١(‏ في هامش ب: بيان ما يقع به التطهير. 

(؟) هُوَ ضد المُقَيّدِ؛ لأنّ الْمُطْلَقّ : هُوَ ما لَمْ يُقَيَدْ بِصِفَةِ تَمْتَعْهُ أن يَتَعَذاهَا إلى غَيْرِهَا . وَاطْبْله : التعية عن القن 
وَالأَسِيرٌ يُطْلَقُ مِنّ الْحَبْس وَالونَاقِ . ينظر النظم .٠١ /١‏ 

(0) في ب: مطهراً. 

(4) في هامش ب: المائعات يجوز زوال النجاسة الحقيقية بها. 


ب4١‎ 





ولهما: أن الواجب هو التطهيرء وهذه المائعات تشارك الماء فى التطهير؛ لأن الماء إنما 
كان مطهراً؛ لكونه مائعاً رقيقاً - يداخل أثناء الثوب» فيجاور أجزاء لدان فيرققها إن كانت 
كثيفة» فيستخرجها بواسطة العصر''' وهذه المائعات في المداخلة والمجاورة والترقيق مثل 
الماء+ فكانت مثله في إفادة الطهارة» بل أولى» فإن الخل يعمل في إزالة بعض ألوان لا تزول 
بالماء؛ فكان في معنى التطهير أبلغ . ١‏ 


وأما قولهم: إن الماء بأول ملاقاة النجس صار نجسا أ ممنوعء والماء قط لا يصير 
0 وإنما يجاور النجس فكان طاهراً في ذاته ؛ 00 ولو تصور تنجس الماء - 
فذلك بعد مزايلته المحل النجس؛ لأن الشرع أمرنا بالتطهير. ولو تنس بأول الملاقاة ‏ لما 
تصور التطهير؛ فيقع التكليف بالتطهير عبثاًء تعالى الله عن ذلك . 

فهكذا نقول في الحدث,. إلا أن الشرع ورد بالتطهير بالماء هناك؛ تعبّداً غير معقول/ 
المعنى» فيقتصر على مورد التعبّد. وهذا إذا كان مائعاً ينعصر بالعصرء فإن كان لا ينعصرء 
مثل العسل والسمن والدهن ونحوها ‏ لا تحصل به الطهارة أصلاً؛ لانعدام المعاني التي يقف 
عليها زوال النجاسة على ما بَيُئا. ومنها: الفرك» وألحّت بعد الجفاف في بعض الأنجاس» في 
بعض المحال . 


وبيان هذه الجملة: إذا أصاب”'" المني الثوب وجفٌ وفرك ‏ طهر؛ استحساناً» والقياس : 
أل يطهر إلا بالغسلء وإن كان رطباً ماد اعون والأصل فيه: ما رُويَ عن 
النبيٌ يك أنه قال لعائشة رضي الله عنها : إذا رأيت”" المنى في ثوبك إن كان رطباً فاغسليه. 
فَانَ كان نانسا فآذ كن: 50 


ولأنه شيء غليظ لزج 0 يتشرب في الثوب إلا رطوبته. ثم تنجذب تلك الرطوية بعد 
الجفاف» فلا يبقى إلا عينه رأنها تزول بالفرك بخلاف الرطب؛ لأن العين ‏ وإن زالت بالحت 


دافأجزاؤها المتشيربة فئ الثوي قائمة ب شقيث التحاسة»:وإن إن أصان” ** البدن : فإن كان رطباً ‏ لا 


يطهر إلا بالغسل؛ لما بَينّاء وإن جف فهل يطهّر بالحت؟ 


روى الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا يطهر . 


)1١(‏ في ب: العصير. 

(؟) في هامش ب: إذا أصاب المني الثوب. 
(0) في ضبٍ: وجدت. 

(4) تقدم. 

(5) في هامش ب: وإن أصاب المني البدن. 
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وذكر الكرخي: أنه يطهّر . 


وجه رواية الحسن: أن القياس أل يطهر في الثوب [إلا بالكميا 0 وإنما عرفناه 


وجه قول الكرخي : أن النص الوارد في الثوب يكون وارداً في البدن ‏ من طريق الأولى ؛ 
لأن البدن أقل تشرباً من الثوب» والحت في البدن يعمل عمل الفرك في الثوب؛ في إزالة 
العين. 1 ظ 

وأما سائر”” النجاسات إذا أصابت الثوب [أو البدن]”" ونحوهما: فإنها لا تزول إلا 
بالغسل» سواء كانت رطبة أو يابسة» وسواء كانت سائلة أو لها جرم. ولو أصاب ثوبه خمرء 
فألقى عليها الملح» ومضى عليه من المدة مقدار ما يتخلل فيها ‏ لم يحكم بطهارته؛ حتى 
يغسله» ولو أصابه عصيرء فمضى عليه من المدة مقدار ما يتخمّر العصير فيها ‏ لا يحكم 
مجاسعه وان افناى؟* العف ار الهر .وتسوكياة فإن كاتكبرطة» لا تزول إلا بالفسل: 
كفنا كاقة. 


وروي عن أبي يوسف : أنه يطهر بالمسح على التراب كيفما كانت مستحجسدة أو :مائعة) 
وإن كانت يابسة: فإن لم يكن لها جرم كثيف, كالبول» والخمرء والماء النجس - لا يطهر إلا 
بالغسل» وإن كان لها جرم كثيف: فإن كان منيا ‏ فإنه يطهر بالحت بالإجماعء وإن كان غيرهء 
كالعذرة» والدم الغليظ. والروث - يطهر بالحت عند أبي حنيفة» وأبي يوسف . 


وعند محمد: لا يطهر إلا بالغسل ء وهو أحد قولى الشافعى» وما قالاه استحسانء وما 
كاله تبان 


وجه القياس : أن غير الماء لا أثر له فى الإزالة» وكذا القياس فى الماء؛ لما بينا فيما 
تقدم . إلا أنه يجعل طهوراً؛ للضرورة» والضرورة ترتفع بالماءء فلا ضرورة في غيره؛ ولهذا 
لم يؤثر في إزالة الرطب واليابس والسائل وفى الثوب». وهذا هو القياس في المنيء إلا أنا 


وجه الااستحسان: ما روي عن أبى سعيد الحْذْريٌ - رضي الله عنه ‏ أن لبن كله لما 


(؟) في هامش ب: سائر النجاسات إذا أصابت البدن أو الثوب . 
(5) في هامش ب: ولو أصابت النجاسة الخف أو النعل. 


أ 
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خَلمْ نَعْلَيْهِ في الَّلاقِء خَلَمَ الئاس نِعَالَهُمْ لما فْرَعْ مِنَ الصّلاة ة قال: : مَا بَالَكُمْ خَلْعْتُم 


عَالَكم؟: َقَالُوا: «خَلْغتٌ تَعْلَيِْكَ فَخَلْعَْا يِعَالَئَاء فَقَال: أنَانِي جِبْرِيل وَأَحْبَرَنِي أن بهِمَا أذى)ا 
م ل ١إِذَا‏ أنى أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ َلِيْئَلْتْ تَعليف فَإِنَ كان بهما أذى تاتمسضيما بالأرض : فَإِنَ 
الأزض َهُمَا طهُوراً7" وهذا نص» والفقه من وجهين. 

أحدهما: أن المحل إذا كان فيه صلابة» نحو الخف والنعل - لا تتخلل أجزاء النجاسة 
فيه؛ لصلابته» وإنما تتشرب منه بعض الرطوبات» فإذا أخذ المستجسد في الجفاف ‏ جذبت 
تلك الرطوبات إلى نفسه شيئاً فشيئاء فكلما ازداد يبسا ‏ ازداد جذياً؛ إلى أن يتم الجفاق © فعئد 
ذلك لا يبقى منها شيء» أو يبقى شيء يسيرء فإذا جف الخف أو مسحه على الأرض - تزول 
العين بالكلية؛ بخلاف حالة الرطوبة؛ لأن العين وإن زالت فالرطوبات باقية؛ لأن خروجها 
بالجذب يسبب اليبسء» ولم يوجد. وبخلاف السائل؛ لأنه لم يوجد الجاذب» وهو العين 
المستجسدة ‏ فبقيت الرطوبة المتشرّبة فيه» فلا يطهر بدون الغسل . 


وبخلاف الثوب: فإن أجزاء النجاسة تتخلل فى الثوب» كما تتخلل رطوبتهما؛ لتخلخل 
أجزاء الثوب» فبالجفاف انجذبت الرطوبات إلى نفسها فتبقى أجزاؤها فيه» فلا يزول بإزالة 
الجرم الظاهر على سبيل الكمال». وصار كالمني إذا أصاب الثوب؛ أنه يطهّر بالفرك عند 
الجفاف؛ لأن المني شيء لزج لا يداخل أجزاء الثوب» وإنما تتخلل رطوبته فقطء ثم يجذبها 
المستجسد عند الجفاف فيطهّر؛ فكذلك هذا. 
نَ إصابة هذه/ الأنجاس الخفاف والنعال ‏ مما يكثرء. ٠‏ فيحكم بطهارتها 


د 


والغاني : 


)000 أخرجه أحمد ("/ 2)٠١‏ والدارمي /١(‏ كتاب الصلاة باب لصحو التعين وابن سعد /١(‏ 


٠4ة)‏ وأبو داود (١/575-/ا17)‏ : كتاب الصلاة: باب الصلاة فى النعل» الحديث ,))56١٠(‏ والحاكم 
/١(‏ كتاب الصلاة» والبيهقي (؟7/1٠١1)‏ وابن عون ب ): كتاب الصلاة: باب المصلي 


يصلي في نعليه. . . »25١11/(‏ وأبو يعلى (؟/4 ٠‏ ) برقم ,)١١954(‏ وأبو داود الطيالسي (770)»: وابن 
ا 


وأخرجه ابن أبي شيبة (؟117/1) كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن أبي ي نعامة الأسدي» عن أبي 
نضرة» عن أبي سعيد قال: #بينما رسول الله كلِ يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما 
رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله كه صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا 
رأيئاك ألقيت نعليك فألقينا نعالناء فقال رسول الله ككِِ: «إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما 
قذرأء أو قال أذىء وقال: إذا جاءء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرأ أو أذى فليمسه _ 
وليصل فيهما؛ . 

وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي؛ وصححه ابن خزيمة» وابن حبان فقد أخرجاه في 
صحيحهما ولم يعللاه. 
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عن أبي يوسف بين الكل ؛ لإطلاق ما روينا من الحديث» وكذا معنى الحرج لا يفصل بين 
الرظطت والحامن: ولو أغياه" 7" الماك بعد البحة والمسح ‏ يعود تجياء هو الصحيح من 
الرواية؛ لأن شيئاً من النجاسة قائمء لأن المحل إذا تشرّب فيه النجس» وأنه لا يحتمل العصر ‏ 

وعند أبي يوسف: ينقع في الماء ثلاث مرات». ويجفف في كل مرة» إلأأن معظم 
النجاسة قد زال» فجعل القليل عفواً فى حق جواز الصلاة؛ للضرورة» لا أن يطهّر المحل 
حقيقة ) فإذا وصل إليه الماء ‏ فهذا ماء قليل جاوره قليل نجاسة فينجسه . 

وأطلق الكرخى : أنه إذا حت طهّرء وتأويله فى حق جواز الصلاة والله أعلم . 

ولو أضانك"''" الشجامة قينا عدا :صقيلة:: كالسيف والهراة :وتحوهنا:-.يظوى بالحح: 
رطبةٌ كانت أو يابسة؛ لأنه لا يتخلّل في أجزائه شيء من النجاسة؛ وظاهره يطهّر بالمسح 
والحت . 

وق إن كانم بوط 110 ون إلا تلعج ولو أضايك”"" العاسة الأرضن فحينك 
وده أثرها - تجوز الصلاة عليها عندنا. وعند زفر: لاا تجوز؛ وبه أخذ الشافعي . ولو تيمم 
بهذا التراب ‏ لا يجوز في ظاهر الرواية» وقد ذكربا الفرق فيما تقدم . 

ولنا طريقان: أحدهما: أن الأرض لم تطهّر حقيقة» لكن زال معظم النجاسة عنهاء وبقي 
شيء قليل» فيجعل عفواً؛ للضرورة» فعلى هذا: إذا أصابها الماء ‏ تعود نجسة؛ لما بينا. 

والثاني: أن الأرض طهّرت حقيقة؛ لأن من طبع الأرض : أنها تحيل الأشياء وتغيّرها إلى 
طبعها؛ فصارت تراباً بمرور الزمان» ولم يبق نجس أصلاء فعلى هذا: إن أصابها لا تعود 

وقيل: إن الطريق الأول: يوسفء والثانى: لمحمدء بناء على أن النجاسة إذا تغيّرت 
بمضي الزمان وتبدلت أوصافها ‏ تصير شيئا آخر . ظ 


(؟) فى هامش ب: أصابت النجاسة السيف والمرأة. 
(9) -في هامش ب: أصابت النجاسة الأرض فجفت وذهب أثرها. 


منها الكلب: إذا وقع في الملاحة والجمدء والعذرة: إذا أحرقت"'' بالنار وصارت 
رمادأء وَظير البالوعة: إذا جف وذهب أثره, والنجاسة : إذا دفنت فى الأرض وذهبف أثرها 

نعرون النان: ظ 
وجه”'' قول أبي يوسف: أن أجزاء النجاسة قائمة؛ فلا تغبت الطهارة مع بقاء العين 

التجسة:.والقيان فى الخهر إذا [تخللت]7" آلا يظاهر» لكن عرفتاة نضا بخلاف القياس ؛ 

بخلاف جلد الميتة» فإن عيّن الجلد طاهرة» وإنما النجس: ما عليه من الرطوبات» وأنها تزول 

بالدباغ . 
وححجه قول فحكل: أن التحاسة الما انشحالت وكنذلت أوضافها ومعانيها - خرجت عن 

كونها نجاسة؛ لأنها اسم لذات موصوفة؛ فتنعدم بانعدام الوصف». وصارت كالخمر إذا 

ب 1 ا 
ومنها: الدباغ للجلود النجسة فالدباغ”'' تطهير”*؟ للجلود كلها إل جلد الانسان 
وقال مالك: إن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ» لكن يجوز استعماله في الجامد لا في 

المائع ؛ بأن يجعل جرابا للحبوب دون الزق للماء والسمن والديس . 
وقال عامة أصحاب الحديث: لا يطهّر بالدباغ إلا جلد ما يؤكل لحمه. 
وقال الشافعي كما قلنا إل في جلد الكلب؛ لأنه نجس العين ‏ عنده ‏ كالخنزير. وكذا 
واحتجٌُوا بما رُويّ عَن النَّبىّ يَلهِ أنه قال : «لآ تَنْتَفِعُوا مِنَ المَبْئَة بإهَاب وَلآ عَضَب)(© 

)١(‏ في ب: احترقت. 

(؟) فى ب: وجه القياس . 

(9) في ط: تخلل. 

(4) في هامش ب: الدباغ يطهر الجلد إلا جلد الآدمي والخنزير. 

(1) أخرجه الشافعي في «سنن حرملة» كما في «تلخيص الحبير؛ »)577/١(‏ وأحمد ,)5١١-8٠١/5(‏ 
والبخاري في «التاريخ الكبير) ,)١137/9/(‏ وأبو داود 86 فرظ ةف : كتاب اللباس : يأب من روى أن لا 
ينتفع بإهاب الميتة» الحديث (5111) و(5158)» والترمذي (777/54): كتاب اللباس: باب ما جاء في 
جلود الميتة إدا دبعت » الحديث ,)١9/569(‏ والنسائى (50/ ه/ا١):‏ كتاب الفرع والعتيرة : بأب ما يدبغ به 
جلود الميتة. وابن ماجه (5/ :)١١95‏ كتاب اللباس : باب من قال لا ينتفع من الميتة لا بإهاب ولا 
عصبء» الحديث (2)755011 والطحاوي في شرح معاني الآثار» (0 كتاب الصلاة: باب دباع 
الميتة» والبيهقي :)١54 /١(‏ كتاب الطهارة: باب في حبل الميتة . 
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واسم الإهاب”'' يعم الكل إلا فيما قام الدليل على تخصصه ولنا ما روي عن النبي كَل أنه 


قال + 


000 
فيه 


«أيْمًا إهَاب ذُبعَ فَقَدْ طهُرَ"'' كالخمر تخلل فتحل . 


وعزاه الحافظ في «التلخيص» )117/١(‏ أيضاً للدارقطني» وابن حبان» ورواه ابن شاهين في الناسخ 
والمنسوخ (ص - ١١7١‏ بتحقيقنا) من حديث عبد الله بن عكيم قال: (قرىء علينا كتاب رسول الله يكل أن 
لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب). وعند بعضهم: «قبل موته بشهر» . 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن.ء ويروي عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم وليس العمل على هذا 
عند أكثر أهل العلم» وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم أنه قال: أتانا كتاب النبي كك قبل 
وفاته بشهرين قال: وسمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما 
ذكر فيه قبل وفاته بشهرين» وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي كله ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث 
لما اضطربوا في إسناده حيث يروي بعضهم فقال عند عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم من جهينة. قال 
ابن حجر في «التلخيص» :)17/١(‏ وقال الخلال: لما رأى أبو عبد الله تزلزل الرواة فيه توقف فيه. 
وقال: ومحصل ما أجاب به الشافعية وغيرهم عنه التعليل بالإرسال: وهو أن عبد الله بن عكيم لم يسمعه 
من النبي كَكْهِ والإنقطاع بأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمعه من عبد الله بن عكيم والإضطراب في 
سئده فإنه تارة عن كتاب النبي كَليْهْ وتارة عن مشيخة من جهينة وتارة عن من قرأ الكتاب والإضطراب في 
المتن فرواه الأكثر من غير تقييد ومنهم من رواه بقيد شهر أو شهرين أو أربعين يوما أو ثلاثة أيام والترجيح 
بالمعارضة بأن الأحاديث الدالة على الدباغ أصح. أ.ه. 

وفي الباب عن ابن عمر وجابر: 

فال ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (ص - ١١0‏ - بتحقيقنا) : 

وقد روى عبد الله بن عمر بن الخطاب» وجابر بن عبد الله عن رسول الله كَلِدِ بمثل ما كتب به 
النبي كَكةٍ إلى أرض جهينة أ.ه. 

- حديث ابن عمر فأخرجه ابن شاهين (رقم ؟5١)‏ بلفظ: نهى رسول الله يِه أن ينتفع من الميتة بعصب 
أو إهابس. 

قال الحافظ في «التلخيص» :)18/١(‏ وفيه عدي بن الفضل وهو ضعيف. 

حديث جابر: أخرجه ابن شاهين )١57(‏ من طريق زمغة بن صالح عن ابي الزبير عن جابر قال: قال 
رسول الله ع : دلا ينتفع من الميتة بشيء» . 

وذكره الحافظ في «التلشخيص» )148/١(‏ وعزاه إلى ابن وهب في «مسنده». وقال: وزمعة ضعيف ورواه 
أبو بكر الشافعي من طريق أخرى قال الشيخ الموفق إسناده حسن . 

الإهاب: الجلد المغلف لجسم الحيوان قبل أن يدبغ» ينظر المعجم الوسيط .)7١/١(‏ 

أخرجه مالك (498/7): كتاب الصيد : باب ما جاء فى جلود الميتة» الحديث (17)» والشافعى فى «المسند» /١(‏ 
7: كتاب الطهارة الباب الثالث في الآية والدباغ» الحديث (08). وأحمد »)5١19/١(‏ والدارمي (81/1): 
كتاب الأضاحي : باب الاستمتاع بجلود الميتة» ومسلم :)71717/١(‏ كتاب الحيض : باب طهارة جلود الميتة 
بالدباغ» الحديث »)577/1١١5(‏ وأبوداود (7717/4): كتاب اللباس : باب في أهب الميتة» الحديث ١57(‏ 2)4 
والترمذي(1/١١5):‏ كتاب اللباس : باب ما جاء فى جلود الميتة إذادبغت الحديث (1778) والنسائى (// 
197): كتاب الفرع والعتيرة : باب جلود الميتة» وابن ماجه (5/ :)١١157‏ كتاب اللباس: باب لبس جلود الميئة» 
إذادبغت» الحديث (37509)» وابن الجارود(ص : 5965): باب ما جاء في الأطعمة؛» الحديث (874)) 


3 كتاب الطهارة 





وروي أن النبي كه م بمَنَاء قوم َاسْتَسْقَاهُمْء فَمَالَ: «مَل عِنْدَكُمْ مَاء؟) فَقَالَتْ أَمْرَأةٌ: لآ 
يَا رَسُوَلَ الله إلا في قِرْبَةِ إِي مَْتَدِ َقَالَ كله : «أَلسْت دَبْفْتِيها؟!2 فَقَالَتْ : : نَعَمْء فَقَالَ: دِبَاعْهًَا 
طهُورُهَ(''»: ولأن نجاسة الميتات؛ لما فيها من الرطوبات والدماء السائلة» وأنها تزول بالدباغ 
فتطهّرء كالثوب النجس إذا غسل ؛ ولأن العادة جارية فيما بين المسلمين بلبس جلد الثعلب 
والمَّتكِ”" والسَّمُورٍ""“. ونحوها في الصلاة وغيرها من غير نكير؛ فدل على الطهارة» ولا 
حجة لهم في الحديث؛ لأن الإهاب في اللغة اسم لجلد لم يدبغ؛ كذا قاله الأصمعي. والله 


أعلم. 


"4ت 


وروي عن أبي يوسف: أن الجلود كُلْهَا تطهر بالدباغ؛ لعموم الحديث» والصحيح: أن 
جلد الخنزير لا يطهّر بالدباغ؛ لأن نجاسته ليست لما فيه من الدم والرطوبة؛ بل هو نجس 
العين ؛ فكان وجود الدباغ في حقه. والعدم بمنزلة واحدة/ . 


وقيل: إن جلده لا يحتمل الدباغ؛ لأن له جلوداً مترادفة بعضها فوق بعضء كما 
للآدمى . 


و 


ا او ع رت ورم ينبغي أن يطهّر؛ لأنه 


-2 والطحاوي :)559/١(‏ كتاب الصلاة: باب دباغ الميتة وعنده لفظان: «أيما إهاب دبغ فقط طهراء 
والطبراني في «الصغير» »)779/1١(‏ والدارقطني :)477/1١(‏ كتاب الطهارة: باب الدباغ» الحديث 2)١9(‏ 
والبيهقي :)3١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب اشتراط الدباغ في طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكى؛ وابن 
شاهين في «الناسخ والمنسوخ) (ص  )١١7‏ والبغوي في شرح السنة )597/1١(‏ من طرق عن ابن وعلة 
عن ابن عباس به وله ألفاظ مختلفة . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

)١(‏ أخرجه أبو داود 577/4 كتاب اللباس باب في أهب الميتة (6؟١5)‏ والتسائق ١74/0‏ كتاب الفرع 
(#+6>؟:) وأحمد في المسند ه/ “7 والحاكم في المستدرك 1١/4‏ وذكره الزيلعي في نصب الراية /١‏ 
7 : وعزاه لابن حبان في صحيحه وأحمد وقال: 
قال: في «الإمام»: وأعله الأثرم بجون» وحكى عن أحمد أنه قال: لا أدري من هو الجون بن قتادة» 
انتهى. ورواأه الترمذي في «علله الكخبرق» وقال: لا أعرف لجون بن قتادة غير هذا الحديث» ولا أدري 
من هوء انتهى . 

() الفنك : ضرب من الثعالب فَرْوئّه أجود أنواع الفراء وتسمى فراؤٌه فنكاً أيضاً. ينظر المعجم الوسيط : (7/ 212١7‏ . 

(6) السمُور: حيوان ثدييٌ ليليُ من الفصيلة السمُورية من آكلات اللحوم» يتخذ من جلده فرو ثمين» ويقطن 
شمالي آسيا. ينظر المعجم الوسيط : .)418/١(‏ 





0 ا 
١ / . 3. 1‏ 7 ا 
/ 7 
ا ل ا ل ٠‏ 9 6 
1 | / 1 2 / 1 جع 
0 / 02323-32035320 رن» عن محمد: أنه لا يطهر بالدباغ . 
ا ١‏ 


لم 0خ( [( 0 001 اا 0 حكمي ٠‏ فالحقيقي: هو أن يدبغ بشيء له قيمة. 
0 ا 0 0 1 00 0 0 أن يدبغ ال والتتريب» والإلقاء 
بعد ا ا ْ اغ الحكمي - فيه روايتان: 
وقال الشائي: 01 ار سجلد إلا بالدباع الحقيقي. وآنه؟ ل سديدك؟ لأنّ الحكمي في 
إزالة 00 والعصمة عن النتن» والفساد بمضى الزمان ‏ مثل الحقيقي, ٠‏ فلا معنى للفصل 
شنهها ا 3 
. 0 طهير الذبيح» وجملة الكلام فيها: أن الحيو ان إن كان مأكول اللحم 
فذبع ----... -- إلا الدم المسفوح» وإن لم يكن مأكول اللْحم : فما هو طاهر من 
و ل لي ل ل 
< حرو ااا لاسن والجلد: فهل تطهّر بالذكاة؟ اتفق أصحابنا على أن جلده يطهّر 
ا 00 








> 2 27 تي تق سيلا وؤانهه طيراء. وهنا ٠‏ الآ اتن الذكاة طون كينا وريه 
له ]..-0 --20 --2 © نحمء وفي غيره تبعاًء فإذا لم يظهر أثرها في الأصل ‏ كيف يظهر 
اا ا ا 

ا ل ...يب يكل أنه قال: «دِبَاعٌ الأديم ذَكَائَه20 ألحق الذكاة بالدباغ» ثم 
الجلد 2 23232353022307 ذكاة؛ لأن الذكاة تشارك الدباغ في إزالة الدماء السائلة والرطوبات 
التجس. سددى ...نت :.طهارة. وما ذكر من معدن القعية وك 7" ينود أن ظهارة الجلد 
حكم”| أردامي .2 ما أن تناول اللحم حكم مقصود في اللحه". وفعل المجوسي 


)١(‏ في ب: ذكر. 

(0) في:ب: بالشمس . 

(*) فى ب: وهذا. 

(4) في هامش ب: الذكاة في الحيوان. 

(ه) و فى أ بحاة م 

)030 أخرجه البيهقي في السنن ١١/١‏ والدارقطني في السئن /١‏ 45 والطبراني في الكبير 7/ 07 وابن عبد البر 
فى التمهيد / 01 

“46 ا فهو غير سديد. 

00 ترات : الجلد. 








انين بذكاة ؟ لعدم أهلية الذكاةء فلا يميد الطهارة ؛ فتعيّن يا 78 بالدباغ"'' . 


واختلفوا في طهارة اللحم والشحم: ذكر الكرخي فقال: كل حيوان يطهر بالدباغ - يطهر 
جلده بالذكاة. فهذا يدل على: أنه يطهر لحمه وشحمه وسائر أجزائه؛ لأن الحيوان اسم لجملة 


وقال بعض مشايخنا و[بعض]"'' مشايخ بلخ: إن كل حيوان يطهر جلده بالدباغ - يطهر 
جلده بالذكاة. فأما اللحم والشحم ونحوهما: فلا يطهر» والآول» أقرس ل الصوات ؛ لما مر 
أن النجاسة لمكان الدم المسفوح» وقد زال بالذكاة. 


ومنها: نزح”" ما وجب من الدلاءء أو نزح جميع الماء» بعد استخراج الواقع في البئر 
من الآدمي» أو غيره من الحيوان في تطهير البئرء عرفنا ذلك بالخبر وإجماع الصحابة - رضي 
الله عنهم ‏ على ما ذكرنا فيما تقدم. ثم إذا وجب نزح جميع الماء من البئر ‏ فينبغي أن تسد 
(4) ., 01 5 شْ ء' . 
لغلبة الماء : 


روي عن أبي حنيفة في غير رواية الأصول: أنه ينزح مائة دلو. 
وروىي: مائتا دلو. 
وعن محمد: إنه ينزح مائتا دلوء أو ثلثمائة دلو. 


وعن أبي يوسف روايتان: في رواية: يحفر بجنبها حفيرة» مقدار عرض الماء وطوله 
وعمقه» ثم ينزح ماؤهاء ويصب في الحفيرة حتى تمتلىء. فإذا امتلأت ‏ حكم بطهارَةٍ البكر: 
وفي رواية: يرسل فيها قصبة» ويجعل لمبلغ الماء علامة. ضح يض [معاة]20, 
محمد بن سملام : أنه يؤنى برجلين لهما بصارة في أمر الماء. فين زح بقولهما؛ لأن ما يعرف 
بالاجتهاد ‏ يرجع فيه إلى أهل الاجتهاد في ذلك الباب . ثم اختامت دي الدلو الذي ينزح به الماء 


04" فى عاش الذكاة قيما لاروك لأ تظور العمه ولد 
00( سقط فى ل: 

108 قن بعانخ ياب الع يها فبها. 

(4) سقط فى: أنه ب. 

0 مساك ان 





وروي عن أبي حنيفة: أنه يعتبر دلو يسع قدر صاع . 
ول المعتير هو المتوبيط ريه الصهير :والكير. 


وأما حكو"'' طهارة الدلو والرشاأة”" . فقد روي عن أبي يوسف: أنه سئل عن الدلو 
الذي ينزح به الماء النجس من البئر؛ أيغسل أم لا؟ قال: لاء بل يطهره ما طهّر البئر. وكذا 
روي عن الحسن بن زياد أنه قال: إذا طهّرت البئر ‏ يطهّر الدلو والرشاء كما يطهّر طين البئر 
وحمأته ؛ لأن نجاستهما بنجاسة البئرء وطهارتهما يكون بطهارة البئر ‏ أيضاً - كالخمر إذا تخلّل 
في دن أنه يحكم بطهارة الدن. 


ومنها: تطهير الحوض الصغير إذا تنجس» واختلف المشايخ فيه : فقال أبو بكر 
0 ليا اا ل يرك يان 


وقال الفقيه أبو جعفر/ الهندواني: إذا دخل فيه الماء الطاهرء وخرج بعضه ‏ 
بطوارة ‏ ل لأنه ما فا ارا ود النجس”" فيه و 
عع" داكن ا من الماء وعلى هذا حوض اللحياه أو الأواني إذا للحن 


وأا 5 التطهير بالغسل : فلا خلاف في أن النجس يطهّر بالغسل في الماء الجاري. 
وكذا يطهر بالغسل؛ بصب الماء عليه. واختلف في أنه: هل يطهّر بالغسل في الأواني» بأن 
غسل الثوب النجس أو البدن النجس في ثلاث إجانات؟ 


قال أبو حنيفة» ومحمد: يطهّر حتى يخرج من الإجانة الثالثة طاهراً. 


وقال؟ايؤ موسق" لا يطهر البدن؛ وإن غسل في إجانات كثيرة ما لم يصب عليه الماء. 


(0) في هامش ب: حكم طهارة الدلو والرشاء . 

(0) الرّشاء: الحبل» أو حبل الدّلو ونحوها. بقار المع ارسي : 0( 2))). 
02 فى ب : النجاسة . 

(4) في هامش ب: يحكم بطهارتها إذا نزح ما فيها من الماء. 

(5) في هامش ب : بيان التطهير بالغسل . 


م1 
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وجه قول أن يوسقه: أن القنائن يانى. حضول الطهازة بالفسل بالماء أضيلة؛ لآن الماء 
وت لاني التجانة جين سراف رود الما على التحاية أردوودت النحاتة بعلو" الببانية 
والتطهير بالنجس لا يتحققء إلا أنا حكمنا بالطهارة؛ لحاجة الناس إلى تطهير الثياب» 
والأعضاء النجسة» والحاجة تندفع بالحكم بالطهارة عند ورود الماء على النجاسة» فبقي ما 
وراء ذلك على أصل القياس» فعلى هذا لا يفرق بين البدن والثوب . 

ووجه الفرق له على الرواية الأخرى: أن في الثوب ضرورة؛ إذ كل من تنججس ثوبه لا 
يجد من يصب الماء عليه» ولا يمكنه الصب عليه بنفسه وغسلهء فترك القياس فيه لهذه 
الضرورة؟ دفعاً للحرج ؛ ولهذا جرى العرف بغسل الثياب في الأواني ولا ضرورة في العضو؛ 
لأنه يمكنه غسله بصب الماء عليه فبقي على ما يقتضيه القياس . 


وجه قولهما: أن القياس متروك في الفصلين؛ لتحقق الضرورة في المحلين؛ إذ ليس كل 
من أصابت النجاسة بعض بدنه ‏ يجد ماء جارياًء أو من يصب عليه الماء» وقد لا يتمكن من 
الصب بنفسه» وقد تصيب النجاسة موضعاً يتعذر الصب عليه؛ فإن من دمى فمه أو أنفه لو 
ضبى ليه الجافتن لوضل الناء التجين إلى جوفة آى تفلز إلن دماغةه.وفية جرع بين قتركنا 
القياس؛ لعموم الضرورة» مع أن ما ذكره'”' من القياس غير صحيح؛ لما ذكرنا فيما تقدم: أن 
الماء لا ينس أصلا: ما دام المحل النجس على ما مر بيانه . 

وعلى هذا: الخلاف إذا”"' كان على يده نجاسة» فادخلها فى جب من الماء»ء ثم في 
الغادي والثالث هكذاء ولو كان في الخوابي خل نجسء والمسألة بحالها عند أبي حنيفة : يخرج 
من الثالثة طاهراً؛ خلافاً لهما؛ بناء على أصل آخرء وهو: أن المائعات الطاهرة تزيل النجاسة 
الحقيقية عن الثوب والبدن عند أبي حنيفة» والصب ليس بشرطء وعند محمد: لا تزيل أصلاء 
وعند أبي يوسف: تزيل لكن بشرط الصبء ولم يوجدء فاتفق جوابهما؛ بناء على أصلين 


فصل شرائط التطهير بالماء 
وأما شرائط التطهير بالماء فمنها: العدد”* فى نجاسة غير مرئية عندنا. والجملة في ذلك 
أن النجاسة نوعان: حقيقية» وحكمية. 


)١(‏ فى ب: وغيره. 

419 الررةة اذكر: 

ف في هامش ب: إذ كان على يده نجاسة إذا أدخلها في جب من الماء. 
(8) في هامش ب: شرط العدد في النجاسة غير مرئية . 


كتاب الطهارة 1.44 





ولا خلاف فى أن النجاسة الحكمية» وهى: الحدث والجنابة ‏ تزول بالغسل مرة 
واحدة. ولا يشترط فيها العدد. 

وأما النجاسة الحقيقية : فإن كانت غير مرئية» كالبول ونحوه'؟ ‏ ذكر فى «ظاهر الرواية» : 
أنه لا تطهّر"'' إلا بالغسل ثلاثا. 

وعلند الشافعي : تطهر”" بالغسل مرة ة واحدة؛ اعتباراً بالحدث» إلآفي ولوغ الكلب في 
الإناء ؟ فإنه لا يطهّر إل بالغسل سبعاً إحداهن بالغرافت بالحديث ؟ وهو قول النبي عاد : «إذا وَلَعَ 
الكلْبُ فِي إِنَاء أحَدِكُمْ فَلتفْلَهُ سبع إِحدَاهنَ بالر اب . 

لسرن 1 كل أَنَهُ كَالَ: ١يُعْسَ‏ الإنَاء من وُلْوعْ الْكَلْبٍ ثلائأ»'' فقد أمر 
بالغسل ثلاثاء وإن كان ذلك غير مرئي» وما روأه الشافعي». 2 عندما د 
0 0 0 بالكلاب » ا 2 بابي عن الشرت فى 
روي في بعض الروايات : 0 2 أو أخراهن بالتراب. وفي بعضها: 
«وعفروا الغامنة بالتراب»)» وذلك غير واجب بالإجماع . 

وروي عنه ككل أَنّهُ قَالَ : إذَا سيط أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ قلا َعمِسَنَ يَدَهُ في الإنَاءِ حَنَى حَنَّى 
تَعْسِلَهَا لآناء فَإِنّهُ لآ يَدْرِي أئِن بَانَتْ يَدْهُه'' أمر بالغسل ثلاثاً؛ عند توهّم النجاسة» فعند 
تحمّقها أولى؛ ولأن الظاهر : أن النجاسة لا تزول بالمرة الواحدة . 

ألا ترى أَنَّ النجاسة المرئية قط لا تزول بالمرة الواحدة» فكذا غير المرئية» ولا فرق» 
سوق أن0151له يو بالحس وهذا يعلم بالعقل/ . والأعتشان بالحدث غير سديد؟ لأن ثمة لا اتن 
نكاسة أساء وإنما عرفنا وجوب الغسل - نصاً غير معقول المعنى» و انض ورد 2501 يدر 
واحدة» فإن النبي كَلِنةِ: توضأ مرة مرة وقال : «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ك5 
التقدير” بالثلاث ‏ عندنا ‏ ليس بلازم» بل هو مفوّض إلى غالب رأيه» وأكبر ظنه» وإنما ورد 


)١(‏ فى ب: وغيره. 

)١(‏ في ب: يطهر. 

(0) في هامش ب: غسل الإناء من ولوغ الكلب. 

(4) تقدم. 

(5) الدُنَانُ: جمع مفردها: دَنْ والدنُ هو: وعاء ضخم للخمر ونحوها. ينظر المعجم الوسيط .)594/١(‏ 
(1) تقدم. 

(0) تقدم. 

(4) في هامش ب: لتقدير في الغسل بالثلاث غير لازم . 


ان كتاب الطهارة 





النص بالتقدير بالثلاث ‏ بناء على غالب العادات؛ فإن الغالتٍ: أنها تزول بالثلاث؛ ولأن 
الغلاث هو الحد الفاصل لإبلاء العذر. كما في قصة العبد الصالح مع موسى؛ حيث قال له 
موسى في المرة الثالثة: #قد بلغت من لدني عذراً» [الكهف: +/]. 


وإن كابية ال 0 مرئية . كالدم ونحوه: فطهارتها زوال عينهاء ولا عبرة فيه بالعدد ؛ 
لأن النجاسة في العين» فإن زالت العين ‏ زالت النجاسة» وإن بقيت - بقيت . 


ولو زالت العين وبمي الأثر ؛ فإن كان ممايزول أثره - لا يحكم بطهارته؛ ما لم يزل 
الآأثر ؛ لأن الآثر لون عينه لا لون الثوب» فبقاؤه يدل على بقاء عينه» وإن كانت النجاسة مما لا 


يزول أثره - لا يضر بقاء أثره عنديا. 


بيش أن رعطم بالبارافى: ا 00000 ولنا ما روي عن النبي كلل 
1 تال المستيكاف:” احمّيه نم أقْر فُرْصِيهِ ثم أَغْسِلِيهِ بالمَاءِ وَلا يَضُوُكِ أَنَرْهُه!" هذا نصء ولأن الله 


)١(‏ في هامش ب: غسل النجاسة المرئية. 

(؟) ورد هذا عن أسماءء وأبي هريرة»ء وأم قيس بنت محصنء أما حديث أسماء أخرجه مالك :)11-50/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب جامع الحيضة» الحديث »٠١7(‏ والشافعي في «الأم»؛ /١(‏ 80/814) كتاب الطهارة : 
باب دم الحيض؛ ٠‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 44): كتاب الطهارات : باب فى الحراة يصوت لابوا من ده حشنياة 
وأحمد (5/5:*)., والبخاري (1/ :)1٠‏ كتاب الحيض: باب غسل دم المحيض. الحديث (١1١؟)2‏ 
ومسلم ٠ /١(‏ كتاب الطهارة باب نجاسة الدم وكيفية غسلهء الحديث .»)59١/١١١(‏ وأبو داود(١/‏ 
65 :© كتاب الطهارة: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه فى حيضهاء الحديث (5:0") و(31*) 
و(0777: والترمذي :)5900-504/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب» 
الحديث 2)١178(‏ والنسائي ٠650 /١(‏ : كتاب الطهارة: باب دم الحيض يصيب الثوب .)١85(‏ وابن ماجه 
))١7/1(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب» الحديث (318): والحميدي /١(‏ 
*6) رقم (520) والدارمي )379/١(‏ كتاب الطهارة: باب المرأة الحائض تصلي في ثوبها إذا طهّرت» 
وابن خزيمة )١110-159/1(‏ رقم (3) والبيهقي )١75/١(‏ وابن حبان  ١7875(‏ الإحسان) وابن الجارود 
في «المنتقى» )١1١(‏ وأبو عوانة )٠01/(‏ من طريق هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن جدتها 
أسديناة به . 
وقال الترمذي: حديث أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح . 
حديث أبي هريرة : 
أخرجه أحمد (؟/ 770)», وأبى داود :)7601/-7077/١(‏ كتاب الطهارة باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه 
في حيضهاء الحديث (516): والبيهقي (؟/08١4)؛‏ من حديث أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت يا 
رسول الله: ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيهء قال: «فإذا طهّرت فاغسلي موضع الدم ثم صلى 
فيهء قالت: يا رسول الله إن لم يخرج أثره؟ قال: «يكفيك الماء ولا يضرّك أثره» . 


كتاب الطهارة 5:6١‏ 





تعالى لما لم يكلفنا غسل النجاسة إلا بالماء؛ مع علمه أنه ليس في طبع الماء قلع الأثار ‏ دل 
على أن بقاء الأثر فيما لا يزول أثره ليس بمانع زوال النجاسة . 


وقوله: بقاء الأثر دليل بقاء العين ‏ مسلمء لكن الشرع أسقط اعتبار ذلك بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لآ يَضُرّكُ بَقَاءُ أنّروه. ولما ذكرنا: أنه لم يأمرنا إلا بالغسل بالماء» ولم يكلفنا 
تعلم الحيل في قلع الأثارء» ولأن ذلك في حد القلة. والقليل من النجاسة عفو عندنا؛ ولأن 
إصابة النجاسة التي لها أثر باق كالدم الأسود العبيط”'' ‏ مما يكثر في الثياب؛ خصوصاً في 
حق النسوان. فلو أمرنا بقطع الثياب ‏ لوقع الناس في الحرج؛ وإنه مدفوع. وكذا يؤدي إلى 
إتلاف الأموال» والشرع نهانا عن ذلك» فكيف يأمرنا به؟ ! 


ومنها: العصر”' فيما يحتمل العصرء وما يقوم مقامه فيما لا يحتمله. والجملة فيه: أن 
المحل الذي تنجس أما إن كان شيئاً لآ يتشرب فيه أجزاء النجس أصلاء أو كان شيئاً يتشرب 
فيه اكتى + نسيل أو كان شيئاً يتشرب فيه شيء كثير. فإن كان مما لا يتشرب فيه شيء أصلا : 
كالأواني المتخذة من الحجر والصفر والنحاس والخزف العتيق ونحو ذلك فطهارته بزوال عين 
النجاسة» أو العدد على ما مر. وإن كان مما يتشرب فيه شيء قليل : كالبدن والخف والتغل ‏ 
تكالك الآن :الما ستخرع ذلك القليل فيسكم يطهارعه. روإن كان مما كرب فيه كير 1 فإن 
كان مما يمكن عصره. كالثياب ‏ فإن كانت النجاسة مرئية ‏ فطهارته بالغسل والعصر إلى أن 
تزول العين. وإن كانت غير مرئية ‏ فطهارته بالغسل ثلاثأء والعصر في كل مرة؛ لأن الماء لا 
يستخرج الكثير إلا بواسطة العصرء ولا يتم الغسل بدونه . 


وروي عن محمد: أنه يكتفي بالعصر في المرة الأشيرة:.:ويتقرى الحواب عدلنا تين 


- | حديث أم قيس بنت محصن : 
أخرجه أحمد (1/ 55")», وأبو داود :)7077/١(‏ كتاب الطهارة: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في 
حيضهاء الحديث (2)557 والنسائي :)١58-1١85 /١(‏ كتاب الطهارة: باب دم الحيض يصيب الثوب» 
وابن ماجه )5١57/١(‏ كتاب الطهارة : باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب» الحديث (74؟51 وابن 
خزيمة :)١51/1١(‏ كتاب الطهارة: في جماع أبواب الخير تطهير الثياب بالغسل من الأنجاس» باب 
استحباب غسل دم الحيض من الثوب» الحديث (/ا77)), وابن حبان في موارد الظمآن إلى زوائد ابن 
حبان (ص : 87) كتاب الطهارة: باب ما جاء في دم الحيضء, الحديث (7570)» وابن أبي شيبة /١(‏ 
5 وعبد الرازق :)77١ /١(‏ برقم والبيهقي (؟1/5١2»)25‏ والدولابي في «الكنى؟ (؟178/5١)2‏ 
من حديث أم قيس بنت محصن» «أنها سألت رسول الله كَل عن دم الحيض يصيب الثوب» فقال: حكيه 
بضلع واغسليه بماء وسدر». 

.0417//7 يقال دم عبيط أي: طَريّ ينظر المعجم الوسيط‎ )١( 
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م كتاب الطهارة 





بول”'' الصبي والصبية . وقال الشافعي: بول الصبي يطهّر بالنضح من غير عصرء واحتج بما 
روي عن النبي َكلَِدِ أنه قال : يضح بَوْل الصّبِيّ وَيُفْسَلُ بَوْلْ الجَارِية» ولنا: : ما روينا من حديث 
عمار من غير فصل بين بول وبول. ومارواه غريب؛ فلا يقبل ؛ خصوصاً إذا خالف المشهور. 
وإن''“.كان مما لا يمكن عصره.ء كالحصير المتخذ من البردى”” ونحوه؛ [أي: ما لا ينعصر 
العم ]2©) - إن علم أنه لم يتشرب فيهء بل أصاب ظاهره ‏ يطهّر بإزالة العين» أو بالغسل 
ثلاث مرات من غير عصر. . فأما إذا علم أنه : تشرّب فيه فقد قال أبو يوسف : ينقع في الماء 
ثلاث مرات» ويجفف في كل مرة؛ فيحكم بطهارته. وقال محمد: لا يطهّر أبداً. وعلى هذا 
الخلاف : الخزف الجديد إذا تشرّب فيه النجس. والجلد إذا ذبغٌ م بالدهن النجس» والحنطة إذا 
تشرّب فيها النجس وانتفخت؛ أنها لا تطهّر أبداً عند محمدء وعند أبي يوسف : تنقع في الماء 
ثلاث مرات. وتجفف في كل مرة. . وكذا السكين إذا موه بماء نجس» واللحم إذا طبخ بماء 
نجس» فعند أبي يوسف: يموه السكين» التي ام اا 
ويجف في كل مرة. 


وعند محمد: لا يطهّر أبدا. 


ا الع 0 ل ع 0 
العصر. ديع لحر كاتا 5056 55 ل 1 ا 
الأرض أصابتها نجاسة رطبة : بسي ب 0 
فإذا لم يبقّ على وجهها شيء من النجاسة وتسفّلت المياه ‏ يحكم بطهارتهاء ولا يعتبر ه00 
العددء وإنما هو على اجتهاده. وما فى غالب ظنه أنها طهّرت . 


ويموم لتشم في الأرض مقام العصر فيما يحتمل العصر. وعلى قياس «ظاهر الرواية» : 
يصب الماء عليها ثلاث مرات. ويتسمّل في كل مرة» وإن كانت الأرض ضُلْبَة: فإن كانت0) 


)١(‏ في هامش ب: بول الصبي والصبية نجس عندنا. 

290 اف هافكن نا يان :غسل التحاسة مما لآ يمك عصره. 
(109 “فى البورو».«والضيوانية المديقة 

(4) سقط في ب. 

)20 سقط في ط. 

() في هامش ب: نجاسة أصابت الأرض وهي رخوة. 
(0) في ب: فيه. 

(0) في ب: كان. 





صعوداً ‏ يحفر في أسفلها حفيرة ) ويصب الماء عليها ثلاث مرات» ويزال عنها إلى الحفيرة؛ 
ثم تكبر الحفيرة» وإن كانت مستوية؛ بحيث لا يزول الماء عنها ‏ لا تغسل؛ لعدم الفائدة في 
الغيدا . 

وقال الشافعي: إذا كوثرت بالماء طهرت. وهذا فاسد؛ لأن الماء النجس باق حقيقة» 
ولكن ينبغي أن تقلب» الحدل علدنا أسفلها وأسفلها أعلاها؛ ليصير التراب الطاهر وجه 
الأرض؛ هكذا رُويّ: «أنَّ أَعْرَابِيًا بَالَ فِي المَسْجِدِ فَأَمَرَ رَسُولُ الله بل أن يَحْفْرَ مَوْضِمُ 
و00" ؛ قَدَلَ أن الطريق ما قلناء والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى كما فى «نصب الراية» )7١74(‏ عن أنس مرفوعاً وله شواهد مرسلة عند عبد الرزاق 


كتاب الصلاة” 8 


يحتاج لمعرفة مسائل كتاب الصلاة : إلى معرفة أنواع الصلاة» وما يشتمل عليه كل نوع 


من الكيفيات والأركان». والشرائط والواجبات والسد؟ وما يستحب فعله فيه. وما يكره. وما 
بيفسده » ومعرفة حكمه إذا فسد أو فْات عن وقته. 


فنقول - وبالله التوفيق -: الصلاة . في الأصل -: أربعة أنواع: فرض» وواجب» وسنةء 


فاعات ٠ه‏ ا ل له 0 
ونافلة . والفرض نوعان: فرض عين”" 2 





() الصلاة في اللغة: الذْعَاءُ. قال الله تعالى لوَصَل َي [التوية له ادع لهم . 


000 


وتثال الاعشدئي [المتقارب] وَقَابَلْهًَا الوح تسوت 
رَمتليني يلين 5 ييا وازتستعة 

أن : دعا وَكبَرَ وهي مشتقة من الصَّلْوَيْنء قالوا: ل بالواو في المضحفف . 
وقيل : هي من الرحمة. 
وَالصَّلْوَاتُ واحدها: مل كقض ادوهي وزكان من حاتي الذنت ويل : عظمان يَنْحَنيَانِ في الركوع والسجود. 
وقال أبن سيده : : الضّلاء وَسَط الظَهرٍ من الإنسان» ومن كل ذي أربع» وقيل : هو ما انحدر من الوَرِكْيْنِ . 
وقيل : الفُرْجَةُ التي بين الجاعرة والذَّنّبِء وقيل : هو ما عن يمين الذّنَبِ وشماله. 
وقيل في اشتقاق الصلاة غير ذلك . 
ينظر: لسان العرب: .555١ .759٠/54‏ تهذيب اللغة 0757/5 737» ترتيب القاموس: ؟8117/7. 
واصطلاحا : 
عرفها الحنفية بأنها: أركان مَخْصُوصَةٌ وأذكار مَعْلُومَةٌ بشرائط محصورة في أوقات مقدرة. 
وعند الشّافعية : أقوال وأفعَال مُمََْحَة بالتكبير» مُحْتتَمَةُ بالتسليم . 
وعند الحَتَابلة : أقوال وأفعال مَخْصُوصَةٌ مُفْتَنَحَةَ بالتكبيرء مختتمة بالتسليم . 
ينظ : الاختبار : ١‏ لال فتح الوهاب: .59/١‏ قليوبي على المنهاج .1١١ /٠١‏ المبدع .198/١‏ 
فرض العين: هو الفعل الذي طلب الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين» أو من واحد بذاته 
كالنبي يَلةْ فيما فرض عليه دون أمته. 
وعلى هذا ففرض العين قد يتناول كل واحد من المكلفين كالصلاة والصوم . وقد يشناول واحدا معيئاً 
كالضحى» والأضحىء والمشاورة وغيرها من خصائص النبي كَل . 
ينظر العضد 2754/١‏ المستصفى 7/ .١5‏ حاشية ١‏ ''ني /١‏ 187+ شرح الكوكب المنير 0717/١‏ تيسير 


ش التحرير ؟/ 5١15‏ فوائح الرحموت "55/١‏ الوبهاج 2550 الإحكام للآمدي 45/١‏ التمهيد للأسنوي 


ن '(4019/4: تهارة 8 1 البهر المحط 1 3لا 


جم 


كتاب الصلاة هوه 





وفرض كفاية'''. وفرض العين نوعان: 
أحدهما: الصلوات المعهودة في كل يوم وليلة . 
والثانى : صلاة الجمعة. 


أما الصلوات المعهودة في كل يوم وليلة : فالكلام فيها يقع في مواضع؛ في بيان أصل 
فرضيتهاء [وفي بيان عددها]”" . وفي بيان عدد ركعاتهاء وفي بيان أركانهاء وفي بيان شرائط 
الأركان» وفي بيان واجباتهاء وفي بيان سننهاء وفي بيان ما يستحب فعله وما يكره فيهاء وفي 
بيان ما يفسدهاء وفي بيان حكمها إذا فسدت أو فاتت عن أوقاتها”" [أو فات شيء من صلاة 
من هذه الصلوات عن الجماعة؛ أو عن محله الأصلي» ونذكره في آخر الصلاة]9© . 

أما فرضيتها””' : فثابتة بالكتاب» والسنة» والإجماع» والمعقول. 


أما الكتاب: فقوله تعالى في غير موضع من القرآن: #أقيموا الصلاة* (البقرة: «4] وقوله : 
#إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» [النساء: ]٠١‏ أي: فرضاً مؤقتاً» وقوله تعالى : 
#وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى*# [البقرة: 1178 . 


ومطلق اسم الصلاة: ينصرف إلى الصلوات المعهودة؛ وهي التي تؤدي في كل يوم 
وليلة» وقوله تعالى: «أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل# [زهود: 6]115 الآية يجمع 
الصلوات الخوسى »لان صيلذة الفجر تؤدي فى أحد طرفى النهارء وصلاة الظهر والعصر يؤديان 
8 الطرفة الاحرة: [ة القهاز سهان © خداه وععى» والغداءة: اني لأرل القيانإلى وت 
الزوال» وما بعده العشى» حتى إن حلف لا يأكل العشى فأكل بعد الزوال ‏ يحنث. فدخل في 
طرفي النهار ثلاث صلوات؛ ودخل في قوله: وزلفا من الليل والمغرب والعشاء؛ لأنها 
يؤديان"2 في زلف من الليل» وهي: ساعاته . 


)01 فرض الكفاية: هو الفعل الذي طلب الشارع حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله ومعناه أن فرض 
الكفاية هو الفعل المطلوب حصوله في الجملة أي من غير نظر بالأصالة إلى الفاعل وإنما المنظور إليه 
أولاً وبالذات إنما هو الفعل. أما الفاعل فلا ينظر إليه إلا تبعاً للفعل ضرورة توقف حصوله على فاعل 

(؟) سقط في أ. 

(4:) سقط في أء ب. 

١ه)‏ في هامش ب : بيان فرضية الصلاة . 

(7) في أ: مؤديان. 


44ت 
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وقوله: #أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر [الإسراء: 674 قيل : 
دلوك التسمن: :زوالما» بوغدق اللي أرال كله نتوين 7" قيمعلا الظين و المعو 


وقوله: #وقرآن الفجر# الإسراء: 78] أي : وأقم قرآن الفجرء وهو صلاة الفجر؛ فثبتت 
فرضية ثلاث صلوات بهذه الآية» وفرضية صلاتي المغرب والعشاء ثبتت بدليل آخرء وقيل : 
دلوك الشمس: غروبها؛ فيدخل فيه صلاة المغرب والعشاء» وتدخل صلاة الفجر في قوله: 
#وقرآن الفجر» وفرضية صلاة الظهر والعصر ثبتت بدليل آخر. 

ع قوله تعالى: #فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في 
البنموات: والارضن وعشيا وحين تظهرون# [الروم: 17و16] روي عن ابن عباس رضي الله عنه - 
أنه قال: حين تمسون: المغرب والعشاءء وحين تصبحون: الفجرء وعشيا: العصرء وحين 
مولن" ذكر التسبيح وأراد به الصلاة أي: صلوا لله؛ إما لأن التسبيح من لوازم 
الصلاة» أو لأنه تنزيه؛ والصلاة من أولها إلى آخرها تنزيه الرب ‏ عز وجل - لما فيها”؟' من 
إظهار الحاجات إليه» وإظهار العجز والضعفء وفيه [وصف له]”*' بالجلال والعظمة والرفعة 
والتعالي عن الحاجة . 


قال الشيخ أبو منصور الماتريدي السمرقندي ‏ رحمه الله -: أنهم فهموا من هذه الآية ' 
فرضية الصلوات الخمس. ولو كانت أفهامهم مثل أفهام أهل زمانناء لما فهموا منها سوى 
التسبيح المذكور. 

وقوله تعالى: #وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن أناء الليل فسبحه 
وأطراف النهار لعلك ترضى# [طه: ]1٠١‏ قيل في تأويل قوله: 0-0 أي فصل . قبل طلوع 

5 ٍِ : م |أهء 1 3 
الشمس : هو صلاة الصبح. وقبل غروبها:/ هو صلاة الظهر والعصر ومن أناء الليل : صلاة 
المغرب والعشاء . 


وقوله: وأطراف النهار على التكرار والإعادة؛ تأكيداً كما في قوله تعالى: #حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى# البقرة: 184] إن ذكر الصلاة الوسطى على التأكيد لدخولها تحت 


)١(‏ فى أ: فدخل. 

00( معط ون 

(9) أخرجه الحاكم (5/ )5١١-51١‏ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
(15) في بب: فيه. 

(0) في أء ب: وصفه. 


كتاب الصلاة باه 





وقوله تعالى: #في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو 
والآصال* [النور: 6*5 قيل: الذكر والتسبيح ‏ ههنا ‏ هما الصلاة . 


وقيل: الذكر: سائر الأذكارء والتسبيح: الصلاة» وقوله: بالغدوء صلاة الغداة» 
و[قوله]:(2 الآصال: صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. 


وقيل : 9 هو صلاة العصرء ويحتمل العصر والظهر؛ لأنهما يؤديان في الأصيل 
وهو || 85 ي» وفرضية المغرب والعشاء عرفت بدليل آخر والله أعلم . 


وأما السنة : فما رُوِيٍ عَنْ رَسُولٍ الله يل أنّهُ قَالَ: عام ضح الودع » ١اعْبُدُوا‏ رَبَحُمْ؛ 
وَصَلُوا خََمْسَكُمْء وَصومُوا شَهْرَكُمْ وَحَحوا نيت ربك : وَأدُوا وَكَاةٌ أمْوَالِكَمْ ٠‏ طيْبَة بهَا 
أنْفْسُْكمْ , تَدْخُلُوا جَنََ ربكن" . 

وروى عن عبادة!؟) ص الصامت ‏ رضى الله عنه ‏ عَنْ رَسَولٍ الله كلد أنه قَال: «إِنَّ الله 
0 000 َََ . لغ . ال آل 0 1 
تعَالى فْرَض على عبَادِهِ المَؤٌمِنِينَ في كل يَوْم وَليلةٍ ة حَمْسٌ صَلَوَاتِ) 


وعن عبادة ‏ أيضا ‏ رضى أللّه عنه _ أنه 01 تيفقت رشول الله كه يول : (اخمس 


)1١(‏ سقط في ط. 

)1 فى “١‏ الأصبيل. 

(6) أخرجه الترمذي 517/7 كتاب الصلاة باب فضل الصلاة (517) وأحمد في المسند ١5١7/0‏ والحاكم في 
المستدرك 4/١‏ كتاب الإيمان وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولا نعرف له علة ولم يخرجاه 
وأقره» وأخرجه أيضا الطبراني في الكبير ١8١/8‏ حديث (7774) والخطيب في التاريخ ١1١/5‏ 
والبخاري في التاريخ 6 بنحوه في بعضها . 

(4) هو: عبادة بن الصامت بن قيس بن صرم بن فهر بن قيس بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن 
عمرو بن عوف بن الخزرج أبو الوليد الأنصاري الخزرجي . 
أمه : قرة العين بنت عيادة بن نضلة بن العجلان . 

ا تل لبددقر له الي : طن اي اثزيه كنقوااية يوا الورك والتضائف أَوْلِيَاة» [المائدة: ]5١‏ 
لها تسر من حلفه مع بنو فينقاع لما خانوا المسلمين في غزوة الخندق . ٠‏ توفي سنة : : 5” بالرملة. وقيل : 
9 وقيل: عاش إلى سنة «2)50 ينظر ترجمته في الثقات ”/ ٠”‏ ٠لا‏ أسد الغابة "/ 9٠5١اء‏ 
تجريد أسماء الصحابة ج١/‏ 744 أصحاب بدر 184» الإصابة (77/4)» الطبقات 5١07494‏ المصباح 
المضيء ج١/‏ 85)؛ الجرح والتعديل ج5/ 45» تقريب التهذيب ج١1/‏ 2595 الاستيعاب ج؟7/ 2401 
تهذيب التهذيب ج5/١١١1»‏ التاريخ الصغير ج١55679.847:41/1»‏ التاريخ الكبير ج 1/ ”1 الوافي 
بالوفيات ج 575 “9 الطبقات الكبرى ج9//ا١٠2‏ تهذيب الكمال ج؟/ 25005 طبقات الحفاظ ه148». 
الأعلام عا الرياض المستطاب .7١17‏ 

)6 ينظر التخريج الاتي. 


م55 كتاب الصلاة 





عو رك يي أ كَمَنْ ألى ا ل بض ب عقون 1ل 
عَهْد؛ إِنَّ شَاء : عدب وَإِن قَاَ أَدْحَل: 20 لاحي الأمة فإن الأمة المع على د 


هذه الساوات:. 

وأما المعقول فمن وجوه: ظ 

أحدها: أن هذه الصلوات إنما وجبت شكراً للنعم؛ منها: نعمة الخلقة؛ حيث فضل 
الجوهر الإنسي بالتصوير على أحسن صورة» وأحسن تقويم» كما قال الله تعالى: #وصوركم 
فأحسن صوركم» [غافر: 14] وقال: #لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم#4 [التين: 4] حتى لا 
ترى أحداً يتمنى أن يكون على غير هذا التقويم والصورة التي أنشىء عليها. 

ومنها: نعمة سلامة الجوارح عن الآفات؛ إذ بها يقدر على إقامة مصالحه؛ أعطاه الله ذلك 
كله" إلعاما ميحضا :من غين أن بس هبه ما يوحي التتشفاق :شو ومن للق قافر بالنات عمال هله 
النعمة في خدمة المنعم؛ شكراً لما أنعم؛ إذ شكر النعمة استعمالها في خدمة المنعم . 

ثم الصلاة تجمع استعمال جميع الجوارح الظاهرة؛ من القيام والركوع والسجود 
والقعودء ووضع اليد مواضعها وحفظ العين» وكذا الجوارح الباطنة من شغل القلب بالنية» 
وإشعاره بالخوف والرجاءء وإحضار الذهن والعقل بالتعظيم والتبجيل ؛ ليكون عمل كل عضو 
شكراً لما أنعم عليه في ذلك . 

ومنها: نعمة المفاصل الليّنة» والجوارح المنقادة التي بها يقدر على استعمالها فى 
الأحوال المختلفة» من القيام والقعود والركوع والسجودء والصلاة تشتمل على هذه الأجرال؟ 
فأمرنا'”' باستعمال هذه النعم الخاصة في هذه الأحوال في خدمة” المنعم؛ شكراً لهذه 
النعمة» وشكر النعمة فرض عقلاً وشرعاً. 


ومنها: أن الصلاة وكل عبادة خدمة الرب ‏ جل جلاله - وخدمة المولى على العبد لا 


)1١(‏ سقط في أء ب. 

(؟) سقط في ب. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ :.)١77/١(‏ في كتاب: صلاة الليل» باب: الأمر بالوتر »)١5(‏ وأخرجه أبو داود 
257/9١‏ في الصلاةء باب : فيمن لم يوتر )١8٠ ٠(‏ والنسائي /١(‏ ف" في الصلاةء باب: المحافظة 
على الصلوات الخمس وأخرجه ابن ماجه (؟2))558/5 في إقامة الصلاةء باب: ما جاءذ في أن الصلاة 
كفارة (١0٠5١)ء‏ وأحمد في المسند (5/ 516), (5194)». والدارمي في السئن .)7317١/١(‏ 

(4) في ب: فأمر. 

(0) في أ: وخدمة. 


كتاب الصلاة 8 





تكون إلا فرضا؛ إذ التبرع من العبد على مولاه محال. والعزيمة هي''' شغل جميع الأوقات 
بالعبادات بقدر الأمكان وانتفاء الحرج» إلا أن الله تعالى ‏ بفضله وكرمه ‏ جعل لعبده أن يترك 


الخدمة في بعض الأوقات رخصة؛ حتى لو شرع لم يكن له الترك؛ لأنه إذا شرع فقد اختار 
العزيمة”"' وترك الرخصة””"» فيعود حكم العزيمة. يحقق ما ذكرنا: أن العبد لا بد له من إظهار 


9 «فى 21 فئ: 

(؟) العزيمة في اللغة القصد المؤكد. ومنه قولهم عزمت على فعل كذا أي قصدت إليه قصداً مؤكداً. 
واصطلاحاً: هي الحكم الثابت على وفق الدليل. أو على خلاف الدليل لغير عذر. 
والعزيمة كما يؤخذ من التعريف نوعان : 
الأول: ما ثبت على وفق الدليل كإباحة الأكل والشرب. 
الثاني: ما ثبت على خلاف الدليل لغير عذر كسائر التكاليف الشرعية . 
والعزيمة تتناول الأحكام الخمسة على ما اختاره البيضاوي . 
الأول: الإيجابء. كإيجاب الصلاة والصيام والزكاة. 
الثاني : الندب» كندب ركعتين قبل الظهر وبعده. 
الثالثك: التحريم» كتحريم الزنا وأكل أموال الناس بالباطل . 
الرابع : الكراهة؛ كالصلاة في مرابض الإبل . 
الخامس : الإباحة» كإباحة الأكل أو الشرب وغيرهما من كل ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك. 
ينظر: البحر المحيط للزركشي /١‏ 2777775 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي »157/١‏ التمهيد 
للأسنوي 2١‏ نهاية السول له »٠7٠١/١‏ منهاج العقول للبدخشي ١97/١‏ غاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري ١19‏ لتحصيل من المحصول للأرموي 174/١‏ »2 المستصفى للغزالي 248/١‏ حاشية البناني 
175-70 الإبهاج لابن السبكي 8١/١‏ » الآيات البينات لابن قاسم العبادي :4367/5حافنية العطار 
على جمع الجوامع ١/150-17ء‏ التحرير لابن الهام 4>» تيسير التحرير 2775/7 كشف الأسرار 
للنسفي 447/١‏ - 470» شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ؟8/5؟١,‏ 
شرح المنار لابن ملك 27١‏ الوجيز للكراماستي .”٠‏ ميزان الأصول للسمرقندي 159-158/1١‏ الكوكب 
المنير للفتوحي 144١-٠١190.ء‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج .١577/5‏ 

(0) الرخصة لغة: السهولة وشرعاً الحكم المتغير من صعوبة على المكلف إلى سهولة لعذر مع قيام السبب 
للحكم الأصلي واجباً كأكل الميتة ومندوباً كالقصر إذا بلغ السفر ثلاثة أيام» ومباحاً كالسلم وخلافاً الأولى 
كفطر المسافر الذي لا يجهده الصوم. 
والحكم الأصلي في المذكورات الحرمة» والسبب الخبث في الميتة ودخول وقتي الصلاة والصوم في 
القصر والفطرء والفرز في السلم وهو قائم حال الحل. والعذر الإضرار ومشقّة السفر والحاجة إلى ثمن 
الفلات قبل إدراكها وسهولة الوجوب في أكل الميتة لموافقته لفرض النفس في بقائها . 
فإن لم يتغير الحكم كما ذكر فهو العزيمة بأن لم يتغير أصلاً كوجوب الصلوات الخمس أو تغير إلى 
صعوبة كحرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله أو إلى سهولة لا لعذرء كحل ترك الوضوء لصلاة ثانية 
كاد لعن ل 
يحدث بعد حرمته» أو لعذر لا مع قيام السبب للحكم الأصلي كإباحة ترك ثبات الواحد مثلاً من - 


1] 
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سمة العبودية؛ ليخالف به من استعصى مولاه؛ وأظهر الترفع عن العبادة» وفي الصلاة إظهار 
سمة العبودية؛ لما فيها من القيام بين يدي المولى ‏ جل جلاله - وتحنية الظهر له وتعمير 

ومنها: أنها مانعة للمصلي عن ارتكاب المعاصي؛ لأنه إذا قام بين يدي ربه خاشعاً 
متذللا مستشعراً [هيئة]''' الرب ‏ جل جلاله ‏ خائفاً تقصيره في عبادته كل يوم خمس مرات - 
عصمه ذلك عن اقتحام'") المعاصي» والامتناع عن المعصية فرض» وذلك قوله تعالى: #وأقم 
الصلاة طرفي النهار.وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات»”" [هود: ]1١4‏ وقوله تعالى : 
#وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» [العنكبوت: 45]. 

ومنها: أنها جعلت مكفرة للذنوب [والخطايا والذلات](*) والتقصير ؛ إد العبد في أوقات 
ليلة ونهارء لا يخلو عن ذنب» أو خطا أو زلة أو تقصير في العبادة؛ والقيام بشكر النعمة ‏ وإن 
جل قدره وخطره ‏ عند الله تعالى» إذ [قد]”' سبق إليه من الله - تعالى - من النعم والإحسانء 
مالو أخذ بشكر ذلك لم يقدر على أداء شكر واحدة منهاء فضلاً عن”" أن يؤدي شكر 
الكل”"'» فيحتاج إلى تكفير ذلك؛ إذ هو فرضء» ففرضت الصلوات الخمس/ تكفيراً لذلك 
[وذلك قوله تعالى: #وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات» 

ِ : ع(م) . 

[هود: »]١١5‏ وألله الموفق] : 


فصل فى بيان عدد الصلوات 


وأما عددها: فالخمس . ثبت ذلك بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب: فما تلونا 


المسلمين للعشرة من الكفار في القتال بعد حرمته» وسبب الحرمة» قلّة المسلمين» ولم تبِقّ حال الإباحة؛ 


لكثرتهم حينئذٍء والعذر في الإباحة مشقّة الثبات المذكور لما كثروا. 
واختلف الأئمة في القصر هل هو رخصة أو عزيمة فقال: «أبو حنيفة»: هو عزيمة» فهو عنده من النوع 
الأول من أنواع العزيمة» وقال «مالك» «والشافعي» وأحمد: هو رخصة ينظر: الإحكام للآمدي 21١7/١‏ 
المستصفى /١‏ ”لا حاشية البناني على جمع الجوامع ١‏ شرح العضد 7/7». شرح الكوكب المنير 
45/١‏ تيسير التحرير 2578/7 فواتح الرحموت .١١7/١‏ 

() في ط: هبة. 

030 فى ب : إرتكابس. 

ف م ا 

(5) سقط في أ. 

(0) في ب: من. 

0) فى أء ب: العمل. 

(4) سقط في ط. 
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من الآيات التى فيها فرضية خمس صلوات. وقوله تعالى: #حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى» (البقرة: 578] إشارة إلى ذلك؛ لأنه ذكر الصلوات بلفظ”' الجمع» وعطف الصلاة 
الوسطى [عليها]””©»: والمعطوف غير المعطوف عليه في الأصل فهذا يقتضي جمعاً يكون له 
وسطى؛ والوسطى غير ذلك الجمعء [وأقل جمع يكون له وسطىء؛ والوسطى غير ذلك 
الجمع] ‏ هو الخمس؛ لأن الأربع والست لا وسطى لهما. وكذا هو شفع؛ إذ الوسط ما له 
حاشيتان متساويتان» ولا يوجد ذلك في الشفع والثلاث له وسطىء» لكن الوسطى ليس غير 
الجمع» إذ الاثنان ليسا بجمع صحيح. والسبعة وكل وتر بعدها له وسطىء» لكنه ليس بأقل 
الجمع؛ لأن الخمسة أقل من ذلك . 


وآنا انمد اتنا رريناتئن اللحاديف» ززوق أن وله + لماعل الأغراين 
الصَّلَوَاتِ الخَمْسَء فَقَالَ: «هَلُ عَلَىَ شَيْءٌ غَيْرُ هَذَا؟) فَقَال ‏ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَلامُ -: «لاء إلا 
أنْ تَطوَعَ»”" والأمة أجمعت على هذا من غير خلاف بينهم. ولهذا قال عامة الفقهاء: إن الوتر 
سنة؛ لما أن كتاب الله والسئن المتواترة والمشهورة ما أوجبت [زيادة]”*؟ على خمس صلوات» 
فالقول بفرضية الزيادة” عليها بأخبار الآحاد يكون قولاً بفرضية صلاة سادسة؛ وأنه خلاف 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ولا يلزم هذا أبا حنيفة؛ لأنه لا يقول بفرضية الوترء وإنما يقول 


010 فى ب : بلفظة . 

)٠(‏ سقط في أ. 

(9) أخرجه مالك )١76/١(‏ كتاب قصر الصلاة في السفر: باب جامع الترغيب في الصلاة» الحديث (45)), 
وأحمد »)١57/١(‏ والبخاري :)٠١7/١(‏ كتاب الإيمان: باب الزكاة من الإسلام» الحديث (515)غ2 
ومسلم :)5١-15٠/١(‏ كتاب الإيمان: باب بيان الصلوات التى هي أحد أركان الإسلام» الحديث (8/ 
».)١١‏ وأبو داود :)71/7/١(‏ كتاب الصلاة: باب فرض الصلاةء الحديث .)91١(‏ والنسائي /١(‏ 
65 كتاب الصلاة: باب كم فرضت الصلاة في اليوم والليلة» وابن الجارود (ص - ه:) رقم 
»)١55(‏ والشافعي في امسنده» (5؟)»: وابن خزيمة )١157/75(‏ رقم 2»)1١77(‏ والبيهقي 2)551١/1١(‏ وأبو 
عوانة 2»)"9١ 98 /١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار؛ 2)307/1١(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (9/ 
1©» من حديث طلحة بن عبيد الله قال: «جاء رجل إلى رسول الله كَلِِ من أهل نجد ثائر الرأس» 
سمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دناء فإذا هو يسأل عن الإسلام» فقال له رسول الله عَكليْهِ: خمس 
صلوات في اليوم والليلة» قال: هل على غيرهن؟ قال: لا إلا أن تطوّعء قال رسول الله كَكيْةْ: «وصيام 
شهر رمضانء قال هل على غيره؟ قال: لا إلا أن تطوّعء قال: وذكر له رسول الله يَلْةٍ الزكاة» فقال على 
غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوّعء قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه» فقال 
رسول الله يله : «أفلح إن صدق». 

(4) سقط فى بب. 

(0) في أ: بزيادة. 
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بوجحوبيةغ» والفرق بين الواجب والفرض [كالفرق] " , بين السماء والأرض على ما عرف في 


فصل فى بيان عدد الركعات 
وأما عدد ركعات هذه الصلوات: فالمصلى لا يخلو إما أن يكون مقيماًء وإما أن يكون 
مستافرا فإن كان مقيماً فعدد ركعاتها سبعة عشر : ركعتان». وأربع وأربع. وثئلاث » وأربع 
وقول: الوا كما رابتتور 0 رهذا الأنه ليس في كتاب الث الله عند :ركسات هل: 
النبي 00 كنا فى اصوصن الر انزو العاتي و لعج بوغيو1للت 
وإن كان مسافراً فعدد ركعاتها فى حقه إحدى عشرة”" عندنا ركعات وركعتان: 
وركعتان» وثللاث » وركعتان. 


وعند الشافعي : سبعة عشرء كما في حق المقيم . 


فصل في صلاة المسافر 
والكلام في صلاة المسافر يقع في ثلاث مواضع : 
أحدها : في بيان المقدار المفروض من الصلاة في حق المسافر. 
والثاني: في بيان ما يصير المقيم به مسافراً. 


والثالث: في بيان ما يصير به المسافر مقيماًء ويبطل به السفر ويعود إلى حكم الإقامة. 


)١(‏ في ط: كما. 

(؟) أخرجه أحمد (0/ 07). والبخاري (5/ :)١١١‏ كتاب الأذان: باب من قال ليؤدن فى السفر مؤذن واحدء 
والحدية 2510 وميك :(2)5571 كعات المساحة .اتن احو: ا لإقامة 4ب والحديت 11 
/51)» وأبو داود :)3975940/١(‏ كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامةء» الحديث (089)» والترمذي 
0 كتاب الصلاة: باب ما جاء في الأذان والسفرء الحديث (2566» والنسائي (98/7): كتاب 
الأذان: باب أذان المنفرد لأن في السفرء وابن ماجه :)717/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب من أحق 
بالإمامة. الحديث (4/ا2)94 والدارمي (5/1م؟)2 والبيهقي .)"86/١(‏ 


(0) فى أ: أحد عشر. 
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أما الأول: فقد قال أصحابنا : إن فرض المسافر من ذوات الأربع ركعتان لا غير. وقال 
الشافعي: أربع كفرض المقيم» إلآأأن للمسافر أن يقصر رخصة. من مشايخنا من لقب المسألة 
بأن القصر عندنا عزيمة والإكمال رخصة. وهذا التلقيب على أصلنا خطأ؛ لأن الركعتين من 
ذوات الأربع في حق المسافر ليستا قصراً حقيقة عندناء بل هما تمام فرض المسافر» والإكمال 
ليس رخصة في حقهء بل هو إساءة ومخالفة للسنة. هكذا روي عن أبي حنيفة أنه قال: من أتم 
الصلاة فى السفر فقد أساء وخالف السنة؛ وهذا لأن الرخصة اسم لما تغيّر عن الحكم الأصلي 
لعارض إلى تخفيف ويسر؛ لما عرف في أصول الفقه». ولم يوجد معنى التغيير في حق المسافر 
رأساً؛ إذ الصلاة في الأصل فرضت ركعتين في حق المقيم والمسافر جميعاً لما يذكر» ثم 
زيدت ركعتان في حق المقيمء وأقرت الركعتان على حالهما في حق المسافر» كما كانتا في 
الأصل ؛ فانعدم معنى التغيير”'2 أصلاً في حقهء وفي حق المقيم وجد التغيير؛ لكن إلى الغلظ 
والشدة لا إلى السهولة واليسر»ء والرخصة تنبىء عن ذلك» فلم يكن ذلك رخصة في حقه 
حقيقة . ولو سمي» فإنما سمي(" مجازاً؛ لوجود بعس معاني الحقيقة وهو التغيير”'". 


احتج الشافعي بقوله تعالى: #وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة* [النساء: ])١١١‏ ولفظه: دللا جناح» تستعمل 56 المباحات والمرخصات دون الفرائض 
والعزائم» وروي عن النبي كَكلِ أنه قَالَ: «إِنَّ الله تَعَالَى تَصَدَّقَ عَلَيكُمْ بشَطر الصّلاة*". ألا 


(0) أخرجه ابن أبى شيبة (7/ :)7١*‏ باب من كان يقصر الصلاة؛ وأحمد .)57/١(‏ والدارمي :)5014/١(‏ 
كتاب الصلاة: باب قصر الصلاة في السفرء ومسلم (478/1): كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة 
المسافرينء وقصرهاء الحديث (587/5)» وأبو داود (7//7): كتاب الصلاة: باب صلاة المسافرء 
الحديث »)١١99(‏ والترمذي (09/8"): كتاب التفسيرء الحديث (00760)» والنسائى :)١١77/75(‏ كتاب 
تقصير الصلاة فى السفرء الحديث »)١(‏ وابن ماجه :)788/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب تقصير الصلاة 
في السفرء الحديث »23١19(‏ وابن جرير (5/ 02154 والبيهقي (14/8) كتاب الصلاة: باب رخصة 
القصر في كل سفرء وأبو جعفر النحاسء في «الناسخ والمنسوخ» (ص - »)١11١‏ وابن الجارود (ص - 
17 رقم »)١57(‏ وابن خزيمة (؟5/١2)1‏ رقم (4554)» وأبو يعلى .»)١77/1١(‏ رقم (181). 
والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور» »)77/١7/7(‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» والطحاوي» وابن 
المتذن:وابق أبن حاتي وابق جبانم 2 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


6ب 
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والمتصدّق''' عليه يكون مختاراً في قبول الصدقة» كما في التصدق من العباد؛ ولأن القصر 
ثبت نظراً للمسافر؛ تخفيفاً عليه في السفر الذي هو محل المشقات المتضاعفة» والتخفيف فى 
التخيير» فإن/ شاء مال إلى القصرء وإن شاء مال إلى الإكمال؛ كما في الإفطار فى شهر 
رمضان. 


ولنا: ما روي عن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: صلاة المسافر ركعتان» وصلاة الجمعة 
ل ا ا 9 ا كي ( 
ركعتان تام غير قصر على لسان نبيكم محمد كَلةِ وروي : تمام غير قصر”” . 


وروى الفقيه الجليل أبو أحمد العياضي السمرقندي» وأبو الحسن الكرخي عن ابن عباس 
- رضي الله عنه ‏ هكذاء وروي عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أنها قالت : فرضت الصلاة [في 
الأصل] ركعتين» إلا المغرب فإنها وتر النهارء ثم زيدت في الحضرء وأقرت في السفر على ما 
كانع: 


وروي عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: ما سافر رسول الله كه إلا 
وصلَى ركعتين [إلا المغرب]”*' ولو كان القصر رخصة. والإكمال هو العزيمة ‏ لما ترك 
العزيمة إلا أحياناً ‏ إذ العزيمة أفضل؛ وكان رسول الله يَلةِ لا يختار من الأعمال إلا أفضلهاء 
وكان لايترك الأفضل إلا مرة أو مرتين؛ تعليماً للرخصة في حق الأمة فأما ترك الأفضل أبداً ‏ 


وفيه تضييع الفضيلة عن النبي كَلِ في جميع عمره ‏ فيما لا يحتمل؛ والدليل عَلَْيْهِ : «أَنَهُ عد 


تسر جك 0 أيَمُوا يَا أَهْلَ مَكَة؛ فنا قَوْمُ سَفْرٌه”*' فلو جاز الأربع لما اقتصر 


أحدهما: أنه كان يغتنم زيادة العمل في الحرم؛ لما للعبادة”"' فيه من تضاعف الأجر. 


)01( ف فالمتصدق. 

727 فون ره برف 

6 اأحريه العيقي 2 15 ) كات الجينةة ران سيلةة العملة ركحاة. 

(4:) ذكره الهيثمي في المجمع (؟58/5١).‏ وقال رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 

(5) قال الزيلعي في نصب الراية :)١417//5(‏ وهو عند البيهقى فى السئن »)١7177/7(‏ والطبرانى فى الكبير 
(509/10). ْ 000 00 
وقال الحافظ في الفتح (107/1) بعد عزوه للترمذي: وهذا ضعيف لأن الحديث من رواية علي بن 
زيد بن جدعان وهو ضعيف. ولو صحٌ فالقصة كانت في الفتح. وقصة منى في حجة الوداع» وكان لا بد 
من بيان ذلك لبعد العهدء ولا يخفى أن أصل البحث مبني على تسليم أن المسافة التي بين مكة ومنى لا 
يقصر فيهاء وهو من محال الخلاف . 

)0 في ب : للعبادات . 
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والثانى : أنه يلي كان إماماً وخلفه المقيمون من أهل مكة؛ فكان ينبغي أن يتم أربعاً؛ كيلا 
يحتاج أولئك القوم إلى التقافة ولينالوا فضيلة الائتمام به في جميع الصلاة ؛ وحيث لم يفعل 
دل ذلك على صحة ما قلنا. 


وروي: أن عثمان ‏ رضي الله عنه - أتم الصلاة بمنى فأنكر عليه أصحاب رسول الله كه 
1 إني تألت بمكة. وفك سف سول الله قله رفول «مَنْ تأهْل بقوم فَهُوَ 

1" فل إكار ايحا - رضي الله عنهم - واعتذار عثمان ‏ رضي الله عنه - أن الفرض ما 
قلنا؛ إذ لو كان الأربع عزيمة لما أنكرت الصحابة عليه ولما اعتذر هو؛ إذ لا يلام على 
العزائم ) ولا يعتذر عنها؛ فكان ذلك إجماعاً من الصحابة - رضي الله عنهم - على ما قلنا . 


وروي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه سئل عن الصلاة في السفر» فقال: ركعتان 
ركعتان: من خالف السنة كفر”©»: أي: خالف السنة اعتقاداً لا فعلا. وروي عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - أن رجلين سألاه ‏ وكان أحدهما يتم الصلاة ة في السفرء والآخر يقصر عن 
حالهما ‏ فقال للذي قصر: أنت أكملت» وقال للآخر: أنت قصرت . ولا حجة له: في الآية؛ 
لأن المذكور فيها أصل القصر لا صفته وكيفيته» والقصر قد يكون عن الركعات» وقد يكون 
عن القيام إلى القعود. وقد يكون عن الركوع والسجود إلى الإيماء؛ ؛ لخوف العدو؛ لا بترك 
شطر الصلاة» وذلك مباح مرخص عندناء فلا يكون حجة مع الاحتمال» مع ما أن في الآية ما 
يدل على أن المراد منه ليس هو القصر عن الركعات» وهو ترك شطر الصلاة؛ لأنه علق القصر 
بشرط الخوف». وهو خوف فتنة الكفار بقوله: #إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. . .4 [النساء: 
٠١‏ والقصر عن الركعات لا يتعلق بشرط الخوف» بل يجوز من غير خوف . 


والحديك دليلنا؛ لأنه أمر بالقبول» فلا يبقى له سخيار الرد شرعاً؛ إذ الآمر للوجوب. 


)١(‏ ذكره الزيلعى فى النصب (9/١51/1؟)‏ بلفظ : «من تأمّل ببلدة. . .» فذكره وقال: رواه ابن أبي شيبة في 
«مسنده؛ حدثنا المعلى بن منصور عن عكرمة بن إبراهيم الأزدي عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن أبي ذئاب عن أبيه أن عثمان صلَى بمنى أربعاء ثم قال: قال رسول الله كلهِ: «من تأهل في 
بلدة فهو من أهلها يصلّى صلاة المقيمء وإني تأقلت منذ قدمت مكة»» انتهى. ورواه أبو يعلى الموصلي 
فى «مسنده» كذلك» ولفظه: سمعت رسول الله كَلِنْةِ يقول: إذا تزوّج الرجل ببلد فهو من أهله. وإنما 
أتممت لأني تزوجت بها منذ قدمتهاء انتهى. ورواه أحمد في امسنده؛ء ولفظه: سمعت رسول الله عد 
يقول: من تأمّل في بلد فليصل صلاة مقيمء انتهى. وذكره البيهقي في «المعرفة ‏ في باب صلاة 
المسافر»» ولم يصل سنده بهء ثم قال: هذا حديث منقطع» وعكرمة الأزدي ضعيف. انتهى . 

20 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )١658-١61//5(‏ وقال رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح . 
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قلنا: معنى قوله: تصدّق عليكم : أي : حكم عليكم على أن التصدق من الله تعالى - 
فيما لا يحتمل التمليك ‏ يكون عبارة عن الإسقاطء كالعفو من الله تعالى ‏ وما ذكر من 
المعنى غير سديد؛ لأن هذا ليس ترفيهاً بقصر شطر الصلاة» بل لم يشرع في السفر إلا هذا 
القدر؛ لما ذكرنا من الدلائل» ولقول ابن عباس رضي الله عنه -: لا تقولوا قصراء فإن الذي 
فرضها في الحضر أربعاً هو الذي فرضها في السفر ركعتين. وليس إلى العباد إبطال قدر 
العبادات الموظفة عليهم بالزيادة والنقصان. 


ألا ترى أن من أراد أن يتم المغرب أربعاً أو الفجر ثلاثاً أو أربعاً - لا يقدر على ذلك؛ 
كذا هذا. ولا قصر في الفجر والمغرب؛ لأن القصر بسقوط شطر الصلاة» وبعد سقوط الشطر 
منهما لا يبقى نصف مشروع؛ بخلاف ذوات الأربع . 

وكذا لا قصر في السئن والتطوعات؛ لأن القصر بالتوقيف» ولا توقيف ثمة» ومن الناس 
من قال بترك السنئن في السفر. 

وروي عن 'بعض الصحابة أنه قال: لو أتيت بالسئن في السفر لأتممت الفريضة . 

وذلك عندنا محمول على حالة الخوف؛ على وجه لا يمكنه المكث لأداء السنن. وعلى 
زهذا الأصل]""" يب : أن المسافر لو اختار الأربع لا ب يقع الكل فرضاًء بل المفروض ركعتان لا 
غير . 

والشطر الثاني يقع تطوعاً عندنا/ وعنده: يقع الكل فرضاًء حتى لو لم يقعد على رأس 
الركعتين قدر التشهّد فسدت صلاته عندنا؛ لأنها القعدة الأخيرة في حقهء وهي فرض وعنده لا 
تفسد » لأنها القعدة الأولى عنذه » وهي ليست بفرض في المكتوبات بلا خلاف . وعلى هذا 


الأصل يبني : اقتداء'"' المقيم بالمسافر؛ أنه يجوز في الوقت وفي خارج الوقت؛ وفي ذوات 


الأربع . 


واقتداء المسافر بالمقيم يجوز فى الوقت. ولا يجوز في خارج الوقت عندنا؛ لأن فرض 
المسافر قد تقرّر ركعتين ؛ ا ار 0 بالمقيم؛ فكانت القعدة 
الأولى فرضاً في حقه؛ فيكون هذا اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة؛ وهذا لا يجوز 
على أصل أصحابنا. 


() سقط في ب . 
00 في هامش ب : اقتداء المقيم بالمسافر. 
0( في ب: التغيّر. 
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وهذا المعنى لا يوجد في الوقت» ولا في اقتداء المقيم بالمسافر» ولو ترك القراءة في 
الأوليين» أو في واحدة منهما ‏ تفسد صلاته؛ لأن القراءة في الركعتين في صلاة ذات ركعتين 
فرض» وقد قات على رجه ل بح الدار للا بالقضاء» كمد عناجته. وعند الشافعي - أيضاً 
-: تفسدك؟ لأن العزيمة وإن كانت هي الأربع عنده. لكن القراءة و في الركعات كلها فرض عنده . 


ولو اقتدى المسافر بالمقيم [عندنا]؟"2 : في الظهرء ثم أفسدها على نفسه في الوقت» أو 
بعدما خرج الوقت؛ تإذاعليه إن بعلي ركعتين عندناء وعنئله: يصلي أربعاً. ولا يجوز له 
القصر؛ لأن العزيمة في حق المسافر هي ركعتان عندنا؛ وإنما صار فرضه أربعاً؛ بحكم التبعية 
للمقيم بالاقتداء به وقد بطلت التبعية. ببطلان الاقتداء ؛ فيعود حكم الأصل . وعنده: لما كانت 
العزيمة هي الأربع» وإنما أبيح القصر رخصة - فإذا اقتدى بالمقيم فقد اختار العزيمة» فتأكد 
عليه وجوب الأربع» فلا تجوز له الرخصة بعد ذلك ويستوي في المقدار المفروض على 
المسافر من الصلاة سفر الطاعة» من الحجج والجهاد وطلب العلم؛ وسفر المباح» كسفر التجارة 
ونحوهء وسفر المعصية» كقطع الطريق والبغي» وهذا عندنا"" . 

وقال الشافعيى: لا تثبت رخصة القصر في سفر المعصية . 

وجه قوله: أن رخصة القصر تثبت تخفيفاً أو نظراً على المسافر» والجاني لا يستحق 
النظر والتحفيفت: 


ولنا: أن ما ذكرنا من الدلائل لا يوجب الفصل بين مسافر ومسافر؛ فوجب العمل 
بعمومها وإطلاقهاء ويستوي فيما ذكرنا من أعداد الركعات في حن المحم والمسادن صلاة 
الأمن والخوف.». فالخوف لا يؤثر فى نقصان العدد. فقيما كان الخائف. أو مسافراًء وهو قول 
عامة الصحابة ‏ رضي الله عنهم - وإنما يؤثر فى سقوط اعتبار بعض ما ينافي الصلاة في الأصل 
من المشى ونحو ذلك؛ على ما نذكره فى صلاة الخوف إن شاء الله تعالى . 


فصل فيما يصير به المقيم مسافرا 


4١‏ 5 ا ل 
وأما بيان ما يصير به المقيم مسافرا: فالذي يصير المقيم به مسافرا: نية مدة السفرء 
والخروج من عمران المصرء فلا بد من اعتبار ثلاثة أشياء . 


أحدها: ملة السفر» وأقلها غير مقدر عند أصحاب الظواهر. 
() سقط في ط. 


0,0 في هامش ب : العاص والمطيع في الرخصة سواء . 
() فى هامش ب : بيان ما يصير به المسافر مسففراً. 
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وعلدك عامة العلماء ممدر » واختلفوا في التقدير. 


وروي عن أبي يوسف : يومان وأكثر [اليوم]"'' الثالث. وكذا روى الحسن عن أبي 
خمس فراسخ» ومنهم من قذره بثلاث مراحل. وقال مالك: أربعة برد كل بريد اثنا عشر ميلا . 


واختلفت أقوال الشافعي فيه» قيل: ستة وأربعون ميلا”"'» وهو قريب من قول بعض 


)١(‏ سقط فى ط. 
() قد بيّنت مسافة القصر في كتب الشافعية والمالكية والحنابلة بطريقين : 
الأول: زمان السير. والثاني: مقدار الطول بالمساحة وقد اعتمد علماء المذاهب الثلاثة أن مقدار المسافة 
بالزفرة : نسير يوم وليلة. أو يومين معتدلين أو ليلتين معتدلتين» بحيث يقطع المسافر أربعاً وعشرين ساعة 
بسير الإبل مثقلة بالأحمال» ودبيب الأقدام ذهاباً دون الإياب بما في ذلك زمن استراحة المسافر الذي 
يقضي فيه مصالحه من أكل وشرب وقضاء حاجة ووضوء وصلاة وإصلاح متاع فيعتبر زمن ذلك وأن لم 
يوجدء وقدر زمن الاستراحة فى اليومين بساعتين ) وأن مقدارها بالمسافة ارعة بردء وصرحوا بأن البريد 
أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال: واختلفوا في ذرع تلك الأميال على ستة أقوال: الأول: أن الميل أربعة 
آلاف خطوة» والخطوة ثلاثة أقدام» وكل قدمين ذراع» فيكون الميل ستة آلاف ذراع وهذا القول مذكور 
في شارحي «الرملي» «وابن حجر» على «المنهاج» وفي شرح «الروض» وفي كتاب «نيل المآرب للحنابلة» 
الثاني : أنه ألف باع» والباع أربعة أذرع فيكون الميل أربعة آلاف ذراع وقد ذكره «ابن حجر؛ في الكلام 
على حدود الحرمء وهو مذكور في بعض كتب الحنفية «كالزيلعي) و«الجوهرة». وهو المشهور عنذهم . 
(افتح القدير؛ للحنفية عن ابن شجاع . الرابع : ثلاثة آلاف ذراع. وقد ذكره ابن حجر في الكلام على حدود 
الحرمء وهو مذكور في ((احاشية الشيخ حجازي على شرح الأمير للمالكية». الخامس : ألفا ذراع. وقك 
ذكره ابن حجر في الكلام على حدود الحرم ونقل في بعض كتب المالكية عن ابن رشيد وهو المشهور 
السادس: أنه ألف ذراع» قال في «بغية المسترشدين»: وقيل هو ألف ذراع باليد» وهو ذراع إلا ثمنا 
بالحديد أ.ه. واختلفوا في الخطوة فمنهم من قال خطوة إنسان» ومنهم من قال خطوة بعير ) واختلفوا 
كذلك في القدم فمنهم من قال: قدم الإنسانء ومنهم من قال قدم البعير » وكذلك اختلفوا في الذراع, 
فمنهم من قال : أورتعا وعسشرين أصبعاء كما في «الرملي») (واين حجر و(شرح الروض» »2 ومنهم من اعتبره 
ثمانية وعشرينء كما قاله الشيخ المحمد عليش) في (شرحداء ومنهم من اعتبره اثنين وثلاثين قال في 
اشرح المنية» للعلامة «ابن أمير حاج»: وقال المتقدمون: مقداره اثنان وثلاثون أصبعاً ا.ه. ومنهم من 
اعتبره ستة وثلاثين» قال الشيخ (محمد الخرشي» على مختصر سيدي خليل : والذراع ستة ود تون سب 








أصبعاً ا.هء وبعضهم صرح بأن المراد من الذراع: ذراع الآدمي من طي المرفق إلى طرف الوسطى, 
وكذلك اختلفوا فى عرض الإصبع». فمنهم من اعتبره ست شعيرات معتدلات معترضات» ومنهم من 
اعتبره ست شعيرات بطن إحداهما إلى بطن الأخرى» ومنهم من اعتبره ست شعيرات بطن إحداهما إلى 
ظهر الأخرى . 

قال «السيد أحمد بك الحسيني»: مما تقدم بعلم أنهم اختلفوا في قدر الميل والترع: ومع تعدّد الأقوال 
وتضاريها لم أرَ أحدا أتعرّض للجمع بينها أو أبطل قولاً منها ببرهان. ولم أرَ من حدد الأميال وقارنها 
بالسير المعتدل مع أن السير المذكور هو في الحقيقة ميزان ضبط الأميال مع أننا لو قارنًا ؛ بين التشسير المعتدل 
وبين اعتبار الميل أربعة آلاف خطوة لوجدنا فرقاً كبيراً لا يمكن التسامح فيه؛ وذلك لأننا لو اتنا الميل 
أربغة ألآفه خطوة واعفيرنا الخطوة ذراعا وتضفا؛ لكان الميل ستة آلاف ذراع كما عليه الأكثرون ولو 
اعتبرنا الذراع قدمين وأنهما سبعة أثمان الذراع الحديد المستعمل بمصر والحجاز لكان الذراع يقرب من 
أحد وخمسين سنتياً وحيتئذٍ تكون المسافة هكذا. 

860٠0٠‏ ذراع »ا ١ه‏ سنتياً “ 48 ميلاً - ١5584٠‏ متراً فيكون مجموع المسافة نحو من ماية وسبعة 
وأربعين ألف متر. 

قال : وقد اختبرت بنفسي وبواسطة غيري ممن أثق به سير الأقدام المعتدل فلم يزد عدد الخطوات في 
الدقيقة الواحدة عن ماية خطوة ة وخطوتين ولم يزد اتساع الخطوة عر خمسة وستيق تعبا فيكون سير 
الإنسان في الساعة الواحدة ١١‏ خطوة 506 ستتيا ٠١‏ دقيقة- 91/8 متراً في الساعة. وكرت مجدو 
سيره في مسافة القصر 918 متراً كا 7١‏ ساعة- 01ر87 متراً أي : 417 كيلو متر و17١0‏ متراً. 

قال: وقد تحرّيت سير الإبل أيضاً واستقصيت ذلك من عدد كثير ممن لهم وقوف وخبرة على مقدار ما 
يمكن أن تسيره الإبل المثقّلة بالأحمال في أرض سهلة» كالأرض التي بين جهة القنطرة» وبين العرين من 
أرقن مغر قعلنت ممق أثق يه واعنقد :صدقه أن البخير :قن مدل .هذه الارضن لآ ير أكثر .من أريعة الاف 
متر في الساعة الواحدة» فإذا ضربنا هذا العدو في مقدار مسافة القصرء وهو ائنان وعشرون ساعة كان 
المجموع- 88٠٠١‏ مترء وهو قريب جد من سير القدم المتقدم ذكره. 

قال: وقد أحضرت إبلاً وسارت أمامي» فلم يتغيّر سيرها عن ذلك» وظاهر أن الفرق عظيم بين هذه 
المسافة» وبين تلك المسافة التى قدّرت بنحو مائة وسبعة وأربعين ألف مترء فتلخص من ذلك أن الميل 
الزى هارا ايان الققصر منه ثمانية وأربعين ميلا لا يمكن اعتباره ستة آلاف فراع . ولا يمك أن تكرن 
الخطوة الي تنويا الخل حار خطوة الإنسان ولا خطوة البعير مما لا يوافق التحديد بالزمن» إذ الحس يشهد 
بأن ما بين خفي البعير يبلغ نحو المتر بل أن تقدير المساحة مبني على اصطلاح علماء الهيئة بأن علماء 
الهيئة المشتغلين بمساحة الأرض ومقاييسها نسبوا الذراع والباع والخطوة ة إليها فلعل الفقهاء لم يلاحظوا 
أنها اصطلاحات خاصة بعلماء الهيئة» فلذلك وقع الاشتباه والاختلاف العظيم الذي مر ذكرهء فأخذوا اسم 
القدم مثلاً وفسروه بما لا ينطبق على اصطلاح علماء الهيئة مع أنه كان من الواجب حيث عبروا بالباع 
والذراع والخطوة ة والقدم أن يرجعوا في بياعه ذلك إلى ما قاله أهل ذلك الاصطلاح» وذلك أنهم قسموا 
محيط الأرض إلى “” درجة. وقسموا الدرجة إلى ستين جزءاء وسموه بالدقيقة الأرضية وطول الواحدة 
06 مترأء وقسموا تلك الدقيقة إلى ألف جزء وسمّوه بالخطوة الأرضية أو بالمباع أو بالقامة. ويبلغ 
طول ذلك الجزء ١80 )7 /١(‏ ستتياً فالخطوة والباع والقامة جميعها واحد اسم للجزء المذكورء ثم قسَموا - 





الخطوة إلى أربعة أقسام ‏ وسمّوا القسم الواحد منها بالذراع وعلى ذلك يبلغ طوله 47 ستتياً. 8/١ .5/١‏ 
بن راريس متا وربعا ولما من للدي . » ثم قسموا الذراع إلى قدم فلكي ونصف. فيكون القدم ثلاثين 

مخا نولتي يني وري 0 القدم أريع قبضات» والذراع ست قبضات» واعتبروا القبضة 
الواحدة أربع أصايع» فيكون حينئذٍ الذراع أربعة وعشرين أصبعاً. فإذا اعتبرنا الذراع المقذر بأربع وعشرين 
إصبعاً في نصوص الفقهاء المتقدمة هو الذراع الفلكي» وأردنا من القدم القدم الفلكية كان الميل - ١866‏ 
مترأ ألفاً وثمانمائة وخمسة وخمسين متراً» وهو مساو للدقيقة الأرضية تماماً على ما سيأتي في تحقيق كل 
قول من الأقرال في الميل» فإذا ضربنا عدد الأميال المصرّح اي وهي 48 ميلا في 
هما مترأء وهو طول الميل كان مجموع ذلك- ٠6م‏ مترأً أي 84 كيلو مترء 3 مترأء وهو قريب 
جد من تقدير مسافة السير بثمانية وثمانين ألف متر ويكون الفرق ألف متر وأربعين مترأء وهو فرق قليل 
دون الميل الواحد يمكن أن يدخل في تحديد مسافة السير. 
وإنما عول على هذا الحساب. لأن بعض الرياضيين صرّح بأن الميل الذي كان مستعملاً عند الرومانيين 
الذين كانوا قبل الإسلام كان ألف خطوة وكان 1800 مترأ ولأن الفلكيين هم المختصون بالبحث عن 
حقيقة المقاييس والفقهاء إنما قلدوا غيرهم من غير تحقيق كما صرّح به الإمام «ابن حجراء قال إنه لم 
يبلغنا عن أحد من المختلفين أنه قال ما ذكره بعد تحريره بالذراع» فيتعيّن بعد إذ علم تحريره به تأويل ما 
خالفهء ورد هذه الأقوال المتباينة إلى تلك الأقوال في الميل | .ه ولأننا لو لم نعتبر هذه المقاييس الفلكية 
للزم أن تكون مسافة القصر أطول من سير اثنين وعشرين ساعة» وقد تقدّم أنَا اعتبرنا مسافة السير بالزمن 
ضابطأ ودليلا لضبط ذراع المقاييس فوجب حيئئذٍ أن تعتبر في كل ما تقدّم من المقاييس المقادير الفلكية 
إلا فيما صححه «ابن عبد البر» فإنا لا نعتبر فيه تلك المقاديرء لأن تقديره مبني على اعتبار خاص به. على 
أن اعتبار الذراع الفلكي المذكور موافق لما قدّره الفقهاء في باب القلتين من أن الذراع شبران تقريبا 
ل ا ل ا ا 
الأقوال على الصورة الآتية : 
القول بأن الميل ستة آلاف ذراع: قد تقدم أن القائل باعتبار الميل ستة آلاف ذراع قدره بأربعة آلاف 
خطوة» وجعل الخطرة ثلاثة أقدام وقد سبق بيان عدم انطباق تلك الخطوة على خطوة الإنسان» ولا 
خطوة البعير وكذلك لا تصلح أن تكون خطوة فلكية» وحيث تعذّر حمل تلك الخطوة على خطوة معلومة 
تعيّن حملها على خطوة اصطلاحية مقذرة بثلاثة أقدام وقد صرّح بعض الرياضيين بأنه يطلق على الثلاثة 
أقدام الفلكية اسم خطوة واسعة فتعيّن أن يكون المراد بالقدم قدماً فلكية والذراع قدمان فيكون الذراع 
أحداً وستين سنتياً ونصفاً وثلثاً على ما تقدّم في القدم. فإذا ضربنا هذا الطول في عدد الأذرع. وهي ستة 
آلاف كان مجموع ذلك يساوي ا ترا وهو ذو ليك تماما . ويخرج حينئذٍ على القول بأن البريد 
فرسخان والفرسخ ثلاثة أميال» فتكون مسافة القصر حيئئظٍ أربعة وعشرين ميلا لا ثمانية وأربعين ميلا 
والقول باعتبار البريد فرسخين صحيح مشهور قال في «لسان العرب»: البريد فرسخان». وكذلك صاحب 
القاموس . 
القول بأن الميل أربعة آلاف ذراع : 
أن بعض من قر الميل بأربعة آلاف ذراع اعتبره ألف باع. ولا يمكن أن يراد بالباع باع الإنسان المعتدل. 
وذراع الإنسان المعتدل» لعدم توافقهما فإن باع الإنسان المعتدل يبلغ طوله ١8١‏ سنتياًء وذراع الإنسان - 
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المعتدل يبلغ طوله 4 ستتياً فإذا ضربنا أربعة في ثمانية. وأربعين يبلغ المجموع ستتياً وهو يزيد على 
الباع بكثيرء وإذا اعتبرنا الباع أصلا وأخذنا ربعه» كان الذراع حينئذٍ 0 سنتياً» وهو دون ذراع الإنسان 
المعتدل» فتعيّن ليطرد كون الذراع ربع الباع أن يكون المراد بالذراع : الذراع الفلكي» وبالباع الباع 
الفلكي» ومقدار ذلك الذراع 5 سشا 19/: ا 0 وثمن سنتي» فإذا ضربنا 
20٠٠٠‏ وهو عذدد أذرع الميل في 2 سنتي و١/4‏ و١/8.»‏ وهو طول الذراع يكون المجموع- ه16 
مترأء وذلك مقدار الدقيقة الأرضية. 

القول بأن الميل ثلاثة آلاف ذراع : 

قال في «القاموس» أن الميل ثلاثة آلاف ذراع أو أربعة آلاف ذراع بناء على الخلف في الفرسخ» هل هو 
تسعة آلاف ذراع بذراع الأقدمين أو اثنا عشر ألف ذراع بذراع المحدثين؟ 

فاعتبر أن الثلاثة أذرع من أذرع الأقدمين تساوي أربعة من أذرع المحدثين» فإذا اعتيرنا ذراع المحدثين هو 
الذراع الفلكي وهو أربعة وعشرون أصبعاً يكون ذراع الأقدمين حينئذٍ اثنين وثلاثين أصبعاً والقدم الفلكي 
معتبر في اصطلاح الفلكيين بستة عشر أصبعاً. وعليه يكون هذا الذراع قدمين فلكيين ويبلغ طولها إحدى 
وستين ستنتياً ونصفاً وثلثاً كما تقدم . 

فإذا ضربنا هذا وهو طول الذراع في ثلاثة آلاف وهو عدد الأذرع يبلغ مجموع ذلك 18606 مترأء وهو 
عين القدر السابق فى القول الثانى . 

القول بأن الميل ألفا ذراع: 0 

قال صاحب «تاج العروس»: أن الفرسخ ثلاثة أميال. وقيل ستة فإذا جرينا على القول بأن البريد أربعة 
فراسخ : وقلنا بأن الفرسخ ستة أميال كان البريد حينئذٍ أربعة وعشرين ميلا وتكون مسافة القصر ستة 
وَتَسعِين ميلا على هذا القول» ويكون الميل ألفي ذراع باعتبار الذراع أربعة وعشرين إصبعاء فإذا ضربت 
مها و١/5‏ و١4/1»‏ وهو طول الذراع في ألفين» وهو عدد أذرع الميل» يكون المجموع - (١/؟)‏ 
7 وهو مقدار طول الميل؛ فإذا ضرب في ١45‏ وهو عدد الأميال يكون المجموع - 4404٠‏ مترأء 
وهو مسافة القصر على ما تقدم . 

القول بأن الميل ألفي ذراع : 

يمكن حمل الذراع على ما يذرع به. وليس القصد منه ذلك الذراع الذي قذر بأربعة وعشرين إصبعاً أو 
باثنين وثلاثين. وإنما المقصود به الباع. فألف باع على ما تقدم تساوي أربعة آلاف ذراع كل ذراع أربعة 
وعشرون إصبعا. 

القول بأن الميل ثلاثة آلاف وخمسماية ذراع : 

هذا القول منسوب إلى الامام «ابن عبد البر»» والظاهر أنه اجتهد وقدر مسافة القصر ومسحها بذراع» ولم 
يبين ذلك الذراع» فلا يمكن حمله على ذراع فلكي» وبالبحث عن ذلك الذراع بما يطابق الأقوال السابقة 
تبيناً أن المأمون مسح الأرض . وقدر ذراعاً لمساحتها بمحضر العلماء» وقد وجد ذراع مقياس روضة النيل 
بمصر الذي نقس بأمر المتوكل على اللهء وهو من العباسيين على جدرانه سنة 417؟ هجرية يبلغ طوله ثلاثة 
وخمسين ستتياً» والقريب الذي يميل إليه الإنسان أن ذلك الذراع هو الذي وضعه المأمون وهو الذي كان 
معلوماً ومشهوراً في ذلك الوقت . وأن الإمام «ابن عبد البر» تبع الذراع المذكورء والذي يؤيّد ذلك أننا لو 
ضريبنا 07 سنتياً : وهو طول الذراع فى 250٠١‏ وهو عدد الأذرع كان مجموع ذلك - 1866 مترأ تماماً. - 





بلا فرق» فاتفاق طول هذا الذراع مع عدد أذرع الميل على قول «ابن عبد البر»» ومطابقته لتلك المقاييس 
الخمس المتقدمة يعيّن حمل الذراع على الذراع المذكورء وتقديره بذلك المقدار. 
قال في مبسوط السرخسي ي أن مدة السفر ثلاثة أيام ولا معنى للتقدير بالفراسخ فإن ذلك يختلف باختلاف 
الطرق في السهولة والجبال والبر والبحر وإنما التقدير بالأيام وذلك معلوم عند الناس فيرجع إليه عند 
الاشششاه ا.ه. 
وفي الهداية قدر بمسيرة ثلاثة أيام ونقل عن أبي يوسف تقديره بيومين وأكثر الثالث ولا معتبر بالفراسخ هو 
الصحيح . 
قال في الفتح قوله هو الصحيح أحترز عما قيل يقذر بها فقيل بأحد وعشرين وقيل بثمانية عشر وقيل 
اود ل اك 0 اونما كان المسيع أن لا قذر بها لأنه 
لو كان الطريق وعراً بحيث يقطع في ثلاثة أيام أقل من خمسة عشر فرسخاً قصر بالنص وعلى التقدير بأحد 
هذه التقديرات لا يقصر فيعارض النص فلا يعتبر سوى سير الثلاثة ١.ه.‏ 
وفي الكفاية قوله ولا معتبر بالفراسخ هو الصحيح احترز عن قول عامة المشايخ فإن عامة المشايخ قدروها 
بالفراسخ أيضاً ثم اختلفوا وساق الخلاف. 
وفي البحر وأما التقدير بثلاثة أيام فهو ظاهر المذهب وهو الصحيح والمراد باليوم النهار والنهار دون الليل 
لأن الليل للاستراحة فلا يعتبر. والمراد ثلاثة أيام من أقصر أيام السنة وهل يشترط كل اليوم إلى الليل 
اختلفوا فيه والصحيح أنه لا يشترط حتى لو بكر ومشى في اليوم الأول إلى الزوال ثم في اليوم الثاني 
كذلك ثم في اليوم الثالث كذلك فإنه يصير مسافراً لآن المسافر لآ بن لمن النوول لاتراحة انفسه وزقات 
فلا يشترط أن يسافر من الفجر إلى الفجر لأن الآدمي لا يطيق ذلك 1.ه. 
وعمارة تنوير الأبصار مع شرح الدر من خرج من عمارة موضع إقامته قاصداً مسيرة ثلاثة أيام ولياليها من 
أقصر أيام السنة ولا يشترط سفر كل اليوم إلى ال راي الزوال ولا كار بالفراسج على لمرو 
بالسين الوسط مع الأستراحات المعتادة حتى لو أسرع فوصل في برمين تر قال متعسية ابن عابدين قوله 
مسيرة ثلاثة أيام ولياليها الأولى حذف الليالي كما فعل في الكنز والجامع الصغير إذ لا يشترط السير فيها 

مع الأيام ثم قال قوله من أقصر أيام السنة كذا في البحر والنهر وبحث فيه في الحلية بأن الظاهر إبقاؤها 
على إطلاقها بحسب ما يصادفه من الوقوع فيها طولاً وقصراً واعتدالاً أن لم نقدر بالمعتدلة التي هي 
الوسط وقوله ولا يشترط سفر كل يوم إلى الليل إذ لا بد للمسافرين من النزول للأكل والشرب والصلاة 
ولآكين ١‏ الشهان حكم كله فإن المسافر إذا بكر في اليوم الأول وسار إلى وقت ارال ييه 
المرحلة. الخ ما نقل عن البحر ثم قال وفي قوله حتى بلغ المرحلة إشارة إلى أنه لا بد أن ن يقطع في ذلك 
اليوم الذي ترك في أوله الأستراحات المرحلة المعتادة التي يقطعها في يوم كامل مع الأستراحات وبهذا 
يظهر لك أن المراد بالتقدير بأقصر أيام السنة إنما هو في البلاد المعتدلة التي يمكن قطع المرحلة 007 
في معظم اليوم من أقصر أيامها فلا يرد أن أقصر أيام السنة في بلاد بلغار قد يكون ساعة أو أكثر أ و أقل 
فيلزم أن تكون مسافة السير فيها ثلاث ساعات أو أقل لأن القصر الفاحش غير معتبر كالطول الفاحش قوله 
بل إلى الزوال قائمة الزوال أكثر النهار الشرعي الذي هو من الفجر إلى الغروب ثم أن من الفجر إلى 
الزوال في أقصر أيام السنة فى مصر وما سواها في العرض سبع ساعات إلا ربعا فمجموع الثلائة أيام 
عشرون ساعة وربع ويختلف بحسب اختلاف البلاد في العرض وإن اعتبر ذلك في الأيام المعتدلة كان - 
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مجموع الثلاثة أيام اثنين وعشرين ساعة ونصف ساعة تقريباً لأن من الفجر إلى الزوال سبع ساعات ونصفاً 
تقريبا ا.ه. 

ومن تلك النصوص تبيّن أن المراد بسير الثلاثة أيام على ما اعتمده الحنفية سير المسافر أكثر اليوم من أقصر أيام 
السنة. وعلى تقدير ابن عابدين لها في القطر المعتدل كالقطر المصري بعشرين ساعة وربع وأن من قطع هذا 
الزمن يترخص يكون مقدار السير مدة هذا الزمن بسير الأثقال ودبيب الأقدام لا يزيد عن 8١٠٠١‏ متر أي /١‏ 
كيلو متر وهو قريب من تقدير من قدر المسافة من الحنفية بخمسة عشر فرسخاً وقد تبيّن مما تقدّم أن هذا التقدير 
يلاحظ فيه الطريق السهل وانه متى كان الطريق وعراً كانت المسافة التى يقطعها المسافر في تلك المدة أقل من 
خمسة عشر فرسخاً بحسب صعوبة الطريق . وإذا جرينا على القول باعتبار أعدل أيام السنة وكان تقدير زمن 
السير باثنين وعشرين ساعة ونصف كما قذّر ابن عابدين فلا تزيد المسافة عن الستة عشر فرسخاً وهي الأربعة 
برد التى قدر بها السادة الشافعية والسادة المالكية والسادة الحنابلة . 

رتحاط ل المستوي أذ ميالة القضن صيوتا ذوعت الحا يله والمشدهرن عق النالكية ارمجةتعرد وه من قتي 
فرسخاً وتبلغ مساحتها 4404٠‏ متراً وعند السادة الحنفي على المعتمد من اعتباراً آخر أيام السنة في بلد 
معتدل على تقدير ابن عابدين تكون المسافة 8١١١١‏ متر وهى دون خمسة عشر فرسخاً بثئلائة آلاف متر 
هذا إذا كان الطريق سهلاً أما إذا كان وعراً فتنتقص المسافة عندهم إلى حد يختلف تقديره باشتداد الوعورة 
وعدمه إذ قد تكون ثلاثة فراسخ أو أقل. 

وحيث اتضح ذلك يعلم أن من قصد طنطا من أهل مصر يترخص عند السادة الحنفية لأن مسافتها نحو 
متر ولا يترخص عند الأثمة الثلاثة لأنها أقل من أربعة برد بنحو الثلائة آلاف متر. وأن من قصد 
محلة مرحوم من أهل مصر يترخص لأن المسافة إليها تزيد على المسافة إلى طنطا نحو 150٠١‏ متر أي 
أربعة كيلو متر وبه يعلم أن ما نقله العلامة الباجوري عن تقرير الحفناوي بقوله وضبطت مسافة القصر من 
مصر القاهرة إلى محلة روح أو المحلة الكبرى لا إلى طنطا ولا إلى محلة مرحوم لأن هذه المسافة لا تبلغ 
مسافة القصر في سفر البر بيخلاف سفر البحر فإنها تزيد عن ذلك وتبلغ مسافة القصر |.ه ليس مبنيا على 
ولا يخفى أن تحديد مسافة القصر بما تقدم مبني على الأحوط في كل التقديرات ولم يعتبر لمسافة الحط 
أكثر من ساعة واحدة في اليوم وهي أقل ما يمكن أن يقدر على أن الثمانية والأربعين في ذلك التقدير تزيد 
غلى سين ادق وعشريى سناغة ,القت :وأويعية مع | نورهذا القدر يقدر بسير ربع ساعة فتكون مسافة الحط في 
اليوم والليلة ساعتين إلا ربعا وهو نهاية ما يمكن في التقدير ومحلة مرحوم تزيد عن المسافة التي قدّرت 
وهي 8404٠‏ مترأ نحو ربع ساعة أما محلة روح فتبعد عن محلة مرحوم بنحو تسعة آلاف متر والمحلة 
الكبرى تزيد عن محلة روح نحو ٠٠٠٠١‏ متر وعليه فالمحلة الكبرى تبلغ مقدار السير إليها من مصر نحو 
ساعة من دون حط وهو قدر زائد عن مسافة القصر بكثير. ولا فرق في ذلك بين طريق السكة 
الحديدية وغيرها لأن التفاوت بينهما قريب وهو ملخص من كلام الحسيني . 

وفي كتاب الإرشادات السنية للشيخ عبد المعطي السمًا أن مقدار المسافة يبلغ 44194 متراً أي أربعة 
وتسعين كيلو متر و1454 مترأ وهو مبني على ما في كتب الحساب أن الذراع الشرعي المستعمل في الغزل 
والشرع يساوي 7٠ر54‏ ستتميتراً ولكن التحقيق ما قدمنا. 

ينظر: نص كلام شيخنا محمد البيومي أبو ريا في الجمع والقصر ص (59-18). 


45ت 


34 كتاب الصلاة 


مشايخنا؛ لأن العادة أن القافلة لا تقطع في يوم أكثر من خمسة فراسخ. وقيل: يوم وليلة» وهو 
قول الزهري والأوزا م وأثبت أقواله : إنه مقدر بيومين . أما أصحاب الظواهر: فاحتجوا 
بظاهر قوله تعالى : لوَإِذًا ضَرَبْتُمْ ِي الأرّض فَلَبِسَ عَلَيْكُمْ جاح أَنْ تَفُصرُوا مِنَ الصّلاة# 
[النساء: »)]١١١‏ علق القصر بمطلق الضرب فى الأرض» فالتقدير: تقييد لمطلق الكتاب» ولا 
يجوز إلا بدليل. 

ولنا: ما رُوِيَ عَنْ رَسُولٍ الله ل أنه ثَالَّ: «يَمْسَحٌ المُقِيمُْ يَؤْما وليل وَالمُسَافِرُ نَاَة أيام 
وَلْيَالِيهَاه”'' جعل لكل مسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهاء ولن يتصور أن يمسح المسافر ثلاثة 
أيام ولياليهاء ومده السفر أقل من هذه المدة. 


وقال النبي عاد : «ل يحل لامْرَأةٍ ” تَؤّمنٌ بالله وَاليَوْم الآخر أَنْ تَسَافْرَ ثلامة يا إلا مَعَ مَحْرَم 
أو زوع 0 فلو لم تكن المدة مقدرة بالثلاث لم يكن لتخصيص [المدة ب]"" لثلاث معنى» 
والحديئان في حد الاستفاضة والاشتهار ؛ فيجوز نسخ الكتاب بهما إن كان تقنين العطلق: سخا 


مع ما أنه لا حجة لهم في الآية؛ لأن الغمرب في الأرض/ في اللغة عبارة عن السير فيها 


60 تقدم تخريجه في كتاب الطهارة . 

6 ورد من حديث ابن عمرء وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدري». وابن ن عباس . 
حديث ابن عباس : 
أخرجه البخاري :)١5720147/5(‏ كتاب الجهاد: باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان 
له عذر هل يؤذن له؟ حديثث (ك )ل ومسلم (8/9): كتاب الحج : باب سفر المرأة مع محرم إلى 
الحج أو غيره) حج أو غيرهء حديث )١1751١/175(‏ وأحمد )١77/١(‏ والطيالسي ١14 /١(‏ - منحة) رقم 
*287) وأبو يعلى (5/ 71/4) رقم )75881١(‏ وابن خزيمة )١519(‏ والطحاوي في «شرح معاني 0 0 
11 وابن حبان با ااسع برام الإحسان) من طريق عمرو عن ابن معبك عن ابن عباس قال : 
رسول الله يَدِيدِ يقول : لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو مجرم. 
ملاق كل/اة) . كتاب الحج : باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» حديث (8707/5156116). 
وأحمد ("/ 0*5 )7/١‏ والحميدي رقم )75٠١(‏ وأبو يعلى (86-884/5؟) رقم )١١50(‏ من طريق فزعة عن 
أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ : لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعبها/ زوجها أو ذو محرم منها, 
وأخرجه أبو داود )49/١(‏ كتاب المناسك : باب في المرأة تحج بغير محرم حديث (1757) والترمذي 
00 الرضاع : باب كراهية أن تسافر المرأة وحدها حديث )١١15(‏ من طريق الأعمش عن 
ف أبي صالح عن أبي سعيد قال: : قال رسول الله كل : «لا يحل لامرأة تؤمن الله أواليوم الآخر أن تسافر سفراً 
فوق ثلاثة أيام فصاعدأ إلا معها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذووا محرم منها؛. وقال الترمذي: 

(9) سققط في ط 


كتاب الصلاة 324 


مسافراء يقال: ضرب فى الأرضء أي : سار فيها مسافراً؛ فكان الضرب فى الأرض عبارة عن 
سير يصير الإنسان به مسافراً [لا مطلق السيرء والكلام في أنه: هل يصير مسافراً]”'' بسير 
مطلق من غير اعتبار المدة وكذا مطلق الضرب في الأرض يقع على سير يسمى سفرا؟ 
والنزاع”'' في تقديره شرعاء والآية ساكتة عن ذلك» وقد ورد الحديث بالتقديرء فوجب العمل 
به. والله الموفق. 

واحتج مالك بما روي عن الْنَبيّ كلد أنه قال : «يَا أَهْلّ مَكة لا تَفْصِرُوا الصَّلاة فيمَا دُونَ 
مَكَةَ إلى عُسْفَانَ وَذْلِكَ أَرْبَعَةُ بُرْو'“. وهو غريبء فلا يقبل خصوصاً في معارضة”"' 
لمر 


وجه قول الشافعي: أن الرخصة إنما ثبتت لضرب مشقة يختص بها المسافرون» وهي 
مشقة الحمل والسير والنزول؛ لأن المسافر يحتاج إلى حمل رحله من غير أهله» وحطه في غير 
أهله والسيرء وهذه المشقات تجتمع في يومين؛ لأنه في اليوم الأول يحط الرحل في غير 
أهله» وفي اليوم الثاني يحمله من غير أهله» والسير موجود في اليومين؛ بخلاف اليوم الواحد؛ 
لأنه لا يوجد فيه إلا مشقة السير؛ لأنه يحمل الرحل من وطنه ويحطه في موضع الإقامة؛ فيقدر 
بيومين لهذا . 


ولنا: ما روينا من الحديثين؛ ولأن وجوب””*' الإكمال كان ثابتاً بدليل مقطوع به؛ فلا 
يجوز رفعه إلا بمثله» وما دون الثللاث مختلف فيه» والثلاث مجمع عليه؛ فلا يجوز رفعه بما 
دون الثلاث» وما ذكر من المعنى يبطل بمن سافر يوماً على قصد الرجوع إلى وطنه؛ فإنه 
يلحقه مشقة الحمل والحط والسير على ما ذكر”''» ومع هذا لا يقصر عنده. 

وبه تبين أن الاعتبار لاجتماع المشقات في يوم واحدء وذلك بثلاثة أيام؛ لأنه يلحقه في 
اليوم الثاني مشقّة حمل الرحل من غير أهله؛ والسير وحطه في غير أهله» وإنما قدرنا”' بسير 
الإبل ومشي الأقدام؛ لأنه الوسط؛ لأن أبطأ السير سير العجلة» والأسرع سير الفرس والبريد؛ 


)١(‏ سقط في ب. 

(0) في ب: الكلام. 

(60) أخرجه الطبراني في الكبير (١١91//1)»؛‏ والدارقطني في السئن )3817/١(‏ في الصلاة» باب: قدر المسافة 
التي تقضر. . . الخ» والبيهقي في السئن »)2١77/7(‏ وقال صاحب الإرواء: إنه موضوع . 

(4) في ب: مقابلة. 

زه فى ب : وجود. 

25 في ب : ذكره. 

60 في هامش ب: التقدير بسير الإبل ومشي الأقدام . 


5ط كتاب الصلاة 


فكان أوسط أنواع السير سير الإبل ومشي الأقدام. وقد قال النبي لَه : «خيرٌ الأمُورِ 
أَوْسَاطَهَا»”' ولأن الأقل والأكثر يتجاذبان فيستقر الأمر على الوسط؛ وعلى هذا يخرج ما روي 
عن أبي حنيفة فيمن سار في الماء يومأء وذلك في البر ثلاثة أيام: أنه يقصر الصلاة؛ لأنه لا 
عبرة للاسراع . 

وكذا لو سار [في البر]”"' إلى موضع في يوم أو يومين» وأنه بسير الإبل والمشي المعتاد 
ثلاثة أيام”'' يقصرء اعتباراً للسير المعتاد» وعلى هذا إذا سافر في الجبال والعقبات؛ أنه يعتبر 
مسيرة ثلاثة أيام فيها لا في السهل». فالحاصل: أن التقدير بمسيرة ثلاثة أيام أو بالمراحل» في 
السهل والجبل والبر والبحرء ثم يعتبر فى كل ذلك السير المعتاد فيه؛ء وذلك معلوم عند الناس؛ 
فيرجع إليهم عند الاشتباه. والتقدير بالفراسخ غير سديد؛ لأن ذلك يختلف باختلاف الطريق . 

وقال أبو حنيفة: إذا خرج إلى مصر في ثلاثة أيام» وأمكنه أن يصل إليه من طريق آخر 
في يوم واحد ‏ فصر. 

وقال الشافعي: إن كان لغرض صحيح قصرء وإن كان من غير غرض صحيح لم يقصرء 
ويكون كالعاصي في سفره» والصحيح: قولنا؛ لأن الحكم معلق بالسفر؛ فكان المعتبر مسيرة 
ثلاثة أيام على قصد السفرء وقد وجد. 

والثاني: نية”*' مدة السفر؛ لأن السير قد يكون سفراء وقد لا يكون؛ لأن الإنسان قد 
يخرج من مصره إلى موضع لإصلاح الضيعة» ثم تبدو له حاجة أخرى إلى المجاوزة عنه إلى 
موضع آخرء ليس بينهما مدة سفرء ثم وثم إلى أن يقطع مسافة بعيدة أكثر من مدة السفرء لا 
لقصد السفر ؛ فلا بد من النية للتمييز . 

والمعتبر في النية هو نية الأصل دون التابع» حتى يصير العبد مسافراً بنية مولاه» والزوجة 
بنية الزوجء وكل من لزمه طاعة غيره كالسلطان؛ وأمير الجيش؛ لأن حكم التبع حكم الأصل» 
وأما الغريم مع صاحب الدين: فإن كان ملياً فالنية إليه؛ لأنه يمكنه قضاء الدين والخروج من 
يدهء وإن كان مفلساً فالنية إلى الطالب؛ لأنه لا يمكنه الخروج من يدهء فكان تابعاً له. 


والثالتك: الخروج'*ا من عمران المصر؛ فلا يصير مسافراً , بمجرد نية السفر»ء ما القين 


(0) سقط فى ب. 

(6) في ب: مسيرة ثلاثة أيام . 

(4:) في هامش ب: نية السفر شرط . 
(1) سقط في ط. 


كتاب الصلاة ابا 


يخرج من عمران المصر. وأصله: ما روي عن علي - رضي الله عنه ‏ أنه لما خرج من البصرة 
يريد الكوفة» صلى الظهر أربعاء ثم نظر إلى خص أمامه. وقال: لو جاوزنا الخص صلينا 
ركعتين» ولأن النية إنما تعتبر إذا إذا كانت مقارنة للفعل؛ لأن مجرّد العزم عفوء وفعل السفر 
لا يتحقق إلا بعد الخروج من المصرء فما لم يخرج لا يتحقق قران النية بالفعل» فلا يصير 
مسافرا. 

وهذا بخلاف المسافر إذا نوى/ الإقامة في موضع"''' صالح للإقامة؛ حيث يصير مقيماً 
للحال؛ لأن نية الإقامة هناك قارنت الفعل وهو ترك السفر؛ لأن ترك الفعل فعل فكانت 
معتبرة؛؟ وههنا بخلافه» وسواء خرج في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره؛ حتى لو بقي 
من الوقت مقدار ما يسع لأداء ركعتين - فإنه يقصر في ظاهر قول أصحابنا. 

وقال محمد بن شجاع الثلجي. وإبراهيم النخعي : إنما يقصر إذا خرج قبل الزوال» فأما 
إذا خرج بعد الزوال؛ فإنه يكمل الظهرء وإنما يقصر العصر. 

وقال الشافعي: إذا مضى من الوقت مقدار ما يمكنه أداء أربع ركعات فيه يجب عليه 
الإكمال» ولا يجوز له القصرء وإن مضى دون ذلك اختلف أصحابه فيه» وإن بقى من الوقت 
مقدار ما يسع لركعة واحدة لا غير» أو للتحريمة”" فقط ‏ يصلي ركعتين عندنا. وعند زفر: 
يصلي أربعا. 

أما الكلام في المسألة الأولى: فبناء على أن لاصلاة تجب في أول الوقت. أو في آخره. 
فعندهم: تجب في أول الوقت» فكلما دخل الوقت» أو مضى منه مقدار ما يسع لأداء الأربع ‏ 
وجب عليه أداء أربع ركعات» فلا يسقط شطرها بسبب السفر بعد ذلك» كما إذا صارت ديناً 
في الذمة بمضي الوقت ثم سافر ‏ لا يسقط الشطر؛ كذا ههنا. 


وعند المحققين من أصحابنا: لا تجب في أول الوقت على التعيين» وإنما تجب في جزء 

من الوقت غير معيّن” "“. وإنما التعيين إلى المصلي من حيث الفعل» حتى أنه إذا شرع في أول 

الوقكة يحب قن ذللك الوفت» :وكذا إذا شورع فق وسطه أى احرةع ومة يعبّرم بالفعز » حه 

ع في :9 سرع فى عحرة + وممى لم يعين حلى 

بقي من الوقت مقدار ما يصلي فيه أربعا وهو مقيم ‏ يجب عليه تعيين ذلك الوقت للأداء فعلاً؛ 

حتى يأثم بترك التعيين» وإن كان لا يتعيّن للأداء بنفسه شرعاًء حتى لو صلى فيه التطوع ‏ 
جازء وإذا كان كذلك لم يكن أداء الأربع واجباً قبل الشروع . 


)١(‏ في ب: مكان. 
(0) في ب: التحريمة. 


/ أ 


4 كتاب الصلاة 


فإذا نوى السفرء وخرج من العمران حتى صار مسافراً ‏ تجب عليه صلاة المسافرين» ثم إن 
كان الوقت فاضلاً على الأداء يجب عليه أداء ركعتين فى جزء من الوقت غير معيّن ؛ ويتعيّن ذلك 
بعفله» وإن لم يتعيّن بالفعل إلى آخر الوقت يتعيّن آخر الوقت؟ لوجوب تعيينه للأداء فعلا 


وكذا إذا لم يكن الوقت فاضلا على الأداء. ولكنه يسع للركعتين ‏ يتعين للوجوب . 
ويبنى على هذا الأصل : الطاهرة إذا حاضت فى آخر الوقت» أو نفستء. والعاقل إذا جن أو 
أغمي عليهء والمسلم إذا ارتد ‏ والعياذ بالله - وقد بقى من الوقت ما يسع الفرض - لا يلزمهم 
الفرض عند أصحابنا؛ لأن الوجوب يتعيّن في آخر الوقت عندنا إذا لم يوجد الأداء قبله. 
فيستدعي الأهلية فيه؛ لاستحالة الإيجاب على غير الأهل ولم يوجدء. وعندهم: يلزمهم 
في أصول الفقه. ولو صلى الصبي الفرض في أول الوقت ثم بلغ تلزمه الإعادة عندنا؛ خلافاً 
للشافعي. وكذا إذا أحرم بالحج ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة ‏ لا يجزيه عن حجة الإسلام ‏ عندنا 
- خلافاً له . 


وجه قوله: أن عدم الوجوب عليه كان نظراً لهء والنظر له هنا الوجوب, كيلا تلزمه 
الإعادة. فأشبه الوصية ؛ خينك ضحت تلئه نظرا لها وهو الثواب ولا ضرر فيه؛ لأن ملكه يزول 


بالميراث إن لم يزل بالوصية . 


ولنا: أن في نفس الوجوب ضرراً» فلا يثبت مع الصبيء كما لو لم يبلغ فيهء وإنما 
القلت. تفع ببحالة اتفقت وهي البلوغ فيه؟ وإنه نألاو قش ده الوجوب؟ لأنه نفع في الأصل - 
المسلم: إذا صلى ثم ارتد عن الإسلام ‏ والعياذ بالله - تم أسلم في الوقت ‏ فعليه إعادة الصلاة 
عندنا. وعند الشافعي: لا إعادة عليه؛ وعلى هذا الحج» واحتج بقوله تعالى: #ومن يرتدد 
منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة* [البقرة: 7117] علق 
حبط العمل بالموت على الردة دون نفس الردة؛ ب لأن الردة حصلت بعد الفراغ من القربة فلا 
يبطلهاء كما لو تيمم ثم ارتد عن الإسلام ثم أسلم . 


ولنا: قوله تعالى : #ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله# [المائدة: 5] وقوله تعالى: #ولو 
أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون4 الأنعام: 44] علق حبط العمل بنفس الاشراك بعد 
الإيمان. وأما الاآية فنقول: من علق حكما بشرطين» وعلقه بشرط ‏ فالحكم يتعلق بكل واحد 
من التعليقين» وينزل عند أيهما وجدء كمن قال لعبده: أنت حر إذا جاء يوم الخميس . ثم قال 
له: أنت حر إذا جاء يوم الجمعة ‏ لا يبطل واحد منهماء بل إذا جاء يوم الخميس عتق» ولو 
كان باعه فجاء يوم الخميس ولم يكن في ملكهء ثم اشتراه فجاء يوم الجمعة وهو في ملكه ‏ 
عتق بالتعليق الاخر. ظ 


كتاب الصلاة 34 


وأما التيمّم: فهو''' وليس بعبادة» وإنما هو طهارة» وأثره/ الردة في إبطال العبادات» 
إلا أنة لا ينعقد مع الكفر لعدم الحاجة» والحاجة ‏ ههنا ‏ متحققة. والردة لا تبطلها؛ لكونه 
مجبوراً على الإسلام - فبقيت الحاجة على ما ذكرنا في فصل التيمم . والله أعلم . 

وأما الكلام في المسألة الثانية: فبناء على أصل مختلف بين أصحابناء وهو مقدار ما 
يتعلق به الوجوب في آخر الوقت. 


قال الكرخي» وأكثر المحققين من أصحابنا: إِنَّ الوجوب يتعلق بآخر الوقت بمقدار 
التدر بينة: 


وقال زفر: لا يجب إلا إذا بقي من الوقت مقدار ما يؤدي فيه الفرض. وهو اختيار 
القدوري» وبنى على هذا الأصل الحائض إذا طهرت في آخر الوقت». وبلغ الصبي» وأسلم 
الكافرء وأفاق المجنون. والمغمى عليه» وأقام المسافرء أو سافر المقيم؛ وهي مسألة الكتاب. 
فعلى قول زفرء ومن تابعه من أصحابنا: لا يجب الفرضء ولا يتغيّر إلا إذا بقى من الوقت 
مقدار ما يمكن فيه الأداء؛ وعلى القول المختار: يجب الفرضء ويتغيّر الأداء» وإن بقى [من 
الوقت]”" مقدار ما يسع للتحريمة فقط . ْ 


وجه قول زفر: أن وجوب الأداء يقتضى تصوّر الأداء» وأداء كل الفرض فى هذا القدر لا 


يتصور ؛ فاستحال وجوب الأداء . 


ولنا: أن آخر الوقت يجب تعيينه على المكلف للأداء فعلا على ما مرء فإن بقى مقدار ما 
يسع لكل الصلاة يجب تعيينه لكل الصلاة فعلا بالأداء» وإن بقي مقدار ما يسع للبعض وجب 
تعيينه لذلك البعض؛ لأن تعيين كل الوقت لكل العبادة» تعيين كل أجزائه لكل أجزائها 
ضرورة. 


وفي تعيين جزء من الوقت لجزء من الصلاة فائدة» وهي أن الصلاة لا تتجزّأ. فإذا وجب 
البعض فيه وجب الكل فيما يتعقبه من الوقت. إن كان لا يتعقّبه وقت مكروه» وإن تعقّبه يجب 
الكل ليؤدي في وقت آخرء وإذا لم يبق من الوقت إلا قدر ما يسع التحريمة - وجب تحصيل 
التحريمة؛ ثم تجب بقية الصلاة؛ لضرورة وجوب التحريمة» فيؤديها في الوقت المتصل به فيما 
وراء الفجرء وفي الفجر يؤديها في وقت آخر؛ لأن الوجوب على التدريج الذي ذكرنا قد تقرّرء 
وقد عجز عن الأداء فيقضي؛ وهذا بخلاف الكافر إذا أسلم بعد طلوع الفجر من يوم رمضان» 


20 سقط في أ. طُ. 


/ااب 


0 


٠ممء‏ كتاب الصلاة 


حيث لا يلزمه صوم ذلك اليوم؛ لأن هناك الوقت معيار للصوم» فكل جزء منه على الإطلاق لا 


يصلح للجزء الأول من العبادة» بل الجزء الأول من الوقت متعيّن للجزء الأول من العبادة» ثم 
الثانى منه للثانى منهاء والثالث للثالث وهكذاء فلا يتصوّر وجوب الجزء الأول من العيادة فى 
الجرء الغانى أو التخامس من الوقت:ولا الجزء التخافس من العبادة من الجزء السادس :من 
الوقت» فإذا فات الجزء الأول من الوقت؛ وهو ليس بأهل ‏ فلم يجب الجزء الأول من 
العبادة؛ لاستحالة الوجوب على غير الأهل» فبعد ذلك» وإن أسلم في الجزء الثاني أو العاشر ‏ 
لا يتصور وجوب الجزء الأول من الصوم في ذلك الجزء من الوقت؛ لأنه ليس بمحل لوجوبه . 
فيه» ولأن وجوب كل جزء من الصوم في جزء من الوقت؛ وهو محل أدائه والجزء الثاني من 
اليوم لا يتصور أن يكون محلا للجزء الأول من العبادة» فلا يتصوّر وجوب الجزء الأول؛ فلا 
يتصوّر وجوب الجزء الآخر؛ لأن الصوم لا يتجزأ وجوباً ولا أداء؛ بخلاف الصلاة؛ لأن هناك 
كل جزء مطلق من الوقت يصلح أن يجب فيه الجزء الأول من الصلاة؛ إذ التحريمة منها في 
ذلك الوقت؛ لأن الوقت ليس بمعيار للصلاة؛ فهو الفرق. والله الموفق. 


ثم ما ذكرنا من تعلّق الوجوب [في آخر الوقت]"'' بمقدار التحريمة في حق الحائض إذا 
كانت أيامها عشرأء فأما إذا كانت أيامها دون العشرة» فإنما تجب عليها الصلاة إذا طهرت 
وعليها من الوقت مقدار ما تغتسل فيهء فإن كان عليها من الوقت ما لا تستطيع أن تغتسل فيه» 
أو لا تستطيع أن تتحرم للصلاة ‏ فليس عليها تلك الصلاة؛ حتى لا يجب عليها القضاء . 


والفرق: أن أيامها إذا كانت أقل من عشرة» لا يحكم بخروجها من" الحيض بمجرد 
انقطاع الدم» ما لم تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة؛ تصير تلك الصلاة دينا عليهاء وإذا 
كانت أيامها عشرة؛ بمجرد الانقطاع يحكم بخروجها عن الحيضء فإذا أدركت جزءا من الوقت 
يلزمها قضاء تلك الصلاة» سواء تمكنت من الاغتسال أو لم تتمكن» بمنزلة كافر أسلم وهو 
جنبء أو صبي بلغ بالاحتلام في آخر الوقت؛ فعليه قضاء تلك الصلاة» سواء تمكن من 
الاغتسال في الوقت أو لم يتمكن؛ وهذا لأن الحيض هو خروج الدم”" في وقت معتادء فإذا 
انقطع”؟؟ الدم كان ينبغي أن يحكم بزواله؛ لأن الأصل أن ما انعدم حقيقة انعدم حكماء إلا أنَا 
لا نحكم بخروجها من الحيض ما لم تغتسل إذا كانت أيامها أقل من عشرة؛ لإجماع الصحابة 
رضي الله عنهم . 


)1١(‏ سقط في ط. 
هه فى با : عن . 
() في ب: اللوث . 
(:) في ب: اللوث. 


كتاب الصلاة ١مك‏ 





قال الشعبي: [بضعة عشر نفراً]”'' من الصحابة: أن الزوج أحق برجعتها ما لم تغتسل 
وكان المعنى في ذلك : أن نفس الانقطاع ليس بدليل على الطهارة؛ لأن ذلك كثيراً ما يتخلل 
في زمان الحيض - فشرطت زيادة شيء له أثر في التطهير؛ وهو الاغتسال» أو وجوب الصلاة 
عليها؛ لأنه من أحكام الطهر؛ بخلاف ما إذا كانت أيامها عشراً؛ لأن هناك الإجماع» ومثل هذا 
الدليل المعقول منعدمان”"". ولأن الدليل قد قام . 

ولنا: أن الحيض لا يزيد على العشرة»: وهذه المسألة تستقصي ف فى «كتاب الحيض». 
وهل يباح للزوج قربانها قبل الاغتسال إذا كانت أيامها عشراً؟ عند أصحابنا الثلاثة : يباح . وعند 
زفر: لا يباح ما لم تغتسل. وإذا كانت أيامها دون العشرة لا يباح للزوج قربانها قبل الاغتسال 
بالإجماع . وإذا مضى عليها وقت صلاة فللزوج أن يقربها - عندنا - وإن لم تغتسل ؛ خلافاً لزفر 
على ما يعرف في «كتاب الحيض» إن شاء الله تعالى . 


فصل فى بيان ما يصير به المسافر مقيما 

وأما بيان”" ما يصير المسافر به مقيماً: فالمسافر يصير مقيمأ بوجود الإقامة. والإقامة 
7ه تشت بأربعة أشناء* 

أحدها: صريح نية الإقامة» وهو أن ينوي الإقامة خمسة عشر يوماً في مكان واحد صالح 
للاقامة؛ فلا بد من أربعة أشياء : نية الإقامة . 

ونمة مذة الإقامة . 

واتحاد المكان وصلاحيته للإقامة . 

افاكة الذقانيةة قاس لآ يه جمد عدةةا+ شع لو دعل مضيرا ومكدزفيةتتهرا آى اكد 
لانتظار القافلة» أو لحاجة أخرى» يقول: أخرج اليوم أو غداً ولم ينو الإقامة - لا يصير مقيماً. 
وللشافعى فيه قولان: في قول : إذا لكام وعم كام رصوك: الله :2110 وجوه ينها ؛ وإن لم ينو 
الإقامة. ورسول الله د أقاه” يكوك تبعة عفدن يوزماة أو عشوية نوها , 


وفي قول: إذا أقام أربعة أيام كان مقيماً ولا يبا له القصرء احتج لقوله الأول: أ 
الإقامة متى وجدت حقيقة ‏ ينبغي أن تكمل الصلاةء قَلْتِ الإقامة أو كثرت؛ 000 


)١(‏ في ب: بضع وعشرون. 
»)20 فى انه ينعدمان. 
06 فى افان ونيم ونان ها سين الفسافن نه كقيها ؛ 


بدائع الصنائع ج١‏ م51 


خم كتاب الصلاة 





والشيء ء يبطل بما يضاده إلا أن النبي عو : ١أََامَ‏ بتبُوكَ يَسْعَةَ عَشَرَ يَوْماً وَقَصَرَ الصَّلاةه20 فتركنا 
هذا القدر بالنص ء فنأخذ بالقياس ذ فيما وراءه. 


ووجه قوله الآخر على النحو الذي ذكرنا: أن القياس يبطل السفر بقليل الإقامة؛ لأن 
الإقامة قرار؛ والسفر انتقال» والشيء ينعدم بما يضاده؛ فينعدم حكمه ضرورة:, إلا أن قليل 
الإقامة لا يمكن اعتباره؛ لأن المسافر لا يخلو عن ذلك عادة ‏ فسقط اعتبار القليل؛ لمكان 
الضرورة» ولا ضرورة في الكثير. 0 لأن أدنى درجات الكثير أن يكون 
حينها »و الكادثة 00 205ظ - لكنها أقل قل الجمع؛ ؟؛ فكانت في حد القلة من وجه؛ فلم 
تثبت الكثرة المطلقة. فإذا صارت أربعة صارت في حد الكثرة على الإطلاق؛ لزوال معنى القلة 
من جميع الوجوه. ولنا: إجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فإنه روي عن سعد بن أبي وقاص 
- رضي الله عنه - أنه أقام بقرية من قرى نيسابور شهرين» وكان يقصر الصلاة. وعن ابن عمر ‏ 
رضي الله عنهما -: أنه أقام بأذربيجان شهراًء وكان يصلي ركعتين”" . وعن علقمة: أنه أقام 
واي د 


و 2 


2-7 قم بعك تفلن شر بلاطل إلا الو 0 قال لأهل مَكة الوا 
م والقياس بمقابلة النص والإجماع باطل امام اس يي 


)١(‏ أخرجه البخاري :)55١/7(‏ كتاب تقصير الصلاة: باب ما جاء فى التقصيرء الحديث (0٠8١١)؛)‏ وأحمد 
27/١‏ وابن ٠‏ ماحه :)951١/١(‏ كتاب إقامة الصلاة :نات قضبر الضلاة للمسافر إذا أقام ببلدة. 
مدي .)٠‏ لا :)١6‏ 00 المح وي مي 0 
عياس” ا 0 

(6) أخرجه البيهسي (/ .)١01‏ 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة (؟8/5١5).‏ 

(54) أخرجه أبو داود (777/5): كتاب الصلاة: باب متى يتم المسافرء الحديث ,.)١١519(‏ والترمذي /١(‏ 
كتات السف: باب التقصير فى السفرء الحديث (17ه), والبيهقي (5/ )١5١‏ كتاب الصلاة : باب 
المسافر يقصر ما لم يجمعء. من طريق على ون :يه عن أبي نضرة» عن عمران بن حصين». قال: أقام 
رسول الله وَكِْدْ بمكة زمان الفتح ثمان عشرة ليلة يصلي ركعتين ركعتين» يقول: يا أهل البلدء صلّوا أربعاً 
فإِنَا قوم سَمْرٌ . 
قال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبيرا (؟/55): حسنه الترمذي» وعلى ضعيف ؛ وإنما حسن 
الترمذي حديثه لشواهده. ولم يعتبر الاختلاف في المدة كما عرف من عادة المحدثين من اعتبارهم 
الاتفاق على الأسانيد دون السياق . 

(0) في هامش ب: أقل مدة الإقامة خمسة عشر يوماً. 


كتاب الصلاة “م 





وقال مالك لكايه 7 - 6 لل 00 


فهذه إشارة إلى أن الزيادة 0 انلايع توجب حمكم الإقامة ‏ 
ولنا: روي عن ابن عباسء» وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ أنهما قالا: إذا دخلت بلدة 
واتع موائوع وفن عريك أن تقيم بها خمسة عشر يوم فأكمل الصلاة» وإن كنت لا تدري 
0 03 
متى تظعن فاقصر ٠:‏ 
وهذا باب لا يوضل إليه بالاجتهاد؛ لأنه من جملة المقاديرء ولا يظن بهما التكلم 
جزافاً ؛ فالظاهر أنهما قالاه سيماعا 'قة.وسول اللّه علد . 


وروي عبد الله بن عباس» وجابرء وأنس ‏ رضي الله عنهم ‏ أن رسول الله وله مع 
أصحابه دخلوا مكة صبيحة الرابع من ذي الحجةء ومكثوا ذلك اليوم» واليوم الخامس» واليوم 
الببنادسن »ع واليو و امط 0 لد كاد متي ار الثامن - وهو يوم التروية حرجوا إلى منى. 
وكان.رسول الله عله ١يُصَلَي‏ بِأَصْحَابهِ رِكْعَتَيْنِ)” '' وقد وطنوا أنفسهم على إقامة أربعة أيام؛ دل 
أن التقدير بالأربعة غير صحيح . / 

وما روي من الحديث: فليس فيه ما يشير إلى تقدير أدنى مدة الإقامة بالأربعة؛ لأنه 
يحتمل أنه علم أن حاجتهم ترتفع في تلك المدة؛ فر حخص بالمقام [ثلانا]”” لهذاء لا لتقدير 
الاقامة . 

وأما اتحاد المكان: فالشرط”'' نية مدة الإقامة في مكان واحد؛ لأن الإقامة قرارء 
والأتقال ادمع دولا بهن الانتفال :فى مكانيق: 

وإذا عرف هذا فنقول: إذا نوى المسافر الإقامة خمسة عشر يوماً قى موضعينء» فإن كانا 
مضا و هذا أو نكري وانخدة ميان عقيما؟ انيما تدان سكي 

ألا ترى أنه لو خرج إليه مسافراً لم يقصر؛ فقد وجد الشرط وهو نية كمال مدة الإقامة 
فى مكان واحد؛ فصار مقيماً» وإن كانا مصرين ‏ نحو «مكة» و«منى»» أو «الكوفة» و«الحيرة», 


.)17017-447( أخرجه مسلم (7/ 480)» كتاب: الحجء باب: جواز الإقامة بمكة‎ )١( 
.)7١8 /5( (؟) بنحوه أخرجه ابن أبي شيبة‎ 

إفرة سان تخريجه . 

(4) سقط في ب. 

(5) في هامش ب : الشرط نية مدة الإقامة في مكان واحد. 


4ت 


1 كتاب الصلاة 


أو قريتين» أو أحدهما مصر والآخر قرية ‏ لا يصير مقيماً؛ لأنهما مكانان متباينان حقيقة 
وحكما. 

ألا ترى أنه لو خرج إليه المسافر يقصر؛ فلم يوجد الشرط وهو نية الإقامة في موضع 
واحد خمسة عشر يوم فلغت نيته» فإن نوى المسافر أن يقيم بالليالي في أحد الموضعين» 
ويخرج بالنهار إلى الموضع الآخر ‏ فإن دخل أولاً الموضع الذي نوى المقام فيه بالنهار ‏ 
يصير مقيماء وإن دخل الموضع الذي نوى الإقامة فيه بالليالي - يصير مقيماء ثم بالخروج إلى 
الموضع الآخر لا يصير مسافراً؛ لأن موضع إقامة الرجل حيث يبيت فيه. 

ألا ترى أنه إذا قيل للسوقى: أين تسكن؟ يقول: فى محلة كذاء وهو بالئهار يكون 
بالببوكا د «وذكر :فى :اكتاب المقانك< أن الحاب إذا سكل مكةبقى: ابام العتشو» وانوي الاقامة 
خمسة عشر يوماء أو دخل قبل أيام العشرء لكن بقي إلى يوم التروية أقل من خمسة عشر 
فا ونوى الإقامة - لا يصح ؛ ا لا بد له من الخروج إلى «عرفات». فلا تتحقق نيّة إقامته 
خمسة عشر يوماً؛ فلا يصح. 

وقيل: كان سبب تفقه عيسى بن أبان هذه المسألة. وذلك أنه كان مشغولا بطلب 
الحديث» قال: فدخلت «مكة» في أول العشر من ذي الحجة مع صاحب لي» وعزمت على 
الإقامة شهراء فجعلت أتم الصلاة» فلقيني بعض أصحاب أبي حنيفة» فقال: أخطأت فإنك 
تخرج إلى «منى» و«عرفات»», فلما رجعتٌ من «منى» بدأ لصاحبي أن يخرج»ء وعزمت على أن 
أصاحبهء وجعلت أقصر الصلاة» فقال لي صاحب أبي حنيفة: [أخطأت]”''. فإنك مقيم 
ب«مكة» فما لم تخرج منها لا تصير مسافرأء فقلت: أخطأت في مسألة في موضعين؛ فدخلت 
مجلس محمد واشتغلت بالفقه» وإنما أوردنا هذه الحكاية؛ ليعلم مبلغ علم الفقه. فيصير مبعثة 

58 لاد الصالح للإقامة: فهو موضع اللبث والقرار في العادة» نحو الأمصار 
والقر نوانا"”* المفار: والجزيرة والسفينة: فليست موضع الإقامة؛ حتى لو نوى الإقامة في 
هذه المواضع خمسة عشر يوما لا يصير مقيماً. 

كذا روي عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله لب وروي عن أبي يوسف في الأعراب والأكراد 


والتركمان: إذا نزلوا بخيامهم في موضعء ونووا الإقامة خمسة عشر يوماً ‏ صاروا مقيمين فعلى 
هذا :اذا نوق السنبافر الأقامة قي هحيية عكر روما نظير عقيما كما فن القرية. 


(؟) في هامش ب: من الشروط أن يقيم في مكان صالح الإقامة . 
رةه فى ب : فأما. 


كتاب الصلاة 1 





وروي عنه أيضاً: أنهم لم يصيروا مقيمين» فعلى هذا إذا نوى المسافر الإقامة فيه لا 
يصحء ذكر الروايتين عن أبي يوسف في «العيون» ؛ فصار الحاصل أن عند أبي حنيفة لا يصير 
ل" وإن كان ثمة قوم وطنوا ذلك المكان بالخيام والفساطيط . 


وعن أن يوسف روايتان» وعلى هذا: الإمام إذا دخل دار الحرب مع الجند» ومعهم 
أخبية وفساطيط فنووا الإقامة خمسة عشر يوماً في المفازة. والصحيح : قول أبي حنيفة» لأن 
موضع الإقامة موضع القرارء والمفازة ليست موضع القرار في الأصل» فكانت النية لغواء 
و1 امي المسلمون مدينة من مدائن أهل الحرب ووطنوا أنفسهم على إقامة خمسة عشر 
يوما ‏ لم تصح نية الإقامة ويقصرون». وكذا إِنْ” '؟ نزلوا المدينة وحاصروا أهلها فى الحصن . 


وقال أبو يوسف: إن كانوا في الأخبية والفساطيط خارج البلدة» فكذلكء» وإن كانوا في 


وقال زفر في الفصلين جميعاً: إن كانت الشوكة والغلبة للمسلمين صحّت نيتهم» وإن 


وجه قول زفر: أن الشوكة إذا كانت للمسلمين يقع الأمن لهم من إزعاج العدو إياهم؛ 
فيمكنهم القرار ظاهراًء فنيّة الإقامة صادفت محلها فصحت» وأبو يوسف يقول: الأبنية موضع 
الإقامة؛ فتصح نيّة الإقامة فيها؛ بخلاف الصحراء. 

ولنا: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أن رجلاً سأله وقال: إِنَا نطيل الثواء' '' في 
أرض الحرب؟ فقال: صل ركعتين حتى ترجع إلى أهلك.» ولأن نية الإقامة/ نية القرار» وَإنْمنا 
تصمّ في محل صالح للقرارء ودار الحرب ليست موضع قرار المسلمين المحاربين؛ ؛ لجواز أن 
ا ا ا تظهر لهم؛ لأن القعال حال أو تنفذ لهم في المسلمين 
حيلة ؛ لأن الحرب لخدعة” فلم تصادف النيّة محلها؛ ؛ فلغت» ولأن غرضهم من المكث - 
هنالك ‏ فتح الحصن دون التوطن» وتوهّم انفتاح الحصن في كل ساعة قائم ‏ فلا تتحقق نيتهم 
إقامة خمسة عشر يومأء فقد خرج الجواب عما قالا. 


. في هامش ب: ولو حاصر المسلمون مديئة مدائن أهل الحرب‎ )١( 

() في أء ط: إذا. 

(0) ثوى في كذا: أقام واستقر فيه ومنه قوله تعالى: #وما كنت ثاوياً في أهل مدين* ينظر المعجم الوسيط 
.٠ ١/١‏ 

(4:) أخرجه البخاري )١158/5(‏ كتاب الجهاد: باب الحرب خدعة ,))5١550(‏ وأخرجه مسلم )155١7/9(‏ 
كتاب الجهاد: باب جواز الخداع في الحرب .)19597/١11(‏ 
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وعلى هذا: الخلاف إذا حارب أهل العدل البغاة في دار الإسلام فى غير مصرء أو 
حاصروهم ونووا الإقامة خمسة عشر يومأ. واختلف المتأخرون في الأعراب والأكراد 


قال بعضهم: لا يكونون مقيمين أبداء وإن نووا الإقامة مدة الإقامة؛ لأن المفازة ليست 
موضع الإقامةء والأصح أنهم مقيمون؛ لأن عادتهم الإقامة في المفاوز دون الأمصار والقرى؛ 
فكانت المفاوز لهم كالأمصار والقرى لأهلهاء ولأن الإقامة للرجل أصل. والسفر عارض» 
وهم لا ينوون السفمرء بل ينتقلون من ماء إلى ماء؛ ومن مرعى إلى مرععى» حتى لو ارتحلوا 
عن أماكنهم وقصدوا موضعاً آخر بينهما مدة سفر ‏ صاروا مسافرين في الطريق . 


السداتر : كما يصير مقيماً بصريح نيّة الإقامة. في مكان واحد كح ارام حمس 
عشر يوماً خارج الصلاة - يصير مقيماً به في الصلاة. حتى يتغيّر فرضه في الحالين جميعاً. 
سواء نوى الإقامة في أول الصلاة. أو في وسطهاء أو في آخرهاء بعد أن كان شيء من الوقت 
باقيأ وإن قلّ» وسواء كان المصلي منفرداً أو مقتدياًء مسبوقاً أو مدركاًء إلا إذا أحدث 
المدرك» أو نام خلف الإمام فتوضأاء أو انتبه بعدما فرغ الإمام من الصلاة ونوى الإقامة؛ فإنه 
لا يتغيّر فرضه عند أصحابنا الثلاثئة؛ خلافاً لزفرء وإنما كان كذلك؛ لأن نية الإقامة نية 
الاستقرار. والصلاة لا تنافي [نية]'' الاستقرارء فتصح نيّة الإقامة فيها. 

فإذا كان الوقت باقيأء والفرض لم يؤد بعد كان محتملاً للتغيير» فيتغيّر بوجود المغيّر 
وهو نيّة الإقامة وإذا خرج الوقت أو أدّى الفرض لم يبقّ محتملا للتغيير؛ فلا يعمل المغيّر فيف 
وَالمدَرك الذي ١‏ خلف ٠‏ الإا' أو أحدث. وذهب للوضوء ‏ كأنه خلف - 


بتعا التكير اف تقد جلا عن ا كلدب اراق 

وإذا 57 هذا فلقول : إذا صلى المسافر ركعة» ثم نوى الإقامة في الوقت - تغيّر فرضه؛ 
لما ذكرنا أن الفرض في الوقت قابل للتغيير؛ وكذا لو نوى الإقامة بعدما صلى ركعة ثم خرج 
الوقت لما قلنا. 

ولو خرج الوقت وهو في الصلاة» ثم نوى الإقامة لا يتغيّر فرضه؛ لأن فرض السفر قد 
تقرر عليه بخروج الوقت. فلا يحتمل التغيير بعد ذلك . 


)1١(‏ سقط في ب. 
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ولو صلى الظهر ركعتين» وقعد قدر التشهّد ولم يسلم» ثم نوى الإقامة ‏ تغيّر فرضه لما 

ذكرنا: 

وإن نوى الإقامة بعدما قعد قدر التشهّدء وقام إلى الثالثة ‏ فإن لم يقيّد الركعة بالسجدة 
تغيّر فرضه؛ لأنه لم يخرج عن المكتوبة بعدء إلا أنه يعيد القيام والركوع» لأن ذلك نفل» فلا 
ينوب عن الفرض» وهو بالخيار في الشفع الأخير؛ إن شاء قرأء وإن شاء سبح» وإن شاء 
سكت في ظاهر الرواية على ما ذكرنا فيما تقدم . 

وأن قيّد الثالثة بالسجدة ثم نوى الإقامة ‏ لا يتغيّر فرضه؛ لأن القرضن قد استيحكم 
بخروجه منهء فلا يحتمل التغيير» ولكنه يضيف إليها ركعة أخرى» لتكون الركعتان له تطوعا؛ 
لأن التقدّب إلى الله - تعالى - بالبتراء غير جائز . 

ولو أفسد تلك الركعة ففرضه تام. ولي عليه قضاء الشفع الثاتي عند علماتنا الثلاثة ' 
خلافاً لزفر؛ بناء على مسألة المظنون؛ هذا إذا قعد على رأس الركعتين قدر التشهد. فأما إذا لم 
يقعد ونوى الإقامة» وقام إلى الثالثة ‏ تغيّر فرضه؛ لما قلناء ثم ينظر: إن لم يقم صلبه عاد إلى 
القمدة» وإن أقام صلبه لا يعودء كالمقيم إذا قام من الثالثة إلى الرابعة وهو في القراءة في الشمع 
الأخير؛ بالخيار. وكذا إذا قام إلى الثالثة» ولم يقيدها بالسجدة حتى نوى الإقامة ‏ تغير فرضه. 
وعليه إعادة القيام والركوع لما مر. فإن قيد الثالثة بالسجدة ثم نوى الإقامة ‏ لاا تعمل نيته في 
حق هذه الصلاة؛ لأن فرضيتها قد فسدت بالإجماع؛ لأنه لما قيّد الثالثة بالسجدة تم شروعه في 
النفل؛ لأن الشروع إما أن يكون بتكبيرة الافتتاح» أو بتمام فعل النفل ؛ وهام فعل الفااة ييه 
الركعة بالسجدة) ولهذا لا تسمى صثلاة تدوته. بوإذا ها شارعا فى النقل ضار جارسا عه 
المرض ضرورة» لكن بقيت التحريمة عند ل حنيفة ؛ وأ يوسف/ فيضيف إليها ركعة 
أخرى» ليكون الأربع له تطوعاً؛ لأن التنفل بالثلاث غير مشروع. 

وعلك محمد : ارتفعت التحريمة بفساد الفرضية؛ فلا يتصور انقلابه تطوعاً. 


[مسافر صلَّى الظهر ركعتين» وترك القراءة]”''' في الركعتين» أو في واحدة منهماء وقعد 
قد التشهّد ثم نوى الإقامة قبل أن يسلّم» أو قام إلى الغالثة ثم نوى الإقامة قبل أن يقيدها 
بالسجدة ‏ تحوّل فرضه أربعاً عند أبي حنيفة؛ وأبي يوسف» ويقرأ في الأخيرتين قضاء عن 
الأوليين» وتفسد صلاته عند محمد. 


ولو قيد الثالثة بالسجدةء ثم تنوى الإقامة ‏ تمسد صلاته بالإجماع. لكن يضيف إليها 





)١(‏ كررت هذه الجملة في هامش ب. 
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ركعة أخرىء, ليكون الركعتان له تطوعاً على قولهما؛ خلافاً لمحمد على ما مر. 

وجه قول محمد: أن ظهر المسافر كفجر المقيمء ثم الفجر في حق المقيم يفسد بترك 
القراءة فيهماء أو في إحداهما على وجه لا يمكنه إصلاحه إلا بالاستقبال؛ فكذا الظهر فى حق 
المسافر ؛ إذ لا تأثير لنيّة الإقامة في رفع صفة الفساد. 


وجه قولهما: أن المفسد لم يتقرر؛ لأن المفسد خلو الصلاة عن القراءة في ركعتين 
منهاء ولا يتحقق ذلك بترك القراءة في الأوليين؛ لأن صلاة المسافر بعرض أن يلحقها”'"' مدة 
نية الإقامة؛ بخلاف الفجر في حق المقيم؛ لأن ثمة تقرر المفسد؛ إذ ليس لها هذه العرضية» 
وكذا إذا قيد الثالثة بالسجدة. 

ولو قرأ في الركعتين جميعاً وقعد قدر التشهّد وسلم وعليه سهو فنوى الإقامة ‏ لم ينقلب 


وعند محمد وزقر: تغيّر فرضه أربعاً ويمسجد للسهو في آخر الصلاة؛ ذكر الاختلاف في 
«نوادر أبى سليمان»» ولو سجد سجدة واحدة لسهوه. أو سجده. ا ثم نوى الإقامة ‏ تغيّر فرضه 
أريغا بالإجماع» ويعيد السجدتين في آخر الصلاة؛ وكذا إذا نوى الإقامة قبل السلام الأول. 


وهذا الاختلاف راجع إلى أصل وهو: أن من عليه سجود السهو إذا سلّم يخرج من”") 
الصلاة عند أبي حنيفة» وأبي يوسف». خروجها موقوفاً إن عاد إلى سجدتي السهوء وصح عوده 
إليهما ‏ تبيّن أنه كان لم يخرج» وإن لم يعد تبيّن أنه كان خرج» حتى لو ضحك بعدما سلمء 
قبل أن يعود إلى سجدتي السهو ‏ لا تنتقض طهارته عندهما. وعند محمده وزفر: سلامه لا 
يخرجه عن حرمة الصلاة أصاك. حض لعجاف قهقهة إبعد السلام]” ". قبل الاشتغال 
بسجدتي السهو ‏ تنتقض طهارته . 


سجدتي السهو يؤتي بهما في تحريمة الصلاة؛ لأنهما شرعتا لجبر النقصان؛ وإنما ينجبران لو 
حصلتا فى تحريمة الصلاة. ولهذا يسقطان إذا وجد بعد القعود قدر التشهد ما ينافي التحريمة. 
ولا يمكن تحصيلهما في تحريمة الصلاة إلا بعد بطلان عمل هذا السلام ‏ فصار وجوده وعدمه 
و هذه الحالة بمنزلة واحدة. ولو انعدم حقيقة كانت التحريمة بأقية ؛؟ فكذا إذا التحق بالعدم . 


030( في ببا: عن . 
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ولأبي حنيفة وأبي يُوسّف أنّ السَلدْءَ م جُعلَ مُحللا في الشَّرْع» قَالَ النّبئ كلل عَتَِ : «وَتَحَْلِيلَهَا 
التَسْلِيه»”''. والتحليل: ما يحصل به التحلّل» ولأنه خطاب للقوم؛ فكان من كلام الناس ؛ وأنه 


)١(‏ سقط فى ب. 
أخرجه الشافعي :)07١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة» الحديث (27507)» وابن أبي شيبة (519/1) 
كتاب الصلوات: 00 ةماهو؟ وأحمد »)١19/١(‏ والدارمي :)١75/١(‏ كتاب: باب 
مفتاح الصلاة: طهورء وأبو داود :)5١١/١(‏ كتاب الصلاة: باب الإمام يحدث بعدما يرفع راصف 
الحديث »)5١18(‏ والترمذي» :)94/١(‏ كتاب الطهارة: باب أن مفتاح الصلاة الطهوز» الحديث (3)) 
وابن ماجه :)٠١١/١(‏ كتاب الطهارة: باب مفتاح الصلاة الطهورء الحديث (170): والطحاوي في 
ااشرح معاني الآثار؛» )717/١(‏ كتاب الصلاة: باب السلام في الصلاة» والدارقطني :)5147/1١(‏ كتاب 
الصلاة: باب تخليل الصلاة التسليم» الحديث »)١(‏ وأبو نعيم في الحلية (8/ 7171), والبيهقي (؟/ 
١77‏ ): كتاب الصلاة: باب تحليل الصلاة بالتسليمء وأبو يعلى »)5057/١(‏ رقم (2)117 والخطيب 
»)1917/١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (؟//1١),‏ من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد 
ابن الحنفية » عن على عن النبي عَلِيهٍ . 
وقال الترمذي: إنه أصح شيء في هذا الياب وأحسمن . 
وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه . وسمعت محمد بن 
إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل» وإسحاق. والحميدي» يحتجون بحديثه» قال: محمد وهو مقارب 
الحديث. أ.ه. 
وفي الباب: عن أبي سعيد» وابن عباس؛ وعبد الله بن زيدء وأنسء» وابن مسعود موقوفاً عليهء وعائشة» 
من فعل النبي يل وجابر أيضاً . 
أما حديث أبي متسل : 
أخرجه ابن أبي شيبة :)519/1١(‏ كتاب الصلاة: باب في مفتاح الصلاة ما هوء وابن ماجه :)١١١/١(‏ 
كتاب الطهارة وسننها: باب مفتاح الصلاة الطهورء الحديث (7077)», والدارقطني :)5097/١(‏ كتاب 
الصلاة: باب مفتاح الصلاة الطهورء الحديث :»)١(‏ والحاكم :)١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب مفتاح 
الصلاة الوضوء . 
وقال الحاكم: (صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه). 
حديث بن عباس : 
أخرجه الطبراني في «الكبير» »)١17/1١(‏ الحديث (1159)» من جهة نافع» مولى يوسف السلمي» 
عن عطاءء عن ابن عباس عن رسول الله كَيهِ قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها 
التسلبة 
والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» )١١1/7(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه نافع مولى 
يوسف السلمى ضعيف ذاهب الحديث أ.ه 
وقد أخرجه ابن أبي شيبة (779/1): كتاب الصلاة: باب في مفتاح الصلاة» عن أبي خالد الأحمرء عن 
ابن كريب» عن ابن عباس موقوفأ عليه . 
حديث عبد الله بن زيد: 
أخرجه الدارقطني :)7١/١(‏ كتاب الصلاة: باب مفتاح الصلاة» الحديث (0)» والطبراني في «الأوسط» - 
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[مناف للصلاة]"١‏ بر ان الشرع ابعال عبمته اث :هده الحالة» الجانجة المعدلي إلى حير 
القضان :ولا يتحر إلآ عند وجوه الجابر :ة فى التحريمة؛ ليلحق الجابر بسبب بقاء التحريمة بمحل 
النقصانء فينجير النقصان ؛ قبقينا التحريمة مع :وجود المنافي لها: لهذه الضرورة» فإن اشتغل 
بسجدتي السهوء وصمحٌ اشتغاله بهما - تحققت الضرورة إلى إبقاء التحريمة - فبقيت» وإن لم 
يشتغل لم تتحقق الضرورة» فعمل السلام في الإخراج عن الصلاة إيطال التحريمة . 


وإذا عرف هذا الأصل فنقول: وجدت نيّة الإقامة هاهناء والتحريمة باقية عند محمدء 
وزفرء فتغيّر فرضهء كما لو نوى الإقامة قبل السلام» أو بعدما عاد إلى سجدتي السهو. 


- كما في «نصب الراية» »)5١8/١(‏ من طريق محمد بن عمر الواقدي». ثنا يعقوب بن محمد بن أبي 
صعصعة» عن أيوب بن عبد الرحمن» عن عباد بن تيم عن عمه عبد الله بن زيد به. 
وقال الطبراني: لا يروي هذا عن عبد الله بن زيد إلا بهذا الإسناد تفرّد به الواقدي أ.ه. والواقدي 
مترو لك 
وقد توبع الواقدي عنلى هذا الحديث» تابعه محمد بن موسى 0 أخرجه ابن حبان في 
«المجروحين» (184/7) من طريقه» عن فليح بن سليمان» عن عبد الله بن أبي بكرء عن عباد بن تميم» 
عن عمه عبد الله بن زيد به. 
وقال ابن حبان: عنه: كان ممن يسرق الحديث» ويحدث به ويروي عنه الثقات أشياء موضوعات . 
0 الموقوف: 
أخرجه البيهقي (174-1197/7): كتاب الصلاة: باب تحليل الصلاة بالتسليم . 
وحديث عائشة رضي الله عنها : 
قالت : كان وضول انه كل يلتم الصيادء ة بالتكبير»ء ويختمها بالتسليم؛. 
وأخرجه أبو -0 في «الحلية» (/ 87)» من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن يزيد بُدَيْل العقيلي : ٠‏ عن أبي 
الجوزاءء عنها 
وهو عند مسلم )7017/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما يجمع صفة الصلاة» الحديث (598/710)» بلفظ 
«كان يفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين2". 
حديث جابر : 
أخرجه أحمد »)74٠/(‏ والترمذي :)4/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في أن مفتاح الصلاة الطهور 
(4) من طريق أبي يحيى القتات» عن مجاهدء عنه به. 
قال الحافظ في «التلخيص» :)5١77/١(‏ وأبو يحيى القتات ضعيف. وقال ابن عدي: أحاديثئه عندي 
حسان» وقال ابن العربي: حديث جابر أصح شيء في هذا الباب» كذا قال» وقد عكس ذلك العقيلي» 
وهو أقعد منه بهذا الفن أ. ه. 
وهذا الحديث قد عده السيوطي من الأحاديث المتواترة» فأورده في «الأزهار المتنائرة» (ص -1”) رقم 
(5). 
وتبعه الشيخ جعفر الكتاني في «نظم المتنائر من الحديث المتواتر» (ص - 45). رقم (517). 

(1) في ب: ينافي الصلاة. 


كتاب الصلاة 44١‏ 





وعند أبى حنيفة» وأبى يوسف: وجدت نيّة الإقامة هاهناء والتحريمة منقطعة؛ لأن 
بقاءهما مع وجود المنافى لضرورة العود إلى سجدتى السهوء. والعود إلى سجدتى ههنا لا 
يصح؛ لأنه لو صم لتبيّن أن التحريمة كانت باقية» فتبيّن أن فرضه صار أربعاً؛ وهذا وسط 
الصلاة . 


والاشتغال بسجدتي السهو في وسط الصلاة غير صحيح ؛ لأن محلهما آخر الصلاة» فلا 
فائدة في التومّف ههنا؛ فلا يتوقف؛ بخلاف ما إذا اقتدى به إنسان في هذه الحالة؛ لأن'" 
الاقتداء موقوف إن اشتغل بالسجدتين تبيّن أنه كان صحيحاًء وإن لم يشتغل تبيّن أنه وقع 
باطلاً؛ لأن القول بالتوقّف هناك مفيد؛ لأن العود إلى سجدتي السهو صحيحٌ فسقط اعتبار 
المنافي للضرورة» وهاهنا بخلافه؛ بخلاف ما/ إذا سجد سجدة واحدة للسهو ثم نوى الإقامة. 
أو سجد السجدتين جميعاً؛ حيث يصح.ء وإن كان يؤدي إلى أن سجدتي السهو لا" '' يعتد 
بهما؛ لحصولهما في وسط الصلاة؛ لأن هناك صح اشتغاله بسجدتي السهو؛ فتبيّن أن التحريمة 
كانت باقية» فوجدت نيّة الإقامة والتحريمة باقية - فتغيّر فرضه أربعاًء وإذا تغيّر [فرضه] " أربعاً 
تبِيّن أن السجدة حصلت فى وسط الصلاة؛ فيبطل”*' اعتبارهاء ولكن لا يظهر أنها ما كانت 
براةمعكذا وبا خين عسلت تل بطل إعنازها بعد ذلكوقت :عضول اه الإقامة 'مقتضراً على 
الحال» فأما فيما نحن فيه فبخلافه. 


وفرّق بين ما انعقد صحيحاً ثم انفسخ بمعنى يوجب انفساخه؛ وبين ما لم ينعقد من 
الأصل؛ لأن في الأول ثبّت الحكم عند انعقاده. وانتفى بعد انفساخه. وفي الثاني لم يثبت 


نظيره: من اشترى داراً فوجد بها عيباً فردّها بقضاء القاضي حتى انفسخ البيع - لا تبطل 
شفعة الشفيع الذي كان ثبت بالبيع . ولو ظهر أن يدل الدار كان حراً ظهر أن حق الشفيع لم 
يكن ثابتاً؛ لأنه ظهر أن البيع ما كان منعقداً. وفي باب الفسخ لا يظهر؛ فكذا ههنا. ويعيد 
السجدتين في آخر الصلاة عندنا؛ خلافاً لزفر. والصحيح: قولنا؛ لأنه شرع””' لجبر النقصان. 
وأنة لا يصلح جابراً قبل السلام ؛ ففي وسط الصلاة أولى» فيعاد لتحقيق ما شرع له وبخلاف 


0 
(0) في ب: لم. 
فر سقط في أح ط. 
(4) في ب: فبطل. 


00( في ب : شرعت . 


هأ 


>4 كتاب الصلاة 
ما إذا نوى الإقامة قبل السلام الأول؛ حيث تصح نيّة الإقامة؛ لأن التحريمة باقية بيقين. 


ومن مشايخنا من قال: لا توقف في الخروج عن التحريمة بسلام السهو عندهماء بل 
يخرج جزماً من غير توقف. وإنما التوققف في عود التحريمة ثانياً» إن عاد إلى سجدتي السهو 
يعود» وإلا قَلاً؛ وهذا أسهل لتخريج المسائل؛ وما ذكر: أن التوقّف في بقاء التحريمة وبطلانها 
أصحّ ؛ لأن التحريمة تحريمة واحدة» فإذا بطلت لا تعود [إلا بالإعادة» ولم توجد]”''". والله 
أعلم . 

والثاني: وجود الإقامة بطريق التبعية» وهو أن يصير”" الأصل مقيماً فيصير التبع - أيضاً ‏ 
مقيماً بإقامة الأصل ؛ كالعبد يصير مقيماً بإقامة مولاه والمرأة بإقامة زوجهاء والجيش بإقامة 
الأميرء ونحو ذلك؛ لأن الحكم في التبع ثبت بعلة الأصل» ولا تراعى له علة على حدة؛ لما 
فيه من جعل التبع أصلا؛ وإنه قلب الحقيقة . 


وأما الغريم مع صاحب الدين: فهو على التفصيل الذي ذكرنا في السفر: أنه إن كان 
العديون دا فالمعدين تمه نالا يصير قتعا لعاحب: الدن: ؟الآنه'ريكته تخايضن الفيية يقمناء 
الدين» وإن كان مفلساً فالمعتبر نيّة صاحب الدين؛ لأن له حق ملازمته» فلا يمكته أن يفارق 
صاحب الدين؛ فكانت نيته لغوأ لعدم الفائدة. ثم في هذه الفصول إنما يصير التبع مقيماً بإقامة 
الأصل». وتنقلب صلاته أربعاً إذا علم التبع بنيّة إقامة الأصل» فأما إذا لم يعلم فَلآء حتى لو 
صلى التبع صلاة المسافرين قبل العلم بنيّة إقامة الأصل؛ فإن صلاته جائزة» ولا يجب عليه 
إعادتها . 


وقال بعض أصحابنا: إن عليه الإعادة» وإنه غير سديد؛ لأن في اللزوم بدون العلم به 
ضرراً في حقه وحرجأء ولهذا لم يصح عزل الوكيل بدون العلم به. كذا هذا. وعلى هذا يبني 
- أيضاً ‏ [اقتداء المسافر بالمقيم في الوقت؛ أنه يصح وينقلب فرضه أربعاً]”" عند عامة 


وقال مالك: إن أدرك مع الإمام ركعة فصاعداً ينقلب فرضه أربعاًء وإن أدرك ما دون 
الركعة لا ينقلب؛ بأن اقتدى به فى السجدة الأخيرة» أو بعدما رفع رأسه منهاء والصحيح: قول 
العامة؛ لأنه لما اقتدى لادتعا لف لأن متابعته واجبة عليه . 


(؟) في هامش ب: يصير التبع مقيماً بإقامة الاصل . 
(*) تكررت هذه الجملة فى هامش ب. 


كتاب الصلاة و 





قال كَلةِ: (إِنْمَا جعِل الإمام لِيُؤْتَمُ به قلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهم7) والأداءء أعني: الصلاة في 
الوقت”'2 مما يحتمل التغيير إلى الكمال إذا وجد دليل التغيير. 


ألا ترى أنه تتغيّر نيّة الإقامة فى الوقت وقد وجد هاهنا دليل التغيير» وهو التبعية فيتغيّر 
فرضه أرعاء فصار صلاة المقتدي مثل صلاة الإمام؛ فصح اقتداؤه به؛؟ بخلاف ما إذا اقتدى به 
خارج الوقت؛ حيث لا يصح؛ لأن الصلاة خارج الوقت من باب القضاء؛ وإنه خلف عن 
الأداء» والأداء لم يتغيّر؛ لعدم دليل التغيير فلا يتغيّر القضاء . 


ألا ترى أنه لا يتغيّر بنيّة الإقامة بعد خروج الوقت» وإذا لم يتغيّر فرضه بالاقتداء بقيت 
صلاته ركعتين» والقعدة فرض في حقه؛ نفل في حق الإمام» فلو صح الاقتداء كان هذا اقتداء 
المفتردض بالمتنفل [في حق القعدة. وكما لا يجوز اقتداء المفتردض بالمتنفل] '' في جميع 
الصلاة - لا يجوز في ركن منها. وما ذكره مالك غير سديد؛ لأن الصلاة مما لا يتجزأ؛ فوجود 
المغيّر فى جزئها كوجوده في كلها. ولو أن مقيماً صلى ركعتين بقراءة» فلما قام إلى الثالثة جاء 
مسافر وافقتدى به بعد خروج الوقت ‏ لاا يصح؛ لها منار أن فرض المسافر ثقرّر ركعتين بحروج 
الوقت» والقراءة فرض عليه في الركعتين» نفل في حق المقيم في الأخيرتين؛ فيكون اقتداء 
المفترض بالمتنفل في حق القراءة» فإن صلاهما بغير قراءة المسألة بحالها ففيه روايتان : 


وأما اقتداء المقيم بالمسافر فيصسٌ في الوقت وخارج الوقت؛ لأن صلاة المسافر في 
الحالتين واحدة. والقعدة فرض في حقه نفل في حق المقتدي . وافتداء المتنفل بالمفترض جائز 
فى كل الصلاة ؛ ا ا اا 


ثم إذا سلم الإمام على س الركعتين لا يسلم المقيم ؛ ا 


اللرع ود يوت وهنا شاي أمز ل ا ل 
ع40) 
سهرا . 


لمك 


/١( كتاب الأذان: باب إنما جعل الإمام ليؤتم بهء الحديث (3588)»: ومسلم‎ :)١/7 /7( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب الصلاة: باب إنتمام المأموم بالإمام. الحديث (81/؟511): من حديث هشام بن عروة‎ 89 
عن أبيه عنها قالت: صلى رسول الله ينه وهو شاك» فصلَى جالساً وصلّى وراءه قوم قياماً» فأشار إليهم‎ 
أن أجلسواء فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذااركم فاركعراء وإذا رقع فارفعواء وإذا‎ 
: قال : سمع الله لمن حمذه فقولوا ربنا ولك الحمدء وإذا صل نانا تعساؤاحترشا‎ 

0( في ب : : ما. 

(*) سقط فى ب. 

(5:) تقدم. 


ب6٠‎ 


5غ كتاب الصلاة 





وينبغي للإمام المسافر إذا سلم أن يقول للمقيمين خلفه: أتمُوا صلاتكم؛ فإِنَا قوم سفر؛ 
اقتداء بالنبي عله . 

ولا قراءة على المقتدي في بقية صلاته إذا"'' كان مدركاًء أى : لا يجب عليه ؛ لأنه شفع 
أخير فى حقه. 

ومن مشايخنا من قال: ذكر فى «الأصل» ما يدل على وجوب القراءة؛ فإنه قال إذا سها 
يلزمه سجود السهوء والاستدلال نه إن العكس أولى؛ لأنه ألحقه بالمنفرد في حق السهوء 
فكذا في حق القراءة» ولا قراءة على المنفرد في الشفع الأخير» ثم [المقيمون بعد تسليم الإمام 
لون او ولو اقتدى بعضهم ببعض فصلاة الإمام منهم تامة» وصلاة المقتدين فاسدة؛ 
لأنهم اقتدوا في موضع يجب” " عليهم الانفراد. ولو قام المفيم إلى إتمام صلاته» ثم نوى 
الإمام الإقامة قبل التسليم ‏ ينظر: إن لم يقيد هذا المقيم ركعته بالسجدة ‏ رفض ذلك وتابع 
إمامه؛ حتى لو لم يرفض وسجد فسدت صلاته؛ لأن صلاته صارت أربعا تبعا لإمامه؛ لأنه ما 
لم يقيّد الركعة بالسجدة لا يخرج عن صلاة الإمامء ولا يعتد بذلك القيام والركوع؛ لأنه وجد 
على وجه النفل؛ فلا ينوب عن الفرض . 

ولو قيّد ركعته بالسجدة. ثم نوى الإمام الإقامة ‏ أتم صلاتهء ولا يتابع الإمام» حتى لو 
رفض ذلك وتابع الإمام فسدت صلاته؛ لأنه اقتدى في موضع يجب عليه الانفراد. والله أعلم . 

وعلى هذا: إذا اقتدى”*' المسافر بالمقيم في الوقت» ثم خرج الوقت قبل الفراغ من 
الصلاة ‏ لا تفسد صلاته» ولا يبطل اقتداؤه به وإن كان لا يصمح اقتداء المسافر بالمقيم في 
خارج الوقت ابتداء؛ لأنه لما صم اقتداؤه به وصار تبعا له صار حكمه حكم المقيمين؛ وإنما 
يتأكد وجوب الركعتين بخروج الوقت في حق المسافرء وهذا قد صار مقيماًء وصلاة المقيم لا 
تصير ركعتين بخروج الوقت؛» كما إذا صار مقيماً بصريح نيّة الإقامة . 

ولو نام خلف الإمام حتى خرج الوقت. ثم انتبه أتمها أربعاء لأن المدرك يصلي ما نام 
عنه كأنه -خلف الإمام. وقد انقلب فرضه أربعاً بحكم التبعية» والتبعية باقية بعد خروج الوقت؛ 
لأنه بقي مقتديا به على ما مر. 

ولو تكلم بعد خروج الوقت أو قبل خروجه ‏ يصلي ركعتين عندنا؛ خلافاً للشافعي على 


)0010 في ب : وإذا. 
6 هذه الجملة تكررت في هامش ب . 
() في هامش ب: اقتداء المسافر بالمقيم ثم خرج الوقت. 


كتاب الصلاةٌ ههه 





ما مر. ولو أن [مسافراً أمَّ قوم مقيمين ومسافرين في الوقت» فاخدكف :والح ]0 رجلا من 
المقيمين 0 استخلافه ؟ لأنه قادر على إتمام صلاة الإمام . ولا تنقلب صلاة المسافرين أوتعا 
عند أصحابنا الثلاثة وعند زفر: ينقلب فرضهم أربعا. 


وجه قوله: أنهم صاروا مقتدين بالمقيم» حتى تعلّق صلاتهم بصلاته صحة وفساداًء 
والمسافر إذا اقتدى بالمقيم ينقلب فرضه أربعاً؛ كما لو اقتدى به ابتداة» ولأن فرضهم لو لم 
ينقلب أربعاً لما جاز اقتداؤهم به؛ لأن القعدة الأولى في حق الإمام نفل وفي حق المسافرين 
فرضٌ» فيصير اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة» ولهذا لا يجوز اقتداء المسافر بالمقيم 
خارج الوقت . 


ولنا: أن المقيم إنما صار إماماً بطريق الخلافة؛ ضرورة أن الإمام عجز عن الإتمام 
بنفسه» فيصير قائماً مقامه فى مقدار صلاة الإمام؛ إذ الخلف يعمل عمل الأصل كأنه هو. 
فكانوا مقتدين بالمسافر معنى» فلذلك لا تنقلب صلاتهم أربعاً. وصارت القعدة الأولى عليه 
فرضاً؛ لأنه قائم مقام المسافر مؤد صلاته . 

وعلى هذا: لو قدم مسافر فنوى المقدم الإقامة لا ينقلبى فرض المسافرين لما قلنا. 
وإذا صح استخلافه ينبغي أن يتم صلاة الإمام. وهي ركعتان» ويقعد فدر التشهد. ولا يسلم 
بنفسه ؟ لواو عو وا ع ا 0 


ولو اقتدى بعضهم ببعض فصلاة الإمام منهم تامة؛ لأنه منفرد على/ كل حال وصلاة 
المقتدين فاسدة؟ لأنهم تركوا ما هو فرض عليهم؛ ؛ وهو الانفراد في هذه الحالة. ولو أن 
[مسافراً صلّى بمسافرين ركعة في الوقت ثم نوى الإقامة]”" يصلي بهم أربعاً؛ لأن الإمام هاهنا 
أصل» وقد تغيّرت صلاته بوجود المغيّر وهو نيّة الإقامة ‏ فتتغيّر صلاة القوم بحكم التبعية؛ 
بخلاف الفصل الأول؛ فإنه خلف عن الإمام الأول مؤد صلاته لما بيّنا. 


ولو أن مسافراً أمّ قوم مسافرين ومقيمين» قلعا صل رزكنعينة وتشهدة فقبل أن يسلّم 
تكلم واحد من المسافرين خلفه. أو قام فذهبفء ثم نوى الإمام الإقامة ‏ فإنه يتحول فرضه 
وفرض المسافرين الذين لم يتكلموا أربعا؛ لوجود المغيّر في محله» وصلاة من تكلم تامة؛ 
21 هذه الجملة تكررت في هامش نا. 


)١(‏ سقط في ب. 
فو تكررت هذه الجملة في هامش ب . 


اهأ 


5 كتاب الصلاة 





لأنه تكلم في وقت لو تكلم فيه إمامه لا تفسد صلاته» فكذا صلاة المقتدي إذا كان بمثل 
حاله» ولو تكلم بعدما نوى الإمام الإقامة فسدت صلاته؛ لأنه انقلبت صلاته أربعاً تبعاً 
للإمام» فحصل كلامه في وسط الصلاة؛ فوجب"'' فسادها ولكن يجب عليه صلاة المسافرين 
ركعتان عندنا؛ لأنه صار مقيماً تبعاً» وقد زالت التبعية بفساد الصلاة» فعاد حكم المسافرين 

و[أما]'' الثالث: [فهو]”" الدخول في الوطن» فالمسافر”' إذا دخل مصره صار مقيماًء 
سواء دخلها للإقامة أو للاجتيازء أو لقضاء حاجةء والخروج بعد ذلك؛ لما روي أن رسول 
الله كه كان يخرج مسافراً إلى الغزوات» ثم يعود إلى «المدينة»» ولا يجدد نيّة الإقامة» ولأن 
مصره متعيّن للإقامة؛ فلا حاجة إلى التعيين بالنيّة» وإذا فرب من مصره فحضرت الصلاة فهو 
مسافر ما لم يدخل؛ لما روي أن علياً - رضي الله عنه ‏ حين قدم «الكوفة» من «البصرة» صلى 
دملاة السفرء وهو ينظر إلى أبيات (الكوفة)0* . 

وروي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه قال للمسافر: صل ركعتين ما لم تدخل 
منزلك ولأن هذا موضع لو خرج إليه"'' على قصد السفر؛ يصير مسافراً - فلأن يبقى مسافراً بعد 
وصوله إليه أولى . 

وذكر في «العيون»: أن [الصبى والكافر إذا خرجا إلى السفر فبقى إلى مقصدهما أقل من 
مذة ا فأسلم الكافر وبلغ الصبى ‏ فإن الصبى يصلى أربعاًء والكافر الذي أسلم يصلى 
ركعتين . ظ 

والفرق : أن قصد السفر صحيح من الكافرء إلا أنه لا يصلي لكفره. فإذأ أسلم زال 
المانع . فأما الصبي فقصده السفر لم يصح. وحين أدرك”” لم يبقّ إلى مقصده مدة السفرء فلا 
يصير مسافراً ابتداءً . 


وذكر في «نوادر الصلاة»: أن من قدم من السفرء فلما انتهى قريباً من مصره ‏ قبل أن 


)1١(‏ في هامش ب: فيوجب. 

55007 000 

10 سقط ل بت 

(4) في هامش ب: المسافر إذا دخل مصره صار مقيماً . 
(0) أخرجه ابن أبى شيبة 1٠7/7‏ بنحوه. 

(5) فى ب: إليه المسافر. 

(0) تكررت هذه الجملة في هامش ب . 

(4) في ب: بلغ. 


كتاب الصلاة هذ 





ينتهي إلى بيوت مصره ‏ افتتح الصلاة. ثم أحدث في صلاته فلم يجدء فدخل المظر ليعوضاً 
إن كان إماماً أو منفرداً - فحين انتهى إلى بيوت مصره صار مقيماً . 

وإن كان مقتدياً وهو مدركء فإن لم يفرغ الإمام من صلاته يصلي ركعتين بعدما صار 
مقيماً؛ لأنه كأنه خلف الإمام . واللاحق إذا نوى الإقامة قبل فراغ الإمام يصير مقيماً؛ فكذا إذا 
دخل مصره. وإن كان فرغ الإمام من صلاته حين انتهى إلى بيوت مصره - لا تصح نية إقامته» 
ويصلي ركعتين عند أصحابنا الثلائة. وعند زفر: تصير صلاته أربعاً بالدخول إلى مصره؛ وكذا 
بنيته الإقامة فى هذه الحالة . 

وجه قوله: أن المغير موجود. والوقت باق؛ فكان المحل اناك للتعمير فيتشين أريعا 
ولأن هذا إن اعتبر بمن خلف الإمام يتغير فرضهء وإن اعتبر بالمسبوق يتغير. 

ألا ترى أنه لا قراءة عليه ولا سجود سهو. ولكنه قاض مثل ما انعقد له تحريمة الإمام. 
لأنه التزم”'' أداء هذه الصلاة مع الإمامء وبفراغ الإمام فات الأداء معه ‏ فيلزمه القضاءء 
والقضاء لا يحتمل التغيير» لأن القضاء خلف» فيعتبر بحال الأصل وهو صلاة الإمام. وقك 
خرج الأصل عن احتمال التغيير» وصار مقيما”"' على وظيفة المسافرين» ولو تغيّر الخلف 
لانقلب أصلاًء وهذا لا يجوز؛ بخلاف من خلف الإمام؛ لأنه لم يفته الأداء مع الإمام ؛ فلم 
يصر قضاء فيتغير فرضه؛ وبخلاف المسبوق؛ لأنه مؤد ما سبق به؛ لأنه لم يلتزم أداءه مع 
الإمام والوقت باق فتغير. ثم إنما يتغير فرض المسافر بصيرورته” '' مقيماء بدخوله مصره إذا 
دخله فى الوقتء» فأما إذا دخله بعد خروج الوقت فلا يتغيّر؛ لأنه تقرّر عليه فرض السفر 
بخروج الوقت» فلا يتغيّر بالدخول في المصر. ألا ترى أنه لا يتغيّر بصريح نيّة الإقامة. 
وبالإقامة بطريق التبعية. والله أعلم . 

ثم الأوطان”*' ثلاثة : 


وطن أصلي : وهو وطن الإنسان في بلدته””" . أو بلدة أخرى اتخذها داراً وتوطن بها مع 
أهله وولده. وليس من قصده الارتحال عنها. بل التعيّيش بها. 


. في ب: التزام‎ )١( 

(0؟) فى ب: مقام. 

(9) في ب: ويصير فيه . 

(4) في هامش ب: الأوطان ثلاثة: أصلي» وإقامة؛ وسكنى . 
(9) في ب: بلدة. 


بدائع الصنائع ج١ ‏ م7" 


اهءب 


144 كتاب الصلاة 

ووطن الإقامة: وهو أن يقصد الإنسان أن يمكث في موضع ضالح/ للإقامة خمسة عشر 
نوها أو كدر 

ووطن السكنى: وهو أن يقصد [الإنسان]”'' المقام في غير بلدته أقل من خمسة عشر 
يوماً. 

والفقيه الجليل أبو أحمد العياضي ‏ رحمه الله - قسم الوطن إلى قسمين» وسمئ أحدهما 


' وطن قرارء والآخر مستعاراًء فالوطن الأصلي ينتقض بمثله لا غير. وهو أن يتوطن الإنسان في 


بيلدة أخرى. وينقل الأهل إليها من ٠‏ بلدته ؛ فيخرج الأول من أن يكون وطناً أصلياً له؛ حتى لو 
دأخل فيه مسافراً لا تصير صلاته أزنعا. 


وأصله: أن رسول الله كَل والمهاجرين من أصحابه ‏ رضي الله عنهم - كانوا من أهل 
امكة»ء وكان لهم بها أوطان أصلية؛ ثم لما هاجروا وتوطنوا بالمدينة» وجعلوها داراً لأنفسهم 
- انتققض وطنهم الأصلي بامكة» حتى كانوا إذا أتوا #مكة» يصِلُونَ صلاة المسافرين؟ حتى قال 
النبي كله حين صلى بهم : «أتموايا أهل مكة صلاتكم؛ فإنا قوم سفر». ولأن الشيء جاز أن 

ثم الوطن الأصلي: يجوز”" أن يكون واحداً أو أكثر”" من ذلك؛ بأن كان له أهل ودار 
في بلدتين أو أكثر ولم يكن من نيّة أهله الخروج منهاء وإن كان هو ينتقل من أهل إلى أهل 
في السنة؛ حتى إنه لو خرج مسافراً من بلدة فيها أهله؛ ودخل في أي بلدة من البلاد التي فيها 
أهله ‏ فيصير مقيماً من غير نيّة الإقامة» ولا ينتقض الوطن الأصلي بوطن الإقامة» ولا بوطن 
السكنى ؛ لأنهما دونه» والشيء لا ينسخ بما هو دونه؛ وكذا لا ينتقض بنيّة السفرء والخروج 
من وطنه حتى يصير مقيماً بالعود إليه من غير نيّة الإقامة؛؟ لما ذكرنا أن النبي كَلهِ كان يخرج من 
المدينة مسافراء وكان وطنه بها باقياً حتى يعود مقيماً فيها من غير تجديد النيّة . 

ووطن الإقامة: ينتقض بالوطن الأصلي؛ لأنه فوقه» وبوطن الإقامة ‏ أيضاً ‏ لأنه مثله 
والشيء يجوز أن ينسخ بمثله”*' وينتقض بالسفر. أيضاً؛ لأن توطنه في هذا المقام ليس للقرار» 
ولكن لحاجة؛» فإذا سافر منه يستدل به على قضاء حاجته ‏ فصار معرضا عن التوطن به» فصار 
ناقضاً له دلالة. ولا ينتقض وطن الإقامة بوطن السكنى؛ لأنه دونه فلا ينسخه. 


)١(‏ سقط في ب. 

)١(‏ في ب: جاز. 

(06) في ب: وأكثر. 
(4) في ب: ينسخه مثله . 


كتاب الصلاة 20 


ووطن السكنى: ينتقض بالوطن الأصلي. وبوطن الإقامة؛ لأنهما فوقه. وبوطن 
السكنى؛ لأنه مثله. وبالسفر؛ لما بينًا. ثم ما ذكرنا من تفسير وطن الإقامة جواب ظاهر 
الرواية . 
شرطين: 


أحدهما: أن يتقدمه سهر . 


والثاني: أن يكون بين وطنه الأصلي وبين هذا الموضع الذي توطن فيه بنيّة الإقامة مسيرة 
ثلاثة أيام فصاعداًء فأما بدون هذين الشرطين لا يصير وطن إقامة»ء وإن نوى الإقامة خمسة 
عشر يوما في مكان صالح للإقامة» حتى إن الرجل المقيم إذا خرج من مصره إلى قرية من 
قراها؛ لا لقصد السفرء ونوى أن يتوطن بها خمسة عشر يوما ‏ لا تصير تلك القرية وطن إقامة 
لهء وإن كان بينهما مسيرة سفر؛ لانعدام تقدم السفر؛ وكذا إذا قصد مسيرة سفرء وخرج حتى 
وصل إلى قرية بينها وبين وطنه الأصلي مسيرة ما دون السفرء ونوى أن يقيم بها خمسة عشر 
يوما ‏ لا يصير مقيماء ولا تصير تلك القرية وطن إقامة له. 

وفي رواية ابن سماعة عنه: يصير مقيماً من غير هذين الشرطين؛ كما هو ظاهر الرواية. 
وإذا عرف هذا الأصل يخرج بعض المسائل عليه؛ حتى يسهّل تخريج الباقي. [خراساني”") 
قدم «الكوفة» ونوى المقام بها شهراً]''. ثم خرج منها إلى «الحيرة» ونوى المقام بها خمسة 
عشر يوماء ثم خرج من الحيرة يريد العود إلى خراسان ومر ب«الكوفة»؛ فإنه يصلي ركعتين؛ 
لأن وطنه ب«الكوفة» كان وطن إقامة» [وقد انتقضص]”"' بوطنه ب«الحيرة»؛ لأنه وطن إقامة أيضاء 
وقد بيئَا أن وطن الإقامة ينتقض بمثله. وكذا وطنه ب«الحيرة» انتقض بالسفر؛ لأنه وطن إقامة» 
فكما خرج من الحيرة على قصد خراسان صار مسافراًء ولا وطن له في موضع» فيصلي 
ركعتين حتى يدخل بلدته باخراسان»» وإن لم يكن نوى المقام ب«الحيرة» خمسة عشر يومأ أتم 
الصلاة ب«الكوفة»؛ لأن وطنه ب«الكوفة» لم يبطل بخروجه”'' إلى الحيرة؛ لأنه ليس بوطن 
كله )و لاعف ؟ افينقى. واظنه بالكر نه كما كان.: 


)١(‏ بلاد واسعةء أول حدودها مما يلي العراق وآخر حدودها مما يلي الهند طخارستان وغزنة وسجستان ومن 
أمهات بلادها نيسابور وهراة ومَّرُوء وهي كانت قصبة» وبلخ وطالقان ونسا وأبيورد وسرخس. وما تخلل 
ذلك من المدن التي دون جيحون. ينظر: مراصد الاطلاع /١‏ 408. 

(؟) تكررت في هامش ب . 

() في ب: وهذا ينتقص . 

(4:) في ط: بالخروج. 


م 


وم كتاب الصلاة 





ولو أن [خراسانياً قدم «الكوفة»» ونوى المقام بها خمسة عشر يوما]”'2 ثم ارتحل منها 
يريد «مكةاء فقبل أن يسير ثلاثة أيام ذكر حاجة له ب«الكوفة» فعاد ‏ فإنه يقضّر؛ٍ لأن وطنه 
ب«الكوفة» قد بطل بالسفر» كما يبطل بوطن مثله . 

رو تزع إلى فالقافسية 1 56 ع اهيا زر (الجبر ةا ل بعادت مين 
(الحيدة)0) فياك «الشام) فمر ب«القادسية) قصر؛ 0 وطنه ب«القادسية» و«١الحيرة»)‏ سواء فيبطل 
الأول بالثاني, ولو بدا له أن يرجم إلى «القادسية» قبل أن يصل إلى «الحيرة». ثم يرتحل إلى 
«الشام» صلى ب«القادسية» أربعاً؛ لأن وطنه ب«القادسية» لا يبطل إلا بمثله ولم يوجد. وعلى 
هذا الأصل/ مسائل في الزيادات . 

وأما الرابع”" : فهو العزم على العود للوطن» وهو: أن الرجل إذا خرج من مصره بنيّة 
السفر؛ ثم عزم على الرجوع إلى وطنه؛ وليس بين هذا الموضع الذي بلغ وبين مصره مسيرة 
سفر - يصير مقيماً حين عزم عليه؛ لأن العزم على العود إلى مصره قصد ترك السفر 
[فهار]"'*؟ بهن له انيه الأقامة فصحء وإن كان بينه وبين مصره مدة سفر لا يصير مقيماً؛ لأنه 
بالعرم على الغوه تعمد ترك انسفن إلى ذهنة ‏ بوقميد السفى إلى سجهة :قل تعمل 84 لين 
على العود إلى السفر ]” ند ولو التعارض فبقي مسافراً كما كان وذكر في نوادر الوم 
نع 0 من مصره مسافراً فحضرت الصلاة فافتتحهاء ثم أحدث فلم يجد الماء 


000 تكررت في هامش ب . 

ف فى هامش ب : : كوفياً خرج إلى القادسية ثم خرج منها إلى الحيرة وعاد إليها. 

22 قرية قرب الكوفةء من جهة البرء بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخاًء وبينها وبين العُذيب أربعة أميال» 
عندها كانت الوقعة العظمى بين المسلمين وفارسء» قتل فيها أهل فارس» ال 0 
ينظر: مراصد الاطلاع "/ .٠١65‏ 

(4) في أ: وخرج. 

(5) في ب: إلى. 

(1) بالكسرء ٠‏ ثم السكون» وراء: مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة» على النّجَّفء زعموا أنَّ بْسْرَ فارس 
كان يتصل بها. وبالحيرة الخوزنق» على ميل منها من جهة الشرق. والسّدير»ء في وسطا البريّة التي بينها 
وبين الشام كانت مَسْكن ملوك العرب في الجاهلية النعمان وآباؤه» وسموها بالحيرة البيضاءء لحُسْيها. 
وكتل شيكية السيرة ؛ لأنَْ تُبِعا لما قصد حُراسان حَلْفَ ضعفةٌ جُئدة بذلك الموضع. وقال لهم: حيّرُوا 
بهء أي أقيموا. ينظر: مراصد الاطلاع .541/1١‏ 

(60 في هامش ب: خرج من مصره يريد السفر ثم عزم على الرجوع إلى وطنه . 

(4) سقط في ط. 

(9) في أ: يعمل, 

)2٠١(‏ سقط في أ. 

)١١(‏ في هامش ب: خرج مسافراً فصلّى فأحدث فلم يجد ماءأًء فنوى أن يدخل مصره. 


كتاب الصلاة ١مه‏ 





هنالك» فنوى أن يدخل مصره ه وهو قريب فحين نوى ذلك ات دخل 
مصره دودحل 1 لما وكرا اه تصي اللاعخرل فى المصر ةاتر لك لسر محفت فحصلت النية 
مقارنة للفعل فصحت . فإذا دخله صلى أربعاً؛ لأن تلك صلاة المقيمين؛ فإن علم قبل أن 
يدخل المصر أن الماء أمامه» فمشى إليه فتوضأ ‏ صلَى أربعاً أيضاء لأنه بالنيّة صار مقيماً؛ 
فبالمشى بعد ذلك فى الصلاة أمامه لا يصير مسافراً فى حق تلك الصلاة» وإن حصلت النيّة 
مقازنة لقعل امتقو حقيقة) لكنه لو جتعل تافر سدع علاتة: لأ افر نجل + حرم 
الصلاة لا منعته عن مباشرة العمل شرعاً بخلاف الإقامة؛ لأنها ترك السفرء وحرمة الصلاة لا 
تمنعه عن ذلك» فلو تكلّم حين علم بالماء أمامه» أو''' أحدث متعمداً حتى فسدت صلاته. 
ثم وجد الماء في مكانه - يتوضأ ويصلي أريعا؟ لأنه فار عقيفاء ولو مشى أمامه ثم وجد 
الماء يصلي ركعتين؟ لأنه صار مسافراً ثانياً بالمشي [إلى الماء]”' بنيّة السفر خارج الصلاة» 

فيصلي صلاة المسافرين؛ بخلاف المشي في الصلاة؛ لأن حرمة الصلاة أخرجته من أن يكون 


فصل فى بيان أركان الصلاة 


وأما أركانها'" فسنّة : القيام» والأصل: أن كل”*' مُركب”"' من معان متغايرة» ينطلق 
اسم المركب عليها”' عند اجتماعها اك در عن مي الام ترون 17 يقني 
المحسوسات؛ والإيجاب والقبول في «باب البيع» : فى المشروعات؛ وكل ما يُعْتَبر'" الشيء بهء 
ولا ينطلق عليه اسم ذلك الشيء ‏ كان شرطأء كالشهود في باب النكاح: هذا تورك القن 
والشرط بالتحديد» وأما تعريفهما بالعلامة في هذا الباب: فهو أن كل ما يدوم من ابتداء الصلاة 
إلى انتهائها - كان شرطاً» وما ينقضي ثم يوجد غيره فهو ركن» وقد وجد حد الركن وعلامته 

في القيام ؛ اذا وجني الععاتي الاخدر من القراءة والركوع والسجود - ينطلق عليها اسم 
الصلاة» وكذا لا يدوم من أول الصلاة إلى آخرهاء بل ينقضي ثم يوجد غيره ‏ فكان ركنا وقال 
الله تعالى - #وقوموا لله قانتين4 [البقرة: 58] والمراد منه: القيام في الصلاة. 


)١(‏ في أ: ثم 

(؟) سقط في ب. 

(6) زاد في هامش ب: أركان الصلاة ستة 
تابي كل 

(5) في ط: متركب. 

(5) في أ. ب: منها. 

(0) في ط: يتغيّر. 


؟.ه كتاب الصلاة 


ومنها: الركوع والسجود”'': لوجود حد الركن» وعلامته في كل واحد منهما وقال الله 
تعالى -: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا» [الحج: 77] والقدر المفروض من الركوع أصل 
الانحناء والميل» ومن السجود [أصل”" الوضع. فأما الطمأنينة عليهما؛ فليست بفرض في 
قول أبي حنيفة» ومحمد. وعند أبي يوسف فرض.ء وبه أخذ الشافعي» ولقّبٍ المسألة: أن 
تعديل الأركان ليس بفرض عندهماء وعنده فرض» ونذكر المسألة عند ذكر واجبات الصلاة» 
وذ "كته إن خاء الله تعالن.. 


واختلف فى محل إقامة فرض السجودء قال أصحابنا الثلاثة: هو بعض الوجه. وقال 
زفرء والشافعي : السجود فرض على الأعضاء السبعة» الوجهء واليدين» والركتين» والقدمين . 


واحتبًا بما رِوِي عَنْ النْبِي كل أنهُ قَالَ: «أمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أغظم»”؟ وني 
رواية : «عَلَى سَبْعَةِ آرَاب : الْوَجْهِ وَاليَدَيْن وَالرُكْبَتَيْن وَالقَدَمَيْنَ؛. ْ 


ولنا: أن الأمر تعلّق بالسجود مطلقاً مِنْ غير تعيين عضو؛ ثم انعقد الإجماع على تعيين 
بعض الوجه ‏ فلا يجوز تعيين غيره» ولا يجوز تقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد؛ فنحمله على 
بيان السنة عملا بالدليلين ثم اختلف أصحابنا الثلاثة فى ذلك البعض. . 


قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: هو الجبهة أو الأنف غير عين». حتى لو وضع أحدهما في 


)١(‏ في ط: ومنها السجود. 

(9)د فى ١1‏ أودذك: 

(4) أخرجه البخاري :)7١91//7(‏ كتاب الأذان: باب السجود على الأنف» الحديث (؟١2)8‏ و(19/7١)‏ 
كتاب الأذان: باب لا يكف شعراء الحديث (815) و(5١81)»‏ ومسلم :)304/١(‏ كتاب الصلاة: باب 
أعضاء السجودء الحديث (7570)» وأبو داود :)75948/١(‏ كتاب الصلاة: باب أعضاء السجود (2)8489 
والنسائي :)7١8//5(‏ كتاب الافتتاح : باب على كم يسجدء والترمذي (57/75): كتاب الصلاة: باب ما 
جاء فى السجود على سبعة أعضاء» وابن ماجه :)*”79/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب كف الشعر والثوب 
في الصلاة ».23١40(‏ والشافعي في «الأم» »)١١/١(‏ والحميدي (59), وأحمد 20757١ /١(‏ والدارمي 
( كتاب الصلاة: باب السجود على سبعة أعضاءء والطحاوي في «شرح معاني الأثار؛ /١(‏ 
5 والبيهقى (7/ 2.)١٠١*‏ وعبد الرزاق )791١(‏ وابن خزيمة (259557 5742577 57505370). وابن 
حبان (1915-1916-1914), وأبو يعلى (5/ لال/ا7), رقم (55894). والطبراني في «الصغير؛ (١57/1؟)2‏ 
وفي «الكبير» 2)77/1١١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 5114) من طرق عن ابن عباس : أن رسول الله َكل 
قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهةء وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف 
القذمين. ولا نكف الثياب والشعر؛ء وله ألفاظ في «الصحيحين» وغيرهما. 


كتاب الصلاة +.,م 





حالة الاختيار يجزيه» غير أنه لو وضع الجبهة وحدها جاز من غير كراهة؛ ولو وضع الأنف 
وحذه يجوز مع الكراهة . 


وعند أبي يوسف» ومحمد. هو الجبهة على التعيين»؛ حت لو دك السجود عليها حال 
الاختيار لا يجزيه. وأجمعوا على أنه : لو وضع الأنف وحده فى حال العذر ‏ يجزيه؛ ولا 


احتجا بمَا رُوِيّ عن النُبيُّ له أنه كال «مَكَنْ جَبْهَتَكَ جَبْهَتَكَ وَأَنْمَكَ مِنَ الأزض”" أمر 
بوضعهما 00 إلا أنه إذا وضع الجبهة وحدها وقع 58 به؛ لأن الجبهة هي الأصل في 
الياب» والأنف تابع؛ ولا/ عبرة لفوات التابع عند وجود الأصل» ولأنه أتى بالأكثرء وللأكثر 


حكم الكل . 


ولأبى حنيفة : أن المأمور به هو السجود مطلقاً عن التعيين؛ ثم قام الدليل على تعيين 

بعض الوجه بإجماع”'' بيننا؛ لإجماعنا على أن ما سوى الوجه» وما سوى هذين العضوين من 
ا 0 والأنف بعض الوجه» كالجبهة. ولا إجماع على تعيين الجبهة ؛ فلا يجوز 
تعيينها. وتقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد [لا يجوز]”"». لأنه لا يصلح ناسخاً للكتاب؛ 
فنحمله على بيان السنة احترازاً عن الرد. والله أعلم . 

هذا إذا كان قادراً على ذلكء فأما إذا كان عاجزاً عنه: فإن كان عجزه عنه بسبب 
المرض؛ بأن كان مريضاً لا يقدر على القيام والركوع والسجود ‏ يسقط عنه؛ لأن العاجز عن 
الفعل لا يكلف بهء وكذا إذا خاف زيادة العلّة من ذلك؛ لأنه يتضرّر به» وفيه أيضا حرجء فإذا 
عجز عن القيام يصلي قاعداً بركوع وسجودء فإن عجز عن الركوع والسجود يصلي قاعدا 


)١(‏ أخرجه أبو داود /١(‏ 707), كتاب: الصلاة باب : افتتاح الصلاة؛ حديث (1/0-0/74-057) وباب: من 
ذكر التورك في الرابعة» حديث (451-157) والترمذي (24/7).؛ أبواب الصلاة» باب: ما جاء في 
السجود على الجبهة والأتك: 409079 :وابن ماحه (78:/5) كعات : إقامة الصلاة والسنة فيها» .بات : 
رفع اليدين إذا ركع» وإذا رفع زدأمنة من الركوع. حديث (877)» وابن خزيمة )798/1١(‏ حديث (089), 
و(١0:48/1)‏ حديث ,.)5١8(‏ و(١/77”)‏ حديث (/ا2)57 و(١/7”7)‏ حديث (51:0). و(١/17”)‏ 
حديث (584)» والدارمي :)75997/١(‏ كتاب الصلاة» باب: التجافي في الركوع من طريق عباس بن 
سهل عن أبي حميد الساعدي فذكره. 
وأخرجه البخاري (7/ 704): كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهدء حديث (8158) من طريق 
عمرو بن حَلْحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي فذكره. 

(؟) في أ: لإجماع. 

(0) سقط في بء ط. 


:م6 كتاب الصلاة 


بالإيماء؛ ويجعل السجود أخفض من الركوع» فإن عجز عن القعود يستلقي ويومىء إيماءً؛ لأن 
السقوط لمكان العذر؛ فيتقدّر بقدر العذرء والأصل فيه قوله تعالى: #فاذكروا الله قياماً وقعوداً 
وعلى جنوبكم# [النساء 147] قيل:. المراد من الذكر المأمور به في الآية : هو الصلاة. أي : 
صلواء ونزلت الآية في رخصة صلاة المريض؛ أنه يصلي قائما إن استطاعء وإلا فقاعداً. وإلا 
فمضطجعاً ؛ كذا روي عن ابن مسعودء وابن عمرء وجابر رضي الله عنهم . 


وروي عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه أنه قال «مَرِضْتُ فَعَادَئِي رَسُول الله يله 
َقَالَ: «صَل قَائِماه" فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنبك تومىء إيماءً» وإنما 
جعل السجود أخفض من الركوع في الإيماء؛ لأن الإيماء أقيم مقام الركوع والسجود. 
وأحدهما أخفض من الآخر؛ كذا الإيماء بهما. 


وعن علي رضي الله عنه ‏ أن النبي يَكةِ قال في صلاة المريض: (إن لم يستطع أن 
يسحدا أومأء وجعل سحوده أخفض من ركوعه)”"' . 

وروي عن النّبِي كَل أنّهُ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى السّجُودٍء فَلْيَجْعَلُ سُجُودَهُ ركوعاً»”"' 
وركوعه إيماء» والركوع أخفض من الإيماء . ثم ما ذكرنا من الصلاة مستلقياً جواب المشهور 


وروي: أنه إن عجز عن القعود يصلي على شقه الأيمن ووجهه إلى القبلة» وهو مذهب 
إبراهيم النخعي ؛ وبه أخذ الشافعي . 

وجه هذا القول: قوله تعالى: #وعلى جنوبكم# [النساء: ])٠١7‏ وقوله ككِخِ لعمران بن 
حصين : «فعلى جنبك تومىء إيماء»» ولأن استقبال القبلة شرط جواز الصلاة» وذلك يحصل 
بما قلناء ولهذا يوضع في اللحد هكذا؛ ليكون مستقبلا للقبلة» فأما المستلقي يكون مستقبل 
السماء» وإنما يستقبل القبلة رجلاه فقط . 


ولنا: ما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي كَلةٍ أنه قال في المريض”*) 
إن لم يستطع قاعداً فعلى القفا؛ يومىء إيماءء فإن لم يستطع فالله أولى بقبول العذر؛ . 


ولأن التوجّه إلى القبلة بالقدر الممكن فرضء وذلك فى الاستلقاء؛ لأن الإيماء هو 


)010( تقدم . 
6 تقدم . 
() تقدم. 
(4) في أ: المرض . 


كتاب الصلاة ممه 


تحريك الرأس» فإذا صلى مستلقياً يقع إيماؤه إلى القبلة. وإذا صلى على الجنب يقع منحرفا 
عنهاء ولا يجوز الانحراف عن القبلة من غير ضرورة؛ وبه تبيّن أن الأكن هديق ابن عمر 


عِِ 


اولن: 


وقبل: إن الموفي الذئ: كان بعهران كان :باسور”؛ فكان لا يستطيع أن يستلقي على 
قماه» والمراد من ٠‏ الآية : الاضطجاع . يقال : فلان وضع جنبه : : إذا نام وإن كان مستلقياء وهو 
الجواب عن التعلق بالحديث. على أن الآية والحديث دليلنا؛ لأن كل مستلق فهو مستلق على 
الجنب؛ لأن الظهر متركب من الضلوع؛ فكان له النصف من الجنبين جميعاً. وعلى ما يقوله 
الشافعي يكون على جنب واحد؛ فكان ما قلناه أقرب إلى معنى الآية والحديث؛ فكان أولى؛ 
وهذا بخلاف الوضع في اللحد؛ لأنه ليس على الميت في اللحد فعل يوجب توجيهه إلى القبلة 
ليوضع مستلقياً؛ فكان استقبال القبلة في الوضع على الجنب فوضع كذلكء ولو قدّر على 
القعود؛ لكن نزع”" الماء من عينيه؛ فأمر أن يستلقي أياماً على ظهره ونهى عن القعود 
والسجود ‏ أجزأه أن يستلقي ويصلي بالإيماء وقال مالك: لا يجزئه . 


واحتج بيحديث ابن عباس رضي الله فتهها ع أن لجا قال له عتما كته يصيزة: لو 
صبرت أياماً مستلقياً صحّت عيناك» فشاور عائشة وجماعة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فلم 
يرخصوا له في ذلك» وقالوا له: أرأيت لو مت في هذه الأيام؛ كيف تصنع بصلاتك؟”" . 


)١(‏ تقدم ضمن الحديث أنه كان به باسوراً. 

(1) في أ: لكنه بزغ . 

(*) أخرجه الطريق البيهقي (7/ )7١9‏ كتاب الصلاة: باب من وقع الماء في عينيه الماء . 
وقال البيهقي: وعن سفيان عن الأعمش عن المسيب بن رافع أن ابن عباس قال: أرأيت إن كان الأجل 
قبل ذلك . 
وأخرجه من هذا الطريق الحاكم (/ 557-2405) عن المسيب بن رافع قال: لما كف بصر ابن عباس أتاه 
الي ا ل و ا لا ا ا ا 0 
فأرسل إلى عائشة وأبي هريرة وغيرهما من أصحاب محمد وَِ كل يقول أرأيت إن مت في هذا السبع 
كيف تصنع بالصلاة فترك عينه ولم يداوها. 
وسكت عنه الحاكم والذهبي . 
قال ابن الملقن فى «خلاصة البدر المنير» :)١5577/١(‏ وبذلك ظهر رد ما رده النووي على الغزالى حيث 
تاقاننا دكزة كن اليطتاء أى عرزي ل صل له ١‏ 
وأخرجه البيهقي (؟9/1 )"١‏ من طريق أبي داود الطيالسي عن شريك عن سماك عن عكرمة أن ابن عباس 
لما سقط في عينيه الماء أراد أن يخرجه من عينيه فقيل له: إنك تستلقي سبعة أيام لا تصلي إلا مستلقياً 
قال: فكره ذلك وقال: إنه بلغني أنه من ترك الصلاة وهو يستطيع أن يصلي لقي الله وهو عليه غضبان. 


ك5مم كتاب الصلاة 


ولنا: أن حرمة الأعضاء كحرمة النفس؛ ولو خاف على نفسه من عدو أو سبع لو قعد ‏ 
جاز له أن يصلي بالاستلقاء؛ فكذا إذا خاف على عينيه. وتأويل حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ أنه لم يظهر لهم صدق ذلك الطبيب فيما/ يدعي. ثم إذا صلى المريض قاعداً بركوع 
وسجود أو بإيماء كيف يقعد؟ أما في حال التشهّد: فإنه يجلس كما يجلس للتشهّد بالإجماع . 
وأما في حال القراءة» وفي حال الركوع: روي عن أبي حنيفة: أنه يقعد كيف شاء من غير 
كراهة. إن شاء محتبياء وإن شاء متربّعا وإن شاء على ركبتيه» كما في التشهّد. 


وروي عن أبي يوسف: أنه إذا افتتح تربّع» فإذا أراد أن يركع فرش رجله اليسرى وجلس 
عليها. وروي عنه: أنه يترئّع على حاله. وإنما ينقض ذلك إذا أراد السجدة. وقال زفر: يفترش 
رجله اليسرى في جميع صلاته. والصحيح : ما روي عن أبي حنيفة و روفي الى ل 
المرض أسقط عنه الأركان”'': فلآن يسقط [عنه]”" الهيئات أولى وإن كان [قادراً على القيام 
دون الركوع والسجود]” ' يصلي قاعداً بالإيماء؛ وإن صلى قائما بالإيماء أجزأه. ولا يستحب 
له ذلك. وقال زفرء والشافعي: لا يجزئه”"' إلا أن يصلي قائما. 


واحتجا بما روينا عن النبي يَكِةٍ أنه قال لعمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ فإن لم 
تستطع فقاعداً؛ علق الجواز قاعداً بشرط العجز عن القيام» ولا عَجرَ ولأن القيام ركن؟ فلا 
يجوز تركه مع القدرة عليه» كما لو كان قادراً على القيام والركوع والسجود. والإيماء حالة 
القيام مشروع في الجملة؛ بأن كان الرجل في طين وردغة راجلاء أو في حال" الخوف من 
العدو وهو راجل؛ فإنه يصلي قائماً بالإيماء؛ كذا ههنا. 


ولنا: أن الغالب أن من عجز عن الركوع وال كان عن القيام أعجز ؛ لأن 
الانتقال من القعود إلى القيام أشق من الانتقال من القيام إلى الركرع . والغالب ملحق بالمتيقن 
في الأحكام ؛ فصار كأنه عجز عن الأمرين. إلا أنه متى صلى قائماً جاز؛ لأنه تكلّف فعلاً ليس 
عليه”*'؛ فصار كما لو تكلّف الركوع جازء وإن لم يكن عليه كذا هاهناء ولأن السجود أصل 


)0010 في أ عدوا : 

(0) في ب: الركن. 

(0) سقط في أ. 

(4) تكررت في هامش ب . 
(0) في أء. ب: لا يجوز. 
4950 فى له حهالة» 

60 سقط في ب. 

(4) في ب: وقام وليس عليه . 


كتاب الصلاة /أءهم 


وسائر الأركان كالتابع له» ولهذا كان السجود معتبراً بدون القيام كما في سجدة التلاوة» وليس 
القيام معتبراً بدون السجودء بل لم يشرع بدونه» فإذا سقط الأصل سقط التابع ضرورة» ولهذا 
سقط الركوع عمن سقط عنه''' السجودء وإن كان قادراً على الركوع. وكان الركوع بمنزلة 
التابع له؟ فكذا القيام» بل أولى؛ لأن الركوع أشد تعظيماً وإظهار لذل العبودية من القيام» ثم 
لما جعل تابعاً له وسقط بسقوطه - فالقيام أولى» إلا أنه لو تكلف وصلَى قائماً يجوز؛ لما ذكرنا 
ولكن لا يستحب”''؛ لأن القيام بدون السجود غير مشروع؛ بخلاف ما إذا كان قادراً على 
القيام والركوع والسجود؛ لأنه لم يسقط عنه الأصل ؛ فكذا التابع . 


وأما الحديث فنحن نقول بموجبه: إن العجز شرطء» لكنه موجود هاهنا؛ نظراً إلى 
الغالب ؛ لما ذكرنا أن الغالب هو العجز فى هذه الحالةء والقدرة فى غاية الندرة» والنادر ملحق 


بالعدم» ثم المريض إنما يفارق الصحيح فيما يعجز عنه. 

فأما فيما يقدر عليه فهو كالصحيح؛ لأن المفارقة للعذر فتتقدر بقدر العذر. حتى لو 
صلى قبل وقتهاء أو بغير وضوءء أو بغير قراءة عمداً أو خطأء وهو يقدر عليها ‏ لم يجزه. 
وإن عجز عنها أومأ بغير قراءة؛ لأن القراءة ركن فتسقط بالعجز كالقيام . 


ألا ترى أنها سقطت في حق [الأمي» وكذا]”' إذا صلى لغير القبلة متعمداً لذلك ‏ لم 
يجزهء وإن كان ذلك خطأ منه أجزأه؛ بأن اشتبهت عليه القبلة» وليس بحضرته من يسأله 
[عنها]”؟» فتحرّى وصلَّى ثم تبيّن أنه أخطأء كما في حق الصحيح. وإن”* كان وجه المريض 
إلى غير القبلة وهو لا يجد من يحول وجهه إلى القبلة» ولا يقدر على ذلك بنفسه - يصلى 
كزلكلأنه لسن فى :رسع للم وعل بعينها [ذا وريه ورض عن مسمد ين قات 
الرازي: أنه يعيدها. وأما في ظاهر الجواب: فلا إعادة عليه؛ لأن العجز عن تحصيل الشرائط 
لا يكون فوق العجز عن تحصيل الأركان؛ وثمّة لا تجب الإعادة؛ فهاهنا أولى» ولو كان 
بجبهته جرح لا يستطيع السجود على الجبهة ‏ لم يجزه الإيماء» وعليه السجود على الأنف؛ 
لآن الأنف مسجد كالجبهة؛ خصوصا عند الضرورة على ما مرء وهو قادر على السجود عليه ؛ 
فلا يجزئه الإيماء. 


)010 ف ١‏ منه . 

(0) في ب: لا يستخلف . 

(*) في أ: الأدمي وعلى هذا. 

(4) سقط في أ. 

(5) في هامش ب: لو كان وجه المريض إلى غير القبلة وعدم تحوله إليها. 


"دمب 


ماهم كتاب الصلاة 


ولوضيدو* غن الايماءى وهو تشريك الر ابو ين كلة قبن عليه عددتاى ورقالة قث تومو 
بالحاجبين أولث فإن عجز فبالعينين» فإن عجز فبقلبه . قال الحسن بن زياد: يومىء بعينيه 
وبحاجبيهء ولا يومىء يقلبه . 

وجه قول زفر: أن الصلاة فرض [دائم]”'' لا يسقط إلا بالعجزء فما عجز عنه يسقطء 
وما قدر عليه يلزمه بقدره. فإذا قدر بالحاجبين كان الإيماء بهما أولى؛ لأنهما أقرب إلى 
الرأس”"» فإن عجز الآن يومىء بعينيه؛ لأنهما من الأعضاء الظاهرة» وجميع البدن ذو حظ من 
هذه العبادة؛ فكذا العينان. فإن عجز فبالقلب؛ لأنه في الجملة ذو حظ من هذه العبادة وهو 


النية.. 
ألا ترى أن النية شرط صحتها؛ فعند العجز تنتقل إليه . 
وجه قول الحسن: أن أركان/ الصلاة تؤدي بالأعضاء الظاهرة. فأما الباطنة:”؟' فليس 


بذي حظ من أركانهاء بل هو ذو حظ من الشرط وهو النية» وهى قائمة ‏ أيضاً ‏ عند الإيماء ؛ 


ولنا: ما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي يَكةٍ قال في المريض: «إن لم 
يستطع قاعدا فعلى المَماء يومىء إيماءً فإن لم يستطع [فالله أولى بقبول سينا 

أخبر النبى يَكِيْةِ أنه معذور عند الله تعالى ‏ فى هذه الحالة؛ فلو كان عليه الإيماء بما 
ذكرتم ‏ لما كان معذوراًء ولأن الإيماء ليس بصلاة حقيقة» ولهذا لا يجوز التنفل به في حالة 
الاختيار» ولو كان صلاة لجازء كما لو تنفل قاعداً إلا أنه أقيم مقام الصلاة بالشرع» والشرع 
ورد بالإيماء بالرأس ؛ فلا يقام غيره مقامه ثم إذا سقطت عنه الصلاة بحكم العجز ‏ فإن مات 
من ذلك المرض لقي الله تعالى ولا شيء عليه؛ لأنه لم يدرك وقت القضاء. وأما إذا برأ”"" 
وصح - فإن كان المتروك صلاة م وليلة أو أقل ‏ فعليه القضاء بالإجماع. وإن كان أكثر هر 
ذلك فقال بعض مشايخنا: يلزمه القضاء ‏ أيضاً ‏ لأن ذلك لا يعجزه عن فهم الخطاب؛ 
فوجبت عليه الصلاة فيؤاخذ بقضائها؛ بخلاف الإغماء؛ لأنه يعجزه عن فهم الخطاب» فيمنع 
الوجوب عليه . 


. في هامش ب: عجز عن الإيماء بالرأس لا شيء عليه‎ )١( 


(0) في أ: الأرش. 

(4) في ب: الباطن. 

)26 في أ: فالله أولى بالعذرء زقيات: فإنه أولى بالعذر. 
69 تقدم . 

“© في هامش ب : برىء المريض وقدر على الاداء . 


كتاب الصلاة حكن 





والصحيح : أنه لا يلزمه القضاء؛ لآأن الفوائت ت دخلت في حد التكرار. وقد فاتت لا 
بتضييعه القدرة بقصده» فلو وجب عليه قضاؤها لوقع في الحرج؛ وبه تبيّن أن الحال لا يختلف 
بين العلم والجهل ؛ لأن معنى الحرج لا يختلف. ولهذا سقطت عن الحائض» وإن لم يكن 
الحيض يعجزها عن فهم الخطاب؛ وعلى هذا إذا أغمي"'' عليه يوما وليلة أو أقل ثم أفاق 
قضى ما فاته» وإن كان أكثر من يوم وليلة لا قضاء عليه عندنا استحسانا . 

قال بشر: الإغماء ليس بمسقط حتى يلزمه القضاءء وإن طالت مدة الإغماء وقال 
الشافعي: الإغماء يسقط إذا استوعب وقت صلاة كامل» وتذكّر هذه المسائل في موضع آخرء 

ففلد | يان]!'" مايتمن هن اليلد التي فاتت عن وقتهاء وما لا يقضي منها إن شاء الله تعالى. 


ولو شرء”" ' فى الصلاة ة قاعداً وهو مريض ؛ لضت وريدن على القيام فإن كان شروعه 
بركوع وسجود يتم”*' في قول أبي حنيفة» وأبي يوسف استحساناً . 

وعند محمد: يستقبل قياساً؛ بناء على أن عند محمد القائم لا يقتدي بالقاعد. فكذا لا 
تأتى في موضعها. وإن كان شروعه بالإيماء يستقبل عند علمائنا الثلائة. وعند زفر: يبنى؛ لأن 
من أصله أنة يجوز اقتداء الراكع الساجد بالمومىء ؛ فيجوز البناء» وعندنا لا يجوز الاقتداء فلا 
يجوز البناء على ما يذكر. 

وأما الصحيح إذا شرع في الصلاة ثم عرض له مرض - بنى على صلاته على حسب 
إمكانه» قاعدا أو مستلقياً فى ظاهر الرواية. 

وروي عن أبي حنيفة: أنه إذا صار إلى الإيماء يستقبل؛ لأنهما فرضان مختلفان فعلاًء 
فلا يجوز أداؤهما بتحريمه واحدة كالظهر مع العصر. 


والصحيح : ظاهر الرواية؛ لأن بناء آخر الصلاة على أول الصلاة» بمنزلة بناء صلاة 
المقتدي على صلاة الإمام» وثمة يجوز اقتداء المومىء بالصحيح؛ لما ذكرء فيجوز البناء 
هاهناء ولأنه لو بنى لصار مؤدياً بعض الصلاة كاملاء وبعضها ناقصاً. ولو استقبل لأدّى الكل 
ناقصأء ولا شك أن الأول أولى. 


)١(‏ في هامش ب: وأغمي عليه يوم وليلة ثم أفاق 
(9) في هامش ب: شرع في الصلاة وهو مريض ثم صح. 
(14) في ط: بنى. 


هأ 


آه كتاب الصلاة 


ولو رفع" لين وجه المريض وسادة أو شيء» فسجد عليه من غير أن يومىء ‏ لم يجز 
لأن الغوض فى فا ريما ولم يوجد. ويكره الكل ها لِما روي أن النْبِيّ كه دخلٍ 
عَلى مَرِيض يُعوده دهُ فَوَجَدَهُ يُصَلَّي كَذَلِكَ فَقَال: (إِنَ قَدَرْتَ أن تَسْجْدَ عَلَى الأزض فَاسْحدْ ؛ َل 
ْم برَأسِكَ»”" . 


وروي أن عبد الله بن مسعود دخل على أخيه يعوده») فوجده يصلي ويرفع إليه عود 
فيسجد عليه» فنزع ذلك من يد من كان فى يدهء وقال: هذا شيء عرض لكم الشيطان» أوم 
و9157 


وروي أن ابن عمر رأى ذلك من مريض فقال: أتتخذون مع الله آلهة”*' [أخرى]”*”' فإن 
فعل ذلك ينظر إن كان يخفض رأسه للركوع شيئاً ثم للسجود. ثم يلزق بجبينه - يجوز لوجود 
الإيماء» لا للسجود على ذلك الشيء» فإن كانت الوسادة موضوعة على الأرض» وكان يسجد 
عليها - جازت صلاته ؛ لما روي أن أم سلمة كانت تسجد على مرفقة موضوعة ب بين يديها؛ لرمد 
بهاء ولم يمنعها رسول الله يَكِية. 


وكذلك الصحيح''' إذا كان على الراجلة وهو خارج المصرء وبه عذر مانع من النزول . 
غن الدايةه من خوف العدو أو السبع» أو كان في طين أو”" ' ردغة - يصلي الفرض على الدابة 
قاعداً بالإريماء من غير ركوع وسجود؛ لأن عند اعتراض هذه الأعزاد عدد ع 17 عم نهذ ْ 
الأركان من القيام والركوع والسجود ‏ فصار كما لو عجز بسبب المرض» ويومىء إيماء؛ لما 
روي/ عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ «أنْ النّبِىّ يله كَانَ يُومِىء عَلَّى رَاجِلَّيَه» وَيَجَعَل السَجودٌ 


21 في هامش ب : ره فع إلى وجه المريض وسادة . 


(0) أخرجه ل 75 )١17١١89(9‏ عن ابن عمر وذكره الهيثمي في المجمع ١18/7”‏ 
وقال: فيه حفص بن سليمان المنقري وهو متروك» واختلفت الرواية عن أحمد في توثيقه والصحيح أنه 
صعمة . 
وذكره الهيئمي أيضاً في حديث جابر وعزاه للبزار وأبي يعلى بنحوه ورجال البزار رجال الصحيح . 

(6) أخرجه ابن أبى شيبة (١/15؟).‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 540). 

(0) سقط في ب. 

(5) في هامش ب: صلاة المريض الصحيح على الراحلة لغرض العذر. 

(0) في ب: و. 

م2 في ط : فى حديث . 8 


كتاب الصلاة ١اه‏ 





اخمعض مِنْ الوكوع)”"؛ لما ذكرنا: 


ولا تجوز" الصلاة على الدابة بجماعة» سواء تقدمهم الإمام أو توسطهم في ظاهر 
الووابة: 

وروي عن محمد أنه قال : لح ال 0 إذا كانت دوأ, بهم بالقرب 
من دابة اللإمام؛ على وجه لا يكون بينهم وبين الإمام فرجة» إلا بقدر الصف قياس على 
الصلاة على الأرض. 

والصحيح: جواب ظاهر الرواية؛ لأن اتحاد المكان من شرائط جواز”" الاقتداء؛ ليثبت 
اتحاد الصلاتين تقديراً بواسطة اتحاد المكان» وهذا ممكن على الأرض؛ لأن المسجد جعل 
كمكان واحدٍ شرعاً؛ وكذا في الصحراء تجعل الفرج التي بين الصفوف مكان الصلاة؛ لأنها 
تشغل بالركوع والسجود [أيضاً]”'' فصار”* المكان متحداًء ولا يمكن على الدابة؛ لأنهم 
يصلون عليها بالإيماء من غير ركوع وسجودء فلم تكن الفرج التي بين الصفوف والدواب مكان 
الصلاة» فلا يثبت اتحاد المكان تقديراً» ففات الشرط صحة الاقتداء فلم يصحء ولكن تجوز 
صلاة الإمام؛ لأنه منفردء حتى لو كانا على دابة واحدة في محمل واحدٍء أو في شقي محمل 
واحدء كل واحد منهما في شق على حدة» فاقتدى أحدهما بالآخر ‏ جاز؛ لاتحاد المكان. 

وتجوز الصلاة على أيٍّ دَابَةِ كانّتثٌ» سواءً كانت مأكولة للخم أو غيْرَ مأكولة اللحم» لما 
رُويّ: «أنَّ رَسُولٌ الله يَكةِ صَلَى عَلَى حِمَارِهٍ وَبَعِيرو6" 0 1غ 


)1١(‏ أخرجه أبو داود ,)5١5/١(‏ كتاب: الصلاة»؛ باب : رد السلام في الصلاةء» حديث (955), و(2)8941/1 
باب : التطوع إلى الراحلة والوترء حديث (77؟١١).‏ وأخرجه الترمذي (187/7) أبواب الصلاة» باب: 
ما جاء في الصلاة على الدابة (615). 
والنسائي (2)5/9 كتاب: السهوء باب: رد السلام بالإشارة في الصلاةء وابن ماجه /١(‏ 7765), كتاب : 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: المصلي يسلم عليه كيف يردُء حديث »)١٠١18(‏ وأحمد في مسنده (؟/ 
اله رشي روك ل را 0 / 
وابن خزيمة ة (59/7) حديث (8869)) (5/ 767) حديث 2,)١11/١(‏ من طريق أ بي الزبير عن جابر فذكره. 

هج في هامش ب : لا تجوز الصلاة على الدابة بجماعة . 

(9) فى ط: صحة. 

(8) اسقط اقلق ان 

0ه( 0 كان . 

(7) روي عن ابن عمر بلفظ «رأيت رسول الله يَكِخِ على حمار وهو موجه إلى خيبر» . 
أخرجه مسلم :)4417/١(‏ في صلاة المسافرين» باب: جواز صلاة النافلة على الدابة (4*/ 07٠١‏ 
وأخرجه أبو داود (؟/1) في الصلاةء باب؛ التطوع على الراحلة والوتر »)١177(‏ ومالك في الموطأ 
)١15١١-15(‏ في قصر الصلاةء باب: الصلاة (705). 


اه كتاب الصلاة 





ولو كان على سرجه قذر جازت صلاته؛ كذا ذكر في الأصل . 


وعن أبي حفص البخاري». ومحمد بن مقاتل الرازي: أنه إذا كانت النجاسة في موضع 
الجلوس ؛ أو في موضع الركابين أكثر من قدر الدرهم ‏ لا تجوز اعتباراً بالصلاة على الأرض» 
وَأَوَلاً العذر المذكور في الأصل بالعرف. وعند عامة مشايخنا : تجوز كما ذكر في الأصل 
لتعليل محمد»ء وهو قوله: والدابة أشد من ذلك وهو يحتمل معنيين : 

أحدهما: أن ما في بطنها من النجاسات أكثر من هذاء ثم إذا لم يمنع الجوازء فهذا 
أولى . 

والثاني: أنه لما سقط اعتبار الأركان [الأصلية]”'' بالصلاة عليها من القيام والركوع 
والسجود. بع أذ الاركان انوي من الخرانيا فلأآن يسقط شرط طهارة المكان أولى» ولأن 
طهارة المكان إنما تشترط لأداء الأركان عليه؛ وهو لا يؤدي على موضع سرجه وركابيه هاهنا 
ركنا ليشترط طهارتهاء إنما الذي يوجد منه الإيماء وهو إشارة في الهواء. فلا يشترط له طهارة 
موضع السرج والركابين» وتجوز الصلاة”" على الدابة لخوف العدو كَيْقَمَا كانت الدابة واقفة أو 
سائرة ؟ لأنه يحتاج ليع السير. فأما لعذر الطين والردغة : فلا يجوز إذا كانت الدابة سائرة؟ لأن 
السير مناف للصلاة في الأصل» فلا يسقط اعتباره إلا لضرورة ولم توجد. ولو استطاع النزول؛ 
ولم يقدر [على القعود للطين والردغة ‏ ينزل ويومىء قائماً على الأرض» وإن قدر على 
القعود]” 2 ولم يقدر على السجود ‏ ينزل ويصلي قاعداً بالإيماء؛ لأن السقوط بقدر الضرورة. 
والله الموفق 

وعلى هذا يخرج الصلاة في السفينة إذا صلّى فيها قاعداً بركوع وسجود؛ أنه يجوز إذ 
كان عاجزاً عن القيام والسفينة جاريةء ولو قام يدور رأسه . 


وجملة الكلام فى الصلاة””؟ فى السفينة: أن السفينة'2 لا تخلو إما أن كانت واقفة أ, 


)١(‏ في هامش ب: ولو كان على سرجه قذر. 

() في هامش ب: الصلاة على الدابة لخوف العدو تجوز. 

(4) سقط في أ. 

(5) في هامش ب: الصلاة في السفينة . 

(5) مذهب الشافعية: لو حان وقت الصلاة وهم في بحر وأراد من بالسفينة أن يصلوا جماعة ليحوزوا فضيلتها 

جاز لهم ذلك إذ كل مكان تصح فيه الصلاة تصح فيه الجماعة. . . فلو كان الإمام في سفينة والمأموم في 

أخرى فلا يخلو حالهما من ثلاثة أحوال. . إما أن تكونا 'مكشوفتين أو مسقوفتين أو إحداهما مكشوفة» 
والأخرى مسقوفة. 


كتاب الصلاة “ااه 


سائرة» فإن كانت زاققة فى العاف أو كانت مستقدَةً على الأرض - جازت الصلاة فيهاء وإن 
أمكنه الخروج منها؛ لأنها إذا استقرت كان حكمها حكم الأرضء ولا تجوز إلا قائماً بركوع 
وسجود متوجهاً إلى القبلة؛ لأنه قادر على تحصيل الأركان والشرائطء وإن كانت مربوطة غير 
مستقرة على الأرض - فإن أمكنه الخروج منها لا تجوز الصلاة فيها قاعداً؛ لأنها إذا لم تكن 
مستقرة على الأرض فهي بمنزلة الدابة» ولا يجوز أداء الفرض على الدابة مع إمكان النزول؛ 
كذا هذا. وإن كانت سائرة فإن أمكنه الخروج إلى الشط يستحب له الخروج إليه؛ لأنه يخاف 
دوران الرأس في السفينة» فيحتاج إلى القعودء وهو آمن عن الدوران في الشطء فإن لم 
يخرج» وصلى فيها قائماً بركوع وسجود ‏ أجزأه؛ لما روي عن ابن سرين؛ أنه قال: صلَى بنا 
الف مضي اله عتةى: :فى السقيية قعودا لو شنا لشرهنا إلى الحتدولان السفكة عدرل 
الأر عو لان سيره عبن مقنات ليه و قاذ كر ن نعتانا العواذة كادف اذا :4 فإن سيريا 
مضاف إليه وإذا دارت السفينة وهو يصلى يتوجه إلى القبلة حيث دارت؛ لأنه قادر على تحصيل 
1 لكر دن شيو تعد وي فكي قله تتدضيلة يشاق ف لابه قار هناك 3 إمكات : 


وأما إذا صِلّى”'' فيها قاعداً بركوع وسجود: فإن كان عاجزاً عن القيام؛ بأن كان يعلم أنه 
يدور رأسه لو قام. وعن الخروج إلى الشط أيضاً ‏ يجزئه بالاتفاق؛ لأن أركان الصلاة تسقط 
بعذر العجز . 


- الحالة الأولى: إذا كانتا مكشوفتين فيصح الاقتداء بشرط أن لا يزيد بينهما على ثلثمائة ذراع تقريبا 
كالصحراء وإن لم تشدذ إحداهما بالأخرى على الصحيح. ؤتكون السفينتين كدكتين في الصحراء يقف 
الإمام على إحداهما والمأموم على الأخرى. ويكون الماء. . كالأرض. ... 
الحالة الثانية: إذا كانتا مسقوفتين فاقتداء أحدهما بالآخر في بيتين فيشترط قرب المسافة وعدم الحائل 
ووجود الواقف بالمنفذ إن كان بينهما منفذ. 
الحالة الثالثة: إذا كانت إحداهما مسقوفة والأخرى مكشوفة فحكمها حكم الحالة الثانية فيشترط قرب 
المسافة وعدم الحائل ووجود الواقف بالمنفذ إن كان. ولو كان الإمام والمأموم في سفينة واحدة صح 
الاقتداء بشرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع كما فى الصحراء. . . وإن كان بها طبقتين عليا 
وسفلى فإن صليا معا بإحدى الطبقتين صح الاقتداء. . وإن كان بعض المأمومين بالطبقة العليا وبعضهم 
بالسفلى والأمام واحد شرط أن يكون بين الطبقتين منفذ ليرى بعضهم بعضاً ويعلم بعضهم بصلاة بعض. . 
وإن لم يكن هناك منفذ صحت صلاة من بطبقة الإمام دون غيرهم . 
وحكم المدرسة والرباط وإلحاق حكم الدار لأنها لم تبن للصلاة بخلاف المسجد. . والصرادقات في 
الصحراء كسفينة مكشوفة والخيام كالبيوت. . وإذا كان الامام في سفينة والمأموم على الشط أو بالعكس 
صحت القدوة بشرط علم المأموم بصلاة الإمام وكذا لو كان الامام بأحد جانبي النهر والمأموم بالجانب 
الاخر.. ولا يضر تخلل النهر بينهما. ينظر: نص كلام شيخنا حسن العدل شلبي في الجماعة . 

00 في هامش ب: لو كان قادراً على القعود ركوعاً وسجوداً. 


بدائع الصنائع ج١‏ - مم 


6ب 


:اه كتاب الصلاة 





وإن كان قادراً على القعود بركوع وسجود فصلى بالإيماء ‏ لا يجزئه بالاتفاق؛ لأنه لا عذر. 
وأما إذا/, كان قادراً على القيام؛ أو على الخروج إلى الشط فصلَى قاعداً بركوع وسجود ‏ 
أجزأه ففى قول أبى حنيفة ) وقل شاع وعلل أبى يوسف » ومحمذد. لا يجزثه . 


رروي : أن الي 4 لما بع فقو : ْنَ أبي طالب" ' رضي الله عنه ‏ إِلَى الحَبَشَةٍ 
ا أن صل فى دمن قَائْماء إلا أن تحاف الغدق""": ولأن القيام ركنٌ في الصلاة» فلا 
يسقط إلا بعذر. ولم يوجد. 


)1١(‏ جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي أبو عبد الله الطيار أحد السابقين» هاجر الهجرتين؛ له 


أحاديث استشهد في غزوة موته سنة ثمان ووجد فيما أقبل من جسده بضعٌ وتسعون ما بين رميه وطعنه 
رضي الله عنهء عن إحدى وأربعين أو ثلاث وثلاثين سنة. ينظر: الخلاصة .1548/١‏ 

(0) أخرجه بهذا الإسناد البيهقي في «السئن الكبرى؛ (/ )١60‏ كتاب الصلاة: باب القيام في الفريضة وإن كان 
في السفينة مع القدرة» عن أبي عبد الله الحاكم وهو في «المستدرك» /١(‏ 776). 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه وهو شاذ بمرة ووافقه الذهبي . 
وأخرجه الدارقطني )594/١(‏ كتاب الصلاة باب صفة الصلاة في السفر حديث (”) ومن طريقه ابن 
الجوزي في «العلل المتناهية»؛ )1١7 /١(‏ رقم (0) من طريق الحسين بن علوان قال: نا جعفر بن برقان 
عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: لما بعث النبي يكْهِ جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة قال: يا 
رسول الله كيف أصلي في السفينة؟ قال: صل قائماً إلا أن تخاف الغرق . 
وقال الدارقطني: حسين بن علوان متروك. 
وقال ابن الجوزي: قال أبو حاتم الرازي والدارقطني: حسين بن علوان متروك وقال يحيى كذابء» وقال 
ابن عدي : يضع الحديث . 
والحديث من هذا الطريق ذكره الغساني في «تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني» (ص )١57‏ 
رقم .)"1١6(‏ '/ 
وأخرجه. الدارقطني /١(‏ 795) كتاب الصلاة باب صفة الصلاة فى السفر حديث (5) ومن طريقه ابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» (١/417)رقم‏ (144) من طريق بشر بن فافاه قال: أنا أبو نعيم قال: نا 
جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر به. 
وقال ابن الجوزي: بشر لا يعرف. 
قلت: قد عرفه الدارقطني وضعفه وذكره الذهبي : في «الميزان» (57/57” بتحقيقنا) ونقل عن الدارقطني 
تضعيفه وأورد له هذا الحديث في الميزان. 
وقد تعقب هذا التضعيف شمس الحق آبادي في «التعليق المغني» /١(‏ 5905) فقال: لكن ما بين وجه 
الضعيف فهو جرح مبهم. 
والحديث ذكره الغساني في «تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني» (ص )١157‏ رقم (717) وقال 
بشر بن فافاه ضعيف . 


كتاب الصلاة هاه 





ولأبى حنيفة : ما روينا من حديث أنس ‏ رضى الله عنه - وذكر الحسن بن زياد في كتابه. 
ري بن غفلة”'' أنه قال : سألت أبا بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن الصلاة في 
المنقيية ون لاي إن كا برض جارية رصان أقافد أ ...ورك كادضه ,رانس بعلن 'قائماً من غبو قصل بنين 
ما إذا قدر على القيام أو لاء ولأن سير السفيئة سبب لدوران الرأس غالباً؛ والسبب يقوم مقاء 
المسبّب إذا كان في الوقوف على المسبّب حرجء أو كان المسبّب بحال يكون عدمه مع وجود 
السبب في غاية الندرة» فألحقوا"'' النادر بالعدم» ولهذا أقام أبو حنيفة المباشرة الفاحشة مقام 
خروج المذي؛ لما أن عدم الخروج عند ذلك نادرء ولا عبرة بالنادرء وهاهنا عدم دوران 
الرأس في غاية الندرة؛ فسقط اعتباره [بالعدم]”" وصار كالراكب على الدابة [صلى]”*' وهي 
تسير؛ أنه يسقط القيام؛ لتعذر القيام عليها غالبا؛ كذا هذا. 


صلاتهم. ولو اقتدى به رجل في سفينة أخرى : فإن كانت السفينتان مقرونتين جاز؛ لأنهما 
بالاقتران صارتا كشىء واحد. ولو كانا فى سفينة واحدة جاز؛ كذا هذا. وإن كانتا منفصلتين لم 


-2 وللحديث طريق آخر عند البزار فأخرجه فى مسنده  7797/١(‏ كشف) رقم (187) من طريق عبد الله بن 
داود ثنا شيخ من ثقيف عن جعفر بن يرقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر عن جعفر بن أبي طالب أن 
النبي يهِ أمره أن يصلي في السفينة قائماً ما لم يخش الغرق . 
وقال البزار: لا نعلمه. عن النبي كَل متصلا من وجه من الوجوه إلا هذا ولا له إلا هذا الإسناد ولا نعلم 
من سمّي هذا الثقفي وذكر بعض أصحابنا هذا الحديث عن عمر بن عبد الغفار عن جعفر بن برقان عن 
ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبي كلٍ قال لجعفر: وأحسب أنه غلط وإنما هو عندي عن ابن عمر 
أ ١‏ 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١17/17(‏ وقال: رواه البزار وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله 
ثقات وإسناده متصل . 
تنبيه : ذكر هذا الحديث ابن تيمية في «المنتقى/ (7/60؟؟ - نيل) رواه الدارقطني وأبو عبد الله الحاكم على 
شرط الشيخين . 
قلت: وفيه نظر: فأما طريق الحاكم ففيه جعفر بن برقان وليس من رجال البخاري أما طريق الدارقطني 
ففيه بشر بن فافاه وقد ضعفه الدارقطني كما تقدم . 

)01 سويد بن غفلة بفتح المعجمة والفاء واللام الجعفي أبو أمية الكوفي. قدم المدينة حين نفضت الأيدي من 
دفنه يل . وشهد اليرموك. عن أبي بكر وعمر وعلي وعثمان وعنه النخعي والشعبي وعبده بن أبي لبابة» 
ووثقه يحيى بن معين . 
قال أبو نعيم: مات سنة ثمانين» وقيل بعدها بسنة عن مائة وثلاثين سنة. بنظر الخلاصة .477/١‏ 

(") في ب: يلحق . 

فيه 000" 

(4) سقط في ط. 


5آأسه كتاب الصلاة 





يجز؛ لأن تخلل ما بينهما بمنزلة النهرء وذلك يمنع صحة الاقتداء. وإن كان الإمام في سفينة 
والمقتدون على الحد والسفينة واقفة ‏ فإن كان بينه وبينهم طريق أو مقدار نهر عظيم ‏ لم يصح 
اقتداؤهم به؛ لأن الطريق مثل هذا النهر يمنعان صحة الاقتداء؛ لما بينا في موضعه. ومن وقف 
على سطح السفينة يقتدي بالإمام في السفينة - صح اقتداؤه» إلا أن يكون أمام الإمام؛ لأن 
السسفيدة كالبيت» واقتداء الواقف على السطح بمن هو في البيت صحيح, إذا لم يكن أمام 
الإمام؛ ولا يخفى عليه حاله؛ كذا ههنا. 


وفتهاة القراءة*'؟ عتل:غامة العلماء4 لوجرد د الركة وغلاته + وما مابينا: 


وقال الله - تعالى - #فاقرءوا ما تيس م مِنَ الْقُرْآنِ4 [المزمل مل: ]٠١‏ والمراد منه: فى حال 
الصلاة. والكلام في القراءة في الأصل يقع في ثلاث مواضع . 


أحدها: في بيان فرضية أصل القراءة . 
والثاني: في بيان محل القراءة المفروضة. 
والثالث: فى بيان قدر القراءة . 


أما الأول : 0 فرض في الصلاة عند عامة العلماء. وعند أبي بكر الأصمء 
نل : ليست بفرض ؛ بناء على أن الصلاة عندهما اسم للأفعال لا للأذكار حتى 


قالا: يصح الشروع في الصلاة 5 هر عدن اليس 


وجه قولهما: أن قوله تعالى : #وأقيموا الصلاة4 [المزمل: ]٠‏ مجمل بينه النبي َكل 
بفعله. ثم قال: «صَلُوا كَمَا رَأَنِثُمُونِي أَصَلَي). والمرئي هو الأفعال دون الأقوال؛ فكانت 
العوئلةة امدها للأفعال. ولهذا تسقط الصلاة عن العاجز عن الأفعال». وإن كان قادراً على 
الأذكارء ولو كان على القلب لا تسقط””» وهو الأخرس. 


ولنا: قوله تعالى: #فاقرءُوا ما تيسر من القرآن# [المزمل: 6٠١‏ ومطلق الأمر للوجوب» 


)1١(‏ في هامش ب: الكلام في القراءة. 

(؟) سفيان بن عيينة بن أبي عمر بن الهلالي وي حد أئمة الإسلام» كان حديثه 
نحو سبعة الاف» وقال ابن وهب: مار يت أعلم بكتاب الله من ابن عيينة . وقال الشافعي : لولا مالك 
وابن عيينة لذهب علم الحجاز. 0ه ومولده سنة سبع . 
ينظر ترجمته 6 الخلاصة : ١//ا9"9‏ (50690). 

(*) في ط: يسقط . 


كتاب الصلاة /ؤذأه 





وقول النبي كله : «لصَلاة إلا بقِرَاءَة)” الشركة «ملوا كما راجو ني أَصَلْي). 
[فالرؤية أضيفت إلى ذاته لا إلى الصلاة» فلا يقتضي كون الصلاة مرئية . 


وفي كون الأعراض مرئية اختلافٌ بين أهل الكلام» مع اتفاقهم على أنها جائزة 
الوقنة 8 والمدهيت.عنه ‏ اهل البق أن]""" كل مدويهرة عائد: الززؤنة»: يعرف ذللكه فى 
مسائل الكلام . 


على أنّا نجمع بين الدلائل» فنثبت فرضية الأقوال بما ذكرناء وفرضية الأفعال بهذا 
الحديث» وسقوط الصلاة عن العاجز عن الأفعال؛ لكون الأفعال أكثر من الأقوال» فمن عجز 
عنها فقد عجز عن الأكثرء وللأكثر حكم الكل . 


وكذا القراءة فرض في الصلوات كلها عند عامة العلماء, وعامة الصحابة - رضي الله 
عنهم وعن ابن عباس ا أله قال" دلا قَرَاءَةَ في الظهْر وَالعَضْرِ؛ لظاهر قول 
البي تَلةِ: «صَلاة النَهَارِ عَجْمَاءُ70' أي: ليس فيها قراءة؛ ( الأ جم الب لمق الا يظق. 


ولنا: ما تلونا من الكتاب وروينا من السنةء وفي الناسة نضن خاصن: وهو ما روي عن 


.)597-5417( أخرجه مسلم (7507/7) (أي) كتاب: الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة‎ )١( 

() وقع في ب: فنقول لم قلت إنه لا يتناول الأقوال؛ فإن من جوز من أهل الحق رؤية الأفعال جوزوا رؤية 
الأقوال؟! 

(0) قال الزركشي في «التذكرة» (ص 77-55 : قال النووي في «شرح المهذب» في الكلام على الجهر بالقراءة : 
هو حديث باطل» لا أصل له. 
قلت: قال الدارقطني: هذا لم يرو عن النبي كه وإنما هو من قول بعضل الفقهاء . 
حكاه الروياني في البحرء فقال: المراد به معظم الصلاةء ولهذا يجهر في الجمعة . 
وذكره أبو عبيد في كتاب: «فضائل القرآن»» من قول أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودء وذكره ابن أبي 
شيبة في مصنفهء عن يحيى بن أبي بكير: «قالوا: يا رسول الله: إن قوماً يجهرون بالقراءة بالنهارء فقال 
ارموهم بالبعر»؛» وهو مرسل ورواه ابن شاهين مسنداً من حديث أبي هريرة م. ه. 
وذكره السخاوي في المقاصد الحْسنة (ص - 557-7560) ودّال: قال النوؤي في الكلام على الجهر بالقراءة 
من شرح المهذب : أنه باطل لا أصل له. وكذا قال الدارقطني لم يرو غن النبي كلوه وإنما هو من قول 
بعض النقهاء» حكاه الروياني في البحرء. وقال المراد به معظم الصلاة») ولهذا يجهر في الجمعة والعيدء 
وذكره» غير أنه من كلام الحسن البصري». بل هو عند أبي عبيد في فضائل القرآن من قول أبي عبيدة 0 
عبد الله بن مسعودء وكذا أخرجه عبد الرزاق من قوله»ء ومن قول مجاهد موقوفاً عليهما ولابن أبي شيبة 
فى مصنفهء عن يحيى بن أبي كثير؛ أنهم قالوا: يا رسول الله إن هاهنا قوما يجهرون بالقراءة بالنهار 
فقال: ارموهم بالبعرء وهذا مرسلء وقد رواه ابن شاهين مسندا عن أبي هريرة» ووثبت عن أبي قتادة 
وخباب وأبي سعيد مرفوعاء ما يدل على الإسرار بالقراءة في الظهر الس 





ماه كتاب الصلاة 





جاير بن عبد الله - رضي الله عنه - وأ بي قتادة الأنصاريّين'' '؛ أن رَسُولَ الله لي اكانَ يَقْرَأ في 
صَلاةَ الطهر وَالعَضْرٍ فِي الرَكعَتَيْنِ الأوليين ِمَاتَحَةٍ الكتاب وَسُورَةٌ وفي الأخَرِيين ِمَاتَحَةَ الكتاب 


هه اح داريا “وها زوى عن ناد عبان - رضي الله عنه - فقد صح رجوعه عنهء فإنه روي/ أن 


رجلا سأله وقال: أقرأ خلف إمامي؟ فقال: أما في صلاة الظهر والعصر فنعم. 


وأما الحديث: فقد قال الحسن البصري معناه: لا تسمع فيها قراءة. ونحن نقول به 
وهذا إذا كان إماماً أو منفرداً. فأما المقتدي”" : فلا قراءة عليه عندنا. 


وعند الشافعي: يقرأ بفاتحة الكتاب فى كل صلاة» يخافت فيها بالقراءة قولاً واحداً. وله 
في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة قولان. 


واحتجح بما روي عن النبي يَكلهِ أنه قال : رلا صلاة إلا بقراءة)”؟' . ولا شك أن لكل واحد 
صلاة على حدة» ولأن القراءة ركن فى الصلاة فلا تسقط بالاقتداء كسائر الأركان. 


04] أمر بالااستماع والإنصات» والاستماع وإن لم يكن ميكنا عند المخافتة بالقراءة ‏ 


)١(‏ الحارث بن ربعي بن بلدمة بن وخناس بن عبيد بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد. . وقيل اسمه: 
النعمان وقيل: عمرو. أبو قتادة. الأنصاري. الخزرجي. السلمي. أمه: كبشة بنت مظهر بن حرام بن 
سواد بن غنم . 
قال ابن الأثير في الأسد : 
اختلف في شهوده بدرأ فقال بعضهم كان بدرياً ولم يذكره ابن عقبة ولا ابن إسحاق من البدريين وشهد 
أحداً وما بعدها من المشاهد كلها. 
توفي سنة (014) بالمدينة . وقيل: توفي بالكوفة في خلافة علي وقيل توفي سنة .)1٠0(‏ 
ينظر ترجمته فى أسد الغابة (5/ ٠6؟)2‏ الإصابة (/ا/ 2)١٠6‏ تجريد أشنا الصحابة 1914/0 بقى ع 
مخلد (55): الاستيعاب (171/4)» تقريب التهذيب (577/7)»: تهذيب التهذيب :»)7١4/1١1(‏ تهذيب 
الكمال .)١5*87/9(‏ 

(؟) أخرجه البخاري /١(‏ 1515): كتاب الأذان: باب القراءة فى العصرء الحديث .)05١(‏ وأبو داود /١(‏ 
فاده )كنات الصلاة: بيات القزاءة فى الطهيرة: الحديف (00:1) وانن مان 00041 كنات إقافنة 
الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصرء الحديث (877)» والبيهقى (7/ 197): كتاب الصلاة: باب 
الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر. | 

(*) في هامش ب: لا قراءة على المقتدي . 

(14) تقدم. 


كتاب الصلاة 4ه 





وعن أبي بن كعب"(' 2‏ رضي الله عنه ‏ أنه لما نزلت هذه الآية تركوا القراءة خلف 
العامة وإمامهم كان رسول الله يليد فالظاهر أنه كان بأمره. وقال كَلَِدٌ في حديث مَشْهُور : «إنّمَا 
جْعِلَ الإمَامُ لِيُؤْنَمَ به فلآ تَحْتَلِفُوا عَلَيِهِء فَإِذَا كَبّرَ فَكبّرُواء وَإِذَا قَرَأ فأنصتو)»”؟ الحديف أمر 
باكر عن نوراف الإمام . 


وأما الحديث : فعندنا: لا صلاة بدون قراءة أصلاء وصلاة المقتدي لست صلاة بدون 
قراءة أصلا بل هى صلاة بقراءة) وهى فراءة الإمامء على أن قراءة الإمام قراءة للمقتدي ؛ قال 
النبي يكلهِ: «مَنْ كَانَ لَه إِمَامٌ فَقِرَاءَةٌ الإمَام لَهُ قِرَاءَة”'" 0000 


)١(‏ أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. 
أبو المنذرء أبو الطفيل/ سيد القراء؛ سيد المسلمين» الأنصاري» النجاري» الخزرجىء المعاوي. أمه 
صهيلة بنت الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد كان من أصحاب العقبة الثائية وشهد بدراً والمشاهد. قال له 
النبي ككِيدِ: «ليهنئك العلم يا أبا المنذر» وقال له: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك». وكان عمر رضي الله عنه 
صحة: شك المسلسة: وهو أول من كتب للنبي يكهِ وأول من كتب في آخر الكتاب : وكتبه فلان بن فلان. 
روى عنه من الصحابة : عمر وكان يسأله عن النوازل ويتحاكم إليه في المعضلات وأبو أيوب وعبادة بن 
الصامت وسهل بن سعد وأبو موسى وابن عباس وأبو هريرة وأنس وسليمان بن صرد وغيرهم. مات سنة : 
١‏ فى خلافة عمرء وقيل: بقى إلى خلافة عثمان. ينظر ترجمته فى: أسد الغابة (ت”)» الإصابة /١(‏ 
7» الثقات (/ 0)» تقريب التهذيب :»)48/١(‏ تاريخ ابن معين :)١1575(‏ سير أعلام النبلاء (1// 2289 . 

(0؟) تقدم. 

() ورد هذا الحديث عن جابرء وعبد الله بن عمرء وأبي سعيد الخدري» وأبى هريرة» وعبد الله بن عباس. 
وغين: اللذ مو نسحو برام وعلى ذل أن طالية. والكلعي مما 7 
أما حديث جابر : 
أخرجه ابن ماجه (١//ا/77):‏ كتاب الصلاة: باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء الحديث (850)» والطحاوي 
في اشرح معاني الآثار؛ :)١1١17/1١(‏ كتاب الصلاة: باب القراءة خلف الإمام؛ والدارقطني )991١7/١(‏ : 
كتاب الصلاة: باب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة (١؟)»‏ وعبد بن حميد في «المنتخب من 
المسند) (ص - .)”5١‏ رقم »)25١95١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (715/8), من طرق عن الحسن بن 
صالح» عن جابر الجعفي» عن أبي الزبير عنه به. 
قال أبو نعيم: مشهور من حديث الحسن أ.ه. وجابر الجعفي مجروح» وروي عن أبي حنيفة أنه قال: 
ما رأيت أكذب من جابر. 
والحديث من هذا الوجه ذكره الحافظ البوصيري في «الزوائد» :)١980 /١(‏ هذا إسناد ضعيف» جابر هو 
بريد الجعدى متهم 
وقد اختلف على الحسن في إسناده» فرواه عن جابر» عن أبي الزبير» عن جابر به» وهي الرواية السابقة. 
ورواه عن جابر الجعفي» وليث , 0 و يحاي 
أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» :)1117/١(‏ كتاب الصلاة: باب القراءة خلف الإمام» والدارقطني 
:)*17/١(‏ كتاب الصلاة: باب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة »)7١(‏ والبيهقي (؟/ :)١1١‏ كتاب - 


”عم كتاب الصلاة 





الصلاة: باب لا يقرأ خلف الإمامء وابن عدي في «الكامل» ,»)75١1١7/7(‏ من طريق الحسن بن صالح به 
قال الدارقطني: جابر وليث ضعيفان. 

وقال ابن عدي: هذا معروف بجابر الجعفي» ولكن الحسن بن صالح قرنه بالليث» والليث ضعفه أحمد. 
والنسائتي» وابن معين» والسعدي. ولكنه مع ضعفه يكتب حديثه» فإن الثقات رووا عنه كشعبة والثوري 
وغيرهما. 

وقال البيهقي: جابر الجعفي. وليث بن أبي سليم لا يحتج بهماء وكل من تابعهما على ذلك أضعف 
منهماء أو من أحدهماء والمحفوظ عن جابر من قوله: ورواه الحسن عن أبى الزبير عن جابر به. 

أخرجه ابن أبيى شيبة »)7371/١(‏ وأحمد (22/6» وقد جنح البعض في تصحيح هذه الرواية كابن 
التركماني» فقال في «الجوهر النقي» :)١5١-159/17(‏ في مصنف ابن أبي شيبة: ثنا مالك بن إسماعيل» 
عن حسن بن صالح عن أبي الزبير» عن جابر» عن النبي كل «قال: كل من كان له إمام فقراءته له 
قراءة». وهذا سند صحيح. وكذا رواه أبو نعيم» عن الحسن بن صالحء عن أبي الزبير» ولم يذكر 
الجعفي كذا في أطراف المزي» وتوفي أبو الزبير سنة ثمان وعشرين ومائة» ذكره الترمذي» وعمرو بن 
علي» والحسن بن صالح ولد سنة مائة» وتوفي سنة سبع وستين ومائة» وسماعة من أبي الزبير ممكة» 
ومذهب الجمهور إن أمكن لقاؤه لشخصء. وروي عنه» فروايته محمولة على الإتصال فحمل على أن 
الحسن سمعه من أبي الزبير مرة بلا واسطة. ومرة أخرى بواسطة الجعفي» وليث. أ.ه. 

وإن سلم لابن التركماني فهناك علة تمنع من تصحيح السند وهي عنعنة أبي الزبير فقد كان مدلساً. 

لذلك ضعفه الزيلعي في «نصب الراية» (7/ 22٠١‏ فقال: ولكن في إسناده ضعف . 

تنبيه: ذكر ابن الجوزي في «التحقيق» (ص - 77”26)» رقم (01719) هذا الطريق» وأخرجه من طريق 
عبد الله بن أحمدء عن أبيه» ثنا أسود بن عامرء قال: حدثنا حسن بن صالح عن جابر الجعفي» عن أبي 


الزبيرء عن جابر به. 
فالظاهر أن جابر الجعفي سقط من إسنادي ابن أبي شيبة» وأحمدء أو أن الحسن بن صالح اضطرب في 
إسناده . 


وللحديث طرق أخرى عن جابر: 

الطريق الأول : 

أخرجه محمد بن الحسن الشيبانى فى «الآثار؛ »)١7/5 ١174 /١(‏ والدارقطنى :)7”77/١(‏ كتاب الصلاة : 
ناب من كان له إمام فمراءة الإمام له قراءة 2)١(‏ والطحاوي ون شرح معانى الآثار) :)3١07/1١1(‏ كتاب 
الصلاة: باب القراءة خلف الإمام. والبيهقى )١154/17(‏ من طريق أبي حنيفة» عن موسى بن أبى عائشة, 
عن عبد الله بن شداد عن جابر مرفوعاً. 

قال الدارقطني: لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة غير أبي حنيفة» والحسن بن عمارة» وهما ضعيفان. 
ثم أخرجه من طريقهما )770/١(‏ وقال: الحسن بن عمارة متروك الحديث . 

وقال الدارقطني : عه هذا الحديث سفيان الثوري» وشعية وإسرائيل بن يونس »2 وشريك» وأبو خالد 
عن عبد الله بن شدادء مرسلاً عن النبي يله وهو الصواب. 


كتاب الصلاة أ؟ه 


حديثاً رواه الثوري عن موسى بن أبي عائشة» عن عبد الله بن شداد» عن النبي كَكلةٍ قال: «من كان له 
إمامء فقراءة الإمام له قراءة»» قال أبي: هذا يرويه بعض الثقات عن موسى بن أبي عائشة» عن 
عبد الله بن شداد» عن رجل من أهل البصرة قال أبي: ولا يختلف أهل العلم أن من قال موسى بن أبي 
عائشة: عن جابر أنه قد أخطأء قال أبو محمد يعني ابن أبي حاتم قلت : الذي قال عن موسى اين 
عائشة؛ عن جابر فأخطأ هو النعمان بن ثابت ‏ يعني أبا حنيفة ‏ قال: نعم . 

وقال البيهقي في «المعرفة» (7/ :)0١‏ رواه سفيان الثوري» وشعبة بن الحجاج» وسفيان بن عيينة» وأبو 
عوانة» وجماعة من الحفاظ عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد» عن النبي كَلِخِ مرسلا. 
أ.ه. 

قلت: وكلام أبي حاتمء والدارقطني» والبيهقي يؤكد خطأ رواية أبي حنيفة» والحسن بن عمارة» عن 
موسى بن أبي شداد عن جابر مرفوعاً., 

والصواب عن عبد الله بن شداد مرسلا . 

الطريق الثانى : 

أخرجه الطحاوي (8/1١؟):‏ كتاب الصلاة: باب القراءة خلف الإمامء والدارقطني (917//1*): كتاب 
الصلاة: باب من كان له إمام. . .(9) من طريق يحيى بن سلام, ثنا مالك» ثنا وهب بن كيسانء عن 
جابر مرفوعاً بلفظ : «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج إلا أن يكون وراء إمام». 

وقال الدارقطني: يحيى بن سلام ضعيف» والصواب موقوف. 

قلت : لكنه توبع على هذا الحديث . 

فقد أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» كما في «نصب الراية» (؟/ ))٠١‏ من طريق عاصم بن عصام»ء 
عن يحيى بن نصر بن حاجب» عن مالك» عن وهب ابن كيسان به. 

قال الدارقطني: هذا باطل لا يصح عن مالك» ولاا عن وهب بن كيسانء وفيه عاصم بن عصام لا 
يعرف. |ا.ه. 

أما الموقوفء والذي صوبه الدارقطنى . 

فأخرجه مالك /١(‏ 85): كتاب الصلاة: باب ما جاء في أم القرآن (78)» والبيهقي (؟/110). 

وقال البيهقي : هذا هو الصحيحء عن جابر من قوله غير مرفوع, وقد رفعه يحيى بن سلامء وغيره من 
الضعفاء عن مالك وذلك مما لا يحل روايته على طريق الاحتجاج بهء وقد يشبه أن يكون مذهب جابر في 
ذلك ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقرآن دون ما لا يجهر أ.ه. 

الطريق الثالث : 

أخرجه الدارقطني :)711/1١(‏ كتاب الصلاة: باب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» والطبراني في : 
«الأوسط» كما في «نصب الراية» (؟/ :»)٠١‏ من طريق سهل بن العباس الترمذيء ثنا إسماعيل بن علية» 
عن أيوب» عن أبي الزبير» عن جابرء قال: قال رسول الله يكلِِ: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة». 
قال الدارقطني: هذا حديث منكرء سهل بن العباس ليس بثقة» وقال الطبراني: لم يرفعه أحد عن ابن 
علية إلا سهل بن العباس» ورواه غيره موقوفا. 

ومما سبق يتبيّن أن جميع طرق الحديث عن جابر لم يصح منها شيء إلا طريق عبد الله بن شداد 
العرسل:. 


"هه 
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حديث عبد الله بن عمر: 

أخرجه الدارقطني (١5/1؟57):‏ كتاب الصلاة : باب من كان له إمام (5)» من طريق محمد بن الفضل عن 
أبيه عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي كَكِْةِ قال: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة». 

قال الدارقطني: «محمد بن الفضل متروك». 

وللحديث طريق آخر: , 

أخرجه الدارقطني أيضا )1٠7/١(‏ والخطيب في "تاريخ بغداد» :)7717//١(‏ من طريق خارجة» عن 
أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يكلِ: «من صلى خلف الإمامء فإن قراءة الإمام له 
قراءة)ا. 

قال الدارقطني : فنة وهم. 

ثم أخرجه من طريق أحمد بن حنبل» ثنا إسماعيل بن علية» ثنا أيوب» عن نافع وأنس بن سيرين» أنهما 
حُدَنًا عن ابن عمر أنه قال: «في القراءة خلف الإمام تكفيك قراءة الإمام». 

ومثله موقوفاً في «الموطأ» )87/١(‏ رقم (47)» عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل: هل يقرأ 
أحد خلف الإمام؟ قال: إذا صلّى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمامء وإذا صلّى وحده يقرأ؟ قال: 
وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام . 

حديث أبي سعيد الخدري : 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» /١(‏ 20777 من طريق إسماعيل بن عمرو بن نجيح» ثنا الحسن بن صالح 
عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدريء, قال: قال رسول الله كل : «من كان له إمام فقراءة الإمام 
له قراءة» . 

وقال ابن عدي : إسماعيل بن عمرو بن نجيع حدث بأحاديث لم يتابع عليهاء وهو ضعيف . 

قلت: لكنه توبع على هذا الحديث سنداً ومتنا. 

تابعه النضر بن عبد الله . 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «نصب الراية» (؟/١١)»‏ و«مجمع الزوائد» (؟4/1١١).»‏ ثنا 
محمد بن إبراهيم بن عامر بن إبراهيم الأصبهاني ثنا أبي» 00 ن النضر بن عبد الله» ثنا 
الحسن بن صالح. عن هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري به . 

لتنحصر علة الحديث في أبي هارون العبدي . 

قال الهيثمي في «المجمع» (114/6): رواه الطبراني في «الأوسط؛ء وفيه أبو هارون العبدي» وهو متروك 
أ.ده. 

حديث أبي هريرة : 

أخر جه الدارقطني (77237/1): كتاب الصلاة: باب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة (١5)»؛‏ من طريق 
محمد بن عباد الرازي» ثنا أبو يحيى التيمي؛ عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه؛ عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله يبد : «من كان له إمام فقراءته له قراءة» . 

قال: الدارقطني: أبو يحيى التيمى» ومحمد بن عباد ضعيفان. 

حديث ايبن عباس : ْ 

أخرجه الدارقطني :)777/١(‏ كتاب. الصلاة: باب من كان له إمام (7*) من طريق عاصم بن عبد العزيز» - 


عن أبي سهيلء عن عوفء. عن ابن عباس» عن النبي ككِدِ قال: «يكفيك قراءة الإمام خافت أو قرأ». 

قال أبو موسى: قلت لأحمد بن حنبل في حديث ابن عباس هذا في القراءة» فقال: هذا منكر. 

وقال الدارقطني: عاصم ليس بالقوي» ورقعه وَهم. 

قال أبو الطبيب آبادي في «التعليق المغني» /١(‏ 1775-777): وفيه عاصم بن عبد العزيز الأشجعي» قال 
النسائي. والدارقطني: ليس بالقويء. وقال البخاري: فيه نظر» وروي عنه ابن المديني»؛ وإسحاق بن 
موسى2 ووثئقه معين بن عيسى . 

وذكره الحافظ أبو محمد الغساني في كتابه. 

تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني ص157١,‏ رقم (11/1), وص165١»ء‏ رقم (لا/ا؟). 

حديث أبن مسعود: 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «اللسان» »)١917//١(‏ ثنا علي بن رومانء عن محمد بن الهيثم» عن 
أحمد بن عبد الله بن ربيعة بن العجلان» ثنا سفيان الثوري» عن مغيرة» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله 
ابن مسعود مرفوعاً: «إذا صلّى أحدكم فليصمت خلف الإمام» فإن قراءة الإمام له قراءة» وصلاته له صلاة» . 
وقال الطبراني: لم يروه عن سفيان إلا أحمدء ومن طريق الطبراني أخرجه الخطيب في «تاريخ بغدادا 
»)555/1١(‏ وقال أحمد بن ربيعة: شيخ مجهول. وقال الحافظ في «اللسان» :)١91//١(‏ هذا حديث 
منكر بهذا السياق. 

حديث أنس: 

أخرجه ابن حبان في «المجروحين» :»)73١7/1(‏ من طريقء غنيم بن سالم» عن أنسء» قال: قال رسول 
الله كلِيّْ: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة». 

قال ابن حبان: غنيم بن سالم بروس :عن اسن بن مالك العجائب» روي عنه المجاهيل والضعفاءء لا 
يعجبني الرواية عنه. فكيف الاحتجاج به» وكيف يجوز الاحتجاج بمن يخالف الثقات في الروايات» ثم 
لا يوجد من دونه أحد من الثقات. 

حديث علي : 

أخرجه الدارقطني في سننه )577١ /١(‏ : كتاب الصلاة : باب من كان له إمام »)١6(‏ من طريق غسان بن 
الربيع , عن فقيس بن الربيع» عن محمد بن سالم عن الشعبي» عن الحارث» عن علي »؛ قال: قال رجل 
للنبي ككلهِ: «أقرأ خلف الإمام أو أنصت» قال: بل أنصت فإنه يكفيك». 

وقال الدارقطني: تفرد به غسان. وهو ضعيفء. وقيس» ومحمد بن سالم ضعيفان» والمرسل الذي قبله 
أصح منه . 

مرسل الشعبي : 

أخرجه الدارقطني )”0/١(‏ من طريق على بن عاصم. عن محمد بن سالمء عن الشعبي» قال: قال 
رسول الله كيْةْ: «لا قراءة خلف الإمام». 

قال الدارقطني : هل مرسل» ومع إرساله فقد ضعف الدارقطني محمد بن سالم»؛ وعلي بن عاصم من قبل . 
ويتلخص مما سبق» أن طرق الحديث كلها ضعيفة» ومعلولة لا يصح منها شيء بمفرده. 

قال الحافظ ابن حجر في: «تلخيص الحبير' :)7577/١(‏ فائدة حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له 
قراءة مشهور من حديث جابرء وله طرق عن جماعة من الصحابة» وكلها معلولة . : 


:”هم كتاب الصلاة 


[رواه 00 وابن ماحه رصضيرهها]” . 


ثم المفروض هو أصل القراءة عندنا من غير تعيين. فأما قراءة الفاتحة والسورة عيناً في 
الأوليين - فليست بفريضة» ولكنها واجبة على ما يذكر في بيان واجبات الصلاة”" . 


وأما بيان محل”" القراءة المفروضة: فمحلها الركعتان الأوليان عيئاً فى الصلاة الرباعية» 


وقال بعضهم : ركعتان منها غير عين» وإليه ذهب القدوريء. وأشار في الأصل إلى القول 
الأول؛ فإنه قال: إذا ترك القراءة في الأوليين يقضيها في الأخريين» فقد جعل القراءة في 


وقال المحسية البصري : المفروض هو القراءة في ركعة واحدة. وقال مالك : في ثللاث 
رفاك :وقالالشائفي :تن كل ركعة: 


احتج الحسن بقوله تعالى: #فاقرءوا ما تيسَّر من القرآن# [المزمل: ]٠١‏ والأمر بالفعل لا 
يقتضي التكرار» فإذا قرأ في ركعة واحدة فقد امتثل أمر الشرع. وقال النبي كَلِةِ «لا صلاة إلا 
بقراءة». أثبت الصلاة بقراءة» وقد وجدت القراءة في ركعة فثبتت الصلاة ضرورة؛ وبهذا يحتج 
الشافعي» إلا أنه يقول: اسم الصلاة ينطلق على كل ركعة». فلا تجوز كل ركعة إلا بقراءة؛ 
لقوله [كَلِةِ: «لا صلاة إلا بقراءة»]”*': ولأن القراءة في كل ركعة فرض في النفل ففي الفرض 
أولى ؛ لأنة أقو, 


ولأن القراءة ركن من أركان الصلاة» ثم سائر الأركان من القيام والركوع والسجود فرض 
في كل ركعة؛ فكذا القراءة» وبهذا يحتج مالكء. إلا أنه يقول: القراءة في الأكثر أقيم مقام 
القراءة في الكل تيسيرا . 

ولنا: إجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فإن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ترك القراءة في 
المغرب في إحدى الأوليين» فقضاها في الركعة الأخيرة وجهر. وعثمان ‏ رضي الله عنه ‏ ترك 
القراءة في الأوليين من صلاة العشاءء فقضاها في الأخريين وجهر وعلي» وابن مسعود ‏ رضي 


)١(‏ سقط في أ. ب. 

)٠(‏ في أ: هذه الصلوات. 

(*) في هامش ب: محل القراءة الركعتان الأوليان. 
(14) سقط في أ. 


كتاب الصلاة هو؟ه 





الله عنهما ‏ كانا يقولان: المصلي بالخيار في الأخريين» إن شاء قرأء وإن شاء سكتء وإن 
ال سيم 0 

وسأل رجل عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن قراءة الفاتحة في الأخريين» فقالت: ليكن على 
وجه الثناء”''. ولم يرو عن غيرهم خلاف ذلك. فيكون ذلك إجماعاً ولأن القراءة في الأخريين 
ذكر يخافت بها على كل حال؛ فلا تكون فرضاًء كثناء الافتتاح هذا؛ لأن مبنى الأركان على 
الشهرة والظهورء ولو كانت القراءة في الأخريين”'' فرضاًء لما خالفت الأخريان الأوليين في 
الصفة كسائر الأركان. وأما الآية: فنحن ما عرفنا فرضية القراءة في الركعة الثانية بهذه الآية. بل 
بإجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على ما ذكرناه. والثاني : أنا ما عرفنا فرضيتها بنص الأمرء 
بل بدلالة النص؛ لأن الركعة الثانية تكرار للأولى» والتكرار في الأفعال إعادة مثل الأول. 
فيقتضي إعادة القراءة؛ بخلاف الشفع الثاني؛ لأنه ليس بتكرار الشفع الأول» بل هو زيادة 
عليه . 


قالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ الصلاة فى الأصل ركعتان» زيدت فى الحضر وأقرت فى 
المقو: والونادة على الشي» لأ يتعقى "أن يكوك على :ولهذا دلق العتقفان فى وصف 
القراءة؛ من حيث الجهر والإخفاء وفي قدرهاء وهو قراءة السورة؛ فلم يصح الاستدلال» على 
أن في الكتاب والسئة بيان فرضية القراءة» وليس فيهما بيان قدر القراءة المفروضة. وقد خرج 
فعل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على مقدار؛ فَيُجْعَلُ/ بياناً لمجمل الكتاب والسئّة؛ بخلاف 
التطوّع؛ لأن كل شفع من التطوّع صلاة على حدّة» حتى إن فساد الشفع الثاني لا يوجب فساد 
الشفع الأول؛ بخلاف الفرض . والله أعلم . 

وأما في”" الأخريين: فالأفضل أن يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب» ولو سبّح في كل ركعة 
ثلاث تسبيحات مكان فاتحة الكتاس» أو سكت - أجزأته صلاته. ولا يكون مسيئا إن كان عامدا 
ولا سهو عليه إن كان ساهياً. كذا روي أبو يوسف عن أبى حنيفة : أنه مخيّر بين قراءة الفاتحة 
والتسبيح والسكوتء. وهذا جواب ظاهر الرواية؛ وهو 507 يوسفاء ومحمد. 

وروى الخسن عن أبى حنيفة فى غير رواية الأصول: أنه إن ترك الفاتحة عامداً كان 
كا :نوإن اتركها اننا ]"؟؟ قعلنه سيجدنا السهو. والصحيح: جواب ظاهر الرواية؛ لما روينا 


)1١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة )777/١(‏ بنحوه. 
(5) زاد في أ: ركناً. 

0 في هامش ب: القراءة في الأخريين. 
(4) في ط: كان ساهياً. 


دسب 


5ه كتاب الصلاة 


عن عليء وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما كانا يقولان [إن]”'2 المصلي بالخيار في 
الأخريين؛ إن شاء قرأ إن شاء سكت وإن شاء سبح. وهذا باب لا يدرك بالقياس» فالمروي 


عنهما كالمروي عن النبي عَكة. 

وأما'"' بيان قدر القراءة: فالكلام فيه يقع في ثلاث مواضع : 

أحدها: فى بيان القدر المفروض الذي يتعلق به أصل الجواز. 

والثاني: في بيان القدر الذي يخرج به عن حد الكراهة . 

والثالك:::فى يان القدن الوستحسة:. 

أما الكلام فيما يستحب من القراءة وفيما يكره ‏ فنذكره فى موضعه" "“» وهاهنا نذكر 
القدر الذي يتعلق به أصل الجواز. 

وعن أبى حنيفة فيه ثلاث روايات: فى ظاهر الرواية: قدر أدنى المفروض بالآية التامة 
طويلة كانت أو قصيرة» كقوله تعالى: #مدهامتان4 [الرحمن: 14] وقوله: #ثم نظر# [المدثر: ١؟]‏ 
وقوله : «#ثم عبس وبسر# [المدثر: ؟؟]. 

وفي رواية : الفرض غير مقدر. بل هو على أدنى ما يتناوله الاسمء سواء كانت به أو ها 
دونهاء بعد أن قرأها على قصد القراءة. 

وف رؤاية * قذر الفرعى”*' بآبة :طويلة: كاية الكترسى» .وآبة الدية : أو فلاث آبات 
قصار؛ وبه أخذ أبو يوسففء. ومحمد وأصله قوله تعالى: #فاقرءوا ما تيسّر من القرآن» 
[المزمل: 1٠١‏ فهما يعتبران العرف». ويقولان: مطلق الكلام ينصرف إلى المتعارف وأدنى ما 
يسمى المرء به قارئا فى العرف ‏ أن يقرأ آية طويلة» أو ثلاث آيات قصار. 

وأبو حنيفة يحتج بالآية من وجهين : 

أحدهما: أنه أمر بمطلق القراءة؛؟ وقراءة آية قصيرة قراءة. 


والثاني : أنه أمر بقراءة ما تيسّر [من القرآن]*2؛ وعسى لا يتيسّر إلا هذا القدر. 


)١(‏ سقط في ب. 

(؟) في هامش ب: أما بيان قدر القراءة فى الصلاة. 
0 افق :1م وضعين + 

(4) في ب: المفروض. 

(5) سقط في ب. 


كتاب الصلاة /ى“”اه 





وما قاله أبو حنيفة أقيس؛ لأن القراءة مأخوذة من القرآن» أي: الجمع سمي بذلك؛ لأنه 
جمعته فقد قرأته. وقد حصل معنى الجمع بهذا القدر؛ لاجتماع حروف الكلمة عند التكلم. 
وكذا العرف ثابت؛ فإن الآية التامة أدنى ما ينطلق عليه اسم القرآن في العرف؛ فأما ما دون 
قدرنا بالآية التامة . 

على أنه لا عبرة لتسميته قارئاً فى العرف» لأن هذا أمير بينه وبين الله تعالى ‏ فلا يُعْتَبَرُ 
فيه عرف الناس» وقد قرر القدوري الرواية الأخرى. وهي أن المفروض غير مقدرء وقال: 
المفروض مطلق القراءة من غير تقدير؛ ولهذا يحرم ما دون الآية على الجنب والحائض. إلا 
أنه قد يقرأ لا على قصد القرآن؛ وذا لا يمنع الجواز؛ فإن الآية التامة قد تقرأ لا على قصد 
القرآن فى الجملة . [ 

ألا ترى أن التسمية قد تذكر؛ لافتتاح الأعمال لا لقصد القرآن؛ وهي آية تامة. وكلامنا 
فيما إذا قرأ على قصد القرآن فيجب أن يتعلق به الجوازء ولا يعتبر فيه العرف؛ لما بيئاء ثم 
العواق كما "يفيكه بالقزاءةبالغرنة عقيف بالقر 52" والفارسيية عفد أن سيفة# سوا كان سه 
العربية أو لا يحسن . 

وإذا لم يحسن العربية يسبّح ويهلل عنده. ولا يقرأ بالفارسية» وأصله قوله تعالى : 
#فاقرءوا ما تيسْر من القرآن* [المزمل: 1٠١‏ أمر بقراءة القرآن في الصلاة فهم قالوا: إن القرآن هو 
المنرّل بلغة العربء قال الله تعالى -: #إِنا أنزلناه قرآناً عربيًا© [يوسف: ؟] فلا يكون الفارسى 
قرآنأ فلا يخرج به عن عهدة الأمرء ولأن القرآن معجز والإعجاز من حيث اللفظ يزول بزوال 
والحائتضء إلا أنه إذا لم يحسن العربية فقد عجز عن مراعاة لفظه فيجب عليه مراعاة معناه؛ 
ليكون التكليف بحسب الإمكان. 

وعند الشافعي: هذا ليس بقرآن فلا يؤمر بقراءته» وأبو حنيفة يقول: إن الواجب في 
الصلاة قراءة القرآن؛ من حيث هو لفظ دال على كلام الله - تعالى ‏ الذي هو صفة قائمة به؛ 


22320 فى هامش ب : القراءة . 


4ه كتاب الصلاة 





لما يتضمّن من العبر والمواعظ/ والترغيب والترهيب والثناء والتعظيم؛ لا من حيث هو لفظ 
عربي. ومعنى الدلالة عليه لا يختلف بين لفظ ولفظ قال الله: #وإنه لفي زبر الأولين4 [الشعراء: 
5] وقال : #إن هذا لمي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى # [الأعلى : 4] ومعلوم 
أنه ما كان في كتبهم بهذا اللفظ بل بهذا المعنى . 


وأما قولهم: إن القرآن هو المنزّل”'' بلغة العرب» فالجواب عنه من وجهين: أحدهما: 


)١(‏ لفظ «قرآن» قد اختلف فيه العلماء من جهة الاشتقاق أو عدمه»ء ومن جهة كونه مهموزاً أو غير مهموزء 
ومن جهة كونه مصدراً أو وصفاً على أقوال نجملها فيما يأتي : 
أما القائلون: بأنه «مهموز» فقد اختلفوا على رأيين : 
الأول: قال جماعة منهم «اللحياني». القرآن: مصدر «قرأ؛ بمنى : تلاء كالرجحان والغفران» ثم نقل من 
هذا المعنى المصدرء وجعل اسماً للكلام المنزل على نبينا (محمد) ليه من باب «تسمية المفعول 
بالمصدر؟. ويشهد لهذا الرأي ورود القرآن مصدراً بمعنى: القراءة في الكتاب الكريم» قال تعالى: #إن 
علينا جمعه وقرآنه . فإذا قرأناه فاتبع قرءانه» أي قراءته. 
وقول احسان بن ثابت؛ يرثى «ذا النورين» عثمان ‏ رضى الله عنه -: 

مجحو يبظ عدون االسعوةية. لقطع تايل تسبيينا رقران 

أي قراءة. 
الثاني : قال جماعة منهم «الزجاج إنه وصف على «فعلان» مشتق من «القرء» بمعنى الجمع» يقال في 
اللغة: «قرأت الماء في الحوض» أي جمعته» ثم سمى به: الكلام المنزل على النبي ‏ يَككِهِ - لجمع السور 
والآيات فيه أو القصص والأوامر والنواهي» أو لجمعه ثمرات الكتب السابقة . 
وهو على هذين الرأيين مهموزء فإذا تركت الهمزة» فذلك للتخفيف» ونقل حركتها إلى الساكن قبلها 
والألف واللام فيه ليست للتعريف وإنما للمح الأصل . 
والقائلون بأنه غير مهموز اختلفوا فى أصل اشتقاقه : 
١‏ - فقال قوم منهم «الأشعري» هو مشتق من «قرنت الشيء بالشيء» إذا ضممت أحدهما إلى الآخر وسمى 
به «القرآن» لقرآن السور والآيات والحروف فيه. 
١‏ -.وقال «الفراء»: هو مشتق من «القرائن» لأن الآيات منه يصدق بعضها بعضاء ويشابه بعضها بعضاًء 
وهي قرائن. أي أشباه ونظائر. 
وعلى هذين القولين: فنونه أصلية» بخلافه على القولين الأولين فنونه زائدة. 
رأي خامس . مقابل للأقوال السابقة . 
وهو أنه اسم علم غير منقول» وضع من أول الأمر علماً على الكلام المنزل على «محمد» يَلِ وهو غير 
مهموز. وهذا القول مروي عن الإمام «الشافعي»» أخرج البيهقي والخطيب وغيرهما عنه. أنه كان يهمز 
قراءة» ولا يهمز «القرآن». ويقول. «القرآن» اسم وليس بمهموز ولم يؤخذ من قراءة ولكنه اسم لكتاب الله 
مثل التوراة والإنجيل . 
وبالتخفيف قرأ «ابن كثيرا وحده؛ أما بقية السبعة فقرؤوا بالهمزة وأرجح الآراء وأخلقها بالقبول «الأول» 
ويليه الرأي الثاني ومما يقوي مذهب القائلين بالهمز. أنهم خرجوا التخفيف تخريجاً علياً صحيحاًء ولا 
أدري ماذا يقول القائلون بالرأي الأخير في توجيه قراءة لفظ «القرآن» بالهمزء مع أن عليها معظم القراء - 


كتاب الصلاة 2ه 


أكون العرسة قرادا ل فى أكون ١"‏ غيرها قرانا » وليين فى الانقاعقيه وهنا لأن العرية سيت 
قرآنأ؛ لكونها دليلا على ما هو القرآنء وهي الصفة التي هي حقيقة الكلام؛ ولهذا قلنا: إن 
القرآن غير مكلوق" غلى :إرادة تلك الضفة دوق العتارات الخربية» ومغتى الدلالة يوعد ف 


السبعةء هو كلام الله المنزل على نبيه «محمد» وَل المعجز بلفظه» المتعبد بتلاوته المنقول بالتواترء 
المكتوب في المصاحف. من أول سورة «الفاتحة» إلى آخر سورة (الناس) . 
وذهب المحققون من الأصوليين» والفقهاء. وأهل العربية: إلى أن لفظ القرآن «علم شخصي» مدلوله: 
الكلام المنزل على النبي كَل من أول سورة «الفاتحة» إلى آخر سورة «الناس» وعلميته : باعتبار وضعه 
للنظم المخصوصء الذي يختلف باختلاف المتلفظين» ولا عبرة بتعدد القارئين والمحال. 
وعلى هذا فما ذكره «الأصوليون» وغيرهم من تعاريف للقرآن» ليس تعريفاً حقيقياء لأن التعريف الحقيقي 
لا يكون إلا للأمور الكلية» وإنما أرادوا بتعريفه: تمييزه: عما عدذاه مما لا يسمى باسمهء كالتوراة 
والإنجيل» والأحاديث القدسية» وما نسخت تلاوته. 
ويرى بعض العلماء: أن لفظ القرآن موضوع للقدر المشترك بين الكل وأجزائه. فمسماه: كلي. كالمشترك 
المعنوي . 
ويرى فريق ثالث أنه مشترك لفظي بين الكل وبين أجزائه. فهو موضوع لكل منهما بوضع . 
والحق: أنه علم شخصيء مشترك لفظي بين الكل وأجزائه فيقال لمن قرأ اللفظ المنزل كله: قرأ قرآنا. 
ويقال لمن قرأ بعضه: قرأ قرآناً. وهو ما يفهم من كلام الفقهاءء حينما قالوا: «يحرم على الجنب قراءة 
القرآن» فإنهم يقصدون: قراءة كله أو بعضه على السواء . 
وأقول لا يجوز قراءة القرآن بالعجمية مطلقاً سواء أحسن العربية أم لا. في الصلاة أم خارجها. وعن أبي 
حنيفة أنه يجوز مطلقاً. وعن أبي يوسف ومحمد لمن لا يحسن العربية لكن في شارح البزدوي أن أبا 
حنيفة رجع عن ذلك . أقول نِعِمًا صنع الإمام أبو حنيفة حينما رجع عن ذلك والرجوع إلى الحق فضيلة 
وهو اللائق بالإمام الجليل . 
ووجه المنع وعدم الجواز أنه يذهب إعجازه المقصود منه والذي هو من أخص خصائص القرآنء» والله 
سبحانه الذي وحد المسلمين تحت راية القرآن يجب أن تتوحد ألسنتهم بلغة القرآن» اللغة العربية الشريفة 
ولو جوزنا ذلك لغات هذا الغرض الشريف . 
وإلى المنع ذهب الإمام القفال من الشافعية» وكان يقول إن القراءة بالفارسية لا تتصور؛ فقيل له: فإذا لا 
يقدر أحد أن يفسر القرآن!!. 
فقال: ليس كذلك, لأن المفسر يجوز أن يأتى ببعض مراد الله» ويعجز عن البعض. أما إذا أراد أن يقرأه 
بالفارسية فلا يمكن أن يأتي بجميع مراد الله تعالى لأن الترجمة إبدال لفظه بلفظ تقوم مقامها وذلك غير 
ممكن . بخلاف التفسير. 
أقرل: وما ذكره القفال هو الحق والذي يجب أن يفتى بهء فالترجمة الحرفية للقرآن غير ممكنة» أما 
الترجمة التفسيرية. أو إن شئت الدقة فقل ترجمة تفسيره فهى ممكنة» وجائزة. ينظر المدخل لدراسة 
القرآن الكريم ص 1١١(‏ - 77 404, 408). 1 

)١(‏ في ط: أن يكون. 

(؟) يطلق على القرآن على الكلام النفسي القديم على معنى أنه صفة قديمة قائمة بذاته تعالى» وعلى الكلام - 

بدائع الصنائع ج١‏ - م4" 


خوك 


اللفظي الذي هو القرآن على معنى أنه خلقه» وليس لأحد في أصل تركيبه كسب وعلى هذا المعنى يحمل 


قول السيدة عائشة: "ما بين دفتي المصحف كلام الله وإطلاقه عليهما قيل بالاشتراك اللفظي حقيقي في 
النفسي» مجاز في اللفظيء وعلى كل فمن أنكر أن ما بين دفتي المصحف كلام الله فقد كفرء إلا أن يريد 
أنه ليس هو الصفة القائمة بذاته. ومع كونه اللفظ الذي نقرؤه حادثاً لا يجوز أن يقال: القرآن حادث إلا 
من مقام التعليم» لأنه يطلق على الصفة القائمة بذاته أيضاء لكن مجازاً على الأرجح. فربما يتوهم من 
إطلاق أن القرآن حادث حدوث الصفة القديمة القائمة بذاته تعالى. ولذلك ضرب الإمام أحمد بن حنبل 
وحبس على أن يقول بخلق القرآن» فلم يقبل» وضرب بالسياط حتى عُشي عليه. وامتنع باقي الأئمة من 
القول بخلق القرآن» وقد وقع في ذلك امتحان كبير لخلق كثير من أهل السنةء» فخرج البخاري فارًاً وقال: 
اللهمٌ اقبضني إليك غير مفتون» فمات بعد أربعة أيام. وسجن عيسى بن دينار عشرين سنة. وسئل الشعبي 
فقال: أما التوراة» والإنجيل» والزبورء والفرقان» فهذه الأربعة حادثة» وأشار إلى أصابعه فكانت سبب 
نجاته . واشتهرت أيضاً عن الإمام الشافعي (رضي الله عنه)» ويؤيد هذا قول العلامة اللقافي في جوهرته: 

ونزهالقراآنأي كلامه عنالحدوث واحذر انتقامه 

فكل نص للحدوث دلالة أحمل على اللفظ الذي قد دلا 
فقوله رضى الله عنه«واحذر انتقامه «أي وخف وعيد الله وانتقامه منك إن قلت بحدوثه» يؤيّد هذا ما جاء 
عن رسول الله كله وهو ما رواه الإمام أبو عبد الله بن بطة الكبرى في كتابة «الإبانة» حدثنا أبو بكر 
محمد بن جعفر بن أيوب الصابوني الحرّاني» حدثنا محمد بن الحارث الخولاني الوردي ومحمد بن 
موسى النسائي» قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن ابراهيم» أخبرنا الوليد بن مسلم. حدثنا الأوزاعي عن 
حسّان بن عطية عن أبي الدرداء أنه سأل رسول الله كَل عن القرآن فقال: «كلام الله غير مخلوق» وشبهة 
الخصوم في ذلك ظاهر قوله تعالى: #وخلق كل شيء#4» والقرآن شيء» فيكون خالقاً له. وكذا قوله 
تعالى: «إما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث» المراد من الذكر هو القرآن. وكذا قوله تعالى: #إنا جعلناه 
قرآناً عربياً# والجعل والخلق واحد: ومن حيث المعقول قالوا: إن الكلام في الشاهد من جنس الحروف 
والأصوات» فيكون في الغائب كذلك. ويستحيل تحيام الحروف والأصوات بذات القديم في الأزل» 
فيكون الكلام حادثا غير قائم بذاته . 
ولأن في القرآن خطابات بالأمر والنهي لأشخاص معيّنين نحو قوله لموسى: #اخلع نعليك4» وقوله 
لموسى وهارون: #اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا»» وقوله ليحيى: ايا يحيى خذ 
الكتاب بقوة4» وكذلك الأوامر والنواهي لغيرهمء وكانوا مقدومين في الأزل» فلو كان أزلياً لكان هذا 
أمراً ونهياً للمعدوم؛ وإنه سفهء وأيضاً فيه إخبار عن أمور كانت ماضية نحو قوله: #إنا أرسلنا نوحاً إلى 
قومه#؛ #وأوحينا إلى أم موسى»» «وآويناهما إلى ربوةٍ ذات قرار» وغير ذلك من الآيات» فلو كان 
أزلياً لكان الإخبار عنها قبل وجودها كذباًء تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. 
والجواب عن هذه الشبه: أن هذا محمول على اللفظ أي على القرآن بمعنى اللفظ المنزل على نبينا َكل 
المتعبّد بتلاوته المتحذي بأقصر سورة منه. ولذلك قال العلامة اللقاني كما سبق : 

تكسل تعن نال هوش ول اسفن عت الكتفظ الذى تند ولا 
أي احمل على اللفظ الذي دل على الصفة القديمة دلالة الأثر على منشئه. وخلاصة القول فى هذا 
المقام: أن كل ظاهر من الكتاب والسنة دل على اللفظ المقروء لا على الكلام النفسيّ. لكن يمتنع أن - 


كتاب الصلاة ١م‏ 


الفنارسحة» قنهاة مميدها قز انا ل عليه اقوله ان اراز كعلاء ذذانا اغعقيكا © لت +2 

أخبر أنه لو عبّر عنه بلسان العجم كان قرآناًء والثاني: إن كان لا يسمى غير العربية قرآنً» لكن 
قراءة العربية ما وجبت لأنها تسمى قرآناً؛ بل لكونها دليلاً على [كلام الله]”'' الذي هو صفةٌ 
قائمة بالله؛ بدليل أنه لو قرأ عربية لا يتأدى بها كلام الله - تفسد صلاته؛ فضلاً من أن تكون 
قرآناً واجبأء ومعنى الدلالة لا يختلف؛ فلا يختلف الحكم المتعلّق بهء والدليل عليه”" أن 
عندهما تفترض القراءة بالفارسية على غير القادر على العربية» وعذرهما غير مستقيم؛ لأن 
الوجوب متعلق بالقرآن» وأنه قرآن عندهما باعتبار اللفظ دون المعنى» فإذا زال اللفظ لم يكن 
المعنى قرآنأ فلا معنى للإيجاب» ومع ذلك وجب فدل أن الصحيح ما ذهب إليه أبو حنيفة؛ 
ولأن غير العربية إذا لم يكن قرآنا لم يكن من كلام الله تعالى» فصار من كلام الناس وهو 
مفسد " للصلاة» والقول بتعلّق الوجوب بما هو مفسد ‏ غير سديد. 


وأما قولهم: إن الإعجاز من حيث اللفظ لا يحصل بالفارسية ‏ فنعم» لكن قراءة ما هو 
معجز النظم عنده ليس بشرط؛ لأن التكليف ورد بمطلق القراءة لا بقراءة ما هو معجزء ولهذا 
دك قراءة آية فصيرة وإن لم تكن هي معجزة. ما لم تبلغ ثلاث آيات» وفصل الجنب 


ولو قرأ شيئاً من التوراة» أو الإنجيل» أو الزبور”*' في الصلاة؛ إن تيقّن أنه غير محرف - 
يجوز عند أبي حنيفة لما قلناء وإن لم يتيقّن لا يجوز؛ لأن الله تعالى أخبر عن تحريفهم بقوله : 
9يُحَرْفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ [الساء: 45]» فيحتمل أن المقروء محرّف» فيكون من كلام 
الناس» فلا يحكم بالجواز بالشك والاحتمال. 


-20 يقال: القرآن مخلوق إلا في مقام التعليم. والقرآن يطلق على كل من اللفظي والنفسيّ وإن كان الأكثر 
إطلاقه على اللفظي. وعلى كل فالقول بالحدوث ربما يوهب الصفة القديمة وهو محال. لذلك امتنع 
القول بحدوث القرآن سذا للذرائع . 
وهذه المسألة قد انقرضت منذ زمن طويلء» والحمد للهء ولكن أوردناها هنا؛ لإيضاح ما قد يغمض على 
كثير من القراء الكرام من المراد بمسألة «خلق القرآن». 
ينظر: تحقيق صفة الكلام لشيخنا حافظ محمد مهدي. 

)١(‏ في ط: ما هو القرآن. 


20 في ط : على . 
0 في ط : يفسل . 
62 في ط : جوز. 


(4) في هامش ب: قرأ شيئا من التوراة أو الإنجيل أو الزبور. 


غرف كتاب الصلاة 


وعلى هذا الخلاف إذا تشهّد [أو خطب يوم الجمعة]'' بالفارسية» ولو أمّن بالفارسية. 
أو سمى عند الذبح بالفارسية أو لبّى عند الإحرام بالفارسية» أو بأي لسان كان يجوز 
بالإجماع» ولو أذن بالفارسية قيل: إنه على هذا الخلاف» وقيل: لا يجوز بالاتفاق؛ لأنه لا 
بقع به الإعلام» حتى لو وقع به الإعلام يجوزء والله أعلم . 

ومنها القعدة”'' الأخيرة مقدار التشهّد عند عامة العلماء. 

وقال مالك: إنها سنة. وجه قوله: إن اسم الصلاة لا يتوقف عليها. 

ولنا: ما روي عَنْ رَسُولٍ الله يك أَنّهُ قَالَ للأغرّابئ الّذِي عَلّمَهُ الصَّلاةَ: «إذَا رَفْعْتَ رَأْسَكَ 
من آخر السَّجْدَةٍ وَقَعَذْتَ قَدْرَ النْشَهُدِء فَقَدْ تَمْثْ صَلاتَكَ» " علق تمام الصلاة بالقعدة الأخيرة 
وأراد به تمام الفرائض؛ إذ لم يتم أصل العبادة بعدء فدل أنه لا تمام قبلها؛ إذ المعلق بالشرط 
عدم قبل وجود الشرطء وَرُوِيَ: «أَنَّ النَبِىّ كَل قَامَ إلى الحَامِسَةَ فَسَبَحَ بوء فَرَجَعَ0”*': ولو 
لم يكن فرضاً لما رجع كما في القعدة الأولى ؛ ولأن حد الركن موجود فيها وهو ما ذكرناء 
وإنما لم يتوقف عليها اسم الصلاة؛ لأنها ليست من الأركان الأصلية التي تتركب منها الصلاة» 


)1١(‏ سقط في ب. 

(6؟) في هامش ب: القعدة الأخيرة فرض . 

فو أخرجه البخاري (00 كتاب الاستئذان: باب من رد فال عليك السلام, رقم الحديث (١60؟2,.)57‏ 
ومسلم :)598/١(‏ كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة» الحديث (791/545)» وأبو داود /١(‏ 
/41) - 588): كتاب الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع. والسجود (4865). والنسائي 
(6/ 24 ): كتاب السهو: باب أقل ما يجزي من عمل الصلاة »)١7317(‏ والترمذي (؟7/7*١٠١- ,)٠١5‏ 
أبواب الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة حديث (*70). 
وابن ماجة 75/١(‏ - 7*097): كتاب إقامة الصلاة: باب إتمام الصلاة 2»)2١١70(‏ وأحمد (4717/15)ء وأبو 
عوانة 2)٠١*/5(‏ والبيهقي (؟77//5 - 2)57 وابن خزيمة )770/١١(‏ رقم )15١(‏ عن أبي هريرة» وقال 
الترمذي : (هذا حديث حسن صحيح). 

(4) أخرجه مسلم :)100/١(‏ كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة» الحديث (89)» والنسائي (78/7 - 
848 كتاب السهو : باب التحري» وابن ماجة :)787/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب من شك في صلاتهء 
الحديث ».)١5١7(‏ وابن الجارود (”97): كتاب. الصلاة: باب السهوء الحديث (55”). والطحاوي فى 
اكترح محازق الآنازةة :)3 كناب الغلاةة يباب الركعل يشاك فق لدي والدار قطي :0/10 : 
كتاب الصلاة: باب البناء على غالب الظنء» الحديث (؟7) و(7)» والبيهقى (7/ 75”): كتاب الصلاة: 
باب سجود السهوء والطيالسي :)١٠١١/١(‏ كتاب الصلاة: باب سجود السهوء الحديث (005): وأحمد 
5/1 





على ما ذكرنا في أول الكتاب» لا لأنها ليست من فرائض الصلاة. 


ثم القدر المفروض من القعدة الأخيرة هو قدر التشهّد. ؛ حتى لو انصرف قبل أن يجلس 
هذا المقدر افبيدتة لون لنا زوى عن عو اله "بن مرو ن العاضن د وني اللداعده - عن 


ام 


الي عل أَنَهُ قَالَ : «إِذَا رَفْعَ الإِمَامُ راساديد السَّجْدَةٍ الأخيرة وَقَعَدَ قَذْرَ التَشَهُدِ ثم م أخدتء فَقَد 
تَىَثَ ص17 علق تمام الصلاة بالقعدة قدر التشهد» فدل أنه مقدر به واللّه أعلم. 


)0310( أخر جه أبو داود 2)١41//١(‏ كتاب: الصلاةء» باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة. حديث (554). وأخرجه 
الترمذي »)755١/7(‏ أبواب الصلاة» باب: ما جاء في الرجل يحدث في التشهد :»)1٠08(‏ وأحمد في 
مسنده (/ 04 5)» والدارمي ,)777/١(‏ كعات الفيلدة :بات انق يؤمر الى بالضاة6 من طررين 
عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جدهء فذكره. ْ 
والبيهقى فى السنن )١9/0(‏ وقال: حديث ضعيف ورواه القعنبى عن الإفريقى والدارقطنى بلفظ (إذا 
علس الإقاء د الك إقال:عبد الرحمن .بن زياة: ضحيف: لا يختع به:والخطبب في التاريغ (0144/18 
والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 547) والمتقي الهندي في الكنز .)١١99٠5(‏ 
وذكره الزيلعى فى نصب الراية (؟57/5): نقلآ عن الترمذي هذا حديث ليس إسناده بالقوي» وقد اضطربوا 
في إسناده» انتهى. وأخرجه الدارقطنيء ثم البيهقي في «ستنهما»» قال الدارقطني: وعبد الرحمن بن زياد 
ضعيف لا يحتج بهء وقال البيهقي : وهذا الحديث إنما يعرف بعبد الرحمن بن زياد الإفريقي» وقد ضعفه 
يحيى بن معين» ويحيى بن سعيد القطان؛ وأحمد بن حنبل» وعبد الرحمن بن مهديء قال وإن صح 
فإنما كان قبل أن يفرض التسليم» ثم روى بإسناده عن عطاء بن أبي رباح» قال: كان رسول الله كلو إذا 
قعد في آخر صلاته قدر التشهد أقبل على الناس بوجهه. وذلك قبل أن ينزل التسليم» انتهى. قلت: روآأه 
إسحاق بن راهويه في «مسنده» أخبرنا جعفر بن عون حدثني عبد الرحمن بن رافع» وبكر بن سوادة 
قالا: سمعنا عبد الله بن عمرو مرفوعاء فذكره» ورواه الطحاوي بسند السئن» ولفظه: قال: إذا قضى 
الإمام الصلاة» فقعدء فأحدث هو أو أحد ممن أتم الصلاة معه قبل أن يسلم الإمامء فقد تمت صلاته. 
فلا يعيدهاء انتهى . 


وله طريق آخر: رواه أبو نعيم الأصبهاني في «كتاب الحلية ‏ في ترجمة عمر بن ذر» حدثنا محمد بن 
المظفر ثنا صالح بن أحمد ثنا يحيى بن مخلد المفتي ثنا عبد الرحمن بن الحسن أبو مسعود الزجاج عن 
عمر بن ذر عن عطاء عن عباس أن رسول الله يله كان إذا فرغ من التشهد أقبل علينا بوجههء وقال: من 
أحدث حدثا بعدما يفرغ من التشهدء فقد تمت صلاته» انتهى. وقال: غريب من حديث عمر بن ذرء 
تفرد به متصلا أبو مسعود الزجاج» وؤؤاة بره فرشل حرثاء بعد نالحد الحسن ا شين بن 
موسى ثنا خلاد بن يحيى ثنا عمر بن ذر أنبأ عطاء أن رسول الله عبد كان إذا ه قضى التشهد». فذكر نحوهء. 
التهوع: وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه» حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن 
على» قال: إذا جلس الإمام في الرابعة» ثم أحدث» فقد تمت صلاتهء فليقم حيث شاءء انتهى. وأخرجه 
البيهقي عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علىي» فذكرهء وزاد فيه: قدر التشهدء قال: وعاصم بن 
ضمرة إنما يذكر في الشواهدء فإذا انفرد بحديث لم يقبل» ثم أسند عن أحمد بن حنبل أنه قال فيه : 
حديث لا يصحء وأخرج ابن أبي شيبة نحوه عن الحسن» » وابن المسيب». وعطاء» وابراهيم النخعي . 
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ومنها: الانتقال''' من ركن إلى ركن؛ [لأنه وسيلة إلى الركن]”'' فكان في معنى الركن» 
[فهذه الستة أركان الصلاة]”". إلا أن الأربعة الأول من الأركان الأصلية دون [الاثنتي. ]49) 
الباقيتين . 

وقال بعضهم: القعدة من الأركان الأصلية أيضاًء وإليه مال عصام بن يوسف”*“. 

ووجهه: أنها فرض تنعدم الصلاة بانعدامها كسائر الأركان. 

والصحيح أنها ليست بركن أصلي؛ لأن اسم الصلاة ينطلق على/ المركب”" من الأركان 
الأربعة بدون القعود؛ ولهذا يتوججه النهي عن الصلاة”") وقت طلوع الشمسء [ووقت 
غروبها]'” ووقت الزوال؛ ولهذا لو حلف لا يصلي فقيد الركعة بالسجدة ‏ يحنث وإن لم توجد 
القعدة» ولو أتى بما دون الركعة لا يحنث؛ ولأن القعدة بنفسها غير صالحة للخدمة؛ لأنها من 
باب الاستراحة بخلاف سائر الأركان» فيمكن”*' الخلل في كونها ركناً أصلياًء فلم تكن هي من 
الأركان الأصلية للصلاة» وإن كانت من فروضها حتى لا تجوز الصلاة بدونها. ويشترط لها ما 
يشترط لسائر الأركان. فأما التحريمة”''' فليست بركن عند المحققين من أصحابناء بل هي 
57 
الخلاف الإحرام في «باب الحج» أنه شرط عندناء وعنده ركن . 

وثمرة الخلاف أن عندنا يجوز بناء النفل على الفرض ؛ بأن يحرم للفرض ويفرغ منه. 
ويشرع في النفل قبل التسليم من غير تحريمة جديدة2» وعنده: لا يجوز. 


. في هامش ب: الانتقال من ركن إلى ركن‎ )١( 


() سقط في ب. 

(9) سقط فى ب. 

(1) سقط في ط. 

)0( عصام بن يوسف بن ميمون بن قُدَامَة أبو عصمةء البَلْحِىّ روى عن ابن المبارك. من أصحاب أبي 
حنيفة وزفر» وأبو يوسف. روى عن شعبة والثوري» توفي ب «بلخ») ستة خمس عشرة ومائتين . 
ينظر: الجواهر المضية (؟71/7ه - 258) اللباب »)١5٠/١(‏ الطبقات السنية برقم »)١571(‏ الفوائد البهية 
(0)») هدية العارفين .)557”/١(‏ 

(0) في ط: المتركب. 

(0) زاد في أ: إليها من غير تقدير القعدة كالنهي عن الصلاة. 

(00) سقط في ب. 

(9) في ط: فتمكن. 

)٠١(‏ في هامش ب: التحريمة ليست بركن. 


كتاب الصلاة ىمأ 





ووجه البناء على هذا الأصل أن التحريمة لما كانت شرطأ جاز أن يتأدى النفل بتحريمة 
الفرض؛ كما يتأدى بطهارة وقعت للفرض . 
وعنده: لما كانت ركناً وقد انقضى الفرض بأركانه فتنقضى التحريمة أيضاً. 


الأركان فيها [أيضاً]”'' لأنها لا تدوم بل تنقضيء, والدليل عليه أنه يشترط لصحتها ما يشترط 
لسائر الأركان بخلاف الشروط . 


ولنا قوله تعالى: #وَدَكَرَ اسْمَ رَبْهِ فَصَلَّى4 [الأعلى: 11١‏ عطف الصلاة على الذكر الذي 
هو التحريمة بحرف التعقيب» والاستدلال بالآية من وجهين . 

أحدهما: أن مقتضى العطف بحرف التعقيب أن توجد الصلاة عقيب ذكر اسم الله تعالى» 
ولو كانت التحريمة ركنا لكانت الصلاة موجودة عند الذكد”" ؛ لاستحالة انعدام الشيء في حال 


والثاني : أن العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه» ولو كانت التحريمة 
ركناً لا يتحقق المغايرة؛ [لأنها تكون بعض الصلاة» وبعض الشيء ليس غيره إن لم يكن 
عينه]”” ؛ وكذا الموجود فيها حد الشرط لا حد الركن؛ فإنه يعتبر الصلاة بهاء ولا ينطلق اسم 
الصلاة عليها مع سائر الشرائط فكانت شرطأاء وكذا علامة الشروط فيها موجودة؛ فإنها باقية 
ببقاء حكمهاء وهو وجوب الانزجار عن محظورات الصلاة؛ على أن العلامة إذا خالفت الحد 
لا يبطل به الحدء بل يظهر أن العلامة كاذبة. 


وأما قوله: يشترط لها ما يشترط لسائر الأركان ‏ فممنوع أنه يشترط ذلك لها بل القيام 
المتصل بهاء والقيام ركن حتى أن الإحرام بالحج لما لم يكن متصلا بالركن جوزنا تقديمه على 
الوفث.: 


فصل فى بيان شرائط الأركان 
وأما شرائط”*' الأركان: لجملة الكلام في الشرائط؛ أنها نوعان: نوع يعم المنفرد 
)١(‏ سقط في ط. 
(0) في ب: الركن. 


(0) سقط فى أ. 
(4:) فى هامش ب: بيان شرائط أركان الصلاة. 


كلاه كتاب الصلاة 





والمقتدى حمفاء وهو شرائط أركان الصلاة. ونوع يخص المقتدى وصو شرائط جواز الاقتداء 
بالإمام في صلاته . 


أب يقب اتدل 7*7 ركان العيالاة» «تبكيا القاهنارة متورعيها عد التحقر ف :والسكمية:.والظيارة 
الحقيقية هى . طهارة التواييه والبدن. ومكان الصلاة عن النجاسة الحقيقية . والطهارة الحكمية 
هي : طهارة أعضاء الوضوء عن الحدث» وطهارة جميع الأعضاء الظاهرة عن الجنابة . 


[أما ظهارة القوت وطهارة البدن عن النجاسة الحقيقية]”“2» فلقوله تغالى: «وَبيَّابَكَ 
فَطهّر» [المدثر: 4]» وإذا”'' وجب تطهير الثوب فتطهير البدن أولى . 


وأما الطهارة عن الحدث والتضارة “تلقو له تغال 3 لبها اللي اق إذَا قمْثُمْ إلى الصَّلاةَ 
ُعْسِلُوا وُجوهَكُمْ. . .4 إلى قوله: «ولِيُطهركم» [المائدة: 7]» وقول النبي كَلِةِ: «لآ صَلاة إلا 
بطهُورٍ). وقوله عليه الصلاة والسلام : لا صَلاة إلا بطهَارَةٍ, وقوله عَيِة: 0 الصَّلاةٍ 
الطَهُورٌ) 6*'. وقوله تعالى : لوَأنْ كُنتُمْ جُنُباً فَاطَهُرُوا4» وقوله يك : «نَختَ كل شَعْرَةٍ جَتَابَةٌ 
الآ كلو الشف وآنقواالمقر 77 والازقاء> هنر المطهيرة» دلت التسيوسن على أن الطهارة 


. في هامش ب: من الشروط الطهارة الحقيقية والحكمية‎ )١( 

)٠(‏ سقط في ب. 

(6) في أ: فإذا. 

(4:) تقدم. 

(5) أخرجه أبو داود :)١97 - ١1١/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الغسل من الجنابة» الحديث ,)١48(‏ 
والترمذي :)178/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة» الحديث ».)١١5(‏ وابن 
ماجة )١1957/١(‏ كتاب الطهارة: باب تحت كل شعرة جنابة» الحديث (2»20917 وابن عدي في الكامل في 
ضعفاء الرجال (0) في ترجمة الحارث بن وجيه الراسبي» وأبو نعيم «في حلية الأولياء» (؟/ 10م *) 
والبيهقي :)١75/١(‏ كتاب الطهارة: باب تحليل أصول الشعر بالماءء كلهم من حديث الحارث بن 
وجيهء عن مالك بن دينار» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي كَةِ قال: «إن تحت كل 
شعرة جنابة فبلوا الشعر»ء وفى لفظ «فاغسلوا وانقوا البشرة» وقال أبو داود: (الحارث بن وجيه حديثه 
منكرء وهو ضعيف)). ركذللك. صفقه الترسدى. 
وقال البيهقي: في «معرفة السنن والآثار؛ (١/١؛‏ - 5737): كتاب الطهارة: باب إيصال الماء إلى أصول 
الشعرء (أنكره أهل العلم بالحديثء البخاري» وأبو داود. وقال الشافعي هذا الحديث ليس بثابت» وقال 
أبو حاتم في علل الحديث :)359/١(‏ (قال أبي: هذا منكرء والحارث ضعيف. الحديث أ. ه. 
والحارث بن وجيه قال ابن معين وغيره: ليس بشيء وضعفه أبو حاتم والنسائي وأبو داود والساجي 
والعقيلي وابن حبان وغيرهم وقال الحافظ : ضعيف . 
ينظر التقريب )١56 /١(‏ والتهذيب (؟577/7١).‏ 


كتاب الصلاة ظ لاه 


الحقيقية عن الثوب والبدن. والحكمية - شرط جواز الصلاة؛ والمعقول كذا يقتضي من وجوه: 
أحدها: أن الصلاة خدمة الرب وتعظيمه ‏ جل جلاله وعم نواله» وخدمة الرب وتعظيمه 
بكل الممكن فرض» ومعلوم أن القيام , بين يدي الله تعالى ببدن طاهر وثوب طاهر على مكان 
طاهر - يكون أبلغ : في التعظيم»ء الو تساييات نوعب وثوب نجس .2 وعلى 
مكان نجس ؛ كما في خدمة الملوك في الشاهد. ظ 
وكذلك الحدث والجناية لأا كن دي ونا ل جاب معنوية توجب استقذار 


ما حل به. 





2 وللحديث شواهد من حديث عائشة» وعلي» وأبي أيوب. 
أها: ويك عائثة ْ 
أخرجه أحمد (5/ »)١١١-31١١١‏ ثنا أسود بن عامرء ثنا شريك عن خصيف قال: حدثني رجل منذ سنتين 
سنة» عن عائشة قالت: أحجرت رأسي إحجاراً شديداً فقال النبي كَلةِ: «يا عائشة أما علمت أن على كل 
شعرة جنابة»)» وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد» /١(‏ لا/ا؟) وأعله بجهالة الرجل الذي لم يسم 
وحديث علي : 
عن النبي وَلِْةِ قال: «مع كل شعرة جنابة» ولذلك عاديتٌ شعر رأسي . 
أخرجه أبو داود الطيالسيى ص (750).» الحديث ,»)١51(‏ والدارمى :)١197/١(‏ كتاب الطهارة: باب من 
ترك موضع شعرة من التاق وأحمد ,)55/١(‏ وأو ذارة 87/15 الطوانة: باب في الغسل من 
الجنابة» الحديث (559)» وابن ماجة :)١1557/١(‏ كتاب الطهارة: باب تحت كل شعرة جنابة» الحديث 
(099).» والبيهقي :)١9/5 /١(‏ كتاب الطهارة: باب تخليل أصول الشعر بالماء؛ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (5/ :)27٠١‏ عن حمادء عن عطاء بن السائب عن زاذان عن على» عن النبى كَلهِ قال: «من ترك 
موضع شعرة من جنابة لم يصبها ماء فعل الله تعالى به كذا وكذا من النار». قال علي رضي الله عنه: فمن 
ثم عاديت شعر رأسي» وكان يجز شعره» وعطاء بن السائب اختلط. 
وقد سمع منه حماد حال الاختلاط كما في ترجمة عطاء من التهذيب. 
وينظر التهذويئ با ال اا را 0 
وتعديية) امو أيوانت* 
أخر جه اه ( كتاب الطهارة: باب تحت كل جنابة» الحديث (098) من حديث عتبة بن 
أبي حكيم . 
حدثني طلحة بن نافع» حدثني أبو أيوب الأنصاريء أن النبي كلٍِ قال: «الصلوات الخمسء والجمعة 
إلى الجمعة وأداء الأمانة كفارة لما بينهما قلت وما أداء الأمانة قال غسل الجنابة فإذا تحت كل شعرة 
جنابة) . 
قال البوصيري في «الزوائد» :)7١77/١(‏ وهذا سند فيه مقال» طلحة بن نافع لم يسمع من أبي أيوب قاله 
ابن أبيى حاتم عن أبيه» وفيما قاله ا بن نافع وإن وصفه الحاكم بالتدليس فقد صرح 
بالتحديث وهو ثقة وثقه النسائي» والبزارء وابن عدي». وأصحاب السئن الأربعة» وعتبة بن حكيم مختلف 
فيه. رواه أحمد بن منيع بإسناده ومتنه. 


بده 
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الاترق: ان رفوك اللّه كيه لما أَرَادَ أن يُصَافِحِ”" حُدَيَِ ِنَّ الْيَمَانِ - رضي اللّه عنه - امْتَنَعَ 
وقال: إني جنبٌ يا رسولّ الله”"'2» فكان قيامهُ مخلاً بالتعظيم» على أنه إن لم يكن على أعضاء 
الوضوء نجاسة رأسأء فإنها لا/ تخلو عن الدرن والوسخ؛ لأنها أعضاء بادية عادة» فيتصل بها 
الدرن والوسخ» فيجب غسلها تطهيراً لها من الوسخ والدرن» فتتحقق الزينة والنظافة؛ فيكون 
أقرب إلى التعظيم. وأكمل في الخدمة. 

فمن"' أراد أن يقوم بين يدي الملوك للخدمة في الشاهد؛ أنه يتكلف للتنظيف والتزيين» 
ويلبس أحسن ثيابه تعظيماً للملك؛ ولهذا كان الأفضل للرجل أن يصلي في أحسن ثيابه وأنظفها 
الى أعدها الزيارة النتظماء ولمتدافل الاين .كانت النصلاة متعمها أفضل .من الضلاة مكقيو 
الرأس ؛ لما أن ذلك أبلغ في الاحترام . 


والثاني: أنه أمر بغسل هذه الأعضاء الظاهرة من الحدث والجنابة؛ تذكيراً لتطهير الباطن 
من الغعش» والحسدء والكبرء وسوء الظن بالمسلمين» ونحو ذلك من أسباب المآثمء فأمر لا 
لإزالة الحدث تطهيراً؛ لأن قيام الحدث لا ينافي العبادة [و]”*'الخدمة في الجملة . 


ألا ترى أنه يجوز أداء الصوم والزكاة مع قيام الحدث والجنابة» وأقرب من ذلك الإيمان 
بالله تعالى الذي هو رأس العبادات؛ وهذا لأن الحدث ليس بمعصية ولا سبب مأثم» وما ذكرنا 
من المعاني التي في باطنه أسباب المآثم» فأمر بغسل هذه الأعضاء الظاهرة دلالة وتنبيهاً [له]*) 
على تطهير الباطن من هذه الأمورء وتطهير النفس عنها واجبٌ بالسمع والعقل . 


والثالث: أنه وجب غسل هذه الأعضاء؛ شكراً للنعمة وراء النعمة التى وجبت لها 
الصلاة» وهي أن هذه الأعضاء وسائل''' إلى استيفاء نعم عظيمة» بل بها تنال جل نعم الله 
تعالى»«اناليز "انها يتناول ويقبض ما يحتاج إليه؛ والرجل يمشي بها إلى مقاصدهء والوجه 
والرأس محل الحواس ومجمعها التي بها يعرف عظم نعم الله تعالى من العين والأنف والفم 
والأذن» التي بها البصر والشم والذوق والسمع» التي بها يكون التلذذ والتشهّي» والوصول إلى 


)١(‏ في أ: يصالح. 
() تقدم. 

فرة في أ ب لمن: 
() سقط فى ب . 
(5) سقط في ط. 
() في ب: وسيلة . 
0300( فى ان كاليد . 





' 3 ' 0007 0 عا 1 3 : 
جميع النعم» فأمر بغسل”'' هذه الأعضاءء شكراً لما يتوسّل بها إلى هذه النعم. 


والرابع : أمر بغسل هذه الأعضاء؛ تكفيراً لما ارتكب بهذه الأعضاء من الإجرام؛ إذ بها 
يرتكب جل المآثئم من أخذ الحرام» والمشي إلى الحرام؛ والنظر إلى الحرام» وأكل الحرام. 
وسماع الحرام من اللغو والكذب, فأمر بغسلها تكفيراً لهذه الذنوب» وقد وردت الأخبار بكون 
الوضوء تكفيراً للمآثم''' فكانت مؤيدة لما قلنا. 


وأما طهارة مكان الصلاة؛ فلقوله تعالى : أن ها يني ايفين وَالَْاكِفينَ وَالوع 
السَجُودِ» وقال في موضع: #وَالْقَائْمِينَ وَالرَكع السَحُودِ#» ولما ذكرنا أن الصلاة خدمة الرب 
تعالى وتعظيمه» وخدمة المعبود المستحق للعبادة» وتعظيمه بكل الممكن فرضص» وأداء الصلاة 
على مكان طاهر أقرب إلى التعظيم» فكان طهارة مكان الصلاة شرطأ. 


وقد رِوِيّ عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ لبي عَكة : «أَنْهُ نَهَى عَنِ الصَّلاةٍ في المَرْبَلَةٍ وَالْمَجِرَرَة 
وَمَعَاطِنِ الإبْلٍ وَقَوَارع الطردق» َالحَمّام وَالْمَغْبَرَة» وَفَوْقَ ظهر بَنِتِ الله تَعَال غ20 , 


أما معنى النَّهْي عن الصلاة في المزبلة والمجزرة؛ فلكونهما موضع النجاسة؛ وأما معاطن 


)0( زاذ في : جميع . 

() أخرجه مسلم .)5١19/١(‏ كتاب الطهارة باب فضل أسباع الوضوء على المكاره »)750١7/151١(‏ والترمذي 
.)795-7/١(‏ أبواب الطهارة: باب ما جاء في إسباغ الوضوء )2١(‏ والنسائي »)84/١(‏ كتاب الطهارة : 
باب الفضل في أسباغ الوضوءء والبيهقي في السئن .)87/١(‏ 

(9) أخرجه الترمذي: :)١178/5(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء في كراهية ما يصلي إليهء وفيهء» الحديث 

. (43")+ وابن ماجة (43/1؟): كتاب المساجد: باب المواضع التي تكره نيها الضلاة» الحديث 

01/4517 عند رن حتفيل ا ا رقم (075» والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار؛ (١15/1؟2)57‏ والبيهقي (7/ 579 2277١‏ من طريق زيد بن حبيرة» عن داود بن حصين» 
عن نافع» عن أبن عمر به. 
وقال الترمذي: (ليس إسناده بذاك القوي» وقد تكلم في زيد بن جبير من قبل حفظه. .. وقد روى 
الليث بن سعد هذا الحديث» عن عبد الله بن عمر العمريء. عن نافع, عن ابن عمرء عن عمرء عن 
النبي ولع مثله» وحديث ابن عمر عن النبي كَكلِةِ أشبه وأصح من حديث الليث بن سعدء وعبد الله بن 
عمر العمري. ضعفه أهل الحديث من قبل حفظه) أ. ه. وزيد بن جبيرة روى له الترمذي وابن ماجة 
وقال الحافظ : متروك . 
ينظر التقريتب 09177230 
وقد رواه ابن ماجة :)١555/١(‏ كتاب المساجد: باب المواضع التي تكره فيها الصلاة» الحديث (2)141 
من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث» عن الليث» عن نافع بدون عبد الله بن عمرو. 
وضعف أبو حاتم الطريقين كما في «العلل» .)١5/8/1(‏ 
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الإبل : فقد قيل : إن معنى النهي فيها أنها لا تخلو عن النجاسات عادة؛ لمن هذا يشكل بما 
زوع شن الحديثك: ١صَلَُوا‏ فِي مَرَابض العَنمِ؛ وَل نُصَلُوا في مَعَاطِنِ الإبل»”''» مع أن المعاطن 
والمرابض في معنى النجاسة سواء . 

وقيل: معنى النهي أن الإبل ربما تبوّل على المصلي» فيبتلى بما يفسد صلاته: وهذا لا 
يتوم في الغنم. وأما قوارع الطرق فقيل: إنها لا تخلو عن الأرواث والأبوال عادة» فعلى هذا 
لا فرق بين الطريق الواسع والضيّق . 

وقيل: معنى النهي فيها أنه يستضرٌ به المارة» وعلى هذا إذا كان الطريق واسعاً لا يكره. 

وحكى ابن سماعة أن محمدأً كان يصلي على الطريق في البادية . 

وأما الحمام: فمعنى النهي فيه أنه مصب الغسالات والنجاسات عادة» فعلى هذا لو صلى 
في موضع الحمامي لا يكره. 

وقيل: معنى النهي فيه أن الحمام بيت الشيطان» فعلى هذا تكره الصلاة في كل موضع 
منه»ء سواء غسل ذلك الموضع أو لم يغسل . 

وأما المقبرة 010 العا حي عن ولت لما فيه من التشبيه باليهود؛ كما رُوِيَ عن 
اله كه أن قَالَ: «لَعَنَ الله اليَهُودَء انَخَذُوا قُبُورَ نْبيائِهم مَسَاجِدَ ؛ فلآ تَتَحَذُوا قَبْرِي بَعْدِي 
مَسْجداً)"' الدوووف أن كير رضي الله عنه درات رجلا يصلى بالل إلى قن فتاداه: القر 
القبي كقلة لسن انوايقول 4 القمى لقيو حول ينظر لي الساء فيا اليه عق ري ”7 
فعلى هذا تجوز الصلاة وتكرهء وقيل: معنى النهي أن المقابر لا تخلو عن النجاسات؛ لأن 
الجهال يستترون بما شرف من القبورء فيبوّلون ويتغرّطون خلفه. فعلى هذا لا تجوز الصلاة لو 
كان في موضع يفعلون ذلك؛ لانعدام طهارة المكان. 

وأما فوق بيت الله تعالى : فمعنى النهي عندنا: أن الإنسان منهي عن الصعود على سطح 
الكعبة؛ لما فيه من ترك التعظيمء ولا يمنع جواز الصلاة عليه؛ وعند الشافعي: هذا النهي 


)1١(‏ تقدم. 

(0) أخرجه البخاري (7578/7)» كتاب الجنائز» باب: ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور ))١175(‏ 
والنهي عن اتخاذ القبور مساجد .)079/١19(‏ 

)2 أووةة البخاري معلقاً في الصحيح )5754/١(‏ كتاب الصلاة : باب : اهل ينبش قبور مشركي الجاهلية 
ويتخذ مكانها مساجد؟ وقال الحافظ ابن حجر: )556/١(‏ والأئر المذكور عن عمر رويناه موصولاً في 
كتاب الصلاة لارن تعيو قي البكا ريج ولءاطوق أخرض ينها فى تار العلين 
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للإفساد حتى لو صلى على سطح الكعبة» وليس بين يديه سترة ‏ لا تجوز صلاته عنده؛ 


ولو صلى في بيت فيه تماثيل: فهذا على وجهين: إما إن كانت التمائيل مقطوعة الرؤوس 
أوالم تك و متطرمة الرؤوسء فإن كانت مقطوعة الرؤوس بالصلاة فيه؛ لأنها بالددم خرجت 
من أن تكون تماثيل» والتحقت بالنقوش. والدليل عليه ما روي أن رسول الله يَكلهٍ - أهدى إليه 
ترس فيه تمثال طير»ء فأصبحوا وقد محى وجهه. 
وولف أن جبريل_غليه السلام:- اسَتادة رَسُولَ الله كك فَأَذنَ لَه فَقَالَ: «كَيْفَ أَدْخْلُ. 
وَفِي الْبَئْتِ قِرَامُ فيه تَمَائِيلُ خْيُولٍ وَرِجَالٍ)”'' فإما أن تقطع رؤوسهاء أو تتخذ وسائد فتوطأء 
وإن لم تكن مقطوعة الرؤوس فتكره الصلاة فيه» سواء كانت في جهة القبلة» أو في السقف. 
أو غة بعين القبلة أوعن سارها فاشد ذلك كراهة أن تكون فى عنية القبلة + لآنه تشيه بعيدة 
الأوثان» ولو كانت في مؤخر القبلة أو تحت القدم لا يكره؛ لعدم التشبّه في الصلاة بعبدة 
الأوثان 


وكذا يكره الدخول إلى بيت فيه صور على سقفه أو حيطانه. او غلى السكون والازو 
والوسائد العظام؛ لأن جِبْرِيلَ ‏ عليه السلام ‏ قَالَ: (إِنَا لآ نَدْخل بَيْتاً فيه كَلْبٌ أؤ صُورَةٌ)”"'. 


)01( روي فا الحكدة عن تجار الى بغري درطو كال : قال رسول الله يك: «أنَانِي جَبْرِيلُ كَقَالَ: يكت 
أنَبْنْكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ , يمَْعتِي أنْ أكُونَ دَحَلْتُ عَنَِكَ الْبَنتَ الذِي كُنْتَ فِيهِ إلا أَنهُ كان في بَابٍ الْبَيْتِ تَمْكَالَ 
الرّجَالٍ» ركان في ليت قِرَامْ سر فيه تمائيل؛ وَكَانَ في الْبَيْتِ كَلْبّ قمر ور أمن الْمْكَاٍ الذي بالْبَابٍ فَليْْطْ 
َليِصَيْرْ كَهَيئَةٍ الجر وَمُرْ ِالسثرِ فَليْفْطمْ وَيُجَعَلٍ ِْهُ وسَادتَيْن مُنَْبَدَئيْنَ يُوَطآن» اوم تُمَعَل 
وَسَبوَل الله عله وَكَانَ ذَلِكَ الكلبٌُ جَُواً لِلِحَسَن أ و الْحْسَيْنِ نَحْتَ نَضَدٍ لَهُ فَأمَرَ به فَأَخْرِجَ» 
أخرجه أبو داود (7/ 7/ا4)» كتاب: اللباس» أت : الصورء حديث ,)1١508(‏ --005005 
كتاب: الأدب باب: ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتأ فيه صورة (7805)؛ والنسائى (7/4١5)؛,‏ كتاب : 
الزينة» باب: ذكر أشد الناس عذاباً» حديث (056), وأحمد (0/7:" د 44 280), 

(1) أخرجه البخاري (75059/5). كتاب: بدء الخلقء باب : إذا قال أحدكم (آمين؟... حديث (2)50770 
0 كتاب: بدء الخلق» باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. حديث (75377),. (/1/ 87137), 
كتاب: المغازي: باب: )١5(‏ حديث :)3845/٠١١( ,)5٠١07(‏ كتاب اللباس» باب : التصاوير حديث 
(0949). ومسلم (9/ ,)١576‏ كتاب اللباس والزينة باب: تحريم تصوير الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه 
صورة غير ممتهنة. . . حديث (87/ .)3١1١7/84‏ الترمذي »)١١4/5(‏ كتاب: الأدب باب : ما جاء أن 
الملائكة لا تدخل بيتأ فيه صورة (؛ © والنسائي »)75١7/48(‏ كتاب: الزينة» باب: التصاويرء حديث 
(/071), (08554).» وابن ماجة .)١١١77/7(‏ كتاب: اللباس: باب الصورة في البيت» حديث 
(549©). والحميدي )7١7/١(‏ حديث (451). 


:هه كتاب الصلاة 





ولا خير في بيت لا تدخله الملائكة. وكذا نفس التعليق لتلك الستورء والأزر على الجدار» 
ووضع الوسائد العظام عليه مكروه؛ لما فى هذا الصنيع من التشبه بعياد الصور؛ لما فيه من 


وروي عن عَائِسَةَ ‏ رضي الله عنها ‏ أَنْهَا قَالَتْ: «دَخَلَ رَسُولُ الله كَل فِي بَنِتِي وَأَنَا 
مُسْتَيِرَةٌ بِسِثْر فيه تَمَائِيل» جلزت رو رسو ال َيه حَنَّى عَرَفْتُ الكَرَامَةَ في وَجْهدٍ 0 
مِئي وَعَنَكَهُ بِيَدِو» فَجَعَلْئَاهُ تُمْرْقَة 0 نُمْرْقَئَيْنَ)”'' وإن كانت الصور على البسط والوسائد 
الصغارء وهي تداس بالأرجل - لا تكره؛ لما فيه من إهانتهاء والدليل عليها حديث جبريل عله 
وعائشة ‏ رضي الله عنها -. 


ولو صلّى على هذا البساط : فإن كانت الصورة في موضع سجوده ‏ يكره؛ لما فيه من 
التشبّه بعبادة الصور والأصنام. وكذا إذا كانت أمامه في موضع؛ لأن معنى التعظيم يحصل 
بتقريب الوجه من الصورة» فأما إذا كانت في موضع قدميه ‏ فلا بأس به؛ لما فيه من الإهانة 
دون التعظيمء هذا إذا كانت الصورة كبيرة» فأما إذا كانت صغيرة لا تبدو للناظر من بعيد ‏ فلا 
بأس به؛ لأن من يعبد الصنم لا يعبد الصغير منها جدّاء وقد روي أنه كان على خاتم أبي 
أسدان بينهما رجل يلحسانه» ويحتمل أن يكون ذلك في ابتداء حاله؛ أو لأن التمثال في شريعة 
من قبلنا كان حلالاء قال الله تعالى فى قصة سليمان #:«شملون ١!‏ له ما يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ 
وَتَمَائيل4#» ؛ ثم ما ذكرنا من الكراهة في صورة الحيوان. 


فأما صورة ما لا حياة له؛ كالشجر ونحو ذلك - فلا يوجب الكراهة؛ لأن عبدة الصورة 
لا يعبدون تمثال ما ليس بذي روح؛ فلا يحصل التشبّه بهم» وكذا النهي إنما جاء عن تصوير 
ذي الروح؛ لما روي عن علي - رضي الله عنه ‏ أنه قال: «من صّوّر تمثال ذي الروح كلف يوم 
القيامة أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ»؛ فأما لا نهي عن تصوير ما لا روح له؛ لما روي عن 
ابن عباس رضي الله عنه ‏ أنه نهى مصوراً عن التصويرء فقال: كيف أصنع وهو كسبي؟ 
فقال: إن لم يكن بد فعليك بتمثال الأشجار . 


ويكره أن تكون قبلة المسجد إلى حمامء أو قبرء أو مخرجء لأن جهة القبلة يجب 


6 أخرجه البخاري )1٠٠ /١٠١(‏ كتاب : اللنامن 6 يأب : ما وطىء من التصاوير» حديث (665ه), ومسلم 
(258/6 كتانه اللباس. باب : نحريم تصوير صورة الحيوان (؟4//ض ١١‏ 5). والنسائي )5١5/4(‏ 
كتانن؟ الرييةه با .دقن أعيك الناضق عذاباً. حديث (5755) وفى الكبرى »)5١07/5(‏ كتاب: الزينة: 
باب : التصاوير» حديث (80/ا9/ .)5١‏ 
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تعطينها المباجد كذلك؛ قال الله تعالى : #فِي د ُيُوت أَذْنَّ الله أَنْ تَرْفُعَ م وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبْحُ 

لَه فِيِهًا بِالعُدُوٌ وَالأَصَالِ رجَال» [النور: 1]75» ومعنى التعظيم لا يحصل إذا كانت قبلة المسجد 
إلى هذه المواضع؛ لأنها لا تخلو عن الأقذارء وروى أبو يوسف عن أبى حنيفة؛ أنه قال: هذا 
فى ممناجك الجمافاتة كأنا مجه الودل: فى ببفة» تلا بات بأن ون قبلعة إلى هده 
العراظيع» الأيه لعن لجر لقنا د سستى بجر ر ب عة ركد للنادى نقية الوق روا ف ميعز 
الجماعة . 


ولو صلى في مثل هذا المسجد جازت صلاته عند عامة العلماء»ء وعلى قول بشر بن 
غياث المريسي : لا تجوز وعلى هذاء المصلي في أرض مغصوبة» أو صلى وعليه ثوب 
مغصوب - لا تجوز عنده. وجه قوله: إن العبادة لا تتأذى بما هو منهئٌ عنه. 

ولنا: أن النهي ليس لمعنى في الصلاة» فلا يمنع جواز الصلاة» وهذا إذا لم يكن بين 
المسجد وبين هذه المواضع حائل؛ من بيت» أو جدارء أو نحو ذلكء» فإن كان بينهما حائل لا 
يكره؟ لان معنى التعظيم حاصل » فالتحرّز عنه غير ممكن . 

رفني" مس الجورة لقوله تسالى» «إيَا بَنِي آدَمَ خَلُوا زِيئتَكُمْ عِنْدَ كُلَْ مَسْجِدِ قيل في 
التأويل : الزينة ما يواري العورة. والمسجد الصلاة فقد أمر بمواراة العورة في الصلاةء وقال 
النبي كَله: «لا صَلاةَ لِلْحَائْض إلا بخْمَارِ)" كنى بالحائض عن البالغة؛ لأن الحيض دليل 


)١(‏ في هامش ب: من شروط الصلاة ستر العورة. 

(؟) أخرجه أبو داود الطيالسي :)555/١(‏ وأحمد »)١6١/5(‏ وأبو داود :)57١/١(‏ كتاب الصلاة: باب 
المرأة تصلي بغير خمارء الحديث (541)» والترمذي (516/1): كتاب الصلاة: باب ما جاء لا تقبل 
صلاة المرأة إلا بخمارء الحديث (/اا”)» وابن ماجة :)5١5/١(‏ كتاب الطهارة: باب إذا حخاضت 
الجارية لم تصل إلا بخمار (؟75١)2‏ الحديث (560).» وابن الجارود ص (58) باب ما جاء في الثياب 
للصلاةء الحديث (2)177 والحاكم :)151/١(‏ كتاب الصلاة» والبيهقي (7/ 777): كتاب الصلاة: باب 
ما تصلي فيه المرأة من الثياب» كلهم من حديث حماد» عن قتادة» عن محمد بن سيرين؛ عن صفية بنت 
الحارثء. عن عائشة» عن النبي كَل أنه قال: «لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار» . 
وقال الترمذي: (حسن)؛ وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاهء وأظن أنه لخلاف فيه 
على قتادة) ووافقه الذهبي . 
وصححه ابن خزيمة 2)58٠ /١(‏ رفم (1/5/ا)» وابن حبان كما في «نصب الراية» /١(‏ 96؟). 
وللحديث شاهد. من حديث أبي قتادة : 
أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (؟/ 65) من طريق إسحاق بن اسماعيل بن عبد الأعلى الإبلي؛ 
حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي. حدثنا الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن عبد الله بن أبى قتادة: 
عن أبيه. قال: قال رسول الله يَككِةِ «لا يقبل الله من امرأة ة صلت حتى توارى زينتهاء ولان ا ريه ناكف 
الحيض حتى تختمر . 
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البلوغ فذكر الحيض وأراد به البلوغ لملازمة بينهمد» وعليه احم الأمة. رحد طبر عور 
حال القيام يون ردي الله تعالي. من بات التحطيم ٠‏ ا ليا ؟وإذا كاف السفر 
فرضاً كان الانكشاف مانعاً جواز الصلاة ة ضرورة» والكلام” '' في بيان ما يكون عورة وما لا 
يكون ‏ موضعه كتابٌ الاستحسان» وإنما الحاجة ههنا إلى بيان المقدار الذي يمنع جواز الصلاة 
فنقول : 


قليل الانتكشاف لا يمنع الجواز؛ لما فيه من الضرورة؛ لأن الثياب لا تخلو عن قليل 
خرق عادة؛ والكثير يمنع لعدم الضرورة» واختلف في الحد الفاصل بين القليل والكثير : 
فقدذر أبو حنيفة ومحمد الكثير بالريع , وقالا: الربع وما فوقه من العضو كثير ؛ وما دون 
الربع قليل . وأبو يوسف جعل الأكثر من ٠‏ النصف كثيراً وما دون النصف قليلا واختلفمت 
الرواية عنه في النصف.» فجعله فى حكم القليل في «الجامع الصغير). وفى حكم الكثير 
في الأصل . 

وجه قول أبى يوسفف: إن القليل والكثير من المتقابلات» فإنما تظهر بالمقابلة فما كان 
تقابلة أقل نه فهو كفر» :ونا كان عقابلة أكثر مئه فهو قليل.. 


ولهما: أن الشرع أقام الربع مقام الكل في كثير من المواضع ؛ كما في حلق الرأس في 
حق المحرم» ومسح ربع الرأس كذا ههنا؛ إذ الموضع موضع الاحتياط» وأما قوله: إن القليل 
والكثير من أسماء المقابلة فإنما يعرف ذلك بمقابلة» فنقول: الشرع قد جعل الربع كثيرا في 
نفسهء من غير مقابلة في ؛ بعض المواضع على ما بيثاء فلزم الأخذ به في موضع الاحتياط» ثم 
كثير الانكشاف يستوي فيه العضو الواحد والأعضاء المتفرّقة». حتى لو انكشف من أعضاء 
متفرّقة ما لو جمع لكان كثيراً - يمنع جواز الصلاة» ويستوي فيه العورة الغليظة» [وهي: القبل» 
والدبر]ء والخفيفة" '' [كالفخذ ونحوه]. 


- وقال الطبراني: لم يروه عن الأوزاعي إلا عمرو بن هاشم» تفرد به اسماعيل بن إسحاق . 
وذكره الهيثمي في «المجمع» (؟/ 200)» وقال: (إسحاق بن إسماعيل لم أجد من ترجمهء وبقية رجاله 
موثقون) . 
وكلام الهيثمي فيه نظر. 
فإسحاق بن اسماعيل من رجال التهذيب روى له النسائي وابن ماجة. 
وقال فى «التقريب» /١(‏ 00): صدوق. 
209 مقط فين 
)٠0(‏ في هامش ب: الكلام في اتكشاف العورة في الصلاة. 
ف 06 والحقيقة . 
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ومن الناس من قدر العورة الغليظة بالدرهم تغليظاً لأمرهاء وهذا غير سديد؛ لأن العورة 
الغليظة كلها لا تزيد على الدرهمء فتقديرها بالدرهم يكون تخفيفاً لأمرها لا تغليظأً له 

وذكر محمد في «الزيادات» ما يدل على أن حكم الغليظة والخفيفة واحدء فإنه قال في 
امرأة صلّت» فانكشف شيء من شعرها وشيء من ظهرها/ وشيء من فرجهاء وشيء من 
فخذها: إنه إن كان بحال لو جمع بلغ الربع منع أداء الصلاة» وإن لم يبلغ لا يمنع» فقد جمع 
بين العورة الغليظة والخفيفة» واعتبر فيها الربع» فثبت أن حكمها لا يختلف. وأن الخلاف 
فيهما واحدء وهذا في حالة القدرة. 


فأما فى حالة العجز: فالانكشاف”'' لا يمنع جواز الصلاة؛ بأن حضرته الصلاة وهو 
عريان» لا يجد ثوبان للضرورة» ولو كان معه ثوب”' نجس فلا يخلو؛ إما إن كان الربع منه 
طاهراًء وإما إن كان كله نجساًء فإن كان ربعه طاهراً لم يجزه" أن يصلي عرياناً» بل يجب 
عليه أن يصلي في ذلك الثوب؛ لأن الربع فما فوقه في حكم الكمال؛ كما في مسح الرأس». 
وحلق المحرّم ربع الرأس» وكما يقال: رأيت فلاناء وإن عاينه من إحدى جهاته الأربعء فجعل 
كأن الثوب كله طاهراًء وإن كان كله نجساًء أو الطاهر منه أقل من الربع ‏ فهو بالخيار في قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف إن شاء صلى عرياناء وإن شاء مع الثوب؛, لكن الصلاة في الثوب 
أفضل . 


وجه قوله: إن ترك استعمال النجاسة فرضء. وستر العورة فرضء إلا أن ستر العورة 
أهمهما وآكدهما؛ لأنه فرض في الأحوال أجمع» وفرضية ترك استعمال النجاسة مقصورة على 
حالة الصلاة» فيصار إلى الأهم. فتسبّر العورة» ولا تجوز الصلاة بدونه» ويتحمل استعمال 
النجاسة؛ ولآنه لو صلّى عريانا كان تاركأ فرائض؛ منها ستر العورة» والقيام» والركوع, 
والسجود. 


ولو صلَى فى الثوب النجس كان تاركاً فرضاً واحداء وهو ترك استعمال النجاسة فقطء 
فكان هذا الجانب أهونء» وقد قالت عائشة ‏ رضى الله عنها _: (مَا خْيّرَ رَسُول الله وَل بَيْنَ 


. في هامش ب: الانكشاف لا يمنع جواز الصلاة حاله العزم‎ )١( 
. في هامش ب: الصلاة في الثوب النجس‎ )٠( 


بدائع الصنائع ج١‏ - 5 
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شين إلا أَخمَارَ أَهوَئّهُمَا”'2. فمن ابتلى ببليتين فعليه أن يختار أهونهما. 

ولهما: أن الجانبين في الفرضية في حق الصلاة على السواء . 

الاعرى اند كها لا تجوز الصلاة حالة الاختيار عرياناً - لا تجوز مع الغوب المملوء 
نجاسة» ولا يمكن إقامة أحد الفرضين في هذه الحالة إلا بترك الآخرء فسقطت فرضيتهما فى 
حق الصلاة» فيخيّرء فيجزئه''' كيف ما فعل» إلا أن الصلاة فى الثوب أفضل لما ذكر محمد 
(زجمة الله) بوهنها استتبال”"" القبلة 1 لقوله تعالر + فول وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 104) كتاب «المناقب» باب «صفة النبى بيذ حديث (5010) و(١١011/1)‏ كتاب 
«الأدب» باب «قول النبي يَلٍ يسروا ولا تعسرواء حديث (5175): ومسلم (181/5) كتاب الفضائل 
باب مباعدته كلدِ للآثام (0/ا - 207707517 وأبو داود (4/ )١55١‏ كتاب «الأدب» باب «في التجاوز في الأمرا 
حديث (5,/886). 

23 في ب: فيجزئه بتحريه . 

(6) في هامش ب: من شروط الصلاة استقبال القبلة . 

(4) هي جهة مخصوصةء يوقع مريد الصلاة صلابة إليهاء مع الأمن والاختيار» فدخل في الجهة المخصوصة 
صوب السفر لراكب الذابة. 
في صلاة النفل» وبقولنا: مع الأمن.ء خرجت صلاة الاتحام» وقولنا: والاختيار» خرجت صلاة الحاجز 
عن الاستقبال. 
وسميت القبلة قبلة؛ لأن المصلي يقابلهاء وتقابله . 
لما كان من شأن العابد أن يستقبل وجه المعبود. والله سبحانه وتعالى مُتَرّهٌ عن المادة والجهةء فاستقياله 
بهذا المعنى مستحيل عليه تعالى ‏ شرع الله للناس مكانا مخصوصاً يتوجهون إلبه في صلاتهم؛ ليذكرهم 
بالإعراض عما سواه تعالى والإقبال على مناجاته؛ وليكون أجمع للخواطر؛ وأحث على صفة الخضوع 
والخشوع؛ وأقرب لحضور القلب؛ ولأن استقبالهم إلى جهة واحدة مع اختلاف أجناسهم. وتباين 
لغاتهم» وتباعد أقطارهم, مما يحملهم على الألفة» والاتحاد» والتعاون على أنواع البرء وأعمال الخيرء 
وفي ذلك سعادتهم في الدنيا والآخرة؛ إذ لو توجه كل واحد إلى جهة؛ لكان ذلك يُوهم اختلافاً ظاهراً؛ 
فلجميع ما ذكر اقتضت الحكمة الإلهية أن يجعل استقبال قبلة ما شرطاً في صحة الصلاة. 
فكان ابراهيم وإسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ ومن تدين بدينهما يستقبلون الكعبة» وكان إسرائيل عليه 
السلام - وبنوه يستقبلون بيت المقدس . 
وقد اختلف العلماء فى الجهة التى كان النبى يللي يتوجه إليها للصلاة وهو ب «مكة». 
فال اتن بعياينه! وغيرءة: كاذ بعلي إلى يت المقدض» لكنه كان لا سطبدر الكعيةة». بل »يجعلهة بيكة وبين 

ْ . بيت المقدس‎ ٠ 
وأطلق آخرون أنه كان يصلي إلى بيت المقدس.‎ 
وقال آخرون» كان يصلي إلى الكعبة» فلما هاجر إلى «المدينة» استَقُبل بيت المقدس؛ وهذا ضعيف؛ لأنه‎ 
يلزم منه دعوى النسخ مرتين. والأول أصح ؛ لأنه يجمع بين القولين» وقد صححه الحاكم» وغيره من‎ 
. طريق ابن عباس‎ 
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وَحَيِتُ مَا كنم َولُو وُجُوهَكُمْ شَطَرَهُ4. وقول النبي كَل: يك : «لا يفْبَل الله صَلاةَ أرىءٍ حَتّْى يَضعْ 
الطهُورَ مَوَاضِعَةُ» وَيَسْتَقْبلَ القِبْلَةَ وَيَقُول: له أَغيَ:0'©» وعليه إجماع الأمة؛ والأضلُ ' أن 
استقيال” القبلة للصلاة شرط زائد لا يعقل معناه؛ بدليل أنه لا يجب الاستقبال فيما هو رأس 
العبادات وهو الإيمان» وكذا في عامة العبادات من الزكاة والصوم والحج. وإنما عرف شرطأ في 
باب الصلاة شرعاًء فيجب اعتباره بقدر ما ورد الشرع به» وفيما وراءه يرد إلى أصل القياس . 





(010 
000 


فلما قدم النبي كَل «المدينة»» استمر على استتباله بيت المقدس ستة غشر شهراًء أو سبعة عشر شهراً؛ 

تأليفاً «الأوس والخزرج» وحلفائهم من اليهود؛ إذ الأصل في أوضاع القربات أن يراعي حال الأمة التي 

بعث فيها الرسول» وقامت بنصرته؛ وهم الأوس والخزرج يومئذء وكانوا ام شيءٍ لعلوم اليهود؛ بينه 

ابن عباس (رضي الله عنهما) حيث قال: (إنَمَا كَانَ هَذَا الحيُ م مِنَ الأنُضَارِء وَهُمْ أل وَنَنِ مَعَ هَذَا الحَيَ 
مِنَ الْيَهُودِء وَهُمْ هل الْكتَابء فَكَانُوا َرَوْنَ لَهُمْ قَضْلاً عَلَيْهِمْ في الْعِلْم » فَكانوا يَفْتَدُونَ بَكَئِيرِ مِنْ 

55 .)» الحديث فلمَا أحكم الله آياته» وآمّن الكثير من الأوس والخزرج» كن دمَة قللة عن البهود 

/ النبي يَلٍِ التوجُه إلى بيت المقدس؛ لما أن اليهود كانوا يقولون يخالفناء ويتبع قبلتناء ولولانا لم يدر 

أين يستقبل؟» وكانوا يقولون مثل هذا القول للمسلمين؛ مما سبب تشويش خواطرهمء وأفكارهم. 

فكان ككِْدٌ يقع في قلبه؛ ويتوقع من ربه أن يحوله إلى الكعبة؛ لما أنه كان يكره موافقة اليهودء» ويحب 

مخالفتهم؛ ولمصالح دينية كان يرجوها من استحالة العرب إلى الإسلام؛ إذ هي قبلة أبيهم ابراهيم 

واسماعيل» وهي السبب في ظهورهمء وعزهم. ومجدهم.؛ وفخارهم. فكانت لها المنزلة العظيمة 

عندهمء أذعن لها القاصِي منهم والداني. 

وكان يل يُقَلْْ وجهه جهة السماء ؛ طمعاً أن يكون جبرائيل نزل بذلك» حتى نزل قوله تعالى : «#قَذ نَرَى 

تَقَلْبَ وجهِكَ فِن السَمَاء َلمْوَليِكَ قِبْلَهَ نَرْضَاهَا قَوَلَ وَجْهَكَ شَطرَ المَسْجِدٍ الْحَرَام . .> الآيات . 

ومن ذلك الحين حولت القبلة إلى الكعبة؛ ل 0 

الصحيح»؛ وبه جزم الجمهور. 

ينظر حديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء صلاته . 

الشرط في اصطلاح الفقهاء؛ ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته . 

فخرج بالقيد الأول المانع . فإنه لا يلزم من عدمه شيء. وبالثاني السبب. فإنه يلزم من وجوده الوجود. 

وبالثالث مقارنة. 

الشرط للسبب» فيلزم الوجود عند وجوده لكن لا لذاته. بل لوجود السبب وذلك كما إذا كان الإنسان 

متوضئاً ودخل وقت الظهر. فقد لزم من وجود الوضوء الصلاة وهو شرط لها لكن لا لذاته؛ بل لوجود 

السبيب الدق هو الوقتء وخرج أيضاً بالثالث مقارنة المانع كحيض مثلا فيلزم العدم لكن لا لذات 

الشرط. بل لوجود المانع . 

ينظر: البحر المحيط للزركشي ,.)309/١(‏ الأحكام للآمدي 4)١7١/١(‏ غاية الوصول للشيخ زكريا 

الأنصاري (3). التحصيل من المحصول للأرموي »)١10/19//١(‏ حاشية البناني ))91//١1(‏ والآبات البينات 

لابن قاسم العبادي »)١78/1(‏ حاشية العطار :2)١١1//١(‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 

مسعود بن عمر التفتازاني (؟7/ 2))١58‏ شرح مختصر المنار (15)) الموافقات للشاطبي 2)141//١(‏ 

الكوكب المنير للفتوحي .)١5١1(‏ 


مه كتاس الصلاة 





ثم جملة الكلام في هذا الشرط أن المصلي لا يخلو؛ أما إن كان قادرا على الاستقبال أو 
كان عاجزاً عنهء فإن كان قادراً يجب عليه التوجّه إلى القبلة» إن كان فى حال مشاهدة الكعبة 
فإلى عينهاء أي : : أي جهة كانت من جهات الكعبة» حتى لو كان منحرفاً عنها غير متوجّه إلى 
شيء منها ‏ لم يجز؛ لقوله تعالى : : اقَوَل وَجهَكَ شَطرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ وَحَيْتُ مَا كلم فَوَلُوا 
وِجُوهَكُمْ شَطَرَه4 [البقرة: 2016١‏ وفي وسعه تولية الوجه إلى عينهاء فيجبْ ذلك. 

وإن كان نائيا عن الكعبة غائباً عنها - يجب عليه التوجّه إلى جهتهاء وهي المحاريب 


المنضوبة بالأمارات الدالة عليها لا إلى عينها. وتعتبر الجهة دون العين؛ كذا ذكر الكرخي» 
والرازي» وهو قول عانة شاي" يمنا بما وراء النهر. 


وقال بعضهم: المفروض إصابة عين الكعبة باللاجتهاد والتحرّي. وهو قول أبي عبد اللّه 
البصري». [حتى قالوا: إن نيّة الكعبة * برط ]7 . 


وجه قول هؤلاء قولهُ تعالى: لقَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْحجِدٍ الْحَرَام وَحَيْتُ ما كُنْتُمْ ُوَلُوا 
وجُوهَكُمْ شَطرَة4 [البقرة: من غير فصل بين حال المشاهدة والغيبة؛ ولأن لزوم الاستقبال 
لحرمة البقعة؛ وهذا المعنى في العين لا في الجهة. ولأن قبلته لو كانت الجهة”” لكان ينبغى 
0 إذا اجتهد فأخطأ ]1 يلزمه الإعادة؟ لظهور خطئه في اجتهاده بيقين»؛ ومع 0 ١‏ 
تلزمه الإعادة بلا خلاف بين أصحابناء فدل أن قبلته فى هذه الحالة عين الكعبة بالاجتهاد 
والتحرّي . 


وجه قول الأولين : إن المفروض هو المقدور عليه» وإصابة العين غير مقدور عليهاء فلا 
تكون مفروضة؛ ولأن قبلته لو كانت عين الكعبة في هذه الحالة بالتحري والاجتهاد ‏ [لترددت 
صلاته بين بين الجواز والفساد؛ لأنه إن أصاب عين الكعبة بتحريه ‏ جازت صلانه]0', وإ" ل 
يصب عين الكعبة [ينبغى 11 تعوة مايه لأنه ظهر خطأه بيقين» إلا انيجس كل مجعيد 
مصيباً: والةابكاكك اندض التو وقد عرف بطلانه في أصول الفقه . 


. في هامش ب: أبو عبد الله الجرجاني‎ )١( 
سقط في ب.‎ )( 

(6) في أ: كان الجهة. 

):١‏ فق اله 

020( سقط في ب . 

(0) سقط في ب . 

110 حل اذا 

(4) سقط في ط. 
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أما إذا جعلت قبلته الجهة. وهي المحاريب المنصوبة ‏ لا يتصور/ ظهور الخطأء فنزلت 
الجهة في هذه الحالة منزلة عين الكعبة في حال المشاهدة. ولله تعالى أن يجعل أيٍّ جهة شاء 
قبلة لعباده على اختلاف الأحوال» وإليه وقعت الإشارة في قوله تعالى : لَمَيَقُوْلَ الشنهاةية 
الئاس ا وَلأَهُمْ عَنْ قِبْلَِهِمْ التي كَانوا عَلَيَِا قل لله الْمَغْرِقُ وَالْمَغْربُ يَهَدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيم 4 [البقرة: ؟4١1]؟‏ ولأنهم جعلوا عين الكعبة قبلة في هذه الحالة بالتحرّي» وأنه مبني على 
مجرد”"' شهادة القلب من غير أمارة» والجهة صارت قبلة باجتهادهم المبنى على الأمارات 
الدالة عليها من النجوم والشمس والقمر وغير ذلك» فكان فوق الاجتهاد بالتحري؛ ولهذا إِنْ 
من دخل بلدة وعاين المحاريب المنصوبة فيها يجب عليه التوجه إليهاء ولا يجوز له التحري. 
وكذا إذا [دخل مسجداً لا محراب له» وبحضرته أهل المسجد ‏ لا يجوز له التحري» بل يجب 
عليه السؤال من أهل المسجد؛ لأن لهم علماً بالجهة المبنية على الأمارات؛ فكان فوق الثابت 
بالتحري. وكذا لو”'' كان في المفازة والسماء مصحية ولا علم بالاستدلال بالنجوم على القبلة - 
لا يجوز له التحري؛ لأن ذلك فوق التحري» وبه تبيّن أن نيّة الكعبة ليست بشرط» بل الأفضل 
ألا ينوي الكعبة ؛ لاتععيال ألا تتحاذع هزه الجية الكعة قاذ تعر 3 صناةتي” 7 . 


ولا حجة لهم في الآية؛ لأنها تناولت حالة القدرة؛ والقدرة حال مشاهدة الكعبة لا حال 
البعد عنهاء زخو الجا عن لولم إن الاستقال 6 البقعة أن ذلك حال القدرة على 
الاستقبال إليها دون حال العجز عنه. 


وأما إذا كان”؟' عاجزاً: فلا يخلو إما أن كان عاجزاً بسبب عذر من الأعذار مع العلم 
بالقبلة» وإما أن كان عجزه بسبب الاشتباه» فإن كان عاجزاً لعذر مع العلم بالقبلة. فله أن 
يصلي إلى أي جهة كانت» ويسقط عنه الاستقبال؛ نحو أن يخاف على نفسه من العدو في 
صلاة الخوفء أو كان بحال لو استقبل القبلة يثب”*' عليه العدو أو قطاع الطريق أو السبع» أو 
كان على لوح من السفينة [في البحر]”" لو وجهه إلى القبلة يغرق غالباً» أو كان مريضاً لا 
يمكنه أن يتحوّل بنفسه إلى القبلة» وليس بحضرته من يحوله إليها ونحو ذلك؛ لأن هذا شرط 
زائد فيسقط عند العجز. وإن كان عاجزاً بسبب الاشتباه؛ وهو أن يكون في المفازة في ليلة 


)210 في ط: تجرد . 

)١(‏ سقط فى ب. 

(0) سقط في ب. 

(4:) في هامش ب: العجز عن الاستقبال. 
)0( 1 يقف 

() سقط في ب. 
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مظلمة أو لا علم له بالإمارات الدالة على القبلة» فإن كان بحضرته من يسأله عنها لا يجوز له 
التحري؛ لما قلنا بل يجب عليه السؤال» فإن لم يسأل وتحرّى وصلَى [فإن أصاب]”(2 جاز 
وإلا فلاء فإن لم يكن بحضرته أحد جاز له التحري؛ لأن التكليف [مبني على]”” الوسع 
والإمكان. وليس في وسعه إلا التحري ‏ فتجوز له الصلاة بالتحري؛ لقوله تعالى: #فأينما 
واوا فثم وجه الله [البقرة: .]1١١‏ 


وروي: أن أصحاب رسول الله يل تحروا عند الاشتباه وصلُواء ولم ينكر عليهم 
النبي كك فدل على الجواز. فإذا صلّى”" إلى جهة من الجهات فلا يخلو إما أن صلَّى إلى جهة 
بالتحري أو بدون التحري» فإن صلّى بدون التحرّي فلا يخلو من أوجه: إما أن كان لم يخطر 
بباله شيء ولم يشك في جهة القبلة» أو خطر بباله وشك في جهة القبلة وصلّى من غير تحرء 
أو تحرّى ووقع تحرّيه على جهة فصلَى إلى جهة أخرى لم يقع عليها التحرّي . 


أما إذا لم يخطر بباله شيء» ولم يشك وصلَى إلى جهة من الجهات ‏ فالأصل هو 
الجواز؛ لأن مطلق الجهة قبلة» بشرط عدم دليل يوصله إلى جهة الكعبة من السؤال أو التحرّي 
ولم يوجد؛ لأن التحرّي لا يجب عليه إذا لم يكن شاكاء فإذا مضى على هذه الحالة» ولم 
يخطر بباله شيء - صارت الجهة التي صلَى إليها قبلة له ظاهراً [فإن ظهر أنها جهة الكعبة تقرْر 
000 

فأما إذا ظهر خطأه بيقين؛ بأن انجلى الظلام”' وتبين أنه صلّى إلى غير جهة الكعبة» أو 
تحرّى ووقع تحرّيه على غير الجهة التي صلَى إليها ‏ إن كان بعد الفراغ من الصلاة يعيدء وإن 
كان في الصلاة يستقبل؛ لأن ما جعل حجة بشرط عدم الأقوى يبطل عند وجودهء كالاجتهاد 
إذا ظهر نص بخلافه . 


وأما إذا شك ولم يتحرّ وصلى إلى جهة من الجهات ‏ فالأصل هو الفسادء فإذا ظهر أن 
الصواب في غير الجهة التي صلَى إليها ‏ إما بيقين أو بالتحري - تقرّر الفساد. وإن ظهر أن 
الجهة القن صلى: إلبها قئلة : إن كان يع القراع من الستلاة أجراه,ولا يعيد؛ الأنة إذا شاف فى 
جهة الكعبة» وبنى صلاته على الشك ‏ احتمل أن تكون الجهة التي صلى إليها قبلة» واحتمل 


(؟) في ط: بحسب . 
)2 سقط في أء 35 
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الا تكورة فإن ظهر أنها لم تكن قبلةٌ يظهر أنه يل إلى غير القبلة. وإن ظهر أنها كانت قبلة 
يظهر أنه صلىئ إلن القبلة, فلا يحكم بالجواز في الابتداء بالشك والاحتمالء بل يحكم بالفساد 

بناء على الأصل ». .وهو العدم بحكم استصحاب الحالء» فإذا تبين أنه ضلى إلى القبلة بطل 
الك باستصحاب الحال» وثبّت الجواز من الأصل . 

وأما إذا ظهر”'' في ا ع ل ا ا 
وفي ظاهر الرواية يستقبل؛ لأن شروعه في الصلاة بناء على الشك» ومتى ظهرت القبلة - 
بالتشرى او/ بالسؤال من غيره ‏ صارت حالته هذه أقوى من الحالة الأولى» مو 
الانتداء لآ تجوز صلاته إلا إلى هذه التجهة» فكلذا إذا ظهرت في :وسظ الصلاة :وضمار 
كالمومىء إذا قدر على القيام في وسط الصلاة؛ أنه يستقبل لما ذكرناء كذا هذا. 


وأما إذا تحرّى 0 ووقع تحرّيه إلى جهة فصلّى إلى جهة أخرى من غير تحر : فإن أخطأ 
لا تجزيه بالإجماع, وإن أصاب فكذلك في ظاهر الرواية . وروي عن أبي يوسف : أنه يجوز . 


ووجهه. : أن المقصود من التحري هو الإصابة»؛ وقد حصل هذا المقصود فيحكم 
الميواك يدا اذا يزع في الأبالي الراكا وزير ما ريع علي لإا 


وجه «ظاهر الرواية» : أن القيلة حالة الاشتباه : هى الجهة الث مال إليها المتحري » فإذأ 
ترك الإقبال إليها فقد أعرض عما هو قبلته مع القدرة عليه فلا يجوزء كمن ترك التوجه إلى 
المحاريب المنصوبة مع القدرة عليهء بخلاف الأواني؛ لأن الشرط هو التوضو بالماء الطاهر 


ش حقيقة وقد وجد. 


فأما إذا صلى”” إلى جهة من الجهات بالتحرّي ثم ظهر خطؤء : فإن كان قبل الفراغ من 
الصلاة استدار إلى القبلة (وأتم الصلاة) »؛ «لِمَا رُوِي أن أل كُبَاه لَما بَلمَهُمْ فسخ القبلٍَ إلى 
بَنْتِ المَقْدِس أسْتَدَارُوا كَهَيْئتِهِمْ وَأَتَمُوا صَلاتَهُمْ وَلَمْ يَأمْرِهُمْ رَسُولُ الله يكل بالإعادة»'* ولأن 


)١(‏ في هامش ب: ظهر الخطأ في وسط الصلاة. 

(؟) في هامش ب: وقع تحريه في جهة فصلى إلى غيرها . 

(0) في هامش ب: صلى إلى جهة بالتحري ثم ظهر خطؤة 

(8) فى انت: : وأتم جاز. 

(60) أخرجه البخاري )048/١(‏ كتاب الصلاة باب التوجه نحو القبلة حيث كان حديث (2)599 و(8/١7-‏ 


: نتاب التفسمير‎ )١95١/6( كتاب التفسهر : باب (سيقول السفهاء من الناس حديث (55845) والترمذي‎ )"١ 
.)؟981١1؟( باب ومن سورة اليقرة حديث‎ 
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الصلاة المؤداة إلى جهة التحري مؤداة إلى القبلة؛ لأنها [هي]7' القبلة حال الاشتباه؛ فلا معنى 
لوجوب الاستقبال» ولآن يدل الرأي في معنى انتساخ النصء وَوللكَ 57 لأ روسن بطلان العمل 
بالمنسوخ في زمان ما قبل النسخ؛ كذا هذا. 

وإن كان بعد الفراغ من الصلاة [فإن ظهر أنه صلى يمنة أو يسرة يجزيه. ولا يلزمه 
الإعادة بلا خلاف]”"' وإن ظهر أنه صلّى مستدبر الكعبة يجزيه عندنا. وعند الشافعي: لا 


يجريه» وبلى ندا وا اكيت القلة على الوم روا فلو جواء: جازت صلاة الكل 
عندناء إلا صلاة من تقدّم [على]”*' إمامهء أو علم بمخالفته إياه. 


وجه قول الشافعي: أنه صلَى إلى القبلة بالاجتهادء وقد ظهر خطؤه بيقين ‏ فيبطل» كما 
إذا تحرّى وصلى في ثوب”'' ‏ على ظن أنه طاهر ‏ ثم تبيّن أنه نجس؛ أنه لا يجزيه وتلزمه 
الإعادة؛ كذا ههنا. 


ولنا: أن قبلته حال" ' الاشتباه: هي الجهة التي تحرّى إليهاء وقد صلَّى إليها ‏ فتجزيه. 
كما إذا الى الى المحاريبه المتضيونة. والدليل على أن قبلته هي - جهة التحرّي: النص» 
والمعقول. أما النص فقوله تعالى: لإفأينما تولُوا فشم وجه الله4 [البقرة: 6 قيل في بعض 
وجوه التأويل : ثمة قبلة الله . وفيل : ثمة رضاء الله. وقيل : اح ره لد وحيم در 
لم يجىء”" منكم التقصير في طلب القبلة””". وأضاف التوجه”"' إلى نفسه؛ لأنهم وقعوا في 
ذلك بفعل الله تعالى [من غير]”''" تة تقصير كان متهنع:في الطلب» ونظيره قول النبيّ بل لِمَنْ 
كل نَاسِياً لِصَوْمِهِ «تِمّ عَلَى صَوْمِكٌ ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَكٌ الله وَسَقاكُ)(ا ' وإن وجد الأكل من الصائم 


() سقط فى ب . 

030 ف وا : 

(9) سقط في ب. 

() سقط فيانت: 

(0) في ب: ثوب واحد 

(3) في أ: حاله. 

(00) في نت بيعم : 

(4) في أ: الكعبة. 

() فى ب: التوجيه . 

(1) فى لط عير 

/١( كتاب الصوم : باب الصائم إذا أكل وكتواتت ناسنا حديث (2) ومسلم‎ )١56 /5( حر البخاري‎ 2)1١١1( 
/7( وأبو داود‎ )١١56/11١( كتاب الصيام: باب أكل الناس وشربه وجماعة لا يفطر حديث‎ 4 
كتاب الصيام: باب ما-‎ )١١7/7( كتاب الصوم: باب من أكل ناسياً حديث (5798) والترمذي‎ 689 


كتاب الصلاة مه 





حقيقة» لكن لما لم يكن قاصداً فيه أضاف فعله إلى الله - تعالى ‏ وَصَيْرَهُ معذوراً كأنه لم 
يأكل. كذلك ههنا إذا كان توجّهه إلى هذه الجهة من غير قصد منه؛ حيث أتى بجميع ما في 
وسكعهرو كانه أخياق الري ع سياه وتعالي تن وذللك إلى ذائقه: وداه عع لور كانه ترجه إلن 
[القيلة]7" . 


وأما المعقول: فما ذكرنا: أنه لا سبيل [له]7'' إلى إصابة عين الكعبة» ولا إلى إصابة 
جهتها في هذه الحالة؛ لعدم الدلائل الموصلة إليهاء والكلام فيه والتكليف بالصلاة متوجه”"" 
وتكليف ما لا يحتمله الوسع ممتنع» وليس في وسعه إلا الصلاة إلى جهة التحري - فتعينت 
هذه قبلة له شرعاً فى هذه الحالة» فنزلت هذه الجهة حالة العجز منزلة عين الكعبة» والمحراب 
حالة القدوةه: دو انها محرت التسري رطا نضا :يلاف القباتى ل لإضنازة القيلة"* أ + نونه نتن أنه 
ما أخطأ قبلته؛ لأن قبلته جهة التحري» وقد صلى إليها بخلاف مسألة الثوب؛ لأن الشرط هناك 
00-١‏ بالثوب الطاهر حقيقة ؛ لكنه أمر بإصابته بالتحري» فإذا لم يصب انعدم الام 

. أما ههنا: فالشرط استقبال القبلة» وقبلته هذه في هذه الحالة وقد استقبلهاء فهو الفرق . 


5 أعلم . 


3 جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسياً حديث (7117) والدارمي (7”17/1) وأحمد (؟1/ 946”) والدارقطني 
(؟/178١)‏ كتاب الصيام: باب الشهادة على رؤية الهلال (71) وابن خزيمة (7518/5) والبيهقي (19/5؟) 
من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وقال الدارقطني: إسناد صحيح وكلهم ثقات 
وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم (784) من طريق خلاس بن عمرو عن أبي هريرة به. 
وأخرجه البخاري )208/1١١(‏ كتاب الإيمان والنذور: باب إذا فيك نافيا فى الإيمان حديث (5559) 
والترمذي )١١7/7(‏ كتاب الصيام: باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسياً حديث )7١8(‏ وابن ماجة 
)008/١(‏ كتاب الصيام: باب ما جاء فيمن أفطر ناسياً حديث )١7177(‏ وأحمد (40/1") والدارقطني 
(؟/١18)‏ والبيهقي (79/5”) من طريق محمد بن سيرين وخلاس بن عمرو عن أبي هريرة. 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وقال الدارقطني: هذا إسناد صحيح . 
وأخرجه ابن الجارود (40”) وأحمد (؟1489/5) والدارقطني (1794/5) من طريق قتادة عن أبي رافع عن 
أبي هريرة. 

)1٠١(‏ في ب: الكعبة. 

() سقط في أء ب. 

() في ب: مفتوحة. 

. في 1: الكعية‎ 2:١ 


ها 


ه66 كتاب الصلاة 





ويخرج على ما ذكرنا: الصلاة"'' بمكة خارج الكعبة» [أنه]”'" إن كان في حال مشاهدة 
الكعبة لا تجوز صلاته إلا إلى عين الكعبة؛ لأن قبلته حالة المشاهدة عين الكعبة بالنص» 
ويجوز إلى أي الجهات من الكعبة شاءء بعد أن كان مستقبلاً لجزء منها؛ لوجود تولية الوجه 
شطر الكعبة فإن صلَى منحرفاً عن الكعبة غير مواجة لشيء منها ‏ لم يجز؛ لأنه ترك التوجه إلى 
قبلته مع القدرة عليه» وشرائط الصلاة/ لا تسقط من غير عذر. 


ثم إن صلُوا””" بجماعة: لا يخلو إما أن صلُوا متحلّقين حول الكعبة صفاً بعد صفء 
ا د فإن صلُوا إلى جهة واحدة [مصطفين]”'» جازت 
صلاتهم» إذا كان كل واحدٍ منهم مستقبلاً جزءاً من الكعبة. ولا يجوز لهم أن يصطموا زيادة 
على حائط الكعبة» ولو فعلوا ذلك لا تجوز صلاة من جاور”' الحائط؛ لأن الواجب حالة 
المشاهدة استقبال عينهاء وإن صلوا حول الكعبة متحلقين جاز؛ لأن الصلاة بمكة تؤدي هكذا 
من لدن رسول الله ملي وو ا وي أن يقف في مقام إبراهيم - صلوات 
الله عليه ثم صلاة الكل جائزة» سواء كانوا أقرب إلى الكعبة من الإمام» أو أبعد. إلا صلاة 
من كان أقرب إلى الكعبة م,: الإمام في الجهة التي يصلي الإمام إليها: بأن كان متقدماً على 
الإمام بحذائه ‏ فيكون ظهره إلى وجه الإمام؛ أو كان على يمين الإمام أو يساره متقدما عليه من 
تلك الجهةء ويكون ظهره إلى الصف الذي مع الإمام» ووجهه إلى الكعبة؛ لأنه إذا كان متقدماً 
على إمامه لا يكون تابعاً له؛ فلا يصح اقتداؤه به؛ بخلاف ما إذا كان أقرب إلى الكعبة من 
الإمام» من غير الجهة التي يصلي إليها الإمام؛ لأنه في حكم المقابل للإمام» والمقابل لغيره 
يصلح أن يكون تابعاً له؛ بخلاف المتقدّم عليه 


وعلى هذا إذا قامت''' امرأة بجنب الإمام» في الجهة التي يصلي إليها الإمام؛ ونوى 
الإمام إمامتها'" - فسدت صلاة الإمام؛ لوجود المحاذاة في صلاة مطلقة م مشتركة» وفسدت 
0 القوم بفساد صلاة ة الإمام. ولو فامت في الصف في غير جهة الإمام لا تفسد صلاة 
الإمام؛ لأنها في الحكم كأنها خلف الإمام؛ وفسدت صلاة من على يمينها ويسارها ومن كان 


)١(‏ في هامش ب: بيان الصلاة في مكة. 


() سقط فى با. 

8 افن يهام ٠:‏ الصيلاة يجماعة برل لكف 
(4:) سقط في ط. 

(5) في ب: تجاوز. 

030 في هامش ب: قامت امرأة بجنب الإمام 
(0) في أ: إقامتها. 


كتاب الصلاة موه 





خلفها على ما يذكر في موضعه. ولو كانت الكعبة منهدمة» فتحلق الناس حول أرض الكعبة 
وصلوا هكذاء أو صلى منفردا متوجها إلى جزء منها ‏ جاز. 

وقال الشافعي : لا يجوز إلا إذا كان بين يديه سترة. 

وجه قوله: أن الواجب استقبال البيت» والبيت اسم للبقعة والبناء جميعاًء إلا إذا كان بين 
يديه ستره ؟ لأنها من توابع البيت» فيكون مستقبلاً لجزء من البيت معنى . 


ولنا: إجماع الأمة. فَإن التااتن كائر لوث إلى المقعةء حين رفع البناء في عهد ابن 
الزبير [حتى]('"' بنئى البيت على قواعد الخليل ‏ صلوات الله عليه وفي عهد الحجاج حين 
أعاده إلى ما كان عليه في الجاهلية؛ 0 وبه تبيّن أن الكعبة 7 
للبقعة» سواءٌ كان ثمة بناء أو لم يكن» وقد وجد التوجّه إليهاء إلا أنه يكره ترك اتخاذ السترة» 
لما فيه من استقبال الصورة وَكَدُ تهى رول الله كله عن ذلك فن الطيلذهة . 


وروي: أنه لما رفع البناء في عهد ابن الزبير» أمر ابن عباس بتعليق الأنطاع”'' في تلك 
البقعة» ليكون ذلك بمنزلة المبترة لهم» وعلى هذا إذا صلّى”؟' على سطح""' الكعبة جازت 
صلاته عندناء وإن لم يكن بين يديه سترة. 

وعند الشافعي: لا تجزيه2 بدون السترة» والصحيح قولنا؛ لما ذكرنا أن الكعبة اسم 
للعرصة؛ ولأن البناء لا حرمة له لنفسه؛ بدليل أنه لو نقل إلى عرصة أخرى وصلى إليها ‏ لا 
يجوزء بل كانت حرمته لاتصاله بالعرصة المحترمة . 


والدليل عليه : أن من صلى على جبل أ, 0050 "؟ جازت صلاته بالإجماع. ومعلوم أنه 
لا يصلي إلى البناء» بل إلى الهواء؛ دل أن العبرة للعرصة والهواء دون البناء. هذا إذا صلوا 


)١(‏ في ط: حين. 

(6) تقدم. 

(9) بساط: من الجلد كثيراً ما كان يقتل فوقه المحكوم عليه بالقتل؛ يقال: على بالسيف والتُطعء وكسا يلت 
الله بالأنطا 
ينظر: ا الوسيط (؟470/7). 

(4) في هامش ب: صلى على سطح الكعبة. 

(5) في ط: ظهر. 

(5) في أ: لا تجوز. 

60 جبل أبو قبيس جبل مشرف على مكة. 
ينظر مراصد الاطلاع .)١١557/75(‏ 


ل 


5ه كتاب الصلا: 





خارج الكعبة» فأما إذا صلُوا"'2 فى جوف الكعبة: فالصلاة فى جوف الكعبة جائزة عند عامة 
العلماء. نافلة كانت أو مكتوية . 


وقال مالك: لا يجوز أداء المكتوبة فى جوف الكعبة . 


وجه قوله: أن المصلي في (جوف) الكعبة؛ إن كان مستقبلاً جهة كان مستدبراً جهة 
أخرى» والصلاة مع استدبار القبلة لا تجوز؛ فأخذنا بالاحتياط فى المكتوبات» فأما فى 
التطوعات فالأمر فيها أوسع » وصار كالطواف فى جوف الكعبة . 


ولنا: أن الواجب استقبال جزء من الكعبة”'' غير عين» وإنما يتعيّن الجزء قبلة له 
م ع و ل 0 
000 اي و ا ا ا وركعة إلى 
جهة أخرى لا تجوز صلاته ؛ لآنة :هنار: سيعدير ا عن الجهة التي صارت قبلة فى حقه بيقين من 
غير ضرورة» [والانحراف من غير ضرورة]”*' مفسد للصلاة؛ بخلاف النائى عن الكعبة» إذا 
صلَّى بالتحري إلى الجهات الأربع ؛ بأن صلّى ركعة/ إلى جيه "الم شرن رانه إل بحي 
أخرى فصلى ركعة إليها هكذا أجاز؛ لأن هناك لم يوجد الانحراف عن القبلة بيقين؛ لأن الجهة 
التي تحرّى إليها ما صارت قبلة له بقين؛ بل بطريق الاجتهاد. فحين تحوّل رأيه إلى جهة أخرى 
يي ا عي وا يا مي 
الانحراف ع. ”5 ' القبلة بيقين» فهو الفرق . 


ثم لا يخلو إما أن صلوا'" في جوف الكعبة متحلقين» أو مصطفين خلف الإمام» فإن 
لوا بجماعة متحلقين جازت صلاة الإمام وصلاة من وجهه إلى ظهز - الإمام. أو إلى فصر 
الإمام. أو إلى يساره. أو ظهره ل ظهر الإمام. وكذا صلاة من وجهه إلى وجه الإمام 


)١(‏ في هامش ب: الصلاة فى جوف الكعبة. 

(0) في ب: جهة من القبلة . 

80 اتن هابان عن مان فى جنوك الكت ركع لحية تررك لور اخ 1 مدر 
(4): اقطان نه 

(5) سقط في ب. 

() في ب: إلى . 

0( في هامش ب: صلوا متحلقين في جوف الكعبة خلف الإمام. 


كتاب الصلاة بذوه 





[أيضاً]”'" إلا أنه يكره؟ لما فيه من استقبال الصورة؛ فينبغي [له]'' أن يجعل بينه وبين الإمام 


سل 


سممر 6 . 


وأما صلاة من كان متقدماً على الإمامء وظهره إلى وجه الإمام وصلاة من كان مستقبلا 
جهة الإمام» وهو أقرب إلى الحائط من الإمام ‏ فلا تجوز لما بينا. وهذا بخلاف جماعة تحروا 
في ليلة مظلمة واقتدوا بالإمام؛ حيث لا تجوز صلاة من علم أنه مخالف للإمام في جهته؛ لأن 
هناك اعتقد الخطأ فى صلاة إمامه؛ لأن عنده: أن إمامه غير مستقبل للقبلة فلم يصح اقتداؤه ‏ 
به. أما ههنا: فما أعتقد الخطأ في صلاة إمامه؛ لأن كل جانب من جوانب الكعبة قبلة بيقين» 
فصح اقتداؤه به فهو الفرق . 


وإن صلُوا!” مصطفين خلف الإمام إلى جهة الإمام: فلا شك أن صلاتهم جائزة» وكذا 
إذا كان وجه بعضهم إلى ظهر الإمام وظهر بعضهم'*' إلى ظهره؛ لوجود استقبال القبلة 
والمتابعة؟ لأنهم خلف الإمام لا أمامه”*': ولهذا قلنا: إن الإمام إذا نوى إمامة النساءء فقامت 
امرأة بحذائه مقابلة [له]”2 لا تفسد صلاة الإمام؛ لأنها في الحكم كأنها خلف الإمام» وتفسد 
صلاة من كان (عن)”" يمينها ويسارها وخلفها في الجهة التي هي فيها. 


ا - 316 تا جه اريت د 2 ل ام وش ره يرس ع ملع يه (4), 


)١(‏ سقط فى ط. 

00 نقطاى 1 

ف في هامش ب : صلوا مصطفين خلف الإمام في جوف الكعبة. 

(5) “فى اتن البعضن: 

)0( فى بيت" قبله: 

(0) سقط في ب. 

(0) في ب: علي . 

(4) أسامة بن زيد بن شراحيل بن عبد العزى بن زيد بن امرىء القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن 
عبد ود بن عوف بن كنانة بن بكر أبو يزيدء أبو خارجة» أبو محمدء أبو زيد» الحسب بن الحسب 
الكلبي . 
أمه: أم أيمن حاضته النبي كلِةِ. ولد في الاسلام ومناقبه كثيرة وأحاديثه شهيرة وكان سكن المزة من عمل 
دمشق ثم رجع فسكن وادي القرى ثم نزل إلى المدينة فمات بها بالجرف . 
روى ابن عمر أن النبى كَلةِ قال: «إن أسامة بن زيد لأحب إليّ أو من أحب الناس إليّ وأنا أرجو أن 
يكون من صالحيكم فاستوصوا به خيراً» . ْ | 
توفي: قيل توفي في آخر خلافة معاوية وقيل مات سنة (04). 


مهم كتاب الصلاة 





«أنَّه لَمْ يُصَلَ فِيهًاا”'' وروى ابْنُ مْمَرَ: «أنّهُ صَلَى فِيهًا رِكْعََيْنِ بَيْنَ السَّارِيكَينِ المْتَقَدْمَتَيْن) . 

ومتها: 7" الوقت؟ لآن القت كما عو سبي اجون الغثلاة فيو شر فل الأدائها »فال النه.. 
تعالى -: #إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً#» [النساء: ]٠١‏ أي: فرضاً مؤقتاً؛ حتى 
لا يجوز أداء الفرض قبل وقته» إلا صلاة العصر"'' يوم عرفة على ما يذكر. والكلام فيه يقع 
في ثلاث مواضع: في بيان أصل أوقات الصلوات المفروضة؛ وفي بيان حدودها بأوائلها 
وأواخرهاء وفي بيان الأوقات المستحبة منهاء وفي بيان الوقت المكروه لبعض الصلوات 
المفروضة . 

أما الأول: فأصل أوقاتها عرف بالكتاب» وهو قوله تعالى: #فسبحان الله حين تمسّون 
وحين تصبحون وله الحمد في السموات والأرض وعشياأ وحين تظهرون# [الروم: 0او18] وقوله 
تعالى: #وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل# [هود: .]1١4‏ وقوله تعالى: #أقم الصلاة 
لدلوك الشمس إلى عسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا» [الإسراء: 8ل/ا] وقوله 
تعالى : #فسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبّح وأطراف 
النهار# [طه: ]١٠١‏ فهذه الآيات [كلها]”*'تشتمل على بيان فرضية هذه الصلوات؛ وبيان أصل 
أوقاتها لما بِيئًا فيما تقدم . والله أعلم . 

وأما بيان حدودها بأوائلها وأواخرها: فإنما عرف بالأخبار» أما الفجر:”*' فأول وقت 
صلاة الفجر: حين يطلع الفجر الثاني وآخره : حين تطلع الشمس ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ 
رضي الله عنه ‏ عَنْ رَسُولٍ الله كَكِهِ أنْهَ قَالَ: «إِنَّ للصّلاة أوّلا وآخراً؛ وَإِنَّ أَوَلَ وَفْتِ الْمَجْر حِينّ 


-- ينظر ترجمته فى: أسد الغابة .)!/8/١(‏ الإصابة »)794/١(‏ الاستيعاب ,.)70/١(‏ الاستبصار (5”")غ, 
الكاشف ,)٠١4/١(‏ صفة الصفوة .»)07١/١(‏ بقى بن مخلد (2)77. تجريد أسماء الصحابة »)١/1١(‏ 
التاريخ الكبير (؟/١5)»‏ التاريخ لابن معين (257/6)» العقد الثمين /١(‏ 585)» الوافي بالوفيات (// 
37 التحفة اللطيفة ,)١8٠ /١(‏ شذرات الذهب :)50/١(‏ سير أعلام النبلاء (5977/5)» الجرح 
والتعديل (؟/ »223١7١‏ البداية والنهاية (2)71/4 معجم الثقات (578)» تهذيب الكمال »)77/١(‏ تقريب 
التهذيب »)07/١(‏ تهذيب التهذيب 2)5١8/١(‏ المعرفة والتاريخ ل و4 

2»)554( كتاب الصلاة: باب الأبواب» والغلق للكعبة» والمساجدء الحديث‎ :)009/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
/؟941١( وأخرجه مسلم (4517/5): كتاب الحج: باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره» الحديث‎ 
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() في هامش ب: من شروط الصلاة الوقت. 

(0) سقط في ب. 

(:) سقط في ط. 

(5) في هامش ب: بيان أول وقت الفجر. 


كتاب الصلاة 4ه 





يَطْلْعُ الفَخْرُ ؛ وَآخِرَهُ جِين تَطلعٌ الشّمْس'" والتقييد (بالفجر الغاني)”" لأن [الفجر فجران7") 
الفجر الأول هو البياض 6 المستطيل وات تي الها وهو المسمى باذنئب 
السرحان)”") عند العرب ثم ينكتم؛ ولهذا يسمى فجراً كاذباً؛ لأنه يبدو نوره ثم يخلف ويعقبه 
الظلام وهذا الفجر لا يحرم به الطعام والشراب على الصائمين» ولا يخرج به وقت العشاءء 
ولا يدخل به وقت صلاة الفجر. 


والفجر الثاني: وهو المستطير المعترض في الأفق» لا يزال يزداد 0 
الشمس» يسمى هذا : فجراً صادقا ؛ لأنه إذا بدا نوره وينتشر في الأفق ولا يخلف9©)؛ و 
الفجر يحرم به الطعام والشراب على الصائم» ويخرج به وقت العشاء؛ يدض ا" , قت 
صلاة الفجرء وهكذا روي عن ابن عَبَّاس ‏ رضي الله عنه - عَنٍ الي كَل أنه قَالَ: «المْخِرْ 
فَجْرَان مُسْتَطِيلٌ يَجِل به الطعَامٌ/ وَتُحْرُمُ فيه الصَّلاة وَفَجِرٌ مُسْتَطِيرٌ : يَحْرُمُ به الطَعَامُ وَتَحِلُ فيه 


الصلاة يف وبه تسر : أن المراد من الفجر المذكور فى حديث اح هريرة - رضى الله عئه -: 





/١( وأحمد في المسند (7/ 777) والبيهقي في السئن‎ )١5١( أبواب الصلاة‎ )١8/١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
وابن عبد البر في التمهيد (47/8) وابن الى فسان‎ )١59/1١( والطحاوي فى معاني الآثار‎ "0١ 
وذكره الزيلعي في نصب الراية (571/1) وقال:‎ )17/١( المصنف‎ 
رواه الدارقطني» وقال: : إنه لا يصح مسنداء وهم فيه ابن فضيل » وغيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلاء‎ 
وهو أصح. انتهى 0000 : في «التحقيق» وابن فضيل ثقة يجوز أن يكون الأعمش سمعه من مجاهد‎ 
مرسلاًء وسمعه من أبي صالح مسنداء انتهى . . وقال ابن أبي حاتم في «العلل»: سألت أبي عن حديث‎ 
محمد بن فضيل هذاء فقال : وهم فيه ابن فضيل » ؛ إنما يرويه أصحاب الأعمش عن الأعمش عن مجاهد قولهء‎ 
: وقال ابن القطان في «كتاب»: ولا يبعد أن يكون عند الأعمش في هذا طريقان: إحداهما: مرسلة» والأخرى‎ 
. مرفوعة» والذي رفعه صدوق من أهل العلمء وثقه ابن معين» وهو محمد بن فضيل» انتهى‎ 

(6) في أ: بالثاني. 

(6) سقط في ط. 

(5) في أ: الفجر. 

(6) الفجر الكاذب . 
ينظر المعجم الوسيط /١(‏ 578). 

60 في أ: يختلف . 

(010: “سقط فى انعاء 

(48) أخرجه ابن خزيمة /١(‏ 1484) كتاب الصلاة باب ذكر بيان الفجر (57") والحاكم في المستدرك /١١(‏ 
)0١‏ كتاب الصلاة وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين في عدالة الرواة ولم يخرجاء وأقره الذهب 
والبيهقي ذ فى السئن )451/١(‏ كتاب الصلاة من حديث ابن عباس مرفوعاً وأخرجه الدارقطني من طريق 
آخر (158/1) كتاب الصلاة ة باب ما روي في صفة الصبح والشفق )١(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (7/ 37377 
والخطيب في التاريخ (7/ 08). 


05٠‏ كتاب الصلاة 





«هو الفجر الثاني لا الأول. 


وروي عن النبي وك أنه قال: الا يُعرْنكُمْ أدَانُ بلاآي''' وَل الفَجَرُ المُسْتَطِيلُ» 
المَجْرَ المسكود رفي لانو 1" '» وروي: ١لا‏ يُعُرَنْكُمُ الْمَْجْرُ المُسْتَطِيلُ) وَْكَنْ كُلُوا اشر 
حَنَّى يَطلَْ الفَجِرْ الحتعد كي : المنتشر في الأفق» وقال: «الفَجَْرُ هكذًا» وَمَدّ يَدَهُ عَوَضاً 7 
فكذًا» وَمَدَ يَدُهُ طولاً ولأن المستطيل ليل في الحقيقة؛ لتعقّب الظلام إياه. 


وروي عن يه اله بين عجر - رضي الله عنه - أن النبى يكل قَالَ : : «وَقْتُ الفَجْرٍ ما لَمْ 
تطلّع الشّمْسٌ»” ' وروي عنه كك أَنّهُ كَالَ : "من أَدرَكَ رَكعَةَ ِنَ الفَخْرِ قَبِلَ أن تَطلْعَ الشّمْسٌ فَقَد 
أَدْرَكُهَاه''' فدل الحديثان ‏ أيضاً - على أن آخر وقت الفجر حين تطلع الشمس. 


. بلال بن رياحء هو بلال بن حمامة. أبو عبد الرحمن» الحبشي. ؛ مؤذن النبي‎ )1١( 
قال ابن حجرء اشتراه أبو بكر الصديق من المشركين لما كانوا يعذبونه على التوحيد فأعتقه فلزم النبي‎ 
وأذن له وشهد معه جميع المشاهد وآخى النبي بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح ثم خرج بلال بعد النبي‎ 
. مجاهدا توفي بالشام‎ 
تجريد أسماء‎ »)١8/١( الاستيعاب‎ .»)١7١/١( ؟7). الإصابة‎ 57 /١( ينظر ترجمته فى: أسد الغابة‎ 
الضحابة (65/1): التاريخ الكبير (؟/5١23» الجرح والتعديل (؟/ 905)» الثقات (/58): تهذيب‎ 
التحفة‎ »)١١١/١( تقريب التهذيب‎ 2)114/١( العبر‎ ,.)207/١( تهذيب التهذيب‎ »)١1٠/١( الكمال‎ 
.)١5ا//1١( الحلية‎ ,)7”857 /1١( اللطيفة‎ 

فيه أخرجه مسلم (؟/ ٠/ا/ع):‏ : كتاب الصيام : باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر الخ. . 
حديث (57/ »)٠١95‏ وأبو داود (07/69/7): كتاب الصوم: باب وقت السحورء حديث 00 
والترمذي (5؟”/ :)١٠١8‏ : كتاب الصوم : باب ما جاء ففي بيان الفجر الحديث 2)7١١(‏ والنسائي :)١54/15(‏ 
كتاب الصيام: باب كيف الفجرء وأحمد (218/5» والدارقطني :)١777/5(‏ كتاب الصيام: باب في قوت 
السحرء حديث (4), والبيهقتي :)2١6/5(‏ كتاب الصيام : باب الوقت الذي ا 0 
الصائمء هن حديث سمرة بن جندب» قال: قال رسول الله عل : : «لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا 
بياض الأفق المستطيل هكذاء حتى تستطير هكذا». 

فر سقط في ب . 

(4) تقدم. 

:0( أخرجه مسلم :)5717/١(‏ كنات المساجد: باب أوقات الصلوات الخمسء» الحديث (175)» والطيالسي 
ص (591): الحديث .)5١594(‏ وأحمد (؟/ ,4)5١١‏ وأبو داود :)١77/١(‏ كتاب الصلاة: باب في 
المواقيت (95”) والطحاوي في اشرح معاني الآثارة :)2١/(‏ كتاب الصلاة: باب مواقيت الصلاةء 
والبيهقي :)3511/١(‏ كتاب الصلاة: باب آخر وقت الظهرء وأبو عوانة »)”1/١/١(‏ وابن عبد البر فى 
التمهيد (8/ 2)7/5 من رواية قتادة» عن أبى ي أيوب الأزدي» عن عبد الله بن عمروء عن النبي كَل قال : 
«وقت الظهر ما لم يحضر العصرء أووقته العضر ها الم : تصفر الشمس» ؛ ووقت المغرب ما لم يسقط نور 
الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل» ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس». ْ 

(5) أخرجه مالك :)٠١/١(‏ كتاب وقوت الصلاة: باب من أدرك ركعة من الصلاة» الحديث »)١6(‏ وأحمد - 


كتاب الصلاة أكه 


ولق اول" وفيت الي فحين تزول الشمس بلا خلاف؛ لِمَا رُوِي عَنْ أبي هُرَيْرَة - 
رضي الله عنه - عَنٍ النَّبِيّ كلد أنه كَالَ : ١أَولُ‏ وَفْتِ الظهر حِينَ ال وأما آخره: فلم 
يذكر في «ظاهر الرواية» ل واختلمت الرواية عن أبي حنليقة ) روى محمل عنه : إذا صار 


ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال» والمذكور في الأصل» ولا يدخل وفت العصر حتى 


وروى الحسن”" عن [أبي حنيفة]”2 أن آخر وقتها: إذا صار ظل كل شيء مثله؛ سوى 
فيء الزوال» وهو قول ابي يوسفء» ومحمدء وزفرء والحسن» والشافعي . 


م أعده ثرة: ضير قله إذا صار ظل كل شيء مثله. سو وى فيء الزوال - خرج وقت 
الظهرء ولا يدخل وقت العصر ما لم يصر ظل كل شيء مثليه . 


فعلى هذه الرواية: عون ين رقت الظير و العفبر تكد ميل كمابيز النجر والظهر ‏ 


والصحيح رواية محمد عنه. فإنه روى في خبر أبي هريرة : «(وآخر وَفَِتَ الظهْر حِينَ يَدْ خل 


,»)551/1١(  -‏ والبخاري (07/7): كتاب مواقيت الصلاة باب من أدرك من الفجر ركعة» الحديث 
(01/9): ومسلم )175/١(‏ كتاب المساجد: باب من أدرك ركعة من الصلاة» الحديث (508/157)), 
وأبو داود :)784/١(‏ كتاب الصلاة: باب فى وقت صلاة العصرء الحديث (5١5)»؛‏ والترمذي /١(‏ 
68 "): كتاب الصلاة: باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصرء الحديث (183)» والنسائي /١(‏ /161): 
كتاب مواقيت الصلاة: باب من أدرك ركعتين من العصرء وابن ماجة :)”05/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: 
باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة» الحديث (؟7١١)»‏ والدارمي (١//ا70)»‏ وأبو عوانة /١(‏ 
اليو 7 والطحاوي في شرح معاني الآثار 2)9٠ /١(‏ والبيهقيى )551/١(‏ . 
وقال الترمذي : (هذا حديث حسن صحيح) . 
وله شاهد من حديث عائشة بلفظ : «من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمسء, أو من الصبح قبل 
أن تطلع فقد أدركها. 
أخرجه مسلم )476/١(‏ كتاب المساجد: باب من أدرك ركعة من الصلاة» والنسائي /١(‏ 20777 وابن 
ماجة :)7٠١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )4١ /١(‏ والبيهقي (١/78؟)‏ وأحمد (078/7) وابن 
الجارود في «المنتقى» رقم )١55(‏ من طريق الزهري عن عروة عن عائشة به. 

)١(‏ فى أ: بيا 

إفقه في هامكناب: بيان وقت الظهر. 

(6) تقدم. 

(4) سقط في ب. 

زه فى ب: عنه . 

(0) سقط في ب. 

(0) في ب: رواية. 


بدائع الصنائع ج١‏ - م5 


5 كتاب الصلاة 


وَفْتُ العَضْر)”'' وهذا ينفي الوقت المهمل». ثم لا بد”'' من معرفة زوال الشمس . 


روي عن محمد أنه قال: حد الزوال أن يقوم الرجل مستقبل القبلة» فإذا مالت الشمس 
عن يساره فهو الزوال. وأصح ما قبل في معرفة الزوال: قول محمد بن شجاع الثلجي: أنه 
يغرز عوداً مستوياً في أرض مستوية» ويجعل على مبلغ الظل منه علامة» فما دام الظل ينتقص 
من”" الخط فهو قبل الزوال» فإذا وقف ‏ لا يزداد ولا ينتقص - فهو ساعة الزوال» وإذا أخذ 
الظل في الزيادة فالشمس قد زالت. 


وإذا أردت معرفة”*' فيء الزوال: فخط على رأس موضع الزيادة خطاً. فيكون من رأس 
الخط إلى العود فيء الزوال» فإذا صار ظل العود مثليه ‏ من رأس الخط لا من خرج وقت 
الظهرء ودخل وقت العصر عند أبي حنيفة» وإذا صار ظل العود مثله ‏ من رأس الخط ‏ خرج 
وقت الظهر ودخل وقت العصر عندهم . 

وَجَهُ قولهم : علوت إعاذة جيل عليه السادم : فَإِنْهُ رُوِيَ عَنْ رَسُولٍ الله كه أنه قَالَ : 
١أمَى‏ جِبْرِيل عِنْدَ البيتِ رسن َصَلّى بي الظهرٌ فِي الهؤم الأول حِينَ رَالْتِ الشَّمْسُء وَصَلَى بِيَ 
العَضْرٍ جِينَ صَارَ ظِلَ كُلَّ شَيْءِ مِكْلَهُ؛ وَصَلَّى بِيِ المَغْرِبَ حِينَ غَرَبَتِ الشّمْسُ ٠‏ وَصَلَّى بي 
العِشَاءَ جِينَ غَابَ الشَفَّقْ وَصَلَى بي الفَجْرَ جين طلَعَ الفَجْرُ الثاني وَصَلَّى بي الظهرٌ في الهؤم 
النَانني جِينَ صَارَ ظِل كل شَيْءِ مِثلَهُ: وَصَلَّى بي العَضْرَ فِي التيؤم الثاني حِينَ صَارٌ ظِل كل شَيْءِ 
مِئْليه. وَصَلَّى بِيَ المَغْربَ فِي الهؤم م الثاني فِي الوقتٍ الْذِي صَلَى بي في الهؤم الأَوْلِء وَصَلَى بي 
العِشَاءَ في اليَوْم النّاني جِينَ مَضَى ثُلْتُ اليل وَصَلى بِيَ الفجْرٌ في اليؤم الثاني جين أَسْفَرَ انار 
نم قَالَ : الوَقْتُ مَا بَيْنَ [آهذين]”” الوَقْتَين م 


)١(‏ تقدم. 

(؟) في هامش ب : بيان معرفة زوال الشمس . 

فيه فى ب : عن . 

00 فى هامش ب : معرفة فيء الزوال. 

)0( سقط في ط. 

0 أخرجه أحمد (/ 9*0). والترمذي 78١7/١(‏ - 7387): كتاب الصلاة: باب ما جاء فى مواقيت الصلاة» 
الحديث »)١5١0(‏ والنسائى (1/ 766): كتاب الصلاة: باب آخر وقت العصرء والدارقطنى (1/لاه؟): 
كتاب الصلاة: باب إمامة جبرائيل» الحديث (©)» الحاكم /١(‏ 140): كتاب الصلاة» والبيهقي /١(‏ 
264 كتاب الصلاة: باب وقت المغرب» من حديث وهب بن كيسان» عن جابر بن عبد الله «أن 
النبي ككِةِ جاءه جبرائيل ‏ عليه السلام ‏ فقال له قم فصلهء فصلى الظهر حين زالت الشمسء. ثم جاءه 
العصر فقال: قم فصلهء فصلى العصر حين صار كل شيء مثله» ثم جاءه المغرب فقال: قم فصلهء 
فصلى المغرب حين وجبت الشمس.ء ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله. فصلى العشاء حين غاب الشفق. - 





ثم جاء الفجر فقال: قم فصله. فصلى الفجر حين برق الفجرء أوقات سطع الفجر» ثم جاءه من الغد 
للظهر فقال: فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله» ثم جاءه العصر فقال: قم فصله فصلى 
العصر حين صار ظل كل مثليه؛ ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه» ثم جاءه العشاء حين ذهب 
نصف الليل» أو قال ثلث الليل فصلى العشاءء ثم جاءه الفجر حين أسفر جداً فقال قم فصله. فصلى 
الفجرء ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت. 
وقال الترمذي : (هذا حديث حسن صحيح غريب). 
(حديث جابر في المواقيت» قد رواه عطاء بن أبي رباح» وعمرو بن ديئارء وأبو الزبير» عن جابر بن 
عبد الله عن النبي كله نحو حديث وهب بن كيسان» عن جابر)» (وقال محمد يعني البخاري ‏ أصح 
شيء في المواقيت» حديث جابر عن النبي كَلِةِ) . 
وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح مشهور)» ووافقه الذهبي؛ وقال الزيلعي »)777/١(‏ وقال ابن 
القطان: (هذا الحديث يجب أن يكون مرسلاء لأن جابر لم يذكر من حدثه بذلك» وجابر لم يشاهد ذلك 
صبيحة الإسراء لما علم أنه أنصاري» إنما صحب بالمدينة ولا يلزم ذلك في حديث أبي هريرة» وابن 
عباس » فإنهما رويا إمامة جبرائيل من قول النبي 35ة. 
وتعقبه ابن دقيق العيد كما في نصب الراية /١(‏ 777) فقال: (وهذا المرسل غير ضارء فمن أبعد البعد أن 
يكون جابر.سمعه من تابعي عن صحابي» وقد اشتهر أن مراسيل الصحابة مقبولة» وجهالة عينهم غير 
ضارة) . 
قلت: وقد صرح جابر بأن هذا من كلام النبي يكلخِ كما في «سئن الترمذي». فقال: عن رسول الله كلل 
قال: أمنى جبرائيل فذكر الحديث . 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم : 
ابن عباس» وأبو هريرة» وأبو مسعود الأنصاري» وعمرو بن حزمء وأبو سعيد الخدري وأنس . 
حديث أبن عباس : 
[أخرجه أبو داود (917)» والترمذي »)١54(‏ والحاكم »)١197/1١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار) 
»)87/١(‏ وابن الجارود (2»0)78 والدارقطني »)7508/١(‏ والبيهقي )574/١(‏ من طريق عبد الرحمن بن 
الحارث بن عياش بن أبي ربيعة» عن حكيم عن نافع بن جبير بن مطعمء عن ابن عباس بنحو حديث 
جابر . 
وقال الترمذي: (حسن صحيح) . 
وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان» وابن خزيمة فقد روياه 
في صحيحيهما كما في «نصب الراية»؛ .)771١/١(‏ 
لكن قال الزيلعي في «نصب الراية» :)77١/١(‏ (وعبد الرحمن بن الحارث هذا تكلم فيه أحمدء وقال: 
متروك الحديث» هكذا حكاه ابن الجوزي في «كتاب الضعفاء»» ولينه النسائي» وابن معين» وأبو حاتم 
الرازي» ووثقه ابن سعد. وابن حبان قال في «الإمام» : ورواه أبو بكر بن خزيمة في «صحيحهء وقال ابن 
عبد البر في «التمهيد»: وقد تكلم بعض الناس في حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه لهء ورواته كلهم 
مشهورون بالعلم . 
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فالاستدلال ال من وجهين : 


وقت العصر هذا؛ فكان هو آخر وقت الظهر ضرورة. 


والثاني : أن الإمامة في اليوم الثاني ؛ كانت لحان آخر الوفت» ولم يؤحخر الظهر في اليوم 
الثاني إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه؛ فدل أن آخر وقت الظهر ما ذكرنا. 


ولأبي حنيفة ما روى عَنٍ النبي كَل أنّهُ قَالَ: إن مَتلكُمْ وَمكلَ من قبْلَكُمْ مِنَ الم مَكَلَ 
رَجُلٍِ أَسْتَأجَرَ أجيراً فَقَالَ: من يَعْمَلَ لي من الفَجْرٍ إلى الظهر بقبرَايِ؟ ؛ فُعَمِلْتٍ اليَهُودُ م قَالَ : 
مَنْ يَعْمَلُ لي مِنَ الظهر إِلَى العَضْرٍ بة بِقِيرَاطِ؟ فعَمِلتٍ فُعَمِلَْتِ النُصارَىء ثم قَال : من يَْمَل لي من القضر 
إِلَى المَغْربٍ بقِيراطين؟ فَعَمِلْتُم أَتُمْ: نَكُكُمْ أت عَمَلاً وأغكر أخرأ»”" فدلٌ الحديث على أن مدة 


- وقد أخرجه عبد الرزاق عن الثوري» وابن أبي سبرة» عن عبد الرحمن بن الحارث بإسناده. وأخرجه 
أيضاً عن العمري». عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم. ؛ عن أبيه» عن ابن عباس نحوهء قال الشيخ 
وكأنه اكتمى بشسهرة العلم مع عدم الحرج الثابت». وأكد هذه الرواية بمتابعة ابن أبي سبرة» عن 
عبد الرحمن». ومتابعة العمري»؛ عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم. ؛ عن أبيه» وهي متابعة حسنة أ. 
ه.] 
حديث أبي هريرة: 
أخرجه النسائي (2)22/1) والدارقطني 2)558/1١(‏ والحاكم ,)١595/5(‏ والبيهقي )759/١(‏ بلفظ : هذا 
جبرائيل جاءكم يعلمكم دينكم فصلى الصبح حين طلع الفجر. . . بنحو الحديث الأول. 
حديث أبي مسعود الأنصاري : 
أخرجه أبو داود (595؟), والدارقطنى (١//1ه؟)2‏ والحاكم ,)١647/1١(‏ والبيهقى )3”57/١(‏ . 
عدت ععون بن جرم 
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»., كما في «نصب الراية» /١(‏ 715)» وعنه إسحاق بن راهويه في 
مسئدة) . 
حديث أبي سعيد الخدري : 
أخرجه أحمد .)١/(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ .)88/1١(‏ 
حديث أنس : 
أخر جه الدارقطني ,)1551//١(‏ من طريق قتادة عنه . 

)١(‏ فى أ: من الحديث. 

هه أخر جه البخاري (5/ 5١‏ (التجارية) كتاب الإجارة باب الإجارة إلى نصف النهار (54؟7؟) وأحمد في 
المسند (5/5). 
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العصر (أقيين)”'" من هذة الظهرة :وإتما يكون أقضر أن لو كان الآمر على ما قالة اوح 
وروي عن النبي يل أنه قال: «أَبْرِدُوا/ بالظهر ؛ فَإِنَّ شِدة الحَرّ مِنْ فيح جِهَئْمَ»' ؟ والإنراة 


)١(‏ فىأ: أقل. 

:)١6 /5( كتاب الصلاة: باب الإبراد بالظهرء والبخاري‎ :)774/١( أخرجه أحمد (؟/788)» والدارمى‎ )٠( 
:)51١/١( ومسلم‎ 2014  0577( كتاب مواقيت الصلاة: باب الإبراد بالظهر في شدة الحرء الحديث‎ 
كتاب‎ :)7585/1١( كتاب المساجد: باب استحباب الابراد بالظهرء الحديث (516/860)» وأبو داود‎ 
كتاب الصلاة: باب ما جاء في‎ :)5510/١( والترمذي‎ ».)5٠7( الصلاة: بابُ وقت صلاة الظهرء الحديث‎ 
80؟): كتاب المواقيت: باب الإبراد بالظهرء وابن‎ 784 /١( والنسائى‎ »)١97( تأخير الظهرء الحديث‎ 
كتاب الصلاة: باب الإبراد بالظهرء الحديث (797)» والحميدي (457)» وأبو عوانة‎ :)777/١( ماجة‎ 
رقم (7729) وابن حبان‎ )١7١/١( والشافعي في «الأم» (١/7/77)ء وابن خزيمة‎ »)5755/1١( ف «المسند)‎ 
كتاب الصلاة:‎ :)5١( وابن الجارود‎ »)20817/1١( رقم‎ )771 - 71١ /٠١١( وأبو يعلى فى «مسئده»‎ )١590( 
كتاب الصلاة:‎ )187/1١( والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛‎ :)١67( باب مواقيت الصلاة» الحديث‎ 
باب الوقت الذي يستحب أن يصلي صلاة الظهر فيه» والطبراني ذ فى «الصغير» (١1//ا١). وأبو نعيم في‎ 
كتاب الصلاة: باب تأخير الطهر في شدة الحرء من حديث أبي‎ :)5737/١( الحلية (5/ 0277/5 والبيهقي‎ 
رين‎ 
: وفي الباب عن جماعة من الأصحاب منهم‎ 
: أبو ذر الغفاري‎ 
أخرجه البخاري (77/7): كتاب مواقيت الصلاة: باب الإبراد في «الظهر في شدة الحر (6975)» ومسلم‎ 
نووي) عنه قال: أذن مؤذن رسول الله يَكِدِ بالظهر فقال النبي كةِ: أبرد أبرد أو قال: انتظر‎ - ١١7/6( 
انتظر وقال: إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة.‎ 

و عبد الله بن عمر: 
أخرجه البخاري (7/ :)7١‏ كتاب مواقيت الصلاة: باب الإبراد فى الظهر في «شدة الحر؛ (0175). 
و- أبو سعيد الخدري: ٠ ٠‏ 
أخرجه البخاري (77/7): كتاب مواقيت الصلاة: باب الإبراد في الظهر في «شدة الحر» (058)» وابن 
ماجة :)77*/١(‏ كتاب الصلاة: باب الإبراد فى الظهر من شدة الحرء وأحمد (09/9) وأبو يعلى (؟/ 
) رقم (1709). ْ 

ق- المغيرة بن شعبة ؛ 
أخرجه ابن ماجة :)777/١(‏ كتاب الصلاة: باب الإبراد في الظهر من شدة الحر (180)» وابن حبان 
 7659(‏ موارد)» وأحمد (4/ )56١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )١187/1١(‏ والطبراني في «الكبير» 
)500/١(‏ رقم (449) والبيهقي )575/١(‏ بلفظ «أبرادوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم». 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)747/١(‏ هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات» رواه ابن حبان في 
(صحيحهة) . . . 
و - أبو موسى الأشعري : 
أخرجه النسائي :)759/١(‏ كتاب الصلاة: باب الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر )00١(‏ بلفظ: «أبردوا بالظهر 
فإن الذي تجدون من الحر من فيح جهنم». 


كب 


كأذهة 


و- عائشة : 

أخرجه أبو يعلى )١1١9/4(‏ رقم (45057)» والبزار  ١49/١(‏ كشف) رقم (2)7191 وابن خزيمة /١(‏ 
)١‏ رقم (771) من طريق عبد الله بن داود عن هشام بن عروة» عن أبيه بلفظ : «أبردوا بالظهر في 
الحراء وقال البزار: لا نعلمه عن عائشة إلا من هذا الوجه وهو غريبء» وذكره الهيثمي في امجمع 
الزوائد» )"١77/١1(‏ وقال: رواه البزارء وأبو يعلى ورجاله موثقون. 

وذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية؛ /١(‏ /ا/ا) (770). 

وعزاه لأبي يعلى . 

صفوان والد قاسم : 

أخرجه الحاكم 2)7١0١/5(‏ وأحمد (577/4) من طريق القاسم بن صفوان عن أبيه بلفظ : «أبردوا بالظهر 
فإن شدة الحر من فيح جهنم». وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )7١١/١(‏ وقال: «رواه أحمد 
والطبراني في «الكبير»» والقاسم بن صفوان وثقه ابن حبان وقال أبو حاتم: القاسم بن صفوان لا يعرف 

إلا في هذا الحديث. 

و- عمر بن الخطاب : 

أخرجه البزار  ١88/1(‏ كشف) رقم (779) من طريق محمد بن الحسن المجزوميء ثنى أسامة بن 
زيد بن أسلمء عن جده عنه بلفظ : أبردوا بالصلاة إذا اشتد الحرء فإن شدة الحر من فيح جهنم. . .2. 
وقال البزار: لا نعلمه مرفوعا عن عمر إلا من هذا الوجه. ومحمد بن الحسن بن زبالة نسب إلى وضع 
الحديث أ ه: 

قال البخاري: عنده مناكيرء وقال ابن معين: يسرق الحديث,» وقال أبو حاتم : ضعيف وقال النسائي : 
متروك وقال البزار: منكر الحديث. 

ينظر التاريخ الكبير )١155 /١(‏ وعلل الحديث )٠١75(‏ وكشف الأستار (759) والضعفاء والمتروكين 
للنسائى )051١1(‏ 

وللكدية قله ادر وهي ضعف أسامة بن زيد الليئي قال الحافظ في «التقريب» )07/١(‏ صدوق يهم. 
عبد الرحمن بن جارية : 

ذكره الهيثئمي في «المجمع» 2»)7١7/١(‏ وقال: رواه الطبراني «الكبير؛ من رواية ابن سليط عنه ولم أجد 
من ذكرهُ ابن سليط وبقية رجاله رجال الصحيح . 

عمرق بن عيسة : 

ذكره الهيثمي في «المجمع» (١/؟١"7)‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير»» وفيه سليمان بن سلمة الحبائري 
وهو مجمع على ضعفه أ. ه. 

ذكره الذهبي في «المغني» )1١8٠/١(‏ وقال: تركه أبو حاتم» واتهمه ابن حبان بوضع الحديث . 

رجل من أصحاب النبي كل : 

أخرجه أحمد (378/6)» وأبو يعلى )١١9/4(‏ رقم (57048)» والبخاري في «التاريخ الكبير؛ (7/5 771١‏ - 
فار ' 

وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» )”١1/١(‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في «الكبير؛» 
ورجاله ثقات . 
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يحصل”2 بصيرورة ظل كل شيء مثليه”"؛ فإن الحر لا يفتر خصوصاً في بلادهم . 

على أن عند تعارض الأدلة لا يمكن إثبات وقت العصر؛ لأن موضع التعارض موضع 
الشك». وغير الثابت لا يثبت بالشك . فإن قيل: لا يبقى وقت الظهر بالشك أيضا. فالجواب : 
أنه كذلك يقول أبو حنيفة في رواية أسد بن عمروء أخذاً بالمتيقّن فبهما. 

والثاني: أن ما (ثبت)”" لا يبطل بالشك» وغير الثابت لا يثبت بالشك» وخبر إمامة 
جبريل ‏ عليه السلام - منسوخ في المتنازع فيه؛ فإن المروي: أنه صلّى الظهر في اليوم الثاني 
في الوقت الذي صلَى فيه العصر في اليوم الأول» والإجماع منعقد على تغاير وقتي الظهر 
والعصر؛ فكان الحديث منسوخاً في الفرع. ولا يقال: معنى ما ورد: أنه صلى العصر في اليوم 
الأول حين صار ظل كل شيء مثله - أي : بعد ما صاره ومعنى ما ورد”*؟: إنه صلّى الظهر في 
اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه*؟ أي : قرب من ذلك» فلا يكون منسوخاً؛ لأنا نقول 
هذا نسبة النبي كَل إلى الغفلة» وعدم التمييز بين الوقتين» أو إلى التساهل في أمر تبليغ 
الشرائع» والتسوية بين أمرين مختلفين» وترك ذلك مبهما من غير بيان منه؛ أو دليل يمكن 
الوصول به إلى الافتراق بين الأمرين» ومثله لا يظن بالنبى يَكةِ وأما أول''' وقت العصر: فعلى 
الاختلاف الذي ذكرنا في آخر وقت الظهر؛ حتى روي عن أبي يوسف أنه قال: خالفت أبا 
حنيفة فى وقت العصرء فقلت: أوله إذا دار الظل على قامة؛ اعتماداً على الآثار التى جاءت» 
واسزميعين تكرت الشكين قندنا ْ 


وعند الشافعي”""قولان: إذا صار ظل كل شيء مثليه يخرج وقت العصرء ولا يدخل وقت 
المغرب حتى تغرب الشمس » فيكون بينهما وقت مهمل . وفي قول: إذا صار ظل كل شيء مثليه 
يخرج وقته”*' المستحب» ويبقى أصل الوقت إلى غروب الشمس ؛ والصحيح قولنا : لما روي في 


- 2 والحديث ذكره السيوطي في «الأزهار المتنائرة» ص (0*” - 007١‏ وعزاه أيضاً لأبي نعيم؛ عن 
عبد الرحمن بن علقمة عن أنس . 
والبغري في معجمهء عن حجاج الباهلي وله صحبة . 

. في ب: أن يحصل‎ )١( 

هخ فى ب : مثله . . 

(0) في ب: يثبت. 

050 ا 6ه 

(5) في ب: مثله. 

(7) في هامش ب: بيان أول وقت العصر. 

(0) في ب: للشافعي . 

)م0( فى : ويك 
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حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في وقت العصر : وار" عغيد تغرب الشمس . 
وروي عن النبي ككل أنّهُ قَالَ : من أَذْرَك جُعَةٌ من القضر قبل أن وب الشّفسل؛ فَقَد 
2.50 

أَدْرَكَهَا) 


وَعَنْ ابن عَمَرَ - رضي الله عنهما - عَن التَبِي كله أنّهُ قَالَ : «مَنْ فَاتَهُ العَضِرٌ حَنَّى غَرَبَتِ 
الديسن فَكَأَنْمَا وتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَّهُو20 . 

وأما أول”*' وقت المغرب: فحين تغرب الشمس بلا خلاف. وفي خبر أبي هريرة ‏ 
رضي الله عنه ‏ وأول وقت المغرب حين تغرب الشمس؛ ؛ وكذا [حديث]””/ - مويل م عليه 
العلدم - صلى المغرب بعد غروب الشمس في اليومين - خميها والضيةة ة في اليوم الأول كانت 
بان لأول:الوقت» وأما الكرء"* فين النعلقوا فيه : قال أصحان : (ي )77 ايحيبيه الشفق:. 

وقال الشافعي : وقتها ما يتطهّر الإنسان ويؤذن ويقيم ويصلي ثلاث ركعات» حتى لو 
صلاها بعد ذلك كان قضاءً لا أداة عنده؛ لحديث إمامة جبريل كَلِةِ أنه صلّى المغرب في 
المرّتين في وقت واحد. 

ولنا: أن في حديث أبي هُرَيْرَة- رضي الله عنه -: «وأُوُلَ وَفْتِ المَعْرب حِينَ تَغْرْبُ 
الع ا ل ب 

وعن ابن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ عَن النّبىّ لله أَنّهُ قَالَ : : «وَقَتُ المَغْربٍ ما لم يَغْبِ 
الننؤه""" زتها لم لخر عتيوئل عق اله الحروت أن التاخير عن أول اشر وت مك وه :إل 
لعذرء وأنه جاء ليعلمه المباح من الأوقات . 

ألا ترى أنه لم يؤخر العصر إلى الغروب مع بقاء الوقت إليه» وكذا لم يؤخر العشاء إلى 
ما بعد ثلث الليل» وإن كان بعده وقت العشاء بالإجماع . 


و ل فيك العفيان: فحين يغيب الشفق بلا خلاف بين أصحابنا؟ لما رُوِيَ في حَبَر”") 


() فى أ: حتى. ‏ (؟5) فى أ: أدرك. 

0( ريده البخاري 50 كتاب «الصلاة» اباب إثم من فاتته العصر)ا حديث (007)» ومسلم (0) 
(أبى) كتاب المساجد باب التغليظ من تفويت صلاة العصر 7٠١(‏ 577)» وأبو داود )١١7/١(‏ كتاب 
«الصلاة) اباب في وقف صلاة العصر» حديث )1١5(‏ والنسائي في الكبرى )١157 /١(‏ كتاب «الصلاة» 
«باب ترك صلاة العصرا . 

(4) في هامش ب: بيان أول وقت المغرب. 


(4) سقط في ب. 
69 فى هامش ب : بيان آخر وقت المغرب. 
/7ع( في ب: حتى . (4) تقدم. (9) تقدم . 


)09١(‏ في هامش ب : بيان أول وقت العشاء. 
23210 في ب: خبر. 


أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه رازن وات العا ريه يَغِيبُ الشَّمَقُ)''' واختلفوا في تفسير الشفق : 
تعد الى شيقة هر الجاكن وهو 7 الوا كرة روعي وجنات والح ل ب 

وعند أبيى يوسف. ومحمد» والشافعيى: هو الحمرة. وهو قول عبد الله بن عباس ». 
وعبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ وهو رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة . 


0 ماري عن الدب أَنّهُ قَالَ : النَرَالُ أمتِي بِحَيرِ مَا عَجُلُوا المَفْرتَ 
وَأَخَرُوا الْعِضَاءَ»”" وكان رسول الله ككلله: «يْضَاَ الِشَاءَ بَعْدَ مُضِيّ ثُلْثِ اللّبل؛. فلو كان السَّمَقُ 
هو البياض لما كان مؤخراً لهاء يل كان هضييا فى أرل الوق ؟ الأن البدا ف منقى إلى تليق 
الليل خصوصاً في الصيف . 


ولأبي حنيفة : النص والاستدلالء أما النصٌ فقوله تعالى: #أقم الصلاة لدلوك الشمس» 
إلى غسق الليل/ جعل الغسق”*' غاية لوقت المغرب» ولا غسق ما بقي النور المعترض . 
وروي عن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه ‏ [عن النبي ك] أنه قال: [آخر وقت] 


010( تقدم . 

030( في ط: مذهب. 

(9) قال الزيلعي في نصب الراية: .)51457/١(‏ 
غريب» ل عور الل سس ال دي 1 
عبد الله عن أبى أيوب» قال: قال رسول الله كَلِْهِ: «لا تزال أمتي بخيرء أو قال: على الفطرة ما لم 
ونعتروا السترت: إلى أن تشتبك النجوم؛. مختصر ١‏ وتمامه: عن مرئد بن عبد الله قال: قدم علينا أبو 
ابوك غازياً وعقبة بن عامر يومئذٍ على مصرء فأخر المغرب» فقام إليه أبو أموتة فقال له : ما هذه 
الصلاة يا عقبة؟ قال: شغلناء قال: أه سمهت وسول'الله يِه يقول : «لا تزال أمتي بخير» إلى آخره. 
ورواه الحاكم في (المستدرك»)» وقال: صحيح على شرط مسلمء قال الشيخ في «الإمام»: وقد خولف 
وو 00 م 0 ار بن أبي حبيب عن 
قال أبو زرعة» ده ود لبن 
وأخرج ابن ماجة عن عباد بن العوام عن عمر بن ابراهيم عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن 
العباس بن عبد المطلبء. قال: قال رسول الله كفيهِ: «لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب 
حتى يشتبك النجوم». انتهى . 
هذاء وهو عند أبي داود )١١7/١(‏ كتاب الصلاة باب في وقت المغرب )5١18(‏ وابن ماجة /١(‏ 5؟5؟) 
كتاب الصلاة باب وقت صلاة المغرب (184) وأحمد في المسند )١47/5(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 
4 والبيهقي في السئن (١/١٠717؟)‏ والطبراني في الكبير .)5١8/5(‏ 

(4:) سقط في ط. 

(60) سقط فى نا. 


دام كتاب الصلاة 


المغرب مأ لم يسقط نور الشفق وبياضه والمعتر من نورهة» وفي حديث أبي هَرَيْرَةَ 55 رضي الله 
عنه -: «وَإِنَّ آخِرَ وَفْتِ المَغْربِ حِينَ يَسْوَدُ الأقْقُ»”''؛ وإنما (يسود)”'' بإخفائها بالظلام . 


وأما الاستدلال: فمن وجهين: لغوي وفقهيء أما اللغوي: فهو أن الشفق اسم لما رق» 
يقال: ثوب شفيق أي : رقيق» إما من رفة النسج» وإما لحدوث رقة فيه من طول اللبس» ومنه 
الشفقة» وهي رقة القلب من الخوف أو المحبة» ورقة نور الشمس باقية ما بقي البياض . وقيل : 
الشفق اسم لرديء الشيء وباقيه» والبياض باقي اثار الشمس . 


[وأما الفقهي: فهو أن صلاتين يؤديان في أثر الشمس]”'*: وهو المغرب مع الفجرء 
وصلاتين [تؤدّيان] في وضح النهار وهما الظهر والعصر؛ فيجب أن يُوَدْي صلاتان”*' في غسق 
الليل؛ بحيث لم يبقّ أثر من آثار الشمس وهما العشاء والوتر»ء وبعد غيبوبة البياض [لا يبقى أثر 


ذلء أ" 


ولا حجة لهم في الحديث؛ لأن البياض يغيب قبل مضي ثلث الليل غالباً» وأما آخر"'؟ 
وقت العشاء: فحين يطلع الفجر الصادق عندنا. وعند الشافعي قولان: في قول: حين يمضي 
ثلث الليل؛ لأن جبريل ‏ عليه السلام - صلَّى في المرة الثانية بعد مضيّ ثلث الليل» وكان ذلك 
بياناً لآخر الوقت. وفي قول: يؤخر إلى [آخر]'' نصف الليل بعذر السفر؛ لأن النبي كَكِِ أخر 
ليلة إلى النصف. ثم قال: «هو”*' لنا بعذر السفر» . 


: 6 ب ا جف ب جا ا ل افر اول ل 4 ل ل و د 1م 
ولنا: [ما روي] أبو هريرة: «وأول وَقتٍ العشاء حِينَ يَعِْيب الشفق» وَاخْرُه حين يطلع 
المَجْده(”'2 وروي عن النبي ككل أنه قال: «لآ يَدْجُل وَقْتُ صَلاةٍ حَنَّى يَخْرْجَ وَفْتُ أخرَى)'" 


)١(‏ تقدم. 

(0) في ب: يغيب. 
(6) سقط في ب. 
(5:) في ط: صلاتين. 
(5) سقط في أ. 


(1) فى هامش ب: بيان آخر وقت العشاء . 
090 مقط فق | 

69 يت هذا 

)09( فق و 

)٠١(‏ تقدم. 

)١١(‏ تقدم. 


كتاب الصلاة إآلاهم 


وقت عدم دخول وقت الصلاة إلى غاية خروج وقت صلاة أخرىء, فلو''' لم يثبت الدخول عند 
الخروج لم يتوقف. ولأن الوتر من توابع العشاءء ويؤدي في وقتهاء وأفضل وقتها السحر؛ دل 
أن السحر آخر وقت العشاءء ولأن أثر السفر في قصر الصلاة لا في زيادة الوقت» وإمامة جبريل - 
عليه السلام ‏ كان تعليماً لآخر الوقت المستحبٌ» ونحن نقول:''' إن ذلك ثلث الليل . 

وافااسياك الأوقاك؟" المسكيفية؟ والمماء ل قفار إما اتأكانت هفحكة أن مفتكة ؟ فإن 
كانت مصحيّة : ففي الفجر المستحب آخر الوقت» والإسفار”*' بصلاة الفجر أفضل من التغليس 
بها في السفر والحضرء والصيف والشتاء فى حق جميع الناس. إلا في حق الحاج بمزدلفة ؛ 
فإن التغليس بها أفضل في حقه. 

وقال الطحاوي: إن كان من عزمه تطويل القراءة» فالأفضل أن يبدأ بالتغليس بها ويحتم 
بالإسفارء وإن لم يكن من عزمه تطويل القراءة فالإسفار أفضل من [التغليس]. 

وقال الشافعي: التغليس بها أفضل في حق الكل . 

وجملة المذهب عنده: أن أداء الفرض لأول الوقت أفضل» وحدّه: ما دام في النصف. 
الأول من الوقت» واحتج بقوله تعالى: #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم# والتعجيل من باب 
المسارعة إلى الخيرء وذم الله تعالى ‏ أقواماً على الكسل فقال: #وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
كسالى* والتأخير من الكسل . 

وروي أن رَسُول الله َه سْيِلَ عَنْ أَفضَل الأَعمَالٍ؟ فَقَالَ: «الصَّلاةٌ لأوَّلٍ وَفْتهَا00) 


(1) في ب: ولو. 

(5).. فى أ ابه تقول: 

(9) في هامش ب: بيان الأوقات المستحبة . 

(4) في هامش ب: الإسفار بالفجر. 

(5) أخرجه البخاري (4/7) كتاب مواقيت الصلاة: باب فضل الصلاة لوقتها حديث (0717) ومسلم 84/1١(‏ - 
كتاب الإيمان: باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال /١71(‏ 80) وأبو داود الطيالسى 
 57/1١(‏ منحة) رقم )7١85(‏ وأحمد )5٠١  504/١(‏ وأبو عوانة )57/١(‏ والترمذي (17) والدارمي 
(578/1) كتاب الصلاة: باب استحباب الصلاة في أول الوقت وابن خزيمة رقم (171") وابن حبان 
)١578 ١575(‏ وأبو يعلى (188/9) رقم (27587) والبيهقي (1/ )١١5‏ كتاب الصلاة» وأبو نعيم في 
الحلية )40١/١(‏ من طرق عن شعبة عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود قال: 
سألت النبي كل أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم 
أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله» قال: حدثني بهن رسول الله يليه ولو استزدته لزادني. 
وأخرجه الدارقطني )١157/١(‏ كتاب الصلاة: باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر حديث (5) والحاكم 
(189-88/5) كتاب الصلاة: من طريق الحجاج بن الشاعر عن علي بن حفص المدائني عن شعبة 
بالإسناد السابق وفيه: أي الأعمال أفضل فقال الصلاة لأول وقتها. 


؟/اه كتاب الصلاة 


وقال كلهِ: «أَوَلُ الوَفْتِ رضْوَانُ الله. وآخِرٌ الوّْتٍ عَفْوْ الله200 أي: ينال بأداء الصلاة فى [أول 
الوقت]”9'؟ رضوان الله. وينال بأدائها فى آخره عفو الله - تعالى ‏ واستيجاب الرضوان خير من 
استيجاب العفو؛ لأن الرضوان أكبر الثواب؛ لقوله تعالى: #وَرِضْوَانٌ مِنَ الله أَكْبَّرُ» وينال 
بالطاغات: .والعفق يئال بشرط سايقية الجناية : 


وروي في الفجر خاصّة عن عائشة ‏ رضي الله عنها : «أنَْ النّسَاءَ كن يُصَلْينَ مَعَ رَسُولٍ 
الله وه ثم يَنْصَرِفنَ وَمَا يعْرَفِنَ مِنْ شِدة العْلس». ولنا: قول النبيّ كَكِهْ: «أَسْفِرُوا بالفخر فَإنهُ 
أغظمُ للأخر»”" ااا ااا 0000 1*5 


- وقال الحاكم: وقد روى هذا الحديث جماعة عن شعبة ولم يذكر هذه اللفظة غير حجاج بن الشاعر عن 
أحاديث «أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها»» وأحاديث «أول الوقت رضوان الله. وآخره عفو 
الله كلها ضعيفة» وروي عن ابن عمر بلفظ «الوقت الأول من الصلاة رضوان اللّه والوقت الأخير عفو الله) 
أخرجه الترمذي )5١١ /١(‏ أبواب الصلاة باب ما جاء فى الوقت الأول .)1١77(‏ 

(9) أخرجه الطيالسى ص »)١79(‏ الحديث (409). وأحمد (9/ 575)» والدارمى :)771//١(‏ كتاب: باب 
الإسفار بالفجر(١5).‏ وأبو داود /١(‏ 95؟) كما الصلاة : باب في وفت الصبح». الحديث (57575). 
بلفظ : «أصبحوا بالصبح . ..»»ء والترمذي :)5894/١(‏ كتابس الصلاة: باب ما جاء فى الأسفار بالفجرء 
الحديث (155)» والنسائي :)777/١(‏ كتاب المواقيت: باب الإسفار (75”): وابن ماجة :)57١/1١(‏ 
كتاب الصلاة : باب وقفت صلاة الفجر» الحديث (؟2)509/7 بلفظ (أصبحوا بالصبح . 3 * والدو لابي في 
«الكنى» والطحاوي فى «معانى الآثار) (/ كتاب الصلاة: باب الوقت الذي يصلي فيه الفجرء 
وأبو نعيم في «الحلية» (1/ 45) و«ذكر أخبار أصبهان» (5594/5). والقضاعي :»)5٠8/١(‏ الحديث 
(464) فى ل(مسئدكد الشهنات21 والبيهقى .)151//١(‏ والخطيب .)560/1١6(‏ وقال الترمذي : حديث 
وصححه ابن حبان فأخرجه فى (صحيحه؛ء  5309(‏ مواد). 
وقد ذكره السيوطي في «الأزهار المتناثرة»؛ (ص )”١‏ رقم (5؟)» وعزاه إلى الأربعة عن رافع بن خديج . 
وأحمك عن محمود بن لبيد والطبراني عن بلال» وابن مسعود ») وأبي هريرة» وحواء. والبزار عن أنس» 
وقتادة» والعدنى فى «مسئده» أ. ه. 
حديثث معحمود. 
حديث بلال : 





أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» 2)75١7/١(‏ حديث ,)٠١1١5(‏ والبزار  ١94/1(‏ كشف) رقم 
(2.)787 من طريق أيوب بن سيارء عن ابن المنكدرء عن جابر» عن أبي بكرء عن بلال به. 
وقال البزار: وأيوب ضعيف . 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» .077١ /١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير»» والبزارء وفيه أيوب 
ابن سيارء وهو ضعيف . 
حديث ابن مسعود: 
أخر جه الطبراني في «الكبير؛ )75١١ /١١(‏ رقم (781١٠)»ء‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 2057١ /١(‏ 
وقال: وفيه معلى بن عبد الرحمن الواسطيء قال الدارقطني: كذاب». وضعفه الناس» وقال ابن عدي : 
أرجو أنه لا بأس بهء قلت قبل له عند الموت: ألا تستغفر الله؟ قال: أرجو أن يغفر لي وقد وضعت في 
ومعلى. ذهب ابن المديني إلى أنه كان يضع الحديث وذكره العقيلي في الضعفاء وساق له القصة التي 
ذكره الهيئمي بسنده عن ابن معين . 
ينظر الكشف الحثيث ص (175). 
حديث أبي هريرة: 
أخر جه البزار  ١9”/1١(‏ كشف) رقم (2)581 من طريق حفص بن سليمان» عن عبد العزيز بن رفيع» 
عن أبي سلمةء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَل : لا تزال أمتي على الفطرة ما أسفروا بصلاة 
الصبح . 
5 لا نعلمه يروي عن النبي ككل إلا بهذا الإسناد» وحفص له أحاديث مناكير» ولا نعلم روى 
عبد العزيز عن أبي سلمة إلا هذا. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 2)97١ /١(‏ وقال: رواه البزارء والطبراني في «الكبير؛ وفيه حفص بن 
سليمان» ضعفه ابن معين» والبخاري» وأبو حاتم وابن حبان» وقال ابن خراش : كان يضع الحديث» 
ووثقه أحمد فى رواية» وضعفه فى أخرى. أ. ه. 
وقال الحافظ في «(التعقريب») (14/1): متروك مع إمامته في القراءة. 
حديث حواء: 
ذكره الهيثئمي في (مجمع الزوائد» (١/7١؟2)917‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير؛ وفيه إسحاق بن ابراهيم 
الحنيني , ضعفه النسائي وغيره. 
وقال البزار ١954 /١(‏ - كشف): ورواه هشام بن سعدء عن زيد بن أسلمء عن ابن بجادء عن حدته حواء 
مرفوعاً رواه الحنيني عن هشامء ولم يتابع الحنيني عليه . 
حديث انس : 
أخر جه البزار ١95 /١(‏ كشف) رقم (787). 
وقال: اختلف فيه على زيد بن أسلم . 
وذكره الهيثمي في «المجمع» (١/70؟)‏ وقال: وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي؛ ضعفه أحمد. 
والبخاري, والنسائي, وابن عديء. ووثقه ابن معين في رواية» وضعفه في أخرى أ. ه. 
وقال الحافظ في «التقريب» (778/75): ضعيف . 


اكب 


5/زه كتاب الصلاة 





رواه رافع بن '' حَدِيج وقال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -: «مَا صَلَّى رَسُولَ الله ككل 
صَلاةٌ قَبْلَ مِيِقَاتِهَا إلا صَلاتَيْن : صَلاةٌ العَضْرٍ بِعَرَفَةٍ وَصَلاةٌ المَجْرِ بِمُرْدَلِمَةح'' فإنه قد غلس 
ووأ فسمى التقليين بالفجر صلاة قبل الميقات؛ فعلم أن العادة كانت في الفجر الإسفار. 


وعن إبراهيم النخعي أنه قال: ما اجتمّع أصحَابٌ رَسُولٍ الله يكِةِ عَلَى شَيْءِ 
كاجتماعِهِمْ عَلَى تأر العَضْر والتنوير بالفخر ولأنَّ في التغليس تقليل الجماعة؛ لكونه 
وقت نوم وغفلة» وفي الإسفار تكثيرها؛ فكان أفضل . ولهذا يستحب الإبراد بالظهر 
في الصيف/ ؛ لاشتغال الناس بالقيلولة» ولأن في حضور الجماعة في هذا الوقت 
ضرب حرج ؛ خصوصاً في حق الضعفاءء» وقد قال النبيّ عَكة : «صَل بالمَوْم صَلاةٌ 
الحو ' ولأن المْكتَ في مكان [صلاة الفجر]"' إلى طلوع اين متدو بت البهة 
قال عَلَِة: « مَنْ صَلَّى الفَجْرَ وَمَكَتَ حَنَّى تَطلْعَ الشّمْسُء ٠‏ فَكَأَئمَا أَغَ عُنَقَ أزبه9 ' رقاب مِن وَلَدِ 


حديث قتادة بن النعمان: 
أخرجه البزار  )١96 /١(‏ كشف) رقم (4)3884. من طريق فليح بن سليمان» ثنا عاصم بن قتادة» عن أبيه 
عن جله به. 
وقال البزار: لا نعلم أحداً تابع فليحاً على هذه الرواية» وذكره الهيثمي في «المجمع» )31١ /١(‏ وقال 
رواه الطبراني ورجاله ثقات . 

)١(‏ هو: رافع بن خديج بن عدي بن يزيد بن جشم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن 
مالك بن الأوس . . . أبو عبد الله. أبو خديج الأنصاري» الأوسي» الحارثي . 
أمه: مليحة بنت مسعود بن سنان» عرض نفسه يوم بدر على النبي ككل فرده لصغره ثم أجاره يوم أحد 
فشهد أحد وأصيب بها ثم الخندق وأكثر المشاهد وشهد صفين مع علي واستوطن المدينة وكان عريف 
قومه إلى أن مات بها وصلى عليه ابن عمر. توفي سنة (1/5) وله (485 سنة) . 
ينظر ترجمته: فى أسد الغابة (7؟/ »)١19٠‏ الإصابة »)١185/7(‏ الثقات »)١7١/7(‏ تجريد أسماء الصحابة 
»)17/١(‏ الاستيعاب (89/4/75)» العبر /١(‏ *8)» الاستبصار »)714٠0(‏ عنوان النجابة (45)» الكاشف 
»)"١/١(‏ التحفة اللطيفة (؟/ »)6٠0‏ الرياض المستطابة (59). 

(؟) سيأتي في كتاب النكاح . 

(6) في ب: بهما. 

(4) أخرجه أبو داود )١57/1١(‏ كتاب الصلاة باب أخذ الأجر على التأذين (071) وابن ماجة )3١7/1١(‏ كتاب 
إقامة الصلاة باب من أم قوماً فليخفف (/441). 
والنتببائن (؟/؟) كتاب الأذان باب اتخاذ المؤذن )10/1١(‏ وابن خزيمة فى صحيحه (7/ )5١‏ جماع أبواب 
قيام المأمو.ين خلف الإمام باب تقدير الإمام الخ. . . )١1١8(‏ والحميدي (406) وأحمد في المسند 
.)١5١/5(‏ 

(5) في ب: الصلاة. 

050 ف سبع . 


كتاب الصلاة ولاه 





إِسْمَاعِيل»''' وقلما يتمكن من إحراز هذه الفضيلة عند التغليس؛ لأنه قلما يمكث فيها لطول 
المدة» ويتمكن من إحرازها عند الإسفار؛ فكان أولى. 


وما ذكر من الدلائل الجلية فنقول بها في بعض الصلوات في بعض الأوقات على ما 
نذكر. لكن قامت الدلائل في بعضها على أن التأخير أفضل لمصلحة وجدت في التأخير. ولهذا 
قال الشافعي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل؛ لثئلا يقع في السمر بعد العشاء» ثم الأمر بالمسارعة 
ينصرف إلى المسارعة ورد الشرع بها. 


ألا ترى أن الأداء قبل الوقت لا يجوزء وإن كان فيه مسارعة؛ لما لم يرد الشرع بها. 
0 عن الفضل. قال الله تعالى 00 
العفو# [البقرة: 14؟] أي : الفضل؛ فكان معنى الحديث على هذا والله أعلم : أن من أدى 
الصلاة في أول الأوقات. فقد نال رضوان الله. وأمن من سخطه وعذابه؛ لامتثاله أمرهء وأدائه 
ما أوجب عليه. ومن أدى فى آخر الوقت فقد نال فضل الله ونيل فضل الله لا يكون بدون 
الرضوان؛ فكانت هذه الدرة أنفل من تلك:. 


وأما حديث عائشة ‏ رضى الله عنها -: «فالصحيح من الروايات إسفار رسول الله كَل 
بصلاة الفجر؛ لما روينا من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - فإن ثبت التغليس في وقت 
١‏ 
فلعذر الخروج إلى سفرء أو كان ذلك في الابتداء»ء حين [كان] '* الفيناء ء يحضرن الجماعات». 
ثم لما أمرن بالقرار في البيوت افج :ذلك" الله والله أعلم . 


وقال الشافعي: إن”*) كان يصلي وحده يعجل في كل وقتء. وإن كان يصلي بالجماعة 


)١(‏ روى هذا من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ قال رسول الله يلِةٍ «"لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من 
بعد صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد اسماعيل الخ. . 
أخرجه (/ 5 77) كتاب العلم باب في القصص (77577) وذكره الهيثمي في المجمع )٠١5/1١(‏ وقال: 
رواه أبو يعلى وفيه محتسب أبو عائدء وثقه ابن حبان وضعفه غيره وبقية رجاله ثقات ينظر مسند أبي يعلى 
(299)., 

(0) في بء ط: كن. 

(06) في أ: في ذلك . 

(4) فى ب: أنه. 


ىله | كتاب الصلاة 


يؤخر يسيراً لما ذكرنا. وروي عن خباب بن الأرت”'' أنه قال: شكونا إلى رسول الله كله حر 
الرمضاء في جباهنا [وأكفنا]”"' فلم يشكنا؛ فدل أن السنة [هي]”" التعجيل . 

ولنا: ما روي عن النبيّ يك أَنّهُ كَالَ: «أَبْرِدُوا بالظهر؛ فَإِنْ شِدَةَ الحَرٌ من فيح جَهَنم0*) 
ولأن التعجيل في الصيف لا يخلو عن أحد أمرين: إما تقليل الجماعة؛ لاشتغال الناس 
بالقيلولة . وإما الإضرار بهم؛ لتأذيهم بالحر. وقد انعدم هذان المعنيان في الشتاء؛ فيعتبر فيه 
معنى المسارعة إلى الخيرء وروي عن النبيّ كَل ألَهُ قَالَ لِمعَاذِ- رضي الله عنه - حِينَ وَجَهَهُ إلى 
ال «إِذا كَانَ الصّيِفٌ فَأبْرِد بالظهْر ؛ إن الئاس يَقبَلُونَ كَأَمْهِلْهُمْ حَتَّى يُدْرِكُواء 000 
نَصْلّ الظْيْرٌ خَينٌ تَرُولَ الْمْمْسُ» إن اللالي طوَال” وتأويل حديت حَبّاتَ: أنهم طلبوا ترك 
الجماعة أصلاً فلم يُفْكهِمْ لهذا. على أن معنى قوله: «قَلَْمْ يُشْكِنَاه أي: لم يدعنا في الشكاية 
بل أزال شكوانا بأن أبرد بها. والله أعلم . 


وأنا'|لجي ”155 والسعهن :لني هو التأشير ينا بدايك الشوسن :بيقن نقنة للم ليها 
تغيير فى الشتاء والصيف 0000 

وعند الشافعي التعجيلٌ [أفضل]”" لما ذكرناء وَرُوِيَّ عَنْ عَائِْشَةَ - رضي الله عنها ‏ أَنْهَا 
قَالَتْ: «كَانَ رَسُولَ الله يك يُصَلَى العَضْرٌ وَالشَّمْسٌ طَالِعَةٌ في حُجرَتي)”. 

وعن انين بن مالك رضى الله عنه ‏ «كَانٌ ول الله ككد تضك العف يدعت الذَاهِبُ 
000( خحباب بخ الآرت بن جندلة بن سعد التميمى 2 حليف بنى زهرة. أبو عبد اللهء له اثنان وثلاثون حديثاً 


اتفقا على ثلاثة» روى عنه علقمة ومسروق وفيس بن أب حازم وطائفة . شهد بدراً وكان أحد من عذب 
في الله تعالى. مات بالكوفة منصرفاً من صفين سنة سبع وثلاثين» عن ثلاث وسبعين سنة» وصلى عليه 


عل ين أبو :طالب 
ينظر فى ترجمته فى: الخلاصة: ١//81؟‏ (18759). 
0) سقط فيأ. 00 
(0) في ط: في. 
(5) تقدم. 
(5) تقدم. 
(7) في هامش ب: المستحب في وقت العصر. 
(0) سقط في ب. 


(4) أخرجه البخاري (7/ 6) كتاب «الصلاة» «باب مواقيت الصلاة وفضلها» حديث »)07١(‏ ومسلم (0179/5) 
(الأبن) كنات النساجة باب :«أوقات الصلوات الخموين :)4 :رابو داوة (117/1) كنات 
«الصلاة» «باب فى وقت صلاة العصر» حديث (لا٠5).‏ 


كتاب الصلاة ااه 





إلى العَوَالِيء وَيَنْحَرُ الجَرُورَ وَيَطبْحْ القَدُورَ وَيَأَكُلُ قبل عَرُوبٍ الشّمْس)""' . 

ولنا: ما روي عن عَبْدِ الله بن مسعود؛ أنه قَال: كان سول الله علد 5 
الْعصرّء والشكين: فيا 0 وهذا متها يبان تأخيره: اللعضيع: :وقيل : .سميت العض + 
لأنها تعصرء أي: تؤخرء ولأن في التأخير تكثير النوافل لأن النافلة بعدها مكروهة 
فكان التأخير أفضل » ولهذا كان التعجيل في المغرب أفضل ؛ لأن النافلة قبلها بحررعة 
ولأن لدم بعد العصر إلى غروب الشمس مندوب إليه» قال النبي يِه : «منْ صَلَى 
العَصَرَء نُمّ مَكَتَ في المسجد إِلَى عُرُوبٍ الشّمس فَكَأنمَا أَغْتَق قَ كَمَانِياً مِنئ وَلْدِ 
إسَماميل:5 زاتما يتمكن من إحرائ هله الفقبيلة بالتأخير لا بالتعحيل؟- لأنه: قلما 
مك 


وأما حديث عائشة ‏ رضى الله عنها -: فقد كانت حيطان حجرتها قصيرة؛ فتبقى الشمس 
طالعة فيها إلى أن تتغير. وأما حديث أنس : فقد كان ذلك في وقت الصيف. ومثله يتأتى 
للمستعجل ؛ إذا كان ذلك في وقت مخصوص لعذر. والله أعلم . 

وأما 0 '. فالمستحبٌ فيها التعجيلٌ في الشتاء والصيِفٍ جَميعاً وتَأَجِيْرها/ إلى م 
اشتباك النجوم مَكرٌوه؛ لما لِمَا رُوِيَ عَنِ النْبِيّ كه أَنّهُ قال : لا تَرَالُ متي حير ؛ مَا عَجََلُوا المَغْربَ 
اخزوة الفقاء!*؟ ولاك لعجيل سيب التكتين التجقاعة والناخير بيب للقائلها: لذن التاس 
يشتغلون بالتعشى والاستراحة فكان التعجيل أفضل . وكذا هو من باب المسارعة إلى الخيرء 
فكان أولى. 


وأما العشاء : فالمستحب فيها التأخير إلى ثلث الليل في الشتاءء ويجوز التأخير إلى 
نصف الليلء ويكره التأخير عن النُضْفبِء وأما في الصيف : فالتعجيل أفضل . وعند الشافعي : 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/0”)ء كتاب المواقيت: باب وقت العصر (660) مسلم(١/57).‏ كتاب 
المتاعل نات التتسبات: التكير .عضر (1132:155) يلفظ'عن انسنقال: كان ريو الله كي يصلي 
العصر والشمس مرتفعة حية» فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة» وبعض العوالي من 
المدينة على أربعة أميال أو نحوه. 

00 تقدم . 

(6) تقدم. 

(4) في هامش ب: المستحب في وقت المغرب. 

(5) تقدم. 

(5) في هامش ب: المستحب في وقت العشاء . 


بدائع الصنائع اج - رض 


هلاه كتاب الصلاة 





المستحب تعجيلها بعد غيبوبة الشفق لما ذكر"''» وعن النعمان بن بشير” ؟؛ أن النبيّ يكل كان 
َي الجقاء جين بق الف ف الي" ولك عند غيبوية الشفق يكو 

ولنا: ما روي؛ «أَنَ الي كل أَخْرَ الِْشَاء إِلَى تُلْثِ اللَيْلِ؛ الم خَرَج َوَجَدَ أُصْحَابَهُ في 
المَسْجِدٍ يَنْتَظِرُونَهُ فَقَال: ما إِنّهُ لا يَنْتَظِرْ هذِهٍ الصَّلاً 0 وَلَوْلا سُفُمُ 
السّقِيم وَضْعْف الصّعِيفٍِ ٠‏ لأخَرْتٌ العِضَاءً إلى هذا الوقت ل را 
أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثُلْتٍ اللل© . 


0 .في 1 دكرناء 

(؟) هو: النعمان بن بشير بن سعيد بن ثعلبة بن خلاس بن زيد بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب. أبو 
عيد الله الأنصاري». الخزرجى . 
ولد بعد الهجرة بأربعة عشر شهراً وكان أول مولود في الإسلام من الأنصار. أمه: عمرة بنت رواحة أخت 
عبد الله بن رواحة. 
هو صحابي مشهور ولا يصحح بعض أهل الحديث سماعه وكان شاعراً كريماً جواداً. 
ذكر ابن الجوزي في التلقيح (755), عدد أحاديثه كما هنا. 
انظر ترجمته في : 
توفي سنة (569). 
ينظر ترجمته في: أسد الغابة (777/6). الإصابة (5/ »)51٠‏ الثقات (8/ 504)., الاستيعاب (545١)غ‏ 
الاستبصار (؟١١))‏ الأعلام (07/4: الطبقات الكبرى »23١4/5(‏ التاريخ الكبير (8/ 07): الجرح 
والتعديل (4454/8)» تاريخ جرجان (47). 

() أخرجه أحمد (70760/1)», والدارمى )١05/١(‏ كتاب الصلاة: باب وقت العشاءء وأبو داود :)591١/1١(‏ 
كتاب الصلاة: باب في وقت العشاء الآخرة» الحديث (419)» والترمذي )05/١(‏ كتاب الصلاة: باب 
ما جاء فى وقت صلاة العشاء الآخرةء الحديث ».)١65(‏ والنسائى :)١515/١(‏ كتاب المواقيت: بات. 
الشفق» والدارقطني :)77١  7194/١(‏ كتاب الصلاة: باب فى صفة صلاة العشاء الآخرة» الحديث ‏ 
)١(‏ والحاكم )١44 /١(‏ كتاب الصلاة باب في مواقيت الصلاة» والبيهقي (77/1) كتاب الصلاة: بار 
دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق» من حديث النعمان بن بشير قال: «أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة ‏ 
صلاة العشاء ‏ كان رسول الله يلِيِ يصليها لسقوط القمر لثالثه». 
وقال الحاكم: (إسناد صحيح) . 

(4) أخرجه أحمد (9/ 5)» وأبو داود :)597/١(‏ كتاب الصلاة: باب في وقت العشاء الآخرة» الحديث 
(45») والنسائي :)35218/١(‏ كتاب المواقيت: باب أخر وقت العشاءء وابن ماجة (١/5؟١5):‏ كتاب 
الصلاة: باب وقت صلاة العشاءء الحديث (547)» والبيهقي :)550١/١(‏ كتاب الصلاة باب من استحب 
تأخير العشاءء من حديث أبي سعيد الخدري قال: «صلينا مع رسول الله ليد صلاة العتمة فلم يخرج حتى 
مضى نحو شطر الليل فقال: خذوا مقاعدكم. فأخذنا مقاعدنا فقال: إن الناس قد صلوا وأخذوا 
مضاجعهم» وإنكم لا تزالون في صلاة ما انتظرتم الصلاة» ولولا ضعف الضعيف» وسقم السقيم لأخرت 
هذه الصلاة إلى شطر الليل؛ . 

(5) أخرجه مسلم )4718/١(‏ كتاب المساجد: باب أوقات الصلوات الخمس» الحديث (51/1795))» وأحمد - 


كتاب الصلاة 4/ذنه 





وروي عن عمر - رضي الله عنه اي ا 
حين ذهب كلك اللبر فإن اضف فإلى :قعنف لمن كان تيف كلا نامك عيداك . 


رواية : فلا تكن من الغافلين» ولأن التأخير [إلى]”' النصف الأخير تعريض لها للفوات؛ 1 
من لم ينم إلى نصف الليل » ثم نام فغلبه النوم ‏ فلا يستيقظ في المعتاد إلى ما بعد انفجار 


الصبح ء وتعريص الصلاة للمفوات مكروه. 


لماي ع ل معاد ريا رع الى سور لا العار0 لأن الناس لا ينامون إلى ثلث 
الليل لطول الليالي» فيشتغلون بالسمر عادة؛ وأنه منهى عنه؛ [ولأنه]”"' يكون اختتام*' 
صحيفته بالطاعة أولى من أن يكون بالمعصية [والتعجيل في الصيف لا يؤدي إلى هذا القبيم؛ 
لأنهم ينامون لقصر الليالي؛ فتعتبر فيه المسارعة إلى الخير]** والحديث محمول على زمان 
الصيف» أو على حال العذر"*. وكان عيسى بن أبان يقول: الأولى تعجيلها للآثارء ولكن لا 
يكره التأخير مطلقاً. ألا ترى أن العذر لمرض ولسفر يؤخر المغرب للجمع بينها وبين العشاء 
فعلاًء ولو كان المذهب كراهة التأخير مطلقاً لما أبيح ذلك بعذر المرض والسفرء كما لا يباح 
تأخير العصر إلى تغيّر الشمس . 


3 (5ه/2)8:94, والترمذي :)5857/1١(‏ كتاب الصلاة : باب مئه (ما حاء فى مواقفيت الصلاة)» الحديث 
(؟6١).‏ والنسائي )558/١(‏ : كتاب المواقيت: باب أول وقت المغرب» وابن ماجة :)١١9/١(‏ كتاب 
الصلاة: أبواب مواقيت الصلاةء الحديث (557)» وابن الجارود ص (50): باب مواقيت الصلاةء 
الحديث »)١5١(‏ والطحاوي في. اشرح معاني الآثارهء :)١58/1١(‏ كتاب الصلاة: باب مواقيت الصلاة» 
والدارقطني :)35657/١(‏ كتاب الصلاة: باب إمامة جبرائيل» الحديث (55)» ولفظ لحني عن بريد 
اأن رجلا سأل رسول الله كَلِِ عن وقت الصلاة» فقال له: صل معنا هذين ‏ يعني اليومين ‏ فلما زالت 
الشمسن آفر لذلا فأذن» ثم أمره فأقام الطهرء ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية» ثم أمره 
فأقام المغربٍ حين غابت الشمسء ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق» ثم أمره فأقام الفجر حين طلع 
الفجرء فلما كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر نأبرد بها فأنعم أن يردها وصلى العصرء والشمس مرتفعة 
آخرها فوق الذي كان» وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق» وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل» 
وصلى الفجر نأسفر بها ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله قال: وقت 
صلاتكم بين ما رأيتم». 

)١(‏ فى ب: عينك. 

00 في ط: عن. 

(9) في ط: ولأن. 

(4) في ب: اختام. 

١ه‏ سقط في أ. 

() في أ: في حالة العذر. 


امه كتاب الصلاة 





[واحتج بما روي عن النبي كَل أنه قرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب ليلة]”' هذا إذا 
كانت السماء مصحية؛ فإن كانت متغيّمة: فالمستحب”' في الفجر والظهر والمغرب هو 
التأخير» وفي العصر والعشاء التعجيل. وإن شئت أن تحفظ هذا: فكل صلاة فى أول اسمها 
ااعين) تع وما ليس في أول اسمها «عين» تؤخر. أما التأخير في الفجر؛ فلا 1ك ناء ولآنه 
لو غلس بها فربما تقع قبل انفجار الصبح؛ وكذا لو عججل الظهر فربما يقع قبل الزوال. 


ولو عجل المغرب عسى يقع قبل الغروب. ولا يقال: لو أخر ربما يقع في وقت 
مكروه؛ لأن الترجيح [عند التعارض]”" للتأخير؛ ليخرج عن عهدة الفرض بيقين. 


وأما تعجيل العصر عن وقتها المعتاد؛ فلئلا يمع في وقت مكروه. وهو وفت تغير 
الشمسء وليس فيه وهم الوقوع قبل الوقت؛ لأن الظهر قد أخر في هذا اليوم» وتعجّل 
العشاء؛ كيلا تقع بعد انتصاف الليل» [وليس في التعجيل توهّم الوقوع قبل الوقت؛ لأن 
المغرب قد أخّر في هذا اليوم]”'' والله أعلم. 
والأحوال؛ وهو اختيار الفقيه الجليل أبى أحمد العياضى. وعلل وقال: إن فى التأخير تردداً 
بين وجهى الجواز. إما القضاء وإما الأداءء وفى التعجيل تردداً بين وجهى الجواز والمساد ‏ 

وعلى هذا الأصل: قال أصحابنا: إنه لا'”' يجورٌ الجَمْعُ بين فرضَيْن فى وقْتِ أحدهما 

6 رع سرةي(") . عار سوس 5 : 5 : 56 ٠.‏ 5 
إلا بعرقة والمرْدَلِفة" فيجمع بَيْنَ الظهر والعصر في وَقِتٍ الظهر بعرفة وبين المغرب والعشاء 
فى وفت العشاء بمزدلفة. اتمَقّ عليه رواةٌ نُسّك رَسُولٍ الله كانه لول" يجو 
الجمع”" عدر السَّمَر والمطر. 


)٠١(‏ سقط في ط. 

(6) في هامش ب: بيان المستحب في الأوقات إذا كانت السماء متغيمة. 
(9). سقط فى جنا 

61 ,مقط فى ب 


)00( في هامش ب: لا يجوز الجمع في وقت إحداهما. 

69 فى أ: ومزدلفه. 

0 بل ثبت في الصحيح عنه يك أنه جمع بين الصلاتين من غير عذر ولفظه «صلى رسول الله كك الظهر 
والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر». 

(6) في أ: فلا. 

() في هامش ب: لا يجوز الجمع لعذر السفر والمطر. 


كتاب الصلاة امه 





وقال الشافعي: يجمع بين الظهر والعصر في وقت العصرء وبين المغرب والعشاء في 
وفيت العفاء عدر السسن لمعل 17 


واحتج بما روى ابن عباس"' ير رضي الله عنهما -: «أن النبي #كْةِ كان يجمع 
[بعرفة] بين الظهر والعصرء [وبمزدلفة]”" بين المغرب والعشاءء ولأنه يحتاج إلى ذلك في 
السفر؛ كيلا ينقطع به السيرء وى النسلر كي تكتر الجماعة ]1 ل وجعرا إلى بعتا لهي لا 
يمكنهم الرجوع؛ [فيجوز الجمع بهذا]”*' كما يجوز الجمع بعرفة بين الظهر والعصرء وبمزدلفة 
بيه العدرمه ب والعشاءه 


ولنا: أن/ تأخير الصلاة عن وقتها من الكبائرء اه بعذر السفر والمطر كسائر 


الكبائر» والدليل على أنه من الكبائر: ما روي عن ابن عَبّاس يرفس الله عفوهااي "أن 
0 أللّه ليد قال : ١مَنْ‏ جَمَعَ بَيْنَ صَلانَيِنَ في وَقْتٍ وَاحِدِ َقَدْ أنَى بَاباً من الكَبَائر دا 


وعن عمر رضي الله عنه أنه قال : «الجمع ب نين الضلاتين فق الكبات ” “وو لان ده 
الصلوات عرفت مؤفته ة بأوقاتهاء بالدلائل المقطوع بها من الكتاب والسنة المتواترة والإجماع. 
فلا يجوز تغييرها عن أوقاتها بضرب من الاستدلالء» أو بغبر الواحدء مع أن الاستدلال فاسد؛ 
لأن السفر والمطر لا أَبْر لهما في إباحة تفويت الصلاة عن وقتها. 


)١(‏ في ب: المرض. 

(0) في أ: عن ابن عباس . 

(06) سقط فى ب. 

(4) في ب: فيجمع بينهما. 

000( في أ ب: عن ابن مسعود. 

000 00 نت اعنة.: 

(0) أخرجه الترمذي )557/١(‏ أبواب الصلاة باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين .)١84(‏ 
والحاكم في المستدرك )110/١(‏ والبيهقي في السئن )١19/(‏ وذكره الزيلعي في النصب (191/5): 
وقال قال الحاكم: حنش بن قيس ثقة قال في «تنقيح التحقيق» : 
لم يتابع الحاكم على توثيقه» فقد كذبه أحمد وقال مرة: هو متروك الحديث وكذلك قال النسائي . 
والدارقطني» وقال البيهقي : تفرد به أبو علي الرحبي المعروف بحنش» وهو ضعيف» لا يحتجح بخبره» 
ورواه ابن حبان في «كتاب الضعفاء؛» وقال: ان الي أبو علي» ولقبه: «حنش» كذبه ابن 
حنبل» وتركه ابن معين . 

63 له شاهد مرفوع ولكنه ضعيف وينظر الحديث السابق . 


”مه كتاب الصلاة 





كان لتعذر الجمع بين الوقوف والصلاة؛ لأن الصلاة لا تضاد الوقوف بعرفة» بل ثبت غير 
معقول المضي» بدليل الإجماع والتواتر عن النبي كَل فصلح معارضاً [للدليل]”' المقطوع ب 


ألا ترى أنه لا يفيد إباحة الجمع بين الفجر والظهر . 


بيك ل ل ل ل 
خريت وزداني حادنه تع بها البلريم ومثله غير مقبول عندنا؛ ثم هو مؤول» وتأوئلة: 
جمع بينهما قعل لا وقناء بأن آخر الأولى منهما إلى آخر الوقت» ثم أدى الأخرى في أول 
الوقت. ولا واسطة بين الوقتين» فوقعتا مجتمعتين فعلا. كذا فعل ابن عمر - رضي الله عنه - 
في سفرء وقال: امَكذًا كَانَ يَفْعَلَ بِنَا رَسُولَ الله ا ل" دل عليه ما روي عن ابن عباس - 
رضي الله عنه : عن النبي وَكِيْة جمع من غير مطر ولا سفرا) """وبوذتلة لأ تجوز إلا فعاك 


(10) سقط في ب. 

(9) تقدم. 

(9) أخرجه البخاري (757/7): كتاب مواقيت الصلاة: باب تأخير الظهر إلى العصرء الحديث (2)547, 
ومسلم :)4894/١(‏ كتاب صلاة المسافرين : باب الجمع بين صلاتين في الحضرء الحديث (19/ ,)7١5‏ 
ومالك :)١54/١(‏ كتاب قصر الصلاة فى السفر: لا و و م 0 الحديث 
(4)» مختصراً من طريق جابر بن زيد» عن ابن عباس أن النبي يه صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر 
والعضينة والمقرمة والعكاء.: 
وأخرجه الطيالسي (١7/1؟١):‏ كتاب الصلاة: باب الجمع ؛ 52226 الحديث (560), وأحمد /١(‏ 
")ع وأبو داود :)١5- ١5/5(‏ كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين» الحديث 2)١5١5(‏ 
والترمذي :)١7١١/١1(‏ كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين» الحديث (187)» والنسائي :)591٠ /١(‏ 
كتاب المواقيت: باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء والطحاوي في «شرح معاني الآثار»؛ :)١179 /١(‏ 
كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين» والبيهقي :)١177/7(‏ كتاب الصلاة: باب الجمع في المطر بين 
الصلاتين» وأبو نعيم في الحلية ( 4/١‏ والخطيب (0/ 2,)١196‏ عن ابن عباس من طرق عنه. 
وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة. 
حديث أبن مسعود. 
قال: «جمع رسول الله يل بين الأولى والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال: صنعت هذا 
لكي لا تحرج أمتي» . 
ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 74١)؛‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الله بن 
عبد القدوس ضعفه ابن معين والنسائي ووثقه ابن حبان وقال البخاري : صدوق إلا أنه يروي عن أقوام 
ضعفاء قلت : وقد روى هذا عن الأعمش وهو ثقة أ. ه 
حديث أبي هريرة : 
قال: «جمع رسول الله يَليْةٍ بين الصلاتين بالمدينة من غير خوف. 


كتاب الصلاة ؟برم 





وعن علي اح ابام بودي أده اسه حيو وا 


ايا د نقد المفرزوفة اقيو و نك عتير الكويين الفديب 
لأداء صلاة العصرء يكره أداؤها عنده؛ للنهي عن عموم الصلوات في الأوقات الثلاثة منهاء إذا 
تضيّفت الشمس للمغيب على ما يذكر. وقد ورد وعيد خاص ف و ا 
ار وهو ما روي عن رسول الله كه أنه قال : يَجْلِسُ أَحَدُكُمْ ع حَنَّى إِذَا كانتِ الشّمْسُ بَيْنَ 
َرْنَي شَيِطانِ ام فتقَرَ أَرْبَعاً ل يَذْكُرُ لله فِيهَا إلا قَلِيلاً؛ تِلْكَ صَلاةٌ المُنَافِقِينَ»؛ قَالَهَا ثَلان”"ا 
لكن يجوز أداؤها مع الكراهة حتى يسقط الفرض عن ذمته. ولا يتصوّر أداء الفرض وقت 
ل ؛ لأنه لا فرض قبلهء وكذا لا يتصور أداء الفجر مع طلوع الشمس عندناء 
حتى لو طلعت الشمس وهو في خلال الصلاة تفسد صلاته عنئدنا. 


ل لا تفسدء ويقول: إن النهي عن النوافل لا عن الفرائض ٠‏ بدليل أن عصر 


ونحن نقول: النهي عام بصيغته ومعناه أيضاً؛ لما يذكر في قضاء الفرائض في هذه 
الأوقات. وروي عن أبي يوسف: أن الفجر لا تفسد بطلوع الشمسء» لكنه يصبر حتى ترتفع 
الشمس فيتم صلاته؛ لأنا لو قلنا كذلك لكان مؤدياً بعض الصلاة في الوقت» ولو أفسدنا لوقع 
الكل خارج الوقت+ :ولا كك أن الأول أولى» .والله عله : 


والفرف بينه وبين مؤدي العصرء إذا غربت عليه الشمس» وهو في خلال الصلاة قد 
ذكرناه فيما تقدم. 





أخرجه البزار (1/ 7" كشف) رقم (184) من طريق عثمان بن خالد ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن 
أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة به. 
قال البزار: تفرد به عثمان بن خالد ولم يتابع عليه 
وذكره الهيثمى في امجمع الزوائد» (7/ )١15‏ وقال: رواه البزار وفيه عثمان بن خالد وهو ضعيف . 

. في هامش ب: بيان الوقت المكروه لبعض الصلوات‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم )174/١(‏ كتاب المساجد: باب استحباب التبكير بالعصر )577/١965(‏ ومالك 2))5١١/١(‏ 
كتاب القرآن: باب النهي عن الصلاة يعد الصبح وبعد العصر (57)» وأبو داود )١١7/١(‏ كتاب «الصلاة» 
اباب في وقت صلاة العصر) حديث )1١(‏ والترمذي )7"١١/1١(‏ كتاب الصلاة «باب ما جاء في تعجيل 
العصرا حديث )١11١(‏ والنسائى )١05/١(‏ كتاب «المواقيت» «باب التشديد في ترك العصر؛ حديث 
[١كه»ء‏ 5 .])26١‏ ْ 

(9) سقط في أ. 


مه كتاب الصلاة 





ومنها: النية؛ وأنها شرط صحة الشروع في الصلاة؛ لأن الصلاة عبادة» والعبادة إخلاص 
العمل بكليته لله - تعالى - قال الله تعالى -: #وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين» 
والإخلاص لا يحصل بدون النية» وقال النبئْ يلةٍ «لآ عَمَلَ لِمَن لآ نِيَهَ لهه0'' وقال: «الأعْمَال 
بِالَيّاتِ وَلِكل امْرِىءٌ ما نَوَى)”'' والكلام في النية في ثلاث مواضع : 


)١(‏ تقدم. 

(0) أخرجه البخاري )9/١(‏ كتاب بدء الوحى: باب كيف كان بدء الوحى حديث )١10/6( :»)١(‏ كتاب 
العتق: باب الخطأ والنسيان حديث (75558)» (17/19) كتاب مناقب الأنصار: باب هجرة النبى كله 
وأصحابه إلى المدينة حديث (7898): (17/9) كتاب النكاح: باب من هاجر أو عمل خيراً لتزوج امرأة 
فله ما نوى حديث )288٠0/١١( .)007١(‏ كتاب الأيمان والنذور: باب النية فى الأيمان حديث (2)5589 
(47-51) كنات الحيل: ناس من ترك الخيل محديث (140) ومسللم (9/ )١6١١6‏ كتاب 
الإمارة: باب قوله ككِِ: إنما الأعمال بالنيات حديث )١1901/1١56(‏ وأبو داود )501١/7(‏ كتاب الطلاق: 
باب فيما عنى به الطلاق والنيات حديث )52١١(‏ والنسائى  58/1١(‏ 209) كتاب الطهارة: باب النية فى 
الواضو» والترمدى:(11/4:/5) كناب قضائل الجهاة: باب ما إجاء :فيدن .يقائل رياء: لديف 210 015 واد 
ماجة )١417/5(‏ كتاب الزهد باب النية حديث (47171) وأحمد .755/١(‏ 57) والحميدي )١7-1/1١(‏ 
رقم (58) وأبو داود الطيالسي (؟1/٠” ‏ منحة) رقم )١1991(‏ وابن خزيمة /١(‏ 7 5) رقم )١457(‏ 
وابن حبان 278/82 8 الإحسان) وابن الجارود في «المنتقى» رقم (15) واء بن المبارك في الزهد ص 
(25 679) واين ل أبي عاصم في «الزهد) ص )٠١١(‏ رقم (0 ٠‏ وهناد بن السري في «الزهد» )41١/5(‏ 
رقم (817/1) ووكيع في «الزهد» رقم )"0١(‏ وابن المنذر فى «الأوسط» )5597/١(‏ وا 50 حاتم في 
(مقدمة الجرح والتعديل» ص )5١7(‏ والدارقطني )20١ - 56 /١(‏ كتاب الطهارة: باب النية حديث )١(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار) (/45) كتاب الطلاق: باب طلاق المكره» وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء) (4"0) وفي «تاريخ م أصبهان» (6/7١1ء‏ /1".) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 1077/١(‏ - 
تهذيب) والقضاعي في «مسند الشهاب (1. 5ع 5ا١1. )١١17/9‏ وابن حزم في «المحلى» )077”/١(‏ 
والبيهقيى )1١/١(‏ كتاب الطهارة: باب النية فى الطهارة» وفى «معرفة السئن والآثار» »)١677/١(‏ واشعب 
الأبعان: (1/6 5 رقم (5471) و«الاعتقاد» رقم (154) وفي «الزهد الكبير ص )١77(‏ رقم )511١(‏ 
وفي «الآداب) رقم )١١78(‏ والخطيب في "تاريخ بغداد) (4/ 7544. 187/5 740/94 -347) والقاضي 
عياض في الالماع ص (4ه 56) باب ما يلزم من إخلاص النية في طلب الحديث وانتقاد ما يؤخذ عنه. 
وابن جم فى لمعجم شيوخه؛ ص )١١7(‏ رقم (15) والبغري في «شرح السنة» /١(‏ 04 بتحقيقنا) 
والرافعي في "تاريخ قزوين» (5/ /ا/ا) والنووي في «الأذكار؛ ص (7”؟) والذهبي في «تذكرة الحفاظ» (”/ 
4 والحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر؛ (؟/ 2517 47 كلهم من طريق يحيى بن 
سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلل 
«إثما الأعمال بالنيانت::واإن ن لكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله 
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح: أ 
وقال أبو نعيم: هذا الحديث من صحاح الأحاديث وعيونها. أ 


كتاب الصلاة همه 
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وقال ابن عساكر: هذا حديث صحيح من حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب وثابت من 
حديث علقمة بن وقاص الليثي لم يروه عنه غير أبي عبد الله محمد بن إبراهيم التيمي واشتهر عنه برواية 
أبي سعد يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني القاضي وهو ممن انفرد به كل واحد من هؤلاء عن 
صاحبه ورواه عن يحيى العدد الكثير والجم الغفير. أ. ه. 

قال الحافظ فى «التلخيص» /١(‏ 50): وقال الحافظ أبو سعيد محمد بن على الخشاب: رواه عن 
يحيى شع عر ون عائته وخمسين إنساناًء وقال الحافظ أبو موسى : 000 الجليل بن أحمد 
في المذاكرة يقول: قال أبو إسماعيل الهروي عبد الله بن محمد الأنصاري كتبت هذا الحديث عن 
سبعمائة نفر من أصحاب يحيى بن سعيد قلت أي الحافظ ‏ تتبعه من الكتب والأجزاء حتى مررت على 
أكثر من ثلاثة آلاف جزء فما استطعت أن أكمل له سبعين طريقاً وقال البزار والخطابي وأبو علي بن 
السكن ومحمد بن عتاب وابن الجوزي وغيرهم: إنه لا يصح عن النبي وه إلا عن عمر بن الخطاب . . 
أ. ه. 

قلت: وقد روى هذا الحديث غير يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أخرجه ابن عدي في «الكامل» 
)١17/6(‏ من طريق الربيع بن زياد أبو عمرو الضبي عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم التيمي 
عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب عن النبي كَل قال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما 
نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه . 

قال ابن عدي : وهذا الأصل فيه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم وقد رواه عن يحيى أئمة 
الناس وأما عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم لم يروه عنه غير الربيع بن زياد وقد روى الربيع بن 
زياد عن غير محمد بن عمرو من أهل المدينة بأحاديث لا يتايع عليها أ. ه. 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم أبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وعلي بن أبي طالب وأبو 
هريرة وهزال بن يزيد الأسلمي . 

١‏ حديث أبي سعيد الخدري: 

أخر جه الخليلي في «الإرشاد» /١(‏ *77) والدارقطني في «غرائب مالك» والحاكم في «تاريخ نيسابور») كما 
في «تخريج أحاديث المختصر» لابن حجر (7/ 741 - 118) وأبو نعيم في «الحلية» (3147/7) والقضاعي 
فى «مسند الشهاب» (10171) كلهم من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ثنا مالك فق اننن 
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ككل : إنما الأعمال 
بالنيات ولكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه . 
قال الخليليى: وعبد المجيد قد أخطأ في هذا الحديث الذي يرويه عن مالك في الحديث الذي يرويه مالك 
والخلق عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو غير محفوظ من حديث زيد بن أسلم بوجه أ. ه. 

وقال الدارقطني: تفرد به عبد المجيد عن مالك أ. ه. 

وقال أبو نعيم: غريب من حديث مالك عن زيد تفرد به عبد المجيد ومشهوره وصحيحه ما في الموطأ 
مالك عن يحيى بن سعيد أ. ه. وقد حكم ببطلان هذا الطريق أبو حاتم الرازي فقال ولده في «العلل» 
)١131/1(‏ رقم (0937): 


ىم 


سئل أبي عن حديث رواه نوح بن حبيب عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن مالك بن أنس 
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي كه : اإنما الأعمال بالنيات» قال 
أبي : هذا حديث باطل لا أصل له إنما هو مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن 
علقمة بن وقاص عن عمر عن النبي كَلْهِ أ. ه 

وقد أخرجه الحافظ ابن حجر في «تخريج المختصر»؛ (؟11417/7١)‏ من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز عن 
مالك عن زيد. . . به. 

وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

وقال أيضاً: وعبد المجيد وثقه أحمد وابن معين والنسائي وتكلم فيه أبو حاتم والدارقطني وقيل إن هذا 
ب ا ل ا ل ا ل لو ه. قلت: 
وقد حاول بعضهم إلصاق الخطأ بنوح بن حبيب الراوي عن عبد المجيد كالبزار مثلا 

فقال الزيلعي في «نصب الراية» ١ /١(‏ 100 لقان .يعي نارق متك الحدوى سيف زوايع :فزن انال 
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي كَل قال: «الأعمال بالنية» أخطاء 
فيه نوح بن حبيب ولم يتابع عليه وليس له أصل عن أبي سعيد أ. ه. 

قلت .وفي كلام البزان نظر أما :إن الحديك ليس له أصل عن أنى سحيك قي ضراب آنا الاق الكملا 
بنوح بن حبيب ودعواه أنه تفرد به ولم يتابع عليه فهنا الخطأ. 

فقد توبع نوح بن حبيب على هذا الحديث تابعه اثنان وهما إبراهيم بن محمد بن مروان بن هشام عند 
الدارقطني في «غرائب مالك» وعلي بن الحسن الذهلي عند الحاكم في "تاريخ نيسابور» ينظر «تخريج 
المختصر» لابن حجر (؟7/ 717 - 758). 

ومنه نعلم أن نوحاً لم يتفرد به بل تابعه اثنان وأن الذي تفرد به هو عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي 
رواد وهو الذي أخطأ في الحديث . 

؟ - حديث أنس بن مالك : 

أخرجه ابن عساكر في أماليه كما في «تخريج المختصر؛ لابن حجر (1177/17). 

وقال الحافظ : وفى سنده ضعف . 

وقال الحافظ العراقي في «طرح التشريب» (75/ 5): رواه ابن عساكر من رواية يحيى بن سعيد عن 
محمد بن إبراهيم عن أنس بن مالك» وقال: هذا حديث غريب جدأ والمحفوظ حديث عمر. 

 "‏ حديث أبي هريرة: 

قال العراقي في «طرح التشريب» (7/ 5): رواه الرشيد العطار في بعض تخاريجه وهو وهم أيضاً. 

وقال ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر؛ (؟577/5١):‏ أخرجه الرشيد العطار في فوائده بسند 
؛ ‏ حديث علي بن أبي طالب: 

قال الحافظ العراقي في «طرح التشريب» (7/ 5): رواه محمد بن ياسر الجياني في نسخة من طريق أهل 
البيت اسنادها ضعيف . 

وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر؛ (717/7): أخرجه أبو علي بن الأشعث وهو واه 
جدا. 


كتاب الصلاة /اممه 
أحدها: فى تفسير النية . 
والثانى : فى كيفية النية . 


أما الأول: فالنية هى الإرادة» فنية الصلاة هى إرادة الصلاة لله تعالى ‏ على الخلوص 
والإزافة عمل 'القلني.. وام كتنة اليف #المعتي لا بعلن إنا أنه خرن مقردا اونا آنا كو 
إعاما عزنا أن تكن شتكدياكه فإ كان تر ان كان يصلي التطوّع تكفيه نية الصلاة الله 
تعالى]'''؛ لأنه ليس لصلاة التطوع صفة زائدة على أصل الصلاة ليحتاج إلى أن ينويها ‏ فكان 
شرط النية فيها لتصير لله - تعالى ‏ وأنها تصير لله - تعالى - بنية مطلق الصلاة» ولهذا يتأى'" 
صوم النفل خارج رمضان بمطلق النية» وإن كان يصلي الفرض لا يكفيه نية مطلق الصلاة؛ لأن 
الفرضية صفة زائدة على أصل الصلاة» فلا بد وأن ينويهاء فينوي فرض الوقتء أو ظهر 
الوقتء أو نحو ذلك. ولا تكفيه نية مطلق الفرض؛ لأن غيرها من الصلوات المفروضة 
مشروعة في الوقت» فلا بد من التعيين. 


وقال بعضهم : تكفيه نية الظهر والعصر؛ لأن ظهر الوقت هو المشروع الأصلي فيه وغيره 
عارض» فعند الإطلاق ينصرف إلى ما هو الأصل» كمطلق اسم الدرهه””/ أنه ينصرف إلى 
نقد البلد» والأول أحوط . 


نوى الظهر فقد نوى الفرضص؛ إذ الظهر لا يكون إلا فرضاًء وكذا ينبغي أن ينوي صلاة الجمعة, 


- | ه- حديث هزال بن يزيد الأسلمي : 
أخرجه الحاكم في "تاريخ نيسابور» كما في «تخريج أحاديث المختصر» )١118/7(‏ في ترجمة أبي بكر 
محمد بن أحمد بن بالويه» من طريق محمد بن يونس عن روح بن عبادة عن شعبة عن محمد بن 
المنكدر عن ابن هزال عن أبيه عن النبي كَلةِ. . . فذكره. . 
قال الحاكم: ذكرته لأبي علي الحافظ فأنكره جداً وقال لي: قل لأبي بكر لا يحدث به بعد هذا أ. ه. 
قال الحافظ + محمد .رن يوتدى شيش هئ الكدردي وهو عروف القنكوالمسفوظ اليد المد كور كمه 
ماعز فلعله دخل عليه حديث في حديث وهزال هو ابن يزيد الأسلمئ وهو صحابي معروف واسم ابنه 
قلت: مما سبق تبين أن حديث (إنما الأعمال بالنيات» لم يصح إلا من حديث عمر. 

)١(‏ سقط في ط. 

(0) في أ: تأدى. 

ف في أ: دراهم. 


ذا 


ممه كتاب الصلاة 


وصلاة العيدين» وصلاة الجنازة» وصلاة الوتر؟ لأن التعيين يحصل بهذا. 


وإن كان إماماً فكذلك الجواب؛ لأنه منفرد فينوي ما ينوي المنفردء وهل يحتاج إلى نية 
الإمامة؟ أما نية إمامة الرجال: فلا يحتاج إليهاء ويصحّ اقتداؤهم به بدون نية إمامتهم» وأما نية 
إمائة"'* الساء : فشرط لضعحة اقتدائهن به عند أضخاننا القلاثة : :وعتن قر وليسن يشرط . :سن 
لو لم ينو لم يصح اقتداؤهن به عندنا خلافاً لزفر [وهو]”'' قاس إمامة النساء بإمامة الرجال» 
وهناك النية ليست بشرط؛ كذا هذا وهذا القياس غير سديد؛ لأن المعنى يوجب الفرق بينهماء 
وهو أنه لو صح اقتداء المرأة بالرجل فربما تحاذيه؛ فتفسد صلاته» فيلحقه الضرر من غير 
اختياره» فشرط نية افتدائها بع حنى لا يلزمه الضرر من غير الزامه ورضاهء وهذا المعنى مبعدم 
فى جانب الرجالء ولأنه مأمور بأداء الصلاة؛ فلا بد من أن”" يكون متمكناً من صيانتها عن 
النواقض. ولو صح اقتداؤها من غير نية لم يتمكن من الصيانة؛ لأن المرأة تأتي فتقتدي به ثم 
تحاذيه فتفسد صلاته . 

وأما في الجمعة والعيدين : فأكثر مشايخنا قالوا: إن نية إمامتهن شرط فيهما. ومنهم من 
قال: ليست بشرط؛ لأنها لو شرطت للحقها الضرر؛ .لأنها لا تقدر على أداء الجمعة والعيدين 
هاتين الصلاتين ؛ لازدحام الناس ؛ فصح اقتداؤها لدفع الضرر عنها؛ بخلاف سائر الصلوات . 

وإن كان مقتديا” *'؛ فإنه يحتاج إلى ما يحتاج إليه المنفردء ويحتاج لزيادة نية الاقتداء 
بالإمام؛ لانه ريما يلحقه الضرر بالاقتداء» فتفسد صلاته بفساد صلاة الإمام. فشرط نية 
الاقتداء؛ حتى يكون لزوم الضرر مضافاً إلى التزامه . 

ثم تفسير””' نية الاقتداء بالإمام هو: أن ينوي فرض الوقت والاقتداء بالإمام فيهء أو ينوي 
الشروع في صلاة الإمام؛ أو ينوي الاقتداء بالإمام في صلاته. ولو نوى الاقتداء بالإمام» ولم 
يعين صلاة الإمام ولا نوى فرض الوقت ‏ هل يجزيه عن الفرض؟ اختلف المشايخ فيه: قال 
بعضهم : ل لأن اقتداءه به يصح في المرض والنفل جميعا فلا بد من التعيين» مع أن 
النفل أدناهماء فعند الإطلاق ينصرف إلى الأدنى ما لم يعيّن الأعلى . 


. فى هامش ب : شرط إمامة النساء لصحة إقتدائهن‎ )1١( 
هه سقط في ط.‎ 

(0) في أ: وأن 

(4:) فى هامش ب: بيان فيه المقتدي للصلاة. 

)0( ف نام لك تفسير نية الاقتداء . 

(0) في ب : لا يصح . 


كتاب الصلاة 4ن 





وقال بعضهم: يجزيه؛ لأن الاقتداء عبارة عن المتابعة والشركة» فيقتضي المساواة» ولا 
مساواة إلا إذا كانت صلاته مثل صلاة الإمام. فعند الإطلاق ينصرف إلى الفرض» إلا إذا نوى 
الاقتداء به في النفل» ولو نوى صلةة الإمام ولم ينو الاقتداء به لم يصح الاقتداء به؛ لأنه نوى 
الحم رمام الإمام» وذلك قد يكون بطريق الانفراد» وقد يكون بطريق التبعية للإمام؛ 
فلا تتعيّن جهة التبعية بدون النية. من مشايخنا من قال: إذا انتظر تكبير الإمام ثم كبّر بعده ‏ 
100 الاقتداء؛ لأن انتظاره تكبيرة الإمام قصد منه الاقتداء به» وهو تفسير النية؛ وهذا 
غير سديد؛ لأن الانتظار متردّد» قد يكون لقصد الاقتداء» وقد يكون بحكم العادة» فلا يصير 
مقتديا بالشك والاحتمال. 


ولو اقتدى”١‏ ' بإمام ينوي صلاته» ولم يدر أنها الظهر أو الجمعة ‏ أجزأه أيهما كان؛ لأنه 
بنى صلاته على صلاة الإمام؛ وذلك معلوم عند الإمام؛ والعلم [في حق1' الأصل يغني عن 
العلم في حق التبع. والأصل فيه ما روي: أن علياء وأبا موسى الأشعري ‏ رضي الله عنهما ‏ 
قدما من اليمن على رسول الله كَل بمكة. فقال يكله: «بم أهللتما؟» فقالا: بإهلال كإهلال 
رسول الله يلا" وجوز ذلك لهماء وإن لم يكن معلوماً وقت الإهلال. فإن لم ينو صلاة 
الإمام» ولكنه نوى الظهر والاقتداء فإذا هي جمعة ‏ فصلاته فاسدة؛ لأنه نوى غير صلاة 
الإمام؛ وتغاير الفرضين يمنع صحة الاقتداء على ما نذكر. 

ولو نوى صلاة الإمام والجمعة فإذا هي الظهر ‏ جازت صلاته؛ لأنه لما نوى صلاة 
الإمام فقد تحقق البناء» فلا يعتبر ما زاد عليه بعد ذلك» كمن نوى الاقتداء بهذا الإمام وعنده 
أنه زيد» فإذا هو عمرو ‏ كان اقتداؤه صحيحاً؛ بخلاف ما إذا نوى الاقتداء بزيد والإمام عمرو. 

ثم المقتدي”*' إذا وجد الإمام في حال القيام يكبّر للافتتاح قائماء ثم يتابعه في القيام/ 
ويأتي بالثناء» وإن وجده في الركوع يكبّر للافتتاح قائماً ثم يكبّر أخرى مع الانحطاط للركوع, 
ويتابعه في الركوع» ويأتي بتسبيحات لاركوع. وإن وجده في القومة التي بين الركوع 
والسجودء أو في القعدة التي بين السجدتين - يتابعه في ذلك وسكت ولا خلاف في أن 


السسيوق" بانع الإمام في مقدار التشهّد إلى قوله: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وهل 
يتابعه في الزيادة عليه؟ 


)١(‏ في هامش ب: اقتدى بإمام ينوي صلاته ولم يدر أنها الظهر أو العصر. 
(6) فى ب: عند. 

(9') سيأتي تخريجه . 

)0 في هامش ب : المقتدي إذا وجد الإمام في حال القيام . 

(5) في هامش ب: متابعة المسبوق للإمام في التشهد. 


اكاب 


.وه كتاب الصلاة 


ذكر القدوري أنه لا يتابعه [عليه]”'* لأن الدعاء مؤخخر إلى القعدة الأخيرة» وهذه قعدة 
أولى في حقه . وروى أده أهيم بن رستم عن محمد أنه قال: يدعو بالدعوات التي في القرآن . 

وروى هشام عن محمد: أنه يدعو بالدعوات التى في القرآن. ويصلي على النبي عَلِلٍ 
وقال بعضهم: يسكت. وعن هشام: من ذات نفسه. ومحمد بن شجاع البلخي: أنه يكرر 
التشهّد ‏ إلى أن يسلم الإمام؛ لأن هذه قعدة أولى في حقهء والزيادة على التشهّد في القعدة 
الأولى غير مسنونة؛ ولا معنى للسكوت في الصلاة إلا الاستماع؛ فينبغي أن يكرر التشهّد مرة 
بعد اخرى . 

وأما بيان''' وقت النية: فقد ذكر الطحاوي: أنه يكبّر تكبيرة الافتتاح مخالطاً لنيته إياهاء 
أى: مقارنا .. أشنان إلى أن وقت النية وقت التكبير: [هو] عندنا محمول على التندذت 
والاستحباب دون الحتم والإيجاب» فإن تقديم النية على التحريمة جائز عندنا إذا لم يوجد 
بينهما عمل يقطع أحدهما عن الآخرء والقرآن”" ليس بشرط . 

وعند الشافعى: القران شرط. 

وجه قوله: إن الحاجة إلى النية لتحقيق معنى الإخلاص وذلك عند الشروع لا قبله ‏ 
فكانت النية قبل التكبير هدراً. وهذا هو القياس في باب الصوم, إلا أنه”؟؟ سقط القران هناك 
لمكان الحرج؛ لأن وقت الشروع في الصوم وقت غفلة ونوم» ولا حرج في باب الصلاة 
فوجب اعتباره. 

ولنا: قول النبي يكَكهِ: «الأَعْمَالٌ بالنِّاتِ؛ مطلقاً عن شرط القران» وقوله: «لكل امرىء ما 
تو تمطلفا اننبا وغند لو تقدمت الئذة لأ نكون لهرها قوس روفاد اأمنااك: النص ونان 
شرط القران لا يخلو عن الحرج» فلا يشترط كما في [باب]””' الصومء فإذا قدم النية» ولم 
يشتغل بعمل يقطع نيته ‏ يجزئه؛ كذا روي عن أبي يوسفء ومحمد. فإن محمداً ذكر في : 
١كتاب‏ المناسك»: أن من خرج من بيته يريد الحج» فأحرم ولم تحضره نية الحج عند الإحرام 
- يجزثئه . 

وذكر في: «كتاب التحري»: أن من أخرج زكاة ماله يريد أن يتصدق به على الفقراء. 
فدفع ولم تحضره نية عند الدفع ‏ أجزأه . 


)1١(‏ سقط في أ. 

(؟) في هامش ب: بيان وقت النية للصلاة . 

05 فى.:هامكن بخ “قران:النية بالتكبين لسن يشرط 
(4) فى ط: به. 

(9) سقط في ب. 


كتاب الصلاة أله 





ودذكر محمد بن شجاع الثلجي في «نوادره») عن محمدك. في رجل نضا يريد الصلاة. 
فلم يشتغل بعمل آخرء وشرع في الصلاة - جازت صلاته» وإن [عزيت]١١)‏ النية وقت الشروع . 


٠ 0‏ 5000 ا 
إلى الإمام كبّر ولم تحضره النية في تلك الساعة - أنه يجوز . 

قال الكرخي: ولا أعلم أحداً من أصحابن”" خالف أبا يوسف في ذلك؛ وذلك”*' لأنه 
لما عزم على تحقيق ما نوى فهو على عزمه ونيته إلى أن يوجد القاطع. ولم يوجد؛ وبه تبين 
أن معنى الإخلاص يحصل بنية متقدمة؛ لأنها موجودة وقت الشروع تقديراً على ما مرّ. 


وغ سخسة بن نولت أله إذا كان يشاك لو عمقل ضند: [الشووه) ** ا صلذة تفنلي؟ 
يمكنه الجواب على البديهة من غير تأمّل يجزئه وإلا فلا. وإن نوى بعد التكبير لا يجوزء إلا ما 
زوف الكرحى: أنه إذا نوى وقت الثناء يجوز؛ لأن الثناء من توابع التكبير» وهذا فاسد؛ لأن 
سقوط القران لمكان الحرج» والحرج يندفع بتقديم النية؛ فلا ضرورة إلى التأخير ولو نوى بعد 
قوله: الله؛؟ قبل قوله: أكبر ‏ لا يجوز؛ لأن الشروع يصح بقوله: الله [لما يذكر]''' فكأنه نوى 
بعد التكبير . 

وأما نية”" الكعبة : فقد روى الحسن عن أبي حنيفة: أنها شرط؛ لأن التوجه إلى الكعبة 
هو الواجب في الأصلء وقد عجز عنه بالبعد فينويها بقلبه؛ والصحيح: أنه ليس بشرط؛ لأن 
قبلته حالة البعد جهة الكعبة وهي المحاريب» لا عين الكعبة؛ لما بينا فيما تقدم ‏ فلا حاجة إلى 
الي 


وقال بعضهم: إن أتى به فحسن., وإن تركه لا يضره. وإن نوى نوى مقام إبراهيم ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ أو المسجد الحرام» ولم ينو الكعبة ‏ لا يجوز؛ لأنه ليس من الكعبة . 


وعن الفقيه الجليل أبى أحمد العياضى : أنه سئل عمن نوى مقام إبراهيم ‏ عليه السلام - 
فقال: إن كان هذا الرجل لم يأتِ مكة أجزأه؛ لأن عنده: أن البيت والمقام واحدء وإن كان قد 


0010 في ط: عريته . 

(0) في أ: الجماعات. 

(0) فى ب : علمائنا. 

62 فى ب: وهذا. 

(0)) سقط فى ب . 

)03 ننقط فى أ ب. 

(0) في هامش ب: هل نية الكعبة شرط في الصلاة. 


5 


وه كتاب الصلاة 


أتى مكة لا يجوز؛ انه عرف أن المقام غير البيت. ومنها/ التحريمة » وهي تكبيرة الافتتاح ؛ 
وأنها شرط''' صحة الشروع في الصلاة عند عامة العلماء. 

وقال ابن عُلية”'' وأبو بكر الأصم : إنها ليست يشورط)» :ود يصح الشروع في الصلاة بمجرد 
النية مخ غير تكبيرء فزعما أن الصلاة أفغال ولسنكتاذكان حتى أنكر افتراض القراءة في 
الصلاة على ما ذكرنا فيما تقدم. 

ولنا: قول النبئ كَكهِ: ١لا‏ بَقبَلُ الله صَلاة أمرىءٍ حَنَى يَضَعْ الطهورَ مَوَاضِعَهُ وَيسْتَقْبلَ 
للق ولو ا في قَبُولَ الصلاةٍ بدون الكبير؛ فدل على كونه شرطاًء لكن إنما 
يؤخذ هذا الشرط على القادر دون العاجز؛ فلذلك جازت صلاة الأخرسء, ولأن الأفعال أكثر 
من الأذكار» فالقادر على الأفعال يكون قادراً على الأكثرء وللأكثر حكم الكل» فكأنه قدر على 
الأذكار تقديراً. 
ْ ثم لا بد من بيان”*' صفة الذكر الذي يصير به شارعاً في الصلاة» وقد اختلف فيه: فقال 
ابو حئيفة » ومحمد: يصح الشروع في الصلاة بكل ذكر هو ثناء خالص لله تعالى ‏ يراد به 
2 ظ لذ خيو+ 

مثل أن يقول: الله أكبرهء الله الأكبرء الله الكبيرهء الله أجلء الله أعظم, أو يقول: 
الحمد لله؛ أو سبحان الله أو لا إله إلا الله. وكذلك كل اسم ذكر مع الصفة» نحو أن يقول: 
الرحمن أعظمء الرحيم أجل» سواء كان يحسن التكبير أو لا يحسن» وهو قول إبراهيم 
النخءي 

وقال أبو يوسف: لا يَضْيرٌ شارعاً إلا بألفاظ مشتقّة من التكبير» وهي ثلاثة: الله أكبرء 
الله الأكبر» الله الكبير» إلا إذا كان لا يحسن التكبيرء أى لايد أ اتروع اتير 


وقال الشافعى: لا يصير شارعاً إلا بلفظين : الله أكبرء الله الأكبر. 


. في هامش ب: تكبيرة الافتتاح شرط صحة الشروع‎ )١( 


(؟) اسماعيل بن مِقسّم الأسدي القرش مولاهم أبو بشر البصري ابن عَلَيَّة» وهي أمه مولاة لبني أسد بن 
خزيمة» الحافظ أحد الأئمة الأعلام. قال شعبة: ابن علية ريحانة الفقهاء وقال أحمد: إليه المنتهى في 
التثبت» وقال ابن معين : كان ثقة مأموناً ورعاً تقياً. 
قال عمرو بن رُرارة: صحبت ابن علية أربع عشرة سنة فما رأيته ضحك . 
ولد سنة عشر ومائة ومات سنة ثلاث وتسعين. 
ينظر الخلاصة /١(‏ 87)» تهذيب التهذيب 2»)774/١(‏ تقريب التهذيب .)557/١(‏ 

(9) تقدم. 

(4) في هامش ب: بيان صفة الذكر الذي يصير شارعاً في الصلاة. 


كتاب الصلاة وك 





وقال مالك : لا يصير شارعاً إلا بلفظ واحد وهو: الله أكبر. 


واحتج بما روينا من الحديث». وهو قوله يِه : «لا يقبل الله صلاة امرىء حتى يضع 
الطهور مواضعه) . 


ويستقبل القبلة ويقول: الله أكبرء نفى القبول بدون هذه اللفظة؛ فيجب مراعاة عين ما 
ورد به النص دون التعليل؛ إذ التعليل للتعدية لا لإبطال حكم النص كما في الأذان» ولهذا لا 
يقام السجود على الخد والذقن مقام السجود د على الجبهة. وبهذا يحتج الشافعي»؛ إلا أنه يقول 
في الأكبر: أتى بالمشروع وزيادة شيء» فلم تكن الزيادة مانعة» كما إذا قال: : الله أكبر كبيراً. 
فأما العدول عما ورد الشرع به فغير جائز. 


وأبو يوسف يحتج بقول الي ككِ: «وَتَحْرِيمُها التَكبِيرُ»”'' والتكبير حاصل بهذه الألفاظ 
الثلاثة؛ فإن أكبر هو الكبير. قال الله تعالى -: #وهو أهون عليه# [الروم: 7؟] أي: هين عليه 
عند بعضهم؛ إذ ليس شيء أهون على الله من شيء» بل الأشياء كلها بالنسبة إلى دخولها تحت 
قدرته كشىء” واحدء والتكبير مشتقٌ من الكبرياء» والكبرياء تنبىء عن العظمة والقدم» يقال : 

ويقال: هو أكبر من فلان» أي: أقدم منهء فلا يمكن إقامة غيره من الألفاظ مقامه؛ 
لانعدام المساواة ة فى المعنى , إلا أنا حكمتنا باليجواز إذا لم يحسن أو لا يعلم أن الصلاة ة تمتتح 
ل ل 

وأبو حنيفة» ومحمد احتجا بقوله تعالى: #وذكر اسم ربه فصلّى* [الأعلى: ]١5‏ والمراد 
منه : دك اسم الوفين لافتتاح الصلاة ؛ لأنّه 0 الصلاة الذكر بحرف يوجب التعقيب بلا 
فصل» والذكر الذي تتعقبه الصلاة بلا فصل هو تكبيرة الافتتاح . 

فقد شرع الدخول في الصلاة بمطلق الذكرء فلا يجوز التقييد باللفظ المشتقٌ من الكبرياء 
بأخبار الآحاد. 


ذكر بلفظ خاص» را سي ا ا لأنا إذا علّلناه 0 


000 تقدم . 


2 في ب: عقيبا. 


بدائع الصنائع ج١‏ - م8" 


هه | كتاب الصلاة 


اشتراط مطلق الذكرء ولو لم نعلّل احتجنا إلى رده أصلاً؛ لمخالفته الكتاب» فإِذًا ترك التعليل 


هو المؤدي إلى إبطال حكم النص دون التعليل . 

على أن التكبير يذكر ويراد به التعظيم؛ قال تعالى: #وكبره تكبيرا» [الإسراء: ]1١١‏ أي : 
عظلنه تفظهيا. [وقال تعالى: #فلما رأينه أكبرنه# [يوسف:١*]‏ أي : عظمنه . وقال تعالى : 
#وربك فكبّر» [المدثر: *] أئ: فعظم]”'' فكان الحديث وارد بالتعظيم؛ وبأي اسم ذكر فقد 
عظم الله تعالى ‏ وكذا من سبّح الله تعالى ‏ فقد عظمه ونزهه عما لا يليق به من صفات 
النقص. وسمات الحدثء فصار واصفا له بالعظمة والقدم. وكذا إذا هلل؛ لأنه إذا وصفه 
بالتفرّد والألوهية”'' وصفه بالعظمة والقدم؛ لاستحالة ثبوت الإلهية دونهماء وإنما لم يقم 
الأذان؛ لأن المقصود منه هو الإعلام؛ وأنه لا يحصل إلا بهذه الكلمات المشهورة المتعارفة 
فيما بين الناس. حتى لو حصل الإعلام بغير هذه الألفاظ يجوز؛ كذا روى الحسن عن أبي 
حنيفة» وكذا روى أبو يوسف فى «الأمالى»: والحاكم فى «المنتقى»», والدليل على أن قوله: 
الله أكبرء أو الرحمن/ أكبر سواء ‏ قوله تعالى: #قل أدعو الله أو أدعو الرحمن أيّا مّا تدعوا فله 
الأسماء الحسنى» [الإسراء: ]٠١‏ ولهذا يجوز الذبح باسم الرحمن أو باسم الرحيم؛ فكذا هذا. 

والذي يحمّق مذهبهما: ما روي عن [أبي] عبد الرحمن السلمي : أن الأنبياء - صلوات 
الله عليهم ‏ كانوا يفتتحون الصلاة بلا إله إلا الله» ولنا بهم أسوة. هذا إذا ذكر”" الاسم 
والصفة» فأما إذا ذكر الاسم لا غيرء بأن قال: الله لا يصير شارعاً عند محمد. وروى الحسن 

لسحمك: أن النص ورد بالاسم والصمة. فلا يجوز الاكتفاء بمجرد الاسمء ولأبي حنيفة : 
أن النص معلول بمعنى التعظيم» وأنه يحصل بالاسم المجرد . 

والدليل عليه: أنه يصير شارعاً بقوله: لا إله إلا الله. والشروع إنما يحصل بقوله: الله ؛ 
لا بالنفي. ولو قال: اللهم اغفر لي لا يصير شارعاً بالإجماع؛ لأنه لم يخلص تعظيماً لله - 
تعالى ‏ بل هو للمسألة والدعاء دون خالص الثناء والتعظيم . 

ولو قال: «اللهم؟ اختلف المشايخ فيه؛ لاختلاف أهل اللغة في معناه: قال بعضهم: 
يصير شارعاً؛ لأن «الميم؟ في قوله : اللهم بدلٌ عن النداءء كأنه قال: يا الله . وقال بعضهم: لا 


(؟) في ب: بالألوهية. 
() في هامش ب: إذا ذكر الاسم دون الصفة هل يصير شارعاً. 


كتاب الصلاة هوه 





يصير شارعاً؛ لأن «الميم» في قوله: اللهم: بمعنى السؤال معناه: اللهم آمنا بخيرء أردنا به. 
فيكون دعاء لا ثناء خالصاًء كقوله: اللهم اغفر لي . 

ولو افتتعم'") الصلاة بالفارسية بأن قال: خداي بزر كنئر» أو خداي بزرك - يصير شارعا 
عند أبي حنيفة. وعندهما: لا يصير شارعا إلا إذا كان لا يحسن العربية. ولو ذبح وسمى 
بالفارسية يجوز بالإجماع. فأبو يوسف مر على أصله في مراعاة المنصوص عليه؛ والمنصوص 
عليه لفظة التكبير بقوله يَكِيهِ إوتحريمها التكبير» وهي لا تحصل بالفارسية. وفي باب الذبح : 
المنصوص عليه هو مطلق الذكر بقوله تعالى: #فاذكروا اسم الله عليها صواف# وذا يحصل 
بالفارسية» ومحمد فرق فجوز النقل إلى”'' لفظ آخر من العربية» ولم يجوز النقل إلى 
الفارسية» فقال: العربية لبلاغتها ووجازتها تدل على معان لا تدل عليها الفارسية» فتحتمل 
الخلل في المعنى عند النقل منها إلى الفارسية؛ وكذا للعربية من الفضيلة ما ليس لسائر الألسنة؛ 
ولهذا كان الدعاء بالعربية أقرب إلى”" الإجابة؛ ولذلك خص الله تعالى - أهل كرامته في 
الجنة بالتكلّم بهذه اللغةء فلا يقع غيرها من الألسنة موقع كلام العرب» إلا أنه إذا لم بحسن 
جاز لمكان العذر. وأبو حنيفة اعتمد كتاب الله تعالى ‏ فى اعتبار مطلق الذكر» واعتبر معنى 
التعظيم» وكل ذلك حاصل بالفارسية . ا 


ثم شرط صحة التكبير : أن يوجد في حالة القيام في حق القادر على القيام» سواء كان 
إماماً أو منفرداً أو مقتدياء على لو ور راودا اناا قر اا ولو وجد الإمام في 
الركوع أو السجود أو القعود ‏ ي' ينبغي أن يكبّر قائمأء ثم يتبعه في الركن الذي هو فيه. ولو كبر 
ا ا لعدم التكبير قائماً مع القدرة عليه . 


ومنها: ا قضاء الفائتة التي يتذكرهاء إذا كانت الفوائت قليلة وفي الوقت سعة ‏ 
هو شرط”؟ جواز أداء الوقتية؛؟ فهذا عندنا. وعند الشافعى: ليس بشرط . ولقب المسألة أن 
الترتيب بين القضاء والأداء شرط جواز الأداء عندناء وإنيا سقط سين وعنده: ليس بشرط 
أصلاًء ويجوز أداء الوقنية قبل قضاء الفائتة» فيقع الكلام فيه في الأصل في موضعين : 


أحدهما: في اشتراط هذا النوع من الترتيب. 


. في هامش ب: لو افتتح الصلاة بالفارسية‎ )١( 
فيأ: من‎ )0( 
فة 3 و‎ 

(5:) في ط: تقدم. 

(5) في هامش ب: شرط جواز الوقتية تقديم الفائتة . 


ا 


213 ظ كتاب الصلاة 





والثاني : فى بيان ما يسةطه . 

أما الأول : فجملة الكلام فيه: أن الترتيب في الصلاة على أربعة أقسام : 

أحدها: الترتيب في أداء هذه الصلوات الخمس . 

والثاني : الترتيب في قضاء الفائتة وأداء الوقتية. 

والئالث: الترتيب في الفوائت . 

والرابع : الترتيب في أفعال الصلاة. 

أما الأول: فلا خلاف في أن الترتيب في أداء الصلوات المكتوبات في أوقاتها - شرط 
جواز أدائها؛ حتى لا يجوز أداء الظهر في وقت الفجرء ولا أداء العصر في وقت الظهر؛ لأن 


كل واحدة من هذه الصلوات لا تجب قبل دخول وقتهاء. وأداء الواجب قبل وجوبه محال» 


أما الترتيب”' بين قضاء الفائتة وأداء الوقتية + ققد قال أصحابنا: إنه شرط . وقال 
الشافعي: ليس بشرط. وجه قوله: إن هذا الوقت صار للوقتية بالكتاب والسئة المتواترة وإجماع 
الأمة» فيجب أداؤها في وقتهاء كما فى حال ضيق الوقت وكثرة الفواثت والنسيان. 

ولنا: قول النبي كلِ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أؤ نَسِيهَاء فَلْيِصَلهَا إِذ/ ذَكَرَمَاء فَإِنَّ ذَلِكَ 
ودر و (5) ١‏ 1 َ 
وفتهاهة . 


)١(‏ في هامش ب: بيان الترتيب بين قضاء الفائتة وأداء الوقتية. 


(؟) أخرجه أحمد (559/9؟), والبخاري (؟/ :)7١‏ كتاب مواقيت الصلاة: باب من نسى صلاة» الحديث 
(080)» ومسلم :)477//١(‏ كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة» الحديث (584/814): 
والترمذي 50/١(‏ -7756): كتاب الصلاة: باب ما جاء في الرجل ينسى» الحديث (178)» وابن ماجة 
(5 كتاب الصلاة: باب من نام عن الصلاة أو نسيهاء حديث (595)» والنسائي :)191/١(‏ 
كتاب المواقيت: باب فيمن نسي صلاة 2)5١7(‏ وأبو داود /١(‏ 175): كتاب الصلاة: باب من نام عن 
صلاة أو نسيها(1:17)» وأيو عوانة .)786/١(‏ والدارمي »)58٠١/١(‏ وابن خزيمة (91//5) رقم 
(49)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /١(‏ 574)» وفي «المشكل» 0»)١147/١(‏ والبيهقي (؟/ 
»؛ وابن عبد البر فى (التمهيد؛ (5/ .)77١‏ من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَلِيةِ: «من 
نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك». 
وأخرجه مسلم (١//ا/ا4):‏ كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة »)5١15(‏ وأحمد (759/5)» وأبو 
نعيم (4/ 2007 بلفظ: (إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكره فإن الله تعالى يقول: 
«أقم الصلاة لذكري# . 


كتاب الصلاة وه 





وفى بعض الروايات: «لآ وَقْتَ لَّهَا إلا دّلِكَء فَقَدْ جَعَلَ وَفْتَ التّذَّكْر وَفْت الفاثتة» فكان 
أداء الوقتية قبل قضاء الفائتة أداء قبل وقتها ‏ فلا يجوز-. 


و 7 


سي ع اع 000 امن نسي صَلاة كلم َذْكْرْهَا إِلأَوَهُوَ مع 
م فَلْيِصَل مَعَ الإمَام وَلْيَجْعَلْهَا تَطوعاً. ثُمّ لِيفْض ما تَذَكرٌَ ثم ليِعِذْ مَا كانَ صَلاة مَعَ 
ا مساك 000 إذا تذكر الفائتة فيها ويلزمه الإعادة؛ 
بخلاف حال ضيق الوقت وكثرة الفوائت ت والنسيان؛ لأنا إنما عرفنا كون هذا الوقت وقتاً للوقتية 
بنص الكتاب والسنّة المتواترة والإجماع. وعرفنا كونه وقتأ للفائتة يخبر الواحد؛ والعمل بخبر 





)١(‏ أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ :)4517/١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل ينام عن الصلاة» 
والدارقطني :)57١7/1١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل يذكر صلاة وهو في أخرى» الحديث (5)» والبيهقي 
(271/5): كتاب الصلاة: باب من ذكر صلاة وهو في أخرىء من طريق أبي إبراهيم اسماعيل بن 
--0 و العر انه عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي» عن عبيد الله بن عمرو عن نافع, 0 

عن النبي كَل به. 
567 تفرد أبو إبراهيم الترجماني برواية هذا الحديث مرفوعاًء والصحيح أنه من قول ابن عمر 
موقوفاً؛ وهكذا رواه غير أبي إبراهيمء عن سعيدء ثم أخرجه :)25١/5(‏ كتاب الصلاة: باب من ذكر 
صلاة وهو في أخرى» من طريق يحيى بن أيوب» عن سعيد به» موقافاً على ابن عمرء ثم قال: (وكذلك 
زواه مالك هن انش) وعبد الله بن عمر العمري» عن نافع»؛ عن ابن عمر موقوفاً). 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» 2)١١8/1١(‏ رقم (191): رست سين الع ١‏ 
إبراهيم بن بسام الترجماني؛ عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي» عن عبيد الله» عن نافع» عن 
عمرء عن النبي كلهِ قال: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام 0 
صلاته فليعد الصلاة التي نسي ثم لم يعد الصلاة التي صلى مع الإمام . 
قال أبو زرعة: هذا خطأ رواه مالك عن نافع» عن ابن عمر موقوف»ء وهو الصحيحء وأخبرت أن 
يحيى بن معين انتخب على إسماعيل بن إبراهيم» فلما بلغ هذا الحديث جاوزه» فقيل له كيف لا تكتب 
هذا الحديث» فقال يحيى: فعل الله بى إن كتب هذا الحديث أ. ه. 
وكا الزتلقي تن الصفعة الزراية 7010/01 ورواه النسائي في «الكنى» عن الترجماني مرفوعاًء ثم قال: 
رفعه غير محفوظء وأخبرني عبد الله بن أحمد بن حنبل» الي ل و بيك 
الترجماني» فقال: لا بأس بهء انتهى. وكذلك قال أبو داودء وأحمد: ليس به بأس» ونقل ابن أبي حاتم 
فى «علله»ء عن أبي زرعة» أنه قال : رفعه خطأء والصحيح وقفه. وقال عبد الحق فى «أحكامة : : رفعه 
سعيد بن عبد الرحمن الجمحي» وقد وثقه النسائي وابن معين» وذكر شيخنا الذهبي في اميزانه» توثيقه 
عن جماعة. ثم قال: وابن حبان» قال فيه: زوى عن الثقات أشياة مو ضبوعة وذكر من امتاكيره هذا 
الحديث» النتهى . وقال ابن عدي في «الكامل» : لا أعلم رفعه عن عبيد الله غير سعيد بن عبد الرحمن 
الجمحي» وقد وثقه ابن معين» وأرجو أن أحاديثه مستقيمة» لكنه يهم. فيرفع موقوفاً. ويصل مرسلا. لا 
عن تعمدء انتهى. فقد اضطرب كلامهم» فمنهم من ينسب الوهم في رفعه لسعيد» ومنهم من ينسبه 
للترجماني» الراوي عن سعيدء والله أعلم . 


لمؤه كتاب الصلاة 





الواحد إنما يجب على وجه لا يؤدي إلى إبطال العمل بالدليل المقطوع بهء والاشتغال بالفائتة 
عند ضيق الوقت إبطال العمل به؛ لأن تفويت للوقتية عن الوقت؛ وكذا عند كثرة الفوائت؛ لأن 
الفوائت إذا كثرت تستغرق الوقت؛ فتفوت الوقتية عن وقتها؛ ولأن الشرع إنما جعل الوقت 
وقتا للفائتة ؛ لتدارك ما فات». فلا يصير وقتأ لها على وجه يؤدى إلى تفويت صلاة أخرى. وهي 
الوقتية. ولأن جعل الشرع وقت التذكر وقتا للفائتة على الإطلاق ‏ ينصرف إلى وقت ليس 
بمشغول؛ لأن المشغول لا يشغل» كما انصرف إلى وقت لا تكره الصلاة فيه . 


وأما النسيان: فلأن خبر الواحد جعل وقت التذكر وقتاً للفاثئتة» [ولا تذكر ‏ ههنا ‏ فلم 

يصر الوقت وقتاً للفائتة - فبقي وقتاً للوقتية]”'2 فأما ههنا: فقد وجد التذكرء فكان الوقت للفائتة 

بخبر الواحد» وليس في هذا إبطال العمل بالدليل المقطوع به بل هو جمع بين الدلائل؛ إذ لا 
يفوته شيء من الصلوات عن وقتها؛ وليس فيه أيضاً شغل ما هو مشغول”؟؟: وهذا لأنه لو أآخر 
الوقتية وقضى الفاثتة تبيّن أن وقت الوقتية ما اتصل"'" به الأداء؛ وأن ما قبل ذلك لم يكن وقتا 
لهاء بل كان وقتاً للفائتة بخبر الواحد: فلا يؤدي إلى إبطال العمل بالدليل المقطوع به. فأمًا 
عفن يق ** الواقت: وإن لم يتصل به أداء الوقتية - لا يتبيّن أنه ما كان وقتاً له حتى تصير 
الصلاة فائتة . وتبقى ديئاً عليه . 


وعلى هذا الخلاف:”' الترتيب فى الفوائت؛ أنه كما يجب مراعاة الترتيب بين الوقتية 
والفائتة عندنا - يجب مراعاته بين الفوائت» إذا كانت الفوائت في حد القلة عندنا ‏ أيضاً - لأن 
قلة الفوائت نت لم تمنع وجوب الترتيب في الأداى فكذا ١‏ في القضاء . 


والأصل فيه: ما روي: أن النبي كه لما شغل عن أربع صلوات يوم الخندق - قضاهن 
ان ا «صلوا كما رأيتموني أصلي"'''. ويبني على هذا : 
ترك" الكهدر والعضتر عن يوغين ماقيو :ول يدري انيما أرل 0 + انإنة يعجر لاه 
اشتبه عليه أمر لا سبيل إلى الوصول إليه بيقين» وهو الترتيب» فيصار إلى التحريء» لأنه عند 


)١(‏ سقط في ب. 
(0؟) في أ: المشغول. 

(9) في ط: فصل . 

(:) في ب: تضيق . 

)0( في هامش ب : بيان الترتيب في الفوائت . 

() تقدم. 

60 في هامش ب: لو ترك الظهر والعصر من يومين مختلفين ولا يدري أيهما أوّْل. 
(0) في ط: أولى. 


كتاب الصلاة 66 





انعدام الأدلة قام قاد الدليل الشرعي »؛ كما [ذ| اغضهيت ت عليه القبلة» فإن مال قلبه إلى شيء 
عمل به؛ لأنه [جعل]'* كالثابت بالدليل» وإن 1 مره على شيء وأراد الأخذ بالثقة ‏ 
يصليهماء ٠‏ ثم يعيد ما صلَى أولاً ‏ أيتهما كانت دالا أن الذاءة بالظهر أوق 4 لآنها أسيق ومجويا 
في الأصل» فيصلي الظهر ثم العصر ثم الظهر؛ لأن الظهر لو كانت هي التي فاتت أولاً فقد 
وقعت موقعها وجازتء وكانت الظهر التي أداها بعد العصر ثانية نافلة له. ولو كانت العصر 
هي المتروكة أولاآً كانت الظهر التي أداها قبل العصر نافلة له؛ فإذا أدى العصر بعدهاء فقد 
وقعت موقعها وجازتء ثم إذا أذى القلون يعدها ».وفعت فرقعها وسازت» فيعمل' "© كذلك 
ليخرج عما عليه بيقين» وهذا قول أبي حنيفة . 
وقال أنو جومت وسكوت” لتاتامرة زلا بالتعرى :كذ دكره أبن الليك "ول دكن آنه 
[إن لم ب يستقر]”*' قلبه على شيء كيف يصنع عندهما؟ 


ان 9 الشيخ الإمام الزاهد سيف الحق صذدر الدين أو المعين : ]| أنه يصلي كل صلاة 


مرة واحدة. 


وقيل: لا خلاف في هذه المسألة على التحقيق؛ لأنه ذكر الاستحباب على قول أبي 
نيفة ؛ وهما ما بَمَّنَا الاستحباب وذكر عدم وجوب الإعادة على قولهما وأبو حنيفة ما أوجب 
الاعادة . ظ ظ 


وجه قولهما: أن الواجب في موضع الشك» والاشتباه هو التحري والعمل به لا الأخذ 
باليقين . 


ألا ترى أن من شك في جهة القبلة يعمل بالتحري ولا يأخذ باليقين؛ بأن يصلي”"' صلاة 
واحدة أربع هرات إلى أربع جهات »2 وكذا من شك في صلاة واحدة» فلم يدر أثلاثاً صلى أم 


)1١(‏ سقط فى ب. 

00( في أ: فيفعل . 

8 افن.ب 3 كذا ذكر فى الكتتب: 

00 ل إذا استقر . 

(5) في ب: وروى. 

(1) ميمون بن محمد بن محمد بن معتمد بن محمد بن محمد بن مكحول بن أبي الفضلء أبو المعين» 
النسفيء المكحولء» الإمامء الزاهد. وصنف «التمهيد لقواعد التوحيد»»ء و«تبصرة الأدلة». 
ينظر ترجمته في : الجواهر المضية (؟7/ /1؟2)65 وتاج التراجم (8/,)» الطبقات السنية (/ا/01؟7)». الفوائد 
البهية (5١؟).‏ 

(0) فى ب: مصلي. 


16ب 


2 كتاب الصلاة 





أريغا - يتخرّق رولا يبسن على البقين نوعو الأقل + كذ هذا ولأنه لو هلى احدف الضلفتية 
مرتين/ فإنما يصلي مراعاةً للترتيب» والترتيب في هذه الحالة ساقط؛ لأنه حين”'2 بدأ بإحداهما 


لم يعلم يقيناً أن عليه صلاة أخرى قبل هذه. لتصير هذه مؤداة قبل وقتها فسقط عله الترتيب . 


ولأبي حنيفة: أنه مهما أمكن الأخذ باليقين كان أولى» إلا إذا تضمن فساداً؛ كما فى 
مسألة القبلة؛ فإن الأخذ بالثقة ثمة يؤدي إلى الفساد؛ حيث يقع ثلاث من الصلوات إلى غير 
القبلة بيقين» ولا تجوز الصلاة إلى غير القبلة بيقين من غير ضرورة - فيتعذر العمل باليقين دفعاً 
للفسادء وههنا لا فساد؛ لأن أكنن ماءفن'اليات أنه يصلى إحدى الصلاتين مرتين». فتكون 
إحداهما تطوّعاً. وكذا في المسألة الثانية: إنما لا يبنى على الأقل لاحتمال الفساد؛ لجواز أنه 
فك ضلنئ: أرنعاء فيصير بالقيام إلى الأخرئ تاركا للقعدة الأخيرة وهي فرض» فتفسد صلاته . 
ولو أمر بالقعدة أولاً ثم بالركعة لحصلت في الثالثة؛ وإنه غير مشروع» وهاهنا يصير آنياً 
بالواجب» وهو الترتيب من غير أن يتضمن فساداً ‏ فكان الأخذ بالاحتياط أولى» وصار هذا 
كما إذا فاتته واحدة من الصلوات الخمسء ولا يدري أيتها هي؛ أنه يؤمر بإعادة صلاة يوم 
وليلة احتياطا؟ وكذا هاهنا. 


أما قولهما حين بدأ بإحداهما: لا يعلم يقيئاً أن عليه أخرى قبل هذهء فكان الترتيب عنه 
ساقطأ ‏ فنقول: حين صلَّى هذه يعلم يقيئاً أن عليه أخرى؛ لكنه لا يعلم أنها سابقة على 
ل أو متأخرة عنهاء فإن كانت سابقة عليها لم تجز المؤداة؛ لعدم مراعاة التزتيب» وإن 
كانك الم اذاة سارقة عاذت 77 فوقع الشك [في الجا فصارت المؤداة أول مرة دائرة بين 
الجواز والفساد. فلا يسقط عنه الواجب بيقين عند وقوع الشك في الجوازء فيؤمر بالإعادة. 
والله أعلم . 

ولو شك" في [ثلاث صلوات]”"' الظهر من يوم؛ والعصر من يوم» والمغرب من يوم : 


ذكر القدوري أن المتأخرين اختلفوا في هذا: منهم [من]”' قال: إنه يسقط الترتيب؛ لأن ‏ 


)01 06 لها 

() سقط في ب. 

(9) فى س: لجازق. 

[4]: مقطا فى 

(5) في هامش ب: لو شك في صلاة العصر والظهر من يوم والعصر من يوم والمغرب من يوم. 
)05 في أ: صلاة. 


49 سقط في أ. 


كتاب الصلاة أ" 


ما بين الفوائت يزيد على ست صلوات”''؛ فصارت الفوائت في حد الكثرة"' فلا يجب اعتبار 
الترتيب في قضائهاء فيصلي أية صلاة شاء؛ وهذا غير سديد؛ لأن موضع هذه المسائل في 
حالة النسيان على ما يذكر؛ والترتيب عند النسيان ساقط؛ فكانت المؤديات بعد الفائتة فى 
أنفسها جائزة؛ لسقوط الترتيب ؛ فبقيت الفوائت في أنفسها في حد القلة؛ فوجب اعتبار الترتيب 
فيها؛ فينبغي أن يصلي في هذه الصورة سبع صلوات : يصلي الظهر أولا. ثم العصرء ثم 
الظهرء ثم المغرب. ثم الظهر. ثم العصرء ثم الظهرء مراعاة للترتيب بيقين . 

والأصل في ذلك: أن يعتبر الفائتتين إذا انفردتاء فيعيدهما على الوجه الذي بيئاء ثم يأتي 
بالثالثة» ثم يأتي بعد الثالثة ما كان يفعله في الصلاتين. وعلى هذا: إذا كانت الفوائت أربعاً؛ 
بأن ترك العشاء من يوم آخر؛ فإنه يصلي سبع صلوات [كما ذكرنا في المغرب» ثم يصلي 
العشاءء ثم يصلّي بعدها سبع صلوات]”" مثل ما كان يصلي قبل الرابعة. 


فإن قيل: في الاحتياط ‏ هاهنا ‏ حرج عظيم؛ فإنه إذا فاتته خمس صلوات: الظهر. 
والعصرء والمغربء والعشاء. والفجرء من أيام مختلفة؛ لا يدري أي ذلك أول ‏ يحتاج إلى 
أن يؤدي إحدى وثلانين صلاة() وفيه من الحرج ما لا يخفى . 


فالجواب: أن بعض مشايخنا قالوا: إن ما قالاه هو الحكم المراد؛ لأنه لا يمكن إيجاب 
القضاء مع الاحتمال. إلا أن ما قاله أبو حنيفة احتياط لا حتم. ومنهم من قال: لاء بل 
الاختلاف بينهم في الحكم المراد»ء وإعادة الأولى واجبة عند أبي حنيفة؛ لأن الترتيب في 
القضاء واجب, فإذا لم يعلم به حقيقة وله طريق في الجملة ‏ يجب المصير إليه» وهذا وإن 
كان فيه نوع مشقة» لكنه مما لا يغلب [وجوده]”*' فلا يؤدي إلى الحرج . 


ثم ما ذكرنا من الجواب في حالة النسيان؛ بأن صَلَى أيامأ ولم يخطر بباله أنه ترك شيئا 
منهاء ثم تذكر الفوائت ولم يتذكر الترتيب: فأما إذا كان ذاكراً للفوائت حتى صلى أياماأ مع 
تذكرها ثم نسي سقط الترتيب هاهنا؛ لأن الفوائت صارت في حد الكثرة؛ لأن المؤديات بعد 
الفوائت عندهما فاسدة إلى الستء» وإذا فسدت كثرت الفوائت» فسقط الترتيب» فله أن يصلى 
اللاسيالة ناء دمن عو الحاجة إلى السحر: ْ 


وأما على قياس قول أبي حئيمة : لآ يشقط التركييت»؛ لأن المؤديات عنده تنقلب إلى 


010 فى ط: يزيد على هذا ست صلوات. 
(6) في ب: التكرار. 

(96) سقط فى نا. 

0 ا 


]أ 


1ج كتاب الصلاة 


الجواز إذا بلغت مع الفائتة ستاء وإذا انقلبت إلى الجواز بقيت الفوائت في حد القلة؛ فوجب 


اعتبار الترتيب فيها . 

فالحاصل: أنه يجب النظر إلى الفوائت» فما دامت في حد القلة وجب مراعاة الترتيب 
فيهاء وإذا كثرت سقط الترتيب فيها؛ لأن كثرة الفوائت تسقط الترتيب في الأداء؛ فلأن يسقط 
في القضاء أولى؛ هذا إذا شك في صلاتين فأكثرء فأما إذا شك''' في صلاة واحدة/ فاتتهء ولا 
يدري أية صلاة هي يجب عليه التحري لما قلناء فإن لم يستقر قلبه على شيء يصلي خمس 
صلوات؛ ليخرج عما عليه بيقين. 

وقال محمد بن مقاتل [الرازي]”'': إنه يصلي ركعتين ينوي بهما الفجرء ويصلي ثلاث 
ركعات أخر بتحريمة على حدة ينوي بها المغرب» ثم يصلي أربعا ينوي بها ما فاتته» فإن كانت 
الفائتة ظهراً أو عصراً أو عشاء ‏ انصرفت هذه إليها. 

وقال سفيان الثوري: يصلي أربعا”'' ينوي بها ما عليه لكن بثلاث قعدات» فيقعد على 
رأس الركعتين والثلاث والأربع ؛ وهو قول بشر؛ حتى لو كانت المتروكة فجراً لجازت؛ لقعوده 
على رأس الركعتين» والثاني:”*' يكون تطوعاًء ولو كانت المغرب لجازت» لقعوده على 
[رأس]”'' الثلاث» ولو كانت من ذوات الأربع كانت كلها فرضاًء وخرج عن العهدة بيقين؛ إلا 
أن ما قلناه أحوط ؛ لأن من الجائز أن يكون عليه صلاة أخرى كان تركها في وقت آخر. 


ولو نوى ما عليه ينصرف إلى تلك الصلاة» أو يقع التعارض فلا ينصرف إلى هذه التي 
يصلي» فيعيد صلاة يوم وليلة؛ ليخرج عن عهدة ما عليه بيقين. وعلى هذا: لو ترك سجدة من 
صلب صلاة مكتوبة» ولم يدر أية صلاة هي - يؤمر بإعادة خمس صلوات؛ لأنها من أركان 
الصلاة؛ فصار الشك فيها كالشك في الصلاة. 

وأما بيان' ما يسقط به الترتيب : فالترتيب بين قضاء الفائتة وأداء الوقتية - يسقط بأحد 
خصال ثلاث :: 


أحدها: ضيّق الوقت؛؟ بأن يذكر في آخر الوقت؛ بحيث لو اشتغل بالفائتة يخرج الوقت 


6 في هامش ب: شك في صلاة واحدة ولا يدري أي صلاة هي 


69 في أ: يصلي أربع ركعات . 
(5)- “فن 1 الباق .: 
(5) سقط في ط. 


(5) في هامش ب: بيان ما يسقط به الترتيب. 


قبل أداء الوقتية - سقط عنه الترتيب في هذه الحالة ؛ لما ذكرنا أن في مراعاة الترتيب فيها إبطال 
العمل بالدليل المقطوع به بدليل فبه شبهة؛ وهذا لا يجوزء ولو تذكر”'2 صلاة الظهر في آخر 
وقت العصر بعدما تغيّرت الشمس - فإنه يصلى العصرء ولا يجزثئه قضاء الظهر؛ لما ذكرنا فيما 
تقدم أواقضاء العللاة فى هذا لوقت قضاء الكامن بالناكسن» كلاق عضر رمه وان إذا 
تذكرها قبل تغيّر الشمسء لكنه [بحال]”'' لو اشتغل بقضائها لدخل عليه وقت مكروه ‏ لم يذكر 
فى «ظاهر الرواية». 


فيقضي”" الظهر ثم يصلي العصر؛ لأنه لا يخاف خروج الوقت» فلم يتضيّق الوقت؛ فبقي 
وجوب الترتيب . 


وقال بعضهم: لاء بل يسقط الترتيب فيصلي العصر قبل الظهرء ثم يقضي”*' الظهر بعد 
غروب الشمس . 


وذكر الفقيه أبو جعفر الهندوانى وقال: هذا عندي على الاختلاف الذي فى صلاة 
الجيعةه .وهو انين 'تذكر نى صلؤة الجمعة أله الب يصن الفسره .ولق (تلعفل بالفجر كاك 
فوت الجمعة؛ ولا يخاف فوت الوقت على قول أبي حنيفة» وأبي يوسف - يصلي الفجرء ثم 
الظهر؛ فلم يجعلا فوت الجمعة عذراً في سقوط الترتيب. وعلى قول محمد: يصلي الجمعة 
ثم الفجر؛ فجعل فوت الجمعة عذراً فى سقوط الترتيب» فكذا في هذه المسألة على قولهما: 
يجب ألا يجوز العصرء وعليه الظهر؛ فيصني الظهر ثم العصرء وعلى قول محمد: يمضي 
على صلاته . 


ولو افتتح””' العصر في أول الوقت وهو ذاكر أن عليه الظهرء وأطال القيام والقراءة حتى 
دخل عليه وقت مكروه ‏ لا تجوز صلاته؛ لأن شروعه في العصر مع ترك الظهر لم يصح. 
فيقطع ثم يفتتحها ثانياء ثم يصلّي الظهر بعد الغروب. ولو افتتحها وهو لا يعلم أن عليه 
الظهرء فأطال القيام والقراءة حتى دخل وقت مكروه. ثم تذكر ‏ يمضي على صلاته ؛ لأن 
المسقط للترتيب قد وجد عند افتتاح الصلاة واختتامهاء وهو النسيان وضيق الوقت. 


)1١(‏ في هامش ب: تذكر صلاة الظهر في آخر وقت العصر. 

() سقط في ب . 

(1)9 “فى 11 فيصلى, 

(4) في ط: يصلي. 

(5) في هامش ب: افتتح العصر في أول الوقت وهو ذاكرٌ أن عليه الظهر. 


آآب 


5" كتاب الصلاةٌ 


ولو افتتح العصر''' في حال ضيق الوقت وهو ذاكر للظهرء فلما صلّى منها ركعة أو ركعتين 
قرت التيعين ‏ القيامن ل لأن العذر قد زال وهو ضيق الوقت. فعاد الترتيب. وفي 
(الاستحسان» : يمضي فيها ثم ية يقضي الظهر ثم يصلي المغرب ؛ ذكره في «نوادر الصلاة» . 

والثاني: النسيان”"'؛ لما ذكرنا أن حبر الواجِدٍ جعل وقت التذكر وقتا للفائتة» ولا تذكر 
هاهنا؛ ورج العيل بالدايل المعطر نل وروي : : ,أن النْبي كَل صَلّى المَغْرِبَ يَؤْماك. ثم 
قَالَ: «رآني أَحَدٌ مِنْكَمْ صَلَّنْتُ العَضرَ؟ فَقَالُوا: ل تضل العصنة ' وَلْمْ يْعِدِ المَغْرِتَ» ولو 
وجب الترتيب لأعاد» وعلى هذا: لو صلّى'" الظهر على غير وضوءء وصلى العصر بوضوء 
وهو ذاكر لما صنع» فأعاد الظهر ولم يعد العصرء وصلى المغرب وهو يظن أن العصر تجزئه ‏ 
أعاد العصر ولم يعد المغرب؛ لأن أداء الظهر على غير وضوءء والامتناع عنه بمنزلة فوات 
[شرط]”*' أهلية الصلاة» فحين صلَى العصر صلَى وهو يعلم أن الظهر غير جائزة» ولو لم يعلم 
وكان يظن أنها جائزة لم يكن هذا الظن معتبراً؛ لأنه نشأ عن جهل/ » والظن إنما يعتبر إذا نشأ 
عن دليل أو شبهة دليل ولم يوجد؛ فكان هذا جهلاً محضاً فقد صِلَى العصر وهو عالم أن عليه 
الظهرء فكان مصلياً العصر في وقت الظهر ‏ فلم يجز. ولو صلَى المغرب قبل إعادتها جميعا 
لا يجوز؛ لأنه صلّى المغرب وهو يعلم أن عليه الظهرء فصار المغرب في وقت الظهر ‏ فلم 
يجزء فأما لو كان أعاد الظهر ولم يعد العصرء فظن جوازها ثم صلى المغرب - فإنه يؤمر بإعادة 
العصرء ولا يؤمر بإعادة المغرب؛ لأن ظنه أن عصره جائز ظن معتبر ؛ لأنه نشأ عن شبهة دليل» 
ولهذا خفي على الشافعي» فحين صلَى المغرب صلاها وعنده أن لا عصر عليه؛ لأنه أداها بجميع 
أركانها وشرائطها المختصة بهاء إنما خفي عليه ما يخفي بناء على شبهة دليل» زف صلق 
المغرب وعنده أن لا عصر عليه حكم بجواز المغرب» كما لو كان ناسياً للعصرء بل هذا فوق 
النسيان؛ لأن ظن الناسي لم ينشأ عن شبهة دليل بل عن غفلة طبيعة””'» وهذا الظن نشأ عن شبهة 
دليل؛ فكان هذا فوق ذلك» ثم هناك حكم بجواز المغرب فهاهنا أولى . 

ثم العلم بالفائتة كما هو شرط لوجوب الترتيب» فالعلم بوجوبها حال الموات شرط 
لوجوب قضائهاء حتى إن الحربي""' إذا أسلم في دار الحرب» ومكث فيها سنة ولم يعلم أن 


)١(‏ في أ: الصلاة. 

(؟) في هامش ب: بيان سقوط الترتيب بالنسيان. 

(*) في هامش ب: لو صلى الظهر على غير وضوء وصلى العصر بوضوء وهو ذاكرٌ لما صنع . 
(4) سقط فى ب. 

(0): فى :١‏ مضل 

(1) في أ: الطبيعة. 

(0) في هامش ب: الحربي إذا أسلم في دار الحرب ومكث فيها سنة ولم يعلم الخ. . 


كتاب الصلاة ه56 





عليه الصلاة فلم يصل» ثم علم ‏ لا يجب عليه قضاؤها في قول أصحابنا الثلاثة . وقال زفر: 
عليه قضاؤها. ولو كان هذا ذميًا أسلم في دار الإسلام: فعليه قضاؤها استحساناًء والقياس: أن 
لا قضاء عليه؛ وهو قول الحسن. 

وجه قول زفر: أنه بالإسلام التزم أحكامهء ووجوب الصلاة من أحكام الإسلام فيلزمه. 
ولا يسقط بالجهل كما لو كان هذا في دار الإسلام . 

ولنا: إن الذي أسلم في دار الحرب منع عنه العلم؛ لانعدام سبب العلم في حقهء ولا 
وجوب على من منع عنه العلم» كما لاا وجوب على من منع عنه القدرة بمنع سببها؛ بخللاف 
الذي أسلم في دار الإسلام ؛ لأنه ضيّع العلم؛ حيث لم يسأل المسلمين عن شرائع الدين مع 
تمكنه من السؤال. والوجوب متحمقّق في حق من ضيّع العلم» كما يتحمّق في حق من ضيّع 
القدرة» ولم يوجد التضييع هاهنا؛ إذ لا يوجد في [دار]'' الحرب من يسأله عن شرائع 
الإسلام. اخحد |" لو توسيد ولم يسأله يجب عليه.ء ويؤاخذ بالقضاء إذا علم بعد ذلك ؛ لأنه 

ضيّع العلم وما منع منهء كالذي أسلم في دار الإسلام . وقد خرج الجواب عما قاله زفر: أنه 
د لأنا نقول: نعمء لكن حكماً له سبيل الوصول إليه ولم يوجدء فإن بلغه 
في دار '' الحرب رجل واحد فعليه القضاء فيما [ينزل]”*' بعد ذلك في قول أبي يوسف. 
ومحمد؛ وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة. وفي رواية الحسن عنه: لا يلزمه ما لم يخبره 
رجلان أو رجل وامرأتان. 

وجه هذه الرواية: أن هذا خبر ملزم؛ ومن أصله اشتراط العدد في الخبر الملزم. كما في 
الحجر على المأذون» وعزل الوكيل» والإخبار بجناية العبد. وجه الرواية الأخرى ‏ وهي 
الأصح -: أن كل واحد مأمور””' من صاحب الشرع بالتبليغ . 

قال النبئ يك : «ألا بلع الشَامِد العَاِب»"'' وقال النبئ يَكله: «نَضَّرَ الله أمْرَأْ سَمِعَ 
مقالتي”" َوَمَاهَا كما شما ثم أَدَاهَا 000 فهذا العيلة سبو االرس وله 
المولى اتسوك .وير الروك 0 ملزم» فهاهنا كذلك. والله أعلم . 


)١(‏ سقط فى أء ط. 


ل 
إفوة فق اسن دبينة. لو بلكة :رمه بواحته قر دان لحرت :عانه :الاك لمق لك 


(5) فى ب: مأذون. 

000 قد ورد هذا اللفظ في عدة أحاديث يأتي تخريج كل في موضعه. 
)0107 في أ عل هنا -مفالة: 

0 تقدم . 


ا 
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والثالث: كثرة الفوائت» وقال بشر المريسي: الترتيب”'' لا يسقط بكثرة الفوائت» حتى 
إن من ترك صلاة واحدة فصلى في جميع عمره وهو ذاكر للفائتة - فصلاة عمره على الفساد ما 
لم يقض الفائتة . 

وجه قوله: أن الدئيل الموجب للترتيب لا يوجب الفصل بين قليل الفائت وكثيرة» ولأن 
كثرة الفواتت تكون عن كثرة تفريطه» فلا يستحق به التخفيف . 
ولنا: أن الفوائت إذا كثرت لو وجب مراعاة الترتيب معهاء لفاتت الوقتية عن الوقت». 
وهذا لا يجوز؛ لما ذكرنا أن فيه إبطال ما ثبت بالدليل المقطوع به بخبر الواحد. ثم اختلف في 
حد”" أدنى الفوائت الكثيرة: في «ظاهر الرواية»: أن تصير الفوائت ستأء فإذا خرج وقت 
السادسة سقط الترتيب؛ حتى يجوز أداء السابعة [قبلها]”'' وروى ابن سماعة عن محمد: هو أن 
تصير الفوائت خمساًء فإذا دخل وقت السادسة سقط الترتيب حتى يجوز أداء السادسة . 


وعن زفر: أنه يلزمه مراعاة الترتيب في صلاة شهرء ولم يرو عنه أكثر من شهرء فكأنه 
جعل حد الكثرة أن يزيد على شهر 

وجه ما روي عن محمد: أن الكثير في كل باب كل جنسه» كالجنون إذا استغرق الشهر 
في باب الصوم» والصحيح جواب ظاهر الرواية؛ لأن الفوائتت لا تدخل في حد التكرار بدخول 
وقت السادسة» وإنما تدخل بخروج وقت السادسة؛ لأن كل واحدة منها تصير مكررة» فعلى 
هذا لو”؟؟ ترك صلاة» ثم صلَى بعدها خمس صلوات وهو ذاكر للفائتة ‏ فإنه يقضيهن؛ لأنهن 
في حد القلة بعد. ومراعاة الترتيب واجبة عن قلة الفوائت/ لأنه يمكن جعل الوقت وقتا لهن 
على وجه لا يؤدي إلى إخراجه من أن يكون وقتا للوقتية - فصار مؤدياً كل صلاة منها في وقت 
المتروكة والمتروكة قبل المؤداة؛ فصار مؤديا المؤداة قبل وقتها؛ فلم يجز. 

وعلى قياس ما روي عن محمد: يقضي المتروكة وأربعاً بعدها؛ لأن السادسة جائزة» 
ولو لم يقضها حتى صلَى السابعة فالسابعة جائزة بالإجماع؛ ؛ لأن وقت السابعة وهي المؤداة 
السادسة لم يجعل وقتاً للفوائت؛ لأنه لو جعل وقتاً لهنَ لخرج من أن يكون وقتاً للوقتية؛ 
لاستيعاب تلك الفوائت هذا الوقتء وفيه إبطال العمل بالدليل المقطوع به بخبر الواحد على ما 
بِيئَاء فبقي وقتاً للوقتية» فإذا أدّاها حكم بجوازها؛ لحصولها في وقتها؛ بخلاف ما إذا كانت 


)١(‏ في هامش ب: بيان سقوط الترتيب بكثرة الفوائت. 

(؟) في هامش ب: حد الفوائت الكثيرة. 

(9) سقط في ب. 

0 في هامش ب: لو ترك صلاة ثم صلى بعدها خمس صلوات وهو ذاكرٌ للفائتة . 





المؤديات بعد المتروكة خمساً؛ لأن هناك أمكن أن يجعل الوقت وقتاً للفاتتة» على وجه لا 
يخرج من أن يكون وقتأ للوقتية» فيجعل عملا بالدليلين. 

ثم إذا صلَى السابعة تعود المؤديات الخمس إلى الجواز في قول أبي حنيفة» وعليه قضاء 
الفائتة وحدها استحسانا. وعلى قولهما: عليه قضاء الفائتة وخمس صلوات [بعدها؛ وهو 
القياس. وعلى هذا: إذا ترك خمس صلوات]'' ثه”"' صلى”" السادسة وهو ذاكر للفوائت ‏ 
فالسادسة موقوفة عند أبي حنيفة» حتى لو صلى السابعة تنقلب السادسة إلى الجواز عنده. 
عله ها لشي رمدي لا تنقلب» وعليه قضاء الست. وكذلك لو ترك صلاةء ثم 
صلى شهراً وهو ذاكر للفائتة - فعليه قضاؤها لا غير عند أبي حنيفة . وعندهما: عليه قضاء 
الفائة وخمس بعدها إلة [عل ]0490 قياس ما روي عن محمد: أن عليه قضاء الفائتة وأربع 
بعدها. وعلى قول زفر: يعيد الفائتة وجميع ما صلى بعدها من صلاة الشهر. 

وهذه [هي]”*) المسألة التي يقال لها: واحدة تصححح خمساًء وواحدة تفسد خمساً؛ لأنه 


إن صلى السادسة قبل القضاء صم الخمس عند أبي حنيفة: وإن قضى المتروكة قبل أن يصلي 
الينادية تنك" الخمسن: 


وجه قولهما: أن كل مؤداة إلى الخمس حصلت في وقت المتروكة؛ لأنه يمكن جعل 
ذلك الوقت وقتأ للمتروكة؛ لكون المتروكة فى حد القلة» ووقت المتروكة قبل وقت هذه 
المؤداة - فحصلت المؤداة قبل وقتها نشدت فلا معنى بعد ذلك للحكم بجرازهاء ولا 
للحكم بتوقفها للحال. 

وأما وجه قول أبي حنيفة: فقد اختلف [فيه]”" عبارات المشايخ: قال مشايخ بلخ: إنا 
وجدنا صلاة بعد المتروكة جائزة وهى السادسة» وقد أدّاها على نقص التركيب وترك التأليف ؛ 
كد رسكو عراز نا تبذهاء ,إن أداعااعلى »تك التالنت وتقص التركيب .يفده دكن و احرف 
لأنه جمع بين السادسة وبين ما قبلها : في الجواز من غير جامع بينهماء بل مع قيام المعنى 
المفرق؛ لما ذكرنا أن وقت السادسة ليس بوقت المتروكة على ما قررناء ووقت كل صلاة 


)1١(‏ سقط في ب. 

415 “فى أل ولو 

فر في هامش ب: لو صلى السادسة وهو ذاكر للفوائت. 
(:) سقط فى ب. 

(8) سعط فى اط 

() في ب: فسد. 

600 سقط في ب. 


لاكات 
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مؤداة قبل السادسة وقت للمتروكة ‏ فكان أداء السادسة أداء في وقتها فجازت» وأداء كل مؤداة 
أداء قبل وقتها فلم تجز . 

وقال مشايخ العراق: إن الكثرة علة سقوط الترتيب» فإذا أَدى السادسة فقد ثبتت الكثرة» 
وهي صفة للكل لا محالة ‏ فاستندت إلى أول"'' المؤديات» فتستند لحكمها؛ فيثبت الجواز 
للكل». وهذه نكتة ضعيفة أيضاً؛ لأن الكثرة وإن صارت صفة للكل» لكنها تثبت للحال» إلا أن 
يتبين أن أول المؤديات كما أديت تثبت لها صفة الكثرة قبل وجود ما يتعقّبها؛ لاستحالة كثرة 
الوجود بما هو في حيز العدم بعد ولو اتصفت هي بالكثرة ‏ ولا تتصف الذات بها وحدها؛ 
لاستحالة كون الواحد كثيراً بما يتعقّبها من المؤديات» وتلك معدومة؛ فيؤدي إلى اتصاف 
المعدوم بالكثرة؛ وهو محال. فدل أن صفة الكثرة تثبّت للكل مقتصراً على وجود الأخيرة 
منهاء كما إذا خلق الله - تعالى - جوهراً واحداً لم يتصف بكونه مجتمعاء فلو خلق منضما إليه 
جوهراً آخر - لا يطلق اسم المجتمع على كل واحد منهماء مقتصراً على الخال لما بينا؛ فكذا 


هذا. 


على أنَا إن سلمنا هذه الدعوى الممتنعة على طريق المساهلة ‏ فلا حجة لهم فيها أيضاً؛ 
لأن المؤداة الأولى ‏ وإن اتصفت بالكثرة من وقت وجودها ‏ لكن لا ينبغي أن يحكم بجوازها 
وسقوط الترتيب؛ لأن سقوط الترتيب كان متعلقاً لمعنى؟ وهو استيعاب الفوائت وقت الصلاة» 
وتفويت الوقتية عن وقتها عند وجوب مراعاة الترتيب» فلم تجب المراعاة؛ لئلا يؤدي إلى 
إيطال ما ثبت بالدليل المقطوع به بما ثبّت بخبر الواحدء. وهذا المعنى منعدم في المؤديات 
الخمس. وإن اتصفت بالكثرة» ولأن هذا يؤدي إلى الدورء فإن الجواز وسقوط الترتيب بسبب 
صفة كثرة الفوائت» ومتى حكم بالجواز لم تبق كثرة الفوائت ‏ فيجيء الترتيب» ومتى جاء 


الترتيب جاء الفساد. فلا يمكن القول بالجوازء فثبت أن الوجهين غير صحيحين . 


والوجه [الصحيح]”"“/ لتصحيح مذهب أبي حنيفة : ما ذكره الشيخ الإمام أبو المعين 
وهو: أن أداء السادسة من المؤديات حصل في وقت هو وقتها بالدلائل أجمع » وليس بوقت 
للفائتة بوجه من الوجوه؛ لما ذكرنا أن فى جعل هذا الوقت وقتا للفائتة إيطال العمل بالدليل 
المقطوع بهء فسقط العمل بخبر الواحد أصلاًء وانتهى ما هو وقت الفائتة» فإذا قضيت الفائتة 
بعد أداء السادسة من المؤديات التحقت بمحلها الأصلي؛ وهو وقتها الأصلي؛ لأنه لا بد لها 
من محل» فالتحاقها بمحلها أولى لوجهين : 


)1 افق نه أقل: 
(؟) سقط في ب. 
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أحدهما: أنه لا مزاحم لها في ذلك الوقت؛؟ لأنه وقت متعيّن له وله في هذا الوقت 
مزاحم ؛ لأنه وقت خمس صلوات, وليس البعض في القضاء ف هذا الوقت أولى من البعض» 


والثاني : أن ذلك وقته بالدليل المقطوع به»ء وهذا وقت غيره بالدليل المفصوم بهء وإنما 2 
يجعل وقتاً له بخبر الواحد» فيرجح ذلك على هذاء و عد الأصلي حكماًء والثابت 
حكماً كالئابت حقيقة» وإذا التحقت بمحلها الأصلي تبيّن أن الشعسن المودياتك اديت فى 
أوقاتها فحكم بجوازها؛ اذاف هذا تخنيك المعو ةا تل انا السادسة؛ لأنها قضيت في 
وقت هو وقتها من حيث الظاهر؛ لآأن قير الواسد ارحب كونة يقتا لها فإذا قضيت فيما هو 
[وقتها/ ظاهراً]”'' تتقرّر فيه» ولا تلتحق بمحلها الأصليء» فلم يتبيّن أن المؤديات الخمس 
أدّيت بعد الفائتة» بل تبيّن أنها أدّيت قبل الفائتة؛ لاستقرار الفائتة بمحل قضائهاء وعدم التحاقها 
بمحلها الأصلى» فحكم بفساد المؤديات» وبخلاف حال النسيان وضيق الوقت إذا أذى الوقتية 
ثم قضى الفائتة ؛ حيث لا تجب إعادة الوقتية . 


ولو التحقت الفائتة بمحلها الأصلي لوجب إعادة الوقتية؛ لأنه تبيّن أنها حصلت قبل 
وقت الفائتة؛ لآن هناك المؤدي حصل في وقت هو وقت لها من جميع الوجوه على ما مرء 
فأداء الفائتة بعد ذلك لا يخرج هذا الوقت من أن يكون وقتا للمؤداة» فتقررت المؤداة في 
محلها من جميع الوجوه. والتحقت الفائتة فى حق المؤداة بصلاة وقتها بعد وقت المؤداة» فلم 
يؤثر ذلك في إفساد0") المؤداة . 


وهذا بخلاف ما إذا قام المصلّي وقرأ أو سجد ثم ركع؛ حيث لم يلتحق الركوع بمحله 
وهو قبل السجود. حتى كان لا يجب إعادة السجود. ومع ذلك لم يلتحق حتى يجب إعادة 
السجود؛ لأن الشيء إنما يجعل حاصلا في محله أن لو وجد شيء آخر في محله بعده. ووفع 
ذلك الشىء معتبراً فى نفسهء فإذا حصل هذا التحق بمحله. وهناك السجود وقع قبل أوانه» فما 
وقع معتبراً فلغا فبعد ذلك كان الركوع حاصلا في محله؛ فلا بد من تحصيل السجدة بعد ذلك 
في محلهاء والله الموفق. 


وقالوا فيمن ترك" صلوات كثيرة مجانة» ثم ندم على ما صنع» واشتغل بأداء الصلوات 
في مواقيتها قبل أن يقضي شيئاً من الفوائت» فترك صلاة ثم صِلَى أخرىء. وهو ذاكر لهذه 


000 في هامش ب: لو ترك صلوات كثيرة مجانه ثم ندم على ما صنع 


بدائع الصنائع ج١‏ 3 م54 
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الفائتة الحديثة ‏ إنه لا يجوزء ويجعل الفوائت الكثيرة القديمة كأنها لم تكن. ويجب عليه 
مراعاة الترتيب» والقياس أن يجوز؛ لأن الترتيب قد سقط عنه؛ لكثرة الفوائت» بلصو جه 
المتروكة إلى ما مضىء إلا أن المشايخ استحسنوا فقالوا: إنه لا يجوز احتياطاً؛ زجراً للسفهاء 

عن التهاون بأمر الصلاة. ولئلا تصير المقضية وسيلة إلى التخفيف . 

ثم كثرة الفوائت كما تسقط الترتيب في الأداء تسقطه في القضاء؛ لأنها لما عملت في 
إسقاط الترتيب في غيرها فلآن تعمل في نفسها أولى؛ حتى لو قضى فوائت الفجر كلها ثم 
الظهر كلها ثم العصر كلها هكذا جاز. 

وروى ابن سماعة عن محمد فيمن ترك"'' صلاة يوم وليلة. وصلَى من الغد مع كل 
صلاة صلاة قال: الفواتت كلها جائزة» سواء قدمها أو أخرها. وأما الوقتية: فإن قدمها لم يجر 
تي مها ا ا ت ستاء لكنه متى قضى فائتة [بعدها 
عادت]”” ' خمساً نّم وَنّمّ فلا تعود إلى الجواز» وإن أخرها لم يجر شيء منها إلا العشاء 
ار لآنه كلما قضى فائتة عادت الفوائت أربعاً وفسدت الوقتية إلا العشاء؛ لأنه صلاها. 
وعنده: أن جميع ما عليه قد قضاه فأشبه الناسي . وأما الترتيب©) فى أفعال الصلاة: فإنه ليس 
بشرط عند أصحاينا الثلاثة . وعئد زفر : شرط. وبيان ذلك في مسائل . 

إذا أدرك أول صلاة الإمام» ثم نام خلفه أو سبقه الحدث فسبقه الإمام ببعض الصلاة» ثم 
انتبه من نومه أو عاد من وضوئه - فعليه أن يقضي ما سبقه الإمام به ثم يتابع إمامه لما يذكر. 
ولو تابع إمامه أولاً ثم قضى [ما فاته]””' بعد تسليم الإمام ‏ -«از عندنا. 

وعكدد زكر لا جود . وكذلك إذا زحمه الناس في صلاة الجمعة والعيدين» فلم يقدر 
على أداء الركعة الأولى مع الإمام بعد الاقتداء به» وبقي قائماء وأمكنه أداء الركعة/ الثانية9) 
مع الإمام قبل أن يؤدي الأولى» ثم قضى الأولى بعد تسليم الإمام ‏ أجزأه عندنا. 

وعند زفر: لا يجزثه . 

وكذلك لو تذكر سجدة في الركوع وقضاهاء أو سجد” في السجدة وقضاها ‏ فالأفضل أن 
يعيد الركوع أو السجود الذي هو فيهماء ولو اعتد بهما ولم يعد أجزأه عندنا. 


)03 في هامش ب : ترك صلاة يوم وليلة وصلى من الغد مع كل صلاة صلاة. 


() في ب: حتى صارت . 

فرة في ب: صارت . 

(4) في هامش ب: بيان أن الترتيب في أفعال الصلاة ليس بشرط . 
(5) سقط في بب. 

(7) في ب: فأدى الركعة الثانية . 


كتاب الصلاة 51١‏ 





وعند زفر: لا يجوز له أن يعتد بهماء وعليه إعادتهما. 

وجه قول زفر: أن المأتى به في هذه المواضع وقع في غير فحله [لأن,محله يعد أداء:ما 
عليه؛ فإذا أتى به قبله لم يصادف محله]”©. ٠‏ فلا يقع معتدًا به» كما إذا قدم السجود د على 
الركوع ؛ وجب عليه إعادة السسجود لما قلناء كذا هذا؛ ولنا قول النبع كل : ما أدَْعكُمْ صَلُوا 
وما فَانَكُمْ فَاقْضُوا0”) والاستدلال به من وجهين . 


أحدهما: أنه أمر بمتابعة الإمام فيما أدرك بحرف «الفاء» المقتضى للتعقيب بلا فصل» ثم 
أف تفضا الفائتة 4 والامير دلي الحوان» :ولهذا يبدا العسموق/ يما أدرك"" الإمام فيه 5 
سيقة ؛ وإن كان ذلك أول صلاته وقد أخره . 


والثاني : أنه جمع بينهما في الأمر بحرف «الواو) ؛ 0 ٠‏ فأيهما فعل يقع 
مأموراً به فكان معتداً به إلا أن المسبوق صار مخصوصاً بقول النبئّ كَلههِ: ٠‏ سَنّ لَكُمْ مَعَاذْ سَنه 
حَسَتةٌَ فَاسْتُ سْتَنُوا بها" ““, والحديث حجة في المسألتين الأوليين بظاهره» وبضرورته في المسألة 
الثالثة؛ لأن الركوع والسجود من أجزاء الصلاة» فإسقاط الترتيب في نفس الصلاة إسقاط فيما 
هو من أجزائها ضرورة:؛ إلا أنه لا يعتد بالسجود قبل الركوع؛ لأن السجود لتقييد الركعة 
بالسجدة»؛ وذلك لا يتحقّق قبل الركوع على ما يذكر في سجود السهو إن شاء الله تعالى . 


هذا الذي ذكرنا بيان شرائط أركان الصلاة» وهي الشرائط العامة التي : تعمٌ المنفرد 
فأما الذي يخص المقتدي» وهو شرائط””*' جواز الاقتداء بالإمام في صلاته» فالكلام فيه 
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الثانى: فى بيان شرائط الركن . 


أما ركنه: فهو نية الاقتداء بالإمام» وقد ذكر تفسيرها فيما تقدم. 


)1١(‏ سقط في أء ط. 

(6) تقدم. 

0 . فى انيد : : أدركه . 

620 5596 أبو داود )١7/8/5١(‏ كتاب الصلاة باب كيف الأذان ٠5(‏ 7 وعبد الرزاق (9/7؟١5؟) .)5١11/6(‏ 
وذكره المتقى الهندي في الكنز )512١55(‏ وعزاه له 

(5) في هامش ب: بيان شرائط جواز الاقتداء بالإمام في صلاته . 


؟ 1" كتاب الصلاة 





وأما شرائط الركن فأنواع منها: الشركة في الصلاتين واتحادهما سبباً وفعلا ووصفاً؛ لأن 
الاقتداء بناء التحريمة على التحريمة؛ فالمقتدي عقد تحريمته لما انعقدت له تحريمة 0 
فكلما انعقدت له تحريمة الإمام جاز البناء من المقتدي. وما لا فلاء وذلك لا يتحقق إلا 
بالشركة في الصلاتين» واتحادهما من الوجوه الذي وصفنا. 


وعلى هذا الأصل يخرج مسائل: المقتدى خا الإمام بالافتتاح لم يصي اقتداؤه ؛ 
لأن معنى الاقتداء وهو البناء لا يتصوّر هاهنا؛ لأن البناء على العدم يفال وقال النبيّ علد : 
«إنْما جعِل الإمَام لِيُوْتَمٌ به؛ قلا تَخْتَلِفُوا عَلَيدها") وما لم يكبّر الإمام لا يتحقق الاتتمام بهء وكذا 
إذا كبر قبله فقد اختلف عليه ولو جدد التكبير بعد تكبير الإمام بنية الدخول في صلاته أجزأه ؛ 
أنه عبار اقاطها لما كان ليه شارعا/ في صلاة الإمام؛ كمن كان”” في النفل فكبّر ونوى 
الفرض. يصير خارجا من النفل داخلا في الفرضء وكمن باع بألف : لفن كان ينا الارل 
وعقداً آخرء كذا هذاء ولو لم يجدد”' حتى لم يصح اقتداؤه هل يصير شارعاً في صلاة 
نفسه؟ أشار في كتاب الصلاة إلى أنه يصير شارعاً؛ لأنه علّل فيما إذا جدّد التكبير» ونوى 
الدخول في صلاة الإمام فقال: التكبير الثاني قطع لما كان فيه. وأشار في (نوادر أبي سليمان» 
إلى أنه لا يضير شنارعاً في [ضيادج]0" اتفتيلا» قإئّه ذكز أنه الى قهقه لا تنتقض طهارته . 


م من مشايخنا من حمل اختلاف الجواب على اختلاف موضوع المسألة فقال: موضوع 
الشالة في «النوادر) أنه : إذا كر ظنا ينه أن الإمام كبن فيصير مقتدياً بمن ليس في الصلاة. 
كالمقتدي بالمحدث والجنب» وموضوع المسألة فى كتاب الصلاة ابو ادن 


الإمام لم يكبرء فيصير شارعاً في صلاة نفسهء ومنهم من حقّق الاختلاف بين الروايتين 


وجه رواية «النوادر»: أنه نوى الاقتداء بمن ليس فى الصلاة» فلا يصير شارعاً فى صلاة 
نفسنة كتهيا لو اقتقاق يميثب اه أو حنم أن سان رهد لأن صلاة المنفرد د غير صلاة 
المقعدئ؛ ,يدلبل أن المتفرة لو اسعانكة التكبير» ثاويا الشروع في صلاة الإمام صار شارعا 
مستأنفاء واستقبال ما هو فيه لا يتصوّر دلّ أن هذه الصلاة غير تلك الصلاة؛ فلا يصير 
شارعاً"' ' في إحداهما بنيّة الأخرى . 


)1١(‏ في هامش ب: سبق المقتدي للومام بالافتتاح 
(0) تقدم. 

10 “فوت على 

44 سامش تالو عدف البنعوى الك 
)0( سقط الو 1 طْ 

)03 فنعا داخلا . 


كتاب الصلاة وح 





وجه ما ذكر فى «كتاب الصلاة»: أنه نوى شيئين: الدخول في الصلاة» والاقتداء 
بالإمام؛ فبطلت إحدى نيتيه وهي نية الاقتداء؛ لأنها لم تصادف محلهاء فتصحٌ الأخرى وهي 
نيه الصلاة. وصار كالشارع/ في المرض ؛ على ظن أنه عليه وليس عليه ؛ بخلاف ما إذا اقتدى 
بالمشرك والمحدث والجنب؛ لأنهم متيسو | من أهل الاقتداء بهم؛ فصار بالاقتداء بهم ملغياً 
صلاتهء وأما هذا فمن أهل الاقتداء به. والصلاة خلفه معتبرة؛ فلم يصر بالاقتداء به ملثيا 
صلاته. والله أعلم . 


هذا إذا كبّر المقتدي وعلّم أنه كبّر قبل الإمام» فأمّا إذا كبّر"'2 ولم يعلم أنه كبّر قبل 
الإمام أو بعذه : دك هدم المييالة في «الهارونيات»)» وجعلها على ثلاثة/ أوجه : 


إن كان أكبر رأيه أنه كبّر قبل الإمام» لا يصير شارعاً في صلاة الإمام . 


وإن كان أكبر رأيه أنه كبر بعد الإمام» يصير شارعاً في صلاته؛ لأن غالب الرأي حجة 


وإن لم يقع رأيه على شيء. فالأصل فيه هو الجوازء ما لم يظهر أنه كبّر قبل الإمام 
بيقين»: ويحمل على الصواب احتياطاً» ما لم يستيقن بالخطإء كما قلنا في باب الصلاة عند 
الاشتباه في جهة القبلة ولم يخطر بباله شيء؛ ولم يشكَ أن الجهة التي صلى إليها قبلة أم لا - 
أنه يقضى بجوازها ما لم يظهر خطأه بيقين؛ وكذا في باب الزكاة. كذلك هاهنا . 


ولو كبّر" المقتدي مع الإمام؛ إلا أن الإمام طول قوله حتى فرغ المقتدي من قوله: الله 
[أكبر]”" قبل أن يفرغ الإمام من قوله: الله لم يصر شارعاً في صلاة الإمام؛ كذا روى ابن 
سماعة فى «نوادره)» ويجب أن تكون هذه المسألة بالاتفاق» أما على قول أبى حنيفة ‏ رحمه 
أللّه تعالو.د: فللأنه يصح الشروع في الصلاة بقوله: (انلّه) وححدله» فإذا فرع المقتدي من ذلك 
00 
شعن الحشار عل 1 ماه فإذا سبق الإماء ار التعت 0 
وهو غير كافٍ لصحة الشروع في الصلاة؛ وعلى هذا ا اقتداء اللابس بالعاري ؛ أن 


200 فى هامش ب: كبر ولم يعلم أنه كبر قبل الإمام أو بعدة. 
إفه في هامش ب: كبر المقتدي مع الإمام إلا أنه طَوّلَ حتى فرغ المقتدي من قوله الله أكبر. 


(4:) في هامش ب: لا يجوز اقتداء اللابس بالعاري . 


ات كتاب الصلاة 





تحريمة الإمام ما انعقدت بها'الصلاة مع الستر؛ فلا يقبل البناء؛ لاستحالة البناء على العدم, 
ولأن ستر العودة شرط لا صحة للصلاة بدونها في الأصلء إلا أنه سقط اعتبار هذا الشرط في 
حق العاري؛ لضرورة العدم , ولا ضرورة في حق المقتدي ؛ فلا يظهر سقوط الشرط في حقه؛ 
فلم تكن صلاة في حقهء فلم يتحقق معنى الاقتداء وهو البناء؛ لأن البناء على القدم مستحيل . 
ولا يصح اقتداء الصحيح بصاحب العذر الدائم؛ لأن تحريمة الإمام ما انعقدت للصلاة مع 
انقطاع الدم؛ فلا يجوز البناء. ولأن الناقض للطهارة موجود لكن لم يظهر في حق صاحب 
العذر للعذرء ولا عذر في حق المقتدي. ولا يجوز”'' اقتداء القارىء بالأمي» والمتكلم 
بالأخرس؛ لأن تحريمة الإمام ما انعقدت للصلاة بقراءة؛ فلا يجوز البناء من المقتدي» ولأن 
القراءة ركن لكنه سقط عن الأمي والأخروين العدن) ولا عذر في حق المقتدي», وكذا لاا يجوز 
اقتداء0؟) الأمي بالأخرس؛ لما ذكرنا أن الاقتداء بناء التحريمة على تحريمة الإمام» ولا تحريمة 
من 37 أصلا ؛ فاستحال البناءء إلا أن الشرع جوز صلاته بلا تحريمة للضرورة» ولأن 
التحريمة من شرائط الصلاة لا تصح الصلاة بدونها في الأصل؛ وإنما سقطت عن الاأخرس 
للعذر؛ ولا عذر في حق الأمي؛ لأنه قادر على التحريمة فنزل الأمي الذي يقدّر على التحريمة 
من الأخرس منزلة القارىء من الأمي؛ حتى أنه لو لم يقدر على التحريمة جاز اقتداؤه 
بالأخرس؛ لاستوائهما في الدرجة. 

ولا يجوز اقتداء''' من يركع ويسجد بالمومىء عند أصحابنا الثلاثة . 

وعند زفر: يجوز. 

وجه قوله: أن فرض الركوع والسجود سقط إلى خلف وهو الإيماء؛ وأداء الفرض 
بالخلف كأدائه بالأصل. وصار كاقتداء الغاسل بالماسح والمتوضىء بالمتيمم . 

ولنا: أن تحريمة الإمام ما انعقدت للصّلاةٍ [بالركوع والسجودا '' والإيماء””'؛ وإن كان 
يحصل فيه" ' بعض الركوع والسجود؛ نا أنهها للاتحناء والتطاطق وقد وجد أصل الانحناء 
والتَّطأَطْؤْ في الإيماء ‏ فليس فيه كَمَالُ الركوع والسجود فلم تنعقد”"' تحريمته؛ لتحصيل وَضْفٍ 


. في هامش ب: لا يجوز اقتداء القارىء بالأمي والمتكلم بالأخرس‎ )١( 
. (0؟) في هامش ب: اقتداء الأمي بالأخرس‎ 

(9) في هامش ب : لا يجوز اقتداء من يركع ويسجد بالمومىء 

() سقط في بب. 

(5) في ب: بالايماء. 

(1) في ب: فيه تحصيل . 

10 الى سيد 


كتاب الصلاة 1 





الكمال؛ فلم يمكن بناء كمال الركوع والسجود د على تلك التَّحْرِيمَةِ؛ ولأنه لا صحة للصلاة 
بدون الركوع والسَّجود في الأصل؛ لأنه فرض» وإنما سقط عن المومىء للضرورة» ولا 
ضَرُورَةَ فى حق المقتدي؛ فلم يكن ما أوتي به المُومِىءُ صَلاةَ شَرْعاً في حقه؛ فلا يتصور 
المَاء . 


وقد خرج الجواب عن قوله: أنه خلف ؛ لأنّا نقول ليس كذلك» بل حر تتجميل يعن 
لركوع والسجود إلا أنه اكتفى بتحصيل بعض الفرض في حالة اعد اا 
الأصل . 

ولا يجور افقذاء 77 م ودس قاعداً أو/ قائما نمث دوماع تداع : لأن تحريمة الإمام 


ثم صلاة 111 الفصول كلهاء إلا في فصل واحد. وهو أن الأمي إدا 
م القارىء أو القارىء والأميين ‏ فصلاة الكل فاسدة عند أبي حنيفة. وعند أبي يوسف. 
وميحمد. صلاة الإمام الأمي ومن لا يقرأ تأمة : 


وجه قولهما: أن الإمام صاحب عذرء اقتدى به من/ هو بمئل”'' حاله ومن لا عذر له 

فتجور صلاته وصلاة من هو بمثل حاله. كالعاري إذا م العراة أو اللابسين». وصاحب الجرح 
0 

السائل م الاكتحاء: وأصحاب الجراح»ء والمومىء إذا م المؤمنين والراكعين [و 57 
الساجدين ؛ أنة نصح صلاة الومام ومن بمثل حاله ؛ كذا هاهنا. 

ولأبي حنيفة طريقتان في المسألة : 

إحداهما : ما ذكره القمى : وهو أنهم لما جاءوا مجتمعين لأداء هذه الصلاة بالجماعة ‏ 
فالأمي قادر على أن يجعل صلاته بقراءة؛ بأن يقدم القارىء فيقتدي به فتكون قراءته قراءة له؛ 
قال عد : امن كان لهُ إِمَام فَقِرَاءَةٌ الإمام لَهُ قِرَاءَة”*؟ فإذا لم يمعل فمد ترك أداء الصلاة بقراءة 
مع القدرة عليها ففسدت؛ بخلاف سائر الأعذار؛ لأن لبس الإمام لا يكون لبساً للمقتدي؛ 
0 ادك 0 ل ا 0 ل ووضوء الإمام لا يكون وقصرها 


)١(‏ في هامش ب: اقتداء من يومىء قاعداً أو قائماً بمن يومىء مضطجعاً. 
(0) في ب: مثل. 

() سقط في ب. 

(4) تقدم. 


]أ 


55> كتاب الصلاة 





ولا يلزم على هذه الطريقة. ما إذا كان الأمى يصلى وحده. وهناك قارىء يصلى تلك 
الصلاة؛ حيث تجوز صلاة الأمي» وإن كان قادراً على أن يجعل صلاته بقراءة؛ بأن يقتدي 
بالقارىء ؛ لذن هده المسألة ممنوعة . 


وذكر أبو حازم القاضي: أن على قياس قول أبي حنيفة: لا تجوز صلاة الأمي. هو قول 
مالك» ولئن سلمنا فلآن هناك لم يقدر على أن يجعل صلاته بقراءة؛ إذ لم يظهر من القارىء 
رغبة في أداء الصلاة بجماعة؛ حيث اختار الانفراد؛ بخلاف ما نحن فيه. 

والطريقة الغادة ف ات ذكوم حا وهو أن العسريية عقت سرح اللقراموم اذا مما 
بغير قراءة فسدت صلاتهم كالقارئين» وإنما قلنا: إن التحريمة انعقدت موجبة للقراءة؛ لأنه 
وقعت المشاركة في التحريمة؛ لأنها غير مفتقرة إلى القراءة» فانعقدت موجية للقراءة؛ 
لاشتراكها بين القارئين وغيرهم. 

ثم عند أوان القراءة تفسد؛ لانعدام القراءة؛ بخلاف سائر الأعذار؛ لأن هناك التحريمة 
لم تنعقد مشتركة؛ لأن تحريمة اللابس لم تنعقد إذا اقتدى بالعاري؛ لافتقارها إلى ستر العورة. 
وإلى ارتفاع سائر الأعذار فلم تنعقد مشتركة؛ بخلاف ما نحن فيه؛ فإنها غير مفتقرة إلى 
القراءة» فانعقدت تحريمة القارىء مشتركة فانعقدت موجبة للقراءة . 

ولا يلزم على هذه الطريقة ما ذكرنا من المسألة؛ لأن هناك تحريمة الأمي لم تنعقد موجبة 
للقراءة؛ لانعدام الاشتراك بينه وبين القارىء فيها/ أما هاهنا فبخلافه» ولا يلزم ما إذا اقتدى 
القارىء بالأمي بنيّة التطوّعء حيث لا يلزم القضاءء ولو صم شروعه في الابتداء للزمه القضاء؛ 
لأنه صار شارعا في صلاة لا قراءة فيهاء والشروع كالنذر. ولو نذر صلاة بغير قراءة لا يلزمه 
شيءء وإلا في رواية عن أبي يوسف؛ فكذلك إذا شرع فيها. 

ولا يجوز الاقتداء بالكافرء ولا اقتداء الرجل بالمرأة؛ لأن الكافر ليس من أهل الصلاة» 
والمرأة ليست من أهل إمامة الرجال ‏ فكانت صلاتها عدماً في حق الرجل» فانعدم معنى 
الاقتداء وهو البناء.» ولا يجوز اقتداء الرجل بالخنثى المشكل ؛ لجواز أن يكون امرأة» ويجوز 
اقتداء المرأة بالمرأة؛ لاستواء حالهماء إلا أن صلاتهن فرادى أفضل ؛ لأن جماعتهن منسوخة. 
ويجوز اقتداء”'' المرأة بالرجل 'إذا نوى الرجل إمامتها . 

وعند زفر: نية الإمامة ليست بشرط على ما مر. 


وروى الحسن عن أبي حنيفة : أنها إذا وقفت خلف الإمام جاز اقتداؤها به وإن لم ينو 


. في هامش ب: اقتداء المرأة بالرجل‎ )١( 


كتاب الصلاة >١1‏ 





إمامتها؛ ثم إذا وقفت إلى جنبه فسدت صلاتها خاصة لا صلاة الرجل» وإن كان نوى إمامتها 
فسدت صلاة الرجل؛ وهذا قول أبي حنيفة الأول. 


ووجهه: أنها إذا وقفت خلفه كان قصدها أداء الصلاة لا إفساد صلاة الرجل؛ فلا تشترط 
ني الامامة. وإذا قامت إلى جنبه فقد قصدت إفساد صلاته؛ فيرد قصدها بإفساد صلاتهاء إلا أن 
يكون الرجل قد نوى إمامتها؛ فحينئذٍ تفسد صلاته؛ لأنه ملتزم لهذا الضرر؛ وكذا يجوز" 
اقتداؤها بالخنثى المشكل ؛ لأنه إن كان رجلا فاقتداء المرأة بالرجل صحيح . وإن كان امرأة 
فاقتداء المرأة بالمرأة جائز ‏ أيضاً ‏ لكن ينبغي للخنثى أن يتقدم» ولا يقوم في وسط الصفف؛ 
لاحتمال أن يكون رجلا فتفسد صلاته بالمحاذاة. وكذا تشترط/ نيّة إمامة النساء؛ لصحة 
اقتدائهن به لاحتمال أنه رجل» ولا يجوز اقتداء''' الخنئى المشكل بالخنثى المشكل؛ لاحتمال 
أن يكون الإمام امرأة والمقتدي رجلاً ‏ فيكون اقتداء الرجل بالمرأة على بعض الوجوه» فلا 
يجوز احتياطا . 


وأما الاقتداء بالمحدث أو الجنب: فإن كان عالماً بذلك لا يصح بالإجماع» وإن لم يعلم 
به ثم علم فكذلك عندنا . 


وقال الشافعي : القياس ألا يصح كما في الكافرء لكنّي تَرَكْتُ القياس بالأثر؛ وهو ما 
رُويَ عن النَّبِيْ كله أنه قال : أيْمَا رَجُلٍ صَلَى بِقُوم َم تَذَكرَ جَتابَةَ أَعَادَ وَلَمْ يُعِيدُواه”” . 

ولنا ما روي أن النبيّ يل صلّى بِأَضْحَابِهِ ا َأَعَادَ ا 
بالإعادةء ارا وال 'وَأَيْمَا رَجُلٍ صَلَّى بِقَوْم نّم تَذَكْرَ جَنَابَةَ: أَعَادَ وَأَعَادُوا)(؟) وقد 
روي نحو هذا عن عمرء وعلي - رضي الله عنهما بكيم أبو يوسف في «الأمالي»: أن عليًا 
رضي الله عنه داضلى بأضحابه نوما ثم علم أنه كان جنبا فأمر مؤذنه أن ينادي : 0 
المؤمنين كان جنباً فأعيدوا صلاتكم؛ ولأن معنى الاقتداء وهو البناء ‏ هاهنا ‏ لا يتحقق 
لانعدام تصوّر التحريمة مع قيام الحو والكنانة ونا وواء ميحموال على فذى الام 0 


. في هامش ب: يجوز اقتداء المرأة بالخنثى المشكل‎ )١( 

(0) في هامش ب: لا يجوز اقتداء الخنثئى بالمشكل . 

66 أخرجه الدارقطني /١1(‏ 74”) كتاب الصلاة موقوفاً على عمر 

(8) أخرجه الدارقطني )574/١(‏ كتاب الصلاة (4) عن أبي جابر البياضي عن سعيد بن المسيب فرفوغا 
وقال: هذا مرسل وأبو جابر البياض متروك الحديث وذكره الزيلعي في نصب الراية (؟/08) وقال 
البيهقي: أبو جابر البياضي متروك الحديث,» كان مالك لا يرتضيه» وكان ابن معين يرميه بالكذب» وقال 


الشافعي : من روى عن البياضي بيض الله عينيه» انتهى . قال النووي فى (الخلاصة»: لا يعرف إلا عن. 


البياضى » واجتمعوا على ضعفه )» ورماه ابن معين بالكذب . 


8ت 


318 كتاب الصلاة 





صلاة القوم بصلاة الإمام؛ على ما روي أن المسبوق كان إذا شرع في صلاة الإمام]”'" قضى ما 
قانة أو لم ثم يتابع الإمام حتى تابع عبد الله بن مسعود أو معاذ رسول الله كَلهِ ثم قضى ما 
فاته؛ فصار شريعة بتقرير رسول الله كَكِ. 

و اقتداء العاري باللابس؛ لأن تحريمة الإمام انعقدت لما يبني عليه المقتدي 
لأن الإمام يأتى بما يأتي به المقتدي وزيادة فيقبل البناء» وكذا اقتداء العاري بالعاري ؛ لاستواء 
حالهما فتتحقق المشاركة في التحريمة. نم" الغراة يغاوة نقعودا بإنعاة: بوقاليسة يضارة 
قياماً بركوع وسجودء وهو قول الشافعي. 


وجه قولهما: أنهم عجزوا عن تحصيل شرط الصلاة وهو ستر العودة؛ وقدروا على 
تحصيل أركانها. تعلبيم اركاد يما دروا عليةة وسحاعي ماع اهبر ولأنهم لو صلُوا 
قعوداً تركوا أركاناً كثيرة وهي: القيام» والركوع» والسجودء وإنااضلوا قناما تركوا لارضا واسداً 
وهو: ستر العودة؛ فكان أولى؛ والدليل عليه: حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه -'أف 
النبي عَكِنةْ قال له : : 'صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداً: فإن لم تستطع فعلى الجنب». فهذا 
يستطيع أن يصلي قائماً فعليه الصلاة قائماً . 


ولنا: ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كال إن أصحاب رسول الله مَل 
ركبوا البحر فانكسرت بهم السفينة» فخرجوا من البحر عراة» فلو هود بانضاء - وروي عن 
ابن عياس » وابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما قالا: العاري يصلي قاعدا بالإيماء. والمعنى 
فيه: أن الصلاة قاعداً ترجيحاً من وجهين : 

أحدهما: أنه قاغدا كقنه انك كرف ]9 مضو العودة القلظلة نوها ترك فرشي 

مرح كر عن مدر 2 رب حر 

آخر أصلا ؟ لانة أدى فرض الركوع والسجود ببعضهما وهو الإيماء. وأدى فرض القيام ببدله 
وهو القعود؛ فكان فيه مراعاة الفرضين جميعاً. وفيما قلتم إسقاط أحدهما أصلاً وهو ستر 

والثانى : أن.سكر الغورة أهم من أداء الأركان لوجهين 


أحدهما: أن ستر العورة فرض فى الصلاة وغيرهاء والأركان فرائض الصلاة لا غيرها. 


)١(‏ سقط في ب. 
(؟) في هامش ب: اقتداء العاري باللابس. 

(*) في هامش ب: صلاة العراة يصلون قعوداً بإيماء . 
(5) سقط في ب. 


كتاب الصلاة 5484 





والثاني : أن سقوط هذه الأركان إلى الإيماء جائز في النوافل من غير ضرورة» كالمتنفل 
على الدابة» وستر العورة لا تسقط فرضيته قط من غير ضرورة؛ فكان أهم» فكان مراعاته أولى؛ 
فلهذا جعلنا الصلاة قاعداً بالإيماء أولى غير أنه إن صلَّى قائماً بركوع وسجود أجزأه؛ لأنه وإن 
ترك فرضاً [آخر]”'' فقد كمل الأركان الثلاثة» وهي القيام والركوع والسجود» وبه حاجة إلى 
ل ا ا ا ا قو( نا له 
ذلك لوجود أصل الحاجة» وحصول الغرضء وجعلنا القعود بالإيماء أولى؛ لكون ذلك الفرض» 
أهم» ولمراعاة الفرضين جميعاً من وجه. . وقد خرج الجواب عما ذكروا من المعنى» وتعلقهم 
بحديث عمران بن حصين غير مستقيم ؛ ؛ لأنه غير مستطيع حكما ؛ حيت اخرض عليه مر العوره 
العليظة ٠‏ ثم لو كانوا'" جماعة ينبغي لهم أن يصلُوا فرادى؛ لأنهم لو صلُوا بجماعة؛ فإن قام 
الإمام وسطهم احترازاً عن ملاحظة سوأة الغير ‏ فقد ترك سنة التقدم على الجماعة» والجماعة أمر 
مسنونء فإذا كان لا يتوصّل إليه إلا بارتكاب بدعة» وترك سنة أخرى ‏ لا يندب إلى تحصيلها. 
بل يكره/ تحصيلهاء وإن تقدّمهم الإمام» وأمر القوم بغضٌ أبصارهم كما ذهب إليه الحسن 
البصري - لا يسلمونٍ عن الوقوع في المنكر أيضاً؛ فإنه قلما يمكنهم غض البصر على وجه لا يقع 
على عورة الإمام» مع أن غض البصر في الصلاة مكروه أيضاً؛ نص عليه القدوري؛ لما يذكر أنه 
مأمور أن ينظر في كل حالة إلى موضع مخصوص؛ ليكون البصر ذا حظ من أداء هذه العبادات 
كسائر الأعضاء والأطراف . وفي غض البصر فوات ذلك؛ فدل أنه لا يتوصل إلى تحصيل 
الجماعة إلا بارتكاب أمر مكروه؛ فتسقط الجماعة عنهم د سارف هذه الجماعة فالأولى 
لإمامهم أن يقوم وسطهم؛ ثلا يقع بصرهم على عورته؛ فإن تقدمهم جاز- أي - وحالهم في 
هذا الموضع كحال النساء في الصلاة» [/ا]1* أن الأولى أن يصلين وحدهن» وإن صلين بجماعة 
تاك إنالتين وسطين::وإن تعدمعين بخان فكذلف [خال]'*" الغراة. 


ويجور اقتذاء صاحت العذر بالصحيح . وبمن هو بمثل حاله. وكذا اقتداء الام بالقارىء 
وبالأمي لما مرّ. ويجوز اقتداء المومىء بالراكع الساجد وبالمومىء لما مر ويستوي الجواب 
بينما إدا كان المقتدي قاعدأ يومىء بالإمام القاعد المومىء. وبيلما إذا كان قائماً والإمام قاعد» 
ولآن هذا القيام ليس بركن؛ ألا ترى أن الأولى تركه ؛ فكان وجوده وعدمه بمنزلة . 


)١(‏ في ب: أصلا. 

(؟) في هامش ب: الجماعة العراة ينبغي لهم أن يصلوا فرادى . 

(6) في هامش ب: لو صلوا الجماعة فالأفضل أن يقوم إمامهم وسطهم . 
(4) سقط في ب. 0 

(0) سقط في ب. 


> كتاب الصلاة 





يجوز '' اقتداء الغاسل بالماسح على الخف؛ لأن المسح على الخف” بدل عن 

5 دل الشيء يقوم مقامه عند العجر عنة»: آو مهدو تحصيله ؟ فقام المسح مقام الغسل 
في حق تطهير الرجلين؛ لتعذر غسلهما عند كل حدث؛ خصوصاً في حق المسافر على ما مر ؛ 
فانعقدت تحريمة الإمام للصلاة مع غسل الرجلين ؛ لانعقادها لما هو بدل عن الغسل؛ فصحح 
بناء تحريمة المقتدي على تلك التحريمة» ولأن طهارة القدم حصلت بالغسل السابق» والخف 
مانع سراية الحدث إلى القدم؛ فكان هذا اقتداء الغاسل بالغاسل فصحء وكذا يجوز اقتداء 
الغاسل بالماسح على الجبائر؛ لما مر أنه بدل عن المسح قائم مقامه. فيمكن تحقيق 
الاقتداء فيه . 

ويجوز اقتداء المتوضىء بالمتيمم عند أبي حنيفة» وأبي يوسف. وعند محمد: لا 
يجوز. لع ل ل 000 

000 ' اقتداء القائم الذي يركع ويسجد بالقاعد الذي يركع ويسجد استحساناًء وهو 
قول أبي حنيفة» وأبي يوسف. والقياس ألا يجوز. وهو قول محمدء وعلى هذا الاختلاف 


افتذاء القائم المومىء بالقاعد المومىء 1 
وجه القياس: ما روي عن النبي لله أنه قال: ١لا‏ يَؤُمَنَ أَحَدٌ بَعْدِي الي 0 58 


. في هامش ب: يجوز اقتداء الفاسد بالماسح على الخف‎ )١( 

(0) فى سب: الخفين. 

إفوة في هامش ب : يجوز اقتداء القائم بالقاعد. 

(4) أخرجه الدارقطنى :)”98/١(‏ كتاب الصلاة: باب صلاة المريض جالسأء الحديث (5)» والبيهقى (9/ 
كتاب الصلاة: باب النهي عن الإمامة جالساًء من رواية جابر الجعفي» عن الشعبي مرسلاً. " 
وقال الدارقطني : لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي» وهو متروك». والحديث مرسل لا تقوم به حجة. 
وقال البيهقي: قال علي بن عمر ‏ الدارقطني : فذكر كلامهء وأسند عن الشافعي قال: قد علم الذي 
احتج بهذا أن ليست فيه حجةء وأنه لا يثبت» وأنه مرسل» ولأنه عن رجل يرغب الئاس عن الرواية عنه. 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد؛ :)١57/5(‏ وهو حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث,» إنما يرويه 
جابر الجعفي عن الشعبي مرسلاء وجابر الجعفي لا يحتج بشيء يرويه مسنداًء فكيف بما يرويه مرسلا. 
قال الحافظ في «الفتح» (1/5 : وقد أم قاعداً جماعة من الصحابة بعده صلى الله عليه وسلمء ٠‏ منهم : 
أسيد بن خضيرء وجابر" وقيس بن فهدء وأنس بن مالك. والأسانيد عنهم بذلك صحيحة؛ أخرجها 
عبد الرزاق» وسعيد بن منصورهء وابن أبي شيبة وغيرهم» بل ادعى ابن حبان وغيره إجماع الصحابة على 
صحة إمامة القاعد. . .» ثم قال: 
روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن قيس بن قهد ‏ بفتح القاف وسكون الهاء ‏ الأنصاري «أن إماماً لهم 
اشتكى لهم على عهد رسول | الله عَكلِيد. قال: فكان يؤمنا وهو جالس ونحن جلوس»» وروى ابن المنذر 
بإسناد صحيح عن أسيد بن خضير «أنه كان يؤم قومهء فاشتكى. ؛ فخرج إليهم بعد شكواهء فأمره أن يصلي 
بهم فقال: ىالا تيع نا ااي تاها عدر ا تعطلى يهم قاقد و قدرد». 


كتاب الصلاة 5١‏ 





لقائم ؛ لإجماعنا على أنه لو أمّ لجالس جازء ولأن المقتدي أعلى حالا من الإمام؛ فلا يجوز 
اقتداوه به ) كاقتداء الراكع الساجد بالمومىء. واقتداء القارىء تالافي.: 


وفقهه ما بينا: أن المقتدي يبنى تحريمته على تحريمة الإمام» وتحريمة الإمام ما انعقدت 
للقيام ؛ بل انعقدت للقعود. فلا يمكن بناء القيام عليها كما لا يمكن بناء القراءة على تحريمة 
الأمي. وبناء الركوع والسجود على تحريمة المومىء. 


[وجه]”"2 الاستحسان: ما رُوِيٍ أنَّ آخِرَ صَلاةٍ صَلأهَا رَسُولَ الله كَلِِْ فِي نَوْبٍ وَاحِدٍ 
مُتَوَشْحاً به قَاعِداء َأصْحَابهُ حَلمَهُ َم يفَْدُونَ ب؛ فَإِنهُ ما ضَعُفَ فِي مَرَضِهِ قَالَ: : «مُرُوا أَبَا 
بكر لَيِصَلَ بالئّاس)”" فَقَالَتْ عَائِسَةُ لِحَْصَةَ"' - رضي الله عنهما د فران له إن أنا يكن وجل 
أَسِيفٌ. ل الا راتت 0 ََالَثْ حَفْصَهُ ذَلِكَ؛ 





)١(‏ سقط في ب 

)١(‏ أخرجه البخاري :)١577/9(‏ كتاب الأذان: باب من قام إلى جنب الإمام لعله» الحديث (2»)141 ومسلم 
)"757/١(‏ كتاب الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذرء الحديث (/!ا9). ومالك  ١7١/١(‏ 
0١‏ كتاب قصر الصلاة في السفر باب جامع الصلاة حديث (487) وأحمد (45/5) والترمذي (ه/ ”/اه) 
كتاب المناقب: باب في مناقب أبي بكر وعمر حديث (/30”") وابن ماجة )59١0  589/١(‏ كتاب 
الصلاة: باب ما جاء في صلاة رسول الله كلِةِ فى مرضه حديث )1١177(‏ وأبو يعلى (0/ 557) رقم 
(48/ا :) وابن حبان (96١٠5؟‏ الإحسان) كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بقصة مرض 
النبي كَلةِ وصلاة أبي بكر بالناس . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

(0) حفصة بنت عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن 
عدي بن كعب بن لؤي بن غالب. . أم المؤمنين» القرشية» العدوية. 
أمها: زينب بنت مظعون. 
قال ابن الأثير : 
كانت حفصة من المهاجرات» تزوجها رسول الله ِ سنة ثلاث عند أكثر العلماء وقال أبو عبيد سنة اثنتين. . 
وأوصى عمر إلى حفصة بعد موته وأوصت حفصة إلى أخيها عبد الله بن عمر بما أوصى به إليها عمر وبصدقة 
تصدق بها بمال وقفته بالغابة روت عن النبي يَكِةِ وروى عنها أخوها عبد الله بن عمرء وغيره. 
توفيت في جمادى الأولى سنة(51). وقيل توفيت سنة (50) وقيل سنة(71) . 
ينظر ترجمتها في : أسد الغابة (!/ 56)» الإصابة »)5١/8(‏ الثقات (/2»)98 بقى بن مخلد (01), 
تجريد أسماء الصحابة (709/17)» تقريب التهذيب (0114/7)» تهذيب التهذيب »)5٠١/١5(‏ تهذيب 
الكمال »)١15841/9(‏ أعلام النساء »)١17/١(‏ الاستيعاب (5/١١181)»ء‏ السمط الثمين (45)» الكاشف 
(5758/6).ء حلية الأولياء (7/ 69). 


“ابت 


1" كتاب الصلاة 





عنه ‏ الصَلاةً وَجَدَ رَسُولَ الله كهُ يي نَفْسِهِ حْمَةٌ ا وَهُوَ يُهَادَى بَيْنَ عَلِي وَالعَبّاسٍ'' 0 
َرَْلهُ يَحْطانٍ الأزضٌ حَتّى دَخَلَ المَسْجِدَ ' َلَمَا سَمِعَ أبُو بَكرٍ - رضي الله عنه د سه ان 
تدم رَسُول الله وك وَجَلَسَ يِصَلْي وَأَبُو بَكْرِ يُصَلّي بصَلابه. وَالنَّاسُ يُصَلُونَ بِصَلاةٍ أبِي بَكْرِء 

يعني: أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ كَانَ يَسْمَعُ تَكبِيرَ رَسُولٍ الله يك فَيُكَبّره والنّاسٌ يُكبُرون 
كبر اي . 


فقد ثبت الجواز على وجه لا يتوهّم ورود النسخ عليه» ولو توهّم ورود النسخ يثبت 
الجواز ما لم يثبت النسخ؛ فإذا لم يتوهم ورود النسخ أولى» ولأن القعود غير القيام» وإذا أقيم 
شيء مقام غيره جعل بدلا عنه؛ كالمسح على الخف مع غسل الرجلين» وإنما قلنا: إنهما 
متغايران بدليل الحكم والحقيقة. 


أما الحقيقة : : فلآن القيام اسم لمعنيين متفقين في محلين مختلفين» وهما الانتصابان في 
النصف الأعلى والنصف الأسفل». فلو تبدذل الانتتصاب في النصف الأعلى بما يضاده وهو 
الانحناء ‏ تبون ركوعا: لوجود الانحناء ؛ ؛ لأنه فى اللغة/ عبارة عن الانحناء من غير اعتبار 
النصف الأسفل؛ لأن ذلك وقع وفاقاً» فأما هو في اللغة قاسم لشيء واحد فحسب وهو 
الانحناء» ولو تبدل الانتصاب في النصف الأسفل بما يضاده» وهو انضمام الرجلين 0 
الألية بالأرض يسمى قعوداً؛ فكان القعود اسماً لمعنيين مختلفين في محلين مختلفين» و 
الانتتصاب في النصف الأعلى» والانضمام والاستقرار على الأرض في النصف يد 5-5 
القعود مضاداً للقيام في أحد معنييه ؛ وكذا الركوع. والركوع مع القعود يضاد كل واحد منهما 
للآخر بمعنى واحد» وهو صفة النصف الأعلى». واسم المعنيين يفوت بالكلية بوجود مضاد 
أحد معنييه» كالبلوغ واليتم؟ فيفوت القيام بوجود القعود أو الركوع بالكلية» ولهذا لو قال 
قائل: ما قمت بل قعدت, وما أدركت القيام بل أدركت الركوع ‏ لم يعد مناقضً”"” في كلامه. 


وأما الحكم: : فلآن ما صار القيام لأجله طاعة يفوت عند الجلوس بالكلية ؛ لأن القيام 
إنما صار طاعة [لا]7" لانتصاب نصفه الأعلى» بل لانتصاب رجليه لما يلحق رجليه من 
المشقة. وهو بالكلية يفوت عند الجلوس - فثبت حقيقة وحكماً أن القيام يفوت عند الجلوس» 


)١(‏ عباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي أبو الفضل » ٠‏ عم البي كك . أظهر إسلامة يوم الفتح» وكان فيما قبل 
يكتم بإذن رسول الله كيو عدارة : في المكيين» له خمسة وثلاثون حديثاً اتفقا على حديث وعنه بنوة عبد الله وكثير 
وعبَيّد الله وعامر بن سعد قال النبي كَلِيْهٌ: العباس مني وأنا منه . وله فضائل جمة . مات سنة اثنتين وثلاثين. وقال 
خليفة اام . قال ابن سعد: عن ثمان وثمانون سنة. ينظر ترجمته في : الخلاصة ؟/ 70 (77015) . 


0 ا 
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فصار جارس مه والطاحد م عن ايل ارح عم يقوم 5 0 
الغسل؛ لكونه بدلا غنه؛ فكان القعود من الإمام بمنزلة القيام لو كان قادراً عليه؛ فجعلت 
تحريمة الإمام في حق الإمام منعمدة للقيام لانعقادها لما هو بدل القيام ؛ ؛ فصح بناء قيام 
المقتدي على تلك التحريمة؛ بخلاف اقتداء القارىء بالأمي؛ لأن هناك لم يوجد ما هو بدل 
القراءة» بل سقطت أصلا فلم تنعقد تحريمة الإمام للقراءة» فلا يجوز بناء القراءة عليه» أما 
هاهنا لم يسقط القيام أصلاء بل أقيم بدله مقامه . 

ألا ترى أنه لو اضطجع وهو قادر على القعود لا يجوزء ولو كان القيام يسقط أصلا من 
غير بدل؛ وذا ليس وقت وجوب القعود بنفسه - كان ينبغي أنه لو صلّى مضطجعاً يجوز؛ 
وحيث لم يجز ‏ دل أنه إنما لا يجوز لسقوط القيام إلى بدله» وجعل بدله كأنه عين القيام؛ 
وبخلاف اقتداء الراكع الساجد بالمومىء؛ لما مرّ أن الإيماء ليس عين الركوع والسجودء بل هو 
ع ا ا ا و ا ب سا 

وقد حرج ال 0 وما روي من الحديث كان في الابتداء؛ فإنه 
روي ؛ أن الت يكِهِ سَقَطْ عَنْ فَْرَس» فجحش جَنبَه ؛ لَمْ يَخْرْجٍ يام وَدَخْلَ عَلَيْهِ أَضْحَابة؛ 
لخدو قلي نام فافتتحوا الصلاة خلفه قياماً فلما رآهم على ذلك؛ قال: «أسْبَنَانٌ 
بالفارس وَالروم؟» وأمرهم بالفُعُودِء ثم نهاهم عَنْ ذلك». فقال: دلا يُؤَّمَنْ أل يَعْذِي جالساً)» . 

الو تر أنه تكلم في الصلاة ة فقال: «اسْتِنَانٌ بفارس وَالروم». وأمرهم بالقعود؛ فدل أن 
ذلك كان في الابتداء. حين كان التكلم في الصلاة احا وما روينا أو صلاة صلاهاء فانتسخ 
قوله السابق بفعله المتأخّر. وعلى هذا يخرج"'" اقتداء المفترض بالمتنفل [أنه لا يجوز عندنا؛ 
خلافاً نلعن وبجوز اققداء المتتفل ال عند عامة العلماء؛ خلافاً 1 
ا د ا 0 ا سر 00 
كل واحد منهم يصلَي صلاة نفسه لا صلاة صاحبه؛ لأيجحال تمل [الحين]!"" قعل غير 


)10( في ب والسجود: على تلك التحريمة . 
(؟) تقدم. 

9 إفن هامش ب : اقتداء المفترض بالمتنفل . 
(4) سقط في بب. 

)2 في ب : الشافعي . 

() سقط في بب. 


اا 
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فيجوز فعل كل واحند منهماء سواء وافق فعل إمامه أو خالفهء ولهذا جاز اقتداء المتنفل 
بالمفترض . 

ولنا : ما رُويّ: أن ابي يك صَلّى بِالنّاسٍ صَلاةَ الحوْفٍ. وَجَعَل النَّاسَ طَائِقَتَيْن: 
وَصَلَى بكلّ طَائِمَةِ شَطْرَ الصَّلاقٍ ِيَئَالَ كُلُ فَرِيقٍ فَضِيلَة الصَّلاةٍ خلفة)" ١‏ ولو عجان اقكداء 
المفترض بالمتنفل لتم الصلاة بالطائفة الأولى» ثم نوى النفل, وها بالطائفة الثانية؟ لينال 
كل طائفة فضيلة الصلاة خلفه» من غير الحاجة إلى المشي وأفعال كثيرة ليست من الصلاة» 
ولأن تحريمة الإمام ما انعقدت لصلاة الفرض» والفرضية وإن لم تكن صفة زائدة على ذات 
الفعل ‏ فليست راجعة إلى الذات ‏ أيضاً ‏ بل هى من الأوضاف الإضافية على ما عرف فى 
موضعه؛ فلم يصح البناء من المقتدي؛ بخلاف اقتداء المتنفل بالمفترض؛ لأن النفلية ليست من 
باب الصفةء بل هي عدم؛ إذ النفل عبارة عن أصل لا وصف له؛ فكانت تحريمة الإمام منعقدة 
لما يبني/ عليه المقتدي وزيادة؛ فصح البناء . 


وقد خرج الجواب عن معناه؛ فإن كل واحد منهما يصلي صلاة نفسه؛' لأنّا نقول: نعم. 
لكن إحداهما بناء على الأخرى وتعذر تحقيق معنى البناء - وما روي من الحديث فليس فيه أن 
معاذا كان يصلّي مع النبي ككهِ الفرض . فيحتمل : أنه كان ينوي النفل ثم يصلّي بقومه الفرض؛ 
ولهذا قال له يَكةِ لَمّا بَلّعَهُ طول قَرَاءَتِهِ : «إمًا أَنْ تُحَقُفَ بِهِمْ؛ وَإِلا فَأَجِعَلُ صَلاتَكَ مَعَنَاه!"2 على 
يك ل ل ا ا ا 

ند البالغين بالصبيان في الفرائض؛ أنه لا يجوز عندنا؛ لأن الفعل من الصبي لا يقع 
سد دبي وعند الشافعي يصح . 


واحتج بما روي أن عمرو بن سلمة'*' كان يصلي بالناس وهو ابن تسع سئين””2. ولا 
يحمل على صلةة التراويح ؛ لأنها لم تكن على عهد رسول الله كلِهِ بجماعة؛ فدل أنه كان في 
المرائض 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 

(؟) تقدم. 

(*) في هامش ب: اقتداء البالغ بالصبي في الفرض . 

(4) عمرو بن سَلمة بكسر اللام الجرْمي بجيم أبو يزيد وضبطه مسلم بالموحدة البصري. كان يؤم قومه وهو 
صبي روى عن أبيه وعنه أبو قلابة. 
ينظر ترجمته في : الخلاصة 5857/57 (0508). 


)6( تقدم . 


كتاب الصلاة ظ م > 


والجواب: أن ذلك كان في ابتداء الإسلام» حين لم تكن صلاة المقتدي متعلّقة بصلاة 
الإمام على ما ذكرنا ثم نسخ . 

وأما في التطوعات: فقد روي عن محمد بن مقاتل الرازي: أنه أجاز ذلك في التراويح, 
والأصمّ أن ذلك لا يجوز عندنا لا في الفريضة ولا في التطوّع؛ لأن تحريمة الصبيّ انعقدت 


وينبغي''' للرجل أن يؤدّب”'' ولده على الطهارة والصلاة» إذا عقلهما؛ لقول النبيّ ككل : 
١مُرُوا‏ صِبْيَانَكُمْ بالصَّلاةٍ إِذَا بَلَغُوا سَبْعاء وَأَضْرِبُوهُمْ عَلَيِهَا إِذَا بَلَهُوا عَشْرأ»"”'' ولا يفترض عليه 
إلا بعد البلوغ. ونذكر حد البلوغ في موضع آخر إن شاء الله تعالى. 

ولو احتلم الصبي ليلاء ثم انتبه قبل طلوع الفجر ‏ قضى صلاة العشاء بلا خلاف؛ لأنه 
حكم ببلوغه بالاحتلام» وقد انتبه والوقت قائم فيلزمه أن يؤديهاء وإن لم ينتبه حتى طلع 
الفجر . 

اختلف المشايخ فيه. قال بعضهم: ليس عليه قضاء صلاة العشاء لأنه وإن بلغ بالاحتلام 
لكنه نائم؛ فلا يتناوله الخطاب» ولأنه يحتمل أنه احتلم بعد طلوع الفجرء ويحتمل قبله. فلا 
تلزمه الصلاة بالشك . 


)١(‏ في هامش ب: ينبغي للرجل أن يدرب ولده على الصلاة. 

(؟) في ب: يذرب. 

() أخرجه أبو داود :)74/١(‏ كتاب الصلاة: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة حديث (540)» وأحمد (؟/ 
1 2» والدارقطني :)770/١(‏ كتاب الصلاة: باب لبر حك المدرات والضرب عليهاء حديث (؟27 
*')ء والحاكم 2)١91/١(‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 2071417 والدولابي في الكنى »)١59/١(‏ والعقيلي في 
«الضعفاء» (75//ا5١‏ -154)ء وأبو نعيم في «الحلية» 2)55/1١(‏ اكيت في تاريخ بغداد 1/0 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: قال رسول الله يَكَِ: «مروا أولادكم بالصلاة» وهم أبناء 
سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» وفرقوا بينهم في المضاجع» الحديث . 
وأخرجه أبو داود ,777/١(‏ #”7): كتاب الصلاة: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» حديث (1154)) 
والترمذي (7509/7): كتاب الصلاة: باب ما جاء متى يؤمر الصبى بالصلاة» حديث (/ا١1).‏ 
والدارمي /١(‏ 1؟) وابن أبي شيبة (747/1) وأحمد )73١1/8(‏ وابن الجارود )١87(‏ وابن خزيمة (؟/ 
والطحاوي في «مشكل الآثارة )1١/(‏ والدارقطني /١(‏ 770) والحاكم )75١١/1(‏ والبيهقي (؟/ 
)١18‏ من طريق عبد الملك 0 عن أبيه عن جده عن رسول الله كَل قال: مروا الصبي 
بالصلاة ابن سبع سنين واضربوا عليها ابن عشر 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 


وصححه ابن خزيمة . 


الاب 
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وقال بعضهم: عليه صلاة العشاء؛ لأن النوم لا يمنع الوجوبء. ولأنه إذا احتمل أنه 
احتلم قبل طلوع الفجرء واحتمل بعده ‏ فالقول بالوجوب أحوطء. وعلى هذا: لا يجوز اقتداء 
مصلي الظهر بمصلي العصرء ولا اقتداء من يصلي ظهراً من يصلي ظهر يوم غير ذلك اليوم 
عندنا؛ لاختلاف سبب وجوب الصلاتين وصفتهما؛ وذلك يمنع صحة الاقتداء'' لما مر 


وروي عن أفلح بن كثير أنه قال: دخلت المدينة ولم أكن صليت الظهرء فوجدت الناس 
في الصلاة فظننت أنهم في الظهرء فدخلت معهم ونويت الظهرء فلما فرغوا علمت أنهم كانوا 
في العصرء فقمت وصليت الظهرء ثم صليت العصر ثم خرجت فوجدت أصحاب رسول 
الله كله متوافرين» فأخبرتهم بما فعلت فاستصوبوا ذلك وأمروا بهء فانعقد الإجماع من الصحابة . 
- رضي الله عنهم ‏ على ما قلناء وعلى هذا لا يجوز”" اقتداء الناذر بالناذر؛ بأن نذر رجلان كل 
واحد منهما أن يصلي ركعتين» فاقتدى أحدهما بالآخر فيما نذر وكذا إذا شرع رجلان كل 
واحد منهما في صلاة التطوّع وحدهء ثم أفسدها على نفسه حتى وجب عليه القضاء فاقتدى 
أحدهما بصاحبه ‏ لا يصح؛ لان سيب وكرت الصلاتين مختلف. وهو نذر كل واحد منهما 
وشروعه. فاختلف الواجبان وتغايراء وذلك يمنع صحة الاقتداء لما بينا؛ بخلاف اقتداء الحالف 
بالحالف حيث يصحّ؛ لأن الواجب ‏ هناك تحقيق البر لا نفس الصلاة؛ فبقيت كل واحدة من 
الصلاتين في حق نفسها نفلاء فكان اقتداء المتنفل بالمتنفل فصحّ» وكذا لو اشتركا في صلاة 
التطوّع؛ بأن اقتدى أحدهما بصاحبه فيهاء ثم أفسداها حتى وجب القضاء عليهماء فاقتدى 
أحدهما بصاحبه في القضاء ‏ جاز؛ لأنها صلاة واحدة مشتركة بينهما؛ فكان سبب الوجوب 
واحداً معنى؛ فصمٌ الاقتداء . 

ثم إذا لم يصح الاقتداء عند اختلاف الفرضين ‏ فصلاة الإمام جائزة كيفما كان؛ لأن 
صلاته غير متعلّقة بصلاة المقتدي» وأما صلاة المقتدي”" إذا فسدت عن الفرضية»؛ هل يصير 
شارعاً في التطوّع”*'؟ ذكر في «باب الأذان»: أنه يصير شارعاً في النفل» وذكر في «زيادات 
الزيادات»؛ وفي باب الحدث: ما يدل على أنه لا يصير شارعاً؛ فإنه ذكر في باب الحدث في 
الرجل إذا كان يصلّي الظهرء وقد نوى إمامة النساءء فجاءت امرأة واقتدت به فرضاً آخر - لم 
يصح اقتداؤها به» ولا يصير شارعاً في التطوّع/ حتى لو حاذت الإمام لم تفسد عليه صلاته 
فمن مشايخنا من قال: في المسألة روايتان. ومنهم من قال: ما ذكر في «باب الأذان» قول أبي 


)١(‏ في ب: الاقتداء على ما مر. 

(0؟) في هامش ب: اقتداء الناذر بالناذر والمتطوع . 

(*) في هامش ب: صلاة المقتدي إذا فسدت عن الفرضية هل يصير شارعاً الخ. . . 
0( في ب: النفل . 
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حنيفة» وأبي يوسف. وما ذكر في «باب الحدث» قول محمد» وجعلوه ه فرعية مسألة وهي: أن 
المصلي إذا لم يفرغ من الفجر حتى طلعت الشمس بقي في التطوع عندهماء إلا أنه يمكث 
حجن رفع امسن ثم يضم إليها ما يتمّها ‏ فيكون تطوعاً. وعنده: يصير خارجا”'' من 
الصلاة بطلوع الشمسء» وكذا إذا كان في الظهر فتذكر أنه نسي الفجر ‏ ينقلب ظهره تطوعاً 
عندهما. 


وعلدل محمد : نير حاريجا من الصلاة . 


سوسس ل ع ل اس لاس كر 
الفرض؛ فمن حيث أنه لم يلغ فيه الفرض لم يصر شارعاً في النفل. ومرة.خست أنه يشالف 
فرضه فرض الإمام لم يصح الاقتداء؛ فلم يصر شارعاً في الصلاة أصلا؛ بخلاف ما إذا لم يكن 
عليه الفرض؛ لأن نية الفرض لغت أصلا كأنه لم ينو. 

وجه قولهما أنه بنى أصل الصلاة ووصفها على صلاة الإمام» وبناء الأصل صحء ويبناء 
الوصف لم يصح - فلغا بناء الوصف وبقي بناء الأصل . وبطلان بناء الوصف لا يوجب بطلان 
بناء الأصل ؛ لاستغناء الأصل عن هذا الوصف, فيصير هذا اقتداء المُمَتمَلٍ بالمفترض ؛ وأنه 
جائز. وذكر في «النوادر)» عن محمد في رجلين يصليان صلاة واحدة معاء وينوي كل واحد 
منهما أن يؤم صاحبه فيها: أن صلاتهما جائزة؛ لأن صحة صلاة الإمام غير متعلّقة بصلاة 
غيره؛ فصار كل واحد منهما كالمنفرد فى حق نفسه . 

ولو اقتدى كل واحد منهما بصاحبه فيها فصلاتهما فاسدة؛ لأن صلاة المقتدي متعلقة 
بصلاة الإمامء ولا إمام هاهنا. 


ومنها: ألا يكون”" المقتدي عند الاقتداء متقدماً على إمامه عندنا. وقال مالك: هذا 
وجه قوله: أن الاقتداء يوجب المتابعة فى الصلاة» والمكان ليس من الصلاة؛ فلا يجب 
المقايعة فيه: 


ألا ترى أن الإمام يصلي عند الكعبة في مقام إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ والقوم 
صف حول البيت» ولا شك أن أكثرهم قبل الإمام. 
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ولنا: قول النبيّ يَكلِِ: «لَيِس مَعَ الإمَام مَنْ تَقَدّمَ2. ولأنه إذا تقدم الإمام يشتبه عليه 
حاله» أو يحتاج إلى النظر وراءه في كل وقت؛ ليتابعه فلا يمكنه المتابعة» ولأن المكان من 
لوازمه . 

ألا ترى أنه إذا كان بينه وبين ن الإمام : نهر أو طريق لم يصح الاقتداء ؛ لانعدام التبعية في 
المكان؛ كذا هذا؛ بخلاف الصلاة في الكعبة؛ لأن وجهه: إذا كان إلى العااى يق 
التبعية» ولا يسمى قبله؛ بل هما متقابلان» كما إذا حاذى إمامه». وإنما تتحقق القبلية إذا كان 
ظهره إلى الإمام ولم يوجدء وكذا لا يشتبه عليه حال الإمام والمأموم . 


0000 مكان الإمام والمأموم؛ لأن الاقتداء يقتضي التبعية في الصلاة» والمكان 
من لوازم الصلاة فيقتضي التبعية في المكان ضرورة» وعند اختلاف المكان تنعدم التبعية في 
المكان» فتنعدم التبعية في الصلاة؛ لانعدام لازمهاء ولأن اختلاف المكان يوجب خفاء حال 
الإمام على المقتدي؛ فيتعذّر عليه المتابعة التي هي معنى الاقتداء؛ حتى أنه لو كان بينهما طريق 
عام يمر فيه الناس» أو نهر عظيم ‏ لا يصح الاقتداءء لأن ذلك يوجب اختلاف المكانين عرفا 
مع اختلافهما حقيقة؛ فيمنع صحة الاقتداء . 

وأصله : ما روي عن عمر - رضي الله عنه - موقوفاً عليه ومرفوعاً إلى رَسُولٍ الله يكِ أنه 
قال: ١مَنْ‏ كان بَيْنَهُ وَبَئِنَ الإمام َهِرْ أ طريقٌ أؤ صَفٌ مِنَ النْسَاءِء فلآ صَلآَةِ لَه ومقدار الطريق 
العام ذكر في «الفتاوى» : أنه سكل ابو انض جين بن محيمد بن سلام عن مقدار الطريق الذي 
يمنع صحة الاقتداءء فقال: مقدار ما تمر فيه العجلة. أو تمر فيه الأوقار”'' وسئل أبو القَايِم 
الصفار عنه فقال : : مقدار ما يمر فيه الجَمّل. وأما الئَّهّرُ العظيم فما لا يمكن العبور عليه إل 
بعلاج ؛ كالقنطرة ونحوها. 

وذكر الإمام السرخسي: أن المراد من الطريق ما تمر فيه العجلة» وما وراء ذلك طريقة 
طريق» والمراد بالنهر: ما تجري فيه السفن» وما دون ذلك بمنزلة الجدول لا يمنع صحة 
الاقتداء . 

فإن كانت الصفوف متّصلة على الطريق جاز الاقتداء» لأن اتصال الصفوف أخرجه من أن 
يكون ممرٌ الناس؛ فلم يبقّ طريقاًء بل صار مصلى في حق هذه الصلاة» وكذلك إن كان على 
النهر جسرٌ وعليه صف متّصل لما قلنا. ولو كان" " بينهما حائط ذكر في الأصل : أنه يجزثه . 


)١(‏ في هامش ب: من شروط صحة الاقتداء اتحاد لمكان المأموم والإمام. 
(؟) الأوقار الأحمال الثقيلة ينظر المعجم الوسيط [وقر]. 
() في هامش ب: لو كان بين الإمام والمأموم حائط . 
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وروى الحسن عن أبي حنيفة : أنه لا يجزئه» وهذا في الحاصل على وجهين: إن كان 
الحائط/ قصيراً ذليلاً؛ بحيث يتمكن كل أحد من الركوب عليه كحائط المقصورة ‏ لا يمنع 
الاقتداء؛ لآن ذلك لا يمنع التبعية في المكان» ولا يوجب خفاء حال الإمام [ولو كان بين 
الصفين حائط ‏ إن كان طويلاً وعريضاً ليس فيه ثقب يمنع الاقتداء» وإن كان فيه ثقب لا يمنع 
مشاهدة حال الإمام ‏ لا يمنع بالإجماع]”'' وإن كان كبيراًء فإن كان عليه باب مفتوح أو خوخة 
فكذلك» وإن لم يكن عليه] شيء من ذلك ففيه روايتان: 


وجه الرواية [الأولى]”' التي قال: لا يصح: أنه يشتبه عليه حال إمامه؛ فلا يمكنه 
المتايعة: 


وجه الرواية الأخرى: الوجودء وهو ما ظهر من عمل الناس في الصلاة بمكة» فإن 
الجانب الآخرء فبينهم وبين الإمام حائط الكعبة» ولم يمنعهم أحد من ذلك؛ فدل على 
الجواز . 


ولو كان بينهما صف من الناسء يمنع صحة الاقتداء؛ لما روينا من الحديث؛» ولأن 
الصف من النساء بمنزلة الحائط الكبير الذي ليس فيه”" فرجة؛ وذا يمنع صحة الاقتداءء كذا 
هذا. 

ولو اقتدى”* بالإمام في أقصى المسجدء والإمام في المحراب ‏ جاز؛ لأن المسجد 
على تباعد أطرافه جعل في الحكم كمكان واحدء ولو وقف على سطح المسجد [مقتديا]"' 
بالإمام» فإن كان وقوفه خلف الإمام أو بحذائه أجزأه؛ لما روي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه 
أنه وقف على سطح واقتدى بالإمام وهو في جوفهء ولأن سطح المسجد تبع المسجد. 
وحكم التبع حكم الأصل» فكأنه في جوف المسجدء وهذا إذا كان لا يشتبه عليه حال إمامه. 
فإن كان يشتبه لا يجوزء وإن كان وقوفه متقدما على الإمام لا يجزئه؛ لانعدام معنى التبعية» 
كما لو كان في جوف المسجدء وكذلك لو كان على سطح بجنب المسجد متّصل به» ليس 
بينهما طريق فاقتدى به صح اقتداوّه عندنا . 


)١(‏ سقط في ب. 

)٠(‏ سقط في ب. 

فم فى ب: له . 

(:) في هامش ب: اقتدى بالإمام في أقصى المسجد والإمام في المحراب . 
(ه) في أل لوقك 


هذا 





وقال الشافعي : لا يصح؛ لأنه ترك مكان الصلاة بالجماعة من غير ضرورة. 


ولنا: أن السطح إذا كان متصلاً بسطح المسجد كان تبعاً لسطح المسجدء وتبع سطح 
المسجد في حكم المسجد ‏ فكان اناد وهو عليه كاقتدائه وهو فى جوف المسجد؛ إذا كان 
لا يشتبه عليه حال الإمام؛ ولو اقتدى"' ' خارج المسجد بإمام في المسجد ‏ إن كانت الصفوف 
متّصلة - جاز وإلا فلا ؛ لآن ذلك الموضع - بحكم اتصال الصفوف - يلتحق بالمسجد. هذا إذا 
كان الإمام يصلي في المسجد. فأما إذا كان يصلي في الصحراء: فإن كانت الفرجة التي بين 
الإمام والقوم قدر الصفين فصاعداً ‏ لا يجوز اقتداؤهم به؛ لأن ذلك بمنزلة الطريق العام أو 
النهر العظيم ؛ فيوجب اختلاف المكان. 

وذكر في «الفتاوى»: أنه سئل أبو نصرء عن إمام يصلي في فلاة من الأرضء كم مقدار 
ما بينهما حتى يمنع صحة الاقتداء؟ قال: إذا كان مقدار ما لا يمكن أن يصطف فيه جازت 
صلاتهم. فقيل له: لو صلى في مصلى العيد؟ قال : حكمه حكم المسجدء ولو كان الإمام 
يصلي على دكان والقوم أسفل منه» أو على القلب ‏ جاز ويكره. 

أما الجواز: فلآن ذلك لا يقطع التبعية» ولا يوجب خفاء حال الإمام. وأما الكراهة : 
فلشبهة اختلاف المكان» ولما يذكر فى بيان ما يكره للمصلى أن يفعله فى صلاته إن شاء الله - 
تعالى ‏ وانفردا اللا ا العلماء . 


أنه قال > الا ضلاة لمث تَلفَ الصف" وعن وابصة) 0ه أ ا 0 


010 فى هامش ب: اقتدى خارج المسجد بإمام فى المسجد. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ »)١97‏ وأحمد (77/4)» وابن ماجة :)7٠١/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب 
صلاة الرجل خلف الصفء. الحديث .2560١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» :)"95/١(‏ كتاب 
الصلاة . باب من صلى خلف الصف,. وابن حزم في «المحلى» (57/5): كتاب الصلاة باب من صلى 

خلف الصف ,.)51١5(‏ والبيهقي (5/ :)٠١5‏ كتاب الصلاة: باب كراهية الوقوف خلف الصف وحده. 

وابن خزيمة (5/ »)7١‏ رقم .)١959(‏ وابن حبان 10١(‏ - موارد)»ء من رواية عبد الله بن بدرء عن 
عبد الرحمن بن علي بن شيبانء عن أبيه قال: قدمنا على رسول الله بكلٍ فبايعناه» وصلينا خلفه. فقضى 
العبلاة .قراف رسلا كردا تعبا حلفي لضت قزقت: عليه زيول الله كلق سكن اتضدر قد لقنا ياد 
(استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لفره خلفة الفقهة. 
والحديث صححه ابن خزيمة» وابن حبان. ظ 
وقال البوصيري في «الزوائد» (779/1): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
وأما حديث وابصة: أن رسول الله كله رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. 
فله طرق عن وابصة : 








فأخرجه أحمد )١١18/5(‏ والطيالسى )١١١١(‏ وأبو داود :)579/١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل يصلي 
وحده خلف الصف (185)» والترمذي :)544/١(‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة خلف الصف وحدهء 
الحديث »)77١(‏ وابن حبان  10*(‏ موارد)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 2797 والبيهقي 
»)3١4/(‏ من طريق عمرو بن مرةء عن هلال بن يساف» عن عمرو بن راشد» عن وابصة به. 

وأخرجه الترمذي /١(‏ 445 - 155): كتاب الصلاة: باب الصلاة خلف الصف وحده (520)» وابن ماجة 
:)5577/١(‏ كتاب الصلاة: باب صلاة الرجل خلف الصف وحده »223٠١5(‏ والدارمي :)515/١(‏ كتاب 
الصلاة: باب في صلاة الرجل خلف الصف وحدهء واين حبان (505 - موارد) والحميدي (5957/5) رقم 
(385)» والبيهقي (*/ )١١5 ٠١5‏ والطبراني »)١47/71(‏ وأبو يعلى ,)١57/9(‏ رقم (1589): من 
طريق حصين عن هلال بن يسافء» قال: أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي ونحن بالرقة» فقام بي على شيخ 
يقال له وابصة بن معبدء من بني أسدء فقال زياد: حدثني هذا الشيخ ‏ أي وابصة فذكر الحديث . 

وقال الترمذي: حديث وابصة حديث حسن . 

وقال: اختلف أهل الحديث في هذاء فقال بعضهم: حديث عمرو بن مرة» عن هلال بن يساف؛. عن 
عمرو بن راشدء عن وابصة بن معبد أصح . 

قال الترمذي: وهذا ‏ عندي ‏ أصح من حديث عمرو بن مرة؛ لأنه روي من غير حديث هلال بن 
يساف» عن زياد ا الجعد. عن وابصة أ. ه. والذي عناه الترمذي . 

أخرجه أحمد (84/5؟١)2‏ والدارمي /١(‏ 205465 والبيهقي (6/ ».2»3٠6‏ والدارقطني »)١57/1١(‏ والطبراني 
في «الكبير» (؟51/171١)»‏ رقم (91754), من طريق يزيد بن زيادء عن عمة عبيد بن أبي الجعد.ء عن 
زياد بن أبي الجعدء عن وابصة. 

قال الشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على الترمذي» :)559/١(‏ وهذا إسناد صحيح . 

قال الزيلعي في «نصب الراية» (78/7): ورواه البزار في مسنده بالأسانيد الثلاثة المذكورة» ثم قال: أما 
حديث عمرو بن راشد فإن عمرو بن راشد رجل لا يعلم حدث إلا بهذا الحديث» وليس معروفا بالعدالة 
فلا يحتج بحديثه» وأما حديث حصين فإن حصيئاً لم يكن بالحافظ فلا يحتج بحديئه في حكمء وأما 
حديث يزيد بن زياد فلا نعلم أحداً من أهل العلم إلا وهو يضعف أخباره فلا يحتج بحديثهء وقد روي 
عن شمر بن عطية»ء عن هلال بن يساف عن وابصة» وهلال لم يسمع من وابصة أ. ه. 

والحديث أخرجه أيضا: 

عبد الرزاق (29/7)» رقم (51487)» وابن الجارود »)5١19(‏ عن عبد الرحمن بن بشر عنهء قال: ثنا 
الثوري عن منصورء عن هلال بن يساف» عن زياد بن أبي الجعدء عن وابصة به. 

قال الزيلعي في «نصب الراية» (8/5) قال البيهقي في «المعرفة»: وإنما لم يخرجاه صاحباً الصحيح لما 
وقع في إسناده من الاختلاف. وقد رجح الأئمة بعض هذه الأسانيد عن بعضها. 

فرجح الترمذي /١(‏ 450 -5147)» طريق حصين؛ عن هلال بن يساف» عن زياد بن أبي الجعد» عن وابصة . 
وانظر كتاب العلل ص (51)» رقم (46). 

وخالفه أبو حاتم فرجح طريق عمرو بن مرة عن هلال بن يساف»؛ عن عمرو س راشد» عن وابصة . 
وقال: عمرو بن مرة أحفظ . كما في «العلل؛ لابنه 23٠١ /١(‏ ومنهم من ضعف هذه الطرق كلها. 


ف ظ كتاب الصلاة 





حجرّة من الأزض» قال 7 صَلاتَك ؛ نه ل ل لْمَنْم 3 86 1 6 . ” لوا 


وَرَاءَمُ) قا مي 1 6 0" 3 اقسدالدينا به عن اراهن 0 الصفوف: ودل 


- كالبزار في مسندهء كما تقدم؛ وذكره الزيلعي (8/17”) وللشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على الترمذي» 
)10١- 550/1(‏ رأيا آخر فقال رحمه الله: والراجح الصحيح. أن هذه الروايات يؤيد بعضها بعضاً. ولا 
يضرب بعضها ببعض» وكلها أسانيد صحاحء رواتها ثقات... والظاهر ‏ عندي ‏ أن هلال بن يساف 
سمعه من عمرو بن راشد عن وابصة» ثم لقى وابصة بحضور زياد بن أبي الجعدء وأن زياداً حدثه به 
والشيخ يسمع فصار يرويه في بعض أحيانه عن عمرو بن راشدء وفي بعضها عن زياد» عن وابصةء إذا 
هو الذي حدثه به» وفي بعضها عن وابصة» إذ سمع الشيخ حين التحديث» وفي بعضها يحكي ما حصل 
من تحديث زياد بحضرة وابصة» وكل صحيح» وكل ثابت. 
وللحديث طريق آخر عن وابصة: 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» )١١ 4 /١(‏ رقم (7181): سألت أبي عن حديث رواه عمر بن علي بن أشعث بن 
سواد» عن بكير بن الأخنس» عن حنش بن المعتمرء عن وابصة بن معبد. . . فذكر الحديث. ثم قال: قال 
7 أما عمر فحله الصدق» وأشعث هو أشعث» قال أبو محمد: يعني أنه ضعيف الحديث» وهو أشعث بن 
سوار: قال أبو محمد: قلت لأبي : حنش أدرك وابصة,» قال: لا أبعده. أ. ه 
وقع في نسخة العلل: بكير بن الأخفش., وهو خطأ صوابه الأخنس» ووقع أيضاً حفش بن المعتمر 
وصوابه حنش . 
ولحديث وابصة شاهد من حديث ابن عباس : 
أخرجه البزار »)76١ /١(‏ رقم (017)» من طريق النضرء عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: رأى 
الت يكِِ رجلا يصلي خلف الصف وحدهء فأمر أن يعيد الصلاة قال البزار: لا نعلمه يروي عن ابن 
عباس إلا بهذا الإسنادء وذكره الهيثمي في «المجمع؛ (؟/49)»: وقال: رواه البزار والطبراني في «الكبيرا 
و«الأوسط»ء وفيه النضر أبو عمر أجمعوا على ضعفه. 
وله شاهد آخر مرسل: 
أخرجه أبو داود في «المراسيل» ص )١١7(‏ عن مقاتل بن حيان قال : قال النبي يَلِةِ: إذا جاء رجل فلم يجد أحد 
فليختلج إليه رجلا من الصف فليقم معه» فما أعظم أجر المختلج . وأخرجه البيهقي (/ 0 0 

.يل “البحوييف الستاة.. 

(؟) أخرجه مالك (197/1): كاب قصر الصلاة: باب جامع سجدة الضحىء الحديث »)7١1(‏ والبخاري (؟/ 
065 كتاب الأذان: باب وضوء الصبيان» الحديث (871)» ومسلم :)457//١(‏ كتاب المساجد : باب جواز 
الجماعة في النافلة» الحديث (708/777)» وأحمد »)١71/*(‏ وأبو داود :)4١7//١(‏ كتاب الصلاة: باب إذا 
كانوا ثلاثة» الحديث (517)» والترمذي :)١44/١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل يصلى ومعه الرجال والنساءء 
الخديك (214؟) والضاتي (24/5) كناب الإمافة #رالت إذاكاتوا ثلانةه وسماعة من تعديك إسحاق بن 
عبد الله أبي طلحة ؛ عن أنس بن مالك» أن جدته مليكة» دعت رسول الله يك لطعام صنعته فأكل منه» ثم قال : 
قوموا فلأصلي لكم . قال أنس : : فقمت إلى حصير لنا قد اسودء من طول ما لُبس» فنضحته بماء» فقام عليه 
رسول الله كَلِْوَ وصففت أنا واليتيم وراءه» والعجوز من ورائناء فصلى لنا رسول الله يَكنهِ ركعتين» الح الضرف 


كتاب الصلاة زرف 


الحديث على أن محاذاة المرأة مفسدة صلاة الرجل» لأنه أقامها خلفهما مع نهيه عن الانفراد 


خلف الصف؛ فعلم أنه إنما فعل صيانة لصلاتهماء وروي أن أبا بكرة"'' - رضي الله عنه ‏ دَخْلَ 
المَسْجِدَ وَرَسُول الله يَكِْ رَاكمُ» فَكبّرَء وَرَكَمْ وَدَبٌ حَتَّى الَتَحَقّ بالصّموفٍء فَلْمًا فَرَعّ النبيُ مِنْ 
صَلاتَه قَالَ: «رَادَكَ الله حرصاء وَلا تَعُنْ)9) أو قال: «لاآ تَعْذْه جوز اقتذاءه به خلف الصف» 


010 


00 


نُفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج بن أبي سلمة بن عبد العزى بن غيرة بن عوف بن 
ثقيف. . أبو بكرة» الثقفيىء أخو زياد بن أبيه لأمه. 

أمه: سمية حارثة الحارث بن كلدة. 

قال ابن الآثير : 

هو ممن نزل يوم الطائف إلى رسول الله كله من حصن الطائف في بَكَرَّةَ (الفتى من الإبل) وكني أبا بكر 
وأعتقه رسول الله كَلِْةْ وهو معدود من مواليه وكان أبو بكرة يقول: إني من إخوانكم في الدين وأنا مولى 
رسول الله كَل وإن الناس إلا أن ينسبوني فأنا: نفيع بن مَسْروح . 

توفي بالبصرة سنة 5١1(‏ أو 07). 

ينظر ترجمته في: أسد الغابة (2)78/57 الإصابة (1/ 77)» تجريد أسماء الصحابة (7/ »)١97‏ التاريخ 
الكبير (9/ »)9١‏ التاريخ الصغير »)45/١(‏ الكني والأسماء (14. »)١75‏ تاريخ الثقات 2)١911/(‏ معرفة 
الثقات (5١١5؟).‏ 

أخرجه أحمد (59/5). والبخاري (؟77/5١"9):‏ كتاب الأذان: باب إذا ركع دون الصف. الحديث 
(07487» وأبو داود :)15٠/١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل يركع دون الصفء الحديث (2)585 
والنسائي :)١١4/7(‏ كتاب الإمامة: باب الركوع دون الصف», والبيهقي :)٠١77/5(‏ كتاب الصلاة: باب 
جواز الصلاة دون الصفء وابن الجارود ص (88) رقم (914؟) والطبراني في «الصغير) (؟/ 46), 
والبغوي في شرح السنة (17/ 588 - بتحقيقنا)» من رواية الحسن عنهء أنه انتهى إلى النبي ككَهَه وهو راكع 
فركع قبل أن يصل إلى الصف. فذكر ذلك للنبي كَلِيْهِ فقال: زادك الله حرصاً ولا تَعْدْ؛ء وقد أخرجه 
الطبراني في «الكبير؛» كما في «مجمع الزوائد؛ (؟/ 075 بزيادة: صل ما أدركت واقض ما سبقك . 

وقال الهيثئمي: قلت: هو في الصحيحء وغيره خلا قوله: «صل ما أدركت واقض ما سبقك . 

أخر جه الطبراني في «الكبير»؟» وفيه عبد الله بن عيسى الحزازء وهو ضعيف أ. ه. 

وقال أبو زرعة الرازي: منكر الحديث. 

وقال الذهبيى ضعفوهء وقال الحافظ : ضعيف . 

ينظر سؤالات البرذعي ص (214) والمغني )300/١(‏ وتقريب التهذيب .)578/١(‏ 

قال الحافظ فى «التلخيص» :)7586/١(‏ اختلف فى معنى قوله: ولا تعد. فقيل: نهاه عن العود إلى 
الاحرام حارج المنتكه واركر هذا انز حبان» بؤقال: آزاد لا"تعد.قن. إبطاء المعجيء الى الضيلاة» )زقال اين 
القطان الفاسي تبعأ للمهلب بن أبي صفرة: معناه لا تعد إلى دخولك في الصف وأنت راكع» فإنها كمشية 
البهائم» ويؤيده رواية حماد بن سلمة فى مصنفه عن الأعلم. ع الخمدة؟ عق أن بكرة» أنه دخل 
المسجد ورسول الله يَكةِ يصلي. وقد ركعء فركع ثم دخل الصف وهو راكعء فلما انصرف النبي وَل 
قال: أيكم دخل في الصف وهو راكع؟ فقال له أبو بكرة: أناء فقال: «زادك الله حرصاً ولا تَعْذْهء وقال 
غيره: بل معناه لا تعد إلى إتيان الصلاة مسرعاًء واحتج بما رواه ابن السكن في صحيحه بلفظ : «أقيمت 


0701177طك 
-- 


شاة كتاب الصلاة 


خلف الصف حقيقة . 


والحديث محمول على نفى الكمال» والأمر بالإعادة شاذ. 


فإنه قال: فى حجرة من الأرض» أي : ناحية» لكن الأولى ‏ عندنا ‏ أن يلتحق بالصف إن وجد 
فرجة ثم يكبرء ويكره له الانفراد من غير ضرورة» ووحه الكراهة نذكره في بيان ما يكره فعله 
في الصلاة . ظ 


ولو انفرد ثم مشى ليلحق بالصف ذكر فى «الفتاوى» عن محمد بن سلمة: أنه إن مشى 
في صلاته مقدار صف واحد لا تفسدء وإن مشى أكثر من ذلك فسدتء» وكذلك المسبوق إذا 
قام إلى قضاء ما سبق به» فتقدم حتى لا يمر الناس بين يديه أنه إن مشى قدر صف لا تفسد 
صلاته» وإن كان أكثر من ذلك فسدت. وهو اختيار الفقيه أبي الليث» سواء كان في المسجد 
أو فى الصحراء ومشى مقدار صف ووقف ‏ لا تفسد صلاته» وقدر بعض أصحابنا بموضع 
سحجو ده » وبعضهم بمقدار الصفين ؛ إن زاد على ذلك فسدت صلاته. 

فقضل 
فى واجبات الصلاة 

ااا فأنواع: بعضها قبل الصلاة» وبعضها في الصلاة» وبعضها عند الخروج 

من الصلاة. وبعضها في حرمة الصلاة بعد الخروج منها. 


أما الذي قبل الصلاة فاثنان: أحدهما: الأذان والإقامة. 


- الصلاة فانطلقت أسعى حتى دخلت فى الصفء فلما قضى الصلاة قال: «من الساعى آنفاً؟ قال أبو بكرة: 
نفلت أنه ققال 2 اذك الله حوضا ولا تند ْ 
(فائدة) روى الطبراني في «اللأوسط» من حديث ابن الزبير يعارض هذا الحديث» فأخرج من حديث ابن 
وهب عن ابن جريج» عن عطاءء سمع ابن الزبير على المنبر يقول: إذا دخل أحدكم المسجد والناس 
. ركوعء فليركع حين يدخلء ثم يدب راكعاً حتى يدخل الصف. فإن ذلك السنة» قال عطاء: وقد رأيته 
يصنع ذلك» وقال: تفرد به ابن وهب,» ولم يروه عنه غيره حرملة» ولا يروي عن ابن الزبير إلا بهذا 
الاسناد أ. ه. 


)٠١(‏ فى هامش ب: بيان واجبات الصلاة. 


كتاب الصلاة مو" 


[افصل]”" 
والكلام”'' في الأذان يقع في مواضع: في بيان وجوبه في الجملة» وفي بيان كيفيته 
وفي بيان سببه وفي بيانك محل وجوبه» وفي بيان وقته» وفي بيان ما يجب على السامعين عند 
سماعة . 


أما الأول: فقد ذكر محمد ما يدل على الوجوب؛ فإنه قال: إن أهل بلدة لو اجتمعوا 
على ترك الأذان لقاتلتهم عليه؛ ولو تركه واحد ضربته وحبستهء وإنما يقاتل ويضرب ويحبس 
على ترك الواجب» وعامة, مشايخنا قالوا: إنهما سنتان مؤكدتان؛ لما روى أبو يوسف عن أبي 
حنيفة أنه قال في قوم ادا الظهر أو العصر في المصر بجماعة. بغير أذان ولا إقامة: فقد 
أخطؤوا السنة» وخالفوا وأثمواء والقولان لا يتنافيان؛ لأن السئة المؤكدة والواجب سواء؛ 
خصوصا السئّة التي هي من شعائر الإسلام فلا يسع تركهاء ومن تركها فقد أساء؛ لأن ترك 
السئّة المتواترة يوجب الإساءة» وإن لم تكن من (شعائر)”" الإسلام؛ فهذا أولى. ألا ترى أن 
أبا حنيفة سماه سنة ثم فسره بالواجب؛ حيث قال: أخطؤوا السئّة وخالفوا وأثموا؛ والإثم إنما 
يلزم بترك الواجب . 


ودليل الوجوب حديث عبد الله بن زَيْدٍ بن عبد وَبْهِ الأنصاري رضي الله عنه ‏ وَهُوَ 
الأضلُ في باب الأَذَانِ؛ فَإِنّهُ رُوِيَ أن أضحَابَ رَسُول الله يك كَانَ تَموتْهُمْ الصّلاةٌ مَعَ المجَمَاءَةٍ 
لاشتاء/ الوَقتِ عَلَيْهِمْ. اكوا أن يكوا لذلك لاع قال بَعْضَهُمْ : نَضْرِبُ بالنّاُوس» َكْرهُوا 
ظ ذُلِك؛ لمكانالتصباردى» وَقَال بَعْضْهُمْ : نَضْرِبٌ بِالشّبُورٍ فَكَرهُوا ذَلِكَ ؛ لِمَكَانٍ اليَهُودِء وَمَال 
بَعْضَهُمْ : : نُوقِدَ تاراعَظِيمَةَ فَكَرِمُوا ذَلِكَ لِمَكَانٍ المَجُوسء فَتَمْرَقُوا مِنْ غَيِرِ رَأي أَجْتَمَعُوا عَلَيْه 
فَدَحَْل عَبْدَ الله ِنُ رَيْدِ منزِلَهُ فَقَدَمَتِ أَمْرَأنهُ العَشَاءَء فَقَالَ : ما أنَا بآكل» وَأْصْحَابُ رَسُولٍ الله لله َكل 
يَهُمُهُمْ أمرُ الصّلاةٍ. . إلَى أَنْ قَالَ : كُنْتُ بَْنَ الام وَاليَفْطَانٍ؛ إِذ رَأَنِثُ نَازِلاَرَكَ مِنَ السّمَاءِوَعَلَيِ 
بُرْدَانِ أَخْضَرَانٍء وَبِيَدِهنَاقُوسٌ ؛ فَقُلْتٌ لَه : أَنَبِيعُ مِئّي هذًا النَاقُوسٌ؟ فَقَالَ : ما تَضْدَعٌ به؟ فَقَلْتٌ : 


(0 


)١(‏ سقط في أء ط. 

)١(‏ “في هامش ب: الكلام في الأذان. 

() في ب: شعار. 

(1) .عيذ اطاميى ريد بن عي نه .بن زيهدين الخنارك الاتصاري الخزرجي الذق أرىالتدلة له بخدرك وعنة 
ابن المسيّب وغيره. قال يحيى بن بكير: مات سنة اثئتين وثلاثين» وصلى عليه عثمان. رضي الله عنهم 
أجمعين . 
ينظر الخلاصة (08/7)» وتهذيب الكمال (584/7)» الإصابة (5//ا9). وأسد الغابة (//41؟), 
وتجريد أسماء الصحابة .)717/١(‏ 


الاب 


شد كتاب الصلاة . 


ذْهَبُ به إِلَى رَسُولٍ الله يكل لِيَضْرب بِهِ لِوَفْتِ الصَّلاَةٍء فَقَالَ : ألا أَدلّكَ إِلَى مَا هُوّ حَيْرٌ مِنْهُ؟ فَقَلْتُ : 
عَمْ؛ قَوَقَفَ عَلَى جِذّم حَائِطٍ مُسْتَقْلَ القِبْلةِ» وَقَالَ اين 
ثم مَكتٌّ هُئَيِهَة ٠‏ َم َالَ ِل دَلِكَ إلا أنه ادي آخِرِو: «قَد قَامَتِ/ الصَلاةٌ) مَرّتَيْن 

قال : لما أضبَختُ ذُكَرْتُ ذَلِكَ ِرَسُول الله لله يليه فَمَال : إِنهُ لَرْوْيَا حَقٌ ؛ فَألْقِهَا إلى بلآلٍ؛ 
فَإِنَهُ أنْدَى وَأَمَدُ صَؤْتاً منكَ. وَمْرْهُ يُنَادِي بو)" '' فلما سمع عمر بن الخطاب م 
أذان بلالٍ» اخرج مِنَ المنزل يَبرُ َيْلَ ردائهء فقال: يا رسول اللهء رَالذِي بَعَنَكَ بِالحَقء لَقَدْ 
طافٌ بي اللْيِلَهَ مِمْلُ ما طَافَ بِعَبْدٍ اللى لآ ال ستقق نوه فقال :وَسُول انه ملك «الحَمْد لله 
وَِنّهُ لآ نَبْتُ»؛» فقد أمر رسول الله لله عبد الله أن يلقي الأذان إلى بلال: ويأمره ينادي بهء 
ومطلقٌ الأمْرٍ لوجوب العمل . 
وروي عن محمد ابن الحنفية”" أنه أنكر ذلك» ولا معنى للإنكار؛ فإنه روي عن معاذء 


ا 


() سقط فى ب. 

2 الخرعه الحم 18/13 الدارمي (8597/1): كتاب الصلاة : باب في بدء الأذان» وأبو داود )37*1//5١(‏ : 
كتاب الصلاة: باب كيف الأذان. الحديث (5594)» والترمذي :)”09/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء فى 
ف الآذانة 115 )+ وادى ناعة او 789)د ككاى الآذان ترا بهد الآذان» اليه 53 )واد 
الجارود (ص 57): باب ما جاء فى الأذان» الحديث »)١08(‏ والدارقطنى :)١551١7/١(‏ كتاب الصلاة : 
باب ذكر الإقامة» واختلاف الروايات فيها الحديث (259» والبيهقي: :)76٠ /١(‏ كتاب الصلاة: باب بدء 
الأذانء» وعبد الرزاق )570/١(‏ رقم ».)١1780(‏ وابن خزيمة )١97” /1١(‏ رقم )"1١(‏ وابن حبان  581(‏ 
موارد)» من حديث محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن ابراهيم بن الحارث التيميء عن محمد بن 
عبد الله بن زيدء عن أبيه قال: «لما أمر رسول الله كَكةِ بالناقوس ليضرب في الجميع للصلاة طاف بي 
وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده فقلت له: يا عبد الله» أتبيع الناقرس قال:. ما تصنع به؟ قال: فقلت: 
ندعو به إلى الصلاةء قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال: فقلت له: بلى قال: تقول: الله 
أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبر». هكذا أربع مرات» وذكر بقية الآذان». 
وقال الترمذي: حديث عبد الله بن زيد حسن صحيحء وعبد الله بن زيد هو ابن عبد ربه. 
ولا نعرف له عن النبي يَلْهْ شيئاً يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان. 
وأخرج البيهقي )”4٠0 /١(‏ بسنده عن محمد بن يحيى الذهلي» قال: ليس في أخبار عبد الله بن زيد في 
قصة الأذان خبر أصح من هذا. . 
وفي كتاب العلل لأبي عيسى الترمذي قال: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: 
كوعدي ع 

(*6 محمد بن علي بن أبي طالب» الهاشمي القرشي» أبو القاسم المعروف بابن الحنفية : أحد الأبطال الأشداء 
فى صدر الإسلام . بعر عن لا امي غير أن أمهها قاطمة التسراء”وامه وله تق هعفر 
الشيفة »سيت : إلدها تسيا لمعمونا. وكان يقول: الحسن والحسين أفضل مني وأنا أعلمُ منهماء كان ورعاً 
قَويا. ولد سنة ١١‏ ه. وقيل: إنه خرج إلى الطائف هارباً من ابن الزبير فمات هناك سنة 8١‏ ه. 
انظر: ابن سعدة: 757» وفيات الأعيان ,.)519/١(‏ الأعلام (5/ .)707١‏ 


وعبد لله بن عباس ؛ وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم ‏ أ نهم قالوا: إن أصل الأذان رؤيا 
عبد الله ل الأنضبارئ - رضي الله عنه يلاح وود الي وو ا 0 
لكن النبي ود لما شهد , بحقيقة رؤياه ثبتت حقيقتهاء ولما أمره بأن يأمر بلالا ينادي به ثبت 


وجوبه لما بيناء ولأن النبي كَكيَهِ واظب عليه في عمره : فى الصلوات المكتوبات. ومواظبته دليل. 
الوجوب» مهما قام عليه دليل عدم الفرضية وقل قام 00 


فصل في كيفية الأذان 


وأا" بياق كينية الأذان :فيو غلى :الكيفية العروفة"المعواترة: من غير زياد ولا نان 
عند عامة العلماء. 


وزاد بعضهم ونقص البعض» فقال مالك: يختم الأذان بقوله: الله أكبر؛ اعتباراً للانتهاء 


ولنا: حديث عبد الله بن زيدء وفيه: الختم بلا إله إلا الله» وأصل الأذان ثبت بحديثه, 
فكذا قدره»؛ وما يروون فيه من الحديث فهو غريب فلا يقبل خصوصاً فيما تعمٌ به البلوى, 
والاعتماد في مقله على المشهور. [وهو ما روينا. 


وقال مالك: يكبّر في الابتداء مرتين؛ وهو رواية عن أبي يوسف اعتباراً بكلمة 
ها راء» قااالءه غ070 
الشهادتين؛ حيث يؤتى بها مرتين] ". 


ولنا: حديث :عبد الله بن ريدء وفيه: «التّكْبِيرُ أَرْبَعُ مَرّاتِ بِصَوْتَيْنَ), وروي عن أبي 
محذورة مؤذّن «مَكَدَ) أنه قال : اعَلْمَنِي سول الله عَكَطِ الأَذّانَ فشي ءىْ عَشَرَةَ كَلِمَة وَالإقَامَة 


للك عير" كلجة9""" وإنيا يكون كدلكة ذا كان النكية فيه ضر تير 


وآما الاعتدان بالشهادتين قتقول* كل تكييرتين يصوت واهة د عتدنا افكانهيما كلد 


)١(‏ عبد الله بن زيد بو عند ويه تون زتدوع الخاوية الاتصارى الفرريجى الى ارك الندافه اله ديه وعنه 
ابد السحت وغيرة وال دوين نين لكين جات به القن وداوقين وضل هليه عتما 
ينظر ترجمته في : الخلاصة ؟*/مىه (١٠اه").‏ 

(؟) في هامش ب: بيان كيفية الأذان. 

(0) سقط في ب. 

(؛) فى بٍ: تسعة عشر. 

(6) في ب: سبعة عشر . 

(1) أخرجه أبو داود )717/١(‏ كتاب الصلاة : باب كيف الأذان. حديث (000) وأحمد (509/9). 


ا 


4 كتاب الصلاة 


واحدة؛ فيأتي بهما مرتين كما يأتي بالشهادتين. وقال الشافعي: فيه ترجيع وهو أن يبتدىء 
المؤذن بالشهادتين فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله: مرتين. أشهد أن محمداً رسول الله : 
مَخذُورَة"''؛ أنَّ النبىَ يلدِ كَالَ لَهُ: «أَرْجِغْء قَمُد بهمَا صَوْتَك70' , 


ولنا: حديث عبد الله بن زيد. وليس فيه ترجيع» وكذا لم يكن في أذان بلال وابن أم 
0 ل 

وأما حديث أبي محذورة فقد كان في ابتداء الإسلام» فإنه روي أنه لما أَدْدَّه وكان 
حديث العهد بالإسلام قال: الله أكير الله أكبرء أربع مرات بصوتين» ومد صوته» فلما بلغ إلى 
الشهادتين - خفض بهما صوتهء بعضهم قالوا: إنما فعل ذلك؛ مخافة الكفارء وبعضهم قالوا: 
إنه كان جهوري الصوت. وكان في الجاهلية يجهر بسب رسول الله يك فلما بلغ إلى الشهادتين 
- استحي فخفض بهما صوته؛ فدعاه رسول الله كلِبةِ وعرك أذنه وقال : «أزجغ وَقُلَ : أَشْهَدُ أن لا 
إِلَهَ إلا الله. وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمّداً رَسُولَ الله. وَمُذٌ بهمَا صَوْئَكَ؛ غَيِظاً لِلكفَارِه. 


وأما الإقامة”؟': فمثنى مثنى عند عامة العلماء» كالأذان/ . 


010( أبو محذورة» المؤذن» الجدحي . قيل اسمه. سمرة بن معير وقيل أوس بن معير وقيل. معير بن محيريز 
وقيل سلمان. قال ابن حجر في الإصابة جزم ابن حزم في كتاب النسب بأن سمرة أخوه: قال ابن الأثير: 
كان أبو محذورة مؤذن رسول الله يليج وكان رسول الله يليه سمعه يحكي الأذان فأعجبه صوته فأمر أن 
يؤتى به فأسلم يومئذٍ وأمره بالأذان بمكة منصرفه من حنين فلم يزل يؤذن فيها ثم ابن محيريز وهو ابن عمه 
ثم ولد ابن محيريز ثم صار الأذان إلى ولد ربيعة بن سعد بن جمح. وكان أبو محذورة من أحسن الناس 
فبوتا وسمعة عمو يوما يؤذن:كقال: : كدت أن ينشق مُربطاؤك توفي سنة (09) وقيل (74). 
ينظر ترجمته فى: أسد الغابة (5/ 77/8)» الإصابة (/1/ »)١7/7‏ تجريد أسماء الصحابة (؟/ 227٠١‏ بقى بن 
مخلد »)١194(‏ الاستيعاب (1751/54)» الكنى والأسماء :»)07/١(‏ تقريب التهذيب (779/5)» تهذيب 
التهذيتب 777/115 

(0) تقدم. 

(6) عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم (خبذب) بن هّرم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن 
لؤي. المؤذنء القرشيء العامري (شهرته ابن أم هكتوم. 
أمه: أم مكتوم اسمهاء عاتكة بنت عنكثة بن عامر. قال ابن الأثير. اختلف في اسمه فقيل عبد الله وقيل : 
عمرو وهو الأكثر قاله مصعب والزبير. هاجر إلى المدينة بعد مصعب بن عمير وقيل قدمها بعد بدر بيسير 
واستخلفه رسول الله كَلِخِ على المدينة ثلاث عشرة مرة في غزواته منها غزوة الأبواء وبواط وذو 
العشيرة. . . وشهد قتح القادسية ومعه اللواء وقتل بالقادسية شهيداً. توفي بالقادسية شهيداً. 
ينظر ترجمته في: أسد الغابة (5/ )١784‏ الإصابة )١١/٠0(‏ تجريد أسماء الصحابة )7”117/1١(‏ الاستيعاب (؟/ 
5 الثقات (/ )١١5‏ التحفة اللطيفة (؟/ )١94‏ الطبقات الكبرى )7١/7(‏ حلية الأولياء (؟/ 4). 

(705 “قن هاشن:ت الآقافة فك مقت 


كتاب الصلاة ش كرد 





وعند مالك والشافعي : فرادى فرادى إلا قوله : اقل قَامَتِ الصّلاة» فإنه بقولها مرتَيْنِ عند 
الشافعي», واحتجا بما رُويّ 1 ئِنُ مَالِكَ : «أنَّ بلألا - رضي الله عنه - أَمِرَ أَنْ يَشْفَمَ الأَدانَ؛ 
وَيُوّتر الإقَامَة؛ . والظاججٌ أَنّ الآمِرَ كان رَسُولٌَ الله و90 . 


ولنا: حديث عبد الله بن زيد: أن النازل من السماء أتى بالأذان» ومكث هنيهة ثم قال 
مثل ذلك. إلا أنه زاد فى آخره مرتين: قد قامت الصلاة. 


وروينا فى حديث أبى محذورة: وَالإقَامَةُ سبع سر كَلِمَةَ وإنما تكون كذلك ‏ إذ 
كانت مثنى . 


فأفردوا الإقامة: 000 لا يكذب. تاشاد إلى كون الإفراد بدعه . الست مسداي 
والإيتار في حق الصوت والنفس» دون حقيقة الكلمة؛ بدليل ما ذكرنا. والله أعلم . 


وأما التثويب :”" فالكلام في ثلاثة مواضع : 
أحدها : في تفسير التثويب فيه الشرع . 
والثاني : في المحل الذي شرع فيه . 
والثالث : في وفته . 


أما الأول: فقد ذكره محمد رحمه الله في «كتاب الصلاة»» قلت: أرأيت كيف 
التثويب في صلاة الفجر؟ قال * كان التثويب الأول بعد الأذان: لبان شر عن انر فأحدث 


:)؟17١/١( والدارمى‎ ,.)٠١* /9( وأحمد‎ .)5١940( الحديث‎ ,)758١-580( أخرجه الطيالسي ص‎ )١( 
كتاب الصلاة: باب الأذان مثنى مثنى» والبخاري (87/1): كتاب الأذان: باب الأذان مثنى مثنى»‎ 
كتاب الصلاة: باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة» الحديث (؟/‎ :)587/١( الحديث (505)»؛ ومسلم‎ 
 539/1( كتاب الصلاة. باب في الإقامة» الحديث (2008)» والترمذي‎ :)744/١( وأبو داود‎ »4 
كتاب‎ :)551١/١( ماجة‎ .٠ وابن‎ 2)١195*( ا : كتاب الصلاة : باب ما جاء في إفراد الإقامة. الحديث‎ 
الأذان: باب إفراد الإقامة» الحديث (70)» وابن الجارود ص (77): كتاب الصلاة: باب ما جاء فى‎ 
كتاب الصلاة: باب الإقامة‎ :)177/١( الأذان» الحديث (155)»: والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛‎ 
كتاب الصلاة: باب ذكر الإقامة» والبيهقى (١/؟7١5): كتاب الصلاة:‎ :)559/١( كيف هيء والدارقطني‎ 
باب إفرّاد الإقامة» واستدركةٌ الحاكم (198/1)» وقال: لم يخرجاه بهذه السياقة وهو على شرطهماء‎ 
كلهم من طرق كثيرة عن أبي قلابة عن أنس‎ 
. وقال الترمذي : حديث حسن صحيح‎ 

() في هامش ب: الكلام في التثويب. 


5 كتاب الصلاة 


الناس هذا التتوسة) وهو حسن؛ فير التكويب وبق وفته» ولم يفسر التثويب المحدث» ولم 
يبين وفته) وفسر ذلك في «الجامع الصغير) وبين وقته » فقال/ التكووت: الذي يصنعه الخاسع تبرخ 
الأذان والإقامة في صلاة الفجرء حي على الصلاة. حي على الفلاح مرئين - حسن » وإنما 
سما فيخدثا + لآنه لحرت فى زمن التابعين» بالحسن؛ لأنهم استحسنوهء. وقد قال طَكَِةِ: «مَا رآه 
المُؤْمِنُونَ حَسَناً فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنٌء وَمَا رَآهُ المُؤْمِئُونَ قبيحا فَهُوَ عِنْدَ الله قبيخ»5''. 

وأما محل التثويب : فمحل الأول : هو صلاة الفجر عند عامة العلماء. وقال بعض الناس 
بالتثويب فى صلاة العكياء ا - وهو أحد قولي الشافعي رحمه ألله تعالى - في «الْعَديم). 
واكد العويبه قز العديد اننا . 

وجه قوله الأول أن هذا وقت نوم وغملة. كرفت الفجر ‏ فيحتاج إلى زيادة إعلام ؛ كما 
فى وقت الفجر. وبشة 'قولة الاخوة أن أنا مكذورة علمه رسول الله كله الآذان تسعة عش 
كلف + :ولكى لبها الوي» ركذا لسن الى حدر عون الله ين زاكر الخريب: 

ولنا ما روى عبد الرحمن بن أبي لَيْلَى عَنْ بلال ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قَالَ رَسُولَ 
الله يكلهِ: «يَا بلآل نوب فِي المَجْر وَلا نْب فِي غَِرِهَاه("2 فبطل به المذهبان جميعاً. . وعن 
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)١(‏ لا أصل لهذا الحديث مرفوعاً إنما ورد موقوفاً عن عبد الله بن مسعود من طرق. 
فأخرجه أحمد (١/179؟)‏ والبزار 4١ /١(‏ كشف) رقم )١170(‏ كلاهما من طريق أبي بكر بن عياش عن 
عاصم عن ذر بن حبيش عن ابن مسعود قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب 
العباد ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم أنصار دينه فما رآه 
المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المؤمنون قبيحاً فهو عند الله قبيح . 
ومن طريق أحمد أخرجه الحاكم في «المستدرك» (/78) مختصراً وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص (7717): وهو موقوف حسن أ. ه 
قلت: وقد وهم السخاوي في هذا الحديث حيث عزاه إلى الإمام أحمد في السنة وقال: ووهم من عزاه 
للمسند. فظهر من تخريج الأثر أنه رحمه الله هو الواهم في توهيم من عزا هذا الأثر إلى المسند. 
وللحديث طريق آخر قد أشار إليه البزار فقال عقب الطريق الأول: رواه بعضهم عن عاصم عن أبي وائل 
عن عبد الله . 
وهذا الطريق أخرجه أبو داود الطيالسي /١(‏ 77 منحة) رقم (59) ومن طريقه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 
)070/١(‏ من طريق عاصم عن أبي وائل عن أبن مسعود. 
والحديث ذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد» )١70 /١(‏ وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في «الكبير) 
ورجاله موثقون وقال الحافظ ابن كثير فى «تحفة الطالب» ص (550): هذا مأثور عن عبد الله بن مسعود 
بسند جيك . ١‏ 

(؟) روى نحوه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال قال رسول الله يَْةِ: «لا تشوبن في شيء من 
الصلوات إلا في صلاة الفجر» . 
أخرجه الترمذي )”78/1١(‏ أبواب الصلاة باب ما جاء في التثويب في الفجر )١194(‏ وأحمد في المسند - 


كتاب الصلاة 55١‏ 





عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أن بلالا أتي النبيّ كَل يُؤذِنُهُ بالصَّلاة فَوَجَدَهُ رَاقِداً: 
فَقَالَ: الصَّلاةٌ خَيْرٌ مِنَ النّزْم)ء فقال النبئّ 5 : «مَا أَحْسَنَ هَذَا؛ أَجِعَلهُ في أذَانِكَ”'' و وعن 
انين به نالك - رضي الله عنه أنه قال : (كَانَ النَنْويبُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يلِِ) : الصّلاة خْيرٌ 
مِنَ الئؤم”'". وتعليم النبي يه أبا محذورة» وتعليم الملك ‏ كان تعليم أصل الأذان» لا ما 
من اذه الإعلام. وما ذكروا من الاعتيار غير سديد؛ أن وقت الفمجر وقفت نوم 
وغفلة» بخلاف غيره من الأوقات» مع أنه كه نهى عن النوم قبل العشاءء وعن السمر بعدها؟ 
فالظاهر هو التيمّظ . 
وأما التثويب”" المحدث : فمحله: صلاة الفجر ‏ أيضاً ‏ ووقته: ما بين الأذان والإقامة. 
وتفسيره أن يقول: حَىّ عَلَى الصّلاةٍ وَحَيّ عَلَى الفَلاحَ؛ على ما بين في «الجامع الصغير». غير 
أن مشايخنا قالوا: لا بأس بالتثويب المحدث في سائر الصلوات؛ لفرط غلبة الغفلة على الناس 
في زمانناء وشدة ركونهم إلى الدنياء وتهاونهم اموز الدين» فصار سائر الصلوات في زماننا 
مثل الفجر في زمانهم» فكان زيادة الإعلام - من باب التعاون على البر [والتقو ا ؛ فكان 
نس تحوفا د :ولييد! قال آفى وسفةة لا اذى امنا أن يقول المؤدن: السلام عليك أَيْهَا الأمير 
ورحمة الله وبركاته» حي على الصلاة حي على الفلاح» الصلاة يرحمك الله؛ لاختصاصهم 
بزيادة شغل؛ بسبب النظر في أمور الرعية فاحتاجوا إلى زيادة إعلام نظراً لهم . 


سم التثويب في كل بلدة - على ما يتعارفونه.- إما بالتنحنح. أو بقوله: الصلاة الصلاة . 





ٍِ دعو م ا ا 00 00 رمدي وابن ماجة ا 
وباذل» 20-8 ا بحي عاك تم إن رفظي بوواء مق شري أ خرة د 
وفيه: أبو سعد البقال وهو نحو أبي اسماعيل في الضعف . 

)201 أخرجه الطبراني في الكبير )١١8١( “6/١‏ وذكره الزيلعي في نصب الراية /١(‏ 5114) وقال: رواه 
الطبرانى فى «معجمه الكبير» حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي ثنا يعقوب بن حميد ثنا عبد الله بن 
وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري عن حفص بن عمر عن بلال أنه أتى النبي وه يؤذنه بالصبح فوجده 
راقداًء فقال: الصلاة خير من النوم مرتين» فقال النبي ككِ: «ما أحسن هذا يا بلال» و 
القوق:: أخرجه في «باب الباء في ترجمة حفص بن عمراء عن بلال وروى الحافظ أ بو الشيخ ابن حيان 
في «كتاب الأذان له) حدثنا عبدان ثنا محمد بن موسى الحرشيّ ثنا خلف الحزان يعني البكاء) قال : 
قال ابن عمر: جاء بلال إلى النبى يَكِيّةِ يؤذنه بالصلاة» فوجده قد أغفاء فقال: الصلاة خير من النوم. 
فقال: «اجعله فى أذانك إذا أذنت للصبح»». فجعل بلال يقولها إذا أذن للصبحء انتهى 

(؟) تقدم. 

(*) في هامش ب: بيان التثويب المحدث . 

(8) ,سقط ف نين 


بدائع الصنائع ج١‏ - م١4‏ 


؟الاب 
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أو قامت قامت. أو: بايك نماز بايك» كما يفعل أهل بخارى؛ لأنه الإعلام» والإعلام إنما 
يحصل بما يتعارفونه . 
وأما وقته : فقد بيئا وقت التكويسن القديم والمحدث ‏ جميعاً ‏ والله الموفق. 


فصل فى بيان سنن الآذان 

وأما بيان7١)‏ سنن الأذان» فسنن الأذان في الأصل نوعان: نوع يرجع إلى نفس الأذان» 
ونوع يرجع إلى صفات/ المؤذن. 

أما الذي يرجعٌ إلى نَمْس الأذان فأنواع» منها أن يجهر بالأذان» فيرفع به صوته؛ لأن 
المقصود وهو الإعلام يحصل به. 

ألا ترى أن النبي يكِ قال لعبد الله بن زيد: «عَلَمْهُ بلالا فَإنهُ أندى وَأَمَدُ صَؤتاً مِنكَ»؛ 
ولهذا كان الأفضل أن يؤذن في موضع يكون أسمع تحير ان كالمق نف ونحوهاء ولا ينبغي أن 
يجهل نفسه ؛ لأنه يخاف حدوث بعض العلل ؛ كالفتق. وأشنياه ذلك. 

دل عليه ما روي أن عمر - رضي الله عنه - قال لأبى محذورة. أو الدودو اه المقدين بن 
حين رآه يُجهِدَ نَمْسَهُ في الأذان: : أمَا تَحْشَى أَنْ ينقطع مُرَيْطَاؤُكَ وهو مأ ب نمز السرة إلى العانة. 


وكذا د يجهر الإقامة. لكن دون الجهر بالأذان؛ أن المطلوبٌ من الإعلام بها دون المقصود من 
الأذان. 


ومنها: أن يفصن :بين كتتمتن الآذان متكعةه..ولا ينص بين كلمت الإقامةه بل يجعالها 
كلاما واحدأء لأن الإعلامَ المطلوبّ من الأول لا يحصّل إلا بالفصل. والمطلوبُ من الإقَامَةٍ 
يَحْصّل بدونه. 


ومنها : أن يترسّل في الأذان: وبخدر في الإقامة : لقول النبي يليد ليلال رضي الله عنه 
-: الإذَا أَذْنْتَ فَتَرَسَلء وَإِذَا أَقَمْتَ فَاخَدزْ”") وفي رواية: «فأخذمْ». وفي رواية: «قَأَحَْذِف)؛ 


)١(‏ في هامش ب: بيان سنن الأذان. 

(0) أخرجه الترمذي (١/578/ا)‏ كتاب الصلاة : باب ما جاء في الترمذي في الأذان حديث )١98(‏ 
والبيهقي )158/١(‏ كتاب الصلاة: باب ترسيل الأذان وحذم الإقامة: من طريق عبد المنعم البصري ثنا 
يحبى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر به. 
وقال الترمذي: حديث جابر حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم وهو إسناد مجهول 
وعبد المنعم شيخ بصري . 
والحديث ضعفه أيضاً البيهقي . 


كتاب الصلاة 1 
ولأن الأذان لإعلام الغائبين بهجوم الوقت» وذا في العوس|: أبلغ , والإقامة 0 الحاضرين 
بالشروع في الصلاة» وأنه يحصل بالْحَذْرِء ولو ترسّل فيهما أو حدر أجزأه؛ لحصول أصل 
المقصود» وهو الإعلام . 

وفتهاة أنتخر تين كلفات الاذان والإقامة» حتى لو قدم البتعض على البعض - ترك 
المقدم. ٠‏ ثم يرتب ويؤلف ويعيد المقدم؛ الل جاح للح لل 
الآذان والإقامة فى الفجرء ٠‏ فظن أنه في الإقامة فأتمهاء ثم تَذَكْرَ قبل الشّروع في الصلاة - 
فالأفضل أن يأتي بالإقامة من أولها إلى آخرها مراعاة للترتيب» ودليل كون الترقيت سنة أن 
النازل من الأسماء رتّب» وكذا المروي عن مُوَدْئَيُ رسول الله يكلِ - أنهما رَنبَاِ ولأن الترتيب 
في الصّلاة فَؤْضء والأذان شبيه بها؛ فكان الترقيبه فيه سة : 

ومنها: أن يوالى بين كلمات الأذان والإقامة؛ لأن النازل من السماء وَالَء وعليه عمل 
مؤذنيى رسول الله كلبَدِ حتى أنه لو أذن فظن أنه الإقامة ثم علم بعدما لع فالأفضل أن يعبد 
الأذان» ويستقبل الإقامة مراعاة الموالاة» وكذا إذا أخذ في الإقامة»ء وظن أنه في الأذان ثم علم 
فالأفضل أن يبتدىء الإقامة لما قلناء وعلى هذاء إذا غشي عليه في الأذان والإقامة سناعة أو 
ماتء أو ارتد عن الإسلام» ثم أسلمء أن اعدف فدهب وتورضاء ثم جاء ‏ فالأفضل هو 
الاستقبال لما قلنا. والأولى له إذا أحدث في أذانه أو إقامته أن يُتَمُهَا ئم يذهب ويتوضأ 
وَيُصَلَّى ؛ لأن ابتداء الأذان والإقامة مع الحدث ‏ جائزهء فالبناء أُوْلّىء ولو أذن ثم ارتدٌ عن 
الإسلام, فإن شاءوا أعادوا؛ لأنه عبادته محضة:. والردة محبطة للعبادات» فيضير ملعتقا 
بالعدمء وإن شاءوا اعتدُوا به؛ لحصول المقصود وهو الإعلام. 

وَكذا يكرة للمؤدّن أن يتكلم في أذانه» أو إقامته؛ لما فيه من ترك سُئّةٍ الموالاة» ولأنه ذكر 
مُعَظَمٌّ كالخطبة» فلا يسع ترك حرمته؛ ويكره له رد السّلام في الأذان لما قلناء وعن سفيان الثوري : 
أنه لا بأس بذلك؛ لأنه فرض» ولكنا نقول: [أنه]”'' يحتمل التأخير إلى الفراغ من الأذان . 

ومنها: أن يأتي بالأذان والإقامة'"2 مستقبل القبلة؛ لأن النازل من السماء هكذا فُعَلء 
وعليه إجماع الأمة» ولو ترك الاستقبال يجزيه؛ لحصول المقصود وهو الإعلامء لكنه يكره 
لتركه السنة المتواترةة إلا“أنه إذا انتهى إلى الصّلاة والفلاح ‏ حَوّلَ وَجْْهَهُ يمينا وشمالاء كذا 
فعل النازل من السماء ولأن هذا جِطَابٌ للقوم» فيقبل بوجهه إليهم إعلاماً لهم كالسّلام في 
الصلاة» وقدماه مكانهما؛ ليبقى مستقبل القبلة بالقدر الممكن؛ كما في السلام والضلاة» 
ويحول وَجهَهُ مع بَقَاءِ البدنٍ مستقبل القبلة» كذا هاهنا. 





05 “ف هامش ب : يستقبل القبلة بالأذان والإقامة. 


ا 
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وإن كان في الصومعة فإن كانت ضيقة لزم مكانه؛ لانعدام الحاجة إلى الاستدارة وإن 
كانت واسعة فاستدار فيها؛ ليخرج رأسه من نواحيها ‏ فحسن؛ لأن الصومعة إذا كانت مبّسعة 
فالإعلام لا يحصل بدون الاستدارة. 1 

ومنها أن يكون التكبير جزماًء وهو قوله: الله أكبر؛ لقوله يَله: «الأذَانُ جَرْم»7٠‏ 

ومنها : ترك التلحين في الأذان؛ لما روي أن رَجُلا/ جاء إلى ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
فقال: إني أحبك في الله تعالى» فقال ابن عمر: إني أَبْعَضْكٌ في الله تعالى. فقال: لم؟. قال: 
لأنه بلغنى أنك تغنى فى أذانك. يعنى : ره 

أما التفخيم فلا بأس به؛ لأنه ادق اللغتين . 

ومنها: الفصل فيما سوى المغرب بين الأذان والإقامة؛ لأن الإعلام المطلوب من كُلٌّ 
واحد منهما لا يَخْصُلُ إلا بالفصل. والفصل فيما سوى المغرب بالصّلاة» أو بالجلوس - 
سس والوصل و وأصله ماروي عن رسول الله يط أنه قال لبلال : «إِذا أذلت 
فعَرسل ؛ وَإِذَا أَقَمْتَ فاخدز). وفي رواية : افَأخذِف). وفى رواية : افأَخَذِمْ) 1 أَذَانِكَ 
وَإِقَامَتِك مِمَدَارُ مَا يَفْرْعْ الآكل مِن أَكْلِهء والسار يود شزييه والْمُعْتَصه إِذا دَخْل لِقَضَاء 
حَاحَتهء وَلا تَقُومُوا فِي الصَّفْ حَنَّى تَرَوْنِي) ' ولأن الأذان لامتتخفياو العافيق “قاذ بلاية 
الإمهال ليحضروا. 

ثم لم يذكر في ظاهر الرواية مقدار الفصل . 

وروى الحسن عن أبي حنيفة : في الفجر قدر ما يقرأ عشرين أآية. وفي الظهر قدر ما 
ِصَلي أربع ركعات يقرأ في كل ركعة نحواً من عشر آيات؛ وفي العصر مقدار ما يُصَلَّى ركعتين 
يَفْرَأْ في كل ركعة نحواً من عشر أيات؛ وفي المغرب يقوم مقدار ما يقرأ ثلاث آيات». وفي 
العشاء كما في الظهرء ا ا ال فينبغي أن يفعل مقدار ما يحضر القوم. مع 
نراعاة الوقيك الميجهعتب انا المت ىول قم فنيا بالسلؤة عفلكاء وقال الشافعي : 
يفصل بركعتين خفيفتين؟ اعتباراً بِسَائِرٍ الصَّلَّوَاتِ . 


ولنا ما روي عن النبي كك أنه قال: بَيْنَ كُلَّ أَذَّانَين صَلاةٌ لِمَنْ شَاءَء إلآ المَغْرت). 


)١(‏ تقدم. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة .)7١17/1(‏ 

() تقدم. 

(4؛) في هامش ب: لا يفصل بين صلاة المغرب وصلاتها بتنفل . 

(©) ذكره الهيئمي في المجمع )١55/50(‏ وعزاه للبزار وقال فيه حبان بن عبيد الله ذكره ابن عدي». وقيل: ! 
اختلط وذكر الحافظ نحواً من هذه الرواية في التلخيص (7/ )١7‏ وقال: وفي رواية ضعيفة للبيهقي «بين 
كل أذانين صلاة ما خلا المغرب». 


كتاب الصلاة [ 51 
وهذا نص ؛ ولأن مبنى المغرب على التعجيل ؛ 4المااووق ابو أبوت الاتضاريى' "درفي الله خنه 
عن رسول الله كك أنه قال : «لَن نَرَالَ أَمَتِي بخَيرء مَالَمْ يُوَخْرُوا الْمَْرِبَ إِلَى أشْبِبَاكِ 
النْحُوم» *""“. والفصل بالصلاة تأخير لهاء فلا يفصل بالصلاة. وهل يفصل بالجلوس. 

قال أبو حنيفة: لآ يُفْصَلُه وقال أبو يوسف, ومحمد ‏ رحمهما الله تعالى -: يفصل 
بجلسةٍ خفيفة كالجلسة التي بين الخطبتين. 

وجه قولهما: أن الفصل مَسْنُونُء ولا يمكن بالصّلاةٍ فيفصل بالجلسة لإقامة السّنة» 
ولأبي حنيفة أن الفصل بالجلسة تأخير للغرب» وأنه مكروه؛ ولهذا لم يفضل بالصلاة فبغيرها 
أولى» ولأن الوصل مكروه» وتأخير المغرب أيضاً مكروه» والتحرز عن الكراهتين يَخْصْل 
0 وبالهيئة من الترسّل والحذف» والجلسة لا تخلو عن أحدهما وهي كراهة 
التأخير ؛ فكانتث مَكرُوهَة . والله أعلم . 

[فصل]) فيما يرجع إلى صفات المؤذن 

وأما الذي يرجمٌ إلى صفات المؤدّن”*' فأنواعٌ أيضاً: 

منها: أن يكون رجلاًء فيكره أذان المرأة باتفاق الروايات؛ لأنها إن رفعت صوتها فقد 
ارتكبت مَعْصِيَةَ وإن خفضت فقد تركت سنةٌ الجهر؛ ولأن أذان النساء لم يكن في السلف ‏ 
فكان من المحدثات» وقد قال النبي يكله: كل مُحْدَئَةِ بذعَةه©2. ولو أذنت للقوم أَجْرَأَهُمْ حتى 
لا تعاد؛ لحصول المقصود وهو الإعلام. 





)١(‏ خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة الأنصاري البخاري أبو أيوب المدني» شهد بدراً والعقبةء وغليه نال 
النبي مَل حين نزل المدينة . لدوانة ويعيويون حدينا اتفقا على سبعة. روى عنه البراء وأفلح مولاه 
وعروة وعطاء الليئي. له فضائل. ومن كلامه: من أراد أن يكثر علمهء ويعظم حلمهء فليجالس غير 
عسيرثة . 
مات بأرض الروم سنة اثنتين وخمسين وهو غاز. 
ينظر الخلاصة »)71/7//١(‏ تهذيب الكمال /١(‏ *75)» تهذيب التهذيب (5؟/ »)4١‏ الكاشف ,)518/١(‏ 
سير الأعلام (507/7). 

(0) تقدم. 

(*) فى ب : قليله . 

05 سقط في أء ط. 

)0( فى هامش ب: ما يرجع إلى صفات المؤذن . 

() أخرجه أبو داود الطيالسي ص (6:) حديث (2)978 مسئد عبد الله بن مسعود وأحمد /١(‏ 597 25917 
5" والدارمي )١57/17(‏ كتاب النكاح . . باب في خطبة النكاح» وأبو داود (5/ 5911 - 047) كتاب 
النكاح : باب في خطبة التكاح حديث )15١18(‏ والترمذي (51/2) كتاب النكاح : : باب ما جاء في خطبة 
التكاح حديث (ه0 0٠‏ والنسائي (894/57) كتاب النكاح : باب ما يستحب من الكلام عند النكاح وابن - 


:لاب 


5 كتاب الصلاة 





وروي عن أبي حنيفة أنه يستحبٌ الإعادة» وكذا أذان الصّبي العاقل» وإن كان جائزاً حتى 
لا يعاد.ء ذكره في «(ظاهر الرواية»؛ لحصول المقصود وهو الإعلام. لكن أذان البالغ أفضل ؛ 
لأنه في مراعاة الحرمة أبلغ . 

وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة؛ أنه قال : : أكره أن يُؤَّدْنَ من لم يحتلم ؛ لآن الناسن لا 
ون بأذانه» وأما أذانُ الصبيٌ الذي لا يعقل فلا يجزىء»ء ويعاد؛ لأن ما يصدر لا عن عمل 
يقد :ود كص ولق الطيور. 

ومنها: أن يكون عاقلاء فيكره أذانُ المجنون والسكران الذي لا يعقلء لأن الأذان ذه 


ا وتأذينهما ترك لتعظيمه. وهل يعادء ذكر فى «ظاهر الرواية»: أحب إلىّ أن يعاد؛ لأن 
عامة كلام المجنون والسكران هَذَيَانٌ فربما يشتبه على النّاس؛ فلا يقع به الإعلام . 


ومنها: أن يكون تقيّا؛ لقول النبي يِه «الإمَام ضَامِنٌء وَالْمِوَّدْنُ مُؤْثَمَنّ» والأمانة لا 
يؤديها إلا التقَى. 

ومنها: أن يكون عالماً بالسنة؛ لقوله ككاه: 0 ُؤمُكُمْ أَْرَوْكُمْ. وَُوَدنُ لَكُمْ جهَارَكُم». 
وخيار الناس العلماء؛ ولأن مراعاة سنن الأذان لا يتأتى إلا من العالم بها؛ ولهذا إن أذان 


العبد. والأعرابي. وولد الزناء وإن كان جائز 310 لحصول المقصود د وهو الإعلام - لكن غيرهم 
أفضل ؛ لآن العين: ا يتمرع لمراعاة الأوقات؛ لاشتغاله بخدمة المولى؛ ولأن الغالتَ عليه 


الجهل. وكذا الأعرابي» وولد الزنا الغالبُ عليهما الجهل . 


ومنها: أن يكون عالماً بأوقات الصَّلأَةٍ» حتى كان البصير أقضل من الضرير؛ لأن الضرير 
ال تر ير والإعلام بدخول الوقت ممن لا علم له بالدخول 3ه2ظ25 لكن مع 
هذا لو أذن يجوز لحصول/ الإعلام بصوته؛ وإمكان وتوف على المراجك من كل عيرة دي 
الجملةء وابن أم مكتوم كان مؤذن رسول الله يكَةِ وكان أعمى . 


ماجة )1١9/1١(‏ كتاب النكاح: باب خطبة النكاح حديث (1897) وابن الجارود في المنتقى ص (7117) 
كتاب النكاح حديث (519) الحاكم (1857/5 - 187) كتاب النكاح: باب خطبة الحاجة» وأبو نعيم في 
الحلية (172800) والبيهقي )١57/17(‏ كتاب النكاح : باب ما جاء في خطبة النكاح» من حديث ابن مسعود 
قال: «كان رسول الله كلد يعلمنا خطبة الحاجةء الحمد لله. أو أن الحمد لله» نحمد ونستعينه ونستغفره ؛ 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ثم تصلُ خطبتك بثلاث آيات 
من كتاب الله «إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته» إلى آخر الآية. #واتقو الله الذي تسألون به 
والأرحام» إلى آخر الآية. #اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم#» إلى 
آخر الآية زاد الطيالسي عن شعبة قال: قلت لأبي إسحاق» هذه خطبة النكاح وفي غيرها: قال: في كل 
حاجة . 


كتاب الصلاة 551 





أومنهاة أن يكون بواجا على واد لأن جره لخادم لعل المسجد يصوت 
لمسنجد المحلة في صلاة الليل؛ وغيره في صلاة النهار يجوز ؛ س0 
إلى المحلة في وقت كل صلاة؛ لحاجته إلى الكبيب: 


ومنها: أن يجعل أصبعيه في أذنيه ؛ لقول النبئ كل لبلال: (إذَا أَذنْتَ فأَجْعَل أَصْبَعَيِكَ في 
أَذْنَيِكَ ؛ إنهُ أندى لِصَوْتِكَ وََمَدُا بِيّن الحكم ونبّه على الحكمة وهي المبالغة في تحصيل 
المقصود» وإن لم يفعل أجزأه ؛ لحصول أصل الإعلام بدونة. 


ونوق : لحن هن أنى حفية اذا سني الاسغيل لكوي اننع في الادان 
والإقامة» وإن جعل يديه على أذنيه - فحسن» وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة : أنه إن جعل 

ومنها: أن يكون المؤذن على الطهارة لأنه ذكر معظمء فإتيانه مع الطهارة أقرب إلى 
التعظيم» وإن كان على غير طهارة؛ بأن كان محدثاً يجوزء ولا يكره حتى لا يعاد في «ظاهر 
الرواية» . 

وروى الحسن عن أبى حنيقة : أنه يعاد . 

ووجهه: أن للأذان شبهاً بالصلاة؛ ولهذا يستقبل به القبلة كما في الصلاة» ثم الصلاة لا 
تجوز مع الحدث فما هو شبيه بها يكره معه. 

وجه «ظاهر الرواية»: ما روي أن بلالا ربما أذن وهو على غير وضوء؛ ولأن الحدث لا 
يمنع من قراءة القرآن؟؛ فأولى ألا يمنع من الأذان» وإن أقام وهو محدث, ذكر في «اللأصل» 
وسوى بين الأذان والإقامة فقال: ويجوز الأذان والإقامة على غير وضوء . 

وروى أبو يوسف عن أبى حنيفة أنه قال: أكره إقامة المحدث . 

والفرق أن السئّة وصل الإقامة بالشروع في الصلاة» فكان الفصل مكروهاً بخلاف 
الأذان» ولا تعاد؛ لأن تكرارها ليس بمشروع بخلاف الأذان. 

وأما الأذان مع الجنابة: فيكره في ظاهر الرواية حتى يعاد. 

و عو بين يوسها: : أنه لا يعاذ» لحصول المقصود وهو الإعلام. والصحيح جواب ظاهر 


الرواية ؛ أن أثر الجنابة ظهر في الفم» فيمنع من الذكر المعظم كما يمنع من قراءة القرآن 
بخلاف الحدث » وكذا الإقامة مع الجنابة تكره» لكنها لا تعاد لما مر. 


م- كتاب الصلاة 





ومنها: أن يؤذن قائماً إذا أذن للجماعة؛ ويكره قاعداً؛ لأن النازل من السماء أذن قائماً 
حيث وقف على جذم حائط. وكذا الناس توارثوا ذلك فعلاء فكان تاركه لمخالفته النازل من 
السماء وإجماع الخلق؛ ولأن تمام الإعلام بالقيام» ويجزئه لحصول أصل المقصودء وإن أذن 
لنفسه قاعدا فلا بأس به؛ لأن المقصود مراعاة سنة الصلاة لا الإعلام . 


وأمًا المسافر فلا بأس أن يؤذن راكباًء لما روي أن بلالا رضي الله عنه - ريما أذن في 
السفر .زاكا؛ ولأن له أن يترك الأذان أصلا في السفرء فكان له أن يأتي به راكب بطريق الأولى. 
وينزل للإقامة.» لما روي أن ملالا أذ وهو راكب: ثم نزل وأقام على الأرض» ولأنه لو لم 
5 لوقع الفصل بين الإقامة والشروع في الصلاة ة بالنزول» وأنه مكروه. 


وأما فى الحضر فيكره الأذان راكباً فى ظاهر الرواية. 


ا سواء 7 للمؤذن إفافا أو شيرف ركذا روي عن بير يوسف . 


وقال بعضهم: يتمّها ماشياًء وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني أنه إذا بلغ قوله: #قَدْ قَامَتِ 
الصَّلاةُ# فهو بالخيار» إن شاء مشى وإن شاء وقفء إماماً كان أو غيره» وبه أخذ الشافعي. 

ومنها أن يؤذن في مسجد واحد. 

ويكره ه أن يؤذن في مسجدين» ويصلي في أحدهما؛ لأنه إذا صلّى في المسجد الأول 
00 متنفلا بالأذان “في المسجد ا 0 بالأذان غير شرو 00 الأذان يختص 

ومنها: أن من أذْن فهو الذي يقيم» وإن أقام غيره فإن كان يتأذى بذلك يكره؛ لأن 
اكتساب أذى المسلم مكروه. وإن كان لا يتأذى به لا يكرهء وقال الشافعي : يكرهء تأذ يه أو 
لو تاد 


ل 0 0 أنه د 0 لله 0 إلى حاجة له 


جه 


1 ار 5 وَمِنْ اك فَهُوَ/ 1 يقِيمُ) . 


كتاب الصلاة 4 





ولنا ما روي أن عبد الله بن زيد لما قَصّ الرؤيا عَلَى رسول الله كَل قال له: «لقَّئها بلآلا 


فَأَذْنَ بلآل» ْم أمر النبئ يل عَبْدَ الله بْنَ زيدٍ كوا" . 





,)007( كتاب الصلاة: باب كيف الأذان؟ الحديث‎ »)711//١( أخرجه أحمد (757/65). وأبو داود‎ )1١( 
/١( كتاب الصلاة: باب الأذان كيف هوء والدارقطني‎ :)١11/١( والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛‎ 
:)17١ /١( والبيهقي‎ :»)3١( كتاب الصلاة: باب ذكر الإقامة» واختلاف الروايات فيهاء الحديث‎ 
: كتاب الصلاة‎ :)١651//6( كتاب الصلاة: باب ما روي في تثنية الأذان والإقامة» وابن حزم في «المحلى»‎ 
ياب الأذان» المسألة (781)», إلا أنه اختلف عليه فيه» فرواه أحمدء والدارقطني» من جهة أبي بكر بن‎ 
عياش» عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ بن جبل . قال: اجاء‎ 
رجل من الأنصار إلى النبي يله فقال: إني رأيت في النوم كأني مستيقظ أرى رجلا نزل من السماءء عليه‎ 
بردان أخضران» نزل على جذم حائط من المدينة» فأذن مثنى مثنى» ثم جلسء» ثم أقام فقال مثنى مثنى»‎ 
قال : نعم ما رأيت علمها بلالاء قال: فقال عمر: قد رأيت مثل ذلك ولكنه سبقني»‎ 
ورواه الطحاوي من طريق عبد الله بن داود عن الأعمش» عن عمر بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي‎ 
. ليلىء أن عبد الله بن زيد رأى رجلا نزل من السماءء الحديث‎ 
من طريق زيد بن أبي أنيسة» عن عمرو بن مرة؛ عن عبد الرحمن بن أبي‎ 07١154 /١1( وأخرجه أيضاً في‎ 
ليلى» قال: حدثنا أصحابناء أن عبد الله بن زيد ا‎ 
,)501( كتاب الصلاة: باب كيف الأذان؟ الحديث‎ :)*51//١( وأخرجه أحمد (557/0)» وأبو داود‎ 
كتاب الصلاة: باب ما روى فى تثنية الأذان والإقامة» من طريق المسعودي. عن‎ :)5٠١ /١( والبيهقي‎ 
مرو ب هرة» عوقيه الرسمو رين أن البلىة عن معاد ب جبل» قال > «اخيلتة العرلاة ثلاثة‎ 
أحوال...»» فذكر حديثاً طويلاء وفيه: «ثم أن رجلا من الأنصارء يقال له: عبد الله بن زيد» أتى‎ 
. رسول الله يَدةِ فقال: يا رسول الله : إني رأيت فيما يرى النائم. . .»» الحديث‎ 
كتاب 00 باب ما روى‎ :)512١7/١( الحديث (320)» والبيهقي‎ ,»)557 - 151/١( أخرجه الدارقطني‎ 
في تثنية الأذان والإقامة» من طريق ابن أبي ليلى» عن عمرو بن مرة؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن‎ 
0 : عبد الله بن زيد قال: «كان أذان رسول الله كَل شفعاً شفيعاً في الأذان والإقامة» وقال الدارقطني‎ 
أبي ليلى» هو القاضي محمد بن عبد الرحمن» ضعيف الحديثء» يسيء الحفظ» وابن أبي ليلى» لا يثبت‎ 
سماعة من عبد الله بن زيد» وقال الأعمش ش» والمسعودي» عن عمرو بن مرةء عن أبي ليلى» عن‎ 
معاذ بن جبلء. ولا يثبت» والصواب ما رواه الثوري». وشعبة عن عمرو بن مرة» وحسين بن‎ 
غيد" الرسيي و عن اب أبن اعلى برشلا ح)‎ 
وقال البيهقي : (والحديث مع الاختلاف في إسناده فرتل + لآن عيك الرحمن بق أنى اليلى لم يدوك هعاذا‎ 
ولا عبد الله بن زيدء ولم يسم من حدثه عنهماء ولا عن أحدهما).‎ 
من طريق الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن‎ :»)17١/١( والبيهقي‎ »)١74/١( وأخرجه الطحاوي‎ 
عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد يَلِِةِ أن عبد الله بن زيد الأنصّاري جاء رسول‎ 
. الله كيد . . . فذكر الحديث‎ 
هذا إسناد في غاية الصحة وعبد الرحمن بن أبي ليلى أخذ عن‎ :)١517//9( وقال ابن حزم في «المحلى»‎ 
فانة وعشزين من الصحابةء» وأدرك بلالاء وعمرء رضي الله عنهما.‎ 


وم> كتاب الصلاة 


وروي أن ابن أم مكتوم كان يُوَدُْ وَبلال يُقِيمُ» وربّما أَدنَ بلآل وَأَقَامَ ابْنُ أمّْ مَكْتُوه0"' . 

وتأويل ما رواه أن ذلك كان يشق عليه؛ لأنه روي أنه كان حديث عهد بالإسلام» وكان 
يحت الأذان والإقامة. 

ومنها : أن دن محتسبأء ولا يأخذ على الأَذَانَ والإقامة أجراًء ولا يحل له أخذ الأجرة 
على ذلك؛ لأنه استئجار على الطاعة» وذا لا يجوز؛ لأن الإنسان في تحصيل الطاعة عامل 
لنفسه » فلا يجوز له أخذ الأجرة عليه؛ وعند الشافعي يحل له أن يأخذ على ذلك أجراء وهي 
من مسائل (كتاب الإجارات». وفي البيات حديث خاص» اوقيو اها روي عن عثمان عن ابن 
العاص - رضي الله عنه ان 6ل «آخِرٌ مَا عَهِدَ إِلَيّ رَسُولَ الله يي أَنْ أَصَلِي بالقّوْم صَلاهٌ 
ُضْعَفِهِمْ. ا ل شين وإن" غلم القوم. حاحتة فأعطوه شيئاً من غير 
شرط فهو حسن؛ لأنه من باب البر والصدقة» والمجازاة على إحسانه بمكانهم؛ وكل ذلك 
حسن »© واللّه أعلم . 


فصل في بيان محل وجوت الأذان 


وأما بيان”؟ محل وجوب الأذان» فالمحل الذي يجب فيه الأذان» ويؤذن له الصلوات 
المكتوبة التي تؤدي بجماعة مستحبة في حال الإقامة» فلا أذان ولا إقامة في صلاة الجنازة» 
لأنها ليست بصلاة على الحقيقة؛ لوجود بعض ما يتركب منه الصلاة وهو القيام؛ إذ لا قراءة 


)1١(‏ تقدم. 
(؟) أخرجه أحمد )١5١17 .7١/5(‏ وأبو داود )777/١(‏ كتاب الصلاة: باب أخذ الأجر على التأذين: حديث 
(01) والنسائي (77/7) كتاب الأذان: باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرأء والحاكم: 
المستدرك )١99/١(‏ كتاب الصلاة: باب الأمر باتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراء والبيهقى 
الا الصلاة : باب التطوع بالأذان» والطحاوي في 07 معاني لي 
ل قال : ل ل ل ار الي أذائه أجراً» وقال الحاكه 
صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وأخرجه الترمذي )1٠١ 1094 /١(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء 
في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجراًء حديث )١١9(‏ وابن ماجة )575/١(‏ كتاب الأذان والسنة 
فيها باب السنة في الأذان حديث )/١5(‏ من طريق أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال : (إن 
من آخر ما عهد إلى رسول الله ككِةٍ أن اتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً» وقال الترمذي: حديث حسن 


(4:) في هامش ب: بيان محل وجوب الأذان. 


كتاب الصلاة "56١‏ 





فيها ولا ركوع ولا سجود ولا قعودء فلم تكن صلاة على الحقيقة. ولا أذان ولا إقامة في 
النوافل؛ لآن الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة» والمكتوبات هي المختصة بأوقات معيّنة 
دون النوافل» ولأن النوافل تابعة للفرائض» فجعل أذان الأصل أذناً للتبع تقديرأًء ولا أذان ولا 
إقامة فى السئن لما قلنا. ظ ظ 

ول أذان ولآ إقامة فى "الوقن لأنة ستة غتدهما» فكان تبعا للعثاء». فكان تبعا لها فى 
الأذان كسائر السئن» وعند أبى حنيفة واجب. والواجب غير المكتوبة» والأذان من خواص 
المكتوبات . 

ولا أذان ولا إقامة فى صلاة العيدين» وصلاة الكسوف والخسوفء. والاستسقاء؛ لأنها 
ليست بمكتوبة . 

ولا أذان ولا إقامة في جماعة النسوان والصبيان والعبيد» لأن هذه الجماعة غير مستحبة. 
وقد روي عن النبيّ كله أنه قال : «نَيِس عَلَى النْسَاء أَدَانَ ولا |قَامَة"''. ولاه لمت قلهة 
الجماعة. فلا يكون عليهن الأذان والإقامة . 

والجمعةٌ فيها أذان وإقامة؛ لأنّها مكتوبة تؤدي بجماعة مستحبة؛ ولأن فرض الوقت هو 
الظهر عند بعض أصحابنا والجمعة قائمة مقامه. 


وعند بعضهم: الفرض هو الجمعة ابتداء» وهي آكد من الظهر حتى وجب ترك الظهر 
لأجلهاء ثم إنهما وجبا لإقامة الظهر ؛ فالجمعة أحق . 

ثم الأذان المعتبر يوم الجمعة هو ما يؤتي به إذا صعد الإمام المنبرء وتجب الإجابة 
والاستماع له دون الذي يؤتى به على المنارة. وهذا فول عامة العلماء» وكان الحسن بن زياد 
يقول: المعتبر هو الأذان على المئارة ؛ لأن الإعلام يقع به. والصحيح قول العامة ؛ لما روي 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل (؟/ ٠‏ عن الحكم عن القاسم عن أسماء (يعني بنت يزيد) مرفوعاً. وقال 
ابن عدي بعد أن ساق أحاديث أخرى للحكم هذا وهو ابن عبد الله بن سعد الأيلي : 
(أحاديئه كلها موضوعة» وما هو منها معروف المتن فهو باطل بهذا الإسناد. وما أمليت للحكم عن 
القاسم بن محمد والزهري وغيوهم كلها مما لا يتابعه الثقات عليه» وضعفه بين على حديثه» . 
وقال أحمد: 
«أحاديئه كلها موضوعة»» وقال السعدي وأبو حاتم: «كذاب»» وقال النسائي والدارقطني وجماعة : 
«متروك الحديث» كما في «الميزان»» ثم ساق له أحاديث هذا منها. 
والبيهقي في السنن )408/١(‏ وقال: هكذا رواه الحكم بن عبد الأيلي وهو ضعيف» ورويناه في الأذان 
والإقامة عن أنس بن مالك موقوفاً ومرفوعاًء ورفعه ضعيف وهو قول الحسن وابن المسيب وابن سيرين 
والنخعي» هذا وقد ذكره المتقي الهندي في الكنز .)35١9801(‏ 


امد كتاب الصلاة 





عن السائب بن يزيد”''؛ أنه قال: كان الأذان يوم الجمعة على عهد رسول الله كَل وعلى 
كانت خلافة عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ وَكَثْرَ النَّاسُ ‏ أُمَرَ عْثْمَالُ ‏ رضي الله عنه ‏ بالأذانٍ النَّانِي 
1 لان ”7 2خ اير ع #(؟) - 5 : 3 
على الزورّاء وكى ال وفيل : اسم مر عيمح بالمدينة . 

وصلاة العصر بعرفة تؤدي مع الظهر في وقت الظهر بأذان واحد». ولا يراعى للعصر أذان 
على حدة؛ لأنها شرعت في وقت الظهر في هذا اليوم؛ فكان أذان الظهر وإقامته عنهما جميعاً. 
وكذلك صلاة المغرب مع العشاء بمزدلفة يكتفي فيهما بأذان واحد لما ذكرناء إلا أن في الجمع 
الأول يكتفي بأذان واحدء لكن بإقامتين» وفي الثاني يكتفي بأذان واحد وإقامة واحدة عند 
أصحابنا الثلاثة . 

وعيك: زفر: ياذان واحد وإقامتين كما في الجمع الأول. 

وعند الشافعى : بأذانين وإقامة واحدة؛ لما يذكر فى كتاب المناسك إن شاء الله تعالى. 


0 : 5 : 5 . : : : 
ولو صلى الرجل في بيته وحدهء ذكر في الآصل : إذا صلى الرجل في بيته. واكتمى 
بأذان الناس وإقامتهم ‏ أجزأه؛ وإن أقام فهو حسن؛ لأنه إن عجز عن تحقيق”*' الجماعة 


)1١(‏ السائب بن يزيد بن سعيد بن تمامة الكندي. وقال الزهري: من الأزد عداده في كفانة؛ ويعرف بابن 
أخت نمره صحابي ابن صحابي» له أحاديث» اتفقا على حديث, وانفرد البخاري بخمسة. وعنه يزيد بن 
خصيقة وابراهيم بن قارظ والزهري» ويحيى بن سعيد» حج به أبو حجة الوداع. وهو ابن سبع سنين . 
مات بالمدينة سنة ست وثمانين» وقيل: سنة إحدى وتسعين» وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة 
رضي الله عنهم . د 
ينظر: الخلاصة /١(‏ 514”) (7707). 

(؟) أخرجه البخاري (؟/ 797): كتاب الجمعة: باب الأذان يوم الجمعة» الحديث »)41١5(‏ وأبو داود /١(‏ 
0 كتاب الصلاة: باب النداء يوم الجمعة». الحديث »)٠١817(‏ والترمذي (797/7): كتاب الجمعة : 
باب في أذان الجمعة؛ الحديث )2١7(‏ والنسائى (”/ :)٠١١‏ كتاب الجمعة: باب الأذان للجمعة» وابن 
فاجة 10963710 كتاب إقانة الصيلةة :بات الآذان يود العمعة» العديف زه 117)ه وان الجاروه 
:)٠١8(‏ كتاب الصلاة: باب الجمعةء الحديث (550)», والبيهقي (؟/ :)5١5‏ كتاب الجمعة: باب الإمام 
تجلتن علق المثير :و ايد (*/ )55١‏ وابن خزيمة (15/7) رقم .٠//6(‏ 1774) والبغوي في «شرح 
السنة» (7/ 01/4) كلهم من طريق الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة إذا جلس 
الإمام على المنبر على عهد النبي يكْهِ وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على 
الزوراء . 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(9*) في هامش ب: لو صلى الرجل في بيته يكتفي بأذان الناس وإقامتهم . 

(4) في أء ط: تحقق. 


كتاب الصلاة غم 





بنفسهء. فلم يعجز عن التشبّهء فيندب إلى أن يؤدي الصلاة على هيئة الصّلاة بالجماعة؛ ولهذا 
كان الأفضل أن يجهر بالقراءة في صلوات الجهرء وإن ترك ذلكء واكتفى بأذان الناس 
وإقامتهم/ أجزأه ؛ لما روي أن غبد الله بن سعزة على يعلقنة والاضوو” بغير أذان ولا 
إقامة» وقال: يكفينا أذان الحي وإقامتهم”"“. أشار إلى أن أذان الحي وإقامتهم وقع لكل واحد 
من أهل الحي . 
ل ا ل ات" 

سم فأخبروا بأذان الناس وإقامتهم - أجزأهم : وقل أماعوا 0 قن فق 
بين الجماعة والواحد؛ لأن أذان الحي يكون أذاناً للأفراد» ولا يكون أذاناً للجماعة . 


هذا في المقيمين. وأما المسافرون فالأفضل لهم أن يؤذنوا ويقيموا ويصلوا بجماعة؛ لأن 
الأذان والإقامة من لوارة الجماعة المستحية. والسفر لم يسقط الجماعة؛ فلا يسقط ما هو من 
لوازمهاء فإن ملز هما وأقامة. وتركوأ الأذان» أجزأهم ولا يكره . ويكره هلهم ترك الإقامة 
بيخللاف أهل المصر إدا تركوا الأذان» وأقاموا؛ أنه يكره ه لهم ذلك؛ لأن السقر سبب الرخصة. 
وقد أنّر في سقوط شطرء فجاز أن يؤثر في سقوط أحد الأذانين» إلا أن الإقامة آكد ثبوتاً من 
الأذان» فيسقط شطر الأذان دون الإقامة. 

وأصله ما روي عن على - رضي الله عنه ‏ أنه قال: (المسافر بالخيارء إن شاء أذن وأقام 
وإن شاء أقام ولم يؤذن». ولم يوجد في حق أهل المصر سبب الرخصة؛ ولأن الأذان للإعلام 
.بهجوم وفت الصلاة ليحضرواء والقوم في السفر حاضروت فلم يكره ه تركه؟ لحصول المقصود 
ينوه بخلواف لض 3 تالآ ناتاس لتفرقهم واشتغالهم بأنواع الْحِرَفٍِ والمكاسب - لا يعرفون 
بهجوم الوقفت» فيكره رك الإعلام فى حمّهم بالأذان بمخلااف الإقامة ؛ فإنها للوعلام بالشروع في 
الصلاة» وذا لا يختلف في حق المقيمين والمسافرين. 


)١(‏ الأسود بن يزيد بن قيس النخعي» أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن الكوفي. مخضرم فقيه. عن: ابن مسعود 
وعائشة وأبي موسى وطائفة. وعنه: ابراهيم النخعي وابنه عبد الرحمن وأبو إسحاق وعمارة بن عمير 
وطائفة. وثقه ابن معين. قال ابراهيم: كان يختم من كل ليلتين. وروى أنه حج ثمانين حجة. توفي سنة 
/” أو 6/لاه. 
ينظر: طبقات ابن سعد (4/ 5)» أعيان الشيعة ("/ 57 4)» حلية الأولياء (؟7/5١21)»‏ شذرات الذهب /١(‏ 
7» الوافى بالوفيات (507/9)» الثقات »)7١/5(‏ تذكرة الحفاظ »)00/١(‏ تهذيب الكمال /١(‏ 
+ تهذيب التهذيب :)*47/١(‏ خلاصة تهذيب الكمال (41//1)» البداية والنهاية (9/ .)١١‏ 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة .)١199/5١(‏ 

(0) في أء 1 حمر 


ا 


عه- كتاب الصلاة 


وأما المسافر إذا كان وحدهء فإن ترك الأذان ‏ فلا بأس بهء وإن ترك الإقامة يكرهء 
والمقيم إذا كان يصلي في بيته وحدهء. فترك الأذان والإقامة ‏ لا يكره؛ والفرق أن أذان أهل 
المحلة يقع أذاناً لكل واحد من أهل المحلةء فكأنه وجد الأذان منه في حق نفسه تقديرأء فأما 
في السفر فلم يوجد الأذان والإقامة للمسافر من غيره غير أنه سقط الأذان فى حقه رخصة 
وتيسيراء فلا بد من الإقامة . 


ولو م فى مسجد بأذان وإقامة, هل يكره عوبسا اننا فهذا لاا يخلو 
من أحد وجهين : سي رمي أو لم يكن. فإن كان له أهل معلوم. فإن 
ضلى فيه غير أهله:بأذاتا وإقافة ‏ لا ركره لأهلة أن :يعيدوا الأذان والإقامة. وإن”'” صلى :فيه 
أهله بأذان وإقامة» أو بعض أهله ‏ يكره لغير أهلهء وللباقين من أهله ‏ أن [يعيدو”" الأذان] 
والإقامة» وعند الشافعي : لا يكره. 


وإن كان مسجداً ليس له أهل معلوم؛ بأن كان على الطرق”*' لا يكره تكرار الأذان 
والإقامة فيه. وهذه المسألة بناء على مسألة أخرى» وهى أن تكرار الجماعة فى مسجد واحد 


هل يكرهء فهو على ما ذكرنا من التفصيل والاختلاف . 

وروي عن أبى يوسف ؛ أنه إنما يكره إذا كانت الجماعة الثانية كثيرة» فأما إذا كانوا ثلاثة 
أو أزيعة» فقاموا فى زاوية من زوايا المسجد.» وضلد] بجماعة ‏ لا يكره. وروي عن محمد أنه 
إنما يكره إذا كانت ا م 0-6 فأما 5ظصجث050 


صَلاتِه» ذخال ييل زآياة أن بضني رخن 00000 ان يعَصَدُقُ َلَى هذ 
الرجْلِ)* فقال أبو بكر - رضي الله عنه عدانا نا سوال الله فَمَامَ رَصلى 1 وهذا أمر بتكرار 


)١(‏ في هامش ب: صلى في مسجد بأذان وإقامة هل يؤذن ويقام فيه ثانياً. 

)١(‏ في ب: ولو. 

(6) في ب: إعادة. 

(:) في أء ط: الطريق. 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة (؟//ا77) والبيهقى فى السئن (”/ 79) وأصل هذا الحديث دون ذكر أبى بكر رضى 
الله عنه . ١ ْ (١ ١‏ 
أخرجه أبو داود /١(‏ 2717 2 كتاب الصلاة: باب في الجمع في المسجد مرتين» حديث (515). 
وأخرجه الترمذي 5717/١(‏ -478) أبواب الصلاة باب ما جاء في الجماعة في مسجد الخ. . . )7١١(‏ 
وأخرجه الدارمي :)3١48/١(‏ كتاب الصلاة: باب صلاة الجماعة في مسجد قد صلى فيه مرة. 
وعبد بن حميد في مسنده ص )7١91١(‏ حديث (975) وأحمد (9/ 0 2315/9 9#/ 46). 


كتاب الصلاة من- 





الجماعة» وما كان رسول الله يَكِةِ ليأمر بالمكروه؛ ولأن قضاء حق المسجد واجب؛ كما يجب 
قضاء حق الجماعة» حتى إن الناس لو صِلُوا بجماعة في البيوت» وعطلوا المساجد - أثموا 
وتوصمواايوة القبانة تر كيم تقاء حق السعة »ور شلا قرادى :فى ] المساجدب السو 
بتركهم الجماعة» والقوم الآخرون ما قضوا حق المسجدء فيجب عليهم قضاء حقه بإقامة 
الجماعة فيه» ولا يكره» والدليل عليه أنه لايكره فى مساجد قوارع الطرق» كذا هذا. 


1 || ر3 


ولنا ما روى عبد الرحمن بن أبى كر هن أمءرضي الله عنهما _: «أنَّ رَسُول الله َك 
حرج مِنْ بَنِته ؛ ِيُضْلِحَ بَيْنَ الأنْصَارٍ لِتَسَاجْرٍ بَينَهُمْ فَرجَعَ وَقَذْ صلى فِي المَسْحِدٍ بِجَمَاعَةَ فَدَخل 
رَسُول الله كك فى مَنْزلٍ بَعْض أَْلِهِ فَجَمَءَ أَهْلَهُ قَصَلَى بِهِمْ جَمَاعَة؛» ولو لم يكره تكرارٌ الجماعة 
في المسجد لما [تركها''' رسول الله له مع علمه بفضل الجماعة في المسجد] ". 


وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أن أصحاب رسول الله كك كانوا إذا فاتتهم/ 
الجماعة صَلْوا في المسجد فرادى؛ ولأنَّ التكرار يؤدّي إلى تقليل الجماعة؛ لأن الناس إذا 
علموا أنهه”' تفوتهم الجماعة فيستعجلون؛ فتكثر الجماعة؛ وإذا علموا أنها لا تفوتهم 
يتأخرون فتقل الجماعة» وتقليل الجماعة مكروهء يخلاف المساجد التي على قوارع الطرق؛ 
لأنها”؟ ليست لها أهل معروفون”''» فأداء الجماعة فيها مرة بعد أخرى ‏ لا يؤدي إلى تقليل 
الجماعات» وبخلاف ما إذا صلّى فيه غير أهله؛ لأنه لا يؤدي إلى تقليل الجماعة؛ لأن أهل 
المسجد ينتظرون أذان المؤذن المعروف» فيحضرون حينئذٍ؛ ولأن حق المسجد لم يقض بعد؛ 
لأن قضاء حقّه على أهله. 


)١(‏ عبد الرحمن بن عبد الله (أبو بكر الصديق) بن عثمان أبو عبد الله وقيل أبو محمد وقيل أبو عثمان» 
القرشي التيمي. أمه: أم رومان. سكن المدينة وتوفي بمكة ولا يعرف في الصحابة أرئعة متتابعون أب 
وبنوه بعده كل منهم ابن الذي قبله أسلموا وصحبوا النبي غير أبو قحافة وابئه أبو بكر الصديق وابنه 
عبد الرحمن وابنه محمد أبو عتيق وهو شقيق عائشة أم المؤمنين وهو صحابي مشهور. توفي فجأة في 
نومة نامها بموضع يقال له خبشي ودفن بمكة سنة (01). 
ينظر ترجمته في : أسد الغابة (/ 577)» الإصابة (5/ »)١87‏ الثقات (/ »))7١159‏ الاستيعاب (؟/ 15 87)) 
تقريب التهذيب »)4175/١(‏ تهذيب التهذيب (57/7١)»؛‏ تهذيب الكمال (7//ا//7)» الجرح والتعديل 
)١١1/0(‏ والطبقات الكبرى )٠١9/9(‏ التحفة اللطيفة (؟/ 5!/7) الكاشف )١617/5(‏ سير أعلام النبلاء 


(؟/1١لا2).‏ 
(؟) فى ب: لما فعل ذلك تركها. 
1 سعط جد 
)0( 5-6 
(5) في ب: لأنه. 


0] 


ألا ترى أن المَرَمَّهَ ونصب الإمام والمؤدّن عليهم؛ فكان عليهم قضاؤه. 

ولا عبرة بتقليل الجماعة الأولين؛ لأن ذلك مضاف إليهم؛ حيث لم ينتظروا حضور أهل 
المسجد» بخللاف أهل المسجد.ء لأن انتظارهم ليس بواجب عليهم : ولا حجة له في الحديث؛ 
لأنه 3 ولخدا وذا لا يكرهء وإنما المكروه ما كان على سبيل التداعي والاجتماع. بل هو 
حجة عليه ؛: لأنه لم يأمر أكثر من الواحد مع حاجتهم إلى إحراز الثواب» وما ذكر من المعنى 
غير سديد؛ لأن قضاءَ حَقَّ المسجد على وجه يؤدي إلى تقليل الجماعة ‏ مكروه. 

ويستوي في وجوب مراعاة الأذان'' والإقامة ‏ الأداءُ والقضاءً. وجملة الكلام فيه أنه لا 
يخلو؛ إما أن كانت الفائتة من الصلوات الخمسء وإما أن كانت صلاة الجمعة» فإن كانت من 
الصلوات الخمس. فإن فاته صلاة واحدة ‏ قضاها بأذان وإقامة. وكذا إذا فاقت الجماعة صلاة 
واحدة ‏ قضوها بالجماعة بأذان وإقامة . 


وللشافعي قولان : في قول : يصلّي بغير أذان وإقامة: وفي قول : يصلي بالإقامة لا غيرء 
لكايه رين أن يشل يك لَمَا شغِلَ عَنْ أزْبّع صَلَوَاتٍ يَوْم الأخرّات - قَضَاهْنٌّ بِيْر أَذَانٍ 
وَلا إِقَامَة)' '. وروي في قصة ليلة التعريس : «أنَّ النْبئ 6 ارْتَحَلَ مِنْ ذلِكَ الوّادِي» كلما 


. في هامش ب: الأذان والإقامة للفائتة‎ )١( 

(6) الوارد أنه أقام وأذن. 
أخرجه أحمد ("/ )١5‏ والنسائى )١17/7(‏ كتاب الأذان: باب الأذان للفائت من الصلوات» والطيالسى 
01/0 منحة) رقم )57١(‏ والذارني ( كتاب الصلاة: باب الحيس عن الصلاة والشافعي في 
«الأم» ١1/كم)‏ وأبو يعلى )41/١/7(‏ رقم )١١95(‏ وابن خزيمة (994/7) رقم (9945) وابن حبان (7805 - 
موارد) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )91١7/١(‏ كتاب الصلاة» والبيهقي )1١07/١(‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوى من الليل كفينا وذلك 
قول الله تعالى إوكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً» قال: فدعا رسول الله ككليِ بلالا فأقام 
الظهر فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك قال: وذلك قبل أن 
ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف «فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً» . 
والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان وصححه ابن السكن كما في «نيل الأوطار» (7/ 35) وقال 
الشوكاني: رجال إسناده رجال الصحيح . . 
وفي الباب عن ابن مسعود وجابر. 
حديث أبن مسعود: 
أخرجه أحمد /١(‏ 7175)» والترمذي :)١١١/١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل تفوته الصلوات» الحديث 
:)١7/7( »)١79(‏ كتاب الأذان: باب الاجتزاء للفائت من الصلوات بأذان واحدء والبيهقى :)5٠*”/١(‏ 
كتاب الصلاة: باب الأذان والإقامة للجمع بين الصلوات الفائتات» من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود عن أبيه أن المشركين شغلوا رسول الله يله عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما- 
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أَرتَمَعَتِ السَّمْسُ - أَمَرَ بلآلاً» فَأَقَامَ وَصَلُوْاا'' ولم يأمره بالأذان؛ ولأنّ الأذان للإعلام بدخول 
الوقت» ولا حاجة هاهنا إلى الإعلام به. ْ 


ولنا ما روى أبو قتادة الأنصاريٌ - رضي الله عنه في حديث لَيْلّة التعريس» فقال: كَنْتٌ 
د ا م ل ل ل 
الْوَادِيء َه وبي شيطاو» فارتساكا ونزلنا برا [أخر]”" لما زتعت الشف رسي ار 


- شاءء فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى 
العشاء . 
وقال الترمذي : حديث عبدالله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبدالله أ. ه. 
وقد تقدم الكلام على هذه المسألة وهي عدم سماع أبي عبيدة من أبيه. 
وللحديث طريق آخر عن ابن مسعود أيضاً. 
أخرجه أبو يعلى (79/5) رقم )١1774(‏ من طريق يحيى بن أبي أئيسة عن زبيد الأيامى عن أبي 
عبد الرحمن السلمي عند عبد الله بن مسعود به قال: شغل المشركون رسول الله كك عن الصلوات: 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى ذهب ساعة من الليل ثم أمر رسول الله ييه بلالاً فأذن وأقام ثم 
صلى الظهر ثم أمره فأذن وأقام فصلى العصر ” ثم أمره فأذن وأقام فصلى المغرب ثم أمره فأذن وأقام فصلى 
العشاء . 
والحديث ذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد» (؟/7) وقال: رواه أبو يعلى وفيه يحيى بن أبي أنيسة وهو 
ضعيف عند أهل الحديث إلا أن ابن عدي قال : وهو مع ضعفه يكتب حديثه أ. ه. 
ويحيى روى له الترمذي وقال الحافظ فى «التقريب» (717/7): ضعيف . 
حديث جابر: | 
أخرجه البزار /١(‏ 144 كشف) رقم (770) من طريق مؤمل بن اسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن 
عبد الكريم بن أبي المخارق عن مجاهد عن جابر بنحو حديث ابن مسعود وقال في آخره: ما على وجه 
الأرض قوم يذكرون الله غيركم . 
وقال البزار: لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا مؤمل ولا نعلمه يروي عن جابر بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده (7/) وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه عبد الكريم بن 
أبي المخارق وهو ضعيف أ. ه 
وفبه أيضاً مؤمل بن اسماعيل . 
قال البخاري: منكر الحديث» وقال أبو زرعة: في حديثه خطأ كثير. 
وقال الذهبى: صدوق مشهور وثق. 
وقال الحافظ : صدوق سيىء الحفظ . 
ينظر المغنيى (7/ 589)» والتقريب (7/ .)519٠‏ 

)١(‏ تقدم. 

(0) سقط في ب. 


بدائع الصنائع ج١‏ - م 
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حَوَائجَهُمْ 0 بلالا أن يُوَذْنَ اد وه صَلْيْئَا رِكْعَتَيْن» نم أقَامَ مَصَلَيْئَا ضَلاَ المَجِرِا. وهكذًا 
رَوَى عمران و عفصي تلو الف 

وروى أصحاب الأمالي”'' عن أبي يوسف بإسناده عن رسول الله كل أنه حين شغلهم 
الكفار يوم الأحزاب عن أربع صلوات قضاهن, فأمر بلالا أن يؤدّن ويقيم لكل واحدة منهن» 
حتى قالوا: أذن وأقام وصلى الظهرء ثم أذن وأقام وصلى العصرء داعا جنك 
المغرب» ثم أذن وأقام وصلى العشاء؛ ولأن القضاء على حسب الأداءء وقد فاتتهم الصلا 
بأذان وإقامة» فتقضي كذلك . 

ولا تعلق له بحديث التعريس والأحزاب؛ لذن الصحيع 41 اذن هناك وافاء »على بجنا 
رويناء وأما إذا"'' فاتته صلوات» فإن أذّن لكل واحدة وأقام - فحسن. وإن أذْن وأقام للأولى» 
واقتصر على الإقامة للبواقي فهو جائز . 

وقد اختلفت الروايات في قضاء رسول الله الاا ‏ اللرا ير ل ؛ في 
تعنفسها: أنه أضو يلذلا فأذّن وأقام لكل صلاة [على ما روينا]9" ٠‏ وفي بعضها أنه أذّْن وأقام 

للأولى: ثم أقام لكل صلاة بعدهاء وفي بعضها أنه اقتصر على الإقامة لكل صلاة؛ ولا شك 
أن الأخذ برواية الزيادة أولى»ء خصوصاً في باب العبادات» وإن فاتته صلاة الجمعة ضلئ الطهر 
بغير أذان [ولا]”*' إقامة؛ لأن الأذان والإقامة للصلاة التي تؤدي بجماعة مستحبة» وأداء الظهر 
بجماعة يوم الجمعة مكروه في المصر؛ كذا روي عن علي رضي الله عنه -. 
فصل في بيان وقت الأذان والإقامة 

وأما بيان””' وقت الأذان والإقامة» فوقتهما ما هو وقت الصلوات المكتوبات» حتى لو 
أذن قبل دخول الوقت لا يجزئه» ويعيده إذا دحل الوقت في الصلوات كلها؛ في قول اس 
د وي [وقد]"'' قال 0000252 الال لي ب لضت الأخير من 
الليل ؛ وهو قول الشافعي؛ ؛ واحتجا بما روى سالم بن عبد الله بن عمر”" ' عن أبيه - رضي الله 


)١(‏ في أء ط: الإملاء. 
(؟) في هامش ب: إذا فاتته الصلاة. 
(4) فى هامش ب: بيان وقت الأذان والإقامة. 
(0) سالم بن عبد الله بن عمر العدوي المدني الفقيه أحد السبعة وقيل السابع أبو سليمان بن عبد الرحمن 
زوفيل أنو بكر نين عبك الرسحمة: اتن الحارتع قاله أ, بو الزناد. عن أبيه» وأبي هريرة ورافع بن خديج - 
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أن بلالا كان يؤدْن بليل» وفي رواية قال: «لا يُعْوَنُكُمْ َذّانُ/ بلآلٍ عَنِ السَحُورِء فإنه يُوَّدْنَُ 

بليل» . ولأن وقت الفجر مشتبه» وفي مراعاته بعض الحرج بخلاف سائر الصلوات . 

ولأبي حنيفة . ومحمد ما روى شداد'' مولى عياض بن عامر ؛ أن التي يك قَال يلال : 
دلا تُوّدْنْ حَنَّى يَسْتَبِينَ لَك المَجَرُ فكذا وكل كه عَرَضِأًا ولأن الأذان شرع للوعلام بدخول 
وقت الصلاة”" والإعلام بالدخول قبل الدخول كذبء وكذا هو من باب الخيانة في الأمانة» 
والمؤذن مؤتمن على لسان رسول الله علد ؛ ولهذا لم يجز في سائر الصلوات؛ ؟ ولآن الأذان قبل 
الفجر يؤدي إلى الضرر بالناس؛ لأن ذلك وقت نومهمء خصوصاً في حق من تهِبجد في 
النصف الأول من الليل» فربما يلتبس الأمر عليهم؛ وذلك مكروه. 

وروي أن الحسن البصري كان إذا سمع من يؤدْن قبل طلوع الفجر قال : : هلوج فُرَاعْء لا 
يُصَلُون إلا في الوقت. لو أدركهم عمر لأدبهم. وبلال رضي الله عنه ما كان يؤدّن بليل 
لصلاة الفجرء بل لمعان آخرن؛ لما ووئ عن ابن مسعود رضي الله عنه - عن النبي كلانه قال : 
الآ يَمْتَعَنَكُمْ م مِنّ السَحُورٍ أذَانَ بلالٍ؛ فَإِنّهُ يود ليل ؛ لِيُوقَِظ اكه وَيَرْدٌ فَائِمَكمْ وَيَتسححرٌ 
صَائِمَكُمْ لمكو انان ان أ مكو ! "عر قن كافج الفحانة رضي الله عنهم فرقتين: فرقة 
يتهجدون في النصف الأول من [الليل]”” وفرقة في النصف الأخيرء وكان الفاصل أذان بلال» 


وعائشة. وعنه ابنه أبو بكر وعبيد الله بن عمر وحنظلة بن أبي سفيان قال ابن إسحاق: أصح الأسانيد 
كلها الزهري عن سالم عن أبيه . 
وقال مالك: كان يلبس الثوب بدرهمين. وعن نافع : كان ابن غمر يُقَبل سالمكء ويقول: شيخ يُقَبْل شيخا 
وقال البخاري: لم يسمع من عائشة. مات سنة ست ومائة على الأصح. ينظر ترجمته في: الخلاصة : 
)"51١/1(‏ (193717). 

. شدّاد الجزري مولى عياض بن عامر. عن بلال مرسلا. وعن أبي هريرة . وعن جعفر بن برقان. وثقه ابن حبان‎ )١( 
.)51977( 556 /١ ينظر ترجمته في : الخلاصة‎ 

(0) أخرجه أبو داود ١51/١‏ كتاب الصلاة باب فى الأذان (015) وذكره المتقي الهندي في الكنز (9105١؟)‏ 
وينظر تلخيص الحبير .1178/١‏ 1 ْ ْ 

(0) في ط: الوقت. 

(4:) أخرجه مسلم (؟/١/7)‏ كتاب الصيام: باب بيان أن ا يا ل ا الخ 
حديث ».)٠١954/17(‏ أبو داود (759/7): كتاب الصوم: باب وقت السحورء حديث ,))5١511(‏ 
والترمذي (7/ :)23١5‏ كتاب الصوم: باب ما جاء في بيان الفجر الحديث »27١١(‏ والنسائي :)١58/5(‏ 
كتاب الصيام: باب كيف الفجرء وأحمد »)١18/5(‏ والدارقطني :)١77/1(‏ كتاب الصيام: باب في قوت 
السحرهء حديث (9). والبيهقي )5١5:7/5(‏ : كتاب الصيام : باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام على 
الصائم» من حديث سمرة بن جندب» قال: قال رسول الله طَللِةِ : «لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا 


بياض الأفق المستطيل هكذاء حتى تستطيو وكذاةا. 
(6) سقط في ب. 


كلاب 
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والدليل على أن أذان بلال كان لهذه المعاني لا لصلاة الفجر ‏ أن ابن أم مكتوم كان يعيده ثانياً 
بعد طلوع الفجرء وما ذكر من المعنى غير سديد؛ لأن الفجر الصّادق المستطير في الأفق ‏ 
مستبين لا اشتباه فيه . 
فيما يجب على السامعين 

وأما بيان"'' ما يجب على السامعين عند الأذان - فالواجب عليهم الإجابة؛ لِمَا رُوِيَ عَنٍ 
الب يل أَنّهُ قَالَ : أي مِنَ الجَقَاءِ: مَنْ بَال قَايْماً وَمَنْ مَسَح جَبْهِتَهُ قبل الفَرَاغْ مِنَ الصّلاوٍء 
وَمَنْ سَمِعَ الأدانَ وَلْمْ يُحِبْء وَمَنْ سَمِعَ ذِكْرِي وَلَمْ يُصَل عَلَي0"" . والإجابة أن يقول مثل ما 
قال المؤذن؛ لقول النبي كل: «مَنْ قَالَ مِثْلَ ما يَقُولُ المُؤَدْنُ - غَفَرَ (الله)6”"' ما تَمَدُمَ مِنْ دنب 
َمَا تحر . فيقُول : مِثْلَ مَا قَالَهُ إلا في قوله: ا ل ليا 
فول مكانه: هلا حَؤل ولا قَوَةَ ؛ إلا بالله الْعَلِي العَظِيم»؛ لأن إعادة ذلك تشبه المحاكاة 
والاستهزاءء وكذا إذا قال المؤذن: «الصّلاةٌ خَيْرٌ مِنَ النُوْم؛ - لا يعيذة السامِعُ ؛ لما قلناء ولكنّه 
يقول: صدقت وَيَرَرْتَء أو ما يؤجر عليه . 


ولا ينبغي أن يتكلم السامع في حال الأذان والإقامة» ولا يشتغل بقراءة القرآن» ولا 
بشيء من الأعمال سوى الإجابة» ولو كان في القراءة ‏ ينبغي أن يقطع ويشتغل بالاستماع 
والإجابة ؛ كذا قالوا في الفتاوى والله أعلم . 


والثاني : الما والكلام”'' فيها في مواضع : في بيان وجوبهاء وفي بيالك من تجب 


)010 ورماط : بيان ما يجب على السامعين من الأذان. 

0( أخرجه البيهقي : في السنن 6/7 بنحوه وأبن عدي فى الكامل 70/85/17 

(9) في ب: له. ْ 

(4) أخرجه البخاري (؟/ 45) كتاب الأذان: باب الدعاء عند النداء حديث )51١5(‏ وأبو داود )3١١/١(‏ كتاب 
الصلاة: باب ما جاء في الدعاء عند الأذان حديث (2795) والترمذي /1١(‏ 517 515) كتاب الصلاة: 
باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء حديث )١١١(‏ والنسائي (؟/57؟ د 0717 ككاتب 
الأذان: باب الدعاء عند الأذان وابن ماجة )١794/١(‏ كتاب الأذان: باب ما يقال إذا أذن المؤذن حديث 
(0؟/) وأحمد (7/ 364) وابن ن السني في «عمل اليوم والليلة رقم (97) والطبراني في «الصغير» /١(‏ 
5) وابن أبي عاصم في «ال (8755) والبيهقي )1٠١/١(‏ كتاب الصلاة» والبغوي في «شرح السنة» (؟/ 
بتحقيقنا) كلهم من طريق شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المتكدر عن جابر به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب . 

)6( زاد في ب: فصل . 

(5) في هامش ب: الكلام في الجماعة. 





في الجملة» وفي بيان من يصلح لها على التفصيل» وفي بيان من هو أحق وأولى بالإمامة. 
وفي بيان مقام الإمام [والمأموم]”'؛ وفي بيان ما يستحب للإمام أن يفعله بعد الفراغ من 
الصلاة . 


أما الأول: فقد قال عامة مشايخنا إنها واجبة» وذكر الكرخي: أنها سنة» واحتجٌ بما 
ُوِيّ عن النبي وه أنه قال: اصَلاةٌ الجماعة لطر كار ساد الفَرْدٍ يِسَبْعِ وَعِشْرِينَ 
دَرَجَةٌ)( '"' [وفي روايه : ابخمُس وَعِشْرِينَ 0 ) جعل الجماعة لوحراز الفضيلة ؛ ودا أية 
السدة». 


وجه قول العامة: الكتاب» والسنة» وتوارث الأمة» أما الكتاب فقوله تعالى: #وَأرْكعُوا 
مَعَ الرَاكِعِينَ * [البقرة: +4]. أمر الله تعالى بالركوع مع الراكعين» وذلك يكون في حال المشاركة 
في الركوع» فكان أمراً بإقامة الصلاة بالجماعة» ومطلق الأمر لوجوب العمل . 


)١(‏ سقط في ب. 

(0) ورد هذا الحديث عن ابن عمر. وأبي هريرة» وحديث ابن عمر فيه: بسبع وعشرين درجة . 
أما حديث أبي هريرة ففيه: بخمس وعشرين» وله شواهدء سيل سود 
حديث أبن عمر : 
أخرجه مالك :)١79/1١(‏ كتاب صلاة الجماعة: باب فضل صلاة الجماعة» الحديث »)١(‏ ومن طريقه 
أحمد (7/ 50)» والبخاري )١1١/1١(‏ كتاب الأذان: باب فضل صلاة الجماعة» الحديث (5450)» ومسلم 
:)6٠/1١(‏ كتاب المساجد: باب فضل صلاة الجماعة» الحديث (59؟7/٠506)»‏ وأبو عوانة (7/ ”7): 
كتاب الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة» والبيهقى (59/5) كتاب الصلاة باب ما جاء في فضل صلاة 
العداعةة راحده 17/0 والدارنى 3 كتاب الصلاة: باب في فضل صلاة الجماعة» ومسلم 
:)551/١(‏ كتاب المساجد: باب فضل صلاة الجماعة» الحديث (7506)» والترمذي )١178/١(‏ كتاب 
الصلاة: باب ما جاء. . الحديث :»)75١0(‏ وابن ماجة )709/1١(‏ كتاب المساجد: باب فضل الصلاة في 
حداف لديف 9853) نوات ضوانة 0/3 اسن بوؤانة عند الله برد عض ١‏ 
وأخرجه البيهقي (09/6)» من طريق أيوب السختياني عن نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله كَةٍ قال: 
صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجةء وخالفهم عبد الله بن عمر العمري فقال عن 
نافع : بخمس وعشرين درجة» أخرجه عبد الرزاق :)075/١(‏ كتاب الصلاة: باب فضل الصلاة في 
جماعة» الحديث )5١١5(‏ عنه وعبد الله بن عمر العمري ضعيف . 
وايتظر التقري(151/5). 

(0) سقط في ب. 


1 كتاب الصلاة 





َانْصَرفَ”"' إلى أثوام تَخَلَمُوا عَن الصَّلاةِ؛ فَأَحَرّقَ عَلَيِهمْ بُيُونَهُهْه!" ومثل هذا الوعيد لا يلح 
الاتكادلة"" الواتحتب.. 


وأما توارث الأمة؛ فلن الأمة من لدن رسول الله كل - إلى يومنا هذا واظبت عليهاء 
وعلى النكير على تاركهاء والمواظبة على هذا الوجه دليل الوجوب» وليس هذا اختلافاً فى 
الحقيقة )دول | من ييف ] *" الغيارة؟ الأن الشبعة المؤكدة والواحي واي بخصوضا ما كان 5 
شعائر الإسلام . 


ألا ترى أن الكرخي سماها سنة» ثم فسّرها بالواجبء» فقال الجماعة: سئة لا يرخص 
الخد التأحر هنها إلا لعذرء .وهو 'تفسير [الوانين]1"© غنك العافة: 


فصل فيمن تجب عليه الجماعة 


وأماابيان'"؟ من تكب عليه الجماعة ‏ فالجياق"" : باحفي على الرسال العافلية 


)1١(‏ في ب: فانظر. 

(90). أخرجه البخاري :)١15/7(‏ كتاب الأذان: باب وجوب صلاة الجماعة» الحديث (2»)144 ومسلم /١(‏ 
١‏ كتاب المساجد: باب فضل صلاة الجماعةء الحديث »)501١/755١(‏ ومالك :)١19/١(‏ كتاب 
صلاة الجماعة: باب فضل صلاة الجماعة» الحديث (”؟)2 وأحمد (؟515/7)» وأبو داود (١//ا/ا””):‏ 
كتاب الصلاة: باب التشديد فى ترك الجماعة» الحديث (058) و(04194)» والنسائى :)٠١!//7(‏ كتاب 
الإمامة: باب التشديد في جلف عن التججاعقه بوارو تاس (9188:11)< كاب الممناحن؟ باب التغليط في 
التخلف عن الجماعةء الحديث »)781١(‏ والترمذي 477/١(‏ - 577): أبواب الصلاة: باب ما جاء فيمن 
يسمع النداء فلا يجيب .)5١1(‏ والبيهقي (75/ 50) كتاب الصلاة: باب التشديد في ترك الجماعة». 
والحميدي (؟/155)., رقم (405). وابن خزيمة (؟2)5597/7 رقم 2.)١581(‏ واين حبان 2)5١481/(‏ 
وعبد الرزاق .)١941/(‏ والدارمى :)١97/١(‏ كتاب الصلاة: باب فيمن تخلف عن الصلاة» وأبو عوانة 
(5/ 0)» وقال الترمذي : عديت الى هريرة حسن صحيح . 

إفرة في أ ط شرك 

(:) سقط فى ب. 

(5) في ب: الوجوب. 

(1) في هامش ب : بيان من تجب عليه الجماعة . 

(60 الجماعة لغة: الفرق بين الناس» والجمع جماعات . 
وحقيقتها شرعاً: الارتباط الحَاصِلُ بين الإمام. والمأموم» وهي من خصائص هذه الأمة» كالجمعةء 
والغيديق + .والكسوفين» والاسسقاء.. فإن أول هن :الى جماعة هن البشر وسول الله كله :واول فعليها كان 
ب «مكة»» وإظهارها ب «المدينة». لما ثبت من أن جبرائيل - عليه السلام ‏ صَلَّى بالنبي يكل والصحابة - 
رضوان الله عليهم ‏ صَبِيحَةَ الإسراء. 


كتاب الصلاة وذ 





الأحرار القادرين عليها من غير حرج» فلا جب على النساء» والصبيان» والمجانين» والعبيد» 
وللمقعد ومقطوع اليد والرجل من خلافٍء والشيخ [الكبير]''' الذي لا يقدر على المشي» 
والمريض . 


أما النساء؛ فلأن خروجهن/ إلى الجماعات - فتنة . 
وأما الصبيان والمجانين ؛ فلعدم أهلية وجوب الصلاة فى حقهم. 


وأما العبيد؛ فلرفع الضرر عن مواليهم بتعطيل منافعهم المستحقّة. وأما المقعد ومقطوع 
اليد والرجل من خلاف» والشيخ الكبير؛ فلأنهم لا يقدرون على المشي. والمريض لا يقدر 
عليه إلا بحرج . 


وأما الأعمى فأجمعوا على أنه إذا لم يجد قائداً لا تجب عليه وإن وجد قائداً فكذلك عند 


أن تحتيفة + 


-- وأيضاً كان يل يصلي بعد ذلك بِعَلىّء وصلى أيضاً بخديجة. فهي شرعت ب «مكة) صَبِيحَة ليلة الإسراء . 
وأما قول بعضهم إنها شرعت ب «المدينة؛ فمحمول على أن مراده: شرع إظهارها «مشروعية الجماعة'. 
هي مَشْرُوعَةٌ ة بالكتاب » وَالسيةة والإجماع . 
أما الكتاب : ال 0 فَلَتَقُمْ طَائِقَةَ مِنَهُمْ مَعَكْ» الآية. . 
وأما الحنة: 0 الرَارةة في ذلك: كخبر الصَحِحيْن (صلاة الجَمَاعَة : أمْضَلُ مِنْ صَلا المَذْ بسَبْع 
وَعِشْرِينَ دَرَجَة4. والمراد بالمَذُ : المتفردة:. و ففى «المصباح» : الفلٌ: الواحد» وتحيية للدوذ همقل : فلس 
وفلوسٌ . 
وفي رواية «بحْمْس وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ) قال ابن «دقيق العيد) : الأظهر: أن المراد بالدرجة: الصلاةء لأنه ورد 
كذلك في بعض الروايات» وفي بعضها التعبير بالصُعْفِء وهو مشعر بذلك . 
الح ا 
00 ؛ لأن الإخبار بالقليل لا ينافي الإخبار بالكثير» أو مفهوم العدد غير معتبر» أو أن 

خبر أولا بالقليل» ثم أعلمه الله تعالى ‏ بزيادة الفضلء, فأخبر بهاء . . أو أن الفضل يختلف باختلاف 

0 فمن زاد خشوعه. وتدبرهء وتذكره عَظَمَةَ من تمئل في حضرته» فله سبع وعشرون» 
ومن ليست له هذه الهيئة له خمس وعشرون:ء أو أن الاختلاف بحسب قرب المسجدء وبعذدة» أو أن 
الرواية الأولى في الصلاة الجهرية» والثانية في السّرية؛ لأن السرية تنقص عن الجهرية بسماع قراءة 
الإمامء والتأمين» لتأمينه . 
١حَكُمّةٌ‏ العَدَّدا. 
وذكر عدد خاص؛ إما الخصوصية فيه عرفها مَقَام الرسالة» وإما لأنُّ. 

)1١(‏ سقط في ب. 


ذا 


555 كتاب الصلاة 





وعند أبي يوسهف ومحمد: تجب» والمسألة مع حججها تأتي في كتاب الحج إن شاء الله 


تعالى . 
فصل فيمن تنعقد به الحماعة 


وأما بيان من تنعقد به الجماعة» فأقل من تنعقد به الجماعة اثنان» وهو أن يكون مع 
الإمام واحد؛ لقول النبي كك : «الانتان فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةَ70''؛ ولأن الجماعة مأخوذة من 


)58٠١/١( كتاب الصلاة: باب الاثنان جماعة حديث (9/7) والدارقطني‎ )"١7/١( أخرجه ابن ماجة‎ )١( 
/14( رقم (7777) والحاكم‎ )190 189 /١1( وأبو يعلى‎ )١( كتاب الصلاة: باب الاثنان جماعة حديث‎ 
/'"( كتاب الفرائض : باب الاثنان فما فوقهما جماعة» وابن عدي في «الكامل» (”/ 489) والبيهقي‎ 4 
كتاب الصلاة: باب الاثنين فما فوقهما جماعة كلهم من طريق الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن‎ )9 
أبي موسى قال: قال رسول الله كَكلِهِ: اثنان فما فوقهما جماعة.‎ 
هذا إسناد ضعيف لضعف الربيع ووالده بدر بن عمرو.‎ :)771/١( وقال البوصيري في «الزوائد»‎ 
وللحديث شواهد من حديث عبد الله بن عمرو.‎ 
من طريق عثمان بن عبد الرحمن المدني عن‎ )١1( كتاب الصلاة حديث‎ )18١/١1( أخرجه الدارقطني‎ 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.‎ 
وهذا إسناد ضعيف جذا.‎ 
متروك وكذبه ابن معين.‎ :)١١/7( عثمان بن عبد الرحمن قال الحافظ في «التقريب»‎ 
. ومن حديث أبى أمامة‎ 
أخرجه أحمد (0/ 704 49) من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة‎ 
. له‎ 
قال الحافظ في «التلخيص» (7/ 87): هذا عندي أمثل طرق هذا الحديث لشهرة رجاله وإن كان ضعيفاً.‎ 
وللحديث طريق آخر.‎ 
أخرجه الطبراني في الأوسط كما في «مجمع الزوائد» (؟58/7).‎ 
. وقال الهيثمي: وفيه مسلمة بن على وهو ضعيف‎ 
. ومن حديث أنس‎ 
أخرجه البيهقى (7/ 19) كتاب الصلاة: باب الاثنين فما فوقهما جماعة.‎ 
. قال الحافظ في «التلخيص» (87/7): هو أضعف من حديث أبي موسى‎ 
: ومن حديث الحكم بن ظهر‎ 
.)87 /( وابن أبى خيثمة كما فى «التلخيص»‎ )5١5 /7( أخرجه ابن سعد‎ 
0 ١ وقال الحافظ : إسناده واه.‎ 
ومن حديث أبي هريرة:‎ 
.)87 /9( أخرجه ابن المغلس في الموضح كما في «التلخيص»‎ 
وضعفه الحافظ في «التلخيص».‎ 


كتاب الصلاة 6 


ان الاجتماع. وأقل ما يتحمق ده الاجتماع أثنان» وسواء كان ذلك الواحد وجل أن امرأة 


وأما المجنون والصبي الذي لا يعقل ‏ فلا عبرة بهما؛ لأنهما ليسا من أهل الصلاة» فكانا 


فصل فى بيان ما يفعله بعد فوات الجحماعة 


وأمناسينان نا" بتعل يفك قراف الخيراعة :قله نقذ ننه فى اله 2 قالع" الدياعة يلا 
يجب عليه الطلب في مسجد آخرء لكنه كيف يصنع . 


ذكر في الأصل: أنه إذا فاتته الجماعة في مسجد حيهء فإن أتى مسجداً آخر يرجو إدراك 
00 - فحسن»ء #وإداصنى فى مسجل جه - فحسن ؛ ل 0 كانوا إذا 
فاتتهم الجماعة؛ فمنهم من يُصَلَّى في مسجد حَيّه» ومنهم من يتبع الجماعات7! اران 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ولأن في كل جانب مراعاة حرمة وترك أخرى» ففي أحد الجانبين 
مراعاة حرمة مسجده وترك الجماعة» وفي الجانب الاخر مراعاة فضيلة الجماعة وترك حق 
مسجدهء فإذا تعذر الجمع بينهما ‏ مال إلى أيهما شاء . 


وذكر القدوري: أنه إذا فاتته الجماعة - جَْمّعٌ بأهله في منزله. وإن صلّى وحده جار لما 
رُوِيَ عَنِ النّبِيّ عله : أله حُرَج من المَِبئة إلى لح بين حَئِينِ ين أخياء العرب. فَانْصَرَفَ 
منهة وَقَدْ فْرَعْ النّاس مِنّ الصَّلاقٍ فُمَال |[ نيه وَجْمَعَ بأهله فِي مَنْزِله؛ . ٠‏ وفي هذا الحديث 
دليل على سقوط الطلب؟ إذ لو وجب لكان أَرْلَى الثابن بيه سيول الله ع وذكر الشي الومام 
العر يي : أن الأولى في زماننا أنه إذا لم يدخل مسجده بعد””* أن ن يتبع الجماعات"'» وإن 
دخل مسجده صلى فيه . 


)1١(‏ سقط فى ب. 

(؟) في هامش ب: ما يفعل بعد فوات الجماعة. 
(9) فى ب: فاتت. 

(4) في أء ط: الجماعة. 

)0( سقط في أء ط. 

(5) في ط: الجماعة. 
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فصل في بيان من يصلح للإمامة 


وأما بيان”'' من يصلح للإمامة في الجملة فهو كل عاقل مسلم» حتى تجوز إمامة العبد 
والأعرابى» والأعمىء وولد الزنا والفاسق؛ وهذا قول (عامة العلماء”'": وقال مالك: لا 
تجوز الصلاة خلف الفاسق. ووجه قوله: إن الإمامة من باب الأمانة» والفاسق خائن؛ ولهذا لا 
شهادة له؛ لكون الشهادة من باب الأمانة . 


ولنا ما روي عن النبي له أنه قال : «صَلَُوا خَلْفَ مَنْ قَالَ: لآ إِلَهَ إلا الله»”” . وقوله كك : 
«صَلُوا خَلْفَ كل بَرْ وَكَاجرِ»”؟2. والحديث - والله أعلم - وإن ورد في الجمع والأعياد؛ لتعلقهما 
بالأمراء وأكثرهم فساق», كته انهه يف قينا تعن فيه ]د السرة لعموم اللفظ لاا لخصوص 
السبب٠»‏ وكذا الصحاية - رضي الله عنهم - كابن عمر وغيره والتابعون اقتدوا بالحجاج”“' في صلاة 


الجمعة وغيرهاء مع أنه كان أفسق أهل زمانه. حتى كان عمر بن العزيز 0 50 لو جاءتٌ كل 


() في هامش ب : بيان من يصلح للؤمامة ومن لا يصلح . 

(؟) في أء ط: العامة. | 

إفة أخرجه الدارقطني (287/1) كتاب العيدين. باب صفة من تجوز الصلاة معه الخ. . . (©؟) والخطيب في 
التاريخ (5/ 7 5). 
وذكره الحافظ في التلخيص (70/1) وقال الدارقطني من طريقٍ عُثْمان بن عَبْدٍ الرحمن عَن عَطَاءِء عن 
ابن عَمَر وعثمان كَذَْبِهُ يَحْبَى بن مَعين» ومن حديث نافع عنهء وفيه خالِدٌ بنُ إسُماعِيل عن العمري بهء 
وكَالد متذوك ووقعٌ في الطريت عن أبي الوليد المخزُوميٌّ»ء فخفى حاله على الضَيّاءِ المَقْدِسِيَ وتابعه أبو 
الِبُخْتَرِيٌّ وهب. وهو كَذَات) ومن طريق مجاهد عن ابن عمرء وفيه محمذ بن المَضْل» وغل متدوك) 
وهو في الطبراني أيضاًء وله طَرِيٌ نّ أخَرّى. من .رواية عُثْمان :بن عبد الله العثماني» عن مالك». عن نافع» 

ْ عن ابن عْمَّرء وعثمان رواه ابْنُ عَدِيّ بالوضع . ْ 

(5) تقدم. 

(4) الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي» ؛ أبو محمد: قائدء داهية» سفّاكء خطيب . ولد ونشأ في الطائف 
(بالحجاز) وانتقل إلى الشام فلحق بروح بن زنباغ نائب عبد الملك بن مروان. . فكان في عديد شرطته, ثم ما 
زاليظير شعن فلدوعيك. الملك آمر عيكرة» قعل عيل الله بن الزبير» وتولى مكة والمدينة والطائف؛ ثم 
أضاف إليها العراق» وبنى «واسط» وكان سفاحاً سفاكاً باتفاق المؤرخين ولد سنة 4١‏ ه. وتوفي سنة 45 ه. 
انظر: معجم البلدان (48: 2)787 وفيات الأعيان (1: 7؟١)),‏ الأعلام (118/5). 

000 عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أُمَيّة بن عبد شمس الأموي. أبو حفص 
الحافظ أمير المؤمنين. روى عن أنسن وغيرة. 
قال ميمون بن مهران: ما كانت العلماء عند عمر إلا تلامذة. 
قال الحسن البصري: خير الناس» فضائله كثيرة رضي الله عنه . ولي سنة تسع وتسعين» ومات سنة )٠١١١(‏ ه. 
ابن سعد (0/ 37537 .)3١7‏ 
ينظر الخلاصة ”/ 71/5 (0707) والحلية (0/ 7067 376017) . 


كتاب الصلاة و 


أمة بخبيثها ) وجئنا بأبى محمد - لغلبناهم ‏ وأبو محمد : 0 


وروي عن أبي سعيد مولى بني أسيد؛ أنه قال: ١‏ عرَم ست فدعَوْتٌ رَهْطأً من أصحاب 


رسول الله كي فيهم أبو ذَرْ 0 تمعن ارقي لفنين فحضرت الصلاةً فقدموني 
فصلَيتٌ بهم وأنا يومئذٍ عبد وفي رواية قال: : فتقدم بو دَرْلِيُصَلَي بهم فَقِيلَ له: أَتَتَقَدُمُ وَأَنتَ 
في بَيْتِ عَيْرِكَ» فَمَدَمُوني قَصَلَيْتُ بهم وَأَنَا يَوْمَيذٍ عبد . وهذا حديثٌ معروف أورده محمد في 
كتاب «المأذون», وروي أن رسول الله كِةِ استخلف ابن أم مكتوم على الصلاة ة بالمدينة» حين 
خرج الى فض :الخوواكه وان انمي + -ولآن سنوان الضئلؤة متعلق ياذاة الأركال» ولاه 
قادرون عليها إلا أن غيرهم أولى؛ ولأن مبنى الإمامة على الفضيلة؛ ولهذا كان رسول الله يكن 
يؤم غيره ولا يؤمه غيره» وكذا كل واحد من الخلفاء الراشدين ‏ رضي الله عنهم ‏ فى 
عصره”"'؛ ولأن الناس لا يرغبون في الصلاة خلف هؤلاء» فتؤدى إمامتهم إلى تقليل الجماعة 
وذلك مكروه. ولأن مبنى أداء الصلاة على العلم» والغالب على العبد والأعرابي وولد الزنا ‏ 
الجهل؛ أما العبد”*'/ فلأنه لا يتفرغ عن خدمة مولاه ليتعلم العلم . 

وقال الشافعي: إذا ساوى العبد غيره في العلم والورع ‏ كان هو وغيره سواء» ولا تكون 
الصلاة خلف غيره أحب [إليّ]7* . 


واحتج يحديث أبي سعيد مولى بني أسيد» ودا يدل على الجواز. ولا كلام فيه. وتقليل 
الجماعة» وانتقاص فضيلته عن فضيلة الأحرار - يوجبان الكرلعه وكذا الغالب على الأعرابي 
التجيل + كال اله تعالن + «الاغرات اميد كُثرا وتقاقا ا فلتو تشووة لا ا ل الات ل 
رَسُولِهِ # [التوبة : /ا4]. والأعرابي هو البدوي. وإنه أسم دم والعربي اسم جلرحهء وكذا ولد الزنا 
الغالب من حاله الجهل؛ لفقده من يؤدبه ويعلمه معالم الشريعة. 


() قيل هو: جندب بن جنادة بن سكن. وقيل: عبد الله وقيل اسمه : برير وقيل بالتصغير والاختلاف من أبيه 
كذللة وهو تق أبق ذر الغفاري. أمه: رملة بنت الوقيعة من بني عقار. 
قلت: كان من كبار الصحابة وفضلائهم ومشاهيرهم وزهادهم قديم الإسلام قوي في الحق صادق اللهجة . 
ولا يتسع المقام للحديث عنه وقد ألفت في سيرته المؤلفات الكثيرة. 
توفى بالربذة سنة ”1١(‏ أو 37") , 
ينظر اكررحمقة قن > سف الغابة (7/00اه6) الاضانة لاله زقى. بد مكلد (18) + تجريه أبساء العيحاءة 
(154/5) :+ حلية الأولياة (191/1) تهذيب الكمال :(1538)» تقريت التهذين (4)1475/9) تهيذيين 
التهذيب (؟١/١4),‏ الزهد لوكيع (:59), شذرات الذهب .)73١/١(‏ 

(9) في ب: وغيرهم أفضل . 

(8) في هامش ب: إمامة العبد. 

(8) مسق قن مه 


/الاب 


مك5 كتاب الصلاة 





ولآن الإمامة أمانة عظيمة» فلا يتحملها''' الفاسق؛ لأنه لا يؤدى الأمانة على وجههاء 
والأعمى”' يوجهه غيره إلى القبلة» فيصير في أمر القبلة مقتدياً بغيره» وربما يميل في خلال 
الصلاة عن القبلة. ألا ترى إلى ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ أنه كان يمتنع عن 
الإمامة بعدما ككف بصرهء ويقول: كيف أؤمكم وأنتم تعدلونني؟!» ولأنه لا يمكنه التوقي عن 
النجاسات؛ فكان البصير أولى» إلا إذا كان في الفضل لا يوازيه في مسجده غيره؛ فحينئلٍ 
يكون”" أولى؛ ولهذا استخلف النبي كَةٍ ابن أم مكتوم ‏ رضي الله عنه -. 


وإمامة”؟؟ صاحب الهوى والبدعة مكروهة» نص عليه أبو يوسف في «الأمالي»» فقال : 
أكره أن يكون الإمام صاحب هوى وبدعة؛ لأن الناس لا يرغبون في الصلاة خلفه» وهل تجوز 
الصلاةٌ خلفه؟ قال بعضٌ مشايخنا: إن الصلاة خلف المبتدع لا تجوز . 


وذكر في «المنتقى) رواية عن أبي حنيفة أنه كان لا يرى الصلاة خلف المبتدع». 
والصحيح أنه إن كان هوى يكفره لا تجوزء وإن كان لا يكفره تجوز مع الكراهة. وكذا 
المرأة”*' تصلح للإمامة في الجملة» حتى لو أمّت النساء جاز» وينبغي أن تقوم وسطهن؛ لما 
روي عن عائشة - رضي الله عنهما ‏ أنها أَمَتَ نسوة في صلاة الغضر وقامت وسطهنء وأفت أم 
سلمة نساء» وقامت وسطهن؛ ولأن مبنى حالهن على الستر. وهذا أستر لهاء إلا أن جماعتهن 
مكروهة عندنا. 


وعند الشافعي : مستحبة كجماعة الرجال . 
ويروى فى ذلك أحاديث» لكن تلك كانت فى ابتداء الإسلام , ثم نسخت بعد ذلك . 


ولا يباح للشواب منهن الخروجٌُ”'' إلى الجماعات؛ بدليل ما روي عن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ أنه نهى الشَّوَّابَ عن الخروج؛ ولأن خروجهن إلى الجماعة سبب الفتنة» والفتنة حرام» 
وما أدى إلى الحرام فهو حرام» وأما العجائز فهل يباح لهن الخروج إلى الجماعات» فتذكر 
الكلام فيه في موضع آخر. 


. فى ب : تحمل‎ )١) 

(؟) في هامش ب: إمامة الأعمى. 

(0) في ب: كان. 

(4) في هامش ب: إمامة صاحب الهوى . 
(5) في هامش ب: إمامة المرأة. 

(7) في هامش ب: خروج النساء إلى الصلاة. 


وكذا الصبي العاقل يصلح إمامأ في الجملة؛ بأن يؤم الصبيان في التراويح» وفي إمامته 
البالغين فيها اختلاف المشايخ على ما مرء فأما المجنون والصبي الذي لا يعقل ‏ فليسا من أهل 
الإمامة أصلا؛ لأنهما ليسا من أهل الصلاة. 


فصل في بيان من يصلح للإمامة على التفصيل 
وأما بيان من يصلح للإمامة على التفصيل؛ فكل من صم اقتداء الغير به في صلاة ‏ 
يصلح إمامأ له فيهاء ومن لا فلاء وقد مرّ بيان شرائط صحة الاقتداء. والله الموفق. 


فصل في بيان من هو أحق بالإمامة 
وأما بيان''' من هو أحق بالإمامة وأولى بها فالحر أولى بالإمامة من العبد» والتقي أولى 
من الفاسق. والبصير أولى من الأعمى. وولد الرشدة أولى من ولد الزناء وعير الأعرابي من 
هؤلاء أولى من الأعرابي لما قلناء ثم أفضل هؤلاء أعلمهم بالسنة» وأفضلهم ورعاء وأقرؤهم 
لكتاب الله تعالى» وأكيرقتة سناء ولا شك أن هذه الخصال”" إذا اجتمعت في إنسان ‏ كان هو 
أولى ؛ لما بيئًا أن بناء أمر الإمامة على الفضيلة والكمال» يت ع ل م له 
أكمل الناس . أما العلم والورع وقراءة القرآن فظاهر. 


وأما كبر السن؛ فلأن من امتدّ عمره في الإسلام ‏ كان أكثر طاعة»؛ ومداومة على 
الإسلام. 


فأما إذا تفرّقت في أشخاص فأعلمهم بالسئة أولى» إذا كان يحسن من القراءة ما تجورٌ به 
الصلاة . 


وذكر في «كتاب الصلاة». وقدم الأقرأ فقال: ويؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله؛ وأعلمهم 
بالسئّة» وأفضلهم ورعاًء 6 نا 


الِيَؤُمُ القَوْمَ رق لكِتَابِ الله كن كانوا سُوَاءً , 0 بالسَنَّة إن كَانُوا ا 0 


110 تي ساس ين مانام نهر اهرون لاما رارق 
68 فى ب : المعاني . 


> كتاب الصلاة 





هِجْرّة فإِنْ كانوا سَوَاءٌ أَكْبَرُهُمْ سناء إن كَانوا سَوَاءً . َأَخْسَئْهُمْ خُلّقاً. ٠‏ فَإنْ كانوا سَوَاءً 
952 عد بره ا 
َأَصْبَحْهُمْ وَجْهاً» 


ثم من المشايخ من أجرى الحديث على ظاهره وقدم الأقرأ؛ لأن النبي يك بدأ به 
والأصح أن الأعلم بالسئّة إذا كاف يحسن من القراءة ما تجوز به الضلةة فهو أو ارة:. 

0 كذا ذكر في «آثار أبي/ حنيفة»؛ لافتقار الصلاة بعد هذا القدر من القراءة إلى العلم؛ 
ليتمكن من تدارك ما عسى أن يعرض في الصلاة من العوارض» وافتقار القراءة أيضاً إلى العلم 
بالخطأ المفسد للصلاة فيها؛ فلذلك كان الأعلم أفضلء حتى قالوا: إن الأعلم إذا كان ممن 
يجتنب الفواحش الظاهرة» والأقرأ أورع منه ‏ فالأعلم أولى» إلا أن النبي كه قدم الأقرأ في 
الحديث؛ لأن الأقرأ في ذلك الزمان كان أعلم؛ لتلقيهم القرآن بمعانيه وأحكامه . 


فأما في زماننا فقد يكونٌ الرجّل ماهراً في القرآن» ولا حَظ له من العِلّم » فكان الأعلم 
أولى؛ فإن استووا في العلم فأورعهم؛ لأن الحاجة بعد العلم والقراءة بقدر ما يتعلق به الجواز 
إلى الورع ‏ أشد؛ قال النبي كلةِ: «مَنْ صَلّى خَلفٌ عَالِمَ : َقِئء فَكَأَئمَا صَلَى خَلْفَ نَبِيْ تبق»”"2, 


))١١18/4( وأحمد‎ 2)517/7“/19٠9( كتاب المساجد: باب من أحق بالإمامة‎ :)576/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
:)١19/١( كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامةء الحديث (087)», والترمذي‎ :)”84٠ /١( وأبو داود‎ 
كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة» الحديث (775). والنسائى (7/577/75): كتاب الإمامة: باب من‎ 
أحق بالإمامة» وابن ماجة (17/1): كتاب إقامة الصلاة: باب من أحق بالإمام بالإمامة» الحديث‎ 
))518( والطيالسي‎ :»2508/١( وأبو عوانة (؟/ 277/78, وابن الجارود (704)» والدارقطني‎ »)440( 
والحميدي رقم (551) وعبد الرزاق‎ )1١51( وابن خزيمة (”/ 5) رقم‎ ,.)١15 .١١94/( والبيهقي‎ 
والطيالسي (514) وأبو نعيم‎ )35١8/١( (804"؛: 804”) وابن حبان (7/7 457 الإحسان) والدارقطني‎ 
والبغوي في «شرح السنة» (5/ 1917 بتحقيقنا) كلهم‎ )1141/١( والحاكم‎ )١١5 - ١١ /17( في «الحلية؛‎ 
من طريق اسماعيل بن رجاء الزبيدي قال: سمعت أوس بن ضمعج يحدث عن أبي مسعود فذكره وقال‎ 
. الترمذي: حديث حسن صحيح‎ 
وأخرجه الحاكم بزيادة فقال: قد أخرج مسلم حديث اسماعيل بن رجاء هذا ولم يذكر فيه أفقهم فقهأ‎ 
. وهذه لفظة غريبة عزيزة بهذا الإسناد الصحيح‎ 

(0) ذكره الزيلعي في نصب الراية (57/5) وقالل: 
غريب » وروى الطبراني في «(معجمه؛ حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا عمى القاسم بن أبي شيبة 
ثنا محمد بن يعلى ١ح6‏ أو خلئا مستتو بن امعمة: ار لحتل لد ممه بن ويحيين: الا لازنا أسها عل بن 
أبان الوراق ثنا يحيى بن يعلى الأسلمي عن عبيد الله بن موسى عن القاسم الشامي عن مرئد بن أبي مرئد 
الغنوي» قال: قال رسرل الله كلتِ: «إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم علماؤكم. فإنهم وفدكم فيما 
بينكم وبين ربكماء انتهى. ورواه الحاكم في «المستدرك في كتاب المفضائل» عن يحيى بك بعلن نه سند 
ومتناء إلا أنه قال: «فليؤمكم خياركم»؛ وسكت عنه. وروى الدارقطني» ثم البيهقي في اسننهما؛ من - 


كتاب الصلاة | اا" 





وإنما قدم أقدمهم هجرة في الحديث؛ لأن الهجرة كانت فريضة يومئذٍ» ثم نسحت بقوله يك : 
دلا هِجْرَةً بَعْدَ المُنْح''. فيقدم الأورع ؛ لتحصل به الهجرة عن المعاصى, فإن استووا في 


حديث الحسين بن نصر المؤدب عن سلام بن سليمان عن عمر بن عبد الرحمن بن يزيد عن محمد بن 
واسع عن سعيد بن جبير عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كلِهْ: «اجعلوا أئمتكم خياركم» فإنهم وفدكم 
فيما بينكم وبين ربكماء انتهى . قال البيهقي : إسناده ضعيف» انتهى. وقال ابن القطان في «كتابه؛: 
وحسين بن نصر لا يعرف» انتهى . 

() ورد ذلك من حديث ابن عباس» وعائشة»؛ ومجاشع بن مسعودء وصفوان بن أمية» ويعلى بن أمية 
التيمي. وقول ابن عمرء وقول عمر. 
وحديث أبي سعيد الخدري . 
فأما حديث ابن عباس فأخرجه البخاري (1/ 15) فى الجهادء باب وجوب الثفير (1874): 514/3. باب 
لا هجرة بعد الفتح (070971. ومسلم (5/ 447) في الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام 
والجهاد والخير. وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح (86/ 69 ؟١)‏ وأبو داودء 0ن الجهاد. باب في 
الهجرة. هل انقطعت؟ (5180). والنسائي )١157/1(‏ في البيعة» باب الاختلاف في انقطاع الهجرة. 
والترمذئ:(635١1)..‏ وأحمد (3/1 75١5-6‏ 314) وعبد الرزاق )7١9/0(‏ برقم (410/1), 
والدارمي (؟599/5), في السيرء باب لا هجرة بعد الفتح». وابن حبان ج(7/ 58405). والطبراني في 
الكبير )7١- "١ /١١(‏ برقم ,)1١945(‏ وابن الجارود في المنتقى .)١١70(‏ والبيهقي .١95/5(‏ 9/ 
7)» وفي دلائل النبوة »235١8/5(‏ والبغوي في شرح السنة بتحقيقنا )١7/8/5(‏ برقم »)١949457(‏ (0/ 
)07٠‏ برقم (512720) من طريق منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس مرفوعاً به. 
وتابعه ابراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن طاووس أخرجه الطبراني )١18/١1١(‏ برقم .)1١894(‏ 
وأخرجه الطبراني )511/١١(‏ برقم )1١845(‏ عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عباس . 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وأما حديث عائشة فأخرجه البخاري (5/ )31١‏ في الجهاد. باب لا هجرة بعد الفتح (908). 5717//87 
فى مناقب الأنصار» باب هجرة النبي كله وأصحابه إلى المدينة 77١/9 :)*4٠(‏ في المغازي» باب 
(05) يرقم (4711) ومسلم ١484/7‏ في الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد 
والخير. . . (87 - 42١1814‏ وأبو يعلى (4407) واللفظ المسلم ولأبي يعلى من طريق عطاء عن عائشة 
قالت: سئل رسول الله يلكي عن الهجرة؟ فقال: «لا هجرة بعد الفتح. . . .» الحديث . 
وفي لفظ البخاري عن عطاء قال: زرت عائشة مع عبيد الله بن عمير. فسألها عن الهجرة؟ فقالت: لا 
هجرة لليوم. كان المؤمن يضر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه» فأما اليوم فقد أظهر 
الله الإسلام؛ فالمؤمن يعبد ربه حيث شاءء ولكن جهاد ونية. 
وهكذا أخرجه البيهقي .١7/4‏ 
وأما حديث مجاشع بن مسعود فأخرجه البخاري ١77/7‏ في الجهادء باب البيعة في الحرب ألا يفروا. . 
,5١9/596 .)5935 2595(‏ باب لا هجرة بعد الفتح (8/ا01*. 7019/4). ولا/ 519 في المغازي» باب 
(59) (6٠”ع‏ -55"08) ومسلم 7/ ١5417‏ في الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد 
والخير ,)١1857”/85  85(‏ وأحمد "158/9 - 4:594.ء2 ١0‏ والحاكم وه لقن والطحاوي في شكل - 


ا كتاب الصلاة 





الورع - فأقرؤهم لكتاب الله تعالى؛ لقول النبي كَكِ: «أَهْلُ القُرآنٍ أفل الله وَحَاضّمُهه"''. فإن 


- الآثار /5907» والبيهقيى ١1/9‏ وفي الدلائل ٠١94/0‏ من طريق أبي عثمان النهدي حدثني مجاشع قال: 
أتيت النبي كلِةٍ بأخي بعد الفتح. ٠‏ ققلت: يا رسول الله ل لعل اسه . قال: ذهب أهل 
الهجرة بما فيها . فقلت على أي شيء تبايعه؟ قال: أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد. فلقيت هنذا 

بعد وكان أكبرهما ‏ فسألته فقال: صدق مجأشع . 

وأما حديث صفوان بن أمية فأخرجه النسائي 7/ ١4‏ في البيعة؛ باب الاختلاف في انقطاع الهجرة؛ وأحمد */ 
0١‏ عن وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن صفوان بن أمية قال : قلت : يارسول الله» إنهم 
يقولون: إن الجنة لا يدخلها إلا مهاجر . قال: لا هجرة بعد فتح مكة» ولكن جهاد و نية . . #فإذا استنفرتم فانفروا © 
وأخرجه أحمد ”/ /56140١‏ 450 عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوانعن أبيه أن صفوان بن أمية بن 
خلف قيل له : هلك من لم يهاجر . قال: فقلت : لا أصل إلى أهلي حتى آني رسول الله يل . فركبت راحلتي» فأتيت 
رسول الله يك فقلت : يارسول الله زعموا أنه هلك من لم يهاجر . . قال : كلا أباوهب . فارجع إلى أباطح مكة . 
وأما حديث يعلى بن أمية. فأخرجه النسائى ١4١/7‏ فى البيعة» باب البيعة على الجهادء 7/ ١10‏ في ذكر 
الاختلاف في انقطاع الهجرة. وأحمد 878/4. 574 والطبراني في الكبير ؟91/1؟ (355. 519) 
والبيهقي ١7/4‏ من طريق ابن شهاب عن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية أن أباه أخبره أن ن يعلى قال: 
ل ع الت فقلت: يارسول الله بايع أبي على الهجرة . قال رسول 

لله كَل : أبايعه على الجهاد. وقد انقطعت الهجرة. 
5 حديث أبي سعيد الخدري فأخرجه أحمد 55/9. 2141/0 والعالسن 3 50 لأكق ,)55١6‏ 
والبيهقي في دلائل النبوة 4/0 ٠‏ عن أبي البختري الطائي عن أبي سعيد الخدري قال: م 
السورة 9إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس. . . * قرأها رسول الله كيه حتى ختمها. وقال: 
حيز. وأنا وأصحابي حيز. وقال: لا هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد ونية. فقال له مروان: 000 0 
رافع بن خديج وزيد بن ثابت. وهما قاعدان معه على السرير. فقال أبو سعيد: لو شاء هذان لحدثاك. 
ولكن هذا يخاف أن تنزعه من عرافة قومه. وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة. فسكتا. فرفع مروان عليه 
الدرة ليضربه . فلما رأيا ذلك . قالا: صدق. 
أما قول ابن عمر فأخرجه البخاري 7/0 فى مناقب الأنصار»ء باب هجرة النبى كَكِيْةِ وأصحابه إلى 
المدينة (889*)»: // 57١‏ فى المغازي» باب (07) (5804 - )4781١‏ طريق عطاء عن ابن عمر كان 
قزل لاسيدرة بعد اسيم 7 
وفي لفظ آخر: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: إني أريد أن أهاجر إلى الشام. قال: لا هجرة» ولكن 
جهاد. فانطلق فأعرض نفسك» نان وعدت قينا وإلا رصعت 
وأما قول عمر فأخرجه النسائي ١47/1‏ في البيعة» باب الاختلاف في انقطاع الهجرة. وأبو يعلى في مسنده 
(187) عن يحيى بن هانىء عن نعيم بن دجاجة قال سمعت عمر يقول : لا هجرة بعد وفاة رسول الله كي . 

)010( أخرجه ابن ماجة 78/١‏ المقدمة «باب فضل من تعلم القرآن )١١0(‏ والنسائي في الكبرى ١7/0‏ 
)١-1801(‏ وأحمد في المسند .1١78 .١71//7‏ 7547ء والدارمي ؟/ 477 والحاكم 0١‏ وأبو نعيم 
*/ 77 وابن حجر في المطالب رقم (59000) والمنذري في الترغيب ؟/ 05” والخطيب في التاريخ ”/ 
*١‏ والمتقي الهندي في الكنز رقم (771000) )١817(‏ (10708) والعجلوني في الكشف .197/١‏ 





استووا في القراءة فأكبرهم سنا لقوله ككلهِ: «الكَبْرَ الكبْرَه”''. فإن كانوا فيه سواءً فأحسنهم 
خلقاً؛ لأن حَُسْنَ الخلق من باب الفضيلة» ومبنى الإمامة على الفضيلة» فإن كانوا فيه سواء؛ 
فأحسنهم وجهاً؛ لأن رغبة الناس في الصلاة خلفه ‏ أكثر . 


وبعضهم قالوا: معنى قوله في الحديث: «أَحْسَّئُهُمْ وَجْها». أي: أكثرهم خبرة بالأمورء 
يقال: وجه هذا الأمر كذا. 


وقاله عضي أن كارت ملاة باللن كنا حا فى التجزيت: كن كز ضلاتة بالليل 
ار ين لم م بار أ )2 ل , 1 
حَسُنَ وَجهُهُ بالنِار”' ا ل ل ا ا 





)١(‏ ذكر هذا اللفظ ضمن حديث عن بشير بن يسار: 
زعم أن رجلاً من الأنصار يقال له سهل بن أبي حَفْمةَ أخبرَهُ أن نفراً من قومه انطلقوا إلى خيبرٌ فتفرّقوا فيها 
ووجدوا أحدّهم قتيلاً وقالوا للذي وجد فيهم: قد قتلتم صاحبّناء قالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلاء فانطلقوا 
إلى النبئ كَككةِ فقالوا : يا رول الله اتطلقنا إلى يبد فوجدنا أحدّنا قتيلا» فقال: الكبرَ الكيرَ. فقال لهم : 
تأتونٌ بالبيّنة على من قتله؟ قالوا: ما لنا بينة. قال: فيّحلفون. قالوا: لا نرضى بإيمان اليهودء فكرة رسول 
الله كلهِ أن يطل دمه «فوداه مائةٌ من إبل الصدقّة». 1 
أخرجه البخاري 7١94/١7‏ كتاب الديات: باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب (1894). 
ومسلم (3/ 7/)» كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات: باب القسامة حديث .)١579/١(‏ (؟/ 
)١519/5( )8‏ وأبو داود (5/لالا١ء )١78‏ كتاب «الديات» «باب القتل بالقسامة» حديث (١5؟45غ»‏ 
١‏ )0 والترمذي 5/*” كتاب «الديات» باب ما جاء في القسامة )١117(‏ والنسائي (4/ 5: :)١١‏ كتاب 
القسامة: باب تبدثة أهل الدم في القسامة. وابن ماجة )8477/١7(‏ كتاب الديات: باب القسامة» حديث 
(7511/0) ومالك (487/8//7): كتاب القسامة: باب تبرئة أهل الدم في القسامة حديث )١(‏ والدارمي (؟/ 
4 184 ): كتاب الديات: باب الدية في قتل العمد وأحمد )"٠»7/5(‏ وابن خزيمة (5/ لالا) حديث 
(7784) عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة» ورافع بن خديج به. 

4 أخرجه ابن ماجة 477/١‏ كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في قيام الليل )١75(‏ وقال في الزوائد : 
معنى الحديث ثابت بموافقة القرآن وشهادة التجرية. لكن الحفاظ على أن الحديث بهذا اللفظ غير ثابت. 
وأخرج البيهقيّ في الشعب عن محمد بن عبد الرحمن بن كامل قال: قلت لمحمد بن عبد الله بن نمير: 
ما تقول في ثابت بن موسى؟ قال: شيخ له فضل وإسلام ودين وصلاح وعبادة. قلت: ما تقول في هذا 
الحديث؟ قال : غلط من الشيخ . .وأما غير ذلك فلا يتوهم عليه . وقد تواردت أقوال الأئمة على عد هذا 
الحديث في الموضوع على سبيل الغلط. » لا التعمد. وخالفهم القضاعيّ في مسند الشهاب فمال في 
الحديث إلى ثبوته . 
وأخرجه الخطيب في التاريخ ”4١/١‏ والعقيلي في الضعفاء ١7/١‏ وذكره ابن عرامة في تنزيه الشريعة 
١‏ وعزاه ا ا 0 أيفا ف ليف أنشن هق طرزيق 
حكامة بنت عثمان بن دينار وأعل الكل ثم نقل عن ابن عدي أنه قال هذا الحديث لا يعرف إلا بثابت 


ل لد ١‏ سفيان عن جابر - 


بدائع الصنائع ج١‏ م4373 


5 > كتاب الصلاة 





ولا حاجة إلى هذا التكلف”'؛ لأن الحمل على ظاهره ممكن؛ لما بينًا أن ذلك من أحد 
دواعي الاقتداء؛ فكانت إمامته سببا لتكثير الجماعة. فكان هو أولى. 


ويكره ٠‏ للرجل أن يوم الرجل في بيته إلا بإذته؛ لما روينا من حديث أبي سعيد مولى بني 
أسيد ؛ ولقول النبي يتَلِ : «لا يَوْم م الوّجل الوَجْلُ في سُلْطَانهِ وَل يتَجْلِس عَلَى تَكرمَةٍ أَخِيه إلا 


دنه ؛ نه غلم بعؤْرَاتِ مَئئه70" . 


وفي رواية : الفْي بنته) ؟ ولأن في التقدم عليه ازدراء به بين عشائره وأقاربه. وذدا لا يليق 
بمكارم الأخلاق» ولو أذن له لا بأس بهء لأن الكراهة كانت لحقّهء وذكر محمد فى غير رواية 
الأصول: أن اليف إذا كان ذا سلطان جاز له أن يوم بدون الإذن؛ لأن الإذن لمثل هذا 
الضيف - ثابت دلالة» وأنه كالإذن نضّاء وأما إذا كان الضيف سلطاناً ‏ فحىّ الإمامة له حيثما 
يكون» وليس للغير أن يتقدم عليه إلا بإذنه. والله أعلم . ظ 

فصل في بيان مقام الرمام والماموم 

7د مقام الإمام والمأموم فنقول: إذا كان سوى الإمام ثلاثة ‏ يتقدمهم الإمام؛ 

لفعل. رسول الله 225 - وعمل الأمة بذلك» وروي عن أنس بن مالكب رصي الله عنه - أنه قال : 


ا(إِنَّ جَدَتِي مُلْيْكَةُ دَعَتْ رَسُول لله يه إلى طعَامء قال يكلِلد: ١قُومُوا‏ لأصَلّىي بكم َأَقَامَنِي 
الي مِنْ وَرَائْهِ 9 34 سُلَيم 5ه وَرَايْنَا”'؟ و لأن الإمام ينبغي أن يكون بحال يمتاز بها 


- .عن النبي كَِهِ فلما رأى ثابتاً قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وقصد به ثابتاً فظن لغفلته أنه 
متن الإسناد وسرقه منه جماعة ضعفاء (تعقب) بأن الحديث أخرجه ابن ماجة والبيهقي في الشعب من 
طريق ثابت وقال القضاعي في مسند الشهاب روى هذا الحديث جماعة من الحفاظ وانتقاه الدارقطني من 
حديث أبي طاهر الذهلي وما طعن أحد منهم في إسناده ولا متنه وقد أنكره ه بعض الحفاظ وقال إنه من 
كلام شريك بن عبد الله ونسب الشبهة فيه إلى ثابت بن موسى الضبي ثم روى بسنده عن أبي عبد الله 
الحاكم نحو ما نقله ابن الجوزي عن ابن عدي ثم قال وقد روى لنا هذا الحديث من طرق كثيرة وعن 
ثقات غير ثابت بن موسى وعن غير شريك ثم أسنده من طرق منها عبد الرزاق عن سفيان الثوري وابن 
جريج عن أبي الزيير عن جابر ومنها أحمد بن محمد بن الحسين بن حفص عن الثوري عن الأعمش عن 
أبي سفيان عن جابر ومنها جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وأسند حديث أنس 
من طريق جبارة بن المغلس عن كثير بن سليم عن أنس وله أيضاً طريق ثالث أخرجه ابن عساكر . 

)١(‏ في ب: التكليف. 

(0) تقدم. 

() في هامش ب: بيان مقام الإمام والمأموم . 

(4:) سقط في ب. 

(5) أخرجهمالك(157/1): كتاب قصر الصلاة: باب جامع سحبة الضحىء الحديث (7): والبخاري (7/ 840): - 


كتاب الصلاة 034 





عن غيره» ولا يشتبه على الداخل ؛ ليمكنه الاقتداء به» ولا يتحقق ذلك إلا بالتقدم . 


ولو قام في وسطهم» أو في ميمنة الصف. أو في ميسرته ‏ جازء وقد أساءء أما الجواز؛ 
فلأن الجواز يتعلّق بالأركان وقد وجدت, وأما الإساءة؛ فلتركه السنة المتواترة» وجعل نفسه 
بحال لا يمكن الداخل الاقتداء به» وفيه تعريض (اقتدائه للفساد؛ ولذلك إذا كان سواه اثنان 
يتقدمهما في «ظاهر الرواية» . 

وروي عن أبي يوسف أنه يتوسطهماء لما روي عن عبد الله بن مسعود_رضي الله عنه أنه 
صلّى بعلقمة والأسود وقام وسطهماء وقال: هَكَذًا صَمَعَ بن رَسُول الله عه" ولا فاروينا أن 
المي يك صَلَى بِأنّس وَاليَتِيم » َأَكَامَهُمَا خَلْفَهُا” . وهو مذهب علي» وابن عمر_رضي الله عنهما . 





0 كتاب الأذان : باب وضوء الصبيان» الحديث 2)851١(‏ ومسلم (١/لاهة):‏ كتاب المساجد: باب جواز 2 


الجماعة فى النافلة» الحديث (50848/755)», وأحمد »)١81/9(‏ وأبو داود :)5٠1//1١(‏ كتاب الصلاة : 
باب إذا كانوا ثلائة» الحديث (517)» والترمذي :)١158/١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل يصلي ومعه 
لجال والنساء» الحديث (584)) والنسائى (؟/ 80) كتاب الإمامة: باب إذا كانوا ثلاثة» وجماعة من 
حديث إسحاق بن عبد الله أبي طلحة» عن أنس بن مالك» أن جدته مليكة» دعت رسول الله كليْ لطعام 
صنعته فأكل منهء ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود؛ء من طول ما 
ْبس» فنضحته بماءء فقام عليه رسول الله كك وصففت أنا واليتيم وراءه» والعجوز من ورائناء فصلى لنا 
رسول الله كَةِ ركعتين» ثم انصرف. ظ 

)١(‏ أخرجه أحمد »)555/١(‏ وأبو داود :)5١08/١(‏ كتاب الصلاة: باب إذا كانوا ثلاثة مع الإمام» الحديث 
(517).ء والنسائي (7/ 85) : كتاب الإمامة: باب موقف الإمام والمؤموم؛ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار؛ :)7١77/١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل يصلي بالرجلين» والبيهقي (/48): كتاب: باب المأموم 
يخالف السنة» عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسواد ف يزيد قال: دخلت أنا وعمى علقمة على 
ابن مسعود بالهاجرة» قال قام الظهر ليصلي فقمنا خلفه ناجل بيدق ويك عدي :تم حمل أجدنا عن 
يمينه» والآخر عن يسارهء فصفنا صفاً واحداً ثم قال: هكذا كان رسول الله كَللْهِ يصنع إذا كانوا ثلاثة . 
وأخرجه مسلم :)7”8٠١ -37109/1١(‏ كتاب المساجد: باب وضع الأيدي على الركب» الحديث (58)؛ من 
طريق إسرائيل عن منصورء عن ابراهيم»؛ عن علقمة» والأسود أنهما دخلا على عبد الله فقال: أصلي من 
خلفكمء قالا: نعم» فقام بيئهماء وجعل أحدهما عن يمينه» والآخر عن شماله» ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على 
رُكبناء فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه» ثم جعلهما بين فخذهء فلما صلى قال: هكذا فعل رسول الله 85. 
وأخرجه مسلم (004-078/1”): كتاب المساجد: باب وضع الأيدي على الركب» الحديث (55/ 
5» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/9؟7):‏ كتاب الصلاة: باب التطبيق في الركوع» من 
طريق الأعمش عن ابراهيم عن الأسودء وعلقمة بالقصةء ولم يقل هكذا صنع رسول الله وَك. 

(؟) أخرجه مسلم :)158/١(‏ كتاب المساجد: باب جواز الجماعة في النافلة» الحديث (7559)» وأبو داود 
(05/1:): كتاب الصلاة: باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه» الحديث (568)» والنسائي (81/5): 
كتاب الإمامة باب إذا كانوا رجلين وامرأتين. 


ةي كتاب الصلاة 





حي سر سل 


وأما حديث ابن مسعود فهذه الزيادة وهي قوله: هَككذًا صَنَعَ بنا رسول الله يِه لم ترو 
في عامة الروايات» فلم د شت يثبت» وبقى مجرّد الفعل؛ عا أ ا سساو 
إبراهيم النخعي. وهو كان أعلم الناس بأحوال عبد ان ومذعيه"" > :ولو قت الريادة فهى 
'محمولة على هذه الخالة: أى : هكذا صَنَمّ بنَا رَسُولَ الله كله عِدْدَ ضِيقٍ الْمَكَانِ. 


على أن الأحاديث إن نت - وجب المصير إلى المعقولء, الذي لأجله يتقدم الإمام, 
8لاب وهو ما ذكرنا أنه يتقدم/ لثلا يشتبه بشسسه حاله . وهذا المعنى موجود فيما نحن فيه؛ غير أن.هاهنا لو 
قام الإمام وسطهما لا يكره؛ لور الأثرء وكون التأويل من باب الاجتهاد. 


وإن كان مع الإمام رجل واحد أو صبىّ يعقل الصلاة - يقف عن يمين الإمام؛ لما روي 
عن ابن عباس - رضي الله عنه -؛ أنه قال: بس عِنْدَ مَئِمُونَة؛ٍ لأرَاقِت صَلاةٌ رَسُولٍ الله َك فَانْتبَه 
رَسُولَ الله ككل وَقَالَ: «نَامَتِ العُيُونُ وَعْارَتٍ النجُومْ. وبَقِي الحَي القهومْ» ثم َأ آخرَ آل 
عِمْرَانَ: «إإِنَّ ني خَلْقِ السّمَوَاتِ وَالأَرْض . ...4 الآيات؛ ثم قَامَ إلى شَنَ [ماء]"" مُعَلْقَ في 
الهَوَاءِ فَتَوَضَأَ وَأفتَمَحَّ الصّلاةً؛ ُتَوَصَأتٌ وَوَقْفُتُ عنْ يَسَارِه َأَحَدَ بأذني: وفي رواية: 
ابوَابتِي ‏ وَأَدَارَئِي حَلْفَهُ حَنَى امي عَنْ يَمِينِه» فُعْدتٌ إِلَى مَكَانِي أعَاديِيٍ ني وثالنا» فلمًا 


فْرِغَ قال : 2م لك يَا عُلامُ أنْ تنيت ٍِ نبت فِي الموؤْضِع الذي َوْقَمْئُكٍ [فيه]”؟ فَمُلْثُ : أَنْتَ رَسُولٌ 
الله ذلا اتن لع أن ينا ركنن العرققي» كان لد 0 لوي لين وَعَلَمَهُ 
ءا ويَل0*'. 





حِ_ ولفظ مسلم من طريق موسى بن أنسء عن أنس : .أن رسول الله كله صلى به وبآمه أو خالته هكذا بأو 
والتي للشك؛ فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا 
وعند النسائي من هذا الوجه أيضاً عن موسى أيضاًء عن أنس أنه كان هو ورسول الله كل وأمه وخالته 
نفسلى "ستول الله كلِدٌ فجعل أنساً عن يمينه» وأمه وخالته خلفهما. 
وعند أبي داودء من رواية حماد بن ثابت» عن أنس» أن رسول الله لب كه دخل على أم حرام فأ ه بسمن 
وتمر فقال: ردوا هذا في وعائه وهذا في سقائه ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعاً. فقامت أم سيم وأ حراء 
خلفناء قال ثابت: ولا أعلمه إلا قال: فأقامني عن يمينه على بساط . 

)١(‏ فى ب: ومذاهيبه. 

0 (00 

تدم 

15 بهذا الصديث ف اقسة تو ارو ضبان قن ميك خالا يمول 
أخرجه مالك (1/ 17١‏ - 177) كتاب صلاة الليل : باب صلاة النبي يَْهِ في الوتر حديث )١١(‏ والبخاري 
(7454/1- 3145) كتاب الوضوء: باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره حديث .)١187(‏ و(191/7١)‏ كتاب 
الأذان: باب الرجل يقوم على يسار الإمام فيحوله إلى يمينه حديث (194) و(85/5) كتاب العمل في 
الصلاة: باب استعانة اليد في الصلاة حديث )١١98(‏ و(84/8) كتاب التفسير: باب #الذين يذكرون - 


كتاب الصلاة > 





فإعادة رسول الله كَل إياه إلى الجانب الأيمن هدلبل على أن المختار هو الوقوف على 
يمين الإمام. إذا كان معه رَجَلُ واحد» وكذا روي عن حذيفة - رضي الله عئة : أنه قام عن يسار 


رسول الله تَككيْةِ فحوله. وأقامه عن يمينه . 


بإذا وقف7' عن يمينه لا يتأخّر عن الإمام في ظاهر الرواية» وعن محمد أنه ينبغي أن 





- الله قياماً وقعوداً# حديث )1051/١(‏ وباب «ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته» حديث )401١(‏ وباب 
الربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان» حديث (401/7): ومسلم )071١/١(‏ كتاب صلاة المسافرين: باب 
الدعاء فى صلاة الليل وقيامه حديث (777/187) وأبو عوانة (؟/ )7”١9‏ وأبو داود /١(‏ 437 175) 
كتاب الصلاة: باب فى صلاة الليل حديث (1814) والنسائي (18/7؟) كتاب التطبيق: باب الدعاء في 
السجود» والترمذي )45١/١(‏ كتاب الصلاة: باب في الرجل يصلي ومعه رجل حديث (177) وابن ما 
)١1407/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في القصد وكراهية التعدي فيه حديث (477) وأبو داود الطيالسي 
١١1/1(‏ منئحة) رقم (0) وأحمد )١84/١(‏ وعبد الرزاق )4!/١8(‏ والحميدي (١/77؟١١)‏ رقم (115) 
وابن خزيمة (107. 5 )١607‏ وابن حبان  7051/١(‏ الإحسان) والطحاوي في ١شرح‏ معاني الآثار» /١(‏ 
4 والبيهقي (/7) كتاب الصلاة: باب عدد ركعات قيام النبي يَكهِ والبغوي في «شرح السنة» (؟/ 
6 . 71 - بتحقيقنا) كلهم من طريق كريب عن ابن عباس في قصة نومه في بيت خالته ميمونة وأنه قام 
إلى جنب النبي كله بعد أن دخل النبي يَلِْهِ في الصلاة. 
وقال الترمذي : حديث أبن عباس حسن صحيح . 
وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس . 
فأخرجه البخاري (7/ )١70‏ كتاب الأذان: باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم حديث (144) ومسلم (١/؟071)‏ 
كتاب صلاة المسافرين: باب الدعاء فى صلاة ة الليل وقيامه حديث )77/1١97(‏ وأحمد .75١9/١(‏ 
لا1م, )7”5٠١‏ والدارمي )581/١(‏ كتاب الصلاة : باب من أحق بالإمامة» والطحاوي في شرح معاني 
الآثار» )75837/١(‏ والبغوي في اشرح السنة» (5/ 7941١‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي يله يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره 
فأخل برأم فأقامني عن يميئنه . 
وأخرجه مسلم )07/١(‏ كتاب صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه حديث /١95(‏ 
7) وأبو داود /١(‏ 7؟١1)‏ كتاب الصلاة: باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان حديث )1١١(‏ 
وأبو عوانة (؟/ )"7١0‏ من طريق عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال: بت في بيت 
خلس مسمونة فقا وبر ل كلذ من الل نأطن القربة تترضا ىن أركا القر: : ثم قام إلى الصلاة فقمت 
فتوضأت كما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره فأخذني بيمينه فأدارني من ورائه فأقامني عن يمينه فصليت 
معذة . 
وأخرجه أحمد )١07/١(‏ وأبو داود )575/1١(‏ كتاب الصلاة باب في صلاة الليل حديث )١559(‏ 
وعبد الرزاق )472١5(‏ وأبو يعلى (7”0/5) رقم )١170(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )585/1١(‏ 
والبيهقي (/8) كتاب الصلاة: باب عدد ركعات قيام النبي يك كلهم من طريق ابن طاوس عن 
عكرمة بن خالد عن ابن عباس به. 

)١(‏ في هامش ب: وقف عن يمينه لا يتأخر. 


5 كتاب الصلاة 





تكون أصابعه عند عقب الإمام وهو الذي وقع عند العوام. ولو كان المقتدي أطول من 
الإمام؛ وكان سجوهه قدام الإمام ‏ لم يضره؛ لأن العبرة لموضع الوقوف لا لموضع السجود؛ 
كما لو وقف في الصف. ووقع سجوده أمام الإمام لطوله؛ ولو وقف عن يساره جاز؛ لأن 
الجواز متعلق بالأركان»؛ ألا ترى أن ابن عباس » وحذيفة - رضي الله عنهما - وقفا في الابتداء 
عن يسار رسول الله كد ثم جوز اقتداءهما به» ولكنه يكره؛ لأنه ترك المقام المختار له؛؟ ولهذا 
حول رسول الله كَلِةِ ابن عباس » وحذيفة. 


ولو وققك؟" كلانه عاذ لها من وهل يكره؟ لم يذكر محمد الكراهة نضّاء واختلف 
المشايخ فيه قال بعضهم: لأن الواقف خلفه أحد الجانبين منه على يمينه؛ فلا يتم إعراضه عن 
السئة بخلاف الواقف على يساره. 0 يكره؛ ليوا ص لما تجرد 
الصّفْء وقد قال النبي ككلةِ: «لا صَلاةً لِمُئِذِ'' خَلْفَ الصّفُوفٍ»””. وأدنى درجات النهي هو 
الكراهة . ٠‏ 

وإنما نشأ هذا الاختلاف عن يجيد فإنه قال: وإن صلى خلفه جازت صلاته. 
وكذلك إن وقف عن يسار الإمام*' رخو مسيتق؟؟ فمنهم من صرف جواب الإساءة إلى آخر 
الفعلين ذكراًء ومنهم من صرفه إليهما جميعاً وهو الصحيح ؛ لأنه عطف أحدهما على الآخر 
بقوله : وكذلك. ثم أثبت الإساءة. فينصرف إليهما. 

وذ كان مع الإمام امرأة ‏ أقامها خلفه؛ لأن محاذاتها مفسدة. وكذلك لو كان معه 
خنثى مشكل لاحتمال أنه امرأة. ولو كان معه رجل وامرأة. أو رجل وخنثى أقام الرجل عن 
يمينه ) والمرأة أو الخنثى خلفه. ولو كان معه رجلان» وامرأة أو خنثى - أقام الرجلين خلفه. 
والمرأة أو الخنثى خلفهما. 


ولو اجتمع”' الرجال و النساء والصبيان والخنائى والصبيان المراهقات» فأرادوا أن 
يصطفوا للجماعة ‏ يقوم الرجال صفا مما يلي الإمام. ثم الصبيان بعدهمء ثم الخنائى . ثم 
الإناث», ثم الصبيان المراهقات» وكذلك التركلتة في الجنائز إذا اجتمعت» وفيها جنازة الرجل 


! في هامش ب: إذا وقف خلف الإمام هل يكره أم لا؟‎ )١( 
(؟) في ب: المنتبذ.‎ 
تقدم.‎ )9©( 
في ب: يساره.‎ )( 
في ب: ولو.‎ )9( 
. في هامش ب: اجتمع الرجال والصبيان والخنائى‎ )5( 


كتاب الصلاة 5/1 
سمس سم 
والصبى والخنثى والأنثى والصبية المراهقة» وكذلك القتلى إذا جمعت في حفيرة واحدة عند 
الحاجة» على ما يذكر ذلك فى موضعه إن شاء الله تعالى . 


وأفضل مكان المأموم إذا كان رجلاً؛ حيث يكونُ أقرّبَ إلى الإمام؛ لِقَوْلٍ النْبِيُ 86 : 
«خَيرُ صُفُوفٍ الرّجَالٍ أُوَلْهَاء وَشَوُهَا آخِرُهَا»"'". وإذا تساوت المواضع في القرب إلى الإمام - 
تخ ييه أولى: لأن النبئ كلله: «كَانَ يُحِبُ التَيَامْنَ فِي الْأمُورِ)”''» وإذا قاموا في الصفوف 
تراصوا وسَوَّوًا بين مناكبهم؛ لقوله كَلِ: «تَرَاصُوا وَأَلْصِقُوا المَتاكَبَ بالمتاكب»"". 

فصل فيما يستحب للإمام أن يفعله 

وأما بيان”؟2 ما يستحب للإمام أن يفعله عقيب الفراغ من الصلاة: فنقول: إذا فرغ الإمام 
من الصلاة فلا يخلو إما أن كانت صلاة لا تصلى بعدها سنة. أو كانت صلاة تصلى بعدها 
سنةء فإن كانت صلاة لا تُصلى بعدها سنة كالفجر والعصر ‏ فإن شاء الإمام قام» وإن شاء فعد 
فى مكانه يشتغل بالدعاء؛ لأنه لا تطوّع بعد هاتين الصلاتين» فلا بأس بالقعودء إلا أنه يكره 
المكث على/ هيئته» مستقبل القبلة» لما روي عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أن الي َكلِدٍ كان 
ذا فَرَعْ مِنّ الصَّلاَةِ لآَيَمْحُتُ فى مَكَانِهِ إلا مِقْدَارَ أَنْ يَقُولَ: «اللَهُمٌء أَنْتَ السّلامُ وَمِنْك السّلام» 
تَبَارَكْتَ يَاذًا الجَلال وَالإكرَام)”*, وروي جلوس الإمام في مصلاه بعد الفراغ مستقبل القبلة - 





)١(‏ أخرجه مسلم (أي) :)771١/5(‏ كتاب الصلاة: باب نسوبة الصفوف وإقامتها وفصل الأول فالأول منهاء 
حديث )11٠/١7(‏ وأبو داود :)778/١(‏ كتاب الصلاة: باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف 
الأول» حديث (77/8) والترمذي )170/١(‏ أبواب الصلاة: باب ما جاء فى فضل الصف الأول )١15(‏ 
اسان 5/7 4] كتاب الإمامة: باب ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال حديث (855) 
وابن ماجة :]"١9/١[‏ كتاب إقامة الصلاة والسئة فيها: باب صفوف النساءء حديث )٠9٠١١(‏ وأخرجه 
ابن خزيمة (*//71» 78): كتاب جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام: باب ذكر خير صفوف الرجال 
وخير صفوف النساءء» حديث )١1031(‏ وأحمد في مسنده [311/5؟2 4ه /ا5"] 

(6؟) تقدم. 

2 روى هذا الحديث بلفظ أقيموا صفوفكم ثلاثاً والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم قال فرأيت 
الرجل يلزم كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه. لفظ أبي داودء وعلق البخاري بعضه. 
ورواه الطبراني في الكبير ولفظه» ولقد رأيت الرجل منا يلمس منكبه بمنكب أخيه» وركبته بركبته» وقدمه 
بقدمه» ورواه البخاري من حديث أنس بن مالك بلفظ «كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه» وقدمه 
بقدمه) . 

00 في هامش ب : ما يفعله الإمام عقيب الفراغ من الصلاة. 

(4) أخرجه مسلم )5١5/١(‏ كتاب المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة حديث (247/175) والنسائي 
(/54) وأحمد (5/ )١75‏ والبيهقي (1/ 187) 


4 


58٠‏ كتاب الصلاة 
ييحي بي يبي ص بي بي يبيب سس 
بدعة. ولأن مكثه يوهم الداخل أنه فى الصلاة». فيقتدي بهء فيفسد اقتداؤه. فكان المكث 
تغريضا لفساد اققذاة غيرة :نه4 فال يمكة: وحنه يستقيل العو برحية إن شار إن ليحن 
بحذائه أحد يصل ؛ ' لما روي أن النبيّ كل كَانَ إذا َع مِنْ صَلاةٍ المَجْرِ ُسْتَقْبَلَ بوَجهِهِ 
أْصحَابَه» وَقَال؛ «مَل رَأى أخذك”" 00 9 كان يطلب رؤيا فيها بشرى بمتح مكة» 
فإن كان بحذائه أحد يصلي - لا يستقبل القوم بوجهه؛ لأن استقبال الصورة الصورة في الصلاة 
مكروه؛ لما روي أن عمر - رضي الله عنه ‏ رأى رجلا يصلي إلى وجه غيره فعلاهما بالدرة: 
وقال للمصلي: أتستقبل الصورة. وللآخر أتستقبل المصلي بوجهك. وإن شاء انحرف ؛ لأن 
بالانحراف يزول الاشتباه كما يزول بالاستقيال. 

الا ل 
ليكون 7 إلى الب 

وقال بعضهم: هو مخير إن شاء انحرف يمنة. وإن شاء يسرة. وهو الصحيح ؛ لأن ما 

هو المقصود من الانحراف» وهو زوال الاشتباه ‏ يحصل بالأمرين جميعاً. 

وإن كانت صلاة بعدها سنة كاله اليكت اعرد وكراهة القعود مروية عن 
الصحابة مرضي مهم - روي عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما ‏ أنهما كانا إذا فرغا من 
الصلاة قاما كأنهما على الرضف؛ ولأن المكث يوجبُ اشتباه الأمر على الداخل» فلا يمكث 
ولكن يقوم ويتنحى عن ذلك المكان» ل يحل لما زود ضن ابي رار - رضي الله عنه - عن 
المي كلِيِ أنه قال : ١أْيَْجِرُ‏ أَحَدُكُمْ ذا فْرَعْ مِنْ صَلارَ صَلاتِهِ أَنْ نفدم أَوْ مَتَأخرَ 0 

وعن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه كر للإمام أن يتنفل في المكان الذي أَمّ فيه؛ ولأن 
ذلك يؤدىي الى اشتباأه الأمر على الداخل. فينبغى أن يتنحى ؛ إزالة للاشتباه أو انبتكثارا من 
شهوده؛ على ما روي أن مكان المصلي يشهد له يوم القيامة . 


وان" العاميوون 3 فبعض مشايخنا قالوا: لا حرج عليهم في ترك الانتقال؛ لانعدام 





)١(‏ في ب: أحد منكم. 

0( أخرجه البخاري  791/7(‏ 107) كتاب الجنائز ‏ باب ما قيل من أولاد المشركين (1785). 
(9) في ب: الشمس . 

(9). افئ هاستن. بن :. يكره المكث يعد صلا ببعدها سنة. 

)00( 56 ابن ماجة 558/١‏ كتاب إقامة الصلاة )١571/(‏ وأحمد فى مسنده 575/7. 

(1) في هامش ب: المقتدى لا يكره له عدم الانتقال بعد فراغه من السنة . 

(0) في ب: المقتدون. 


كتاب الصلاة ١م‏ 





الاشتباه على الداخل عند معاينة فراغ مكان الإمام عنه. وروي عن محمد أنه قال: يستحب 
للقوم أيضاً أن ينقضوا الصفوف ويتفرّقوا؛ ليزول الاشتباه عن"' الداخل المعاين الكل في 
الصلاة البعيد عن الإمام. ولما روينا من حديث اق هريرة - رضي الله عنه -. 


وأما الذي هو في الصلاة فنوعان: نوع هو أصلي» ونوع هو عارض ثبت وجوبه بسبب 
عارذ 
رص . 


فصل في بيان الواجبات الأصلية في الصلاة 


أما الواجبات”" الأصلية فى الصلاة ‏ فسيّة: منها قراءة الفاتحة والسورة فى صلاة ذات 
ركعتين + وفي الأوليين من ذوات الأربع والثلاث» حتى لو تركهما أو أحدهماء فإن كان عامداً 
كان فينيكا .و إن كان ماه هه سيكوة البيو» وهذا عندا: 


وقال الشافعي : قراءة الفاتحة على التعيين فرض» حتى لو تركها أو حرفا منها في ركعة - 
ا 0 
لا تجوز صلاته 5 
وقال مالك: قراءتهما على التعيين فرض؛ احتسّا بما رُويَ عن النبئ كل أنه قَالَ: لا 
صَلاة لِمَنْ لم يَقْرَأْ فَاتِحَةَ الكتّاب:*2. وروي: «لآ صَلاة إلا بِمَاتِحَةِ الكِتَابٍ وَسُورَةٍ مَعَهَا أو 


)١(‏ في أء ط: على. 

(؟) في هامش ب: بيان الواجبات الأصلية في الصلاة وهي ستة . 

١ 06‏ فى بنك افيارمفا. ْ 

(:) فى ب: قراءتها. 

)1 اأحروعة الشافعي في «الأم) )١19/١(‏ كتاب الصلاة: باب القراءة بعد التعوذء وأحمد(4/0١").‏ 
والدارمى :)787”/١(‏ كتاب الصلاة: باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» والبخاري (5757/57 - 1737): 
كتاب الأذان: باب وجوب القراءة للومام (96)» ومسلم :)550/١(‏ كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة 
الفاتحة» الحديث (5"/ 945"): وأبو داود :)6١5/١(‏ كتاب الصلاة: باب من ترك قراءة الفاتحة» 
الحديث (8755)» والترمذي (7/ )١5‏ كتاب الصلاة: باب لا صلاة إلا بالفاتحة» الحديث 2))١117(‏ 
والنسائي (5/ :)١7/‏ كتاب الافتتاح : باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب» وابن ماجة /١(‏ 77/7) كتاب إقامة 
الصلاة: باب القراءة خلف الإمام الحديث (8717)» والدارقطني :)7”7١7/1١(‏ كتاب الصلاة: باب وجوب 
قراءة أم الكتاب» الحديث »)١17(‏ والبيهقي (؟8/1”) كتاب الصلاة: باب تعيين القراءة بفاتحة الكتاب» 
وأبو عوانة (؟/5؟١١).»‏ وابن أي شيبة :»)77٠0 /١(‏ وعبد الرزاق (5577)» وابن خزيمة )١51/١(‏ رقم 
(58).» والبغوي في !شرح السنة» (7/7 73١1١‏ بتحقيقنا) والحميدي (387) والطبراني في («الصغير» /١(‏ 
4 كلهم من طريق الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن النبي كَلهْ قال: لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب . 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وصححه ابن حبان (60//ا4) رقم (50مل/ا١).‏ (ه/رهة_55) رقم .)١728*(‏ 


4/اب 


3م كتاب الصلاة 





قال: «وَشَيْءٍ مَعَهَا0"'' ولأن النبي”" يَكةِ واظب على قراءتهما في كل صلاة؛ فيدل على 
الفرضية . 

ولنا: قوله تعالى: #فَافْرَءُوا ما تَيَسّرَ مِنَ الْقُرْآنْ4 [المزمل: .6٠١‏ أمر بمطلق القراءة من غير 
تعيين» فتعيين الفاتحة فرضباء أو تعيينهما نسخ الإطلاق» ونسخ الكتاب بالخبر المتواتر ‏ لا 
يجوز عند الشافعي» فكيف يجوز بخبر الواحد» فقبلنا الحديث في حق الوجوب عملاء حتى 
تكره ترك قراءتهما دون الفرضية عملا بهما بالقدر الممكن؛ كيلا يضطر إلى رده لوجوب رده 
عند معارضة الكتاب» ومواظبة النبي يو على فعل لا يدل على فرضيته. فإنه كان يواظب على 
الواجبات . والله أعلم . 


ومنها السك بالقراءة فيما يجهرء. وهو الفجر والمغرب والعشاء في الاوليين». 


5 


والمخافتة فيما يخافت وهو الظهر والعصرء إذا كان إماماً. 

والجملة فيه أنه لا يخلو إما أن يكون إماماً أو منفرداًء فإن كان إماماً يجب عليه مراعاةٌ 
الجهر فيما يجهرء وكذا في كل صلاة من شرطها الجماعة؛ كالجمعة؛ والعيدين. 
والترويحات» ويجب عليه المخافتةٌ فيما يخافت» وإنما كان كذلك؛ لأن القراءة ركن يتحمله 
الإمام عن القوم فعلا/ » فيجهر؛ ليتأمل القوم» ويتفكّروا في ذلك؛ فتحصل ثمرة القراءة 
وفائدتها للقوم» فتصير قراءة الإمام قراءة لهم تقديراًء كأنهم قرءواء وثمرة الجهر تفوت في 


(1) ذكره الزيلعي في نصب الراية 7577/١‏ وقال: أخرجه الترمذي. وابن ماجة بمعناه عن أبي سفيان طريف 
السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيدء قال: قال رسول الله ككلِهِ: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها 
التكبيرء وتحليلها التسليم» ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمدء وسورة» في فريضة. أو غيرها»» انتهى . 
بلفظ الترمذي», واقتصر ابن ماجة منه على قوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد» إلى آخره ذكره الترمذي 
في «باب تحريم الصلاة وتحليلها» . وابن ماجة في «باب القراءة خلف الإمام؛ وسكت عنه الترمذي» وهو 
معلول بأبي سفيان» قال عبد الحق في «أحكامه»: لا يصح هذا الحديث من أجله. ورواه ابن عدي في 
«الكامل»؟ ١477/5‏ وضعف أباأ سفيان عن ابن معين» وقال عن النسائي: إنه متروك الحديث» ولفظه: لا 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب والسورة» وفي لفظ: أمرنا رسول الله كَل أن نقرأ بفاتحة الكتاب» وما تيسر. 
وفي لفظ: لا تجزي صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ومعها غيرهاء وفي لفظ: وسورة في فريضة., أو غيرهاء 
وليّن هو أبا سفيان» وقال: وقد روى عنه الثقات» وإنما أنكر عليه أنه يأتى في المتون بأشياء لا يأتى بها 
غيره» وأسانيده مستقيمة» انتهى . 0 ١‏ 


وروآه ابن أبي شيبة: وإسحاق بن راهويه فى !مسنديهما)؛. ورواه الطبراني في (مسند الشاميين؟ عن 
اسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن أبى نضرة به : لا صلاة إلا بأم القرآن» ومعها غيرها. 
030 في ب : ولأنه . ش 


فو في هامش ب : الجهر بالقراءة فيما يجهر. 


كتاب الصلاة م 





صلاة النهار؛ لأن الناس في الأغلب يحضرون الجماعات في خلال الكسب والتصرّف» 
والانتشار في الأرضء» فكانت قلوبهم متعلقة بذلك» فيشغلهم ذلك عن حقيقة التأمّل؛ فلا 
يكون الجهر مفيداًء بل يقع تسبيباً إلى الإئم بترك التأمئل» وهذا لا يجوز بخلاف صلاة الليل؛ 
لأن الحضور إليها لا يكون في”'' خلال الشغل . 


وبخلاف الجمعة والعيدين؛ لأنه يؤدي في الأحايين مرة على هيئة مخصوصة من الجمع 
العظيم» وحضور السلطان» وغير ذلك» فيكون ذلك مبعئة على إحضار القلب والتأمل» ولأن 
القراءة من أركان الصلاة» والأركان فى الفرائض تؤدي على سبيل الشهرة دون الإخفاء؛ ولهذا 
كان النبي كَلهْ يجهر في الصلوات كلها في (ابتداء الأمر)”'' إلى أن قصد الكفار ألا يسمعوا 
القرآن» وكادوا يلغون فيه.» فخافت النبي كي بالقراءة في الطظلهر والعصر؛ لأنهم كانوا مستعدين 
للأذى فى هذين الوقتين؟ ولهذا كان يجهر فى الجمعة» والعيدين؛ لأنه أقامهما بالمدينة» وما 
كان للكفار بالمدينة قوّة الأذى . 

ثم وإن زال هذا العذر بقيت هذه السنة؛ كالرمل فى الطواف؛ ونحوه؛ ولأنه واظب على 
المخافتة فيهما فى عمره فكانت واجبة ؟ ولأنه وصف صلاة النهار بالعجماء؟ وهي التي لا 
تبيّن» ولا يتحقق هذا الوصف لها إلا بترك الجهر فيهاء وكذا واظب على الجهر فيما يجهر. 
والمخافتة فيما يخافت» وذلك دليل الوجوب» وعلى هذا عمل الأمة. 

ويخمي القراءة فيما سوى الأوليين؛ لأن الجهر صفة القراءة المفروضة » والقراءة ليست 
بفرض في الأخريين؟؛ لما بِينا فيما تقدم . 

وإذا ثبّت هذا فنقول: إذا جهر الإمام فيما يخافت» أو عتافت فيما يجهر ::“فإن كان غامدا 
يكون مسيعاء وإق كان منباف] فعليه ستخوة الستهنو ؟ لأنه وجب عليه إسماع القوم فيما يجهر. 
وإخحماء القراءة عنهم فيما يخافت» وترك الواجب عمد يسنن الإساءة. وشهق | انو نسب سجود 
اللسهيو» 

وإن كان منفرداًء فإن كانت صلاة يخافت فيها بالقراءة - خافت لا محالة» وهو رواية 
الأصل . 

وذكر أبو يوسف في «الإملاء) إن زاد على ما يسمع أذنيه فقد أساء . وذكر عصام بن أبي 
يوسف في «مختصره»» وأثبت له خيار الجهر والمخافتة؛ استدلالا بعدم وجوب السهو عليه إذا 


)١(‏ في أء ط: الابتداء. 
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جهرء والصحيحٌ رواية الأصل؛ لقوله كْهْ: «صَلاة النّهَارِ عَجْمّاء»'''» من غير فصل» ولأن 
الإمام مع حاجته إلى إسماع غيره يخافت؛ فالمنفرد أولى. ا فإن كان 
عامدا يكون مسيئا كذا ذكر الكرخي فى صلاته» وإن كان ساهيا لا سهو عليه» نص عليه فى 
باب السهو بخلاف الإمام. 0 / 


والفرق أن سجود السهو يجب لجبر النقصانء والنقصان في صلاة الإمام أكثر؛ لأن 
إساءته أبلغ. لأنه فعل شيئين نهى عنهما : 


أحدهما: أنه رفع صوته في غير موضع الرفع . 


والثاني : أنه أسمع من أمر بالأخفاء عنه. والمنفرد رفع صوته فقط. فكان النقصان في 
صلاته أقل» وما وجب لجبر الأعلى لا يجب لجبر الأدنى. 


وإن كانت صلاة يجهر فيها بالقراءة؛ فهو بالخيار: إن شاء جهرء وإل شاء خافت. وذكر 
الكرخى إن شاء جهر بقدر ما يسمع أذنيه. ولا يزيد على ذلك . 


وذكر في عامة الروايات مفسرا أنه بين خيارات ثلاث : إن شاء جهر وأسمع غيره. وإن 
شاء جهر وأسمع نفسه. وإن شاء أسر القراءة. 

أما'كون"" اله أن سحي فلأن المنفرد إمامّ في نفسهء وللإمام أن يجهرء وله أن يخافت 
بخلاف الإمام؛ لأن الإمام يحتاج إلى الجهر لإسماع غيره» والمنفرد يحتاج إلى إسماع نفسه لا 
غيرء وذلك يحصل بالمخافتة» وذكر في رواية أبي حفص الكبير أن الجهر أفضل ؛ لأن فيه 
شري" بالتعياعة والمنفرد إن عجز عن تحقيق الصلاة ة بجماعة ‏ لم يعجز عن التشبه ؛ ولهذا 
إذا أذن وأقام - كان أفضل . هذا فى الفرائض. - 

وأما في التطوعات:”*' فإن كان في النهار يخافتء وإن كان فى الليل فهو بالخيار: إن 
كذلك» حتى لو كان بجماعة كما في التراويح م ولا يتخيّر في الفرائض» وقد 
رُوِيَ عن الي كله : «أنهُ كَانَ إذَا صَلّى باللّيل؛ ٠‏ سُمِعَتْ قَرَاءَتَهُ مِنْ وَرَاءِ الحجاب» . 


)١(‏ تقدم. 
(؟) في ب: إذا كان. 

فر فى ب : تنه 

(4) في هامش ب: الجهر أو المخافتة في التطوعات 
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وروي أن النبيّ يله مَرّ بأبي بَكرٍ - رضي الله عنه - وَهُوَ يَعَهَجَدُ [بالليِلِ]'' وَيَحْفِي 
القِرَاءَةٌ وَمْوّ بِعْمَرَ وَهُوَ يَتَمْجَد وَيَجهِر بِالْقِرَاءَقٍء مر ببلالِ/ رَهُوَ يَتَهَجَدُ وَيَنْتَقِلَ مِنْ سَورَةٍ ة إلى 
سُورَةٍ» كلما أضبَحُوا عَدَوا إلى رَسُولٍ الله يك كَسَأَلَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَنْ حَالِهِ كَقَالَ أبُو بكر - 
رضي الل عقةن؟ لكنت أُسْمَعٌ م مَنْ أناجي». وَفَال عمد وض اللداعنه -: «كُنْتٌ أو قظ 
الوَسْئَانَ وأطرة السَّيْطَانَ»» وَقَال لال - رضي الله عنه : ١كَنْتٌ‏ أنْتَقِل مِنْ بِسَمَان إل بسَتان», 
َقَالَ النْبِي كله : ايا أب بكر آرم مِنْ صَوْتِكَ ليلا ويا عمَر؛ اخنف هن فتزتك فلي وَيَأ 
بلآل» ذا أفْتَتَحْتَ سورة مهاه" , 


ثم المنفرد”" إذا خافت وأسمع أذنيه يجوز بلا خلاف؛ لوجود القراءة بيقين؛ إذ السماع 
يدول القراءة لا يتصور. وأما إذا صحح الحروف بلسائه. وأدّاها على وجهها ل سد الي" 
ولكن وقع له العلم بتحريك اللسان» وخروج الحروف من مخارجها ‏ فهل تجوز صلاته 


ذكر الكرخي أنه يجوزء وهو قول أبي بكر البلخي المعروف بالأعمش . 

وعن الشيخ أبي القاسم الصفارء والفقيه أبي جعفر الهندواني» والشيخ الإمام أبي بكر 
محمد بن الفضل البخاري» أنه لا يجوز ما لم يسمع نفسه» وعن بشر بن غياث المريسي ؟ أنه 
قال: إن كان بحال لو أدنى رجل صماخ أذنيه إلى فيه - سمع - كفى» وإلا فلاء وفكهو رسن 
ذكر في المسألة خلافاً بر بين أبي يوسف ومحمدء فقال: على قول أبي يوسف يجوزء وعلى قول 
محمد لا يجوز. 


وجه قول الكرخي : أن القراءة فعل اللسان» وذلك بتحصيل الحروف ونظمها على وجه 
مخصوص وقد وجدء فأما إسماعه نفسه فلا عبرة به؛ لأن السماع فعل الأذنين دون اللسان. 
ألا ترى أن القراءة نجدها تتحقق من الأصم وإن كان لا يُسمع نفسه. 

واجه قول الفريق الثاني : أن مطلق الأمر بالقراءة يتغيرف الى المتعارف» وقدر ما لا 
جو 
المتكلم. وذلك لا يكون إلا بصوت مسموع» وما قاله الكرخي أقيس وأصح.ء وذكر في كتاب 


(؟) ذكر هذا الحديث دون ذكر بلال رضي الله عنه . 
(0) في هامش ب: المنفرد إذا خافت وأسمع أذنيه . 
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٠‏ الصلاة إشارة إليه. فإنه قال : إن شاء قرأ [في 7 0 وإن شاء جهر وأسمع نقفسه » ولو لم 
مسرل «قرأ فى نفسه» على إقامة الحروف لأذى إلى التكرارء والإعادة الخالية عن 
الإفادة» ولا عبرة بالعرف فى الباب؛ لأن هذا أمر بينه وبين ربهء فلا يعتبر فيه عرف الناس» 
واليمين». والاستثناء وغيرها. والله اعلم . 

وعنها الطل ]0 والقرار في الركوع والسجودء وهذا قول أبي حنيفة» ومحمد. 

وقال اه يوسف : الطمأنينة مقدار تسبيحة واحدة فرض » وبه أخذ الشافعي, حتى لو ترك 
الطمأنينة جازت صلاته عند أبي حنيفة ومحمدء وعلد أبي يوسف والشافعي لا تجوز ولم يذكر 
هذا الخلالاف في ظاهر الرواية» وإنما ذكره المعلى فى «نوادره» . 

5 هذا الخلااف 0 5 لتي بعد الركوع٠‏ 0 ال د وروى 
الركوع ل وإن كان إلى تمام”" الركوع أقرب منه إلى القيام - أجزأ ؛ إقامة للأكثر مقام 
الكل» ولقب المسألة أن تعديل الأركان ليس بفرض عند أبي حنيفة ومحمدء وعند أبي يوسف 
والشافعي : فرض . 

احتجًا بحديث الأعرابى الذي دخل المسجدء وأخف الصلاة فقال له النبى كَلهِ: «قُمْ 
قَصَل؛ نك لم تَصَل) [فقام 8 وفعل في المرة الثانية مثلما فعله في المرة الأولى: فقال 

له: «قُمْ قَصَل ؛ نُك لَمْ نُصَل»]”'". ٠‏ مَكذًا َلآتَ مَرّاتِ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله َمْ أسْتَطِغ غَرَ 
ذَلِكَء فَعَلْمْنِي” » فَمَالَ لَه َه [النبِي 6ن]”'' إِذَا أَرَدتٌ الصَّلامَء فْتَطَهرْ كما أَمَرَكَ الله تَعَالَى 
وَاسْتَقْبلٍ الْقِبْلَهَء رَكُلْ: الله أكبَرُ وَأ ُرَأمَا مَعَكَ مِنَ الْقَرْآنِء كُمّ ازْكَْ حَنَّى يَطْمَئْنٌ كُل عُضْو مِنْكَ 
ُمْ أزقغ رَأْسَكَ حَبَّى تَسْمَقِيم قَائِما». 

فالاستدلال بالحديث من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه أمره بالإعادة» والإعادة لا تجب إلا عند فساد الصلاةء» وفسادها بفوات 
الركن . 





)١(‏ سقط في أء ط 

(؟) في هامش ب: الطمأنينة والقرار في ركوعه وسجوده. 
00 في ب : إتمام . 

(4؛) سقط في أء. ط. 

)ه( فى ب : فعلمه. 

() سقط في ب. 
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والثاني : أنه نفى كون المؤدي صلاة بقوله : «مَإِنكَ لَمْ فصل . 

والثالث : أنه أمره بالطمأنينة» ومطلق الأمر للفرضية؛ وأبو حنيفة ومحمد احتجا لنفي 
الفرضية بقوله تعالى: #يَأَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا# أمر بمطلق الركوع والسجود. 
والركوع في اللغة هو الانحناء والميل» يقال: ركعت النخلة إذا مالت إلى الأرض» والسجود 
هو التطأطؤ والخفضء يقال: سجدت النخلة إذا تطأطأت؛. وسجدت الناقة إذا وضعت جرانها 
على الأرض» وخفضت رأسها للرعي» فإذا أتى بأصل الانحناء والوضع - فقد امتئل؛ لإتيانه 
بما/ ينطلق عليه الاسمء نأما الطمأنينة فدوام على أصل الفعل» والأمر بالفعل لا يقتضي 
الدوام . 


وآنا سيف الأعرابي فهو من الآحاد فلا يصلح ناسخاً للكتاب. ولكن يصلح مكملاء 
فيحمل أمره بالاعتدال على الوجوب, ونفيه الصلاة على نفي الكمال» وتمكن النقصان الفاحش 
الذي يوجب عدمها من وجه» وأمره بالإعادة على الوجوب؛ جيرا للنقصان » أو على الزجر عن 
المعاودة إلى مثله؛ كالأمر بكسر دنان الخمر عند نزول تحوسها تكميلة للفوصض» 


على أن الحديث حجة عليهما؛ ؛ فإن النبي يك مكن الأعرابي من المضي في الصلاة ف 
جميع المرات»؛ ولم يأمره بالقطع» فلم لم تكن تلك الصلاة ة جائزة ‏ لكان الاشتغال بها عبئا؛ إد 
ا لا يمضي في فاسدهاء فيلبغي ألآ يمكنه منه . 


لم الطمأنينة"' في الركوع واجبة عند أبي حنيفة ومحمد؛ كذا ذكره الكرخي حتى لو 
تركها ساهيا يلزمه سجودٌ السهو. ‏ 2 

وذكز أمو عيذ اللّه الجرجاني. أنها سئة » حتى لاا يجب سجود السهو بتركها سافاء 

كذا”"' القومة التي بين الركوع والسجودء والقعدة التي بين السجدتين”' والصحيح ما ذكره 
الكرخي ؛ لأن الطمأنينة من باب إكمال |الركن ؛ وإكمال الركن واجب كإكمال القراءة بالفاتحة. 


ألا ترى أن النبي يكليهِ ألحق صلاة الأعرابي بالعدم, والصلاة إنما يعضئ عليها بالعدم ' 
إما لانعدامها أصلا بترك الركن» أو بانتتقاصها بترك الواجب» فتصير عدماً من وجهء فأما ترك 





سي م و ؛ لأنه را تقصهاناً فاحكا ؟-ولهذ سكره تركها اشد الكراهة حدى 


)١(‏ في هامش ب: الطمأنيئة في الركوع واجبة عندنا. 
0( فى ب: واجمعوا على أن. 
() زاد في ب: سنة على قولهما. 


ب 
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ومنها القعدة”'' الأولى للفصل بين الشَّفْعين حتى لو تركها عامداً كان مسيئاً ولو تركها 
فنافيا زلزية ستجهوه السين: لآن النبي كِهِ وَاظْبَ عليها في جميع عمره؛» وذا يدل على 
الوجوب. إذا قام دليل عدم الفرضية» وقد قام هاهنا؛ لأنه رُوِيَ عَن'" النبي يكل : «أنهُ قَامَ إلى 
0 لض ل ات 0 7 
[علبه]!؟) إما لان وجوبها عرف بالسئّة فعلاء أو لان السنة المؤكدة فى معنى الواجب» ولان 
الركعتين أدنى ما يجوز من الصلاة» فوجبت القعدة فاصلة بينهماء وبين ما يليهما. والله أعلم . 

ومنها: التشهّد””' في القعدة الأخيرة. 

وجه قوله : أن "لنب َدْةْ واظب عليه في جميع عمره. وهذا دليل الفرضية» وروي عن 
عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: كنا نقول [علينا] قبل أن يفرض التشهّد السام 
عَلَى الله» السّلامٌ عَلَى حِبْرِيل وَمِيكَائِيلَ» فَالْتَمَتٌ إِلَيْنَا رَسُولُ الله كل فَقَالَ: «قُولُوا النَحِيَاتُ 
لله" '» أمرنا بالتشهّد بقوله: (قولوا)ء ونصٌّ على فرضيته بقوله: قبل أن يُفرض التشهّدُ. 





. في هامش ب: القعدة الأولى للفصل بين الشفعين‎ )١( 

() فى أن 

(9) سيأتي في كتاب السهو. 

(4) سقط في ب. 

(5) في هامش ب: التشهد في القعدة الأخيرة. 

(1) حديث ابن مسعود: «في التشهد». 
أخر جه الطيالسي /١(‏ 22577 الحديث (5194): وأحمد /١(‏ 287).» الدارمى )08/1١(‏ كتاب الصلاة: باب 
في التشهد:. والبخاري (11/5): كتاب الأذان: باب التشهد في الآخرة» الحديث (811): ومسلم /١(‏ 
2 كتاب الصلاة: باب التشهد في الصلاة» الحديث (107/55)» وأبو داود :)091/١(‏ كتاب 
الصلاة: باب التشهدء الحديث (458), والترمذي :)8١/7(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء في التشهدء 
الحديث (589)» والنسائي (؟7/ 558 :)51١‏ كتاب التطبيق: باب كيف التشهد الأول» وابن ماجة /١(‏ 
كتاب إقامة الصلاة : باب ما جاء في التشهدء الحديث (848).: وابن الجارود :)8١ /١(‏ كتاب 
الصلاة: باب صفة صلاة رسول اللهء الحديث (500): وأبو عوانة (؟/9؟ 7 )5١‏ وابن خزيمة /١(‏ 
014) وابن حبان (7/ )3١١ 71١١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار) )87/١(‏ والدارقطني 
(00/1©) كتاب الصلاةء وابن الجارود في «المنتقى» رقم )5١5(‏ والبيهقي (؟178/5). 
كتاب الصلاة: باب التشهدء والبغوي في «شرح السنة» (7/ 7100 بتحقيقنا) كلهم من طريق شقيق بن 
سلمة أبي وائل عن ابن مسعودء عدا الترمذي فمن طريق الأسود بن يزيد عنه قال: كنا نقول في الصلاة 
خلف رسول الله كهّ: السلام على الله السلام على فلان» فقال لنا رسول الله كله ذات يوم: «إن الله هو 
السلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل : «التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي» - 
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ولنا قول النبى كَلةِ للأعرابى : (إذَا رَفَْعْتَ رَأْسَكَ من آخر سَجْدَةٍ وَفَعَدتٌ قَدْرَ النَشَهُدِ - 
نَمْثْ صَلاتك2"00, أنبّتَ تمام الصلاةٍ عِنْدَ مجود القعدةم :وار كان لمعل قرفا د ليا عت 

4 ذو ذل أنه ليس بِفَرْضِ» لكنه واجبٌ بمواظبة”" النبيّ كلْهِ ومواظبته دليل الوجوب 
فيما قام دليل على عدم فرضيته» وقد قام هاهناء وهو ما ذكرنا ‏ فكان ا لا فرضاء والله 
أعلم . والأمر فى الحديث بذ على الرضرت دون الفرضية؛ لأنه خبر واحد». وأنه يصلح 
للوجوب لا”'' للفرضية . 

وقوله: «قبل أن يفرض»» أي: قبل أن يقدر على هذا التقدير المعروف؛ إذ الفرض في 
اللغة التقدية ١‏ 

ومنها: مراعاة”'' الترتيب فيما شرع مكرراً [من الأفعال]””' في الصلاة» وهو السجدة؛ 
لمواظبة النبي مَيِيْةِ على مراعاة الترتيب فيه» وقيام الدليل على عدم فرضيته على ما ذكرنا» حتى 
لو ترك السجدة الثانية من الركعة الأولى ؛ ثم تذكرها في آخر صلاته - سجد المتروكة» وسجد 
للسهو بترك الترتيب؛ لأنه ترك الواجب الأصلي ساهياً؛ فوجب"'' سجود السهو. والله 
الموفق» 

وأما الذي ثبت وجوبة فى الصلاة بعارض: فنوعان [أيضاً]”'؟: أحدهما سجود السهوء 
والآخر سجود التلاوة . 1 


-2 ورحمة الله وبركاته» السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين» فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء 
والأرض» وأشهد أن لا إله إلا الله؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء ثم يتخير من المسألة ما شاء؟. 
وقال الترمذي: هو أصح حديث روى في التشهد. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. 
ثم روى بسنده عن خصيف أنه رأى النبي كَل فقال: يا رسول الله إن الناس قد اختلفوا في التشهد فقال: 
عليك بتشهد ابن مسعود. 
قال الحافظ في «التلخيص» :)7574/١(‏ وقال البزار: أصح حديث في التشهد عندي» حديث ابن 
مسعود» روى عنه من نيف وعشرين طريقاً. ولا نعلم روى عن النبي كِِ في التشهد أثبت منه. ولا أصح 
أسانيد» ولا أشهر رجالاء ولا أشد تظافراً بكثرة الأسانيد والطرق» وقال مسلم: إنما اجتمع الناس على 
تشهد ابن مسعود؛ لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضاًء وغيره قد اختلف أصحابه . 
وقال محمد بن يحيى الذهلي: حديث ابن مسعود أصح ما روى في التشهد. 

)١(‏ تقدم. 

(0) في ب: لمواظبة. 

(9) في ب: دون. 

(:) في هامش ب: مراعاة الترتيب. فيما شرع مكرراً. 

(0) سقط في ب. 

00 فى ب: يوجب . 

0) سقط في ب . 
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ل لين فالكلام فيه في مَوَاضِعٌ» في بيان وجوبهء وفي بيان سبب 
الوجوب. وفي بيان أن المتروك من الأفعال والأذكار ساهياًء هل يقضي”" أم لاء وفي بيان 
محل السجود. وفى بيان قدر سلام السهو وصفته» وفي بيان عمله أنه يبطل التحريمة أم لا 
وفي بيان من يجب عليه سجود السهوء ومن لا يجب عليه . ظ 


أما الأول: فقد ذكر الكرخيء أن سجود السهو واجبء وكذا نص محمد رحمه الله 
في الأصل [على الوجوب]”'' فقال: إذا سها الإمام وجب/ على المؤتم أن يَسْجْدَّء وقال بعض 
أصحابنا : إنه سنة . 


وجه قولهم: إن العود إلى سجدتي السهو لا يرفع التشهد؛ حتى لو تكلم بعدما سجد 
للسهو قبل أن يقعد ‏ لا تفسد صلاته» ولو كان واجبأ لرفع كسجدة التلاوة؛ ولأنه مشروع في 
صلاة التطوع؛ كما هو مشروع في صلاة الفرضء. والفائت م ]*2 لكر ا 
بالواجب» والصحيح أنه واجب؛ لما روي عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ عن 
النبي كله أَنَهُ قَالَ : «مَن شَكُ في صَلآِه كَلَمْ يذرِ أثلآناً صَلَى أم أَزَْعا - فَلْيَتَحَرٌ أَْرَبُهُ إلى 
الصّوَابِء وَلَيَبْن عَلَيِه؛ وَلَسْجُدْ لِلسَّهُو بَعْدَ السّلآم ".وطاق الآمر لوهويي العفل. 


ع واج 


وعن ثويان - رضي الله عنه - عن رسول الله كله أَنّهُ كَالَّ: الكل سَهْو سَجْدَتَانٍ بَعْدَ 
السّلام»”"". فيجب تحصيلهما تصديقاً للنبي يَلكِةِ في خبره. وكذا النبي يلةٍ والصحابة رضي 


)١(‏ في هامش ب: الكلام فى سجود السهو. 


030( زاد في ب: فصل . 

() في ب: يمضي . 

(4:) سقط في أء ط 

(60) سقط في ب. 

(1) أخرجه أبو داود :)516/١(‏ كتاب الصلاة: باب يسجد للسهو بعد التسليمء الحديث )1١*5(‏ والنسائي 
(5/6): كتاب السهو: باب التحري»؛ وأحمد »)23١0/١(‏ والبيهقى (؟777/5”): كتاب الصلاة: باب 
يسجد للسهو بعد التسليم» وأبو يعلى (116/11) رقم (81/7//1): وعلقه ابن خزيمة :)01١4/5(‏ 
والخطيب في ”تاريخ بغدادء (5/ 07)» من طريق عبد الله بن مسافع» عن مصعب بن شيبة» عن عتبة بن 
محمد بن الحارث» عن عبد الله بن جعفر به. 
وقال البيهقي : (هذا الإسناد لا بأس به إلا أن حديث أبي سعيد الخدري أصح إسناداً منه» ومعه حديث 
عبد الرحمن بن عوفء. وأبي هريرة» يعني في السجود قبل السلام)» وتعقبه ابن التركماني كما في الجوهر 
النقي» بأن إسناده مضطرب» فرواه النسائي» من طريقين» عن ابن مسافع عن عتبة» وليس فيهما مصعب . 

(0) أخرجه أبو داود "79/١‏ كتاب الصلاة باب من نسى أن يتشهد )١١78(‏ وابن ماجة كتاب إقامة الصلاة 
باب ما جاء فيمن سجدهما بعد السلام (19؟١1)‏ والبيهقي في السئن 7717/7 وأحمد في المسند 78٠١/5‏ 
وعبد الرزاق في المصنف (70177). 
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الله عنهم ‏ واظبوا عليه والمواظبة دليل الوجوب, ولأن شُرعَ جبراً لنقصان العبادة؛ فكان 
واجبا كدماء الجبر في «باب الحج» . 

وهذا لأن أداء العبادة بصفة الكمال واجب» ولا تحصل صفة الكمال إلا بجبر 
النقصان» فكان واجباً ضرورة؛ إذ لا حصول للواجب إلا بهء إلا أن العود إلى سجود السهو 
لا يرفع التشهّدء لا لأن السجود ليس بواجب؛ بل لمعنى آخرء وهو أن السجود وقع في 
محله؛ لأن محله بعد القعدة» فالعود إليه لا يكون رافعاً للقعدة الواقعة في محلهاء فأما 
سجدةٌ التلاوة فمحلها قبل القعدة» فالعود إليها يرفع القعدة كالعود إلى السجدة الصلبية» فهو 
الفرق . 


أما قولهم: إن له مدخلا في صلاة التطوّع. فنقول: أصل الصلاة وإن كانت تطوعاء لكن 
لها أركان لا تقوم بدونهاء وواجبات تنتقص بفواتهاء وتغييرها عن محلها فيحتاج''' إلى 
الجابر» مع ما أن النفل يصير واجباً عندنا بالشّروع» ويلتحق بالواجبات الأصلية في حق 
الأحكام. على ما يبيّن فى مواضعه» إن شاء الله تعالى . 


فصل في بيان سبب الوجوب 
واناديناق: "مني الوسوب قساف وضوية قرلة الواعب الأصلى إني الضياذة] " أن 
تغييره» أو تغيير فرض بع عن هاه الأصلي ساهياً؛ لأن كل ذلك يوجب نقصاناً في 
الصلاة . فيجب جبره بِالسجودٍء ويخرج على هذا الأصل مسائل . ٠‏ 


وجملة الكلام فيه أن الذي وقع السهو عنه لا يخلو؛ أما إن كان من الأفعال» وأما إن 
كان من الأذكارء إذ الصلاة أفعالٌ وأذكارء فإن كان من الأفعال بأن قعد في موضع القيام» أو 
قام في موضع القعود ‏ سجد للسهو؛ لوجود تغيير الفرض» وهو تأخيرٌ القيام عن وقتهء أو 
تقديمه على وقته مع ترك الواجب» وهو القعدة الأولى» وقد روي عن المغيرة بن شعبة» أن 


)1١(‏ في ب: محتاج. 

(؟) في هامش ب: بيان سبب وجوب سجود السهو. 
(6) سقط في ب. 

(4:) في ب فرضها. 

)0( زاد في ب: ساهياً ولم يقعد. 

() في ب: فيه. 
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وَسَجَد لِلسَهْو"' “بوكلا إذا ركع في موضع الصتارة, اود في ترضع الركوع, أو ركع 
ركوعين» أو سجد ثلاث سجدات» لوجود تغيير الفرض عن محله. أو تأخير الواجب» وكذا 
إذا ترك سج عن رك كن ماق ات العاد: سجدهاء وسجد للسهو؛ ولأنه أخرها عن 
محلها الأصليء وكذا إذا قام إلى الكافة قبل أن يقعد قدر التشهّدء أو بعدما قعد وعاد ‏ 
سحك للسهيى: لوجو. تأخير الفرض عن وقته الأصلي» وهو القعدة الأخيرة» أو تأخير الواجب 
وهو السلام, ولو زاو7؟ ' على قراءة التشهّد في القعدة الأولى. وصلى على النبي علد . 


0 بن زياد عن أبي حنيفة : أن عليه سجود السهو. وعندهما لا يجب . 


أنه لو وجب عليه سجودٌ السهو - لوجب جبراً لنقصان, لأنه شرع له» ولا يعقل 
0 بالصلاة على النبي كك. [وأبو حنيفة يقول: لا يجت عليه بالصلاة 


على النبي 44]”" بل بتأخير الفرض وهو القيام» إلا أن التأخير حَصَلَ بالصلاة» فيجب عليه 
من حيث أنه تأخير» لا من حيث أنه صلاة على النبي يل ولو تلا سجدة فنسي أن يسجدء 
ثم تذكرها في آخر الصلاة - فعليه أن يسجدهاء ويسجد للسهو؛ لأنه أخر الواجب عن وقته» 
ولو سلّم”"» مصلي الظهر على رأس الركعتين» على ظن أنه قد أتمّهاء ثم علم أنه صلى ركعتين 
وهو على مكانه - يتمها ويسجد للسهو. 


/١١( والترمذي‎ »)١٠١7317( كتاب الصلاة: باب من نسي أن يتشهدء الحديث‎ :)5794/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
كتاب الصلاة: باب الإمام ينهض في الركعتين ناسياًء الحديث (2777, والطحاوي في اشرح‎ 1 
كتاب الصلاة: باب سجود السهو في الصلاة» والبيهقي (7144/7): كتاب‎ :)479/١( معاني الآثار»؛‎ 
الصلاة : باب من سها فلم يذكر حتى استتمء اواحمة 11 101 )مو طاريق الجمغروق عن افيد‎ 
علافة؛ قال: صلى بنا المغيرة ة بن شعبة فنهض فى الركعتين فقلنا: سبحان الله. قال: سبحان الله ومضى»‎ 
. فلما أ تم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو فلما انصرف؛ قال: رأيت رسول الله يك يصنع كما صنعت‎ 
. قال الترمذي: (حسن صحيحء وقد روي من غير وجه عن المغيرة» عن النبي علد‎ 
وقال أبو داود: (وكذلك رواه ابن أبي ليلى» عن الشعبي» عن المغيرة بن شعبة ورفعهء وقال أبو داود:‎ 
وكذلك رواه ابن أبي ليلى» عن الشعبي عن المغيرة رفعه).‎ 
ؤزواه أن عمسن عن تابعين غبية قال صلى با المغيرة بن كعتعة مقل حتديك :وياد ين علق وأبو‎ 
عميس هو أخو المسعودي». قال: وفعل سعد بن أبي وقاص مثل ما فعل المغيرة» وعمران بن حصين»‎ 
والضحًاك بن قيس.ء ومعاوية بن أبي سفيان» وابن عباس أفتى بذلك» وعمر بن عبد العزيزء وهذا فيمن‎ 
قام من ثنتين» ثم سجدوا بعدما سلموا)‎ 
وقال البيهقي: (وحديث ابن بجينة أصح من هذا ومعه رواية معاوية, وفي حديثهما أن النبي يل‎ 
. يسجدهما قبل السلام)‎ 

(0) في هامش ب: ولو زاد على قراءة التشهد في القعدة الأولى وصلى على النبي . 

(9) سقط في ب. 

(5) في هامش ب: سلّم مصلي الظهر على رأس الركعتين. 


+ مسمان 
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00 الوتمام ؛ فلأنه سلام سهوء فلا يخرجه عن الصلاة. 


سبد .وجري السوينةة 40 فزتائقين القرمى بهو الفناء الى لقنم الثاتي م جاوما إذا 


م أس الركعتين؛ على ظن أنه مسافرء أو مصلي الجمعة» ثم علم أنه تفسد صلاته؛ 


اس 
مومه و 0 


من نادر؛ فكان سلامه سلام عمدذ» وأنه قاطع للصلاة . 


ارك تعديل الأركان» أو القومة التي بين الركوع والسجود» أو القعدة التى بين 
“اهنا اختلف المشايخ فيهء على قول أبي حنيفة ومحمد؛ بناء على أن تعديل 
الأركان عمدهها:والحي أو ملة اع لك اها دن برسلى فنا الاك الي ري شيء من 
صلاتهء فتفكر/ فى ذلك حتى استيقن» وهو على وجهين: أما إن شك في شيء من هذه 
الصلاة [التي هو فيها]”": فتفكر في ذلك”*'. وأما إن شك في صلاة قبل هذه الصلاة ٠‏ فتفكر 
في ذلك ». وهو في هذّهء وكل وجه على وجهين . أما إن طال تفكره بأن كان مقدار ما يمكنه أن 
يؤدي فيه ركناً من أركان الصلاة كالركوع والسجودء أو لم يطل. فإن لم يطل تفكره ه60 
سهو عليه» وام كان تفكره فى غير هذه الصلاة» أو في هذه الصلاة؛ لأنه إذا لم يطل لم 
يوجد سبب الوجوب الأصلي». وهو ترك الواجب»؛ أو تغيير فرض أو واجب عن وقته الأصلى ؛ 
ولأن الفكر القليل مما لا يمكن الاحتراز عنه» فكان عفواً؛ دفعاً للحرج . وإن طال تفكره فإن 
كان تفكره في غير هذه الصلاة ‏ فلا سهو عليهء وإن كان في هذه الصلاة» فكذلك في 
القباتن» ون الاتتسنان عله السهو: 


وجه القياس أن الموجب للسهو تمكن النقصان في الصلاة» ولم يوجد؛ لأن الكلام فيما 


إذا تذكر أنه أداهاء فبقى مجرد الفكر»ء وأنه لا يوجب السهو كالفكر القليل؛ وكما لو شك في 
صلاة أخرى وهو في هذه الصلاة» ثم تذكر أنه أداها ‏ لا سهو عليه وإن طال فكره؛ كذا هذا. 


وجه الاستحسان أن الفكر الطويل [في هذه الصلاة]'': مما يؤخر الأركان عن أوقاتهاء 
فيوجب تمكن النقصان في الصلاة» فلا بد من جبره بسجدتي السهو. ٠؛‏ بخلاف الفكر القصير» 
وبخلاف ما إذا شك في صلاة أخرض وهو في هذه الصلاة ؟ أن الموجب للسجود””" في هذه 


)1١(‏ في ب: السهو. 

(؟) في هامش ب: شك في شيء من صلاته فتفكر . 
(5) سقط في ب. 

00( في ب: تلك . 

(5) في ب: لا. 

() سقط في ب. 

0ت( في أء ط: للسهو. 
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الصلاة ‏ سهو هذه الصلاة لا سهو صلاة أخرى» ولو شك”' في سجود السهو يتحرّى» ولا 
يسجد لهذا السهو؛ لأن تكرار سجود السهو في صلاة واحدة ‏ غير مشروع على ما تذكرء 
ولأنه لو سجد لا يسلم عن السهو فيه ثانياً وثالثاً. فيؤدي إلى ما لا يتناهى . 


وحكي أن محمد بن الحسين قال للكسائي”"'» وكان الكسائي ابن خالته (لم لا)7" 
تشتغل بالفقه مع هذا الخاطر؟ فقال: من أحكم علماً فذاك يهديه إلى سائر العلوم» فقال 
محمد: أنا ألقي عليك شيئاً من مسائل الفقه. فخرج جوابه من النحوء فقال: هاتء» قال: فما 
تقول: فيمن سها في سجود السهو؟ فتفكر ساعة» ثم قال: لا سهو عليه» فقال: من أي باب 
من النحو خرجت هذا الجواب؟ فقال: من باب أنه لا يصغر المصغرء فتحيّر من فطنته . 


ولو"*' شرع في الظهرء ثم توهّم أنه في العصرء فصلَى على ذلك الوهم ركعة أو 
ركعتين» ثم تذكر أنه في الظهر ‏ فلا سهو عليه؛ لأن تعيين النية شرط افتتاح الصلاة» لا شرط 
بقائها كأصل النيّة» فلم يوجد تغيير فرض ولا ترك واجب, فإن تفكر في ذلك تفكراً شغله عن 
ركن ‏ فعليه سجود السهو استحساناً على ما مرء ولو افتتح”'' الصلاة فقرأء ثم شك في تكبيرة 
الافتتاح, عار التكبير والقراءة» ثم علم أنه كان كبر فعليه سجود السهو؛ لأنه بزيادة التكبير 
والقراءة - أخر ركنا وهو الركوع . 


ثم لا فرق بين ما إذا شك في خلال صلاته» فتفكر حتى استيقن» وبين ما إذا شلك [في 
آخر صلاته]”'' بعدما قعد قدر التشهّد الأخير» ثم استيقن ‏ في حق وجوب السجدة:» لأنه أخر 
الواجت وهو السلام, ولو شك بعدما سلّم تسليمة واحدة» ثم استيقن ‏ لا سهو عليه؛ لأنه 
بالتسليمة الأولى خرج عن الصلاة» وانعدمت الصلاة؛ فلا يتصوّر تنقيصها بتمويت واجب 
منهاء فاستحال إيجاب الجابر. 


0230 في هامش ب: لو شك في سجود السهو. 

ههه علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء. الكرفي». بق الحسن الكسائي : إمام في اللغة والنحو 
والقراءة. من تصانيفه «معاني القرآن» و«المصادر؛ و«الحروف» و«القراآت» و«النوادر» و«المتشابه في 
القرآن» وما يلحن فيه العوام». توفي بالري ‏ في العراق سنة .١898‏ 
انظر ابن خلكان ,”:*٠ /١‏ تاريخ بغداد »5٠7/1١‏ الأعلام 4/ 547. 

(4) في هامش ب: شرع من الظهر ثم توهم أنه في العصر . 

0( في هامش ب: افتتح الصلاة فقرأ ثم شك في تكبيرة الافتتاح . 
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وكذا لا فرق بينه وبين ما إذا سبقه الحدث في الصلاة» فعاد إلى الوضوءء ثم شك قبل 
أن يعود إلى الصلاة» فتفكر ثم استيقن حيث يجب عليه سجود السهو في الحالين جميعاً إذا 
طال تفكره؟ لأنه في حرمة الصلاة» وإن كان غير مؤد لها. والله تعالى أعلم. 

هذا الذي ذكرنا حكم الشك في الصلاة فيما يرجع إلى سجود السهو. وأما حكم 
الشك”'2 فى الصلاة فيما يرجع إلى البناء والاستقبال فنقول : 

إذا سها فى صلاتهء فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً. فإن كان ذلك أول ما سها استقبل 
الصلاة . ومعنى قوله: أول ما سها؛ أن السهو لم يصر عادة له لا أنه لم يسه في عمره قط . 

وعند الشافعي : يبني على الأقل . 

احتج بما روي أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ل أنه قال: (إذَا شك أَحَدّكُمْ 
ني صَلاَنِه فَلَمْ يَذْرِ أثلآناً صَلَى أمْ أزبعاً ‏ فَلْبْلْْ الشَّكٌ وَلْيَبْنِ عَلَى الأقل»”". أمر بالبناء على 
الأقل من غير قَضْل؛ ولأن فيما قلنا أخذاً باليقين من غير إبطال العمل ؛ فكان أولى . 

ولنا: ما رُويّ عبد الله بن مسعود عن النبيّ ل أنه قال: «إذَا شَك أَحَدُكُمْ فِي صَلاَنهِ أنه 
كَنْ صَلَّى ‏ فَلْمَسْتَفْبِلٍ الصَّلاة”" أمر بالاستقبال وكذا روي عن عبد الله بن عباس. 





)١(‏ في هامش ب: شك في صلاته فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً. 

/١( وأبو داود‎ »)651/1١/88( كتاب المساجد : باب السهو في الصلاة الحديث‎ :)5٠١/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
والنسائي (717/5): كتاب‎ »)223١74( الحديث‎ »)١91/( كتاب الصلاة: باب إذا شك في اثنتين‎ 0١ 
كتاب إقامة الصلاة: باب من‎ :)787 /١( الديوة بات إثماء البضلي علئ :ما ذكر إذا شك» وابن ماجة‎ 
وأحمد (9/ 87)» وابن الجارود (97): كتاب الصلاة: باب السهوء‎ »)١70١( شك فى صلاتهء الحديث‎ 
»)50( الحديث (541)» والدارقطنى (11/1): كتاب الصلاة: باب صفة السهو في الصلاة» الحديث‎ 
/١( والدارمي‎ 0217/0 /١1( والبيهقى (81/1): كتاب الصلاة: باب من شك في صلاتهء وابن أبي شيبة‎ 
كتاب الصلاة: باب الرجل لا يدري أثلاثاً صلى أم أربعاً د حديت :نيك نين أمللهه شن عطاء بين‎ )”ه١‎ 
يسارء عن أبي سعيد الخدري» ولفظ مسلم: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى ثلاثاً أم أربعاً؟ ظ‎ 
فليطرح الشك وليبن على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» فإن كان صلى خمساً شفعن له‎ 
. صلاته» وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان»‎ 
قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص»: وانتطلق قواطلن رطام بن سان افروئ افرسلا وزواق. نذكي أبى‎ 
سعيد فيه وروى عنه عن أبن عباس وهو وهم وقال ابن المنذر: حديث أبي سعيد أصح حديث في الباب.‎ 
أ. ه.‎ 
أن المورسل::‎ 
)15( كتاب الصلاة: باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته‎ )46 /١( فأخرجه مالك في «الموطأ»‎ 
)٠١717( . . ه*7”*) كتاب الصلاة: باب إذا شك في الاثنتين والثلاث.‎ /١( وأبو داود‎ 

() تقدم. 


م 
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وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو بن العاص ل وروي 
عنهم بألفاظ مختلفة؛ ولأنه لو استقبل أدى الفرض [بيقين]”"" كاملا ولو بنى على الأقل ما 
أدّاه كاملاً؛ لأنه ربما يؤدي زيادة على المفروضء. وإدخال الزيادة في الصَلاة نقصانٌ فيهاء 
وربما يؤدي إلى/ اا الصلاة؛ بأن كان أدى أريعاة وظن أنه أدى ثلاث فبنى على الأقل. 
وأضاف إليها أخرى قبل أن يقعد؛ وبه تبيّن أن الاستقبال ليس إبطالا”” للصلاة؛ لأن الإفساد 
ليؤدي أكمل لا يعد إفساداًء والإكمال لا يحصل إلا بالاستقبال على ما مرّ. والحديثٌ حيرلا 
على ما إذا وقع ذلك له مراراًء ولم يقع تحريه على شيء؛ بدليل ما روينا هذا إذا كان ذلك أول 
ما سهاء فإن كان يعرض له ذلك كثيراً - تحرّى» وبنى على ما وقع عليه التحري في ظاهر 
الروايات . 


المسالة د لاه ا لين التحرّي ل ولا ضرورة هاهنا ؛ لأنه 
يمكنه إدراك اليقين بدونه ؛ بأن يبني على الأقل ؛ فلا حاجة إلى التحري . 


ولنا ما روي عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - عن النبي ود ؛ أنه قال : «إِذّا شَكُْ 
أحَدْكُمْ في صَلايِه كَلَمْ يذ أثلآنا صَلَى آم أَزبَعا - فَليَتَحر أَفْرَ بَهُ إلى الصَّوَابٍ وَلَْينَ عَلَيهو( . 
ولأنه تعذر عليه الوضول إلى ما اشتبه عليه بدليل من الدلائل» والتحرّي عند انعدام الأدلة 
مشروع ؛ ؛ كما في أمر القبلة» ولا وجه للاستقبال؛ لأنه عسى أن يقع ثانياً. وكذا الثالث والرابع 
إلى ما لا يتناهى,. ولا وجه للبناء على الأقل؛ أن ذلك لا يوصله إلى .ما عليةة لما مر فى 
المسألة المتقدمة وما رواه الشافعي محمول على ما إذا تحرّى. ولم يقع تحرّيه على شيء. 
وعندنا إذا تحرّى» ولم يقع تحرّيه على شيء ‏ يبني على الأقل» وكيفية”*' البناء على الأقل أنه 
إذا وقع الشك في الركعة والركعتين ‏ يجعلها ركعة واحدة» وإن وقع الشك في الركعتين أو 
الثلاث ‏ جعلها ركعتين» “واذوت لي النلوات والاريع مايا تلزنا وأتم صلاته على ذلك» 
0 و ا يتوهم أنه 00 لآن القع الاخيرة ترق 


01 منقظ ف مباء 

(؟) في ب: فساد. 

(6) في ب: بطالا. 

(4) تقدم. 

(5) في هامش ب: بيان كيفية البناء على الأقل . 


كتاب الصلاة 51 





ذكر الجصاص: أن ذلك إن”' كان يكثر يتحرى أيضاً؛ كما فى باب الصلاة» [وفى 
«ظاهر الرواية» يؤْخذ باليقين]9'' . 1 1 

والفرق”" أن الزيادة في باب الحجء وتكرار الركن لا يفسد الحجء فأمكن الأخذ 
باليقين» فأما الزيادة فى باب الصلاة إذا كانت ركعة؛ فإنها تفسد الصلاة إذا وجدت قبل القعدة 
الاير وكات اله الحروى انحرط عن الناء على الأقن» 

وأنا الأذهار"؟؟ فالآذكان الف يعاق جره السنيو نين" أزبعة : القراءة» والقفات: 
والتشهدء وتكبيرات العيدين. أما القراءة: فإذا ترك القراءة فى الأوليين قرأ فى الأخريين»: 
وسجد للسهو؛ لأن القراءة في الأوليين الس يه اعد سق من اه ررد 
الفرض في ركعتين منها غير عين» وترك الواجب ساهياً يوجب السَّهوء وعند بعضهم هي فرض 
في الأوليين عيناً» وتكون القراءة في الأخر بين عند تركها في الأوليين ‏ قضاءً عن الأوليين» 
فإذا تركها فى الأوليين» [أو فى إحداهما]”'' فقد غير الفرض عن محل أدائه سهواً؛ فيلزمه 
سجود 556 ْ 

ولو ها" عن الفاتحة فيويا» أى فى إخداهماء: أن عن السورة فيهما» أوافن إجداعمات 
كدلنة الهو لأن قراءة الفاتحة على التعيين في الأوليين - واجبةٌ عندناء وعند الشافعي ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ فرضء على ما بينا فيما تقدّم» وكذا قراءة السورة على التعيين» أو قراءة مقدار 
سورة قصيرة» وهي ثلاث آيات ‏ واجبة» فيتعلق السجود بالسهو عنهماء ولو غير صفة القراءة 
فوا أن عن دبي مفائض: أو عتافت قما يدير . فيذا على روعي إها أن كان إناما أو 
منفرداً» فإن كان إماماً سجد للسهو عندناء وعند الشافعي لا سهو عليه . 

وجه قوله : إن الجهر والمخافتة من هيئة الركن وهو القراءة» فيكون سنة كهيئة كَل ركن ؛ 
نحو الأخذ بالركب» وهيئة القعدة. 


)٠١(‏ في ب: إذا. 

(؟) سقط في ب. 

(6): “فى تت ثم الفرق:. 

(4) في هامش ب: بيان الأذكار التي يتعلق السجود بالسهو منها. 
(4) في ب: عنها. 

(1) سقط في ب. 

(0) سقط في ب. 

(4) في هامش ب: سها عن الفاتحة في الأوليين أو في إحداهما. 
(9) في هامش ب: جهر فيما يخافت أو خافت فيما يجهر. 


؟لات 


594 كتاب الصلاة 


ولنا: أن الجهر فيما يجهرء والمخافتة فيما يخافت ‏ واجبة على الإمام؛ لما بيئًا فيما 
تقدّم» ثم اختلفت الرواياتٌ عن أصحابنا فى مقدار”'' ما يتعلق به سجود السهو من الجهر 
والمخافتة . 

ذكر فى «نوادر أبى سليمان»: وفصل بين الجهر والمخافتة فى المقدارء فقال: إن 
فيما يخافت ‏ فعليه السهوء كَل ذلك أو كثر. 

وإن خافت فيما يجهر؛ فإن كان فى أكثر الفاتحة» أو فى ثلاث آيات من غير الفاتحة 


أكثر ‏ فعليه سجودٌ السهوء وإلا فلا . 

وروي الحسن عن أبي حنيفة إن تمكن التغيير في آية واحدة ‏ فعليه السجود. 

وروي عن أبي يوسف ؛ أنه جهر بحرف يسجد . 

وجه رواية أبي سليمان: أن المخافتة فيما يخافت ‏ ألزم من الجهر فيما يَجَهَرٌ . 

ألا ترق أن المسترو ف بي «العدير والمضافقة: ,ول خناك (ثانيها يقانك» نإذا سور نيما 
يخافت واس النقصان في الصلاة بنفس الجهر؛ فيجب جبره بالسجودء فأما بنفس 
المخافتة فيما يَجْهَرُ - فلآ يتمكن النقصان؛ ما لم يكن مقدار ثلاث آيات أو أكثر. 

وخارواية ابن سحاعة: ما روي عن أبي قتادة : أن النبي كك كَانَ يُسْمِعْنَا الآيَهَ وَالآيَتَيْن 
ا رن في الظَهْرٍ وَالْعَضْرٍ. وهذا جهر فيما يخافت» فإذا ثبت فيه كن الف 
يجهر ؛ لأنهما يسدر يان ثم لما ورد الحديث مقدراً بآية أو آيتين» ولم يرد بأزيد من ذلك 
كانت الزيادة تركا للواجب» فيوجب السهو. 

وجه رواية الحسن : بناء على أن فرض القراءة ‏ عند أبي حنيفة يتأدذى بآبية واحدة» وإن 
كانت قصيرة» 0 [في هذا القدوى تملن تعلق به السهوء وعندهما: لا يتأدى فرض 
القراءة]”" إلا بآية طويلة» أ و ثلاث آيات قصارء فما لم يتمكن التغيير في هذا المقدار لا يجب 
السهو. 


0( عم 
(0) سقط في ب. 


كتاب الصلاة 554 





هذا إذا كان إماماًء فأما إذا كان منفردا”'' ‏ فلا سهو عليه» أما إذا خافت فيما يجهر ‏ فلا 
شك فيه؛ لأنه مخيّر بين الجهر والمخافتة؛ لما ذكرنا فيما تقدّم: أن الجهر على الإمام ‏ إنما 
وجب؛ تحصيلاً لثمرة"'' القراءة في حق المقتدي» وهذا المعنى لا يوجد في حق المنفرد؛ فلم 
يجب الجهرهء فلا يتمكن النقص فى الصلاة بتركه. وكذا إذا جهر فيما يخافت؛ لأن المخافتة 
فل الاك اما وححاء ضعانة القر ارق عن لمق لتةار للفو لني :"لآل ضيانة القرادة تعن ذلك 
واجبة؛ وذلك في الصلاة المؤداة على طريق الاشتهارء وهي الصلاة بجماعة. 


فأما صلاة المنفرد: فما كان يوجد فيها المغالبة» فلم تكن الصيانة ‏ بالمخافتة واجبة. 
فلم يترك الواجب فلا يلزمه سجود السهو. 


ولو أراد أن يقرأ سورة فأخطأ وقرأ غيرها ‏ لا سهو عليه؛ لانعدام سيب الوجوب» وهو 
تغيير فرض أو واجب أو تركه؛ إذ لا توقيت في القراءة» وروي عن محمد أنه قال: فيمن قرأ 
الحمد مرّتين في الأوليين فعليه السهو؛ لأنه أخر السورة بتكرار الفاتحة» ولو قرأ الحمدء ثم 
السورة» ثم الحمد ‏ لا سهو عليه؛ [وصار كأنه قرأ سورة طويلة]” "» ولو تشهّد مرتين ‏ لا 
سهو عليه ولو قرأ القرآن في ركوعه أو في سجوده أو في قيامه ‏ لا سهو عليه؛ لأنْهُ نَنَاءُ وهذه 
الأركان مواضع الثناء . 


وأنا القدرك؟؟؟ «شتركه سوو | بوتس :تزه التسيى» أنه وواعب؟: لها تذكر فى امرشيغة إن 
او ننى تعالن وكةللنه كرات العندة 2 ذا قر كي راقص فته :لاني لواحي ؟ وك 11د 
عليهاء أو أتى بها في غير موضعها؛ لأنه يحصل تغيير فرض أو واجبي:.وكذلك قراءة التشهد 
إذا سهى عنها في القعدة الأخيرة» ثم تذكرها قبل السلام» أو بعدما سلّم ساهيا - قرأها وسلم 
رمه لليير انبا واجبة» وأما في القعدة الأولى : فكذلك؛ استحساناً والقياس في هذاء 
واقتويت الرتر .ولك مانت السالة ساد ولا سيو علدا أذ قله لكا 0 كن 
بتركها كبير نقصان في الصلاة» فلا يوجب السهوء كما إذا ترك الثناء والتعوّذ. 


وجه الاستحسان: أن هذه الأذكار واجبة» أما وجوب القنوت وتكبيرات العيدين فلما 
يذكر في موضعه» وأما وجوب التشهّد في القعدة الأولى: فلمواظبة ‏ النبي - والصحابة - رضي 


)١(‏ في هامش ب: بيان المنفرد فى حق المخافتة والجهر. 

(0) في ب: لثمرات. 

() سقط في ب. 

(4) في هامش ب: ترك القنوت أو تكبيرات العيد أو سها عن قراءة التشهد. 
(5) في ب: فلا. 


0ب كتاب الصلاة 


الله عنهم ‏ على قراءته» وأما"'' سائر الأذكار» من الثناء؛ والتعوّذء وتكبيرات الركوع والسجود 
وتسبيحاتهما: فلا سهو فيها عند عامة العلماء . 

وقال مالك: إِذَا سَهَا عن ثلاث تكبيرات ‏ فعليه السهو؛ قياساً على تكبيرات العيدين» 
وهذا القياس ‏ عندنا - غير سديد؛ لأن تكبيرات العند واجية + لما يذكر» :فحاز أن يتعلق نها 
السهوء بخلاف تكبيرات الركوع والسجود؛ فإنها من السئن» ونقصان السنئّة لا يجبر بسسجود 
السهوء لأن سجود السهو وَاجِبّء ولا يجب جبر الشيء بما هو فوق الفائت؛ بخلاف 
الراضبيك لان الل ورتير قاف وليناة لا كقلة الموويكر لقرالن احب ضي ا “أن النتمن 
المفمكن يكرك الو ات [عمداً]”'' ‏ فوق النقص المتمكن بتركه سهواًء والشرع لَمّا جعل 
السَجَودٌ جابيرا لِمَا فات سهوا ‏ كان مثلا للفائت سهواء وإذا كان مثلا للفائت سهوا ‏ كان دون 
ما فات عمداً؛ والشيء لا ينجبر بما هو دونه؛ ولهذا [لا]7" ينجبر به النقص المتمكن بفوات 
الفرض . 

ولو سلّم عن يساره قبل سلامه عن يمينه فلا سهو عليه؛ لأن الترتيب في السلام من 
باب السنن» فلا يتعلّق به سُْجُودُ السَّهْو”*': ولو نسي التكبير في أيام التشريق ‏ لا سهو عليه؛ 
لأنه لم يترك واجباً من واجبات الصلاةء ولو”” سَّهَا فِي صَلتَِ مِرَاراً ‏ لا يجب عليه إل 
سجدتانء وعند بعضهم: يلزمه لكل سهو سجدتان؛ لقوله عَكِلة : الكل سَهْو سَجْدَنَانٍ بَعْدَ 
السَلآم””' ولأن كل سهو أوجب نقصاناً فيستدعي جابراً. 

ولنا: ما روي عَنٍِ النبيّ كَل أنه قَال: «سَجْدَتَانِ نُجْرِيَانِ لِكلٌ زْيَادَةٍ وَنُْضَانِ)»”'' وروي : 
أناالقة :كه 111 الفندة الأول وقد لكااسخدتن ركاندسيا عن التعدة وغن الضين 

م حيث تركهماء وعن القيام؛ حيث أتى به في غير محلهء ثم لم يزد على/ سجدتين؛ فعلم أن 

السجدتين كافيتان؛ ولأن سجود السهو: إنما أخر عن محل النقصان إلى آخر الصلاة؛ لثلا 


)١(‏ في هامش ب: الثناء والتعوذ وتكبيرات الركوع والسجود وتسبيحاتها لا توجب السجود. 

(؟) سقط في ب. 

(©) سقط فى ب. 

6 في ب: وجوب سجود السهو. 

(5) في هامش ب: لو سها في صلاته مراراً. 

() تقدم. 

0 أخرجه البيهقي في السنئن 717/7 وقال: وهذا الحديث يعد من أفراد حكيم بن نافع الرقي وكان 
يحيى بن معين يوثقه والخطيب في التاريخ 777/4 وذكره الهيئمي في المجمع ١514/7‏ وقال: رواه أبو 
يعلى والبزار والطبراني في الأوسط وفيه حكم بن نافع ضعفه أبو زرعة ووثقه ابن معين. 

(4) تقدم. 


كتاب الصلاة 7١‏ 


يحتاج إلى تكراره لو وقع السهو بعد ذلكء» وإلا لم يكن للتأخير معنى» والحديث: محمول 
على جنس السهو الموجود في صلاة واحدة» لا [أنه]"'' عين السهو؛ بدليل ما ذكرنا. 


فصل في بيان المتروك سهوا 


وأما بيان المتروك”'' ساهياً: هل يقضي أم لا؟ فنقول وبالله التوفيق: إِنَّ المَئْرُوكَ الذي 
يععلق نهستعوة"السهوق فو الفرائضن والواجباتت لأ يخلو إنا أن كان من الأفعال أو م 
الأذكار» ومن أي القسمين كان وَجََبَ أن يقضي؛ إن أمكن التدارك بالقضاءء وإن لم يمكن. 
فإن كان المتروك فرضاً ‏ تفسد الصلاة» وإن كان واجبا ‏ لا تفسدء ولكن تنتقص» وتدخل فى 
حد الكراهة» وبيان هذه الجملة: أما الأفعال: فإذا ترك *» سجدة صلبية من ركعة» متلكرها 
آخر الصلاة - قضاهاء وتمت صلاته عندناء وقال الشافعي: يقضيها ويقضي ما بعدها. 


وجه قوله: أن ما صلّى بعد المتروك حصل قبل أُوَانِهِء قلا يعتد به؛ لأن هذه عبادة 
لما فليا 3 هين 

ولنا: أن الركعة الثانية صادفت محلها؛ لأن محلها بعد الركعة الأولى» وقد وجدت 
الركعة الأولى؛ لأن الركعة تتقيّد بسجدة واحدة» وإنما الثانية تكرار. 


ألا ترى أنه ينطلق عليها اسم الصلاة؛ حتى لو حلف لا يصلي فقيد الركعة بالسجدة ‏ 
يحنث؟ فكان أداء الركعة الثانية مُعْتَبَّراً مُعْتَدَا بو» فلا يلزمه إلا قضاء المتروك؛ بخلاف ما إذا 
قدم السجود على الركوع؛ لأن السجود ما 5 محله؛ لأن محله بعد الركوع؛ لتقييد 
الركعة» والركعة بدون الركوع لا تَتَحَمَّىُه فلم يقع معتداً به» فهو الفرق» وعلى هذا الخلاف: 
إذا تَذَكْرَ سَجَدَتَيْنث*' من ركعتين فى آخر الصلاة ‏ قضاهماء وتمت صلاته ‏ عندنا ‏ ويبدأ 
بالأولى منهما ثم بالثانية؛ لأن القضاء على حسب الأداء» ثم الثانية مرتبة على الأولى في 
الأداء» فكذا في القضاء. ولو كانت إحداهما سجدة تلاوة ‏ تركها من الركعة الأولى» والأخرى 
صلبية ‏ تركها من الثانية» يراعي الترتيب - أيضاً - فيبدأ بالتلاوة» عند*© عامة العلماء . 


)1١(‏ سقط في ب. 

(؟) في هامش ب: المتروك سهواً هل يقضي أم لا. 

9 في هامش ب: ترك منجدة صلبية ثم ذكرها في آخر صلاته. 
(4) في هامش ب: ترك سجدتين من ركعتين . 

(0) في ط: وعند. 


دب كتاب الصلاة 
وقال زفر: يبدأ بالثانيةة؛ لأنها أقوى. 


ولنا: أن القضياء معثير بالأداءء وفل تقذم وجوب الحلاوة أداء ؛ ف فيج تقديمها فى 
0 دخ )0١‏ ع2 00 )د 00 
القضاءء تولك 7 سجدة صلبية وهو رَاكِع لوا 7 لَهَا من ركوعه.ء ورئع رأسه من 
سجوده فسجدهاء والأفضل : أن يعود إلى حرمة هذه الأركان فيعيدها؛ ليكون على الهيئة 
المسنونة» وهي الترتيب» وإن لم يعد أجزأه عند أصحابنا الثلاثة. وعند زفر: لا يجزئه؛ لأن 
الترتيب في أفعال الصلاة فَرْض عنده. فالتحقت هذه السجدة بمحلهاء فبطل ما أدّى من القيام؛ 
والقراءة» والركوع» لترك الترتيب. وعندنا: الترتيب في أفعال صلاة واحدة ليس بفرض؛ ولهذا 
يبدأ المسبوق بما أدرك الإمام فيه دون ما سبقهء ولئن كان فرضاً ‏ فقد سقط بعذر النسيان» 


وعن أبي يوسف رحمه الله -: أن عليه إعادة الركوع إذا خَرٌ لَهَا من الركوع ؛ بناء على 
أصله : أن القومة التي ؛ بين الركوع والسجود فَرْض . 


بخلاف ما إذا سبقه الحدث في ركوعه أو سجوده؛ أنه يتوضأء ويعيد [بعد] " ما أحدث 
فيه لا محالة؛ لأن الجزء الذي لاقَاهُ الحدث من الركن قد فَسَدَ؛ٍ فكان ينبغي أن يفسد كل 
الصلاة؛ لأنها لا تتجزأ إلا أنا تركنا (العمل بهذا)”*' القياس بالنص والإجماع في حق جواز 
البناء؛ فيعمل به في حق الركن الذي أحدث فيه . 

ولو لم يَسْجُدْهَا حتى سلم””*' ‏ فلا يخلو: إما أن سلّم وهو ذاكر لها أو سَاهٍ عنهاء فإن 
سَلّْمَ وهو ذاكر لها فسدت صلاته» وإن كان ساهياً - لا تفسد. والأصل: أن السَّلامَ العمد 
يوجب الخروج عن الصلاة» إلا سلام من عليه السهوء وسلام السهو لآ يُوْحِبُ الخروج عن 
الصلاة؛ لأن السلام محلل في الشرع ؛ قال النبي ككله: «وَتَحَْلِيلْهَا الَسْلِيم»'' ولأنه كلام 
والكلام مضاد للصلاة» إلا أن الشرع منعه عن العمل حالة السهوء وضرورة دفع الحرج» لأنّ 


الإنْسَانَ قلما يسلم عن النسيان» وفي حَقْ مَنْ عَلَيْهِ سَهْوٌ ضَرُوْرَةٌ تمكنه من سجود السهوء » ولا 
ضرورة في غير حالة السهو؛ فى حق من لا سهو عليه؛ فوجب اعتباره محللا منافياً للصلاة . 


)01( فى بعاتدن لذ لكل سيحدة ساح وهو راكع أن نتاعاد 
(0) في أء ط: لخرٌ. 

(9) سقط في ب. 

)00( في أ ط: هذا. 

(5) في هامش ب: سلّم وعليه سجدة صلبية. 

(0) تقدم. 


كتاب الصلاة لي 





إذا عرفنا هذا فنقول: إِذَا سَلُمَ وهو ذاكر أن عليه سجدة صلبية ‏ فسدت صلاته» وعليه 
الإعادة؛ لأن سلام العمد قاطع للصلاة؛ وقد بقي عليه ركن من أركانهاء ولا وجود للشيء 
بدون ركنهء وإن كان ساهياً ‏ لا تفسد؛ لأنهُ ملحق بالعدم ضرورة دفع الحرج على ما مر/ ثم 
إن سَلّم''' وهو في مكانه ‏ لم يصرف وجهه عن القبلة: ولم يتكلم يَعُودُ إلى قَضَاءِ ما عَلَيْهِ 
ولو اقتدى به رجل ‏ صَمّ اقتداؤه. وإذا عاد إلى السجدة يتابعه المقتدي فيهاء ولكن لا يعتد 
بهذه السجدة؛ لأنه لم يدرك الركوع» ويتابعه في التشهد دون التسليم» وبعد التسليم يتابعه في 
سجود السهوء فإذا سَلْمَ الإمام ثانياً”'' لا يتابعه» ولكنه يقوم إلى قضاء ما سبق به» وإن لم يعد 
الإمَامُ إلى قضاء السجدة ‏ فسدت صلاته؛ لأنه [قد]”" بقي عليه ركن من أركان الصلاة: 
وفسدت صلاة المقتدي بفساد صلاة الإمام» بعد صِحََّةٍ الاقتداء به. 


وفائدة صحة اقتدائه به: أنه لو كان اقتدى به بنيّة التطوّع في صلاة الظهرء أو العصر أو 
العشاء ‏ فعليه قضاء أربع ركعات إن كان الإمام مقيماء وإن كان مسافرا ‏ فعليه قضاء ركعتين» 
وأما إذا صرف وجهه عن القبلة: فإن كان في المسجدء ولم يتكلم فكذلك الجواب 
استحساناً ؛ والقياس لا يفو وهو رواية ممسحمل . 

وجه القياس: أن صرف الوجه عن القِبْلّةَ مُفْسِدٌ للصلاة بمنزلة الكلام؛ فكان مانعاً من 
اليناف :وسح الاستحينان 1 أن المسجد كله فى حكم مكان واحد؛ لأنه مكان الصلاة. 

ألا ترى أنه صَمَّ اقتداء من هو فى المسجد بالإمام» وإن كان بينهما فرجةء. واختلاف 
المكان يمنع صحة الاقتداء ؛ فكان بقَاؤه فيه كبقائه فى مكان صلاته . وصرف الوجه عن القبلة 
مُمْسِدَ في غير حالة العذر والضرورة؛ فأما في حال العذر والضرورة ‏ فلا؛ بخلاف الكلام؛ 
لأنه مضاد للصلاة؛ فيستوي فيه الحالان. وإن كان خرج من المسجدء ثم تذكر ‏ لا يعود. 
وتفسد صلاته؛ لأن الخروج من مكان الصلاة ‏ مانع من البناء» وقد بقى عليه ركن من أركان 
الصلاة؛ فيلزمه الاستقبال. وأما إذا كان”*“ في الصحراء: فإن تذكر قبل أن يجاوز الصفوف من 
خلفهء أو من قبل اليمين» أو اليسار ‏ عَادَ إلى قضاء ما عليه. وإلأ قلا لأن ذلك الموضع 

وإن مشى أمامه» لم يذكر في الكتاب» وقيل: إن مشى قدر الصفوف التى خلفه ‏ 
010 في هامش ب: سلّم وهو في مكانه لم يصرف وجهه عن القبلة . 
(؟) في أء ط: ساهياً. 
() سقط في ط. 


62 في هامش ب : لو كان في الصحراء. 


"لتب 


؛ثذث؟ كتاب الصلاة 





غناة] 7" ون وإلأفلا. وهو مروي عن أبي يوسف؛ اعتباراً لأحد الجانبين بالآخرء وفيل : 
إذا جاوز موضع سجوهه لا يعود. وهو الأصح؛ لأن ذلك القدر فى حكم خروجه من 
المسجدء فكان مانعاً من البناء . 

وهذا إذا لم يكن بين يديه سترة» فإن كان يعود ما لم يجاوزها؛ لأن داخل السترة في 
حكم المسجد. والله أعلم . 

هذا إذا سلم وعليه سجدة صلبية؛ م يا ا ا 
ناناسك" وهواد ذَاكرٌ لَهَا سقطت عنه ؟ لم لد فيخرجه عن الصلاة» حتى لو 
اقتدى به رجل لا يصح اقتداؤه. ولو ضحك قهقهة لاا ت: تنتقض طهارته . 

لو كان جعنات ١‏ قدرض: الانانةن لذ يكنب لوقه رصا درولا تقبو فيلاني 1ن لين 

عليه ركن من أركان الصلاة» لكنها تنتقص؛ لترك الواجب» وإن كان ساهياً عنها ‏ لا تسقط ؛ 
لأن ادم السهو لا يخرج عن الصلاة حتى يصح الاقتداء به. ويلتفض وَضِوءُه بالقهقهة. 


ويتتحول قَرْضهُ ينيّة الإقَامَةِ لو كان مساق ا ازيف 


ثم الأمى في العود إلى قضاء السجدة» وقراءة التشهّد: على التفصيل الذي ذكرنا في 
الصلبية» غير أن هاهنا ‏ لو تذكر بعدما خرج عن المسجدء أو جاوز اعرد سقط عنهء 
ولا تفسد صلاته؛ لأن الجواز متعلّق بالأركان؟؛ وقد وجدت» الا تلتعفين؟ لما بناء ٠‏ ثم 
العود إلى هذه المتروكات وهي: السجدة الصلبية» وسجدة التلاوة» وقراءة التشهّد ‏ يرفع 
التشهد ختى لو تكلم؛ أو قَهْقَهَ أو أحدث متعمداً ‏ فسدت صلاته؛ بخلاف العود إلى سجدتي 
السهوء وقد مرٌ الفرق. 

وَلَوْ سَلَّه(" وعليه سجدة صلبية وسجدتا سهو: فإن سلم وهو ذاكر لهماء أو للصلبية 
خاصة ‏ فسدت صلاته؛ لأنه سلام عمد. وقد بقي عليه ركن من أركان الصَّلاةَء وإن كان 
ساهياً عنهماء وذاكراً للسهو خاصة ‏ لا تفسد صلاته» أما إذا كان ساشيا عنهما ‏ فلا شك فيه» 
وكذا إذا كان ذاكراً للسهو؛ لأنه سلام من عليه السهوء وعليه أن يعود فيسجد أَوّلاً للصلبية 
ويتشهّد؛ لأن تشهده انتقض بالعود إِلَيَْا ثم يسلم» ثم يسجد سجدتي السهو. . 

ولو سلّم”*؟' وعليه سجدة التلاوة والسهو: فإن كان ذاكراً لهماء أو للتلاوة خاصة ‏ سقطتا 


410 سقط الى نب 

(9): جع سامش بع الو سل وهو داك 

(*) في هامش ب: سلم وعليه سجدة صلبية وَسَجَدنَا سهو. 
6 في هامش ب: سلّم وعليه سجدة التلاوة والسهو. ْ 


كتاب الصلاة مء با 


عنه؛ لأنه سلام عَمْدٍ فيخرجه عن الصلاة» ولكن لا تفسد صلاته؛ لما مر. وإن كان ساهيا 


عنهماء أو ذاكراً لسجدتي السهو خاصة ‏ لا يسقطان عنه؛ لأنه سلام سهو أو سلام من عليه 
السهوء وعليه أن يسجد التلاوة أولاء ثم يتشهّد؛ لما مر؛ ثم يسلّم؛ ويسجد سجدتي السهو. 


ولو 00 وعليه سجدة صلبية وسجدة التلاوة: فإن كان ساهياً عنهما ‏ يعود فيقضيهماء 
الأول فالأول». وإن كان ذاكراً لهماء أو للصلبية خاصة/ [فسدت صلاته؛ لأنه سلام عمدء وإن 
كان ذاكراً للتلاوة خاصة]”" فكذلك في «ظاهر الرواية». وعلى هذا: إذا كان عليه مع الصلبية 
والتلاوة سجدتا السهو ‏ إِنْ كان ساهياً عن الكلء» أو ذاكراً للسهو خاصة ‏ لا تفسد صلاته؛ لأنه 
سلام سهو؛ فيعود فيقضي الأول فالأول» إن كانت الصلبية أولاً بدأ بهاء وإن كانت التلاوة 
ولا بدأ بها عنده؛ خلافاً لزفر على ما مر. ثم يتشهّد بعدهما ويسلم. ثم يسجد سجدتي 


السهو. وإن كان ذاكراً للصلبية خاصة ‏ فسدت صلاته؛ لأنه سلام عمدء وإن كان ذاكراً 


للتلاوة» ساهياً عن الصلبية - فكذلك فى ظاهر الرواية. 


“ؤروى أصحاب الإمام '' عن أبي يوسفا: أنه لا تفسد صلاته في المَضْلَيْنِ ووجهه: أن 
سلامه في حق الركن ‏ سلام سهو؛ وذا لا يوجب فساد الصلاة» وبعض الطاعنين على محمد 
في هذه المسألة قرروا هذا الوجه. فقالوا: إن هذا سلام سهو في حق الركن» وسلام عمد في 
حق الواجب» وسلام السهو لا يُخرجهء. وسلام العمد يخرجه؛ فوقع الشك والتحريمة 
صحيحة فلا تبطل بالشك؛ بخلاف ما إذا كان ذاكراً للصلبية غير ذاكر للتلاوة؛ لأن هناك ترجح 
جانب الركن على جانب الواجب,» وفيما قاله محمد ترجيح جانب الواجب» وهذا لا يجوز. 
إلا أن هذا الطعن فاسد؛ لأن جانب العمد يخرج» وجانب الشك مسكوت [عنه]”* لا يخرج» 
ولا يمنع غيره عن الأخراج» فلا يقع التعارض بين الواجب والركن» وإنما يقع التعارض؛ أن 
لو كان أحدهما مخرجاً والآخر مبقيأء وهاهنا جانب الواجب يوجب الخروج» وجانب الركن 
لا يوجبء ولكن لا يمنع غيره عن الإخراج. فأنّى يقع التعارض؟! 


على أن كل سلام ينبغي أن يكون مخرجا؛ لأنه جعل محللا شرعاً؛ لقول النبي وَكِاة : 
«وَتَْلِيلُهَا النَْلِيمٌ». ل ا ل لأ أهُ منع من الإخراج حالة السهو؛ 
دفعاً للحرج ؛ لكثرة السهو وغلبة النسيان. لكو “' سلام من علم أن عليه الواجب؛ لأن 


)١(‏ في هامش ب: سل وعليه سجدة صلبية وسجدة التلاوة. 
() سقط فى با. 

(9): فى عن لجال 

(:) سقط فى ب. 

(5) في ب: يكثر. 


5 


5 ؟ى كتاب الصلاة 


الظاهر من حال المسلم: أنه لا”'' يترك الواجب فبقي مخرجاً على أصل الوضع؛ ولأنا لو لم 
نحكم بفساد صلاته - حتى [لو]"' أتى بالصلبية يلزمنا القول بأنه يأتي بسجدة التلاوة ‏ أيضاً - 
لبقاء التحريمة» ولا سبيل إليه ؛ لأنه سَلّمَ وهو ذاكر للتلاوة: فكان سلام عمد في حقه. وقراءة 
التشهّد الأخير ‏ في هذا الحكم كسجدة التلاوة» لأنها واجبة. 


ولو سلّم' '' وعليه سجود السهو والتكبير والتلبية؛ بأن كان محرماً؛ وهو في أيام التشريق 
- لا يسقط عنه شيء من ذلك» سواء كان سَاهِياً عن الكل أو ذاكراً للكل؛ لأن موضع هذه 
الأشياء بعد السلام» فإذا أراد أن يؤدي ‏ بدأ بالسهوء ثم بالتكبيرء ثم بالتلبية؛ لأن سجود 
السهو يختص بتحريمة الصلاة. والتكبير يؤتي به في حرمة الصلاة لا في تحريمتهاء والتلبية لا 
تختص بحرمة الصلاة. ولو بدأ بالتلبية - سقط عنه السهو والتكبيرء وكذا إذا لَبّى بعد السهو قبل 
التكبير - سقط عنه التكبير؛ لأن سجود السهو يختص بتحريمة الصلاة» والتكبير يختص 
بحرمتهاء وقد بطل ذلك كله بالتلبية؛ لأنها كلام؛ لكونها جواباً لخطاب إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام قال الله - تعالى -: #وأذن في الناس بالحج »* [الحجج: 1707 . 


ولو بدأ بالتكبير ‏ لا يسقط عنه السهو؛ لأنه كلام قربة» فلا يوجب القطع وعليه إعادة 
التكبير بعد السلام؛ لأنه لم يقع موقعه., ولا تفسد صلاته في الأحوال كلها؛ لاستجماع 
شرائطها وأركانها. 

ولو سلم”؟' وعليه سَيِْدَةٌ صلبية: وسجدة التلاوة» والسهوء والتكبيرء والتلبية - بأن كان 
مُخُرماً في أيام التشريق :قاف كان ذاكرا للضلهة والعلاوة أو للضلية دون العلذوة قدت 
صلاته» وكذا إذا كان ذاكراً للتلاوة دون الصلبية على ظاهر الرواية؛ لما مر. 

وذ كان ساهيا عنها ‏ لا يخرج عن الصلاة» وعليه أن يسجد لكل واحدة منهما؛ الأول 
فالأول منهماء ثم يتشهّد بعدهما ويسلم»؛ ثم يسجد سجدتي السهوء ثم يتشهّدء ثم يسلّمء ثم 
يحبر ثم يلبي ؛ لما مر. 

ولو بدا باليلية قبل هذه الآشياء. قسدت هبلاتة» ولو مدأ بالتكيرء لا تفسيد؟: لما مر 
وعليه إعادة التكبير بعد السلام؛ لأن محله خارج الصلاة في حرمتها. فإذا كبر في الصلاة ‏ لم 
يقع موفعه ؛ فلذلك تلزمه الإعادة . 


0 ت كة الا 

() سقط في ببا. 

119 اعابت عل مال عله سجوع الللون راكب ر الي 

(4:) في هامش ب: سلم وعليه سجدة صلبية وسجدة التلاوة والسهو والتكبيرة والتلبية. 


كتاب الصلاة أدب 


وأما إذا كان التروك”'' ركوعاً ‏ فلا يتصور فيه القضاءء وكذا إذا ترك سجدتين من. ركعة. 





وشعجك 00 واحدة» فلا يكون . هذا الركوع مدي لأنه إذا ع يدع 


د فكأنه لم يسجد- فكان أداء هذا | الركوع في محله. فإذا أ ا 0 
ركعة تامة/ . وكذا إذا افتتح الصلاة ة فقرأ” '"'. وركع ولم يسجدء ثم رفع رأسه فقرأ ولم يركع ثم 
سجد ‏ فهذا قد صَلَّى ركعة واحدة» ولا يكون هذا السجود قضاء عن الأول؛ لأن ركوعه وقع 
كيرا المع اذه نيمل لأن كلع القرءة وقد وات 11لا التو فقت علس أن تقتيد 
بالسيكدة فإذا قام وقرأ ‏ لم يقع قيامه ولا قراءته معتداً به؛ لأنه لم يقع في محله فلغاء فإذا 
السجدتين إلى الركوع ‏ فصار مصلياً ركعة . 


وكذا إذا قر '' وركع. ثم رفع رأسه وقرأ وركع وسجد: فإنما صَلَّى ركعة واحدة؛ لأنه 
تقدمه ركوعان ووجد السجود؛ فيلحق”*' بأحدهما ويلغو الآخر. غير أن في «باب الحدث) : 
جعل المعتبر الركوع الأول» وفي «باب السهو' من نوادر أبي سليمان: جعل المعتبر الركوع 
الثاني ؛ حتى أن من أدرك الركوع الثاني لا يصير مدركاً للركعة على رواية «باب الحدث)», 
وعلى رواية هذا الباب : بضت مركا للركعة. والصحيح : رواية باب الحدث؛ لأنَّ ركوعه 
الأول صادف محله؛ لحصوله بعد القراءة» فوقع الثاني مكرراً؛ فلا يعتد به. فإذا سجد يتقيّد به 


5ب 


الركوع الأول؛ فضاز مضلا ركعة. وكذلك إذا قرأ”» ولم يركع: وسجد ثم قام فقرأ وركع ولم 1 


يسجدهء ثم قام فقرأ ولم يركع وسجد؛ فإنما صلى ركعة واحدة؛ لأن سجوده الأول لم يصادف 
محله؛ لحصوله قبل الركوع؛ فلم يقع معتداً به فإذا قرأ وركع ‏ توقف هذا الركوع. على أن 
يتقيّد بسجوده بعدهء فإذا سجد بعد القراءة ‏ تقيّد ذلك الركوع به فصار مصليا ركعة. وكذلك 
إن ركع في الأولى ولم يسجدء ثم ركع في الثانية ولم يسجدء وسجد في الثالثة ولم يركع ‏ فلا 
شك أنه صلّى ركعة واحدة؛ لما مَّرّة. غير أن هذا السجود يلتحق بالركوع الأول أم بالثاني؟ 


)١(‏ في هامش ب: ترك ركوعاً أو سجدتين من ركعة. 

(؟) في هامش ب: قرأ وركع ولم يسجد ثم رفع رأسه فقرأ ولم يركع وسجد. 
(6) في هامش ب: قرأ وركع ثم رفع وقرأ وركع وسجد. 

(4:) فى ب: فيلتحق. 

(5) في هامش ب: قرأ وسجد ثم قام فقرأ وركع ولم يسجد ثم قام فكذا. 


مب كتاب الصلاة 


ننه ١‏ وواكان على اع وعليه سجود السهو في هذه المواضع؛ لإدخاله الزيادة في الصلاة؛ 
لأن إذخال الزيادة فى الصلاة نقص فيها. 

ا لبن اده إلأفي رواية عن محمد؛ َإِنهُ يقول: زيادة السجدة الواحدة كزيادة 
الركعة؛ بناء على أصله أن السجدة الواحدة قربة وهي سجود الشكر. وعند أبي حنيفة وأبي 
يوسف : السجدة الواحدة ليست بقربة» إلا سجدة التلاوة. 


ثم إدخال الركوع الزائد أو السجود الزائد لا يوجب فساد الفرض؛ لأنه من أفعال 
الصلاة» والصلاة لا تفسد بوجود أفعالها؛ بل بوجود ما يضادها؛ بخلاف ما إذا زاد ركعة 
كاملة؛ لأنها فعل صلاة كاملا؛ فانعقد نفلا فصار متنفلا إليه؛ فلا يبقى في الفرض ضرورة؛ 
لمكان فساد فرض بهذا الطريق لا بطريق المضادة؛ بخلاف زيادة ما دون الركعة؛ لأنها ليست 
بفعل كامل ليصير منتقلاً إليه» وهذا؛ لأنَّ فساد الصلاة بأحد أمرين: إما بوجود ما يضادهاء أو 
بالانتقال إلى غيرهاء وقد انعدم الأمران جميعاً. والله أعلم. 

ولو ترك”'' القعدة الأخيرة من ذوات الأربع» وقام إلى الخامسة: فإن لم يقيّدها بالسجدة 
- يعود إلى القعدة ؛ لأنه لَمّا لْمْ يقيّد الخامسة بالسجدة ‏ لم ؛ يكن ركعة اكلم رك قعل هناد 
كاملا زمالم ركمل بعد - فهو غير ثابت على الاستقرار؟؛ فكان قابلا للرفع. ويكون رفعه في 
معاي الحا رمنوا عن البرك فيدفع؛ ؛ ليتمكن من الخروج عن الفرض وهو القعدة 
[الأخيرة]5 '» وقد رُويّ: ١أنّ‏ رَسُولَ الله يل قَامَ إلى الحَامِسَةٍء فَسَبّحَ بِهِ فَعَادو* نه 
الخامسة بالسجدة - لا يعود وفسد فرضه عندنا. 


وعند الشافعي: لا يفسد فرضه ويعود؛ بناء على أن الركعة الواحدة عنده بمحل النقص» 
وبه حاجة إلى النقص؛ لبقاء فرض عليه وهو: الخروج بلفظ السلام» وإِنًا نقول: وجد فعل 
كامل من أفعال الصلاة» وقد" انعقد نفلاً فصار به خارجاً عن الفرض؛ لأن من ضرورة 
حصرله فى اللقل - مكار رجه كر المركن اا اللا زر فلما وعتيل كرريه فذينيا وود صل فى الكل 
فصار خارجاً عن الفرض ضرورة. 

ولو 2 4" القعنة الأولى من ذوات الأربع وقام إلى الثالثة : فَإن اسَْتَمّ قائماً - لا يعود؛ 


)١(‏ فى ب: ففيه. 

(؟) في هامش ب: ترك القعدة الأخيرة من الرباعية. 
(6*) سقط في ب. 

(14) تقدم. 

0( فى ب: هو. 

(7) في هامش ب : ترك القعدة الأولى: من الرباعية . 


كتاب الصلاة ةب 





لما روي عن التي يه أنه قام من الثانية إلى الثالثة وَلَمْ يَفُعْداا'» فسبحوا به فلم يعد» ولكن 
سبّح بهم فقاموا '". وما روي أنهم سبّحوا به فعاد ‏ محمول على ما إِذَا لم يستتم قائماء وكان 
إلى القعود أقرب؛ توفيقاً بين الحديثين؛ وَلأنَ القيام فريضة والقعدة الأولى واجبة - فلا يترك 
الفرض؛ لمكان الواجب . وإنما عرفنا جواز الانتقال من القيام إلى سجدة التلاوة بالأثْرء لحاجة 
المصلي إلى الاقتداء بمن أطاع الله تعالى» وإظهار مخالفة من عصاه واستنكف عن سجلته . 


وأما إِذّا لم يستتم قائماً: فإن كان إلى القيام أقرب ‏ فكذلك الجواب» لوجود حد القيام 
وهو: انتصاب النصف الأعلى والنصف الأسفل جميعاًء وما بقي/ من الانحناء ‏ فقليل غير 
معتبر» وإن كان إلى القعود أقرب - يقعد؛ لانعدام القيام الذي هو فرضء ولم يذكر محمد أنه : 
هل يسجد سجدتي السهو أم لا؟ وقد اختلف المشايخ فيه كان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل البخاري يقول: لا يسجد سجدتي السهو؛ لأنه إذا كان إلى القعود أقرب - كان كأنه لم 
يقم؛ ولهذا يجب عليه أن يقعد. وقال غيره من مشايخنا: إنه يسجد؛ لأنه بقدر ما اشتغل 
بالقيام - أخر واجبا وجب وصله بما قبله من الركن؛ فلزمه سجود السهو. 


وأما الأذكار فنقول: إذا وم القراءة في الأوليين قضاها في الأخريين؛ وَدَقر 
القدوري من أصحابنا - : أَنَّ هذا عندي أداء وليس بقضاء ؛ أن المَْرْض هو القراءة في ركعتين 
غير عينغ فإذا قرأ في الأخريين كان مُوَّدّياً لا قَاضياًء وقال غيره من أصحابنا - : إنه يكون 
قاضياً ومسائل الأصل تدل عليه ؟ فإنه قال في المسافر إذا اقتدى بالمقيم في الشفع الثاني بعد 
خروج الوقت -: إنه لا يجوز؛ وإن لم يكن قرأ الإمام في الشفع الأول. ولو كانت القراءة في 
الأخرييه”؟' أداء لجاز؛ لأنه يكون اقتداء المفترض بالمفترض فى حق القراءة» ولكن لما كانت 
القراءة في الأخريين قضاء عن الأوليين ‏ التحقت بالأوليين فخلت الأخريان عن القراءة 
المفروضة؛ فيصير في حق القراءة اقتداء المفترض بالمتنفل؟ وإِنَّهُ فَاسِد . 


وذكر في «باب السهو» من الأصل: أن الإمام إذا كان لم يقرأ في الأوليين» فاقتدى به 
إنسان في الأخريين دقرا الإمام فيهما. ثم قام المسبوق إلى قضاء ما فاته فعليه القراءة. وإن 
ترك ذلك لم تجز “هلوت ولو كان فرض القراءة في ركعتين غير عين - لكان الإمام مؤديا 


)١(‏ في ب: يعد. 

(؟) تقدم. 

() في هامش ب: ترك القراءة في الأولبين. 
(4) في أء ط: الأوليين. 

(5) فى ب: تجز. 


97١‏ كتاب الصلاة 


فرض القراءة في الأخريين» وقد أدركهما المسبوق؛ مخغيل ترس العراءة قينا بقراوة ايام * 
فينبغي ألا يجب عليه القراءة: ومع هذا وجب؛ فعلم أن الأوليين محل أداء فرض القراءة عيناء 
والقراءة في الأخريين قضاء عن الأوليين. فإذا قرأ الإمام في الأخريين ‏ فقد قضى ما فاته من 
القراءة فى الأوليين» والفائت إذا قضى - يلتحق بمحله؛ فخلت الأخريان عن القراءة المفروضة 
فقد فات على المسبوق القراءة؛ فلا بد من تحصيلها؛ لأن الصلاة بلا قراءة غير جائزة . 


وكذا لو كان قرأ الإمام في الأوليين؛ لأنّ القراءة في الأخريين ‏ وإن وجدت - لم تكن 
فرضاً؛ لافتراضها في ركعتين فحسبء فقد فات الفرّض على المسبوق ‏ فيجب عليه تحصيلها 
فيما يقضي . ولو تركها في''' الأوليين ‏ في صلاة الفجر أو المغرب ‏ فسدت صلاتهء ولا 
تون التفناء هاهنا .ول 7 الفاتحة في الركعة الأولى» وبدأ بغيرها فلما قرأ بعض السورة 
تذكر ‏ يعود فيقرأ بفاتحة الكتاب ثم السورة؛ لآن القاتيحة نقيت فاتعة: لافتتاح القراءة بها في 
الصلاة» فإذا تذكر في محلها ‏ كان عليه مراعاة الترتيب؟؛ كما لو سها عن تكبيرات العيد حتى 
اشتغل بالقراءة» ثم تذكر أنه [لم يكبّر]"" يعود إلى التكبيرات» ويقرأ بعدها؛ كذا هذا. ولو 
ترك الفاتحة في الأوليين» وقرأ السورة ‏ لم يقضها في الأخريين في «ظاهر الرواية» . 


وعن الحسن بن زياد : أنه يقضي الفاتحة في الأخريين؛ لأن الفاتحة أوجب من السورة» 
ثم السورة تقضي؟ فَلأنْ تقضي الفاتحة أولى. 

ولنا: أن الأخريين محل الفاتحة أداء؛ فلا تكونا محلا لها قضاء؛ بخلاف السورة؛ ولأنّهُ 
لو قضاها في الأخريين ‏ يؤدي إلى تكرار الفاتحة في ركعة واحدة؛ وأنه غير مشروع. ولو 
قرأ”؟' الفاتحة في الأوليين» ولم يقرأ السورة ‏ قضاها في الأخريين. وعن أبي يوسف: إِنَّهُ لا 
يقضيها كما لا يقضي الفاتحة؛ لأنها سنة فاتت عن موضعها. والصحيح: ظاهر الرواية؛ لما 
روي عن عمر ‏ رضى الله عنه -: أنه ترك القراءة [فى ركعة]”*' من صلاة المغرب» فقضاها فى 
الركعة الثالئة وجهر. ‏ ْ ْ 


وروي عن عثمان - رضي الله عنه _: أنه ترك السورة في الأوليين» فقضاها في الأخريين 
وجهر؛ لأن الأخريين ليستا محلا للسورة أداء؛ فجاز أن يكونا محلا لها قضاء . 


200 فى ب : عن . 

(0) في هامش ب: ترك الفاتحة من الأولى وبدأ يغيرها. 
(0) سقط في ب. 

(4) في هامش ب: قرأ الفاتحة من الأوليين ولم يقرأ السورة. 
(4) سقط في ب. 


كتاب الصلاة 1١‏ 





ثم قال في «الكتاب»: وجهر ولم يذكر أنه جهر بهما أو بالسورة خاصة. وفسره البلخي 
فال : أتى بالسورة خاصة ؛ أن القضاء بصقة الكذاءه ويجهر بالسورة أداء ؟؛ فكذا قضاءء فأما 

وعن أبي يوسف: أنه يخافت بهما؛ لأنه يفتتح القراءة بالفاتحة؛ والسورة تبنى عليهاء ثم 
السئة فى الفاتحة المخافتة ؛ فكذا فيما يبني عليها . 

والأصح : أنه يجهر بهما؛ لأنّ الجمع ؛ ون الج والجكاتت في إركعة واحدد عير اتروع / 
وقد وجب عليه الجهر بالسورة؛ فيجهر بالفاتحة أيضاً. 

هذا كله ]ذا تدك معدن فنبالركدة _السددوان افإن 2157713 13" قراءة الفاتفنة او 
السورة في الركوع,. أو بعدما رفع رأسة متةت يغود إلى القراءة ويلتمضص ركوعه؛ بخللاف 
القنوت . 

والفرق بينهما نذكره في صلاة الوترء ولو ترك تكبيرات العيد فتذكر في الركوع - قضاها 

في الركوع؛ بخلاف القنوت إذا تذكرة في الركوع ؛ حيث يسقطء ونذكر الفرق هناك أيضا . ولو 

0 قراءة التشهد في القعدة الأخيرة» وقام د تع لكر - يعود ويتشهد إذا لم يقيّد الركعة 
بالسجدة؛ لأنه لو كان قرأ التشهّد ثم تذكر ل ب على الوجه 


المسئنونء. فهاهنا أولوي: وكذا إذا لم يقمء وتذكرها قبل السلام أو يعدما سَلَّمَ ساهياً ولو سلم 
وهو ذاكر لها - سقطت عنهء وسقط سجدتا السهو؛ لما مر. 


ولو ترك قراءة التشهد في القعدة الأولى. وقام إلى الثالئة ؛ لم كر فإن استتم قائمأ ا 
يعود؛ لأن القيام فرض » وليس من الحكمة ترك ال 0 إل تسق 
قائماً: فإن كان إلى القيام أقرب ‏ لا يعود وتسقطء وإن كان إلى القعود أقرب ‏ يعود؛ لما 
ذكرنا في القعدة الأخيرة. والله أعلم. 


فصل في بيان محل سجود السهو 


بإدخال زيادة في الصلاة أو نقصان فيها. 


)١(‏ في هامش ب: تذكر ترك الفاتحة أو السورة في الركوع أو بعد الرقع منه. 
(0) سقط في ط. 

() في هامش ب: ترك التشهد في الركعة الآخرة وقام ثم تذكر. 

040 في هامش ب : بيانك كل سجود السهو. 


همب 


؟اب؟9 كتاب الصلاة 


وعند الشافعىٌ : قبل السلام بعد التشهّد فيهما جميعاً. 
وقال مالك : إن كان يسجد للنقصان فقبل السلام. وإن كان يسجد للزيادة فبعد السلام . 
احتجّ الشافعي: بما روى عَبْدُ الله بْنُّ بُحَيْئَةَ: «أن النبىئ كَل سَجَدَ لِلسَّهُو قَبْلَ السّلاه37) 


)١(‏ أخرجه البخاري (17/7): كتاب السهو: باب »)١(‏ الحديث (4؟5١):‏ ومسلم :)”99/١(‏ كتاب 
المساجد: باب السهو فى الصلاة؛ الحديث (86// .»)01/١‏ وأبو داود :)570/١(‏ كتاب الصلاة: باب من 
قام فق اثنين» اديت (13814)ة,والترسلي (945/1)+ كاب الضلاة: باب ستجدض التبهو قبل السلكم: 
الحديث (289», والنسائي :)١9/5(‏ كتاب السهو: باب من قام من اثنتين ناسيأء وابن ماجة /١(‏ 81 : 
كتاب إقامة الصلاة: باب قام من اثنتين ساهياء الحديث »)١5١5(‏ (ا١7١).‏ 
والحميدي (”/ )1١7‏ رقم (*40). ومالك )45/١(‏ رقم (56». 15) وابن أبي شيبة )١1794/1١(‏ والدارمي 
"09/١‏ وأبو عوانة (57/ )١94 - ١97‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /١(‏ 704) وابن الجارود ص 
)9١-7١(‏ رقم (157) والبيهقي (؟5/5*١. 274٠‏ 4, 754 307) من طرق عن الأعرج عن ابن 
بحينه به . 
وله عندهم ألفاظ منها للبخاري أن رسول الله كه صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس» 
فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس بتسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم 
م سلم . ' 
وقال الترمذي : حديث ابن بحينة حديث حسن والعمل على هذا عند بعض اهل العلم. 
وتعقبه المباركفوري في «شرحه» (7”707/7) فقال: بل هو صحيح أخرجه الشيخان . 
وقال الترمذي: وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف. 
فلت: حديث عبد الرحمن بن عوف. 
أخرجه الترمذي (7/ )١16‏ أبواب الصلاة: باب ما جاء فى الرجل يصلى فيشك فى الزيادة والنقصان 
حديث (7) وأحعة :54/10 "وان ماجة (81/1©) كتات إقاية القلاة! .باب ما جاء فيمن شك ف 
صلاته حديث )١١١9(‏ والحاكم -7554/١(‏ 5750) من طرق عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن 
كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت النبي كَلٍْ يقول: إذا سها أحدكم في صلاته 
فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين فليبن على واحدة فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاث فليبن على اثنتين فإن لم 
يدر ثلاثاً صلى أو أربعاً فليبن على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم . 
قال الترمذدي: هذا حديث حسن غريب صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقد تعقبها الحافظ ابن حجر في 
(التلخيص» (5/ 0 - 5) فقال) وهو معلول؛ فإنه من رواية ابن إسحاق عن مكحول» عن كريب» وقد رواه 
أحمد فى مسئدهء عن ابن علية» عن ابن إسحاق» عن مكحول مرسلاء قال ابن إسحاق: فلقيت 
عمو ين عد اشدقثال لى ”عل ايده لك؟ قلث» لاله دنال "كن خدني أن قري "حدثه ره وحسين 
ضعيف جداًء ورواه إسحاق بن راهويهء والهيثم بن كليب في مسنديهما من طريق الزهري. عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عباس مختصراً؛ إذا كان أحدكم في شك من النقصان في صلاته فليصل حتى 
يكون في شك من الزيادة وفي إسنادهما اسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. وتابعه بحر بن كنيز 
السقاء فيما ذكر الدارقطني في العلل» وذكر الاختلاف فيه أيضأ على ابن إسحاق في الوصل والإرسال. 2 - 
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وما رُويّ : ]| «أنَّهُ سَحَدَ للسهو 0 السّلام» كنول اد 0 التشهّد كما حملتم السلام على 
التشهّد في قوله عله : «وَفِي كل رِكْعَئَين قسَله»”" أي فتشهّدء ويرجع ما روينا بمعاضدة المعنى 
إياه من وجهين : 


أحدهما: أن السجدة إِنّمَا يؤتى بها؛ جبراً. للنقصان المتمكن في الصلاة» والجابر يجب 
تحصيله في موضع النقص لا في غير موضعهء والإتيانُ بالسجدة بعد السلام - تحصيل الجابر 
لا في محل النقصان. والإتيانُ بها قبل السلام - تحصيل الجابر في محل النقصان؛ فكان أولى . 


-2 وذكر أن إسحاق بن الهلول؛ رواه عن عمار بن سلام عن محمد بن يزيد الواسطي؛ عن سفيان بن حسين 
عن الزهري» وهو وهمء ورواه اسماعيل بن هودء عن محمد بن يزيد؛ عن ابن إسحاق» عن الزهري». 
وهو وهم أيضاًء فقد رواه أحمد بن حنبل, لع ار سر اا » عن الزهري» 
وهو الصواب فرجع الحديث إلى اسماعيل وهو ضعيف . 
وقد تعقب الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر الحافظ ابن حجر في تعليقه على سنن الترمذي (؟17/1؟) 
ووافق الترمذي والحاكم والذهبي على تصحيحهم للحديث فقال رحمه الله : 
«ورواية ابن إسحاق المرسلة؛ء التي أشار إليها ابن حجر : في مسند أحمد رقم ١517/(‏ ج )١(‏ ص 
)1١99(‏ وحسين بن عبد الله بن عباس ليس ضعيفاً جدأء كما قال ابن حجرء بل قال ابن معن :ليشن 
به بأس» يكتب حديثه» ويظهر من الكلام فيه أنه حسن الحديث . ولعل كلامه لابن إسحاق في وصل 
الحديث وإرساله كان فى حياة مكحولء وأن ابن إسحاق حينما حدثه حسين بوصله؛ عاد فسمعه من 
كول موضولا :نوها سبال ققط». اتن [سوطاق اثقة عي علق بواناووانة الدهرى الغ أقتان زلنها 
ادم جهو وسكي إلبها اكر مدي عقي عقن هذا افون تي يه احج رقع ز1114 2 (1) اصن 
(146) -: «قال أبو عبد الرحمن ‏ يعني عبد الله بن أحمدٌ: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط 
حدئنا محمد بن يزيد» عن اسماعيل بن مسلم؛ عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن 

عياس» فذكر الحديث» واسماعيل بن مسلم المكي ليس ضعيفاًء وقد تكلمنا عليه في الحديث رقم 
(59) (من سئن الترمذي) . 
وللحديث شاهد آخر رواه الحاكم في المستدرك ج )١(‏ ص (7374)» من طريق عمار بن مطر الرهاوي : 
«حدئنا عبد الرحمن بن ثابت» عن أبيه» عن مكحولء عن كَرَيْبِ مولى ابن عباس» عن ابن عباس» عن 
عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله عله : من منها فى صلاته في ثلاث وأربع فليتم» فإن الزيادة 
خير من النقصان». 
قال الحاكم: «هذا حديث مفسر صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وتعقبه الذهبي فقال: «بل عمار تركوه» . 
وفى لسان الميزان: «عمار بن مطر يكنى أبا عثمان الرهاوي: هالك» وثقه بعضهمء ومنهم من وصفه 
بالحفظ» : ثم ذكر اختلااف أقوالهم فيه . 
ومجموع هذه الروايات تؤيد : تصحيح الترمذي والحاكم والذهبي للحديث أ. ه. 

)010( فى ب: أي بعد. 

(0؟) تقدم. 
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والثاني : إِنَّ جبر النقصان إنما يتحقق حال قيام الأصل» وبالسلام القاطع لتحريمة الصلاة 
يموت الأصل ؛ فلا يتصور جبر النقصان بالسجود بعذه. 


راح عالانا نيا روي اللمتيرة لز قم اذا الب 315 كام الي الات ول ادو قحي 
سَجدَني السّهْوٍ قَبْلَ السّلام»"' د برا لو وي عي ال مير رضي رمن 
م «أنّ النَىَ بل صَلَّى الظهْرَ حَمْساً ٠‏ فُسَجَدَ سَجْدَنَي السَّهْو بَعْدَ السّلآم7'' وكان سهواً في 
الزيادة» ولأن السهوء إذا كان نقصاناً ‏ فالحاجة إلى الجابر؛ فيؤتى به في محل النقصان على ما 
قاله الشافعئٌ. فأما إذا كان زيادة؛؟ فتحصيل السجدة قبل السلام يوحت ريادة احرف فى الصلذة 
ولا يوجبٌ رفع شيء؛ فيؤخر إلى ما بعد السلام . 


ولنا: حديث ثوبان - رضي الله عنه - عَنْ رَسِولٍ الله يكل أنه قال : «لكل سَهْو سَجْدَنَانٍ 
فر 
بَعْدَ السّلام؛ من غير فصل بين الزيادة والنقصان. وروي عن عمران بن الحصينء 
والمغيرة و وسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهم : «أنَّ الب كله سَجَدَ لِلسَّهْو بَعْدَ 
السّلام)”” دا رك ان امي وعائشة ئشةء وأبو هريرة ‏ رضي الله عنهم - وروينا عن ابن 
مسعودء عن النبيّ كل أنه قال : امَنْ شَكُ في صَلابِه فَلَمْ يَذْرِء أثلاناً صَلَّى أَمْ أَرْبعاً فَلْيتَحَوَ 
أفْرَبَ ذَلِكَ إِلَى الصّوَابَ ولَْْنِ عليه وَلِْسْجُذْ سَجْدَنَينِ بَغَدَ السّلام؛* . 


ولأن سجود السهو أخر السهو عن محل النقصان بالإجماع. وإنما كان لمعنى» 
المعنى يقتضي التأخير عن السلام» وهو أنه لو أذّاه هناك. ثم سها مرة ثانية وثالثة ورابعة ‏ 
يحتاج إلى أدائه في كل محل وتكرار سجود السهو في صلاة واحدة غير مشروع» فأخر إلى 
وفت السلام ؛ احترازاً عن التكرار: فينبغي أن يؤخر أيضاً عن السلام؛ حتى أنه لو سها عن 
السهو لغي ا رمم ا فيؤدي إلى 0 ولآن حال ال 0 
زيادة نقص ؛ 00 


وأما الجواب عن تعلّقهم بالأحاديث فهو: أن رواية الفعل متعارضة؛ فبقى لنا رواية القول 


)1١(‏ تقدم. 
(؟) تقدم. 
(96) تقدم. 
(4) تقدم. 
(6) تقدم. 
(5) سقط في ط. 


كتاب الصلاة ١‏ 





من غير تعارض أو ترجّح ما ذكرنا؛ لمعاضدة [ما ذكرنا]”'' من المعنى إياه» أو يوق فيحمل ما 
روينا على أنه سجد بعد السلام الأول» ولا محمل له سواه فكان محكماء وما رواه محتمل ؛ 
يحتمل أنه سجد قبل السلام الأول» ويحتمل أنه سجد قبل السلام/ الثاني”"*؛ فكان متشابها ؛ 
فيصرف إلى موافقة المحكم. وهو: : أنه سجد قبل السلام الأخير لا قبل السلام الأول؛ رداً 
للميحمل إلى المحكه: 

ونااذكو عا للكه مع الفصال سين القيانقدوالتقفدا 0 غير فين 3 لآنها سواه تقض أو ار اذ كن 
ذلك كان نقصاتاء ولأنه لو سها مرتين ‏ إحداهما بالزيادة والأخرى بالنقصان - ماذا يفعل؟ 
وتكرار سجدتي السهو غير مشروع». وقد روي أن أبا يوسف ألزم مالكاً بين يدي الخليفة بهذا 
الفصل . فقال: أرأيت لو زاد ونقص كيف يصنع؟ فتحيّر مالك . 


وقد خرج الجواب عن أحد معنيي الشافعي : إن الجابر يحصل في محل الجبر؛ لما مر 
أنه لا يؤتي به في محل الجبر بالإجماع» بل يؤخر عنه؛ لمعنى يوجب التأخير عن السلام. 

وأما قوله: إن الجبر لا يتحقق إلا حال قيام أصل الصلاة ‏ فنعم» لكن لم قلتم: إن 
سلام من عليه السهو قاطع لتحريمة الصلاة؟ وقد اختلف مشايخنا في ذلك». فعند محمد» 
وزفر: لا يقطع التحريمة أصلا؛ فيتحقق معنى الجبر . 


وعند أبى حنيفة» وأبى يوسف : لا يقطعها على تقدير العود إلى السجودء أو يقطعها ثم 


وإذا عرف أن محله المسئون بعد السلام: فإذ فرغ من التَّسْهدٍ الثاني يسلم ثم يكبّرء 
ويعود إلى (سجود] ' السهوء ثم يرفع رأسه مكبّراء ثم يتشهّد ويصلي على النبي وه وياتي 


وذكر الطحاوي : أنه يأتي بالدعاء قبل السلام لإتغلاة» اوهو الختيان عضن مشايشياء. والاول 
أصح؛ لأن الدعاء إنما شرع بعد الفرغ من الأفعال» والأذكار الموضوعة في الصلاة» ومن عليه 
ص أبء اووالت ياو الها وعد و0 0 على 


ااه 0 و والله أعلم . 


0( فى ب : الأخير. 


آ/) 
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هذا الذي ذكرنا 'بيان مخله المستوقن» وأما محل" جوازه فتقول: جواز السجوة لا 
يختص بما بعد السلام؛ حتى لو سجد قبل السلام - يجوز ولا يعيد؛ لأنه أداء بعد الفراغ من 
أركان الصلاة إلا أنه ترك سنتهء» وهو الأداء بعد السلام. وترك السنة لا يوجب سجود السهو. 
ولأن الأداء بعد السلام سنّة؛ ولو أمرناه بالإعادة ‏ كان تكراراً؛ وأنه بدعة» وترك السئّة أولى 
من فعل البدعة . والله تعالى أعلم . 
فصل في قدر سلام السهو وصفته 
وأما قدر''' سلام السهو وصفته: فقد اختلف المشايخ فيه. 


قال بعضهم : تسليمة واحدة تلقاء وجهه. وهو اختيار الشيخ الزاهد فخر الإسلام علي بن 
محمد البزدوي” '" وقال: لو سلّم تسليمتين تبطل التحريمة؛ لأن التسليمة الثانية لمعنى التحية» 
ومعنى التحية ساقط عن سلام السهو؛ فكان الاشتغال بالتسليمة الثانية عبثاً؛ لخلوه عن الفائدة 
المطلوبة منه؛ فكان قاطعاً للتحريمة» وعامتهم على: أنه يسلم تسليمتين عن يمينه وعن يساره؛ 
لقول النبي وك : الكل سهو سجدتان بعد السلام». ذكر السلام بالألف واللام؛؟ فينصرف إلى 
الجنس أو إلى المعهودء وهما التسليمتان. 


وأما عمل”'' سلام السهو أنه: هل يبطل التحريمة أم لا؟ فقد اختلف فيه. 
وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: الأمر موقوف إن عاد إلى سجدتي السهوء وصح عوده 


إليهما ‏ تبيّن أنه لم يقطع» وإِنْ لم يَعْدْ - تبيّن أنه قطع؛ حتى لو ضحك بعدما سلّم قبل أن يعود 
إلى سجدتي السهو ‏ لا تنتقض طهارته [عندهما]* . 


4 شه ماضن و وان كل النعوان. 

00 في هامش ب: بيان قدر سلام السهو وصفته . 

(9) علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم» أبو الحسنء» فخر الإسلام البزدوي ففيه أصولي» من أكابر 
الحنفية. من سكان سمرقند. له تصانيف» منها «المبسوط»» وكنز الوصول» في أصول الفقه و«تفسير 
القرآن» كبير جدا و«غناء الفقهاء» في الفقه. 
ينظر ترجمته في الأعلام 778/4 79" والجواهر المضية /١‏ 777 والفوائد البهية .١74‏ 

(:) في هامش ب: عمل سلام السهو هل يبطل التحريمة أم لا. 

(0) سقط في ب. 
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بسلام السهو عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ بل تتقطع من غير توقف وكا الترلك عنتقا قن 
عود التحريمة ثانياً إن عاد إلى سجدتي السهو تعود إل ملا وهذا أسهل لتخريج المسائل», 
والأول وهو: أن التوقف في بقاء التحريمة وبطلانها ‏ أصح؛ لأن التحريمة تحريمة واحدة» 
فإذا بطلت ‏ لا تعود إلا بإعادة. ولم توجد. 

وجه قول محمدء وزفر: أن الشرع أبطل عمل سلام من عليه سجدتا السهو؛ ؛ لأنّ 
سجدتي السهو يؤتى بهما.في تحريمة الصلاة؛ لأنْهُمَا شرعتا لجبر النقصان, وإنما ينجبر إن 
عضلكنا فى تاحريبةالضلاة 4 ولهذا منقظان ]ذا وعدحة القفرد قدو التشوه ماءينائن التحرينة” 
ولا يمكن تحصيلهما في تحريمة الصلاة إلا بعد بطلان عمل هذا السلام؛ قصار وجوده وعدمه 
في هذه الحالة بمنزلة» ولو انعدم حقيقة ‏ كانت التحريمة باقية؛ فكذا إذا التحق بالعدم/ . 

ولأبي حَنِيمَةَ» وأبي يوسف: إِنَّ السلام جعل محللا في الشرعء قال النبي كك : 
«وَتَحْلِيْلهَا النَسْلِيمُ». والتخليل ما يحصل به التحلل؛ ولأنه خطاب للقوم ‏ فكان من كلام 
الناس» وأنه مناف للصلاة» غير أن الشرع أبطل عمله في هذه الحالة؛ لحاجة المصلي إلى جبر 
النقصان, ولا ينجبر إلأ عند وجود الجابر في التحريمة؛ ليلتحق الجابر بسبب بقاء التحريمة 
لمحل النقصان» فينجبر النقصان. قَبَقَيْنَا التحريمة مع وجود المنافي لها: لهذه الضرورة. فإن 
اشتغل بسجدتي السهو. وصح اشتغاله بهما ‏ تحقّقت الضرورة إلى بقاء التحريمة فبقيت» وإن 
لم يشتغل - لم تتحقق الضرورة؛ فيعمل السلام في الإخرّاج عن الصلاة وإِبْطالٍ التحريمة عمله. 

ويبنى على هذا الأصل ثلاث مسائل : 

إحداها: إذا قهقه قبل العود إلى السجود بعد السلام - تمت صلاته» وسقط عنه السهو 
بالإجماع» ولا تنتقض طهارته عند أبي حنيفة ) وأبي يوسف,. وهو قول زفر؛ بناء على أصله 
في القهقهة: أنها في كل موضع لا توجب فساد الصلاة ‏ لا توجب انتقاض الطهارة» كما إذا 
قعد قدر التشهّد الأخير قبل السلام. وعند محمد: تنتقض طهارته . 

والثانية : إذَا سلم وعليه سسجدتا السهوء فجاء رجل فاقتدى به قبل أن يعود إلى السجود ‏ 
فاقتداؤه موقوف عند أبي حنيفة. وأبي يوسف. قَإِنْ عاد إلى السجود ‏ صح وإلاً قلا. 

وعند محمد وزفر: صح اقتداؤه به؛ عاد أو لم يعد. وقال فشن : لا يصح اقتداؤه؛ عاد 
أو لم يعد فكأنه جعل السلام قاطعاً للتحريمة جزماً. 

والثالثة : المسافر إِذّا سلّم على رأس الركعتين في ذوات الأربع» وعليه سهوء فنوى 
الإقامة قبل أن يعود إليه ‏ لا ينقلب فرضه أربعاً. ويسقط عنه السهو عند أبي حنيفة» وأبي 


5527 


كلمب 


ب كتاب الصلاة 


وعكل جيك وزقرة: تقل اترقية أريها ,وعلنه تسحلانا الهو لكنه يؤخخرهما إلى آخر 
الصلاة . وأجمعوا على : أنه لو عاد إلى سجود السهوء ٠‏ ثم أقتدى به رجل - يصح اقتداؤه به إلا 
غدك تدر وكذلك لو قهقه في هذه الحالة - تنتقض طهارته إل عند زفر. وكذلك لو نوى 
الإقَامَةَ في هذه الحالة ‏ ينقلب فرضه أربعاء ويؤخّر [سجود]"'' السهو إلى آخر الصلاة؛» سواء 
نوى الإقَامَة بعد ما سجد سجدة واحدة أو سجدتين» ثم لا يفترق الحال في سجود السهو؛ 
سِيّمَا إِذَا سلّم وهو ذاكر له أو ساه عنه» ومن نيّته أن يسجد له أو لا يسجدء حتى لا يسقط عنه 
في الأحوال كلها؛ لأنَّ محله بعد السلامء إلا إذا فعل فعلا يمنعه من البناءء بأن تكلم أو قهقه 
أو أحدث متعمداً أو خرج عن المسجدء أو صرف وجهه عن القبلة وهو ذاكر له؛ لأنه فات 
محله هو: تحريمة الصلاة ‏ فيسقط ضرورة فوات محله؛ وكذا إذا طلعت الشمس بعد السلام 
في صلاة الفجرء أو احمرت في صلاة العصر ‏ سقط عنه السهو؛ لأن السجدة جبر للنقص 
المتمكن » فيجري مجرى القضاءء وقد وجبت كاملة فلا يقضي الناقض . 


فصل في بيان من يجب عليه سجود السهو 


وأماايئاق""؟ ند :مضي :اه بعتووزه التسين وه لأ سيقي قله عو البعيو .ستيه عل 
لإمَام وعلى المنفرد مقصوداً؛ لتحقق سبب الوجوب منهما وهو: السهو. فأما المقتدى إذا سها 
في صلاته فلا سهو عليه؛ لأنه لا يمكنه السجود؛ لأنه إن سجد قبل السلام - كان مخالفا 
للؤمامء وإِن أخره إلى ما بعد سلام الإمام - يخرج من الصلاة بسلام الإمام ؛ ؟ لأنه سلام عمد 
ممن لا سهو عليه؛ فكان سهوه فيما يرجع إلى السجود ملحقاً بالعدم؛ لتعدّد السجود عليه 
فسقط السجود عنه أصلا . 


ووللك ا وهو العا 0 صلاة كر إذا فاته عه 35 انو سيب 


صلاته. أرمقد سيت فذهب 0 لاه و ا أو فرغ عنها 
فاشتغل بقضاء ما سبق به فسها فيه لا سهو عليه؛ لأنه في حكم المصلي خلف الإمام. 


ألا ترى أنه لا قراءة عليه» وأما المسبوق إذا سها فيما يقضى ‏ وجب عليه السهو؟ لأنه 


030( في هامش ب: بيان من يجب عليه سجود السهو ومن لا يجب عليه . 
(9) في هامش ب: اللاحق لا سهو عليه . 


كتاب الصلاة 84ب 


ألا ترى أنه يفترض عليه القراءة. 

وأما المقيم''' إذا اقتدى بالمسافر» ثم قام إلى إِنْمَام صلاته وسها: هل يلزمه سجود 
السهو؟ ذكر في الأصل وقال: ان ب ان ٠‏ وإذا سها فيما يتم فعليه 
جود المديو ايفنا . وذكر الكرخي في مختصره أنه كاللاحق لا يتابع الإمام فى سجود 
السهوء وإذا سها فيما يتم لا يلزمه سجود السهو؛ ل ا و 
المقتدي قيما يؤفيه يغلك التحريمة كاللاحق: ولهذا لا يقرأ كاللاحق» والصحيخ ا ذكرة في 
الأصل ؛ أنه ما اقتدى بإمامه إلا بقدر صلاة الإمام/ فإذا انثقضت صلاة الإمام - صار منفرداً ا 
وراء ذلكء وإِنّمَا لا يقرأ فيما يتم؛ لأن القراءة فرض في الأوليين وقد قرأ الإمام فيهما؛ فكانت 
قراءة له» وسهو الإمام يوجب اللا وعلى المقتدي ؛ لأن متابعه الإمام واجبةء قال 
النبي يَِهّ: «تابغ إِمَامَكَ عَلَى أي حَالٍ وَجَدْنَهُ) ولأن المقتدي تابع للإمّام» والحكم في التبع 
ثبت بوجود السبب في الأصل؛ فكان سهو الإمام سببأ لوجوب السهو عليه وعلى المقتدي. 
ولهذا لو سقط عن الإمّام بسبب من الأسباب» بأن تكلم أو أحدث متعمداً أو خرج من المسجد 
- يسقط عن المقتدي . 

وكذلك اللحِقُ يسجد لسهو الإمّام» إذا سها في حال نوم اللاحق أو ذهابه إلى الوضوء. 
لأنه في حكم المصلي خلفه. ولكن لا يتابع الإمام في سجود السهوء إذا انتبه في حال اشتغال 
الإمام بسجود السهوء أو جاء إليه من الوضوء في هذه الحالة» بل يبدأ بقضاء ما فاته ثم يسجد 
في آخر صلاته؛ بخلاف المسبوقء أو المقيم خلف المسافرء حيث يتابع الإمام في سجود 
السهو ثم يشتغل بالإتمام . 

والفرق: أن اللاحق التزم متابعة الإمام فيما اقتدى به على نحو ما فصل الإمَام» وأنه 
اقتدى به فى حق جميع الصلاة ؛ فيتابعه فى جميعها على نحو ما يؤدي الؤمام, والإمام أذى 
الأول فالأول» وسجد لسهوه في آخر صلاته؛ هكذا هو. فأما المسبوق فقد التزم بالاقتداء به 
متابعته بقدر ما هو صلاة الإمامء وقد أدرك هذا القدر فيتابعه فيه ثم ينفردء وكذا المقيم 
المقتدي بالمسافر . 

ولو سجد اللاحق مع الإمام للسهو وتابعه فيه لم يجزه؛ لأنه سجد قبل أوانه في حقهء 
ا ا 0 
إل سجدتين؛ بخلاف المسبوق إذا تابع الإْمَامَ في سجود السهوء ثم تبين أنه لم يكن على 
الإمام سَهُوْ؛ِ حيث تفسد صلاة المسبوق إذا تابع الإمام وما زاد إل سجدتين ؛ لأن من الفقهاء 
من قال: لا تفسد صلاة المسبوق على ما نذكره. 


)١(‏ في هامش ب: المقيم إذا اقتدى بالمسافر ثم قام إلى إتمام صلاته وسها. 
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و0 ١‏ كتاب الصلاة 


ثم الفرق: أن فساد الصلاة هناك ليس لزيادة السجدتين» بل للاقتداء في موضع كان عليه 
الانفراد في ذلك الموضعء ولم يوجد هاهنا؛ لأن اللأحِقّ مقتد في جميع ما يؤدي؛ فلهذا لم 
تفسد صلاته . 

وكذلك المسبوق يسجد لسهو الإمام. سواء كان زرو نطلا لاقت لقي أ قبله ؟ بأن كان 
مسبوقاً بركعة وقد سها الإمام فيهاء وعن إبراهيم النخعي : أله لأ سعدك اديوه أصياة :لذن 
محل السهو بعد السلام» وأنه لا يتابعه في السلام؛ فلا يتصوّر المتابعة في السهو . 

ولنا: أن سجود السهو يؤدي في تحريمة الصلاة؛ فكانت الصلاة باقية» وإذا بقيت الصلاة 
- بقيت التبعية» فيتابعه فيما يؤدي من الأفعال؛ بخلاف التكبير والتلبية. حتى لا يلبي المسبوق. 
ولا يكبّر مع الإمام في أيام التشريق؛ لأن التكبير والتلبية لا يؤديان في تحريمة الصلاة. أل ترى 
أنه لو ضحك قهقهة في تلك الحالة لا تنتقض طهارته؟! ولو اقتدى به إنسان - لا يصح؛ 
بخلاف سجدتي السهو؛ فإنهما يؤديان في تحريمة الصلاة؛ بخلاف''' انتقاض الطهارة 
بالمهقهة . وصح الاقتداء به فى تلك الحالة . 

فإن قيل: ينبغي ألا يَسْبجْدَ المسبوق مع الإمام ؛ لأنه ربما يسهو فيما يقضي؛ فيلزمه 
السجود ‏ أيضاً - فيؤدي إلى التكرار» المموعار ؟؛ ولأنه لو تابعه فى السجود ‏ يقع 
سجوده في وسط الصلاة . وذا غير صواب . 

فالحواب: أن التكرار في صلاة واحدة غير مشروعء وهما صلاتان 00 وإنْ كانت 
التحريمة واحدة؟ لأنَّ المسبوق فيما يقضي كالمنفرد. ونظيره ه المقيم إذا اقتدى بالمسافر فسها 
الإمام ‏ يتابعه المقيم في السهو . وإن كان المقتدي”2 ربما يسهو في إتمام صلاته» وعلى تقدير 
حكما .وان كاقت التحريمة' وانحدة» كذا هاهنا . 

ثم المسبوق”" إِنَمَا يتابع الإمَامَ في السهو دون السلام» [بل ينتظر الإمام حتى يسلّم 
فيسجد فيتابعه فى سجود السهوء. لا فى سلامه. وإن سلّم: فإن كان عامداً ‏ تفسد صلاته وإن 
كان ساهياً ‏ لا تفسد ولا سهو عليه؛ لأنّهُ مقتد» وسهو المقتدي باطل» فإذا سجد الإمام للسهو 
- يتابعه في السجودء ويتابعه في التشهّدء ولا يسلم إذا سلم الإمام]”*' لأن هذا السلام للخروج 


)1١(‏ في ب: بدليل. 

(0) في ب: المقيم. 

(6) في هامش ب: المسبوق يتابع الإمام في السهو دون السلام. 
(84) سقط في ب. 


كتاب الصلاة ١ب‏ 





عن الصلاة؛ وقد بقي عليه أركان الصلاة» فإذا سلّم مع الإمام: 25153 لما عليه من 
القضاء ‏ فسدت صلاته؟ لأنه سلام عمدء وإن لم يكن ذاكراً له لا تفسد؛ لأنه سلام سهوء 
م يخرجه عن الصلاة. 


وهل يلزمه سجود السهو لأَجُلٍ سلامه؟ ينظر: إن سلّم قبل تسليم الإمام. أو سلمًا معأ 
لا يلزمه ؛ لأن سهوه المقتدي » وسهو المقتدي متعطل . وإن سلّم بعد تسليم الإمام - لزمه ؛؟ لأن 
سهوه سهو المنفرد» فيقضي ما فاته ثم يسجد للسهو في آخر صلاته . 

ولو سها الإِمَامُ في صلاة الخوف ‏ سجد”" للسهوء وتابعه فيهما الطائفة.الثانية»/ وأما 
الطائفة الأولى فإنما يسجدون بعد الفراغ من الإثمّام ؛ لأن الطائفة الثانية بمنزلة المسبوقين ؛ إذا 
لم يدركوا مع الإمام أول الصلاة. والطائفة الأولى بمنزلة اللاحقين؛ لإذراكهم أول صلاة 
الإمام . 


وى 3اذ!"المسيوق :إلى جات ها ماي بيد ول ونايم اماه فى اودر - سجد في آخر 
اكه اسعحييانا : والقياس: أن يسقط ؛ لأَنّهُ منفرد فيما يقضي. وطيلةة المتف :د عبن :غئلاة 
المقتدي؛ فصار كمن لزمته السجدة ة في صلاة فلم يسجد حتى خرج منهاء ودخل في صلاة 
أخرى لا يسجد في الثانية بل يسقطء كذا هذا. 

وجه الاستحسان: أن التحريمة متّحدة» فإن المسبوق يبني ما يقضي على تلك التحريمة ؛ 

فجعل الكل كأنها صلاة واحدة؛ لاتحاد التحريمة» وإذا كان الكل فيزلا ة: تعلق وك المكرة 
ها الكفيان سو الإناء» ولم يجبر ذلك بالسجدتين فوجب جبره. 


وقد خرج الجواب عن وجه القياس أنه منفرد في القضاء 5 نعم في الأفعال» 
اا ل ا 0 
التحريمة ‏ ولو سها فيها يقضي ولم يسجد لسهو الإمام كاه سجدتان لسهوه ولما عليه من 
قبل الإمام؛ لأن تكرار السهو في صلاة واحدة غير مشروع»؛ ولو سجد لسهو الإمام. لهي 
فيما يقضي فعليه السهو؛ لما مر أن ذلك إذا سهوين في صلاتين حكماً؛ فلم يكن تكراراً. 


ولوا'' أدرك الإمام بعدما سلم للسهر: فهذا لا يخلو من ثلاثة أوجه: أما أن أدركه قبل 
السجود. أو في حال السجود» أو بعدما فرع من السجود. فإن أدركه قبل السجودء أو في 


6 في ب: فلا . 
3( في هامش ب: سجد الإمام في صلاة الخوف . 
بدائع الصنائع ج١‏ م41 


84ت 


يفف كتاب الصلاة 





حال السجود ‏ يتابعه في السجود؛ لأنه بالاقتداء التزم متابعة الإمام فيما أدرك من صلاته. 
وسجود السهو من أفعال صلاة الإمام؛ فيتابعه فيهء وليس عليه قضاء السجدة الأولى إذا أدركه 
في الثانية ؛ لأن المسبوق لم يوجد منه السهوء ٠‏ وإنما يجب عليه السجود لسهو الإمام؛ لتمكن 
العض في تخريمة الإمامء وحين دخل في صلاة الإِمَام كان النقصان بقدر ما يرتفع بسجدة 
واحدة» وهو قد أتى بيسجدة واحدة فانجبر النقص. ٠‏ فلا يجب عليه شيء آخر. 

بخلاف ما إذا اقتدى به قبل أن يسجد شيئاء ثم لم يتابع إمامه وقام وأتم صلاته؛ حيث 
يسجد السجدتين استحساناً؛ لأن هناك اقتدى بالإمام وتحريمته ناقصة نقصاناً لا ينجبر إلا 
بسجدتين» وبقي النقصان؛ لانعدام الجابرء فيأتي [به]"'' في آخر الصلاة؛ لاتحاد التحريمة 
على ما مرء وإن أدركه بعدما فرغ من السجود ‏ صح اقتداؤه به وليس عليه السهو بعد فراغه 
من صلاة نفسه؛ لما ذكرنا: أن وجوب السجود د على المسبوق بسبب سهو الإمام» لتمكن 
النقص في تحريمة الإمام. وحين دخل في صلاة الإمام ‏ كان النقص انجبر بالسجدتين» ولا 
يعقل وجود الجابر من غير نقص . والله أعلم . 

ومن سلّم' "' وعليه سهو فسبقه الحدث. فهذا لا يخلو: أمّا إن كان منفرداً أو إماماًء فإن 
كان منفرداً أو إماماء فإن كان منفرداً - توضاأ وسجد؛ لأن الحدث الخلى لا يقطع التحويمة” 
ولا يمنع بناء بنعض على البعض ؛ "قلآن لا يعدم بناء سجدتن السهر أولى. وإن كان إماماً ‏ 
استخلف». لأله عجر طن سةتى الي فيقدم الخليفة ليسجد. ٠‏ كما لو بقي عليه ركن أو 
التسليم . . ثم لا ينبغي أن يقدم المسبوق. ولا للمسبوق أن يتقدم؛ ؛ لأن غيره أقدر على إتمام 
صلاة الإمام» بل يقدم رجلا أدرك أول صلاة الإمامء ٠‏ فيسلّم بهم ويسجد سجدتي السهوء 
و ا 0 - جاز؛ لأنه قادر. على إِنُمَامم الصلاة في الجملة؛ ولا يأتي 
بسجدتي السهو؛ لأن أوان السجود بعد التسليم وهو عاجز عن التسليم ؛ لأن عليه البناء» فلو 
سلّم لفسدت صلاته. لأنْهُ سلام عمدء وعليه ركن؛ وحينئذ يتعدّر عليه البناء فيتأخر ويقيم 
مدركاً؛ ليسلم بهم ويسجد سجدتي السهوء ؛ ويسجل هو معهمء الى كان لزنام نهر إلدي 
يسجد لسهوه» ثم يقوم إلى قضاء ما سبق به وحده. وإن لم يسجد مع خليفته - سجد في آخر 
صلاته ؟ استحساناً على ما ذكرنا في حق الإمام الأول. 

فإن لم يجد الإمام المسبوق مدركاً»ء وكان الكل مسبوقين ‏ قاموا وقضوا ما سبقوا به 
فرادق 4 لان تجريية الععيو تن و0 للأداء على الانفراد» ثم إذا فرغوا ‏ لا يسجدون في 
القَياس . وفي الاستحسان يسجدون» وقد بينا وجه القياس والاستحسان. 





68 في هامش ب: سلم وعليه سهو فسبقه الحدث . 
(9) فى ب: انعقد. 


كتاب الصلاة اف ته 





ولو قام”' المسبوق إلى قضاء ما سبق به بعدما سلّم الإمام» ثم تذكر الإمام أن عليه 
سجود السهو فسجدهما ‏ يعود إلى صلاة الإمام, ولا يقتدي ولا يععن بها قرا وركع. 


< والجملة في المسبوق إذا قام إلى قضاء ما عليه فقضاه: أنه لا يخلو ما قام إليه وقضاه إِما 
أن يكون قبل/ أن يقعد الإمام قدر التشهّدء أو بعدما قعد قدر التشهّدء فَإِنّ كان ما قام إليه 
وقضاه قبل أن يقعد الإمام قدر التشهّد ‏ لم يجزه؛ لأن الإمام ما بقي عليه فرض لم ينفرد 
المسبوق به عنه؛ لأنه التزم متابعته فيما بقي عليه من الصلاة» وهو قد بقي عليه فرض؛ وهو 
القعدذة. فلم ينفرد فبقي مقتديا. 


وقراءة المقتدي خلف الإمام لا تعتبر”" قراءةًٌ من صلاته» وإنما تعتبر' '' من قيامه وقراءته 
ما كان بعد ذلك» فإن كان مَسْبُوقاً بركعة أو ركعتين» فوجد بعد ما قعد الإمام قدر التشهّد قيام 
ظ وقراءة قدر ما تجوز به الصلاة ‏ جازت صلاته؛ لأنه لما فَعَدَ الإمام قدر التشهّد ‏ فقد انفرد؛ 
لانقطاع التبعية بانقضاء أركان صلاة الإمام فقد أتى بما فرض عليه من القيام والقراءة في 
أوانه؛ فكان معتداً به» وإن لم يوجد مقدار ذلك» أو وجد القيام دون القراءة - لا تجوز صلاته ؛ 
لانعدام ما فرض عليه في أوانهء وإن كان مسبوقا بثلاث ركعات: فإن لم يركع حتى فرغ الإمام 
من التشهّدء ثم ركع وقرأ في الركعتين بعد هذه الركعة ‏ جازت صلاته؛ لأن القيام فرض في 
كل ركعة وفرض القراءة في الركعتين» ولا يعتد بقيامه ما لم يفرغ الإمام من التشهدء فإذا فرغ 
الإمام من التشهّد قبل أن يركع هو فقد وجد القيام» وإن قل في هذه الركعة» ووجدت القراءة 
في الركعتين بعد هذه الركعة» فقد أتى بما فرض عليه فتجوز صلاته. وإن كان ركع قبل فراغ 
الإمام من التشهّد ‏ لم تجز صلاته؛ لأنه لم يوجد قيام معتدٌ به في هذه الركعة؛ لأن ذلك هو 
القيام بعد تشهد الإمام ولم يوجد؛ فلهذا فسدت صلاته . 


وأما إذا قام”*؟ المسبوق إلى قضاء ما عليه» بعد فراغ الإمام من التشهّد قبل السلام فقضاه 
أجزأه وهو مسيء» أما الجواز؛ فلأن قيامه [حصل]””' بعد فراغ الإمام من أركان الصلاة» 
وأما الإساءة؛ فلتركه انتظار سلام الإمام؛ لأن أوان قيامه للقضاء بعد خروج الإمام من الصلاة؛ 
فيتبغي أن يؤخر القيام عن السلام . 


)١(‏ في هامش ب: قام المسبوق إلى قضاء ثم تذكر الإمام أن عليه سجود سهو. 
(0) فى ب: تعتد. 

() في ب: تعد. 

(4:) في هامش ب: قام المسبوق إلى القضاء بعد فراغ الإمام من التشهد . 

(0) سقط في ب. 


و 
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ولو قام''' بعدما سلّم ثم تذكر الإمام سجدتي السهو فخر لهما ‏ فهذا على وجهين: أما 
إن كان المسبوق قيد ركعته بالسجدة أو لم يقيّد: فإن لم يقيّد ركعته بالسجدة ‏ رفض ذلك» 
ويسجد مع الإمام؛ لأن ما أتى به ليس بفعل كامل» وكان محتملاً للرفض» ويكون تركه قبل 
التمام؛ منعاً له عن الثبوت حقيقة» فجعل كأن لم يوجدء فيعود ويتابع إمامه؛ لأن متابعة الإمام 
في الواجبات واجبة» وبطل ما أتى به من القيام والقراءة والركوع؛ لما بِينًا. 

إن لم يعد إلى متابعة الإمام؛ ومضى على قضائه ‏ جازت صلاته؛ لأن عود الإمام إلى 
سجود السهو لا يرفع التشهّدء والباقي على الإمام سجود السهوء وهو واجب. والمتابعة في 
الواجب واجبة؛ فترك الواجب لا يوجب فساد الصلاة» ألا ترى لو تركه الإمام لا تفسد 
صلاته؛ فكذا المسبوق. ويسجد سجدتي السهو بعد الفراغ من قضائه استحسانا. 

وإن كان المسبوق قيد ركعته بالسجدة ‏ لا يعود إلى متابعة الإمام؛ لأن. الانفراد قد تم» 
وليس على الإمام ركن» ولو عاد فسدت صلاته؛ لأنه اقتدى بغيره بعد وجود الانفراد 
ووجوبه؛ فتفسد صلاته . 

ولواذكر""؟ لاقام سجدة قاؤؤره سجاه امإن كان المسبواق لم يقتة ركمعه باللسجدة" . 
فعليه أن يعود إلى متابعة الإمام؛ لِمَا مَرّء فيسجد معه للتلاوة» ويسجد للسهوء ثم يسلم الإمام 
ويقوم المسبوق إلى قضاء ما عليه؛ ولا يعتد بما أتى به من قبل؛ لما مر. ولو لم يعد فسدت 
صلاته؛ لأن عود الإمام إلى سجدة التلاوة ‏ يرفض القعدة في حق الإمام؛ وهو بعد لم يصر 
منفرداً؛ لأن ما أتى به دون فعل صلاة؛ فترتفض القعدة فى حقه أيضاًء فإذا ارتفضت فى حقه ‏ 
لا يجوز له الانفراد؛ لأن هذا أوان وجوب المتابعة» والانفراد في هذه الحالة مُفْسِدٌ للصلاة. 

وَإِنْ كان قد قيّد ركعته بالسجدة: فإن عاد إلى متابعة الإمام - فسدت صلاته رواية 
واحدة» وإن لم يعد ومضى عليها ‏ ففيه روايتان: ذكر في «الأصل»: أن صلاته فاسدة. وذكر 
في «نوادر أبي سليمان»: أنه لا تفسد صلاته . 

وجه رواية الأصل : أن العود إلى سجدة التلاوة يرفض القعدة؛ فتبيّن أن المسبوق انفرد 
قبل أن يقعد الإمام» والانفراد في موضع يجب فيه الاقتداء ‏ مفسد للصلاة . 

وجه «نوادر أبي سليمان»: أن ارتفاض القعدة في حق الإمام ‏ لا يظهر فى حق 
المسبوق؛ لأن ذلك بالعود إلى التلاوة» والعود حصل بعدما تم انفراده عن الإمام» وخرج عن 
متابعته» فلا يتعذى حكمه إليه. 


(؟) في هامش ب: تذكر الإمام سجدة تلاوة فسجدها. 


كتاب الصلاة "أ 





ألا ترى أن جميع الصلاة/ لو ارتفضت بعد انقطاع المتابعة ‏ لا يظهر فى حق المؤتم؛ 
بأن ارتد الإمام بعد الفراغ من الصلاة ‏ والعياذ بالله - بطلت صلاته. ولا تبطل صلاة القوم. 
ففى حق القعدة أولى؛ ولذا لو صلَّى الظهر بقوم يوم الجمعة» ثم راح إلى الجمعة فأدركها ‏ 
ارتفض ظهره؛ ولم يظهر [الرفض”'' في حق القوم؛ بخلاف ما إذا لم يقيّد ركعته بالسجدة؛ 
لأن هناك الانفراد لم يتم على ما قررنا. 

ونظير هذه المسألة: مقيم اقتدى بمسافرء وقام إلى إتمام صلاته بعدما تشهّد الإمام قبل 
أن يسلّمء ثم نوى الإمام الإقامة حتى تحوّل فرضه أربعاًء فإن لم يقيد ركعته بالسجدة ‏ فعليه 
أن يعود إلى متابعة الإمام. وإن لم يعد فسدت صلاتهء وإن كان قيد ركعته بالسجدة: فإن عاد 
فسدت صلاته وإن لم يعد. ومضى عليها وأتم صلاته ‏ لا تفسد. 


ولو ذكر الإمام أن عليه سجدة صلبية» فإن كان المسبوق لم يقيّد ركعته بالسجدة ‏ لا 
شك أنه يجب عليه العود. ولو لم يعد فسدت صلاته؛ لما مر في سجلة التلاوة. وإن 
[كان]”” قيد ركعته بالسجدة ‏ فصلاته فاسدة؛ عاد إلى المتابعة أو لم يعد في الروايات كلها؛ 
لأنه انتقل عن صلاة الإمام» وعلى الإمام ركنان: السجدة» والقعدة» وهو عاجز عن متابعته 
[بعد إكمال الركعة. ولو انتقل وعليه ركن واحدء وعجز عن متابعته]”' ‏ تفسد صلاته؛ فهاهنا 
أولين.: 

رجل صلّى”*' الظهر خمساً ثم تذكّرء فهذا لا يخلو: أما إِنْ قعد في الرابعة قدر التشهّد 
أو لم يقعدء وكل وجه على وجهين, أما إن قيّد الخامسة بالسجدة أو لم يقيدء فإن قعد في 
الرابعة قدر التشهّدء وقام إلى الخامسة: فإن لم يقيدها بالسجدة حتى تذكر ‏ يعود إلى القعدة 
ويتمها ويسلم ؛ لما مر؛ وإن قيّدها بالسجدة ‏ لا يعود عندنا؛ خلافا للشافعي على ما مر. 

ثم عندنا: إذا كان ذلك في الظهر أو في العشاء ‏ فالأولى أن يضيف إليها ركعة أخرى؛ 
ليصيرا له نفلا» إذ التنفل بعدهما جائزء وما دون الركعتين لا يكون صلاة تامة كما قال ابن 

5 © عا م ابو ل‎ ١ 

مسعود: والله ما أَجَرَأْثْ رَكعَة قَط. وإن كان في العصر ‏ لا يضيف إليها ركعة أخرى». بل 
يقطع ؛ لآن التنفل بعد العصر غير مشروع . وروك هشام عن محمد: أنه يضيف إليها أخرى ‏ 
أيضاً - لأن التنفل بعد العصر إنما يكره إذا شرع فيه قصداًء فأما إذا وقع فيه بغير قصده ‏ فلا 


)١(‏ سقط في ب. 
(0) سقط في ط. 
(9) سقط فى ب. 
(4) في هامش ب: صلَّى الظهر خمساً ثم تذكر. 


ىب 
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يكره. وإن"'' لم يضف إليها ركعة أخرى في الظهر بل قطعها ‏ لا قضاء عليه عندنا. وعند 
زفر: يقضي ركعتين» وهي مسألة الشروع في الصلاة المظنونة والصوم المظنون؛ لأن الشروع - 
هاهنا ‏ في الخامسة على ظن أنها عليه . 

وإن أضاف إليها أخرى فى الظهر: هل تجزىء هاتان الركعتان عن السنة التى بعد الظهر؟ 
قال ضيب بجرياة؟ لأن السنة يعد الى بست الأ ركهين يرنيان تاذ :وف :رجدة 
والصحيح : أنهما لا يجزيان عنها؛ لأن السنة أن يتنفل بركعتين بتحريمة على حدة؛ لا بناء على 
تحريمة غيرهاء فلم يوجد هيئة السئّة؛ فلا تنوب عنها؛ وبه كان يفتي الشيخ أبو عبد الله 
الجرجرائي . 

في[ اماف إلجها ركه دري دا فعئلية: الهو 4 ها ايو القياين :أن لاسيو عيلية؛ 
أن السينق تمكه:: فى الفرض ؛ وقد أدّئ بعدها صلاة أخرى. وجه الاستحسان: أنه إنما بنى 
الل على قللك: المحرمية» ,ذل تمكى: فنها لقص بالمووة وعدن بالبنخةتين على جا دك رفن 
المسيوق: 

ثم اختلف أصحابنا: أن هاتين السجدتين للنقص المتمكن في الفرض؛ أو للنقص 
المتمكن في النفل؟ فعند أبي يوسف: للنقص المتمكن في النفل؛ لدخوله فيه لا على وجه 
السئة. وعند محمد: للنقص الذي تمكن ف فى الفرض فالحاصل : أن عند أبي يوسف انقطعت 
تحريمة الفرض بالانتفال إلى النفل». وكا توه إلى كين لنضاق الفرقن يعد الخروع عله بانقطاع 
نحريمته . 

وعند محمد: التحريمة باقية؛ لأنها اشتملت على أصل الصلاة ووصفهاء وبالانتقال إلى 
النفل انقطع الوصف لا غير؛ فبقيت التحريمة. ألا ترى أن بناء النفل على تحريمة الفرض جائز 
في حق الاقتداء؛ حتى جاز اقتداء المتنفل بالمفترض» فكذا بناء فعل نفسه على تحريمة فرضه 
يكون جائزاء والأصل في البناء هو البناء فى إحرام واحد. 

وفائدة هذا الخلاف : أنه لو جاء إنسان واقتدى به فى هاتين الركعتين - يصلى ركعتين عند 
أبي يوسف. ولو أفسده يلزمه قضاء ركعتين» وإن كان الإمام لو أفسده لا قضاء عليه عند 
أصحابنا الثلاثة. ومن هذا صحَح مشايخ بلخ اقتداء البالغين بالصبيان في التطوعات ققالوا: 
يجوز أن تكون الصلاة مضمونة في حق المقتدي» وإن لم تكن مضمونة في حق الإمام: 
استدلالاً بهذه المسألة. ومشايخنا بما وراء النهر لم يجوزوا ذلك. وعند محمد: يصلي ستأء 
ولو أفسدها لا يجب عليه القضاءء كما لا يجب على الإمام. 


كتاب الصلاة 1 





وذكر 3 أبو منصور الماتريدي: أن وت 0 م السجدتان ار 


هذا الذي ذكرنا 00ظ قدر التشهّدء فأما إذا له”'' يقعد وقام إلى الخامسة 
فإن لم يقيّدها بالسجدة ‏ يعود؛ لما مرّء وإن قيّد ‏ فسد فرضه. وعند الشافعي: لا يفسد. 
ويعود إلى القعدة؛ ويخرج عن الفرض بلفظ السلام بعد ذلك» وصلاته تامة؛ بناء على أصله 
الذي ذكرنا: أن الركعة الكاملة في احتمال النقص وما دونها بو : لكان كنا لى تذكو قبن أن 
يقيّد الخامسة بسجدة. وروي أن التبى ول صَلَّى الظهْرٌ خنساً: وَلْمْ ينقل أنه كان قعد في 
الرابعة. ولا أنه أعاد صلاته. ولنا ما ذكرنا: أنه وجد فعل كامل من أفعال الصلاة» وقد انعقد 
نفلاً؛ فصار خارجاً من الفرض ضرورة حصوله في النفل؛ لاستحالة كونه فيهماء وقد بقي عليه 
فرض وهو القعدة الأخيرة» والخروج عن الصلاة مع بقاء فرض من فرائضها ‏ يوجب فساد 
الصلاة . 


ونا" ادنك :فنا وله الةتعان تعددن الراسةه الاقرى أن الراريف قال الى الطنة: 
والظهر : اسم لجميع أركانها ومنها القعدة وهذا هو الظاهر: أنه قام إلى الخامسة على تقدير أن 
هذه القعدة هى القعدة الأولى؛ لأن هذا أقرب إلى الصواب؛ فيحمل فعله عليه. والله أعلم . 


ثم الفساد''' عند أبي يوسف: بوضع راسنة بالسعهدة:. وعتد محيد: برفع رأسه عنهاء 
حتى لو سبقه الحدث في هذه الحالة”"' ‏ لا تفسد صلاته عند محمد» وعليه أن ينصرف 
ويتوضأء ويعود ويتشهّد ويسم ويسجد سجدتي السهو؛ لأن السجدة لا تصمّ مع الحدث» 


وعند أبى حنيفة» وأبى يوسف: فسدت صلاته بنفس الوضع فلا يعود. ثم الذي يفسد 
عند أبى حنيفة» وأبى يوسف: الفرضية لا أصل الصلاة؛ حتى كان الأولى أن يضيف إليها ركعة 
أخرى ؛ فتصير الست له نفلا ثم يسلّم ثم يستقبل الظهر . 

وعند ممعحمد: يفسد أصل الصلاة ؛ بناء على أن أصل الفرضية متى بطلت بطلت التحريمة 
عنذه . وعندهما لا تبطل . 


. في هامش ب: إذا لم يقعد وقام إلى الخامسة‎ )١( 
(؟) في هامش ب: الخلاف فيما يحصل به الفساد بوضع رأسه أو برفعها.‎ 
. فر فى ب : | لسجذدة‎ 


١ 
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وهذا الخلاف غير منصوص عليه» وإنما استخرج من مسألة ذكرها في الأصل في «باب 
الجمعة»؛ وهو: أن مصلى الجمعة إذا خرج وقتها ‏ وهو وقت الظهر ‏ قبل إتمام الجمعة ثم 
قهقه ‏ تنتقض طهارته عندهما. وعنده: لا تنتقض . وهذا يدل على أنه بقي نفلا عندهما خلافا 
له: وركذا ترك القعدة في كل شفع من التطوّع, عنده: مفسد. وعندهما: غير مفسد. وهذه 
مسألة عظيمة لها شعب كثيرة» أعرضنا عن ذكر [جميع]”'' تفاصيلها وجملها ومعاني الفصول 
وعللها إحالة إلى «الجامع الصغير». وإنما أفردنا هذه المسألة بالذكر» وإن كان بعض فروعها 
دخل في بعض ما ذكرنا من الأقسام؛ لما أن لها فروعاً أخر لا تناسب مسائل الفصل» وكرهنا 
قطع الفرع عن الأصلء» فرأينا الصواب في إيرادها بفروعها في آخر الفصل؛ تتميماً للفائد 
والله الموفق. 


فصل في سحدة التلاوة 


وأما سجدة التلاوة : فالكلام”'' فيها يقع في مواضع : فى بيان وجوبهاء وفي بيان كيفية 
الوجوب.» وفي بيان سبب الوجوبء وفي بيان من تجب عليه ومن لا تجب عليه» ويتضمن 
بيان شرائط الوجوب,. وفي بيان شرائط جوازها؛ وفي بيان محل أدائهاء وفي بيان كيفية أدائهاء 
وفي بيان سببهاء وفي بيان مواضعها من القرآن. 

أما الأول: فقد قال أصحابنا: إنها واجبة» وقال الشافعي: إنها مستحبة» وليست بواجبة؛ 
واحتتجٌ بحديث الأعرابيٌ حِينَ عَلْمَهُ رَسُولَ الله كَل الشرائع فقال: «هل عَلَىَ غَيِرْهُنَ؟ قال: لآء 
إلأ أن تَطوْعَ»”" فلو كانت سجدة التلاوة واجبة لما احتمل ترك البيان بعد السؤال. . وعن عمر 
تضق الله عنه -: أنه تلا آبة السجدة على المئير وسجد» ثم تلاها في الجمعة الثانية ‏ فتشوّؤف 
الائن السهرة نقال:: أما إنها لم تكتب غلينا إلا أن نشاء: 


ولنا: ماروى أبو هريرة - رضي الله عله - عَنٍ النّبِيّ كل أنه قال : (إذا تلا اب آدَمْ آي 
السَجَْدَةٍء فَسَجَدَ ‏ أَعْتَرَل الشَيِطانٌ بكي ويثُول: مر أب آم ِالسُجُودٍ؛ فَسَجَدَ؛ فَلَهُ الجَنَّةَ 
وَأَمِرْتُ ِالسُجُودٍء فَلَمْ أَسْجدْ؛ٍ قلي المَارُ» والأصل: أن الحكيم متى حكى عن غير الحكيم 
أمراً ولم يعقبه بالنكير ‏ يدل ذلك على أنه صواب». فكان في الحديث دليل على كون ابن آدم 


)١(‏ سقط في ط. 

030( في هامش ب : الكلام في سجود التلاوة . 

(9) تقدم. 

0 أخرجه مسلم (1//غم) كتاب : الإيمان؛ باس : بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» حديث 
(137/81)»). وابن ماجة )775/١(‏ كتاب : إقامة الصلاة» باب: سجود القرآن حديث .)١١67(‏ 


كتاب الصلاة يأ 





مأمورا بالسجود؛ ومطلق الأمر للوجوب؛ ولأن الله تعالى ذم أقواماً 412 السجود فقال: لوَإِذَا 
رسيو يعي ع ا ١‏ وإنما يستحق الذم؛ تولك الواجب» رلاذ 
ضع السجود في القرآن منقسمة» منها: ما هو أمر بالسجود. وإلزام” '' للوجوب كما في آخر 


سورة ا 


ومنها: ما هو إخبار عن استكبار"' الكفرة عن السجود؛ فيجب علينا مخالفتهم 
بتحصيله. ومنها: ما هو إخبار عن خشوع/ المطيعين ؛ فيجب علينا متابعتهم ؛ لقوله تعالى : 
#قبِهُدَاهُمْ أَفتّدِه4 [الأنعام: ]4١‏ وعن عثمان» وعلي؛ وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عباس. 
وعبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهم : أنهم قالوا: السَّجْدَةٌ عَلَى مَنْ تَلآَمَاء وَعَلَى مَنْ سَمِعَهَاء 
وَعَلَى مَنْ جَلّسَ لَهًا. على اختلاف ألفاظهم. (وَعَلَى): كلمة إيجاب. وأما حديث الأعرابي : 
تقيد كان الاين ؟"؟ ارنوانى :لز مانيس نينب يوعةة عن العدديه الا :ترى أثمالم يذكر المتدود 


وهو واجب . 


وأما قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فنقول بموجبه: أنها لم تكتب علينا بل أوجبت» وفرق 


فصل في بيان كيفية وجوبها 


وأما بيان””' كيفية وجوبها: نأما خارج الصلاة: فإنها تجب على سبيل التراخي دون 
الفور عند عامة أهل الأصول؛ لأن دلائل الوجوب مطلقة عن تعيين الوقت» فتجب في جزء 
من الوقت غير عين» ويتعيّن ذلك بتعيينه فعلاً. وإنما يتضيّق عليه الوجوب في آخر عمره كما 
في سائر الواجبات الموسّعة . 


وأما في الصلاة: فإنها تجب على سبيل التضييق؛ لقيام دليل التضييق» وهو: أنها وجبت 
بما هو من أفعال الصلاة وهو القراءة» فالتحقت بأفعال الصلاة» وصارت جزءاً من أجزائها ؛ 
ولهذا يجب أداؤها في الصلاة» ولا يوجب حصولها في الصلاة نقصاناً فيهاء وتحصيل ما ليس 
من الصلاة في الصلاة إن لم يوجب فسادها ‏ يوجب نقصاناء وإذا التحقت بأفعال الصلاة - وجب 
أداؤها مضيقاً كسائر أفعال الصلاة؛ بخلاف خارج الضلاة؛ لأن هناك لا دليل على التضييق» 





)١(‏ في ب: والأمر. 
(6) في ب: استنكاف. 
(6) في ب: الواجبات . 
(4) في هامش ب : بيان كيفية وجوبها. 


اب 





ولهذا قلنا: إذا تلا آية السجدة فلم يسجد ولم يركع حتى طالت القراءة» ثم ركع ونوى السجود”© 
لم يجزهء وكذا إذا نواها في السجدة الصلبية؛ لأنها صارت ديناء والدين يقضى بما له لا بما 
عليه» والركوع والسجود عليه؛ فلا يتأدذى به الدين على ما نذكرء ولهذا قلنا: إنه لا يجوز التيمّم 
للتلاوة في المصر؟؛ لأن عدم الماء في المصر لا يتحقّق عادة. والجواز بالتيمم مع وجود الماء لن 
يكون إلا لخوف الفوت أصلاًء كما في صلاة الجنازة والعيد؛ ولا خوف ‏ هاهنا - لانعدام وقت 
معيّن لها خارج الصلاة» فلم يتحمّق التيمّم طهارة» والطهارة شرط لأدائها بالإجماع . 


فصل في سبب وجوب سجلة التلاوة 

وأما سبب”'' وجوب السجدة: فسبب وجوبها أحد شيئين: التلاوة أو السماع» كل واحد 
منهما على حاله موجبء» فيجب على التالي الأصمء والسامع الذي لم يتل» أما التلاوة فلا 
يشكل» وكذا السماع؛ لما بينا أن الله تعالى ‏ ألحق اللائمة بالكفار؛ لتركهم السجود إذا قرىء 
عليهم القرآن بقوله تعالى : انما لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قرىء عَلَنِهِمْ القُرْآنُ لأ يَسْجَدُونَ» 
[الانشقاق: ١٠و١1؟]‏ وقال تعالى : #إِنّمَا د يُؤْمِنٌ بِأَيَاتِنًا الْذِينَ إِذا ذَكُرُوا بها خَرُوا سَجدا# [السجدة: 
]ل من غير فصل في الآيتين بين التالي والبائعة رودك ع كيان العو : - رضي 0-١‏ 
السجدة على من سمعها؛ لاح الا موري كوا وار فيجب أن 
يخضع لحجة الله - تعالى - بالسماع كما يخضع بالقراءة . 

ويستوي النجراب في .بي الال بين ما لاجلا النساة بالعربية» أو بالفارسية في قول أبي 

حنيفة - رحمه الله تعالى تحت نك اب حي ا ررلزية السسجود في الجالين, وأما فى حق 
الببافع : فإن سمعها ممن يقرأ بالعربية فقالوا: يلزمه بالإجماع . فهم أو لم يفهم لان الصيت 
قد وجد فيثبت حكمه؛ء ولا يقف على العلم اعتباراً بسائر الأسباب» وأن سملها ممن يقرأ 
بالفارسية - فكذلك عند أبي حنيفة ؛ بناء على أصله : أن القراءة بالفارسية جائزة . 

وقال أبو يوسف في «الأمالي»: [وعندهما]”" إن كان السامع يعلم أنه يقرأ القرآن فعليه 
السبجدة لأفلا ؛ [هذا ليس بسديد؛ لأنه إن جعل الفارسية قرآناً ‏ ينبغي أن يجب. سواء فهم أو لم 
يفهمء كما لو سمعها ممن يقرأ بالعربية» وإن لم يجعله قرآنا ‏ ينبغي أن لا يجب وإن ا 

ولو اجتمع””' سبباً الوجوب وهما: التلاوة والسماع؛ بأن تلا السجدة ثم سمعها أو 


(1) ال« "السجدة: 

00 في هامش ب: سبب وجوبها التلاوة أو السماع . 

02 سقط في ط. 

(4) سقط فى ب. 

(5) في هامش ب: اجتمع سبباً الوجوب: التلاوة والسماع . 


كتاب الصلاة ع7 


سمعها ثم تلاها أو تكرر أحدهما ‏ فنقول : 
والأصل: أن السجدة لا يتكرر وجوبها إلا بأحد أمور ثلاثة : 


إما اختللاف المجلس» أو التلاوة؛ أو السماع, حتى إن من تلا آية واحدة مراراً في 
مجلس واحد ‏ تكفيه سجدة واحلة . 





والأصل فيه: ما روي أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ كان ينزل بالوحي» فيقرأ آية السجدة 
على رسول الله كِب ورسول الله يك كان يسمع ويتلقن» ثم يقرأ على أصحابه. وكان لاا يسجد 
لذ ف اعد 


وروي عن أبي عبد الرحمن ن السلمي د معلم الحسن والحسين -: - رضي الله عنهم - أنه 
كان يعلّم الآبة [الواجة]17) ]زا وكان لا يزيد على سجدة واحدة» والظاهر : أن علياً ‏ 
رضي الله عنه ‏ كان عالماً بذلك ولم ينكر عليه . 


وروي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان يكرّر آية السجدة حين كان 
يعلم الصبيان» وكان لا يسجد إلا مرة واحدة؛ ولأن المجلس الواحد جامع للكلمات المتفرّقة 
كما في الإيجاب والقبول؛ ولأن في إيجاب السجدة في كل مرة إيقاع في الحرج؛ لكون 
المعلمين مبتلين بتكرار الآية لتعليم الصبيان/ والحرج منفى بنص الكتاب؛ ولأن السجدة متعلقة 
بالتلاوة» والمرة الأولى هي الحاصلة للتلاوة» فأما التكرار فلم يكن لحق التلاوة؛ بل للتحفظ 
أو للتدبّر والتأمئل في ذلك». وكل ذلك من عمل القلب» ولا تعلق لوجوب السجدة به؛ فجعل 
الأجراء على (اللسان)”2 الذي هو من ضرورة ما هو فعل القلب» أو وسيلة إليه من أفعاله؛ 
فالتحق بما هو فعل القلب» وذلك ليس بسبب؛ كذا علل الشيخ أبو منصور. 

وأما الصلاة”" على النبي يَلِِ بأن ذكره أو سمع ذكره في مجلس واحد مراراً ‏ فلم يذكر 
فى الكسيه. 


وذهب المتقدّمون من أصحابنا: إلى أنه يكفيه مرة واحدة؛ قياساً على السجدة . 
وقال بعض المتأخّرين: يصلّي عليه في كل مَرّة؛ لقوله كَل: «لآ نَجْفُونِي بَعْدَ مَؤْتِي)! 
قْقِيلٌ لَه : كنف تشُفرك نا وشول الله ؟! فعال : أن أَذْكُرَ في مَوْضِعء فلا يُصَلَى عَلْيّ» وبه تبن 


)1١(‏ سقط في ط 
هع فى ب : العسادة . 
() في هامش ب: ذكر النبي يَكهِ أو سمع ذكره في مجلس واحد. 


ذا 


خرف كتاب الصلاة 





آنه عحق: رسو ل: الله يكم وحقوق العباد لا تتداخل وعلى هذا اختلفوا في ليد تتدديف” ' العاطس »+ أن 
من عطس وحمد الله - تعالى - في مجلس واحد مراراً. 

فقال بعضهم : ينبغي للسامع”'' أن يشمت في كل مرة؛ لأنه حق العاطس. والأصح: أنه 
إذا زاد على الثلاث لا يشمته؛ لما روي عن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال للعاطس فى مجلسه 
بعد الثلاث : ثم فانتثر؛ فإنك مَرْكُوْةُ”” . 

ثم لا فرق هاهنا ‏ بين ما إذا تلا مراراً ثم سجدء وبين ما إذا نلا وسجدء ثم تلا بعد 
ذلك مراراً في مجلس واحدء حتى لا يلزمه سجدة أخرى؛ فرق:نين هذا ؤبيى :ا إذا زتى 
مرارا؟ أنه لا يحدٌ إلا مرة واحدة؛ ولو زنى مرة ثم حدء. ثم زنى مرة أخرى ‏ يحد ثانياًء وكدا 
تالنا وواتها 

والفرق”*؟: أن هتاك تكرر السبب؛ لمساواة كل فعل الأول في المأئم والقبح وفساد 
الفراش . وكل معنى صار به الأول سبباً» إلا أنه لما أقيم عليه الحد - جعل ذلك حكما لكل 
5257 ؛ فجعل بكماله حكماً لهذا وحكماً لذاك؛: وجعل كأن كل سبب ليس معه غيره في حق 
نفسه ؟ لحصول ما شرع له الحدء وهو. الزجر ععن المعاودة في المستقبل» فإذا وجد الزنا بعد 

بخلاف ما نحن فيه؛ لأن ‏ هاهنا ‏ السبب هو التلاوة» والمرة الأولى هي الحاصلة بحق 
” ا 0 
الحتكررة لذ بلزمه زلأجالير: الأولى ؛ ل ا 0 71 
والحفظ؛ لأنه في حقه يفيد المعنيين جميعاً ‏ أعني : الإعانة على الحفظ والتديّر-.. 

بخلاف ما إذا سمع إنسان آخر المرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة» وذلك في حقه أول ما 
ووو ؛ حيث تلزمه السجدة؛ لأن ذلك في حقه سماع التلاوة؛ لأن كل مرة تلاوة حقيقة» إلا 
نْ الحقيقة جعلت ساقطة في حق من تكرّرت في حقه. ففي حق من لم تتكرر ‏ بقيت على 

وبخلاف ما إذا قرأ أ ة واحدة في مجالس مختلفة؛ لأن هناك النصوص منعدمة» والجامع 


)١(‏ في هامش ب: عطس وحمد الله مراراً في مجلس واحد. 

(0) في ب: للشامت . 

(9) يشهد له حديث سلمة بن الأكوع أخرجه مسلم (5597)., البخاري في الأدب المفرد (970) 
62 في هامش ب : فرق بين ما إذا زنى مراراً وتلا مراراً 


كتاب الصلاة روفرف 





وهو المجلس غير ثابت» والحرج منفي ("2. ومعنى التفكر والتدبّر زائل؛ لأنها في المجلس 
الآخر حصلت بحق التلاوة؛ لينال ثوابها في ذلك المجلس ؟ وبخلاف ما إذا قرأ آيات متفرّقة 
في مجلس واحد؛ لزوال هذه المعاني أيضاً. 

أما النصوص: فلا تشكل» 0 المعنى الجامع ؛ أن المسخلى ألا ينمل 'الكلمات 
المختلفة الجنس مفترلة 6ل رعق ”7 5 '؛ كم أقر لانيان بألف درهم» ولآخر بمائة دينار» 
ولعبده بالعتق في مجلس واحد ‏ لا يجعل المجلس الكل إقراراً واحدأ؛ وكذا الحرج منتف. 
وكذا التلاوة الثانية لا تكون للتدبّر في الأولى . والله أعلم . 


ولو تلاها””' في مكان» وذهب عنه ثم انصرف إليه فأعادها ‏ فعليه أخرى؛ لأنها عند 
اختلاف المجلس حصلت بحق التلاوة؛ فتجدد السبب. 


وعن محمد: إِنَّ هذا إذا بعد عن ذلك المكان» فإن كان قريباً منه - لم يلزمه أخرى ؛ 
ويصير كأنه تلاها في مكانه ؛ لحديث أبي موسى الأشعري : أنه كان يعلم الناس بالبصرة. وكان 
يزحف إلى هذا تارة وإلى هذا تارة أخرى فيعلمهم آية السجدة» ولا يسجد إلا مرة واحدة. 

ولو”*' تلاها في موضع ومعه رجل يسمعهاء ثم ذهب التالي عنه. ثم انصرف إليه 
فأعادها والسامع على مكانه - سجد التالي لكل مرة؛ لتجدد السبب في حقه وهو التلاوة عند 
اختلاف المجلس» وأما السامع : فليس عليه إل سجدة واحدة؛ لأن السبب في حقه سماع 
التلاوة» والثانية ما حصلت بحق التلاوة فى حقه؛ لاتحاد المجلس . وكذلك إذا كان التالي 
على مكانه ذلك» والسامع يذهب ويجيء/ ويسمع تلك الآية سجد السامع لكل مرة سجدة: 
وليس على التالي إل سجدة واحدة؛ لتجدّد السبب في حق السامع دون التالي على ما مر. 

ولو تلاها"'' فى مسجد جماعة. أو في المسجد الجامع في زاوية» ثم تلاها في زاويه 
أخرى ‏ لا يجب عليه إل سجدة واحدة؛ لأن المسجد كله جعل بمنزلة مكان واحد في حق 
الصلاة» اقتى عق السنينة اول وك" كم البتماع» وكذلك السك والجهيل والسنصة الى 
حكم التلاوة والسماعء سواء كانت السفينة واقفة أو جارية؛ يخلاف الدابة على ما نذكر. 


)١(‏ في ب: منتفى. 

)٠(‏ في ب: وكذلك. 

() في ب: كلام وحده. 

(4) في هامش ب : تلاها في مكان وذهب عنه ثم عاد إليه فأعادها. 
(0) في هامش ب: ولو تبدل مجلس التالي واتخذ مجلس السامع . 
(1) في هامش ب: تلاها في مسجد جماعة أو الجامع . 

(0) في ب: كذلك. 


اب 


07 كتاب الصلاة 





ولو تلاها وهو يمشي - لزمه لكل مرة سجدة؛ لتبدّل المكان. وكذلك لو كان يسبح في 
نهر عظيم أو بحر؛ لما ذكرناء فإن كان يسبح في حوض أو غدير له حد معلوم قيل: يكفيه 
سجدة واحدة» ولو تلاها على غصن.ء ثم انتقل إلى غصن آخر ‏ اختلف المشايخ فيه» وكذا في 
التلاوة عند الكذس” "4 بوقالوا نف شدي النوب” إلدرتكزر الوخوية: 


ل 0 آية السجدة مراراء وهو يسير على الدابة: إن كان خارج الصلاة - سجد لكل 
در سحدة علق جد بخلاف ما إذا قرأها في السفينة وهي تجري؛ حيث تكفيه [سجدة]"" 


واحدة . 


والفرق: أن قوائم الدابة جعلت كرجليه حكماً؛ لنفوذ تصرّفه عليها في السير والوقوف؛ 
فكان تبدل مكانها كتبدذل مكانه؛ فحصلت القراءة في مجالس مختلفة» فتعلّقت بكل تلاوة 
سجدة؛ بخلاف السفينة؛ فإنها لم تجعل بمنزلة رجلي الراكب؛ لخروجها عن قبول تصرّفه في 
السير والوقوف؛ ولهذا أضيف سيرها إليها دون راكبهاء قال الله تعالى -: #حَنَّى إِذا كنْتُمْ في 
الْفْلْكِ وَجَرَيْنَ بهم # [يونس: ؟؟] وقال [تعالى في قصة نوح]”*': لأوَهِيَ َجْرِيْ بِهِمْ في مَْجٍ 
كَالْجِبَالٍِ4 [هود: : *4] فلم يجعل تبدل مكانها تبدل مكانه. بل مكانه ما استقر هو فيه من 
السفينة ؛ من حيث الحقيقة والحكم وذلك لم يتبدل؛ فكانت التلاوة متكرّرة في مكان واحدء 
فلم يجب لها إلا سجدة واحدة كما في البيت. 

وعلى هذا حكم السماع؛ بأن سمعها من غيره مرتين وهو يسير على الدابة؛ لتبدّل مكان 
السامع . 

هذا إذا كان خارج الصلاة» فأما إذا كان في الصلاة: فإن تلاها وهو يسير على الدابة 
ويصلي عليها؛ إن كان ذلك في ركعة واحدة ‏ لا يلزمه إل سجدة واحدة بالإجماع؛ لأن الشرع 
حيث جوز صلاته عليها ‏ مع حكمه ببطلان الصلاة في الأماكن المختلفة ‏ دل على أنه أسقط 
اعتبار اختلاف الأمكنة» أو جعل مكانه فى هذه الحالة ظهر الدابة» لا ما هو مكان قوائمهاء 
هذا أرلىءمن انتقاط اععنار الأماكن المحادة: ؛ لأنه ليس بتغيير للحقيقة» أو هو أقل تغيير لها 
وذلك تغيير للحقيقة من جميع الوجوه. والظهر متّحد؛ فلا يلزمه إلا سجدة واحدة؛ وصار 
راكب الدابة فى هذه 0 كراكب السفينة» يحققه أن الشرع جوز صلاته» ولو جعل مكانه 


10 «الكدن: المجتمع من كل شيء. نحو الحب المحصود والتمر والدراهم والرجل المتراكب المعجم 
الوفتيط (كناض): 

(0) في هامش ب: قرأ على الدابة أو في السفينة. 

(6) سقط في ط. 

(1) سقط في ط. 


كتاب الصلاة واب 





أمكنة قوائم الذانةى لسار هو مانن امحفييا والمداةة اقنا لأ تون نواه [ذا 6د البلاوة 
فى ركعتين : فالقياس أن يكفيه سجدة واحدة» وهو قول أبي يوسف الأخير. وفي الاستحسان: 
يلزمه لكل تلاوة سححجذلة » وهو قول أبي يوسف الأول» وهو قول محملدل ») وهذه من المسائل 
الثلاث التي رجع فيها أبو يوسف عن الاستحسان إلى القياس . 


إحداها : هذه المسألة. 


والثانية : إِنَّ الرهن بمهر المثل لا يكون رهناً بالمتعة قياسأًء وهو قول أبي يوسف 
الأخيرء وفى الاستحسان يكون رهناً. وهو قول أبي يوسف الأول وهو قول محمدء 
والعالعة0" : أن العبد إذا جنى جناية فيما دون النفس » تاتار المولى الفداءء ثم مات المجني 
عليه القياس: أن يخيّر المولى ثانياً» وهو قول أبي يوسف الأخيرء وفي الاستحسان لا يخيّر» 
وهو قول أبي يوسف الأول» وهو قول محمد لا يخيّر. 

وعلى هذا الخلاف إذا صلّى على الأرض وقرأ آية السجدة في ركعتين» ولا خلاف فيما 
إذا قرأها في ركعة واحدة. ْ 

وجه الاستحسان وهو قول محمد: أن المكان ‏ هاهنا ‏ وإن انّحَدَ حقيقة وحكماً ‏ لكن 
مع هذا لا يمكن أن يجعل الثانية تكراراً؛ لأن لكل ركعة قراءة مستحقة» فلو جعلنا الثانية 
تكراراً للأولى» والتحقت القراءة بالركعة الأولى ‏ لخلت الثانية عن القراءة ولفسدت؛ وحيث 
لم تفسد ‏ دل أنها لم تجعل مكررة؛ بخلاف ما إذا كرّر التلاوة في ركعة واحدة؛ لأن هناك 
أمكن جعل التلاوة المتكرّرة متّحدة حكما. 

وجه القياس : أن المكان متّحد حقيقة وحكماً؛ فيوجب كون الثانية تكراراً للأولى كما في 
سائر المواضع» وما ذكره محمد لا يستقيم؛ لأن القراءة لها حكمان: جواز الصلاة»؛ ووجوب 
سجدة التلاوة . ونحن إِنَّمَا نجعل القراءة الثانية ملتحقة بالأولى؛ في حق وجوب السجدة لا في 

من الأخكام . 

ولو اقتتي©» الصلاة على الدابة بالإيماء» فقرأ آية/ السجدة في الركعة الأولى» فسجد 
بالإيماء» ثم أعادها في الركعة الثانية فعلى قول أبي يوسف الأخير: لا يشكل أنه لا يلزمه 
ارد 


. في هامش ب: كرر التلاوة في ركعتين وهي أحد التي ترجع في الاستحسان إلى القياس‎ )١( 
(؟) في ط: والثانية.‎ 
. في هامش ب: صلى على الدابة بالإيماء فتلا السجدة وسجد بالإيماء ثم أعادها في الثانية‎ )9( 


و 


كرف كتاب الصلاة 





واختلف المشايخ على قوله الأول. وهو قول محمدء قال بعضهم: يلزمه أخرى. وقال 
بعضهم : يكفيه سجدة واحدة. 

يدل" الموولين قد كرن ع قلا وقد يكون حكماً؛ بأن تلا آية السجدة ثم أكل أو 

ل 0 أو أخذ في بيع أو شراء أو نكاح: أو عمل يعرف أنه قطع لما 

كان قبل ذلك. ثم أعادها - فعليه سجدة أخرى ؛ لأن المجلس شدل بهذه الأعمال. ألا ترى أن 

القوم يجلسون لدرس 0 لي ل 0 ؟؛ فيصير 

نجل الكل 0 عدر محلب ] "١‏ مجلس لقان نار ل المجلين هذه 


الأعمال» كتبدلة بالذهاب والرجوع. [لما مر]. 


ولو نام قاعداًء أو أكل لقمةء أو شرب ضربةء أو تكلم بكلمة؛ أو عمل عملا يسيرأ ثم 
أعادها - فليس عليه أخرى ؛ لأن بهذا القدر لا يدل المجلس» والقياس فيهما سواء. أنه لا 
يلزمه أخرى ؛ لاتحاد المكان حقيقة» إلا 0 استحسنا إذا طال العمل ؛ اعتباراً بالمخيرة إذا 
عملت عملا كثيراً - خرج الأمر عن يدهاء وكان قطعاً للمجلس؛ بخلاف ما إذا أكل لقمة أو 
شرب شربة . 

ولاقو آنه السجدةء فأطال القراءة بعدهاء أو أطال”" الجلوس ثم أعادها ‏ ليس عليه 
سجدة أخرى ؛ امل ل م ور لجار وكذا لو اشتغل بالتسبيح. 

00 

أو بالتهليل؛ ٠‏ ثم أعادها دالا يلومه أحتر+ وإن قرأها وهو جالس» ثم قام فقرأها وهو قائم - 
ا تا ار ا ار بها الحقيقة؛ 
شربة» ل ا و اوح ليو وس حيث 
خرج الأمر من يدهاء كما لو انتقلت إلى مجلس آخر؛ ؛ لأن خروج الأمر من يدها موجب 
الأعراض عن قبول التمليك ؟ إِد التخيير تمليك على ما يعرف في «كتاب الطلاق)» . 


ومن ملك شيئاً فأعرض عنه ‏ يبطل ذلك التمليك؛ وهذا لأن العام دليل الإعراض؛ لأن 
اختيارها نفسها أو زوجها أمر تحتاج فيه إلى الرأي والتديير لينتظر : أي ذلك أعود لها وأنفع. 


(1)< ل تهافكن نت تتدل المجلمن ركون حيقة وركون شكيا : 
(؟) سقط في ب. 
(9) في ب: طال. 
50( في هامش ب: قرأها وهو جالس ثم قام فقرأها وهو قائم. 


كتاب الصلاة ال 


والقعود أجمع للذهن وأشد إحضار للرأي» فالقيام من هذه الحالة إلى ما يوجب تفرّق الذهن. 
وفوات الرأي ‏ دليل الإغرّاض . 

أما هاهنا فالحكم يختلف باتحاد المجلس وتعدده؛ لا بالإعْرَاض وعدمهء والمجلس لم 

وكذلك لو قرأها"'' وهو قائم فقعدء ثم أعادها ‏ يكفيه سجدة واحدة؛ لما قلناء ولو 
قرأها في مكان» ثم قام وركب الدابة على مكانهء ثم أعادها قبل أن يسير ‏ فعليه سجدة واحدة 
على الأرض. 

وكذلك إذا قرأها راكباً» ثم نزل قبل السير فأعادها ‏ يكفيه سجدة واحدة؛ استحساناً. 
وفى القياس : عليه سجدتان؛ لتبدّل مكانه بالنزول أو الركوب . 

وجه الاستحسان: أن النزول أو الركوب عمل قليل؛ فلا يوجب تبدل المجلس . وإن 
كان 0 بافعليه سيخة تان 6 لآن سين الذابة مهد لة مشية 4 فعيدل نيه المجلسن :.وكدلك لو 
قرأها ' ثم قام في مكانه ذلك» وركب ثم نزل قبل السير فأعادها لا تجب عليه إلا سجدة 
واحدة». لما قلناب 

ولو قرأها راكباًء ثم نزل ثم ركب فأعادها وهو على مكانه ‏ فعليه سجدة واحدة؛ لما 
بيناء والأصل : أن النزول والركوب ليسا بمكانين. 

و آية التسحدة احلج! الصلاة د ا الصلاة ار 
وحدت ا وسقي شار جلك تلوق وتجعل ري ا 
سجد المتلوة ة في الصلاة - خرج عن عهدة الوجوب. وإذا لم يسجد الوبق عليه تنه لا 
المأثم . وهذا على رواية «(الجامع الكبير؛)» و«كتاب الصلاة» من الأصل . و«نوادر الصلاة» التي 
رواها الشيخ أبو حفص | 

ولنا - على رواية الصلاة التى رواها أبو سليمان ‏ لا تستتبع إحداهما الأخرى». بل كل 
واحدة منهما تستقل بنفسهاء ولا يسقط اعتبار تلك التلاوة الأولى» وبقيت السجدة واجبة عليه » 
سواء سَجَدَ للمتلوة في الصلاة أو لم يَسجِد. 


)١(‏ في هامش ب: قرأها في مكان ثم قام وركب الدابة. 
(؟) في هامش ب: تلاها خارج الصلاة ولم يسجد لها ثم دخل في الصلاة فتلاها. 


بدائع الصنائع ج١‏ 2 م 


واب 


4 كتاب الصلاة 


وأما إذا تلاها''' وسجد لهاء ثم أَفْتَنَحَ الصلاة وَأَعَادَهَا في ذلك المكان ‏ يسجد للمتلوة 
في الصلاة باتفاق الروايتين : 


أما على رواية «النوادر»؛ فلعدم الاستتباع وثبوت الاستقلال» وأما على رواية «الجامع», 
و«المبسوط»؛ ندكون الموجودة خارج الصلاة تابعة للْمَوْجُودَةٍ في الصلاة» والتابع لا يستتبع 
المتبوع ؛ فلا تصير السجدة لتلك التلاوة/ مانعة عن لزوم السجدة بهذه التلاوة . 


وتجهروانة«اتواوو الى لهات أن الكنة حايف كن ساي اين محكما 010 الأول 
وجدت في مجلس التلاوة, والثانية فى مجلس الصلاة والمجلس يبدل بتتدل الأفعال فيه؛ 
لما ذكزنا أنهة اقد يكو مجلس عقك ثم ضير مجلس مذاكرة» ثم يضين مجلس أكل» واغثير 
هذا التبذل في حق الإيجاب والقبول فى باب العقودء وكل ما يتعلق باتحاد المجلس فكذا 
هذا؛ لأن التعدّد الحكمي ملحق بالتعدّد الحقيقي في المواضع أجمع؛ فيتعلّق. بكل تلاوة حكمء 
ولا تستتبع إحداهما الأخرى؛ ولأن الثانية أن تفوت لالتحاقها بأجزاء الصلاة؛ لتعلقها بما هو 
ركن من [أركان]”'' الصلاة؛ فلم يمكن أن تجعل تابعة للأولى» فالأولى أيضاً تفوت بالسبق؛ 
فلا تصير تابعة لما بعدها؛ إذ الشيء لا يتبع ما بعده» ولا يستتبع ما قبله. 

وجه رواية «الجامع»؛. و«المبسوط»: أن المجلس متّحد حقيقة وحكماً. أما الحقيقة: 
فظاهرة. وأما الحكم: فلأنه وإن صار مجلس صلاة ‏ ولكن في الصلاة تلاوة مفروضة ‏ فكان 
مجلس الصلاة مجلس التلاوة ضرورة؛ فلم يوجد التبدذل لا حقيقة ولا حكما؛ فلا بد من إثبات 
صفة الاتحاد ‏ من حيث الحكم للتلاوتين المتعددتين حقيقة؛ لوجود الموجب لصفة الاتحاد 
وهو المجلس المتّحد. وكذا المتعدّد من أسباب السجدة قابل للاتحاد حكماء كالسماع 
والتلاوة» فإن كل واحد منهما على الانفراد سبب . 

ثم من قرأ وسمع من نفسه ‏ لا يلزمه إل سجدة واحدة؛ فالتحق السببان بسبب واحدء 
فدل أن المتعدّد من أسباب السجدة قابل للاتحاد حكماً؛ فصار متحداً حكماء وزمان وجود 
الواحد واحد؛ فجعل كأن التلاوتين وجدتا في زمان واحدء ولا وجه أن يجعل كأنهما وجدتا 
خارج الصلاة؛ ولأن الموجودة في الصلاتين متقرّرة في محلها؛ بدليل جواز الصلاة. ولو جعل 
كأنهما وجدتا خارج الصلاة» فى حق وجوب السجدة دون جواز الصلاة ‏ لبقي التعدّد من وجه 
مع وجود دليل الاتحاد. ومهما أمكن العمل بالدليلين من جميع الوجوه ‏ كان أولى من العمل 
بالدليل من وجه دون وجه. 


)١(‏ في هامش ب: تلاها وسجدها ثم صلى وأعادها. 


(؟1) سقط في طّ. 


كتاب الصلاة 04 





ولا يمكن أن تجعل الموجودة في الصلاة في حكم التفكر؛ ولتعلق جواز الصلاة بها. 
وهو من أحكام القراءة دون التفكرء ولا مانع من أن تجعل الأولى كأنها وجدت في الصلاة؛ 
فصار كما لو تليتا فى الصلاة فى ركعة ‏ واحدة» ولو كان كذلك لا يتعلق بذلك إلا سجدة 
واحدةء وف بن عملة العاذقة كذا هذا. 

وعلى هذا: إذا سمع من غيره آبة السجدة؛ ثم شرع في الصلاة في ذلك المكان؛ وتلا 
تلك الآية بعينها في الصلاة ‏ فهذا والذي تلا بنفسهء ثم شرع في الصلاة مكانه ثم أعادها ‏ 
سواءء وقد مر الكلام فيه . 

ولو قرأها”'' في الصلاة أولآء [ثم سلّم]”'" فأعادها قبل أن يبرح مكانه» ذكر في «كتاب 
الصلاة»: أنه يلزمه أخرىء» وذكر في «النوادر»: أنه لا يلزمه . 

وجه رواية «النوادر»: أن الموجودة فى الصلاة تفوت بالسبق» وحرمة الصلاة جميعاً؛ 
فيستتتبع الأدنى درجة المتأخرة وقتأء وبهذه المسألة تبيّن : أن التعليل لرواية النوادر في المسألة 
الأولى باختلاف المجلس ‏ حكما ليس بصحيح . 

وجه رواية «كتاب الصلاة»: أن المتلوة فى الصلاة لا وجود لها بعد الصلاة؛ لا حقيقة 
ولاخكها. ْ 

أما الحقيقة : فلا يشكل» وكذا الحكمء فإن”' بعد انقطاع التحريمة ‏ لا بقاء لما هو من 
أجزاء الصلاة أصلاً؛ والموجود هو الذي يستتبع دون المعدوم؛ بخلاف ما إذا كانت الأولى 
متلوة خارج الصلاة؛ فإن تلك باقية بعد التلاوة من حيث الحكم؛ لبقاء حكمها؛ وهو وجوب 
السجدة.» فإذا تلاها في الصلاة ‏ وجدتء والأولى موجودة؛ فاستتبع الأقوى الأضعف 
الأوهى. 

وذكر الإمام الشيخ الزاهد السرخسي: أنه إنما اختلف الجواب؛ لاختلاف الموضوع. 
فوضع المسألة في «النوادر» ‏ فيما إذا أعادها بعدما سلّم [قبل أن]”*' يتكلم؛ وبالسلام*' لم 
ينقطع فور الصلاة» [فكأنه أعادها في الصلاة»؛ ووضعها في «كتاب الصلاة» ‏ فيما إذا أعادها 
بعدما سلّم وتكلّم؛ وبالكلام ينقطع فور الصلاة]''' ألا ترى أنه لو تذكر سجدة تلاوة بعد 


)١(‏ في هامش ب: قرأها في الصلاة أولاً فأعادها قبل أن يبرح من مكانه. 
() سقط في ب. 

(0) في ب: وكذا. 

(4) سقط في ب. 

(8 قن ييه وبالكلام: 

(7) سقط في ب. 


أ 


٠‏ كتاب الصلاة 


السلام ‏ يأتي بهاء وبعد الكلام ‏ لا يأتي بهاء فيكون هذا في معنى تبدّل المجلسء وإن لم 
يسجدها في الصلاة حتى سجدها الآن: قال في «الأصل»: أجزأه عنهماء وهو محمول على ما 
إذا أعادها بعد السلام قبل الكلام؟ لأنه لم يخرج عن حرمة الصلاة» فكأنه كررها في الصلاة 
وسعجدك . 


أما لا يستقيم هذا الجواب؛ فيما إذا أعادها بعد الكلام؛ لأن الصلاتية قد سقطت عنه 
بالكلام» ولو تلاها في صلاته. ثم سمعها من أجنبي ‏ أجزأته سجدة واحدة؛ وروى ابن سماعة 
عن محمد: أنه لا تجزيه؛ لأن السماعية ليست بصلاتية» والتي أذّاها صلاتية؛ فلا تنوب عما 

وجه «ظاهر الرواية»: أن التلاوة الأولى من أفعال صلاته. والثانية لا؛ فحصلت الثانية 
تكراراً للأولى من حيث الأصلء والأولى باقية؛ فجعل وصف الأولى للثانية فصارت من 
الصلاة؛ فيكتفى بسجدة واحدة. وقالوا على رواية «النوادر» ‏ أيضاً -: تكون تكراراً؛ لأن الثانية 
لسع يستعةة ٠‏ راثينها فى محتياء افرح بالق “كلدك خللك: التميالة +" لان القائية رركن من 
أركان الصلاة ‏ فكانت مستحقة بنفسها في محلهاء فلا يمكن أن تجعل ملحقة بالأولى . 

ولو" سمعها أولاً من أجنبي وهو في الصلاة»ء ثم تلاها بنفسه: ففيه روايتان على ما 
نذكرء ولو تلاها في الصلاة ثم سجدء ثم أحدث فذهب وتوضاًء ثم عاد إلى مكانه وبنى على 
صلاتهء ثم قرأ ذلك الأجنبي تلك الآية ‏ فعلى هذا للمصلي أن يسجدها إذا فرغ من صلاته ؛ 
لأنه تحول عن مكانه فسمع الثانية بعدما تبدّل المجلس . 

وفرق بين هذا وبين ما إذا قرأ آية سجدة. ثم سبقه الحدث فذهب وتوضأء ثم جاء وقرأ 
مرة أخرى - لا يلزمه سجدة أخرى؛ وإن قرأ الثانية بعدما تبدّل المكان. والفرق: أن في هذه 
المسألة الأولى المكان قد تبدّل حقيقة وحكماًء أما الحقيقة: فلا يشكلء وأما الحكم؛ فلأن 
التحريمة لا تجعل الأماكن المتفرقة كمكان واحد في حق ما ليس من أفعال الصلاة» وسماع 
السجدة ليس من أفعال الصلاة؛ فلم يتّحد المكان حقيقة وحكماً؛ فيلزمه بكل مرة سجدة على 
حدة؛ بخلاف تلك المسألة» فإن هناك القراءة من أفعال الصلاة» والتحريمة تجعل الأماكن 
المتفرقة مكاناً واحداً حكماً؛ لأن الصلاة الواحدة لا تجوز فى الأمكنة المختلفة؛ فجعلت 
الأمكنة كمكان واحد فى حق أفعال الصلاة؛ لضرورة لجرا + والقراءة من أفعال الصلاة» 
فصار المكان في حقها متحداًء فأما السماع: فليس من أفعال الصلاة؛ فتبقى الأمكنة في حقه 
متفرقة ؛ لعدم ضرورة توجب الاتحادء والحقائق لا يسقط اعتبارها حكما إلا لضرورة. 


)21 في هامش ب: ولو سمعها من أجنبي في الصلاة أو تلاها في الصلاة وسجد ثم أحدث وذهب وتوضاأ. 


كتاب الصلاة 74١‏ 





ولو سمعها''' رجل من إمامء ثم دخل في صلاته: فإن كان الإِمَامُ لم يسجدها ‏ سجدها 
مع الإمام. وإن كان سجدها الإمام - سقطت عنه حتى لا يجب عليه قضاؤها خارج الصلاة؛ 
لأنه لما اقتدى بالإمام - صارت قراءة الإمام قراءة له» وجعل من حيث التقدير كأن الإمام قرأها 
ثانياً - فصارت تلك السجدة من أفعال الصلاة”"' . [ولو قرأ ثانياً - لا يجب عليه مرة أخرى؛ ' 
لأن الأولى صارت من أفعال الصلاة]”" فكذا هاهناء وإذا صارت من أفعال صلاته ‏ لا تؤدي 
خارج الصلاة؛ لما مر. 


وذكر فى اازيادات الزيادات»: أنه يسجد؛ لما سمع قبل الاقتداء بعدما فرغ من صلاته. 
وذكر في «نوادر الصلاة» 5 سلتهان: أنه لو تلا ما سمع خارج الصلاة فى صلاة نفسهء في 
غير ذلك المكان» وسجد لها لا يسقط عنه ما لزمه خارج الصلاة» وهذا موافق لما ذكره في 
«زيادات الزيادات»» فصار في السالة: وواكان:. 


وجه تلك الرواية: أن الثانية ليست بتكرار للأولى؛ لأن التكرار إعادة الشيء بصفته» 
ا يد ولا فعلاً من أفعال الصلاة» والثانية واجبة» وهي فعل من أفعال 
الصلاة؛ فاختلف ب ارصم دل تحن عاد بخلاف ما إذا كانتا في الصلاة» أو كانتا جميعا 
خارج الصلاة؛ حيث كان تكراراً: لاتحاد الوصف» ألا ترى أن من باع بألف. ثم باع بماثة 
دينار ‏ ما كان تكراراً بل كان فسخاً للأول. ولو باع في الثانية بألف كان تكراراًء اه 
تكراراً - جعل كأنه قرأ آيتين مختلفتين في مكان أو آية في مكانين؛ فيتعلق بكل واحدة منهما 
حكم على حدة؛» دل عليه أنه لو كان قرأ الأولى وسجدء, ثم شرع في الصلاة في غير ذلك 
المكان وأعادها ‏ يلزمه أخرى في الروايات أجمع» لما بينا أنه ليس بإعادة» ولو كان إعادة ‏ لما 
لزمه أخرى . 


وجه «ظاهر الرواية»: أن الثانية إعادة للأولى من حيث الأصل؛ لأنها عين تلك الآية. 
وليست بإعاةة"من حنيث الوضن؛ لأن :وضف كونها ركنا من أركان الصلاة -.لم.يكن في 
الأولى ووجد في الثانية» والأولى باقية حكماً؛ لبقاء حكمهاء وهو وجوب السجدة:» فإذا كانت 
باقية» والثانية من حيث الأصل تكرار للأولى - فجعلت من حيث الأصل كأنها عين الأولى؛ 
فبقيت الصفة الثانية للتلاوة الثانية للأولى» لصيرورة الثانية عين الأولى» فتصير صفتها صفة 
تلك؛ فصارت هي أيضاً موصوفة بكونها صلاتية» فلا تؤدي خارج الصلاة؛ لما مر. 


6 في هامش ب: سمعها رجل من إمام ثم دخل في صلاته . 
69 في ب: صلاته . ش 


ات 


7 كتاب الصلا: . 





بخلاف ما إذا كان سجد للأولى؛ لأنها لم تبّ حكماً بل انقضت بنفسها وحكمهاء فلم 
يجعل وصف الثانية وصفاً للأولى ؛ فبقيت الثانية إعادة من حيث الأصل ابتداءً من حيث الوصف». 
فنتجب سجدة أخرى من حيث الوصفء. ولا تجب من حيث الأصل؛ فلم يعتبر جانب الأصل - 
وإن/ كان هو المتبوع ‏ لما أن الاحتياط في باب العبادات اعتبار جانب الوجوبء فيرجع جانب 
الوصف» فوجبت سجدة أخرىء؛ على أن اعتبار جانب الوصف موجبء واعتبار جانب الأصل 
ليس بمانع» لكنه ليس بموجب؛ فلم يقع التعارض . والله أعلم . 

ولو قرأ الإمام سجدة في ركعة وسجدهاء ثم أحدث في الركعة الثانية» فقدم رجلا جاء 
ساعتئدٍ فقرأ تلك السجدة ‏ فعليه أن يسجدها؛ لوجود سبب الوجوب في حقه وهو ابتداء 
التلاوة» ولم يوجد منه أداء قبل هذاء وعلى القوم أن يسجدوها معه؛ لأنهم التزموا متابعته. 


قضل في بيان من تجب عليه 


وأمايان"'؟ من تحب غليه: افكل من كان أهلا لرجوت" العنلؤة عليه إما أذاء أو فقياهد 
فهو من أهل وجوب السجدة عليه» وَمَنْ لا قّلا؛ لأن السجدة جزء من أجزاء الصلاة؛ فيشترط 
لوجوبها أهلية وجوب الصلاة من الإسْلام» والعقلء. والبلوغ. والطهارة. من الحيض» 
والنفاس؛ حتى لا تجب على الكافرء والصبى» والمجنونء والحائضء والنفساءء قَوَءُوا أو 
يكف أن هؤلاء ليسوا من أهل وجوب الصلاة عليهم: وتجب على المحدث والجنب؛ 
لأنهما من أهل وجوب الصلاة عليهماء وكذا تجب على السامع بتلاوة هؤلاء إلا المجنون؛ 
لأن التلاوة منهم صحيحة». كتلاوة المؤمن والبالغ وغير الحائض والمتطهّر؛ لأن تعلّق السجدة 
بقليل القراءة» وهو ما دون آية؛ فلم يتعلق به النهي . فينظر إلى أهلية التالي وأهليته بالتمييزء 
وقد وجدء فوجد سماع تلاوة صحيحة فتجب السجدة؛ بخلاف السماع عن الببغاء والصدى. 
فإن ذلك ليس [بتلاوة» وكذا إذا سمع من المجنون؛ لأن ذلك ليس]7'' بتلاوة صحيحة؛ لعدم 
أهليته ؛ لانعدام التمييز. 


فصل في شرائط الجواز 
وأما شرائط”" الجواز: فكل ما هو شرط جراز الصلاة» من طهارة الحدث وهي : 


الوضوءء والغسل» وطهارة النجس . وهي : طهارة البدن. والثوبس» ومكان السجود والقيام 


000 فى هامش ب : بيان من تجب عليه السجدة . 
(؟) في هامش ب: بيان شرائط جواز السجدة. 


كتاب الصلاة ةب 





والقعود ‏ فهو شرط جواز السجدة؛ لأنها جزء من أجزاء الصلاة؛ فكانت معتبرة بسجدات 
الصلاة؛ ولهذا لا يجوز أداؤها بالتيمم 1 أل معد نج شاع رثك ون شويظ 4 الأروشترط يرون 
التيمم - طهارة حال. وجود الماء خشية الفوت. ولم يوجد؛ لأن وجوبها على التراخي على ما 
بينا فيما تقدّم» وكذا لا يجوز أداؤها إلا إلى القبلة حال الاختيار إذا تلاها على الأرضء ولا 
يجزيه الإِيِمَاءُ كما في سجدات الصلاة . 

فإن اشتبهت عليه القبلة» فتحرّى وسجد إلى جهة فأخطأ القبلة ‏ أجزأه؛ لأنّ الصلاة 
بالتحري إلى غير جهة القبلة جائزة؛ فالسجدة أولى» ولو تلاها"'' على الراحلة وخو مسافر» أو 
تلاها على الأرض وهو مريض لا يستطيع السجود ‏ أجزأه الايمات»بوالقياس : آلا يجرت الايماء 
على الراحلة وهو قول بشر؛ لأنها واجبة. فلا يجوز أداؤها على الراحلة من غير عذز كالنذر. 
فإن الراكب إذا نذر أن يصلي ركعتين ‏ لم يجز أن يؤديهما على الدابة من غير عذر؛ كذا هذا. 

ولنا: أن التلاوة أمر دائم بمنزلة التطوّع» فكان في اشتراط النزول حرج؛ بخلاف الفرض 
والنذرء وما وجب من السجدة فى الأرض - لا يجوز على الدابة» وما وجب على الدابة يجوز على 
الأرض؛ لأن ما وجب على الأرض وجب تاما فلا يسقط بالإيماء الذي هو بعض السجود» فأما ما 
وجب على الدابة وجب بالإيماء؛ لما روي عن على رضي الله عنه ‏ أنه تلا سجدة وهو راكب» 
فأوما بها إيماء'”؛ وروى عن ابن عمر: أنه سثل عمن سمع سجد وهو راكب» قال: فليوم 
إيماء”"» وإذا أوجب الإيماء فإذا نزل وأداها على الأرض» فقد أذّاها تامة ‏ فكانت أولى بالجوارء 
كما في الصلاة على ما مرء ولو تلاها”*' على الدابة» فنزل ثم ركب فأذّاها بالإيماء - جاز إلا على 
قول زفرء هو يقول : لما نزل» وجب أدّاؤها على الأرض» فصار كما لو تلاها على الأرض . 

ولنا: أنه لو أدّاها قبل نزوله بالإيماء»ء جازء فكذلك بعدها تل وركنت؟ لأنه يؤديها 
بالإيماء فى الوجهين ب وقد وجبت بهذه الصفة. وصار كما لو افتتح الصلاة فى وقت 
مكروه انه ثم قضاها في وقت كك مكروة أجرام الأنه أداها خلى الوميت:الذاق وتعيف: 
كذا هذاء وكذا يشترط لها ستر العورة؛ لما قلنا ويشترط النيّة؛ لأنها عبادة فلا تصح بدون 
النيّة» وكذا الوقت؛ حتى لو تلاها أو سمعها فى وقت غير مكروه فأدّاها فى وقت مكروه ‏ لا 
تجزئه؛ لأنها وجبت كاملة» فلا تتأذى بالناقض كالصلاة» ولو تلاها في وقت مكروه وسجدها 
نه أجزاءة لأنه أذإها هما وسيهب تإنا لك بتعجدها فى ذلك الرقتمة اومتها فى روكت آخر 


)١(‏ في هامش ب: تلاها على الراحلة وهو مسافر. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة )71//1١(‏ عن سعيد بن زيد 

() أخرجه ابن أبي شيبة )7757/١(‏ . 

(:) في هامش ب: تلاها على الدابة فنزل ثم ركب فأداها بالإيماء . 


هو 


955 كتاب الصلاة 





مكروطف از أيضا؛ لأنه أذاها كما وجبت؛ لأنها وجبت ناقصة وأذّاها ناقصة كما في الصلاة» 
إلا أنه لا يشترط/ لها التحريمة عندنا؛ لأنها لتوحيد الأفعال المختلفة ولم توجد. وكذلك 
2015 ما يفسد الصلاة عندناء من الحدثء, والعمل”'' والكلام» والقهقهة فهو مفسد لهاء 
وعليه إعادتهاء كما لو وجدت في سجدة الصلاة. وقيل: هذا على قول محمد؛ لأن العبرة 
عنده لتمام الركن وهو الرفع» ولم يحصل بعد فأما عند أبي يوسف: فقد حصل الوضع قبل 
هذه العوارض» والعبرة عنده للوضع؛ فينبغي ألا تفسدهاء إلا أنه لا وضوء عليه في القهقهة 
فيها؛ لما ذكرنا في كتاب الطهارة» وكذا محاذاة المرأة الرجل فيها لا تفسد عليه السجدة» وإن 
نوى إمامتها؛ لانعدام الشركة؛ إذ هي مبنية على التحريمة ولا تحريمة لهذه السجدة؛ ولأن 
المحاذات إنما عرفناها مفسدة بأمر الشرع بتأخيرهاء والأمر ورد في صلاة مطلقة» وهذه ليست 
بصلاة مطلقة فلم تكن المحاذاة فيها مفسدة كما فى صلاة الجنازة . 


فصل في بيان محل أدائها 


وأما'بنان7؟ محل أدائها: فما تلا خارج الصلاة لا يؤديها في الصلاة. وكذا”*' ما تلا في 
الصلاة لا يؤديها خارج الصلاة» وإنما كان كذلك؛ لأن ما وجب خارج الصلاة فليس بفعل من 
أفعال الصلاة؛ لأنه ما وجب حكما لفعل من أفعال الصلاة؛ لخروج التلاوة خارج الصلاة عن 
أفعال الصلاة؛ فإذا أَدّاها في الصلاة» فقد أدخل في الصلاة ما ليس منهاء فهي وإن لم تفسد 
لعدم المضادة» تنتقص؛ لإدخاله فيها ما ليس منها؛ لأَنَّ الزائد الداخل فيها لا بد أن يقطع 
نظمها ويمنع وصل فعل بفعل؛ وذا ترك الواجب ‏ فصار المؤدي منهياً عنه وهو وجب خارج 
الصلاة على 0 الكمال. فلا يسقط بأدائه على وجه يكون منهياً عنه. وأما ما تلا في 
الصلاة: فقد صار فعلا من أفعال الصلاة؛ لكونه حكماً لما هو من أركان الصلاة» وهو 
القراءة؛ ولهذا يجب أداؤه في الصلاة فلا يوجب نقصاً فيهاء وأداء ما هو من أفعال الصلاة لن 
يتصور بدون التحريمة» فلا يجوز الأداء خارج الصلاة» ولا فى صلاة أخرى؛ لأنه ليس من 
أفعال هذه الصلاة؛ لأنه ليس بحكم لقراءة هذه الصلاة فلا يتصوّر أداؤه فسقط . 


إذاغرف هذا الأضا فتقول: إذا :قرا" الريفا. انة الستحدة قن الصلاة» وهنو إهام أذ 
م عر فمفشرو ما شر في حى رمدم 


() فى هامش ب: كل شىء يفسد الصلاة فهو مفسد للسجدة . 

00 فى ب: العمد. 1 

إفة في هامش ب بيان محل أداء السجدة . 

(4) في ب: وكذلك. 

للد في ط : وجه. 

030 في هامش ب : قرأ آية السجدة في الصلاة ولم يسجد ثم سلم سقطت. 


كتاب الصلاة هأ 





منفرد فلم يسجدها حتى سلم وخرج من الصلاة - سقطت عنه؛ لما قلناء وكذلك لو سمعها في 
صلاته ممن ليس معه في الصلاة» لم يسجدها في الصلاة؛ لما قلنا. وإن سجدها فيها كان 
مسيئاً؛ لما ذكرناء ولا تسقط عنه السجدة؛ لكن لا تفسد صلاته فى ظاهر الرواية. 


وروي عن محمد: أنها تفسل» لأن هذه السجدة معشيرة فئ نفسها؛ لأنها وجنبت يسيب 
مقصودء فكان إدخالها في الصلاة فضا لها 1 

ولنا: أن هذه زيادة من جنس ما هو مشروع في الصلاة» وهو دون الركعة؛ فلا تفسد 
الصلاة» كما لو سجد سجدة زائدة [في الصلاة]”'' تطوعاً. وعلى هذا الأصل يخرج ما إذا 
قرأ(" المقتدي آية السجدة خلف الإمام؛ فسمعها الإمام والقوم» فنقول: أجمعوا على أنه لا 
يجب على المقتدي أن يسجدها في هذه الصلاة» وكذا على الإمام والقوم» لأنه لو سجد بنفسه 
إذا خافت» فقد انفرد عن إمامه فصار مختلفاً عليه. ولو سجدوا لسماع تلاوته إذا جهر به؛ 
لانقلب التبع متبوعاً؛ لأن التالي يكون بمنزلة الإمام للسامعين» وفي حق بقية المقتدين تصير 
صلاتهم بإمامين؛ من غير أن يكون أحدهما قائما مقام الآخر. وكل ذلك لا يجوز. 

وأما بعد الفراغ : فلا يسجدون - أيضاً ‏ في قول أبي حنيفة» وأبي يوسف. وقال محمد: 
يسجدون» ولو سمعوا ممن ليس في صلاتهم» لا يسجدون في الصلاة. ويسجدون بعد المراغ 
بالإجماع» ولو سمع من المقتدي من ليس في صلاته؛ يسجد» وكذا ذكر في نوادر الصلاة 
عقيب قول محمد. 

وجه قول محمد: أن السبب قد تحقق» وهو التلاوة الصحيحة في حق المؤتمٌ» وسماعها 
في حق الإمام والقوم؛ ولهذا يجب على من سمع منه وهو ليس في صلاتهم. إلا أنه لا 
يمكنهم الأداء في الصلاة؛ لأنَّ تلاوته ليست من أعمال الصلاة؛ لأن قراءة المقتدي غير 
محسوبة من الصلاة» فيجب عليهم الأداء خارج الصلاة» كما إذا سمعوا ممن ليس في 
صلاتهم . 

ولأبي حنيفة» وأبي يوسف: أن الوجوب يعتمد القدرة على الأداء»ء وهم يعجزون عن 
أدائها؛ لأنه لا وجه إلى الأداء في الصلاة؛ لما مرء ولا وجه إلى الأداء بعد الفراغ من الصلاة؛ 
لأن هذه السجدة من أفعال هذه الصلاة؛ لأنها وجبت بسبب التلاوة» وتلاوة المقتدي/ 
محسوبة من صلاته؛ لأن الصلاة مفتقرة إلى القراءة» إلا أن الإمام يتحمّل عنه هذه القراءة» فإذا 
أدّى بنفسه ما يتحمّل عنه غيره» وقع موقعه؛ فكانت القراءة محسوبة من هذه الصلاة ‏ فصار ما 


)١(‏ سقط في ب. 
(؟) في هامش ب: قرأ المقتدي آية خلف الإمام فيسمعها الإمام والقوم. 


6 


كد كتاب الصلاةٌ 


هو حكم هذه القراءة من أفعال الصلاة» فصارت السجدة من أفعال هذه الصلاة» وإذا صارت 
فى حق التالى من أفعال هذه الصلاة» صارت فى حق الكل من أفعال هذه الصلاة؛ لأن مبنى 
العداذة على انها ملسمين اناس متي عند اتحاد التحريمة في حق القراءة» كالموجودة 
من شخص واحد؛ لحصول ثمرات القراءة بالسماع؛ ولهذا جعلت القراءة الموجودة من الإمام 
كالقراءة الموجودة من الكل؛ بخلاف غيرها من الأركان. 

وقياس هذه النكتة يقتضي : لال رت اح كت ع رار ور 
جواز الصلاة. إلأأأن ذلك لم يمكن؛ لئلا ينقلب التبع متبوعاً والمتبوع عا فبقيت في حق 
كونها من الصلاة ة مشتركة في حق الكل ». ؛ فصارت السجدة من أفعال الصلاة ة في حق الكل. وإذا 
صارت من أفعال الصلاة» لا يتصور أداؤها بلا تحريمة الصلاة» فلا تؤدي بعد الصلاةء» ومن 
سلك هذه الطريق يقول: تجب على من سمع هذه التلاوة من المقتدي ممن لا يشاركه في 
الصلاة؛ لأنها ليست في حقه من أفعال الصلاة. 

وبخلاف ما إذا سمع المصلي ممن ليس معه في الصلاة؛ حيث يسجد خارج الصلاة؛ 
لأن السجدة وجبت عليه؛ وليست من أفعال الصلاة؛ لأن تلك التلاوة ليست من أفعال 
الصلاة؛ لعدم الشركة بينه وبين ن التالي في الصلاة» والوجوب عليه يسبب سماعه؛ والسماع 
ليس من أفعال الصلاةء وإذا لم تكن من أفعال الصلاةء أمكن أداؤها خارج الصلاة فيؤدي . 

ومن أصحابنا من قال: إن هذه القراءة منهى عنها فلا يتعلق بها حكم يؤمر به. 

بخلاف قراءة الصبى والكافر؛ حيث يوجب السجدة على من سمعها؛ لأنهما ليسا 
نتوين 4بوبنللاف التعتب والحائضن الأنهما لم تهياعما تعلق به وسوب!السجدةة. لأنه ذلك 
القدر دون الآية» وهما ليسا بمنهيين عن تلاوة ما دون الآية» أما المقتدي فهو منهي عن قراءة 
كلمة واحدة» فكان منهياً عن قدر ما يتعلق به وجوب السجدة فلم يجبء أو نقول: إن 
المقتدي محجور عليه في حق القراءة؟ بدليل نفاذ تصرف الإمام عليه؛ وتصرف المحجور لا 
ينعقد في حق الحكمء ومن سلك هاتين الطريقتين يقول: لا تجب السجدة على السامع الذي 
لا يشاركهم في الصلاة أيضأء ولهذا اختلف المشايخ في هذه المسألة؛ لاختلاف الطرق. 


فصل في كيفية أداتها 
وآما فيه" أداقها : فإن كان تلا خارج الصلاة؛ يؤديها على نعت سجدات الصلاة» وإن 


كان تلا في الصلاة ؛ فالأفضل أن يؤديها على هيئة السجدات أيضاً؛ كذا روي عن أبي حنيفة ؟ 


)٠١‏ فى هامش ب : بيان كيفية أداء السجدة. 


كتاب الصلاة ا / 





لأنه إذا سجد ثم قام وقرأ وركم» حصلت له قربتان» ولو ركعء تحصل له قربة واحدة» ولأنه 
لو سجدء لأذى الواجب بصورته ومعناه» ولو ركع. لأذاه بمعناه لا بصورته» ولا شك أن 
الأول أفضل . 

ثم إذا سجد وقام» يكره له أن يركع كما رفع رأسهء سواء كانت آية السجدة ة فى وسط 
السورة أو عند ختمهاء أو بقي بعدها إلى الختم قدر أيتين أو كاك أراق؟ لأنة ضير نانيا 
للركوع على السجود؛ فينبغي أن يقرأ ثم يركع. ؛ فينظر إن كانت آية السجدة فى وسط السورة» 
فينبغي أن يختم السورة ثم يركع. ٠‏ وإن كانت عند ختم السورة» فينبغي أن يقرأ آيات من سورة 
أخرى ثم يركع. ٠‏ وإن كان بقي منها إلى الختم قدر آيتين أو ثلاث آيات كما في سورة: #بني 
إسرائيل» وسورة: #إذا السماء انشقّت4 الانشقاق: ]١‏ - ينبغي أن يقرأ بقية السورة ثم يركع إن 
شاءء وإن شاء وصل إليها سورة أخرى» فهو أفضل؛ لأن الباقي من خاتمة السورة دون ثلاث 
آيافة» فكان الأولى أن يترا فلاف آنات 4 كيلا يكون”2 بانيا للركوع:علن النسجرة» فلو لم :يفعل 
ذلك ولكنه ركع كما رفع رأسه من السجدة ‏ أجزأه؛ لحصول القراءة قبل السجلدة . 


ولو له”" [يأت بها]'" على هيئة السجدة» ولكنه ركع بهاء ذكر في الأصل : أن القياس 
أن الركوع والسجود سواء . 

وفي الاستحسان: ينبغي أن يسجدء قال: وبالقياس نأخذ. وإنما أخذ أصحابنا بالقياس؛ 
لأن التفاوت ما بين القياس والاستحسان» أن ما ظهر من المعاني فهو قياس». وما خفي منها 
فهو استحسانء ولا يرجح الخفي لخفائه» ولا الظاهر لظهوره فيرجع في طلب الرجحان إلى ما 
اقترن بهما من المعانى؛ فمنى/ قوي الخفى أخذوا به» ومتى قوي الظاهر أخذوا بهء وهاهنا 
قوى دليل القياس على ما نذكر فأخذوا به. - 


ثم إن مشايخنا اختلفوا في محل القياس والاستحسان؛ لاختلافهم فيما يقوم مقام سجدة 
التلاوة» فقال عامة مشايخنا: إن الركوع هو القائم مقام سجدة التلاوة» ومحل القياس 
والاستحسان هذا: أن القياس: أن يقوم الركوع مقامهاء وفي الاستحسان: لا يقوم. وقال 
بعضهم: محل القياس والاستحسان خارج الصلاة : بأن تلاها في غير الصلاة وركع» في 
القياس يجزئه. وفي الاستحسان لا يجزثئه. وعدا لبنس سستيلة ل الا "يانه :ذلك قيامنا 
واتتبانا : أن الركوع خارج الصلاة لم يجعل قربة؛ فلا ينوب مناب القربة . 


000 فى ببا؛ يصير . 
(؟) في هامش ب: لو لم يؤدها على هيئة السجود ولكته ركع بها. 


أ 


/ كتاب الصلاة 





وذكر الشيخ [الإمام الزاهد]”'' صدر الدين أبو المعين وقال: رأيت في «فتاوى أهل 
بلخ». بخط الشيخ أبي عبد الله الحديدي. عن محمد بن سلمة أنه قال السجدة الصلبية هي : 
التي تقوم مقام سجدة التلاوة لا الركوع. فكان القياس على قوله: أن تقوم الصلبية مقام 
التلاوة. وفي الاستحسان لا تقوم. 


وجه قوله: أَنَّ التحقيق لكون الجواز ثابتاً بالقياس» وعدم الجواز في الاستحسان ‏ أن 
يتصور إلا على هذاء فإن القياس أن يجوز؛ لأن الواجب السجدة وقد وجدت» وسقوط ما 
وجب من السجدة بالسجدة أمر ظاهرء فكان قياساًء وفي الاستحسان: لا يجوز؛ لأن السجدة 
قائمة مقام نفسهاء فلا تقوم مقام غيرهاء كصوم يوم من رمضان لا يقع عن نفسه وعن قضاء 
يوم آخر عليهء فكذا هذا. 


ولا شك أن دليل القياس الظهرء ودليل الاستحسان أخفى؛ لأن التسوية بين الشيئين من 
نوع واحد وإقامة أحدهما مقام الآخر ‏ أمر ظاهرء والتفرقة بينهما لمعنى من المعاني أمر خفي؛ 
لأن التسوية باعتبار الذات والتفرقة باعتبار المعاني» والعلم بذات ما يعاين أظهر من العلم 
بوصفه؛ لحصول العلم بالذات بالحس» وبالمعنى بالعقل عقيب التأمّل» ولا شك أن ذلك 
أظهر؛ فثبّت أن التسمية؛ لكون الجواز ثابتاً بالقياس» وعدم الجواز بالاستحسان ممكن من هذا 
الوجه . 


فأما لو كان الكلام في قيام الركوع مقام السجود ‏ فالقياس يأبى الجوازء وفي الاستحسان 
يجوزء لأن الركوع مع السجود مختلفان ذاتا فلو ثيّت بَيْنّْهُمَا مساواة لغيت :من حيث المعتى .. 
كان عدم جواز إقامة أحدهما مقام صاحبه من توابع الذات؛ والعلم بدظامل: وجواز القيام من 
بع المعنى ؛ والعلم به خفي, فإذا كانت قضية القياس ألا يجوز» وقضية الاستحسان أن 
يجوزء وجواب الكتاب على القلب من هذا فدل أن الصحيح ما ذكرنا. وعامة مشايخنا 
يقولون: لا بل الركوع هو القائم مقام سجدة التلاوة» كذا ذكر محمد في الكتاب؛ فإنه قال في 
الكتاب : 


قلت: فإن أراد أن يركع بالسجدة بعينها هل يجزئه ذلك؟ قال: أما في القياس: فالركعة 
فى ذلك والسجدة سواء؛ لأن كل ذلك صلاة. 


ألا ترى إلى قوله تعالى: ##وَحْرٌ رَاكعاً# [صَّ: 4؟] وتفسيرها: خر ساجداً» فالركعة 
والسجدة سواء فى القياس . وأما فى الاستحسان: ينبيعى له أن يسبعحدك ) وبالقياس أل وهذا 


)00( سقط في ط. 


كتاب الصلاة / 





الووائة 


وذكر أبو يوسف في «الأمالي»: وإذا قرأ آية السجدة في الصلاة» فإن شاء ركع لها وإن 
شاء سجد لها يعني: إن شاء أقام ركوع الصلاة مقامهاء وإن شاء سجد لها ذكر هذا التفسير 
أبو يوسف في «الإملاء» عن أبي حنيفة . 


وجه القياس على ما ذكره [محمد]”'' أن معنى التعظيم فيهما ظاهرء فكانا في حنٌ 
حصول التعظيم بهما جنساً واحدأًء والحاجة إلى تعظيم الله تعالى ‏ أما اقتداء بمن عظم الله 
تعالى - وإما مخالفة لمن استكبر عن تعظيم الله تعالى ‏ فكان الظاهر هو الجواز. 


لم يركع على الفور حتى طالت القراءة» ثم نوى بالركوع أن يقع عن السجدة ‏ لا يجوزء وكذا 
خارج الصلاة: لو تلا آية السجدةء وركع ولم يسجدء لا يخرج عن الواجب؛ كذا هاهنا. 


ثم أخذرا بالقياس ؛ لقوة دليله وذلك لما روي عن عبد أللّه بن مسعود ‏ رضي الله عنه - 
وعبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما كانا أجازا أن يركع عن السجود في الصلاة» ولم 
يرو عن غيرهما خلاف ذلك؛ فكان ذلك بمنزلة الإجماع؛ والمعنى ما بينا: أن الواجب هو 
التعظيم لله تعالى ‏ عند قراءة آية السجدة وقد وجد التعظيم؛ وهذا. لأن الخضوع لله والتعظيم 
له بالركوع - ليسا بأدون من الخضوع والتعظيم له بالسجودء ولا حاجة هنا إلى السجود لعينة» 
بل الحاجة إلى/ تعظيم الله - تعالى ‏ مخالفة لمن استكبر عن تعظيمه» أو اقتداء بمن خضع له 
وأذعن لربوبيته» واعترف على نفسه بالعبودية. وقد حصلت هذه المعاني بالركوع حسب 


وهذا المعنى يقتضي أنه: لو ركع خارج الصلاة مكان السجود أن يكون جائزأً» غير أنه 
لم يجزء لا لمكان أن الركوع أدون من السجودء ولكن؛ لأن الركوع لم يجعل عبادة يتقرّب 
بها إلى الله تعالى ‏ إذا انفرد عن تحريمة الصلاة» والسجود جعل عبادة بدون تحريمة الصلاة» 
ثبت ذلك شرعاً غير معقول المعنى» فإذا لم توجد تحريمة الصلاة» لم يكن الركوع مما يتقرب 
به إلى الله - تعالى ‏ فلا يتأذى به التعظيم والخضوع لله اللذان وجبا بالتلاوة» بخلاف السجدة؛ 
وبخلاف ما إذا ركع مكان السجدة الصلبية؛ لأن الواجب هناك عين السجدة مقصودة بنفسهاء 
ْ فلا يقوم غيرها من حيث الصورة مقامها. 


)001( سقط في ط. 


وها | كتاب الصلاة 





وبيان هذا: أن الصلاة عبادة؛؟ اشتملت على أفعال مختلفة؛ شكراً لما أنعم الله عليه من 
التقلّب في الأحوال المختلفة بهذه الأعضاء الليّنة» والمفاصل السليمة» وبالركوع لا يحصل 
شكر حالة السجودء فيتعلق ذلك بعين السجود لا بما يوازيه في كونه تعظيماً لله - تعالى - أما 
هاهنا فبخلافه؛ وبخلاف ما إذا لم يركع عقيب التلاوة ولم يسجد حتى طالت القراءة» ثم ركع 
ونوى الركوع عن السجدة؛ حيث لم يجز؛ لأنها تجب في الصلاة مضيقاً؛ لأنها لوجوبها بما 
هو من أفعال الصلاة» التحقت بأفعال الصلاة» ولهذا يجب أداؤها في الصلاة» ولا يوجب 
حصولها فيها نقصاناً ما فيهاء وتحصيل ما ليس من الصلاة فيها إن لم يوجب فسادهاء يوجب 
نقصاً؛ ولهذا لا تؤدي بعد الفراغ من الصلاة لو ترك أداءها في الصلاة؛ لأنها صارت جزءاً من 
أجزاء الصلاة؛ لما بيناء فلا يتصوّر أداؤها إلا بتحريمة الصلاة كسائر أفعال الصلاة. 


ومبنى أفعال الصلاة: أن يؤدي كل فعل منها في محله المخصوص» فكذا هذه. وإذا لم 
تؤد فى محلها حتى فات» صار ديناء والدين يقضي بما له لا بما عليه؛ والركوع والسجود 
عليه؛ فلا يتأدى به الدين؟ بخلاف ما إذا لم يصر ديئاً بعد؛ لأن الحاجة هناك إلى التعظيم 
والخضوع وقد وجدء فيكتفي بذلك» كداخل المسجد إذا اشتغل بالفرض ناب ذلك مناب تحية 
المسجد؛ لحصول تعظيم المسجد» والمعتكف في رمضان إذا صام عن رمضان» وكان أوجب 
اعتكاف شهر رمضان على نفسه ‏ كان ذلك كافياً عن صوم هو شرط الاعتكاف» وبمثله لو 
أوجب على نفسه اعتكاف شعبان» فلم يعتكف حتى دخل رمضانء فاعتكف ‏ لا ينوب ذلك 
عما وجب عليه؛ من الصوم الذي هو شرط صحة الاعتكاف؛» لأن ذلك صار ديئا عليه حقاً لله 
تعالى - بمضي الوقت. والذين يؤدي بما هو له لمن هو عليه لا بما عليه؛ فكذا هذا”"". 


وهذا بخلاف ما إذا نذر أن يصلي ركعتين يوم الجمعة. فلم يصل حتى مضى يوم 
الجمعة, ثم أذّاها بوضوء حصل بقصد التبرّد حيث يجوزء ولا يقال: إن الوضوء الذي هو 
شرط صحة هذه العبادة» وجب عليه بوجوب العبادة» ثم بالفوات عن الوقت المعين صار دينا 
عليه» والدين يؤدي بما له لا بما عليه» أو فاتته فريضة عن وقتهاء فأدّاها بوضوء حصل للتبرّد 
أو للتعليم ‏ جاز؛ لأن هناك الوضوء شرط الأهلية؛ وليس هو مما يتقرّب به إلى الله - تعالى - 
فلم يصر بفواته عن محله حقاً لله تعالى ‏ بل بقي في نفسه غير عبادة» فيجب تحصيله لضرورة 
حصول الأهلية؛؟ لأداء ما عليه؛ وقد حصل بأي طريق كانء فأما السجدة والصوم: فكل واحد 
منهما مما يتقرّب به إلى الله - تعالى ‏ فإذا فاتا عن المحل ووجباء صارا حقين لله تعالى ‏ فلا 
يجوز أداؤهما بما عليه . 


)١(‏ في ب: ها هنا. 


كتاب الصلاة ظ أه/ب 





وهذا بخلاف ما إذا فاتت السجدة عن محلها في الصلاة» وصارت بمحل القضاءء فركع 
ينوي به قضاء السجدة الفائتة أنه لم يجزء وإن حصل الركوع في تحريمة الصلاة» وهو فيها مما 
يتقرّب به إلى الله - تعالى - ويحصل بذلك التعظيم لله تعالى ‏ والواجب عليه هذا القدر؛ 
وذلك لأن الركوع لم يعرف قربة في الشريعة في غير محله المخصوصء فما أمكننا جعله قربة 
فلم يحصل به التعظيم؛ بخلاف السجدة» فإنها عرفت قربة: في غير محلها الذي تكون فيه؛ 
ولهذا ينجبر بها النقص المتمكن في الصلاة بطريق السهو. ولا ينجبر بالركوع . 

ثم إذا ركع قبل أن يطول القراءة: هل تشترط النية؛ لقيام الركوع مقام سجدة التلاوة؟ 
فقياس ما ذكرنا من النكتة يوجب ألا يحتاج إلى النية؛ لأن الحاجة إلى تحصيل الخضوع 
والتعظيم في هذه الحالة» وقد وجدا نوى أو لم ينوء كالمعتكف في رمضان إذا لم ينو بصيامه 
عن الاعتكاف» والذي دخل المسجد إذا اشتغل بالفرض غير ناو أن يقوم تحية المسجدء ومن 
مشايخنا من قال: يحتاج هاهنا/ إلى النيّة؛ ويدعي أن محمد أشار إليه فإنه قال: إذا تذكر 
سجدة تلاوة في الركوع» يخر ساجداً فيسجد كما نذكرء ثم يقوم فيعود إلى الركوع. ولم 
يفصل بين أن يكون الركوع الذي تذكّر فيه التلاوة كان عقيب التلاوة بلا فصل» أو تخلل بينهما 
فاصل . 

ولو كان الركوع مما ينوب عن السجدة من غير نيّة» لكان لا يأمره بأن يسجد للتلاوة» 
بل قام نفس الركوع مقام التلاوة» ولكنا نقول: ليس في هذه المسألة كثير إشارة؛ لأن المسألة 
موضوعة فيما إذا [كان('' تخلّل بين التلاوة والركوع ما يوجب صيرورة السجدة ديئاء لأنه 
قال: تذكر سجدةء والتذكر إنما يكون بعد النسيان» والنسيان لسجدة التلاوة عند عدم تخلل 
شيء بين التلاوة والركوع ‏ ممتنع أو نادر غاية الندرة» بحيث لا ينبني عليه حكم . 

ثم يحتاج هذا القائل إلى الفرق بين هذا وبين المعتكف في رمضان؛ حيث لا يحتاج إلى 
أن ينوى كون صومه رطا للاعتكاف» لحصول ما هو المقصودء. وكذا الذي دخل”") المسجد 
وأدّى الفرض كما دخل» فاشتغل بالفرق بينهماء فقال: الواجب الأصلي ‏ هاهنا ‏ هو السجود. 
إلا أن الركوع أقيم مقامه من حيث المعنى» وبينهما من حيث الصورة فرق» فلموافقة المعنى 
تتأدى السجدة بالركوع إذا نوى» ولمخالفة الصورة لا تتأدّى إذا لم ينو؛ بخلاف صوم الشهرء 
فإن بينه وبين صوم الاعتكاف موافقة من جميع الوجوهء وكذا في الصلاة» ولكن هذا غير 
ددن لأن الممخالنة فرع عيرق الضورة إن كان :لياه عرز ؟أع اقلا اذى الراخيت يدت إن نرف 


)200 سقط في ط. 


(0) في ب: يدخل. 
فه في ب : عبادة . 


او 


؟'وب؟ كتاب الصلاة 





- فإن من نوى إقامة غير ما وجب عليه مقام ما وجب - لا يقوم إذا كان بينهما تفاوت» وإن لم 
يكن لها عبرة» فلا يحتاج”'' إلى النية كما في الصوم والصلاة» وعذر الصوم ليس بمستقيم؛ 
لأن بين الصومين مخالفة من حيث سبب الوجوب؛ فكانا جنسين مختلفين. 

ولهذا قال هذا القائل: إنه لو لم ينو بالركوع أن يكون قائماً مقام سجدة التلاوة» ولم يقم 
- يحتاج في السجدة الصلبية إلى أن ينوي - أيضاً ‏ لأن بينهما مخالفة؛ لاختلاف سببي 
وجوبهماء فدل أنه ليس بمستقيم . 

وذكر القاضي الإمام الاسبيجابي في شرحه «مختصر الطحاوي»: أنه إذا أراد أن يركع. 
يحتاج إلى النيّة» ولو لم يوجد منه النيّة عند الركوع؛ لا يجزئه؛ ولو نوى في الركوع» اختلف 
المشايخ فيه: قال بعضهم: يجوز. وقال بعضهم: لا يجوز. ولو نوى بعدما رفع رأسه من 
الركوع» لا يجوز بالإجماع . 

هذا الذي ذكرنا في قيام الركوع مقام السجود؛ فيما إذا لم تطل القراءة بين آية""' السجدة 
وبين الركوع» فأما إذا طال فقد فاتت السجدة؛ وصارت ديناً» فلا يقوم الركوع مقامهاء وأكثر 
مشايخنا لم يقدروا في ذلك تقديرأ ‏ فكان الظاهر أنهم فوّضوا ذلك إلى رأي المجتهد؛ كما 
فعلوا في كثير من المواضع. وبعض مشايخنا قالوا: إن قرأ آية أو آيتين لم تطل القراءة» وإن 
قرأ ثلاث آيات طالت» وصارت السجدة بمحل القضاء . 

ثم إنه ناقض» فإنه قال: لو لم ينو بالركوع أن يقوم مقام التلاوة ونوى بالسجدة الصلبية ‏ 
قام. ولا شك أن مدة أداء الركوع» ورفع دي يم والانحطاط إلى السجود ‏ يكون 
مثل مدة قراءة ثلاث آيات» وكذا إن كانت تلك قراءة معتبرة» فالركوع ركن معتبرء والأوجه أن 
يفوّض ذلك إلى رأي المجتهد أو يعتبر ما بعد طويلا . 

على أن جعل ثلاث آيات قاطعة للفور وإدخالها في حد الطول ‏ خلاف الرواية» فإن 
محمد ذكر في «كتاب الصلاة»؛ قلت: أرأيت الرجل يقرأ السجدة وهو في الصلاة» والسجدة 
في آخر السورة» لأ آيات بقيت من السورة بعد آية السجدة؟ قال: هو بالخيار إن شاء ركع بها 
ااه نا قلت: فإن أراد أن يركع بها ختم السورة ثم ركع بها؟ قال نعم. قلت: فإن 
أراد أن يسجد بها عند الفراغ من السجدة» ثم يقوم فيتلو ما بعدها من السورة» وهو آيتان أو 
ثلاث ثم يركع؟ قال: نعمء إن شاءء وإن شاء وصل إليها سورة أخرى. وهذا نص على أن 
ثلاث آيات ليست بقاطعة للفور. ولا بمدخلة للسجدة في حيز القضاء . 


(؟) في هامش ب: تلا آية السجدة ولم يسجد ولم يركع؛ وتم على القراءة صارت ديئاً عليه . 


كتاب الصلاة و1 


فصل في بيان وقت أدائها 


وأما بيان''؛ وقت أدائها: فما وجب أداؤها خارج الصلاة» فوقتها جميع العمر؛ لأن 
وجوبها على التراخي على ما مرء وأما ما وجب أداؤها في الصلاة» فوقتها فور الصلاة؛ لما مر 
أن وجوبها في الصلاة على الفورء وهو ألا تطول المدة بين التلاوة وبين السجدة» فأما إذا 
طالت فقد دخلت في حيز القضاءء وصار آثمأ بالتفويت عن الوقت ثم الأمر في مقدار الطول 
على ما ذكرنا من اختلاف المشايخ/ . 


وأما ل السجود فمنها: أن يكبر عند السجود. وعندك رفع الرأمن من السجود. 


وروى الحسن عن أبي حنيفة : أنه لا يكبّر عند الانحطاط. وهي رواية عن أبي يوسف؛ 
لآن التكبير للانتقال من الركن» ولم يوجد ذلك عند الانحطاط ووجد عند الرفع» والصحيح : 
ظاهر الرواية؛ لما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال للتالى: إذا قرأت سجدة فكبّر واسجد. 
وإذا رفعت رأسك فكبّر”'”'» ولو ترك”* التحريمة يجوز عندنا. وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأن 
هذا ركن من أركان الصلاة؛ فلا يتأدّى بدون التحريمة» كالقيام في صلاة الجنازة . 

ألا ترى أنه يشترط له جميع شرائط الصلاة من ستر العورة» واستقبال القبلة» ويفسدها 


ولنا: أن الأمو عاق تللق الميكردة فلو أوجبنا ا اخية لزدنا على النص ؛ ولأن 
السجود ويخب تكظيما للع تغالن :ويقضوعا لَه ترك التحريمة ليس بمناف للتعظيم» وأما 
انكشاف العورة» واستدبار القبلة» والتكلم بما هو من كلام الناس - فينافي التعظيم والخشوع. 
السجود فعل واحد. والتحريمة تجعل الأفعال المختلفة عبادة واحدة» وهاهنا الفعل واحد؛ فل" 
حاجة إلى التحريمة؛ بخلاف صلاة الجنازة؛ لأن هناك كل تكبيرة بمنزلة ركعة على ما يعرف 
هناك إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ في هامش ب: بيان وقت أداء السجدة. 

(؟) في هامش ب: بيان السجود. 

(*) وهو قول الحسن وابن سيرين وأبي قلابة وعامر الشعبي . 
ينظر: مصنف ابن أبي شيبة .)9514/١(‏ 

(4) في هامش ب: لو ترك التحريمة للسجدة يجوز. 


بدائع الصنائع ج١‏ 5 م8 


لاب 


5 ' كتاب الصلاة 


ومنها: أن يقول"'' في هذه السجدة من التسبيح ما يقول في سجدة الصلاة» فيقول: 
سبحان ربي الأعلى ثلاثاً؛ وذلك أدناه» وبعض المتأخرين استحبّوا أن يقول فيها: سبحان ربنا 
إن كان وعد ربئا لمفعول؛ لقوله تعالى: :ون للانذئان سكذا وتفولرن سُتحَان #32 
[الإسراء: /ا١٠و8١٠]»‏ واستحبوا أي أن يقوم فيسجد؛ لأن الخرور سقوط من القيام . والقرآن 
ورد بهء وإن لم يفعل لم يضره. 

ومنها: أن الرجل إذا قرأ آية السجدة ومعه قوم فسمعوها ‏ فالسنة أن يسجدوا معهء لا 
يسبقونه بالوضع ولا بالرفع. لأن التالي إمام السامعين؛ لما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه - أنه 
موود با ساي دود يوي يد ا د لأنه لا مشاركة بينه 
وبينهم في الحقيقة . الأترق أنة لو فسدث سحدتة فسن لا يتعدي إلء 

ولا تشهد في هذه السجدة؛» وكذا لا تسليم فيها؛ لأن التسليم تحليل تحليل» ولا تحريمة لها 
عندنا؛ فلا يعقل التحليل» وعلى قياس مذهب الشافعي : يسلم للخروج عن التحريمة» 
ويكره”'' للرجل ترك آية السجدة من سورة يقرأها؛ لأنه قطع لنظم القرآن» وتَغيير لتأليفه. 
واتباع النظم والتأليف مأمور به» قال الله تعالى -: #فإذا قرأناه فاتبع قرآنه© [القيامة: 18] أي : 
تأليفه: فكان التغبير مكروها ولأنه.فى صنورة الفزان عن وجوت العنادة والإعتراضن عن 
تحصئلها الفعز يح ذلات كوو و اكه روه فر 31 البكمياةة اليس كت تانج القران 
مهجوراً. 

ولو قرأ آية السجدة من بين السورة لم يضره ذلك؛ لأنها من القرآن» وقراءة ما هو من 
القرآن ‏ طاعة» كقراءة سورة من بين السورء والمستحب: أن يقرأ معها آيات؛ لتكون أدل على 
مراد الآية» وليحصل بحق القراءة لا بحق إيجاب السجدة؛ إذا القراءة للسجود ليست 
بمستحبة» فيقرأ معها آيات؛ ليكون قصده إلى التلاوة» لا إلى إلزام السجود. 

ولو قرأ" آية السجدة وعنده ناس» فإن كانوا متوضئين متهيئين للسجدة قرأهاء فإن كانوا 
غير متهيئين ينبغي أن يخفض قراءتها؛ لأنه لو جهر بها لصار موجباً عليهم شيئاً ربما يتكاسلون 
عن أدائه. فيقعون في المعصية . 

ويكره””*؟ للإمام أن يتلو آية السجدة في صلاة يخافت فيها بالقراءة» وعند الشافعي لا 


. في هامش ب: يقول فيها من التسبيح ما يقول في الصلاة‎ )١( 

(؟) في هامش ب: يكره ترك آية السجدة من سورة يقرأها. 

(*) في هامش ب: قرأ آية السجدة وعند جماعة. 

(4) في هامش ب: ويكره للإمام أن يتلو آية السجدة في صلاة مخافتة . 


كتاب الصلاة مهب 


ع ا سمو اسَجَدَ با رَسُولَ الله ككِهُ في إخدى 
صَلائي العِشَّاءِ : إِمّا الظهْرٍء وَإِمّا العَضْرِ حَنَّى ظَئَنًا أنَهُ كَرَآَ ألم السّجَدَةَه وَلَوْ كَانَ مَكْروهاً لما 
فعله النبي كَلِه. 

ولنا: أن هذا لا ينفك عن أمر مكروه؛ لأنه إذا تلا ولم يسجد فقد ترك الواجب» وإن 
سجد فقد لبس على القوم؛ لأنهم يظئون أنه سها عن الركوع» واشتغل بالسجدة الصلبية» 
فيسبحون ولا يتابعونه؛ وذا مكروه؛ وما لا ينفك عن مكروه كان مكروهاًء وفعل النبي كَل 
محمول على بيان الجواز؛ فلم يكن مكروهاًء وإن تلاها مع ذلك سجد بها؛ لتقرّر السبب في 
حقه وهو التلاوة» وسجد القوم معه؛ لوجوب المتابعة عليهم. ألا ترى أنه سجد رسول 
الله كد وسجد القَوم معه 

ولو تلاها الإمام على المنبر يوم الجمعة سجدهاء وسجد معه من سمعها؛ لما روي عن 
النبي ككلةٍ أنه تلا سجدة/ على المنبرء فنزل وسجد وسجد الناس معهء وفيه دليل على أن 58أ 
السامع يتبع التالي في السجدة . 


تم الحزء الأول. ويليه الجزء الثاني 
وأوله: «فصل في بيان السجدات التي في القرآن؛ 


فصل في بيان أنواع الطهارة ما فون اتطويو اا لدج ادس اناه عمقو و0 با و مد 
فصل في المسح على الخفين لسرن خاو نونجو نان ابن ولو ود و ل ا 
فصل في مقدار المسح ا ا ا ل 0 
فضبل: فى نيا نا ها يتفض الس نيو دوا بد سه سان عدم ة ادعو اا 2111 53572 
فصل وأما شرائط أركان الوضوء لي ل ل ا 
فصل رانين الوصيوه 7000 1121 
فصل في بيان اداب الوضوء 500 
فصل وأما بيان ما ينقض الوضوء فالذي ينقضه الحدثٌ ل 
فصل في أحكام الغسل 14ت مناه كر بويت حوبا ادم متخو ب اع و و ا 
فصل في أحكام الحيض والنفاس ك5« 
فصل وأما التيمم فالكلام في التيمم يقع في مواضع» في بيان جوازه وفي بيان معناه لغة 
وشرعاء وفي بيان .ركنه» وفي كيفيته 8 ش12( 


فصل في بيان ركن التيمم ا ه25 


فصل في بيان كيفية التيمم يي 1121111111100 
فصلفي بيان شرائط الركن 525211017100000 
فصل فيما مم به ف 88 نايع :4 1ق 3 8 816 :178 وده 46 1ه هته هاه اذا عفرن 8/8 6ه شاد 8ر0 ونوا 28 616 12 اله 06 فرق اه ا 2 21د 
فصل فيما يتيمم فيه موه عع عو ع عع وه لع 1 6 6ق 0 مجه ها أ ودهرة جاه ها 6 قا واه دوا 8ه وميه مده 4ه 6ه 


فصل في بيان الطهارة الحقيقية 0ش 
فصل في بيان المقدار الذي يصير به المحل نجساً 2ك 
فصل فيما يمع به التطهر ا م ا و 1 حا ا ا ا و ا ا 
فصل في طريق التطهير بالغسل 000 
فصل شرائط أل لتطهر بالماء 5ه عي يرنه لان ار و ا ل ا 





فصل في بيان مقام الإمام والمأموم ل 


و وهو ه هه ه» هو © ههه ٠»‏ قه ههاة و هه هه هسه و مه هم ومن وه همه شه ماده ه 6ه 


فصل في بيان الواجبات الأصلية في الصلاة ل 


فصل في بيان المتروك سهواً يي ل ا 


764 
كتاب الصلاة 1 
فصل فى بيان عدد الصلوات ا ا 
فصل في بيان عدد الركعات ا 
فصل في صلاة المسافر 50-8 < ”51 
فصل فيما يصير به المقيم مسافراً ش52 
فصل في بيان ما يصير به المسافر مقيما ا 
فصل في بيان أركان الصلاة ”ك1 
فصل في بيان شرائط الأركان 1 1521771 
فَصْلٌ 00 73101111110ظ5”ظ25 
فصل ش11 
فصل في كيفية الأذان 01 1 1107101011515 
فصل في بيان سئن الآذان 8 هش( 
فصل فيما يرجع إلى صفات المؤذن 0 
فصل فى بيان محل وجوب الأذان 126 
فصل 9 بيان وقت الأذان والإقامة 5 
فضل 5501701000 
فصل فيمن تجب عليه الجماعة 100 ش15 
فصل فيمن تنعقد به الجماعة له 
فصل في بيان ما يفعله بعد فوات الجماعة ... 
فصل في بيان من يصلح للومامة 51173101000 
فصل في بيان من يصلح للإمامة على التفصيل 
فصل في بيان من هو أحق بالإمامة 2*7« 
فصل فيما يستحب للإمام أن يفعله ا 
فصل في بيان سبب الوجوب 215 
فصل في بيان محل سجود السهو 9*ش3ظ5 


فصل في قدر سلام السهو وصفته ا 
فصل في عمل سلام السهو 00000 


ه © هوه اماه © مج هه هدهو هو هه هأ هو مه هه هج 6ه 0 مه هج + ؟ مه هه هه ؟ » ٠:‏ 6 5 


©» © هه هه واه ههه م هج هم هه ع مه هه هد وه هم هم شه نه مج و م 65 هم هه ؟ 6ه عه ع١‏ 
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في بيان السجدات التي في القرآن 
وأما بيان''' مواضع السجدة في القرآن تفرك الوا أرودة عخر وضع عن القرلة 
أربع في النصف الأول: في آخر الأعراف» وفي الرعد. وفي النحل» وفي بني إسرائيل» 
وعشر في النصف الآخر: في مريمء وفي الحج في الأولى» وفي الفرقان» وفي النمل» و 
ألم تنزيل السجدة. وفي «صٌ)». وفي حم السجدة» وفي النجمء وفي إذا السماء انشقت. وفي 
اقرأء وقد اختلف العلماء في ثلاثة مواضع منها : 
أحدها: أن 3 سورة الحح ‏ عندنا - سجدة واحدة. 


وعند الشافعىي: سجدتان» إحداهما في قوله تعالى: #ارْكَعُوا وَاسْجَدَوا؟. 


واحتج بما رُوِيَ عن عُفْبَةَ بْنِ عَامرٍ الجَهَنِيَ أنه قال : حت رشول اك أفي سورَةٍ 
الح 0 قال الَعَم). أو قال: ١فُضَلتٍ‏ الْحَجُ بِسَجْدَنَينِ مَْ لَمْ يَسْجُدْمْمَا لم 
َقْرَأقاه("' وهكذا روي عن عمره وعليء وابن عمر»ء وأبي ي الدرداء - رضي الله عنهم ‏ أنهم 
قالوا: فُصَلَتْ سورة الحج بسجدتين. 


6 في هامش ب: : بيان مواضع السجود في القرآن. 

(0) في هامش ب: في سورة الحج سجدة واحدة وهي الأولى. 

() أخرجه أبو داود (؟/ :)١5١- 1١١١‏ كتاب الصلاة: باب كم سجدة في القرآن» الحديث (105١)غ‏ 
والترمذئ (577/7): كتاب السفر: باب السجدة ة في الحج. الحددنكة (5/اه والاه). والدارقطني /١(‏ 
6 كتاب الصلاة: باب سجود القرآن. الحديث (4). والحاكم :)55١/١(‏ كتاب الصلاة: باب 
فضلت سورة الحج بسجدتين» والبيهقي (7717/5): كتاب الصلاة: باب سجدتي سورة الحج. وجييد 
,.)١5١/5(‏ من حديث ابن لهيعة» عن مشرح بن هاعان؛. عن عقبة بن عامرء قال: قلت يا رسول الله : 
في سورة الحجح سجدتان؟ قال: نعم. ومن لم يسجد فلا يقرأها. 
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٠ 4‏ كتاب الصلاة 


ولعا ما وو عن ا حوفس اله عهني اندهد الماك الى مسدفيا من را 
الله كله وعل ”قن الدع سيجدة واحلة: وقال عبد الله بن عباس» وعبد لله ين ع برضي ال 
عنهم ‏ سجدة التلاوة في الحج هي: الأولى. والثانية: سجدة الصلاة» وهو تأويل الحديث؛ 
وهذا لأن السجدة متى قرنت بالركوع كانت عبارة عن سجدة الصلاة» كما في قوله تعالى : 
#فاسجدي وَأَرْكُعِي » [آل عمران: "4]. 

والثاني : إن فى" متورة «ص)» - عندنا -: سجدة التلاوة. 

وعند الشافعيى: سجدة الشكر. 

وفائدة الخلاف: أنه لو تلاها في الصلاة سجد عندنا. 

اهديا واحتج بما روي عن اللي يل أنه قَأ 


عن عن م 1 1 


5 0 قال" «سَحَدَهَا دَاوَدٌ تيه وَنَحَنٌ نَسْحَدهًَا شكراً» 

وروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال 4 قدا رَخَوْل إنش: كل على المتين شوزة اضر قزل 
َسجَدَ وَسجَدَ الاسٌ مَعَهُء لما كَانَ في الممْعَةٍ الثاني َم أهَا فَتَشَرْفَ النّاسٌ للسُجُودٍ فُتَرَلَ 
وسحد جد اللاس مَعَهُه وَقَال: لم آرذ أن :كدف فَإِنْهَا ويه نب هن الأنبباء/ وَإِنّمَا 


سَجَِدتٌ لأي در رك حر دا 


دس 


أبة السجدة في ص2 


- ولفظ الحاكم مرفوعاً: فُضَلّت سورة الحج بسجدتين فمن لم يسجدهما فلا يقرأهماء وسكت عليه هو 


والذهبي؛ وقال الترمذي : (إسناده ليس بالقوي). وقال البيهقي (رواه الكبار عن ابن لهيعة. وروى أبو 
داود فى «المراسيل». عن أحمد بن عمرة بن السرحء أنسانا ابن وهب » أخبرني معاوية بن صالح. عن 
عامر بن جحشب »ء عن خالد بن معدان». أن النبي يِه قال : فضلت سورة الحج على القرآن بسجد بين قال 
أبو داود : وقد أسند هذا ولا يصحء قال 0 وقد روي ذلك عن جماعة من الصحابة) . 
مسعودء 006 بن ياسر. اه موا سى © وأبى 5 انه 0 ا وأخرج 0 
.عياس (28/0 كتاب الصلاة : باب سجد نى الوه أنه قال : فضلت سورة الحج بسجد نين . 

0010 في هامش ب: سجدة (ص) سجدة تلاوة لا سجدة شكر. 

(؟) أخرجه النسائي ١54/7‏ في كتاب الافتتاح حديث 4017 من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال 
الحافظ في الدراية رواته ثقات والشافعى فى المسند )7717(0174/١‏ عن أيوب عن عكرمة عن أبن عباس 
وأخرجه الدارقطني من حديث عبد الله بن بزيع عن عمر بن ذر 107/1١‏ وأعله ابن الجوزي به وقد توبع 
و صحححية ابن السكن . 

69 أخرجه أبو داود (؟7/ :)١715‏ كتاب الصلاة : باب السجود فى ص » الحديث 2.)١5١١(‏ والحاكم (؟/ 
:)8*١‏ كتاب التفسيو:: باب تفسير سورة ص2 والبيهقي (8/9"): كتاب الصلاة : باب سجدة ص . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . وقال البيهقي : حسن الإسناد صحيحء ؛ وله شاهدذ من حديث 
اب عنيا 
ا رع 


كتاب الصلاة 6 


ولنا: حديث عثمان - رَضِي الله عَنْهُ - أَنَهُ قَرَأْ في الصَّلاةٍ ةسُورَةَ (اض» وَسَجَدَ وَسَجَد 
النّاسن مَعَه وَكَانَ ذلك بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَحَابَةٍ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمْ - وَلَمْ يكز عَلَيْه أحَدٌ وَلَو لم 
تكن واجبّة لما جاز إدخالها في الصلاة» وروي أن رجلا من الصحابة فال" بارشون الله 
رايت كما ير الام كأني أكتّبُ سورة ةَ (ض» فَلْمَا انْتَهَيْتُ إلى مَوضِع السَّجْدَةَء سَجَدَتٍِ الدوَاةٌ 
وَالقَلْمُ ٠‏ قَقَالَ رَسُول الله عَكلهه : اَحْنُ أَحَقُ بهَا مِنَ الدَّوَاةٍ وَالقَلَم؛!' ' فأمر حتى تليت في مجلسه 
وسجدها مع أصحابه. 


وما تعلق به الشافعي فهو دليلنا؛ فإنا نول : نحن نسجد ذلك شكراً لما أنعم الله على 
داود بالغفران» والوعد بالزلفى وحسن المآب؛ ولهذا لا يسجد عندنا عقيب قوله: هوَأنَات» 
[سّ:4؟] بل عقيب قوله: #ماب» [صّ:5١]‏ وهذه نعمة عظيمة في حقنا؛ فَِنْهُ يطمعنا في إقالة 
عثراتناء: وغفران خطايانا وزلاتنا؛ فكانت سيجدة تلاوة؟؛ لأن ستجدة التلاوة ما كان سميها 
التلاوة» وسبب وجوب هذه السجدة ‏ تلاوة هذه الآية التي فيها الإخبار عن هذه النعم على 
داود ‏ عليه الصلاة والسلام - وإطماعنا في نيل مثله . 


وكذا سجدة النبي يِه فى الجمعة الأولى» وترك الخطبة لأجلها ‏ يدل على أنها سجدة 
تلاوة» وتركه في الجمعة الثانية لا يدل على أنها ليست بسجدة تلاوة» بل كان ريه التاحين: 


والثالث: أن فى 7" المفصل ‏ عندنا -: ثلاث سجدات . 


- 2 وأخرج البخاري (؟/007): كتاب سجود القرآن: باب سجدة صء الحديث »)3١59(‏ وأبو داود (؟/ 
:)١55- 7‏ كتاب الصلاة: باب السجود في صء الحديث »)١104(‏ والترمذي (105/7): كتاب 
الصلاة: باب السجدة في صص. الحديث (0175)» والنسائي :)١99/5(‏ كتاب الافتتاح : باب السجود في 
صء والبيهقي :)5١8/5(‏ كتاب الصلاة: باب سجدة صء» وأحمد 3094/١(‏ 350)) من حديث 
عكرمةء عن ابن عباس سئل عن السجود في ص فقال: ليس من عزائم السجودء وقد رأيت رسول 
الله كع يسجد فيها. 

000 والحديث ليس فيه قصة القلم ولكن الحديث ورد بقصة الشجرة. 
أخرجه الترمذي (477/7) كتاب الصلاة: باب ما يقول في سجود القرآن حديث (010/4) والحاكم /١(‏ 
41) والبغوي في «اشرح السنة» (5/ 309٠‏ بتحقيقنا) من حديث ابن عباس وقال الترمذي: هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وصححه الحاكم . 
وقال النووي في «المجموع» (9/ :)05١‏ رواه الترمذي وغيره بإسناد حسن . 

(؟) في هامش ب: في المفصل ثلاث سجدات . 


0 


كتاب الصلاة 
وعند مالك: لا سجدة ف في المفصل . 
واحتج بما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن النبي يَةِ لم يمسجد في المفصل 


عدا هاجر إلى المديئة: 


2235 


عشرة سحجدةٌ علا منها في الْمُمَصَّل)”' . 


وعن عَلِيٌ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ أنه قَالَ : «١عزائم‏ السجودٍ في المرآز 


السَحَدَةَء وحم السَحَدَةَ وَالنْجَمْ : وََكرَأ بشم رَنَك) . 


وعن أبن مسعود قال: وت رسول الله يكل قرأ سورة النجم بمكةء كنا وسبكل عه 


الناس ‏ المسلمون والمشركون - إلأ شيخاً وضع كَفَاً من ثُرَابٍِ على جبهته» وقال: هذا 
يكفينو ' فلي َيِل كافر 01م 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبئ كَل كَرَأ: «إِذا السَّمَاءُ آلْشَمَتْ» فَسَجَدَ 


ا يا بَه"". ولأنه أمر بالسجود في سورة والنجمء واقرأ باسم ربك» والأمر 


010 


00 
00 


أخرجه أبو داود (؟/ :)١١٠١‏ كتاب الصلاة: باب كم سجدة في القرآن؛ الحديث »)١101(‏ وابن 

/١(‏ 6" باب عدد سجود القرآن» الحديث (/ا6١٠١),‏ والدارقطني :)*٠ 8/١1(‏ كتاب الصلاة ا 
سجود القرآن» الحديث (8)» والحاكم /١(‏ 7؟5): كتاب الصلاة: باب خمس عشرة سجدة فى القرآن» 
والبيهقي (؟47/5١57):‏ كتاب الصلاة: باب القرآن خمس عشرة سجدة» كلهم من حديث الحارث بن سعيد 
0 الله بن منين» عن عمرو بن العاص أن رسول الله يكةِ أقرأه خمس عشرة سجدة فى القرآن» ثلاثة 
في المفصل. وسورة الحج سجدتين» وقال الحاكم: (هذا حديث رواته مصريون وقد احتج الشيخان 
بأكثرهم , وليس في عدد سجود القرآن أتم منه)ء ووافقه الذهبي . 

وفيه نظر من الذهبي فقد ذكر الذهبي عبد الله بن منين في «المغني» )"6094/١(‏ وقال: لم يرو عنه غير 
الحارث بن سعيد فهو مجهول. 

والحارث بن سعيد قال الحافظ فى «التقريب» )١5٠ /١(‏ مقبول. يعنى عند المتابعة وإلا فهو لين الحديث 
كما نص على ذلك الحافظ فى مقدمة الثقريب. ْ 

أخرجه البخاري (؟7/ 144) كتاب سجود القرآن: باب سجود المسلمين مع المشركين. 

أخرجه مسلم (١57/1٠غ):‏ كتاب المساجد: باب سجود التلاوة» الحديث 2)01/8/١١8(‏ وأبو داود (؟/ 
*1) كتاب الصلاة: باب السجود فى الانشقاق والفلقء الحديث »)١101(‏ والترمذي (؟47”7/5): كتاب 
السفر: باب السجدة في الانشقاق والفلق» الحديث (010)» والنسائي :)١71/1(‏ كتاب الافتتاح: باب 
السجود في إذا السماء انشقت» وابن 0 ماجة /١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب عدد سجود القرآن». الحديث 
.»)٠١64(‏ من حديث 0 قال: سجدنا مع رسول الله كلهِ في «إذا السماء انشقت#» ع 
م ربك الذي خلق* . 


كتاب الصلاة ٠‏ 





التلاوة كما كان يسجد من قبل». نحمله على هذا؛ بدليل ما روينا. 


وهو مذهب عبد الله بن عباس . ووائل بن 


ثم في سورة حم السجدة د.غتذنا د السيورة''" عدن قوله: #وهم لا يسأمون# [فصلت:78] 
عار 5 
3 


وعند الشافعي عند قوله: إن كنتم إياه تعبدونك [فصلت:/ا”] وهو مذهب .علي - رضي 


ابه عنه -. 


واحتج بما روي عن ابن مسعود. وابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ هكذا؛ ولأن الأمر 


بالسجود ‏ ههنا فكان السجود عنذدة. 


0010( 
فيه 


وأخرجه البخاري (009/7): كتاب سجود القرآن: باب من قرأ السجدة فى الصلاة فسجد بهاء الحديث 
.»)٠١1/4(‏ ومسلم :)40/١(‏ كتاب المساجد: باب سجود التلاوة» الحديث ,)07/8/11١١(‏ والنسائي 
(9/؟15١):‏ كتاب الافتتاح: باب السجود في الفريضة» من حديث ابن رافع» قال: صليت مع أبي هريرة 
الغكمة فقرأ إذا السماء اتشقت فسعد: فقلت ماهذة السحدة 4 :فقال: سجدت فيها خلف أبي القاسم فلا 
أزال أسجد فيها حتى ألقاه. 

وأخرجه البخاري :)60١/7(‏ كتاب سجود القرآن: باب ما جاء فى سجود القرآن» الحديث )٠١51(‏ 
و(١/!١١).‏ ومسلم :)5٠00/١(‏ كتاب المساجد: باب سجود التلاوة: الحديث (6١١/5/اهة),‏ وأبو داود 
:)١١١7/5(‏ كتاب الصلاة: باب السجود في سورة النجمء الحديث »)١107(‏ والنسائي (؟/ :)1١‏ 
كتاب الافتتاح : باب السجود في النجم» والبيهقي :)7١4/7(‏ كتاب الصلاة: باب سجدة النجمء من 
حديث أبن مسعود أن النبي كله قرأ والنجم فيهاء وسجد من كان معه. 

وأخرجه البخاري (؟0”/7): كتاب سجود القرآن: باب سجود المسلمين مع المشركين» الحديث 
( © والترمذي (5”/ 45) كتاب السفر: باب السجدة ة في النجمء الحديث 0 والبيهقي 0/ 
4 كتاب الصلاة: باب سجدة النجمء من حديث ابن عباس» أن النبي كَل سجد بالنجم» وسجد 
معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. 

وأخرجه البزار فى كشف الأستار عن زوائد البزار /١(‏ 59”): كتاب الصلاة: باب سجود التلاوةء 
الحديث (20761 من حديث عبد الرحمن بن عوفء قال: رأيت النبي له سجد في إذا السماء انشقت 
عشر مرار. 

في هامش ب: السجدة في «حم» السجدة عند قوله #وهم لا يسأمون» . 

ويقال: وائل بن حُجر بن سعد بن مسروق بن وائل بن النعمان بن ربيعة بن الحارث بن سعد بن 
عوف بن عدي بن مالك. وقيل في السنن غير ذلك» الحضرمي . 

قال ابن حجر في الإصابة: كان أبوه من أقيال اليمن ووفد هو على النبي كه واستقطعه أرضاً فأقطعه إياها 
وبعث معه معاوية ليتسلمها في قصة له معروفة. قال ابن سعد: نزل الكوفة وروى عن النبي يكل. ظ 
ينظر ترجمته فى: أسد الغابة (2)17"6/6 الإصابة .)3١57/5(‏ الثقات (5”/ 575)» الاستيعاب /١(‏ 
) فعرين نيا الصحابة »)١١177/5(‏ الرياض المستطابة (751)» الطبقات الكبرى 2)١41//١(‏ 
التاريخ الكبير (8/ ».)١70‏ التاريخ الصغير (1/ ,.)١١9‏ الأعلام .)١11/8(‏ 


م كتاب الصلاة 





ولنا: أن السجود مرة بالآمرء ومرة بذكر استكبار الكفار؛ فيجب علينا مخالفتهم. ومرة 
عند ذكر خشوع المطيعين؛ فيجب علينا متابعتهم» وهذه المعاني تتم عند قوله: #وهم لا 
يسأمون4 [فصلت:88] فكان السجود عنده أولى؛ ولأن فيما ذهب إليه أصحابنا أخذا بالاحتياط 
عند اختلاف مذاهب الصحابة - رضي الله عنهم ‏ فإن السجدة لو وجبت عند قوله: #تعبدون 4 
[فصلت:”؟] فالتأخير إلى قوله: و لا يسأمون» [فصلت:8؟] لا يضر ويخرج عن الواجب» ولو 
وجبت عند قوله: #لا يسأمون*# لكانت السجدة المؤداة قبله حاصلة قبل وجوبهاء ووجود 
سبب وجوبها؛ فيوجب نقصاناً في الصلاة» ولم يود الثانية. فيصير المصلى تاركاً ما هو واجب 
فى الصلاة ؛ فيصير النقص متمكناً في الصلاة من وجهين» ولأ انقعن قيها فليا ألبنة: وهذا هو 
أمارة التبحر في الفقه. والله الموفق. 

فصل 
فيما يخرج به المصلى من الصلاة 

وما ال ايع 06 : فلفظ السلام عندناء وعند مالك» والشافعي : 
فرض »2 والكلام ف في التسليم يقع في مواضع : في بيان صفته أنه فرض بل بسي 
وفى بيان كيفيته» وفي بيان سننه» وفي بيان حكمهء أما صفته : فإصابة لفظة السلام ليست م 
بفرض عندنا؛ ولكنها واجبة» ومن المشايخ من أطلق اسم السنة عليهاء ٠‏ وأنها لا تنافي 
الوجوب؛» لما عرف». وعند مالك» والشافعي: فرض» حتى لو تركها عامداً كان مُسِيْئاُء ولو 
تركها عاهيا يلزمه سجود السهو عندناء وعندهما: أى :تر كها تلبين :صلونة: احتجا بقوله َيِه : 
«وَتَحَْلِيْلْهَا التَسْلِيم» . خص التسليم بكونه محللا ؛ فدل أن التحليل بالتسليم على التعيين» فلا 
يتحلل بدونه؛ ولأن الصلاة عبادة لها تحليل وتحريم؛ فيكون التحليل فيها ركنا؛ قياسا على 
الطواف في الحج . 

ولنا: ما رُوِيَ عن النَّبِيّ كه أَنّهُ قَالَ لابن مَسْعُودٍ حِينَ عَلَّمَهُ النَشَهُدَ: «إذًا قَلْتَ هَذَاء 9 
فَعَلْتَ هذا فَقَدْ قَضَيتَ ما عَلَبِكَ إن شت أَنْ تَقُومَ قَقُمْ وَإِنْ شِعْتَ أَنْ تَفْعْدَ فَآفْعُذ” ا" 
والأسفة ا لمر وحوين: 


)1١(‏ في هامش ب: بيان الخروج عن الصلاة. 

(؟) أخرجه الطيالسى (١/7”7)؛‏ الحديث (7559)»: وأحمد ».)787/١(‏ الدارمى )١08/١(‏ كتاب الصلاة: باب في 
التشهد. والبخاري (9/ :)71١‏ كتاب الأذان: باب التشهد في الآخرةء الحديث (871): ومسلم (1/ 0701 : 
كتاب الصلاة: باب التشهد فى الصلاة» الحديث (7/00٠5)ء‏ وأبو داود :)0591/١(‏ كتاب الصلاة: باب 
التشهد الحديث (418)» والترمذي :)8١/9(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء في التشهد؛ الحديث (84؟): 
والنسائي (5747/7 :)714٠-‏ كتاب التطبيق: باب كيف التشهد الأول» وابن ماجة )190/١(‏ كتاب إقامة - 


كتاب الصلاة . 





أحدُهُما: أنه جعله قاضياً ما عليه عِنْدَ هذا الفعل أو القولٍ»ء و«ما» للعموم فيما لا يعلم؛ 
فيقضي أن يكون قاضياً جميع ما عليه ولو كان التسليم فرضاً لم يكن قاضياً جميع ما عليه 

والثاني: أنه خيره بين القيام والقعودء من غير شرط لفظ التسليم» ولو كان فرضاً ما 
خيره؛ ولأن ركن الصلاة ما تتأدى به الصلاة» والسلام خروج عن الصلاة وترك لها؛ لآأنه كلام 
وخطاب لغيره» فكان منافياً للصلاة» فكيف يكون ركنأ لها؟ 

وأما الحديث: فليس فيه نفى التحليل بغير التسليمء إلأ أنه خص التسليم» لكونه واجبا 
والاعتبار بالطواف غير سديد؛ لأن الطواف ليس بمحللء إنما المحلل هو الحلقء إلا أنه 
توقف بالإحلال على الطواف. فإذا طاف حل بالحلق لا بالطواف» والحلق ليس بركن - فنزل 
السلام في باب الصلاة منزلة الحلق في باب الحج» وينبني على هذا: أن السلام ليس من 
الصلاة ‏ عندنا وعلل الشافعى : التسلمة الأولى من الصلاة. والصحيح : قولنا؛ لها نينا 


وأما الكلام في قدره''' فهو: أن يسلم تسليمتين إحداهما عن يمينه» والأخرى عن يساره 
عند عامة العلماء. 


 -‏ الصلاة: باب ما جاء فى التشهدء الحديث (849). وابن الجارود /١(‏ 80): كتاب الصلاة: باب صفة 
صلاة رسول اللهء الحديث »)5١6(‏ وأبوعوانة (؟/ 559‏ 70) وابن خزيمة ”448/١(‏ - 49") وأبن 
حبان (/ )7١١- 76١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )١117 /١(‏ والدارقطني )”5٠0/١(‏ كتاب 
الصلاةء وابن الجارود في «المنتقى» رقم )٠١5(‏ والبيهقي )١158/1(‏ كتاب الصلاة: باب التشهدء 
والبغوي في «شرج السنة؛ (7/ 71070 بتحقيقنا) كلهم من طريق شقيق بن سلمة أبي وائل عن ابن مسعودء 
عدا الترمذي فمن طريق الأسود بن يزيد عنه قال: كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله يَكةِ: السلام على 
الله السلام على فلانء فقال لنا رسول الله تيْةِ ذات يوم: (إن الله هو السلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة 
فليقل : .«التحيات للهء والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي» ورحمة الله وبركاته» السلام عليناء 
وعلى عباد الله الصالحين» فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرضء وأشهد أن لا إله إلا 
اللهء وأشهد أن محمد عبده ورسولهء ثم يتخير من المسألة ما شاء؟. 
وقال الترمذي : هو أصح حديث روي في التشهدء والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. 
ثم روى بسنده عن خصيف أنه رأى النبي كَلْةِ فقال: يا رسول الله إن الناس قد اختلفوا في التشهد فقال: 
عليك بتشهد ابن مسعود. 
قال الحافظ في «التلخيص» :)5541/١(‏ وقال البزار: أصح حديث في التشهد عندي؛. حديث ابن 
مسعود»ء روى عنه من نيف وعشرين طريقاء ولا نعلم روى عن النبي كَل في التشهد أثبت منه. ولا أصح 
أسانيد» ولا أشهر رجالاء ولا أشد تظافراً بكثرة الأسانيد والطرق» وقال مسلم: إنما اجتمع الناس على 
تشهد ابن مسعودء لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضأء وغيره قد اختلف أصحابه . 
وقال محمد بن يحيى الذهلي : حديث ابن مسعود أصح ما روي في التشهد. 

)٠١(‏ في هامش ب: بيان قدر السلام. 


٠١‏ كتاب الصلاة 





وقال بعضهم: يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه؛ وهو قول مالك؛» وقيل: هو قول 
الشافعي . 
وقال بعضهم : يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. 
وقال مالك في قول: يسلم المقتدي تسليمتين ثم يسلّم تسليمة ثالثة» ينوي بها رد السلام 
على الإمام؛ واحتجُوا بما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: «أن النبئّ كَل كَانَ يُسَلّم تَسْلِيمَة 
تلقَاةَ وَجهو)”''. 
وروي عن سهل بن سعد رضي الله عنه -: أذ انين كَانَ يُسَلَْمْ تَسْلِيمَةَ عَنْ 
ا ولأن التسليم شرع للتحليل»؛ وأنه يقع بالواحدة فلا معنى للثانية . 
ولنا: ما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: صليت خلف رسول الله كَلِتهِ - وخلف 
8 أبي بكر/ وعمر - رضي الله عنهما ‏ وكانوا يُسَلْمُونَ تسليمتين عن أيمانهم وعن شمائلهم” ". 


)١(‏ أخرجه الترمذي (؟/ 40) كتاب الصلاة: باب ما جاء في التسليم في الصلاة حديث (145) وابن ماجة 
9/1 كتاب الصلاة: باب من يسلم تسليمة واحدة حديث (419) والحاكم /١(‏ 770 771) وابن 
خزيمة )7”5١/١(‏ رقم (7714) وابن حبان  5148(‏ موارد) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /١(‏ ١7؟)‏ 
كتاب الصلاة: باب السلام في الصلاة كيف هوء والبيهقي (179/7) كتاب الصلاة باب جواز الاقتصار 
على تسليمة واحدة. والدارقطني 7017/١(‏ - 708) كلهم من طريق عمرو بن أبي سلمة إلا ابن ماجة فمن 
طريق عبد الملك بن محمد كلاهما عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به وقال 
الترمذي: وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجهء قال محمد بن اسماعيل: زهير بن محمد 
أهل الشام يرون عنه مناكير ورواية أهل العراق عنه أشبه وأصح. قال محمد: وقال أحمد بن حنبلي: كأن 
زهير بن محمد الذي وقع عندهم ليس هو الذي يروى عنه بالعراق كأنه رجل آخر قلبوا اسمه |. ه. 
وقال ابن عبد البر في الاستذكار كما في «الجوهر النقي» (179/5): ذكروا هذا الحديث ليحيى بن معين 
فقال عمرو بن أبي سلمة وزهير بن محمد ضعيفان لا حجة فيهماا. ه. 
قلت: وقد توبع عمرو على هذا الحديث كما تقدم فتابعه عبد الملك بن محمد عند ابن ماجة. 
والحديث ذكره البغوي في «شرح السنة» (؟/ 59١‏ - بتحقيقنا) وقال: وفي إسناده مقال. 
وقال أبو حاتم: منكر كما في «التلخيص» .)77١/١(‏ 
وقال في «التلخيص»: قال الدارقطني في «العلل»: رفعه عن زهير بن محمد عن هشام عن أبيه عنها 
عمرو بن أبي سلمة وعبد الملك الصنعاني وخالفهما الوليد فوقفه. 
والحديث صححه الحاكم فقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه ابن 
خزيمة وابن حبان. 
ووافقهم ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» .)١44/١(‏ 

(؟) أخرجه الشافعي :)48/١(‏ كتاب الصلاة: باب صفة الصلاةء الحديث (2)787 وأحمد (788/0). 

. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١548/1(‏ وقال: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وفيه كلام. 

(9) بنحوه ألخرجه الطيالسي .)77/١(‏ الحديث (2))785 وأحمد (555/1). والدارمي )”1١١- 1٠١ /١(‏ 

كتاب الصلاة: باب التسليم في الصلاة» ومسلم :)504/١(‏ كتاب المساجد: باب السلام للتحليل من - 


كتاب الصلاة ١١‏ 


وروي عن علي أنه قال: «كانَّ رَسُولَ الله ةِ يُسَلْمُ تَسْلِيمَتَيْن أَوَّلْهُمَا أَرْمْعْهُمَا ولأن 
إحدئ التسليمتين : للخروج عن الصلاة. والثانية : للتسوية بين القوم في التحية . 


وَأمًا الأحاديك*فالاجذ »يما روينا أولى ؛ لأن عليّاء وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما كانا 
من كبار الصحابة» وكانا يقومان بقربه يل كما قال: الِبلِيني مِنْكُمْ أولو الأخلام وَالئْهَئنع7') 
فكانا أعرف بحال النبي َكِب وعائشة ئشة - رضي الله عنها ‏ كانت تقوم في حيز صفوف النساءء 
وهو آخر الصفوف. وسهل بن سعد كان من الصغارء وكان فى أخريات الصفوف,. وكانا 
سعدا التطليمة الأرلية اريعة: كه يها مرتةى ولا سيان القاتة + الخد حيه يا ميرت 


وقولهم : التحليل يحصل بالأولى» فكذلك, ولكن الثانية ليست للتحليل» بل للتسوية 

بين القوم في التسليم عليهم والتحية» وبه تبين أنه: لا حاجة إلى التسليمة الثالثة؛ لأنه لا 

صل به السك ولا اموي بين القوم في التحية؛ ورد السلام على الإمام يحصل 

بالتسليمتين» إليه أشار أبو حنيفة حين سأله أبو يوسف: هل يرد على الإمام السلام من خلفه 

فيقول: وعليك؟ قال: لاء وتسليمهم رد عليه؛ ولأن التسليمة الثالثة لو كانت ثابتة [لعَلّمها]9 
رسول الله يَكِدٍ [ولفعلها الأئمة]' ' فعلا كما فعلوا التسليمتين. 


وأيا"" كيفية السيلب : فهو أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله؛ وهذا قول عامة 
العلماء» 


,)445( كتاب الصلاة: باب في السلامء الحديث‎ )56057/١( الصلاة الحديث (7ا١١), وافق داود‎  - 
والترمذي (84/7) كتاب الصلاة: باب ما جاء في التسليم في الصلاة» الحديث (540)» والنسائي (؟/‎ 
كتاب إقامة الصلاة: باب‎ :)5957/١( كتاب السهو: باب كيف السلام على الشمال» وابن ماجة‎ :)17 
كتاب الصلاةء الحديث (2509. والطحاوي‎ :)87  8١7/١( وابن الجارود‎ :»)4١5( التسليم» الحديث‎ 
-75057/١( في اشرح معاني الآثار» (١//71؟) كتاب الصلاة: باب السلام في السلام» والدارقطني‎ 
,)580 /5( كتاب الصلاة: باب ما يخرج من الصلاة بهء الحديث (2»)7 وأبو نعيم في «الحلية»‎ 217 
والبيهقي (؟//ا١): كتاب الصلاة: باب الاختيار في أن يسلم تسليمتين» عنهء أن النبي كَلهِ كان يسلم‎ 
عن يمينه»؛ وعن يسارهء السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده.‎ 

)١(‏ من حديث ابن مسعود أخرجه مسلم 777/١‏ كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف »)4777/1١77(‏ وأبو داود 
٠/١‏ » كتاب الصلاة : باب من يستحب أن يلي الإمام من ن الصف (575)» والترمذي »44٠/١‏ أبواب 
الصلاة: باب ما جاء ليليني منكم أولو الأحلام والنهى (518). 

(؟) فى ط: لفعلها. 

ف فى عل ولعلمها الأمة. 

(4) في ب: بيان كيفية السلام. 


١‏ كتاب الصلاة 


وقال مالك: يقول: السلام عليكم» ولا يزيد عليه» والصحيح : قول العامة؛ لما روي 
عن ابن مسعود» وعمار» وعتبة وغيرهم عن النبي علد : أنه كان يقول هكذا. 

وأما سئن التسليم: فنذكرها في باب سئن هذه الصلوات. 

وأما حكمه: فهو الخروج من الصلاة» ثم الخروج يتعلق بإحدى التسليمتين عند عامة 
العلماء» وقد روي عن محمد أنه قال: التسليمة الأولى» للخروج والتحية» والتسليمة الثانية؛ 
للتحية خاصة» وقال بعضهم: لا يخرج ما لم يوجد التسليمتين جميعا؛ وهو خلاف إجماع 
السلف؛ ولأن التسليم تكليم القوم؛ لأنه خطاب لهم فكان منافياً للصلاة» ألا ترى أنه لو وجد 
في وسط الصلاة يخرجه عن الصلاة. 

فصل 
في حكم التكبير في أيام التشريق 

وأما''' الذي هو في حرمة الصلاة بعد الخروج منها: فالتكبير في أيام التشريق» والكلام 
فيه يقع فِي مواضعء في تفسيره» وفي وجوبهء وفي وقتهء وفي محل أدائه» وفيمن يجب 
عليه وفي أنه هل يقضي بعد الفوات”'' في الصلاة التي دخلت في حد القضاء؟ 

أما الأول: فقد اختلفت الروايات عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في تفسير التكبير» 
روي: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله؛ والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وهو قول عليء وابن 
مسعود ‏ رضى الله عنهما ‏ وكان اين عمر يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأجلء الله أكبر ولله 
الحمد»ء وبه أ الشافعيى» وكان ابن عباس يقول : الله أكبر الله أكبر لا إِلَه إلا الله الحي القيوم 
يحيي ويميت وهو على كل شيء قديرء وإنما أخذنا بقول علي. وابن مسعود ‏ رضي الله 
عنهما ‏ لأنه المشهور والمتوارث من الأمة؛ ولأنه أجمع؛ لاشتماله على التكبير والتهليل 
والتحميد؛ فكان أولى. 


قصل 
في وجوب التكبير 
وأما بعال وجوبه: فالصحيح أنه وأجب» وقد سمأه الكردحى : سئة» ثم فسره 


بالواجب» فقال: تكبير التشريق سنة ماضية» نقلها أهل العلم وأجمعوا على العمل بهاء 
وإطلاق اسم السنة على الواجب جائز؛ لأن السنة عبارة عن الطريقة المرضية أو السيرة 


. في هامش ب: ما يفعل لحرمة الصلاة وهو التكبير في أيام التشريق‎ )١( 
في هامش ب: بيان وجوب التكبير. ش‎ 68 
في هامش ب: بيان وقت التكبير.‎ )( 


كتاب الصلاة وذ 





الحسنة؛ وكل واجب هذه صفته؛ء ودليل الوجوب قوله تعالى: #وَاذْكُرُوا لله فِي أيّا 
مَعْدُوْدَاتِ* [البقرة:١٠]‏ وقوله : لوَأَذْنْ ني النّاس ِالْحِحّ4 إلى قوله: «لِيَذكُرُوا اسْمَ الله في َ 
مَعْلُومَاتِ4 [الحج:7؟] قيل : الأيام المعدودات: أيام التشريق» والمعلومات: أيام العشرء وقيل : 
كلاهما أيام التشريق . 


وقيل: المعلومات: يوم النحرء ويومان بعدهء والمعدودات: أيام التشريق؛ لأنه أمر 
في الأيّامِ المعدودات بالذكر مطلقاء وذكر في الأيام المعلومات الذكر على ما رزقهم من 
بهيمة الأنعام» وهي: الذبائح. وأيام الذبائح: يوم النحر ويومان بعده» ومطلق الأمر 
للوجوب. ورُوِيّ عَنِ الي يل أنه قَالَ: «مَا مِنْ أيَام أحبٌ إلى الله تَعَالى العَمَل فِيهِنّ مِنْ 
هْذِه الأيَام ؛ أَكِْرُوا فِيهَا مِنَ التبير وَالتّْلِيلٍ وَالمُشبيح)'”/ . 1ب 

فصل 
في وفت التكبير 

وأمال"؟ وقت التكبير: فقد اختلف الصحابة - رضي الله عنهم ‏ في ابتداء وقت التكبير 
وانتهائه . اتفق شيوخ الصحابة نحو عمرء وعلىيء وعبد الله بن مسعودء وعائشة ئشة - رضي الله 
عنهم ‏ على البداية بصلاة الفجر من يوم عرفة؛ وبه أخذ علماؤنا في ظاهر الرواية» واختلفوا 

قال ابن مسعود: يختم عند العصر من يوم النحر يكبر ثم يقطع. وذلك ثمان صلوات» 
وبه أخذ أبو حنيفة - رحمه الله -. 

وقال على : يختم عند العصر ا فيكبر لثللاث وعشرين صلاة») وهو 
إحدى الروايتين عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وبه أخذ أبو يوسف» ومحمدء وفي رواية عن عمر 
رضي الله عنه -: يختم عند الظهر من آخر أيام التشريق . 

وأما الشبان من الصحابة منهم : ابن عباس» وابن عمر: فقد اتفقوا على البداية بالظهر من 
يوم النحر» وروي عن أبي يوسف : أنه أخذْ به غير أنهما اختلفا في الختم؟ فقال ابن عباس : 
يختم عند الظهر من آخر أيام التشريق . 


> سد ”" 


)١(‏ من حديث ابن عباس أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 87/١1١‏ حديث )١١1١5(‏ وبنحوه من حديث 
ابن عباس أخرجه البخاري 401/7 في كتاب العيدين: باب فضل العمل في أيام التشريق (459) وأبو 
داود 415/7 في كتاب الصوم: باب في صوم العشر (14178) وأخرجه الترمذي 17١/5‏ في كتاب 
الصوم: باب ما جاء من الأيام العشر (751) وأخرجه ابن ماجة (1771) والدارمي 70/7 والطحاوي في 
مشكل الآثار ١١4/14‏ والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 5814. 

0,0 في هامش ب: بيان وقت التكبير. 


01 كتاب الصلاة 


وقال ابن عمر: يختم عند الفجر من آخر أيام التشريق؛ وبه أخذ الشافعي . 

أما الكلام في البداية: فوجه رواية أبي يوسف: قول الله تعالى: #فإذا قضيتم مناسككم 
فاذكروا الله© [البقرة: 12٠١‏ أمر بالذكر عقيب قضاء المناسك؛ وقضاء المناسك إنما يقع في وقت 
الضحوة من يوم النحر؛ فاقتضى وجوب التكبير في الصلاة التي تليه وهي الظهرء وجه «ظاهر 
الرواية» قوله تعالى : #ويذكروا اسم الله في أيام معلومات4 [الحج :] وهي أيام العشر؛ فكان 
ينبغي أن يكون التكبير في جميعها واجباً إلأ أن ما قبل يوم عرفة خص بإجماع الصحابة» ولا 
إجماع في يوم عرفة والأضحى؛ فوجب التكبير فيهما؛ عملا بعموم النص» ولأن التكبير 
الوقوف؛ ولهذا قال مكحول"'': يبدأ بالتكبير من صلاة الظهر من يوم عرفة؛ لأن وقت الوقوف 
بعد الزوال» ولا حجة له في الآية؛ لأنها ساكتة عن الذكر قبل قضاء المناسك فلا يصح التعلق 
بها. 


- رضي الله عنهم ا من الشرائ ب 
الاحتياط؛ لكون رفع الصوت بالتكييد بدعة. إلا فى موضع ثبت بالشرعء. وأمو يتوسف 6 
ومحمد احتجا بقوله تعالى : #واذكروا الله في أيام معدودات # [البقرة : ١7‏ ؟] وهي أيام التكدونين» 
فكان التكين. فيها واصياء ولأن التكتير شرع لتعظيم أمر المناسك» وأمر المتاشلك إنما ينتهي 
بالرمي» فيمتد التكبير إلى آخر وقت الرمي. ولأن الأخذ بالأكثر من باب الاحتياط؛ لأن 
الصحابة اختلفوا في هذاء ولأن يأتى بما ليس عليه أولى من أن يترك ما عليه؛ بخلاف تكبيرات 
العيد؛ حيث لم نأخذ هناك بالأكثر؛ لأن الأخذ بالاحتياط عند تعارض الأدلة» وهناك ترجح 
مذاهب الصحابة - رضي الله عنهم ‏ ذ في العيرضة د وه في الرواية عن النبي له نع الخد 
بالاحتياط . 


ولأبي حنيفة: أن رفع الصوت بالتكبير بدعة في الأصلء لأنه ذكرء والسنة في الأذكار 


)١(‏ مكحول الدمشقي. عن كثير من الصحابة مرسلا. قال النسائي : لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان. روى 
عن وائلة وأنس وخلق. وعنه: أيوب بن موسى وزيد بن واقد والأوزاعي وخلق. قال ألو عاك : ما أعلم 
بالشام أفقه منه. وقال سليمان بن عبد الرحمن: مات سنة ثلاث عشرة ومائة. 
ينظر: ضعفاء ابن الجوزي “178/7ء الأنساب 8//ااء معجم المؤلفين .519/1١7‏ سير الأعلام ه/ 
06 تراجم الأحبار ؟/ لاالاء الحلية 0//ا117» الجرح والتعديل 21485717/8 خلاصة تهذيب الكمال 
*/ 55 البداية والنهاية 9/ .7٠0‏ 


كتاب الصلاة ه6١‏ 


المخافتة؛ لقوله تعالى: #ادعوا ربكم تضرعاً وخفية4 [الأعراف:00]؟ ولقول النبي كَكِةِ: ١خَيْرَ‏ 
الدَعَاء الخَفِنْه"''. ولذا هو أقرب إلى التضرع والأدب» وأبعد عن الرياءء فلا يترك هذا الأصل 
إلا عند قيام الدليل المخصص. جاء المخصص للتكبير من يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم 
النحرء وهُو قوله تعالى: #ويذكروا اسم الله في أيام معلومات# [الحج:8١]‏ وهي عشر ذي 
الحجة. والعمل بالكتاب واجب إلا فيما خص بالإجماع» وانعقد الإجماع فيما قبل يوم عرفة 
أنه ليس بمرادء ولا إجماع في يوم عرفة ويوم النحر؛ فوجب العمل بظاهر الكتاب عند وقوع 
الشك في الخصوص . 


وأما فيما وراء العصر من يوم النحر: فلا تخصيص؛ لاختلاف الصحابة» وتردد التكبير 
بين السنة والبدعة. فوقع الشك في دليل التخصيص» فلا يترك العمل بدليل عموم قوله تعالى : 
#ادعوا ربكم تضرعا وخفية# [الأعراف:00] وبه تبين أن الاحتياط في الترك لا في الإِنْيَانِ؛ٍ لأن 
ترك السنة أولى من إِنْيّانٍ البدعة . 

وأما قولهم: إن أمر المناسك إنما ينتهي بالرمي» فنقول: ركن الحج: الوقوف بعرفة» 
وطواف الزيارة» وإنما يحصلان في هذين اليومين”''» فأما الرمي: فمن توابع الحج» فيعتبر في 
التكبير وقت الركن لا وقت التوابع» وأما الآية: فقد اختلف أهل التأويل فيها/ . 1 

قال بعضهم : المراد من الآية الذكر على الأضاحي . 

وقال بعضهم: المراد منها الذكر عند رمي الجمارء دليله قوله تعالى [في آخر الآية]'" : 
لكَمَنْ تَعَجَلَ فِي يَوْمَيْن قلا إِنْمَ عَلَيْه وَمَنْ تَأَخْرَ فلا إِنْمَ عَلَيه4 [البقرة:00] والتعجل والتأخير إذما 
يقعان في رمي الجمار لا في التكبير. 

فصل 
فى محل أدائه 

وأما محل أدائه: فدبر الصلاة وأثرها وفورهاء من غير أن يتخلل ما يقطع حرمة الصلاة: 
حتى لو قهقه, أو أحدث متعمداء أو تكلم غامد أو شافياء از خرج من المسجدء أو جاوز 
الصفوف في الصحراء ‏ لا يكبر؛ لأن التكبير من خصائص الصلاة» حيث لا يؤتى به إلا عقيب 


)١(‏ من حديث سعد بن مالك أخرجه أحمد فى المسند ١77/١‏ وفى الزهد ص )٠١(‏ وأبو يعلى الموصلى 
لصيف ١:‏ انبر اصوجه اجمد من ديف النافة 112/1 وفيت رن ميد ع 15 11210 
وقال الهيثشمي في المجمع 8١/٠١‏ رواه أحمد وأبو يعلى وفيه محمد بن عبد الرحمن بن لبيب وقد وثقه 
أبن اال 

(0) في ب: الوقتين. 

(5) سقط في ط. 


حل ظ كتاب الصلاة 


الصلاة» فيراعى لإتيانه: حرمة الصلاة» وهذه العوارض تقطع حرمة الصلاة فيقطع التكبير”" . 
ولو صرف وجهه عن القبلة ولم يخرج من المسجدء ولم يجاوز الصفوفء. أو سبقه الحدث ‏ 
يكبر؛ لأن حرمة الصلاة باقية؛ لبقاء التحريمة» ألا ترى أنه يبنى» والأصل: إن كل ما يقطع 
لبناء يقطع التكبير» وما لا فلاء وإذا سبقه الحدث: فإن شاء ذهب فتوضاً ورجع فكبر»ء وإن 
شاء كبر من غير تطهير؛ لأنه لا يؤدي في تحريمة الصلاة» فلا تشترط له الطهارة. 


ا ل 0 - رحمه الله -: والأصح عندي أنه يكبرء ولا يخرج 
فخ الستحت: للطيازة؟" أن التكبير لما لم يفتقر إلى الطهارة» كان خروجه مع عدم الحاجة قاطعاً 
لفون الصئلاة» فلا يمكنة التكيز عد ذلك فكير للخال حدما : 


ولو نسي”' الإمام التكبير فللقوم أن يكبرواء وقد ابتلي به أبو يوسف ‏ رحمه الله 
تعالى -: 


ذكر في «الجامع الصغير») قال أبو يعقوات: صليت بهم المغرب فقمت وسهوت أن أكيوء 


عون حياس الود ايديا كوي عر لواو الود عو 1 
القوم ان يسجدواء جتى واكام وخرج من المسجة أو كام , ٠‏ سقط عنه وعنهم» والفرق: أ 
سجود السهو جزء من أجزاء الصلاة؛ لأنه قائم مقام الجزء الفائت من الصلاة» ا 
بمحل النقصء ولهذا يؤدي في تحريمة الصلاة ة بالإجماع إما لأنه لم يخرج». أو لأنه عادء 
رفوع الضلاة ( يودي رويد النطال التحريحة, ولا تحريمة بعد قيام الإمامء فلا يأتي به 
المقتدي» فأما التكبير فليس من أجزاء الصلاة» فيشترط له التحريمة» ويوجب المتابعة؛ لأنه 
اننيد حالسلل اللاتريجب فيه متاية الإقام غير القر[ةا أت بيه الإمام. يتيفه اف دراك لأنه 
يؤتى به عقيب الصلاة متصلا بهاء فيندب إلى اتباع من كان متبوعاً في الصلاة» فإذا لم يأتِ به 
الإمام أتى به القوم» لانعدام المتابعة بانقطاع التحريمة» كالسامع مع التالي» أي: إن سجد 
التالي يسجد معه السامع, وإن لم يسجد التالي يأتي به السامع ؛ كذا ههنا. 


ولهذا: لا يتبع المقتدي رأي إمامه. حتى إن الإمام لو كان يرى رأي” "' ابن مسعودء 
والمقتدي يرى رأي علي» فصلى صلاة بعد يوم النحرء فلم يكبر الإمام ‏ اتباعا لرأيه - يكبر 
المقتدئ اتباعا لرأي نفسه؛ لأنه ليس بتابع له؛ لانقطاع التحريمة التي بها صار تابعاً له» فكذا 


. في هامش ب: لو صرف وجهه عن القبلة يكبر لو سبقه الحدث‎ )١( 
(؟) في هامش ب: نسي الإمام التكبير فللقوم أن يكبروا.‎ 
في ط: لو رأى رأي.‎ )0( 


كتاب الصلاة و١‏ 





هذاء وعلى هذا: إذا كان محرماً وقد سها في صلاته؛ سجد ثم كبر ثم لبى» لأن سجود السهو 
يؤتى به فى تحريمة الصلاة» لما ذكرنا؛ ولهذا يسلم بعده. ولو اقتدى به إنسان فى سجود 
السهو صح اقتداؤه. 

فأما التكبير والتلبية: فكل واحد منهما يؤتى به بعد الفراغ من الصلاة؛ ولهذا لا يسلم 
بعده» ولا يصح اقتداء المقتدي به؛ اتباعاً لرأي نفسه؛ لأنه ليس بتابع لهء لانقطاع التحريمة 
التي بها صار تابعاً له؛ فكذلكِ هذا. 


وعلى هذا: إذا كان محرماً وقد سها به في حال التكبير والتلبية - فيقدم السجدة. ثم يأتي 
بالتكبير» ثم بالتلبية؛ لأن التكبير وإن كان يؤتى به خارج الصلاة» فهو من خصائص الصلاة» 
فلا يؤتى به إلا عقيب الصلاة» والتلبية ليست من خصائص الصلاة» بل يؤتى بها عند اختلاف 
الأخوّال» كلما هبط وادياً أو علا شرفاًء أو لقى ركباء وما كان من خصائص الشيء يجعل كأنه 
.ندم عل الكبير كانه مرج الطلاةه وكا لم بطر هن الفيلاة له يوعيد اختللاك الحا دكذا 
ما لم يفرغ من التكبير يجعل كأنه لم يتبدل الحال؛ فلا يأتي بالتلبية . 

ولو سها وبدأ بالتكبير قبل السجدة» لا يوجب ذلك قطع صلاته؛ وعليه سجدتا السهو؛ 
لأن التكبير ليس من كلام الناس» ولو لبى أوَّلاً فقد انقطعت صلاته» وسقطت عنه سجدتا 
السهو والتكبير؛ لأن التلبية تشبه كلام الناس؛ لأنْها في الوضع جواب لكلام الناس» وغيرها 
من كلام الناس يقطع الصلاة؛ فكذا هي وتسقط سجدة السهوء لأنها لم تشرع إلا في 
التحريمة» ولا تحريمة» ويسقط التكبير أيضاً؛ لأنه غير مشروع إلا متصلا بالصلاة وقد زال 
الاتصال؛. وعلى هذا: المسبوق لا يكبر مع الإمام» لما بينا أن التكبير مشروع بعد الفراغ من 
الصلاة/ والمسبوق بعد في خلال الصلاة» فلا يأتي به. 5 

فصل 
فى بيان امن يجب عليه») 

وأما بيان”2 من يجب عليه: فقد قال أبو حنيفة: إنه لا يجب إلآ على الرجال العاقلين 
المقيمين الأحرارء من أهل الأمصارء والمصلين المكتوبة بجماعة مستحبة» فلا يجب على 
النسوان» والصبيان» والمجانين» والمسافرين» وأهل القرى» ومن يصلي التطوع والفرض 


وححده. 


)١(‏ في هامش ب: بيان من يجب عليه التكبير. 


بدائع الصنائع ج "7 2 م3 


١/4‏ كتاب الصلاة 


ؤقال: أبؤ: توسَفب: ومحمد: يجب على كل من يؤدي مكتوبة في هذه الأيام, غلى أي 
وصف كان في أي مكان كان. وهو قول إبراهيم يم النخعي . 

وقال الشافعي في أحد قوليه: يجب على كل مصل فرضاً كانت الصلاة أو نفلاً؛ لأن 
النوافل اتباع الفرائض؛ فما شرع في حق الفرائض يكون مشروعاً فى حقها بطريق التبعية. 

ولنا: ما روي عن عليء وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما -: «أَنْهُمَا كَانَا لا يُكَبْرَانِ عَقِيْبَ 
التَطَوّعَاتِء ولم يرو عن غيرهما خلاف ذلك؛ فحل محل الاجماعء ولأن الجهر بالتكبير بدعة 
إلا في موضع ثبت بالنص» وما ورد النص إلا عقيب المكتوبات» ولأن الجماعة شرط عند أبي 
حنيفة ؟؛ لما نذكر. والنوافل لا تؤدى بجماعة» وكذا لآ بكبر غقيب الوتر- عندنا - أما عند أبى 
يوسفاء ومحمد: فلأنه نفل . 

وأما عند أبي حنيفة : فلأنه لا يؤدى بجماعة في هذه الأيام؛ ولأنه وإن كان واجباً فليس 
بمكتوبة؛ والجهر بالتكبير بدعة إلا فى مورد النص والإجماع؛ ولا نص ولا إجماع إل في 
المكتوبات . 

وكذا لا يكبر عقيب صلاة العيد ‏ عندنا ‏ لما قلنا؟ ويكبر عقيب الجمعة؛ لأنها فريضة 
كالظهر . 

وأما الكلام مع أصحابنا: فهما احتجا بقوله تعالى: ل9وَيَذْكُرْوَا أْمَ الله فِيْ أيّام 
مَعْلُومَاتِ» [الحج :4] وقوله: #وَاذْكَرُوا الله في أَيام مَْدُوْدَاتِ4 [البقرة ٠:‏ من غير تقييد مكان 
أو جنس أو حال؛ ولأنه من توابع الصلاة؛ بدليل أن ما يوجب قطع الصلاة من الكلام ونحوه 
برحو يط المكمير ا الو ولأبي حنيفة - رحمه الله 

عله _ : 0-7 1 )0 

تعالى -: قَوْلَ التي عَلِلٍ : ولا تَشْرِيقَ إلا في مِضْرٍ جَايِع) وقول علي رضي الله 
عه الا جذقة ولا ريق ولا ول أشن إل في يضر جاي1- 


والمراد من «التشريق»: هو رفع الصوت بالتكبير؛ هكذا قال النضر بن شميل” وكان 
من أرباب اللغة ؟ فيجسا تصديقه ؟؛ ولأن التشريق فى اللغة هو: الإظهار. والشروق هو الظهور. 


)١(‏ ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (7/ )١95‏ وقال: غريب مرفوعاً وإنما وجدناه موقوفاً على على وعزاه 
لعبد الرزاق في المصنف )01١89(‏ من طريق الحارث الأعور عن علي وأخرجه ابن عدي في الكامل /١‏ 
/81 وقال ا ا 

(؟) النضر بن شميل المازني أبو الحسن البصري ثم الكوفي النحوي شيخ مرو عن حميد وبهز بن حكيم وابن 
عون وشعبة وعنه يحيى بن يحيى وإسحاق الكوسج وثقه النسائي قال محمد بن قهزاد: مات سنة ثللاث 
ومائتين. ينظر الخلاصة ”/ ”97 .)978١08(‏ 


كتاب الصلاة لا 


يقال: شرقت الشمس: إذا طلعت وظهرت؛ سمي موضع طلوعها وظهورها مشرقاً لهذاء ٠‏ 
والتكبير نفسه إظهار لكبرياء الله تعالى» وهو إظهار ما هو من شعار الإسلام؛ فكان تشريقاًء ولا 
يجوز حمله على صلاة العيد؛ لأن ذلك مستفاد بقوله: ولا فطر ولا أضحى في حديث علي 

- رضي الله عنه ‏ ولا على إلقاء لحوم الأضاحي بالمشرقة؛ لأن ذلك لا يختص بمكان دون 
مكان؛ فتعين التكبير مراداً بالتشريق» ولأن رفع الصوت بالتكبير من شعائر الإسلام وإعلام 
الدين» وما هذا سبيله لا يشرع إلا في موضع يشتهر فيه ويشيع. وليس ذلك إلا في المصر 
الجامع ؟ ولهذا اختص به الجمع والأعياد. 


وَهَذًا المعتى رقتفين: + الآ راتى به الفرو: لزان لأن عسي الاتدياز .يشتضن _التماعة 
دون الأفراد؛ ولهذا ايعان المضره صلاة الجمعة والعيد. وأمر النسوان مبنى على الستر دون 
الاشهار. ْ ١‏ 

وأما الآية الثانية: فقد ذكرنا اختلاف أهل التأويل فيها. وأما الأولى: فنحملها على 
خصوص المكان والجنس والحالء عملا بالدليلين بقدر الإمكان. وما ذكروا من معنى التبعية 
مسلم عند وجود شبرط المصر والجماعة» وغيرهما من الشرائط ؛ فأما عند عدمها فلا نسلم 
التبعية . < 

ولو اقتدى المسافر بالمقيم وجب عليه التكبير» لأنه صار تبعاً لإمامه؛ ألا ترى أنه تغير 
فرضه أربعا؛ فيكبر بحكم التبعية» وكذا النساء إذا اقتدين برجل وجب عليهن؛ على سبيل 
المتابعة» فإن صلين بجماعة وحدهن فلا تكبير عليهن؛ لما قلنا. وأما المسافرون إذا صلوا في 
المصر بجماعة؛ ففيه روايتان: روى الحسن عن أبي حنيفة: أن عليهم التكبير؛ والأصح: أن 
لا تكبير عليهم؛ لأن السفر مغير للفرض مسقط للتكبيرء ثم في تغير الفرض لا فرق بين أن 
يصلوا في المصر أو خارج المصر؛ فكذا في سقوط التكبير» ولأن المصر الجامع شرط 
والمسافر ليس من أهل المصر؛ فالتحق المصر في حقه بالعدم . 

فى بيان قضاء التكبير 

وأما بيان"2 حكم التكبير فيما دخل من الصلوات في حد القضاء فنقول: لا يخلو: إما 
إن فاتته الصلاة في غير أيام التشريق» فقضاها في أيام التشريق, أو فاتته في هذه الأيام 
فقضاها في غير هذه الأيام» أو فاتته في هذه الأيام/ فقضاها في العام القابل من هذه الأيام. أو |٠٠٠١‏ 
فاتته في هذه الأيام. فقضاها في هذه الأيام من هذه السنة . 


30 اق جا اران سكب النكين فنا نكل .مرب الصارانت فى سد الضياد: 


3" كتاب الصلاة 


فإن فاتته في غير أيام التشريق» فقضاها في أيام التشريق ‏ لا يكبر عقيبها؛ لأن القضاء 
على حسب الأداء؛ وقد فاتته بلا تكبير؛ فيقضيها كذلك. وإن فاتته في هذه الأيام» فقضاها في 
غير هذه الأيام ‏ لا يكبر عقيبها ‏ أيضاًء وإواكان العصناء على حسب الأداءء وقد فاتته مع 
التكبير» ٠‏ لأن رفع الصوت بالتكبير بدعة في الأصل إلأ حيث ورد الشرع؛ اي 
وقت القضاء ء فبقى بدعة» فإن فاتته فى هذه الأيام, وفضاها في العام القابل في هذه الأيام ‏ لا 
يكبر أيضا؟ وروي عن ابي يوسمفا: أنه يكير والصحيح : ظاهر الرواية. لما بينا أن رفع 
بالتكبير عقيب صلاة هي من صلوات”) هذه الأيام ؛ ولم يرد الشرع بجعله وقتأ لغير ذلك؛ 
فبقي بدعة» كأضحية فاتت عن وقتها؛ أنه لا يمكن التقرب بإراقة دمها في العام القابل وإن عاد 
الوقت؛ وكذا رمي الجمار؛ لما ذكرنا؛ فكذا هذا؟ وإن فاتته في هذه الأيام وقضاها في هذه 
الأيام من هذه السنة ‏ يكبر؛ لأن التكبير سنة الصلاة الفائتة؛؟ وقد قدر على القضاء؛ لكون 
الوقت وقتا لتكبيرات الصلوات المشروعات فيها 

فصل 

وأنااسيدي! !21 تكقير قا منظييا عالاة نس 1 ويعطييا من لواحن الصيلةة. أمان الذي كو 
صلاة بنفسه : فالسنن المعهودة التي يؤدي بعضها قبل المكتوبة. وبعضها بعد المكتوبة» ولها 
فصل متفرد نذكرها فيه بعلائقها. 

وأما الذي هو من لواحق الصلاة: فثلاثة أنواع : نوع يؤتى به عند الشروع في الصلاة. 
ونوع يؤتى به بعد الشروع في الصلاة. ونوع يؤتى به عند الخروج من الصلاة. أما الذي يؤتى 
به عند الشروع في الصلاة: فسئن الافتتاح» وهي أنواع: منها: أن تكون النية مقارنة للتكبير؛ 
لأن اشتراط النية ؛ لإخلاص العمل لله تعالون - وقران النية أقرب إلى تحقيق م يق معنى اللإخلاص ؛ 
فكان أفضل. وهذا عندنا. وعند الشافعى: فرض ؛ لاله قفوت 

وفتهاة أن وام وار را عا لا ولكنه أشار إليه في 
«كتاب الحج)» فقال : وإذا أردت أن تحر م بالحج إن شاء الله فقل: اللهم إني أريد الحج فيسره لي 
وتقبله مني . فكذا في باب الصلاة؛ ينبغي أن يقول: اللهم إني أريد صلاة كذاء فيسرها لي وتقبلها 
مني ؛ لأن هذا سؤال التوفيق من الله - تعالى ‏ للأداء والقبول بعده؛ فيكون مسئونا. 


000 في ب: صلاة. 
() في هامش ب: بيان سنن الصلاة. 


كتاب الصلاة "١‏ 





ومنها حذف التكبير» لما روي عن إبراهيم يم النخعي موقوفاً عليه ومرفوعاً إلى رسول 
الله يكت - أنه قال: «الأَذَانُ جَرْم ' وَالإِقَامَة جَزْم) وَالتَكبِيرٌ جَزْم) 00 ولأن إدخال المد في ابتداء 
اسم الله - تعالى ‏ يكون للاستفهام؛ والاستفهام يكون للشك؛ والشك في كبرياء الله - تعالى - 
كفر. وقوله: أكبر لا مد فيه؛ لأنه على وزن أفعل؛ وأفعل لا يحتمل المد لغة. 


ومنها: رفع'"' اليدين عند تكبيرة الافتتاح ‏ والكلام فيه يقع في مواضع: في أصل الرفع. 
وفي وفته. وفي كيهيته؛ وفى محله. أما أصل الرفع : فلما روي عن ابن عباس» وابن عمر 
رضي الله عنهما ‏ موقوفاً عليهماء ومرفوعاً إلى رسول الله أنه قال: «لآ تُرْقَعْ الأبِدِيٍ إلا 
في سَبْعَةٍ مَوَاطن» وذكر من جملتها تكبيرة الافتتاح . 


وعن أبي حميد الساعدي”  '‏ رضي الله عنه ‏ أنه كان في عشرة رهط من أصحاب 


. لا أصل له كما قال الحافظ والسخاوي. قال السيوطي في رسالته الجواب الحزم عن حديث التكبير جزم‎ )١( 
أما الحديث فغير ثابت قال الحافظ أبو الفضل بن حجر في تخريج أحاديث الشرح الكبير: حديث التكبير‎ 
جزم لا أصل له وإنما هو صن قول ابراهيم النخعي حكاه عنه الترمذي انتهى . وقد وقفت على اسناده عن‎ 
: النخعي قال عبد الرزاق في مصنفه عن يحيى بن العلاء عن مغيرة قال: قال ابراهيم : التكبير جزم يقول‎ 
لا يمد - هكذا وقع في الرواية مفسراً - وهذا التفسير إما من الراوي عن النخعي أو من يحيى أو من عبد‎ 
الرزاق وكل منهم أولى بالرجوع إليه في تفسير الأثر وفسره بذلك أيضاً الإمام الرافعي في الشرح. وابن‎ 
الأثير ذ في النهاية. وجماعة آخرون» وأغرب المحب الطبري فقال: معناه لا يمد ولا يعرب بل يسكن آخره‎ 
وهذا الثاني مردود بوجوهء أحدها مخالفته لتفسير الراوي والرجوع إلى تفسير الراوي أولى كما تقرر في‎ 
علم الأصولء. الثاني مخالفته لما فسره به أهل الحديث والفقه. الثالث أن إطلاق الجزم على حذف‎ 
الحركة الإعرابية لم يكن معهودا في الصدر الأول وإنما هو اصطلاح حادث فلا يصح الحمل عليه» وأما‎ 
حديث أنه عليه السلام لم ينطق بالتكبير إلا مجزوماً فلم نقف عليه وإن كان هو الظاهر من حاله كَكلِةٍ لأن‎ 
فصاحته العظيمة تقتضي ذلكء» وأما هل يشترط الجزم فجوابه لا بل لو وقف عليه بالحركة صح تكبيره‎ 
وانعقدت صلاته لأن قصارى أمره أنه صرح بالحركة في حال الوقتف - وهو دون اللحن - ومعلوم أنه لو‎ 
لحن بأن نصب الجلالة مثلا لم يضره في صحة الصلاة كما لو لحن في الفاتحة لحنا لا يغير المعنى فإنه‎ 
لا تبطل صلاته كما هو منصوص عليهء وأما هل للشافعي رضي الله عنه نص في ذلك؟ فجوابه أنه لم‎ 
ينص على ذلك وكذلك غالب الأصحاب اكتفاء بما نصوا عليه فى اللحن فى القراءة من نص على ذلك‎ 
منهم كالمحب الطبري فكلامه في الاستحباب لا في الاشتراط بقرينة ذكر ذلك مع مسألة المد  ومد‎ 
التكبير لا يبطل بلا خلاف  وحذفه سنة بلا خلاف» نعم نص الشافعي في الأم على جزم التكبير بمعنى‎ 
. حذفه وعدم مده وتمطيطه‎ 

0( في هامش ب: رفع اليدين عند التكبير سنة . 

ف أبو حميد الساعدي اسمه عبد الرحمن أو المنذر بن عمرو بن سعيد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن 
عمرو بن الخزرج الساعدي له ستة وعشرون حديثاً اتفقا على ثلاثة وانفرد كل منهما بحديث وعنه جابر 
وعروة توفي في أول خلافة معاوية ينظر الخلاصة ”/ .)١155( 7١‏ 


ب٠١١‎ 


,”> كتاب الصلاة 


رسول الله يك فقال لهم : ألا أحدئكم عن صلاة رسول الله يَكلْةٍ فقالوا: هات. فقال: رأيته إذا 


كبر عند فاتحة الصلاة رفع يديه» وعلى هذا إجماع السلف. 

وأما وقته: فوقت التكبير مقارناً له؛ لأنّه سنة التكبيرء شرع لإعلام الأصم الشروع في 
الصلاة» ولا يحصل هذا المقصود إلا بالقران. وأما كيفيته”'': فلم يذكر في ظاهر الرواية» 
وذكر الطحاوي: أنه يرفع يديه ناشراً أصابعه مستقبلا بهما القبلة» فمنهم من قال: أراد بالنشر: 
تفريج الأصابع» وليس كذلكء بل أراد أن يرفعهما مفتوحتين لا مضمومتين؛ حتى تكون 
الأصابع .نحو القبلة . 

وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني: أنه لا يفرج كل التفريج» ولا يضم كل الضم؛ بل 
يتركهما على ما عليه الأصابع في العادة بين الضم والتفريج . 

وأما محله”'': فقد ذكر في ظاهر الرواية: أنه يرفع يديه حذاء/ أذنيه؛ وفسره الحسن بن 
زياد في «المجرد فقال: قال أبو حنيفة: يرفع حتى يحاذي بإبهاميه شحمة أذنيه» وكذلك في 
كل موضع ترفع فيه الأيدي عند التكبير. 

وقال الشافعي: يرفع تعلق فتكية: :.وقال: مالف" تهذاءراسه : 


احتج الشافعي بما روي أن النبي كَكَِخَ كان إذا افتتح الصلاة كبر ورفع يديه حذو منكبيه . 


ولنا: ماروى أبو يوسف فى «الأمالى) بإسناده عن البراء بن عازب - رضى الله عنه ا أنة 
قال: «كان رَسُولَ الله يكل إذَا آَفَْتَحَ الصَّلاةَ كَبّرَ وَرَهمَ يَدَيْهِ جِذَاء أذْنَيهها . ولأن هذا الرفع شرع 


)1١(‏ في هامش ب: كيفية التكبير للصلاة. 

(0) في هامش ب: محل التكبير الرفع حذاء أذنيه . 

(9) أخرجه أبو داود )4/8/١(‏ كتاب الصلاة: باب من لم يذكر الرفع عند الركوعء الحديث (744), 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/4؟75):‏ كتاب الصلاة: باب التكبير للركوع والسجود. والدارقطني 
)19/١(‏ كتاب الصلاة: باب التكبير ورفع اليدين» الحديث ١8(‏ و١”5‏ و59)» والبيهقي (”/757): 
كتاب الصلاة: باب من لم يذكر الرفع إلا عند الافتتاح» من رواية يزيد بن أبي زيادء» عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى؛ عن البراء أن رسول الله ككل كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود. 
وأخرجه نف داود :)5,/8/١(‏ كتاب الصلاة: باب من لم يذكر الرفع إلا عند الركوع . الحديث (2)97/6:0 
من طريق شريك عن يزيد ثم قال: حدثنا عبد الله بن محمد الزهريء ثنا سفيان عن يزيد نحو حديث 
شريك» لم يقل ثم لا يعودء قال سفيان: قال لنا بالكوفة: بعد ثم لا يعود. قال أبو داود: (روى هذا 
الحديث هشيمء وخالد. وابن إدريس» عن يزيد لم يذكروا ثم لا يعود). 
وقال الدارقطني :)5954/١(‏ (إنما لقن يزيد في آخر عمره ثم لم يعدء فتلقنه وكان قد اختلط) . 
ثم أخرج عن علي بن عاصمء ثنا محمد بن أبي ليلى؛ عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» عن البراء بن عازبء, قال: رأيْت رسول الله كَقِةِ حين قام إلى الصلاة» فكبر ورفع يديه حتى ساوى - 


كتاب الصلاة وف 





لإعلام الأصم الشروع في الصلاة» ولهذا لم يرفع في تكبيرة هي علم للانتقال عندنا؛ لأن الأصم 
يرى الانتقال؛ فلا حاجة إلى رفع اليدين» وهذا المقصود إنما يحصل إذا رفع يديه إلى أذنيه . 


وأما الحديث: فالتوفيق عند تعارض الأخبار واجب» فما روي محمول على حالة 
العذر. حين كانت عليهم الأكسية والبرانس في زمن الشتاء. نكا تعد علو الرجم إلى 
الأذنين» يدل عليه ما روى وائل بن حجر أنه قال: قدمت المدينة فوجدتهم يرفعون أيديهم إلى 
الإذانء اك قدست عتويع فب القريل + وعليهم الأكبمرة و الترانضن :من كندة البزه بال دتو 
يرفعون أيديهم إلى المتاكسه: 


- بهما أذنيه ثم لم يعدء قال علي: فلما قدمت الكوفة قيل لي: إن يزيد حي» فأتيته فحدثني بهذا الحديث» 
فلم يذكر ثم لم يعد. فقلت له: أخبرني ابن أبي ليلى» أنك قلت: ثم لم يعد قال: لا أحفظ هذاء 
فعاودته. فقال: ما أحفظه. 
وأخرج البيهقي (71/5)؛ عن الحميدي. قال: (حدثنا سفيان» ثنا يزيد بن أبي زياد بمكة فذكر: هذا 
الحديث ليس فيه ثم لا يعود؛ قال سفيان: فلما قدمت الكوفة سمعته يحدث به فيقول فيه: ثم لا يعودء 
ا وقال لي أصحاينا : إن حفظه قد تغيرء وأو قالوا قد ساء. قال الحميدي: قلنا للمحتج 
بهذا: إنما رواه يزيد» ويزيد يُزيد) وهو عند الحميدي (775). 
ثم أخرج البيهقي عن عثمان بن سعيد الدارمي» قال: (سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال لا 
يصحء قال: وسمعت يحيى بن معين يضعف يزيد بن أبي زياد. وقال عثمان الدارمي: ومما يحقق قول 
سفيان بن عبينة أنهم لقنوه هذه الكلمة؛ أن سفيان الثوري» وزهير بن معاوية» وهشيماء وغيرهم من أهل 
العلم» لم يجيئوا بهاء إنما جاء بها من سمع منه بآخره) . 
قال البيهقي: (والذي يؤكد ما ذهب إليه هؤلاء» ما أخبرنا عبد الله الحافظ» ثم أسند عن ابراهيم بن 
بشارء ثنا سفيان» ثنا يزيد بن أبي زياد بمكة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلىء عن البراء بن عازبء قال: 
رأيت النبي كَكهِ إذا افتتح الصلاة رفع يديه وإذا أراد أن يركع, ٠‏ وإذا رفع رأسه من الركوع. قال سفيان: 
فلما قدمت الكوفة سمعته يقول: : يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعودء فظننت أنهم لقنوه) . 
وقال البخاري في رفع اليدين ‏ كما في نصب الراية /١(‏ *50) : حدثنا الحميديء» ثنا سفيان» عن 
يزيد بن أبي زياد ههناء عن ابن أبي ليلى» عن البراء: أن النبي ككلِ كان يرفع يديه إذا كبر, قال سفيان: 
لما كبر الشيخ لقنوه ثم لم يعد. 
قال اليخاري وكذلك روى الحفاظء من سمع من يزيد ١‏ بن أبي زياد قديماء منهم؛ الثوري». وشعبة. 
وزهير ليس فيه: ثم لم يعد. قال: وروى وكيع عن ابن أبي ليلى» عن أخيه عيسى» والحكم بن عتيبة: 
عن ابن أبن ليلى » عن البراءء» قال: : رأيت النبي كد يرفع يديه إذا كبر ثم لم يرفع . 
قال البخاري: وإنما روى ابن أبي ليلى هذا من حفظه. ٠‏ فأما من حدث عن ابن أبي ليلى من كتابه» فإنما 
حدث عن ابن أبي ليلى؛ عن يزيدء فرجع الحديث إلى تلقين يزيد. 
وهذا الطريق رواه أبو داود )479/١(‏ كتاب الصلاة: باب من لم يذكر الرفع عند الركوع» الحديث 
507؛ عن حسين بن عبد الرحمن». عن وكيع بهء ثم قال: وهذا الحديث ليس بصحيح . 


32" كتاب الصلاة 





أو نقول: المراد بما رويئا: رُؤُوْسَ الأصابع. وبما روي: الأكف والأرساغ؛ عملا 
بالدلائل بقدر الإمكان» وهذا حكم الرجل . 

فأما المرأة”'": فلم يذكر حكمها في «ظاهر الرواية»» وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنها 
ترفع يديها حذاء أذنيهاء كالرجل سواء؛ لأن كفيها ليسا بعورة. وروى محمد بن مقاتل الرازي 
عن أصحابنا : أنها ترفع يديها حذو منكبيها؛ لأن ذلك أَسْتَدْ لهاء وبناء أمرهن على السترء ألا 
ترى أن الرجل يعتدل فى سجوده ويبسط ظهره في ركوعه. والمرأة تفعل كأستر ما يكون لها. 

ومنها: أن الإمام يجهر بالتكبير» ويخفي به المنفرد والمقتدي؛ لأن الأصل في الأذكار 
هو الإخفاء» وإنما الجهر في حت الإمام؛ لحاجته إلى الإعلام» فإن الأعمى لا يعلم بالشروع 
إلا بسماع التكبير من الإمام. ولا حاجة إليه فى حق المنفرد والمقتدي 

ومنها: أن يكبر المقتدي مقارناً لتكبير الإمام؛ فهو أفضل باتفاق الروايات عن أبي حنيفة» 
وفي التسليم عنه روايتان: في رواية: يسلم مقارناً لتسليم الإمام كالتكبير. وفي رواية: يسلم 
بعد تسليم الإمام؛ بخلاف التكبير» وقال أبو يوسف: السنة أن يكبر بعد فراغ الإمام من 
التكبير» وإن كبر مقارناً لتكبيرهء فعن أبي يوسف فيه روايتان: في رواية: يجوز. 

وفي رواية: لا يجوز. 

وعن محمد: يجوز ويكون مُسِيئاً. 

وجه قولهما: أن المقتدي تبع للإمام؛ ومعنى التبعية لا تتحقق في القرآن. ولأبي حنيفة : 
أن الاقتداء مشاركة» وحقيقة المشاركة المقارنة؛ إذ بها تتحقق المشاركة في جميع أجزاء 
العبادة» وبهذا فارق التسليم على إحدى الروايتين؛ أنه إذا سلم بعده فقد وجدت المشاركة في 
جميع الصلاة؛ لأنه يخرج عنها بسلام الا 


ومنها: أن(" المؤذن إذا قال: قد قامت الصلاة كبر الإمام في قول أبي حنيفة» ومحمد. 

وقال أبو يوسف. والشافعي: لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة. والجملة فيه: أن 
المؤذن إذا قال: حي على الفلاح» فإن كان الإمام معهم في المسجد؛ يستحب للقوم أن يقوموا 
فى الصف . 

وعند زفرء والحسن بن زياد: يقومون عند قوله: قد قامت الصلاة في المرة الأولى» 
ويكبرون عند الثانية؛ لأن المنبىء عن القيام قوله: قد قامت الصلاة» لا قوله: حي على 
الفلاح . 


)غ2 فى هامش ب ٠‏ 00 فى: التكيين: 


كتاب الصلاة “>> 


ولنا: أن قوله: حي على الفلاح دعاء إلى ما به فلاحهم؛ وأمر بالمسارعة إليه؛ فلا بذ 
من الإجابة إلى ذلك» ولن تحصل الإجابة إلا بالفعل وهو القيام إليها؛ فكان ينبغي أن يقوموا 
عند قوله: حي على الصلاة؛ لما ذكرناء غير أنا نمنعهم عن القيام؛ كيلا يلغو قوله: حي على 
الفلاح؛ لأن من وجدت منه المبادرة إلى شيء» فدعاؤه إليه بعد تحصيله إياه لغو من الكلام . 

وأما قوله: إن المنبىء عن القيام قوله: قد قامت الصلاة؛ فنقول: قوله: قد قامت 
الصلاة: ينبىء عن قيام الصلاةء لا عن القيام إليهاء وقيامها وجودهاء وذلك بالتحريمة؛ ليتصل 
بها جزء من أجزائهاء تصديقا له على ما نذكرء ثم إذا قاموا إلى الصلاة ‏ إذا قال المؤذن: قد 
قامت الصلاة ‏ كبروا على الاختلاف الذي ذكرنا. 

وجه قول أبي يوسف,. والشافعي: أن في إجابة المؤذن فضيلة» وفي إدراك تكبيرة 
الانتتاح فضيلة؛ فلا بد من الفراغ إحرازاً للفضيلتين من الجانبين» ولأن فيما قلنا تكون جميع 
صلاتهم بالإقامة» وفيما/ قالوا بخلافه. 

ولأبي حنيفة» ومحمد: ما روي عن سويد بن غفلة : أن عمر كان إذا انتهى المؤذن إلى قوله : 
قد قامت الصلاة ‏ كبر» وروي عن بلال - رضي الله عنه أنه قال :يا رسول الله» إن كنت تسبقني 
بالتكبير فلا تسبقني بالتأمين ا - لما سبقه بالتكبير فضلا عن التأمين؛ 
فلم يكن للسؤال معنى» ولأن المؤذن مؤ تمن الشرع ؛ فيجب تصديقه. وذلك فيما قلناه؛ لما ذكرنا: 
أن قيام الصلاة وجودها؛ فلا بد من تحصيل التحريمة المقترنة بركن من أركان الصلاة ؟ ليوجد جزء 

من أجزائها فيصير المخبر عن قيامها صادقا في مقالته ؛ لأن المخبر عن المتركب من أجزاء لا يقاء لها 

لن يكون إلأعن وجود جزء منها؛ وإن كان الجزء وحده مما لا ينطلق عليه | سم المتركب» كمن 
يقول: فلان يصلي في الحال؛ يكون صادقاً؛ وإن كان لا يوجد في الحالة الإخبار إلا جزء منها؛ 
ا اا ا 

وبه تبين: أن ما ذكروا من المعنيين» لا يعتبر بمقابلة فعل رسول الله كه وفعل عمر 
رق اندض 

ثم نقول: في تصديق المؤذن فضيلة؛ كما أن في إجابته فضيلة» بل فضيلة التصديق فوق 
فضيلة الإجابة» مع أن فيما قَالُوهُ فوات فضيلة الإجابة أصلاً؛ إذ لا جواب لقوله: قد قامت 
الصلاة من حيث القول» وليس فيما قلنا تفويت فضيلة الإجابة أصلاء بل حصلت الإجابة 
بالفعل». وهو إقامة الصلاة ‏ فكان ما قلناه سبباً لاستدراك الفضيلتين؛ فكان أحق» وبه تبين: أن 
لا بأس بأداء بعض الصلاة بعد أكثر الإقامة» وأداء أكثرها بعد جميع الإقامة؛ إذا كان سبباً 
لاستدراك الفضيلتين . ْ 

وبعض مشايخنا اختاروا في الفعل مذهب أبي يوسف؛ لتعذر إحضار النية عليهم في حال 
رفع المؤذن صوته بالإقامة . 


ا 


3" كتاب الصلاة 
هذا إذا كان الإمامُ في المَسْجِدِء فَإن كَانَ خَارِجٍ المَسْجِدٍ لآ يَقُومُونَ ما لْمْ يَخْضْرْء لقول 


النبيّ يله : (لا تَقُومُوا في الصَّفٌ حَنَّى تَرَوْنِي خَرَجِْتٌ00 وروي عن على رضي الله عنه -: 

)١(‏ أخرجه أحمد (204/5)., والبخاري (؟1/١١١):‏ كتاب الأذان: باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلاء 
الحديث (7758): ومسلم :)477/١(‏ كتاب المساجد: باب متى يقوم الناس للصلاةء الحديث /١61(‏ 
6؛» وأبو داود :)778/١(‏ كتاب الصلاة: باب في الصلاة تقام؛ الحديث (20554» والترمذي (؟/ 
06 كتاب الجمعة: باب الكلام بعد نزول الإمام. الحديث (2)047» والنسائي (817/5): كتاب الإمامة : 
باب قيام الناس إذا رأو الإمام» والبيهقي (؟7/١٠):‏ كتاب الصلاة: باب متى يقوم المأموم» والحميدي 
.)206/١(‏ رقم (4717)ء والدارمي :)584/١(‏ كتاب الصلاة: باب متى يقوم الناس إذ أقيمت الصلاة» 
وابن خزيمة (7/ »)١5‏ رقم »)١917(‏ وأبو نعيم في الحلية 2»)74١/4(‏ والبغوي في «شرح السنة» (؟/ 
4 بتحقيقنا)» من حديث أبي قتادة. 
وقال الترمذي: حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح . 
وقال: وفي الباب عن أنس» وحديث أنس غير محفوظ . 
وحديث أنس: 
أخرجه الترمذي في: «العلل الكبير؛ ص (84) رقم »)١17(‏ والطيالسي  547(‏ منحة) وعبد بن حميد 
في «المنتخب من المسند» :)١5059(‏ من طريق جرير بن حازمء عن ثابت عنهء قال: قال رسول 
الله كلْةِ: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. 
وقال الترمذي: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هو حديث خطأء أخطأ فيه جرير بن حازم» ذكروا 
أن الحجاج الصواف كان عند ثابت البناني وجرير بن حازم في المجلس». فحدث الحجاج عن يحيى بن 
أبي كثيرء عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» عن النبي كَل قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى 
ترونئ ؛ قوهم فيه جرين أبن جازم 
فظن أن ثابتاً حدثه عن أنس بهذاء والصحيح هو: عن ثابت» عن أنس كان النبي كك إذا أقيمت الصلاة 
يتكلم مع الرجل حتى نعس بعض القوم . 
وأخرجه ابن عدي فى «الكامل» )١77/7(‏ فى ترجمة جريرهء وقال ابن عدي: وهذا يقال أخطأ فيه 
جرير بن حازم 5-5 هذا من حديث انين لها رواة ثابت عن عبد الله بن قتادة. عن أبيه» وكلام 
البخاري قد أخرجه ابن عدي في كامله )١71//7(‏ عن حماد بن زيد قال: كنا جلوساً يوماء ومعنا حجاج 
الصواف» ومعنا جرير بن حازم» وثابت البناني فحدث حجاج بحديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه: إذا 
أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني «فاحتمل أبو النضر ‏ جرير بن حازم عن ثابت. 
وقد أنكر حديث أنس حمادٌ بن يزيد. 
فأخرج العقيلي »)١98/١(‏ قال: حدثنا عبد الله بن أحمدء قال: ثنى أبي قال: حدثنا إسحاق بن عيسى 
الطباع» قال: حدثت حماد بن زيد بحديث جرير بن حازم عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله كَل : 
«إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» فأنكره» وقال: إنما سمعته من حجاج الصواف عن يحيى بن 
أبي كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه فى مجلس ثابت» وظن أنه سمعه من ثابت١.‏ هء قلت 
وفي الباب أيضاً عن جابر بن سمرة. 1 
أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير؛ »)74/١(‏ من طريق صالح بن عبد الصمد الأسّدي الموصليء ثنا - 
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أنه دخل المسجد فرأى الناس قياماً ينتظرونهء فقال: ما لي أراكم سامدين ‏ أي: واقفين 
متحيرين ولآان القيام أجل الصلاة ؟ ولا يمك ١:‏ اداؤها بدون الإمام. فلم يكن القيام معيدا . 


ثم إن دخل الإمام من قدام الصفوف. فكلما رأوه قامواء لِأنهُ كما دخل المسجد قام مقام 
الإمامة. وإن دخل من وراء الصفوف فالصحيح: أنه كلما جاوز صفاً قام ذلك الصف؛ لأنه 
صار بحال لو اقتدوا به جاز؛ فصار في حقهم كأنه أخذ مكانه. 

وأمااالتوق :"يديد الفراغ من الافتتاح فنقول: إذا فرغ من تكبيرة الافتتاح يضع 
يمينه عن شمالهء والكلام فيه في أربعة مواضع : 

أحدها : في أصل الوضع . 

والثاني : في وقت الوضع . 

والرابع : في كيفية الوضع . 

أما الأول فقد قال عامة العلماء: إن السنة هي وضع اليمين على الشمال. 

وقال مالك: السنة هي الإرسال. 


وححه قوله: أن الإرسال أن 9 شق على البدن». والوضع للاستراحة ؛ دل عليه ما روي عن 
إبراهيم النخعي أنه قال: : أنهم كانوا يفعلون ذلك؛ مخافة اجتماع الدم في رَُؤُوْس الأصابع ؛ 
لأنهم كانوا يطيلون الصلاة» وأفضل الأعمال أحمزها على لسان رسول الله كله" . 


السحورء وأخذ الشمال باليمين في الصلاة”” . وفي رواية: وضع اليمين على الشمال تحت 
السرة في الصلاة. 


القاسم بن يزيد الجرمي» عن إسرائيل» عن سماك بن حرب؛ عن جابر بن سمرة قال: قال رسول 
الله كَليِ: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونى». 
قال الطبراني : لم يروه عن سماك إلا إسرائيل» ولا عن إسرائيل إلا القاسم الجرمي»ء تفرد به صالح بن 
عيد الصمد. 
وذكره الهيشمي في اامجمع الزوائد» ع2 وقال: رواه الطبرانى فى «الأوسطة و«الصغير؛. وإسناده 
حيس ٠‏ 

010 في هامش ب: ما يؤتى به بعد الفراغ من الافتتاح . 

(؟) سيأتي. 

(6) سيأتي في الصيام . 
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وأما وقت الوضع : فكلما فرغ من التكبير في ظاهر الرواية . 


وروي عن محمد فى «النوادر»: أنه يرسلهما حالة الثناء» فإذا فرغ منه يضع. بناء على أن 
الوضع سنة القيام الذي له قرار”'' في ظاهر المذهب. 


وعن محمد: سنة القراءة» وأجمعوا على أنه لا يسن الوضع في القيام المتخلل بين 
الركوع والسجود؛ لأنه لا قرار له ولا قراءة فيه. والصحيح جواث ظاهرٌ الروايقء لقوله كيه : 
إن مَعْشَرّالأنَءِ مرا أن نَضَعَ أَِمَائَنا عَلَى شَمَائِلنَا في الصّلاا 1 ال 
وحال؛ فهو على العموم إلا ما خص بدليلء ولأن القيام من أركان الصلاة» والصلاة خدمة 
الرب ‏ تعالى - وتعظيم لهء ل وا 0 فكان 
أولى . 


وأما القيام المتخلل بين الركوع والسجود في صلاة الجمعة والعيدين: فقال بعض 


ب مشايخنا: الوضع أولى؛ لِأنّ/ له ضرب قرار. 


وقال بعضهم: الإرسال أولى؛ لأنه كما يضع يحتاج إلى الرفع؛ فلا يكون مفيد. 

وأما فى حال القنوت: فذكر فى الأصل: إذا أراد أن يقنت كبرء ورفع ناه إشذاء: أذنة 

قال أبن يكو الاشكاف: معئأه : يضع يمينه على شماله . وكذلك روي عن أبي حنيقة ) 
وين أنه يضعهما كما يضع يمينه على يساره” '" في الصلاة . 

وذكر الكرخي» والطحاوي: أنه يرسلهما في حالة القنىوت؛ وكذا روي عن أبي يوسف . 

ومنهم من قال: لص بل يضع». ومعنى الإرسال: ألا ييحطيوننة كما روي عن أبي 


ولأن هذا قيام في الصلاة له قرار؛ فكان الوضع فيه أقرب إلى التعظيم؛ فكان أولى . 


)١(‏ فى ب: مقدار. 

(؟) أخرجه الدارقطني 784/١‏ حديث (0) من حديث طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي عن عطاء عن ابن 
عباس وطلحة هذا قال فيه أحمد: متروك الحديثء» وقال ابن معين: ضعيف ليس بشيء» وتكلم فيه 
البخاري ء وأبو داود» والنسائي وأبو حاتم ء وأبو زرعة» وابن ٠‏ حبان » والدارقطني» وابن ن عدي . 

() فى س: على شماله. 
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وأما في صلاة الجنازة؛ فالصحيح - أيضاً - أنه يَضَمُ؛ لما رُويّ عن النّبّ يله -: «أَنهُ 
صَلَى عَلَى جَتَارَة وَوَضْعٌ يَمِينَهُ نَهُ عَلَى شِمَالِهِ نَحْتَ السُرَةة ولأن الوذ ضع أقرب إلى التعظيم في 
قيام له قرار : ؛ فكان الوضع أولى . 

وأما محل الوضع: فما تحت السرة في حق الرجل» والصدر في حق المرأة. وقال 
الشافعي: محله الصدر في حقهما جميعاًء واحتج بقوله تعالى: #فَصّل لِرَبَكَ وَأَنْحَرْ)» 
[الكوثر: ؟] قوله: وانحر: أي: ضع اليمين على الشمال في النحرء وهو الصدرء. وكذا روي عن 
على في تفسير الآية. 

ونا ع و عن النبي كَكِةِ أنه قال : «تلاثٌ من م سئّن المَرْسَلِينَ - من جملتها - وضع 
اليِمِيْنِ عَلَى الشّمَالٍ ئَْتَ السُرّةِ ني الصَّلاة؛ وأما الآية : 00 أي : صل صلاة العيد. وائحر 
الجزور. وهو الصحيح من التأويل؛ لأنه حينئذ يكون عطف الشيء ء على غيره كما هو مقتضى 
العطف في الأصل. ووضع اليد من أفعال الصلاة وأبعاضهاء ولا مغايرة بين البعض وبين 
الكل. أو يحتمل ما قلنا؛ فلا يكون حجة مع الاحتمال؛ ٠‏ على أنه روي عن علي. وأبي هريرة 
- رضي الله عنهما -: أنهما قالا: : السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة فلم يكن تفسير 
الآية عنه . 

وأما كيفية”"' الوضع : فلم يذكر في ظاهر الرواية؛ واختلف فيهاء قال بعضهم: يضع كفه 
اليم .على ظهين [كفة]""" السترى. 

وقال بعضهم: يضع على ذراعه اليسرى . وقال بعضهم: يضع على المفصل . 

وذكر في «النوادر) اختلافا ب بين أبى يوسفء ومحمد. فقال على قول أبي يوسف : : يعمبضص 
بيده اليمنى على رسغ يده اليسرى . 

عا محمد يضرع 1 
وفيعا وورادةء ل سوس ل 
الممو: ٠‏ ويحلق إبهامه وخنصره ه وسصره» ويضع الوسطى والمسبحة على معصمه؛ ليصير جامعاً 

بين الأخذ والوضع ؛ وهذا لأن الأخبار اختلفت» ذكر في بعضها الوضع». وفي بعضها الأخذ؛ 
9 الجمع بينهما عملا بالدلائل أجمع ؛ فكان أولى . 





)21 في ب : روي ٠.‏ 
(5؟) في هامش ب: بيان كيفية الوضع . 
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ثم يقول(2: سبحانك اللهم ومحياككه وكارك المعلقهة وتطالى ععدلة» بزل الواغير لك 
سواء كان إماماً أو مقتدياً أو منفرداً؛ هكذا ذكر في «ظاهر الرواية»»؛ وزاد عليه في «كتاب 
الحج»: وجل ثناؤك» وليس ذلك في المشاهيبي» ولا يقرأ: #إني وجهت وجهي # [الأنعام : 7/9] 
لا قبل التكبير ولا بعده في قول أبي حنيفة» ومحمد» وش اقول أبى .يرسك الأول ثم رجع 
وقال في «الإملاء»: يقول مع التسبيح: إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض 
حنيفاً» وما أنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» لا شريك 
لت بويتاللك: أموشه وان" من" المسامية» نو لأ رقول آنا اول« التتلمية اانه كذب بوعل ننسد 
صلاته إذا قال ذلك؟ قال بعضهم : تفسد ؟؛ لأنه أدخل الكذب في الصلاة . 


5ك 


وقال بعضهم: لا تفسد؛ لأنه من القرآن. 
ثم عن أبي يوسف روايتان: في رواية: يقدم التسبيح عليه . 


وفي رواية : هو بالخيار إن شاء قدم وإن شاء أخرء وهو أحد قولي الشافعي. وفي قول : 
تمشح بعر وجيت وجهي لا بالسبيح: واحتجّما بحديثٍ ابن عَمَرٌَ؛ «أن التي يليه كَانَّ إذا 


_ 


فتنحَ الصَّلاة قَالَ: وَجهْتُ وَجْهِيَ إلخ. وقَالَ: سُبْحَائَكَ اللّهُم وَبِحَمْدِكَ . .» إلى آخر 6 


والشافعي زاد عليه ما رواه عن رسول الله يَئِةّ وهو قوله: (ا هم ني ظَلَتُ تفي ظلما 

كثيراً وَنُّ ل َغْفِرُ الذنُوبَ إلا آنتَ فَأغْفِرْ لِي مَغْفِرَة من عِندِكٌ وَتْبْ عَلَيّ إِنْكَ أَنْتَ التَوَابُ 
لبا 

وفي بعض الروايات : «اللَّههَ أنتَ المَلِكء لآ إله إلا أَنتَء أنْتَ رَبِي وَأَنا عَبْدَكَ وَأنا عَلَى 

عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا أسْتَطغْتُ أَبُو ءُ لَك بِنِعْمَتِكَ عَليّ. بوم لَكَ بِدَنِي َأغْفِر لي ذُنوبي, إِنْهُ لآ 

ع علو الذئوت إلا أَنْتَ وَأَهْدِنِي لِأَخْسَن الأخلاق» نه لايَهْدِي لِأَخْسَيهَا إل أُنْتَء وَأَضْرف 





)١(‏ في هامش ب: يقول بعد التكبير سبحانك اللهم وبحمدك 

هه وورد أيضاً بنحوه من حديث علي . 
أخرجه مسلم : كتاب صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل» الحديث /75١١(‏ الالا)ء وأبو داود 
:)41١/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما يفتتح به الصلاة» الحديث (70)» والترمذي (0/ 4805): كتاب 
الدعوات» باب الدعاء عند افتتاح الصلاةء الحديث ,»)3147١(‏ والنسائي :)١19١-1١59/5(‏ كتاب 
الافتتاح : باب الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» :)77/١(‏ كتاب 
الصلاة: باب ما ينبغي أن يقال في الركوع والسجودء والبيهقي /١(‏ 7”) كتاب الصلاة: باب افتتاح الصلاة 
بعد التكبيرء والدارمي )١87/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما يقال بعد افتتاح الصلاة» وأحمد )44/١(‏ وأو 
يعلى (745:/1) رقم (145) من طريق الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي به. 

(6) الشافعي في المسند  1/4/١(‏ 75) حديث )7١١7(‏ من حديث علي بن أبي طالب . 
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عَنْي سَيْنَهَاء إِنْهُ لا ِيَضْرِف عَنِي سَبِئَها إل أَنْتَّ نا بك وَّلَكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيتَء أَسْتَغْفِرْكَ 
وَآَثُوُْ نيلك . 


وجه «ظاهر الرواية» قوله تعالى: «مُسْبْخ بِحَمْدٍ رَبك جِيْنَ تَقْرْمُ4 [النصر:*] ذكير 
الجصاص عن الضحاك. عن عمر - رضي الله عنه _: أنه قول المصلي عند الافتتاح : سبحانك 
اللهم وبحمدك. وروى هذا الذكر عمر. وعلي وعبد أللّه بن مسعود» عن النبي كَكِْةِ أنه كان 
يقول عند الافتتاح , ولا تجوز الزيادة على الكتابس» والخبر المشهور بالأحادة: 


ثم تأويل ذلك كله: أنه كان يقول ذلك في التطوعات» والأمر فيها أوسع. فأما في 
الفرائض : فلا يزاد على ما اشتهر فيه,الأثر» أو كان في الابتداء ثم نسخ بالآية» أو تيك نوين 
بمعاضدة الآية» ثم لم يرو عن أصحابنا المتقدمين أنه يأتي به قبل التكبيرء ؛ وقال بعض مشايخنا 
المتأخرين : 0 لإحضار النية» ولهذا لقنوه العوام. 


ثم يتعوذ”" بلله من الشيطان الرجيم في نفسه إذا كان متفردا أو إماما. والكلام في التعوذ 
في مواضع: في بيان صفتهء وفي بيان وقته؛ وفي بيان من يسن" في حقهء وفي بيانٍ كيفيته . 

أما الأول: فالتعوذ سنة في الصلاة عند عامة العلماء. وعند مالك: ليسن يسنة: 
والصحيح : قول العامة؛ لقوله تعالى: ارو وو ا 0 
[النحل :44] من غير فصل بين حال الصلاة وغيرها. . وروي أن أبا الدرداء قَامَ لِيُصَلْيَ قَقَال لَه 
النبِنْ كله: ١تَعَوَدْ‏ بالله مِنَ الشيْطَانٍ الرّجيم» وَمِنْ شَّيَاطِينِ الإِنْس والْجنْ)”» وكذا الناقلون صلاة 
رسول الله كك نقلوا تعوذه بعد الثناء قبل القراءة . 


وأما وقت التعوذ: فما بعد الفراغ من التسبيح» قبل القراءة عند عامة العلماء. وقال 
اصبحات الظواهر: وقته: ما بعد القراءة؟ لظاهر قوله تعالى: #قإذا قرأت القرآن# [النحل:44] 
الآية. أمر بالاستعاذة بعك شراءة القرآن» أن الماء للتعقيب . 


ولنا: أن الذين نقلوا صلاة رسول الله ككِهِ نقلوا تعوذه بعد الثناء قبل القراءة» ولأن التعوذ 
شرع ؛ ؛ صيانة للقراءة عن وساوس الشيطانء» وفعني الصيانة لما يختاج إليه قبل القراءة لآ 
بعدهاء والإرادة مضمرة في الآية. معناه: فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله؛ كذا قال أهل 


التفسير كما في قوله تعالى: #إذا ة قمتم إلى الصلاة# [المائدة:1] أي : إذا أردتم القيام إليها . 





(0) ينظر الحديث السابق . 

(؟) في هامش ب: الكلام في الاستعاذة. 
(0) في ب: سن . 

(5) أخرجه الطبراني في التفسير: 8/ 0. 


ب٠‎ 


يض كتاب الصلاة 
ااا سس سيب ب حي 

وأما من يسن"'' في حقه التعؤذ : فهو الإمام والمنفرد دون المقتدي. في قول أبي حنيفة» 
ومححمدل . 

وعند أن يوسف: : هو سنة في حقه أيضا أ ذكر الاختلاف في «السير الكبيرا. وحاصل 
الخلاف : را- جع إلى أن التعوذ تبع للثناءء أو تبع للقراءة» فعلى قولهما تبع للقراءة؛ لأنه شرع 
لافتتاح القراءة. صيانة لها عن وساوس الشيطان» فكان كالشرط لها وشرط الشيء ع تبع له 
وعلى قوله تبع ب للثناء ؛ لأنه شرع بعد الثناء وهو من جنسه. وتبع الشيء ء كأسمه ما يتبعه. 

ويتفرع على هذا الأصل ثلاث مسائل : 

إحداهما: أنه لا تعوذ على المقتدي عندهما؛ لأنه لا قراءة عليه. وعنده: يتعوذ؛ لأنه 
يأتي بالثناء فيأتي بما هو تبع له. 

والثانية: المسبوق إذا شرع في صلاة الإمام وسبح لا يتعوذ في الحال» وإنما يتعوذ إذا 
قام إلى قضاء ما سبق به عندهما؛ لأن ذلك وقت القراءة. وعنده: يتعوذ بعد الفراغ من 
التسبيح ؛ لآنه تبع له . 

والثالثة : رمام في عند العبد راي بالتعرد عله اكير اي - إذا كان يرى رأي 
ابن عباس » أو رأي ابن مسعود؛ لأن ذلك وقت القراءة. وعنذده. يأتى به بعد التسبيح قبل 
التكبيرات ؛ لكر ها 0ك 

وأما كيفية(" التعوذ: فالمستحب له أن يقول: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أو أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم؛ لأن أولى الألفاظ ما وافق كتاب الله وقكوزة لدان الفاغ فى 
كتاب الله تعالى ‏ ولا ينبغي أن يزيد عليه: إن الله هو السميع العليم؛ لأن هذه الزيادة من 
بياب الثناء ؟ وما بعد التعوذ محل القراءة لا محل الثناء . 

وينبغي ألا يجهر بالتعوذ؛ لأن الجهر بالتعوذ لم ينقل عن النبي يد وعن علىي» وابن 
مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما قالا : أربع يخفيهن الإمام؛ ؟؛ وذكر منها التعوذ؛ ولأن الأصل 
في/ الأذكار هو الإخفاء. لقوله تعالى: #واذكر ربك في نفسك تضرعا أ وخيفة# [الأعراف:6١7]‏ 
كتهرك إلا لسوورة: 


ثم يخفي بسم الله الرحمن الرحيج”"'؛ وقال الشافعي:. يجهر بهء والكلام في التسمية في 
مؤاضع: 





)١(‏ في هامش ب: بيان من سئن في حقه التعوذ. 
() فى هامش ب: الكلام في التسمية. 


كتاب الصلاة وفنا 





والثاني: أنها من الفاتحة [أم ل](" . 

والثالث : أنها من رأس كل سورة أم لا. وينبني على كل فصل ما يتعلق به من الأحكام. 

أما الأول : فالصحيح من مذهب أصحاينا : أنها من القرآن؛ لأن الأمة أجمعت على أن ما 
الع الل ييا ار ارس أب ا ا ا ل 
فما بالك لا تجهر بها؟ فلم يجبني . 00 التسمية آية مد 
القرآن» أنزلت للفصل به يزخ السورة؛ لحا وام وسنت امس كل راعلمدياء وإليه 
أشار في كتاب الصلاة ؟ فإنه قال * ١‏ ثم يفتنح يفتئح القراءة ويخفي بسم الله الرحمن من الرحيم . 

وينبني على هذا: أن فرض القراءة فى الصلاة. يتأدى بها عند أبي حنيفة إذا قرأها على 
قصد القراءة» درك اجا جاه عقي تاباجا 1 انها .+ من القرآن» وكذا روي عن عبد الله بن 
المبارك: : أن من ترك بسم الله الرحمن من الرحيم في القرآن - فقد ترك مائة وثلاثة عشر أية. 


وقال بعضهم: لا يتأدى ؛ لأن في كونها آبة ثامية الحتمالة فإنه روي عن الأوزاعي أنه 
قال: : ما أنزل الله في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إلا في سورة النمل؛ وأنها في الدمل 
وحدها ليست باية تامة» وإِنَّمَا الآية قوله: (إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم» 
[النمل: ]١‏ فوقع الشك في كونها آية تامة؛ فلا تجوز الصلاة بالشك . 


وكذا يحرم على الجنب والحائض والنفساء قراءتها على قصد القرآن» أما على قياس 


رواية الكرخي فظاهر؛ لآن ها دون الآية يحرم علبهم. وكذا على رواية الطحاوي؛ لاحتمال 
أنها أن تامة ؟ فتحرم فراءتها عليهم احتياطاً وأما الثاني والثالث : فعئل أصحاينا ليست من 


الفاتحة. الاي 
وقال الكرخي : ا ل ا 0 
لكن أمرهم بالإخماء دليل على أنها'لبست من القاتحة؟ لآامتناع أن يجهر ببعض السورة دون 
البعض . 

احتج الشافعي بما روى أبو هريرة عن النبيّ كَلِ أنَهُ كَانَ يَقُولُ: «الْحَمْدُ لله رَبُ 





بدائع الصنائع اج 5 م 


:2 كتاب الصلاةٌ 





العَالَمِينَ» سَبْعَ آيَاتٍ إِخْدَاهْنَ» بشم الله الرّحْمنٍ الرّحِيم»'' فقد عد التسمية آية من الفاتحة؛؟ دل 
أنها'من :الفاتحة : بولآنها كنيت فى المصاحف على رأس الفاتحة» وكل سورة بقلم الوحي؛ 
فكانت من الفاتحة ومن كل سورة. 

ولنا: قولٌ النبئ كل حبرا عَن الله تَعَالَى أَنّهُ قال: «قَسَمْتٌ الصَّلاةً بَْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي 
نِضَمَيْنء فَإذا َال الْمَمْدُ: طالْحَمْدُ لله رَبٌ العَالَمِينَ4» يَقُولُ الله: حَمَدَنِي عَبْدِيء وَإِذَا قَال: 
«الرّحْمْنِ الرّحِيم4» قَالَ الله تَعَالّى: مَجَدَئِي عَبْدِيء وَإِذَا قالَ: مَالِكِ يَوْم الدين» قَال الله 


يبا 


وبين عَبْدِي نِطْفَيْنِء وَلعَنِدِي ما سَأل»". 


تغالة؟ انق على عتدئ:: وإذا قال: «إِيّاك نَعْبَدَ وَإِيَاكَ نَسْبَعِينٌ4» قَالَ الله تَعَالَى: هذًا بَيْنِي 


ووجه الاستدلال به من وجهين: 

أحدهما: أنه بدأ بقوله: الحمد لله رب العالمين» لا بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم 
[ولو كانت من الفاتحة» لكانت البداءة بها لا بالحمد. 

والثاني : أنه نص على المناصفة](" » ولو كانت التسمية من الفاتحة» لم تتحقق المناصفة» 





010 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 40/1 في الصلاة «باب الدليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية تامة 
من الفاتحة ويؤيده ما أخرجه الدارقطني في السنن 9 حديث )١7(‏ من طريق أبو أويس عن العلاء : 
أبنو أونين وثقه جماعة وضعفه آخرون» وممن ضعفه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو حاتم الرازي وممن 
وثقه الدارقطني وأبو زرعة» وقال ابن عدي: يكتب حديثه» وروى له مسلم في صحيحه ومجرد الكلام 
في الرجل لا يسقط حديثه ولو اعتبرنا ذلك لذهب معظم السنة» إذ لم يسلم من كلام الناس إلا من عصمه 
الله . 

2))5848 كتاب الصلاة: باب القراءة خلف الإمام. الحديث (79), وأحمد (؟/‎ :)85/١( أخرجه مالك‎ )٠( 
 5١77/١( كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة» الحديث (9و0١5)» وأبو داود‎ )197/١( ومسلم‎ 
والترمذي (7/ 10): كتاب‎ )875١( كتاب الصلاة: باب من ترك قراءة الفاتحة» الحديث‎ :)5١5 “اه‎ 
كتاب الصلاة: باب‎ :)175- ١75 /7( الصلاة: باب لا صلاة إلا بالفاتحة» الحديث 550)» والنسّائى‎ 
ترك قراءة البسملة فى الفاتحة» والبخاري في «جزء القراءة» ص (5)»: وابن ماجة (1147/1) كتاب‎ 
والبيهقي‎ »)5917 /١( وابن خزيمة‎ )7١1/1( الأدب: باب ثواب القرآن» حديث (37854)» والدارقطني‎ 
(؟/34) عن أبي هريرة.‎ 
ولفظ مالك عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة» عن أبي هريرة»؛ سمعت رسول الله يك يقول: "من‎ 
صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. هي خداج هي تمام' قال: فقات: يا أبا هريرة إني أحيانا‎ 
أكون وراء الإمام» قال: فغمز ذراعي» ثم قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي فإني سمعت رسول الله و‎ 
يقول: «قال الله تبارك وتعالى: قَسَمْت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها لي» ونصفها لعبدي».‎ 
: ولعبدي ما سأل؛ قال رسول الله يلةٍ اقرأواء يقول العبد: الحمد لله رب العالمين» يقول الله تعالى‎ 
٠ . حمدني عبدي». الحديث‎ 

(0) سقط في ب. 


السدم 





بل يكون ما لله أكثر؛ لأنه يكون في النصف الأول أربع آيات ونصف. ولآن كون الآية:فن:سورة 
كذاء ومن موضع كذا ‏ لا يثبت إلا بالدليل المتواتر من النبي 5 - وقد ثبت بالتواتر أنها مكتوبة 
في المصاحف». ولا تواتر على كونها من السورة» ا ا 
الكوفة من الفاتحة». لح بحدق راع ل ضير منها؛ وذا دليل عدم التواتر؛ ؛' ووقوع” '" الشك 
والشبهة في ذلك؛ فلا يثبت الل اي ا 1 
اختص به الشافعي. لا يوافقه في ذلك أحد من سلف الأمة» وكفى به دليلاً على بطلان المذه . 


والذثيل هليه : ما روي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه أذ المنن كيه قال : ١‏ اسُورَة في 
الْقُرْآنِ ثلاثون آيَهَ شَمَعَثْ لِصَاحِبهَا حو غَفِرَ لَه اتَبَارَكُ لبي بِيَلِهٍ الْمُلَكُ 9024 [الملك: ]١‏ وقد 
اتفق القراء وغيرهم على أنها ثلاثون آية: سوى بسم الله الرحمن من الرحيم» ولو كانت هي منها 
- لكانت إحدى وثلاثين أآيةء وهو خلاف قول النبي يَكِلةِ: وكذا انعقد الإجماع من/ الفقهاء ؛١٠أ‏ 
والقراء أن سورة الكوثر ثلاث آيات» وسورة الإخلاص أربع أنات ولو كانت التسيية متها 
لكان سورة الكوثر أربع آيات» وسورة ة الإخللاص خمس آيات » وهو خلااف الإجماع . 


وأما ما روي من الحديث: ففيه اضطراب؛ الوم ا سوروت 
الإسنادء ولأن مداره على عبد الحميد بن جعفر'". ؛ عن نوح بن أبي بلال”؟ ار لدي 
المقبري”* '» عن أبي هريرة» ولم يرفعه؛ وذكر أبو بكر الحنفي وقال: لقيت نوحاً فحدثني به 





)١(‏ في ب فوقع. 

000( أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن. برقم (3195) وابن السني في عمل اليوم والليلة حديث (181) 
وأخرجه أبو داود (5//ا5) في الصلاة باب في عدي الآي حديث .)١500(‏ 
والترمذي )١14/5(‏ في فضائل القرآن باب ما جاء فى فضل سورة الملك .)5881١(‏ 
وابن ماجة )١١14/5(‏ في كتاب الأدب باب ثواب القرآن حديث (7745). 
وأخرجه أحمد في المسند (7/7١؟97)‏ والحاكم (4917//5) وفي الباب من حديث أنس أخرجه الطبراني في 
الصغير (١7/57/1ا١).‏ 

إفرة عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن ن الحكم بن رافع الأنصاري أ بو الفضل المدنيء عن أبيه ومحمد بن 
عمرو بن عطاء. وعنه القطان ووكيع وأين وهبء وثقه ابن معين وابن سعد وأرخ وفاته سنة ثللاث 
وخمسين ومائة. الخلاصة .)59101()1١1١87/5(‏ 

(4) نوح بن أبي بلال المدني . عن علي بن الحسين وعنه زيد بن الحباب. وثقه أبو حاتم. الخلاصة (8/ 
١٠)ه2,.,.‏ 

(0) سعيد بن أبي سعيد المقبري أبو سعيد المدني أرسل . عن أم سلمة» وعن أبيه» وأبي هريرة» وأبيى سعيد 
وأنس وخلق. وعنه عمرو بن شعيب» وأيوب بن موسى» وعبيد الله بن عمر. والليث وهو أثبت الناس 
فيهء قال ابن خراش : ثقَةَ جليل. قال الواقدي : اختلط قبل موته بثلاث سنين» قال ابن .سعد: مات سنة 
ثلاث وعشرين. وقال انو حييد: : سنة خمس وعشرين ومائة الخلاصة: (*/ )١٠١١‏ (51ه/9). 


8 كتاب الصلاة 





عن سعيد المقبري. عن أبي هريرة ولم يرفعه؛ والاختلاف في المسند''' والوقف والرفع 
يوجب ضعفاً فيهء ولأنه فى حد الآحاد؛ وخبر الواحد لا يوجب العلمء. وكون التسمية من 
الفاتحة لا يثبت إلا بالنقل الموجب للعلم» مع أنه عارضه ما هو أقوى منه وأثبت وأشهرء وهو 
حديث القسمة فلا يقبل فى معارضته. 

أما قوله : إنها كتبت في المصاحف بقلم الوحي على رأس السور ‏ فنعم» لكن هذا يدل 
00 لا على كونها من السور؛ لجواز أنها كتبت للفصل بين السورء لا لأنها 
منها - فلا يثبت كونها من السور بالاحتمال» وينبني على هذا؛ أنه لا يجهر بالتسمية في الصلاة 
عندنا ؛ ومسي دكي وليست من الفاتحة حتى يجهر بها ضرورة الجهر بالفاتحة. 

م: يجهر بها في الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة كما يجهر بالفاتحة ؛ لكونها من الفاتحة» 

5 التسمية متى ترددت بين أن تكون من الفاتحة» وبين ألا تكون ‏ تردد الجهر بين السنة 
والبدعة؛ لأنها إذا لم تكن منها التحقت بالأذكار؛ والجهر بالأذكار بدعة» والفعل إذا تردد بين 
السنة والبدعة ‏ تغلب جهة البدعة؛ لأن الامتناع عن البدعة فرض؟ ولا فرضية في تحصيل 
السنة أو الواجب؛؟ فكان الإخفاء بها أولى . 


والدليل عليه: ما روي عن أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلى» وعبد الله بن مسعود. 
وعبد الله بن الفضل”". وعبد الله بن عباس» وأنس» وغيرهم ‏ رضي الله عنهم - أنهم كانوا 
يخفون التسمية» وكثير منهم قال: الجهر بالتسمية أعرابية» والمنسوب إليهم باطل؛ لغلبة 
الجهل عليهم بالشرائع 

وروي عن أنس ‏ رضي الله عنه أنه قال: صليت خلف رسول الله كل وخلف أبي 
بكرء وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وكانوا لا يجهرون بالتسمية. ثم عندنا: إن لم يجهر 
بالتسمية”" لكن يأتي بها الإمام؛ لافتتاح القراءة بها تبركاً؛ كما يأتي بالتعوذ في الركعة الأولى 
باتفاق الروايات» وهل يأتي بها في أول الفاتحة في الركعات الأخر؟ ؟ عن أبي حنيفة روايتان: 
روى الحسن عنه: أنه لا يأتى بها إلا فى الركعة الأولى؛ لأنها ليست من الفاتحة عندنا؛ وإنما 
يفتتح القراءة بها تبركاء وذلك فقتصن بالركية الاولى #التفوة: 


وروى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه يأتي بها في كل ركعة. وهو قول أبي 


)١(‏ فى ط: السند. 
230 عبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث الهاشمي المدني» عن أنس وأبي سلمة» وعنه 
موسى بن عقبة ومالك . وثقه أبو حاتمء الخلااصة (؟/8م) (/1/9"). 


(9) في عامكن ين الأفاء ريات بالسيية تبركا. 


كتاب الصلاة إوذن 





يوسف. ومحمد؛ لأن التسمية إن لم تجعل من الفاتحة قطعاً بخبر الواحد لكن < خير الواحد 
يوجب العمل فصارت من الفاتحة عملاء فمتى لزمه قراءة الفاتحة ‏ يلزمه قراءة التسمية 
احتياطا . 


وأما عند رأس كل سورة في الصلاة: فلا يأتي بالتسمية عند أبي حنيفة» وأبي يوسف. 
وقال محمد: يأتي بها احتباطا كما ف أرل الفاتحة . والصحيح : قولهما؛ لأن احتمال كونها من 
السورة منقطع بإجماع السلف على ما مرء وفي أنها ليست من الفاتحة لا إجماع» فبقي 
الاحتمال» فوجب العمل به في حق القراءة احتياطاً» ولكن لا يعتبر هذا الاحتمال فى حق 
الجهر ؛ لأن المخافتة امدق الأذكاء والجهر بها بدعة فى الأصل» فإذا احتمل أنها ذكر فى 
هذه الحالة» واحتمل أنها دن القاتيسة مانت المخافتة امد عن الدع فكانت أحق . 1 


وروي عن محمد: أنه إذا كان يخفى بالقراءة يأتى بالتسمية بين الفاتحة والسورة؛ لأنه 
أقرب إلى متابعة المصحف. وإذا كان يجهر بها لا يأتى؛ لأنه لو فعل لأخفى بها؛ فيكون سكتة 
له في وسط القراءة؛ وذلك غير مشروع» ثم يقرأ بفاتحة الكتاب والسورة. 


وقد بينا أصل فرضية القراءة وقدرهاء ومحل القراءة المفروضة فى بيان أركان الصلاة» 
وههنا دقن المقدار الذي يحرج به عن حد الكراهة. والمقدار المستحب من القراءة . 


أما الأول: فالقدر الذي يخرج '' به عن حد الكراهة: هو أن يقرأ الفاتحة» وسورة قصيرة 
قدن ثلاث آيات: أو ثلاث آيات من أى:سورة كانتت حى لو قرأ الفائخة وحدها» أو قرا مغها 
أية أو آيتين - يكرهء لما رُوِيَ عَنٍ النّبيُ ل أَنَهُ قَالَ : «لآصَلاة إلا بِفَاتِحَةٍ الْكَتَاب وَسُورَةٍ 
مَعَها)7") وأقصر السور ثلاث آيات» ولم يرد به نفي/ الجواز بل نفي الكمال» وأداء المفروض. 5 
على وجه النقصان مكروه. 


)1١(‏ في هامش ب: يخرج عن الكراهة بقراءة الفاتحة وسورة قصيرة. 

() أخرجه الشافعي في «الأم» )١19/١(‏ كتاب الصلاة: باب القراءة بعد التعوذء وأحمد (214/0), 
والدارمي (58/1): كتاب الصلاة: باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» والبخاري (؟75577/5- 7717): 
كتاب الأذان : باب وجوب القراءة للإمام (964)» ومسلم :)590/١(‏ كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة 
الفاتحةء الحديث (55/ 395)., وأبو داود :)0١5 /١(‏ كتاب الصلاة: باب من ترك قراءة الفاتحةء 
الحديث (855). والترمذي (5؟5/7١)‏ كتاب الصلاة: باب لا صلاة إلا بالفاتحة» الحديث (/89؟)2 
والنسائي :)١77/5(‏ كتاب الافتتاح: باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب» وابن ماجة )777/١(‏ كتاب إقامة 
الصلاة: باب القراءة خلف الإمام الحديث (815397)» والدارقطني :)35١7/١(‏ كتاب الصلاة: باب وجوب 
قراءة أم الكتاب». الحديث »)١7(‏ والبيهقي (؟/38) كتاب الصلاة: باب تعيين القراءة بفاتحة الكتاب» 
وأبو عوانة (؟54/5١١)»‏ وابن أبي شيبة ,))957٠0/١(‏ وعبد الرزاق (2»)5557 وابن خزيمة (157/1) رقم - 


بم كتاب الصلاة 





وأما القدر”' المستحب من القراءة: فقد اختلفت الروايات فيه عن أبي حنيفة» ذكر في 
«الأصل»: ويقرأ الإمام في الفجر في الركعتين جميعاً بأربعين آية مع فاتحة الكتاب ‏ 
فنواها ب 


وذكر في «الجامع الصغير) بأربعين ؛ نخيسييرة): ننتيق 6 سبوى فاتتعة الكدات؟ وزو 
الحسن في المجرد عن أبي حنيفة ما بين س:ة ستين إلى مائة . 

وإنما اختلفت الروايات؛ لاختلاف الأخبار؛ رُوي عَن الم ق: «أنْهُ تان يَقْرَأ ْوَأ في صَلاةٍ 
الفْجْر سورَة (قَ) حَمَ أَحَدَ بَْضُ النْسْوَانِ مِنْهُ في صَلاةٍ الفَجر»('' منهن أم هشام بنت حارثة بن 
النعمان7"؛ وعن مورق العجلي”” قال: اتَلَفَنتُ سُورَة (3) وَآقتَرَبَ مِنْ في رَسُولٍ الله كك مِنْ 
كَثْرَةِ قَرَاءَتِهِ لَهُمَا في صَلاةٍ المَجِرا . 


(588)» والبغوي في «شرح السنة» ”٠*17/5(‏ - بتحقيقنا) والحميدي (87”) والطبراني في «الصغير؛ /١(‏ 
كلهم من طريق الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن النبي كَلِةِ قال: لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وصححه ابن حبان (6/ /41) رقم (45ل/١)؛‏ (ه/ 46 -95) رقم .)1١197(‏ 
أما الحديث بزيادة وسورة معها فقد تقدم تخريجه. 

)1١(‏ في هامش ب : بيان القدر المستحب من القراءة فى الصلاة. 

0( أخرجه مسلم (6/ 747 - الأبي) كتاب الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة حديث (51) ١م‏ 
وأبو داود )١١٠١(‏ والنسائي )١51//7(‏ وأحمد (17/5) وابن خزيمة (17857) عن أم هشام بنت حارثة 
به وفيه أن صلاته كانت يوم الجمعة. 

() أم هشام بنت حارثة بن النعمان الأنصارية. وقيل: أم هاشم . قال ابن حجر في الإصابة. قال أبو عمرء أم 
هاشم وقيل أم هشام . 
قال أحمد بن زهير: سمعت أبي يقول عن أم هشام بنت حارثة بايعت بيعة الرضوان . 
وأخرج مسلم من طريق حبيب بن عبد الرحمن عن عبد الله بن محمد بن معن عن ابنة حارثة قالت: كان 
تنورنا وتنور رسول الله كَلِةِ واحداً وما حفظت #ق والقرآن المجيد# [سورة ق الآيتان ١‏ ؟] إلا من رسول 
الله عَلِيْةِ . . الحديث. وأخرجه أنضيا أصحاب السئن من أوجه أخرى عن أم هشام بنت حارثكة بن النعمان. 
ينظر ترجمتها في أسد الغابة (/9/ 503).» الإصابة (788/4)» تجريد أسماء الصحابة (؟771/1). أعلام 
النساء »)5١١/65(‏ الاستيعاب »)١97/5(‏ تهذيب التهذيب (؟١/١58)»‏ تهذيب الكمال ,))١7١57/59(‏ 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ١7/5(‏ 8). 

(:) مُوَرق بضم أوله وكسر المهملة ابن مشمرخ بفتح الراء محمد حرج العجلي» عن عمر وأبي ذر وأبي 
الدرداء وجماعة وعنه مجاهد وقتادة وطائفة. وثقه النسائي . ولالوان اكه لوانفاتة لي ولايد عه بن 
هبيرة. ينظر : الخلاصة 857/9 (7/555). ١‏ 
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وعن أبي هريرة: «أن النَّبِيّ كل قَرَأفي صَلاةٍ المَجْر: «وَالْمْرْسَلآتِ»4 وَظعَمٌ 
يتَسَاءَلُونَ 4 , وفي رواية : «إذَا الصَّمْسُ كُوْرَثْ»2 و#إذا السَّمَاءُ لفطرث». وروى ابن مسعود 
1 بن عباس وأبي هريرة - رضي الله عنهما - أن النبي َل كَانَ يقر : في الرَكْعَةٍ الأؤلّئ مِنّ الفَجْرِ 
ب #الم تَنزِيل السَّجْدَة وفي ل خْرَئ"'' بِظهَلٌ أنّى عَلَى الإنْسَاد ن04 . 


وعن أبي برزة الأسلمي”". «أنّ رسول الله يله كَانَ يَقْرَأْ في صَلاةٍ الفَجِرِ مَا بَيْنَ سِِينَ آي 
إِلَى م91 كد دكن 0 وروي أن أبا بكر قرأ في الفجر سورة البقرة؛ فلما فرغ قال له 
عدر . كادت الشمس تطلع يا خليفة رسول الله فقال رضي الله عنه: لو طلعت لم تجدنا 
غافلين'''؛ وروي أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قرأ سورة يوسف؛ فلما انتهى إلى قوله: #إنما 


أشكو بثي وحزني إلى الله [يوسف:65] خنقته العبرة فركع”" . 


العبادة. ومسجداء ل الوم السالن :قير رافيين :في العبادة: ومسجد له قوم أوساط؛ فينبغي للإمام 
أن يعمل بأكثر الروايات قراءة في الأولة وبأدناها قراءة في الثاني » وناو مئظها فراءة في الثالث؟ 


)١(‏ في ب: وفي الآخرى. 

(0) أخرجه البخاري 771/١‏ كتاب الجمعة: باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة (841) وطرفه في 
)٠١1١4(‏ ومسلم 5594/7 كتاب الجمعة: باب ما يقرأ في يوم الجمعة (178/ )88٠١‏ و(55/١٠88).‏ 

(9) نضلة بمعجمة ساكنة ابن عبيد الأسلمي أبو برزة. شهد الفتح. له ستة وأربعون حديثاًء اتفقا على حديثين. 
وعنه أبو العالية وأبو عثمان النهدي. قال خليفة: مات بالبصرة سنة أربع وستين. 
ينظر الخلاصة ”/ 2٠١5‏ تهذيب التهذيب .447/٠١‏ تقريب التهذيب ,"٠07/7‏ الكاشف ”/ .7١5‏ أسد 
الغابة ه/ 11" 

(4:) أخرجه البخاري ؟//ا١؟‏ 2.378 كتاب مواقيت الصلاة: باب وقت الظهر عند الزوال »)61١(‏ ومسلم /١‏ 
4 كتاب المساجد» باب استحباب التبكير بالصبح من أول وقتها (741//555) (2)3140//187 
(/؟/5437). 

(5) وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبؤسَفيان الكوفي الحافظ أحد الأئمة الأعلام. عن هشام بن عروة 
وجعفر بن برقان وابن عَوْن وشعبة وخلائق. وعنه أحمد وإسحاق وابن معين وأحمد بن عع رالحين بن 
عرفة وأمم. قال أحمد ما رأيت أوعى منه ولا أحفظ . وكان أحفظ من ابن مهدي كثيراً كثيراً. ما رأيت 
مثله في العلم والحفظ والاتقان مع خشوع وورعء ما رأت عيناي مثله قطء يحفظ الحديث ويذاكر بالفقه 
مع ورع واجتهادء وكان إمام المسلمين في وقته. قال خليفة: مات سنة ست وتسعين ومائة. ينظر 
الخلاصة ١758/7”‏ (5ؤل/الا). 

)١(‏ تقدم. 

)000 ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ )1١‏ وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن سعد وابن أبي 
شيبة ) والبيهقي في اشعب الإيمان). 
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عملاً بالروايات كلها بقدر الإمكان» ويجوز أن يكون اختلاف الروايات محمولاً على هذا. 
ويقرأأة في الظهر بنحو من ذلك أو دونه ذكره في الأصل». لما رُوِيَ عَنْ أبي سعيدٍ 
الخذْريٌ رضى الله عنه _ أنه قَالَ : «حَرَّرْنَا قَرَاءَةَ رَسول الله يه ني صَلاةٍ الظَهْر في الرَكْعَعَيْنِ 


بعَلاائِينَ ا ١‏ 
وعن عبد الله بن أبي قتادة”' ' عن أبيه أنه قال: «صَلَّ نا رَسُولَ الله يه الظَهْى 0 
#وَالسَمَاءِ وَالطارقٍ2»4 و#الشُمْس فاه دي ِ في العصر : (يقَرَأُ أ بِعِشْرِينَ أن 
ا م : سواها ذكره في الأصل؛ لما رُوِي عَنْ أبي هُرَيْرَة وججابر بن سَمَرَة ؛ ؛ أن التي مَل 
فِي الْعَضْرِ ل : سبح أ رَبك الأغلّن»». و#امَّل أَنَاكَ حَدِيتٌ العَاشِيَة24 وفي 
0 يي ا وفي رواية الأصل ؛ لقولٍ النبي ل لِمْعاذٍ جين كان كرأ ار ةَ في صَلاةٍ 
الْعشَاءِ : أيْنَ نْتَّ مِنَ «السّمْس وَضحَاها # [الشمس ٠‏ وطاللَيْلٍ | إِذَا ,َ 0 بَعْشَِد 37# [الليل ]١:‏ ولآنها 
خر إل ثلث الليل. ؛ فلو طول القراءة لتشوّش أمر الصلاة اعلن الود : ؟ لغلبة النوم إياهم . 


وفى المغرب بسورة قصيرة خمس آيات أو ست آيات مع فاتحة الكتاب ‏ أي سواها - 


١ 


مع ابح 


لاجد 


)١(‏ وأخرجه أحمد :)١/9(‏ ومسلم :)574/١(‏ كتاب الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصرء وأبو داود 
(505-606/1): كتاب الصلاة: باب تخفيف القراءة في الركعتين الأخريين؛ الحديث (8054), 
والنسائي :)77177/١(‏ كتاب الصلاة: باب عدد صلاة العم كن الستعير ٠‏ والبيهقي 0 كتاب 
العتلاة: ‏ بامرن اقالتسوي بين الزكعفية' الأوليين: وتحافه بعد قوللا خسن عفر آي اد قال نصف ذلك» 
وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية؛ وفي الأخريين قدر نصف ذلك . 

(؟) عبد الله أ قتادة الأنصاري أبو ابراهيم» عن أبيه وعنه عبد العزيز بن زفيع ) وثقه النسائي . قال ابن 
حبان مات سنة خمس وتسعين. ينظر الخلاصة 7/ 49-84 .)١0750(‏ 

() أخرجه البخاري (؟/ )11١‏ كتاب الأذان: باب يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب» الحديث 
(1)» ومسلم :)775/١(‏ كتاب الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصرء الحديث .)١1660(‏ 
وأبو داود )71١7/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء ف في القراءة في الظهر حديث (7948) والنسائي )١137/7(‏ 
كتاب الصلاة: باب القراءة في الكععين الارلين عر عناةة الخصيرة وابن ماجة )77/١/١(‏ كتاب الصلاة : 
باب الجهر بالاية أحياناً في صلاة الظهر والعصر حديث (8159) وأحمد (0/ 05940 9ك 69 اككء 
)"١١ 6‏ وعبد بن حميد في «المنتخب من المسنده ص (97: 18) رقم (15) والدارمي (917/1؟) 
كتاب الصلاة: باب كيف العمل بالقراءة في الظهر والعصرء وابن خزيمة /١(‏ 2504 190) رقم (2601, 
ده .)0١07‏ 

(4) سقط في ب. 

(0) من حديث جابر بن سمرة أخرجه مسلم (115/1) نووي في كتاب «الصلاة» باب القراءة في الصبح 
حديث ١7١(‏ - 104) وأبو داود 7١/١‏ في الصلاة باب قدر القراءة من صلاة الظهر والعصر حديث 
0 والنسائي 5 وابن خزيمة 7017/١‏ باب ذكر قراءة القرآن في الركعتين الأوليين من الظهر 
والعصر .)61١١(‏ 


. تقدم‎ (5١ 
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ذكره ذ في «الأصل»؛ لما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: أ 
اقرأ ة لي وذ المفصلء. وفي العصر والعشاء بأوساط المفصل». وفي 0 
نقضار العلضر: ولأنا أمرنا بتعجيل المغرب؛ وفي تطويل القراءة تأخيرها. 

وذكر في «الجامع الصغير»: ويقرأ في الظهر في الأوليين مثل ركعتي الفجر والعصر 
والعشاء سواء؛ والمغرب دون ذلك. 

وروى الحسن في «المجردا عن أبي حنيفة : أنه يقرأ فى الظهر ب١عبس»»‏ أو #إذا الشمس 
كررت# في الأولى» وفي الثانية ب#لا أقسم؟ [البلد:١]‏ أو #والشمس وضحاها# [الشمس:١]؛‏ 
وفي العصر يقرأ في الأولى والضحى أو والعاديات» وفي الثانية ب#ألهاكم» [التكاثر: ]١‏ أو #ويلٌ 
لكل همزة4 [الهمزة:١]‏ وفي المغرب في الأولى مثل ما في العصرء وفي العشاء في الأوليين مثل 
ما في الظهر؛ فقد جعلها في الأصل كالعصرء وفي «المجرد»: كالظهر. - 

وذكر الكرخي وقال: وقدر القراءة في الفجر للمقيم ‏ قدر ثلاثين آية إلى ستين آية 
سوى الفاتحة في الركعة الأولى» وفي الثانية: ما بين عشرين إلى ثلاثين» وفي الظهر في 
الركعتين جميعاً؛ سوى فاتحة الكتاب مثل القراءة في الركعة الأولى من الفجرء وفي العصر 
والعشاء : يقرأ في كل ركعة قدر عشرين آية؛ سوى فاتحة الكتاب» وفي المغرب في الركعتين 
الأولبين بفاتحة الكتات6 .وسورة مق فصان [سون]"'؟ المقصل» قال/ .وهده الروانة أحسو ها 
الروايات التي رواها المعلى عن أبي يوسف عن أبي حتيفة . 

ويحتمل أن يكون اختلاف مقادير القراءة”'' في الصلوات؛ لاختلاف أحوال الناس» 
فوقت الفجر وقت نوم وغفلة ؛ ' فتطول فيه القراءة كيلا تفوتهم الجماعة.» وكذا وقت الظهر في 
الصيف؛ لأنهم يقيلون» ووقت العصر وقت رجوع الناس إلى منازلهم ؛ فينقص عما في الظهر 
والفجر. ؛ وكذا وقت العشاء وقت عزمهم على النوم؛ فكان مثل وقت العصرء ٠‏ ووقت المغرب 
وقت عزمهم على الأكل؛ فقصر فيها القراءة؛ لقلة صبرهم عن الأكل خصوصاً للصائمين» 
وهذا كله ليس بتقدير لازم» بل يختلف باختلاف الوقت والزمان» وحال الإمام والقوم. 

والجملة فيه : : أنه ينبغي للإمام أن يقرأ مقدار ما يَخِفٌ على القوم ولا يَفّْلُ عليهم بعد أن 
يكون على النَّمَام؛ لما رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْن أبي العاص النَقَفِيَ”” أَنّهُ قَالَ: آجِرُ ما عُهِدَ إلى 





)١(‏ سقط فى ط. 

0( في ب: قراءات . 

() عثمان بن أبي العاص الثقفي. أبو عبد الله. عامل الطائف والبحرين وَعُمَانَء نزيل البصرة. له تسعة وعشرون 
حديثاً» انفرد له (م) بثلاثة . . وعنه ابن المسيّب ونافع بن جبير وابن سيرين وموسى بن طلحة. ٠‏ قال الحسن 


البصري : ما رأيت أحداً أفضل منه. قال محمد بن عثمان الثقفى : مات سنة إحدى وخمسين . 
ينظر الخلاصة 5١57/7‏ - /ا١7‏ (57/07). 


> كتاب الصلاة 





رَسولٍ الله عقيو : ١أَنْ‏ أَصَلْيَ بالقَوم صَلاةٌ أَصْعَفِهِمْ»” '' وروي عنه يَكِهِ أنه قال: «مِنْ م قَومأ 
ليِصَل بِهِمْ صَلاة أَضْعَفِهمْ؛ فإِنْ فِيهمُ الصّغِيرَ وَالْكبيرَ وَذَا الحَاجَق " . 

وروي أن و م مَعَاذْ ليها شكزا إلى رَسول الله علد تطويل الْمَرَاءَة دَعَاهُ قَقَالَّ : «أَقَئَانُ أَنْتَ 
ا مُعَادُ؟!2 قَالّها تلآثآء أَيْنَ أَنْتَ مِنْ: وَالسَمَاء وَالطارقِ» وهالشَّمْسِ وَضْحَاهًا#” " . 


قال الراوي : فما رأيتُ رسول الله كله في مَوَاعِظِهِ أَشَدٌ مِنْهُ في يلك المَوْعِطَقِ أن 
- رَضِيّ الله عَنْهُ وا قال : اما صَلْئِتُ خَلْفَ أَحَدٍ أَنَمْ وَأحَفٌ مِمًا صَلَيْتُ خَلْفَ رَسُوِلٍ 
الله د 04 ؛ وروي: : «أنه عَكللَع قرَأ ِالْمُعْوْدنَيْنِ ِي صلا ة المَجْرٍ نوفا فَلْمَافَرَءَ قالواء 
أَؤْجَرْتَء فَقَالَ يله: «سَمِعْتٌ بكاءَ صَبِىُ» نَخَشِيْتُ عَلَّىْ أُمْهِ أنْ تُفَْينَ)!*2 دل أن الإمام ينبغي له 
أن يراعي حال قومه؛ ولأن مراعاة حال القوم سبب لتكثير الجماعة؛ فكان ذلك متلرونا إليهء 


هذا الذي ذكرنا فى اود 
56 1 (7). 


وسورة من قصار المفطل؛ لا وق ل عازن غاير المي قا قل اما سول 
لله كه في السَمْرِ صَلاةٌ المجرء ة قرا بَاتحَةٍ الْكتَاب وَالْمُعَودنَينِ)” "لان السفر مكان المشقة. 
مدب بسو او لقيو لخر في الحرج وانقطع بهم السير؛ وهذا لا يجوز ؛ ولهذا 


أثر في قصر الصلاة فلأن يؤثر في قصر القراءة ول 
ويستحب”" للإمام أن يفضل الركعة الأولى في القراءة على الثانية في الفجر بالإجماع . 
وأما في سائر الصلوات: فيسوى بينهما عند أبي حنيفة» وأبي يوسف . 
وقال محمد: يفضل في الصلوات كلها 
وكذا هذا الاختلاف في الجمعة والعيدين؛ واحتجّ محمّد: بمًا رَوَى أبو قَنَادَةَ ‏ رَضِيَ الله 


)1١(‏ تقدم. 

(؟) تقدم. 

(9) تقدم. 

(4:) أخرجه البخاري 5 تتاب الأذان: باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي »)7١8(‏ ومسلم /١‏ 
**”, كتاب الصلاة: باب أمر الأئمة بالتخفيف )1794/١89(‏ 

(5) أخرجه أبو حنيفة كما في جامع المسانيد .)4754/١(‏ 

(5) في هامش ب: فتجبه في حق المسافر. 

(0) أخرجه النسائي ١08/7‏ في باب القراءة في الصبح بالمعوذتين (407) وابن خزيمة 518/١‏ باب قراءة 
المعوذتين في الصلاة. . . حديث (0757). 

(4) في هامش ب: يستحب أن يطول الركعة الأولى على الثانية . 


كتاب الصلاة و 





عَنْهُ -: «أَنَّ الى يكل كَانَ يُطِيلُ الَكْعَةَ الأؤلى عَلَى غَيْرِهَا في الصّلَرَاتِ كلّها»”'2 ولأن التفضيل 
تسبيب إلى إدراك الجماعة فيفضل كما في صلاة الفجرء 

ولهما ما روي عَن النَِيْ يه : «أنَهُ كان يَْرَأ في الجْمُعَةٍ جمعَة بم سُورَةَ الجْمْعَةٍ في الرَّكْمَةِ الأول ؛ وَفى 
الثاني سُورَة المُنَافِقِينَ:'!) وهما في الآي مستويتان» «وكان قرا في الأؤلى سُورَة الألى ؛ وَفِي القانِية 
العَاشِيَةَ!"© وهما مستويتان؛ ولأنهما مستويتان فى استحقاق القراءة؛ فلا تفضل إحداهما على 
الأخرى إلا لداع ؛ وقد وجد الداعي في الفجر؛ وهو الحاجة إلى الإعانة على إدراك الجماعة ؛ لكون 
الوقت وقت نوم وغفلة اا ل ياد لح رجاتي لدي جا العوارافرة لكر 
الوقت وقت يقظة ؛ فالتخلف عن الجماعة عة يكون تقصيراً والمقصر لا د يستحق النظر . 

وأما الحديث فنقول: كان يطيل الركعة الأولى بالثناء في أول الصلاة لا بالقراءق 
زالسرعوى 1 : أن يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة تامة؛ كذا ورد في الحديث؛ ولو 
كر سورة واحدة في الركعتين : قال بعض المشايخ : يكره؛ لأنه خلاف ما جاء به الأثر. 


وكال عامتهم لا يكره؛ وكذا روى عيسى بن أبان عن أصحابنا : أنه لا يكرهء وروي في 
ذلك حديثاً بإسناده عن ابن مسعود؛ أنه قرأ ذ في الفجر سُورَةَ بَنِي إسرَائِيل إلى قَوْلِهِ: قل أذعوا 
لله أو أَدْعُوا الرّحْمْنَ4 [الإسراء:١٠1]‏ في الرَكْعَةٍ الأؤلّى. + نم قا إلئ الثائئة وَحَتَمْ لسر 


)١(‏ تقدم. 
(؟) أخرجه مسلم (091//1) كتاب الجمعة: باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. الحديث (١1//5ل41)»‏ وأحمد 
(5750/5)» وأبو داود :)770/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما يقرأ به فى الجمعة» الحديث (5؟١١)2‏ 

والترمذي (47/1"): كتاب الجمعة: باب ما جاء في القراءة فى صلاة الجمعة» الحديث (019). 
والبيهقي (7/ )٠٠١‏ : كتاس الجمعة: باب القراءة في صلاة الجمعة؛ ؛ وغيرهمء. رد 0 
أبي رافع قال: استخلف مروان أيا هريرة على المدينة. وخرج إلى مكة فصلى بنا أبو هريرة الجمعة فمرأ 
بسورة الجمعة في الركعة الأولى» وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون» قال عبيد الله : فأدركت أبا هريرة حين 
انصرف فقلت: إنك قرأت بسورتين كان علي رضي الله عنه يقرأ بهما بالكوفة» فقال أبو هريرة: إني 
سمعت رسول الله كله يقرأ بهما. 

وقال الترمذدي: : حديث حسن صحيح . 

(6) أخرجه أحمد (5/ ١1”)ء‏ ومسلم (098/5): كتاب الجمعة: باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» الحديث 
(56). وأبو داود ٠ /١(‏ "): كتاب الصلاة: باب ما يقرأ به الجمعة» الحديث 2)١١7(‏ والنسائي (؟/ 
5 كتاب الجمعة: باب القراءة فى صلاة الجمعة وابن ماجة /١(‏ 00"): كتاب إقامة الصلاة: باب 
القراءة فى الجمعة» الحديث 2,)١١١9(‏ والبيهقي ("/ :)3٠١‏ كتاس الجمعة: باب القراءة فى صلاة 
الجمعة؛ من رواية عبيد الله بن عبد الله قال: كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله أي شيء 
قرأ به رسول الله كَةٍ يوم الجمعة سوى سورة الجمعة» قال كادي اس انالف لفط ملم 

00 فى هامش ب : المستحت أن يقرأ بالفاتخة وسوزة ثافة . 


ه:اب 


َك كتاب الصلاة 





با نا لا يكره؛ لما رويٌ: «أنَّ الَّبيّ ل أَوْثَرَ بِسَبْع سُوَرٍ مِنّ 
المُفَصّله"'" والأفضل ألا يجمع 


ولو قرأ من وسط السورة أو آخرها [لا بأس به]”"'؛ كذا روى الفقيه أبو جعفر الهندواني 
رحمه الله - لكن المستحب ما ذكرن"". فإذا فرغ من الفاتحة يقول: آمينء إماماً كان أو 
مقتدياً أو منفرداء وهذا قول عامة العلماء. 


0 وقال مالك : الى ل المدي درد الرعاة والعترده الفح و للا را 
أبي هُرَيْرَة عَنْ الي كل أَنّهُ قَالَ : «إذًا أمّنَ الإمَام َأمُئُواء فَإِنَّ المَلابَكة تُوَّمّنُء فَمَنْ وَافْقَ تَأْمِينْهُ 
تأئي الملاتئكة» ور هُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْيِهِ وَمَا نأرَ8» نا على التأمين من غير قل . 


ثم السنة”” فيه المخافتة عندنا. 
وعند الشافعي الجهر في [صلاة الجهر]”'" . 


ءَ ا عر كين ا و 2ه 


. سيأتي تخريجه‎ )١( 

(0؟) في ب: جاز. 

فر4 في هامش ب: إذا قرأ ولا الضالين قال: آمين 

(:) أخرجه مالك :)417/١(‏ كتاب الصلاة: باب التأمين خلف الإمام (45): وأحمد (559/7)» والبخاري 
(7517/0): كتاب الأذان: باب جهر الإمام بالتأمين» الحديث (80)» ومسلم :09007/١(‏ كتاب 
الصلاة: باب التسميع والتحميد والتأمين» الحديث (7// »)5٠١‏ وأبو داود :)01/7/1١(‏ كتاب الصلاة: 
باب التأمين وراء الإمامء الحديث (483)» والترمذي :)١08/١(‏ كتاب الصلاة: باب فضل التأمين» 
الحديث (550)» والنسائي :)١55/7(‏ كتاب الافتتاح: باب جهر الإمام بآمين» وابن ماجة /١(‏ /ا/1؟) : 
كتاب إقامة الصلاة: باب الجهر بآمين» الحديث (١40)؛,‏ والبيهقي (57/57 لاه): كتاب الصلاة: باب 
جهر الإمام بالتأمين» وابن خزيمة 2))5857/1١(‏ رقم (039): 228 والحميدي الرضسدة وأبق عوانة (؟/ 
)١75١- ٠‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم ٠(‏ 00 9”9؟3). 
وابن حبان  ١!960(‏ الإحسان) وابليب في اناري بغداد» (١1١1//ا5”‏ -58؟7) والبغوي في «شرح السنة») 
75١4/7(‏ - بتحقيقنا) من طرق عن أبي هريرة أن النبي يَلْةْ قال : «إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه 
تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنيه» . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح .١‏ ه 

(4) في هامش ب: الستة في التأمين المخافتة. 

(1) سقط في ب. 


كتاب الصلاة 0 


وَلَوْ لَمْ يَكنْ مَسْمُوعاًء م يكن مَغْلوماًء قلا مَعْنَى لِلتعَلْقَ» وَعَنْ وَائْل بْنِ حججر؛ أن الى ظل 
1 
قال : (آمِين 1‏ وَمَذَّ بها صَوْ 


ولنا ما رُوِيَ عن وائل بْن خحجر؛ أن الي أحمَى بِالتَأْمِينَ»”' ' وهو قول علي» وابن 
مسعود» وروي عنه يَكهِ أنه َال : «إذَا قال الإمام : «وَلا الصَّالِيِن4» فَقُولُوا: «آمين»: فَإِنَّ الإمامَ 
24 نا 
يَقُولَهَا' 


ولو كان مسموعاًء لما احتِيج إلى قوله: «فَإِنّ الإمَامَ يَقُولّهَاة: ولأنه من باب الدعاء؛ لأن 
معئأه : اللهم أجب ء أو ليكن كذلك قال الله - تعالى 0 #قد أجيبت دعوتكما» [يونس:89] 
وموسى كان يلعو . وهارون كان يؤمن ١‏ والسنة فى الدعاء الإخفاء . 


وحديث وائل طعن فيه النخعى» وقال: أشهد وائل وغاب عبد الله . 


على أنه يحتمل أنه يَلةِ جهر مرة للتعليم» ولا حجة له في الحديث الآخر؛ لأن مكانه 
معلوم» وهو ما بعد الفراغ من الفاتحة؛ فكان التعليق صحيحاً» وإذا فرغ من القراءة ينحط 
للركوع ويكبر مع الانحطاط» ولا يرفع يديه» أما التكبير عند الانتقال من القيام إلى الركوع. 
فسنة عند عامة العلماء. وقال بعضهم : لآ يكبر حال ما ركع. راذا يكير خالهاها برقع راعيه ين 
الوك ؛ المع قول العامة؛ لِمَا رُوِيٍ عَنْ علي وابن مسعودٍ و وأبي مُوسَى الس 
وغيرهم؛ أن النَبيّ كل كَانَ يُكُبْرُ عِنْدَ كل خَفْضٍ وَرَفْعو"*' وَرَوي : | «أنهُ كان يكبر وَهُوَ 


.)١77/؟( والنسائى‎ )"١148/4( أخرجه أحمد‎ )١( 

)٠(‏ أخرجه أحمد في المسند 14“ والحاكم في المستدرك (1/ 577) والطيالسي (4؟١9)‏ والبيهقي (؟/ 
/ا6) وابن حبان ١8065(‏ - الإحسان). 

(9) أخرجه النسائي ١55/7‏ في باب جهر الإمام بآمين حديث )١98(‏ من حديث سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة وأحمد في المسند 777/7 - 73٠7١‏ والبغوي في شرح السنة ؟/ 7١١‏ حديث (090). 

(5) وورد أيضاً من : 
حديث أبي هريرة: «أنه كان يصلي فيكبر كلما خفض ورفعء ثم يقول: إني لأشبهكم صلاة برسول 
الله عل . 
أخرجه البخاري (5/ :)7١5‏ كتاب الأذان: باب إتمام التكبير في الركوع»؛ الحديث (7/86): ومسلم /١(‏ 
كتاب الصلاة باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع. الحديث (/2)”87/71 وأبو داود /١(‏ 
:0١‏ كتاب الصلاة: باب تمام التكبير الحديث (857)» والنسائي (77”/5): كتاب الافتتاح: ياب 
التكبير للسجودء حديث 2)١١6١٠(‏ وأحمد .)77/١/5(‏ وأبو عوانة (؟/ 48)» والدارمى /١(‏ 2)586 
والبيهقي (517/7)» من حديث أبي هريرة. ١‏ 
وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال: رأيت رسول الله يك يكبر في كل خفضء ورفعء وقيام, 
وفعود. - 


6.5 كتاب الصلاة 


َهْوِي)”'' والواو للحال» ولأن الذكر سنة في كل ركن؛ ليكون معظماً لله - تعالى - فيما هو من 
أركان الصلاة بالذكرء كما هو معظم له بالفعل؛ فيزداد معنى التعظيم» والانتقال من ركن إلى 
ركن بمعنى الركن؛ لكونه وسيلة إليه - فكان الذكر فيه مسنونا. 


وآما رقء'" اليدين عند التكير: فليس بمبةافى القرائقى د غتدنا .إلا قى اتكبيرة 
الافتتاح . 


وقال الشافعي: يرفع يديه عند الركوع» وعند رفع الرأس من الركوع. وقال بعضهم : 
يرفع يديه عند كل تكبيرة» وأجمعوا على أنه يرفع الأيدي في تكبير القنوت وتكبيرات العيدين. 


احتج الشافعي بما روي عن جماعة من الصحابة مِثْل عَلِي وابن عُمَرَ وَوَائِلٍ بن حجر 
وأبي هرَيْرَةَ - رضي الله عنهم -: «أنّ التي ل كَانَ يَرْقَعُ يدَيْهِ عِنْدَ الركوع, وَعِنْدَ رَفْع الرَأْسٍِ 
مِنَّ الركوع»”" 


- أخرجه أحمد »)118/١(‏ والنسائي (؟/570): كتاب التطبيق: باب التكبير عند الرفع من السجود 
»)١١450(‏ والترمذي: (7”7/5- 74): كتاب الصلاة: باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود 
(55)» والدارمي /١(‏ 586) عنه. 
وفال الترمذي : (حديث حسن صحيح). 
وفي الباب أيضاً عن أنس : 
أخرجه النسائي (”/”): كتاب السهو: باب التكبير إذا قام من الركعتين )١١1/4(‏ من طريق 
عبد الرحمن بن الأصمء قال: سئل أنس بن مالك» عن التكبير في الصلاة» فقال: يكبر إذا ركع» وإذا 
سجدء وإذا رفع رأسه من السجود. وإذا أقام من الركعتين فقال حطيم عمن تحفظ هذا فقال: عن 
النبي يل وأبي بكرء وعمر رضي الله عنهماء ثم سكت فقال له حطيم؛ وعثمان» قال: وعثمان. 
0 بن عبد الله بن الشّخير قال: «صليت أنا وعمران بن حصين خلف 
علي بن أ, بى طالب» فكان إذا سجد كبرء وإذا رفع رأسه من الركوع كبرء فلما قضى صلاته وانصرفاء 
أخذ عمران بيدي فقال : اذكرني هذا صلاة رسول الله كللِ) . 
أخرجه البخاري :)77/١/5(‏ كتاب الأذان: باب إتمام التكبير في السجودء الحديث (787)» ومسلم /١(‏ 
6 كتاب الصلاة: باب إثبات التكبيرء في كل خفض ورفعء الحديث (7/ 20797 وأبو داود /١(‏ 
١‏ كتاب الصلاة: باب تمام التكبير» حديث (87”6)» والنسائي (”/ ؟7): كتاب السهو: باب التكبير: 
إذا قام من الركعتين )١١8٠5(‏ كلهم من طريق حماد بن زيد عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير 
يه . 

() تقدم. 

(؟) في هامش ب: لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى. 

(9) تقدم. 


كتاب الصلاة و5 





1 ا 0 : وك اك 2 يات 2102 522+ دكه 4ه 
ولنا ما روى أبو حنيفة بإسناده عن عبد الله بن مسعود: «أنَّ النبِيَ كلِهْ كان يَرْفْعْ يَدَيْهِ عِنْدَ 
تكبيرَةٍ الافبتاح. ثُمْ لا يَعُودُ بَعْدَ ذلِك0”" . 


وعن علقمة؛ أنه قال: صِلْيْتُ خَلْفَ عبد الله بن مسعودء فَلَمْ يَرْفَْ يَدِيهِ عِنْدَ الركوع. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)3848/١(‏ وأبو داود :)417/١(‏ كتاب الصلاة: باب من لم يذكر الرفع عند الركوع, 
الحديث (214). والترمذي (7/ )1٠‏ كتاب الصلاة: باب أن النبي لم يرفع إلا مرة» الحديث (ا56), 
والنسائي (؟/ 1857): كتاب الافتتاح: باب ترك رفع اليدين للركوع» والطحاوي في «شرح معاني الاثارا 
(/2): كتاب الصلاة: باب التكبير للركوع والسجودء وابن حزم (7/ 75760) كتاب الصلاة: باب ما 
ورد في رفع اليدين» المسألة (704): من حديث سفيان الثوري» عن عاصم بن كليب» عن الرحمن بن 
الأسود عن علقمة عنه قال: لأصلين بكم صلاة رسول الله كَلَِده فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة. 
وقال الترمذي: (حديث ابن مسعود حديث حسن» وصححه ابن حزم وقد ضعفه جماعةء فقال الحافظ 
في «التلخيص» .)7577/١(‏ وقال ابن المبارك لم يثبت عنديء وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: قال: هذا 
حديف كحظا» :وقال احمد بن حنبل وشيخه يحيى بن آدم: هو ضعيف» نقله البخاري عنهماء وتابعهما 
على ذلك» وقال أبو ذاؤود: البمن هو بصحيح» وقال الدار قطني : لم يثبت» وقال ابن حبان في الصلاة : 
هذا أحسن خبر روي لأهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوعء وعند الرفع منه وهو في 
الحقيقة أضعف شيء يعول عليه لأن له عللاً تبطلهء وهؤلاء الأئمة إنما طعنوا كلهم في طريق عاصم بن 
كليب الأولى . 
وقد صححه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي .)4١/5(‏ 
وللحديث طريق آخر. 
أخرجه ابن عدي (5/ 575١5؟)2‏ والدارقطني /١(‏ 596): كتاب الصلاة: باب التكبير ورفع اليدين» الحديث 
(55)» والبيهقي (5/ 19 :)8١‏ كتاب الصلاة: باب من لم يذكر الرفع إلا عند الافتتاح» وابن الجوزي في 
الموضوعات (95/7): كتاب الصلاة: باب النهي عن رفع اليدين في الصلاة» من حديث محمد بن جابرء 
عن حماد بن أبي سليمان» عن ابراهيم» عن علقمة. عن عبد الله قال: صليت مع النبي علد وأبي بكرء 
وعمرء فلم يرفعوا أيديهم إلا عند افتتاح الصلاة» وقال ابن الجوزي : موضوع آفته اليماني. 
وقال الدارقطني : (تفرد به محمد بن جابر» وكان ضعيفاً عن حماد ‏ عن ابراهيم» وغير حماد يرويه عن 
ابراهيم مرسلاً عن عبد الله من فعله غير مرفوع إلى النبي كك وهو الصواب). 
قال البيهقي : وكذلك رواه حماد بن سلمةء عن حماد بن أبي سليمان» عن ابراهيم» عن ابن مسعود 
مرسلا موقوفاً. 
وفي الباب عن ابن عمرء وأنس : 
حديث ابن عمرء كان رسول الله كك يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. 
ذكره الحافظ في «التلخيص» ,)577/١(‏ وقال: رواه البيهقي في الخلافيات. وهو مقلوب موضوع. 
حديث أنس : 
من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له. 
قال الحافظ في «التلخيص» (577/1) رواه الحاكم في المدخل» وقال إنه موضوع . 


4 كتاب الصلاة 


وعِنْدَ رَفع الرّأس مِنَّ الوُكُوع. فلل لِمَ لا تَرَْعٌ يَدَيِكَ؟ فَمَال: ١صَلَيْتُ‏ خَلْفَ 


رَسُولٍ الله كله وَحَلْفَ أبي بكر وَعْمَرَ فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إل في التَكبِيرَة ة التي تُفْتَتَحُ متت 
الصّلاة)”'' . 


وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: إن العشرة الذين شهد لهم رسول 
الله يك بالجنة ما كانوا يرفعون أيديهم إلا لافتتاح الصلاة”'؛ وخلاف هؤلاء الصحابة قبيح . 


وفي المشاهير؛ أن النبي تل قَالَ: «لآ ثُرْهَمُ الي إل في سَبْع مَوَاطِن : عِنْدَ فاح الصّلاةِ؛ 
وَنِي العِيدَئْن وَالقَنُوتِ في الوثر, وَعندَ آستلام'” الْحَجَرِء ' وَعلَى الصّمًا وَالْمَرْوَةِ وَعَرفَاتِ وَبِجَمْع. 
وَعِنْدَ المَقَامَين عِنْدَ الجَمْرَتَينَ)! “ وروي : «أَنّهُ عد رَأى بَعْض أَضحَابه يَرْفَعُونَ أيِدِيَهُمْ عِنْدَ الركوع 


() ينظر الحديث السابق . 

(0) أثر تقدم عن بعضهم مفرقاً. 

02 في ب : استلامهم . 

(5) قال الزيلعي في نصب الراية 4٠ /١‏ غريب بهذا اللفظ وقد روي من حديث ابن عباس وابن عمر بنقص 
وتخيير. أجرجه الطبراق فى الكبير 13/ م حديت (9/ا11) .من حديت ابن عباس وذكره الهيعمئ في 
المجمع ٠0/7‏ د بن أبي ليلى وهو ضعيف وقال ”/ 78 وهو سيىء الحفظ وحديث حسن إن 
شاء الله . 
قال الطبراني في «معجمه؛: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى حدثني 
أبي عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي كَل قال: «لا ترفع الأيدي إلا في 
سبعة مواطن: حين يفتتح الصلاة. وحين يدخل المسجد الحرام» فينظر إلى البيت. وحين يقوم على 
الصفا. وحين يقوم على المروة. وحين يقف مع الناس عشية عرفة. ويجمع. والمقامين حين يرمي 
الجمرة»» انتهى. حدثنا أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ثنا عمرو بن يزيد أبو يزيد الجرمي ثنا 
سيف بن عبيد الله ثنا ورقاء عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي كلو قال : 
«السجود عل سبعة أعضاء: اليدين» والقدمين» والركبتين» والجبهة» ورفع الأيدي إذا رأيت البيت. 
وعلى الصفا والمروة» وبعرفة» وعند رمي الجمارء وإذا قمت للصلاة»» انتهى. وذكر البخاري الأول 
معلقاً في كتابه «المفرد في رفع اليدين»» فقال: وقال وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن 
عباس عن النبي وَلِ:ْ قال: «لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن: في افتتاح الصلاة» وفي استقبال 
الكعبة» وعلى الصفا والمروة» ويعرفات» وبجمعء وفي المقامين» وعند الجمرتين». ثم قال: قال 
شعة: لم سمغ الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث» ليس هذا منهاء فهو مرسل» وغير محفوظ» لأن 
أصحاب نافع خالفواء وأيضا فهم قد خالفوا هذا الحديث» ولم يعتمدوا عليه في تكبيرات العيدين» 
وتكبير القنوت» وفي رواية وكيع: ترفع الأيدي» لا يمنع رفعه فيما سوى هذه السبعة» انتهى كلامه. وقال 
البزار في «مسنده»: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي ثنا ابن أبي 
ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس» وعن نافع عن ابن عمر عن النبي كك قال: «ترفع الأيدي في 
سبعة مواطن: افتتاح الصلاة» واستقبال البيت؛ والصفا والمروة» والموقفين» وعند الحجراء انتهى . 
قال: وهذا حديث قد رواه غير واحد موقوفاًء وابن أبي ليلى لم يكن بالحافظ» وإنما قال ترفع الأيدي. - 


كتاب الصلاة 4 


وعِنْدَ رَفْع الرّأس مِنَّ الرُكُوعء فَقَالَ: ما لِي أَرَاكُمْ رَافِمِي أَيْدِيَكُمْء كَأَنْهًا أدنَابُ خَيْل شمْس؛ 
أَسكنُوا في الصَّلاة)7") وفي رواية: «قَارُوا في الصَّلاةٍ» ولأن هذه تكبيرة يؤتى 5 في حال 
الانتقال» فلا يسن رفع اليدين عندها كتكبيرة السجودء وتأثيره: أن المقصود من رفع اليدين إعلام 
الأصم الذي خلفهء وإنما يحتاج إلى الإعلام؛ بالرفع في التكبيرات التي يؤتى بها في حالة 


(010 


ولم يقل: لا ترفع الأيدي إلا فى هذه المواضع. انتهى كلامه. قلت: رواه موقوفا ابن أبي شيبة في 
«مصنفهاء فقال: حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباسء قال: ترفع الأيدي في 
سبعة مواطن: إذا قام إلى الصلاة. وإذا رأى البيت. وعلى الصفا والمروة» وفي جمع» وفي عرفات» 
وعند الجمارء انتهى. حدثنا ابن فضيل عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسمء عن ابن عباسء, قال: لا 
يرفع الأيدي إلا فى سبعة مواطن: إذا قمت إلى الصلاة: وإذا جئت من بلدء وإذا رأيت البيت» وإذا قمت 
على الصفا والمروة» وبعرفات» وبجمع». وعند الجمار. انتهى . 
قال الشيخ في «الإمام»: ورواه الحاكم. ثم البيهقي عنه بإسناده عن المحاربي عن ابن أبي ليلى عن الحكم 
عن مقسم عن ابن عباس» وعن نافع عن ابن عمرء قالا: قال رسول الله كَلِهْ: «ترفع الأيدي في سبعة 
مواطن: عند افتتاح الصلاة؛ واستقبال البيت» والصفا والمروة» والموقفين» والجمرتين»»؛ وبإستاده أيضأ 
عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمرء وعن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباسء قالا: 
ترفع الأيدي في سبعة مواطن: في افتتاح الصلاة» واستقبال القبلة» وعلى الصفا والمروة» وبعرفات» 
وبجمع» وفي المقامين عند الجمرتين» قال الشيخ في «الإمام»: واعترض على هذا بوجوه: أحدها: تفرد 
ابن أبي ليلى» وترك الاحتجاج بهء وثانيها: رواية وكيع عنه بالوقف على ابن عباس» وابن عمر» قال 
الحاكم : ووكيع أثبت من كل من روى هذا الحديث عن ابن أبي ليلى. وثالئها: رواية جماعة من التابعين 
بالأسانيد الصحيحة المأثورة عن عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس أنهما كانا يرفعان أيديهما عند 
الركوع؛ وبعد رفع الرأسُ من الركوعء وقد أسنداه إلى النبي كَلِ. ورابعها: أن شعبة» قال: لم يسمع 
الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث» وليس هذا الحديث منها. وخامسها: عن الحكم.ء قال: إن في 
جميع الروايات ترفع الأيدي في سبعة مواطن» وليس في شيء منها: لا ترفع الأيدي إلا فيهاء ويستحيل 
أن يكون: لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن صحيحاًء وقد تواترت الأخبار بالرفم في غيرها كثيراً: منها 
الاستسقاءء ودعاء النبي يكل ورفعه ‏ عليه السلام ‏ يديه في الدعاء في الصلوات» وأمره به. ورفع اليدين 
في القنوت في صلاة الصبح والوترء وروى البيهقي من طريق الشافعي ثنا سعيد بن سالم عن ابن جريج» 
قال: حدثئت عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث عن ابن عباس عن النبي كله قال: «رفع الأيدي في 
الصلاةء وإذا رأى البيت» وعلى الصفا والمروة» وعشية عرفة» ويجمعء وعند الجمرتين» وعلى 
الميت»؛ انتهى. قال البيهقي: ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن 
عباس» وعن نافع عن ابن عمرء مرة موقوفاً عليهماء ومرة مرفوعا إلى النبي كله دون ذكر الميت» قال: 
وابن أبي ليلى هذا غير قوي. انتهى . 
من حديث جابر بن سمرة أخرجه مسلم 788/7 في كتاب الصلاة «باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي 
عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام» )570/١١9(‏ وأخرجه أبو داود ١14٠/١‏ كتاب «الصلاة» باب: 
«النظر في الصلاة» حديث (115) في /١‏ 5 كتاب «الصلاة» باب في السلام حديث )٠٠١١(‏ والنسائي 
"/ 5 كتاب «الصلاة» باب: «السلام بالأيدي في الصلاة»؛ حديث .)١184(‏ 

بدائع الصنائع جح" م4 


اا 


ب كتاب الصلاة 


الاستواءء كتكبيرات الزوائد فى العيدين» وتكبير القنوت» فأما فيما يؤتى به في حالة الانتقال فلا 


حاجة إليه؛ لأن الأصم يرى الانتقال. فلا حاجة إلى رفع اليدين. 

وما رواه منسوحٌ؛ فإنه رُوِيّ : «أنّهُ يل كَانَ يَرَعُ ثُمَ تَرَكُ ذلِكَ)”'' بدليل ما روي عن ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: «رَقَمَ رَسُول الله يكلِ/ فَرَفْعْنَاء وَتَرَكُ قتَرَكُنَا”'' دل عليه أن مدار 
حديث الرفع على علي» وابن عمرء وعاصم يكلب" قال هيت خلت طن سين » فكان الا 
يرفع يديه إلا في تكبيرة الافتتاح . ومجاهد قال: صليت خلف عيد الله بن عمر سنتين» فكان لا 
يرفع يديه إلأ في تكبيرة الافتتاح - فدل عملهما على خلاف ما رويا على معرفتهما انتساخ ذلك . 

على أن ترك الرفع عند تعارض الأخبار أولى؛ لأنه لو ثبت الرفع لا تربو درجته على 
السنة» ولو لم يثبت كان بدعة» وترك البدعة أولى من إتيان السنة» ولأن ترك الرفع مع ثبوته لا 
يوجب فساد الصلاة» والتحصيل مع عدم الثبوت ‏ يوجب فساد الصلاة؛ لأنه اشتغال بعمل 
ليس من أعمال الصلاة باليدين جميعاًء وهو تفسير العمل الكثيرء وقد بينا المقدار المفروض 
من الركوع في موضعه. 

وأما سئن”*' الركوع : فمنها أن يبسط ظهره؛ لما رُوِيَ عن أبي هريرة وعائشة ‏ رضي الله 
عنهما -: «أنَ الي كَل كَانَ إِذَا رَكُعَ بَسَطَ طَهْرَء ؛ حَنَّى لَرْ وْضِعَْ عَلَى ظهْرِهِ قَدَح مِنْ مَاءِء 
ا تي ومنها أل ينكس رأسه ولا يرفعه؛ 5 يسوي رأسه بعجزه؛ لما رُوِيَ: «أنَّ 
لني كَل كَانَ إِذَا رَكُمَ» لَمْ يَرْكُعْ رَأْسَهُ رتكا ووو أنَهُ نَهَ أَنْ يُدبْحَ المُصَلَي تَدْبِيحَ 


(؟) تقدم. 

() عاصم بن كليب بن شهاب الجرمي الكوفي. عن أبيه» وأبي بردة» ومحمد بن كعب. وعنه عبد الله بن 
عوف. والشعبانان وزائدة. وثقه ابن معين» والنسائي. قال خليفة: توفي سنة سبع وثلاثين ومائة. 
الخلاصة: (؟/ )5١‏ (55885). 

(:) في هامش ب: بيان سنن الركوع والسجود وما يتعلق بالصلاة. 

(4) من حديث وابصة بن معبد أخرجه ابن ماجة )187/١(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها حديث (8175) 
وقال البوصيري في الزوائد في إسناده طلحة بن زيد قال البخاري وغيره منكر الحديث وقال أحمد بن 
المديني يضع الحديث بلفظ رأيت رسول الله يَكِةِ يصلي» فكان إذا ركع سوّى ظهره حتى لو صب عليه 
الماء لاستقرء انتهى. وروى أبو العباس محمد بن إسحاق السراج في «مسنده» حدثنا الحسين بن علي بن 
يزيد حدئني أبي عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن البراء» قال: كان النبي كَلْةِ إذا ركع بسط 
ظهره. وإذا سجد وجه أصايعه قِبّل القبلة انتهى . وروى الطبراني في (معجمه) حدثنا الحسين بن إسحاف 
التستري ثنا أبو الربيع الزهراني ثنا سلام الطويل عن زيد العمّي عن أبي نضرة عن ابن عباس بمثل حديث 
وابصة سواءء وروى في امعجمه الوسط»ء حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا صالح بن زياد 
السوسي ثنا يحيى بن سعيد القطان عن حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن أبي برزة الأسلمي» 
قال: كان رسول الله علد بمثل حديث وابصة. 


كتاب الصلاة اه 


ال وهو أن يطأطىء رأسه إذا شم البول» أو أراد أن يتمرغ» ولأن بسط الظهر سنة. 
ومنها: أن يضع يديه على ركبتيه» وهو قول عامّة الصحابة. 


وتالدا مسهرة السنة هي التطبيق؛ وعر أن يجي ب اكنية ويرناليها ين تخدي 
والصحيحٌ قول العامة؛ ! لما ِمَا روي عَنِ الب وَل أنهُ قال لأنس رَحِيَ الله علْه: «إذَا رَكَعْتَ ٠‏ قْضعْ 


به - 


كَفْيِك عَلَى رَكبَتَيك ورج بَينَ أَصَابعِكَ”" '» وفي رواية : ١«وَفرْقُ‏ بَيْنَ أصَابِعِكَ . 


000 هو الذي يطأطىء رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره وقيل دبح تدبيحاً إذا طأطأ رأسه. ودبح 
ظهره إذا ثناه فارتفع وسطه فإنه سنام. قال الأزهري: رواه الليث بالذال المعجمة» وهو تصحيف 
والصحيح بالمهملة . 
وينظر الحديث في شرح السنة للبغوي 5778/7 

(0) قال الزيلعي في نصب الراية /١‏ ؟/الا.» */1؟ 
رواه الطبراني في «معجمه الصغير ‏ والوسط») حدثنا محمد بن صالح بن وليد الترسي ثنا مسلم بن حاتم 
الأنصاري ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عبد الله بن المثنى عن على بن زيد بن جدعان عن 
ايد بن المسيي هن انس برح طاللقه» كالة قنع سيول الله كل المدينة ووآنا يومد اين تمان معيو 
فذهبت بي أمي إليهء فقالت: يا رسول الله إن رجال الأنصار ونسائهم قد أتحفوك, ولم أجد ما أتحفك 
إلا ابني هذاء فأقبله مني يخدمك ما شنت» قال: فخدمت رسول الله يله عشر سئين: فلم يضربني ضربة 
قطء ولم يسبني» ولم يعبس في وجهيء فذكره بطوله» إلى أن قال: ثم قال لي «يعني النبي يَكلهِ: يا بني! 
إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك» وافرج بين أصابعك» وارفع يديك عن جنبيك». مختصرء ورواه أبو 
يعلى الموصلي في «مسنده؛» حدثنا يحيى بن أيوب ثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الصدائي ثنا عباد 


المنقري عن علي بن زيد به. 
طريق آخر رواه ابن عدي في «الكامل» والعقيلي, وأ بن حبان في «كتابه الضعفاء» من حديث كثير بن 
عبد الله أبي هشام الآملي. قال: سمعت أنس بن مالك» يقول: قال رسول الله كلةِ: «يا بني! إذا تقدمت 


إلى الصلاة فاستقبل القبلة وارفع يديك عن جنبيك» وكبر»ء واقرأ بما بدا لك» وإذا ركعت فضع يديك 
على ركبتيك» وافرج بين أصابعك». وسبح» وإذا رفعت رأسكء, فأقم صلبكء وإذا سجدت» فضع 
عقبيك تحت إليتيك» وأقم صلبك». حتى تضع كل عضو منك مكانه» ولا تنقر نقر الديك». ولا تقع إقعاء 
الكلب» ولا تبسط ذراعيك بسط الثعلب. فإن الله لا ينظر إلى من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود؛ء 
انتهى. وضعفه ابن عديء» والعقيلى بكثير بن عبد الله» وأسندا عن البخاري أنه قال: منكر الحديث» 
وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على أنسء قال: ويقال له: كثير بن سليمء لا يحل كتب حديثه 
انتهى . 

طريق آخرء رواه أبو الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي في كتابه تاريخ مكة»: حدثني جدي أحمد بن 
محمد بن الوليد الأزرقي ثنا عطاف بن خالد المخزومي عن اسماعيل بن رافع عن أنس بن مالك» قال: 
كنت مع رسول الله يلي فى مسجد الخيف»ء فجاءه رجلان: أحدهما: أنصاري. والآخر: ثقفي» فتقدم 
إليه الثقفي» فقال له عليه السلام: يا أخا ثقيف. سل عن حاجتك» وإن شئت أخبرتك عنهاء قال: فذاك: 


0 كتاب الصلاة 


وروي عن عمر - رضي الله عنه ‏ أنه قال: ثنيت لكم الركب فخذوا بالركب» والتطبيق 
منسوخ؛ لما روي أن سعيد بن العاص"''' رأى ابنه يطبق في الصلاة فنهاه عن ذلك» فقال: 
رأيت ابن مسعود يطبق في الصلاة» فقال: رحم الله ابن مسعود كنا نطبق في الابتداء ثم نهينا 
عنه""'» فيحتمل أن ابن مسعود كان يفعله؟ لأن النسخ لم يبلغه . 

ومنها: أنه يفرق بين أصابعه؛ لما روينا؛ ولأن السنة هي الوضع» مع الأخذ لحديث 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ والتفريق أمكن من الأخذ. 

ومنها: أن يقول” " في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثاًء وهذا قول عامة العلماء. وقال 
مالك في قول: من ترك التسبيح في الركوع تبطل صلاته» وفي رواية عنه أنه قال : لا نجد في 


الركوع دعاء مؤقتا . 
وروي عن أبي مطيع البلخي أن قال * من نقص من الثلاث فى تسبيحات الركوع 
والسجود لم تجزه صلاته . 


وهذا فاسد؛ لأن الأمر تعلق بفعل الركوع والسجود مطلقاً عن شرط التسبيح» فلا يجوز 
نسخ الكتاب بخبر الواحدء فقلنا بالجواز مع كون التسبيح سنة ‏ عملا بالدليلين بقدر الإمكان. 
ودليل كونه سنة: ما روي عن عقبة بن عامر أنه قال: لما نزل قوله تعالى : #فسبح باسم ربك 
العظيم# [الواقعة:4لاء 45» والحاقة: 07]. قال النبى عَكِلة : «أَجِعَلُوها فى زكوعكم)” 7 ولما نزل 


- أعجب إلي يا رسول الله. قال: جئت تسأل عن صلاتكء قال: إي! والذي بعثك بالحق» قال: فصل 
أول الليل وآخره. وثم وسطه. فإذا قمت إلى الصلاة فركعت». فضع يديك على ركبتيك» وفرج بين 
أصابعك» ثم ارفع رأسك حتى يرجع كل عضو إلى مفصله» وإذا سجدت فأمكن جبهتك من الأرض» 
ولا تنقرء وصم الليالي البيض: ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس عشرة.» إلى آخره؛ وروى نحو هذا 
الحديث ابن حبان في «صحيحه؛ء من حديث ابن عمرء قال: جاء إلى النبي وه رجلان» فذكره في 
النوع الثالث رشي من القسم الثالث» وكذا الطبراني في «معجمه؟». ْ ١‏ 

)١(‏ سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي» صحابي صغيرء عن عمرء 
وعثمان وعائشة. وعنه ابنه عَمْروء وعروة. أقيمت عربية القرآن على لسانه» وكان ريا سخيّاً فصيحاً 
ولي الكوفة تعالى وافتتح طبرستان. قال البخاري: مات ستة سبع أو ثمان وخمسين . وقال خليفة: سنة 
تسعء الخلاصة .)7857/١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري 5١97/7”‏ كتاب صفة الصلاة: باب وضع الأكف على الركب (9940) ومسلم 58٠/١‏ 
كتاب المساجد (59/ 075) ومن طريق علقمة عن عبد الله أخرجه أحمد فى المسند 5187/١‏ والبخاري 
في كتاب رفع اليدين (؟7) وأبو داود رقم (75417) والنسائي (7/ 185) وابن خزيمة (090). 

(6) في هامش ب: يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثاً. 

(4) في ط: وهذا قول العامة. 


كتاب الصلاة نم 





قولهُ تعالّى: طسَبّح أَسْمَ رَبْكَ الأغلّى4 قال: «أَجْعَلُوهَا في سُجُودِكوه"''. 
ثم السنة فيه أن يقول ثلاثاً وذلك أدناه '" . 


وقال الشافعي : يقول مرة واحدة؛ لأن الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار؛ فيصير ممتثلا 
بتحصيله مرة واحدة. 


ولنا: ما روي عن أبن مسعود عن النبي وَل أَهُثَالَ: «إذَا صَلَى أَحَدُكُمْ فُلْيَقُل في 
كوه : اسحان رَبِي -- تلام وفي سود : : اسبحان رَبِيَ الأغلئ) ثلاث ؛ وَذْلِكَ أدنَاةُ) ب 


)20 أخرجه أبو داود :)0477/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجودهء الحديث )481١(‏ 
والبيهقي من طريقه (857/7): كتاب الصلاة» باب القول في الركوعء من رواية الليث بن سعد. عن 
أيوب بن موسى أو موسى بن أيوب» عن رجل من قومهء عن عقبة بن عامرء قال: لما نزلت إفسبح 
باسم ريك العظيم#» قال لنا رسول الله كله : «اجعلوها في ركوعكم., فلما نزلت #سبح اسم ربك 
الأعلى4» قال لنا: اجعلوها في سجودكم فكان رسول الله يَةِ إذا ركع: قال: سبحان ربي العظيم 
وبحمده ثلاثاً» وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثاً». 
قال أبو داود: (وهذه الزيادة نخاف ألا تكون محفوظة)». يعني قوله: «فكان رسول الله كَلةٍ إذا ركع قال: 
الحديث» لأن المعروف في الحديث بدونها إلى قوله: «اجعلوها في سجودكم». 
وأخرجه بدون هذه الزيادة: 
الطيالسي 2)178/١(‏ الحديث 2)٠٠٠١(‏ وأحمد 2)١68/4(‏ والدارمي :)519/١(‏ كتاب الصلاة؛ء باب 
ما يقال في الركوعء وأبو داود :)047/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 
الحديث (859)» وابن ماجة :)758١/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب التسبيح في الركوع والسجودء 
الحديث (8417)» والحاكم :)١١5/١(‏ كتاب الصلاة: باب القنوت في الصلوات» والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار»؛ /١(‏ 770): كتاب الصلاة: باب ما ينبغي أن يقال : في الركوع والسجودء والبيهقي (؟85/1) 
كتاب الصلاة: باب القول في الركوع؛ وابن خزيمة 205١9 /١(‏ رقم 2)66١(‏ وأبو يعلى (9/7/ا2)7 رقم 
»)١78(‏ وابن حبان  507(‏ موارد)» والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (7/ 007). 
وقال 00 (صحيح الاسناد)ء ووافقه الذهبي وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» فقد أخرجاه ولم 

(0) ينظر الحديث السابق. 

(06) يخرجه أبو داود: )20٠/١(‏ كتاب الصلاة: باب مقدار الركوع (887): وقال: هذا مرسل: عون لم 
يدرك عبد الله. وأخرجه الترمذي 57/7 -47» أبواب الصلاة: باب ما يقال في التسبيح في الركوع 
(510) وقال: حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعودء. وابن 
ماجة )7437/1١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب التسبيح في الركوع (840) والشافعي في المسند: )81/١(‏ 
والدارقطني: /١(‏ 47") كتاب الصلاة: باب صفة ما يقول المصلي عند ركوعه. 


6 كتاب الصلاة 





وروي عن محمد: أنه إذا سبح مرة واحدة يكره؛ لأن الحديث جعل الثلاث أدنى 
التمام؛ فما دونه يكون ناقصاً فيكره» ولو زاد على الثلاث فهو أفضل؛ لأن قوله: وذلك أدناه 
دليل استحباب الزيادة . 

وهذا إذا كان منفرداًء فإن كان مقتدياً يسبح إلى أن يرفع الإمام رأسه. 

وأما إذا كان إمامأ فينبغي أن يسبح ثلاثاً ولا يطول على القوم؛ لما روينا من الأحاديث. 
ولأن التطويل سبب التنفير؛ وذلك مكروه. 

وقال بعضهم: يقولها أربعا حتى يتمكن القوم من أن يقولوها ثلاثأء وعن سفيان الثوري : 
أنه رقو ليا حتهييا : 

وقال الشافعي: يزيد في الركوع على التسبيحة الواحدة: اللهم لك ركعت» ولك 
حشعت )2 ولك أسلمت». ويك آمنت» وعليك توكلت». ويقول فى السجود: سجد وجهى للذي 
خلقه» وشسق سمعه وبصره. فتبارك الله أحسن الخالقين» كذا روي عن على رضى الله عنه ‏ 

ثم الإمام إذا''' كان في الركوع. فسمع خفق النعل ممن دخل المسجدء هل ينتظره/ أم 
ل 

قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة» وابن أبى ليلى عن ذلك فكرهاه. 

وقال أبو حنيفة : أخشى عليه أمراً عظيماًء يعني : الخرك.. 

وروى هشام عن محمد: أنه كره ذلك . 

وعن أبي مطيع : أنه كان لا يرى به بأسا. 

وقال الشافعي: لا بأس به مقدار تسبيحة أو تسبيحتين. وقال بعضهم : يطول التسبيحات 
ولا يزيد على العدد. 

وقال أبو القاسم الصفار: إن كان الرجل غنياً لا يجوز له الانتظارء وإن كان فقيراً يجوز. 

وقال الفقيه أبو الليث: إن كان الإمام قد عرف الجائي فإنه لا ينتظره؛ لأنه يشبه الميل» 
وإن لم يعرفه فلا بأس به؛ لأن فى ذلك إعانة على الطاعة . 

وإذا اطمأن راكعاً رفع رأسه. وقال: سمع الله لمن حمدهء ولم يرفع يديه» فيحتاج فيه 
إلى بيان المفروض والمسئون. 


6 في هامش ب : إذا كان في الركوع فسمع حسن داخل في الصلاة . 


كتاب الصلاة هه 





أما المفروض فمّد ذكرناه؛ وهو الانتقال من الركوع لقن السجود؛ لما نينا آنه وسيلة إلى 
الركن» فأما رفع الرأس وعوده إلى القيام فهو تعديل الانتقال» وأنه ليس بفرض عند أبي حنيفة 
ومحمدل» بل هو واجب أو سنة عندهما. 


وأما سئن هذا الانتقال فمنها: أن يأتى بالذكر؛ لأن الانتقال فرض؛ فكان الذكر فيه 
مسنوناء واختلفوا في ماهية الذكرء والجملة فيه: أن المصلي لا يخلو إما إن كان إماماً أو 
مقتدياً أو منفرداء فإن كان إماماً يقول”'': سمع الله لمن حمده. ولا يقول ربنا لك الحمد فى 
قول أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسف». ومحمد» والشافعى : يجمع بين التسميع والتحميد. 

وروي عن أبي حنيفة مثل قولهما. 

احتجوا بما روي عَنْ عَائْضَةَ - رضى الله عنها ‏ أَنّها قَالَتْ: كَانَ رَسُولَ الله كَل إِذَا رَهُمَ 
رَأْسَهُ مِنَّ الرُكوع قَال: «سَمِعٌ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَنَا لَكَ الحَمْدٌ”'' وغالب أحواله كان هو 
الإمامء وكذا روى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ولأن الإمام منفرد في حق نفسه؛ والمنفرد 
يجمع بين هذين الذكرين؛ فكذا الإمامء ولأن التسميع تحريض على التحميد؛ فلا ينبغي أن 
يأمر غيره بالبر وينسى نفسه؛ كيلا يدخل تحت قوله تعالى : نام مُرُونَ النّاسَ بِالبرٌ وَتَنْسَوْنَ 
الفشك الله َتْلُونَ الْكتَات» [البقرة: 44]. 


واحتج أبو حنيفة بما روى أبو موسى الأشعري» وأبو هريرة - رضي الله عنهما ‏ عن 
المي كلد أنه قَال: «إِنَّمَا جعِل الإِمَامُ إِمَاما ؛ لبُؤْتَم ؛ بهِ؛ قلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْه فَإذَا كبر فَكبُرُواء وَإِذَا 
قَرَأْ فأَنْصِنُواء وَإِذَا قَالّ: ولا الصَالْينَ» َقُونُوا: «آمِينَ؛. وَإِذا رَكعَ َاركقواء وَإِذَا قَال: «سَمِعَ 


)١(‏ في هامش ب: يقول الإمام سمع الله لمن حمده ولا يقول ربنا لك الحمد. 

(؟) قال الزيلعي في «نصب الراية» :)77///١(‏ روى من حديث أنس وأبي هريرة ومن حديث أبي موسى ومن 
عوك أن مهد الكدري ا هن ْ ْ 
آنا حويف الين وان سير ةنفد تقدما: 
عدي ل ا 
فأخرجه مسلم (5/ 707 - نووي) كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة حديث (15/ 04 5) وأبو داود /١(‏ 
05؟) كتاب الصلاة: باب التشهد حديث (9177) والنسائي (5/ 541 557؟) وابن ماجة (1/ 3591 
؟8؟) كتاب الصلاة باب ما جاء فى التشهد حديث (801). 
ألااسلايت أى سعد | 


فأخر جه الحاكم (١/وا*)‏ وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه. 


؟ه كتاب الصلاة 


الله لِمَنْ حَمِدَةُ) فَقُولُوا: رَبْنَا لَكَ الْحَمْدُه!'2 قسم التحميد والتسميع بين الإمام والقومء فجعل 
التحميد لهم والتسميع له» وفى ي الجمع بين الذكرين من أحد الجانبين ‏ إبطال هذه القسمة. 
وهذا لا يجوز. 





وكان نبغي 3 يجوز د اليو دا أيضاً ح نققنية :هذا الحديف» 8 عرفنا ذلك؛ لما 
تانعاء وهذا ا 


بيان ذلك: أن الذكر يقارن الانتقال» فإذا قال الإمام مقارناً للانتقال: سمع الله لمن 
حمده. يقول المقتدي مقارنا له: ربنا لك الحمد» فلو قال الإمام بعد ذلك؛ لوقع قوله بعد 
قول المقتدي؛ فينقلب المتبوع تابعا. والتابع متبوعاً» ومراعاة التبعية في جميع أجزاء الصلاة - 
واجبة بقدر الإمكان. وحديث عائشة ‏ رضى الله عنها - محمول على حالة الانفراد فى صلاة 
7 : : 

وقولهم: الإمام منفرد في حق نفسه ‏ مسلمء. لكن المنفرد لا يجمع بين الذكرين على 
إحدى الروايتين عن أبي حنيفة» ولأن ما ذكرنا من معنى التبعية لا يتحقق في المنفرد؛ فبطل 
الاستدلال. ْ ْ 

وأما قولهم : إنه يأمر غيره بالبر فينبغي ألا ينسى نفسه. فنقول : إذا أتي بالتسميع فقد صار 
دالاً على التحميد» والدال على الخير كفاعله» فلم يكن: ناسياً نفسه. 


هذا إذا كان إماماًء فإن كان مقتديا”'"' يأتى بالتحميد لا غير عندنا . 


وعند الشافعي: يجمع بينهما استدلالاً بالمنفرد؛ لأن الاقتداء لا أثر له في إسقاط الأَذْكَارٍ 
بالإجماع وَإِنْ اختلفا في القراءة. 


ولنا: أن النبي وكيد قسم التسميع والتحميد بين الإمام والمقتدي. وفي الجمع بينهما من 
الجانبين إبطال القسمة؛ وهذا لا يجوزء. ولآن التسميع دعاء إلى التحميد؛ وحق من دعي إلى 
شيء الإجابة إلى ما دعي إليه لا إعادة قول الداعي» وإن كان منفرداً فإنه يأتي بالتسميع في 


/١( كتاب الأذان: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به الحديث (388)» ومسلم‎ :)١77 /5( أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث هشام بن عروة»‎ :)5١7/857( كتاب الصلاة: باب ائتمام المأموم بالإمامء الحديث‎ 49 
عن أبيه عنها قالت: صلى رسول الله كل وهو شاك؛ فصلى جالساً وصلى وراءه قوم قيامأء فأشار إليهم‎ 
أن اجلسواء فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء. وإذا‎ 
قال: سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد» وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً.‎ 

(؟) في هامش: المقتدي يأتي بالتحميد لا غير. 


كتاب الصلاة باه 


«ظاهر الرواية»» وكذا يأتي بالتحميد عندهم» وعن أبي حنيفة روايتان» روى المعلى عن أب 
يوسف عن أبي حنيفة أنه يأتي بالتسميع دون التحميد. وإليه ذهب الشيخ الإمام أبو القاسم 
الصفارء والشيخ أبو بكر الأعمش . 

وروى الحسن عن أبي حنيفة : أنه يجمع بينهماء وذكر في بعض «النوادر) عنه : أنه يأتي 
بالتحميد لا غيرء وفي «الجامع الصغير» ما يدل عليه» فإن/ أبا يوسف قال: سألت أبا حنيفة 
- رحمه الله تعالى - عن الرجل يرفع رأسه من الركوع في الفريضة؛ أيقول: اللهم اغفر لي . 
قال: يقول: ربنا لك الحمدء ويسكت وما أراد به الإمام؛ لأنه لا يأتي بالتحميد عنده؛ فكان 
المراد منه المنفرد. 

وجه هذه الرواية: أن التسميع ترغيب في التحميد» وليس معه من يرغبه» والإنسان لا 
يرغب نفسه؛ فكانت حاجته إلى التحميد لا غير. 

وجه رواية المعلى: أن التحميد يقع في حالة القومة وهي مسنئونة» وسنة الذكر تختص 
بالفرائض والواجبات؛ كالتشهد في القعدة الأولى» ولهذا لم يشرع في القعدة بين السجدتين. 

وجه رواية الحسن: أن رسول الله يكَِهِ جمع بينهما في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - 
ولا محمل له سوى حالة الانفراد؛ لما مرء ولهذا كان عمل الأمة على هذاء وما كان الله 
ليجمع أمة محمد وَكِلَةِ على ضلالة . 

واختلفت الأخبار فى لفظ التحميد» فى بعضها: ربنا لك الحمد» وفى بعضها: ربنا ولك 
التخملا» بوقى يخميه 7" اللجمرزن] الل السمةه والأتهر .هو الأول ْ 

وإذا اطمأن قائماً ينحط للسجود؛ لأنه فرغ من الركوع» وأتى به على وجه التمام؛ فيلزمه 
الانتقال إلى ركن آخر وهو السجود؛ إذ الانتقال من ركن إلى ركن فرضص؛ لأنه وسيلة إلى 
الركرفة لما 

ومِنْ سنن الانتقال: أن يكبّر مع الانحطاطء ولا يرفع يديه؛ لما تقدم . 

ومنها: أن يضع” '"' ركبتيه على الأرض ثم يديه» وهذا عندناء وقال مالك والشافعي : 

يضع يديه أولاء واحتجًا بما رُويَّ: «أن النْبيّ كه نَهَىئ عَنْ بَرُوكِ الجَمّل في الصَّلا»"" وهو 
يضع ركبتيه أولا . 


)000( في ب : على ما مر. 

(؟) في هامش ب: يضع ركبتيه على الأرض أولاً ثم يديه. 

(9) أخرجه أحمد (؟5/١41"),‏ والدارمي :)307/١(‏ كتاب الصلاة: باب أول ما يقع من الإنسان على الأرض 
للسجودء وأبوداود /١(‏ 670): كتاب الصلاة: باب كيف يضع ركبتيه قبل يديهء الحديث (850). 


ا 


ممه كتاب الصلاة 


ولنا: عينّ هذا الحديث؛ لأن الجمل يضع يديه ول وروي عن عمرء وابن مسعود 
- رضي الله عنهما ‏ مثل قولنا. وهذا إذا كان الرجل حافيا يمكنه ذلك. فإن كان ذا خف لا 
يمكنه وضع الركبتين قبل اليدين؟ فإنه يضع يديه أولاً ويقدم اليمنى على اليسرى . 

ومنها: أن يضع جبهتهء ثم أنفه. وقال بعضهم : أنفه ثم جبهته» والكلام في فرضية أصل 
السجودء والقدر المفروض منه»؛ ومحل إقامة الفرض قد مر في موضعهء وههنا نذكر سئن 
السجود. 

منها: أن يسجد على الأعضاء السبعة؛ لما روينا فيما تقدم؛ ومنها : : أن يجمع : فى السجود 

بين الجبهة والأنف فيضعهماء وعند الشافعي فُرْض ؛ لقوله َه : «لآ بَْبَلُ الله صَلاة مَنْ لَمْ يُمسّ 
أنَْهُ الأرْضّ ؛ كه فيل خنهنة)!" وهو هيدنا مخير 0 على اللهاديك ونقى الكيال الجاا قر 

ومنها: أن يسجد على الجبهة والأنف من غير حائل من العمامة والقلنسوة»ء ولو سجد 
على كور العمامة» ووجد صلابة الأرض جاز عندنا؛ كذا ذكر محمّد في «الآثار». 


شرح معاني الآثار» :)565/١(‏ كتاب الصلاة : باب ما نيلا بوضعه في السجود. والدارقطني /١(‏ 51415 
2065 كتاب الصلاة: باب ذكر الركوع والسجودء الحديث (5)»: والبيهقي: كتاب الصلاة: باب يضع 


يديه قبل ركبتيه . 
والحازمي في «الاعتبار؛ ص )١5١4 .١58(‏ والبغوي في «شرح السنة  5197/5(‏ بتحقيقنا) كلهم من 
طريق . 


من رواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي؛ء عن محمد بن عبد الله بن الحسنء» عن أبي الزناد. عن 
الأعرج عن أبي هريرة به. 

وقال الترمذي :)١18/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء في وضع اليدين قبل الركبتين في السجودء 
الحديث (7518): (غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه). 

وقد ورد من غير رواية الدراوردي» عن محمد بن عبد الله فأخرجه أبو داود /١(‏ 0705): كتاب الصلاة : 
باب كيف د قبل يديه» الحديث .)841١(‏ والترمذي )١58/١(‏ : كتاب الصلاة» باب وضع 
اليدين قبل الركبتين» الحديث (558)»: والنسائي :)75١7/7(‏ كتاب الافتتاح : باب ما يصل إلى الأرض 
من اقطان في السحوودة والبيهقي :)3٠١/7(‏ كتاب الصلاة: باب يضع يديه قبل ركبتيه» من رواية 
عبد الله بن نافع» عن محمد بن عبد الله بن الحسن به: أن النبي كله قال: يعمد أحدكم فيبرك في صلاته 
كما يبرك الجمل . 

)١(‏ أخرجه الدارقطني "548/١‏ في الصلاة باب وجوب وضع الجبهة والأنف من حديث عائشة وقال وفيه 
ناشب ضعيف ولا و يصح مقاتل عن عروة ومن حديث ابن عباس وقال: قال لنا أبو بكر: لم يسنده عن 
سفيان وشعبة إلا أبو قتيبة والصواب عن عاصم عن عكرمة مرسلا. 
قال ابن الجوزي في التحقيق وأبو قتيبة ثقة أخرج عنه البخاري والرفع زيادة وهو من الثقة مقبولة ينظر 
نصب الراية /1١(‏ 7857). 


كتاب الصلاة 6 


وقال الشافعي: لا يجوزء والصحيحح قولتا؛ لما وُوئ: «أن.الثيت: ككل كان يَسْجد عَلَيل 
كور فتاتين """ ولأنة لو تيحن على غونامعه ونقى نتضللة عه وود صاقية الأرضن .برد 
فكذا إذا كانت متصلة به. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )1٠١/١(‏ رقم )١1914(‏ عن عبد الله بن المحرر عن يزيد بن الأصم 
عن أبي هريرة به. 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل؛ )170/١(‏ رقم (000): سألت أبي عن حديث رواه عبد الرزاق عن ابن 
محرر عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة أن النبي كَكِةِ كان يسجد على كور العمامة. قال أبي: هذا 
حديث باطل وابن محرر ضعيف الحديث ١ا.‏ ه. 
وقال الحافظ في «الدراية» :)١50 /١(‏ وفيه عبد الله بن محرر وهو واه. 
تنبيه: وقع في نسخة العلل ابن محرز وهو خطأ واضح والصواب ما اتبتناه. 
ولحديث أبي هريرة شواهد من حديث ابن عباس وابن أبي أوفى وجابر وأنس وابن عمر. 
حديث ابن عباس . 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (06/48). 
وذكره الزيلعي في ١نصب‏ الراية» /١(‏ 7”85) وسكت عنهء وقال الحافظ في «الدراية» )١50 /١(‏ أخرجه أبو 
نعيم في ترجمة ابراهيم بن أدهم من الحلية بإسناد ضعيف. 
حديث ابن أبي أوفى : 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» (8/ )4١‏ رقم )1١40(‏ من طريق معمر بن سهل ثنا سعيد بن عنيسة عند 
فائد بن أبي الورقاء عن عبد الله بن أبي أوفى قال: رأيت رسول الله سجد على كور العمامة. 
وقال الطبرانى: لا يروى هذا اللعدييف عن ابن أبى أوفى إلا بهذا الإسناد تفرد به معمر بن سهل . 
زقال القيشص قن تضم الؤرائدة 05/50 بوه سعيد :بن عينة إن كان الراري فهو اتسيف بون كان 
غيره فلا أعرفه . 
والحديث ذكره الحافظ فى «الدراية» )١505 /١(‏ وقال: 
أخرجه البرا فلن ارا بإسناد ضعيف . 
خلريف خابر: . ١‏ 
أخر جه ابن عدي في «الكامل» )17١/5(‏ في ترجمة عمرو بن شمر بسنده عن جابر قال: رأيت رسول 
الله يِه يسجد على كور العمامة. 
وحكى ابن عدي تضعيف عمرو عن البخاري والنسائي وابن معين وغيرهم . 
وقال الحافظ في «الدراية :)١45 /١(‏ أخرجه ابن عدي فى ترجمة عمرو بن شمر أحد المتروكين. 
حلايف: أنس : ْ ْ 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» )147/١(‏ رقم (070) سمعت أبي وذكر حديئاً حدثنا به قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن بكر بن الربيع بن مسلم قال: حدثني حسان بن سياه قال: ثنا ثابت البناني عن أنس بن 
مالك أن النبى يَكِهَ سجد على كور العمامة فسمعت أبى يقول: هذا حديث منكر. 
حديث ابن عير : 
أخرجه تمام الرازي في فوائده كما في «نصب الراية» /١(‏ 80"). 


ولو سجد على حشيش أو قطن. إن تسفل جبينه فيه حتى وجد حجم الأرض - أجزأه. 
وإلا قلا وكذا إذا صضلى على طنفسة"'' محشوةء جاز إذا كان متلبدا: وكذا إذا صلى على 
الثلج إذا كان موضع سجوهه متلبداً - يجوز وإلا فلا. 


ولو زحمه الناس فلم يجد موضعاً للسجود فسجد على ظهر رجل - أجزأه ؛ لقول عمر: 
اسجد على ظهر أخيك؛ فإنه مسجد لك . 


وروى الحسن عن أبي حنيفة : أنه إن سجد على ظهر شريكه في الصلاة يجوز وإلا فلا؛ 
لأن الجواز للضرورة وذلك عند المشاركة فى الصلاة. 

ومنها: أن يضع يَدَيْهِ في السُّجُودٍ جِذَاءَ أَدْنَيْهِ؛ لِمَا رُوِيَ: «أنَّ النّبِيّ كَهِ كَانَ إِذَا سَجَدَ 
وَضَعَ ا د و 


ومنها: أن يوجٌّه أصابعه نَّحْوَّ القبِلّة؛ لما رُوىَ عَن النَّبِن يله أنْهُ قال: (إِذَا سَحَدَ العَبْدُ 


- وقال الحافظ فى «الدراية» :)١50 /١(‏ وفى إسناده سويد بن عبد العزيز وهو واها. ه. والأحاديث كلها 
فحينة لآ يلح حت مجمرهها بقويقه لذا قال الإماء البيهقن :فى ا#الدن الكترزية 015/4 برأمانها 
روي عن النبي يَكةٍ من السجود على كور الغمامة فلا يثبت شيء من ذلك. 

)١(‏ الطبفْسَةٌ : الساط. 


ينظر المعجم الوسيط: (؟0587/5). 
00( ذكره الزيلعى فى نصب الراية “7878١‏ وقال: 

لم أجده إلا مفرقاًء فروى مسلم في «صحيحه؛» صدره الأول من حديث وائل أن النبي كَل سجد فوضع 
وجهه بين كفيهء مختصرء وروى إسحاق بن راهويه فى «مسنله» باقيه» فقال: أخبرنا الثوري عن 
انتهى . وكذلك رواه الطحاوي في «شرح الآثار» وروأه عبد الرزاق فى «مصتفه» أخبرنا الثوري به ولفظه : 
كانت يدأه حذو أذنيهء ويعكر على هذا ما رواه البخاري فى حديث أبي حميد أنه عليه السلام ‏ لما 
سجد وضع كفيه حذو منكبيه» أخرجه عن فليح عن عباس بن سهل عن أبي حميد» ورواه أبو داود. 
والترمذيء ولفظهما: كان إذا سجد مكن أنقه و-صضهمة )6 ونحى يذيه عن جنلبيه ) ووضع كفيه حذو منكبيه ١‏ 
انتهى. قال شيخنا الذهبى فى (ميزانه»: وفليح بن سليمان المدنى» وإن أخرج له الأئمة الستةء» وهو من 
كماد العلماء» فقد تكلم فيةء» فضعفه النسائي. واين معين »© وبق حاتم » وأو داود» ويححبيى القطان» 
والساجى» وقال الدارقطنىء وان عدي : ناس به انتهى . ويكتب كلام الذهبى فى الحديث الذي بعد 
هذاء وحديث مسلم يرشد إلى مذهبناء قال: من وضع وجهه بين كفيهء كانت يداه حذاء أذنيه» وأخرج 
الطحاوي عن حفص بن غياث عن الحجاج عن أبي إسحاق» قال: سألت البراء بن عازب» أين كان 
النبي كَلِهِ يضع جبهته إذا صلى؟ قال: بين كفيهء انتهى . قال الطحاوي من ذهب في رفع اليدين إلى أنهما 
يكونان حيال المنكبين» يقول به فى حالة السجود ومن ذهب إلى أنهما يكونان حيال الأذنين» يقول به 


كتاب الصلاة > 
سَجَدَ كل عضي مثة؛ يوه بن أَغضَائه إلى الْقبلٍ ما أنقطاع»7. 


ومنها: أن يعتمد على راحتيه؛ لقوله يك لعبد الله بن عمر: (إِذّا سَجَدتٌ فَأَغْتَمِذْ على 
رَاحَتَيِك70" . 

ومنها: أن يُبْدِيَ ضَبُعَيْهِ؛ لقوله يَكةِ لأبْن عمر: «وَأَبْدٍ ضَبْعَيكَ»”" أي أظهر الصَّبْمَ 
وسطا الحقيد اليه وررئ ابر - رضي الله عنه -: «أن النبيّ كل كانَ إذا سَجَدَ جَافى 


عَضَدَ 1 ب 


به عن جيه 4 حتول يرَى بَيّاض إبطيهِ)7 2 . 
حكاة لدي جردم ولا يفترش ذراعيه؛ لما رُوِيَ عَن النبِيّ ككِبهِ أنه قال : 
«أَعْتَدِلُوا في السجُودٍ وَلاَ يَفْتَرِشُ أَحَدُكُمْ ذْرَاعَئِهِ أَفْتِرَاشٌ الكلب»”*': وقال مالك: يفترش فى 


)١(‏ ذكره الزيلعى فى نصب الراية ١//ا8»,‏ 88"”. وقال: قال النسائى فى «سننه»: أخبرنا قتيبة عن الليث عن 
القاسم و ل ب ل الله بن عمر عن أبيه» قال من شفة السلاة أن نيتضيب القدم المت 
واستقباله اا القبلة» والجلوس على اليسرى» انتهى. وبوّبٍ عليه «باب الاستقبال بأطراف القدم 
القبلة عند القعود للتشهد'ء وأخرج البخاري في «صحيحه» عن أبي حميد الساعدي كنت أحفظكم لصلاة 
رسول الله عَكييِ. 0 إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيهء وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه» ثم هصر ظهره. 
فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه» فإذا سجد وضع يديه غير مفترشء. ولا قابضهماء 
واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة» فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى» ونصب اليمنى» 
وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى» وقعد على مقعدته» انتهى . 

(؟) من حديث ابن عمر أخرجه ابن حبان 7147/5 حديث )١191١5(‏ وابن خزيمة 7١0/١‏ حديث (510) 
أخرجه الحاكم في المستدرك 777/١‏ في كتاب الصلاة باب كان كةِ إذا سجد ضم أصابعه وقال: وقد 
احتج البخاري بآدم بن علي البكري واحتج مسلم بمحمد بن إسحاق وهذا صحيح ولم يخرجاه وذكره 
الهيشمي في المجمع 51 وقال رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات وأخرجه عبد الرزاق ١7١/7‏ 
(1470) عن الثوري عن آدم بن علي عن ابن عمر موقوفا عليه . 

(0) ينظر التخريج السابق. 

0 أخرجه النسائي )5١7/”(‏ كتاب الافتتاح : باب صفة السجود حديث )١١١5(‏ وابن خزيمة )7777/١(‏ رقم 
(20 والبيهقي (75/ )١١١‏ كتاب الصلاة: باب يجافي مرفقيه عن جنبيه» من طريق النضر بن شميل ثنا 
يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب به. 
قال النووي في «المجموع» (6/ 5 :)2٠‏ رواه النسائي والبيهقي بإسناد صحيح ١ا.‏ ه. وصححه ابن 
خزيمة . 
قال السيوطي في حاشيته على النسائي 7١7/1(‏ - 71): جخى بجيم ثم خاء معجمة أي فتح عضديه 
وجافاهما عن جنبيه ورفع بطنه على الأرض استدراك : وأخرج هذا الحديث الحاكم )118-7117/١(‏ من 
طريق النضر بن شميل به. 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وهو أحد ما يعد في أفراد النضر بن شميل 
ووافقه الذهبي . 

)0( الحديث من طريق أنس رضي الله عنه أخرجه البخاري 01" كتاب الأذان: باب لا يفترش ذراعيه في - 


/ا. اب 


7" كتاب الصلاة 


النفل دون الفرض» وهو فاسِد”''» لما رَوَيْئَا من الحديث من غير فصل . 

وهذا فى حق الرجّلء» فأما المرأة فينبغى أن تفترش ذراعيهاء وتنخفض ولا تنتصب 
كإقساف الزدر درا قديطتها بريه ؛ الأ ذللف ابعر لي: 

ومنها: أن يقول فى سجوده: «سبحان ربي الأعلى» ثلاثء وذلك/ أدناه؛ لما ذكرنا. 

ثم يرفع رأسه ويكبر حتى يطمئن قاعداً» والرفع فرض؛ لِأَنَّ السجدة الثانية فرض» 
فلا بد من الرفع؛ للانتقال إليها والطمأنينة''' في القعدة بين السجدتين للاعتدال» وليست 
بفرض في قول أبي حنيفة» ومحمد ‏ رحمهما الله تعالى ‏ ولكنها سنة أو واجبة» وعند أبي 
يوسف والشافعي - رحمهما الله تعالى -: فرض على ما مر. 

وأما مقدار الرفع بين السجدتين : فقد روى الحسن عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - 
فيمن رفع رأسه من السجدة. مقدار ما تمر الريح بينه وبين الأرض - أنه تجوز صلاته . 

وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة: أنه إذا رفع رأسه مقدار ما يسمى به رافعا جازء وكذا 
قال محمد بن سلمة: إنه إذا رفع رأسه مقدار ما لا يشكل على الناظر أنه رفع رأسه ‏ جازء 
وهو الصحيح؛ لأنه وجد الفصل بين الركنين والانتقال» وهذا هو المفروض. 

فأما الاعتدال: فمن باب السنة أو الواجب على ما مرء والسنة فيه: أن يكبر مع الرفع؛ 
58 

ثم ينحط للسجدة الثانية مكبرء ويقول ويفعل فيها مثل ما فعل في الأولى» ثم ينهض'' 
على صدور قدميه» ولا يقعد ‏ يعني : إذا قام من الأولى إلى الثانية - ومن الثالئة إلى الرابعة. 

وقال الشافعي: يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم» واحتجٌ بما رَوَىْ مالك بن الحُوَيْرت”* : 


( 


د السجود(855) ومسلم 500/١‏ كتاب الصلاة: باب الاعتدال في السجود (497/577) ومن حديث 
جابر رضى الله عنه أخرجه الترمذي (75/ 160) أبواب الصلاة باب ما جاء فى الاعتدال فى السجود (1/80؟). 
وافتراش الكلب أن يمد ذراعيه على الأرض . 1 ْ 
ينظر الصحاح *ا/ ٠١١‏ والنهاية "/ 579. 

(10) في ب: محجوج. 

(؟) في هامش ب: الطمأنينة بين السجدتين. 

(6) في هامش ب: ينهض قائما على صدور قدميه الثانية والرابعة ولا يجلس . 

(5:) مالك بن الحويرث بن أشيم بن زياد» ويقال: مالك بن الحويرث الليثي أبو سليمان» قال ابن حجر في 
الإصابة: قال البغوي: هو ليثى سكن البصرة؛ وله أحاديث» وقال ابن السكن : مالك بن الحارث وساق 
نسبه ثم قال يقال: مالك بن الحويرث. مات سنة (14 وقيل 45) والأول أصح ينظر ترجمته في: أسد 
الغابة (60/ »)٠١‏ الإصابة (7/57؟)» الثقات ("/ 4/ا). الاستيعاب (7/ »)١7594‏ تجريد أسماء الصحابة 
(57/0)» تقريب التهذيب (5784/5)» تهذيب التهذيب »)١5/٠١١(‏ تاريخ جرجان (395)» الكاشف 
»)5١/6(‏ الجرح والتعديل »27١1/8(‏ الرياض المستطابة (149؟). 


كتاب الصلاة 5 





«أنَ النَبِىّ كلِهِ كَانَ إِذَا رَفَعَ تبراضة عزة التتكدة التاق اشترى فاغذا ه واعتهد دنه قلرن الأرفن 
حَالَةَ الْقِيّام)”'" . 

ولنا: ما روى أبو هريرة: «أنَّ النْبىَ يليهِ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ السَّجِدَةٍ النَايَِ يَنْمَض عَلَّى صَدُورٍ 
ار 0 1 
هلمية؟ 2 . 
0000 0 0 الله 0 5 لله بن عم 0 6 
8 الح حت١‏ كان إيقُول لأضحَايه: ولا ارو لكوع وَالسجودء كذ يت 


18 


)١(‏ أخرجه أحمد (08/5): والبخاري (؟7/7١7):‏ كتاب الأذان: باب من استوى قاعداً في وتر من صلاته 
الحديث (877)» وأبو داود :)077//١(‏ كتاب الصلاة: باب النهوض في الفردء الحديث (615)) 
والترمذي :)١7577/١(‏ كتاب الصلاة: باب كيف النهوض من الس ودء الحديث (587)» والنسائي (؟/ 
1 كتاب التطبيق: باب الاعتماد على الأرض عند النهوض»ء» والبيهقى (؟777/7١):‏ كتاب الصلاة : 
بياب في جلسة الاستراحة . ْ 
وابن الجارود في «المنتقى» رقم )3١5(‏ وابن خزيمة /١(‏ 47") وابن حبان )3١7/7(‏ والبغوي في «شرح 
السنة»(7/ 77 بتحقيقنا) كلهم من طريق أبي قلابة عن مالك بن الحويرث به. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(؟) أخرجه الترمذي 6١/١‏ في كتاب أبواب الصلاة حديث (588) وذكره الزيلعي في نصب الراية وقال: 
قال الترمذي: حديث أبي هريرة هذا عليه العمل عند أهل العلمء وخالد بن إياس. ويقال: ابن الياس» 
ضعيف عند أهل الحديثء. انتهى. ورواه ابن عدي فى «الكامل»» وأعله بخالد» وأسند تضعيفه عن 
البخاري. والنسائي» وأحمدء وابن معين» فال: وغق مع ضعفه يكتب حديثه» انتهى . قال ابن القطان في 
«كتابه»: والأمر الذي أعل به خالد هو موجود في صالحء وهو الاختلاط» قال: فإذن لا معنى لتضعيف 
الحديث بخالد» وترك صالح. قال: وقد ذكر أبو محمد عبد الحق اختلاط صالح» واعتبار قديم حديثه 
من حديثهء وخالد لا يعرف متى أخذ عنهء انتهى كلامه. وفى «التحقيق ‏ لابن الجوزي»» قال أحمد: 
خالدءين الباتى متروك الحديك» ,وقال" ابو معن : لبس بلتويءه ولا يكن حدكه «التهى . 

)2 ذكره الزيلعي في نصب الراية /١‏ 789 وقال أخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه) عن عبد الله بن مسعود أنه كان ينهض 
في الصلاة على صدور قدميه ولم يجلس » وأخرج نحوه عن علي» وكذا عن ابن عمرء وكذاعن ابن الزبير» وكذا 
عن عمرء وأخرج عن الشعبي» قال: كانعمرء وعلي» وأصحاب رسول الله يلي ينهضون في الصلاة على صدور 
أقدامهم : وأخرج عن النعمان بن أبي عباس» قال: أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله يلو فكان إذا رفع 
أحدهم رأسه من السجدة الثانية» في الركعة الأولىء والثالئة نهض كماهوء ولم يجلس. انتهى . وأخرجه 
عبد الرزاق في «مصنفه» عن ابن مسعودء وعن ابن عباس » وعن ابن عمرء وأخرجه البيهقي عن عبد الرحمن بن 
يزيد أنه رأى عبد الله بن مسعود يقوم على صدور قدميه في الصلاة» ولا يجلس إذا صلى في أول ركعة حتى يقضي 
السجود»ء وأخرج أيضاً عن عطية العوفي» قال: رأيت ابن عمره وابن عباس » وابن الزبير وأبا سعيد الخدري 
يقومون على صدور أقدامهم في الصلاة» انتهى . وقال: هو عن ابن مسعود صحيح » وعطية لا يحتج به» انتهى . 


55 كتاب الصلاة 


ويعتمد بيديه على ركبتيه لا على الأرضء ويرفع”'' يديه قبل ركبتيه. 

وعند الشافعي: يعتمد بيديه على الأرض»ء ويرفع ركبتيه قبل يديه؛ لما روينا من حديث 

ولنا : ما روي عن علي أنه قال : من السنة في الصلاة المكتوبة ألا يعتمد بيديه على 
الأرضى 0 كود قينا كيرلة ده وبه تبين تبين أن النبي مدعا وي 0 


تقام عله المحدة : الأولى» وأنهاءة انهه 0 0 وههنا نذكر كيفية 
المقعدة» وذكر المقعدة. 


أما كيفيتها"'': فالسنة أن يفترش رجله اليسرى في القعدتين جميعاًء ويقعد عليها وينصب 
الوق 'نضبيا : 

وقال الشافعيى: السنة في القعدة الأولى كذلك» فأما في الثانية فإنه يتورك» وقال مالك : 
عورك فبيها ضعيع ا وتفسس الغور ل أَنْ يَضْمَّ أليتيه على الأرض» ويخرج رجليه إلى الجانب 
الآيفن + :ويجلسن على ركه الا سير .: 

احتح الشافعيٌ بما روي عن أبي حَُمَيِدٍ السَّاعَدِيٌ أنه قال فِيمًا وَضَفَ صَلاةً رَسُولٍ 
الله مَل : «كَانَ إِذَا جَلّسَ في الأول : فَرَش رِجْلَهُ البِسْرَىء و رَفَعَدَ عَلَيْهَاء وَنَصَبَ اليُمَئَ نَضْباء 
وَإِذَا جَلَسَ فِي الاي ديلا وَأَخْرَجَهُمَا فِنْ تخت ورك التنن ”7 , 


ولنا: ما رُوِيَّ عَن عائشة ‏ رضي الله عنها -: «أنَّ النّبى يكل كَانَ إِذَا قَعَدَ فرش رِجْلَهُ 
ل ا لت ل أنس بن مالك عن النبئ يَكةِ: «أَنّهُ نْهَى 


أخرجه أبو داود ١‏ في الصلاة حديث )5١9(‏ أخرجه الدارمي )7”07-70١/١(‏ وابن ماجة /١(‏ 
49 كتاب الصلاة: باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود حديث (457) وأحمد (97/5. 48) 
والبيهقي (7/ 47) قوله: «بدنت» مشددة الدال» معناه كبر السن» يقال: بدن الرجل تبديناً: إذا أسن» 
وبعضهم يروي: بدنت مضمومة الدال مخففة. ومعناه: زيادة الجسمء واحتمال اللحم. 
وينظر النهاية ١//ا١٠‏ والصحاح 5/ /ا/1١7.‏ 

)1١(‏ في هامش ب: يرفع يديه قبل ركبتيه. 

(0؟) في هامش ب: بيان كيفية القصيدة الأولى. 

فو تقدم . 

(4) قال الزيلعي في نصب الراية :)5١4- 5١8/١(‏ غريب بهذا اللفظ. وفي «مسلم» بعضهء أخرجه عن أبي 
الجوزاء عن عائشة». قالت: كان رسول الله كلد يفتتح الصلاة بالتكبيرء والقراءة «بالحمد لله رب 
العالمين»» وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه» ولكن بين ذلك» وكان إذا رفع رأسه من الركوع - 


كتاب الصلاة 6" 





عن التَوَرّكِ فى الصّلدة17) وحديث أ حميدك يحورك على حال البكيون والضعف » وهذا في حق 
الرخل» 


فأما المرأة: فإنها تقعد كأستر ما يكون لهاء فتجلس متوركة؛ لأن مراعاة فرض الستر 
أولى من مراعاة سنة المقعذة. 


ويوجه أصابع رجله اليمنى نحو القبلة؛ لما مر وينبغي أن يضع يده اليمئى على فخذه 
الأيمن» واليسرى على فخذه الأيسر في حالة القعدة؛ كذا روي عن محمد في «النوادر). وذكر 
الطحاوي أنه يضع يديه على ركبتيه. والأول أفضل ؛ لما رُوي : «أنَّ النّبىّ يك كَانَ إذا فَعَدَ 
وَضَعَ مِرقْقَهُ الى عَلَى فَحِذِهِ الأيْمَنِ وكذا ليس على ذم لبس ولأذفي هذا وجب 
أصابعه إلى القبلة» وفيما قاله الطحاوي توجيهها إلى الأرض 


وأما ذكر القعدة فالتشهد والكلام في التشهد في مواضع؛ في بيان”" كيفية التشهد. و 
بيان قدر التشهد. ٠‏ وفي بيان أنه واجب أو سنةء وفي بيان سنة التشهد. 

أما الأول: فقد اختلف الصحابة - رضي الله عنهم ‏ في كيفيته؛ وأصحابنا أخذوا بتشهد 
عبد الله بن مسعود؛ وهو أن يقول: التحيات لله.ء والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن/ لا إله إلا الله 
وأشعيد أن فعمهدا عبده ورسوله. والشافعي أخذ بتشهد عبد الله بن عباس؛ وهو أن يقول: 





-- لم يسجد حتى يستوي قائمأًء وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالساًء وكان يقول 
في كل ركعتين : التحية؛ إلى أن قال: وكان يفرش رجله اليسرى» وينصب رجله اليمنى» وكان ينهى عن 
عقبة الشيطان. وينهى أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبعء وكان يختم الصلاة بالتسليم» انتهى. وقال 
النسائي في #سننه» : أحبرنا قتيبة عن القاسع .ين محمد عن عد الله بن غبف الله “بن مر عة: أبيهة. قال : 
من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى» واستقباله بأصابعها القبلة» والجلوس على اليسرىء انتهى . 
وروى البخاري في «صحيحه» بلفظ : إنما سنة الصلاة ة أن تنصب رجلك اليمنى» وتثني اليسرى» لم يذكر 
فيه استقبال القبلة بالأصابع. وفيه قصة. 

(1) روي أنه - عليه السلام - قعد متوركاً قلت رواه الجماعة إلا مسلماً من حديث أبي حميد الساعدي. كنت 
أحفظكم لصلاة رسول الله كله إلى أن قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى» ونصب 
اليمنى» وإذا جلس في الركعة الآخرة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركاء ثم سلمء مختصر وفي 
لفظ للبخاري: 4 سلدى في الركفة لاخر قنع ريفله. السو ولعيت الأخرى بواقيد عن ات 
فيه الأمرء 'وأقله الاستحباب و«الألف واللام») وهما للاستغراق وزيادة «الواو) وهي لتجريد الكلام كما في 
القسم وتأكيد التعليم» ٠‏ قال العلامة الزيلعي في نصب الراية ١/١‏ 45. 

20 تقدم . 

() في هامش ب: بيان كيفية التشهّد . 
ْ بدائع الصنائع جح" مه 
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أخذ بتشهد عمر رضى الله عنه وهو أن يقول التحيات الناميات الزاكيات المباركات الطيبات لله؛ 


ومن الناس من اختار تشهد أبى موسى الأشعري؛ وهو أن يقول: التحيات لله الطيبات 


وفي هذا حكاية : فإنه روي أن أعرابياً دخل على أبي حنيفة. فقال: الول مها 
فقال: بواوين. فقال الأعرابي : بارك الله فيك كما بارك في لا ولاء ثم ولى. فتحير أصحابه 
فسألوه عن سؤاله فقال: إن هذا سألني عن التشهد أبواوين؛ كتشهد ابن مسعودهء أم بواو؛ 
كتشهد أبى موسى الأشعري؟ فقلت: بواوين. قال: بارك الله فيك كما بارك في شجرة مباركة 
زيتونة لا شرقية ولا غربية؛ [وإنما أوردت هذه الحكاية]؛''' ليعلم كمال فطنة أبي حنيفة. 
ونفاذ بصيرته؛ حيث كان يقف على المراد بحرف» تغمده الله برحمته . 

احتج الشافعي بأن ابن عباس كان من شبان الصحابة؛ وإنما كان يختار ما استقر عليه 
الأمر؛ فأما ابن مسعود فهو من الشيوخ. ينقل ما كان في الابتداء» كما نقل عنه التطبيق وغيره» 
ولأن هذا موافق لكتاب الله ؛ لأن فيه وصف التحية بالبركة على ما قال الله تعالى - #تحية من 
عند الله مباركة طيبة4 [النور:١1]‏ وفيه ذكر السلام منكراً كما في قوله تعالى: #سلام على نوح 
في العالمين» [الصافات: 74] إسلام على إبراهيم» [الصافات:4١٠]»‏ #سلام على موسى 
وهارون# [الصافات: ٠‏ لإسلام قولاً من رب رحيم# [يسّ فكان الأخذ به أولى» احتج 
مالك بأن عمر - رضي الله عنه - علم الناس التشهد بهذه الصفة على منبر رسول الله وَكاة. 


ولنا: ما رُويّ عن عبد الله بن مسعود؛ ند قال «أآحَن سول الله كه بِيَدَيّ وَعَلْمَنِي 
التَشهِدَة كَمَا كَانَ يُعَلْمُني السُورَةٌ مِنَ المُرْآنِء كالما قَلّ: ل وَالصَيِلوَات 
واللرناف” 0 إلين آخرهاء قال ١إِذا‏ قلت هَذَا أو فلك هذَاء فَقَدْ تَمْث صَلاتك6+ وأخد اليد 
عند التعليم؛ لتأكيد التعليم: وتقريره عند المتعلمء وكذا أمر به بقوله: قل. وكذا علق تمام 
الغياذة :ميذا العشنيدة» فمن لم يأتٍ به لا توصف صلاته بالتمامء ولأو هه العفسيد هو 
المستفيض في الأمة الشائع في الصحابة ؛ فإنه روي عن أبي بكر الصدّيق ‏ رضي الله عنه - أنه 
علم اناس الححيد على عور رسرك الله وه 10 ولم ينكر عليه أحد من الصحابة؛ فكان 





)١(‏ سقط في ب. 
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إجماعاء وكذا روى ابن عمر عن الصديق ‏ رضي الله عنهما -: أنه كان يعلم الناس التشهدء 
كما يعلم الصبيان في الكتاب» وذكر مثل تشهد ابن مسعود. وكذا روي عن معاوية: أنه علم 
الناس التشهد على المنبر» على نحو ما نقله ابن مسعود. وكذا المروي عن على رضي الله 

أن النبي كَككةِ علمه التشهد. وذكر تشهد ابن مسعود. وكذا المروي عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ وقالت: هكذا تشهد رسول الله ع . 

ولأن تشهد ابن مسعود أبلغ في الثناء؛ لأن الواو توجب عطف بعض الكلمات على 
البعض» فكان كل لفظ ثناء على حدة» وفيما ذكره ابن عباس إخراج الكلام مخرج الصفة. 
فيكون الكل كلاماً واحداً كما في اليمين؛ فإن قوله: والله والرحمن والرحيم ثلاثة أيمان» 
وقوله: والله الرحمن الرحيم يمين واحدء. وكذا السلام في هذا التشهد مذكور بالألف واللام» 
وفي ذلك التشهد مذكور على طريق التنكير» ولا شك أن اللام أبلغ؛ لأن اللام لاستغراق 
الجنس» مع أن هذا موافق لكتاب الله تعالى ‏ أيضاً ‏ قال الله تعالى : #والسلام على من اتبع 
الهدى# [مريم: **] #والسلام علي يوم ولدت# [مريم:5]. 

وما ذكر الشافعي من الترجيح غير سديد؛ لأنه يؤدي إلى تقديم روايه الأحداث على 
رواية المهاجرين» وأحد لا يقول به وما ذكره مالك ضعيف ؛ فإن أبا بكر رضي الله عنه ‏ 
علم الناس التشهد على منبر رسول الله يكيم كما هو تشهد ابن مسعود؛ فكان الأخذ به أولى. 
والله أعلم . 

وا التشهّد: فمن قوله: «النَّحِيّاتُ لله. . .4 إِلَى نولم رانين أن نشيدا 
عَبْدَهُ ل 6 ويكره أن يزيد في التشهد حرفا اق بحرف قبله» لما رُويّ عن ابن 
مسعود؛ أنه قال: «كَانَ رَسُول الله كل يَأَحْذُ عَلَينَا التَشَهُد بِالوَاوِ وَالألفٍ»””' فهذا نص على أنه 
لا يجوز الزيادة عليه. وما نقل في أول التَشهن باسم الله وبالله أو باسم الله خْيْرُ الأسماء وفي 


0( قال المرغيناني والأخذ تسيل ابن مسعود أولى. أن قبه الأمرء وأقله الاستحباب «والألف واللام» وهما 
للاستغراق وزيادة «الواو؛ وهي لتجريد الكلام كما في القسم وتأكيد التعليم» قال العلامة الزيلعي في 

نصب الراية ٠/١‏ 45. 
فنقول: أما الأمرء وهو قوله: «إذا قعد أحدكم في الصلاة» فليقل» فليس في تشهد ابن عباس في ألفاظهم 
ع وهى في تشهد ابن مسعود» وفي لفظ النسائي : «إدا فعدتنم في كل ركعتينء ع فقولواا, وفي لفظط 
له : الوارااني كل جولسة 1ه وأما «الألف»ء واللام» فإن لها : وأبا داودء وابن ن ماجة لم يذكروا تشهد ابن 
عياس إلا معرّفاً «بالألفء واللام» وذكره الترمذيء والنسائي مجرداً السلام عليك أبتهنا النبي» سلام 
علينا). الحديث . وكأن المعكفه» اعتمد.علن. يذه الؤواية: وأما «الواو؛ فليست في تشهد ابن عباس عند 
الجميع ‏ وأما التعليم فهو أيضاً فى تشهد ابن عباس . عند الجميعء كان رسول الله عَككِيوّ يعلمنا التشينده 
كما يعلفةا:النسور من القراة )اكد لذ مونل » حزق اللط الافيزع» كما يتا القر ان وبالكي الع 


الاب 
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آخره أرسله بالهدى ودين الحق؛ ليظهره على الدين/ كله ولو كره المشركون فشاذ لم يشتهر؛ 


فلا يقبل في معارضة المشهور. وكذا''' لا يزيد على هذا المقدار من الصلوات والدعوات في 
القعدة الأولى عتدنا؛ ول سات السانيي يزيد عليه: اللّهُمّ صَل عَلَى مُحَمّدِك واحتجًا 
ا - ( ياس 

بقولٍ النبي 5 يكله: «وَفِي كُل رَكْعَتَين فَتَشَهَدْ ٠‏ وَسلم '' عَلَى المَرْسَلِينَ وَعَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ عِبَادٍ 
الله الصَّالجيت»©©. 

ولنا: ما روي عن النبي وكة : : «أنهُ كَانَ لا يَزِيدُ فِي الرَكْعَمَين الأولَين عَلَى النْشَهُِه7؛) 
وروي ٠‏ اللا سن لحرن و لض للزلا ولا يزيد على التشهد؛ ولأن الزيادة على 
أعلم الناس بمذاهب السلف؛ وكفى بمخالفة الإجماع فساداً في المذهبء ولأن هذا دعاء. 
ومحل الدعاء آخر الصلاةء والمراد من الحديث : سلام التتمهةة أو نحمله عي التطوعات؛ 
ااا كت بن التطرع تيده على جدة) راو زادعلى التصيل تور : اللهم صل على محمد 
سافنا لا يلزمه سجود السهو عند أبي يوسف». ومحمد . 

وذكر في «أمالي الحسن بن زياد» عن أبي حنيفة : أنه يلزمه والنذالة قرت 

وأما في القعدة الأخيرة: فيدعو بعد التشهد ويسأل حاجته؛ لقوله تعالى: #فإذا فرغت 
فانصب4 [الشرح:7] جاء في التفسير: أن المراد منه الدعاء في آخر الصلاة» أي: فانصب 
للدعا ارس ل لي 0 
عو اويا وهو إصابة لفظة السلامء ا فقالوا: ما يشبه كلام 
الناس هو ما يستحيل سؤاله من غيره تعالى ؛ كقوله: أعطنى كذاء أو زوجنى امرأة» وما لا يشبه 
كلام الناس»؛ هو ما يستحيل سؤاله من غيره» كقوله: اللهم اغفر لي ونحو ذلك». ثم لم يذكر 
في الأصل أنه يقدم الصلاة على النبي كَل . 


- فالمصنف ذكر أربعة أشياء» ينهض له منها اثنان: الأمرء وزيادة الواو» وسكت عن تراجيح أخر: منها أن 
الأئمة الستة اتفقوا عليه لفظأً ومعنى» وذلك نادر» وتشهد ابن عباس معدود في أفراد مسلم» وأعلى درجة 
الصحيح عند الحفاظ مأ اتفق عليه الشيخان» ولو في أصلهء فكيف إذا اتفقا على لفظهء ومنها إجماع 
العلماء» على أنه أصح حديث في الباب» كما تقدم من كلام الترمذي» ومنها أنه قال فيه: علمني ٠‏ 
التشهدء كفى بين كفيهء ولم يقل ذلك في غيره» فدل على مزيد الاعتناء» والاهتمام به والله أعلم . 

)١(‏ في هامش ب: ما يزيد على التشهد في القعدة الأولى. 

(؟) فى ب: وتسلم. 

(6) تقدم. 

(5) تقدم. 

(5) تقدم. 
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وذكر الطحاوي في «مختصره'»: أنه بعد التشهد يصلي على النبي كَكةه ثم يدعو بحاجته. 
وتستخفر النقسه ولو الدية إن كانا مؤمنين» وللمؤمنين والمؤمنات» وهذا هو الصحيح؛ . أن يقدم 
الصلاة على النبي كَكْهِ على الدعاء؛ ليكون أقرب إلى الإجابةٍ؛ لما رُوِيَ عَنِ التي كد أَنّهُ قَالَ : 
«إذًا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَيبْدَأ ِالْحَمْدٍ وَالئَنَاءِ عَلَئ الله ثُمّ بالصَّلاةٍ علَيّ م بالدعَاءِ”!' والصلاة على 
النبي ماهر المدروف المتداول على ألسنة الأمة ولا يكره أن يقول فيها: وارحم وعدا 
عند عامة المشايخ» وبعضهم كرهوا ذلك» وزعموا أنه يوهم التقصير منه في الطاعة» ولهذا لا 
يقال عند ذكره رحمه الله والصحيح: أنه لا يكره؛ لأن أحداً وإن جل قدره من العباد. لا 
يستغني عن رحمة الله تعالى . 


وقد روي عن النبيّ كله أنه قال : ١لا‏ يَدْحُلُ الجَنّةَ أَحَدٌ بِعَمَلِهِ إلا برَحْمَةِ الله قيلَ : ولا 
نْتَ يا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ: دولا أن إلا أن يَتَمَمُدَنِي الله بِرَحْمَتِهه”" دل عليه أنه جاز قوله : اللهم 
مز على سكم والصلاة من الله رحمة. ثم الصلاة ة على النبي يقد في الصلاة ؛ ليست بفرض 
عندنا: بل هي سنة مستحية. وعند الشافعي: فرض لا تجوز الصلاة بدونهاء وهي: اللهم صل 
على محمدء وله في فرضية الصلاة في الأولى قولان. واحتج بقوله تعالى: يها الذين آمنوا 
صلوا عليه# [الأحزاب:51] ومطلق الأمر للفرضيةء وقال كَل : «الآصَلاة لِمَن لَمْ يُصَلَ عَلَىَ في 
صَلاته) دا 


ولنا: اما روينا مِنْ حديث ابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله 
عنهما : «أَنَّ النّبيّ كك حك بِتَمَام الصَّلاةٍ عِنْدَ القُعُودِ قَدْرَ التَّسَهُدِ)!؟' من غير شرط الصلاة 
على النبي ينه ولا حجَةَ فى الآية؛ أن المراد منها الندس؛ بدليل ما روينا. 


/5( والترمذي‎ »)١581( عن حديث فضالة بن عبيد أخرجه أبو داود ”/ لالاء كتاب الصلاة: باب الدعاء‎ )1١( 
.)18/5( كتاب الدعوات: باب (/181/1؟) وأحمد‎ )18” 5 

(6) أخرجه البخاري “٠١/١١‏ كتاب الرقاق: باب القصد والمداومة (5451) ومسلم 5١59/4‏ كتاب صفات 
المنافقين: باب لن يدخل أحد الجنة بعمله (١1/ا‏ - 5815؟). 

(0) أخرجه الدارقطني /1١(‏ 5906) كتاب الصلاة: باب وجوب الصلاة على النبي كَكِةِ في التشهد واختلاف 
الروايات في ذلك حديث (5) من طريق عمرو بن شمر عن جابر قال: قال الشعبى: سمعت مسروق بن 
الأجدع يقول: قالت عائشة: إني سمعت رسول الله كَلهِ يقول: لا تقبل صلاة إلا بطهور والصلاة على 
قال الدارقطني: عمرو بن شمر وجابر ضعيفان. 
وقال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» :)١5٠ /١(‏ رواه الدارقطني والبيهقي وضعفاه. 
وقال الحافظ في «التلخيص» :)557/١(‏ وفيه عمرو بن شمر وهو متروك رواه عن جاير الجعفي وهو 


2 تقدم . 


نلأ 


48 كتاب الصلاة 

وروى عن عمر»ء وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما قالا: الصلاة على النبي وك 
سنة في الصلاة» على أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرارء بل يقتضي الفعل مرة واحدة» وقد 
قال الكرخي ‏ من أصحابنا -: إن الصلاة على النبي ككِهْ فرض العمر كالحج وليس في الآية 
تعيين حالة الصلاة» والحديث محمول على نَفْي الكمال؛ لقوله عَكِةِ : «لاصَلاة لِجَارٍ المَسْحِدٍ 
إلآفِي الْمَسْجِد”' وبه نقول»ء وأما الصلاة على النبي كَكِةِ في غير حالة الصلاة» فممّد كان 
الكرخي يقول: إنها فريضة على كل بالغ عاقل في العمر مرة واحدة. وقال الطحاوي كلما 


تنه اقول #الكتريق اننا كنا أن الامو المطالة ا تتعطين:القكر اوه فإذا :مقن فتررة قت 
العياةة أ فى غنرها مقط الفواقى طقدا كما مقط #رهن لتحي النده "؟ مره جد بومعدتها 
ذكره الطحاوي: أن سبب وجوب الصلاة هو الذكر أو السماع» والحكم يتكرر بتكرر السبب» 
كما يتكرر وجوب الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات» بتكرر أسبابها. 

وأما تاق أله والكب أز سقة: فآنا التنيد"" فى القغذة الأرلى 'فواجت اسعدسانا . وقال 
القاضي ابو جعت ]ل الكروتيي ١‏ [لدبيظء بهذا آقرب إلى 'القيائن + الآن. دقر التعتوس أحتى رتنه 
ل ألا ترى أن القعدة الأخيرة» لما كانت فرضاً كانت القراءة فيها واجبة» فالقعدة 
الأولى لما كانت واجبة يجب أن تكون القراءة فيها سنة؛ ليظهر انحطاط رتبته؛ والصحيح: أنه 
والقىقإن هيدا أرهب نجوه الهو يتركةساهيا :..وأنه لا بيعب إلا كرك الراجي غلن :ا 
ذكرنا فيما تقدم» وكذا في القعدة الأخيرة عندناء حتى لو تركه عمداً لا تفسد صلاته» ولكن 
يكون مسيئاء ولو تركه سهوا يلزمه سجود السهو. 


وعند الشافعي : فرض؛ حتى لا تجوز الصلاة بدونه» وقد ذكرنا الْمَسْأَلَةَ فيما تقدم . 





وأما سنة”*؟ التشهد: فهي الإخفاء؛ لما روي عن ابن مسعود أنه قال: أربع يخفيهن 
الإمامء وعد منها التشهد؟ ولآنه من باب الثناء» والأصل في الاثنية والأدعية هو الإخفاء. وهل 
يشير بالمسبحة» إذا انتهى إلى قوله: (أشهد أن لا إله إلا الله) . 


قال بعض مشايخنا: لا يشيرء لأن فيه ترك سنة اليد وهي الوضع . 


)1١(‏ تقدم. 

(؟) في ب: بالفعل. 

(6) في هامش ب: التشهد في القعدة الأولى واجب. 
(4) في هامش ب: سنة التشهد هو للإضفاء. 


كتاب الصلاة ١و‏ 





وقال بعضهم: يشير؛ فإن محمد قال في كتاب «المسبحة». حدّثنا عن النبي كَكةِ أنه كان 
يشير بأصبعه. فيفعل مثل ما فعل النبي كَلَةٌ ويصنع ما صنعه. وهو قول أبي حنيفة وقولناء ثم 
كيف يشير؟ 

قال أهل المدينة: يعقد ثلاثة وخمسينء ويشير بالمسبحة» وذكر الفقيه أبو جعفر 
الهندواني: أنه يعقد الخنصر والبنصرء ويحلق الوسطى مع الإبهام» ويشير بالسبابة» وقال: إن 
النبي يك هكذا كان يفعل. والله أعلم . 

وأما الذي يؤتى به عند الخروج من الصلاة وهو التسليم: فالكلام”'' في صفة التسليمء 
وقدرهء وكيفيته. وحكمه قد ذكرناه' '' فيما تقدم» وههنا نذكر سنن التسليم» فمنها: أن يبدأ 
بالتسليم عن اليمين» لما روينا من الأحاديث». ولأن لليمين فضلاً على الشمال ‏ فكانت البداية 
بها أولى» ولو سلم أولاً عن يسارهء أو سلم تلقاء وجهه: روى الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا 
سلم عن يساره يسلم عن يمينه» ولا يعيد التسليم عن" '” يساره. ولو سلم تلقاء وجهه سلم بعد 
ذلك عن سارف ومنها: أن يبالغ في تحويل الوجه في التسليمتين؛ ؛ ويسلم عن يمينه» حتى 
يرى بياض خذه الأيمن» د حتى يرى بياض خده الأيسر؛ لما روي عن ابن 
مسعود: «أن رَسُول الله كه كَانَ يُحَوَّلُ وَجْهَهُ فِي التَّسْلِيِمَةٍ الأؤلى حل بر بناض حدهة 
الأيْمَنِ؛ أو قَالَ: «حَدَهِ الأَيْسَرِه؟2 ولا يكون ذلك إلا عند شدة الالتفات . 


ومنها: أن يجهر بالتسليم إن كان إماماً؛ لأن التسليم للخروج من الصلاة» فلا بد من 
الإعلام . 


20010 في هامش ب: الكلام في صفة السلام وقدره وكيفيته وحكمه. 


(9) في ب: على. 

(4:) أخرجه الطيالسي ,.)77/١(‏ الحديث (58). وأحمد »445/١‏ والدارمى )"١١-57١/١(‏ كتاب 
الصلاة: باب التسليم في الصلاةء ومسلم (504/1): كتاب المساجد: باب السلام للتحليل من الصلاة 
الحديث (ا١١)»‏ وأبو داؤذ )5١1/١(‏ كتاب الصلاة: باب في السلامء الحديث (8445).» والترمذي (؟/ 
5 كتاب الصلاة: باب ما جاء في التسليم في الصلاة» الحديث (595). والنسائي (7/ 57): كتاب 
السهو: باب كيف السلام على الشمال» وابن ماجة :)595/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب التسليم» 
الحديث ,.)4١5(‏ وابن الجارود  8١7/١(‏ 487): كتاب الصلاة» الحديث »)٠١ ٠94(‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الأثار؛ )717/١(‏ كتاب الصلاة: باب السلام في السلام» والدارقطني :)7010-755/١(‏ كتاب 
الصلاة: باب ما يخرج من الصلاة به» الحديث (2)9 وأبو نعيم في (الحلية» (5/ 586)» والبيهقي (؟/ 
77 كتاب الصلاة: باب الاختيار في أن يسلم بتسليمتين» عنهء أن النبي كَكيخِ كان يسلم عن يمينه. 
وعن يساره» السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده . 


س٠8‎ 


ف كتاب الصلاة 

وفقي]" أن يسلم مقارناً لتسليم الإمام إن كان مقتدياً في رواية عن أبي حنيفة» كما في 
التكيية قي رواية : يسلم بعد تسليمه» وهو قول أبى يوسف» ومسحمد» كما قالا فى التكبير» 
وقد مرٌ الفرق لأبي حنيفة على إحدى الروايتين 

ومنها أن ينوي( من يخاطبه بالتسليم؛ لأن خطاب من لا ينوي خطابه لغو وسفهء ثم لا 
يخلو إما إن كان إماماً أو منفرداً أو مقتدياً: فإن كان إماما ينوي بالتسليمة الأولى من على يمينه 
من الحفظة والرجال والنساءء وبالتسليمة الثانية من على يساره منهم؛ كذا ذكر في الأصل». 
وأخر ذكر الحفظة في «الجامع الصغيرا. 

فمن مشايخنا من ظن أن في الْمَسْأَلَةِ روايتين: في رواية كتاب الصلاة: يقدم الحفظة في 
النية ؛ أن السلام خطاب» فيبداً بالنية الأقرب فالآأقرس» وهم الحفظةه : ثم الرجال ” م النساء . 


قيولية:: السلام : ا د اد الله ل عه ا 96 الملائكة. إذ 0 
بالصالحين الملائكة ؛ فكذا في السلام في آخر الصلاة . 


ومنهم من قال: إن أبا حنيفة» كان يرى تفضيل الملائكة على البشرء ثم رجع فرأى 
تفضيل البشر على الملائكة. وهذا كله غير سديد؛ لأن الكلام كله معطوف بعضه على بعض 
بحرف الواوء وأنه لا يوجب الترتيب» ولأن النية من عمل القلب». وهي تنتظم الكل جملة بلا 
ترتيب» ألا ترى أن من يسلم على جماعة لا يمكنه أن يرتب في النية» فيقدم الرجال على 
الصبيان . 





ثم اختلف المشايخ في كيفية نية الحفظة: قال بعضهم: ينوي الكرام الكاتبين واحداً عن 
يمينه وواحداً/ عن يساره. 


والصحيح : أنه ينوي الحفظة عن يمينه وعن يساره. ولا ينوي عدداً؛ لأن ذلك لا يعرف 
بطريق الإحاطة» وكذا اختلفوا في كيفية نية الرجال والنساء: قال بعضهم: ينوي من كأن معه 
في الصلاة من المؤمنين والمؤمنات لا غير. وكان الحاكم الشهيد: يقول ينوي جميع رجال 
العالم ونسائهم من المؤمنين والمؤمنات» والأول أصح ؛ لأن التسليم خطاب وخطاب الغائب 
ممن لا يبقى خطابه» وليس بخير من خطاب من يبقى خطابه غير صحيح» » وإن كان منفرداًء 
فعلى قول الأولين: ينوي الحفظة لا غيرء وعلى قول الحاكم: ينوي الحفظة وجميع البشر من 
أهل الايمان» وأما المقتدي: فينوي ما ينوي الإمام» وينوي الإمام أيضاء إن كان على يمين 


100 الئاق مين الذة لمشاكلكه بالسلن» 


كتاب الصلاة و07 


الإمام ينويه في يساره. وإِن كان على يساره ينويه في يمينه» وإِنّ كان بحذائه. فعند أبي 


يوسف: ينويه في يمينه» وهكذا ذكر في بعض نسخ «الجامع الصغير»؛ لأن لليمين فضلاً على 
اليسار. 
ا 


: 3 000 6 5 
«الجامع الصغيراء [وهو قول 000-62 0 الضين امام عن مين المقتدي. ويساره عن 
يساره؛ فكان له حظ في الجانبين» فينويه في التسليمتين والله أعلم . 
نضا 
فيما يستحب ويكره فيها فيها 
واماكيان""" نا سك ليها وها يكرة فالأصل فيه : أنه ينبغي للمصلي أن يخشع في 

صلاته ؟ لأن لله تعالى مدح الخاشعين في الصلاة. ويكون منتهى بصره إلى موضع سجوده؛ لما 
روي: ان وَسْتول الله كه كَانَ يُصَلَي حَاشِعاً شَاخِصاً بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءٍ فليا ل قز له تقار 
«قذ نح المؤمِئُونَ الَِينَ هُمْ في صَلاتِهِمْ حَاشِعُونَ4 [المؤمنود :0 "] رَمَىْ بِبَصَرهِ نحو مَسْجِدِوٍ 
1 : مَوْضِع سُجُودِوة' ' ولأن هذا أقرب إلى التعظيم. ثم أطلق محمد مارجية الداتعالي قوله 
ويكون منتهى بصره إلى موضع سجودف وفسره الطحاوي [في «مختصره»]” ل يرمي 
ببصره إلى موضع سجوده في حالة القيام. وفي حالة الركوع إلى رُؤُوس أصابع رجليه. وفي حالة 
السجود إلى أرنبة أنفه» وفي حالة القعدة إلى حجره؛ لأن هذا كله تعظيم وخشوع . 

وروي في بعض الأخبار أن اللّه د تعالع بت حين أمر الملائكة بالصلاة ة أمرهم كذلك., وزاد 
بعضهم : عند التسليمة الأولى على كتفه الأيمن» وضنه التسلجة القائة هال كلم ال ره ولا 
يرفع رأسه ولا يطأطئه؛ لأن فيه ترك سنة العين؛ وهي النظر إلى المسجد؛ فيخل بمعنى 
الخشوع . 


وروي عن النّبِي كله «أَنّهُ نَهَى أَنْ يُدَبْحَ الَجُلُ تَذْبِيحَ الْجِمَارِ»*© أي: يطأطىء رأسه. 


)١(‏ سقط في ب. 

() في هامش ب: بيان ما يستحب في الصلاة وما يكره فيها. 

(5) بإسناد ضعيف أخرجه الحاكم في المستدرك 98/7" والبيهقي في السئن الكبرى 787/7 وذكره السيوطي 
في الدر المنثور 0/؛ وعزاه لابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في سنئنه عن محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة. 

(14) سقط في ب. 

(0) تقدم. 


:ىو كتاب الصلاة 





ولا يتشاغل بشيء غير صلاته من عبث بثيابه أو بلحيته؛ لأن فيه ترك الخشوع؛ هزوف :أن 
اتن ا أ ل يفت بلحتدو في لماي لقال ١أَمَا‏ هذًا لَوْ حَشَعٌ قَلْبْكُ ؛ لْخَشَعَتْ 
جَوَارحُةُ)” '' ولا يفرقع أصابعه؛ لِمَا رُوِيَ عن النْبِيّ يك أنه قال لعلىٌ رضي الله عنه "الي 
أْحِبُ لَكَ مَا أَْحِبُ لِتَفْسِى ؛ لا تمَرتِعْ أَصَابِعَكَ وَأَنْتَ تُصَلي)” "'؛ [ولأن فيه ترك الخشوع . 


ولا يشبك بين أصابعه؛ لما فيه من ترك سنة الوضع]””. ولا يجعل””*' يديه على 
خاصرته ؛ لما روي عن النبىّ كك : «أنَهُ َه عن الأْخْيِصَارٍ في الصَّلأَة) 0 

وقيل: إنه استراحة أهل النار ؛ وقتل:: إن العيظان لها أحيظ أشسط ممتتصيراء والعشية 
بالكفرة وبإبليس مكروه خارج الصلاة؛ ففي الصلاة أولى . 

وعن عائشة ل وقد نهينا عن التشبه بأهل الكتاب؛ ولأ ن تبات لدحيفة 
اليد وهي الوضعء ولا '© يقلب الحصى إلا أن يسوّيه مرة واحدة لسجوده؛ لما رُويّ عن أبي 


)١(‏ موضوع ذكر السيوطي في الجامع الصغير (0/ 5١9‏ فيض) وعزاه للحكيم الترمذي عن أبي هريرة ورمز له 
بالضعف وقال المناوي في الفيض . 
الترمذي في النوادر عن صالح بن محمد عن سليمان بن عمر عن ابن عجلان عن المقبري (عن أبي 
هريرة) قال رأى رسول الله كَِْةِ رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فذكره قال الزين العراقي في شرح الترمدي 
وسليمان بن عمر وهو أبو داود النخعي متفق على ضعفه وإنما يعرف هذا عن ابن المسيب وقال في 
المغنى سنده ضعيف والمعروف أنه من قول سعيد ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه وفيه رجل لم يسم وقال 
ولده فيه سليمان بن عمرو مجمع على ضعفه وقال الزيلعي قال ابن عدي أجمعوا على أنه يضع الحديث . 
واخرعته انق المنارك موقوفا من الزهد 117 

(؟) أخرجه ابن ماجة )"٠١١ /١(‏ فى إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما يكره من الصلاة حديث (115) وقال 
البوضيرى فن إستاذه الخخارت الأعون وهو عدت .وذكرة الريلعى: فى تشنبية الراية وقال معلول 
بالحارث . ْ 000 

(9) سقط في ب. 

(4) في هامش ب: لا يجعل يديه على خاصرته . 

(05) أخرجه البخاري (88/5) كتاب العمل في الصلدة : ياب الخصر في الصلاة حديث )١151510(‏ ومسلم /١(‏ 
417" كتاب المساجد باب كراهة الاختصار فى الصلاة حديث (55/ 215) وأبو داود )"١7/1١(‏ كتاب 
الصلاة: باب الرجل يصلي مختصراً حديث (447) والنسائي (177/5) كتاب الصلاة» والترمذي /١(‏ 
5 كتاب الصلاة: باب ما جاء في النهي عن الاختصار حديث (387) والدارمي )7577/١(‏ وأبو عوانة 
(81/6) وأحمد (؟5/ 2777 ول 40؟) وابن خزيمة (277/7) وابن الجارود رقم )5١١(‏ والطبراني في 
«الصغير» (5/ 59) والحاكم )5١15/١(‏ والبيهقي (؟//مم؟) والبغوي في شرح السنة 31ت 
بتحقيقنا) من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

() في هامش ب: لا يقلب الحصى إلا أن يسويه. 


كتاب الصلاة وب 





ذر؛ أنه قال : «سَأُلْتُ حَلِيلِي عَنْ كل شَيْءٍ حَبَّى سَأَلتهُ عَنْ نَسْوِيَةٍ الحَصّئ فِي الصّلاة؟ فَقَالَ : 


ئ ا ١‏ 
ا 1 


وروي عن النبي كَلْةِ أنه قال : الأن يُمْسِكَ أَحَدُكُمْ عَن الحَصَئ حَيرٌ لَهُ من مِائة َاقَةِ سُودٍ 
دنهم" إلا امسر حصن مره وعدي إذا كان الحصى لا يمكنه من السجود؛ لحاجته إلى 
التشورة الممكون؟ وهو وضع الجبهة والأنف وتركه أولى؛ لما رويناء ولأنه أقرب إلى 
الخشوع"" ولا يلتفت يَمْنَةٌ ولا يَسْرَة؛ لقول النبئ يله يكل: «لَوْعَلِمَ المُصَلَي مَنْ يُنَاجِي مَا 
لْعَقَتَه”*'. وَسْيِلَ رَسُول الله له عَنْ الألْيِمَاتِ فِي الصَّلاة؟ فُقالَ: «تِلْكَ خِلْسَةٌ يَخْتَلِسهَا 
الشّنِطَانُ من صَلاةٍ أحدكة0 وحد الالتفات المكروه: أن يحول وجهه عن القبلة» وأما النظر 
مرح العين يمنة أن يعرةامن حب تاحويل الرجة لبن يمكروة. لما روي : «أنّ الى يَكَِقِ كان 
يُلحِظ أَضْحَابَهُ بمُؤْجِر عَيْكَيْه)0” "ولأن هذانهما لا يمكد التحرز نه ولا يمعي ؛ لما رَويَ عن 


. قال الزيلعي في نصب الراية 877/7 غريب بهذا اللفظ‎ )١( 
أخرجه أحمد في امسنده) عنهء قال: سألت النبي يكهِ عن كل شيء» حتى سألته عن مسح الحصى.‎ 
فقال: «واحدة. أؤدع»» انتهى. هكذا عزاه «صاحب التنقيح» على التحقيق» ولم أجده فيهء إلا عن‎ 
حذيفة» فقال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن شيخ» يقال له: هلال عن حذيفة» فذكر نحوه» سواءء‎ 
ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ كذلك سواء ولكن حديث أبي ذرء رواه عبد الرزاق في «مصنفه» أخبرنا‎ 
الثوري عن ابن أبي ليلى عن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن أبي ذر» قال: سألت‎ 
النبي َةِ عن كل شيء., إلى آخر اللفظ المتقدمء وكذلك رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» حدثنا‎ 
عبد الله بن نمير عن ابن أبي ليلى عن عيسى بهء قال الدارقطني في «علله»: وحديث أبي ذر رواه ابن‎ 
فروأه عن مجاهد عن‎ ٠ عينية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي ذرء وخالفه ابن أبي نجيح:‎ 
. أبئ ذر مرسلا» وحديث الأعمش أصحء انتهى‎ 
وأنت تصلي». فإن‎ ٠ زوى الأئمة الستة في «كتبهم» عن معيقيب أن النبي عي قال: «لا  تمسح الحصىء‎ 
. كنت لا بد فاعلاء فواحدة»)ء انتهى‎ 

(؟) من حديث جابر بن عبد الله أخرجه أحمد في المسند 3٠١/7‏ وابن أبي شيبة 4١7/7‏ وذكره الهيشمي في 
المجمع (57/5) وقال رواه أحمد وفيه شرحبيل بن سعد وهو ضعيف . 

(9) في هامش ب: لا يلتفت يمنة ويسرةٌ. 

(4) أخرجه أبو داود )270/١(‏ كتاب الصلاة: باب الالتفات فى الصلاة حديث (4094) والنسائى (*/ 8) كتاب 
السهو: باب التشديد في الالتفات في الصلاة. وأحمد (177/0) والدارمي (781/1) كتاب الصلاة: باب 
كراهية الالتفات في الصلاة» والطحاوي في «مشكل الآثار» (؟/ *18) وابن خزيمة )١144 - 747 /١(‏ رقم 
)185١ »(‏ والحاكم )197/1١(‏ والبيهقي (؟1/١78. )١87‏ من حديث أبي ذر. 

(0) أخرجه البخاري ؟/ 715 كتاب الأذان: باب الالتفاف من الصلاة )701١(‏ وطرفه في (9591) 

(0) قال الزيلعي غريب بهذا اللفظ أخرجه الترمذي 1487/١‏ فى أبواب الصلاة باب ما ذكر من الالتفات فى 
الصلاة (/041). 1 ١ ٠‏ 
أخرجه النسائي (0 كتاب السهو: باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يميئاً وشمالاً: حديث - 
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اذو أنه قال *: انَهَانِي خليلي عَنْ ثلاث : أن له نَفْوَ الديك» وَأَنْ أقْعِيَ إفْعَاءَ الكلبء وَ 
افرض انراق اللغلي)””. 


4)١١١١( |‏ وأحمد في امسئله»: (١/هل/ا5‏ - ١"؟)‏ وابن خزيمة /١(‏ 10؟) حديث (2)1460 و(17/5)؛ 
حديث (4811) من طريق إسحاق قال: أخبرناء وقال الآخرون: حدثنا الفضل بن موسىء قال: حدثنا 
عبد الله بن سعيد بن أبي هندء قال: حدثني ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس» فذكره. 
وأخرجه أحمد )115/١(‏ من طريق وكيع» قال: حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند» عن رجل من 
أصحاب عكرمة (وفي رواية محمود بن غيلان: عن بعض أصحاب عكرمة): كان رسول الله يليو يلحظ 
في صلاته ء من غير أن يلوي عَنُّقه؟. 
قال الزيلعي في نصب الراية بعد أن حكى الغرابة 49/١‏ - 
وأخرج الترمذي» والنسائي عن الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن ثور بن زيد عن 
عكرمة عن ابن عباس» قال : كان النبي يليد يلحظ في الصلاة تايمنا وشيالة ولا يلوي عنقه خلف ظهره. 
انتهى . قال الترمذي: حديث غريبء ورواه ابن حبان في «صحيحه؛» في النوع الأول» من القسم الرابع 
مرفوعاء والحاكم في «المستدرك», وقال: صحيح على شرط البخاري». ولم يخرجهء وقال الترمذي في 
« جامعه) : وقد خالف وكيع الفضل بن موسى في روايتهء ثم أخرجه عن وكيع عن عبد الله بن سعيد به 
مرسلاء وقال في «علله الكبير» : وا داري الم لاه و اسع نيديد] مث يننا 
رواه الفضل بن موسى» انتهى . ورواه أيضاً الدارقطني في «سننه»» وقال: تفرد به الفضل بن موسى عن 
عبد الله بن سعيد يه متصلاء وغيره يرسله. ا ا ا 
وقال ابن القطان في «كتابه؟: هذا حديث صحيحء » وإن كان غريباء لا يعرف إلا من هذه الطريق» فإِنَ 
عبد الله بن سعيدء وثور بن زيد ثقتان. وعكرمة احتج به البخاري»؛ فالحديث صحيح» ؛ والله أعلم انتهى 
كلامه . 
وله طريق آخر: أخرجه البزار في «مسنده» عن مندل بن علي العنزي عن الشيباني عن عكرمة عن ابن 
عباس أن النبي يك كان إذا صلى يلاحظ أصحابه في الصلاة فسا كيال ولا يلتفتء انتهى. ورواأه ابن 
عدي في «الكامل». وأعله بمندلء وضعفه عن النسائى» والسعدي» وابن معين» وليّنه هوء وقال: إنه 
ممن يكتب حديثه. اتفينء'ولو'قال"النصكف: كان بالاحظ أمخابه بتوخر عكيةه لكان أفرت: إلى 
الحديث» وإلى مقصوده أيضاًء إذ لا يمكن الملاحظة بمؤق العين إلا ومعها شيء من الالتفات» وفي 
الحديث عن علي بن شيبان رضي الله عنه. قال: خرجنا إلى رسول الله ملق فبايعناه وصلينا خلفه. فلمح 
بمؤخر عيليه» رجلا لم يقم صلبه في الركوع, والسجودء فقال: «إنه لا صلاة لمن لم يقم صلبه؛ء 
انتهى . روأه ابن ماجة في «سئئنه», واين حبان في (صحيحه؛. وسند ابن ماجة: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة عن ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه. فذكره . 

)١(‏ قال الزيلعي 47/7 غريب من حديث أبي ذر وقال الحافظ في الدراية لم أجده من حديث أبي ذر وأخرجه 
أحمد في مسنده )71١/7(‏ عن أبي هريرة» قال: 
نهانى رسول الله يَلِخِ عن ثلاث: عن نقرة» كنقرة الديك» وإقعاءء كإقعاء الكلبء والتفات» كالتفات 
فطلي انتهى . والمصنف احتج به على حكمين : أحدهما: كراهية الإقعاء. والآخر: كراهة الافتراش» 
وليس في حديث أحمد ذكر الافتراش» لكنه في حديث عائشة في «الصحيح»» وفيه: وكان ينهى عن عقبة - 
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واختلفوا فى تفسير الإقعاء : قال الكرخي : هو نصب القدمين والجلوس على العقبين» 
وهو عقب الشيطان الذي نهى عنه في الحديث . / أ 


وقال الطحاوي: هو الجلوس على الأليتين» ونصب الركبتين» ووضع الفخذين على 
النظنة وهذا أشية بإقعاء الكلت: ولآن:فى ذلك ترك الجلتنة المسغرنة فكان مكروهاء ولا 
يفترش ذراعيه؛ لما روينا؛ ولا" كرب عن عي علو لما روي أن عبد الله ةا رأى 
ابنه يتربع في صلاته. فنهاه عن ذلك فقال: رأيتك تفعله يا أبت. فقال: إن رجلي لا 
تحملاني؛ ولأن الجلوس على الركبتين أقرب إلى الخشوع فكان أولى» ولا يكره في حالة 
العذر؛ لأن مواضع الضرورة مستثناة من قواعد الشرع؛ ول وتمطى ولا يتثاءب في الصلاة؛ 
لأنه استراحة في الصلاة فتكره؛ كالاتكاء على شيء؛ ولأنه مخل بمعنى الخشوع؛ فإذا عرض 


- الشيطانء وأن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع» وفي النهي عن الإقعاء أحاديث : 
منها عن الحارث عن على» قال: قال رسول الله عله : ايأ علي لا تقع إقعاء الكلب». انتهى . أخرجه 
ومنها عن العلاء عن أنس» قال: قال لي النبي ك#َكلِِ: «إذا رفعت رأسك من السجودء فلا تقعٌ. كما يقعي 
الكلب» ضع أليتيك بين قدميك» والزق ظهر قدميك بالأرض»» انتهى. أخرجه ابن ماجة. 
ومنها عن الحسن عن سمرة» قال : نهى رسول الله يلكي عن الإقعاء في الصلاة» انتهى . روآه الحاكم في 
«المستدرك»؛ وقال: حديث صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه» وقد تقدم في «أول الكتاب» 
تصحيح الحاكم لسماع الحسن من سمرة» وروى البيهقي فيه أحاديث ضعيفة. قال النووي في 
«الخلاصة»: قال الحافظ : ليس في النهي عن الإقعاء حديث صحيح» إلا حديث عائشة» قالت: كان 
رسول الله يه يستفتح الصلاة بالتكبير» إلى أن قال: وكان ينهى عن عقبة الشيطان» متي أن فعرفن 
الرجل ذراعيه افتراش السبع » وكان يختم الصلاة بالتسليم . 
أخرجه مسلمء ولكن أخرج مسلم عن طاوس» قال: قلت لابن عباس في الاقعاء على القدمين» قال: 
هي السّنةء فقلنا له: إنا نراه جفاء بالرجل» فقال: بل هي سُنة نبيك يك انتهى. وروى البيهقي عن ابن 
عمر »6 وابن الْؤبيرة وابن عباس أنهم. كانوا يقعون. والجواب عن ذلك: أن الإقعاء على ضربين : 
اكدقيا: مسحب » والآخر: منهى عنه » فالمنهي عنه أن يضع أليتيه وبذليه على الأرض» وينصب ساقيه . 
والمستحب أن يضع أليتيه على عقبيه وركبتاه فى الأرض» فهذا الذي رواه اين عباس . وفعلته العبادلة. 
نص الشافعي على استحبابه بين السجدتين » وقد بسطناه في شرح المهذزب». وهو من المهمات» وقد 
غلط فيه جماعة لتوهمهم أن الإقعاء نوع واحدء وأن الأحاديث فيه متعارضةء حتى ادعى بعضهم أن 
حديث ابن عباس منسوخ » وهذا غلط فاحش» فإنه لم يتعذر الجمعء ولا تاريخ ء فكيف يصح النسخم؟! 
انتهى . 

00 ذكر فى ب: عن عمر. 

(*) في هامش ب: لا يتمطى ولا يتثاءب . 
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لحن ع اوللت عط اناو" فْإِنْ غلب عليه التثاؤب جعل يده على فيه؛ لما روي عن 


النبئ يك أنه 0 «إذًا تَنَاءَبَ أحَدُكُمْ [في صَلاتِه]”'' فَليكظِمْ ما أَسْتَطاعَ ؛ ؛ فَإنْ لم يَسَْطِعْ فَليضَعْ 
يَدَهُ عَلَى فيه)”") كو أطي تدان لذت لأن النبئ كَلةِ نَهَئ عَنْ ذلِكَء ولأنّ في 
التخطية منعاً من القرا والأذكار المشررعةه لي ل وقل 


قال عله : ١كُفُوا‏ أنِدِيَكُمْ ني الصّلاقه 0 ل بنَوْب فَقد ته تَشَبّهَ بِالْمَجُوس» أنه يَتَلنّمُونَ في 
ادوم النار» والنبيٌ يبيد نهل عَنِ النَأ 1 م في الصَّلاى إلا إذا كانت التغطية لجع التثاؤب» 
فلك َأصن به ؟ لما مر . 


ويكره أن يكف ثوبه؛ لما رُوِيَ عَنٍِ النْبِيّ يَكليدِ أنه قال: اليزف أن اكه ع شيم 
أغظم . وألاً أكف تَؤباً ولا أَكفِتَ شَغراي9) ولأن فيه ترك سنة وضع اليك: 


010( سقط في ط. 

إفة أخرجه مسلم (1197/4) كتاب الزهد: باب تشميت العاطس حديث (1995/05) والترمذي (؟77/5١ 7‏ 
2٠7‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء فى كراهية التثاؤب فى الصلاة حديث )77١(‏ من طريق العلاء بن 
عبد الرتطييق عن ابش عن الى تطريرة الفا التثاؤب في الصلاة من الشيطان إذا تثائب أحدكم فليكظم ما 
استطاع . 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وأخرجه مسلم (5197/5) كتاب الزهد: باب تشميت العاطس حديث (59940/55) وأبو داود (0077) 
وأحمد (9/ لا" 95) والبيهقي )١189/7(‏ من حديث أبى سعيد الخدري: بلفظ: إذا تثاءب أحدكم في 
الصلاة فليكظم ما استطاع فإن غلبه وضع يده على فيه . 
وأخرجه البخاري (7789, 1777) وأبو داود (0078) وأحمد (/458) والطيالسي  771/١(‏ منحة) 
رقم )١1877(‏ من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ: إن 
الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا تثائب أحدكم فليرده ما استطاع ولا يقل هاه هاه فإنما ذلكم من 
الشيطان يضحك منه. 

0( فى هامش ب : يكره أن يغطس فاه في الصلاة. 

(4:) أخرجه أبو داود :)77٠0 /١(‏ كتاب الصلاة: باب الول بان كانيا شعرهء حديث (5145) 
وأخرجه الترمذي 7١7/7‏ فى أبواب الصلاة باب ما جاء من كراهية كف الشعر من الصلاة حديث (84*) 
وابن ماجه :)771/١(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب كف الشعر والثوب في الصلاة؛ حديث 
».23١55(‏ وأحمد فى مسنده: (817 -391) والدارمى :)75١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب من عقص الشعر 
وابن خزيمة (08/1) حديث (411) من طرق مختلفة عن أبي رافع مولى رسول الله ككل به. 
قال الزيلعي 9/7 ورواه. أبو داودء والترمذي». واللفظ لأبي داودء عن عمران بن موسى عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه. أنه رأى أبا رافع. مولى النبي كَل مرّ بحسن بن علي» 
وهو يصلي قائماًء وقد غرز ضَفره في قفاهء فحلها أبو رافع. فالتفت حسن إليه مغضباء فقال 
له أبو رافع: أقبل على صلاتك» ولا تغضب. فإني سمعت رسول الله ينوه يقول: «ذاك كفل 
الشيطان»: انتهى. ولفظ الترمذي كذلكء. إلا أنه قال فيه: عن- 
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5 رافع, لم يقل : إنه رأى أبا رافع. وقال: حديث حسنء انتهى ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» أخبرنا 
سفيان الثوري عن مخول بن راشد عن رجل عن أبي رافع» قال: نهى رسول الله كَلْةٍ أن يصلي الرجل» 
ورأسه معقوصء انتهى. ورواه الطبراني في «معجمه» حدثنا على بن عبد العزيز ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان 
عن مخول بن راشد عن سعيد المقبري عن أبي رافع عن أم سلمة أن النبي مَلْةِ نهى أن يصلي الرجل» 
ورأسه معقوص.ء انتهى. ورواه إسحاق بن راهويه فى «مسنده» أخبرنا المؤمل بن إسماعيل ثنا سفيان بهء 
سند ومعداً؛: وزاد: “قال إسحاق: قلت للمؤمل بن اسماعيل : أفيه أمُ سلمة؟» فقال: بلا شك. هكذا كتبته 
منه إملاءً بمكة» انتهى. وبهذا السند» رواه الدارقطني في «كتاب العلل»؛ قال: ووهم المؤمل في ذكر أم 
سلمةء وغيره لا يذكرهاء ورواه عمران بن موسى عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي رافع» وهو 
أصحهما إسناداً وقال فى موضع آخر من «العلل»: هذا حديث يرويه أبو حذيفة. ومؤمل بن اسماعيل 
عن الثوري عن مخول عن المقبري عن أبي رافع عن أم سلمة» وغيرهما يرويه عن الثوري عن مخول. 
ولا يذكر أم سلمةء وهكذا رواه شعبة» وشريك عن مخولء وهو الصوابء انتهى. وقال ابن أبي حاتم 
في «كتاب العلل»: سألت أبي عن حديث رواه المؤمل بن اسماعيل عن الثوري عن مخول عن سعيد 
المقبري عن أم سلمة» قالت: نهى رسول الله يكِةِ أن يصلي الرجل» ورأسه معقوصء فقال أبي: أخطأ 
مؤملء» إنما روي عن مخول عن أبي سعيد عن أبي رافع. والحديث عن أبي رافع» انتهى. وقال 
عبد الح في «أحكامه»: قال الطحاوي في كتابه «مشكل الآثار»: يبعد أن يكون أبو سعيد المقبري شاهد 
من أبي رافع قصة الحسن هذه. تإذروناة الى مق كا لخاد عد وعغرين وبانة) وكانت وفاة على 
قبل ذلك بخمس وثمانين سنةع ووفاة أبي رافع قبل ذلك» وعلي كان وصي أبي رافع, قال عقك الحره : 
وهذا الذي استبعده الطحاوي ليس ببعيد» فإن المقبري سمع عمر بن الخطاب» على ما ذكر البخاري في 
«تاريخه»» وقال أبو عمر بن عبد البر: توفي أبو رافع في خلافة عثمان» وقيل: في خلافة علي» وهو 
أصح.ء انتهى كلامه. قال ابن القطان في «كتابه»: وهذا الذي قاله يحتاج إلى زيادة» وذلك إذا سلمنا أن أبا 
سعيد توفي سنة خمس وعشرين ومائة» وأن بين وفاته ووفاة على خمساً وثمانين سنة» لأن عليا مات سنة 
ارسن نس أنديضيت إلى ذلك ناف بويهى أريخ سغر وسعة أشهوه رآيام عقناة .وي كان عقر 
سنةء فهذه سبع عشرة سنة» غير رُبع» فجاء الجميع مائة سنةء وسنتين» فليفرض أنه سمع من عمر في 
آخر حياته. فلا أقل أن يكون سن من يضبط» كعثمان سئين» أو نحوهاء فهذه مائة سنة» وعشرء فيحتاج 
سن أبي سعيد أن يكون هذا القدرء وإلا فلا يصح سماعه عن أبي رافع» وهذا شيء لا يعرف لهء ولا 
ذكر بهء قال؛ فالأولى في ذلك أن يقال: إن وفاة أبي سعيد المقبري» لم تكن سنة خمس وعشرين 
ومائةء فإني لا أعرف أحدا قال ذلك» إلا الطحاوي, وإنما المعروف في وفاته» إما سنة مائة؛ كما حكاه 
الطبري في «كتابه ذيل المذيل»» وقاله أبو عيسى الترمذيء وإما في خلافة الوليد بن عبد الملك. كما قاله 
الواقفدى. وغيره» وكانت وفاة الوليد سنة ست وتسعين» وإما في خلافة عبد الملك. وهو قول ع حاتم 
الرازي» فلينزل على أبعد هذه الأقوال. وهو قول من قال: سنة مائة» حتى يكون بين وفاته ووقت حياة 
أبي رافع ستون سنةء أو أكثر بقليل» وهذا لا بعد فيه. ولا يحتاج معه إلى تقدير سماعه من عمرء فإنه 
وإن حكاه البخاريء مشكوك فيهء ولم يحكم بإسناده» والذي قاله غير البخاري: إنه روي عن عمرء 
وهذا لا ينكرء فإنه قد يرسل عنهء قال: ويؤيد ما قلناه: إن المقبري لا يبعد سماعه من أبي رافع» أن أبا- 


م كتاب الصلاة 
)١(‏ ؟. 5 3 5 5 ٠.‏ (9) عي ع 

ويكره أن يصلي عاقصا شعره؛ لما روي عن رفاعة بن رافع أنه رأى الحسن بن 

على رضي الله عنهما - يصلىي عاقصا شعره فحل العقدة» فنظر إليه الحسن مغضبا فقال: 
ذْلِكَء وََالَ: «ذَاكَ كفل الشَيْطان». وفى رواية: «مَفْعَدُ الشَّيْطَانِ مِنْ صَلاَةٍ العَبْدا . 


والعقص : أن يشد الشعر""' ضفيرة حول رأسه كما تفعله النساءء أو يجمع شعره فيعقده 
فى مؤخر رأسه. 

ويكره”:' أن يصلى معتجراً؛ لما روي عن النبى كلةِ: «أنه نَهَئ عن الاعتجار»ء واختلف 
في تفسير الاعتجار . ٠ ٠‏ 


وقيل: هو أن يشد حوالى رأسه بالمنديل» ويتركها منه. وهو تشبه بأهل الكتاب . 


وفيل : هو أن يلف شعره على رأسه بمنديل. فيصير كالعاقص شعره» والعقص مكروه 
لها اذكرنا: 


- 0 داود روى الحديث المذكورء وقال فيه: عن أبي سعيد أنه رأى أبا رافع مرّ بالحسن» ففي هذا اللفظء أنه 
رأى هذا الفعل من أبي رافع» وشاهده ولكن في إسناده عمران بن موسى» ولا أعرف حاله. ولا أعرف 
روى عنه غير ابن جريج» انتهى كلامه. قلت: قد رواه ابن ماجة أيضأء وفيه: رأيت أبا رافع» وقد تقدم 
ومخول بن راشد ثقة» أخرجا له في «الصحيحين»» وأخرج له الباقون. 
قوله: «كفل الشيطان» يريد مقعد الشيطان؛, وأصله أن يجعل الكساء على سنام البعير» ثم يركب» 
والعقص: أن يلوي شعرهء فيدخل أطرافه من أصوله . 
وينظر النهاية ”/ 71/6 والصحاح /1 .٠ ١‏ 

)١(‏ هامش في ب: يكره أن يصلي عاقصاً شعره. 

(؟) هو: رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق. . 
أبو معاذء الزرقي» الأنصاري» الخزرجي . 
شهد العقبة» من أهل بدرء وأحدء والخندق وبيعة الرضوان» والمشاهد كلها مع رسول الله 5. روى 
عن النبي يله وعن أبي بكر الصديق». وعن عبادة بن الصامت: وروى عنه ابناه عبيد ومعاذ وابن أخيه 
يحبى بن خالد وابنه علي بن يحبى . 
شهد الجمل مع علي» وشهد معه صفين. توفي سنة )5١(‏ أو (57). 
ينظر ترجمته فى: أسد الغابة (؟/ 7576)» الثقات (”/ .)١76‏ الإصابة (؟/ :)7١9‏ إسعاف المبطأ 
()) تجريد أسهاء الصحابة ».)١84 /١(‏ الاستيعاب (2)597//7 معجم الثقات (17؟)2 عنوان النجابة 
() الكاشف .)3١١/1١(‏ در السحابة (709)» التاريخ الصغير ».)١5/١(‏ الطبقات الكبرى (؟/ 
649 0377# الإكمال (9/ *7), التاريخ الكبير (5/ 23319 03377 . 

(6) افق الراسن + 

(4) في هامش ب: يكره أن يصلي معتجراً. 


كتاب الصلاة ١م‏ 





وعن محمد - رحمه الله -: أنه قال: لا يكون الاعتجار إلا مع تنقب؛ وهو أن يلف 
بعض العمامة على رأسه. ويجعل طرفاً منها على وجهه. كمعتجر النساء؛ إما لأجل الحر 
واليوة أن للتكين 


ويكره”" أن يغمض عينيه في الصلاة» لما رُوِيَ عَنِ اللي يَكل: «أنَهُ نَّهَى عَنْ تَعْمِيضٍ 
العَيْن فِي الصَّلاقه(”) ون المنة أن ترم ببتصيرة إلى وض ستحركاة توق اللحميفين ترك هده 
السنة» ولأن كل عضو وطرف ذو حظ من هذه العبادة» فكذا العين» ولا يروح في الصلاة؛ 
لما فيه من ترك سنة وضع اليد وترك الخشوع . 


0 أن يرق على حيطان المسجدء أو بين يديه على الحصى أو يمتخط؛ لقول 
النبي كَلهِ: «إنَّ المَسْجِدَ لَيَنْرَوِي مِنَ النْحَامَةِ؛ كما تَنْرَوِي الْجِلْدَةُ في النَارِه* ولأن ذلك سبب 
لتنفير الناس عن الصلاة في المسجدء ولأن النخامة والمخاط مما يستقذر طبعا. 


وإذا عرض له ذلك ينبغي أن يأخذه بطرف ثوبه؛ وإن ألقاه في المسجد فعليه أن يرفعه. 
ال ا لود والأفضل الأ يتهل؛ لماروي أن 
النبي كه رخص في دفن النخامة في المسجر”” 6 '. ولأنه طاهر في نفسهء إلا أنه مستقذر طبعاء 
فإذا دفن لا يستقذرء ولا يؤدي إلى التنفير» والرفع أولى؛ تنزيهاً للمسجد عما ينزوي منه. 


ويكره"2 عد الآى. والتسبيح في الصلاة عند أبي حنيقة . 
وقال أبو يوسف. ومحمد: لا بأس بذلك في الفرض والتطوع . 


وروي عن أبي حنيفة أنه كره ذ في المفرض» ورخص في التطوع. وذكر ذ في «الجامع 
الصغير) قول محمد مع أبي حنيفة . 


وجه قولهما: أن العد مُحَنَاجٌ إليه؛ لمراعاة السنة في قدر القراءة» وعدد التسبيح 
خصوصاً في صلاة التسبيح التي توارئتها الأمة. 


)١(‏ في هامش ب: يكره أن يغمض عينيه على الصلاة. 
(؟) لاا يصح في تغميض العين حديث كما قال ابن القيم في «المنار المنيف». 
() في هامش ب: يكره أن يبزق على حيطان المسجد. 
(4) لايعرف ينظر تذكرة الموضوعات (55) والفوائد المجموعة ص )١0(‏ حديث (514). 
(6) أخرجه البخاري )21١1/١(‏ كتاب الصلاة: باب النخامة في المسجد حديث )4١5(‏ ومسلم )594/١(‏ 
كتاب المساجد : باب النهي عن البصاق في المسجد حديث .)00٠/05(‏ 
(5) في هامش ب: د يكره عد الآي والتسبيح بها. 
بدائع الصنائع جح" - م" 


تبا١٠‎ 


"م كتاب الصلاة 


ولأبيى حنيفة أن في العد باليد ترك لسنة اليد؛ وذلك مكروه؛ ولأنه ليس من أعمال 
الصلاة؛ فالقليل منه إن لم يفسد الصلاة فلا أقل من أن يوجب الكراهة» ولا حاجة إلى العد 
باليد في الصلاة؛ فإنه يمكنه أن يعد خارج الصلاة مقدار ما يقرأ في الصلاة ويعين» ثم يقرأ بعد 
ذلك المقدار المعين أو يعد بقلبه. 

ويكره”'' أن يكون الإمام على دكان» والقوم أسفل منه. والجملة فيه: أنه لا يخلو: إما 


إن كان الإمام على الدكان والقوم أسفل منهء أو كان القوم على الدكان والإمام أسفل/ منهم. 


ولا يخلو: إما إن كان الإمام وحدهء أو كان بعض القوم معه. وكل ذلك لا يخلو: إما ان كان 
في حالة الاختيار» أو في حالة العذر. أما في حالة الاختيار: فإن كان الإمام وحده على الدكان 
والقوم أسفل منه ‏ يكرهء سواء كان المكان قدر قامة الرجل» أو دون ذلك في ظاهر الرواية. 

وروى الطحاوي: أنه لا يكره ما لم يجاوز القامة؛ لأن في الأرض هبوطأ وصعوداء 
وقليل الارتفاع عفوء والكثير ليس بعفو؛ فجعلنا الحد الفاصل ما يجاوز القامة. 

وروي عن أبي يوسفف: أنه إذا كان دون القامة لا يكره. 

والصحيح: جواب ظاهر الرواية؛ لما روي أن حذيفة بن اليمان قام بالمدائن ليصلي 
بالناس على دكان» فجذبه سلمان الفارسي, ثم قال: ما الذي أصابك, أطال العهد أم نسيت» 
أما سمعت رسول الله ككةِ يقول : الا يَعَوْمُ الإمَامُ على مَكَانٍ أنشَّز مما عَلَِيِهِ أَضْحَابةُ) وفى 
زواية؟ #أماغيت أن أمتحاتك كرهرة .ذلك كقال : تذكرت حين جذبتني . ولا شك أن 
المكان الذي يمكن الجذب عنه ما دون القامةء وكذا الدكان المذكور يقع على المتعارف؛ وهو 
ما دون القامةء ولأن كثير المخالفة , بين الامام والقوم يمنع الصحة؛ فقليلها يورث الكراهة. 
ولأن هذا صنيع أهل الكتاب» وإن كان الإمام أسفل من القوم يكره فى ظاهر الرواية. 

وروى الطحاوي عن أصحابنا: أنه لا يكره؛ ووجهه: أن الموجب للكراهة التشبه بأهل 
الكتاب في صنيعهم”"'» ولا تشبه ههنا؛ لأن مكان إمامهم لا يكون أسفل من مكان القوم 
وجواب ظاهر الرواية أقرب إلى الصواب؛ لأن كراهة كون المكان أرفع كان معلولا بعلتين : 
التشبه بأهل الكتاب» ووجود بعض المفسدء وهو اختلاف المكان» وههنا وجدت إحدى 
العلتين» وهي : وجود بعض المخالفة. هذا إذا كان الإمام وحدهء فإِن كان بعض القَوم معه 

اختلف المشايخ فيه : فمن اعتبر معنى التشيه قال: لا يكرهء وهو قياس رواية الطحاوي؛ 
لزوال معنى التشبه؛ لأن أهل الكتاب لا يشاركون الإمام في المكان. ومن اعتبر وجود بعض 
المفسد قال: يكرهء وهو قياس ظاهر الرواية؛ لوجود بعض المخالفة . 


)١(‏ في هامش ب: يكره أن يكون للإمام على دكان والقوم أسفل منه. 
6 في ب: وصنيعهم . 


كتاب الصلاة مم 


الماح ار - كما في الجمع والأعياد -: لا يكره كيفما كان؛ لعدم إمكان 
المراعاة ويكره' أ المار أن يمر بين يدي المصلي؛ لقول النبي كَل : الو عَلِمَ المَارْ بَِنَ بدي 


الْمُصَلَّى نا لتقن الوزن لكان أنانقت أربي 7 ع خيرا له عن أنه عن بر .وله 
ووقكاءيوما أن تدهر | أ مطدة ولم يذكر في الكتاب قدر المرورء واختلف المشايخ فيه: قال 
بعضهم : قدر موضع السجود. 

وقال بعضهم : مقدار الصفين. 

وقال بعضهم: قدر ما يقع بصره على المار لو صلى بخشوعع» وفيما وراء ذلك لا يكره؛ 
وهو الأصح. وينبغي للمصلي أن يدرأ المار [عن نفسه]”*' أي : يدفعه حتى لا يمرّ حتى لا 
يشغله عن صلاته؛ لما رُوِيَ عن أبي سعيد الخدري أن اللبيّ ل قَالَ: ١لا‏ يَقْطع الصّلاة مُرُورُ 
شَيْءِء فادرؤوا مَا أُسْتَطعْتُم)”*' ولو مر لا تقطع الصلاة» سواءً كان المارٌ رجلا أو امرأة» لما 


. في هامش ب: يكره أن يمر بين يدي المصلي‎ )١( 

(0) في ب: لوقف ولو إلى أر 

(9) تقدم. 

(5) سقط في ط. 

(0) أخرجه أبو داود ١ /١(‏ 5) كتاب الصلاة: باب من قال لا يقطع الصلاة شيء حديث )2١9(‏ والدارقطني 
)"58/1١(‏ كتاب الصلاة: باب صفة السهو فى الصلاة وأحكامه حديث (2) والبيهقي (؟778/7) كتاب 
الفتلاة؟"يات: الدليل علق أن مرؤن الكلت وغيره تين نديه لا تنسنه العيلاة» والتهري فن اشترح السلة» 
١76/1(‏ - بتحقيقنا) من طريق مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال: قال رسول الله عل : لا يقطع 
الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم فإنما هو شيطان وذكره ابن الجوزي في «العلل» /١(‏ 455) من طريق 
الدارقطني وقال: قال أحمد: مجالد ليس بشيء» وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد فيرفع المراسيل لا يجوز 
الاحتجاج به. 
وقال النووي في «المجموع» (”/ 355): رواه أبو داود بإسناد ضعيف. وللحديث شاهد من حديث ابن 
عمر. 
أخرجه الدارقطني 7717/١(‏ - 78") كتاب الصلاة: رقم (5) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» /١(‏ 
5) من طريق ابراهيم بن يزيد الجوزي عن سالم عن أبيه أن رسول الله وَل قال: لا يقطع صلاة 
المسلم شيء وادرأ ما استطعت . 
قال ابن الجوزي: قال أحمد والنسائي: ابراهيم الجوزي متروك» وقال يحيى: ليس بشيء. 
وله شاهد أيضاً من حديث أبي أمامة . 
أخرجه الدارقطني )”78/١(‏ كتاب الصلاة رقم (5) من طريق عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي 
أمامة عن النبي يَكلِةِ قال: لا يقطع الصلاة شيء. 
قال شمس الحق آبادي في «التعليق المغنى» :)778/١(‏ الحديث رواه ابن الجوزي في «العلل المتناهية 
من طريق الدارقطني وقال: لا يصح قال في التحقيق: لما فيه عفير بن معدان قال أحمد: ضعيف منكر 
الحديث وقال يحيى: ليس بثقة وقال أبو حاتم الرازي: ليس بثقة. 
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85 كتاب الصلاة 





نذكر في موضعه.ء إلا أنه ينبغي أن يدفع بالتسبيح أو بالإشارة» أو الأخذ بطرف ثوبه من غير 
مشي ومعالجة شديدة». حتى لا تفسد صلاته . 

ومن الناس من قال: إن لم يقف بإشارته جاز دفعه بالقتال؛ لحديث أبي سعيد الخدري: 
أنه كان يصلي» فأراد ابن مروان أن يمر بين يديه» فأشار إليه فلم يقف. فلما حاذاه ضربه في 
صدره ضربة أقعده على استهء فجاء إلى أبيه يشكو أبا سعيدء فقال: لم ضربت ابني؟ فقال: ما 
ضربت ابنك. إنما ضربت شيطاناً. فقال لم تسمّي ابني شيطاناً؟ فقال: لأنىي سمعت رسول 
الله يكم يقول: (إذا صلى أحدكم فأراد مار أن يمر بين يديه فليدفعه. فإن أبى فليقاتله؛ فإنه 
شيطان» . 


ولنا: قول النبي يك : (إِنَّ في الصَّلاةٍ لَشْغْلا» يعني: أعمال الصلاة» والقتال ليس من 
أعمال الصلاة ؛ فلا يجوز الاشتغال به. وحديث أبي سعيد كان في وقت كان العمل في الصلاة 
فاخا ومن المشايخ من قال: إن الدرء رخصة» والأفضل ألا يدراً؛ لأثهاليسن :مهن أعتمال 
الصلاةء وكذا روؤى إمام الهدى الشيخ أبو منصور عن أبي حنيقة : : أن الأفضل أن يرك الدرع. 
والأمر بالدرء في الحديث؛ لبيان الرخصة كالأمر بقتل الأسودينء هذا إذا لم يكن بينهما 
حائل» كالأسطوانة ونحوهاء فأما إن كان بينهما حائل: فلا بأس بالمرور فيما وراء الحائل» 
والمستحب”'' لمن يصلي في الصحراء أن ينصب بين يديه عوداء أو يضع شيئاً أدناه طول 
ذراع؛ كي لا يحتاج إلى الدرء ؛ لقول النبي كه : «إذَا صَلَّى أَحدُكُمْ في الصَّحْرَاءٍ فَلْمَنَخْذْ ل بِيِنَ 
يَدَيْه و90 , 

وروي : ا وو ا ا و وي 
أَدم أخرع بلا العئرة 0 له يله مَصَلّى لبه وَالنَاسٌ 000 
وإنئما قدر دناه بذراع طول دون اعتبار العرض . 

وقيل: ينبغي أن يكون في غلظ أصبع ؛ لقول ابن مسعود: يجزىء من السترة السهم. 
ولأن الغرض منه المنع من المرور؛ وما دون ذلك لا يبدو للناظر من بعيد فلا يمتنعم ويدنو من 


- في هامش ب: المستحب لمن يصلي في الصحراء أن ينصب عوداً.‎ )١( 

(0) قال الزيلعي في نصب الراية (؟/ )8١‏ غريب بهذا اللفظ ويقرب منه ما أخرجه أبو داود عن حديث عن أبي 
هريرة أن رسول الله عد قال: «إذا صلى أحدكمء فليجعل تلقاء وجهه شيئاء فإن لم يجد فلينصب 
عصاء فإن لم يكن معه عصأء فليخطط خطأء ولا يضره ما مر أمامه» انتهى . 

9ر6 عون بن أبي حجيفة السّوائي. عن أبيه والمنذر بن جرير. . وعنه عمر د بن أبي زائدة والغوري. وثقه أبو 
حاتم . ينظر الخلاصة ”75/ "٠9‏ (05941). 


كتاب الصلاة 6م 





السترة؛ لقوله كَلةِ: «مَنْ صَلَى إِلَى سُتْرَةٍ قَلْهِدْنُ مِنْهَاه"'' فإن لم يجد سترة» هل يخط بين يديه 
خطاً؟ حكى أبو عصمة عن محمد أنه قال: لا يخط بين يديه» فإن الخط وتركه سواء؛ لأنه لا 
يبدو للناظر من بعيد فلا يمتنع؛ فلا يحصل المقصود. 


ومن الناس من قال: يخط بين يديه علا إما طولاً شبه ظل السترة» أو عضا كسة 
المحراب؟ لقوله عَكِْه: «إذا صلى أحدكم في الصحراء فليتخذ بين يديه سترة. فإن لم يجد 
فليخط بين يديه خطأ» ولكن الحديث غريب ورد فيما تعم به البلوى؛ فلا نأخذ به. 
ولا20 بأس بقتل العقرب أو الحية فى الصلاة؛ لأنه يشغل القلب؛ وذلك أعظم من قتله . 


وقال النبي يكِ: «افْتُلُوا الأَسْوَدَئِن وَلَوْ كُنْكُمْ في الصَّلاق وَهُمَا الْحَيِةُ وَلْمَفْرَبْه" " وهذا 
ترخيص وإباحة» زانة كانت صيتعه ضينة الال ؛ لأن قنايما لبن فق اننال الصلاة» حتى لو 
عالج معالجة كثيرة”*' في قتلهما؛ تفسد صلاته على ما نذكر. ويكره””' للمأموم أن يسبق الإمام 
بالركوع والسجود؛ لما روي عن النبي كَلِْةِ أنه قال: «لا تبادروني بالركوع والسجود.ء فإني قد 
بدنت». ولو سبقه : ينظر إن لم يشاركه الإمام في الركن الذي سبقه أصلاء لا يجزئه ذلك؛ حتى 
أنه لو لم يعد الركن . وسلم تفسد صلاته ؛ لأن الاقتداء عبارة عن المشاركة والمتابعة» ولم توجد 
فى الركلزه وإن شاركه الإمام في ذلك الركن أجزأه عندنا؛ خلافاً لزفِر؛ وجه قوله: أن الابتداء 
وقع باطلاًء والباقي بناء عليه فأخذ حكمه. ولنا: أن القدر الذي وقعت فيه المشاركة ركوع تام؛ 
فيكتفى به وانعدام المشاركة فيما قبله لا يضر؛ لأنه ملحق بالعدم. ويكره أن يرفع رأسه من 
الركوع والسجود قبل الإمام» لقوله يلِِ: «إِنّمَا جُعِلَ الإمَامُ ليوْتَمٌ به؛ فلآ تَخْتَلِفُوا عَلَييه"' 
ويكره”"' أن يقرأ في غير حال القيام؛ لأنه ككلِ نهى عن القراءة في الركوع والسجود. وقال: «أما 
الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء ؛ فإنه قمن أن يستجاب لكم). 


010( في هامش ب: إن لم يجد سترة هل خطأ بين يديه . 

)0( في هامش ب: لا بأس بقتل العقرب والحية في الصلاة. 

(9) أخرجه البخاري »4485/١‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة في الثوب الأحمر (775), )5914/١1(‏ كتاب 
الوضوء: باب استعمال فضل وضوء الناس (1817)» وفي »1١7/75‏ كتاب الأذان: باب الأذان للمسافر 
(فرضقة ومسلم "6١1-0١‏ كتاب الصلاة: باب سترة المصلي (9؟/ "0 ه) و(0٠56/ ١0“‏ 0) و(57١/‏ 
)٠*‏ وأحمد في المسند (709/4). 


620 في ب: كبيرة. 
(5) في هامش ب: يكره للمأموم أن يسبق الإمام بالركوع والسجود. 
(5) تقدم. 


(0) في هامش ب: يكره أن يقرأ في غير حال القيام . 


5/ كتاب الصلاة 





ويكره النفخ في الصلاة؛ لأنه ليس من أعمال الصلاة. ولا ضرورة فيه؛ بخلاف التنفس ؛ 
فإن فيه ضرورة. وهل تفسد الصلاة ة بالنفخ؟ فإن لم يكن مسموعاً لا تفسد. وإن كان مسموعاً 
تفسد في قول أبي حنيفة, ومحمد. ونذكر الْمَسْأَلَةَ في بيان ما يفسد الصلاة. 


ويكره "' لمن أتي الإمام وهو راكع أن يركع دون الصف. وإن خاف الفوت؛ لما روي 
عَنْ أبي 0 أنه دخل الْمَسْجِدَ فَوَجَدَ النّبيّ كُ في الركوع ؛ َكَبّرَ كما دَحَلَ 00007 
َدَبّ رَاكعاً حََّى الْتَحَقَ بالصّمُوفٍ قَلَما فَرَعْ النَبِىْ كد قَالَ لَه : "رَادَكُ الله حرصاً. ةا 
ولأنه لا يخلو عن إحدى الكراهتين. إما أن يتصل بالصفوف فيحتاج إلى المشي في الصلاة» 
وأنه فعل مناف للصلاة في الأصل؛ حتى قال بعض”" المشايخ : إن [مشى]”» خطوة خطوة لا 
تفسد صلاته» وإن مشى خطوتين خطوتين تفسد. 

وعند بعضهم: لا تفسد كيفما كان؛ لأن المسجد في حكم مكان واحد؛ لكن لا أقل من 
الكراهة . 

وإما أن يتم الصلاة في الموضع الذي ركع فيهء فيكون مصلياً خلف الصفوف وحده؛ 


)١(‏ في هامش ب: يكره إذا أتى الإمام وهو راكع يركع دون الصف. 

(0) أخرجه أحمد (59/0)»: والبخاري :)5١7/5(‏ كتاب الأذان. باب إذا ركع دون الصف. الحديث 
(8/). وأبو داود :)54٠ /١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل يركع دون الصف. الحديث (587), 
والنسائي (18/5): كتاب الإمامة: باب الركوع دون الصف.ء. والبيهقي (5/5 ): كتاب الصلاة: باب 
جواز الصلاة دون الصف. وابن الجارود (ص - 84) رقم (1؟), والطبراني في «الصغيرا (؟/46), 
والبغوي في شرح السنة (؟88/5؟ - بتحقيقنا)» من رواية الحسن عنه» أنه انمي إلئن النبي عبد وهو راكع 
فركع قبل أن يصل إلى الصف»ء فذكر ذلك للنبي كَلِْةٍ فقال: «زادك الله حرصاً ولا تَعْذُّف وقد أخرجه 
الطبراني في (الكبر ااكبا ان لحنت الزوائد» (؟/07/9» بزيادة: «صلّ ما أدركت واقض ما سبقك». 
وقال الهيئمي: قلت: هو في الصحيح» وغيره خلا قوله: «صل ما أدركت واقضى ما سبقك». 
أخرجه الطبراني في «الكبير'ء وفيه عبد الله بن عيسى الجزازء وهو ضعيف اه. 
وقال أبو زرعة الرازي: منكر الحديث. 
وقال الذهبي ضعفوهء وقال الحافظ : ضعيف . 
ينظر سؤالات البرذعي (ص - 079) والمغني )50٠/١(‏ وتقريب التهذيب .)178/١(‏ 
قال الحافظ في «التلخيص» :)7585/١(‏ اختلف في معنى قوله: ولا تعد. فقيل: نهاه عن العود إلى 
الإحرام خارج الصفء وأنكر هذا ابن حبان» وقال: أراد لا تعد في إبطاء المجيء إلى الصلاة» وقال ابن 
القطان الفاسي تبعاأ للمهلب بن أبي صفرة: : معناه لا تعد إلى دخولك في الصف وأنت راكع. » فإنها كمشية 
البهائم . 

(9) في ب: قال مشايخنا. 

(؟) سقط في ب. 


كتاب الصلاة /الم 





وإنه مكروه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ صَلاة لِمُنْتَبلٍ خلف الشفوك'" وادنن أعوال 
النفي هو نفي الكمال. 

ثم الصلاة منفرداً خلف الصف؛ إنما تكره إذا وجد فرجة في الصف». فأما إذا لم يجد 
فلا تكره؛ لأن الحال حال العذر؛ .وإنها مستثناة. 

ألا ترى أنها لو كانت امرأة يجب عليها أن تقوم خلف الصف؛ لأن محاذاتها الرجل 
مفسدة صلاة الرجل؛ فوجب الانفراد للضرورة. وينبغي إذا لم يجد فرجة أن ينتظر من يدخل 
المسجد ليصطف معه خلف الصفء, فإن لم يجد”'' أحداء وخاف فوت الركعة» جذب من 
الصف إلى نفسه من يعرف منه علماً وحسن الخلق؛ لكيلا يغضب عليه» فإن لم يجد يقف 
حينئذ خلف الصف بحذاء الإمام . 

قال محمد: ويؤمر”" من أدرك القوم ركوعاً أن يأتي وعليه السكينة والوقار» ولا يعجل 
في الصلاة احتى يصل إلى الصفء» فما أدرك ع لزنا على السك والوقار وما فاته قضى»ء 
وأضله دول النبيّ كلةِ: «إذَا تبثم الصَّلاة توا وَنتُم : تَمْشُونَ وَلا تأنوها وَأَنْثُم تسعُون؛ 
عَلَيَكُمْ بالسّكيئةِ وَالوَقَارِ ما أَدْرَكْتم/ مَصَلُواء وَمَا فَاتَكُمْ فَأقُضُوا ل" 

ويكره”” لمصلي المكتوبة أن يعتمد على شيء إلا من عذر؛ لأن الاعتماد يخل بالقيام 
وترك القيام في الفريضة لا يجوز إل من عذرء فكان الإخلال به مكروهاً إل من عذر. ولو 
فعل جازت صلاته؛ لوجود أصل القيام» وهل يكره ذلك لمصلي التطوع؟ لم يذكره في 
الأصل» واختلف المشايخ فيه : 

قال بعضهم: لا بأس به؛ ترك لكيام فى التطرح سائر مر ضير كدر قا ادك بيه 
اولي وقال بعضهم: يكره االمااروية «أنَ رَسُولَ الله يك رَأى حَبْلا مَمْدُودا في المَسْحِدِء 
فَقَالَ: «لِمَنْ هَذًا؟» فَقِيلَ: لِمَلانَةً نَهَ نُصَلّي بِاللْيْلء فَإِذَا أغيّتء أنَكَأْثْ كَقَالَ ب : «لِمُصَل فُلانَةُ 
بالليل» َإِدًا أغيث فَلتَنم»""' ولأن في الاعتماد بعض التنعم والتحبرء ولا ينبغي للمصلي أن 
بقعا كا كن ذللك من غير عذان: 


)1١(‏ تقدم. 

(0) في ب: لم يدخل. 

(0) في هامش ب: إذا أدرك القوم ركوعاً أن يأتي وعليه السكينة والوقار. 

(4) تقدم. 

(5) في هامش ب: يكره للمصلي أن يعتمد على شيء . 

)030 أخرشية أبو داود (414/1) كتاب الصلاة : نات التغاين بقن لفاك حديث (1717). 
وأحمد (6/ 184 :7١4‏ 187) والحاكم (4/ )1١‏ وابن أبي شيبة (1/ 07501 . 
والطحاوي في «مشكل الآثار» (07/4) وبلفظ آخر. 


باا١‎ 


مم8 كتاب الصلاة 





0 السدل في الصلاة» واختلف في تفسيره: 


ذكر الكرخي: أن سدل الثوب هو أن يجعل ثوبه على رأسه أو على كتفيه؛» ويرسل 
أطرافه من جوانبه» إذا لم يكن عليه سراويل. 

وروي عن الأسود وإبراهيم النخعي» أنهما قالا: السدل يكرهء سواء كان عليه قميص أو 
لم يكن. وروك المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة : أنه يكره السدل على القميص وعلى 
الإزارء وقال: لأنه صنع أهل الكتابء فإن كان السدل بدون السراويل؛ فكراهته لاحتمال 
كشف العورة عند الركوع والسجود. 

وإن كان مع الإزار؛ فكراهته لأجل التشبه بأهل الكتاب . 

وقال مالك: لا بأس به كيفما كان. 


وقال الشافعي: إن كان من الخيلاء يكره وإلأ فلاء والصحيح: مذهبنا؛ لما روي عن 
النبي يَكِدِ أنه : انَهَى عن السدل»”'' من غير فصل . 
دكن" لمينة الستماء: 


واختلف في تفسيرها: ذكر الكرخي: هو أن يجمع طرفي ثوبه» ويخرجهما تحت إحدى 
يديه على إحدى كتفيه إذا لم يكن عليه سراويل» وإنما كره؛ لأنه لا يؤمن انكشاف العورة. 
ومحمد ‏ رحمه الله - فصل بين الاضطباع ولبسة الصماءء فقال: إنما تكون لبسة الصماءٍ إذا لم 
يكن عليه إزَارٌء فإن كان عليه إزار فهو اضطباع؛ لأنه يدخل طرفي ثوبه تحت إحدى ضبعيهء 
وهو مكروه؛ لأنه لبس أهل الكبر. 

وذكر بعض أهل اللغة: أن لبسة الصماء: أن يلف الثوب على جميع بدنه من العنق إلى 
الركبتين؟ وإنه مكروه؛ لأن فيه ترك سنة اليدء ولا بأس أن يصلي في ثوب واحد متوشحاً به أو 
في قميص واحد. 

والجملة فيه: ان اللبس”** في الصلاة ثلاثة أنواع: لبس مستحب؛ ولبس جائز من غير 
كراهة. ولبس مكروه. أما المستحب: فهو أن يصلى فى ثلاثة أثواب: قميص» وإزار» ورداء 
وعمامة. كذا ذكر الفقيه أبو جعفر الهندواني في «غريب الرواية» عن أصحابنا. 


() في هامش ب: ويكره السدل في الصلاة. 

(9) تقدم. 

(9) في هامش ب: يكره لبسه الصماء. 

(14) هامش في ب: بيان اللبس في الصلاة وهو ثلاثة أنواع . 


كتاب الصلاة 84/ 





وقال محمد: إن المستحب للرجل أن يصلي في ثوبين: إزار ورداء؛ لأن به يحصل ستر 
العورة والذيثة جميعا . 

وأما اللبس الجائز بلا كراهة؛ فهو أن يصلي في ثوب واحد متوشحاً به أو قميص واحد؛ 
لأنه حصل به ستر العورة وأصل الزينة إلا أنه لم تتم الزينة؛ وأصله : «ما رُويٌ عن علي ؛ أن 
وَسُول أللة يه سْئْلَ عَن الصَّلأَةٍ في تَوْبٍ وَاجِدِ؟ قَمَال : : أوكلكم يَجِدُ نو 7 0" أخار إلى الوا 
ونبه على الحكمة» وهي: :أن لواحن لأ يفك توبين : وهذا كله إذا كان الغوب صفيقاً لا 
يصف ما تحته» فإن كان رقيقاً يصف ما تحته لا يجوز؛ لأن عورته مكشوفة من حيث المعنى . 
قال النَبِنْ كا لِ: «لَعَنَ الله الكَاسِيَاتٍ العَارِيَاتِ)" ثم لم يذكر في ظاهر الرواية أن القميص"" 
الواحد إذا كان تيخلول الحم والزوة حل تهون العرلذة فيه؟ ذكن امن شبجاع فيشن ضلئ 
محلول الأزرار» وليس عليه إزار: أنه إن كان؛ بحيث لو نظر رأى عورة نفسه من زيقه لم تجز 
صلاته» وإن كان؛ بحيث لو نظر لم ير عورته جازت . 

وروي عن محمد رحمه الله تعالى - في غير رواية الأصول: إن كان بحال لو نظر إليه 
غيره يقع بصره على عورتئه من غير تكلف فسدت صلاته» وإن كان بحال لو نظر إليه غيره لا 
يقع بصره على عورته إلأ بتكلف - فصلاته تامة» فكأنه شرط ستر العورة فى حق غيره لا في 
حق نفسه . 


)0010 أخرجه أحمد (؟/580), والبخاري /١(‏ ملاغ): كتاب الصلاة: باب الصلاة فى القميص. الحديث 
(575): ومسلم (50/1): كتاب الصلاة: باب الصلاة في ثوب واحدء الحديث (81/6/ 20018 وأبو 
داود :)5١4/١(‏ كتاب الصلاة: باب جماع أبواب ما يصلى فيهء الحديث (5565)», والنسائي (59/5): 
كتاب القبلة: باب الصلاة في الثوب الواحدء وابن ماجة /١(‏ 7”©): ؛ كتاب إقامة الصلاة: باب الصلاة 
فى الثوب الواحدء الحديث »)2٠١41(‏ والحميدي (1418/5) رقم (91) وابن خزيمة رقم (758) وأبو 
ا حبان 73١185(‏ - الإحسان) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /١(‏ 
ا والبيهقي (؟7717/1) كتاب الصلاة: باب الصلاة فى ثوب واحدء والبغوي في «شرح السنة» (؟/ 
تميتحنها) ون ريق الرهرى فرج سقيد بن العسديت عن إى بعزير» انا عابلا سالدرسول الله َْةْ عن 
الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله علد : أو لكلكم ثوبان. 
وأخرجه مسلم (771/1) وأحمد (؟/ 180) والبيهقي (917/7؟) من طرق عن الزهري عن أبي سلمة عن 
55 هريرة. 
وأخرجه الطيالسي  87/١(‏ منحة) رقم (50*) وأحمد (؟/ 1960) وأبو نعيم في «الحلية» )17١17/57(‏ من 
طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة. 
وأخرجه البخاري رقم (160؟) ومسلم )7717/١(‏ من طريق أيوب عن محمد بن سيرين بالإسناد السابق . 
(؟) بلفظ صنفان من أهل النار أخرجه مسلم 5١97/4‏ *519», كتاب الجنة: باب النار يدخلها الجبارون 
(؟78/5١1١)‏ وأحمد في المسند 535577/7. 55٠‏ والبيهقي في السنن (57147/5). 
(6) في هامش ب: القميص إن كان محلول الجيب. 


دحلا 


4 كتاب الصلاة 

وعن داود الطائي"'' أنه قال: إن كان الرجل خفيف اللحية لم يجزء لأنه يقع بصره على 
غووته ذا ردن غير تكلف: فيكون مكشوف العورة في حق نفسه». وستر تر العورة عن نفسه 
وعن غيره شرط الجواز. وإن كان كث اللحية جاز ؛ لأنه لا يقع بصره على عورته إلا بتكلف؛ 





فلا يكون مكشوف العورة. 
و اللبمن الجكروة: نهو أَنْ يُصَلَيَ في إار واحدٍ أو سراد 0 لِمَا روي عن 
النبِىّ عله : أنهُ نَهَى أن يُصَلَو الرّجُل في نَّوْبِ وَاحِدِء لبس على عاتقه 0 لان ميق 


العورة إن/ حصل فلم تحصل الزينة. وك قال اله ع تعالن ”ويا وي 
كل مسجد #» [الأعراف:١”*].‏ وروي: أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن الصلاة فى ثوب 
واحد؛ فقال: أرأيت لو أرسلتك فى حاجة أكنت منطلقاً فى ثوب واحد؟ فقال: لا فقال: ١‏ 
أحق أن ريق لد ْ ١‏ 


وروى الحسن عن أبي حنيفة : أن الصلاة ة في إزار واحدٍ فعل أهل الجفاء. وفي ثوب 
متوشحاً به أبعد من الجفاءء وفي إزار ورداء من أخلاق الكرام. 


هذا الذى ذكرنا فى مدق الرس هقانا الس 01 كيدي" لبا لققة: أقو انه قن الريو انالك 
كلهاء درع» وإزارء وخمارء فإن صلت في ثوب واحد متوشحة به يجزئهاء إذا سترت به 
رأسها وسائر جسدها سوى الوجه والكفين. 


وإن كان شىء مما سوى الوجه والكفين منها مكشوفاً: فإن كان قليلاً جازء وإن كان 
كنيرا لأ يجوز وستذكر البحل القاضا .رينهينا إن غناء الله تعالى... 


وهذا فى حق الحرة»ء فأما الأمة: إذا صلت مكشوفة الرأس يجوز؛ لأن رأسها ليس 
5 بأس بأن يمسح جبهته من التراب بعد ما فرغ من صلاته قبل أن يسلم؛ بلا 


)١(‏ داود بن نصير الطائيء أبو سليمان؛» الكوفيّء الإمام» الرَباني كان ممن درس الفقه وغيره من العلوم. 
سيمع الأعمش وابن أبعي ليلىء وروى عنه أبن عيينة» وابن' علية» ووثقه يحيى بن معين» وروى له 
النسائي . توفي سنه -خمس وستين ومائة . 
ينظر: الجواهر المضنية ,١45 ١95/7‏ دول الإسلام 2٠١١/١‏ تقريب التهذيب .7554/١‏ 

(؟) في هامش ب: أما اللبس المكروه أن يصلى فى ثوب واحد. 

(6) أخرجه البخاري (709/1, 170) في الصلاة: باب إذا صلى بالثوب الواحد فليجعل على عاتقيه (54*: 
)"6١‏ ومسلم 518/١‏ في الصلاة: باب الصلاة من الثوب الواحد وصفة لبسه (//0177/717) والشافعي في 
المسند: .577/١‏ الباب الثالث فى شروط الصلاة )١84(‏ و(185١).‏ 

() في هامش ب: الفسشحت لامرأة أن /تصلىي فن قلاقة أثواب . 

(0) في هامش بٍ: ولا بأس بأن يمسح جبهته من التراب بعد فراغه. 


كتاب الصلاة 4١‏ 


خلاف؛ لأنه لو قطع الصلاة في هذه الحالة لا يكره؛ فلأن لا يكره إدخال فعل قليل أولى» 
وأما قبل الفراغ من الأركان: فقد ذكر في رواية أبي سليمان فقال: قلت فإن مسح جبهته قبل 
أن يفرغ؟ قال: لا أكرهه. من مشايخنا من فهم من هذه اللفظة نفي الكراهة. وجعل كلمة «لا) 
داخلة في قوله: أكرهء وكذا ذكر في "آثار أبي حنيفة» وفي «اختلاف أبي حنيفة وابن أبي 


تدلو ا 

ووجهه: ما روي عن ابن عباس : «أَنّ اليب كه كَانَ يَمْسَحْ الْعَرَقَ عَنْ جَبِينِهِ في الصَّلاةٍ) 
وإنما كان يفعل ذلك؛ لأنه كان يؤذيه فكذا هذاء ومنهم من قال: كلمة «لا» مقطوعة عن قوله: 
أكرةء فكأنه قال : هل يمسح؟ فمّال: لا نفيا له ثم ابتدأ الكلام. وقال: أكره له ذلك» وهو 
رواية هشام في «نوادره؛ عن محمد: أنه يكره» فعلى هذا يحتاج إلى الفرق بين المسح قبل 
الفراغ من الأركان» وبين المسح بعد الفراغ منها قبل الإسلام. 

والفرق: أن المسح قبل الفراغ لا يفيد؛ لأنه يحتاج إلى أن يسجد ثانياً فيلتزق التراب 
بجبهته ثانياً» والمسح بعد الفراغ من الأركان مفيدء ولأن هذا فعل ليس من أفعال الصلاة؛ 
فيكره تحصيله في وقت لا يباح فيه الخروج عن الصلاة كسائر الأفعال» بخلاف المسح بعد 
الفراغ من الأركان . 

وقد روي عن النَّبِيّ كَل أنه قَال: «أرْبَعْ مِنَ الجَفَاءِ وَعَدَّ مِنْهَا: مَسْمَ الجَبْهَةِ في 

0 ش 

الصلاةة . 


ومنهم من وافق فقال: جواب محمد فيما إذا كان تركه لا يؤذيه» وجواب أبي حنيفة مثله 
في هذه الحالة. والحديث محمول على هذه الحالة» أو على المسح باليدين وجواب أبي حنيفة 
فيما إذا كان ترك المسح يؤذيه» ويشغل قلبه عن أداء الصلاة» ومحمد يساعده في هذه الحالة؛ 
ولهذا كان النبي يَكِةٍ يمسح العرق عن جبينه؛ لأن الترك كان يؤذيه ويشغل قلبه» وقد بينا ما 
يستحب للإمام أن يفعله بعد الفراغ من الصلاة» وما يكره له في «فصل الإمامة». والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه ابن عدي فى الكامل 7087/17 والبيهقى فى السئنن الكبرى 78/7 وذكره الهندي فى كنز العمال 
717 وعزاه 5006 دوك ا را نأل السيق قن ابه الكبرى أخبرناه أبو مع العالة..: أنبأ 
أنل افد مين هيدي تنا عمد الصمد بين غنيك الله الدمكي كنا عبيى حدتتي ابن ابي قلاناك سجلاتتين 
هارون بن هارون بن عبد الله بن الهدير التيمي فذكرهء قال أبو أحمد أحاديثه عن الأعرج وغيره مما لا 
يتابعه الثقات عليه . 
قال أبو أحمد ثنا الجنيدي ثنا البخاري: قال هارون بن هارون لا يتابع في حديثه يروى عن الأعرج يقال 
هو أخو محرز التيمي المدني» قال الشيخ: وقد روي من أوجه أخر كلها ضعيفة» وروي عن ابن عباس 
إنه قال لا يمسح وجهه من التراب في الصلاة حتى يتشهد ويسلم . 


ابت 


04 كتاب الصلاة 
فى مفسدات الصلاة 

وأما بيان”'' ما يفسد الصلاة: فالمفسد لها أنواع: منها الحدث العمد قبل تمام أركانها 
بلا خلاف حتى يمتنع عليه البناء. واختلف في الحدث السابق: وهو الذي سبقه من غير قصدء 
وهو ما يخرج من بدنه من بول» أو غائط» أو ريح» أو رعاف» أو دم سائل من جرحء أو دمل 
ب#دجير ضبعة.. 

قال أصحايبنا: لا يفسد الصلاة فيجوز البناء استحسانا . 

وقال الشافعيى: يفسدها فلا يجوز البناء قياسا. 

والكلام في البناء في مواضع: في بيان أصل البناء أنه جائز أم لا؟ وفي بيان شرائط 
جوازه لو كان جائزاء وفي بيان محل البناء وكيفيته . 

أما الأول: فالقياس ألا يجوز البناء» وفي الاستحسان جائز. 

وجه القياس: أن التحريمة لا تبقى مع الحدث كما لا تنعقد معه؛ لفوات أهلية أداء 
لعل فى الضادس رارك الطيارة ويه فيهما؛ إذ الشيء كما لا ينعقد من غير أهلية ‏ لا يبقى مع 
عدم الأهلية فلا تبقى التحريمة؛ لأنها شرعت لأداء أفعال الصلاة» ولهذا لا تبقى مع الحدث 
العمد. ولأن صرف الوجه عن القبلة والمشى في الصلاة ة مناف لها؛ ويقاء الشيء مع ما ينافيه 
محال . 

وجه الاستحسان: النصٌ وإجماع الصحابة» أما النصّ: فما رُويَ عن عائشة؛ عن 
لهاك : «مَنْ قَاءَ أؤ رَععفَ فِي صَلاتِهِ: صرت ووأ تت على صليه ا 
يَتَكلم”' ' وكذا روى ابن عباس وأبو هريرة ‏ رضي الله عنهما - عن النبي وِكِل. وأما إجماع 
الصحابة فإن الخلفاء الراشدين» والعيادلة/ الثلاثة. اكررييات وسلمان الفارسيى - رضي 
الله عنهم قالوا: مثل مذهينا. 

وروي أن أبا بكر الصدّيق ‏ رضى الله عنه ‏ سبقه الحدث فى الصلاة فتوضاً وبنى» وعمر 
عرق اللسطنة دسقةه السو رونا ري مان ضائنة ول حوفي الل اغنه د كانه يضاى 
خلت: عنهان ترسكت فانصرف وتوضاً وبنى على صلاتهء فبك الناو من | أصينا لزه رمس الذد 
عنهم ‏ قولاً وفعلاء والقياس يترك بالنص والإجماع . 1 


22320 فى هامش ب : بيان ما يفسد الصلاة. 


كتاب الصلاة او 
فصل 
فى شرائط جواز البناء 

وأما شرائط”'' جواز البناء: فمنها الحدث السابق؛ فلا يجوز البناء في الحدث العمد؛ 
لأن جواز البناء ثبت معدولا به عن القياس بالنص والإجماع» وكل ما كان في معنى المنصوص 
والمجمع عليه يلحق به وإلا فلا والحدث العمد ليس في معنى الحدث السابق لوجهين : 

أحدهها : أن الخدت الماق مما بعلن نه الإنسانء فلو جع مالقا مق البناة لأدق إن 
الحرج ولا حرج في الحدث العمد؛ لأنه لا يكثر وجوده. 

والثاني : أن الإنسان يحتاج إلى البناء في الجمع والأعياد؛ لإحراز الفضيلة المتعلقة بهماء 
وكذا يحتاج إلى إحراز فضيلة الصلاة خلف أفضل القوم؛ خصوصاً من كان بحضرة النبي مَل 
- فلو لم يجز البناء - وربما فرغ الإمام من الصلاة قبل فراغه من الوضوء ‏ لفات عليه فضيلة 
الجمعة والعيدين» وفضيلة الصلاة خلف الأفضل على وجه لا يمكنه التلافي؛ فالشرع نظر له 
بجواز البتاءة» صيانة لهذه الفضيلة عليه من الفوت» وهو مستحق للنظر؛ لحصول الحدث من 
غير قصده واختياره؛ بخلاف الحدث العمد؛ لأن متعمد الحدث في الصلاة جان فلا يستحق 


النظر. وعلى هذا يخرج ما إذا كان به دمل فعصره حتى سال, أو كان في موضع ركبته فانفتح 
من اعتماده على ركبتيه فى سجوده - لا يجوز له البناء ؛ لأن هذا بمنزلة الحدث العمد. 


وكذا إذا تكلم في الصلاة عامداً أو ناسياء أو عمل فيها ما ليس من أعمال الصلاة - وهو 
كثير - لا يجوز له البناء؛ لأن كل ذلك نادر في الصلاة؛ فلم يكن في معنى المنصوص 
والمجمع عليهء وكذا إذا جن في الصلاة» أو أغمي عليه ثم أفاق لا يبني؛ وإن كان ذلك في 
معنى الحدث السابق؛ لأنه لا صنع له فيهما؛ لأن اعتراضهما في الصلاة نادرء فلم يكونا في 
معنى ما ورد فيه النص والإجماع . 

وكذا لو انتضح”'' البول على بدن المصليء, أو ثوبه أكثر من قدر الدرهم من موضع» 
فانفتل فغسله ‏ لا يبنيى على صلاته في «ظاهر الرواية» . 

وروي عن أبي يوسف في غير رواية الأصول: أنه يبنيى. وجه هذه الرواية: أن النجاسة 
وصلت إلى بدنه من غير قصد؛ فكان فى معنى الحدث السابق» ولأن هذا بعض ما ورد فيه 
اقبي زاله لن عت ذا مناه ردقه إن توي لحاس تنه وها وحم اتزان السات: 


. في هامش ب: بيان شرائط جواز البناء‎ )١( 
. في هامش ب: انتضح البول على بدن المصلي وثوبه أكثر من الدرهم‎ )١( 


ولا 


94 كتاب الصلاة 


وههنا لا يحتاج إلا”'' إلى غسل النجاسة لا غير» فلما جاز البناء هناك فلأن يجوز هنا 
اولي وجه ظاهر الرواية : أن هذا النوع مما لا يغلب وجوده؛ فلم يكن في معنى مورد النضن 
والإجماع» ولآن له بدا من غسل النجاسة عن الثوب في الجملة؛ بأن يكون عليه ثوبان فيلقي 
ما تنجس من ساعته» ويصلي في الآخر؛ بخلاف الوضوء فإنه أمر لا بُذَّ منه. ولو انتضح البول 
على ثوب المصلي: فإن كان أكثر من قدر الدرهم من موضع . فإن كان عليه ثوبان ألقي النجس 
من ساعته» ومضى على صلاته اانا : والقياس : أن يستقبل ؛ لوجود شيء من الصلاة مع 
النخاسة»: لكا تقول إن هذا مما ل يمكن التحززعنه» فجعل عفوا : .وإن أذئ ركنا أو 
0 بقدر ما يتمكن من أداء ركن يستقبل . ايا والسعخينانا: 


وإن لم يكن عليه إلا ثوب واحد فانصرف وغسله - لآ يبني في «ظاهر الرواية»» ولو 
ايدان "'" قدقة تفتجعه أن رماء إتسان سر فقتهةة أن مين تسل تريفة فأدفاة أو ضير 
فانفلت منه ريح أو حدث آخر ‏ لا يجوز له البناء في قول أبي حنيفة» ومحمد. وقال أبو 
يوسف ١‏ يبني . 

واحتج بما روي أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لما طعن في المحراب استخلف عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنه» ولو فسدت صلاته لفسدت صلاة القوم ولم يستخلف. ولأن 
هذا حدث حصل بغير صنعه؛ فكان كالحدث السماوي, ولأن الشاج لم يوجد منه إلا فتح باب 
الدم؛ فبعد ذلك خروج الدم بنفسه لا بتَسييِل أحد - فأشبه الرعاف . 


وجه قولهما: أن هذا الحدث حصل بصنع العباد؛ بخلاف الحدث السماوي» وكذا هذا 
النوع من الحدث في الصلاة مما يندر وقوعه؛ لأن الرامي منهي عن الرمي فلا يقصده غالباً؛ 
والإصابة خطأ نادر؛ لأنه يتحرز خوفاً من الضمان؛ فلم يكن في معنى مورد النص والإجماع 
فيعمل فيه بالقياس المحضء ألا ترى أن من عجز عن القيام بسبب المرض جاز له أداء الصلاة 
قاعدا. 

ولو عجز عن القيام بفعل/ البشر بأن فيذه إنسان لم يجز؛ لغلبة الأول وندرة الثاني كذا 
هذا وأما قوله: إن هذا فتح باب الدم. 


0 1 ا . 0 3 
فنقول: نعم» لكن من فتح باب المائع'*' حتى سال المائع جعل ذلك مضافاً إلى الفاتح ؛ 


)1١(‏ سقط فى ط. 

030 في ب : 7 

إفرة في هامش ب : أصابته بندقة فشجته . 
)0 في ب : المانع . 


كتاب الصلاة م4 


لانعدام اختيار السائل في سيلانه» ولهذا يجب ضمان الدهن على شاق الزق إذا سال الدهن . 
والله أعلم . 

ولو''' سقط المدر من السقف. من غير مشي أحد على السطح على المصليء أو سقط 
الثمر من الشجر على المصليء, أو أصابه حشيش المسجد فأدماه ‏ اختلف المشايخ فيه: منهم 
من جوز له البناء بالإجماع؛ لانقطاع ذلك عن فعل العباد. ومنهم من جعل المشألة على 
الخلاف ؟ لوقوع ذلك في حد القلة . 

وأما حديث عمر ‏ رضي الله عنه -: فقد قيل: كان الاستخلاف قبل افتتاح الصلاة؛ 
فاستخلفه ليفتتح الصلاة. 

ألا ترى أنه روى: أنه لما طعن. قال: آه قتلنى الكلب» من يصلىي بالناس» ثم قال: 
تقدم يا عبد الرحمن . ومعلوم أن - كلام يعم البناء على الضادة. ومنها: حقيقة”" 0 
لا وهم الحدث. ولا ما جعل حدثا حكما؛ حتى لو علم أنه لم يسبقه الحدث» لكنه خاف أن 
يبتدره فانصرف قبل أن يسبقه الحدث. ثم سبقه - لا يجوز له البناء في «ظاهر الرواية» . 

وروي عن أبي يوسف : أنه يجوز . 

وجه قوله: أنه عجز عن المضي؛ فصار كما لو سبقه الحدث ثم انصرف . 

وجه «ظاهر الرواية»: أنه صرف وجهه عن القبلة من غير عذر؛ فلم يكن في معنى مورد 
النص والإجماع؛ فبقي على أصل القياس . 

وكذا إذا جن في الصلاة؛ أو أغمي عليهء أو نام مضطجعاً ‏ لا يجوز له البناء؛ لأن هذه 
العوارض يندر وقوعها في الصلاة. فلم تكن في معنى مورد النص والإجماع . وكذا المتيمم إذا 
وححدل الماء في خلال الصلاة. وصاحب الجرح السائل إدا جرح وقت صلاته. والماسح على 
الخف إذا انقضت مدة مسحه . ونحو ذلك لا يجوز له البناء ؛ أن في هذه المواضع يظهر أن 
الشروع في الصلاة لم يصح على ما ذكرناء ولأنه ليس في معنى الحدث السابق في كثرة 
الوقوع ‏ فتعذر الالحاق . 

وكذا لو اعترضت هذه الأشياء بعد ما قعد قدر التشهد الأخيرء يوجب فساد الصلاة» 
ويمنع البناء عند أبي حنيفة؛ خلافا لهما على ما ذكرنا في «المسائل الاثني عشرية». ومنها: 


0010 في هامش ب: لو سقط المدر من السقف من غير مشي أحد على المصلي . 
68 في هامش ب : شروط حقيقة الحدث . 


45 كتاب الصلاة 


الحدث الصغيرء حتى لا”'' يجوز البناء في الحدث الكبير» وهو الجنابة؛ بأن نام في الصلاة 
فاحتلمء أو نظر إلى امرأة بشهوة» أو تفكر فأنزل؛ [لما قلنا]”'“» ولأن الوضوء عمل يسيرء 
والاغتسال عمل كثير؛ فتعذر الإلحاق في موضع العفوء ولأن الاغتسال لا يمكن إلا بكشف 
العررة؛ وذلك من قواطع الصلاة» وهذا استحسان؛ والقياس يجوز يريد به -: القِيّاس على 
الانعختان الأول: 

ومنها: ألا يفعل بعد الحدث فعلاً منافياً للصلاة ‏ لو لم يكن أحدث إلا ما لآ بذ للبناء 
منهء أو كان من ضرورات ما لا بد منهء أو من توابعه وتتماته. وبيان ذلك: إذا سبقه الحدث 
ثم تكلم؛ أو أحدث متعمداء أو ضحك أو قهقهه. أو أكل أو شرب أو نحو ذلك - لا يجوز له 
البناء؛ لأن هذه الأفعال منافية للصلاة في الأصل؛ [لما نذكر]”"' فلا يسقط اعتبار المنافي إلا 
لضوورة: :ولا ضرووزة؛: لأن للبتاء :متها يدا وكذا إذا جن أو أغمي عليه أو أجنب؛ لأنه لا يكثر 
وقوعهء فكان للبناء منه بدء وكذا لو أدى ركنا من أركان الصلاة مع الحدث» أو مكث بقدر ما 
يتمكن فيه من أداء ركن؛ لأنه عمل كثير ليس من أعمال الصلاةء وله منه بد. 

وكذا لو استقى من البئر وهو لا يحتاج إليه» ولو مشى إلى الوضوء فاغترف الماء من 
الإناء» أو استقى من البئر وهو محتاج إليه فتوضاً ‏ جاز له البناء؛ لأن الوضوء أمر لا بد للبناء 
منه ؛ والمشي والاغتراف والاستقاء عند الحاجة من ضرورات الوضوء. 

ولو استنجى : فإن كان مكشوف العورة بطل البناء؛ لأن كشف العورة مناف للصلاة» 
وللبناء منه بد في الجملة . 

فإن استدجى تحت ثيانة؟ بحيث لا تتكشك غورته جاز له البناء؛ لآن الاستتيجاء على 
قل] الوه هزة: سند الوضوء 4 فكان من تعماتهولو”*' توضا ثلانا تلكنا: 

ذكر في «ظاهر الرواية»: ما يدل على الجواز؛ فإنه قال: إذا سبقه الحدث يتوضأ ويبني 
ون غير فصل 

وحكي عن أبي القاسم الصفار: أنه لا يجوز . 


ووجهه: أن الفرض يسقط بالغسل مرة واحدة؛ فكانت الزيادة إدخال عمل لا حاجة إليه 
فى الصلاة ‏ فيوجب فساد الصلاة. 


. في هامش ب: لا يجوز البناء في الحدث الكبير وهو الجناية‎ )١( 
(؟) سقط في ب.‎ 

(6) سقط في ب. 

(4) في هامش ب: لو توضأً ثلاثاً ثلاثا. 


كتاب الصلاة /اة 





وجه ظاهر الرواية: أن الزيادة من باب إكمال الوضوءء وبه حاجة إلى إقامة الصلاة على 
وصف الكمال؛. وذلك بتحصيل الوضوء على وجه الكمال؛ فتتحمل الزيادة كما يتحمل 
الأصل . وهذا جواب أبي بكر الأعمش» فإن عنده المرة الأولى هي الفرضء. والثانية والثالثة 
نفل . 

فأما عند أبي بكر الاسكاف: فالثلاثة/ كلها فرض؛ لأن الثانية والثالثة لما التحقتا بالأولى 
صار الكل وضوءاً واحداً؛ فيصير الكل فرضاً. كالقيام إذا طال» والقراءة أو الركوع أو 
السجود. وعلى هذا: إذا استوعب المسح وتمضمض واستنشق» وأتى بسائر سئن الوضوء - 
جاز له البناء؛ لأن ذلك من باب إكمال الوضوء؛ فكان من توابعه؛ فيتحمل كما يتحمل 
الأصل . 

ولو" افتتح الصلاة بالوضوء. ثم سبقه الحدث فلم يجد ماء ‏ تيمم وبنى ؛ لأن ابتداء 
الصلاة بالتيمم عند فد الماء جائز؛ فالبناء أولى . فإن تيمم ثم وجد الماء: فإن وجده بعد ما 
عاد إلى مقامه استقبل الصلاة» وإن وجده في الطريق قبل أن يقوم مقامه فالقياس أن يستقبل . 

وقيل: القياس قول محمد. 

وفي الاستحسان: يتوضأأ ويبني. وجه القياس: أنه متيمم وجد الماء في صلاته فتفسد 
صلدتة. كما إذا عاد إلى مكانه ثم وجد الماء؛ وهذا لأن قدر ما مشى متيمماً حصل فعلاً غير 
محتاج إليهء فلا يعفى وجه الاستحسان : أنه لم يؤد شيئاً من الصلاة مع الحدث؛ ولم يدخل 
فعلاً في الصلاة هو مضاد لها: فلا يفسدهاء وما مشي كل ذلك كان محتاجاً إليه لتحصيل 
التطهير ‏ فلا يوجب فساد الصلاةء بخلاف ما إذا عاد إلى مكانه ثم وجد؛ لأنه إذا عاد إلى 
مكانه وجد أداء جزء من أجزاء الصلاة - وإن قل - مع التيمم» فظهر بوجود الماء أنه كان 
محدئا هن وقك: الحدة: المناية: وأن التيمم ما كان طهارتهء فتبين أنه أدى شيئاً من الصلاة مع 
الحدث ‏ فتفسد صلاته 


ثم ما ذكرنا من جواز البناء لا يختلف؛ سيما إذا كان الحدث في وسط الصلاة أو فى 
آخرهاء حتى لو سبقه الحدث بعد ما قعد قدر التشهد الأخير - يتوضأ ويبني عندنا؛ د 
إلى الخروج بلفظة السلام التي هي واجبة أو سئة عندنا فلا بد له من الطهارة؛ وكذا لا يختلف 
الجراب في موا البناء» نيما إذا ترك :وجهه عن القيلة على علم #الحدك» أز.على ظن به 
بعد أن كان في المسجد في ظاهر الرواية» حتى إنه لو””"؟ صرف وجهه عن القبلة على ظن أنه 


)000 في هامش به اذا افشح الصلاة بالوضوء فسبقه الحدث ولم يحل ما تيمم 
)٠0(‏ في هامش ب: لو صرف وجهه عن القبلة على علماً وظناً بالحدث . 
بدائع الصنائع ج؟ - م7, 


“الاب 


984 كتاب الصلاة 


أحدث؛ ثم علم أنه لم يحدث وهو في المسجد ‏ رجع وبنى . فإن علم بعد الخروج من 
المسجد لا يبني. 


وروي عن محمد: أنه لا يبني ة فى الوجهين جميعاًء ووجهه: أنه صرف وجهه عن القبلة 
من غير عذر فتفسد صلاته» كما إذا علم خارج المسجدء وكما إذا انصرف على ظن أنه على 
غير وضوءء أو على ظن أنه على ثوبه نجاسة؛ أو كان متيمماً فرأى سرابا فظنه ماء فانتصرف - 
فإنه لا يبني» سواء كان في المسجد أو خارج المسجد. 

وجه «ظاهر الرواية» : أن حكم المكان لم يتبدل ما دام في المسجدء تشةقد 
على قصد الخروج من الصلاة وعزم الرفض؛ بل لإصلاح صلاته . 

ألا ترى أنه لو تحقق ما توهم توضأ وبنى على صلاته فسقط حكم هذا الانصراف؛ فكأنه 
27 ' ظ 

بخلاف ما إذا خرج من المسجد ثم علم؛ لِأنْ حكم المكان قد تبدل» وبخلاف تلك 
الصلاة؛ لأن هناك الانصراف ليس لإصلاح صلاته» بل لقصد الخروج عن الصلاة وعزم 
الرفض . 

ألا ترى أنه لو تحقق ما توهم لا يمكنه البناء» فأشبه الكلام» والحدث العمد والقهقهة. 

وعلى هذا: إذا سلم على رأس الركعتين في ذوات الأربع ساهياً؛ على ظن أنه أتم 
الصلاة» ثم تذكر ‏ فحكمه وحكم الذي ظن أنه أحدث سواء على التفصيل» والاختلاف الذي 
ذكرنا. 

وذكر في «العيون»: أنه إذا صلّى العشاءء فظن بعد ركعتين أنها ترويحة فسلّم» أو صلى 
الظهر وهو يظن أنه يصلّي الجمعة» أو يظن أنه مسافر فسلم على رأس الركعتين - أنه يستقبل 
العشاء والظهر وقد مر الفرق . 

هذا إذا كان يصلي في المسجدء فأما إذا كان يصلي ة فى الصحراء: فإن كان يصلي 
ستناغة ينعن لما انون إليه الفنقو حك اليد إتافقي ذكة أن يدر أو جنا وإن مشى 
أمامه. وليس بين يديه بناء ولا سترة» فقد ذكرنا اختلاف المشايخ» والصحيح : هو التقدير 
بموضع السجود. 

وإن كان بين يديه بناء أو سترة؛ فإنه يبني ما لم يجاوزه؛ لأن السترة 512720 
حكم المسجد؛ حتى لا يباح المرور داخل السترة ويباح خارجها. 

وإن كان يصلي وحدهء فمسجده قدر موضع سجوده من الجوانب الأربع» إلا إذا مشى 
أمامهء وبين يديه سترة ‏ فيعطي لداخل السترة حكم المسجد» ثم المستحب لمن سبقه الحدث 
أن يتكلم ويتوضاأ ويستقبل القبلة ؛ ليخرج عن عهدة الفرض بيقين . 


كتاب الصلاة 4 
في الكلام في عل البناء 

الكلام”'' في محل البناء وكيفيته : فنقول - وبالله التوفيق -: المصلي لا يخلو إما إن كان 
منفرداً أو مقتدياً أو إماماًء فإن كان منفرداً فانصرف وتوضأ فهو بالخيار؛ إن شاء أتم صلاته في 
الموضع الذي توضأ فيه وإن شاء عاد إلى الموضع الذي افتتح الصلاة فيه؛ لأنه إذا أتم الصلاة 
حيث هو فقد سلمت صلاته عن المشي» لكنه صلى صلاة واحدة/ في مكانين» وإن عاد إلى 1١١46‏ 
مصلاهء فقد أدى جميع الصلاة في مكان واحد لكن مع زيادة مشي؛ فاستوى الوجهان فيخير. 

وقال بعض مشايخنا: يصلي في الموضع الذي توضاً من غير خيار» ولو أتى المسجد 
تفسد صلاته؛ لأنه''' تحمل زيادة مشي من غير حاجة. 

وعامة مشايكنا قالوا: “له تقبيك صلؤته . أن الى إلى الماءه والعزرد إلى كان الضلة 
الحق بالخدم شرعا في السملة :.وإن كان متندياً فاتضرق وتوضاء 'فإن لم يتفرغ إمافه من الضيلة 
فعليه أن يعود؛ لأنه في حكم المقتدي بعدء ولو لم يعد وأتم بقية صلاته في بيته لا يجزيه؛ 
لأنه إن صلى مقتديا بإمامه لا يصح؛ لانعدام شرط الاقتداء» وهو اتحاد البقعة إلا إذا كان بيته 
قرييا عنة المسجة؟ بحيث يصح الاقتداءء وإن صلَّى منفرداً في بيته فسدت صلاته؟ لأن الانفراد 
فى حال وجوب الاقتداء يفسد صلاته؛ لأن بين الصلاتين تغايراء وقد ترك ما كان عليه وهو 
الصلاة مقكدياًء وما أدى وهو الصلاة منفرداً لم يوجد له ابتداء 1-006 وهو بعض الصلاة؛ 
لأنه صار منتقلا عما كان هو فيه إلى هذاء فيبطل ذلك وما حصل فيه بعض الصلاة» فلا يخرج 
عن كل الصلاة بأداء هذا القدر. ثم إذا عاد ينبغي أن يشتغل أولاً بقضاء ما سبق به في حال 
تشاغله بالوضوء؛ لأنه لاحق؛ فكأنه خلف الإمام» فيقوم مقدار قيام الإمام من غير قراءة. 
ومقدار ركوعه وسجوده ولا يضره إن زاد أو نقصء ولو تابع إمامه أولاء ثم اشتغل بقضاء ما 
سبق به بعد تسليم الإمام - جازت صلاته عند علمائنا الثلاثئة؛ خلافاً لزفر؛ بناء [على أن]9© 
الترتيب في أفعال الصلاة الواحدة ليس بشرط عندنا. 


وعنذده : شرط» وإن كان قد فرغ إمامه من الصلاة يخير؛ لما ذكرنا في المنمرد . 


ولو توضأ وقد فرغ الإمام من صلاته. ولم يقعد في الثانية - لا يقعد هذا المقتدي في 
الثانية . 


. في هامش ب: الكلام في محل البناء وكيفيته‎ )1١( 
. في ب: لأنه تحمل زيادة فعل وهو المشي‎ )0( 
في ط: أن على.‎ )9( 


٠٠‏ كتاب الصلاة 





وروي عن زقر: أنه يقعد. ذكر الْمَْأَلَةَ في «النوادر» . 

وجه قول زفر: أن القعدة الأولى واجبة فى الصلاة» ولا يجوز ترك الواجب إلا لأمر 
فوقه» كما إذا كان خلف الإمام فترك الإمام القعدة وقام ‏ يتركها المقتدي موافقة للإمام فيما هو 
أعلى منه» وهو القيام؛ لكونه فرضاً ولم يوجد هذا المعنى في اللاحق؛ لأن موافقة الإمام بعد 
فراغه لا تتحقق؛ فيجب عليه الإتيان بالقعدة. 

ولنا: أن اللاحق خلف الإمام تقديراً حتى يسجد لسهو الإمام» ولا يسجد لسهو نفسهء 
ولا يقرأ في القضا كأنه خلف الإمام؛ ولو كان خلفه حقيقة يترك”'' القعدة؛ متابعة للإمام, 
فكذا إذا كان خلفه تقديراًء وإن كان إماماً يستخلف ثم يتوضأ ويبني على صلاته» والأمر في 
موضع البناء وكيفيته على نحو ما ذكرنا في المقتدي؛ لأنه بالاستخلاف تحولت الإمامة إلى 
الثاني , وصار هو كواحد من المقتدين به. 


في بيان حكم الاستخلاف 

ثم الكلام”'' في الاستخلاف في مواضع : 

أحدها: في جواز الاستخلاف في الجملة : 

والثاني : في شرائط جوازه. 

والثالث: في بيان حكم الاستخلاف . 

أما الأول: فقد اختلف العلماء فيه: قال علماؤنا: يجوز. 

وقال الشافعي: لا يجوزء ويصلي القوم وحداناً بلا إمام . 

وجه قوله: إنه لا ولاية للؤمام ؛ إذ هو في نفسه بمنزلة المنفردء فلا يملك النقل إلى 
غيره. وكذا القوم لا يملكون النقل؟ وإنما تثبت الإمامة لا بتفويض منهم., بل باقتدائهم به 
ولم يوجد الاقتداء بالثاني؛ لأن الاقتداء بالتكبيرة؛ وهي منعدمة في حق الثاني ؛ بخلاف الإمامة 
الكبرى؛ لأنها عبارة عن ولايات تثيت له شرعا بالتفويض والبيعة» كما يثبت للوكيل والقاضي 
فيقبل التمليك والعزل. 


00( في هامش ب: الكلام في الاستخلاف. 


كتاب الصلاة ٠١5‏ 


ولنا: ما روي عن أبي هُرَيْرَةٌ عن النبىّ كَلِةِ أنه قال : «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فْقَاء أو رَعَفَ 
ني صَلايهِء فَلَيِضَعْ يَدَهُ عَلَى فَمهِ وَلبِقَدُمْ مَنْ لَمْ يَسْبقْ بِشَيْءٍ مِنْ صَلاتِه وَلْمَنْصَرِفَ وَلَيمَوَضأ 
وَلْيَْنَ عَلَى صَلاَِهِ مَا لَم يتَكَلّه0" . 

وروي: أن رسول الله يككٍ - لما أمر أبا بكر رضي الله عنه ‏ أن يصلّي بالناس وجد في 
نفسه خفة» فخرج يهادي بم عن انين 0 وقد افتتح أبو بكر الصلاة» فلما سمع حس رسول 
الله يَكلِْهِ تأخرء وتقدم النبي كَل وافتتح القراءة من الموضع الذي انتهى إليه أبو بكرء وإنما 
تأخر؛ لأنه عجز عن المضي ؛ لكون المضي من باب التقدم على رسول الله يك وقال الله 
- تعالى -: #يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله# [الحجرات:٠١]‏ فصار هذا أصلا 
في حق كل إمام عجز عن الإتمام أن يتأخر ويستخلف غيره. 

وعن عمر ‏ رضي الله عنه -: أنه سبقه الحدث فتأخر وقدم رجلا”" 

وعن عثمان ‏ رضي/ الله عنه ‏ مثله. ولأن بهم حاجة إلى إتمام صلاتهم بالإمام» وقد؛١اب‏ 
التزم الإمام ذلك». فإذا عجز عن الوفاء بما التزم بنفسه. يستعين بمن يقدر عليه نظرا لهم؛ كيلا 
تبطل عليهم الصلاة بالمنازعة . 

وأما قوله: إن الإمام لا ولاية له؛ فليس كذلك,. بل له ولاية المتبوعية في هذه الصلاة. 
وألاً تصح صلاتهم إلا بناء على صلاته؛ وأدايقرا عضي كرادت كراءة ليم افإذا عجر عن الإقامة 
بنفسه ملك النقل إلى غيره؛ فأشبه الإمامة الكبرى. على أن هذا من باب الخلافة» لا من باب 
التفويض والتمليك ؛ 0 ال كالوارث يخلف الميت فيما بقي 

من أمواله؛ والخلافة لا تفتقر إلى الولاية والأمر بل شرطها العجز. 


وإنما التقديم من الإمام للتعيين؛ كيلا تبطل بالمنازعة حتى أنه لو لم يبقّ خلفه إلا رجل 
واحد يصير إماماء وإن لم يعينه ولا فوض إليه؛ وكذا التقديم من القوم للتعيين دون التفويض ؛ 
فصار كالإمامة الكبرى» فإن البيعة للتعيين لا للتمليكء, ألا ترى أن الإمام يملك أمورا لا 
تملكها الرعية» وهي إقامة [حدود الله تعالى]”*' فكذا هذا. فإن”؟ لم يستخلف الإمامء 
واستخلف القوم رجلا جاز؛ ما دام الإمام في المسجد؛ لأن الإمام لو استخلف كان سعيه 


)١(‏ تقدم. 

() في ب: رجلين. 

(9) تقدم. 

(:) في ط: وهي إقامة الحدود. 

)0( في هامش ب: فإن لم يستخلف الإمام واستخلف القوم. 


٠١‏ كتاب الصلاة 


للقوم نظراً لهم؛ كيلا تبطل عليهم الصلاة» فإذا فعلوا بأنفسهم جازء كما في الإمامة الكبرى لو 
لم يستخلف الإمام غيرهء ومات واجتمع أهل الرأي والمشورة؛ ونصبوا من يصلح للإمامة - 
جاز؛ لأن الأول لو فعل فعل لهمء فجاز لهم أن يفعلوا لأنفسهم؛ لحاجتهم إلى ذلك؛ كذا 


هذا. 


ولو تقدم واحد من القوم من غير استخلاف الإمامء وتقديم'' القوم والإمام في 
المسجد ‏ جاز أيضاً؛ لأن به حاجة إلى صيانة صلاته» ولا طريق لها عند امتناع الإمام عن 
الاستخلاف والقوم عن التقديم إلا ذلك» ولأن القوم لما ائتموا به فقد رضوا بقيامه مقام 
الأول؛ فجعل كأنهم قدموهء ولو قدم”" الإمام أو القوم رجلين» فإن وصل أحدهما إلى موضع 
الإمامة قبل الآخر ‏ تعين هو للإمامة» وجازت صلاته وصلاة من اقتدي به» وفسدت صلاة 
الغانئ وصلاة من اقتدي به؛ لأن الأول لما تقدم بتقديم من له ولاية التقديم قام مقام الأول» 
وصار إماماً للكل كالأول؛ فصار الإمام الثاني ومن اقتدي به منفردين عمن صار إماماً لهم؛ 
ففسدت صلاتهم؛ لما مر من الفقه. وإن وصلا معاً: فإن اقتدى القوم بأحدهما تعين هو 
للإمامة» وإن اقتدوا بهما جميعاً بعضهم بهذاء وبعضهم بذاك فإن استوت الطائفتان - فسدت 
صلاتهم جميعاً؛ لأن الأمر لا يخلوء إما أن يقال: لم يصح استخلاف كل واحد من الفريقين؛ 
لمكان التعارض؛ فبطلت إمامتهماء وفسدت صلاة الكل؛ لخروج الإمام الأول عن المسجد من 
غير خليفة للقوم. ولأدائهم الصلاة منفردين في حال وجوب الاقتداء . 


وإما أن يقال: صح تقديم كل واحد منهما لعدم ترجيح الفريقين الآخر عليه” ''؛ فجعل 
في حق كل فريق كان ليس منهم غيرهم؛ فحينئذ يصير إمام كل طائفة إماماً للكل» كإمام أكثر 
الطائفتين عند التفاوت وعدم الاستواء؛ فحينئذ يجب على إمام كل طائفة» ومن تابعه الاقتداء 
بالآخرء فإن لم يقتدوا جعلوا منفردين أوان وجوب الاقتداء» وإن اقتدوا أدوا صلاة واحدة في 
حالة واحدة بإمامين؛ وذلك مما لم يرد به الشرع . فلم يجزء ولو كانت الطائفتان على 
التفاوت: فإن اقتدى جماعة القوم بأحد الإمامين إلا رجل أو رجلانء اقتديا بالثاني - فصلاة 
من اقتدى به الجماعة صحيحة. وصلاة الآخر ومن اقتدى به فاسدة؛ لأنهما لما وصلا معاء 


وقد تعذر أن يكونا إمامين ‏ فلا بدّ من الترجيح؛ وأمكن الترجيح بالكثرة نصاً واعتباراً. 


كتاب الصلاة ١٠١‏ 


أما النصٌ: فقول النبئ كله : «يَدُ ل عه" وقوله: «مَنْ شَذَ شَذَّ فِي النَار»”") 
وقوله: ١كَدَرٌ‏ الجَمَاعَةَ خََيْرٌ مِنْ صَفو الْفُرْقَة) 

وأما الاعتبار : فهو الاستدلال بالإمامة الكبرى؛ حتى قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في 
الشورى : إن اتفقوا على شيء» وخالفهم واحد فاقتلوه. وإن اقتدى بكل إمام جماعة لكن أحد 
الفريقين أكثر عدداً من الآخر اختلف المشايخ فيهء قال بعضهم : تفسد صلاة الفريقين حويما : 
وإليه مال كت 0 الزاهد المبررحييي» ا الل وح يد ا م كه وتماتب 
ا 0318 وقال بعضهم: جازت صلاة الأكثرين» وتعين الفساد في الآخرين» كما في الواحد 
ممعحمل ؟ فإن محمذا قال : إذا قدم القوم أو الإمام/ رجلين» فأم كل واحد منهما طائفة جازت ١١١آأ‏ 
صلاة أكثر الطائفتين 


فهذا يدل على أن كل طائفة لو كانت جماعة ترجح أيضاً بالكثرة؛ لأن اسم الطائفة في 
اللغة يقع على الواحد والاثنين والثلاثة» وما زاد على ذلك» قال الله - تعالى -: #وإن طائفتان 
من المؤمنين اقتتلوا#© [الحجرات:4]. 

ولا شك أن كل فريق. لو كان أكثر من الغلاث لدخل*' تحت هذه الآية» وقال تعالى: 
ل ا ا 71 


زآل عمران: .]١85‏ 


ولا شك أن كل فريق كان جماعة كثيرة» وكذا ذكر محمد في «السير الكبير»: أن أمير 


عسكر في دار الحرب قال : من جاء منكم بشيء فله طائفة منه» فجاء رجل + برؤو س ؟ فإ 


/١( والحاكم‎ )15١71( أخرجه الترمذي (177/4) كتاب الفتن: باب ما جاء في لزوم الجماعة.» حديث‎ )١( 
من طريق المعتمر بن سليمان عن سليمان المدني عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال‎ )06 
رسول الله يَكّه: إن الله لا يجمع أمتي أو أمة محمد على ضلالة ويسد الله على الجماعة ومن شذ شذ في‎ 
النار.‎ 
وقال الترمذي : غريب من هذا الوجه وسليمان المدني هو سليمان بن سفيان اه.‎ 
.)141( 760؟) رقم‎ /١( قلت: وهو ضعيف كما قال الحافظ في «التقريب»‎ 

(0) ينظر الحديث السابق . 

(0) في ب: عشرة. 

(4:) سقط عن ط. 

)0( فى ب: كان داخلا . 


٠‏ كتاب الصلاة 


الإمام ينفل له من ذلك على قدر ما يرى» حتى أنه لو أعطى نصف ما أتي به أو أكثر بأن كانت 
الرْؤُوْسُ عشرة» فرأى الإمام أن يعطي تسعة من ذلك لهذا الرجل - كان له ذلك؛ فتبين أن اسم 
الطائفة يقع على الجماعة فيرجح بالكثرة؛ لما مر. والله تعالى أعلم . 

هذا إذا كان خلف الإمام الذي سبقه الحدث اثنان أو أكثرء فأما إذا كان"'' خلفه رجل 
واتعد ضان إمناما ؛ نوى الإمامة أو لم ينو؛ قام في مكان الإمام أو لم يقم؛ قدمه الإمام أو لم 
يقدمه؛ لأن عدم تعيين واحد من القوم للإمامة» ما لم يقدمه أو يتقدم حتى بقيت الإمامة 
للأول ‏ كان بحكم التعارض» وعدم ترجيح البعض على البعض. وههنا لا تعارض؟ فتعين هو 
لحاجته إلى إبقاء صلاته على الصحةء وصلاحيته للإمامة» حتى إن الإمام الأول لو أفسد صلاته 
على نفسه لا تفسد صلاة هذا الثانى» والئانى لو أفسد صلاته [على نفسه]''' فسدت صلاة 
الأول؛ لأن الأول صار في حكم المقتدي بالثاني؛ وفساد صلاة المقتدي لا تؤثر في فساد 
صلاة الإمام» ولفساد صلاة الإمام أثر في فساد صلاة المقتدي» ودخل في صلاة الثاني ؟ لأن 
الإمامة تحولت [إليه]”" على ما ذكرنا. 


وزو الحسن عن أبي حنيفة : أنه إذا أحدث الإمام ولم يكن معه إلا رجل واحدء فوجد 
الماء في المسجد فتوضاً ‏ قال: يتم صلاته مقتدياً بالثاني؟ لأنه متعين للإمامة؛ فبنفس انصرافه 
تتحول الإمامة إليه . 


وإن كان معه جماعة فتوضأ في المسجد عاد إلى مكان الإمامة وصلى بهم؛ لأن الإمامة 
لا تتحول منه إلى غيره في هذه الحالة إلا بالاستخلاف؛ ولم يوجد. فإن جاء رجل وافتدى 
بهذا الثاني» ثم أحدث الثاني صار الثالث إماماً؛ لتعينه لذلك» فإن أحدث الثالث وخرج قبل 
رجوعهما أو رجوع أحدهما ‏ فسدت صلاة الأول والثاني؛ لأن الثالث لما صار إماما صار 
الأول والثاني مقتديين بهء فإذا خرج هو لم تفسد صلاته على الرواية الصحيحة؛ لأنه في حق 
نفسه منفردء وفسدت صلاة الأول والثاني؛ لأن إمامهما خرج عن المسجد؛ [فتحقق تباين 
المكان ففسد الاقتداء؛ لفوت شرطه؛ وهو اتحاد البقعة]0*'. 


وإن كان ثباين المكان موجودا ال ءيقائه فى الحسيحن؟ ”لذن ذلك سقط اعشاره شرع 
لحاجة المقتدي إلى صيانة صلاته على ما نذكرء وههنا لا حاجة؛ لكون ذلك فى حد الندرة. 


)1١(‏ في هامش ب: إذا كان خلف الإمام رجلاً واحداً يعين للإمامة. 
() سقط في ب. 
(9) سقط في ب. 
(4) سقط في ب. 


كتاب الصلاة ه6١١‏ 





ولو رجع أحدهما فدخل المسجد. ثم خرج الثالث ‏ جازت صلاتهم؛ لأن الراجع نان اهافا 
لهم؛ لتعينه» ولو رجع الأول والثاني. فإن قدم أحدهما ماو هو الام وإن لم يقدم حتى 
سم الثالت من المجمجده فسدت اي أن اهيا ع صر كام 0 0 
0 ففسدت 0001 
في شرائط جواز الاستخلاف 

وآما شرائط'" عنواز الاستخلاف: كمنهنا؟ أن كل ما تى شررظ يخواق البناء فهو قرط 
جواز الاستخلاف ؛ حتى لا يجوز مع الحدث العمد. والكلام والقهمقهة وسائر نوافض الصلاة. 
كما لا يجوز البناء مع هذه الأشياء ؛ لأن الاستخلااف يكون للقائمء ولا فيام للصلاة مع هذه 
الأشياء بل تفسد. 


ولو ' حصر الإمام عن القراءة فاستخلف غيره» جاز في قول أبي 0 وأبي 


تواسات. 
وعند محمد . لا يجوز. وتفمسد صلاتهم . 


وجه قولهما: أن جواز الاستخلاف حكم ثبت على خلاف القياس بالنص» وأنه ورد في 
الحديث السابق الذي هو غالب الوقوع. والحصر في القراءة ليس نظيره» فالنص الوارد ثمة لا 
يكون قاوذا هنا وصار كالإغماء والجنون والاحتلام في الصلاة ؟؛ أنه دسم الاستخلاف ؛ كذا 
هذا. 


ولأبي حنيفة: أنا [جوزنا الاستخلاف ‏ ههنا ‏ بالنص الخاصٌ لا بالاستدلال]”2 
بالحديث». اوهو حديتُ أبي بكر - رضي الله عنه -: «أنه كَانَ يُصَلَي بالئّاس بِجَمَاعَةٍ بِأمْرٍ رَسُولٍ 
لله يكل في مَرَضِهِ الَّذِي مات فِيهء نَوَجَدَ يك حِفَةَ فَحَضَرٌَ المَسْجِدَ ا 0 
الله كل حَصِرٌ في القِرَاءة فَتَأَخْرَ وَتََدمَ الب ل وَأنَمّ الصَّلاةٌ؛ ولو لم يكن جائزاً لما فعل ذلك 
زعمول/ الله كه وما جاز له يكون جائراً لأمته هو الأصل ؛ لكونه قدوة. 


)1١(‏ في هامش ب: بيان شرائط جواز الاستخلاف. 
(؟) في هامش بأ: لو حصر الإمام عن القراءة. 
إفرة في ب : : عند أبي حنيفة . 

() في ب: وأبو حنيفة اعتمد على الحديث. 


هااب 





ومنها: أن يكون الاستخلاف”' قبل خروج الإمام من المسجد؛ حتى أنه لو خرج عن 
المسجد قبل أن يُقدّم هوء أو أن يقدّم القوم إنساناًء أو يتقدم أحد بنفسهء فصلاة القوم فاسدة؛ 
لأنه اختلف مكان الإمام والقوم» فبطل الاقتداء؛ لفوت شرطه؛ وهو اتحاد المكان”'"» وهذا 
لأن غيره إذا لم يتقدم بقي هو إماماً في نفسه كما كان لأنه إنما يخرج عن الإمامة» لقيام غيره 
مقامهء وانتقال الإمامة إليه» ولم يوجد. والمكان قد اختلف حقيقة وحكماء أما الحقيقة: فلا 
تشكلء وأما الحكم: فلأن من كان خارج المسجدء إذا اقتدى بمن يصلي في المسجدء 
وليست الصفوف متصلة ‏ لا يجوز؛ بخلاف ما إذا كان بعد في المسجد؛ لأن المسجد كله 
بمنزلة بقعة واحدة حكماًء ولهذا حكم بجواز الاقتداء في المسجد؛ وإن لم تتصل الصفوف. 
كذلك فسدت صلاتهم ؛ بخللاف المقتدي إذا سبقه الحدث». وخرج من المسجد؛ حيث لم 
تفسد صلاته. إن فات شرط”” صحة الاقتداء وهو اتحاد المكان: فإن”*“ هناك ضرورة؛ لأن 
صيانة صلاته لن تحصل إلا بهذا الطريق؛ بخلاف ما إذا كان الإمام هو الذي سبقه الحدث» 
فإن صيانة صلاة القوم تمكنه بأن يستخلف الإمام» أو يقدم القوم رجلاء أو يتقدم واحد منهم؛ 
فإذا لم يفعلوا فقد فرطواء وما سعوا في صيانة صلاتهم فتفسد عليهم . 

وأما المقتدي: فَلَيِسَ شيء منها في وسعهء فبقيت صلاته صحيحة؛ ليتمكن من الإتمام» 
وأما حال صلاة الإمام فلم يذكر في «الأصل». 

وذكر الطحاوي: أن صلاته تفسد أيضاً؛ لأن ترك استخلافه لما أثر في فساد صلاة 
القوم» فلأن يؤثر في فساد صلاته أولى» وذكر أبو عصمة: أن صلاته لا تفسدء وهو الصحيح؛ 
لأنه بمنزلة المنفرد فى حق نفسه؛ والمنفرد الذي سبقه الحدث فذهب ليتوضأ بقيت صلاته 
صحيحة؛ كذا هو ولو كان”*» خارج المسجد صفوف متصلة» فخرج الإمام من المسجدء ولم 
يجاوز الصفوف ‏ فسدت صلاة القوم في قول أبي حنيفة» وأبي يوسفف. 


عندهماء وعنده: يصح . 


وجه قول محمد: إن مواضع الصفوف لها حكم المسجد. 


)١(‏ في هامش ب: شرط الاستخلاف أن يكون قبل خروج الإمام من المسجد. 

(؟) في ب: البقعة. 

(9) في هامش ب: شرط صحة الاقتداء اتحاد المكان. 

(4:) في ب: فكان. 

(0) في هامش ب: خرج الإمام من المسجد ولم يجاوز الصفوفة الخارجة عن المسجد. 


كتاب الصلاة /ا١٠١٠‏ 





ألا ترى أنه لو صلى فى الصحراء جاز استخلافه» ما لم يجاوز الصفوف؛ فجعل الكل 
كمكان واحد. 

ولهما: أن البقعة مختلفة حقيقة وحكماً في الأصلء, إلا أنه أعطى لها حكم الاتحاد إذا 
الأداء فلا يظهر الاتحاد فى حق غيره. 

الاترئغ. أن الإمام لو كبر يوم الجمعة وحده في المسجد؛ وكبر القوم بتكبيرة خارج 
المسجد ‏ لم تنعقد الجمعة. وإذا ظهر حكم اختلاف البقعة في حق المستخلف لم يصح 
الاستخلاف. 


هذا إذا كان يصلي في المسجد”'', فإن كان يصلي في الصحراء فمجاوزة الصفوف 
بحرلة ارد "عم المسحه انمق مان وميه اسان يسا ون أن تاق مني نام 
ولس نعو كله اسع فإن جاوز مقدار الصفوف التي خلفه أعطي له حكم الخروج ‏ عند 
بعضهم ‏ وهكذا روي عن أبي يوسف . 

وعند بعضهم: إذا جاوز موضع سجوده؛ وإن كان بين يديه سترة - يعطى لداخل السترة 
حكم المسجد؛ لما مر. 

ومنها: أن 0000 المقدم صالحا للخلافة؛ حتى لو استخلف فكخ3ة) أو هنا افسذت 
صلاته وصلاة القوم؛ كذا ذكر في «كتاب الصلاة» فى «باب الحدث»؛ لأن المحدث لا يصلح 
خليقة) ان ادال اياف من ل يسام مقلرك ل ميا كل ) لبمس دن اعمال السلا 
فكان إعراضاً عن الصلاة فتفسد صلاته» وتفسد صلاة القوم بفساد صلاته» ولأن الإمام لما 
استخلفه فقد اقتدى به» ومتى صار هو مقتدياً به صار القوم أيضاً مقتدين به» والاقتداء 
بالمحدث والجنب لا يصح فتفسد صلاة الإمام والقوم جميعا 


وهذا عندنا؛ لأن حدث الإمام إذا تبين للقوم بعد الفراغ من ٠‏ الصلاة - فصلاتهم فاسدة 
عندناء فكذا في حال الاستخلاف. 


وعند الشافعي : : إذا اقتدوا به مع العلم بكونه محدثا - لا يصح الاقتداء. وإذا لم يعلموا 
به ثم علموا بعد الفراغ - فصلاتهم تامة ؛ فكذا في حال الاستخلاف» وقد ذكرنا الْمَسْألَةَ فيما 


)21 في هامش ب : فإن كان الإمام في الصحراء. 
() في هامش ب: في شرط الاستخلاف أن يكون المتقدم صالحاً للخلافة. 
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وذكر القدوري في «شرحه مختصر الكرخي»: ما يدل على أن استخلاف المحدث 
صحيح ؛ حتى لا تفسد صلاته . فإنه قال : إذا قدم الإمام رجلاء والمقدم على غير وضوء فلم 
يقم مقامه. ينوي أن يؤم الناس حتى قدم غيره - صح الاستخلاف» ولو لم يكن أهلا للخلافة 
لما صح استخلافه غيره» ولفسدت صلاة العم الحو عر رع 0 فتفسد صلاة 
القوم. واعدد د بصع اببتخات المنم غير ووجهه: : أن المقدم من أهل الإمامة في 
الجملة» وإنما التعذر لمكان الحدث/ ؛ فصار أمره بمنزلة أمر الإمام» والأول أصح؛ لما 
ذكرنا. 

وكذلك لو قدم صبياً فسدت صلاتهء وصلاة القوم؛ لأن الصبي لا يصلح خليفة للإمام 
فى الفرض» كما لا يصلح أصيلا في الإمامة في الفرائض . 

وهذا على أصلنا أيضاًء فإنه لا يجوز اقتداء البالغ بالصبي في المكتوبة عندنا؛ خلافا 
للشافعي؛ ا اقتداء لحري الحا رفع ا وعنده: ايم . وقد مرت 
الْمَسْأَلَةُه وكذلك”"' إن قدم الإمام المحدث امرأءً فسدت صلاتهم جميعاً؛ من الرجال» 
والنساءء والإمامء والمقدم. وقال زفر: صلاة المقدم والنساء جائزة» وإنما تفسد صلاة 
الرجال» وجه قوله: أن المرأة تصلح لإمامة النساء في الجملة» وإنما لا تصلح لإمامة الرجال» 
كما في الابتداء . 


ولنا: أن المرأة لا تَصْلْحُ لإمامة الرجال؛ قال كَلةِ: «أَخُرُوهُنَ من حَيْتُ أَخَرَهنٌ الله)”") 
فصار باستخلافه إياها معرضاً عن الصلاة؛ فتفسد صلاته وتفسد صلاة القوم بفساد صلاته؛ لأن 
الإمامة لم تتحول منه إلى غيره؛ء وكذلك لو قدم الأمي أو العاري أو المومي. 

وقال زفر: إن الإمام إذا قرأفى الأوليين» فاستخلف أمياً فى الأخريين ‏ لا تفسد 
صلاتهم؛ لاستواء حال القارىء والأمى فى الأخريين» لتأدى فرض القراءة في الأوليين» 


)١(‏ في هامش ب: لو قدم الإمام المحدث امرأة. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛ :)١59/7(‏ كتاب الصلاة: باب شهود النساء الجماعة» الحديث 
»)51١5(‏ ومن طريقه الطبراني في الكبير كما في «مجمع الزوائد؛ (58/7)» عن ابن مسعود من قوله . 
وقال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح . 
قال الزيلعي في «نصب الراية» :)77/١(‏ غريب مرفوعاء وهو في مصنف عبد الرزاق موقوف على ابن 
مسعود... قال السروجي في «الغاية»: كان شيخنا الصدر سليمان يرويه: الخمر أم الخبائث» والنساء 
حبائل الشيطان» وأخروهن من حيث أخرهن الله4» ويعزوه إلى مسند رزين» وقد ذكر هذا الجاهل أنه في 
«الدلائل» للبيهقي» وقد تتبعته فلم أجده فيه لا مرفوعاء ولا موقوفا. 
وقال الحافظ في «الدراية» :)١791/١(‏ لم أجده مرفوعاً ووهم من عزاه لدلائل النبوة للبيهقي مرفوعا. 


والصحيح: أنه تفسد صلاتهم؛ لأن استخلاف من لا يصلح إماماً له عمل كثير منه» ليس من 
أعمال الصلاة؛ فتفسد صلاته وصلاتهم بفساد صلاته» وكذلك إن استخلفه بعد ما قعد قدر 
التشهد عند أبي حنيفة» وهي من المسائل الاثنى عشرية» وبعض مشايخنا قالوا: لا تفسد 
بالإجماع؛ لوجود الصنع منه ‏ ههنا ‏ وهو: الاستخلاف. إلا أن بناء مذهب أبي حنيفة في هذه 
المسائل على هذا الأصل غير سديد» على ما ذكرنا في كتاب الطهارة في فصل التيمم» 
والأصل في باب الاستخلاف: أن كل من يصح اقتداء الإمام به يصلح خليفة له وإلا فلاء ولو 
كان الإمام متيمماً فأحدث» فقدم متوضئاً جاز؛ لأن اقتداء المتيمم بالمتوضىء صحيح؛ بلا 
خلاف» ولو قدمه ثم وجد الإمام الأول الماء»ء فسدت صلاته وحده؛ لأن الإمامة تحولت منه 
إلى الثاني؛ وصار هو كواحد من القوم؛ ففساد صلاته لا يتعدى إلى صلاة غيره؛ وإن كان 
الإمام الأول متوضئاء والخليفة متيمماء فوجد الخليفة الماء - فسدت صلاته؛ وصلاة الأول» 
والقوم جميعاً؛ لأن الإمامة تحولت إليه» وصار الأول كواحد من المقتدين به» وفساد صلاة 
الإمام يتعدى إلى صلاة القوم» ولو قدم مسبوقاً جازء والأولى للإمام المحدث أن يستخلف 
مدركاً لا مسبوقاً؛ لأنه أقدر على إتمام الصلاة» وقد قال تَكلنه: «مَنْ قَلْدَ إِنْسَاناً عَمَلا وَفِي رَعِيْتِ 
مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ» فَقَد حَانَ الله وَرَسُولَهُ وَجْمَاعَةَ الْمُؤْمِنِينَ؛!'' ومع هذاء لو قدم المسبوق جازء 
ولكن ينبغي له ألا يتقدم؛ لأنه عاجز عن القيام بجميع ما بقي من الأفعال. ولو تقدم مع هذا 


.)87/5( روي من حديث ابن عباس وحذيفة فحديث ابن عباس أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


في «كتاب الأحكام» عن حسين بن قيس الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس ٠‏ قال: قال رسول الله علد : 
«من استعمل رجلا على عصابة» وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منهء فقد خان اللهء ورسولهء 
وجماعة المسلمين». انتهى . وقال: حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجأه» وتعقبه شيخنا شمس الدين 
الذهبي في «١مختصره».‏ وقال: لحسين بن فيس ضعيف» انتهى . قلت: رواه أبن عدي في «الكامل» 
وضعف حسين بن قيس عن النسائي» وأحمد بن حنبل» ورواه العقيلي أيضاً في «كتابه؛. وأعله 
بحسين بن قيس» وقال: إنما يعرف هذا من كلام عمر بن الخطابء انتهى. وأخرجه الطبراني في 
امعجمه؛ عن حمزة النصيبيني عن عمرو بن دينار عن ابن عباس» قال: رسول الله ككهِ: من تولى من أمر 
المسلمين شيئا فاستعمل عليهم رجلاء وهو يعلم أن فيهم من هو أولى بذلك». وأعلم منه بكتاب الله 
وسنة رسولهء فقد خان الله ورسولهء وجماعة المسلمين» مختصر. وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ 
بغداد؛ عن إبراهيم بن زياد القرشي عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاء بلفظ الطبراني» قال 
الخطيب: وإبراهيم بن زياد في حديثئه نكرة» وقال ابن معين: لا أعرفه» انتهى . 

وأما حديث حذيفة : فرواه أبو يعلى الموصلى فى #مسنده» حدثنا أبو وائل خالد بن محمد البصري ثنا 
عبد الله بن بكر السهمي ثنا خلف بن خلف عن إبراهيم بن سالم عن عمرو بن ضرار عن حذيفة عن 
النبي كفي قال: «أيما رجل استعمل رجلا على عشرة أنفس؟ وعلم أن في العشرة من هو أفضل منه» فقد 
غش الله ورسوله وجماعة المسلمين؛ انتهى . 


١٠١‏ كتاب الصلاة 





جاز؛ لأنه أهل الإمامة.» وهو قادر على أداء الأركان» وهى المقصودة من الصلاة» فإذا صح 
استخلافه يتم الصلاة من الموضع الذي وصل إليه الإمام» لأنه قائم مقامهء فإذا انتهى إلى 
السلام يستخلف هذا الثاني رجلا أدرك أول الصلاة ليسلم بهم؛ لأنه 2 عن السلام؛ لبقاء ما 
سبق به عليه؛ فصار يسبب العجز عن إتمام الصلاة كالذي سبقه الحدث؛ فثبتت له ولاية 
استخلاف غيره؛ فيقدم مدركاً ليسلم» ثم يقوم هو إلى قضاء ما سبق بهء والإمام الأول صار 
مقتدياً بالثاني؛ لأن الثاني صار إماماً فيخرج الأول من الإمامة؛ ضرورة أن الصلاة الواحدة لا 
يكون لها إمامان» وإذا لم يبقَ إماماًء وقد بقى هو في الصلاة التي كانت مشتركة بينهم - صار 
مقتدياً ضرورة» فإن توضأ الأول وصلَى في بيته ما بقى من صلاته: فإن كان قبل فراغ الإمام 
الثاني من بقية صلاة الأول فسدت صلاتهء وإن كان بعد فراغه فصلاته تامة؛؟ لما مر. 

ولو قعد الإمام الثاني في الرابعة قدر التشهد. ثم قهقه ‏ انتقض وضوءه وصلاته» وكذلك 
إذا أحدث متعمداًء أو تكلم أو خرج من المسجد فسدت صلاتهء لأن الجزء الذي لاقته 
القهقهة من صلاته قد فسدء وقد بقي عليه أركان» ومن باشر المفسد قبل أداء جميع الأركان 
تفسد صلاتة» وضلاة المقتدين الذين ليسوا بمسبوقين ثامة+ لآن'جزءاً من ضلاتهم وإن فسد 
بفساد صلاة الإمام لكن لم يبقّ عليهم شيء من الأفعال» وصلاتهم بدون هذا الجزء جائزة؛ 
فحكم بجوازها. 

وأما المسبوقون: فصلاتهم فاسدة؛ لأن هذا الجزء من صلاتهم قد فسدء وعليهم أركان 
لم تؤد بعدء كما في حت الإمام الثاني. فأما الإمام الأول: فإن كان قد فرغ من صلاته خلف 
الإمام الثاني مع القوم - فصلاته تامة كغيره من المدركين» وإن كان في بيته لم يدخل مع الإمام 
الثاني في الصلاة ففيه روايتان: ذكر في رواية أبي سليمان: أن صلاته فاسدة. 

وذكر في رواية أبيى حفص : أنه لا تفسد صلاته . 

وجه رواية أبي سليمان: أن قهقهة الإمام كقهقهة المقتدي في إفساد الصلاة. 

ألا ترى أن صلاة المسبوقين فاسدة. 

ولو قهقه المقتدي نفسه في هذه الحالة لفسدت صلاته؛ لبقاء الأركان عليه؛ فكذا هذا. 


وجه رواية أبي حفص : أن صلاة الإمام والمسبوقين إنما تفسد؛ لأن الجزء الذي لاقته 
القهقهة وأفسدته من وسط صلاتهم» فإذا فسد الجزء فسدت الصلاة. 

فأما هذا الجزء في حق صلاة الإمام الأول. وهو مدرك أول الصلاة - فمن آخر صلاته؛ 
لأنه يأتيى بما تركه أولاء ثم يأتي بما يدرك مع الإمامء وإلا فيأتي به وحدهء قلا يكون فساد هذا 
الجزء موجباً فساد صلاتهء كما لو كان أتى وصلَّى ما تركه وأدرك الإمام» وصلى بقية الصلاة 
وقعد مع الإمام» ثم قهقه الإمام الثاني لا تفسد صلاة الإمام الأول؛ كذا هذا. 


كتاب الصلاة ١١١‏ 


ولو كان الذين خلف الإمام المحدث كلهم مسبوقين ينظر: إن بقي على الإمام شيء من 
الصلاة؛ فإنه يستخلف واحداً منهم؛ لأن المسبوق يصلح خليّفة؛ لما بيناء فيتم صلاة الإمام, 
ثم يقوم إلى قضاء ما سبق به من غير تسليم؛ لبقاء بعض أركان الصلاة عليه. وكذا القوم 
يقومون من غير تسليم» ويصلون وحدانا. 

وإن لم يبقّ على الإمام شيء من صلاته قاموا من غير أن يسلمواء وأتموا صلاتهم 
وحدانا؛ لوجوب الانفراد عليهم في هذه الحالة. 

ولو صلَى الإمام ركعة؛ ثم أحدث فاستخلف رجلا نام عن هذه الركعة» وقد أدرك 
أولهاء أو كان ذهب ليتوضاً ‏ جاز. لكن لا ينبغي للإمام أن يقدمهء ولا لذلك الرجل أن 
يتقدم . 

وإن قدم ينبغي أن يتأخر ويقدم هو غيره؛ لأن غيره أقدر على إتمام صلاة الإمام؛ فإنه 
يحتاج إلى البداية بما فاته فإن لم يفعل وتقدم جاز؛ لأنه قادر على الإتمام في الجملة. وإذا 
تقدم ينبغي أن يشير إليهم بأن ينتظروهء ليصلي ما فاته وقت نومه أو ذهابه للتوضؤء ثم يصلي 
بهم بقية الصلاة؛ لأنه مدرك» فينبغي أن يصلي الأول فالأول» فإن لم يفعل هكذاء ولكنه أتم 
صلاة الإمام» ثم قدم مدركاً وسلم بهم» ثم قام فقضى ما فاته أجزأه عندنا . 

وقال زفر: لا يجزثه . 

وجه قوله: إنه مأمور بالبداية بالركعة الأولى» فإذا لم يفعل فقد ترك الترتيب المأمور به - 
فتفسد صلاته» كالمسبوق إذا بدأ بقضاء ما فاته قبل أن يتابع الإمام فيما أدرك معه. 

ولنا: أنه أتى بجميع أركان الصلاة» إلا أنه ترك الترتيب في أفعالهاء والترتيب في أفعال 
الصلاة واجبٌ وليس بفرض؛ لأن الترتيب لو ثبت افتراضه لكانت فيه زيادة على الأركان 
والفرائض؛ وذا جار مجرى النسخ». ولا يثبت نسخ ما ثبت بدليل مقطوع به إلا بدليل مثلهء ولا 
دليل لمن جعل الترتيب فرضاً يساوي دليل افتراض سائر الأركان» والدليل عليه أنه لو ترك 
سجدة من -الركعة الأولى إلى آخر صلاته لم تفسد صلاته. 

ولو كان الترتيب في أفعال صلاة واحدة فرضاً لفسدت؛» وكذا المسبوق إذا أدرك الإمام 
في السجود يتابعه فيه» فدل أن مراعاة الترتيب في صلاة واحدة ليست بفرض؛ فتركها لا 
يوجب فساد الصلاة» بخلاف المسبوق؛ لأن الفساد هناك ليس لترك الترتيب» بل للعمل 
بالمنسوخء أو للانفراد عند وجوب الاقتداءء» ولم يوجد ههنا. 


وكذلك لو صلَّى بهم ركعة» ثم ذكر ركعته الثانية؛ فالأفضل أن يومىء إليهم؛ لينتظروه 
حتى يقضي تلك الركعة» ثم يصلي بهم بقية صلاته كما في الابتداء؛ لما مر. وإن لم يفعل 


١١ >‏ كتاب الصلاة 


وتأخر حين تذكر ذلك»؛ وقدم رجلاً منهم ليصلي بهم - فهو أفضل أيضاً كما في الابتداء؛ لها 
مرء فإن لم يفعل. وأتم صلاة الإمام وهو ذاكر لركعته» ثم تأخر وقدم من يسلم بهم - جاز 
أيضاً؛ لما ذكرنا. 


ولو كان" الإمام المحدث مسافراً وخلفه مقيمون ومسافرون. فقدم مقيماً ‏ جازء 
والأفضل ألا يعدم تيم ولو قذمه فالسسفب له ألا 00 ؛ لأنّ غيره أقدر على إتمام صلاة 
الإمام. فإنه لا يقدر على التسليم بعد القعود على رأ من الركغتينح ٠‏ غير أنه إن تقدم مع هذا 
جاز؛ لأنه قادر على إتمام أركان صلاة الإمام بالكلية» وإنما يعجز عن الخروج وهو ليس 
بركن» فإذا أتم صلاة الإمام وقعد قدر التشهد ‏ تأخر هو وقدم مسافر؛ لأنه [غير]”' عاجز عن 
الخروج» فيستخلف مسافراً حتى يسلم بهم. فإذا سلم قام هو وبقية المقيمين» وأتموا صلاتهم 
وحداناء كما لو لم يكن الأول أحدث. على ما ذكرنا قبل هذا. 


ولو مضى الإمام الثاني في صلاته مع القوم حتى أتمها ‏ يعني صلاة الإقامة ‏ فإن كان 
قعد في الثانية قدر التشهد ‏ فصلاته وصلاة المسافرين تامة» أما صلاة الإمام؛ فلأنه لما قعد 
قدر التشهدء فقد تم ما التزم بالاقتداء؛ لأن تحريمته انعقدت على أن يؤدي ركعتين مع الإمام. 
وركعتين على سبيل الانفراد» وقد فعل؛ لأنه منفرد فى حق نفسه لا تتعلق صلاته بصلاة غيره؛ 
وأما المسافرون؛ فلانهم انتقلوا إلى النفل بعد إكمال ووش وذا لا يمنع جواز الصلاة. 

وأما صلاة المقيمين ففاسدة؛ لأنهم لما قعدوا قدر التشهد فقد انقضت مدة اقتدائهم؛ 
لأنهم التزموا بالاقتداء به أن يصلوا الأوليين مقتدين به» والأخريين, على سبيل الانفراد» فإذا 
اقتدوا فيهما فقد اقتدوا فى حال وجوب الانفراد» وبينهما مغايرة على ما ذكرناء فبالاقتداء 
خرجوا غم كاتوا وخلوا فيه وهو الفرض «افقسدت ضلاتيه المفرؤقئة ,::وما شخلوا'فيه دخلوا 
بدون التحريمة؛ ولا شروع بدون التحريمة» وإن لم يقعد قدر التشهد فسدت صلاتهء» وصلاة 
القوم كلهم؛ لأن القعدة صارت فرضاً في حق الإمام الثاني ؛ لكونه خليفة الأول» فإذا ترك 
القعدة فقد ترك ما هو فرض؛ ففسدت صلاته وصلاة المسافرين؛ لتركهم القعدة المفروضة 
أيضاء ولفساد صلاة الإمام وفسدت صلاة المقيمين بفساد صلاة إمامهم؛ بتركه القعدة 
المفروضة . 


ولو أن ين 3 قوم مسافرين ومقيمين ) فصلى بهم ركعة وسجدة » ثم أحدث فقدم 
)١(‏ في هامش ب: إمام محدث مسافر خلفه مقيمون ومسافرون فقدم مقيماً جاز. 


(0) سقط في ب . 


كتاب الصلاة ١١‏ 





رجلا دخل فى صلاته ساعتئذ وهو مسافر - جاز؛ لما هر ولا ينبغى له أن يقدمهء ولا لهذا 
الرجل أن يتقدم؛ لما مر - أيضاً ‏ أن غير المسبوق أقدر على إتمام صلاة الإمام» ولو قدمه مع 
هذا حاز؟ لما بيناء وينبعي أن باق بالسجدة الثانية ويم صلاة الزمام. فإن سها عن الثانية» 
وصلى ركعة وسعجد » ثم أحدث فقدم رجلا. حاء باق ةكد “سهد الأول والقانية: والإمام 
الأول يتبعه في السجدة الأولى. ولا يتبعه في الثانية. إلا أن يدركه بعد ما يقضي» والإمام 
الثانى لا يتبعه فى الأولى» ويتبعه/ في الثانية. وإذا قعد قدر التشهد قدم من أدرك أول الصلاة 
ليسلمء ثم يقوم هو فيقضي ركعتين إن كان مسافراًء وإن كانوا أدركوا أول الصلاة اتبعه كل إمام 
فى السجدة الأولى» ويتبعه الإمام ومن بعده في السجدة الثانية . 

والأصل في هذا: أن المدرك لا يتابع الإمام» بل يأتي بالأول فالأول» والمسبوق يتابع 
إمامه فيما أدرك» ثم بعد فراغه يقوم إلى قضاء ما سبق به . 

وأصل آخر: أن الإمام الثاني والثالث يقومان مقام الأول» ويتمان صلاته . 
أن يأني . بالسجدة الثانية» ويتم 1 الإمام الأول ؛ لأنه قائم مقامه. والأول لو لم ب يسبقه 
الحدث لسجد هذه السجدة؛ فكذا الثاني, فلو أنه سها عن هذه السجدة» وصلى الركعة الثانية: 
فلما سجد سجدة سبقه الحدث» فقدم رجلا جاء ساعتئذ وتقدم هذا الثالث - ينبغي لهذا الإمام 
الغالث أن يسجد السجدتين أولاً؛ لأن هذا الثالث قائم مقام الأول؛ والأول كان يأتي بالأول 
فالأول؛ فكذا هذا. 

وإذا سجد الثالث السجدة الأولى» وكان جاء الإمام الأول والثاني؛؟ فإن الأول يتابعه في 
السجدة الأولى؛ لأنه صار مقتدياً به» وانتهت صلاته إلى هذه السجدة فيأتي بهاء وكذا القوم 
بقابغونة 7 ؛ لأنهم قد صلوا تلك الركعة لقا وإنما بقى عليهم منها تلك السجدة . وأما 
الؤمام الثاني : فلا يتابعه في السجدة الأولى ذ في فى «ظاهر الرواية» وذكر في انوادر الصلاة 2 لأبي 
سليمان: أنه يتابعه فيها. 


ووجهه. أن "القالك قائم مقام الأول» ولو كان الأول يأتى بهذه السجدة كان يتابعه 
الثاني» بأن أدرك الإمام في السجدة. 


وإن كانت السجدة غير محسوبة من صلاته» بل يتبعه الإمام فكذا إدا سجدها الإمام 
الغالث» ويأتى بها الثانى بطريق المتابعة . 
)١(‏ في ب: في السجدة الأولى. 


بدائع الصنائع جح" - مم 


اس 
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وجه ظاهر الرواية: أن السجدة الأولى غير محسوبة من صلاة الإمام الثالث؛ فلا يجب 
على الثاني متابعته فيهاء بل هي في حقه بمنزلة سجدة زائدة» والإمام إذا كان يأتي بسجدة زائدة 
لا يتابعه المقتدي فيها؛ بخلاف ما لو أدرك الإمام الأول في السجدة حيث يتابعه فيها؛ لأنها 
محعويه بن لاه الرمام' فيجب عليه متابعته. وأما في السجدة الثانية فلا يتابعه الإمام الأول؛ 
لأنه مدرك يأتى بالأول فالأول» إلا إذا كان صلَى الركعة الثانية» وسجد سجدة وانتهى إلى 
هذهء وتابعه الإمام الثاني فيها؛ لأنه مدرك هذه الركعة» وانتهت هي إلى هذه السجدة؟ فيتابعه 
فيهاء وإن لم تكن محسوبة للإمام الثالث؛ لأنها محسوبة للإمام الثاني» وكذا القوم يتابعونه 
فيها؛ لأنهم قد صلوا هذه الركعة أيضاً. وانتهت إلى هذه السجدة. 


ثم إذا سجد الإمام الثالث السجدتين» وقد قدر التشهد يقدم مدركاً ليسلم بهم؛ لعجزه 
عن ذلك بنفسهء ويسجد الإمام الرابع للسهو؛ لينجبر بها النقص المتمكن في هذه الصلاة 
بتأخير السحلة الأولى عن محلها الأصلي. ؛ ويسجدون معهء ثم يقوم الثالث فيقضي [ركعتين 
بقراءة» ثم يقوم الثاني فيقضي الركعة التي سبق بها بقراءة» ويتم المقيمون صلاتهم . 


وأما إذا كانوا كلهم مدركين والْمَسْأَلَة بحالهاء فإن الإمام الأول يتابع الإمام الثالث في 
السجدة الأولى؛ لأن صلاة الإمام الأوّل انتهت ت إلى هذه السجدة ؛ فيتابعه فيها لا محالة؛ فكذا 
الإمام الثاني ؛ لأنه أدرك الركعة الأولى» وهذه السجدة منها وقد فاتته؛ فقلنا بأنه يأتي بها. 


وأما في السجدة الثانية: فلا يتابعه الأول؛ لأنه مدرك» فيقضى الأول فالأول. وهو ما 
أت بهذه الركعة الثانية؛؟ فينبغي له أن يأتى بها أولاًء ثم يأتي بهذه لبخت ا اد الركعة الثانية 
إذا انتهى إليهاء ويتابعه الإمام الثاني؛ لأن صلاته انتهت إلى هذه السجدة., فإنه صلى الركعة 
الثانية» وترك هذه السجدة فيأتي بها. والله أعلم . 


هذا إذا كان الإمام مسافراًء فأما"'' إذا كان مقيماً. والصلاة من ذوات الأربع» فصلى 
الأئمة الأربع كل واحد منهم ركعة وسسجدة» ثم أحدث الرابع وقدم نشافها فإن كانت الآئمة 
الأربع مسبوقين؛ بأن كان كل امح اديه جاء ساعتئذ». فأحدث الرابع» وقدم رجلا جاء 
ساعتئذ وتوضاً الأئمة وجاؤوا ‏ ينبغي أن يسجد الإمام الخامس السجدات الأربع» فيسجد 
الأولى فيتابعه فيها القوم والإماء الأول؛ لأن صلاتهم انتهت إليها؛ ولا يتابعه فيها الإمام 
الثاني والثالث» والرابع» في «ظاهر الرواية»؛ لأنها غير محسوبة من صلاة الإمام الخامس ؛ 
فلا تجب عليهم متابعته فيها. 


)١(‏ في هامش ب: الإمام مقيم وهو في الرباعية فصلى الأربع كل واحد ركعة وسجدة. 


كتاب الصلاة ١١6‏ 





وفي رواية «النوادر؛: يسجدونها معه بطريق المتابعة على ما ذكرناء ثم يسجد الثانية 
ويتابعه فيها القوم والإمام الثاني؛ لأنه صلّى تلك الركعة» وانتهت إلى هذه ولا يتابعه فيها الإمام 
الأول ؛ لأنّه يصلي الأول فالأول» وهو ما صلى تلك الركعة بعدء حتى لو كان صلاها وانتهى 
إلى السجدة الثانية» ثم سجد الإمام يتابعه» وكذا لا يتابعه الثالث والرابع في ظاهر الرواية» إلا 
على رواية «النوادر») على ما ذكرناء ثم يسجد الثالثة» ويتابعه فيها القوم والإمام الثالث فقطء ثم 
يسجد الرابعة» ويتابعه فيها القوم والإمام الرابع فقطء والحاصل : أن كل إمام يتابعه في سجدة 
الركعة التي صلاها؛ لأنه انتهى إليها؛ ولا يتابعه في سجدة الركعة التي هي بعد الركعة التي 
أدركها؛ لأنه في حق ى تلك الركعة مدرك؛ فيقضي الأول فالأول, إلا إذا انتهت صلاته إليهاء 
ا ا ا 0 
9 ماعرة تررقو الخاس فيساي أب ركنادة ل 
وفي الأخريين هو بالخيار على ما عرف . وأما الإمام الأول: : فيقضي ثلاث ركعات بغير قراءة؛ 
لأنه مدرك. والإمام الثاني يقضي ركعتين بغير قراءة أيضاً؛ لأنه لاحق فيهماء ثم يقضي ركعة 
بقراءة؛؟ لأنه مسبوق فيهاء والإمام الثالث يقضي الرابعة أولا بغير قراءة؛ لأنه لاحق فيهاء ثم 
يقضي ركعتين بقراءة؛ لأنه مسبوق فيهماء والإمام الرابع يقضي ثلاث ركعات» رأ في وكمتين 
منها وفي الثالثة هو بالخيار؛ لأنه مسبوق فيها. 


هذا إذا كانت الأئمة الأربعة مسبوقين؛ فأما إذا كانوا مدركين فصلوا ‏ كل واحد منهم 
ركعة وسجدة ‏ ثم أحدث الرابع وقدم خامساًء وجاء الأئمة الأربعة؛ فإنه ينبغي للخامس أن 
يبدأ بالسجدة الأولىء ويتابعه فيها الأئمة والقوم ؛ لأنهم صلوا هذه الركعة. وانتهت إلى هذه 
السجدة» ثم يسجد الثانية ويتابعه فيها الثاني والثالث والرابع والقوم؛ لهذا المعنىء ولا يتابعه 
0 5 له يعني 0 الال 00 أذ تلك ا بعد؛ إلا إذا كان مدر الصا 
الثالث 0 والقوم؛ لما بيناء ولا 95 الأول ل ابيساونة الركعة الثالثة بعد 
ثم يسجد الرابعة ويتابعه فيها الرابع والقوم؛ لأنهم صلوا هذه الركعة» وانتهت إلى هذه 
السجدة» ولا يتابعه الأول والثاني والثالث؛ لأنهم ما صلوا هذه الركعة بعل؟؛ ثم يقوم الإمام 
الأول فيقضي ثلاث ركعات, والإمام الثاني ركعتين» والإمام الثالث الركعة الرابعة بغير قراءة؛ 
لأنهم مدركون أول الصلاة. ثم يسلم الخامس ويسجد للسهو والقوم معه؛ لما ممن. وكل إمام 


000( ذكر فى ب: عجل . 


أ 
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فرغ من إتمام صلاته وأدركه تابعه في سجود السهو. ومن لم يدركه أخر سجود السهو إلى آخر 


الصلاة على ما ذكرنا قبل هذا. والصحيح: أنه يفسد صلاتهم؛ لأن استخلاف من لا يصلح 
إماما له عمل كثير منه ليس من أعمال الصلاة» فتفسد صلاته وصلاتهم بفساد صلاته» وكذلك 
عند أبي حنيفة”''» وهي من المسائل الاثني عشرية . 

وبعض مشايخنا قالوا: لا تفسد بالإجماع؛ لوجود الصنع من هذا وهو الاستخلاف. إلا 
أن بناء مذهب أبي حنيفة في هذه المسائل على هذا الأصل غير سديد. لما ذكرنا فى كتاب 
«الطهارة؛ في فصل "التيمم». والأصل في باب الاستخلاف: أن كل من صح اقتداء الإمام به 
يصلح خليفة له وإل فلا. 


ولو كان الإمام متيمماً وأحدث. وقدم متوضأ ‏ جاز؛ لأن اقتداء المتيمم بالمتوضىء 
صحيح بلا خلاف» ولو قدمه ثم وجد الإمام الأول الماء فسدت صلاته وحدهء لأن الإمامة”") 
تحولت منه إلى الثاني. وصار هو كواحد من القوم؛ ففساد صلاته لا يتعدى إلى غيره» وإن 
كان الإمام الأول متوضئا والخليفة متيمم. فوجد الخليفة الماء - فسدت صلاته وصلاة الأول» 
وصلاة القوم جميعاًء لأن الإمامة تحولت إليهء وصار الأول كواحد من المقتدين به وفساد 
صلاة الإمام يتعدى إلى صلاة القوم ولو قدم مسبوقاً جازء والأولى للإمام المحدث ١‏ 
يستخلف مدركاً لا مسبوقاً؛ لأنه أقدر على إتمام الصلاة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ٠‏ 
َلْدَ إنْسَاناً عَمَلاَ وَفِي رَعِيْتهِ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْه ا ا ا ومع 
هذا لو قدم المسبوق جازء ولكن ينبغي ألا يتقدم؛ لأنه عاجز عن القيام بجميع ما بقى من 
الأعمال» ولو تقدم مع هذا جاز؛ لأنه أهل للإمامة وهو قادر على أداء الأركان» وهي 
المقصودة من الصلاة/ ٠‏ فإذا صح استخلافه. يتم الصلاة من الموضع الذي وصل إليه الإمام ؛ 
لأنه قائم مقامه. فإذا انتهى إلى السلام يستخلف هذا الثاني رجلا أدرك أول الصلاة ليسلم بهم 
لأنه عاجز عن السلام؛ لبقاء ما سبق به عليهء فصار بسبب العجز عن إتمام الصلاة» كالذي 
سبقه الحدث ؛ فيثبت له ولاية استخلاف غيره» فيقدم مدركا ليسلمء ويقوم هو لقضائه ما سبق 
به» والإمام الأول صار مقتديا بالإمام الثاني ؛ لأن الثاني صار إماماء فيخرج الأول من الإمامة؛ 
ضرورة أن الصلاة الواحدة لا يكون لها إمامان؛ وإذا لم يبقّ إماماً وقد بقى هو في الصلاة التي 
كانت مشتركة بينهم ‏ صار مقتدياً ضرورة» فإن توضأ الأول وصلى في بيته ما بقى من صلاته : 
فإن كان قبل فراغ الإمام الثاني من صلاة الأول فسدت صلاتهء وإن كان بعد فراغه فصلاته تامة 


على ما مر. 


. في ب: وكذلك إن استخلف بعدما فقد قدر التشهد عند أبى حنيفة‎ )1١( 


6 قي هامش ب: عن الإمامة . 


كتاب الصلاة ١١١‏ 





ولو قعد الثانى فى الرابعة قدر التشهد» ثم قهقه ‏ انتقض وضوءه وصلاثّةُء وكذلك إذا 
من صلاته قد فسدء وقد بقى عليه أركان. ومن باشر المفسد قبل أداء جميع الأركان يفسد 
صلاتهء وصلاة المقتدين الذين ليسوا بمسبوقين تامة؛ لأن جزءاً من صلاتهم وإن فسد بفساد 
صلاة الإمام» لكن لم يبقَّ عليهم شيء من الأفعال» فصلاتهم بدون هذا الجزء جائزة؛ فحكم 
بجوازها . 

فأما المسبوقون فصلاتهم فاسدة؛ لأن هذا الجزء من صلاتهم قد فسدء وعليهم أركان لم 
تؤد بعد كمال حت الإمام الثاني» فأما الإمام الأول فإن كان قد فرغ من صلاته خلف الإمام 
الثانى . فصلاته تامة كغيره من المدركين» وإن كان فى بيته ولم يدخل مع الإمام الثاني في 
الصلاة. ففيه روايتان: 

ذكر فى رواية أبى سليمان: أن صلاته فاسدة. 

وذكر في رواية أبي حفص : أن صلاته لا تفسد. 

وجه رواية أبي سليمان: أن قهقهة الإمام كقهقهة المقتدي في إفساد الصلاة. ألا يرى أن 
صلاة المسبوقين فاسدة. 

ولو قهقه المقتدي نفسه فى هذه الحالة لفسدت صلاته؛ لبقاء الأركان عليه؛ فكذا هذا. 

وجه رواية أبي حفص: أن صلاة الإمام والمسبوق"''' إنما تفسد؛ لأن الجزء الذي لابسته 
القهقهة أفسدته من وسط صلاتهم» فإذا فسد الجزء فسدت الصلاة. 

فأما هذا الجزء فى حق صلاة الإمام الأول وهو فينرك لأول الصلاة ‏ فمن آخر صلاته ؛ 
لأنه يأتي بما يدركه أولآء ثم يأتي بما يدرك مع الإمام» وإلا فيأتي به وحده» فلا يكون فساد 
هذا الجزء موجباً فساد صلاته؛ كما لو كان أتى وصلى ما تركهء وأدرك الإمام وصلى بقية 
الصلاة» وقعد مع الإمام ثم قهقه الإمام الثانى ‏ لا تفسد صلاة الإمام الأوّل؛ كذا هذا. 

ا 5 5 5 ا ا 5 
الصلاة» فإنه يستخلف واحداً منهم؛ لأن المسبوق يصلح خليفة؛ لما بيناء فيتم صلاة الإمام. 
ثم يقوم إلى قضاء ما سبق به من غير تسليم؛ لبقاء بعض أركان الصلاة عليه. وكذا القوم 
يقومون من غير تسليم ويصلون وحداناء وإن لم يبق على الإمام شيء من صلاته. قاموا من 


)١(‏ في ب: المسبوقين. 


/لاااب 


ا 


ل كتاب الصلاة 





غير أن يسلمواء وأتموا صلاتهم وحداناً؛ لوجوب الانفراد عليهم في هذه الحالة» ولو" صلَى 
الإمام ركعة» ثم أحدث فاستخلف رجلا نام من هذه الركعة» وقد أدرك أولها أو كان ذهب 
ليتوضاً - جاز» لكن لا ينبغي للإمام أن يقدمه؛ ولا لذلك الرجل أن يتقدم؛ وإن قدم ينبخي أن 
يتأخر» ويقدم هو غيره؛ ؛ لأن غيره أقدر على إتمام صلاة الإمام. وأنه يحتاج إلى البداية بما 
فاته فإن لم يفعل وتقدم جاز؛ لأنه فادر على الإتمام في الجملة. وإدا اتقدم ينبغي أن يشير 

لينتظروه إلى أن يصلي ما فاته وقت نومه أو ذهابه للتوضؤء يمان سريت الفلذة: 
0 . وإن لم يفعل هكذا ولكنه أتم صلاة الإمام» ثم 
قدم مدركاً فسلم بهم ثم قام. فيقضي ما فاته أجزأه عندنا؛ خلافاً لزفر. 

وجه قوله: أنه مأمور بالبداية بالركعة الأولى. فإذا لم يفعل فقد ترك الترتيب المأمور به - 
فتفسد صلاته» كالمسبوق إذا بدأ بقضاء ما فاته قبل أن يتابع الإمام فيما أدركه معه. 


ولنا: أنه أتى بجميع أركان ا ل ل والترتيب في أفعال 
الصلاة واجب» وليس بفرض؛ لان الغر نيس لو ثبتت فرضيته لكان فيه زيادة على الأركان 
والفرائض؟ وذا جار مجرى النسخ. ولا يثبت را ثبت بدليل مقطوع به إلا بدليل مثله» ولا 
دليل لمن جعل الترتيب فرضاً ليساوي دليل افتراض سائر الأركان» والدليل عليه أنه لو ترك 
سجدة من الركعة الأولى إلى آخر صلاته لم تفسد صلاته» ولو/ كان الترتيب في أفعال صلاة 
واحدة فرضاً لفسدت . 


وكذا المسبوق إذا أدرك الإمام في السجود يتابعه فيه؛ فدل أن مراعاة الترتيب في صلاة 
واحدة ليست بعرض ؛ فتركها لا يوجب فساد الصلاة. 


3 عا 
فى بيان حكم الاستخلاف 
ان حكم الاستخلاف: فحكمه صيرورة الثاني إماماً. وخروج الأول عن الإمامة 
وصيرورئه في اق المقتدي بالثاني , ثم إنما يصير الثاني إقافا) ويحرج الأول عن الإمامة 


إما بقيام الثاني مقام الأول ينوي صلاته. 


. في هامش ب: صلى الإمام ركعة ثم طرق فاستخلف رجلاً عن هذه الركعة‎ )١( 
. فى هامش ب: بيان حكم الاستخلاف‎ )( 
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أو بخروج الأول عن المسجدء حتى لو استخلف رجلاً وهو في المسجد بعدء ولم يقم 
الخليفة مقامه فهو على إمامته» حتى لو جاء رجل فاقتدى به صح اقتداؤه. ولو أفسد الأول 
صلاته فسدت صلاتهم جميعاً؛ لأن الأول كان إماماً؛ وإنما يخرج عن الإمامة بانتقالها إلى 
غيره؛ ضرورة أن الصلاة الواحدة لا يجتمع عليها إمامان» أوحخروحه عن المسحد؟ لموة 
شرط صحة الاقتداء وهو اتحاد البقعة» فإذا لم يتقدم غيره» ولم يخرج [من المسجد]'' لم 
ينتقل والبقعة متحدة؛ فبقى إمامأ فى نفسه كما كان. 


وقولنا: ينوي صلاة الإمام» حتى لو استخلف رجلا جاء ساعتئذ قبل أن يقتدى به فتقدم 
وكبرء فإن نوى الاقتداء بالإمام» وأن يصلي بصلاته - صح استخلافه» وجازت صلاتهم . 


وقال بشر: لا يصح الاستخلاف؛ بناء على أن الاقتداء بالإمام المحدث عنده غير صحيح 
ابتداعً ؟ لأن بقاء الاقتداء به بعد الحدث أمر عرف بالنص؛ بخلاف القياس» والابتداء ليس في 


ألا رق أن حدث الإمام يمنع الشروع فى الصلاة ابتداءئء ولا يمنع البقاء فيها؛ فيمنع 
الاقتداء به أيضا ابتداء. 


ولنا: أنه لما كبر ونوى الدخول في صلاة الأول» والأول بعد في المسجدء وحرمة 
صلاته باقية - صح الاقتداءء وبقي الإمام الأول بعد صحة الاقتداء على الاستخلاف» أي: صار 
الثاني بعد اقتدائه به خليفة الأول بالاستخلاف السابق؛ فصار مستخلفاً من كان مقتدياً به 
فيجوز» وإن كان مسبوقاً لما مر. وإن كبر ونوى أن يصلي بهم صلاة مستقلة لم يصر مقتديا 
بالإمام الأوّلٍِ. فتبين أن الإمامَ استخلف من ليس بمقتد بهء فلم يصح الاستخلاف؛ وهذا لأن 
الاستخلاف أمر جوز شرعاً؛ بخلاف القياس؛ فيراعى عين ما ورد فيه النص . 


والنص ورد في استخلاف من هو مقتد به فبقي غير ذلك على أصل القياس» وصلاة هذا 
الثاني » صحيحة؛ لأنه افتتحها منفرداً بها. وصلاة المنفرد جائزة وصلاة القوم فاسدة؛ لأنه لما 
لم يصح استخلاف الثاني بقي الأول إماماً لهم وقد خرج من المسجد فتفسد صلاتهم. 
ولأنهم لما صلوا خلف الإمام الثاني صلوا خلف من ليس بإمام لهم. وتركوا الصلاة خلف من 
هو إمامهم؛ وكلا الأمرين مفسد للصلاة» ولأنهم كانوا مقتدين بالأول؛ فلا يمكنهم إتمامها 
متندين. بالنانن ؛ لأن الصلاة الواحدة لا تؤدى بإمامين؛ بخلاف خليفة الإمام الأول؛ لأنه قام 
مقام الأول؛ فكأنه هو بعينه؛ فكان الإمام واحداً معنى. وإن كان مثنى صورة» وههنا الثاني 


)١(‏ فى ب: هو عن المسجد. 
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ليس بخليفة للأول؛ لأنه لم يقتد به قط - فكان هذا أداء صلاة واحدة خلف إمامين صورة 
ومعنى ؛ وهذا لا يجوز. 
وأما صلاة الإمام الأول: فلم يتعرض لها فى الكتاب . 


قال بعضهم: تفسد؛ لأنه لما استخلفه اقتدى بهء والاقتداء بمن ليس معه فى الصلاة 
يوجب فساد الصلاة . 


وقال بعضهم: لا تفسد؛ لأنه خرج من المسجد من غير استخلاف؛ والأول أصح . 


وقد ذكر في «العيون»: لو أن إماماً أحدث وقدم رجلاً من آخر الصفوف؛ ثم خرج من 
المسجدء فإن نوى الثاني أن يكون إماما من ساعته جازت صلاتهم» وصار الأول كواحد من 
القوم» وإن نوى أن يكون إماماً إذا قام مقام الأول فسدت صلاتهم إذا خرج الأول قبل أن 
يصل الثاني إلى مقامه. ولو قام الثاني مقام الأول قبل خروجه من المسجد ‏ جازت صلاتهم ‏ 
والله الموفق 

ومنها: أَيْ من مفسدات الصلاة: الكلام”'' عمداً أو سهواً. 

وقال الشافعي : كلام الناسي لا يفسد الصلاة إذا كان قليلا. وله في الكثير قولان. 


راح اعاا رحن الى وار 7 أنه فال" اصَلّى بئا رَسُولُ الله يك إخدّئ صَلاتَي 
العَشِي : إِما الظهْر وَإِمّا العَضْرء ٠‏ فُسَلْمَ عَلَى س الرَكْعَتَيْن» ٠‏ فَخْرَجَ سَرعَانَ القَوْم َقَامَ رَجْل 
تقال له ذو ذو اليَدَيْنِ""» فَقَال: يَا رَسُولٌ الله 8 الصَّلاءٌ كم نَسِيَتَهًا؟! فَقَالَ علد : «كل ذَلِك 
َمْ يكن» فَقَالَ: وَالِْي بَعَقَكَ بِالْحَنّ» قد كَانَ بَعض ذَلِكَ؛ ثم قبل عَلَى الْمَوْم ؛ َفبِهِمْ أبُو بكر 
وَعْمَرُ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُمَا ‏ فَقَالَ يكلِ: «أَحَنُ مار 17 الِيَدَيْن؟!" فَمَالا: نَعَمْء صَدَقَ 


)١(‏ في هامش في ب: الكلام عمداً وسهواً مفسد للصلاة. 

(0) الخربان السلمى. شهرة: ذو اليرين. صحابى مشهور كان ينزل بذي خشب من ناحية المدينة» وهو غير 
ذو القتمالين الخراضي الذي تكن بتو اما هذاه اذو العدين ققد حاكن لني ررق عله السداخرون هن 
التابعين وشهده أبو هريرة لما سها رسول الله كل فقال ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟. 
الحديث. 
ينظر ترجمته في أسد الغابة (؟/ 1/4 )» الإصابة (7/ »)١7/4‏ الثقات (5/ )٠ ٠‏ الجرح والتعديل(١5/‏ 0 .)٠١‏ 

فر في ب أصدق فيما يقول. 


كتاب الصلاة ١١‏ 


3 لسن ” ب ا دم ال 0 ساوه ساصض اع لسر اه 2م 7ه ساوات جم > )١2(‏ 


)١(‏ أخرجه مالك )4"/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهياً حديث (208) والبخاري 
)174/١(‏ كتاب الصلاة باب تشبيك الأصابع في المسجد حديث (147)»: (7/ )5١5‏ كتاب الأذان: باب 
هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس حديث )١1١8/7( :)7١45(‏ كتاب السهو: باب من لم يتشهد في 
سجدتى السهو حديث (18؟51١)».‏ وباب من يكبر فى سجدتى السهو حديث )187/1٠١١( .)١579(‏ كتاب 
الأدك باج ما ايكون هو ذ كن الاين حفقيك 2131208137 )كتانب هناو التحاوة راك نا بعاء قز 
إجازة خبر الواحد حديث (75:0/) ومسلم (408/1) كتاب المساجد باب السهو في الصلاة والسجود له 
حديث (901/7/917) وأبو داود :775/١(‏ 731”) كتاب الصلاة: باب السهو في السجدتين حديث 
٠١١١ ٠١٠١ غ١ 9 .٠٠١4(‏ ) والترمذي )١417/7(‏ كتاب الصلاة: ياب ما جاء في الرجل يسلم في 
الركعتين من الظهر والعصر حديث (599)» والنسائي (7/ 77) كتاب السهو: باب ما يفعل من سلم من 
ركعتين ناسياء وابن ماجه )"87/١(‏ كتاب الصلاة ا 0 
)١١١4(‏ والدارمى )"0١7/١(‏ كتاب الصلاة» باب سجود السهو من الزيادة» وأبو عوانة )وأ 
(0/ :7 وعم والحميدي (؟/577) رقم (487) وعبد الرزاق (1448؟) وابن الجارود في ا 
رقم (517) وابن خزيمة (7-75/5”) رقم (850)غ (112311//5) ركو وماملاع ١5‏ ) وابن 
حبان (075140 17؟7) والدارقطني (77/1) كتاب الصلاة رقم )١(‏ والبيهقي (؟/ )١154‏ كتاب الصلاة 
باب من قال يسلم عن سجدتي السهوء (501/7) باب الكلام في الصلاة على وجه السهوء والطحاوي 
في شرح معاني الآثار /١(‏ 155) باب الكلام في الصلاة لما يحدث فيها من السهوء والطبراني في 
«المعجم الصغير؛ )١١75/١(‏ والبزار كما في «نظم الفوائد؛ (ص - 555) والبغوي في «شرح السنة» (؟/ 
من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. أخرجه مالك )14/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما 
يفعل من سلم من ركعتين ساهياً حديث (094) عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد 
أنه قال: سمعت أبا هريرة. . . . فذكره ومن طريق مالك أخرجه مسلم .»4٠7/١(‏ 104) كتاب المساجد 
باب السهو فى الصلاة والسجود له حديث (097/99) والنسائى ("/ )2١‏ كتاب السهوء وأحمد (؟/ 
97) وعبد الرزاق (444) وابن خزيمة )١19/7(‏ رقم )1١7(‏ وابن جبان (5747؟) والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 115) والبيهقي ضغ كوؤرة والبغوي في شرح السنة») (؟”/ 37" بتحقيقنا) . 

تنبيه: عزا العلائي هذا الطريق في «نظم الفوائد» (ص )١١5‏ لأبي داود ولم أجده فيه. 

وأخرجه البخاري )5١77/7(‏ كتاب الأذان: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس حديث ))71١90(‏ 
(5/ 1 ) كتاب السهو: باب إذا سلم في ركعتين أو فى ثلاث حديث )١١10(‏ ومسلم )*٠ 4/١(‏ كتاب 
المساجد: باب السهو فى الصلاة والسجود له حديث )010//١(‏ وأبو داود )7”7/١(‏ كتاب الصلاة: باب 
الين فى المخدتن حتديفة :14113 )اولان 1/6 #)ننات اللتخرى».واعفد 8 )تابو عرانة (/ 
)١‏ والحميدي (5/ 487 474) رقم (481) وابن خزيمة )1١14/79(‏ رقم )1١8(‏ والطحاوي في 
اشرح معاني الآثار» /١(‏ 11405) والبيهقي (؟/ )١5١‏ كتاب الصلاة: باب من قال يسجدهما قبل السلام» 
من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به. 

وأخرجه أبو داود )”*1/١(‏ كتاب الصلاة: باب السهو في السجدتين حديث )١١١7(‏ وأبو يعلى /٠١(‏ - 


١7‏ كتاب الصلاة 


فالنبي كلِةِ تكلم ناسياًء فإن عنده أنه كان أتم الصلاة ودُو اليدين تكلم ناسياًء فإِنّهُ زعم أن 


5550 156) رقم (0850) وابن خزيمة )١114/5(‏ رقم )٠١١51( ,4)١١40(‏ من طريق الأوزاعي عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة. 
وأخرجه الدارمي )”07/١(‏ كتاب الصلاة: باب سجدة السهو من الزيادة» وابن خزيمة (؟/ )١55‏ رقم 
)1١ 47 »٠١4(‏ من طريق يونس عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة وعبيد الله وأبو بكر بن 
عبد الرحمن . 
وأخرجه النسائي (9/ 56): باب ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين من طريق عقيل عن الزهري 
عن سعيد وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن وابن أبي حثمة عن أبي هريرة. 
وأخرجه مالك )45/١(‏ كتاب الصلاة رقم (50) عن الزهري عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة 
بلاغا. 
وتوبع مالك تابعه صالح بن كيسان. 
أخرجه أبو داود )7”517/١(‏ كتاب الصلاة: باب السهو فى السجدتين حديث )٠١١*(‏ والنسائى: (9/ 6١؟)‏ 
والجيسن 8 8ع ) كاب املد 1 ١‏ 
وأخرجه عبد الرزاق (551”) والنسائي )١5/7(‏ من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبي هريرة. 
وقال الزهري وكان ذلك قبل بدر ثم استحكمت الأمور ومن هذه الروايات عن الزهري تجد أن الزهري 
اضطرب في هذا الحديث اضطراباً شديد وقد بين ذلك ابن عبد البر في «التمهيد» فقال: 
وأما قول الزهري في هذا الحديث, إنه ذو الشمالين» فلم يتابع عليه» وحمله الزهري على أنه المقتول 
يوم بدرء وقد اضطرب على (ب) الزهري في حديث ذي اليدين» اضطرابء أوجب عند أهل العلم بالنقل 
تركهء من روايته خاصة. لأنه مرة يرويه عن أبى بكر بن سليمان بن أبى حثمة (لاهة/ا)ء قال: بلغنى أن 
رسول الله عد ركع ركعتين» كرا خرف نه عن مالك» وتضلف امالك أنفاء عنه 50 ب 
الفسيت6 وأبي سلمة بمثل حديثه عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة. 
ورواه صالح بن كيسان (97908)» عنه أن أبا بكر بن سليمان فين أن حثمةء أخبره أنه بلغهء أن 
رسول الله كَل صلى ركعتين» ثم سلمء وذكر الحديث وقال فيهء فأتم ما بقى من صلاته» ولم يسجد 
السجدتين اللتين تسجدانء إذا شك الرجل في صلاتهء حين لقنه الرجل» قال صالح.ء قال ابن شهاب» 
فأخبرني أهذا الخبر سعيد بن المسيبء عن أبي هريرة» قال: وأخبرني (ب) به أبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وأبو بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله» ورواه ابن إسحاق» عن ابن شهاب» عن 
سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وأبي بكر بن سليمان بن حثمة» قال: كل قد حدثني بذلك» 
قالوا: صلى رسول الله بالناس الظهرء فسلم من ركعتين» وذكر الحديث. 
وقال فيه الزهري. ولم يخبرني رجل منهم. أن رسول الله عليه سجد سجدثي السهوء فكان (ج) ابن 
شهاب.» يقول إذا عرف الرجل ما يبنى (د) من صلاتهء فأتمهاء فليس عليه سجدتا السهوء لهذا الحديث . 
وقال ابن جريج: حدثني ابن شهاب. عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة» وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عمن يقنعان بحديثه» أن النبي عليه السلام» صلى ركعتين في صلاة الظهرء أو العثير» 
فقال له ذو الشمالين» ابن عبد عمروء يا رسول الله اقصرت الصلاة؟ أم نسيت؟ وذكر الحديث» ورواه - 


كتاب الصلاة ١7”‏ 





الصلاة قد قَصُرَتْء ورسول الله كلِ لم يَسْتَمْبل الصَّلاةٌ» ولم يأْمرْ ذا اليَدَيْنْء ولا أبا بكر ولا 
عمّر بالاستقبال. 


وروي عنه يك أنه قال : رفع عن متي المطَأوَالْسيَانُ وَمَا هوا عليوا'؟ ولأن كلام 


الناسي بمنزلة سلام الناسي» وذلك لا يوجب فساد الصلاة ‏ وإن كان كلاماً ‏ لأنه خطاب 
الآدميين؛ ولهذا يحرج عمذه/ من الصلاة ؛ كذا هذا. 
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معمرء عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة» عن أبي 
هريرة» وهذا اضطراب عظيمء من ابن شهابء. في حديث ذي اليدين» وقال مسلم بن الحجاج» في 
كتاب التمييز له: قول ابن شهاب أن رسول اللهء لم يسجد يوم ذي اليدين سجدتي السهوء خطأ وغلط. 

وقد ثبت عن النبي عليه السلام» إنه سجد سجدتي السهوء ذلك اليوم» من أحاديث الثقات ابن سيرين 
وغيره. 
وقال لا أعلم أحد من أهل العلم والحديث المنصفين فيه» عول على حديث ابن شهاب في قصة ذي 
اليدين» لاضطرابه فيه وإنه لم يتم له إسناداً ولا متنأء وإن كان إماما عظيماً في هذا الشأن» فالغلط لا 
يسلم منه أحدء والكمال ليس لمخلوقء وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي بين فليس قول ابن 
شهاب إنه المقتول يوم بدر حجةء لأنه قد تبين غلطه في ذلك. 

أخرجه ابن ماجه )1094/١(‏ كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والناسي حديث )5١40(‏ والعقيلي في 
(الضعفاء» (4/ )١55‏ والبيهقي (57/0ه” ‏ /اه”) كتاب الطلاق : باب ما جاء في طلاق المكرهء كلهم من 
طريق محمد بن المصفى ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله كَل 
قال: إن الله تعالى تجاوز لأمتى عما استكرهوا عليه وعن الخطأ والنسيان ومن طريق محمد بن المصفى . 

أخرجه أبو القاسم الفضل بن جعفر التميمي المعروف بأخي عاصم في «فوائده» والضياء المقدسي في 
«الأحاديث المختارة» كما فى «المقاصد الحسنة» (ص - 9؟5). 

قال الحافظ البوصيري في الزوائد» (؟/70١):‏ هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع والظاهر أنه 
منقطع. قال المزي في «الأطراف» رواه بشر بن بكر التنيسي عن الأوزاغي عن عطاء عن عبيد بن عمير 
عن ابن عباس . انتهى وليس ببعيد أن يكون السقط من صنعة الوليد بن مسلم. اه. 

وهذا كلام جيد من الحافظ البوصيري رحمه الله والطريق الذي أشار إليه الحافظ المزي . 

أخرجه ابن حبان ١594(‏ - موارد) والدارقطني (4/ )١17١- ١7١‏ كتاب النذور رقم (77) والطحاوي في 
ااشرح معاني الأثار» ("/ 40) كتاب الطلاق: باب طلاق المكره» والحاكم (؟/198١)‏ كتاب الطلاق 
والبيهقي (807/1”) كتاب المخلع والطلاق: باب طلاق المكرهء الطبراني في «الأوسط» كما في 
«التلخيص»؛ )187/١(‏ كلهم من طريق بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء بن رباح عن عبيد بن عمير 
عن ابن عباس قال البيهقي: جوده بشر بن بكر. 

وقال الطبراني : لم يروه عن الأوزاعي مجوداً إلا بشر اه. 

ومن هذا الطريق صححه ابن حيان. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس . 

الطريق الأول. 

أخرجه الطبراني في «الكبير» )١74 - ١*7 /١١(‏ رقم .)١1١71/54(‏ 


ات 
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من طريق مسلم بن خالد الزنجي حدثني سعيد هو العلاف عن ابن عباس قال قال رسول الله 95: « 
الله عز وجل تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه؟. 

قال الحافظ ابن رجب 0 العلوم والحكم؛ (ص -777): أخرجه الجوزجاني وسعيد العلاف هو 
سعيد بن أبي صالح قال أحمل: وهو مكي قيل له كيف حاله؟ قال: لا أدري وما علمت أحدأ روى عنه 
غير مسلم بن خالد قال أ حمد: وليس هذا مرفوعاً: إنما هو عن ابن عباس قوله نقل ذلك عنه مهناء 
ومسلم بن خالد ضعفوه اه. 

الطريق الثاني : 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ )١87‏ من طريق عبد الرحيم بن زيد العمى حدثني أبي عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس أن رسول الله ككل قال: «عفى لي عن أمتي الخطأ والنسيان والاستكراه) 
وعبد الرحيم بن زيد. 

قال يحيى: ليس بشيء» وقال البخاري: تركوه» وقال السعدي, غير ثقة أسند ذلك عنهم ابن عدي في 
«الكامل») . 

وقال النسائي: متروك وضعفه أبو داود وأبو زرعة التهذيب (7777/7) وزيد العمي قال الحافظ في 
«التقريب» :)1!/5/١(‏ ضعيف. 

وللحديث شواهد من حديث أبي بكرة وأبي الدرداء وأم الدرداء وثوبان وعقبة بن عامر وابر. عمر وأبي ذر. 
حديث أبي بكرة. 

أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» )9١ 4١ /١(‏ وابن عدي في «الكامل» )١19١ /٠١(‏ من طريق 
جعفر بن جسر بن فرقد عن أبيه عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال رسول الله كلهِ: «رفع الله عن هذه 
الأمة ثلاثاً الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه». 

قال الحسن : قول باللسان فأما اليد فلا. 

ومن هذا الوجه أخرجه الحافظ في «تخريج أحاديث المختصر؛ :)009/١(‏ وقال: هذا حديث غريب 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» عن حذيفة بن الحسن عن أبي أمية محمد بن إبراهيم عن جعفر وعده في 
منكرات جعفر وقال: لم أر للمتقدمين فيه كلاماً ولعل ذلك من قبل أبيه فإني لم أر له رواية عن غيره. 
قلت: ‏ أي الحافظ - أبو ضعفه يحيى بن معين والبخاري وغيرهما ١.ه.‏ 

حديث أبي الدرداء . 

أخرجه الطبراني كما في «نصب الراية» (؟/ 15) من طريق أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن أم 
الدرداء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله: إن الله تجاوز لأمتى عن النسيان وما أكرهوا عليه. 

قال الحافظ في «التخليص» :)787/١(‏ وفي إسناده ضعف . ٠‏ 

حديث أم الدرداء . 

أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «تخريج المختصر» )2094/١(‏ من طريق أبي بكر الهذلي عن 
شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن النبي يَكيةٍ قال: «إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث عن الخطأ والنسيان 
والاستكراه» قال أبو بكر الهذلي ‏ فذكرت ذلك للحسن.فقال: أجل أما تقرأ بذلك قرآناً #ربنا لا تؤ' خذنا 


إن نسينا أو أخطأنا# . 


كتاب الصلاة ١"‏ 


ولنا: ما رُوينَا من حديث البئاءِء وهو قَوْلهُ يل: «وَلْيَبْنِ عَلَى صَلائِهِ مَا لَمْ يَتَكُلّهه!" 


0 2 ل ١‏ 
جور البناء إلى غاية التكلم فيقضي انتهاء الجواز بالتكلم, وروي عن ابن مسعود - رضي الله 


عيه 


- أنه قال: خرجنا إلى الحبشة» وبعضّا يسلّمُ على بَعْض في صلاتو» فلما تَدِمْتُ رَأَيِتُ 


ابر 5 َّ وثزلائكه ه 2 ع 000 > 1ه ا 2 م معن كم 5 #6 اومن كم ك١ََ‏ 
رَسول الله يَكِْدّ فى الصلاة» فسلمت عليه زد عل فَأَخذنِي ما قدم وَمَا حدث؛» فلما 
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قال الحافظ : وأبو بكر الهذلي ضعيف وفي الإسناد مع ذلك انقطاع أو إرسال بالنسبة لأم الدرداء لأنها إن 
كانت الكبرى فمنقطع وإن كانت الصغرى فمرسل وفي شهر مقال أيضا اه. 

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 176) وعزاه لابن أبي حاتم . 

حديث ثوبان: 

أخرجه الطبراني في «الكبير (917//7) رقم )١470(‏ من طريق يزيد بن ربيعة الرحبي ثنا أبو الأشعث عن 
ثوبان عن رسول الله كله قال: إن الله تجاوز عن أمتي ثلاثة الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه. 

قال الهيثمي في «المجمع؛ (7/ 75517): رواه الطبراني وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي وهو ضعيف. 

والحديث ضعف سنده الحافظ فى «التلخيص» /١(‏ 7587). 

حديث عقبة بن عامر : ْ 

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1/ 597) وعزاه للطبراني في الأوسط وقال: وفيه ابن لهيعة وحديثه 
حسن وفيه ضعف . 

حديث ابن عمر : 

أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (4/ )١55‏ وأبو نعيم في الحلية (7/5ه) والطبراني في «الأوسط» كما في 
«مجمع الزوائد؛ )١15*/7(‏ كلهم من طريق محمد بن المصفى عن الوليد ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر 
عن النبي يَكِيةِ قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. 

قال أبو نعيم: غريب من حديث مالك تفرد به ابن مصفى عن الوليد وضعفه العقيلي وأعله بابن مصفى 
ونقل تضعيفه عن الوليد وقال الهيثمي في «المجمع» (557/7): رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
محمد بن مصفى وثقه أبو حاتم وغيره وفيه كلام لا يضر وبقية رجاله رجال الصحيح . 

حديك أب ذن: 

أخرجه ابن ماجة )159/١(‏ كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والناس حديث )٠١47(‏ من طريق أبي بكر 
الهذلي عن شهر بن حوشب عن أبي ذر مرفوعاً. 

قال البوصيري في «الزوائد» (7/ )١١‏ هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي . 

قلت: وللحديث علتان أخرتان ضعف شهر بن حوشب والانقطاع بينه وبين أبي ذر. 

قال العلائي في «جامع التحصيل» ص :)١97(‏ شهر بن حوشب عن تميم الداري وأبي ذر وسلمان رضي 
الله عنهم وذلك مرسل .١‏ ه. وحديث الباب : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان». 

صححه الحاكم وابن حبان والضياء والذهبي والنووي في الأربعين ص (80) فقال: إنه حسن . 

وحسنه الحافظ في تخريج المختصر )21١ /١(‏ وقال: وبمجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلا . 
وتبعه تلميذه السخاوي في «المقاصد) ص )77١(‏ ورمز له السيوطي بالصحة في «الجامع الصغير) 
(6١/ا١).‏ 


تقدم . 


الف كتاب الصلاة 


سَلْمّ قَالَ : اي ابن م عبد إن الله تَعَالَ يُحْدِتُ مِنْ أُمْره مَا يَشَاءُ وَإِنَّ مِمّا أخدَتٌ ألا تتَكَلَم 
في الصّلاقه ''. 


وروي عن معاوية بن الحكم السلمي”''؛ أن نلاقال: صَليك حلف رز سُول الله كك فَحَطْسَ 


ار 


بعض ض القَوْم قَقُلْتٌ : يد مَك اللهء فْرَمَانِي بَعْض القَوْم ِأَنْصَارِهِمْ فَقُلَتٌ : وَانَكلَ أَمَامُء أي 
أرَاكُمْ نون إلى شرا فَضَرَّيُوا أندِيَهُمْ عَلَى أَمْحَاذِهِمْ. فَعَلِمْتٌ أَنْهُمْ كرو لما فرع 
النّبيُ يلد دَعَانِي . وله ما رَأَيْتُ مُعَلّماً أَخسَنَ تَعْلِيماً مِنْهُ! مَا نَهَرَنِي وَل رَجَرَنِي ؛ 3 


قَالَ: «إِنّ صَلانََا هذِه لآ َيَصْلْحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كلام الئاسء إِنمَا هِيٍ التُسْبِيِحُ وَالتَفلِيلٌ و قرا 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «المسند» :)١١94/١(‏ كتاب الصلاة: الباب الثامن: فيما يمنع فعله في الصلاة وما 
يباح فيهاء الحديث .)5"0١(‏ وأحمد (١/ل/الا”).‏ وأبو داود  051//١(‏ 058) كتاب الصلاة: باب رد 
السلام في الصلاة؛ الحديث (474)» والنسائي :)١19/7(‏ كتاب السهو: باب الكلام في الصلاة» 
والطحاوي في «شرح معاني الأثارة  410١/١(‏ 107): كتاب الصلاة: باب الكلام في الصلاة لما يحدث 
فيها من السهوء والبيهقي (558/7): كتاب الصلاة: باب ما لا يجوز من الكلام في الصلاة» عنه قال: 
«كنا نسلم على النبي يله وهو في الصلاة» فيرد علينا ونأمر بحاجتناء فقدمت عليه وهو يصلي» فسلمت 
عليه فلم يرد على السلام» فأخذني ما قدم وما حدث, فلما قضى الصلاة قال: «إن الله يحدث»» وذكره 
فزاد فرد علي السلام . 
قال الحافظ فى «التلخيص» :)586/١(‏ وأعله عبد الحقء» بأن مالكاً وغيره رووه موقوقاء وهو 
العو الي 0 
قال البيهقي: ورواه جماعة من الأئمة» عن عاصم بن أبي النججودء وتداوله الفقهاء, إلا أن صاحبي 
الصحيح يتوقيان رواية عاصم» لسوء حفظه فأخرجاه من طريق آخر ببعض معناهء وهو ما أخرجاه. 
من حديثه أيضاً لكن فيه: «فلم يرد علي فقلناا يا رسول الله كنا نرد نسلم عليك في الصلاة فترد علينا 
فقال: إن في الصلاة لشغلا». 
أخرجه البخاري (77/7): كتاب العمل في الصلاة: باب ما ننهي من الكلام في الصلاة» الحديث 
»)١149(‏ ومسلم )787/١(‏ كتاب المساجد: باب تحريم الكلام في الصلاة» الحديث (018/514). 

(؟) معاوية بن الحكم «السلمي» قال ابن حجر في الإصابة: 
قال أبو عمر: كان يسكن في بني سليم وينزل المدينة. وقال البخاري: له صحبةء ويعد من أهل الحجاز. 
وقال البغوي: سكن المدينة وروى عن النبي كله حديثاً. 
ثبت ذكره وحديثه في صحيح مسلم من طريق عطاء بن يسار عنه قال: صليت خلف رسول الله 3256 
فعطس رجل من القوم فى صلاته فقلت: يرحمك الله. . الحديث. ثم ذكر له عدة أحاديث أخرى يمكنك 
مراجعتها من موضعها بالإصابة وغيرها. 
ينظر ترجمته فى : أسد الغابة (0/ /ا١7)»‏ الإصاية »)١١١7/57(‏ الرياض المستطابة (771)» إسعاف المبطأ 
(5١؟)»‏ تجريد أسماء الصحابة (87)» الكاشف :.)١151/(‏ الاستيعاب (*/ »)١414‏ حلية الأولياء (؟/ 
*0). التاريخ الكبير (1/ 0378 . 
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الْقُرْآنَ»”' [وما لا يصلح في الصلاة فمباشرته مفسد للصلاة» كالأكل والشرب ونحو ذلك]”''. 


لهذا: لو كثر كان مفسداء ولو كان النسيان فيها عذراً لاستوى قليله وكثيره» كالأكل في 
بانت ف وحديث ذي اليدين: محمول على الحالة التي كان يباح فيها التكلم في الصلاة» 
وهي ابتداء الإسلام؛ بدليل أن ذا اليدين وأبا بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ تكلموا في الصلاة 
عامدين» ولم يأمرهم بالاستقبال» مع أن الكلام العمد مفسد للصلاة بالإجماع» والرفع 
المذكور في الحديث محمول على رفع الإثم والعقاب. 


ونحن نقول به؛ والاعتبارٌ بسلام الناسي غير سديدء فإن الصلاة تبقى مع سلام العمد في 
الجملة. وهو قوله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ والنسيان دون العمد؛ فجاز أن 
تبقى مع النسيان في كل الأحوال» وفقهه : أن السلام بنفسه غير مضاد للصلاة؛ لما فيه من 
معنى الدعاءء إلا أنه إذا قصد به الخروج في أوان الخروج ‏ جعل سببا للخروج شرعاً. فإذا 
كان ناسياً وبقي عليه شيء من الصلاة - لم يكن السلام موجوداً في أوانه؛ فلم يجعل سببا 
للخروج؛ بخلاف الكلام فإنه مضاد للصلاة» ولأن النسيان في أعداد الركعات يغلب وجوده. 
فلو حكمنا بخروجه عن الصلاة يؤدي إلى الحرج»ء فأما الكلام فلا يغلب وجوده ناسياء فلو 
جعلناه قاطعاً للصلاة لا يؤدي إلى الحرج» فبطل الاعتبار. والله أعلم . 


والنف”" المسموع مفسد للصلاة. عند أبي حنيقة ) ومححملدل . 


لا يفسد الصلاة بالإجماع ؛ لأنه ليس بكلام معهود.ء وهو الصوت المنظوم المسموع ولا 
عمل كثير إلا أنه يكره؛ لما مر أن إدخال ما ليس من أعمال الصلاة في الصلاة من غير 


)١(‏ أخرجه أحمد (541//5)» والدارمي /١(‏ 07657 كتاب الصلاة: باب النهي عن الكلام في الصلاة» 
ومسلم :)7”81١/١(‏ كتاب المساجد: باب تحريم الكلام في الصلاةء الحديث (*8/ /71ه0)ء وأبو داود 
/١(‏ ”لاه 4لا0): كتاب الصلاة: باب تشميت العاطس فى الصلاة» الحديث (471)», والنسائى (”7/ ١8‏ 
-18): كتاب السهو: باب الكلام في الصلاة» وابن الجارود ص  87(‏ 87): كتاب الصلاة: باب 
الأفعال الجائزة في الصلاةء وغير الجائزة» والطحاوي في «شرح معاني الاثار؛ :)557/1١(‏ كتاب 
الصلاة: باب الكلام في الصلاة» والبيهقي :)755١  749/1(‏ كتاب الصلاة: باب من تكلم جاهلا 
بتحريم الكلام» وأبو عوانة (1/ )١57 ١51‏ والطيالسي )١1١١6(‏ وابن أبي عاصم في السنة (١15/1١؟)‏ 
والطبراني في «الكبير» :798/١19(‏ 94") وابن خزيمة (71-70/1) من طرق عن يحيى بن أبي كثير 
عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم به. 

() سقط في ب. 

(9) في هامش ب ص .1١5‏ والنفخ المسموع مفسد للصلاة. 
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ضرورة ‏ مكروهء وإن كان قليلاء فأما المسموع منه فإنه يفسد الصلاة في قول أبي حنيفة» 
ومحمدء سواء أراد به التأفيف أو لم يرد وكان و يوسف يقول أوللا: إن أراد به التافيف» بأن 
قال: «أوف». أو اتف)؛ على وجه الكراهة للشيء» وتبعيده ‏ يفسدء وإن لم يرد به التأفيف 
لا يفسدء ثم رجعء وقال: لا يفسد - أراد به التأفيف». أو لم يرد وجه قوله الأول: أنه اذا 
أراد به التأفيف كان من كلام الناس, لدلالته''' على الضمير - فيفسدء وإذا لم يرد به التأفيف 
[لم يكن من كلام الناس؛ لعدم دلالته على الضمير]”" فلا يفسدء كالتنحنح . 


وجه قوله الأخير: أنه ليس من كلام الناس في الوضع؛ فلا يصير من كلامهم بالقصد 
والإرادة» ولأن أحد الحرفين ‏ ههنا ‏ من الزوائد التي يجمعها قولك: «اليوم تنساه»؛ والحرف 
الزائد ملحق بالعدم يبقى حرف واحد؛ وأنه ليس بكلام حتى لو كانت ثلاثة أحرف أصلية أو 
زائدة» أو كانا حرفين أصليين ‏ يوجب فساد الصلاة. ولأبي حنيفة» ومحمد: إن الكلام في 
العرف اسم للحروف المنظومة المسموعة» وأدنى ما يحصل به انتظام الحروف حرفان؛ وقد 
وجد في التأفيف» وليس من شرط كون الحروف المنظومة كلاماً في العرف أن تكون مفهومة 
المعنى . 


فإن الكلام العربي نوعان: مهملء» ومستعملء ولهذا: لو تكلم بالمهملات فسدت 
صلاته مع ما أن التأفيف مفهوم المعنى ؛ لأنه وضع في اللغة للتبعيد على طريق الاستخفاف؛ 
حتى حرم استعمال هذا اللفظ في حق الأبوين احتراماً لهما؛ لقوله تعالى : #وّلا تَقْلُ لَهُمَا 
أفٌ > [الإسراء :7]. وهذا النص من أقوى الحجج لهماء أن الله - تعالى - سمى التأفيف قولا؛ 
فدل أنه كلام ؛ والدليل على أن النفخ كلامٌء ما رُوِيَ عَنِ الْبِيّ يك أنه قال لِعُلآم يُقَالَ لَهُ رَبَاحُ. 
حينَ مر به وَهُوَ يَلْمْحْ الّرَابَ مِنْ مَوْضِع سُجُودِهِ في صَلايْهِ: ١لا‏ تَنْفْح ؛ َإِنَّ النَمَتََ كلام وفي 
زراك ١أمَا‏ عَلِمْتَ أَنَّ مّنْ تفخ في صَلابَهء فَقَدْ تَكلّم»”" وهذا نص في الباب. 


وأما التنحنح”* عن عذر؛ فإنه لا يفسد الصلاة بلا خلاف» وأما من غير عذر؛ فقد 
اختلف المشايخ فيه على قولهما. 


قال بعضهم : بفسل ؟ لوجود الحرفين من حروف الهجاء . 


6 فى ب: لعدم دلالته . 

هه سقط في ب . 

(9) أخرجه الحاكم في تاريخه عن أم سلمة كما في كنز العمال 519/1 )5٠١47(‏ وذكره الزيلعي في نصب 
الراية ؟/ ٠١١‏ وعزاه للبيهقي وأعله. 

(4) في هامش ب: التنحنح من عذر. 


كتاب الصلاة "| 





القراءة على وصف الكمال. 


وروى/ إمام الهدى الشيخ أبو منصور الماتريدي السمرقندي؛. عن الشيخ أبي بكر 
الجَورَّجَانِي صاحب أبي سليمان الجورّجَانِيٌ أنه قال: إذا قال: (أخ) فسدت صلاته؛ لأن له 
هجاء. ويسمع ؛ ؛ فهو كالنفخ المضفوة : وبه تبين أن ما ذكره أبو يوسف من المعنى غير سديد؛ 
لما ذكرنا أن الله - تعالى ‏ سماه قولاء ولما ذكرنا أن الحروف المنظومة المسموعة كافية 
للفسادء وإن لم يكن لها معنئ مفهوماً كما لو تكلم بمهمل ‏ كثرت حروفه. 


وأما قوله: إن أحد الحرفين من الجروف الزوائد: فنعم هو من جنس الحروف الزوائد 
لكنه من هذه الكلمة ليس هو بزائدء وإلحاق ما هو من جنس الحروف الزوائد من كلمة ليس 
هو فيها زائداً بالزوائد”'' ‏ مُحَالُ. وكذا قوله: : بامتناع التغير بالقصد والإرادة غير صحيح ؛ 
ل ل وت اعرد ل لا 
القصد والإرادة 03 أن" فى صلاته أوكى تارنهم بكاؤه : فإن 0 شوقن ذكر الجنة أو 
النار - لا تفسد الصلاةء وإن كان من وجع أو مصيبة يفسدها؛ لأن ادن أو اليكاء من ذكر 
الجنة أو النار ؟ يكون لخوف عذاب الله وأليم عقابه ورجاء توابه ؛ فيكون عبادة خالصة. ولهذا 
مدح الله - تعالى ‏ خليله ‏ عليه الصلاة والسلام - بالتأوه» فقال: «إِنَ إِبْرَاه هِنِمَ لأرَاهُ حَلِنِمْ» 
[التوبة : .]١١5‏ 


وقال في موضع آخر: #إِنّ إِبْرَاهِيمَ لْحَلِيِمٌ 1 مُنِيْبٌ# [هود:70] لأنه كان كثير التأوه في 
الصلاة» وكان لجَوْفٍ رَسُول الله كل أزيزُ كأزيز المِرْجَلٍ فِي الصَّلاةٍ وَِذا كَانَ كَذَلِك» 
فالصَّوْتٌ المَنْبَعِتُ عَنْ مِثْل هذا الأنين - لا يكون مِنْ كلام النّاسء» فلا يكون مفسداء ولأن 
التأوّه والبكاء من ذكر الجنة والنار يكون بمنزلة التصريح بِمَسَّالَةِ الجنة والتعوذ من النار؛ وذلك 
غير مفسد؛ كذا هذا. 


وإذا كان ذلك من وجع أو مصيبة كان من كلام الناس؛ وهو مفمسد» وروي عن أبي 
يوسف أنه قال : إذا قال: (آ0) لا تفسد صلاته ؛ وإن كان من وجع أو مصيبة» وإذا قال: (أواه) 
تفسد صلاته ؟؛ لأن الأول ليس من قبيل الكلام: بل هو شبيه بالتنحنح والتنفس» والثاني من 
قبيل الكلام؛ والجواب ما ذكرناه ولو عطس رجلء» فقال له رجل وهو في الصلاة: (يرحمك 


0010 في بن 1 :بالزايك: 


() في هامش ب: أن فى صلاته أو بكى . 
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الله) فسدت صلاته؛ لأن تشميت العاطس من كلام الناس؛ لما روينا من حديث معاوية بن 
الحكم السلمي» ولأنه خطاب للعاطس بمنزلة قوله أطال: الله بقاءك؛ وكلام الناس مفسد 
بالنص. وإن أخبر بخبر يسره فقال: الحمد لله أو أخبر بما يتعجب منه» فقال: سبحان الله - 
فإن لم يرد جواب المخبر لم تقطع صلاته؛ وإن أراد به جوايه قطع عند أبى حنيفة ) ومحملد . 


وجه قوله: أن الفساد ‏ لو فسدت - إنما تفسد بالصيغة أو بالنية» لا وجه للأول؛ لآن 


ولهما: أن هذا اللفظ لما استعمل في محل الجواب . 

وفهم منه ذلك صار من هذا الوجه من كلام الناس؟ وإن لم يصر من حيث الصيغة. 
ومثل هذا جائزء كمن قال لرجل اسمه يحيى» وبين يديه كتاب موضوع: يا يحيى خذ 
الكتاس بقوة*» [مريم:؟١١]‏ وأراد به الخطاب بذلك لا قراءة القرآن أنه يعد متكلماً لا قَارِئاًء وكذا 
إذا فل اللمصلى ١‏ بأي وضع موت فنا ل قو معظلة قفي فيان وا كته جر انب الطاب 
لما ذكرنا كذا هذا؛ وكذلك إذا أخبر بخبر يسوؤه فاسترجع لذلك - فإن لم يرد به جوابه لم 
يقطع ضلاته. وإن أراد به الجواب قطع؛ لأن معنى الجواب في استرجاعه : أعينوني فإني 
مصابء ولم يذكر خلاف أبي يوسف في مَسْأْلَةٍ الاسترجاع في الأصل» والأصح أنه على 
الاختلاف» ومن سلم فرّف بينهماء فقال: الاسترجاع إظهار المصيبة وما شرعت الصلاة 
لأجله؛ فأما التحميد فإظهار الشكرء والصلاة شرعت لأجله. ولو'' مر المصلي بآية فيها ذكر 
الجنةء فوقف عندهاء وسأل الله الجنة أو بآية فيها ذكر النارء فوقف عندها وتعوذ بالله من 
النار؛ فإن كان في صلاة التطوع فهو حسن إذا كان وحده. 

لما روي عن حذيفة: «أَنَّ رَسُولَ الله كل قَََ لبقَرَةَ وَآلِ عِمْرَانَ في صَلاَةٍ الليلِء كَمَا مَر 
بآية فِيهَا ذِكدُ الْجَنْةِ إلا وَكَفَ وَسَأَلَ الله تَعَالَىء وَمَا مَرَ بآية فِيهَا ذِكرُ الئَارٍ إلا وَقَفَ وَتَعَوَذّ وَمَا 
مك يآبة فيه مث إلا وَكَفءوتفكرة: ش ش 


وأما الإمام في الفرائض فيكره له ذلك؛ لأن النبي يَكِةِ لم يفعله في المكتوبات» وكذا 

الأئمة بعده إلى يومنا هذا؛ فكان من المحدثات» ولأنه يثقل على القوم وذلك مكروه» ولكن 

لا تفسد صلاته؛ لأنه يزيد فى خشوعه» والخشوع زينة الصلاة» وكذا المأموم يستمع وينصت 
5ب لقوله تعالى: #وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون# [الأعراف:4١٠]‏ ولو/ 





)١(‏ فى هامش ب: لو مر المصلى بآية فيها ذكر الجنة أو النار فوقف عندها. 


كتاب الصلاة ١١‏ 





استأذن"'' على المصلي إنسان. فسبحء وأراد به إعلامه أنه في الصلاة لم يقطع صلاته؛ لما 
روي عن علي رضي الله عنه ‏ أنه قال: كان لي من رسول الله كله مدخلان في كل يوم. 
نأيهتها شكئت دخلت» فكنت إذا اتيك الباتة6 فإن لم يكن في الصلاة فتح الباب فدخلت. وإن 
كان في الصلاة رفع صوته بالقراءة فانصرفت. ولأن المصلي يحتاج إليه لصيانة صلاته؛ لأنه لو 
لم يفعل ربما يلح المستأذن حتى يبتلى هو بالغلط فى القراءة؛ فكان القصد به صيانة صلاته فلم 

وكذا إذا عرض للإمام شيء فسبح المأموم لا بأس به؛ لأن القصد”" به إصلاح الصلاة؛ 
فسقط حكم الكلام عنه للحاجة إلى الإصلاح» ولا يسبح الإمام إذا قام إلى الأخريين؛ لأنه لا 
يجوز له الرجوع إذا كان إلى القيام أقرب؟ فلم يكن التسبيح مفيداً . 

ولو"'' فتح على المصلي إنسان فهذا على وجهين: إما إن كان الفاتح هو المقتدي به أو 
غيره. فإن كان غيره فسدت صلاة الفاتهح', شواء كان الفاتح خارج الصلاة أو فى صلاة 
أخرى غير صلاة المصلي. وفسدت صلاة الفاتح - أيضاً ‏ إن كان هو في الصلاة؛ لأن ذلك 
تعليم وتعلم» فإن القارىء إذا استفتح غيره فكأنه يقول: ماذا بعد ما قرأت فذكرني» والفاتح 
بالفتح كأنه يقول: بعد ما قرأت كذا فخذ منى. 

ولو صرح به لا يشكل في فساد الصلاة فكذا هذا. 


وكذا المصلي إذا فتح على غير المصلي فسدت صلاته؛ لوجود التعليم في الصلاة» ولأن 
فتحه بعد استفتاحه جواب؛ وهو من كلام الناس» فيوجب فساد الصلاة» وإن كان مرة واحدة. 

فأما إذا فتح عليه من غير استفتاح ‏ لا تفسد صلاته بمرة واحدة» وها تفمين عند 
التكرار؛ لأنه عمل ليس من أعمال الصلاة. 

وليس بخصاب لأحد.ء فقليله يورث الكراهة» وكثيره يوجب الفساد. 

وإن كان الفاتح هو المقتدي به فالقياس هو فساد الصلاة» إلا أنا استحسنا الجواز؛ لما 


)١(‏ في هامش ب: لو استأذن على المصلي إنسان. 
(؟) في ب: المقصد. 


(9) في هامش ب: إذا فتح على المصلي. 
د في ط : المصلي . 


ضن كتاب الصلاة 





روي» أن وَسُولَ الله يك كرأ سُورَةَ «المُؤْمِئُونَ» فَتَرَكَ حَرْفاء كَلَمًا 00 
بك؟؟ قَالَ : نَعَمْء يَا رَسُول الله قَالَ: «قلا فْتَحْتٌ عَلَىَ1. فَقَالَ 0 


يي 


عد : ١«لْوْ‏ د نسِحَثْ ن انبتكم اا 


وعن على رضي الله عنه ‏ أنه قال: إذا استطعمك الإمام فأطعمه'". 


وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه قرأ الفاتحة في صلاة المغرب فلم يتذكر سورة» 
فقال نافع : إذا زلزلت» فقرأهاء ولأن المقتدي مضطر إلى ذلك؛ لصيانة صلاته عن الفساد عند 
فرك الإمام المجاوزة إلى اية أخرى . أو الانتقال إلى الركوع. حتى إنه لو فتح على الإمام 
بعد ما انتقل إلى آية أخرى؟ فقّد قيل: إنه إن أخذه الإمام فسدت صلاة الإمام والقوم؛ وإن لم 
يأخذه فسدت صلاة 0 خاصة؛ لدم الحاجة إلى الصيانة ؛ ولا ينبغي للدي أن يعجل 
ا ل اا ا اال 0 
لقول على - رضي الله عنه ‏ إذا استطعمك الإمام فأطعمه؛ وهو مليم أي: مستحق الملامة؛ 
لآنه أحوج المقتدي واضطره إلى ذلك. 


وقد قال بعض مشايخنا: ينبغي للمقتدي أن ينوي بالفتح على إمامه التلاوة؛ وهو غير 
بتدية 4 لآن قراءة المقتدي خلف الإمام منهى عنها عندناء والفتح على الإمام غير منهي عنه. 
فلا يجوز ترك ما رخص له فيه بنية ما هو منهى عنه. وإنما يستقيم هذا إذا كان الفتح على غير 
إمامه. فعند ذلك ينبغي له أن ينوي التلاوة دون التعليم . ولا يضره ذلك . 


ور أ المصلى من المصحف فصلاته فاسدة عند أبي حنيفة» وعند أي يوسف ». 
ومححمذد. تامة ويكره . وقال الشافعى : لا يكره 1 


)21 أخرجه أبو داود )668/5١(‏ كتاب الصلاة ناب الفتح على الإمام. الحديث (/ا٠‏ 9 والبيهقي (١؟/‏ 
321): كثات الجمعة: يبأب إذا خصرٌ الإمام لقنء واين . حبان ( 58 موارد)ء والطبراني في «الكبير) 
)7١/1(‏ رقم (17177). وصححه ابن حبان. 
وقال النووي في «المجموع' :)551١4/:5(‏ روآاه أنق داود بإسناد صحيح كامل الصحة. وهو حديث 
من حديث عبد الله بن عمر: أن النبى يَليِ صلى صلاة يقرأ فيهاء فالتبس عليه» فلما انصرف» قال 
سي بن كعب: أصليت معنا؟ قال: نعم» قال: فما منعك أن تفتح علي . 

(0) أخرجه البيهقي (9/ .)5١1‏ 

(0) في هامش ب: لو قرأ المصلي من المصحف . 


كتاب الصلاة فيل 


واحتجوا يما روي : ١أَنَّ‏ مَوْلَى لِعَائِسَةَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهَا ‏ يُقَالَ لَهُ: ذكْوَانُ”"' كَانَ يَوْمْ 
الئّاسَ فِي رَمَضَانَء وَكَانَ يَقْرَأْ مِنَ المُضْحَفٍ)؛ ولأن النظر في المصحف عبادة» والقراءة 
عبادة» وانضمام العبادة إلى العبادة لا يوجب الفساد إلا أنه يكره عندهما؛ لأنه تشبه بأهل 
الكتاب . 

والشافعي يقول: ما نهينا عن التشبه بهم في كل شيء فإنا نأكل ما يأكلون. 

ولأبى حنيفة - رحمه الله - طريقتان : 

إحداهما: أن ما يوجد منه من حمل المصحفء وتقليب الأوراق» والنظر فيه أعمال 
كثيرة ليست من أعمال الصلاة» ولا حاجة إلى تحملها في الصلاة» فتفسد الصلاة. 

وقياس هذه الطريقة: أنه لو كان المصحف موضوعا بين يديه» ويقرأ منه من غير حمل 
وتقليب الأوراق» أو قرأ ما هو مكتوب على المحراب من القرآن - لا تفسد صلاته؛ لعدم 
المفسدء. وهو العمل الكثير. 

والطريقة الثانية : أن هذا يلقن من المصحف؛ فيكون/ تعلماً منه. ا 

ألا ترى أن من يأخذ من المصحف يسمى متعلماً؛ فصار كما لو تعلم من معلم؛ وذا 
يفسد الصلاة؛ كذا هذاء وهذه الطريقة لا توجب الفصلء بين ما إذا كان حاملا للمصحف. 
مقلباً للأوراق» وبين ما إذا كان موضوعاً بين يديه ولا يقلب الأوراق. 

وأما حديث ذكوان: فيحتمل أن عائشة» ومن كان من أهل الفتوى من الصحابة ‏ لم 
يعلموا بذلك؟ وهذا هو الظاهر؛ بدليل أن هذا الصنيع مكروه بلا خللاف» ولو علموا بذلك لما 

4 : 5 06( : 7 ا 0 

مكنوه من عمل المكروه في جميع شهر رمضان من غير حاجة. ويحتمل : أن يكون قول 
الراوي: كان يؤم الناس في رمضان,ء وكان يقرأ من المصحف إخبارا عن حالتين مختلفتين» 
أ كان يؤم الناس في رمضان. وكان يقرأ من المصحف في غير حالة الصلاة» إشعاراً منه أنه 
لم يكن يقرأ القرآن ظاهره»ء فكان يؤم ببعض سور القرآن دون أن يختمء أو كان يستظهر كل 
يوم ورد كل ليلة؛ ليعلم أن قراءة جميع القرآن في قيام رمضان ليست بفرض . 

ولو دعا"" فى صلاته فسأل الله - تعالى ‏ شيئاً - فإن دعا بما فى القرآن لا تفسد صلاته؛ 


)١(‏ ذكوان مولى عائشة أبو عمرو المدني. عن مولاته. وعنه ابن أبي مُليكة» وعلي بن الحسين. وثقه أبو 
زرعة مات ليالى الحرة سنة ثلاث وستين. ينظر الخلاصة )١91/5( 3١١/١‏ 

() ذكر في ب: العمل. 

(6) فى هامش ب: دعا فى صلاته فسأل الله تعالى شيئاً . 


:| كتاب الصلاة 





لآأنها لسن عن كلام الناس» وكذا لو دعا بما يشبه ما في القرآن» وهو كل دعاء يستحيل''' سؤاله 
من الناس لما قلناء ولو دعا بما لا يمتنع سؤاله من الناس تفسند صلاته عندناء نحو قوله: اللهم 
أعطني درهماًء وزوجني فلانة» وألبسني ثوباء وأشباه ذلك . 

وقال الشافعي: إذا دعا في صلاة بما يباح له أن يدعو به خارج الصلاة ‏ لا تفسد 
صلاتهء راح كله ماي #وَأْسْأَلُوا الله من فَضَلِهِ) [النساء:؟2] وقوله يَكهِ: «سَلوا الله 
حَوَائِجَكُمْء حَنَّى الشْسْعٌَ لِعَالِكُمْ وَالْمِلْحَ لِقُدُورِكم» ''. 

وعن على رضي الله عنه ‏ أنه كان يقنت في صلاة الفجرء يدعو على من ناوآه أى : 
عاداه. ولنا: أن ما يجوز أن يخاطب به العبد فهو من كلام الناس وضعاء ولم يخلص دعاءء 
وقد عرق البشطاف فيفا بين العباد .دما ذكرنا . ألا ترى أن بعضهم يسأل بعضا ذلك». فيقول : 
أعطني ذوهفا: أو زوجني امرأة. وكلام الناس مفسدء ولهذا عد النبي يك تشميت العاطس 
كلاماً مفسدآ للصلاة فى ذلك الحديث.». لما خاطب الآدمى به» وقصد قضاء حقهء وإن كان 
ذغاة ضيف رهذا صيععه :مين اكلام التانن + وز عاط ادي العالى وافكان مقيندا تعكةة 
والكتاب والسنة محمولان على دعاء لا يشبه كلام الناس» أو على خارج الصلاة. 

وأما حديث على رضي الله عنه ‏ فلم يسوغوا له ذلك الاجتهاد حتى كتب إليه أبو 
موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه -: أما بعد: فإذا أتاك” '“ كتابي هذا فأعد صلاتك . 

وذكر في الأصل : أرأيت لو أتشد شعراً أما كان مفسداً لضلاته» ومن الشعر ما هو ذكرا 
لله - تعالى ‏ كما قال الشاعر: [من الطويل] 

ألآكُلْ شَيْءٍ مَا خلا الله بَاضِلٌ ا 00 60 


210 في ب: هو كل دعاء بما لا يستحيل . 

(6؟) أخرجه ابن السني رقم (59”) بلفظ سلوا الله كل شيء حتى الشرع فإن الله عز وجل إن لم يبسره لم يتيسر. 

(4) صدر بيت للبيير بن ربيعة وعجزه 

أ ند اا شل لو ا لو عل وكل نعيم لا محالة زائل 

ديوانه ص :)١57(‏ وجواهر الأدب ص (87*). وخزانة الأدب (7/ 505-/191)» والدرر(١/١2»)1‏ وديوان 
المعاني »)١1١8/١(‏ وسمط اللآلي ص (7517): وشرح الأشموني ))١١/1(‏ وشرح التصريح 2)59/١(‏ 
وشرح شذور الذهب ص (9؟2)11 وشرح شواهد المغني /١(‏ دول ”دل 25625 25 وشرح المفصل /١(‏ 
7 والعقد الفريد(ه/ ”/ا7), ولسان العرب )30١/65(‏ (رجز). والمقاصد النحويّة /١(‏ 26 4 ١9؟)‏ 
ومغني اللبيب (177/1)» وهمع الهوامع /١(‏ 207 وبلا نسبة في أسرار العربية ص ))5١1١(‏ وأوضح المسالك 
(؟/84) والدرر 2,)١5577/9(‏ ورصف المباني ص (519)) وشرح شواهد المغني 2)07١/5(‏ وشرح عمدة 
الحافظ ص (2)557 وشرح قطر الندى ص (58 2)١‏ واللمع ص (55١)غ؛‏ وهمع الهوامع .)555/١(‏ 


كتاب الصلاة ه6١‏ 


ولا ينبغي"'' للرجل أن يسلم على المصلي» ولا للمصلي أن يرد سلامه بإشارة ولا غير 
ذلك» أما السلام؛ فلأنه يشغل قلب المصلي عن صلاتهء فيصير مانعا له عن الخير؟ وإنه 
مذموم» وأما رد السلام بالقول والإشارة؛ فلأن رد السلام من جملة كلام الناس. 

لما روينا من حديث عبد الله بن مسعودء وفيه: أنه لا يجوز الرد بالإشارة؛ لأن عبد الله 
قال: فسلمت عليه فلم يرد عليّ؛ فيتناول جميع أنواع الرد؛ ولأن في الإشارة ترك سنة اليد 
وهي الكف؛ لقوله عَكِلهِ : مثو َييكُمْ في الضلق7. غير أنه إذا رد بالقول فسدت صلاته؛ 
لأنه كلام» ولو رد بالإشارة لا تفسد؛ لأن ترك السنة لا يفسد الصلاة» ولكن يوجب الكراهة. 

ومنها: السلام متعمدأء وهو سلام الخروج من الصلاة؛ لأنه إذا قصد به الخروج من 
الصلاة صار من كلام الناس؛ لأنه خاطبهم بهء وكلام الناس مفسد. 

0 القهقهة عامداً كان أو ناسياً؛ لأن القهقهة في الصلاة أفحش من الكلام» ألا ترى 
أنها تنقض الوضوءء والكلام لا ينقضء» ثم لما جعل الكلام قاطعاً للصلاة ولم يفصل فيه بين 
العمد والسهوء فالقهقهة أولى. 

ومنها: الخروج عن المسجد من غير عذر؛ لأن استقبال القبلة حالة الاختيار شرط جواز 
الصلاة» هذا كله من الحدث العمدء والكلام والسلام والقهقهة» والخروج من المسجد إذا 
فعل شيئاً من ذلك قبل أن يقعد قدر التشهد الأخيرء فأما إذا قعد قدر التشهدء ثم فعل شيئاً من 
ذلك». فقد أجمع أصحابنا على أنه لو تكلم أو خرج من المسجد لا تفسد صلاته؛ سواء كان 
منفرداً» أو إماماً خلفه لاحقون أو مسبوقون؛ وسواء أدرك اللاحقون الإمام في صلاته وصلوا 
معه أو لم يدركوا. وكذلك لو قهقه”" أو أحدث متعمداً وهو منفرد. 

وإن كان إماماً خلفه لاحقون ومسبوقون فصلاة الإمام تامة؛ الاحدد ير دا 
وصلاة المسبوقين فاسدة في قول أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسفاه؛ ومحمد: تامة. 

وجه قولهما: أن القهقهة والحدث لم يفسدا صلاة الإمام» فلا يفسدان/ صلاة المقتدي . 

وإن كان مسبوقاً؛ لأن صلاة المقتدي لو فسدت إنما تفسد بإفساد الإمام صلاته؛ لا 
بإفساد المقتدي؛ لانعدام المفسد من المقتدي. فلما لم تفسد صلاة الإمام مع وجود المفسد 
من جهته ‏ فلأن لا تفسد صلاة المقتدي أولى» وصار كما لو تكلم أو خرج من المسجد. 


)١(‏ في هامش ب: لا ينبغي للرجل أن يسلم على المصلي. 
(0) تقدم بلفظ: اسكنوا في الصلاة. 
(9) في هامش ب: قهقه أو أحدث متعمداء وخلفه لاحقون ومسبوقون. 


لأ 


١5‏ كتاب الصلاة 


ولأبي حنيفة : الفرق بين الحدث العمد والقهقهة» وبين الكلام والخروج من المسجدء 
والفرق: أن حدث الإمام إفسادٌ للجزء الذي لاقاه من صلاته؛ فيفسد ذلك الجزء من صلاته 
ويفسد من صلاة المسبوق. إلا أن الإمام لم يبق عليه فرض» فيقتصر الفساد في حقه على 
الجزء. وقد بقي للمسبوق فروض فتمنعه من البناء. فأما الكلام فقطع للصلاة ومضاد لها كما 
ذكرنا فيمنع من الوجود ولا تفسد. 


وشرح هذا الكلام: أن القهقهة والحدث العمد ليسا بمضادين للصلاة» بل هما مضادان 
للطهارة. والطهارة شرط أهلية الصلاة. فصار الحدث مضادًاً للأهلية بواسطة مضادته شرطهاء 
والشيء لا ينعدم بما لا يضاده» فلم تنعدم الصلاة بوجود الحدث؛ لأنه لا مضادة بينهماء وإنما 
تنعدم الأهلية فيوجد جزء من الصلاة؛ لانعدام ما يضاده. ويفسد هذا الجزء؛ لحصوله ممن 
ليس بأهل؛ ولا صحة للفعل الصادر من غير الأهل. وإذا فسد هذا الجزء من صلاة الإمام 
فسدت صلاة المقتدي؛ لأن صلاته مبنية على صلاة الإمام فتتعلق بها صحةً وفساداً؛ لأن الجزء 
لما فسد من صلاة الإمام فسدت التحريمة المقارنة لهذا الفعل الفاسد؛ لأنها شرعت لأجل 
الأفعال فتتصف بما تتصف الأفعال صحة وفساداً» فإذا فسدت هى فسدت تحريمة المقتدي 
تتس لوقي إلة اوضيلؤة الأقة ومن عابعه من المتدركين الصية”" بالقنام دون العددء 
الفاسد. فأما المسبوق فقد فسد جزء من صلاته» وفسدت التحريمة المقارنة لذلك الجزء» فبعد 
ذلك لا يعود إل بالتحريمة ولم يوجد؛ فلم يتصور حصول ما بقي من الأركان في حق 
المسبوق فتفسد صلاته؛ بخلاف الكلام فإنه ليس بمضاد لأهلية أداء الصلاة» (بل هو مضاد 
للصلاة نفسهاء ووجود الضد لا يُفْسِدُ الضَدّ الآخرء. بل يمنعه من الوجودء فإن أفعال الصلاة) 
كانت توجد على التجدد والتكرار» فإذا انعدم فعل يعقبه غيره من جنسه؛ فإذا تعقبه ما هو 
مضاد للصلاة لا يتصور حصول جزء منها مقارناً للضدء بل يبقى على العدم على ما هو الأصل 
عندنا في المتضادات», انتهت أفعال الصلاة فلم تتجدد التحريمة؛ لأن تجددها كان لتجدد 
الأفعال وقد انتهت فانتهت هي أيضاً وما فسدت» وبانتهاء تحريمة الإمام لا تنتهي تحريمة 
المسبوق كما لو سلمء فإن تحريمة الإمام منتهية'"''. وتحريمة المسبوق غير منتهية؛ لما ذكرناء 
فلم تفسد صلاة المسبوقين بخلاف ما نحن فيه . 


وأما اللاحقون: فإنه ينظر: إن أدركوا الإمام في صلاته وصلوا معه فصلاتهم تامة» وإن 
لم يدركوا ففيه روايتان : 


)١(‏ في ب: انتصفت. 


كتاب الصلاة ”7 1١‏ 





فى رواية أبى سليمان: تفسد. 

وفي رواية أبي حفص: لا تفسد. 

هذا إذا كان العارض في هذه الحالة فعل المصليء فإذا لم يكن فعله كالمتيمهم''' إذا 
وجد ماء بعد ما قعد قدر التشهد الأخيرء أو بعد ما سلم وعليه سجود السهوء وعاد إلى 
السجود ‏ فسدت صلاته عند أبى حنيفة ويلزمه الاستقبال. 

وعند أبي يوسف. ومحمد: صلاته تامة» وهذه من المسائل الاثنى عشرية. وقد ذكرناها 
وذكرنا الحجج في «كتاب الطهارة» في «فصل التيمم». 

0 صلى بعض صلاته. ثم تعلم سورة فقرأها فيما بقى من صلاته. فصلاته فاسدة. 
مثل الأخرس يزول خرسه في خلال الصلاة. 

وكذلك لو كان قارئاً في الابتداء» فصلى بعض صلاته بقراءة» ثم نسي القراءة فصار 
أميا د قسنت جردا ته وهذا قول أبى حنيفة . 

وقال زفر: لا تفسد في الوجهين جميعاً. 

وقال أبو يوسف. ومحمد: تفسد في الأول» ولا تفسد في الثاني استحساناً . 

وجه قول زفر: أن فرض القراءة في الركعتين فقط . 

ألا ترى أن القارىء لو ترك القراءة فى الأوليين وقرأ فى الأخريين أجزأه. فإذا كان قارئاً 
في الابتداء فقد أدى فرض القراءة في الأوليين فعجزه عنها بعد ذلك لا يضره» كما لو ترك مع 
القدرة. 

وإذا تعلم وقرأ في الأخريين فقد أدى فرض القراءة؛ فلا يضره عجزه عنها في الابتداءء 
كما لا يضره لو تركها. 

وجه قولهما: أنه لو استقبل الصلاة فى الأول لحصل الأداء على الوجه الأكمل فأمر 
بالاستقبال» ولو استقبلها فى الثانى؛. لأدى كل الصلاة بغير قراءة ‏ فكان البناء أولى؛ ليكون 
مؤدياأ البعض بقراءة. ولأبي حنيفة : أن القراءة ركن؛ فلا يسقط إلا بشرط العجز عنها فى كل 
الصلاة؛ فإذا قدر على القراءة في بعضها فات الشرط؛ فظهر أن المؤدي لم يقع صلاة» ولأن 
تحريمة الأمي لم تنعقد للقراءة» بل انعقدت لأفعال صلاته لا غير» فإذا قدر صارت القراءة من 


2230 في هامش ب: المتيمم إذا وجد الماء بعد ما قعد قدر التشهد. 
(؟) في هامش ب: أمي صلى بعد صلاته ثم تعلم سورة. 


احة 


بم" ١‏ كتاب الصلاة 


أركان صلاته فلا يصح أداؤها بلا تحريمة» كأداء سائر الأركان؛ والصلاة/ لا توجد بدون 
أركانها ففسدت» ولأن الأساس الضعيف لا يحتمل بناء القوي عليه» والصلاة بقراءة أقوى» فلا 
يجوز بناؤها على الضعيفء كالعاري إذا وجد الثوب فى خلال صلاته» والمتيمم إذا وجد 
الماء . 





وإذا كان قارئاً فى الابتداء فقد عقد تحريمته لأداء كل الصلاة بقراءة» وقد ععجز عن الوفاء 
الصلاة - فصلاته فاسدة فئ القياس . 

وقيل: هو قول أبي حنيفة . 

وجه القياس : أن بالاقتداء بالقارىء التزم أداء هذه الصلاة بقراءة» وقل عجز عن ذلك 
حين قام للقضاء ؛ لأنه منفرد فيما يقضىء فلا تكون قراءة الإمام قراءة له فتفسد صلاته . 

وجه الاستحسان: أنه إنما التزم القراءة ضمناً للاقتداء؛ وهو مقتد فيما بقي على الإمام لا 
فيما سبقه به؛ ولأنه لو بنى كان مؤدياً بعض الصلاة بقراءة» ولو استقبل كان مؤدياً جميعها بغير 
قراءة؛ ولا شك أن الأول أولى. 

وفقها: انكساف؟'؟ العورة قن خلال الضللاة إذا كان كثيراء لآن:اسقتارها من :شرائط 
الجواز؛ فكان انكشافها فى الصلاة مفسداًء إلا أنه سقط اعتبار هذا الشرط في القليل عندناء 
خلافاً للشافعى؛ للضرورة كما في قليل النجاسة؛ لعدم إمكان التحرز عنه على ما بينا فيما 

وكذلك الحرة”" إذا سقط قناعها في خلال الصلاة فرفعته وغطت رأسها بعمل قليل قبل 
أن تؤدي ركناً من أركان الصلاة» أو قبل أن تمكث”*؟ ذلك القدر لا تفسد صلاتها؛ لأن المرأة 

فأما إذا بقيت كذلك حتى أدت ركناً. أو مكثت ذلك القدر أو غطت من ساعتها لكن 
بعمل كثير - فسدت صلاتها ؟ لانعدام الضرورة . 


)٠١(‏ في هامش ب: لو اقتدى الأمي بقارىء بعدما صلى ركعة. 
(؟) هامش في ب: انكشاف العورة في خلال الصلاة . 

(9) في هامش ب: الحرة إذا سقط قناعها في الصلاة. 

(4) في ب: يمكنها. 


كتاب الصلاة م 


وكذلك الأمة إذا عتقت فى خلال صلاتها وهى مكشوفة الرأس». فأخذت قناعها؛ فهو 
على ما ذكرنا في الحرة. وكذلك المدبرة والمكاتبة وأم الولد؛ لأن:رؤوس هء لاع لبسبت بعورة 
على ما يعرف في «كتاب الاستحسان», فإذا أعتقن أخذن القناع للحال؛ لأن خطاب الستر توجه 
للخال»: إلا إن:تسن أن عليها السكر من الاقداء ؛ لأن راسها إتمااضار عورة بالتحرير وهو 
مقصور على الحال؛ فكذا صيرورة الرأس عورة؛ بخلاف العاري إذا وجد كسوة في خلال 
الصلاة حيث تفسد صلاته؛ لأن عورته ما صارت عورة للحال» بل كانت عند الشروع في 
الصلاة» إلا أن الستر كان قد سقط لعذر العدم» فإذا زال تبين أن الوجوب كان ثابتاً من ذلك 
الوقت. وعلى هذا إذا''' كان الرجل يصلى فى إزار واحد فسقط عنه فى خلال الصلاة. وهذا 
كله مذهب علمائنا الثلاثة»؛ وهو جواب الاستحسان» والقياس: أن تفسد صلاته في جميع 
ذلك. وهو قول زفر والشافعي؛ لأن ستر العورة فرض بالنص» والاستنار يفوت بالانتكشاف 
وإن قل» إلا أنا استحسنا الجوازء وجعلنا ما لا يمكن التحرز عنه عفواً دفعاً للحرج. وكذلك 
إذا حضرته الصلاة وهو عريان لا يجد ثوباً جازت صلاته ؛ لمكان الضرورة. 


ولو كان معه ثوب نجس فقد ذكرنا تفصيل الجواب فيه إنه إن كان ربع منه طاهراً لا 
يجوز له أن يصلي عرياناً» ولكن يجب عليه أن يصلّي في ذلك الثوب بلا خلاف» وإن كان كله 
تحبا نفك ذكز نا الاحتالات قديين أنى فق نوانى نزريك» ونه امنحيان رتعمريها اذى ان 
«كيفية الصلاة» فيما تقدم . ْ ْ ْ 


ومنها: محاذاة”'' المرأة الرجل”" فى صلاة مطلقة يشتركان فيها فسدت صلاته عندنا 
استحسانا. 


والقياين 14لا تكون: اللميحاة #افقسةة ساةة لوي ويه ألكن' شافع 4خ الى ايت 
امرأة خلف الإمام ونوت صلاته ‏ وقد نوى الإمام إمامة النساء ‏ ثم حاذته - فسدت صلاته 


عندناء» وعلذده . لا تفسد. 


وجه القياس : ان الفساد لا يخلو إما أن يكون لخساستهاء أو لاشتغال قلب الرجل بها 
والوقوع في الشهوة, لا وجه للأول؛ لأن المرأة لا تكون أخس من الكلب والخنزير 
ومحاذاتهما غير مفسدة», ولآن هذا المعنى يوجد فى المحاذاة فى صلاة لا يشتركان فيهاء 
والمحاذاةافيها غير منسدة بالاجماع 4 .ولا"سبيل: إلى الثاني لهذا ايضا» .ولأن المرأة تشارك 


)١(‏ في هامش ب: إذا كان الرجل يصلي في إزار واحد. 
(؟) في هامش ب: محاذاة المرأة الرجل . 
(9) في ب: الرجل المرأة. 


با'١‎ 


١5٠‏ كتاب الصلاة 





الرجل فى هذا المعنى فينبغى أن تفسد صلاتها أيضاًء ولا تفسد بالإجماع. والدليل عليه: أن 
المحاذاة فى صلاة الجنازة وسجدة التلاوة غير مفسدة فكذا في سائر الصلوات. 
دا هيات مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيّ كَل أنه قال : «أَخْرُومْن مِنْ حَيِتُ أَخرَمْنْ الله». 


عقيب قوله: خَيْرٌ صفُوفٍ الرّجَال أَوَلْهَا وَشُوُهَا آخرقاء وَخَبْرٌ صْفْوفٍ النْسَاء ء آخرّهًا وَشْرُهَا 
2200 
أَولْهَا 5 


أحدهما: أنه لما أمر بالتأخير صار/ التأخير فرضاً من فرائض الصلاة؛ فيصير بتركه 
التأخير تاركاً فرضاً من فرائضها فتفسد. 

والثاني: أن الأمر بالتأخير أمر بالتقدم عليها ضرورة؛ فإذا لم تؤخر ولم يتقدم فقد قام 
مقاماً ليس بمقام له؛ فتفسد كما إذا تقدم على الإمام» والحديث ورد في صلاة مطلقة مشتركة 
فبقي غيرها على أصل القياسء» وإنما لا تفسد صلاتها؛ لأن خطاب التأخير يتناول الرجل» 
ويمكنه تأخيرها من غير أن تتأخر هي بنفسها ويتقدم عليهاء فلم يكن التأخير فرضاً عليها؛ 
فتركه لا يكون مفسداء ويستويى اكرات ين اجات البالغة» وبين محاذاة المراهقة هقة التي تعقل 
الصلاة فى حق فساد الرجل انتعسانا والقياس : الأ تين محاذاة غير النالقة؟ لأن صلاتها 
تخلق واعتياد لا حقيقة صلاة . 

وجه الاستحسان: أنها مأمورة بالصلاة مضروبة عليهاء كما نطق به الحديث؛ فجعلت 
المشاركة في أصل الصلاة» والمشاركة في أصل الصلاة تكفي للفساد إذا وجدت المحاذاة. 

وإذا عرف أن المحاذاة مفسدة فنقول: إذا قامت في الصف امرأة فسدت صلاة رجل عن 
يمينهاء ورجل عن يسارهاء ورجل خلفها بحذائها؛ لآن الواحدة تحاذي هؤلاء الثلاثة» ولا 
تفسد صلاة غيرهم؛ لأن هؤلاء صاروا حائلين بينها وبين غيرهم بمنزلة أسطوانة أو كارة من 
الثياب ؟ فلم تتحقق المحاذاة . 

ولو كانتا اثنتين أو ثلاثأ: فالمروي عن محمد رحمه الله -: أن المرأتين تفسدان صلاة 
أربعة نفر: من على يمينهما ومن على يسارهما ومن خلفهما بحذائهماء والثلاث منهن يفسدن 
صلاة: من على يمينهن» ومن على يسارهن, وثلاثة ثلاثة خلفهن إلى آخر الصفوف . 


وعن أبي يوسف روايتان: في رواية قال: الثنتان يفسدان صلاة أربعة نفر:. من على 


)1غ( تقدم . 


كتاب الصلاة ١١‏ 


يمينهماء ومن على يسارهماء واثنان من خلفهما بحذائهماء والثلاث يفسدن صلاة خمسة نفر: 
من كان على يمينهن» ومن كان على شمالهن» وثلاثة خلفهن بحذائهن. وفي رواية: الثنتان 
تفسدان صلاة رجلين عن يمينهما ويسارهماء وصلاة رجلين رجلين إلى آخر الصفوف. 
والثلاث يفسدن صلاة رجل عن يمينهن»؛ ورجل عن يسارهن» وصلاة ثلاثة ثلاثة إلى آخر 
الصفوف. ولا خلاف في أنهن إذا كن صفا تامّا فسدت صلاة الصفوف التي خلفهن» وإن كانوا 
عشرين صفاً. 

وجه الرواية الأولى؛ لأبي يوسف: أن فساد الصلاة ليس لمكان الحيلولة؛ لأن الحيلولة 
إنما تقع بالصف التام من النساء بالحديث ولم توجد؛ وإنما يثبت الفساد بالمحاذاة ولم توجد 
المحاذاة إلا بهذا القدر. 


وجه الرواية الثانية له: أن للمثنى حكم الثلاث؛ بدليل أن الإمام يتقدم الاثنين» ويصطفان 
خلفه كالثلاثة.» ثم حكم الثلائة هذاء فكذا حكم الاثنين» وجه المروي عن محمد: أن المرأتين 
لا تحاذيان إلا أربعة نفر؛ فلا تفسدان صلاة غيرهم. وفي الصف التام القياس هكذا: أن تفسد 
صلاة صف واحد خلفهن لا غير؛ لانعدام محاذاتهن لمن وراء هذا الصف الواحدء إلا أنا 
استحسنا فحكمنا بفساد صلاة الصفوف أجمع؛ لحديث عمر - رضي الله عنه - موقوقاً ومرفوغاً 
إلى رَسُولٍ الله كه أنه قَال: «مَنْ كان بَيِئَهُ وَبَئِنَ الإمام نَهْرٌ أ طَرِيقَ أو صَفٌ مِنَ النْسَاءِ قلا 
صَلاةَ له جعل صف النساء حائلا كالنهر والطريق. ففي حق الصف الذي يليهن من خلفهن ؛ 
وجد ترك التأخير منهم والحيلولة بينهم وبين الإمام بهن» وفي حق الصفوف الأخرء وجدت 
الحيلولة لا غيرء وكل واحد من المعنيين بانفراده علة كاملة للفسادء ثم الثنتان ليستا بجمع 
حقيقة ١‏ فلا يلحقان بالصف من النساء التى هي اسم جمع؛ فانعدمت الحيلولة فيتعلق الفساد 
بالمحاذاة لا غيرء والمحاذاة لم توجد إلا بهذا القدرء فأما الثلاث منهن فجمع حقيقة» فألحقن 
بصف كامل في حق من صرن حائلات بينه وبين الإمام. ففسدت صلاة ثلاثة ثلاثة إلى آخر 
الصفوف. وفسدت صلاة واحد عن يمينهن. وواحد عن يسارهن ؛ لأن هناك الفساد بالمحاذاة 
لا بالحيلولة؛ ولم توجد المحاذاة إلا بهذا القدر. والله أعلم . 


ولو وقفت بحذاء الإمام فأتفيفق بهء؛ وفك توى الإمام إمامتها - فسدت صلاة الإمام والقوم 
كلهم. أما صلاة الإمام ؛ فلوجود المحاداة في صلاة مطلقة مشتركة . وأما صلاة القوم ؛ فلفساد 
صلاة الإمام؛ وكان محمد بن مقاتل الرازي يقول: لا يصح اقتداؤها؛ لآن المحاذاة قارنت 
شروعها في الصلاة» ولو طرأت كانت مفسدة. فإذا اقترنت منعت من صحة اقتدائها به. 

وهذا غير سديد؛ لأن المحاذاة إنما تؤثر في فساد صلاة مشتر كةء. ولا : تقع الشركة إلا بعد 
شروعها في صلاة الإمام. موي اي 


فنا 


١"‏ كتاب الصلاة 


إن كانت بحذاء الامام» ولم تأتم به لم تفسد صلاة الإمام؛ لانعدام المشاركةء وكذا إذا 
وإ ١‏ ,مام تم ب ,مام م 
قامت أمام الإمام/ فأتمت به؛ لأن اقتداءها لم يصح فلم تقع المشاركة» وكذا [إذا]"'' قامت 


إلى جنبه ونوت فرضاً آخرء بأن كان الإمام في الظهرء ونوت هي العصر فأتمت به. ثم 


حاذته - لم تفسد على الإمام صلاته. وهذا على رواية باب الحدث؛ لأنها لم تصر شارعة في 
الصلاة أصلاً؛ فلم تتحقق المشاركة . 


فأما على رواية باب الأذان: تفسد صلاة الإمام؛ لأنها صارت شارعة فى أصل الصلاة» 
فوجدت المحاذاة في صلاة مشتركة» ففسدت صلاته» وفسدت صلاتها بفساد صلاة الإمام. 
وعليها قضاء التطوع؛ لحصول الفساد بعد صحة شروعهاء كما إذا كان الإمام في الظهر وقد 
نوى إمامتها فأتمت به تنوي التطوع؛ ثم قامت بجنبه تفسد صلاته وصلاتهاء وعليها قضاء 
التطوع؛ فكذا هذاء وقد مرت الْمَسْأَلٌَ من قبل وبعض مشايخنا قالوا: الجواب ما ذكر في «باب 
الأذان» . 


وتأويل ما ذكر في باب الحدث: أن الرجل لم ينو إمامتها في صلاة العصر؛ فتجعل هي 
في الاقتداء به بنية العصر؛ بمنزلة ما لم ينو إمامتها أصلاء فلهذا لا تصير شارعة في صلاته 
تطوعاء ولو قام”" رجل وامرأة يقضيان ما سبقهما الإمام لم تفسد صلاته. ولو كانا ادركا أول 
الصلاةء وكانا ناما أو أحدثا ‏ فسدت صلاته؛ لأن المسبوقين فيما يقضيان» كل واحد منهما 
فى حكم المنفرد. 

ألا ترى أن القراءة فرض على المسبوق؟ ولو سها يلزمه سجود السهوء فلم يشتركا في 
صلاة؛ فلا تكون المحاذاة مفسدة صلاتهء فأما المدركان: فهما كأنهما خلف الإمام بعد؛ 
بدليل سقوط القراءة عنهماء وانعدام وجوب سلجدتى السهو عند وجود السهو. كأنهما خلف 
الإمام حقيقة» فوقعت المشاركة ؛ فوجدت المحاذاة فئ صلاة مشتركة ؟؛ فتوجب فساد صلاته. 
والله أعلمء ومرور”" المرأة والحمار والكلب بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة عند عامة 
العلماء. 


وقال أصحاب الظواهر : 0 واحتجُجوا بما روى أبو ذَرْ عن النبيّ كله أنه قال : ابن 
الصَّلاةَ مَرُورٌ العذأة وَالْجمَار وَالكلْب). وفي بعض الروايات : «وَالْكَلْب الأسْوَدِ) فقيل لأبي در : 


وال الأَسْوَدٍ مِنْ غَيِرهِ؟! كمال + أشكن على نا أشكل عليكنه ف فسالت رشول الله يَكِي عن 


)١(‏ في ط: إلى. 
(؟) في هامش ب: قام رجل وامرأة يقضيان ما سبقهما. 
() في هامش ب: مرور المرأة والحمار والكلب بين يدي المصلي . 


كتاب الصلاة ١‏ 





ذلك ثقال” «الْكَلْبُ الأسْوَدُ شَيْطَانٌ) ا" 


١ 8‏ ع : 0 : 3 6 لم اع يان 52 . وفة رث هه 
ولنا: ما روي”'' عن أبى سَعِيدٍ الخذريٌ ‏ رضى الله عنه ‏ أنْ النَبِىَ كلل ل «لا يتقطع 
الصّلاةَ مُرُورٌ شَىْء» وَادْرَووا ما أَسْتَطغْتُم)” " . 


)١(‏ أخرجه مسلم :)355/١(‏ كتاب الصلاة: باب قدر ما يستر المصلي, الحديث (51780/ »)0٠١‏ وأبو داود 
(054/1"): كتاب الصلاة: باب ما يقطع الصلاة» عرق (/2277): كتاب الصلاة: باب لا يقطع 
الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة» الحديث (*")» والنسائي (57/7): كتاب القبلة: باب ما يقطع 
الصلاة» وابن ماجة :)"١77/1١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب ما يقطع الصلاة الحديك (6)95695:و جمد 
».)١5١/6(‏ والدارمي :)”59/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما يقطع الصلاة» والبيهقي (؟1/5/1؟): كتاب 
الصلاة: باب ما يقطع الصلاة» وابن خزيمة )١١/5(‏ رقم (407)». من طريق عبد الله بن الصامت عنه 
قال: قال رسول الله كله: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل اخره الرّخل» فإذا لم 
يكن بين يديه مثل آخره الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة» والحمار» والكلب الأسودء قلت: يا أيا ذر ما 
بال الكلب الأسود من الكلب الأحمرء من الكلب الأصفر قال: يا ابن أخى! سألت رسول الله يلِةٍ كما 
سألتني» فقال: الكلب الأسود شيطان. ١‏ 
وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعاً: يقطع الصلاة المرأة» والحمارء والكلب ويقي من ذلك مثل مؤخر 
الرحل . < 
وأخرجه مسلم :)55/١(‏ كتاب الصلاة باب قدر ما يستر المصلي» الحديث »)0١١/777(‏ وابن ماجة 
(1/ 2*0 كتاب إقامة الصلاة: باب ما يقطع الصلاة» الحديث (2)400 وأحمد (51/ 555)» والبيهقي 
(775/5): كتاب الصلاة باب ما يقطع الصلاة. 

00( في ب: روينا. 

(6) أخرجه البخاري )141١/١(‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة على الفراش حديث (7”85) ومسلم )55717/1١(‏ 
كتاب الصلاة: باب الاعتراض بين يدي المصلى حديث (017/7177) ومالك في «الموطأ» )١١7/١(‏ 
كتاب صلاة الليل باب ما جاء في صلاة الليل حديث (1) وأبو داود )147/١(‏ كتاب الصلاة: باب من 
قال المرأة لا تقطع الصلاة حديث )7١4 :1/١(‏ والنسائي )١١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء 
من مس الرجل امرأته من غير شهوة» من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت كنت أنام بين 
يدي النبي يَكَِ ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتها والبيوت يومئذ ليس 
فيها مصابيح . 
وأخرجه النسائي -٠١١/١(‏ ؟١٠)‏ كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير 
شهوةء من طريق القاسم عن عائشة قالت: «إن كان رسول الله كَلهِ يصلي وأنا معترضة بين يديه اعتراض 
الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله؛ . 
وورد بلفظ آخر. 
أخرجه مسلم (١/؟07*)‏ كتاب الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود حديث (18477/777) والترمذي 
(075/5) كتاب الدعوات: باب (7) حديث (597؟) والبيهقي )١717/1١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء 
فى «الملموس» من طريق أبى هريرة عن عائشة قالت: فقدت رسول الله ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت 
يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان يقول «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك 


١ 5‏ كتاب الصلاة 





وأما الحديث الذي رووا فقد ردته عائشة - رضي الله عنها ‏ فإنها قالت لعروة”': يا 
عروة» مايقول أهل العراق؟ قال: يقولون: يقطع الصلاة مرور المرأة والحمار والكلب» 
فقالت: يا أهل العراق والنفاق والشقاق». بئسما قرنتمونا بالكلاب والحمرء كان رسول الله ظَلِ 
يصلي بالليل وأنا نائمة بين يديه معترضة كاعتراض الجنازة . وقد ورد فى المرأة نص خاص ؛ 
ركذا ف الحمان والكلي: 1 


ُوِي عن رَسُولٍ الله يه أنُّ كان يُصَلّي فِي بَيِتِ أَمْ سَلَمَة - رَضِيَ الله عَنْهَا - راد ْنَا 


ب 
5-8 2 ل ني سوس 


م 0 08 خ8) اول 
ده فاشار عليه أن قف فَوَكَفْء 8 اناف كك" انها أن ل تمر بِيْنّ يَدَيْهِ 


- وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وللحديث عن 
عائشة طريق اخر. 
أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» )17١/١(‏ من طريق فرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد الأنصاري 
عن عمرة عن عائشة قالت: فقدت رسول الله تكن ذات ليلة من فراشه فقلت: إنه قام إلى جاريته مارية 
فقمت ألتمس الجدار فوجدته قائماً يصلي فأدخلت يدي في شعره لأنظر اغتسل أم لا فلما انصرف قال: 
أخذك شيطانك يا عائشة؟ قلت: ولي شيطان؟ قال: نعم ولجميع بني آدم قلت: ولك شيطان؟ قال: نعم 
ولكن الله أعانني عليه فأسلم». 
قال الطبراني: لم يروه عن يحبى بن سعيد إلا فرج بن فضالة. 
وذكره الحافظ في «التلخيص» (١/١؟1١)‏ وقال: فرج بن فضالة ضعيفف... وقد رواه جعفر بن عون 
ووهيب ويزيد بن هارون وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم التيمي عن عائشة ومحمد 
ل عم ين عائنة قله الوخام اديه 
قال العلائي في «جامع التحصيل» 0 قال أ, بو حاتم : لم يسمع من جابر ولا من أبي سعيد ولا 
عن خائفنة . 

)١(‏ عروة بن الزبير بن العوّام الأسديء أبو عبد الله المدنى» أحد الفقهاء السبعة» وأحد علماء التابعين» روى 
عن أبيه وأمه وكثير من الصحابة. قال الزهري: عروة بحر لا تكدره الذلاء. كان يقرأ كل ليلة ربع القرآن 
ولد سنة 9؟ ه. ومات وهو صائم سنة ”9 ه. وقيل غير ذلك. 
ينظر الخلاصة 5577/7 (14857) ابن سعد ١١580 ١١7/5‏ والحلية ؟/1,57١ ‏ *18» الوفيات ”/ 768 
4 ,. 

(؟) عمر بن أبي سلمة عبد الله ,بن عبد الأسد بن هلال المخزومى. صحابى له اثنا عشر حديثاًء اتفقا على 
خديقق .. وعيدة اابنة محمد وغروة:. ولد بالتحعة وماك .سنينة لات وثماكد. . 
ينظر: الكاشف 315؟» تاريخ البخاري الكبير 2١74‏ الجرح والتعديل 2775/5 أسد الغابة 4/ »1١8*‏ 
تجريد أسماء الصحابة »598/١‏ سير الأعلام »4٠7/*‏ طبقات ابن سعد 741/8» خلاصة تهذيب 
الكمال ”؟/١71؟.‏ 

(9) هي: زينب بنت أبي سلمة (عبد الله) بن عبد الأسد بن عمرو بن مخزوم. . . القرشية» المخزومية. 
ربيبة رسول الله وَلِة. 
قال اين الآثرة كان اسمياايرة فسماها رسو ل: الله زيميو وتقل هغل هنذا خرن ريدن قت دده روليات 


كتاب الصلاة ه ١‏ 
و م امم 0 له ا ا د ال الل ال لهذ م يي 00 يرع 2# و ١(‏ 
فأشارَ إِليْهَا ان فمى. فلم تقفء فلما فرع رَسول الله 35 مِنْ صَلاتَه» قال: (١‏ نَهْنّ أَعْلَبُ)” " 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: «زُرْتُ رَسُول الله كل مَعَ أي المْصْلٍ 
عَلَى حِمَارٍ في بَادِيَة فَترَلنَا فَوَجَدْنَا رَسُولَ الله يله يُصَلَّى فَصَلَْيَْا مَعَهُ وَالْحِمَارُ يَرْنَعْ بَيْنَّ يَدَيُها . 


وَفِى بعض الروايات : الك والحماذ ا ل ل" '"' ولو دفع المار بالتسبيح أو 
بالإشارة» أو أخذ طرف [هن]” '" ثوبه من غير مشي ولا علاج ‏ لا تفسد صلاته؛ لقوله ع 
«افادرؤوا ما استطعتم». وقوله: (إِذَا نَابَثْ َحَدُكُمْ َائِبَةَ في الصَّلاةٍ فُليِسَبحْ؛ فَإِنَّ النَسْبِيحَ 
لِلرَجَالِء وَالتَضْفِيقَ لِلنْسَاء؛ . 

ودذكر فى «كتاب الصلاة)» : إذا مرت الجارية بين يدي المصلى. فقال: سبحان الله ء واذها 
بيده ليصرفها ‏ لم تقطع صلاته. وأحب إِلَىّ ألا يفعل. 

منهم من قال: معناه: أي : لا يجمع بين التسبيح والإشارة باليد؛ لأن بإحداهما كفاية. 

ومنهم من قال: أي: لا يفعل شيئاً من ذلك . 

وتأويل قول النبي كهِ أنه كان في وقت كان العمل في الصلاة مباحاً. 

ومنها: الموت”*' في الصلاة والجنون والإغماء فيها. 

ضّ الموت : فظاهر. لأنه معجز عن المضى فيها . 

وأما الجنون والإغماء؛ فلأنهما ينقضان الطهارة؛ ويمنعان البناء؛ لما بينا فيما تقدم أن 
ا.متراضهما في الصلاة نادر ؛ فلا يلحقان بمورد النص والإجماع في7”) جواز البناء وهو الحدث 
السارق. وسواء كان منفرداً أو مقتدياً أو إماماء حتى يستقبل القوم صلاتهم عندنا. 


- أمها بأرض الحبشة وقدمت لها معها وضعتها أمها بعد قتل أبي سلمة فخلت فخطبها النبي فتزوجها. 
ينظر ترجمتها فى: أسد الغابة »)١711(‏ الإصابة (457/4)» الثقات (7/ »)١45‏ تجريد أسماء الصحابة 
(7077/0)» تقريب التهذيب (؟/560)» تهذيب التهذيب (؟7١1/١8757).»‏ الاستيعاب (54/ 1865)., أعلام 
النساء (؟/57)» تاريخ جرجان (7717)», الكاشف (7/ »)41١‏ تاريخ الثقات (0098» التاريخ الصغير 
(١/؟١)‏ 150. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجة )7١5 /١(‏ كتاب الصلاة: باب ما يقطع الصلاة حديث (448) وأحمد )١94/7(‏ وابن 
أبى شيبة /١(‏ 587؟). 

(5) تقدم. 

(©) سقط في ط. 

(4) فى هامش ب: الموت فى الصلاة الجنون والإغماء. 

)0 ف ا فى جواز البناء  .‏ 
ْ ْ بدائع الصنائع ج؟ ‏ م١٠‏ 


"اب 


١45‏ كتاب الصلاة 


وعند الشافعي: يقوم القوم فيصلون وحداناًء كما إذا أحدث الإِمَامْ. 

وكياة العو" الكثين: الى لبس هن أعدان السناةة فى المدلةة عن غير افدرووة ناما 
القليل فغير مفسدء واختلف في الحد الفاصل بين القليل والكثير. 

قال/ بعضهم: الكثير ما يحتاج فيه إلى استعمال اليدين» والقليل: ما لا يحتاج فيه إلى 
ذلك. حتى قالوا: إذا زر قميصه في الصلاة:فسدت صلاته». وإذا حل أزراره لا تفسد. وقال 
بعضهم: كل عمل لو نظر الناظر إليه من بعيد لا يشك أنه في غير الصلاة ‏ فهو كثير» وكل 
عمل لو نظر إليه ناظر؛ ربما يشتبه عليه أنه في الصلاة فهو قليل؛ وهو الأصح”"". وعلى هذا 
الأصل: يخرج ما إذا قاتل في صلاته في غير حالة الخوف؛ أنه تفسد صلاته؛ لأنه عمل كثير 
لعن سن أعتماك الصناةة؛ لما فنا .وكذا إذا أخد فوسنا ووفى يها فعدت ميذنه: لآن احد 
القوس» وتثقيف السهم عليه» ومده حتى يرمي - عمل كثير. 

ألا ترى أنه يحتاج فيه إلى استعمال اليدين؟! وكذا الناظر إليه من بعيد لا يشك أنه في 
غير الصلاة» وبعض أهل الأدب عابوا على محمد رحمه الله في هذا اللفظء وهو قوله: 
ورمى بهاء فقالوا: الرمي بالقوس القاؤها من يده وإنما يقال في الرمي بالسهم : رمى عنها لا 
وق انها : والجواب عن هذا: أن غرض محمد تعليم العامة؛ وقد وجد هذا اللفظ معروفا في 
لسانهم؛ فاستعمله ليكون أقرب إلى فهمهمء فلذلك ذكره. والله أعلمء وكذا لو أدهنء أو 
سرح رأسهء أو حملت امرأة صبيها وأرضعته؛ لوجود حد العمل الكثير على العبارتين» فأما 
حمل الصبي بدون الإرضاع فلا يوجب فساد الصلاة؛ لما روي أن النبي ككةِ كان يصلي في 
بيته»ء وقد حمل أمامة بنت أبي العاص”'' على عاتقه؛ فكان إذا سجد وضعهاء وإذا قام 
ام ثم هذا الصنيع لم يكره منه يك لأنه كان محتاجاً إلى ذلك؛ لعدم من يحفظهاء أو 
لبيانه الشرع بالفعل أن هذا غير موجب فساد الصلاة» ومثل هذا في زماننا أيضاء لا يكره لواحد 
مناء لو فعل ذلك عند الحاجةء. أما بدون الحاجة فمكروه. 


ولو صلَّى وفي فيه شيء يمسكه إن كان لا يمنعه من القراءة» ولكن يخل بهاء كدرهم أو 


)١(‏ في هامش ب: العمل في الصلاة. 


(0) في ب: وهذا الأصح. 

() أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف العبشمية» وهي من زينب 
بنت رسول الله يلدِ. قال الزبير في كتاب «النسبة»: كانت زينب تحت أبي العاص» فولدت له أمامة. 
وعليا. 
ينظر الإصابة 8/ 275 نسب قريش 98١ء‏ والوافي بالوفيات 94/ /1/ا3”. 

(4:) تقدم. 


كتاب الصلاة ا ١‏ 





دينار أو لؤلؤة ‏ لا تفسد صلاته؛ لأنه لا يفوت شىء من الركن» ولكن يكره؛ لأنه يوجب 
الإخلال بالركن؛ حتى لو كان لا يخل به لا يكره. وال كان متهن القراة :تست عله 
لأنه يفوت الركن» وإن كان في فيه سكرة لا تجوز صلاته؛ لأنه أكل . 

وكذلك إن كان في كفه متاع يمسكه جازت صلاته؛ غير أنه إن كان يمنعه عن الأخذ 
بالركب في الركوع أو الاعتماد على الراحتين عند السجودء يكره؛ لمنعه عن تحصيل السنة» 
وإلا فلا. 

ولو رمى طائراً بحجر لا تفسد صلاته؛ لأنه عمل قليل» ويكره؛ لأنه ليس من أعمال 
الصلاة. ولو أكل”' أو شرب فى الصلاة فسدت صلاته؛ لوجود العمل الكثيرء» وسواء كان 
عامداً أو ساهياء فرقبيق الضلاة والضوة حيث كان الأكل والشرب في الصوم ناسيا غير 
سيك إنافه 

والفرق: أن القياس أل يفصل في باب الصوم بين العمد والسهو أيضاً؛ لوجود ضد 
الصوم في الحالين؛ وهو ترك الكف. إلا أنا عرفنا ذلك بالنص؛ والصلاة ليست في معناه؛ لأن 
الصائم كثيرا ما يبتلى به في حالة الصومء. فلو حكمنا بالفساد يؤدي إلى الحرج؛ بخلاف 
الصلاة؛ لأن الأكل والشرب في الصلاة ساهياً نادر غاية الندرة؛ فلم يكن في معنى مورد 
النص - فيعمل فيها بالقياس المحض؛ وهو أنه عمل كثير ليس من أعمال الصلاة. 

ألا ترى أنه لو نظر الناظر إليه لا يشك أنه في غير الصلاة؟ ولو مضغ العلك في الصلاة 
فسدت صلاته؛ كذا ذكره محمد رحمه الله ؛ لأن الناظر إليه من بعد لا يشك أنه فى غير 
الفئلاةة ونهذا قي أن السحيع من التصديد .هو العباز» الثانية : تحية ستكهنا بفساة القنلاة ابن 
غبى الفاضة الى «انشعنال'البذ راناء قغيلة عن اتتكمال التذيق» ولوبيقن "7" بين يدانه شي 
فابتلعه إن كان دون الحمصة لم يضره؛ لأن ذلك القدر في حكم التبع لريقه؛ لقلته: ولأنه لا 
يمكن التحرز عنه؛ لأنه يبقى بين الأسنان عادة» فلو جعل مفسدا لوقع الناس في الحرجء ولهذا 
لا يفسد الصوم بهء وإن كان قدر الحمصة فصاعدا فسدت صلاته . 

ولو قلس”" أقل من ملىء فيه» ثم رجع فدخل جوفه وهو لا يملكه ‏ لا تفسد صلاته؛ 
لأن ذلك بمنزلة ريقهء ولهذا لا ينقض وضوءه؛ وكذا المتهجد بالليل قد يبتلي به خصوصا في 
ليالي رمضان» عند امتلاء الطعام عند الفطرء فلو جعل مفسداً لأدى إلى الحرج. 


. فى هامش ب: الأكل فى الصلاة والشرب‎ )١( 
فى»هامشن.ب: يق شيئاً بين أسيثاله“فابتلعة:‎ (0 
القلس: القَىْءٌ.‎ )6( 

في هامش ب: قلس أقل من ملء فيه فابتلعه . 


وفنا 


١4‏ كتاب الصلاة 





وقتل الحية والعقرب في الصلاة لا يفسدهاء لقول النبي كَكهِ: «أكْيُلُوا الأسْوَدَيْن وَلَو كنم 
في الصّلاة»"'' . 

وروي أن عقربا لَدَعٌ رَسُولَ الله ا 0 
صَلآتَهِء قال : «لَعَنَ الله الْعَقْربَ؛ لآ تُبَالِي نَبِيَاَ وَلآغَيرَهُ) أؤ قَالَ: «مُصَلْياً وَلأَغَيرَه”'' وبه تبين أنه لا 
يكره ه أيضاً؛ لأنه كلِْ ما كان ليفعل المكروه؛ خصوصاً في الصلاة» ولأنه يحتاج إليه لدفع الأذى ؛ 
فكان موضع الضرورة» هذا إذا أمكنه قتل الحية بضربة واحدة كما نعل رسول الله كَكةِ في العقرب . 

وأما إذا احتاج إلى معالجة وضربات فسدت صلاته» كما إذا قاتل في صلاته؛ لأنه عمل/ 
كثير ليس من أعْمال الضلاة . 

وذكر الشيخ الإمام الزاهد الإسلام السرخسي: أن الأظهر أنه لا تفسد صلاته؛ لأن هذا 
عمل رخص فيه للمصلي» فأشبه المشي بعد الحدث والاستقاء من البئر والتوضؤ. هذا الذي 
ذكرناة من العمل الكنيى :الى لين دن أعهال العناؤة ذا عدليا المقلىفى المناةة ف غير 
ضرورة» فأما في حالة الضرورة: فإنه لا يفسد الصلاة كما في حالة 5 والله أعلم . 

في صلاة المخوف 

والكلام”" في صلاة ة الخوف في مواضع : في بيان شرعيتها بعد رسول الله يد وفي بيان 
قذرهاء وفي بيان كيفيتها. وفي بيان شرائط جوازها. 

أما الأول : فصلاة الخوف مشروعة بعد رسول الله ككةِ في قول أبي حنيفة» ومحمدء 
وهو قول أبي يوسف الأول”*. 

وقال الحسن بن زياد: لا تجوز. وهو قول أبي يوسف الآخر. 

واحتجا بقوله تعالى: #وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك» 
[النساء: ]٠١7‏ الآية جوز صلاة الخوف؛ بشرط كون الرسول يق فيهم» فإذا خرج من الدنيا 
انعدمت الشرطية» ولأن الجواز حال حياته ثبت مع المنافي؛ لما فيها من أعمال كثيرة ليست 
من الصلاة» وهي الذهاب والمجيء؛ ولا بقاء للشيء مع ما ينافيه إل أن الشرع أسقط اعتبار 
المنافى حال حياة النبى كَكةّ لحاجة الناس إلى استدراك فضيلة الصلاة خلفه» وهذا المعنى 
منعدم في زمانناء فوجب اعتبار المنافي: فيصلي كل طائفة بإمام على حدة. 


)١(‏ تقدم. 

(؟) أخرجه ابن ماجة /١(‏ 5940) كتاب الصلاة: باب ما جاء في قتل الحية والعقرب (57؟١).‏ 
(9) في هامش ب: الكلام في صلاة الخوف. 

(:) في ب: الآخر. 


كتاب الصلاة 8 ١‏ 





ولأبى حنيفة ومحمد: إجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على جوازهاء فإنه روي عن 
على رضى الله عنه -: أنه صلى صلاة الخوف. 


وروي عن أبي موسى الأشعري: أنه صلى صلاة الخوف ب«أصبهان» وسعيد بن العاص 
كان يحارب المجوس ب«طبرستان» ومعه جماعة من الصحابة» منهم: الحسن» وحذيفة. 
وعبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهم ‏ فقال: أيكم شهد صلاة رسول الله 355؟ 
فقال حذيفة: نا: فقام وصلى بهم صلاة الخوف على نحو ما يقوله؛ فانعقد إجماع ١‏ الصحابة 
غلن الينواق»: ويه" تبين أنما ذكرافيق المفس غير ديد لكروجه عو" معارظة الإجماع . 
مع أن ذلك ترك الواجب» وهو ترك المشي في الصلاة لإحراز الفضيلة» وذا لا يجوز على أن 
الحاجة إلى استدراك الفضيلة قائمة» لأن كل طائفة يحتاجون إلى الصلاة خلف أفضلهم» وإلى 


إحراز فضيلة تكثير الجماعة. ولأن الأصل ذ في في الشرع أن يكون عامّاً في الأوقات كلهاء إلا إدا 
قام دليل التخصيص”'"'» وإحراز الفضيلة لا يصلح مخصصا لما بينا. وأما الآية: فليس فيها أنه 
إذا لم د يكن الرسول فيهم لا تجوز؛ فكان تعليقاً بالسكوت وأنه غير صحيح . 


)١(‏ في ب: على. 

(؟) عرف الإمام أبو الحسين الخاص: بأنه إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه. 
وذهب سيف الدين الآمدي إلى أن المراد باللفظ الموضوع للعموم حقيقة» إنما هو الخصوصء» وذلك 
على مذهب أرياب العموم. 
أما على مذهب أرباب الاشتراك» فهوالمراد باللفظ الصالح للعموم والخصوص. 
ويرى أكثر الشافعية أن الخاص : هو قصر العام على بعض مسمياته مطلقاً. 
وذهبت الحنفية إلى أنه قصر العام على بعض مسمياته بكلام مستقل موصول. 
ينظر: البحر المحيط للزركشي: 254٠/7”‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: 758/7.: وسلاسل 
الذهب للزركشي ص ))5١9(‏ والتمهيد للأسنوي ص (2)558 ونهاية السول له (2)774/75 وزوائد 
الأصول له ص (558)» ومنهاج العقول للبدخشي: 4/7 »٠١‏ والتحصيل من المحصول للأرموي: /١‏ 
13*» والمستصفى للغزالي: ؟/”"» وحاشية البناني: /١‏ ؟» والإبهاج لابن السبكي: 2١١9/7‏ 
والآيات البينات لابن قاسم العبادي: / ”» وحاشية العطار على جمع الجوامع 1و التعيمه لألى 
الحسين: »184/١‏ وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص (7511)»: والإحكام في أصول 
الأحكام لابن حزم: : /4/”» والتحرير لابن الهمام ص (١١23؛‏ وميزان الأصول للسمرقندي: /١‏ 
ه* » وكشف الأسرار للنسفى: 277/١‏ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى: 1597/7, 
وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني: /١‏ 4*» وحاشية نسمات الأسحار 
لابن عابدين ص »)١17١(‏ والوجيز للكراماستي ص ٠ ١(‏ والموافقات للشاطبي: */ 2576 وتقريب 
الوصول لابن جُرَيْ ص (77)»: وإرشاد الفحول للشوكاني ص »)١51(‏ ونشر البنود للشنقيطي: /١‏ 
7؛» وفواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري: ؟/0٠73.‏ وشرح الكوكب المنير للفتوحي ص 
(7380)» وينظر: كشف الأسرار: »70/١‏ والحدود للباجي (55)» والمغني (95), والمدخل (1141). 


1ت 


م١‏ كتاب الصلاةٌ 





قضل 
في مقدار صلاة الخوف 

وأما مقدارها''': فيصلي الإمام بهم ركعتين إن كانوا مسافرين» أو كانت الصلاة من 
اضر كين «الفسرة وإن كانوا مقيمين والصلاة ة من ذوات الأزبع أو الثلاث - صلى بهم أربعاً 
أو ثلاثاء ولا ينتمعض عدد الركعات يسرببا الخوف تل ناج وهو قول عامة الصحائة. وكان اين 
عباس - رضي الله عنه - يقول: صلاة ة المقيم أربع ركعات» وصلاة المسافر ركعتان» وصلاة 
الخوف ركعة واحدة. ونه أخذ بعض العلماءء واحتج بما روي أن النبي يله صَلَّى صَلاءٌ 
الحَوْفٍ في غَرْوَةِ ذَاتِ راع كل طَائمَةٍ رَكْعَةٌ؛ فَكَانَتْ لَّهُ رَكْعَتَانِ وَلِكَلّ طَائِفَة رَكْعَةٌ(" . 


ولنا: ما روى أبن مسعودء وغيره من الصحابة - رضي الله عنهم - صلاة رسول الله علد 
على نحو ما قلنا””' وهكذا فعل الصحابة بعده؛ فيكون إجماعاً منهم» وما نقل عن ابن عباس 
- رضي الله عنه ‏ فتأويله أنها ركعة مع الإمام؛ وعندنا: يصلي الإمام بكل طائفة ركعة واحدة 
إذا كانوا مسافرين» وهو تأويل الحديث . 


فصل 
في كيفيتها 


وأما سي فقد اختلف العلماء فيها اختلافاً فاحشاً. لاختلاف الأخبار في الباب. 


قال علماؤنا: يجعل الإمام الناس طائفتين» طائفة بإزاء العدو ويفتتح الصلاة بطائفة 
فيصلي بهم ركعة إن كان مسافراء أو كانت الصلاة صلاة الفجرء وركعتين إن كان مقيماً 
والصلاة من ذوات الأربع, وينصرفون إلى وجه العدوء ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم بقية 
الصلاة؛ فينصرفون إلى وجه العدوء ثم تأتي الطائفة الأولى» فيقضون بقية صلاتهم بغير قراءة: 
وينصرفون إلى وجه العدوء ثم تجيء الطائفة الثانية» فيقضون بقية صلاتهم بقراءة. 

وقال مالك: يجعل الناس طائفتين: طائفة بإزاء العدو. ويفتتح الصلاة بطائفة فيصلي بهم 
ركعة» ثم يقوم الإمام ويمكث قائماء فتتم هذه الطائفة صلاتهم ويسلمون» وينصرفون إلى وجه 
العدو. ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم الركعة الثانية» ويسلم الإمام ولا يسلمون/ بل 


. في هامش ب: بيان مقدار صلاة الخوفف‎ )1١( 
. تقدم‎ (0 

(9) تقدم 

(4) في هامش ب: بيان كيفيتها. 


كتاب الصلاة أه١‏ 





يقومون؛ فيتمون صلاتهم» .وهو قول الشافعي» إلا أنه يقول: لا يسلم الإمام حتى تتم الطائفة 


وروى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه إن الب د لما صلّى بالطائفة الأولى ركعة 
0 0 ودهيوا إلى ا 00 احم الم فبدأوا 6 الأولى 


روك قاذ الى علد صلى بكل طائفة ركعتين» ندا أب اتن ولكل 
طائفة ركعتين”"2» احتج الشافعي بما روى سهل بن أبي خيثمة : أن النبي ‏ ككِهِ - صلى صَلاةً 
العذق على تجو بها ولا 

الغا سابووف ان مسو زازق شير .رقي اشعنهماء أن الننى كاد ضلاها على تخو 
ما قلنا. 

وروينا عن حذيفة أنه أقام صلاة الخوف بطبرستان بجماعة من الصحابة على نحو ما 
قلناء ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعاًء وبه تبين أن الأخذ بما روينا عن رسول الله يله أولى ؛ 
ولأن الرواية عن هؤلاء لم تتعارض. والرواية عن سهل بن أبي خيثمة” "' متعارضة» فإن 
بعضهم روي عنه مثل مذهبناء فكان الأخذ بروابة يتهم أولى» مع أن فيما رواه الشافعي ما يدل 
غَلن كوه منسورنا ؟ لأن فيه أن الطائفة الثانية يقضون ما سبقوا به قبل فراغ الإمام» ثم يسلمون 
منه ) وهذا كان في الابتداء أن المسبوق يبدأ بقضاء 3 الإمامء ثم نسخ ؛ ؟ ولهذا لم 
يأخذ أحد من العلماء برواية أبي هريرة» وما روي في الشاذ" قير لتقيول؛ لأن في حق الطائفة 





)١(‏ تقدم. 

(؟) تقدم. 

(0) هو: سهل بن أبي حثمة بن ساعدة بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارث بن الحرث بن عمرو بن 
مالك بن الأوس اختلف في اسم أبيه فقيل : عبد الله. وقيل عبيد الله الأوسي الأنصاري. ولد سنة ثلاث 

من الهجرة» حدث عن النبي بأحاديث» وحدث عن زيد بن ثابت ومحمد بن سلمة. روى عنه: ابنه 

محمد وابن أخيه محمد بن سليمان بن أبي حثمة» وبشر بن يسار وصالح بن خوّات بن خيرووام هن 
جبير وعروة وغيرهم. . قال الواقدي . قبض النبي وهو ابن ثماني سنين» ولكنه حفظ عنه. توفي أول أيام 
معاوية. 
ينظر ترجمته فى: أسد الغابة (؟/ 578)» الإصابة »)١178/9(‏ الثقات ».)١19/7(‏ الاستيعاب ))11١/١1(‏ 
تجريد أسماء الصحابة /١(‏ 514)» الرياض المستطابة »)07١١(‏ التاريخ الكبير (5/ 97)» التحفة اللطيفة 
»25٠١(‏ الوافى بالوفيات »)48/١7(‏ إسعاف المبطأ .)١954(‏ 

(:) في اللغة اسم فاعل من شذ. 
وفي الاصطلاح : هو ما رواه العدل الضابط مخالفاً لأرجح منه بحيث يتعذر الجمع ولا ناسخ . 


؟ه ١‏ كتاب الصلاة 





الثانية»؛ يكون اقتداء المفترض بالمتنفل» وذا لا يصمح عندناء إلا أن يكون مؤولاً» وتأويله أنه 
كان مقيماء فصلى بكل طائفة ركعتين» وقضت كل طائفة ركعتين» وهو المذهب. 


وعندنا: أنه يصلى بكل طائفة شَطْرٌ الصَّلاة والله أعلم . 


هذا إذا لم يكن العدو بإزاء القبلة» فإن”'' كان العدو بإزاء القبلة» فالأفضل عندنا أن 
يجعل الناس طائفتين» فيصلي بكل طائفة شطر الصلاة على النحو الذي ذكرناء وإن صلَّى بهم 
جملة جازء وهو أن يجعل الناس صفين» ويفتتح الصلاة بهم جميعاء فإذا ركع الإمام ركع 
الكل معه. وإذا رفع رأسه من الركوع رفعوا جميعاًء وإذا سجد الإمام سجد معه الصف الأول» 
والصف الثاني قيام يحرسونهم» فإذا رفعوا رؤوسهم سجد الصف الثاني» والصف الأول قعود 
يحرسونهم؛ فإذا رفعوا رؤوسهم سجد الإمام السجدة الثانية وسجد معه الصف الأول» والصف 
الثاني فعود يحرسونهم, فإذا رفعوا رؤوسهم [سجد الصف الثاني» والصف الأول قيامٌ 
يحرسونهم» فإذا رفعوا رؤوسهم](" تأخر الصف الأول» وتقدم الصف الثاني فيصلي بهم 
الركعة الثانية بهذه الصفة أيضأء فإذا قعد وسلم سلموا معه. 


وعند الشافعي: وابن ابي ليلى : لا تجوز إلا بهذه الصفة . 


واتتمنا""" بها رويغ النتى.. كلد اند ضاى ضواؤة القوك سكة عفان غنه اتفال 
لعلو ال ولأنه ليس في هذه الصلاة بهذه الصفة ذهاباً ومجيئاً واستدبار القبلة» وأنها 
أفعال منافية للصلاة في الأصل» فيجب اعتبارها ما أمكن» ونحن نقول: كل ذلك جائز. 





وقوله (بحيث يتعذر الجمع) خرج به ما إذا أمكن الجمع. لأنه لا يكون أحدهما شاذاء بل يكون كل منها 
ضحيحا أو حسناً. 
وهذا عند من يقدم الجمع على الترجيح كالشافعي ومالك. 
أما من يقدم الترجيح على الجمع فمذهبه (ولو أمكن الجمع) وهو أبو حنيفة وأتباعه» قال في مسلم الثبوت 
(وحكم بالنسخ إن علم المتقدم والمتأخرء وإلا يعلم المتقدم منهما فالترجيح إن أمكن» ويعمل بالراجح. 
لأن ترك الراجح خلاف المعقول والإجماع. وإلا فالجمع بقدر الإمكان للضرورة» وإن لم يمكن الجمع 
تساقطأء لأن العمل بأحدهما على التعبين ترجيح من غير مرجح» والتخبير مما لا وجه لها. ه. 
ينظر غيث المستغيث ص  97”(‏ 844)., 

)٠١(‏ في هامش ب: إذا كان الحدود بإزاء القبلة يجعل الناس طائفتين 

(6) سقط في أء ط. 

فة في ب: واحتجوا. 

(4) تقدم. 


كتاب الصلاة ؟6 ١‏ 


والأفضل أن يصلي على نحو ما يصلي [أن]"'' لو كان العدو مستدبر القبلة» لأنه موافق 
لظاهر الآية» قال الله تعالى : #فَلتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ» [النساء:؟١٠]»‏ وقال: #وَلْبَأَْتِ طَائِفَةٌ 
أخْرَّى لَمْ يُصَلوا فُلْيُصَلُوا مَعَكَُ [النساء: ؟١٠]‏ أمر بجعل الناس طائفتين» ولأن الحراسة بهذ" 
الوجه أبلغ ؛ لأن الطائفة الثانية لم يكونوا يشاركونهم في الصلاة في الركعة الأولى» فكانوا أقدر 
على الحراسة؛ ولأن فيما قالا يخالف كل صف إمامهم في سجدة» ومخالفة الإمام منهية لا 
تجوز بحال من الأحوال» بخلاف المشى واستدبار القبلة؛ فإن ذلك جائز بجال» فإن من سبقه 
الحدث يستدير القبلة ويمسي عندنا. 

وعند الشافعي : المتطوع على الدابة يصلي أينما توجهت الدابة» والله أعلم . 

ثم لا شك أن الطائفة الأولى لا يقرؤون في الركعة الثانية؛؟ لأنهم أدركوا أول الصلاة. 
وعجزوا عن الإتمام لمعنى من المعاني». فصار كالنائم» ومن سبقه الحدث فذهب وتوضاً 
وجاء. ولا شك أيضا أن الطائفة الثانية يقرؤون؛ لأنهم مسبوقون» فيقضون بقراءة هذا الذي 
ذكرنا فى ذوات الأربع أو ذوات وكعتيض: 

وأما فى المغرب”"؟: فيصلى بالطائفة الأولى ركعتين» وبالثانية الركعة الثالئة» وقال سفيان 
الثوري: يصلي بالطائفة الأولى ركعة» وبالثانية ركعتين. 

وقال الشافعي : هو بالخيار. 

وجه قول سفيان: إن فرض القراءة في الركعتين الأوليين» فينبغي أن يكون لكل طائفة في 
ذلك خطأء وذلك فيما قلناء والشافعى يقول: مراعاة التنصيف غير ممكن. فإن شاء صلى 
بهؤلاء ركعتين» وإن شاء صلى بأولئك . 

ولعا؟ أن القتضينب [ واخبى] “أي وق تعدو نينا وكان تيت العتصيك على الظائقة 
الثانية ‏ أولى؛ لأنه لا تفويت قصداًء بل حكماً لإيفاء حق الطائفة/ الأولى؛ لأنه يجب على 
الإمام أن يصلي بهم ركعة ونصفاً. لتتحقق المعادلة في القسمة» فشرع في الركعة الثانية قضاء 
لحقهم؛ إلا أنها لا تتجزأ؛ فيجب عليه””' إتمامها. 

فأما لو صلى بالطائفة الأولى ركعة» وبالثانية ركعتين ‏ فقد فوت التنصيف على الطائفة 


)1١(‏ سقط فى با. 
00( تزرب لدلاقه 
(9) في هامش ب: بيان صلاة المغرب . 
(4) سقط فى ب. 


ا 


١:‏ كتاب الصلاة 


الأولى قصداء لا حكماً لإيفاء حقهم؛ لأنه لم يشتغل بعد بإيفاء حق الثانية» ومعلوم أن تفويت 
الحق [حكماً]"'' دون تفويته قصداً؛ لذلك كان الأمر على ما وصفناء والله تعالى أعلم . 


ثم الطائفة الأولى تقضي الركعة الثانية بغير قراءة؛ لأنهم لاحقونء والطائفة الثانية يصلون 
الركعتين الأوليين بغير قراءة» ويقعدون بينهما وبعدهما؛ كما يفعل المسبوق بركعتين في 
المغر. والله أعلم . 
في شرائط الجواز 
شرائط”'' الجواز؛ فمنها ألا يقاتل في الصلاة» فإن قاتل [في الصلاة]7" فسد 
008 عندنا . 


وقال مالك: لا تفسدء وهو قول الشافعي في القديم. 


ححا تقول تعالي 2-5 و ادو أسْلِحَمَهُمْ 4 [النساء:؟١٠]‏ أباح لهم أخذ السلاح» فيباح 
القتال؛ ولأن أخذ السلاح لا يكون إلا للقتال به؛ ولأنه سقط اعتبار المشي في الصلاة؛ فيسقط 
اعتبار القتال. ظ 


ولنا: أن النبيّ يله شْغِلَ عَنْ أَربَع صَلَوَاتٍ يَوْمَ الحَندَقِ ا لسر لان 
وَقَال : اشَفَلُونا عَنِ الصَّلآةٍ الؤسطئ؛ ملا الله مُبورَهُمْ وَبْطوتَهُمْ تارأ»' “» فلو جازت الصلاة مع 
القتال - لما أخرها رسول الله يَكِةِ ولأن إدخال عمل كثير ليس من أعمال الصلاة في الصلاة - 
مفسد فى الأصل» فلا يترك هذا الأصل إلا فى مورد النص». والنص ورد فى المشى لا فى 
القغال مع أن مورة'التضن.بقناء الضلاة مع المشى لا الأداءء والأداء قوق البقاء» قأنى يضح 
الاستدلال. بخلاف أخذ ات لأنه عمل قليل؛ ولأن النص ورد بالجواز معه. والله أعلم . 

ومنها: فعيرق”” "اعافياء ولا تركب عتن اضر اقه إلى مويضة العو وان رقن يدت 
صلاته عندناء 9 كان انصرافه من القبلة إلى العدو. أو من العدو إلى القبلة؛؟ لأن الركوب 
عمل كثير»ء وهو مما لا يحتاج إليه بخلاف المشي؛ فإنه أمر لا بذ منه حتى يصطفوا بإزاء 


)١(‏ سقط في ب. 

(0) في هامش ب: بيان شرائط الجواز. 

65 سمطاني نه 

(4) تقدم. 

(5) في هامش ب: الشروط أن ينصرف ماشياً ولا يركب عند انصرافه. 


كتاب الصلاة هه ١‏ 


العدوء وكذا أخذ السلاح أمر لا بدَ منه؛ لإرهاب العدو والاستعداد للدفع؟ ولأنهم لو غفلوا 
عن أسلحتهم يميلون عليهم؛ على ما نطق به الكتاب . 

والأصل أن الإتيان بعمل كثير ليس من أعمال الصلاة فيها؛ لأجل الضرورة» فيختص 
بمحل الضرورة» ولو كان الخوف أشدء ولا يمكنهم''' النزول عن دوابهم ‏ صلوا ركباناً 
بالإيماء؛ لقوله تعالى : لفَإِنْ حِفْتُمْ فرجَالاً أو ذكانا» [البقرة: 589] ثم إن قدروا على استقبال 
القبلة يلزمهم الاستقبال» وإلا فلا. بخللاف التطوع إذا صلاها على الدابة حيث لا يلزمه 
الاستقبال» وإن قدر عليه لأن حالة الفرض أضيق؛ ألا ترى أنه يجوز الإيماء في التطوع مع 
القدرة على النزول» ولا يجوز ذلك في الفرض» ويصلون وحداناء ولا يصلون جماعة ركيانا 
فى «ظاهر الرواية». 

وقد روي عن محمد رحمه الله أنه جوز لهم في الخوف أن يصلوا ركباناً بجماعة 
[وقال: أستحسن ذلك؛ لينالوا فضيلة الصلاة بالجماعة]”'' وقد جوزنا لهم ما هو أعظم من 


وجه (ظاهر الرواية»: أن بينهم وبين الإمام طريق» فيمنع ذلك صحة الاقتداء على ما بينا 
فيما تقدم, إلا أن يكون الروحل مخ الماع على ذانه واحدةء فيصح اقتداؤه به لعدم المانع. 
والاعتبار يالمشى غير سديد؛ لان ذلك أمر لا بل منة ) فسقط اعتباره للضرورة ولا ضرورة ههنا. 

ولواضلى”" راكنا والدذانة سنائرة» قإن كان مظلويا قلا باس بيه 'لآن اللبتير 'فعل: الذابة فى 
الحقيقة» وإنما يضاف إليه من حيثث المعنى لكتسيمرة: فإدا جاء العذر انقطعت الإضافة إليه. 
بخلاف ما إذا صلى ماشياً أو سابحاً.ء حيث لا يجوزء لأن ذلك فعله حقيقة» فلا يتحمل إلا إذا 
كان في معنى مورد النص» وليس ذلك فى معناه على ما مرء وإن كان الراكب طالباً فلا يجوز؛ 


ومنها: أن يكون في حال معاينة العدوء حتى لو صلوا صلاة الخوف ولم يعاينوا!* 


العدو ‏ جاز للإمام ولم يجز للقوم إذا صلوا بصفة الذهاب والمجيءء [وكذا لو رأوا سواداً 
ظنوه عدوا فإدا هو إبل : لا يجوز عندنا: 


)١(‏ في هامش ب: إذا لم يمكنهم النزول عن دوابهم صلُوا ركباناً بالإيماء. 
(؟) سقط في ب. 

(9) في هامش ب: صلَى راكبا والدابة تسير. 

(4) في هامش ب: من شروط أن يكون في حالة معاينة العدو. 


١5‏ كتاب الصلاة 


وعند الشافعي : تجوز صلاة الكل . 
وجه قوله: إن صلاة الخوف شرعت عند الخوف» وقد با فتجزئهم . 
ولنا: أن شرط الجواز الخوف من العدوء قال الله تعالى: #إِنْ < حِفُْمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الّْذِينَ 
كُمَرُوا# [النساء:١١٠]‏ ولم يوجد الشرطء إلا أن صلاة الإمام مقضية بالجواز؛ لانعدام الذهاب 
والمجيء] منه'''. بخلاف القوم؛ فلا يتحمل ذلك إلا لضرورة الخوف من العدو [ولم تتحقق» 
ثم الخوف من سبع يعاينوه كالخوف من العدو]”"'؛ لأن الجواز بحكم العذر وقد تحقق» والله 
أعلم . 
نضا 
في حكم فساد هذه الصلوات 
ات وأما حك” هذه الصلوات: إدا فسدت/ أو فاتت عن أوقاتهاء أو فات شيء من هذه 
الصلوات عن الجماعةء أو عن محله الأصليء ثم تذكره في آخر تلك الصلاة ‏ أما ات 
يجب إعادتها ما دام الوقت باقيا؛ لأنها إدا فسدت التحقت بالعدم فبقى وجوت الاداء فى 
الذمة» فيجب تفريقها عنه بالأداء . 
وأما إذا فاتت صلاة منها عن وقتها؛ بأن نام عنها أو نسيهاء ثم تذكرها بعد خروج 
الوقت» أو اشتغل عنها حتى خرج الوقت ‏ يجب عليه قضاؤها. 


والكلام في القضاء يقع في مواضع: في بيان أصل وجوب القضاء بعد خروج الوقت. 
وفي بيان شرائط الوجوب . وفي بيان شرائط الجواز. 
وفي بيان كيفية القضاء . 


أما الأول : فالدليل عليه قول الي 6ه : امَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نَسِيَهَاء ا 
أو أَسْتَيِمَظ ؛ ؛ فَإِنّ ذلِكَ وَفْتْهَاء . وفي بعض الروايات : ١لا‏ وَقْتَ لَهَا إلا ذَلِكَو0) وقوله علِيْدِ: « 


)١(‏ سقط فى ب. 

(؟) سقط في ب. 

(*) في هامش ب: حكم هذه الصلوات إذا فسدت أو فاتت عن أوقاتها. 

(:) أخرجه أحمد :.)5١9/7(‏ والبخاري (؟/١7):‏ كتاب مواقيت الصلاة: باب من نسي صلاة» الحديث 
(0910), ومسلم (١/ا87):‏ كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة» الحديث /"١5(‏ 2.)585 
والترمذي :)7373277/555/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء في الرجل ينسىء الحديث 2»)١78(‏ وابن ماجة - 


كتاب الصلاة /اه ١‏ 


أدرَكْتُمْ نموا نا فَانَكُمْ فَأَقْضُوا70' ولأن الأصل في العبادات المؤقتة إذا فاتت عن وقتها 
أنها تقضى إذا استجمع شرائط وجوب القضاء وأمكن قضاؤها؛ لأن وجوبها في الوقت؛ لمعان 
هي قائمة بعد خروج الوقت؛ وهي خدمة الرب تعالى وتعظيمه» وقضاء حق العبودية» وشكر 
النعمة» وتكفير الزلل والخطايا التي تجري على يد العَبْدِ بين الوقتين وأمكن قضاؤها؛ لأن من 
جنسها مشروع خارج الوقت من حيث الأصل حَقَّا لَهُّء فيقضي به مأ عليه والله أعلم . 


وأما كبرائظ"" الوخوى» فمتها أهلية الوجوت؟ إذ الابنجاتب على .غير الأغل تكليف :ها 


ومنها: فوات الصلاة عن وقتها؛ لأن قضاء الفائت ولا فائت محال. 


ومنها: أن يكون من جنسها مشروعاً له في وقت القضاء؛ إذ القضاء صرف ما له إلى ما 
عليه؛ لأن ما عليه يقع عن نفسه. فلا يقع عن غيره. ومنها: ألا يكون في القضاء حرج؛ إذ 
الحرج مدفوع شرعا: 

فأما وجوبٌ الأداء في الوقت: فليس من شرائط الوجوب [وهو الصحيح”"؛ لأن 
القضاء يجب استدراكا للمصلحة الفائتة فى الوقت وهو الثواب» وفوات هذه المصلحة لا يقف 
على الوجوب» فلا يكون وجوب الأداء شرطاً لوجوب القضاءء على ما عرف في الخلافيات . 


أهلية الوجوب». ولا على كافر؛ لأنه لبس عن اهن وجوب العبادة؛ إذ الكفار غير مخاطبين 
بشرائع هي عبادات عندناء فلا يجب عليهم بعد البلوغ والإفاقة والإسلام أيضاً؛ لأن في 


:)5507/1١( -‏ كتاب الصلاة: باب من نام عن الصلاة أو نسيهاء حديث (545).» والنسائي :)597/١(‏ 
كتاب المواقفيت: باب فيمن نسى صلاة (0 251 وأبو داود /١(‏ 5/ا١):‏ كتاب الصلاة : باب من نام عن 
فتلاة أو فسعها (5450)» وأبو عوانة /١(‏ 85)., والدارمي »)58٠/١(‏ وابن خزيمة (؟/91) رقم 
(49). والطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)»456/1١(‏ وفي «المشكل» »)187/١(‏ والبيهقي /١(‏ 
51148), وابن عبد البر في (التمهيد» ١/5‏ من حديث قن بن مالك قال: قال رسول الله ِو : لمن 
نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك». 
وأخرجه مسلم :)877//١(‏ كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة »)7١5(‏ وأحمد (2)7797/5 وأبو 
نعيم (9/ 07)» بلفظ: (إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكره فإن الله تعالى يقول: 
«أقم الصلاة لذكري#. 

)23 تعدم وصدره الإنما جعل الإمام ليؤتم به . 

(؟) في هامش ب: بيان شرائط الوجوب . 


ممه ١‏ كتاب الصلاة 


ْ الإيجاب عليهم حرجاً؛ لأن مدة الصبا مديدة» والجنون إذا استحكم ‏ وهو الطويل منه ‏ قلما 
يزول» والإسلام من الكافر المقلد لابائه وأجداده ‏ نادرء فكان في الإيجاب عليهم حرج . 
الحرج»ء وإن زاد على يوم وليلة لا قضاء عليه ؟؛ لأنه يحرج في القضاء لدخول العبادة فى حد 
التكرار. وكذا المريض"''' العاجز عن الإيماء إذا فاتته صلوات ثم برأ؛ فإن كان أقل من يوم 
وليلة 4 أوءنوما وليلة:- قضاهغ .وإن كان أكدر الأ قضاء عليهة لما قلنا فى المكمى علنة. 

ومن المشايخ من قال في المريض: إنه يقضي وإن امتد وطال؛ لأن المرض لا يعجزه 
عن فهم الخطاب بخلاف الإغماء. 

والصحيح: أنه لا فرق بينهما؛ لأن سقوط القضاء عن المغمى عليه ليس لعدم فهم 
الخطاب ؛ بدليل أنه لا قضاء على الحائض والنفساء. وإن كانتا تفهمان الخطاب؛» بل لمكان 

وروي عن محمد: أن الجنون القصير بمنزلة الإغماءء ودلت هذه المسائل على أن 
سابقية وجوب الأداء ليست بشرط [لوجوب القضاء]”"'» وعلى هذا تخرج الصلوات”" الفائتة 
في أيام التشريق إذا قضاها في غير أيام التشريق؛ أنه يقضيها بلا تكبير؛ لأن في وقت القضاء 
صلاة مشروعة من جنس الفائتة . وليس فيه تكبير مشروع من جنسه»ء وهو الذي يجهر به. 

وأما شرائط جواز القضاء: فجميع ما ذكرنا أنه شرط جواز الأداء فهو شرط جواز القضاء 
إلا الوقت؛ فإنه ليس”*' للقضاء وقت معين» بل جميع الأوقات وقت له إلا ثلاثة: وقت طلوع 
الشمسء. ووقت الزوال» ووقت الغروب؛ فإنه لا يجوز القضاء في هذه الأوقات؛ لما مر أن 
من شأن القضاء أن يكون مثل الفائت» والصلاة في هذه الأوقات تقع ناقصة» والواجب في 
ذمته كامل ؛ فلا ينوب الناقص عنه ‏ وهذا عندنا. 

وأما عند الشافعي : فقضاء المرائض في هذه الأوقات جائزء كما قال بجواز أداء الفجر 

واحتج بما روي عن النبي كَل أنهُ قال: ١مَنْ‏ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أو نَسِيَهَا فَلِيِصَلَهَا إذَا ذَكرَهَا 


)١(‏ في هامش ب: المريض العاجز إذا فاتته صلوات ثم برأ. 
(؟) فى ب: الوجوب. 

إفرة في هامش ب : الصلاة الفائتة في أيام التشريق . 

(4) في هامش ب: ليس للقضاء وقت معين. 


كتاب الصلاة ١8‏ 





2 كو عشي )١(‏ به ددع 1س( تدووء : 5 5 8 5 1 
إن ذْلِك وَقْتَهَاه'' لا وَفتَ لها غْيْرُهُء من غير فصل بين وقت ووقت. والدليل عليه إنه يجور 
عصر يومه أداء فكذا قضاء. 


ولنا: عموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات بصيغته وبمعناه» على ما نذكر في صلاة 
التطوع إن شاء الله تعالى» وما رواه عام في الأوقات كلها/. وما نرويه خاص في الأوقات 
الثلاثة؛ فيخصصها عن عموم الأوقات» مع ما أن عند التعارض الرجحان للحرمة على الجل ؛ 
احتياطاً لأمر العبادة» بخلاف عصر يومهء فإن الاستثناء بعصر يومه ثبت في الروايات كلها؛ 
فجوزناهاء ولأنا لو لم نجوز لأمرنا بالتفويت» وتفويت الصلاة عن وقتها كبيرة؛ وهي معصية 
من جميع الوجوه. ولو جوزنا الأداء كان الأداء طاعة من وجه» من حيث تحصيل أصل 
الصلة: إن كان فحضية دن حيث: العشييه نيةة الكتنس رولا فك أن هذا اولي غبولان 
الصلاة يتضيق وجوبها بآخر الوقت. وفي عصر يومه يتضيق الوجوب في هذا الوقت؛ ألا ترى 
أن كافراً لو أسلم في هذا الوقت. أو صبياً احتلم ‏ تلزمه هذه الصلاة» رالصلاة منهي عنها في 
هذا الوقت» وقد وجبت عليه ناقصة, وأداها كما وجبتء. بخلاف الفجر إذا طلعت 
الشمس”"؛ لأن الوجوب يتضيق بآخر وقتهاء ولا نهي في آخر وقت الفجرء وإنما النهي يتوجّه 
بعد خروج وقتهاء فقد وجبت عليه الصلاة كاملة. فلا تتأدى بالناقصة. فهو الفرق والله أعلم . 


وأقناامنان"؟ كيقبة قضاء هذه العلواتك 4 فالأصل أن كل ءضلاة ثبت وجويها اف 
الوقت]”*' وفاتت عن وقتها؛ أنه يعتبر في كيفية قضائها وقت الوجوب» وتقضي على الصفة 
التي فاتت عن وقتها؛ لأن قضاءها بعد سابقية الوجوب والفوت يكون تسليم مثل الواجب 
الفائت» فلا بد وأن يكون على صفة الفائت؛ لتكون مثلهء إلا لعذر وضرورة؛ لأن أصل الأداء 
يسقط بعذرء فلأن يسقط وصفه لعذر أولى . 


ولأن كل صلاة”' فاتت عن وقتها من غير تقدير وجوب الأداء؛ لعذر مانع من 
الوجوب. ثم زال العذر ‏ يعتبر في قضائها الحال» وهي حال القضاء لا وقت الوجوب؛ لأن 
الوجوب لم يثبت» فيقضي على الصفة التي هو عليها للحال؛ لأن الفائت ليس بأصل» بل أقيم 
مقام [صفة]'' الأصل خلفاً عنه للضرورة» وقد قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل. 


)١(‏ تقدم. 

(؟) في ط: فيها الشمس. 

(6) في هامش ب: بيان كيفية قضاء هذه الصلوات. 
(8) سقط في ب. 

(65) فى ب: ولكل صلاة. 

() سقط فى ب. 


ا 


|5٠‏ كتاب الصلاة 


فيراعي صفة الأصل لا صفة الفائت» كمن فاتته صلوات بالتيمم؟ إنه يقضيها بطهارة الماء إذا 
كان قادراً على الماء؛ وعلى هذا يخرج المسافر''' إذا كان غليه فوائت في الإقامة أنه يقضيها 
أربعا؛ لآنها وجبت فى الوقت كذلك وفاتته كذلك» فيراعى وقت الوجوب لا وقت القضاء . 


وكذا المقيم إذا كان عليه فوائت السفر يقضيها ركعتين؛ لأنها فاتته بعد وجوبها كذلك. 
فأما المريض”'' إذا قضى فوائت الصحة قضاها على حسب ما يقدر عليه؛ لعجزه عن القضاء 
على حسب الفوات» وأصل الأداء يسقط عنه بالعجز؛ فلأن يسقط وصفه أولى» والصحيح أنه 
إذا كان عليه فوائت المرض - يقضيها على اعتبار حال الصحةء لا على اعتبار حال الفوات» 
حتى لو قضاها كما فاتته لا يجوزء فإن فاتته الصلاة بالإيماء فقضاها فى حال الصحة بالإيماء ‏ 
تعر لان الإنماء لبن تصادة حنيقة» لالسداء أركان القاكة فيد وتنا أن عنام الصلذة 
خلفاً عنها لضرورة العجز على تقدير الأداء بالإيماء» فإذا لم يؤد بالإيماء لم يقم مقامهاء فبقي 
الأصل وانكا علس فيؤديه كما وجبء والله أعلم . 


وأهاإذا :ناف" فى ء فد.هذة :الضلواك" *؟ عه الجماعة 4 رو أدرك الباق كالمسيوق: وهو 
الذي لم ندرك اول الجادة مع الإمامء أو اللاحق وهو الذي أدرك أول الصلاة مع الإمام» ثم 
نام خلفهء أو سبقه الحدث حتى صلَى الإمام بعض صلاته» ثم انتبه» أو رجع من الوضوء - 
فكيف يقضي ما سبق به. أما المسبوق فإنه يجب عليه أن يتابع الإمام فيما أدرك. ولا يتابعه في 
ابلس فإذا سلم الإمام يقوم هو إلى قضاء ما سبق به؛ لقوله عَكِنَةِ:ْ «ما َدْرَكُتُمْ فَصَلُواء وما 
َائَكُمْ فَأَقُضُواء. 

ولو بدأ بما سبق به تفسد صلاته؛ لأنه انفرد في موضع وجب عليه الاقتداء لوجوب 
متابعة الإمام فيما أدرك بالنص» والانفراد عند وجوب الاقتداء مفسد للصلاة؛ ولأن ذلك 
حديث منسوخ بحديث معاذ ‏ رضي الله عنه - حيث قال رسول الله كلِ: اسن لَكُمْ سُنَّة 
حَسَئَة؛ فَاسْنَنُوا بهَا. أمر بالاستنان بسنتهء فيقتضي وجوب متابعة الإمام فيما أدرك عقيب 
الإدراك بلا فصل؛ فصار ناسخاً لما كان قبله. 


وأنا اللاحى فإنة يات اع ال لأنه في الحكم واحلت الإمام: 
لالتزامه متابعة الإمام في ميم صلاتهء» وكات الصلاة ف الإمامء فصار كأنه جخافت الإمام ؛ 


1 لق سافشل ب امات ذال كسما فى لقان 
الات اق شام يتم الضريقن 111 تفن رانف لحي 
06 اقل هامد رف اقاند فقن 'الصيلاة :رادزك الباق 
(4) فى ب: فى صلاة. 0( ْ 
(0): في ب إجابة: 


كتاب الصلاة ١5١‏ 


ولهذا لا قراءة عليه ولا سهو عليه. كما لو كان خلف الإمام حقيقة» بخلاف المسبوق فإنه 


منفرد؛ لأنه ما التزم متابعة الإمام إلا في قدر ما أدرك؛ ألا ترى إنه يقرأ ويسجد لسهوه بخلاف 
اللاحق» ولو لم يشتغل بما سبقه الإمام؛ ولكنه تابع الإمام في بقية صلاته ‏ لا تفسد صلاته 
عند أصحابنا الثلاثة» وعند زفر: تفسدء بناء على أن الترتيب فى أفعال الصلاة الواحدة ليس 
بشرط/ عند أصحابنا الثلائة خلافاً لزفر؛ والمسألة قد مرث. 22 


ثم ما أدركه"") المسبوق مع الإمام هل هو أول صلاته أو آخر صلاته؛ وكذا ما يقضيه. 


حققة » وما يقضيه أول صلاتة حكما بمصريه” يق 
حك كطااهر أرل ناته يضينة.. رم يا كنا هر ار م دسق 
وهو فول الشافعي. وهو اختيار القاضي الإمام صدر الإسلام البزدوي رحمه الله . والمسألة 
مختلفة بين الصحاية . 

روي عن علي وابن عمر مثل قول أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ مثل قولهم . 

وذكر الإمام الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل البخاري». وقال: 0 00 
الأصول عن محمد؛ أنه قال : ما أدرك المسبوق مع الإمام أول صلاته حقيقة وحكماً. و 
اي ٠‏ كما قال أولئك إلا في حق ما يتحمل الإمام عنه. وهو 
القراءة””) فإنه يع حر اح وماد ا الخللاف ؛ ا 0 4 ارد 
وحكمأء وكذا عند محمد؛ لأن هذا مما ا فكانت الركعة المدركة مع 
الإمام أول صلاته في حق الاستفتاح. فيأتي به هناك . 

وأما القنوت فيأتي به ثانيأ في آخر ما يقضي في قولهم؛ لأنه آخر صلاته. وما أتى به مع 
قول محمد: ينبغي أن يأتي به ثانياً في آخر ما يقضي؛ كما هو قول أولئك؛ لأن الإمام لا 


)١(‏ في هامش ب: ما أدرك المسبوق مع الإمام هل هو أول صلاته أو آخر. 
(؟) في ب: الكرام. 
بدائع الصنائع ج؟ م١١‏ 


هات 


ييل كتاب الصلاة 





يتحمل القنوت عن القوم. ومع ذلك روي عنه أنه لا يأتى. به ثانياء لأن في القنوت عنه 
روايتان: في رواية يتحمله الإمام لشبهه بالقراءة» وعلى هذه الرواية لا يشكل أنه لا يأتى به 
ثانياً؛ لأنه جعل المدرك مع الإمام آخر صلاته في حق القراءة. 


وفى رواية عنه : لا يتحمل الإمام القنوت» ومع هذا قال : لا يأتى به المسبوق ثانياً ؛ لأنه 
أتى به مرة مع الإمام. ولو أتى به في غير محله فلا يأتي به ثانياء لأنه يؤدي إلى تكرار 
القنوت». وهو غير مشروع في صلاة واحدة.ء بخلاف التشهد؛ حيث يأتي به إذا قضى ركعة» 
وإن كان أتى به مع الإمام في غير محله؛ لأنه وإن أدى إلى التكرار» لكن التكرار في التشهد 
مشروع في صلاة واحدة. ظ 

وأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف: لا يأتي بالاستفتاح فيما أدرك مع الإمامء بل فيما 
يقضي ؛ ؛ لأن أول صلاته حكماً هذاء وهو ما يقضي لا ذاك» ولا يأتي بالقنوت فيما يقضي؛ 
لأنه ل به مع الإمام في محله؛ لأن ذاك آخر فاته حكما : وما يقضي أول صلاته» ومحل 
القنوت آخر الصلاة لا أولهاء فتظهر فائدة الاختلاف بين أصحابنا في الاستفتاح لا في القنوت» 
وهكذا ذكر القدوري عن محمد بن شجاع الثلجي» أن فائدة الاختلاف بين أصحابنا تظهر في 
حقٌّ الاستفتاح . 


احتج المخالفون لأصحابنا بما روى أبو هريرة عن عن النبي كَل أنه قال: اما أَدْرَكْتُمْ 
لوا وما َانَكمْ فَأَتَمواة. أطلق لفظ «الإتمام» على «الأداء) ما سبق بهء وإتمام الشيء يكون 
بآخرهء فدل أن الذي يقضي آخر صلاته» والدليل عليه وجوب المقعدة على من سبق بركعتين 

ولو كان ما يقضي أول صلاته ‏ لما وجبت القعدة الواحدة؛ لأنينا تحب علن:راسن 
الركعتين لا عقيب ركعة واحدة؛ وكذا إذا قضى الركعة الثانية تفترض عليه القعدة» والقعدة لا 
تفترض عقيب الركعتين . 

وكذا لو كان ما أدرك مع الإمام آخر صلاته كان ما قعد مع الإمام في محلهء ٠‏ فيكون 
فرضاً له كما للإمام» فلا يفترض ثانياً فيما يقضي ؛ كما لا يأتى بالقنوت عندكم ثانيا؛ لحصول 
ما أدرك مع الإمام في محله ولا يلزمنا إذا سبق بركعتين من المغرب؛ جد صييم ا م را 
الفاتحة والسورة جميعا يعاً» ولو كان ما يقضي آخر صلاته حقيقة وحكما لكان لا تجب عليه 
القراءة فى الثانية من الركعتين اللتين يقضيهما؛ لأنها ثالثة. ولا تجب القراءة في الثالثة . 


لأنا نقول: إن الإمام وإن كان لم يقرأ في الثالثة» فلا بد للمسبوق من القراءة فيها قضاء 
عن الأولى؛ كما في حق الإمام إذا لم يقرأ في الأولى يقضي في الثالثة» وإن كان قرأ فقراءته 
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التي وجدت في ثالثته ليست بفريضة ) وقراءة الإمام إنما تنوب عن قراءة المقتدي التي هي 
فرض على المقتدي . إذا كانت فرضاً فى حق الإمام. والقراءة/ في الثالثة ليست بفرض في حق [١١١‏ 
الإمام» فلا تنوب عن المقتدي ؛ فيجب عليه القراءة في الثالثة لهذاء لا لأنها أول صلاته . 


وجه قول محمد: إن المؤدي مع الإمام أول الصلاة حقيقة. وما يقضي آخرها حمقيقة ) 
وكل حقيقة يجب تقريرهاء إلا إذا قام الدليل على التغيير» وما أدرك في حق الإمام آخر 
صلاته» فتصير آخر صلاة المقتدي بحكم التبعية» إلا أن التبعية تظهر في حق ما يتحمل الإمام 
عن المقتدي. لآ فى حق ما لا يتحمل» فلا يظهر فيه حكم التبعية؛ فانعدم الدليل المعتبرء 


فبقيت الحقيقة على وجوب اعتبارها وتقريرها. 


وجه قول أبي حنيفة وأبي يوسفف: ما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي كا ؛ 
أنه قال: «مَا أدرَكْتُمْ فَصَلُوا وَمَا فَانَكُمْ فَأَقُضُواء؛ والقضاء اسم لما يؤدي من الفائت» والفائت 
أول الصلاة» فكان ما يؤديه المسبوق قضاء لما فاته؛ وهو أول الصلاة» والمعنى في المسألة أن 
المدرك لما كان آخر صلاة الإمام يجب أن يكون آخر صلاة المقتدي؛ إذ لو كان أول صلاته 
لفات الاتفاق بين الفرضين, وأنه مانع صحة الاقتداء؛ لأن المقتدي تابع للإمام» فيقضي 
الاتفاق أن يكون للتابع ما للمتبوع . وإلا فاتت التبعية» والدليل على انعدام الاتفاق بين أول 
الصلاة وآخرها؛ أنهما يختلفان في حكم القراءة؛ فإن القراءة لا توجد في الأوليين [إلا رما 
وتوجد في الأخريين غير فرض . 

وكذا تجب في الأوليين]'' قراءة الفاتحة والسورة» ولا تجب في الأخريين؛ وكذا الشفع 
الأول مشروع على الأصالة» والشفع الثاني مشروع زيادة على الأول؛ فإن الصلاة فرضت في 
الأصل ركعتين» فأقرت في السفر» وزيدت في الحضر على ما روي في الخبرء فينبغي ألا 
يصح الاقتداءء ومع هذا صح.ء فدل على ثبوت الموافقة» وذلك في حق الإمام آخر الصلاة» 
فكذا في حق المقتدي» ولا حجة لهم في الحديث؛ لأن تمام الشيء لا يكون بآخره لا محالة 
فإن حد التمام ما إذا حررناه لم يحتج معه إلى غيره» وذا لا يختص بأول ولا بآخر» فإن من 
كتب آخر الكتاب أولأء ثم كتب أوله ‏ يصير متمماً بالأول لا بالآخر؛ وكذا قراءة الكتاب؛ بأن 
قرأ أولاً نصفه الأخير ثم الأول. 


نا رجرب التفاتيه تشناة ااانه من الركعتين اللتين سبق بهما. 


فنقول: القياس أن يقضي الركعتين» ثم يقعد إلا أنا استحسنا وتركنا القياس بالأثر» وهو 
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ما روي: أن جندباً ومسروقا ابتليا بهذاء فصلى جندب ركعتين ثم قعد» وصلى مسروق ركعة 
ثم قعدء ثم صلّى ركعة أخرى. فسألا ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ عن ذلك فقال: كلاكما 
أصاب» ولو كنت أنا لصنعت كما صنع مسروق”''» وإنما حكم بتصويبهما؛ لما أن ذلك من 
باب الحسن والأحسن؛ كما في قوله تعالى في قصة داود وسليمان ‏ عليهما الصلاة والسلام -: 
لَنَهّمَْاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلا آتَيِئَا كما وَعِلْماً» [الأنياء:74]؟ فلا يؤدي إلى تصويب كل مجتهد. 


ويحمل على التصويب في نفس الاجتهاد؛ لا فيما أدى إليه اجتهاده؛ على ما روي عن 
أبي حنيفة ؛ أنه قال: كل مجتهد مصيبء. والحق عند الله - تعالى ‏ واحدء والأول أصح. ثم 
العذر عنه أن المدرك مع الإمام أول صلاته حقيقة وفعلاً» لكنا جعلنا آخر صلاته حكما للتبعية؛ 
وبعد انقطاع تحريمة الإمام زالت التبعية» فصارت الحقيقة معتبرة» فكانت هذه الركعة ثانية هذا 
المسبوق» والقعدة بعد الركعة الثانية في المغرب واجبة إن لم تكن فرضاًء فينبغي أن يقعد. 
وكذا القعدة بعد قضاء الركعتين افترضت؛ لأنها من حيث الحقيقة وجدت عقيب الركعة 
الأخيرة» وصارت الحقيقة واجبة الاعتبار. 

وقولهم: إنها وقعت في محلها فلا يؤتى بها ثانياً. 

قلنا: هي وإن وقعت في آخر الصلاة في حق المقتدي؛ كما وقعت في حق الإمام» غير 
أنها ما وقعت فرضاً في حق المسبوق؛ لأن فرضيتها ما كانت لوقوعها في آخر الصلاة» بل 
لحصول التحلل بها؛ حتى إن المتطوع إذا قام إلى الثالثة انقليت قعدته واجبة عندنا؛ ولم تبق 
فرضاً؛ لانعدام التحلل» فكذا هذه القعدة عندنا جعلت فعلاً في حَقٌّ المسبوق» وبعد الفراغ مما 
سبق جاء أوان التحلل فافترضت القعدة. 

وأما حكم القراءة في هذه المسألة فنقول: إذا أدرك”' مع الإمام ركعة" '' من المغرب ثم 
قام إلى القضاء يقضي ركعتين»2 ويقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة؛ ولو ترك القراءة في 
إحداهما فسدت صلاته. 


10( مسروق بن الأجدع الهمداني بق عائشة الكوفي الإمام القدوة عن أبي بكر وعمر وعلي ومعاد وطائمة. 
وعنه روحته فمير» وأبو وائل والشعبي وخلق. وأرسل عنه مكحول. قال أبو إسحاق: حجح مسروق فما 
ينظر الخلاصة "/ 27١‏ تهذيب التهذيب: 2٠٠١/١‏ ثقات 405/08غ» سير الأعلام 4/ *0» تاريخ بغداد 
م 

0( في هامش ب : أدرك مع الإمام ركعتين من المغرب ثم قام إلى القضاء. 
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أما عندهما؛ فلأنه يقضي أول صلاته. وكذا عند محمد في حق القراءة» والقراءة في 
الأوليين فرض» فتركها يوجب فساد الصلاة. 

وأما على قول المخالفين: فلعلة أخرى على ما ذكرنا. 

وكذا إذا أدرك مع الإمام ركعتين منهاء قضى ركعة بقراءة. 

ولو أدرك مع الإمام ركعة في ذوات/ الأربع. فقام إلى المقضاء فضى ركعة يقرأ فيها "ابت 
بفاتحة الكتاب وسورة» ويتشهد. ثم يقوم فيقضي ركعة أخرى يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة. 

ولو ترك القراءة فى إحداهما تفسد صلاته لما قلنا. 

وفي الثالثة هو بالخيار. 

والقراءة أفضل لما عرف”''. 

ولو أدرك ركعتين منها قضى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وسورة» ولو ترك القراءة 
فى إحداهما فسدت صلاته لما ذكرناء ويستوي الجواب بين ما إذا قرأ إمامه فى الأوليين» 
ونع ما :إذا ترك القراءة فيهما وقرأ فى الأخريين قضاء عن الأوليين» وأدركه المسبوق فيهما؛ 
لما ذكرنا فيما تقدم أن قراءة الإمام في الأخريين تلتحق بالأوليين» فتخلو الأخريان عن القراءة؛ 
فكأنه لم يقرأ فيهما. [والله أعلم]. 

وأما إذا فات شىء عن محله. ثم تذكره في آخر الصلاة. نأناقرك شما هم متناف 
صلاته ساهياء ثم تذكره بعد ما قعد قدر التشهد ‏ قضاه. سواء كان المتروك سجدة واحدلة أو 
اكت وسواء علم أنه من أية ركعة تركه أو لم يعلم. لكن الكلام في كيفية القضاء وما يتعلق 
به» وهى المسائل المعروفة بالسجدات . 


فضمز 
فى مسائل السحدات 
والكلام””' في مسائل السجدات يدور على أصول . 
منها أن السجدة الأخيرة إذا فاتت عن محلها وقضيت - التحقت بمحلها على ما هو 
الأصل في القضاء . 


68 في هامش ا الكلام فى مسائل السجدات . 
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ومنها أن الصلاة إذا ترددت بين الجواز والفساد ‏ فالحكم بالفساد أولى . 
وَإن كان للتحوائ وجوى: :وللفساة وحنه واحن:: لأن الوجوت كان ثابشا ينقينع :قلا سقط 
بالشك. ولأن الاحتياط فيما قلنا؛ لأن إعادة ما ليس عليه أولى من ترك ما عليه . 


ومنها: أن السجدة المؤداة في وقتها لا تحتاج إلى النية» والتي صارت بمحل القضاء 
لا بد لها من النية؛ لأنها إذا أديت فى محلها تناولتها نية أصل الصلاة؛ فإنها جعلت متناولة كل ' 
فعل في محله المتعين له شرعاً. فأما ما وجد في غير محلهء فلم تتناوله النية الحاصلة لأصل 
الصلاة . 


ومنها: أن الفعل متى دار بين السنة والبدعة ‏ كان ترك البدعة واجبأ» وتحصيل الواجب 
أولى من تحصيل السنة» ومتى دار بين البدعة والفريضة ‏ كان التحصيل أولى؛ لأن ترك البدعة 
واجبء» والفرض أهم من الواجب؛ ولأن ترك الفرض يفسد الصلاة» وتحصيل البدعة لا 
يفسدها؛ فكان تحصيل الفرض أولى . 

ومنها: أن المتروك متى دار بين سجدة وركعة يأتي بالسجدة ثم يتشهدء ثم يأتي بالركعة 
ثم يتشهدء ثم يسلم ويأتى بسجدتي السهوء وإنما يبدأ بالسجدة؛ لأن المتروك إن كان د 
فقد تمت صلاته فيتشهد». وإن كان المتروك ركعة لا يضره تحصيل زيادة السجدة» وإنما لا يبدا 
بالركعة؛ لأن المتروك لو كان هو الركعة جازت صلاته» ولو كان هو السجدة؛» فإذا أتى بالركعة 
فقد زاد ركعة كاملة في خلال صلاته قبل تمام الصلاة» فانعقدت الركعةٌ تطوعاً. فصار منتقلا 
من الفرض إلى النفل قبل تمام الفرض؛ فيفسد فرضه. وإذا سجد قعد؛ لأن المتروك لو كان 
سجدة تمت صلاته وافترضت القعدة. 

ولو صلى ركعة قبل التشهد تفسد صلاته؛ لأنه يصير منتقلا من الفرض إلى النفل قبل 

ولو كان المتروك هو الركعة لا يضره تحصيل السجدة والقعدة. وقد دارت بين الفرض 
والبدعة؛ فكان التحصيل أولى . 

ومنها: أن زيادة ما دون الركعة قبل إكمال الفريضة - لا يوجب فساد الفريضة؛ بأن زاد 
ركوعاً أو سجوداًء أو قياماً أو قعوداً إلا على رواية عن محمد؛ أن زيادة السجدة الواحدة 
مفسدة.ء فزيادة الركعة الكاملة قبل إكمال الفريضة ‏ يفسدهاء وذلك بأن يقيد الركعة بالسجدة 
لما مر من الفقه 5 

ومنها: أن الترتيب فى أفعال الصلاة الواحدة لا يكون ركناًء وتركه لا يفسد الصلاة» 
عمداً كان أو سهواً عند أصحابنا الثلاثة» لما ذكرنا فيما تقدم . 


كتاب الصلاة 1 ١‏ 


ومنها: أن القعدة الأولى في ذوات الأربع» أو الثلاث من المكتوبات ‏ ليست بفريضة. 
والقعدة الأخيرة فريضة لما مر أيضا. 

ومنها: أن سلام السهو لا يفسد الصلاة» وأن سجدتي السهو تجب بتأخير ركن عن 
محله» وتؤدي بعد السلام عندناء وقد مَرٌ هذا أيضا . 

ومنها: أن ينظر في تخريج [هذه]”''' المسائل إلى المؤديات من السجدات» وإلى 
المتروكات» فتخرج على الأقل؛ لأنه أسهل» وعند استوائهما يخير لاستواء الأمرين. والله 
تعالى أعلم. وإذا عرفت الأصول فنقول - وبالله التوفيق: إذا ترك سجدة من هذه الصلوات 
فالمتروك منهء إما إن كان صلاة الفجرء وإما إن كان صلاة الظهر والعصر والعشاء» وإما إن 
كان صلاة المغرب» والمصلي لا يخلو؛ إما أن يكون زاد على ركعات هذه الصلوات» أو لم 
يزدء فإن كان المتروك”'' منه/ صلاة الغداة» ولم يزد على ركعتيهاء فترك منها سجدة» ثم 
تذكرها قبل أن يسلمء أو بعد ما سلم قبل أن يتكلم سجدهاء سواء علم أنه تركها من الركعة 
الأولى أو من الثانية» أو لم يعلم؛ لأنها فاتت عن محلها ولم تفسد الصلاة بفواتهاء فلا بد من 
قضائها؛ لأنها ركن. 

ولو لم يقض حتى خرج عن الصلاة - فسدت صلاته؛ كالقراءة في الأوليين» إذا فاتت 

عنهما تقضي في الأخريين؛ لأنها ركن» ولو لم تقض حتى خرج عن الصلاة - فسدت صلاته؛ 
فلا بد من القضاءء وإن فاتت عن محلها الأصلي لوجود المحل لقيام التحريمة؛ كذا هذاء 
وينوي القضاء عند تحصيل هذه السجدة؛ لأنها إن كانت من الركعة الأولى تحتاج إلى النية؛ 
لدخولها تحت القضاءء وإن كانت من الركعة الثانية لا تحتاج؛ لآن نية أصل الصلاة تناولته» 
فعند الاشتباه يأتي بالنية احتياطأً . ظ 

وقيل: ينوي ما عليه من السجدة فى هذه الصلاة. وكذلك كل سجدة متروكة يسجدها 
في هذا الكتاب» ويتشهد عقيب السجدة؛ لأن العود إلى السجود الصلبية يرفع التشهد؛ لأنه 
تبين أنه وقع في غير محلهء فلا بد من التشهد» ولو تركه لا تجوز صلاته؛ لأن القعدة الأخيرة 
فرض» فيتشهد ويسلم» ثم يسجد للسهوء ثم يتشهدء ثم يسلم لما مر. وإن ترك" منها 
سجدتين فإن علم أنه تركهما من ركعتين» أو من الركعة الثانية ‏ فإنه يسجدهماء ويتشهد 
ويسلم» ثم يسجد للسهو ويتشهد ويسلم؛ لأنه إذا تركهما من ركعتين فقد تقيد كل ركعة 
بسجدةء وتوقف تمامها على سجدة» فيسجد سجدتين على وجه القضاء فيتم صلاته . 


)١(‏ سقط فى ط. 
0( في هامش ب: ترك من صلاة الغداة سجدة. 
00 فى هامش ب : ترك من صلاة الغداة سجدتين. 


فنا 
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وإذا تركهما من الركعة الثانية ‏ فيتمها بسجدتين على وجه الأداءء لوجودهما في 
محلهما. وإن علم أنه تركهما من الركعة الأولى صلى ركعة واحدة؛ لأنه لما ركع ولم يسجد 
حتى رفع رأسه وقرأء وركعء وسجد سجدتين ‏ صار مصلياً ركعة واحدة؛ لأن الركوع وقع 
مكرراء فلا بد وأن يلغو أحدهما؛ لأن ما وجد من السجدتين عقيب الركعة الثانية يلتحقان 
[بأحد الركوعين» لكنهما يلتحقان بالأول أو بالآخرء ينظر في ذلك إن كان الركوع قبل القراءة؛ 
يلتحقان]('' بالركوع الثاني ويلغو الأول؛ لأنه وقع قبل أوانه؛ إذ أوانه بعد القراءة ولم توجدء 
فلا يعتد به والركوع الثاني وقع في أوانه فكان معتبرأًء حتى إن من أدرك الركوع الثاني كان 
مدركا للركعة كلها. 

ولو أدرك الأول لا يكون مدركاً للركعة» وإن كان الركوع الأول بعد القراءة» والثاني 
كذلك؛ فكذلك الجواب في رواية «باب السهو) . 

وفي رواية «باب الحدث»: المعتبر هو الأول» ويضم السجدتان للسهو ويلغو الثاني؛ 
ومن أدرك الركوع الثاني دون الأول لم يكن مدركا لتلك الركعة» وإن لم يعلم سجد 
سجدتين» ثم صلَى ركعة كاملة؛ لأنه إن كان ترك إحدى السجدتين من الأولى والأخرى من 
الثانية ‏ فإن صلاته تتم بسجدتين؛ لأن كل ركعة تقيدت بالسجدة.» فيلتحق بكل ركعة سجدة. 
فتتم صلاتهء وتكون السجدتان على وجه القضاء؛ لفواتهما عن محلهما. 

ون كان اتركيمنامين الركئة الكقير#نليس عليه إلا السجلتان أرقا لآيهإذا سجحد 
سجدتين فقد حصلت السجدتان على وجه الأداء؛ لحصولهما بعدهما عقيب هذه الركعة». 
فيحكم بجواز الصلاة» ولا ركعة عليه في هذين الوجهين. 

وإن كان تركهما من الركعة الأولى - صلى ركعة؛ ثم ما وجد من السجدتين عقيب 
الركعة الثانية يلتحقان بالركوع الأول» إن كان الركوع بعد القراءة على رواية باب الحدث» 
وحصل القيام والركوع مكرراً فلم يكن بهما عبرة» فتحصل له ركعة واحدة» فالواجب عليه 
قضاء ركعة. 


وعلى رواية باب السهو: تنصرف السجدتان إلى الركوع الثاني؛ لقربهما منه فعلا على ما 
مرء ويرتفض الركوع الأول والقيام قبله» ويلغوان» فعلى الروايتين جميعاً: في هذه الحالة 
تلزمه ركعة» ففي حالتين يجب سجدتان» وفي حالة ركعة» فيجمع بين الكل» ويبدأ بالسجدتين 
لا محالة؛ لأن المتروك إن كان سجدتين تتم صلاته بهماء وبالتشهد بعدهماء فالركعة بعد تمام 
الفرض لا تضر؛ وإن كان المتروك ركعة فزيادة السجدتين وقعدة ‏ لا تضر أيضا. 


)١(‏ سقط في ب. 


كتاب الصلاة ش 8 أ 





ولو بدأ بالركعة قبل السجدتين تفسد صلاته؛ لأن المتروك إن كان ركعةء فقد تمت 
صلاته بهماء وإن كان سجدتان فزيادة الركعة قبل إكمال الفرض - تفسد الفرض لما مرء ويقعد 
بين السجدتين ؛ لما ذكرنا أن ذلك آخر صلاته على بعض الوجوهء وينبغي أن ينوي بالسجدتين 
القضاءء وإن كان ذلك متردداً أخذ بالاحتياط» ولو ترك''' ثلاث سجداتء فإن وقع تحريه 
على شيء ‏ يعمل به وإن لم يقع تحريه على شيء - يسجد سجدة ويصلي ركعة؛ لأن 
المؤدي أقل فيعتبر ذلك» فنقول: لا يتقيد بسجدة واحدة إلا ركعة واحدة؛ فعليه سجدة واحدة 
تكميلاً لتلك الركعة. ولا يتشهد ههنا؛ لأن بتحصيل ركعة لا يتوهم تمام الصلاة/ ليتشهدء بل 07١١ب‏ 
عليه أن يصلي ركعة أخرى. ثم يتشهد ويسلمء ويسجد للسهو. إلا أنه ينبغي أن ينوي بالسجدة 
فضاء المتروكة؛ لجواز أنه إثما أت بسجدة بعد الركوع الأول. فإذا لم ينو بهذه السجدة 
القضاء ‏ تتقيد بها الركعة الثانية» فإذا قام بعدها وصلّى ركعة ‏ كان متنفلاً بها قبل إكمال 
الفريضة» فتفسد صلاته» وإذا نوى بها القضاء التتحقت بمحلهاء وانتقض الركوع المؤدي 
بعدها؛ لأن ما دون الركعة يحتمل النقض؛ فلهذا ينوي بها القضاء. 

ولم يذكر محمد رحمه الله أنه لو ترك أربع سجدات ماذا يفعل. وقيل: إنه يسجد 
سجدتين» ثم يقوم فيصلي ركعة من غير تشهد بين السجدتين والركعة؛ لأنه في الحقيقة قام 
وركع مرتين» فيسجد سجدتين» ليلتحق باحد الركوعين على اختلاف الروايتين» ويلغو الركوع 
الآخر وقيامه؛ ويحصل له ركعة. وبعد ذلك إِنْ صلى ركعة تمت صلاته. والله تعالى أعلم . 

زإؤاترك"" من الظهر أو من المصن أو من العكاء سجدة د.فسجد سعدة ويد على 
ما ذكرنا فى الفجر. 

ولو ترك سجدتين يسجد سجدتين» ويصلى ركعة وعليه سجدتا السهو؛ لأنه إن تركهما 
من ركعتين أيتهما كانتا - فعليه سجدتان. وكذا لو تركهما من الركعة الأخيرة. 

ولو تركهما من إحدى الثلاث الأول فعليه ركعة؛ لأن قياماً وركوعاً ارتفضا على 

فإذا كان يجب في حال ركعة» وفي حال سجدتان ‏ يجمع بين الكل احتياطا . 


وإذا سححد سجدتين يمعل؛ لجواز أنه آخر صلاته» والمعدة الأخيرة فرض » وينوي 
بالسجدتين ما عليه؛ لجواز أن تركهما من ثنتين قبل الأخيرة» أو من ركعة قيلهاء ويبدأ 


)غ20 في هامش ب : توه من صلاة الغداة ثلاث سجدات . 


6 في هامش ب : ترك من ذوات الأربع سجدة . 


ا كتاب الصلاة 





ولو ترك”'2 ثلاث سجدات يسجد ثلاث سجدات» ويصلي ركعة؛ لأن من الجائز أنه ترك 
ثلاث سجدات من الثلاث الأول» فيقيد كل ركعة بسجدة» فعليه ثلاث سجدات» ومن الجائز 
أنه ترك سجدة من إحدى الثلاث الأول» وسجدتين من الرابعة؛ فيتم الرابعة بسجدتين» ويلتحق 
سجدة بمحلها. 


ومن الجائز أنه ترك سجدتين من ركعة من الثلاث الأول» وسجدة من ركعة؛ فيلغو قيام 
وركوع على اختلاف الروايتين ‏ فعليه سجدة؛ لتنضم إلى تلك الركعة التي سجد فيها سجدة 
وركعة ‏ فعليه ثلاث سجدات في حالتين» وركعة في حال» فيجمع بين الكل» ويقدم 
السجدات على الركعة لما بينا» وينوي بالسجدات الثلاث ما عليه لما مر» ويجلس بين 
السجدات والركعة لما مرء فإن ترك أربع سجدات يسجد أربع سجدات ويصلي ركعتين؛ لأنه 
لو ترك”" أربع سجدات من أربع ركعات - فعليه أربع سجدات. 


ولو ترك سجدتين من ركعتين من الثلاث الأول» وسجدتين من الرابعة ‏ فعليه أربع 
سجدات,. ولو ترك الأربع كلها من الركعتين من الثلاث الأول»؛ وسجد سجدتين في ركعة 
منهاء وسجدتين فى الرابعة ‏ فقد لغا قيامان وركوعان؛ فكان الواجب عليه ركعتان. 


ولوكترك متسفدكيو [ ]7 ركم من اعدف الات الارك::وسحدمن من ركمتيق من 
الثلاث ‏ فعليه ركعة وسجدتان؛ فيجمع بين الكل احتياطاًء فيسجد أربع سجدات ويصلي 
ركعتين» ويقدم السجدات على الركعتين؛ لأن تقديمها لا يضر؛ وتقديم الركعتين يفسد الفرض 
على بعض الوجوه لما بيناء والصلاة إذا فسدت من وجه يحكم بفسادها احتياطا لما مر» وينوي 
في ثلاث سجدات ما عليه؛ لأن ثنتين فيها قضاء لا محالة» والرابعة ليست بقضاء لا محالة؛ 
لأنها أما إن كانت زائدة» أو من الرابعة ‏ فلا ينوي فيهاء والثالثة محتملة» يحتمل إنها من 
الرابعة» ويحتمل إنها من إحدى الثلاث الأول؛ فيئوي احتياطاً . 


وإذا سجد أربع سجدات يتشهد؛ لاحتمال أن ذلك آخر صلاته» والقعدة الأخيرة فريضة» 
ثم يقوم فيصلي ركعة ثم يتشهد؛ لأن من الجائز أن عليه ركعة وسجدتين» فيكون ما بعد الركعة 
آخر صلاتهء فلا بد من القعدة فيقعد» ثم يقوم ويصلي ركعة أخرى» ويقعد ويسلم. ثم يسجد 


سجدني السهو» ويقعد ويسلم . 


. في هامش ب: ترك ثلاث سجدات من الرباعية‎ )١( 
. هم في هامش ب : ترك أريع سجدات‎ 


كتاب الصلاة ١و١‏ 





وإ بره" كوين هناك سهد تاذرف سجدات ويصلى ركعتين» وههنا يعتبر المؤدي؛ 
لأنه أقل . ْ 

فهذا رجل سجد ثلاث سجدات؛ فإن سجدها فى ثلاث ركعات» تقيدت ثلاث ركعات ‏ 
فعليه ثلاث سجدات وركعة» وار سد سحديي ل ركع روسل ة فى ر تعااى زجلته سودة 
وركعتان» ففي حال: عليه ثلاث سجدات وركعة» وفي حال: ركعتان وسجدة؛ فيجمع بين الكل 
احتياطأء فيسجد ثلاث سجدات ويصلي ركعتين» ويقدم السجدات على الركعتين لما بينا. 

وإذا سجد ثلاث سجدات - فهل يقعد قبل أن يصلى الركعتين؟ عند عامة مشايخن(©: لا 
تعن لأنه لو كان سجداثلاك ,سجحدات فى كلاف ركمات» فإذ اسهد كلاث سجندات ققد 
التحقت بكل ركعة سجدة؛ فتمت [ل](" الثلاث» والقعدة على رأس الثالثة بدعة. 

ولو كان سجد سجدتين/ فى ركعة» وسجدة فى ركعة» فإذا سجد ثلاث سجدات فقدهم١؟١]‏ 
نيت لمر كسان ردنا الاذان لمعن الحقاات و القعدة عن يران الركتكين عند عقن 
مشايخنا ‏ سنة» فدارت القعدة بين السنة والبدعة» فكان ترك البدعة أولى» وعند بعض 
مشايخناء وإن كانت واجبة» لكن ترك البدعة فرض وهو أهم من الواجب؛ فكان ترك البدعة 
0 ش 

وعند بعض مشايخنا: أنه يقعد بعد السجدات الثلاث؛ لأن القعدة لما دارت بين الواجب 
ؤترك البدعة كان تخضيل الواجي تحن » :فقالو ا رهد نهنا قعدة سشدنة لا مستفتة» لأن 
الواجب ملحق بالفرض”*' في حَقٌ العمل» ثم بعد ذلك يصلي ركعة ويقعد؛؟ لأن هذه رابعته 
من وجه؛ بأن كان أدى السجدات الثلاث فى ثلاث ركعات. فإذا سجد ثلاث سجدات تمت له 
ثلاث ركعات. ظ 

وإذا صلى ركعة فهذه رابعته» والقعدة بعدها فرض وهى ثالثته من وجه؛ بأن أدى 
البجداتين هن .ركه ومبجلاة فح ,زكدةفإذ ا سعدو قلاف سحدات الفحقية تيجدة ,ا لركتة الت 
مده نبهااسجدة » وتيك لناركسان4 نكانك عدو لعي والقتفدة يعدها بدضة قدا رشا مه 
الفرض والبدعة فيغلب الفرض؛ لأن ترك البدعة وإن كان فرضاً وَاسْتَوَيَا من هذا الوجه»ء لكن 
ترجحت جهة الفرض؛ [لما في ترك]”” الفرض من ضرر وجوب القضاءء ثم بعد التشهد 
يقوم» فيصلي ركعة أخرى, ثم يتشهد ويسلم» ويسجد سجدتي السهوء ثم يتشهد؛ ثم يسلم. 


1( في هامش ب : ترك خمس سجدات . 
() فى الما 


١‏ كتاب الصلاة 





ل“ يك سحداث: يسجد سجدتين ؛ ويصلى ثلاث ركعات؛ لأنه ما سجد إلا 
سجدتان» لتتم الركعتان وركعتان أخراوان؛ فيجمع بين الكل احتياطا؛ ويقدم السجدتين لما 
قلناء وبعد السجدتين هل يجلس أم لا؟ على ما ذكرنا من اختلاف المشايخ» لأن القعدة دائرة 
بين أنها بعد ركعة أم بعد ركعتين, لأنه إن كان سجد السجدتين في ركعة كانت القعدة بعد 
ركع 

وإن كان سجدهما في ركعتين كانت القعدة بين الركعتين» وبعد ركعة بدعة» وبعدهما 
عند بعضهم: سئة » وعند بعضهم : واجمة . 

وكذا هذا الاختلاف فيما إذا صلى بعد السجدتين ركعة واحدة؛ لكون الركعة دائرة بين 
كونها ثانية؛ وبين كونها ثالثة؛ لأنه إن كان سجد السجدتين فى ركعة» كانت هذه الركعة ثانية؛ 
وإن كان سجدهما فى ركعتين كانت هذه الركعة ثالثة».وإذا صلى ركعة أخرى يجلس بالاتفاق» 
لكونها دائرة بين كونها رابعة وبين كونها ثالثة. فافهم. 
ينل واحدة» فلم تتقيد إلا ركعة؛ فعليه سجدة لتتم هذه الركعة. وثللاث ركعات لتتم 
الأربع. ولو قله *" تيان سجدات يسجد سجدتين ويصلي ثلاث ركعات ؛ لأنه أتى بأربع 
ركعات”*'2. فإذا أتى بسجدتين يلتحقان [بركوع واحد]''' ويرتفض الباقي على اختلاف 
الروايتين؛ فيصير مصلياً ركعة» فيكون عليه ثلاث ركعات لتتم الأربع . 


ولوك" هن السدرت شخةة سحدها لا غير لمأ من 


أن فرضه تم بأن تركها من ركعتين. والركعة تكون تطوعاً؛ فلا بد من القعود وإن ترك”*' ثلاث 


. في هامش ب: لو ترك ست سجدات‎ )١( 
. في هامش ب: لو ترك سبع سجدات‎ )6( 
سقط في ب.‎ )9( 

(4:) في هامش ب: ترك ثمان سجدات . 
(5) في ب: ركوع. 

(7) في ب: بإحدى هذه الركعات. 

(0) في هامش ب: ترك في المغرب سجدة. 
(4) في هامش ب: ترك ثلاث سجدات. 


كتاب الصلاة عا ١‏ 





سجدات يسجد ثلاث سجدات ويصلي ركعة؛ لأنه إن ترك ثلاث سجدات من ثلاث ركعات؛ 
فإذا سجدها فقد تمت صلاته فيتشهد. 

وإن ترك سجدة من إحدى الأوليين» وسجدتين من الثالثة - فعليه ثلاث سجدات . 

وإن ترك سجدتين من إحدى الأوليين - فعليه سجدة وركعة» فيجمع بين الكل . 

ولو ترك"'' أربع سجدات يسجد سجدتين ويصلي ركعتين» والعبرة في هذا للمؤداة؛ 
لأنها أقل» فهذا رجل سجد سجدتين» فإن سجدهما فى ركعة فقد صلى ركعة» فيصلي ركعتين 
اخراوية: زان سحدهفا :تن كمعن اتقداننية كل سجعدة ركدة م نعلي اسجلتان لرتماءانم 
يصلي ركعة. 

ففي حال [عليه]”'' ركعتان» وفي حال: سجدتان وركعة» فيجمع بين الكل احتياطاً 
ويسجد سجدتين » ويصلي ركعتين» وبعد السجدتين الجلسة مختلف فيهاء وأكثرهم على أنه لا 
يتمق على فنا افو بيده الو كفني عاتن ميال وان آنه ثالثةة :وان درك ""حمدى 
سجدات: يسجد سجدة؛ ويصلى ركعتين» لكن ينبغى أن ينوي بهذه السجدة عن الركعة التي 
قيذااالمبعدة لأنه نار لير درق كان قيد الركعة الأولى بالسجدة ‏ لالتحقت هذه السجدة 
بالركوع الثاني أو الثالث على اختلاف الروايتين. فيتقيد له/ ركعتان يتوقفان على سجدتين» فإذا 
صلّى ركعتين قبل أدائها بين السجدتين اللتين تتم بهما الركعتان المقيدتان ‏ فسدت فرضية 
صلاتهء فإذا نوى بهذه السجدة عن الركعة التى تقيدت بتلك السجدة ‏ تمت بهء فبعد ذلك 
يصلي ركعتين؟ ويقعد بين الركعتين؛ لأن هذه ثانيته بيقين» فلم يكن في القعدة شبهة البدعة. 

2 سجدات يسجد سجدتين » ويصلي ركعتين ؛ لأنه أتي بثلاث ركعات 
فيسجد سجدتين؛ لتلتحقا بركوع منها على اختلاف الروايتين» فتتم له ركعة» ثم يصلي ركعة 
ويقعد؛ لعدم شبهة البدعة» ثم أخرى ويقعد فرضاً. 

هذا إذا كان لم يزد على عدد ركعات صلاته» فأما إذا زاد بأن صلى”*' الغداة ثلاث 
ركعات» فإن ترك منها سجدة فسدت صلاته» وكذلك إذا ترك سجدتين وثلاثاء وإن ترك أربعا 
لم تفسدء والأصل في هذه المسائل أن الصلاة متى دارت بين الجواز والفساد ‏ نحكم بفسادها 
احتياطاً . 


)١(‏ في هامش ب: ترك أربع سجدات. 

)٠(‏ سقط في ب. 

() في هامش ب: ترك خمس سجدات. 

(4:) في هامش ب: ترك ست سجدات. 

(5) في هامش ب: صلَى الغداة ثلاث ركعات وترك سجدة. 


ات 


:7و١‏ كتاب الصلاة 


وأن من انتقل من الفرض إلى النفل» وقيد النفل بالسجدة قبل إتمام الفرض؛؟ بأن بقي 
عليه القعدة الأخيرة» أو بقي عليه سجدة ‏ فسدت صلاته ؛ لما مر أن من ضرورة دخوله في 
النفل خروجه عن الفرضء. وقد بقي عليه ركن فيفسد فرضه؛ كما لو اشتغل بعمل آخر قبل 
تمام الفرض . 


وأصل آخر أنه إذا زاد على ركعات الفرض ركعة ‏ يضم الركعة الزائدة إلى الركعات 
الأصلية» وينظر إلى عددهاء ثم ينظر إلى سجدات عددهاء فتكون سجدات الفجر بالمزيد 
سبّا؛ لأنها مع الركعة الزائدة ثلاث ركعات» ولكل ركعة سجدتان» وسجدات الظهر بالمزيد 
عشراء وسجدات المغرب بالمزيد ثمانيا. 


ثم ينظر إن كان المتروك أقل من النصف, أو النصف يحكم بفساد صلاته؛ لأن من 
الجائز أنه أتى في كل ركعة بسجدة» فتتقيد ركعات الفرض كلهاء ثم انتقل منها إلى الركعة 
الزائدة» وهي تطوع قبل أداء تلك السجدات؛ فتفسد صلاته» وإن كان المتروك أكثر من 
النصف. يعلم يقيناً أن المفروض مع الزائد ‏ لم يتقيد الكل؛ فإن الفجر مع الزائد لم يتقيد 
بسجدتين» بل لو تقيد تقيد ركعتان لا غير ؛ لأن ثلاث ركعات لا يتصور أن تتقيد بسجدتين» 
فلم يوجد الانتقال إلى النفل بعد. وكذا خمس ركعات في الظهر لا يتصور أن تتقيد بأربع 
سجدات. ولا المغرب مع الزيادة بثلاث سجداتء فلا يتحقق الانتقال إلى النفل» ثم في كل 
موضع لم تفسدء فتكون المؤديات أقل لا محالة» فينظر إلى المؤديات في ذلك الفرض» ثم 
يتمم المرض على ما بينا. 

وإذا عرفت" هذه الأصول فئقول: إذا صلّى الغداة ثلاث ركعات» وترك منها سجدة - 
فسدت صلاته؛ لأنه إن تركها من الأولى أو من الثانية - فسدت: لأنه لما قيد الثالثة بسجدة - 
فقد انعقدت نفلا ؛ فصار خارجاً من الفرض ضرورة دخوله في النفل» فخرج من الفمرض وقد 
بقى عليه منه سجدة؛ ففسد فرضه؛ كما لو صلى الفجر ركعتين» وترك منها سجدة» فلم 
يسجدها حتى قام وذهب . 


وإن تركها من الثالثة لا تسيل فدارت بين الجواز والفساد. فنحكم بالفسادء فإن ترك 
سجدتين : إن ترك سجدة من الأولى» وسجدة من الثانية - فسدت صلاته؛ لتقيد كل واحدة من 
ركعتي الفرض بسجدة» ثم دخل في النفل قبل الفراغ من الفرض . وكذا إن ترك سجدة من 
إحدى الأوليين؛ وسجدة من الثالثة؛ لأن ترك سجدة من الأوليين يكفي لفساد الفرض لما قلنا. 


0010 في نبا : عرف. 


كتاب الصلاة ها 





وإن تركهما من الثالثة لا يفسد فرضه؛ لأنه قد صلّى ركعتين» كل ركعة بسجدتين؛ فإذا 
فى حالين: تفسد» وفيى حال: تجوزء. ولو كانت تجوز في حالين»؛ وتفسد في حال للزم 
الفسادء فههنا أولى. 

وذكر محمد فى الأصل فى هذه المسألة قولين: 

أما أحدهما: فتفسد صلاته» والقول الآخر: لا تفسد صلاتهء وإن أراد بالقولين الوجهين 
اللذين يحتمل أحدهما الجوازء و[الآخر]"'' الفساد على ما بينا ‏ فنحكم بالفسادء» ومن 
المشايخ من حقق القولين» فقال: في قول تفسد لما قلناء وفي قول: لا تفسد؛ لأنه يحمل 
على أن السجدتين المتروكتين من الثالثة تحرياً للجواز. 

وهذا غير سديد؛ لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون فيما إذا ترك سجدة واحدة قولان: 
في قول: لا تفسد؛ لأنه يحمل على أنه تركها من الثالثة تحرياً للجواز. وكذلك لو ترك ثلاث 
إلا سجدتين؟ جما نس أو في ركعة واحدةء اقلم يبر يالك خارجا من 
الفرض إلى النفل ؛ لأن الزائد على الركعتين أقل من ركعة؛ فلم يصر منتقلا إلى النفل بعدء فلا 
يفسد فرضه» وعليه أن يسجد سجدتين» ويتشهد ولا يسلم. ثم يقوم ويصلي ركعة كاملة؛ لأنه 
قد أتى بسجدتين . 

فإن كان أتى بهما في ركعتين - فعليه سجدتان لا غيرء وإن كان أتى بهما في ركعة/ ١١‏ 
رحن د لعل ركو ابر فيجمع بين الكل احتياطاً ويسجد سجدتين أولاً ويتشهدء ثم 
يقوم ويصلي ركعة؛ لما ذكرنا فيما تقدم؛ وضار :هذا كما لو هلى الغداة ركعقين: وترك منها 
سجدتين» وجوابه ما ذكرنا. كذا هذا. 

وكذلك لو ترك”*؟ خمس سجدات لا تفسد؛ لأن هذا الرجل ما صلى إلا ركعة واحدة» 
فيسجد سجدة أخرى لتتم الركعة» ثم يصلّي ركعة أخرى؛ كما إذا صلى الغداة ركعتين» وترك ' 
منها ثلاث سجدات» والجواب فيه ما ذكرئا فكذا هذا. وكذلك لو ترك ست سجدات؛ لأنه لم 


)٠١(‏ سقط فى ببا. 

0( في هامش ب: ترك أربيع سجدات . 
(0) في ب: واحدة. 

(4) في هامش ب: ترك خمس سجدات . 
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يسجد شيئاًء وإنما ركع ثلاث ركوعات. فيأتي بسجدتين حتى يصير [له]”'' ركعة كاملة) ثم 
يصلي ركعة أخرى ؛ كما إذا صلى الفجر ركعتين» وترك منها أربع سجدات . 

وعلى هذا إذا صلّى الظهرء أو العصرء أو العشاء خمساًء وترك منها سجدة [ثم قام 
وذهب. ولو ترك منها سجدتين فكذلك الجواب إن تركها]”'' من الأربع”" الأول. وكذلك إن 
ترك تاؤنا» أو أريعا» أو خمياء لاحعيال انه ترك مع كل بركنة سحهدة: نع كاتاؤنا مه 
ثلاك210, وأربعاً من الأربع.؛ وخمساً من خمس؛ وذلك جهة الفساد. 

ولو ترل ست سحجدات لا تفسد4 لأن المكروك ههنا أكفر؛ لأنه ما سجد إلا أربع 
سجدات؛ فيسجد أربع سجدات أخرء ثم يقوم ويصلي ركعتين» ويكون كما إذا صلى أربع 
ركعات» وترك منها أربع سجدات» والجواب والمعنى فيه ما ذكرنا هنالك» كذا ههنا. 

وكذلك إن”*' ترك منها سبعاً» أو ثمانياً؛ أو تسعاًء أو عشراً ‏ فالجواب فيه كالجواب 
فيما إذا:ءضلن أريهاء.وترك ثلاث سحدات» أو سحدتية أ محدة أو لم يسجد رأسأء لا 
يختلف الجواب ولا المعنى» وقد مرّ ذلك كله. 

وكذلك لو صلى المغرب أربع ركعات» وترك منها سجدة أو سجدتينء أو ثلاثاً أو 
أربعاً - فسدت صلاته؛ لما ذكرنا في الظهر» والعصرء [والعشاء]''' إذا صلاها خمساًء وترك 
منها خمس سجدات أو أقل» وإن ترك منها خمس سجداتء أو ستا أو سبعاً ‏ لا تفسد»ء 
وينظر إلى المؤدي. ويكون حكمه حكم ما إذا صلى المغرب ثلاثاء وترك منها ثلاث 
مجدات أن أريفا أو خمساء وهناك ينظر إلى المؤدي من السجدات» فيضم إلى كل سجدة 
أداها سجدة» ثم يتم صلاته على نحو ما ذكرنا هناك؛ كذا ههنا. 

ولو'"' كبر رجل خلف الإمام» ثم نام» فصلَى إمامه أربع ركعات» وترك من كل ركعة 
سجدة» ثم أحدث». فقدم النائم بعد ما انتبه؛ فإنه يشير إليهم حتى لا يتبعوه» فيصلي ركعة 
وسجدةء ثم يسجد فيتبعه القوم في السجدة الثانية» وكذا يصلي الثانية والثالثة والرابعة» والإمام 
مسيء بتقديمه النائم» ينبغي له أن يقدم من أدرك أول صلاتهء وكذا لو لم ينم» ولكنه أحدث 


)١(‏ سقط فى با. 

(5). زاذالى ب فتلت كه لجاز الداط كهاء 

ف نيب حدس الأريع: 

20 في ب : ثلاث ركعات . 

(0) فى سب: لو. 

)09 سقط فيان 

(0) في هامش ب: لو كبر رجل خلف الإمام ثم نام فصلى إمامه أربع ركعات. 
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فتوضأء ثم جاء فقدمهء فهذا حكمه مسافراً كان أو مقيماء لا ينبغي للإمام أن يقدمه. ولا له أن 
يتقدم؛ لأنه لا يقدر على إتمام الصلاة على الوجه؛ لأنه إن اشتغل بقضاء السجدات؛ كما 
وجب على الإمام الأول - لصار مرتكباً أمراً مكروهاً؛ لأنه مدرك» والمدرك يأتي بالأول 
فالأول» وإ ابتدأ الأول فالأول فقد ألجأ القوم إلى زيادة مكث في الصلاةء فإنه يحتاج إلى أن 
يشير؛ لئلا يتبعوه في كل ركعة مع سجدة» فإذا سجد السجلة الثانية يتايعونه؛ لأنهم صلوا 
الركعات» فليس لهم أن يصلوا ثانياء فلما كان تقدمه يؤدي إلى أحد أمرين مكروهين - لا ينبغي 
للإمام أن يقدمهء ولا أن يتقدم هوء ولو تقدم مع هذا واشتغل بالمتروكات أولا؛ وتابعه القوم - 
جاز؛ لكونه خليفة الإمام الأول» ثم وإن كانت هذه السجدات لا تحتسب من صلاته ‏ لا يصير 
اقتداء المفترض بالمتنفل؛ لأن هذا لا يعد منه نفلاء بل هو في أداء هذه الأفعال قائم مقام 
الأول» وجعل كأنه يؤدي الفرض» نظيره ما ذكرنا فيما تقدم أن إماما لو رفع رأسه من الركوع. 
فسبقه الحدث». فقدم رجلا جاء ساعتئذ فتقدم ‏ أنه يتم صلاة الإمام, فيسجد سجدتين ثم يقوم 
إلى الركعة الثانية . 

وإن كانت السجدتان غير محسوبتين فى حقه ‏ فإن الواجب عليه أن يقضى الركعة التى 
سبق بها بسجدتيهاء ومع ذلك جازت إمامته؛ لأن السجدتين فرضان على الإمام الأول» وهو 
قائم مقامه. 

ولو بدأ بالأول [فالأول]”'' يصلي ركعة» يكور إلى القوم لثلا يتبعوه؛ لأنهم صلوا هذه 
الركعة بسجدة. فإذا سجد السجلة الثانية تابعه القوم؛ لأنهم لم يسجدوا هذه السجدة هكذا في 
الركعات كلها. 

وإذا فعل هكذا جازت صلاته وصلاة القوم عند بعض مشايخناء وعند بعضهم: تَفَبسْك 
صلاة الكل؛ وإنما وقع الاختلاف بينهم لأن محمداً ‏ رحمه الله / .قال في الكتاب بعد ماو١اب‏ 
حكى جواب أبي حنيفة : إنه يصلي الأول فالأولء. والقوم لا يتابعونه في كل ركعة» فإذا انتهى 
إلى السجدة تابعوه . 

حكى محمد رحمه الله هذا ثم قال: قلت: أما تفسد عليه؟ قال: فلماذا؟ قلت: إن 
الإمام مرة يصير إماماً للقوم وغير إمام مرة» وهذا قبيح» ولو كان هذا ركعة استحسنت في 
ركعة . 


ذكر محمد رحمه الله - سؤاله هذاء ولم يذكر جواب أبي حنليقة ) فمن مشايخنا من 


بدائع الصنائع ج؟ - م7١‏ 


م7١‏ كتاب الصلاة 


جعل حكاية هذا السؤال مع ترك الجواب ‏ إخباراً عن الرجوع؛ وقال: تفسد صلاته. واعتمد 
على ما احتج به محمد رحمه الله وتقريره أن الاستخلاف ينبغي ألا يجوز؛ لأن المؤتم 
يصير إماماًء [وبين كونه]”'' مؤتماً تابعاً وبين كونه إماماً متبوعاً ‏ منافاة» والصلاة في نفسها لا 
تتجزأ حكماء فمن كان في بعض تابعاً لا يجوز أن يصير متبوعاً في شيء منها؛ لأن صيرورته 
تابعاً في شيء بمنزلة صيرورته تابعاً في الكل؛ لضرورة عدم التجزىء. وكذا صيرورته متبوعاً 
في بعض يصير بمنزلة صيرورته متبوعاً في الكل؛ لعدم التجزىء, فإذا كان في بعضها حساً 
تابعأء وفي بعضها متبوعا؛ كأنه في الكل تابع» وفي الكل متبوع حكماً؛ لعدم التجزىء حكماً. 
وذا لا يجوز إلا أنا جوزنا الاستخلاف بالنص» فيتقدر الجواز بقدر ما ورد فيه النص» والنص 
ما ورد فيما يصير إماما مراراًء ثم يصير مؤتماء وهذا في كل ركعة يؤديها مؤتماًء فإذا انتهى إلى 
السجدة المتروكة من كل ركعة ‏ يصير إمامأًء فبقى على أصل”" ما يقتضيه الدلائل. وقول 
محمد الحيه هذا فى ركفة وائعذة» ازاك ,يذلك أن الإماء لى ترك سحجدة ل غير من ركحة: 
فاستخلف هذا النائم» وابتدأ الأول فالأول» والقوم يتربصون بلوغه تلك السجدة» فإذا سجدها 
سجدوا معه» ثم بعده يصير مؤتمأء ففي هذا القياس أن [صلاته] تفسد؛ لأنه يصير إماماً مرة 
ومؤتماً مرتين. 

إلا أنا استحسناء وقلنا: إنه يجوز؛ لأن مثل هذا في الجملة جائزء فإن الإمام إذا سبقه 
الحدث» فقدم مسبوقاً - يجوزء وقبل الاستخلاف كان مؤتماًء وبعد الاستخلاف إلى تمام 
صلاة الإمام كان إماماء ثم إذا تأخرء وقدم غيره حتى سلمء وقام المسبوق إلى قضاء ما سبق - 
عاد مؤتماً من وجه؛ بدليل أنه لو اقتدى به غيره لم يجز. 

أما في مسألتنا فيصير مؤتماً وإماماً مراراً. إلا أن أكثر مشايخنا جوزواء وقالوا: لا تفسد 
صلاته» ولا يجعل هذا رجوعاً من أبي حنيفة مع عَدَّم النصٌ على الرجوع. ويحتمل أنه أجاب 
أبو حنيفة» ومحمد لم يذكر الجواب . 

ووجه ذلك: أن جواز الاستخلاف أن ثبت نصاً؛ لكونه معقول المعنى» وهو الحاجة إلى 
إصلاح الصلاة على ما بينا فيما تقدم؛ والحاجة ههنا متحققة فيجوز ‏ وقوله: ان بين كون 
الشخص الواحد تابعاً ومتبوعا ‏ منافاة - قلا : فى شيء واحد مسلمء أما في شيئين فلا؛ 
والصلاة أفعال متغايرة حقيقة» فجاز أن يكون الشخص الواحد تابعا في بعضهاء ومتبوعا في 
بعضن ٠.‏ 


0010 فى ب : ويتركونه . 
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وبه تبين أن الصلاة متجزئة حقيقة؛ لأنها أفعال متغايرة» إلا في حق الجواز والفساد؛ 
وهذا لأن البعض' موجود حقيقة» فارتفاعه يكون بخلاف الحقيقة» فلا يثبت إلا بالشرع. 
وفي حق الجواز والفساد قام الدليل بخلاف الحقيقة فغيرهاء ذم دو عيض بتجرله في 
حقهماء. فأما فى حق التبعية والمتبوعية في غير أوان الحاجة ‏ انعقد الإجماع. وفي أوان 
الحاجة لا إجماع. والحقائق تتبدل بقدر الدليل الموجب للتغير والتبدل» ولا دليل في هذه 
الحالة» بل ورد الشرع بتقرير هذه الحقيقة؛ حيث جوز الاستخلاف» فعلم أن الاسبتخلاف عند 
الحاجة جائزء وكون الإنسان مرة تابعاً ومرة متبوعاً ‏ غير مانع» وينظر إلى الحاجة [لا]*' إلى 
ورود الشرع في كل حالة من أحوال الحاجة. 


ألا ترى أن في الركعة الواحدة التي استحسن محمد رحمه الله لم يرد الشرع 
الخاص» وما استدل به من مسألة المسبوق: لم يرد الشرع الخاص فيهء وإنما جاز لما ذكرنا 
من اعتبار الحقيقة في موضع لم يرد الشرع بتغييرهاء ومن جعل ورود الشرع بالجواز لذي 
الحاجة وروداً في كل محل - تحققت الحاجة؛ ألا ترى أن الشرع لم يرد بصلاة واحدة بالأئمة 
الخمسة» ومع ذلك جاز عند الحاجة. وكذا الواحد إذا ائتم فسبق الإمام الحدث ‏ تعين هذا 
الواحد للإمامة» فإذا جاء الأول صار مقتدياً به ثم لو سبق الثاني حدث تعين الأول للإمامة» 
ثم إذا جاء هذا الثاني» وسبق الأول حدث - تعين هذا الثاني للإمامة. هكذا مراراء لكن لما 
تحققت الحاجة جوز وجعل النص الوارد في الاستخلاف وَارِداً في كل محل تحققت تحققت الحاجة 
فيهء» فكذا هذا والله أعلم . 


فضا 
فى صلاة الجمعة 
وأنا و15 السيي 7 : فالكلام فيها يقع في مواضع : 


. في ب: التبعيض‎ )١( 

(0) سقط في ب. 

(9) في هامش ب: الكلام في صلاة الجمعة. 

(5:) الجمعة من الاجتماعء كالفرقة من الافتراقء أضيف إليها اليوم» ثم كثر الاستعمال حتى حذف منها 
المضاف» وجمعت وضم ميمها لغة «الحجاز»» وبها وَرَدَ «القرآن». وهي مصدر بمعنى 00 

وإسكانها لغة «عقيل»» وهي على هذا إما من الاجتماع» فتكون مَضْدَرأَء أو بمعنى اسم المفعول. . 

المجموع فيهء كقولهم: ضخكة للمضحوك منه. وفتحها لغة بني تميم» قال «النووي»: وَجهوا الح ينه 
تجمع الناس» كقولهم: صُحكة؛ لكثير الضحك. وهمزة «لمزه» لكثير الهمز واللّمْزِء والجمع لها جُممٌ 
وجمَعَاتٌء وميم الجمع تابعة لميم المفرد في حركاتهاء وبعضهم جعل الأول لساكن الميم فقط . 
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في بيان فرضيتها . 

وفي بيان كيفية الفريضة . 

وفي بيان شرائطها. 

وفي بيان قدرها. 

وفي بيان ما يفسدها. 

وفي بيان حكمها إذا/ فسدتء أو خرج وقتها. 

وفي بيان ما يستحب في يوم الجمعة وما يكره فيه . 

أما الأول: فالجمعة فرض لا يسع تركهاء ويكفر جاحدها. 
والدليل على فرضية الجمعة الكتاب» والسنة» وإجماع الأمة. 


أما الكتاب فقوله تعالى: 8يَأيُهَا الْذِينَ آمَموا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةٍ مِنْ يَوْم الْجْمْعَةِ فَأسْعَوَا إلى 


ذِكْر الله» [الجمعة:4]» قيل : [ذكر الله]''' هو صلاة الجمعةء وقيل: هو الخطبةء وكل ذلك 


وتطلق على الْأسْبُوع بأسرِهِ مجازاً مُرْسلاً من باب تسمية الكل باسم جزئه؛ لفضله وشُهْرَتهِه سُمّيت الصلاة 
صلاة الجمعةء لاجتماع الناس لهاء وسمي اليوم يوم جمعةء, لما جمع فيه من الخيرء وقيل: لاجتماع ادم 
مع ححوّاء فيه بموضع يقال له: سر نديب. 
وقيل: لأن خْلّق آدم ‏ عليه السلام ‏ جُمِمّ فيف فعن (أبي هريرة» ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قلت: يأبى الله 
لأيٌ شيء وسمي يوم الجمعةء فقال: «لأن فيه جمعت طينة أبيكم آدم عَلَيْهِ السّلامُ؛» وكان يسمى في 
الجاهلية يوم العروبة» ومعناه: البَيّن المعظم . قال بعضهم: [البسيط]. 

نَنْسِي الفِرَاءُ لأقوَام هُمُو خَلَطُوا يوْمَ العُرُوبَةٍ أَوْرَاداً بِأَوْرَادٍ 
وأول من سَمّاهُ الجمعة «كعب بن لُوّي؛ء وهو أول من جمع الناس بامكة»» وخطبهم وبشّرهم بمبعث 
بيَانَّ مَوْضِع فُرضيتها وأوّل مَنْ أقامها : 
فرضت بامكة» المشرّفة ليلة الإسراءء ولم تقم بها القلة.. . المسلمين» وخفاء الإسلام» وأول من أقامها 
أُسْعَد بن زُرَارَةَ ب«المدينة الشريفة» قبل الهجرة ب«نقيع الخضمات» على ميل من «المدينة؛ فى حي «بني 
بياض» . 
ونقل عن «الحافظ ابن حجر» أنها فرضت ب«المدينة»» ويمكن حمله على استقرار الوجُوب لزوال العذر 
الذي كان قائماً بهم . ْ 
والعُذْرُ: هو عدم بلوغ العدد عنده كِِ. . لأن من شعارها الإظهارء وقد كان كَل بامكة» مستخفياء وهذا 
أقرب . 
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حجة؛ لأن السعي إلى الخطبة إنما يجب لأجل الصلاة؛ بدليل أن من سقطت عنه الصلاة - 
لا" يجب عليه السعي إلى الخطبة» فكان فرض السعي إلى الخطبة فرضاً للصلاة”''؛ ولأن 
ذكر الله 0-5 الصلاة؛. ويتناول الخطبة. من حيث إن كل واحد منهما ذكرا لله تعالى . 

وأما السنة: فالحديث المشهورء وهو ما روي عَنِ اللي كله أَنْهُ قَالَ: إن الله تَعَالى 
َرَضَ عَلَيكُمُ الْجْمُعَة في مَقَابِي هَذَاء في يَؤْبِي هَذَاء ني شَهْرِي هَذَاء في سني هلو ؛' فَمَنْ 
تَرَكهًَا في حَيَاتي أو بَعْدَ مَمَاتِي ؛ أسْتِحْفافاً بها وَجَحُودا عَلَيِهَا وَتَهَاونا ِحَقَهَاء وَلَهُ إِمَامَ عَادِل أو 
جَائرٌ ا و ات 
ألا لآصَومَ لَهُ؛ إلا أن يَثُوتَ؛ فَمَنْ نَابَ تَابَ الله عَلَيْهه" . 


وروي عن ابن عمر ليما - عَنْ رَسُولٍ الله يكل أنَهُ قَالَ : «مَنْ تَوَكُ تلات 
جْمَع ؛ تَهَاوْنا طَبَعَ الله عَلَئ قَلبِدِه”). ومثل هذا الوعيد لا يلحق إلا بترك الفرضء وعليه إجماع 
00 


نضا 
في كيفية فرضيتها 

وأما كيفية”' فرضيتها : ات اننا كال أبو تتيفة رانو نوست :إن قرفي الو فق 

هو الظهر في حق المعذور وغير المعذور. ولكن غير المعذور وهو الصحيح المقيم الحر ‏ 

مأمور بإسقاطه بأداء الجمعة حتماًء والمعذور مأمور بإسقاطه على سبيل الرخصة» حتى لو أدى 

الجمعة يسقط عنه الظهرء وتقع الجمعة فرضاء وإن ترك الترخص يعود الأمر إلى العزيمة. 

ويكون الفرض هو الظهر لا غير» وعن محمد قولان: في قول : قال: فرض الوقت هو الجمعة 

[ولكن له]2"0 أن يسقطه بالظهر رخصة» وفي قول: قال: الفرض أحدهما غير عين» ويتعين 
ذلك بتعيينه فعلاء فأيهما فعل تبين أنه هو الفرض . 


)١(‏ في ب: لم. 

(؟) فى ب: إلى الصلاة. 

() أخرجه ابن ماجه /١(‏ 47") كتاب إقامة الصلاة: باب في فرض الجمعة حديث )1١8١(‏ من طريق 
على يور راون جدعان صن معد بين االقسييية حن جابر يهم 
وفي الزوائد: إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوي. 

(5) أخرجه النسائي -2157/١(‏ الكبرى) كتاب الجمعة؛ باب : لتشديد في التخلّف عن الجمعة رقم (17819) 
وابن ماجه /١(‏ 01 7) كتاب الصلاة» باب فيمن ترك الجمعة من غير عذرء حديث 2)١١75(‏ وابن خزيمة 
(177/6) رقم »)١865(‏ والحاكم .)599/١(‏ 

(5) في هامش ب: بيان كيفية فرض الجمعة. 

(7) في ب: لمن عليه. 


م1 كتاب الصلاة 





وقال زفر: وقت الفرض هو الجمعة. والظهر بدل عنهاء وهذا كله قول أصحابنا. وقال 
الشافعى: «الجمعة ظهر”'' قاصر»”"” وعندنا: هى صلاة متدأة غر صلاة الظي . 
نعي عبر لق هي دناه بر 


وفائدة الاختلاف: تظهر في بناء الظهر على تحريمة الجمعة» بأن خرج وقت الظهرء 
وهو في صلاة الجمعة ‏ فعند أصحابنا: يستقبل الظهرء وعنده: يتمها ظهراً. 


أما الكلام مع الشافعي؛ فإنه احتج بما روي عن عمر وعائشة ‏ رضي الله عنهما؛ أنهما 
قالا: إنما قصرت الجمعة لأجل الخطبة؛ ولأن الوقت سببٌ لوجوب الظهرء والوقت متى 
جعل سبباً لوجوب صلاة - كان سبباً لوجوبها في كُلّ يوم كسائر أوقات الصلاة» ثم إذا وجد 
سبب القصر ‏ تقصر كما تقصر بعذر”" السفر. وههنا وجد سبب القصر وهو الخطبة» ومشقة 
قطع المسافة إلى الجامع . 


ولنا: أن الجمعة مع الظهر صلاتان متغايرتان؛ لأنهما مختلفتان شروطاً؛ لما نذكر 
اختصاص الجمعة بشروط ليست للظهر. والفرض الواحد لا تختلف شروطه بالقصر؛ فكانا 
غيرين» فلا يصح بناء أحدهما على الآخر؛ كبناء العصر على الظهر بعد خروج وقت الظهر. 

وأما حديث عمرء وعائشة ‏ رضى الله عنهما ‏ ففيه بيان علة القصرء أما ليس فيه أن 


المقصور ظهر . 





)1١(‏ في ب: فرض. 

(؟) هناك خلاف مشهور في طريقة الخراسانيين من علماء الشافعية وممن نقله عن المتقدمين صاحب التقريب 
حكاه عنه إمام الحرمين وظاهر كلام بعضهم أنه قولان» وظاهر كلام الآخرين أنه وجهان. 
قال بعضهم: ولعلهما قولان مستنبطان من كلام الشافعي»ء فيصح تسميتهما قولين ووجهينء أصحهما أنها 
صلاة مستقلة لدليلين. 
الأول: قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ «الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم» وقد خاب من 
افترى». رواه الإمام أحمد وغيره. 
الثاني : لو كانت ظهراً مقصورة لأغنى عنها واللازم باطل بالإجماع وينبغي على هذا الخلاف أنه إذا نوى 
ظهرأ مقصورة لم تصح أن قلنا الجمعة صلاة مستقلة» وإن قلنا هي ظهر مقصورة فوجهان أحدهما تصح 
جمعة لأنها نوى الصلاة على حقيقتها. 
لا تصح لأن مقصود النيات التمييز فوجب التمييز بما يخص الجمعةء فإن قلنا إنها صلاة مستقلة أجزأتف 
وإن قلنا سورة فهل يشترط نية القصر؟ فيه وجهان الصحيح لا يشترط في نية الجمعة» والثاني يشترط لأن 
الأصل الإتمام بهم : وهذا ضعيف غير معدود من المذهب الظهر مطلقاً من غير تعرّض للقصر لم تصح 
بلا خلاف . 

(9) في ب: لعذر. 
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وما ذكره من المعنى غير سديد؛ لأن الوقت قد يخلو عن فرضه أداء لعذر من الأعذار؛ 
كوقت العصر عن العصر يوم عرفة بعرفة. ووقت المغرب عن المغرب ليلة المزدلفة» فكذا 
منااعاة أن كلوقت الظير عن التلير أداء” إن كان لا يخلو عنه وجوباء لكنه يسقط عنه 
[وجوباً]”'' بأداء الجمعة على ما نذكر. وأما الخلاف بين أصحابنا - رحمهم الله - فبناء على 
الخلاف في كيفية العمل بالأحاديث المشهورة المتعارضة من حيث الظاهر؛ فإنه روي عن 
رسول الله كل أنه قال: «وَأَوْلُ وَفْتِ الظهر حِينَ َرُولُ الشّمْسٌ؛ ونحو ذلك من الأحاديث من 
غير فصل بين الجمعة وغيره. 

وقد وردت الأحاديث المشهورة في فرضية صلاة الجمعة في هذا الوقت بعينه على ما 
ذكرناء والجمع بينهما فعلاً غير مشروع بلا خلاف بين الآئمة . فمحمد ‏ رحمه الله على أحد 


قوليه عمل بطريق التناسخ» فجعل الآخر وهو حديث الجمعة ناسخاً للأول» على ما هو الأصل 
عند معرفة التاريخ , إلا أنه رخص له أن يسقط الجمعة بالظهر. 


وعلى القول الآخر قال: إنه قام دليل فرضية كل واحدة من الصلاتين» ولا سبيل إلى 
القول بفرضيتهما على الجمع ؛ ولهذا لو فعل إحداهما أيتهما كانت سقط الفرض عنهء فكان 
الفرض إحداهما [غير عين]”"'»: وإنما يتعين بفعله» وأبو حنيفة وأبو يوسف عملا بالأحاديث 
بطريق التوفيق» إذ العمل بالحديثين أولى من نسخ أحدهماء فقالا: إن فرض الوقت هو 
الظهرء لكن أمر بإسقاط”" الظهر بالجمعة ‏ ليكون عملا بالدليلين بقدر الإمكان؛ ولهذا يجب 
قضاء الظهر بعد فوت/ الجمعة» وخروج الوقت. والقضاء خَلّفٌ عَن الأداءء دل أن [الظهر هو .ماب 
الأصل]”*؛ إذ الأربع لا تصلح [أن تكون]”*' خلفاً عن ركعتين» وزفر يقول: لما انتسخ الظهر 
بالجمعة دل أن الجمعة أصل . ولما وجب القضاء بعد خروج الوقت بأداء الظهر دل أنه يدل 
عن الجمعة. 


إذا عرف هذا الأصل نخرج عليه المسائل فنقول: من''' يصلي الظهر يوم الجمعة» و 
غير معذور قبل صلاة الجمعة»؛ ولم يحضر الجمعة بعد ذلك» ولم يؤدها وا 
علمائنا الثلاثة» حتى لا تلزمه الإعادة. خلافاً لزفر 


)١(‏ سقط في أء ط 

() سقط في ب. 

 )9(‏ في بب: شرل 

(4) في ب: الأصل هو الظهر. 

(0) سقط في ب. 

(7) في هامش ب: من صلَى الظهر يوم الجمعة وهو غير معذور قبل الجمعة. 


م1 كتاب الصلاة 

أما عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ فلأنه أدى فرض الوقت؛ لأن فرض الوقت هو الظهر 
مدهي 00 أمر بإسقاطه بأداء الجمعة» فإذا لم يؤد الجمعة بقي الفرض ذلكء فإذا أداه 
فقد أدى فرض الوقت. فلا يلزمه الإعادة . 

وأمنا عنتل يجي" فعلى أحد قوليه: الفرض أحدهما غير عين ويتعين بفعله؛ فإذا صلى 
الظهر تعين فرضاً من الأصل. وعلى قوله الآخر: فرض الوقت وإن كان هو الجمعة وهي 
العزيمة» لكن له أن يسقطها بالظهر رخصة؛ وقد ترخص بالظهر. وفي قول زفر: لما كان 
الظهر بدلا عن الجمعة؛ وإنما يجوز البدل عند العجز عن الأصل» كما في التراب مع الماء؛ 
وههنا هو قادر على الأصل فلا يجزيه البدل؛ فتلزمه الإعادة. وعلى هذا يخرج المعذور. 
كال والمسافر إذا صلى الظهر في بيته وحده؛ أنه يقع فرضاًء في قول أصحابنا جميعاً 
على اختلاف طرقهم . 

أما عند أبي حنيفة وأبي يوسف. فلن فرض الوقت هو الظهرء إلا أن غير المعذور 
مأمور بإسقاطه بالجمعة على طريق الحتم» والمعذور مأمور بإسقاطه بالجمعة بطريق الرخصة 
- ولم يترخص - فبقيت العزيمة وهي الظهر وقد أداها؛ فتقع فرضا. 

وأما عند محمد؛ فلأن الجمعة فرض عليه على طريق العزيمة» لكن مع رخصة الترك 
وفد ترخص بتركها بالظهر. 

وأما على قول زفر؛ فلأن المفروض عليه الظهر بدلاً عن الجمعة بعذر المرض والسفرء 
وعلى هذا يخرج المعذور إذا صلّى الظهر في بيته» ثم شهد الجمعة وصلاها مع الإمام؛ أنه 
يرتفض ظهره ويصير تطوعاًء وفرضه الجمعة في قول أصحابنا الثلاثة؛ لأن القادر مأمور 
بإسقاط الظهر بالجمعة وقد قدرء فإذا أدى انعقدت جمعته فرضاًء ولا تنعقد فرضاً إلا بعد 
ارتفاض الظهر؛ لأن اجتماع”* فرضي الوقت لا يتصور؛ فيرتفض ظهره ضرورة انعقاد الجمعة 
فرضا. 

وعند زفر: لا يرتفض ظهره؛ لأن الظهر عنده خلف عن الجمعة؛ فكان شرطه العجز عن 
الأصل» وقد تحقق عند الأداء فصح الخلف, فالقدرة على الأصل بعد ذلك لا تبطله. 


وأما غير المعذور إذا صلى الظهر [في بيته]”* ثم خرج إلى الجمعة ‏ فهذا على أربعة 





(؟) في هامش ب: المريض أو المسافر إذا صلّى الظهر في بيته. 
(9) في ب: إجماع. 


كتاب الصلاة هما 





أحدها: إذا خرج من بيته؛ وكان الإمام قد فرغ من الجمعة حين خرج - لا يرتفض ظهره 
بالإجماع . 

والثاني : إذا حضر الجامع. وشرع في الجمعة وأتمها مع الإمام ل 

علمائنا الثلاثة لما ذكرناء وأما عند زفر: فلا يقع ظهره هفرضاً أصلاً؛ لأنه خلف» فيشترط له 
العجز عن الأصل ولم يوجد. 

والثالث: إذا شرع في الجمعة» ثم تكلم قبل إتمام الجمعة مع الإمام ‏ يرتفض ظهره في 
قول أبى حنيفة» وفى قول أبى يوسف ومحمد: لا يرتفض . كذا ذكر الحسن بن زياد الاختلاف 
ب دل 


لم يفرغ ‏ فهو على هذا الاختلاف». وحاصل الاختلاف أن عند أبى حنيفة بأداء بعض الجمعة ‏ 
يرتفكض ظهره. وكذا بوجود ما هورامن خصائص الجمعة وهو السعي . 
وعندهما: لا يرتفض . 


وجه قولهما: في المسألتين: أن ارتفاض الظهر لضرورة صيرورة الجمعة فَرْضاًء لأن 
اجتماع فرضي الوقت لا يتحقق ولم يوجدء فلم يرتفض الظهر؛ وهذا لأن الحكم ببطلان ما 
صح وفرغ منه من حيث الظاهر ‏ لا يكون إل عن ضرورة»؛ ولا ضرورة قبل تمام الجمعة 
ووقوعها فرضا. 

ولأبى حنيفة - رحمه الله -: أن ما أدى من البعض انعقد فرضاًء ولم ينعقد الفعل من 
ل ا و ا 0 ل سر 
كاد ال رطا ص 02 2 6 الخ ارو فور 
الماتريدي ‏ رحمه الله -. 

وعلى هذا إذا شرع" الرجل في صلاة الجمعة» ثم تذكر أن عليه الفجر ‏ فهذا على 
ثلاثة أوجه [أما]”'' إن كان بحال لو اشتغل بالفجر [لا تفوته الجمعة ‏ فعليه أن يقطع الجمعة 
ويبدأ بالفجرء. ثم بالجمعة مراعاة للترتيب؛ فإنه واجب عندنا. وإن كان بحال لو اشتغل 
بالفجر]”" تفوته الجمعة والظهر عن الوقت ‏ يمضي فيها ولا يقطع بالإجماع؛ لأن الترتيب 


)١(‏ في هامش ب: شرع في الجمعة ثم تذكر أن عليه الفجر. 
)١(‏ سقط فى أء ط 


أكون 


كما كتاب الصلاة 


ساقط عنه لضيق الوقت» وإن كان بحال لو اشتغل بالمجر تفوته الجمعة. ولكن الا يفوته 
الظف ]""" - تعلى قزل أبي حنيفة وأبي يوسف : يصلي الفجر ثم يصلي الظهر”'*. ولا تجزئه 
الجمعة . 


وعلى قول محمد: يمضي في الجمعة ولا يقطع/ ؛ لأن عنده فرض الوقت هو الجمعة. 
وهو يخاف فوتهاء لو اشتغل بالفجرء فيسقط عنه الترتيب ؟ كما لو تذكر العشاء فى صلاة 
الفجرء وهو يخاف طلوع الشمس لو اشتغل بالعشاءء» وعندهما: فرض الوقت هو الظهرء وأنه 
لا يفوت بالاشتغال بالفائتة» فلا يسقط الترتيب . والله أعلم . 


في بيان شرائط الجمعة 

وآما'ييان”؟ شرائظ التجمغة». فللجمعة شرائط:,بعضها يرع :إلى المصلن > وبعضنها 
يرجع إلى غيره. 

أما الذي يرجع إلى المصلي فستة: العقل» والبلوغ. والحرية» والذكورة» والإقامة. 
وصحة البدن» فلا”*' تجب الجمعة على المجانين» والصبيان» والعبيد إلا بإذن مواليهم. 
والمسافرين والرّمنى والمرضى . 

أما العقل والبلوغء فلآن صلاة الجمعة اختصت بشرائط لم تشترط في سائر الصلوات. 
ثم لما كانا شرطأ لوجوب سائر الصلوات؛ فلأن يكونا شرطاً لوجوب هذه الصلاة - أولى. 

وأما الحرية؛ فلأن منافع العبد مملوكة لمولاه إلا فيما استثنى» وهو أداء الصلوات 
الخمس على طريق الانفراد دون الجماعة؛ لما في الحضور إلى الجماعة» وانتظار الإمام والقوم 
من تعطيل كثير من المنافع على المولى؛ ولهذا لا يجب عليه الحج والجهادء وهذا المعنى 
موجود في السعي إلى الجمعة» وانتظار الإمام والقومء فسقطت عنه الجمعة. 

وأما الإقامة» فلآن المسافر يحتاج إلى دخول المصرء وانتظار الإمام والقوم». فيتخلف 
عن القافلة» فيلحقه الحرجء وأما المريض؛ فلأنه عاجز عن الحضورهء أو يلحقه الحرج في 
الحضورء وأما المرأة؛ فلأنها مشغولة بخدمة الزوج» ممنوعة عن الخروج إلى محافل الرجالٍ» 
لكون الخروج سببا للفتنة؛ ولهذا لا جماعة عليهن» ولا جمعة عليهن أيضاً. 


00 في ب: الى لجمعة . 
(؟) في هامش ب: بيان شرائط الجمعة. 
620 في هامش ب: لا تجب على مسافر ولا امرأة ولا مريض ولا عبد ولا أعمى. 


كتاب الصلاة امم ١‏ 





والدليل علئ أنه لآ جْمْعَةَ عَلّى هؤُلاء: مَا رُوِيّ عَنْ جابرء عَنْ رَسُولٍ الله كك [أنه 
قَال]'" : «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَالْيَْمٍ الآخِرٍ - فَعَلَيِهِ الجْمُعَةُ إلا مُسَافِراً أؤ مَمْلُوكاً أو صَبياً أو 


َمْرَأةٌ أو مَريضاًء َمَن أَسْتَفْئى عَنْهَا بهو أو تَجَارَةٍ - اَسْتَغْنَى الله عَنْهُ الله غَنِْ حَمِيدُ)”'"' . 

وأما الأعمى: فهل تجب عليه؟ أجمعوا على أنه إذا لم يجد قائداً ‏ لا تجب عليه؛ كما 
لا تجب على الزمن» وإن وجد من يحمله. وأما إذا وجد قائداً؛ إما بطريق التبرع» أو كان له 
مال يمكنه أن يستأجر قائداً - فكذلك في قول أبي حنيفة - رحمه الله -. 

وفي قول أبي يوسف ومحمد: يجبء. وهو على الاختلاف في الحج إذا كان له زاد 
وراحلة» وأمكنه أن يستأجر قائداء أو وعد له إنسان أن يقوده إلى مكة ذاهبا وجائيا ‏ لا يجب 
عليه الحج عند أبي حنيفة - رحمه الله -. وعندهما: يجبء والجنييالة نذكرها في «كتاب الحجا 
إن شاء الله تعالى . 


ثم هؤلاء الذين لا جمعة عليهم»ء إذا حضروا الجامع وأدوا الجمعة؛ فمن لم يكن من 
أهل الوجوب؛ كالصبي والمجنون ‏ فصلاة الصبي تكون تطوعاً. ولا صلاة للمجنون رأسأء 
وَمَنْ هو من أهل الوجوب؛ كالمريض والمسافرء والعبد والمرأة وغيرهم ‏ تجزيهم. ويسقط 
عنهم الظهر؛ لأن امتناع الوجوب عليهم لما ذكرنا من الأعذار وقد زالت» وصار الإذن من 

وقد روي عن الحسن البصري؛ أنه قال: «كن النساء يجمعن مع رسول الله كله ويقال 
لهن: لآ تَحْرْجْنَ إلا تَِلآتِ غَيْر مُتَطِيْبَات) . 

وفرق بين هذا وبين الحج في العبد؛ فإنه لو أدى الحج مع مولاه لا يحكم بجوازه» حتى 
يؤاخذ بحجة الإسلام بعد الحرية. 

والفرق أن المنع من الجمعة كان نظراً للمولى» والنظر ههنا في الحكم بالجواز؛ لأنا لو 
لم نجوز وقد تعطلت منافعه على المولى لوجب عليه الظهر؛ فتتعطل عليه منافعه ثانياًء 
فينقلي النظر ضرراًء وذا ليس بحكمة» فتبين في الآخرة أن النظر ة فى الحكم بالجوازء فصار 


(0؟) أخرجه الدارقطني (7/7): كتاب الجمعة: باب من تجب عليه الجمعةء الحديث .)١(‏ والبيهقي ("/ 
+خ48): كتاب الجمعة : باب من لا تلزمه الجمعة». واين ن عدي في «الكامل' (577/50)؛ من طريق ابن 
لهبعة» عن معاذ بن محمد الأنصاري» عن الزبير» عن جاير . 
وقال ابن عدي : ومعاذ هذا غير معروف» وابن لهيعة يحدث عن الزبير» عن جابر نسخهء وهذا رواه عن معاذ 
ابن محمد» عن أب الزييزة ومعاذ لا أعرفه إلا من هذا الحديث .١‏ ه ومعاذ بن محمد الأنصاري ذكره الذهبى 
في «المغني) (7/ 1314) رقم )117١7(‏ وقال: ماروي عنه سوى ابن لهيعة. |.ه. فهو مجهول. 


اب 


104 كتاب الصلاة 


مأذونا دلالة؛ كالعيد المحجور عليه إذا أجر نفسه 2 لا يجوز. ولو سلم نفسه إن 


يجوزء ويجب كمال الأجرة لما ذكرناء كذا هذا بخلاف الحجء» فإن هناك لا يتبين أن النظر 
للمولى في الحكم بالجواز؛ لأنه لا يؤاخذ للحال بشيء آخر إذا لم نحكم بجوازه» بل يخاطب 
بحجة الإسلام بعد الحرية؛ فلا يتعطل على المولى منافعه» فهو الفرق. 

وأما الشرائط”'' التي ترجع إلى غير المصلي ‏ فخمسة في ظاهر الروايات: المصر 
الجامع» والسلطان» والخطبة» والجماعة» والوقت. 

أما المصر الجامع: فشرط وجوب الجمعة؛ وشرط صحة أدائها عند أصحابناء حتى لا 
جمالك مان لامر ومن كان ساكناً في توابعه. وكذا لا يصح أداء الجمعة إلا 

في المصر وتوابعه؛ فلا تجب على أهل القرى التي ليست من توابع المصر؛ ولا يصح أداء 

اي وه 


وقال الشافعي: «المصر ليس بشرط للوجوب ولا لصحة الأداء» فكل قرية يسكنها 
أربعون رجلا من الأحرار المقيمين . لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفاً - تجب عليهم الجمعة: 
ويقام بها الجمعة. 


ع ماس :2 


واحتج بما رُوِيَ عن ابن عباس رضي الله عنهما أ كال : «أزل شه تفن 


ال 5 د لجيقة عت ناخوائين ا وَهِيَ قَرْيَةَ مِنْ قُرَى عَبْدٍ القيس 
ِالْمَخْرَيْنَ0”" 

وروي عن أبي هريرة ؟ أنه كَتَبَ إِلَى عُمَر يَسْأَلْهُ عَن الْجْمْعَةِ/ ب«جوّائ ل؟ فَكنَبَ إِلَيْهِ : 
«أَنِ أَجْمَعْ بها وَحَيْتُ ما ناكل ولأن وان الضيلةة من يعدن يمكان درن مكان كسار 
الصلوات. 


ولنا: ما روي عن النّبى كْةِ أنه قال : الآ جْمْعَةَ وَلاَ نَضْرِيقَ إل في مِضر جَامِع؛ *'. وعن 
على رضي الله عنه -: «لأَجْمْعَة ولا تَمْرِيقَ وَلاَ فِطْرَ ولا أضحئ إلا فِي مِضرٍ جاع 
وكذا النبي كَكَِةٍ - كَانَ يُقِيمْ الجَمعَة ِالْمَدِيئَةِ» وما روى الإقامة حولهاء وكذا الصحابة - رضي 


. في ب: في العمل‎ )1١( 

(؟) في هامش ب: شرائط الجمعة خمسة: المصرء والسلطان» والخطبة والجماع» والوقت. 

(6) أخرجه البخاري )5١18/8(‏ كتاب المغازي باب وفد عبد القيس حديث (١ا57)‏ وأبو داود (١/158؟)‏ 
كتاب الصلاة: باب الجمعة فى القرى حديث )١١78(‏ وابن خزيمة .)١9/750(‏ 

() ذكره الحافظ في الفتح (1877/5) وعزاه ل(ابن أبي شيبة» . 

(6) تقدم. 

(5) تقدم. 


كتاب الصلاة 4م 


الله عنهم » فتحوا البلاد» وما نصبوا المنابر إلا في الأمصارء فكان ذلك إجماعاً منهم على أن 
المصر شرط؛ ولأن الظهر فريضة فلا يترك إلا بنص قاطع» والنص ورد بتركها إلا الجمعة في 
الأمصار؛ ولهذا لا تؤدي الجمعة في البراري؛ ولأن الجمعة من أعظم الشعائرء فتختص بمكان 
إظهار الشعائر وهو المصر. 

وأما الحديث : فقد قيل : إن «جؤائين)” ضير الجر وأسم القرية ينطلق على البلدة 
العظيمة ؛ لأنها اسم لما اجتمع فيها من البيوت . قال تعالى : +رأسل قري الي نا فيها4 
[يرسف:47] وهي مصر. وقال: لوكين مِن قَرْيَةٍ هِي أَشَدُ قُوَةِ مِنْ قَرْيَتِكَ الْتِي أَخْرّجَيْكَ 
أَمْلَكافُْ 4 000 : ]١*‏ وهي مكة» وما دكرفن العف شير ينه لأنه يبطل بالبراري» ثم 1 
لا بدّ من معرفة”؟ ' حد المصر الجامع. ومعرفة ما هو من توابعه. 

أما المصر الجامع : فقد اختلفت الأقاويل فى تحديده. 

ذكر الكرخي أن المصر الجامع ما أقيمت فيه الحدود» ونفذت فيه الأحكام. 


وعن أبي يوسف روايات» ذكر في «الإملاء»: كل مصر فيه منبر وقاض ينفذ الأحكام 
ويقيم الحدود. فهو مصر جامع. تجب على أهله الجمعة . 

وفي رواية: قال: إذا اجتمع في قرية من لا يسعهم مسجد واحد - بنى لهم [الإمام]”" 

وفي ده رواية : ا د ب بإقامة الجمعة باك وقال 
يحتاج إلى الانتقال إلى حرفة 0 

وعن أبي عبد الله البلخي؛ أنه قال: أحسن ما قيل فيه: إذا كانوا بحال لو اجتمعوا في 
الجمعة . 

وقال سفيان الثوري: المصر الجامع ما يعده الناس مصراً عند ذكر الأمصار المطلقة. 


وسئل أبو القاسم الصفار عن حد المصر الذي تجوز فيه الجمعة» فقال: أن تكون لهم 


ا كتاب الصلاة 


منعة لو جاءهم عدو قدروا على دفعه؛ فحينئذ جاز أن يمصرء وتمصره أن ينصب [فيه]7"© 
حاكم عدل يجري فيه حكمأ من الأحكام. وهو أن يتقدم إليه خصمان فيحكم بينهما. وروي 
عن أبى حنيفة - رحمه الله -: أنه بلدة كبيرة» فيها سكك وأسواق». ولها رساتيق . وفيها وال 
يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم بحشمه وعلمه أو علم غيره» والناس يرجعون إليه في 
الحوادث. وهو الأصح . 

وأما تفسير''' توابع المصر: فقد اختلفوا فيها: (روي عن أبي يوسف أن المعتبر فيه 
وقال الشافعي: (إذا كان في القرية أقل من أربعين - فعليهم دخول المصرء إذا سمعوا النداء») . 

وروى ابن سماعة عن أبي يوسف: كل قرية متصلة بربض المصرء فهي من توابعه» وإن 

وقال بعضهم : ما كان خارجاً عن عمران المصرء فليس من توابعه. 

وقال بعضهم: المعتبر فيه قدر ميل» وهو [ثلاث فراسخ]””“. وقال بعضهم: إن كان قدر 
ميل أو ميلين ‏ فهو من توابع المصرء وإلا فلا. وبعضهم قدره بستة أميال. 

ومالك قدره بثلاثة أميال. 

وعن أبي يوسف» أنها تجب في ثلاث فراسخ . 

وعن الحسن البصري؛ أنها تجب في أربع فراسخ . 

وقال بعضهم: إن أمكنه أن يحضر الجمعةء ويبيت بأهله من غير تكلف ‏ تجب عليه 
الجمعة؛ وإلا فلا؛ وهذا حسن. ويتصل بهذا إقامة”'' الجمعة في أيام الموسم ب«منى». 

قال أبو حنيفة» وأبو يوسف: تجوز إقامة الجمعة بهاء إذا كان المصلي بهم الجمعة هو 
الخليفة» أو أمير العراق» أو أمير الحجازء أو أمير مكة. سواء كانوا مقيمين أو مسافرين» أو 


6 في هامش ب: بيان تفسير توابع المصر. 


(5) في هامش ب: يجوز إقامة الجمعة في منى في أيام الموسم . 


كتاب الصلاة ١و١‏ 





غير - لا يجوز. سواء كان مقيما أل مسافراء لأنه غير مأمور بإقامة الجمعة. إلا إذا كان مآذوانا 
من جهة أمير العراق» أو أمير مكة. 

وقال ممحمد : لا تجوز الحييرا ب(منى) 2 وأجمعوا على أنه لا تجوز الجمعة ب«عرفات». 
وإن أقامها أمير العراق أو الخليفة نفسه. 

وقال بعض مشايخنا”'': إن الخلاف بين أصحابنا في هذاء بناء على أن «منى» من توابع 


وعند محمد: ليس من توابعهاء وهذا غير سديد؛ لأن بينهما أربعة فراسخ». وهذا قول 
بعض الناس في تقدير التوابع» فأما عندنا فبخلافه على ما مر. 

والصحيح أن الخلاف فيه بناء على أن المصر الجامع شرط عندناء إلا أن محمد يقول: 
إن «منى» ليس بمصر جامع» بل هو قرية؛ فلا تجوز الجمعة بها كما لا تجوز باعرفات»؛ 
وهما يقولان: إنها تتمصر في أيام الموسم؛ لأن لها بناء وينقل إليها الأسواق» ويحضرها وال 
يقيم الحدود وينفذ الأحكام» فالتحق بسائر الأمصار بخلاف/ «عرفات»؛ فإنها مفازة» فلا 
تتمصر باجتماع الناس وحضرة السلطان؛ وهل تجوز صلاة الجمعة خارج المصر منقطعاً عن 

ذكر في «الفتاوى» رواية عن أبى يوسف: أن الإمام إذا خرج يوم الجمعة مقدار ميل أو 
ميلين» فحضرته الصلاة» فصلى ‏ جاز. 

وقال بعضهم: لا تجوز الجمعة خارج المصر منقطعاً عن العمران. 
كما اختلفوا فى الجمعة ب«منى». 

وأما إقامة”'' الجمعة فى مصر واحد فى موضعين: فقد ذكر الكرخى: إنه لا بأس بأن 
يجمعوا فى موضعين أو ثلاثة عند محمدء هكذا ذكر. 

وعن أبى يوسف: روايتان» فى رواية» قال: لا يجوز إلا إذا كان بين موضعى الإقامة 
نهر عظيم» كدجلة أو نحوهاء فيصير بمنزلة مِضْرَيْنء وقيل: إنما تجوز على قولهء إذا كان لا 


)١(‏ في ب: أصحابنا. 
ه64 في هامش ب: إقامة الجمعة في مصر في موضعين . 


امأ 


١7‏ كتاب الصلاة 


جسر على النهرء فأما إذا كان عليه جسر ‏ فلا؛ لأن له حكم مصر واحدء وكان يأمر بقطع 
ا 61 

وفي رواية: قال: يجوز في موضعين إدا كان المصر عظيماً ولم يجز في الغلاث. وإن 
كان بينهما نهر صغير - لا يجوز. فإن أدوها في موضعين فالجمعة لمن سبق منهماء وعلى 
الآخرين أن يعيدوا الظهرء وإن أدوها معأء أو كان لا يدري كيف كان لا تجوز صلاتهم . 

وروى محمد عن أبي حنيفة : إنه يجوز الجمع في موضعين أو ثلاثة» أو أكثر من ذلك . 
وذكر محمد في «نوادر الصلاة» وقال: لو أن أميراً أمر إنساناً أن يصلي بالناس الجمعة في 
المسجد الجامع. وابعلى فى إلي حاحة له ثم دخل العصرافي بعس المبباجد وصلى 
الجمعة ‏ قال: تجزىء اهل المصر الجامع . ولا تجزئه إلا أن يكون أعلم الناس بذلك» 
فيجوزء وهذا كجمعة في موضعين . 
إنسانا يصلي بهم في المسجد الجامع. فلما حضرت الصلاة صلى بهم الجمعة في الجبانة» 
وهى على قدر غلوة من مصره. وصلى خليفته في المصر في المسجد الجامع ‏ قال: تجزثهما 
جميعاً؛ فهذا يدل على أن الجمعة تجوز فى موضعين فى ظاهر الرواية» وعليه الاعتماد أنه 
تجوز في موضعين» ولا تجوز في أكثر من ذلك . فإنه روي عن علي رضي الله عنه _؛ أنه 
كان يحرج إلى الجبانة في العيد» ويستخلف في المصر من يصلي بضعفة الناع "كي وذلك 
بمحضر من الصحابة ‏ رضي الله عنهم. ولما جاز هذا في صلاة العيدء فكذا فى صلاة 
الجمعة؛ لأنهما في اختصاصهما بالمصر سيان؛ ولأن الحرج يندفع عند كثرة الزحام بموضعين 
والضرورة. 

وآما السلظاةا كشذطا أذاء الفيهة توا سس ل يحو إقامقها يدون حقرتةة أن حفر 
نائيه . 

وقال الشافعي: السلطان”' ليس بشرط؛ لأن هذه صلاة مكتوبة» فلا يشترط لإقامتها 
الساملان قباد الع 


)2010 في ب : الوصل . 
(0) قال النووي في «المجموع) (8/5): رواه الشافعي بإسناد صحيح . 
(29) في هامش ب: حضرة السلطات أو نائبه شرط أداء الجمعة. 


كتاب الصلاة مه ١‏ 


ولنا: أن النبيّ كيد شُرَط الإِمَامَ ؛ لإلْحَاقٍِ الوَعِيدٍ بنَارِكِ الجْمُعَةِ؛ بِقَوْلِهِ في ذَلِك الحَدِيث : 
(وَلَهُ ِمَامُ عَادِلُ أو جَائْرٌة. وروي عن النبيٌ كله أنه قال : «أَرْبَعٌ إلى الوّلاة» وَعَدَّ من جُمْلتهَا 
الجْمُعَةة7. ولأنه لو لم ب؛ يشترط السلطان لأدى إلى الفتنة؛ لأن هذه صلاة تؤدى بجمع عظيم؛ 
والتقدّم على جميع أهل المصر يعد من باب الشرف» وأسباب العلو والرفعة؛ فيتسارع إلى ذلك 
كل من جبل على علو الهمة» والميل إلى الرئاسة» فيقع بينهم التجاذب والتنازع» وذلك يؤدي 
إلى التقاتل والثَّمَالىي؛ ففوض ذلك إلى الوالي؛ ليقوم به» أو ينصب من رآه أهلا له. فيمتنع 
غيره من الناس عن المنازعة؛ لما يرى من طاعة الوالي» أو خوفاً من عقوبته؛ ولأنه لولم 
يفوض إلى السلطان لا يخلو؛ إما أن تؤدي كل طائفة حضرت الجامع» فيؤدي إلى تفويت فائدة 
الجمعة؛ وهي اجتماع الناس؛ لإحراز الفضيلة على الكمال. وأما ألا تؤدي إلا مرة واحدة. 
فكانت الجمعة للأولين. وتفوت عن الباقين» فاقتضت الحكمة أن تكون إقامتها متوجهة إلى 
السلطان؛ ليقيمها بنفسه. أو بنائبه عند حضور عامة أهل البلدة» مع مراعاة الوقت المستحب . 
والله تعالى أعلم . 

هذا إذا"'' كان السلطان أو نائبه حاضراً؛ فأما إذا لم يكن إماماً بسبب الفتنة» أو بسيب 
الموت» ولم يحضر وال آخر بعد حتى حضرت الجمعة. 


روى عن محمدء ذكره في «العيون»؛ ا وم مك ل ا ا 
الناس علياً - رضي الله عنه - فصلى بهم الجمعة. 


وروي في «العيون) عن أبي حنيفة في والى مصر مات». ولم يبلغ الخليفة مونه حتّى 
حضرت الجمعة ؛ فإن صلى بهم خليفة المنة أو صاحب الشدط؛ أو القاضى أج زأهم. وإن 
قدم العامة رجلا لم يجز؛ لأن هؤلاء قائمون مقام الأول في الصلاة حال حياته»ء فكذا بعد وفاته 
عاالع يفوي الخليفة الولئية إلى يزه / 


وذكر في «نوادر الصلاة» أن السلطان”'' إذا كان يخطبء فجاء سلطان آخر؛ إن أمره أن 
تك الططه يجرر ويكون ذلك القدر خطبة» ويجوز له أن يصلي بهم الجمعة؛ لأنه خطب 
يأمره. فصار نائيا عنه )> وإن لم يأمره بالإتمامء ولكنه سكت حتى أتم الاول خطيته, فاراد الثانئى 


. ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (7777/7) وقال غريب‎ )١( 
وعزاه لابن أبي شيبة عن عبد الله بن محيريز موقوفاً.‎ 
. (؟) في هامش ب: إذا لم يحضر السلطان أو نائيه الجمعة‎ 
في هامش ب: سلطان يخطب فجاء سلطان آخر.‎ )( 
٠١م‎ - بدائع الصنائع ج؟‎ 


"؟1اب 


لحلذاا كتاب الصلاة 


أن يصلي بتلك الخطبة ‏ لا تجوز الجمعة» وله أن يصلي الظهر؛ لأن سكوته محتمل» يحتمل 
أن يكون أمرأء ويحتمل ألا يكون أمرأء فلا يعتبر مع الاحتمال. وكذلك إذا حضر الثاني» وقد 
فرع الأول من خطبته؛ فصلى الثاني بتلك الخطبة ‏ لا يجوز. لأنها خطبة إمام معزول» ولم 
توجد الخطبة من الثانى» والخطبة شرط . 


هذا كله إذا علم الأول بحضور الثاني» وإن لم يعلم فخطب وصلىء والثاني ساكت - 
سور لأنه لا يصير معزولاً إلا بالعلم كالوكيل؛ إلا إذا كتب إليه كتاب العزل» أو أرسل إليه 
شولا فصان معو رلا . 

وأما العبد”'' إذا كان سلطاناًء فجمع بالناس» أو أمر غيره ‏ جاز. وكذا إذا كان حرا 
مسافراً. وهذا قول أصحاينا الثلاثة 

وقال زفر: شرط صحة الجمعة هو الإمام الذي هو حر مقيمء حتى إذا كان عبداً أو 
مسافراً ‏ لا تصح منه إقامة الجمعة. 

وجه قول زفر: إنه لا جمعة على العبد والمسافر. قال النبي كَل : «آزيقَة لا خمقة 
8 ام 20 . : 
عليهم : الْمُسَافِرُ وَالْمَريض وَالْعَنِدُ وَالمران"7 34 فلو جمع بالناس كان متطوعاً في أداء الجمعة. 
واقتداء المفترض بالمتنفل - لا يجوز. 

ولنا : ما روي عَنِ الي يل أنه صَلَّى الجمْعةَ بِالنّاسٍ عَامَ نح مكة وَكَانَ مُسَافِراً حَنّى 
َال لَهُمْ فِي صَلاةٍ الظهْر بَعْدَ مَا صَلّى رَكْعَمَينِ وَسَلُم: اا لحم ا أمل تخا ين قو 
ددا وعن الببي كل أنه" قال : الخو لاد ولو مر عَلَيكُمْ عبد حب مش ا 0 
عنهاء والاشتغال نتسويه أشيانت السفرء وخدمه المزلق را نإ فين لايع الع سلاف 

يقة الترخص» واختار العزيمة» فيعود حكم العزيمة» ويلتحق بالأحرار المقيمين؛ كالمسافر 
إدا ماري ب سم لاد وبه د بين تبين أن هذا اقتداء المفترض بالمفترض ؟ ؛ فيصح. 
وأما المرأة والصبي العاقل ‏ فلا يصح منهما إقامة الجمعة؛ لأنهما لا يصلحان للإمامة 


)١(‏ في هامش ب: العبد إذا كان سلطاناً أو كان حراً مسافراً فجمع بالناس يجوز. 

(؟) تقدم. 

(6) في ب: أجذع. 

(4) أخرجه أبو داود 7٠١١/15‏ كتاب السنة: باب في لزوم السنة (57017) والترمذي في السنن (0/ 55) كتاب 
العلم: باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة (5177) وقال هذا حديث حسن صحيح.» وابن 
ماجه )١11/١(‏ في المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء والراشدين (17) وأحمد في المسند .)١71-1777/5(‏ 


كتاب الصلاة ل 


في سائر الصلوات» ففي الجمعة أولىء إلا أن المرأة إذا كانت سلطاناء فأمرت رجلا صالحا 
للإمامة حتى صِلَّى بهم الجمعة ‏ جاز؛ لأن المرأة تصلح سلطاناً أو قاضياً في الجمئة؛ فتصح 
إمامتها. والله أعلم. ظ 

وأما الخطبة فالكلام في الخطبة في مواضع: في بيان كونها شرطأً لجواز الجمعة» وفي 
بيان وقت الخطبة. وفي بيان كيفية الخطبة ومقدارهاء وفي بيان ما هو المسنون في الخطبة. 
وفي بيان محظورات الخطبة . [ 


أما الأول: فالدليل على كونها شرطاً قولّه تعالى: #فَأَسْعُوًا إِلَى ذِكر الله [الجمعة:4]» 
والخطبة ذكر الله» فتدخل”'' فى الأمر بالسعى لهاء من حيث هى ذكراً لله؛ أو المراد من الذكر 
الخطبة. [وقد]”'' أمر بالسعى إلى الخطبة» فدل على وجوبهاء وكونها شرطأ لانعقاد الجمعة. 


وعن عمرهء وعائشة ‏ رضى الله عنهما؛ أنهما قالا: إنما قصرت الصلاة لأجل الخطبة . 
الغبرا أنخظر الفصلاة :مقظ» لاحن التعطية»وقط الميئلاة كاة قرها قاذ ينظ إلا لتحصيل 
ما هو فرض؛؟ ولأن ترك الظهر بالجمعة عرف بالنص» والنص ورد بهذه الهيئة» وهي وجوب 
الخطبة . 

ثم هي وإن كانت قائمة مقام ركعتين شرط» وليست بركن؛ لأن صلاة الجمعة لا تقام 
بالخطبة» فلم تكن من أركانهاء وأما وقت الخطبة فوقت الجمعة وهو وقت الظهرء لكن قبل 
صلاة الجمعة؛ لما ذكرنا أنها شرط الجمعة» وشرط الشىء يكون سابقا عليه» وهكذا فعلها 
وال الله يلل ووقت الخطبة باعرفة» قبل الصلاة أيضاًء لكنها سنت لتعليم المناسك . 

وأما الخطبة فى العيدين فوقتها بعد الصلاة» وهى سنة لما نذكر» إن شاء الله تعالى. وأما 
كفي القطية وستدارهاء فقد قال أبو حنيفة ‏ رحمه لله -: أن الشرط أن يذكر الله تعالى على 
قصد الخطبة. كذا نقل عنه في «الأمالي» مفسراًء قل الذكر أم كثرء حتى لو سبح أو هلل أو 
حمد الله تعالى على قصد الخطبة - أجزأه. 

وقال أبو يوسف ومحمد: الشرط أن يأتي بكلام يسمى خطبة في العرف. وقال 
الشافعى: الشرط أن يأتى بخطبتين بينهما جلسة؛ لأن الله تعالى قال: #فَأْسْعَوًا إلى ذكر الله 
وَدْرُوا نم4 [الجمعة :9] 0 ذكر مجمل» ففسره النبي ‏ كَكِهِ - بفعله» وتبين أن الله تعالى أمر 
بخطبتين» ولهما: أن المشروط هو الخطبة» والخطبة في المتعارف اسم لما يشتمل على تحميد 


)١(‏ زاد في أ: الخطبة. 
هه سقط في أ. 


وفنا 


١45‏ كتاب الصلاة 


الله والثناء عليه؛ والصلاة على رسوله ‏ يَكلِ - والدعاء للمسلمين» والوعظ والتذكير لهم. 
فينصرف المطلق إلى المتعارف. ولأبى حنيفة طريقان : 

انداهما : آن: الواتجب جهو مظاك ذكر اللهء لقزله: ناسغو إل دقر أت #4 ةب 
وذكر الله تعالى معلوم لا جهالة فيه؛ فلم يكن مجملاً؛ لأنه تطاوع العمل من غير بيان يقترن 
به فتقييده بذكر يسمى خطبة» أو بذكر طويل - لا يجوز إلا بدليل. 

والثاني: أن يقيد ذكر الله تعالى بما يسمى خطبة» لكن اسم الخطبة في حقيقة اللغة يقع 
على ما قلنا؛ فإنه روي عن عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ أنه لما استخلف خطب فى أول جمعة» 
فلما قال: الحمد لله ارتح عليهء فقال: أنتم إلى إمام فعَالِ أحوج منكم إلى إمام قوال» وأن أبا 
بكر وعمر كانا يعدان لهذا المكان مقالاء وستأتيكم الخطب من بعدء وأستغفر الله لي ولكم. 
ونزل» وصلى بهم الجمعة؛ وكان ذلك بمحضر من المهاجرين والأنصارء وصلوا خلفه وما 
أنكروا عليه صنيعه؛ مع أنهم كانوا موصوفين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فكان هذا 
إجماعاً من الصحابة - رضي الله عنهم . 

على أن الشرط هو مطلق ذكر الله تعالى؛ ومطلق ذكر الله تعالى مما ينطلق عليه اسم 
الخطبة لغةء وإن كان لا ينطلق عليه عرفا. 

وتبين بهذا أن الواجب هو الذكر لغة وعرفاًء وقد وجد أو ذكر هو خطبة لغة» وإن لم 
يسم خطبة في العرف وقد أتي به؛ وهذا لأن العرف إنما يعتبر في معاملات الناس» فيكون 
دلالة على غرضهم؛ وأما في أمر بين العبد وبين ربه» فيعتبر فيه حقيقة اللفظ لغة وقد وجد. 
على أن هذا القدر من الكلام يسمى خطبة في المتعارف . 

ألا ترى إلى ما روي عن النبي عله أنه قال للذي قال: من يطع الله ورسوله فقد رشدء 
ومن عصاهما فقد غوى: بِنْسٌ الخحْطِيبٌ اين سماة خطيبا هذا القدر من الكلام . 

وأما سنن الخطبة. فمنها أن يخطب خطبتين على ما روي عن الحسن بن زياد عن أبي 
حنيفة» أنه قال: ينبغي أن يخطب خطبة خفيفة» يفتتح فيها بحمد الله تعالى ويثني عليه. 
ويتشهدء ويصلي على النبي - يَكِهٍ - ويعظ ويذكرء ويقرأ سورة» ثم يجلس جلسة خفيفة» ثم 
يقوم فيخطب خطبة أخرى» يحمد الله تعالى ويثني عليه [ويتشهد]”"' ويصلي على النبي - و - 
ويدعو للمؤمنين والمؤمنات» ويكون قدر الخطبة قدر سورة من طوال المفصل؛ لما روي عن 
جابر بن سمرة» أن رسول الله كلِ: «كَانَ يَخْطبٌ حُحطَبَتَين قَائْماً يَجْلِسُ فِيمًا بَيِنَهُمَا جلسَةً 
حَفِيفَة وَيَيْلُو آيَاتِ مِنّ القرآن»” " . ْ ظ 


)١(‏ تقدم. 
() أخرجه مسلم (؟/289) كتاب الجمعة باب ذكر الخطبة قبل الصلاة حديث (94/ 857). 


كتاب الصلاة 1ه ١‏ 


وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاري يستحب أن يقرأ الخطيب في 
خطبته : ليَوْم تَجِدُ كُلَ نَفْس ما عَمِلَْتْ مِنْ خَيْر مُخْضراً» [آل عمران:1.0 ثم القعدة بين الخطبتين 
سنة عندناء وكذا القراءة في الخطبة. وعند الشافعي شرط . 

والصحيح مذهبناء لأن الله تعالى أمر بالذكر مطلقاً عن قيد القعدة والقراءة» فلا تجعل 
شرطاً بخبر الواحد» لأنه يصير ناسخاً لحكم الكتاب» وأنه لا يصلح ناسخاً له. ولكن يصلح 
مكملا لهء فقلنا: إن قدر ما ثبت بالكتاب يكون فرضا. وماثبت بخبر الواحد يكون سنة»ء 
عماك هما شين الأمكان: 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهماء أنه كان يخطب خطبةً واحدة. فلما ثقل» أي: أسن 
جعلها خطبتين وقعد بينهما؛ فهذا دليل على أن القعدة للاستراحة» لا أنه شرط لازم . 

ومنها: الطهارة في حالة الخطبة فهي سنة عندناء وليست بشرط. حتى أن الإمام إذا 
خطب وهو جنب أو محدث؛ فإنه يعتبر شرطأ لجواز الجمعة. 

وعند أبي يوسف: لا يجوزء وهو قول الشافعي؛ لأن الخطبة بمنزلة شطر الصلاة لما 
ذكرنا من الأثر؛ ولهذا لا تجوز في غير وقت الصلاة» فيشترط لها الطهارة؛ كما تشترط 
للصلاة . 

ولناة أنه اليش فى لاظاهر الرواية)"١؟‏ شبرط الطيارة»ولأنهنا من ناح الذكر» والمعدف 
والحكب الا يعانم ذكر الثداتعالى ...والاعفيار بالمااة شيو تلات 

ألا ترى أنها تؤدي مستدبر القبلة» ولا يفسدها الكلام بخلاف الصلاة» ثم لم يذكر إعادة 
الخطبة ههناء وذكر فى أذان الجنب أنه يعادء والفرق أن الأذان تحلى بحلية الصلاةء وهى 
الإتمان العلا مغلاق الخطة فكان الخلل المتمكن فى الأذان أشد. وكثير النقص 00 
الرفع دون قليله؛ كما يجبر نقص ترك الواجب سحلي المي درن ترك الستن: .ويتحتمل أن 
تكون الإعادة مستحبة في الموضعين. كذا ذكر في «نوادر أبي يوسف»؛ أنه يعيدهاء وإن لم 
يعدها جاز؛ لأنه ليس من شرطها استقبال القبلة. هكذا ذكر. 

أشار إلى أنها ليست نظير الصلاة» فلا تشترط لها الطهارة» إلا أنها سنةء لأن السنة هى 
الوصل بين الخطبة والصلاة» ولا يتمكن من إقامة هذه السنة إلا بالطهارة» ومنها: أن تخطت 
قائماء فالقيام سنة وليس بشرط. حتى لو خطب قاعداً يجوز عندنا؛ لظاهر النص. وكذا روي 
عن عثمان - رضي الله عنه ‏ أنه كان يخطب/ قاعداً حين كبر وأسن» ولم ينكر عليه أحد من اب 
الصحابة» إلا أنه مسنون في حال الاختيار؛ لأن النبي يَكليٍ كَانَ يَخْطبُ قَائِماً”" . 


)1١(‏ في أ: الآية. 


6 تقدم . 


١4‏ كتاب الصلاة 


ولق 1 52-8 أبن مسعود- رضي الله عنه :-: (أكان)”؟2 رسول الله كله ينطب قائما أو 
قاعداً؟ فقال: تقرأ قوله تعالى : #وَتَرَكُوكٌ قَائِما4”'" [الجمعة:١١]‏ ومنها : أن يستقبل القوم 
بوجهة. ووس لأن النبي ‏ يَكِةٍ ‏ [مَكذًا كَانَ ا وكذا السنة فى حق الوم أن 
يستقبلوه بوجوههم ؛ لأن الإسماع والاستماع واجب للخطبة» وذا لا يتكامل إلا بالمقابلة . 


وروي عن أبي حنيفة: أنه كان لا يستقبل الإمام بوجهه حتى يفرغ المؤذن من الأذان» 
فإذا أخذ الإمام في الخطبة انحرف بوجهه إليه. 


وق الا يطول السعلةء الكن الف علد ادر بتفضير اطي 
وعن عمر ‏ رضى الله عنهء أنه قال: «طولوا الصلاة وقصروا الخطبة»). 
وقال ابن مسعود: طول الصلاة وقصر الخطبة من فقه*؟ الرجلء» أي: [أن]'' هذا مما 


وها محظورات الخطبة فمنها: أنه يكره الكلام حالة الخطبة» وكذا قراءة القرآن» وكذا 
الصلاة . 


وقال الشافعي: إذا دخل الجامع والإمام في الخطبة ‏ ينبغي أن يصلي ركعتين 
ا لدت ل ا ا 


أنه قال: «دَحَلَ سُلَيِكُ العَطَمَانِيُ”" يَوْمَ الْجْمْعَةَ وَالئِيْ ل يَخْطبُء فَقَالَ لَهُ: أَصَلَّيتَ؟ 


00 كن :كان 

(؟) أخرجه ابن ماجه )"017/١(‏ كتاب الصلاة باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة حديث )١1١١8(‏ وقال في 
الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

() في أ: يخطب هكذا. 

(4) له شاهد مرفوع وهو قصر خطبة الرجل مئنة من فقههء فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة. 
أخرجه مسلم (؟/244) كتاب الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة حديث (879/41) وأحمد (1/ 
*21) والدارمي )515/١(‏ كتاب الصلاة: باب في قصر الخطب وابن خزيمة )١7285(‏ من طريق عبد 
الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن واصل بن حيان عن عمار به. 

)0( فى أ: سنة 

(0) سقط في أ. 

(0) سليك بن عمرو: أو ابن هُذَية الغطفاني . 
ووفع ذكرهة في الصحيح من حديث جابر أنه دخل يوم الجمعة والنبي يك يخطيب. فقال : «أصليت»؟ وهوفي 
البخاري مُبْهُم . ورواه أحمد والدارقطني من طريق أبي سفيان» عن جابر» فقال عن السليك قال : قال النبي كك 
الإصابة )١78/7(‏ (71147). 


كتاب الصلاة 68 أ 





قال الأ قال4 قشل +ركقتيوة”'؟ نقلة أفره .عضة اسهد سالة: القطة. 


ولنا: قوله تعالى: #فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِبُوا» [الأعراف: ]7١4‏ والصلاة تفوت الاستماع 
والإنصات» فلا يجوز ترك الفرض لإقامة السنة» والحديث منسوخ. . كان ذلك قبل وجود 
الاستماع. ونزول قوله تعالى : لوَإِذًا قُرىء الْقُرْآنُ كَأسْتَمِعُوا لَهُ وََنْصِمُوا» [الأعراف:04٠]‏ دل 
عليه ما روي عن (ابن عمر رقي لعي 1 «أن التّبى َك أَمَرَ رليك أن يرك 
ام نهى الناس أن يصلوا والإمام يخطب. انعا سوريف 101" كان ذلك 


تخضوضا تذلك» واللّه أعلم . 


:)0910//7( ومسلم‎ :»)١١57( أخرجه البخاري (49/5): كتاب التهججّد: باب التطوّع مثنى» الحديث‎ )١( 
كتاب الصلاة:‎ :)7714/١( كتاب الجمعة: باب التحية والإمام يخطبء, الحديث (/24.651) والدارمي‎ 
باب من دخل المسجد والإمام يخطب.‎ 
وأخرجه مسلم (0910/5): كتاب الجمعة: باب التحية والإمام يخطبء الحديث (59): من طريق‎ 
الأعمش» عن أبي سفيان» عن. جابر بن عبد الله قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة» ورسول الله وَل‎ 
يخطب. فجلس. فقال له: يا سليك: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهماء ثم قال: إذا جاء أحدكم» يوم‎ 
الجمعة؛ والامام يخطب» فليركع ركعتين ؟ وليتجوز فيهما.‎ 
كتاب الصلاة: باب إذا دخل الرجل» والإمام يخطب»‎ :)5717/١( وأخرجه أحمد (/237» وأبو داود‎ 
من وجه ثالث» من رواية طلحة الإسكاف» أنه سمع جابر بن عبد الله بمثله.‎ »)١١١1/( الحديث‎ 
: وأما اللفظ الثاني‎ 
أخرجه أحمد (/223”» والبخاري (؟507/7): كتاب الجمعة: باب إذا جاء الرجل والإمام يخطب»‎ 
,)4170/04( الحديث (90)»: ومسلم (047/5): كتاب الجمعة: باب التحية والإمام يخطبء» الحديث‎ 
(0118)ء والترمذي (؟/‎ ٠ كتاب الصلاة باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب»‎ :)5537/1١( وأبو داود‎ 
:)١٠١١/7( والنسائي‎ .)206١( كتاب الجمعة: باب إذا جاء الرجل والإمام يخطبء الحديث‎ 14 
كتاب إقامة‎ :)7057 /١( كتاب الجمعة: الصلاة يوم الجمعة لمن جاء وقد خرج الإمامء وابن ماجه‎ 
الصلاة: باب فيمن دخل المسجد والإمام يخطب,. الحديث (؟5١١١)؛ من طرق عن عمرو بن دينار» عن‎ 
جابر بن عبد الله» قال: جاء رجل يوم الجمعةء. ورسول الله يخطب على المنيرء فقال: صليت» قال:‎ 
. لاء قال: قم فصل ركعتين‎ 
وأخرجه أحمد (9/ 55)., والترمذي (؟7860/1): كتاب الجمعة: باب الركعتين إذا جاء الرجل» والإمام‎ 
كتاب الجمعة: باب حث 00 على الصدقة» وابن‎ :)٠١77/7( والنسائي‎ ».26١١( يخطب, الحديث‎ 
من‎ »)١١1١7( كتاب إقامة الصلاة: باب فيمن دخل المسجد والإمام يخطبء الحديث‎ :)707 /١( ماجه‎ 
. حديث أبي سعيد الخدري‎ 
. وقال الترمذي : حسن صحيح‎ 

(0؟) في أ: عن عمر رضي الله عنه 

(9) يشطر: الحديث السابق . 

2 في أ: إذ 


الل كتاب الصلاة 


عليه أن يستمع ويسكت . 


وأصله قوله تعالى : لوَإِذَا إِذّا قُرىءَ الْعُدَآنُ فَأسْتَمِعُوا لَه وَأَنْصِبُوا4 [الأعراف: 4 ]7١‏ قيل : نزلت 
الآية في (شأن» ١‏ الخطبة. أمر بالاستماع والإنصات» ومطلق الأمر للوجوب؛ وَرَويٌ عن 
لنب كل أَنّهُ قَالَ: مَنْ [ق1ل] لِصَاحِبهِ - وَالإِمَامُ 1[ ال 11 1خ رمن لما 
فلآ صَلاةَ لَهُ0"؟؛ ثم ما ذكرنا من وجوب الاستماع والسكوت في حق القريب من الخطيب» 
فأما البعيد منه إذا لم يسمع الخطبة كيف يصنع؟ اختلف المشايخ فيه. 


قال محمد بن سلمة البلخي : الإنصات له أولى من قراءة القرآن. 


وهكذا روى المعلى عن أبي يوسف. وهو اختيار الشيخ [الإمام 00 بى بكر محمد بن 
الفضل البخاري . 


)١(‏ في أ: بيان. 

)١(‏ سقط فى أ. 

(*) سقط فى أ. 

6 أخر جه فاللك:1/12)اكتانتن الجمعة: باب الإنصات يوم الجمعة حديث (5) ومسلم (087/0) كتاب 
الجمعة: باب الإنصات يوم الجمعة حديث )081١/١١(‏ والشافعى )١71//١(‏ كتاب الصلاة : باب في 
صلاة الجمعة حديث (100614104) وأبو داود /١(‏ 15506) اككات الصلاة : باب الكلام والإمام يخطب 
حديتث )١١١١(‏ والدارمي )”3714/١(‏ كتاب الصلاة : باب الاستماع سوم الجمعة للخطبة» والنسائي (/ 
14) كتاب الجمعة : باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة وأحمد /١‏ 6255م 5) والحميدي (؟/58:) 
رقم (47) وابن الجارود في «المنتقى رقم (594) وابن خزيمة في «صحيحه؛ (7/ 194) والبيهقي (؟/ 
14 ) كتاب الجمعة: باب الإنصات للخطبة والبغوي في شرح السنة») (5/ 28١‏ بتحقيقنا) كلهم من 
طريق ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله كَلْةِ قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام 
وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة. 
وأخرجه البخاري (7/ )١١4‏ كتاب الجمعة: باب الإنصات يوم الجمعة حديث (895) ومسلم (؟/ 087) 
الجمعة؛ والترمذي (/ 410) كتاب الجسة ان الكلام والإمام يخطب حديث (015) وابن 0 
م كتاب الصلاة : :ا باب الاستماع للخطية حديث )١1١ ٠ ٠(‏ والدارمى )755147/١(‏ كتاب الصلاة : باب 
الاستماع يوم الجمعة للخطبة» وابن خزيمة (*9/ )١97‏ وعبد الرزاق (577/59؟) رقم (2415) وأحمد (؟/ 
60 وأبو يعلى )١70/١١(‏ رقم (28417) والبيهقي )5١8/5(‏ كتاب الجمعة: باب الإنصات 
للخطبة» كلهم من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

)0( سقط فى أ. 


كتاب الصلاة ١5‏ 





ووجهه ما روي عن عمر وعثمان؛ أنهما قالا: «إن أجر المنصت الذي لا يسمع مثل أجر 
المنصت السامع»» ولأنه في حال قربه من الإمام كان مأموراً بشيئين: الاستماع والإنصات» 
وبالبعد إن عجز عن الاستماع لم يعجز عن الإنصات؛ فيجب عليه. وعن نصير بن يحيى؛ أنه 
أجاز له قراءة القرآن سرّاء وكان الحكم بن زهير”'' من أصحابنا ينظر في كتب الفقه. 

ووجهه أن الاستماع والإنصات؛ إنما وجب عند القرب؛ ليتدركوا في المرات الخطبة 
بالتأمل والتفكر فيهاء وهذا لا يتحقق من البعيد عن الإمام ؛ فليحرز لنفسه ثواب قراءة القرآن» 
ودراسة كتب العلم ؛ ولأن الإنصات لم يكن مقصودأء بل ليتوصل به إلى الاستماع. فإذا سقط 
عنه فرض الاستماع سقط عنه الإنصات أيضاً. والله أعلم . 

ويكره تشميت العاطس » ؛ ورد السلام عندنا. 


وعندك الشافعي : لا يكره. وهو رواية عن أبي يوسف؛ أن رد السلام فرض . 


عَمَو 


ولنا : : أنَهُ تَرَكُ الاسْيِمَاءَ المفروض والإنصات» وتشميت العاطس ليس بفرض ؛ فلا يجوز 
ترك الفرض لأجله»ء وكذا رد السلام في هذه الحالة ليس بفرض؛ لآنه يرتكب نسلامه :ماثماً: 
لد كي را الود حواوار ا ود وري ا 

يستحق الرد.ى ولأن رد السلام مما يمكن تحصيله في كل حالة. أما سماع الخطبة لا يتصور إلا 
فى هذه الحالة» فكان إقامته أحق, ونظيره ما قال أصحابنا: إن الطواف تطوعا بامكة» في حق 
الآفاقي أفضل من صلاة التطوع. والصلاة في حق المكي أفضل من الطواف لما قلنا. 


وعلى هذا قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله - ان سماع الخطبة أفضل من الصلاة على النبي - 
عَكئِيد - فينبغي أن يستمع ولا يصلي عليه عند سماع اسمه في الخطبةء لما أن إحراز فضيلة 
الصلاة ة على النبي ع - مما/ يمكن في كل وقتء وإحراز ثواب سماع الخطبة يختص بهذه 
الحالة» فكان السماع أفضل . 

وروي عن أبي يوسف أنه ينبغي أن يصلي على النبي - كه - في نفسه عند سماع اسمه؛ 
[لأن ذلك مما لا يشغله عن سماع الخطبة فكان إحراز الفضيلتين أحق . 


وأما العاطس : فهل يحمد الله تعالى؟ فالصحيح : إنه يقول ذلك في نفسه؛ لأن ذلك مما 
لا يشغله عن سماع الخطبة]"''» وكذا السلام حالة الخطبة مكروه لما قلنا. 


(0) الحكم بن زهير. قال المطرزي في «المغرب»: : خليفة أبي يوسف . قال شمس الأئمة السرخسي . كان من 
كبار أصحابناء وكان مولعاً بالتدريس قال الحسن بن زياد : فادخل العراق أحد أفقه من الحكم بن زهير. 
ينظر: الطبقات السنية برقم لا4لا» الجواهر المضية (7/ .)١57‏ 

(؟) خ. أ: لأنه لا يشغله ذلك عن الاستماع . 


| 


7 كتاب الصلاة 





هذا الذي ذكرنا في حال الخطبة» فأما عند الأذان الأخيرء حين خرج الإمام إلى الخطبة» 
وبعد الفراغ من الخطبةء حين أخذ المؤذن في الإقامة إلى أن يفرغ هل يكره ما يكره في حال 
الخطبة؟ على قول أبي حنيفة : يكره»ء وعلى قولهما: لا يكره #الكلام بوتكره ه الصلاة؟ واحتجا 
بما روي في الحديث : روح الإمَام يَفْطْ الصَّلاء: وَكَلامَهُ يَفْطْ الكلام». جعل القاطع للكلام 
هو الخطبة» فلا يكره قبل وجودها؛ ولأن النهي عن الكلام لوجوب استماع الخطبة» وإنما 
يجب حالة الخطبة بخلاف الصلاة؛ لأنها تمتد غالباء فيفوت الاستماع وتكبيرة الافتتاح . 


ولأبي حنيفة : ما رُويَ عن ابن مسعود وابن عباس - رضي الله عنهما داقو قو فا اعلصيك 
ومرفوعاً إِلَئ رَسُولٍ الله كك أنه قال : ذا خَرَجَ الإمَامُ قلا صَلاةَ وَل كلآم20 . 


وروي عن النبي يك أنه قال : «إِذا كان يَوْمْ الجْمُعَةٍ ا ا ل ا 
يَكْبْبُونَ الئاس الأَوَّلَ فَالْأوّلَ؛ قَإِذَا خَرَّحَ الإمَامُ طوٌوا لشت وجاذوا لالتتو ن :لد قد 
أخبر عن طيهه”" الصحف عند خروج الإمام» وإنما يطوون الصحف إذا طوى الناس العلام. 
لأنهم إذا تكلموا يكتبونه عليهم ؛ لقوله تعالى : «ما يَلْفِظْ مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدُ4 31 14] 
ولأنه إذا خرج للخطبة كاذ سعدا لهاء والمستعد للشيء ء كالشارع فيه؟ ولهذا ألحق الاستعداد 
بالشروع في كراهة الصلاةء فكذا في كراهة الكلام. 


وأما الحديث: فليس فيه أن غير الكلام يقطع الكلام» نكان كميكا بالسكرت وال لا 
يصح» ويكره للخطيب أن يتكلم في حالة الخطبة» ولو فعل لا تفسد الخطبة؛ لأنها ليست 
بصلاة . فل يمسدها كلام الناس لكنه يكره ؟ لأنها شرعت منظومة كالأذان» والكلام يقطع النظم 


() تقدم. 

(؟) أخرجه مالك )٠١١/١(‏ كتاب الجمعة: باب العمل في غسل يوم الجمعةء الحديث »)١(‏ والبخاري (”/ 
257 كتاب الجمعة: باب فضل الجمعة»؛ الحديث »)88١(‏ ومسلم (/287): كتاب الجمعة: باب 
الطيب والسواك يوم الجمعة» الحديث »)86١0/١١(‏ وأبو داود :)5194/١(‏ كتاب الطهارة: باب الغسل 
يوم الجمعة» الحديث »)5١(‏ والترمذي (5؟/ 5): كتاب الجمعة: باب التبكير إلى الجمعة؛ الحديث 
4240© النسائي (/44): كتاب الجمعة: باب وقت الجمعةء وابن ماجه :)7841/١(‏ كتاب إقامة 
الصلاة: باب التهجير إلى الجمعة» الحديث »)2٠١947(‏ من حديث أبي هريرة أن رسول الله كه قال: «من 
اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راحء فكأنه قرب بدنه» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» 
ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن 
راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة» فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر» . 
والحديث أخرجه أيضاً ابن الجارود (7857) وأحمد (؟180.509:794/1) وابن خزيمة (1114-1177/5) 
والطيالسي (57854). 


9و6 فى ط: طي . 


كتاب الصلاة ودف 





إلا إذا كان الكلام أمرأ بالمعروف؛ فلا يكره؛ لما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه : أنه كان 
يخطب يوم الجمعةء فدخل عليه عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ فقال له: أية ساعة هذه؟ فقال: ما 
زدت حين سمعت النداء يا أمير المؤمنين على أن توضأت . فقال: والوضوء أيضاً. وقد علمت 
أن :رسول اللدك كللت آمر ب بالاغتسال'""" :.«وهذا لآن"الأمر بالمغروق يلتعدق بالشطة : لأآن: الشطلة 
فيها وعظء فلم يبقّ مكروهاً. 

ولو أحدث الإمام بعد الخطبة» قبل الشروع في الصلاة» فقدم رجلاً يصلي بالناس؛ إن 
كان ممن شهد الخطبة أو شيئا منها ‏ جازء وإن لم يشهد شيئأ من الخطبة لم يجزء ويصلي بهم 
الظهر. 

أما إذا شهد الخطبة؛ فلأن الثاني قام مقام الأول». والأول يقيم الجمعة؛ فكذا الثاني . 


وكذا إذا شهد شيئاً منها ؛ لأن ذلك القدر لو وجد وحده وقع معتداً به فكذا إذا وجد مع 
غيره؛ ويستوي الجواب بين ما إذا كان الإمام مأذوناً في الاستخلاف أو لم يكن» بخلاف 
القاضي ؛ فإنه لا يملك الاستخلاف إذا لم يكن مأذوناً فيه» والفرق أن الجمعة مؤقتة تفوت 
بتأخيرها عند العذر إذا لم يستخلف. فَالْأَمْرٌ بإقامتهاء مع عِلْم الوالي أنه قد يعرض”" له 
عارض يمنعه من الإقامة ‏ يكون إذناً بالاستخلاف دلالة» بخلاف القاضي؛ لأن القضاء غير 
مؤقت. لا يفوت بتأخيره عند العذرء فانعدم الإذن نضّاً ودلالة» فهو الفرق. 


وأما إذا لم يشهد الخطبة؛ فلأنه منشىء”" للجمعة. وليس بيان تحريمته على تحريمة 
الإمام؛ والخطبة شرط إنشاء الجمعة؛ ولم توجدء ولو شرع الإمام في الصلاة» ثم أحدث» 
فقدم رجلا جاء ساعتئذ. أي: لم يشهد الخطبة ‏ جازء وصلى بهم الجمعة» لأن تحريمة الأول 
انعقدت للجمعة؛ لوجود شرطها وهو الخطبة . 


والثاني : بنى”*' تحريمته على تحريمة الإمام؛ والخطبة شرط انعقاد الجمعة في حق من 


523 9 - ء - . (ه6) 5 9 3 5 هام ّ5. 
ينشىء التحريمة في الجمعة» لا في حق من يبني تحريمته على تحريمة غيره؛ بدليل أن 
المقتدي بالإمام تصح جمعته؛ وإن [كان]'' لم يدرك الخطبة لهذا المعنى؛ فكذا هذا. 


.)87/4( أخرجه البخاري (5/ 115) كتاب الجمعة: باب فضل الغسل يوم الجمعة حديث‎ )١( 
. في أ: يعترض‎ 00 

(6) في أ: فهو منشىء. 

ع في أ: يبني . 

(5) في أ: لأن. 

(5) سقط في ط. 


اب 


ءى9ث,»> ١‏ | كتاب الصلاة 





ولو تكلم الخليفة بعد ما شرع [الإمام]*'' في الصلاة» فإنه يستقبل بهم الجمعة؛ إن كان 
ممن شهد الخطبة» وإن كان لم يشهد"" الخطبة ‏ فالقياس أن يصلي بهم الظهر. 

وفي الاستحسان: يصلي بهم الجمعة. 

وجه القياس: ظاهر. لأنه ينشىء التحريمة في الجمعة. والخطبة شرط انعقاد الجمعة في 
حق المنشىء لتحريمة”" الجمعة» وجه الاستحسان: أنه لما قام مقام الأول العكق به كما 
ولو تكلم الأول/ استقبل بهم الجمعة؛ فكان الثاني. 

وذكر الحاكم في «المختصر» أن الإمام إذا أحدث» وقدم رجلا لم يشهد الخطبة» 
[فأحد ث]”*' قبل الشروع - لم يجزء رلراقكه هذا الرعل مجر" ار قد شهد الخطبة 0 < 

يجز؛ لأنه ليس من أهل إقامة الجمعة بنفسه. فلا يجوز منه الاستخلاف» وبمثله لو قدم جنبا 

فل حون خط : فقدم هذا الجنب رجلا طاهراً قد شهد الخطبة جاز ؛ لأن العتتب الدى شهد 
الخطبة من أهل الإقامة بواسطة الاغتسال؛ فيصح”" منه الاستخلاف» ولو كان المقدم صبيا أو 
معتوهاء أو امرأة أو كافراًء فقدم غيره ممن شهد الخطبة - لم يجز تقديمه بخلاف الجنب . 


والفرق أن الجنب أهل لأداء الجمعة» لأنه قادر على اكتساب أهلية الأداء بإزالة الجنابة 
والحدث عن نفسه» فكان هذا استخلافاً لمن له قدرة القيام بما استخلف [عليه]”"' فصح؛ كما 
. 5 5 مزع اله 50 : 22 1 00 
في سائر المواضع التي يستخلف فيهاء فإذا قدم هو غيره صح"؛ لأنه استخلفه بعد ما صار 
[هو]”*' خليفة» فكان له ولاية الإاستخلاف» بخلاف الصبي والمعثوه والمرأة» فإن الصبي 
والمعتوه ليسا من أهل أداء الجمعة! 

والمرأة ليست من أهل إمامة الرجال» ولا قدرة لهم على اكتساب شرط الأهلية فلم يصح 
استخلافهم؛ إذ الاستخلاف شرع إبقاء للصلاة على الصحة» واستخلاف من لا قدرة له على 
اكتساب الاهلية غير مفيد؛ فلم يصح. وإذا لم يصح استخلافهم». كيف يصح منهم استخلاف 


)١(‏ سقط في أ. 
(0) في ط: شهد. 
ف فى : تحريمة . 
0( سقط في أ. 
)0( ف رجلا . 
© في أ: صح . 
60 سقط في أ. 
)0( ف : يصرح . 
09( سقط في ط. 


كتاب الصلاة م" 


تقدم بنفسه فى هذه الصلاة ‏ لا يجوز؛ بخلاف سائر الصلوات» حيث لا يحتاج فيها إلى 
التقديم . 


والفرق أن إقامة الجمعة متعلقة بالإمام والمتقدم ليس بمأمور من جهة السلطان أو نائيه؛ 
فأما سائر الصلوات فإقامتها غير متعلقة بالإمام؛ وبخلاف ما إذا استخلف الكافر مسلماً. 
فأدى الجمعة ؟؛ لا يجوز. 


وإن كان الكافر قادراً على اكتساب الأهلية بالإسلام؛ لأن هذا من أمور الدين» وهو 
يعتمد ولاية السلطنة» ولا يجوز أن يثبت للكافر ولاية السلطنة على المسلمين؛ فلم يصح 
استخلافه» بخلاف المحدث والجنبء» والله أعلم . 

ولو قدم مسافراً أو عبداً أو مكاتب”"'. وصلَى بهم الجمعة ‏ جاز عندناء خلافاً لزفر؛ لأن 
هؤلاء من أهل إقامة الجمعة على ما بيناء هذا إذا قدم الإمام أحدأء فإن لم يقدمء وتقدم 
صاحب الشرط أو”" القاضي ‏ جاز؛ لأن هذا من أمور العامة. وقد قلدهما الإمام ما هو من 
02 العامة» فنزلا منزلة الإمامء ولأن الحاجة إلى الإمام لدفع التنازع في التقدم» وذا يحصل 
بتقدمهما”*'؛ لوجود دليل اختصاصهما من بين سائر الناس» وهو كون كل واحد منهما نائباً 
للسلطان» وعاملاً من عماله» وكذا لو قدم أحدهما رجلاً قد شهد الخطبة ‏ جاز؛ لأنه ثبت 
لكل واحد منهما ولاية التقدم على ما مرء فتثبت ولاية التقديم؛ لأن كل من يملك إقامة الصلاة 
يملك إقامة غيره مقامه. والله الموفق. 

وأما الجماعة : فالكلام في الجماعة في مواضع : في بيان كونها شرطأ للجمعة»؛ وفي بيان 
كيفية هذا الشرط. وفي بيان مقدارهء وفي بيان صفة القوم الذين تنعقد بهم الجمعة» أما الأول؛ 
فالدليل على [أنها شرط]””'» أن هذه الصلاة تسمى جمعة؛ فلا بد من لزوم معنى الجمعة فيه؛ 
اعتباراً للمعنى الذي أخذ اللفظ منه"" من حيث اللغة» كما في الصرفء والسلمء والرهن» 


)١(‏ سقط في أ. 

(؟) في أ: أو فكانا جان, 
(9) في ط: و. 

(5:) في أ: بتقديمها. 
(4) في أ: كونها شراطاً. 
69 فى أ: عنه. 


ممأ 


م" | كتاب الصلاة 


ونحو ذلك؛ ولأن بترك الظهر ثبت بهذه الشريطة على ما مر؛ ولهذا لم يؤد رسول الله - يك - 
الجمعة إلا بجماعة» وعليه إجماع العلماء. 

وأما بيان كيفية هذا الشرطء فنئقول: لا خلاف فى أن الجماعة شرط لانعقاد الجمعة: 
حتى لا تنعقد الجمعة بدونهاء حتى إن الإمام إذا فرغ من الخطبة» ثم نفر الناس [عنه] إلا(" 
واحد ‏ يصلي به'"' الظهر دون الجمعة, وكذا لو نفروا قبل أن يخطب الإمام» فخطب الإمام 
وحدهء ثم حضروا فصلى بهم الجمعة ‏ لا يجوز؛ لأن الجماعة كما هي شرط انعقاد الجمعة 
حال الشروع في الصلاة: فهي شرط حال سماع الخطبة؛ لأن الخطبة بمنزلة شفع من الصلاة. 

قالت عائشة ‏ رضي الله عنها: إنما قصرت الجمعة لأجل الخطبة؛ فتشترط الجماعة حال 
سماعها؛ كما تشترط حال الشروع في الصلاة» واختلفوا في أنها هل هي شرط بقائها منعقدة 
إلى آخر الصلاة. 

قال أصحابنا الثلاثة : إنها ليست بشرط . 

وقال زفر: إنها شرط للانعقاد والبقاء جميعاء فيشترط دوامها من أول الصلاة إلى 
آخرها؛ كالطهارة» وستر العورة» واستقبال القبلة» ونحوهاء حتى إنهم لو نفروا بعد ما قيد 
الركعة بالسجدة ‏ له أن يتم الجمعة عندناء وعند”" زفر: إذا نفروا قبل أن يقعد الإمام قدر 
التشهد ‏ فسدت الجمعة؛ وعليه أن يستقبل الظهر. 

وجه/ قوله: إن الجماعة شرط لهذه الصلاة؛ فكانت شرط الانعقاد والبقاء كسائر 
القبروط من الوق 6 وستسر العوؤوة .و اشعقيال القتذلة؛.وهدا لآن الأضتل فيها جعل شرطا 
للعبادة أن يكون شرطأ لجميع أجزائها؛ لتساوي أجزاء العبادة إلا إذا كان شرطاً لا يمكن قرانه 
لجميع الأجزاء؛ لتعذر ذلك؛» أو لما فيه من الحرج [كالنية]”*؟ فتجعل شرطاً لانعقادهاء وهنا لا 
حرج في اشتراط دوام الجماعة إلى آخر الصلاة في حق الإمام؛ لأن فوات هذا الشرط قبل تمام 
الصلاة في غاية الندرة» فكان شرط الأداء كما هو شرط الانعقاد؛ ولهذا شرط أبو حنيفة دوام 
هذا الشرط ركعة كاملة» وذا لا يشترط في شرط الانعقاد» بخلاف المقتدي؛ لأن استدامة هذا 
الشرط في حق المقتدي يوقعه في الحرج ؛ لأنه كثيراً ما يسبق بركعة أو ركعتين””'» فجعل في 
حقه شرط الانعقاد لا غير. ظ 


)010( سقط في أ. 

| 9و في أ: وقال. 
(4) سقط في أ. 
)0( فى بركعتين . 


كتاب الصلاة الل 


وجه قول أصحابنا الثلائة: أن المعنى يقتضى ألا تكون الجماعة شرطأً أصلاً لا شرط 
الانعقا ولا شرظ البقاء» 'لأن الأصكل أن ركون قترظ العيافة كينا بسكل كمع قدرة الكلت 
تحصيله؛ ليكون التكليف بقدر الوسعء إلا إذا كان شرطاً هو كائن لا محالة كالوقت؛ لأنه إذا 
لم يكن كائنا لا محالة لم يكن للمكلف بد من تحصيله؛ ليتمكن من الأداءء ولا ولاية لكل 
مكلف على غيره؛ فلم يكن قادراً على تحصيل شرط الجماعة؛ فكان ينبغي ألا تكون الجماعة 
شرطاً أصلاًء إلا أنا جعلناها شرطأ بالشرع؛ فتجعل شرطأ بقدر ما يحصل قبول حكم الشرع. 
وذلك يحصل بجعله''' شرط الانعقاد» فلا حاجة إلى جعله شرط البقاء»ء وصار كالنية بل 
أولى؛ لأن في وسع المكلف تحصيل النية. 


لكن لما كان في استدامتها حرج جعل شرط الانعقاد دون البقاء دفعاً للحرج» فالشرط 
الذي لا يدخل تحت ولاية العباد أصلاً [أولى ألا]”'' يجعل شرط البقاء؛ فجعل شرط الانعقاد؛ 
ولهذا كان من شرائط الانعقاد دون البقاء في حق المقتدي بالإجماع» فكذا في حق الإمام» ثم 
احلت أصحابنا الثلاثة فيما بينهم». فقال أبو حنيفة: إن الجماعة في حق الإمام شرط انعقاد 
الآداء» لا شرط انعقاد التحريمة . 


وقال أبو يوسف ومحمد: إنها شرط انعقاد التحريمة» حتى إنهم لو نفروا بعد التحريمة 
قبل تقييد الركعة بسجدة ‏ فسدت الجمعة» ويستقبل الظهر عنده؛ كما قال زفر. وعندهما: يتم 
الجمعة . 


وجه قولهما: إن الجماعة شرط انعقاد التحريمة في حق المقتدي», فكذا في حق الإمام, 
والجامع أن تحريمة الجمعة إذا صحت صح بناء الجمعة عليها؛ ولهذا لو أدركه إنسان في 
التشهد صلى الجمعة ركعتين عنده» وهو قول أبى يوسفء إلا أن محمداً ترك القياس هناك 
بالنص؛ لما يذكرء ولأبي حنيفة أن الجماعة في حق الإمام لو جعلت شرط انعقاد التحريمة 
لأدى إلى الحرج؛ لأن تحريمته حينئذ لا تنعقد بدون مشاركة الجماعة إياه فيهاء وذا لا يحصل 
إلا وأن تقع تكبيراتهم مقارنة لتكبيرة الإمام» وأنه مما يتعذر مراعاته» وبالإجماع ليس بشرط؛ 
فإنهم لو كانوا حضوراء وكبر الإمام ثم كبروا ‏ صح تكبيره» وصار شارعاً في الصلاةء 
وصحت مشاركتهم إياه» فلم تجعل شرط انعقاد التحريمة لعدم الإمكان» فجعلت شرط انعقاد 
الأداء بخلاف القومء فإنه أمكن أن تجعل في حقهم شرط انعقاد التحريمة؛ لأنه تحصل 
مشاركتهم إياه في التحريمة لا محالة» وإن سبقهم الإمام بالتكبير. 


)١(‏ في أ: بجعلهم. 


(0؟) في أ: ليلا . 


عن كت 


م4١"‏ كتاب الصلاةٌ 


وإن ثبت أن الجماعة في حق الإمام شرط انعقاد الأداء» لا شرط انعقاد التحريمة ‏ 
فانعقاد الأداء بتقييد الركعة بسجدة؛ لأن الأداء فعل. والحاجة إلى كون الفعل أداء للصلاة» 
وفعل الصلاة هو القيام والقراءة. والركوع والسجود؛ ولهذا لو حلف لا يصلى. فما لم يقيد 
الركعة بالسجدة ‏ لاا يحنث؛» فإذا لم يقيد الركعة بالسجدة لم يوجد الأداء ؛ فلم تنعقدء فشرط 
دوام مشاركة الجماعة الإمام إلى الفراغ عن الأداء. والله أعلم . 

ولو افتتح الجمعة وخلفه قوم ونمروا 3 وبفهى الإمام وحده ‏ فسدت صلاته 
ويستقبل الظهر؛ لأن الجماعة شرط لانعقاد”"' الجمعة ولم توجد. 

ولو جاء قوم آخرون فوقفوا خلفهء ثم نفر الأولون؛ فإن الإمام يمضي على صلاته 
لوجود الشرط . 

هذا الذي ذكرنا اشتراط المشاركة فى حق الإمام» وأما المشاركة في حق المقتدي : 
فنقول: لا خلاف في أنه لا تشترط المشاركة في جميع الصلاة. ثم اختلفوا بعد ذلك» فقال أبو 

وعن مححمد: روايتان : 

وفى رواية: لا بد من المشاركة فى ركعة واحدة. 

وفي رواية: المشاركة في ركن منها كافية» وهو قول زفرء حتى إن المسبوق إذا أدرك 
الإمام في الجمعة؛ إن أدركه في الركعة الأولى أو الثانية”"؛ أو كان في ركوعها ‏ يصير/ 
مدركاً للجمعة بلا خلاف. وأما إذا أدركه فى سجود الركعة الثانية» أو فى التشهد ‏ كان مدركاً 
للجمعة عند أبي حنيفة وأبي يوسفف؛ لوجود المشاركة في التحريمة. 

وعلكل مححمد. لا يصير مدركاً في رواية» لعده”*) المشاركة فى ركعة. 

وفي رواية: يصير مدركاً؛ لوجود المشاركة في بعض أركان الصلاة؛ وهو قول زفر. 

وأما إذا أدركه بعد ما قعد قدر التشهد. قبل السلام أو بعد ما سلمء وعليه سجدتا السهو 
وعاد إليهما ‏ فعند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ يكون مدركاً للجمعة؛ لوقوع المشاركة في 


التحريمة . 
)01 سقط في أ. 
0( في ط: انعقاد. 


() في أ: في الثانية . 


وعند زفر: لا يكون نوكا لعدم "أ المشاركة في شيء من أركان الصلاة ويصلي أزيغاء 
ولا تكون الأربع عند محمد ظهراً محضاًء حتى قال: يقرأ في الأربع كلهاء وعنه في افتراض 
القعدة الأولى روايتان» في رواية الطحاوي عنه”'': فرض» وفي رواية المعلى عنه: ليست 
بفرضء» فكأن محمداً ‏ رحمه الله سلك طريقة الاحتياط. لتعارض الأدلة عليه؛ فأوجب ما 
يخرجه عن الفرض بيقين» جمعة كان الفرض أو ظهرا. 


وقيل : على قول الشافعي : الأربع ظهر محض. حتى لو ترك القعدذة الأولى لا يوجب 
فساد الصلاة. 


وتيا في المسلة بها او عن المغرعا إعطاذو عن الى قزارة - رقي أنة عت عن 
لبي كل أنه قَالَ: اَمَو أذرك بركفة هن الشيفة فَقد أذر كه وليك ف إِلَيهَا أخرى. وَإِنْ أَدْرَكَهُمْ 
جَُلُوساً صَلَى أَرْبَعاً؛. 

وفي بعض الروايات: «صَلَّى الظَهْرَ أَرْبَعَا'. 

وهذا نص في الباب» ولأن إقامة الجمعة مقام الظهر عرف بنص”" الشرع بشر 
المح و ا ا الو كا بيشي أن يقضي كز 


مع هذه 0 الله تعالى - مسلك الاحتياط لتعارض الأدلة . 


واحتج أبو حنيفة وأبو يوسف بما رُويَ عن النبيٌ عكِيدِ [أنه ا اما أذ رَكُْمْ قَصَلُواء 
وَمَا ال ل 0 المسبوق بقضاء ما فاته؛ وإنما فاتته صلاة الإمام وهي ركعتان» 


000000 عن النّبِىْ كَل - أنه قال : «مَنْ أَدرَك الإمَام ذ في التَشَهدِ يَوْمَ الجْمَعَةَ ٠‏ فُقَدَ 
كرك الجمعة»"'' ولان ميب الاروع هن التجريدة رهد شارك الرماء فى التحرينة: وبنى تحريمته 
على تحريمة الإمام. فيلزمه ما لزم الإمام كما في سائر الصلوات» وتعلقهم بحديث الزهري غير 
صحيح ؛ فإن الثقات من أصحاب الزهري» كمعمرهء والأوزاعي» ومالك رووا أنه قال: ١‏ 


)01 00 لانعدام . 

(؟) في أ: أنها. 

(0) في أ: شرعاً. 

(4) سقط في أ. 

(5) تقدم تخريجه مراراً. 

() أخرجه الدارقطني )١7/7(‏ كتاب الجمعة: باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة من حديث أبي هريرة. 
بدائع الصنائع ج؟ ‏ م5١‏ 


1؟” كتاب الصلاة 


أدرك ركعة من صلاة فقد أدركها». فأما ذكر الجمعة فهذه الزيادة» 2 من أدركهم جلوساً صلى 
أربعاً. رواه ضعفاء أصحابه''". هكذا قال الحاكم الشهيدء ولئن ثبتت الزيادة فتأويلها؛ وإن 
أدركهم جلوساً قد سلموا عملا بالدلائل”"' بقدر الإمكان» وما ذكروا من المعتى يبطل :بما إذا 


أدرك ركعة. 


وقولهم: هناك يقضي ركعة بالنص» قلنا: وههنا أيضاً يقضي ركعتين بالنص الذي روينا. 
وما ذكروا من الاحتياط غير سديد؛ لأن الأربع إن كانت ظهراً فلا يمكنه” '' بناؤها على تحريمة 
عقدها للجمعة؛ ألا يرى أنه لو أدركه في التشهد. ونوى الظهر ‏ لم يصح اقتداؤه به» وإن 
كانت جمعة فالجمعة كيف تكون أربع ركعات» على أنه لا احتياط عند ظهور فساد أدلة 
الخصوم وصحة دليلناء والله أعلم . 

وأما الكلام في مقدار الجماعةٍء فقد قال أبو حنيفة ومحمد: أدناه ثلاثة سوى الإمام. 

وقال أبو يوسف: اثنان سوى الإمام . 

وقال الشافعي : لا تنعقد الجمعة إلا داتعي تسو الإمام . 


1 أنه 
قال : «كنتٌ قَايِْدَ أبي حِينَ كف بَصَرْهُ فَكانَ إِذَا سَمِعَ اند يَوْمَ الجَمُعَةٍ أسْتَعْمَرَ الله لأبي أَمَامَةَ 
أَسْعَدَ بْنِ رُرَارَه فَقُلْتُ : لاله ع آستغْمَارِو لأبي أمَامَة» قبيَمَا أن أَنُوُهُ في جُمْعةٍ؛ إِذْ سَمِعٌ 
النْذاءَ فَاَسْتَعْفَرَ الله لأبئ أُمَامَةَ فَقَلْتٌ : نا ايه أرَأَيْتَ سْتَغْمَارَكُ ان هام أسعل بْنِ زَرَارَة؟ 
فَقَالَ: [إن]0*) ارم حل برقا برد أَسْمَدَ! فَقَلث: وَكمْ كنثخ يَوْمَيِذِ؟ فَمَالَة كنا أربَعِينَ 
رجلا 0 وَلآن ترك الظهر إلى الجمعة يكون بالنص»ء ولم ينقل إنه ‏ عليه الصلاة والسلام - 
أقام الجمعة بثلاثة 


)١(‏ في أ: الصحابة. 

(؟) في ط: بالدليلين. 

(6) فى ط: يمكن. 

(8) عبد الرخمن بن كعب بن مالك الأنضارى: عن آبيه وأنخيه. وعنه أبو أمامة :بن شهل والزهري. قال 
الهيثم بن عدي: توفي في خلافة سليمان بن عبد الملك. ينظر الخلاصة ١6٠١/7‏ (87259). 

(0) سقط في أ. 

(5) أخرجه أبو داود /١(‏ 546) كتاب الصلاة باب الجمعة في القرى حديث )٠١19(‏ وابن ماجه /١(‏ 17؟) 
كتاب الصلاة: باب فرض الجمعة حديث )٠٠ ٠47(‏ والحاكم )58١/١(‏ والدارقطني (7/ 5-5) والبيهقي 
(6/ الا ١‏ ). 


كتاب الصلاة "1١‏ 


ولنا: «أن النبئ ‏ يَِ - كَانَ يَخْطبُ» ُقَدمَ عَيِرٌ تَحْملَ الطعَام َأَنْمَضُوا إِلَيِهَا وَتَرَكُوا 

سُول الله يكل - قَائْماًء وَلَيِسَ مَعَهُ إلا أننَيْ تر رحلا ينم اوبكر وقدر رمات رع 
رضي الله عله سمي - وَقَدْ أَقَامَ الجْمّعَةَ بهم '. وروي أن مصعب بن 1 
أقام الجمعة بالمدينة مع اثني عشر رجلا؛ ولأن الثلاثئة تساوي ما ورائها في كونها جمعاً فلا 
معنى لاشتراط”'' جمع الأربعين بخلاف الاثنين؛ فإنه ليس بالجمع» ولا حجة له في حديث 
أسعد بن زرارة؛ لأن الإقامة/ بالأربعين وقع اتفاقاً . 11 

ألا ترى أنه روي أن أسعد أقامها بسبعة عشر رجلاء ورسول الله كله - أقامها باثني 
رجلا (حين)”*' انفضوا إلى التجارة وتركوه قائما'' . 

وأما الكلام مع أصحابنا: فوجه قول أبي يوسف: إن الشرط أداء الجمعة بجماعة وقد 
وجد؛ لأنهما مع الإمام ثلاثة» وهي جمع مطلق؛ ولهذا يتقدمهما الإمام ويصطفان خلفه. 
ولهما أن الجمع المطلق شرط انعقاد الجمعة في حق كل واحد منهم. وشرط جواز صلاة كل 
واحد منهم ينبغي أن يكون سواهء فيحصل هذا الشرط ثم يصلي» ولا يحصل هذا الشرط إلا 
إذا كان سوى الإمام ثلاثة؛ إذ لو كان مع الإمام ثلاثة» لا يوجد في حقّ كل واحد منهم إلا 
اثنان. والمثنى ليس بجمع مطلق . 

وهذا بخلاف سائر الصلوات؛ لأن الجماعة هناك ليست بشرط للجوازء حتى يجب على كل 
واحد تحصيل هذا الشرطء غير أنهما يصطفان خلف الإمام ؛ لأن المقتدي تابع لإمامه» فكان ينبغي 
أن يقوم خلفه لإظهار معنى التبعية» غير إنه إن كان واحداً لا يقوم خلفه؛ لئلا يصير منتبذاً خلف 


/2050908( 2)95( في كتاب الجمعة: باب إذا نفر الناس عن الإمام‎ 2»)54٠/1( أخرجه البخاري‎ )١( 
ومسلم (2»)040/5 في كتاب الجمعة: باب في قوله تعالى «وإذا رأوا تجارة» (7؟/‎ )5844( ,.)5١74( 
.)417 

(؟) مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف» القرشيء من بني عبد الدار: صحابي» شجاعء من السابقين 
إلى الإسلام. أسلم في مكة وكتم إسلامهء فعلم به أهلهء فأوثقوه وحبسوهء فهرب مع من هاجر إلى 
الحبشة» ثم رجع إلى مكة. وهاجر إلى المدينة» فكان أول من جمع الجمعة فيهاء وعرف فيها 
بالمقرىء» وأسلم على يده أسيد بن يفير وسعد بن معاذ. وشهد بدراً. وحمل اللواء يوم أحدء 
فاستشهد. وكان في الجاهلية فتى مكةء شباباً وجمالا ونعمة» ولما ظهر الإسلام زهد بالنعيم. وكان يلقب 
«مصعب الخير» ويقال: فيه وفى أصحابه نزلت الآية: #من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه# . 
ينظر: الإعلام (7548/17): والإصابة ت :»)8٠04(‏ وطبقات ابن سعد (6/ 87). 

(*) سقط في أ. 

(4) في أ: لشرط. 

(5) في أ: لما. 

(5) تقدم. 


1" كتاب الصلاة 


الصفوف» فيصير مرتكباً للنهي ؛ فإذا صارا اثنين زال هذا المعنى فقاما خلفه. والله تعالى أعلم . 

ات ا ل 
الصلوات المكتوبات تنعقد بهم الجمعة؛ فيشترط صفة: الذكورة» والعقل. والبلوغ لا غيرء 
واامشترط الحوفار ال اناف بج تتوون اللعيجه تر شعي اد ميج ارد ولا تنعمد بالصبيان 
والمجانين والنساء على الانفراد. 

وقال الشافعي: يشترط الحرية والإقامة في صفة القوم. فلا تنعمّد بالعبيد والمسافرين 
وجه قوله: إنه لا جمعة عليهم. فلا تنعقد بهم كالنسوان والصبيان. 

ولنا: إن درجة الإمامة''' أعلى» ثم صفة الحرية والإقامة ليست بشرط في الإمام لما مرء 
فلأن لا تشترط في القوم أولى» وإنما لا تجب الجمعة على العبيد والمسافرين إذا لم يحضرواء 
فأما إذا حضروا تجب ؛ لأن المانع من الوجوب قد زال بخلاف الصبيان والنسوان على ما ذكرنا 
فيما تقدم والله أعلم. 

وأما الوقت: فمن شرائط الجمعة» وهو وقت الظهر حتى لا يجوز تقديمها على زوال 
الشمس؛ لما روي عن النبي كَكِ؛ أنه لما بَعَتَ مُضْعْبَ بْنَّ عُمَيْرِ إأى الْمَدِيئَةِ قَالَ لَهُ: «إذًا مَالْتِ 
الشَّمْسُ فَصَلَ بالئّاس الي 

وروي أنه كتب إلى أسنفد بْنِ زَرَارَةً: (إذًا زَالَتَ الشّمْسٌ مِنَ الوم الَذِي تَتَجَهَرُ فيه الِيَهُود 
لِسَْتَهَاء فَأَرْدَلِف إلى الله تَعَالى ا َّ 

وما روي أن ابن مسعود أقام الجمعة ضحى - يعني بالقرب منه روفراد الزاوي اتام 
أخرها بعد الزوال» فإن لم يؤدها حتى دخل وقت العصر تسقط الجمعة؛ لأنها لا ثة - تقضي لما 
نذكر. 

وقال مالك: تجوز إقامة الجمعة في وقت العصر ‏ وهو فاسد؛ لأنها أقيمت مقام الظهر 
بالنص» فيصير وقت الظهر وقتا للجمعة» وما أقيمت مقام غير الظهر من الصلوات» فلم تكن 


هذا الذي ذكرنا من الشرائط مذكورة ة في «ظا الرواية» . 
ص ر هر الرواي 
0غ( في ط: الإمام . 


(*) قال الزيلعي في «نصب الراية» (7/ :)١95‏ غريب. 
فو ذكره الزيلعي في «#نصب الراية») (0/ )١96‏ وقال: غريب. 


كتاب الصلاة ش ْ 51" 





وذكر في «النوادر) شرطاً آخر لم يذكره في «ظاهر الرواية»» وهو أداء الجمعة بطريق 
الاشتهار.» حتى إن أميراً لو جمع جيشه في الحصن» وأغلق الأبواب» وصلى بهم الجمعة ل 
تجزئهم ؛ كذا ذكر فى «النوادر». فإنه قال: السلطان إذا صلّى في فهندرة” '' [والقوم مع أمراء 
السلطان في النة الجامع» قال: إن فتح باب داره» وأذن للعامة بالدخول في فهندرة]'" 
جازء وتكون الصلاة فى موضعين» ولو لم يأذن للعامة. وصلى مع جيشه ‏ لا تجوز صلاة 
السلطان» وتجوز صلاة العامة» وإنما كان هذا شرطأء لأن الله تعالى شرع النداء لصلاة الجمعة 
بقوله: طيَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إذّا نُودِيَ للضَّلاةٍ مِنْ يَوْم الجَمْعَةٍ فَأَسْعَوًا إلى ذِكرٍ الله4 [الجمعة:1]ء 
والنداء للاشتهار؛ ولذا يسمى جمعة لاجتماع الجماعات”" فيهاء فاقتضى أن تكون الجماعات 
كلها اذوه بالحضور إذنا عامّاًء تحقيقاً لمعنى الاسم . والله أعلم . 

فى مقدارها 

ونا ساق مق رشا تمقذارها كسان قرفن للف تمن زسوك الب للا وأصيحان: 

- رضي الله عنهم ‏ من بعدهء وعليه إجماع الأمة. 


وينبغي للإمام أن يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب. وسورة مقدار ما يقرأ فى صلاة 
الظهرء وقد ذكرناه. 

ولو قرأ فى الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة الجمعة» وفي الثانية بفاتحة الكتاب 
وسور اليدانك ) تبركا بفعغل رسول الله عليه - فحسن » و ا 
الجمعة» وروي أنه قرأ فى صلاة العيدين» والجمعة: لم سَبْحْ أَسشْمَ رَبِكَ الأغلّن». وَالْعَاشية 
فاك قر لكب عله 21 قر ا له اسن في أكثر الأوقات» فنعم ما فعل» 580 
على قراءتهاء بل يقرأ غيرها في بعض الأوقات» حتى لا يؤدي إلى هجر بعض القرآن؛ ولئلا 
تقلنه العامة خكما: ويجهر”” بالقراءة/ فيها؛ لورود الأثر فيها بالجهر؛ وهو ما رُوِيَ عَنِ ابن 
عَباس؛ أنه قال: ١سَمِعْتُ‏ النئ يك يَقْرَا في صَلاَةٍ الجُمْعَةِ فِي الرَكْعَةٍ الأولّئ سُورَة الجَمْعَةٍ 


)١(‏ في أ: فهندوة. 
(0؟) سقط في أ. 

(0) في أ: الئاس . 
(4) فيأ: المتور 
)02( فى أ: يظهر . 


ابت 


1" كتاب الصلاة 





وَفِي الثَاِيَةِ سُورَةَ الْمنَافِقِينَ»"''» ولو لم يجهر لما سمع» وكذا الأمة توارنَتْ ذلك؛ ولأن الناس 
يوم الجمعة فرغوا قلوبهم عن الاهتمام لأمور التجارة؛ لعظم ذلك الجمع» فيتأملون قراءة 
الإمام؛ فتحصل لهم ثمرات القراءة» فيجهر بها كما فى صلاة الليل . 
نضا 
فى بيان ما يفسدها 

وأما بيان ما يفسدهاء وبيان حكمها إذا فسدت. أو فاتت عن وقتها ‏ فنقول: إنه يفسد 
الجمعة ما يفسد سائر الصلوات» وقد بينا ذلك فى موضعه». والذي يفسدها على الخصوص 
أشياء منها : خروج وقت الظهر في خلال الصلاة عند عامة المشايخ» وعند مالك: لا يفسدها. 
بناء على أن الجمعة فرض مؤقت بوقت الظهر عند العامة» حتى لا يجوز أداؤها في وقت 
العصر. وعنلذهة . يجورز» وقد مر الكلام فيه » وكذا خروج الوقت بعد ما قعد قذر التشهد في 
قول”'' أبي حنيفة . 

وعند أبي يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله تعالى: لا تفسدء وهي من المسائل الاثني 

ومنها: فوت الجماعة الجمعة قبل أن يقيد الإمام الركعة بالسجدة؛ بأن نفر الناس عنه 


وعندهما: لا تفسدء وأما فوتها بعد تقييد الركعة بالسجدة ‏ فلا تفسد عند أصحاينا 
الغشلاثة , وعئد زفر: تفسك » وقد كوا هذه المسائل . 


وأما حكم فسادها: فإن فسدت بخروج الوقت» أو بفوت الجماعة ‏ يستقبل الظهرء وإن 


)١(‏ أخرجه مسلم (0917/7) كتاب الجمعة: باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» الحديث »)41///5١(‏ وأحمد 
(47*/0). وأبو داود :)57١/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما يقرأ به فى الجمعةء الحديث 2,)١١55(‏ 
والعومد :085/0 عاب اهمع :"بان نا هاه فى القرءة فى لذ الشيهة »الحديف:(614: 
والبيهقي (8/ :)35٠١‏ كتاب الجمعة: باب القراءة في صلاة الحينك وغيرهم من حديث عبيد الله بن أبي 
رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة» وخرج إلى مكة فصلَى بنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بسورة 
الجمعة في الركعة الأولىء وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون» قال عبيد الله: فأدركت أبا هريرة حين 
انصرف فقلت: إنك قرأت ونير كان على رضي الله عنه يقرأ بهما بالكوفة» فقال أبو هريرة: إني 
سحفة وسول: الله كله يمرا رهما 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(؟) في ط عند. 


كتاب الصلاة 5216 





فسدت بما تفسد به عامة الصلوات من الحدث العمدء والكلام»؛ وغير ذلك يستقبل 
الجمعة('' عند وجود شرائطهاء وأما إذا فاتت عن وقتها وهو وقت الظهر - سقطت عند عامة 
العلماء؛ لأن صلاة الجمعة لا تقضىء لأن القضاء على حسب الأداء والأداء فات بشرائط 
مخصوصة يتعذر تحصيلها على كل فردء فتسقط بخلاف سائر المكتوبات إذا فاتت عن أوقاتهاء 
والله أعلم . 
نضا 
فيما يستحب فى هذا اليوم 

وأما بيان ما يستحب في يوم الجمعة»ء وما يكره فيه: فالمستحبٌ في يوم الجمعة لمن 
ضقي الشفعة آنا وده بويمين طن وبلس احدين ثبابة إن كان عتلة دلك» ويتسيل ١‏ لان 
الجمعة من أعظم شعائر الإسلام» فيستحتٌ أن يكون المقيمٌ لها على أحسنٍ وَصف »ء وقال 
مالك : عمل برع الشوعة تريضة واحتجج بما رُوِيَّ عن النبيّ يليه ؛ أنه قال : اعُسْل يَوْم الجُمْعَةٍ 
وَاحِبٌ عَلَى كل مُحْتَلِما أو قَالَ : احَقٌ عَلَى كل مُخْتلِم)"". 


ولاه ما روى أبو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه عن النبيّ 6ه" أنه قال : «مَنْ تَوَضَأ يَْمَ 


)١(‏ في أ: الظهر. 

)٠(‏ أخرجه مالك :)٠١7/١(‏ كتاب الجمعة: باب العمل في غسل يوم الجمعة» الحديث (5)» والشافعي 
:)185-1/١(‏ كتاب الصلاة: باب فى صلاة الجمعة» الحديث (595): وأحمد (7/5)» والدارمي 
(031/1): كتاب الصلاة: باب الغسل يوم الجمعة» والبخاري (1/ 44): كتاب الأذان: باب وضوء 
الصبيان» الحديث (858): ومسلم :)08٠0/7(‏ كتاب الجمعة: باب وجوب غسل الجمعة» الحديث (05/ 
17©» وأبو داود :)7847/١(‏ كتاب الطهارة: باب الغسل يوم الجمعة» الحديث »)55١1(‏ والنسائي (؟/ 
*9): كتاب الجمعة (9/ 97): كتاب الجمعة: باب الأمر بالغسل يوم الجمعة» وابن ماجه :)7517/١(‏ 
كتاب إقامة الصلاة: باب الغسل يوم الجمعة. الحديث ».23١89(‏ وابن الجارود :)٠١1(‏ كتاب الصلاة: 
باب الجمعة» الحديث (584)» والطحاوي في شرح معاني الآثار )١١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل 
يوم الجمعة» والبيهقي (*/184): كتاب الجمعة: باب السنة لمن أراد الجمعة أن يغتسل» وابن خزيمة 
(755١)ء‏ وابن حبان »)١17١(‏ وأبو يعلى (918)» كلهم بلفظ: «غسل يوم الجمعة واجب على كل 
محتلم؟ . 
وأخرجه ابن حبان (577 موارد)» بلفظ غسل يوم الجمعة واجب كغسل الجنابة» وبهذا اللفظ: أخرجه 
مالك في الموطأ :)3١١/١(‏ كتاب الجمعة: باب العمل في غسل يوم الجمعة» الحديث (1)»: عن أبي 
هريرة موقوفاً عليه» قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة . 

(6) سقط في أ. 


2325" كتاب الصلاة 





جم لبها وََفمثء ومن عسل هو أَضٌ)0©. 


)١(‏ أخرجه أحمد 2.)١١/0(‏ وأبو داود :)501١/1(‏ كتاب الطهارة: باب ترك الغسل يوم الجمعة» الحديث 
48): كتاب الجمعة : باب 3 الغسل يوم الجمعة» والطحاوي :)١1١19/١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل 
يوم الجمعة» وابن الجارود :)١١5(‏ كتاب الصلاة : باب الجمعة. الحديث (586). والبيهقي 9/ 
كتاب الجمعة: باب غسل يوم الجمعة على الاختيار» والطيالسي ١47 /١(‏ منحة)» رقم (7174), 
وابن خزيمه 2١78/5‏ رقم (/اه/ا١).‏ والخطيب فى «التاريخ» )ل والبغوي. من حديث 


وصححه ابن خزيمة . 


قال الزيلعي في «نصب الراية» /١(‏ 40/8944): وفي سماع الحسن من سمرة ثلاثة مذاهب: أحدها: أنه 
سمع منه مطلقاء وهو قول ابن المديني. ذكرهُ عنه البخاري في «أول تاريخه الوسط»» فقال: حدثنا 
الحميدي». ثنا سفيان عن إسرائيل» قال: سمعت الحسن يقول: ولدت لسنتين بقيتا من خلافة عمرء قال 
علي: سماع الحسن من سمرة صحيحء انتهى. ونقله الترمذي في «كتابه» فقال في «باب الصلاة 
الوسطى» : قال محمد بن إسماعيل - يعني البخاري -: قال علي يعني ابن المديني -: سماع الحسن من 
سمرة صحيح» انتهى» ولم يحسن شيخنا علاء الدين» فقال مقلداً لغيره: قال الترمذي: سماع الحسن من 
سمرة عندي صحيح.» والترمذي لم يقل ذلكء. فإنما نقله عن البخاري» عن ابن المديني» كما ذكرناف 
ولكن الظاهر من الترمذي أنه يختار هذا القول. فإنه صحّح في «كتابه» عدة أحاديث من رواية الحسن» 
عن سمرة» واختار الحاكم هذا القول». فقال في «(كتابه المستدرك» بعد أن أخرج حديث الحسن» عن 
سمرة: إن النبي ويد كانت له سكتتان: سكتة إذا كبرء وسكتة إذا فرغ من قراءته» ولا يتوهم أن الحسن 
لم يسمع من سمرة» فإنه سمع منهء انتهى. وأخرج في «كتابه» عدة أحاديث من رواية الحسن عن سمرة» 
وقال في بعضها: على شرط البخاري» وقال في «كتاب البيوع» بعد أن روى حديث الحسن عن سمرة: 
أن النبي كَيِهِ نهى عن بيع الشاة باللحمء وقد احتج البخاري بالحسن عن سمرة» انتهى. القول الثاني: أنه 
لم يسمع منه شيئاء واحتارم ابن حجان في اصحييه لقال في الترع الات من العييم الكامين» يعد أن 
روى حديث الحسن عن سمرة: إن النبي يَكِِ كانت له سكتتان» والحسن لم يسمع من سمرة شيئاً انتهى . 
لماعي الى : قال ابن معين: الحسن لم يلق سمرة» وقال شعبة: الحسن لم يسمع من سمرةء 
وقال البرديجي : أحاديث الحسن عن سمرة كتاب» ولا يثبت عئه حديث» قال فيه: سمعت سمرة» انتهى 
كلامه. القول الثالث : أنه سمع منه حديث العقيقة فقطء قاله النسائي» وإليه مال الدارقطني في «سننه؛» 
فقال في حديث السكتتين: والحسن اختلف في سماعه من سمرة» ولم يسمع منه إلا حديث العقيقة» فيما 
كاله قر ين دن انين انتهى . واختاره عبد الحق «أحكامه». فقال: عند ذكره هذا الحديث» والحسن لم 
يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة» واختاره البزار في «مسنده» فقال في آخر «ترجمة سعيد بن المسيب؛». 
عن أبي هريرة: والحسن سمع من سمرة حديث العقيقة» ثم رغب عن السماع عنه. ولما رجع إلى ولده 
أخرجوا له صحيفة سمعوها ل ا ا لي لأنه لم يسمعها منه. 
انتهى . روى البخاري في تاريخه؛ عن عبد الله بن أبي الأسود عن قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد. 
قال: ١‏ كان جحكم ون عر موك الد ونين ممع حلنة الى لمان تسا فك ال "ابم ل 
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وععن البخاري رواه الترمذي في «جامعه» بسنده ومتنه. ورواه النسائيى عن هارون بن عبد الله عن قريش» 
وقال عبد الغني: تفرد به قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد» وقد رده آخرون» وقالوا: لا يصح له 
سماع منه. أ.ده. 

وفي الباب عن أنس وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وجابر وعبد الرحمن بن سمرة وابن عباس . 

حديث أنس: 

أخرجه ابن ماجه )7417/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب الرخصة في الغسل يوم الجمعة )١١91(‏ والطيالسي 
١5*/١(‏ - منحة) رقم (185) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )١١9/١(‏ وأبو يعلى )١77/10(‏ رقم 
(085) من طرق عن يزيد الرقاشى عن أنس به قال الزيلعى فى «نصب الراية» :)9١/١(‏ وهذا سند 
ضعيف وقال البوصيري في «الزوائد؛ (1/ 0755 : هذا إسناد 50 لضعف يزيد الرقاشي . 

وقد تابعه الحسن البصري . 

أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )١١14/1(‏ والبزار )70١/١(‏ رقم  574(‏ كشف) من طريقين 
عن الربيع بن صبيح عن الحسن ويزيد الرقاشي عن أنس به. 

قال البزار: إنما يعرف هذا عن يزيد عن أنس هكذا رواه غير واحد وجمع يحيى عن الربيع في هذا 
الحديث بين الحسن ويزيد عن أنس وحمله قوم على أنه عن الحسن عن أنس وأحسب أن الربيع إنما ذكره 
عن الحسن مرسلا وعن يزيد عن أنس فلما لم يفصله جعلوه كأنه عن الحسن عن أنس وعن يزيد عن 
اسن: 

وذكره الهيثمي في امجمع الزوائد» )١78/75(‏ وقال: رواه البزار وفيه يزيد الرقاشي وفيه كلام. 

وللحديث طريق آخر عن أنس . 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما فى «نصب الراية» /١(‏ 47) ثنا محمد بن عبد الرحمن المروزي ثنا 
عثمان بن يحيى الفرساني ثنا مؤمل بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس به. 

قال الحافظ في «الدراية» (01/1) إسناده ضعيف . وله عن أنس طريق ثالث . 1 

أخرجه ابن عدي فى «الكامل» /١(‏ 7”80) من طريق الفضل بن المختار عن أبان عن أنس قال: قال رسول 
الله كلة: امن جاء سكم الحسة فلنتخدل» نلنا كان الشحاء قلناة يا"رستول الله أمرتنا بالعسل الللسمعة وقد 
. جاء الشتاء ونحن نجد البرد فقال: «من اغتسل فيها ونعمت ومن لم يغتسل فلا حرج"» 

وأبان هو ابن أبي عياش . 

قال ابن عدي : له روايات غير ما ذكرت وعامة ما يرويه لا يتابع عليه وهو بين الأمر في الضعف . 

وقال البخاري: كان شعبة سيىء الرأي فيه. 

وقال النسائي والدارقطني وأبو حاتم : متروك الحديث . 

وكال أحمد: متروك الحديث ترك الناس حديثه منذ دهر وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء. 

وقال: مرة ضعيف وقال مرة متروك الحديث . 

وقال النسائي في موضع آخر: ليس بثقة . 

وقال الحافظ في. التقريب: متروك . 

ينظر التقريب )7”١/١(‏ والتهذيب .)49-38/١(‏ 


حديثث أب سعيل الخدري . 
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أخرجه البزار ”١77/5١(‏ - كشف) رقم (١؟5)‏ والبيهقى (١/5957؟)‏ كتاب الطهارة : بياب الغسل يوم الجمعة 
سنة اختيار من طريق أسيد بن زيد ثنا شريك عن عوف عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول 
الله كلهِ: «من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل» قال البزار: لا نعلمه عن أبي 
سعيد إلا من هذا الوجه وأسيد كوفي شديد التشيّع احتمل حديثه أهل العلم . 

قال الزيلعي في «نصب الراية» /١(‏ 47): قال ابن القطان في «كتابه؛ أسيد بن زيد الجمال قال الدوري عن 
ابن معين إنه كذاب وقال الساجى له مناكير وقال ابن حبان : يروي عن الثقات المنكرات ومع هذا فقد 
أخرج البخاري له وهو ممن عيب عليه الإخراج عنه. 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/787١):‏ زواه البزار وفيه أسيد بن زيد وهو كذاب. 

والحديث ضعف سنده الحافظ فى «الدراية» .)0١7/5١(‏ 

وللحديث طريق آخر عن أبي سعيد. 

أخرجه ابن عبد البر /٠١(‏ 87) من طريق الربيع بن بدر عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد به. 
والربيع بن بدر. 

قال الحافظ في «التقريب» :)7847/١(‏ متروك والجريري هو سعيد بن إلياس ثقة اختلط قبل موته بثلاث 
سنين . ينظر التقريب .)59١7/١(‏ 

حديث أبي هريرة: 

أخرجه ابن عدي في «الكامل؛ (5/ 0377 والبزار في مسنده كما في «نصب الراية» /١(‏ 47) من طريق أبي 
بكر الهذلي عن الحسن وابن سيرين عن أبي هريرة قال رسول الله يلِ: «من أتى الجمعة فتوضاأً فيها 
ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل». والبزار رواه من طريق ابن سيرين وحده وأبو بكر الهذلي ضعيف وقد 
تقدمت ترجمته . 

تنبيه: هذا الحديث لم يورده الهيئمي في زوائد البزار ولا المجمع مع أن الحديث على شرط الكتابين. 
حديث جابر : 

وله طريقان: 

الطريق الأول: 

أخرجه البزار /١(‏ 507 كشف) رقم (118) وابن عدي في «الكامل» (448/6) من طريق قيس بن الربيع 
عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله كِ: «من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن 
اغتسل فهو أفضل» قال البزار: لا نعلمه عن جابر إلا من حديث قيس عن الأعمش وذكره الهيشمي في 
(المجمع) )١7,8/5(‏ وقال: رواه البزار وقيه فيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وضعفه جماعة . أ.ه. 
وقيس بن الربيع روى له أبو داود والترمذي والنسائي . 

به . 

الطريق الثاني : 

أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (ص -375) رقم )٠١1/1/(‏ من طريق سفيان عن أيان عن 
أبي نضرة عن جابر مرفوعا. 

وقد رواه عبد الرزاق كما في «نصب الراية» /١(‏ 47) عن الثوري عن رجل عن أبي نضرة به. 
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وما روي من الحديث فتأويله مروىٌ عن ابن عباس وعائشة؛ أنهما قالا: «كان الناس 
عمال أنفسهم» وكانوا يلبسون الصوف ويعرقون فيه» والمسجد قريب السمك, فكان يتأذى 
بعضهم برائحة بعض» فأمروا بالاغتسال لهذاء ثم انتسخ هذا حين لبسوا غير الصوف» وتركوا 
العمل بأيديهم؛ ثم غسل يوم الجمعة لصلاة الجمعة» أم ليوم الجمعة؟ قال الحسن بن زياد : 
ليوم الجمعة إظهاراً لفضيلته. قال النبي كَكِِ: «سَيْدُ الأيّام يَوْمُ الجمْعَةه”'' . 

وقال أبنو نيك لعلةة العينة ال الأنيا مزواف وك انل سبع الكبرهاة فليا مه التضيلةعنا 
لبين لغيرها 

وفائدة الاختلاف أن من اغتسل يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة» ثم أحدث فتوضأ وصلى 
به الجمعة . 

فعند أبي يوسف: لا يصير مدركاً لفضيلة الغسل . 


- والرجل قد سماه عبد بن حميد وهو أبان الرقاشي وهو ضعيف . 
حديث عبد الرحمن بن سمرة: ش 
أخرجه أبو داود الطيالسي ١47 /١(‏ - منحة) والبيهقي )197/١(‏ وبحثل في "تاريخ واسط؛ (ص - )١158‏ 
والعقيلي في «الضعفاء» (177/5) والطبراني في «الأوسط؛ كما في «نصب الراية» /١(‏ 47) من طرق عن 
أبي حرة الرقاشي عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي كَل قال: «من توضأ يوم الجمعة فيها 
ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل». ' 
وأبو حرة الرقاشي ه اختلف في اسمه. 
والجديث ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (178/5) وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه أبو حرة 
الرقاشي وثقه أبو, داود وضعفه ابن معين ا.ه. 
وقد ذكره التحافظ في «التهذيب» (5/ 14) وقال: قال ابن معين: ضعيفء. وقال أبو حاتم وغيره اسمه 
حنيفة وقال الآجري عن أبي داود: لا أدري ما اسمه وهو ثقة. 
قلت: أي الحافظ : إنما هو مشهور بكنيته وقال ابن منده وأبو نعيم وابن قانع والباوردي وجماعة أن حنيفة 
اسم عم أبي حرة وكذا الطبراني في «المعجم الكبير»» وقال أبو نعيم وغيره: اختلف في اسم أبي حرة 
فقيل حكيم بن أبي يزيد وقيل غير ذلك وقال الحافظ في «التقريب» :)7١1//١(‏ ثقة. 
حديث ابن عباس : 
أخرجه البيهقي /١(‏ 19165) من طريق أسباط بن نصر عن السدي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله كَلِيِْ: «من توضأ فيها ونعمت ويجزىء من الفريضة ومن اغتسل فالغسل أفضل». 
وقال البيهقي : وهذا الحديث بهذا اللفظ غريب من هذا الوجه وإنما يعرف حديث الحسن وغيره. 
والحديث أقل درجاته أن يكون حسئاً. 
فحديث سمرة بمفرده قد حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة فكيف لو انضم إليه طرق الحديث الأخرى. 

)١(‏ أخرجه أحمد (6/ )57١‏ والحاكم (١///7؟)‏ وابن خزيمة (1774). وقال الحاكم: صحيح على شرط 


مسلم ولم يخرجاه. 


ضتنا 


”> كتاب الصلاة 


وعند الحسن: يصير مدركاً لهاء وكذا إذا توضأ وصلى به الجمعة»ء [ثم اغتسل - فهو 
على هذا الاختلاف» فأما إذا اغتسل يوم الجمعة» وصلَّى به الجمعة]"''؛ فإنه ينال فضيلة 
الغسل بالإجماع» على اختلاف الأصلين؛ لوجود الاغتسال والصلاة به» والله أعلم . 

وأما ما يكره في يوم الجمعة» فنقول: تكره صلاة الظهر يوم الجمعة بجماعة في المصر 
فى سجن أو غير سجن». هكذا روي عن على رضي الله عنه -» وهكذا جرى التوارث بإغلاق 
أبواب المساجد في وقت الظهر يوم الجمعة في الأمصارء فدل ذلك على كراهة الجماعة فيها 
في حق الكل ؛ ولأنا لو أطلقنا للمعذور إقامة الظهر بالجماعة في المصر - فربما يقتدي به غير 
50-6 فيؤدي إلى تقليل جمع الجمعة وهذا لا يجوز؛ ولأن سافن العضو امور" شيع 
فى هذا الوقت بترك الجماعات وشهود الجمعة» والمعذور قدر على أحدهماء وهو ترك 
الجماعات» فيؤمر بالترك . 

وأما أهل القرى: فإنهم يصلون الظهر بجماعة بأذان وإقامة؛ لأنه ليس عليهم شهود 
الجمعة؟؛ ولأن في إقامة الجماعة ة فيها تقليل جمع الجمعة. كاوها البره فى عدوم كار 
الأيام. وكذا يكره البيع والشراء يوم الجمعة إذا معد لاقام اللمخير "ناذه المؤذنؤنة منية 
يه القولة كعالى نا نيا النين آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصّلاةٍ مِنْ يَوْم الجَمّعَةَ فَاسْعَوًا الك ذِكر الله 
وَذْرُوا الْبَيِعَ 4 [الجمعة:4]» والأمر بترك لبخ يكون/ اليا غرة اليرت وأدنى درجات النهي 
الكراهة» ولو باع يجوز؛ لأن الأمر بترك البيع ليس لعين البيع» بل لترك استماع الخطبة . 

في بيان ما هو فرض كفاية 
وأما فرض الكفاية فصلاة الجنازة» ونذكرها في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. 
فى الصلاة الواجبة 

وأما الصلاة الواجبة فنوعان: صلاة الوتر؛ وصلاة العيدين. أما صلاة الوتر: فالكلام في 
الوتر يقع في مواضع . 

في بيان صفة الوتر؛ أنه واجب أم سنة 
)١(‏ سقط في أ. 


(؟) في أ: مأذون. 
(9) في أ: على المنبر. 


كتاب الصلاة 51١‏ 


وفي بيان من يجب عليه . 

وفي بيان مقداره. 

وفي بيان وقته . 

وفي بيان [صفة القراءة]”'' التي فيه [ومقدارها]”'' . 
وفي بيان ما يفسده. 

وفي بيان حكمه إذا فسد أو فات عن وقته. 

وفي بيان القنوت . 

أما ا فيه ثلاث ووايات: 
وو جعناو” 7 مت ريه [غنو] *" أله فرض . 
11111 أنهو احية. 


وروى نوح بن بن أ هري ؛ المروزي في «الجامع» عنه أنه سنة؛ وبه أخذ أبو يُوسف 


ومحمد والشافعي - رحمهم الله تعالى - وقالوا: إنه سنة مُؤّكدة أكد من سائر السدن المؤكتة ؛ 
واحتجوا بما رُوِيَ عن النَّبِيّ يله أنَهُ قَالَ : «علاثٌ كييث علي وَلَمْ تكقث مليكم: الوترٌء 
وَالضْحَئ وَالأَضْحَْ». وفي رواية : «تلآث كُتَبَثْ عَلَىّ وَهِيَ لَكُمْ فِلة: لوي د 


وَالأَضْحَن) 


010 
00( 
إفرة 
0( 
(( 


00) 


0300) 


000 
اة قبن ا اا ا موف 000 او و ل و ناه 
وعن عبادة بن الصامت عن الْبِي ود أنه قال: إن الله كتب © عليكم في كل يَوْم وليلةٍ 


سقط في أ. 

سقط في أ. 

في أ: عن حماد. 

سقط في أ. 

يوسف بن خالد الليئي مولاهم أبو خالد السَّمْتي بفتح المهملة البصري. عن يونس بن عُبَِيْدد. وعن 
خليفة بن خياط. كذبه ابن معين. مات سنة تسع وثمانين ومائة. 

أخرجه أحمد )757١/١(‏ والدارقطني )١5١/7(‏ والحاكم )7٠١/١(‏ وابن عدي في «الكامل» (/0/ )1١7‏ 
والبيهقي (5148/17) ومداره على أبي جناب الكلبي . 

قال في التلخيص (38/7): وأطلق الأئمة على هذا الحديث الضعف كأحمد والبيهقي وابن الصلاح وابن 
الجوزي والنووي. 

في أ: فرض . 


شف كتاب الصلاة 


حَمْسٌ صَلْوَاتِ وَقَال كِ في خَطَبَةٍ الوَدَاع , : «صَلُّوا حَمْسَكما وكذا المرويٌ في حديث 

معاذ : ا الِيَمَنْء قال لَه : 9 أن اله رض عَلَبِهمْ حمس صَلْوَاتٍ في كل 
يوم وَلَيلَقك' 5 ولو كان الوتر ايا لصار المفروض ست صلوات [في كل يوم ل : ؛ ولأن 
زيادة الوتر على الخمس المكتوبات نسخ لها؛ أن الخمس قبل الزيادة كانت .كل وظيفة اليوم 
والليلة» وبعد الزيادة تصير بعض الوظيفة. فينسخ وصف الكلية بها. 


ولا يجوز نسخ الكتاب» والمشاهير من الأحاديث بالآحاد؛ ولأن علامات السئن فيها 
ظاهرة؛ فإنها تؤدى تبعاً للعشاءء والفرضص”' ما لا يكون تابعاً لفرض آخرء وليس لها وقت» 
ولا أذان ولا إقامة» ولا جماعة»؛ ولفرائض الصلوات أوقات وأذان وإقامة وجماعة؛ ولذا يقرأ 
في الثلاث كلها. وذا من أمارات السئن» ولأبي حنيفة : ما رَوَىْ خَارِجَةٌ بْنُ حُذَافة '“ - رضي 
الله عنه ‏ أنه قال: «إِن الله تَعَالَى رَادَكُمْ صَلاٌ أل وَهِيَ الْونْرُ كلوقا 1 العضاء إل 


طلّوع المج" والاستدلال به من وجهين : 


:)00/١( ومسلم‎ :)١790( كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاةء حديث‎ :)56١/( أخرجه البخاري‎ )١( 
25147 وأبو داود (؟5/‎ »)١9/59( كتاب الإيمان: باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» حديث‎ 
كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة» حديث (584١).ء والترمذي (59/7): كتاب الزكاة: باب‎ 7 
ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقةء حديث (751).» والنسائي (7/ 0): كتاب الزكاة: باب‎ 
/١( وأحمد‎ 2)١41/7( كتاب الزكاة: باب فرض الزكاةء حديث‎ :)278/١( وجوب الزكاة» وابن ماجه‎ 
من حديث ابن عباس «أن رسول الله يلِةِ لما بعث معاذاً إلى اليمن» قال: إن تأتى قوماً من أهل‎ 42777 
الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإن هم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله‎ 
افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة‎ 
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم‎ 
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب».‎ 

(0؟) سقط في أ. 

(9) في أ: وفرضص. 

(4) خارجة بن حذافة بن غانم العدوي. صحابي له حديثء» وكان يُعَدُ بألف فارس. وعنه عبد الله بن أبي 
مرةء وعبد الله بن جبير. قتل في رمضان سنة أربعين» بمصر. 
ينظر الخلاصة »)777/١(‏ تهذيب الكمال .»)"”18/١(‏ تهذيب التهذيب ("7/ 74)» تقريب التهذيب /١(‏ 
»2٠‏ الكاشف .)555/١(‏ أسد الغابة (؟/ 87)» الإصابة (؟75777/7). 

(65) أخرجه أبو داود (؟58/5١):‏ كتاب الصلاة: باب استحباب الوترء الحديث »)١5148(‏ والترمذي /١(‏ 
:١‏ كتاب الوتر: باب فضل الوترء الحديث »)50١(‏ وابن ماجه :)7”797/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: 
باب ما جاء فى الوترء الحديث .)١١58(‏ والدارقطنى (5”/ ,.)7١‏ كتاب الوتر: باب فضيلة الوترء 
الحدية (1)» والحاك (65/5)+ كقاتك الوئرة "باب الور بق + والبيهقى (455/5) كنات التبلاة : 
باب تأكيد صلاة الوترء من رواية يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الله بن راشد الزوفي» عن عبد الله 0 


كتاب الصلاة وفف 


أحدهما: أنه أمر بها» ومطلق الأمر للوجوب . 


والثاني: أنه سماها زيادة» والزيادة على الشيء لا تتصور إلا من جنسه. فأما إذا كان 
]"" غير اللاي ولآن الزيادة اتنا تتصؤن خلى المقدو ون الفرضن: 
ب ا تتحقق الزيادة عليه» ولا يقال: إنها زيادة على الفرض» لكن في 
الفعل لا في الوجوب؛ لأنهم كانوا يفعلونها قبل ذلك؛ ألا ترى أنه قال: ألا وهي الوترء 
ذكرها معرفة بحرف التعريف. ومثل هذا التعريف لا يحصل إلا بالعهد؛ ولذا لم يستفسروهاء 
ولو لم يكن فعلها معهوداً لاستفسرواء فدل أن ذلك في الوجوب لا في الفعل» ولا يقال: إنها 
زيادة على السنئن؛ لأنها كانت تؤدى قبل ذلك بطريق السنة . 


وروي عن عائشة - رضي الله عنها ‏ عن النبئ كَل [أنه قال]”**: «أوْتَرُوا يَا أهل القُرْآنِء 
:> و 5ع امه 015 م )6 
فمن لم يُوتِرْ فليس مناه . 


ومطلق الأمر للوجوب . وكذا التوعد على الترك دليل الوجوب . 


وروى أبو بكر [أحمد سن علي]"'" الرازي بإسئاده. عن أبي سليمان أل بردة» عن 


-2 مرةالزوفي» عن خارجه بن حذافة العدويء, قال: «خرج علينا رسول الله يك فقال: إن الله قد أمدكم 
بصلاة هي خير لكم من حمر النعم؛ وهي الوتر. فجعلها بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. 
وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب. 
وقال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وأقره الذهبي). 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (؟9/5١١):‏ ورواه ابن عدي في الكامل» ونقل عن البخاري أنه قال: لا 
يعرف سماع بعض هؤلاء عن بعض ا.ه. 
قال الذهبي في «المغني» )"01/١(‏ عبد الله بن أبي مرة الزوفي وقيل ابن مرة عن خارجة في الوترء لم 
يصح خبره . 

)١(‏ سقط في ط. 

(؟) سقط فى أ. 

0) فى أ: عقد 
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(5) أخرجه أحمد من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه )١١١ /١(‏ وأبو داود (؟18-157/1١)‏ في 
الصلاة: باب استحباب الوتر وعم 0417 والترمذي 2)5١7/7(‏ في أبواب الصلاة: باب ما جاء أن 
يكون الوتر ليس بحتم (507).» والنسائي (/ 227578 في قيام الليل: باب الأمر بالوتر وأخرجه ابن ماجه 
»)”376/١(‏ في كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في الوتر )١١79(‏ وابن خزيمة (؟2)1717-1777/1 في 


الصلاة: باب ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على أن الوق لبد قرفن .)١1١:55(‏ 
030 سقط في أ. 


”2923 كتاب الصلاة 


النبي تك أنه قال: «الْوثْرٌ حَقْ وَاجِبٌ؛ فَمَنْ لَمْ يُويَرْ فَلِيسَ مِناه"''» [وهذا نص في الباب]”'*. 


أحد قولي الشافعى. ووجوب القضاء عن الفوات لا عن عذر ‏ يدل على وجوب الأداء. 

ولنا: لا يؤدي على الراحلة بالإجماع عند القدرة على النزول» وبعينه ورد الحديث» وذا 
من أمارات الوجوب والفرضية؛ ولأنها مقدرة بالثلاث» والتنفل بالثلاث ليس بمشروع . 

وأما الأحاديث: أما الأول: ففيه نفى الفرضية دون الوجوب؛ لأن الكتابة عبارة عن 
اررض »توتكن .تقول إنها انسيت ترظن ولكتها واحية ومن احر اثوال أن .حنقة ,رحد 
الله -. 


والرواية الأخرى محمولة على ما قبل الوجوبء ولا حجة لهم في الأحاديث الأخر؛ لأنها 


,))١519( كتاب الصلاة: باب فيمن لم يوترء الحديث‎ :)١597/5( أخرجه أحمد (70!/0). وأبو داود‎ )١( 
كتاب الوتر: باب الترغيب فى الوتر والحث عليهء والدولابى‎ :)١١5 - ومحمد بن نصر المروزي (ص‎ 
كتاب الصلاة: باب تأكيد‎ :)47١/7( كتاب الوترء والبيهقي‎ :)00 /١( في الكنى (1/ 10): والحاكم‎ 
في «التاريخ». كلهم من رواية أبي المنيب عبيد الله بن عبد الله‎ )١75/0( صلاة الوترء والخطيب‎ 
العتكي» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» وزاد أكثرهم تكرار فمن لم يوتر فليس منا ثلاثا.‎ 
وقال الحاكم: (حديث صحيحء وأبو المنيب العتكي مروزي ثقة)» وقال الذهبي: قال البخاري عنده‎ 
متاكير. أ.ه.‎ 
وأبو المنيب وثقه ابن معين» وقال أبو حاتمء صالح يحول من كتاب الضعفاء وقال النسائي» ثقة وقال‎ 
مرة: ضعيف وقال ابن عدي: لا بأس يه وقال الحاكم : ثقَةَ يجمع حديثه وقال عباس بن مصعب: رأى‎ 
أنساً وروى عن جماعة من التابعين وهو ثقة.‎ 
. وقال الحافظ : صدوق يخطىء‎ 
والتهذيب (/ا//707).‎ )078 /١( ينظر التقريب‎ 
ثم إن للحديث شواهد عن أبي أيوب الأنصاري» وابن مسعود.‎ 
: حديث أبي أيوب‎ 
/١( والدارمي‎ ,.)١١90( والنسائى (5194/5) وابن ماجه‎ »)١577( أخرجه أحمد (518/5)» وأبو داود‎ 
والدارقطني (5/ 57؟): والحاكم (70/1)» والطحاوي (591/1) والبيهقي (7/5؟) من طرق عن‎ )00١ 
الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عنه مرفوعاً بلفظ : الوتر حق.‎ 
. وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وصححه ابن حبان (/ا5 موارد)‎ 
حديث أبن مسعود:‎ 
. وسنده ضعيف لضعف جابر الجعفي‎ .)١١7/7( أخرجه البزار كما في «نصب الراية»‎ 

)١(‏ سقط في أ. 


كتاب الصلاة "2" 


تدل على فرضية الخمسء والوتر عندنا ليست بفرض بل هي واجبة» وفي هذا حكاية» وهو ما 


رزوي أن يؤسف بن :خالد السمتى سال أبا خنيفة عن الوتر فقال: هى واجبةء فقال.يوسف : كفرت 
با أن حيفة#يوكان ذلك قبل أن كمد علي كأنهانيو من قول أبى بسعيلة الهررقرل: لها قريضية: 
فزعم أنه زاد على الفرائض الخمسء» فقال أبو حنيفة - رحمه الله - ليوسف: أيهولني إكفارك 
إياي» وأنا أعرف الفرق بين الواجب والفرض؛ كفرق ما بين السماء والأرض» ثم بين له الفرق 
بينهماء فاعتذر إليه وجلس عنده للتعلم؛ بعد أن كان من أعيان فقهاء البصرة» وإذا لم يكن فرضا 
لواتمس الفرانفن الشتكس سنا وزاذ الرك و عليياودرونة تبيق أنازياةة الوقن على الخوس لست 
نسخا لها؛ لأنها بقيت بعد الزيادة كل وظيفة اليوم والليلة فرضاً . 

أما قولهم: إنه لا وقت لهاء فليس كذلك بل لها وقت. وهو وقت العشاءء إلا أن تقديم 
العشاء عليها شرط عند التذكر. وذا لا يدل على التبعية؛ كتقديم كل فرض على ما يعقبه من 
الفرائض؛ ولهذا اختص بوقت استحساناً. فإن تأخيرها إلى آخر الليل مستحب» وتأخير العشاء 
إلى آخر الليل ‏ يكره أشد الكراهة» وذا أمارة الأصالة؛ إذ لو كانت تابعة للعشاء لتبعته فى 
الكراهة والاستحباب جميعاً. ْ 


وأما الجماعة والأذان والإقامة؛ فلأنها من شعائر الإسلامء فتختص بالفرائض المطلقة؛ 
ولهذا لا مدخل لها في صلاة النساء؛ وصلاة العيدين» والكسوف. وأما القراءة في الركعات 
كلهاء فلضرب احتياط عند تباعد الأدلة عن إدخالها تحت الفرائض المطلقة على ما نذكر. 


وأما بيان من تجب عليه : فوجوبه لا يختص بالبعض دون البعض» كالجمعة وصلاة 
العيدين» بل يعم الناس أجمع من الحرء والعبد والذكر والأنثى. بعد أن كان أهلة”") 
للوجوب. لأن ما ذكرنا من دلائل الوجوب لا يوجب الفصل . 


فصل 
في مقدار الوتر 
وأما الكلام في مقداره: فقد اختلف العلماء فيه؛ قال أصحابنا - رحمهم الله -: الوتر 
ثلاث ركعات بتسليمة واحدة فى الأوقات كلها. 
)01( 00 أصلا . 


بدائع الصنائع اج - م6١‏ 


/الااب 
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وقال الشافعي : هو بالخيار إن شاء أوتر بركعة أو ثللاث أو خمس أو سبع أو تسع أو أحد 
عشر في الاوقات كلها. وقال الزهرى : في شهر رمضان : ثلاث ركعات» وفي غيره : ركعة. 

احتج الشافعيٌ بما رُوِيَ عن النبي يله أنه قال: «مَنْ شَاءَ أُوْثَرَ برَكعَة ا اه 
بِنَلآثِ أو بخمس2""' . 

كارو غيق أنه مسيفوق انع عتادق وغانة ات رفيق انعقوم + انيم الوا لكان 
رَسُولَ الله َي يُوِرْ بِكَلاثِ رَكَعَات»" ٠"‏ . 
لا يكذب؛ ولأن الوتر نفل عنده» والنوافل أتباع الفرائض + فيكت أن يكوة لهاانظيرا من 
الأصولء والركعة الواحدة غير معهودة فرضاًء وحديث التخيير محمول على ما قبل استقرار 
أمر الوتر بدليل ما روينا. 

فضل 
في بيان وفته 

ونا" بتاك وقتة: فالكلام فيه فى موضعين : 

أحدهما: فى بيان أصل الوقت» وفى بيان الوقت المستحبء أما أصل الوقت» فوقت 
العشاء عند أبي حنيفة إلا أنه شرع مرتباً عليهء حتى لا يجوز أداؤه قبل صلاة العشاء مع أنه 
وقته؛ لعدم شرطه وهو الترتيب» إلا إذا كان ناسياً كوقت أداء الوقتية» وهو وقت الفائتة» لكنه 
شرع مرتبا عليه . ظ 

وعند أبى يوسف ومحمد والشافعى: وقته بعد أداء صلاة العشاءء وهذا بناء على ما ذكرنا 
أن الوتر واجب عند أبى حنيفة . 

وعندهم : سنة» ويبنى على هذا الأصل مسألتان : 

إحداهما: أن من صلى العشاء على غير وضوءء وهو لا يعلمء ثم توضاً فأوترء ثم 
تذكر ‏ أعاد صلاة العشاء بالاتفاق» ولا يعيد الوتر فى قول أبى حنيفة ‏ رحمه الله -: 


2١‏ فق : فأما. 


كتاب الصلاة | خض 


بنفسه في حق الوقت لا تبعاً للعشاءء فكلما غاب الشفق دخل وقته؛ كما دخل وقت العشاء. 
إلا أن وتقوررعة قعل العشياء» إلا أن تقديم أخدهما على الآخر واجب حالة التذكر؛ فعند 
النسيان يسقط» كما في العصر والظهر التي لم يؤدها حتى دخل وقت العصرء يجب ترتيب 
العصر على الظهر عند التذكر. ثم يجوز تقديم العصر على الظهر عند النسيان» كذا هذاء 
والدليل على أن وقته ما ذكرنا لا ما بعد فعل العشاء؛ أنه لو لم يصل العشاء حتى طلع الفجر - 
لزمه قضاء الوتر؛ كما يلزمه قضاء العشاءء. ولو كان وقتها ذلك لما وجب قضاؤهاء كم 
يتحقق وقتها؛ لاستحالة تحقق ما بعد فعل العشاء بدون فعل العشاءء هذا هو تخريج قول أبي 
حنيفة على هذا الأصل . 

وأما تخريج قولهما: إنه لما كان سنة كان وقته ما بعد وقت العشاء؛ لكونه تبعا للعشاء 
كوقت ركعتي الفجر؛ ولهذا قال النبي اد الام يا «زَادَكُمْ صَلاةء وَجَعَلَهَا لَحُمْ ما 
بَيْنَ الْعِشَاءِ ء إلى طلُوع الْمَجْرِ). ووجود”'' ما بين شيئين سابقاً على وجودهما ‏ محالء 
والجواب أن إطلاق الفعل بعد العشاء لا ينفي الأطلاق قبله» وعلى هذا الاختلاف إذا صلى 
الوتر على ظن أنه صلَّى العشاءء ثم تبين أنه لم/ يصل العشاء ‏ يصلي العشاء بالإجماع» ولا ,م؟! 


يعيد الوتر عنده» وعندهما: يعيد. 


والمسألة الثانية: مسألة «الجامع الصغير»: وهو أن من صل الفجر وهو ذاكر أنه لم 
يوتر؛ وفي الوقت سعة - لا يجوز عنده؛ لأن الواجب ملحق بالفرض في العمل ؛ فيجب مراعاة 
الترتيب بينه وبين الفرض» وعندهما: يجوز؛ لأن مراعاة الترتيب بين السنة والمكتوبة - غير 
واجبة» ولو ترك الوتر عند وقته حتى طلع الفجر ‏ يجب عليه القضاء [عند أصحابنا خلافا 
للشافعى]2" . ْ 


أما عند أبي حنيفة: فلا يشكل [لأنه واجب؛ فكان مضموناً بالقضاء كالفرض؛ وعدم 
وجوب القضاء عند الشافعي ‏ لا يشكل]” " أيضا”*'» لأنه سنة عندهماء وكذا القياس عندهما 
ألا يقضي. ومكذا روي عدوها اق خب برزاية الأول لكنهما استحسنا في القضاء بالأثرء 
وهو قول النبيّ كل -: «مَنْ َامَ عَنْ وثْرٍ 1 فَلَيِصَلْهِ إِذا ذَكْرّهُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ وَقَتهه”'. ولم 
يفصل بين ما إذا تذكر في الوقت أو بعده؛ ولأنه محل الاجتهاد, فأوجب القضاء احتياطا . 


000 فى أ: ووجودها. 

00( سي 1 

(6) اسقط فى 1. 

(4) فى أ: وأما على قولهما. 

)0( تقدء: بلقل : لمن نام عن صلاة أو نسيها. . . الحديث». 


4" كتاب الصلاة 





وأما الوقْتُ المستحبٌ للوتر فهو آخْرٌ الليل؛ لها روي عن تعانشةب رصي الله عنها ا 
سْيِلْتْ عَنْ وِثْرٍ رَسُولٍ الله كلل فَقَالَت: ١مَارَةَ‏ كَانَ يُوتِرُ في أَرَّلِ اللّيْلٍ تَارَةَ في وَسَطٍ اللَّيلٍ؛ 
وَتَارَةَ في آجِر اللَّيِلِء ثُمّ صَارَ ونه في آجْرٍ عُمْرِهِ في آجر اللَيْلِ) وقال النبي كَلي: «صَلاةٌ الليلٍ 
مَثنَى مَكْتن ذا حَشِيتَ الصّبْحَ فَأَوْيز بركمق00 . 

وهذا إذا كان لا يخاف فوتهء فإن كان يخاف فوته يجب ألا ينام إلا عن وترء وأبو بكر 
- رضي الله عنه - كان يوتر في أول الليل وعمر - رضي الله عنه - كان يوتر في آخر الليل» ؛ فقال 
النبي ككِهٍ لآبي بكر : «أَخَذْتَ ِالَقّةه» وَقَال لِعْمَرَ : «أحَذْتَ بِفَضل الْقُوَة. 

في صفة القراءة فيه 

وأما صفة القراءة فيه : فالقراءة فيه فرض في الركعات كُلّهاء أما عندهم فلا يشكل ؛ لأنه 
نفل. وعند أبي حنيفة وإن كان واجبأء لكن الواجب ما يحتمل أنه فرض» ويحتمل أنه نفل», 
ري اتا و ري رو الب ا ؛ فإن كان فرضاً 
يكتفى بالقراءة في ركعتين منه كما في المغرب» وإن كان نفلا , يشترط في الركعات كلها كما في 


)١(‏ أخرجه مالك :)١757/١(‏ كتاب صلاة: باب الأمر بالوترء الحديث .»)١(‏ والبخاري (1171//7): كتاب 
الوتر: باب الوترء الحديث (4960)ء ومسلم :)015/١(‏ كتاب المسافرين: باب صلاة الليل مثنى» 
الحديث »)/59/١56(‏ وأبو داود (؟/ :)48١‏ كتاب الصلاة: باب صلاة الليل مثنى» الحديث 2))١1755(‏ 
والترمذي (١/7؟):‏ كتاب الصلاة: باب صلاة الليل مثنى» الحديث (470)»: والنسائي :)1١1//9(‏ 
كتاب قيام الليل: باب كيف صلاة الليل» وابن ماجه :)518/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب صلاة الليز 
ركعتين» الحديث 2)١77570(‏ وأحمد (5/ 0). 
والدارمي )7”1777557/١(‏ كتاب الصلاة: باب في صلاة الليل» وباب كم الوتر وعبد الرزاق (4175. 
والحميدي (؟/ 587) رقم (158) والبيهقي )5١/(‏ كتاب الصلاة: باب الوتر بركعة واحدة والطحاوي 
فى «شرح معاني الآثار؛ )77/8/١(‏ وابن خزيمة )١1١1/5(‏ وابن حبان رقم )51١5(‏ والطيالسي .١١1//١(‏ 
رقم (047) والدارقطني )51١7/١(‏ رقم (0) - وأبو يعلى (77/5) رقم )١5177(‏ من طرق عن ابن عمر 
به . 
وقال الترمذي وفي الباب عن عمرو بن عبسة. 
وقال: حديث ابن عمر حسن صحيح . 
أما حديث عمرو بن عبسة فذكره المباركفوري فى «تحفة الأحوذي» (175/1) وعزاه إلى ابن نصر 
والظيراتى علتة زلفظ :”ميلاة اللال معتى مدن :وتحوف اليل أخق ية.: 
وسبقه إلى ذلك السيوطي في «الجامع الصغير) رقم (/6008) وقال المناوي في «فيض القدير) (7/5١؟57):‏ 
قال الهيثمي وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف . 


كتاب الصلاة ال 


النوافل, فكان الاحتياط في وجوبها في الكل» د لحر ا افير قدر القراءة في 
الوتر. 


وذكر محمد رحمه الله - في الأصل », وقال: وما قرأة في الوتر فهو حسنء. وبلغنا عن 

رسول الله ولق أنه كَرَأ ذ في الْويْر في الرَكْعَةٍ الأول ى : بلسَبّح أن رَبْكَ الأغلّئ؟ [الأعلى:١]‏ وفي 

الثانية ب#قلٌ انها الكاذ ون » [الكافرون: ]١‏ وفي الثالثة ب#قُلْ هُوّ الله أَحَدٌُ [الإخلاص:١]2‏ ولا 
بتبغق أن يؤقت شيعا من القرآن في الوتر لما مر. 


ولو قرأ فى الركعة الأولى: «سَبّْح أَسْمَ رَبْكَ الأغلّئ». في الثاتية: «قُلْ يَأَيْهَا 
الْكَافِرُونَ 24» وفي الثالقة : طقل هُوَ الله أَحَدُ» اتباعاً للنبي يَلةٍ كان حسناًء لكن لا يواظب 
عليه؛ كيلا يظنه الجهال حتماء ثم إذا فرغ من القراءة في الركعة الثانية كبر ورفع يديه حذاء 
أذنيه» ثم أرسلهما ثم يقنت. 


أما التكبير: فلما روي عَنْ على رضي الله عنه - عَنٍ النَبِي وَك: «أَنَهُ كَانَ إِذَا أَرَاد 
أَنْ يَفْنْتَ كُبّرَ وَقَنَتَ) وأما رفع اليدين ؛ فلقول النبي ككل ع 3 : رلا تَرْفُعَ الَيَدِيْنِ إل في سَبْعَة 
مَوَاطنَ) وَذْكُرَ مِنْ جُمْلْتِهًا: تين وأما الورسال : د فيما تقدّمَء والله 
الموفق . 

فصل 
فى القنوت 

وأما القنوت: فالكلام فيه في مواضع: في صفة القنوت» ومحل أدائه» ومقدارف 

ودعائه» وحكمه إذا فات عن محله. 


والكلام فيه كالكلام في أصل الوتر. 


وأما محل أدائه : الأرر فى السددين الردوع عندنا. وقد خالفنا الشافعي في 
المواضع الثلاثة. فمقال: يقنت فى صلاة الفجر ة في الركعة الثانية بعد الركوع. ولا يقنت في 
الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان بعد الركوع . 


0010 تقدم . 





واحتج في المسألة الأولى بما روي أن النبي - وَل - كان : شاك يَقْنْتُ فِي صَلاةٍ الْمَجَرٍء وَكَانَ 
دعو عن قبا [من قباقل العرب 156 . 


ولنا: ما روى ابن مسعود. يجحي لمحا وى امام - «أن النبي وك قَنْتَ 
ني ضَلاةٍ الْمَجْرِ شَهْرا كَانَ يَدْعُو فِي قُنُوتِه ه عَلَى رَغل وَدَّكُوَانء نول أ لْمُءٌ اشُدَدْ وَطَأتَكَ 


- 


عل مَضْرّ للها عَلَهمْ سنن كيني يُوشف' 0 تر اللي دل عليه أنه روي 
أنه عليه كان ية َقَنْتُ في صَلاةٍ الْمِعْرِبٍ كما في صَلاةٍ المج '. وذلك منسوخ بالإجماع . 


وقال أبو عثمان النهدي: صَلَيِتُ خَلْفَ أبي بكر وَخَلْفَ عْمَرَ كَذَِّكَء َلَمْ أر و 
ِنْهُمَا يقت ني صَلاةٍ المَجِرء وَأَحْتَجٌّ فِي المَسْأَلةٍ الدانيةء يما روي أن عُمرَ بْنّ الحَطاب ‏ رَضِيٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد (/537١)»ء‏ والبخاري (0/ 565"): كتاب المغازي: باب الحديث ,))5١059(‏ النسائي (؟/ 
)2 كثات التطييق: بآب لعن المنافقين في القنوت»ء والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (١/17؟)‏ : 
كتاب: باب القنوت في صلاة الفجرء والبيهقي )١98/1(‏ كتاب الصلاة: باب القنوت في الصلوات عنهء, 
أنه سمع رسول الله كلهِ فى صلاة الفجرء حين رفع رأسه من الركعة الأخيرة» قال: اللهم العن فلاناً 
وفلاناً. دعا على أناس من المنافقين فأنزل الله تعالى: #ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو 
يعذبهم فإنهم ظالمون». 

(1) سقط في بء ط. 

(9) أخرجه أحمد (75/ 555)» والنسائي :)35١١7/7(‏ كتاب التطبيق: باب القنوت في صلاة الصبح» وابن ما 
:)44/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب القنوت في صلاة الفجرء الحديث »)١5155(‏ والطحاوي في شرح 
معانى الآثار :)515١/١(‏ كتاب الصلاة: باب القنوت في صلاة الفجرء والبيهقي (؟917/1١):‏ كتاب 
الضلة نات التكوت تن الصلوات؛ عنه قال: «اللهم أنج الوليد بن الوليدء وسلمة بن هشامء 
وغياتن ين أب زانينة م بو امعط عي بمكة» اللهم أشدد وطأتك على مصر واجعلها عليهم سنين كسني 
يوسف). 

(4:) أخرجه أحمد .)22٠١/4(‏ والدارمي )775/١(‏ كتاب الصلاة: باب القنوت بعد الركوع» من رواية شعبة؛ 
عن عمر بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البراء بن عازب» أن رسول الله يَخِ قنت في 
الصبح . 
وأخرجه أبو داود الطيالسي 22٠٠١ /١(‏ الحديث (/ا/)» وأحمد (1/ 7580)» ومسلم :)17١/١(‏ كتاب 
المساجد: باب استحياب القنوت فى الصلوات»ء الحديث (500)» وأبو داود )١51١7/7(‏ كتاب الصلاة : 
ناتك اكوك فى العبدر ايقن الحليث 1413 )له رالعرينق 2091791 كناب المئلاة + جاب القدرت :نن 
الفجرء الحديث (401): والنسائى (469/9): كتاب التطبيق: ياب القنوت في صلاة المغرب» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (547/7): كتاب الصلاة: باب القنوت في صلاة الفجر» والدارقطني 
(/”): كتاب الوتر: باب صفة القنوت» الحديث (5)». والبيهقى (؟98/5١):‏ كتاب الصلاة: ب 
القىوت في الصلوات» من هذا الوجه أيضاً بلفظ : «قنت في الصبح والمغرب». 

(5) سقط في أ. 


كتاب الصلاة ا" 





الشف د لما او اك بيّ بْنَ كَعْب بِالإمَامَةٍ فِي لَيَالِي رَمَضَاَء أُمَرَهُ ِالقُوتِ فِي النُضْفٍ الأخيرٍ 
١ 1 3 | 01‏ 1 
ممه 2 . 


- 


و1ناانها روي عن حمر وعلى ران سسعوه وابن عباس رضي الل عتهم 50" قَالُوا: 
«رَاعَيْنَا صَلاةً/ رَسُولٍ الله يك بالليِلِء فَقََتَ قَبْلَ الركوع. وَلَمْ يَذْكُرُوا وَقْتَأ ني السّنَدَا ا اب 


)1١(‏ أخرجه أبو داود (؟7/5١)‏ كتاب الصلاة. باب: القنوت فى الوتر. حديث )١574(‏ ومحمد بن نصر في 
(قيام الليل» ١16 /١(‏ مختصرة) . ْ 

(؟) أخرجه أحمد(١/45).‏ وأبوداود(174/7١)‏ كتاب الصلاة: باب القنوت فى الوترء الحديث 2)١571/(‏ 
والترمذي (0/ 011): كتاب الدعوات: باب في دعاء الوترء الحديث (7015): والنسائي (/49544؟) 
كتاب قيام الليل : باب الدعاء في الوترء وابن ماجه /١(‏ 777): كتاب إقامة الصلاة: باب القنوت في الوترء 
الحديث :)١1174(‏ والحاكم (1/> ٠‏ كتاب الوتر: باب القنوت في الوترء والبيهقي (5/ 57): كتاب الصلاة» 
الصلاة: باب مايقول بعد الموت عنه» عن النبي َلِِةِ كان يقول في آخر وتره: «اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك». وأعوذ بك منك, لا أحصى ثنا ناءتغليك انك كينا آثيت على لفك 4د 
قال الترمذي: (حسن)». وقال الحاكم : (صحح الإسناد) . 
أخرجه النسائي (”/ 770): كتاب قيام الليل: باب اختلاف ألفاظ الناقلين في الوتر»ء وابن ماجه /١(‏ 
3 كتاب إقامة الصلاة: باب ما يقرأ فى الوترء الحديث »)١١7١(‏ والدارقطني (؟1/١7):‏ كتاب: 
باب ما يقرأ فى الوتر والقنوت». الحدية:(1 -27» والبيهقي (5/ :)5٠‏ كتاب الصلاة: باب من يقنت في 
الوتر قبل الركوع, من رواية زبيد» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه؛ عن أبي بن كعبء أن 
رسول الله كلهِ كان يوتر بثلاث ركعات» كان يقرأ في الأولى ب الاسبح أسم ربك الأعلى* . وفي الثانية ب 
#قل يا أيها الكافرون#». وفي الثالثة ب #قل هو الله أحد». ويقنت قبل الركوع» فإذا فرغ قال عند فراغه: 
سبحان الملك القدوس» ثلاث مرات يطيل فى آخرهن». 
واخزيكه حك( 4)110 رابو داود:( 1071 كعاب الصيلةة #يات القموت: تن :الود اديه 
»)١4700(‏ ولم يذكروا فيه القنورت» واقتصر بعضهم على ذكر عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه» دون ذكر 
أبي بن كعب . 
حديث أين مسعود: 
أخرجه الدارقطني (؟/7”7): كتاب الوتر: باب ما يقرأ فى الوترء الحديث (0)» وأبو نعيم في «الحلية» 
».)١18/0(‏ من حديث أبان بن أبي عياش» عن إبراهيم بن علقمة. » عن عبد الله قال: قنت رسول 
الله يَِيدِ في الوتر قبل الركعة» قال : فأرسلت أمي إليه القابلة فأخبرتني أنه فعل ذلك . 
قال الدارقطني : (أبان متروك). ١.ه.‏ 
وقال الندائن *.متروك الحايف» وفال التخارئ + كان تبغية سيىء الرأى فبة» توقال ابو:داوق: “لا يكن 
خذيث آبان ينار الضعفاء والسترركين للحماتي (91) والتاريخ الفننقير (/ 98) بوسوالات اللجري. 7 
2898 . 
وقد ورد عن ابن مسعود مرفوعاً من وجه آخر قال: «ما قنت رسول الله يليه فى شيء من صلاته إلا في 
الوتر» وكان إذا حارب يقنت في الصلوات كلهاء يدعو على المشركين»: الحديث. ِ 


غرف كتاب الصلاة 





وتأويل ما رواه الشافعي أنه طول القيام بالقراءة» وطول القيام يسمى قنوتاً؛ أنه أر افده 
القنوت في الوتر! وإنما حملناه على هذا؛ لآن إمامة أبي بن كعب كانت بمحضر من الصحابة 
مرا الحوم وحيك لي ا كيد واستدل في المسألة الثالثة 
بصلاة الفجرء ثم قد صح في الحديث عن النبي ‏ يَكةِ - أنه يقدْت في صَلاةٍ الْمَجْرٍ بَعْدَ الركوع . 
فقاس عليه القنوت في الوتر. 


ولنا: ما روينا عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ قنوت رسول الله وَلةٍ - في 
الوتر قبل الركوع» واستدلاله بصلاة الفجر غير سديد؛ لأنه استدلال بالمنسوخ على ما مر. 


وأما مقدار القنوت: فقد ذكر الكرخي: أن مقدار النجام ني القنوت مقدار سورة: «إذا 

السَّماءُ أنْسَقَّتْ»# [الانشقاق:١]»‏ وكذا ذكر في لأسا لِمَا رُويَ عَن النبيّ ‏ يَكِ -: «أنْهُ كان يَقْرَأ 

فى القّنُوتَ: «اللْهم إنَا نَسْتَعِيئُكَ اللَهُمَ أَهُدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ)”'' وكلاهما على مقدار هذه 
السووة: وروي: «أنه كك كَانَ لا يُطوّل في ذُعَاءٍ القَنُوتِ) . 


- أخرجه الطبراني كما في «المجمع» »)١5١/”(‏ وقال الهيثمي وفيه محمد بن جابر اليماني»؛ صدوق» 
ولكنه كان أعمى» واختلط عليه حديثهء وكان يلقن. 
حديث ابن عمر: 
أخرجه الطبراني في «الأوسط)ء كما في «المجمع» (؟5/١5١).‏ 
مرياجية سول بن مباين الحزيد ياتا سمي ب الم بالقداع :1 عن عرياة نهد ين هوه عن نالع ومن عن ابن 
عمر: «أن النبي كان يوتر بثلاث ركعات» ويجعل القنوت قبل الركوع». 
وقال الهيثمي : (وفيه سهل بن العباس الترمذي) . 
قال الدارقطني: (ليس بثقة) ١.ه.‏ 
وذكره الذهبي في «المغني» )7588/١(‏ وقال: سهل بن العباس الترمذي عن ابن علية تركه الدارقطني . 
)١‏ أخرجه أحمد .)١14/١(‏ والدارمي :)117/4-7//١(‏ كتاب الصلاة: باب الدعاء في القنوت» وأبو داود 
(33/0): كتاب الصلاة: باب القنوت في الوترء الحديث ,.)١555(‏ والترمذي (928/5) كتاب 
الصلاة: باب ما جاء في قنوت الوترء الحديث (554).؛ والنسائي (518/1): كتاب قيام الليل: باب 
الدعاء فى الوترء واين ماجه :)777/١(‏ كتاب إقامة الصلاة : باب ما جاء في قنوت الوترء الحديث 
(م/ادل وابن الجارود )١1١77/١(‏ كتاب الصلاة: باب قنوت الوترء الحديث (2)777 والحاكم /١(‏ 
15)»). وابن خزيمة (5/١15-؟19١)‏ رقم )٠ ١16(‏ والطبرائي في «المعجم الكبير» (7/ )١75-١1/6‏ رقم 
4١7؟)‏ ال وأبو يعلى برقم (37» وابن حبان 51١7(‏ موارد)ء كلهم من رواية ابن 
أبي إسحاق». عن بريد اب مريم» عن أبي الحوراء» عن الحسن قال: «علمني رسول الله ييه كلمات 
أقرلهن في صلاة الوترء اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي 
فيما أعطيت» وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليكء. إنه لا يذل من واليت» تباركت ربنا 
وتعاليت»). 


كتاب الصلاة وغرف 





وأما دعاء القنوت: فليس في القنوت دعاء موقت؛ كذا ذكر الكرخي في «كتاب 
الصلاة» ؛ لأنه روي عن الصحابة - رضي الله عنهم ‏ أدعية مختلفة في حال القنوت؛ ولأن 
الموقت من الدعاء يجري على لسان الداعى من غير احتياجه إلى إحضار قلبه؛؟ وصدق الرغبة 
منه إلى الله تعالى. فيبعد عن الإجابة ؛ ولاند الا وك القراء ةلش ديم العداو انف قفي 
دعاء القنوت» أولئ:. ْ ْ ١‏ 


وقال بعض مشايخنا: المراد من قوله: ليس ة فى القنوت دعاء موقت. ما سوى قوله: 
اللهم إنا نستعينك ؛ لأن الصحابة - رضي الله عنهم - اتفقوا على هَذَا في القنوت؛ [فالأولى أن 
يقرأهء ولواقرا غيرويهاة: ولواقرا وعه عو كان سيو '» والأولى أن يقرأ بعده ما علم 
رسول الله - يكْةٍِ - الحسن بن علي - رضي الله عنهما - فى قنوته : : «اللْهُم أَدِنًا فِيمَنْ هَدَيْتَ)» 
إلى آخره. 


رداك حصهم الأفضل في الوتر أن يكون فيه دعاء موقت؛ لأن الإمام ربما يكون 
جاهلا, فيأتي بدعاء يشبه كلام الناس ؛ فتفسد الصلاة» وما روي عن محمد أن التوقيت في 
الدعاء يذهب رقة القلب ‏ محمول على أدعية المناسك دون الصلاة لما ذكرنا. 





ست وفال الترمدى: ال ل ل ل ل 
الوتر شيئًا عأ أحسن من هذا. ا 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 
وصحح سنده النووي في «الاذكارا (ص - 89). 
قال الحافظ في «التلخيص» (١/47؟),‏ الحديث :)737١(‏ (ونبه ابن خزيمة» وابن حبان على أن قوله في 
قنوت الوترء تفرد بها أبو إسحاق. عن بريد بن أبي مريم» وتبعه ابناه يونسء وإسرائيل كذا قال؛ قال: 
ورواه شعبة» وهو من مائتين مثل أبي إسحاق وابنيه» فلم يذكر فيه القنوت ولا الوتر» وإنما قال: كان 
يعلمنا هذا الدعاء) . 
أما يونس بن أبي إسحاق فال في قنوت الوتر كما رواه أحمد والجارودء وأما أخوه إسرائيل فلم يقل في 
الوتر بل قال: علمني هذا الدعاء أقول في القنوت. . رواه الدارمي» والبيهقي» فهو مخالف لأبيه وأخيه. 
ولم يتفرد يونس وأخوه بذكر الوترء فقد رواه موسى بن عقبة» عن عبد الله بن علي» عن الحسن بن 
عليء قال: علمني رسول الله كَلِيدِ هؤلاء الكلمات في الوتر قال: «قل اللهم اهدني فمن هديتء. فذكره 
وزاد في آخره بعد قوله تباركت ربنا وتعاليت وصل الله على النبي محمد . 
أخرجه النسائي (7/ :)١148‏ كتاب الوتر: باب الدعاء في الوتر. وينظر «نتائج الأفكار» للحافظ ابن حجر 
.)١11١-*8/50(‏ 

)1١(‏ سقط في أ. 


>©»> كتاب الصلاة 





وأما صفة دعاء القنوت من الجهر والمخافتة: فقد ذكر القاضي في شرحه «مختصر 
الطحاوي) ؛ أنه إذا كان منفرداً فهو بالخيارء إن شاء جهر وأسمع غيره» وإ شاء جهر وأسمع 
نفسه ) وإن شاء أسر كما في القراءة» وإن كان إماماً يجهر بالقنوت. لكن دون الجهر بالقراءة 
في الصلاةء» والقوم يتابعونه هكذا إلى قوله : إن عَذَابَِكَ بِالْكَفَارٍ مَلْحَقّ وإذا دعا الإمام بعد 
ذلك : هل يتابعه القوم؟ ذكر في «الفتاوى) اختلافاً , بين أبي يوسف ومحمد» في قول 5 
يوسف يتابعونه ويقرؤود» وفى قول محمد: 00 

وأما الصلاة على النبي كَلِةِ في القنوت» فقد قال أبو القاسم الصفار: لا يفعل؛ لأن هذا 

وقال الفقيه أبو الليث يأتى بها؛ لأن القنوت دعاءء فالأفضل أن يكون فيه الصلاة على 
النبي يبو ذكره : فى «الفتاوى). هذا كله مذكور في شرح القاضي ا(امحختصر الطحاوي). واختار 
مشايخنا بما وراء النهر الإخفاء في دعاء القنوت في حق الإمام؛ والقَوْمُ جمِيعا؛ لقوله تعالى : 
#اذعوا رَبكُمْ تَضرّعا أ وَحْفيةَ #ع وقول النبيٌ َكل : احير الدذعاء الحََفِ70' . 

وأما حكم القنوت إذا فات عن محله. تقول [ذااقس التتوك عدن ركو أل "7" تدكر 
بودن ادك ١‏ اأنفة ويسقط عنه القنوت» وإن كان في الركوع فكذلك في 

وروي عن أبي يوسف في غير رواية الأصولء. أنه يعود إن المقنوت؛ أله قمينها 
بالقراءةء نعود كما لو ترك الفاتحة أو الشورة» .ور" تذكر فى الركوعة أوربعد ما برقع راسة 
منه؛ أنه ترك الفاتحة أو السورة ‏ يعودء وينتقض ركوعهء كذا ههنا. 

ووجه الفرق على «ظاهر الرواية» أن الركوع يتكامل بقراءة الفاتحة والسورة؛ لأن الركوع 
لا يعتير بدون القراءة أصلا؛ فيتكامل بتكامل القراءة. وقراءة الفاتحة والسورة على التعيين 
واجبة» فينتقض الركوع بتركهاء فكان نقض الركوع للأداء على الوجه الأكمل والأحسن. فكان 
مشروعا . 


فأما القنوت فليس مما يتكامل به الركوع؛ ألا ترى أنه لا قنوت في سائر الصلوات» 





)1١(‏ تقدم. 
5 فى انه 


كتاب الصلاة كوف 





والركوع معتبر"'' بدونه» فلم يكن النقض للتكميل لكماله في نفسهء ولو نقض كان النقض 
لأداء/ القنوت الواجب» ولا يجوز نقض الفرض لتحصيل الواجب فهو الفرق» ولا يقنت في 9*١أ‏ 
لخر ات ا لعو ا ع ا والفرق أن 
الانحطاط. وهي محسوبة من تكبيرات العيد بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم ‏ فإذا جاز أداء 
06 دا 0 0 أداء 0 العذر بطريق الادلى 
موا 00 اعد ل ا د ا و كر 
الرواية». بخلاف ما إذا عاد إلى فراءة الفاتحة أو السورة ؛ حيث ينتقض ركوعه. 


والفرق: أن محل القراءة قائم ما لم يقيد الركعة بالسجدة؛ ألا ترى أنه يعودء [فإذا عاد 
وقرأ الفاتحة أو السورة ‏ وقع الكل فرضاً؛ فيجب مراعاة الترتيب بين الفرائض» ولا يتحقق 
ذلك إلا بنقض الركوع» بخلاف القنوت؛ لأن محله قد فات؛ ألا ترى أنه لا يعود]””". فإذا 
عاد فقد قصد نقض الفرض ؛ لتحصيل واجب فات عليه» فلا يملك ذلك . 


ولو عاد إلى قراءة الفاتحة أو السورة» فقرأها وركع مرة أخرى» فأدركه رجل في الركوع 
الثاني - كان مدركاً للركعة» ولو كان أتم قراءته وركع. فظن أنه لم يقرأ فرفع رأسه منه - يعود 
فيقراًء ويعيد القنوت والركوع. وهذا ظاهر؛ لأن الركوع ههنا حصل قبل القراءة فلم يعتبر 
أصلاء ولو حصل قبل قراءة الفاتحة أو السورة ‏ يعودء ويعيد الركوع؛ فههنا أولى . 


- 


فضل 
وأما بيان ما يفسدهء. وبيان حكمه إذا فسدء أو فات عن وقته. 


أما ما يفسده وحكمه إذا فسد: فما ذكرنا في الصلوات المكتوبات» وإذا فات عن وقته 
يقضي على اختلاف الأقاويل على ما بينا. [والله تعالى أعلم]. 


)١(‏ في أ: والركوع في سائر الصلوات معتبر. 
(6) في أ: فلو. 
(9) سقط في أ. 





في صلاة العيدين 
وأما صلاة العيدين : فالكلام فيها يقع في مواضع : 
في بيان أنها واجبة أم سنة . 
وفي بيان شرائط وجوبها وجوازها. 
وفي بيان وقت أدائها. 
وفي بيان قدرهاء وكيفية أدائها . 
وفي بيان ما يفسدها. 
وفي بيان حكمها إذا فسدت» أو فاتت عن وقتها. 
وفي بيان ما يستحبٌ في يوم العيد. 
أما الأول: فقد نص الكرخي على الوجوبء فقال: وتجب صلاة العيدين على أهل 


الأمصار؛ كما ننجب الجمعة» وهكذا روفق الحسن عن 5 حنيقة ات ننجب صلاة العيد 
على من تيجب عليه صلاة الجمعة. 


وذكر في «الأصل» ما يدل على الوجوب,. فإنه قال: «لاا يصلي 5 بالجماعة»؛ ما 
خلا قيام رمضان» 0 الشمس» وصلاة العيد تؤدى بجماعة؛ فلو كانت سنة ولم تكن 
واجبة لاستثناها؛ كما استثنى التراويح, وصلاة الكسوف» وسماه سنة في «الجامع الصغير)؛ 
فإنه قال في العيدين”'' اجتمعا في يدم واحدء فالأول سنة؛ [والثاني فريضة]*7"؛ وهذا اختلاف 
من حيث العبارة» فتأويل ما ذكره في «الجامع الصغير»» أنها واجبة بالسنة» أم هي سنة مؤكدة» 
وأنها في معنى الواجب؛» على أن إطلاق اسم السنة لا ينفي الوجوب, بعد قيام الدليل على 
وجوبها. وذكر أبو موسى الضرير في «مختصره؛ أنها فرض كفاية» والصحيح أنها واجبة» وهذا 
قول أصحابنا . 

وقال الشافعى : إنها سنة وليست بواجبة» وجه قوله: إنها بدل صلاة الضحى وتلك سنة. 
فكلا :هدي لآ الل لا يعالقه الأضل. 


)١(‏ سقط في أ. 
(9) سقط في ط. 


كتاب الصلاة ضف 


ولنا قوله تعالى: #قَصَل لِرَبَكُ وَأَنْحَرْ» [الكوثر:؟]» قيل في التفسير: صل صلاة العيد 
وانحر الجزورء ومطلق الأمر للوجوب؛ وقوله تعالى: طوَلِتْكْبّرُوا الله عَلَى مَا هَذَاكُمْ# 
[البقرة: 180] قيل: المراد منه صلاة العيد؛ ولأنها من شعائر الإسلام» فلو كانت سنة» فريما 
اجتمع الناس على تركهاء فيفوت ما هو من شعائر الإسلام» فكانت واجبة صيانة لما هو من 
شعائر الإسلام عن الفوت . 

فضل 
في شرائط وجوبها 

وأما شرائط وجوبها وجوازها: فكل ما هو شرط وجوب الجمعة وجوازها ‏ فهو شرط 
وجوب صلاة العيدين"'' وجوازها من الإمام والمصر والجماعة والوقتء إلا الخطبة؛ فإنها سنة 
بعد الصلاة» ولو تركها جازت صلاة العيد. 


أما الإمام فشرط عندنا لما ذكرنا في صلاة الجمعة؛ وكذا المصر؛ لما روينا عن علي 
- رضي الله عنه _؛ أنه قال : لا جمعة؛ ولا تشريق» ولا فطرء ولا أضحى إلا في مصر جامع» 
ولم يرد بذلك نفس الفطر ونفس الأضحى ونفس التشريق؛ لأن ذلك مما يوجد في كل 
موضع» بل المراد من لفظ الفطر والأضحى صلاة العيدين؛ ولأنها ما ثبتت بالتوارث من الصدر 
الأول إلا في الأمصارء ويجوز أداؤها فى موضعين لما ذكرنا في الجمعة» والجماعة شرط ؛ 
لأنها ما أديت إلا بجماعة . 


والوقت شرط؛ فإنها لا تؤدى إلا فى وقت مخصوص به جرى التوارث» وكذا الذكورة 
والعقل» والبلوغ والحرية» وصحة البدن والإقامة ‏ من شرائط وجوبها؛ كما هي من شرائط 
وجوب الجمعة؛ حتى لا تجب على النسوان والصبيان والمجانين والعبيد بدون إذن مواليهم؛ 
والزمنى/ والمرضىء, والمسافرين؛ كما لا تجب عليهم؛ لما ذكرنا فى صلاة الجمعة؛ ولأن 
هذه الأعذار لما أثرت فى إسقاط الفرض - فلأن تؤثر فى إسقاط الواجب أولىء» وللمولى أن 
يمنع عبده عن حضور العقوية كنا لمي "١!‏ عن عميور الصمدة لما 5ك نا عذال 


للشواب منهن الخروج في الجمعة والعيدين» وشيء من الصلاة» لقوله تعالى: ##وَقَرْنَ في 


)١(‏ في أ: العيد. 
030( في أ: أل بجئعة. 
(*) في ط: النسوة. 


خين - 


قرف كتاب الصلاة 





بيو يَكنّ 4 [الأحزاب :*"]ء والأمر بالقرار نهى عن الانتقال؛ ولأن خروجهن سبب الفتنة بلا شك». 
5 حرام؛ وما أدى إلى الحرام فهو حرام. 

وأما العجائز: فلا خلاف في أنه يرخص لهن الخروج في الفجر والمغرب والعشاء 
والعيدين» واختلفوا فى الظهر والعصر والجمعة. 

نان أب عقا 10 يرست لمن اتن ذلك 

وقال أبو يوسف ومحمد: يرخص لهن [في ذلك]"'' . 

وجه قولهما: أن المنع لخوف الفتنة بسبب خروجهن» وذا لا يتحقق في العجائز؛ ولهذا 
أباح أبو حنيفة - رحمه الله - خروجهن في غيرهما من الصلوات . 

ولأبي حنيفة: أن وقت الظهر والعصر وقت انتشار الفساق في المحال والطرقات» فربما 
يقع من صدقت رغبته في النساء في الفتنة بسببهن» أو يقعن هن في الفتنة؛ لبقاء رغبتهن في 
الرجال وإن كبرن» فأما في الفجر والمغرب والعشاء: فالهواء مظلم» والظلمة تحول بينهن وبين 
نظر الرجال» وكذا الفساق لا يكونون في الطرقات في هذه الأوقات» فلا يؤدي إلى الوقوع في 
الفتنة . 

(وفي الأعياد): وإن كان تكثر الفساق تكثر الصلحاء أيضاًء فتمنع هيبة الصلحاء أو 
العلماء إياهما عن الوقوع في المأئمء والجمعة في المصرء فربما تصدم» أو تصدم؛ لكثرة 
الزحام» وفي ذلك فتنة. 

وأما صلاة العيد فإنها تؤدى في الجبانة» فيمكنها أن تعتزل ناحية عن الرجال كيلا تصدم. 
فرخص لهن الخروج . والله أعلم . 

ثم هذا الخلاف في الرخصّة والإباحةق فأما لا خلاف في أن الأفضَلَ ألا يخرجِنَ في 
صلاة ؛ لما رُوِيٍ عن النّبي كَل أنه قَالَ : ١صَلاُ‏ الْمَرْأَةِ في دَارِهَا أَفِضَل مِنْ صَلاتِهَا في 
مَسْحِدِمَاء وَصَلائَهًا فِي بَيْتَهَا أَفْضَلُ من صَلابَهَا فِي دَارِمَاء وَصَلاتَهَا فِي مَخَدَعِهَا أَفْضصَلٌ من 
صَلَتِهَا في بَنتِها!"2, ثم إذا رخص في صلاة العيد هل يصلين؟ روى الحسن عن أبي حنيفة : 
يصلين؛ لأن المقصود بالخروج هو الصلاة. 


قال النبي د : ولا تَمْنَعوا إماءَ أللّه مُسَاحِد الله » وَلْيَخْرْجْنَ ذا خَرّجِنّ تَفلات؛. أيْ : عدر 
وم ووم هوق 
متطيبّات © . 


)1( سقط في أ. 
هم تقدم . 
2 تقدم . 


كتاب الصلاة رف 


وروى المعلئ عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: لا يصلين العيد 0 لأنّ خروجهن 
لتكثير واد المسله: ؛ لحديث أم عطية ‏ رضي الله عنها «كنٌ النّسَاءٌ يَحْرّجَنَ مَعْ رَسَولٍ 
الله يِه حَبّ ذْوَاتِ الحَدُورٍ وَالخُيّض"٠‏ : '. ومعلوم أن الحائض لا تصليء فعلم أن حروجهن 
كان لتكثير سواد المسلمين؛ فكذلك فى زماننا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (577/7): كتاب العيدين: باب خروج النساء إلى المصلى؛ الحديث (914)» ومسلم 
(/0 كتاب صلاة العيدين: باب إباحة خروج النساء في العيدين. . . » الحديث »)895٠0 /١7(‏ وأبو 
داود :)71/567170/١1(‏ باب خروج النساء في العيدء الحديث »)١١57(‏ والترمذي (75/7): كتاب 
العيدين : باب خروج النساء في العيدين». الحديث (20717» والنسائي (9/ :)١8١‏ كتاب صلاة العيدين: 
باب خروج العواتق وذوات الخدور في العيدين» وابن ماجة :)5١4 /١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب خروج 
النساء في العيدين؛ (الحديث: »)١1١8‏ وأحمد (84/0) وابن الجارود في «المنتقى» رقم )٠١5(‏ 
والبيهقي (9/ ه )٠١‏ كتاب صلاة العيدين»؛ من طرق عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت: أمرنا رسول 
الله كك أن نخرجهن في الفطر والأضحىء العواتق والحيض وذوات الخدور. 
وأخرجه البخاري )11١/7(‏ كتاب العيدين: باب التكبير أيام منى حديث )91/1١(‏ ومسلم (103-500/1) 
كتاب صلاة العيدين: باب إباحة خروج النساء في العيدين» وأبو داود )177/١(‏ كتاب الصلاة: باب 
خروج النساء في العيد حديث )١1١78(‏ والنسائي (9/ )١8٠‏ كتاب صلاة العيدين باب خروج العواتق 
وذوات الخدور في العيدين» والترمذي (2010) وأحمد (84/0) والحميدي (77") وابن خزيمة (؟/ 
”)2 كلهم من طريق حفصة بنت سيرين عن أم عطية 
وقال الترمذي حسن صحيح . 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وجابر وعمرة أخت عبد الله ا وابن 
عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص. 
أما حديث ابن عباس : 
أخر جه ابن ماجة )1١5/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء في العيدين )١709(‏ من 
طريق الحجاج بن أرطأة عن عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس أن النبي يلي كان يخرج بناته ونساءه 
في العيدين . 
قال الحافظ البوصيري في «الزوائد» (478/1): هذا إسناد ضعيف لتدليس الحجاج بن أرطأة. 
حديث جابر: 
أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» كما ذكره الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (؟/ )3١*‏ وقال: رواه 
أحمد وفيه الحجاج بن أرطأة وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح . 
حديث عمرة أخت عبد الله بن رواحة: 
أخرجه أحمد (08/7") والبيهقي (207/7) من طريق امرأة من بني عبد القيس عنها أن رسول الله كله 
قال: وجب الخروج على كل ذات نطاق. 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (؟/*١3)‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى وزاد يعني في العيدين 
والطبراني في الكبير وفيه امرأة تابعية لم يذكر اسمها. 


حديث عائشة : 


22"؟39 كتاب الصلاة 





وأما العبد إذا حضر مع مولاه العيدين والجمعة؛ ليحفظ دابته ‏ هل له أن يصلي بغير 
رضاه؟ ‏ اختلف المشايخ فيه» قال بعضهم : ليس له ذلكء [إلا]5'' إذا كان لا يخل بحق مولاه 
فى إمساك دابته . 


وأما الخطبة فليست بشرط؛ لأنها تؤدى بعد الصلاة» وشرط الشيء يكون 00 
مقارناً لهء والدليل على أنها تؤدى بعد الصلاة: ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - 
قال: امال ولف رشول الله كل وَحَلْفَ أبي بكر وَعْمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهِمَا وكا يتنو 
بالصَّلاةٍ قَبْلَ الخطبَةك وكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ةتفال لمات حلفت 
ا الله عه وحلف أبي بَكْر وَعْمَرَ وَعْفْمَانَ فْبَدَووا بالصَّلاةٍ ة قَبْلَ الخطبَّق و بوذتو وَلْمْ 
1 ولأنها وجبت لتعليم ما يجب إقامته يوم العيد؛ والوعظ والتكبيرء فكان التأخير 
أولى ؟ ليكون الامتثال أقرب إلى زمان التعليم . 


- ذكره الهيثمي في «المجمع» )3١7/7(‏ عنها قالت: سئل رسول الله كه هل تخرج النساء في العيد قال: 
نعم قيل: فالعواتق قال: نعم فإن لم يكن لها ثوب تلبسه فلتلبس ثوب صاحبتها. وقال الهيثئمي: رواه 
الطبراني في الأوسط وفيه مطيع بن ميمون قال ابن عدي: له حديثان غير محفوظين وقال ابن المديني: 
ثقة. ا.ه. 
ينظر الكامل لابن عدي (577/5). 
وقال الحافظ في «التقريب» (7/ 7500): لين الحديث . 
حديث ابن عمر : 
ذكره الهيثئمي في «المجمع» (؟/77١3)‏ عنه قال: قال رسول الله كَكِيْةِ: «ليس للنساء نصيب في الخروج إلا 
مضطرة يعني ليس لها خادم إلا في العيدين الأضحى والفطر وليس لهم نصيب في الطريق إلا الحواشي». 
وقال الهيئمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه سوار بن مصعب وهو متروك الحديث ا.ه. 
وذكره الذهبي في «المغني» ١ /١(‏ وقال: قال أحمد والدارقطني متروك الحديث . 
عدبت عند الله. بن :مرو : 
ذكره «الفتني في ١‏ المجمع 0/17 )١‏ عنه قال: ا ككِيدٌ يوم عيد فقال ادعوا لي سيد 
الأنصار فدعوا أبي بن كعب فقال: يا أبي ائت المصلى فأمر بكنسه وأمر الناس فليخرجوا فلما بلغ الباب 
رجع فقال: يا رسول الله والنساء فقال: والعواتق والحيض يكن في الناس يشهدن الدعوة قال الهيثمي : 
رواه الطبراني في الكبير وفيه يزيد بن شداد مجهول وكذلك عتبة بن عبد الله بن عمرو بن العاص 
مجهول . 

)١(‏ سقط في أ. 

(؟) أخرجه البخاري :)50١/7(‏ كتاب العيدين: باب المشى إلى العيد بغير أذان ولا إقامةء» الحديث (459) 
و(430): ومسلم (104/1) كتاب صلاة العيدين: باب صلاة العيدين» الحديث (883/0)» من حديث 
جابرء وابن عباس قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطرء و لا يوم الأضحى . 
وأخرجه مسلم :)1١5/1(‏ كتاب صلاة العيدين: باب صلاة العيدين» الحديث (/817)» وأبو داود - 


كتاب الصلاة 551١‏ 





والدليل على أنها [تؤدى]''' بعد صلاة العيدء ما روي أن مروان لما خطب العيد قبل 
الصلاة قام رجل» فقال: أخرجت المنبر يا مروان» ولم يخرجه رسول الله كَكةِ - وخطبت قبل 
الصلاة» وكان رسول الله َك يخطب بعد الصلاة» فقال مروان: والشكتيء دراك اننال ابو 
سعيد الخدري : أما هذا فقد قضى ما عليه» سَمِعْتُ رَسُول الله وَل - يَقُول : «مَنْ رَأَى مأ 


مُْكراً فَليَغيرْهُ بيده فَإِنْ لم يَسْنَطِعْ فَبِلِسَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبهِ وَذَلِكَ أَضِعَفٌُ الريمانٍ 0 
أى: أقل شرائع الإيمان. 


وإنما أحدث بنو أمية الخطبة قبل الصلاة؛ لأنهم كانوا يتكلمون في خطبتهم بما لا يحل» 
وكان الناس لا يجلسون بعد الصلاة لسماعهاء فأحدثوها قبل الصلاة ليسمعها الناس» فإن 
خطب أولاً ثم صلَى أجزأهم؛ لأنه لو ترك الخطبة أصلاً أجزأهم فهذا أولى. 


:)580/1١(  -‏ كتاب الصلاة: باب ترك الأذان فى العيدء الحديث .)١١58(‏ والترمذي (77/7): كتاب 
العيدين: باب صلاة العيدين بلا أذان ولا قاف الحديث (”07):, من حديث جابر بن سمرة» قال: 
صليت مع رسول الله كَلِ العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. 
وقال الترمذي: (حسن صحيح). 
وفي الباب عن أبي رافع والبراء بن عازب وسعد بن أبي وقاص حديث أبي رافع : 
أن رسول الله يدِ كان يخرج إلى العيدين ماشياً يصلي بغير آذان ولا إقامة. 
أخرجه ابن 11 رو 01007 كرد الشطر الأخير وذكره بهذه الزيادة الهيثمي في «المجمع» 
)5١7/5(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير من طريق محمد بن عبيد الله بن أبي رافع وقد ضغفه جماعة 
وذكره ابن حبان في الثقات . 
حديث البراء بن عازب : 
أن رسول الله يي صلى يوم الأضحى بغير آذان ولا إقامة. 
قال الهيثمي : رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه عبد الله بن عمر بن أبان ولم أعرفه. 
حديث سعد بن أبي وقاص : 
أخرجه البزار 7١15 /١(‏ كشف) رقم 5 الله بن شبيب ثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز 
قال: وجدت فى كتاب أبى حدثنى مهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبى يَكِهَ صلى العيد 
يكير إذان بولا إنامة بو كان ودس خط عن قاتما انها نتهما تفلن : ْ 
وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» :)7١7/7(‏ وقال: رواه البزار وجادة وفي إسناده من لم أعرفه. 

)١(‏ سقط في ط. 

(؟) أخرجه مسلم :»)14/١(‏ كتاب الإيمان: باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان (49-14)» وأبو داود 
.))22517/١(‏ كتاب الصلاة: باب الخطبة يوم العيد »)١١50(‏ والترمذي (508-401//5)» كتاب الفتن : 
باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان (75175)» والنسائي ».)١١7-1١١7/8(‏ كتاب الإيمان: باب 
تفاضل أهل الإيمان (6608)» وابن ماجه )١1770/7(‏ كتاب الفتن: باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر .)5٠١٠١7(‏ 

بدائع الصنائع ج؟ - م١١‏ 


ما 
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وكيفية الخطبة في العيدين كهى في الجمعة» فيخطب خطبتين يجلس بينهما جلسة 
خفيفة» ويقرأ فيها سورة من القرآن» ويستمع لها القوم وينصتوا؛ لأنه يعلمهم الشرائع ويعظهم/ 
وإنما ينفعهم ذلك إذا استمعواء وليس في العيدين أذان ولا إقامة؛ لما روينا من حديث ابن 
عباس . 

وروي عن جابر بن سمرة؛ أنه قال: صليت العيد مع رسول الله يَكِةِ غير مرة ولا مرتين 
بغيو أذان بولا إقائة" "+ بوشكذا فرع الشواريف مين لذن وسنول القت كله ى إلى يومنا هذاء 


ولأنهما شرعا علما على المكتوبة» وهذه ليست بمكتوبة. 


في بيان وقت صلاة العيدين 

وأما بيان وقت أدائها : فقد ذكر الكرخي وقت صلاة العيد من حين تبيض الشمس إلى أن 
تزول؟؛ لما روي عَنٍ الي عد : نَهُ كَانَ يُصَلَّى العِيدَ» وَالشْمْسٌ عَلى قَذْرِ رمح َو رُمْحَيْن»” 30 
وروي أن قوما شهدوا برؤية الهلال في آخر يوم من رمضانء. فأمر رسول الله يك بالخروج إلى 
السعل مه الك : ولو جاز الأداء بعد الزوال لم يكن للتأخير معنى» ولأنه المتوارث في الأمة. 
فيجب اتباعهم؛ فإن تركها في اليوم الأول في عيد الفطر بغير عذر حتى زالت الشمسين [ولم 
يصل من الغدء وإن تركها لعذر يصلي من الغد قبل الزوال» فإن تركها من الغد حتى زالت 
الشمس]”"'. سقطت أصلاًء سواء تركها لعذر أو لغير عذرء وأما في عيد الأضحى؛ فإن تركها 
في اليوم الأول لعذرء أو لغير عذر ‏ صلى في اليوم الثاني» فإن لم يفعل ففي اليوم الثالث. 
سؤاء كان لعذن أوالقير"؟؟ عدو غير أن العاحير إذا كان لغير عدر تلحتةه الإساءة» وإن كان 
لعذر لا تلحقه الإساءة؛ وهذا لأن القياس ألا تؤدى إلا في يوم عيد؛ لأنها عرفت بالعيد. 
فيقال: صلاة العيد إلا أنا جوزنا الأداء في اليوم الثاني في عيد الفطر بالنص الذي روينا. 
والنص الذي ورد في حالة العذرء فبقي ما رواه على أصل القياس» وإنما جوزنا الأداء في اليوم 
الثاني والثالث في عيد الأضحى استدلالاً بالأضحية» فإنها جائزة في اليوم الثاني والثالث» فكذا 
صلاة العيد؛ لأنها معروفة بوقت الأضحية» تتقيد بأيامهاء وأيام النحر ثلاثة» وأيام التشريق 
ثلاثة» ويمضي ذلك كله في أربعة أيام. فاليوم العاشر من ذي الحجة للنحر خاصة, واليوم 
الثالث عشر للتشريق خاصة. واليومان فيما بينهما للنحر والتشريق جميعا 


(0“) قال الزيلعي في «نصب الراية») (57/ ١1١؟):‏ غريب. 
(6) سقط في ط. 
)0( ف العيد من الغد وبعد الغد. 
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في بيان قدر صلاة العيد 
وأما بيان قدر صلاة العيدين: وكيفية أدائها: فنقول: يصلي الإمام ركعتين يكبر تكبيرة 
الافتتاح ثم يستفتح» فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك. . . إلى آخرهء عند عامة العلماء. 


وعند ابن أبى ليلى : يأتى بالثناء بعد التكبيرات»: وهذا غير سديد؛ لأن الاستفتاح كاسمه» 
وضع لافتتاح الصلاة» فكان محله ابتداء الصلاة» ثم يتعوذ عند أبي يوسف» ثم يكبر ثلاثا . 


وعند محمد: يؤخر التعوذ عن التكبيرات بناء على أن التعوذ سنة الافتتاح» أو سنة القراءة 
على ما ذكرناء ثم يقرأء ثم يكبر تكبيرة الركوع» فإذا قام إلى الثانية يقرأ أولاء ثم يكبر ثلاثاء 
ويركع بالرابعة . 


فحاصل الجواب: أن عندنا: يكبر في صلاة العيدين تسع تكبيرات: ستة من الزوائد» 
وثلاث أصليات» تكبيرة الافتتاح» وتكبيرتا الركوع, ويوالي بين قراءتين» فيقرأ في الركعة 
الأولى يعد التكبيرات». :وف الثانية قن التكبيراة: 


وروي عن أبي يوسف أنه يكبر ثنتي عشرة تكبيرة» سبعاً في الأولى وخمساً في الثانية» 
فتكون الزوائد تسعاً: خمس في الأولى» وأربع في الثانية وثلاث أصليات» ويبدأ بالتكبيرات في 
كُلّ واحدة من الركعتين» وقال الشافعي: يكبر اثنتي عشرة تكبيرة: سبعاً في الأولى» وتخويا 
فى الثانية سوى الأصليات» وهو قول مالك» ويبدأ بالتكبيرات قبل القراءة فى الركعتين جميعاً. 


والمسألة مختلفة بين الصحابة» روي عن عمر وعبد الله بن مسعود وأبي مسعود 


الأنصاري وأبي موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم أنهم قالوا مثل قول 
أصحاينا . 


وروي عن على - رضي الله عنه ‏ أنه فرق بين الفطر والأضحى» فمَال: في الفطر يكبر 
إحدى عشرة تكبيرة: ثلاث أصليات وثمان زوائدء فى كل ركعة أربعة» وفى الأضحى يكبر 
خمس تكبيرات: ثلاث أصليات وتكبيرتان زائدتان» وعنده: يقدم القراءة على التكبيرات في 
الركعتين جميعا. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ثلاث روايات». روي عنه كقول ابن مسعود وأنه 
شاد» والمشهور عنه روايتان: 


إحداهما: أنه يكبر في العيدين ثلاثة عشرة تكبيرة: ثلاث أصليات وعشرة زوائدء في كل 
ركعة خمس تكبيرات . 
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والثانية : أنه يكبر اثنتي"'' عشرة تكبيرة كما قال أبو يوسف. ومن مذهبه أنه لا يقدم 
القراءة على التكبيرات في الركعتين جميعاًء والمختار في المذهب عندناء مذهب ابن مسعود 
- رضي الله عنه -؛ لاجتماع الصحابة عليه» فإنه روي أن الوليد بن عقبة أتاهم. فقال: غدا 
'4اب العيد العيد ٠‏ فكيف تأمروني أن أفعل» فقالوا لابن / ستعواة 7 عاتيون: القليهة هل" ؟ الفنة ووافموه 
على ذلك دوقيل إن مهدار [. بي بكر]” عا ولأن رفع و لبرت 0 
الندعة انها الخد 07 اولن واحوظ الا أن [مرواية ابد ا ظهر العمل بأكثر بلادناء 

لأن الخلافة في بني العباس فيأمرون عمالهم بالعمل بمذهب جدهم - رضي الله عنه -. 
وبيان هذه الفصول في «الجامع الكبير؛» ولم يبين في الأصل مقدار الفصل بين 
التكبيرابة: وقد روي عن أبى حنيفة : أنه يسكت بين كل تكبيرتين فدر ثللاث تسسبيحات » ويرفع 
يه عند تكبيرات 0 ظ 


مسعود: 31 لبي يكئِيدِ كانَ 1 4 يَدَيْهِ في الصَّلاة 0 لبا 0 ولأنها ا سئة 
فتلتحق بجنسهاء وهو تكبيرتا الركوع . 

ولنا: ما روينا من الحديث المشهور: «لا تُرْفَعُ الأندِي إلا في سَبْع مَوَاطِن؛ وذكر من 
جملتها تكبيرات العيد؛ ولأن المقصود ‏ وهو إعلام الأصم ‏ لا يحصل إلا بالرفع» فيرفع 
كتكبيرة الافتتاح وتكبير القنوت. بخلاف تكبيرتي الركوع؛ لأنه يؤتى بهما في حال الانتقال» 
فيحصل المقصود بالرؤية؛ فلا حاجة الوارقع اليد الؤعادم : وحديثٌ ابن مسعود محمول على 
الصلاة المعهودة المكتوبة» ويقرأ ذ في الركعتين أىَّ سورة ة شاء . 

وقد روي عَنْ رَسُولٍ الله ول أن ان يَرَ في صَلاةٍ اليد : سبح أَسْمْ رَبَْ الأغلّى». 
وَعإِمَل أتَاكُ حَدِيتٌ الغاء شِيّةِ ”2 فإن تيوك بالاقتداء برسول الله يك - في فراءة هاتين السيور تين 


)01 في ط: اثني . 

2 ف بهذه . 

زفرة سقط في أ. 

(4) في أ: رواية ابن العباس . 

000 ورد عن سمرة بن جندذب. وآد بن عباس . وأنسى: 
حديث سمرة : 
أخرجه أحمد (40//ا). والطحاوي في اشرح معاني الآثار) :)١13/١(‏ كتاب الصلاة: ياب التوقيت في 
القراءة في الصلاة. والبيهقي (7/ 594): كتاب صلاة العيدين: باب القراءة في العيدين» وكلهم من طريق - 
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في أغلب الأحوال - فحسن» لكن يكره أن يتخذهما'' حتماً لا يقرأ فيها غيرهما؛ لما ذكرنا 
ا وبحي باخرات كذا ورد النقل المستفيض عن النبي كلم - بالجهر به» وبه جرى 


ا وإن كبر أكثر من تسعء ما لم يكبر 
كيرا لم يثل ينرجه من السحاه رضي اله متهم ' ال 0 
وترك رأيه برأي الإمام؛ لقول النبيّ كَكِل: «إِنْمَا جَمِلَ الإمَاملِمُْتَم م بو فلآ تختلِفوا"' 
[عليه]”". وقوله كلْةِ: «تابغ إِمَامَكَ عَلَى أي حَالٍ وَجَدتَّهُ)؛ ما لَمْ يَظْهَرْ خطؤه بيقين كان 
اتباعه واجيا؟ ولا يظهر ذلك في المجتهدات . 


فأما إذا خرج عن أقاويل الصحابة» فقد ظهر خطؤه ه بيقين ؛ ؛ فلا يجب اتباعه؛ إذ لا متابعة 
في الخطأ؛ ولهذا لو اقتدى بمن يرفع يديه عند الركوع. ورفع الرأس منهء أق سهرة يقت فى 


الفجر؛ أو بمن يرى خمس تكبيرات في صلاة الجنازة ‏ لا يتابعه لظهور خطئه بيقين؛ ب لأن ذلك 
كله مَنْسُوحْ ثم إلى كم يتابعه؟ اختلف مشايخنا فيه» قال عامتهم: إنه يتابعه إلى ثلاث عشرة 


تكبيرة » ثم يسكت بعد ذلك . 


قال بعضهم: يتابعه إلى ستة عشرة تكبيرة» لأن فعله إلى هذا الموضع محتمل للتأويل» 
فلعل هذا القائل ذهب إلى أن ابن عباس أراد بقوله: ثلاث عشرة تكبيرة الزوائد» فإذا ضممت 
إليها تكبيرة اع ا 1 خووب د 1 ا 0 


- معبد بن خالد» عن زيد بن عقبة» عن سمرة بن جندبء قال: «كان رسول الله يكةِ يقرأ في العيدين ب 
#سبّح باسم ربك الأعلى*# وهل أتاك حديث الغاشية#»2., وذكره الهيثمي في «المجمع' /١(‏ 
5 » وقال: رواه أحمد والطبرانى فى الكبير» ورجال أحمد ثقات 
وحديث ابن عباس : 
أخرجه ابن ماجه :)5١٠8/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب الحديث .4)١787(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الاثار») :)81١7 /١(‏ كتاب الصلاة: باب التوقيت في القراءة في الصلاة» من طريق موسى بن عبيد عن 
محمد بن عمرو بن عطاء عنهة )2 قال البوصيري فى «الزوائد) (١4/1١5غ8):‏ هذا إسناد فيه موسى بن عبيدة» 
وقد ضعفوه. 
حديث أنس : 

)١(‏ فى ط: يتحد بهما. 

(0) تقدم. 

(6) سقط فى ط. 


آأ1١‎ 
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وإن خرج عن أقاويل الصحابة؛ لجواز أن الغلط من المكبرين» فلو ترك شيئاً منها ربما كان 
المتروك ما أتى به الإمامء والمأتي”© به ما أخطأ فيه المكبرون فيتابعهم ؛ ليتأدى ما يأتْه الإمام 


ولهذا قيل: إذا كان المقتدي يبعد من الإمام» يسمع من المكبرين - ينبغي أن ينوي بكل 
تكبيرة الافتتاح؛ لجواز أن ما سمع قبل هذه كان غلطأ من المنادي» وإنما كبر الإمام للافتتاح 
الان. ولو شرع الإمام فى صلاة العيذ»؛ فجاء رجل واقفتدى به؛ فإن كان قبل التكبيرابت الزوائد 
يتابع الإمام على مذهبهء ويترك رأيه لما قلنا. وإن أدركه بعد ما كبر الإمام الزوائد. وشرع في 
القراءة؛ فإنه يكبر تكبيرة الافتتاح ء ويأتى بالزوائد برا فائنسة 3 برأي الإمام ؛ لآنة :سبو فق وان 

وإن كان الاشتغال بقضاء ما سبق به المصلي قبل الفراغ بما أدركه منسوخاً؛ لأن النسخ 
ال يي اي كانه ببعلراررا الما رايا 1 ممتي مر تعانه واد ا ادبم 
[فلم] يثبت فيه النسخ ؛ ولانه لو تابع الإمام لا يخلوء إما أن يأتي بهذه التكبيرات أو لا يأتي 
بها. 

فإن كان لا يأتي بها: فهذا تفويت/ الواجب. وإن كان يأتي بها فقد أدى الواجب فيما 
فوم الناهن رع دون وححجة») فكان فيه تفويته”" عن مخلة من وجه: ولا شك أن أداء 
الواجب فيما هو محل له من وجه - أولى من تفويته رأساً. 

وإن خاف إن كبر يرفع الإمام رأسه من الركوع - كبر للافتتاح» وكبر للركوع وركع؛ لأنه 
لو لم يركع يفوته الركوع» فتفوته الركعة بفوته؛ وتبين أن التكبيرات أيضاً فاتته» فيصير بتحصيل 
التكبيرات مفوتاً لها ولغيرها من أركان الركعة؛ وهذا لا يجوز. ثم إذا ركع يكبر تكبيرات العيد 
في الركوع عند أبي حنيفة ومحمد. 


وقال اس يوسف : لا يكبرء لأنه فات ا وهو القيام ؛ فيسقّط كالقنوت. 


ولهما أن للركوع حكم القيام . 
)١(‏ في أ: المؤتم. 
(؟) سقط في أ. 
6 فنأ تفوييت: 


ددح في ط: عن محلها. 


ظ كتاب الصلاة 51> 





ألا ترى أن مدركه يكون مدركاً للركعة؛ فكان محلها قائماء فيأتي بها ولا يرفع يديه 
بحلاف 000 لأنه ايسي ” ا فكان محله دم المحض وفل 6 0 إن أمكتة 
دون سيياتة لأن امكتينات 06 00 سنة » والاشتغال 5 ارد فإن رفع 
الإمام رأسه من الركوعء قبل أن يتمها - رفع رأسه؛ لأن متابعة الإمام واجبة» وسقط عنه ما 
بقى من التكبيرات؟ لانه فات محلها. 

ولو ركع الإمام بعد فراغه من القراءة في الركعة الأولى فتذكر: إنه لم يكبر؛ فإنه يعود 
ويكبرء وقل انتقض ركوعه». ولا يعيد القراءة. 


فرق بين الإمام والمقتدي ؛ حيث أمر الإمام بالعود إلى القيام ؛ ولم يأمره بأداء التكبيرات 
في حالة الركوع. وفي المسألة المتقدمة أمر المقتدي بالتكبيرات في حالة الركوع . 

والفرق أن محل التكبيرات في الأصل القيام المحضء» وإنما ألحقنا حالة الركوع بالقيام 
فى حق المقتدي ضرورة وجوب المتابعة. وهذه الضرورة لم تتحقق في حق الإمام. فبقي 
محلها القيام المحض فأمر بالعود إليه . 


تومن ضرورة العرد إلى القبا) ارتعاين الرتو * ؛ كما لو تذكر الفاتحة في الركوع؛ أنه 
بعود ويقرأ ويرتفض ركوعه ؛ 0 ا الات د والركن بعد 


هذا !ذا تكو تعد اه فأما ا تذكر قبل الفراغ عنها؛ بأن قرأ الفاتحة 
دون البورة» ترك القراءة ويأتى بالتكيرات؟ نه اشتغل بالقراءة قبل أوانها. فيتركها ويأتى 
هو الأهم؛ ل المخل سحاد لذة ا لأن عاب اياي 0 
من الأصل ؛ لأنه لا يتجزأ في نفسه. وما لا يتتجزأ ة فى الحكم فوجوده معتبر بوجود الجزء 
الذي به تمامه في الحكمء ونظيره ه من تذكر سجلة و في الركوع خر لهاء ويعيد الركوع لما مر. 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 
هذا إذا أدرك الإمام في الركعة الأولى؛ فإن أدركه في الركعة الثانية ‏ كبر للافتتاح» وتابع 
إمامه في الركعة الثانية» يتبع فيها رأي إمامه لما قلناء فإذا فرغ الإمام من صلاته يقوم إلى قضاء 


مأ سبق به. 


)000 ل عه 
20 فى ١‏ : إذاء 
(0) في ط: ليكون. 


با'5١‎ 
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ثم إن كان رأيه يخالف رأي الإمام يتبع رأي نفسه؛ لأنه منفرد فيما يقضي بخلاف 
اللاحق؛ لأنه في الحكم كأنه خلف الإمام. وإن كان رأيه موافقاً لرأي إمامه؛ بأن كان إمامه 
فرق براي ابن مسعود وهو كذلك ‏ بدأ بالقراءة ثم بالتكبيرات؛ كذا ذكر في «الأصل». 
و«الجامع». و«الزيادات» . 

وفي "نوادر أبي سليمان» في أحد الموضعين» وقال في الموضع الآخر: يبدأ بالتكبير ثم 
بالقراءة . 

ومن مشايخنا من قال: ما ذكر في الأصل قول محمد؛ لأن عنده ما يقضي المسبوق آخر 
صلاتهء وعندنا في الركعة الثانية يقرأ ثم يكبرء وما ذكر في «النوادر» قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف؛ لأن عندهما ما يقضيه المسبوق أول صلاته. وعندنا في الركعة الأولى يكبر ثم يقرأ 
ومنهم من قال: لا خلاف في المسألة بين أصحابناء بل فيها اختلاف الروايتين. 

وجه رواية «النوادر» ما ذكرنا أن ما يقضيه المسبوق أول صلاته؛ لأنه يقضي ما فاته 
فيقضيه كما فاته» وقد فاته على وجه.ء يُقَدمُ التكبير فيه على القراءة؛ فيقضيه كذلك. ووجه 
رواية الأصل: أن المقضي وإن كان أول صلاته حقيقة» ولكنه الركعة الثانية صورة؛ وفيما أدرك 
مع الإمام قرأ ثم كبر؛ لأنها ثانية الإمام» فلو قدم ههنا ما يقضي أدى ذلك إلى الموالاة بين 
التكبيرتين» ولم يقل به أحد من الصحابة» فلا يفعل كذلك؛. احترازاً عن مخالفة الإجماع 
بصورة هذا الفعل. ولو بدأ بالقراءة لكان فيه تقديم”'' القراءة في الركعتين» لكن هذا مذهب 
علي رضي الله عنه » ولا شك أن العمل بما قاله أحد من الصَّحَابَةٍ - أولى من العمل بما لم 
يقل به أحد؛ إذا"' هو باطل بيقين. 

في بيان ما يفسدها 

وأما بيان ما يفسدهاء وبيان حكمها إذا فسدت,. أو فاتت عن وقتها ‏ فكل ما يفسد سائر 
الصلوات» وما يفسد الجمعة يفسد صلاة العيدين”'' من خروج الوقت في خلال الصلاة» أو 
بعد ما قعد قدر التشهد/ ٠.‏ وفوت الجماعة على التفصيل والاختلاف الذي ذكرنا فى الجمعةء 
غير أنها إن فسدت بما يفسد به سائر الصلوات من الحدث العمد. وغير ذلك - يستقبل الصلاة 
على شرائطهاء وإن فسدت بخروج الوقت أو فاتت عن وقتها مع الإمام - سقطت ولا يقضيها 


عنئدنا . 


(0) في أ: لو. 
(*) في أ: العيد. 


كتاب الصلاة 3216 


وقال الشافعيى: يصليها وحده كما يصلي الإمام. يكير فيها تكبيرات العيد. والصحيح 
قولنا؛ لأن الصلاة بهذه الصفة ما عرفت قربة إلا بفعل رسول الله يك كالجمعة؛ ورسول الله - 
ل ب ا ا ال ولأنها مختصة بشرائط 
يتعذر تحصيلها في القضاء؛ فلا تقضى - كالجمعة ؛ ولكنه يصلّي أربعاً مثل صلاة الضحى إن 
اه انها :ذا تقات؟؟ الأتييقن تداركيا ببالقعناء لنقه الوانط ولو ماعل عباةة الضيحى 
لينال الغثواب رو ا ع ا افد وقك بووق »عار انر موز 
أنة قال > من فاتته صلاة العيد صَلَل أر 


قصل 
فيما يستحب في يوم العيد 

ثيابه» ويمس طيباء ويخرج فطرته قبل أن يخرج . 

أما ا ولا عن الطيب وأبس أحسن الحا حديدا كان ااا فلما 
أن المي كل كَانَ ان يَحْرُجَّ إل المُصَلْنا ولألة ممبارعة إلى أداء الواجب نكان 
مندوباً إليهء وأما الذوق فيه؛ فلكون اليوم يوم فطر. 

وأما في عيد الأضحى: فإن شاء ذاق» وإن شاء لم يذق. والأدت أند لأ يذوق شيا إلى 
وفت الفراغ من الصلاة» حتى يكون تناوله من القرابين 

ومنها: أن يغدو”" إلى المصلّئ جاهراً بالتكبير في عيد الأضحئء فإذا انتهى إلى المصلى 
ترك؛ لما رُوِيَ عن النبي كَل : «أَنَهُ كَانَ يُكبْرُ في الطريق)”*) 

وأما في عيد الفطر فلا يجهر بالتكبير عند””' أبي حنيفة 


وعلد أ يوسف ومحمد. يجهر ») دكن الطحاوي: أنه يجهر في العيدين حسناة 


)١(‏ فى ط: فاتت. 

0( في أ: لفقد. 

0 00 يعود. 

(4:) أخرجه الحاكم )598/١(‏ وقال: غريب الإسناد والمتن وضعفه الزيلعي في «نصب الراية» (؟/ .)5١١‏ 
(9) “فى 1< فى قول: 


ونع" كتاب الصلاة 


واحتجوا بقوله تعالى: #وَلِتكَوِلُوا الْعِدَّةَ وَلتُكُبرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ4 [البقرة:180]» وليس بعد 
إكمال العدة إلا هذا التكبير» ولأبي حنيفة ما روي عن ابن عباس أنه حمله قائده يوم الفطرء 
فسمع الناس يكبرون» فقال لقائده: أكبر الإمام؟ قال: لاء قال: أفجن الناس"''' ولو كان الجهر 
بالتكبير سنة لم يكن لهذا الانكار معنى؛ ولأن الأصل في الأذكار هو الإخفاء؛ إلا فيما ورد 
التخصيص فيه» وقد ورد في عيد الأضحىء فبقي الأمر في عيد الفطر على الأصل . 

وأما لآب اقفق: فيل ١‏ إن اللمرادفنه ضاة: العين» على أل الانة تسفرضن لأصل التكريي 
وكلامنا فى وصف التكبير من الجهر والإخفاء» والآية ساكتة عن ذلك. ومنها: أن يتطوع بعد 
صلاة العيد» أى: جروا كر الوخطية؟ لما روي عَنْ علي رضي الله عنه - عَنْ رَسولٍ 
لله كك أنه َال : «مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْعِيدٍ أَرْبَعَ رَكَمَاتِ كنب الله لَهُ بكلٌ نَنْتِ نَبَتَّ وَبكل وَرَقَةٍ 

حَسَنَة؛. وأما قبل صلاة العيد فلا يتطوع في المصلىء. ولا في بيته عند أكثر أصحابنا؛ لما نذكر 
في بيان الأوقات التي يكره فيها التطوع إن شاء الله تعالى. 

ومنها: أنه يستحب للإمام إذا خرج إلى الجبانة لصلاة ة العيد أن يخلف رجلا يصلي 
بأصحاب العلل في المصر صلاة العيدء لما روي عن على رضي الله عنه ‏ أنه لما قدم الكوفة 
استخلف أبا موسى الأشعري؛ ليصلي بالضعفة صلاة العيد في المسجدء وخرج إلى الجبانة مع 
خمسين شيخاً يمشي ويمشون؛ ولأن في هذا إعانة للضعفة على إحراز الصواب فكان حسناء 
وإن لم يفعل لا بأس بذلك؛ لأنه لم ينقل ذلك عن رسول الله كه - ولا عن الخلفاء 
الراشدين سوى على رضى الله عنه ؛ ولأنه لا صلاة على الضعفة» ولكن لو خلف كان 
أفضل لما بينا. ٠‏ 1 

ولا يخرج المنبر في العيدين؛ لما روينا أن النبي ‏ يَكةِ - لم يفعل''' ذلك» وقد صح أنه 
كان يخطب في العيدين على ناقته. وبه جرى التوارث من لدن رسول الله كَلهِ - إلى يومنا 
هذا؛ ولهذا اتخذواذ في المصلى منبراً على حدة من اللبن والطين» واتباع ما اشتهر العمل به في 


قصل 
في صلاة الكسوف وا لخسوف 
وأما صلاة الكسوف والخسوفء أما [صلاة]”" الكسوف فالكلام في صلاة الكسوف في 


.)0070( رقم‎ )588 /١1( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
(6؟) في أ. ما فعل.‎ 
سقط في أ.‎ 2 


كتاب الصلاة أه>" 


في بيان أنها واجبة أم سنة 

وفي بيان قدرها وكيفيتها. 

وفي بيان موضعها. 

وفي بيان وقتها . 

أما الأول فقد ذكر محمد رحمه الله تعالى ‏ في الأصل ما يدل على عدم الوجوب». 
فإنه قال: ولا تصلي نافلة في جماعة إلا قيام رمضان وصلاة الكسوف, فاستثنى صلاة الكسوف 
من الصلوات النافلة» والمستثنى من جنس المستثنى منهء فيدل على كونها نافلة» وكذا روى 
الحسن بن زياد ما يدل عليه؛ فإنه روي عن أبي/ حنيفة؛ أنه قال فى كسوف الشمس: إن 
شاءوا ضلوا ركععيرة :وإ كناءؤا [صتلو ا" أريعا :وت كناءوا] أكفر من .الك والتحيس كون 
في النوافل لا في الواجبات . 

وقال بعض مشايخنا: إنها واجبة؛ لما روي عن ابن مسعود؛ أنه قال : اكسِفتٍ الشّمْسُ 
عَلى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كي يَوْمَمَاتَ أَبْنْهُ إبْرَاهِيمَ » قَقَال النّاسٌ : نما آلكسَفْتْ لِمَوْتٍ إِبْرَاهِيمَ؛ فُسَمِعَ 
وول اله كل َال : "ألا إن الشّمْسٌ وَالقَمرَ آيَانِ مِنْ آيَات الله تَعَالَى ؛ ام 
وَلا لحياته ؛ فَإِذًا إِذَارَأْكُمْ مِنْ هَذًا شَيئاًء فَأَحَمِدُوا الله وَكَبْرُوهُ وه وَصَلُوا حَنَّى تَنجَلِي)”". و 
رذاة أب مسيعرةزالالصارع : «فَإذًا رََيتُمُوهَاء قَقُومُوا وَصَلُواةء ومطلق الأمر للوجوب . 


)١(‏ سقط في أ. 

(6) ورد هذا الحديث من حديث عائشة؛ قالت: «خسفت الشمس في عهد رسول الله يِه فصلى بالناس» 
فقام فأطال القيام ثم رجع فأطال الركوع. ثم قام فأطال القيام» وهو دون القيام الأول» ثم ركع فأطال 
الركوع» وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجدء ثم فعل في الركعة الأخيرة مثل ذلك» ثم انصرف وقد 
تجلت الشمس». 
أخرجه البخاري (57194/7): كتاب الكسوف: باب الصدقة في الكسوفء» الحديث »)١١544(‏ ومسلم 
(0 كتتاب الكسوف: باب صلاة الكسوف»ء الحديث »)4١0١7/١(‏ ومالك :)١857/١(‏ كتاب صلاة 
الكسوف: باب العمل فى صلاة الكسوف,. الحديث »)١(‏ وأبو داود :)59406/١(‏ كتاب الصلاة: باب 
صلاة الكسوف: الحديث ,)١11/0/(‏ والترمذي (77/5): كتاب الصلاة: باب صلاة الكسوف» الحديث» 
(4ههة). والنسائي (؟/ :)١7‏ كتاب الكسوف: باب في صلاة الكسوف,» وابن ماجه :)1٠١7/١(‏ كتاب 
إقامة الصلاة: باب صلاة الكسوفء. الحديث )١77*(‏ وأحمد (47//57) وابن الجارود في «المنتقى) رقم 
)١149(‏ والحميدي )١18١(‏ وابن خزيمة (7/ )71١6-8١4‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثار؛ )7”3717/١(‏ 
وأبو عوانة (؟/ 7370-7/4) والبيهقي )741-74٠/7(‏ كتاب صلاة الخسوف باب سنة صلاة الخسوف في 
المسجد الجامع» والبغوي في «شرح السنة» (7/ 175.. بتحقيقنا) كلهم من طريق عروة بن الزبير عن 
عائشة به. 


1 


> كتاب الصلاة 


وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أنه قال: انكسفت الشمس في زمن رسول 
الله يكل فقام فزعاء فخشي أن تكون الساعة حتى أتى المسجدء افقام فصلى. فأطال القيام 
0 لعي لوعي بهد خيرملا لو حرا ع وَلَكن الله 


مك 50 عو ١‏ 3 الله َال 00 

وتسمية محمد رحمه الله إياها نافلة لا ينفى الوجوب؛ لأن النافلة عبارة عن الزيادة» 
وكل واجب زيادة على الفرائض الموظفة . 

ألا ترى أنه قرنها بقيام رمضان - وهو التراويح - وأنها سنة مؤكدة» وهي في معنى الواجب . 

ورواية الحيين و كتفي الوتحوت؟ لأن اير فد يجري هن الراحيات؟ كما في قوله 


تعالى : #فَكمَارَثة إِطْعَامُ 0 دع تناك هد أرط كا تطعخون أْمْلِيْكُمْ أو كُسْوَتهُمْ أو تَحْرِيرٌ 
. رَقَة # [المائدة : 869]. 


في قدرها وكيفيتها 

وأما الكلام في قدرها وكيفيتهاء فيصلي ركعتين؛ كل ركعة بركوع وسجدتين كسائر 
الصلوات . 

وهذا عندناء وعند الشافعي: ركعتان كل ركعة بركوعين وقومتين وسجدتين» يقرأ ثم 
يركع ثم يرفع رأسهء ثم يقرأ ثم يركع . 

واحتح بها زوق خن ابن عات وعائضة - رضي الله عنهما - أَنّهُمَا قَال كُسِمّتِ السَّمْسُ 
عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله َل فَمَامَ قيَاما طويلا نَخواً مِنْ سُورَةٍ البَعَرَو َم رَكَمَّ ُكوعاً طويلاء ثم 
رَفْعَ رَأْسَهُ فَقَامَ قِيَاماً طويلاء وَهُوَ دُونَ الْقِّامِ الأوّلِء ثم رَكُمَ رُكوعاً طويلاء وَهُوَ دُونَ الرُكرع 
الأوَّلِ”'* وهذا نص في الباب. 


)١(‏ في أ: أرسلها. 

(؟) أخرجه البخاري (5/ :)51٠‏ كتاب الكسوف: باب صلاة الكسوف جماعةء الحديث (؟9١1)».‏ ومسلم 
(؟/2357): كتاب الكسوف: باب ما عرض على النبى فى صلاة الكسوف. الحديث ,)9١17/١17(‏ 
ومالك :)١187/١(‏ كتاب الكسوف: باب العمل فى صلاة الكسوف. الحديث (5)». وأبو داود /١(‏ 
كتاب الصلاة: باب صلاة الكسوف أربع ركعات.». الحديث »)١١81١(‏ والنسائى :)١5577/5(‏ 
كتاب الكسوف: باب قدر القراءة فى صلاة الكسوف» وأحمد (١/5948؟:‏ 559) وابن خزيمة (؟5/ 17١7‏ 
"©) وابن الجارود في «المنتقى» 0 والبيهقي )37١/5(‏ كلهم من طريق زيد بن أسلم عن عط ل 
يسار عن ابن عباس به. 


كتاب الصلاة ؟ن؟” 


ولنا ما روى محمد بإسناده عن أبي بكرو" ؛ أنه قال : اكسِفتِ الشّمْسٌ عَلَى عَهْدٍ رَسُْو 
اله كه فخرج رشول اله كلذ يخ ترية حلى دخل المشيد. فَصَلَى رَكْعَنَيْنِ ل 
جلت الشكسن - وَذْلِكَ حِينَ مَاتَ وَلَدَهُ إِبْرَاهِيمَ» ثم م قال : ا الس وَالقمر قا بن آبات اله 
تَعَال َنم لا يكفَانِ مت أحَدٍ اباي " فَإِذًا ذا رَأَنثُمْ مِنْ هذِه الأفرّاع شَيئاً. َأفرَعوا إلى 
الصَّلاةٍ وَالدُعَاءِ ؛ لِيَنْكَشِفَ مَا ه00" ومطلق اسم الصلاة ينصرف إلى الصلاة المعهودة؛ وفي 


رواية عن أبي ا «أنَّ رَ سول الله صَلَى رَكْعَتَيْنِ نَحْوَ صَلاةٍ عر 


١١ه‎ 


وروى الجمصاص عن علي والنعمانٍ ل الله بن عمَرَ وسَمُْرَةٌ بْنِ جُنْدب 
والمغيرة بن شعبة - رضي الله عنهم -: «أَنّ الي يكل صَلّى في الكْسُوفٍ رَكْعتينِكَهَيقِ ضَاايكا90 . 


. في أ: أبي بكر رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) فأخرجه البخاري (047/7): كتاب الكسوف: باب الصلاة في كسوف القمرء الحديث )2)1١57(‏ 
والنسائي :)١577/5(‏ كتاب الكسوف: باب نوع من صلاة الكسوفء والطيالسي :)١18/1١(‏ كتاب 
الصلاة: باب صلاة الكسوف ركعتان» الحديث »)7١7(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» :)770/١(‏ 
كتاب الصلاة: باب صلاة الكسوف, والدارقطنى (54/7): كتاب العيدين: باب صفة صلاة الخسوف. 
الحديث (8)» والحاكم /١(‏ 57574): كتاب الكسوف: باب في كل ركعة خمس ركوعات» والبيهقي 
(/77*"): كتاب الخسوف: باب من صلَى بالخسوف ركعتين» من رواية الحسن عنه» قال: انكسفت 
الشمس» وفي لفظ: «خسفت الشمس على عهد النبي َك فخرج يجر رداءهُ حتى انتهى إلى المسجد. 
واب الناس إليه» فصلى بهم ركعتين فانجلت الشمس» » فقال: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 
وإنهما لا يخسفان لموت أحدء وإذا كان ذلك فصلُوا وادعوا حتى يتكشف ما بكم . 
وأخرجه الحاكم  ”74/١(‏ 7780). من طريق خالد بن الحارث» عن الحسنء عن أبي بكرة؛ أن رسول 
الله كَلِةْ صلى ركعتين مثل صلاتكم هذه. وذكر كسوف الشمسء وقال الحاكم: على شرطهما ولم 
يخرجاه)ء وقال الذهبي : (إسناد حسن» وما هو شرط واحد منهما). 

(6) ينظر الحديث السابق 

(4) أخرجه أبو داود :)72١5/١(‏ كتاب الصلاة: باب يركع ركعتين» الحديث 2)١197(‏ وأحمد (2)157/4 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» :)77”0/١(‏ كتاب الصلاة: باب صلاة الكسوف؛ كيف هيء, والحاكم 
(37/1"): كتاب الكسوف: باب الأمر بالعناقة في الكسوفء, والبيهقي (9/ 777577): كتاب صلاة 
الخسوف: ياب من صلَى بالخسوف ركعتين» وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين). 
وقال البيهقي: (هذا مرسل أبو قلابة لم يسمعه من النعمان بن بشير خالياً عن هذه الألفاظ التي توهم 
توهّم خلافاء وخالياً عن لفظ التجلي يعني قوله في الحديث إن الله عز وجل إذا تجلى لشيء خشع له). 
ثم أخرجه مر ن طريق هشام» عن قتادة» عن الحسن» ؛ عن النعمانء وفيه: فأيهما انخسف فصلوا حتى ينجلي أو 
يحدث الله عز وجل أمرأء قال : هذا أشبه أن يكون محفوظأء وقد قيل» عن أبي قلابة» عن قبيصة الهلالي . 
ثم أخرجه كذلك وبين أن فيه انقطاعاً أنفنا: 
وقد حزم ابن معين بعدم سماع أبي قلابة من النعمان وتوقف فيه أبو حاتم. 


ينظر اجامع التحصيل» (ص - .)75١١‏ 


»5 اب 


">>> كتاب الصلاة 


والجواب عن تعلقه بحديث ابن عباس». وعائشة ‏ رضى الله عنهما -: أن روايتهما قد 
تعارضت» روي كما قلتم . 


رردرىف أنه صلى أربع ركعات في أربع سجدات » والمتعارض لا يصلح معارضا. 


أو نقول: تعاضد ما روينا بالاعتبار بسائر الصلوات» فكان العمل به أولى» أو نحمل ما 
رويتم على أن النبي - ككل - ركع فأطال الركوع كثيرا زيادة على قدر ركوع سائر الصلوات؛ 
لما روي أنه عُرِضٌ عَلَيْهِ الْجَنَهَ وَالئَارَ في تلك الصَّلاق فرفع أهل الصف الأول رؤوسهم ظنا 
منهم أنه يَكِهِ - رفع رأسه من الركوع. درئع هن انهم بززرسهنة قال رأى أهل الصف الأول 
ونوك ألله يك - راكعاً ‏ ركعوا وركع من خلفهمء فلما رفع رسول الله يَكِِ - رأسه من 
الركوع ‏ رفع القوم رؤوسهم» فمن كان خلف الصف الأول ظنوا أنه ركع ركوعين» فرووا على 
حسب ما وقع عندهمء وعلم الصف الأول حقيقة الأمرء فنقلوا على حسب ما علموه'''. 


ومثل هذا الاشتباه قد يقع لمن كان في آخر الصفوف» وعائشة ‏ رضي الله عنها - كانت 
واقفة فى خير صفوف النساءء وابن ن عباس في صف الصبيان في ذلك الوقت». فنقلا كما وقع 
عندهماء فيحمل على هذا توفيقاً , عن الرو ك6 كذا وفق محمد - رحمه الله - في صلاة الأثر. 


اج التخيير ؛ لاختلااف الائمة في ذلك» المح ا ل فيظهر [أنه قد 
ب انتساخ زيادات كانت في الابتداء في الصلوات» واستقرت الصلاة/ على الصلاة 
م كان ضرت الشبخ إلى .ما طهر اشاح - أولى من صرفه إلى ما لم يظهر 


أله ا ل 


وروى الشيخ أبو منصور عن أبي عبد الله البلخي؛ أنه قال : إن الزيادة ثبتت فى صلاة 
الكسوف”*' لا للكسوفء ل ارال لتر عبت دحي ردي ١أنه‏ وك تَقَدَمَ : في الركوم خا حا 
كان كن دشنا تُمْ تَأَخْرٌ كَمَنْ يَنْفِرُ عَنْ شَيْءِ00*' فيجوز أن تكون لي 
تلك الأحوال» فمن لا يعرفها لا يسعه التكلّم فيها. 


ويحتمل أن يكون فعل ذلك؛ لأنه سنة» فلما أشكل الأمر لم يعدل عن المعتمد عليه إلا 


0 فى ااسلهواء 

0( مقط فى أ. 

(9) فى أ: بل ظهر أنه نسخه غيره. 

44 إلى :الكو فاك 

(0١‏ 52 وينظر أحاديك الكسوفة السابقة. 


كتاب الصلاة همه>» 





بيقين» ثم هذه الصلاة تقام بالجماعة؛ لأن رسول الله يل أقامها بالجماعة» ولا يقيمها إلا 
الإمام الذي يصلي بالناس الجمعة والعيدين» فأما أن يقيمها كل قوم في مسجدهم - فلا. 

وروي عن أبي حنيفة [أنه قال: إن كان لكل]”'' مسجد إمامء يصلي بجماعة؛ لأن هذه 
الصلاة غير متعلقة بالمصر؛ فلا تكون متعلقة بالسلطان كغيرها من الصَّلوَاتٍ . 

والصحيح ظاهر الرواية؛ لأن أداءء هذه الصلاة بالجماعة عرف بإقامة رسول الله كَكلِِ ‏ 
فلا يقيمها إلا من هو قائم مقامه. ولا نسلم عدم تعلقها بالمصر؛ لأن مشايخنا قالوا: إنها 
متعلقة بالمصرء فكانت متعلقة بالسلطان, فإن لم يقمها الإمام حينئذ صلى الناس فرادى إن 
شاءوا بوكععير: : وإن كناءوا أرفها والأربع أفضلء ثم إن شاءوا طولوا القراءة» وإن شاءوا 
قصرواء واشتغلوا بالدعاء حتى تنجلي الشمسٌ؛ لأن عليهم الاشتغال بالتضرع إلى أن تنجلي 
النسس؛ وذلك بالدعاء تارةًء 0 عو وقد صَحٌ في الحديث: أ ام رَسُولٍ الله كل 

فى الرَكْعَة الأول كَانَ بِقَدْرٍ سُورَةٍ البَقَرَ وَفِي الرّكْعَةٍ النَانِيَةِ بقَدْرٍ سُورَةٍ آل عِمْرَانَ”'' فالأفضلٌ 

لطوير القراءة فيهاء ل الجماعة في كسوف الشمس عند ب حنيفة ‏ 
وعند 5 يوسف: يجهر بها. 

وقول محمد مضطرب: ذكر في عامة الروايات قوله مع قول أبي حنيفة. وجه قول من 
خالف أبا حنيفة ما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله يهِ صلى صلاة الكسوف» 
وجهر فيها بالقراءة؛ لأنها صلاة ة تقام بجمع عظيم؛ ٠‏ فيجهر :بالقراءة فيها كالجمعة والعيدين . 


الل سر بْن جنْدب : «أنَّ رَسُولَ الله كِدِ كام قِيَاما طويلا لَمْ يُسْمَعْ لَه 
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)١(‏ في أ: أن لكل إمام مسجد. 

(0) أخرجه البخاري :)04٠/1(‏ كتاب الكسوف: باب صلاة الكسوف جماعة» الحديث »)25١51(‏ ومسلم 
(2535/5© كتاب الكسوف: باب ما عرض على النبي في صلاة الكسوف» الحديث» (407//17)» وأبو 
داود :)72١77/١(‏ كتاب الصلاة: باب القراءة فى صلاة الكسوف» الحديث ».)١١89(‏ والنسائي /١(‏ 
17 كتاب الكسوف: باب قدر القراءة في صلاة الكسوفء والبيهقي (7/ 775): كتاب صلاة 
الكسوف: باب يسر بالقراءة في خسوف الشمس » من رواية عطاء بن يسار عن ابن عباس . 

فوع أخرجه أبو داود :07٠١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب صلاة الكسوف أربع ركعات» الحديث (11814)» والنسائي 
:)١1١ (‏ كتاب الكسوف: باب فى صلاة الكسوف» والحاكم :)7720/١(‏ كتاب الكسوف: باب في صلاة 
د مد ل ال ا الال يك ا 0 
مرخ ركع عادرناها رجت سا ني سلا فته ل ا 0 
ون اا ا ل ا ل 


6" كتاب الصلاة 


وروى عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : ١صَلَيْتُ‏ مَعَ رَسُولٍ الله كلِ ضَلاً 
6 ( 
الكشواف»: وكلت نحنو لله ميته ا 


وقال كلةِ: «صَلاةُ النَهَارِ عَجْمَاءُ» أي: ليس فيها قراءةٌ مسموعَةٌ”''؛ ولأن القوم لا 
يقدرون على التأمل في القراءة» لتصير ثمرة القراءة مشتركة؛ لاشتغال قلوبهم بهذا الفزع؛ كما 
لا يقدرون على التأمل في سائر الأيام في صلوات النهار؛ لاشتغال قلوبهم بالمكاسب . 

وحديث عائشة - رضي الله عنها - تعارض بحديث ابن عباس » د نا الاعتان اندي 
ذكرنا مع ظواهر الأحاديث الأخرء ونحمل ذلك على أنه جهر ببعضها اتفاقاً؛ كما روي: «أن 
انين كي كَانَ يُسْمِمْ الآيه وَالآَيَنَئْن في صَلاةٍ الظهْر أَخْيّاناً»””". والله أعلم. وليس في هذه 
الصلاة أذان ولا إقامة ؛ لأنهما من خواص المكتوبات» ولا خطبة فيها عندنا. وقال الشافعي : 
و 0 لساب ل ري الس و يك صَلَْ في كَسُوفٍ 
الشّمْس » 5 نم خطبّ فَحَمَدَ الله وا 


)١(‏ أخرجه أحمد 2»)70٠/١(‏ وأبو يعلى كما في «المجمع» (؟/١50)»‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 
(/376): كتاب الصلاة: باب القراءة في صلاة الكسوف,. والطبراني في «الكبير» كما في المجمع (؟/ 
5٠‏ وأبو نعيم في «الحلية» (”/ 07514 والبيهقي (59/ 775): كتاب صلاة الخسوف: باب يسر 
بالقراءة في الخسوف» من طرق عن عكرمة» عن ابن عباس به . 

(0) قال الزركشي في «التذكرة» (ص - 77-157): قال النووي في «شرح المهذب» في الكلام على الجهر 
بالقراءة: هو حديث باطلء» لا أصل له. 
قلت: قال الدارقطني: هذا لم يرو عن النبي كَكِي وإنما هو من قول بعض الفقهاء . 
حكاه الروياني في البحر. فقال: المراد به معظم الصلاةء ولهذا يجهر في الجمعة. 
وذكره أبو عبيد في كتاب: «فضائل القرآن». من قول أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودء وذكره ابن أبي 
شيبة في مصنفهء عن يحيى بن أبي بكير : «قالوا: يا رسول الله: إن قوما يجهرون بالقراءة بالنهارء فقال 
ارموهم بالبعر)ة» وهو مرسل ورواه ابن شاهين مسنداً من حديث أبي هريرة. ا|.ه. 
وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة (ص ‏ 715 - 511) وقال: قال النووي في الكلام على الجهر 
بالقراءة من شرح المهذب: أنه باطل لا أصل له. وكذا قال الدارقطني لم يرو عن النبي كلو وإنما هو 
من قول بعض الفقهاءء حكاه الروياني في البحرء وقال المراد به معظم الصلاة» ولهذا يجهر في الجمعة 
والعيدء وذكره» غير أنه من كلام. الحسن اليبصري ء بل هو عند أبي عبيد في فضائل القرآن من قول الى 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود» وكذا أخرجه عبد 0 ومن قول مجاهد موقوفا عليهما ولابن 
أبي شيبة في مصنفهء عن يحيى بن أبي كثير؛ أنهم قالوا: يا رسول الله: إن ههنا قوم يجهرون بالقراءة 
بالنهارء فقال: ارموهم بالبعر» وهذا مرسل» وقد رواه ابن شاهين مسندا عن أبي هريرة» ووثبت عن أبي 
قتادة وخباب وأبى سعيد مرفوعاًء ما يدل على الإسرار بالقراءة فى الظهر والعصر. 

لوه تقدم من حديث أبي قتادة . ْ 

(:) تقدم. 


كتاب الصلاة بذهم ؟ 





8 


ولنا: أن الخطبة لم تنقل [على عهد]"'' رسول الله - يك - ومعنى قولها: خطبء. أي 
دعاء أو لأنه احتاج إلى الخطبة ردأ لقول الناس : اناا كباتك" مين لموت إبراهيم» لا 


ه0 للصلاة والله أعلم . 


وأما خسوف القمر: فالصلاة فيها حسنة؛ لما روينا عن النبىّ كَل أنه قال: (إِذَا إذَا رَأَنُمْ مِنْ 
هله و الأفرّاع شَيئاًء فَأفْرَعُوا إلى الصّلاق!"'. وهي لا تصلى بجماعة عندنا. 


وعند الشافعى: تصلى بجماعة . 
وقال : كرنل اه كه 


ولنا: أن الصلاة ة بجماعة في خسوف القمر - لم تقل عن النبيٌ يَلْةِ مع أن خسوفه كَانَ 
اكت يو تر الشمس ؛ ولآن الأصل أن غيو المكتوية لا تود بجماعة؛ قال النبي عه : 
١صَلاة‏ الرّجْل في بَبْتِهِ أَفُضَلْ إلا المَكتُوبّة؛” ". إلا إذا ثبت بالدليل؛ كما في العيدين» وقيام 
ا ؛ وكسوف الشمس؛ ولأن الاجتماع بالليل متعذرء أو سبب الوقوع في الفتئة. 


وحديث ابن عباس غير مأخوذ به؛ لكونه خبر آحاد فى محل الشهرة» وكذا تستحتٌ 
ا الي كل تزع كالريح الشديدةة والزلزلة. والظلمة. والمطر الدائم ؛ لكونها من الأفزاع 
وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما - أنه صلى لزلزلة بالبصرة. 


وأما موضع الصلاة أما فى خسوف/ القمر: فيصلون في منازلهم. “لآن السنة فنها أن 
تهذلوا ومعدانا عدن ينا يناه وأعااقى' موف الشهين : فقد ذكر القاضي في شرحه «مختصر 





)010( في أ: عن . 

(6) تقدم. 

(6) أخرجه البخاري: :)5١4/7(‏ كتاب الأذان: باب صلاة الليل؛ الحديث .)95١(‏ ومسلم :)089/١(‏ 
كتاب المسافرين: باب النافلة في البيت» الحديث .)978١/75١(‏ وأبو داود (؟/ :)١58‏ كتاب الصلاة: 
باب المتطوع في البيت» الحديث (/ا55:١),‏ والترمذي 79/١‏ ؟). كتاب الصلاة: بابس صلاة التطوع في 
البيت» الحديث (154).؛ والنسائي :)١198/7(‏ كتاب قيام الليل: باب الحث على الصلاة في البيوت» 
وأحمد (ه6/؟18١).‏ من حديث زيد بن ثابت . 
وأخرجه مالك في «الموطأ) موقوفاً على زيد. 
وقال الترمذي: والحديث المرفوع أصح : 

64 كن 1 هن 
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وا 


مه" كتاب الصلاة 





الطحاوي)» أنه نه يصلى في الموضع الذي يصلي فيه العيد؛ أو المسجد الجامع ؛ ولأنها من شعائر 
الإسلام» فتؤدى في المكان المعد؛ لإظهار الشعائر»ء ولو اجتمعوا في موضع آخرء وصلوا 
بجماعة ‏ أجزأهم» والأول أفضل لما مر. 

وأما وقتها: فهو الوقت الذي يستحب فيه أداء سائر الصلوات دون الأوقات المكروهة؛ 
ولأن هذه الصلاة إن كانت نافلة: فالنوافل فى هذه الأوقات مكروهة» وإن كانت لها أسباب 
عندنا؛ (كركعتى التحية]”'' وركعتى الطواف؛ لما نذكر فى موضعه. وإن كانت واجبة فأداء 
الواجبات في هذه الأوقات يلا التلاوة 07 والله الموفق 


قصل 
فى صلاة الاستسقاء 
وأما صلاة الاستسقاء فظاهر الرواية عن أبي حنيفة؛ أنه قال: لا صلاة في الاستسقاء. 
وإنما فيه الدعاء. وأراد بقوله: لا صلاة في الاستسقاء ء الصلاة بجماعة. أي : لا صلاة فيه 
بجماعة» بدليل ما روي عن أبي. يوسف ؛ أنه قال: سألت أبا حنيفة عن الاستسقاءء هل فيه 
صلاة أو دعاء موقت أو خطبة؟ فقال: أما صلاة بجماعة فلاء ولكن الدعاء والاستغفارء وإن 
صلوا وحداناً فلا بأس بهء وهذا مذهب أبي حنيفة . 
وقال محمد: يصلي الإمام أو نائبه في الاستسقاء ركعتين بجماعة كما في الجمعة. 
ولم يذكر في ظاهر الرواية قول أبي يوسف. وذكر في بعض المواضع قوله مع قول أبي 
حنيفة. وذكر الطحاوي قوله مع قول محمدء وهو ع واشتعجا بتحديث: ابن: غناشض : 
أن الى يلل صَلَّى بِجمَاعَةٍ في الأسْيِسْقَاء رَكْعَنَين)” ''. والمروي في حديث عبد الله بن 





)01 سقط في أ. 


() أخرجه أبو داود :)188/١(‏ كتاب الصلاة: باب صلاة الاستسقاءء الحديث »)١١79(‏ والترمذي (؟/ 
ه”"): كتاب الصلاة: باب ما جاء فى صلاة الاستسقاء» الحديث (205).» والنسائي :)١957/7(‏ كتاب 
الأمتيكاف. انيه بخلوس الإناة على المنبر للاستسقاء» وابن ماجه (407/1): كتاب إقامة الصلاة: باب 
صلاة الاستسقاءء الحديث »)١75757(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثارة /١(‏ 7715): كتاب الصلاة: باب 
صلاة الاستسقاءء وابين الجارود (ص 48): كتاب الصلاة: باب صلاة الاستسقاءء الحديث (2))5015 
والدارقطني (58/5): كتاب الاستسقاءء الحديث »)١١(‏ والحاكم (71771”): كتاب الاستسقاء: باب 
تقليب الرداء. . . والبيهقي (/ 7437): كتاب الاستسقاء: باب صلاة الاستسقاء ركعتين كصلاة العيدين» 
من طريق هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة» عن أبيه قال أرسلني الوليد بن عقبة وهو أمير المدينة 
إلى ابن عباس 3 عن استسقاء رسول الله يليه فأتيتهء فقال: إن رسول الله َع خرج متبذلاً متواضعاً 
متضرعاً. حتى أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذهء ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير» - 
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عامر بن ربيعة''' - رضي الله عنهما : «أَنَّ لني يل صَلّى فِيهِ رَكْعَتَينٍ كَصَلاةٍ العيد»”", 
ولأبي حنيفة قوله تعالى: #قَقُّلْتٌ أسْتَعْفِردُوا رَبَكمْ إِنْهُ كانَ غَمَاراً4 [نوح:١٠]»‏ والمراد منه 
الاستغفار في الاستسقاء؛ بدليل قوله: #يُؤْسِل السَّمَاءً عَلَيْكُمْ مِذْرَاراً© [هود:1ه] أمر 
بالاستغفار في الاستسقاءء فمن زاد عليه الصلاة فلا بد له من دليل. 


وكذا لم ينقل عن النبي ا - في الروايات المشهورة؛ أنه نه صلى في الاستسقاء. فإنه 
روي أنه عد - صلى الجمعة. #كقام وجل فقا يا رسول الله أجدبت الأرض» وهلكت 
المواني (فاسأل الله)”'' لنا الغيث» فرفع رسول الله ككلٍ - يَدَيْهِ إلى السَّماءٍ وَدَعَاء قَمَا ضَعٌ 


3 


حَنَّ مَطْرَتَِ السماء فمَال رسول الله عَلََِةِ : لله در أبي طالب» لو كان في الأحياء لقَرّت 
00 فقال على - - رضي الله عنه - تَعْنِى: يا رَسُول الله قَولَهُ : [من الطويل]. 


لام وم لاه هاه 0 كىن ال كاه ل اه 





- وصلَى ركعتين كما يصلي في العيد. 
وقال الترمذي : ااحسن صحيح" . 
وأخرجه الدارقطني (577/5): كتاب الاستسقاء. الحديث (5)» والحاكم :)777/١(‏ كتاب الاستسقاء : 
باب تقليب الرداء والتكبير في صلاة الاستسقاءء والبيهقى (818/7) كتاب الاستسقاء: باب الصلاة: باب 
صلاة الاستسقاء ركعتين كصلاة العيدين» من رواية محمد بن عبد العزيز بن عبد الملك: عن أبيه» عن 
طلحة بن يحيى» قال: أرسلني مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاءء فقال: سنة الاستسقاء سنة 
الصلاة في العيدين إلا أن رسول الله كَكهِ قلب رداءه» فجعل يمينه على يسارهء ويساره على يمينه» فصلى 
ركعتين يكبّر في الأولى سبع تكبيرات. وقرأ سبح اسم ربك الأعلى#» وقرأ في الثاني: #هل أتاك 
حديث الغاشية 2# وكبر خمس تكبيرات. 
وقال الحاكم: (صحيح الإسناد)» وتعقبه الذهبيء فقال: (ضعف عبد العزيز) . 
وقال البيهقي : (محمد بن عبد العزيز هذا غير قوي. وتعقبه ابن التركماني بأنهم أغلظوا القول فيهء وقال 
البخاري : منكر الحديث» وقال النسائي: متروك؛ وضعفه الدارقطني» وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث 
ليس له حديث مستقيم) . ش 

() عبد الله بن عامر بن ربيعة بن مالك بن .. حليف بني عدي بن كعب ثم حليف الخطاب والد 
عمرو. وهو من عنز بن وائل. أبو محمود. 0 الأصغر. العدوي ولد على عهد النبي كَل وقبل 
ولد سنة ١‏ وتوفي سنة (4808). ينظر ترجمته في أسَنذَ الغابة ("/ /41؟)» الإصابة (89/5).» الثقات ("/ 
48 الجرح والتعديل .)١77/0(‏ 

(5) تقدم. 

(9) في ط: فاسق. 

(5:) ينظر خزانة الأدب 0 وشرح شواهد المغني :)795/١(‏ ولسان العرب 45/١١‏ (ثمل), 
917 (رمل). 1٠5/١7”‏ (عصم)؛ ومغني اللبيب .17561١6/١‏ 
والشاهد فيه قوله: «وأبيض؛ يريد: وربٌ أبيض. حيث جاءت «ربّ» للتقليل» لأن المراد النبي كل. - 
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فقال عله : «أَجَل20" . 

وفي بعض الروايات: «قَامَ لِك الأغرَابيُ وَأَنْشَدَءِ فَقَالَ: [من الطويل] 

أنِيِمَاكَ وَالعَذْرَهُ يَدْمَىئ لِبَانْهَا وَفَدْسْهِلَث ْم الصَّبِيْ عَنِ الطَفْلٍ 

وقال في آخره: [من الطويل] 

ولنقدق اكد الا انث قفارت ولي داز الناس إلا إلى ادرسل 

فبكى النبئُ كله - حَنّى أَخْضَلْتْ لِخْيَتُهُ [الشْرِيفَةُ] "“. نُمّ صَعِدَ المِنْبّرَه فَحَمِدَ الله ل 
عَلْيْه وَرَفعَ يديه إِلى السَّمَاءٍء وَكَال: ذا آسقنا شبنا مين عذياً تيا نافعا عر ا عَاجِلا 

غَيرَ [آجل] '. قَمَا قَمَا رَدَ رَسُولَ الله كل يَدَهُ إأى صَذْرٍ حَنّى مَطَرَتٍ السَمَاء وَجَاءَ َل البَلد 
يَصيحون : ارق ارق ا َسُولَ اله َضَحِكَ رَسُولَ اله ب حا حَتَّ بَدَثْ نَوَاجِذٌَه قَقَال : الله 
حَوَانَا ولا عَليِنَا. فَانْجَابَتِ السَحَابَة هُ حَنَّى أخدَقَت بِالمَدِيئَةِ كالإكليل» ٠‏ فَقَال النَبِيْ ككل : لله دَرٌ 
أبِي طَالِبٍ» لو كان حَيَا لَقَرَتْ عَينَاهُ؛ من يُنْشِدَنًا قوْلة؟ فُقَامَ عَلِيْ - رضي الله عنه وَأَنْشَدَ البَبتَ 
6 7 وما روي أنه يَكِةِ صَلَّئ . 
ال انقفو اونا اف ليف فقالوا ال فقال : 55-87 
بمجاديح السماء التي بها يستنزل الغيث» وتلا قول الله تعالى : «اسْتَعْفِرُوا رَبَكُمْ إِنّهُ كَانَ غَمَارا 
يَرْسِلٍ السَمَاء عَلَيْكُمْ مِذْرَاراً» [هود: 57] وروي أنه خرج بالعباس . الل دم 
بجنبه يدعو ويقول: اللهم إنا نتوسل إليك يعم نبيك» ودعا بدعاء طويل؟ فما نزل عن المنبر 


9 :8 260 
حتى سهوا . 


- وقال ابن هشام: «وتنفرد (رب» بوجوب تصديرهاء ووعون كن صحزووهاة :زتفيه إن كان ظاهراء 
وإفراده وتذكيره» وتمييزه بما يطابق المعنى إِنْ كان ضميراًء وغلب حذف مَعَذَاهاء ومضيهء وإعمالها 
محذوفة بعد الفاء كثيرأء وبعد الواو أكثرء وبعد «بل» قليلآًء وبدونهنٌ أقل؛ (مغني اللبيب .)١175/١‏ 

.)١٠١ 5 /5( ينظر. البداية والنهاية‎ )١( 

(0) سقط في أ. 

(0) سقط في أ. 

(4) ينظر: البداية والنهاية (5/ 5 .)١١‏ 

(0) أخرجه البخاري (7/ 544): كتاب الاستسقاء: باب سؤال الناس الامام الاستسقاء إذا قحطواء الحديث 
.»2٠٠١(‏ من حديث أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد 
المطلب» فقال: اللهم إنا كنا تتوسل إليك بنبينا بَكلِ فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا كل فاسقناء قال 


فيسمول . : 


/إا 
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وعن علي رضي الله عنه ‏ أنه استسقى ولم يصل”''» وما روي أنه يَكِِ - صلى 
بجماعة حديث شاذ ورد في محل الشهرة؛ لآن الاستسقاء يكون بملا من الناس. ومثل هذا 
الحديث يرجح كذبه على صدقه. أو وهمه على ضبطه؛ فلا يكون مقبولاء مع أن هذا مما تعم 
ا وما : تعم به البلوى ويحتاج الخاص والعام إلى معرفته - لا يقبل فيه 
لشناد : والله أعلم . 
ثم عندهما: يقرأ في الصلاة ما شاء جهرا كما في صلاة العيدين» لكن الأفضل أن يقرأ 
ب: لسَبُح أسْم زنك الأَعلّى4. و#هّل أَنَاكَ/ حَدِيتٌ الْمَاشِيَةُ4؛ لأن النبي يَكْهِ كان يقرأهما في 4١ب‏ 
صلاة العيدء ولا يكبر فيها في المشهور من الرواية عنهما 
وروي عن محمد؛ أنه نه يكبرء وليس في الاستسقاء أذان ولا إقامة, أما عند أبي حنيفة فلا 
يشكل ؛ لأنه ليس فيه صلاة الجماعة”"' 2 وإن شاءوا فلن فرادى. وذلك في معنى الدعاءء 
وعندهما: إن كان فيه صلاة بالجماعة. ولكنها ليست بمكتوبة» والأذان والإقامة من خواص 
المكتوبات كصلاة العيدء ثم بعد الفراغ من الصلاة يخطب عندهماء وعند أبي حنيفة: لا 
يخطبء ولكن لو صلوا وحداناً يشتغلون بالدعاء بعد الصلاة؛ لأن الخطبة من توابع الصلاة 
بجماعة» والجماعة غير مسنونة في هذه الصلاة عنده» وعندهما سنة فكذا الخطبة. 


ا ا ا ال - كما في صلاة العيد ‏ وعن أبي 
يوسفف؛ أنه يخطب خطبة واحدة؛ لأن المقصود ل ولا يخرج 
المنبر في الاستسقاء ولا يصعده. لو كان في [موضع الدعاء]”" منبر؛ لأنه خلاف السنة» وقد 
عاب الناس على مروان بن الحكم عند إخراجه المنبر في العيدين» ونسبوه إلى خلاف السنة 
على ما بيناء ولكن يخطب على الأرض معتمداً على قوس أو سيفء وإن توكأ على عصا 
فحسن؛ لأن خطبته تطول فيستعين بالاعتماد على عصا. 


وأخرجه الحاكم (5/ 73154): كتاب معرفة الصحابة: باب استسقاء عمر بالعباس رضي الله عنهماء من 
طريق داود بن عطاء المدنيء عن زيد بن أسلمء عن ابن عمر قال: استسقى عمر عام الرمادة بالعباس بن 
عبد المطلب فقال: اللهم عم نبيك نتوجه إليك به فاسقناء فما برحوا حتى سقاهم الله قال: فخطب عمر 
الناس فقال : يا أيها النا س إن رسول الله يَكْةِ كان يرى للعباس ما يرى الوالد لولده يعظمه ويفخمهء ويبر 
قسمه فاقتدوا أيها الناس برسول الله يَكجِ في عمه العباس واتخذوه وسيلة إلى الله عز وجل واتخذوه وسيلة 
إلى الا عر وجل نيعا تزلءيكم .. وسكت عليه الحاكمء وقال الذهبي: (هو في جزء البانياسي بعلوء 
وبع جره بن تحديك أنس» فأما داود فمتروك) . 

010 تقدم مرفوعاً. 

. في أ: للجماعة‎ (١ 

(*) في أ: الموضع. 
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ويخطب مقبلاً بوجهه إلى الناس وهم مقبلون عليه؛ لأن الإسماع والاستماع إنما يتم عند 
المقابلة» ويستمعون الخطبة وينصتون؛ لأن الإمام يعظهم فيهاء فلا بد من الإنصات 
والاستماع» وإذا فرغ من الخطبة جعل ظهره إلى الناس ووجهه إلى القبلة» ويشتغل بدعاء 
الاستسقاءء والناس قعود مستقبلون بوجوههم إلى القبلة في الخطبة والدعاء؛ لأن الدعاء 
مستقبل القبلة أقرب إلى الإجابة» فيدعو الله ويستغفر للمؤمنين» ويجددون التوبة 0 
وهل يقلب الإمام رداءه: ا ف وعندهما: يقلب إذا مضئ صَدرٌ مِنْ 
خطبته؟ فاحتجًا بما رُوي : «أنَّ النبئّ كك قَلَبَ رِدَاءَة)7") 


ولأبي حنيفة: ما روي أنه عليه السلام - اسْتَسْقَى يَوْمَ الجْمْعَةٍ وَلَمْ يَقْلِبِ الرّدَاء”"أ 
ولأن هذا دعاء» فلا معنى لتغيير الثوب فيه كما فى سائر الأدعية» وما روي أنه قلب الرداء 
محتمل ؛ ل ا تن الراري إن كلب أر يتشدل إن عرات عن لبان 
ةر لكل ايب الرداء كديا لي ب 0 
وأسفله أعلاه. وإن كان مدوراً جعل الجانب الأيمن على الأيسرء والأيسر على الأيمن» وأما 
القوم فلا يقلبون أرديتهم عند عامة العلماء . 


.))٠١5714( أخرجه البخاري (؟4/5١0): كتاب الاستسقاء: باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء الحديث‎ )١( 
:)541/-585/5١( كتاس صلاة الاستسقاءء الحديث (8414/5)) (444/4) وأبو داود‎ :)5١١/0( مسلم‎ 
والترمذي (554/5): كتاب الصلاة: باب صلاة‎ »)١١571١( كتاب الصلاة: باب صلاة الاستسقاءء الحديث‎ 
كتاب الاستسقاء: باب الجهر بالقراءة في الاستسقاءء‎ :)١74/( الاستسقاءء الحديث (2005» والنسائي‎ 

بن ماجه :)1٠7”7/1١(‏ كتاب إقامة الصلاة : باب في ضلةة الاستسقاء» الحذيث :)١1511/(‏ وأحمد (4/ 
00 والدارمي 225/8 كعاتب الصلاة: باس صلاة الاستسقاءء وابن الجارود :)48/١(‏ كتاب 
الصلاة: باب صلاة الاستسقاء» الحديث (75055)» والطحاوي في شرح معاني الأكار :7/1 95): : كتتاب 
الصلاة: باب الاستسقاء كيف هوء والدارفطنى (؟/77): كتاس الاستسقاء» الحديث (0)» والبيهقى (؟/ 
27 كتاب صلاة الاستسقاء: باب صلاة الاستسقاء م ١‏ 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

)١(‏ أخرجه البخاري (؟508/5): كتاب الاستسقاء: باب الاستسقاء على المنبر؛ الحديث :4)1١١5(‏ ومسلم 
(؟/77١5):‏ كتاس الاستسقاء: باب الدعاء فى الاستسقاء؛ الحديث (891//8)» ومالك :)١91/١(‏ كتاب 
الاستسقاء: باب ما جاء في الاستسقاء» الحديث 9©) والنسائي (177-111/5) كتاب الاستسقاء باب رفع 
الإمام يديه عند مسألة إمساك المطر حديث )١0748(‏ وأحمد (057/6) وابن الجارود في «المنتقى) رقم 
(0 والبيهقي (5/ 704) كتاب صلاة الاستسقاء: باب الاستسقاء بغير صلاة والبغوي في «شرح السنة» 
(107-107/7) كلهم من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس به. 


كتاب الصلاة وض 


واحتجٌ بمارُويَ عن عبد الله بن زيد؛ أن النبيّ يل حَوَّلَ رِدَاءَهُ؛ وَحَوَّلَ الئاس 
أَرْدِيَتَهُه»”'2: وهما يقولان: إن تحويل الرداء في حق الإمام أمر ثبت بخلاف القياس بالنص 
على ما ذكرناء فنقتصر على مورد النص» وما روي من الحديث شاذء على أنه يحتمل أنه َكل 
- عرف ذلك» فلم ينكر عليهم فيكون تقريراً. ويحتمل أنه لم يعرف؛؟ لأنه كان مستقبل القبلة 
ميكدبرا لهو و رع رراسيجة بم الاحتيلم ثم إن شاء رفع يديه نحو السماء عند الدعاء؛ وإن 
شاء أشار بأصبعه» كذا روي عن أبي يوسف؛ لأن رفع اليدين عند الدعاء سنة؛ لما روي: «أن 


الى يْ كَانَ يَدْعُو بِعَرَفَاتٍ بَاسِطأ يَدَيْهِ؛ كَالمُسْتَطعِم المشكين». 


ثم المستحبٌ أن يخرج الإمام بالئّاس”'' إلى الاستسقاء ثلاثة أيام متتابعة؛ لأن المقصود 
من الدعاء الإجابة» والثلاثة مدة ضربت”" لإيلاء الأعذار. 


وإن أمر الإمام الناس صَكئد + الخروع وتم جرح اسه - خرجوا؛ لما روي: ا 
شكرا إلى رَسُولٍ الله كل الفّخط»؛ ٠‏ فَأَمَرَهُمْ أنْ يَجنُوا عَلَّى الركب» وَل يَخْرُح بنَفْسِه00 وإذا 
خرجوا اشتغلوا بالدعاء» ولم يصلوا بجماعة, إلا إذا أمر الإمام إنساناً أن يصلي بهم جماعة؛ 
لأن هذا دعاء» فلا يشترط له حضور الإمام» وإن خرجوا بغير إذنه جاز؛ لأنه دعاء» فلا 
يشترط له إذن الإمام؛ ولا يمكن أهل الذمة من الخروج إلى الاستسقاء عند عامة العلماء . 


وقال مالك: إن خرجوا لم يمنعواء والصحيح فقول العامة؛ لأن المسلمين بخروجهم إلى 
الخروج والله أعلم . 


فصل 
في الصلاة المسنونة 


وأما الصلاة المسنونة فهي السنن المعهودة للصلوات المكتوبة؛ والكلام فيها يقع في 


)٠١78( أخرجه البخاري (؟/5١5): كتاب الاستسقاء: باب استقيال القبلة فى الاستسقاء» الحديث‎ )١( 
2 .)844/1( كتاب الاستسقاى الحديث‎ :)11١/5( ومسلم‎ :)٠١76(و‎ 

(؟) في ط: والناس. 

(*) في أ: وضعت. 

)2 أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (1017/5) وذكره الهيثمي في «المجمع» )5١7/7(‏ وعزاه ل«البزار 
والطبراني» وضعمه. 
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ئ31>ت2ظ»> كتاب الصلاة 





في بيان مواقيت هذه السنن» ومقاديرهاء جملة وتفصيلاء وفي بيان صفة القراءة فيها 
وفي بيان ما يكره فيها. وفي بيان أنها إذا فاتت عن وقتها هل تقضي أم لا؟ 

أما الأول فوقت جملتها وقت المكتوبات؛ لأنها توابع للمكتوبات» فكانت تابعة لها في 
الوقت» ومقدار جملتها اثنا عشر ركعة: ركعتان وأربع» وركعتان وركعتان وركعتان في ظاهر 
الرواية. وأما مقدار/ كل واحدة منهاء ووقتها على التفصيل: فركعتان قبل الفجرء وأربع قبل 
الظهر لا يسلم إلا في آخرهن» وركعتان بعده. وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء؛ 
كذا ذكر محمد رحمه الله في الأصل . 

وذكر في العصر والعشاء إن تطوع بأربع قبله فحسن . 

وذكر الكرخي هكذا. إلا أنه قال في العصر : وأربع قبل العصر وفي العشاءء وأربع بعد 
العثناء: 


وروى الحسن عن أبي حَنِيمَةَ: وركعتان قبل العصرء والعمل فيما روينا على المذكور في 
الأصل. والأصل في السئن ما رُوِيَ عن عائشة - رضي الله عنها - عَنْ رَسُولٍ الله كَل أنُّ َالَ: 
١مَنْ‏ نَابَرَ عَلَى النتّي عَشْرَةَ رَكْعَةَ نِي الهؤم وَاللَيلَ - بَتَى الله لَهُ بَيِاً فِي الجَنّة'': ركعتين قبل 
الفجر» ٠‏ وأربع قبل الظهر. وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب». وركعتين بعد العشاء. وقد 
واظب رسول الله تَلِِ عليها ولم يترك شيئاً منها إلأ مرةٌ أو مرّنَيْن لِعُذْرِءِ وهذا تفسيرٌُ الس . 


وأقوى السَئّن ركعتا المَجْرٍء ٠‏ لورود الشَّرْعَ بالترغيب فيهما ما لم يَرِدْ في غَيْرِهِمَا؛ فإنه 
رُويّ عن عائشة ة- رضي الله عنها - أن النبىّ يله قال : «رَكْعَنَا المَجْرِ خَيِرٌ مِنَ الدَنْيَا وَمَا 
فيها»!" . 

وعن ابن عباس في تأويل قوله تعالى : لوَأَدْبَارٍ النّجُوم» [الطور: 4 أنه ركعتا الفجر. 
وروي عن النبي كله أنه قال : اصَلُوهُمًا؛ فَإنَّ فِيهِمًا لْرَعَائْبُ) . 

وروي عنه أنه تال #افلوقما وَلَوْ طَرَدَنْكُمْ الْخَيْلُ؛. وروى جماعة من الصحابة عن 
النبي يك أنه كان يصلي بعد الزوال في كل يوم أربع ركعات . 


000( أخرجه الترمذي ا أبواب الصلاة : باب ما جاء فيمن صلَى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة 


(515).؛ والنسائي "/ »57٠١‏ وابن ماجة »)351١/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في اثنتي عشرة 
ركعة .)١١550(‏ 

(؟) أخرجه مسلم :)201١/١(‏ كتاب المسافرين: باب استحباب ركعتيء الحديث (755/47)» والترمذي 
:)50١/١(‏ كتاب الصلاة: باب ركعتي الفجرء الحديث (2515» والنسائي (5/ ؟50): كتاب قيام الليل : 
باب المحافظة على الركعتين قبل الفجرء والبيهقي (؟/ :)57١‏ كتاب الصلاة: باب تأكيد ركعتي الفجرء 
(5/٠م_١ه).‏ 


1 كتاب الصلاة ١‏ 





منهم أبو أيوب الأنصاري ‏ رضي الله خعمية . وروي عنه أيضاً قولا على ما نذكر. 


وعن عبيدة السلماني؛ أنه قال: ما اجتمع أصحاب رسول الله - يَكِهِ - على شيء 
ا الس ل وتحريم نكاح الأخت في عدة الأخت». ثم هذه 
الاديع ب بتسليمة واحدة عندنا؛ وعند الشافعي : بتسليمتين ١‏ ؛ واحتج بحديث أبن عمر - رضي الله 
عنه ؛ أنه ذكر اثنتى عشرة ركعة كما ذكرت عائشة هه إلا انقدزاد: ربع بل الظفرٍ بملمتين». 


ولنا : حديتٌ أبي أيُوبَ الأنصاريٌّ - رضي الله عنه - أنه قال: «كَانَ النَبِىُ يك يُصَلَي بَعْدَ 
الزَّكٍ أربعَ رَكَعَاتِ قَقُلْتٌ : مَا هذه الصَلاة ه التي تُدَاوِمُ عَلَيْمَا ٠‏ يا رَسُولَ الله فَقَالَ: هذه سَاعَةٌ 
فت فِيها أبوَابُ السّمَاءِء أجبٌ أن يَضعَد لي فيها عَمَلّ صَالِح. فَقُلْتٌ : أفي كُلْهِنَ قِرَاءَةُ؟ قَالَ : 
َعَم فَقَلْتٌ : بتَسْلِيِمَةٍ أم بتَسْلِيمَتَيْن فَمَالَ : بتَسْلِيمَةِ وَاجِدَةِ)'' '. وهذا نص في الباب» والتسليم 
في حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ عبارة عن التشهد؛ لما فيه من السلام؛ كما فيه من 


الشهادة على ما مَرَّ. 
8 د قير فاك ؟ بان سو ع 2008 6 ل عَكِخ - 


كان يواظب على ذلك؛ ا يام ا ل ا روي في بعضها أنه صلى 
أريعا : وفي بعضها ركعتين . . فإن صلى أربعاً كان حسناً؛ لحديث أم حَبِيبَة دركي 6ه 

عن النبيّ كَكِةٍ أنه قال : امَنْ صَلَى أَرْبَعَ رَكَعَاتِ قَبْلَ العَضْرٍ. ٠‏ كَانّث لَهُ جَنَةَ مِنَ النّارِ»"" قر 
في الأصل : وإن تطوع بعد المغرب بست ركعات [فهو أفضل؛ لما روي عن ابن عمر - رضي 
الله عنهما - أن النبي كَكِةٍ قال : ١مَنْ‏ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْربٍ سِتّ رَكُمَاتِ0](" كتب من الأوابين 
وتلا و تعالى : 5 كَانَ ؛ !لابين غَفوراً» لامر ]ل 0 قال في 0 إن ذ التطوع 
فحسن ؛ ؛الأن 00 يجور ار يلها ويا 


0010 أخرجه اخ داود 2)١17١/٠(‏ والترمذي في الشمائل ,)١95(‏ وأحمد »)5١57/65(‏ واين ماجة (ل/ا6١١),‏ 
والحميدي (385). وابن خزيمة .)١7١5(‏ 

(5) عن :ابن عموة عن الدبي 46 قال* #رحم الله امرا صضلى قبل العضر أريعاة قال أبو عيسى > هذا ديف 
حسن غريب . 
أخرجه الترمذي 7945/7. أبواب الصلاة: باب ما جاء في الأربع قبل العصر (5750)» وأبو داود (؟/ 
77).: كتاب الصلاة: باب لا صلاة قبل العصر »)١717١1(‏ وأحمد في المسند .)١17/7(‏ 

() سقط في ط. 


ات 


55" كتاب الصلاة 
ل تت يب تس يه 

ووجه رواية الكرخي في الأربع بعد العشاء ما روي عن ابن عمّرّ رضي الله عنهما ‏ 
موقوفاً عليه» ومرفوعاً إِلَى رَسُولٍ الله يل أنه قال: «مَنْ صَلّ بَعْدَ المِشَاءٍ أرْبَعَ رَكَعَاتِء كن 
00 كمِثْلهنٌ من لَيلَه القدر)7'” . 

وروي عن عائشة: «أنها سَئِلَتْ عَنْ قِيَامِ رَسُولٍ الله يِ في ليالي رَمَضَانَ؟ فَقَالَثْ: كان 
قِيَامُهُ في رَمَضَانَ وَغَيْرِدا» سواءٌ. كان يصلي بعد العشاء أونعاً» لذ تال عه دهن وطولهن؟ 
ثم أربعاً لا تسأل عن حسنهن وطولهن, ثم كان يوتر بثلاث . 

وأما السنة قبل الجمعة وبعدها: فقد ذكر في الأصل : وأربع قبل الجمعة» وأربع بعدها؛ 
وكذا ذكر الكرخي . 

وذكر الطحاوي عن أبى يوسف أنه قال: يصلي بعدها سِنَاء وقيل: هو مذهب علي 
رضي الله عنه ‏ وما ذكرنا أنه كات يصلي أريعاً مذهب أبن مسعود. 

وذكر محمد رحمه الله - في كتاب الصوم أن المعتكف يمكث في المسجد الجامع 
مقدار ما يصلي أربع ركعات أو ست ركعات» أما الأربع قبل الجمعة؛ فلما رُوِيَ عن ابن عمر 
دواضى الله عنهما : «أنَّ / النّبِيّ يله كَانَ يَتَطوّعٌ قَبْلَ الجمُعَةٍ بأزْع رَكَعَاتِ)7"'؛ ولأن الجمعة 
نظير الظهرء ثم التطوع قبل الظهر أربع ركعات» كذا قبلهاء وأما بعد الجمعة: فوجه قول أبي 
يوسف أن فيما قلنا جمعاً بين قول النبي ‏ يَكِهْ - وبين فعله؛ فإنه رُوِيَ أنّهُ أمَرَ بالأزيَع بَعْد 
الجُمْعَق وَرُوِيَ أَنّهُ صَلّى رَكْعَبَْنِ بَعْدَ الجُمُعَةِ؛ فجمعنا بين قوله وفعله. 

قال أبو يوسف: ينبغي أن يصلَي أربعاً. ثم ركعتين» كذا رؤي عن علي رضي الله 
عنه ؛ كيلا يصير متطوعاً بعد [صلاة]”*' الفرض بمثلهاء وجه ظاهر الرواية: ما رُوِيَ عن 
النبئ يكل أنه قال: «مَنْ كَانَ مُصَلْياً بَعْدَ الَجُمْعَة فَلْيِصَلْ أَرْبَعأ*. وما روي من فعله كَل 
فليس فيه ما يدل على المواظبة» ونحن لا نمنع من يصلي بعدها كم شاءء غير أنا نقول: السنة 
بعدها أربع ركعات لا غير لما روينا. 





)01( في 1: كان . 

0( ذكره الهيثشمي في «المجمع) )2 وعزاه ل«الطبراني» في الأوسطء وقال: وفي إسئاده ضعيف غير 
متهم بالكذب . 

فر أخرجه مسلم 6/1 كتاب الجمعة: باب الصلاة بعل الجمعة (/9ا5/ احمم)ء والترمذي (؟/ 
,.)8:١ *8‏ أبواب الصلاة: باب ما جاء فى الصلاة قبل الجمعة (077)» وابن ماجه ,)708/١(‏ كتاب 
إقامة الصلاة: باب ما جاء فى الصلاة بعد الجمعة »)١1١77(‏ والنسائى 2)١١7/5(‏ في الجمعة: باب عدد 
الصلاة يعد الجمعة فى المسجد. 

)0( سقط في أ. 

(6) تقدم. 


كتاب الصلاة ينض 





فصل 
في صفة القراءة في التطوع 

وأما صفة القراءة فيها: فالقراءة فى ي السئن في الركعات كلها فرض؛ لأن السنة تطوع. 
وكل شفع من التطوع صلاة على حدة؛ ؛ لما نذكر في صلاة التطوع؛ فكان كل شفع منها بمنزلة 
الشفع الأول من الفرائض» ال ير أنه سَأل رَسُول الله يك عَن 
الأربع قَبْلَ الظهْرٍء أَفِي كُلْهِنّ قِرَاءَة؟ قَالَ : «انَعَم) '“. والله أعلم . 

فيما يكره منها 

وأما بيان ما يكره منهاء فيكره ه للإمام أن يصلي شيئاً من السنن في المكان الذي صلى فيه 
المكتوبة؛ لما ذكرنا فيما تقدم. وقد روينا عن النبئ كله أنّهُ قال : «أيَعْجَرُ أَحَدُكُمْ إِذا صَلّى أَنْ 
يََقَدَم أو يَتَأخر)7"' , 

ولا يكره ذلك للمأموم؛ لأن الكراهة في حق الإمام للاشتباه. وهذا لا يوجد في حق 
المأموم. لكن يستحب له أن يتنحى أيضاً؛ حتى تنكسر الصفوف. ويزول الاشتباه على الداخل 
من كل وجه على ما مرء ويكره أن يصلي شيئاً منها والناس في الصلاة» أو أخذ المؤذن في 
الرقامة إلا ركعتي الفجرء فإنه يصليهما خارج المسجدء وإن فاتته ركعة من الفجرء فإن خاف 
أن تفوته الفجر تركهما. 

وجملة الكلام فيه: أن الداخل إذا دخل المسجد للصلاة: لا يخلو؛ إما إن كان يصلي 
المكتوبة» وإما إن كان لم يصل . وأما إن كان لم يصلها فلا يخلو؛ إما إن دخل المسجد»ء وقد 
أخذ المؤذن في الإقامة» أو دخل المسجد وشرع في الصلاة» ثم أخذ المؤذن في الإقامة. فإن 
دخل وقد كان المؤذن أخذ في الإقامة. يكره هله التطوع في المسجدء سواء كان ركعتي الفجر أو 
ترجا ب متاك لأنه يتهم بأنه لا يرى صلاة الجماعة. وقد قال النبيُ ك4ة: «مَنْ كان 
يُؤْمِنّ بالله وَالوم الآخرء فلا يَقِمَنّ مَوَاقِفَ النهم0" '". 

وأما خارج المسجد: فكذلك في سائر التطوعات . 





(؟) أخرجه ابن ماجه )158/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة النافلة» حديث .)١5717(‏ وأحمد (؟/ 
6 6). 
فو تقدم . 


هأ 


254" كتاب الصلاة 





وأما في ركعتي الفجر : فالأمر فيه على التفصيل الذي ذكرنا؛ لأن إدراك فضيلة الافتتاح 
أولى من الاشتغال بالنفل؛ قال النبئُ كَكه: (تكبيرَة الأفْيتاح حير مِنَ الذَنْيَا وَمَا فِيهَاه وليست هذه 
المرتبة لسائر النوافل» وفي الاشتغال باستدراكها فوات"' النوافل» وفي الاشتغال باستدراك 
النوافل فوتهاء وهي أعظم ثواب فكان إحراز فضيلتها أولى؛ بخلاف ركعتي الفجر؛ فإن 
الترغيب فيهما” قد وجد حسبما وجد في تكبيرة الافتتاح؛ قال يَكلِ: «رَكْعَنَا الفَجْرٍ خََيِرٌ مِنَ 
دنا وَمَا فيها7© ققد استويا في الدرجة . 


والكلت اتغريم بقارن فى :الل منهم من قال: موضوع المَسْأَلَةِ: أن الرجل إذا انتهى 
إلى الإمامء وقد سبقه بالتكبير» وشرع في قراءة السورة ‏ فيأتي بركعتي الفجر؛ لينال هذه 
الفضيلة عند فوت تلك الفضيلة؛ لأن إدراك تكبيرة الافتتاح غير موهوم» فإذا عجز عن إحراز 
إحدى الفضيلتين يحرز الأخرىء» فإذا كان الإمام لم يأتِ بتكبيرة الجاع جه حكن اعرارف 
لأنها عند التعارض تأيدت بالانضمام إلى فضيلة الجماعة» فكان إحرازها أولى؛ غير أن 


موضوع المسألة على خلاف هذا؛ فإن محمداً ‏ رحمه الله - وضع المسألة فيما إذا أخذ المؤذن 


في الإقامة؛ ومع ذلك قال : إنه يشتغل بالتطوع إذا كان يبرجو إدراك ركعة واحدة» وإن استويا 
في الدرجة على ما مر. 


والوعا ا : أنه لو اشتغل بإحراز فضيلة تكبيرة الافتتاح لفاتته فضيلة ركعتي الفجر أصلاء 
ولو اشتغل بركعتي الفجر لما فاتته فضيلة تكبيرة الافتتاح من جميع الوجوه؛ لأنها باقية من كل 
وجه ما دامت الصلاة باقية؟ لأن تكبيرة ة الافتتاح هي التحريمة» وهي تبقى ما دامت الأركان 
باقية» فكانت تكبيرة الافتتاح باقية ببقاء التحريمة من وجه؛ فصار مدركاً من وجه. قار يدرك 
أيضاً فضيلة الجماعة . 


قال النبي كَِ : ١مَنْ‏ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الفَخْرِ؛ فَقَدْ أَدْرَكَهَا»! ولأنه أدرك أكثر الصلاة؛ لأن 
الفائت ركعة لا غير؛ والتمخدركه ركف وير لكف سك الكل كان لمحتال يركش 
الفجر أولى ؛ .كلذف :ما إذا كان كات قوت الركعتين جميعا/ ؛ لأنهما إذا فاتتا لم يبق شيء من 
الأركان الأصلية» ولو بقى شيء قليل لا عبرة له بمقابلة ما فات؛ لأنه أقل» والفائت أكثرء 
وللأكثر حكم الكل. ؛ فعجز عن إحرازهما فيختار تكبيرة الافتتاح؛ لما انضم إلى إحرازها فضيلة 





)0010( في أ: فوت . 
هه ف فيها. 
(9) تقدم. 
(5) تقدم. 


كتاب الصلاة فذر[(تظ» 


الجماعة في الفرض؛ والنبئُ كَل يَقُولُ: «نَفْضْلُ الصَّلاةٌ بِجَماعَةٍ عَلَى صَلاةٍ المَذْ بِحَمْس 


. ورد هذا الحديث عن ابن عمرء وأبي هريرة» وحديث ابن عمر فيه: بسبع وعشرين درجة‎ )١( 
. أفا ديف أبي هريرة ففيه: بخمس وعشرين» وله شواهدء عن جماعة من الصحاية‎ 
: حديث أبن عمر‎ 
ومن طريقه‎ »)١( كتاب صلاة الجماعة: باب فضل صلاة الجماعة؛ الحديث‎ :)١594/١( أخرجه مالك‎ 
كتاب الأذان: باب فضل صلاة الجماعة» الحديث (545)» ومسلم‎ )١17١/١( أحمد (7/ 4250 والبخاري‎ 
: )7 وأبو عوانة (؟/‎ »)50٠ /5594( كتاب المساجد: باب فضل صلاة الجماعة. الحديث‎ :)500/١( 
كتاب الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة» والبيهقي (2594/7) كتاب الصلاة باب ما جاء فى فضل صلاة‎ 
كتاب الصلاة: باب في فضل صلاة الجماعة؛ ومسلم‎ :)584/١( الجماعة» وأحمد (1/؟١1) والدارمي‎ 
كتاب‎ )١178/١( والترمذي‎ .»)506١( كتاب المساجد: باب فضل صلاة الجماعة» الحديث‎ 2 20( 
كتاب المساجد: باب فضل الصلاة فى‎ )١094/1( الصلاة: باب ما جاء. . الحديث (0١5)»؛ وابن ماجة‎ 
١ جماعة. الحديث (7,84)» وأبو عوانة (7/ ") من رواية عبيد الله بن عمر.‎ 
: وأخرجه البيهقي (06/5)., من طريق أنوت السختياني عن نافعء عن ابن عمر: أن رسول الله يليه قال‎ 
صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» وخالفهم عبد الله بن عمر العمري فقال عن‎ 
كتاب الصلاة: باب فضل الصلاة في‎ :)0174/١( نافع : بخمس وعشرين درجة» أخرجه عبد الرزاق‎ 
عنه وعبد الله بن عمر العمري ضعيف.‎ )3١١5( جماعة. الحديث‎ 
.)175/١( وينظر التقريب‎ 
حديث أبي هريرة:‎ 
كتاب صلاة الجماعة: باب فضل صلاة الجماعة» الحديث (5). وأحمد (؟/‎ :)١59/1١( أخرجه مالك‎ 
/١( *7ا4)» والبخاري (؟17/7) كتاب الأذان: باب فضل صلاة الفجرء الحديث (518)» ومسلم‎ 
:)١178/١( كتاب المساجد: باب فضل صلاة الجماعة» الحديث (555/5560). والترمذي‎ 48 
كتاب الإمامة: باب فضل‎ )٠١* /7( والنسائى‎ »)5١7( كتاب الصلاة: باب فضل الجماعة» الحديث‎ 
كتاب المساجد: باب فضل الجمافةة الحديث (/ا8/)» وابن الجارود‎ :)7508/١( الجماعة» وابن ماجة‎ 
كتاب الصلاة: باب الجماعة والإمامة. الحديث (07”)» وأبو عوانة (”/ ”7): كتاب الصلاة:‎ :)١١١/١( 
كتاب الصلاة: باب ما جاء فى فضل صلاة الجماعة» من‎ :)7١ /7”( باب فضل صلاة الجماعة» والبيهقى‎ 
1 ٠ رواية سعيد بن المسيب عنه.‎ 
كتاب المساجد: باب‎ :)50٠/١( رقم (518) ومسلم‎ 2)١77/7( وأخرجه أحمد (601/0).» والبخاري‎ 
من رواية أبى سلمة عنه.‎ )7517/١( فضل صلاة الجماعة (57)» الحديث (5157)» والطبرانى فى الصغير‎ 
١ 5 واخرجة احند (18/9) من واي ضاة عن بدن د‎ 
وأبو عوانة (؟/ 7) من رواية نافع بن جبير‎ :)١548( كتات المساجدء الحديث‎ :)45٠/١( وأخرجه مسلم‎ 
. ععمة‎ 
كتاب المساجد: باب فضل صلاة الجماعة» الحديث‎ )150/١( وأخرجه أحمد (؟/2.):486 ومسلم‎ 
رواية سلمان الأغر: كتاب الصلاة: باب ما جاء في فضل‎ )5١ /7( وأبو عوانة (7/ 7)» والبيهقي‎ »)7١841( 
. صلاة الجماعة‎ 


كتاب الصلاة 





وفي رواية: «يسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَة2؛ فكان هذا أولى, والله أعلم. 


وأخرجه أحمد ».)67١ /١(‏ والبخاري :)171١/7(‏ كتاب الأذان: باب فضل صلاة الجماعة» الحديث 
(780)» وأبو داود :)727/8/1١(‏ كتاب الصلاة: باب فضل المشى إلى الصلاة» الحديث (559)» من 
رواية ان صالح عنه . ْ 

وأخرجه أحمد (7/ 1514) من رواية أبي الأحوص عنه. 

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)١97/4(‏ والبيهقي (/ :»)3١‏ من رواية الأعرج» كلهم عن أبي هريرة أن 
رسول الله يِه قال: «صلاة الجماعة تعدل خمسا وعشرين من صلاة الفذ» وفي لفظ : تفضل صلاة في 
الجميع على صلاة الرجل وحده خمساً وعشرين درجة. 

وأخرجه الدارمي )١97/١(‏ من طريق سعيد بن المسيب. 

وأخرجه أبو داود الطيالسى :)١179/١(‏ كتاب الصلاة: باب صلاة الجماعة» الحديث (105)»: وأحمد 
(؟5/؟567). وابن ماجة 08/1 : كتاب المساجد: باب فضل الصلاة فى جماعةء الحديث (785)), 
وأبو عوانة (؟/44) كتاب الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة. من طريق الأعمش». عن أبي صالح كلاهما 
عن أبي هريرة بلفظ : تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بضعاً وعشرين وعشرين درجة» وخالفهم 
شريك فرواه عن الأشعث بن سليم عن أبي الأحوص عن أبي هريرة بلفظ : تفضل صلاة الجماعة على 
الوحدة سبعا وعشرين درجة . 

وأخرجه أحمد (7”78/7) عن النضر عن شريك . 

وأخرجه أحمد (7/ 555): عن حجاج عنه فذكره بالشك تفضل صلاة الجماعة على صلاة الوحدة سبعا 
وعشرين درجة أو خمساً وعشرين درجة. 

وأخرجه أيضاً (؟/ 075) مرة أخرى عن يحيى بن آدم عنه فذكره على موافقة الجمهور فقال: تفضل 
الصلاة في جماعة على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة. 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة موافقة لرواية أبي هريرة بلفظ: خمس وعشرين درجة. منهم: أبو 
سعيد الخدري» وابن مسعودء وعائشة» وأبي بن كعب» وأنس» ومعاذ بن جبل» وصهيبء وزيد بن 
ثابت . 

حديث أبي سعيد الخدري: 

أخرجه أحمد (8/ 50): والبخاري :)1١/5(‏ كتاب الأذان: باب فضل صلاة الجماعة» الحديث (141) 
وأبو داود :)7374/١(‏ كتاب الصلاة: باب فضل المشي إلى الصلاةء الحديث (050)» وابن ماجة /١(‏ 
484 كتاب المساجد: باب فضل الصلاة في جماعة. الحديث (7/88). والحاكم :)5١8/١(‏ كتاب 
الصلاة: باب الصلاة فى جماعة.ء والبيهقى (”/ 5١6‏ ): كتاب الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة» 
واستدركه الحاكم لزيادة وقعت عنده في بحي ولقكلف الصلاة في النحماقة غدل هيا وعشرين صلاة» 
فإذا صلاها في الفلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة. 

حديث عبد الله بن مسعود: 

أخرجه أحمد 2»0777/1١(‏ وله رواية أخرى بلفظ : بضع وعشرين. 

حديث عائشة : 


أخرجه أحمد (1:1/5) والستائن (؟/ 223١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (//787). 


كتاب الصلاة 15" . 


أما إذا دخل المسجد. وشرع في الصلاة» ثم أخذ المؤذن في الإقامة: فهذا أيضاً على 
وجهين: إما أن شرع في التطوعء وإما أن شرع في الفرضء» فإن شرع في التطوع ثم أقيمت 
الصلاة ‏ أتم الشفع الذي هو فيه ولا يزيد عليه أما إتمام الشفع؛ فلأن"'' صوته عن البطلان 
واجبُ» وقد أمكنه ذلك ولا يزيد عليه ؛ لأن لا يلزمه بالشروع في التطوع زيادة على الشفع ؛ 
فكانت الزيادة عليه كابتداء تطوع آخر» وقد ذكرنا: أن ابتداء التطوع في المسجد بعد الإقامة 
مكروه. 


وأما إذا شرع في الفرض ثم أقيمت الصلاة: فإن كان في صلاة الفجر يقطعها ما لم يقيد 
الثانية بالسجدة؛ لأن القطع ‏ وإن كان نقصاً صورة ‏ فليس بنقص معنى؛ لأن للأداء على وجه 
الأكمل. والهدم ليبني أكمل يعد إصلاحاً لا هدماً. ألا ترى أن من هدم مسجداً ليبني أحسن 
من الأول لا يأثم. وإذا قيد الثانية بالسجدة لم يقطع؛ لأنه أتى بالأكثر وللأكثر حكم الكل . 
والفرض بعد إتمامه لا يحتمل الانتقاض؛ ولا يدخل في صلاة الإمام؛ لأن التنفل بعد صلاة 
الفجر مكروه. وإن كان في صلاة الظهر: فإن كان صلى ركعة ضم إليها أخرى؛ لأنه يمكنه 
صون المؤدي واستدراك فضيلة الجماعة؛ لأن صلاة الرجل بالجماعة تزيد على صلاة الفذ 
بخمس وعشرين درجة على لسان رسول الله يَكِهِ - وإن صلى ركعتين تشهد وسلم لما قلناء 
وكذا إذا قام إلى الثالثة قبل أن يقيدها بالسجدة يعود إلى التشهد ويسلم». ولا يسلم على حاله 


2 حديث أبى بن كعب: 
أخر جه 5 ماجة :)3097/١(‏ كتاب المساجد: باب فضل الصلاة فى جماعة .)7/4١(‏ 
حديث أنس : ْ 
أخرجه البزار /١(‏ 7717 كشف) رقم (159) وذكره الهيثئمي في «المجمع» (؟/17) وقال: رواه البزار 
والطبراني في «الأوسط» ورجال البزار ثقات. ا.ه. وأخرجه الحارث في مسنده -١55(‏ زوائده) بسند فيه 
داود بن المحبر وهو ضعيف جداً ولكن جاء بلفظ : أربع وعشرين. 
حديث معاذ: 
أخرجه البزار /١(‏ 7515) رقم (1021) من طريق عبد الحكيم بن منصور الواسطي» عن عبد الملك بن 
عمير بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل بهء قال البزار: عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع 
من معاذ. 
وذكره الهيثمي في امجمع الزوائد» (؟/57) وقال: رواه البزارء والطبراني في الكبيرء ورجال الطبراني 
موثقون . 
حديث صهيب : 
ذكره الهيثئمي في ١مجمع‏ الزوائدة (؟/ 57) وقال: رواه الطبراني في الكبيرء وفيه الربيع بن بدرء وهو 
صسسكتب 


)01( في أ: فلأنه . 


”> كتاب الصلاة 


قائماً؛ لأن ما أتي به من القعدة كانت سنة» وقعدة الختم فرضء فعليه أن يعود إلى القعدة. ثم 
بعلم لكر مسلا بر كفي ؟ فإن كان قيد الثالئة بالسجدة أتمها؛ لأنه أدى الأكثر فلا يمكنه 
القطع ويدخل مع الإمام فيجعلها تطوعاً؛ لما روي عن رسول الله يه : «أَنْهُ صَلَّى فِي مَسْجِدٍ 
الخَيِفٍ» َأ رجن حاف الصّفُ: َقَال: عَلَىّ بهمَاء فَحِيء بهم رة انيما ققال: 
ما لَكُمَا لَمْ ُصَلْيَا مَعنَاء قَقَالا: كنا صَلْيِنَا ني رِحَالِئَاء كَمَالَ يكلله: «إِذَا صَلْينُمَا في رِحَالِكْمَاء نم 
نيما إِمَامَ َم َصَلَْا مَعَهُ؛ وَأَجْعَلا ذَلِكَ سَبْحَةَ"' أي: نافلة» وكان ذلك في الظهر؛ كذا 
روي عن أبي يوسف في «الإملاء». ولو كان في الركعة الأولى» ولم يقيدها بالسجدة ةلم يذكر 
فى الكتاب . 


والصحيح: أنه يقطعها ليدخل مع الإمام؛ فيحرز” '"' ثواب تكبيرة الافتتاح؛ لأن ما دون 
الركعة ليس له حكم الصلاة. 

ألا ترى أنه يعود من الركعة الثالثة”*' ما لم يقيدها بالسجدة. وكذا الجواب في العصر 
والعشاء. إلا أنه لاا يدخل في العصر مع الإمام ؛ لأن التنفل بعذه مكروه» ويخرج من المسجد؛ 
لأن المخالفة في الخروج أقل منها في المكث . 

وأما في المغرب: فإن صلّى ركعة قطعها؛ لأنه لو ضم إليها أخرى لأدى الأكثرء فلا 
بسكن القع عايج امايو يوا بر دو الا اد 
22003 - والشفل بالثلاث غير مشروع اع مان نر 

وعن أبي يوسف: أنه يدخل مع الإمام» فإذا فرغ الإمام يصلي ركعة [أخرى]”*' لتصير 
عا له 


وقال بشر المريسي: يسلم مع الإمام؛ لأن هذا التغير بحكم الاقتداء» وذلك جائز 
كالمسبوق يدرك الإمام في القعدة؛ أنه يقعد معهء وابتداء الصلاة لا يكون بالقعدة» ثم جاز هذا 
التغير بحكم الاقتداء كذا هذا. فإن دخل مع الإمام صِلَى أربعاً؛ كما قال أبو يوسف؛ لأن 
بالقيام إلى الركعة الثانية صار ملتزماً للركعتين؟ لخروج الركعة الواحدة عن جواز التنفل بها . 


)١(‏ في أ: ترعد. 
(؟) تقدم. 

(6) فى أ: يجو 

5( في أ: الثانية . 
(0) سقط في أ. 
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قال ابن مسعود: والله ما أجزأت ركعة قط؛ فلذلك يتم أربعاً لو دخل مع الإمام» هذا إذا 
كان لم يصل المكتوبة» فإن كان قد صلاها ثم دخل المسجد: فإن. كان صلاة لا يكره التطوع 
بعدها شرع في صلاة الإمام» وإلا فلا. 
فى قضاء السنن 
وأما بيان أن السنة إذا فاتث عن وقتها هل تقضى أم لا؟ فنقول - وبالله التوفيق ‏ لا 
خلاف بين أصحابنا في سائر السئن سوى ركعتي الفجر؛ أنها إذا فاتت عن وقتها لا تقضى. 
سواء فاتت وحدها أو مع الفريضة . 


وقال الشافعي في قول: موب 


ولنا: ما رَوَتْ َم سَلَمَةَ أن الي كك دَحَلَ حجر تي بَعْدَ العَضْر/ فَصَلَى رَكْعَئيْنِ قَقُلْتٌ: ه4اب 
يا رَسُولَ الله امئان لان لالم تحن تصليهما بن قل قال رشول اه : ا رَكعَنَانِ 
كُنتُ أصَلْيهِمَا بَعْدَ الظَهْرِ». وفي رواية : ارَكَعَنًا الظهْر شَعْلَنِي عَنْهُمَا(" الْوَفدء فَكَرَهْتٌ أن 
ملي بِحَضْرَةٍ النّاس فيَرَوْنِيء فَقُلْتُ: أَتأفضيهماء إِذَا فَائَنَاء فَقَالَ: لآ" وهذا نص على 
أن القضاء غير واجب خلى الأمةء و وإنما هو شيء اختص به النبي يله - ولا شركة لنا في 
خصائصه. وقياس هذا الحديث: ألا يجب قضاء ركعتي الفجر أصلاًء إلا أنا استحسنا القضاء 
إذا فاتتا مع الفرض؛ لحديث ليلة التعريس» ولأن سنة رسول الله يَكهِ - عبارة عن طريقته: 
وذلك بالفعل في وقت خاص على هيئة مخصوصة على ما فعله النبي ‏ يَكِْةٍ -. فالفعل في وقت 
آخر لا يكون سلوك طريقته» فلا يكون سنة» بل يكون تطوعاً مطلقاً. 

وأما ركعتا الفجر إذا فاتتا مع الفرض: فقد فعلهما النبي يَلكةِ مع الفرض ليلة التعريس؛ 
فنحن نفعل ذلك لنكون على طريقته؛ وهذا بخلاف الوتر؛ لأنه واجب عند أبي حنيفة على ما 
ذكرناء والواجب ملحق بالفرض في حق العمل. وعندهما: وإن كان سنة مؤكدة لكنهما عرفا 
وجوب القضاء بالنص الذي روينا فيما تدم 


وأما سنة الفجر: فإن فاتت مع الفرض تقضى مع الفرض استحساناً؛ لحديث ليلة 
)١(‏ في أ: عنها. 
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نزل]”'"» وأمر بلالا فأذن فصلّى ركعتي الفجرء ثم أمره فأقام فصلّى صلاة الفجر. وأما إذا 
فاتت وحدها لا تقضى عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: تقضى إذا ارتفعت الشمس 
قبل الزوال. 


ذلك وقت قضائهما. 


ولهما: أن السنن شرعت توابع للفرائض» فلو قضيت في وقت لا أداء فيه للفرائض 
- لصارت السئن أصلاً» وبطلت التبعية فلم تبقّ سئة [مؤكدة]”"'؛ لأنها كانت سنة بوصف 
التبعية» وليلة التعريس فاتتا مع الفرض فقضيتا تبعاً للفرض» ولا كلام فيهء إنما الخلاف”" : 
السنن ولا هما يقضيان بعد الزوال. 

وأما الذي هو سنن الصحابة : فصلاة التراويح في ليالي رمضان» والكلام في صلاة 
التراويح في مواضع: في بيان وقتهاء وفي بيان صفتهاء وفي بيان قدرهاء وفي سننهاء وفي 
بيان أنها إذا فاتت عن وقتها هل تقضى أم لا؟ 

أما صفتها: فهي سنة؛ كذا روى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال : القيام في شهر رمضان 
الله تَكيةِ - لأن سنة رسول الله كك ما واظب عليهء ولم يتركه إلا مرة أو مرتين لمعنى من 
المعاني» ورسول الله كك ما واظب عليهاء بل أقامها في بعض الليالي» روي: أنه صلاها 
لليلتين بجماعة» ثم ترك» وقال: «أخشَئ أن نُكْتَبَ عَلَيكو00* 2 لكن الصحابة واظبوا عليها؛ 
فكانت سنة الصحابة . 

نضا 
في قدر الترويح 

وأما قدرها: : فعشرون ركعة فى عشر : تسليمات في خمس ترويحات» كل د , لبلتجت.: 

ترويحة» وهذا قول عامة العلماء . 


)000 سقط في أ. 
(0) سقط في أ. 
ه في أ: الكلام. 
(4) تقدم. 


كتاب الصلاة 0#" 
وقال مالك في قول: ستة وثلاثون ركعة. 


وفي قول: ستة وعشرون ركعة. والصحيح: قول العامة؛ لما روي أن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ جمع أصحاب رسول الله كل في شهر رمضان على أبي بن كعب. فصلى بهم في كل 
ليلة عشرين ركعة» ولم ينكر عليه أحد؛ فيكون إجماعا منهم على ذلك . 

وأما وقتها: فقد اختلف مشايخنا فيه: قال بعضهم: وقتها: ما بين العشاء والوتر» فلا 
تجوز قبل العشاء ولا بعد الوتر. 

وقال عامتهم: وقتها: ما بعد العشاء إلى طلوع الفجرء فلا تجوز قبل العشاء؛ لأنها تبع 
للعشاءء فلا تجوز قبلها كسنة العشاء. وذكر الناطفي ‏ في إمام صلى بقوم صلاة العشاء على 
غير وضوءٍ ناسياًء ثم صلَى بهم إمام آخر التراويح متوضئاًء ثم علم أن الأول كان على غير 
وضوء: أن عليهم أن يعيدوا العشاء والتراويح جميعاً. أما العشاء فلا شك فيهاء وأما التراويح؛ 
فلأنها تصلى إلى طلوع الفجر؛ لأن ذلك وقتها. وهل يكره تأخيرها إلى نصف الليل؟ 


قال بعضهم: يكره؟؛ لأنها تبع للعشاء. ويكره تأخير العشاء إلى نصف الليل ؛ فكذا 
تأخيرها؛ والصحيح: أنه لا يكره؛ لأنها قيام الليل» وقيام الليل في آخر الليل أفضل . 


قضل 
في ننهأ 
وأما سننها: فمنها الجماعة والمسجد؛ لأن النبي ‏ يك - قدر ما صلى من التراويح صلى 
بجماعة فى المسجد؛ فكذا الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ صلوها بجماعة في المسجد؛ فكان 
أداؤها بالجماعة في المسجد سنة ثم اختلف المشايخ في كيفية سنة الجماعة والمسجد: أنها 
سنة عين أم سنة كفاية؟ 
قال بعضهم: إنها سنة على سبيل الكفاية» إذا قام بها بعض أهل المسجد في المسجد 
بجماعة سقط عن الباقين» ولو ترك أهل المسجد كلهم إقامتها في المسجد بجماعة فقد أَسَاوُوًا 
وأثمواء ومن صلاها في بيته وحده أو بجماعة ‏ لا يكون له ثواب سنة التراويح؟ لتركه ثواب 
سنة الجماعة والمسجد. ومنها: نية التراويح» أو نية قيام رمضانء» أو نية سنة الوقت. ولو نوى 
الصلاة مطلقاً أو نوى التطوع . 
قال بعض المشايخ : لا يجوز؛ لأنها سنةء والسنة لا تتأدى بنية مطلق الصلاة أو نية 
التطوع» واستدلوا بما روى الحسن عن أبي حنيفة: أن ركعتي الفجر لا تتأدى إلا بنية السنة . 
وقال عامة مشايخنا: إن التراويح وسائر السئن تتأدى بمطلق النية؛ لأنها وإن كانت سنة: 
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لا تخرج عن كونها نافلة» والنوافل تتأدى بمطلق النية؛ إلا أن الاحتياط: أن ينوي التراويح» أو 
سنة الوقت» أو قيام رمضانء احترازاً عن موضع الخلاف. ولو اقتدى من يصلي التراويح بمن 
يصلي المكتوبة أو النافلة : قيل: يصح اقتداؤه» ويكون مؤديا للتراويح. وقيل: لا يصح اقتداؤه 
به؛ هو الصحيح؛ لأنه مكروه؛ لكونه مخالفا لعمل السلف . 

ولو اقتدى من يصلي التسليمة الأولى بمن يصلي التسليمة الثانية؛ قيل: لا يجوز 
اقتداؤه . 

وقيل: يجوز: وهو الصحيح؛ لأن الصلاة متحدة؛ فكان نية الأولى والثانية لغواً؛ ولهذا 
صح اقتداء مصلي الركعتين بمصلي الأربع قبله؛ فكذا هذا. 

ومنها: أن الإمام بعد تكبيرة الافتتاح يأتي بالثناء والتعوذ والتسمية في الركعة الأولى. 
والمقتدي أيضاً يأتي بالثناء» وفي التعوذ خلاف معروف؛ بناء على أن التعوذ تبع الثناء أو تبع 
القراءة على ما ذكرنا في موضعه. ولا يزيد الإمام على قدر التشهد إن علم أنه يثقل على القوم. 
وإن علم أنه لا يثقل على القوم يزيد عليه ويأتي بالدعوات المشهورة. 

ومنها: أن يقرأ فى كل ركعة عشر آيات؛ كذا روى الحسن عن أبي حنيفة. وقيل: يقرأ 
فيها كما يقرأ في أخف المكتوبات» وهي المغرب. 

وقيل: يقرأ كما يقرأ في العشاء؛ لأنها تبع للعشاء . 

وقيل: يقرأ في كل ركعة من عشرين إلى ثلاثين؟ لأنه روي: أن عمر ‏ رضي الله عنه - 
دعا بثلاثة من الأئمة فاستق رأهم. وأمر أولهم أن يقرأ في كل ركعة بثلاثين آية» وأمر الثاني أن 
يقرأ فى كل ركعة خمسة وعشرين آية» وأمر الثالث أن يقرأ في كل ركعة عشرين آية. وما قاله 
أبو حنيفة سنة؛ إذ السنة أن يختم القرآن مرة في التراويح» وذلك فيما قاله أبو حنيفة» وما أمر 
به عمر فهو من باب الفضيلة» وهو أن يختم القرآن مرتين أو ثلاثاء وهذا في زمانهم . 

وأما في زماننا: فالأفضل: أن يقرأ الإمام على حسب حال القوم من الرغبة والكسل» 
فيقرأ قدر ما لا يوجب تنفير القوم عن الجماعة؛ لأن تكثير الجماعة أفضل من تطويل القراءة؛ 
والأفضل تعديل القراءة في الترويحات كلهاء وإن لم يعدل فلا بأس به؛ وكذا الأفضل تعديل 
القراءة في الركعتين في التسليمة الواحدة عند أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وعند محمد: يطول الأولى على الثانية» كما فى الفرائض . ومنها: أن يصلى كل ركعتين 
سامرة علل سسدة ترلق على توويضة مسلتمة واحدف- وفك فى النافية قنو الكقين لذ شتلك انه 
يجوزء على أصل أصحابنا : أ سلزات كثيرة عاك بجتدرومة و الندرةة بناء على أن التحريمة 
شرط» وليست بركن عندنا؛ خلافاً للشافعي. لكن اختلف المشايخ: أنه هل يجوز عن 
تسليمتين» أو لا يجوز إلا عن تسليمة واحدة؟ 
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قال بعضهم: لا يجوز إل عن تسليمة واحدة؛ لأنه خالف السنة المتوارثة» بترك التسليمة 
والتحريمة والثناء والتعوذ والتسمية؛ فلا يجوز إلا عن تسليمة واحدة. وقال عامتهم: إنه يجوز 
عن تسليمتين ؛ وهو الصحيح . 


وعلى هذا: لو صلى التراويح كلها بتسليمة واحدة. وقعد في كل ركعتين ‏ أن الصحيح : 
أنه يجوز عن الكل؛ لأنه قد أتى بجميع أركان الصلاة وشرائطها؛ لأن تجديد التحريمة لكل 
ركعتين ليس بشرط عندنا؛ هذا إذا قعد على رأس الركعتين قدر التشهدء فأما إذا لم يقعد 


فسدت صلاته عند محمد . 


وعند أبي حنيفة ) وأبي يوسفا: يجوز» وأصل المسيالة: يصلي التطوع أربع ركعات,. إذا 
لم يععده في الثانيه قدر التشهدء وقام وأتم صلاته ‏ أنه يجوز استحساناً عندهماء ولا يجوز عند 
محمد قياساً. ثم إذا جاز عندهما؛ لول بعر هن لسليدي أذ لايدرة لاعن سايدة راسد 
الأصح : أنه لا يجوز إلا عن تسليمة واحدة؛ لأن السنة : أن يكون الشفع الأول كاملا؛ وكماله 
بالقعدة؛ ولم توجد؛ والكامل لا يتأدى بالناقص . 


ولو صلّى ثلاث ركعات بتسليمة واحدة» ولم يقعد في الثانية . 


قال بعضهم: لا يجزئه أصلاً؛ بناء على أن من تنفل بثلاث ركعات» ولم يقعد إلا 
في آخرها - جاز عند بعضهم؛ لأنه لو كان فرضاً ‏ وهو المغرب ‏ جاز؛ فكذا النفل» ولا 
يجوز عند بعضهم؛ لأن القعدة على رأس الثالثة في النوافل غير مشروعة؛ بخلاف 
المغرب؛ فصار كأنه لم يقعد فيهاء ولو لم يقعد فيها لم تجز النافلة؛ فكذا في التراويح 
ثم إن كان ساهياً في الثالثة: لا يلزمه قضاء شيء؛ لأنه شرع في صلاة مظنونة» ولأنه لا 
يوجب القضاء عند أصحابنا الثلاثة. وإن كان عمداً؛ فعلى قول من قال بالجواز: يلزمه 
ركعتان؛ لأن الركعة الثانية قد صحت لبقاء التحريمة»؛ وإن لم يكملها يضم ركعة أخرى 
إليها فيلزمه القضاء . 


وعلى قول من قال: بعدم الجواز؛ يلزمه ركعتان عند أبي يوسف. وعند أبي حنيفة: لا 
يلزمه شيء؛ لأن التحريمة قد فسدت بترك القعدة ذ في الركعة الثانية فشرع في الثالثة بلا تحريمة. 
وإنه لا يوجب القضاء عند أبي حنيفة . 


وعلى هذا : لو صلى عشر تسليمات» كل تسليمة بثلاث ركعات بقعدة واحدة. ولو صل 
التراويح كلها بتسليمة واحدة. ولم يقعد إلا في آخرها. 


قال بعضهم: يجزئه عن التراويح كلها. 
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وقال بعضهم: لا يجزئه إلا عن تسليمة واحدة؛ وهو الصحيح؛ لأنه أخل بكل شفع 
بترك القعدة. 


ومنها: أن يصلي كل ترويحة إمام واحد. وعليه عمل أهل الحرمين؛ وعمل السلف. 
ولا يصلي الترويحة الواحدة إمامان؛ لأنه خلاف عمل السلف» ويكون تبديل الإمام بمنزلة 
الانتظار بين الترويحتين؛ وإنه غير مستحب. ولا يصلي إمام واحد التراويح في مسجدين؛ في 
كل مسجد على الكمال ولا له فعل, ولا يحتسب التالي من التراويح. وعلى القوم أن يعيدواء 
لأن صلاة إمامهم نافلة وصلاتهم سنة» والسنة أقوى؛ فلم يصح الاقتداء؛ لأن السنة لا تتكرر 
في وقت واحدء وفااضلى فى السخل الأول 'محسوت»: وليس على القوم أن يعيدوا. 
ولا بأس لغير الإمام أن يصلي التراويح فى مسجدين؛ لأنه اقتداء المتطوع بمن يصلي السنة؛ 


هه 


وإنه جائز؛ كما لو صلى المكتوبة ثم أدرك الجماعة ودخل فيهاء والله أعلم . 


إذا صلوا التراويح» ثم أرادوا أن يصلوها ثانياً - يصلون فرادى لا بجماعة؛ لأن الثانية 
تطوع مطلق» والتطوع المطلق بجماعة مكروه. ويجوز التراويح قاعداً من غير عذر؛ لأنه 
تطوع ؛ إلا أنه لا يستحب؛ لأنه خلاف السنة المتوارثة . 

وروى الحسن عن أبي حنيفة : أن من صلَى ركعتي الفجر قاعداً من غير عذر لا يجوزء 
وكذا لو صلاها على الدابة من غير عذر. وهو يقدر على النزول؛ لاختصاص هذه السنة بزيادة 
توكيد» وترغيب بتحصيلهاء وترهيب وتحذير على تركها؛ فالتحقت بالواجبات كالوتر. 

ومنها: أن الإمام كلما صلى ترويحة قعد بين الترويحتين فقدر ترويحة». يسبح ويهلل 
ويكبر. ويصلي على النبي عَكِيْةّ ويدعو. نظو أمضنا دوعن التشاهسة: فدر ترويحة». لأنه 


قال بعضهم: نعم. 
وقال بعضهم: لا يستحب؛ وهو الصحيح؛ لأنه خلاف عمل السلف . والله الموفق. 


١ 3‏ 
فى بيان أدائها إذا فاتت 


وأما بيان أدائها إذا فاتت عن وقتها: هل تقضى أم لا؟ فقد قيل: إنها تقضى ؛ والصحيح : 
أنها لا تقضى ؛ لها سيف كلمن مقة المدري والعشاء ؟؛ وتلك لا تقضى فكذلك هذه. 


كتاب الصلاة 3/4" 





فصل 
فى صلاة التطوع 

وأما صلاة التطوع: فالكلام فيها يقع في مواضع: في بيان [أن]''' التطوع هل يلزم 
بالشروع؟ وفي بيان مقدار ما يلزم منه بالشروع» وفي بيان أفضل التطوع» وفي بيان ما يكره من 
التطوعء وفي بيان ما يفارق التطوع الفرض فيه . 

أما الأول: فقد قال أصحابنا - رحمهم الله -: إذا شرع في التطوع يلزمه المضي فيه» وإذا 
اكه يلزمه القضاء . وقال الشافعى : ا يلزمه المضى قن التطوع ولا القضاء بالإفساد. 
القضاء بالإفساد؛ لأن القضاء تسليم مثل الواجب. 

ولنا: أن المؤدى عبادة وإبطال العبادة حرام ؛ لقوله تعالى : ولا تبطلوا أعمالكم» 
[محمد:78] فيجب صيانتها عن الإبطال» وذلك”"' بلزوم المضي فيهاء وإذا أفسدها فقد أفسد 
عبادة واجبة الأداءء فيلزمه القضاء جبرا للفائت» كما 6 المنذور والمفروض . وقل جر 
الجواب كما ذكره أنه تبرع؛ لأنا نقول: نعم قبل الشروع» وأما بعد الشروع: فقد صار واجبأ 
لغيره؛ وهو صيانة المؤدي عن البطلان . ولو افتتح الصلاة مع الإمام وهو ينوي التطوع. 
والإمام في الظهرء ثم قطعها ‏ فعليه قضاؤها لما قلنا. فإن دخل معه فيها ينوي التطوع؛ فهذا 
على ثلاثة أوجه: 

إما أن ينوي قضاء الأولى. أو لم يكن له نية أصلاء أو نو صلاة أخرى . ففي الوجهين 
الأولين : يسقط عنه. وتلئوب هذه عن قضاء ما لزمه بالإفساد عندنا. وعلد زفر: لا يسقط. 
وجه قوله: أن ما لزمه بالإفساد صار ديناً في ذمته. كالصلاة المنذورة؛ فلا يتأدى خلف إمام 
يصلي صلاة أخرى . 

ولنا: أنه لو أتمها حين شرع [فيها]”" لا يلزمه شيء آخر؛ فكذا إذا أتمها بالشروع 
الثاني ؛ لأنه ما التزم بالشروع إلا أداء هذه الصلاة مع الإمام وقد أداها. وإن نوى تطوعا آخر: 
ذكر في الأصل : أنه ينوب عما لزمه بالإفساد؛ وهو قول اف حنيفة ) وأبي يوسف . 


وذكر في «زيادات الزيادات»: أنه لا ينوب؛ [وهو قول محمد]”*'. 


)01( سقط في أ. 
(0) في ط: وذا. 
(0) سقط فى أ. 
)5( سقط في أ. 
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4م" كتاب الصلاة 





ووجهه: أنه لما نوى صلاة أخرىء» فقد أعرض عما كان ديئاً عليه بالإفسادء قلا ينوب 
هذا المؤدي عنه؛ بخلاف الأول. وجه قولهما: أنه ما التزم في المرتين إلا أداء هذه الصلاة مع 
الإمامء وقد أداها. والله أعلم. 


ثم الشروع في التطوع في الوقت المكروه غيره؛ سواء في كونه سبباً للزوم في قول 
أصحابنا الثلاثة. وقال زفر: الشروع في التطوع في الأوقات المكروهة/ غير ملزم؛ حتى لو 
قطعها لا شيء عليه عنده . وعندنا: الأفضل أن يقطع وإن أتم فقد أساء. ولا فضاء عليه ؛ لأنه 
أداها كما وجبت؛ وإن قطعها فعليه القضاء . 


وأما الشروع في الصوم في الوقت المكروه: فغير ملزم عند أبي حنيفة وزفر. وعندهما: 
ملزم؛ فهما سويا بين الصوم والصلاة» وجعلا الشروع فيهما ملزماً كالنذر؛ لكون”"' المؤدى 
عبادة. وزفر سوى بينهما بعلة ارتكاب المنهي. وجعل الشروع فيهما غير ملزم. وأبو حنيفة 
فرق» والفرق له من وجوه: 

أحدها : [أنه]”'' لا بد له من تقديم مقدمة؛ وهي: أن ما تركب من أجزاء متفقة ينطلق 
اسم الكل فيه على البعض كالماء؛ فإن ماء البحر يسمى ماء» (وقطرة منه تسمى ماء)”" وكذا 
الخل والزيت؛ وكل مائع؛ وما تركب من أجزاء مختلفة لا يكون للبعض منه اسم الكل» 
كالتكبعين 1 لا سمى الكل وحدة4 ولا الشكر وعده تسيا ...كنا للف ور 
يسمى وجهاً. ولا الخد وحدهء ولا العظم وحده ‏ يسمى آدميا. ثم الصوم يتركب من أجزاء 
متفقة؛ فيكون لكل جزء اسم الصوم. والصلاة تتركب من أجزاء مختلفة؛ وهي: القيام. 
والقراءة» والركوع» والسجود؛ فلا يكون للبعض اسم الكل . 

0 هذا قال أصحابنا: إن من حلف لا يصومء ثم شرع في الصوم ‏ فكما شرع 
يحنث''. ولو حلف لا يصليء فما لم يقيد الركعة بالسجدة لا يحنث . 

وإذا تقرر هذا الأصل فنقول: إنه نهى عن الصومء فكما شرع باشر الفعل المنهي؛ ونهى 
عن الصلاة؛ فما لم يقيد الركعة بالسجدة لم يباشر مَنْهيَاً؛ فما انعقد انعقد قربة خالصة”"' غير 


)١(‏ فى أ: لكن. 
0( فط فى .١‏ 
إفية 0000 
(5) سقط في أ. 
0( في أ: عن . 
(50) "فى 1 عدي 
)0( 0 خاصة . 


كتاب الصلاة 54١‏ 


مَنْهِيٌ عنها. فبعد هذا يقول بعض مشايخنا: إن الشروع سبب الوجوب» وهو في الصوم منهي ؛ 
ففسد في نفسهء فلم يصر سبب الوجوب. وفي الصلاة ليس بمنهي؛ فصار سبباً للوجوب. 
ون" تضق هذا سقرل: وجو المضي اتن السرم لصيانة ما انعقد قربة. وفي باب 
الصوم: ما انعقد انعقد معصية من وجه. والمضي أيضأ معصية. والمضي لو وجب وجب 
لصيانة ما انعقدء وما انعقد عبادة؛ وهو منهى عنه» وتقرير العبادة وصيانتها واجب» وتقرير 
المعصية وصيانتها معصية؛ فالصيانة واجبة توه محظورة من وجه؛ فلم تجب الصيانة عند 
الشك. وترجحت جهة الحظر على ما هو الأصل . والصيانة لا تحصل إلا بما هو عبادة وبما 
هو معصية. وإيجاب العبادة ممكن. وإيجاب المعصية غير ممكن؛ فلم يجب المضي عند 
التعارض» بل يرجح جانب الحظر. 


ذأما :فى را ]!"" التاظة قم :]عمد عقن خادة تخالضية ال معطي يها 4 فوسحي تق درطا 
وصيانتها ثم صيانتهاء وإن كانت بالمضيء» وبالمضي يقع في المحظور. لكن لو مضى تقررت 
العبادة ؟ وتقريرها واأجب» وما يأتى به عبادة ومحظور أنضا ؛ فكان محصلا للعيادة من وجهين ١»‏ 
ومرتكبا للنهى من وجه؛ فترجحت جهة العبادة. ولو امتنع عن المضي امتنع عن تحصيل ما هو 
منهي» ولكن امتنع ‏ أيضا ‏ عن تحصيل ما هو عبادة» وأبطل العبادة المتقررة؛ وإبطالها 
محظور محض؛ فكان المضي للصيانة أولى من الامتناع؛ فيلزمه المضي . فإذا أفسده يلزمه 
القضاء . 


ومنهم من فرق بينهما فقال: إن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات ثبت بدليل فيه شبهة 
العدم؛ وهو خبر الواحد. وقد اختلف العلماء في صحته ووروده. فكان في ثبوته شك وشبهة. 
وما كان هذا سبيله كان قبوله بطريق الاحتياط. والاحتياط فى حق إيجاب القضاء على من أفسد 
بالشروع أن يحدل كأننها ورى) بغلات النيى هو اليو الأنداقيت بالعديت المدهون 
وتلقته أئمة الفتوى بالقبول؛ فكان النهي ثابتأ من جميع الوجوه؛ فلم يصح الشروع؛ فلم يجب 
القضاء بالإفساد. والفقيه الجليل أبو أحمد العياضي السمرقندي ذكر هذه الفروق. 


وأشار إلى فرق آخر وهو: أن الصوم وجوبه بالمباشرة؛ وهو فعل من الصوم المنهي 
عنه. فأما الصلاة فوجوبها بالتحريمة؛ وهي”" قول. وليست من الصلاة؛ فكانت بمنزلة النذر. 


والله أعلم . 


)1( سقط في أ. 
(١‏ سقط في أ. 
فو في أ: هو. 
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غير أنه لو أفسد مع هذاء وقضى في وقت آخر ‏ كان أحسن؛ لأن الإفساد ‏ ليؤدي 
أكمل ‏ لا يعد إفساداً؛ وههنا كذلك؛ لأنه يؤدى خالياً عن اقتران النهي به» ولكن لو صلى مع 
هذا جاز؛ لأنه ما لزمه إل هذه الصلاة» وقد أساء؛ حيث أدى مقروناً بالنهي. ولو افتتح التطوع 
وقت طلوع الشمس فقطعهاء ثم قضاها وقت تغير الشمس - أجزأه؛ لأنها وجبت ناقصة.» 
وأداها كما وجبت فيجوزء كما لو أتمها في ذلك الوقت. ثم الشروع: إنما يكون سبب 
الوجوب إذا صحء [فأما]'' إذا لم يصح فلاء حتى لو شرع في التطوع على غير وضوءء أو 
في ثوب نجس - لا يلزمه القضاء. وكذا القارىء: إذا شرع في صلاة الأمي بنية التطوع. أو في 
صلاة امرأة؛ أو جنبء أو محدث ثم”' أفسدها على نفسه ‏ لا قضاء عليه؛ لأن شروعه في 
الصلاة لم يصح؛ حيث اقتدى بمن لا يصلح إماما له. وكذا الشروع في الصلاة المظنونة غير 
موجبء» حتى لو شرع في الصلاة على ظن/ أنها عليه ثم تبين أنها ليست عليه - لا يلزمه 
المضي» ولو أفسد لا يلزمه القضاء عند أصحابنا الثلاثة؛ خلافا لزفر. وفي «باب الحج»: يلزمه 
التطوع بالشروع معلوماً كان أو مظنوناء والفرق يذكر في «كتاب الصوم»» إن شاء الله تعالى. 

في بيان مقدار ما يلزم بالشروع 

وأما بيان مقدار ما يلزمه' " منه بالشروع فنقول: لا يلزمه بالافتتاح أكثر من ركعتين» وإن 

نوى أكثر من ذلك في ظاهر الروايات عن أصحابناء إلا بعارض الاقتداء . 


وروي عن أبي يوسف : للارثف روايات . 


روى بشر بن الوليد عنه أنه قال فيمن افتتح التطوع ينوي أربع ركعات» ثم أفسدها -: 
:. أ آ * مز (5), امن 
قضى أربعاء ثم رجع وقال ': يقضي ركعتين. 


وروى بشر بن أبي الأزهر عنه أنه قال فيمن افتتح النافلة ينوي عدداً ب يلزمه بالافتتاح 
ذلك العددء وإن كان ماثة ركعة. وروى غسان عنه أنه قال: إن نوى أربع ركعات لزمهء وإن 
نوى أكثر من ذلك لم يلزمهء ولا خلاف في أنه يلزمه بالنذر ما تناوله وإن كثر. 


)١(‏ سقط في أ. 
(40 في 1ى: 
() في ط: يلزم. 
0( سقط في أ. 


كتاب الصلاة وى 


وجه رواية ابن أبي الأزهر عنه: أن الشروع في كونه سببأ للزوم كالنذرء ثم يلزمه بالنذر 
جميع ما تناوله ؛ كذا بالشروع . 

وجه رواية غسان عنه: أن ما وجب بإيجاب الله تعالى ‏ بناء على مباشرة سبب 
الوجوب من العبد ‏ دون ما وجب بإيجاب الله - تعالى - ابتداء ؛ وذا لا يزيد على الأربع ؛ فهذا 
أرلي 

وجه ظاهر الرواية: أن الوجوب بسبب الشروع ما ثبت وضعاًء بل ضرورة صيانة المؤدي 
عن البطلان» ومعنى الصيانة يحصل بتمام الركعتين» فلا تلزم الزيادة من غير ضرورة؛ بخلاف 
النذر؛ لأنه سبب الوجوب بصيغته وضعاًء فيتقدر الوجوب بقدر ما تناوله السبب. 

وأما قوله: إن الشروع سبب الوجوب كالنذر فنقول: نعم» لكنه سبب لوجوب ما وجد 
الشروع فيه؛ ولم يوجد الشروع في الشفع الثاني؛ فلا يجبء, ولأنه ما وضع سببا للوجوب. 
بل الوجوب لما ذكرنا من الضرورة» ولا ضرورة في حق الشفع الثاني؛ بخلاف النذر؛ فإنه 
التزم صريحاًء فيلزمه بقدر ما التزم؛ وكذا الجواب في السئن الراتبة: أنه لا يجب بالشروع فيها 
إلا ركعتين» حتى لو قطعها قضى ركعتين في «ظاهر الرواية» عن أصحابنا"''؛ لأنه نفل. وعلى 
رواية أبي يوسف : قضى أربعاً في كل موضع يقضي في التطوع أربعاً. ومن المتأخرين من 
مشايخنا: اختار قول أبي يوسف فيما يؤدي من الأربع منها بتسليمة واحدة» وهو الأربع قبل 
الظهرء وقال: لو قطعها يقضي أربعاًء ولو أخبر بالبيع فانتقل إلى الشفع الثاني لا تبطل شفعته. 
ويمنع صحة الصلاة”''» وهو [قول] الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري . 


وإذا عرف هذا الأصل فنقول: من وجب عليه ركعتان بالشروع» ففرغ منهما وقعد على 
رأس الركعتين» وقام إلى الثالثة على قصد الأداء ‏ يلزمه إتمام ركعتين أخراوين ويبنيهما على 
التحريمة الأولى؛ لأن قدر المؤدي صار عبادة» فيجب عليه إتمام الركعتين صيانة له عن 
البطلان» والقيام إلى الثالئة على قصد الأداء؛ بناء منه الشفع الثاني على التحريمة الأولى» 
وأمكن البناء عليها؛ لأن التحريمة شرط للصلاة”' عندنا. والشرط الواحد يكفي لأفعال كثيرة 
كالطهارة الواحدة؛ أنها تكفي لصلوات كثيرة» ويلزمه في هاتين الركعتين القراءة كما في 
الأوليين؛ لأن كل شفع من التطوع صلاة على حدة؛ ولهذا قالوا: إن المتنفل إذا قام إلى الثالثة 
لقصد الأداء ‏ ينبغي أن يستفتح فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك. . . الخ»؛ كما يستفتح في 
الابتداء؛ لأن هذا بناء الافتتاح . 


)٠(‏ في ط: الخلوة. 
فو في ط: الصلاة . 


ا أ 


ئق22ظ»> كتاب الصلاة 


وكل ركعتين من النفل صلاة على حدة» لكن بناء على التحريمة الأولى فيأتي بالثناء 
المسئون فيه. ولو صلى ركعتين تطوعاًء فسها فيهماء فسجد لسهوه بعد السلام» ثم أراد أن 
يبني عليهما"'' ركعتين أخراوين ‏ ليس له ذلك؛ لأنه لو فعل ذلك لوقع سجوده للسهو في 
وسط الصلاة ؛ وإنه غير مشروع؛ بخللاف المسافر إذا صلى الظهر ركعتين» وسها فيهما فسجد 
للسهو. ثم نوى الإقامة حيث يصح ويقوم لإتمام صلاته. وإن كان يقع سهو في وسط الصلاة . 


والفرق: أن السلام محلل في الشرعء إلا أن الشرع منعه عن العمل في هذه الحالة» أو 
حكم بعود التحريمة ضرورة تحصيل السجود؛ لأن سجود السهو لا يؤتى به إلا في تحريمة 
الصلاة؛ والضرورة في حق تلك الصلاة» وفيما يرجع إلى إكمالها؛ فظهر بقاء التحريمة أو 
عودها في حقها لا في حق صلاة أخرى» ولا ضرورة في صلاة التطوع؛ لأن كل شفع صلاة 
على حدة؛ فيعمل التسليم عمله في التحليل» وكان القياس في المتنفل بالأربع إذا ترك القعدة 
الأولى ‏ أن تفسد صلاته؛ وهو قول محمد؛ لأن كل شفع لما كان صلاة على حدة ‏ كانت 
القعدة عقيبه فرضاًء كالقعدة الأخيرة في ذوات الأربع من الفرائض, إلا أن في الاستحسان لا 
تفسد؛ وهو قول أبي حنيفة» وأبي يوسف؛ لأنه لما قام إلى الثالثة قبل القعدة» فقد جعلها 
صلاة واحدة شبيهة بالفرض؛ واعتبار النفل بالفرض مشروع في الجملة؛ لأنه تبع للفرض ؛ / 
فصارت القعدة الأولى فاصلة بين الشفعين» والخاتمة هى الفريضة» فأما الفاصلة فواجبة؛ وهذا 
بيخلاف ما إذا ترك القراءة في الأوليين”'' في التطوع. وقام إلى الأخريه "اؤقرا فيه 
- حيث يفسد الشفع الأول بالإجماع. ولم نجعل هذه الصلاة صلاة واحدة في حق القراءة 
بمنزلة ذوات الأربع؛ لأن القعدة إنما صارت فرضا لغيرها؛ وهو الخروجء فإذا قام إلى الثالثة» 
وصارت الصلاة من ذوات الأربع لم يأتِ أوان الخروج» فلم تبقّ القعدة فرضا. 


فأما القراءة: فهي ركن بنفسهاء فإذا تركها في الشفع الأول فسدء فلم يصح بناء الشفع 
الثاني عليه. وعلى هذا قالوا: إذا صلى التطوع ثلاث ركعات بقعدة واحدة ‏ ينبغي أن يجوز. 
اعتباراً للتطوع بالفرض» وهو صلاة المغرب إذا صلاها بقعدة واحدة؛ والأصح: أنه لا يجوز؛ 
لأن ما اتصل به القعدة ‏ وهى الركعة الأخيرة ‏ فسدتء. لأن التنفل بالركعة الواحدة غير 
مشروع فيفسد ما قبلها. ولواتطوع سف ركعانت بقعدة واحدة: اختلف واد 1 


)١(‏ في أ: عليها. 

(9): “فى :١‏ الأولتين: 
(9) حل [3 الأحريين: 
(4) في ط: المشايخ. 


كتاب الصلاة خ3ى>ظ»> 


قال بعضهم: يجوز؛ لأنها لما جازت بتحريمة واحدة وتسليمة واحدة فتجوز بقعدة 
واحدة أنضاء والأصح: أنه لا يجوز؛ لأنا إنما استحسنا جواز الأربع بقعدة واحدة اعتبارأ 
بالفريضة؛ وليس فى الفرائض ست ركعات يجوز أداؤها بقعدة واحدةء فيعود الأمر فيه إلى 
أصل القياس . والله أعلم . 

ثم إنما يجب بإفساد التطوع؛ قضاء الشفع الذي اتصل به المفسدء دون الشفع الذي 
مضى على الصحة». حتى لو صلى أربعاً فتكلم في الثالثة أو الرابعة - قضى الشفع الثاني دون 
الأول؛ لأن كل شفع صلاة على حدة» ففساد الثاني لا يوجب فساد الأول؛ بخلاف الفرض؛ 
لأنه كله صلاة واحدة» ففساد البعض يوجب فساد الكل. ولو اقتدى المتطوع بمصلي الظهر في 
أول الصلاة ثم قطعهاء أو اقتدى به في القعدة الأخيرة ‏ فعليه قضاء أربع ركعات؛ لأنه 
بالاقتداء التزم صلاة الإمام» وهي أربع ركعات . 


ومن نوى أن يصلي الظهر سنا لم يلزمه ركعتان؛ لأن الشروع لم يوجد في الركعتين؛ 
وإنما وجد في الظهر؛ [وهي أربع» ولم يوجد في حت الركعتين إلا مجرد النية» ومجرد النية لا 
يلزم شيئاً؛ وكذا المسافر إذا نوى أن يصلي الظهر]”'' أربعاً فصلى ركعتين ‏ فصلاته تامة؛ لأن 
الظهر في حت المسافر ركعتان؛ فكانت نية الزيادة لغواً. هذا إذا أفسد التطوع بشيء من أضداد 
الصلاة في الوضع. من الحدث العمد والكلام والقهقهة» وعمل كثير ليس من أعمال الصلاة» 
فأما إذا أفسده بترك القراءة؛ بأن صلَّى التطوع أربعاًء ولم يقرأ فيهن شيئاً - فعليه قضاء ركعتين 
في قول أبي حنيفة» ومحمد. 


وعند أبي يوسف: عليه قضاء الأربع» وهي من المسائل المعروفة بثمان مسائل . 


والأصل فيها: أن الشفع الأول متى فسد بترك القراءة - تبقى التحريمة عند أبي يوسف. 
وعند محمد: متى فسد الشفع الأول لا تبقى التحريمة؛ فلا يصح الشروع في الشفع 
الثانى . 
لي 


وعند أبي حنيفة: إن فسد الشفع الأول بترك القراءة فيهما بطلت التحريمة؛ فلا يصح 
الشروع في الشفع الثاني أن كسد تك القراءة فى إحداهما بقيت التحريمة؛ فيصح الشروع 
في الشفع الثاني . 


وجه قول محمد: أن القراءة فرض في كل شفع من النفل في الركعتين جميعاًء فكما 


)01 سقط في أ. 


اب 


45" كتاب الصلاة 


يفسد الشفع بترك القراءة فيهما يفسد بترك القراءة فى إحداهما؛ لفوات ما هو ركنء كما لو ترك 
الركوع أو السجود؛ إنه لا يفترق الحال بين الترك في الركعتين أو في إحداهما؛ كذا هذاء 
وصار ترك 2 الإفساد والحدث العمد والكلام سواء»ء فإذا فسدت الأفعال لم تبق 
التحريمة ؛ لأنها ت, تبقى لتوحيد الأفعال المختلفة» فإذا فسدت الأفعال لا تبقى هي ؛ فلم يصح 
الشروع في الشفع الثاني لعدم التحريمة؛ فلا يتصور الفساد. 

ولأبيى يوسف: أن الأفعال وإن بطلت بترك القراءة؛ لكون القراءة ركناء ولكن بقيت 
التحريمة؛ لأنها ما عقدت لهذا الشفع خاصة, بل له وللشفع الثاني. ألا ترى أنه لو قرأ يصح 
بناء الشفع الثاني عليه؛ فإذا لم تبطل التحريمة صح الشروع في الشفع الثاني » ثم يفسد هو أيضا 
بترك القراءة فيه . 

ولأبي حنيفة - رحمه الله -: أنه لا بقاء للتحريمة مع بطلان الأفعال» كما إذا ترك ركنا 


آخر أو تكلم أو أحدث عمداً؛ لأنها للجمع بين الأفعال المختلفة لتجعلها كلها عبادة واحدة» 


فتبطل ببطلان الأفعال؛ كما قال محمد. غير أنه إذا ترك القراءة في الشفع الأول في الركعتين 
جميعاً علم فساد الشفع بيقين؟ لترك الركن بيقين. 

فأما إذا قرأ في إحدى الأوليين: لم يعلم يقيناً بفساد هذا الشفع؛ لأن الحسن البصري 
كان يقول بجواز الصلاة بوجود القراءة فى ركعة واحدة. 

وقوله - وإن كان فاسداً ‏ لكن إنما عرفنا فساده بدليل اجتهادي غير موجب علم اليقين» 
بل يجوز أن يكون الصحيح قولهء غير أنا عرفنا صحة ما ذهبنا إليه»ء وفساد ما ذهب إليه بغالب 
الرأي؛ [فلم نحكم ببطلان التحريمة الثانية بيقين بالشك». ولأن الشفع الأول]”'' متى دار بين 
الجواز والفساد كان الاحتياط في الحكم بفساده؛ ليجب/ عليه القضاءء وببقاء التحريمة ليصح 
الشروع في الشفع الثاني؛؟ ليجب عليه القضاء بوجود مفسد في هذا الشفع [أيضاً]”" . 

إذا عرفت”" هذا الأصل فنقول: إذا ترك القراءة في الأربع كلها يلزمه قضاء ركعتين في 
قول أبي حنيفة» ومحمدهء وزفر؛ لأن التحريمة قد بطلت بفساد الشفع الأول بيقين؛ فلم يصح 
الشروع في الشفع الثاني فلا يلزمه القضاء بالإفساد؛ لعدم الإفساد. 

وعند أبي يوسفف: عليه قضاء الأربع؛ لأن التحريمة بقيت» وإن فسد الشفع الأول فيصح 
الشروع في الشفع الثاني» ثم يفسد بترك القراءة أيضاء فيجب قضاء الشفعين جميعاً. 


)01( سقط في أ. 
إفة سقط في أ. 
(0) في أ: عرف. 
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ولو ترك القراءة في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين» أو قرأ فى إحدى الأوليين فحسب 
عند محمد - يلزمه قضاء الشفع الأول لا غير؛ لأن الشفع الأول فسد بترك القراءة في إحدى 
الركعتين من هذا الشفع؛ فبطلت التحريمة؛ فلم يصح الشروع في الشفع الثاني. وعند أبي 
حنيفة» وأبي يوسف: يلزمه قضاء الأربع . أما عند أبي يوسف؛ فلعدم بطلان التحريمة بفساد 
الصلاة . 

وعند أبى حنيفة ؛ لكون الفساد غير ثابت بدليل مقطوع به؛ فبقيت التحريمة» فصح 
الشروع في الشفع الثاني» ثم فسد الشفع الثاني بترك القراءة في الركعتين أو في إحداهما. 

ولو ترك القراءة في الأوليين وقرأ في الأخريين - يلزمه قضاء ركعتين؛ وهو الشفع الأول 
بالإجماع؛ لأنه فسد بترك القراءة في الركعتين» فيلزمه قضاؤه. فأما الشفع الثاني: فعند أبي 
يوسف: صلاة كاملة؛ لأن الشروع فيه قد صح لبقاء التحريمة» وقد وجدت القراءة في 

وعنلد أبي 0 ومحمد» وزفر: لما بطلت التحريمة لم يصح الشروع في الشفع 
الثاني؛ فلم تكن صلاة؛ فلا يجب إلا قضاء الشفع الأول. والأخريان لا يكونان قضاء عن 
الأوليين بالإجماع. أما عند أبي حنيفة» ومحمدء وزفر؛ فلأن الشفع الثاني ليس بصلاة؛ 
لانعدام التحريمة. وعند أبيى يوسف ‏ وإن كان صلاة ‏ لكنه بناه على تلك التحريمة؛ وأنها 
انعقدت للأداء» والتحريمة الواحدة لا يتسع فيها الأداء والقضاء . 

ولو قرأ في إحدى الأوليين لا غير؛ عند محمد: يلزمه قضاء ركعتين. 

وعند أبي حنيفة» وأبي يوسف: قضاء الأربع . 

وذكر في بعض نسخ «الجامع الصغير؛» قول أبي حنيفة مع محمد؛ والصحيح ما ذكرنا من 
الدلائل . 

ولو قرأ في إحدى الأخريين لا غير. 

وعند أبي حنيفة ) ومحمد» وزفر: يلزمه فضاء الشفع الأول لا غير. ولو قرأ في الأوليين 
لا غير: يلزمه قضاء الشفع الأخير عند الكل؛ وكذا لو ترك القراءة في إحدى الأخريين» وهذا 
كله إذا قعد بين الشفعين قدر التشهدهء فأما إذا لم يقعد تفسد صلاته عند محمد بترك القعدة. 


84 كتاب الصلاة 


ولا تتأتى هذه التفريعات عنذدهة . ولو كان خلفه رجل افتدى به فحكمه حكم إمامه؛ يقضى ما 
يقضي إمامه؛ لأن صلاة المقتدي متعلقة بصلاة الإمام صحةً وفساداً. 


ولو تكلم المقتدي؛ء ومضى الإمام فى صلاته حتى صلى أربع ركعات» وقرأ في الأربع 
كلها وقعد بين الشفعين ‏ فإن تكلم قبل أن يقعد الإمام قدر التشهد فعليه قضاء الأوليين فقط ؛ 
لأنه لم يلتزم الشفع الأخير؛ لأن الالتزام بالشروع» ولم يشرع فيه» وإنما وجد منه الشروع في 
الشفع الأول فقطء فيلزمه قضاؤه بالإفساد لا غير. وإن تكلم بعد ما قعد قدر التشهد قبل أن 
يقوم إلى الثالثة ‏ لا شيء عليه؛ لأنه أدى ما التزم بوصف الصحةء وأما إذا قام إلى الثالثة؛ ثم 
تكلم المقتدي ‏ لم يذكر هذه المسألة في الأصل . 

وذكر عصام بن يوسف في «مختصره»: أن عليه قضاء أربع ركعات. 

قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد صدر الدين أبو المعين ‏ رحمه الله -: ينبغي أن يكون 
هذا الجواب على قول أبي حنيفة» وأبي يوسف ؛ لأنهما يجعلان هذا كله صلاة واحدة؛ بدليل 
أنهما لم يحكما بفسادها بترك القعدة الأولى. وأما عند محمد: فقد بقي كل شفع صلاة على 
حدة» حتى حكم بافتراض القعدة الأولى؛ فكان هذا المقتدي مفسداً للشفع الأخير لا غير؛ 
فيلزمه قضاؤه لا غيره. 

فصل 
في بيان أفضل التطوع 

وأما بيان أفضل التطوع؛ فأما في النهار : الولوا اي وقال الشافعي : 
مثنى مثنى بالليل والنهار - جميعاًء واحتجٌ بما رَوَىُ عمارة بن رُوَيْبَةا!"» عن النبى يك : «أَنَهُ كَانَ 
يَمَتَتِحْ صَلاةَ الضحل بِرَكعَنَيْنَ) ومعلوم أنه يكئَةٍ كان يختار من الأعمال أفضلهاء ولأن في التطوع 
بالمثنى زيادة تكبير وتسليم ؛ فَكانْ أفضل ؛ ولهذا قال في الأربع قبل الظهر : ١إنْهَا‏ بِتَسْلِيِمَتَينَ") 
ولنا: ما روى ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - عن النبي وك : «أنْهُ كَانَ يُوَاظِبُ في صَّلةٍ الضحَل 
عَلَى أزبَع رَكَعَاتِ) . 


والأخذ برواية ابن مسعود أولى [من الأخذ برواية عمارة بن رويبة]؛ لأنه يروي 


)١(‏ عمارة بن روبة [رويبة] أبو زهرة. . الثقفي» فقال ابن حجر في الإصابة: سكن الكوفة وله حديثان. روى 
له مسلم وغيره وآخر من روى عنه حصين بن عبد الرحمن. ينظر ترجمته في أسد الغابة (9/ »)١1١547‏ 
تجريد أسماء الصحابة /١(‏ 90")». أسد الغابة ».)١178/5(‏ الإصابة (7!5/5)» الثقات (9/ 595)ء 
تهذيب التهذيب (5/ 595). 


كتاب الصلاة »> 





المواظبة» وعمارة لا يرويها؛ ولا شك / أن الأخذ بالمفسر أولى» ولأن الأربع أدوم وأشق م4١‏ 
على البدن؛ وسئل رسُول الله كك عَنْ أَفْضَل الأَعْمّال؟ فَقَالَ: «أَخْمَرُقاه. أي: أَسَتُّهًا عَلَى 
لبَرَنْه"'“. وأما في الليل: فأربع أربع في قول أبي حنيفة - رحمه الله -. 


وعند أبي يوسفا. ومحمد: مثنى مثنى؛ وهو قول أصحاب الشافعي. احتجّا بما روى 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي ذكِِ أنه قال: «صَلاةٌ اللَبلٍ مَثتى مَثْنَىء وَبينَ كُلّ رَكْعَتَين 
مَسلهع0", أمر بالتسليم على رأس الركعتين» وما أراد به الإيجاب؛ لأنه غير واجب؛ فتعين 
الاستحباب مراداً به ولأن عمل الأمة في التراويح قد ظهر مثنى مثنى» من لدن عمر - رضي 
الله عنه ‏ إلى يومنا هذا؛ فدل أن ذلك أفضل . ولأبي حنيفة: ما روينا عن عائشة ‏ رضي الله 
غنها : أنها سئلت عن قيام رسول الله يكْهْ في ليالي رمضان؟ فقالت: كان قيامه في رمضان 
وايره سراد لأنه كان يصلي بعد العشاء أربع ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن, ثم 
أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهنء ثم كان يوتر بثلاث. 

وفى بعض الروايات: أنها سئلت عن ذلك فقالت: وأيكم يطيق ذلك؟! ثم ذكرت 
الحديث. وكلمة «كان»: عبارة عن العادة والمواظبة» وما كان رسول الله يَلِةٍ يواظب إلا على 
أفضل الأعمال. وأحبها إلى الله - تعالى ‏ وفيه دلالة على أنه ما كان يسلم على رأس الركعتين؛ 
إذ لو كان كذلك لم يكن لذكر الأربع فائدة. ولأن الوصل بين الشفعين بمنزلة التتابع في باب 
الصوم . 


ألا ترى [أنه لو نذر أن يصلي أربعاً بتسليمتين فصلاها بتسليمة واحدة. خرج عن عهدة 
ال أنه لو نذر أن يصلي أربعاً بتسليمة فصلاها””' بتسليمتين - لا يخرج عن العهدة؛ كذا 
ذكر محمد رحمه الله - في «الزيادات» كما في صفة التتابع في باب الصوم. ثم الصوم متتابعا 
أفضل ؛ فكذا الصلاة. والمعنى فيه: ما ذكرنا أنه أشق على البدن؛ فكان أفضل . 

ومعنى قوله َك : فسلم : أي »نتشهد؛: لآن العضات شمن“ نشيدا + لما ها من الكهادة 
وهي قوله: أشهد أن لا إله إلا الله. وكذا تسمى تسليماً؛ لما فيها من التسليم بقوله: السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين . 





210 تقدم . 
هه تقدم . 
() تقدم. 
(4) سقط في ط. 


0( في ط: ة فصل : 
بدائع الصنائع جح خَ م5١‏ 


اح كتاب الصلاة 





وحمله على هذا أولى؛ لأنه أمر بالتسليم» ومطلق الأمر للوجوب, والتسليم ليس 
بواجب . ألا ترى أنه لو صلى أربعاً جاز. أما التشهد فواجب؛ فكان الحمل عليه أولى . 
فأما التراويح : ا تؤدى مشى مثنى ؛ لآأنها تؤدى بجماعة» فتؤدى على وجه السهولة 
والببير؟ لما فيهم من المريض وذدي الحاجة» ولا كلام فيه . وإنما الكلام فيما إذا كان وحذده. 
قصل 
فيما يكره من التطوع 
واما ا فالمكروه منه نوعان: نوع يرجع إلى القدر. وبوع يرجع 
(0) ع هه 
أما الذي يرجع إلى القدر: فأما في النهار؛ فتكره الزيادة على الأربع بتسليمة واحدة وفي 
الليل لا تكره؛ وله أن يصلي ستا وثمانياً. ذكره في «الأصل». < 
وذكر ه في «الجامع الصغير» في صلاة الليل. : إن شئت فصل بتكبيرة ركعتين» وإن شسئت 
أربعاً. وإن شئت ستاء ولم يزد عليه. والأصل في ذلك : أن النوافل شرعت تبعاً للفرائفض» 
يت الأصل . فلو زيدت على الأربع في النهار لخالفت الفرائض, وهذا هو القياس 
فى الليل». إلا أن الزيادة على الأربع إلى الثمان أو إلى الست عرفناه بالنص؟؛ وهو ماروي عن 
النبي عليه - : أنه كان يصلي بالليل خمس ركعات» سبع ركعات » تسع ركعات» إحدذدى عشرة 
ركعة» ثلاث عشرة ركعة» والثلاث من كل واحد من هذه الأعداد الوترء وركعتان من ثلاثة 
عشر سنة الفجرء فيبقى ركعتان وأربع وست وثمان؟؛ فيجوز إلى هلأ القدر بتسليمة واحدة من 
غير كراهة . 
واختلف المشايخ في الزيادة على الثمان بتسليمة واحدة. 


قال بعضهم: يكره؛ لأن الزيادة على هذا لم ترو عن رسول الله يه - وقال بعضهم: لا 
يكره؛ وإليه ذهب الشيخ الإمام الزاهد السرخسي ‏ رحمه الله قال: لأن فيه وصل العبادة 
بالعبادة قلا يكره» وهذا يشكل بالزيادة على الأربع في النهار؛ والصحيح : أنه يكره لما ذكرناء 
وعليه عامة المشايخ . 


ولو زاد على الأربع في النهار. أو على الثمان في الليل يلزمه؟ لوجود سببا اللزوم. 


)١(‏ في أ: فإنها. 
(0) سقط في ط. 
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ثم اختلف في: أن الأفضل في التطوع؛ طول القيام في الأربع والمثنى على حسب ما 
اختلف فيه أم كثرة الصلاة؟ 


قال أصحابنا - رحمهم الله : ل وقال الشافعي : كثرة الصلاة أفضل» 
ولقب المسألة أن طول القنوت أفضل أم كثر كثرة السجود؟ والصحيح : قولَمًا؛ لما رُويَ عن رسولٍ 
لله كك أنَهُ سَئِلَ عَنْ أَفضَلٍ الصّلاةٍ؟ فََالَ: «طول القُمُوتٍ”2”" أي: القيام؛ وعن ابن عمر 
- رضي الله عنهما - أنه قال في قوله تعالى : #وقوموا لله قانتين > [البقرة :,.. إن القنوت طول 
القيام وقرأ قوله تعالى : لأمّنْ هُوْ قَانتٌ آنَاءَ اللَبْلِ» [الزمر: 9]. 


وروي عن أبي يوسف أنه قال: إذا لم/ يكن له ورد فطول القيام”" أفضل . 4ب 


وأما إذا كان له ورد من القرآن يقرأه فكثرة السجود أفضل؛ لأن القيام لا يختلف» ويضم 
إليه زيادة الركوع والسجود. والله أعلم. 


وأما الذي يرجع إلى الوقت: فيكره التطوع في الأوقات المكروهة؛ وهي اثنا عشرء 
عو م اا ا كد ب لدنم ا د قن 


أحدها : ما بعد طلوع الشمس إلى أن تر تفع وتبيض . 
والثانى : عند استواء الشمسن إلى أن رفك 


والئالث: عند تغير الشمس - وهو احمرارها واصفرارها ‏ إلى أن تغرب. ففي هذه 
الأوقات الثلاثة يكره ه كل تطوع في جميع الأزمان» بو الجمعة وعبرهب وفي جميع الأماكن. 
بمكة وغيرهاء وسواء كان تطوعاً مبتدأ لا سبب لهء أو تطوعاً له سبب» كركعتي الطواف» 
وركعتي تحية المسجدء ونحوهما. 


وروي عن أبي يوسف : 7 أنه لا بام بالتطوع وفت الزوال يوم الجمعة. وقال الشافعي : 
لا بأس بالتطوع في هذه الأوقات بمكة. 


)١(‏ في أ: أفضل الأعمال: فقال صلاة القنوت. 

(0) أخرجه مسلم )07١0/١(‏ كتاب صلاة المسافرين باب: أفضل الصلاة طول القنوت )1١9557/1١514(‏ والترمذي 
(594/0)) أبواب الصلاة: باب ما جاء في طول القيام في الصلاة (381) وابن ماجة )157/1١(‏ كتاب 
إقامة الصلاة: باب ما جاء في طول القيام في الصلوات .)١57١1(‏ 

إفرة فى:١:‏ القنونت: 
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احتجّ أبو يوسف بما رُوِيَ : أن اليك عد نَهَئ عن الصَّلآةٍ وَقْتَ الوَالٍ إلا يوم 
الجمعَة؛ راح الشافمي - رحمه الله تعالى - بما روي : (أن لين - عليه الصلاة والسلام - 
نَهَى عَن الصَّلاةٍ في هِذْهٍ الأَوْقَاتَ إلا ا 


يَنْهَانَا اذ شا ماه أن نفك رَ فيهًا مَرْتَانا: اذا لعب الشف عقن توفع : وَإِذا تَضَيِّمْتْ 
ِلْمَغِيب وَعَنْد الزّوّال» . 


)١(‏ أخرجه البيهقي )47١/7(‏ كتاب الصلاة: باب ذكر البيان أن هذا النهىي مخصوص ببعض الأمكنة دون 
بعض» من طريق الشافعي ثنا عبد الله بن مؤمل عن حميد مولى عفراء عن قيس بن سعد عن مجاهد عن 
أبي ذر به وأخرجه أحمد (115/5) من طريق يزيد عن عبد الله بن مؤمل عن قيس بن سعد عن مجاهد 
عن أبن :لازي 
وأمقظ' ران كنا حخميدا مولى عقراء وله طريق آخر عند :ان عدي فأخرجه )١1717//5(‏ من طريق سعيد بن 
سالم عن عبد الله بن مؤمل عن حميد عن مجاهد عن أبي ذر به ولم يذكر قيساً في الإسناد ومدار هذه 
الطرق على عبد الله بن مؤمل . 
قال الحافظ في «التلخيص» )١184/١(‏ وعبد الله ضعيف ١.ه.‏ 
وقد أسند ابن عدي في «كامله؛ (157/54-/1717) عن يحيى وأحمد والنسائي تضعيفهم لعبد الله. 
فقال يحيى: ضعيف, وقال أحمد: أحاديث عبد الله بن مؤمل مناكير» وقال النسائي: ضعيف . 
وقال ابن عدي : عامة ما يرويه الضعف عليه بين . 
وقال البيهقي : وعبد الله بن المؤمل ضعيف إلا أن إبراهيم بن طهمان قد تابعه في ذلك عن حميد وأقام 
إسناده . 

ل ل ا ذر به وقال: حميد الأعرج ليس 
بالقوي ومجاهد لا يثبت له سماع من أبي ذر. قال العلائي ف في ااجامع التحصيل» (ص - 774): قال أبو 
حاتم : رمعاقد كن أن در كريد . أ.ه. 

وللحديث طريق آخر: 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» )١184/1(‏ وعنه البيهقي (557/9) كتاب الصلاة: باب ذكر البيان أن هذا 
النهى مخصوص ببعض الأمكنة دون بعضء كلاهما من طريق اليسع بن طلحة القرشي عن مجاهد عن 
أبي ذر به. 

قال البيهقي: اليسع بن طلحة قد ضعفوه والحديث منقطع مجاهد لم يدرك إنا ذو ]حك 

واليسع بن طلحة : 

قال اليخاري وأبو زرعة: منكر الحديثء وقال ابن عدي: أحاديئه غير محفوظة ينظر اللسان (5997/5) 
وقال ابن خزيمة في صحيحه )١5١117/14(‏ رقم (11748) بعد إخراج الحديث من طريق سعيد بن سالم عن 
عبد الله بن مؤمل عن حميد مولى عفرة عن مجاهد عن أبي ذر به: أنا أشك في سماع مجاهد من أبي ذر 
الحديث ذكره ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» :)457/1١(‏ رواه الشافعي والدارقطني والبيهقي بإسناد 
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وروي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كه نهى عن الصلاة وقت الطلوع 
والغروب» وقال: «لأن انوا ا شيطان) . 


ا ا د 0 10 
فإذا كانت عند قائم الظهيرة قارنهاء فإذا مالت فارقهاء فإذا دنت للغروب”'"'' قارنهاء فإذا 
غربت فارقها؛ لا لسرا بك الأوقات)27) 

فالنبي يَكةِ نهى عن الصلاة في هذه الأوقات من غير فصل» فهو على العموم والإطلاق» 
ونبه على معنى النهي ؛ وهو طلوع الشمس بين قرني الشيطان؛ وذلك لأن عبدة الشمس يعبدون 
الشمس ويسجدون لها عند الطلوع تحية لهاء وعند الزوال لاستتمام علوهاء وعند الغروب وداعاً 
عن الصلاة في هذه الأوقات؛ لثلا يقع التشبه بعبدة الشمس., وهذا المعنى يعم المصلين أجمع. 
فقد عم النهي بصيغته ومعناه. فلا معنى للتخصيص ٠»‏ مووي من لعفي 1 01 بوه باد لا يقبل 
في معارضة المشهور. وكذا رواية استثناء يوم الجمعة غريبة؟ فلا يجوز ت< تخصيص المشهور بها. 

وأما الأوقات التي يكره فيها التطوع”' لمعنى في غير الوقت : 520 الفجر 


)١(‏ في أ: للمغيب. 

() أخرجه مالك :)5١19/١(‏ كتاب القرآن: باب النهي عن الصلاة بعد الصبح» وبعد العصرء الحديث 
(5:5)» والشافعى في «المسند» /١(‏ 55): كتاب الصلاة: الباب الأول فى مواقيت الصلاة» الحديث 
»)١6(‏ والنسائي /١(‏ 70/5) كتاب المواقيت: ياب الساعات التى نهى عن الصلاة فيهاء والبيهقى (؟/ 
4 كتاب الصلاة: باب النهي عن الصلاة في هاتين الساعتين» وحين تقوم الظهيرة حتى تميل» كلهم 
من طريق مالك عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن عبد الله الصنابحي: أن رسول الله كلةٍ قال: 
إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطانء فإذا ارتفعت فارقهاء ثم ثم إذا استوت قارنهاء فإذا زالت فارقهاء فإذا 
دنت للغروب قارنهاء فإذا غربت فارقهاء ونهى رسول الله كيم الصلاة ة في تلك الساعات» . 
قال الحافظ في «التلخيص» :)187-1860/١(‏ قال ابن عبد البر: (هكذا قال جمهور الرواة» عن مالك 
وقالت طائفة منهم مطرفء وإسحاق بن عيسى الطباع؛ عن عطاء؛ عن أبي عبد الله الصنابحي» وهو 
الصواب». وهو عبد الرحمن بن عسيلة تابعي ثقَةء ليس له صحبة» وروى زهير بن محمد هذا الحديث» 
عن زيد بن أسلمء عن عطاءء عن عبد الله الصنابحي قال: سمعت رسول الله كله والصنابحي لم يلق 
رسول الله كيو وزهير لا يحتج بحديثه). 
وقال البيهقي: هكذا (رواه مالك بن أنس» ورواه معمر بن راشدء عن زيد بن أسلم. عن عطاء» عن أبي 
عبد الله الصنابحي» قال اي اه الصحيح رواية معمرء وهو ابن عبد الله الصنابحي» واسمه 
عبد الرحمن بن عسيلة) . 

ف في أ: التطوع فيها. 


أ 
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إلى صلاة الفجرء وما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمسء» وما بعد صلاة العصر إلى مغيب 
الشمس . فلا خلاف في أن قضاء الفرائض والواجبات في هذه الأوقات جائز من غير كراهة» 
ولا خلاف في أن أداء التطوع المبتدأ مكروه فيها. وأما التطوع الذي له سبب كركعتي الطواف. 
وركعتي تحية المسجد ‏ فمكروه عندنا. وعند الشافعي: لا يكره. 

واحتج بما روي عن النبي كَلةِ أنه قال: 9إذا دخل أحدكم المسجد فليحيه بركعتين من 
> )6 
غير فصل ٠‏ 

وروي عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أن النبي يله صلى بعد العصر”" . 


وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه صلى صلاة الصبح» فسمع صوت حدث ممن خلفه 
فقال: عزمت على من أحدث أن يتوضأ ويعيد صلاته» فلم يقم أحد؛ فقال جرير بن عبد الله 
الحلى :ها 'أفين 'الدة فتيق:: أرايف لو توقانا حميعا واغدنا الصاذة؟ |" فاتعحين ذلك مر 
- رضي الله عنه - وقال له: كنت سيداً في الجاهلية فقيهاً في الإسلام. فقاموا وأعادوا الوضوء 
والصلاة””"» ولا شك أن تلك الصلاة ممن لم يحدث كانت نافلة» والدليل عليه: أنه لا يكره 
الفرائض في هذه الأوقات؟ كذا النوافل. 

ولنا: ما روي عن ابن عباس أنه قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر: 
أن رسول الله كه قال: «لا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةٍ الصّبْح حتى تشرق الشمسء ولا صلاة بعد صلاة 
العصر حتى تغرب الشمس»؛؛ فهو على العموم إل ما خص بدليل؟ وكذا روي عن أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه -: أن النبي ‏ يك - قال ذلك . 

وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنه طاف بعد طلوع الفجر سبعة أشواط» ولم 
يصل حتى خرج إلى ذي طوىء» وصلى ثمة [بعد ما**' طلعت الشمس؛ وقال: ركعتان مكان 
ركعتين» ولو كان أداء ركعتي الطواف بعد طلوع الشمس”'' جائزاً من غير كراهة ‏ لما أخر/ ؛ 
لأن أداء الصلاة بمكة أفضل.» خصوصا ركعتا الطواف . 

وأما حديث عائشة: فقد كان النبى - بَكلهِ - مخصوصاً بذلك؛ دل عليه ما روي أنه قيل 
لأى سعية الخدرف ١‏ إن عادةك رضي انه غتها ب تروى: أن الى كدان بعد العتضيرة 


)١(‏ تقدم. 

)١(‏ تقدم. 

(6) تقدم. 

(8) بدل ما بين المعكوفتين في أ: حين . 
(0) في أ: الفجر. 
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فقال: إنه فعل ما أمرء ونحن نفعل ما أمرنا. أشار إلى أنه كان مخصوصاً بذلك. ولا شركة في 
موضع الخصوص . 

ألا ترى إلى ما روي عن أم سلمة : أن النبي ‏ يَكهِ - صلى ركعتين بعد العصر فسألته عن 
ذلك. فقال: «شغلني وفد عن ركعتى الظهر فقضيتهما» فقالت: ونحن نفعل كذلك؟ فقال: 
دلأام أسار إلى التخصوصنية؛ لأنه عقت عليه الستتن الرائية4:وند هيدا لاحت حمر :وابرق :عتمرة 
وابن مسعودء وابن عباس »2 وعائشة». وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهم ‏ وما روي عن 
عمر فغريب لا يقبل؛ على أن عمر إنما فعل ذلك لإخراج المحدث عن عهدة الفرض» 
ولا بأس بمباشرة المكروه لمثله» والاعتبار بالفرائفض غير سديد؛ لأن الكراهة في هذه الأوقات 
ليست لمعنى في الوقت» بل لمعنى في غيره؛ وهو إخراج ما بقي من الوقت عن كونه تبعا 
لفرض الوقت؛ لشغله بعيادة مقصودة. ومعنى الاستتباع لا يمكن تحقيقه فى حق الفرض» 
فبطل الاعتبار . 

وكذا أداء الواجب الذي وجب بصنع العبد من النذرء وقضاء التطوع الذي أفسده في هذه 
الأوقات ‏ مكروه في ظاهر الرواية. 

وعن أبي يوسفف: أنه لا يكره؛ لأنه واجب» فصار كسجدة التلاوة وصلاة الجنازة. 

[وجه]'' ظاهر الرواية: أن المنذور عيئه ليس بواجب» بل هو نفل في نفسه؛ وكذا عين 
الصلاة لا تجب بالشروع. وإنما الواجب: صيانة المؤداة عن البطلان؛ فبقيت الصلاة نفلا في 
نفسها»؛ فتكره في هذه الأوقات. 

ومنها: ما بعد الغروب يكره فيه النفل وغيره؛ لأن فيه تأخير المغرب؛ وأنه مكروه. 
ومنها: ما بعد شروع الإمام في الصلاة» وقبل شروعه بعد ما أخذ المؤذن في الإقامة ‏ يكره 
التطوع في ذلك الوقت» قضاء لحق الجماعة» كما تكره السنة» إلا في سنة الفجر على التفصيل 
الذي ذكرنا في السنن. 

ومنها: وقت الخطبة يوم الجمعة؛ يكره فيه الصلاة؛ لأنها سبب لترك استماع الخطبة . 

وعند الشافعي: يصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجدء والْمَسْأَلَةُ قد مرت في صلاة 
الجمعة. ومنها: ما بعد خروج الإمام للخطبة يوم الجمعة» قبل أن يشتغل بهاء وما بعد فراغه 
منها؛ قبل أن يشرع في الصلاة ‏ يكره التطوع فيه» والكلام» وجميع ما يكره في حالة الخطبة 
عند أبي حنيفة. وعندهما: لا يكره الكلام» وتكره الصلاة» وقد مر الكلام فيها فى صلاة 
الجمعة . 


)001 سقط في أ. 
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ومنها: ما قبل صلاة العيد: يكره التطوع فيه؛ لأن النبي ‏ كله - لم يتطوع قبل 
العيدين”''؛ مع شدة حرصه على الصلاة» وعن علي رضي الله عنه -: أنه خرج إلى صلاة 
العيد فوجد الناس يصلون,ء فقال: إنه لم يكن قبل العيد صلاة. فقيل له: ألا تنهاهم؟ فقال : 
لاء فإنى أخشى أن أدخل تحت قوله: #أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى4 [العلق:4, .]٠١‏ 

وعن عبد الله بن مسعودء وحذيفة: أنهما كانا ينهيان الناس عن الصلاة قبل العيدء ولأن 
المبادرة إلى صلاة العيد مسنونة؛ وفى الاشتغال بالتطوع تأخيرهاء ولو اشتغل”' بأداء التطوع في 
أصحابنا: إنما يكره ذلك فى المصلى ؛ كيلا يشتبه على الناس أنهم يصلون العيد قبل صلاة العيد» 
فأما في بيته فلا بأس بأن يتطوع بعد طلوع الشمس . وعامة أصحابنا: على أنه لا يتطوع قبل صلاة 
العيد» لا في المصلى ولا في بيته» فأول الصلاة في هذا اليوم صلاة العيد. والله أعلم . 

فصل 
فيما يفارق التطوع الفرض 

وأما بيان ما يفارق التطوع الفرض فيه فنقول : إنه يفارقه فى أشياء : 

منهأ: أنه يجوز التطوع قاعداً مع القدرة على القيام ولا يجوز ذلك في المرض؛ لأن 
التطوع خير دائم» فلو ألزمناه القيام يتعذر عليه إدامة هذا الخير. فأما الفرض: فإنه يختص 
ببعض الأوقات ؛ فلا يكون في إلزامه مع القدرة عليه حرج . والأصل في جواز النفل قاعداً مع 
العدرة على العام ' دارو عو ا رص انوعدي ب (أن وَسُوَل الله 0-0 كَانَ يُصَلَي 
قاعداًء فإِذا أَرَادَ أنْ يَرْكمَ» قَامَ فَقَرَأُ يات ثم رَكَعَ وسبحدة توغاة إلى المُعُودِ) وكذا لو افتتح 
الفرظى قائما »رك آراذ أن يتعدان اليس لهزذلكه بالاجهام» 

ولو افتتح التطوع قائماء ثم أراد أن يقعد من غير عذر ‏ فله ذلك عند أبي حنيفة 
استحساناً . 

وعند ل يوسف » ومتحمد. لا يجوز؟ وهو القياس ؛ أن الشروع ملزه”" كالنذر. ولو 
نذر أن يصلي ركعتين قائما لا يجوز له القعود من غير عذر؛ فكذا إذا شرع قائما. ولأبي 
حنيفة : أنه متبرع» وهو مخير بين القيام والقعود في الابتداء؛ فكذا بعد الشروع؛ لكونه متبرعا 
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وأما/ قولهما: إن الشروع ملزم» فنقول: إن الشروع ليس بملزم وضعاً؛ وإنما يلزم 49١ب‏ 

لضرورة صيانة ما انعقد عبادة عن البطلان» وما انعقد يتعلق بقاؤه عبادة بوجود أصل ما بقي من 
الصلاة؛ لا بوجود وصف ما بقي؛ فإن التطوع قاعداً جائز في الجملة؛ فلم يلزم تحصيل 
وصف القيام فيما بقى؛ لأن لزوم ما بقى لأجل الضرورة؛ ولا ضرورة في حق وصف القيام ؛ 
ولهذا لا يلزمه أكثر من ركعتين؛ لاستغناء المؤدى عن الزيادة؛؟ بخلاف النذر؛ فإنه موضوع 
للإيجاب قرغا فإذا أوجب مع الوصف وجب كذلك» حتى لو أطلق النذر لا رواية فيه 
فقيل : : إنه على هذا الخلاف الذي ذكرنا في الشروع . وقيل : لا يلزمه بصفة القيام ؛ لأن التطوع 
لم يتناول”'' القيام ٠‏ فلا يلزمه إلا بالتنصيص عليه كالتتابع في باب الصوم . وكتل2 بلاقة 
قائماً؛ لأن النذر وضع للإيجاب؛ فيعتير :نا أوحية على تقشهةانها أونعيه الله د تغالى - علبة 
مطلقأء وهناك يلزمه بصفة القيام إلا من عذر؛ كذا هذ(" . 


وأما الشروع: فليس بموضوع للوجوب؛ وإنما جعل موجباً بطريق الضرورة» والضرورة 
في حق الأصل دون الوصف على ما مر. 


ولو افتتح التطوع قاعداء فأدى بعضها قاعداً وبعضها قائماً - أجزأه ؛ لما رُويَ عن عائشة 
- رضي الله عنها «أنَّ المّبيّ عطي - كَانَ يَمْمَتِحُ التطوْعَ قَاعِداء يقرأ وزدهُ ححئّئ إِذا بَقِيَ عَضْرْ 
آيَاتٍ أوْ نَحْومَاء قَامَ فَأَتَمْ قِرَاَئَهُه ثُمّ رَكُمَ وَسَجَدَ وَهَكَذَا كَانَّ يَفْعَلُ فِي الرٌكْعَةٍ المَانِيَة)” "© فقد 
انتقل من القعود إلى القيام ومن القيام إلى القعود؛ فدل أن ذلك جائز في صلاة التطوع . 


ومتها: أنه يجوز التنفل على الدابة مع القدرة على النزول» وأداء الفرض على الدابة مع 
القدرة على النزول لا يجوز؛ لما ذكرنا فيما تقدم . 


بماك لتر لازي اللي ل ار وس ابيا وا 
انح القلفم الحانية. .ل ينقفنبها دن الشلع الا ارد رؤننها' بار 0 
كل تفع من التطوع ةلي سل وفد روي عن عمرء وابن مسعود. وزيد بن ثابت 
- رضي الله عنهم - موقوفاً عليهم ومرفوعاً إلى رَسُولٍ الله يَكةِ أنه قال: ال يُصَلَى بَعْدَ صَلاةٍ 
مِثلهَا» . 


قال محمد د زتحية الله تاويلة: لا يصلى بعد صلاة مثلها من التطوع على هيئة الفريضة 
)00( ننه 


6 ف هاهنا . 
69 تقدم . 
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في القراءة» أ ركعتان بقراءة وركعتان بغير قراءة» اق لا يصلى بعد أربع الفريضة أربعاً من 
التطوع ؛ يقرأ فى ركعتين ولا يقرأ فى ركعتين» والنهي عن الفعل أمر بضده'''؛ فكان هذا أمرا 


: قبل أن نذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة يجدر بنا أن نبين أن عبارات القوم قد اختلفت في التعبير عنها‎ )١( 
: فمنهم من عبّر عنها بقوله : «الأمر بالشيء نهى عن ضذهاء أو ايستلزم النهي عن ضدها‎ 
. ومنهم من عبّر بقوله: اوجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه‎ 
ولكي نستطيع الموازنة ب بين هاتين العبارتين نذكر الفرق بين الضد والنقيضء لورودهما فيهما.‎ 
: وبيانه : أن كل واجب كالقعود مثلا المطلوب بقولنا : «اقعد» له أمران منافيان له‎ 
أحدهما: يسمى «ضداً». والآخر يسمى «نقيضاً» وكل منهما يغاير الآخر؛ لأن النقيض ينافي الواجب‎ 
بذاته» وهو عدم القعودء حيث إن النقيضين هما الأمران اللذان أحدهما وجودي. والآخر عدمي لا‎ 
يجتمعان» ولا يرتفعان» كالقعود»ء وعدمه في المثال الذي قدمناهء بخلاف الضد كالقيام» فإنه ينافيه‎ 
بالعرض؛ أي : باعتبار أنه يحقق المنافي بذاته» وهو النقيض؛ لأن الضدين هما الأمران الوجوديان اللذان‎ 
سيان قن تمان كالقعوه والقيام؛ فإنهما لا يجتمعان في شخص واحد في وقت واحدء وقد‎ 
يرتفعان. ويأتي بدلهما الاضطجاع مثلاء إلا أن كل واحد من أضداد القعود يحقق النقيض» وهو عدم‎ 
القعود؛ لأنه فرد من أفراده» فلم يكن التنافي بين الواجب وضذه ذاتياً» بل لأن أحدهما يقتضي نقيض‎ 
الآخر الذي ينافيه بالذات» وهذا إذا كان النقيض له أفراد هي أضداد الواجب يحققه كل واحد منها.‎ 
أما إذا لم يكن له إلا فرد واحد هو ضد الواجبء» ولا يتحقق النقيض إلا به ا القيك قفاوا‎ 
للنقيض كالحركة والسكونء فإن السكون يساوي عدم الحركة»ء لأن عدم الحركة لا يتحقق إلا بالسكون.‎ 
وأخذ مع ضده حكم النقيض» » فلا يجتمعان» ولا يرتفعان» إذ لا تجتمع حركة وسكون في وقت واحد‎ 
في شيء واحدء ولا يرتفعان كذلكء» بل لا بد أن يكون الشيء متصفاً بأحدهما؛ ضرورة أن الشيء الواحد‎ 
لا يخلو عن حركةء أو سكون.‎ 
والمدقق في هاتين العبارتين يجد بينهما ثلاثة فروق:‎ 
التعبير بقولهم: «وجوب الشيء ء يستلزم حرمة نقيضه) لا يفيد إلا حكم النقيض في الوجوبء أما‎ ١ 
حكمه في الندب فلاء بيخللاف التعبير بقولهم: «الأمر بالشيء نهي عن ضذهكء فإنه يفيد حكم الضد‎ 
فيهما؛ لأن الأمر بالشيء بصيغته عند عدم القرينة التي تصرف عن الوجوب إلى الندب يدل على‎ 
الوجوب» ومع القرينة الصارفة يدل على الندبء» فالتعبير بالأمر يتناول الوجوب والندب» والتعبير بالنهي‎ 
يتناول التحريم والكراهة ؛ لأن النهي إن كان جازماً فهو التحريم» وإن كان غير جازم» فهو الكراهة.‎ 
ومن هذا المنطلق يكون الأمر بالشيء دالا على تحريم الضد إن كان الأمر للوجوس» ودالاً على كراهتة إن‎ 
كان الأمر للندب» فيكون التعبير بقولهم: «الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ مفيداً لحكم الضد في النوعين.‎ 

"١‏ أن التعبير بقولهم: ا(اوجوب الشيء 55 الخ» فيه باب لحكم النقيض في الوجوب مطلقاء أ : سواء 
كان الوجوب مأخوذا من صيغة الأمرء أو من غيرهاء مثل فعل الرسول يليو والقياس» وغير ذلك» 
بخلاف التعبير بقولهم: «الأمر بالشيء. . . الخ فإنه لا يفيد إلا حكم الضد في الوجوب المأخوذ من 
صيغة الأمر دون حكم الضد في الوجوب المستفاد من غيرها. 

- أن التعبير بقولهم: الأمر بالشيء نهي عن ضده. . .الخ يفيد أن محل الخلاف في هذه المسألة هو 
ضد المأمور به» وليس نقيضه. 
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بالقراءة في الركعات كلها في التطوع. ولا يحمل على المماثلة في أعداد الركعات؛ لأن ذلك 


- أما التعبير بقولهم : الوجوب الشيء ء يستلزم حرمة نقيضه فإنه يفيد أن نقيض الواجب موضع خلاف بينهم. 
وأن من العلماء داان بلرلابياد «الأمر بالشيء ليس دالاً على النهي عن نقيضه» وهو باطل؛ لأن الإجماع 
منعقد على أن نقيض الواجب منهي عنه؛ لأن إيجاب الشيء ء هو طلبه مع المنع من تركهء والمنع من الترك 

هو النهي عن الترك: والترك هو النقيضء» فيكون النقيض منهياً عنه» فالدال على الإيجاب ‏ وهو الأمر ‏ 
دال على النهي عن النقيض؛ لأنه جزؤه؛ ضرورة أن الدال على الكل يكون دالاً على الجزء بطريق 
ان 
وإذا كان الأمر كذلك تعيّن أن يكون الخلاف في الضد فقطء ووجب أن يكون التعبير عن ذلك النزاع بما 
007 والذي يفيد ذلك هو العبارة الأولى لا الثانية . 
ويرى أبو الحسن الأشعري, والقاضي أبو بكر الباقلانى فى أول أقواله أن الأمر بشىء معين إيجاباً أو ندباً 
نهى عن ضده الوجودي 00 أو كرافة :سراء كان الفذ راخدا كالتدم رك بالتضية: إلن السكوق المامود 
به في قول القائل: «اسكن» أو أكثر كالقيام وغيره بالنسبة إلى القعود المطلوب للأمر بقوله: «اقعد». 
ومعنى كونه نهياً أن الطلب واحد» ولكنه بالنسبة إلى السكون في مثالنا أمرء وبالنسبة إلى التحرك نهي كما 
يكون الشيء الواحد بالنسبة إلى شيء قريباء وإلى آخر بعيداً. 
ومثل الشيء المعين في ذلك الشيء الواحد المبهم من أشياء معينة بالنظر إلى مفهومه. وهو الأحد الذي 
يدور بينها؛ فإن الأمر به نهي عن ضده الذي هو ما عداها بخلافه بالنظر إلى فرده المعين» فليس الأمر به 
نهياً عن ضده منها. 
وذهب القاضي الباقلاني في آخر ما قال. والإمام الرازي» وسيف الدين الآمدي. وأيضاً القاضي عبد 
الجبار. وأبو الحسين من المعتزلة إلى أن الأمر بشيء معين مطلقاً يدل على النهي عن ضده استلزاماً 
فالأمر بالسكون يستلزم النهي عن التحرك». أي: طلب الكف عنه. 
وذهب أبو المعالي الجويني» والغزالي إلى أن الأمر بشيء معين مطلقاًء لا يدل على النهى عن ضده لا 
مطابقة» ولا التزاماً. 0 
وذهب بعض العلماء إلى أن أمر الإيجاب يدل على النهى عن ضده التزاماً دون أمر الندب» فلا يدل على 
النهي عن ضده لا مطابقة» ولا التزاماً. ١‏ 
والذي نختاره من هذه الآراء أن الأمر بالشيء إيجاباًء أو ندباً يستلزم النهيى عن ضده تحريماًء أو كراهة. 
ويظهر أثر ذلك الخلاف في الفروع الفقهية فيما لو قال شخص لزوجته: إن خالفت نهي فأنت طالق» ثم 
أمرها بشيء كأن قال لها مثلا: : قوميى» فمعدت» حو نسي إلى ان الامو سويد لوس النين عن ا 
يقول : إنها قد خالفت نهيه؛ لأن أمرها بالقيام يدل على النهي عن القعود» فإذا قعدت تكون قد خالفت 

نهيه» فيقع الطلاق المعلّق لحصول المعلق عليهء وهو مخالفتها نهيه. 
ون ذه إلى أن الام لد ء لايدل على النهيى عن ضده يقول اا 
وهو مخالفة نهيه لم يحصل ؛ لأن أمرها بالقيام لا يدل إلا على طلب القيام فقط ولا دلالة له على النهي عن 
التسوف فلن يكن تدردها ماقا توي ايسان لازن عليه لها هورم افع لالم يقلي طلا عار 
مخالفته» فلا يقع الطلاق ‏ وإن خالفت أمره؛ لأنه لم يعلق على مخالفته لعدم مخالفتها نهيه التي علق الطلاق 
عليها؛ لأنه لم يكن منه نهي حتى يكون قعودها مؤدياً لما علق الطلاق عليه . 
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الظهر في حق المسافر. 


وتأويل أبي يوسف: ا : لا تعاد الفرائض الفوائت؟ لأنه في بداية الإسلام كانت 
الفرائض تقضى ثم تعاد من الغد لوقتهاء ة : فنهى النبيّ عن ذلك؛ ومصداق هذا التأويل : ما روي 
عَنْ رَسُولٍ الله تكله - أنه قال: من نَم َنْ صَلاو أ يها لِصَلَّهَ ذا دكرها70©. أو استيقظا 
من الغد لوقتهاء لات عدا الحليت برا «لا يصلى بعد صلاة مثلها». ويمكن حمل 
الحديث على النهي عن قضاء الفرض بعد أدائه؛ يحاية وحول ناد فيه يحجه الوسر 
وتكون فائدة الحديث على هذا التأويل وجوب دفع الوسوسة» والنهي عن اتباعها. ويجوز أن 
يحمل الحديث على النهي عن تكرار الجماعة في مسجد واحدء وعلى هذا التأويل؛ يكون 
الحديث حجة لنا على الشافعى في تلك الْمَسْأَلَقَ والله أعلم . 

ومنها: أن القعدة على رأس الركعتين في ذوات الأربع في الفرائض - ليست بفرض بلا 
خلاف. حتى لا يفسد بتركهاء ري الفط احلداك على مر ولو قام إلى الثالثة قبل أن 
يقعد ساهياً في الفرض - فإن استتم قائماً لم يعدء وإن لم يستتم قائماً عاد. وقعد وسجد 
حدق السور. 

وأما في التطوع : فقد ذكر محمد رحمه الله : أنه إذا نوى أن يتطوع أربع ركعات» 
وقام ولرنهم الما أنه يعودء ولم يذكر أنه إذا استتم قائماً هل يعود أم امن 


قال بعض مشايخنا : اوه اتحمنانا ؛ لأنه لما نوى الأربع التحق بالظهر. وبعضهم 
قال: 00-7 با ب سرحو و والأول اوه اد ف ا 0 
بمنزلة صلاة الفجر. 


ومنها: أن الجماعة في التطوع ليسَتْ بسنة إل في قيام رمضان» وفي فى الفرض واجبة أو 


ينظر: المحصول: »”*54/75/١‏ والبرهان: »15156٠/١‏ واللمع (١١)غ)‏ والتبصرة :»)١149(‏ والمنخول 
»)١١5(‏ والمستصفى: ,»8١/١‏ والإحكام للآمدي: 1594/7ء شرح الكوكب المنير: ٠51/7‏ والمسودة 
(ص 59)»: وأصول السرخسي: .»45/١‏ وشرح تنقيح الفصول (ص 7"50)», والمعتمد: 2٠١7/١‏ وجمع 
الجوامع: 2785/١‏ وتيسير التحرير: 2757/١‏ وفواتح الرحموت: »97/١‏ والقواعد والفوائد الأصولية 
(رص 0 والتمهيد للإسنوي (2)40-44, وشرح العضد: "/ 46: وكشف الأسرار: ”2578/7 
والتلويح على التوضيح: 8/١‏ 2*1 وإرشاد المحول ».)٠١ ٠١(‏ وروضة الناظر (ص 55)» والمدخل 
(ص ؟١٠).‏ 


000 تقدم . 


كتاب الصلاة ام 


سنة مؤكدة؛ لقول النبي كَلِ: ١صَلاةٌ‏ المَرْءِ فِي بَنِبِهِ أَفْضَلْ مِن صَلانِهِ في مَسْجِدِه إل 
١ ١ ١ 2300‏ 1 


وروي أن النبئ ككل كَانَ يُصَلَي رَكْعَبَي / المَّجْر فِي بَْتِهء ثُمْ يَخْرُحٌ إِلَى المَسْجدِ؛ء ولأن١6٠١أ‏ 
الجماعة من شعائر الإسلام» وذلك مختص بالفرائض أو الواجبات دون التطوعات» وإنما عرفنا 
الجماعة سنة في التراويح بفعل رسول الله وله رح الصكاه - رضي الله عنهم فإنه 
روي: «أن رَسُولَ الله كل صَلَّى الّرَاويحَ فِي المَسْجدٍ لَيْلنَيْنَه وَصَلَى النّاسُ بصّلاتِه؛"''؛ وعمر 
- رضي الله عنه ‏ في خلافته استشار الصحابة أن يجمع الناس على قارىء واحد فلم يخالفوه؛ 
فجمعهم على أبيّ بن كعب ‏ رضي الله عنه -. 


وقت كان على أي مقدار كان إلا أنه يكره فى بعض الأوقات» وعلى بعض المقادير على ما 
مر . والفرض ممدر بمقدار خاص.ء مؤقت بأوقات مخصوصة ؛ فلا تجوز الزيادة على قدره. 
0 قرف : : : 00 : : 

و دبحصيص جوازه ببعض الأوقات دون بعض على ما مر في موضعه. 


ومنها: أن التطوع يتأدى بمطلق النية» والفرض لا يتأدى إلا بتعيين النية» وقد ذكرنا 


ومنها: أن مراعاة الترتيب يختص بالفرائض دون التطوعات» حتى لو شرع في التطوع. 
ثم تذكر فائتة مكتوبة ‏ لم يفسد تطوعه. ولو كان في الفرض تفسد الفريضة؛ لأن المفسد 


)١(‏ تقدم. 

(0) أخرجه مالك )١١5/١(‏ كتاب الصلاة في رمضان: باب الترغيب في الصلاة في رمضان حديث )١(‏ 
والبخاري (/ )١4‏ كتاب التهجد باب: تحريض النبي كلهِ على قيام الليل حديث )١178(‏ ومسلم /١(‏ 
14 كتاب صلاة المسافرين: باب الترغيب في قيام الليل حديث )76١/١11(‏ وأبو داود /١(‏ 
477-5) كتاب الصلاة: باب في قيام شهر رمضان حديث (1777) والنسائي )75١7/(‏ كتاب قيام 
الليل: باب قيام شهر رمضان حديث )١15١5(‏ وأحمد (1594/5ءلالا١اء‏ 55501487-1487). وابن خزيمة 
(/2298 رقم (73701) وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند؛ (ص -1758) رقم )١51159(‏ وابن 
الجارود في «المنتقى» رقم )1٠7(‏ والبيهقي (5077/7-”107) كتاب الصلاة: باب قيام شهر رمضان» 
والبغوي في «شرح السنة» (17/ 50468608 بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة أن 
رسول الله يَلِِةِ صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا 
من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله كلِنِ فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم فلم 
يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم قالت: وذلك في رمضان. 


. في أ: يختص‎ (١ 


,م كتاب الصلاة 


للفرض كونه مؤدياً للفرض قبل وقته» وليس للتطوع وقت مخصوص؛ بخلاف الفرض» ولأنه 
لو تذكر فائتة عليه فى صلاة الفرض ينقلب فرضه تطوعاً ولا يبطل أصلاء فإذا تذكر في 
التطوع - لأن يبقى تطوعاً ولا يبطل كان أولى . والله أعلم . 
فضا 
فى صلاة الحنازة 

وأما صلاة الجنازة فالكلام في الجنائز يقع في الأصل في ستة مواضع : 

أحدها: فى غسل الميت. 

والثانى : فى تكفينه . 

والثالث : فى حمل جنازته . 

والرابع : في الصلاة عليه . 

والخامس : في دفنه . 


والسادس: في الشهيد» وقبل أن نشتغل ببيان ذلك» نبدأ بما يستحب أن يفعل بالمريض 
المحتضر» وما يفعل بعد موته إلى أن يغسل . فنقول: إذا احتضر الإنسان. فالمستحب أن يوجه 
إلى القبلة على شقه الأيمن» كما يوجه في القبر؛ لأنه قرب موته فيضجع كما يضجع الميت في 
اللحد ويلقن كلمة الشهادة؛ لقول النبيّ ‏ يك -: «لَقَُوا مَوْنَاكُمْ لآ إل إلا الله”'"2. والمراد من 


: هذا الحديث ورد عن جماعة من الصحابة حتى عده بعض الحفاظ متواتراً وهم‎ )١( 
أبو سعيد الخدري وأبو هريرة وعبد الله بن جعفر وعائشة وابن عباس وابن مسعود وجابر وعروة بن‎ 
مسعود وحذيفقة وعمر وعثمان وأنس ووائلة سن الأسقع وان عمر.‎ 
أخر جه مسلم 6 كتاب الجنائز : باب تلقين الموتى لا إله إلا الله حديث 045/1 وأحمد م‎ 
والترمذي (7/ 555) كتاب الجنائز: باب‎ )”11١1( وأبو داود (/ /541) كتاب الجنائز: باب فى التلقين‎ 
/١( تلقين المريض عند الموت (68 والنسائي (5:/ ه) كتاب الجنائز: باب تلقين الميت وابن ماجة‎ 
كتاب الجنائز : باب فى تلقين المييتك (هغ58١) والبيهقى مم كتاب الجنائز : باب تلمين السَتنت‎ )55 
رقم فرفقة وأبو يعلى (7/ 51 *8) رقم‎ )7"١١ - إذا حضر وعيد بن حميد في «المنتخب من المسند؛ (ص‎ 
.)115 /4( بتحقيقنا) وأبو نعيم في «الحلية»‎ ١١17 /7( والبغوي في «شرح السنة»‎ 0 
: حديث أبي هريرة‎ 
- أخرجه مسلم (؟/57317) كتاب الجنائز: باب تلقين الموتى 048/7 وابن ماجة (0/*) كتاب‎ 


الميت المحتضر ؛ لأنه قرب موتهء فسمى ميتاً؛ لقربه من الموت . قال الله تعالى: #إنك ميت 


الجنائز: باب في تلقين الميت حديث )١5415(‏ وابن الجارود (ص )١175-‏ كتاب الجنائز: رقم (517) 
وأبو يعلى )14/١١(‏ رقم (11814) والبيهقي (7/ 387) كتاب الجنائز: باب تلقين الميت إذا حضر. وابن 
حزم في «المحلى' )١57/5(‏ من طريق أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِ: لقنوا موتاكم 
لا إله إلا الله . 
وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» 1١9(‏ موارد) من طريق الثوري عن منصور عن هلال بن يساف عن 
الأغر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلْةِ: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله من كان آخر كلامه عند الموت 
لا إله إلا الله دخل الجنة يومأً من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه؛ . 
وذكره المتقي الهندي في «الكنز» ):1١714(‏ بهذا اللفظ وعزاه إلى ابن حبان. 
وقال ابن حبان: في الصحيح طرف من أوله. 
وقد خولف الثوري في هذا الحديث خالفه أبو عوانة. 
أخرجه البزار ١/1(‏ - كشف) رقم (7) من طريق أبي عوانة عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله عَكلةِ : «من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه». 
وقال البزار: وهذا لا نعلمه يروى عن النبي عليه إلا بهذا الإسناد ورواه عيسى بن يونس عن الثوري عن 
منصور أيضاً وقد روي عن أبي هريرة موقوفاً ورفعه أصح ا.ه. 
والموقوف أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (5045). 
وللحديث طريق آخر بلفظ آخر. 
أخرجه الطبراني فى «الصغير» (؟/ )١70‏ من طؤيق عمر بن محمد بن صهبان المدنى عن صفوان بن 
سليم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِِ: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وقولوا الثبات 
الثبات ولا قوة إلا بالله» . 
وفال الطبراني لم يروه عن صفوان بن سليم إلا عمر بن محمد وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 
17*) وقال: رواه الطبراني في «الصغير» والأوسط وفيه عمر بن صهبان وهو ضعيف. ا.ه. 
قال البخاري: منكر الحديثء. وقال النسائى: متروك الحديث وقال يعقوب بن سفيان: منكر الحديث . 
ينظر الضعفاء الصغير للبخاري (747) والضعفاء المتروكين للنسائي (447) والمعرفة والتاريخ (18/5). 
وله طريق آخر عن أبي هريرة : 
ذكره الحافظ ابن حجر في «التلخيص» )٠١١7/1(‏ وعزاه إلى أبي القاسم القشيري في أماليه من طريق ابن 
سيرين عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ : «إذا ثقلت مرضاكم فلا تملوهم قول لا إله إلا الله ولكن لقئوهم فإنه 
لم يختم به لمنافق قط») وقال القشيري غريب . 
قال الحافظ: قلت: وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك وذكره الذهبي في «المغني» (5714/17) 
وقال: مشهور تركوه وبعضهم كذبه. 
حديث عائشة : 
أخرجه النسائى (15/ 5) كتاب الجنائز: باب تلقين الميت )١18717(‏ والطبرانى فى «الكبير؛ كما فى ١«نصب‏ 
الراية» (1/ 4167 106) من طريق الجهد بن :إسضاق حضوي قال: اثنا وهييه قال دنا متميون ادن 


صمية عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة به. 


95 كتاب الصلاة 





وإنهم ميتون# [الزمر:0]» وإذا قضى نحبه تغمض عيناه ويشد لحياه؛ لأنه لو ترك كذلك لصار 


ولفظ النسائي: لقنوا هلكاكم قول لا إله إلا الله. 
حديث ابن عباس : 
ذكره الهيثمي في «المجمع» (؟/757) عنه مرفوعاً بلفظ : لقّنوا موتاكم لا إله إلا الله فمن قالها عند موته 
وجبت له الجنة قالوا: يا رسول الله فمن قالها في صحته قال: تلك أوجب وأوجب ثم قال: والذي نفسي 
بيده لو جيء بالسماوات والأرض ومن فيهن وما بينهن وما تحتهن فوضعن في كفة الميزان ووضعت 
شهادة أن لا إله إلا الله في الكفة الأخرى لرجحت بهن. 
قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات إلا أن ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس . 
قال العلائي في «جامع التحصيل» (ص - ٠١515-١11؟)‏ رقم (؟0:5): قال دحيم : لم يسمع التفسير فخ اب 
عباس وقال أبو حاتم: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مرسل إنما يروي عن مجاهد والقاسم بن محمد 
وذكر شيخنا المزي في «التهذيب» إنه روي عن كعب بن مالك وأن ذلك مرسل أيضا. 
حديث أبن مسعود: 
أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في (مجمع الزوائد» (؟7”777/5) عنه مرفوعاً بلفظ : لقنوا موتاكم لا إله إلا 
الله فإن نفس المؤمن تخرج رشحاً ونفس الكافر تخرج من شدقه كما تخرج نفس الحمار. 
وقال الهيثمى : إسناده حسن . 
خدي ةسار : 
أخرجه البزار /١(‏ ”/ا - كشف) رقم (7286) والعقيلي في «الضعفاء» (7/ 9/107) وابن جميع في (معجم 
شيوخه» (ص - ؟١١٠)‏ رقم (14) وأبو نعيم في «الحلية» (7/ )7٠١١‏ من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن 
أبيه عن جابر قال: قال رسول الله كلِهِ: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله». 
قال أبو نعيم : غريب من حديث مجاهد عن جابر لم تكتبه إلا من حديث عثمان عن أبيه عن عبد الوهاب 
علة . 
وقال العقيلي: لا يتابع عليهما ولا على كثير من حديثه ‏ أي عبد الوهاب وأخرج بسنده عن سفيان بن 
وكيع قال: قال أبي: سألت عبد الوهاب بن مجاهد عن هذا الحديث: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فقال: 
ذكروا عن جابر بن عبد الله قال وكيع: فقلت له سمعته من أبيك فذهب وتركني. 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟7"57/5) وقال: رواه البزار وفيه عبد الوهاب بن مجاهد 
وهو ضعيف وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (؟/ 01؟) وعزاه إلى الطبراني في كتاب «الدعاء» وكذا ابن 
حجر في «التلخيص» (؟7/7١٠)‏ وقال: وفيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك. ا.ه. قال البخاري : 
قال وكيع: كانوا يقولون إنه لم يسمع من أبيه وقال النسائي: متروك الحديث. 
وذكره الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين». 
ينظر الضعفاء الصغير للبخاري )١74(‏ والضعفاء للنسائي (47) والضعفاء للدارقطني (840). 
حديث عروة بن مسعود: 
أخرجه العقيلي في «الضعفاء؛» /١(‏ 10) من طريق إبراهيم بن محمد بن عاصم عن أبيه عن حذيفة و 
اليمان عن عروة بن مسعود قال: قال رسول الله كله : «لقنوا موتاكم لا إله إلا اللّه» . 
وأخرجه ابن منده أيضاً في «معرفة الصحابة» من هذا الطريق بزيادة: فإنها تهدم الخطايا. كما في الإصابة - 


كتاب الصلاة م.م 


كريه المنظر في نظر الناس؟؛ كالمغلة ؟ وقد روي عن رسول الله 5 عَكد عَككِيخّ - : «أنهُ دَخَلَ عَلَى أبي 
مَلمَة وَقَدْ شَقَّ بَصَرَهُ فَعَمَضْهُ)” اه ب س بإعلام الناس ا وأصدقائه وجيرانه ؟ 


ليؤّدوا حقه بالصلاة عليه والدعاء والتشييع . 


(010 


(/1959-53358) وقال العقيلي: إبراهيم بن محمد بن عاصم مجهول في النقل حديثه غير محفوظ وقال 
عقب الحديث : وشح سباع معو نز يتح ردي اباي اكازيك مجتاع كو غير راجد ين أصياني 
النبي كله وإنما أنكرنا الإسناد . 
وضعيف هذا الإسناد الحافظ فى «الإصابة» (4/ 759) والتلخيص .)٠١77/52(‏ 
حديث واثلة بن الأسقع : ْ 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )١1877/6(‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن أبي معاذ عتبة بن حميد عن 
مكحول عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله كَل : «احضروا موتاكم ولقنوهم لا إله إلا الله وبشروهم 
بالجنة فإن الشيطان أقرب ما يكون من ابن آدم عند ذلك المصرع والذي نفسي بيده لا يموت عبد حتى 
يألم كل عرق منه على حياله» قال أبو نعيم: غريب من حديث مكحول لم نكتبه إلا من حديث إسماعيل . 
وعتبة بن حميد: 
ضعفه أحمد وقال أبو حاتم: صالح الحديث وذكره ابن حبان في الثقات» وقال الحافظ في «التقريب» 
صدوق له أوهام ينظر التهذيب (4>5/0). والتقريب (5/7). 
وفي سماع مكحول من واثلة خلاف : 
وقال العلائي في «جامع التحصيل» (ص - 2586): قال أبو حاتم: سألت بهو هل نغ مكخول من 
أحد من أصحاب النبي يَكلِِ؟ قال ما صح عندي إلا أنس بن مالك قلت: واثلة بن الأسقع؟ أنكره. وقال 
ابن معين: سمع مكحول من وائلة ؛ د أل وين تحال ب عمد وين اسن راس ان متهم رتاه 
حاتم: لم يسمع من معاوية ودخل على واثلة بن الأسقع ولم يسمع منه ولا رأى أبا أمامة وقال أبو زرعة: 
مكحول عن ابن عمر مرسل ولم يسمع مكحول من وائلة بن الأسقع . 
حديث ابن عمر: 
عزاه الزيلعى فى «١نصب‏ الراية» (7/ 56015) لابن شاهين فى «كتاب الجنائز» ثنا عثمان بن أحمد بن جعفر 
السيحي فا أحمدا ين عبد الوهاب دين تجدة نا على دين عافل كا حلصن بق لمان عاسم وعطاة. بن 
السائب عن زاذان عن ابن عمر مرفوعاً: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه ليس مسلم يقولها عند الموت إلا 
أنجاه الله من النار) . 
وعاصم وحفص بن سليمان هو الأسدي القاري وهو متروك الحديث. 
ينظر التقريب .)١85/١(‏ 
أما حديث حذيفة وعمرو وعثمان وأنس : 
فأخرجها ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين كما في «التلخيص» .)1١7/7(‏ 
وهذا الحديث كما تقدم قد عده البعض متواتراً فذكره الحافظ السيوطي في «الأزهار المتنائرة» (ص - )4٠‏ 
رقم (10) وتبعه الشيخ جعفر الكتاني في «نظم المتنائر؛ (ص - .)١750‏ 
أخرجه مسلم (7575/7) كتاب الجنائز: باب إغماض الميت والدعاء له إذا حضر (7/ )97١‏ وأبو داود 
)١191-190/(‏ كتاب الجنائز: باب تغميض الميت حديث )"١1١4(‏ من حديث أم سلمة 

بدائع الصنائع جع" -م١؟ ‏ 


ك5 كتاب الصلاة 


وقد روي عن النبى يَكةٍ - أنه قال فى المسكينة التى كانت فى ناحية المدينة : (إِذَا مَانَتْ 
فََدِنُونِي»2 ولأن في الإعلام تحريضاً على الطاعة» وحثاً على الاستعداد لهاء فيكون من باب 
الإعانة على البر والتقوى. والتسبب إلى الخير» والدلالة عليه» وقد قال الله تعالى : #اوتعاردر 
على البر والتقوى4 [المائدة:؟]» وقال النبئٌ كَل : «الدَّال عَلَى الخَير كَفَاعِلِهِو0" إلا أنه يكره 
النداء في الأسواق والمحال؛ لأن ذلك يشبه عزاء أهل الجاهلية» ويستحب أن بسر في 
جهازه؛ لما روي عن رسول الله علطا ة انه قال * ١عَجَلُوا‏ بِمَوْنَاكُمْ ٠‏ فَإِنْ يك خَيراً قَدَمثُمُوهُ إلَيى 
وَإِنْ يك د شَرَاً فبْغداً لأفل النَارِه ندب النبي كه إلى التعجيل» ونه غلى المع 4 فبيدا بغسله: 

فضم 

فى بيان أنه واجب . 

وفي بيان كيفية وجوبه. وفي بيان كيفية الغسل . 

وفي بيان شرائط وجوبه . 

وفي بيان من يغسل ومن لا يغسل . 

أما الأول”'" : انار عار رسو الكل وار كوا «المقاره أما النصٌّ: فما رُوِيَ عن 
النبئّ كَل : أنّهُ قال : اللمُسْلِم عَلَى المُسْلِمِ سِتْ حقُوقٍ»” "5 وذكر مو حملتها أن يعْسلة تعد 
موته؛ و«على)» كلمة إيجاب . 

وروي: أنه لما توفي أدم ولا - غسلته الملائكة» ثم قالت لوالده: هَذْهٍ 
سَنّهُ مَوْنَاكُمْ . والسنة المطلقة في معنى الواجب» وكذا الناس توارئوا ذلك من لدن آدم يكِهِ إلى 
يومنا هذا فكان تاركه مسيئاً؛ لتركه السنة المتوار ثة» والإجماع منعقد على وجوبه. 


وأما المعقول: فقد اختلفت فيه عباراتٌ مشايخنا . 


)1897 /1١77( كتاب الإمارة باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله حديث‎ )١2١5/5( أخرجه مسلم‎ )١( 
وابن حبان (188) من حديث أبي مسعود‎ )75117١( وأحمد (77“/5) وأبو داود (0179) والترمذي‎ 
. البدري‎ 

0 :في :| الارلن: 

(6) أخرجه مسلم (730705/5) كتاب السلام: باب من حق المسلم للمسلم حديث .)١5177/5(‏ 


كتاب الصلاة ظ لحان 


ذكر محمد بن شجاع الثلجي: أن الآدمي لا يتنجس بالموت بتشرب الدم المسفوح في 
أجزائه كرامة له؛ لأنه لو تنجس لما حكم بطهارته بالغسل» كسائر الحيوانات التي حكم 
بنجاستها بالموت» والآدمي يطهر بالغسل؛ حتى روي عن محمد" رحمه الله -: أن الميت 
لو وقع في البئر قبل الغسل يوجب تنجيس البئر. 

ولو وقع بعد الغسل لا يوجب تنجسه؛ فعلم أنه لم يتنجس بالموت». ولكن وجب غسله 
للحدث؛ لأن الموت لا يخلو عن سابقة حدث؛ لوجود استرخاء المفاصل/ وزوال العقل .١١٠ب‏ 
والبدن في حق التطهير لا يتجزأ - فوجب غسله كلهء إلا أنا اكتفينا بغسل هذه الأعضاء الظاهرة 
حالة الحياة؟؛ دفعاً للحرج؛ لغلبة وجود الحدث في كل وقت». حتى إن خروج المني عن 
شهوة؛ لما كان لا يكثر وجوده لم يكتف فيه إلا بالغسل» ولا حرج بعد الموت؛ فوجب غسل 
الكل. وعامة مشايخنا قالوا: إن بالموت يتنجس الميت؛ لما فيه من الدم المسفوح كما يتنجس 
سائر الحيواثات التي لها دم سائل بالموت. ولهذا لى رقع لي لخر يوطي "7 اتلسييةة ]لذ ناذا 
غسل يحكو'”" بطهارته؛ كرامة له» فكانت الكرامة عندهم في الحكم بالطهارة» عند وجود 
السبب المطهر في الجملة وهو الغسل». ٠‏ لآ في المنع من حلول النجاسة . وعند البلخي : الكرامة 
في امتناع حلول النجاسة وحكمها؛ وقول العامة أظهر؛ لأن فيه عملا بالدليلين: إثبات النجاسة 
عند وجود سبب النجاسة. والحكم بالطهارة عند وجود ماله أثر ة في التطهير في الجملة؛ 
ولا شك أن هذا في الجملة أقرب إلى القياس» من منع ثبوت الحكم اعلا عه :وجوه السب 


في وجوب غسل الميت 

وأما بيان كيفية وجوبه: فيو واتعي على شبيل الكفاءة إذا قام به البعض سقط" عن 
الباقين؟ لحصول المقصود بالبعض كسائر الواجبات على سبيل الكفاية؛ وكذا الواجب هو 
الغسل مرة واحدة؛ والتكرار سنة وليس بواجب» حتى لو اكتفى بغسلة واحدة» أو غمسة 
واحدة فى ماء جار جاز؛ لأن الغسل إن وجب لإزالة الحدث ‏ كما ذهب إليه البعض - فقد 
حضل بالمرة الواحدة:: كنا قن عسل الجئانة: .وان وبحت لآزالة التجافة المتشرية فيه كرافة له 
- على ما ذهب إليه العامة - فالحكم بالزوال بالغسل مرة واحدة أقرب إلى معنى الكرامة» ولو 
أصابه المطر لا يجزىء عن الغسل؛ لأن الواجب فعل الغسل؟ ولم يوجد. 


غ2 ف : روي أن مكدم | : 


2 فى : حكم. 


62 في أ: يسقط . 


م4 كتاب الصلاة 


ولو غرق في الماء فأخرج إن كان المخرج حركه كما يحرك الشيء في الماء بقصد 

التطهير - سقط الغسل» وإلا فلا؛ لما قلنا. والله أعلم. 
في كيفية غسل الميت 

وأما بيان كيفية الغسل فنقول: يجرد الميت إذا أريد غسله عندنا. 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ لا يجردء بل يغسل وعليه ثوبه؛ استدلالاً بغسل النبي 

ولنا: أن المقصود من الغسل هو التطهير»ء ومعنى التطهير لا يحصل بالغسل» وعليه 
الثوب؛ لتنجس الثوب بالغسالات التى تنجست بما عليه من النجاسات الحقيقية» وتعذر 
عصرهء أو حصوله بالتجريد أبلغ - فكان أولى. 

وأما غسل النبيّ ‏ يه - في قميصه فقد كان مخصوصاً بذلك؛ لعظم حرمته؛ فإنه روي 
أنهم لما قصدوا أن ينزعوا قميصه قيض الله تعالى السنة''' عليهم» فما فيهم أحد إلا ضرب ذقنه 
على صدرهء حتى تُودُوا من ناحية البَيْتِ: «لا تُجَردُوا يكم وَرُوِي: «عَسْلُو" نِيْكُمْ وَعَلَيه 
قَمِيصّهُ)”"؛ فدل أنه كان مخصوصاً بذلك ولا شركة لنا في خصائصه. ولأن المقصود من 


سم 


التجريد هو التطهير»ء وأنه يكل كان طاهراء حتى قال علي رضي الله عنه - حين تولى غسله : 
طِبْتَ حَيّا وَمَيّا. ويوضع على التخت؛ لأنه لا يمكن الغسل إلا بالوضع عليه؛ لأنه لو غسل 
على الأرض لتلطخ» ثم لم يذكر في ظاهر الرواية كيفية وضع التخت؛ أنه يوضع إلى القبلة 
طولاً أو عرضاً؟ فمن أصحابنا من اختار الوضع طولاً؛ كما يفعل في مرضه إذا أراد الصلاة 
بالإيماء» ومنهم من اختار الوضع عرضاً؛ كما يوضع في قبرهء والأصح: أنه يوضع كما تيسر؛ 
لآأن ذلك يختلف باختلاف المواضع» وتستر عورته بخرقة؛ لأن حرمة النظر إلى العورة باقية 
بعد الموت. 

قال النبي ‏ يَكِهٍ -: «لآ تَنظرُوا إِلَى فَخِذٍ حَئ وَلآ مَيْتِه”“. ولهذا لا يباح للأجنبي غسل 
الأجنمية ؛ دل عليه ما روي عن عائشة أنها قالت: كُسْرُ عَظم المَيّتِ ككسْرو وَهُوَ حَي؛ ليعلم أن 
الادمي محترم حيّا وميتاء وحرمة النظر إلى العورة من باب الاحترام . 


)١(‏ زاد في أ: السنتهم. 

(0) في أ: اغسلوا. 

(6) أخرجه ابن ماجه )47١/١(‏ كتاب الجنائز باب ما جاء في غسل النبي كك حديث (1555). 
(4) تقدم. 


كتاب الصلاة | الل 





وقد روى الحسن عن أبي حنيفة أنه يؤزر بإزار سابغ» كما يفعله في حياته إذا أراد 
الاغتسال» والصحيح ظاهر الرواية؛ لأنه يشق عليهم غسل ما تحت الإزارء ثم الخرقة ينبغي أن 
تكون ساترة ما بين السرة إلى الركبة؛ لأن كل ذلك عورة» وبه أمر في الأصل» حيث قال: 
وتطرح على عورته خرقة» هكذا ذكر عن أبي عبد الله البلخي نصا في «نوادره»» ثم تغسل 
عورته تحت الخرقة بعد أن يلف على يده خرقة» كذا ذكر البلخي؛ لأن حرمة مس عورة الغير 
فوق حرمة النظر؛ فتحريم النظر يدل على تحريم المس بطريق الأولى» ولم يذكر في ظاهر 
الرواية أنه هل يستنجي أم لا؟ 

وذكر في «صلاة الأثر؛: أن عند أبي حنيفة يستنجي» وعلى قول أبي يوسف؛. ومحمد: 
لا يستنجي. هما يقولان: تابنا عر الاستنجاء عن النجاسة الحقيقية؛ فلا بد من 
إزالتهاء وأنو يوست ومحمد يقولان: إن المسكة تسترخى بالموت» فلو استنجى ربما يزداد 
الاسترخاء» فتخرج زيادة نجاسة فكان السبيل فيه هو التركء والاكتفاء بوصول الماء/ إليهء ١6٠١أ‏ 
ولهذا ‏ والله أعلم لم يذكره”'' في ظاهر الرواية» فلعل محمداً ‏ رحمه الله - رجع» وعرف 
أيضاً رجوع أبي حنيفة ؛ حيث لم يتعرض لذلك في ظاهر الرواية ثم يوضأ وضوءه للصلاة؛ لما 
روي عن النبي كَكِةِ أنه قال للأتِى عَسَّْنَ انتهُ : «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِع الَوْضْوْءٍ مِنْهَاه ولأن هذا 
سنة الاغتسال في حالة الحياة؛ فكذا بعد الممات؛ لأن الغسل في الموضعين لأجل الصلاة إلا 
أنه لا يمضمض الميت ولا يستنشق؛ لأن إذارة اللماءافى اقم العيت غير ممكن» ٠»‏ ثم يتعذر 
إخراجه من الفم إلا بالكب؛ وذا مثئلة» مع أنه لا يؤمن أن يسيل منه شيء لو فعل ذلك بهء 
وكذا الماء لا يدخل الخياشيم ! إل بالجذب بالنفس؟؛ وذا غير متصور من الميث: ولو كلف 
الغاسل ذلك لوقع في الحرج؛ وكذا لا يؤخر غسل رجليه عند التوضئة؛ بخلاف حالة الحياة؛ 
لأن هناك الغسالة تجتمع عند رجليه. ولا تجتمع الغسالة على التخت؛ فلم يكن التأخير مفيداً. 
وكذا لا يمسح رأسه. 


ويمسح في حالة الحياة في ظاهر الرواية؛ لأن المسح هناك سن تعبداً لا تطهيرأًء وههنا 
لو سن لسن تطهيراً لا تعبداًء والتطهير لا يحصل بالمسح» ثم يغسل رأسه ولحيته بالخطمي؛ 
لأن ذلك أبلغ في التنظيف», فإن لم يكن فبالصابون وما أشبهه. فإن الم يكن فيكفيه الماء الغرام 
ولا يسرحء لما روي عن عائشة نقة أنياراتك قوم يُسكخون مثنا كقالت: عَلأَمَ تنصون مَيُتَكي؟7") 
أي: تسرحون شعرهء وهذا قول روي عنهاء ولم يرو عن غيرها خلاف ذلك؛ فحل محل 
الإجماع؛ ولأنه لو سرح ربما يتنائر شعره. 


٠1م‏ كتاب الصلاة 





والسنة أن يدفن الميت بجميع أجزائه. ولهذا لا تقص أظفاره وشاربه ولحيته. ولا يختن 
ولا ينتف إبطهء ولا تحلق عانته؛ ولأن ذلك يفعل لحق الزينة» والميت ليس بمحل الزينة» 


وعند الشافعي: يسرح» ويزال عنه شعر العانة والإبط ‏ إذا كانا طويلين - وشعر الرأس 
يزال إن كان يتزين بإزالة الشعرء ولا يحلق فى حق من كان لا يحلق فى حال الحياة وكان 
يتزين بالشعر. 


واحتج [الشافعي”'") بما روي عن النبي كله أنه قال: «أَضْنَعُوَا بِمَوْنَاكُمْ مَا تَضْئَعُونَ 
بعَرَائْسكع)” "2 ثم هذه الأشياء تصنع بالعروس؛ فكذا بالميت. 


ولنا: ما رُوَيْئَا عن عائشة ‏ رضى الله عنها -» وذكرنا من المعقول؛ وبه تبين: أن ما رواه 
ينصرف إلى زينة ليس فيها إزالة شيء من أجزاء الميت كالطيب» والتنظيف من الدرن ونحو 
الله يدلبل فا ووينا" 47 رسع على شقه الأمس » لتعض] النذارة جالنه الأرمى؟. إذ عله 
هي البداية بالميامن على ما مرء. فيغسله بالماء القراح حتى ينقيه» ويرى أن الماء قد خلص إلى 
ما يلي التخت منهء ثم قد كان أمر الغاسل قبل ذلك أن يغلي الماء بالسدرء فإن لم يكن سدر 
فحرضء فإن لم يكن واحد منهما فالماء القراح» ثم يضجعه على شقه الأيمن» فيغسله بماء 
السدر أو الخرضء أو الماء القراح.» حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي التخت منه» ثم 
يقعده ويسنده إلى صدره أو يده فيمسح بطنه مسحاً رفيقاً؛ حتى إن بقي شيء عند المخرج 
يسيل منه. هكذا ذكر في «ظاهر الرواية». 

وروي عن أبي حنيفة في غير رواية الأصول: أنه يقعده ويمسح بطنه أولاء ثم يغسله بعد 
ذلك. 


ووجهه: أنه قد يكون في بطنه شيء فيمسح» حتى لو سال منه شيء يغسله بعد ذلك 
ثلاث مرات فيطهر . 

ووجه «ظاهر الرواية»: أن الميت قد يكون في بطنه نجاسة منعقدة» لا تخرج بالمسح 

قبل الغسل؛ وتخرج بعد ما غسل مرتين بماء ا فكان المبخ بعد العرين أولى؛ 
والأصل : فى المسح ما روي: «أن القين كلق لكا ترليع عتدلة على والفناس وَالمَضْل بْنُ 


)01( سقط في أ. 
30( تقدم . 
(05: «في: ينا 


كتاب الصلاة ١١م‏ 





العَئّاسِ”'2 وَصَالِح'"' مَؤْلَن رَشُولٍ الله كله وَعَلِىمْ -. رضي الله غنه - أَسْئدٌ رَسُوَلَ الله كله 
إل نَفْسِوء وَمسَحَ بَطئهُ منحاً رَفيقًء فْلَمْ يَحْرْجٍ مِنهُ شَيْء فَقَالَ عَلِيْ - رضي الله عنه ‏ اطْبْتَ 
حَيَا وَمَيّأاء وروي : ٠أَنّهُ‏ لَمَا مَسَحَّ بَطنَهُ َاحَ ريح المِسْكِ في البَيِتِ»””": ثم إذا مسح بطنه فإن 
سال منه شيء يمسحه؛ كيلا يتلوث الكفن ويغسل ذلك الموضع؛ تطهيرا له عن النجاسة 
الحقيقية» ولم يذكر في ظاهر الرواية سوى المسحء ولا يعيد الغسل ولا الوضوء عندنا. 


وقال الشافعى: يعيد الوضوء؛ استدلالاً بحالة الحياة . 


ولنا' مروت ب حر لماح قر عر بي جو لير 31 لز 
يرفعها الخارج مع أن المنع أسهل - أولى: ثم يضجعه على شقه شقه الأيمن”*' فيغسله بالماء القراح 

حنى ينقيه؛ ليدم عدد الفسل ثلاثا؛ لما روي عن البي يك أن قال لي عَسَلنَبُ: «أشيلته 
لان أو حَمْساً أو سَبْعاًة*2. ولأن الثلاث هو العدد المسنون في الغسل حالة الحياة» فكذا بعد 
الموت» فالحاصل: أنه يغسل في المرة الأولى بالماء القراح؛ ليبتل/ البدن وتزول النجاسة'4, ١6١ب‏ 
ثم في المرة ة الثانية بماء السدر أو ما يجري مجراه في التنظيف ؛ لأن ذلك أبلغ في التطهير 
وإزالة الدرن» ثم في المرة الثالثة بالماء القراح وشيء من الكافور. 


وقال الشافعي في المرة الأولى : لا يغسل بالماء الحار؛ لأنه يزيده استرخاءً» فينبغي أن يغسله 
نالا الاك لوهلا شير سورد لأنه إنما يغسله ؛ ليسترخى فيزول عنه ما عليه من الدرن والنجاسة. 


)١(‏ الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم . أبو عبد الله وقيل: أبو محمد. القرشي الهاشمي ابن عم 
رسول الله كلهِ غزا مع النبي الفتح وحنيئاً وثبت معه حين انهزم الناس» وشهد معه حجة الوداع» وكان 
رديفه يومئذِء وكان من أجمل الناس. روي عن النبي يَكلهِ: قيل يوم مرج الصفراءء وقيل: يوم أجنادين 
وكلاهما سنة .)١7(‏ 
ينظر ترجمته فى: الثقات ("/ ”)2 أسد الغابة (35577/5)» الإصابة »)5١7/0(‏ تقريب التهذيب (؟/ 
»٠‏ تهذيب التهذيب »)78٠/8(‏ الطبقات الكبرى (4/ 4ه 9 7949): سير أعلام النبلاء (5/ 444)) 
التاريخ الصغير »)07075/١(‏ شذرات الذهب 2))01/١(‏ الرياض المستطابة ص »55١‏ الكاشف (7/ 
.)"4١‏ تجريد أسماء الصحابة (9//7). 

(؟) وهو شقران الحبشي مولى رسول الله كل شهد بدرأًء وهو مملوكء له حديث,» وعنه عبيد الله بن أبي 
رافع, وأبو جعفر محمد بن علي» كان فيمن غسل النبي يَلِيْدّء وقال البغوي: سكن المدينة» ويقال: 
كانت له دار بالبصرة. ينظر: الخلاصة (١//ا50))‏ رقم ,)5٠١١(‏ والإصابة رقم (5990). 

(*) أخرجه ابن ماجه )11/١/١(‏ كتاب الجنائز: باب ما جاء في غسل النبي كلِةٍ حديث .)١5517(‏ 

(5)- “فق 11 الامسر: 

(0) تقدم. 

() في ط: ليبتل الدرن والنجاسة . 


1" كتاب الصلاة 





ثم ينشفه في ثوب ؛ كيلا تبتل أكفانه» كما يفعل في حالة الحياة بعد الغسل . وحكم المرأة ة فى الغسل 
حكم الرجل» وكذا الصبي في الغسل كالبالغ؛ لأن غسل الميت للصلاة #علية» والعييى والمراء 
يصلى عليهما. إلا أن الصبى إذا كان لا يعقل الصلاة لا يوضأ عند غسله ؛ لأن حالة الموت معتبرة 
بحالة الحياة؛ وفي حالة الحياة لا يعتبر وضوء من لا يعقل؛ فكذا بعد الموت؛ء وكذا المحرم وغير 
المحرم سواء؛ لأن الإحرام ينقطع بالموت في حق أحكام الدنيا. والله أعلم . 
فى شرائط وجوبه 

وأما شرائط وجوبه: فمنها: أن يكون ميتاً مات بعد الولادة؛ حتى لو ولد ميتاً لم يغسل؛ 
كذا روي عن أبي حنيفة أنه قال: إذا استهل المولود سمي» وغسل» وصلي عليه وورث». 
وورث عنهء وإذا لم يستهل لم يسمء ولم يغسلء ولم يرث. وعن محمد أيضاً _: أنه لا 
يغسل» ولا يسمى» ولا يصلى عليهء وهكذا ذكر الكرخي 

وروي عن أبي يوسف: أنه يغسل» ويسمى» ولا يصلى عليهء وهكذا ذكر الطحاوي. 

وقال محمد في السقط الذي استبان خلقه : أنه يغسل ويكفن ويحنط» ولا يصلى عليه؛ 
تاتفقنك الوواياك على أنه له بصلى على من بولةدفيا «.والكلاف قن الفسل؟ وجهما اشتاره 
الفلشاوى ١‏ انا التمولود ميقا ننس نوكه نخد زان كان لا الى ليف كالبغاة وقطاع 
الطريق . ركنا ددرو الكرمى ‏ ما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه عن النبي عَكَئيةٍ - أنه 
قال : ذا أستهل الْمَْلَودُ عُسْل وَصُلْيٍ عَلَيِ وَوَرِتَء َإِنْ لَمْ يَسْتَهِلٌ لَمْ يُعَسَلُ وَلَمْ يُصَلَ عَلَيه 
وَلَمْ يَرِثْ” '©. ولأن وجوب الغسل بالشرع؛ وأنه ورد باسم الميتء ومطلق اسم الميت في 
العرف لا يقع على من ولد ميتاء ولهذا لا يصلى عليه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي :)760٠07(‏ كتاب الجنائز: باب ترك الصلاة ة على الطفل» الحديث ,»2٠١7:5(‏ والحاكم 
)"5/١(‏ كتاب الجنائز: باب إذا استهل الصبي ورث وصّلَي عليه والبيهقي (8/14): كتاب الجنائز: 
باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه؛ كلهم من طريق إسماعيل بن مسلم المكي. عن أبي الزبير» عن 
جابر به. وفال الترمذي : (هذا حديث اضطرب الئاس فيه فرواه بعضهم عن أبي الزبير» ل 
النبي مرفوعاً. ووواة أشففث بن سوار؟ وغير واحد عن أبي الزبير» عن جابر موقوفاء وكأن هذا أصح 
وقال الحاكم : اسان لم يحتجا بإسماعيل بن مسلم. 
والموقوف أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (719/7): كتاب الجنائز: باب السقط لا يصلى عليه 
حتى يستهل صارخاء والدارمي (797/7): كتاب الفرائض : باب ميراث الصبي» ثم إن إسماعيل بن 
مسلم لم ينفرد برفعه بل تابعه على ذلك سفيان الثوري» والأوزاعي والمغيرة بن مسلم. والربيع بن بدر» - 


كتاب الصلاة 1 


وقال الشافعي : إن أسقط قبل أربعة أشهر لا يغسل» ولا يصلى عليه؛ قولاً واحداًء وإن 
كان لأربعة أشهر من وقت العلوق. وقد استبان خلقه ‏ فله فيه قولان» والصحيح قولنا؛ لما 
ذكرناء وهذا إذا لم يستهل» فأما إذا استهل؛ بأن حصل منه ما يدل على حياته» من بكاء أو 
تحريك عضو أو طرف أو غير ذلك؛ فإنه يغسل بالإجماع ؛ لما روينا؛ ولأن الاستهلال دلالة 
الحياة؛ فكان موته بعد ولادته حيّا فيغسلء. ولو شهدت القابلة أو الأم على الاستهلال» تقبل 
في حق الغسل والصلاة عليه؛ لأن خبر الواحد في باب الديانات مقبول إذا كان عدلاء وأما في 
حق الميراث فلا يقبل قول الأم [بالإجماع]"''؛ لكونها متهمة لجرها المغنم إلى نفسهاء وكذا 
شهادة القابلة عند أبى حنيفة» وقالا: تقبل”'' إذا كانت عدلة على ما يعرف فى موضعه» وعلى 
هذا يخرج :ما إذا وجد ظرفمن أطراف الإتساةه كيد أو رعتل؟ أنه لا يعتمل 4 لآن الشتريع بورد 
بغسل الميت» والميت اسم لكله» ولو وجد الأكثر منه غسل؛ لأن للأكثر حكم الكل وإن'ا 
وجد الأقل منه أو النصف لم يغسل؛ كذا ذكر القدوري في شرحه «مختصر الكرخي»؛ لأن هذا 
القدر ليس بميت حقيقة وحكماًء ولأن الغسل للصلاة وما لم يزد على النصف لا يصلى عليه 
فلا يغسل أيضا. 


وذكر القاضي في شرحه «مختصر الطحاوي»: أنه إذا وجد النصف ومعه الرأس يغسل». 


وإن لم يكن معه الرأس لا يغسل ؛ فكأنه جعله مع الرأس في حكم الأكثر؛ لكونه معظم البدن. 


ويحيى بن بدرء ويحيى بن أبي أنيسة. 
فرواية سفيان أخرجها الحاكم (719/5): كتاب الفرائض: باب إذا استهل الصبي ورث. . .» والبيهقي 
(9/4): كتاب الجنائز: باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه» من رواية إسحاق بن يوسف الأزرق 
عنهء عن أبي الزبير» عن جابر مرفوعاً: إذا استهل الصبي ورث وصلَى عليهء وقال الحاكم: (صحيح 
على شرط الشيخين» ولم يخرجاه). 
ورواية الأوزاعي أخرجها البيهقي (8/5): كتاب الجنائز: باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه» من 
رواية بقية عنه» عن أبي الزبير مثل الذي قبله. 
ورواية المغيرة بن مسلم: أخرجها الحاكم (759/5)» من رواية شبابة بن سوارء عنه» عن الزبير مثل 
الذي قبله أيضا. 
ورواية الربيع بن بدر: أخرجها ابن ماجه /١(‏ 1487): كتاب الجنائز: باب الصلاة على الطفل» الحديث 
»)١5١4(‏ عن هشام بن عمارء عنه عن أبي الزبير مثل الذي قبله أيضا: إذا استهل الصبي صلى عليه 
ووردث. 

)١(‏ سقط في أ. 

(0) في أ: يقبل. 

(*) في أ: ولو. 


15 كتاب الصلاة 


ولو وجد نصفه مشقوقاً لا يغسل؛ لما قلناء ولأنه لو غسل الأقل أو النصف يصلى 
عليه؛ لأن الغسل لأجل الصلاة. 


ولو صلى عليه لا يؤمن أن يوجد الباقيى فيصلى عليه» فيؤدي إلى تكرار الصلاة على 
ميت واحد» وذلك مكروه عندناء أو يكون صاحب الطرف حيّا فيصلى على بعضه وهو حي؛ 


وقال الشافعي: إن وجد عضو يغسل ويصلى عليهء واحتج بما روي : أن طائراً ألقى يدا 
0 ا 0 ! )00 
بمكة زمن وقعة الجمل» فغسلها أهل مكة وصلوا عليها”''. 
وفيل : إنها يد طلحة. أو يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ‏ رضي الله عنهم - وروي 


وعن أبي عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه -: أنه صلى على رَُؤْوْس» ولأن صلاة 
الجنازة شرعت لحرمة الادمى ؛ وكذا الغسل وكل جزء مله محترم . 

ولنا: ما روي عن ابن مسعود») وابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أنهما قالا: لا يصلى 
على عضو. وهذا يدل على أنه لا يغسل؛ لأن الغسل لأجل الصلاة» ولما ذكرنا من المعاني 
أيضاً . 

وأما حديث أهل مكة: فلا حجة فيه؛ لأن الراوي لم يرو أن الذي صِلَّى عليه من هوء 

الأ حكن تنظ أهو حجة/ أم ل أو نحمل الصلاة على الدعاء ؛ وكذا حديث عمر وأبي عبيدة 

رضي الله عنهما. 

ألا ترى أن العظام لاا يصلى عليها بالإجماع . 


ومنها: أن يكون الميت مسلماً؛ حتى لا يجب غسل الكافر؛ لأن الغسل وجب كرامة 
وتعظيماً للميت» والكافر ليس من أهل استحقاق الكرامة والتعظيم» لكن إذا كان ذا رحم محرم 
من المسلم؛ لا بأس بأن يغسله ويكفنهء ويتبع جنازته ,ويدفنه؛ لأن الابن ما نهي عن البر 
بمكان أبيه الكافر» بل أمر بمصاحبتهما بالمعروف بقوله تعالى: #وَصَاحِبْهُمَا في الذَنيّا مَعْرُوفاً4 
[لقمان:6١].‏ ومن البر القيام بغسله ودفنه وتكفينه ؛ والأصل فيه: ما روي عن علي - رضي الله 
عنه : لمامات أبوه أبو طالب جاء إلى رسول الله يكهِ - فقال: يا رسول الله» إن عمك 


(0) قال ابن المنقب في الخلاصة :)774/١(‏ رواه الزبير بن بكار في الأنساب» ورواه الشافعي لا بلاغا 
واختلف في موضع ألقاهاء فقيل: باليمامة. وقيل : بالمدينة» وقيل : بمكة. واختلفوا في الطائر ذقيل 
نسرأء وقيل: عقاباً. 


كتاب الصلاة 6م 


الضال قد توفى» فال : اذهب وغسله وكفنه. وواره» ولا تحدثن حدثا حتى تلقانى)”'', قال : 
ففعلت ذلك وأتيته فأخبرته» فدعا لي بدعوات ما أحب أن يكون لي بها حمر النعم. 


وقال سعيد بن جبير: سأل رجل عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما ‏ فقال: إن 
امرأتي ماتت نصرانية؟ فقال: اغسلها وكفنها وادفنها. ١‏ 

وعن الحارث بن أبي ربيعة : أن أمه ماتت نصرانية» فتبع جنازتها في نفر من الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم - ثم إنما يقوم ذو الرحم بذلك إذا لم يكن هناك من يقوم به من أهل 
دينه [من المشركين]”"'» فإن كان خلى المسلم بينه وبينهم» ليصنعوا به ما يصنعون بموتاهم . 
وإن مات مسلم وله أب كافر هل يمكن من القيام بتغسيله وتجهيزه؟ لم يذكر في الكتاب» 
وينبغي ألا يمكن من ذلك» بل يغسله المسلمون؛ لأن ذلك اليهودي لما آمن برسول الله بخ - 
عند موته ما قام رسول الله كك - حتى مات» فقال ‏ يَلكَِهٍ - لأصحابه : «تولُوا أَخَاكُوْ) ولم 
يخل بينه وبين والده اليهودي». ولأن غسل الميت شرع كرامة له» وليس من الكرامة أن يتولى 
الكافر غسله . 

ومنها: أن يكون عادلاً حتى لا يغسل الباغي إذا قتل» ولا يصلى عليه. وكذا روى 
المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة» وهو قول أبي يوسف. ومحمد؛ وعند الشافعي: يغسل 
ويصلى عليه» وسنذكر المسألة. 


وذكر الفقيه أبو الحسن الرُسْتْعْمَنِيَ صاحب الشيخ أبي منصور الماتريدي ‏ رحمهما الله 
تعالى -: أنه يغسل ولا يصلى عليه. وفرق بينهما بأن الغسل حقه. والصلاة حق الله - تعالى - 
فما كان من حقه يؤتى به» وما كان من حق الله تعالى ‏ لا يؤتى به؛ إهانة له» ولهذا يغسل 
الكافر ولا يصلى عليه . 


)١(‏ أخرجه ابن سعد فى «الطبقات» (١/5؟١)»‏ أخبرنا محمد بن عمر هو الواقدي» حدثنى معاوية بن 
عبد اللّه بن عبيد أللّه بن رافع. عن أبيه» عن جذهء عن علي قال: لما أخبرت رسول الله كه بموت أبي 
طالب بكى» ثم قال لي: اذهب فأغسله وكفنهء قال: ففعلت ذلك» ثم أتيتهء فقال لي : اذهب فاغتسل . 
وأخرجه ابن أبي شيبة (/ 7559): كتاب الجنائز: باب المسلم يغسل المشركء وأحمد »)91/١(‏ وأبو 
داود (047//5): كتاب الجنائز: باب الرجل يموت له قرابة مشركء الحديث (5315”")», والنسائى (1/ 
64 كتاب الجنائز: باب مداراة المشرك» والبيهقي (398/7): كتاب الجنائز: باب المسلم يغسل ذا 
تراقة». من حديث أبي إسحاق »«عن ناجية .بن تعب عن علي : فلم بكر القدل يل لوليا عات ادر 


طالب: أتيت رسول الله كل فقلت: إن عمك الشيخ الضال قد ماتء. فقال انطلق فواره» ولا تحدثنٌ 
حدثاً حتى تأتيني فانطلقت فواريته فأمري فاغتسلت فدعا لي بدعوات ما يسرني ما على الأرض بهن من 
شيء . 


2 سقط في ط. 
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ولو اجتمع الموتى المسلمون والكفارء ينظر: إن كان بالمسلمين علامة يمكن الفصل بها 
يفصل. وعلامة المسلمين أربعة أشياء: الختان» والخضابء. ولبس السوادء وحلق العانة» وإن 
لم يكن بهم علامة» ينظر: إن كان المسلمون أكثر غسلوا وكفنوا ودفنوا في مقابر المسلمين 
وصلى عليهم» وينوي بالدعاء المسلمين» وإن كان الكفار أكثر يغسلوا ولا يصلى عليهم؛ كذا 
ذكر القدوري في شرحه «مختصر الكرخي»؛ لأن الحكم للغالب. 

وذكر القاضي فى شرحه «مختصر الطحاوي»: أنه إن كانت الغلبة لموتى الكفار لا يصلى 
عليهم» لكن يغسلون ويكفنون ويدفئون في مقابر المشركين. ووجهه: أن غسل المسلم 
واجب. وغسل الكافر جائز في الجملة؛ فيؤتى بالجائز في الجملة لتحصيل الواجب . وأما إذا 
كاننا على السيواك قلا يشكل أنه يتتسلون 5 لما ريا آن :0ه عضيل :الواتجودمع الإتان بالبعاتز 
في الجملة» وهذا أولى من ترك الواجب رأسا. وهل يصلى عليهم؟ قال بعضهم: لا يصلى 
عليهم؛ لأن ترك الصلاة ة على المسلم أولى من الصلاة ة على الكافر؛ لأن الصلاة على الكافر 
غير مشروعة أصلاء قال الله تعالى -: #وّلآ تُصَل عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ بدأ [التوبة: 44] 
وترك الصلاة على المسلم مشروعة في الجملة» كالبغاة وقطاع الطريق» فكان الترك أهون. 
وقال بعضهم: يصلى عليهم» وينوي بالصلاة والدعاء المسلمين؟ لأنهم إن عجزوا عن تعيين 
العمل للمسلمين لم يعجزوا عن تمييز القصد في الدعاء لهم . 

وأما الدفن: فلا رواية فيه في «المبسوط»., وذكر الحاكم الجليل في «مختصره»: أنهم 
يدفنون في مقابر المشركين . 

واختلف المشايخ فيه: قال بعضهم : يدفنون في مقابر المسلمين. 

وقال بعضهم: في مقابر المشركين . 

وقال بعضهم : تتخذ لهم مقبرة على حدة وتسوى قبورهم ولا تسنم» وهو قول الفقيه أبي 
جعفر الهندواني؛ وهو أحوطء. وأصل الاختلاف: في كتابية تحت مسلم حبلت ثم ماتت» وفي 
بطنها ولد مسلم»ء لا يصلى عليها بالإجماع؛ لأن الصلاة على الكافرة غير مشروعة» وما في 
بطنها لا يستحق الصلاة عليه» ولكنها تغسل وتكفن» واختلف الصحابة - رضي الله عنهم - في 
الدفن : 

قال بعضهم : تدفن في مقابر المسلمين» ترجيحاً لجانب الولد» وقال بعضهم: في مقابر 
المشركين؛ لأن الولد فى حكم جزء منها ما دام في البطن . 


وقال وائلة بن الأسقع : يتخذ لها مقبرة على حدة؛ وهذا أحوط . 
ولو وجد ميت أو قتيل في دار الإسلام» فإن كان عليه سيما المسلمين يغسل ويصلى 


كتاب الصلاة يدض 


عليه» ويدفن/ في مقابر المسلمين وهذا ظاهر»ء وإن لم يكن معه سيما المسلمين ففيه روايتان» ١١١ب‏ 
والصحيح: أنه يغسل» ويصلى عليه» ويدفن في مقابر المسلمين؛ لحصول غلبة الظن؛ بكونه 
مسلما بدلالة المكان وهي دار الإسلام . 

ولو وجد في دار الحرب» فإن كان معه سيما المسلمين يغسل ويصلى عليه ويدفن في 
مقابر المسلمين بالإجماع» وإن لم يكن معه سيما المسلمين ففيه روايتان» والصحيح : ألا 
يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. 

والحاصل: أنه لا يشترط الجمع بين السيما ودليل المكان بل يعمل بالسيما وحده 
بالإجماع. وهل يعمل بدليل المكان وحده؟ فيه روايتان» والصحيح: أنه يعمل به؛ لحصول 
غلبة الظن عنده. والله أعلم . 

[ومنها: ألا يكون ساعياً في الأرض بالفساد» فلا يغسل البغاة وقطاع الطريق والمكاثرون 
والخناقون إذا قتلوا؛ لأن المسلم يغسل كرامة له» وهؤلاء لا يستحقون الكرامة بل الإهانة . 

وعن الفقيه أبى الحسن الرستغفنى صاحب أبى منصور الماتريدي : أن الباغى يغسل ولا 
يسيلى عليه آذ الكش حقة 0" فيوك. هب السلا سق ادس اتقالق فالا بتصلان علية إهانة له 
كالكافر؛ أنه يغسل ولا يصلى عليه؛ كذا ذكره فى «العيون». وعن محمد: أن مَنْ قتل مظلوماً 
لأ نيتيم وصسلى ليه وقن قال ظلالما :يفيل ريصتل عا والباغي قتل ظالماً؛ فيغسل ولا 
يصلى عليه]7'' . 

فمنها: :يخود الماف ا لاز وجود الفعل مقيد بالوسع. ولا وسع مع عدم الماء؛ فسقط 
الغسل» ولكن ييمم بالصعيد؛ لأن التيمم صلح بَدَلاً عر الغسل في حال الحياة؛ ؛ فكذا بعد 
الموت». غير أن الجنس ييمم الجنس بيده؛ لأنه يباح له من مواة ضع التيمم منه من غير شهوة». 
كما في حالة الحياة» فكذا بعد الموت. وأما غير الجنس: فإن كانا ذوي رحم محرم فكذلك؛ 
لما قلناء وإن كانا أجنبيين» فإن لم يكونا زوجين ييممه بخرقة تستر يده؛ لأن حرمة المس 
بينهما ثابتة» كما في حالة الحياة» إلا إذا كان أحدهما مما لا يشتهى», كالصغير أو الصغيرة 
فييممه من غير خرقة» وإن كانا زوجين فالمرأة تيمم زوجها بلا خرقة؛ لأنها تغسله بلا خرقة؛ 
فالتيمم أولى إذا لم تبن منه في حال حياته بالإجماع» ولا حدث بعد وفاته ما يوجب البيئونة 
عند علمائنا الثلاثة؛ خلافاً لزفر بناء على ما نذكر؛ لأنها تغسله بلا خرقة فالتيمم أولى» وأما 
الزوج ة لاحي روج ياو محري يدي خلافاً للشافعي على ما نذكر. 

وغنها» آلآ يكون المت شهيدا؛ لأن الغسل ساقط عن الشهيد بالنص؛ على ما نذكر في 
فصله إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ مابين المعكوفين سقط في: أ. 


14 كتاب الصلاة 
فصل 
فيمن يقوم بالغسيل 

وأما بيان الكلام فيمن”'' يغسل فنقول: الجنس يغسل الجنس؛ فيغسل الذكر الذكر 
والأنثى الأنثى؛ لأن حل المس من غير شهوة ثابت للجنس حالة الحياة؛ فكذا بعد الموت». 

وروي عن أبي يوسف: أنه كره للحائض الغسل ؛ لأنها لو اغتسلت بنفسها لم تعتد به 
فكذا إذا غسلت» ولا يغسل الجنس خلاف الجنس؛ لأن حرمة المس عند اختلاف الجنس ثابتة 
حالة الحياة؛ فكذا بعد الموت». والمجبوب والخصى فى ذلك مثل الفحل». كما فى حالة 
الحياة؛ لأن كل ذلك منهيء إلا المرأة لزوجها إذا لم تثبت البينونة بينهما في حالة حياته» ولا 
حدث بعد وفاته ما يوجب البينونة» أو الصغير والصغيرة» فبيان ذلك فى الرجل والمرأة. 

أما الرجل فنقول: إذا مات رجل فى سفر: فإن كان معه رجال يغسله الرجل» وإن كان 
معه نساء لا رجل فيهن - فإن كان فيهن امرأته غسلته وكفنته وصلين عليه وتدفنه . 

أما المرأة فتغسل زوجها؛ لما روي عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت: لو أَسْتَقْبَلنَا 
مِنْ الأمر ما أَسْتَديَْنَا ‏ لما غْسَّلَ رَسُول الله يله إل نِسَاؤٌُه”"©2. ومعنى ذلك: أنها لم تكن عالمة 
وقت وفاة رسول الله يكم - بإباحة غسل المرأة لزوجهاء ثم علمت بعد ذلك . 
تغسله بعل وات ؛ وهكذا فعل أبو موسى الأشعري» ولأن إباحة الغسل مستمادة بالنكاح ؛ 
فتبقى ما بقي النكاح» والنكاح بعد الموت باق إلى وقت انقطاع العدة؛ بخلاف ما إذا ماتت 
المرأة» حيث لا يغسلها الزوج؛ لأن هناك انتهى ملك النكاح؛ لانعدام المحل؛ فصار الزوج 
أجنبيا؛ فلا يحل له غسلهاء واعتبر بملك اليمين؛ حيث لا ينتفى عن المحل بموت المالك». 
ويببطل بموت المحل؛ فكذا هذاء وهذا إذا لم تثبت البينونة بينهما في حال حياة الزوج» فأما 
إذا ثبتت بأن طلقها ثلاثأء أو بائناً ثم مات. وهي في العدة ‏ لا يباح لها غسله؛ لأن ملك 


)١(‏ فىأ: من. 

(؟) أخرجه أبو داود (197-147/5)» في كتاب الجنائز: باب في شد الميت عند غسله (71401): وابن 
ماجه »)57١/١(‏ في كتاب الجنائز: قال البوصيري في مصياح الزجاجة /١(‏ 415)» هذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات. ومحمد بن إسحاق وإن كان مدلساً ورواه بالضعف فى هذا الإسنادء فقد رواه ابن الجارودء 
وابوتضياة تن مسيفة: والساكو قن العيكد لل ضر اطروق :انق إستعاق سقداما بالسمخديك ارالك تهية 
تدليسه . 

(*) أخرجه مالك (١/7؟1)‏ كتاب الجنائزء باب: غسل الميت. 


كتاب الصلاة 18 


النكاح ارتفع بالإبانة» وكذا إذا قبلت"'' ابن زوجها ثم مات وهي في العدة؛ لأن الحرمة ثبتت 
بالتقبيل على سبيل التأبيد ؛ فبطل”'* ملك النكاح ضرورة» وكذا لو ارتدت عن الإسلام - والعياذ 
بالله - ثم أسلمت بعد موته؛ لأن الردة توجب زوال ملك النكاح» ولو طلقها طلاقاً رجعياً ثم 
مات وهي في العدة ‏ لها أن تغسله؛ لأن الطلاق الرجعي لا يزيل ملك النكاح . 


وأما إذا حدث بعد وفاأة الزوج ما يوجب البينونة - لا يباح لها أن تغسله عندنا. وعند 
زفر: يباح بأن ارتدت المرأة بعد موته ثم أسلمت. 


وجه قول زفر: أن الردة بعد الموت لا ترفع النكاح؛ لأنه ارتفع بالموت؛ فبقي حل 


الغسل”" كما/ كان؛ بخلاف الردة في حالة الحياة. 5-7 


ولنا: أن زوال النكاح موقوف على انقضاء العدة؛ فكان النكاح قائما فيرتفع بالردة» وإنّ 
لم يبقّ مطلقاً فقد بقي فى حق حل المس والنظرء وكما ترفع الردة مطلق الحل ترفع ما بقي 
منه» وهو حل المس والنظرء وعلى هذا الخلاف: إذا طاوعت ابن زوجها أو قبلته بعد موته؛ 
أو وطئت بشبهة بعد موته فوجب عليها العدة ‏ ليس لها أن تغسله عندنا؛ خلافاً لزفر. 


ولو مات الزوج وهي معتدة من وطء شبهة». ليس لها أن تغسله. وكذا إذا انقضت عدتها 
من ذلك الغير عندنا؛ خلافاً لأبي يوسف؛ لأنه لم يثبت لها حل الغسل عند الموت فلا يثبت 
بعده. وكذلك إذا دخل الزوج بأخت امرأته بشبهة» ووجبت عليها العدة» ثم مات فانقضت 
عدتها بعد موته ‏ فهو على هذا الخلاف؛ وكذلك المجوسي إذا أسلم ثم مات» ثم أسلمت 
امرأته المجوسية ‏ لم تغسله عندنا؛ خلافا لأبي يوسف؛ كذا ذكره”* الشيخ الإمام الزاهد 
السرخسي ‏ رحمه الله - الخلاف في هذه المسائل الثلاث . 


وذكر القاضي في شرحه «مختصر الطحاوي»: أن للمرأة أن تغسله في هذه المواضع 
[الثلاث]”*' عندناء وعند زفر: ليس لها أن تغسله. والله أعلم. 

ولو لم يكن فيهن امرأته؛ ولكن معهن رجل كافر ‏ علمتم غسل الميت» ويخلين بينهما 
حتى يغسله ويكفنه؛ ثم يصلين عليه ويدفنه؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف . 


)01( في أ: قبلتي . 
فر في أ: النكاح . 


(1)5..فى 1١‏ ذكر: 
(0) سقط في ط. 


رضن كتاب الصلاة 


كان معهن صبية صغيرة لم تبلغ حد الشهوة» وأطاقت الغسل ‏ علمنها الغسل» ويخلين بينه 
وبينها حتى تغسله وتكفنه؛ لأن حكم العورة غير ثابت في حقهاء وإن لم يكن معهن ذلك» 
فإنهن لا يغسلنه. سواء كن ذوات رحم محرم منه أو لا؛ لأن المحرم في حكم النظر إلى 
العورة والأجنبية سواءء فكما لا تغسله الأجنبية» فكذا ذوات محارمهء ولكن ييممنه؛ غير أن 
تيممه بخرقة تلفها على كفها؛ لأنه لم يكن لها أن تمسه في حياته؛ فكذا بعد وفاته. 

وكذا لو كان فيهن أم ولده لم تغسله في قول أبي حنيفة الآخرء وفي قوله الأول وهو 
قول زفر والشافعي -: لها أن تغسله؛ لأنها معتدة فأشبهت المنكوحة. 

ولنا: أن الملك لا يبقى فيها ببقاء العدة؛ لأن الملك فيها كان ملك يمين» [وهى 
تعفق]''" يموت النبين» والتدرية تناقل .ملك النمين :قاذ ينقن كلاف المتكوعة :إن خريتيا لا 
تنافي ملك النكاح كما في حال حياة الزوج . 

وكذا لو كان فيهن أمته أو مدبرته. أما الأمة: فلأنها زالت عن ملكه بالموت إلى الورثة» 
ولا يباح لأمة الغير [مس]”'' عورته؛ غير أنها لو يممته تيممه بغير خرقة؛ لأنه يباح للجارية 
مس موضع”" التيمم؛ بخلاف أم الولد؛ فإنها تعتق وتلتحق بسائر الحرائر الأجنبيات. 

[وأما المدبرة: فلأنها تعتق ولا يجب عليها العدة» ثم أم الولد لا تغسله؛ فلأن لا يغسله 
هذه أولى . 

وقال الشافعي: الأمة تغسل مولاها؛ لأنه يحتاج إلى من يغسله فبقي الملك له فيها 
حكماًء وهذا غير سديد؛ لأن حاجته تندفع بالجنس أو بالتيمم]”*'. 

وأما المرأة فنقول: إذا ماتت امرأة في سفر : ا غسلنها غسلنهاء وليس لزوجها 
أن يغسلها عندنا؛ خلافاً للشافعي؛ اح لحري اد ئشَّة؛ أن رَسُول الله كل دَخَلَ عَلَيِمَاء 
وَهِيَ تَقُول : وراك فَقَال: وأنا قاراسَاة؟ لآعَلَيِكِ أَنّكِ إِذّا مِثْ غَسْلْئْكِ وَكَفَئُْكِ وَصَلَّيْتُ 


)01( سقط في أ. 
(0) سقط في ط. 
)20 ما بين المعكوفين سقط في أ. 


كتاب الصلاة "م 
آذآ ل 
عَلَنِك)”") وما جاز لرسول أله عيِدٌ يجوز لأمته هو الأصل إلا ما قام عليه الدليل, وروي. أن 
عَلِيَاً غسل فاطمة بعد موتها؛ لأن النكاح جعل قائماً حكماً لحاجة الميت إلى الغسل كما إذا 
مات الزوج . 


ولنا: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه : أن رسول الله يكِهِ - سئل عن امرأة 
تموت بين رجالء فقال: «تيمم بالصعيد)”''؛ ولم يفصل بين أن يكون فيهم زوجها أو لا 
يكونء ولأن النكاح ارتفع بموتها؛ فلا يبقى حل المس والنظر؛ كما لو طلقها قبل الدخول» 
ودلالة الوصف أنها صارت محرمة على التأبيد والحرمة على التأبيد تنافي النكاح ابتداء وبقاءء 
ولهذا جاز للزوج أن يتزوج بأختها وأربع سواهاء وإذا زال النكاح صارت أجنبية - فبطل حل 
المس والنظر؛ بخلاف ما إذا مات الزوج؛ لأن هناك ملك النكاح قائم؛ لأن الزوج مالك. 
والمرأة مملوكة. والملك لا يزول عن المحل بموت المالك ويزول بموت المحل» كما في 
ملك اليمين فهو الفرق. 

وحديث عائشة - رضى امعد مشهمول على القيدل تيا فمعنى قوله: «غْسَلتُك): 
قمثُ بأسباب غسلك؛ كما يقال: بنى الأمير داراً؛ حملناه على هذا؛ صيانةً لمنصب النبوة عما 
يورث شبهة نفرة الطباع عنه وتوفيقاً بين الدلائل علّئ أنه يحتمل أنه كان مخصوصاً بأنه لا 
ينقطع نكاخه بعد الموت؛ لقوله كله : «كل سَبَبٍ وَنَسَبَ بَِنْقَطِمُ بِالْمَوْتٍ إلا سبي وَنسَبيه*/ . لواب 

وأما حديث علي رضي الله عنه -: فقد روي أن فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ غسلتها أم 
د ولو ثبت أن عَلِيَاْ غسلها فقد أنكر عليه ابن مسعود؛ حتى قال علي: أما علمت أن 
رسول الله يَكٍ - قال: «إِنَّ فَاطِمَةَ رَوْجَْكَ فِي الدُنْها وَالآخْرَةه”. فدعواه الخصوصية دليل 
على أنه كان معروفاً بينهم: أن« الرجل الايسل: روجع وإن تور يكن هنال نساء ملعت 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه )47١/١(‏ كتاب الجنائز باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها حديث 
)١556(‏ وأحمد (8/5؟١)‏ والدارمي /١(‏ /ا7لم”) باب في وفاة النبي يله والبيهقي (9477/7") كتاب 
الجنائز: باب الرجل يغسل امرأته إذا ماتت» كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة به. 
وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند ابن هشام في السيرة (14/ 597) فزالت شبهة الضعف . 

(0) أخرجه البيهقي (598/9). 

(96) ألخرجه الحاكم (5/ .)١47‏ والبزار  791//١(‏ كشف) رقم: (574), والطبراني (”/ 4 50-4) . 

(4) أحخرجه البيهقي (5947/5), قال الحافظ في التلخيص :)١547/5(‏ رواه الدارقطني عن طريق عبد الله بن 
نافع عن محمد بن قوس عن عون بن محمد عن أسماءء وإن شئت مزيد تفصيل فارجع على التلخيص . 

60 ينظر: المصدر السابق. 

بدائع الصنائع ج١‏ م1” 


فض كتاب الصلاة 





ومعهم امرأة كافرة ‏ علموها الغسل» ويخلون بينهما حتى تغسلها وتكفنهاء ثم يصلي عليها 
الرجال ويدفنوها؛؟ لما ذكرنا. وإن لم يكن معهم نساء لا مسلمة ولا كافرة» فإن كان معهم 
صبي لم يبلغ حد الشهوة ة وأطاق الغسل علموه الغسل» فيغسلها ويكفنها؛ لما بينا. وإن لم يكن 
معهم ذلك فإنها لا غسل »ء ٠‏ ولكنها تيمم لما ذكرنا؛ غير أن الميمم لها إن كان محرماً لها ييممها 
بغير خرقة» وإن لم يكن محرماً لها فمع الخرقة يلفها على كفه لما مرء ويعرض بوجهه عن 
ذراعيها؛ لأن في حالة الحياة ما كان للأجنبي أن ينظر إلى ذراعيها؛ العامة 
ولا بأس أن ينظر إلى وجهها كما في حالة الحياة. ولو مات الصبي الذي لا ي* يكين 4 لا بأسن 
أن تغسلة التشاء» وكذلك الصبية التي لا تشتهى إذا ماتت؟؛ لا تاتون أن يغسلها الرجال؟؛ أن 


حكم العورة غير ثابت في حق الصغير والصغيرة» ثم إذا غسل الميت يكفن . 


والكلام في تكفينه في مواضع : 

في بيان وجوب التكفين . 

وفي بيان كيفية وجوبه . 

وفي بيان كمية الكفن . 

وفي بيان صفته . 

وفي بيان كيفية التكفين . 

وفي بيان من يجب عليه الكفن . 

أما الأول: فالدليل على وجه النص والإجماع والمعقول . 

أما النص: فما روي عن النبى - يك - أنه قال: «البسوا هذه الثياب البيض؛ فإنها خير 
ثيابكمء وكفنوا فيها موتاكم»”'2. وظاهر الأمر لوجوب العمل. 

وروي أن الملائكة لما غسلت آدم ‏ صلوات الله عليه - كفنوه ودفنوهء ثم قالت لولده: 
هذه سنة موتاكم» والسنة المطلقة في معنى الواجبء» والإجماع منعقد على وجوبه؛ ولهذا 
توارثه الناس من لدن وفاة آدم - صلوات الله وسلامه عليه - إلى يومنا هذا؛ وذا دليل الوجوب . 





6 تقدم . 


كتاب الصلاة فض 





وأما المعقول: فهو أن غسل الميت إنما وجب كرامة له وتعظيماً؛ ومعنى التعظيم 
والكرامة إئمأ د يتم بالتكفين ؛ فكان واجبا . 
في كيفية وجوبه 
وأما كيفية وجوبه: فوجوبه على سبيل الكفاية؛ قضاء لحق الميت» حتى إذا قام به 
البعض يسقط عن الباقين؛ لأن حقه صار مقضياً. ٠‏ كما في الغسل . 
فصل 
6 
في كمية الكفن 
وأما الكلام في كمية الكفن فنقول: أكثر ما يكفن [فيه]”'' الرجل ثلاثة أثواب: إزارء 
ورداء. وفميص » وهذا عندنا. 
عن عا نشة: أن النبى يلف ا ل ا ا 
3 62 
عمامة 


ولنا: : ما روي عن عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - أنه قال : كفنوني في قميصي ؛ فإن 
رسول الله - عَللِي و ل ا وهكذا روي عن ابن عباس أن النبي ييخ - 
كفن في ثلاثة أثوا 

أحدها : 000 الذي توفي فيه؛ والأخذ برواية ابن عباس أولى من الأخذ بحديث 
عائشة؛ لأن ابن عباس حضر تكفين رسول الله يكِةِ - ودفته» وعائشة ما حضرت ذلك» على 
أن معنى قولها: ليس فيها قميصٌء أي : لم يتخذ قميصاً جديدا. 





)١(‏ سقط في أ. 

() سقط في أ. 

() يروى بفتح السين وضمهاء فالفتح منسوب إلى السحولء وهو القصّار؛ لأنه يسحلها: أي يغسلهاء أو إلى 
سحول وهي قرية باليمن : وأما الضم فهو جمع سحل» وهو الثوب الأبيض النقي» ولا يكون إلا من 
قطنء وفيه شذودٌ لأنه نسب إلى الجمع. وقيل إن اسم القرية بالضم أيضاً. أفاده فو فى النهاية 81/7/57 7. 

(4:) أخرجه البخاري (5/ »)١76‏ كتاب الجنائز: باب الثياب البيض للكفن (1734), ومسلم (549/5. 
06 في الجنائز: باب في كفن الميت .)451١-50(‏ 

(6) تقدم. 


م كتاب الصلاة 





وروي عن على - رضي الله عنه ‏ أنه قال: كفن المرأة خمسة أثواب» وكفن الرجل 
ثلائة» #ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين#. 


ولأن حال ما بعد الموت يعتبر بحال حياته» والرجل في حال حياته يخرج في ثلاثة 
أثواب عادة: قميصء. وسراويلء» وعمامة. فالإزار بعد الموت قائم مقام السراويل في حال 
الحياة؛ لأنه في حال حياته إنما كان يلبس السراويل؛ لثئلا تنكشف عورته عند المشي؟ وذلك 
غير محتاج إليه بعد موته؛ فأقيم الإزار مقامه؛ ولذا لم بكر العمامة في الكفن». وقد كرهه 
بعض مشايخنا؛ لأنه لو فعل ذلك لصار الكفن شفعاًء والبحة افيه أكون نوتراء والوجيحينة 
بعض مشايخنا؛ لحديث ابن عمر : أنه كان يعمم الميت». ويجعل ذنب العمامة على وجهه؛ 
بخلاف حال الحياة؛ فإنه يرسل ذنب العمامة من قبل القفا؛ لأن ذلك لمعنى الزينة» وقد انقطع 
ذلك بالموت» والدليل على أن السنة في حق الرجل ثلاثة أثواب : ما روي عن النبي َكل - أنه 
كفن في برد وحلة . والحلة : اسم للزوج من الثياب»؛ والبرد: اسم للفرد منهاء ارادلي فا كان 
فيه في حالة الاختيار ثوباك. إزار ورداء؛ لقول الصديق: كفنوني في ثوبي هذين” اتوبولان ادن 
ما يلبسه الرجل في حال حياته ثوبان. 


ألا ترى أنه يجوز له أن يخرج فيهما ويصلي فيهما من غير كراهة؛ / فكذا يجوز أن يكفن |١٠١6‏ 
فيهما أيضاًء ويكره أن يكفن في ثوب واحد؛ لأن في [حالة الحياة]'' تجوز صلاته في ثوب 
واحد مع الكراهة؛ فكذا بعد الموت يكره أن يكفن فيه إلا عند الضرورة؛ بأن كان لا يوجد 
غيره؛ لما رُوِيَ أن مُضْعَبَ بْنَ عُمَئْرِ لما آَْشْهدَ كُفْنَ في َمِرَة؛ ككَانَ إِذَا عطي بها سه بَدَتْ 
رجلاة: اله أَمَرَ ان يك أَنْ يَُطئ بها رَأْسُّهُ وَيُجْعَل عَلَى رِجْلَيْه 
شَيْءٌ مِنَ الإذجر” "*'. وكذا روي أن حمزة ‏ رضي الله عنه لما استشهد كفن في ثوب واحد لم 


)١(‏ أخرجه البخاري ,.)١917/(‏ فى الجنائز : باب موت الاثنين (21172817)», عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
(؟) فى أ: حال حياته. 


(6) أخرجه البخاري (7/ :)١57‏ كتاب الجنائز: باب إذا لم يجد كفناًء الحديث 2)1١115(‏ ومسلم (؟/ 
48 كتاب الجنائز: باب في كفن الميت» » الحديث ».)45٠0/55(‏ وأبو داود (/508): كتاب 
الجنائز : باب كراهية المغالاة فى الكفن بالحديث .)”١66(‏ والترمذي (5/ 5 5700-75): كتاب المناقب : 
باب مناقب مصعب بن عمير » الحديث اا و6 7 والنسائي (:/8"): كتاب الجنائز : باب القميص فى 
الكفن. والبيهقي (5// :)5٠ ٠ ١‏ كتاب الجنائز : باب التكفين في ثوب واحدء من حديث اناب ركه 
قال: هاجرنا مع رسول الله َل في سبيل الله نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله» فمئا من مضى لم 
يأكل من أجره شيئأًء منهم مصعب بن عميرء ٠‏ قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا غرة» فكنا إذا 
وضعناها على رأسه خرجت رجلاهء وإن وضعناها على رجليه خرج رأسه. فال رسول الله علد وذكر 
الحديث . 


كتاب الصلاة مض 


5 ا‎ 51 1 5 1 ١ 630 

يوجد له غيره”'*» فدل على الجواز عند الضرورة. والغلام المراهق كالرجل» يكفن فيما يكفن 
فيه الرجل؛ لأن المراهق في حال حياته يخرج فيما يخرج فيه البالغ عادة؛ فكذا يكفن فيما 
يكفن فيه» وإن كان صبيا لم يراهق» فإن كفن في خرقتين إزار ورداء فحسنء وإن كفن في إزار 
واحد جاز؛ لأن فى حال حياته كان يجوز الاقتصار على ثوب واحد فى حقه فكذا بعد 


الموت . 


وأما المرأة فأكثر ما تكفن فيه خمسة أثواب : درع وخمار وإزار ولفافة وخرقة» 00 
في كفن المرأة؛ لما رُوِيَ عن أم عطية"'"': «أَنَّ النىّ يل نَاوَلَ لالط اضر سار 
نَؤْباء حَنَّ نَاوَلَمُنَ حَمْسَة أَنْوَاب آحِرْهْنٌ جِرْقَةٌ تَربطً بها تَذيَنِهَا"” اب ع 
الله عنه ‏ ولأن المرأة في حال حياتها تخرج في خمسة أثواب عادة : درع وخمار وإزار وملاءة 
ونقاب؛ فكذلك بعد الموت تكفن في خمسة أثواب. ثم الخرقة تربط فوق الأكفان عند الصدر 
فوق الثديين والبطن؛ كيلا ينتشر عليها الكفن إذا حملت على السرير. والصحيح قولنا؛ لما 
روينا في حديث أم عطية - رضي الله عنها ‏ أنها قالت: آخرهن خرقة تربط بها ثدييهاء وأدنى 
ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب: إزار ورداء وخمار؛ لأن معنى الستر في حالة الحياة يحصل 
بثلاثة أثواب» حتى يجوز لها أن تصلي فيها وتخرج؛ فكذلك بعد الموت. 

ويكره أن تكفن المرأة في ثوبين. 

وأما الصغيرة فلا بأس بأن تكفن في ثوبين» والجارية المراهقة بمنزلة البالغة في الكفن؛ 
لما ذكرناء والسقط يلف في خرقة؛ االعانيس لصون كايا ولأن الشرع إنما ور شكنين 
الميت؛ واسم الميت لا ينطلق عليه؛ كما لا ينطلق على بعض الميت؛ وكذا من ولد ميتأء أو 
وجد طرف من أطراف الإنسان» أو نصفه مشقوقاً طولاء أو نصفه مقطوعاً عرضاًء لكن ليس 
معه الرأس لما قلناء فإن كان معه الرأس : ذكر القاضي في شرحه «مختصر الطحاوي»: أنه 
يكفن» وعلى قياس ما ذكره القدوري في شرحه «مختصر الكرخي» في الغسل: يلف في 


.)5١0 7-1501 /9( أخرجه البيهقي‎ )١( 

(0) نسيبة بنت الحارث» وقيل: نسيبة بنت كعب. أم عطية الأنصارية» قال ابن حجر في الإصابة: بنت 
كعبء وأنكره عمرء لأن نسيبة بنت كعب أم عمارة. . . روت أم عطية عن النبي كله وعن عمر وروى 
عنهاء أنس ومحمد وحفصة ولدا سيرين وإسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية» وعبد الملك بن عمير 
وآخرون. 
ينظر ترجمتها فى أسد الغابة (/7”517/1)» الإصابة (09/8؟)» بقى بن مخلد :)8١(‏ تجريد أسماء 
الصحابة (7886/1)» تقريب التهذيب (177/1)» التاريخ لابن معين (1843/7): اجرح والتعديل (8/ 
0). 


فيه تقدم تحريجح الحديث في الطهارة . 


لاضن كتاب الصلاة 





خرقة؛ لما ذكرنا في فصل الغسل. وإن وجد أكثره يكفن؛ لأن للأكثر حكم الكل؛ وكذا الكافر 
إذاامات وله ذو رحب مخرم سلم يغسله ويكينه. ٠‏ لكن في خرقة ؛ لأن التكفين على وجه السنة 
ا م ولا يكفن الشهيد كفنا جديداً غير ثيابه ؛ لقول النبي وَكة: «زَمْلُوهُمْ 
باهم وَكُلوبهمْ)"' 


وأما صفة الكفن : فالأفضل أن كرون الككنين بالبات انين ة لما روي عن جابر بن 
عبد الله الأنصاريٌّ؛ عن رسُولٍ الله ا - أنه قال: أب الذهاب إلى لله تَمَاَئ البيض» 
َلوَسها أَخاؤكم وَكَفْنُوا يها مَو مَوْنَاك»”" ٠‏ وفي رواية : قال «الْبَسُوا هذه اتاب البيض» قِنَهَا 
خَيِرٌ بيَابِكُمْ وَكفئوا فِيهَا وناك | وقال النبئ ‏ يلِِ -: «حَسْنُوا أَكْفَانَ المَؤْتَى؛ فَإِنْهُمْ 


يَتَرَاوَرُونَ فِيمَا بَبَِهُمْ وَيتَقَاخَرُونَ بحسن أكَمَانِهِم» 0 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/؟١5١):‏ كتاب الجنائز: باب من يقدم في اللحدء الحديث 2)١7417(‏ والترمذي (؟/ 
0 كتاب الجنائز: باب ترك الصلاة على الشهيدء الحديث »)3١5١(‏ والنسائي (5/؟1): كتاب 
الجنائز: باب ترك الصلاة على الشهداءء واين ماجه /١(‏ 5865): كتاب الجنائز: باب الصلاة على الشهداء 
ودفنهمء الحديث :»)١15١5(‏ وأحمد »)47١/5(‏ والبيهقي »)١5/5(‏ من حديث جابر قال: كان رسول 
الله كَل يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد» ثم يقول: أيهم أخذا للقرآنء فإذا أشير له 
إلى أحدهما قدمه في اللحدء وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يُصلّ عليهم . 
وأخرجه أحمد »)١58/(‏ وأبو داود (”5948/7): كتاب الجنائز: باب فى الشهيد يغسلء الحديث 
(0015)» والترمذي (0/5١55؟):‏ كتاب الجنائز: باب ترك الصلاة على الشهيدء الحديث :)1١41(‏ 
والحاكم /١(‏ 57-56 ): كتاب الجنائز: باب الصلاة على شهداء أحد. من حديث أسامة بن زيد» عن 
الزهري» عن أنسء أن النبي يَلهْ لم يصل على قتلى أحد ولم يغسلهم . 
وقال الترمذي: (حديث حسن). 
وقال الحاكم : : صحيح على شرط مسلمء 3 يخرجاه» ووافقه الذهبي . 
وقال الترمذي فى «العلل المفرد؛ (ص :)١57-155‏ سألت محمداً عن هذا الحديث؛ فقال: حديث عبد 
الرحمن بن كعب» عن جابر بن عبد الله في شهداء أحد هو حديث حسن. 
وحديث أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن أنس غير محفوظ غلط فيه أسامة بن زيد. 

(؟) أخرجه الترمذي )٠١9/0(‏ كتاب الأدب باب ما جاء في لبس البياض حديث )١8١١(‏ والنسائي (5/4”) 
كتاب الجنائز : باب أي الكفن خير والحاكم (186/5) من حديث سمرة وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح وصححه أيضا الحاكم ووافقه الذهبي. 

(*) ينظر تخريج الحديث السابق. 

(:) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات .)١1/7(‏ 


كتاب الصلاة خض 


وقال ‏ يَكِِ -: «إِذَا وَلِيِ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ ميْتا. فَلْيِحْسِن كَفََهه2'0. والبرود والكتان والقصب 
كل ذلك حسن.ء والخلق إذا غسل والجديد سواء؛ لما روي عن أبي بكر رضي الله عنه ‏ أنه 
قال: اغسلوا ثوبيَ هذين وكفنوني فيهما؛ فإنهما للمهل والصديدء. وإن الحي أحوج إلى الجديد 
هن الميت:. 


والحاصل : أن ما يجوز لكل جنس أن يلبسه فى حياته» يجوز أن يكفن فيه بعد موتهء 


حتى يكره أن يكفن الرجل في الحرير والمعصفر والمزعفر؛ ولا يكره للنساء ذلك اعتباراً 


باللباس في حال الحياة. 
فى كيفية التكفين 

وأما كيفية التكفين: فينبغي أن تجمر الأكفان أولاً وترأًء أي : مرة أو ثلاثاً أو خمساً. ولا 
يزيد عليه؛ لما روي عن رسول الله عَكَئِاٍ أنه قال ٠‏ (إذا أجمرتم الميت فأجمروه وترأً»” "يوان 
الثوب الجديد أو الغسيل مما يطيب ويجمر فى حالة الحياة؛ فكذا بعد الممات» والوتر مندوب 
إليه في ذلك؛ لقوله يك : «إن الله تعالى وتر يحب الوتر»””'. لا 

)( 

ثم يبسط الإزار عليها طولاء ثم يلبسه القميص إن كان له قميص» وإن لم يكن له [لم يضره]”*'؛ 
لأن اللبس بعد الوفاة معتبر بحال الحياة/ » إلا أن في حياته كان يلبس السراويل حتى لا تدكشف 
عورته عند المشي؛ ولا حاجة إلى ذلك بعد موته؛ فأقيم الإزار مقام السَرَاوِيْل إل أن الازار في 
حال حياته تحت القميصء وبعد الموت فوق القميص من المنكب إلى القدم؛ لأن الإزار تحت 
القميص حالة الحياة ؛ ليتيسر عليه المشى». وبعد الموت لا يحتاج إلى المشي . 


ثم يوضع الحنوط في رأسه ولحيته ؛ لما روي أن آدم ‏ صلوات الله وسلامه عليه لما توفي 


)١(‏ أخرجه مسلم )191١/5(‏ كتاب الجنائز: باب في تحسين كفن الميت حديث (445/49) وأبو داود (؟/ 

6 كتاب الجنائز: باب في الكفن حديث )5١48(‏ والنسائي (4/””) كتاب الجنائز: باب الأمر 
بتحسين الكفن حديث (18165) وأحمد (5/ 190) وابن الجارود في «المنتقى» رقم (247) والحاكم /١(‏ 

3011 والبيهقي (7/ )1٠7”‏ كتاب الجنائز: باب ما يستحب من تحسين الكفن» والبغري في اشرح 
السنة» (5/ 7717 حصنن كلهم دن :ميل ابن تريح الجن ألو الريس الس تجادر ا فذكره. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم وقد وهم في ذلك فقد أخرجه مسلم كما تقدم. 

فم أخرجه الحاكم /١(‏ 06؟), والبيهقي (؟/ .)1٠05‏ 

(108 تقد [ 

(4) في ط: سرولي. 


ب٠64‎ 


لف كتاب الصلاة 


غسلته الملائكة وحنطوه. ويوضع''' الكافور على مساجده؛ يعني : جبهته وأنفه ويديه وركبتيه 
وقدميه؛ لما روي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: وتتبع مساجده بالطيب» يعني : 
بالكافورء ولأن تعظيم الميت واجب؛ ومن تعظيمه أن يطيب؛ لئلا تجيء منه رائحة منتنه» وليصان 
عن سرعة الفساد؛ وأولى المواضع بالتعظيم مواضع السجود. وكذا الرأس واللحية هما من أشرف 
الأعضاء؛ لأن الرأس موضع الدماغ؛ ومجمع الحواسء واللحية من الوجه والوجه من أشرف 
الأعضاء. وعن زفر أنه قال: يذر الكافور على عينيه وأنفه وفمه؛ لآن المقصود أن يتباعد الدود من 
الموضع الذي يذر عليه الكافور؛ فخص هذه المحال من بدنه لهذاء وإن لم يجد ذلك لم يضره. 


ولا بأس بسائر الطيب غير الزعفران والورس في حق الرجل؛ لما رُوِيَ عن النبي 245: 
«أنْهُ نَهَى الرّجَالَ عَن المُرَعْفَر”'' ولم يذكر في الأصل أنه هل تحتشي محارقة» وقالوا: إن 
خشي خروج شيء يلوث الأكفان فلا بأس بذلك في أنفه وفمه. وقد جوز الشافعى في دبره 
أيضاًء واستقبح ذلك مشايخناء وإن لم يخش جاز الترك؛ لانعدام الحاجة إليه. ثم يعطف 
الإزار عليه من قبل شقه الأيسرء وإن كان الإزار طويلاً حتى يعطف على رأسه وسائر جسده - 
فهو أولى. ثم يعطف من قبل شقه الأيمن كذلك؛ فيكون الأيمن فوق الأيسرء ثم تعطف 
اللفافة وهى الرداء كذلك؛ لأن المنتقب فى حالة الحياة هكذا يفعل إذا تحزم بدأ بعطف شقه 
الأيسر على الأيمن» ثم يعطف الأيمن على الأيسر؛ فكذا يفعل به بعد الممات . 

فإن خيف أن تنتشر” " أكفانه تعقد. ولكن إذا وضع في قبره تحل العقد؛ لزوال ما لأجله 


عقد. والله أعلم. 


)01 ف ووضع . 

(0) أخرجه مسلم )"191/١(‏ كتاب الصلاة: باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع» الحديث ,)2١5(‏ 
والطيالسى 2»)٠١*”( ,)١/١(‏ وأحمد »)481١/١(‏ وأبو داود (7”57/85): كتاب اللباس باب من كره لبس 
الحريرء الحديث (5044)» والترمذي (5؟/20-44) والنسائي (184-188/7): كتاب الافتتاح: باب 
النهي عن القراءة في الركوع» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )7574-777/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما 
يقال في الركوع والسجود.ء والبيهقي (37/0): كتاب الصلاة: باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع 
والسجود. وأخرجه أكيا مالل في «الموطأ» )8١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب العمل في القراءة حديث (58؟) 
كلهم من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله كه نهى عن 
لبس القسي وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع . 
لفظ الإمام مالك : 
وقد أخرجه من هذا الوجه أيضاً أبو يعلى )١18/١(‏ رقم (1075). 
وأخرجه )77*0/١(‏ رقم (117) من طريق أيوب عن نافع عن إبراهيم بن حنين عن علي وسنده ضعيف 
لانقطاعه بين إبراهيم وعلي . 

ف ف ولتت 


كتاب الصلاة فى 





وأما المرأة: فيبسط لها اللفافة والإزار واللفافة فوق الخمارء والخرقة يربط فوق الأكفان» 
عند الصدر فوق الثديين والبطن؛ كي لا ينتشر الكفن باضطراب ثدييها عند الحمل على السرير» 
عضن الحرقة هابين الند والسرةء .هكذًا ذكر محمد فى غير رؤاية الأول ويسلال شتغرها ها 
بين ثدييها من الجانبين جميعاً تحت الخمارء ولا يسدل شعرها خلف ظهرها . 

وعند الشافعيى: يسدل خلف ظهرهاء واحتح بحديث أم عطية أنها قالت: لما توفيت 
رقية بنت رسول الله - كَِْةِ - ضفرنا شعرها ثلاثة فروق في ناصيتها وقرنيهاء وألقيناها خلفها؛ 
فدل أن السنة هكذا. 

ولنا: أن إلقاءها إلى ظهرها من باب الزينة؛ وهذه ليست بحال زينة» ولا حجة فى 
حديث أم عطية؛ لأن ذلك كان فعل أم عطية» وليس في الحديث أن النبي ككل علم ذلك. ثم 
المحرم يكفن كما يكفن الحلال عندناء أي : تغطي رأسه ووجهه ويطيب. 

وقال الشافعي: لا يخمر رأسه. ولا يقرب منه طيب؛. واحتح بما روى ابن عباس أن 
النبي - َكل - سئل عن محرم وقصت به ناقته واندق عنقه فقال: «اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه 
في ثوبه. ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً». وفي رواية قال: «ولا تقربوا منه 
ا" 

ولنا: ما روي عن عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنه - عن النبيّ كله - أنه قال : في 
المُخْرِم يَمُوتْ حَمْرُوهُمْ» وَلا تُشَبْهُوهُمْ باليَهُودِ»”"'. 

وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال في المحرم إِذَا مات : النا ل مدان وار 
النبي كَكِدِ قال: (إِذًا مَاتَ ابن آدَمَ لاد إلا مِنْ ثَلانّة : ولد صَالِحَ تَدْعُو لَهُ وَصَدََةٍ 
جَارِيَة. وَعِلْمٍ عَلْمَهُ النّاسُ ينْتَفِعُونَ بو)"' '» والإخرام ليس من هذه الثلاثة: تر ار 


(1) تقدم تخريج الحديث. 

() تقدم. 

إفرة أخرجه مسلم (5/ )١1708‏ كتاب الوصية : باب ما يلحى الانسان من الثواب حديث )١571/١5(‏ والبخاري في 
«الأدب المفرد؛ رقم (58) وأبو داود )١11/7(‏ كتاب الوصايا : باب ما جاء في فضل الصدقة عن الميت 
حديث (5188) والترمذي (5/ )5١‏ كتاب الأحكام: باب في الوقف حديث (11175) والنسائي (5/١55؟)‏ 
كتاب الوصايا: باب فضل الصدقة على الميت» وأحمد (71/7/1) وابن خزيمة (5/ )١57‏ رقم (15945) وأبو 
يعلى /١١(‏ 1417؟) رقم (14101) وابن الجارود في «المنتقى» رقم (170؟) والدولابي في «الكنى والأسماء؛ /١(‏ 
)4١‏ والطحاوي في «مشكل الآثار؛ ١ /١(‏ )والبيهقي (73078/7) كتاب الوصايا: باب الدعاء للميت وابن 
عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ١6 /١(‏ ) والبغوي في (شرح السنة» /1١(‏ 717 بتحقيقنا) كلهم من طريق 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله كه قال : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له». 
وقال: الترمذي هذا حديث حسن صحيح . 


رضن كتاب الصلاة 





بما روينا فى المحرم ؛ فبقي لنا الحديث المطلق الذي روينا؛ أن هذا العمل منقطع على أن ذلك 
لدي سان يحي ال ام 0-3 وخ وض ها بدليل ما روينا. والله 
أعلم . 
في بيان من يجب عليه الكفن 
وأعاتسان قن بصي هلم الكقة: فنقول : كفن الميت في ماله إن كان له مال» ويكفن من 
جميع ماله قبل الدين والوصية والميراث؛ لأن هذا من أصول حوائج الميت؛ فصار كنفقته في 
حال حياته . وإن لم يكن له مال فكفنه على من تجب عليه نفقته» كما تلزمه''' كسوته في حال 
حياته» إلا المرأة فإنه لا يجب كفنها على زوجها عند محمد؛ لأن الزوجية انقطعت بالموت 
٠‏ فصار كالأجنبي؛ وعند أبي يوسف: يجب عليه كفنهاء كما تجب"'' عليه كسوتها/ في حال 
يا 
ولا يجب على المرأة كفن زوجها بالإجماع» كما لا يجب عليها كسوته في حال الحياة» 
وإن لم يكن له مال». ولا من ينفق عليه - فكفنه في بيت المال» كنفقته في حال حياته؛ لأنه 
أعد لحوائج المسلمين» وعلى هذا إذا نبش الميت وهو طري لم يتفسخ بعد كفن ثانياً من 
جميع المال؛ لأن حاجته إلى الكفن في المرة الثانية كحاجته إليه في المرة الأولى ؛ فإن فسم 
المال فهو على الوارث دون الغرماء» وأصحاب الوصايا؛ لأن بالقسم انقطع حق الميت عنه؛ 
تقنان عانه ماك دولة نال له فكففه: اوه إن كان له مال إن لم يكن لداهال» بولا :من تفترض 
عليه نفقته - فكفن في بيت المال بمنزلة نفقته في حال حياته؛ وإن نبش بعد ما تفسخ» وأخذ 
كفنه - كفن في ثوب واحدء لأنه إذا تفسخ خرج عن حكم الآدميين؛ ألا ترى أنه لا يصلى عليه 
فصار كالسقط . والله أعلم. 
ثم إذا كفن الميت يحمل على الجنازة . 
في حمل الجنازة 
والكلام في حمله على الجنازة في مواضع: في بيان كمية من يحمل الجنازة» وكيفية 
حملها وتشييعها ووضعهاء وما يتصل بذلك مما يسن وما يكره. 


0010 في أ: يلزمه . 
(9) في أ: الحياة. 


كتاب الصلاة ام 





أما بيان كمية من يحمل الجنازة: و[كيفية حملها]"''. فالسنة في حمل الجنازة أن يحملها 
أربعة نفرء من جوانبها الأربع عندنا. 

وقال الشافعي : السنة حملها بين العمودين» وهو أن يحملها رجلان يتقدم أحدهما فيضع 
جانبي الجنازة على كتفيه» ويتأخر الآخر فيفعل مثل ذلك» وهذا النوع من الحمل مكروه؛ كذا 
ذكره الحسن بن زياد في «المجرد) . 

واحتج الشافعي يما رُوِي : «أَنَّ النّبىّ عد - حَمَل جََارَةَ سَعْدٍ بْن مُعَاذِ بَيْنَ 
العَمُودَيْنِ)”' 


ولنا: ما روي عن عبد الله بن مسعود؛ أنه قال: «السَّئَّهَ أن تحمل الجنارَّةٌ من جوانبها 
الأرئع». وروي أن ابن عمر - رضي الله عنهما كان يدوو على الختارة من جواجها الاريع: 
ولآن عفدل النامين اشتهر بهذه الصفة» وهو آمن من سقوط الجنازة» وأيسر على الحاملين 
المتداولين منهم. وابعدامن تثبية عقيل الحتازة تعمل الأثقال» وقد أمرنا بذلك؛ ولهذا يكره 
حملها على الظهر أو على الدابة. وأما الحديث: فتأويله أنه كان لضيق المكانء أو را 
الحاملين» ومن أراد إكمال السنة في حمل الجنازة ؛ ينبغي له أن يحملها من الجوانبف الأربع 
لما روينا عن ابن عمر ‏ - رضي الله عنهما -: عابيو ع 0 
فيضع مقدم الجنازة على يمينه» ثم مؤخرها على يمينه» ثم مقدمها على يساره. ثم مؤخرها 
على يساره؛ كما بين في «الجامع الصغير»؛ وهذا لأن النبي ‏ يَكةِ - كان يحب التيامن في كل 


2 


سى *؟ ٠.‏ 


وإذا حمل هكذا حصلت البداية بيمين الحامل» ويمين الميت» وإنما بدأنا بالأيمن المقدم 
دون المؤخر. لأن المقدم أول الجنازة ؟؛ والبداية بالشيء إئما تكون من أولهء 5 يضع مؤخرها 
الأيمن على يمينه ؛ لأنه لو وضع مقدمها الأيسر على يشارة لاحتاج إلى المشي أمامها ؛ والمشي 
خلفها أفضل ؛ ولأنه لو فعل ذلك» أو وضع مؤخرها الأيسر على يساره ‏ لقدم الايسين علن 
الأيمن. 0 الاسر على نسارةة لأنه لو فعل كذلك يقع الفراغ خلف الجنازة 
فيمشي خلفهاء وهو أفضل ؛ كذلك كان الحمل». ولكمال السنة كما وصفنا من الترتيب. 


آ' وينبغي أن يحمل من كل جانب عَشْر خُطَوَاتِ؛ لما رُوِيَ في الحديث: امَنْ حَمّل جَتَارَةٌ 
أَرْبَعِينَ خطوَةٌ كَفَرَتْ أَرْبَعِينَ كبِيرَة) '" . 





)١(‏ في أ: كيفية. 
() قال النووي في «المجموع» (777/5): ذكره الشافعي في المختصر والبيهقي في المعرفة وأشار إلى 
3 تضعيفه . 


(0) ألخرجه ابن الجوزي في «العلل» (؟898/1) رقم .)١599(‏ 


6وه6إاب 


فرضنا كتاب الصلاة 





وأما جنازة الصبي : فالأفضل أن يحملها الرجال» ويكره أن توضع جنازته على دابة؛ لأن 
الصبي مكرم محترم كالبالغ» ولهذا يصلى عليه كما يصلى على البالغ؛ ومعنى الكرامة 
والاحترام في الحمل على الأيدي؛ نأما الحمل على الدابة فإهانة له؛ لأنه يشبه حمل الأمتعة» 
وإهانة المحترم مكروه. ولا بأس بأن يحمله راكب على دابته ؛ وهو أن يكون الحامل له راكباً؛ 
لأن معنى الكرامة حاصل . 


وعن أبي حنيفة ‏ رحمه الله جني الرصيع والمطم' اي 00 
يتداولونه. والله أعلم . والإسراع بالجنازة أَفُضَل من الإبطاء؛ نزوي نالب صلاخ - 
قال: «عَجُلُوا بِمَوْنَاكُمْء فَإِنْ يَكَ حيرا قَدْمتْمُوهُ إِلَيه وَإِنْ يَكُ شَرَا لْمَييُمُوهُ عَنْ رقايكهع”" . 


وفى رواية: «فبعداً لأهل النار»» لكن ينبغيى أن يكون الإسراع دون الخبب؛ لما روي 
عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: سألنا رسول الله كَل - عن المشي بالجنازة» فقال : 
«ما دون الخبب»)”؟2: ولأن الخبب يؤدي إلى الإضرار”' بمشيعي الجنازة» ويقدم الرأس في 
حال حمل الجنازة؛ لأنه من أشرف الأعضاء؛ فكان تقديمه أولى؛ ولأن معنى الكرامة في 


التقديم . والله أعلم. وأما كيفية التشييع : فالمشى خلف الجنازة أفضل عندنا . 
وقال الشافعي: المشي أمامها أفضل . 


واجتج غااررى الزهري عن سالم. ٠‏ عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن/ 
النبي يلِةِ وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام ال 5 وهذا حكاية عادة ؟ وكانت عادتهم 


)107-1017/5( كتاب الجنائز : باب السرعة بالجنازة حديث (1716) ومسلم‎ )5١18/( أخرجه البخاري‎ )١( 
وأبو داود (5”/ 7577) كتاب الجئائز: باب‎ )55/0٠0( كتاب الجنائز: باب الإسراع بالجنازة حديث‎ 
والترمذي (8/ ه7”7) كتاب الجنائز باب ما جاء في الإسراع بالجنازة‎ )"١81١( الإسراع بالجنازة حديث‎ 
كتاب الجنائز: باب ما جاء في‎ )174 /١( والنسائي (4/ 17) كتاب الجنائزء وابن ماجه‎ )٠١١١0( حديث‎ 
وابن أبي شيبة (؟/‎ )١١77( شهود الجنائز حديث (/ا/0151) وأحمد (؟/0٠18867807714) والحميدي‎ 
كتاب الجنائز باب الإسراع في‎ )1١/4( والبيهقي‎ )478/١( والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ ١ 
بتحقيقنا) من حديث أبي هريرة.‎ 7١ /7( المشي بالجنازة» والبغوي في اشرح السنة»‎ 
. وقال الترمذي: حديث أن هريرة حديث حسن صحيح‎ 

(؟) تقدم تخريج الحديث. 

(6) في أ: إضرار. 

(4) أخرجه أبو داود في الجنائز (5/ 5 ,»275١‏ باب المشي أمام الجنازة (01117/4» والترمذي في الجنائز (؟/ 
4 .» باب ما جاء في المشي أمام الجنازة »23٠١1(‏ والنسائي في الجنائز (577/5)» باب مكان الماشي 
من الجنازة 2)١8545(‏ بوابة ماجه في الجنائز /١(‏ 81/0) . 


كتاب الصلاة 0 


اختيار الأفضلء» ولأنهم شفعاء الميت» والشفيع أبداً يتقدم؛ لأنه أحوط للصلاة؛ لما فيه من 
«الجَتَارَةٌ مَنْبُوعَة» وَلَيِسَتْ بتابعة» لَيِسّ مَعَهَا مَنْ تَقَدَمَهَاه”''. 

وروي عنه أنه - عليه السلام 1 (كَانَ يَمْشِى لف جَئَارَةِ سَعْدٍ بْن مُعَاذْا وروى معمر 
عن طاوس » عن أبيه أنه قال : او سول الله يكِهِ - حت مَاتَ إل لف الجَتَارَة) . 


وعن ابن مسعود: فضل المشى خلف الجنازة على المشي أمامهاء كفضل المكتوبة على 
النافلة؛ ولأن المشي خلفها أفريه إل الاتعاظ ؛ لأنه يعاين الجنازة فيتعظ؛ فكان أفضل» 
والمروي عن النبي - يَلهْ - لبيان الجوازء وتسهيل الأمر على الناس عند الازدحام؛ وهو تأويل 
فعل أبي بكرء وعمر. والدليل عليه: ما روي عن عبد الرخمن بن أبي ليلى؛ أنه قال: بينما أنا 
أمشي مع علي خلف الجنازة» وأبو بكر وعمر يمشيان أمامهاء فقلت لعلي: ما بال أبي بكر 
وعمر يمشيان أمام الجنازة؟ فقال: إنهما يعلمان أن المشي خلفها أفضل من المشي أمامها [إلا 
أنهما يسهلان على الناس. ومعناه: أن الناس يتحرزون عن المشي أمامها]”'' تعظيماً لهاء فلو 
اختار المشيى خلف الجنازة لضاق الطريق على مشيعيها . 

وأما قوله: إن الناس شفعاء الميت؛ فينبغى أن يتقدموا ‏ فيشكل هذا بحالة الصلاة؛ فإن 
حالة الصلاة حالة الشفاعة» ومع ذلك لآ يتقدمون الميت؟؛ بل الميت قدامهم. وقوله: هذا 
أحوط للصلاة» قلنا: عندنا إنما يكون المشي خلفها أفضل؛ إذا كان بقرب منها بحيث 


/”( أخرجه أبو داود (5/ 1575: كتاب الجنائز: باب الإسراع بالجنازة» الحديث (814)» والترمذي‎ )1١( 
كتاب‎ :)41/57/١( وابن ماجه‎ »)٠١١7( كتاب الجنائز: باب المشى خلف الجنازة» الحديث‎ 28 
كتاب الجنائز: باب المشي‎ :)75١1/54( والبيهقي‎ »)١586( الجنائز: باب المشي أمام اللجنارف: الحديف‎ 
كلهم من رواية يحيى الجابرء عن أبي ماجد عن ابن مسعودء‎ :»)477/١( بالجنازة والإسراع بهاء وأحمد‎ 
قال: سألنا رسول الله يَلَةِ عن المشى خلف الجنازة» فقال: ما دون الخبب إن كان خيرا تعجل إليه وإن‎ 
كان غير ذلك فبعداً لأهل النار» والجنازة متبوعة» ولا تتبع» ليس معها من يقدمهاء وهو عند ابن ماجة‎ 
بلفظ : الجنازة متبوعة» وليست بتابعة» ليس معها من يقدمها.‎ 
قال أبو داود: (هو حديث ضعيف»ء. وأبو ماجد هذا لا يعرف)» وقال الترمذي: (لا نعرفه إلا من هذا‎ 
الوجه؛ وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يضعف حديث أبى ماجد هذا)ء قال الترمذي: (وأبو ماجد‎ 
هذا رعدل مجهول» ,ؤلهاسديكان عن ابن مسعردة ويحين إمام نت تنم الااثقة يكلى آنا الشارت ,يقال اله‎ 
يحيى الجايرء ويقال له يحيى المجبر). ا.ه.‎ 
. وخالفه البيهقي في يحيى» فقال: (أبو ماجد مجهولء ويحيى الجابر ضعفه جماعة من أهل النقل)‎ 

)٠(‏ سقط في أ. 


]لفن كتاب الصلاة 


يشاهدهاء وفي مثل هذا لا تفوت الصلاة» ولو مشى قدامها كان واسعاً؛ لأن النبي - ككِِ - وأبا 
بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فعلوا ذلك في الجملة على ما ذكرناء غير أنه يكره أن يتقدم 
الكل عليها؛ لأن فيه إبطال متبوعية الجنازة من كل وجهء ولا بأس كن 
الجنازة» والمشي أفضل ؛ لأنه أقرب إلى الخشوع» وأليق بالشفاعة. 


ويكره للراكب أن يتقدم الجنازة؛ لأن ذلك لا يخلو عن الضرر بالناس . 


ولا تتبع الجنازة بنار إلى قبرهء يعني : الإجمار في قبره؛ لما روي أن النبي - يَكْهِ - خرج 
في جنازةء فرأى امرأة في يدها مجمر » فصاح عليها وطردها حتى توارت بالاكام . 


3 5 : 0 5. اس 1 )20 ع 
وروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أنه قال: لا تحملوا معي مجمرا' ٠‏ ولأنها آلة 
العذاب» فلا تتبع معه تفاؤلا . 


قال إبراهيم النخعي: أكره أن يكون آخر زاده من الدنيا نارأء ولأن هذا فعل أهل 
الكتاب؛ فيكره التشبه بهم» ولا ينبغي أن يرجع من يتبع الجنازة؟'' حتى يصلي؛ لأن الاتباع 
كان للصلاة عليهاء ار ان صاصر ' ولا ينبغي للنساء م ود 
أن الي يله نَهَامُنّ عَنْ ذلك وقال : ١أَنْصَرِفْنٌ‏ مَأَرُوَوَابكَ در مأشوواك 0 


.)١7*( باب النهي أن تتبع الجنازة بنار حديث‎ »)557/١( أخرجه مالك‎ )١( 

(؟) فى أ: جنازة. 

ف أخريقة ابن ماجه )00*”/1١(‏ كتاب الجنائز: باب ما جاء في اتباع النساء للجنائز حديث )١15178(‏ وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية؛ (؟/ 97) رقم )١15١1/(‏ والبيهقي (77/5) من طريق إسماعيل بن سليمان 
عن دينار أبي عمر عن ابن الحنفية عن علي قال خرج رسول الله كلِهٍ فإذا نسوة جلوس فقال: ما يجلسكن 
قلن ننتظر الجنازة قال: هل تغسلن؟ قلن لا قال: هل تحملن؟ قلن لا قال هل تدلين فيمن يدلي؟ قلن لا 
قال : فارجعن مأزورات غير مأجورات. 
قال البوصيري في «الزوائد» :)077/١(‏ هذا إسناد مختلف فيه من أجل دينار وإسماعيل بن سليمان. 
أ.ه. 
وللحديث شاهد من حديث أنس: 
أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» )7١١/57(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟7/ 407) 
رقم )١19١7(‏ من طريق أبي هدبة عن أنس أن النبي كك تبع جنازة فإذا هو بنسوة خلف الجنازة فنظر إليهم 
وهو يقول ارجعن مأزورات غير مأجورات مفتنات الأحياء مؤذيات الأموات. 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح وفيه أبو هدبة وقد أجمعوا على أنه كذاب . 
وللحديث طريق آخر عن أنس: 
أخرجه أبو يعلى (1/ )718:1١9‏ رقم (1184:1007) من طريق الحارث بن زياد عن أنس به. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» (/8) وقال: رواه أبو يعلى وفيه الحارث بن زياد قال الذهبي ضعيف . 
وذكره الحافظ في «المطالب العالية» )7١7/١(‏ رقم (771) وعزاه لأبي يعلى. 


كتاب الصلاة )0 ام 





ولا ينبغي لأحد أن يقوم للجنازة إذا أتي بها بين يديه إلا أن يريد اتباعها. ويكره ه النواح 
والعدح تي الخنادة رمتر الفي. الما ري تن لحري عا -: «أنهُ نَهَى عَنٍ الصَّوْتَيْنِ 
ال حَمَقَيْن | صوت الَنَائْحَةَ وَالْم الْمُعْنيّة) 0 

فأما البكاء فلا بأس بهء [لما رُوِيَ عن النبي ‏ يله : : «أنّه]!" بَكئ عَلَى أبن إبْرَاهِيمَ: 
رَقَالَ: «العَيْنُ تَدْمَعُ وَالْقَلْبُ يَخْضَعُ وَلانَقُولُ مَا يُسْخِط الرَّبٌء وَإِنَا عَلَيِكَ يَا إِنْرَاهِيمُ 


وإذا كان 0 الجنازة نائحة أو صائحة زجرتء فإن لم تنزجرء فلا بأس بأن يتبع الجنازة 
معهاء ولا د يمتنع لأجلها ؛ لأن اتباع الجنازة سنة؛ فلا يترك ببدعة من غيره. 


ويطيل الصمت إذا اتبع الجنازة» ويكره رفع الصوت بالذكر؛ لما روي عن قيس بن 
عبادة أنه قال: كان أصحاب رسول الله يَكٍِ - يكرهون رفع الصوت عند ثلاثة: عند القتال» 
وعند الجنازة» والذكرء ولأنه تشبه بأهل الكتاب؛ فكان مكروهاًء ويكره لمتبعي الجنازة أن 
درا دل رت الجارة: دف كع ذا الح را ولأتيم انها 
بذلك؟ لما روي عَنْ باد بن الصاوت - رَضِيَ لله عَنهُ - «أَنُ الي له . 0 5 
ب يسوي َكَانَ َائِماً مَعَ أصْحَابِه عَلَى رَأْسٍ قَبْرِه قَقَالُ يهُودىٌّ ا 
ِمَوْتَانَا؛ فَجَلّسَ ‏ يله وَقَالَ لِأَصْحَابهِ : «خَالِفُوهَه)0 . 


.)197/4( أخرجه الطحاوي‎ )١( 


(؟) بدل ما بين المعكوفين في أ: لأن النبي كل . 

(6») أخرجه البخاري )35١7/7(‏ كتاب الجنائزء باب: قول النبي كَلِةِ: أنا بك محزونون حديث (2)1707 
ومسلم كتاب الفضائل حديث (ه١"؟5؟).‏ 

(8) أخرجه مسلم :)51١/75(‏ كتاب الجنائز: باب فسخ القيام للجنازة» الحديث (457/487)»: وأبو داود (”/ 
49) كتاب الجنائز: باب القيام للجنازة» الحديث .)57١115(‏ والترمذي (5/ 504): كتاب الجنائز: ياب 
ترك القيام للجنازة» الحديث 2,))١١59(‏ والنسائي (557/5): كتاب الجنائز : باب الرخصة في ترك القيام 
للجنازة» وابن ماجه :)497/١(‏ كتاب الجنائز: باب القيام للجنازة» الحديث »)١1544(‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار» )1887/١(‏ : كتاب الجنائز: باب الجنازة تمر بالقوم أيقومون لها؟ والبيهقى (77/5) : 
كتاب الجنائز: باب من زعم أن القيام للجنازة منسوخ» ومالك :)777/١(‏ كتاب الجنائز: باب الوقوف 
للجنائز . . . الحديث (277)» والشافعي :)25١6/١(‏ كتاب الصلاة: باب صلاة الجنائزء الحديث (098)), 
وابن ام شيبة 0013/10 كتاب الجنائز: باب لا يجلس حتى توضع» وأحمد (١/؟8).‏ من حديث 


مسعود بن الحكمء عن علي . 


اا 


كرون كتاب الصلاة 


وأما كيفية الوضع فنقول: إنها توضع عرضاً للقبلة؛ هكذا توارثه الناس. والله أعلم. ثم 

إذا وضعت الجنازة يصلى عليها . 
فضا 
فى بيان صلاة الحنازة 

والكلام في صلاة الجنازة في مواضع : في بيان أنها فريضة . 

وفي بيان كيفية فرضيتها . 

وفي بيان من يصلى عليه . 

وفي بيان كيفية الصلاة. 

وفي بيان ما تصح به الصلاة وما يفسدها/ وما يكره. 

وفي بيان من له ولاية الصلاة . 


1 " 1 ٍ 7 0 3 سا 5 5 2 أ و 3ه 
أما الأول : فالدليل علّئ فرضيتها ما رُويَّ عن النبيّ ‏ كل - أنه قال: «صَلَُوا على كل بر 
0 200 
وفاجرا :. 


وروي عنه كك أنه قال: «للْمْسْلِم عَلَى المُسْلِم سِتُ حُقُوقٍ؛ وَذَكَرَ مِن جُمْلَيهَا أنه يُصَلْي 
عَلَى جَئَارَتَهِه» وكلمة (على)؛ للإيجاب» وكذا مواظبة النبي ‏ َك - وأصحابه - رضي الله 
عنهم ‏ والأمة من لدن رسول الله تك - إلى يومنا هذا عليها ‏ دليل الفرضية» والإجماع منعقد 
على فرضيتها ‏ أيضاً ‏ إلا أنها فرض كفاية» إذا قام به البعض يسقط عن الباقين؟ لأن ما هو 
الفرض - وهو قضاء حق الميت ‏ يحصل بالبعضء» ولا يمكن إيجابها على كل واحد من احاد 
الناس؟ فصار بمنزلة الجهادء لكن لا يسع الاجتماع على تركها كالجهاد. والله أعلم . 
ئ في بيان من يصلى عليه 0 
ٍ زاك بيات من بصني ا ا سات يات يعد لودو بعلي علي صغيرا كان أو 
كبيرًء ذكراً كان أو أنثى» حرا كان أو عبداء إلا البغاة وقطاع الطريق» ومَنْ بمثل حالهم. لقول 
النبيّ ‏ يك -: «صَلُوا عَلَى كُلُّ بَرَ وَفَاجره”2. وقوله: الِلْمْسْلِم سِتْ حُقُوق»””. 


)١(‏ تقدم تخريج الحديث. 
(9) تقدم تخريج الحديث . 


كتات الصلاة اخرضا 


وذكر من جملتها: أن يصلى على جنازته من غير فصلء إلا ما خص بدليلء والبغاة 
ومن بمثل حالهم مخصوصون؛ لما ذكرناء ولا يصلى على من [ولد]”'' ميتاًء وقد ذكرناه في 
باب الغسل . 

وإن مات في حال ولادته؛ فإن كان خرج أكثره صلى عليه» وإن كان أقله لم يصل عليه 
اعتباراً للأغلب» وإن كان خرج نصفه لم يذكر في الكتاب . 


ويجب أن يكون هذا على قياس ما ذكرنا من الصلاة على نصف الميت» ولا يصلى على 
بعض الإنسان حتى يوجد الأكثر منه عندنا؛ لأنا لو صلينا على هذا البعض يلزمنا الصلاة على 
الباقي إذا وجدناه؛ فيؤدي إلى التكرار؛ وأنه ليس بمشروع عتدنا'[غلى ها نذقر ]'"" يلاف 
الأكثر؛ لأنه إذا صلّى عليه لم يصل على الباقي إذا وجدء وقد ذكرناه فى باب الغسل» 
0 اختلاف رواية الكرخيء. والطحاوي في النصف المقطوع. 

ولا يصلى على ميت إلا مرة واحدة. لاعضياعة وذ يدانا عونا إلا أن يكون الذين 

واحتج بما روي أن النبي - يكِهِ - صلى على النجاشي”*. ولا شك أنه كان صلى عليه: 
وروي أنه يكِْةِ مر بقبر جديد» فسأل عنه فقيل: قبر فلانة. فقال: «هلا آذنتموني بالصلاة 
عليها؟» فقيل: إنها دفنت ليلا؛ فخشينا عليك هوام الأرض . فقال يَةِ: «إذا مات إنسان 
فآذنونى ؛ فإن صلاتى عليه رحمة) '. وقام وجعل القين بينة وبين القبلة وصلى عليه وكذا 
الصحابة - رضي الله عنهم ‏ صلوا على النبي - َل - وجماعة بعد جماعة» ولأنها دعاء؛ 
ولا بأس بتكرار الدعاء» ولأن حق الميت وإن قضىء فلكل مسلم في الصلاة حق ولأنه يثاب 
بذلك؛ وعسى أن يغفر له ببركة هذا الميت كرامة له» ولم يقض هذا الحق في حقّ كل 
شخص؛ فكان له أن يقضى حقه . 

ولنا: ما روي أن النيّ - يكِِ ‏ صَلَّى عَلَى جََارَة فَلَما فَرَعْ - جَاءَ عُمَرُء وَمَعَهُ قَوْمُ فَأَرَاد 


)21 في طُ: وجل 
(؟) سقط في ط. 
(6) فى ١‏ وذكر: 
(5) أخرجه البخاري ”//١١ء‏ كتاب الجنائز: باب الأذن بالجنازة 2)١7841/(‏ ومسلم 7 :» كتاب الجنائز : 
باب الصلاة على القبر (405-59). 
بدائع الصنائع ج؟ - م؟؟ 


65آابت 


لرضنا كتاب الصلاة 





أَنْ يُصَلّْي َنيأ فَقَالَ لَهُ الي كل : «الصّلاةٌ عَلَى الجَتَارّةِ لآ نْعَادُ؛ وَلَكنٍ أَذعٌ لِلْمَيْتِ وَاسْتَعْقِرْ 
لهُ. وهذا نص في الباب. وروي: أن ابن عباس» وابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهم - فاتتهما 
صلاة على جنازة» فلما حضرا ما زادا على الاستغفار له. 


وروي عن عبد الله بن سلام - رضي الله عنه -: أنه فاتته الصلاة على جنازة عمر - رضي 
الله عنه ‏ فلما حضر قال: إن سبقتموني بالصلاة عليه فلا تسبقوني بالدعاء له. 

والدليل عليه: أن الأمة توارثت ترك الصلاة على رسول الله يَكِِْ - وعلى الخلفاء 
الراشدين والصحابة - رضي الله عنهم ‏ ولو جاز لما ترك مسلم الصلاة عليهم؛ خصوصاً على 
رسول الله يَكلِةٍ - لأنه في قبره كما وضعء فإن لحوم الأنبياء حرام على الأرض؛ به ورد الأثر؛ 
وتركهم ذلك إجماعاً منهم دليل على عدم جواز التكرار» ولأن الفرض قد سقط بالفعل مرة 
واحدةٌ؛ لكونها فرض كفاية» ولهذا: إن من لم يصل لو ترك الصلاة ثانياً - لا يأثئم» وإذا سقط 
الفرض فلو صلى ثانياً - كان نفلا والتنفل بصلاة الجنازة غير مشروع. بدليل: أن من صلى 
مرة لا يصلي ثانياً؛ وهذا بخلاف ما إذا تقدم غير الولي فصلىء, أن للولي أن يصلي عليه؛ لأنه 
إذا لم يجز الأول تبين أن الأول لم يقع فرضاً؛ لأن حق التقدم كان لهء فإذا قم غير وكين إذنة 
كان له أن يستوفي حقه في التقدم» فيقع الأول فرضاً؛ فهو الفرق. والنبي - يك - إنما أعاد؛ 
لأن ولاية الصلاة كانت له؛ فإنه كان أولى الأولياء. قال الله - تعالى -: #النبي أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم # [الأحزاب:1] . 

وروي عنه كَل أنه قَالَ: «لآ يُصَلّي عَلَى مَوْنَاكُمْ غَيرِيء مَا دُمْتُ/ بَيْنَ أظهْرِكُمْ» فلم 
يسقط الفرض بأداء غيرهء وهذا هو تأويل فعل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فإن الولاية كانت 
لأبي بكر رضي الله عنه ‏ لأنه هو الخليفة؛ إلآ أنه كان مشغولاً بتسوية الأمورء وتسكين 
الفتنة؛ فكانوا يصلون عليه قبل حضوره» فلما فرغ صلى عليه ثم لم يصلّ بعده عليه. والله 
أعلم . 

وأما حديث النجاشى فيحتمل أنه دعاء؛ لأن الصلاة تذكر ويراد بها الدعاء»ء ويحتمل أنه 
خصه بذلك. وأما قوله: إن لكل واحد من الناس حقاً فى الصلاة عليه. قلنا: نعم لكن لا وجه 
لاستدراك ذلك؛ لسقوط الفرض» وعدم جواز التنفل بها؛ وهو الجواب عن قوله: إنها دعاء 
واستغفار؛ لأن التنفل بالدعاء والاستغفار مشروعء, وبالصلاة على الجنازة غير مشروع . 

وعلى هذا قال أصحابنا - رحمهم الله -: لا يصلى على ميت غائب. وقال الشافعي : 
يضق عليه 4 استدلالاً بصلاة النبي - كله - على النجاشي وهو غائب» ولا حجة له فيه؛ لما بينا 


على أنه روي أن الأرض طويت له ولا يوجد مثل ذلك فى حق غيره» ثم ما ذكره غير سديد؛ 
لأن الميت إن كان فى جانب المشرق؛ فإن استقبل القبلة فى الصلاة عليه كان الميت خلفهء 


كتاب الصلاة 1 حرس 


وإن استقبل الميت كان مصليّاً لغير القبلة؟ وكل ذلك لا يجوز. ولا يصلى على صبي وهو على 
الدابة» وعلى أيدي الرجال حتى يوضع ؛ لأن الميت بمنزلة الإمام لهم. فلا يجوز أن يكون 
محمولا وهم على الأرض. ولا يصلى على البغاة وقطاع الطريق عندنا. - 


وقال الشافعي : يصلى عليهم؛ لأنهم مسلمون؛ قال الله تعالى: #وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا. . . # [الحجرات:4] الآية» فدخلوا تحت قَوْلٍ النبىّ يكل : «صَلُوا عَلَى كُلّ بد 
08 00 
وفاجرة . 


ولنا: ما روي عن على - رضي الله عنه: ‏ أنه لم يغسل أهل نهروان» ولم يصل عليهم. 
فقيل له: أكفار هم؟ فقال: لاء ولكن هم إخواننا بغوا علينا. أشار إلى ترك الغسل والصلاة 
عليهم؛ إهانة لهم ليكون زجراً لغيرهم» وكان ذلك بمحضر من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ 
ولم ينكر عليه أحد؛ فيكون إجماعاًء وهو نظير المصلوب؟ ترك على خشبته إهانة له وزجراً 
لغيره؛ كذا هذا. 

وإذا ثبت الحكم في البغاة ثبت في قطاع الطريق؛ م إذ هم يسعون في 
الأرض بالفمساد. كالبغاة ؛ فكانوا فى استحقاق الإهانة مثلهم؛ ونه د تبين أن البغاة ومن بمثلهم 
بخصير سونء عن الحديت بإ جداء: المتحانة اه رضي الله مين ب اوكللك الى تل الى كذا 
روي عن أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسف: وكذلك من يقتل على متاع يأخذه؛ والمكاثرون في المصر بالسلاح ؛ 
لأنهم يسعون في الأرض بالفساد فيلحقون بالبغاة. والله أعلم . 

فصل 
فى كيفية الصلاة على الحنازة 

وأما بيان كيفية الصلاة على الجنازة : فينبغي أن يقوم ل بحذاء الصدر من 
الرجل والمرأة. وروى الحسن في كتاب صلاته عن أبي حنيفة أنه قال : في الرجل يقوم بحذاء 
وسطه. ومن المرأة بحذاء صدرهاء وهو قول ابن أبي لبل». 

وجه رواية الحسن: أن في القيام بحذاء يوووا عدي ود م 
إلا أن ف في المرأة يشوم بحذاء 0 000 أبعد عن عورتها الغليظة . واجه اد 00 


)١(‏ تقدم تخريج الحديث. 


١ /اه‎ 
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الرقبة؟ فكان وسط البدن هو الصدرء والقيام بحذاء الوسط أولى؛ ليستوي الجانبان في الحظ 


من الصلاة ولأن القلب معدن العلم والحكمة؛ فالوقوف بحياله أولى. ولا نص عن الشافعي 
في كيفية القيام؛ وأصحابه يقولون: يقوم بحذاء رأس الرجل» وبحذاء عجز المرأة» ويكون هذا 
مذهب الشافعى؛ لما روي عن أنس - رضى الله عنه : أنه صلى على امرأة فوقف عند 
عجيزتها("2: وصلى على رجل فقام عند رأسه. فقيل له: أكان رسول الله يكِ - يصلي كذلك؟ 
قال : نعم . 

قالوا: ومذهب الشافعي لا يخالف السنة؛ فيكون هذا مذهبه» وإن لم يرو عنه. ولكنا 
نقول: هذا معارض بما روى سمرة بن جندب - رضى الله عنه : أن رسول الله كه - صلى 
على أم [قلابة]”' ‏ ماتت في نفاسها - فقام وسطها""؛ وهذا موافق لمذهبنا؛ لما ذكرنا أنه يقوم 
بحذاء صدر كل واحد منهما؛ لأن الصدر وسط البدن» أو نؤول فنقول: يحتمل أنه وقف 
بحذاء الوسطء إلا أنه مال في أحد الموضعين إلى الرأس. وفي الآخر إلى العجز؛ فظن الراوي 
أنه فرق بين الأمرين» ثم يكبر أربع تكبيرات» وكان ابن أبي ليلى يقول: خمس تكبيرات؛ 
وكان ابن أبي ليلى يقول: خمس تكبيرات؛ وهو رواية عن أبي يوسف . 


وقد اختلفت الروايات في فعل رسول الله - كيه - فروي عنة. الخمس.ء. والسبع. 
والتسعء وأكثر من ذلكء. إلا أن آخر فعله كان أربع تكبيرات؛ لما روي عن عمر: أنه جمع 
الصحابة - رضى الله عنهم ‏ حين اختلفوا فى عدد التكبيرات/ » وقال لهم : إنكم اختلفة ؟ فمن 
يأنتي بعدكم يكون أشد اختلافاًء فانظروا آخر صلاة صلاها رسول الله كَككِبةِ - على جنازة. 
فخذوا بذلك». فوجدوه صلى على امرأة [جنازة]”*' كبر عليها أربعاًء فاتفقوا على ذلك؛ فكان 
هذا دليلاً على كون التكبيرات في صلاة الجنازة أربعاً؛ لأنهم أجمعوا عليها؛ حتى قال 
عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ حين سئل عن تكبيرات الجنازة -: كل ذلك قد كان» 
ولكنى وات الناس أجمعوا على أربع تكبيرات ؟؛ والإجماع حبجة ؟ وكذا رووا عنه أنه َكلِبةٍ كذا 


كان يفعل. 


)١(‏ أخرجه أبو داود 2508/7 في الجنائز: باب أين يقوم الإمام من الميت »)7”١91(‏ من حديث طويل» 


وأخرجه الترمذي 8/ ”0*0 في الجنائز: باب ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلّى على الجنازة 2)٠١75(‏ 
وأخرجه ابن ماجه 0474/١‏ في الجنائز: باب ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة 
.)١545(‏ 

(0) سقط في أ. 

8 لحري البشاري عار 1ه اتن تق النعنائر بات آنن ايتون بعتن الم تالز سل 0317107 وس 7 3نف 
الجنائز: باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه (/41/ 47515). 

(:) سقط في ط. 
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ثم أخبروا أن آخر صلاة صلاها رسول الله يهٍ - كانت بأربع تكبيرات؛ وهذا خرج 
مخرج التناسخ ؛ حيث لم تحمل الأمة الأفعال المختلفة على التخيير؛ فدل أن ما تقدم نسخ 
ل 000007 و ا 0 
أربع تكبيرات؟ كل تكبيرة قائمة مقام ركعة . 


والرافضة زعمت أن عليّاً - رضى الله عنه ‏ كان يكبر على أهل بيته خمس تكبيرات» 
وغلى :سائر النامن, أربعاء وهذا افتراء منهم عليه؛ فإنه روي عنه: أنه كبر على فاطمة - رضي 
الله عنها - 

وروي ٠‏ : أنه صلى على فاطمة أبو بكر - رضي الله عنهما - وكبر أربعاء وعمر صلى على 


أبى بكر الصديق - رضي ايها مروقير أريعا» فإذاكتر الآركن الي على الى تغالى ,د 
وهو أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره . 


وذكر الطحاوي: أنه لا استفتاح فيه ولكن النقل والعادة أنهم يستفتحون بعد تكبيرة 
الافتتاح» كما يستفتحون في سائر الصلوات» وإذا كبر الثانية يأتي بالصلاة على النبي - وك - 
وهي الصلاة المعروفة» وهي أن يقول: #اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى قوله : 
«إنك حميد مجيد»: وإذا كبر الثالثة يستغفرون للميت ويشفعون؛ وهذا لأن صلاة الجنازة 
ذعاغ:اللمبة : 


عار الدعاء أن يقدم الحمدء ثم الصلاة على النبي - يك - ثم الدعاء بعد ذلك؛ 
ليكون ارجى أن يستجاب . 
والدعاء أن يقول: اللهم اغفر لحينا وميتناء إن كان يحسنهء وام ريه دكن دمر 
به في التشهد : اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات إلى آخره؛ هذا إذا كان بالغاًء فأما إذا كان صبيا 
فإنه يقول: اللهم اجعله لنا فرطأ ودرا وشفعه فينا؟ كذا روي عن أبي حنيفة ) وهو المروي 
عن النبي ‏ يَكلِةِ 7" ثم يكبر التكبيرة الرابعة» (ويسلم)”'' تسليمتين؛ لأنه جاء أوان التحلل» 
وذلك بالسلام ء 0 يرفعم صوته بالتسليم؟ لم يتعرض له في «ظاهر الرواية». 
وذكر الحسن بن زياد: أنه. لا يرفع صوته بالتسليم في صلاة الجنازة؛ لأن رفع الصوت 
مشروع للإعلام ولا حاجة إلى الإعلام بالتسليم في صلاة الجنازة؛ لأنه مشروع (عقب 


)010( 0 يثني 
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التكبيرة)"'' الرابعة بلا فصل. ولكن العمل فى زماننا هذا يخالف ما يقوله الحسن» وليس فى 
ظاهر المذهب - بعد التكبيرة الرابعة - دعاء سوى السلام» وقد اختار بعض مشايخنا ما يختم به 
سائر الصلوات: اللهم ربنا آتّنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة. . . الخ» فإن كبر الإمام 
خمسا لم يتابعه المقتدي في الخامسة. وعند زفر: يتابعه. 


وجه قوله: أن هذا مجتهد فيه؛ فيتابع المقتدي إمامه» كما في تكبيرات العيد. 


ولنا: أن هذا عمل بالمنسوخ؛ لأن ما زاد على أربع تكبيرات ثبت انتساخه بما روينا؛ 
فظهر خطأه بيقين فيه؛ فلا يتابعه في الخطإ؛ بخلاف تكبيرات العيدين؛ لأنه لم يظهر خطأه 
بيقين» حتى لو ظهر لا يتابعه على ما ذكرنا في صلاة العيدين. ثم اختلفت الروايات عن أبي 
حنيفة: أن المقتدي ماذا يفعل إذا لم يتابعه في التكبيرة الزائدة؟ في رواية قال: ينتظر الإمام 
حتى يتابعه في التسليم ؛ لأن البقاء في حرمة الصلاة ليس بخطإء إنما الخطأ متابعته في التكبير» 
فينتظره”") ولا يتابع. وفي رواية قال: يسلم ولا ينتظر؛ لأن البقاء في التحريمة بعد التكبيرة 
الرابعة خطأ؛ لأن التحليل عقيبها هو المشروع بلا فصل فلا يتابعه في البقاء» كما لا يتابعه في 
التكبيرة الزائدة» ولا يقرأ في الصلاة على الجنازة بشيء من القرآن. وقال الشافعي: يفترض 
قراءة الفاتحة فيهاء وذلك عقيب التكبيرة الأولى بعد الثناء. وعندنا: لو قرأ الفاتحة على سبيل 
الدعاء والثناء لم يكره. 


واحتج الشافعي بقول النبئّ ‏ يكِةِ -: «لآ صَلاَة إلا بفَاتحَة الكتّاب270 . 

وقوله : «لآ صَلاةَ إل بِقَرَاءَةه7» وهذه صلاة بدليل شرط الطهارة» واستقبال القبلة فيها. 

وعن جابر - رضي الله عنه -: أن النبيّ ‏ وكِْ ‏ قال: «كَبْر عَلَى مَيْتِ أَرْبَعاء وَكَرأ فَاتِحَة 
الكتاب بَعْدَ التكبيرَةٍ الأول . 


وعن ابن عباس - رضي الله عنه _: «أَنْهُ صَلَّى على جنازة فقرأ فيها بفاتحة الكتاب وجَهَرَ 


لادب بهاء وقال: إِنّما جهرت ؛ لتعلّمُوا أنها سُئَّة/ 0 . 


و 


)١(‏ في أ: عقيب التكبير. 

(0) في أ: ينتظره. 

(9) تقدم تخريج الحديث . 

(4) تقدم تخريج الحديث. 

(05) أخرجه البخاري :)3١7/2(‏ كتاب الجنائز: باب قراءة الفاتحة على الجنازة» الحديث (ه**"1١),‏ 
والشافعي :)5١١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب صلاة الجنائزء الحديث (2»)01/4 وأبو داود (/077): كتب 
الجنائز : باب ما يقرأ على الجنازة» الحديث (0198» والترمذي (47/1؟): كتاب الجنائز: باب في - 


كتاب الصلاة ودي 





ولنا: ما روي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: أنه سُئِلَ عَنْ صَلاةٍ الجتارّة» هل [يقرأ 
فيها]''؟ فقال: لم يوقت لنا رسول الله كلِ - فيها قولاً ولا قراءة وفي رواية: دعاءً ولا 
قراءةٌ؛ كبر ما كبر الإمامء واختر من أطيب الكلام ما شئت. 

وفي رواية : واختر من الدعاء أطيبه . 

وروي عن عبد الرحمن بن عوف. وابن عمر - رضي الله عنهم : أنهما قالا: ليس فيها 
قراءة شيء من القرآن» ولأنها شرعت للدعاءء ومقدمة الدعاء: الحمد والثناء والصلاة عن 
النبي عَكليةٍ - لا القراءة» وقوله عليه السلام : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتابس. ولا صلاة إلا بقراءة» 
لا يتناول صلاة الجنائز؛ لأنها ليست بصلاة على حقيقة ؛ إنما هي دعاء واستغفار للميت. 


ألا ترق أنه اليس :فيها الأركان الت تتركب منها الصلاة من الركوع والسجود.ء إلا أنها 
تسمى صلاة؛ لما فيها من الدعاء واشتراط الطهارة» واستقبال القبلة فيها لا يدل على كونها 
صلاة حقيقية» كسجدة التلاوة» ولأنها ليست بصلاة مطلقة» فلا يتناولها مطلق الاسم . 


- القراءة على الجنازة: الحديث »)١٠١7(‏ والنسائي (5/ 070 : كتاب الجنائز : باب الدعاءء وابن الجارود 
(ص - :)١188‏ كتاب الجنائزء الحديث (05715). والحاكم :)"58/١(‏ كتاب الجنائز: باب قراءة الفاتحة 
فى صلاة الجنازة» والبيهقى (78/5): كتاب الجنائز: باب القراءة في صلاة الجنازة» وفي رواية النسائي؛ 
واب الا وده قرا شاكنه الكدا زر ْ ١‏ ْ 
وفي الباب عن بعض الصحابة وسنذكر أحاديثهم . 
حديث أسماء بنت يزيد : 
قالت: قال رسول الله يَليْهُ: إذا صليتم على الجنازة فاقرؤوا بفاتحة الكتاب . 
ذكره الهيثمي في «المجمع» (7/ 15) وقال: رواه الطبراني في «الكبير/ وفيه معلى بن حمران ولم أجد من 
ذكره وبقيه رجاله موثقون وفي بعضهم كلام. 
حديث أم عفيف : 
قالت: بايعنا رسول الله كلْهِ حين بايع النساء وأمرنا أن نقرأ على ميتنا بفاتحة الكتاب . 
قال الهيثمي ("/ 75) رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد المنعم أبو سعيد وهو ضعيف . 
حديث أبي هريرة: 
أن النبي ككلِيةِ قرأ على الجنازة أربع مرات الحمد لله رب العالمين. 
قال الهيثمي : (/0): رواه الطبراني في الأوسط وفيه ناهض , بن القاسم ولم أجد من ترجمه وبقية 
رجاله ثقات . 
حديث ابن عباس : 
قال: أتى بجنازة جابر بن عتيك أو قال: سهل بن عتيك وكان أول من صلى عليه في موضع الجنائز 
فتقدم رسول الله كله فكبّر فقرأ بأم القرآن فجهر بها . 
قال الهيثمي (7/ 70): رواه الطبراني في الأوسط وفيه يحيى بن يزيد عبد الملك النوفلي وهو ضعيف . 
)١(‏ في أ: فيها قراءة. 
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ع 


وحديث ابن عباس : معارض بحديث ابن عمرء وابن عوف, وتأويل حديث جابر: أنه 
كان قرأ على سبيل الثناء لا على سبيل”"'' قراءة القرآنء وذلك ليس بمكروه عندناء ولا يرفع 
ديه إلا فى التكيرة الأولى »بوكس من أنه ايلك انه اسجاروا نوك ايدان كل تكبيزة من ضاذة 
الجدازة وكان نصير بن يحيى يرفع تارة ولا يرفع تارة. وجه قول من اختار الرفع : أن هذه 
تكبيرات يؤتى بها في قيام مستو؛ فيرفع اليد عندهاء كتكبيرات العيد وتكبير القنوت» والجامع 
الحاجة إلى إعلام من خلفه من الأصم . 


وجه ظاهر الرواية: قول النبي - كَكهِ -: ١لا‏ تَرْفَعْ الأدي إلا في سَبْع مَوَاطِنَ؛؛ وليس 
في" هاذة الجتارة. ْ 


وعن علي» وابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما قالا: لا ترفع الأيدي فيها إلا عند 
تكبيرة الافتتاح ؛ لأن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة. ثم لا ترفع الأيدي في سائر الصلوات إلا عند 
تكبيرة الافتتاح عندنا؛ فكذا فى صلاة الجنازة» ولا يجهر بما يقرأ عقيب كل تكبيرة؛ لأنه 
ذكروا السنة فيه المخافتة. وإذا صلين النساء جماعة على جنازة [قام الإمام]”" وسطهن؛ كما 
في الصلاة المفروضة المعهودة. 


ولو كبر الإمام تكبيرة أو تكبيرتين أو ثلاث تكبيرات» ثم جاء رجل - لا يكبر. ولكنه 
ينتظر حتى يكبر الإمام فيكبر معه. ثم إذا سلم الإمام قضى ما عليه قبل أن ترفع الجنازة؟ وهذا 
في قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: يكبر واحدة حين يحضر. ثم إن كان الإمام كبر 
واحدة لم يقض شيئاًء وإن كان كبر ثنتين قضى واحدةء ولا يقضي تكبيرة الافتتاح» هو يقول : 
إنه مسبوق؛ فلا بد من أن يأتي بتكبيرة الائتمام حين انتهى إلى الإمام» كما في سائر الصلوات» 
وكما لو كان حاضرا مع الإمام؛ ووقع تكبير الافتتاح سابقا عليه؛ أنه يأتي بالتكبير» ولا ينتظر 
أن يكبر الإمام الثانية بالإجماع ؛ كذا هذا. 


ولهما: ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه -: أنه قال في الذي انتهى إلى الإمام 
وهو في صلاة الجنازة» وقد سبقه الإمام بتكبيرة -: أنه لا يشتغل بقضاء ما سبقه الإمام» بل 
يتابعه» وهذا قول روي عنه» ولم يرو عن غيره خلافه؛ فحل مَحَل الإجماع» ولأن كل تكبيرة 
من هذه الصلاة قائمة مقام ركعة؛ بدليل أنه لو ترك تكبيرة منها تفسد صلاته؛ كما لو ترك ركعة 
من ذوات الأربع. والمسبوق بركعة يتابع الإمام في الحالة التي أدركهاء ولا يشتغل بقضاء ما 


)١(‏ في أ: لا على وجه. 
)١(‏ في أ: منها. 
(9) في ط: قامت الأمامة. 
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فاته أولا؛ لأن ذاك أمر منسوخ؛ كذا ههناء وهذا بخلاف ما إذا كان حاضراً؛ لأن من كان 


خلف الإمام فهو في حكم المدرك لتكبيرة الافتتاح . 


ألا ترى أن في تكبيرة الافتتاح يكبرون بعد الإمام» ويقع ذلك أداء لا قضاء؛ فيأتي بها 
حين حضرته النية؛ بخلاف المسبوق؛ فإنه غير مدرك للتكبيرة الأولى» وهي قائمة مقام ركعة» 
فلا يشتغل بقضائها قبل سلام الإمام» كسائر التكبيرات» ثم عندهما يقضي ما فاته؛ لأن 
المسبوق يقضي الفائت لا محالة» ولكن قبل أن ترفع الجنازة؛ لأن صلاة الجنازة بدون الجنازة 
لا تتصور. 

وعند أبي يوسف: إن كان الإمام كبر واحدة لم يقض شيئاًء وإن كبر ثنتين قضى واحدة؛ 
لما ذكرناء ولو جاء بعد ما كبر الإمام الرابعة قبل السلام لم يدخل معه؛ وقد فاتته الصلاة عند 
ابي حنيقة ومحمد. 


وعند أبي يوسف: يكبر واحدة» وإذا سلم الإمام قضى ثلاث تكبيرات» كما لو كان 
حاضراً خلف الإمام؛ ولم يكبر شيئاً حتى كبر الإمام الرابعة. والصحيح: قولهما؛ لأنه لا وجه 
إلى أن يكبر وحده؛ لما قلناء والإمام لا يكبر بعد هذا؛ ليتابعه”'". والأصل في الباب عندهما: 
أن المقتدي يدخل بتكبيرة الإمامء فإذا فرغ الإمام من الرابعة تعذر عليه الدخول. 

وعند أبي يوسف: يدخل إذا بقيت التحريمة. 

وذكر عصام بن يوسف: أن عند محمد ههنا ‏ يكبر ‏ أيضاً؛ بخلاف ما إذا جاء. وقد 
كبر الإمام ثلاث تكبيرات؛ حيث لا يكبر» بل/ ينتظر الإمام حتى يكبر الرابعة عند محمد؛ لأن 
الاشتغال بقضاء ما سبق قبل فراغ الإمام إن كان لا يجوزء لكن جوزنا ههنا؛ لمكان الضرورة؛ 
لأنه لو انتظر الإمام ‏ ههنا ‏ فاتته الصلاة؛ بخلاف تلك الصورة. والله - تعالى ‏ أعلم . 

في بيان ما تصح به وتفسد 

وأما بيان ما تصح به وما يفسد وما يكره: أما ما تصح به: فكل ما يعتبر شرطأاً لصحة 
سائر الصلوات» من الطهارة الحقيقية والحكمية» واستقبال القبلة» وستر العورة» والنية ‏ يعتبر 
شرطأ لصحتها؛ حتى إنهم لو صلوا على جنازة ‏ والإمام غير طاهر ‏ فعليهم إعادتها؛ لأن 
صلاة الإمام غير جائزة؛ لعدم الطهارة؛ فكذا صلاتهم؛ لأنها بناء على صلاته. ولو كان الإمام 


220 في ط : لتتابعه . 


مهأ 
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على الطهارة؛ والقوم على غير طهارة - جازت صلاة الإمامء ولم يكن عليهم إعادتها؛ لأن حق 
الميت تأدى"'' بصلاة الإمام. ودلت المَسْأَلَهُ على أن الجماعة ليست بشرط في هذه الصلاة. 
ولو أَخَْطؤُوًا بالرأس فوضعوه في موضع الرجلين وصلوا عليها ‏ جازت الصلاة؛ لاستجماع 
شرائط الجوازء وإنما الحاصل بغير صفة الوضع؛ وذا لا يمنع الجوازء إلا أنهم إن تعمدوا 
ذلك فقد أَسَاءُوا؛ٍ لتغبيرهم السنة المتوارثة . 

ولو تحروا على جنازة فأخطأوا القبلة جازت صلاتهمء لأن المكتوبة تجوز؛ فهذه أولى . 
وإن تعمدوا خلافها لم تجزء كما في اعتبار شرط القبلة؛ لأنه لا يسقط حالة الاختيار كما في 
سائر الصلوات . 

ولو صِلَى راكباً أو قاعداً من غير عذر ‏ لم تجزهم التهسانا . والقياس أن تجرنييء 
كسجذة التلاوة» ولأن المقضود متها الدغاء للميت؛ وهو لا يختلف. والأركان فيها 
التكبيرات» ويمكن تحصيلها في حالة الركوب» كما يمكن تحصيلها في حالة القيام . 

[وجه الاستحسان: أن الشرع ما ورد بها إلا في حالة القيام]”"'» فيراعي فيها ما ورد به 
النص؛ ولهذا لا يجوز إثبات الخلل في شرائطها؛ فكذا في الركن بل أولى؛ لأن الركن أهم من 
الشرطء ولأن الأداء قعوداً أو ركباناً يؤدي إلى الاستخفاف بالميت؛ وهذه الصلاة شرعت 
لتعظيم الميت؛ ولهذا تسقط في حق من تجب إهانته كالباغي» والكافرء وقاطع الطريق؛ فلا 
يجوز أداء ما شرع للتعظيم على وجه يؤدي إلى الاستخفاف؛؟ لأنه يؤدي إلى أن يعود على 
موضوعه بالنقص وذلك باطل . 


ولو كان ولي الميت مريضاً فصلى قاعداً. وصلى الناس خلفه قياماً - أجزأهم في قول 
أبي حنيفة » وأبي يوسف . 

وقال محمد: يجزىء الإمامء ولا يجزىء المأموم؛ بناء على اقتداء القائم بالقاعدء وقد 
مر ذلك. ولو ذكروا بعد الصلاة على الميت أنهم لم يغسلوه فهذا على وجهين: إما أن ذكروا 
قبل الدفن أو بعده» فإن كان قبل الدفن غسلوهء وأعادوا الصلاة عليه؛ لأن طهارة الميت شرط 
لجواز الصلاة عليه؛ كما أن طهارة الإمام شرط؛ لأنه بمنزلة الإمام؛ فتعتبر طهارته» فإذا فقدت 
لم يعتد بالصلاة فيغسل ويصلى عليه» وإن ذكروا بعد الدفن لم ينبشوا عنه؛ لأن النبش حرام 
حقاً لله - تعالى ‏ فيسقط الغسل» ولا تعاد الصلاة عليه؛ لأن طهارة الميت شرط جواز الصلاة 
عليه ؛ لما بيئنا. 


0010 في 1 يتأدى . 
(') سقط في أ. 


كتاب الصلاة اعم 


وروي عن محمد: أنه يخرج ما لم يهيلوا عليه التراب؛ لأن ذلك ليس , , بنبش ؛ فإن أهالوا 
التراب لم يخرج وتعاد الصلاة عليه ؛ لأن تلك الصلاة ة لم تعتبر ؛ ا لتركهم لع اا 
والآن فات الإمكان فسقطت الطهارة ‏ فيصلى عليه. ولو دفن بعد الغسل قبل الصلاة عليه 
صلى”'' عليه في القبر؛ ما لم يعلم أنه تفرق. 


وفي «الأمالي' عن أبي يوسف أنه قال: يصلى عليه إلى ثلاثة أيام» هكذا ذكر ابن رستم 
عن محمد. أما قبل مضي ثلاثة أيام؛ فلما روينا أن النبي ‏ كه - صلى على قبر تلك المرأة. 
فلما جازت الصلاة علي الخبر ياد بالاصلي على الجيظاايرة <قلاد اكور قري سرع تم بال 
عليه أصلا أولى . 


وأما بعد الثلاثة أيام لا يصلي؛ لأن الصلاة مشروعة على البدن» وبعد مضي الثلاث 
ينشق ويتفرق فلا يبقى البدن؛ وهذا لأن في المدة القليلة لا يتفرق. وفي الكثيرة يتفرق؛ 
فجعلت الثلاث في حد الكثرة؛ لأنها جمع» والجمع ثبت بالكثرة» ولأن العبرة للمعتاد. 
والغالب في العادة؛ أن بمضي الثلاث يتفسخ ويتفرق أعضاؤه. والمحية نهدا لبس تعر 
لازم؛. لأنه يختلف باختلاف الأوقات في الحر والبرد. وباختلاف حال الميت في السمن 
والهزال» وباختلاف الأمكنة ؛ فيحكم فيه غالب الرأي وأكير الظن . 

فإن قيل: روي عن النبي ‏ يَكةِ - أنه صلى على شهداء أحد بعد ثمان سنين. فالجواب : 
أن معناه ‏ والله أعلم ‏ أنه دعا لهم. قال الله - تعالى -: #وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم# 
[التوبة: 1٠١7‏ والصلاة في الاية بمعنى الدعاء . 

وقيل: إنهم لم تتفرق أعضاؤهم؛ فإن معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ لما أراد أن يحولهم 
وجدهم كما دفنوا ‏ فتركهم . 

وتجوز الصلاة على الجماعة مرة واحدة» فإذا اجتمعت الجنائز فالإمام بالخيار؛ إن شاء 
صلى عليهم دفعة واحدة. وإن شاء صلى [صلاة]”'' على كل جنازة على حدة؛ لما روي أن 
النبي - يَكَِهِ - صلى يوم أحد على كل عشرة من/ الشهداء صلاة واحدة» ولأن ما هو المقصود ‏ 08 
وهو الدعاء والشفاعة للموتى - يحصل بصلاة واحدة» فإن أراد أن يصلي على كل واحدة على 
حدة ‏ فالأولى أن يقدم الأفضل فالأفضلء فإن لم يفعل فلا بأس به. 


ثم كيف توضع الجنائز إذا اجتمعت؟ فنقول: لا يخلو إما أن كانت من جنس واحد أو 


(؟) سقط في ط. 
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اختلف الجنسء فإن كان الجنس متحداً: فإن شاؤوا جعلوها صما واحداً. كما يصطفون فى 
حال حياتهم عند الصلاة. وإن شاووا وضعوأ وأسذا عد واحد مما يلى القبلة ؛ ليقوم الإمام 
بحذاء الكل؛ هذا جواب ظاهر الرواية. 


وروي عن أبي حنيفة في غير رواية الأصول: أن الثاني أولى من الأول؛ لأن السنة هي 
قيام الإمام بحذاء الميت هو يحصل في الثاني دون الأول. 


وإذا وضعوا واحداً بعد واحل؛ ينبعى ي أن يككون أفضلهم مما يلي الإمام؛ كذا روي عن 
أبي حنيفة : أنه يوضع أفضلهما مما يلي الإمام وأسنهما. 


وقال أبو يوسفف: والأحسنٌ عندي أن يكونّ أَهْلّ الفضل مما يلي الإمام؛ لقوله - يكلو -: 
«ليليني مِنْكُمْ ادا 58 و النُّهَى)” 0 


أبي حنيقة أله إن وضع هكذا فحسن أيضأء لأن النبي - 7 5 وصاحيه دفنوا على هذه الصفة؛ 
فيحسن الوضع للصلاة على هذا الترتيب أيضاً . 


خلف الرجال مما يلي القبلة؛ لأنهم هكذا يصطفون خلف الإمام في حال الحياة» ثم إن 
الرجال يكونون أقرب إلى الإمام من النساء؛ فكذا بعد الموت. ومن العلماء من قال: توضع 
النساء مما يلي الإمام والرجال خلفهن ؛ لأن في الصلاة بالجماعة في حال الحياة صف النساء 
خلف صف الرجال إلى القبلة؛ فكذا في وضع الجنائز. ولو اجتمع جنازة رجل وصبي 
وخنثى » ا انا والصبي وراءه. نم الخدية ثم المرأة. 
لفيا والاصر فيه : قول النبىّ - كَكِهْ : يلين بي مِْكُمْ أولو الأخلام وَالتّهَى ثم الَذِينَ يلُونَهُمْ 
ثم الْذِينَ يَلُونَهُم)" '"' ولأنهم هكذا يقومون في الصف خلف الإمام حالة الحياة؛ فيوضعون 
كذلك بعد الموت». ولو كبر الإمام على جنازة. ثم أتي بجنازة أخرى فوضعت معها ‏ مضى 
على الأولى» ويستأنف الصلاة على الأخرى؛ لأن التحريمة انعقدت للصلاة على الأولى 
فيتمهاء فإن كبر الثانية ينويهما فهي للأولى؛ لأنه لم يقصد الخروج عن الأولى؛ فبقي فيها ولم 
يقع للثانية . 


)١(‏ تقدم تخريح الحديث. 
(؟) تقدم تخريج الحديث . 


كتاب الصلاة ان 


وإن كبر ينوي الثانية وحدها فهي للثانية؛ لأنه خرج عن الأولى بالتكبيرة مع النية؛ كما 
إذا كان فى الظهر فكبر ينوي العصر ‏ صار منتقلا من الظهر؛ فكذا هذا؛ بخلاف ما إذا نواهما 
جميعاً؛ لأنه ما رفض الأولى: فبقي فيهاء فلا يصير شارعاً في الثانية. ثم إذا صار شارعاً في 
الثانية» فإذا فرغ منها ‏ أعاد الصلاة على الأولى أي: يستقبل. والله أعلم . 

فى مفسدات صلاة الحنازة 

وأما بيان ما تفسد به صلاة الجنازة فنقول: إنها تفسد بما تفسد به سائر الصلوات» وهو 
ما ذكرنا من الحدث العمدء والكلام والقهقهة؛ وغيرها من نواقض الصلاة» إلا المحاذاة؛؟ فإنها 
غير مفسدة في هذه الصلاة؛ لأن فساد الصلاة بالمحاذاة عرف بالنص» والنص ورد في الصلاة 
المطلقة؛ فلا يلحق بها غيرها؛ ولهذا لم يلحق بها سجدة التلاوة» حتى لم تكن المحاذاة فيها 
مفسدة» وكذا القهقهة في هذه الصلاة لا تنقض الطهارة؛ لأنا عرفنا القهقهة حدثا بالنص الوارد 
فى صلاة مطلقة؛ فلا يجعل وارداً فى غيرها فرق بين هاتين الْمَسْأْلَتَيْنَ وبين البناء؟ فإنه لو سبقه 
الحدث فى صَّلدةٍ الجنازة يبنى» بات البناء بالنص» وإنه وأزد ف ضلذة مطلقة . والمرق: 
أن 'القيقية سنطاات سل 1 لقيحها :دن الصنلةة؟ :وكيا رزو اك زبراةةاحترعة الساة ةجولا فبك أن 
خرمة العلةة المطلقة فرق خرف عاؤة السناةة: فكان قبحها فى تلك الصلاة فوق قبحها فى 
هذه؛ فجعلها حدثاً هناك لا يدل على جعلها حدثاً ههناء وككذا المتاذاتججلت مسيدة فى تلك 
المزاكه) تعطييا لياه ولنسه عدء تل تداك قن شعت لعفل ييغلات الوا آنا الخعواز 
وتحمل المشي في أعلى العبادتين يوجب التحمل» والجواز في أدناهما دلالة» ولأنا لو لم 
نجوز البناء - ههنا ‏ تفوته الصلاة أصلا؛ لأن الناس يفرغون من الصلاة قبل رجوعه من 
التوضؤء ولا يمكنه الاستدراك بالإعادة لما مر ولو لم نجوز البناء هناك لفاتته''؟ الصلاة 
أصلاء فلما جاز البناء هناك فلأن يجوز ههنا أولى. 

فى مكروهات صلاة الجنازة 
وأمااييان .ها يكزة قيها فقول نكره الصلاة على 'الحتازة .عك:طلوع الشمس وغروبهاء 


ونصف النهار؛ لما روينا من حديث عقبة بن عامر أنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله/ مَكِيدٍ وه ١‏ 


أن نصلي فيهاء وأن نقبر فيها موتانا. والمراد من قوله: أن نقبر فيها موتانا ‏ الصلاة على 


)١(‏ في أ: تفوته. 


ووم كتاب الصلاة 


الجنازة دون الدفن؛ إذ لا بأس بالدفن في هذه الأوقات؛ فإن صلوا في أحد هذه الأوقات لم 
يكن عليهم إعادتها؛ لأن صلاة الجنازة لا يتعين لأدائها وقتء. ففي أي وقت صليت وقعت أداءً 
لا قضاءً. ومعنى الكراهة في هذه الأوقات يمنع جواز القضاء فيها دون الأداء؛ كما إذا أدى 
عصر يومه عند تغير الشمس» على ما ذكرنا فيما تقدم. 


ولا تكره الصلاة على الجنازة بعد صلاة الفجرء وبعد صلاة العصر قبل تغير الشمس ؛ 
لأن الكراهة في هذه الأوقات ليست لمعنى في الوقتء» فلا يظهر في حق الفرائض؛ لما بينا 
فيما تقدم. ولو أرادوا أن يصلوا على جنازة وقد غربت الشمس؛ فالأفضل أن يَبْدَؤُوْا بصلاة 
المغرب» ثم يصلون على الجنازة؛ لأن المغرب أكد من صلاة الجنازة؛ فكان تقديمه أولى. 
ولأن في تقديم الجنازة تأخير المغرب؛ وإنه مكروه. 

فضا 
في من له حق الإمامة فيها 

وأما بيان من له ولاية الصلاة على الميت» فذكر في الأصل : أن إمام الحي أحق بالصلاة 

على الميت . 


وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن الإمام الأعظم أحق بالصلاة إن حضرء فإن لم 
يحضر فأمير المصرء وإن لم يحضر فإمام الحي» فإن لم يحضر فالأقرب من ذوي قراباته 
وهذا هو حاصل المذهب عندناء والتوفيق بين الروايتين ممكن؛ لأن السلطان إذا حضر فهو 
أولى؛ لأنه إمام الأئمة» فإن لم يحضر فالقاضي؛ لأنه نائبه» فإن لم يحضر فإمام الحي؛ لأنه 
رضي بإمامته في حال حياته؛ فيدل على الرضا به بعد مماته» ولهذا لو عين الميت أحداً في 
لان فيو أولك من القريب؛ لرضاه بهء إلا أنه بدأ في كتاب الصلاة بإمام الحي؛ لأن 
السلطان قلما يحضر الجنائزء ثم الأقرب فالأقرب من عصبته وذوي قراباته؛ لأن ولاية القيام 
بمصالح الميت لهء وهذا كله قول أبي حنيفة» ومحمدء فأما على قول أبي يوسف. وهو 
قول الشافعي: القريب أولى من السلطان» لأبي يوسف والشافعي: إن هذا أمر مبني على 
الولاية . 


والقريب في مثل هذا مقدم على السلطان؛ كما في النكاح وغيره من التصرفات» ولأن 
هذه الصلاة سرعت للدعاء والشفاعة للميت:: ودعاء القرنت أرجى ؛ لأنه يبالغ فى إخلااص 
الدعاء» وإحضار القلت سه زيادة شمقته .2 وتوحجد منه زيادة رقة وتضرع ؛ فكان أقرب الين 
الاجانة. 


كتاب الصلاة اماق 


ولأبي حنيفة ومحمّد: ما روي أن الحَسَنَ بن على لما مَاتَ قَدّمَ الحُْسَيْنُ بْنُ عَلِكُ؛' 
56 بِنَ العاص؛ الِيُصَلَيَ عَلَي وكان واليا بالمدينة ‏ وقال* لولا السّنَّةَ ما قَدْمْمكَء وفي 
وؤالة 119:4 لآ أن لبن - كَل - نَّهَى عَنِ التََّدْم لَمَا مَدَمئُفَ"' ولأن هذا من الأمور العامة؛ 
فيكون متعلقاً بالسلطان» كإقامة الجمعة والعيدين ؛ بخلاف النكاح ؛ فإنه من الأمور الخاصة». 
وضرره ار ا فكان إثبات الولاية للقريب أنفع للمولى عليه وتلك 
ولاية نظر بت ثبتت حقاً للمولى عليه قبل الولى؛ بخلاف ما نحن فيه . 

أما قوله: إن دعاء القريب وشفاعته أرجى. فنقول: بتقدم الغير لا يفوت دعاء القريب 


4 دعاء الإمام أقرب إلى الإجابة» على ما رُوِيَ عن رسول الله تكلته _ أَنّهُ قَالَ : 


تلات لا يُححب ب دُعَاؤُهُمْ وَذْكرَ فيهم م الإمام) ا 


وأما تقديم السلطان فواجب؛ لأن تعظيمه مأمور به» ولأن ترك تقديمه لا يخلو عن فساد 
التجاذب والتنازع ؛ على ما ذكرنا في صلاة الجمعة والعيدين . 


ولو كان للميت وليان فى درجة واحدة؛ فأكبرهما سنا أولى؛ لأن النبي ‏ َك 
بتقديم الأسن في الصلاة . 1 

ولهما: أن يقدما غيرهماء ولو قدم كل واحد منهما رجلا على حدة؛ فالذي قدمه الأكبر 
أولى» وليس لأحدهما أن يقدم اسان إلا بإذن الآخر؛ لأن الولاية ثابتة لهما؛ إلا أنا قدمنا 
الأسن لسنه؛ فإذا أراد أن يستخلف غيره كان الآخر أولى» فإن تشاجر الوليان» فتقدم أجنبي 
بغير إذنهما فصلى ؛ ينظر: إن صلى الأولياء معه جازت الصلاة؛ ولا تعادء وإن لم يصلوا معه 
فلهم إعادة الصلاة. وإن كان أحدهما أقرب من الآخر فالولاية إليه. وله أن يقدم من شاء؛ لأن 
الأبيعد محجوب به؛ فصار بمنزلة الأجنبى» ولو كان الأقرب غائباً بيمكان تفوت الصلاة 
حقيزر و رات ولاتهه تعر لسر الولالة إلى الأبعدا. 


(5)» وقيل (7)» وقيل: (/1). أمه فاطمة بنت ا الله ل سيدة نساء الل" ره لان 5 
الجنةء وسبط رسول الله وريحانته ومناقبة كبيرة ومشهورة». وقد أفردت سيرته بالتآليف ولا يتسع المقام 
لذكر شيء منهاء وقد روي عن النبي كد قتل الحسين يوم عاشوراء سنة إحدى وسكين . ينظر ترجمته في : 
تجريد أسماء الصحابة )١17١/1١(‏ الاستيعاب )197/١(‏ أسد الغابة )١8/5(‏ الإصابة (7/ »)١5‏ الثقات 
(/228).» العقد الثمين (5/ 7 .)5١‏ 

(؟) ينظر: كتاب الآثار. 

(9) تقدم في كتاب الصلاة. 


48ت 


حك كتاب الصلاة 


ولو قدم الغائب غيره بكتاب كان للأبعد أن يمنعه. وله أن يتقدم بنفسهء أو يقدم من 
شاء ؟ لأن ولاية الأقرس قد سقطت؛ لما أن فى التوقيف على حضوره ضور والمية: والولاية 
تسقط مع ضرر المولى عليه؛ فتنقل إلى الأبعد. والمريض في المصر بمنزلة الصحيح يقدم من 
شاع لبس للا بعد منعه .) ولأن ولايته قائمة . 
والمجانين في التقديم؛ لانعدام ولاية التقدم . ولو ماتت امرأةء ولها زوج وابن بالغ عاقل - 
فالولاية للابن دون الزوج ؛ لما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه ماتت له امرأة فقال/ 
لأوليائها: كنا أحق بها حين كانت حية؛ فأما إذا ماتت فأنتم أحق بها. ولأن الزوجية تنقطع 
بالموت». والقرابة لا تنقطع. لكن يكره للادرة أن يتهدم أباه» وينبغي أن يشدذمه؟ مراعاة لحرمة 
الأبوة . 

قال أبو يوسف: وله في حكم الولاية أن يقدم غيره؛ لأن الولاية له» وإنما منع من 
فلا نأسن بأن يتقدم على هذا الزوج ؛ لأنهنه و الولي""ء وتعظيم رخ أمه غير واجب عليه. 
وسائر القرابات أولى من الزوج ؟ وكذا مولى العتاقة وابن المولى. ومولى الموالاة؛ لما ذكرنا 
أن السبب قد انقطع فيما بينهماء فإن تركت أب وزوجاً وابنأ من هذا الزوج» فلا ولاية للزوج؛ 
لوانييناء 

وأما الأب والابن: فقد ذكر”'' في كتاب الصلاة: أن الأب أحق من غيره. وقيل: هو 

وأما عند أبي يوسف: فالابن أحق؛ إلا أنه يقدم الأب تعظيماً له. 

وقيل: هو قولهم جميعاً في صلاة الجنازة؛ لأن للأب فضيلة على الابن» وزيادة سن؛ 
والفضيلة تعتبر ترجيحاً في استحقاق الإمامة؛ كما في سائر الصلوات؛ بخلاف سائر الولايات . 
ومولى الموالاة أحق من الأجنبي؛ لأنه التحق بالقريب بعقد الموالاة» ولو مات الابن وله أب 
وأب الأب - فالولاية لأبيه» ولكنه يقدم أباه الذي هو جد الميت تعظيماً له. وكذلك المكاتب 
إذا مات ابنه أو عبده ومولاه حاضر - فالولاية للمكاتب» لكنه يقدم مولاه احتراما له» ثم إذا 


صلى على الميت يدفن. 
)١(‏ في ط: أولى. 


50 اف 1 :ذقنا 


كتاب الصلاة عو 





فضل في الدفن 
في بيان وجوبه وكيفية وجوبه. 
وفي بيان سنة الحفر والدفن» وما يتصل بهما. 
أما الأول: فالدليل على وجوبه: توارث الناس من لدن آدم - صلوات الله عليه إلى 


يومنا هذاء مع النكير على تاركه؛ وذا دليل الوجوب. إلا أن وجوبه على سبيل الكفاية؛ حتى 
إدا قام به البتعض سقط عن الباقين ؛ لحصول المقصود. 


طلحة الأنصاري”'' لَحَادا وأبو عبيدة بن الجَرّاح” " شَاقَاًء فبعثوا رجلا | 


فضل في سنة الحفر 
وأما سنة الحفر: فالسنة فيه : اللحد عندنا. 
وعند الشافعي : السي.: 
واحتج : أن توارث أهل. المدينة الشق دون اللحد؛ وتوارثهم حجة. 
ولنا قول النبي يَكهِ -: «اللْحْدُ نا وَالشَّقٌّ لِغَبرِنَا0”'' . 
وفي رواية : «اللَّحْدُ لَنَاء وَالشن لهل الكتّاب» . 
وروي أن لخبي يكلنهِ -: «لما تُوْفْىَ ا الخاس أن تمق له أذ للكذه وكان أبو 


ر 
- 
- ع 





(010) 


(030 


أخرجه أبو داود (”/ 544) كتاب الجنائز: باب في اللحد حديث (508”) والترمذي (7577/9) كتاب 
الجنائز: باب ما جاء في قول النبي كَكٍ اللحد لنا حديث )١١55(‏ والنسائي (4/ )8١‏ كتاب الجنائز: باب 
اللحد والشق» وابن ماجه )137/١(‏ كتاب الجنائز باب ما جاء فى استحباب اللحد حديث )١5014(‏ 
والبيهقي (108/5) كتاب الجنائز باب السنة في اللحدء كلهم من حديث ابن عباس . 

وقال الترفدي: هذا حديق بسن غريب من هذا الوه 

هو: زيد بن سهيل (سهل) بن الأسود بن حرام . . أبو طلحة طلحة . الأنصاري . التجاري . قال ابن الأثير : : هو 
عقبي بدري نقيب. . آخى رسول الله #هِ بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح . جروا امه ليا م ويود 
الله عد . وكان من الرماة المذكورين من الصحابة» وهو من الشجعان المذكورين» وله يوم أحد مقام 
مشهود. . وكان يقي رسول الله ليد بنفسه » ويرمي بين يديه ويتطاول بصدده ليقى رسول الله يَكْةِ ويقول: 
نحري دون نحرك» ونفسي دون نفسك» وكان رسول الله يل يقول: «صوت أبي طلحة في الجيش خير 
من مائة رجل)2. . وقتل يوم حنين عشرين رجلا وأخذ أسلابهم . توفى سنة (75) وله )7١(‏ سنة . 

ينظر ترجمته فى أسد الغابة (5/ 22179 الإصابة (/ا/ »)1١١‏ الاستيعاب .)١791/(‏ تجريد أسماء الصحابة 
.)١8١0/0(‏ التاريت لابن معين (؟1/5١).‏ التاريخ الكبير (85/9): تهذيب التهذيب (5١/178)غ‏ 
ل 0 


بدائع ا 5 5 0 


هم" كتاب الصلاة 





إلى أبي طلحة» ٠»‏ فقال العباس بن عيد المطلب: «اللّهُءَ جِز لِنبيِكَ أَحَبٌ الْأمْرَيْن إِلَيِكَه فوجد 
أبا طلحة من كان بعث إليهء ولم يجد أبا عبيدة من بعث إليهء والعباس - رضي الله عنه كان 
مستجاتّ الدعوة”'2» وأهل المدينة إنما توارثوا الشَّىّ لضعف أراضيهم بالبقيع ؛ ولهذا اختار أهل 
بخارى الشقى دون اللحد؛ لتعذر اللخدٍ لرخاوة أراضيهم . 


وصفة اللحد: أن يحفر القبرء ثم يحفر في جانب القبلة منه حفيرة» فيوضع فيه الميت. 
سو ابرو سي وباو و بعرو ااا 


وروىق: : «أنه يله رَأَى فُرْجَةٌ فِي قَُبْر 5077ل الضناتة وثال* سد بها تَلكَ 
الْفْرْجَة ؛ إن لله تَعالّى يُحِبُ مَنْ كل صَاِع أَنْ يُخكم صَنْعتَه وَالمدرة: قطعة من اللبن. 


وروي عن سعيد بن العاص أنه قال: اجعلوا على قبري اللبن والقصب كما جعل على 
قبر رسول الله يل - وقبر أبي بكرء وقبر عمرء ولأن اللبن والقصب لا بد منهما؛ ليمنعا ما 
يهال من التراب على القبر من الوصول إلى الميت» ويكره الأجرء ودفوف الخشب؛ لما روي 
عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يستحبون اللبن والقصب على القبور» وكانوا يكرهون 
الأحون.: 


وروي: دان الي عد ديق أن شه |الفيوة بِالعَمْرَاقِ). والآأجر والخشب للعمران» 
ولآن الاجر بدا تعمل انر ولا حاجة إليها للميت؛ ولأنه مما مسته النار فيكره أن يجعل 
غلى اميت تفاؤلاء كما ركره أن جع قبره يتان تفاؤلاء وكان الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل 
البخاري يقول: لا بأس بالآجر في ديارنا؛ لرخاوة الأراضي. وكان عانقا .دور دقوت 
الخشب» واتخاذ التابوت للميت؛ حتى قال: لو اتخذوا تابوتاً من حديد لم أرَ به بأساً في هذه 
الديار. 





- وقيل اسمه: عبد الله بن عامر. والأول أصح. أبو عبيدة. القرشي. الفهري. أمين الأمة الشهرة: أبو 
عبيدة بن الجراح . 
أحد العشرة المشهور لهم بالجنة وشهد بدراً وأحداً وسائر المشاهد مع رسول الله كَكْةِ وهاجر إلى الحبشة 
الهجرة الثانية . توفي في طاعون عمواس سئة »)١4(‏ وقيل: سنة (150). 
ينظر ترجمته: فى أسد الغابة (/506)» الاصابة »)١78/9/(‏ الاستيعاب (5/ 242١7٠١١‏ تقريب التهذيب . 
(؟/448)» تهذيب التهذيب »)١59/17(‏ تهذيب الكمال (9/ 1777). 

غ2 أخرجه ابن ماجه /١(‏ 0 في الجنائر: باب ذكر وفاته ودفئنه كي 2)١5174(‏ وأخرجه البيهقي (؟/ 
7 2). من حديث ابن إسحاق في كتاب الجنائز: باب السنة في اللحد . 


كتاب الصلاة مهم 





فضل 
فى سنة الدفن 
وأما سنة الدفن: فالسنة عندنا: أن يدخل الميت من قبل القبلة» وهو أن توضع الجنازة 
في جانب القبلة من القبرء ويحمل منه الميت فيوضع في اللحد. وقال الشافعي: السنة أن يسل 
إلى قبره . 


وصورة السل: أن توضع الجنازة على يمين القبلة» وتجعل رجلا الميت إلى القبر طولاًء 
ثم تؤخذ رجله وتدخل رجلاه ذ فى القبرء ويذهب به إلى أن تصير رجلاه إلى موضعهماء 


" 
ّم 


ويدخل رأسه القبر؛ اد بها رع اند عباس : «أَنَ لني - يك - أَذجِلَ في القَبْر سَاةو7"'. 
وقال الشافعى/ فى كتابه. وهذا أمر مشهور يستغنى فيه عن رواية الحديث ؛ فإنه كن العامة 1١5١‏ 


عن العامة بلا خلاف بينهم . 


ولنا: ما روي: ا سول اذ عطق - أَحَذَ أبَا دُجَانَة مِنْ قبل القبلَة وروي عن ابن عباس 
- رضي الله عنه -: «أَنَ النبئ ‏ يلها : أَدْخِلَ فِي القَبْرِ مِنْ قبل القِبلَقه”" فصار هذا معارضاً لما 
رواه الشافعيُ؛ على أنا نقول: إنه ‏ كَكهِ - إنما أدخل إلى القبر سلا لأجل”*» الضرورة؛ [لأن 
النبي ‏ يكةِ - مات فى حجرة عائشة ئشة من قبل الحائط. وكانت السنة في دفن الأنبياء - عليهم 
السلام ‏ في الموضع الذي قبضوا فيه؛ فكان قبره لزيق الحائط. واللحد تحت الحائط ؛ فتعذر 
إدخاله من قبل القبلة؛ فسل إلى قبره سلا لهذه الضرورة]0" . 

وعن أبن عباس . وابن عمر - رضي الله عنهما ‏ أنهما قالا: يدخل الميت قبره من قبل 
القن "اولان جانب القبلة معظم؛ فكان إدخاله من هذا الجانب أولى» وقول الشافعي هذا 


أمر مشهور . 





)١(‏ أخرجه الشافعي في «المسند؛ (1/ )5١5‏ كتاب صلاة الجنائز وأحكامها (244) أخبرنا الثقة عن عمر بن 
ل ا ل 
الام 0 

(؟) فى أ: نقله. 

(4) في أ: لهذه. 

(4) سقط في أ. 


عونم كتاب الصلاة 





قلنا: روي عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم يم النخعي ؛ أنه قال : حدثني من رأى أهل 
المدينة في الزمن 0 أنهم كائرا يُدخلون الميت من قبل القبلة؛ فم احدترا السل؛ لضعف 


عندنا. 
وقال الشافعى: السنة هى الوترء اعتباراً بعدد الكفن والغسل والأجمار. 


ولثاة ماروي أن النبي ‏ ككِةِ - لما دفن أدخله العباس والمضل نك العباسق وعلي 
و مهسا 


وقيل في الرابع: إنه المغيرة بن شعبة. 
وقيل: إنه أبو رافع» فدل أن الشفع سنة؛ ولأن الدخول في القبر للحاجة إلى الوضع» 


دن بقدر الحاجة». والوتر والشفع فيه سواء؛ ولأنه مثل حمل الميتء ويحمله على الجنازة 
أربعة عندناء وعنده اثنان وإن كان شفعاً؛ فكذا ههنا. 

وما ذكر من الاعتبار غير سديد؛ لانتقاضه بحمل الجنازة؛ ومخالفته فعل الصحابة. مع 
أنه لا يظن بهم ترك السنة خصوصاً في دفن النبي .. يَكِهْ - ويكره أن يدخل الكافر قبر أحد من 
قرابته من المؤمنين؛ لأن الموضع الذي فيه الكافر تنزل فيه السخطة واللعنة» فينزه قبر 
المسلم”" عن ذلك؛ وإنما يدخل قبره المسلمون؛ ليضعوه على سنة المسلمين» ويقولوا عند 
وضعه: اباسم اللّهء وعلى ملة رسول اللهاء وإذا وضع في اللحد قال واضعه: «باسم اللهء 
وعلى ملة رسول اللّه) . 


وذكن الحسن ف في «المجرد» عن أبي حنيقة ؟؛ أ يقول: باسم الله وفى سبيل الله وعلى 
ملة رسول الله ؛ لها روف عن عا الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما؛ أنه قال : كان رسول الله - 


2 أخرجه الترمذي ؟/ *”/ا27 في الجنائر: باب ما جاء في الدفن بالليل ))١٠١51/(‏ وقال حديث حسن لكن 
أورده الزيلعي في نصب الراية ؟/ 23٠١‏ في الصلاة وأنكر عليه لأن مداره على الحجاج بن أرطأة وهو 
مدلس ولم يذكر سماعاً. قال ابن القطان أبو منهال بن خليفة ضعفه ابن معين وقال البخاري فيه نظر . 
وأخرجه أحمد فى المسند 77/7» والترمذي 8/ 774» في الجنائز: باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر 
0145 ونان هذا تكد مس بيه غرونن هذا الوحة رفقيروق هذا السديف من غير هذا الوجه عن 
ابن عمر عن النبي كل وأخرجه ابن ماجه »546-53414/١‏ في الجنائز: باب ما جاء في إدخال الميت القبر 
»)١560(‏ وفي إسناد الترمذي وابن ماجه الحجاج بن أرطأة مدلس وقد عنعن. 

2000 فوا القبر. 

(0) في أ: فيتقدر. 

(6) في أ: المؤمن. 


كتاب الصلاة نوم 





يكِ - إذا أدخل ميتأ قبرهء أو وضعه في اللحدء قال: «باسم الله وَبالله وَعَلَى مِلَةِ رَسُولٍ الله»(3") 
وهكذا روي عن علي - رضي الله عنه ‏ أنه كان إذا دفن ميتا أو نام قال: باسم الله وبالله. وعلى 
ملة رسول اللهء وكان يقول: النوم وفاة. 

قال [إمام الهدى]”'' الشيخ أبو منصور الماتريدي: معنى هذا: باسم الله دفناه» وعلى ملة 
رسول الله دفناه.ء وليس هذا بدعاء للميت؛ لأنه إذا مات على ملة رسول الله - يك - لم يجز أن 
تبدل عليه الحالة» وإن مات على غير ذلك لم يبدل إلى ملة رسول الله يَكهٍ - قال: ولكن 
المؤمنين شهداء الله في الأرض» فيشهدون بوفاته على الملة. على متااعرت اننا وبرضع 
على شقه الأيمن متوجهاً إلى القبلة ؛ لما روي عن علي - رضي الله عنه؛ أنه قال: كيك رسرل 
الله علد جارة رجحل مهال على اسْتَقْبِلُ به اسْتَقْبَالا وكولر ]هيا : بام الله وَعَلَ 

مِلَةِ رَسُولٍ الله وَضَعُوهُ لِجَنْبه وَل كيو لِوَجْهِه ولا تلَقُوهُ لِظْهْرِ [ويحل عقدة أكفانه]”" 
1 في القبر؛ لأنها عقدت؛ لثلا تنتشر أكقانك! "أ يوق رال بهد لقعت ,بالوضنم 


ولو وضع لغير القبلة؟ فإن كان قبل إهالة التراب عليهء وقد سرحوا اللبن - أزالوا ذلك؛ 
لأنه ليس بنبشء. وإن أهيل عليه التراب ترك ذلك؛ لأن النبش حرامء ولا يدفن الرجلان أو أكثر 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ 774) كتاب الجنائز: باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر حديث )٠١47(‏ وابن ماجه 
( كتاب الجنائز: باب ما جاء في إدخال الميت القبر حديث )١590(‏ وابن أبي شيبة (/879) 
وابن بن السني في #عمل اليوم والليلة» رقم (284) كلهم من طريق أبي خالد الأحمر عن حجاج عن نافع عن 
ابن عمر أن النبي يَكةِ كان إذا أدخل الحبعة العتن فال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ته وقال 
الترمذي : : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن عمر 

عن النبي كك ورواه أبو الصديق الناجي عن ابن عمر عن النبي كةِ وقد روي عن أبي الصديق الناجي عن 
ابن عمر موقوفاً أيضاً . ا.ه. قلت: أما طريق أبى الصديق الناجي عن ابن عمر مرفوعاً والذي أشار إليه 
الترمذي . ْ ْ 
فأخرجه أبو داود (5/؟57) كتاب الجنائز: باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره حديث (9151) 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم )٠١848(‏ وابن أبي شيبة (6/ 818) وأحمد (؟19.39/5١7581١)‏ 
وأبو يعلى )١١ ٠-١59/٠١(‏ رقم (5055) وابن حبان ("/ا/ا موارد) والحاكم )977/١(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (7/ ” )٠١‏ والبيهقي (4/ 20) كتاب الجنائز: باب ما يقال إذا دخل الميت قبرهء كلهم من طريق 
همام عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر به وقال الحاكم. صحيح على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبيى وصححه ابن حبان. 

() سقط في ط. 

(9) في ط: وتحل عقد أكفاني. 

(4) أخرجه ابن ماجه /١(‏ 116) في الجنائز: باب ما جاء في إدخال الميت القبر »)١587(‏ وقال البوصيري 
في الزوائد /١(‏ 500): قا ساد قم حكما ذبن جنيك انكس وهر توعان الشيفنةة. 


اب 


مهم كتاب الصلاة 





هكذا جَرَتٍِ السِّنَةُ مِنْ لَدَنْ آَدَمَ - صلوات الله عليه إلى يومنا هذا؛ فَإِن احتاجوا إلى 
ذلك قدموا أفضلهماء وبعترر] بدهها خا انه الصعيد؛ لما رُوِيّ عن النبيّ عَكِد لاله أمة 
دهن قَتلَى أَحُدٍ خد”'' وَكَانَ يُذْفَنُ و في القَبْرِ رَجُلانِ أو ثَلانَهَ وقالة: كدكوا َكْتَرَهُمْ قُزْآناً» وإن كان 
يحل واهراة اقدم الرخل هما بيان القئلة : والمرأة خلفه اعتباراً بحال الحياة . 


ولو اجتمع رجل وامرأةٌ أو صبئٌ وَخَننّئ وصبيةٌ ‏ دفن الرجل مما يلي القبلة» ثم الصبي 
خلفه. ثم الخنثى» ثم الأنثى» ثم الصبية؛ لأنهم هكذا يصطفون خلف الإمام حالة الحياة» 
وهكذا توضع جنائزهم عند الصلاة ة عليها؛ فكذا في القبرء ويسجي قبر المرأة بثوب؛ لما روي 
أن فاطمة ‏ رضي الله عنها سّجِي قبرها بثوب ونعش على جنازتهاء لآن مبنى حالها على 
الستر» فلو لم يسج ربما اتكشفت عورة المرأة» فيقع بصر الرجال عليها؛ ولهذا يوضع النعش 
على جنازتها دون جنازة الرجل» وذو الرحم المحرم أولى بإدخال المرأة القبر من غيره؛ لأنه 
يجوز له .مئها حالة الحياة». فكذا بعد الموت٠‏ وكذا ذو الرحم المحرم منها أولى من الأجتبي» 
ولو لم يكن فيهم ذو رحم فلا بأس للأجانب وضعها في قبرهاء ولا يحتاج إلى إتيان النساء 
للوضع . 

وأما قبر الرجل فلا يسجي عندنا/ . 


وعند الشافعى: يسجى»ء احتج بما روي أن النبي - وَكةْ -: فاك شك 51 معاد ارعقة 
اماف ِنُ رَيْدِء كَسَجَ قَبْرَهُ ولنا: ما روي عن على رضي الله عنه - أنه مر بميت يدفن وقد 
سجى قبره ؟؛ فنزع ذلك عنهء وقال: إنه رجل» وفي رواية قال: لا تشبهوه بالنساء» . 

وأما حديث سعد بن معاذ فيحتمل أنه إنما سجى؛ لأن الكفن كان لا يعمه» فستر القبر 
حتى لا يبدو منه شيء» ويحتمل أنه كان لضرورة أخرى من دفع مطر أو حر عن الداخلين في 
اليد 

وعندنا : لا بأس بذلك في حالة الضرورة» ويسنم نم القبر ولا يربع . 

وقال الشافعي : تريخ ويسطع؛ لما روى المزني بإسناده عن رسول الله 0-03 : «أنَهُ لما 
توفي أنه إبْرَاهِيمُ جَعَل قَبْرَهُ 0( 
عَككِلخَ #. وقبر أب بكر وعمرة أ اما سح 


كتاب الصلاة ا2 


وروي أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما دالا عائف والطانات مدان عليه هدك الزن 
الحنفية. وكين عليه انها وجعل له لحداء وأدخله القبر من قبل القبلة وجعل قبره مسئنما 
وضرب عليه فسطاطأ؛ ولأن التربيع من صنيع أهل الكتاب والتشبيه بهم فيما منه بد مكروه. 
وما روي من الحديث محمول على أنه سطح قبره أولاء ثم جعل التسنيم في وسطه. حملناه 
على هذا بدليل ما رويناء ومقدار التسنيم أن يكون مرتفعا من الأرض قدر شبر أو أكثر قليلا. 

ويكره تجصيص القبر وتطيينه. وكره أبو حنيفة - رحمه الله البناء على القبرء وأن يعلم 
بعلامة» وكره أبو يوسف الكتابة عليه» ذكره الكرخي؛ لما روي عن جابر بن عبد الله عن النبي 
كل . أنه قال : «لآ نُخصّصُوا الْقَبُورَ وَلا نَبْئُوا عَلَيِهَا وَلآ تَقْعْدُوا وَلآ تَكتُبُوا عَلَيْهَاه”''؛ ولأن 
ذلك من باب الزينة» ولا حاجة بالميت إليها؛ ولأنه تضييع المال بلا فائدة» فكان مكروهأء 
ويكره أن يزاد على تراب القبر الذي خرج منه» لأن الزيادة عليه بمنزلة البناء» ولا بأس برش 
الماء على القبر ؛ لأنه تسوية له. 

وروي عن أبي يوسفف؛ أنه نه كره الرش ؟ لأنه يشبه التطيين» وكره أبو حنيفة أن يوطأ على 
وا يا سا ريام عرو رطضي لو سافن يرك ار غائط ؛ لما روي عن النبي 
- لد : أَنْهُ نْهَى عَنِ الْجَلُوس عَلَى الْقُبُورِا”'' ويكره أن يصلى على”" القبر؛ لما روي عن 
النبى ‏ َكل - «أنَهُ تهَى أن يُصَلَّى عَلَى الْقَبرا . 

قال أو عضي ١‏ بوالا باتني ان يضلى عل عي مو القتوري بر كانيعان بوابق غنان ركان 
ذلك وإن صلوا أجزأهم. لما روي أنهم صلوا على عائشة وا م سلمة بين مقابر البقيع» والإمام 
أبو هريرة» وفيهم ابن عمر - رضي الله عنهم ولا بأس بزيارة القبور والدعاء للأموات إن كانوا 
موّمنئين ») ب حي وصور لقول النبي عل -: «إنّي كُنثُ نَهَبتُكمْ عَنْ رار القبُور, أله 
فَرُورُوهَا؛ فَإنَهَا تذَكْرْكُمُ الآخِرَة”؟'. ولعمل الأمة من لَدُنْ رَسُولٍ الله ككِ - إلى يَوْمِنَا هذا . 


.)91١ /94( في الجنائز: باب ما جاء في كراهية تجصيص القبر والبناء عليه‎ 2)5517/١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (577/7): كتاب الجنائز: باب النهي عن تجصيص القبر. . » الحديث »)97١/945(‏ وأبو 
داود (/ 007): كتاب الجنائز: باب البناء على القبرء الحديث (2570)» والترمذي (؟/7508): كتاب 
الجنائز: باب كراهية تجصيص القبور. . . » الحديث »23١98(‏ والنسائي (85/5): كتاب الجنائز: باب 
الزيادة على القبر» وابن 000 كتاب الجنائز: باب النهي عن البناء على القبور» (الحديث 
57© والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ :)20١7010 /١(‏ كتاب الجنائز: باب الجلوس على القبور» 
والحاكم :)937١/١(‏ كتاب الجنائز: باب النهي عن تجصيص القبور. . ٠.‏ والبيهقي (4/4): كتاب 
الجنائز: باب لا يبنى على القبور» ولا تجصصء وأحمد (”/7”99) من حديث جابر. 

(6) “فى :عند 

(:) أخرجه مسلم (507/5) كتاب الجنائز: باب استئذان النبي كَكلهِ ربه في زيارة قبر أمه حديث /١١5(‏ 
/ا1/ا). 


و5 كتاب الصلاة 





في الشهيد وحكمه 
وأما الشهيد: فالكلام فيه فى موضعين : 
أحَدُمُما: في بيانٍِ مَنْ يكون شهيداً في الحكم» ومن لا يكون. 
والثاني: في بيان حكم الشهادة في الدنيا. 
أما الأول: فمبني على شرائط الشهادة» وهي أنواع : 


منهًا أن .ركو مقعؤلا »سنن لو هات حتت ألفهء أو تردى من موضعء أو احترق بالنارء 
أو مات تحت هدمء أو غرق ‏ لا يكون شهيداً؛ لأنه ليس بمقتول» فلم يكن في معنى شهداء 
أحدء وبأي شيء قتل في المعركة من سلاح أو غيره - فهو سواء في حكم الشهادة؛ لأن شهداء 
أحد ما قتل كلهم بسلاح» بل منهم من قتل بغير سلاح» وأما في المصر: فيختلف الحكم فيه 
على ما نذكر. 

ومنها : أن يكون مظلوماً حتى لو قتل بحق في قصاص أو رجم لا يكون شهيداً؛ لأن 
داك اين التو مكلا ريد وروك انه لعا رج عار جام عيمةا الى لاني كَِيَهِ -» فقال: قبل 
ماعز كما تقتل الكلاب؛ فماذا تأمرني أن 0 فقال النبي عي -: «لآ تقل هَذَاء فَقَدْ تاب 
تَؤْية .لو قسسمت نوه ْهُ عَلَى أَفل الأزض لَوَسَعَنْهُم ؛ اذْمَْ فَأَغْسِلَهُ وَكَْنَهُ وَصَل عَلَيِههء وكذلك من 
مات من حد أو تعزير أو عدا على قوم ظلماً فقتلوه - لا يكون شهيداً؛ لأنه ظلم نفسهء وكذا 
لو قتله سبع لانعدام تحقق الظلم . 

وهنها: ألا يخلف عن نفسه بذلا هو مال.حتى لو كان مقتولاً خطأ أو شبه عمد؛ بأن 
قتله في المصر نهاراً بعصا صغيرة ة أو سوطء أو وكزه باليدء أو لكزه بالرجل - لا يكون شهيداً؛ 
لأن الواجب في هذه المواضع هو المال دون القصاصء وذا دليل حق"'' الجناية» فلم يكن في 
معنى شهداء أحد؛ ولأن غير السلاح مما يلبث» فكان بحال لو استغاث لحقه الغوث,» فإذا لم 
يستغث جعل كأنه أعان على قتل نفسهء بخلاف ما إذا قتل في المفازة بغير السلاح؛ لأن ذلك 
يوجب القتل بحكم قطع الطريق لا المال؛ ولأنه لو استغاث لا يلحقه الغرث» فلم يصر بترك 
الاستغاثة معينا على قتل نفسه . 


وكذلك إذا قتله بعصا كبيرة» أو بمدقة القصارين» أو بحجر كبير» أو بخشبة عظيمة» أو 


)01( في ط: حدمة . 





خنقه. أو غرقه فى الماء. أو ألقاه من شاهق ا لجبل عند أبى/ حنيفة - رحمه الله -. لأن هذا |١5١١‏ 
كله شبه عمد عنده. فكان الواجب فيه الدية دول القصاص . 


وعند أبي يوسف ومحمد: الواجب هو القصاص ؛ فكان المقتول شهيداً. 


ولو [نزل عليه]"'' اللصوص ليلاً في المصر. فقتل بسلاح أو غيره» أو قتله قطاع الطريق 
خارج المصر بسلاح أو غيره ‏ فهو شهيد؛ لأن القتيل لم يخلف في هذه المواضع بدلا هو 
مال. 


ولو قتل في المصر نهاراً بسلاح ظلفاء يان نعل نديد 4 أرها مفيه الحد: 
كالنحاس. والصمر. وما اقبثه ذلك» أو ما يعمل عمل الحديد من جرح. أو قطع, أو طعن؛ 
بأن قتله بزجاجة» أو بليطة قصب. أو طعنه برمح لا زج له أو رماه بنشابة لا نصل لهاء أو 
أحرقه بالنار. 


وفي الجملة : كل قتل يتعلق به وجوب القصاص ؛ فالقتيل7") فنهيدا : 
وقال الشافعي: لا يكون شهيداً. واحتج بما روي أن عمر وعلياً عْسّلا؛ٍ ولأن هذا قتيل 
عمل . 


ولنا أن وجوب هذا البدل دليل انعدام الشبهة. [وتحقق الظلم من جميع الوجوه؛ إذ لا 
يجب القصاص مع الشبهة]”*'؛ فصار في معنى شهداء أَحُدِء بخلاف ما إذا أخلف بدلاً هو 
مال؛ لأن ذلك أمارة خفة الجناية؛ لأن المال لا يجب إلا عند تحقق الشبهة في القتل» فلم 
يكن في معنى شهداء أحد؛ ولأن الدية بدل عن المقتول؛ فإذا وصل إليه البدل صار المبدل 
كالباقي من وجه؛ لبقاء بدله» فأوجب خللا في الشهادة» فأما القصاص فليس ببدل عن 
المحل؛ بل هو جزاء الفعل على طريق المساواة فلا يسقط به حكم الشهادة» وإنما غسل عمر 
وغلىد رضى الله عنهما :ب لأنيينا ل والارتثاث يمنع الشهادة على ما نذكر . 


ولو وجد قتيل في محلة. أو موضع يجب فيه القسامة والدية - لم يكن شهيداً لما قلناء 


)١(‏ في أ: غلبه. 

(0؟) في أ: كان القتيل. 

(9) في أ: خلف. 

(4) ما بين المعكوفين سقط في أ. 

8 "ارفك فلانة أي شرب قن لخر دأنيين وحُمِلَ وبه رَمَنْ ثم مات» ينظر: المعجم الوسيط (908/1). 


فض كتاب الصلاة 





ولو وجب القصاص. ثم انقلب مالا بالصلح الل خياد لأنه لم يتبين أنه لخادو 
هو مال وكذا الأب إذا قنل :ابنه("© عمداً كان شهيداً؛ لآنه أخلف القضاصضء» ثم اتقلبمالاء 


وفائدة الوجوب شهادة المقتول . 


ومنها: ألا يكون مرتثاً في شهادته؛ وهو ألا يخلق شهادتهء مأخوذ من الثوب الرث» 
وهو الخلق. والأصل فيه ما روي أن عمر ‏ رضي الله عنه لما طعن حمل إلى بيته فعاش 
يومين ثم مات. فغسل» وكان اهيدا [وكذا على حمل حيا بعد ما طعن ثم مات. فغسل» 
وكان شهيداًة :. ع له أجهز عليه فى مصرعهء ولم يرث ؛ م خسل: 
سجفاك مو ا ' رضي الله عنه داوكث»؟ فقال النبي - عد كل -: بَادرُوا إلى عُسْلٍ صَاحِبِكُمْ 
سَعْدِ؛ كيلا تَسبِقَنَا المَلبِكة بَفْسْلِهِ ؛ ؛ كما سبَقق]*) بل حنطلة:0©©؛ ولأن شهداء أحد ماتوا 
على ا وفهم ول بترا حتى روي أن الكاس كان يدار عليهم فلم يشربوا؛ خوفاً من نقصان 
الشهادة. فإذا ارتث لم يكن في معنى شهداء أحدٍء وهذا لأنه لما ارتث» ونقل من مكانه؛ 
يزيده النقل ضعماء ويوجب حدوث الام لم تحدث لولا النقل؛ والموت يحصل عقيب ترادف 
الآلام. فيصير النقل مشاركاً للجراحة في إثارة الموت . 


بالشك. ولأن القتل لم يتمحض بالجرح» بل حصل به وبغيره» وهو النقل» والجرح محظورء 





)١(‏ في أ: ولده. 

(؟) مابين المعكوفين سقط في أ. 

(9) سعد بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأوسي أبو عمرو» سيد قومه» شهد 
ندرا وأحداء وقال النبى يِه : «اهتز العرش لموت سعد بن معاذ). وقال: «مناديل سعد فى الجنة خير من 
هناالضلة ا امعشرية ديه الاق لم سحل مات سر قوفت ون الفا ريراوق عنها ابو لمعف كر 
الخلاصة ١ .)599( "ال١ /١‏ 

(:) سقط في أ. 

(0) حنظلة بن أبي عامر: بن صيفي بن مالك بن أمية بن ضبعة بن زيد بن عوف بن عمرو بن عوف بن 
مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي المعروف بغسيل الملائكة . 
وكان 5 في الجاهلية يعرف بالراهب». واسمه عمرو» ويقال عبد عمروء وكان يذكر البعث ودين 
الحنيفية» فلما بعث النبي عليه عانده وحسده» وخرج عن المدينة وتمدامع ارال وقعة أحد» ثم رجع 
قريش إلى مكة. ثم خرج إلى الروم فمات بها سنة تسع» ويقال سنة عشر؛ وأعطى هرقل ميراثه لكنانة بن 
عبد يا ليل الثقفي . وأسلم ابنه حنظلة فحسن إسلامه» واستشهد بأحد؛ لا يختلف أصحاب المغازي في 
دللك. 
ينظر: تعجيل المنفعة ٠١8‏ - الجرح والتعديل / 2٠١51١‏ الطبقات الكبرى ؟/ 24 9/ 5140 11/8ء 
الأعلمي 7" , أنسد الغابة ت [581١]ء‏ الاستيعاب [/051]» والإصابة ١١9/7”‏ (18548). 


كتاب الصلاة بم 





خرح عن صفة القتلى. وصار إلى حال الدنيا بأن جرى عليه شيء من أحكامهاء أو وصل إليه 

وإذا عرف هذاء فنقول: من حمل من المعركة حياًء ثم مات في بيته» أو على أيدي 
الرجال ‏ فهو مرتث» وكذلك إذا أكل أو شرب» أو باع أو ابتاع» أو تكلم جك طويل, م 
من مكانه ذلك» أو تحول من مكانه إلى مكان آخرء وبقى على مكانه ذلك حيا يوما كاملا أو 
ليلة كاملة» وهو يعقل ‏ فهو مرتث 

[وروي عن أبي يوسف: إذا بقي وقت صلاة كامل». حر لاض 
وهو يعقل + فيو ركف" '» وإن بقي في مكانه لا يعقل - فليس بمرتث 

وقال محمد: إن بقي يوم فهو مرتثء. ولو أوصى كان ارتثاثاً عند أبي يوسف خلافاً 

وقيل: لا خلاف بينهما في الحقيقة» فجواب أبي يوسف خرج فيما إذا أوصى بشيء من 
00 الدنياء وذلك يوجب الارتثاث بالإجماع ؛ لأن الوصية باون الدنيا من أحكام الدنيا 
ومصالحها؛ فينقض ذلك معنى الشهادة . 

وجواب محمد محمول على ما إذا أوصى بشيء من أمور الآخرة» وذلك لا يوجب 
الب اه قال رسول الله _ 2 عبد -: «هل من رَجُلٍ يَنْظُرُ ما فَعَلَ سَعْكُ بن 
لي ا وان و ا اي - فوجده جريحا 

فى القَتلى. ةرق فقال له: إن رسول الله يك - أمرني أن أنظر في الأحياء أنت أم في 
الأموات» فة فمّال: اراك عي عد صايصن وقل له: إن سعد بن 
لبي ا 


وذكر في «الزيادات»: أنه إن أوصى بمثل وصية سعد بن معاذ فليس بارتثاث» والصلاة 
ارتثاث ؟ لأنها من أحكام الدنياء ولو جر برجله من بين/ العنفدة يكين تاه الخيول فمات - لم دوي 
يكن مرثثاً؛ لألهنها نال.شها هن :راح الدنياء بخلاف ما إذا مرض في خيمته أو في بيته؛ لأنه 


)01 سقط في أ. 


ان كتاب الصلاة 





قد نال الراحة بسبب نا فرظ فضان فوفاء ثم المرتث وإن لم يكن شهيداً في حكم الدنيا - 
فهو شهيد في حق الثواب» حتى أنه ينال'!' ثواب الشهداء؛ كالغريق» والحريق» والمبطون. 
والتريب؟ أنهم شهداء 00 رسول الاي وإن لم يظهر حكم شهادتهم 
في الدنيا . 

[ومنها: كون المقغو ل تفسيلها : فإن كان كافراً؛ كالذمي إذا ت لو 0 
فقتل يغسل ؛ لأن سقوط الغسل عن المسلم إنما ثبت كرامة لهء والكافر لا يستحقٌ الكرامة]"'". 


ومنها: كون المقتول مكلفاً هو شرط صحة الشهادة في قول أبي حنيفة» فلا يكون الصبي 
والمجنون شهيدين عنده)؛ وعند ف يوسف ومحمد. لسيق نشي عل ؟ ويلحقهما حكم الشهادة. 

بحو توتيجا : اند مقر للها ولم يخلف بدلاً هو مال» فكان شهيداً؛ كالبالغ العاقل؛ 
ولأن القتل ظلماً لما أوجب تطهير من ليس بطاهر؛ لارتكابه المعاصي والذنوب ‏ فلأن يوجب 
تطهير من هو طاهر أولى . 


ولأبي حنيفة أن النص ورد بسقوط الغسل في حقهم؛ كرامة لهمء فلا يجعل وارداً فيمن 
لا يساويهم في استحقاق الكرامة؛ وما ذكروا من معنى الطهارة غير سديد؛ لأن سقوط الغسل 
غير مبني على الطهارة ؛ بدليل أن الأنبياء - صلوات الله عليهم ‏ غسلواء م 
يك - غسل »2 والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام أطهر خلق الله تعالى؛ فلا وجه لتعليق ذلك 
بالتطهير» مع أنه لا ذَنْبَ لِلصّبِيٌ يُطَهرُهُ السَيِف؛ فكان القتل في حقهء والموت حتف أنفه 


سوا 

ومنها: الطهارة عن الجنابة شرط في قول أبي حنيفة . 

وعندهما: ليس بشرط»ء حتى لو قتل جنباً لم يكن شهيداً عنده خلافاً لهما. 

وجه قولهما: إن القتل على طريق الشهادة أقيم مقام الغسل؛ كالذكاة أقيمت مقام غسل 
العروق؛ بدليل أنه يرفع الحدث . 


ولأبي حنيفة : ما روي أن حنظلة استشهد جنبأ فغسلته الملائكة» حتى قال رسول الله - 
كله -: ١إِنّ‏ صَاحِبَكُمْ لَتْفَسْلّهُ المَلائِكةٌ َأَسْأَنُوا أَهْلَّهُ مَا بَالهُ؟ فَسْئِلَثْ صاحبتّهء فقالت: خرج وهو 


)1( ف نالك 
00( فى أ: لشهادة . 
0( سقط في أ. 


كتاب الصلاة 26 


جنب حين سَمِعَ الهَيعَة2”''» فقال - كك -: (لِذَلِكَ عَسَّلَنَُ الْمَلبَكة”'". أشار إلى أن الجنابة علة 
الغسل» والمعنى فيه: أن الشهادة عرفت مانعة من حلول نجاسة الموت؛ لا رافعة لنجاسة 
كانت كالذكاة؛ فإنها تمنع من حلول نجاسة الموت فيما كان حَلالاً؛ كما لا ترفع حرمة كانت 
ابتة؟ وهذا لأنها عرفت مانعة بخلاف القياس فلا تكون رافعة؛ لأن المنع أدون من الرفع» فأما 
الحدث فإنما ترفعه ضرورة المنع؛ لأن الموت لا يخلو عن الحدث؛ إذ لا بد من زوال العقل 
سابقاً على الموت؛؟ فيثبت الحدث لا محالة» والشهادة مانعة من نجاسة الموت» فلو لم يرتفع 
الحدث بالشهادة» لاحتيج إلى غسل أعضاء الطهارة» فلم يظهر أثر منع الشهادة حلول 
النجاسة. فقلنا: إن الشهادة ترفع ذلك الحدث لهذه الضرورة» ولا ضرورة في الجنابة؛ لأنها لا 
توجد لا محالة لينعدم أثر الشهادة» بل توجد في الندرة فلم يرفع . 

وأما الحائض والنفساء إذا استشهدتاء فإن كان ذلك بعد انقطاع الدم» وطهارتهما قبل 
الاغتسال ‏ فالكلام فيهما وفي الجنب سواءء وإن كان قبل انقطاع الدم : فعن أبي حنيفة فيه : 
روايتان : في رواية : يغسللان كالجنب؛؟ لوجود شرط الاغتسال» وهو الحيض والنفاس . 
وجب بالموتء والاغتسال الذي يجب بالموت يسقط بالشهادة» ولا تشترط الذْكُورَةٌ لصحة 
الشهادة بالإجماع؛ لأن النساء مخاطبات يخاصمن يوم القيامة من قتلهن. فيبقى”7" عليهن أثر 
الشهادة؛ ليكون شاهدا لهن كالرجال. والله أعلم . 


وإذا عرف شرائط الشهادة» فنقول: إذا قتل الرجل في المعركة أو غيرهاء وهو يقاتل أهل 
الحرب» أو قتل مدافعاً عن نفسه أو ماله أو أهله, اعد ين امه أو أهل الذمة ‏ فهو 
شهيد» سواء قتل بسلاح أو غيره؛ لاستجماع شرائط الشهادة في حقهء فالتحق بشهداء أحد. 
وكذلك إذا صار مقتولاً من جهة قطاع الطريق؛ لأنه قتل ظلماً لم يخلف بدلاً هو مال؛ دل عليه 
قوله - عليه الصلاة والسلام -: ١مَنْ‏ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدُ0”*' وهذا قتل دون ماله؛ فيكون 
شهيداً بشهادة النبي - ككل - وكذا إذا قتل في محاربة أهل البغي . 


وعد الشافعى : يفسز ا فن اد قوليه؟ لأن أحن قولية”- ييحي القضنا 
فى ! في 2 فو : ص 
الباغي». فهذا قتيل أخلف بدلا وهو القصاص. وهذا يمنع الشهادة عنده على ما مر. 


.)784 /5( الهَيْعَهُ: الصوت الذي تفزع منه وتخافه من عدو ينظر: النهاية‎ )١ 

(0؟) تقدم تخريج الحديث. 

(6) في أ: فبقي. 

(8:) أخرجه البخاري 177/5, كتاب المظالم: باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض )١107(‏ وطرفه في 
(23144). والبيهقي في السئن 49/7. 


أ 


كم كتاب الصلاة 





ولنا: ما روي عن عمار؛ أنه لما استشهد ب«صفين» تحت راية على - رضي الله عنه - 
فَال: لا تغسلوا عني دما ولا تنزعوا عني ثوب" فإني التي ومعاوية بالجادة . وكان قتيل 
أهل البغيء على ما قال النبي - كه : «تقتَلك الفَنَة الماغيّة» ؛ وروي أن زيد بن صوحان لما 
استشهد يوم الجمل» فقال: لا تغسلوا عني دمأء ولا هوا عني ثوباً؛ فإني رجل محاج/ 
أحاج يوم القيامة من قتلني . 


وعن علي رضي الله عنه: أنه كان لا يغسل من قتل من أصحابه؛ ولأنه في معنى 
شهداء أحد؛ لأنه قتل قتلاً تمحض ظلماً» ولم يخلف بدلا هو مال» ووجوب القصاص في 
قتل الباغي ممنوعء وعليه إجماع الصحابة» إن كل دم أريق بتأويل القرآن فهو باطل» وقتيل غير 
الباغى» وإن وجب عليه القصاصء. لكن ذلك أمارة تغلظ الجناية على ما مرء فلا يوجب قدحا 
في الشهادة: بخلاف وجوب الدية» ولو وجد في المعركة» فإن لم يكن به أثر القتل من 
جراحة» أو خنق» أو ضربء أو خروج الدم ‏ لم يكن شهيدا؛ لأن المقتول إنما يفارق الميت 
حتف أنفه بالأثرء فإذا لم يكن به أثر فالظاهر أنه لم يكن بفعل مضاف إلى العدوء بل لما التقى 
الصفان انخلع قناع قلبه من شدة الفزع. وقد يبتلى الجبان بهذاء فإن كان به أثر القتل كان 
شهيداً؛ لأن الظاهر أن موته كان بذلك السبب» وأنه كان من العدو. 


والأصل أن الحكم متى ظهر عقيب سبب يحال عليه» وإن كان الدم يخرج من محارقه : 
ينظر؛ إن كان موضعاً يخرج الدم منه من غير آفة في الباطن؛ كالأنف, والذكر والدبر ‏ لم يكن 
شهيداً؛ لأن المرء قد يبتلى بالرعاف» وقد يبول دمأ لشدة الفزع» وقد يخرج الدم من الدبر من 
غير جرح في الباطن» فوقع الشك في سقوط الغسل فلا يسقط بالشك؛» وإن كان الدم يخرج 
من أذنه أو عينه كان شهيداً؛ لأن الدم لا يخرج من هذين الموضعين عادة إلا لآفة في الباطن. 
فإن كان ينزل .من رأسه - لم يكن شهيدا؛ لأن نا نر لفق الرأسن + فنزوله من جانب الفم» أو 
من جانب الأنف ‏ سواءء وإن كان يعلو من جوفه كان شهيداً؛ لأن الدم لا يصعد من الجوف 
إلا لجرح في الباطن» وإنما نميز بينهما بلون الدمء والله أعلم . 


دية ؛ لأنه قتيل العدو ظاهراً كما لو وجد قتيلاً فى المعركة. وإن كانوا لم يلقوا العدو لم يكن 
شهيداً ؛ لأنه ليس قتيل العدو. 


.)١07/5( أخرجه البيهقي‎ )١( 


كتاب الصلاة نض 


ألا ترى أن فيه القسامة والديةء ولو وطثته دابة العدو.ء وهم زاكبيوها أو :شنائقوها أو 
قائدوهاء فمات» أو نفر العدو دابته أو نخسهاء فألقته فمات» أو رماه العدو بالنار فاحترق» أو 
كان المسلمون في سفينة. فرماهم العدو بالنار فاحترقواء أو تعدى هذا الحريق إلى سفينة 
أخرى فيها مسلمون فاحترقواء أو سيلوا عليهم الماء حتى غرقواء أو ألقوهم في الخندق. أو 
من السور بالطعن بالرمح والدفع حتى ماتواء أو ألقوا عليهم الجدار ‏ كانوا شهداء؛ لأن موتهم 
حصل بفعل مضاف إلى العدو؛ فيلحقهم حكم الشهادة. 

ولو نفرت دابة مسلم من دابة العدوء أو من سوادهم» من غير تنفير منهم» فألقته فمات. 
أو انهزم المسلمون فألقوا أنفسهم في الخندقء, أو من السور حتى ماتوا ‏ لم يكونوا شهداء؛ 
لأن موتهم غير مضاف إلى فعل العدوء وكذلك إذا حمل على العدو فسقط عن فرسهء أو كان 
المسلمون ينقبون عليهم الحائط. فسقط عليهم فماتوا ‏ لم يكونوا شهداء عند محمدء خلافا 
لأبي يوسف. وأصل محمد رحمه الله في «الزيادات» في هذه المسائل أصلاء فقال: إذا 
م وطكرا لد عيب نافرك نشي و 


والأصل عند أبى يوسف: أنه إذا ضار مقتولاً بعمل الخراب والقتال ‏ كان شهيداء وإلا 
فلاء سواء كان 5000 العدو أو لاء والأصل عند الحسن بن تناف اند اعبار م 
بمباشرة العدو» بحيث لو وجد ذلك القتل فيما بين المسلمين في دار الإسلام» لا يخلو عن 
وجوب قصاص» أو كفارة ‏ كان يندا وإذا صار مقتولا بالتسبب لم يكن شهيداء وجنلس 
هذه المسائل في «الزيادات» . 

في حكم الشهادة في الدنيا 
وأما حكم الشهادة في الدنيا فنقول: إن الشهيد كسائر الموتى في أحكام الدنياء وإنما 
أحدهما: أنه لا يغسل عند عامة العلماء. 


وقال الحسن البصري: يغسل؛ لأن الغسل كرامة لبني آدم» والشهيد يستحق الكرامة 
حسبما يستحقه غيره بل أشد؛ فكان الغسل فى حقه أوجب؛ ولهذا يغسل المرتث» ومن قتل 
جح :كلا افيد ران هس السس دوعت تطييرا اله 

ألا ترى أنه إنما تجوز الصلاة عليه بعد غسله لا قبله. والشهيد يصلى عليه» فيغسل أيضا 
تطهيراً له وإنما لم تغسل شهداء أحد تخفيفاً على الأحياء؛ لكون أكثر الناس كان مجروحاً؛ 
لما أن ذلك اليوم كان يوم بلاء وتمحيضء» فلم يقدروا على غسلهم. 


1ت 


4م كتاب الصلاة 


0 ما روي عَنٍ النَّبِيّ عد - أنه قال في شُهَدَاءِ أحدٍ : رَمْلُوهُمْ لوبهم وَدِمَائِهمْ؛ 
فَإِنْهُمْ ب يُمِعَشُونَ يَوْم م الْقَيَامَة ة وَأَوْدَاجَهُمْ تَشْحُبُ دما اللْوْنُ لَوْنُ الذم وَالريح ريح م المسشك)7' . 


ولي عضن الزوايات ازَمُلُومُمْ بدمائهم: وَل تُعَسْلُوهُمْ؛ نه عا من خريج يجرَح في 
سَبِيلٍ الله إلا وف ان يَوْمَ الققافة وأواجة كيح ذفاء ادن لون الدمء وَالرْيحُ ريخ 
المنك 4ه وهذه الرواية أعم. فالنبي عَلِبد دالج باقر بالغسل. وبين المعنى.ء وهو أنهم يبعثون 
يوم القيامة وأوداجهم تشخب دماء فلا فلا يزال عنهم الدم بالغسل؛ ليكون شاهداً لهم يوم القيامة 
وبه تبين”'" أن ترك غسل الشهيد من باب الكرامة له وأن الشهادة جعلت مانعة/ عن خلول 
نجاسة الموت؛ كما في شهداء أحد . 


وما ذكر من تعذر الغسل غير سديد؛ لما بينا أن النبي ‏ كك - أمر بأن يزملوهم بدمائهم 
وبين المعنى ؛ ولأن الجراحات التى أصابتهم لما لم تكن مانعة لهم من الحفر والدفن ‏ كيف 
أن ييمموا؛ كما لو تعذر غسل الميت في زماننا لعدم الماء» والدليل عليه أنه كما لم تغسل 
شهداء أحد ‏ لم تغسل شهداء بدرء والخندق» وخيبر » وما ذكر من التعذر لم يكن يومئذ؛ 
ولداالم يمل عتمان وهماره وكان بالمسلمين قوةء فدل أنهم فهموا من ترك الغسل على قتلى 
أحد غير ما فهم الحسن. والله أعلم. 


والثاني: أنه يكفن في ثيابه؛ لقول النبي ‏ َك -: ازَمْلُوهُمْ ِدِمَائِهِمْ». وقد روي: «في 
ييَابهم). وروينا عن عمار وزيد بن صوحان»؛ أنهما قالا : لا تنزعوا ع لوي الحديث عير 
أنه ينزع عنه الجلد والسلاح. والفرو والحشو والخف.». والمنطقة والقلنسوة. 


وعند الشافعي : لا ينزع عنه شيء مما ذكرنا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «زَمُلُوهُمْ 


ولنا: ما روي عن على - رضي الله عنه؛ أنه قال: تنزع عنه العمامة والخفين والقلنسوة؛ 
وهذا لأن ما يترك يترك ليكون كفناء والكفن ما يلبس للسترء وهذه الأشياء تلبس؛ إما للتجمل 
والزينةء أو لدفع الترة اولدتم معرة ة السلاحء ولا حاجة للميت إلى شيء من ذلك. فلم يكن 
شيء من ذلك كفنا ؛ وبه تبين أن المراد من قوله ‏ يَكلَهِ : «زَمْلُوهُمْ بشَِابهم» ‏ الثياب التي يكفن 


(0) تقدم تخريج الحديث. 
0( فق ا 
(6) أخرجه البيهقي (117/5) 


كتاب الصلاة ه15 


بها وتلبس للستر؛ ولأن هذا عادة أهل الجاهلية» فإنهم كانوا يدفنون أبطالهم بما عليهم من 
الأدنايفة وقد نهينا عن التشبه بهمء ويزيدون في أكفانهم ما شاءوا؛ وينقصون ما شاءواء لا 
روي أن حمزة ‏ رضي الله عنه كا عله لمر الو على ريه بها يلات رجاطاة رار خطت بو 
رجلاه بدا رأسه. فأمر رسول الله ء - أَنْ يُعَطَئ بها رَأْسُهُ وَيُوضَمٌ عَلَى رِجْليِهِ شَيْءٌ مِنَّ : 
الإدخرا 00 وذاك زيادة فى الكفن؛ ونان الزيادة على ما عليه حتى يبلغ عدد السئة من باب 
الكمال فكان لهم ذلك» والنقصان من باب دفع الضرر عن الورثة؛ لجواز أن يكون عليه من 
الثياب ما يضر تركه بالورثة» فأما فيما سوى ذلك فهو كغيره من الموتى . 


وفال الكانمي : أنه لا يصلى عليه كما لا يغسل. واحتحٌ بما روي عن جابر: دأَنّ النبيئ - 
يه مَا صَلَّى عَلَ أَحَدٍ مِنْ شُهَدَاءِ أخد». ولأن الصلاة عي حو 
ذنوبه» والشهيد قد تطهرّ بصفة الشهادة عن دَنْسِ الذنوب عَلَّى ما قال النبي - وَكلٍ : «السَّئِف 
مَحََاءٌ لِلذنُوب:2©, فانقفق غن ذلك كما انكنن عن الحسرء ل ا 
بأنهم أحياء في كتابه» والصلاة على الميت لا على الحي . 


ولنا: ما روي: : أن لني ولد - صَلَى عَلَى شْهَدَاء َحْدٍ صَلاة الجَتَارَة)”" ١‏ حَنَّ رُويّ : 
اأنه صَلّى عَلَى - 0 وبَعْضَهمٌ أدلوا ذلك بأنه كان يؤتى بواحد واحدء تبصلي 
عليه رسرل اله عَكَلِلَخِ ى وحمزة ‏ رضي الله عنه - بين يديه» فظن الراوي أنه كان يصلّي على 
حمزة في كل مرة» فروي أنه صلّى عليه سبعين صلاة» ويحتمل أنه كان ذلك على حسب 
الرواية»؛ وكان مخصوصاً بتلك الكرامة» وما روي عن جابر - رضي الله عنه - فغير صحيح . 


وفيل : إنهنا كان يومكة م فإنه قتل أبوه وأخوه وخاله» فرجع إلى المدينة. لندون 


(6) تقدم. 

)200 حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشميء أبو عمارة عم النبي عَللِيْد وأخوه من 
الرضاعة. أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب كما ثبت في الصحيحين ات أيضا؛ لأن أم حمز 
هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة بنت عم آمنة بنت وهب بن عبد مناف أم النبي كه . 
ولد قبل النبي كَكْهِ بسنتين. وقيل : بأربع . وأسلم في السنة الثانية من البعثةء ولازم نصر رسول الله وَل 
وهاجر معه. ينظر: الإصابة 2)١187١( ٠١6/7‏ طبقات ابن سعد 2١١-7/١/5‏ نسب قريش 
20٠١-1١57-1١١7‏ تاريخ خليفة 2354 الجرح والتعديل ”*/ »7١7‏ تهذيب الأسماء واللغات 2159-154/١‏ 
العبر 2/١‏ العقد الثمين :/2201 شذرات الذهب ١/١غ»‏ سد الغابة ت (١61١اي‏ الاستيعاب ت 
(069). 

بدائع الصنائع ح؟ م54 


وض كتاب الصلاة 





كيف يحملهم إلى المدينة» فلم يكن حاضراً حين صَلّى النبي ‏ يك - عليهم؛ فلهذا روى ما 
روي» ومن شاهد النبي - وَكِيْةْ - قد روي أنه صلى عليهم. ثم سمع جابر منادي رسول الله ننه 
أن تدفن القتلى في مصارعهمء فرجع فدفنهم فيها؛ ولأن الصلاة على الميت لإظهار كرامته؛ 
ولهذا اختص بها المسلمون دون الكفرة» والشهيد أولى بالكرامة» وما ذكر من حصول الطهارة 
بالشهادة» فالعبد - وإن جل قدره ‏ لا يستغني عن الدعاء . 


ألا ترى أنهم صلوا على رسو الله يك -» ولا شك أن درجته كانت فوق درجة 
الشهداءء وإنما وصفهم بالحياة في حق أحكام الآخرة؛ ألا ترى إلى قوله تعالى : #بل أحْياءٌ 
عِنْدَ رَبّهِمْ يُرْرَّقُونَ4 (آل عمران ا" فأما فى حق أحكام الدنيا فالشهيد ميت؛ ا 
وتنكح امرأته يعد انقضاء العدة» ووجوب الصلاة عليه من أحكام الدنياء فكان ميتأ فيه فيصلى 


عليه والله أعلم بالصّواب» وإليه المرجع والماب. 


كتَابُ الدّكاة١)‏ 


الكلام في هذا الكتاب في الأصل في موضعين: في بيان أنواع الزكاة؛ وفي بيان حكم 
كل نوع منها . 

أما الأول: فالزكاة في الأصل نوعان: فرض» وواجب؛ فالفرض زكاة المال» والواجب 
زكاة الرأس وهي صدقة الفطر»ء وزكاة المال نوعان: زكاة الذهب والفضة وأموال التجارة 
والسّوائم» وزكاة الزروع والثمارء وهي العشر أو نصف العشر. 

أما الأول: فالكلام فيها يقع في مواضع: في بيان فرضيتهاء وفي بيان كيفية الفرضية» 
وفي بيان سبب الفرضية» [وفي بيان ركنها]”''؛ وفي بيان شرائط الركن» وفي بيان ما يُسقطها 
بعد وجوبها. 

أما الأول: فالدليل على فرضيتها/ الكتابُ» والسنةٌ والإجماع؛. والمعقول: أما الكتاب 177 
فقوله تعالى: #وَآتّوا الرَّكاة»# [البقرة: *4]» وقوله عز وجل : «حُذ من أَنوَالِهم صَدَفَةَ تَطهُرُهُمْ 
وَتُرَكِيِهِمْ بهًا# [التوبة:*١٠]»‏ وقوله عز وجل: #وَفِي أَموَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومُ لِلسَائِلٍ وَالْمَحْرُوم» 
[المعارج : 74» 5؟7]» قيل : ليحن المعلومٌ هو الزكاة. 

وقوله : «وَالّذِيْنَ يَكْيْرُونَ الذَّمَبَ وَالْفِضّةَ وَلآ يُنَفِقُونَهَا في سَبِيلٍ الله. ٠‏ .4 [التوبة 24] 
الآية فكلُ مال لم تؤد زكاته فهو كنز ؛ لما روي عن النبي يَكَلهٍ - أنه قال: «كُلٌ مَالٍ أَدْيَتِ 


)١(‏ الؤكاة لغة: قال ابن قتيبة: الزكاة من الزكاء»ء وهو النماءء والزيادة» سميت بذلكء لأنها تثمر المال» 
وتنميه» يقال: زكا الزرع: إذا بورك فيه. وقال الأزهري: سميت زكاة؛ لأنها تزكي الفقراء» أي : : تنميهم» 
قال: وقوله تعالى: #تُطَهَّرهم وتزكّيهم بها» [التوبة: 1٠١‏ أي: تطهر المُخْرِحِينَ» وتزكي الفَقَرَاء. 
انظر: لسان العرب ”7/7 »١18494‏ ترتيب القاموس 7/ 5584» المصباح المنير .51477/1١‏ 
عرفها الحَتَفيّة أنه اسم لفعل أداء حَقّ يَجِبُ للمال يعتبر في وجوبه الكل والنْصَاتٌ . 
عرفها الشَّافِعِيهُ بأنها: اسم لما يخرج عن مَالٍِء أو بَدَنِ على وَجْهِ مخصوص . 
َعَرْفَهَا المالكية بأنها: إخراج جُْءِ مَخْصُوص من مال مخصوص بلغ نِصَاباً لمستحقّه . 
عرفها الحنابلة بأنها: حقّ واجب في مال مخصوصء لطائفة مخصوصة. في وقت مخصوص . 
انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام على الهداية ١517/1‏ ط شرح المهذب 5/ 5 77 ومغني المحتاج 253548/1١‏ 
البجيرمي على الإقناع ”/ 2770 نهاية المحتاج 47/7 » شرح منح الجليل على مختصر خليل /١‏ 2777 ومواهب 
الجليل 7/ ١05‏ شرح الخرشي ١58/7‏ الفواكه الدواني ١/377/8؛‏ كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي 7/7 .١757‏ 

(0) في أ: وفي بيان شرائط الفرضية وفي بيان ركن الزكاة. 


5/١ 


فض كنات الرّكاةٍ 





لكا عله َس بز ون ححا قخت سبع أََضِين» وت مال لم ؛ نود الرّكاة عَنْهُ قَهُوَ كَثْرُ وَإِنْ 
كَانَ عَلَى وَجْهِ الأزض)” 0 فقد ألحق الوعيد الشّديد بمن كنز الذهب والفضةء ولم ينفقها في 
سبيل الله » ولأ يكون للف اللابدرك لضن ».برق لنجعالى : لانانها الذي آمَنُوا نفِقُوا مِنْ طَيْبَاتِ 

مَا كَسَبْتُم4 [البقرة: 0177 وأداء الزكاة إنفاق في سبيل الوق لم الى عر احيرا إن الله يحب 
الْمُحْسِنِينَ * [البقرة:140]» وقوله تعالى: ##وَتَعَاوَنُوا عَلَىْ البرٌ وَالتَّفْوَئى* [المائدة: ؟]» وإيتاء الزكاة 
من يالك" اللالخبدا نو الإإعانة على الاو التقرفن ْ 


وأما السنة: فما ورد في المشاهير عَنْ رسول الله يَكلةِ -: أنه قال: ابْنِيَ الإسلامٌ عَلى 
حمس : : شَهَادَةٍ أَنْ لا إله إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّداً أرَسُول الله وَإِقام الصّلاق وَإِيِنَاءِ الرَّكَاةٍ وَصَوْمِ 
رَمَضَانَ) وَحَجٌ البّيتٍ مَنِ أسْتَطاع لَه سَبِيلا' '» وروي عنه اعلا العيلاة! والعلام أنه قال : 
اعَامَ حَجةٍ الوَدّاع : أَعْبدُوا َبَكُمْ وَصَلُوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَحَحُوا بيت رَبَكُمْ وَأَدُوا 
رَكاة أَموَالِكُمْ طَيْبة بهَا أنْفُسْكمْ تَدْخُلُوا جَنََ جَنَةَ ربكن" . 


وروي عن أبي هريرة عن النبيٌ 2 ا قَال: اما مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلآ فِضّةٍ لآ يُؤَذي 
حَقّهَا إلآ جُعِلَتْ لَهُ يَومَ الْقِيامَةٍ صَفَائِحَ ؛ م أخمي عَلَيهَا في نَارِ جَهَئَمَ كَيكُوَى بها جَلْبَهُ وَجَبَِتهُ 


طهر في يؤم كان عدا حمسن لف ست حْن يفضئ بن الئاس قيرى سَبيلة: إِمَا إلى 


الجَنّدَ وَإِمّا إلى النَّار وَمَا مِنْ صَاحِبٍ بََرِ وَل عنم لآ يودي حَفهَا إلا أن بها يَوم القامَةٍ نم و 
ِأَظَلافِهَا و قٌ بِقُرُونْهَا)»! 0 ثم ذكر فيه ما ذكر في الأول» قَالُوا: يَا رَسُول اللّه» فُصَاحِتٌ 
الخَيل؟ قال : الحَيْلُ كد05 . لِرَجْل أخْرٌء وَلِرَجْلٍ سِتْرٌء وَلِرَجْلٍ وَرْرٌء َأمّا مَنْ رَبَطَهَا عُذَةَ في 
سَيِيلٍ الله؛ فَإِنّهُ ل طْوّلَ لَهَا في مَرْج خضب أَؤْ في رَوْضَةٍءِ كَتَبَ الله لَهُ عَدَدَ ما أكَلَتْ حَسَنَاتٍ 
وَعَدَدَ أَرْوَائْهَا حَسَئَاتَء وَإِنَ مَرَتْ بتَهْرٍ عَجاجج لا يُرِيدُ مِنْهُ السّفْيَ فُشَرِبَتْء كَنَبَ الله لَهُ عَدَدَ مَا 
شَرِبَتُ حَسَئَاتِ؛ وَمَنْ أَرْتَبَطهَا عِرَا وَفَخْرأً عَلَى الْمُسْلِمِينَ كانت له وزرا يوم م الْقِيَامَةِ ؛ ومن 
اطها 2 عفنا 3ع لم يشر حيق الندانذالن يفي رفايها هرما كَانَتْ لَه سِبْراً مِنَ الئّارِ يَوْمَ 
القيَامَة)”'" . 


.)111( كتاب الزكاة باب الأمر بها حديث‎ )177/١( أخرجه الشافعي في «المسند؛‎ )١( 

() تقدم. 

0 تقدم تخريجه . 

(4) فى أ: فتنطحه. 

)0 ا البخاري (7/ 717/4) كتاب الزكاة: باب زكاة البقر حديث )١570(‏ ومسلم (5185/5) كتاب الزكاة : 
باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة حديث .)44٠ /75١(‏ 

(5) فى أ: لثلاث. ظ 

)000 ينظر الحديث السابق . 


كبَابُ الرَّكاةٍ و 





وروي عن النبيّ كَكلِبَوِ - أنه قال : اما مِنْ صَاحِبٍ كلم لآ يدي ْكَائهَا إلا بلع لها يم 
الْقِيَامَ مه يقاع َرْفَر نَطْؤٌهُ بأَظْلافِماء وَتَنْطحُهُ قَرُونِهَا»"' '. وروي عنه - يَكِةِ - أنه قال فى نانع كا 
العَتَم والإبل والبَقَرِ وَالمُرّس : «لألْفِينٌ أَحَدَكُمْ َأنِي يَْمَ الْقِيَامَةء وَعَلّى عاتقه شَاة تَيعَرٌ يَقُولَ : 
َاامُْحَيدًا يا ْمْحَمد! نأقول: ا لِك لَكَ من الله شَيماً ألا كذ بلغت وَلأْفِْ أَحَدَكُمْ يأنِي يوم 
الْقَِامَةٍ وَعَلَى عَاَقِهِ بَعير لَهُ رُغَاءَ فَُقُولَ: : نا محَيّدًا نا مُحَمدً! تأقول: لآ أنلك لَك مِنَ الله 
شَيئاء ألا نَذ بَلْغْتُ وَلآَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَأنِي يَوْمْ القيامَةِ وَعَلَى عَاتِقِهِ بَقَرَة لَهَا خْوَارٌ فَيقُول: با 
مُحَبْدا نيا مُحَيْد! تاقول: لا لِك لَكَ مِنَ الله شيا آلا مذ بَلْفتُء وَأِْين أحَدَكُمْ يو الْقِيَامَة 
وَعَلَى عَاتِقِهِ كَرَسٌ لَّهُ جَمْجَمَة فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ! يَا مُحَمَّدُ! كَأَقُولُ: لآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ الله شَيئا 
ألا قد لق والأحاديث في الباب كثيرة. 

وأما الاجماع؛ فلأن الأمة أجمعت على فرضيتها . 

وأما المعقول فمن وجوه: 

أحدها: أن أداء الزكاة من باب إعانة الضعيفء». وإغاثة اللهيف. وإقدار العاجز وتقويته 
على أداء ما افترض الله - عز وجل - عليه من التّوحيد والعبادات» والوسيلة إلى أداء المفروض 
مفروض . 
والثاني : أن الزكاة تطهر نفس المؤدي عن أنجاس الذنوب» وتزكي أخلاقه بتخلق الجود 
والكرم. وترك الشح والضِنٌّ ؛ إذ الأنفس مجبولة على الضن بالمال» فتتعود السماحة وترتاض 
لأداء الأمانات» وإيصال الحقوق إلى مستحقيهاء وقد تضمن ذلك كله قوله تعالى: #خد مِنْ 
أمْوَالِهمْ صَدَقَة تُطْهُرُهُمْ وَرعيهم بهًا4 [التوبة : .]٠١7‏ 

والثالث : أن الله تعالى قد أنعم على الأغنياء. وفضّلهم بصنوف النعمة» والأموال الفاضلة 
عن الحوائج الأصلية» وخصّهم بها؛ فيتنعمون ويستمتعون بلذيذ العيش» وشكرٌ النعمةٍ فرض 
عقلاً وشرعاء وأداء الزكاة إلى الفقير من باب شكر النعمة؛ فكان فرضاً. 

في كيفية فرضيتها 

وأما كيفية فرضيتها : فقد اختلف فيها؛ ذكر الكرخي أنها على الفورء وذكر في «المنتقى) 
10 عليه ؛ فإنه قال: إذا لم يوَّدْ الزكاةً حتى مضى حَوّلان» فقد أساء وأثم ولم يحل له ما 
صنع». وعليه زكاةٌ حول واحد. 


. ينظر الحديث السابق‎ )١( 
.)981//55( كتاب الزكاة: باب إثم مانع الزكاة حديث‎ )18٠0/7( (؟) أخرجه مسلم‎ 


0 كنات الرّكاة 





وعن محمد: أن من لم يؤدٌ الزكاة لم تقبل شهادته؛ وروي عنه أن التأخير لا يجوز 

*اب وهذا نص على الفور وهو ظاهر مذهب الشافعيء. وذكر الجصاص/ أنها على التراخي. 

واستدل بمن عليه الزكاة إذا هلك نصابه بعد تمام الحول» والتمكن من الأداء؛ أنه لا يضمن» 

ولو كانت واجبة على الفور ‏ لضمن ؛ كمن أخر صوم شهر رمضان عن وقته؛ أنه يجب عليه 
القضاء . 


)١(‏ الفعل الذي تعلق به الوجوب قد لا يكون له وقت محدد من الشارع بحيث يكون معلوم البداية والنهاية 
كالزكاة ويسمى واجبأ غير مؤقت وقد يكون له وقت محدد أي معلوم البداية والنهاية ويسمى لذلك واجباً 
مؤقتاً أي ذا وقت معين» وهو على ثلاثة أقسام : 
أحدها: أن يكون وقته مساوياً لفعله لا يزيد عليه ولا ينقص عنه كصوم رمضان ويسمى واجباً مضيقاً. 
ثانيها: أن يكون الوقت ناقصاً عن الفعل بحيث لا يمكن إيقاعه بتمامه فيه فإن أريد الإتيان بجميع الفعل 
في ذلك الوقت الذي لا يسعه كان ذلك من باب التكليف بالمحال» يمنعه من لا يجوز التكليف به» وإن 
أريد الشروع فيه والتكميل خارجه جاز التكليف به كوجوب الصلاة على من زال عذره وقد بقى من وقتها 
ما يسع ركعة. كحائض تطهر. وصبي يبلغ ومجنون يفيق ولم يبق من الوقت إلا ما يسع ركعه» والفعل 
حينئذٍ يكون أداء في اصطلاح الفقهاء قضاء عند الأصوليين بخلاف ما لو زال العذر وقد بقى من الوقت ما 
لا يسع ركعة فإن الفعل حينئذٍ يكون قضاء عند الجميع . 
الثها: أن يكون الوقت زائداً على الفعل» ويسمى لذلك بالواجب الموسع وهو موضوع البحث. 
وللعلماء فيه خمسة مذاهب. 
منها مذهبان متفقان على الاعتراف بالواجب الموسع ووجهتهما في ذلك أن الوجوب متعلق بالقدر 
المشترك بين أجزاء الوقت وأي جزء من هذه الأجزاء صالح لأن يتعلق به الوجوبء. كما أنه متعلق بالقدر 
المشترك بين الأفراد في الواجب المخير وكل فرد صالح لأن يتعلق به الوجوب: فأجزاء الزمان في 
الواجب الموسع كالأفراد في الواجب المخيرء كل منها صالح لأن يتعلق به الوجوب. 
وبعد أن اتفقا على الاعتراف بالواجب الموسع اختلفا فيما وراء ذلك على رأيين: 
الأول: وهو للجمهور أن الوجوب يقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت سواء كان أولاً أو 
آخراً من غير شرط لعزم» أو تعيين لبعض الأجزاء . 
الثاني : وهو لجماعة من المتكلمين منهم القاضي أبو بكر وموافقوهء أن الوجوب يقتضي إيقاع الفعل في 
أي جزء من أجزاء الوقت» لكن لا يجوز تركه في الجزء السابق إلا بشرط العزم على الفعل في الجزء 
اللاحق إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الصلاة فيتعيّن فعلها حيئلٍ. 
أما الثلاثة الباقية فمتفقة على إنكار الواجب الموسع» ووجهوا ذلك بأن الوجوب يقتضي المنع من الترك» 
والتوسعة تقتضي جواز الترك» والجمع بينهما محال. 
ومع اتفاقهم على ذلك اختلفوا فيما بينهم على ثلاثة آراء : 
الأول: أن الوجوب يختص بأول الوقت فإن فعله في آخره كان قضاء مع عدم الإثم فقد نقل القاضي أبو 
بكر الإجماع على نفي الإثم حيث قالوا إنه قضاء سد مسد الأداء»ء ونقل الشافعي هذا القول عن - 


كتَابُ الرَّكَاةٍ ا 





وقال عامة مشايخنا: إنها على سبيل التراخي» ومعنى التراخي عندهم أنها تجب مطلقاً 

عن الوقت غَيْرَ عَيْن» ففي أيٌّ وقت أدى يكون مؤديا للواجب» ويتعين ذلك الوقت للوجوب. 

وإذا لم يؤد إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب؛ بأن بقى من الوقت قدر ما يمكنه الأداء فيه» 

وغلب على ظنه أنه لو لم يؤد فيه يموت فيفوت». فعند ذلك يتضيق عليه الوجوب» حتى أنه لو 
لم يؤد فيه حتى مات - يأثم . 


وأصل المسألة: أن الأمر المطلق عن الوقت هل يقتضي وجوب الفعل على الفورء أم 
على التراخي كالأمر”'' بقضاء صوم رمضان.ء والأمر بالكفارات والتُّذُورِ المطلقة» وسجدة 
التلاوة ونحوهاء. فهو على الاختالاف الذي دكرنا. 


- المتكلمين» ونسب خطأ لبعض الشافعية لأن هذا القول غير معروف في مذهبهم» وزعم البعض أنه قضاء 
م 
الثاني : وهو معزو لبعض الحنفية أن الوجوب يختص بآخر الوفت» فإن فعل في أوله كان تفيداة : 
الثالث: وهو رأي الكرخي من الحنفية» أنه يختص بآخر الوقت فإن فعل أوله نظر إن أدرك 00 آخر 
الوقت وهو على صفة التكليف كان ما فعله واجباً وإن لم يكن على صفته بأن - جن العاقل. أ 
المرأق أو غير ذلك كان ما فعله نفلا . 
وبضم هذه الآراء الثلائة للمنكرين الواجب الموسع إلى الرأيين السابقين للمعترفين به يكون مجموع 
الأقوال فيه خمسة. ينظر بحوث في أصول الفقه للحسين الشيخ ص .458١‏ 

)١(‏ اختلفت آراء العلماء فيما يقتضيه الأمر المجرد عن القرائن» هل يقتضي الفورء أو التراخي؟ 
وقد انعكس هذا الاختلاف فيما بينهم إلى اختلافهم في كثير من الأحكام الفقهية المستنبطة . 
إن إفادة الأمر للفور تقتضي أن يمتثل المكلف لهذا الأمر دون تأخير عند سماعه الأمر وعدم المانع» فإذا 
تأخر دون عذر لم تبرأ ذمته. 
أما إفادته التراخي». فهي تقتضي أنه ليس واجباً على المكلف المبادرة لأداء الأمر فوراء بل له أن يؤخره 
إلى وقت آخر إذا ظن القدرة على أدائه فى ذلك الوقت . 
رقن ماقيس ١ر‏ سلاف فل دز للد إلى مدا هنم ستلكرها فيماا بن 
فالذيك ذهيرا اك : أن فقفة الأمر للكرارة قالواة إن الأمى ينال علن القورى افبترممين ولآلك على التكراز 
بذاتها ‏ دلالتها على المور. 
والذين ذهبوا إلى أن صيغة الأمر المجردة عن القرائن لا تدل على التكرار بذاتها اختلفوا فيما بينهم إلى 
فرق» ومذاهب متعددة: 
المذهب الأول: وهو رأي الجمهور من الشافعية» والحنفية» وأتباعهم. واختاره سيف الدين الآمدي»: 
وابن الحاجب»ء والإمام الرازي» والقاضي البيضاوي» حيث قالوا: إن صيغة الأمر لا تدل على الفورء 
وهو طلب الإتيان» وامتثال الفعل عقب ورود ا 0 إنما صيغة الأمر موضوعة لطلب 
الفعل» وإيجاد حقيقته في الوجود الخارجي» فهي - ١‏ لمطلق الطلب من غير تقييد بفور ا 
المذهب الثاني : ويعزى إلى بعض المالكية 0 والحنفية» حيث ذهبوا إلى القول بأنه يدل على 
الفورء وهو امتثال الفعل في أول أوقات الإمكان من غير تراخ . 


حفن كباب الرَّكاةٍ 





وقال إمام الهدى الشيخ أبو منصور الماتريدي السمرقندي: إنه يجب تحصيل الفعل على 
الفور. وهو الفعل في أول أوقات الإمكان» ولكن عملا لا اعتقاداً على طريق التعيين» بل مع 
الاعتقاد المبهم أن ما أراد الله به من الفور والتراخي فهو حقء وهذه من مسائل أصول الفقه. 
ويجوز أن تبنى مسألة هلاك النصاب على هذا الأصل؛ لأن الوجوب لما كان على التراخي 
عندنا ‏ لم يكن بتأخيره الأداء عن أول أوقات الإمكان ‏ مفرطأ؛ فلا يضمن» وعنده لما كان 
الوجوب على الفور صار مفرطأ لتأخيره ؛ فيضمن»2 ويجوز أن تبنى على أصل آخر نذكره في 
بيان صفة الواجب». إن شاء الله تعالى. 

نضا 

وأما سيب فرضيتها فالمال» لأنها وجبت شكرا لنعمة المال؛ ولذا تضاف إلى المال؛ 
فيقال: زكاة المال» والإضافة فى مثل هذا يراد بها السببية؛ كما يقّال: صلاة الظهر. وصوم 
الشبهي: وج البية» ونحو ذلك. 


-> قال القرافئٌُ: وهو عند مالك للفورء وعند الحنفية خلافاً لأصحابنا المغاربة» والشافعية. 
وقال القاضي عبد الوهاب: إنه للفور. 
المذهب الثالث: وينسب للقاضى أبى بكر الباقلانى: حيث ذهب إلى أن الأمر يدل على الفورء فيجب 
الفعل في أول الوقتء أو العزم على الإتيان به في ثاني الحال. 
المذهب الرابع : وإليه ذهب الإمام الجويني؛ حيث توقف عن القول بالفورء أو التراخي . 
قال الجويني: فيمتثل المأمور بكل من الفور والتراخي؛ لعدم رجحان أحدهما على الآخر مع التوقتف في 
إثمه بالتراخي لا بالفور؛ لعدم احتمال وجوب التراخي. 
والذي نختاره من هذه المذاهب هو مذهب الجمهورء والذي يرى أن صيغة الأمر المجردة عن القرائن لا 
تدل على الفورء ولا على التراخي. 
قال الرازي في «المحصول»: والحق أنه موضوع لطلب الفعل» وهو القدر المشترك بين طلب الفعل على 
الفورء وطلبه على التراخي. من غير أن يكون في اللفظ إشعار بخصوص كونه فورآء أو تراخياً. 
ينظر: اللمع (ص 8). والبرهان: ١/7١551-55ء‏ والمحصول: »1894/5/١‏ والمستصفى: "/2.1 
والتبصرة (ص ©085)» والمسودة (ص 58)» وإرشاد الفحول (ص 265). وأصول السرخسى: 255/١‏ 
والمعتمد: .»١5٠١/١‏ وجمع الجوامع : 59١‏ والمنخول (ص .)١١١‏ والمنتهى لابن 956 (ص 
6614 والإبهاج: ؟/ل/اه. وروضة الناظر »)١1١6(‏ وتيسير التحرير: .5077/١‏ وفواتح الرحموت: /١‏ 
/1؟؛ والتمهيد للإسنوي (ص ))8١‏ والإحكام للآمدي: ”/ ”16٠ء‏ ونهاية السول: 2741/7/5 وشرح 
التنقيح (ص .)3١8‏ والعدة لأبي يعلى: »58١/١‏ والقواعد والفوائد الأصولية (ص 2184).» والتلويح 
على التوضيح: .١189-188/”‏ وشرح العضد: ؟18*/7». والمدخل (ص 2,2٠١73١5‏ ومختصر البعلي 
(ص .)٠١١‏ 


كتَابٌ الرَّكاةٍ يفف 
في شرائط الفرضية 

وأما شرائط الفرضية فأنواع: بعضها يرجع إلى مَنْ عَليهء وبعضها يرجع إلى المال: أما 
الذي يرجع إلى مَنْ عليه فأنواعٌ أيضاً. منها إسلامه؛ حتى لا تجب على الكافر في حَقُ أحكام 
الآخرة عندنا؛ لأنها عبادة» والكفار غير مخاطبين بشرائع هي عبادات» هو الصحيحٌ من مذهب 
أصحابنا خلافاً للشّافعي» وهي من مسائل [أصول الفقه]"''؛ وأما في حق أحكام الدنيا: فلا 
خلاف في أنها لا تجب على الكافر الأصلى. حتى لا يخاطب بالأداء بعد الإسلام» كالصوم. 
والصلاة. وأما المرتد: فكذلك عندنا حتى إذا مضى عليه الحول وهو مرتد ‏ فلا زكاة عليه؛ 
حتى لا يجب عليه أداؤها إذا أسلم . 


وعند الشافعي تجب عليه في حال الردة» ويخاطب بأدائها بعد الإسلام» وعلى هذا 
الخللاف الصلاة . 

وجه قوله: إنه أهل للوجوب؛ لقدرته على الأداء بواسطة [الإسلام كما تجب الصلاة 
على المتحدث لقدرته غلى أداء]”''* الظهارة فكان تتبقى أن يخاطت الكافر الأضلى بالأذاء بعد 
الاساقم ]لا تطغ الأذا:ة بوحمة عليه ركنا لذن واليريد لاايسف التحلييةة لاله 
رجع بعد ما عرف محاسن الإسلام. فكان كفره أغلظ؛ فلا يلحق به. 

ونا فول النبي ‏ يَكهْ -: «الإسْلامُ يَجْبُ مَا قَبْلَه" "'؛ ولأن الزكاة عبادة» والكافر ليس من 
أهل العبادة؛ لعدم شرط الأهلية وهو الإسلام؛ فلا يكون من أهل وجوبها كالكافر الأصلي . 

وقوله: إنه قادر على الأداء بتقديم شرطه»ء وهو الإيمان ‏ فاسدء. لأن الإيمان أصل» 
والعبادات توابع له؛ بدليل أنه لا يتحقق الفعل عبادة بدونه» والإيمان عبادة بنفسهء وهذه أية 
التبعية» ولهذا لا يجوز أن يرتفع الإيمان عن الخلائق بحال من الأحوال في الدنيا والآخرة» مع 
ارتفاع غيره من العبادات؛ فكان هو عبادة بنفسهء وغيره عبادة به؛ فكان تبعاً له. فالقول 
بوجوب الزكاة وغيرها من العبادات بناء على تقديم الإيمان ‏ جعل التبع متبوعاً والمتبوع 
ا وهذا قلب الحقيقة» وتغيير الشريعة بخلاف الصلاة مع الطهارة؛ لأن الصلاة أصل» 
والطهارة تابعة لها؛ فكان إيجاب الأصل إيجابا للتبع» وهو الفرق. 


)١(‏ تقدم الكلام عليها. 
() سقط في ط. 

(9) تقدم. 

29 :في أتبعاء 


0/1 كتَابٌُ الرّكاة 


ومنها: العلم بكونها فريضة عند أصحابنا الثلاثة» ولسنا نعني به حقيقة العلم» بل السبب 
الموصل إليه 


وعنلد زفر: ليسن بشرطء. حتى. إن الحربي لو أسلم في دار الحرب» ولم يهاجر إليناء 
ومكث هناك سنين ؛ وله سوائمء ولا علم له بالشرائع لا يجب عليه زكاتها.» حتى لا يخاطب 
بأدائهاء إذا خرج إلى دار الإسلام عندناء خلافاً لزفر. وقد ذكرنا المسألة في «كتاب الصلاة"» 
وهل تجب عليه إذا بلّغه رجل واحد في دار الحرب» أو يحتاج فيه إلى العدد. وقد ذكرنا 
الاختلاف فيه في «كتاب الصلاة)» . 


5 000 ل فت . 5 
ومنها: البلوغ''' عندناء فلا تجب على الصبي» وهو قول علي» وابن عباس رضي الله 
14 علهما؛/ فإنهما قالا: لا تجب الزكاة على الصبى» حتى تجب عليه الصلاة. 


)١(‏ البلوغ طور من أطوار الحياة» به يستعد الشخص لأداء وظيفته النوعية وهي التناسل» وقريب من هذا قول 
المأرزي: هي قوة تحدث للشخص تنقله من حال الطفولة إلى غيرها. 
وللبلوغ علامات يُعرف بهاء بعضها خاص بالإناث» والبعض الآخر يشترك فيه الإناث والذكور. 
فالقسم الأول: الحمل» والحيض . 
والقسم الثاني : ثلاثة أنواع : 
الأول: خروج المني منهما في اليقظة» أو النوم؛؟ ويدل لذلك قول إلنبي ككل : ا 
الام حَنَى يَسْتَْقِط وَعَنْ المَجَئُونِ حَُنَّى يَفِيقٌ وَعَنْ الصَبِي حَنَى يَحْمَلِم؟. وقول النبي كلل لمعاذ: ” 
مِنْ كل حَالِم دِيئاراً»» وقول الله تعالى: #وَإِذًا بَلَمَ الأطمَالٍ مك الحَلْمَ ناديز كما اشتادن الذي قن 
َبْلِهِمْ . . . # الآية. 
الثاني : نبات شعر العانة على فرج الذكرء والأنثئى. وخالف في ذلك أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه 00 
علامة للبلوغ؛ مستنداً إلى أن شعر العانة شعر نبت على الجسم كغيره من الشعورء فلا يصلح علامة على 
البلوغ كغيره. 
ما الجمهور فإن استند إلى ما ورد من أن النبي كك لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة؛ وحكم سعد 
بأن تقتل مقاتلهم» ونسي ذراريهم» أمر عليه الصلاة والسلام بأن يكشف عن مؤتزرهم» فمن أنبت فهو من 
القاتلةء ومن لم ينبت فهو من الذراري» 0 عرضت على رسول الله َِيٌْ يوم 
قريظة فشكوا فىّ» فأمر النبي كلِ أن ينظر هل أنبت بعدء فنظروا إلىّ» ٠‏ فلم يجدوني أنبتَ بعدء م 
بالذرية . فأنت ترى أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الإنبات فارقاً بين المقاتلة والذرية؛ فكان علامة 
ل سوسس يا - كتب إلى بعض عمّاله ألا 
تأكل العوة الااعين محر علية المواقى» وري ولاه بو نعف عافد بقدلوللف على أن اتات سر 
العانة علامة على البلوغ؛ لأن الجزية لا تؤخذ ا 
وأيضاً فقد ورد أن غلاماً من الأنصار شبب بامرأة ة في شعرهء فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب» فلما كشف 
للم عدت فقال: «لو أنبت الشعر لحدوتك». 
فكل ذلك يفيد أن نبات شعر العانة علامة من علامات البلوغ . وأمًا ما قاله أبو حنيفة فغير ظاهر: فإن شعر - 


كِتَابُ الرّكاة بانس 


وعند الشافعي: ليس بشرط» وتجب الزكاة في مال الصبي ويؤديها الوليُ؛ وهو قول ابن 
عمرء وعائشة ‏ رضي الله عنهماء وكان ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: يحصي الولي 
أعوام اليتيم» فإذا بلغ أخبره» وهذا إشارة إلى أنه تجب الزكاة» لكن ليس للولي ولاية الأداءء 
وهو قول ابن أبي ليلى؛ حتى قال: لو أداها الولي من ماله - ضمنء» ومن أصحابنا من بنى 
المسألة على أصل» وهو أن الزكاة عبادة عندناء والصبي ليس من أهل وجوب العبادة؛ فلا 
تجب عليه؛ كما لا يجب عليه الصوم والصلاة. 


وعند الشافعى: حق العبد والصبى من أهل وجوب حقوق العباد؛ كضمان المتلفات», 
وآروش الجتايات» وثققة الأقارب والزوجات» :والخراح والغشر:وضدقة الفظر؛ ولآن كانت 
عبادة فهي عبادة مالية تجري فيها النيابة حتى تتأدّى بأداء الوكيل» والولي نائب الصبي فيهاء 
فيقوم مقامه في إقامة هذا الواجب» بخلاف العبادات البدنية ؟ لأنها("2 لآ : تجري فيها النيابة ؛ 


ومنهم من تكلم فيها ابتداء . 


أما الكلام فيها على وجه البناء : فوجه قوله: النص» ودلالة الاجماع والحقيقة» أ 
التصن : فقوله تعالى : 9إِنْمَا الصَّدَقَاتٌ لِلْمْقَرَاءِ#© [التوبة: 60]ء وقوله عز وجل : 0 


- العانة قد امتاز عن غيره من الشعور بأنه لا ينبت إلا عند البلوغ» أما غيره فقد يتقدم البلوغ كشعر الجسد 
وقد يتأخر عنه كشعر اللحية والشارب . 
الغالث: السنّ وقد اختلف في تحديده فقيل يقدر بخمسة عشر عاماً في الذكر والأنثى» وهذا هو قول 
الشافعي» وأحمد» وأبي يوسفاء ومحمد بن الحسن ابن الحنفية» وابن وهب» وابن الماجشون من 
المالكية . 
وقال أبو حنيفة تقدّر بسبعة عشر عاماً في الجارية» وبثمانية عشر في الغلام لأن النماء في الإناث أقوى من 
النماء في الذكور. 
وقال مالك: المعتبر سنّ لا يبلغها شخص إلا وقد احتلم. وخلاصة القول أن المسألة اجتهادية يرجع فيها 
إلى حكم العادة» وإن كان القول بأن السن المعتبرة هي خمسة عشر عامأ في الذكر والأنثى له ما يرجحه. 
فقد ورد عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه قال: عرضت على رسول الله كا يوم أحد وأنا ابن أربع 
عشرة سنة» فردني ولم يرني بلغت». وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمسة عشرة سنة فأجازني . 
ولما أخبر بذلك عمر بن عبد العزيز كتب إلى عمّالة «ألاأ تفرضوا إلا لمن بلغ خمس عشرة سنة». رواه 
الشافعي . 
فظاهر كلام ابن عمر يدل على أن رسول الله تَلٍ رده في الأول؛ لأنه لم يبلغ بالسن ولا بغيرهاء وأجازه 
في المرة الثانية ؟ لأنه قد بلغ بِالسَنٌ. 
وتأويله بأنه أجازه لبلوغه بعلامة أخرى - تأويل بعيد» لا يتمشى مع ظاهر الكلام . 
ينظر نص كلام شيخنا سليمان عثمان في نظام الحجر. 

)١(‏ في أ: لأنه. 


لل كَابُ الرّكاةٍ 


أُمْوَالِهِمْ حَنٌ مَعْلُومُ لِلسَائِلٍ وَالْمَحْرُوم4 [المعارج:4؟: 15]» والإضافة بحرف اللام تقتضي 
الاختصاص بجهة الملك. إذا كان المضاف إليه من أهل الملك . 


وأما دلالة الإجماع : فلأنا أجمعنا على أن مَنْ عليه الزكاة إذا وهب جميع النصاب من 
الفقير» ولم تحضره النية - تسقط عنه الزكاة» والعبادة لا تتأدى بدون النية؛ ولذا [لا]'' يجري 
بأداء الزكاة» والذمى ليس من أهل العبادة. وأما الحقيقة: فإن”'' الزكاة تمليك المال من 
الفقير» ا ا فكانت حق الفقيرء والصّبًا لا يمنع حقوق العباد على ما بيئًا . 


ولنا: قول النبي ‏ وَكهِ -: ١بنِي‏ الكل على غمين سَهَادَةٍ أَنْ له إله إلا الله َإقَام 
الصَّلاةٍ وَإِيِمَاءٍ الزّكَاقٍ وَصَوْم رَمَضَانَء وَحَجٌ الْبَيتِ مَن اسْتَطاعٌ إِلَبه شيل" وها ما بني عليه 
الإسلام يكون عبادة» والعبادات التي تحتمل السقوط تقدر في السلة) فللا تجب على 
الصبيان؛ كالصومء والصلاة. 


وأما الآية: فالمرادٌ من الصدقة المذكورة فيها محل الصدقة؛ وهو المال لا نفس الصدقة؛ 
لأنها اسم للفعل. وهو إخراج المال إلى الله تعالى» وذلك حَقٌّ الله تعالى لا حق الفقير» 
وكذلك الحق المذكور في الأب الأخوى + الدراومعه الماله بوذا لبس عركافة بر عن حل 
الزكاة» وسقوط الزكاة بهبة النصاب من الفقير؛ لوجود النية دلالة» والجبر على الأداء؛ ليؤدي 
من عليه بنفسه - لا ينافي العبادة» حتى لو مد يده وأخذه من غير أداء مَنْ عليه لا تسقط عنه 
الزكاة عندناء وجريان الاستخلاف لثبوت ولاية المطالبة للساعي» ليؤدي مَنْ عليه باختياره: 
وهذا لا يقتضي كون الزكاة حق العبد. وإنما جازت بأداء الوكيل؛ لأن المؤدي في الحقيقة هو 
الموكل» والخراج ليس بعبادة» بل هو مؤنة الأرض» وصدقة الفطر ممنوعة على قول محمد 
وأما على قول أبي حنيفة» وأبي يوسف. فلأنها مؤنة من وجه؛ قال النبي - كه -: «أَدُوا عَمّْ 
تَمُونُونَ»”*'» فتجب بوصف المؤنة لا بوصف العبادة» وهو الجواب عن العشر. 


)١(‏ سقط في ط. 

(0) في أ: فلأن. 

)6 تقدم مراراً. 

ع2 أخرجه الدارقطني :)١5١/5(‏ كتاب زكاة الفطر.ء حديث »)١5(‏ ومن طريقه البيهقي :)١5١/5(‏ كتاب 
الزكاة: باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره» من طريق القاسم بن عبد الله بن عامر بن زرارة» ثنا 
عمير بن عمار الهمداني., ثنا الأبيض بن الأغرء حدثني الضحاك بن عثمان عن نافع» عن ابن عمرء 
قال: «أمرني رسول الله كك بصدقة الفطر عن الصغير والكبير» والحر والعبد ممن تموتون». قال 
الدارقطني: ورفعه القاسم وليس بقوي والصواب موقوف. 


كَابُ الرَّكاةٍ مم 


وأما الكلام في المسألة على وجه الابتداء: فالشافعي احتجٌّ بما رُويَ عن النبيّ ‏ كَكِ ‏ أنه 


قال: «أَبْتَهُوا فِي أَمْوَالٍ اليتامئ حََيراً؛ كيلا تَأَكُلَّهَا الصَّدَقَهُه('': ولو لم تجب الزكاة في مال 
اليتيم - ما كانت الصدقة تأكلهاء وروي عَنْهُ ‏ كَل - أنه قال: ١مَنْ‏ وَلِيَ يَتِيما فَلِيْوَّدْ رَكَاةٌ 
مَالِوها". وروي: مَنْ وَلِيَ يَتِيماً فََيرَكُ مَالَهُلا"'؛ ولعمومات الزكاة من غير فصل بين البالغين 
والصبيان؛ ولأن سبب وجوب الزكاة ملك النصاب وقد وجدء فتجب الزكاة فيه كالبالغ . 


0010 


فه 
020 


والحديث ذكره الغساني في «تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني» (ص )57١-‏ رقم (25) 
وذكر كلام الدارقطني في سئنه . 

ثم أخرجه من طريق حفص بن غياث» قال: سمعت عدة منهم الضحاك , بن عثمان» عن نافع» عن 
سي يم ال ل 0 وعن رقيق 
نسائه . 

قال الحافظ في اتلخيص الحبير) :)١8/50(‏ روآاه الدارقطني من حديث عليء وفي إسناده ضعف 
وإرسال. ورواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن جعمر بن محمد» عن أبيه مرسلاء قال البيهقي : 
ورواه حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمدء عن أبيهء عن علي» قال : فرض رسول الله ينه على كل 
صغير أو كبير أو عيد ممن تمونون» صاعاً من شعير» أو صاعاً من تمرء أو صاعا من زبيب» عن كل 
إنسان» وفيه انقطاع. وروى الثوري في جامعه. عن عبد الأعلى» عن أبي عبد الرحمن السلمي» »؛ عن 
على قال: من جرت عليه نفقتك نصف صاع برأ وصاع من تمرء وهذا موقوف» وعبد الأعلى ضعيف. 
ذكره الحافظ في «التلخيص» )١159-158/7(‏ وقال أخرجه الشافعي عن عبد المجيد بن أبي رواد عن ابن 
جريج عن يوسف بن ماهك به مرسلاء ولكن أكده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة 
متعللةا : وفي الباب عن أنس مرفوعاً: «اتجروا في مال الات 11000! الركانةارراة الطراني أي الزن 
00 وروىق دى اشافعي عن ابن عينة عن أيوب عن نا عن عن إبن عمر موقوفاً أيضأء , وروىق 
صو دياو ابس بي قال: فدفعه إليه» رس ب بن قرة عن 
الحكم بن أبي العاص عن عمر نحوهء ورواه الشافعي عن ابن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر 
موقوفا أيضاء وروى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة تليني وأخا 
لى يتيما فى حجرهاء 3 تخرج من أموالنا الزكاة. وروك الدارقطني والبيهقي . وابن عبد البر ذلك : 
من طرق عن علي بن أبي طالب وهو مشهور عنه (تنبيه) روى البيهقي من طريق ليث بن أبي سليم عن 
افك هن أبن مهرد لالن اس يران ,لالس التي عله اكه ركم شاه ديا نم 
الزكاة» فإن شاء زكى» وإن شاء ترك» وأعله الشافعي بالانقطاع» وبأن ليثأ ليس يحافظ» وفي الباب عن 
ابن عباس وفيه ابن لهيعة . 

أخرجه الدارقطنى (7/ ١١١)ء‏ وينظر: التلخيص (3717/9). 

ينظر الحديث السابق . 


ل 


دي كباب الرّكاةٍ 


ولنا: أنه لا سبيل إلى الايجاب على الصبي؛ لأنه مرفوع القلم بالحديث؛ ولأن إيجاتٍ 
الزكاة إيجاب الفعل» وإيجاب الفعل على العاجز عن الفعل ‏ تكليف ما ليس في الوسع» ولا 
سبيل إلى الإيجاب على الولي» ليؤدي من مال الصبي ؛ لأن الولي منهيٌ عن قربان مال اليتيم» 
إلا على وجه الأحسن؛ بنص الكتاب» وأداء الزكاة من ماله قربان ماله لا على وجه الأحسن؛ 
لما ذكرنا في الخلافيات» والحديثان غريبان؛ أو من الآحادء فلا يعارضان الكتاب مع أن اسم 
الصدقة يُطلق على النفقة؛ قال يك -: ١تَفَقَةُ‏ الوَجُل عَلَى نَفْسِهِ صَدَقَة وَعَلَى عِيَالِهِ صَدَقَةَ'''. 
وفي الحديث ما يدل عليه؛ لأنه أضاف الأكل إلى جميع المال» والنفقة هي التي تأكل الجميع 
لا الزكاة» أو تحمل/ الصدقة والزكاة على صدقة الفطر؛ لأنها تسمى زكاة. 


وأما قوله: ١مَنْ‏ وَلِىَ يَتِيماً فَلْيْرَكُ مَالَهُ أي: ليتصرف في مالهء كي ينمو ماله؛ إذ التزكية 
هي التتهية توقنا بين الدلائل» وعمومات الزكاة لا تتناول العضاة أو هي مخصوصة. فتخص 
المتنازع فيه بما ذكرناء والله أعلم . 

ومنها: العقلُ عندنا: فلا تجب الزكاة في مال المجنون جنونا”'' أصلياء وجملة الكلام 
فيه أن الجنون نوعان: أصليء وطارىء. 

أما الأصلي: وهو أن يبلغ مجنوناء فلا خلاف بين أصحابنا أنه يمنع انعقاد الحول على 
النصاب» حتى لا يجب عليه أداء زكاة ما مضى من الأحوال بعد الإفاقة» وإنما يعتبر ابتداء 
الحول من وقت الإفاقة؛ لأنه الآن صار أهلاً لأن ينعقد الحول على ماله؛ كالصبي إذا بلغ أنه 
لا يجب عليه أداء زكاة ما مضى من زمان الصباء وإنما يعتبر ابتداء الحول على ماله من وقت 
البلوغ عندناء كذا هذا؛ ولهذا منع وجوب الصلاة والصوم؛ كذا الزكاة. 


وأما الجنون الطارىء: فإن دام سنة كاملة فهو في حكم الأصلي؛ ألا ترى أنه في حق 
الصوم كذلكء, كذا في حق الزكاة؛ لأن السنة في الزكاة كالشهر في الصوم, والجنون 


)١(‏ تقدم. 
(؟) الجنون فى اللغة: يقال جنّه يجنه جناء وجن عليه جنا وجنوناًء وأجنّه الليل ستره. قال الراغب وأصل 
الحو العرهت ‏ الجدايةء: قال تعالن: لإ نلما حر عليه اللي[ .راق كوك وعهيا كات هده المادة فهو 

تتضمن السترء وإنما سمي المجنون مجنوناً لأن عقله قد ستر. 

الجنون في الاصطلاح : وعرفه الفقهاء: بأنه اختلال العقل بحيث لا تجري أفعاله وأقواله على نهجه 
قصداً. وذلك إمَا لنقصان جبل عليه دماغه فلا يصلح لقبول ما أعد له كلسان الأخرس وعين الأكمة. وأما 
لخروج مزاج الدماغ عن حد الاعتدال بسبب خلط أو رطوبة أو يبوسة وأمّا باستيلاء الشيطان وإلقاء 
الخيالات الفاسدة إليه. 


كِتَابُ الرّكاةٍ فحن 


000 9 7 : 3 

المستوعب للشهر يمنع وجوب الصوم؛ فالمستوعب للسنة يمنع وجوب الزكاة؛ ولهذا ' يمنع 
وجوب الصلاة والحجء فكذا الزكاة» وإن كان في بعض السنة. ثم أفاق ‏ روي عن محمد في 
«النوادر)؛ أنه إن أفاق في شيء من السنة» وإن كان ساعة من الحول» من أوله أو وسطه أو 
أخرة تحب زكاة ذلك الحول :وهو ئووادة :ادن سماعة عن أن برست نضا 

000 هشام عنه؛ أنه قال: إن أفاق أكثر السنة وجبت. وإلا فلا. 

وجه هذه الرواية: أنه إذا كان في أكثر السنة مفيقاً؛ فكأنه كان مفيقاً في جميع السنة؛ لأن 
للأكثر حكم الكل في كثير من الأحكام خصوصاً فيما يحتاط فيه. 

وجه الرواية الأخرى. وهو قول محمد: هو اعتبار الزكاة بالصوم وهو اعتبار صحيح ؛ 
حت ات اذ ا ا 1 0 1 
لان السنة للزكاة كالتهي. للصوم. ثم الإفاقة فى جزء من الشهر يكفي لوجوب صوم الشهر؟ 
كذا الإفاقة فى جزء من السنة تكفى لانعقاد الحَوْلٍ على المال. 

وأما الذي يُجَنْ وَيُفِيقُ: فهو كالصحيح. وهو بمنزلة النائم والمغمى عليه . 

ومنها الحرية؛ لأن الملك من شرائط الوجوب لما نذكرء والمملوك لا ملك له حتى لا 
تجب الزكاة على العبدء وإن كان مأذوناً له في التجارة؛ لأنه إن لم يكن عليه ذَيْنُ فكسبه 
لمولاه. وعلى المولى زكاته. وإن كان عليه دين محيط بكسبه فالمولى لا يمل”ك كسب عيده 
المأذون المديون عند أبي حنيفة» فلا زكاة فيه على أحد. وعند أبي يوسف ومحمد: إن كان 
بملكه. لكنه مشغول بالكو 6 والمال المشغول بالديخ لا يكون مال الزكاة؛ وكذا المذبر وأم 
الولد لما قلناء وكذا لا زكاة على المكاتب فى كسبه» لأنه ليس ملكه حقيقة؛ لقيام الرق فيه 
بشهادة النبئ - كَكِلة : «المُكائبٌ عَبْدٌ ما بَقَى عَلَيِهِ دِرْهَم)”*. والعبد اسم للمرقوق». والرق ينافي 
الملك . 


وأما المستسعى: فحكمه حكم المكاتب في قول أبي حنيفة» وعندهما هو حر مديون» 
فينظر إن كان فضل عن سعايته ما يبلغ نصابا - تجب الزكاة عليهء وإلا فلا. والله أعلم . 

ومنها ألا يكون عليه دين مطالب به من جهة العباد عندناء فإن كان فإنه يمنع وجوب 
الراكاة بردت خالا كان أو مو حاد : 


)010 في أ: وكذا. 

() في أ: في رواية. 

0( في أ: تكض . 

(4) أخرجه مالك في الموطأ 2941777 كتاب المكاتب باب القضاء في المكاتب .)١(‏ 


هلأ 


1 كناب الرَّكاةٍ 


وعند الشافعي: هذا ليس بشرطء والدين لا يمنع وجوب الزكاة كيفما كان. 

احتج الشافعي بعمومات الزكاة من غير فصل ؛ ولأن سبب وجوب الزكاة ملك النصاب» 
وشرطه أن يكون معدا للتجارة» أو لِلإسَامَةِ. وقد وجدء أما الملك فظاهر؛ لأن المديون مالك 
لماله؛ لأن دين الحر الصحيح يجب في ذمته» ولا يتعلق بماله؛ ولهذا يملك التصرف فيه كيف 
شاءء وأما الإِعْدَادُ للتجارةٍ أو الإِسَامَّة؛ فلأن الدين لا ينافي ذلك والدليل عليه أنه لا يمنع 
وجوب العشر. 

ولنا: ما روي عن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أنه خطب في شهر رمضان. وقال في 
طبه : «ألا إن شهرٌ زكاتكم قد حضرًّء فمن كَانَ لهُ مال وعليه دَيْنُ ‏ قَلْيحْسِبُ مَالَهُ بما عليه؛ 
ثم ليزك بقية ماله»؟» وكان بمحضر من الصحابة» ولم ينكر عليه أحد منهم؛ فكان ذلك إجماعا 
منهم على أنه لا تجب الزكاة في القدر المشغول بالدين» وبه تبين أن مال المديون خارج عن 
عمومات الزكاة؛ ولأنه محتاج إلى هذا المال حاجة أصلية» لأن قضاء الدين من الحوائج 
الأصلية» والمال المحتاج إليه حاجة أصلية لا يكون مال الزكاة؛ لأنه لا يتحقق به الغني» و(لا 
صدقة إلا عن ظهر غني» على لسان رسول الله يكم - وقد خرج الجواب عن قوله: إنه وجد 
سبب الوجوب وشرطه؛ لأن صفة الغنى مع ذلك شرطء ولا يتحقق مع الدين» مع ما أن ملكه 
فى النصاب ناقص؛ بدليل أن لصاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه أن يأخذه/ من غير قضاء ولا 
را 

وعند الشافعي: له ذلك في الجنس وخلاف الجنس. وذا آية عدم الملك؛ كما في 
الوديعة والمغصوب؛ فلأن يكون دليل نقصان الملك - أولى. 

وأما العشر: فقد روى ابن المبارك عن أبي حنيفة : أن الدين يمنع وجوب العشر؛ فيمنع 
على هذه الرواية» وأما على ظاهر الرواية فلأن العشر مؤنة الأرض النامية كالخراج» فلا يعتبر 
فيه غنى المالك؛ ولهذا لا يعتبر فيه أصل الملك عندناء حتى يجب فى الأراضى الموقوفة 
رارض لقانت :ا بيعلذك الركافه فإو ال يذ قاين غنن الفالك 4 والقى لا يحاي ادن 
وعلى هذا يخرج مهر المرأة» فإنه يمنع وجوب الزكاة عندناء معجلاً كان أو مؤجلا؛ لأنها إذا 
طالبته يؤْاخل به. 

وقال بعض مشايخنا: إن المؤجل لا يمنع؛ لأنه غير مطالب به عادة» فأما المعجل 
فيطالب به عادة؛ فيمنع». وقال بعضهم: إن كان الزوج على عزم من قضائه ‏ يمنع» وإن لم 
يكن على عزم القضاء ‏ لا يمنع؛ لأنه لا يعده دَيْناُ وإنما يؤاخذ المرء بما عنده في الأحكام . 

وذكر الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاري ‏ رحمه الله في الإجارة الطويلة 
التى تعارفها أهل «بخارى»: أن الزكاة فى الأجرة المعجلة تجب على الآجر؛ لأنه ملكه قبل 
القسك درن كان يلنعقه وين عه الخول بالنسة » 


كَابُ الزَّكَاةٍ هلم 





وقال بعض مشايخنا: إنه يجب على المستأجر أيضاًء لأنه يعد ذلك مالا موضوعاً عند 
الآجرء وقالوا ذ في البيع الذي اعتاده أهل لاسمر قند)» دهو بي الوفاء : إن الزكاة على البائع في 
ثمنه إن بقي حولا؛ لأنه ملكه. وبعض مشايخنا قالوا: يجب أن يلزم المشتري أشياء لاه يعلد 


مالا موضوعاً عند البائع» فيؤاخذ بما عنده. لد ال ق المبيع : إنه إن 
كان في الحول ب يمنع؟ لأن المانع قارن الموجب فيمنع الوجوب. فأما إدا ١‏ ستحق بعد الحول لا 
يسقط الزكاة؟؛ 0 دين حادث ؛ لأن الوجوب مقتصر على حالة الاستحقاق» وإن كان الضمان 


ااا وإذا اقتصر وجوب الدين» ١‏ الزكاة قبله 
تجسا شي 3 أ فشيئاً» موا رو 377 » القاضي أو التراضيء " إذا ا باه 
القاضي أو بالتراضي]0©؛ لضنيرورثة ذيناً؛ وكذا نمقة المحارم : نمع إذا فرضيها العام فى مده 


فصيرة ة نحو ما دون الشهر فتصير ديناًء فأما إذا كانت المدة طويلة فلا تصير ديئناً؛ بل تسقط ؛ 
لأنها صلة محضة بخلاف نفقة الزوجات» إلا أن القاضي يضطر إلى الفرض في الجملة في نفقة 


المحارم أنشاء لك الضرورة ترتمفع بأدنى الهندة- 
وقال بعض مشايخنا: إن نفقة المحارم تصير ديناً أيضاً بالتراضي في المدة اليسيرة. 


وقالوا: ٠‏ دين الخراج يمنع وجوب الزكاة ؛ لأنه مطالب بهء وكذا إذا صار العشر ديناً في 
ذمته بأن أتلف الطعام العشر صاحبه . 


فأما وجوب العشر: : فلا يمنع؛ لأنه متعلق بالطعام ؛ يبقى ببقائه ويهلك بهلاكه. والطعام 
ليس مال التجارة حتى يصير مستحقا بالدين. 


وأما الزكاة الواجبة في النصاب. أو دين الزكاة؛ بأن أتلف مال الزكاة حتى انتقل من 
العدة إلى الذمة : فكل ذلك يمنع وجوب الزكاة في قول أبي حنيفة ومحمدء سواء كان في 
الأموال الظاهرة أو الباطنة . 

وقال أبو يوسف: وجوب الزكاة في النصاب يمنع» فأما دين الزكاة فلا يمنعء هكذا ذكر 
الكرخي قول زفر؛ ولم يفصل بين الأموال الظاهرة والباطنة . 


)1( سقط في أ. 


6ت 


كَىظ كَابُ الرّكاة 





وذكر القاضى فى شرحه «مختصر الطحاوي» أن هذا مذهبه في الأموال الباطنة من الذهب 
والفضة» وأموال التجارة . ظ 

ووجه هذا القول ظاهر؛ لأن الأموال الباطنة لا يطالب الإمام بزكاتهاء فلم يكن لزكاتها 
مطالب من جهة العباد» سواء كانت فى العين أو فى الذمة. فلا يمنع وجوب الزكاة؟؛ كديون الله 
تعالى من الكفارات» والندذور. وغيرها. ببخلااف الأموال الظاهرة ؛ لأن الإمام يطالب بزكاتها. 

وأما وجه قوله الآخر: فهو أن الزكاة [دين» 0 قربة ؟ فلا يمنع وجوب الزكاة ؛ كدين 
النذور. والكفارات . 

ولأبي يوسف : الفرق بين وجوب الزكاة وبين دينها: هو أن دين الزكاة في الذمة لا يتعلق 
بالنتصاب » فلا يمنع الوجوب؛ كدين الكفارات والندذور. 

وأما وجوب الزكاة فمتعلق بالنصاب؟؛ إذ الواجب جزء من النصاس». واستحقاق جزء من 
النصاب يوجب النصاب؛ إذ المستحق كالمصروف. وحكي أنه قيل لأبي يوسف: ما حجتك 
أبو يوسف ؛ لأنه إذا كان له مائتا درهم فلم يؤد زكاتها سنين كثيرة يؤدي إلى إيجاب / الزكاة 

أما زكاة السوائم؛ فلأنها يطالب بها من جهة السلطانء» عيناً كان أو ديناً» ولهذا يستخلف 
إذا أتكر الحولء أو أنكر كونه للتجارة» أو ما أشبه ذلك» فصار بمنزلة ديون العباد. 

[وأما زكاة التجارة فمطالب بها أيضاً تقديراً؛ لأن حىٌّ الأخذ للسلطان» وكان يأخذها 
رسول الله يك - وأبو بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ إلى زمن عثمان ‏ رضي الله عنه؛ فلما 
كثرت الأموال في زمانه؛ وعلم أن في تتبعها زيادة ضرر بأربابها - رأى المصلحة في أن يفوض 
الأداء إلى أربابها بإجماع الصحابة؛ فصار أرباب الأموال كالوكلاء عن الإمام . 

ألا ترى أنه قال: من كان عليه دين فليؤده» وليزك ما بقي من ماله» فهذا توكيل لأرباب 
الأموال بإخراج الزكاة» فلا يبطل حق الإمام عن الأخذ؛ ولهذا قال أصحابنا: إن الإمام إذا علم 
من أهل بلدة أنهم يتركون أداء الزكاة من الأموال الباطنة؛ فإنه يطالبهم بهاء لكن إذا أراد الإمام 
أن يأخذها بنفسه من غير تهمة الترك من أربابها ‏ ليس له ذلك؛؟ لما فيه من مخالفة إجماع 


)1( سقط في ط. 


كتَابُ الرّكاة ون 





وبيان ذلك أنه إذا كان لرجل مائتا درهم» أو عشرون مثقال ذهب, فلم يؤد زكاته 

وعند زفر: يؤدي زكاة سنتين» وكذا هذا في مال التجارة» وكذا في السّوائم إذا كان له 
خمس من الإبل السائمة» مضى عليها سنتان» ولم يؤد زكاتها؛ إنه يؤدي زكاة السنة الأولى. 
وذلك شاة ولا شىء عليه للسنة الثانية . 

ولو كانت عشرا» وحال عليه :خولان -يخت للسنة الأولق فاتانة وللقالية قناة» ولو 
كانت الإبل خمسا وعشرين يجين للشثة الأولى .بت مخاض» وللسنة الثانية أربع شياه؛ ولو 
كان له ثلاثون من البقر السوائم''' يجب للسنة الأولى تبيع”" أو تبيعة» ولا شيء للسنة الثانية: 

وإن كان له أربعون من الغنم ‏ عليه للسنة الأولى شاة» ولا شيء للسنة الثانية» وإن 
كانت مائة وإحدى وعشرين - عليه للسنة الأولى شاتان» وللسنة الثانية شاة . 

ولو لحقه دين مطالب به من جهة العباد في خلال الحول ‏ هل ينقطع حكم الحول. 

قال ابو موسفيه:: لا ينقطع حتى إذا سقط بالقضاء أو بالإبراء قبل تمام الحول ‏ تلزمه 
الزكاة إذا تم الحول». وقال زفر: ينقطع الحول بلحوق الدين» والمييالة مبنية على نقصان 
النصاب في خلال الحول؛ لأن بالدين ينعدم كون المال فاضلاً عن الحاجة الأصلية؛ فتنعدم 
صفة الغنى في المالك» فكان نظير نقصان النصاب في أثناء الحول . 


وعندنا: نقصان النصاب في خلال الحول لا يقطع الحول» وعند زفر: يقطع على ما 
نذكرء فهذا مثله. 

وأما الديون التي لا مطالب لها من جهة العبادات؛ كالنذور» والكفارات» وصدقة الفطرء 
ووجوب الحج. ونحوها ‏ لا يمنع وجوب الزكاة؛ لأن أثرها في حق أحكام الآخرة وهو 
الثواب بالأداء» والاثم”" بالترك» فأما لا أثر له في أحكام الدنيا. 
بالعدم في حق أحكام الدنيا. 


)١(‏ في أ: السائمة» والسؤم: هو إرسال الماشية في الأرض ترعى فيهاء يقال: سامت الماشية وأسامها 
مالكها. قال الله تعالى: #ومنه شجر فيه تسيمون» وسامت تسوم سوماً: إذا رعت فهي سائمة. وجمع 
السائمة والسام: سوائم. 

(؟) يسمى التبيع تبيعاً في زكاة البقرء لأنه لا يزال يتبع أمه. ينظر النظم .١44 /١‏ 

زفرة ف أو الاثم . 
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ثم إذا كان على الرجل دين» وله مال الزكاة» وغيره من عبيد الخدمة» وئياب البذلة. 
ودور السكنى - فإن الدين يصرف إلى مال الزكاة عندناء سواء كان من جنس الدين أو لاء ولا 
يصرف إلى غير مال الزكاة» وإن كان من جنس الدين» وقال زفر: يصرف الدين إلى الجنس» 
وإن لم يكن مال الزكاة» حتى أنه لو تزوج امرأة على خادم بغير عينه» وله مائتا درهم وخادم - 
فدين المهر يصرف إلى المائتين دون الخادم عندنا» وعنده يصرف إلى الخادم . 

وجه قول زفر: إن قضاء الدين من الجنس أيسرء فكان الصرف إليه أَوْلَى . 

ولنا: أن عين مال الزكاة مستحق كسائر''' الحوائج» ومال الزكاة فاضل عنها؛ فكان 
الصرف إليه أيسر وأنظر بأرباب الأموال؛ ولهذا لا يصرف إلى ثياب بدنه وقوته وقوت عياله؛ 
وإن كان من جنس الدين لما قلنا. 

وذكر محمد رحمه الله - في «الأصل»: أرأيت لو تصدّق عليه لم يكن موضعاً للصدقة. 
ومعنى هذا الكلام: أن مال الزكاة مشغول بحاجة الدين» فكان ملحقا بالعدم؛ وملك الدار 
والخادم لا يحرم عليه أخذ الصدقة؛ فكان فقيراً ولا زكاة على الفقير» ولو كان في يده من 
أموال الزكاة أنواع مختلفة من الدراهم والدنانير» وأموال التجارة والسوائم ‏ فإنه يصرف الدين 
إلى الدراهم والدنانير» وأموال التجارة دون السوائم؛ لأن زكاة هذه الجملة يؤديها أرباب/ 
الأموال» وزكاة السوائم يأخذها الإمام» وربما يقصرون في الصرف إلى الفقراء ضَئًا بمالهم» 
فكان صرف الدين إلى الأموال الباطنة؛ ليأخذ السلطان زكاة السوائم نظراً للفقراء» وهذا أيضا 


عندنا. 


وعلى قول زفر: يصرف الدين إلى الجنس» وإن كان من السوائم» حتى إن من تزوج 
امرأة على خمس من الإبل السائمة بغير أعيانهاء وله أموال التجارة وإبل سائمة ‏ فإن عنده 
يصرف المهر إلى الإبل» وعندنا يصرف إلى مال التجارة لما مر. 

وذكر الشيخ الإمام الزاهد السرخسي ‏ رحمه الله -: أن هذا إذا حضر المصدق. فإن لم 
يحضر فالخيار لصاحب المال» إن شاء صرف الدين إلى السائمة» وأدى الزكاة من الدراهم؛ 
وإن شاء صرف الدين إلى الدراهمء وأدى الزكاة من السائمة؛ لأن في حق صاحب المال هما 
سواء لا يختلف» وإنما الاختلاف في حق المصدق. فإن له ولابة أخذ الزكاة من السائمة دون 


الدراهم؛ فلهذا إذا حضر صرف الدين إلى الدراهم. وأخذ الزكاة من السائمة ‏ فأما إذا لم يكن 


له مال الزكاة سوى السوائم ؛ فإن الدين يصرف إليهاء ولا يصرف إلى أموال البذلة لما ذكرناء 


)١(‏ في أ: لسائر. 


كِبَابٌ الرّكاةٍ ل 





ثم ينظر إن كان له أنواع مختلفة من السوائم؛ فإن الدين يصرف إلى أقلها زكاة» حتى يجب 
الأكثر نظراً للفقراء؛ بأن كان له خمس من الإبل» وثلاثون من البقر؛ وأربعون شاة ‏ فإن الدين 
يصرف إلى الإبل أو الغنم دون البقرء حتى يجب التبيع؛ لأنه أكثر قيمة من الشاةء وهذا إذا 
صرف الدين إلى الإبل والغنم؛ بحيث لا يفضل شيء منه. 

فأما إذا استغرق أحدهما وفضل منه شيء» وإن صرف إلى البقر لا يفضل منه شيء؛ فإنه 
يصرف إلى البقر؛ لأنه إذا فضل شيء منه يصرف إلى الغنم”'' فانتقص النصاب بسبب الدين» 
فامتنع وجوب شاتين» ولو صرف إلى البقرء وامتنع وجوب التبيع - تجب الشاتان؛ لأنه لو 
صرف الدين إلى الغنم يبقى نصاب الإبل السائمة كاملاء والتبيع أقل قيمة من شاتين. 

ولو لم يكن له إلا الإبل والغنم: ذكر في «الجامع»: أن لصاحب المال أن يصرف الدين 
إلى أيهما شاء؛ لاستوائهما في قدر الواجب وهو الشاة. 

وذكر في «نوادر الزكاة»: أن للمصدق أن يأخذ الزكاة من الإبل دون الغنم؛ لأن الشاة 
الواجبة في الإبل ليست من نفس النصابء فلا ينتقص النصاب بأخذهاء ولو صرف الدين إلى 
الإبل يأخذ الشاة'من الأربعين:- فينتقض التصاب فكان هذا أنفع للفقراء». .ولو كان له:خمس 
وعشرون من الإبل» وثلاثون بقرآء وأربعون شاة ‏ فإن كان الدين لا يفضل عن الغنم يصرف 
إلى الشاة؛ لأنه أقل زكاة» فإن فضل منه ينظر: إن كان بنت مخاض وسط أقل قيمة من الشاة 
وتبيع وسط - يصرف إلى الإبل» وإن كان أكثر قيمة منها يصرف إلى الغنم والبقر؛ لأن هذا 
أنفع للفقراءء فالمدار على هذا الحرف. قأما إذا لم يكن له مال للزكاة» فإنه يصرف الدين إلى 
عروض البذلة والمهنة أولاء ثم إلى العقار؛ لأن الملك مما يستحدث في العروض ساعة 
فساعةء فأما العقار: فمما لا يستحدث فيه الملك غالبأء فكان فيه مراعاة النظر لهما جميعاء 
والله أعلم . 

فصل 
في الشرائط التي ثر جع إلى المال 

وأما الشرائط التي ترجع إلى المال: فمنها الملك فلا تجب الزكاة في سوائم الوقف 

وال المسبلة لعدم الملك؛ وهذا لأن في الزكاة تمليكاًء والتمليك في غير الملك لا 


يتصورء ولا تجب الزكاة في المال الذي استولى عليه العدوء وأحرزوه بدراهم عندنا؛ لأنهم 
ملكوها بالإحراز عندناء فزال ملك مسلم عنها. 


)١(‏ في أ: ولأن صرف إلى البقر لا يفضل منه شيء. 


كات 


الكل كناب الرّكَاةٍ 





وعند الشافعي: تجب؛ لأن ملك المسلم بعد الاستيلاء والإحراز بالدار ‏ قائم» وإن 
زالت يده عنه؟ والزكاة وظيفة الملك عنده. 

ومنها الملك المطلق» وهو أن يكون مملوكاً له رقبة ويداً؛؟ وهذا قول أصحابنا الثلاثة . 

وقال زفر: اليد ليست بشرط؛ وهو قول الشافعي؛ فلا تجب الزكاة في المال الصّمَارٍ 
عندنا خلافا لهما. 

وتفسير مال الضَّمارٍ: هو كُلّ مال غَيْرِ مَقْدُورٍ الانتفاع به مع قيام أصل الملك؛ كالعبد 
الآبق والضالء والمال المفقودء والمال الساقط فى البحرهء والمال الذي أخذه السلطان 
مضافرة»:.والذين المجحود إذا لم يكن للمالك نين وحال التحول "تع ضار له بينة؟: بآن أقر عند 
الناس» والمال المدفو:؛ في الصّحراء إذا خفي على المالك مكانه» فإن كان مدفونا في البيت : 
تجب فيه الزكاة بالإجمع . 

وفي المدفون :. الكرمء. والدار الكبيرة ‏ اختلاف المشايخ, احتجا بعمومات الزكاة من 
غير فصل؛ ولأن وج. ب الزكاة يعتمد الملك دون اليد؛ بدليل ابن السبيل» فإنه تجب الزكاة في 
مالهء وإن كانت يده أئتة لقيام ملكه. 1 

وتجب الزكاة ني الدين مع عدم القبض» وتبجب في المدفون في البيت» فثبت أن الزكاة 
وظيفة الملك» والملك موجود فتجب الزكاة فيهء إلا أنه لا يخاطب بالأداء للحال؛ لعجزه عن 
الأداء لبعد يده عنه» وهذا لا ينفي الوجوب كما في ابن السبيل . / 

ولنا ما رُوِيَ عن علي - رضي الله عنه - موقوفاً عليه» ومرفوعاً إِلَى رسول الله كَكِْ - أنه 
قال: «لآ رَكَاةَ ني مَالٍ الضّمّارِه؛ وهو المال الذي لا ينتفع به مع قيام الملك. مأخوذ من البعير 
الصَّامر: الذي لا ينتفع به؛ لشدة هزاله مع كونه حياء وهذه الأموال غير منتفع بها في حق 
المالك؛ لعدم وصول يده إليها؛ فكانت ضماراً؛ ولأن المال إذا لم يكن مقدور الانتفاع به في 
حق المالك - لا يكون المالك به غنيًا؛ ولا زكاة على غير الغنى بالحديث الذي رويناء ومال 
ابن السبيل مقدور الانتفاع به في حقه بيد نائبه» وكذا المدفون في البيت؛ لأنه يمكنه الوصول 
إليه بالنبش بخلاف المفازة؛ لأن نبش كل الصحراء غير مقدور لهء وكذا الدين المقر بهء إذا 
كان المقر ملياً فهر ممكن الوصول إليه . 

وأما الدين المجحود: فإن لم يكن له بينة فهو على الاختلاف؟ وإن كان له بينة اختلف 
المشايخ فيهء قال بعضهم: تجب الزكاة فيه؛ لأنه يمكن الوصول إليه بالبينة» فإذا لم تقم 
البينة ؛ فقد ضيع القدرة فلم يعذر'''. وقال بعضهم: لا تجب؛ لأن الشاهد قد يفسق. إلا إذا 


)01 في أ: يقدر. 


كتَابُ الرّكاة وس 


كان القاضي عالما"'' بالدين؛ لأنه يقضي بعلمهء فكان مقدور الانتفاع به» وإن كان المديون 
يقر في السرء ويجحد في العلانية ‏ فلا زكاة فيه» كذا روي عن أبي يوسف؛ لأنه لا ينتفع 
بإقراره قو السشي فكان بمنزلة الجاحد سرا وعلانية وإن كان المديون مقرا بالدين لكنه 
مفلس - فإن لم يكن مقضياً عليه بالإفلاس ‏ تجب الزكاة فيه في قولهم جميعاً. 


وقال الحسن بن زياد: لا زكاة فيه؛ لأن الدين على المعسر غير منتفع به فكان ضماراء 
والصحيح قولهم ؛ لأن المفلس قادر على الكست والاستقراض» مع أن الإفلاس يحتمل الزوال 
ساعة فساعة, إذ المال غاد ورائح» وإن كان مقضياً عليه بالإفلاس؛ فكذلك في قول أبي 


حنيفة » وأبي يوسف . 


وقال محمد: لا زكاة فيه»؛ فمحمد مر على أصله. لأن التفليس عنده يتحقق» وإنه 
يوجب زيادة عجزء لأنه يسد"'' عليه باب التصرف؛ لأن الناس لا يعاملونه بخلاف الذي لم 
يقض عليه بالإفلاس» وأبو حنيفة مر على أصله؛ لأن الإفلاس عنده لا يتحقق في حال الحياة 
والقضاء به باطل . 


وأبو يوسف وإن كان يرى التفليس» لكن المفلس قادر فى الجملة بواسطة الاكتساب» 
فصار الدين مقدور الانتفاع في الجملة» فكان أثر التفليس في تأخير”" المطالبة إلى وقت 
اليسارء فكان كالدين المؤجل؛ فتجب الزكاة فيه . 


ولو دفع إلى إنسان وديعة». ثم نسي المودع: فإن كان المدفوع إليه من معارفه ‏ فعليه 
الزكاة لما مضى إذا تذكر؛ لأن نسيان المعروف نادرء فكان طريق الوصول قائماء وإن كان 
ممن لا يعرفه: فلا زكاة عليه فيما مضى لتعذّر الوصول إليه؛ ولا زكاة في دين الكتابة والدية 
على العاقلة؛ لأن دين الكتابة ليس بدين حقيقة؛ لأنه لا يجب للمولى على عبده دَيْن؛ فلهذا لم 
تصح الكفالة به. والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم؛ إذ هو ملك المولى من وجهء وملك 
المكاتب من وجه؛ لأن المكاتب في اكتسابه كالحر؛ فلم يكن بدل الكتابة ملك المولى مطلقا 
بل كان ناقصاً؛ وكذا الدية على العاقلة ملك ولى القتيل فيها متزلزل؛ بدليل أنه لو مات واحد 
من العاقلة - سقط ما عليه؛ فلم يكن ملكاً مطلقاًء ووجوب الزكاة وظيفة الملك المطلق . 


وعلى هذا يحرج قول أبى ' حنيفة رحمه الله عد في الدين الذي وجب للإنسان لا 0 عن 
شيء رأسأ. كالميراث بِالدّيْنِ وَالوَصِيّةِ بِالدَيْنِء أو وَجَبَ بَدَلا عما ليس بمال أصلاً؛ كالمهر 


)01 فنأ للقاضي علم . 
)0( ف تسل » 
افق 1 تحر 


1 أ 


دض كناب الرّكاةٍ 


[للمرأة على الزوج. وبدل الخلع للزوج على المرأة والصلح عن دم العمد؛ أنه لا تجب 
الزكاة فيه]7' , 

وجملة الكلام في الديون أنها على ثلاث مراتب في قول أبي حنيفة: دين قوي» ودين 
ضعيف» ودين وسط؛ كذا قال عامة مشايخنا . 

آنا القرع: :فهو اللى.ودن”"؟ ردلا عن مال العسازة» عنمن رضن التتعارة مد "كياب 
التجارة» وعبيد التجارة» أو غلة مال التجارة. ولا خلاف فى وجوب الزكاة فيه» إلا أثة لا 
يخاطب بأداء شيء من زكاة ما مضى ما لم يقبض أربعين درهماء فكلما قبض أربعين 0 
أذ درهماً واحداً؛ وعند أبيى يوسف ومحمد: “كلما تكن قينا رودق أذكانة: قَنّ المقبوض 

وأما الدين الضعيف: فهو الذي وجب له [لا]”*' بدلاً عن شيء. سواء وجب له بغير 
صنعه كالميراث». أو بصنعه كالوصية» أو وجب بدلا عما ليس بمال؛ كالمهر. وبدل الخلع. 
والصلح عن القصاص»ء وبدل الكتابة. ولا زكاة فيه ما لم يقبض كله. ويحول عليه الحول بعد 
القبض . 

وأما اللامق الوط فا وجب لوجلا عية ال لسن للعسا ره كفين عية الخنيت ونم 
ثياب اليذلة والمهنة. وفيه روايتان عنه . ذكر في الأصل : أنه تجب فيه الزكاة ة قبل قبل القبض » لح 
لا يخاطب بالأداء ما لَمْ يقبض مائتي ئتى درهمء فإذا قبض مائتي قوقع كن الما مض وروى ابن 
سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة ؛ أنه لا زكاة فيه حتى يقبض المائتين» ويحول عليه 

وقال أبو يوسف. ومحمد: الديون كلها سواء وكلها قوية» جب الركاة نبها قن الفسء 
إلا الدية على العاقلة ومال الكتابة؛ فإنه لا تجب الزكاة فيها أصلا ما لم تقم تقبض » ويحول عليها 
النحول»: 

وعةة قولهماة إن.منا :سو يدك الكهانة والدةاعلى العافلة ملك ساحن الذي يلكا 
ولا رقمة ويداً؛ لتمكنه من القبض بقبض بدلهء وهو العين» فتجب فيه الزكاة كسائر الآعيان 
المملوكة ملكأ مطلقاء إلا أنه لا يخاطب بالأداء للحال؛ لأنه ليس فى يده حقيقة» فإذا حصل 


)١(‏ سقط في أ. 
(6) في أ: يجب. 
(0) فىأ: فى. 
00( متاق ل 


كتَابُ الرّكاة وم 





في يده يخاطب بأداء الزكاة قدر المقبوض؛ كما هو مذهبهما فى العين فيما زاد على النصاب» 
بخلاف الدية وبدل الكتابة؛ لأن ذلك ليس بملك مطلقء» بل هو ملك ناقص على ما بيناء والله 


أعلم . 
ولأبي حنيفة وجهان: 


أحدهما: أن الدين ليس بمال؛ بل هو فعل واجب» وهو فعل تمليك المال» وتسليمه 
إلى صاحب الدين والزكاة؛ إنما تجب في المالء» فإذا لم يكن مالا لا تجب فيه الزكاة» ودليل 
كون الدين فعلا من وجوهء ذكرناها فى الكفالة بالدين عن ميت مفلس فى الخلافيات». كان 
كيني لاتحي الركاة فى ديو يها لم ينيقن ويجرل كله الخر لام الآ ندم رصبي ديد لا عن 
مال التجارة ‏ أعطي له حكم المال؛ لأن بدل الشيء قائم مقامه ‏ كأنه هوء فصار كأن المبدل 
قائم في يدهء وأنه مال التجارة» وقد حال عليه الحول في يده. 


والثاني: إن كان الدين مالا مملوكاً أيضاًء لكنه مال( لا يحتمل القبض؛ ع 
حقيقة» بل هو مال حكمي في الذمة. وما في الذمة لا يمكن قبضه» فلم يكن مالا مملوكاً رقبة 
ويد فلا تجب الزكاة فيه كمال الضمارء فقياس هذا ألا تجب الزكاة في الديون كلها؛ لنقصان 
الملك بفوات اليدء إلا أن الدين الذي هو بدل مال التجارة التحق بالعين في احتمال القبض؛ 
لكونه بدل مال التجارة قابل القبض» والدليل يقام مقام المبدل». والمبدل عين قائمة قابلة 
للقبضن:: فكذا ها بقوع عقامة» :وعد" المعتى لا يوجك فيما لسن يبدل راساء.ولا فيما هو يدل 
عما ليس بمال» وكذا في بدل مال ليس للتجارة على الرواية الصحيحة؛ أنه لا تجب فيه الزكاة 
ما لم يقبض قدر النصاب» ويحول عليه الحول بعد القبض ؛ لأن الثمن بدل مال ليس للتجارة» 
فيقوم مقام المبدل. ولو كان المبدل قائمأ في يده حقيقة ‏ لا تجب الزكاة فيه فكذا في بدله 
بخلاف بدل مال التجارة . 


وأما الكلام في إخراج زكاة قدر المقبوض من الدين الذي تجب فيه الزكاة» على نحو 
الكلام في المال العين» إذا كان زائداً على قدر النصاب». وحال عليه الحول ‏ فعند أبي حنيفة : 
لا شيء في الزيادة هناك ما لم يكن أر, بعين درهماء فههنا أيضاً لا يخرج شيئاً من زكاة 
المتيوضي» ها لم يقبض” '' ويكون المقبوض أربعين درهمأء فيخرج من كل أربعين درهماً 
يقبضها ‏ درهمأء وعندهما: يخرج قدر ما قبض» قَلَ المقبوض أو كثر؛ كما في المال العين 


)00( في أ: دين . 


() في ط: ما لم يبلغ المقبوض . 


/اكاب 


ل كتَابُ الرَّكَاةٍ 





إذا كان زائداً على النصاب» وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. وذكر الكرخي: أن هذا إذا 
لم يكن له مال سوى الدين» فأما إذا كان له مال سوى الدين فما قبض منه فهو بمنزلة 
المستفاد» فيضم إلى ما عنذه» والله أعلم . 


ومنها : كون المال نامياً؛ لأن معنى الزكاة وهو النماء لا يحصل إلا من المال النامي؛ 
ولسنا نعني به حقيقة النماء؛ لآ ذلك غين معن : وإنما نعني به كون المال معدا للاستنماء 
بالتجارة أو بالإسامة؛ لأن الإسامة سبب لحصول الدر والنسل والسمن» والتجارة سبب 
لحصول الربح . فيقام الشسبة مقام المسبب» ويعلق الحكم به كالسفر مع المشقة؛ والنكاح مع 
الوطع. والنوم مع الحدث » ونحو ذلك» وإن شئت قلت : 


ومنها: كون المال فاضلاً عن الحاجة الأصلية؛ لأن به يتحقق''' الغنى» ومعنى النعمة 
وهو التنعم. وبه يحصل الأداء عن طيب النفس؛ إذ المال المحتاج إليه حاجة أصلية لا يكون 
ضاحية غنا عنه؛ .ولا يكون نعمة : إذ التنعم لا يحصل بالقدر المحتاج إليه حاجة أصلية؛ لأنه 
من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن؛ فكان شكره شكر نعمة البدن» ولا يحصل الأداء عن 
طيب نفس » فلا يقع الأداء بالجهة الماموونهاة لقولب كله وذو زكاة واكم طب به 
أَنفُسْكُنْ!". فلا يقع زكاة إذ"" حقيقة الحاجة أمر باطن لا يوقف عليه؛ فلا يعرف الفضل عن 
الحاجة. فيقام دليل الفضل عن الحاجة مقامه؛ وهو الإعداد للإسامة والتجارة» وهذا قول عامة 
الغلماء: [وقال مالك هذا لين .بشرط لوجوت الركاة: 


وتجبُ الزكاة فى كُلَّ مال» سواء كان نامياً فاضلاً عن الحاجة الأصلية» أو لا؛ كثياب 
البذالة والميكة» والعدوقة والتحهولة و والعيو للاسن الدراقي» وقنيه الشرعة والعسكن 
والمراكب» وكسوة الأهل وطعامهم»؛ وما يتجمل به من آنية أو لؤلؤء أو فرش ومتاع لم ينو به 
التجارة» ونحو ذلك» واحتج بعمومات/ الزكاة من غير فصل بين مال ومال؟ نحو قوله تعالى: 
«خذْ مِن أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة# [التوبة:١٠]»‏ وقوله عز وجل : «وَالَّذِينَ أمْوَالِهِمْ حَنُ مَعْلُومُ لِلسَّائِلٍ 
وَالْمَحْرُوم»4 [المعارج:4؟.: 5؟]» وقوله تعالى: ونوا الزَّكَاةَ# [البقرة:*؛] وغير ذلك ولائها 
وجبت شكراً لنعمة المال» ومعنى النعمة في هذه الأموال أتم وأقرب؛ لأنها متعلق البقاء» 
فكانت أدعى إلى الشكر. 


ولنا: أن معنى النماء والفضل عن الحاجة الأصلية لا بد منه لوجوب الزكاة؛ لما ذكرنا 
)01( فى أ: يحصل . 


(؟) تقدم. 
(0) في أ: إلا أن. 


كتَاتُ الرَّكاةٍ م 





من الدلائل. ولا يتحقق ذلك في هذه الأموال. وبه تبين أن المراد من العمومات الأموال النامية 
الفاضلة عن الحوائج الأصلية» وقد خرج الجواب عن قوله: إنها نعمة؛ لما ذكرنا أن معنى ]| 
النعمة فيها يرجع إلى البدن؛ لأنها تدفع الحاجة الضرورية» وهي حاجة دفع الهلاك عن البدن. 
فكانت تابعة لنعمة البدن؛ فكان شكرها شكر نعمة البدن» وهي العبادات البدنية من الصلاة 
والصوم وغير ذلك . 


وقوله تعالى: #وَآثوا الزَّكَاة» [البقرة:4]» دليلنا؛ لأن الزكاة عبارة عن النماء» وذلك من 
المال النامي على التفسير الذي ذكرناهء وهو أن يكون معدا للاستنماء» وذلك بالإعداد للإسامة 
في المواشي» وللتجارة”" في أموال التجارة إلا أن الإعداد للتجارة في الأثمان المطلقة من 
الذعت والفضة ثابت بأصل الخلقة؛ لأنها لا تصلح للانتفاع بأعيانها في دفع كه الأصلية» 
فلا حاجة إلى الإعداد من العبد''' للتجارة بالنية؛ إذ النية للتعيين وهي متعينةٌ للتجارة بأصل 
الخلقة» فلا حاجة إلى التعيين بالنية فتجب الزكاةً فيهاء نوى التجارة أو لم ينو أصلاء أ :توق 
النفقة» وأما فيما سوى الأثمان من العروضء. فإنما يكون الإعداد فيها للتجارة بالنية؛ لأنها كما 
تصلح للتجارة تصلح للانتفاع بأعيانهاء بل المقصود الأصلي منها ذلك» فلا بد من التعيين 
للتجارة وذلك بالنية» وكذا في المواشي لا بد فيها من نية الإسامة؛ لي مار 
والنسل» تصلح للحمل والركوب واللحمء فلا بد من النية. 


ثم نية التجارة والإسامة لا تعتبر ما لم تتصل بفعل التجارة والإسامة؛ لأن مجرد النية لا 
عبرة له في الأحكام؛ لقول النبيّ صلاخ - : دن الله تَعالّى عَمَا عَنْ أمتِي مَا تحَدَئَتْ به أَنفسْهُمْ ما 
لم يَتَكَلْمُوا بهِ أو يَفْعَلُواه0", ثم نية التجارة قد تكون صريحاًء وقد تكون دلالة. أما الصريح : 
فهو أن ينوي عند عقد التجارة أن يكون المملوك به للتجارة بأن اشترى سلعة» ونوى أن تكون 
للتجارة عند الشراء» فتصير للتجارة» سواء كان الثمن الذي اشتراها به من الأثمان المطلقة» أو 
من عروضص التجارة. أو مال اليذلة والمهنة. أو أجر د بعرض بنية التجارة. فيصير ذلك 
مال التجارة؛ لوجود صريح نية التجارة مقارناً لعقد التجارة» أما الشراء فلا شك أنه تجارة» 
وكذلك الإجارة؛ لأنها معاوضة المال بالمال» وهو نفس التجارة؛ ولهذا ملك المأذون بالتجارة 
الإجارة. والنية المقارنة للفعل معتبرة . 


)١(‏ في ط: والتجارة. 
(؟) في أ: العبيد. 
(6) تقدم. 

(5) في أ: دابة. 


ا 


كن كبَابُ الرَّكاةٍ 





ولو اشترى عيناً من الأعيان» ونوى أن تكون للبذلة والمهنة دون التجارة ‏ لا تكون 
للتجارة» سواء كان الثمن من مال التجارة» أو من غير مال التجارة؛ لأن الشراء بمال التجارة 
إن كان دلالة التجارة: فقد وجد صريح نية الابتذال» ولا تعتبر الدلالة مع الصريح بخلافها. 
ولو ملك عروضاً بغير عقد أصلاً؛ بأن ورثها ونوى التجارة لم تكن للتجارة؛ لأن النية تجردت 
عن العمل أصلاً فضلاً عن عمل التجارة؛ لأن الموروث يدخل في ملكه من غير صنعه». ولو 
ملكها قد لس منادلة امنلذ» كلهي والوصية والعتاقةة آر بعقة هو هيادلة مال يقير مان 
كالمهرء وبدل الخلع والصلح عن دم العمدء وبدل العتق» ونوى التجارة ‏ يكون للتجارة عند 
أبي يوسف, وعند محمد: لا يكون للتجارة كذا ذكر الكرخي»؛ وذكر القاضي الشهيد: 
الاختلاف على القلبء. فقال فى قول أبى حنيفة» وأبى يوسف: لا يكون للتجارة» وفي قول 
محمد: يكون للتجارة. ١ ١‏ ْ 


وجه قول من قال: إنه لا يكون للتجارة : إن النية لم تقارن عملا هو تجارة» وهي مبادلة 
المال بالمال» فكان الحاصل مجرد النية؛ فلا تعتبر. ووجه القول الآخر: أن التجارة عقد 
اكتساب المال؛ وما لا يدخل فى ملكه إلا بقبوله ‏ فهو حاصل بكسبهء فكانت نيته مقارنة 
لفعلهء فأشبه قَرَانَهًَا بالشراء والإجارة: والقول الأول أصحء لأن التجارة: كسب المال ببدل ما 
هو مال» والقبول اكتساب المال بغير بدل أصلا؛ فلم يكن من باب التجارة» فلم تكن النية 
مقارنة عمل التجارة . 


ولو استقرض عروضاًء ونوى أن تكون للتجارة ‏ اختلف المشايخ فيه؛ قال بعضهم: 
يصير للتجارة؛ لأن القرض ينقلب معاوضة المال بالمال في العاقبة» وإليه أشار في «الجامع» : 
أن من كان له مائتا درهم لا مال له غيرهاء فاستقرض قبل حولان الحول [بيوم من رجل]'! 
خمسة أقفرة لغير التجارة؛ ولم تستهلك الأقفرة/ حتى حال الحول - لا زكاة عليه في المائتين» 
ويضيرت النين الن تان الركاة دوك الجن الذى لبكن نمال الركاة. 


فقوله: استقرض لغير التجارة دليل أنه لو استقرض للتجارة يصير للتجارة . 


وقال بعضهم: لا يصير للتجارة» وإن نوى؛ لأن القرض إعارة وهو تبرع لا تجارة» فلم 
توجد نية التجارة مقارنة للتجارة؛ فلا تعتبر. 


ولو اشترى عروضاً للبذلة والمهنة» ثم نوى أن تكون للتجارة بعد ذلك لا تصير 


)001( سقط في أ. 


كبَابُ الرَّكاةٍ ينض 


فنوى أن يكون للبذلة حيث يخرج من أن يكون للتجارة» وإن لم يستعمله؛ لأن النية لا تعتبر ما 
لم تتصل بالفعل» وهو ليس بفاعل فعل التجارة» فقد عَرَبّتِ النْيّهُ عن فعل التجارة؛ فلا تعتبر 
للحال؛ بخلاف ما إذا نوى الابتذال؛ لأنه نوى ترك التجارة» وهو تارك لها في الحال» 
فاقترنت النية بعمل هو ترك التجارة» فاعتبرت . 

ونظير الفصلين السفر مع الإقامة» وهو أن المقيم إذا نوى السفر لا يصير مسافراء ما لم 
يخرج عن عمران المصرء والمسافر إذا نوى الإقامة في مكان صالح للإقامة ‏ يصير مقيما 
للحال» ونظيرهما من غير هذا الجنسء الكافر إذا نوى أن يسلم بعد شهر ‏ لا يصير مسلما 
للحال» والمسلم إذا قصد أن يكفر بعد سنين - والعياذ بالله - فهو كافر للحال. 

ولو أنه اشترى بهذه العروض التي اشتراها للابتذال بعد ذلك عروضاً أخر ‏ تصير بدلها 
الفجارة عدت القه الستائقة ..ركدقك فى" التصيول العى ذ كنا آنه التوق لعجا رة اق «الواضدة 
والقوض» وتجاذلة امال يهنا لسن بمال» إذا اشعرى بعلك:الغروض عروضاً آخر دضارت 
للتجارة؛ لأن النية قد وجدت حقيقة» إلا أنها لم تعمل للحال؛ لأنها لم تصادف عمل التجارة» 
فإذا وجدت التجارة بعد ذلك عملت النية السابقة عملها؛ فيصير المال للتجارة؛ لوجود نية 
التجارة مع التجارة . 

وأما الدلالة فهي أن يشتري عيناً من الأعيان بعرض التجارة» أو يؤاجر داره التي للتجارة 
بعرض من العروض؛ فيصير للتجارة» وإن لم ينو التجارة صريحاً؛ لأنه لما اشترى بمال 
التجارة» فالظاهر أنه نوى به التجارة . 

وأما الشراء بغير مال التجارة فلا يشكلء وأما إجارة الدار؛ فلأن بدل منافع عين معدة 
للتجارة؛ كبدل عين معدة للتجارة في أنه للتجارة . كذا ذكر في «كتاب الزكاة» من الأصل . 

وذكر في «الجامع» ما يدل على أنه لا يكون للتجارة إلا بالنية صريحاً؛ فإنه قال: وإن 
كانت الأجرة جارية تساوي ألف درهمء وكانت عند المستأجر للتجارة» فأجر المؤجر داره بهاء 
وهو يريد التجارة - شرط النية عند الإجارة لتصير الجارية للتجارة» ولم يذكر أن الدار للتجارة 
أو لغير التجارة» فهذا يدل على أن النية شرط ليصير بدل منافع الدار المستأجرة للتجارة. 

وإن كانت [الدار]''' معدة [للتجارة]”'' فكان في المسألة روايتان» ومشايخ بلخ كانوا 
يصححون رواية «الجامع». ويقولون: إن العين وإن كانت للتجارة» لكن قد يقصد ببدل منافعها 
المنفعة» فيؤاجر الدابة لينفق عليهاء والدار للعمارة؛ فلا تصير للتجارة مع التردد إلا بالنية . 


)01( سقط في أ. 
(١‏ سقط في أ. 


ات 


م كُبَابُ الرَّكاةٍ 


وأما إذا اشترى عروضاً بالدراهم أو بالدنانير» أو بما يكال أو يوزن موصوفاً في الذمة؛ 
فإنها لا تكون للتجارة ما لم ينو التجارة عند الشراء» وإن كانت الدراهم والدنانير أثماناء 
والموصوف في الذمة من المكيل والموزون أثمان عند الناس؛ ولأنها كما جعلت ثمنا لمال 
التجارة» جعلت ثمناً لشراء ما يحتاج إليه للابتذال والفوت» فلا يتعين الشراء به للتجارة مع 
الاحتمال. وعلى هذا لو اشترى المضارب بمال المضاربة عبيداء ثم اشترى لهم كسوة وطعاما 
للنفقة - كان الكل للتجارةء» وتجب الزكاة فى الكل ؛ لأن نفقة عبيد المضاربة من مال المضاربة 
فجطلاق تضرف رتصيرقه الى بها رلك دوين لأ بولق محتن اله رهبير اتنا وقاض] مهاد نلنتة 
وعقله» وإن نص على النفقة» وبمثله المالك إذا اشترى عبيداً للتجارة» ثم اشترى لهم ثياباً 
للكسوة بللا” ؟؛ فإنه لا يكون للتجارة؛ لأن المالك كما يملك الشراء للتجارة» يملك 
الشراء للنفقة والبذلة» وله أن ينفق من مال التجارةء وغير مال التجارة ‏ فلا يتعين للتجارة إلا 
بدليل زائد. 

وأما الأجراء الذين يعملون للناس نحو الصباغين والقصارين والدباغين إذا اشتروا الصبغ 
والصابون والدهن ونحو ذلك؛» مما يحتاج إليه في عملهم؛ ونووا عند الشراء أن ذلك 
للاستعمال في عملهم ‏ هل يصير"'؟ ذلك مال التجارة؟ 

روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف: أن الصباغ إذا اشترى العصفر والزعفران؟ ليصبغ 


ثياب الناس - فعليه فيه الزكاة» والحاصل أن هذا على وجهين/ ٠‏ إن كان شيئا يبقى أثره في 


المعمول فيه كالصبغ والزعفران» والشحم الذي يدبغ به الجلد؛ فإنه يكون مال التجارة؛ لأن 
الأجر يكون مقابلة ذلك الأثرء وذلك الأثر مال قائم 0 فإنه من أجزاء الصبغ والشحمء الكنه 
لطيف ؛ فيكون هذا تجارة . 


وإن كان شيئاً لا يبقى أثره في المعمول فيه؛ مثل الصابون؛ والأشنان» والقلى 
والكبريت ‏ فلا يكون مال التجارة؛ لأن عينها تتلف ولم ينتقل أثرها إلى الثوب المغسول. 
حتى يكون له حصة من العوضء بل البياض أصلي للثوب يظهر عند زوال الدرن» فما يأخذ 
من العرض يكون بدل عمله» لا بدل هذه الآلات؛ فلم يكن مال التجارة. 


وأما الآلات الصناع» وظروف أمتعة التجارة: لا تكون مال التجارة؛ لأنها لا تباع مع 


. الأمتعة عادة» وقالوا في نخاس الدوابء إذا اشترى المقاود والجلال والبراذع: إنه إن كان يباع 


مع الدواب عادة يكون للتجارة ؛ لأنها معدة لهاء وإن كان لا يباع معهاء ولكن تمسك وتحفظ 
بها الدواب» فهي من آلات الصناع ‏ فلا يكون مال التجارة» إذا لم ينو التجارة عند شرائها. 


)١(‏ في أ: تصير 


كنَابُ الرّكاةٍ مض 


وقال أصحابنا في عبد التجارة قتله عبد خطأء فدفع به أن الثاني للتجارة؛ لأنه عوض 
مال التجارة» وكذا إذا فدى بالدية من العروض والحيوان. وأما إذا قتله عمدا؛ فصالح المولى 
من الدية على العبد القاتل» أو على شيء من العروض - لا يكون مال التجارة؛ لأنه عورض 
القصاص لا عوض العبد المقتول؛ والقصاص ليس بمال. والله أعلم . 

ومنها الحول في بعض الأموال دون بعضء وجملة الكلام في هذا الشرط يقع في 
مرحعين: 

أحدهما: في بيان ما يشترط له الحول من الأموال» وما لا يشترط . 


والثاني: في بيان ما يقطع حكم الحول وما لا يقطع . 

أما الأول: فنقول لا خلاف في أن أصل النصاب» وهو النصاب الموجود في أول الحول 
يشترط له الحول؛ لقول النبي - كه -: «لآ رَكَاةَ نِي مَالٍ حَنّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحؤل»”'". ولأن 
كون المال ناميا شرط وجوب الزكاة لما ذكرناء والنماء لا يحصل إلا بالاستنماء. ولا بد لذلك 
من مدةء وأقل دده تي انال الها جار والإمامة عادة ‏ الحول فأما المستفاد في خلال 
الحول: فهل يشترط له حول على حدة. أو رذ يضم إلى الأصل فيزكي بحول الأصل؟ 

جملة الكلام في المستفاد [أنه لا يخلو: إما إن كان مستفاداً في الحول وإما إن كان 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (5/ :)4٠‏ كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة بالحول» الحديث »)١(‏ من حديث 
ل ل تي لل لت ل ا عن ابن عمر به» وقال: رواه معتمر وغيره» عن 
عبيد الله موقوفاً. 
وأخرجه الترمذي :)7١7/7(‏ كتاب الزكاة: باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه 
الحول» الحديث (577)., والدارقطنى (5/ :)5٠‏ كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة بالحول.» حديث 
(؟)» والبيهقي :)3١4/4(‏ كتاب الزكاة: باب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتاجها حتى يحول عليه 
الحول» من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر بهء بلفظ : «من استفاد مالا فلا 
زكاة عليه حتى يحول عليه الحول». ولفظ الدارقطنى: ليس فى مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه 
الحول» ثم رواه الترمذي (؟/ 077: كتاب الزكاة: باب ما جاء لا زكاة على المال. المستفاد حتى يحول 
عليه الحول. حديث (771). من طريق أيوب عن نافع» عن ابن عمر موقوفاًء وقال: هذا أصح من 
حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ضعفه 
أحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» وغيرهما من أهل الحديث». وهو كثير الغلط. وقد روي عن غير 
واحد من أصحاب النبي كَككِْ أن لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول. 
وللحديث طريق آخر عن ابن عمر ذكره الحافظ في «التلخيص» )١1657/5(‏ وعزاه إلى الدارقطني في غرائب 
مالك من طريق إسحاق .بن إيرا هيم الحنيني عن مالك عن نافع عن ابن عمر به. 
وقال الدارقطني : الحنيني ضعيف . 


14٠‏ كباب الزّكاة 


مستفاداً بعد الحول. والمستفاد]”'' فى الحول لا يخلو: إما إن كان من جنس الأصل» وإما إن 
كان من خلاف جنسه. تان انه لات يه كالوبل مع البقرء والبقر مع الغنم؛ فإنه لا 
يضم إلى نصاب الأصلء» بل يستأنف له الحول بلا خلاف» وإن كان من جنسهء فأما إن كان 
متفرعاً من الأصل» أو حاصلا بسببه كالولد والربح» وإما لم يكن متفرعاً من الأصل؛ ولا 
حاصلا بسببه؛ كالمشتري» والموروث؛ والموهوب؛ والموصى به» فإن كان متفرعاً من 
الأصل» أو حاصلا بسببه ‏ يضم إلى الأصل» ويزكي بحول الأصل بالإجماع» وإن لم يكن 


متفرعاً من الأصل» ولا حاصلا بسببه» فإنه يضم إلى الأصل عندنا . 


احا 


وعند الشافعي ‏ رحمه الله : لا يضم. احتج بقول النبي - يَكةٍ -: «لآ رَكَاةَ ِي مَالٍ حَنَّى 
يَحُولَ عَلَيِهِ الحَؤل». والمستفاد مال لم يحل عليه الحول ‏ فلا زكاة فيه؛ ولأن الزكاة وظيفة 
الملك» والمستفاد أصل في الملك؛ لأنه أصل فى سبب الملك؛ لأنه ملك بسبب على حدة» 
فيكون أصلاً في شرط الحول كالمستفاد بخلاف الجنس» بخلاف الولد والربح؛ لأن ذلك تبع 
للأصل في الملك؛ لكونه تبعا له في سبب الملك؛ فيكون تبعا في الحول. 


ولنا: أن عمومات الزكاة تقتضى الوجوب مطلقاً عن شرط الحول» إلا ما خص بدليل ؛ 
ولأن المستفاد من جنس الأصل تبع له؛ لأنه زيادة عليه؛ إذ الأصل يزداد به ويتكثرء والزيادة 
تبع للمزيد عليه» والتبع لا يفرد بالشرط كما لا يفرد بالسبب؛ لثلا ينقلب التبع أصلاء فتجب 
الزكاة فيها يحول الأصل ؛ كالأولاد والأرباح» بخللاف المستفاد بخلااف الجنس؟ لأنه لمعن 
بتابع بل هو أصل بنفسه ؛ ألا ترى أن الأصل لا يزداد به ولا يتكثر. 

وقوله: إنه أصل في الملك؛ لأنه أصل في سبب الملك مسلم. لكن كونه أصلا من هذا 
الوجه لا ينفي أن يكون تبعأ من الوجه الذي بيناء وهو أن الأصل يزداد به ويتكثر, فكان أصلا 
من وجه» وتبعا من ومكة؛ فتترجح جهة التبعية في حق الحول احتياطا لوجوب الزكاة. وأما 
الحديث فعام, خص منه بعضه وهو الولد والربح. فيخص المتنازع فيه بما ذكرنا . 

ثم إنما يضم المستفاد عندنا إلى أصل المال إذا كان الأصل نصاباًء فأما إذا كان أقل من 
النصاب؛ د يعم اليذه وإن كان يتكامل به النصاب» وينعقد الحول عليهما حال وجود 
المستفاد؛ لأنه إذا كان أقل من النصاب لم/ ينعقد الحول على الأصل» فكيف ينعقد على 
المستفاد من طريق التبعية . 


وأما المستفاد بعد الحول فلا يضم إلى الأصل في حق الحول الماضي بلا خلاف» وإنما 


)001 سقط في أ. 


كتَابُ الرّكاةٍ 4١‏ 


يضم إليه في حق الحول الذي استفيد فيه؛ لأن النصاب بعد مضي الحول عليه يجعل متجدداً 
حكماأ كأنه انعدم الأول وحدث آخر؛ لأن شرط الوجوب وهو النماء يتجدد بتجدد الحول؛ 
فيصير النصاب كالمتجدد» والموجود في الحول الأول يصير كالعدم؛ والمستفاد إنما يجعل تبعا 
للأصل الموجود لا للمعدوم. 

هذا الذي ذكرنا إذا لم يكن المستفاد ثمن الإبل المزكاة» فأما إذا كان فإنه لا يضم إلى ما 

من النصاب من جنسه ولا يزكي بحول الأصل» بل يشترط له حول على حدة في قول أبي 

حنيفة » وعندهما: يضمء وصورة ة المسألة إذا كان لرجل خمس من الإبل السائمة وماثتا درهمء 
فتم حول السائمة فَرَكَامَا ” ثم باعها بدراهم». ولم يتم حول الدراهم. فإنه نانك للكمة خر ل 
عنده» ولا رذ الراك وعندهما: يضمء ولو زكّاها ثم جعلها علوفة ثم باعهاء ثم تم 
الحول على الدراهم - فإن ثمنها يضم إلى الدراهم ؛ فيزكى الكل بحول الدراهم »ا 

ولو كان له عبد للخدمة فأدى صدقة فطرهء أو كان له طعام فأدى غعشرهء أو كان له 
أرض فأدى خراجهاء ثم باعها ‏ يضم ثمنها إلى أصل النصاب . 

وجه قولهما ما ذكرنا في المسألة الأولى» وهو ظاهر”'' نصوص الزكاة مطلقة عن شرط 
الحول» واعتبار معنى التبعية» والدليل عليه ثمن الإبل المعلوفة» وعبد الخدمة» والطعام 
المعشورء والأرض التي أدى خراجهاء ولأبي حنيفة عموم قوله ‏ كلةِ -: ١لا‏ رَكاةً شي مَالٍ حَتّى 
يَحُولَ عَلَئْهِ الحؤل)”'' ‏ من غير فصل بين مال ومال» إلا أن المستفاد الذي ليس بثمن الإبل 
السائمة - صار مخصوصاً بدليل» فبقي الشمن على أصل العموم» وصار مخصوصاً عن عمومات 
الزكاة بالحديث المشهور»ء وهو قَوْلَهُ ‏ يكل -: «لآ ئنى فى الصَّدَقَة7" أي : لا تُوخذ الصدقة 
ورتين :إلة ان الخد كان امعلحف البالك والحول: زالبالفجورة وفعش د ضان نج عموم ا 
وههنا لم يوجد اختلاف المالك والحول ولا شك فيه. وكذا المال لم يختلف من حيث 
المعنى؛ لأن الثمن بدل الإبل السائمة» وبدل الشيء يقوم مقامه كأنه هو؛ فكانت السائمة قائمة 
معنى . 

وما ذكرا من معنى التبعية قياس فى مقابلة النص فيكون باطلاء على أن اعتبار التبعية إن 
كان يوجب الضّمء فاعتبار البناء يحرم الضم»ء والقول بالحرمة أولى احتياطاً . وأما إذا زكاهاء 
ثم جعلها علوفة» ثم باعها بدراهم ‏ فقد قال بعض مشايخنا: أن على قول أبي حنيفة لا يضم. 
والصحيح: أنه يضم بالإجماع . 


0010 فو ا: ظواهر. 
(0) ينظر الحديث السابق . 
(9) أخرجه الديلمي عن أنس كما في «كنز العمال» .)١59407(‏ 
بدائع الصنائع جم 2 م51 


ؤت 


4 كتَابٌُ الرّكاةٍ 


ووجه التحريم أنه لما جعلها علوفة» فقد خرجت من أن تكون مال الزكاة؛. لفوات 
وصف النماء فصار كأنها هلكت وحدث عين أخرى» فلم يكن الثمن بدل الإبل السائمةء فلا 
يؤدي إلى البناء» وكذا في المسائل الأخر الثمن ليس بدل مال الزكاة» وهو المال النامي 
الفاضل عن الحاجة الأصلية؛ فلا يكون الضم بناء . 


ولو كان عنده نصاً بأن أحدهما ثمن الإبل المزكاة» والآخر غير ثمن الإبل من الدراهم 
والاثائير واحدهها أقرت جولا من الح فاستفاد دراهم بالإرثء» أو الهبة أو الوصية؛ فإن 
المستفاد يضم إلى أقربهما حولاً أيهما كان» ولو لم يوهب لهء ولا ورث”'* شيئاًء ولا أوصى 
له بشيءء ولكنه تصرف في النصاب الأول بعد ما أدى زكاته وربح فيه ربحاء ولم يحل حول 
ثمن الإبل المزكاة؛ فإن الربح يضم إلى النصاب الذي ربح فيه؛ لا إلى ثمن الوبل» وإن كان 
ذلك أبعد حولا. 


وإنما كان كذلك؛ لأن في الفصل الأول استويا في جهة التبعية؛ فيرجح أقرب النصابين 
حولاء يضم المستفاد إليه نظراً للفقراء» وفي الفصل الثاني ما استويا في جهة التبعية» بل 
أحدهما أقوى في الاستتباع ؛ لأن المستفاد تبع لأحدهما حقيقة لكونه متفرعا منه» فيعتبر حقيقة 


التبعية فلا يقطع حكم التبع عن الأصل . 


وأما الثاني : وهو بيان ما يقطع حكم الحول وما لا يقطع. فهلاك النصاب في خلال 
الحول يقطع حكم الحول؛ حتى لو استفاد في ذلك الحول نصاباً يستأنف له الحول؛ لقول 
النبئ ‏ كَلهِ -: ١لا‏ رَكَاةَ فى مَالٍ حَنَّى يَحُولَ عَلَيِهِ الحَولُ»”"2. والهالك ما حال عليه الحول» 
وكذا المستفادء بخلاف ما إذا هلك بعض النصابء ثم استفاد ما يكمل به؛ لأن ما بقي من 
النصاب ما حال عليه الحول» فلم ينقطع حكم الحول. 


ولو استبدل مال التجارة بمال التجارة وهي العروض قبل تمام الحول - لا يبطل حكم 
الحول» سواء استبدل بجنسها أو بخلاف جنسها بلا خلاف؛ لأن وجوب الزكاة في أموال 
التجارة يتيك" بمعتن المال وهو الغالية والقيمة :-«فكان التخول معقدا على المغت عا وانة 
قائم لم يفت بالاستبدال» وكذلك الدراهم والدنانير» إذا باعها بجنسها أو بخلاف جنسها؛ بأن 
باع الدراهم بالدراهم أو الدنانير بالدنانيرء أو الدنانير بالدراهم أو الدراهم بالدنانير. 


(0) في أ: تتعلق. 
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وقال الشافعي: ينقطع جكم الحول» فعلى قياس قوله: لا تجب الزكاة في مال 
الصيارفة؛ لوجود الاستبدال منهم ساعة فساعة. 

وجه قوله: إنهما عينان مختلفان حقيقة» فلا تقوم إحداهما مقام الأخرى. فينقطع الحول 
المنعقد على إحداهماء كما إذا باع السائمة بالسائمة» بجنسها أو بخلاف جنسها. 

ولنا: أن الوجوب في الدراهم أو الدنانير متعلّقٌ بالمعنى أيضاً لا بالعين» والمعنى قائم 
بعد الاستبدال» فلا يبطل حكم الحول كما في العروض» بخلاف ما إذا استبدل السائمة 
بالسائمة؛ لأن الحكم هناك متعلق بالعين» وقد تبدلت العين فبطل الحول المنعقد على الأول» 
فيستأنف للثاني ححؤلا . 

ولو استبدل السائمة بالسائمة؛ فإن استبدلها بخلاف جنسهاء بأن باع الإبل بالبقر» أو 
البقر بالغنم - ينقطع حكم الحول بالإجماعء وإن استبدلها بجنسها بأن باع الإبل بالإبل» أو 
البقر بالبقر» أو الغنم بالغنم ‏ فكذلك في قول أصحابنا الثلاثة . 

وقال زفر: لا ينقطع . 

وجه قوله: إن الجنس واحدء فكان المعنى متحداًء فلا ينقطع الحول؛ كما إذا باع 
الدراهم بالدراهم . 

ولنا: أن الوجوب في السوائم يتعلق بالعين لا بالمعنى؛ ألا ترى أن من كان له خمس 
من الإبل عجاف هزال؛ لا تساوي مائتي درهم ‏ تجب فيها الزكاة» فدل أن الوجوب فيها تعلق 
بالعين» والعين قد اختلفت» فيختلف له الحول» وكذا”'' لو باع السائمة بالدراهم أو بالدنانير» 
أو بعروض ينوي بها التجارة؛ أنه يبطل حكم الحول الأول بالاتفاق؛ لأن متعلق الوجوب في 
المالين قد اختلفف؛ إذ المتعلق في أحدهما العين» وفي الآخر المعنى . 

ولو احتال بشيء من ذلكء. فِرَاراً من وجوب الزكاة عليه هل يكره له ذلك؟ قال 
محمد: يكره. وقال أبو يوسف: لا يكرهء وهو على الاختلاف في الحيلة لمنع وجوب 
الشفعة. ولا خلاف فى [أنَّ] الحيلة لإسقاط الزكاة بعد وجوبها مكروهة؛ كالحيلة لإسقاط 
الشفعة بعد وجوبها. ‏ - 

ومنها: النصاب؛ وجملة الكلام في النصاب في مواضع: في بيان أنه شرط وجوب 
الزكاة. وفي بيان كيفية اعتبار هذا الشرط». وفي بيان مقدار النصابس» وفى بيان صفتهء وفي 
بيان مقدار الواجب في النصاب» وفي بيان صفته . 


)010( فى 1: وكذلك . 


ولأ 
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أما الأول: فكمال النصاب شرط وجوب الزكاةء فلا تجب الزكاة فيما دون النصاب؛ 
لأنها لا تجب إلا على الغني» والغنى لا يحصل إلا بالمال الفاضل عن الحاجة الأصلية» وما 
دون النصاب لا يفضل عن الحاجة الأصلية» فلا يصير الشخص غنياً به؛ ولأنها وجبت شكراً 
لنعمة المال». وما دون النصاب لا يكون نعمة موجية للشكر للمال» بل يكون شكره [شكراً 
لنعمة] البدن؛ لكونه من توابع نعمة البدن» على ما ذكرناء ولكن هذا الشرط يعتبر في أول 
الحول وفي آخره. لا في خلاله. حتى لو انتقص النصاب في أثناء الحول» ثم كمل في آخره - 
تجب الزكاة» سواء كان من السوائمء أو من الذهب والفضة. أو مال التجارة» وهذا قول 
أصحابنا الثلاثة . 

وقال زفر: كمال النصاب من أول الحول إلى آخره - شرط وجوب الزكاة» وهو قول 
الشافعي؛ إلا في مال التجارة» فإنه يعتبر كمال النصاب في آخر الحول» ولا يعتبر في أول 
الحول ووسطهء حتى إنه إذا كان قيمة مال التجارة في أول الحول مائة درهم» فصارت قيمته 
في آخر الحول مائتين ‏ تجب الزكاة عنده. 

وجه قول زفر: إن حولان الحول على النصاب شرط وجوب الزكاة فيه؛ ولا نصاب في 
وسط الحولء فلا يتصور حولان الحول عليه؛ ولهذا لو هلك النصاب في خلال الحول - 
ينقطع حكم الحول؛ وكذا لو كان النصاب سائمة فجعلها علوفة في وسط الحول ‏ بطل 
الحول . 

وبهذا يحتج الشافعي أيضاًء إلا أنه يقول: تركت هذا القياس في مال التجاوه للضرورة» 
وهي أن نصاب التجارة يكمل بالقيمة» والقيمة تزداد وتنتقص في كُلّ ساعة لتغير السعر؛ لكثرة 
رغبة الناس وقلتهاء وعزة السلعة وكثرتهاء فيشق عليه تقويم ماله في كل يومء فاعتبر الكمال 
عند وجوب الزكاةء وهو آخر الحول لهذه الضرورة» وهذه الضرورة لا توجد في السائمة؛ لأن 
نصابها لا يكمل باعتبار القيمة» بل باعتبار العين. 

ولنا: أن كمال النصاب شرط وجوب الزكاة» فيعتبر وجوده في أول الحول وآخره لا 
غير؛ لأن أول الحول وقت انعقاد السبب» وآخره وقت ثبوت الحكمء فأما وسط الحول. 
فليس بوقت انعقاد السبب» ولا وقت ثبوت الحكم؛ فلا معنى لاعتبار كمال النصاب/ فيه إلا 
أنه لا بد من بقاء شيء من النصاب الذي انعقد عليه الحول؛ ليضم المستفاد إليه. فإذا هلك 
كله لم يتصور الضم؛ فيستأنف له الحول» بخلاف ما إذا جعل السائمة علوفة في خلال 
الحول؛ لأنه لما جعلها علوفة فقد أخرجها من أن تكون مال الزكاة» فصار كما لو هلكت. 

وما ذكر الشافعي من اعتبار المشقة يصلح لإسقاط اعتبار كمال النصاب في خلال الحول 
لا في أوله؛ لأنه لا يشق عليه تقويم ماله عند ابتداء الحول؛ ليعرف به انعقاد الحول؛ كما لا 
يشق عليه ذلك في آخر الحول؛ ليعرف به وجوب الزكاة في مالهء والله أعلم . 
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وأما مقدار النصاب وصفتهء ومقدار الواجب في النصاب وصفته ‏ فلا سبيل إلى معرفتها 
إلا بعد معرفة أموال الزكاة؛ لأن هذه الجملة تختلف باختلاف أموال الزكاة؛ فنقول وبالله 
التوفيق.: 

أموال الزكاة أنواع ثلاثة : 

أحدها: الأثمان المطلقة» وهي الذهب والفضة. 

والثاني : أموال التجارة [وهي العروض المعدة للتجارة]''' . 


والثالث: السوائم . فنبين مقدار النصاب من كل واحد وصفته» ومقدار الواجب في كل 
واحد وصفته»ء وَمَنْ له المطالبة بأداء الواجب في السوائم والأموال الظاهرة . 
قضل 
في بيان.مقدار النصاب في الذهب والفضة 
أما الأثمان المطلقة: وهى الذهب والفضة.ء أما قدر النصاب فيهما فالأمر لا يخلو؛ إما 
ل ل ل فإن كان له فضة مفردة 
فلا زكاة فيهاء حى د ماني درهم وزنا وزن سبعة؛ ل 1 لما روي 
أن تشول الله َف د لما كنت كات الصَّدَقَاتٍِ لِعَمْرِو بْن حََزْم '' ذَكَرَ فيه : «الفِضّة ليس فِيهًا 
صَدَقَةٌ حَبَّى تَبلَعّ مائتتي تي دِرْهَم قَإِذًا بَلَعَتِ مات قَفِيهَا حََمْسَةٌ دَرَاهم270 . 
وروي عنه - يله أنه قال لِمعَادْ : لَمَا بَعَنَهُ إلى اليَمَن : اليس فِيمَا دُونَ مائَنين م مِنَ الوَرقٍ 


شَيْءٌ وَفِي مائَتَئْن ع مس170 . 


)١(‏ سقط في أ. 

)٠(‏ هو: عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار. أبو 
الضحاك . الأنصاري . الخزرجي ثم النجاري. 
قال ابن هجر فى الإصابة: شهد الخندق وما بعدها واستعمله النبى على نجران» روى عنه كتابا كتبه له فيه 
الفرائض والزكاة والديات وغير ذلك أخرجه أبو داود والنسائى 2 حبان. روى عنه ابنه محمد وجماعة. 
توفي بالمدينة سنة :)0١1(‏ وقيل (24) أنه توفي بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب. 
ينظر ترجمته فى أسد الغابة (5/4١5؟)2‏ الإصابة (59/5). الثقات (7717/5). الاستيعاب (5/ 2)١١1/7‏ 
تجريد أسماء الصحابة »)504/١(‏ الجرح والتعديل (1/ 574)» التاريخ الكبير (1/ 000: تقريب 
التهذيب (2»)758/75 تهذيب التهذيب (358/5). 

(*) أخرجه الحاكم /١(‏ 917-45) والبيهقي .)4١084/5(‏ 

(4:) تقدم. 
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وإئما اعتبرنا الوزن في الدراهم دون العدد؛ أن 0007 اسم للموزون؛ لأنه عبارة عن 
قلان من [الموزون]"!'" مفعمل على جملة نؤزوثة .فق الدوانن * ' والبجات: حتى لو كان وزنها 
دون المائتين وعددها مائتان» أو قيمتها لجودتها وصياغتها تساوي مائتين - فلا زكاة فيها. 


وإنما اعتبرنا وزن سبعة» وهو أن يكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل» والمائتان منها 
نيوزق فاثة ‏ وأريعية معفالك؛ لأنه الوزن المجمع عليه للدراهم المضروبة في الإسلام؛ وذلك أن 
الدراهم في الجاهلية كان بعضها ثقيلاً مثقالا وبعضها خفيفاً طيرياً» فلما عزموا على ضرب 
الدراهم في الإسلام جمعوا الدرهم الثقيل» والدرهم الخفيف؛ فجعلوهما درهمين؛ء فكانا 
درهمين بوزن سبعة» فاجتمعت الأمة على العمل على ذلك . 

اولوق تقضن النضاب عن الحائعين: تقصانا بسيرا بدخل تبن الوزنين :ع قال أمتحايناة :لا 
تجب الزكاة فيه؛ لأنه وقع الشَّك ف اكوا النصاس». فلا نحكم بكماله مع الشكء» والله 
تعالى أعلم . 

ولو كانت الفضةٌ مشتركة بين اثنين» فإن كان يبلغ نصيب كل واحد منهما مقدار 
النصاب ‏ تجب الزكاة» وإلا فلاء ويعتبر فى حال الشركة ما يعتبر فى حال الانفراد وهذا 
عندناء وعند الشافعي: تجب ونذكر المنالةافى الشوانه إن شاء الله تعالى . 

فى بيان صفة النصاب 

وأما صفة هذا النصاب فنقول: لا يعتبر فى هذا النصاب. صفة زائدة على كونه فضة؛ 
فتجب الزكاة فيهاء سواء كانت دراهم مرفي ةا اق تثرا اوشلا مصوغا. ا حي 
سيف» أو منطقة أو لجام أو سرجء أو الكواكب في المصاحف والأواني وغيرهاء إذا كانت 
تخلص عند الإذابة إذا بلغت مائتى ثتى درهمء وسواء كان يعسكيها للتجارة» أو للكفقة» أو 
للتجمل. أو لم ينو شيئاء وهذا عندنا؛ وهو قول الشافعي أيضاًء إلا في حلي النساء إذا كان 
معدا للبس مباح أو للعارية للثواب - فله فيه قولان. في قول: لا شيء فيه. وهو مرويٌ عن 


)١(‏ سقط في أ. 

(؟) الدائق: سدس الدرهم» وهي بالجرام: 46 4و٠‏ تقريباً. 
ينظر المعجم الوسيط .598/١‏ 

9 الُّفْرَة: القطعة المذابة من الذهب أو الفضة. 
ينظر: المعجم الوسيط 7/ 5 45. 
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ابن عمرء وعائشة رضي الله عنهما - واحتحٌ بما روي في الحديث : «لا رَكاة فى اللي" . 


وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنه - أنه قال: زكاة الحلي إعارته؛ ولأنه مال مبتذل في وجه 
مباح» فلا يكون نصاب الزكاة كثياب البذلة والمهنةء بخلاف حلي الرجال؛ فإنه مبتذل في وجه 
محظور؛ وهذا لأن الابتذال إذا كان مباحاً كان معتبراً شرعاًء وإذا كان محظوراً كان ساقط 
الاعتبار شرعاً ؛ فكان ملحقاً بالعدم . 

نظيره: ذهاب العقل بشرب الدواء مع ذَهَابهِ بسبب السكر؛ أنه اعتبر الأول وسقط اعتبار 
الثاني كذا هذا. 

ولنا: قوله تعالى: #وَالذِينَ يَكُيِرُونَ الذّمَبَ وَالْفِضّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا ِي سَبِيلٍ الله فُبَشْرْهُمْ 
ِعَذَابِ أليم # [التوبة: *] ألحق الوعيد الشديد بكنز الذهب والفضةء وترك انفاقها فى سبيل الله 
من غير فصل بين الحلى وغيره» وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز بالحديث/ الذي رويناء فكان 
تارك أداء الزكاة منه كانزاً.» فيدخل تحت الوعيدء ولا يلحق الوعيد إلا بترك الواجب». وقول 
النبي - يَكٍ -: «وَأَدُوا زَكَاة أمْوَالِكُمْ طَيبَة بهَا أَنْفُسْكُمْ؛. غير أنهي بون نا وال لان 
الحلي مال فاضل عن الحاجة الأصلية؛ إذ الإعداد للتجمل والتزين دليل الفضل عن الحاجة 
الأصلية» فكان نعمة لحصول التنعم به» فيلزمه شكرها بإخراج جزء منها للفقراء . 

وأما الحديث: فقد قال بعض صيارفة الحديث : إنه لم يصح لأحد شيء في باب الحلي عن 
رسول الله كك والمروي عن ابن عمر معارض بالمروي عنه أيضاً أنه رَكَى حلي بناته ونسائه؛ على 
إن المسألة مختلفة بين الصحابة» فلا يكون قول البعض حجة على البعض. مع ما أن تسمية إعارة 
الحلي زكاة ‏ لا تنفي وجوب الزكاة المعهودة؛ إذا قام دليل الوجوب, وقد بينا ذلك . 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في التحقيق» كما فى نصب الراية (7/ 717/4)» من حديث عافية بن أيوب» عن 
ليث بن سعد عن أبى الزبير عن جابر به» ثم قال : قالوا: عافية ضعيف. ما عرفنا أحداً طعن فيه» وقال 
فى المعرفة 4/6 وما يروى عن عافية بن أيوب» عن اللبث فذكره فال لا أصل له إنما يروى عن 
حجانو هد قزله وعافية بن أيوب مجهول. فمن احتج به مرفوعاً كان مغرّراً بدينه. داخلاً فيما نعيب به 
المخالفين من الاحتجاج برواية الكذابين» وقد صح موقوفاً. 
أما الموقوف عن جابر: 
فأخرجه ابن أبى شيبة ("/ :)١00‏ كتاب الزكاة: باب من قال ليس في الحلي زكاة». عن عبدة بن 
سليمان» عن عبد الملك. عن أبى الزبير» عن جابرء قال: «لا زكاة فى الحليّاء قلت: إنه يكذب فيه 
ألف دينارء قال: يعارء ويلبيسء. ورواه الشافعى :)75718/١(‏ كتاب الزكاة: الباب الأول فى الأمر بها 
والتهديد على تركهاء وعلى من تجب» وفيم تجب. حديث (1591): عن سفيان» عن عمرو بن دينارء 
قال: سيقف رحلة نيال جابر بن عبد الله عن الحلى» أفيه الزكاة؟ فقال جابر : لا. فقال: وإن كان يبلغ 
ألف دينار؟ فقال جابر: كثير . ' 


«/ااب 
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هذا إذا كانت الدراهم فضة خالصة؛ فأما إذا كانت مغشوشة؛ فإن كان الغالب هو الفضة 
فكذلك؛ لأن الغش فيها مغمورٌ مستهلك؛ كذا روى الحسن عن أبي حنيفة: أن الزكاة تجب 
فق الدراهي التجادرو لز ير ف والنتو 2ه والوكتعلة والنتلئة قال لآن:الغالي قنيا كليا:الففية: 
وما تغلب فضته على غشه يتناوله اسم الدراهم طلقا والشرع أوجب باسم الدراهم» وإن كان 
الغالب هو الغش» والفضة فيها مغلوبة» فإن كانت أثماناً رائجة أو كان يمسكها للتجارة - يعتبر 
قيمتهاء فإن بلغت قيمتها مائتي درهم من أدنى الدراهم التي تجب فيها الزكاة» وهي التي 
الغالب عليها الفضة ‏ تجب فيها الزكاة» وإلا فلا. وإن لم تكن أثمانا رائجة؛ ولا معدة 
للتجارة ‏ فلا زكاة فيهاء إلا أن يكون ما فيها من الفضة يبلغ مائتي درهم؛ بأن كانت كبيرة؛ 
لأن الصَفْرَ لا تجب فيه الزكاة» إلا بنية التجارة: والفضة لا يشترط فيها نية التجارة» فإذا أعدها 
للتجارة اعتبرنا القيمة كعروض التجارة» وإذا لم تكن للتجارة»؛ ولا ثمناً رائجة ‏ اعتبرنا ما فيها 
بن لض 


وكذا روى الحسن عن أبي حنيفة فيمن كانت عنذه فلوس أو دراهم؛ رصاص أو نحاس 
أو مموهة؛ بحيث لا يخلص فيها الفضة؛ أنها إن كانت للتجارة يعتبر قيمتهاء فإن بلغت مائتي 
درهم من الدراهم التي تغلب فيها الفضة ‏ ففيها الزكاة» وإن لم تكن للتجارة فلا زكاة فيها؛ لما 
ذكرنا أن الصفر ونحوه لا تجب فيه الزكاة ما لم تكن للتجارة. 

وعلى هذا كان جواب المتقدمين من مشايخنا بما وراء النهر في الدراهم المسماة 
بالغطارفة» التي كانت في الزمن المتقدم في ديارنا: إنها إن كانت أثمانا رائجة» يعتبر قيمتها 
بأدنى ما ينطلق عليه اسم الدراهمء وهي التي تغلب عليها الفضةء وإن لم تكن أثمانا رائجة» 
فإن كانت سلعاً للتجارة تعتبر قيمتها أيضاًء وإن لم تكن للتجارة ‏ ففيها الزكاة بقدر ما فيها من 
الفضة إن بلغت نصاباء أو بالضم إلى ما عنده من مال التجارة. 

وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاري يفتي بوجوب الزكاة في كُل مائتين 
فيها ربع عشرها وهو خمسة منها عَذَاء وكان يقول: هو من أعز النقود فينا بمنزلة الفضة فيهم 
- ونحن أعرف بنقودنا - وهو اختيار الإمام الحلواني والسرخسيء, وقول السلف أصح لما ذكرنا 
من الفقه. 

ولو زاد على نصاب الفضة شيء ‏ فلا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين» فيجب فيها 
درهم في قول أبي حنيفة» وعلى هذا أبداً في كل أربعين: درهم . 

وقال أبو يوسف» ومحمدء والشافعي: تجب الزكاة في الزيادة بحساب ذلك» قلّت أو 
كثرت. حتى لو كانت الزيادة ذرهما نحي له عو هن الأريعين جزءاً من درهم. واالتسيالة 
مختلفة بين الصحابة - رضي الله عنهم . 
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روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ مثل قول أبي حنيفة, وروي عن عليء وابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ مثل قولهم . 


ولا خلاف في السوائم أنه لا شيء في الز وائد”'' منها على النصاب حتى تبلغ نصاباً؛ 
احتجوا بما روي عن على رضي الله عنه - عن النبىٌ ع بداقة فال” اوَمَا رَادَ على المائينِ 
لكات لل وهذا نص في الباب؛ لان قوط النساني قبن دولا بشن القنانى أن 
الزكاة عرف وجوبها شكراً لنعمة المال؛ ومعنى النعمة يوجد في القليل والكثيرء وإنما عرفنا 

اشتراطه بالنص»ء وأنه ورد في أصل النصاب» فبقي الأمر ف فى الزيادة على أصل القياس» إلا أن 
الزيادة في السوائم لا تعتبرء ما لم تبلغ نصاباً دفعا لضرر الشّركة؛ إذ الشركة في الأعيان عيب» 
وهذا المعنى لم يوجد ههنا. 


ولأبي حنيفة ما روي عَنْ رَسُولٍ الله 6 امسذال في كتاج عار ورين رو «فَإِذًا بَلَعَتْ 
مائتَين . لَفِيهَا حَمْسَةٌ دَرَاهِم. وَفي كل أرعدة دِرْهَم وَلْيِسَ فيما دون الأزيفية صَدَقَةَ) 0 


وروي عن النبي - كَل -/ أنه قال لمعاذ حِينَ وَجْهَهُ إلى اليَمَنِ : دلا تَأَحْذْ مِنَ الكُسُورِ 
شَيئا قَإِذَا كانَ الوَرِقٌ مانت دِرْهَم؛ َحُذْ ِنها خَمْسَة دَرَاهِمَ ولا أذ مما راد شَيئاً حت يبل 
انميق دزقعاء تتا خلمتها نما ولأن الأصل أن يكون بعد كل نصاب عفو نظراً رياف 
الأموال كما في السوائم» ولأن في اعتبار الكسور حرجاً؛ وإنه مدفوع . 


وحديث علي - رضي الله عنه ‏ لم يرفعه أحد من الثقات» بل شكوا في قوله: «وَمَ)!*) 
زد عَلَى الماتينٍ ن فبحِسَاب ذُلِك), أن ذلك قول النبي يخ - أو قول على. فإن كان قول النبي 

ايكون م وإن كان قول علي - رضي الله عنه ‏ لا يكون حجة؛ لآن المسألة مختلفة 
بين الصحابة - رضي الله عنهم ‏ فلا يحتج بقول البعض على البعض» وبه تبين أنه لا يصلح 
معارضاً لما رويناء وما ذكروا من شكر النعمة؛ فالجواب عنه ما ذكرنا فيما تقدم؛ لأن معنى 
النعمة هو التنعم. وأنه لا يحصل بما دون النصاب» ثم يبطل بالسّوائم مع أنه قياس في مقابلة 
النص» وأنه باطل. والله أعلم . 


(0)- أفق,!!<الريافة: 
(؟) تقدم. 
(6) تقدم. 
(4) تقدم. 
(5) في أء فيما. 


ولأ 


١‏ كتَابٌ الرّكاةٍ 
وأما مقدار الواجب فيها فربع العشرء وهو خمسة من مائتين؛ للأحاديث التي روينا؛ إذ 
المقادير لا تعرف إلا توقيفا. 
وقوله تكلِ: «هَاثوا رُبُعَ عُشُور”'' أَمْوَالِكُهَه7", وخمسة من مائتين ربع عشرها؛ وأما 
صدقة الواجب فنذكرها إن شاء الله تعالى. 


فْضَل 
فيما إذا كان ذهباً مفرداً 
هذا إذا كان له فضة مفردة» فأما إذا كان له ذهب مفرد فلا شيء فيه» حتى يبلغ عشرين 
مثقالا. فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال؛ ولما روي في حديث عمرو بن حزم : 
«وَالذَهبٌ مَا لَمْ يَبلْعْ قِِمَئُهُ مائتي درم فلآ صَدَكَة فِيهء فَإِذًا بَلَعْ قِيمَئْهُ مانت دهم فَفِيهِ ربع 
الْعْشْرِهء وكان الدينار على عهد رسول الله يَكِهِ - مقوماً بعشرة دراهم . ْ 
وروي عن النبي - يَكِ - أنه قال لعليئّ: «لَيِسَ عَلَيِكَ فِي الذَّهَب رَكَاةٌ مَا لَمْ يبْلْعْ عِشْرِينَ 
مِثقَالاه”". فإذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف مثقالء وسواء كان الذهب لواحدء أو كان 
مشتركاً بين اثنين؛ أنه لا شيء على أحدهما ما لم يبلغ نصيب كل واحد منهما نصابا عندناء 
خلافاً للشافعي» والمسألة تأتي في «نصاب السّوائم» إن شاء الله تعالى. 
في صفة نصاب الذهب 
وأما صفة نصاب الذهب فنقول: لا يعتبر فى نصاب الذهب أيضا صفة زائدة على كونه 


)١(‏ في أ: عشر. 

(0) تقدم من حديث علي. 

(0) أخرجه عبد الرزاق (75.77/4) مختصراً: كتاب الزكاة: باب الخيلء الحديث (7581794)» عن 
الحسن بن عمارة» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي مرفوعا . 
وأخرجه أبو داود (7/ 770): كتاب الزكاة: باب في الزكاة السائمة» حديث (161): عن سليمان بن 
داود المهري» أخبرنا ابن وهب» أخبرني جرير بن حازم» وسمي آخرء عن أبي إسحاق عن عاصم بن 
ضمرة»ء والحارث الأعور» عن علىء عن النبي كلِْ بالحديث» وفيه «ليس عليك شيء في الذهب حتى 
تكون لك عشرون ديناراًء فإذا كانت لك عشرون دينارً» وحال عليها الحول ففيها نصف دينارء فما زاد 
فبحساب ذلك»»؛ قال: فلا أدري أعلىٌ يقول: «فبحساب ذلك؛ أو رفعه إلى النبي كَلِ. 


كَابُ الرّكاةٍ 


ذهباً؛ فتجب الزكاة في المضروب والتبر والمصوغ والحليء إلا على أحد قولي الشافعي في 
الحلي الذي يحل استعماله» والصحيح قولنا؛ لأن قوله تعالى: #وَالَذِينَ يَكْدِرُونَ الذَّمَبَ 
وَالْفِضَةَ4 [التوبة: 0]"4» وقول النبي - يد فى كتاب عمرو بن حزمء. وحديث علي يقتضي 
الوجوب في مطلق الذهب. وكذا حكم الدنائير التي الغالب عليها الذهب؛ كالمحمودية. 
والصورية» ونحوهماء وحكم الذهب الخالص» سواء لما ذكرنا. 

وأما الهَرَوِيّةٌ وَالمَرْويّة» وما لم يكن الغالب عليها الذهب ‏ فتعتبر قيمتها إن كانت 
أثمانا”'' رائجة أو للتجارة:» وإلا فيعتبر قدر ما فيها من الذهب والفضة وزناً؛ لأن كل واحدذ 
يخلص بالإذابة» ولو زاد على نصاب الذهب شيء - فلا شيء في الزيادة في قول أبي حنيفة 
حتى تبلغ أربعة مثاقيل» فيجب فيها قيراطان . 

وعند أبى يوسف. ومحمدء والشافعى: يجب فى الزيادة» وإن قلت بحساب ذلك» 
والمسألة قد مرتء والله تعالى أعلم . ْ ْ 


فصل 
في مقدار الواجب 

وأما مقدار الواجب فيه فربع العشر؟ بحديث عمرو بن حزم» وحديث علي - رضي الله 
عنهما؛ لأن نصف مثقال من عشرين مثقالاً ربع عشره. وأما صفة الواجب فنذكرها إن شاء الله 
تعالى . 

هذا إذا كان له فضة مفردة؛ أو ذهب مفردء فأما إذا كان له الصنفان جميعاً: فإن لم يكن 
كل واحد منهما نصاباً؛ بأن كان له عشرة مثاقيل ومائة درهم؛ فإنه يضم أحدهما إلى الآخر في 
حق تكميل النصاب عندناء وعند الشافعي: لا يضم أحدهما إلى الآخرء. بل يعتبر كمال 
النصاب من كل واحد منهما على حدة . 

وجه قوله: إنهما جنسان مختلفان فلا يضم أحدهما للآخر في تكميل النصاب؛ كالسوائم 
عند اختلاف الجنس» وإنما قلنا: إنهما عينان مختلفان؛ لاختلافهما صورة ومعنىء, أما الصورة 
فظاهرء وأما المعنى؟ فلأنه يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاء وصار كالإبل مع الغنم بخلاف 
مال التجارة؟ لآن خاب يكيل العيات ين تيحياء والقيمة واحدة وهي دراهم أو دنانير» فكان 
مال الزكاة يسا وا دا وهو الذهب أو الفضة . 


)1( 1 ينا : 


الالاب 
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فأما الزكاة فى الذهب والفضة؛ فإنما تجب لعينها”'' دون القيمة؛ ولهذا لا يكمل به 
القيمة حالة الانفراد» وإنما يكمل بالوزن ‏ كثرت القيمة أو قلّت؛ بأن كانت رديئة . 


ولنا ما روي عن بكير بن عبد الله بن الأشج؛ أنه قال: مضت السنةُ من أصحاب رسول 
الله كه - بضم الذهب إلى الفضةء والفضة إلى الذهب في إخراج الزكاة؛ ولأنهما مالان 
متحدان في المعنى الذي تعلق به وجوب الزكاة/ فيهما؛ وهو الإعداد للتجارة بأصل الخلقة 
والثمنية؛ فكانا فى حكم الزكاة كجنس واحد؛ ولهذا اتفق الواجب فيهما وهو ربع العشر على 
كل حال» وإنما يتفق الواجب عند اتّحاد المال. وأما عند الاختلاف فيختلف الواجبء وإذا 
اتحد المالان معنى فلا يعتبر اختلاف الصورة كعروض التجارة؛ ولهذا يكمل نصاب كل واحد 
منينها عروض العتعازة :ولأ عقي الخثلاق: الضورة؛ كما إذا كان له اقل من عشرين مثقالاء 
وأقل من مائتي درهمء, وله عروض”' للتجارة» ونقد البلد في الدراهم والدنانير سواءء فإن شاء 
كمل به نصاب الذهب» وإن شاء كمل به نصاب الفضة. وصار كالسود مع البيض ». بخلاف 
السوائم؛ لأن الحكم هناك متعلق بالصورة والمعنى ‏ وهما مختلفان صورة ومعنى؛ فتعذر 
تكميل نصاب أحدهما بالآخر. 


ثم إذا وجبت الزكاة عند ضم أحدهما بالآخر ‏ اختلفت الرواية فيما يؤدي. روى أبو 
يوسف عن أبي حنيفة؛ أنه يؤدي من مائة درهم درهمان ونصف» ومن عشرة مثاقيل ذهب ربع 
مثقال» وهو إحدى الروايتين عن أبى يوسف ؛ لأن هذا أقرب إلى المعادلة والنظر من الجانبين. 


وروي عن أبي يوسف رواية أخرى؛ أنه يقوّم أحدهما بالآخره. ثم يؤدي الزكاة من نوع 
واحدء وهو أقرب إلى موافقة نصوص الزكاة . 

ثم اختلف أصحابنا في كيفية الضمء فقال أبو حنيفة: يضم أحدهما إلى الآخر باعتبار 
القيمة . 

وقال أبو يوسف. ومحمد: يضم باعتبار الأجزاء: وهو رواية عن أبي حنيفة أيضاً. ذكره 
في «نوادر أبي هشام»”" . 

وإنما تظهر ثمرة الاختلاف فيما إذا كانت قيمة أحدهما لجودته وصياغته أكثر من وزنه؛ 
بأن كان له مائة درهم.ء وخمسة مثاقيل قيمتها مائة درهم ‏ فعند أبي حنيفة: يقوم الدنانير 


)١(‏ في أ: تعيينها. 
6 فى 1 عرض . 
إفرة في ط : نوادر هشام . 


كتاب الصلاة اوذاة 


الزكاة» وعندهما تضم باعتبار الأجزاء» فلا يكمل النصاب؛ لأن له نصف نصاب الفضة وربع 
نصاب الذهب» فيكون ثلاثة أرباع النصاب؛ فللا يحب شيء . 


وعلى وري وعسشرة ل ول وأربعون درهما - تضم 
باعتبار القيمة عند ابى حنيقة ) فتبلغ مائتين واربعين درهماء فتجب فيها ستة دراهم . وعندهما 
تضم باعتبار الأجزاءء فيكون نصف نصاب الذهب ونصف نصاب الفضة» فيكون نصاباً تاماً؛ 
فيجب في نصف كل واحد منهما ‏ ربع عشره -. 


فأما إذا كان وزنهما وقيمتهما سواء؛ بأن كان له مائة درهم» وعشرة مثاقيل ذهب تساوي 
مائة؛ أو مائة وخمسون درهماً وخمسة مثاقيل ذهبء أو خمسة عشر مثقالاً وخمسون درهماً. 
فههنا لا تظهر ثمرة الاختلاف: بل يضم أحدهما إلى الآخر بالإجماع؛ على اختلاف الأصلين 
عنده باعتبار التقويم» وعندهما باعتبار الأجزاء . 


وأجمعوا على أنه إذا كان له مائة درهم وخمسة مثاقيل ذهبء قيمتها خمسون درهماً _ لا 
تجب الزكاة فيهما؛ لأن النصاب لم يكمل بالضم لا باعتبار القيمة ولا باعتبار الأجزاء . 


وأجمعوا على أنه لا تعتبر القيمة فى الذهب والفضة عند الانفراد فى حق تكميل 
النصاب» حتى إنه إذا كان له إبريق فضة وزنه مائة درهم» وقيمته لصناعتها مائتان ‏ لا تجب فيه 
الزكاة باعتبار القيمة . 


وكذلك إذا كان له انية ذهب وزنها عشرة» وقيمتها لصناعتها مائتا درهم ‏ لا تجب فيها 
الزكاة باعتبار القيمة . 


وجه قولهما: إن القيمة في الذهب والفضة ساقطة الاعتبار شرعاًء لأن سائر الأشياء تقوم 
بهماء وإنما المعتبر فيهما الوزن؛ ألا ترى أن من ملك إبريق فضة وزنه مائة وخمسون درهماء 
وقيمته مائتا درهم ‏ لا تجب الزكاة». وكذلك إذا ملك آنية ذهب وزنها عشرة مثاقيل» وقيمتها 
مائتا درهم ‏ لا تجب الزكاة» ولو كانت القيمة فيها معتبرة لوجبت . 


ولأبي حنيفة أنهما عينان وجب ضم أحدهما إلى الآخر؛ لإيجاب الزكاة» فكان الضم 
باعتبار القيمة كعروض التجارة؛ وهذا لأن كمال النصاب لا يتحقق إلا عند اتحاد الجنسء» ولا 
اتحاد إلا باعتبار صفة المالية دون العين» فإن الأموال أجناس بأعيانهاء جنس واحد باعتبار 
صفة المالية فيهاء وهذا بخلاف الإبريق والآنية؛ لأن هناك ما وجب ضمه إلى شيء آخر حتى 
تعتبر فيه القيمة؛ وهذا لأن القيمة في الذهب والفضة إنما تظهر شَرْعاً عند مقابلة أحدهما 
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بالآخرء فإن الجودة والصنعة لا قيمة لها إذا قوبلت بجنسهاء قال النبى - كَلِةِ : «جَيدَمَا 
وَرَدِيُهَا سَوَا»”'*. 


فأما عند مقابلة أحدهما بالآخر: فتظهر للجودة قيمة. 


ألا ترى أنه متى وقعت الحاجة إلى تقويم الذهب والفضة في حقوق العباد ‏ نقوم بخلاف 


اله 1 29 كسم 5 2 7 5 2 
جنسهاء فإن اغتصب قلا فهِسْمَهء. واختار المالك تضمينه ‏ ضمنه قيمته من خللاف جنسه. 


فكذلك في حقوق الله تعالى/ » ولأن في التكميل باعتبار التقويم ضرب احتياط في باب 
العبادة» ونظراً للفقراء؛ فكان أولى. 


ثم عند أبي حنيفة : يعتبر في التقويم منفعة الفقراء كما هو أصلهء حتى روي عنه؛ أنه 
قال: إذا كان لرجل مائة وخمسة وتسعون درهماًء ودينار يساوي خمسة دراهم: إنه تجب 
الزكاة؛ وذلك بأن يقوم الفضة بالذهب كل خمسة منها بدينار. 


وهذا الذي ذكرنا كله من وجوب الضمء إذا لم يكن كل واحد منهما نصاباً؛ بأن كان أقل 
من النصاب؛ فأما إذا كان كل واحد منهما نصاباً تامأء ولم يكن زائداً عليه لا يجب الضمء 
بل ينبغي أن يؤدي من كل واحد [منهما]"" زكاته» ولو ضم أحدهنا إلى الآخرء حتى يؤدي 
كله من الفضة أو من الذهب - فلا بأس به عندناء ولكن يجب أن يكون التقويم بما هو أنفع 
للفقراء رواجاً» وإلا فيؤدي من كل واحد منهما ربع عشره»ء وإن كان على كل واحد من 
النصابين زيادة : فعند أبي يوسف ومحمد: لا يجب ضم إحدى الزيادتين إلى الأخرى ؛ لأنهما 
يوجبان الزكاة في الكسور بحساب ذلك . 


وأما عند أبي حنيفة: فينظر إن بلغت الزيادة أربع مثاقيل وأربعين”" درهماً ‏ فكذلك؛ 
وإن كان أقل من أربعة مثاقيل» وأقل من أربعين درهماً ‏ يجب ضم إحدى الزيادتين إلى 
الأخرى؛ ليتم أربعين درهماً وأربعة”*' مثاقيل؛ لأن الزكاة لا تجب في الكسور عنده. والله 


أغلد: 


)1١(‏ تقدم. 

)٠(‏ سقط في أ. 
(6) في أ: أو أربعين. 
(5) في أ: أو أربعة. 


كِبَابُ الرَّكَاةٍ 4 
فى نصاب أموال التجارة 
وأما أموال التجارة» فتقدير النصاب فيها بقيمتها من الدنانير والدراهم. فلا شيء فيها ما 
لم تبلغ قيمتها مائتي ئتى درهمء أو عشرين مئقالاً من ذهب» فتجب فيها الزكاة. وهذا قول عامة 
العلماء . 


وقال أصحاب الظواهر: لا زكاة فيها أصلاًء وقال مالك: إذا نَضْتْ"' رَكَامَا لِحَوْلٍ 
واحد. 


وجه قول أصحاب الظواهر: إن وجوب الزكاة إنما عرف بالنص» والنص ورد بوجوبها 
في الدراهم والدنائير والسوائم» فلو وجبت في غيرها لوجبت بالقياس عليهاء والقياس ليس 


ولذا: مارو عن سَمْرة بن مجلدب: أنه قال: ١كَانَ‏ رَسُول الله مكل اد مُرْنَا بإخرّاج 
الْكاةِ مِنَ الوّقِبقٍ الذي كنا تعد للبي»' "رروق هن أن 7 - رضي الله عنه - عَنٍ النَّبِيّ يله - 
أنّهُ قال: «فى البَرٌّ صَدَقَة؛. وقال ‏ كك -: «مَاتوا رُبْعَ عُشْرٍ أَمْوَالْكُمْ) . 

[فإن قيل: الحديث ورد في نصاب الدراهم؛ لأنه قال في آخره: «مِن كُلّ أَْبَعِينَ دِرْهَماً 
دِرْهَما فالجواب أن أو الحديث عام وخصوص آخره وجب ميات عموم أوله. أو نحمل 
قوله: ١مِنْ‏ كل أَرْبَعِينَ دِرْهَم) على القيمة» أي : من كُلَ أربعين درهماً من قيمتها درهم. وقال 
علد - : (وَأدوا دَكاة أمَْالِكُمْ؛”"' من غير فصل بين مال ومال» إلا مأ خص بدليل» ولأن مال 
التجارة مال نام» فاضل عن الحاجة الأصلية؟ فيكون مال الزكاة كالسوائم. 


وقد خرج الجواب عن قولهم: إن وُجُوبَ الزكاة عرف بالنص؛ لأنا قد روينا النص في 


)١(‏ في أ: بقيت ظ 

(0) أخرجه أبو داود :)5١707١8/7(‏ كتاب الزكاة: باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة؟ 
حديث ,.)١5575(‏ والدارقطنى :»)١758.81١51//5(‏ كتاب الزكاة: باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن 
الخيل» والرقيق» حديث (9) والبيهقيى :)١516١55/5(‏ كتاب الزكاة: باب زكاة التجارة» من حديث 
جعفر بن سعدء عن خبيب بن سليمان» عن أبيه» عن سمرة بن جندب بهء ولفظ الدارقطني: عن 
سمرة بن جندب قال: «بسم الله الرحمن الرحيم. من سمرة بن جندب إلى نبيه سلام عليكم. أما بعد فإن 
رسول الله كَل كان يأمرنا برقيق الرجل أو المرأة الذين هم تلاد له وهم عمله لا يريد بيعهم» فكان يأمرنا 
أن لا تخرج عنهم من الصدقة شيئاء وكان يأمرنا أن نخرج من الرقيق الذي يعد للبيع». 
وذكره اين حجر في «التلخيص» »)١794/١(‏ وقال: وفي إسناده جهالة . 

1060 اتقدع: ْ 


الااتب 


ؤْ,. كَاتُ الرَّكاةٍ 


الباب على أن أصل الوجوب عرف بالعقل» وهو شكر لنعمة''' المال» وشكر نعمة القدرة 
بإعانة العاجز ؛ إلا أن مقدار الواجب عرف بالسمعء وما ذكره مالك غير سديد؛ لأنه وجد 
سبب وجوب الزكاة» وشرطه في كل حولء فلا معنى لتخصيص الحول الأول بالوجوب فيه. 
كالسوائم» والدراهم» والدنانير» وسواء كان مال التجارة عروضاً أو عقاراً أو شيئاً مما يكال أو 
يوزن؛ لأن الوجوب في أموال التجارة تعلق بالمعنى وهو الماليةٌ والقيمة» وهذه الأموال كلها 
في هذا المعنى جنس واحدء وكذا يضم بعض أموال التجارة إلى البعض في تكميل النصاب لما 

وإذا كان تقدير النصاب من أموال التجارة بقيمتها من الذهب والفضة» وهو أن تبلغ 
قيمتها مقدار نصاب من الذهب والفضة - فلا بذ من التقويم حتى يعرف مقدار النصاب». ثم 
بماذا تقوم» ذكر القدوري في شرحه «مختصر الكرخي» أنه يقوم بأوفى القيمتين من الدراهم 
والدنانير» حتى إنها إذا بلغت بالتقويم بالدراهم نصاباء ولم تبلغ بالدنانير - قومت بما تبلغ به 
النصاب» وكذا روي عن أبي حنيفة في «الأمالي» أنه يقومها بأنفع النقدين للفقراء . 


وعن أبي يوسف أنه يقومها بما اشتراها به فإن اشتراها بالدراهم قومها بالدراهمء وإن 
شتراها بالدنانير قومها بالدنانير» وإن اشتراها بغيرهما من العروضء أو لم يكن اشتراهاء بأن 
كان وهب له فقبله. ينوي به التجارة ‏ قومها بالنقد الغالب فى ذلك الموضع»ء وعند محمذد: 


يقومها بالنقد الغالب على كُلّ حال. 


وذكر فى «كتاب الزكاة»؛ أنه يقومهايوم حال الحولء إن شاء بالدراهم وإن شاء 
بالدنائير» وجه قول محمد: إن التقويم فى حق الله تعالى يعتبر بالتقويم في حق العباد. ثم إذا 
وقعت الحاجة إلى تقويم شيء من حقوق العباد كالمغصوب والمستهلك - يقوم بالنقد الغالب/ 
فى البلدة كذا هذا. 

وجه قول أبي يوسف: إن المشتري بدل» وحكم البدل يعتبر بأصله» فإذا كان مشتري 

وجه رواية كتاب «الزكاة»: أن وجوب الزكاة فى عروض التجارة باعتبار ماليتها دون 
أعيانهاء والفتريم لمعرفة مقدار المالية والنقدان فى ذلك سيان» فكان الخيار إلى صاحب 
المال يقومه بأيهما شاء؛ ألا ترى أن في السوائم عند الكثرة» وهي ما إذا بلغت مائتين ‏ الخيار 
إلى صاحب المال» إن شاء أدى أربع حقاق )» وإن شاء خمس بنات لبون» فكذا هذا. 


)1( في أ: نعمة 
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وجه قول أبي حنيفة : إن الدراهم والدنانير» وإن كانا في الثمينة والتقويم بهما سواء. 
لكنا رجحنا اهيا عن سه ل وهو النظر للفقراء” ا والأخذ بالاحتياط أولى ؛ ألا ترى أنه لو 
كان بالتقويم بأحدهما - يتم النصاب». وبالآخر لا فإنه يقوم بما يتم به النصاب؛ نظراً للفقراء 
واحتياطاً كذا هذاء 'ومشايخنا حملوا رواية كتاب الزكاة على ما إذا كان لا يتفاوت النفع في 

حق الفقراء بالتقويم بأيهما كان؛ جمعاً بين الروايتين 

وكيفما كان ينبغي أن يقوم بأدنى ما ينطلق عليه اسم الدراهم أو الدنانير: وهي التي يكون 
الغالب فيها الذهت والفضة» تعالى ذا كانايئ مرركى التبجارة اديه ودف فإنه يضمها 
إلى العروضء ويقومه جملة؛ لأن معنى التجارة يشمل الكل» لكن عند أبي حنيفة: يضم 
باعتبار القيمة إل شاء فوم العروض وضمها إلى الذهب والفضة. وإن شاء قوم الذهب والفضة 
وضم قيمتهما إلى قيمة أعيان التجارة» وعندهما: يضم باعتبار الأجزاءء فتقوم العروض» فيضم 
قيمتها إلى ما عنده من الذهب والفضة؛ فإن بلغت الجملة نصاباً تجب الزكاة» وإلا فلاء ولا 
يقوم الذهب والفضة عندهما أصلاً في باب الزكاة على ما مر 

نضا 

وأما صفةٌ هذا النصاب فهي أن يكون معدًاً للتجارة, وهو أن"نسكها النيعا نالفي 
التجارة مقارنة لعمل التجارة؛ جار عد بخلاف الذهب والفضة؛ فإنه لاا يحتاج 
فيهما إلى نية التجارة ؛ لأنها معذة للتجارة بأصل الخْلْقَة ؛ ؛ قلا حاجة إلى إعداد العبد. وي وجل 
الإعداد منه دلالة على مَا مَرّ. 


فصل 
فى مقدار الواجب فى النصاب 
وأما مقدار الواجب من هذا النصاب. فما هو مقدار الواجب من نصاب الذهب والفضةء 
وهو ربع العشر؛ لأن نصاب مال التجارة مقدر بقيمته من الذهب والفضةء. فكان الواجب فيه ما 
هو الواجب في الذهب والفضة وهو ربع العشر؛ ولقول النبئ - كَل : «هانُوا ربع 00 
أموَالِكُمَ»” ل" من غير فصل . 





)١(‏ في أ. نظر الفقراء. 
إفة فى : شن 
(9) تقدم. 
بدائع الصنائع ج17 -م/؟ 


وا 
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فى صفة الواجب فى مال التجارة 

وأما صفة الواجب في أموال التجارة فالواجب فيها ربع عشر العين وهو النصاب في قول 
أصحابنا . 

وقال يعض مشايخنا: هذا قولٌ أبى يوسف ومحمدء وأما على قول أبي حنيفة : فالواجب 
فيها أحد شيئين؟ إما العين» أو القيمة» فالمالك بالخيار عند حولان الخرنة إن شاء أخرج ربع 
عشر العين» ٠_ن‏ شاء أخرج ربع عشر القيمة» وبنوا على هذا بعض مسائل «الجامع» فيمن 
كانت له مائتا قفيز حنطة للتجارة» قيمتها مائتا درهم»؛ فحال عليها الحول» فلم يؤد زكاتها حتى 
تغير سعرها إلى النقصان». حتى صارت قيمتها مائة درهم؛ أو إلى الزيادة حتى صارت قيمتها 
أربعمائة درهم: أن على قول أبي حنيفة : إن أدى من عينها يؤدي خمسة أقفزة في الزيادة 
والنقصان جميعاً؛ لأنه تبين أنه الواجب من الأصلء فإن أدى القيمة يؤدي خمسة دراهم في 
الزيادة والنتقصان جميعاً؛ لأنه تبين أنها هي الواجبة يوم الحول. 

وعند أبي يوسف ومحمد: إن أدى من عينها يؤدي خمسة أقفزة"'2 في الزيادة والنقصان 
ويفا ؛ كما قال أبو حنيفة» وإن أدى من القيمة يؤدي فى النقصان درهمين ونصفاء وفي الزيادة 
عشرة دراهم؛ لأن الواجب الأصلي عندهما هو ربع عشر العين» وإنما له ولاية النقل إلى 
القيمة يوم الأداء» فيعتبر قيمتها يوم الأداء» والصحيح أن هذا مذهب جميع أصحابنا؛ لأن 
المذهب عندهم أنه إذا هلك النصاب بعد الحول تسقط الزكاة» سواء كان من السّوائم أو من 
أموال التجارة» ولو كان الواجب أحدهما غير عين عند أبي حنيفة ‏ لتعينت القيمة عند هلاك 
العين» على ما هو الأصل في امقر بق شقن إذاهاك: ادها اللا..تعين الأحن. 

وكذا لو وهب النصاب من الفقير».ولم تحضره النية أصلاً - سقطت عنه الزكاة» ولو لم 
يكن الواجب في النصاب عيناً لما سقطت؛ كما إذا وهب منه غير النصاب» وكذا إذا باع نصاب 
الزكاة من السوائم» والساعي حاضر؛ إن شاء أخذ من [عين]”'' المشتري؛ وإن شاء أخذ من 
البائع» ولولا أن الواجب ربع/ عشر العين ‏ لما ملك الأخذ من غير المشتري» فدل أن مذهب 
جميع أصحابنا هذاء وهو أن الواجب ربع عشر العين» إلا عند أبي حنيفة الواجب عند الحول 
ربع عشر العين» من حيث إنه مال» لا من حيث إنه عين» وعندهما الواجب ربع عشر العين 
من حيث الصورة والمعنى جميعاً» لكن لمن عليه حق النقل من العين إلى القيمة وقت الأداء . 


010( القفيز : مكيال كان يكال به قديماء ويختلف مقداره في البلاد ويساوى بالليتر (10) ليو ينظر : المعجم 
الوسيط . (قفز). 
(0) سقط في ط. 
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ومسائل «الجامع» مبنية على هذا الأصل على ما نذكرء وقال الشافعي: الواجب من قدر 
الزكاة بعد الحول في الذمة لا فى النصاب» وعلى هذا ينبنى ما إذا هلك مال الزكاة بعد 
الحول. وبعد التمكن من الأداء؛ أنه تسقط عنه الزكاة عندناء وعنده لا تسقطء وإذا هلك قبل 
التمكن من الأداء ‏ لا تجب عندنا؛ وللشافعي قولان» في قول: لا تجب أصلاًء وفي قول: 
تجب ثم تسقط لا إلى ضمان» ولا خلاف في أن صدقة الفطر لا تسقط بهلاك النصاب» وعلى 
هذا الخلاف العشر والخراج. 

وجه قول الشافعي : أن هذا حق وجب في ذمته» وتقرر بالتمكن من الأداء» فلا يسقط 
بهلاك النصا ي11 كماان ديرن العباد؛ وصدقة الفطرء وكما في الحج فإنه إذا كان موسراً وقت 
خروج القافلة من بلده. ثم هلك ماله - لا يسقط الحج عنه. وإنما قلنا: لوجيااتي وا 
لأن الشرع أضاف الإيجاب إلى مال لا بعينه» قال النبي عَلَيِاةٍ ‏ : «في مائتئ َنَيْ ِرْهَم حَمْسَة 
دَرَاهِم وَفِي أَْبَعِينَ شَاءً شَانو9', أوجب خمسة وشاة لا بعينهاء والواجب إذا لم يكن عيناً كان 





)01 1 الما 

(0) أخرجه أبو داود (5/ 5514): كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة» حديث ».)١518(‏ والترمذي (؟/ 
5 كعاب الوكاة:"بابما جاء قن نزكاة الإبل والشكيء يت (4)1110 :واين مائجه (1/ 
"/07/4-5): كتاب الزكاة: باب صدقة الإبل» حديث »)١1748(‏ وابن أبي شيبة (/ :)١77171١‏ كتاب 
الزكاة: باب في زكاة الإبل مما فيهاء وأحمد (؟/5١).‏ والحاكم: :)59888895/1١(‏ كتاب الزكاة. 
والبيهقي (88/4): كتاب الزكاة: باب كيف فرض الصدقةء من حديث ابن عمر: «أن رسول الله كلل 
كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه» فلما قبض عمل به أبو بكر حتى 
فبض» وعمر حتى قبض . وكان فيه: (فى خمس من الإبل شاأةء وفي عشر شاتان. وفى خمس عشرة 
ثلاث شياهء وفي عشرين أربع شياه» وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين» فإذا زادت 
ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين» فإذا زادت ففيها حقّة إلى ستين» فإذا زادت فجذعة إلى خمس 
وسبعين» فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين» فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة» فإذا زادت 
على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة» وفي كل أربعين بنت لبون وفي الشاة في كل أربعين شاة شاة 
إلى عشرين ومائةء فإذا زادت فشاتان إلى مائتين» فإذا زادت فثلاث شياة إلى ثلاثمائة شاة» فإذا زادت 
على ثلاثمائة شاة ففي كل مائة شاة شاة» ثم ليس فيها شيء حتى يبلغ مائة: ولا يجمع بين مفترق ولا 
يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة؛ وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية» ولا يؤخذ في الصدقة 
هرمة. ولااذات عيب». 
وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن... وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري عن 
سالم هذا الحديث ولم يرفعوه وإنما رفعه سفيان بن -حسين . 
قال المباركفوري في «التحفة»؛ ("/ ه )١‏ قال الحافظ في الفتح: وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري 
وقد خالفه من هو أحفظ منه في الزهري فأرسله وقال المنذري: وسفيان بن حسين أخرج له مسلم 
واستشهد به البخاري إلا أن حديثه عن الزهري فيه مقال وقد تابع سفيان بن حسين على رفعه سليمان بن - 
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فى الذمة؛ كما فى صدقة الفطر ونحوها؛ ولأن غاية الأمر أن قدر الزكاة أمانة في يده» لكنه 
عطالي شرع بالادا يع لمكن مده ومن مح لحل نالحد ببعة اليه يسان كاف 
سائن الآمانات: 

والخلاف ثابت فيما إذا طلبه''' الفقير أو طالبه الساعي بالأداء» فلم يؤد حتى هلك 
النصاب . 

ولنا: أن المالك إما أن يؤاخذ بأصل الواجبء أو بضمانه. لا وجه للأول؛ لأن محله 
النصاب» والحق”" لا يبقى بعد فوات محله؛ كالعبد الجاني» أو المديون إذا هلك» والشقص 
الذي فيه الشفعة إذا صار را والدليل على أن محل أصل الواجب هو النصاب - قوله تعالى : 
#خذ مِنْ أمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ # [التوبة:7١٠]»‏ وقول النبىّ عه -: "حل مِنَ الذَهَب الذَّمَبَء وَمِنّ 
الفِضّةَ الفِضّةً وَمِنَ الإبل الإبلَ. . .”" الحديث؛» وكلمة «من» تبعيض» فيقتضي أن يكون 
الواجب بعض النصاب» ور | مه «في مائتيْ بي درم خَحَمْسَة دَرَاهِمَ وَفِي أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاة 
جعل الواجب مظروفاً في النصاب؛ لأن «افي) للظرف؛ ولأن الزكاة عرف وجوبها على طريق 
اليسرء وطيبة النفس بأدائها؛ ولهذا اختص وجوبها بالمال النامي الفاضل عن الحاجة الأصلية . 
وشرط لها الحول وكمال النصاب» ومعنى اليسر في كون الواجب في النصاب» يبقى ببقائه 
ويهلك بهلاكهء ولا سبيل إلى الثاني ؛ لأن وجوب الضمان يستدعي تفويت ملك أو يد؛ كما 
في سائر الضمانات» وهو بالتأخير عن أول أوقات الإمكان لم يفوت على الفقير ملكا ولا 
35 فلا يضمن» بخلاف صدقة الفطر والحج ؛ لأن محل الواجب هناك ذمته لا ماله» وذمته 
باقية بعد هلاك المال. 


ح- كثير وهو ممن اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج به. وقال الترمذي في كتاب العلل : سألت محمد بر: 
إسماعيل عن هذا الحديث فقال أرجو أن يكون محفوظا وسفيان بن حسين صدوق قال ابن عدي في 
«الكامل» (5/ :)5١5‏ سمعت أبا يعلى يقول: خيل ليحيى بن مبعين ‏ يعني وهو حاضر ‏ فحديث 
سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه في الصدقات؟ فقال : : وهذا لم يتابع سفيان عليه أحد ليس 
يضح بوواةا عن سيان غياد ين الغوام وغيره ,وقد وافق, ببتيات بن حسين على هذه الرواية عن سالم عن أبيه 
حديث الصدقات سليمان بن كثير أخو محمد بن كثير. ا.ه. 
وللحديث شاهد قوي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. 
أخرجه أبو داود /١(‏ 594) كتاب الزكاة: باب فى زكاة السائمة )١151/5(‏ والنسائي (5/ )5١‏ والدارمي /١(‏ 
7 واين الجارود (941) والحاكم (29448/1) والبيهقي )٠١5/4(‏ وأحمد (427/4) بلفظ: في كل إئل 
سائمة في كل أربعين ابنة لبون. 

)١(‏ في أ: طالبة. 

إفة في أ: والشيء. 

(6) تقدم. 
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وأما قوله: إنه منع حق الفقير بعد طلبهء فنقول: إن هذا الفقير ما تعين مستحقاً لهذا 
الحق. فإن له أن يصرفه إلى فقير آخرء وإن طالبه الساعي فامتنع من الأداء حتى هلك المال - 
قال أهل العراق من أصحابنا: إنه يضمن ؛ لأن الساعى متعين للأخذء فيلزمه الأداء عند طلبه. 
فيصير بالامتناع مفوتاً» فيضمن . 1 


ومشايخنا بما وراء النهر قالوا: إنه لا يضمن وهو الأصح.ء فإنه ذكر في كتاب الزكاة إذا 
حبس السائمة بعد ما وجبت الزكاة فيهاء. حتى ثويت ‏ لم يضمنهاء ومعلوم أنه لم يرد بهذا 
الحبس أن يمنعها العلف والماء؛ لأن ذلك استهلاك لهاء ولو استهلكها حتى يصير ضامناً 
لزكاتهاء وإنما أراد به حبسها بعد طلب الساعى لهاء والوجه فيه أنه ما فوت بهذا الحبس ملكا 
ولأددا علن اعد كلا رصير نابا «زولة وآى فى القشان .مضا الآنا 40 إن قدا من البنائمة وديوزة 
شارمن عيرهاء نإنا محيس الدائمة لود مو مدن ار قلا بعر ناما : 

هذ إذا اهلق كل اللصانو»: :ان شلك مف ذوة مقي قافن الباق معسه هين النكاقة 
إذا لم يكن في المال فضل على النصاب بلا خلاف؛ لأن البعض معتبر بالكل. ثم إذا هلك 
الكل سقط جميع الزكاة» فإذا هلك البعض يجب أن يسقط بقدره. 


هذا إذا لم يكن في المال عفوء فأما إذا اجتمع فيه النصاب والعفوء ثم هلك البعض - 
فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف: يصرف الهلاك إلى العفو أولاً؛ كأنه لم يكن في ملكه إلا 
النصاب» وعند محمد وزفر: يصرف الهلاك إلى/ الكل شائعاً. حتى إذا كان له تسعة من الإبل 
فحال عليها الحول» ثم هلك منها أربعة ‏ فعليه في الباقي شاة كاملة في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف. وعند محمد وزفر: عليه في الباقي خمسة أتساع شاة. 


والأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف: أن الوجوب يتعلّق بالنصاب دون العفوء وعند 
محمد وزُفْرَ - رحمهما الله -: يتعلّق بهما جميعاً؛ واحتجا بقولٍ النبيّ - مَكِية -: «في حمس مِنّ 
الإبلٍ شَاةَ إلى تِسْع»”''. أخبر أن الوجوب يتعلق بالكل؛ ولأن سبب الوجوب هو المال النامي . 
والعفو مال نام» ومع هذا لا تجب بسببه زيادة» على أن الوجوب في الكل نظيره إذا قضى 
القاضي بحق بشهادة ثلاثة نفر ‏ كان قضاؤه بشهادة الكل» وإن كان لا حاجة إلى القضاء إلى 
الثالث» وإذا ثبت أن الوجوب فى الكل فما هلك يهلك بزكاته» وما بقى بقى يزكاته كالمال 
المشترك . ١‏ 00 


واحتج أبو حنيفة وأبو يوسف بقولٍ النبيّ - مٌَ - فى حديث عمرو بن حرم : في : خمس 


)200 تقدم . 


#لااب 
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مِنَ الإبلٍ السّائِمَةٍ شَاة وَلَيِسَ فِي الريَادَةٍ شَيْءْ حَنّى تَكونَ عَشْره' ''. وقال فى حديثه أيضاً: 
افي خََمْس وَعِشْرِينَ مِنَ الإيلٍ بِنْتُ مَخَاض» وَلَيِسَ فِي الرْيَادَة شَيْءٌ إلى حمس وَلَلائِينَة2"0, 
وهذا نص على أن الواجب في النصاب دون الوقص؛ ولأن الوقص والعفو تبع للنصاب؛ لأن 
النصاب باسمه وحكمه يستغني عن الوقص» والوقص باسمه وحكمه لا يستغني عن النْصَاب»ء 
والمال إذا اشتمل على أصل وتبع: فإذا هلك منه شيء؛ يصرف الهلاك إلى التبع دون الأصل ؛ 
كمال المضاربة إذا كان فيه ربح» فهلك شيء منه ‏ يصرف الهلاك إلى الربح دون رأس المال؛ 
كذا هذا. 


وعلى هذاء إذا حال الحول على ثمانين شاة» ثم هلك أربعون منهاء وبقي أربعون - 
فعليه في الأربعين الباقية شاة كاملة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ‏ رحمهما الله ؛؟ لأن الهلاك 
يصرف إلى العفو أولاً عندهماء فجعل كأن الغنم أربعون من الابتداء. وفي قول محمد وزفر: 
عليه في الباقي نصف شاة؛ لأن الواجب في الكل عندهماء وقد هلك النصفء. فيسقط الواجب 
بقدرهء ولو هلك منها عشرون» وبقي ستون ‏ فعليه في الباقى شاة عند أبي حنيفة وأبي 
يورسفء وعند محمد وزفر: ثلاثة أرباع شاة لما قلناء وعلى هذا مسائل في «الجامع». 

ثم اختلف أصحابنا فيما بينهم: فعند أبي حنيفة: الواجب في الدراهم والدنانير وأموال 
التجارة ‏ جزء من النصاب» من حيث المعنى لا من حيث الصورة. وعند أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله -: الواجب هو الجزء منه صورة ومعنى» لكن يجوز إقامة غيره مقامه من حيث 
المعنى» ويبطل اعتبار الصورة بإذن صاحب الحق. وهو الله تعالى. 


وأما في زكاة السوائم : فقد اختلف مشايخنا على قول أبي حنيفة» قال بعضهم: الواجب 
هناك أيضاً جزء من النصاب من حيث المعنى» وذكر المنصوص عليه من خلاف جنس النصاب 
للتقدير. وقال بعضهم: الواجب هو المنصوص عليه لا جزء من النصاب» لكن من حيث 
المعنى» وعندهما: الواجب هو المنصوص عليه صورة ومعنى» لكن يجوز إقامة غيره مقامه من 
حيث المعنى دون الصورة» على ما ذكرنا. 


وينبني على هذا الأصل مسائل «الجامع»؛ إذا كان لرجل مائتا قفيز حنطة للتجارة» 
تساوي مائتى بي درهم ولا مال له غير ذلك». وحال عليها الحول ‏ فإن أدى من عينها يؤدي خمسة 
أقفزة بلا خلاف ؛ لأنها هي ربع عشر النصاب» وهو الواجب على ما مرء ولو أراد أن يؤدي 
القيمة جاز عندنا خلافاً للشافعي». لكن عند أبي حنيفة في الزيادة والتتقان جميعا : يؤدي 
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قيمتها يوم الحول وهى خمسة دراهم» وعندهما في الفصلين عهيها : يؤدي قيمتها يوم الأداء 
فى النقصان درهمين ونصفاء وفى الزيادة عشرة» هما يقولان: الواجب جزء من النصاب». 
5 الختصوض :عليه عق لله هال غير أن الشرع تنك لهولانة أذاء القيمةة إما تسييرا غليةة 
وإما نقلا للحق والتيسير له فى الأداء دون الواجبء وكذا الحاجة إلى نقل حق الله تعالى إلى 
مطلق المال وقت الأداء إلى التقي اقنقى لد الف ل وقت الأداء فى الذمة عين المنصوص 
عليه وجزء النتصاب» ثم عند الأداء فق "ذلك إلى القيمة. توي الخبجة يوم النقل؛ كما في 
ولد المغرور؛ إنه يضمن المغرور قيمته للمالك يوم التضمين؛ لأن الولد في حقهء وإن علق 
حر الأصل ففي حق المستحق جعل مملوكاً له لحصوله عن مملوكته» وإنما ينقل عنه حقه إلى 
القيمة يوم الخصومة» فكذا ههنا. 


وأبو حنيفة يقول: الواجب هو الجزء من النصاب» غير أن وجوبه من حيث إنه مطلق 
المال لا من حيث إنه جزء من النصاب؛ بدليل إنه يجوز/ أداء الشاة عن خمس من الإبل» وإن 74١أ‏ 
حتى إن الأداء من غير الجزء لو كان أيسر مال إليه» وعند ميله إليه يتبين أنه هو الواجب» لأنه 
هو مطلق المال» وهذا هو الواجب على طريق الاستحقاق. وكذا المنصوص عليه معلول 
بمطلق المال» والتعلق به للتيسير؛ بدليل جواز أداء الواحد من الخمسء والناقة الكوماء عن 
حيث إنه مال» فوجب اعتبار قيمته يوم الوجوب, ولا يعتبر التغير بسبب نقصان السعر؛ لأنه لا 
عبرة به لإسقاط الزكاة الواجبة احتياطاً لحق الفقراء. وأما في السوائم: اختلف المشايخ على 
قول أبي حنيفة» قال بعضهم: يعتبر قيمتها يوم الوجوب كما في مال التجارة؛ لأن الواجب 
جزء من النصاب» من حيث إنه مال في جميع أموال الزكاة. 

وقال بعضهم يوم الأداء كما قالا؛ لأن الواجب ثمة هو المنصوص عليه صورة ومعنى » 
ولكن يجوز إقامة غيره مقامه. والله أعلم. 

وكذلك الجواب في مال الزكاة إذا كان [له]2"7 جارية تساوي مائتين في جميع ما ذكرنا 
من تغير السعر إلى زيادة أو نقصان» وللمسألة فروع تعرف في كتاب الزكاة من «الجامع) . 

هذا إذا هلك النصاب بعد الحول. فأما إذا تصرف فيه المالك فهل يجوز تصرفه؟ عندنا: 
يجوزهء وعند الشافعى: لاء وهذا بناء على أصلنا أن التصرف فى مال الزكاة بعد وجوبها ‏ 


)001( 00 ينتقل . 
(0) سقط في ط. 


3 كنَابُ الرَّكاةٍ 


جائز عندناء حتى لو باع نصاب الزكاة جاز البيع في الكل عندناء وأما عند الشافعي: فلا يجوز 
في قدر الزكاة قولا واحداء وله في الزيادة على قدر الزكاة قولان. 

وجه قوله: إن الواجب جزء من النصاب لما ذكرنا من الدلائل؛ فلا يخلو إما أن يكون 
وجوبه حمّاً للعبد كما يقول. أو حقّاً لله تعالى كما يقولون» وكل ذلك يمنع من التصرف فيه. 

ولنا: أن الزكاة اسم للفعل» وهو إخراج المال إلى اللهء وقبل الإخراج لا حق في 
المالء حتى يمنع نفاذ البيع فيهء فينفذ كالعبد إذا جنى جناية فباعه المولى» فينفذ بيعه؛ لأن 
الواجب فيه هو فعلُ الدفع» فكان المحل خالياً عن الحق قبل الفعل» فنفذ"'' البيع فيه؛ كذا 
هذا. 

وإذا جاز التصرف فى النصاب بعد وجوب الزكاة فيه عندنا؛ فإذا تصرف المالك فيه 
ينل إن كان انيدلا مغل لا يضمن الزكاة» وينتقل الواجب إليه» يبقى يبقائه؛ ويسقط 
بهلاكه.» وإن كان استهلاكاً ره يضمن الزكأة.» ويصير ذينا افى, دمية. بيان ذلك : إذا حال الحول 
على مال التجارةء» ووجبت فيه الزكاة. فأخرجه المالك عن ملكه بالدراهم والدنانير» أو بعرض 
التجارة» فباعه بمثل قيمته ‏ لا يضمن الزكاة؛ لأنه ما أتلف الواجب» بل نقله من محل إلى 
محل مثله؛ إذ المعتبر فى مال التجارة هو المعنى» وهو المالية لا الصّورَةُ؛ فكان الأول قائما 
معنى ؟ فيبقى الواجب ببقائه» وَيَسْقْطُ بِهَلاكِهِ وكذا لو باعه» وَحَابَى بما يَتَعَابَنُ النَّاسُ في مثله ؛ 
لآن ذللك هما ل3 يكن العيدة زضنة:"ببدا عفرا # لهذا سل عدوا فى بيخ الأب والرضى. 
وإن حابى بما لا يتغابن الناس في مثله ‏ يضمن قدر زكاة المحابأة» ويكون دينا في ذمتهء 
وزكاة ما بقي يتحول إلى العين» يبقى ببقائها ويسقط بهلاكها. 

ولو أخرج مال الزكاة عن ملكه بغير عوض أصلا بالهبة والصدقة» من غير الفقير 
والوصية» أو بعوض ليس يمال» بأن تزوج عليه امرأة أو صالح به من دم العمدء أو اختلعت 
به المرأة. - يضمن الزكاة في ذلك كله؛ لأن إخراج المال بغير عوض إتلاف لهء وكذا بعورض 
امن مالف نو قدا لو أشرحه يعون هو نال > لكنه الس يمال الركاة باثويافة: يعيد'" الخدمة: 
أو ثياب البذلة» سواء بقي العوض في يده أو هلك؛ لأنه أبطل المعنى الذي صار المال به مال 
الزكاة؛ فكان استهلاكاً له في حدق الد كاة: 

وكذا لو استأجر به عيناً من الأعيان؛ لأن المنافع وإن كانت مالآ في نفسهاء لكنها ليست 
بمال الزكاة؛ لأنه لا بقاء لها. وكذا لو صرف مال الزكاة إلى حوائجه؛ بالأكل والشرب 
واللبس؛ لوجود حقيقة الاستهلاك . 


)01 0 فينفذ . 
(؟) في أ: بعبيد. 


كباب الرّكاةٍ يق 





وكذا إذا باع مال التجارة بالسوائم على أن يتركها سائمة ‏ يضمن الزكاة؛ لأن زكاة مال 
التجارة خلاف زكاة السائمة» فيكون استهلاكاء ولو كان مال الزكاة سائمة» فباعها يخلاف 
جنسها من الحيوان والعروض والأثمان» أو بجنسها - يضمن» ويصير قدر الزكاة ديناً في ذمته» 
شفط بياذك اللخ المر صن ؛ لما ذكرنا أن وجُوبَ الزكاة : في السَّوَائِمٍ يتعلّق بالصورة والمعنى. 
فبيعها يكون اسْتهُلاكاً لها لا استبدالاء ولو كان مال الزكاة دراهم أو دنانير/ » فأقرضها بعد4ااب 
الحول فْنَوَى المال عنده. ذكر في «العيون» عن محمد: أنه لا زكاة عليه؛ لأنه لم يوجد منه 
الإتلافء وكذا لو كان مال الزكاة ثوباً فأعاره فهلك لما قلنا. 

وقالوا: فى عبد التجارة إذا قتله عبد خط فدفع به: إن الثاني للتجارة ؛ لأنه عوض عن 
الأول قائم مقامه كأنه هوء ولو قتله عمدأء وصالحه المولى من الدم على عبد أو غيره ‏ لم 
يكن للتجارة؛ لأن الثاني ليس بعوض عن الأول» بل هو عوض عن القصاصء, والقصاص 
ليس بمال. 

وقالوا ١‏ تمن اشترى معبيرز للتبيارة فصار خدرا. ثم صار خلا : إنه للتجارة ؛ لأن العارض 
بوالحين وأثر لعفني ' في زوال صفة التقوم لا غيرء وقد عادت الصفة بالتخلل». فصار مالا 
متقوماً كما كان» وكذلك قالوا في الشاة إذا ماتت»ء فدبغ جلدها : إن جلدها يكون للتجارة لما قلناء 
ولو باع السائمة بعد وجوب الزكاة فيها: فإن كان المصدق حاضراً ينظر إليهاء فهو بالخيار؛ إن شاء 
أخذ قيمة الواجب من البائع» وتم البيع في الكل» وإن شاء أخذ الواجب من العين المشتراة» ويبطل 
البيع في القدر المأخوذء وإن لم يكن حاضراً وقت البيع» فحضر بعد البيع» والتفرق عن المجلس ؛ 
فإنه لا يأخذ من المشتري» ولكنه يأخذ قيمة الواجب من البائع . 

وإنما كان كذلك؛ لأن بيع السائمة بعد وجوب الزكاة فيها ‏ استهلاك لها لما بيناء إلا أن 
معنى الاستهلاك بإزالة الملك قبل الافتراق عن المجلس ‏ ثبت بالاجتهاد؛ إذ المسألة اجتهادية 
مختلفة بين الصحابة - رضي الله عنهم ‏ فللساعي أن يأخذ بأي القولين أفضى اجتهاده إليه» فإن 
أفضى اجتهاده إلى زوال الملك بنفس البيع ‏ أخذ قيمة الواجب منه؛ لحصول الاستهلاك». وتم 
البيع في الكل ؛ إذ لم يستحق شيء من المبيع . 

وإن أفضى اجتهاده إلى عض الزوال ‏ أخذ الواجب من غير المشتري؛ كما قبل البيع. 
ويبطل البيع في القدر المأخوذ؛ كأنه استحق هذا القدر من المبيع. فأما بعد الافتراق فقد تأكد 
زوال الملك لخروجه عن محل الاجتهادء فتأكد الاستهلاك؛ فصار الواجب ديناً في ذمته» فهو 
الفرق . 


)١(‏ في أ: الخمر. 


1.2 كِتَابٌ الرّكاةٍ 





يشترط نقل الماشية من موضعها مع" افتراق العاقدين بأنفسهما؟ ‏ لم يشترط ذلك 
في ظاهر الرواية؛ وشرطه الكرخي» وقال: إن حضر المصدق قبل النقل فله الخيارء وكذا 
روى ابن سماعة عن محمد». ولو باع طعاماً وجب فيه العشر: فالمصدق بالخيار؛ إن شاء أخذ 
من البائع ؛ وإن شاء أخذ من المشتري» سواء حضر قبل الافتراق أو بعدهء بخلاف الزكاة. 
ووجه الفرق: أن تعلق العشر بالعين آكد من تعلق الزكاة بها؛ ألا ترى أن العشر لا يعتبر 
فيه المالك بخلاف الزكاة» ولو مات مَنْ عليه العشرء قبل أدائه من غير وصية - يؤخذ من تركته 
بخلاف الزكاة» والله أعلم . 
وهذا الذي ذكرنا أن الواجب أداء جزء من النصاب» من حيث المعنى؛ أو من حيث 
الصورة والمعنى؛. مذهب أصحابنا - رحمهم لله» فأما عند الشافعي : فالواجب أداء عين 
المنصوص عليه» وينبني عليه أن دَفْعَ م القِيم"' 1 وَالأَبْدَالِ فى «باب الزكاة». و«العْشْرا 
00 و«صدقة الفطراء و«النذور) و«الكفارات» جائز عندناء وغنقهةة لاون إلا أداء 
المنصوص عليه 
واحتج بقول النبي ‏ يَكِهٍ -: «فِي الحُْمْس مِنَّ الإبل السَّائِمَة شَاةه”". وقوله: «فِي أَرْبَعِينَ 
ة شَاة؛» وكل ذلك بيان لمجمل كتاب الله تعالى : «واآثوا الرَّكَاة#» إذ ليس فيه بيان الركاة 
5 _ يلِنةِ -» والتحق البيان بمجمل الكتاب» فصار كأن الله تعالى قال: وآتوا الزكاة من 
كل أربعين شاةٍ شَاهٌّ وفي خمس من الإبل شاة؛ فصارت الشاة واجبة للأداء بالنص» ولا يجوز 
الاشتغال بالتعليل ؛ لأنه يبطل حكم النص . 
ولهذا لا يجوز إقامة السجود على الخد والذقن مقام السجود د على الجبهة والأنف؛ 
والتعليل فيه بمعنى الخضوع لما ذكرناء كذا هذاء وصار كالهدايا والضحاياء وجواز أداء البعير 
عن خمس من الإبل عندي باعتبار النص؛ وهو قوله ‏ وكيد -: «حذْ مِنَ الإبل الإبلَ إل عِندَ قَلٍَ 
الإبل»”؟' أوجب من خلاف الجنس توس على رياني الأموال+ :كذ ااسمحة افيه يأداء يفير 
من الخمس - فقد ترك هذا التيسيرء فجاز بالنص لا بالتعليل. 
ولنا في المسألة طريقان : 





)١(‏ في أ: بعد. 
(؟٠)‏ في أ: القيمة. 
(9) تقدم. 

() تقدم. 


كنَابٌ الرَّكاةٍ فد 





أما طريق أبي حنيفة: فهو أن الواجب أداء جزء من النصاب»؛ من حيث المعنى وهو 
المالية» وأداء القيمة مثل أداء الجزء من النصاب» من حيث إنه مال» وبيان كون الواجب أداء 
فوا وو ليع و 00 ا وا 
بهلاكه . 


لو تعلق الور دده : لبقيت (0: الشركة ذ في لنصاب ١‏ اللفقراء: وفيه من العسر والمشقة 
ما لا يخفى». 0 كان النصاب من نفائس الأموال؛ نحو الجواري الحسان» والأفراس 
الفارهة للتجارة»؛ ونحوهاء ولا كذلك إذا كان التعلق”'' به من حيث هو مال؛ لأنه حينئذ كان 
الاختيار إلى رسب المال. فإن رأى أداء الجزء إليه اتير أدى الجزء ؛ وإن رأى أداء غيره افق 5 
مال إليهء فيحصل معنى اليسرء وبه تبين أن ذكر الشاة فى الحديث لتقدير المالية» لا لتعلق 
الحكم به . 

وقد روي عن رسول الله عَكَِاةٍ - : أنَهُ َأ فِي إبل الصَّدَقَةٍ نَاقَةَ كَوْمَاءَ فَعَضبَ على 
المُصَدَّقِء وَقَالَ: «أَلَم أنهكُمْ عَنْ أَخذٍ كَرَائِم أموَالٍ النامن 9019 , فقال: أخذتها ببعيرين من 


إبل الصَّدَقَةٍ؛ٍ وفي رواية : ارْتَجَعْتّهًا فُسَكَتَ رسول الله عله -. وَأَحْدُ البَعِيرٍ بِبَعِيريْنَ يَكُونُ 
باعتبار القيمة. فل خا فح متهن 


وأما طريق أبي يوسف ومحمدء فهو أن الواجب عين ما ورد به النص ؛ وهو أداء ربع 
العشر في مال التجارة» وأداء المنصوص عليه في السوائم صورة ومعنى غير معقول المعنى. 
بل هو تعبد محض حتى إنه سبحانه وتعالى لو أمرنا بإتلافه حقَّاً لى أو سبية لفعلناء ولم نعدل 
عن المنصوص عليه إلى غيره» غير أن الله تعالى لما أمر بصرفه إلى عباده المحتاجين كفاية 
لهم. وكفايتهم متعلقة بمطلق المال ‏ صار وجوب الصرف إليهم معقول المعنى» وهو الكفاية 
التي تحصل بمطلق المال؟ فصار معلولاً بمطلق المال» وكان أمره ‏ عز وجل - أرباب الأموال 
بالصرف إلى الفقير ‏ إعلاماً له؛ أنه أذن لهم بنقل حقه الثابت في المنصوص عليه إلى مطلق 
المال؛ كمن له على رجل حنطة» ولرجل آخر على صاحب الدين دراهم» فأمر من له الحنطة 


)١(‏ في أ: بعين 
(؟) في أ: المتعلق. 
(9) تقدم. 


124 كبَابٌ الرّكاةٍ 





مَنْ عليه الحنطة ؛ بأن يقضي دين الدراهم من الذي له عليه وهو الحنطة كان ذلك إذنا منه إياه 
بنقل حقه إلى الدراهم؛ بأن يستبدل الحنطة بالدراهم» وجعل العاهون بالأداء كأنه أدى عين 
الحق إلى من له الحقء ثم استبدل ذلك وصرف إلى الآخر ما أمر بالصرف إليه. فصار ما 
وصل ل التقير علولا بمطلق المالة سواء كان المنصوص [عليه أو غيره جزءاً من النصاب 
أو غيره » وأداء القيمة أداء مال مطلق مقدر بقيمة المنصوص غلة] كه الزكاة ؛ فيجزئه كما لو 
أدى واحداً من خمس من الإبل» بخللاف السجود د على الخد والذقن؟ لأن معنى القربة فانتت 
وبخلاف الهدايا والضحايا؛ لأن الواجب فيها إراقة الدم» حتى لو هلك بعد الذبح قبل 
التصدق - لا يلزمه شيء» وإراقة الدم ليس بمال فلا يقوم المال مقامه. والله تعالى أعلم . 


وأما السوائم من الإبل» والبقرء والغنم : 


أما نصاب الإبل: فليس فيما دون خمس من الإبل زكاة» وفي الخمس شاة» وفي العشر 
شاتان» وفي خمسة عشر ثلاث شياه» وفي عشرين أربع شياه؛ وفي خمس وعشرين بنت 
مخاض » وفيى ست وثلاثين بنت لبون» وفي ست وأربعين حقة» وفي إحدى وستين جذعة» 
وهي أقصى سن لها مدخل في الزكاة. 

والأصل فيه ما روي أن رسول الله ع كتب كتابا إلى أبي بكر الصديق - رضي الله 
عنه ا وكان فيه : «وَفِي ربع وَعِشْرِينَ فا دُوتَهَا مَِ العم : في كل حَمْسِ 


ذَوْدِ شاة» فإذا كائث خمسا وَعِشْرِينَ إلى حَمْسٍ وَثَلائِينَ ففيهًا بنْتٌ مَخََاض ) َإِذا كانت سنا 


مسا شي 7 20 


ََلائِينَ إلى حمس وَأرَِْينَ 00 لت بوي ياو ا د ا 


مح ص ع ا أ ودر ف ته ل مام اط لي 237 روي وا “ني ل 2 اي ير ل عد هعوور د وه واس اا 


2 7 4 7 


ا 
وعشرين خمس شِياة» وفي سِتٌ وعشرين بنتٌ مخاض» وهذه الرواية لا تكاد تثبت عن علي 
- رضي الله عنه أذنها يخالفة للاحاديت المضهورة منها: ما روينا من كتاب رَسُولٍ الله علط 
الذى عي لاني بكر الفد يق روعي اللاعنة: ومنها كتابه الذي كتبه لعمرو بن حزم» وعير 
ذلك من الأحاديث المشهورة؛ ولأنها مخالفة لأصول الزكوات في السوائم م لأن فيها موالاة 
بين واجبين لا وقص بينهماء والأصل فيها أن يكون بين الفريضتين رقص . وهذا دليل عدم 
الثبوت» وقد حكي عن سفيان الثوري؛ أنه قال : : كان علي رضي الله عنه - أفقه من أن يقول 


)01( سقط في أ. 


كتَابُ الرَّكَاةٍ ظ 1.4 


مثل هذاء إنما هو غلط/ وقع من رجال على - رضى الله عنه» أراد بذلك أن الراوي يجوز أن ه/ااب 
يكون سمعه يقول: في ست وعشرين بنتٌ مخاض» وفي خمس وعشرين خمس من الغنم قيمة 


واختلف العلماء في الزيادة على مائة وعشرين» فقال أصحابنا: إذا زادت الإبل على هذا 
العدد تستأنف الفريضة» ويدار الحساب على الخمسينات في النصاب» وعلى الحقاق في 
الواجب» تكن ستدظل عوَدٍ ما قبله من الواجبات والأؤققاص ِقَدْرٍ ما يدخل فيه. 


وبيان ذلك: إذا زادت الإبل على مائة وعشرين ‏ فلا شيء في الزيادة حتى تبلغ خمسأء 
فيكون فيها شاة وحقتان» وفي العشر شاتان وحقتان» وفي خمسة عشر ثلاث شياه وحقتان 
وفي عشرين أربع شياه وحقتان» وفيى خمس وعشرين بنت مخاض وحقتان إلى مائة وخمسين 
ففيها ثلاث حقاق» في كل خمسين حقة. ثم يستأنف الفريضة» فلا شيء في الزيادة حتى”") 
سيدا فيكون فيها شاة وثلاث حقاق» وفي العشر شاتان وثلاث حقاق» وفيى خمس 

عشرة ثلاث شياه وثللاث حقاق» وفي عشرين أربع شياه وثلاث حقاق: فإذا بلغت مائة وخمسا 
وشيعيق _اففيها بننت فخا وتلاث رحفاق» فإذا يلغش هائثة بوخة وكمانين د اففيهنا بنث ليون 
واد كوجتان إلى يمان وعد وسعين - ففيها أربع حقاق إلى مائتين ين» فإن شاء أدى منها أربع 
حقاق: من كُل خمسين حقةء وإن شاء أدى خمس بنات لبونء من كُلْ أربعين بدت لبون. 


ثم يستأنف الفريضة أبدأ في كل خمسين» كما استؤنفت من مائة وخمسين إلى مائتين» 
فيدخل فيها بنت مخاض وبنت لبون وحقة مع الشياه. هذا قول أصحابناء وقال مالك: إذا زادت 
الإبل على مائة وعشرين واحدة ‏ لا تجب في الزيادة شيء إلى تسعة» بل يجعل تسعة عفواً حتى 
تبلغ مائة ود ثين » وكذا إذا بلغت مائة وثلاثين» فلا شيء في الزيادة إلى تسعة تسعة وثلاثين » ويجعل 
كل تسعة عفواً؛ وتجب في كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة» فيدار النصاب”'' على 
الخمسيئات والأربعينات» والواجب على الحقاق وبنات لبون فيجب في مائة وثلاثين حقة وبنتا 
لبون؛ لأنهما مرة خمسون. ومرة '' أربعون» وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون» وفي مائة 
وخمسين ثلاث حقاق» وفي مائة وستين أربع بنات لبون» وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات 
لبون» وفي ماتة وثمانين حقتان وبنتا لبون» وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون إلى ماثتين؛ 
فإن شاء أدى من المائتين أربع حقاق» وإن شاء خمس بنات لبون. 


)1( في أ: ما لم. 
(0) في أ: النصب. 


ار كباب الرَّكاةٍ 





وقال الشافعى [مثل قول مالك: إنه يدار الحساب على الخمسينات والأربعينات في 
العبيه على التاق بريناعه اللبوة فى الراضي» :وتنا الف فى تهدل واحه» .وهو انه 
فال ]”' [ذ1 وردث الال علن مان وعشري براحدة. ففها فالاسدوات لبوق اخيجا ما روي 
عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه ؛ أن رسول الله صَكدِبَد كَنَبَ كِتَابَ الصَّدَقَاتِ وَقُرَنَهُ بقرّاب 
سيفه وَلَمْ يُخْرِجْهُ إلى عُمالِهِ حَنّى قُبضء ثم عمل به أبو بكر وعمر حتى قبضاء وكان فيه: 
«إذَا زَادَتِ الإبْلُ عَلَى مائة وَعِشْرِينَ قَفِي كل أَرْبَعِينَ بت لَبُونِء رَفِي كُلَْ حَمْسِينَ جِقّةه غير أن 
مالكاً قال: لفظ الزيادة إنما تتناول زيادة يمكن اعتبار المنصوص عليه فيها؛ وذلك لا يكون فيما 


دون العشرة . 


والشافعي قال: إن النبي د علق هذا الحكم بنفس الزيادة؛ 0 
الواحدة. فعندهما: : يوج في كُل أربعيرة بعت لبون وهذه الواحدة لتعيين الوَاجب بهاء فلا 
ل ار سم [ثم أعدل الأسنان بنت لبون والحقة فإن أدناها بت مَخَاضِ 
وأعلاها الجذعة فالأعدل هو المتوسط]”''. 


ولنا: ماروي عن قسن :ين سعد؟ أنه قال: قلت لأبي بكر بن عمرو بن حزم: أخرج إليّ 
كتاب الصدقات الذي كتبه رسول الله يل والعبرو ين جر فأخرج إليّ كتابأً في ورقة. 
وفيه : «فَإِذًا رَادَتِ الإبْلُ عَلَى مائَةِ وَعِشْرِينَ ‏ اسْتُؤْنِمَتِ الْمَرِيضَةٌ قَمَا" كَانَ أكَلَّ مِنْ حَمْسِ 
وَعِشْرِينَ - كَفِيهَا امم في كُلَ حمس ذُوْدٍ شَاقو» وروي هذا المذهب عن علي» وأبن مسعود 
- رضي الله عنهما. 


وهذا بات ال يعرف بالاعفياة» فتدل على سيماغها من زميول الله كله حدق روي عق 
على رضي الله عنه ‏ أنه قال: ما عندنا شيء نقرؤه إلا كتاب الله - عز وجل - وهذه الصحيفة 
فيها أسنان الإبل» أخذتها من رسول الله يككِةٍ - لا يجوز أن نخالفهاء وقد روي أنه أنفذها إلى 
عثمان”*' فقال له: مر سعاتك فليعملوا بهاء فقال: لا حاجة لنا فيهاء معنا مثلها وما هو خير 
منهاء فقد وافق علياً - رضي الله عنهما؛ ولأن وجوب الحقتين في مائة وعشرين ثابت باتفاق 
الأخبار وإجماع الأمة؛ فلا يجوز إسقاطه إلا بمثله. 


)١(‏ سقط فى أ. 

0( حمسن 

ف ف كما : 

(4:) تقدم. 

(0) عمر رضي الله عنه. 


كنات الرّكاة فيد 


وبعد مائة وعشرين: اختلفت الأآثارء فلا يجوز إسقاط ذلك الواجب عند اختلاف الآثار 
بل يعمل بحديث عمرو بن حزم. ويحمل حديث ابن عمر ‏ رضي الله/ عنهما ‏ على الزيادة 


هما 


الكثيرة حتى تبلغ مائتين» وبه نقول: إن في كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حِقَّةُ . 

وأما قوله: إن الواجب في كل مال من جنسه - فنعم إذا احتمل ذلك» فلم قلتم: إن 
الزيادة تحتمل الواجب من الجنسء. فإن الزيادة لا يمكن إلحاقها بالمائة والعشرين؛ لبقاء 
الحقتين فيها كما كانت» ومع بقاء الحقتين فيها على حالهما لا يمكن البناءء فلا تكون الزيادة 
[مع بقاء الحقتين] بعد - محتملة للإيجاب من جنسه؛ فلهذا صرنا إلى إيجاب القيمة فيها كما 
في الابتداء» حتى إنه لما كان أمكن البناء مع بقاء الحقتين بعد مائة وخمسة وأربعين - بنيناًء 
فنقلنا من بنات المخاض إلى الحقة إذا بلغت مائة وخمسين ؛ فلأنها ثلاث مرات خمسين» 
فيوجب من" كُل خمسين حقةء والله تعالى أعلم . 

فصل 
في نصاب البقر 

وأما نصاب البقر: فليس في أقل من ثلاثين بقرأ زكاة» وفي كل ثلائين منها تبيع أو 
تبيعة» ولا شيء في الزيادة إلى تسع وثلاثين» فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة؛ وهذا مما لا 
خلاف فيه بين الأمة» والأصل فيه ما روي عن رسول الله يَكٍِ -؛ أنه قال لمعاذ حين بعثه إلى 

فأما إذا زادت على الأربعين: فقد اختلفت الروايةُ فيه» ذكر في كتاب «الزكاة»: وما زاد 
على الأربعين ففي الزيادة بحساب ذلكء» ولم يفسر هذا الكلام؛ وذكر في كتاب اختلاف أبي 
حنيفة وابن أبي ليلى : إذا كان له إحدى وأربعين بقرة. 

قال أبو حنيفة: عليه مسنة وربع عشر مسنة» أو ثلث عشر تبيع» وهذا يدل على أنه لا 
نصاب عنده في الزيادة على الأربعين» وأنه تَجبُ فيه الزكاة» قَلَ أو كثر بحساب ذلك . 

وروى الحسن عن أبي حنيفة؛ أنه لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين» فإذا 
اعت حصي ليها مسنة ورين هحنة + أو لت عيبي وروق أبن بور معرو عن أبى خدينةة آنه 
قال: ليس في الزيادة شيء حتى تكون ستين» فإذا كانت ستين : ففيها تبيعان أو تبيعتان» وهو 
قول أبي يوسف ومحمدء والشافعي» فإذا زاد على الستين يُدار الحساب على الثلاثينات 


. ف في‎ (١) 


5 ولأ 


بفة كباب الرَّكاةٍ 





والأربعينات فى النصب» وعلى الاتبعة والمسنات فى الواجب» ويجعل تسعة بينهما عفواً بلا 
خلاف» فيجب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة» وفي كل أربعين مسنة . 

مائة مسنة وتبيعان. وفى مائة وعشرة مسنتان وتبيع ) وفى مائة وعشرين ثللاث مسنئنات » أو أربعة 
أتبعة؛ فإنها ثلاث مرات أربعين» وأربع مرات ثلاثين» وعلى هذا الاعتبار يدارٌ الحساب . 


وجه رواية الأصل أن إثبات الوقص والنصاب بالرأي - لا سبيل إليه» وإنما طريق معرفته 
النص» ولا نصّ فيما بين الأربعين إلى الستين؛ فلا سبيل إلى إخلاء مال الزكاة عن الزكاة؛ 
فأوجبنا فيما زاد على الأربعين 208 ما سبق . 

وجه رواية الحسن أن الأوقاص"'' في البقر تسع تسع؛ بدليل ما قبل الأربعين وما بعد 
الستين» فكذلك فيما بين ذلك ؛ اي الحو 7 ووه بم ان 
بلغت خمسين ففيها مسنة وربع مسنة. أو ثلث تبيع ؛ لأن: القيادة عن عشرة» وهي ثلث ثلاثين 
وربع أربعين. 

0 وهي أعدل الروايات ما روي في حديث معاذ ‏ رضي الله 
عنه؛ أن رسول الله يلٍ ‏ قال [له]2"7: دلا تَأحُذْ مِنْ أَوؤْقَاص الْبَقَر شَيْئَاًه» وفسر معاذ الوقص 
جا نيخ الأرطين ال اعد عحتن: قنز ل#4 ها فقول فيا رمن الأ رين إلى 'السنقت: © قال تلك 
الأوقاص» لا شيء فيها؛ ولأن مبنى زكاة السائمة على أنه لا يجب فيها الأشقاص؛ دفعاً 
للضرر عن أرباب الأموال؛ ولهذا وجب فى الإبل عند قلة العدد من خلاف الجنس تحرزاً عن 
إيجاب الشُّقْص؛ فكذلك في زكاة البقرء لا يجوز إيجاب الشقص. والله أعلم . 

ار 

وأما نصاب الغنم: فليس في أقل من أربعين”' من الغنم ‏ زكاة» فإذا كانت أربعين : 
ففيها شاة إلى مائة وعشرين» فإذا كانت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان إلى مائتين» فإذا 
زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى أربعمائة ؛ فإذا كانت أربعمائة ففيها أربع شياهء ثم في كل 
مائة : شاة؛ وهذا قول عامة العلماء. 


)١(‏ واحدها: وَقْص: العيب. والنقص . والجمع بين الإضمار والخبن. . . وفي الصدقة: ما بين الفريضتين. 
ترتيب القاموس (5577/5) باختصار. 


)2( سقط في أ. 


(6) في أ: الأربعين. 


كنات الرَّكاةٍ رفية 


ولاك لع بر 1 راتمالا راحدة وكيا رع اماق وفي أربعمائة 
خمس شياهء والصحيح قول العامة" اليا روي في حديث أنس ؛ أن أبا بكر الصديق - رضي 
الله عنه ‏ كتب له كتابٌ الصدقات الذي كتبه له رسول الله كَل - وفيه : : ١وَفِي‏ أَرْبَعِينَ مِنَ الْمََم 
شا وَفِي مائة وَوَاجِدَةٍ وَعِشْرِينَ ‏ شاتان. وَفِي مائّتين وَوَاجِدَةا"' نَلآثُ شِيَاه إلى أَرْبَعمائة ففِيهَا 
أرْبَعُ شِيَاوه؛ وطريق معرفة النصب التوقيف دون الرأي والاجتهاد. والله أعلم. 

هذا الذي ذكرنا إذا كانت السوائم لواحدء فأما إذا كانت مشتركة [بين اثنين]”": فقد 
اختلف فيه/ ٠‏ قال أصحابنا: إنه يعتبر فى حال الشركة ما يعتبر فى حال الانفراد»ء وهو كمال 
النصاب في حقّ كل واحد منهما؛ نإنا كان انضعب 5 وحن سيمانييله: لقيانا قحي الركاة 
وإلا فلا. 

وقال الشافعي: إذا كانت أسباب الإسامة متحدة» وهو أن يكون الراعي والمرعي» والماء 
والمراح» والكلب واحداء والشريكان من أهل وجوب الزكاة عليهما - يجعل مالهما كمال 
واحدء وتجب عليهما الزكاة. وإن كان كُلّ واحد منهما لو انفرد ‏ لا تجب عليه . واحتج بما 
رُوِيّ عَنِ النَبِيّ ‏ يله - أنه قال: «لا يُجْمَعْ بَيْنَ مُتَفَرْقّ وَل يُمَرَقُ بَيْنَ مُجتَمع. ٠‏ خَشْيَة الصَّدَقَة 
وَمَا كانَ بَيْنَ خَلِيطين فَإِنّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بالسّويَةه!؟'. فقد اعتبر النبي ‏ وَل - الجمع والتفريق 
حيث نهى عن جمع المتفرق» وتفريق المجتمع. وفي اعتبار حال الجمع بحال الانفراد في 
اشتراط النصاب في حَقٌ كل واحد من الشريكين ‏ إبطال معنى الجمع» وتفريق المجتمع . 

ولنا: ما روي عن النبي يكِِ - أنه قال: «لَيِسَ فِي سَائْمَةٍ الْمَرْءِ ء المُسْلِمِ ٠‏ ذا كَانَثْ أَقَلَ 
مِنْ أرْبَعِينَ صَدَفَةو* ' نفى وجوب الزكاة في أقل من أربعين مطلقاً عن حال الشركة والانفراد. 
فدل أن كمال النصاب في حََقٌ كل واحد منهما - شرط الوجوب . 

أما الحديث : فقوله يلل : الأ يجْمَعُ بين مُتََرّقه. [و]'''دليلنا: أن المراد منه التفرق في 
الملك لا فى المكان؛ لإجماعنا على أن النصاب الواحدء إذا كان فى مكانين ‏ تجب الزكاة 
فيه» فكان المراد منه التفرق في الملكء. ومعناه: إذا كان الملك متفرقاً لا يجمعء فيجعل كأنه 
لواحد لأجل الصدقة؛ كخمس من الإبل بين اثنين» أو ثلاثين من البقرء أو أربعين من الغنم 


(5) سقط فى أ. 
بدائع الصنائع ج؟ - م58 


كلااب 


5 كبَابُ الرَّكاةٍ 


حَالَ عَليهما الحول؛ وأراد المصدق أن يأخذ منها الصدقة» ويجمع بين الملكين ويجعلهما 
كملك واحد ‏ ليس له ذلك» وكثمانين من الغنم بين اثنين حال عليهما الحول؛ أنه يجب فيها 
شاتان على كل واحد منهما شاة». ولو أرادا أن يجمعا بين الملكين». فيجعلاهما ملكا واحدا 
خكنيةا الضيدقة» قبغطا المتصدق كاه واهدةى ابسن الهنننا ذلك التنررق ملكنيها قله لكان 
الجمع لأجل الزكاة. 

وقوله : '«وَلاَ يَُرَقُ بَئْنَ مُجْتَمع2. أ في الملك كرجل له ثمانون من الغنم في مرعتين 
مختلفتين ؛ أنه يجب عليه شاة واحدة» ولو أراد المصدق أن يفرق المجتمع» فيجعلها كأنها 
لرجلين» فيأخذ منها شاتين - ليس له ذلك؛ لأن الملك مجتمعء فلا يملك تفريقه» وكذا لو 
كان له أربعون من الغنم في مرعتين مختلفتين ‏ تجب عليه الزكاة؛ لأن الملك مجتمع» فلا 
يجعل كالمتفرقين فى الملك خشية الصدقة» أو يحتمل ما قلناء فيحمل عليه؛ عملا بالدليلين 
كدر ال 7 

زغان هذه الجحيلة 4 ]ذا كان هين نين اانا نيو انين حال ليها الحرلى لأ ركاة فنها 
على أحدهما عندنا؛ لأن نصابه ناقصء. وعنده: يجب عليهما شاةٌ» ولو كانت الإبل عشرأ 
فعلى كل واخد منهما شاة بلا خلاف؛ لكمال نصاب كُل واحد منهماء وكذا لو كانت خمسة 
عشر عندناء وعنده ثللاث شياه . 

ولو كانت عشرين فعلى كل واحد منهما شاتان؛ لأن نصاب كل واحد منهما كامل» ولو 
كانت خمساً وعشرين فكذلك عندنا. 

وعنده: يجب عليهما بنت مخاضء. ولو كان النصاب ثلاثين من البقر ‏ فلا زكاة فيه 
عندناء وعنده: يجب فيها تبيع عليهما. 

ولو كانت ستين ففيها تبيعان» على كل واحد منهما تبيع بلا خلاف . 

وكذلك أربعون من الغنم بين اثنين» لا شيء عليهما عندناء وعنده: شاة واحدة عليهماء 
ولو كانت ثمانين فعلى كل واحد منهما شاة عندناء وعنده: عليهما شاة واحدة» ولو كان بينه 
وبين رجل شاة؛ وبينه وبين رجل آخر تمام ثمانين» وذلك تسعة وسبعون”'' شاة ‏ ذكر 
القدوري فى شرحه «مختصر الكرخى»؛ أن على قول أبى يوسف : عليه الزكاة» وعلى قول 
زفر: لذ ذكاد عليه ْ ْ 


وذكر القاضي في شرحه «مختصر الطحاوي»؛ أن على قول أبي حنيفة ومحمد وزفر: لا 
زكاة عليه بخلاف ما إذا كان الثمانون بينه وبين رجل واحد. 


)10( في أ: تسعون وهو تحريفا. 


كناب الزّكاةٍ أرق 





وفى قول أبى يوسف: عليه الزكاة؛ كما إذا كان الثمانون بينه وبين رجل واحد. 

وجه قول من قال بالوجوب: إن الزكاة تجب عند كمال النصاب» وفى ملكه نصاب 
كامل. فتجب فيه الزكاة؛ كما لو كانت مشتركة بينه وبين رجل واحد. 

وجه قول من قال: لا تجب؛؟ أنه لو قسم لا يصيبه نصاب كامل؛ لآنه لا يملك من شاة 
واحدة إلا نصفهاء فلا يكمل النصاب؛ فلا تجب الزكاة. 


وكذلك ستون من البقرء أو عشر من الإبل» إذا كانت مشتركة على الوجه الذي وصفنا 
فهو على ما ذكرنا من الاختلاف» وكل جواب عرفته في السوائم المشتركة: فهو الجواب في 
الذهب والفضة وأموال التجارة. وقد ذكرنا”'' فيما تقدم وذكر الطحاويء» وكذلك الزروع. 
وهذا يرل فلن دشب أبن يرسك ومحدا لأن النصاب عندهما خوط الو سويت/ العشر» 
وذلك خمسة أَوْسُقٍ. ْ 


فأما على مذهب أبي حنيفة: لا يستقيم؛ لأن النصاب ليس بشرط لوجوب العشرء بل 
يجب في القليل والكثيرء ثم إذا حضر المصدق بعد تمام الحول على المال المشترك بينهما؛ 
فإنه يأخذ الصدقة منهء إذا وجد فيه واجباً على الاختلاف» ولا ينتظر القسمة؛ لأن اشتراكهما 
عل غلمهنا وجب الزكاة فى المال المخدرك» ,وان «التصدق لآ مين له المال» 'فيكوة إذ0" 
من كل واحد منهما بأخذ الزكاة من ماله دلالة» ثم إذا أخذ ينظرء إن كان المأخوذ حصة كل 
واحد منهما لا غير؛ بأن كان المال بينهما على السوية» فلا تراجع بينهما؛ لأن ذلك القدر كان 
واجباً على كل واحد منهما بالسوية» وإن كانت الشركة بينهما على التفاوت» فأخذ من أحدهما 
زيادة لأجل صاحبه؛ فإنه يرجع على صاحبه بذلك القدر. 

وبيان ذلك: إذا كان ثمانون من الغنم بين رجلين» فأخذ المصدق منها شاتين ‏ فلا 
تراجع ههنا؛ لأن الواجب على كل واحد منهما بالسوية وهو شاة» فلم يأخذ من كُلَ واحد 
منهما إلا قدر الواجب عليه؛ فليس له أن يرجع بشيء. 

ولو كانت الثمانون بينهما أثلاثاً - يجب فيها شاة واحدة على صاحب الثلثين؛ لكمال 
نصابه وزيادة» ولا شيء على صاحب الثلث لنقصان نصابه» فإذا حضر المصدق؛ وأخذ من 
عرضها شاة واحدة ‏ يرجع صاحب الثلث على صاحب الثلثين بثلث قيمة الشاة؛ لأن كل شاة 
بينهما أثلاثاًء فكاتت الشاءٌ المأخوذةٌ بينهما أثلاثاً» فقد أخذ المصدق من نصيب صاحب الثلث 
ثلث شاة؛ لأجل صاحب الثلئين؛ فكان له أن يرجع بقيمة الثلث . 


)١(‏ في أ: ذكرناه. 
)١(‏ في ط: إذن. 


وأ 
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وكذلك إذا كان مائة وعشرون من الغنم بين رجلين؛ لأحدهما ثلثاهاء وللآخر ثلثهاء 
ووجب على كل واحد منهما شاة» فجاء المصدق وأخذ من عرضها شاتين ‏ كان لصاحب 
الثلثين أن يرجع على صاحب الثلث بقيمة ثلث شاة؛ لأن كل شاة بينهما أثلاثاً؛ ثلثاها لصاحب 
الثمانين» والثلث لصاحب الأربعين» فكانت الشاتان المأخوذتان بينهما أثلاثاً؛ لصاحب الثلثين 
شاة» وثلث شاة» ولصاحب الثلث ثلثا شاة» والواجب عليه شاة كاملة. فأخذ المصدق من 
نصيب صاحب الثلثين شاة» وثلث شاة من نصيب صاحب الثلث ثلثي شاة؛ فقد صار آخذا من 
نصيب صاحب الثلثين ثلث شاة؛ لأجل زكاة صاحب الثلث» فيرجع صاحب الثلثين على 
صاحب الثلث بقيمة ثلث شاة. وهذا ‏ والله أعلم ‏ معنى قوله ‏ يَلِِ : «وَمَا كانَ بَيْنَ 

فى صفة نصاب السائمة 

وأما صفة نصاب الجائية فلءحفات: منها أن يكون معدا للإسامة» وهو أن يسيمها للدر 
والتسل ؟ لما ذكرنا أن مال الزكاة هو المال النامى > وهو الود للايكتهاء والشناة قن التخيوان 
بالإسامة؛ إذ بها يحصل النسل فيزداد المال» إن أسيمت للحمل أو الركوب أو اللحم فلا 
زكاة قبهاء: ولق أمنيمت للبيع والتجارة ‏ ففيها زكاة مال التجارة» لا زكاة السائمة. 

ثم السائمة هي الراعية التي تكتفي بالرعي عن العلف ويمونها ذلك» ولا تحتاج إلى أن 
تعلف». فإن كانت تسام في بعض السنة» وتعلف [وتمان]”'' في البعض - يعتبر فيه الغالب؛ 
لأن للأكثر حكم الكل . ألا ترى أن أهل اللغة لا يمنعون من إطلاق اسم السائمة على ما تعلف 
زماناً قليلاً من السئة؛ ولأن وجوب الزكاة فيها لحصول معنى النماء وقلة المؤنة؛ لأن عند ذلك 
يتيسر الأداء» فيحصل الأداء عن طيب نفس» وهذا المعنى يحصل إذا أسيمت في أكثر السنة. 

ومنها: أن يكون الجنس فيه واحداً من الإبل والبقر والغنم» سواء [اتفق النوع والصفة أو 
اختلفاء فتجب الزكاة عند كمال النصاب من كل جنس من السوائم» وسواء”'' كانت كلها 
ذكوراً أو إناثاً أو مختلطة» وسواء كانت من نوع واحد أو أنواع مختلفة؛ كالعراب والبخاتي في 
الإبل» والجواميس في البقرء والضأن والمعز في الغنم؛ لأن الشرع ورد بنصابها باسم الإبل 
والبقر والغنم» فاسم الجنس يتناول جميع الأنواع بأي صفة كانت كاسم الحيوان وغير ذلك» 


)01( سقط في أ. 
(١‏ سقط في أ. 
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وسواء كان متولداً من الأهلي» أو من أهلي ووحشي بعد أن كان الأم أهلياً؛ كالمتولد من 
الشاة» والظبى إذا كان أمه شاة» والمتولد من البقر الأهلى والوحشيء إذا كان أمه أهلية؛ 
فتجب فيه الزكاة: ويكمل به النصاب عندنا. وعند الشافعي: لا زكاة 5 

وجه قوله: إن الشرع ورد باسم الشاة بقوله: «فِي أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةً؛. وهذاء وإن كان شاة 
بالنسبة إلى الأم» فليس بشاة بالنسبة إلى الفحل» فلا يكون شاة على الإطلاق فلا يتناوله 
النض . 

ولنا: أن جانب الأم راجح ؛ بدليل أن الولد د يتبع الأم في الرق والحرية» ولما نذكر في 
كتاب العتاق» إن شاء الله تعالى. 

ومنها: السن؛ وهو أن تكون كلها مسان أو بعضهاء فإن كان كلها صغاراًء فصلاناً أو 
حملاناً أو عجاجيل - فلا زكاة فيها. وهذا قول أبي حنيفة/ ومحمد. وكان أبو حنيفة يقول 
أولاً: يجب فيها ما يجب في الكبارء وبه أخذ زفر» ومالك» ثم رجع» وقال: يجب فيها 
واحدة منهاء وبه أخذ أبو يوسف,. والشافعي» ثم رجعء وقال: لا يجب فيها شيء واستقر 
عليه ؟ وبه أَخْذْ محمد. 


واختلفت الرواية عن أبي يوسف في زكاة الفصلان» في رواية قال: لا زكاة فيهاء حتى 
تبلغ عدداء لو كانت كباراً تجب فيها واحدة منها وهو خمسة وعشرون. ا في 
الخمس خمس فصيلء وفي العشر خمسا فصيل» وفي خمسة عشر ثلاثة أخماس فصيل» و 
عشرين أربعة أخماس فصيل» وفي خمس وعشرين واحدة منها. 

وفي رواية قال: في الخمس : ينظر إلى قيمة شاة وسطء وإلى قيمة خمس فصيل؛ 
فيجب أقلهماء وفي العشر : ينظر إلى قيمة شاتين؛ وإلى قيمة خمسي فصيل ؛ فيجب أقلهماء 
وفي خمسة عشر: : ينظر إلى قيمة ثلاث شياهء وإلى قيمة ثلاثة أخماس فصيل؛ فيجب أقلهما. 
وفي عشرين : 51 دل قن أرسة الخناين نهنا : فيجب أقلهماء وفي 
خمس وعشرين: يجب واحدة منها. 

وعلى رواياته كلها قال: لا تجب في الزيادة على خمس وعشرين شيء؛ حتى تبلغ العدد 
الذي لو كانت كباراً يجب فيها اثنان ‏ وهو ستة وسبعون - ثم لا يجب فيها شيء» حتى تبلغ 
العدد الذي لو كانت كباراً يجب فيها ثلاثة» وهو مائة وخمسة وأربعون. 


0 9 7 1 5 تلات ءا ند ٠.‏ 3 ِ 5 هثج ”> ديه 22322 
واحتج زفر بعموم قول النبي - يَلِةِ -: «في خَمْس وَعِشْرِينَ مِنَ الإبل بنت مخاض» 


/الالاب 
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وقوله: «فِي نَّلآئِينَ مِنَ البَقّر تَبِيعٌْ أو تَبِيعَةٌ نَِيعَةً"'' من غير فصل بين الكبار والصغار» وبه تبين ٠‏ أن 
0 الوا «في حَمْس مِنَ الإبلٍ شَاةًه: وفي قوله : في رفي ها شَاقى هو 


ولأبي يوسف : أنه لا بد من الإيجاب في الصغار ؛ لعموم قوله ‏ كككهِ -: «نِي حََمْس مِنَّ 
الإبل شَاة وَفِي أَرْبَعِينَ شَاة َاة لكن لآ سَبِيلَ إلى إِيِججابٍ المْسِئَة؛ لِقَوْلِ النبي - يك - لِلسَّعَاة : 
إِيَاكُمْ وَكرَائِمَ أَمْوَالٍ الئّاس) "امركولة: دلا بالخذوامق غررات الأنوال» ولكن خذواامة 
1 واد الكبار من الصغار أخذ من كرائم الأموال وحرزاتهاء وأنه منهي؛ ولأن 
مبنى الزكاة على النظر من الجانبين جانب الملاك وجانب الفقراء. 


ألا ترى أن الواجب هو الوسطء وما كان ذلك إلا مراعاته”؟' الجانبين» وفى إيجاب 
المسنة إضرار بالملاك؛ لأن قيمتها قد تزيد على قيمة النصاب». وفيه إجحاف بأرباب الأموال. 
وفي نفي الوجوب رأسأ إضرار بالفقراء؛ فكان العدل في إيجاب واحدة منها. 


وقد روي عن أبي بكر الصدّيق و ان أنه قال : لو منعوني عناقاً [مما كانوا 
يؤدونه إإلى رسول الله عَكلِبٍ - لقاتلتهم]'” '. والعناقٌ هي الأنثى الصغيرة ة من أولاد المعزء فدل 
أن أخذ الصغار زكاة كان أمراً ظاهراً في زمن رسول الله يك -. 


ولأبي حنيقة ومحمد. إن ين النصاب بالرأي معمدعء وإنما يعرف بالنصء والنص 
إئما ورد بأسم الؤبل والبقر والغنمء وهذه الأسامي لا تتناول المصلان والحملان والعجاجيل. 
فلم يثبت كونها نصاباً. 


)1غ( أخرجه مالك (١6594/1؟):‏ كتاب الزكاة: باب ما جاء فى صدقة البقر حديث 2)١1(‏ والشافعي (١/7او3):‏ 
كتاب الزكاة: الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذء حديث 
(54). والبيهقي (/21): كتاب الزكاة: باب كيف فرض صدقة البقرء من طريقه» عن حميد بن 
قيس ح عن طاوس اليماني «أن معاذ بن جبل أخذ من : ثين بقرة تبيعاًء ومن أربعين بقرة مسنة» وأتى بما 
دون ذلكء. فأبى أن يأخذ منه شيئاء وقال: لم أسمع من رسول الله كلد فيه شيئاء حتى ألقاه فأسأله. 
فتوفي رسول الله يكل قبل أن يقدم معاذ؛ . 

3( تقدم . 

(9) أخرجه أبو داود (7/ ٠٠ ٠”‏ كتاب الزكاةء باب: الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع 
(/5861؟). 

(4) في أ: لرعاية. 

(4) سقط فى أ. 

)0 ف لصب 
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راضع اللبن شيئا . 

وأما قول الصديق ‏ رضى الله عنه : لو منعوني عناقاًء فقد روي عنه: أنه قال لو منعوني 
عقالء وهو صدقة عامء أو الحبل الذي يُعقل به الصدقة» فتعارضت الرواية فيه؛؟ فلم يكن 
حبجة ؛ ولئن ثبت فهو كلام تمثيل لا تحقيق ؛ أي : لو وجبت هذه ومنعوها - لقاتلتهم . 

وأما صورة هذه المسألة فقد تكلم المشايخ فيها؛ لأنها مشكلة؛ إذ الزكاة لا تجب قبل 


قال بعضهم: الخلاف في أن الحول هل ينعقد عليها وهي صغارء أو يعتبر انعقاد الحول 
عليها إذا كبرت» وزالت صفة الصغر عنها. 

وقال بعضهم: الخلاف فيما إذا كان له نصاب من النوق» فمضى عليها ستة أشهر أو 
أكثر. فولدت أولاداً ثم ماتت الأمهات» وتم الحول على الأولاد وهى صغار ‏ هل تجب 
الزكاة في الأولاد أم لا؟ وعلى هذا الاختلاف إذا كان له مسنات فاستفاد في" خلال الحول 
صغاراً. ثم هلكت المسنات» وبقي المستفاد؛ أنه هل تجب الزكاة في المستفاد؟ فهو على ما 
ككرتا وإلى هذا أشار ميد .رمه اللة:تعالى. ‏ فى الكفات فيهن كان له أريغون خملا 
وواحدة مسنة ؛ فهلكت المسنة ونم الحول على الحملان؛ أنه لا يجب شيء عند أبي حنيفة 
ومسحمد. 

وعند أبي يوسف : تجب واحدة منها. 

هذا إذا كان [الكل]”"2 صغاراً» فأما إذا اجتمعت الصغار والكبارء وكان واحد منها كبيراً؛ 
فإن الصغار تعدء ويجب فيها ما يجب في الكبار» وهو المسنة بلا خلاف؛ لما روي عن رسول 
الله تلنهِ ‏ أنه قال: «وَتَعَدُ صِمَارُهَا وَكِبَارُمَاه؛ وروي أن الناس شكوا إلى عمر/ عامله؛ 08١أ‏ 
وقالوا: إنه يعد علينا السخلة”" ولا يأخذها مناء فقال عمر: أليس يترك لكم الربى والماخض 
والأكيلة وفحل الغنم» ثم قال: عدها ولو راح بها الراعي على كفه. ولا تأخذها منهم؛ ولأنها 
إذا كانت مختلطة بالكبار» أو كان فيها كبير - دخلت تحت اسم الإبل والبقر والغنم» فتدخل 


6 سقط في أ. 


(7) السَّخْلَةُ : الذكر والأنئى من ولد الضأن والمعز ساعة يولد ينظر المعجم الوسيط (سخل). 
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تحت عموم النصوص”''؛ فيجب فيها ما يجب فى الكبار؛ ولأنه إذا كان فيها مسنة كانت تبعاً 
للمسنة؛ فيعتبر الأصل دون التبع . 


فإن كان واحد منها مسنة؛ فهلكت المسنة بعد الحول ‏ سقطت الزكاة عند أبى حنيفة 
ومحمدء وعند أبي يوسف: تجب في الصغار زكاتها بقدرهاء حتى لو كانت حملاناً يجب عليه 
تسعة وثلاثون جزءاً من أربعين جزءاً من الحمل؛ لأن عندهما وجوب الزكاة في الصغار لأجل 
الكنان قفا ليا فكانت أصلا في الزكاة؛ فهلاكها كهلاك الجميع . 


وعنده الصغار أصل في النصاب, والواجب واحد منهاء وإنما الفصلٌ على الحمل 
الواحد باعتبار المسنة. فهلاكها يسقط الفصل لا أصل الواجب. 


ولو هلكت الحملان» وبقيت المسنة ‏ يؤخذ قسطها من الزكاة» وذلك جزءاً من أربعين 
جزء امن الممةة لأن "المسفة كانك سبي ركاة تلنهان _وركا تبمة وثلاتة مير اها أن كز 
الفريضة كانت فيهاء لكن أعطي الصغار حكم الكبار تبعأ لهاء فصارت الصغار كأنها كبار» فإذا 
هلكت الحملان هلكت بقسطها من الفريضة؛» وبقيت المسنة بقسطها من الفريضة وهو ما 
كنا 

ثم الأصل حال اختلاط الصغار بالكبار؛ أنه تجب الزكاة في الصغار تبعاً للكبار» إذا كان 
العدد الواجب في الكبار موجوداً في الصغار في قولهم جميعاًء فإذا لم يكن عدد الواجب [في 
الكبار]”'' كله موجوداً في الصغار؛ فإنها تجب بقدر الموجود على أصل أبي حنيفة ومحمد. 


بيان ذلك : إذا كان له مسننان» وماثة وتسعة عشر حملاً ‏ يجب فيها مُسِئْتَانِ بلا خلاف؛ 
لأن عدد الواجب موجود فيه» وإن كان له مسنة واحدة» ومائة وعشرون حملاً ‏ أخذت تلك 


غلك اص بوشن تؤخذ المسنة وحمل» وكذلك ستون من العجاجيل - فيها تبيع عند 
أبي حنيفة ومحمدء يؤخد التبيع لا غيرء وعند أبي يوسف : يؤخذ التبيع وعجول. وكذلك ستة 
وسبعون من الفصلان فيها بنت لبون؛ أنها تؤخذ فحسب في قولهماء وعند أبي يوسف: تؤخذ 
بتكا ليون وفصيل ؛ أن الوجوب لا يتعلق بالصغار أصلاً عندهماء وغكده يتَعلن ينها . والله 


م 


اعلم . 


كنَابٌ الرّكاةٍ 4:١‏ 
فصل 
في مقدار الواجب في السوائم 

وأما مقدار الواجب في السوائم: فقد ذكرناه في بيان مقّدار نصاب السوائم من الإبل 
والبقر والغنم. وهو الأسنان المعروفة من بنت المخاض» وبستت اللبونء والحقة. والجدذعة. 
والتبيع . والمسنة. والشاة» ولا بذ من معرفة معانى هذه لك ماه فينت المخاض : هي التي 
لاستحقاقها الحمل والركوب, أو لاستحقاقها الضراب . 

والجذعة: هي التي تمت لها أربع سنين وطعنت في الخامسة» ولا اشتقاق لاسمهاء 
والذكور منها ابن مخاض وابن ليون واحى وجذعء. ووراء هذه امطان من الوبل من الثني 
والسيديسن والبازل» لكر لا مدخل لها في باب الزكاة. فلا معنى لذكر معانيها في كتب الفقه. 
والتبيع : الذي تم له حول ودخل في الثاني» والأنثى منه التبيعة» والمسنة: التى تمت لها سنتان 
وطعنت فى الثالثة» والذكر منه المسن. 

وأما الشأة : فذكن فى الأضنا عن أبن حنيقة : أثة لا يجوز إلا الئ ذقييا عنل ا والثنى من 
الشاةاهى التن :وتخلته فى النكنة الكاية , 

وروى الحسن عن أبي حنيفة : أنه يجوز الجذع من الضأن والثني من المعزء وهو قول 
اس يوسف ومحمدء والشافعي» وما ذكره الطحاوي يقتضي أن يجوز أخذ الجذع [من الضأن». 
الضأن يجوز في الأضحية» وقول الطحاوي يؤيد رواية الحسن. 

والجذع من الغنم الذي أتى عليه ستة أشهرء وقيل: الذي أتى عليه أكثر السنة» ولا 
خلاف في أنه لا يجوز من المعز إلا الثني. 

وجه رواية الحسن ما روي عن النبى ‏ يل -؛ أنه قال: (إِنَمَا حَقَنَا فى الجَذْعَة وَالنَّنِيَةَه 
ولأن الجذع يجوز في الأضاحيء فلأن يجوز في الزكاة أولى؛ لأن الأضحية أكثر شروطاً من 
الزكاة» فالجواز هناك يدل على الجواز ههنا من طريق الأولى. 


69 سقط في ط. 
(١‏ سقط في أ. 


آاب 


ف كتَابُ الرّكاةٍ 


وجه ظاهر الرواية ما روي عن علي - رضي الله عنه/ أنه قال: ١لا‏ يُجْزَىءُ في الْرْكَاةٍ إلا 
ادن م مِنَ المعز قَصَاعِداً)ء ولم يَرْوٌ عن غيره من . الصحابة خلافه ؟؛ فيكون إجماعاً من الها : 


مع ما أن هلا باب لا يدرك بالاجتهاد. فالظاهر أنه قال ذلك سيماعا هق :سول الله عَكللخِ -. والله 


أعلم . 
فضا 
وأما صفة الواجب في السوائم: فللواجب فيها صفات لا بد من معرفتهاء منها الأنوثة 
فى الواجب في الإبل من جنسها من بنت المخاض وينت اللبون. والحقة والجذعة. ولا يجور 
ال و تن ابن المعخاض وابن اللبونء والحق والجذع. إلا بطريق القيمة ؛ أن الواجب 
فيها إنما عرف بالنص» والنص ورد فيها بالإناث؛ فلا يجوز الذكور إلا بالتقويم؛ لأن دفع القيم 
في باب الزكاة جائز عندنا . 


وأما في البقر: فيجوز فيها الذكر والأنثى ؛ لورود النص بذلك. وهو قول النبي عبد - : 
«وَفِي نَلائِينَ مِنَ البَقَر تَبِيعٌ أو تَبِيعَة ا" وكذا في الإبل فيما دون خمس وعشرين؛ لأن النص 
ورد باسم الشاة» وإنها تقع على الذكر والأنثى». وكذا في الغنم عندنا يجوز في زَكَاتِهًا الذّكَدُ 
والأنثى . 

وقال الشافعي : ين الذكر إلا إذا كانت كليا كور وهذأا فاسد؛ لأن الشرع ورد 
فيها باسم الشاةء قال النبي علد - : في أرْبَعِينَ شَاة شَاة) . وأسم الشاة يقع على الذكر والأنثى 
فى اللغة. 


ومنها أن يكون وسطاً؛ فليس للساعي أن ناعد الجيد ولا الرديء» إلا من طريق التقويم 
ل ا ا ا علد ى انفد قال للسهاة : 'إَاكُمْ وَحَرَرَاتٍ أَموَالٍ 


الئاس » وَحُذُوا مِنْ أَوْسَاطِهَا”" ٠‏ وروي أنه قال للساعي : «إيّاك وَكرَائِمَ أْمْوَالٍ الثناس» وَحَذْ مِنْ 


حوّاشيهًا. وَأَنَق دَعْوَةٌ المَظلُوم ؛ فَإِنْهَا لعن بَئْنهَا وبِئِنَ الله جات . 
وفي الخبر المعروف: أنه رأى فى إبل الصدقة ناقة كوماء فَعْضِبَ عَلَى السَّاعِي وكا «ألَم 


)١(‏ تقدم. 
)٠(‏ في ط: يجوز. 
فر تقدم . 
(4:) تقدم. 
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نْهَكُمْ عَنْ أخْذٍ كَرَائِمَ أمْوَالٍ الئّاس؟» حتى قال الساعي : أَحَذْتُهَا ببعِيرَيْنَ يَا رَسُولَ الله ولأن مبنى 
الزكاة على مراعاة الجانبين» وذلك فى أخذ الوسط؛ لما فى أخذ الخيار من الإضرار بأرباب 
الأموال» وفي أخذ الأرذال من الأضرار بالفقراء؛ فكان نظر الجانبين في أخذ الوسطء والوسط 
هو أن يكون أدون من الأرفع. وأرفع من الأدون» كذا فسره محمد رحمه الله في «المنتقى». 
ولا يؤخذ في الصدقة [الرُبى - بضم الراء]اء ولا الماخضء ولا الأكيلة» ولا فحل 
الغنم» قال محمد: هي الربى التي تربي ولدهاء والأكيلة التي تسمن للأكل» والماخض التي 
في بطنها ولد. ومن الناس من طعن في تفسير محمد الربى والأكيلة» وزعم أن الربى المرباة 
والأكيلة المأكولة» وطعنه مردود عليه وكان من حقه تقليد محمد؛ إذ هو كما كان إماماً في 
الشريعة ‏ كان إمامأ في اللغةء واجب التقليد فيها كتقليد نقلة اللغة؛ كأبي عبيد»ء والأصمعي» 


والخليل. اعسات م لفيا ” وغيرهم, وقل قلده أبو عبيد القاسم بن سلام 0 
لل قدره - واحتج بقوله . 


وسئل أبو العباس ثعلب”' عن الغزالة» فقال: هي عين الشمسء ثم قال: أما ترى أن 


)١(‏ علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء» الكوفي؛ أبو الحسن الكسائي: إمام في اللغة والنحو 
والقراءة. من تصانيفه «معانى القرآن» و«المصادر» و«الحروف» و«القراءات» و«النوادر» و«المتشابه فى 
القرآن» و«ما يلحن فيه العوام": توفي بالري ‏ في العراق ‏ سنة 189 انظر: ابن خلكان 570/١‏ تاريخ 
بغداد 2507/١١‏ الأعلام 1817/4. 

(؟) الحسين بن مسعود بن محمد الفرّاءء أو ابن الفراء أبو محمد ويلقب بمحى السنة البغري» فقيه محدث». 
مفسرء نسبته إلى #بغاة من قرى -خراسانء بين هراة ومروء له «التهذيب» في فقه الشافعية؟ و«شرح السنة؛ 
في الحديث» و«لباب التأويل في معالم التنزيل» ة فى التفسيرء وغير ذلك» توفي بمرو الروز سنة ١٠0ه.‏ 
ينظر الأعلام (559/7)»ء وفيات الأعيان .)١40 /1١(‏ 

() القاسم بن سلام: أبو عبيد البغدادي» أحد أئمة الإسلام فقهاء ولغة وأدباء أخذ العلم عن الشافعي. 
والقراءات عن الكسائي وغيره. قال ابن الأنباري: كان أبو عبيد يقسم الليل أثلاثاأء فيصلي ثلئه»ء وينام 
ثلئهء ويصنف ثلثه. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: عرضت كتاب «الغريب» وتاي 
فاستحسنهء وقال: جزاه الله خيراً. توفي سنة 71714. 
انظر: ط. ابن قاضي شهبة .77/١‏ ط ابن سعد / 0ه0"». وانباه الرواة */ ؟١.‏ وطبقات الشافعية 
للأسنوي ص١١.ء‏ تهذيب الأسماء واللغات 27١/7‏ طبقات الفقهاء للعيادي ص 55. 

62 في أ: جلال . 

(6) أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد بن سيارء الشيبانى ولاءَ» المعروف باثعلب». ولد سنة ١٠7ه‏ 
بابغدادة. كان إماما الكوفيين فى النحو واللغة» رواية للشعرء 000 مشهوراً بالحفظ وصدق اللهجة». 
ثقة حجة» من كتبه: «الفصيح»» و«مجالس ثعلب» توفي بابغداد؛ سنة ١191ه.‏ 
ينظر: نزهة الألبا 7917 وابن خلكان "٠/١‏ وتذكرة الحفاظ. 7١4‏ وطبقات ابن أبي يعلى 247/١‏ 

وإنباه الرواة .١787/١‏ 


ا 


55 كنَابٌ الرَّكاة 





محمد بن الحسن قال لغلامه ها : انظر هل دلكت الغزالة؟ يعنى : الشمس» وكان ثعلب 
يقول: محمد بن الحسن غندنا من اران سييويا"© وكان قله سجة في الغ كان على 
الطاعن تقليده فيهاء كيف وقد ذكر صاحب «الديوان»». ومجمل اللغة ما يوافق قوله في الربى. 


قال صاحب «الديوان»: الربى التى وضعت حديثاً؛ أي : هى قريبة العهد بالولادة» وقال 
صاحب «المجمل»: الربى الشاة التي تُحبس في البيت للبن» فهي مربية لا مرياة» والأكيلة وإن 
فسرت في بعض كتب اللغة بما قاله الطاعن» لكن تفسير محمد أولى وأوفق للأصول؛ لأن 
الأصل أن المفعول إذا ذكر بلفظ فعيل ‏ يستوي فيه الذكر والأنثى» ولا يدخل فيه هاء التأنيث؛ 
يقال: امرأة قتيل وجريح. من غير هاء التأنيث» فلو كانت الأكيلة المأكولة ‏ لما أدخل فيها 
الهاء على اعتبار الأصل؛ ولما أدخل الهاء دل أنها ليست باسم للمأكولة؛ بل لما أعد للأكل 
كالأضحية أنها اسم لما أعد للتضحية» والله أعلم. 

وسواء كان النصاب من نوع واحدء أو من نوعين؛ كالضأن؛ والمعزء والبقرء 
والجواميس» والعراب» والبخت؛ أن المصدق يأخذ منها واحدة وسطا على التفسير الذي 
ذكرنا. 

وقال الشافعي ‏ في أحد قوليه: يأخذ من الغالب» وقال في القول 0 إنه يجمع بين 
قيمة شاة من الضَّأن وشاة من المعزء وينظر في نصف القيمتين؛ فيأخذ شاة بقيمة ذلك من أي 
النوعين كانت»؛ وهو غير سديد؛ لما روينا عن النبي - كك -؛ أنه نَهَى عَنْ أَخْذٍ كَرَائِم أَمْوَال 
النّاس وَحَرَرَاتَهَا وَأم بأَخذٍ/ أَوْسَاطِهَا» من غير فصل بين ما إذا كان النصاب من نوع واعفك أو 
نوعين . 

ولو كان له خمس من الإبل كلها بنات مخاضء أو كلها بئات لبون» أو حقاق» أو 
جذاع ففيها شاة واحدة وسط؛ لقوله ‏ عَظِهٍ -: «فِي خَمْس مِنّ الإبل شَاةه. وإن كانت عجافاً 
نإف كان تقب قت سكامن بوسط أن أعلى من متها فلنها أنفنا هاه وسطء,ركدلك إن كانك 
خمساً وعشرين - ففيها بنت مخاض وسط؛ أنه يجب فيها بنت مخاض؛ وتؤخذ تلك؛ لقوله ‏ 
يك -: «فِي حَمْس وَعِشْرِينَ مِنَ الإبل بنْتُ مَخَاضٍ»»؛ وإن كانت جيدة لا يأخذ المصدق 


)١(‏ عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء» أبو بشرء الملقّبٍ سيبويه: إمام النحاة» وأول من بسط علم 
النحو. ولد في إحدى قرى شيراز» وقدم البصرة» فلزم الخليل بن أحمد ففاقه» وصنف كتابه المسمى 
«كتاب سيبويه» في النحوء لم يصنع قبله ولا بعده مثله. ورحل إلى بغدادء فناظر الكسائي. وأجازه 
الرشيد بعشرة آلاف درهم. وعاد إلى الأهواز فتوفي بها سنة ١٠4١ه.‏ وكانت في لسانه حبسة» وسيبويه 
بالفارسية» رائحة التفاح . 
ينظر الأعلام 24١/0‏ ابن خلكان /١‏ 2780 تاريخ بغداد 2145/١7‏ وطبقات النحويين 4-17/,. 


كتَابٌ الرَّكاةٍ ظ 6ط 


الجيدة» ولكن يأخذ قيمة بنت مخاض وسطء وإن أخذ الجيدة"'' يرد الفضل» وإن كانت كلها 
عجافاً ليس فيها بنت مخاضء ولا ما يساوي قيمتها قيمة بنت مخاضء بل قيمتها دون قيمة 
بنت مخاض أوساط - ففيها شاة بقدرها. 

وطريق معرفة ذلك أن تجعل بنت مخاض وسطاً حكماً في الباب» فينظر إلى قيمتهاء 
وإلى قيمة أفضلها من النصاب» إن كانت قيمة بنت مخاض وسط مثلاً مائة درهم؛ وقيمة 
أفضلها خمسين - تجب شاة قيمتها قيمة نصف شاة» وكذلك لو كان التفاوت أكثر من النصف 
أو أقل - فكذلك يجب على قدره» وهي من مسائل الزيادات تعرف هناكء ثم إذا وجب الوسط 
في النصاب» فلم يوجد الوسطء ووجد سن أفضل منه أو دونه . 

قال محمد فى الأصل : إن المصدق بالخيار؛ إن شاء أخذ قيمة الواجب» وإن شاء أخذ 
الأدون. وأخذ نجام قمة الواجب من الدراهم» وقيل: ينبغي أن يكون الخيار لصاحب السائمة 
إن شاء دفع القيمة» وإن شاء دفع الأفضل واسترد الفضل من الدراهم» وإن شاء دفع الأدون 
ودفع الفضل من الدراهم؛ لأن دفع القيمة في باب الزكاة جائز عندناء والخيار في ذلك 
لصاحب المال دون المصدقء. وإنما يكون الخيار للمصدق فى فصل واحدء وهو ما إذا أراد 
ماخث الجالء أذ يدق تعفن :الفين لآجل الزاكي؟ #المصدق. باللكبار مين أله لآ باخد وبين 
أنه يأخذ؛ بأن كان الواجب بنت لبون» فأراد صاحب المال أن يدفع بعض الحقة بطريق القيمة» 
أو كان الواجب حقة فأراد أن يدفع بعض الجذعة بطريق القيمة ‏ فالمصدق بالخيار إن شاء 
قبل» وإن شاء لم يقبل؛ لما فيه من تشقيص العين» والشقص في الأعيان عيبء. فكان له ألا 
يقبل» فأما فيما سوى ذلك فلا خيار له» وليس له أن يمتنع من القبول» والله أعلم . 

فى زكاة الخيل 

وأما حكم الخيل: فجملة الكلام فيه أن الخيل لا تخلو؛ إما أن تكون علوفة» أو سائمة» 
فإن كانت علوفة بأن كانت تعلف للركوبء أو للحملء أو للجهاد فى سبيل الله فلا زكاة 
نيا انها 'متغرلة:بالجاحة ...رمال الركاة هو الهان: الاي الناقيا .عن الماضدة لها ينا نيما 
'تقدم» وإن كانت تعلف للتجارة ففيها الزكاة بالإجماع؛ لكونها مالآ نامياً فاضلاً عن الحاجة؛ 
لأن الإعداد للتجارة دليل النماء» والفضل عن الحاجة. 


وإن كانت سائمة فإن كانت تسام للركوب والحملء أو للجهاد والغزو ‏ فلا زكاة فيها لما 


)١(‏ في أ: الجيد. 
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بيناء وإن كانت تسام للتجارة ففيها الزكاة بلا خلاف» وإن كانت تسام للدر والنسل؛ فإن كانت 
مختلطة ذكورا وإناناء: ققد قال أب مكيفة :تسب الزكاة فيها فول واتدر ا وفيناحبها بالكبار 
إن شاء أَنَى من كل فرس ديناراًء وإن شاء قومهاء. وأدى من كل مائتى ب درهم خمسة دراهم» 
وإن كانت إناثاً منفردة ففيها روايتان عنه» ذكرهما الطحاوي. 

وإن كانت ذكوراً منفردة ففيها روايتان عنه أيضاًء ذكرهما الطحاوي في «الآثار) . 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا زكاة فيها كيفما كانت» وبه أخذ الشافعي؛ احتجُوا بما رُويَّ 
عَنْ رَسُولٍ الله عَكِا [أنه قال“ ١عَفَوْتُ‏ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةٍ الخَيِل وَالرْقِيقَ»( إلا أن في الرقيق 
ضدقة الفنظطن: 

وروي عنه يَكَةِ أنه قال : «لْيِسَ عَلَى الْمُسْلِمٍ في عَبْدِهِ ولا ِي فَرَسِهِ صَدَقَهَه”“؛ وكل ذلك 
نص في الباب؛ ولأن زكاة السائمة لا بدّ لها من نصاب مقدر؛ كالإبل» والبقرء والغنم. 
والغرع لتم ابروا" بتقدير النصاب في السائمة منهاء فلا يجب”' فيها زكاة الساكدة كالحس.» 
ولأبي حنيفة ما روي عن جابر عن رسول الله تكله -؛؟ أنه قال : «نِي كل فَرّس سَائِمَةٍ دِينَارٌ 
وَلِيِسَ فِي الرَّابطةٍ شَيْء». 


)١(‏ في أ: حولا. 

(6) أخرجه البخاري (3”717/9): كتاب الزكاة: باب ليس على المسلم في فرسه صدقة. حديث ,)١555(‏ 
ومسلم (؟777/5): كتاب الزكاة باب لا زكاة على مسلم في عبده وفرسهء» حديث (4877/94).» وأبو داود 
(2058756/5): كتاب الزكاة: باب صدقة الرقيق» حديث ,.)١5960(‏ والترمذي :)7١/7”5(‏ كتاب الزكاة: 
باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقةء حديث (25714» والنسائي (0/ 0"): كتاب الزكاة: باب زكاة 
الخيل» وابن ماجه :)01/5/١(‏ كتاب الزكاة: باب صدقة الخيل والرقيق» حديث »)١81١5(‏ وابن أبى 
شيبة (”/ :)١5١‏ كتاب الزكاة: باب ما قالوا فى زكاة الخيلء» وأحمد (؟/559), والدارقطنى (؟/ 
107 كتاب الزكاة: ياب مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق» حديث (5)» والبيهقي (1117/4): 
كتاب الزكاة: باب لاا صدقة في الخيل . 
ومالك )771//١(‏ كتاب الزكاة: باب ما جاء فى صدقة الرقيق والخيل والعسل (7”) والشافعي في 
«المسند» (ص - )4١‏ وعبد الرزاق (4/ 77) رقم (58178) والحميدي (71/ )47١‏ رقم )1١77(‏ والطيالسي 
١75/١‏ - منحة) رقم (855) والدارمي )584/١(‏ كتاب الزكاة: باب ما لا تجب فيه الصدقة من الحيوان 

وأبو يعلى ( ٠‏ 2 يرقم )5١8(‏ وابن حبان (5759.7774) والبغوي في «شرح السنة» (9/ 70 
بتحقيقنا) . 
كلهم من حديث أبي هريرة . 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
(4) سقط في أ. 
(4) في أ: تجب 
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وروي أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله 
عنه ‏ فى صدقة الخيل : أن خير أريابها فإن شاءوا أدوا من كل فرس ديناراء وإلا قومها وخل 
من كل مائتى درهم خمسة دراهمء وروي عن السائب بن زيد رضي الله عنه ذ أن هر 
- رضي الله عنه ‏ لما بعث العلاء بن الحضرمي إلى البحرين أُمَرَهُ أن يأخذ من كل فرس 
شاتين» أو عشرة دراهم؛ ولأنها مال نام فاضل عن الحاجة الأصلية؛ فتجب فيها الزكاة كما لو 
كانت للتجارة . 


وأمنا فقول الى كدت فوت لَكُمْ عَنْ صَدَقَ الخَيل وَالرَّقِيقِ)" '“. فالمراد/ منها الخيل 
المعدة للركوب والغزوء لا للإسامة؛ بدليل أنه فرق بين الخيل وبين الرقيق» والمراد منها عبيذ 
الخدمة . 

ألا ترى أنه أوجب فيها صدقة الفطرء وصدقة الفطر إنما تجب فى عبيد الخدمة» أو 
يحتمل ما ذكرنا؛ فيحمل عليه عملا بالدليلين”" بقدر الإمكان» وهو الجوابُ عن تعلقهم 
بالحديث الاخر. 

وأما إذا كان الكل إناثاً أو ذكوراً - فوجه رواية الوجوب الاعتبار بسائر السوائم من الإبل 
والبقر والغنم؛ أنه تجب الزكاة فيهاء وإن كان كلها إناثاً أو ذكوراً كذا ههناء والصحيح: أنه لا 
زكاة فيها لما ذكرنا أن مال الزكاة هو المال النامى. ولا نماء فيها بالدر والنسل» ولا لزيادة 
اللحم؛ لأن لحمها غير مأكول عنده. بخلاف الإبل» والبقرء والغنم؛ لأن لحمها مأكول؛ 
فكان زيادة اللجم فيها بالسمن بمنزلة الزيادة بالدر والنسلء والله أعلم . 

وأما البغال والحمير فلا شىء فيهاء وإن كانت سائمة؛ لأن المقصود منها الحمل 
والركوب عادة؛ لا الدر والنسل» لكنها قد تسام في غير وقت الحاجة؛ لدفع مؤنة العلف» وإن 
كانت للتجارة تجب الزكاة فيها 

في من له المطالب بأداء الواجب 
وأما بيان من له المطالبة بأداء الواجب في السوائم والأموال الظاهرة ‏ فالكلام : فيه يقع في 


مواضع: في بيان مَنْ له ولاية الأخذء وفي بيان شرائط” ور ولاية الأخذء وفي بيان القّدر 
المأخوذ. 


)١(‏ تقدم. 
(؟) في أ: الدلائل. 
(0) في أ: شرط. 
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أما الأول: فمال الزكاة نوعان: ظاهر وهو المواشى» والمال الذي يمر به التاجر على 
العاشرء وباطن وهو الذهب والفضة»ء وأموال التجارة في مواضعهاء أما الظاهر: فللإمام ونوابه 
وهم المصدقون. من السعاة والعشار ‏ ولاية الأخذ. والساعي هو الذي يسعى في القبائل؛ 
ليأخذ صدقة المواشي في أماكنهاء والعاشر هو الذي يأخذ الصدقة من التاجر الذي يمر عليه. 
والمصدق اسم جنسء والدليل على أن للإمام ولاية الأخذ في المواشي والأموال الظاهرة - 
الكتاب» والسنة» والإجماع» وإشارة الكتاب. 

أما الكتاب: فقوله تعالى: طحْذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَفَة4 [التوبة:7١٠]‏ والآية نزلت في الزكاة. 
عليه عامة أهل التأويل» أمر الله - عز وجل - نبيه بأخذ الزكاة» فدل أن للإمام المطالبة بذلك 
والأخذء قال الله تعالى: #إِنَّمَا الصَّدَفَاتِ لِلْمْقَرَاءِ وَالْمَسَاكين وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا» [التوبة:4*] فقد 
مم الى تعالن _لللكييانا عانا» جيك عمل العاقليق علنها عقا فلو ليكو لنؤناء أن 
يطالب أرياب الأموال بصدقات الأنعام في أماكنها؛ وكان أداؤها إلى أرباب الأموال ‏ لم يكن 
لذكر العاملين وجه. 

وأما السنة: فإن رسول الله - كَل - كَانَ يَبْعْتُ الْمُْصَدَقِينَ إِلَى أخيّاء الْعَرَبِ وَالْبلْدَانِ 
وَالآقَاق ؛ لِأَخَذٍ الصَدَفَاتِ مِنّ الأنعام وَالْمَوَائِِي فِي أَمَاكِتِهًَا؛ وعلى ذلك فعل الأئمة من بعده 
من الخلفاء الراشدين: أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي ‏ رضي الله عنهم ‏ حتى”'' قال 
الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ لما امتنعت العرب عن أداء الزكاة: «والله لو منعونى عقالا كانوا 
ونه إلى بوسونل الله - يك - لحاربتهم عليه؛» وظهر العمال بذلك من بعدهم الك عوعنا هذا 

وكذا المال الباطن إذا مر به التاجر على العاشر كان له أن يأخذ فى الجملة؛ لأنه لما 
سافن يمدو أخريحة من العهران ب هداز :اه التق باللسوات »معنا لأن الإناء انها انه لد 
المطالية بزكاة المواشى فى أماكنها لمكان الحماية؛ لأن المواشى فى البراري لا تصير محفوظة 
ليجل (الملطان وجا جنع وهر ١!‏ لمحي رود ل ما لد هبيه لالع على الجانتي لكان 
كالسوائم. وعليه إجماع الصحابة - رضي الله عنهم ‏ فإن عمر ‏ رضي الله عنه - نصب العشارء 
وقال لهم: «خذوا من المسلم ربعٌ العشرء ومن الذمي نصف العشرء ومن الحربي العشراء 
وكان ذلك بمحضر من الصحابة ‏ رضي الله عنهمء ولم ينقل أنه أنكر عليه واحد منهم؛ فكان 
إجماعا . 

وروي عن عمر بن عبد العزيز؛ أنه كتب إلى عماله بذلك» وقال: أخبرني بهذا مَنْ 
متحعة دهن بوسول اللفر لكات 


)غ0( في أ: حين 
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وأما المال الباطن الذي يكون فى المصر؛ فقد قال عامة مشايخنا: إن رسولٌ الله كلل 
طالب بركاته . وأبو بكر وعمر طالباًء وعثمان طالب ثقانا ولما كثرات أموال الناس. راع أن 
في تتبعها حرجا على الأمة» وفي تفتيشها ضرراً بأرباب الأموال - فوض الأداء إلى أربابها . 


وذكر إمام الهدى الشيخ ا منصور الماتريدي السمرقندي ‏ رحمه الله - وقال : لم يبلغنا 
أن النبي عل - بعث في مطالبة المسلمين بزكاة الورق وأموال التجارة. ولكن الناس كانوا 
يعطون ذلك». ومنهم من كان يحمل إلى الأئمة. فيقبلون منه ذلك». ولا يسألون أحداً عن مبلغ 
ماله. ولا يطالبونه بذلك إلا ما كان من توجيه عمر ‏ رضى الله/ عنه ‏ العشار إلى الأطراف». 
وكان ذلك منه عندنا ‏ والله أعلم ‏ عمن بَعْدَ دارف وتوهلة نيشدت ل وقد جعل 
في كل طرف من الأطراف عاشر التجار أهل الحرب والذمة» [وأمر أن]”'2 يأخذوا من تجار 
المسلمين ما يدفعونه إليهء وكان ذلك من عمر تخفيفاً على المسلمين: إلا أن على الإمام 
مطالبة أرباب الأموال العين وأموال التجارة بأداء الزكاة إليهم. سوى المواشي والأنعام» وأن 
مطالبة ذلك إلى الأثمة؛ إلا أن يأتي أحدهم إلى الإمام بشيء من ذلك فيقبله؛ ولا يتعدى عما 
جرت به العادة والسنة إلى غيره. 


وأما سلاطين زماننا الذين إذا أخذوا الصدقات والعشور والخراجء» لا يضعونها 
مواضعها ‏ فهل تسقط هذه الحقوق عن أربابها؟ اختلف المشايخ فيه ذكر الفقيه أبو جعفر 
الهندوان ني؛ أنه يسقط ذلك كلهء وإن كانوا لا يضعونها في أهلها؛ لآن حَقّ الأخذ لهم. ؛ فيسقط 
عنا بأخذهم. ثم إنهم إن لم يَضْعُوها مواضعها - فَالوَبَال عليهم . 


وقال الشيخ أبو بكر بن سعيد: إن الخَرَاجَ يسقط. ولا تسقط الصدقات؟؛ لآن الخراج 
يصرف إلى المقاتلة. وهم يصرفون إلى المقاتلة ويقاتلون العدو؛ ألا ترى أنه لو ظهر العدو. 
فإنهم يقاتلون ويذبون عن حريم المسلمين. فأما الزكوات والصدقات» فإنهم لا يضعونها في 
أهلها . 


وقال أبو نكر الأسكاف: إن جميع ذلك يسقط”'' ويعطي ثانياً؛ لأنهم لا يضعونها 
مواضعهاء ٠‏ ولو نوى صاحب المال وقت الدفع؛ أنه يدفع إليهم ذلك عن زكاة ماله - فيل : 
يجوز ؟ لأنهم فقراء في الحقيقة؛ ألا ترى أنهم لو أدوا ما عليهم من التبعات والمظالم - صاروا 


- 


فقراء . 


(59): “فى: |2 لا سقط» 
بدائع الصنائع ج؟ - م59 


ملأ 
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وروي عن أبي مطيع البلخي؛؟ أنه قال : تجورٌ الصدقة لعلي بن عيسى بن ماهان”"' 
[وكان]”'* والي خراسان» وإنما قال ذلك لما ذكرناء وحكي أن أميراً ببلخ سأل واحداً من 
الفقهاء عن كفارة يمين لزمته. فأمره بالصيام. فيكى الأمير وعرف أنه يقول: لو أديت ما عليك 
من التبعات والمظلمة ‏ لم يبق لك شيء» وقيل: إن النلطاة لو أخد مالا من رجل بغي حدق 
مصادرة» فنوى صاحب المال وقت الدفع ؛ أن يكون ذلك عن زكاة ماله وعشر أرضه ‏ يجوز 
ذلك» والله أعلم . 

في شرط ولابة الأخذ 

وأما شرط ولآارة:الاخد فأنواع : منها وجود الحماية من الإمام. حتى لو ظهر أهل البغي 
على مدينة من مدائن أهل العدلء أو قرية من قرأهمء وغلبوا عليهاء. فأخذوا صدقات 
سوائمهم؛ وعشور أراضيهم وخراجهاء ثم ظهر عليهم إمام العدل ‏ لا يأخذ منهم ثانياً؛ لأن 
حق الأخذ للإمام لأجل الحفظ والحماية ولم يوجدء إلا أنهم يفتون فيما بينهم وبين ربهم؛ أن 
[يؤدوا الرَّكَاة]" والعشور ثانياً. وسكت محمد عن ذكر الخْرَاج . 

واختلف مشايخنا قال بعضهم: عليهم أن يعيدوا الخراج [كالزكاة والعشور]**؟» وقال 
بعضهم: ليس عليهم الإعادة؛ لأن الخراج يصرف إلى المقاتلة وأهل البغي يقاتلون العدو. 
ويذبُون عن حريم الإسلام. < 

ومنها: وجوب الزكاة؛ لأن المأخوذ زكاة» والزكاة فى عرف الشرع اسم للواجب» 
فلا بذ من تقويم الوجوب»ء فتراعي له شرائط الوجوبء وهي ما ذكرنا من الملك المطلق 
وكمال النصاب» وكونه معدّاً للنماء» وحولان الحول وعدم الدين المطالب به من جهة العباد 
وأهلية الوجوب ونحو ذلك . 





)١(‏ علي بن عيسى بن ماهان: من كبار القادة في عصر الرشيد والأمين العباسيين» وهو الذي حرض الأمين 
على خلع المأمون من ولاية العود» وسرة الأميق لتنال الماموة سس قي وولاه إمارة الجبل وهمذان 
وأصبهان وقمّء وتلك البلادء فخرج من بغداد في أربعين ألف فارسء» فتلقاه طاهر بن الحسين قائد جيش 
المأمون في الريّء فقتل ابن ماهان وهزم أصحابه. 
ينظر: الاعلام (15/ 207117 والنجوم الزاهرة (؟/59١)»‏ والكامل لابن الأثير (57/ 2074 والبداية والنهاية 
(١5/1؟7١).‏ 

(0) سقط في أ. 

(0) في أ: يؤدون الزكوات. 

(4) في أ: كالزكوات والعشر. 
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ومنها: ظهور المال وحضور المالك»؛ حتى لو حضر المالك ولم يظهر ماله لا يطالب 
بزكاته؛ لأنه إذا لم يظهر ماله لا يدخل تحت حماية السلطان» وكذا إذا ظهر المال ولم يحضر 
المالك. ولا المأذون من جهة المالك؛ كالمستبضع ون نحوه ‏ لا يطالب بزكاته . 

وبيان هذه الجملة إذا جاء الساعي إلى صاحب المواشي في أماكنها؛ يريد أخذ الصدقة. 


فقال: ليست هي مالي» أو قال: لم يحل عليها الحولء أو قال: على دين يحيط بقيمتها - 


فالقول قوله؛ لأنه ينكر وجوب الزكاة ويستحلف؛ لأنه تعلق به حق العبد» وهو مطالبة 
الساعيى؛ فيكون القول قوله مع يمينه. 

ولو قال: أديت إلى مصدق آخرء ل و ل ا 
لظهور كذبه بيقين. وإن كان في تلك السنة مصدق آخر يصدق مع اليمين» سواء أتى بخط 
وبراءة» أو لم يأتٍ به في ظاهر الرواية . 

وروى الحسن عن أبي حنيفة : أنه لا يصدق ما لم يأتِ بالبراءة» وجه هذه الرواية [أن 
خبره يحتمل الصدق والكذب. فلا بذ من مرجح., والبراءة أمارة رجحان الصدق. 

وجه ظاهر الرواية]”'' أن الرجحان ثابت بدون البراءة؛ لأنه أمين؛ إذ له أن --00 إلى 
المصدق. فقد أخبر عن الدفع إلى مرخ جعل له الدفع إليه.» فكان كالمودع إذا قال: 
الوديعة إلى المودع. والبراءة ليست بعلامة صادقة؛ لأن الخط يشبه الخطء. وعلى هذا إذا 0 
بالبراءة على خخلاف اسم ذلك المصدق؛ أنه يقبل قوله مع يمينه» على جواب ظاهر الرواية؛ 
لأن البراءة ليست ت بشرطء. فكان الإتيان بها والعدم بمنزلة واحدة» وعلى رواية الحسن/ لا 
يقبل؛ لأن البراءة شرط» فلا تقبل بدونها. 

ولو قال: أديت زكاتها إلى الفقراء ‏ لا يصدق» وتؤخذ منه عندناء وعند الشافعى: لا 
تخد . ١‏ 

وجه قوله: إن المصدق لا يأخذ الصدقة لنفسهء بل ليوصلها إلى مستحقيها وهو الفقير 
وقد أوصل بنفسه . 

ولنا: أن حق الأخذ للسلطان» فهو بقوله: أديت بنفسىء أراد إبطال حق السلطان فلا 
يملك ذلك؛ وكذلك العشر على هذا الخلاف. وكذا الجواب فيمن مَبٌ على العاشر بالسوائى 
أو بالدراهم أو الدنانير» أو بأموال التجارة في جميع ما وصفنا؛ إلا في قوله: أديت زكاتها 

بنفسي إلى الفقراء فيما سوى السوائم؟ أنه يقبل قولهء ولا يؤخذ ثانياً؛ لأن أداء زكاة الأموال 
اننال كوف إلى انها إذا كانوا يتحرون بها في المضرء فلم يتضمن الدفع بنفسه إيطال 
حق أحد. 





)١(‏ سقط في أ. 


تام6٠‎ 


>*ه6: كناب الرّكاةٍ 





ولو مر على العاشر بمائة درهمء وأخبر العاشر أن له مائة أخرى» قد حال عليها 
الحول - لم يأخذ منه زكاة هذه المائة التي مر بها؛ لأنّ حق الأخذ لمكان الحماية» وما دون 
النصاب قليل لا يحتاج إلى الحماية» والقدر الذي في بيته لم يدخل تحت الحماية» فلا يؤحدذ 
من أحدهما شيء»ء ولو مر عليه بالعروضء فقال: هذه ليست للتجارة» أو قال: هذه بضاعة» 
أو قال: أنا أجير فيها ‏ فالقول قوله مع اليمين؟ لأنه أمين» ولم يوجد ظاهر يكذبه . 

وجميع ما ذكرنا؛ أنه يصدق فيه المسلم يصدق فيه الذمي؛ لقول النبي ‏ كك -: «إذَا قبلُوا 
عَفْدَ الذَمَةِ فَأَعلِمْهُمْ أن لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَنِهُمْ مَا عَلَئ الْمُسْلِمِينَ)”''. ولأن الذمي لا يفارق 
المسلم في هذا الباب» إلا في قدر المأخوذء وهو أنه يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من المسلم؛ 
كما في التغلبي؛ لأنه يؤخذ منه بسبب الحماية وباسم الصدقة» وإن لم تكن صدقة حقيقة» ولا 
يصدق الحربي في شيء من ذلك» ويؤخذ منه العشر؛ إلا في جوار يقول: هن أمهات 
أولادي. أو في غلمان 00 هم أولادي ؛ لأن الأخذ منه لمكان الكماءة والعظية؟ لما في 
يدهء وقد وجدت فلا يمنع شيء من ذلك من الأخذء وإنما قبل قوله في الاستيلاد والنسب؛ 
لأن الاستيلاد والنسب؛ كما يثبت في دار الإسلام» يثبت في دار الحرب . 

وعلل محمد رحمه الله فقال: الحربي لا يخلو إما أن يكون صادقاً وإما أن يكون 
كاك :طق كان عاد نا لمهي لوزت كان كاذنا تقد اوت بزترارفافي الال آم ولبله: 
ولا عشر في أم الولد. ولو قال: هم مُدَبّرُونَ لا يلتفت إلى قوله؛ لأن التدبير لا يصح في دار 
الحرب» ولو مدٌ على عاشر بمال» وقال: هو عندي بضاعة:» أو قال: أنا أجير فيه”" فالقول 
قوله ولا يعشره» ولو قال: هو عندي مضاربة فالقول قوله أيضاًء وهل يعشره؛ كان أبو حنيفة 
أولاً يقول: يعشره» ثم رجع. وقال: لا يعشرهء وهو قول أبي يوسف ومحمد. 

ولو مر العبد المأذون بمال من كسبه وتجارته» وليس عليه دين» واستجمع شرائط 
وجوب الزكاة فيه فإن كان معه مولاه عشره بالإجماع» وإن لم يكن معه مولاه ‏ فكذلك 
يعشره في قول أبي حنيفة» وفي قولهما: لا يعشره» وقال أبو يوسف: لا [أعلم]”*'' أنه رجع 
في العبد أم لاء وقيل: إن الصحيح أن رجوعه في المضارب رجوع في العبد المأذون. 


وجه قوله الأول فى المضارب: إن المضارب بمنزلة المالك؛ لأنه يملك التضرف في 
المال؛ ولهذا يجوز بيعه من رَبٌ المال. 


6 في :١‏ الغنيمة . 
ف في 1: خا 
0( سقط في أ. 


كنَابُ الرَّكاةٍ وذ 


وجه قوله الأخيرء وهو قولهما: إن الملك شرط الوجوب, ولا ملك له فيه» ورب 
المال لم يأمره بأداء الزكاة؛ لأنه لم يأذن له بعقد المضاربة» إلا بالتصرف في المال» [وقد 
خرج الجواب عن قوله: إنه بمنزلة المالك؛ لأنا نقول: نعم». لكن في ولاية التصرف في 
المال]''' لا في أداء الزكاة كالمستبضع» والعبد المأذون في معنى المضارب في هذا المعنى ؛ 
ولأنه لم يؤمر إلا بالتصرف؛ فكان الصحيحٌ هو الرجوع . 


ولا يؤخذ من المسلم إذا مر على العاشر في السنة؛ إلا مرة واحدة؛ لأن المأخوذ منه 
زكاة» والزكاة لا تجب فى السنة إلا مرة واحدةء وكذلك الذمى؛ لأنه بقبول عقد الذمة ‏ صار 
دما العسلمين و بوعابهنها على اميق ؟ ولآن العاشر زاهد عه امي الصلاقة .بون لم تكن 
صدقة حقيقة كالتغلبى» فلا يؤخذ منه فى الحول إلا مرة واحدةء وكذلك الحربى إلا إذا عشره» 
فوجم إلى :داز التعريي الب خري 4 أنه يلين ثانا بون شرع ف رومة للف أن الالعد من 
أهل الحرب؛ لمكان حماية ما في أيديهم من الأموال» وما دام هو في دار الإسلام ‏ فالحماية 
متحدة ما دام الحول باقياً؛ فيتحد حق الأخذ. وعند دخوله دار الحرب. ورجوعه إلى دار 
الإسلام ‏ تتجدد الحماية» فيتجدد حق الأخذ. 


وإذا مر الحربي على العاشرء فلم يعلم حتى عاد إلى دار الحرب» ثم رجع ثانياً فعلم 
به - لم يعشره لما مضى؛ لأن ما مضى سقط لانقطاع حق الولاية عنه بدخوله دار الحرب» ولو 

5 00 1 5 5 ا 
اجتاز المسلم والحربي '"» ولم يعلم بهما العاشرء ثم علم بهما في الحول الثاني أخذ 
منهما؛ لأن الوجوب قد ثبت» ولم يوجد”" ما يسقطه» ولو مر على العاشر بالخضراوات/ . 
وبما لا يبقى حولاً كالفاكهة ونحوها ‏ لا يعشره في قول أبي حنيفة: وإن كانت قيمته مائتي 
درهم» وقال أو وسقت ومحمد. يعشره. 


وجه قولهما: إن هذا مال التجارة» والمعتبر فى مال التجارة معناه» وهو ماليته وقيمته لا 
عينه» فإذا بلغت قيمته نصاباً تجب فيه الزكاةٌ؛ ولهذا وجبت الزكاة فيه» إذا كان يتجر فيه فى 


السسيرن: 


)01( سقط في أ. 
ف في أ: والذمي . 


(9) في أ: يؤخذ. 
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ولأبي حنيفة ما رُوِيَ عن رسول الله كَِهِ - أنه قال: ويد اا 
والصدقة إذا أطلقت يراد بها الركاة» إلا أن ما يتجر بها في المصر صار مخصوصاً بدليل. ١‏ 
يحمل على أنه ليس فيها صدقة تؤخذء أي: ليس للإمام أن يأخذهاء بل صاحبها يؤديها بنفسه؛ 
ولأن الحول شرط :وجوت الدكاة وول لكي عرد وَالْعَاكن إثنا يأخذ هتها بطريق الركاة؛ 
ولأن ولاية الأخذ بسبب الحماية» وهذه الأشياء لا تفتقر إلى الحماية؛ لأن أحداً لا يقصدهاء 
ولأنها تهلك في يد العاشر في المفازة؛ فلا يكون أخذها مفيداً. 


وذكر القاضي في شرحه «مختصر الطحاوي»؛ أنه تجب الزكاة على صاحبها بالإجماع» 
وإنما الخلاف في أنه هل للعاشر حق الأخذء وذكر الكرخي؛ أنه لا شيء فيه في قول أبي 
حنيفة ) وهذا الإطلاق يدل على أن الوجوب مختلف فيه ) والله أعلم . 


ولا يعشر مال الصبي والمجنون؛ لأنهما ليسا من أهل وجوب الزكاة عليهما عندهماء 
ولو مر صبي وامرأة من بني تغلب على العاشر - فليس على الصبي شيء»؛ وعلى المرأة ما على 
الرجل؛ لأن المأخوذ من بني تغلب يسلك به مسلك الصدقاتء لا يفارقها إلا في التضعيف». 
والصدقة لا تؤخذ من الصبي» وتؤخذ من المرأة. 


ولو مر على عاشر الخوارج في أرض غلبوا عليها فعشره» ثم مر على عاشر أهل العدل - 
يعشره ثانياً؛ لأنه بالمرور على عاشرهم ضيع حى سلطان أهل العدل. وحق فقراء أهل العدل 
بعد دخوله تحت حماية سلطان أهل العدل؛؟ فيضمن 


ولو مر ذمي على العاشر بخمر للتجارة أو خنازير ‏ يأخذ عشر ثمن الخمرء ولا يعشر 
الخنازير في ظاهر الرواية . 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى (؟/ 45) كتاب الزكاة حديث )١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ 
44 )قن ريق أحسدية المتاريض عر العف تن نسي السترائ قال ستمعت آبا رجاه المظا ردق :بياث 
عن ابن عباس عن علي أن النبي يَكهِ قال: ليس في الخضراوات زكاة. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (؟701//5): قال ابن حبان في «كتاب الضعفاء ليس هو من كلام رسول 
الله يَككةِ وإنما يعرف بإسناد منقطع فقلبه الصقر على أبي رجاء وهو يأتي بالمقلوبات. انتهى وأحمد بن 
الحارث الراوي عن الصقر هو الغساني قال أبو حاتم الرازي: هو متروك الحديث وله شاهد من حديث 
العن:: 
أخرجه الدارقطني (47/5) كتاب الزكاة حديث (1) من طريق محمد بن مروان السنجاري ثنا جرير عن 
عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يل : ليس في الخضراوات 
صدفقه . 
قال الدارقطني : مروان السنجاري ضعيف . 


كتات الرَّكاةٍ هه 


وروي عن أبي يوسف ؛ أنه يعشرهماء وهو قول زفرء وعند الشافعي: لا يعشرهما. 

وجه قول الشافعي أن الخمر والخنزير ليسا بمال أصلاء والعشر إنما يؤخذ من المال. 

وجه قول زفر: إنهما مالان متقومان في حق أهل الذمة» فالخمر عندهم كالخل عندناء 
والخنزير عندهم كالشاة عندنا؛ ولهذا كانا مضمونين على المسلم بالإتلاف» وجه ظاهر 
الؤواية ».وهو الفرق بين الخمر والخدرير :من وجهيت : 

أحدهما: أن الخمر من ذوات الأمثال والقيمة فيما له مثل من جنسهء لا يقوم مقامه ‏ فلا 
يكون أخذ قيمة الخمر كأخذ عين الخمرء والخنزير من ذوات القِيم» لا من ذوات الأمثال» 
والقيمة فيما لا مثل له يقوم مقامه ‏ فكان أخذ قيمته كأخذ عينه؛ وذا لا يجوز للمسلم . 

والثاني: أن الأخذ حق للعاشر بسبب الحماية» وللمسلم ولاية حماية الخمر في الجملة؛ 
ألا ترى أنه إذا ورث الخمر - فله ولاية حمايتها عن غيره بالغصبء ولو غصبها غاصب له أن 
يخاصمه» ويستردها منه للتخليل» فله ولاية حماية خمر غيره عند وجود سبب ثبوت الولاية» 
وهو ولاية السلطنة» وليس للمسلم ولاية حماية الخنزير رأساًء حتى لو أسلم وله خنازير ليس 
له أن يحميهاء بل يسيبها فلا يكون له ولاية حماية خنزير غيره. 

فى بيان القدر المأخوذ مما يمر به التاجر 

وأما القدر المأخوذ مما يمر به التاجر على العاشر؛ فالمار لا يخلو؛ إما إن كان مسلماء 
[13ها )ام سحريياء فإن كان مسلماً يأخذ منه في أموال التجارة ربع العشر؛ لأن المأخوذ منه 
زكاة» فيؤخذ على قدر الواجب من الزكاة في أموال التجارة» وهو ربع العشرء ويوضع موضع 
الزكاة» ويسقط عن ماله زكاة تلك السنة» وإن كان ذمياً يأخذ منه نصف العشرء ويؤخذ على 
شرائط الزكاة» لكن يوضع موضع الجزية والخراج» ولا تسقط عنه جزية رأسه في تلك السنةء 
غير نصارى بني تغلب؛ لأن عمر ‏ رضي الله عنه - صالحهم من الجزية على الصدقة 
المضاعفة؛ فإذا أخذ العاشر منهم ذلك سقطت الجزية عنهم» وإن كان حربيا يأخذ منه ما 
يأخذونه من المسلمين» فإن علم أنهم يأخذون منا ربع العشر ‏ أخذ منهم ذلك القدرء وإن كان 
نصفأ فنصف, وإن كان عشراً فعشر؛ لأن ذلك ادعى لهم إلى المخالطة بدار الإسلام» فيروا 
محاسن الإوسلام ؛ فيدعوهم ذلك إلى الإسلام . 

فإن كان لا يعلم ذلك يأخذ منه العشر» وأصله ما روينا عن عمر ‏ رضي الله عنه؛ أنه 
كتب إلى العشار في الأطراف: أن خذوا من المسلم ربع العشرء ومن الذمي نصف العشرء 
ومن الحربي العشرء وكان ذلك بمحضر من الصحابة ‏ رضي الله عنهم» ولم يخالفه أحد 


اب 
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منهم؛ فيكون إجماعاً منهم على ذلك. وروي الاكانة كدوار سوم روا بكرن من لجار 

فقيل له : إن لم نعلم ما يأخذون من تجارناء فقال : خذوا م: منهم العشر. ٠‏ وما يؤخل منهم فهو في 
معنى الجزيةء والمؤنة توضع مواضع الجزية. رد 





في ركن الزكاة 

وأما ركن الزكاة فركن الزكاة هو إخراحٌ جزء من النصاب إلى الله تعالى»؛ وتسليم ذلك 
إليه يقطع المالك يده عنه بتمليكه من الفقير وتسليمه إليه» أو إلى يد من هو نائب عنه وهو 
المُصَدق : والملك للفقير يثبت من الله تعالى»؛ وصاحب المال نائب عن الله تعالى في التمليك 
والتسليم إلى الفقير ؛ والدليل عَلَ ذلك قوله تعالى: ألم يَعْلَمُوا أن الله هُوَ يَقْبَلُ النّويَةَ عَنْ 
د اده [التوبة: 61٠١4‏ وقول النبي كلد : «الصَّدَقَة تَقَهُ َقَمُ ني يَدِ الرَحْمِن قَبْلَ أَنْ تَقَم 
في كف الفَقِيرِ»"' :وقد أمر الك 'تعالى الستؤة”؟" ززجاء الؤكاة» لقوله خر :وجل :وتوا الزكاء» 
[البقرة: *4]» والإيتاء هو التمليك؛ ولذا سمى الله تعالى الزكاة صدقة بقوله عز وجل : #إِنّمَا 
الصَّدَقَاتٌ لِلْمُقَرَاء» [العوبة:٠3]»‏ والتصدق تمليكء فيصير المالك مخرجاً قذر الركاة إلى الله 
تعالى بمقتضى التمليك سابقاً عليه. ولأن الزكاة عبادة على أصلناء والعبادة إخلاص العمل 
بكليته لله تعالى . 


وذلك فيما قلنا: إن عند التسليم إلى الفقير تنقطع نسبةٌ [قدر]*" الزكاة عنه بالكلية 
وتصير خالصة لله تعالى؛ ويكون معنى القربة في الإخراج إلى الله تعالى بإبطال ملكه عنه. لا 
في التمليك من الفقيرء بل التمليك من الله تعالى في الحقيقة»؛ وصاحب المال نائب عن الله 
تعالى» غير أن عند أبي حنيفة الركن هو إخراج جزء من النصاب من حيث المعنى دون 
الصورة؛ وعندهما صورة ومعنى». لكن يجوز إقامة الغير مقامه من حيث المعنى» ويبطل اعتبار 
الصورة بإذن صاحب الحق» وهو الله تعالى» على ما بينا فيما تقدم» وبينا اختلاف المشايخ في 
السّوائم على قول أبي حنيفة . 


وعلى هذا يحرج صرف الركأة إلى وجوه البين؟ من بناء المساحخك والرباطات». 
والسقايات». وإصلاح القناطر. وتكفين الموتى ودفنهم ؟ أنه لا يجوز؛ لأنه لم يوجد التملية 


)١(‏ تقدمء وفيه: إلا كأنما يضعها في يد الرحمن فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه. 
(0) فى الجاللكه, 
(20) سقط فى أ. 
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أصلاء وكذلك إذا اشترى بالزكاة طعاماً فأطعم الفقراء غداء وعشاء؛ ولم يدفع عين الطعام 
إليهم ‏ لا يجوز لعدم التمليك» وكذا لو قضى دين ميت فقير بنية الزكاة؛ لأنه لم يوجد 

[ولو قضى دين حي فقير» إن قضى بغير أمره ‏ لم يجز؛ لأنه لم يوجد التمليك من 
الفقي ]2317 لعدم قبضه» وإن كان بأمره يجوز عن الزكاة؛ لوجود التمليك من الفقير ؛ لأنه لما 
أمره به صار وكيلا عنه في القبض» فصار كأن الفقير قبض الصدقة بنفسه. وملكه من 
الغريه””'. ولو أعتق عبده بنية الزكاة ‏ لا يجوز؛ لانعدام التمليك؛ إذ الاعتاق ليس بتمليك. 
بل هو إسقاط الملك». وكذا لو اشترى بقدر الزكاة عبداً فأعتقه ‏ لا يجوز عن الزكاة عند عامة 
العلمام: 


وقال فلل يجور. ونه اول قوله تعالى : #وَفِي الرّقاب#» [التوبة: »]5٠‏ وهو أن يشستري 
بالزكاة عبداً فيعتقه . 

ولنا: أن الواجب هو التمليك, والإعتاق إزالة الملك فلم يأتِ بالواجبء, والمراد من 
قوله تعالى: #وَفى الرّقَاب#* إعانة المكاتبين بالزكاة لما نذكره» ولو دفع زكاته إلى الإمام» أو 
إلى عامل الصدقة ‏ يجوز؛ لأنه نائب عن الفقير في القبض» فكأن قبضه كقبض الفقير» وكذا 
لو دفع زكاة ماله إلى صبي فقير» أو مجنئون فقير» وقبض له وليه أبوه أو جده. أو وصيهما - 
جاز ؟؛ لأن الولى يملك قبض الصدقة عنه 2 وكذا لو قبض عنه بعض أقاربه. وليس ثمة أقرب 
منه؛ وهو في عياله - يجوزء وكذا الأجنبي الذي هو في عياله؛ لأنه في معنى الولي في قبض 
الصدقة؛ لكونه نفعاً محضا؛ ألا ترى أنه يملك قبض الهبة لهء» وكذا الملتقط إذا قبض الصدقة 
عن اللقيط؛ لأنه يملك القبض له. فقد وجد تمليك الصدقة من الفقير. 

وذكر في «العيون» عن أبي يوسف: أن من عال يتيماًء فجعل يكسوه ويطعمه؛ وينوي به 
عن زكاة ماله يجوز. وقال محمد: ما كان من كسوة يجوز. وفي الطعام لا يجوز إلا ما دفع 
إليه؛ وقيل: لا خلاف بينهما في الحقيقة؛ لأن مراد أبي يوسف ليس هو الإطعام على طريق 
الإباحة» بل على وجه التمليك» ثم إن كان اليتيم عاقلاً يدفع إليه؛ وإن لم يكن عاقلا يقبض 
عنه بطريق النيابة» ثم يكسوه ويطعمه؛ لأن قبض الولي كقبضه لو كان عاقلا. 

ولا يجوز قبض الأجنبي للفقير البالغ العاقل إلا بتوكيله؛ لأنه لا ولاية له عليهء فلا بذ 
من أمره كما فى قبض الهبة» وعلى هذا أيضاً يخرج الدفع إلى عبده. ومدبره» وأم ولده؛ أنه 


)0( سقط في أ. 
(5) .“فق 1 الفقين: 


أ 
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لا يجوز لعدم التمليك؛ إذ هم''" لا يملكون شيئاً. فكان الدفع إليهم دفعاً إلى نفسهء ولا يدفع 
إلى مكاتبه لأنه عبد ما بقيى عليه درهم؛ ولأن كسيه مترذد:بين أن يكون له؛ أو لمولاه؛ لجواز 
أن يعجز نمسه. 

ولا يدفع إلى والده ‏ وإن علا ولا إلى ولده ‏ وإن سفل؛ لأنه ينتفع بملكه؛ فكان 
الدفع إليه دفعاً إلى نفسه من وجهء فلا يقع تمليكاً مطلقاً؛ ولهذا لا تقبل شهادة/ أحدهما 
لصاحبه؛ ولا يدفع أحد الزوجين زكاته إلى الآخر. 


وقال أبو يوسففء ومحمد: تدفع الزوجة زكاتها إلى زوجها؛ احتجًا بما روي أن امرأةً 
عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ سألث رَسُول الله يِةِ - عن الصدقة على زَوْجِهًا 
عَبْدِ ال؟ فَقَالَ النَبِنْ ‏ يله -: «لَكِ أَجْرَانَ: أَخِْرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ الصّلَّةه("2) ولأبي حنيفة أن 
د زوين بيه شال صاحبه ؛ كما ينتفع بمال نفسه عرفا وعادة. فلا يتكامل معنى التمليك ؛ 
ولهذا لم يجز للزوج أن يدفع إلى زوجته كذا الزوجة [وهو محمول على صدقة النقل]””". 
وتخرج هذه المسائل على أصل آخر سنذكره» والله تعالى أعلم . 

في شرائط الركن 

وأما شرائط الركن فأنواع: بعضها يرجع إلى المؤدُي». وبعضها يرجع إلى المؤدّى» 

وبعضها يرجع إلى المؤدى إليه . ظ 


أما الذي يرجع إلى المؤدي؛ فنية الزكاة. والكلام في النية في موضعين: في بيان أن النية 
شرط جواز أداء الزكاة» وفى بيان وقت نية الأداء . 


أما الأول: فالدليل عليه قونه ‏ كلل : «لآ عَمَلَ لِمَنْ لا نتةَ لَه(*: وقوله: (إِنّمَا الأعْمَالُ 
بالنّىات)*'. ولأن الزكاة عبادة مقصودة فلا تتأدّى بدولن النية كالصوم والصلاة» ولو تصدق 
بجميع ماله على فقير» ولم ينو الزكاة أجزأه عن الزكاة استحساناً» والقياس ألا يجوز. 


)١(‏ فى أ: هؤلاء. 

030( 5 البخاري (”7/ 780-854): كتاب «الزكاة»: باب «الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر»؛ء حديث 
.)١853(‏ ومسلم (/196-144) كتاب «الزكاة»: باب: «فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج؛»؛ 
حديث (560/ .)٠١٠١٠١‏ 

(0) سقط فى ط. 

(4) تقدم. ْ 

(5) تقدم. 
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وجه القياس: ما ذكرنا أن الزكاة عبادة مقصودة» فلا بد لها من النية. 

وجه الاستحسان: أن النية وجدت دلالة؛ لأن الظاهر أن مَنْ عليه الزكاة لا يتصدق 
بجميع ماله. ويغمل عن نية الزكاة. فكانت النية موجودة دلالة. وعلى هذا إذا وهب جميع 
النصاب من الفقير» أو نوى تطوعا. 

وروي عن أبى يوسف ؛ أنه إن نوى أن يتصدق بجميع ماله فتصدق شيئاً فشيئاً - أجزأه 
عن الزكاة لما قلناء وإن لم ينو أن يتصدق بجميع ماله فجعل يتصدق حتى أتى عليه ضمن 
الزكاة؟ أن الزكاة بقفيت واجية عليه بعل ما تصدق ببعضص المال» فللا تسقط بالتصدق بالباقى. 
ولو تصدق ببعض ماله من غير نية الزكاة حتى لم يجزئه عن زكاة الكل - فهل يجزئه عن زكاة 
القدر الذي تصدق به. 

قال ابو :تواشفت:” لا يجزئه. وعليه أن ترادون الجميع . 

وقال محمد : يجزئه عن زكاة ةن" نا تصِدق به ويزكى مأ بقي ١‏ حتى إنه لو أدى 
خمسة من مائتين لا ينوي الزكاة» أو نوى تطوعاً ‏ لا تسقط عنه زكاة الخمسة في قول أبي 
يوسفف »2 وعليه زكاة الكل وعند محمد: تسقط عنه زكاة الخمسة. وهو ثمن درهمء ولا 
يسقط [عنه]”" زكاة الباقي. وكذا لو أدى مائة لا ينوي الزكاة» ونوى تطوعاً ‏ لا تسقط زكاة 
المائة»ء وعليه أن يزكى الكل عند أبى يوسف . 

وعند محمد: يسقط عنه زكاة ما تصدق وهو درهمان ونصف. ولا يسقط عنه زكاة 
الباقي. كذا ذكر القدوري الخلاف في شرحه «مختصر الكرخي». 

وذكر القاضى فى شرحه «مختصر الطحاوي؛»: أنه يسقط عنه زكاة القدر المؤدى. ولم 
يذكر الخلاف . 

وجه قول محمد: اعتبار البعض بالكل » وهو أنه لو تصدق بالكل لجاز عن زكاة الكل. 
فإذا تصدّق بالبعض يجوز عن زكاته؛ لأن الواجب شائع في جميع النصاب» ولأبي يوسف: أن 
سقوط الزكاة بغير نية لزوال ملكه على وجه القربة عن المال الذي فيه الزكاة» ولم يوجد ذلك 
في التصدق بالبعض» ولو تصدق بخمسة ينوي بجميعها الزكاة والتطوع ‏ كانت من الزكاة في 

وجه قول محمد أن النيتين تعارضتاء فلم يصح التعيين للتعارضء» فالتحق بالعدم. فبقي 
التصدق بنية مطلقة» فيقع عن التطوع؛ لأنه أدنى» والأدنى متيقن به. 


)0( سقط في ط. 
(١‏ سقط في أ. 


”ىاب 


1 كِتَابٌ الرّكاةٍ 





وجه قول أبي يوسف: أن عند تعارض الجهتين يعمل بالأقرى. وهو الفرض؛ كما في 
تعارض الدليلين؛ أنه يعمل بأقواهما؛ ولأن التعيين يعتبر في الزكاة لا في التطوع؛ لأن التطوع 

ألا ترى أن إطلاق الصدقة يقع عليه» فَلْعَا تعيينه وبقيت الزكاة متعينة» فيقع عن الزكاة» 
والمعتبر في الدفع نية الآمر, حى اوادة عسه الى رودل يع لمعي ا 
زكاة ماله رك لم النية عند الدفع .ناز لآن الية إنما تعتير '؟ المؤدذى؛ 
والمؤدي هو الأمر في الحقيقة» وإثما الماهون نائب عنه في الأداء ؛ ل ذميا بأداء 
الزكاة جاز؛ لأن المؤدي فى الحقيقة هو المسلم. 


وذكر في «الفتاوى» عن الحسن بن زياد في رجل أعطى رجلا دراهم؛ لقضدق:نها 
تطوعاء ثم نوى الآمر أن يكون ذلك من زكاة ماله ثم تصدق المامون دخان غين زكاة فال 
الآمر. 

وكذا لو قال: تصدق بها عن كفارة يميني» ثم نوى الآمر عن زكاة ماله [جاز]”'', 
ذكرنا أن الآمر هو المؤدي من حيث المعنىء» وإنما المأمور نائب عنه. 

ولو قال: إن دخلت هذه الدار فلله علىّ أن أتصدّق بهذه المائة [درهم]””': ثم نوى 
وقت الدخول عن زكاة ماله لا تكون زكاة؛ لأن عند الدخول وجب عليه التصدق بالنذر 
المتقدم. أو/ اليمين المتقدمة؛ وذلك لا يحتمل الرجوع فيه» بخلاف الأول. 

ولو تصدق عن غيره بغير أمرهء فإن تصدق بمال نفسه ‏ جازت الصدقة عن نفسه. ولا 
تجوز عن غيره» وإِن أجازه ورضي به أما عدم الجواز عن غيره؛ فلعدم التمليك منه ؟ إد لا 
ملك له في المؤدي» ولا يملكه بالإجازة» فلا تقع الصدقة عنه» وتقع عن المتصدق؛ لأن 
التصدق وجد نفاذاً عليه . 

وإن تصدق بمال المتصدق عنه وقف على إجازته؛ فإن أجاز ‏ والمال قائم ‏ جاز عن 
الزكاة» وإن كان المال هالكاً ‏ جاز عن التطوع, ولم يجز عن الزكاةٍ؛ لأنه لما تصدق عنه بغير 
أمرهء وهلك المال ‏ صار بدله ديئاً فى ذمته» فلو جاز ذلك عن الزكاة ‏ كان أداء الدين عن 
الغيرء وأنه لا يجوز. والله أعلم . 


)1( في أ: 0 
(١‏ سقط في أ. 
9ه سقط في أ. 
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وأما وقت النية فقد ذكر الطحاوي: ولا تجزىء الزكاةً عمن أخرجها إلا بنية مخالطة 
لإخراجه إياها؛ كما قال فى باب الصلاة» وهذا إشارة إلى أنها لا تجزىء إلا بنية مقارنة 
للأداء . ْ 

وعن محمد بن سلمة؛ أنه قال: إن كان وقت التصدق بحال لو سئل عماذا يتصدق» 
أمكنه الجواب من غير فكرة ‏ فإن ذلك يكون نية منه» وتجزئه» كما قال في نية الصلاة» 
والصحيح أن النية تعتبر في أحد الوقتين» إما عند الدفع؛ وإما عند التمييزء هكذا روى هشام 
عن محمد فى رجل نوى أن ما يتصدق به إلى آخر السنة؛ فهو عن زكاة ماله» فجعل يتصدق 
إلى آخر السنةء ولا تحضره النية . قال: لا تجزثئه . 

وإن ميز زكاة ماله» فصرّها فى كمهء وقال: هذه من الزكاة» فجعل يتصدق ولا تحضره 
النية. قال: أرجو أن تجزئه عن الزكاة؛ لأن في الأول: لم توجد النية في الوقتين» وفي 
الثاني: وجد في أحدهما وهو وقت التمييز» وإنما لم تشترط [في]'' وقت الدفع عيناً؛ لأن 
دفع الزكاة قد يقع دفعة واحدة. وقد يقع متفرقاً» وفي اشتراط النية عند كل دفع مع تفريق 
الدفع ‏ حرج»ء والحرج مدفوع ء والله أعلم . 

فيما يرجع إلى المؤديني | , 

وأما الذي يرجع إلى المؤدي: فمنها أن يكون مالا متقوما على الإطلاق» سواء كان 
منصوصاً عليه أو لاء من جنس المال الذي وجبت فيه الزكاة» أو من غير جنسه, والأصل أن 
كل مال يجوز التصدق به تطوعاً يجورٌ أداء الزكاة منه» وما لا فلاء وهذا عندناء وعند 
الشافعي: لا يجوز الأداء المنصوص عليهء وقد مضت المسألة غير أن المؤدي يعتبر فيه القدر 
والصفة في بعض الأموال» وفي بعضها القدر دون الصفة» وفى بعضها الصفة دون القدرء وفي 
بعض هذه الجملة اتفاق» وفي بعضها اختلاف. ْ ا 

وجملة الكلام فيه أن مال الزكاة لا يخلو؛ إما أن يكون عيئاً» وإما أن يكون دينأء والعين 
لا يخلو؛ إما أن تكون مما لا يجري فيه الربا؛ كالحيوان» والعروض؛ وإما أن يكون مما 
يجري فيه الربا؛ كالمكيل» والموزونء فإن كان مما لا يجري فيه الربا: فإن كان من السوائم. 
فإن أدى المنصوص عليه من الشاة وبنت المخاض» ونحو ذلك يراعى فيه صفة الواجب» 
وهو أن يكون وسطأء فلا يجوز الرديء إلا على طريق التقويم» فيقدر قيمته» وعليه التكميل؛ 
لأنه لم يؤد الواجب. 


(١)‏ سقط في أ. 


جمماأآ 
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ولو أدى الجيد جاز؛ لأنه أدى الواجب وزيادة» وإن أدى القيمة أدى قيمة الوسطء. فإن 
أدى قيمة الرديء ‏ لم يجز إلا بقدر قيمته وعليه التكميل» ولو أدى شاة واحدة سمينة عن 
شاتين وسطين» تعدل قيمتها قيمة شاتين وسطين ‏ جاز؛ لأن الحيوان ليس من أموال الرباء 
والجودة في غير أموال الربا متقومة؛ ألا ترى أنه يجوز بيع شاة بشاتين» فبقدر الوسط يقع عن 
نفسهء وبقدر قيمة الجودة يقع عن شاة أخرى». وإن كان من عروض التجارة» فإن أدى من 
النصاب ربع عشره ‏ يجوز كيفما كان النصاب؛ لأنه أدى الواجب بكماله» وإن أدى من غير 
النصاب؛ فإن كان من جنسه يراعى فيه صفة الواجب من الجيد والوسط والرديء. 


ولو أدى الرديء مكان الجيد والوسط - لا يجوز إلا على طريق التقويم بقدره وعليه 
التكميل؛ لأن العروض ليست من أموال الرباء حتى يجوز بيع ثوب بثوبين» فكانت الجودة 
فيها متقومة؛ ولهذا لو أدى ثوب جيداً عن ثوبين رديئين - يجوز وإن كان من خلاف جنسه 
يراعى فيه قيمة الواجب. حتى لو أدى أنقص منه لا يجوز إلا بقدره» وإن كان مال الزكاة مما 
يجري فيه الربا من الكيلي والوزني» فإن أدى ربع عشر النصاب ‏ يجوز كيفما كان؛ لأنه أدى 
ما وجب عليهء وإن أدى من غير النصاب؛ فلا يخلو: إما إن كان من جنس النصابء» وإما إن 
كان من خلاف جنسه.ء فإن كان المؤدي من خلاف جنسه؛ بأن أدى الذهب عن الفضة» أو 
الحنطة عن الشعير ‏ يراعي قيمة الواجب بالإجماع؛ حتى لو أدى أنقص منهاء لا يسقط عنه 
كل الواجب» بل يجب عليه التكميل؛ لأن الجودة في أموال الربا/ متقومة عند مقابلتها بخلاف 


وإن كان المؤدي من جنس النصاب : فقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال : 

وقال زفر: المعتبر هو القيمة لا القدر. 

وقال محمد: المعتبر ما هو أنفع للفقراء» فإن كان اعتبار القدر أنفع ‏ فالمعتبر هو 
القدر؛ كما قال أبو حنيفة» وأبو يوسف. وإن كان اعتبار القيمة أنفع» فالمعتبر هو القيمة؛ كما 
قال زفر. 

وبيان هذا في مسائل : إذا كان له مائتا قفيز حنطة جيدة للتجارة» قيمتها مائتا درهم. 
فحال عليها الحول» فلم يؤدٌ منهاء وأدى خمسة أقفزة رديئة - يجوز؛ وتسقط عنه الزكاة في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ». ويعسر القدر لا قيمة الجودة . 

وعند محمد وزفر: عليه أن يؤدي الفضل إلى تمام قيمة الواجب اعتباراً في حق الفقراء 
للقيمة عند زفر» واعتباراً للأنفع عند محمدء والصحيحٌ اعتبار أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن 
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الجودة في الأموال الربوية لا قيمة لها عند مقابلتها بجنسها؛ لقول النبي ‏ ككِهْ -: ١جَيْدُهَا‏ 
وَرَدِيتُهَا سَوَاءٌ» إلا أن محمد يقول: إِنْ الجودة متقومة حقيقة» وإنما سقط اعتبار تقومها شرعا 

والجواب: أن المسقط لاعتبار الجودة وهو النص - مطلق» فيقتضى سقوط تقومها 
مطلقاًء إلا فيما قيد بدليل. 

ولو كان النصاب حنطة رديئة للتجارة» قيمتها مائتا درهم. فأدى أربعة أقفزة جيدة عن 
خمسة أقفزة رديئة - لا يجوز؛ إلا عن أربعة أقفزة منهاء وعليه أن يؤدي قفيزاً آخر عند أبي 
حنيفة وأبى يوسف ومحمدل؛ اعتباراً للقدر دون القيمة عندهما. واعتباراً للأنفع للفقراء عند 
مححمد . 

وعند زفر: لا يجب عليه شىء أخر؛ اعتبارا للقيمة عنده . 

وعلى هذا إذا كان له مائتا درهم جيدة» حال عليها الحول» قاد طتميية كقوف نكاد 
عند أبى حنيفة وأبى يوسف ؟ لوجود القدر. ولا يجوز عند محمد وزفر؟ لعدم القيمة والأنفع . 
ولو أدى أربعة دراهم جيدة عن خمسة رديئة - لا يجوزء إلا عن أربعة دراهم. وعليه درهم 
آخر عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد» وأما عند أبي حنيفة وأبي يوس ف ؟ فلاعتبار القدر. 
والقدر ناقص. وأما عند محمد؛ فلاعتبار الأتفع للفقراء» والقدر ههنا أنفع لهم؛ وعلى أصل 
زفر: يجوز لاعتبار القيمة . 

ولو كان له قلب فضة,ء أو إناء مصوغ من فضة جيدة وزنه ماثتا درهم» وقيمته لجودته 
وصياغته ثلاثمائة. فإن أدى من النصاب أدى ربع عشره. وإلن أدى من الجنس من غير النصاب 
يؤذي خمسة دراهم زكاة المائتين عند أبى حنيفة وأبى يوسف . 

وعند محمد وزفر: يؤدي زكاة ثلاثمائة درهم بناء على الأصل الذي دكرنا. وإ أدى من 
غير جنسه يؤدي زكاة ثلاثمائة» وذلك سبعة دراهم ونصف بالإجماع؛ لأن قيمة الجودة تظهر 
عند المقابلة بخلاف الجنس . 

ولو أدى عنها خمسة زيوفاً قيمتها أربعة دراهم جيدة ‏ جاز؛ وسقطت عنه الزكاة عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف . 

وعند محمد وزفر: عليه أن يؤدي الفضل إلى تمام قيمة الواجب. 

وعلى هذا النذرء إذا أوجب على نفسه صدقة قفيز حنطة جيدة» فأدى قفيزاً رديئاً يخرج 
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وعند محمد وزفر: عليه أداء الفضل» ولو أوجب على نفسه صدقة قفيز حنطة رديئة 
فتصدق بنصف ففيز حنطة جيدة» تبلغ قيمته قيمة قفيز حنطة رديئة - لا يجوز إلا عن النصف» 
وعليه أن يتصدق بنصف آخر في قول أصحابنا الثلاثة» وفي قول زفر: لا شيء عليه غيره؛ 
وهذا والزكاة سواءء رامل ماكر ْ ْ ظ 

ولو أوجب على نفسه صدقة بشاتين» فتصدق مكانهما بشاة واحدة» تبلغ قيمتها قيمة 
شاتين ‏ جازء ويخرج عن النذر كما في الزكاة» وهذا بخلاف ما إذا أوجب على نفسه أن 
يهدي شاتين» فأهدى مكانهما شاة تبلغ قيمتها قيمة شاتين؟ أنه لا يجوز إلا عن واحدة منهماء 
وعليه شاة أخرى؛ لأن القربة هناك في نفس الإراقة لا في !لتمليك» وإراقة دم واحد لا يقوم 
مقام إراقة دمين . 

وكذا لو أوجب على نفسه عتق رقبتين» فأعتق رقبة تبلغ قيمتها قيمة رقبتين - لم يجز؛ 
لأن القربة ثمة ليس في التمليك» بل في إزالة الرق» وإزالة رق واحد لا يقوم مقام إزالة رقين؛ 
ولهذا لم يجز إعتاق رقبة واحدة. وإن كانت سميئنة» إلا عن كفارة واحدة. والله أعلم. 

وإن كان مال الزكاة ديناًء فجملة الكلام فيه أن أداء العين عن العين ‏ جائز؛ بأن كان له 
مائتا درهم عين» فحال عليها الحول». فأدى خمسة منها؛ لأنه أداء الكامل عن الكامل» فقد 
أدى ما وجب عليه؛ فيخرج عن الواجب . 

وكذا إذا أدى العين عن الدين؛ بأن كان له مائتا درهم دين. فحال عليها الحول. 
ووجبت ‏ فيها الزكاة؛ فأدى/ خمسه عيئاً عن الدين؛ لأنه أداء الكامل عن الناقص؛ لأن العين 
مال بنفسه”"» ومالية الدين لاعتبار تعينه في العاقبة . 

وكذا العين قابل للتمليك من جميع الناس» والدين لا يقبل التمليك لغير مَنْ عليه الدين» 
وأداء الدين عن العين لا يجوز؛ بأن كان له على فقير خمسة دراهم» وله مائتا درهم عين» حال 
عليها الحول. فتصدق بالخمسة على الفقير» ناوياً عن زكاة المائتين؛ لأنه أداء الناقص عن 
الكامل؛ فلا يخرج عما عليه والحيلة في الجواز أن يتصدق عليه بخمسة دراهم عين ينوي عن 
زكاة المائتين» ثم يأخذها منه قضاء عن دينه ‏ فيجوز. ويحل له ذلك . 

وأما أداء الدين عن الدَّين فإن كان عن دين يصير عينئاً ‏ لا يجوز؛ بأن كان له على فقير 
خمسة دراهم دين» وله على رجل آخر ماثتا درهمء قعال عليه الشرل: فتصدق بهذه الخمسة 
على من عليه ناوياً عن زكاة المائتين؛ لأن المائتين تصير عيناً بالاستيفاء» فيتبين”'' في الآخرة 
)١(‏ في أ: مالية نفسه. 


(0) في ط: فتبيّن. 
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أن هذا أداء الدين عن العين» وأنه لا يجوز لما بيناء وإن كان عن دين لا يصير عيناً - يجوز؛ 
بأن كان له على فقير ماثتا درهم دين» فحال عليها الحول» فوهب منه المائتين» ينوي عن 
الزكاة؛ لأن هذا دين لا ينقلب عيناًء فلا يظهر فى الآخرة أن هذا أداء الدين عن العين» فلا 
يظهر أنه أداء الناقص عن الكامل ‏ فيجوز . ١‏ 

هذا إذا كان مَنْ عليه الدين فقيراء فوهب المائتين لهء أو تصدق بها عليهء فأما إذا كان 
غنياً فوهب أو تصدق - فلا شك أنه سقط عنه الدين» لكن هل يجوز وتسقط عنه الزكاق» أم لا 
يجوزهء وتكون زكاتها دين عليه. ذكر في «الجامع» أنه لا يجوزء ويكون قدر الزكاة مضمونا 
عليه؛ وذكر في «نوادر الزكاة» أنه يجوز . 

وجه رواية «الجامع» ظاهر؛ لأنه دفع الزكاة إلى الغني مع العلم بحاله أو من غير تحر؛ 
وهذا لا يجوز بالإجماع. 


وجه رواية «النوادر» أن الجواز ليس على معنى سقوط الواجب». بل على امتناع 
الوجوب؛ لأن الوجوب باعتبار ماليته» وماليته باعتبار صيرورته عينا في العاقبة» فإذا لم يصر 


تبيين أنه لم يكن مالآء والزكاة لا تجب فيما ليس بمال» والله تعالى أعلم . 
فصل 


في الذي يرجع إلى المؤدى إليه 
وأما الذي يرجع إلى المؤدى إليه فأنواع : 


منها أن يكون فقيرأًء فلا يجوز صرف الزكاة إلى الغنى» إلا أن يكون عاملاً عليها؛ لقوله 
تعالى: ظإِنّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْقُمَرَاءِ وَالْمَسَاكِين وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُوَلْفَةِ كُلُوبُهُمْ وَفِي الرَّابِ 
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبيل الله وَأَبْن السّبيل4 [التوبة:60]» جعل الله تعالى الصدقات للأصناف 
المذكورين بحرف اللام» وإنه للاختصاصء» فيقتضي اختصاصهم باستحقاقهاء فلو جاز صرفها 
إلى غيرهم لبطل الاختصاصء. وهذا لا يجوز. والآية خرجت لبيان مواضع الصدقات». 
ومصارفهاء ومستحقيهاء وهم وإن اختلفت أساميهم فسبب الاستحقاق في الكل واحدء وهو 
الحاجة» إلا العاملين عليها؛ فإنهم مع غناهم يستحقون العمالة؛ لأن السبب في حقهم العمالة 
لها نك 

ثم لا بذ من بيان معاني هذه الأسماءء أما الفقراء والمساكين» فلا خلاف في أن كل 
واحد منهما جنس على حدة. وهو الصحيح لما نذكر. 

واختلف أهل التأويل واللغة فى معنى «الفقير» و«المسكين»)» وفى أن أيهما أشد حاجة 
وأسوا عار . ْ ٠‏ 

بدائع الصنائع جح" م١؟‏ 
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قال الحسن : الفقير الذي دك والمسكين الذي يسأل. وهكذا ذكره الزهري. وكذا 
روى أبو يوسف عن أبي حنيفة» وهو المرويٌ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهذا يدل 
على أن المسكين أحوج . 

وقال قتادة: الفقير الذي به زمانة وله حاجةء والمسكين المحتاج الذي لا زمانة به» وهذا 
يدل على أن الفقير أحوج . 

وقيل: الفقير الذي يملك شيئا يقوته. والمسكين الذي لا شيء له؛ سمي مسكينا لما 
أسكخة 000707 فلا يقدر تبرخ عن كان وقل] أشية الأقاويل. قال الله تعالى: 
«أَوْ مسكيناً ذا م: مَنْرَيَةِ# [البلد:16]» وقيل في التفسيرء أي : استتر بالتراب» وحفر الأرض إلى 
عانتهء» وقال الشباعر:: [من النسيط]: 

أكنا الققيز الذي كانت خلويقكة -ونن العجال قا نروك له و 

سماه فقيراً مع أن له حلوبة هي وفق العيال» والأصل أن 50000 
منهما اسمٌ ينبىء عن الحاجة» إلا [أن] حاجة المسكين أشدء وعلى هذا يخرج قول من يقول: 
الفقير الذي لا يسأل» والمسكين الذي يسأل؛ لأن من شأن الفقير المسلم أنه يتحمل ما كانت 
له حيلة ويتعفف» ولا يخرج فيسأل وله حيلة» فسؤاله يدل على شدة حاله. 


وما روى أبو هريرة - رضي الله عنه عن النبيٌ كه - أنه قال : «لَيِسَ المِسْكِينُ الطوّافٌ 
الذي يَطوف عَلَى النّاس تَردُُ اللّقْمَةُ وَاللْفْمَنَانِء وَالثَمْرَةٌ وَالثَمْرَنَانِه» قِيلَ: قَُمَا المِسْكِينٌ يا 
رَسُولَ الله؟ قَالَ: الّذِي لأ يَجِدُ مَا يُفِْيهِ وَل يَقْطْنْ به فَيِتَصَدَقَ عَلَيه؛ وَلَاَيَقُومُ فَيِسأَلَ 
القا )!لاقيو :هون على أن الى نضال: وإن/ كان عندكم مسكيناء فإن الذي لا يسأل 
ولا يفطن به أشد مسكنة من هذاء وعلى هذا يحمل ما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه؛ أنه 
قال: ليس المسكين الذي لا مال له؛ ولكن المسكين الذي لا مكست”" لهء أي: الذي لا مال 
له وإن كان مسكيئاًء فالذي لا مال له ولا مكسب”'' له أشد مسكنة منه؛ وكأنه قال: الذي لا 
مال له ولا مكسب”' فهو فقيرء والمسكين الذي لا مال له ولا مكسب"'. 


7 التهذيب و اللسان و ا [وفق] ل الضبي )4 وأساس البلاغة [وفق]. 

(؟) أخرجه البخاري (8/ )2١0‏ كتاب التفسير: باب: «لا يسألون الناس إلحافاً» حديث (2)5579 ومسلم (”/ 
89 كتاب الزكاة» باب : المسكين الذي لا يجد غنى ‏ حديث .)1١59/١1١١(‏ 

() في أ: مكتسب. ١‏ 

(4) في أ: مكتسب. 

)0( في أ: مكتسب . 

(5) في أ: مكتسب. 
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وما قاله بعض مشايخنا: إن الفقراء والمساكين جنس واحد فى الزكاة» بلا خلاف بين 
هنانف نوكن :بجو ربصب نه" إلى يكين 9 و اتعده :]كنا سادق يقل نل ليها حقيا الها 
أو جنسين فى الوضاياء. اختلاف بين أصحابنا غير سديد» .بل لا خلاف بين أصحابنا في أنهما 
جنسان مختلفان فيهما جميعاً لما ذكرناء والدليل عليه أن الله تعالى عطف البعض على البعض» 
والعطف دليل المغايرة في الأصل» وإنما جاز صرف الزكاة إلى صنف واحد لمعنى آخر؛ 
وذلك المعنى لا يوجد في الوصية؛ وهو دفع الحاجة» وذا يحصّل بالصرف إلى صنف واحدء 
والوصية ما شرعت لدفع حاجة الموصى له؛ فإنها تجوز للفقير والغني”'"» وقد يكون للموصي 
أغراض كثيرة لا يوقف عليهاء فلا يمكن تعليل نص كلامه؛ فتجري على ظاهر لفظه من غير 
اعتبار المعنى؛ بخلاف الزكاة» فإنا عقلنا المعنى فيهاء» وهو دفع الحاجة وإزالة المسكنة. 
وجميع الأصناف في هذا المعنى جنس واحد؛ لذلك افترقاء لا لما قالوه. والله أعلم. 


وأما العاملون عليها: فهم الذين نصبهم الإمام لجباية الصدقات» واختلف فيما يعطون. 
قال أصحابنا: يعطيهم الإمام كفايتهم منها. 


وقال الشافعي: يعطيهم الثُمنء وجه قوله: إن الله تعالى قسم الصدقات على الأصناف 
الثمانية ‏ منهم: العاملون عليها. فكان لهم منها الثمن . 


ولنا: أن ما يستحقه العامل إنما يستحقه بطريق العمالة لا بطريق الزكاة؛ بدليل أنه يعطى 
وإن كان غنياً بالإجماع» ولو كان ذلك صدقة لما حلت للغني» وبدليل أنه لو حمل زكاته بنفسه 
إلى الإمام لا يستحق العامل منها شيئاً؛ ولهذا قال أصحابنا: إن حق العامل فيما في يده من 
الصدقات. حتى لو هلك ما فى يده سقط حقه؛؟ كنفقة المضارب إنها تكون فى مال المضاربة». 
فض الو تغللة مال اللتضاوية استطة مهاف كذ هذا ْ 


دل أنه إنما يستحق بعملهء لكن على سبيل الكفاية له ولأعوانه. لا على سبيل الأجرة؛ 
لأن الأجرة مجهولة. أما عندنا فظاهر؛ لأن قدر الكفاية له ولأعوانه ‏ غير معلوم» وكذا عنده؛ 
لأن قدر ما يجتمع من الصدقات بجبايته - مجهولء» فكان ثمنه مجهولاً لا محالة» وجهالة أحد 
البدلين يمنع جواز الإجارة» فجهالة البدلين جميعاً أولى» فدل أن الاستحقاق ليس على سبيل 
الأجرة» بل على طريق الكفاية له ولأعوانه؛ لاشتغاله بالعمل لأصحاب المواشى؛ فكانت 
كفايته في مالهم . ْ 


)01( في أ: 1 
6 في أ: الصبي . 
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وأما قوله: إن الله تعالى قسم الصدقات على الأصناف المذكورين في الآية - فممنوع أنه 
قسم» بل بين فيها مواضع الصدقات ومصارفها لما نذكرء ولو كان العامل هاشمياً لا يحل له عندنا. 


وعند الشافعي : يحل. واحتجحٌ بما روي : «أن رسول الله علي - بَعَتَ عَلِيَا - رَضِيّ الله 
عَْهُ - إِلَى اليَمَن مُصَدٌقاً»"©, وفرض لهء ولو لم يحل للهاشمي لما فرض له؛ ولأن العمالة 
أجرة العمل بدليل أنهما تحل للغنى» فيستوي فيها الهاشمي وغيره. 


ولنا: ما رُوِيَ أن نَوْفَلَ بن الحَارِثِ” ا يله - لِيَسْتَعْمِلْهُمَا عَلَىْ 
الصَّدَقَةَء فَقَال ‏ يليه : «لا نجل لَكُمَا للصَّدَقَة قَدَ وَلآَعْسَالَةٌ الئّاس)”". ولأن المال المجبى 
صدقة: ولما حصل في يد الإمام حصلت الصدقة مؤداة» حتى لو هلك المال في يده تسقط 
الزكاة عن صاحبهاء وإذا حصلت صدقة. والصدقة مطهرة لصاحبهاء فتمكن الخبث في المال - 
فلا يباح للهاشمي لشرفه؛ صيانة له عن تناول الخبث؛ تعظيماً لرسول الله يَكِِ -» أو نقول 
للعمالة شبهة الصدقة. وإنها من أوساخ الناس» فيجب صيانة الهاشمي عن ذلك؛ كرامة له 
وتعظيماً للرسول - كَل -. 


وهذا المعنى لاا يوجد في الغنى» وقد فرغ نفسه لهذا العمل». فيحتاج إلى الكفاية. 
والغنى لا يمنع من تناولها عند الحاجة؛ كابن السبيل أنه يباح له وإن كان غنياً [ملكا]”*'. 
فكذا هذا؛ وقوله : : إن الذي يعطى للعامل أجرة عمله ممنوع ‏ وقد بينا فساده. 


وأما حديث على رضى الله عنه ‏ فلا حجة [له]7"' فيه؛ لأن فيه أنه فرض لهء وليس 
فيه بيان المفروض أنه من الصدقات أو من غيرهاء فيحتمل أنه فرض له من بيت المال؛ لأنه 
كان قاضياء والله أعلم. 


وأما المؤلفة قلوبهم: فقد قيل: إنهم كانوا قوم من رؤساء قريش» وصناديد العرب؛ 


010 تقدم . 

(5؟) نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله كله. 
قال ابن حبان: له صحبة. وقال الزبير بن يكار: كان أسن من أسلم من بني هاشم حتى من عميه: 
حمزة» والعباس. ينظر الإصابة 2778/57 وطبقات خليفة (5)» وتاريخ خليفة (175). 

(6) تقدم. 

(5) سقط في أ. 

(5) سقط في ط. 
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مثل : أبى سفيان ا حرب» وفوا بن أمية» والأقرع من ا وعيينة بن حصن 
5 2( 5 . ,5 )2( 000 
الفزاري ؛ والعباس بن مرداس السلمي» ومالك بن عوف النضري ؛ وحكيم بن حزام 


0) 


(00 


ضه 


0 


(0) 


69 


صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس الأموي أبو سفيان» من مسلمة الفتح» وشهد حنيناً وأعطى من غنائمها 
مائة وأربعين أوقية» وشهد الطائف واليرموك» وأبلى فيه بلاء حسنآء وذهبت عينه في ذلك اليوم» وله أحاديث . 
قال ابن سعد: مات سنة اثنتين وثلاثين. وقال المدائني: سنة أربع وثلاثين. ينظر الخلاصة .)411/١(‏ 
صفوان بن أنه عق كلت يق رسيب حذاقة ون مم ؟ أن وه وثيل أب أمية القرشي الجمحي» روى 
عنه ابنه عبد الله وعبد الله بن الحارث وعامر بن مالك وطاوس . قتل أبوه يوم بدر كافراًء وهرب هو يوم 
فتح مكةء ثم عاد إليها بعد أن أخذ أمانا من النبي كله وأعار النبي يك مازحاً يوم حنين وحضرها شركائهم . 
أسلم وحسن إسلامهء وكان من المؤلفة قلوبهم» وكان من أشراف رك في الجاماة. 

ينظر ترجمته في : : أسد الغابة (7/ 77). الإصابة (/555), الثقات (/ »)١91١‏ نقعة الصديان .)5١١(‏ 
الاستيعاب :)/١8/7(‏ تجريد أسماء الصحابة »)7577/١(‏ الطبقات الكبرى (559/65)» المعرفة والتاريخ 
(09/1”©)» التاريخ الكبير (4/ 6704 الجرح والتعديل (1847/5), الثقات (2191/5؛ الكاشف (؟/ 
89) العبر »)0١ /١(‏ تهذيب التهذيب (475/54)» تقريب التهذيب .)77177/١(‏ 

الأقرع بن حابس بن عقال المجاشعي الدارمي التميمي: صحابي» من ساداة العرب في الجاهلية. قدم 
على رسول الله يَكِةِ في وفد من يني دارم (بني تميم) لوو وشهد حنيناً وفتح مكة والطائفة وسكن 
المديئة . وكان من المؤلفة قلوبهم» ورحل إلى دومة الجندل في خلافة أبي بكر. وكان مع خالد بن الوليد 
في أكثر وقائعه حتى اليمامة . واستشهد بالجوزجان توفي سنة ١1ه.‏ 

عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جويّة بالجيم مصغراًء ابن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن 
فزارة الفزاري» أبو مالك . 

يقال: كان اسمه حذيفة فلقّب عيينة» لأنه كان أصابته شجة فجحظت عيناه. 

قال ابن السّكن : له صحبة. وكان من المؤلفة» ولم يصح له رواية. 

أسلم قبل الفتح. وشهدهاء وشهد حُتئناء والطائف» وبعثه النبي كك لبني تميم فسبى بعض بني العنبرء 
ثم كان ممن ارتد في عهد أبي بكرء ومال إلى طلحةء فبايعه. ثم عاد إلى الإسلام. 

وكان فيه جفاء سكان البوادي» قاله ابن حجر في الإصابة 5758/5 159. 

مالك بن عوف: بن سعد بن يربوع بن واثلة بن دهمان بن نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن» أبو علي 
النصري . وواثلة في نسبه ضبطت بالمثلثة عند أبي عمرء لكنها بالمثناة التحتانية عند ابن سعد. قال ابن 
إسحاق بعد أن ذكر قصة مالك بن عوف بوفد حنين كان رئيس المشركين يوم حنين» ثم أسلم» وكان من 
المؤلفة» وصحب ثم شهد القادسية وفتح دمشق. ينظر الإصابة 4/ 206٠‏ وأسد الغابةقء» ت (2)1574 
والاستيعاب ات .)59١18(‏ 

حكيم بن حزام بكسر المهملة بن خويلد بن أسد بن عبد العزى الأسدي أبو خالد أخي خديجة زوج 
النبي يل . له أربعون حديثا . 

أسلم يوم الفتح. قال ابن إسحاق: أعطاه النبي يله من غنائم حنين مائة من الإبل. ولد في جوف الكعبة 
قبل قدوم الفيل بثلاث عشرة سنة» وكان جواداً أعتق في الجاهلية مائة رقبة وفي الإسلام مثلها. قال 
مصعب وجماعة: مات سنة أربع وخمسين. قال البخاري: عاش في الجاهلية ستين سنة وفي الإسلام 
ستين سنة. انظر الخلاصة .)١54/١(‏ 


اب 
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وغيرهم» ولهم شوكة وقوة وأتباع كثيرة» بعضهم أسلم حقيقة؛ وبعضهم/ أسلم ظاهراً لا 
حقيقة» وكان من المنافقين» وبعضهم كان من المسالمين» فكان رسول الله لِِ - يعطيهم من 
الصدقات؛ تطييباً لقلوب المسلمين منهم. وتقريراً لهم على الإسلام. وتحريضاً لأتباعهم على 
اتباعهم» وتأليفاً لمن لم يحسن إسلامه. حدس إبادم امي إلا من شاء الله تعالى ؛ 
لحب يداملة الخبى بتعوم / وجميل سيرته حتى روي عن صفوان بن أمية قال: (أغطاني رَسُولُ 
لله وَإنّهُ لأنْعَض الئاس إِلَىّء كما زَالَ يُعْطِينِي حَتَّى أنه لأحبُ الحَلق إلّ00" . 

واختلف في سهامهم بعد وفاة رسول الله يك قال عامة العلماء إنه انتسخ سهمهم 
وذهبء ولم يعطوا شيئاً بعد النبي صَكِلَةِ -. ولا يعطي الآن لمثل حالهم. وهو أحد قولي 
الشافعي»؛ وقال بعضهم. وهو أحد قولي الشافعي ‏ رضي الله عنه: إن حقهم بقي» وقد أعطى 
مَنْ بقي من أولئك الذين أخذوا في عهد النبي ‏ يَلِهِ . والان يعطي لمن حدث إسلامه من 
الكفرة؛ تطبيباً لقلبه وتقريراً له على الإسلام» وتعطى الرؤساء من أهل الحربء إذا كانت لهم 
غلبة يخاف على المسلمين من شرهم؛ لأن المعنى الذي له كان يعطي النبي - يله - أولئك - 
موجود في هؤلاء. 

والصحيح قول العامة؛ لإجماع الصحابة على ذلك؛ فإن أبا بكر وعمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ ما أعطيا المؤلفة قلوبهم شيئاً من الصدقات» ولم ينكر عليهما أحد من الصحابة 
- رضي الله عنهم. فإنه روي أنه لما فض رسول الله يك - جاءوا إلى أبي بكرء واستبدلوا 
الخط منه لسهامهم؛ فبدل لهم الخطء ثم جاءوا إلى عمر - رضي الله عنه» 0 
الح ع اع رم 0 "إن رسو اله كيد 00 


السيف) 500 1 50 بد - وقالوا : أنت 
الخليفة أم هو؟ فقال: إن شاء الله هوى ٠‏ ولم ينكر أبو بكر قوله وفعله. وبلغ ذلك الصحابة؛ فلم 
ينكروا؛ فيكون إجماعاً منهم على ذلك . 

ولأنه ست باتفاق الأمة؛ نالجع - يك - إِنْمَا كان يُعْطِيهمْ لِيتلمَهُمْ عَلَ الإْلام ؛ ولهذا 
سماهم الله المؤلفة قلوبهم. والإسلام يومئذ فى ضعف. وأهله في قلة. وأولئك كثير ذو فوة 
وعدد» واليوم يحمد الله - عز الإسلام وكثر أهله. واشستدت دعائمه» ورسخ بنيانه؛ وصار 
أهل الشرك أذلاء. والحكم متى ثبت معقولاً بمعنى خاص - ينتهى بذهاب ذلك المعنى . 


)7817/09( أخرجه مسلم (1807/4) كتاب الفضائل: باب ما سئل النبي كَلكِ شيئاً قط وقال لا حديث‎ )١( 
.)650( والترمذدي (؟/ 7ه) كتاب الزكاة : باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلويهم حديث‎ 


6 في أ: فعل. 


كنات الرّكاة ظ ا 





ونظيره ما كان عَامَدَ رَسُولَ الله يَكهِ - كثيراً م مِنَ الْمُشْرِكينَ لِحَاجَتِهِ إِلَى مُعَامَدَتَهِمْ 
ومداراتهم لل أهلٍ الإسلام وضعفهم». فلما أَعَرَّ الله الإسلام؛ وكثر أهله ‏ أمر رسوله - كه 
أن يرد إلى أهل العهود عهردهم؛ وأن يخارت المشركين ججميعا بقوله غة ,وجل : بَرَاءَةٌ مِنَ الله 
وَرَسُولِهِ إلى الْذِينَ عَاهَدْتُمْ م مِن المشركين:..... 64 إلى قوله: هفَإدًا الْسَلَعَ الأشْهُرُ الْحُرُمُ 
فَاقسُلُوا لْمُْركِينَ حَْتُ رَجَدتمُوهمْ) [لوية:ه]. 


وأما قوله تعالى: لوَفِي الرّقَابِ4 [التوبة:0]» فقد قال بعض أهل التأويل: معناه وفي 
عتق الرقاب» ويجوز إعتاق الرقبة بنية الزكاة» وهو قول مالك . 

وقال عامة أهل التأويل: الرقاب: المكاتبون» وقوله تعالى: #وَفِي الرَّقَاب*# أي: وفي 
قَكْ الرقاب» وهو أن يعطي المكاتب شيئاً من الصدقة يستعين به على كتابته ؛ لما روي أن 
رجلا جَاءً إلى رَسُولٍ الله يللد - وَقَال : عَلّمْئِي عَمَلا يُدْخِلّْني الجَنّةًا قَمّال ‏ َك عدن 
السَنمَة وَفُكْ الدَقَبَةه فقال 00 ألَيْسَا سَوَا؟! قَال : دلا. عِيْقُ النّسَمَةِ أَنْ تَْة ره" بِعِيْقِهَا وَنَكُ 
الوّقَبَةِ أَنْ تَعِينَ في عِنْقَهَا70") وإنما جاز ذَفْعْ م الزكاة إلى المُكانّب؛ [لإعانته ل كتابته 
فيعتق» ولا يجوز ابتداء الإعتاق بنية الزكاة لوجهين : 

أحدهما: ما ذكرنا أن الواجب إيتاء الزكاة» والإيتاء هو التمليك والدفع إلى المكاتب 
تمليك» فأما الإعتاق فليس بتمليك . 


والثاني: ما أشار إليه سعيد بن جبير» فقال: لا يعتق من الزكاة؛ مخافة جر الولاء؛ 
ومعنى هذا الكلام أن الإعتاق يوجب الولاء للمعتق. فكان حقه فيه باقياً. ولم ينقطع من كل 
وجه؛ فلا يتحقق الإخلاصء فلا يكون عبادة» والزكاة عبادة» فلا تتأدى بما ليس بعبادة. فأما 
الذي يدفع إلى المكاتب» فينقطع عنه حق المؤدي من كُلْ وجهء ولا يرجع إليه بذلك نَفْعٌ 
فيتحقق الإاخلاص . 


وأما قوله تعالى: #وَالْعَارِمِينَ4 [التوبة:0] قيل: الغارم الذي عليه الدين أكثر من المال 
الذي في يده. أو مثلهى أو أقل منة )© لكن ما وراءه ليس بنصاب . 


وأما قوله تعالى : #وَفِي سَبيل الله© [التوبة: ٠١‏ عبارة عن جميع القرب؛ فيدخل فيه كل 
من سعول في طاعة الله/ر» وسيل الخيرات إذا كان سكاع . 500 


000( في أ: تقرف 

(؟) أخرجه أحمد (244/5©). والدارقطني )١36/6(‏ والبيهقي )29/٠(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار) 
0/0 ظ 

0 فى 1: ليودي به بدل. 
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وقال أبو يوسف : المراد منه فقراء الغزاة؛ لأن سبيل الله إذا أطلق في عرف الشرع يراد به 
ذللك:: 


وقال محمد: المرادُ منه الحاج المنقطع ؛ لما روي أن رجلا جعل بعيراً له في سبيل الله 
فأمره النبي - يك - أن يحمل عليه الحاج . 


وقال الشافعي: يجوز دفع الزكاة إلى الغازي وإن كان غتيّاً . 


وأما عَيّدَنا : فلا يجوز إلا عند اعتبار حدوث الحاحة» واحتج بما رُوِيَ عن أبي سعيد 


الخدريّ ‏ رضي الله عنه - عَنِ الي يِه - أنه قال : «لآ نَل الصَّدَفَةُ َه لِمَِيِ إلا ني سَبِيلٍ الله أو 
َبْنِ السَبيلٍ أو رَجُل لَه جَارٌ مِسْكِينٌ تَصَدّقَ عَلَيهِ فَأَطَامَا ا 


وعن عطاء بن يسار عن النبي ‏ كٍَ - أنه قال: «لَئَحِلْ الصّدَقَةُ إلا لِحَمْسٍ : العَامل 
َلَبِهَاء وَرَجُلٍ أَشْتَرَامَاء وَغَارِمِ. وَغَازِ ني سَبِيلٍ الله. وَفْقِير تَصَّدَّقٌ عَلَئِهِ فَأَهَدَامَا إل غ200 
فى ع الصدة للأغنياء» واستثنئ الغازي منهم» والاستثناء من النفي إثبات» فيقتضي حل 
الصدقة للغازي الغني . 


ولنا: قول النبي ‏ كل -: «لا نَل الصَّدَقَهُلِمَنِيْه2. وقوله ‏ كله -: «أُمِرْتٌ أَنْ آخْذَ 
الصدَقَة ِن أَغْبياتُم, وَأَرْدَهَا في ُقَرَايكُمْه2*0. جعل الناس قسمين : قسمأ يؤخذ منهم. كينها 
يصرف إليهم. فلو جاز صرف الصدقة إلى الغني لبطلت القسمة. وهذا لاا يجوز. 


)١(‏ في أ: فأهداها إليه. 

(؟) أخرجه أبو داود (؟588/5): كتاب الزكاة: باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني» حديث (1785). 
وابن ماجه /١(‏ كتاب الزكاة: باب من تحل له الصدقةء حديث .)١84١(‏ وأحمد (05/9)» وابن 
الجارود (ص :)١١7‏ كتاب الزكاة» حديث (3505)». والدارقطنى :)١17١7/75(‏ كتاب الزكاة: باب بيان من 
يجوز له أخذ الصدقةء» حديث ("). (2)4, والحاكم 01/١(‏ 0864 غ): كتاب الزكاة وابن خزيمة (5//ا١)‏ 
والبيهقي (/ )١5‏ وابن عبد البر (65/ 47-/91) وأخرجه مالك )5128/١(‏ كتاب الزكاة: باب أخذ الصدقة 
ومن عرف له ينا حديث (19) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلاً. 
وقال الحاكم عن الطريق الموصول: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لإرسال مالك إياه عن 
يد بن أسلم ثم ساقه من طريق مالك وقال: هو صحيح - يعني الموصول ‏ فقد يرسل مالك الحديث 
ويصله أو يسنده ثقة والقول فيه قول الثقة الذي يصله ويسنده ووافقه الذهبي. 
وصحح الطريق الأول أيضاً ابن خزيمة. 

(9) هذا مرسلء وينظر الحديث السابق. 

(4) تقدم. 

(6) تقدم. 


كباب الرَّكاةٍ د 


وأما استثناءٌ الغازي : فمحمول على حال حدوث الحاجةء وسماه غنيّا على اعتبار ما كان 
قبل حدوث الحاجة, وهو أن يكون غنياًء ثم تحدث له الحاجة بأن كان له دار يسكنهاء ومتاع 
ممتينة:ونافة بيلسهاء وله مع ذلك فضل مائتي درهم حتى لا تحل له الصدقة» ثم يعزم على 
الخروج في سفر غزوء فيحتاج إلى آلات سفره؛ وسلاح يستعمله في غزوه» ومركب يغزو 
عليه وخادم يستعين بخدمته على ما لم يكن محتاجاً إليه في حال إقامتهء فيجوز أن يعطى من 
الصدقات ما يستعين به في حاجته”'' التي تحدث له في سفره. وهو في مقامه غني بما يملكه؛ 
لأنه غير محتاج في حال إقامته, وا فى الس فيحمل قوله: «لآ تجل الصَّدَقَةُ لِعَنِئْ 
إلا لِغَازْ في سَبِيلٍ الله». على من كان غنياً في حال مقامه فيعطي بعض ما يحتاج إليه لسفره؛ 
لما أحدث السفر له من الحاجة, إلا أنه يعطي حين يعطي وهو غني . 

وكذا تسمية الغارم غنياً في الحديث» على اعتبار ما كان قبل حلول الغرم به وقد حدثت 
له الحاجة بسبب الغرم؛ وهذا لأن الغني”'' اسم لمن يستغني عما يملكهء وإنما كان كذلك قبل 
حدوث الحاجة» فأما بعده فلا. 


وأما قوله تعالى : #وائن السّبيل؟ . فهو الغريب المنقطع عن ماله وإن كان غنيًاً في 
وطنه ؟ لأنه فقير في الحال؛ لكوي شولا الله يكلَِةٍ - أنه قال : «لآ جل الصَّدَقَةُ لِغَنِىُ 
إل ِي سَبيل الله» أو أَبْن السَبِيل. . .0" الحديث» ولو صرف إلى واحد من هؤلاء الأصناف : 
يجوز عند أصحابنا . 


وعند الشافعي: لا يجوزء إلا أن يصرف إلى ثلاثة من كل صنف . 

واحتج بقوله تعالى: «إِنّمَا الصَّدَفَاتٍ لِلْمُْقَرَاءِ وَالْمَسَاكين. . . * إلى آخر الأصناف» أخبر 
الله تعالى أن الصدقات للأصناف المذكورين فى الآية على الشركة؛ فيجب إيصال كل صدقة 
إلى كل صنف. إلا أن الاستيعاب غيرٌ ممكن» فيصرف إلى ثلاثة من كُل صنف ؛ إذ الثلاثة 

ولنا: السنة المشهورة. وإجماع الصحابة. وعمل الأئمة إلى يومنا هذا والاستدلال» أما 
السننة». فقول النبي ‏ كك - لمعاذ حِينَ بعثه إلئ اليمن : نان أجابُوكَ لَِلِكَ تَأغلِمَهم أن لله تعَالى 
َرَض عَلَيِهِمْ صَدَقَةَ تؤْحَذُ من أَغْتيَائِهمْ وَتَرَدُ في فُقَرَائهبو 2 ول يذكر الأصناف الأخر. 


)١(‏ في أ: حواجه. 
)1 ١ف‏ 1 المعتى. 
(0) تقدم. 
(5) تقدم. 
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لمن إن الي يك قد فى تزانباء قَسَمَهَا الي كه - فك لالز أ يي اقل للد 
(1) ع م )0 

الْخَيل(أ) وَ عُيئَة بن ضر وَعَلِقمَةُ ' بن عُلانّة ١‏ 0" فُخَضِيّتْ قُرَيْقُ وَالْأَنْصَان وَقَالُوا: تَعْطِو 

ايد أفل تج 


فَقَالَ الي - كَل -: «إِنْمَا أَتَألْفْهُْه”''. ولو كان كل صدقة مقسومة على الثمانية بطريق 
الاستحقاق ‏ لما دفع النبي ‏ كل  -‏ المُذَهْبَةَ إلى المؤلفة قلوبهم دون غيرهم . 

وأما إجماع الصحابة؛ فإنه روي عن عمر ‏ رضي الله عنه؛ أنه كان إذا جمع صدقات 
المواشي من البقر والغنم ‏ نظر منها ما كان متيحة اللبن فيعطيها لأهل بيت واحد على قدر ما 
يكفيهم . وكان يعطى العشرة للبيت الواحد. ثم يقول: اعطية تكفى خير من عطية لا تكفى». 

وروي عن على - رضى الله عنه ؟ أنه 5 بصدقة . فبعثها إلى أهل بيت واحد. 


وعن حذيفة ‏ رضي الله عنه؛ أنه قال: هؤلاء أهلّها ففى أي صنف وضعتها أجزأك. 
وكذا روي عن ابن عباس - رضي الله عنه؛ أنه قال كذلك . ْ 

وأما عمل الأئمة: فإنه لم يذكر عن أحد من الأئمة أنه تكلف طلب هؤلاء الأصناف 
فقسمها/ بينهمء مع ما أنه لو تكلف الإمام أن يظفر بهؤلاء الثمانية ما قدر على ذلك. وكذلك 
لم يذكر عن أحد من أرباب الأموال؛ أنه فرق صدقة واحدة على هؤلاء». ولو كان الواجب هو 
القسمة على السوية بينهم لا يحتمل أن يقسموها كذلك» ويضيعوا حقوقهم. 


0010 زيد بن مهلهل بن منهب بن عبد رضاء من طيىء» كنيته أبو م مُكنِف: من أبطال الجاهلية. لقب «زيد 


الخيل) لكثرة خيله. أو لكثرة طراده بها. كان طويلا ينا : ا الناس . وكان شاغرا محسناء 
وحخطيباً لُستاء موصوفا بالكرم. وله مهاجأة مع كعب بن زهير. أدرك الإسلام. ووفد على النبي عَيِْبهٌ سنة 
ا.هء وفي طيىء» فأسلم وَسُرٌ به رسول الله كله وسماه «زيد الخير؛ توفي سنة 9ه. الأعلام (531/5). 
6 علقمة بن علاثة بن عوف الكلابي العامري : وال» من الصحابة . من بني عامر بن صعصعة. كان في 
الجاهلية من أشراف قومه. وفد على قيصرء ونافر عامر بن الطفيل . ثم أسلم. وارتدٌ في أيام أبي بكرء 
فانصرف إلى الشامء فبعث إليه أبو بكر القعقاع بن عمروء ففر علقمة منه. ثم عاد إلى الإسلام . وولاه 
عمر بن الخطاب حوران فنزلها إلى ان مات سنة ١٠٠١ه.‏ وكان كريماء للحطيئة قصيدة في ملحه. 
الأعلام (5/ 41 55807). 
فو أخر جه البخاري 95 ومسلم كتاب الزكاة ,)١59(‏ وأبو داود (5/اة)»ء والنسائى (ه/لام). 


(:) ينظر: السابق. 


كتات الزَّكاةٍ ه/ىقء 


وأما الاستدلال: فهو أن الله تعالى أمر بصرف الصدقات إلى هؤلاء بأسامى منبثة عن 
الحاجة» فعلم أنه إنما أمر بالصرف إليهم لدفع حاجتهم؛ والحاجة في الكل واحدة» وإن 
اختلفت الأسامى . 
للاختصاصء وهو أنهم المختصٌّون بهذا الحق”'' دون غيرهم لا للتسوية لَغةّء وإنما الصيغة”") 
للشركة» وللتسوية لغة حرف «#بين). 

ألا ترى أنه إذا قيل: الخلافة لبنى العباس» والسدانة لبنى عبد الدار» والسقاية لبنى 
هاشم يراد به أنهم المختصّون بذلك لا حق فيها لغيرهم؟ لأنها بينهم بالحصص بالسوية» ولو 
خطأ؛ ولهذا قال أصحابنا فيمن قال: ما لى لفلان» وللموتىء أنه كله لفلان» ولو قال: مالي 
بين فلان وبين الموتى - كان لفلان نصفهء ولو كان الأمر على ما قاله الشافعي: إن الصدقة 
تقسم بين الأصناف الثمانية على السوية - لقال: #إنما الصدقات بين الفقراء. . . # الآية. 

فإن قيل: أليس أن من قال: ثلث مالي لفلان وفلان؛ أنه يقسم بينهما بالسوية؛ كما إذا 
قال : ثلث مالي بين فلان وفلان. 

والجواب: أن الاشتراك هناك» ليس موجب الصيغة؛ إذ الصيغة لا توجب الاشتراك 
والتسوية بينهماء بل موجب الصيغة ما قلناء إلا أن فى باب الوصية لما جعل الثلث حقّاً لهما 
دون غيرهماء وهو شىء معلوم ‏ لا يزيد بعد الموتء ولا يتوهم له عددء وليس أكدهها 
بأولى من الآخرء فقسم”" بينهما على السواء؛ نظراً لهما جميعاًء فأما الصدقات: فليست 
بأموال متعينة لا تحتمل الزيادة والمدد» حتى يحرم البعض بصرفها إلى البعض» بل يردف 
بعضها بعضا» وإذا فتن مال يجىء مال آحرء. وإذا مضت سنة تجىء سئنة أخرئ يمال جديد: 

فإذا صرف الإمام صدقة يأخذها من قوم إلى صنف منهم - لم يثبت الحرمان للباقين» بل 
يحمل إليه صدقة أخرى» فيصرف إلى فريق آخر؛ فلا ضرورة إلى الشركة والتسوية في كل مال 
يحمل إلى الإمام من الصدقات». والله أعلم . 

وكما لا يجوز صرف الزكاة إلى الغني - لاا يجوز صرف جميع الصدقات المفروضة 
)١(‏ في أ: القدر. 


)٠(‏ في أ: الموضوع. 
ف فى يقسم . 
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والواجبة إليه؛ كالعشورء والكفارات» والنذورء وصدقة الفطر؛ لعموم قوله تعالى : وَإِنْمَا 
الصَّدَقَاتٌ لِلْقُثَرَاءِ4 [التوبة:70]» وقول النبى ‏ يكل -: «لآ تَجِلَ الصَّدَثَةُ لَِنه. ولأن الصدقة مال 
تمكن فيه الخيث؛ لكونه غسالة الناس؛ لحصول الطهارة لهم به من الذئوب» ولا يجوز 
الانتفاع بالخبيث إلا عند الحاجة» والحاجة للفقير لا للغني. 
00 وأما صدقة التطوعء فيجوز صرفها إلى الغني؛ لأنها تجري مجرى الهبة» ولا يجوز 
الصرف إلى عبد الغني» ومدبره» وأم ولده؛ لأن الملك في المدفوع نفع لمولاه؛؟ وهو غني؛ 
فكان دفعاً إلى الغني . 

هذا إذا كان العبد محجوراً أو كان مأذوناًء لكنه"'' لم يكن عليه دين مستغرق لرقبته؛ لأن 
كسبه ملك المولى» فالدفع يقع إلى المولى وهو غنيء. فلا يجوز ذلك» وإن كان عليه دينا 
مستغرق, لكنه غير ظاهر في حق المولى؛ لأنه يتأخر إلى ما بعد العتاق ‏ فكان كسبه ملك 
المولى وهو غني. 

وأما إذا كان ظاهراً في حق المولى كدين الاستهلاك» ودين التجارة - فينبغي أن يجوز 
على قول أبي حنيقة؛ لأن المولى لا يملك كسب عبده المأذون المديون ديئاً مستغرقاً ظاهراً في 


سحفة . 

وغتلاهنا : لا يجؤوز لأنهيمللف: كشسة عتدهها: 

ويجوز الدفع إلى مكاتب الغني»؛ لأن كسب المالك المكاتب ملكه من حيث الظاهرء 
وإنما يملكه المولى بالعجز ولم يوجدء وأما ولد الغني فإن كان صغيراً لم يجز الدفمٌ إليه» وإن 
كان فقيراً لا مال له؛ لأن الولد الصغير يعد غنياً بغنى أبيه» وإن كان كبيراً فقيراً يجوز؛ لأنه لا 
يعد غنياً بمال أبيه» فكان كالأجنبي» ولو دفع إلى امرأة فقيرة» وزوجها غني - جاز في قول أبي 


حنيفة ومحمد» وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف. وروي عنه؛ أنها لا تعطى إذا قضى لها 
بالنفقة . 


وجه هذه الرواية: أن نفقة المرأة تجب على زوجهاء فتصير غنية بغنى الزوج كالولد 
الصغير» وإنما شرط القضاء لها باأنفقة؛ لأن النفقة لا تصير ديناً بدون القضاءء وجه ظاهر 
الرواية؛ أن المرأة الفقيرة لا تعد غنية بغنى زوجها؛ لأنها لا تستحق على زوجها إلا مقدار 
النفقة؛ فلا تعد بذلك القدر غنية» وكذا/ يجوز الدفع إلى فقير له ابن غني» وإن كان يجب 
عليه نفقته لما قلنا: إن تقدر”" النفقة لا يصير غنياً؛ فيجوز الدفع إليه . 


)01( في أ: لكن . 
)١(‏ في أ: بقدر. 
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وأما صدقة الوقف"'' فيجوز صرفها إلى الأغنياء» إن سماهم الواقف في الوقف. ذكره 
الكرخي في «مختصره»» وإن لم يسمهم لا يجوز؛ لأنها صدقة واجبة. 

ثم لا بد من معرفة حد الغنى» فنقول: الغنى أنواعٌ ثلاثة: غنى تجب به الزكاة» وغنى 
يحرم به أخذ الصدقة وقبولهاء ولا تجب به الزكاة» وغنى يحرم به السؤال ولا يحرم به الأخذ. 

أما الغنى الذي تجب”'"' به الزكاة؛ فهو أن يملك نصاباً من المال النامي» الفاضل عن 
الحاجة الأصلية . 

وأما الغنى الذي يحرم به أخذ الصدقة وقبولها؛ فهو الذي تجب به صدقة الفطر 
والأضحيةء وهو أن يملك من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة ‏ ما يفضل عن حاجته”". 
وتبلغ قيمة الفاضل مائتي درهم من الثياب والفرش» والدور والحوانيت» والدواب» والخدم. 
زيادة على ما يحتاج إليه كل ذلك للابتذال والاستعمال, لا للتجارة والإسامة» فإذا فضل من 
ذلك ما يبلغ قيمته مائتي درهم ‏ وجب عليه صدقةٌ الفطر والأضحية» وحرم عليه أخذ الصدقة . 


ثم قدر الحاجة ما ذكره الكرخي في «مختصره"» فقال: لا بأس بأن يعطى من الزكاة من 
له مسكن, وما يتأثت به في منزله» وخادم» وفرس وسلاح.ء وثياب البدن. وكتب العلم إن 
ادس الم رج كاد لتقي عر االلحريعا حاء مله انين ثتيى درهم - حرم عليه أخذ الصدقة؛ 
لما روي عن الحسن البصري ‏ رحمه الله ؛ أنه قال: كانوا يعطون الزكاة لمن يملك عشرة آلاف 
درهم من الفرسء. والسلاحء والخادم» والدارء وقوله: «كانوا» كناية عن أصحاب رسول الله 
يك -؛ وهذا لأن هذه الأشياء من الحوائج اللازمةٍ التي لا بذ للإنسان منهاء فكان وجودها 
وعدمها سواء. 

وذكر في «الفتاوى» فيمن له حوانيت ودور الغلة» لكن غلتها لا تكفيه ولعياله؛ أنه فقيرء 
ويحل له أخذ الصدقة عند محمد وزفر» وعند أبي يوسف: لا يحل» وعلى هذا إذا كان له 
أرض وكرم ل حي ونان ولو كان عنده طعام للقوت يساوي مائتي بي درهم؟ فإن 
كان كفاية م مر المت رو 0 ااه واه لل يعسي لا تحل» وقال بعضهم: 
تحل ؟ لأن ذلك مستحق الصرف إلى الكفاية» والمستحق ملحق بالعدم . 


وقد روي: «أن رَسُّول الله كيد 51خ اكه فوكيت :01" ولو كان اله كبيرة يكات 


)١(‏ في أ: الأوقاف. 
(0) في أ: يحرم. 
(0) فى أ: حوائجه. 
04 احرج :160 
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وهو لا يحتاج إليها في الصيف ‏ يحل"'' له أخذ الصدقة» ذكر هذه الجملة في «الفتاوى», 
وهذا قول أصحابنا . 
وقال مالك: من ملك خمسين درهماً لا يحل له أخذ الصدقة» ولا يباح أن يعطى. 
واحتج بما روي عن على» وعبد الله بن مسعودء وسعد بن أبي وقاص - رضي الله 
عنهم؛ أنهم قالوا: لا تحل الصدقة لمن له حَمْسُونَ درهماً؛ أو عوضها من الذهب» وهذا نص 
قن البانتة: 
1 ولنا: حديثٌ معاؤ؛ حيثٌ قال له النبئ ‏ يكل : «خَُذْهَا مِن أَغْنْيَائِهِمْء وَرُدَهَا في 
فُقَرَائهِم)” '" قفي الاي اكمس : الأغنياء. والفقراء. فجعل الأغنياء يؤخذ منهم. والمقراء يرد 
فيهم. فكل مَنْ لم يؤخذ منه يكون مردوداً فيه ا و 
معناه : لا يحل سؤال الصدقة لمن له خمسون درهماء أو عوضها من الذهب. واحياه 
على كراهة الأخذ؛ الل س0 لقول النبي لبد -: «١‏ 


أسْتَفْئئ أَغْتاهُ الله وَمَن أَسْتَعَفٌ”" أَعفَهُ الله»2" . 


وقال الشافعي : يجوز دفع مجم رجل له مال كثير ولا كسب لهء وهو يخاف 
الجاجة» ويجوز له الأخذ» وهذا فاسد؛ لأن هذا دفع الزكاة إلى الغني» ولا سبيل إليه لما بيناء 
وخوف حدوث الحاجة في الثاني لا يجعله فقيراً في الحال. 

الأاترق آنه لا مد ذلك كن سلوظل”الرجوى» حت تحب عليه [لز6اة8 نكا فى ا 
الأخذ. 


ولو كان الفقير قويأ مكتسباً يحل له أخذ الصدقة عندناء م 1 لا يحل؟ واحتج 
بقول النبي 5 عند : كله: «لآ تَجل الصَّدَقَةُ لِعَنِىٌ» وَلا لِذِي مِرَّةٍ سَويٌ»” '؟ وفى بعض الروايات: «وَلاً 
لِقَوِيُ - 0 ١‏ 


ولنا: ما روي عن سَلْمَانُ افاي - رضي الله عنه - أنه قال: «خُمِلَ إلى رَسُولٍ الله ع 
صَدَفَةء فَقَال لِأضْحَابهِ : «كلوا». َلّمْ يكل ومعلوم أنه لا يتوهم أن أصحابه ‏ رضي الله 
غنهم. داكاثرا كليم :زم بل كان بعضهم قوياً مكتسباًء وما رواه الشافعيى محمول على حرمة 


)١(‏ في أ: يجوز 
(؟) تقدم. 

(9) في أ: استعفف. 
(4) تقدم. 

00( في أ: حق 

(0) تقدم. 

رون( تقدم . 
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الطلب والسؤال؛ فإن ذلك للزجر عن المسألة» والحمل على الكسب» والدليل عليه ما رُويَّ؛ 
أن النبئ - يك كال للرَجُلينِ الََيْنِ سألاة: «إِنْ شِنْتُمَا أعْطَبِتُكُمَا مِنْهُ وَلا حَقّ فِيهَا لِعَنِىُ وَلآ 
لِمَوِيْ مُكتسِب»” ال رلوم كان خراماً لم رركن النبى - َك - ليعطيهما الحرام؛ ولكن قال ذلك 85١ب‏ 
للرجر هق السؤال:والحمل علن الكشيب» كذا هذا . 

ويكره لمن عليه الزكاة أن يعطى فقيراً مائتي درهم أو أكثرء ولو أعطى جاز» وسقط عنه 
الزكاة في قول أصحابنا الثلاثة 

وعند زفر: لا يجوز ولا يسقط . 

وجه قوله: إن هذا نصاب كامل» فيصير غنياً بهذا المال» ولا يجوز الصرف إلى الغني . 

ولنا: أنه إنما يصير غنيّاً بعد ثبوت الملك لهء فأما قبله فقد كان فقيرأء فالصدقة لاقت 
كف الفقير فجازت» وهذا لأن الغنى يثبتٌ بالملك» والقبض شرط ثبوت الملك فيقبض» ثم 
يملك المقبوض ثم يصير غنياً. 

ألا ترى أنه يكره؛ لأن المنتفع به يصير هو الغني. 

وذكر في «الجامع الصغير»» وإن يغني به إنساناً أحب إلىّ» ولم يرد به الإغناء المطلق ؛ 
لآن :ذلك فكروة لما نينا )يواتها أراف نه الحقيق وهو أنه يكنم نوها أو أياماً عن المسألة ؛ لأن 
الصدقة وضعت لمثل هذا الإغناء» قال النبي يَكلهِ في صدقة الفطر: «أَغْنُوهُمْ عَنِ الْمَسْأَلَةِ في 
مثل هذا اليؤم»”"' . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (151.1617/7: كتاب زكاة الفطرء حديث (2»)57 والحاكم في معرفة علوم الحديث 
(ص )١7”١‏ والبيهقي (5/ ,)١0/5‏ كلهم من حديث أبي معشر»ء عن نافعء عن ابن عمرء قال: «أمرنا 
رسول الله كَلِةِ أن نخرج صدقة عن كل صغير وكبيرء حر أو عبد» صاعا من تمر أو صاعاً من زبيب» أو 
صاعاً من شعير أو صاعاً من قمح. وكان يأمر أن تخرجها قبل الصلاة» وكان رسول الله كَل يقسمها قبل 
أن ننصرف من المصلى» ويقول أغنوهم عن طواف هذا اليوم» وقال البيهقي: أبو معشر هذا هو نجيح 
السندي المديني. والحديث ضعفه ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير؛ .)717/1١(‏ 
وللحديث شاهد أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» )١9١/١(‏ حدثنا محمد بن عمر ثنا عبد الله بن 
عبد الرحمن الجمحي عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وعن 
عبد العزيز بن محمد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده قالوا: فرض صوم رمضان 
بعدما حولت الكعبة بشهر على رأس ثمانية عشر شهراأ من الهجرة وأمر في هذه السنة بزكاة الفطرة وذلك 
قبل أن تفرض الزكاة في الأموال وأن تخرج عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعاً من 
تمرأً أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو مدين من بر وأمر بإخراجها قبل الغدو إلى الصلاة وقال: 
أغنوهم ‏ يعني المساكين ‏ عن طواف هذا اليوم. ومحمد بن عمر هو الواقدي متروك. 

(6) أخرجه أحمد »)181-18٠/4(‏ وأبو داود )١١7//7(‏ كتاب الزكاة: باب من يعطى من الصدقة وحد 
الغنى. حديث (59؟5١).‏ 
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هذا إذا أعطى مائتى تي درهم»ء وليس عليه دين ولا له عيال؛ فإن كان عليه دين فلا بان يأآن 
يتصدق عليه قدر دينه » وزيادة ما دون المائة ئتين» وكذا إذا كان له عيال يحتاج إلى نفقتهم وكسوتهم . 


وأما الغنى الذي يحرم به السؤال : فهو أن يكون له سداد عيش بأن كان له قوت يَوْمِهِ؛ 
لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولٍ الله كله أنه قال : امَنْ سَأَلَ النّاس عَنْ ظَهْرِ غِنَى» فَإِنمَا يسْتَكثِرٌ مِنْ جَمْرٍ 
: جَهَنم؟. قبل : نا رسول الله> وما عليه القت ؟ كال : أن يَعْلَمَ أن عِندَهُ ما يُعَذيهمْ أو يُعَشيهمْ 
مين له فوت ويه وما مسر ب عَؤرقة, َل ل أن يألَه. لأن الحال حال الضرورة. 
وقد قال الله تعالى: #وّلآ تُلْقُوا بأَيُدِيكم إِلَ التَهُلْكة4 [البقرة:140]» وترك السؤال فى هذ" 
الحال إلقاء النفس في التهلكة: وأنه حرام؛ فكان له أن يسأل» بل يجب عليه ذلك. 

وفنها : أن «كون سيلها + فلا عسهزةضد ف الركاة إلى الكاق يلة كلاق" لعيديك 


)١(‏ فى أ: هذه. 

03( لا نعلم خلافاً بين الفقهاء فى عدم جواز دفع المسلم زكاته لكافر ذمياً كان أو حربياً بدليل ما روى 
البخاري ومسلم عن ابن عباس أن رسول الله كهِ قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن إنك تأتي قوما من أهل 
الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قائدهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد 
فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» الخ الحديث. 
وجه الدلالة أن تخصيص الرسول عليه السلام الأخذ من أغنياء المسلمين والصرف إلى فقرائهم دليل على 
وجوب ذلك دون غيره وأيده عدم ثبوت إجازة ذلك عن الرسول فلم يدفعها لكافر وكذا صحابته من بعده. 
فتظاهر هذا كله على عدم جواز الصرف إليهم . 
اختلف الفقهاء في دفع المسلم صدقة الفطر إلى الكافر. فذهب الجمهور من الفقهاء الشافعي ومالك 
وأحمد وزفر وأبو يوسف في رواية عنه إلى القول بعدم جواز الصرف إلى الكادر. 
وذهب الإمام أبو حنيفة وجماعة إلى القول بجواز ذلك» استدل الجمهور: أولا 
بأن صدقة الفطر صدقة مالية وجبت للمحاويج المناسبين في الملة فلا تصرف إلى غيرهم لأن المقصود 
منها هو التقوى على العبادة والطاعة والمنع عن السؤال في يوم العيد لإقامة الصلاة ة قال عليه السلام : 
«اغنوهم عن سؤال هذا اليوم» والمراد يوم الفطر. وحيث كان المقصود لا يتحقق بالصرف إلى أهل الذمة 
ونوقش : 
بأن المقصود الأصلي من دفع الزكاة في هذا اليوم هو سد حاجة المحتاج وإغناء الفقير بفعل هو قربة. 
وذلك حاصل بالدفع إلى الذميين المحتاجين لعدم ورود النهي عن برهم والإحسان إليهم واستدلوا ثانياً : 
بقياس صدقة الفطر على زكاة المال فكما لا يصح صرف الثانية إليهم لا تصرف الأولى لأن المعنى الذي 
لأجله منعت عنهم الزكاة متحقق في صدقة الفطر فكلا الصدقتين صدقة واجبة. 
ونوقش : 
بالفرق بين الزكاة وصدقة الفطر فإن الأولى طهرة للمال والثانية طهرة للصوم. الأولى وجبت بحولان حول 
وملك النصاب . والثانية وجبت بسبب رأس يمونه ويلى عليه . 
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- 2 واستدل الحنفية: أولا: 

بقوله تعالى: 8«إِنْ تُبْدُو الصَدَقَاتِ فنعماً هِيّ وإِنْ تُحْفُوهَا وَنؤْنُوها الْمُقَرَاهَ فَهُوَ خيرٌ لَكُمْ» وجه الدلالة أن 
الآية أفادت إباحة دفع الصدقات ومنها صدقة الفطر ‏ إلى جنس الفقراء من غير تخصيص بمسلم أو 
بكافر. ومقتضى ذلك أن يجوز صرف الزكاة وصدقة الفطر إلى الفقير الكافر إلا أن الزكاة قد خصت 
بحديث معاذ السابق فبقى ما عداها على أصل الجواز. 
واستدلوا ثانياً : ١‏ 
بقوله تعالى: الآ يَنْهَاكُمْ الله عَنْ الَذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدَيْن4 دلت الآية على جواز البر بمن لم يقاتلنا 
في الدين والمراد , بهم أهل الذمّة . ودفع الصدقات ومنها صدقة الفطر بربهم . فلم تكن محظورة. 
واستدلوا ثالثاً : 
بما روى ابن أبي شيبة مرسلاً عن سعيد بن جبير قال قال رسول الله ع : ١لآَتصَدَقُوا‏ إِلأعَلَى أَهْلٍ دينكُم . 
َأَنْرَلَ الله تَعَالَى : للَِس عَلَيِكَ هُداهُمْ وَلَكِنْ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تنفِقُوا مِنْ حَيْرِ فَلأنُْسَكُمْ وَمَا تْفِفُونَ إلا 
انتِعَاءَ وَجهِ الله وَمَا نُنْفُِوا مِنْ حَيْر يُوَفٌ إِلَيَكُمْ وَأَنتُمْ م لا نُظْلَمُونَ» فقال يك : «تَصَدَّهُوا عَلَى أَمْل الأذيّان كُلْهَا . 
وجه الدلالة . أن قوله تصدقوا على أهل الأديان مطلق فيفيد بمقتضى إطلاقه جواز صرف الزكاة إلى جميع 
الكفار لأنهم ضمن أهل الأديان الذي ورد جواز التصدق عليهم - وكان مقتضى ذلك أن يجوز صرف 
الزكاة إليهم إلا أن حديث معاذ السابق اقتضى عدم جوازه. فتوفيقا بين الدليلين حمل حديث معاذ على 
الزكاة. والحديث الذي معنا على ما سواها من الصدقات الواجبة كصدقة الفطر والصدقات المنذورة 
والكفارات. فإن قيل: 
إن حديث معاذ خير أحاد لا تجوز الزيادة به الكتاب لأنها نسخ أجيب: بأن النص مخصوص بنص مثله 
هو قوله تعالى : «إِنْمَا يَنَْاكُمْ الله عَن الْذِينَ كَاتَلُوكُم #. وبالإجماع على أن فقراء أهل الحرب مخرجون 
من عموم الفقراء فلم يكن التخصيص بالحديث . 
وإن قيل : 
ماكر حديث معاذ شاملا لصدقة الفطر وغيرها من الكفارات أجيب : بأن الصدقات الأخرى فارقت 
الزكاة من جهة أنه ليس للساعي الذي يوليه الإمام من قبله ولاية أخذها من المتصدّق بخلاف الزكاة. 
وإن قيل : 
إن زكاة المال ليس للإمام أخذها الأمر الذي حرّم أهل الذمة من أخذها: 
ألخرن: بأن الأصل فيها هو أ-خذ الإمام لها. فلما كان زمن عثمان قال للناس: (إِنَّ هَذَا شَهْرُ زَكَاتَكُمْ فُمَنْ 
كَانَ عَلَيْهِ دين فَلَيُوَدَهُ * نم يتك بَِيّهَ َال فجعل أصحاب الأموال وكلاء عنه في الأداء ..وهذا لم يسقط حق 
الإمام في الأخذ. 
واستدلوا رابعا: 
بما روى الحجاج عن سالم المكي عن ابن الحنفية قال: ١كره‏ الناس أن يتصدقوا على المشركين فأنزل الله 
ليس عليك هداهم فتصدق الناس عليهم من غير الفريضة . 
وبما روى هشام بن عروة عن أسماء قالت أتتني أمي في عهد قُرَيْش رَاغْيَةٌ وهي مشركة فسألت النبي يكل أصلها 
قال نعم» دلت الروايتان على جواز التصدق على الكفار وصدقة الفطر منها فكانت جائزة عليهم . 
ينظر المغني لابن قدامة »)١9/5(‏ والمجموع (2558/57).» وابن عابدين (19/5). 

بدائع الصنائع ج؟7 - م١"‏ 
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ااا سج يي 


معاذ ‏ رضى الله عنه -: ١خذْهَا‏ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ رَرُدّهَا فى فُقَرَائِههْ"'". أمر بوضع الزكاة في 
فقراء”" من يَؤْخذ من أغنيائهم وهم المسلمون» فلا يجوز وضعها في غيرهم» وأما ما سوى 
الزكاة من صدقة الفطر والكفارات والنذور ‏ فلا شك فى أن صرفها إلى فقراء المسلمين 
أفضل ؛ لأن الصرف إليهم يقع إعانة لهم على الطاعة» وهل يجوز صرفها إلى أهل الذمة . 


قال أبو حنيفة ومحمد: يجور. 
وقال أبو يوسف : لا يجوز. وهو قول زفر والشافعي . 
وجه قولهم: الاعتبار بالزكاة وبالصرف إلى الحربي . 


ولهما: قوله تعالى: ظإِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِيَ وَإِنْ تُحْفُوهَا وَتُؤُْوهَا الْمقَرَاء فَهُوَ خيرٌ 
لَك وَنَكَذْرْ عنك بهن سَبْتَايكمْ 4 [البقرة: ]71/١‏ من غير فصل بين فقير وفقير» وعموم هذا النص 
يقتضي جواز صرف الزكاة إليهمء إلا أنه خص منه الزكاة؛ لحديث معاذ ‏ رضي الله عنه. 
وقوله تعالى في الكفارات: 8فَكمَارَتُهُ إِطعَامُ قشو تشاكير مق أرَسَط نا تُطَعِمُونَ أفليك 4 
من غير فصل بين مسكين ومسكينء إلا أنه خص منه الحربي بدليل؛ ولأن صرف الصدقة إلى 
أهل الذمة من باب إيصال البر إليهم. وما نهينا عن ذلكء قال الله تعالى : ##لآ يَنْهَاكُمْ الله عَنٍ 
لّذِينَ لم يَُاتِلُوكُمْ ِي الذي وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِن دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ وَنقْسِطوا إِلنْهِمْ إن لله يحب 
الْمُفْسِطينَ* [الممتحنة:4]» وظاهر هذا النص يقتضي جواز صرف الزكاة إليهم؛ لأن أداء الزكاة بر 
بهمء إلا أن البر بطريق الزكاة غير مرادء عرفنا ذلك بحديث معاذ ‏ رضي الله عنهء وإنما لا 
يجوز صرفها إلى الحربي؛ لأن في ذلك إعانة لهم على قتالناء وهذا لا يجوزء وهذا المعنى لم 
يوجد في الذمي . 

ومنها: ألا يكون من بني هاشم؛ لما رُوِيَ عن رسول الله َل أنه قال: «يَا مَعْشَرَ بَتِي 
هاشم . إنَّ لله كرة لَكُمْ عُسَالَة الئّاسء وَعَوَضَكُمْ مِنْهَا بحُمْسِ الحُمُس مِنَ القَنِيمَةِ '". 

وروي عنه ‏ يك - أنه قال: إِنَّ الصَّدَقَة مُحَرَمَةٌ عَلَى بن هَاشِم)” . 


وروي أنه رَأَْ فى الطريق تَمْرَةُ كَقَالَ: «لَْلا ني أَحَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَدَقَق لأكلتهَاء. 





)١(‏ تقدم. 

)٠(‏ في أ: فقرائهم. 

() أخرجه مسلم (754/15) كتاب : الزكاة» باب: ترك استعمال آل النبي يخ على الصدقة. حديث /١58(‏ 
؟' لا ٠١‏ ). 

(8) تقدم. 


كِتَابٌ الرَّكَاةٍ لك 





نم قَالَ : «إِنَّ الله حرم عَلَيكَْ ا بَنِي هاشم غُسَالَةَ أَنْدِي النّاس) ولك والمعنى: ما أشار إليه أنها 
من غسالة الناس» فيتمكن فيها الخبث». ٠‏ فصان الله تعالى بني هاشم عن ذلك؛ تشريفا لهم. 
واكرافا واتفظيها لرسول الله علد . 


يل لبه “ا : في حرمة الصدقة؛ لجاع علي أن مزال قوع أبن لني 
جميع الأحكام ؛ لتر آنه لسن ركف ء لهم؛ وكذا مولى/ المسلم إذا كان كافراً تؤخذ منه 
الجزية. ومولى التغلبي تؤخذ منه الجزية. ولا تؤخذ منه الصدقة المضاعفة» فدل أن المراد منه 
في حرمة الصدقة خاصة., وبنو هاشم الذين تَحْرُمْ عليهم الصدقات: آل العباس. وآل علي. 
وآل جعفرء وآل عقيل» وولد الحارث بن عبد المطلب؛ كذا ذكره الكرخي . 


ومنها: ألا تكون منافع الأملاك متصلة بين المؤدي وبين المؤدى إليه؛ لأن ذلك يمنع 
وقوع الأداء تمليكاً من الفقير من كل وجهء بل يكون صرفاً إلى نفسه من وجهء وعلى هذا 
8 الدفع إلى الوالدين وإن علواء وإلى المولودين وإن سفلوا؛ لأن أحدهما ينتفع بمال 
الأحرع ولا يجوز أن يدفع الرجل الزكاة إلى زوجته بالإجماع. وفي دفع المرأة إلى زوجها 
اختلاف بين أبي حنيفة » وصاحبيه» ذكرناه فيما تقدم . 


)١(‏ أخرجه البخاري (87/65) كتاب اللقطة : باب إذا وجد تمرة في الطريق حديث )7457١(‏ ومسلم (7/0ه/7) 
كتاب الزكاة: باب تحريم الزكاة على رسول الله ليه حديث )٠١/١/1١76(‏ أحمد (7604:19.14814/9) 
وأبو داود )214/١(‏ كتاب الزكاة: باب الصدقة على بني هاشم حديث )١191(‏ وأبو داود الطيالسي /١(‏ 
/ا/١‏ - منحة) رقم )259 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (0 كتاب الزكاة: باب الصدقة على بني 
هاشم وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 7507) والبيهقي (5/ )١196‏ وأبو يعلى (0/ 516 147) رقم (1877) 
وابن حبان  5”797(‏ الإحسان) من حديث انق ند عالك. 

(0) الأرقم بن عبد مناف بن أسد المخزومي» أبو عبد الله : صحابي» رفيع الشأنء ولد سنة "١‏ ق هء لم 
يسبقه إلى الإسلام غير ستة من الصحابة . كانت داره بمكة» عند الصفاء تسمى «دار الإسلام» وفيها كان 


رسول الله كك يدعو الناس إلى الإسلام» وممن أسلم فيها عمر بن الخطاب. وشهد الأرقم المشاهد كلها 


مع رسول الله . ونقله النبي يِه يوم بدو :سينا واستعمله على الصدقات . توفي بالمدينة سنة 856ه. 

(9) أخرجه أحمد )١18/5(‏ وأبو داود (199-15948/5) كتاب الزكاة: باب الصدقة على بني هاشم حديث 
(0 والترمذي (17/7) كتاب الزكاة: باب من تحل له الصدقة حديث (1617) والنسائى )٠١١1/5(‏ 
كتاب الزكاة: باب مولى القوم منهم والحاكم /١(‏ 104) كتاب الزكاة: باب تحريم الصدقة وصححه 
الترمذي والحاكم . 


ام أ 
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الصدقة» وأجر الصلةء ل وكونه دفعاً إلى نفسه من وجه لا يمنع صدقة التطوع ؟ ع قال لني ل 
-. لَفَمَةٌ الرّجُل عَلَى نَفْسِهِ صَدَفَة وَعَلى عِيَالِهِ صَدَفَة َكل مَعْرُوفٍ صَدَقَة'' » ويجوز دفع 
الزكاة إلى من سوى الوالدين والمولودين من الأقارب». ومن الإخوة والأخوات» وغيرهم؛ 
لانقطاع منافع الأملاك بينهم : ؟ ولهذا تقبل شهادة البعض على البعض » والله أعلم . 

هذا الذي ذكرنا إذا دفع الصدقة إلى إنسان على علم منه بحاله؛ أنه محل الصدقة» فأما 
إذا لم يعلم بحاله ودفع إليه؛ فهذا على ثلاثة أوجه : فى وجه: هو على الجواز حتى يظهر 
مقطا وفي واحه. على الفساد حتى يظهر صوابه» وفي وجه. فيه تفصيل على الوفاق 
والخلاف . 

أما الذي هو على الجواز حتى يظهر خطأه» فهو: أن يدفع زكاة ماله إلى رجل» ولم 
يخطر بباله وقفت الدفع ولم يشك في أمره؛ فدفع إليه فهذا على الجوازء إلا إذا ظهر بعد 
الدفع أنه ليس محل الصدقة» فحينئذ لا يجوز؛ لأن الظاهر أنه صرف الصدقة إلى محلها؛ 
حيث نوى الزكاة عند الدفع؛ والظاهر لا يبطل إلا باليقين» ٠‏ فإذا ظهر بيقين أنه ليس بمحل 
الصدقة» ظهر أنه لم يجزء وتجب عليه الإعادة. وليس له أن يسترد ما دفع إليه ويقع تطوعاً 
حي دار حر باتع يعت والك وتيك تيه ولم يظهر له شيء - لا تلزمه الإعادة؛ ؛ لأن الظاهر 
لا ييطل بالشَّكُ . 


وأما الذي هو على الفساد حتى يظهر جوازه. فهو: أنه خطر يباله وشك في أمرهء لكنه 
لم يتحرء ولا طلب الدليل» أو تحرى بقلبه لكنه لم يطلب الدليل فهو على الفسادء إلا إذا 
ظهر أنه محل بيقين». أو بغالب الرأي» فحينئذ يجوز؛ لأنه لما شك وجب عليه التحري 
والصرف إلى مَنْ وقع عليه تحريهء فإذا ترك لم يوجد الصرف إلى مَنْ أمر بالصرف إليه؛ 
فيكون فاسداًء إلا إذا ظهر أنه محل فيجوز . 

وأما الوجه الذي فيه تفصيل على الوفاق والخلاف : فهو أن خطر بباله. وشك في أمره 
وتحرى» ووقع تحريه على أنه محل الصدقة؛ فدفع إليه جاز بالإجماع. وكذا إن لم يتحرء 
ولكن سأل عن حاله فدفع؛ أو رآه في صف الفقراء أو على زي الفقراء فدفع» فإن ظهر أنه كان 
محللا جاز بالإجماع» وكذا إذا" "© لم يظهر حاله عنده. 


وأما إدا ظهر أنه لم يكن فخا ؛ باق ظهر أنه غني ؛ أو هاشمي» أو مولى لهاشمي؛ أو 


)١(‏ تقدم. 
(؟) في أ: إن. 


كباب الرّكاة مك 





كافر. أو والد. أو مولود. أو زوجة يجوز»؛ وتسقط عنه الزكاة فى قول أبى حنيفقة ومحمد» 
ولا تلزمه الإعادة. وعنلد أبى يوسف : لا يجوز. وتلزمه الإعادة؛ وبه حل الشافعى . 


أبو يوسف» ا عبذه») أو ان 4 00 آم ولد أو مكاتبه 0 00 ا 


قولهم جميعاًء ولو ظهر أنه مستسعاة - لم يجز عند أبي حنيفة؛ لأنه بمنزلة المكاتب عنده. 
وعندهما: يجور؟؛ لأنه حر عليه دين. 


وجه قول أبي يوسف: إن هذا مجتهد ظهر خطأه بيقين» فبطل اجتهاده. وكما لو تحرى 
فى ثياب أو أوانى. وظهر خطأه فيهاء وكما لو صرف». ثم ظهر أنه عبذله» أو مديره؛ أو أم 
ولده. أو مكاتبه . 


ولهما: أنه صرف الصدقة إلى من أمر بالصرف إليه؛ فيخرج عن العهدة؛ كما إذا صرف 
ولم يظهر حاله بخلافه؛ ودلالة ذلك أنه مأمور بالصرف إلى منْ هو محل عنده»ء وفي ظنه 
واجتهاده لا على الحقيقة؛ إذ لا علم له , بحقيقة الغنى والفقر؛ م إمكان الوقوف على 
حقيقتهماء وقد صرف إلى من أدى اجتهاده أنه محل» فقد أتي بالمأمور به» فيخرج عن 
العهدة؛ بخلاف الثياب والأواني؛ لآن العلم بالثوب الطاهر والماء الطاهر ممكن» ٠‏ فلم يأتٍ 
بالمأمور به؛ فلم يجز. وخلا عا ذا كلي أنه عبده؛ لأن الوقوف على ذلك بأمارات تدل 


غَلية م مك : 


على أن معنى صرف الصدقةء وهو التمليك هناك لا يتصور؛ لاستحالة/ تمليك الشيء 10١ب‏ 

من نفسهء وقوله: ظهر خطأه بيقين ممنوع. وإنما يكون كذلك أن لو قلنا: إنه صار محل 
الصدقة باجتهاده. فلا نقول كذلك. بل المحل المأمور بالصرف إليه شرعاً حالة الاشتباه» وهو 
من وقع عليه التحرّي» وعلى هذا لا يظهر خطأهُ. ولهما في الصرف إلى ابنه وهو لا يعلم 
: بواج اتحديث المشيور رسن ماروري؛ أن يَزِيدَ بْنَ مَعْنِ دَقَعَ صَدَقَتَهُ إلى رَجُلِء وَأَمَرهُ أن يأتِيَ 
الْمَسْجِدَ لَيْلاَ فَيتَصَدَّقُ بها دَفْعَهَا إلى أنه مَعْنِء فَلْمّا أَصْبَح رَآَمَا فِي يَدِه فَمَالُ لَه : لم أرذك 
2 وحم إلى حول ه عَطَطِ دافقال: «يَا معنٌ. لك مَا أَحَذْتَ وَيَايَرِيدٌ, لك ما 
نوت" '“. والله تعالى أعلم . 


.)١177( والبيهقي (/ 4 ”7)» والبخاري‎ )17١ /©( أخرجه أحمد‎ )١( 
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نضا 
في حولان الحول 

وأما حولان الحول: فليس من شرائط جواز أداء الزكاة عند عامة العلماء . 

وعند مالك: من شرائط الجواز؛ فيجوز تعجيل الزكاة عند عامة العلماء خلافاً لمالك: 
والكلام في التعجيل في مواضع» في بيان أصل الجوازء وفي بيان شرائطه» وفي بيان حكم 
المعجل”'' إذا لم يقع زكاة. 

أما الأول: فهو على الاختلاف الذي ذكرناء وجه قول مالك: إن أداء الزكاة أداء 
الواجب» وأداء الواجب - ولا وجوبٌ - لا يتحقّق» ولا وجوبٌ قبل الحول؟ لقول النبى كَل : 
ال رَكاة في مَالٍ حَنَّن يَحُولَ عَلَنِهِ الحؤل»”" . 


00007 5 رمو 5 رن 0170 #واصريوه ات 7 27 دس رج صا صض»ه ؟ 5 
ولنا مارويٌ: « أن رَسول الله يَكيْةِ - استسَلف مِنّ العباس زكأة 0" 5 وادنى 


درجات فعل النبي كَلٍِ الجواز. 


)201 في أ: التعجيل . 

(؟) تقدم. 

(0) أخرجه أبو داود (؟/ 707/707175): كتاب الزكاة: باب فى تعجيل الزكاة» حديث ,»)١174(‏ والترمذي 
(/"4:: كتاب الزكاة: باب ما جاء فى تعجيل الزكاة» حديث (/517)ء. وابن ماجه :)01/7/١(‏ كتاب 
الزكاة: باب تعجيل الزكاة قبل جلي حديث »)١9/40(‏ وأبو عبيد فى «الأموال» (ص )7١”‏ كتاب 
الميدقة و اسكاتها: ومكتياة دراب تمكيل الفنتلافة ةو خرزينيا تل أرإنها وان سيد ف الطنقات 21/17 
وأحمد »)٠١5/١(‏ والدارمى /١(‏ 86"): كتاب الزكاة: باب فى تعجيل الزكاة» والدارقطني (377/5؟١):‏ 
كنات" الركاة ياب تمجيل الصيدقة فزن العرل»#حديف (402 والبجيقي:(1011/1): كتاب الركاة .نات 
تعجيل الصدقة» والحاكم (7””7/5)» كلهم من طريق إسماعيل بن زكرياء عن الحجاج بن دينار» عن 
الحكم بن عتيبة» عن حجية بن عدي عن علي «أن العباس سأل رسول الله يك في تعجيل الصدقة قبل أن 
تحل فرخص له في ذلك». 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 
وقال البيهقي: هذا حديث مختلف فيه» عن الحكم» عن عتيبة» فرواه إسماعيل بن زكرياء عن حجاج» 
عن الحكم هذاء وخالفه إسرائيل» عن حجاجء فقال: عن الحكم. عن حجر العدوي» عن علي وخالفه 
في لفظهء فقال: قال رسول الله كَل لعمر: (إنا قد أخذنا من العباس زكاة عام الأول»» ورواه محمد بن 
عبيد الله العرزمي , عن الحكم. عن مقسم» عن ابن عباس في قصة عمر والعباس». ورواه الحسن بن 
عمارة عن الحكمء عن موسى بن طلحةء عن طلحة. ورواه هشيم عن منصور بن زادان» عن الحكمء 
عن الحسين بن مسلمء عن النبي يك مرسلا أنه قال لعمر رضي الله عنه في هذه القصة: «إنا كنا قد 
تعجلنا صدقة مال العباس لعامنا هذا عام أول». وهذا هو الأصح من هذه الروايات. 
أما رواية إسرائيل : 


كَِابُ الرّكاةٍ لا 


وأما قوله: إن أداء الزكاة أداء الواجب» ولا وجوب قبل حولان الحول» فالجواب عنه 
من وجهين ٠.‏ 


أحدهما : ممنوع؛ أنه لا وجوب قبل حولان الحول.». بل الوجوب ثابت قبله؛ لوجود 
سبب الوجوب». وهو ملك نصاب كامل تام وذ فاضل عن الحاجة الأصلية؛ لحصول الغنى 


-| أخرجها الترمذي (5/ 45): كتاب الزكاة: باب ما جاء في تعجيل الزكاة» حديث (774)» والدارقطني 
(5/90١؟١١):‏ كتات الزكاة : باب تعجيل الصدقة قبل الحول». حديك (ه). من طريق إسحاق بن منصور» 
ثنا إسرائيل عن الحجاج بن دينار» عن الحكم بن جحل ».2 عن حجر العدويء عن علي» عن النبي لل 
أنه قال لعمر: «إنا قد أخذنا من العباس زكاة العام عام الأول». وقال الترمذي: حديث إسماعيل بن 
زكرياء عن الحجاج عندي أصح من حديث إسرائيل عن الحجاج . 
أما رواية محمد بن عبيد الله : 
أخرجها الدارقطني :)١754/17(‏ كتاب الزكاة: باب تعجيل الصدقة قبل الحول» حديث :»)9١‏ من رواية 
النعمان بن عبد السلام عنهء عن الحكمء عن مقسم»ء عن ابن عباس قال: بعث رسول الله عَلِدّ عمر 
ساعياً فأتى العباس يطلب صدقة ماله» فأغلظ له العباس فخرج إلى النبي كَكةٍ فأخبره» فقال رسول 
الله كل : «إن العباس قد أسلفنا زكاة ماله العام والعام المقبل»» ومحمد بن عبيد الله العرزميى ضعيف . 
أما رواية الحسن بن عمارة فأخرجها البزار ١كشف‏ الأستار عن زوائد البزار؛ /١(‏ 5 57): كتاب الزكاة: 
باب تعجيل الزكاة. حديث (886)., وأبو يعلى كما فى (المجمع) 0؟/ 1 والدارقطنى :)١75/50(‏ 
كتاب الزكاة : باب تعجيل الصدقة قبل الحلول» حديث (5)» من طريقهء عن الحكمء عن موسى بن 
طلحة أن النبي كَلْةِ قال: «يا عمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ إنا كنا احتجنا إلى مال فتعجلنا من 
العباس صدقة ماله لسنتين». 
وقال الهيثمي : رواه أبو يعلى واليزار» وفيه الحسن بن عمارة» وفيه كلام . 
أما رواية هشيم : 
قال أبو داود (5/0)): كتاب الزكاة: باب فى تعجيل الركاة. حديثث (8؟5١):‏ روى هذا الحديث 
هشيم ١‏ عن منصور بن زاذان» عن الحكم عن الحسن بن مسلم. عن النبي عد وحديث هشيم أصح . 
أما رواية الحكم المرسلة: 
فأخرجها ابن أبي شيبة :)١58/(‏ كتاب الزكاة: باب ما قالوا فى تعجيل الزكاة. حدثنا حفص بن 
غياث» عن حجاج., عن الحكم «أن رسول الله يَكِيِ بعث ساعيا على الصدقة فأتى العباس يستسلفه فقال له 
العباس: إني أسلفت صدقة مالي سنتين فأتى النبي كِةِ فقال: صدق عمي». 
وفي الباب عن أبي رافع . 
حديث أبي رافع : 
أخر جه الدارقطني (5/ :)١755‏ كتاب الزكاة: باب تعجيل الصدقة قبل الحول. حديث (5)» والطبراني في 
«الأوسط» كما في المجمع (”/ 87)» من رواية إسماعيل المكي؛ عن سليمان الأحول. عن أبي رافع 
بالقصة. وفيه: «إن العباس أسلفنا صدقة العام عام الأول». 
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توسعاًء وتأخير الأداء إلى مدة الحول؛ ترفيهاً وتيسيراً على أرباب الأموال كالدين المؤجّل» فإذا 
عجل فلم يترفه» فيسقط الواجب كما في الدين المؤجل. 

فمنهم من قال بالوجوب. لكن لا على سبيل التأكيد؛ وإنما يتأكد الوجوب بآخر الحول. 

ومنهم من قال بالوجوب في أول الحولء» لكن بطريق الاستناد وهو أن يجب أولاً في 
آخر الحول» ثم يستند الوجوب إلى أولهء لاستناد سببه» وهو كون النصاب حولياء فيكون 
التعجيل أداء بعد الوجوب. لكن بالطريق الذي قلنا؛ فيقع زكاة. 

والثاني: إن سلمنا أنه لا وجوب قبل الحول؛ لكن سبب الوجوب موجود وهو ملك 
النصاب» ويجوز أداء العبادة قبل الوجوب”" بعد [وجود]”'' سبب الوجوب؛ كأداء الكفارة بعد 
الجرح قبل الموت» وسواء عجل عن نصاب واحد أو اثنين» أو أكثر من ذلك؛. مما يستفيده 
في السنة عند أصحابنا الثلاثة . 

وعند زفر: لا يجوز إلا عن النصاب الموجودء. حتى لو كان له مائتا درهم. فعجل زكاة 
الألف. وذلك خمسة وعشرونء ثم استفاد مالآء أو ربح في ذلك المال» حتى صار ألف 
درهمء فتم الحول وعنده ألفا درهم ‏ جاز عن الكل عندنا. 

وعند زفر: لا يجوز إلا عن المائتين» وجه قوله: إن التعجيل عما سوى المائتين تعجيل 
قبل وجود السببء» فلا يجورٌ كما لو عجل قبل ملك المائتين. 

ولنا: أن ملك النصاب موجود فى أول الحولء» والمستفاد على ملك النصاب فى 
اللجرل 'كالجويدرد رن ابعذاء :لجرك بيد ندل وجرت الزكاةاقنه عض عر ران الجرل» فلو لم 
يجعل كالموجود في أول الحول - لما وجبت الزكاة فيه؛ لقوله يَكهِ: «لا رَكَاةَ في مَالٍ حَنّى 
يَضوَلَ عَلَبْه الكول»» وَإذًا كان كذتك جحلت الألف كأنها كانت موجردة فى ابتداء الحول؛ 
ليصير مؤدياً بعد وجود الألف تقديراً؛ فجازء والله تعالى أعلم . ْ 

في بيان شرائط الجواز 
وأما شرائط الجواز فثلاثة : 
أحدها: كمال النصاب في أول الحول . 


والثانى : كماله فى آخر الحول . 


)3عغ2 في أ: الموجود. 
(١‏ سقط في أ. 
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والثالث: ألا ينقطع النصابٌ فيما بين ذلك» حتى لو عجل وله في أول الحول أقل من 
النصاب» ثم كمل في آخرهء فتم الحول ‏ والنصاب كامل - لم يكن المعجل زكاة؛ بل كان 
تطوعاً. 


وكذا لو عجل ‏ والنصاب كامل ‏ ثم هلك نصفه مثلاء فتم الحول والنصاب غير كامل - 
لم يجز التعجيل» وإنما كان كذلك؛ لأن المعتبر كمال النصاب في طرفي الحول؛ ولأن سبب 
الوجوب هو النصاب» فأحد الطرفين حال انعقاد السبب» والطرف الآخر حال الوجوب» أو 
حال تأكد الوجوب بالسبب» وما بين ذلك ليس بحال الانعقاد» ولا حال الوجوب؛ إذ تأكد() 
الوجوب بالسبب» فلا معنى لاشتراط النصاب عنده. 


ولأن في اعتبار كمال النصاب فيما بين ذلك حرجاً؛ [لأن التجار يحتاجون إلى النظر في 
ذلك كل يوم وكل ساعة؛ وفيه من الحرج ما]”' لا يخفى, ولا حرج في مراعاة الكمال في 
أول الحول وآخره؛ وكذلك جرت عادة التجار بتعرف رؤوس أموالهم في أول الحول وآاخره. 
ولا يلتفتون إلى ذلك في أثناء الحول» إلا أنه لا بد من بقاء شىء من النصابء وإن قل فى 
أتناء الحول؛ ليضم المستفاد إليه؛ ولأنه إذا هلك النصاب/ الأول كله فقد انقطع حكم م8١أ‏ 
الحول؛ فلا يمكن إبقاء المعجل زكاة» فيقع تطوعاً. 

ولو كان له نصاب في أول الحول» فعجل زكاته» وانتقص النصابء ولم يستفد شيئاً 
حتى حال الحول. والنصاب ناقص - لم يجز التعجيل». ويقع المؤدي تطوعاء ولا يعتبر 
المعجل في تمام النصاب عندناء» وعند الشافعيٌ يكمل النصاب بما عجل». ويقع زكاة. 

وصورته إذا عجل خمسة عن مائتين. ولع يعلد كيرا جين ,خال السرل» وعنده مائة 
وخمسة وتسعونء أو عجل شاة من أربعين» فحال عليها الحول وعنده تسعة وثلاثون ‏ لم يجز 
التعجيل عندناء وعنده: جائز . 

وجه قوله: إن المعجل وقع زكاة عن كل النصاب. فيعتبر في إتمام النصاب . 

ولنا: أن المؤدي مال أزال ملكه عنه بنية الزكاة» فلا يكمل به النصاب؛ كما لو هلك فى 
يد الإمام» ولو استفاد خمسة في آخر الحول ‏ جاز التعجيل؛ لوجود كمال النصاب في طرفي 
الحول». ولو كان له مائتا درهم» فعجل زكاتها خمسة. فانتقص النصاب, ثم استفاد ما يكمل به 
النصاب بعد الحول في أول الحول الثاني» وتم الحول الثاني والنصاب كامل - فعليه الزكاة 


)١(‏ في أ: أو حال تأكد. 
2( سقط في أ. 
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للحول الثاني » وما عجل يكون تطوعاً ؛ لأنه عجل للحول الأول» ولم تجب عليه الزكاة للحول 
الأول؛ لنقصان النصاب في آخر الحول. 


ولو كان له مائتا درهم. ا ثم تم الحول - والنصاب ناقص - ودخل 
الحول الثاني وهو ناقص؛؟ ثم تم تم الحول الثاني وهو كامل لا تجزي الخمسة عن السنة 
الأولى» ال ا ا 
الثانية كان ناقصاً في أولهاء ٠‏ فلم تجب الزكاة ة في السنتين» ٠‏ فلا يقع المؤدي زكاة عنهما 


ولو كان له مائتا درهم فحال الحول» وأدى خمسة منها حتى انتقص منها خمسة. ثم إنه 
عجل عن السنة الثانية خمسة» حتى انتقص منها خمسة أخرى» فصار المال مائة وتسعين» فتم 
الحول الثاني» وقد استفاد عشرة حتى حال الحول على المائتين. 

ذكر في «الجامع»: أن الخمسة التي عجل للحول الثاني جائزة» طعن عيسى بن أبان» 
وقال: ينبغي ألا تجزئه هذه الخمسة عن السنة الثانية؛ لأن الحول الأول لما تم وجبت الزكاة» 
وصارت خمسة من المائتين واجبة» ووجوب الزكاة يمنع وجوب الزكاة» فانعقد الحول الثاني 
والنصاب ناقصء فكان تعجيل الخمسة عن السنة الثانية تعجيلا حال نقصان النصاب؛ فلم 

والجواب: أن الزكاة تجب بعد تمام السنة الأولى» وتمام السنة الأولى يتعقبه الجزء 
الأول من السنة الثانية» ارت انا لذلك الجزء»ء والنصاب كان كاملاً في ذلك 
الوقت» ثم انتقص بعد ذلك». وهو حال وجود الجزء ء الثاني من السنة الثانية ؛ فكان ذلك نقصاكت 
النصاب فى أثناء الحول» ولا عبرة به عند وجود الكمال في طرفيه» وقد وجد ههنا؛ فجاز 
التعجيل لوجود حال كمال النصاب . والله أعلم . ْ 

في حكم العجل 

وأما حكم المعجل إذا لم يقع زكاة؛ أنه إن وصل إلى يد الفقير يكون تطوعأء سواء 
وصل إلى يده من يد رب المال» أو من يد الإمام أو نائبه» وهو الساعي ؛ لأنه حصل أصل 
القربة» وإنما التوقف في صفة الفرضية» وصدقة التو لا يحتمل الرجوع فيها بعد وصولها 
إلى يد الفقيرء » وإن كان المعجل في يد الإمام قائما - له أن يسترده؛ لأنه لما لم يصل إلى يد 
الفقير لم يتم الصرف؛ لأن يد المصدق في الصدقة المعجلة يد المالك من وجه؛ لأنه مخير في 


دفع المعجل إليه؛ وإن كان يد الفقير من وجه من حيث إنه يقبض له فلم يتم الصرف؛؟ فلم 
تقع صدقة أصلاء وإن هلك في يده لا يضمن عندنا. 
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وقال الشافعي: إن استسلف الإمام بغير مسألة رب المال» ولا أهل السهمان ‏ يضمن» 
وهذا فاسد؛ لأن الضمان إنما يجب على الإنسان بفعله؛ وفعله الأخذء وأنه مأذون في فلا 
يصلح سبباً لوجوب الضمان» والهلاك ليس من صنعه. بل هو محض صنع الله تعالى» أعني : 
مصنوعهء ولو دفع الإمام المعجل إلى فقيرء فأيسر الفقير قبل تمام'' الحول» أو مات أو 
ارتد ‏ جاز عن الزكاة عندنا. 

وقال الشافعي: يسترده الإمام؛ إلا أن يكون يساره من ذلك المال. 

وجه قوله: إن كون المعجل زكاة إنما يثبت يغبت عند تمام الحول. وهو ليس محل الصرف 
في ذلك الوقت؛ فلا يقع زكاة» إلا إذا كان يساره من ذلك المال؟ لأنه حينئذ يكون أصلاء فلا 

ولنا: أن الصدقة لاقت كف الفقيرء فوقعت موقعها؛ فلا تتغير بالغنى الحادث بعد ذلك» 
كما إذا دفعها إلى الفقير بعد حولان الحول ثم أيسر؛ ولو عجل زكاة ماله» ثم هلك المال ‏ لم 
يرجع على الفقير عندنا . 

وقال الشافعي: يرجع عليه إذا كان قال له: إنها معجلة» وهذا غير سديد؛ لأن الصدقة/ ماي 
وقعت في محل الصدقة وهو الفقير بنية الزكاة» فلا يحتمل الرجوع كما إذا لم يقل 
معجلة؛ ولو كان له دراهم أو دنانير» أو عروض للتجارة» فعجل زكاة جنس منهاء ثم هلك 
بعض المال - جاز المعجل عن الباقي ؛ لكر حك مال اعد بدليل أنه د - يضم البعض ا 
إلى البعض في تكميل النصابء» فكانت نية التعيين ذ ا ك0 
درهمء فعجل زكاة المائتين» ثم هلك بعض المال» رهذا بخلاق السرات المختلقة بان كان اله 
خمس من الإبل» وأربعون من الغنم؛ فعجل شاة عن خمس من الإبل» ثم هلكت الإبل - أن 
المعجل لا يجوز عن زكاة الغنم؛ لأنهما مالان مختلفان صورة ومعنى» فكان نية التعيين 
صحيحة» فالتعجيل عن أحدهما لا يقع عن الآخرء والله أعلم. 


في بيان ما يسقط الزكاة بعد الوجوب 
واناايانتها سقطها بعدوحريها: «اللينقل لها بد الرسهرت اد الاغتناء دون ميدن 
هلاك النصاب بعد الحول» قبل التمكن من الأداء» وبعده عندناء وعند الشافعي: لا يسقط 
بالهلاك بعد التمكن» والمسألة قد مضت . 


)١(‏ في أ: حولان. 
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ومنها: الردة عندناء وقال الشافعى: الردة لا تسقط الزكاة الواجبة» حتى لو أسلم لا 
يجب عليه الأداء عندناء وعنئده: يجمسا. 

وححه قوله: إن المرتد قادر على أداء ما وجب عليه لكن بتقديم شرطه وهو الإسلامء 
فإذا أسلم وجب عليه الأداء» كالمحدث والجنب؛ أنهما قادران على أداء الصلاة» لكن بواسطة 
الطهارة» فإذا وجدت الطهارة يجب عليهما الآداء» كذا هذا. 

ولنا: قولُ النبئّ ‏ يَكِ -: «الإسلامٌ يَحْبُّ مَا قَبْلَه''؛ ولأن المرتد ليس من أهل أداء 
العبادة» فلا يكون من أهل وجويها؛ د عله ال دي وما ذكر أنه قادر على الأداء جمدم 
جرنه وخر لاجد د تنا فيه من تجعل الأضل 'تبعاً لتبعةه.وجغل التيع أضلا 

ومنها: موت منْ عليه الزكأة من غير وصيه عتدنا» وعند الشافعى : للا تسقط. 

وجملة الكلام فيه : أن مَنْ عليه الزكاة إذا مات قبل أدائهاء فلا يخلو إما إن كان أوصى 
بالأداء» وإما إن كان لم يوصء فإن كان لم يوص تسقط عنه في حق أحكام الدنياء حتى لا 

تؤخذ من تركته» ولا يؤمر الوصي أو الوارث بالأداء من تركته عندناء وعنلذده . تؤخل من تركته» 

وعلى هلأ الخلاف » إدا مات مَنْ عليه صدقة الفمطر. أو النذر. أو الكفارات» أو الصومء. أو 
الصلاة» أو النفقات. أو الخراج» أو الجزية؛ لأنه لا يستوفي من تركته عندناء وعنده: يستوفي 
من تركتهء وإن مات مَنْ عليه العشرء فإن كان الخارج قائماً ‏ فلا يسقط بالموت في ظاهر 
الرواية . 
صار ديناً فى ذمته ‏ فهو على هذا الاختلاف» وإن كان أوصى بالأداء لا يسقطء ويؤدي من 
ثلث ماله عندناء» وعند الشافعى : من جميع ماله . 

أحدهما: ما ذكرناه فيما فلم وهو أن الزكاة عبادة عندناء والعبادة لا تتأدى إلا باختيار 


من عليه؛ إما بمباشرته بنفسهء أو بأمره أو إنابته غيره» فيقوم النائب مقامه. هبر هونا سد 
النائب» وإذا أوصى فقد أناب» وإذا لم يوص فلم ينب» فلو جعل الوارث نائباً عنه شَرْعاً من 
غير إنابته ‏ لكان ذلك إنابة جبرية» والجبر ينافي العبادة؛ إذ العبادة فعل يأتيه العبد باختياره؛ 
ولهذا قلنا: إنه ليس للإمام أن يأخذ الزكاة من صاحب المال من غير إذنه جبرأء ولو أخذ لا 
تسقط عنه الزكاة. 
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والثاني : أن الزكاة وجبت بطريق الصلة . 


ألا ترى أنه لا يقابلها عوض مالي؛ والصلات تسقط بالموت قبل التسليم» والعشر مؤنة 
الأرض» وكما ثبت ثبت مشتر فول تجالى: #بَأَيّهَا الّذِينَ آمَُوا أنْفِمُوا مِنْ طيْبَاتِ ما كُسَبْتُمْ 
وَممًا أَخْرَجا لَكُمْ مِنَ الأزض» [البقرة:177] أضاف المخرج إلى الكل : الأغنياء والفقراء 
حويفا : فإذا ثبت مشتركاً فلا يسقط بموته» وعنده الزكاة حق العبد وهو الفقير» فاكبية تبات 
الديون» وأنها لا تسقط بموت مَنْ عليه. كذا هذا. 


ولو مات مَنْ عليه الزكاة في خلال الحول ينقطع حكم الحول عندناء وعند الشافعي : ا 
ينقطعء بل يبني الوارث عليه» فإذا تم الحول أدى الزكاة؛ والكلام فيه أيضاً مبنى على ما 
ذكرناء وهو أن الزكاة عبادة عندناء فيعتبر فيه جانب المؤدي وهو المالك». وقد زال ملكه 
بموته . فينقطع حوله. وعلذه : ينث تاد بل هى مؤنه العللك» فيعتبر قيام نفس الملك. 
وأنه قائم؛ إذ الوارث يخلف المورث فى عين ما كان للمورث» والله تعالى أعلم . 

فضا 
في زكاة الزروع 

وآما زكاة الزروع والثمار. وهو هق العشر ٠‏ فالكلام في هذا النو ع أيضاً يقع في مواضع : في 
بيان فر ضيته . وفي بيان كيفية الفرضية» وفي بيان سبب الفرضيةء وفي بيان شرائط الفرضية . 
وفي بيان القدر المفروضء وفي بيان صفتهء وفي بيان/ مَنْ له ولاية الأخذء وفي بيان وقت 
الفرض » وفي بيان ركنه. وفي بيان شرائط. الركن ء وفي بيان ما يسقطه. وفي بيان ما يوضع في 
بيت المال من الأموال» وفي بيان مصارفها . 

أما الأول : فالدليل على فرضيته : الكتاب», والسنة» والإجماع» والمعقول. 


أما الكتاب فقوله تعالى: #وآتوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ4 [الأنعام:١14]»‏ قال عامة أهل التأويل : 
إن الحق المذكور هو العشرء أو نصف العشر. 


فإن قيل: إن الله تعالى أمر بإيتاء الحق يوم الحصادء ومعلومٌ أن زكاة الحبوب لا تخرج 
العشرء فالجوابٌ أن المراد منه ‏ والله أعلم ‏ وآتوا حَقَّهُ الذي وجب فيه يوم حصاده بعد 
التنقية؛ فكان اليوم ظرفاً للحق لا للإيتاء؛ على أن عند أبى حنيفة - رحمه الله - يجب العشر:في 
الخضروات» وإنما يخرج الحق منها يوم الحصادء وهو القطع» ولا ينتظر شيء آخرء فثبت أن 
الآية:فى' الغتشتر): إلا أن مقنان.هذا الحى.عير نيد قن الآية + فكانت الآية شتعملة فننحق 
المقدارء ثم صارت مفسرة ببيان النبىّ - كَكْةِ - بقوله: «مَا سَقَنْهُ السَّمَاءُ فَفِيهِ العَشْرٌ وَمَا سُقَى 
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بعَْبٍ أو دَالِيَة فَِيهِ نِضفُ العُشْرِ»'"؛ كقوله تعالى : #واتوا لا *ع]؟ أنها مجملة في 
حل المقداره فته النيك للخ - بقوله : «فِي مائتئي رقم ححمْسَةُ دَرَاهِمَة' اع فضنان مقسير ا كذا 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: البيهقي (4/ )1٠١‏ كتاب الزكاة: باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض. 
من حديث أبي هريرة : 
وأخرجه الترمذي (؟7/ 7/5): كتاب الزكاة: باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار, وغيرهاء وابن 
ماجه :)08٠ /١(‏ كتاب الزكاة: باب الصدقة الزروع والثمار» حديث 2»)١181١5(‏ من حديث أبي هريرة 
بلفظ : «فيما سقت السماء والعيون العشرء وفيما سقي بالنضح نصف العشر» . 
وله شاهد من حديث ابن عمر: 
أخرجه البخاري (*/47*): كتاب الزكاة: باب العشر فيما يسقى من ماء السماءء وبالماء الجاري؛ 
الحديث »)١5487(‏ وأبو داود (؟/ 7507): كتاب الزكاة: باب صدقة الزرع» حديث »)١5945(‏ والترمذي 
(؟/76): كتاب الزكاة: باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرهاء حديث (7750): والنسائي 
:)5١/5(‏ كتاب الزكاة باب ما يوجب العشرء وما يوجب نصف العشرء وابن ماجه :)081١7/١(‏ كتاب 
الزكاة: باب صدقة الزروع والثمارء حديث »)١1811!(‏ وابن الجارود (ص :)١1758‏ كتاب الزكاة» حديث 
(2714)» والطحاوي في شرح معاني الآثار؛ (777/7): كتاب الزكاة: باب زكاة ما يخرج من الأرض» 
والبيهقي (4/ ٠‏ 2 كتاب الزكاة: باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض» وابن خزيمة (7/5؟) رقم 
50" (خ708) والطبراني في «الصغير»(54/5١١).‏ والبغوي في اشرح السنة» (9/ 16" 
بتحقيقنا)» كلهم من طريق الزهري» عن سالم» عن أبيه مرفوعاً بلفظ : «فيما سقت السماء والعيون أو كان 
عثرياً العشرء وما سقي بالنضح نصف العشر». 
وفي الباب عن جابرء وعلي» ومعاذ: 
حديث جابر : ١‏ 
أخرجه مسلم (5/ 817/8): كتاب الزكاة: باب ما فيه العشر أو نصف العشرء حديث (881)» وأبو داود 
2٠7/1(‏ كتابة الزكاة: باب صدقة الزرع. حديث »)١097(‏ والنسائي :)550٠5١/50(‏ كتاب الزكاة: 
باب ما يوجب العشرء وما يوجب نصف العشرء وابن الجارود في المنتقى (2»)5141 وابن خزيمة (1/ 
رقم (704): والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/ 01 والدارقطني(؟/ 2217١‏ والبيهقي 
».)١0/5(‏ من طريق عمار بن الحارث» عن أبي الزبير أنه سمع جابر يذكر أن رسول الله كَل قال: «فيما 
سقت الأنهار والعيون العشورء وفيما سقى بالنسائية نصف العشر». 
حديث على : 
الفريجة حمق :08:00 ) بلفظ اقيم سلقات النسماء فقن الفشر وما نتن بالكزب والدالة"قفية تصفب العشر» 
حديث معاذ: 
أخرجه النسائي (0/ ؟5) كتاب الزكاة: باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر واين ماجه /١(‏ 
١‏ كتاب الزكاة: باب صدقة الزروع والثمار حديث )١18184(‏ والبيهقي )١17١/5(‏ كتاب الزكاة: باب 
قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض. 
عن أبي وائل» عن مسروقء عن معاذ بن جبل» قال: بعثني رسول الله كله إلى اليمن» وأمرني أن اخذ 
مما سقت السماء»ء وما سقى يَعْلا العشرء وما يسقى بالدوالى» نصف العشر. 

(؟) تقدم. ْ ْ 
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هذا" . وقوله تعالى: 8يََيُهَا الْذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيْبَاتِ ما كَسَبْتُمْ وَِمًا أَخْرَجْنًا لَكُمْ مِنّ 
الأزض * [البقرة:177]» وفي الآية دلالة على أن للفقراء حقاأ في المخرج من الأرض؛ حيث 
أضاف المخرج إلى الكل» فدل على أن للفقراء في ذلك حقا كما أن للأغنياء؛ فيدل على كون 
العشر حَقّ الفقراء» ثم عرف مقدار الحق بالسنة. 

وأما السنة: فما رويناء وهو قوله ‏ يله -: (مَا سَقَنْهُ السَّمَاءُ قفيه الْعْشْرُء وَمَا سُقَىَ بعَذب 
أَوْ دَالِيَة فيه نِضفٌ الْعْشْر . 0 

وأما الإجماع ؛ فلأن الأمة أجمعت على فرضية العشر. 

وأما المعقول: فعلى نحو ما ذكرنا في النوع الأول؛ لأن إخراج العشر إلى الفقير من باب 
شكر النعمة» وإقدار العاجز وتقويته على القيام بالفرائض» ومن باب تطهير النفس عن الذنوب». 
وتزكيتهاء وكل ذلك لازم عقلاً وشرعاًء والله أعلم . 

وأما الكلام في كيفية فرضية هذا النوع» فعلى نحو الكلام في كيفية فرضية النوع الأول» 
وقد مضى الكلام فيه . 


فصل 

وأما سبب فرضيته”''؛ فالأرض النامية بالخارج حقيقة» وسبب وجوب الخراج الأرض 
النامية بالخارج حقيقة أو تقديراء حتى لو أصاب الخارج آفة. فهلك ‏ لا يجب فيه العشر فى 
الأرض العشرية» ولا الخراج في الأرض الخراجية ؛ لفوات النماء حقيقة وتقديرا» ولو كانت 
الأرض عشرية فتمكن من زراعتهاء. فلم تزرع لاا يجب العشر؛ لعدم الخارج حقيقة, ولو 
كانت أرض خراجية ‏ يجب الخراج؛؟ لوجود الخارج تقديرأ. ولو كانت أرض الخراج نرق أو 
غلب عليها الماء» بحيث لا يستطاع فيها الزراعة» أو سبخة» أو لا يصل إليها الماء”"" - فلا 
خراج فيه؛ لانعدام الخارج فيه حقيقة وتقديراً. 

وعلى هذا يخرج : تعجياأ ا لعشر» وأنه على ثلاثة أوجه: فى وجه: يجوز بلا خللاف» 
وفي وجه: لا يجوز بلا خلاف» وفى وجه: فيه خلاف» أما الذي يجوز بلا خلاف: فهو أن 
يعجل بعد الزراعة وبعد النبات؛ لأنه تعجيل بعد وجود سبب الوجوب؛ وهو الأرض النامية 
بالخارج حقيقة . 


)001 في : هاهنا . 
030 في أ: وجوبه. 
(9) في أ: لا ينقل الماء إليها. 
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ألا ترى أنه لو قَصَلَهٌ هكذا يجب العْشْرٌء وأما الذي لا يجوز بلا خلاف فهو: أن يعجل 
قبل الزراعة؛ لأنه عجل قبل الوجوب» وقبل وجود سيب الوجوب, لانعدام الأرض النامية 
بالخارج حقيقة؟ لانعدام الخارج حقيقة» وأما الذي فيه خلاف فهو: أن يعجل بعد الزراعة قبل 
النبات» قال أو يوست : يجوز » وقال محمد: لا يجوز. 

وجه قول محمد: إن سبب الوجوب لم يوجد؛ لانعدام الأرض النامية بالخارج» لا 
الخارجء فكان تعجيلا قبل وجوب السببء فلم يجز؛ كما لو عجل قبل الزراعة. 

وجه قول أبي يوسف: إن سبب الخروج موجود وهو الزراعة» فكان تعجيلا بعد وجود 
السبب؛ فيجوزء وأما تعجيلٌ عشر الثمار: فإن عجل بعد طلوعها ‏ جاز بالإجماع؛ وإن عجل 

ذكر الكرخي؛ أنه على الاختلاف الذي ذكرنا في الزرع. 

وذكر القاضي في شرحه «مختصر الطحاوي»؛ أنه لا يجوز في ظاهر الرواية» وروي عن 
أبى يوسف؛ أنه يجوز وجعل الأشجار للثمار بمنزلة السّاق للحبوب» وهناك يجوز التعجيل ؛ 
كذا ههنا. 

ووحجه الفرق لأبي حنيفة ومحمد: أن افيح لني فح الوصدريت العشر ؛ لأنه حطب؟ 
ألا ترى أنه لو قطعه لا يجب العشرء فأما ساق الزرع فمحل؛ بدليل أنه لو قطع الساق قبل أن 
ينعقد الحب ‏ يجب العشرء ويجوز تعجيل الخراج والجزية؛ لأن سبب وجوب الخراج 

84اتب الأرض النامية/ بالخارج. تقديراً بالتمكن من الزراعة لا تحقيقاًء وقد وجد التمكن. وسبب 
وجوب الجزية كونه ذميّاً وقد وجدء والله أعلم . 
في شرائط الفرضية 

وأما شرائط الفرضية: فبعضها شرط الأهلية» وبعضها شرط المحلية . 

أما شرط الأهلية فنوعان: 

أحدهما: الإسلام» وأنه شرط ابتداء هذا الحق» فلا يبتدأ بهذا الحق إلا على مسلم بلا 
خلاف؛ لأن فيه معنى العبادة» والكافر ليس من أهل وجوبها ابتداءء فلا يبتدأ به عليه» وكذا لا 
يجوز أن يتحول إليه في قول أبي حنيفة . 

وعند أبي يوسف ومحمد: يجوزء حتى إن الذمي لو اشترى أرض عشر من مسلم - 
فعليه الخراج عنده» وعند أبي يوسفف: عليه عشران» وعند محمد: عليه عشر واحد. 
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وجه قول محمد: إن الأصل أن كُلّ أرض ابتدئت بضرب حق عليها؛ ألا يتبدل الحق 
بتبدل المالك كالخراجء والجامع بينهما: أن كل واحد منهما مؤنة الأرضء» لا تعلق له 
بالمالك؛ حتى يجب في أرض غير مملوكة» فلا يختلف باختلاف المالك». وأبو يوسف يقول : 
لنااويعب السكتر سهان الكادر نكما قال معدت رحيه للد #الر ابيب على الكائر ياسع العتدر 
يكون مضاعفاً؛ كالواجب على التغلبي» ويوضع موضع الخراج» ولأبي حنيفة: أن العشر فيه 
معنى العبادة» والكافر ليس من أهل وجوب العبادة» فلا يجب عليه العشر؛ كما لا تجب عليه 
الزكاةٌ المعهودة؛ ولهذا لا تجب عليه ابتداء؛ كذا فى حالة البقاء . 

وإذا تعذّر إيجاب العشر عليه فلا سبيل إلى أن يتتفع الذمي بأرضه في دار الإسلام» من 
غين عق بيرم عليهاء فضربنا عليها الخراج الذي فيه معنى الصغار؛ كما لو جعل داره بستاناً . 

واختلفت الرواية عن أبي حنيفة في وقت صيرورتها خراجية» ذكر في «السير الكبير»؛ أنه 
كما اشترى صارت خراجية» وفي رواية أخرى: لا تصير خراجية ما لم يوضع عليها الخراج» 
وإنما يؤخذ الخراج إذا مضت من وقت الشراء مدة يمكنه أن يزرع فيهاء سواء زرع أو لم 
يزرع» كذا ذكر في «العيون» في رجل باع أرض الخراج من رجل» وقد بقي من السنة مقدار ما 
يقدر المشتري على زرعها ‏ فخراجها على المشتري» وإن لم يكن بقي ذلك القدر فخراجها 
على البائع . 

واختلفت الرواية عن محمد في موضع هذا العشرء ذكر في «السير الكبير»: أنه يوضع 
موضع الصدقة؛ لأن قدر الواجب لما لم يتغير عنده لا تتغير صفئُه أيضاً. وروي عنه أنه يوضع 
موضع الخراج؛ لأن مال”' الصدقة لا يؤخذ فيه؛ لكونه مالا مأخوذاً من الكافرء فيوضع 
موضع الخراج . 

ولو اشترى مسلم من ذمي أرضاً خراجية ‏ فعليه الخراج» ولا تنقلب عشرية؛ لأن 
الأصل أن مؤنة الأرض لا تتغير بتبدل المالك إلا لضرورة» وفي حق الذمي إذا اشترى من 
مسلم أرض عشر ضرورة؛ لأن الكافر ليس من أهل وجوب العشرء فأما المسلم فمن أهل 
وجوب الخراج في الجملة؛ فلا ضرورة إلى التغيير بتبدل المالك . 

ولو باع المسلم من ذمي أرضاً عشرية» فأخذها مسلم بالشفعة ‏ ففيها العشر؛ لأن 
الصفقة تحولت إلى الشفيع كأنه باعها منه» فكان انتقالاً من مسلم إلى مسلمء وكذلك لو كان 
البيع فاسداء فاستردها البائع منه لفساد البيع ‏ عادت إلى العشر؛ لأن البيع الفاسد إذا فسخ 
يرتفع من الأصل» ويسير كأن لم يكن؛ فيرتفع بأحكامه. 


: معت‎ ١ “فى‎ )١( 


بدائع الصنائع اج ّّ رضن 


اا 
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ولو وجد المشتري بها عيبأء فعلى رواية «السير الكبير»: ليس له أن يردها بالعيب؛ لأنها 
صارت خراجية بنفس الشراء. فحدث فيها عيب زائد في يده؛ وهو وضع الخراج عليها؛ فمنع 
الرد بالعيب» لكنه يرجع بحصة العيب» وعلى الرواية الأخرى: له أن يردها ما لم يوضع عليها 


فإن ردها برضا البائع لا تعود عشرية» بل هي خراجية على حالها عند أبي حنيفة؛ لأن 
الرد برضا البائع بمنزلة بيع جديدء والأرض إذا صارت خراجية لا تنقلب عشرية بتبدل المالك» 
ولو اشترى التغلبي أرضا عشرية ‏ فعليه عشران في قول أبي حنيفة وأبي يوسفء. وعند محمد: 
عليه عُشْرٌ واحد. 

أما محمد: فقد مر على أصله؛ أن كل مؤنة ضربت على أرض أنها لا تتغير بتغير حال 
المالك. وفقهه ما ذكرناء وهما يقولان: الأصل ما ذكره محمدء لكن يجوز أن تتغير إذا وجد 
المغير وقد وجد ههناء وهو قضية عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فإنه صالح بني تغلب على أن يُؤْخْذ 
منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين بمحضر من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فإن أسلم 
التغلبي» أو باعها من مسلم - لم يتغير العشران عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف: يتغير إلى 
عشر واحد. 

وجه قوله: إن العشرين كاناء لكونه نصرانياً تغلبياً؛ إذ التضعيف يختص بهم» وقد بطل 
بالإسلام؛ فيبطل التضعيف . 


ولأبي حنيفة: إن العشرين كانا خراجاً على التغلبي» والخراج لا يتغير بإسلام المالك؛ 
لما ذكرنا أن المسلم من أهل وجوب الخراج في الجملة» ولا يتفرع التغير على أصل محمد؛ 
لأنه كان عليه عشر واحد قبل الإسلام/ » والبيع من المسلمء فيجب عشر واحد كما كانء 
وهكذا ذكر الكرخي في «مختصره»: أن عند محمد: يجب عشر واحدء وذكر الطحاوي في 
التغلبي يشتري أرض العشر من مسلم: أنه يؤخذ منه عُشران في قولهم. والصحيح ما ذكره 
الكرخي؛ لما ذكرنا من أصل محمد رحمه الله . 

ولو اشترى التغلبي أرض عشرء فباعها من ذمي - فعليه عشران؛ لما ذكرنا أن التضعيف 
على التغلبي بطريق الخراج» والخراج لا يتغير بتبدل المالك . 


وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن عليه الخراج؛ لأن التضعيف يختص بالتغلبي» والله 
تعالى أعلم . 

والثاني : العلم بكونه مفروضاًء ونعني به سبب العلم في قول أصحابنا الثلاثة خلافاً 
لزفرء والمسألة ذكرت فى كتاب الصلاة. 
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وأما العقل والبلوغ: فليسا من شرائط أهليّة وجوب العشرء حتى يجب العشر في أرض 
الصبي والمجنون؛ لعموم قول النبى كَلِدِ: «مَا سَقَنْهُ السَّمَاءُ ففِيه العشْرٌ وَمَا سقِيَ بِفَرْبٍ أو 
َالِيَةِ كَفِيهِ نِضفٌ العُشر»”", ولآن العشر:مؤنة الأرض كالخراج؛ ولهذا لآ محتيعان عندناة 
ولهذا يجوز للإمام أن يمد يده إليه» فيأخذه جبراء ويسقط عن صاحب الأرض؛ كما لو أدى 
بنفسهء إلا أنه إذا أدى بنفسه يقع عبادة؟ فينال ثواب العبادة. 


وإذا أخذه الإمام كرهاً ‏ لا يكون له ثواب فعل العبادة» وإنما يكون ثواب ذهاب ماله في 
وجه الله تعالى بمنزلة ثواب المصائب كرهأء بخلاف الزكاة؛ فإن الإمام لا يملك الأخذ جبراء 
وإن أخذ لا تسقط الزكاة عن صاحب المال؛ ولهذا لو مات مَنْ عليه العشر ‏ والطعام قائم - 
يؤخذ منه بخلاف الزكاة؛ فإنها تسقط بموت من هي عليه؛ وكذا ملك الأرض ليس بشرط 
لوجون العشر» وإنما الشرط ملك الخارج». فيجب في الأراضي التي لا مالك لها وهي 
الأراضي الموقوفة؛ العموم قوله تعالى : «يَأيُهَا الْذِينَ آمَنُوا أَنْفِمُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَا 
أَخْرَّجْنًا لَكُمْ مِنَ الأزض » [البقرة:77؟]» وقوله ‏ عز وجل -: #وآثوا حَقَهُ يَوْمّ حَصَادهٍ» 
[الأنعام : .]1١41‏ 

وقول النبي عَكلِلخِ -: اما سَقَنْهُ السَّمَاءٌ ففيه الْعْشْرْ وَمَا سْقِيَ بِقَرْبٍ أو دَالِيَةِ فيه نِضفُ 
الْعْشْرِ)؛؛ ولأن العشر يجب في الخارج لا في الأرض؛ ذكان علاك الأرفن بوعلمة ضر 
واحدة» ويجب في أرض المأذون والمكاتب لما قلنا. 


ولو آجر أرضه العشرية فعشر الخارج على المؤاجر عنده؛ وعندهما: على المستأجر. 

وجه قولهما ظاهر لما ذكرنا أن العشر يجب في الخارج» والخارج ملك المستأجر؛ فكان 
العشر عليه كالمستعير» ولأبي حنيفة أن الخارج للمؤاجر معنى؛ لأن بدله وهو الأجرة له 
فصار كأنه زرع بنفسه. وفيه إشكال؛ وهو أن الأجر مقابل للمنفعة لا الخارج» والعشر يجبٌ 
في الخارج عندهماء والخارج يسلم للمستأجر من غير عوض؛ فيجب فيه العشر. 

والجواب : أن الخارج في إجارة الأرضء وإن كان عيئاً حقيقة» فله حكم المنفعة فيقابله 
الأجرء فكان الخارج للآجر معنىء» فكان العشر عليه»ء فإن هلك الخارج فإن كان قبل 
الحصاد ‏ فلا عشر على المؤاجرء ويجب الأجر على المستأجر؛ لأن الأجر يجب بالتمكن من 
الانتفاع وقد تمكن منهء وإن هلك بعد الحصاد لا يسقط عن المؤاجر عشرٌ الخارج ؛ لأن العشر 
كان يجب عليه دينا في ذمته ولا يجب في الخارج عنده حتى يسقط بهلاكه. فلا يسقط عنه 
العشر بهلاكه» ولا يسقط الأجر عن المستأجر أيضاء وعند أبي يوسف ومحمد: العشر في 


)200 تقدم . 


واب 
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الخارج» فيكون على مَنْ حصل له الخارج» ولو هلك بعد الحصاد أو قبله ‏ هلك بما فيه من 
العثير:. 

ولو أعارها من مسلم فزرعها ‏ فالعشر على المستعير عند أصحابنا الثلاثة» وعند زفر: 
على المعيرء وهكذا روى عبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة» ولا خلاف في أن الخراجٌ على 
المعن. 

وجه قول زفر: إن الإعارة تمليك المنفعة بغير عوضء فكان هبة المنفعة؛ فأشبه هبة 
الزرع . 

ولنا: أن المنفعة حصلت للمستعير صورة ومعنى؛ إذ لم يحصل للمعير في مقابلتها 
عوضء فكان العشر على المستعير» ولو أعارها من كافر فكذلك الجواب عندهما؛ لأن العشر 
عندهما في الخارج على كُلْ حالٍ. 


وعن أبي حنيفة : فيه روايتان؛ في رواية: العشر في الخارج». وفي رواية: على رَبْ 
المال» ولو دفعها مزارعة» فأما على مذهبهما: فالمزارعة جائزء والعشر يجب في الخارج . 
والخارج بينهماء فيجب العشر عليهماء وأما على مذهب أبي حنيفة : فالمزارعة فاسدة. ولو 
كان يجيزهاء كان يجب على مذهبه جميع العشر على رَبٌ الأرض» إلا أن في حصته جميع 
العشر يجب في عينه» وفي حصة المزارع يكون دينا في ذمته . 

ولو غصب غاصب أرضاً عشرية» فزرعها؛ فإن لم تنقصها الزراعة ‏ فالعشر على 
الغاصب في الخارج لا على رب الأرض؛ لأنه لم تسلم له منفعة كما في العارية» وإن نقصتها 
الزراعة - فعلى الغاصب نقصان الأرض ؛ كأنه آجرها منه» وعشر الخارج على رَبِّ الأرض عند 


ولو كانت الأرض خراجية في الوجوه كلهاء فخراجها على رب الأرض بالإجماع إلا في 
الغصب؛ إذا لم تنقصها الزراعة فخراجها على الغاصبء. وإن نقصتها فعلى رب الأرض» كأنه 
أجرها منهء وقال محمد: انظر إلى نقصان الأرضء وإلى الخراج» فإن كان ضمان النقصان 
أكثر من الخراج - فالخراج على رب الأرضء يأخذ من الغاصب النقصانء» فيؤدي الخراج منه. 
وإن كان ضمان النقصان أقل من الخراج ‏ فالخراج على الغاصب». وسقط عنه ضمان النقصان. 

ولو باع الأرض العْشْرِيّة وفيها زرع قد أدرك مع زرعهاء أو باع الزرع خاصة ‏ فعشره 
على البائع دول المشتري ؛ لأنه باعه بعد وجوب العشرء وتمرره بالإدراك. ولو باعها ‏ والزرع 
يقل - فإن قصله المشتري للحال ‏ فعشره على البائع أيضاً؛ لتقرر الوجوب في البقل بالقصل» 
وإن تركه حتى أدرك ‏ فعشره على المشتري في قول أبي حنيفة ومحمد؛ لتحول الوجوب من 
السَّاق إلى الحبٌ. 
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وروي عن أبي يوسف؛ أنه قال : عشر قدر البقل على البائع. وعسشر الزيادة على 
المشتري» وكذلك حكم الثمار على هذا التفصيل» وكذا عدم الدين ليس بشرط لوجوب 
العشر؛ لأن الدين لا يمنع وجوب العشر في ظاهر الرواية» بخلاف الزكاة المعهودة» وقد 
مضى الفرقٌ فيما تقدم. والله أعلم . 

فضل 
فى شرائط المحلية 

وأما شرائط المحلية فأنواع: منها أن تكون الأرض عشرية» فإن كانت خراجية يجب فيها 
الخراج» ولا يجب في الخارج منها العشرء فالعشر مع الخراج لا يجتمعان في أرض واحدة 
عندناء وقال الشافعي: يجتمعان» فيجب في الخارج من أرض الخراج العشرء حتى قال 
بوجوب العشر في الخارج من أرض السواد. 

رجه قله إنهينا ختان نان اذانا وفحلذ وميا :قاذ عداتعات» آنا الخدلانيها وان 
فلا شك فيهء وأما المحل؛ فلأن الخراج يجب في الذمة؛ والعشر يجب في الخارج» وأما 
التعيفة؟ فلآن سبب وحجحوب الخراج الأرض النامية. و سبيا وححوسه العشر الخارج كي 
يجب بدونه» والخراح يجيه بود الخارجء وإذا ثبت اختلافهما ذاتاً وأمناة اليا فوجوب 
أحدهما لا يمنع وجوب الآخر 


ولنا: ما روي عن ابن مسعود عن النبي ‏ يَكِ - أنه قال: «لا يَجْتَمِعُ عُشْرٌ وَخَرَاحٌ في 

رْضٍ مُسْلِمةا 0 ولأن أحداً من أئمة العدل. وولاة الجور لم يأخذ من أرض البيواة تيا إلى 
0 هذا فالقول بوجوب العشر فيها يخالف الإجماع؛ فيكون باللذ”"": :ولأن “سيب وخويهما 
واحدء وهو الأرض النامية؛ فلا يجتمعان في أرض واحدة؛ كما لا يجتمع زكاتان في مال 
واحدء وهي زكاة السائمة والتجارة. 


والدليل على أن سبب وجوبهما الأرض النامية ؟؛ أنهنا يضافان إلى الأرض» يقال : خراج 
الأرضء» وعشر الأرض [وهى خراجية يخلاف العشرية]”"'» والإضافة تدل على السببية» فثبت 
أن سبب الوجوب فيهما هو الأرض النامية» إلا أنه إذا لم يزرعها وعطلها ‏ يجب الخراج؛ لأن 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل (7/ »)77٠١١‏ والبيهقي (177/4) والخطيب :»2١57/1١5(‏ وابن الجوزي في 
الموضوعات .)١90١/75(‏ 


(0) سمط 8 طُّ. 
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انعدام النماء كان لتقصير من قبله. فيجعل موجودا تقديراء حتى لو كان الفوات لا بتقصيره بأن 
الخارجء فلا يمكن إيجابه بدون الخارج . 


وعلى هذا قال بها ندا : فيمن اشترى أرض عشر للتجارة؛ أو اشترى ارقن خراج 
للتجارة أن فيها العشر أو الخراج» ولا تجب زكاة التجارة مع أحدهماء هو الرواية المشهورة 
وروي عن محمد؛ أنه يجب العشر والزكاة. أو العخراج والزكاة. 


وجه هذه الرواية : أن زكاة التجارة تجب فى الأرضء والعشر يجب في الزرعء وأنهما 

وجه ظاهر الرواية أن سبب الوجوب فى الكل واحد وهو الأرض. 

ألا ترى أنه يضاف الكل إليهاء يقال: عشر الأرض» وخراج الأرض» وزكاة الأرض» 
وكل واحد من ذلك حََقٌ الله تعالى» وحقوق الله تعالى المتعلقة بالأموال النامية ‏ لا يجب فيها 
حقان منها بسبب مال واحد؛ كزكاة السائمة مع التجارة» وإذا ثبت أنه لا سبيل إلى اجتماع 


العشر والزكاة» واجتماع الخراج والزكاة ‏ فإيجاب العشر أو العخراج أولى ؛ لأنهما أعم وجوباً؛ 
ألا ترى أنهما لا يسقطان بعذر الصبا والجنونء والزكاة تسقط به؛ فكان إيجابهما أولى. 


وإذا عرف أن كون الأرض عشرية من شرائط وجوب العشرء لا بد من بيان الأرض 
العشرية . 
الخوت كلها قال محمك ب رحمه الله: وار الغرنس هن العذيتك”" إلى مكة :وعدن" أبين 
إلى أقصى حجر باليمن بمهرة. 


)١(‏ سقط في أ. 

)١(‏ في أ: مقدر. 

(') تصغير العذب: ماء عن يمين القادسية» لبني تميمء بينه وبين القادسية أربعة أميال» منه إلى مفازة القرون 
في طريق مكة. 
والعُذِيْب: ماء قرب الفرما من أرض مصرء في وسط الرمل . 
والعُذِيب: موضع بالبصرة. ينظر مراصد الاطلاع (؟/ 94756). 

(4) بالتحريك» وآخره نون: مدينة مشهورة على ساحل بحر اليمن. ينظر مراصد الاطلاع (977/7). 
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وذكر الكرخى: هى أرض الحجاز وتهامة واليمن ومكة والطائف والبرية» وإنما كانت/ ١5١‏ 
مله أرق عشت لاق وسر لالب كلقب بو العلفاء الراشدين تعده لب باذ وا مق أرقن الغرت 
حَرَاجاًء فدل أنها عشرية؛ إذ الأرض لا تخلو عن إحدى المؤنتين؛ ولأن الخراج يشبه الفيء. 
فلا يثبت في أرض العرب؛ كما لم يثبت في رقابهم. والله أعلم . 

ومنها: الأرض التي أسلم عليها أهلها طوعاً» ومنها الأرض التي فتحت عنوة وقهراء 
وقسمت بين الغانمين المسلمين؛ لأن الأراضي لا تخلو عن مؤنة» إما العشر؛ وإما الخراج» 
والابتداء بالعشر في أرض المسلم أولى ؛ لأن في العشر معنى العبادة» وفي الخراج معنى الصغار . 

ومنها: دار المسلم إذا اتخذها بستاناً لما قلناء وهذا إذا كان يسقى بماء العشرء فإن كان 
يسقى بماء الخراج فهو خراجي . 

وأما ما أحياه المسلم من الأرض الميتة بإذن الإمام . 

فقال أبو يوسف: إن كانت من حيز أرض العشر ‏ فهي عشرية؛ وإن كانت من حيز 
أرض الخراج - فهي خراجية . 

وقال محمد: إن أحياها بماء السماء»ء أو ببئر استنبطهاء أو بماء الأنهار العظام التي لا 
تملك؛ مثل دجلة والفرات ‏ فهي أرض عشرء وإن شق لها نهراً من أنهار الأعاجم؛ مثل نهر 
الملك» ونهر يزدجرد - فهي أرض خراج . 

وجه قول محمد: إن الخراج لا يبتدأ بأرض المسلم» لما فيه من معنى الصغار كالفيء» 
إلا إذا العزمه» فإذا استنبط عيناًء أو حفر بئراء أو أحياها بماء الأنهار العظام» فلم يلتزم 
الخراج - فلا يوضع عليه وإذا أحياها بماء الأنهار المملوكة ‏ فقد التزم الخراج؛ لأن حكم 
الفيء يتعلق بهذه الأنهارء فصار كأنه اشترى أرض الخراج . 

ولأبي يوسف: أن حيز الشيء في حكم ذلك الشيء؛ لأنه من توابعه كحريم الدار من 
توابع الدارء حتى يجوز الانتفاع به؛ ولهذا لا يجوز إحياء ما في حيز القرية؛ لكونه من توابع 
القرية» فكان حقاً لأهل القرية» وقياس قول أبي يوسف أن تكون البصرة خراجية؛ لأنها من 
حيز أرض الخراج» وإن أحياها المسلمون؛ إلا أنه ترك القياس بإجماع الصحابة - رضي الله 
عنهم - حيث وضعوا عليها العشر. 

وأما الخراجية فمنها: الأراضي التي فتحت عنوة وقهرأء فمن الإمام عليهم» وتركها في 
يد أربابهاء فإنه يضع على جماعتهم الجزية إذا لم يسلمواء وعلى أراضيهم الخراج» أسلموا أو 
لم يسلمواء وأرض السواد كلها أرض خراج» وحد السواد من العذيب إلى عقبة حلوان» ومن 
العلث إلى عبادان؛ لأن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لما فتح تلك البلاد» ضرب عليها الخراج 
بمحضر من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ فأنفذ عليها حذيفة بن.اليمان» وعثمان بن حنيف». 
فمسحاها ووضعا عليها الخراج . 
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ولأن الحاجة إلى ابتداء الإيجاب على الكافرء والابتداء بالخراج الذي فيه معنى الصغار 
على الكافر ‏ أولى من العشر الذي فيه معنى العبادة» والكافر ليس بأهل لها. وكان القياس أن 
00 ا ا 0 لكنا تركنا القياس 


وكذا إذا منّْ عليهم. وصالحهم من جماجمهم وأراضيهم على وظيفة معلومة من الدراهم 
أو الدنانير» أو نحو ذلك - فهي خراجية؛ لما روي: «أن رسول الله - كه 0 
نَجْرَانَ مِنْ جَرْيَةٍ رؤُوسهِم وَخَرَاجٍ أرَاضِيهِمْ عَلَى ألمي خلَةا وفي رواية: «عَلى ألْمَيْ وَمائتَي 
ُؤْحَدَ مِنْهُمْ في وَفْتَين لكل سَنَةِ؛ نِضفُهَا في رَجَبِء وَنِضْمَهَا نِي المُحَرّم. 


وكذا إذا أجلاهم ونقل إليها قوم آخرين من أهل الذمة؛ لأنهم قاموا مقام الأولين» 
أراضيهم العشر مضاعفاً؛ وذلك خراج في الحقيقة حتى لا يتغير بتغير حال المالك كالخراجي . 


ومنها الأرض الميتة التي أحياها المسلم» وهي تسقى بماء الخراج» وماء الخراج هو ماء 
الأنهار الصغار التى حفرتها الأعاجم ؛ مثل نهر الملك» ونهر يزدجرد» وغير ذلك» مما يدخل 
تتحك الايدى:.زماة العيون» والقنوات المسنتضطة من مناء:نينة الال وماء العشر هو ماء 
السماء»ء والآبار والعيون. والأنهار العظام التي لا تدخل تحت الأيدي» كسيحون”" 
وجيحون”''» ودجلة"" والفرات””'. ونحوها؛ إذ لا سبيل إلى إثبات اليد عليهاء وإدخالها 
تحت الحماية . 


)١(‏ بفتح أولهء وسكون ثانيه؛ وحاء مهملة» وآخره نون: نهر مشهور بما وراء النهر» قرب حْجَنْدء بعد 
سَمَرْقُند يجمد في الشتاء ثلاثة أشهر حتى تجوز على جمده القوافل» في حدود بلاد الترك. ينظر مراصد 
الاطلاع (5/ 954). 

(؟) بالفتح» ثم السكونء وحاء»ء وواو ونون» وهو وادي خراسان» وعليه مدينة اسمها جيحان» ينسب إليها 
مخرجه من جبل يقال له: ربوساران ينّصِل بناحية السند والهند وكابل» ومنه عين تخرج من موضع يقال 
له عندمس» في أوله عدة أنهار تجتمع فيكون منها هذا النهر العظيم» ويمرٌ بعدة بلاد حتى يصل إلى 
خوارزم» ثم يصب في بحيرة تعرف ببحيرة خوارزم. ينظر مراصد الاطلاع /١(‏ 05750 . 

(©) النهر العظيم المشهور الذي يشقّ بغداد. قيل: هي معرّبة عن ديلة» ولها اسمان آخران وهما إربل رود 
وكودك دَرْيا أي البحر الصغيرء مخرّجُها من عين تسمّى عين دجلة . 
ينظر مراصد الاطلاع (؟/ 0165). 

(:) الفرات: بالضم ثم التخفيف». وآخره تاء مثناة من فوق» وهو النهر المعروف. ينظر مراصد الاطلاع (؟/ 
١1١‏ ). 


كنات الرَّكَاةٍ 06 


وروي عن أبي يوسف: أن مياه هذه الأنهار خراجية؛ لإمكان إثبات اليد عليهاء وإدخالها 
نحت الحياءة فى الجدلة 4 وق لتقو يفيه على بعضن 1 نش تضير:قليه الققطرة: 

ومنها: أرض الموات التي أحياها ذمي, وأرض الغنيمة التي رضخها الإمام لذمي كان 
يقاتل مع المسلمين» ودار الذمي التي اتخذها بستاناً أو كرماً؛ لما ذكرنا أن عند الحاجة إلى 
ابتداء ضرب المؤنة على أرض الكافر ‏ الخراج أولى لما بينا. 

ومنها: أي: من شرائط المحلية: وجود/ الخارج» حتى إن الأرض لو لم تخرج شيئاً لم 
يجب العشر؛ لأن الواجب جزء من الخارج» وإيجاب جزء من الخارج ولا خارج ‏ محال. 

ومنها: أن يكون الخارج من الأرض مما يقصد بزراعته نماء الأرض» وتستغل الأرض به 
عادة» فلا عشر في الحطب والحشيش والقصب الفارسي؛ لأن هذه الأشياء لا تستنمي بها 
الأرض؛ ولا تستغل بها عادة؛ لآن الأرض لا تنمو بها بل تفسدء فلم تكن نماء الأرض» حتى 
قالوا في الأرض إذا اتخذها مقصبة» وفي شجرة الخلاف التي يقطع في كُل ثلاث سنين» أو 
أربع سنين : إنه يجب فيها العشر؛ لأن ذلك غلة وافرة. 

ويجب في قصب السكرء وقصب الذريرة؛ لأنه يطلب بهما نماء الأرض» فوجد شرط 
الوسوب بحب » قآنا كوناالخارس هنا لقره ةد كليس قرط وجوت السرة بل عي 
سواء كان الخارج له ثمرة باقية» أو ليس له ثمرة باقية» وهي الخضراوات» كالبقول. 
والرطاب» والخيارء والقثاء» والبصل» والثوم» ونحوها في قول أبي حنيفة» وعند أبي يوسف 
ومحمد: لا يجب إلا في الحبوب» وما له ثمرة باقية. 


واحتجا بما روي عن النبي يله -؟ أنه قال: «لَيسَ فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَفَةه - وهذا 
نص - ولأبي حنيفة قوله تعالى : ليَأيّهَا لْذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طيْبَاتِ مَا كَسَبُْمْ وَمِمّا أَخْرَجْنا 
لَكُمْ مِنَ الأزض »4 [البقرة:177] وأحق ما تتناوله هذه الآية الخضراوات؛ لأنها هي المخرجة من 
الأرض حقيقة . 


وأما الحبوب؛ للها حير كرح من ارين هي ررم اللاترع امن رضن ولا 
يقال المراد من قوله تعالى : لوَمِمًا أَخْرَجْنًا لَكُمْ مِنَ الأزض»» أي: من الأصل الذي أخرجنا 
لكم؛ كما في قوله تعالى : قد أ ولك غليكع لياصا يوارى سوائكم 4 [الأغراك داع درل 
الأصل الذي يكون منه اللباس» وهو الماء لا عين اللباس» إذ اللباس كما هو غير منزل من 
السماء؛ وكقوله تعالى : لخَلَقَكُمْ مِنْ ثُرَابِ»4 [فاطر:١١]»‏ أي: خلق أصلكم وهو آدم ‏ عليه 
السلام» كذا هذا؛ لأنا نقول الحقيقة ما قلناء والأصل اعتبار الحقيقة» ولا يجوز العدول عنها 
إلا بدليل قام دليل العدول هناك فيجب العمل بالحقيقة فيما وراءه؛ ولأن فيما قاله أبو حنيفة 
عملا بحقيقة الإضافة؛ لأن الإخراج من الأرضء والإنبات ‏ محض صنع الله تعالى» لا صنع 
عق 


باة١‎ 


0م كتات الرَّكاةٍ 


الاترى إلى قوله تعالى 12 نك ااتخرتوة الكو تروغولة آم ب نَحْنُ الزَارِعَونَ»# 
[الواقعة: 55, 2]14 فأما بعد الإخراج والإنبات فللعبد فيه صنع من السقي والحفظ» ونحو ذلك» 
فكان الحمل على النبات عملا بحقيقة الإضافة ‏ أولى من الحمل على الحبوب. 

وقوله تعالى : #وآثوا حَمّهُ يَوْمَ خصاده# [الأنعام: ]14١‏ والحصاد: القطع. وأحق ما يحمل 
الحق عليه الخضراوات ؛ عم تيه ا القطع» وأما الحبوب فيتأخر 
الإيتاء فيها إلى وقتٍ التنقية؛ وقول النبي يكَِةِ -: ما سَقَنْهُ السَمَاءُ ففيه العشْرٌء وَمَا سَقِي بغْرْب 
أو الي فيه نِضف العُشْر»”''. 0 والكفاواكش ادر لأن ضيب ارون 
هو الأرض النامية بالخارج» والنماء بالخضر أبلغ ؛ لأن ريعها أوفرء وأما الحديث فغريب,. فلا 
يجوز تخصيص الكتاب» والخبر المشهور بمثله» أو يحمل على الزكاة» أو يحمل قوله: الَيِسَ 

في الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةَه"'. على أنه ليس فيها صدقة تؤخذء بل أربابها هم الذين يؤدونها 
اس » فكان هذا نفي ولاية الأخذ للإمام ؛ وبه نقول» والله أعلم . 

وكذا النصاب ليس بشرط لوجوب العشرء فيجب العشر في كثير الخارج وقليله» ولا 
يشترط فيه النصاب عند أبى حنيفة» وعتك أبن توف ومحمد: لا جه يها 3و0 حتمسة: اوسن 
إذا'كان هما ويخ تت اكز + #السيظة والشعيره والذرة والأرزء ونحوهاء وا و 
صاعاً بض النبي كي والصّاع ثمانية أرطال جملتها نصف من وهو ره أَمْئَانِ فَيَكُونٌ جُمْلَيُهُ 
ألفا وَماَتَيْ من وقال أبو يوسف: الصاع خمسة أرطال وثلث رطلء واحتسًا في المسألة بما 
روي عن النبئ كيد ؛ أنه قال : الَيِسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسُقٍ صَدَقة7" . 


)١(‏ تقدم. 

(0) تقدم. 

(9) أخرجه البخاري ("/ :)"٠١‏ كتاب الزكاة: باب زكاة الورق» حديث »)١441(‏ ومسلم (774/5): كتاب 
الزكاة.» حديث .)94/51١(‏ وأبو داود :)35١8/7(‏ كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة» حديث 
».)١5504(‏ والترمذي (59/75): كتاب الزكاة: باب ما جاء في صدقة الزرع والثمر والحبوب» حديث 
(570)» والنسائي :)١7/60(‏ كتاب الزكاة: باب زكاة الإبل» وابن ماجه :)01١/١(‏ كتاب الزكاة: ياب 
ما تجب فيه الزكاة من الأموال» حديث »)١1/9(‏ ومالك :)550.78485/1١(‏ كتاب الزكاة: باب ما تجب 
فيه الزكاة» حديث (١5١)ء‏ والشافعى 07١ /١(‏ 777): كتاب الزكاة: الباب الثانى فيما يجب أخذه من رب 
العنال عو الوكان ونا لا سيفن" أن وده لق 1ن وروي ابي لي وار با كا 
كتاب الزكاة: باب من قال ليس في أقل من مائتي درهم زكاة وباب من قال ليس فيما دون الخمس من 
الإبل صدقةء وأحمد(5/95). وعبد الرزاق (؟87الا.*0الا 1/7508 5050), وابن الجارود (ص 
4 2 كتاب الزكاةء» حديث »)"1٠(‏ والدارقطنى (”477/7): كتاب الزكاة: باب وجوب زكاة 
الذهب :و الورف:والماقية والقماروالهوب »ديف (قل والبييق 2 كان 4 كناب الركاف جات العدد 
الذي إذا بلغته الإبل كانت فيها صدقة . ْ 


كتات الزَّكاةٍ /امهة 


ولأبي حنيفة عموم قوله تعالى : 9ِيَأَيّهَا الّذِينَ آمَُوا أَنْفِمُوا مِنْ طَيْبَاتِ ما كَسَبْثُمْ وَمِمًا 
َخَرَجنًا لَكُمْ مِنَ الأزض» [البقر: 711 وقوله عز وجل: «#وآثوا حَقَهُ يَوْمَ خصَاد» 
د وقول النبي - كَكِِ -: (مَا سَقَنْهُ السَّمَاءُ فَفِيه الْعْشْرٌ وَمَا سْقِيِ بِقَرْب أو دَالِيَِ فيه 


ةس ص جم م 


نِضف العشر). دن قير نصل بين القان «والعد [ولان سبي الوخوت وه الأرفن النافية 
بالخارج - لا يوجب التفصيل بين القليل والكثير]”'' . 
وأما الحديث : فالجواب عن التعلق به من وجهين : 


أحدهما: أنه من الآحاد. فلا يقبل فى معارضة الكتاب والخبر المشهور. 


0 م : ل : :2 
فإن قيل: ما تلوتم من الكتاب. ورويتم من السنة - يقتضيان ' الوجوب من غير التعرض 


- والحميدي (5”/؟١7")‏ رقم (9570) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/ 5 “-70): وأبو يعلى (؟/ 
) رقم (914). وابن حبان  7570(‏ الإحسان) وأبو عبيد القاسم بن سلام في «الأموال» (ص - 
١‏ رقم )١155١(‏ والطبراني في الصغير /١(‏ 76)» من حديث الى ستعيد الخناري» قال: قال رسول 
الله يكِة: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» وليس فيما دون خمس زود من الإبل صدقة 
وليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقه». 
حديث جابر: 
وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وابن عمر. 
أخرجه مسلم (؟/576) كتاب الزكاة حديث )48١/7(‏ وأحمد (597/7) وابن ماجه /١(‏ 7/ا0) كتاب 
الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال رقم )١1745(‏ وابن خزيمة (11060.7705) وعبد بن حميد 
(ص - 7775) رقم )1١١7(‏ والبيهقي )١1١/5(‏ بمثل حديث أبي سعيد . 
حديث أب هريرة : 
أخرجه أحمد (107/7) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (؟/ 0) كتاب الزكاة: باب زكاة ما يخرج 
من الأرض. 
حديث أبن عمر: 
أخرجه أحمد (؟/47).» والبزار 57١ /١(‏ كشف)» رقم (888)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ 
5» والبيهقي »)١7١١/5(‏ من طريق ليث بن أبي سليم» عن نافع» عن ابن عمرهء أن النبي كه قال: 
«(ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة». 
وذكره الهيئمي (”/ 277): وقال: رواه أحمد والبزار» والطبراني في الأوسطء وفيه ليث بن أبي سليم وهو 
ثقة لكنه مدلس ١‏ .ها 
وقد تابعه عبد الرحمن بن محمد؛ عن نافع؛ عن ابن عمر أن النبي كَل قال: ليس فيما دون خمسة 
أوساق» ولا خمس أواق صدقة., أخرجه البزار 841 - كشف) . 
وقال الهيثمي و في المجمع (6/ 0/7 وفى إسناده ضعف . 

)١(‏ سقط في أ. 


() في أ: فيتقضي . 


4ه كَابٌُ الزَّكاةٍ 


لمقدار الموجب منه»ء وما روينا يقتضى المقدارء فكان بياناً لمقدار ما يجب فيه العشرء والبيان 
بخبر الواحد جائز؛ كبيان المجمل» والجتقانه: 

20053 فالجواب أنه لا يمكن حمله على البيان؛ لأن ما تمكنا به عام/ يتناول ما يدخل تحت 
الوسق وما لا يدخل» وما رويتم من خبر المقدار خاص فيما يدخل تحت الوسق؛ فلا يصلح 
بياناً للقدر الذي يجب فيه العشر؛ لأن من شأن البيان أن يكون شاملا لجميع ما يقتضي البيان» 
وهذا ليس كذلك على ما بيناء فعلم"'' أنه لم يرد مورد البيان. 

والثاني: أن المراد من الصدقة الزكاة؛ لأن مطلق اسم الصدقة لا ينصرف إلا إلى الزكاة 
المعهودة» ونحن به نقول: إن ما دون خمسة أوسق من طعام أو تمر للتجارة - لا يجب فيه 
الزكاة» ما لم يبلغ قيمتها مائتي درهمء أو يحتمل الزكاة» فيحمل عليها عملا بالدلائل بقدر 
الإمكان. 

ثم نذكر فروع مذهب أبي يوسف ومحمد في فصلي الخلاف» وما فيه من الخلاف بينهما 
فى ذلك والوفاق» فنقول: عندهما يجب العْشْرٌ فى العنب؛ لأن المجفف منه يبقى من. سنة إلى 
72 وهو الرَّبيبٌ؛ فيخرص العنب عانا تإذديك بتقدار ينا بس ومن الزسب كيس اوسن 
يجب في عنبه العشرء أو نصف العشرء وإلا فلا شيء فيه. 

وروي عن محمد: أن العنب إذا كان رقيقاً يصلح للماء» ولا يجيء منه الزبيب - فلا 
شيء فيه» وإن كثر؛ لأن الوجوب فيه باعتبار حال الجفاف». وكذا قال أبو يوسف في سائر 
الثمار: إذا كان يجيء منها ما يبقى من سنة إلى سنة بالتجفيف؛ أنه يخرص ذلك جافاء فإن بلغ 
نصاباً وجبء وإلا فلا؛ كالئَينَء والإجّاصء والكمثريء والخوخ؛ ونحو ذلك؛ لأنها إذا 
جففت تبقى من سنة إلى سنة؛ فكانت كالزبيب. 

وقال محمد: لا عشر في التين» والإجاصء والكمثريء» والخوخ. والتفاح. 
والمشمشء والنبق» والتوت» والموزء والخروب؛ لأنها وإن كان ينتفع بها بعضها بالتجفيف». 
وبعضها بالتشقيق والتجفيف - فالانتفاع بها بهذا الطريق ليس بغالب» ولا يفعل ذلك عادة. 
ويجب العشر في الجوز واللوز والفستق؛ لأنها تبقى من السنة إلى السنة""'» ويغلب الانتفاع 
بالجاف منها؛ فأشبهت الزبيب. 

وروي عن محمد: أن في البصل العشر؛ لأنه يبقى من سنة إلى سنة» ويدخل في 
الكيل» ولا عشر في الآس والورد والوسمة؛ لأنها من الرياحين» ولا يعم الانتفاع بها. 


)1( في أ: فعلمنا. 


(؟) في أ: من سنة إلى سنة . 


كتَابُ الرّكاةٍ 51 
وأما الحناء : فقال أبو يوسف: فيه العشر. 


وقال محمد: لا عشر فيه؛ لأنه من الرياحين فأشبه الآس والوردء ولأبى يوسف أنه 
يدخل تحت الكيل» وينتفع به منفعة عامة بخلاف الآس والعصفر والكتان» إذا بلغ القرطم 
والحب خمسة أوسق ‏ وجب فيه العشر؛ لأن المقصود من زراعتها الحب» والحب يدخل 
تحت الوسق؛ فيعتبر فيه الأوسق» فإذا بلغ ذلك يجب العشرء ويجب في العصفر والكتان أيضاً 
على طريق التبع» وقالا في بزر القَنّبِ: إذا بلغ خمسة أوسق ففيه العشر؛ لأنه يبقى ويقصد 
بالزراعة» والانتفاع به عام ولا شيء في القنب؛ لأنه لحاء الشجر"'' فأشبه لحاء سائر 
الأشجارء ولا عشر فيه فكذا فيهء وقالا في حب الصنوبر: إذا بلغ الأوسق ففيه العشر؛ لأنه 
يقبل الادخارء ولا شيء في خشبة؛ كما لا شيء فى خشب سائر الشجر. 

ويجب في الكراويا والكزبرة والكمون والخردل لما قلناء ولا يجب في السَّعْتَر”"ا 
والشونيز والحلبة؛ لأنها من جملة الأدوية» فلا يعم الانتفاع بهاء وقصب السكر إذا كان مما 
يتخذ منه السكرء فإذا بلغ ما يخرج منه خمس أفراق”" ‏ وجب فيه العشر» كذا قال محمد؛ 
لأنه يبقى وينتفع به انتفاعا عامّاء ولا شيء في البلوط؛ لأنه لا تعم المنفعة به» ولا عشر في 
بزر البطيخ والقثاء والخيار والرطبة» وكل بزر لا يصلح إلا للزراعة بلا خلاف بينهما؛ لأنه لا 
يقصد بزراعتها نفسهاء بل ما يتولد منهاء وذا لا عشر الشعير فيه عندهما. 


ومما يتفرع على أصلهما ما إذا أخرجت الأرض أجناساً مختلفة؛ كالحنطة والشعير 
والعدس» كل صنف منها لا يبلغ النصاب» وهو خمسة أوسق؛ أنه يعطي كل صنف حكم 
نفسهء أو يضم البعض إلى البعض في تكميل النصاب», وهو خمسة أوسق» روى محمد عن 
أبي يوسف؛ أنه لا يضم البعض إلى البعض» بل يعتبرُ كل جنس بانفراده» ولم يرو عنه ما إذا 
أخرجت نوعين من جنس . 

وروى الحسن بن زياد وابن أبي مالك عنه : أن كل نوعين لا يجوز بيع أحدهما بالآخر 
متفاضلا؛ كالحنطة البيضاء والحمراء ونحو ذلك» يضم أحدهما إلى الآخرء سواء خرجا من 
أرض واحدة؛ء أو أراض مختلفة» ويكمل به النصاب» وإن كانا مما يجوز بيع أحدهما بالآخر 


)١(‏ في أ: الشجرة. 

() في أ: الشعير. والسَّعْتَر: قال الجوهري: السَّعْتّر نَبْبّه وبعضهم يكتبه بالصاد» وفي كتب الطب للا 
يلتبس بالشّعير . أفاده في «اللسان» / ٠١١١‏ وعليه فما فى (أ) غيره. 

() في أ: أواق» والمَرْق: إناء يأخذ ستة عشر مداء وذلك ثلاثة أصوع قال ابن الأثير : الفرق بالتحريك» 
ميكال يسع ستة عشر رطلا وهي اثنا عشر مدأ وثلاثة آصع عند أهل الحجاز. ينظر اللسان "80٠1/6‏ 
(فرق). 


واب 


له كتَابُ الرَّكاة 


متفاضلاً؛ كالحنطة والشعير ‏ لا يضمء وإن خرجا من أرض واحدة؛ وتعين”'' كل صنف 
منهما بانفراده» ما لم يبلغ خمسة أوسق - لا شيء فيه» وهو قول محمد. 


وروى ابن سماعة عنه أن الغلتين إن كانتا تدركان في وقت واحد ‏ تضم إحداهما إلى 
الأخرى» وإن اختلفت أجناسهما؛ وإن كانتا لا تدركان في وقت واحد ‏ لا تضم . 


وجهاروابة اعسار الأذراك أن الحق .يحت :فى المتفعة : وإن/ 'كانعا تدركان فى مكان”” 
واحد ‏ كانت منفعتهما واحدة؛ فلا يعتبر فيه اختلاف جنس الخارج ؛ كعروض التجارة فى باب 
الزكاة» وإذا كان إدراكهما في أوقات مختلفة ‏ فقد اختلفت منفعتهما؛ فكانا كالأجناس 
المختلفة . 


وجه رواية اعتبار التفاضل» وهو قول محمد: أنه لا عبرة لاختلاف النوع فيما لا يجوز 
فيه التفاضل» إذا كان الجنس متحداً كالدراهم السود والبيض في باب الزكاة؛ أنه يضم أحدهما 
إلى الآخر في تكميل النصاب. وإن كان النوع مختلفاً: فأما فيما لا يجري فيه التفاضل - 
فاختلاف الجنس معتبر في المنع من الضم كالإبل مع البقر في باب الزكاة» وهو رواية محمد 
عن أبي يوسف . 

وقال أبو يوسفف: إذا كان لرجل أرَاضٍ مختلفة في رساتيق مختلفة» والعامل واحد ‏ ضم 
الخارج من بعضها إلى بعضء وكمل الأوسق بهء وإن اختلف العامل لم يكن لأحد العاملين 
مطالبة» حتى يبلغ ما خرج من الأرض التي في عمله كببنة سق قال محم ا 
المالك. ضم الخارج بعضه إلى بعضء» وإن اختلفت الأرضون والعمال؛ وهذا لا يحقق 
الخلاف؛ لأن كل واحد منهما أجاب فى غير ما أجاب به*”*2 الآخر؛ لأن جواب أبى يوسف في 
تقرط الحظالة عن التنالاك + وله يععر عن الو ويه لحك لي البداللكة يها يله وبين الله تال » 
وهو فيما بينه وبين الله تعالى مخاطبٌ بالأداء؛ لاجتماع النصاب في ملكه؛ وأنه سقطت 
المطالبة عنه؛ وجواب محمد في وجوب الحق, ولم يتعرض لمطالبة العامل» فلم يتحقق 
الخلات متهها : 


ومما يتفرع على قولهما الأرض المشتركة إذا أخرجت خمسة أوسق؛ أنه لا عشر فيها 


)١(‏ في أ: يعتبر. 
(0) في أ: وقت. 
(9) في أ: أنفق. 
(4) في أ: أجابه. 


كِتَابُ الرّكاةٍ ااه 


وجه هذه الرواية: أن المالك ليس بشرط لوجوب العشر؛ بدليل أنه يجب في الأرض 
الموقوفة» وأرض المكاتب» وأرض المأذون» وإنما الشرط كمال النصاب وهو خمسة أوسق؛ 
وقد وجدء والصحيح هو الأول؛ لأن النصاب عندهما شرط الوجوب؛ فيعتبر كماله في حَىٌ 
كل واحد منهما؛ كما في مال الزكاة على ما بيئًا. 

هذا الذي ذكرنا من اعتبار الأوسق عندهما فيما يدخل تحت الكيل» وأما ما لا يدخل 
تحت الكيل ؛ كالقطن» والزعفران ‏ فقد اختلفا فيما بينهما. 

قال أبو يوسف: يعتبر فيه القيمة» وهو أن يبلغ قيمة الخارج قيمة خمسة أوسق من أدنى 
مايدحن تبعت الوسويين الحنوية» وقال ميحية: يقن حفيسة أمثال [هو |" أعلن.ها يقلان يه 
ذلك الشيء» فالقطن يعتبر بالأحمال» فإذا بلغ خمسة أحمال يجبء, وإلا فلاء» ويعتبر كل 
حمل ثلاثمائة منْء فتكون جملته ألفا وخمسمائة مناً. والزعفران يعتبر بالأمنان» فإذا بلغ خمسة 
أمنان يجب. وإلا فلاء وكذلك في السكر: يعتبر خمسة أمنان. 


وجه قول محمد: إن التقدير بالوسق في الموسوقات؛ لكون الوسق أقصى ما يقدر به في 
انه بواقضى ما رتلاو بيذ افق غير الحوسوق اذك نال قرسي التقليو بده نولا يوست : أن 
الأصل هو اعتبار الوسق؛ لأن النص ورد بهء غير أنه إن أمكن اعتباره صورة ومعنى - يعتبر» 
وإن لم يمكن يجب اعتباره معنى» وهو قيمة الموسوق. 

وأما العسل: فقد ذكر القدوري فى شرحه «مختصر الكرخى» عن أبى يوسف ؛ أنه اعتبر 
فيه قيمة خمسة أوسقء فإن بلغ ذلك يجب فيه العشرء وإلا فلا؛ بناء على أصله من اعتبار قيمة 
الأوسق فيما لا يدخل تحت الكيل» وما روي عنه؛ أنه يعتبر فيه خمسة أوسقء» فإنما أراد به 
قدر خمسة أوسق؛ لأن العسل لا يكال. 


وروي عنه أنه قدر ذلك بعشرة أرطال» وروي؛ أنه اعتبر خمس قربء كل قربة خمسون 
مناء فيكون جملته مائتين وخمسين مئأء ومحمد اعتبر فيه خمسة أفراق»: كل فرق ستة وثلائون 
رطلاء فيكون ثمانية عشر منآء فتكون جملته تسعين مناً؛ بناء على أصله من اعتبار خمسة أمثال 
من أعلى ما يقدر به كل شيء. 


وذكر القاضى فى شرحه «مختصر الطحاوي»؛ أن أبا يوسف [اعتبر]”'' فى نصاب العسل 
عشرة أرطال؛ ومحمد اعتبر خمسة أفراق فى رواية» وخمس قرب فى رواية» وخمسة أمنان فى 


روايه . 


)000( سقط في ط. 
2( سقط في ط . 


1ه كتَابٌ الرّكاةٍ 


ثم وجوب العشر ة فى العسل مذهب أصحابنا رحمهم الله وقال الشافعي : لذ عدر فيةة 
ززم أنااماتووى ات وجري العدوة في العسل - لم يثبت . 

وجه قوله: إن سبب الوجوب 5700 النامية بالخارج ‏ لم يوجد؛ لأنه ليس من 
نماء الأرض» بل هو متولّد من حيوان» فلم تكن الأرض نامية بهاء ونحن نقول : إن لم يثبت 
عندك وجوب العشر في العسل - فقد ثبت عندنا؛ أ لأترق الن قا زوق أن ابااشتار 1" جَجاء إل 
لني ككل كَقَالَ: إن لى تخلاً» فَقَالَ الئبن ‏ يله -: «أَدّ عُشْرَهَاه!": فقال أبو سَيّارَة : أخمهًا 

أ ا تشون ابلده تككاقا لد 1 

وَرَوَى عمرو بن شُعَيْبٍ عن أَبِيه عَنْ جَدَّهٍ أَنَّ بَطنا مِنْ فِهْر كَانُوا يؤدُونَ إِلَى رَسُولٍ الله 
2 مِنْ نُخل لَهُمْ العُشْرَ مِنْ كُلّ عشر قِرَبٍ قَرْبَة: َكَانَ يَحْمِي لَهُمْ وَادِيَيْنِء فلما كان عمر 
- رضي الله عنه - استغْمّل عَلى مَا هناك سُفْيَانَ بْنَ عَبْدٍ الله الّقَفِىَء فأبوا أنْ يُؤَدُوا إِلَيْهِ شَيْئاَء 
وَقَالُوا : إِنّمَا كَانَ شيا نُوَدِيهِ إلى رَسُولٍ الله هركت اكات إن عر - رَضِيَ الله عَنْهَ - 


0 لعا ور بات عنلك لوقه 0 شا 
وَييكهَا ناذا اد 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه أن النبئ عَكِة - : «كَبَ إلى هل اليمَنِ أن يُؤْحَدَمِنَ العَسَلٍ 
العْشْد)” 0 وعن عمر - - رضي الله عنه ؛ أنه كان يأخذ من العسل العشرء من كل عشر قرب قربة» 
وكذا روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما؛ أنه كان يفعل ذلك حين كان واليا بالبصرة . 


)١(‏ أبو سيارة المتعي. القيسي» وقيل اسمه: عمرء وقيل: عمير بن الأعلم قال ابن حجر في الاصابة: ذكره 
ابن السكن وغيره في الصحابة» وأخرج حديثه أحمد والبغوي وابن ماجه وغيرهم من طريق سليمان بن 
موسى عن أبي سيارة المتعي قال: أتيت النبي يل بعشور نخل لي. . الحديث. وسليمان لم يدرك أحد 
من الصحابة فهذا منقطع . 
ينظر ترجمته فى: أسد الغابة »)١7١/57(‏ الإصابة (ا/ 95)» تجريد أسماء الصحابة (957/7١)غ2‏ 
الاستيعاب »)١1783/7(‏ تقريب التهذيب (477/7)» تهذيب التهذيب :.)١1710/17(‏ الجرح والتعديل 
(8/9"). 

(؟) أخرجه ابن ماجه )284/١(‏ كتاب: الزكاة» باب: زكاة العسل» حديث 2)١877(‏ وأحمد (777/4). 

فر في أ: غيب 

(4) في أ: لهم. 

(4) له شاهد من حديث ابن عمر بلفظ : «في كل عشرة أزق رزق». 
أخرجه الترمذي (؟/١9):‏ كتاب الزكاة: باب ما جاء فى زكاة العسل» حديث (159). وقال: فى إسناده 
فقال» وابي عدى:(4)168/4 والنيهقى (8)155/1 كنات الركاة: يالك نما بورد في الحسل و:واين عبات 
في المجروحين :)570/١(‏ والطبراني في الأوسط. كما في المجمع (5/١8)»؛‏ كلهم من حديث - 


كتَابٌ الرّكاةٍ اه 





وأما قوله: ليس من نماء الأرض؛ فنقول: هو مُلْحَقٌ بنمائها؛ لاعتبار الناس إعداد 


ثم إنما يجب العشر في العسل إذا كان في أرض العشر ؛ فأما إذا كان في أرض الخراج 
فلا شىء فيه ؟ لما ذكرنا أن وجوب العشر فيه ؟ لكونه بمنزلة الثمر ؟ لتولده من أزهار الشجر. 
ولا شيء في ثمار أرض الخراج ؛ ولأن أرض الخراج يجب فيها الخراج» فلو وجب العشر في 
العسل ‏ لاجتمع العشر والخراج في أرض واحدة؟ ولا يجتمعان عندنا. 

ويجب العشر في قليله وكثيره في قول أبي حنيفة؛ لأنه ملحق بالثمار” '' أو" يجري 
مجرق الثمار. والنصاب ليس بشرط فى ذلك عنذه» وعندهما: شرطء. وفد ذكرنا اختلااف 
الرواية عنهما فى ذلك . 

وما يوجد في الجبال من العسل والفواكه: فقد روى محمد عن أبى حنيفة؛ أن فيه 
العشرء وروى أصحاب «الإملاء» عن أبى يوسف؛ أنه لا شىء فيه . 

وجه قول أبى يوسف: إن هذا مباح غير مملوك, فلا يجب فيه العشر؛ كالحطب. 


والحشيش» ولأبي حنيفة عمومات [آي]407) العشر إلا أن ملك الخارج شرطء ولما أخذه فقد 
ملكه؛ فصار كما لو كان في أرضه. 





صلقة بن عبد الله السمين» عن موسى بن يسارء عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كَل به» زاد 
الطبراني: وليس فيما دون ذلك شىء. 
وقال الترمذي : وفى إسناده مقال :2 
وقالاني العلل (صن 011812 رف ب(1/0ا) سالزف محمد عن هذا الحديث فقال: هو عن نافع عن 
النبي ككْةُ مرسل وليس في زكاة العسل شيء يصح . 
وقال البيهقي :)١57/5(‏ تفرد به هكذا صدقة بن عبد الله السمين وهو ضعيف قد ضعفه أحمد بن حنبل 
ويحبى بن معين وغيرهما. 
وقال النسائي: هذا حديث منكر كما فى «التلخيص» (؟1517/5). 
وقال ابن حبان: صدقة بن عبد الله ل الموضوعات عن الإثبات لا يشتغل بروايته إلا عند 
التعجب ثم ذكر له هذا الحديث.. 
والحديث ذكره الحافظ الهيئمي في االمجمع) (5/ .)8١‏ 
وقال: رواه الطبراني في الأوسط وقد رواه الترمذى باختصار وفيه صدقة بن عبد الله وفيه كلام كثير. 
)١(‏ نوار الشجر أي : زهرهء ينظر: المعجم الوسيط (؟/1/ا9). 
(") في ط: بالنماء. 
(2079 ف ا و 
ا اه 
ْ بدائع الصنائع ج"” - م77 
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وعجر اب قرط لدي لمق ين أ لخت ١‏ رو أن تراد ب 
العشر في كل مرة؛ لأن نصوص العشر مطلقة عن شرط الحول؛ ولأن لمشر في الخارج -حقية 
فيتكرر الوجوب بتكرر الخارج ؛ وكذلك خراج المقاسمة ؛ لأنه في الخارج» فأما خراج الوظيفة 
فلا يجب في السنة إلا مرة واحدة؛ لأن ذلك ليس في الخارج» بل في الذمة؛ عرف ذلك 
بتوظيف عمر - رضي الله عنه - وما وظف في السنة إلا مرة واحدة. 


قضل 
وأما بيان مقدار”' الواجب: فالكلام في هذا الفصل في موضعين : 
أحدهما: فى بيان قدر الواجب من العشر. 
والثاني : في بيان قدر الواجب من الخراج. 
أما الأول: فما سقي بماء السماءء أو سقي سَيْحاً: ففيه عشر كامل» وما سَقِيَ بغرب». 0 
كه أو سانية ‏ ففيه نصف العشر؛ والأصل فيه ما رُوِيَ عن رسول الله عاد - أنه قال : 
سَقَنْهُ السّمَاءُ قَفِيهِ العْضْرٌء وَمَا سُْقِي بِغَرْبِ أو دَالِيَة أو سَانيةِ فيه نِضِفٌ العُشْر»”" . 


وعن أنس - رضي الله عنه عن رَسولٍ الله د ى أنه قال : «فِيمَا سَقَْهُ السَّمَاءُ أو العَينُ 
أو كَانَ بَغْلا: العَشِدة وَمَا سُقِيَ بِالرّشَاءِ فَفِيهِ نِضفٌ العْشْر"”"؛ ولأن العشر وجب مؤنة 
الأرض» فيختلف الواجب بقلة المؤنة وكثرتها. 


ولو سقي الزرع في بعض السنة سيحاء وفي بعضها بآلة - يعتبر في ذلك الغالب؛ لأن 
للأكثر حكم الكل ؛ كما في السوم في باب الزكاة على ما مرء ولا يحتسب لصاحب الأرض ما 
أنفق على الغلة من سقيء أو عمارة» أو أجر الحافظء أو أجر العمال؛ أو نفقة البقرء لقوله ‏ 
عََئِبٍَ : «مَا سَقَنَْهُ السَّمَاءُ ففيه العْضْرُء وَمَا سْقِي بِقَرْب أَوْ دَالِيَةٍ أو سَانمَة - قَفِيهِ يضف العْشْرِ». 
أوجب العشر ونصف العشر مطلعاً عن احتساب هذه المؤن؛ ولأن النبي يَكليَهِ - أوجب الحق 
على التفاوت؛؟ لتفاوت المؤن»؛ ولو رفعت الموّن لارتفع التفاوت . 


وأما الثاني : وهو بيان قدر الواجب من الخراج». فالخراج نوعان : حراج وظيفة.» وخراج 
)١‏ في أ: قدر. 


68 تقدم . 
م2 تقدم . 


كات الرَّكاةٍ هزه 





مقاسمة» أما خراج الوظيفة فما وظفه عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ففي كل جريب أرض بيضاء تصلح 
للزراعة در مما يزرع فيها ودرهم, القفيز صاع. والدرهم وزن سبعة» والجريب أرض طولها 
ستون ذراعاء وعرضها ستون ذراعا بذراع كسرى. يزيد على ذراع العامة بقصبة» وفي جريب 
الرطبة خمسة دراهم». وفي جريب الكرم عشرة دراهم» هكذا وظفه عمر بمحضر من الصحابة» 
ولم ينكر عليه أحد؛ ومثله يكون إجماعا. 


وأما جريب/ الأرض التي فيها أشجار مثمرة بحيث لا يمكن زراعتها ‏ لم يذكر في ظاهر؛9١ب‏ 
الرواية» وروي عن أبي يوسف؛ أنه قال إذا كانت النخيل ملتفة جعلت عليها الخراج بقدر ما 
تطيق» ولا أزيد على جريب الكرم عشرة دراهم؛ وفي جريب الأرض التي يتخذ فيها الزعفران 
قدر ما تطيق» فينظر إلى غلتها؛ فإن كانت تبلغ غلة الأرض المزروعة يؤخذ منها قدر خراج 
الأرض المزروعة» وإن كانت تبلغ غلة الرطبة يؤخذ منها قدر خراج أرض الرطبة؛ هكذا لأن 
مبنى الخراج على الطاقة . 


ل أن حذيفة بن اليمان» وعثمان بن حنيف"'' ‏ رضي الله عنهما - لما مسحا سواد 
العراق بأمر عمر - رضي الله عنه - ووضعا عل كُل جريب يصلح [للزراعة قفد أ وة هما : وعلى 
كل جريب يصلح للرطبة خمسة دراهم. وعلى كل جريب'' يصلح للكرم عشرة دراهم» فقال 
لهما عمر - رضي الله عنه: لعلكما حملتما [الأرض]”" ما لا تطيق» فقالا: بل حملناها”؟؟ ما 
تظرق .ولو زدثا لأطافت 33 . 


فدل الحديثٌ على أن مبنى الخراج على الطاقة» فيدر بها فيما وراء الأشياء الغلاثة 
المذكورة في الخبرء فيوضع على أرض الزعفران» والبستان في أرض الخراج بقدر ما تطيق» 





)١(‏ عثمان بن حنيف بن وهب الأنصاري الأوسىء أبو عمرو والبء من الصحابة. شهد أحداً وما بعدها. 
وولاه عمر السوادء ثم ولاه على البصرة. ولما نشبت فتنة الجمل (ابين عائشة وعلي) دعاه أنصار عائشة 
إلى الخروج على معهم عليّء فامتنعء فنتفوا شعر رأسه ولحيته وحاجبيه» واستأذنوا به عائشة فأمرتهم 
بإطلاقه فلحق بعلي . وحضر معه الوقعة ثم سكن الكوفةء وتوفي في خلافة معاوية. انظر: الاعلام (4/ 
65) الإصابة ت 1477 0. وتهذيب التهذيب .)١١77/10(‏ 

(؟) سقط في أ. 

فرة سقط في ط. 

20 فى ط: حملنا. 

)0( في أ: لطاقت . 
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وقالوا: نهاية الطاقة قدر نصف الخارج لا يزاد عليه وقالوا - فيمن له أرض زعفران» فزرع 
مكانه الحبوب من غير عذر: ا ا 4 1 
الزعفران مع القدرة عليهء فصار كأنه عطل الأرض» فلم يزرع فيها [شيئاً”"'» ولو فعل ذلك 
يوَحَذ منه -خراج الزعفران؛ كذا هذا. 


وكذا إذاإقطم كرفه امن عير عدو وزرع فيه الحبوب؛ أنه يؤخذ منه خراج الكرم لما 
قلناء إن شرحت أرضن الخراج قدر الخراج لا غير يؤخذ نصف الخراج» وإن أخرجت 
مثلي الخراج فصاعداً - يؤخذ جميع الخراج الموظف عليهاء وإن كانت لا تطيق لدر خراجها 
الموضوع [عليها]”' ينقض» ويؤخذ منها قدر ما تطيق بلا خلاف» واختلف فيما إذا كانت 
تطيق أكثر من الموضوع», أنه هل تزاد أم لا؟ قال أبو يوسف: لا تزادء وقال محمد: تزاد. 

وجه قول محمد: إن مبنى الخراج على الطاقة على ما بيناء فتجوز الزيادة على القدر 
الموظف إذا كانت تطيقه» ولأبي يوسف أن معنى الطاقة إنما يعتير فيها وراء المنتصوص 


والمجمع عليه والقدر الموضوع من الخراج الموظف منتصوص ومجمع عليه على ما بينا. 
فلا تجوز الزيادة عليه بالقياس . 


وأما خراج المقاسمة. فهو أن يفتح الإمام بلدة فيمنٌ على أهلهاء ويجعل على أراضيهم 
خراج مقاسمة. وهو. : أن يؤخذ منهم نصف الخارج أو ثلثه أو ربعه. وأنهة نخائز 4 لما زوق أن 


رسول الله 0-3 - مَكذًا فَعَلَ لما فْتَحَ خَيْبرَء ويكون حكم هذا الخراج حكم العشرء ويكون 
ذلك في الخارج كالعشرء إلا أنه يوضع موضع الخراج ؛؟ لأنه خراج في الحقيقة؛ واللّه أعلم . 


في بيان صفة الواجب 
وأما صفة الواجب: فالواجب جزء من الخارج ؛ لأنه عشر الخارج»؛ أو نصف عشره 
وذلك جزؤه. إلا أنه واجب من حيث إنه مال» لا من حيث إنه جزء عندناء حتى يجور أداء 
قيمته عندنا . 
وعند الشافعي : الواجب عين الجزءء ولا يجوز غيره» وهي مسألة دفع القيم» وقد مرت 


)01 سقط في أ. 
)٠(‏ في أ: فيها. 
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فصل 
في وقت الوجوب 

وأما وقت الوجوب فوقته وقت"''' خروج الزرع» وظهور الثمر عند أبي حنيفة» وعند أبي 
يوسف وقت الإدراك . 

ل وقت التنقية والجذاذ؛ فإنه قال: إذا كان الثمر قد حصد في الحظيرة» 
وذرى الم ”7 أنارو كان تمن أومة: ثم ذهب بعضه - كان في الذي بقي منه العشرء فقهذا يدل 
على أن وقت الوجوب عنده هو وقت التصفية في الزرع. ووقت الجذاذ في الثمرء هو يقول: 
تلك الحال هي حال تناهي عظم الحب والثمرء واستحكامها؛ فكانت هي حال الوجوبء» وأبو 
يوسف يحتج بقوله تعالى : #وآتوا حَمه يَوْمَ خصاده # [الأنعام : »]١41‏ ويوم حصاده هو: يوم 
إدراكه؛ فكان هو وقت الوجوب. 


ولأبي حنيفة قوله تعالى : أنِقُوا مِنْ طَيْبَاتِمَا كَسَبْتُمْ وَِمًا أَْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الأض» 
أمر الله تعالى الع ا ارم فدلٌ أن الوجوب متعلّق بالخروج. ولأنه كما 
خرج حصل مشتركاً كالمال المشترك؛ لقوله تعالى: #وَمِمًا أَخْرَجْا لَكُمْ مِنَ الأزض» 
[البقرة: 1771 جعل الخارج للكل ؛ فيدخل فيه الأغنياء والفقراء . 

وإذا عرفت وقت الوجوب على اختلافهم فيه ففائدة هذا الاختلاف على قول أبي حنيفة 
لا تظهر إلا في الاستهلاك» فما كان منه بعد الوجوب يضمن عشره؛ وما كان قبل الوجوب: 
لا يضمن . 

وأما عند أبي يوسف ومحمد: فتظهر ثمرة الاختلاف فى الاستهلاك. وة وفى”" الهلاك 
أيضا في حَنٌ تكميل النصاب بالهالك؛ فما هلك بعد الوجوب يعتبر الهالك مع البافي في 
تكميل النّصَابء وما هلك قبل الوجوب - لا يعتبر. 

وبيان هذه الجملة: إذا أتلف إنسان الزرع أو الثمر قبل الإدراك» حتى ضمن ‏ أخذ 
صاحب المال من المتلف ضمان المتلف وأدى عشره» وإن أتلف البعض دون البعض أدى قدر 
عشر المتلف من ضَمَانِهِء وما بقي فعشره في الخارج/ » وإن أتلفه صاحبه أو أكله ‏ يضمن هاب 
عشره» ويكون ديئاً في ذمته» وإن أتلف البعض دون البعض - يضمن قدر عشر ما أتلف». 


)١(‏ في أ: فوقت الوجوب هو 
0( 1 البذور. 


1ه كبَابُ الرَّكاةٍ 





ويكون ديناً في ذمته» وعشر الباقي يكون في الخارج» وهذا على أضل أبي حنيفة؛ لأن 
الإتلاف حصل بعد الوجوب؛ لثبوت الوجوب بالخروج والظهورء فكان الحقٌّ مضموناً عليه 
كما لو أتلف مال الزكاة بعد حولان الحول. 


وأما على قولهما فلا يضمن عشر المتلف؛ لأن الإتلاف حَصّل قبل وقت وجوب الحق» 
ولو هلك بنفسه فلا عشر في الهالك بلا خلاف» سواء هلك كله أو بعضه؛ لأن العشر لا 
يضمن بالهلاك» سواء كان قبل الوجوب أو بعده» ويكون عشر الباقي فيه» قل أو كثر في قول 
أبي حنيفة؛ لأن النصاب عنده ليس بشرط» وكذلك عندهماء إن كان الباقي نصاباً وهو خمسة 
أوسق» وإن لم يكن نصاباً: لا يعتبر قدر الهالك في تكميل النصاب في الباقي عندهماء بل إن 
بلغ الباقي بنفسه نصابا ‏ يكون فيه العشرء وإلا فلا. 


هذا إذا هلك قبل الإدراك أو استهلك, فأما بعد الإدراك والتنقية والجذاذ» أو بعد الإدراك 
قبل التنقية والجذاذ؛ فإن هلك سقط الواجبء بلا خلاف بين أصحابنا؛ كالزكاة تسقط إذا هلك 
النصاب». وعنئد الشافعى: لا تسقط» وقد ذكرنا المسألة» وإن هلك بعضه سَّقَطْ الواجبٌ 
كدرو بريقى عكر الباتى تيم 'قليلة كان أواكدي | حكن ابن حتيفة »لان التضاب انس يشرط 
عنده. وعندهما: تكمل نضاب الباي الهالك» ريسب في تمام الخمسة الأوسق» وروي 
عن أبي يوسف ؛ أنه لا يعتبر الهالك في تمام الأوسق. بل يعتبر التمام في الباقي؛ فإن كان في 
تق" نابا ء: ركون فيه العثير + رو الاو 


وإن استهلك فإن استهلكه المالك ضمن عشرهء ويكون دينئاً في ذمته» وإن استهلك 
بعضهء فقدر عشر المستهلك ‏ يكون دينا في ذمته» وعشر الباقي في الخارج» وإن استهلكه 
غير المالك ‏ أخذ الضمان منهء وأدى عشره؛ لأنه هلك إلى خلف وهو الضمانء» فكان قائما 
معنى» وإن استهلك بعضه أخذ ضمانه. وأدى عشر القدر المستهلك» وعشر الباقي منه لما 


وإن أكل صاحب المال من الثمرء أو أطعم غيره - يضمن عشره» ويكون ذَيْناً في ذمتهء 
وعشر ما بقى يكون فيه'"2». وهذا على قول أبي حنيفة - رحمه الله» وروي عن أبي يوسف. أن 
ما أكل أو أطعم بالمعروف - لا يضمن عشره» لكن يعتد به في تكميل النصاب وهو الأوسق؛ 
فإذا بلغ الكل نصاباً أدى عشر ما بقي . 


010 في أ: بقبته . 


0( في :١‏ منه . 
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احتج أبو يوسف بما روي عن سهل بن أبي خيئمة عن النبيّ تكله - أنه قال: «إِذَا 
تَرَضْتُمْ م فَحَذُوا وَدَعُوا الُلْتّء فِْنْ لم نَدَعُوا التُلتَ َالريُع 6 

وروي أن النبيّ - كد - كان بَعَتَ أبا حيقمَة حخَارصاً جا جل فَقَال : َارَسُولَ الله 0 
مام زَادَ عَلَىَّ فَقَال لَه ول الله عَكَدِدَ : ١إنّ‏ أَبْنَ عَمْكَ يَرْعُمُ أنّكَ قَدْ زْدت عَلَيده كَقَالَ : 
ا َسُول اله لذ ترث لَه ذو ري أل َم يم السك ما يِب الزيخ. فَقَال عند : 
«لْقَدْ رَادَكَ أبن عَمَكُ وَأَنْصَفَكَ)" ؛ ؛ وعنه يَكِ أنه قال: «خَفُفُوا في الخَرْص؛ فَإِنَّ في المَالٍ 
العَرِيّةَ وَالوَصِيَة ''. والمراد من العرية الصدقة. امو لتقيف فى الخرصن + ويد ال دن 
أن في المال عرية ووصية» فلو ضمن عشر ما تصدق. أو أكل هو وأهله ‏ لم يتحقق 
التخفيف؛ ولأنه لو ضمن ذلك لامتنع من الأكل» خوفاً من العشرء وفيه حرجء إلا أنه يعتد 
بذلك في تكميل النصابء, لأن نفي وجوب الضمان عنه تخفيفاً عليه نظراً له؛ وفي عدم 
الاعتداد به في تمام الأوسق ‏ ضرر به وبالفقراء؛ وهذا لا يجوز. 

ولأبي حنيفة النصوص المقتضية لوجوب العشر في كُلْ خارج» من غير فصل بين 
المأكول والباقي . 


فإن قيل: أليس الله تعالى قال: #وآتوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِوِ) [الأنعام:141] أمر بإيتاء الحق 
رجيات فلا يجب الحق فيما أخذ منه قبل الحصادء يدل عليه قرينة الآية”*' وهي قوله 
تعالى : #كُلُوا مِنْ ثَمَره إِذَا الى » [الأنعام: 114١‏ وهذا يدل على أن قدر المأكول عفو ولو لم 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (/ :)١44‏ كتاب الزكاة: باب ما ذكر فى خرص النخل» وأبو عبيد فى الأموال (ص 
فخ )كنات «الصيدقة :و اشكاتها وستنها : بان موصن الثمار الضلاقةوالعرانا والسيقة فى ذللكه سين 
(448/6)» وأبو داود (504/7): كتاب الزكاة: باب الخرص» حديث (1108).» والترمذي (5/ 2/7 : 
كتاب الزكاة : باب ما جاء في الخرص» حديث (558)» والنسائي (0/ 17): كتاب الزكاة: باب كم يترك 
الخارص» والطحاوي في «شرح معاني الآثار) (4/5): كتاب الزكاة: باب الخرص. والحاكم /١(‏ 
كتاب الزكاةء والبيهقي :)١57/14(‏ كتاب الزكاة: باب من قال لا يترك لرب الحائط قدر ما يأكل 
هو وأهله وما يعرى المساكين منها لا يخرص عليه. 
وابن الجارود في «المنتقى» (ص !9) رقم (97©) وابن خزيمة (17/4) رقم )5١1١19(‏ وابن حبان (98ا ‏ 
موارد) والطبراني فق «الكبير» (5/ 49) رقم (0575) وابن حزم في المحلى (0/ 00؟). من رواية عبد 
الرحمن بن مسعود بن نيار» قال: «جاء سهل بن أبي خثمة إلى مجلسنا». فقال: أمرنا رسول الله كَل 
قال: «إذا خرصتم؟ وذكره؛ وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي؛ وصححه ابن خزيمة وابن 
حبان . 

(؟) أخرجه الدارقطني (5/ 0175 1780). 

(6) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (7/ 7ا1). 

(5) اف “الام 


6س 
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يكن غفوا"'؟ لم .يكن لقوله: #كُلُوا مِنْ كَمَرَه إذَا أَثْمَرَ [الأنعام:١4١]‏ فائدة؛ لأن كل أحد يعلم 
أن الثمرة تؤكل» ولا تصلح لغير الأكل . 

فالجوابٌُ أن الآية لازمة له؛ لأن الحصاد هو القطع. فيقتضي أن كل ما قطع منه شيء - 
لزمه إخراج عشره» من غير فصل بين ما إذا كان المقطوع مأكولا أو باقياً» على أنا نقول 
بموجحب الآية؛ أنه يجب إيتاء حقه يوم حصاده » لكن ما حقه يوم حصاده. أداء العشر عن 
الباقي فحسب أم عن الباقي والمأكول. والآية لا تتعرض لشيء من ذلك فكان تمسكا 
بزالعسكرات»؟ وأنه لا يصح. 

وأما قوله: لا بد وأن يكون لقوله تعالى: #كُلُوا مِنْ ثَمَرِهٍ إِذَا أَنْمَرَ؟ُ [الأنعام: ]14١‏ فائدة 
فنقول: يحتمل أن يكون له فائدة سوى ما قلتم/ . وهو إباحة الانتفاع ؛ ردًاً لاعتقاد الكفرة 
حر الاك بهنب متا عدي الامطار فرد ذلك عليهم بقوله عز وجل : #كُلُوا مِنْ ثَمَره 
إذَا أَثْمَرَ أي : انتفعوا بهاء ولا تضيعوها بالصرف إلى الأصنام؛ ولذلك قال : َلآ تُسْرِقُوا 


نه ل ييحن ب المُسْرفِينَ # [الأنعام: »]14١‏ وأما الأحاديث فقد قيل: إنها وردت قبل حديث العشرء 


ونصف العشر؛ فصارت منسوخة بهء والله تعالى أعلم . 
قضل 
في بيان ركن هذا النوع 

وأما بيان ركن هذا النوع وشرائط الركن» أما ركته فهو التمليك؛ لقوله تغالى : #وانوا 
حَمَهُ يَوْمَ حَصَادو 4# . والإيتاء هو التمليك ؛؟ لقوله تعالى : #واأتوا الَرَّكَاةَ# [البقرة: "6 وغيرها] فلا 
تتأدى بطعام الإناخة» .ويما لسن يتملتك:راسا من بتاء المساخدة وجو :ذلك هنا ذكزنا :في التوع 
الأول» وبما ليس بتمليك من كل وجهء وقد مر بيان ذلك كله . 

ا م ع د 0 (؟) . . . 5 3 1 6 

وأما شرائط الركن: فإننا"'* ذكرناها في النوع الأول مما يرجع بعضها إلى المؤدذي» 

وبعضها إلى المؤدى» وبعضها إل المؤدذى إليه ؛ فل" معنى للإعادة. والله تعالى اعلم . 


فصنل 
في بيان ما يسقط بعد الوجوب 
ونا بان عا سقط يمد الوحرن»» تمي علا ك كارع ين غير متهدة لآ الراحب انن 
الخارج» فإذا هلك يهلك بما فيه كهلاك نصاب الزكاة بعد الحول» وهذا عندنا. 


. في ط: على أن قدر المأكول أفضل» إذ لو لم يكن أفضل‎ )١( 


() في أ: أشياء. 
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وعيد الشافعى : لا يسقطء. وهو على الاختلاف فى الزكاة وقد مرت المسألة» وإن هلك 
البعض يسقط الواجب بقدره» ويؤدي عشر الباقي» قل الباقي أو كثر في قول أبي حنيفة» 
وعندهما: يعتبر قدر الهالك مع الباقي في تكميل النصاب. إن بلغ نصاباً يؤدي. وإلا فلا. 


وفي رواية عن أبي يوسف : يعتبر كمال النصاب في الباقي بنفسه من غير ضم قدر 
الهالك إليه على ما مر. 

وإن استهلك؛ فإن استهلكه غير المالك أخذ الضمان منه» وأدى عشره. وإن استهلك 
نعضيه أدض عشر القدر المستهلك من الضمانء وإن استهلكه المالك» أو استهلك البعض؛ بأن 
أكله - ضمن عشر الهالك؛ وصار ديناً في ذمته في قول أبي حنيفة» خلافاً لأبي يوسف. وقد 
كنا الفييالة: 0 ْ 

ومنها الردة عندنا؛ لأن في العشر معنى العبادة؛ والكافر ليس من أهل العبادة؛ وعند 
الشافعي : لا يسقط كالزكاة. ومنها موت المالك من غير وصية» إذا كان استهلك الخارج عندنا 
خلافاً للشافعي؛ كما في الزكاة وإن كان الخارج قائماً بعينه ‏ يؤدي العشر منه في ظاهر 


الرواية . 
وفي رواية عن أبي يوسف: يسقط بخلاف الزكاة» وقد مضى الفرقٌ فيما تقدم والله تعالى 
أعلم: 
قضل 
هذا الذي ذكرنا حكم الخارج من الأرض» وأما حكم المستخرج من الأرض: فالكلام 
فيه في موضعين : 


أحدهما : في بيان ما فيه الخمس من المستخرج من الأرضء. وما لا خمس فيه. 
والناني* قن مان فق يحون ,صيرك: شمن النده ومن الفدولا.ة انكل الكسين. 
أما الأول : فالمستخرج من الأرض نوعان : 

أحدهما: يسمى كنزاً. وهو المال الذي دفنه بنو آدم في الأرض . 


والثاني : شي عدن وهو المال الذي خلقه الله تعالى فى الا رضن يوم خلق الأرض. 
والركاز: اسم يقع على كل واحد منهماء إلا أن حقيقته للمعدن. واستعماله للكنز مجازاًء أما 
الكنز فلا يخلو؛ إما إن وجد في دار الإسلام أو دار الحرب. 


وكل ذلك لا يخلو؛ إما أن يكون في أرض مملوكة. أو في أرض غير مملوكة. ولا" 
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يخلو؛ إما أن يكون به علامة الإسلام؛ كالمصحف, والدراهم المكتوب عليها: «لا إله إلا الله 
محمد رسول الله؛؛ أو غير ذلك من علامات الإسلام» أو علامات الجاهلية من الدراهم 
المنقوش”' عليها الصنم» أو الصليب» ونحو ذلكء أو لا علامة به أصلا”'". 


فإن وجد في دار الإسلام في أرض غير مملوكة؛ كالجبال» والمفاوز» وغيرهاء فإن كان 
به علامة الإسلام فهو بمنزلة اللقطة يصنع به ما يصنع باللقطة. يعرف ذلك في كتاب اللقطة؛ 
لأنه إذا كان به علامة الإسلام كان مال المسلمين» ومال المسلمين لاا يغنم». إلا أنه مال لا 
يعرف مالكهء فيكون بمنزلة اللقطة . 

وإن كان به علامة الجاهلية ففيه الخمسء وأربعة أخماسه للواجد بلا خلاف؛ كالمعدن 
على ما بين» وإن لم يكن به علامة الإسلام. ولا علامة الجاهلية ‏ فقد قيل: إن في زماننا 
يكون حكمه حكم اللقطة أيضاًء ولا يكون له حكم الغنيمة؛ لأن عهد الإسلام قد طال» 
فالظاهر أنه لا يكون من مال الكفرة» بل من مال المسلمين لم يعرف مالكه» فيعطى له حكم 
اللقطة . 

وقيل: حكمه حكم الغنيمة؛ لأن الكنوز غالباً بوضع الكفرة. 

وإن كان به علامة الجاهلية يجب فيه الخمس؛ لما روي أنه سئِلَ رَسُولُ الله عَِبو - عن 
الكئز؟ فَقَالَ: «فِيهِ وَفِي الرُكَازْ الحُمْسُي”"؛ ولأنه في معنى الغنيمة ؛ لأنة:اسفوق عليه على 


)١(‏ في أ: المكتوب. 

(0) في أ: راشا : 

(0) أخرجه البخاري (5/ *””7): كتاب المساقاة: باب من حفر بثرأ في ملكه لم يضمن». حديث (5500)), 
ومسلم :)١174/9(‏ كتاب الحدود: باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبارء» حديث .)١97٠١/480(‏ 
وأبو داود :)١4(‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب ما جاء في الركاز وما فيه» حديث ))5"١80(‏ 
والترمذي (518/7): كتاب الأحكام: باب ما جاء في العجماء ء أن جرحها جبارء» حديث ,)١17891(‏ 
والنسائي (0/ 40): كتاب الزكاة: باب المعدل وابن ماجه (8784/7): كتاب اللقطة: باب من أصاب 
ركازاء حديث »)70١9(‏ ومالك :)559/١(‏ كتاب الزكاة: باب زكاة الركازء» حديث (4)» والشافعي 
(548/1): كتاب الزكاة: الباب الرابع فى الركاز والمعادن؛ حديث (197711) وأبو عبيد 
:)5١١57(‏ كتاب الخمس وأحكامه وسئنه: باب الخمس في المعادن والركازء والطيالسي (ص: 
4) حديث 2)51١5(‏ وابن أبي شيبة (5/ 5 737 5780) : كتاب الزكاة: باب في الركاز يجدوه القوم. 
فيه زكاة» وأحمد (؟8/7١5)»‏ وابن الجارود (ص :)١75‏ كتاب الزكاة» حديث (2)07775 والبيهقي (1/ 
65 كاب الزكاة باب زكاة الركازء وعبد الرزاق 2)557/١١(‏ رقم ,.)١187/(‏ والحميدي (5/ 2))457 
رقم (9/ا١٠2.‏ والطحاوي فى اشرح معاني الآثار» ("/ 5 »)7١‏ وأبو يعلى (١١//ا57).‏ رقم 2)1١50(‏ 
والطبراني في «الصغير؛ :»)١7١1٠١/١(‏ من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله كْةْ: «العجماء 
خازةء والثر هاو« والسدة ناز .وى اركاذ الخس». 
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طريق القهرء وهو على حكم ملك الكفرة» فكان غنيمة فيجب فيه الخمس» وأربعة أخماسه 


وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم: 
عبد الله بن عمروء وأنس بن مالك». وجابر» وابن عباس» وعبادة بن الصامت» وعبد الله بن مسعودء 
وسراة بنت نبهان» وأبو ثعلبة الخشني والحسن والشعبي كلاهما مرسلا. 
حديث عبد الله بن عمرو: 
أخرجه الحاكم (1/ 15) وأبو عبيد في الأموال (ص - »)3١8‏ رقم (850)»: والشافعي في «الأم؛ (؟/ 
3). والبيهقي 2)١05/4(‏ وسكت عنه الحاكم» وقال: لم أزل أطلب الحجة في سماع شعيب بن 
محمد من عبد الله بن عمرو فلم أصل إليها إلى وقتنا هذا. 
حديث أنس بن مالك : 
أخرجه أحمد )١178/7(‏ عنه قال: خرجنا مع رسول الله يَكِْهِ إلى خيبر فدخل صاحب لنا إلى خربة فقضى 
حاجته فتناول لبنة يستطيب بها فانهارت عليه تبرأ فأخذها فأتى بها النبي كَكِةٍ فأخبره بها فقال: زنها فوزنها 
فإذا هي ماثتي درهم فقال النبي كَل هذا ركاز وفيه الخمس . 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (”/ )6١‏ وقال: رواه أحمد والبزار وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
وفيه كلام وقد وثقه ابن عدي.' 
وهذا كلام فيه نظر فعبد الرحمن شديد الضعف. 
حديث جابر : 
أخرجه أبو يعلى )٠١١/4(‏ رقم )5١*54(‏ وايد (6/ *0”) والبزار  177/١(‏ كشف) رقم (8945) 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (5/ 23١7‏ من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر قال: قال رسول 
الله كفهُ: السانحة جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ )6١‏ وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ورجاله 
موثقون |.ه. ومجالد هو ابن سعيد وهو ضعيف . 
حديث ابن عباس : 
أخرجه أحمد )7١14/١(‏ وابن ماجه (879/7) كتاب اللقطة: باب من أصاب ركازاً حديث .)551١(‏ 
حديث عبادة بن الصامت : 
أخرجه أحمد (7710/5777/0). 
حديث عبد الله بن مسعود: 
ذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد» (”81/7) بلفظ : العجماء جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. 
وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الله بن بزيغ وهو ضعيف. 
حديث سراء بنت نبهان : 
ذكره الهيشمي في االمجمع) )8١/5(‏ عنها قالت: احتفر الحي في دار كلاب فأصابوا بها كنز عادياً فقالت 
كلاب : دارنا وقال الحي: «"احتفرنا فنافروهم في ذلك إلى رسول الله كَكِ فقضى به للحي وأخذ منهم 
الخمسن. :..):, 
وقال الهيئمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه أحمد بن الحارث الغساني وهو ضعيف. ا.ه. 
وأحمد بن الحارث الغساني شيخ لابن وارة قال أبو حاتم الرازي: متروك. ينظر: المغني /١(‏ 78). - 
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للواجد؛ لأنه أخذه بقوة نفسه» وسواء كان الواجد د أو عبداً؛ لسار 00 كبيرا أو 
صغيراً؛ لأن ما روينا من الحديث لا يفصل بين واجد وواجد؛ ولأن هذا المال بمنزلة الغنيمة. 


ألا ترى أنه وجب فيه الخمسء والعبد والصبى والذمى من أهل الغنيمة» إلا إذا كان 
ذلك بإذن الإمام وقاطعه على شىء - فله أن يفى بشرطه؛ لقولٍ النبئّ ‏ يِه -: «المَسْلِمُونَ عِنْد 
شُرُوطِهِعْ0”'؛ ولأنه إذا قاطعه على شيء ‏ فقد جعل المشروط أجرة لعمله» فيستحقه بهذا 


- | حديث أبى ثعلبة الخشنى : 
ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )4١/١(‏ عنه أن رسول الله يك قال في الركاز الخمس . 
وقال الهيثئمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه يزيد بن سنان وفيه كلام وقد ودقى. 
حديث زيد بن أرقم : 
ذكره الهيثمي في «المجمع» )8١/5(‏ عنه قال: بعث رسول الله كَل عاملاً على اليمن فأتى بركاز فأخذ منه 
الخمس ودفع بقيته إلى صاحبه فبلغ ذلك النبي يك فأعجبه . 
وقال الهيئمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه راو لم يسم. 
مرسل الحسن : 
أخرجه الإمام أحمد عنه مرسلاً بلفظ : المعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس . 
قال الهيثمي في «المجمع» )8١/5(‏ إسناده صحيح . 
مرسل الشعبي : 
ذكره الزيلعي في «نصب الراية؛ (؟/ 787) وعزاه إلى ابن المنذر من طريق سعيد بن منصور ولفظه: أن 
رجلاً وجد ركازاً فأتى به علياً رضى الله عنه فأخذ منه الخمس وأعطى بقيته للذي وجده فأخبر به 
النبى كت فأعجبه قال الحافظ فى «الدراية» (ص - :)١37‏ مرسل قوي . 

)01 ره أحمد )5757/١(‏ وأبو داود (14/4) كاب الأقضية: باب في الصلح حديث (6044؟) وابن 
الجارود رقم (178) وابن حبان ١١99(‏ - موارد) والدارقطني 2 كتاب البيوع حديث (45) والحاكم 
(؟/14) والبيهقي (14/7) كتاب الصلح: باب صلح المعاوضة» كلهم من طريق كثير بن زيد عن 
الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن رسول الله يكل قال: المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين 
المسلمين قال الحاكم: رواة هذا الحديث كلهم مدنيون. 
وقال الذهبي في «تلخيص المستدرك؛: لم يصححه وكثير ضعفقه النسائي وقوأه غيره. 
وقال في موضع آخر :)٠١١/5(‏ حديث منكر. لكن للحديث طريق آخر عن أبي هريرة. 
أخرجه الدارقطني (*/177) كتاب البيوع الحديث (97) والحاكم (5/ 50) من طريق عبد الله بن الحسين 
المصيصي ثنا عفان ثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : 
«(الصلح جائز بين المسلمين». 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وهو معروف بعبد الله بن الحسين المصيصي وهو ثقة. 
وتعقيه الذهبي بقول ابن حبان في عبد الله بن الحسين فقال: قال ابن حبان يسرق الحديث . 
وللحديث شاهد من حديث عمرو بن عورف المزني. 
أخرجه الترمذي (8/ 7174) كتاب الأحكام: باب الصلح بين الناس حديث )١1707(‏ وابن ماجه (788/5) - 
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الطريق» وإن وجد في أرض مملوكة ‏ يجب فيه الخمس بلا خلاف؛ لما روينا من الحديث». 
ولأنه مال الكفرة استولى عليه على طريق القهر؛ فيخمس . 


واختلف في الأربعة الأخماس . 


قال أنى حكيقة ومحمة ‏ رحميما ل فى باعي" النخطة إن كان حا وإن كان ميعاء 
فلورثته إن عرفواء وإن كان لا يعرف صاحب الخطة ولا ورثته ‏ تكون لأقصى مالك للأرض 
أو لورثته» وقال أبو يوسف : أربعة أخماسه للواجد. 


وجحه قوله: إن هذا غنيمة ما وصلت إليها يد الغانمين» وإنما وصلت إليه يد الواجد لا 
تفسيرٌُ الملك كما لو وجده في أرض غير مملوكة. 


ولهما: أن صاحب الخطة ملك الأرض بما فيها؛ لأنه إنما ملكها بتمليك الإمامء والإمام 


- كتاب الأحكام: باب الصلح حديث (7551) والدارقطني (707/7) كتاب البيوع حديث (48) والحاكم 
)٠١١١/4(‏ والبيهقي (7/ 15) كتاب الصلح: باب صلح المعاوضة؛ كلهم من طريق كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال: قال قال رسول الله كلِ: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا 
حرم حلالاً أو أحل حراماً والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالا أو أحل حراماً» لفظ الترمذي. 
وقال الترمذي : حسن صحيح : 
وسكت عنه الحاكم وتعقبه الذهبي فقال: واه. 
وكثير بن عبد الله : 
قال النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (9؟5): متروك الحديث وذكره الدارقطني أيضاً في «الضعفاء 
والمتروكين» (555). 
وقال الحافظ في «التقريب» )١77/5(‏ رقم :)١7(‏ ضعيف منهم من نسبه إلى الكذب. 
وقد عقب الذهبي في «الميزان» (507/7) على تصحيح الترمذي لهذا الحديث فقال: «وأما الترمذي 
فروى من حديثه ‏ أي كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف: الصلح جائز بين المسلمين وصححه فلهذا لا 
يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي ا.ه. 
وقال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» (141//5): وفي تصحيح الترمذي هذا الحديث نظر فإن في 
إسناده كثير بن عبد الله بن عوف وهو ضعيف جداء قال فيه الشافعى وأبو داود: هو ركن من أركان 
الكذب وقال النسائي : ليس بثقة وقال ابن حبان: دعن مدا عن جره ميد مر صر ةم وتركه أحمد وقد 
نوقش الترمذي في تصحيح حديثه قال الذهبي: أما الترمذي فروى من حديثه: الصلح جائز بين المسلمين 
وصححه فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه. وقال ابن كثير فى إرشاده: قد نوقش أبو عيسى يعني 
الترمذي في تصحيحه هذا الحديث وما شاكله. آا.ه. ْ ْ 
والحديث صححه الألباني بمجموع طرقه. انظر الإرواء )١515-157/6(‏ وقد حسن حديث أبي هريرة 
بمفردهة . 
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005 كتَابُ الرّكاةٍ 


إنما ملك الأرض بما وجد منهء ومن سائر الغانمين من الاستيلاء» والاستيلاء كما ورد على 


ظاهر الأرض - ورد على ما فيها؛ فملك ما فيهاء وبالبيع لا يزول ما فيها؛ لأن البيع يوجب 
زوال ما ورد عليه البيع. والبيع ورد على ظاهر الأرض لا على ما فيهاء وإذا لم يكن ما فيها 


تبعا لهاة:فقن :علق فلك ضاحب الخطة»:وكان أربعة أحفاسة له 


وصار هذا كمن اصطاد سمكة كانت ابتلعت لؤلؤة» أو اصطاد طائراً كان قد ابتلع 
جوهرهة؛ أنه يملك الكل . ولو باع السمكة أو الطائر - لا تزول اللؤلؤة والجوهرة عن ملكه؛ 
لورود العقد على السمكة والطير دون اللؤلؤة والجوهرة؛ كذا هذا. 


فإن قيل: كيف يملك صاحب الخطة ما في الأرض بتمليك الإمام إياه الأرض» والإمام 
لو فعل ذلك لكان جوراً في القسمة. والإمام لا يملك الجور في القسمة؛ فثبت أن الإمام ما 
ملكه إلا الأرضء فبقى الكنز غير مملوك لصاحب الخطة . فالجواب عنه من وجهين : 


أحدهما: أن الإمام ما ملكه إلا رقبة الأرض على ما ذكرتمء لكنه لما ملك الأرض 
بتمليك الإمام. فقد تفرد بالاستيلاء ء على ما في الأرض» وقد خرج الجواب عن وجوب 
الخمس؛ لأنه ما ملك ما في الأرض بتمليك الإمام حتى يسقط الخمس ؛ وإنما ملكه بتفرده 
بالاستيلاء عليه؛ فيجب عليه الخمس؛ كما لو وجده في أرض غيرٍ مملوكة. 


والثانى: إن مراعاة المساواة فى هذه الجهة فى القسمة مما يتعذر فيسقط اعتبارها دفعاً 
للحرج . 


هذا إذا وجد الكنز في دار الإسلام» فأما إذا وجده في دار الحرب» فإن وجده في أرض 
ليست بمملوكة لأحد ‏ فهو للواجدء ولا خمس فيه؛ لأنه مال أخذه لا على طريق القهر 
والغلبة؛ لانعدام غلبة أهل الإسلام على ذلك الموضعء فلم يكن غنيمة؛ فلا خمس فيه. 
ويكون الكل له؛ لأنه مباح استولى عليه بنفسه» فيملكه كالحطب والحشيش» وسواء دخل 
بأمان أو يغير أمان؛ لأن حكم الأمان يظهر في المملوكء لا في المباح . 

وإن وجده في أرض مملوكة لبعضهم, فإن كان/ دخل بأمان رده إلى صاحب الأرض؛ 
لأنه إذا دخل بأمان لا يحل له أن يأخذ شيئا من أموالهم بغير رضاهم؛ لما في ذلك من الغدر 
والخيانة في الأمانة» فإن لم يرده إلى صاحب الأرض يصير ملكا لى لكن لا يطيب له؛ لمر 
خبث الخيانة فيه» فسبيله التصدق به؛ فلو باعه يجوز بيعه لقيام الملك. لكن لا يطيم 
للمشتري بخلاف بيع المشتري شراء فاسدأء والفرق بينهما يذكر في كتاب البيوع إن شاء 3 
تعالى . 


كات الرَّكاةٍ ااه 





وإن كان دخل بغير أمان ‏ حل لهء ولا خمس فيه. أما الحل؛ فلأن له أن يأخذ ما ظفر 
به من أموالهم من غير رضاهم» وأما عدم وجوب الخمس؛ فلأنه غير مأخوذ على سبيل القهر 
والغلبة» فلم يكن غنيمة؛ فلا يجب فيه الخمس؛ حتى لو دخل جماعة ممتنعون في دار 
الحرب» فظفروا بشيء من كنوزهم ‏ يجب فيه الخمس» ولكونه غنيمة؛ لحصول الأخذ على 
طريق القهر والغلبة. 

وإن وجده فى أرض مملوكة لأحد. أو فى دار نفسه ‏ ففيه الخمس بلا خلاف» بخلاف 
الفغدن عله إلى سين لأن الك لم من أ ان ارقي ولهذا لم تكن أربعة أخماسه لمالك 
الرقبة بالإجماع» فلو وجد فيه المؤنة وهو الخمس - لم يصر الجزء مخالفا للكل؛ بخلاف 
المعدن على ما نذكر. 

وأما أربعة أخماسه؛ فقد اختلف أصحابنا في ذلك . 


عند أبى حنيفة ومحمد: هى للمختط له. 


وعند أبي يوسف: للواجد؛ لأنه مباح سبقت يده إليه ولهما: أن هذا مال مباح سبقت 
إليه يد الخصوص. وهي يد المختط» يصير ملكاً له كالمعدن, إلا أن المعدن انتقل بالمبيع إلى 
المشتري؛ لأنه من أجزاء الأرض'" والكنزء لم ينتقل إليه» لأنه"'' ليس من أجزاء المبيع 
والتمليك””؛ فإن استولى عليه بالاستيلاء؛ [على الأرض والدارء لكن لم يصر مستولياً على 
الكنز ذلك ملك المسلم فلا يملكه بالاستيلاء]”*'» فيبقى على ملكه؛ كمن اصطاد سمكة في 
بطنها درة - ملك السمكة والدرة؛ لثبوت اليد عليهماء فلو باع السمكة بعد ذلك لم تدخل 
الدرة في البيع» كذا ههناء والمختط له من خصه الإمام بتمليك البقعة منهء فإن لم يكن 
فلورثته» فإن لم [يكن فلورثته فإن لم]””' يعرف المختط له يصرف إلى أقصى مالك له يعرف 
في الإسلام [فإن لم يكن فلورئته]”"' ؛ كذا ذكر الشيخ الإمام الزاهد السرخسي - رحمه الله . 


هذا إذا وجد الكنز في دار الإسلام» وأما المعدن: فالخارج منه في الأصل نوعان: 


3 فى المبيع . 
(١‏ في أ: لكنه. 
(9) فى أ: والمتملك. 
4 نما كن بل 
ف شفط د ل 
0001 


كالذهبء والفضة؛ والحديدء. والرصاصء والنحاس» ونحو ذلك» ونوع لا يذوب بالإذابة؛ 
كالياقوت» والبللورء والعقيق» والزمردء والفيروزج» والكحل» والمغرة» والزرنيخ» والجص» 
والنورة؛ ونحوهاء والمائع نوع آخرء كالنفطء والقارء ونحو ذلك. وكل ذلك لا يخلو؛ إما إن 
وجده في دار الإسلام» أو في دار الحرب» في أرض مملوكة أو غير مملوكة . 

فإن وجد في دار الإسلام في أرض غير مملوكة ‏ فالموجود مما يذوب بالإذابة وينطبع 
بالحلية ‏ يجب فيه الخمسء. سواء كان ذلك من الذهب والفضة؛» أو غيرهما مما يذوب 
بالإذابة]”'' وسواء كان قليلاً أو كثيراًء فأربعة أخماسه للواجد كائناً من كان» إلا الحربي 
المستأمن؛ فإنه يسترد منه الكل» إلا إذا قاطعه الإمام» فإن له أن يفي بشرطه. وهذا قول 
أصحابنا ‏ رحمهم الله . 

وقال الشافعى: في معادن الذهب والفضة ربع العشر؟ كما في الزكاة. حتى شرط فيه 
النصاب» فلم يوجب فيما دون المائتين ين» وشرط بعض أصحابه الحول أيضاً . 

وأمااغين الذهب :زالئضة: فلا كوس فيه بو أما عند نا «الوانعب تحني الغنيمة فى الكل 
لااسعرطل فى حت وسرقه قترائط ال كاة» سوق ؤقعة إلى الوالاذية واللعولردين الققيزاءكنها فى 
الغنائم» 0 الواتية افير إلى نفسهء إذا كان تدان ولاينية الأريغة الأحماس: 

احتجٌ الشافعي بما رُِي: «أَنَّ رَسُولَ الله يكلِةِ ‏ أَقْطَعَ بلآلَ بْنَ الحَارثِ”" المَعَادِنَ 
القَِيلّهء وَكَانَ يَأَحَذ مِنْهَا رُبْعَ العُشّر0 ؛ ا الأرض وريعهاء فكان ينبغي أن يجب 


)1١(‏ سقط في أ. 

(0) في أ: يصرفه. 

() بلال بن الحارث بن عصم بن سعيد بن قرة بن خلاوة بن ثعلبة بن ثور بن هرمة أبو عبد الرحمن. 
المزني قال ابن الأثير في الأسد. مدني قدم على النبي يَكلْهِ في وفد مزينة في رجب» سنة خمسء وكان 
ينزل الأشعر والأجرد وراء المدينةء فكان يأتي المدينة وأقطعه النبي يل العقيق» وكان يحمل لواء مزينة 
يوم فتح مكة. ثم سكن البصرة. توق سنة ( 9") وله ثمانون سنة. ينظر ترجمته في : أسد الغابة /١(‏ 
7 )؛ الإصابة »)17١/١(‏ الثقات (58/7). الجرح والتعديل (؟/ 796)» تقريب التهذيب 2))1١9/1١(‏ 
تهذيب التهذيب »)06١0١/١(‏ تجريد أسماء الصحابة »)05/١(‏ الاستيعاب .)١1487”/١(‏ الوافى بالوفيات 
(١٠//الا”)»‏ التحفة اللطيفة (1/ 941). ١‏ 

(5) أخرجه مالك )١545458/١(‏ كتاب الزكاة: باب الزكاة فى المعادن (4) عن ربيعة أبي عبد الرحمن 
0 ٍِ 
وعنه الشافعي في الأم (57/7) وأبو داود )7”١571(‏ وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» (9/ 00): هذا 
الخبر منقطع في الموطأ وقد روي متصلا مسنداً. . .! 
أما الموصول: 
فأخرجه أبو داود (7/ )١19٠‏ كتاب الخراج والفيء والإمارة باب في إقطاع الأرضين حديث (؟519١35).‏ 


كنات الرّكاة 00 


فيها العشرء إلا أنه اكتفى بربع العشر؛ لكثرة المؤنة في استخراجهاء ولنا: ما روي عَنْ رَسَولٍ 
الله يك - أنه قال: «وَفِي الرُكَازْ الحُمْسُ)"''. وهو اسم للمعدن حقيقة» وإنما يطلق على الكنز 
نيعاد" لدان : 


أحدها: أنه مأخوذ من الركزء وهو الإثباتء. وما في المعدن هو المثبت في الأرض لا 
الكنز؛ لأنه وضع مجاوراً للأرض . 

والثاني: أن رَسُولَ الله يككِةِ سّئِلَ عَمّا يُوجَدُ مِنَ الكَئْرْ العَادِي؟ فَمَالَ: «فِيهِ وَفِي الرّكَازِ 
الحْمْسُ)”" عطف الركاز على الكنز والشىء لا يعطف على نفسه هو الأصل فدل أن المراد منه 
المعدن : 1 

والثالث : ما روي أن النّبىّ كَلةِ لما قال: «المَعْدِنُ جَبَارَء وَالقَلِيبٌ جبَارٌء وَفى الرَكازٍ 
الحُمْسٌ6”*' قيل: وَمَا الرّكَارُ يَا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ : هو امال الَذِي لَه الله الى في الأَْضٍ 
يَوْمَ خََلَّقَ السَّمَوَاتِ وَالأرض)” '“. فدل على أنه اسم للمعدن حقيقة/ فقد أوجب النبي كَل 
الخمس في المعدن» من غير فصل بين الذهب والفضة وغيرهماء فدل أن الواجب هو الخمس 
في الكل؛ ولأن المعادن كانت في أيدي الكفرة» وقد زالت أيديهم» ولم تثبت يد المسلمين 
على هذه المواضع؛ لأنهم لم يقصدوا الاستيلاء على الجبال والمفاوز ‏ فبقي ما تحتها على 
حكم ملك الكفرة» وقد استولى عليه على طريق القهر بقوة نفسه؛ فيجب فيه الخمس» ويكون 
أربعة أخماسه له؛ كما في الكنز. 


ولا حجة له فى حديث بلال بن الحارث؛ لأنه يحتمل أنه إنما لم يأخذ منه ما زاد على 


ربع العشر؛ لما علم من حاجته. وذلك جائز عندنا على ما نذكره. فيحمل عليه عملا 


بالدليلين. وأما ما لا يذوب بالإذابة ‏ فلا خمس فيه»ء ويكون كله للواجد؛ لأن الزرنيخ 
والجص والنورة ونحوها من أجزاء الأرض؛ فكان كالتراب. والياقوت والفصوص من جنس 
الأحجار. إلا أنها أحجار مضيئة » ولا خمس ذ في الحجر . 


وأما المائع كالقير والنفط ‏ فلا شىء فيه » ويكون للواجد؛ لأنه ماع» وإنه مما لا يقصد 


)1١(‏ تقدم. 
)١(‏ في أ: بطريق المجاز. 
زفية تقدم . 
(4) تقدم. 
(0) تقدم. 
بدائع الصنائع م" م1" 


اس 


مم كات الرّكاةٍ 


وأما الزئبق ففيه الخمس في قول أبي حنيفة الآخرء وكان يقول أولاً: لا خمس فيه. 
عن الزئبق» فقال: لا خمس فيهء فلم أزل به حتى قال: فيه الخمس» وكنت أظن أنه مثل 
الرصاص والحديد» ثم بلغني بعد ذلك أنه ليس كذلك» وهو بمنزلة القير والنفط . 

وجه قول أبي حنيفة الأول: أنه شيء لا ينطبع بنفسه فأشبه الماء. وجه قوله الآخر» وهو 
قول محمد أنه يطبع مع غيره. وإن كان لا ينطبع بنفسه فأشبه الفضة؛ لأنها لا تنطبع بنفسها؛ 
لكن لما كانت تنطبع مع شيء آخر يخالطها من نحاس أو آنك ‏ وجب فيها الخمسء كذا هذا. 
هذا إذا وجد المعدن في دار الإسلام» في أرض غير مملوكة»ء فأما إذا وجده في أرض 
مملوكة» أو دار أو منزل» أو حانوت ‏ فلا خلاف في أن الأربعة الأخماس لصاحب الملك». 
وجده هو أو غيره؛ لأن المعدن من توابع الأرض؛ لأنه من أجزائها خلق فيها ومنها. 

ألا ترى أنه يدخل في البيع من غير تسمية» فإذا ملكها المختط له بتمليك الإمام ‏ ملكها 
بجميع أجزائهاء فتنتقل عنه إلى غيره بالبيع بتوابعها أيضاء بخلاف الكنز على ما مر. 
روايتان: ذكر فى كتاب «الزكاة»: أنه لا خمس فيهء وذكر فى [كتاب]7'" «الصرف»: أنه يجب 
فيه الخمس» وكذا ذكر في «الجامع الصغير) . 

وقال 5 ومحمد: يجب فيه الخمس فى الأرض والدار تجاية] : إذا كان الموجود 
مما يذوب بالإذابة؛ واحتجًا بقول النبئ يلةِ: «وَفِى الرّكاز الحُمْسُ)”"'. من غير فصل 
[بينهما]”؟'؛ والركاز اسم للمعدن حقيقة لما ذكرنا؛ ولأن الإمام ملك الأرض من ملكه متعلقاً 
بهذا'”' الخمس؛ لأنه حق الفقراء؛ فلا يملك إبطال حقهم . 

وجه قول أبي حنيفة أن المعدن جزء من أجزاء الأرضء» فيملك بملك الأرض» والإمام 
ملكه مطلقا عن الحق. فيملكه المختط له كذلك» وللإمام هذه الولاية؛ ألا ترى أنه لو جعل 
الكل للغانمين الأربعة الأخماس مع الخمسء إذا علم أن حاجتهم لا تندفع بالأربعة 
الأخماس ‏ جاز؛ وإذا ملكه المختط له مطلقا عن حق متعلق به» فينتقل إلى غيره كذلك . 


)١(‏ في ط: هو قول أبي يوسف الأول ثم رجع. 
() سقط في ط. 

(9) تقدم. 

(4:) سقط في ط. 

(2)8 :فى ابيا 


كباب الرَّكاةٍ انه 


وجه الفرق بين الدار والأرض على الرواية الأخرى؛ أن تمليك الإمام الدار جعل"" 
مطلقاً عن الحقوق؛ ألا ترى أنه لا يجب فيها العشر ولا الخراج» بخلاف الأرض؛ فإن 
تمليكها وجد متعلقاً بها العشر أو الخراج؛ فحاز أن نك الشمين: والبعديث مستحمول غلى ينا 
إذا وجده في أرض غير مملوكة؛ توفيقا بين الدليلين. 

هذا إذا وجده في دار الإسلام» فأما إذا وجده في دار الحرب فإن وجده في أرض غير 
مملوكة ‏ فهو له. ولا خمس فيه لما مر وإن وجده في ملك بعضهم؛ فإن دخل بأمان: رد 


على صاحب الملك لما بيناء وإن دخل بغير أمان: فهو له ولا خمس فيه؛ كما في الكنز على 
هيا فنا : 


هذا الذي ذكرنا في حكم المستخرج من الأرض» فأما المستخرج من البحر؛ كاللؤلؤ 
والمرجانء» والعنيرء وكل حلية» تستخرج من البحر ‏ فلا شيء فيه في قول أبي حنيفة 
ومعحمد» وهو للواجد. 


وعند أبي يوسف: فيه الخمس . 


واحتج بما روي أن عامل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كتب إليه في لؤلؤة وجدت. ما فيها؟ 
قال افنها:الحهين 7 . 


وروي عنه أيضاً؛ أنه أخذ الخمس من العنبر""؛ ولأن العشر يجب في المستخرج من 
المعدن» فكذا في المستخرج من البحر؛ لأن المعنى يجمعهماء وهو كون ذلك مالا منتزعاً من 
أيدي الكفار”*' بالقهر؛ إذ/ الدنيا كلها برها وبحرها كانت تحت أيديهم» انتزعناها من بين 1١917‏ 
أيديهم. فكان ذلك غنيمة» فيجب فيه الخمس كسائر الغنائم . 


ولهما: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه؛ أنه سئل عن العنبرء فقال: هو شيء 
دسره البحر لا خمس فيه" ولأن يد الكفرة لم تثبت على باطن البحار التي يستخرج منها 
اللؤلؤ والعنبر» فلم يكن المستخرج منها مأخوذا من أيدي الكفرة على سبيل القهرء فلا يكون 
غنيمة ؛ فلا يكون فيه الخمس . 


)١(‏ فيأ: حصل. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 1/4") . 

(0) ينظر المصدر السابق . 

(4) في أ: الكفرة. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 7374) كتاب الزكاة: باب من قال ليس في الغبر زكاة. 


شد كَابٌ الرَّكاةٍ 


كراطال ال إنه إن استخرج من البحر ذهباً أو فضة ‏ فلا شيء فيه لما قلنا. 
وقيل في العنبر: إنه مائع نبَعَ فأشبه القِيرَ . وقيل: إنه روث دابة فأشبه سائر الأرواث» وما روي 
عن عمر في اللؤلؤ 5 يك على لؤلؤ وعنبر وجد في خزائن ملوك الكفرة» فكان مالآ 
مغنوماً؛ فأوجب فيه الخمس . 

وأما الثانى» وهو بيان من يجوز صرف الخمس إليه» ومن له ولاية الأخذ» وبيان 
مصارف الخمس - موضعه كتاب السير» ويجوز صرفه إلى الوالدين والمولودين إذا كانوا فقراء. 
بخلاف الزكاة والعشرء ويجوز أن يصرفه إلى نفسه إذا كان محتاجاً لا تغنيه الأربعة الأخماس ؛ 
بأن كان دون المائة ئتين» فأما إذا بلغ مائتين لا يجوز له تناول الخمسء وما روي عن علي 
كا ورضيئي: الله عنه؟ أنه ترك الخمس 0000 كآن' ميكعاحاء ولو تصدق 
الجن جيه على النقراده برل لائعها إلى البجلطان نه والا رزو كد مضه نالا بحلاف رك 
السوائم والعشرء والله أعلم. 

وأما بيان ما يوضع في بيت المال من الأموال» وبيان مصارفهاء فأما ما يوضع في بيت 
المال من الأموال فأربعة أنواع : 


أحدها: زكاة السوائم والعشورء وما أخذه العشار من تجار المسلمين إذا مروا عليهم . 

والثانى : خمس الغنائم , والمعادن. والركاز. 

والثالث: خراج الأراضي وجزية الرؤوس» وما صولح عليه بنو نجران من الحلل» 
تغلب من الصدقة المضاعفة. وما أخذه العشار من تجار أهل الذمة؛ والمستأمنين من أهل 
الحرب . 
زوجه . 

وأما مصارف هذه الأنواع: فأما مصرف النوع الأول فقد ذكرناه» وأما النوع الثاني» وهو 
خمس الغنائم والمعادن والركاز. فنذكر مصرفه فى كتاب «السيراء وأما مصرف النوع الثالث 
من الخراج وأخواته ‏ فعمارة الدين» وإصلاح مصالح المسلمين» وهو رزق الولاة والقضاة» 
وأهل الفتوى من العلماءء والمُقَاتِلَةَء ورصد”'' الطرق» وعمارة المساجدء والرباطات» 
والقناطر والجسور وسد الثغور. وإصلاح الأنهار التى لا ملك لأحد فيها. 


)١(‏ فيأ: ورض. 


كُنَابُ الرّكاةٍ و 





وأما النوع الرابع : فيصرف إلى دواء الفقراء» والمرضى وعلاجهمء وإلى أكفان الموتى الذين 
ا ل ا ا ا ا ل ل ا ا 
تجب عليه نفقته» ونحو ذلك» وعلى الإمام صرف هذه الحقوق إلى مستحقيهاء والله أعلم . 

قصل 
فى زكاة الفطر 

وأما الزكاة الواجبة؛ وهي زكاة الرأس - فهي صدقة الفطرء والكلام فيها يقع في 
مواضع: في بيان وجوبهاء وفي بيان كيفية الوجوبء وفي بيان مَّنْ تجب عليه» وفي بيان من 
تجب عنه» وفي بيان جنس الواجب وقدره وصفته»ء وفي بيان وقت الوجوبء» وفي بياك وفت 
الأداء» وفى نيان ركنهاء وفى بيان شرائط الركن» 5 شرائط جواز الأداءء ا بيان مكان 
الأدادة. وان جانها يميقظها بد الرتعويية» ١‏ 1 

أما الأول : : فالدليل على وجوبها ما روي عن نُعْلْبَة بْن صُعَيْرِ العُذْرِ ئي"''؛ أنه قَال: 
١اخَطَْبَئَا‏ رَسُول الله عفد موقل في حصا «أنوا عن كل جز ولق :ضعي وكبيرة نِضف صَاع 
مِنْ ير أز صَاعاً من شَعِير”' '» أمر بالأداء ومطلق الأمر للوجوبء» وإنما سمينا هذا النوع 
واجباً لا فرضاً؛ لأن الفرضص اسم لما ثبت لزومه بدليل مقطوع به؛ ولزوم هذا النوع من الزكاة 
لم يثبت يثبت بدليل مقطوع به بل بدليل فيه شبهة العدم وهو خبر الواحد. وما روي عن البَاب». 
عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : «فَرَض رَسُولَ الله 6 صَدَقَةَ الْفِطر عَلَى 
الذّكَرِ وَالأنتَى ا ضَاعاً مِنْ ثَمْرِ أؤ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ شعِيرا »ء "ع فالمواة من قولة” 


)١(‏ ثعلبة بن صُعَيْر بمهملات أو ابن أبي صُعَيْر مصغراً العُذْرِي بذال معجمة. عن النبي كَلِةِ. وعنه ابنه. 
مؤتلة ٠‏ في ص حيته . وقال عياس بن محمد عن ابن معين : له رواية والحديث مضطرب . 


.)551٠١( وابن خزيمة‎ 2»)١357١-1١519( أخرجه أحمد (1"7/0). وأبو داود‎ )١( 


(0) أخرجه البخاري (*/7794): كتاب الزكاة: باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين». حديث 
.)١16١:(‏ ومسلم (7191/5): كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (5) 
حديث .)484/1١1(‏ وأبو داود (777/7. 2775 550): كتاب الزكاة: باب كم يؤدي في صدقة 0 
حديث ,»)١51١١(‏ والنسائي (58/0): كتاب الزكاة: باب فرض زكاة رمضان على المسلمين دو 
المعاهدين» وابن ماجه /١(‏ 085): كتاب الزكاة: باب صدقة الفطر.ء حديث »)١18755(‏ والترمذي: 0 
0١‏ كتاب الزكاة: باب ما جاء فى صدقة الفطرء حديث (51/5). ومالك :)585/١(‏ كتاب الزكاة: 
باب زكاة الفطرء حديث (65), والشافعى :)50١/١(‏ كتاب الزكاة: باب الخامس فى صدقة الفطرء 
وأحمد ,.)١7/7(‏ والدارمي (597/1): كتاب الزكاة: باب فى زكاة الفطرء والبيهقي (:/1591): كتاب 
الزكاة: باب من قال يزكاة الفطر فريضة». والطحاوي فى اشير معائر: الآثار» »)7”7١ /١(‏ من طريق مالك 
عن نافعء عن أبن عمرء وقال الترمذي حسن صحيح . 


/اقاب 


5 *ه كبَابٌ الرَّكاة 





«فرض»» أي: قدر أداء الفطرء إذ الفرض فى اللغة: التقديرء قال الله تعالى: #نَنِضْفٌ ما 
فُرَضْنُمْ# [البقرة:0]379 أي : قدرتم» ويقال: فرض القاضي النفقة بمعنى: قدرهاء فكان في 
الحديث تقدير الواجب بالمذكورء لا الإيجاب قطعاً. والله تعالى أعلم . 


في كيفية وجوبها 
وأما كيفية وجوبها: فقد اختلف مانن فيه» قال بعضهم: إنما يجب وجوبا مضيقا في 
يوم الفطر عيئاً: وقال بعضهم : يجب وسكوناً موسعاً فى العمر؛ كالزكاة» والنذور. والكفارات» 


آخر العمر؛ كالأمر بالزكاة» وسائر الأوامر المطلقة عن الوقت. 


فصل 
فيمن تجب عليه 

وأما بيان مَنْ تجب عليه» فيتضمن بيان شرائط الوجوب؛ وأنها أنواع منها الإسلام» فلا 
تجب على الكافر؛ لأنه لا سبيل إلى الإيجاب فى حالة الكفر؛ لأن فيها معنى العبادة حتى لا 
تتأدى بدون النية» والكافر ليس من أهل العبادة» ولا تجب بدون الإسلام بالإجماع» وإيجاب 
فعل لا يقدر المكلف على أدائه في الحال» ولا في الثاني“'': تكليف ما ليس في الوسع؛ لهذا 
قلنا: إن الكفار ليسوا مخاطبين بشرائع هي عبادات» ومنها : الحرية عندناء فلا تجب على 
العبد. 

وقال الشافعي : الخو لا ا الوجوب. وتجب الفطرة على العبد.» ويتحملها 
المولى عنه. واحتح بما روي" “عن البين يليد أنه قال : «أدُوا عَنْ كُلَْ خُرٌ وَعَبْدِه والأداء عنه 
ينبىء عن عن التحمل”" عت وأنه يقتضي الوجوب عليه . 

ولنا: أن الوجوب هو وجوب الأداء. ولا سبيل إلى إيجاب الأداء على العبد؛ لآن العبد 
لا يكلف بأدائها في الحالء» ولا بعد العتق. وإيجاب فعل لا سبيل إلى أدائه رأسأ ‏ ممتنع» 
بخلاف الصبي الغني» إذا لم يخرج وليه عنه. على أصل أبي حنيفة» وأبي يوسف؛ أنه يلزمه 
الأداء؛ لأنه يقدر على أدائه بعد البلوغ, وأما الحديث فلم قلتم: إن الأداء عنه يقتضي الوجوب 
عليه؛ وسنذكر معناه. 


)١(‏ في ط: وفي الثاني. 
(0) في أ: روينا. 
(*) فى أ: التمليك. 


كنات الرّكاة واه 





ومنها الْغْئَن: فلا يجب الأداء إلا على الغنئْ» وهذا عندناء وقال الشافعي: لا يشترط 
لوجوبها الْغِئَنء وتجب على الفقير الذي له زيادة على قوت يومه وقوت عياله. وجه قوله: إن 
وجوبها ثبت مطهرة للصائم» ومعنى المطهرة''" لا يختلف بِالْغِئَى والفقر. 

ولنا: قول النبيّ - يَكيِ -: «لآ صَدَقَة إل عَنْ ظَهْرٍ غِنئى»”"'. وقد بينا حد الغنى الذي يجب 
به صدقة الفطر في زكاة المال» ثم الغنى شرط الوجوب. لا شرط بقاء الواجب» حتى لو افتقر 
بعد يوم اللنطر لا قط الواحي؟ انبهذ العق جه ف اللنة لأ فى العال» اقلا يتتوط” 
لبقائه بقاء المال بخلاف الزكاة. 


وأما العقل والبلوغ : فليسا من شرائط الوجوب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف». حتى 
تجب صدقه الفطر على الصبي والمجنونء إذا كان لهما مال» ويخرجها الولى من مالهما. 


وقال محمد وزفر: لا فطرة عليهما؛ حتى لو أدى الأب أو الوصي من مالهما ‏ لا 
يضمنان عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وعند محمد وزفر: يضمنان. 

وجه قولهما: إنها عبادة» والعبادات لا تجب على الصبيان والمجانين؛ كالصوم» 
والصلاةء والزكاةء ولأبي حنيفة وأبي يوسف : أنها ليست بعبادة محضة» بل فيها معنى المؤنة» 
فأشبهت العشرء وكذلك وجود الصوم في شهر رمضان - ليس بشرط لوجوب الفطرة» حتى أن 
من أفطر؛ لكبر أو مرض أو سفر ‏ يلزمه صدقة الفطر؛ لأن الأمر بأدائها مطلق عن هذا 
الشرط؛ ولأنها تجب على مَنْ لا يوجد منه الصوم». وهو الصغير. 

في بيان من تجب عليه 

وأما بيان مَنْ تجب عليه”؟ فيشتمل على بيان سبب وجوب الفطرة على الإنسان عن 
غيره» وبيان شرط الوجوب, أما شرطه: فهو أن يكون مَنْ عليه الواجب عن غيره من أهل 
الوجوب على نفسه»ء وأما السبب: فرأس يلزمه مؤنته» ويلي عليه ولاية كاملة؛ لأن الرأس 
الذي يمونه ويلي عليه ولاية كاملة ‏ تكون في معنى رأسه في الذب والنصرة» فكما يجب عليه 


)١(‏ في أ: الطهرة. 

(؟) أخرجه البخاري (515/9)»: كتاب: الزكاةء باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى ».)١577(‏ وأطرافه 
(650765566:1474).ء ومسلم ,)07١0//5(‏ كتاب : الزكاة» باب: بيان أن اليد العليا خير من اليد 
السفلى وأن اليد العليا هى المنفقة .)١1١*5-١١*:7945(‏ 

(0) فى أ: لا يجب. ْ 

62 0 عنه . 


1١9م‎ 


5ه كتَابٌ الرّكاة 


ذكاة راسية: يجب عليه زكاة ما هو في معنى رأسه. فيجب عليه أن يخرج صدقة الفطر عن 
مماليكه الذين هم لغير التجارة لوجود النعيية وهو لزوم المؤنة. وكمال الولاية مع وجود 


شرطهء وهو ما ذكرناء وقال - يليد : «أَدُوا عَنْ كُلَّ حر وَعَبْدف وننواء كانوا مسلمين أو كفارا 
عنديا. 


وقال الشافعي: لا تؤدى إلا عن مسلم . 

وه قولة: إن"الوجويت على العبد» وإتما العولى تحمل عفهء لأن الى كل أَمدَنَا 
بالأداء عن العبدء والأداء عنه ينبىءً عن الف 0 فثبت أن الوجوب على كنت فلا بذ من 
أهلية الوجوب في حقهء والكافر ليس من أهل الوجوب - فلم يجب عليه؛ ولا يتحمل عنه 
المولى؛ لأن التحمل بعد الوجوبء. فأما المسلم فمن أهل الوجوب فتجب عليه الزكاة» إلا أنه 
ليس من أهل الأداء لعدم الملك» فيتحمل عنه المولى . 

ولنا: أنه وجد سبب وجوب الأداء عنه وشرطه» وهو ما ذكرناء فيجب الأداء عنه. 
وقوله: الوجوب على العبد» وإنما المولى يتحمل عنه أداء الواجب - فاسد؛ لأن الوجوب على 
العبد يستدعي أهلية الوجوب في حَمَهِء وهو ليس من أهل الوجوب؛ لأن الوجوبٌ هو وجوبُ 
الأداءء اداه بالميلك ولا ملك له؛ فلا وجوب عليه؛ فلا يتصور التحمل» وقوله: المأمور به 
هو الأداء عنه بالنصٌ ‏ مسلم» لكن لم قلتم: إن الأداء عنه يقتضي أن يكون بطريق التحمل. 
بل هو أمر بالأداء بسببه/ » وهو رأسّه الذي يمونه» ويلى عليه ولاية كاملة؛ فكان فى الحديث 
بيان سببية وجوب الأداء عمن يؤدي عنهء لا الأداء بطريق التحمل ؛ فتعتبر أهلية رن الأداء 
فى حق المولى». وقد وجدت . 

روي عن ابن عباس رضي الله عنه عن الْنَّبيٌّ يكنةِ؟ أنه قَالَ : ١أذُوا‏ صَدََة النِطرٍ عَنْ كل 
حُرٌ وَعَبْدٍ صَفِير أؤ كبير. هُودِي أو نَضْرَانِيَ أو مَجُوسِي» نضف ضاع مِن بْرْ أو صَاعاً مِنْ تمر 
َو شَعِير7", وهذا نص في الباب ويخرج عن مدبريه وأمهات أولاده؛ لعموم قوله 20 
«أَدُوا عَنْ كل حر وَعَيْد9» وهؤلاء عبيد لقيام الرق والملك فيهم. 

الأترف أن له أن يستخدمهم. ويستمتع بالمدبرة وأم الولد. ولا يجوز ذلك في غير 
الملك. ولا يجب عليه أن يخرج عن مكاتبه» ولا عن رقيق مكاتبه؛ لأنه لا يلزمه نفقتهم» وفي 
ولايته قصُورٌء ولا يجب على المكاتب أن يخرج فطرته عن نفسهء ولا عن رقيقه عند عامة 
العلماء . 


)١(‏ فى.أ: التمليك:. 
(؟) أخرجه الدارقطني (7/ )١15١‏ وفي سنده سلام الطويل قال الدارقطني: سلام الطويل متروك الحديث . 
22 تقدم . 


كات الرَّكاةٍ دناه 





وقال مالك: يجب عليه؛ لأن المكاتب مالك؛ لأنه يملك اكتسابهء فكان فى اكتسابه 
ولنا: أنه لا ملك له حقيقة ؛ لأنه عبد ما بقى عليه درهم على لسان رسول الله - 


والعية هملرك 4 قلا يكون مالكا ضوورة»:وأما معفق البعهن:فهق يمترلة المكاتتي عند اسن 
حنيفة» وعندهما: هو حر عليه دَيْنْ. 

وإن كان غنياً؛ بأن كان له مال فضلاً عن دينه مائتيى درهم فصاعدا؛ فإنه يخرج صدقة 
الفطر عن نفسه وعن رقيقه. وإلا فلاء ويخرج عن عبده المَوَّاجَر والوديعة والعارية؛ وعبده 
المديون المستغرق بالدين» وعبده الذي في رقبته جناية؛ لعموم النص؛ ولوجود سبب الوجوب 
وشرطه وهو ما ذكرناء ويخرج عن عبد الرهن لما ذكرناء وهذا إذا كان للراهن وفاء؛ فإن لم 
يكن له وقاء فلا ضدقة غليه عنه» لأنة فقير». بخلاف عبدة المديون ديناً مستغرقاً + لأن: الصدقة 
تجب على المولى». ولا دين على المولى. 

وأما عبد عبده المأذون» فإن كان على المولى دَيْنُ فلا يخرج في قول أبي حنيفة؛ لأن 
المولى لا يملك كسب عبده المأذون المديون». وعندهما: يخرج؛ لأنه يملكه» وإن لم يكن 
عليه دين» فلا يخرج بلا خلاف بين أصحابنا؛ لأنه عبد التجارة» ولا فطرة في عبد التجارة 
عندناء ولا يخرج عن عبده الآبق» ولا عن المغصوب المجحودء ولا عن عبده المأمور؛ لأنه 
خارج عن يده وتصرفه؛ فأشبه المكاتب. قال أبو يوسف: ليس في رقيق الأخماس» ورقيق 
القوام الذين يقومون على مرافق العوام؛ مثل زمزمء وما أشبههاء ورقيق الفيء - صدقة الفطر؛ 
لعدم الولاية لأحد عليهم؛ إذ هم ليس لهم مالك معينء وكذلك السبي» ورقيق الغنيمة» 
والأسرىء» قبل القسمة على أصله لما قلنا. 

وأما الع امو ص برت لإ تعنال) وبخدمته لآخر. فصدقة فطره على صا ع“ الرية: 
لقوله كَلدِ: «أدُوا عَنْ كُلٌ خُرٌ وَعَبْده. وَالعبدٌُ اسم للذات المملوكة”''» وأنه لصاحب الرقبةء 
وحق صاحب الخدمة متعلّق بالمنافعء فكان كالمستعير والمستأجرء ولا يخرج عن عبِيد”" 
التجارة عندنا» وعند الشافعي : يخرج . وجه قوله: إن وجوب الزكاة لا ينافى وجوب صدقة 
الفطر؛ لأن سبب وجوب كل واحد منهما مختلف . 


ولعا:. ان الجمع نوز كا الونال ريمن رقاة اراهن يحون لني فى الصَدَقَةَء وقال 
)01 ف مالك . 


(0) في أ: المملوك. 
69 في أ: عبد 


اس 


ماه كتَابُ الرَّكاة 





النبي يك : «لآ نَنَى فى الصَّدَقّةة"''. والعبد المشترك بينه وبين غيره» ليس على أحدهما صدقة 
فطره عندنا. 000 

وقال الشافعى: تجب الفطرة عليهما؛ بناء على أصله الذي ذكرنا أن الوجوب على 
العيدي انما العردى. شحع ‏ مسع ا لدكك تشتدو دو تلفي وان مقديلة :نا مسري قن 
المولى بسبب الوجوب, وهو رأس يلزمه مؤنته» ويلي عليه ولاية كاملة» وليس لكل واحد 
منهما ولاية كاملة؛ ألا ترى أنه لا يملك كل واحد منهما تزويجه؛ فلم يوجد السبب. 


فإن كان عدد من العبيد بين رجلين ‏ فلا فطرة عليهما في قَوْلٍ أبي حنيفة وأبي يوسف . 
وقال محمد: إن كان بحال لو قسموا أصاب كل واحد منهما عبداً كاملا تجب على واحد 
منهما صدقة فطرة؛ بناء على أن الرقيق لا يقسم قسمة جمع عند أبي حنيفة”''؛ فلا يملك كل 
واحد منهما عبدا كاملاء» وعند محمد: يقسم الرقيق قسمة جمع. فيملك كل واحد منهما عبدا 
تامأ من حيث المعنى؛ كأنه انفرد به» فيجب على كل واحد منهما؛ كالزكاة في السوائم 
المشتركة» وأبو يوسف وافق أبا حنيفة فى:هذاء وإن كان يرى قسمة الرقيق لنقصان الولاية؛ إذ 
انع الكل براح كيه رن مر رك نار ا ون رمات الم 


ولو كان بين رجلين جارية. فجاءت بولد» فادعياه/ معأ. حتى ثبت نسب الولد منهماء 
وصارت الجارية أم ولد لهما ‏ فلا فطرة على واحد منهما عن الجارية» بلا خلاف بين 
أصحابنا؛ لأنها جارية مشتركة بينهماء وأما الولد: فقال أبو يوسف: يجب على كل واحد 
منهما صدقة فطره تامة» وقال محمد: تجب عليهما صدقة واحدة. 

وا اقول[ فحجيد]"'"" 5 إن الذى: وعم :عليه ,واحد» والشخضى الواحن لأ فضي عه إلا 
فطرة واحدة كسائر الأشخاصء» ولأبي يوسف: إن الولد ابن تام فى حق كل واحد منهما؛ 
بدليل أنه يرث من كل واحد منهما ميراث ابن كامل؛ فيجب على كل واحد منهما عنه صدقة 
تامة . 

ولو اشترى عبداً بشرط الخيار للبائع أو للمشتري؛ أو لهما جميعاًء أو شرط أحدهما 
الخيار لغيره» فمر يوم الفطر في مدة الخيار ‏ فصدقة الفطر موقوفة» إن تم البيع بمضي مدة 
الخيارء أو بالإجارة ‏ فعلى المشتري؛ لأنه ملكه من وقت البيع» وإن فسخ فعلى البائع؛ لأنه 
تبين أن المبيع لم يزل عن ملكهء وعند زفر: إن كان الخيار للبائع» أو لهما جميعاًء أو شرط 


)١(‏ تقدم. 
(؟) في أ: وأبي حنيفة . 
() سقط فى ط. 
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البائع الخيار لغيره - فصدقة الفطر على البائع» تم البيع أو انفسخ. وإن كان الخيار للمشتري 
فعلى المشتري؛ تم البيع أو انفسخ» ولو اشتراه بعقد ثان» فمر يوم الفطر قبل القبض - فصدقة 
فطره على المشتري إن قبضه؛ لأن الملك ثبت للمشتري بنفس الشراءء وقد تقرر بالقبض» وإن 
مات قبل القبض فلا يجب على واحد منهما('"»؛ عبداً كاملا أما جانب البائع فظاهر؛ لأن العبد 
قد خرج عن ملكه بالبيع» ووقت الوجوب هو وقت طلوع الفجر من يوم المطر كان الملك 
للمشتري» وأما جانب المشتري؛ فلأن ملكه قد انفسخ قبل تمامه» وجعل كأنه لم يكن من 
الأصل. ولو رده المشتري على البائع بخيار رؤية أو عيب؛ إن رده قبل القبض فعلى البائع ؛ 
لأن الرد قبل القبض فسخ من الأصل» وإن رده بعد القبض فعلى المشتري؛ لأنه بمنزلة بيع 
جديد. 

وإن اشتراه شراء فاسداًء فمر يوم الفطر؛ فإن كان مر وهو عند البائع - فعلى البائعم؟ لأن 
البيع الفاسد لا يفيد الملك للمشتري قبل القبض.» فمر عليه يوم الفطرء وهو على ملك البائع - 
فكان صدقة فطره عليه. وإن كان في يد المشتري وقت طلوع الفجر ‏ فصدقة فطره موقوفة 
لاحتمال الردء فإن رده فعلى البائع؛ لأن الرد في العقد الفاسد فسخ من الأصل . 

وإن تصرف فيه المشتري حتى وجبت عليه قيمته ‏ فعلى المشتري؛ لأنه تقرر ملكه عليه 
ويخرج عن أولاده الصغار إذا كانوا فقراء؛ لقوله ‏ عَكَِِ : ١أَدُوا‏ عَنْ كُل صَغِير وَكَبير)؛ ولأن 
نفقتهم واجبة على الأب». وولاية الأب عليهم تامة» وهل يخرج الجد عن ابن ابنه الفقير 
الصغير حال عدم الأب» أو حال كونه فقيراً» ذكر محمد في الأصل؛ أنه لا يخرج . 

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه يخرجء وجه رواية الحسن : أن الجد عند'" عدم 
الأب قائم مقام الأب؛ فكانت ولايته حال عدم الأب كولاية الأب. 

وجه رواية الأصل: أن ولاية الجد ليست بولاية تامة مطلقة» بل هي قاصرة؛ ألا ترى 
أنها لا تثبت إلا بشرط عدم الأب؛ فأشبهت ولاية الوصي. والوصي لا يجب عليه الإخراج 
فكذا الجدء وأما الكبار العقلاءء فلا يخرج عنهم عندناء وإن كانوا في عياله بأن كانوا فقراء 
زمئ» وقال الشافعيُ: عليه فطرتهم. واحتج يما زُوي عَنْ رَسُولٍ الله عقن .أنه قال * «أَدُوا عَنْ 
ا ا 2017 


)١(‏ في أ: فلا يجب على واحد منهما بأن أسقط خيار الرؤية والعيب. 
68 في أ: حال . 
(6) تقدم. 
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عنهم لا على الوجوب». ولا يلزمه أن يخرج عن أبويه. وإن كانا في عياله؛ لعدم الولاية 


عليهماء ولا يخرج عن الحمل ؛ لانعدام كمال الولاية. ولأنه لا يعلم حياته. ولا يلزم الزوج 
صدقة فطر زوجته عندنا» وقال الشافعى : يلزمه ؛ لأنها تجب موّنة الزوج وولايته» فوجد سبب 
الوجوب . 
السبب» وليس في شيء من الحيوان سوى الرقيق ‏ صدقة الفطر؛ إما لأن وجوبها عرف 
بالتوقيف» وإنه لم يرد فيما سوى الرقيق من الحيوانات؛ أو لأنها وجبت طهرة للصائم عن 
الرفث» و معرى الطهرة لا يتقرر فى سائر الحيوانات ؟ قلا تجب عنها» والله أعلم . 
فصل 
في بيان جنس الواجب 

و ا رار وي وعد عرو ماين براي أو 
ا ا سار - رضي الله عنه؛ الهقال: كنك أزني قلن مهد رول اله ل 
صاعاً مِن يُر). 
قَمَال: لوا ف 14/ روبد ضف سام ب ف أ سم من قر أذ سا ب شمر 0 
وذكر إمام الهدى الشيخ أبو منصور الماتريدي ‏ رحمه الله ؛ أن عشرة من الصحابة - رضي الله 
عنهم ‏ متهم ابو بكرة وعمره وماد وعلي - رضي الله عنهم أجمعين ‏ رووا عن رسولٍ 
الله عليه : في صدقة الفطر نِضف ضاع مِنْ يرا واحتج بروايتهم . 

وأما حديث أبي سعيد: فليس فيه دليل الوجوبء. بل هو حكاية عن فعله؛ فيدل على 
الجواز ؛ ا ل ا وما زاد يكون تطوعاء على أن المروي من لفظ 
ل اعد اع على يدرس 31 - ئة 0 
شعير » تفسيرا لقوله: صاعا من طعام. ودقيق الحنطة وسويقها؛ كالحنطة ودقيق الشعير 
وسويقه ؟ كالشعير عندنا. 


وعند الشافعي: لا يجزىء بناء على أصله من اعتبار المنصوص عليه»ء [وعندنا: 


0010 تقدم . 


كنات الرَّكَاةٍ ١ه‏ 


المنصوص عليه معلول بكونه مالا متقوماً على الإطلاق لما يذكرء وذكر المنصوص عليه]؟' 
للتيسير؛ لأنهم كانوا يتبايعون بذلك على عهد رسول الله كَل -. على أن الدقيق منصوص 
عليه ؛ لِمَا رُوِيّ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن النبي طلبَهٍ - أنه قال : «أدُوا َبْلَ الخُرُوج 
رّكاة الفطر؛ إن عَلَى كل منلم م91 مِنْ مِنْ مح أو دقيق) "'"؛ وروي عن أبي يوسف أنه قال: 
الدقيق أحب إلىّ من الحنطة». والدراهم احم الوق الدقيق والحنطة؛ لأن ذلك أقرب إن 
دفع حاجة الفقير. 


واختلفت الرواية عن أبي حنيفة في الزبيب . ذكر في «الجامع الصغير» نصف صاعء 
وروى الحسن» وأسد بن عمرو عن أبي حنليمة: صاعاً من زبيب» وهو قول ا يوسف 
ومحمد. 

وجه هذه الرواية ما روي عن أبي سعيد الخدري؛ أنه قال: «كنًا نُخْرِجٌُ زَكَاةَ الفطر عَلَى 
عَهْدٍ رَسُولٍ الله يَكَةِ صَاعاً مِنْ ثَمْر أؤ صَاعاً مِنْ زَبيبء وَكَانَ طَعَامَئَا الشّعِيدُ؛؛ ولأن الزبيب لا 
نكوك مكل السقطة قن 'القخد قي دل بكرن انض مينانة كالجعيى م :والعهر» نكا الكقادور فد 
بالقافة كمااق الشعير بوالنمن. 

وجه رواية «الجامع" أن قيمة الزبيب تزيد على قيمة الحنطة في العادة» ثم اكتفى من 
الحنطة بنصف صاع؛ فمن الزبيب أولى» ويمكن التوفيق بين القولين بأن يجعل الواجب فيه 
بطريق القيمة» فكانت قيمته فى عصر أبي حنيفة مثل قيمة الحنطة» وفي عصرهما كانت قيمته 
كل كع الشعير والتمن: وفلى هذا أيقنا تحمل اعتاذقهالرواقن عن أ هينة: 

وأما الأقط: فتعتبر فيه القيمة لا يجزىء إلا باعتبار القيمة. وقال مالك: يجوز أن يخرج 
صاعاً من أقطء وهذا غير سديد؛ لأنه غير منصوص عليه من وجه يوثق به» وجواز ما ليس 
بمنصوص عليه لا يكون إلا باعتبار القيمة؛ كسائر الأعيان التي لم يقع التنصيص عليها من 
النبي كَكئلِ. 

وقال الشافعي: لا أحب أن يخرج الأقطء فإن أخرج صاعاً من أقط - لم يتبين لي أن 
عليه الإعادة» والصاع ثمانية أرطال بالعراقي عند أبي حنيفة ومحمد» وعند أبي يوسف: خمسة 
أرطال» وثلث رطل بالعراقيى؛ وهو قول الشافعي. 


)01 سقط في أ. 


(*) أخرجه الدارقطني .)١55/5(‏ 


8س 
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خلفاً عن سلف» ولهما: ما روي عن أنس ‏ رضى الله عنه؛ أنه قال: ١كَانَ‏ 00 الله عل 
ترضيا بالميدف وَالْمِدٌ رطلان». ويغتسل بالصاع, والصاع ثمانية أرطال»؛ وهذا نص ؛ ولأن هذا 
الملك بن مروان» فلم يصح النقل» وقد ثبت أن صاع عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ثمانية أرطال» 
فالعمل بصاع عمر أولى من العمل بصاع عبد الملك. 

ثم المعتبر أن يكون ثمانية أرطال وزنا وكيلا» وروى الحسن عن أبي حنيفة وزناء وروي 
عن محمذ كيلا حتى لو وزن وأدى ‏ جاز عند أبى حنيفة . 

وعند محمد: لا يجوز. 

وقال الطحاوي : الصاع ثمانية أرطال فيما يستوي كيله ووزنه. وهو العدس وال 07 
والزبيب. وإذا كان الصاع يسع ثمانية أرطال من العدس والماش - فهو الصاع الذي يكال به 
الشتعين دو الجر 

وجه ما ذكره الطحاوي؛ أن من الأشياء بما لا يختلف كيله ووزنه؛ كالعدس والماش». 
وما سواهماء يختلف منها ما يكون وزنه أكثر من كيله كالشعيرء ومنها ما يكون كيله أكثر من 
المكيال يسع ثمانية أرطال من ذلك - فهو الصاع الذي يكال به الشعير والتمر. 

وجه قول محمد: إن النص ورد باسم/ الصاع. وأنه مكيال لا يختلف وزن ما يدخل فيه 
خفة وثقلاء فوجب اعتبار الكيل المنصوص عليه . 


() نبات من القرنيات الفراشية هو ضرب من ضروب اللوبياء والفاصوليا وله حب أَخْيْضِر مُدوّر وقد وصصف 


في المصادر العربية بأنه حب كالكِرْسِئّة الكبيرة» يميل لونه إلى الخضرة؛ والطولء» ويقارب اللوبياء. 
وطعمه طيب وفائدته أنه: يكسر سورة الدم والحمى واللهيب» ويعدل الكلى» ويقوي العصب - أكلاً» 
ويحل الأوراق. ويجلو الكلف. وتغير الألوان. ويقطع العرق. والإعياء والاسترخاء ‏ طلاء. وهو بطيء 
الهضم»؛ يقطع القوة الجنسية. ويضر الأسنان. ويصلحه دهن اللوز وأن يطبخ ثم يصب عليه قبل استوائه 
ماء بارد لينزع قشره. كما يفيد في السعال والنزلات الصدرية» وإذا طبخ بالخل نفع من الجرب المتقرح. 
وإذا طبخ بالماء وصبٌ عنه. ثم حممّص وأضيف إليه سُمّاق ينفع من السعال مع الحمى . 

والماش من نباتات اليمن» ويسمى فيها «الأقطن»؛ ومن أسمائه «المَجّ؛» وهو في جوهره يشبه الفول» 
ويخالفه في أنه لا ينفخ مثله. وهو نظير العدس غير أنه أقل بردآ منه. 

ينظر: قاموس الغذاء والتداوي بالنبات (ص 557). 


كِتَابُ الرَّكاةٍ 4ه 


وجه قول أبي حنيفة: إن الناس إذا اختلفوا فى صاع يقدرونه بالوزن» فدل أن المعتبر هو 
الوزن. 

وأما صفة الواجب: فهو أن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على 
الإطلاق». لا من حيث إنه عين» فيجوز أن يعطي عن جميع ذلك القيمة ؟ دراهم أوبقتانيرةت أو 
فلوساء أو عروضاً. أو ما شاءء وهذا عندنا. وقال الشافعي: لا يجوز إخراج القيمة» وهو 
على الاختلاف فى الزكاة. 

وجه قوله: إن النص ورد بوجوب أشياء مخصوصة. وفي تجويز القيمة يعتبر حكم 


ولنا: أن الواجبّ في الحقيقة إِعَنَاءُ الفقير؟ لقوله ‏ يك : «أَعْنُوهُمْ عَن الْمَسأَلَةِ في مِثْلٍ 
هَذَا اليؤم)”''؛ والإغناء يحصل بالقيمة» بل أتم وأوفر؛ لأنها أقرب إلى دفع الحاجة» وبه تبين 
أن النص معلول بالإغناء» وإنه ليس في تجويز القيمة يعتبر حكم النص في الحقيقة» والله 
الموفق. 

ولا يجوز أداء المنصوص عليه بعضه عن بعض باعتبار القيمة» سواء كان الذي أدى عنه 
من جنسهء أو من خلاف جنسه بعد أن كان منصوصاً عليهء فكما لا يجوز إخراج الحنطة عن 
الحنطة باعتبار القيمة؛ بأن أدى نصف صاع من حنطة جيدة عن صاع من حنطة وسط ‏ لا 
يجوز إخراج غير الحنطة عن الحنطة باعتبار القيمة» بأن أدى نصف صاع من تمرء تبلغ قيمته 
قيمة نصف صاع من الحنطة عن الحنطة» بل يقع عن نفسهء وعليه تكميل الباقي» وإنما كان 
كذلك؛ لآن القيمة لا تعتبر في المنصوص عليه» وإنما تعتبر في غيره. 


وهذا يؤيد قول من يقول من أهل الأصول: إن الحكم في المنصوص عليه يثبت بعين 
النص لا بمعنى النصء وإنما يعتبر المعنى لإثبات الحكم في غير المنصوص عليهء وهو 
مذهب مشايخ العراق. وأما التخريج على قول من يقول: إن الحكم في المنصوص عليه يثبت 
بالمعنى أيضاء وهو قول مشايخنا ب«سمرقند»» وأما فى الجنس فظاهر؛ لأن بعض الجنس 
المنصوص عليه إثما يموم مقام كله باعتبار القيمة وهي الجودة. والجودة في أموال الريا لا 
قيمة لها شرعاً عند مقابلتها بجنسها؛ لقول النبيّ ‏ كَل -: ١جَيِدُهَا‏ وَرَدِينُهَا سَوَاءة"''. أسقط 
اعتبار الجودة» والساقط شرعاً ملحق بالساقط حقيقة. 


)000( تقدم . 
0( ذكره الزيلعي (1//5”) وقال: غريب. 


5ه كات الْرَّكاةٍ 





وأما في خلاف الجنس : فوجه التخريج أن الواجب في ذمته في صدقة الفطر عند هجوم 
وفك الرجوست أحد نكو "5 إنا فى المتصوضن عليه واإها القدمة اتنومية عليه بالخيان إن 
شاء أخرج العين» وإن شاء أخرج القيمة» ولأيهما اختار تبين أنه هو الواجب من الأصلء» فإذا 
أدى بعض عين المنصوص عليه تعين واجبا من الأصل ؛ فيلزمه تكميله؛ وهذا التخريج في”") 
صدقة الفطر صحيح؛ لأن الواجب ههنا في الذمة؛ ألا ترى أنه لا يسقط بهلاك النصاب بخلاف 
الزكاة» فإن الواجب هناك في النصاب؛ لأنه ربع العشرء وهو جزءٌ من النصاب حتى يسقط 

فصل 
فى وقت وجوب صدقة الفطر 

وأما وقت وجوب صددقة الفطر: فقد اختلف فيه» قال أصحابنا: هو وقت طلوع الفجر 
الثاني من يوم الفطر. وقال الشافعي : هواوقفت غروب الشمس من آخر يوم من رمضان». حنى 
لو ملك عبداء أو ولد له ولدء أو كان كافراً فأسلم» أو كان فقيراً فاستغنى» إن كان ذلك قبل 
طلوع لفون 1" يتس ضلية الفط ةع وإن كان بعذه . لا تجب عليه. 

وكذا من مات قبل طلوع الفجر ‏ لم تجب فطرته؛ وإلن مات بعده وجبت . 

وعند الشافعى : إن كان ذلك قبل غروب الشمس - تجب عليه وإن كان بعده لا تجب» 
وكذا إن مات قبله لم تجب» وإن مات بعده وجبت . 

وجه قوله: إل سيب وجوب هذه الصدقة هو الفطر»؟ لأنها تضاف إليه. والإضافة دل 
على السببية؛ كإضافة الصلوات إلى أوقاتهاء وإضافة الصوم إلى الشهرء ونحو ذلك». وكما 
غربت الشمس من آخر يوم من رمضانء جاء وقت الفطر؛ فوجبت الصدقة. 

ولنا: ما روي عن النبيّ ‏ يَكِهٍ - أنه قال: ١صَوْمَكُمْ‏ يَوْمّ تَصُومُونَ» وَفِطرُكم يَوْمَ 
5 00 ع (#)ء 8 - . 00 3 . 0 ٠‏ . 05 1 0 
تَفْطرُونَ)!؛ أي : وفت فطركم يوم تفطرون» خض وفت الفطر بوم الفطر حيث اضافه ان 


)1( ف أ: فد 

00( ف على . 

(5): افي أ: الفجرء 

(8:) أخرجه الترمذي :»)8١/(‏ كتاب: الصومء باب: ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون 
والأضحى يوم تضحون (1917)». وأبو داود (؟/791)» كتاب: الصومء باب: إذا أخطأ القوم الهلال 
(5574)» وابن ماجه »)57١/١(‏ كتاب: الصيامء باب: ما جاء في شهري العيد »)١179(‏ والدارقطني 
,.)١"١/5(‏ كتاب: الصيام (55)» وقال الدارقطني: الواقدي ضعيف . 


كتات الرَّكاةٍ 2ك 





اليوم؛ والإضافة للاختصاص. فيقتضي اختصاص الوقت بالفطر يظهر باليوم. وإلا فالليالي كلها 
في حق الفطر سواءء فلا يظهر الاختصاصء» وبه تبين أن المرادّ من قوله: صدقة الفطرء. أي : 
صدقة يوم الفطرء فكانت الصدقة مضافة إلى «يوم الفطر)؛ فكان سبباً لوجوبها. 


ولو عجل الصدقة على يوم الفطرء لم يذكر في ظاهر الرواية» وروى الحسن عن أبي 


حنيفة» أنه يجوز التعجيل سنة/ وسنتين. 6 
وعن خلف بن أيوب: أنه يجوز تعجيلّها إذا دخل رمضانء ولا يجوز قبله. 
وذكر الكرخي في «مختصره!: أنه يجوز التعجيل بيوم أو يومين» وقال الحسن بن زياد : 
لا يجوز تعجيلها أصلا. 
وجه قوله: إن وقت وجوب هذا الحق هو يوم الفطرء فكان التعجيل أداءً الواجب قبل 
وجوبه» وأنه ممتنع كتعجيل الأضحية قبل”'' يوم النحر. 


وجه قول خلف: أن هذه فطرة عن الصوم» فلا يجوز تقديمها على وقت الصوم. وما 
ذكره الكرخي من اليوم أو اليومين ‏ فقد قيل: إنه ما أراد به الشرطء فإن أراد به الشرط - 
فوجهه أن وجوبها لإغناء الفقير في يوم الفطر. وهذا المقصود يحصل بالتعجيل بيوم أو يومين ؛ 
لأن الظاهر أن المعجل يبقى إلى يوم الفطر فيحصل الإغناء [في”") يوم الفطر. وما زاد على 
ذلك لا يبقى؛ فلا يحصل المقصودء والصحيحٌ أنه يجوز التعجيل مطلقاً. وذكر السنة والسنتين 
في رواية الحسن ليس على التقديرء بل هو بيان لاستكثار المدة. أي: يجوز وإن كثرت المدة؛ 
كما في قوله تعالى : «إِنَ تَسْتَغْفِرُْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ فَلْنْ يَعْفِرَ الله لَهُمْ»4 [التوبة : »1]4٠‏ ووجهه أن 
الوجوب إن لم يثبت فقد وجد سبب الوجوب. وهو رأس يمونه ويلى عليه» والتعجيل بعد 


وجود السبب - جائز ؛ كتعجيل الزكاة والعشور. وكفارة القتل. والله أعلم . 
قصل 
فى وقت أداء زكاة الفطر 
وأما وقت أدائها فجميع العمر عند عامة أصحابناء ولا تسقط بالتأخير عن يوم الفطر. 


وقال الحسن بن زياد: وقت أدائها يوم الفطر من أوله إلى آخرف وإذا لم يؤدها حتى 


)001 1 على . 
»2 سقط في ط. 


5ه كِتَابُ الرّكاة 





وجه قول الحسن: إن هذا حق معرف بيوم الفطرء فيختص أداؤه به كالأضحية . 


ظ وجه قول العامة: إن الأمر بأدائها مطلق عن الوقت» فيجب في مطلق الوقت غير عين» 
وإنما يتعين بتعيينه فعلاء أو بآخر العمر؛ كالأمر بالزكاة والعشرء والكفارات» وغير ذلك» وفي 
أي وقت أدى كان مؤدياً لا قاضياً؛ كما في سائر الوائعنات الموسعة : غير أن المستحبه. أن 
يُخرج قبل الخروج إلى المصلى ؛ لأن رسول الله يَلكِِ ‏ كَذَا كَانَ يَفْعَلُ؛ ولقوله كَلةِ: «اغْنُوهُمْ 
عَن الْمَسْأْلَة ني مثل هَذَا اليؤم؛» فإذا أخرج فل الشووس إلى المضاى أبعي المجكين "عن 
السؤال في يومه ذلك؛ فيصلي فارغ القلب مطمئن النفس . 


فصل 
في بيان ركن زكاة الفطر 

وأما ركنها فالتمليك؛ لقول النبى ‏ كك -: «أدُوا عَنْ كُل حر وَعَبْدِ. ..» الحديث» 
والأداء هو التمليك» فلا يتأدى بطعام الإباحة وبما ليس بتمليك أصلاء ولا بما ليس بتمليك 
مطلق» والمسائل المبنية عليه ذكرناها فى زكاة المال» وشرائط الركن أيضا ما ذكرنا هناك» غير 
أن إسلام المؤدى إليه ههناء ليس بشرط لجواز الأداء عند أبي حنيفة ومحمدء فيجوز دفعها إلى 
أهل الذمة» وعند أبي يوسف والشافعي: شرطء ولا يجوز الدفع إل ؛ ولا يجوز الدفع إلى 
الحربي المستأمن بالإجماع» والمسألة ذكرناها في زكاة المال. 

ويجوز أن يعطى ما يجب فى صدقة الفطر عن إنسان واحد ‏ جماعة مساكين» ويعطي ما 
يجب عن جماعة مكنا تعدا لأن الواجب زكاة؛ فجاز جمعها وتفريقها كزكاة لمان ولا 
يبعث الإمام عليها ساعياً؛ لأن النبي ‏ يَكِِ - لم يبعث» والنا اه كلوة: 


فصل 
فى مكان الأداء 
وأما مكان الأداء» وهو الموضع ل ره الفطرة» روي عن محمد؛ أنه 
يؤدي زكاة المال حيث المال» ويؤدي صدقة الفطر عن نفسه وعبيده حيث هوء وهو قول أبي 
يوسف الأول؛ ثم رجع وقال: يؤدي صدقة الفطر عن نفسه حيث هوء وعن عبيده حيث هُمْ. 
حكى الحاكم رجوعه» وذكر القاضي في شرحه «مختصر الطحاوي» قول أبي حنيفة مع قول 


)١(‏ في أ: المساكين. 


كِتَابُ الرَّكاةٍ 5 





أبي يوسفء وأما زكاة المالء فحيث المال في الروايات كلهاء ويكره إخراجها إلى أهل غير 
ذلك الموضعء إلا رواية عن أبي حنيفة؛ أنه لا بأس أن يخرجها إلى قرابته من أهل الحاجة: 
ويبعثها إليهم . 

وجه قول أبي يوسف: أن صدقة الفطر أحدّ نوعي الزكاة» ثم زكاة المال تؤدى حيث 
المالء فكذا زكاة الرأس». ووجه الفرق لمحمد واضحء وهو أن صدقة الفطر تتعلق بذمة 
المؤدئ :لا يجالة؟ تذليل أنه لو علق غاله لا تسسقط ‏ الصدقة :..وأما كاه الماك فإنينا تعمل 
بالفال:: ظ 

ألا ترى أنه لو هلك النصاب تسقطء فإذا تعلقت الصدقة بذمة المؤدي ‏ اعتبر مكان 
المؤدي» ولما تعلقت الزكاة بالمال اعتبر مكان المال» وروي عن أبي يوسف في الصدقة؛ أنه 
يؤدي عن العبد الحي حيث هؤء وعن الميت حيث المولى؛ لأن الوجوب في العبد الحي عنه 
تعر مكالةه .وق الفيهة لا تبتر فكاذ الموان: ١ ١‏ 


فصل 
في بيان ما يسقط زكاة الفطر 
وأما بيان ما يسقطها بعد الوجوبء فما يسقط زكاة المال يسقطها إلا هلاك المال؛ فإنها 
لا/ تسقط بهء بخلاف زكاة المال» والفرق أن صدقة الفطر تتعلق بالذمة» وذمته قائمة بعد ١٠٠ب‏ 
هلاك المال؛ فكان الواجب قائماًء والزكاة تتعلق بالمال فتسقط بهلاكه. والله أعلم . 


كتاب الصّؤم"'' 


الكلام في هذا الكتاب يقع في مواضع: في بيان أنواع الصيام؛ وصفة كل نوع؛ وفي 
بيان شرائطهاء وفي بيان أركائهاء ويتضمن بيان ما يفسدهاء وفي بيان حكمها إذا فسدت» وفي 


: الصّوم لغة: مطلق الإمساك. ولو عن الكلام ونحوه. ومنه قوله تعالى حكاية عن مَرْيَمَ عليها السلام‎ )١( 
. «إني نَذَرْتُ للرحمن صَوْماً4 أي: إمساكاً وسكوتاً عن الكلام‎ 
ألا ترى قوله تعالى : فلن أكلّم اليوم إِنْسِيّا و تقول العرب: فَرضٌ صائم» أي بواقف» ومنه قول النابغة‎ 
دقان [البسيط]‎ 

خَبْلَ صِيَامٌ وَخَيْل غَيْرُ صَائِمَةٍ نَحْتَ العَجَاجٍ وَأَخْرَى تعلك اللّجما 

أي خيل ممسكة عن السَّيْرٍ والكرٌ والفَرُ وخيل غير صائمة: أي: غير ممسكة عن ذلك» بل سائرة للكرٌ 
والفرٌ. 
وقال أبو عبيدة: كل مُمْسِكِ عن طعام», أو كلام» أو سير فهو صائم. 
وعرفه الشافعية بأنه : إمساك عن مفطر» بنية مخصوصة. جميع نهار. قابل للصوم . ف«الامساك» هو الف 
والترك . 
وقوله: «عن مفطر؛» أي جنس المفطرء كوصول العين جَوْفٌَُ؛ والجماع» وغير ذلك. 
وقوله: «بنيّة مخصوصة»» كأن ينوي الصّوْم عن رمضانء أو عن الكمارة» أو عن نذر. 
وقوله: «بجميع نهار» أي بين طلُوع الفجر إلى غروب الشمسء فلا يصحٌ صَوْمٌ الليل» ولا صَوْمْ بعض 
النهار دون بعض » حتى إذا نوى في غير الفرض قبل الزوال» انعطفت نيته على ما قبلها من النهار» بناء 
على المعتمد. 
وقوله: «قابل للصوم» هو صفة للنهار. ورج به يَومَا العيدين» وأيام التشريق الثلاث» وصوم يوم السَّكُ 
بلا سبب» فالإمساك فيما ذكر ليس صوما شرعيًا . 
عرفه الحنفيّة بأنه: عبارة عن إِمْسَاكِ مخصوصء وهو الإمساك عن المفطرات الثلاث» بصفة مخصوصة. 
وعرفه المالكية بأنه : إِمْسَاكُ عن شهوتي البَطْن والفرج» في جميع النهارء بنية. 
وعرفه الحنابلة بأنه: إمساك عن أشياء مخصوصة. 
أنظر : الصحاح : 0 »© ترتيب القاموس: 2471/7 المصباح المنير: 5487/7» لسان العرب: ؛ 
048 . 
الاختيار: 2١65/8‏ الصنائع : /ة6ى 3 المنشوط : "1314/7 مغني المحتاج : .:5١/١‏ المجموع : 
417 , الشرح الكبير بحاشية الدسوقي: ,.0094/١‏ الكافي: ١‏ كشف القناع: 2599/7 0 
1 


4ه 


كتاب الصّوْم :2ه 


بيان حكم الصوم المؤقت إدا فات عن وقتهء وفى بيان ما يسن » وما يستحب للصائم» وما 
يكره له أن يفعله . 


أما الأول: فالصوم في القسمة الأولى ينقسم إلى: لغوي» وشرعيء أما اللغوي: فهو 
الإمساك المطلق» وهو الإمساك عن أي شىء كان؛ فيسمى الممسك عن الكلام وهو الصامت 
صائماًء قال الله تعالى : #«إِنّْى نَذَرْتُ لِلِرَّحْمَن صَوْماً [مريم:56] أي: صمتاً. ويسمى الفرس 
الممسك عن العلف صائماً؛ قال الشاعر: [من البسيط] 

خَيْلُ صِيَامٌ وَخَيِلُ عَيِرُ صَائِمَةٍ نَحْتَ العَجَاجٍ وَأُخْرَى تَعْلكُ اللْجُمَا(') 

أ ممسكة عن العلف وغ تصدكة [عية 7 


وأما الشرعي: فهو الامساك عن أشياء مخصوصة وهي الأكل والشرب والجماع بشرائط 
مخصوصة 2 نذكرها في مواضعها إن شاء الله تعالى؛ ثم الشرعي ينقسم إلى : : فرض» وواجب» 
وتطوعء والفرض ينقسم إلى : عين» ودين» فالعين ماله وقت معين» إما بتعيين الله تعالى 
كصوم رمضان» وصوم التطوع خارج رمضانء, لأن خارج رمضان متعين للنفل شرعاًء وإما 
بتعيين العبد كالصوم المنذور به فى وقت بعينه . 

والدليل على فرضية صوم شهر رمضان الكتاب والسنة والؤجماع والمعقول. أما الكتاب : 
فقوله تعالى: ليها الَذِينَ آمَنُوا كُيبَ عَلَيكُمْ الضَيَامُ َمَا كيب عَلَئ الَذِينَ مِن قَبلكُمْ لَعَلْحُمْ 
تتَُونَ4 [البقرة:187] وقوله : كيب عَلَيْكُمْ4 أي: فُرض؛ وقوله تعالى: ظقَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ 
الشقة فَليَصْمْهُ 4 [البقرة: 186] . 


وأما السنة : فقول النبيٌ عَكبخِ - : ابنِي الإِسْلامُ عَلَىئ حَمْسٍ : شَهَادَةَ أنْ لآ لَه إلا الله وَأَنّ 
كنا رَضَوَل 20 وإقام الصّلاة وَإِيْتَاءِ الرّكاقٍ وصؤم رَمَضانَ. وحج م البَببيت من اسْتَطاع ليه 


- 


لا 20 


وقوله ‏ يك -: عَامَ حَسَةٍ الوَدَاع : «أيُهَا النّاس» أعبدُوا رَبكُمْ . وَصَلُوا حَنْسَكُم» وَصُومُو 
شَهْرَكُمْ وَحْجُوا بيت رَبَكُمْ وَأَدُوا رَكَأةَ أَمْوَالِكمْ ؛ طيِبةَ بها أنْفُسْكُمْ تذخلوا جَنَة ربكم : 


.)١١5( البيت للنابغة ديوانه‎ )١( 
.)109/١( والدر المصون‎ )755 /١( ينظر: معجم مقاييس اللغة [صوم] لسان العرب [صوم] والاعتناء‎ 
(؟) سقط فى ط.‎ 
إفية سقط في أ.‎ 
تقدم.‎ )14( 
. تقدم‎ 2) 


6060 كتاب الصؤم 


وأما الإجماع فإن الأمة أجمعت على فرضية شهر رمضان لا يجحدها إلا كافر. وأما 
المعقول فمن وجوه: 


أحدها: أن الصوم وسيلة إلى شكر النعمة؛ إذ هو كف النفس عن الأكل والشرب 
[والجماع]”'' وأنها من أجل النعم وأعلاهاء والامتناع عنها زمانا معتبراً يعرف قدرها؛ إذ النعم 
مجهولة. فإذا فقدذدت عرفت» فيحمله ذلك على قضاء حقها بالشكر» وشكر النعم فرض عقلا 
وشرعاًء وإليه أشار الرب تعالى في قوله في آية الصيام: #لعَلَكمْ تَشْكرُونَ4 [البقرة:180]. 

والثاني : إنه وسيلة لفن التقوى. لأنه إدا انثقادت نفسه للامتناع عن الحلال ؛ 000 شي 
مرضاة الله تعالى» وخوفاً من أليم عقابه . فأولى أن تنقاد للامتناع عن الحرام؛ فكان الصوم سببا 
للويقاء عن محارم الله تعالى» ٠‏ وأنه فرض» وإليه وقعت الإشارة بقوله تعالى فى اخرااءة 


لصيام”"" : «لَعَلَّكُمْ تَتّقَون» [البقرة: 187] . 


والثالث : أن في الصوم قهر الطبع وكسر الشهوة. لأن التفسن إذا شبعت تمنْتٍ الشهوات» 
وإذا جاعتٍ أمتنث عما تهوى. ولذا قال النبي عله - : ١مَنْ‏ حَشِيَ مِنْكُمُ البّاءة فُلْيصُمْ ٠‏ فَإِنَّ 
الصَّوْمَ لَهُ وجَاءً»” "فكان الصوم ذريعة إلى الامتناع عن المعاصي وإنه فرض . 


وأما صوم الدين: فما ليس له وقت معين» كصوم قضاء رمضان» وصوم كفارة القتل 
والظهار واليمين والإفطارء وصوم المتعة» وصوم فدية الحلق. وصوم جزاء الصيدء وصوم 
النذر المطلق عن الوقت» وصوم اليمين؛ بأن قال: والله لأصومن شهراء ثم بعض هذه 
الصيامات المفروضة من [العين والدين]”*' متتابع» وبعضها غير متتابع» بل صاحبها فيه 
بالخيار: إن شاء تابع وإن شاء فرق . أما المتتابع : فصوم رمضانء» وصوم كفارة القتل والظهار 
والإفطار. وصوم كفارة اليمين عندنا. 


أما صوم كفارة القتل والظهار؛ فلأن التتابع [فيه]””*' منصوص عليه» قال الله تعالى في 
كفارة القتل: طقْمَنْ لَمْ يَجِدْ فْصِيَامُ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْن تَوْبَةَ مِنَ الله4 [النساء: 97] وقال عز وجل في 
كفارة الظهار: طقَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْن مُتَتَابعَيْن مِنْ قَبْل أنْ يَتَمَاسَا» [المجادلة: 4]. 


)1١(‏ سقط في أ. 

(؟) في ط: الصوم. 

(6) أخرجه البخاري (8/49) كتاب النكاح: باب قول النبي كَلِ: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج» حديث 
(20656605) ومسلم )1١١18/7(‏ كتاب التكاح : باب استحباب النكاح حديث .)١5٠0/١(‏ 

(4) سقط في أ. 

(6) سقط في ط. 


تاب الصّوْم 5 


وأما صوم كمارة اليمين: فقد قرأ ابن مسعود ‏ رضي الله عله . 9فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قْصِيَامُ 


وعند الاقم التتابع فيه ليس بشرطء بتر الويالة «كتاب الكمّارات»» وقال عَكَِهة - : 
الي كَفَارَةٍ الإفطارٍ بالجمّاع فِي حَدِيثٍِ الأغرَايئ : : صم سهْرَئْنٍ مَُتَابِعَين” 0 


وأما صوم شهر رمضان؛ فلأن الله تعالى أمر بصوم الشهر بقوله عز وجل: #فْمَنْ شَهِدَ 
ينك الشْهر َلْيَصْمْهُ4 [البقرة: »]١45‏ والشهر متتابع لتتابع أيامه» فيكون صومه متتابعاً / ضرورة. 
وكذلك الصوم المنذور به في وقت بعينه» بأن قال: لله على أن أصوم شهر رجب!؛ يكون 
متتابعاً لما ذكرنا في صوم شهر رمضان . 


وأما غير المتتابع : فصوم قضاء رمضان» وصوم المتعة» وصوم كفارة الحلق. وصوم 
جزاء الصيدء وصوم النذر المطلق. وصوم اليمين» لأن الصوم في هذه المؤاضع ذكر مطلقا 
عن مين الخابع. قال الله تعالى في قضاء رمضان: وان كاذ واكم تريضا أر عن عر يا 
مِنْ أيَام أخَر» ا :4ه أي: فأفطر فليصم عدة من أيام أخر. وقال عز وجل في صوم 
المتعة» 9فْمَنْ تَمَنّمَ بِالْعُمْرَةِ إلى الحَجٌ هُمَا اسْتَئْسَرٌ م مِنَ اهدي فَْمَنْ لم يَجِذْ فْصِيَامُ ثَلانةٍ يام في 
الحجْ وَسَبْعَةٍ ة إِذا 1 [البقرة:197]» وقال عز وجل في كفارة الحلق : لفَفِذْيَة مِنْ صِيّآم أَر 
صَدَقَة أو نُسُكَ» [البقرة:197]» وقال سبحانه وتعالى في عنزاءالضيد» ‏ «از عَذَل ذلك :ضام 
ِيَذُوفٌ وَيَالَ و4 [المائدة: 90]» ذكر الله تعالى الصيام في هذه الأبواب مطلقة عن شرط التتابع . 
وكذا الناذر والحالف في النذر المطلق. واليمين المطلقة» ذكر الصوم مطلقاً عن شرط التتابع . 


وقال بعضهم في صوم قضاء رمضان: إنه يشترط فيه التتابع ولأايجزة إلآ مكانها: 
3 


واحتجوا بقراءة أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قرأ الآية: #فَعِدَةٌ مِن أيَام أخْرَ 


)١(‏ أخرجه البخاري :)١17/5(‏ كتاب الصوم: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه 
فليكفرء حديث 2)١975(‏ ومسلم (5/ 0317/4١‏ 0785 : كتاب الصيام: باب تغليط تحريم الجماع في نهار 
رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها الخغ» حديث .)١١١١/81(‏ 

ومالك )١97/١(‏ كتاب الصيام: باب كفارة من أفطر في رمضان (58) وأبو داود )971/١(‏ كتاب 
الصيام: باب كفارة من أتى أهله في شهر رمضان (531790) والترمذي )٠١7/7(‏ كتاب الصوم: باب ما 
جاء في كفارة الفطر فى رمضان (5؟7) وابن ماجه )075/١(‏ كتاب الصيام : باب ما جاء في كفارة من 
أفطر يوم من رمضان )١51١(‏ والدارمى /١(‏ 87 71484-7) وأحمد (58167416708/5) والطحاؤي فى 
شرح مغاتي الآنار.. (0135:/9) والدارقطنى :(9/+14114) :وان الجاروة 840 والببهقي (4/ 
)١111-١‏ من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به. 


امأ 


؟*وهة كتاب الصّوْم 


مُتَنَابِعَاتِ4. فيزاد على القراءة المعروفة وصف التتابع بقراءته» كما زيد وصف التتابع على 
القراءة المعروفة فى صوم كفارة اليمين بقراءة عبد الله بن مشعودا. رظي" الله عله أنه قرأ الآية 
#فعدة من أيام أخر متتابعات 274 ولأن القضاء يكون على حسب الأداع والأداء وجب 

ولنا: ما روي عن جماعة من أصحاب رسول الله كك - من نحو: عليء وعبد الله بن 
عباس ١‏ وأبي سعيد الخدري. وأبي هريرة » وعائشة. وعيرهم - رضي الله عنهم ‏ أنهم قالوا: 
إن شاء تابع وإن شاء فرق» غير أن علياً - رضي الله عنه ‏ قال: إنه يتابع» لكنه إن فرق جاز. 
وهذا منه إشارة إلى أن التتابع أفضل . ولو كان التتابع شرطا لما احتمل الخفاء على هؤلاء 
الصحابة» ولما احتمل مخالفتهم إياه في ذلك لو عرفوه» وبهذا الإجماع تبين أن قراءة أبيَ بن 
كالمتلو. وكان المراد بها الاشتراط ‏ لما احتمل الخلاف من هؤلاء ‏ رضي الله عنهم. بخالاف 
ذكر التتابع فى صوم كفارة اليمين فى حرف ابن مسعود ‏ رضي الله عنه؛ لأنه لم يخالفه أحد 
من الصحابة في ذلك» فصار كالمتلو فى حق العمل به. 

وأما قوله : «إن القضاء يجب على حسب الأداءعء والأداء وجب متتابعاًة ‏ فنقول: التتابع 
في الأداء ما وجب لمكان الصوم. ليقال : أينما كان الصوم كان التتابع شرطاء وإثئما وجب 
لأجل الوقت؛ لأنه وجب عليهم صوم شهر معين» ولا يتمكن من أداء الصوم في الشهر كله إلا 
بصفة التتابع ؛ فكان لزوم التتابع لضرورة تحصيل الصوم في هذا الوقت . 

وهذا هو الأصل أن كل صوم يؤمر فيه بالتتابع لأجل الفعل وهو الصوم ‏ يكون التتابع 
شرطأ فيه حيث دار الفعل» وكل صوم يؤمر فيه بالتتابع لأجل الوقت ‏ ففوت ذلك الوقت 
يسقط التتابع» وإن بقي الفعل واجب القضاءء فإن من قال: لله على صومٌ [شهر]' '' شعبان 
- يلزمه أن يصوم شعبان متتابعاً» لكنه إن فات شيء منه يقضي إن شاء متتابعاً وإن شاء متفرقا؛ 
لأن التتابع ههنا لمكان الوقت فيسقط بسقوطه. وبمثله لو قال: لله علىّ أن أصوم شهراً متتابعا 
- يلزمه أن يصوم متتابعاًء لا يخرج عن نذره إلا به» ولو أفطر يوماً في وسط الشهر يلزمه 
الاستقبال» لأن التتابع ذكر للصوم» فكان الشرط هو وصل الصوم بعينه» فلا يسقط عنه أبدا . 
(وعلى هذا صوم كمارة المنل والظهار واليمين» لأنه لما وجب لعين الصوم ان 


)غ2 سقط في ط. 
0( سقط في ط . 
0( سقط في أ. 


كتاب الصّوْم وه 





والفقه في ذلك ظاهرء وهو أنه إذا وجب التتابع لأجل نفس الصوم ‏ فما لم يؤده على 
وصفه لا يخرج عن عهدة الواجب. وإذا وجب لضرورة قضاء حق الوقت #أو# شرط التتابع 
لوجب الاستقبال» فيقع جميع الصوم في غير ذلك الوقت الذي أمر بمراعاة حقه بالصوم فيه 
ولو لم يجب لوقع عامة الصوم فيه؛ وبعضه في غيره؛ فكان أقرب”'' إلى قضاء حق الوقت . 

والدليل على أن التتابع فى صوم شهر رمضان لما قلنا من قضاء حق الوقت؛ أنه لو أفطر 
فى بعضه لا يلزمه الاستقبال. 

ولو كان التتابع شرطأ للصوم لوجب كما في الصوم المنذور به بصفة التتابع» وكما في 
صوم كفارة الظهار واليمين والقتل» وكذا لو أفطر أياماً من شهر رمضان بسبب المرضء» ثم برأ 
في الشهر وصام الباقي - لا يجب عليه وصل الباقي بشهر رمضان؛ حتى إذا مضى يوم الفطر 
يجب عليه أن يصوم عن القضاء متصلاً بيوم الفطر كما في صوم كفارة القتل [في الإفطار]”" . 

والإفطار إذا أفطرت المرأة بسبب الحيض الذي لا يتصور خلو شهر عنه» أنها كما 
طهرت/ يجب عليها أن تصل وتتابع؛ حتى لو تركت يجب عليها الاستقبال» وههنا ليس 
كذلك. بل يثبت يثبت له الخيار بين أن يصوم شوال متصلاء وبين أن يصوم شهراً آخرء فدل أن 
القابج :كن بواجا الأجل اعرد بل لأجل الوقت. فيسقط #بفوات* الوقت . والله أعلم . 

وأما الصوم الواجب: فصوم التطوع بعد الشروع فيه» وصوم قضائه عند الإفساد وصوم 
0000 مسألة وجوب الصوء بالشروع ووجوب القضاء بالإفساد ‏ فقد مضت في 
كتاب الصّلاة . 

وأما وجوب صوم الاعتكاف فنذكره فى «الاعتكاف»2 وأما التطوع فهو صوم النفل خارج 
رمضان قبل الشّروع . . فهذه جملة أقسام الصيام - والله أعلم . 


فصل 
في شرائطها 
وأما شرائطها فنوعان. نوع يعم الصيامات كلهاء وهو شرط جواز الأداء؛ ونوع يخص 
البعض دون البعض. وهو شرط الوجوب. أما الشرائط العامة فبعضها يرجع إلى الصائم»ء وهو 
شرط أهلية الأداء وبعضها يرجع إلى وقت الصوم وهو شرط المحلية. أما الذي يرجع إلى 
وقت الصوم فنوعان: نوع يرجع إلى أصل الوقت» ونوع يرجع إلى وصفه من الخصوص 
والعموم . 


)١(‏ في أ: أحق 
(؟) سقط في ط. 


ب6٠١‎ 


ات كتّاب الصَؤم 





أما الذي يرجع إلى أصل الوقت فهو بياض النهار» وذلك من حين يطلع الفجر الثاني إلى 
غروب الشمس» » فلا يجوز الصوم في الليل؛ لأن الله تعالى أباح الجماع والأكل والشرب في 
النبالى 3 إلى طلوع الفجرء ثم أمر بالصوم إلى الليل بقوله تعالى : «أجِل لَكُمْ لَيْلهَ الصّيّام 
ل ٠‏ .* إلى قوله : «فالآنَ باه شِرُومُنّ وَابتَعُوا مَا كَتَبَ الله لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا 
در كه حيط الاتفن بدت الختط الأمتر ويه الجر [البقرة: 1417]» أي : حتى يتبين لكم 
باصن الحهاز, مق ينوا الليلن» م الله عَكلِيِهِ - أنه قال : «الخَيْط الأَنْيَض 
وَالأَسْوَدُ هُمَا بََاض النَّهَارٍ وَظَلْمَةُ 5 الليل»”"'2. ثم أتموا الصيام إلى الليل؛ فكان هذا تعيينا لليالي 
للفطر والنهار للصوم» ل 


ولأن”" الحكمة التي لها شرع الصوم» وهو ما ذكرنا من التقوى» وتعريف قدر النعم 
الحامل على شكرها ‏ لا يحصل بالصوم في الليل» لأن ذلك لا يحصل إلا بفعل شاق على 
البدنء» مخالف للعادة وهوى النفس» ولا يتحقق ذلك بالإمساك في حالة النوم؛ فلا يكون الليل 
محلاً للصوم . 


وأما الذي يرجع إلى وصفه من الخصوص والعموم فنقول وبالله التوفيق : 


أما صوم التطوع : فالأيام كلها محل له عندناء 0 
صوم التطوع خارج رمضان في الأيام كلهاء » لقول النبي - 5 كله -: «كُلّ عَمَل أَبْنِ آدَمَ لَهُ إلأ 
الصَوْم؟ نه لي وَأنَا أخزي ه1760 . 


)١(‏ في أ: الليل. 

(؟) أخرجه البخاري :)١77/5(‏ كتاب: الصومء باب: قول الله تعالى: #وكلوا واشربوا#». حديث 
»)١917(‏ ومسلم (077/5-/9/719) كتاب: الصيامء باب : بيان أن الدخول في الصيام يحصل بطلوع الفجر 
رقم (7). وأبو داود (7/ )7١‏ كتاب: الصوم: باب: وقت السحور. حديث (5719). 

(0) في أ: أما. 

(4:) أخرجه البخاري (5/ )١15‏ كتاب الصوم: باب فضل الصوم حديث )١18454(‏ ومسلم (805/5) كتاب 
الصيام : باب فضل الصيام حديث )١151/1١77(‏ ومالك )”١١/1١(‏ كتاب الصيام: بات جامع الصنيام 
حديث (28) وأبو داود )7١ /١(‏ كتاب الصيام: باب الغيبة للصائم حديث (7757) وأحمد (؟7/ 5505) 
والبيهقي )١54/(‏ كتاب الصيام: باب الصائم ينزه صيامة عن اللفظة والمشاتمة» والبغوي في «شرح 
السنة» (6/ 407 بتحقيقنا) كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله يَلِةٍ قال: 
الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل إن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم - مرتين - والذي نفسي بيده 
لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا 
لجرك بيه الح بسشير امتاليا 


كعاب الصّوْم ههه 


وقوله : همَنْ صَام م كل شَهرٍ لَه أَامٍ: اقلت مَشَرَءوَالَابع عَشَرَ وَالححايِس عَشرَ - 
كَانمَا صَاءَ السئة كُلّهَاه!'© ققد جعال السنة كلها ميحاذ ذاء م على العموم وقوله : «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ 


<> ا لفظ البخاري: 
أخرجه البخاري )١5١/5(‏ كتاب الصيام: باب هل يقول الصائم إني صائم إذا شتم حديث )١9١٠54(‏ 
ومسلم (8077/5) كتاب الصيام: باب فضل الصيام حديث )١١51١/177(‏ والنسائي )١77/14(‏ كتاب 
الصوم: باب فضل الصومء وأحمد (؟/7175) والبيهقي (1/ )707١‏ كلهم من طريق ابن جريج حدثني 
عطاء عن أبي صالح عن أبي هريرة به أخرجه البخاري )3817/1١(‏ كتاب اللباس : باب ما يذكر في 
المسك حديث (0971) ومسلم (801/75) كتاب الصيام: باب فضل الصيام حديث )١١0١/1١51(‏ 
والترمذي (1777/5) كتاب الصوم: باب ما جاء في فضل الصوم حديث (774) والنسائي )١75/4(‏ 
كتاب الصوم: باب فضل الصوم وأحمد )18١/7(‏ وعبد الرزاق (07/54”) رقم (7891) والبغري في 
«شرح السنة» (5/ 40١‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن غريب من هذا الوجه. أخرجه البخاري )4177/١7(‏ كتاب 
التوحيد: باب قول الله تعالى: #يريدون أن يبدلوا كلام الله حديث (497) ومسلم (407/7) كتاب 
الصيام: باب فضل الصيام حديث )١١5١/١74(‏ وأحمد (5؟/ 2797 41/1/6117 580). 
ابن ماجه /١(‏ 075) كتاب الصيام: باب ما جاء في فضل الصيام حديث ,)١778(‏ (1107/5) كتاب 
الأدب : باب فضل العمل حديث (3877) والبغوي في «شرح السنة» (5/ 40٠‏ بتحقيقنا) من طريق 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. 
أخرجه البخاري (071/17) كتاب التوحيد: باب ذكر النبي يَكِْعْ وروايته عن ربه حديث (078) وأحمد 
)2١44017/5(‏ والطيالسي 18١/١(‏ - منحة) رقم (8717) من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة. 
أخرجه أحمد (207/5) والدارمي (7/ 750) كتاب الصيام: باب فضل الصيام وأبو يعلى (١٠/07؟)‏ رقم 
(0440 من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 

2)258( كتاب الصيام: باب ما جاء في صوم ثلاثة من كل شهرء حديث‎ :)١7١/7( أخرجه الترمذي‎ )١ 
والنسائي (5/ 7؟١5) : كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة‎ 
كتاب الصيام: باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل‎ :)04585145 /١( أيام من الشهرء وابن ماجه‎ 
والبيهقي (54/ 7594): كتاب الصيام: باب من أي الشهر يصوم هذه الأيام الثلاثة:‎ »)17١8( شهرء حديث‎ 
/50( كتاب الصيام باب ما جاء في صيام أيام البيض» حديث (447)., وأحمد‎ :)١95/١( والطيالسي‎ 
من حديث أبي ذر قال: أمرنا رسول الله كَلةِ أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض ثلاث عشرة‎ 57 
وأربع عشرة وخمس عشرة» وفي لفظ أن النبي يل قال له: «إذا صمت شيئاً من الشهر فصم ثلاث عشرة‎ 
. وأربع عشرة وخمس عشرة؛»» وقال الترمذي: حديث حسن‎ 
كتاب الصيام: باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء وذكر اختلاف‎ :)75١١/4( وأخرج النسائي‎ 
النافلين للخبر في ذلك». من حديث جرير بن عبد الله البجلي. عن النبي كلم قال: «صيام ثلاثة أيام من‎ 
كل شهر صيام الدهر أيام البييض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة».‎ 
,)51545( كتاب الصوم: باب في صوم الثلاث من كل شهرء حديث‎ :)87١/7( وأخرج أبو داود‎ 
- والنسائي (5/4؟5.575؟5): كتاب الصيام: ياب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام‎ 
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كناب الصَؤْم 





وَأَْبِعَهُ بت مِنْ شَوَالِء فَكَأَنَمَا صَامَ الدّهرَ كُلّهُه('» جعل الدهر كله محلا للصوم من غير فصل . 





(010) 


ثلاثة أيام من الشهرء » وأحمد (507/0؟)» والبيهقي (4/ 794): كتاب الصيام: باب من أي الشهر يصوم 
هذه الأيام الثلاثة» من حديث ابن ملحان القسي عن أبيه» قال: كان رسول الله يَلِْةِ يأمرنا أيام البيض 
ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» وقال: هو كهيأة الدهر. 

وأخرج الطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع'» (”*/ .)١994‏ من حديث ابن عمرء أن لد شال 
النبي يكل عن الصيام؛ فقال: عليك بالبيض ثلاثة أيام من كل شهر . 

ورد من حديث أبي أيوب» وثوبان» وجابر» وأبي هريرة» وابن عباس» وابن عمرء وغنام» والبراء بن 
غازس6:وشذاة بن اوسن واومن بن اومن 

فحديث أبي أيوب : 

أخرجه مسلم (؟/857): كتاب الصيام: باب استحباب ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان.» حديث 
»)١١154/70(‏ وأبو داود :)4١5/7(‏ كتاب الصوم. باب في صوم ستة أيام من شوال» حديث 
(4؟). والترمذي :»)١1٠ .1١794/7(‏ كتاب الصيام: باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال» 
حديث (1/27)» وابن ماجة :)041//1١(‏ كتاب الصيام : باب صيام ستة أيام من شوال» حديث ))١915(‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثار» »)١١1//7(‏ والطبراني في «الصغير» (١/7574)ء‏ والبيهقي (597/5): 
كتاب الصيام: باب في فضل صوم ستة أيام من شوال» وابن خزيمة (”//591؟ ‏ 598), 1 
وابن جبان  7”577(‏ الإحسان)». والخطيب في «التاريخ» (475/0)؛: من حديث أبي أيوب» وقال 
حديث ثوبان: 

أخرجه ابن ماجة (0141//1): كتاب الصيام: باب صيام ستة أيام من شوال حديث »)١9/15(‏ وأحمد (0/ 
4©» والدارمي (؟5/١5):‏ كتاب الصوم: باب صيام الستة من شوال» والبيهقي (597/5): كتاب 
الصيام: باب في فضل صوم ستة أيام من شوال. 

والنسائي في الكبرى كما في اتحفة الإشراف» (2/0)) ومصباح الزجاجة )١6/7(‏ وابن خزيمة (7/ 
) رقم )1١١0(‏ وابن حبان (454 موارد) والخطيب في "تاريخ بغداد؛ (7777/1) من طريق أبي 
أسماء الرحبي عن ثوبان مرفوعاً. 

وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 

حديث جابر : 

أخرجه أحمد (08/7") والبزار  5917/5(‏ كشف) رقم )1١77(‏ وعبد بن حميد ص (5291) رقم 
)١١١15(‏ والحارث بن بن أب أسامة  771(‏ بغية الباحث) والطحاوي في «مشكل الآثار) )١١9/8(‏ والبيهقي 
)١47/5(‏ والعقيلى فى «الضعفاء» (/777) من طريق عمرو بن جابر الحضرمي عن جابر أن النبي عله 
قال : ل وسنة أيام من:شوال: فكائما ضام السنة كلها. 

قال البزار: تفرد به عمرو. 

وقال العقيلي: وهذا يروى عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي كَلةِ بإسناد أصلح من هذا. 

وقال الهيشمي : في «المجمع) (/1877): رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن جابر 


وهو ضعيف |. ه 
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وعمرو بن جابر روى له الترمذي وابن ماجة. 

وقال الحافظ في «التقريب» (77/7): ضعيف شيعي . 

حديث أبي هريرة. ١‏ 

أخرجه البزار /١(‏ 440) رقم )1١0(‏ من طريق زهير عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عنه مرفوعاً. 
وأخرجه أيضاً (3071) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به. 

قال ابن أبي حاتم في «العلل» )١44/١(‏ رقم (715): سألت أبي عن حديث رواه عمرو بن أبي سلمة 
عن زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ”2 قال أبي: المصريون يرون 
هذا الحديث عن زهير عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي كَلِةِ أما الهيثمي فقال في المجمع (؟/ 
7 رواه البزار وله طرق رجال بعضها رجال الصحيح . 

وللحديث طريق آخر ذكره الحافظ في «التلخيص» )5١4/7(‏ وعزاه إلى أبي نعيم من طريق المثنى بن 
الصباح أحد الضعفاء عن المحرر بن أبي هريرة عن أبيه . 

وله طريق آخر عن أبي هريرة : 

أخرجه الطبراني في الأوسط كما في «المجمع» (5/ 1١87‏ - 187) وقال الهيثمي: وفيه من لم أعرفه. 
حديث ابن عباس : 

أخرجه الطبراني في «الأوسط' كما في «مجمع الزوائد» »)١417/*(‏ وقال الهيثئمي: وفيه يحيى بن سعيد 
المازني» وهو متروك. 

حديث أبن عمر: 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (/1417) بلفظ : من صام رمضان واتبعه ست من 
شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. 

وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه مسلمة بن على الخشنى وهو ضعيف |ا. ه. ومسلمة بن على 
الكطى :لز كومع: فال دحي :لحن كرهتوكال ارات لاله ١‏ 
ينظر المغنى للحافظ الذهبى (؟5061//7). 

أخرجه الطبراني في االكبير؛ كما في «المجمع» (9/ /41١)ء»‏ وابن مندهء وأبو نعيم في «الصحابة» كما في 
الإصابة (5/ ١19)؛‏ من جهة حاتم بن اسماعيل» عن اسماعيل المؤذن مولى عبد الرحمن بن غنام؛ عن 
عبد الرحمن بن غنام؛ عن أبيه قال: قال رسول الله كَل بذكره. 

وقال الهيئمي: وعبد الرحمن بن غنام لم أعرفه. 

وحديث البراء بن عازب: 

عزاه الحافظ في «التلخيص» (75// )١١45‏ للدارقطني ولم أجده في سننه ولعله في الأفراد أو غرائب مالك . 
حديث شداد بن أوس: 

أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» ,)707/١(‏ رقم (07/44): من طريق مروان الطاطري» عن يحيى بن 
الحارث» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن شداد بن أوسء عن النبي كي به ونقل عن أبيه أن الصحيح 
رواية يحيى بن الحارث» عن أب اشتفاء الرحبي» عن ثوبان. 


مهمه كتاب الصؤم 


وقوله: «الصَّائِمُ الممطْوْحٌ اف نَفْسِهِ: إِنْ شَاءَ صَامَ» وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَضُنْ''2. ولأن المعاني 
التىى لها كان الصوم حسنا وعبادة» وهي ما ذكرنا - موجودة في .سائر الأيام؛ فكانت الأيام كلها 
محلا للصوم, إلا أنه يكره الصوم في بعضهاء ويستحب في البعض . 


أما الصيام في الأيام المكروهة: فمنها صوم يومي العيدء وأيام التشريق» وعند الشافعي : 
لا يجوز الصوم في هذه الأيام. وهو رواية أبي يوسف وعبد للدي العاراة عر ١‏ ريحتيية” 
واحتجٌ”'' بالنهي الوارد عن الصَّوْم فيهاء وهو ما رَوَي عن أبي هريرة - رَضِيَ الله 0 عَنْه عَنِ 
النبيّ ‏ كك - أنه قال : أل لا مَصُومُوا في هَذِم الأيام؟ فَِنْهَا َم أكل وَشْرْبٍ وَبعَالِ»" ". والنهي 
للتحريم» ولأنه عين هذه الأيام لأضداد الصوم؛ فلا ت تبي يم 


- حديث أوس بن أوس 
ذكره ابن أبي حاتم /١(‏ 22507 قال: سألت أبي عن حديث رواه مروان الطاطري» عن يحيى بن حمزة» 
عن يحيى بن الحارث» عن أب الأشعث الصنعاني» عم أوس: ين أوسنخ عن النبي كله فذكره. فقال أبو 
حاتم : الناس يروونه عن يحيى بن الحارث». عن أب أشسهاة» عن ثوبان» قلت ل أيهما أصح؟ قال : 
حينه دان 
وهذا الحديث عده الحافظ السيوطي من الأحاديث المتواترة فذكره في «الأزهار المتناثرة في الأحاديث 
المتواترة» ص (55) رقم (59) وتبعه الشيخ جعفر الكتاني في «نظم المتنائر» ص .)١57(‏ 

,)5505( أخرجه أبو داود (؟/ 2850 575 كتاب الصوم: باب في الرخصة في ذلك» حديث‎ )١( 
209775 ءالا"١( كتاب الصوم: باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع. حديث‎ :)٠١9/7( والترمذي‎ 
كتاب الصيام: باب من عليه صوم من رمضان‎ :)١41١7/1١( والنسائي في «الكبرى» (7/ 59 5). والطيالسي‎ 
وأحمد‎ 2)417 .91١5( متى يقضيه» وما يفعل من أفطر عمداً في أيام القضاءء وفي صوم التطوعء» حديث‎ 
كتاب الصيام: باب الرجل يدخل في‎ :)3١8 701 والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (؟/‎ »)41/5( 
الصيام تطوعاً ثم يفطرء والدارقطني (5/ 1177 . 174): كتاب الصيام: باب تبييت النية من الليل وغيره‎ 
حديث (!: ؟١١)» والبيهقي (7157/5. 771): كتاب الصيام: باب صيام التطوع والخروج منه قبل‎ 
تمامه» والحاكم (0 كتاب الصيام  وقال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. وعند‎ 
أكثرهم «أن النبي يك قال لها: الصائم المتطوع أمير نفسه. إن شاء صامء وإن شاء أفطر».‎ 

»6 سقط في أ. 

(6) ورد من حديث كعب بن مالكء» ونبيشه الهذلي. وعبد الله بن حذافة السهميء وأبي هريرة» وابن 

عباس» وخلدة أم عمرء وزيد بن خالد الجهني. وعقبة بن عامرء وعلي بن أبي طالب» وأم مسعود بن 

الحكمء وبشر بن سحيم الغفاري»؛ وسعد بن أبي وقاص. وابن عمرء وبديل بن ورقاءء ومعمر بن 
عبد الله العدوي» وعمر بن الخطاب, وأسامة الهذلى» وحمزة بن عمرو الأسلمي» وعائشة» وأم الفضل 
بنت الحارث . ْ 

أما حديث كعب بن مالك: 

فأخرجه مسلم (؟/١60):‏ كتاب الصيام: باب تحريم صوم أيام التشريق». حديث 2)١١45/١545(‏ 


اانه 


وأحمد ("/ »)57١‏ من رواية أبى الزبير» عن ابن كعب بن مالك». عن أبيه أنه حدثهء أن رسول الله ص 
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بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق» فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن» وأيام من أيام أكل وشرب . 
حديث نبيشة الهذلي : 

أخرجه مسلم :)60١/7(‏ كتاب الصيام: باب تحريم صوم أيام التشريق» حديث 24)١١51/١15(‏ وأحمد 
(5/ 95)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار) (/255): كتاب مناسك الحج: باب التمتع الذي لا يجد 
هدياً ولا يصوم في العشرء من رواية أبي المليح عنه قال: قال رسول الله يَكئِْ أيام التشريق أيام أكل 
وشرب وذكر لله . 

حديث عبد الله بن حذافة : 

أخرجه أحمد (5/ »)50١ »45٠‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (؟/ 5114): كتاب مناسك الحج : 
باب التمتع الذي لا يجد هدياً ولا يصوم في العشرء من رواية سليمان بن يسار عنهء أن النبي كله أمره أن 
ينادي في أيام التشريق» أنها أيام أكل وشرب . 

وأخرجه مالك :07377/١(‏ كتاب الحج: باب ما جاء في صيام أيام منى» حديث :»)١70(‏ عن الزهري, 
أن رسول الله كله بعث عبد الله. بن حذافة أيام منى يطوف يقول: إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله . 
وأخرجه الدارقطني (7/ ؟١5)‏ كتاب الصيام: باب طلوع الشمس بعد الإفطارء حديث (؟١3)»‏ من طريق 
الواقدي» ثنا ربيعة بن عثمان» عن محمد سمع مسعود بن الحكم الزرقي يقول: حدثني عبد الله بن 
حذافة قال: بعثني رسول الله كِخِ على راحلته أيام أنادي: أيها الناس إنها أيام أكل وشرب وبعال» 
والواقدي ضعيف . 

حديث أبي هريرة: 

أخرجه أحمد (01/5)», والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ 155؟): كتاب مناسك الحج: باب التمتع 
الذي لا يجد هديا ولا يصوم في العشرء وابن ماجة :)058/١(‏ كتاب الصيام: باب في النهى عن صيام 
أيام التشريق» حديث )١7١9(‏ وأخرجه الدارقطني (1/ *18) كتاب الأشربة وغيرها: باب الصيد والذبائح 
والأطعمة وغير ذلك حديث (15) بزيادة فقال ثنا محمد بن مخلد وآخرون قالوا: ثنا محمد بن 
سليمان بن الحارث الواسطي نا سعيد بن سلام العطار نا عبد الله بن بديل الخزاعي عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله كَلِ بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق 
يصيح في فجاج منى: ألا إن الزكاة في الحلق واللبه ألا ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق وأيام منى أيام أكل 
وشرب وبعال. 

قال أبو الطيب آبادي في «التعليق المغني» (14/ 787): سعيد بن سلام العطار كذبه ابن نمير وقال 
البخاري: يذكر بوضع الحديث وقال النسائي: بصري ضعيف وقال أحمد بن حنبل: كذاب وقال 
الدارقطني: يحدث بالبواطيل متروك. 

حديث ابن عباس : 

أخرجه الطبراني في الكبير كما في المجمع :»)3١7/7(‏ عن ابن عباس» أن رسول الله يك أرسل أيام منى 
صائحاً يصيح أن لا تصوموا هذه الأيام» فإنها أيام أكل وشرب ويعال. 

وقال الهيشمي: رواه الطبراني في الكبير وفى رواية له فى الأوسط والكبير أيضاً أن النبى يك بعث بديل بن 
وزقاذ وإساد الآرل حبين وللحديت طريق اعرد 3 ١‏ 


كه كتاب الصَوْم 
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أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ )4١١- 41١‏ من طريق مفضل بن صالح عن عمرو بن دينار عن ابن 
عباس قال: بعث رسول الله يَكِهِ بديل بن ورقاء ينادي إن هذه الأيام أيام أكل وشرب فلا تصوموها. 
ومفضل قال والبخاري: منكر الحديث . 
اده ابن عدي فى الكامل عن البخاري . 
حديث خلدة: ْ 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف :)5١/4(‏ كتاب الحج : باب من قال أيام التشريق أيام أكل وشرب» 
وأبو يعلى كما فى «المطالب العالية»  798/١(‏ 2»)5484 وعبد بن حميد كما فى «المطالب العالية» /١(‏ 
4--594), 0 في «أخبار القضاة» 2)١71/1١(‏ والطحاوي في اتجاني الآثار» (؟/ .)١10‏ من 
طريق موسى بن عبيدة»؛ عن منذر بن جهم» عن عمر بن خلدة» عن أمه قالت: بعث رسول الله صلل 
علي بن أبي طالب ينادي أيام منى: إنها أيام أكل وشرب وبعال. 
وموسى بن عبيدة ضعفوه» وقال أحمد لا تحل الرواية عنه. 
وقال الحافظ: ضعيف ولا سيما فى عبد الله بن دينار ينظر المغنى (؟7/ 5898) والتقريب (5857/5). 
حديث زيد بن خالد الجهنى : ْ ْ 
الخريود أدو .قن ضلده نتن المققالتن الننالية 4710 يعن ومين شالق العيض قال ام وشيرك 
الله كله رجلا فنادى أيام التشريق : ألا إن هذه الأيام أيام أكل وشرب ونكاح ١‏ 
وقال الحافظ فى «المطالب العالية»: عمرو بن الحصين ليس بثقة . 
عوايف عق اند اغاف : 
أخرجه أحمد :»)١57/14(‏ والدارمي (؟7/7): كتاب الصوم: باب في صيام يوم عرفة» وأبو داود (؟/ 
64 كتاب الصوم: باب صيام أيام التشريقء» حديث (55195)» والترمذي :)١75/7(‏ كتاب الصيام : 
باب ما جاء في كراهية صوم أيام التشريق» حديث (770)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار (؟/١7)‏ 
كتاب الصوم: باب صوم يوم عرفة» والحاكم :)575/١(‏ كتاب الصومء والبيهقي (598/5): كتاب 
الصيام: باب الأيام التي نهى عن صومها ولفظه: أن النبي كلهِ قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق 
عيدنا أهل الإسلام؛ وهن أيام أكل وشربء وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . 
حديث على : 
أخرجه يرن ,)45/1١(‏ والطحاوي في «١شرح‏ معاني الآثار) (/257© كتاب مناسك: باب التمتع الذي 
لآ يجد هديا ولا يصوم في العشرء والحاكم :)15757/١(‏ كتاب الصومء؛ وصححه على شرط مسلم. 
حديث أم مسعود بن الحكم : 
أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (؟/57١):‏ كتاب مناسك الحج : باب التمتع الذي لا يجد هديا 
ولا يصوم في العشرء من طريق ابن إسحاق» عن حكيم بن حكيم» عن مسعود بن الحكم الزرقي» قال: 
حدثتني أمي. قالت: لكأني أنظر إلى علي بن أبي طالب على بغلة النبي كل البيضاء حتى قام إلى شعب 
الأنصارء وهو يقول: يا معشر المسلمين» إنها ليست بأيام صوم إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل . 
وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» :)١17/7(‏ كتاب مناسك الحج: باب التمتع الذي لا يجد 
هديا ولا يصوم في العشرء من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير قال: حدثني ميمون بن يحيى» حدثني - 
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مخرمة بن بكير عن أبيه» قال: سمعت سليمان بن يسار يزعم أنه سمع ابن الحكم الزرقي» يقول: حدثنا 

أبي أنهم كانوا رسول الله يخ بمنى فذكره. 

وأخرجه أحمد (5/ 4275١15‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (؟17/1١):‏ كتاب مناسك الحج «باب 

المتمتع الذي لا يجد هديا ولا يصوم في العشرء والدارقطني :)١817/7(‏ كتاب الصيام: باب القبلة 

للصائم» حديث (775): كلهم من طريق الزهري عن مسعود بن الحكم الأنصاري» عن رجل من أصحاب 

النبي يكل قال: أمر النبي كك عبد الله بن حذافة أن يركب راحلته أيام منى فيصيح في الناس : ألا لا 

يصومن أحداً فإنها أيام أكل وشرب . 

أخرجه أبو داود الطيالسي :)3١ /١(‏ كتاب الإيمان والإسلام: باب ما جاء في فصلهماء حديث ))١97(‏ 

وأحمد (5/ 427780 والدارمي (777/7. 55): كتاب الصوم: باب النهي عن صيام أيام التشريق» وابن 

ماجة :)048/١(‏ كتاب الصيام: باب ما جاء في النهي عن صيام أيام التشريق» حديث ,)١975١(‏ 

والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (؟/ :)١145‏ كتاب مناسك الحج: باب المتمتع الذي لا يجد هديا 

ولا يصوم في العشرء والبيهقي :)١94/5(‏ كتاب الصيام: باب الأيام التي نهى عن صومها. 

وقال البوصيري في «الزوائد» (؟/7١)‏ (هذا إسناد صحيح) . 

حديث سعد بن أبى وقاص : 

أخرجه أحمد (119/1)) والحارث بن أبي أسامة  ”1417(‏ بغية الباحث)» والطحاوي في شرح معاني 

الآثار (؟/ 554): كتاب مناسك الحج: باب المتمتع الذي لا يجد هدياً ولا يصوم في العشرء 

وإسحاق بن راهويه وابن منيع كما في «المطالب العالية» .)591//١(‏ 

حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب : 

أخرجه أحمد (79/1)» من طريق ابراهيم بن مهاجرء عن أبي الشعثاءء عنهء وفيه: أن النبي كَكْهِ قال: 

إنها أيام طعم وذكر. 

حديث بديل بن ورقاء : 

أخرجه أحمد كما في «مجمع الزوائد» (7/ 2423١”‏ وابن سعد في «الطبقات» (595/4)» والحاكم (؟/ 

2 كتاب التفسيرء من طرق عنه. 

حديث معمر بن عبد الله العدوي : 

أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (؟/ 115): كتاب مناسك الحج: باب المتمتع الذي لا يجد 

هديا ولا يصوم في العشرء من طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن جبيرء 

عن معمر بن عبد الله قال: بعثني رسول الله يَكِةِ أؤذن في أيام التشريق بمنى: لا يصومن أحد فإنها أيام 

أكل وشرب . 

حديث أسامة الهذلى : 

أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ كما في «المجمع! 2)7١1//7(‏ من جهة عبيد الله بن أبيى حميد». عن أبي 

المليح بن أسامة. عن أبيه به» وعبيد الله متروك. قال أحمد: تركتوا حديثه . 

ينظر المغني .)1١5/5(‏ 5 
ش بدائع الصنائع ج" - م5" 


”هه كتاب الصؤْم 


والجواب أن ما ذكرنا من النصوص والمعقول يقتضي جواز الصوم في هذه الأيام؛ 
فيحمل النهى على الكراهة» ويحمل التعيين على الندب والاستحباب؛ توفيقاً بين الدلائل بقدر 
الامكان. وعندنا يكره الصوم في هذه الأيام» والمستحب هو الإفطار. 


ومنها: اتباع رمضان بست من شوالء كذا قال أبو يوسف: كانوا يكرهون أن يتبعوا 
رمضان صوماً؛ خوفاً أن يلحق ذلك بالفرضية» وكذا روي عن مالك أنه قال: أكره أن يتبع 
رمضان بست من شوالء وما رأيت أحداً من أهل الفقه والعلم يصومهاء ولم يبلغنا عن أحد من 
السلف». وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته» وأن يلحق أهل الجفاء برمضان ما ليس 


منهء والاتباع المكروه هو أن يصوم يوم الفطر ويصوم بعده خمسة أيام» فأما إذا أفطر يوم 


العيد» ثم صام بعده ستة أيام - فليس بمكروهء بل هو مستحب وسنة . 


ومنها: صوم يوم الشك بنية رمضان أو بنية مترددة : أما بنية/ رمضان» فلقول النبئّ َيِل 
ليغا اليوع الذي بذك إين لين رتقاذ إلآ لزيا رركن عبر وعكان وعاي” كي 
ركان : 


وقد روي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - أنه قال: لأن أفطر يومأ من رمضان ثم أقضيه 
د اأحن إلى أن أزيد فية ها لسن هنة:: 


- | حديث حمزة بن عمرو الأسلمي : 
أخرجه أحمد (7/ 544)» والدارقطني :)١7/7(‏ كتاب الصيام: باب طلوع الشمس بعد الإفطارء حديث 
(7). من طريق سعيد بن أبي عروبة؛ عن قتادة» عن سليمان بن يسارء عن حمزة بن عمرو الأسلمي» 
أنه ا ميا ونبى الله َل شاهدء والرجل يقول: لا تصوموا هذه 
الأيام فإنها أيام أكل وشربء قال قتادة: فذكر لنا: أن ذلك المنادي كان بلالا. 
قال الدارقطني : قتادة لم يسمع من سليمان بن يسار . 
حديث عائشة : 
أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛.ء من طريق سعيد بن منصورء ثنا هشيم» عن ابن أبي ليلى» عن 
عطاءء عن عائشة» قالت: قال رسول الله كَلةِ: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل . 
حديث أم الفضل بنت الحارث : 
أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (7/ 7146): كتاب مناسك الحج : باب التمتع الذي لا يجد هديا 
ولا يصوم في العشرء من طريق ابن لهيعة عن أبي النضرء أنه سمع سليمان بن يسارء وقبيصة بن دؤيب 
يحدثنا عن أم الفضل امرأة عباس بن عبد المطلبء قالت: كنا مع رسول الله كله بمنى أيام التشريق 
فسمعت منادياً يقول: إن هذه الأيام أيام طعم وشرب وذكر لله . 

)١(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية» (؟/ :)45٠‏ غريب جداً. 


كاب الصؤْم دق 


وأما النية المترددة بأن نوى أن يكون صومه عن رمضان إن كان اليوم من رمضانء وإن 
لم يكن يكون تطوعاً؛ فلأن النية المترددة لا تكون نية حقيقة؛ لأن النية تعيين للعمل» والتردد 
يمنع آله لتعبيرة . 

وأما صوم يوم الشك بنية التطوع : فلا يكره عندناء ويكره عند الشافعيٌ» واحتجٌ بما رُوِيَ 


ل ا لي ا ل م ل .د 
عن النبيّ - كَلِةِ - أنه قال: «مَنْ ضَامَ يَوْمَ الشك., فَقَدْ عَصَى أبَا القايِم» '. 

ولنا: ما روين'" عن النبئ ‏ يي - أنه قال: «لآ يُضَامْ اليم الَّذِي يُشَكُ فِيه مِنْ رَمَضَانَ إلا 
تَطْوُعاً؛؛ استثنى التطوع» والمستثنى يخالف حكمه حكم المستثنى منه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟001494/1): كتاب الصوم: باب كراهية صوم يوم الشك» حديث (5774)غ, 
والترمذي (5/ :)07١‏ كتاب الصوم: باب ما جاء في كراهية يوم الشك» حديث (585)» والنسائي (4/ 
7 كتاب الصيام: باب صيام يوم الشك. وابن ماجة :)077/١(‏ كتاب الصيام: باب ما جاء في 
صيام يوم الشك. حديث »)4١150(‏ والدارمي (5/5): كتاب الصوم: باب في النهي عن صيام يوم 
الشك». والدارقطني (؟//اة١):‏ كتاب الصيام؛ حديث (0)» والحاكم .455/١(‏ 555): كتاب الصوم. 
والبيهقي :)35١8/4(‏ كتاب الصيام: باب النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين والنهي عن 
ضيوم يوع الشلك: 
وابن حبان  41/8(‏ موارد) . 
وعلقه البخاري )١١4/5(‏ كتاب الصوم: باب قول النبي ككةِ: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه 
قافطروا. 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 
وقال الدارقطني : هذا إسناد حسن صحيح ورواته كلهم ثقات. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وصححه ابن حبان أيضاً. 
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة. 
أخرجه البزار فى «مسنده»  4948/1١(‏ كشف) رقم )٠١57(‏ من طريق عبد الله بن سعيد المقبري عن جده 
عن أبي هريرة أن النبي يَكِةِ نهى عن صيام ستة أيام من السنة يوم الأضحى ويوم الفطر وأيام التشريق 
واليوم الذي يشك فيه من رمضان. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» )29١377/5(‏ وقال: رواه البزار وفيه عبد الله بن عبد المقبري وهو ضعيف . 
وله طريق آخر. 
أخرجه الدارقطني )١161//5(‏ كتاب الصيام حديث (5) من طريق الواقدي ثنا داود بن خالد بن دينار 
ومحمد بن مسلم عن المقبري عن أبي هريرة به. 
وقال الدارقطني: الواقدي غيرة أثبت منه. 
وهو مبروك . 

ف في أ. روي. 
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وأما الحديث: البو وزوسيا ا بحي نبي 0 
و 


واختلف المشايخ في أن الأفضل أن يصوم فيه تطوعاً أو يفطر أو ينتظرء قال بعضهم : 
الأفضل أن يصوم؛ لما روي عن عائشة؛ وعلي ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما كانا يصومان يوم 
الشك بنية التطوع» ويقولان: لأن نصوم يوما من شعبان أحب إلينا من أن نفطر يوماً من 
رمضان» فقد صاما ونبها على المعنى» وهو أنه يحتمل أن يكون هذا اليوم من رمضان. 
ويحتمل أن يكون من شعبان» فلو صام لدار الصوم بين أن يكون من رمضانء وبين أن يكون 
من شعبانء» ولو أفطر لدار الفطر بر بين أن يكون في رمضان. وبين أن يكون في شعبان؛ فكان 
الاحتياط. في الصوم . 


وقال بعضهم : الإفطار أفضل» وبه كان يفتي محمد بن سلمة رحمه الله وكان يضع كوزاً 
له بين يديه يوم الشك. فإذا جاءه مستفتي عن صوم يوم الششك أفتاه بالإفطار وشرب من الكوز 
بين يدي المستفتي» وإنما كان [يفعل]''' كذلك؛ لأنه لو أفتى بالصوم لاعتاده الناس؛ فيخاف 
أن يلحق بالفريضة . 

وقال بعضهم: يصام سرا ولا يفتى به العوام ؛ لئلا يظنه الجهال زيادة على صوم رمضان. 
هكذا روي عن أبي يوسف أنه استفتى عن صوم يوم الشك فأفتى بالفطر؛ ثم قال للمستفتي : 
تعال» فلما دنا منه أخبره سرًا فقال: إني صائم» وقال بعضهم: ينتظر فلا يصوم ولا يفطرء. فإن 
5 قبل الزوال أنه من رمضان عزم على الصوم» وإن لم يتبين د لما روي عن رسول الله 

ءاألة قال ١أضْبِحُوا‏ يَوْمَ الشَّكُ مُفْطِرِينَ مُتَلَوْمِينَ؛. أي : غير غير أكلين ولا عازمين على 
الصومء إلا إذا كان صائماً قبل ذلك ؛ فوصل يوم الشك به. 


ومنها: أن يستقبل الشهر بيوم أو يومين بأن تعمد ذلك» فإن وافق ذلك صوماً كان وصرعة 
ا ا موا ماع ا ا 


)١(‏ سقط في أ. 

(6) أخرجه البخاري :)١18 :1١77/4(‏ كتاب الصوم: باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين» حديث 
»)١914(‏ ومسلم (777/5): كتاب الصيام: باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين حديث (١؟/‏ 
1 »© وأبو داودء :)79١/”7(‏ كتاب الصوم: باب فيمن يصل شعبان برمضان» حديث (5770), 
والترمذي (58/5): كتاب الصوم: باب ما جاء لا تقدموا الشهر بصومء حديث (6185).» والنسائي (1/ 
45 كتاب الصيام: باب التقدم قبل شهر رمضانء وابن ماجة :)78/١(‏ كتاب الصيام: باب ما جاء - 


كتاب الصؤم هىه 


على الشهرء ولا كذلك إذا وافق صوماً كان يصومه قبل ذلك؛ لأنه لم يستقبل الشهرء وليبس 
فيه وهم الزيادة. وقل روي ٠‏ + «أنّ 10 الله يه كَانَ يَصِل شَعْبَانَ ؛ عبان 


ومنها صَوْمُ الوصال؛ لما رُوِيّ عَن النبيّ ‏ يَلِ - أنه قال: «لآ صَامَ مَنْ ضام الدَهرَ"'' 





- في النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام صوماً فوافقهء حديث )١1950(‏ وأحمد (171/1). 
وعبد الرزاق )١128/4(‏ رقم (ها*/) والدارمى (0/ 5) كتاب الصيام : باب النهي عن التقدم في الصيام 
قبل الرؤية والطيالسي )١187/١(‏ رقم (569) والطحاوي في «شرح معاني الأثار» (854/7) والبيهقي 0:/ 
»)2 كتاب الصيام : باب النهى عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين والدارقطني )١١9/:(‏ وابن 
طهمان في ١مشيختها‏ (/01) وأبو نعيم في الحلية (؟/ /ا) وأبو يعلى /١١(‏ 5940 -595) رقم (0499) 
وابن حبان  "0947(‏ الإحسان) عن أبي هريرة به. 

20 أخرجه أبو داود (؟7/ :)7/6٠‏ كتاب الصوم : باب فيمن يصل شعبان برمضاتن» حديث (1795), والترمذي 
:)١١7/6(‏ كتاب الصوم: باب ما جاء في وصال شعبان برمضان» حديث (7557), والنسائي (4/ :)5٠١‏ 
كتاب الصيام : باب صوم النبي كلِهِ بأبي هو وأمي - وذكر اختلااف الناقلين للخبر في ذلك» وابن ماجة 
(/ كتاب الصيام: باب ما جاء في وصال شعبان برمضان. حديث ,»)١518(‏ وأحمد 2)71١١7/5(‏ 
من حنديث أم سلمة» أن النبي كله لم يكن يصوم في السنة شهراً تامأ إلا شعبانء يصل به رمضان. 

(؟) ورد النهي عن صيام الدهر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الشخير وعمران بن 
حصين وأبي قتادة وأسماء بنت يزيد وعبد الله بن سقيان وان عباس وابن عمر. 
حديث عبد الله بن عمرو: 
أخرجه البخاري (5/:5؟57؟) كتاب الصوم: باب صوم داود عليه السلام حديث (191/9) ومسلم 0/ 
هام5ام) كتاب الصيام : باب النهى عن صوم الدهر حديث (/1841/ )١١59‏ وآأبن أبى شيبة (؟7/ 078 
وأحمد (5/ 2149215 015 111720119) وابن ماجه /١(‏ 055) كتاب الصيام : باب ما جاء فى صيام 
الدهر حديث )١170١5(‏ والنسائي )3١17/54(‏ كتاب الصوم: باب ما جاء في صيام الدهر وأبو نعيم في 
«الحلية»؛ (/ )"٠١‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» )017//١(‏ عنه بلفظ : لا صام من صام الأبد. 
حديث عبد الله بن الشخير : 
أخرجه الطيالسي ١97/١(‏ - منحة) رقم )45١(‏ وأحمد )١51/5(‏ وابن ٠‏ ماجه )25154/١(‏ كتاب الصيام : 
باب ما جاء في صيام الدهر حديث له )٠‏ والنسائى (5//. )0 كتاب الصوم: باب النهى عن صيام 
الدهر وابن . أبى 7 شيبة (79/ 07/8) والدارمي (18/7) كتاب الصوم : باب النهى عن صيام الدهر والحاكم /١(‏ 
) وابن خزيمة )1١/5(‏ رقم )1١050(‏ وابن حبان  9578(‏ موارد) وأبو نعيم في «الحلية» (؟5/١١5)‏ 
عنه بلفظ من صام الأبد فلا صام ولا أفطر . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه أيضاً ابن خزيمة وتلميذه ابن حبان. 
خديت فعران بن حصين: 

0 أحمد (:/8557) ا 0 0 باب اذكر الاختلااف 2 بن عبد الله 
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وروي ٠:‏ «أَنْهُ نَهَى عَنْ صَوْم الوصالٍ»”''. فسن أب يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله الوصال 


- ليلا فقال يَكةٍ لا صام ولا أفطر. 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 
حديث أبي قتادة : 
أخرجه أحمد (19137/6) ومسلم )8١19818/5(‏ كتاب الصيام: باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس حديث )١١77/1917(‏ وأبو داود (١//ا/)‏ كتاب 
الصيام: باب في صوم الدهر تطوعاً (1475) والترمذي مختصراً 1947/7 تحفة) حديث (774) عنه 
قال: قيل يا رسول الله: كيف لمن صام الدهر قال: لا صام ولا أفطر أو لم يصم ولم يفطر وهذا لفظ 
الترمذي . وهو عند مسلم مطولا. 
وقال الترمذي: حديث أبى .قتادة حديث حسن . 
حديث أعلماء بنك يذيف 1 
أخرجه أحمد (150/1) عنها قالت: أتى رسول الله كَكِيِ بشراب فدار على القوم وفيهم رجل صائم فلما 
بلغه قال له اشرب فقيل: يا رسول الله إنه ليس يفطر يصوم الدهر قال: لا صام من صام الأبد. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )١977/(‏ وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير وقال: لا صام ولا 
أفطر من صام الأبد وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة لكنه مدلس. 
حديث ابن عباس : 
أخر جه الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد؛ )١1917/7(‏ عنه عن النبي يَككةِ قال: «لا صام من صام 
الأبد). 
قال الهيثمى : وفيه عبيدة بن معتب وهو متروك. ا.ه وعبيدة بن معتب قال أحمد: تركوا الناس حديثه . 
وقال الحافظ : ضعيف واختلط بآخره. 
ينظر المغنى )57١7/5(‏ والتقريب .)058/١(‏ 
والحديث في «المعجم الكبير» (15/ 150) رقم (1731/3). 
حديث عبد الله بن سفيان : 
أخرجه الطبراني في «الكبير؛ كما في «المجمع» )١197/7(‏ عنه عن النبي كك قال: «لا صام من صام 
الأبد). 
وقال الهيثمي: وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام. 
حديث ابن عمر: 
أخرجه النسائي (4/ )3١‏ كتاب الصوم وابن خزيمة )71١/(‏ رقم )5١44(‏ عنه مرفوعاً بلفظ : «لا صام 
من صام الأبد». 

)١(‏ أخرجه البخاري (778/54) كتاب الصوم: باب الوصال حديث ”77//1١( .)١951١(‏ -778) كتاب 
التمني: باب ما يجوز من اللو حديث )7١11١(‏ والترمذي )١58/7(‏ كتاب الصوم: باب النهي عن 
الوصال في الصوم حديث (778) والدارمي (8/5) كتاب الصوم: باب النهي عن الوصال في الصوم. 
وابن خزيمة(59١٠)‏ وأحمد(5/لا(ء ؟الا(ء5””ء )١184:7076747:73071748‏ وأبو يعلى- 
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بصوم يومين لا يفطر بينهماء لأن الفطر بينهما يحصل بوجود زمان الفطر وهو الليل» قال النبي 
يي -: (إذَا أقْبَلَ اللّلُ مِن هَهُئا وَأدْبْرَ النّهَارُ مِن هَهُا َقَدْ أفْطْرَ الصَّائِمْ أكَلَ أو لَمْ تأكل». وقيل 
في تفسير الوصال: أن يصوم كل يوم من السنة دون ليلته» ومعنى الكراهة فيه أن ذلك يضعفه 
عن أداء الفرائض والواجبات» ويقعده عن الكسب الذي لا بد منهء ولهذا روي: «أنْهُ لما نَهَى 
مول الله كله عن الوضالء :زقين له زنك تُوَاصِل نا وول :4 قال “وإني لشت كاعد 
إن أبِيتُ عِنْدَ رَبّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي»""". أشار إلى المخصص وهو اختصاصه بفضل قرة 
النبوة . 


وقال بعض الفقهاء: من صام سائر الأيام» وأفطر يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق - لا 
يدخل تحت نهي صوم الوصال» ورد عليه أبو يوسف فقال: ليس هذا عندي كما قال» والله 
أعلم/ هذا قد صام الدهر؛ كأنه أشار إلى أن النهي عن صوم الدهر ليس لمكان صوم هذه ١١٠٠١ب‏ 
الأيام ؛ بل لما يضعفه عن الفرائض والواجبات» ويقعده عن الكسبء ويؤدي إلى التبتل المنهي 


عنة )6 والله أعلم . 


وأما صوم يوم عرفة: ففي حق غير الحاج مستحب؛ لكثرة الأحاديث الواردة بالندب إلى 
صومه؛ ولأن له فضيلة على غيره من الأيام» وكذلك في حق الحاج إن كان لا يضعفه عن 


(ه/500) رقم (:/41؟) وأبو نعيم في «الحلية» 27/0 والبيهقي (58/5) كتاب الصيام : باب النهي 
عن الوصال في الصومء والبغوي في «شرح السنة» (5/ 77 بتحقيقنا) من طرق عن أنس أن رسول 
الله يِنهِ واصل في آخر الشهر فواصل ناس من الناس فبلغ رسول الله كَل فقال: لو مد لنا الشهر لواصلت 
وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم. إني لست مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة. 
أخرجه البخاري )١57/5(‏ كتاب الصوم: باب التنكيل لمن أكثر الوصال حديث :)١9542(‏ (1953)) 
(178/1) كتاب التمني: باب ما يجوز من اللو حديث (01757: (189/11) كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين حديث (71949) ومسلم (5/ 5/الا-ه/ا/ا) كتاب 
الصيام : باب النهي عن الوصال في الصوم حديث )١١7/048(‏ وعبد الرزاق (ه/الا ؛ هل/ا/ا) وأحمد (؟/ 
وى لال عا الالال ولبيهقى )١87/15(‏ كتاب 
الصيام: باب النهي عن الوصال في الصوم» والبغوي في «شرح السنة؛ 417/6 بتحقيقنا) من طرق عن 
أبي هريرة قال: قال النبي يك : لا تواصلوا قالوا: إنك تواصل قال: إني لست مثلكم إني أبيت يطعمني 
ربي ويسقيني فلم ينتهوا عن الوصال فواصل بهم النبي يكل يومين أو ليلتين ثم رأوا الهلال فقال النبي كله 
لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكى لهم . 

١غ(‏ تقدم وينظر: تخريج الحديث السابق . 





الوقوف والدعاء. لما فيه من الجمع بين القربتين» وإن كان يضعفه عن ذلك يكرهء لأن فضيلة 
صوم هذا اليوم مما يمكن استدراكها فى غير هذه السنة» ويستدرك عادة» فأما فضيلة الوقوف 
والدعاء فيه لا يستدرك فى حق عامة الناس عادة إلا فى العمر مرة واحدة؛ فكان إحرازها 


أولى . 


وكره بعضهم صوم يوم الجمعة بانفراده» وكذا صوم يوم الائنين والخميس» وقال 
عامتهم: أنه مستحب؛؟ لأن هذه الأيام من الأيام الفاضلة فكان تعظيمها بالصوم مستحباء ويكره 
صوم يوم السبت بانفراده» لأنه تشبه باليهودء وكذا صوم يوم النيروز والمهرجان. لأنه تشبه 
بالمجوس. وكذا صوم الصمْتٍ. وهو ا والكلام جميعاً؛ لأن النبي ‏ يك 
-: «نَهَى عَنْ ذَلِكك. ولأنه تشبه بالمجوس 


وكره ه بعضهم صر يوم عاشوراء وحجله لمكان التشبه باليهود. ولم يكرهه عامتهم ؛ ؟؛ لأنه 
من الأيام الفاضلة» فيستحب استدراك فضيلتها بالصوم . 


وأما صوم يوم باإتطاويرم : قير مسةيف 0ه وهو صوم سيّدنا داود النبي - عليه الصلاة 
والجاد] - كان يصومٌ يومأ ويفطرٌ يوماً. ولأنه أشق على البدن؛ إذ الطبع ألوف. وقال ‏ عَللِبهِ : 
حير الأَغْمَالٍ أَخمرُهَا»" أي : أشقها على البَدَدْء وكذا صَوْمُ الأيام الييض ؛ لكثرة الأحاديث 
فيه منها: ما روينا عن النبي تنج - أنه قال : «مَْنْ صَامَ نَلانَةَ يام مِنْ كَل شَهْرٍ : الثَالِتَ عَشَنَ 
وَالرَابعَ عَشَرّ والخَامِسَّ عَشَرَ فُكَأَنّمَا صَاءً م السَنَةٌ كلّها»”" . 


وأما صوم الدين : فالأيام كلها محل له. ويجوز في جميع الأيام إلا ستة أيام : يومي 
الفطر والأضحى وأيام التشيزيق ويوم الشلكة أفافااضوق صوم يوم الشك فلورود النهي عنه 
والنهي وإن كان عن غيره أو لغيره ‏ فلا شك أن ذلك الغير يوجد بوجود الصوم في هذه 
الأيام, فأوجب ذلك نقصانا فيه والواجب في ذمته صوم كامل. فلا يتأدى بالناقص» وبهذا 
تبين بطلان أحد قولي الشافعي فى صوم المتعة أنه يجوز فى هذه الأيام ؛ لأن النهي عن الصوم 
فى هذه الأيام عام يتناول الصيامات كلهاء فيوجب ذلك نقصاتاً فيهء والواجب فى ذمته كامل 
فلا ينوب الناقص عنه . 


)01( تقدم تخريج الحديث . 


كتاب الصّؤم 8 2 


آنا يوم'؛ الشك؛ فلأنه يحتمل أن يكون من رمضان» ويحتمل أن يكون من شعبان» 
فإن كان من شعبان يكون قضاءء وإن كان من رمضان لا يكون قضاء؛ فلا يكون قضاء مع 
الشك» وهل يصح النذر بصوم يومي العيد وأيام التشريق؟ روى محمد عن أبي حنيفة أنه يصح 
نذره» لكن الأفضل أن يفطر فيهاء ويصوم في أيام أخرء ولو صام في هذه الأيام يكون مسيئا 
لكنه يخرج عنه النذر؛ لأنه أوجب ناقصاً وأداه ناقصاً. 


وروى أبو يوسف عن أبي حليقة : أنه لا يصح نذره ولا يلزمه شيءء وهكذا روؤى ابن 
المبارك عن أبي حنيفة» وهو قول زفر والشافعي» والمسألة مبنية على جواز صوم هذه الأيام 
وعدم جوازه» وقل مرت فيما تقدم . 


ولو شرع في صوم هذه الأيام ثم أفسده ‏ لا يلزمه المقضاء فى قول أ حليقة )2 وعلد أبي 
يوسف ومحمد. يلزمه . 
وجب القضاء بالإفساد؛ كما لو شرع في التطوع في سائر الأيام ثم أفسده» ولأبي حنيفة: أن 
الشروع ليس سبب الوجوب وضعاًء وإنما الوجوب يثبت ضرورة صيانة للمؤدي عن البطلان» 
والمؤدي ههنا لا يجب صيانته لمكان النهي» فلا يجب المضي فيه» فلا يضمن بالإفساد. 


ولو شرع في الصلاة في أوقات مكروهة فأفسدها ‏ ففيه روايتان عن أبي حنيفة: في 
رواية : لا قضاء عليه كما في الصوم. واف رواية : عليه القضاء بخلااف الصوم. وقد ذكرنا 
وجوه الفرق فى كتاب الصلاةء والله أعلم . 


)٠١(‏ مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه أن صوم يوم الشك. هو يوم الثلاثين من شعبان» إذا تحدث الناس 
برؤية الهلال» ولم يشهد بها أحدء أو شهد بها جمع لا يعتد بشهادتهم ؛ كالصبيان» والنساءء والعبيد 
يكون يوم شك. بل هو من شعبان» وكذا إن لم يتحدث برؤيتهء ولم يشهد بها أحدء أو شهد بها واحد 
مماذكر سابقا ‏ فلا يكون اليوم يوم شك. بل هو من شعبان وإن أطبق الغيم» لخبر: «فإن غم عليكم 
فأكملوا عن شعبان ثلاثين يومأ». 
ويدل على كراهته كراهة تحريم ‏ ما روي عن عمار بن ياسر؛ أنه قال: من صام يوم الشكء. فقد عصى 
أبا القاسمء ومحل كراهة صومه إذا لم يكن له سبب يقتضيه. أما إذا كان له سبب يقتضي صومه فلا 
كراهة . 
ومن الأسباب التي تقتضي صومه - أن يوافق عادة له في تطوّع ؛ كأن كان يصوم الاثنين» والخميس من كل 
أسبوع ء فوافق إاحدهما يوم الشك . أو كان يصوم يوماء ويفطر يوما فوافق يوم الشلك يوم صومه» لخبر 
الصحيحين : ولا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين» إلا رجل كان يصوم يوما فليصمهء كأن اعتاد صوم 
الدهرء أو صوم يومء وإفطار يوم. 


وخرنا 


٠لاه‏ كتاب الصؤم 


أما صوم رمضان: فوقته شهر رمضان. لا يجوز في غيره» فيقع الكلام فيه في موضعين : 

أحدهما: في بيان وقت صوم رمضان. 

والثاني : في بيان ما يعرف به وقته . 

أما الأول: فوقت صوم رمضان شهر رمضان؛ لقوله تعالى: #قَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ 
لْيَصْمْهُ4 [البقرة:180] أي : فليصم في الشهر» وقول النبي - كه -: «وَصُومُوا شَهْرَكم)"'' أي : 
في شهركم؛ لأن الشهر لا يْصَامُء وإِنّمَا يُضَامُ فيه 

وأما الثاني: وهو بيان ما يعرف به وقته» فإن كانت السماء محصية يعرف برؤية الهلال» 
وإن كانك/. متعيمة بعرت بإكمال شعبان ثلاثين يوفاء لقوك النبيٌ د «صوموا لِرْؤَْئِهِ؛ 
وَأَمْطِرُوا لِرُؤْييهِ ؛ فَإِنْ ع م عَلَكُمْ ََكمِلُوا شَعْبَانَ كَلآَئِينَ يَؤْماً ثم م صُومُواه"''. وكذلك إن عُمِ 


)١(‏ تقدم تخريج الحديث. 

(0؟) أخرجه البخاري :)١١9/7(‏ كتاب الصوم: باب قول النبي كله إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطرواء حديث :)١104(‏ ومسلم (77/7): كتاب الصيام :)١1١(‏ باب وجوب صوم رمضان لرؤية 
الهلالء حديث »2)3١8١7/1١9(‏ والنسائي :)١77/5(‏ كتاب الصيام: باب إكمال شعبان ثلاثين إذا كان 
غيم. الخ» وأحمد (5؟/15١5)»‏ والدارمي :)”/١(‏ كتاب الصوم: باب الصوم لرؤية الهلال» وابن 
الجارود (ص :)١77‏ باب الصيام» حديث (0777» والدارقطني :)13١27/”(‏ كتاب الصيامء حديث (/17ا؟) 
والبيهقيى (15/ :)35١7:7١5‏ كتاب الصيام: باب الصوم لرؤية الهلال. 
والطبراني في «الصغير؛ )٠ /١(‏ والطحاوي في «مشكل الأثار؛ )١ 1/١(‏ من طريق محمد بن زياد عن 
أبي هريرة به . 
وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة : 
أخرجه أحمد (؟1841/5) والدارقطني (7/ )١1١‏ كتاب الصيام وابن الجارود (5905) من طريق عبد الرزاق 
أنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أو أبي سلمة أو أحدهما عن أبي هريرة بلفظ : إذا رأيتم الهلال 
فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما. وبهذا اللفظ. 
أخرجه مسلم (777/7) كتاب الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال )1١81(‏ وأحمد (؟/ 
77)) والنسائي )١7”/4(‏ كتاب الصيام: باب إكمال شعبان ثلاثين إذا كان غيم والطيالسي )5١١51(‏ 
والبيهقيى )23١7/4٠0(‏ من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. 
وفي الباب عن جماعة من الأصحاب منهم ابن عمرو ابن عباس وجابر وطلق بن علي وأبو بكرة 
وعدي بن حاتم وعمر بن الخطاب ومسروق والبراء بن عازب وعائشة. 
حديث أبن عمر: 
أخرجه البخاري )١75/14(‏ كتاب الصوم: باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان الحديث )١19:05(‏ ومسلم 
(؟/١7)‏ كتاب الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال حديث )١١8٠/8(‏ والنسائي )١*5/4(‏ 
كتاب الصيام : باب ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث وابن ٠‏ ماجه )079/١(‏ كتاتتن الصيام : 
باب ما جاء في : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ حديث )١1105(‏ وأحمد (5/ )١150‏ والطيالسي ١817 /١(‏ 
- منحة) رقم (815) والبيهقي )5١9-5١5/5(‏ كتاب الصيام: باب الصوم لرؤية الهلال وابن خزيمة - 
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)9١1/5(‏ رقم )١1105(‏ وأبو يعلى (737/54*) رقم (0454) من طريق الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعاً 
بلفظ : «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له». 

وأخرجه مالك في «الموطأ؛ )١87/١(‏ كتاب الصيام: باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في 
رمضان )١(‏ من طريق نافع عن ابن عمر أن رسول الله يِه ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال 
ولا تفطروا حتى تروا الهلال فإن غم عليكم فاقدروا له. 

ومن طريق نافع أخرجه أحمد (؟/757) والبخاري )١١9/15(‏ كتاب الصيام: باب قول النبي عَتَِيهٌ إذا رأيتم 
الهلال. . . (40) ومسلم 0 كتاب الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال حديث 
)٠١8٠/(‏ والنسائي )١175/1(‏ كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث 
والدارمي (؟/”) كتاب الصوم: باب الصوم لرؤية الهلال والدارقطني )١7١/7(‏ كتاب الصيام حديث 
)1١(‏ والبيهقي )35١5-7١5/5(‏ كتاب الصيام : باب الصوم لرؤية الهلال والبغوي في «شرح السنة» (؟/ 
14 2 بتحقيقنا) . 

وللحديث طريق ثالث عن ابن عمر: 

أخرجه البخاري )١57/5(‏ كتاب الصيام: باب قول النبي كل إذا رأيتم الهلال فصوموا حديث )١9017(‏ 
ومالك )58/١(‏ كتاب الصيام: باب ما جاء في رؤية الهلال )١(‏ والبيهقي )3١65/5(‏ من طريق 
عبد الله بن دينار عن ابن عمرء 

وأخرجه مسلم (؟/١75)‏ كتاب الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال. . . )1١80/9(‏ 
والبيهقي (5/ )١١5‏ من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به. 

حديث ابن عباس : 

أخرجه ابن أبي شيبة (/ )7٠١‏ والطيالسي /١(‏ 187 - منحة) رقم (854) وأحمد )١5١17/1(‏ وأبو داود (؟/ 
05) كتاب الصوم : باب من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين (7771) والنسائي (7175/5) كتاب الصيام : 
باب ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي فيه والترمذي (7/ 48) كتاب الصوم: باب ما جاء أن الصوم 
لرؤية الهلال والإفطار له (584) والدارقطني (؟/ )١158‏ كتاب الصيام وابن حبان  47/7(‏ موارد) والحاكم /١(‏ 
65) وابن خزيمة )١9١1(‏ من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله كله : «لا تصوموا 
قبل رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال دونه غيابه فأكملوا ثلاثين». 

وقال الترمذي : حسن صحيح : 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 

حديث جابر: 

أخرجه أحمد (77947/5) وأبو يعلى )17١/5(‏ رقم (51144) والبيهقي )23١7/14(‏ من طريق أبي الزبير عن 
جابر قال: قال رسول الله كلِِ: «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا 
ثلاثين يوما). 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١548/7(‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجال 
أحمد رجال الصحيح . 
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أخرجه أحمد (54/؟7) عنه قال: قال رسول الله كلةِ: «إن الله عز وجل جعل هذه الأهلة مواقيت للناس 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا العدة». 

قال الهيثمي في «المجمع» :)١18/7(‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه محمد بن جابر اليمامي وهو 
صدوق ولكنه ضاعت كتبه وقبل التلقين. ا.ه. 

وقال البخاري: ليس بالقوي عندهمء وقال أحمد: له مناكير وقال ابن معين: عمي واختلطء وقال أبو 
حاتم: هو أمثل من ابن لهيعة. ٍ 

وقال الحافظ : صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه وخلط كثيرا وعمى فصار يلقن. ينظر: المغني (051/5) 
والتقريب .)١59/7(‏ ْ 

حديث أبي بكرة: 

أخرجه البزار 551١ /١(‏ كشف) رقم (9470) من طريق عمران بن داود عن قتادة عن الحسن عن أبي بكرة 
قال: قال رسول الله كَلِِ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة». 

قال البزار: لا نعلمه عن أبي بكرة إلا من هذا الوجه تفرد به عمران. 

وذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد» )١548/5(‏ وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه عمران بن داود 
المقطان وثقه ابن حبان وغيره وفيه كلام. أ.ه. 

ضعفه يحيى والنسائي وذكره ابن حبان في الثقات وقال الحافظ : صدوق يهم. 

ينظر : الثقات لابن حبان (7/ 7147). والمغنى (”/578) والتقريب (؟87/5). 

حديث عدي بن حاتم : ْ 

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ )١59‏ عنه قال: قال رسول الله وَةِ: «إذا جاء رمضان فصم رمضان 
ثلاثين إلا أن ترى الهلال قبل ذلك». 

وقال الهيثمى : رواه الطبرانى في الكبير وفيه مجالد بن سعيد وثقه النسائي وضعفه جماعة |. ه. وهو ضعيف . 
حديث عمر بن الخطاب: ‏ - 

ذكره الهيثمي في «المجمع» )١54/7(‏ عنه مرفوعاً بلفظ : لا تقدموا شهر رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا الثلاثين. 

وقال الهيئمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ولكنه ثقة. 

حديث مسروق والبراء بن عازب: 

ذكره الهيثمي في «المجمع» )١159-158/5(‏ بمثل حديث عمر وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير. 
حديث عائشة : 

أخرجه أبو داود (7175) والدارقطني )١161-167/7(‏ وابن خزيمة (9/ )7١7‏ رقم )١191١(‏ وابن حبان (859 
موارد) والحاكم )577/١(‏ والبيهقي )75١7/5(‏ وأحمد )١59/7(‏ عنها قالت: «كان رسول الله كا يتحفظ 
من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام» . 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن صحيح . 

وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 


كتاب الصؤم راع 


على الناس هلال شوال أكملوا عدة رمضان ثلاثين يوماً؛ لأن الأصل بقاء الشهر وكماله» فلا 
ترك :هذا الأصل إلا يقيق على الأضل المغهود أن ما كيت ييقين الآ يرول إلا ببقين مفله. 

فإن كانت السماء مصحية» ورأى الناس الهلال ‏ صامواء وإن شهد واحد برؤية الهلال 
لا تقبل شهادته ما لم تشهد جماعةء يقع العلم للقاضي بشهادتهم في ظاهر الرواية. ولم يقدر 
فى ذلك تقديراً. 
ْ وروي عن أبي يوسف: أنه قدر عدد الجماعة بعدد القسامة خمسين رجلا. 


وعن خلف بن أيوب: أنه قال: خمسمائة ببلخ قليل. وقال بعضهم: ينبغي أن يكون من 
كل مسجد جماعة واحد أو اثنان. وروى الحسن عن أبى حنيفة - رحمهما الله تعالى - أنه [يقبل 
تكددياذة لوسك الغلاي وه اعد قرا القداقسى بريه شتف ان فقول 0 
تقبل فيه شهادة اثنين. ْ ١‏ ْ 

وجه رواية الحسن ‏ رحمه الله تعالى - أن هذا من باب الأخبار لا من باب الشهادة؛ 
بدليل أنه تقبل شهادة الواحد إذا كان بالسماء علة» ولو كان شهادة لما قبل؛ لأن العدد شرط 
في الشهادات» وإذا كان إخباراً لا شهادة فالعدد ليس بشرط في الإخبار عن الديانات» وإنما 
تشترط العدالة فقط كما في رواية الإخبار عن طهارة الماء ونجاسته ونحو ذلك . 

وجه «ظاهر الرواية»: أن خبر الواحد العدل إنما يُقبل فيما لا يكذبه الظاهرء وههنا 
الظاهر يكذبه» لأن تفرده بالرؤية مع مساواة جماعة لا يحصون إياه في الأسباب الموصلة إلى 
الرؤية» وارتفاع الموانع دليل كذبه أو غلطه في الرؤية» وليس كذلك إذا كان بالسماء علة؛ لأن 
ذلك يمنع التساوي في الرؤية؛ لجواز أن قطعة من الغيم انشقت فظهر الهلال فرآه [واحد]”) 
ثم استتر بالغيم من ساعته قبل أن يراه غيره» وسواء كان هذا الرجل من المصر أو من خارج 
المصرء وشهد برؤية الهلال» أنه لا تقبل شهادته في ظاهر الرواية» وذكر الطحاوي أنه تقبل . 

وجه رواية الطحاوي: أن المطالع تختلف بالمصر. وخارج المصر في الظهور والخفاء 
لصفاء الهواء خارج المصر؛ فتختلف الرؤية . 

وجه «ظاهر الرواية»: أن المطالع لا تختلف إلا عند المسافة البعيدة الفاحشة» وعلى هذا 
الرجل الذي أخبر أن يصوم؛ لأن عنده أن هذا اليوم من رمضان, والإنسان يؤاخذ بما عنده. 
فإن شهد فرد الإمام شهادته ثم أفطر يقضي؛ لأنه أفسد صوم رمضان في زعمه» فيعامل بما 
عنده» وهل تلزمه الكفارة . ْ 


)001 سقط في أ. 
6 سقط في أ. 


ان كتاب الصّوْم 
قال أصحابنا: لا تلزمه. 


وقال الشافعي تلزمه إذا أفطر بالجماع» وإن أفطر قبل أن يرد الإمام شهادته ‏ فلا رواية 
عن أصحاينا في وجوب الكفارة . 


واختلف المشايخ فيه» قال بعضهم: تجب. 
الرؤية» وعدم علم غيره لا يقدح فى علمه فيؤْاخذ بعلمه فيوجب عليه الكفارة ؛ ولهذا اف 


ولنا: أنه أفطر في يوم هو من شعبان» وإفطار يوم هو من شعبان لا يوجب الكفارةء 
وإنما قلنا ذلك؛ لأن كونه من رمضان إنما يعرف بالرؤية إذا كانت السماء مصحية» ولم تثبت 
رؤيته؛ لما ذكرنا أن تفرده بالرؤية مع مساواة عامة الناس إياه في التفقد مع سلامة الالات 
- دليل عدم الرؤية» وإذا لم تثبت الرؤية لم يثبت كون اليوم من رمضان؛ فيبقى من شعبان» 
والكفارة لاا تجب بالإفطار في يوم هو من شعبان بالإجماع . 


وأما وجوب الصوم عليه فممنوع؛ لأن”' المحققين من مشايخنا قَالُوا: لا رواية في 
وجوب الصوم عليه» وإنما الرواية أنه يصومء وهو محمول على الندب احتياطا. وقال الحسن 
البصري: إنه لا يصوم إلا مع الإمام. ولو صام هذا الرجل وأكمل ثلاثين يوماء ولم ير هلال 
شوال؛ فإنه لا يفطر إلا مع الإمام وإن زاد صومه على ثلاثين؛ لأنا إنما أمرناه بالصوم 
احتياطاء والاحتياط ههنا ألا يفطرٌ لاحتمال أن ما رآه لم يكن هلالاء بل كان خيالا فلا يفطر 
مع الشَّكْ؛ٍ ولأنه لو أفطر لَلَّحقَهُ التهمة لمخالفته الجماعة» فالاحتياط ألا يفطرء وإن كانت 
السماء متغيمة تقبل شهادة الواحد بلا خلاف بين أصحابناء سواء كان حرًا أو عبداًء رجلا أو 
امرأة؛ غير محدود في قذفء. أو محدوداًء تائباً بعد أن كان مسلماً عاقلا بالغ عدلاً. وقال 
الشافعي في أحد قوليه”"': لا تقبل إلا شهادة رجلين عدلين اعتباراً بسائر الشهادات. ولما ما 


)١(‏ في أ: وجب. 

() في ط: فإن. 

فيه ولا خلاف لأحد في وجوب الصوم برؤية عدلين» أما رؤية بشهادة عدل واحدء فقد اختلف فيه» فعند 
مالك رضي الله عنه ‏ لا يجب صوم بذلك» لاشتراطه في الرؤية أن تكون من عدلين» ودليله في ذلك ما 
رُوي عن الحسين بن الحارث أنه قال: خطبنا أمير مكة الحارث بن حاطبء فقال: «أمرنا رسول الله كن 
أن ننسك لرؤيته فإن لم نره فشهد شاهدان عدلان نسكنا بشهادتهما» وأيضاً الاتفاق على عدم القبول من - 


كتاب الصؤْم هلاه 





روي عن ابن عَبّاس ‏ رضى الله عنه ‏ أن رَجُلاً جَاءَ إلى رَسُولٍ الله كله -/ فَقَالَ: أَنِْصَرْتُ ١١٠ب‏ 
الهلالّء كَقَالَ: أَتَْهَدُ أن لآ إِلَهَ إلا الله وَأنَّ مُحَمّداً رَسُولُ الله؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: قُمْ يا بلآل» 
تَأَدْنَ فى الئّاسء فَلْيَصُومُوا غُدا”''. فقد قبل رسول الله يَكَِةِ شهادة الواحد على هلال رمضان. 


ٍِ عدل واحد في ثبوت هلال شوال. فرمضان مثله. وعند معشر الشافعية. أنه تجب الصّوم بشهادة عدل 
واحد» ووافقهم على ذلك الإمام ابن حنيل» يدلل لذلك ما رُوي عن ابن عباس - رضي الله عنهما وأن 
اعرلنا جاء إلى النبي كل فقال: إني رأيت الهلال» فقال له عليه السلام: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: 

نعم. قال أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم. . قال عليه السلام فأذّن في الناس يا بلال» فليصوموا 
7 ولما رُوي عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أنه قال: «تَرَاءى الناس الهلال فأخبرت النبي كَلِهةِ أي 
رأيعةة فضناء وآمن النائن بطنيامةةء: ‏ 
ولأن فيه الاحتياط لأمر الصوم. 
قال الإمام على رضي الله عنه -» وكرّم وجهه: «لأن أصوم يوماً من شعبان» أحبُ إلىّ من أن أفطر يوما 
من رمضات». 
ويمكن أن تُرد شبهة القائلين بعدم الاكتفاء بشهادة الواحد» إما عن حديث الحسين بن الحارث؛» فيجاب عنه: 
بأن المراد بالنسك. عيد الفطر لا الصيام؛ جمعاً بين الأحاديث» حتى إن البيهقي وغيره» ذكره فيما ترجم لهء 
بوت هلال شوال بعدلين» ونحن معاشر الشافعية. نقول بهذاء إذ هلال شوال لا يثبت عندهم إلا بشاهدين» 
لهذا الحديث المتقدم» وغيره» ولأن بثبوته يسقط فرض الصوم.ء فاعتبر فيه العدد» للاحتياط وبهذا يظهر الفرق 
الجليُ بين هلال رمضان» وهلال شوال» فاكتفينا في ثبوت الأول بشاهد واحدء احتياطا للصوم؛ ولم نكتف 
في الثاني بشاهد واحد. بل قلنا: لا بد من شاهدين» خشية سقوط الفرض . 
وعلى ما ذكر يبطل قياس هلال رمضان على هلال شوال؛ للفرق البيّن بينهما. 
ولا خلاف في أنه لا يقبل في ثبوت رؤية هلال رمضان قول الكافر والفاسق والمغفل. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/ 07920154: كتاب الصوم: باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان. حديث 
(*2». والترمذي (49/5): كتاب الصوم: باب ما جاء في الصوم بالشهادة» حديث (1856)) 
والنسائي :)١77/54(‏ كتاب الصيام: باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان. الخ» وابن 
ماجه :)059/١(‏ كتاب الصيام: باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلالء حديث ,.2)١107(‏ والدارمي 
(0/7): كتاب الصوم: باب الشهادة على رؤية هلال رمضانء وابن الجارود (ص :)١178‏ باب الصيامء 
حديث 2)58٠(‏ والدارقطني :)١68/5(‏ كتاب الصيامء حديث (48» والحاكم (555/1), والبيهقي (1/ 
0١‏ كتاب الصيام: باب الشهادة على رؤية هلال رمضانء وابن خزيمة .)5١8/5(‏ رقم 
(9» وابن حبان 41١(‏ موارد)ء والطحاوي في «مشكل الآثار» :)73١ 7-781١ /١(‏ من طريق سماك» 
عن عكرمة» عن ابن عباس به. 
وقال الحاكم : صحيح» 0 الذهبي» وكذا صححه ابن خزيمةء وابن حبانء وقال الترمذي بعد أن 
أخرجه من طريق الوليد ب بن أبي ثورء ومن طريق زائدة عن سماك : هذا حديث فيه اختللاف» وروى سميان 
الثوري؛ وغيرهء عن سماك بن حرب عن عكرمة عن النبي كَكلِةِ مرسلاء وأكثر أصحاب سماك زووه 
وقال الدارقطني: أرسله إسرائيل» وحماد بن سلمة» وابن مهدي» وأبو نعيم» وعبد الرزاق عن الثوري. 


كاه ظ كتاب الصؤم 


ولنا فى رسول الله - كك - أسوة حسنةء ولأن هذا ليس بشهادة بل هو إخبار؛ بدليل أن 
حكمه يلزم الشاهد وهو الصوم. وحكم الشهادة لا يلزم الشاههد. والإنسان لا يتهم في إيجاب 
شيء على نفسه»ء فدل أنه ليس بشهادة. بل هو إخبار» والعدد ليس بشرط في الإخبار إلا أنه 
إخبار في باب الدين» فيشترط فيه الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة كما في رواية الإخبار. 

وذكر الطحاوي فى «مختصره) أنه يقبل قول الواحد. عدلاً كان أو غير عدل. وهذا 
خلاف ظاهر الرواية إلا أنه يريد به العدالة الحقيقية فيستقيم؛ لأن الاخبار لا تشترط فيه العدالة 
الحقيقية بل يكتفي فيه بالعدالة الظاهرة» والعبد والمرأة من أهل الإخبار. 


ألا ترى آله فبيفة: زواعهيناء وكذا المحدود فى المَذف» فإن أصحاب رسول الله - ع 535 
قبلوا إخبار أبى بكرة وكان محدوداً فى قذف . 


وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أن شهادته برؤية الهلال لا تقبل» والصحيح : أنها تقبل ؛ 
وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة لما ذكرنا أن هذا حبر » وليتين بشهادة وححتبره مقبول . 

وتقبل شهادة واحد عدل على شهادة واحد عدل في هلال رمضان بخلاف الشهادة على 
الشهادة في سائر الأحكام أنها لا تقبل ما لم يشهد على شهادة رجل واحد رجلان» أو رجل 
وامرأتان؛ لما ذكرنا أن هذا من باب الإخبار لا من باب الشهادة» ويجوز إخبار رجل عدل عن 
رجل عدل كما في رواية الإخبار. ولو رد الإمام شهادة الواحد لتهمة الفسق - فإنه يصوم ذلك 
اليوم ؟ أن عنده أن ذلك اليوم من رمضان. فِيوْاخذ بما عنده. 


واو أفطر بالجماع هل تلزمه الكفارة فهو على الاختلاف الذي ذكرنا. 

وأنا ال وان إن كانك التاء مصععنة لوقيل قود الا شياةة تعمنا 1 دسا 0 

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يقبل فيه شهادة رجلين أو رجل وامرأتين» سواء كان 
بالسماء علة أو لم يكن؛ كما روي عن أبى حنيفة فى هلال رمضان؛؟ أنه تقبل فيه شهادة الواحد 
العدل. سواء كان في السماء علة أو لم يكن» كما روي عن أبي حنيفة في هلال رمضان أنه 
تقبل فيه شهادة الواحد العدل. سواء كان فى السماء علة أو لم يكن» وإن كان بالسماء علة فلا 
تقبل فيه إلا شهادة رجلين . أو رجل وامرأتين مسلمين حرّين عاقلين بالغين غير محدودين في 
قذف كما في الشهادة في الحقوق والأموال؛ لما روي عن ابن عَناشن وابن عمر ‏ رضي الله 


)01 في أ: يقع. 


كتاب الصّؤْم ا 


عنهما ‏ أَنَهُمّا قَالا: «إِنَّ رَسُولَ الله كله أَجَارَ صَهَادَةٌ رَجُل وَاجِدٍ عَلَى رُؤْيَةِ جلآلٍ رَمَضَانَ(') 
وكان. لا يجيز الإفطان إلا بشهادة رجلية: .ولآن هذا من .باب الشهاذة: 

الأتوى آنه لا يلزم الشاهد شيء بهذه الشهادة» بل له فيه نفع» وهو إسقاط الصوم عن 
نفسه فكان متهماء فيشترط فيه العدد نفياً للتهمة» بخلاف هلال رمضان فإن هناك لا تهمة؛ إذ 
الإنسان لا يتهم الإضرار بنفسه بالتزام الصومء فإن غم على الناس هلال شوال» فإن صاموا 
رمضان بشهادة شاهدين أفطروا بتمام العدة ثلاثين يوما بلا خلاف». لأن قولهما في الفطر يقبل. 

وإن صاموا بشهادة شاهد واحد: فروى الحسن عن أبي حنيفة» أنهم لا يفطرون على 
شهادته برؤية هلال رمضان عند كمال العددء وإن وجب عليهم الصوم بشهادته» فثبتت 
الرمضانية بشهادته في حق الصوم لا في حق الفطر؛ لأنه لا شهادة له في الشرع على الفطر. 
الاترئ أنه لو شهد وحده مقصوداً لا تقبل بخلاف ما إذا صاموا بشهادة شاهدين ؛ لأن لهما 
شهادة على الصوم والفطر جميعاًء ألا ترى لو شهدا برؤية الهلال تقبل شهادتهما؛ لأن وجوب 
الصوم عليهم بشهادته من طريق الاحتياط» والاحتياط ههنا في ألا يفطرواء بخلاف ما إذا 
صاموا بشهادة شاهدين؛ لأن الوجوب هناك ثبت بدليل مطلقء فيظهر في الصوم والفطر 

وروى ابن سماعة عن محمد: أنهم يفطرون عند تمام العدد. فأورد ابن سماعة على 
وكيد ادكالا ففال: : إذا قبلت شهادة الواحد في الصوم تفطر على شهادته. ومتى أفطرت”) 
عند كمال العدد على شهادته فقد أفطرت”" , بقول الواحد. وهذا لا يجوزء لاحتمال أن هذا 
اليوم من رمضان» ل م 1 لا أتهم المسلم أن يتعجل يوم مكان 
يوم؛ ومعناه: أن الظاهر أنه إن كان صادقاً في شهادته/ فالصوم وقع في أول الشهر فيخته ٠١4‏ 
بكمال العدد. 

وقيل : فيه بجواب آخر ؛ وهو أن جواز الفطر عند كمال الغددلم يبت يشهادنه مقصوداء 
بل بمقتضى الشهادة» وقد بيه يثبت بمقتضى الشيء ما لا يثبت به مقصوداً؛ كالجيراة بجخم 
السب الثانت: أنه يظهر شنهادة القايلة بالولادةء» وإن كان لا يظهر بشهادتها مقصودا. 


والاستشهاد على مذهبهما لا على مذهب ان حنيفة ؛ لأن شهادة القابلة بالولادة لا تقبل 
في حى الميراث عنذه . 


)١(‏ تقدم تخريج الحديث. 
(0) في أ: أفطرتم. 
(2)6 “فن:١:‏ أفطرتم: 
(8): فى اتافتم: 
دالخ السعائع 31/1 


ماه كتاب الصَؤْم 





وأما هلال ذي الحجة: فإن كانت السماء مصحية فلا يقبل فيه إلا ما يقبل في هلال 
رمضان وهلال شوال وهو ما ذكرناء وإن كان بالسماء علة فقد قال أصحابنا: إنه يقبل فيه 
شهادة الواحد. 


وذكر الكرخي : إنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين كما في هلال شوال؛ 
لأنه يتعلق بهذه الشهادة حكم شرعي» وهو وجوب الأضحية على الناس» فيشترط فيه العددء 
والصحيح هو الأول؛ لأن هذا ليس من باب الشهادة بل من باب الإخبارء ألا ترى أن الأضحية 
تجب على الشاهد. ثم تتعدى إلى غيره» فكان من باب الخير» ولا يشترط فيه العدد. 

ولو رأوا يوم الشك الهلال بعد الزوال أو قبله - فهو لليلة المستقبلة في قول أبي حنيفة 

وقال أبو يوسفف: إن كان بعد الزوال فكذلك,. وإن كان قبل الزوال فهو لليلة الماضية؛ 
ويكون ذلك اليوم من رمضان» والمسألة مختلفة بين الصحابة . 

وروي عن عمر وابن مسعود وابن عمر وأنس مثل قولهما. 

وروي عن عمر - رضي الله عنه ‏ رواية أخرى مثل قوله» وهو قول علي وعائشة - رضي 
الله عنهما ‏ وعلى هذا الخلاف هلال شوال إذا رأوه”'' يوم الشك وهو يوم الثلاثين من رمضان 
قبل الزوال أو بعده ‏ فهو لليلة المستقبلة عندهماء ويكون اليوم من رمضان؛ وعنده إل رأوا 
قبل الزوال يكون لليلة الماضية» ويكون اليوم يوم الفطرء والأصل عندهما أنه لا يعتبر في رؤية 
الهلال قبل الزوال ولا بعده» وإنما العبرة لرؤيته بعد"'' غروب الشمس» وعنده يعتبر. 

وجه قول أبي يوسف: إن الهلال لا يرى قبل الزوال عادة إلا أن يكون لليلتين» وهذا 
يوجب كون اليوم من رمضان في هلال رمضان» وكونه يوم الفطر في هلال شوال. 

ولهما: قولُ النبيّ ‏ كَلةِ -: «وَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِه وَأْفْطِرُوا لِرْؤْيته "'» أمر بالصوم والفطر 
بعد الرؤية. وفيما قاله أبو يوسف يتعدم وجوب الصوم والفطر على الرؤية؟؛ وهذا خللاف 
النص . 

ولو أن أهل مصر لم يروا الهلال فأكملوا شعبان ثلاثين يومأء ثم صاموا وفيهم رجل صام 
يوم الشك بنية رمضانء ثم رأوا هلال شوال عشية التنّاسع والعشرين من رمضان» فصام أهل 


)غ2 فق تبراوا: 
(؟) في ط: قبل. 


كتاب الصؤم له 


المصر تسعة وعشرين يومأء وصام ذلك الرجل ثلاثين يوماً - فأهل المصر قد أصابوا وأحسنواء 
وأساء ذلك الرجل وأخطأ؛ لأنه خالف السنة إذ السنة أن يصام رمضان لرؤية الهلال إذا كانت 
السماء مصحية أو يعد شعبان ثلاثين يوماً كما نطق به الحديث» وقد عمل أهل المصر بذلك 
وخالف الرجل - فقد أصاب أهل المصر وأخطأ الرجل: ولا قضاء على أهل المصر؛ ؛ لأن 
الشهر قد يكون ثلاثين يومأ, وقد ا يوزما > لقول النبيّ 45 : ال 
وفكلا رأصار لك جوع أَصَابِعٌ يديه 0 كال الشهر هَكذًا وَهَكَذَاه ثَلانا وَ حَبْسٌ إِبْهَامَهُ 
في المَرّةِ الثَلِئَة؟ فقبت أن الشهر قد يكون ثلاثين [يوما]”"'» وقد ا 


وقد روي عن أنس - رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال: صمنا على عهد رسول الله - يَكِِ ‏ 
تسعة وعشرين يوماً أكثر مما صمنا ثلاثين يوماًء ولو صام أهل بلد'”' ثلاثين يوماً وصام أهل 
بلد آخر تسعة وعشرين يومأًء فإن كان صوم أهل ذلك البلد برؤية الهلال» وثبت ذلك عند 
قاضيهمء أو عدوا شعبان ثلاثين يوماً ثم صاموا رمضان - فعلى أهل البلد الآخر قضاء يوم؛ 
لأنهم أفطروا يومأ من رمضان لثبوت الرمضانية برؤية أهل ذلك البلدء وعدم رؤية أهل البلد لا 
يقدح في رؤية أولئك؛ إذ العدم لا يعارض الوجود وإن كان صوم أهل ذلك البلد بغير رؤية 
هلال رمضانء أو تثبت الرؤية عند قاضيهم» ولا عدوا شعبان ثلاثين يومأ ‏ فقد أساءوا؛ 
حيث تقدموا رمضان بصوم يوم» وليس على أهل البلد الآخر قضاؤه؛ لما ذكرنا أن الشهر قد 
يكون ثلاثين» وقد يكون تسعة وعشرين. 


هذا إذا كانت المسافة بين البلدين قريبة لا تختلف فيها المطالع» فأما إذا كانت / بعيدة 4١ب‏ 
فلا يلزم أحد البلدين حكم الآخر؛ لأن مطالع البلاد عند المسافة الفاحشة تختلف» فيعتبر في 
أهل كل بلد مطالع بلدهم دون البلد الآخر. 

وحكي عن أبي عبد الله بن أبي موسى الضرير؛ أنه استفتى في أهل اسكندرية* أ 
الشمس تغرب بهاء ومن على منارتها يرى الشمس بعد ذلك بزمان كثير -» فقال: ا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١57/4(‏ كتاب الصوم: باب قول النبي كَكةِ: إذا رأيتم الهلال فصوموا. . .الخ. 
»)١904(‏ وطرفاه: 50 0005), ومسلم(9509/5). كتاب الصوم: باب وجوب صوم رمضان 
لرؤية الهلال. . . الخ . .)1٠١80-5(‏ 

(؟) سقط فى ط. 

689 .فى أ نبلنة: 

(4) بنى الاسكندر ثلاث عشرة مدينة وسماها كلها باسمه ثم تغيرت أساميها بعده» والمشهورة بهذا الاسم 
الاسكندرية العظمى في بلاد مصر. ينظر مراصد الاطلاع .075/١(‏ 


امه كتاب الصؤم 


البلد الفطر. ولايحل لمن على رأس المنارة إذا كان يرى غروب الشمس؛ ل 5 
1 0 اه ا ْ 1 8 : > اه 
الشمس يختلف كما يختلف مطلعها؛ فيعتبر فى أهل كل موضع مغربه ه 


ولو صام أهل مصر تسعة وعشرين وأفطروا للرؤية» وفيهم مريض لم يصم ‏ فإن علم ما 
صام أهل مصره.ء فعليه قضاء تسعة وعشرين يوماً؛ لأن القضاء على قدر الفائت» والفائت هذا 
القدر؛ فعليه قضاء هذا القدرء وإن لم يعلم هذا الرجل ما صنع أهل مصره صام ثلاثين يوما؛ 
لأن الأصل في الشهر ثلاثون يوم”"“». والنقصان عارض» فإذا لم يعلم عمل بالأصلء» وقالوا 
فيمن أفطر شهراً لعذر ثلاثين يومآء ثم قضى شهراً بالهلال فكان تسعة وعشرين يوما. إن عليه 
قضاء يوم آخر؛ لأن المعتبر عدد الأيام التي أفطر فيها دون الهلال؛ لأن القضاء على قدر 
الفائت» والفائت ثلاثون يوماً فيقضي يومأ آخر تكملة لثلاثين. 


وأما الذي يرجع إلى الصائم : فملها الإسلام فإنه شرط جواز الأداء بلا خلاف» وفي 
كونه شرط الوجوب خلاف سنذكره فى موضعه»ء وملها الطهارة عن الحيض والنفاس ء فإنها 
شرط صحة الأداء بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم ‏ وفي كونها شرط الوجوب خلاف”*) 
نذكره في موضعه: فأما البلوغ فليس من شرائط صحة الأداء فيصح أداء الصوم من الصبي 
العاقل ويثاب عليه لكنه من شرائط الوجوب لما نذكره» وكذا العقل والإفاقة ليسا من شرائط 
صحة”" الأداءء حتى لو نوى الصوم من الليل» ثم جنّ في النهار أو أغمي عليه» يصح صومه 
في ذلك اليوم» ولا يصح صومه في اليوم الثاني» لا لعدم أهلية الأداءء بل لعدم النية؛ لأن 
الثبة فم المحدوة والتعمى عليه لا تتضورء وفي كونهما من شرائط الوجوب كلام نذكره في 
موضعه » ومنها النيةء والكلام في هذا الشرط يقع في ثلاث مواضع : 

أحدها : فى بيان أصله . 

والثانى : فى بيان كيفيته . 

والثالث : فى بيان وقته . 

أما الأول: فأصل النية شرط جواز الصيامات كلها في قول أصحابنا الثلاثة . 
)١(‏ في أ: غروب. 
(؟) ثبت في أ: وعلى هذا أصل الشهادة (والحيل) أنه يعتبر من أهل كل موضع . 


(8): فى 1 جواز: 


كاب الصؤْم ١مه‏ 

وقال زفر: صوم رمضان في حق المقيم جائز بدون النية . 

واحتج بقوله تعالى : #فَمَنْ شَهِدَ مِنْكمُ الشَّهْرَ فُليَصمْه # [البقرة: 1868] أمر بصوم الشهيو 
مطلقاً عن شرط النيةء والصوم هو الإمساك. وقد أتى به فيخرج عن العهدة؛ ولأن النية إنما 
تشترط للتعمئن ) والحاجة إلى التعيين عند المزاحمة. ولا مزاحمة. لأن الوقت لا يحتمل إلا 
صوماً واحدأً في حق المقيم وهو صومٌ رمضان. فلا حاجة إلى التعيين بالنية . 

ونا" قول النبي يئِِ -: ١لا‏ عَمَلَ لِمَنْ لآ نِيَةَ له2"0. وقوله: «الأعْمَالٌ بالدّيِاتِء وَلِكُلٌ 
َمْرىءٍ مَا نْوَى»" '"'. ولأن صوم رمضان عبادة والعبادة إنيس لتخل يأنته العند. اعفار خالض] بن 
تعالى باهر والاختيار والإخلاص لا يتحققان بدون النية. وأما الآية فمطلق أسم الصوم 
ينصرف إلى الصوم الشرعي». واللأميناك لا رضير هونا شرها يدون البنة لما نا 

وأما قوله: إن النية شرط للتعيين» وزمان رمضان متعين لصوم رمضان فلا حاجة إلى النية 
فنقول: لا حاجة إلى النية لتعيين الوصف. لكن تقع الحاجة إلى النية لتعيين الأصل . 

بيانه : أن أصل الإمساك متردد بين أن يكون عادة أو حميةء وبين أن يكون لله تعالى». ٠‏ بل 
الأصل أن يكون فعل كل فاعل” '' لنفسه ما لم يجعله لغيره» فلا بد من النية ليصير لله تعالى» 
ثم إذا صار أصل الإمساك لله تعالى في هذا الوقت بأصل النية» والوقت متعين لفرضه ‏ يقع عن 
الفرض» من غير الحاجة إلى تعيين الوصف . 

وأما الثاني في كيفية النية : فإن كان الصوم عينا وهو صوم رمضان وصوم النفل خارج 
رمضان. والمنذور به فى وقت بعينه - يجوز بنية مطلقة عندنا. 

وقال الشافعي: صوم النفل””*' يجوز بنية مطلقة» فأما الصوم الواجب فلا يجوز إلا بنية 


وجه قوله: إن هذا صوم مفروض فلا يتأدى إلا بنية الفرض كصوم القضاء والكفارات 
والنذور المطلقة؟ وهذا لأن الفرضية صفة زائدة على أصل الصوم يتعلق بها زيادة الثواب». فلا 
بد من زيادة النية» وهي نيةٌ الفرض 

ولنا قوله تعالى : #قَمَنْ شَهِدَ مِنكمُ الشَّهْر فَلْيَصْمْهُ4 [البقرة: 611465 وهذا قد شهد الشهر 
وصامه فيخرج عن العهدة؛ ولأن النية لو شرطت إنما تشترطء إما ليصير الإمساك لله تعالى» 


)١(‏ تقدم تخريج الحديث. 
(؟) تقدم نخريج الحديث. 
(0) في أ: عامل. 
62 في أ: التطوع . 


ها 


امه كتاب الصؤم 


وإما للتمييز بين نوع وبوع. ولا وجه للأول؛ لأن مطلق النية كان لصيرورة الإأمساك/ للّه 


تعالى؛ لأنه يكفي لقطع التردد؛ ولقول النبي - عه : «وَلكل أَمْرىءٍ ما نَوَى", وقد نوى أن 
يكون إمساكه لله تعالى» فلو لم يقع لله تعالى لا يكون له ما نوى؛ وهذا خلاف النص. 


ولا وجه للثاني؛ لأن مشروع لوقت واحد لا يتنوع» فلا حاجة إلى التمييز بتعيين النية؛ 
بخلاف صوم القضاء والنذر”'' والكفارة؛ لأن مشروع الوقت وهو خارج رمضان متنوع. 
فوقعت الحاجة إلى التعيين بالنية؛؟ فهو الفرق. 

وقوله: هذا صوم مفروض مسلمء ولكن لم لا يتأدى نية الفرض بدون نية الفرض» 
وقوله: الفرضية صفة للصومء زائدة عليهء فتفتقر إلى نية زائدة - ممنوع لأنها صفة زائدة على 
الصوم؛ لأن الصوم صفة. والصفة لا تحتمل صفة زائدة عليها قائمة بهاء بل هو وصف إضافي 
فيسمى الصوم مفروضاً وفريضة؛ لدخوله تحت فرض الله تعالى» [لا لفرضية قامت به]”''. 
وإذا لم يكن صفة قائمة بالصوم ا يشترط له نية الفرض» وزيادة الثواس لفضيلة الوقت لا لزيادة 


صفة العمل - والله أعلم . 
ولو صام رمضان بنية النفل أو صام المنذور بعينه بنية النفل - يقع صومه عن رمضان وعن 
المنذور عندنا. 


وعند الشافعي: لا يقع» وكذا لو صام رمضان بنية واجب آخر من القضاء والكفارات 
والنذور - يقع عن رمضان عندناء وعنده: لا يقع. هو يقول: لما نوى النفل فقد أعرض عن 
الفرضء» والمعرض عن فعل لا يكون آتياً به» ونحن نقول: إنه نوى الأصل والوصف». 
والوقت قابل للأصلء» غير قابل للوصفء. فبطلت نية الوصف» وبقيت نية الأصل» وأنها كافية 
لصيرورة الإمساك لله تعالى» على ما بينا في المسألة الأولى. 


ولو نوى في النذر المعين واجباً آخر ‏ يقع عما نوى بالإجماع بخلاف صوم رمضان. 


وجه الفرق: أن كل واحد من الوقتين وإن تعين لصومه. إلا أن أحدهما وهو شهر 
رمضان معين بتعيين من له الولاية على الإطلاق وهو الله تعالى» فثبت التعيين على الإطلاق» 
فيظهر في حق فسخ سائر الصيامات» والآخر تعين بتعيين من له ولاية قاصرة وهو العبدء 
فيظهر تعيينه فيما عينه له؛ وهو صومٌ التطوع دون الواجبات التي هي حق الله تعالى في هذه 
الأوقات؛ فبقيت الأوقات محلا”" لها؛ فإذا نواها صَحّ . 


(؟) بدل ما بين المعكوفين في أ: لأن الفرضية قائمة به. 
(9) في أ: قابلة. 


كِتّاب الصَؤم ره 


هذا الذي ذكرنا في حق المقيم» فأما المسافر: فإن صام رمضان بمطلق النية فكذلك يقع 
صومه عن رمضان بلا خلاف بين أصحابناء وإن صام بنية واجب آخر يقع عما نوى في قول 
عن رمضاد. 

وعن أبي حنيفة فيه روايتان : روؤى أبو يوسف عن أبي حنيقة : أنه يقع عن التطوع . 

وروى الحسن عنه : أنه يقع عن رمضان . 

قال القدوري: الرواية الأولى هي الأصح . 

وجه قولهما: إن الصوم واجب على المسافر وهو العزيمة» والإفطار له رخصة فإذا اختار 
الغرئمة يوترك الرخصة ‏ صار هو والمقيم سواء ؟ فيقع صومه عن رمضان كالمقيم. ولابي حنيفة 
أن الصوم وإن وجب عليه لكن رخص له في الإفطار نظرأ له؛ فلأآن يرخص له إسقاط ما في 
ذمته والنظر له فيه أكثر - أولى . 

وأما إذا نوى التطوع: فوجه رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة : أن الصوم غير واجب على 
المسافر في رمضانء بدليل أنه يباح له الفطر"'". فأشبه خارج رمضانء ولو نوى التطوع خارج 
رمضان يقع عن التطوع كله؛ كذا في رمضان. 

وجه رواية الحسن عنه: أن صوم التطوع لا يفتقر إلى تعيين نية المتطوع بل [له]”"' نية 
فيقع عن رمضان . 

وأما قوله: إن الصوم غير واجب على المسافر في رمضان ‏ فممنوع. بل هو واجب إلا 
أنه يترخص فيه فإذا لم يترخص ولم ينو واجبا آخر - بقى صوم رمضان واجبا عليه؛ فيقع صومه 
عنهء وأما المريضص الذي رخص له في الإفطار: فإن صام بنية مطلقة يقع صومه عن رمضان بلا 
خلاف» وإن صام بنية التطوع: فعامة مشايخنا قالوا: إنه يقع صومه عن رمضان؛ لأنه لما قدر 
أبي حنيفة أنه يقع عن التطوع . 

ويشترط لكل يوم من رمضان نية على حدة عند عامة العلماء. وقال مالك : يجور صوم 
جميع الشهر بنية واحدة. 


)١(‏ في أ: الإفطار. 
() سقط في ط. 


244 كتّاب الصّؤْم 


[وجه قوله: إن الواجب صوم الشهر]”؛ لقوله تعالى: طقَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ 
فأ يَصّمْه# [البقرة:140] والشهر اسم لزمان واحد فكان الصوم من أوله إلى آخره عبادة واحدة 
كالصلاة والحج؛ فيتأدى بنية واحدة. 


20 ولنا: أن صوم كل يوم عبادة على حدة غير متعلّقة باليوم/ الآخر؛ بدليل أن ما يفسد 
أحدهما لا يفسد الآخرء فيشترط لكل يوم منه نية على حدة؛ وقوله: «الشهرا اسم لزمان واحد 
- ممنوعء بل هو اسم لأزمنة مختلفة. بعضها محل للصوم وبعضها ليس بوقت له. وهو 
الليالي» فقد تخلل بين كل يومين ما ليس بوقت لهما فصار صوم كل يومين عبادتين مختلفتين 

وإن كان الصوم دين وهو صوم القضاء والكفارات والنذور المطلقة ‏ لا يجوز إلا بتعيين 
النية» حتى لو صام بنية مطلق الصوم ‏ لا يقع عما عليه؛ لأن زمان خارج رمضان متعين للنفل 
شرعا عند بعض مشايخناء والمطلق ينصرف إلى ما تعين له الوقت. 

وعند بعضهم هو وقت للصيامات كلها على الإبهام» فلا بد من تعيين الوقت للبعض 
بالنية لتتعين له لكنه'”'' عند الإطلاق ينصرف إلى التطوع؛ لأنه أدنى» والأدنى متيقن به فيقع 
الإمساك عنه. 


ولو نوى بصومه قضاء رمضان والتطوع». كان عن القضاء في قول أبي يوسف . 

وقال محمد: يكون عن التطوع . 

وجه قوله : إنه عين الوقت لجهتين مختلفتين متنافيتين فسقطتا للتعارض» وبقفي أصل النية 
وهو نية الصومء فيكون عن التطوع» ولأبي يوسف: أن نية التعيين في التطوع لغو. فلغت 
وبقي أصل النية» فصار كأنه نوى قضاء رمضان والصومء ولو كان كذلك يقع عن القضاء؛ كذا 
هذا. 

فإ قوع :قفياء :وهفان وكفازة التينارة قال أبن بيوسف ركون صن القضناء امشسيا نا ء 

وجه القياس على نحو ما ذكرنا فى المسألة الأولى أن جهتي التعيين تعارضتا للتنافي» 
فسقطتا بحكم التعارض؛ فبقي نية مطلق الصوم فيكون تطوعاً. 
)١(‏ سقط في أ. 
0( في أ: يكن . 


كاب الصّوْم همه 





وجه الاوتهيان» أن الترجيح لتعيين جهة المضاء. لأنه خلف عن صوم رمضان» 
وخلف الشيء يقوم مقامه كأنه هوء وصوم رمضان أقوى الصيامات حتى تندفع به نية سائر 
الصيامات ؛ ولأنه بدل صوم وجب بإيجاب الله تعالى ابتداء وصوم كفارة الظهار وجما بسيب 
وجد من جهة العبد. فكان القضاء أقوى فلا يزاحمه الأضعف ف . 


وساي اوعكيوا اووعوا ااي ا ا 
- فهو عن النذر لتعارض النيتين فتساقطاء وبقي نية الصوم مطلقاًء فيقع عن النذر المعين» و 
أعلم . 

وأما الثالث: وهو وقت النية فالأفضل في الصيامات كلها أن ينوي وقت طلوع الفجر إن 
أمكنه ذلك أو من الليل؛ لأن النية عند طلوع الفجر. تقارن أول جزء من العبادة حقيقة» ومن 
الليل . نقارنه تقديرأء وإن نوى بعد طلوع الفجرء فإن كان الصوم دينا لا يجوز بالإجماع. وإن 
كان عيناً وهو صوم رمضان و(صوم التطوع خارج رمضان والمنذور المعين - يجوز. 


وقال زفر: إن كان مسافراً لا يجوز صومه عن رمضان بنية من النهار. 


وقال مالك : لا يجوز التطوع أنفياء ولا يجور صو م التطوع بنية من النهار بعد الزوال 
عندناء وللشافعي فيه قولان”'' . 


» قال الشافعي والأصحاب: لا يصح صوم رمضان» ولا غيره من الصوم الواجب» أو المنذور إلا بالنية‎ )١( 
وقال أبو حنيفة : لا يشترط النية في رمضان» واستدل هؤلاء على عدم وجونب النية في رمضان» بقوله‎ 
. تعالى #فمن شهد منكم الشهر فليصمه# فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالصوم ولم يأمر بالنية‎ 

0 أيضاً : ره ار غبيره فيه» فلم يفتقر إلى نية » كالعيدين» 
والمذهب الأرنه : وهواوجوب ري 55 تعالى #وما لأحد عنده من نعمة تجزى 
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى» فإن الله سبحانه وتعالى : : أخبر أن المجازاة لا تقع بمجرد الفعل» حتى يبتغي 
نه الفاعل وحجه الله بل ا بد من إخلااص النيةء ولقوله عليه الصلاة والسلام : «إنما الأعمال بالنئات» 
فإنه كَدٌِ نفى العمل بدون النيةء وقال أيضاً «لا يقبل الله عملاً بدون النية». 

وانضا: الصوم عبادة محضة.». فلا يصح من غير نية. كالصلاةء ثم إن محل النية القلب» ولا مشترط 
النطق بالنسان بلا خلافء ولا يكفى عنه نية القلب» بلا خلاف أيضاء لكن يستحب أن ينطق بها ليساعد 
اللسان القلن, 

ويمكن الرد على من قال: إن النية ليست واجبة بما يأتى: أما عن الآية: فإنها لا تدل على سقوط النية» 
لآنينا مجهلة :وقد ورد بيائهاء وصي الأخبار الواردة في وجوب النية» وأما عن قوله بأ مومهم رمضان - 





مستحق بالصوم. فيمنع من إيقاع غيره فيه» فيجاب عنه بأنه فاسد بمن بقي عليه من وقت الصلاة قدر ما 

يؤديها فيه» فقد استحقٌ زمانها عليه ومنع من إيقاع غيرها فيه على أن النْية فيها واجبة ويجب لكل يوم 

سواء رمضانء وغيره نية» وهذا لا خلاف فيه عندناء لأن صوم كل يوم عبادة مستقلة يدخل وقتها لطلوع 

الفجرء ويخرج وقتها بغروب الشمس.ء. لا يفسد بفساد ما قبله. ولا بفساد ما بعدهء فلم يكقه نية واحدة 

كالصلوات الخمس . 

فلو نوى أول ليلة من رمضان صوم الشهر كلهء لم تصح هذه النية؛ لغير اليوم الأول. 

وقال بعضهم: لا تصح لليوم الأول» ومن قال به الشيخ أبو محمد الجويني وعلل ذلك بأن النية قد فسد 

بعضهاء والمذهب الأول. 

ولا بد في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب من تبييت النية» أي: إيقاعها ليلاء لما روت حفصة 

رضي الله عنها أن النبي كَلهْ قال: «من لم يُبيّتِ الصيام من الليل» فلا صيام له؛ فلا يصح صوم رمضان 

أداء أو قضاء ولا صوم الكفارة» ولا فدية الحجء ولا غير ذلك من الصوم الواجب ينية من النهارء بلا 

خلاف.. 

وفي صوم النذر طريقان» المذهب وبه قطع الجمهور. وهو المنصوص عليه في المختصر: لا يصح بنيّة 
من النهار. ولا يشترط في تثبيت تثبيت النية الجزء الأخير من الليل» للإطلاق في الحديث المتقدم. 

وق انل معت اللخ من الليل قياساً على آذان الصبح» والدفع من المزدلفة؛ 

ولأنه لها تمدو اقنرائها بالفادة ونب أن تقكرن منها بقن الطاقة: 

ورد بأنْه في اشتراط النية في النصف الأخير من الليل فوق كونه منافٍ لظاهر الحديث المتقدم» فيه مشقة. 

وحرج في الدين» وقد قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج . 

وايضا لو أوضحا عليهم إنقاء الننة في النضف الاخير: لضاق عليهم ذلك؛ لأنهم ربما ينامون فيفوت 

عابي العياء ورا بطل اليه بالذيات ونان يمتها كدت كوي لصبو بالخيل 59 أكل أو شرب أو جامع. 

أو أتى بغير ذلك من منافيات الصومء لم تبطل نيته على الأصح . 

وكذا لو نوى» ونام بعد النية» ثم استيقظ قبل الفجر. ٠‏ فلا تبطل نيته» ولا يجب عليه تجديدهاء خلافاً 

لأبي إسحاق» فإنه قال: من أتى بمنافٍ يعد النية بطلّتْ نيته؛ لأن الأكل ونحوه منافٍ للصومء فتبطل النية 

به ويلزم تجديدها تحرزاً عن تخلل المنافي بينهاء وبين العبادة . 

وكذا من نام بعد النية» واستيقظ قبل الفجرء فقد بطلت نيته»ء ووجب عليه تجديدها . 

ولقد أنكر الأصحاب هذا القول من أبي إسحاق حتى إن بعضهم أفتى بأنه خرق للإجماع. قال: ويستجتاب 

أبو إسحاق وقيل: إن أبا إسحاق رجع عن هذا القول عام أن حج, وأشْنهَك غلن نفستة: ذلك 

أما صوم النفل: فلا يجب فيه تبييت النية» بل يصح بنية نهاراً قبل الزوال. 

وهذا هو قول الشافعي والأصحاب» وشذ عن الأصحاب المزني وأبو يحيى البلخي» ٠»‏ فإنهما قالا: لا 

يصح إلا بنية من الليل كالفرض» وهذا شاذ ضعيفء, والمعتمد الأول لما رُوَيَ أن النبي كله دخل على 

السيدة عائشة ذات يوم»ء فقال: «هل عندكم من غذاء؟ قالت: لا. قال عليه السلام: فإني إذا أصوم؛». 

والغذاء اسم لما يؤكل قبل الزوال» ومنه ما يسمى الآن بالإفطار. 

والمعنى : ابتدىء بنيّة الصيام . 
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وصوم النفل مخالف لصوم الفرضء لأن النّقْل أخفٌ منه؛ لأنه يجوز ترك الصومء والقبلة في النفل مع 
القدرة» ولا يجوز في الفرض . 

واختلف في أنه هل يصح صوم النفل بنية بعد الزوال أم لا؟ 

فقال بعضهم: يجوز لأنه جزء من النهار فجازت نية التّفل فيه» كالنصف الأوّل» وهو قول حرملة: 

وقيل: لا يجوزء لأن النية لم تصحب معظم العبادة» فأشبه ما إذا نوى مع غروب الشمسء ويخالف 
النصف الأولء فإن النية فيه صحبت معظم العبادة» ومعظم الشيء يجوز أن يقوم مقام كل الشيء؛ ولهذا 
لو أدرك معظم الركعة مع الإمام جعل مدركاً لهاء ولو أدرك دون المعظم لم يكن مدركا لها. 

وهذا هو المعتمد المتفق عليه من الأصحاب. والمنصوص عليه من الشافعي» رضي الله عنه في معظم 
كتبه» ثم إذا نوى النفل قبل الزوال أو بعده عند القائل بصحتهء فهل هو صائم من وقت النية فقطء ولا 
يحسب له ثواب ما قبله» أم صائم من طلوع الفجرء فيئاب على جميع النهار؟ فيه وجهان مشهوران. 
أصحهما عند الأصحاب: أنه صائم من طلوع الفجرء فيْئَابُ على جميع النهارء لأنه لو كان صائماً من 
وقت النية لم يضره الأكل والشرب قبلها. 

وقال أبو إسحاق المروزي لا يُثاب إلا من وقت النية؛ لأن ما قبل النية لم يوجد فيه قصد القربة» فلم 
يجعل صائما فيه» واتفق الجميع على تضعيفه. 

وقال الماوردي والقاضي أبو الطيب: هو غلطةء لأن الصوم لا يتبعٌض» وعدم قصد العبادة قبل النيّة لا 
أثر له فقد يدرك الشخص بعض العبادة» ويُئاب عليهاء كالمسبوق يدرك الإمام راكعاء فيحصل له ثواب 
جميع الركعة» باتفاق الأصحاب. 

وعلى القول الصحيح» وهو أنه يثاب من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء يشترط لصحة صومه جميع 
شروط الصوم من أوّلَ النهارء فإن أكل أو شرب أو جامَمَ أو فَعَلَ غير ذلك من منافيات الصوم بعد 
الفجر» فلا يصح صومه. 

أما على القول بأنه يُئاب من وقت النية» ففي اشتراط خلو أوَّل النهار عن الأكل والشرب» وكل ما ينافي 
الصوم وجهان: 

أصحهما: الاشتراط. وهو المنصوص. 

والثاني: لا يُشترط فلو أكل أو شرب أو جامع أو فعل ما ينافي الصوم ثم نوى الصوم بعد ذلك. صحّ 
صومه ويُئاب من حيث النيّة» وهذا القول مخليٌ عن أبي العباس بن سريج وغيره. 

ويجب أن تكون نيّة الصيام الواجب رمضانء وغيره من الكفارات والنذر معينةً. 

قال الشافعي والأصحاب: لا يصحٌّ صوم رمضان أداءً أو قضاءًء ولا صوم الكفارة أو النذر إلا بتعيين 
النية» لقوله تعالى: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه». ومن المعلوم أن هذه الهاء كناية عن الشهرء 
وعائدة إليه . 

فيصير تقدير الكلام «فليّنْو الصيام له»» ولو أراد جنس الصوم, لقال: فليّصُمْء فلما قيل: بالهاء دل على 
وجوب تعيين النيّة . 

ردن قلي تين الئة قول النبي كَةِ: «وَإِنّْما لكل امرىء ما نوى»» لأنه ظاهر في اشتراط تعيين النية؛ لأن 
أصل النية قد فُهمَ اشتراطه من أوّل الحديث «إنما الأعمال بالنيّات»؛ ولأنه قربة مضافة إلى وقتهاء فوجب - 


ممه كتاب الصؤم 





من النهار. 0 

ولنا: ما روي عن ان عَبِّاس ‏ رضي الله عنها أنه قّال: «كَانَ رَسُول ا ل الله يَكهِ - يُضْبحُ لآ 
يَنُوي الصّوْم ثم يسدق له فَيَصُوم. وعن عائشة - رضي الله عنها -: أن وَسول - كلد كان 
يَذْخْل عَلَى أَهْلِه فقول مَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غَدَاءِ؟ فَإِنْ قَالُوا : لا َال : فَإِنّى ضَائِمُ)"' '» وصوم 


تعيين الوقت في نيّتهاء كالصلوات؛ ولأنه عبادة يُمتَقِرٌ قضاؤها إلى تعيين النية»ء فوجب أن يُمَتَقِرَ أداؤها إلى 
و ل 0 من الصوم الواجب بنية مطلقة. نل الأ بل من أن نيتو 
الصوم عن رمضان» أو عن النذرء أو عن الكفارة. 
نعم لا يشترط في الكفارة تعيين سببهاء بل يكفي أن يقصد الصوم عن الكفارة» لكن لو عيّنء وأخطأ لم يجزثه . 
ووقت النية من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني ؛؟ ؛ للأحاديث السابقة . 
فإن قيل: فلم أَجَرْتمْ م تقديم النَيَّةَ على الصومء ومنعتم تقديمها في سائر العبادات؟ قلنا: لأمرين: 
أحدهما: أن الصوم يدخل فيه بمرور الزمانء فيشى على الصائم مراعاة النْيّة في الابتداء به وسائر 
العبادات يدخل وقتها بفعله» فلم تلحقه المشقة في مراعاة أَوَّلهًا. 
الثاني: أن ابتداء الصوم طلوع الفجرء وطلوعه يخفى على كثير من الناس» مع كونهم نيام. فلو كُلْمُوا 
مراعاته ؛ لشن عليهم ذلك . 
أما صوم النفل فيصح بنية مطلقة . 
قال في «شرح المهذب»: هكذا أطلقه الأصحاب. 
وينبغي أن تشفط التعيين ٠‏ في الصوم الراتبء أي: الذي له سببء أو وقت» كصوم يوم عرفة» 
وعاشوراء» ونحوهماء كما يُشْتَرط ذلك فى الرواتب من نوافل الصلاة . 
ورُدٌ هذا الاشتراط بأنّ الصّرْمَ في الأيّام المذكورة مُنْصَرِفٌ إليهاء بل لو نوى غيرها حصلت» كتحية 
المسجدء فأنها تحصل بأي صلاة كانت عند دخول المسجدء إذ مقصود الشارع من ندب صومها وجود 
صوم فيهاء وقد وجد فما ذكر من قياسها على الرواتب من نوافل الصلاة ة قياس مع الفارق . 
والحق ما قاله الأصحاب ولا ب يشترط في صحة تعيين النية أن يعين اليوم» أو السنة . فإن عيّن وأخطأ كأن ينوي 
صوم الغد ملاحظاً أنه الثلاثاء» وهو الاثنين صح صومه؛ لأن الوقت متعيّن» والخطأ في النية لا يضرٌ. 

)١(‏ أخرجه مسلم (8094/7): كتاب الصيام: باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» وجواز فطر 
الصائم نفلاً من غير عذرء الحديث »)١124/110(‏ وأبو داود (؟/814: 855): كتاب الصوم: باب 
في الرخصة في ذلك [في النية]ء حديث (5555)» والترمذي (؟/8١١):‏ كتاب الصوم: باب ما جاء في 
إفطار الصائم المتطوع.ء حديث (19لاء 207١‏ والنسائي :)١96 .١1945/5(‏ كتاب الصيام: باب النية في 
الصيام والاختلاف على طلحة بن يحيى بن طلحة في خبر عائشة فيه» والدارقطني (1075/5. /19/7): 
كتاب الصيام : باب تبييت النية من الليل وغيرهء حديث .)5١(‏ والبيهقي (5/54ا7. 76؟): كتاب 
الصيام: باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه . 
والشافعي في «المسند» ص (88) وعبد الرزاق (97/ا/ا) وأحمد )3١17/7(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (؟/9١٠١)‏ وأبو يعلى (54/4 - 47) رقم (50717) وابن خزيمة )5١147(‏ وابن حبان  7515(‏ 
5٠‏ من طريق طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة به. 


كتاب الصّؤْم 3م 


وأما الكلام فيما بعد الزوال فبناء على أن صوم النفل عندنا غير متجزىء كصوم الفرض . 


وعند الشافعي في أحد قوليه: متجزىء» حتى قال: عبن كيداكنا مخ سحي توق لحن 
بشرط الإمساك فى أول النهار. 


وحجته ما روينا عن ابن عباس وعائشة ‏ رضي الله عنهما ‏ مطلقاء من غير فصل بين ما 
قبل الزوال وبعده. وأما عندنا فالصوم لا يتجزأء فرضا كان أو نفلاء ويصير صائما من أول 
النهار لكن بالنية الموجودة وقت الركن وهو الإمساك وقت الغداء المتعارف لما نذكر»ء فإذا نوى 
بعد الزوال فقد خلا بعض الركن عن الشرط» فلا يصير صائماً شرعاء والحديثان محمولان 
على ما قبل الزوال بدليل ما ذكرنا. 


ش وأما الكلام مع الشافعي في صوم رمضان فهو يحتحٌ بما رُوِيَ عن النبيٌ كلِةِ؛ أنه قال : 
ال صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَعْزْم الصَّوْمَ مِنَ الذيل»''. ولأن الإمساك من أول النهار إلى آخره ركن؛ فلا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (857/5» 8754): كتاب الصوم: باب النية في الصيامء حديث (51054).» والترمذي 
:)١١7117/50(‏ كتاب الصوم: باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل حديث (777). والنسائي 
:)١97 .1947/4(‏ كتاب الصيام: باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك وابن ماجة :)017/١(‏ 
كتاب الصيام: باب ما جاء في فرض الصوم من الليل» والخيار في الصومء حديث 2)١70١(‏ وأحمد 
(38750)» والدارمي (؟/57. 7): كتاب الصوم: باب من لم يجمع الصيام من الليل» والطحاوي في 
«شرح معاني الاثار» (7/ 04): كتاب الصيام: باب الرجل ينوي الصيام بعدما يطلع الفجر. والدارقطني 
:)١ 777/5‏ كتاب الصيام: باب تبييت النية من الليل وغيره؛ حديث (”". ”. 5)» والبيهقي :)5١7/14(‏ 
كتاب الصيام: باب الدخول في الصوم بالنية» والخطيب (947/9, 97). 
من طريق عبد الله بن عمر عن حفصة أن النبي يَلِهِ قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. . 
واللفظ للنسائي ولفظ أبي داود والترمذي: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. 
وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله: وهو أصح. 
قال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبيرا (؟188/5). 
واختلف الأئمة في رفعه ووقفه فقال ابن أبي حاتم عن أبيه لا أدري. أيهما أصح يعني رواية يحيى بن 
أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم ورواية إسحاق بن حازم عن عبد الله بن أبي بكر عن 
سالم بغير وساطة الزهري لكن الوقف أشبه وقال أبو داود: لا يصح رفعه وقال الترمذي: الموقوف أصح 
ونقل في «العلل» عن البخاري أنه قال: هو خطأ وهو حديث فيه اضطراب والصحيح عن ابن عمر 
موقوفء. وقال النسائي الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه وقال أحمد: ما له عندي ذلك الإسناد 
وقال الحاكم في الأربعين صحيح على شرط الشيخين وقال في المستدرك: صحيح على شرط البخاري» 
رقال البيهقي : رواته ثقات إلا أنه روي موقوفاًء وقال الخطابي اسنده عبد الله بن أبي بكر وزيادة الثقة - 


ند كناب الصؤم 





بد له من النية ليصير لله تعالى» وقد انعدمت في أول/ النهار فلم يقع الإمساك في أول/ النهار 


: والكفارات والنذور المطلقة بنية من النهار؛ وكذا صوم رمضان. 


ولنا: قوله تعالى: #أَجِلٌ لَكُمْ لَْلَهَ الصّيَامَ الرّمَتُ. . .* - إلى قوله ‏ ثم أتَمُوا الصّيَام 
إلى اللْبْلِ» [البقرة: ]١141/‏ أباح للمؤمنين الأكل والشرب والجماع في ليالي رمضان إلى طلوع 
الفجرء وأمر بالصيام عنها بعد طلوع الفجر متأخراً عنه ؛ لأن كلمة (ثُمَ) للتعقيب مع التراخي» 
فكان هذا أمراً بالصوم متراخياً عن أول النهارء والأمر بالصوم أمر بالنية؛ إذ لا صحة للصوم 
شرعاً بدون النية» فكان أمراً بالصوم بنية متأخرة عن أول النهارء وقد أتى به فقد أتى بالمأمور 
بهء فيخرج عن العهدة» وفيه دلالة أن الإمساك في أول النهار يقع صومأء وعدنك: فلن أو 
لم توجد؛ لأن إتمام الشيء يقتضي سابقية وجود بعض منه؛ ولأنه صام رمضان في وقت متعين 
شرعاً لصوم رمضان» لوجود ركن الصوم مع شرائطه التي ترجع إلى الأهلية والمحلية. ولا 
كلام في سائر الشرائط. وإنما الكلام في النية ووقتها وقت وجود الركن». وهو الإمساك وقت 
الغداء المتعارف». والإمساك في أول النهار شرط وليس بركن؛ لأن ركن العبادة ما يكون شاقاً 
على البدن مخالفاً للعادة وهو النفس» وذلك هو الإمساك وقت الغداء المتعارف» فأما الإمساك 
في أول النهار فمعتاد» فلا يكون ركناًء بل يكون شرطاً؛ لأنه وسيلة إلى تحقيق معنى الركن» 
إلا أنه لا يعرف كونه وسيلة للحال؛ لجواز ألا ينوي وقت الركن. فإذا نوى ظهر كونه وسيلة 
من حين وجوده»ء والنية تشترط لصيرورة الإمساك الذي هو ركن عبادة لا لما يصير عبادة بطريق 
الوسيلة. على ما قررنا في الخلافيات . 


وأما الحديث: فهو من الآحاد؛ فلا يصلّحُ ناسخاً للكتاب» لكنّه يصلّحْ مكملاً له 


- 2 مقبولة وقال ابن حزم: الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة. وقال الدارقطني: كلهم ثقات . 
وفي الباب عن عائشة : 
أخرجه الدارقطني ١7١/7(‏ - 177) كتاب الصيام: باب تبيبت النية من الليل والبيهقي )3١/5(‏ كتاب 
الصيام : باب الدخول في الصوم بالنية. 
قال الحافظ في «التلخيص» (7/ :)١189‏ وفيه عبد الله بن عباد وهو مجهول وقد ذكره اين حبان في 
الضعفاء . 
وفي الباب أيضاً عن ميمونة بنت سعد: 
أخرجه الدارقطني (177/7) كتاب الصيام: باب تبييت النية من الليل (0) بلفظ: من أجمع الصوم من 
الليل فليصم ومن أصبح ولم يجمعه فلا يصم . 
وفيه محمد بن عمر الواقدي وهو متروك. 


7 
كتّاب الصّؤْم ١ه‏ 


فيحمل على نفي الكمال؛ كقوله : «لا صَلاة لَجَارِ المسحد إلا ني المَسْجي”", للكون غييلا 
بالدليلين بقدر الإمكان. 

وأما صيام القضاء والنذور والكفارات: فما صامها في وقت متعين لها شرعاً؛ لأن خارج 
رمضان متعين للنفل موضوع له شرعاًء إلا أن يعينه لغيره» فإذا لم ينو من الليل صوماً آخر 
- بقي الوقت متعيناً للتطوع شرعاًء فلا يملك تغييره» فأما ههنا فالوقت متعين لصوم رمضان. 
وقد صامه لوجود ركن الصوم وشرائطه على ما بينا. وأما الكلام مع زفر في المسافر إذا صام 
رمضان بنية من النهار: فوجه قوله: إن الصوم غير واجب على المسافر في رمضان حتماً؛ ألا 
ترى أن له أن يفطرء. والوقت غير متعين لصوم رمضان في حقه. فإن له أن يصوم عن واجب 
آخرء فأشبه صوم القضاء خارج رمضانء وذا لا يتأدى بنية من النهار؛ كذا هذا. 

ولنا: أن الصوم واجب على المسافر في رمضان وهو العزيمة في حقه. إلا أن له أن 
يترخص بالإفطارء وله أن يصوم عن واجب آخر عند أبي حنيفة بطريق الرخصة والتيسير أيضا؛ 
لما فيه من إسقاط الفرض عن ذمتهء على ما بينا فيما تقدم» فإذا لم يفطر ولم ينو واجبا آخر 
- بقي صوم رمضان واجبا عليه؛ وقد صامه فيخرج عن العهدة كالمقيم سواء. 

ويتصل بهذين الفصلين وهو بيان كيفية النية» ووقت مسألة الأسير في يد العدو إذا اشتبه 
عليه شهر رمضان». فتحرى وصام شهراً عن رمضان. ل اا : أنه إذا صام شهراً عن 
رمضان لا يخلو: إما إن وافق شهر رمضان» أو لم يوافق؛ بأن تقدم أو تا . فإن وافق جازء 
وهذا لا يشكل. لأنه أدى ما عليه. وإن تقدم لم يجز؛ لأنه أدى الواجب قبل وجوبه» وقبل 
وجود سبب وجوبه» وإن تأخر فإن وافق شوال يجوزء لكن يراعى فيه موافقة الشهرين في عدد 
الأيام؛ وتعيين النية ووجودها من الليل. 

اليد موافقة العدد؛ فلأن صوم شهر آخر بعده يكون قضاءء والقضاء يكون على قدر 

نت والشهر قد يكون كلاثين يوماء :وق ركوق تبعة وعشريق نوها 

وأما تعيين النية ووجودها من الليل؛ فلأن صوم القضاء لا يجوز بمطلق النية ولا بنية من 
النهارء لما ذكرنا فيما تقدم؛ وهل تشترط نية القضاء . 

ذكر القدوري في (اشرحه مختصر الكرخي» : أنه لا يشرط 


وذكر القاضى فى اشر حه مختصر الطحاوي» : أنه يشترط ء والصحيح ما ذكره القدوري؛ 
لأنه نوى ما عليه من صوم رمضان وعليه القضاء؛ فكان ذلك منه تعيين نية القضاء . 


47 كتَاب الصّؤم 


ساق :هذة العتملة 1ه رذاتؤاقى صبورفه شير شبو ال ينكل إن كان زمفان كاناد بوقوال 
كاملا - قضى يوماً واحداً لأجل يوم الفطر؛ لأن صوم القضاء لا يجوز فيه» وإن كان رمضان 
كاملاً وشوال ناقصاً ‏ قضى يومين: يوماً/ لأجل يوم الفطرء ويوماً لأجل النقصان؛ لأن القضاء 
يكون على قدر الفائت» وإن كان رمضان ناقصاً وشوال كاملا لا شيء عليه؛ لأنه أكمل عدد 
الفائت» وإن وافق صومه هلال ذي الحجة», فإن كان رمضان كاملا وذو الحجة كاملا - قضى 
أربعة أيام: يوم لأجل يوم النحرء وثلاثة أيام لأجل أيام التشريق؟ لأن القضاء لا يجوز في هذه 
الأيام» وإن كان رمضان كاملا وذو الحجة ناقصاً قضى خمسة أيام: يوماً للنقصان» وأربعة أيام 
ليوم النحر وأيام التشريق؛ وإن كان رمضان ناقصاً وذو الحجة كاملا - قضى ثلاثة أيام؛ لأن 
الفاقت لين إلأ :هذا القدره. .وإن زافق صبومة شير ا احور سورض هديق الشهرين:..فإن كان الشهيران 
كاملين أو ناقصينء أو كان رمضان ناقصاً والشهر الآخر كاملا فلا شيء عليه. وإن كان 
رمضان كاملاً والشهر الآخر ناقصاً ‏ قضى يوماً واحداًء لأن الفائت يوم واحد. 


ولو صام بالتحري سنين كثيرة» ثم تبين أنه صام في كل سنة قبل شهر رمضان - فهل 
يجوز صومه فى السنة الثانية عن الأولى» وفى الثالثة عن الثانية» وفى الرابعة عن الثالثة . هكذا 
قال بعضهم: يجوز؛ لأنه في كل سئة من الثائية والثالثة والرابعة صام صوم رمضان الذي عليه: 
وليس عليه إلا القضاءء فيقع قضاء عن الأول» وقال بعضهم: لا يجوزء وعليه قضاء 
الرمضانات» لأنه صام في كل سنة عن رمضان قبل دخول رمضان. 


وفصل الفقيه أبو جعفر الهندواني ‏ رحمه الله في ذلك تفصيلاء فقال: إن صام في 
السنة الثانية عن الواجب عليه»ء إلا أنه ظن أنه من رمضان - يجوز. وكذا في الثالثة والرابعة؛ 
لأنه صام عن الواجب عليه» والواجب عليه قضاء صوم رمضان الأول دون الثاني» ولا يكون 
عليه إلا قضاء رمضان الأخير خاصة؛ لأنه ما قضاه فعليه قضاؤه. وإن صام في السنة الثانية عن 
الثالثة وفي السنة الثالئة عن الرابعة ‏ لم يجز؛ وعليه قضاء الرمضانات كلها. 


أما عدم الجواز عن الرمضان الأول؛ فلأنه ما نوى عنهء وتعيين النية في القضاء شرطء 
ولا يجوز عن الثاني ؛ لأنه صام قبله متقدما عليهء وكذا الثالث والرابع . 


وضرب له مثلاء وهو رجل اقتدى بالإمام على ظن أنه زيد فإذا هو عمرو ‏ صح "اقتداؤه 
به» ولو اقتدى بزيد فإذا هو عمرو ‏ لم يصح اقتداؤه به؛ لأنه في الأول نوى الاقتداء بالإمام» 
إلا أنه ظن أن الإمام زيد فأخطأ في ظنه - فهذا لا يقدح في صحة اقتدائه بالإمام» وفي الثاني 
نوى الاقتداء بزيد» فإذا لم يكن زيداً تبين أنه ما اقتدى بأحدء كذلك ههنا إذا نوى في صوم كل 
سنة عن الواجب عليه تعلقت نيّته بالواجب عليه» لا بالأول والثاني إلا أنه ظن أنه الثاني 
فأخطأ في ظنه» فيقع عن الواجب عليه لا عما ظن» والله أعلم . 


كتاب الصَوْم وه 


وأما الشرائط التي تخص بعض الصيامات دون بعضء وهي شرائط الوجوب؛ فمنها 
الإسلام. ذا بحي الضوع على الكادر فى عل اخكام الدنيا بلا خلاف» حتى لا يخاطب 
بالقضاء بعد الإسلام . وأما في حق أحكام الاخرة فكذلك عندناء وعند الشافعيى يجب . 

ولقب المسألة أن الكفار غير مخاطبين بشرائع هي عبادات عندنا خلافاً له. وهي تعرف 
في «أصول الفقه»ء وعلى هذا يخرج الكافر إذا أسلم في بعض شهر رمضان أنه لا يلزمه قضاء 
ما مضى؛ لأن الوجوب لم يثبت فيما مضى» فلم يتصور قضاء الواجب. 

وهذا التخريح على قول من يشترط لوجوب القضاء سابقة وجوب الأداء من مشايخنا. 

وأما على قول من لا يشترط ذلك منهم؛ فإنما لا يلزمه قضاء ما مضى لمكان الحرج؛ إذ 
لو لزمه ذلك للزمه قضاء جميع ما مضى من الرمضانات في حال الكفر؛ لأن البعض ليس 
بأولى من البعضء وفيه من الحرج ما لا يخفى . 

وكذا إذا أسلم في يوم من رمضان قبل الزوال ‏ لا يلزمه صوم ذلك اليوم» حتى لا يلزمه 
فقضاؤه. 

وقال مالك: يلزمه. وأنه غير سديد؛ لأنه لم يكن من أهل الوجوب في أول اليوم» أو 
لما في وجوب القضاء من الحرج على ما بينا. 

ومنها: البلوغ فلا يجب صوم رمضان على الصبيء وإن كان عاقلاً حتى لا يلزمه القضاء 
بعد البلوغ. لقول النبي ‏ ك3 -: الرَفْعَ القَلَمُ عَنْ نَلآاثِ : عن الصَّبئَ حَنَى يَخْثَلِمَ وَعَنِ المَحَنُونِ 
حَنَّى يفِينَ» وَعَن النّائم حَنَّى يَسْتَيقِظ'' ولأن الصبي لضعف بنيته وقصور عقله واشتغاله باللهو 
واللعب - يشق عليه تفهم الخطاب وأداء الصومء فأسقط الشرع عنه العبادات نظراً له فإذا لم 
يجب عليه الصوم في حال الصبا لا يلزمه القضاء؛ لما بينا أنه لا يلزمه لمكان الحرج؛ لأن مدة 
الصبا [مدة]”'' مديدة؛ فكان في إيجاب القضاء عليه بعد البلوغ حرج . 


وكذا إذا بلغ في يوم من رمضان قبل الزوال - لا يجزئه صوم ذلك اليوم وإن نوى» وليس 

عليه قضاؤه؛ إذ لم يجب عليه في أول اليوم لعدم أهلية الوجوب فيه» والصوم لا يتجزأ وجوباً 
وروي/ عن أبي يوسف في الصبي يبلغ قبل الزوال أو أسلم الكافر - أن عليهما القضاءء 07.؟] 

ووجهه أنهما أدركا وقت النية» فصار كأنهما أدركا من الليل» والصحيح جواب ظاهر الرواية؛ 


)١(‏ تقدم تخريج الحديث. 
20 سقط في ط. 


4ه كتاب الصَؤْم 


لما ذكرنا أن الصوم لا يتجزأ وجوباًء فإذا لم يجب عليهما البعض لم يجب الباقي» أو لما في 
إيجاب القضاء من الحرج . 


وأما العقل: فهل هو من شرائط الوجوب, وكذا الإفاقة واليقظة» قال عامة مشايخنا: إنها 
ليشت :مق شبرائط الوجوب» ويج صوم رمضان على المجنون والمغمى عليه والنائم. لكن 
أصل الوجوب لا وجوب الأداع بناء على أن عندهم الوجوب نوعان: 

أحدهما: أصل الوجوب وهو اشتغال الذمة بالواجب» وأنه ثبت بالأسباب لا بالخطاب» 
ولا تشترط القدرة لثبوته» بل ثبت جبرا من الله تعالى»؛ شاء العبد أو أبى . 

والثانى: وجوب الأداء وهو إسقاط ما فى الذمة وتفريغها من الواجب» وأنه ثبت 
بالخطاب. وتشترط له القدرة على فهم الخطاب» وعلى أداء ما تناوله الخطاب؟؛ لأن الخطاب 
لا يتوجه إلى العاجز عن فهم الخطابء ولا على العاجز عن فعل ما تناوله الخطاب» 
والمجنون لعدم عقله أو لاستعارةة والمغمى عليه والنائم لعجزهما عن استعمال عقلهما 
- عاجزون عن فهم الخطاب» وعن أداء ما تناوله الخطاب» فلا يثبت وجوب الأداء فى حقهم, 
ويثبت أصل الوجوب في حقهم؛ لأنه لا يعتمد القدرة بل يثبت جبراً. 

وتمرير هذا الأصل معروف في أصول الفقه, وفي الخلافيات . 


وقال أهل التحقيق من مشايخنا بما وراء النهر: إن الوجوب في الحقيقة نوع واحدء وهو 
وجوب الأداءء فكل من كان من أهل الأداء كان من أهل الوجوب, ومن لا فلاء» وهو اختيار 
أستاذي الشيخ [الإمام]'' الأجل الزاهد علاء الدين رئيس أهل السنة محمد بن أحمد 
السمرقندي ‏ رضي الله عنه ‏ لأن الوجوب المعقول هو وجوب الفعل؛ كوجوب الصوم 
والصلاة وسائر العبادات؛. فمن لم يكن من أهل أداء الفعل الواجب» وهو القادر على فهم 
الخطاب» والقادر على فعل ما يتناوله الخطاب لا يكون من أهل الوجوب ضرورة» والمجنون 
والمغمى عليه والنائم - عاجزون عن فعل الخطاب بالصوم وعن أدائه» إذ الصوم الشرعي هو 
الإمساك لله تعالى» ولن يكون ذلك بدون النية» وهؤلاء ليسوا من أهل النية فلم يكونوا من أهل 
الأداء؟ فلم يكونوا من أهل الوجوب . 


والذي دعا الأولين إلى القول بالوجوب في حق هؤلاء ما انعقد الإجماع عليه من وجوب 
القضاء على المغمى عليه والنائم بعد الإفاقة والانتباه» بعد مضى بعض الشهر أو كله وما قل 
صح من مذهب أصحابنا - رحمهم الله في المجنون إذا أفاق في بعض شهر رمضان؛ أنه 


(١)‏ سقط في ط. 


كتاب الصَّوْم 26 


يجب عليه قضاء ما مضى من الشهرء فقالوا: إن وجوب القضاء يستدعي فوات الواجب 
المؤقت عن وقته» مع القدرة عليه وانتفاء الحرج» فلا بد من الوجوب في الوقت ثم فواته. 
حتى يمكن إيجاب القضاء فاضطرهم ذلك إلى إثبات الوجوب في حال الجنون والإغماء 
والنوم . 

وقال الآخرون: إن وجوب القضاء لا يستدعي سابقيه الوجوب لا محالة» وإنما يستدعي 


فوت العبادة عن وقتهاء والقدرة على القضاء من غير حرح؛ ولذلك اختلفت طرقهم في 
المسألة . 


وهذا الذي ذكرنا فى المجنئون إذا أفاق فى بعض شهر رمضان؛ أنه يلزمه قضاء ما مضى 
جواب الاستحسان». والقياس ألا يلزمهء وهو قول زفر والشافعي. وأما المجنون جنوناً مستوعباً 
بأن جن قبل دخول شهر رمضان, وأفاق بعد مضيه ‏ فلا قضاء عليه عند عامة العلماء» وعند 
مالك : يقضي . 

وجه القياس: أن القضاء هو تسليم مثل الواجب» ولا وجوب على المجنون؛ لأن 
الوجوب بالخطاب» ولا خطاب عليه لانعدام القدرتين؛ ولهذا لم يجب القضاء في الجنون 
المستوعب شهرا. 


وجه قول أصحابنا: أما من قال بالوجوب في حال الجنون ‏ يقول: فاته الواجب عن 
وقته» وقدر على قضائه من غير حرجء فيلزمه قضاؤه قياساً على النائم والمغمى عليه؛ ودليل 
الوجوب لهم وجود سبب الوجوب وهو الشهر؛ إذ الصوم يضاف إليه مطلقاء يقال: صوم 
الشهرء والإضافة دليل السببية وهو قادر على القضاء؛ من غير حرج» وفي إيجاب القضاء عند 
الاستيعاب حرج . 


وأما من أبى القول بالوجوب في حال الجنون ‏ يقول: هذا شخص فاته صوم شهر 
رمضان» وقدر على قضائه من غير حرج» فيلزمه فضاؤه قياساً على النائم والمغمى عليه 
ومعنى قولنا: فاته صوم شهر رمضانء أي: لم يصم شهر رمضانء وقولنا: من غير حرج؛ 
فلآنه لا حرج في قضاء نصف الشهرء وتأثئيرها من وجهين : 

أحدهما: أن الصوم عبادة» والأصل في العبادات وجوبها على الدوام بشرط الإمكان 
وانتفاء/ الحرج؛ لما ذكرنا في الخلافيات» إلا أن الشرع عيّن شهر رمضان من السنة في حق 
القادر على الصوم؛ فبقي الوقت المطلق في حق العاجز عنه وقتاً له. 

والثانى : أنه لما فاته صوم شهر رمضان فقد فاته الثواب المتعلق به فيحتاج إلى استدراكه 
بالصوم في عدة من أيام أخر ؛ ليقوم الصوم فيها مقام الفائت» فينجبر الفوات بالقدر الممكن. 


/ااب 


د كتاب الصَؤْم 


فإذا قدر على قضائه من غير حرج أمكن القول بالوجوب عليه فيجب كما في المغمى عليه 
والنائم» بخلاف الجنون المستوعبء فإن هناك في إيجاب القضاء حرجا؛ لأن الجنون 
[المستوعب]”'' قلّما يزول» بخلاف الإغماء والنوم إذا استوعب؛ لأن استيعابه نادرء والنادر 
ملحق بالعدم. بخلاف الجنون؛ فإن استيعابه ليس بنادر. 


ويستوي الجواب في وجوب قضاء ما مضى عند أصحابنا في الجنون العارضء ما إذا 
أفاق في وسط الشهر أو في أوله. حتى لو جن قبل الشهرء ثم أفاق في آخر يوم منه ‏ يلزمه 
قضاء جميع الشهرء ولو جن في أول يوم من رمضان فلم يفق إلا بعد مضي الشهر - يلزمه 
قضاء كل الشهرء إلا قضاء اليوم الذي جن فيهء إن كان نوى الصوم في الليل؛ وإن كان لم ينو 
قضى جميع الشهرء ولو جن في طرفي الشهرهء وأفاق في وسطه ‏ فعليه قضاء الطرفين. 

وأما المجنون الأصلي وهو الذي بلغ مجنوناًء ثم أفاق في بعض الشهر ‏ فقد روي عن 
محمد: أنه فرق بينهماء فقال: لا يقضي ما مضى من الشهر. 

وروي عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى ‏ أنه سوى بينهماء وقال: يقضي ما مضى من 
الشهوع وهكذا روى هشام عن أبي يوسف في صبي له عشر سنين جن» فلم يزل مجنوناً حتى 
اق عليه تاذتر ل سنة أو اكت ثم صح في آخر يوم من شهر رمضان - فالقياس أنه لا يجب 
عليه قضاء ما مضى؛ لكن استحسن أن يقضي ما مضى في هذا الشهر. 

وجه قول محمد: أن زمان الإفاقة في حيز زمان ابتداء التكليف» فأشبه الصغير إذا بلغ 
فى بعض الشهرء بخلاف الجنون العارض» فإن هناك زمان التكليف سبق الجئونء إلا أنه عجز 
عن الأذا رسيعاوظى و اقأفتيه: الحريضى العا جر حو اذاه :الوم إذا ريد 

وجه رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف: ما ذكرنا من الطريقين في الجنون العارض» ولو 
أفاق المجئون جنونا عارضاً في نهار رمضان قبل الزوال» فنوى الصوم ‏ أجزأه عن رمضان 
والجنئون الأصلي على الاختلاف الذي ذكرناء ويجوز في الإغماء والنوم بلا خلاف بين 
اضحارنا + 

وعلى هذا الطهارة من الحيض والنفاس؛ أنها شرط الوجوب عند أهل التحقيق من 
' مشايخنا؛ إذ الصوم الشرعي لا يتحقق من الحائض والنفساء» فتعذر القول بوجوب الصوم 
عليهما في وقت الحيض والنفاس. إلا أنه يجب عليهما قضاء الصوم؛ لفوات صوم رمضان 
عليهماء ولقدرتهما على القضاء في عدة من أيام أخر من غير حرج» وليس عليهما قضاء 


)١(‏ في أ: إذا استوعب. 


كتاب الصؤم اوه 





الصلوات؛ لما فيه من الحرج؛ لأن وجوبها يتكرر في كل يوم خمس مرات,ء ولا يلزم الحائض 
في السنة إلا قضاء عشرة أيام ولا حرج في ذلك . 

وعلى قول عامة المشايخ ليس بشرط. واضل الوجوب ثانت في جالة الحيضن والنفاس» 
وإنما تشترط الطهارة لأهلية الأداءء والأصل فيه ما رُويٌ أن أمْرَأَةٌ سَأَلَتْ عَائْشَةَ ‏ رَضِيَ الله 
عَنْهَا ‏ فَقَالَتْ: َم نَْض الحَائِضٌ الصّوْمَ ولا نَقْضي الصَّلاة؟ فَقَالَتْ عَائَه - رَضِيَ الله عَنْهَا ‏ 
للشائلة: أَحَرُورِيَةٌ أنتِ؟ هَكَذًا كن النْسَاءٌ يَفْعَلْنَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كله 237 أشارت إلى أن 
ذللك كيت تعذا مخضاء والظاهر أن فتواها بلغ الصحابة؛ ولم ينقل أنه أنكر عليها منكر؛ فيكون 
إجماعاً من الصحابة - رضي الله عنهم . 

ولو طهرتا بعد طلوع الفجر قبل الزوال ‏ لا يجزيهما صوم ذلك اليوم» لا عن فرض ولا 
عن نفل؛ لعدم وجوب الصوم عليهماء ووجوده في أول اليوم فلا يجب. ولا يوجد في الباقي 
لعدم التجزي» وعليهما قضاؤه مع الأيام الأخر لما ذكرناء وإن طهرتا قبل طلوع الفجر ‏ ينظرء 
إن كان الحيض عشرة أيام والنفاس أربعين يوما ‏ فعليهما قضاء صلاة العشاءء ويجزيهما 
صومهما من الغد عن رمضان إذا نوتا قبل طلوع الفجر لخروجهما عن الحيض والنفاس بمجرد 
انقطاع الدمء فتقع الحاجة إلى النية لا غيرء وإن كان الحيض دون العشرة» والنفاس دون 
الأربعين ‏ فإن بقي من الليل مقدار ما يسع للاغتسال» ومقدار ما يسع النية بعد الاغتسال - 
فكذلك . 

وإن بقي من الليل دون ذلك لا يلزمهما قضاء صلاة العشاء» ولا يجزيهما صومهما من 
الغدء وعليهما قضاء ذلك اليوم كما لو طهرتا بعد طلوع الفجر؛ لأن مدة الاغتسال فيما دون 
العشرة والأربعين من الحيض بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم » ولو أسلم الكافر قبل طلوع 
الفجر بمقدار ما يمكنه النية - فعليه صوم الغد وإلا فلاء وكذلك الصبي إذا بلغ» وكذلك 
المجنون جنوناً أصليًا على/ قول محمدء لأنه بمنزلة الصبا عنده. ل 

فصل 
أركان الصيام 

وأما ركنه: فالإمساك عن الأكل والشرب والجماع» لأن الله تعالى أباح الأكل والشرب 
والجماع في لياليى رمضان؛ لقوله تعالى : «أجِلّ لَكُمْ لَبِلّة الصّيّام الوَمَتُ - إلى قوله -: 
لقَالانَ بَادْ تومن وَاكَقُوا ما كتت الله لكة وَكُلُوا وَاشْرَبُوا تين بَتبِينَ لك الخيْط الأنيِض :من 
الخيِط الأسْوّدٍ مِنَ المَْجْرِ» [البقرة : /141] أي : حتى يتبين لكم ضوءًٌ النهار من ظلمة الليل من 


فهة كتاب الصّوْم 


الفجرء ثم أمر بالإمساك عن هذه الأشياء فى النهار بقوله عز وجل : مث تخا الصّيّامَ إلى 
اللَيِلِ4 [البقرة لا4ما]ء فدل أن ركن الصوم ما قلناء فلا يوجد الصوم بدونه. 

وعلى هذا الأصل ينبني بيان ما يفسد الصوم وينقضه؛ لأن انتقاض الشيء عند فوات ركنه 
أمر ضروري ؛ وذلك بالأكل والشرب والجماع. سواء كان صورة ومعنى» أو صورة لا معنى» 
أو معنى لا صورة» وسواء كان بغير عذر أو يبعذرء وسواء كان عمدا أو خطأء طوعاً أو كرهاًء 
بعد أن كان ذاكراً لصومه لا ناسياًء ولا فى معنى الناسي». عب ليوات 
وهو قول مالك لوجود ضد الركن؛ حتى قال أبو حنيقة : لولا قول الناس لقلت: يقضي»ء 
لولا قول الناس أن أبا حنيفة خالف [الأثر]'' لقلت: يقضيء لكنا تركنا القياس بالنص» وهو 


ما روي عن أبي هريرة؛ عن النبيّ - كل - أنه قال : «مَنْ نسي وَهُوَ صَائِمٌ َكل أو شَرِبَء فَلْيتم 
صَوْمَةٌ فَإنَّ الله عَزَّ وَجَل أَطعَمَهُ وا » حكم ببقاء صومه. وعلل بانقطاع نسبة فعله عنه 
بإضافته إلى الله تعالى؛ لوقوعه من غير قصده. 


)١(‏ فى ط: الأمر. 

0( ارخ البخاري (1/ )١585‏ كتاب الصوم: باب الصائم إذا أكل وشرب ناسياً حديث (1977) ومسلم (؟/ 
49 كتاب الصيام: باب أكل الناس وشربه وجماعه لا يفطر حديث (19/1/ )١190‏ وأبو داود (؟/ 44/ 
- 0790 كتاب الصوم: باب من أكل ناسياً حديث (57948) والترمذي )١١7/7(‏ كتاب الصيام: باب ما 
جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسياً حديث (7107) والدارمي )*”17/١(‏ وأحمد (240/5) والدارقطني 
)١178/(‏ كتاب الصيام: باب الشهادة على رؤية الهلال (71) وابن خزيمة (7318/5) والبيهقي (574/5) 
من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 
وقال الدراقطني: إسناد صحيح وكلهم ثقات. 
وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم (0 من طريق خلاس بن عمرو عن أبي هريرة به. 
وأخرجه البخاري )208/١١(‏ كتاب الأيمان والنذور: باب إذا حنث ناسياً فى الإيمان حديث (35559) 
والترمذي (7/؟١١)‏ كتاب الصيام : باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسياً حديث (714) وابن ماجة 
)05/١(‏ كتاب الصيام: باب ما جاء فيمن أفطر ناسياً حديث (1777) وأحمد (795/7) والدارقطني 
(؟/١18)‏ والبيهقي (7”294/4) من طريق محمد بن سيرين وخلاس بن عمرو عن أبي هريرة. 
وقال الترمذي : حسسين صححيح . 
وقال الدارقطني: هذا إسناد صحيح 
وأخرجه ابن الجارود (40”) وأحمد (184/5) والدارقطني (174/7) من طريق قتادة عن أبي رافع عن 
أبي هريرة. 
وأخرجه ابن خزيمة (/779) رقم )١1140(‏ وابن حبان (407 - موارد) والحاكم )47١/١(‏ والبيهقي (1/ 
4) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ : 

من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة. 
وصححه ابن خزيمة وابن ن حبان والحاكم وقال: على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 


كتاب الصؤم 34 





والقياس آنا يقن ذلك ولكن اتباع الأثر أولى إذا كان ا ا 0 
لا يبقى لأحد فيه مطعن» وكذا انتقده أبو يوسف؛ حيث قال : وليس حديث شاذ نجترىء على 
55 وكان من صيارفة الحديث» وروي عن علي وابن عمر وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهم - 
مثل مذهبنا؛ ولأن النسيان في باب الصوم مما يغلب وجوده. ولا يمكن دفعه إلا بحرج». 
فجعل عذراً دفعاً للحرج . 

وعن عطاء» والثوري ؛ تهنا افر قا + بين الكل والشرت»: وبين الجماع ناسياء فالا : يفسدك 
ور يو رالا ا ولف ير ا لفوات 
على أصل القياس . 
ييا لعجاي ابا ب جما َطْعَمَهُ لله و قا قم 





وقال البيهقي : ل ل ور 

ا وي اليا عن :أي عبد رام إبيجاق المنوية ”لخدن فرونا”” 

قال المبار كفوري في «التحفة» (9/0*”) لم أقف عليه وقد وقفنا عليه في امجمع الزوائد» (6/ 5٠ ٠‏ 
فذكره الهيثمي عنه قال : سئل رسول الله يله عن صائم أكل وشرب ناسياً فلم يأمره بالقضاء وقال: : إنما 
ذلك طعام أطعمه الله . 

ل لل ل ل ل ل ا 

ع ال ا الملك قال: حدثتني أم حكيم بنت دينار عن مولاتها أم 
إسحاق أنها كانت عند رسول الله يل فأتى بقصعة من ثريد فأكلت معه ومعه ذو اليدين فناولها رسول 
الله ل عرقاً فقال: يا أم إسحاق أصيبي من هذا فذكرت أني كنت صائمة فرددت يدي لا أقدمها ولا 
أؤخرها فقال النبي كَكله: ما لك؟ قالت: كنت صائمة فنسيت. 

فقال ذو اليدين الآن بعدما شبعت فقال النبى يَكِةٍ أتمى صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك . 

وذكره ابي لي لضي د10 (6/ )١1١‏ وقال: رواه أحمد والطبراني في «الكبيرا وفيه أم حكيم ولم 
ترج الخين 

أخرجه أحمد كما في «مجمع الزوائد؛ (؟/ ٠‏ ) عنه قال: بلغني أن رسول الله كك قال: إذا كان أحدكم 
صائماً فنسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإن الله عز وجل أ طعمه وسقاه. 

قال الهيثمي: رواه أحمد وهو مرسل صحيح الإسناد. 


مم١٠‏ كاب 
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إضافته عن العبد؛ لوقوعه فيه من غير قصده واختياره » وهذا المعنى يوجد في الكل». والعلة إذا 
كانت منصوصاً عليها تت كان الحكم متصوصنا عليه ويتعمم الحكم بعموم العلة. وكذا معنى 


الحرج يوجد في الكل . 

ولو أكل فقيل له : إنك صائمء وهو لا يتذكر أنه صائم. ثم علم بعد ذلك فعليه القضاء 
في قول أبي يوسف . 

وعند زفر والحسن بن زياد: لا قضاء عليه . 

وجه قولهما: إنه لما تذكر أنه كان صائماً. : تبين أنه أكل ناسياً؛ فلم يفسد صومه. ولأبي 


يوسف أنه أكل عونلا ؛ أن عنذهة أنه ليس بصائمء فيبطل صومه. ولو دخل الذباب حلقه لم 
يفطره ؟؛ لأنه لا يمكنه الاحتراز عنه ) فأشبه الناسي, ولو 506 فأكله فطره 4 لأنة كعمد أكلد وان 


لم يكن مأكولاً كما لو أكل التراب. 

ولو دخل الغبار أو الدخان أو الرائحة في حلقه ‏ لم يفطره لما قلناء وكذا لو ابتلع البلل 
ولو بقي بين أسنانه شيء فابتلعه ذكر فى ايع عدي أنه لا يفسد صومهء وإن أدخله 
خلقة تتعييل ١‏ روي عن أبي يوسفف؛ أنه إن تعمد عليه القضاءٌ ولا كفارة عليه؛ ووفق ابن أبي 
مالك فقال: إن كان مقدار الحمصة أو أكثر ‏ يفسد صومهء وعليه القضاء ولا كفارة؛ كما قال 
أبو يوسف - رحمه الله تعالى. 

وقول أبي يوسف محمول عليه» وإن كان دون الحمصة لا يفسد صومه كما ذكر فى 
«(الجامع الصغير). والمذكور فيه محمول عليه وهو الأصح . 

ووجهه أن ما دون الحمصة يسير يبقى بين الأسنان عادة» فلا يمكن التحرز عنه» بمنزلة 
الريق» فيشبه التاسبى: ولا كذلك قدر الحمصة فإن بقاءه بين الأسئان غير معتادء فيمكن 
الاحتراز عنهء فلا يلحقه بالناسي وقال زفر: عليه القضاء والكفارة. 

وجه قوله: إنه أكل ما هو مأكول فى نفسهء إلا أنه متغير ؛ فأشبه اللحم المنتن. 

ولنا: أنه أكل ما لا يؤكل عادة» إذ لا يقصد به الغذاء ولا الدواء. فإن تثاءب فرفع رأسه 
إلى السماءء فوقع في حلقه قطرة مطرء أو ماء صب في ميزاب ‏ فطره؛ لأن الاحتراز عنه 
ممكن . وقد وصل الماء إلى جوفه. ولو/ اكرء غلق الأكل أو الشرس» فأكل أو شرب بنفسه 
مكرهاً وهو ذاكر لصومه ‏ فسد صومه بلا خلاف عندنا. 


وعند زفر والشافعي : اليك 
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وجه قولهما: إن هذا أعذر من الناسى؛ لأن الناسى وجد منه الفعل حقيقة» وإنما 
الاعف شطه عند قرها الس وهذا لم يوجد منه الفعل أصلاً فكان أعذر من الناسي» ثم 
لم يفسد صوم الناسي؛ فهذا أولى . 

ولنا: أن معنى الركن قد فات لوصول المغذي إلى جوفه؛ بسبب لا يغلب وجوده. 
ويمكن التحرز عنه في الجملة؛ فلا يبقى الصوم» كما لو أكل أو شرب بنفسه مكرهاً؛ وهذا 
لأن المقصود من الصوم معناهء وهو كونه وسيلة إلى الشكر والتقوى» وقهر الطبع الباعث على 
الفساد على ما بيّناء ولا يحصل شىء من ذلك إذا وصل الغذاء إلى جوفه. 

ركذ النائمة التائمة جامدها زويهيا ولى تقيده أو )السمطرنه حاتعها زتها نيد صومها 
عندنا'ا2 خلافاً لزفر» والكلام فيه على نحو ما ذكرناء ولو تمضمض أو استنشق» فسبق الماء 
حلقه ودخل جوفه؛ فإن لم يكن ذاكراً لصومه لا يفسد صومه. لأنه لو شرب لم يفسد؛ فهذا 
أولى» وإن كان ذاكرا فسد صومه عندنا. 

وقال ابن أبي ليلى: إن كان وضوءه للصلاة المكتوبة لم يفسدء. وإن كان للتطوع فسد. 

وقال الشافعي لا يفسد أيهما"'' كان. 

وقال بعضهم: إن تمضمض ثلاث مرات فسبق الماء حلقه ‏ لم يفسدء وإن زاد على 
التللاثك فسد.. 

وجه قول ابن أبى ليلىء أن الوضوء للصلاة المكتوبة فرضء» فكان المضمضة 
والايقانا نمو فبوؤواك إكمال: الفوفى + .تكان:الكظا نهنا عذر ا يخالات :غناذة التطوع : 

وجه قول من”" فرق بين الغلاث وما زاد عليه: إن السنة فيهما الثلاث» فكان الخطأ 
فيهما من ضرورات إقامة السنة فكان عفواء وأما الزيادة على الثلاث فمن باب الاعتداء» على 
ما قال النبئ كَلهِ: «قَمَنْ رَادَ أؤ نَقَصَء كَقَدْ تَعَدّى وَظَلَّمَه”'“. فلم يعذر فيه» والكلام مع 
الشافعي على نحو ما ذكرنا في الإكراه. 

يؤيد ما ذكرنا أن الماء لا يسبق الحلق في المضمضة والاستنشاق عادة» إلا عند المبالغة 
فيهماء والجائة يكروقة فى حل لمات قال النبي كيد للقيط بن صبرة : ١بَالِغْ‏ في المَضْمَضْةَ 
وَآلاسْيِنْشَاقٍ إلا أَنْ تَكُونَ صَائْماً* فكان في المبالغة متعدياً فلم يعذر بخلاف الناسي . 


)١(‏ في أ: عنده. 
(0) في أ: كيفما. 
(5) فرفر 
(4) تقدم في الوضوء. 
(5) تقدم في الوضوء. 
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ولو احتلم في نهار رمضان فأنزل» لم يفطره؛ لقول النبي ‏ كَلةٍ -: «تَلآثٌ لا يُمَطرْنَ 
الصَّائِمُ : القَّيْءُ؛ والحجَامَة والاختلام»"''؛ ولأنه لا صنع له فيه فيكون كالناسي» ولو نظر إلى 
امرأة وتفكر فأنزل - لم يفطره. 

وقال مالك: إن تتابع نظره فطره؛ لأن التتابع في النظر كالمباشرة . 

ولنا أنه لم يوجد الجماع لا صورة ولا معنى؛ لعدم الاستمتاع بالشناء فاشيةه الاحتلام 
بخلاف المباشرة» ولو كان يأكل أو يشرب ناسياً ثم تذكرء فألقى اللقمة» أو قطع الماء» أو 
كان يتسحر فطلع الفجر وهو يشرب الماء فقطعه. أو يأكل فألقى اللقمة ‏ فصومه تام؛ لعدم 
الأكل والشرب بعد التذكر والطلوع» ولو كان يجامع امرأته في النهار ناسياً لصومه فتذكرء فنزع 
من ساعته» أو كان يجامع في الليل فطلع الفجر وهو مخالط». فنزع من ساعته ‏ فصومه تام. 

وقال زفر: فسد صومه. وعليه القضاء . 


وجه قوله: إن جزءاً من الجماع حصل بعد طلوع الفجر والتذكرء وأنه يكفي لفساد 
الصوم؛ لوجود المضادة له وإن قل. 

ولنا: أن الموجود منه بعد الطلوع والتذكر هو النزع. والنزع ترك الجماع. وترك الشيء 
كرد م0 ليكوت اح ود ورم د لظام والتذكر 

وهذا إذا نزع بعد ما تذكر أو بعد ما طلع الفجرء فأما إذا لم ينزع وبقي ‏ فعليه القضاء. 
ولا كمارة عليه في ظاهر الرواية. 

وروي عن أبي يوسف أنه فرق بين الطلوع والتذكر. فقال في الطلوع : عليه الكفارة. 

وفي التذكر: لا كفارة عليه وقال الشافعى : عليه القضاء والكفارة فيهما جميعاً. 

وجه قوله: أنه وجد الجماع في نهار رمضان متعمداً لوجوده بعد طلوع الفجر والتذكر؛ 
فيواجب القضاء والكفارة . 

وجه رواية أبي يوسف: وهو الفرق بين الطلوع والتذكر أن في الطلوع ابتداء الجماع كان 
عمدأء والجماع جماع واحل بابتدائه وانتهائه . والجماع العمد يوجب الكفارة. وأما في التذكر 
فابتداء الجماع كان ناسياً؛ وجماع الناسي لا يوجب فساد الصوم فضلاً عن وجوب الكفارة . 


.)91١9( أخرجه الترمذي (91//7) كتاب الصوم: باب ما جاء في الصائم بذرعه القيء حديث‎ )1١( 
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وجه «ظاهر الرواية»: أن الكفارة إنما تجب بإفساد الصوم» وإفساد الصوم يكون بعد 
وجودهء وبقاؤه في الجماع يمنع وجود الصوم, فإذا امتنع وجوده استحال الإفساد؛ فلا تجب 
الكفارة» ووجوب القضاء لانعدام صومه اليوم لا لإفساده بعد وجوده/ . ولآن هذا جماع لم 
يتعلق بابتدائه وجوب الكفارة» فلا يتعلق بالبقاء عليه؛ لأن الكل فعل واحد وله شبهة الاتحادء 
رهن الكقارة لا تج مع الشتيهةا لماتلكودد 


ولو أصبح جنباً في رمضان - فصومه تام عند عامة الصحابة مثل: علي» وابن مسعود. 
وريد بن اابتء وأبي بى الدرداء. وأبي در. وابن عباس » وابن عمر». ومعاد بن جبل - رضي الله 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «أنّهُ لآ َصَوْمٌ لَه واحتجٌ بما روي عن النبيٌ كلخ - 
أنه قال : «مَنْ أَضبَحَ جُيْباً. فلا صَومَ لَه لَهُك'' وَرَبٌّ الكَغْبّةه''' قاله راوي الحديث» وأكده بالقسم . 


ولعامة الصحابة قوله تعالى : أجل لَكُمْ لَْلهَ الضيَام الرَفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ . . . * إلى قوله : 
ل«كَالآنَ بَاشِرُومّنٌ وَانِتَهُوا ما كََبَ الله لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَنَّى يَعَبِيّنَ لَكُمْ الخَيْط الْأبِيَض مِنّ 
الحخَيْطٍ الأسْوَّدٍ مِنَّ المَجْرِ4 [البقرة: 1817] أحل الله - عز وجل - الجماع في ليالي رمضان إلى 
طلوع الفجرء وإذا كان الجماع في آخر الليل يبقى الرجل جنباً بعد طلوع الفجر لا محالة» فدل 
أن الجنابة لا تضر الصوم. 

وأما حديث أبي هريرة: فقد ردته عائشة وأم سلمة - رَضِي الله عَنْهُمَا . ا 
كان وَسُوَل الله عََبِبٍَ - يُضْبحَ جُنبَا مِنْ غَيْرٍ أختلام؛ نُمَ يُتِمُ صَوْمَهُ ذَلِكَ مِنْ رَمَضَانَ»”" وقالت 


أم سلمة "كان رسول أللّه َكَل - يُضْبِحٌ جُنُباً مِنْ قَرَافٍ؛ أي : جماع مع أنه خبر واحد وَرَدَ 
فقالفا [لكتات: 


)١(‏ فيأ: ورب محمد. 

(0) أخرجه البخاري (57/54) كتاب الصيام: باب الصائم يصبح جنباً» حديث )١1977(‏ أو مسلم (4/1/ال) 
كتاب الصيام : باب : صحة صوم من طلع عليه الفجر حديث (6/ا/ .)١١١9‏ 

(6) أخرجه البخاري :)١57/5(‏ كتاب الصيام: باب الصائم يصبح حجنا حديث 4)5١197719765(‏ ومسلم 
(؟/ ملك كاملا): كتاب الصيام: باب صحة صوم من طلع عليه الفجرء وهو يدن حديث (8/ا/ 
8 ومالك :)591١/١(‏ كتاب الصيام : باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا في رمضان» حديث 
,)1١(‏ وجييد (5/*), وأبو داود )0/7557/1١(‏ كتاب الصيام : باب فيحسن أصبح جنباً في رمضان حديث 
(9/) والدارمي (١/15؟)‏ والحميدي )٠١١/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (؟/ )٠١‏ وابن 
الجارود (597) من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة به. 
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ولو نوى الصائم الفطرء ولم يحدث شيئاً آخر سوى النية - فصومه تام» وقال الشافعي : 
بطل صومه . 


وجه قوله: إن الصوم لا بد له من النية. وقد نقض نية الصوم بنية ضده وهو الإفطار؛ 
فبطل صومه لبطلان شرطه . 


ولنا: أن مجرد النية لا عبرة به في أحكام الشُرْعَ ما لم يتصل به الفعل؛ لقول النبي صَككِبَه ‏ : 
ذاه ثنالى جقاعو اثي #امشالق ,و انتوم ا لم يَتَكَلْمُوا أو يَفْعَلُوا!'' ونية الإفطار لم 

يتصل به الفعل» وبه تبين أنه ما نقض نية الصوم بنية الفطر؛ لأن نية الصوم نية اتصل بها الفعل. 
فلا تبطل بنية لم يتصل بها الفعل؛ على أن النية شرط انعقاد الصوم» لا شرط بقائه منعقدا ‏ ألا 


عَكِبدِ - : «تلاثٌ لا 8 لضام القَيْءٌ . وَالْحَجَامَةٌ ٠‏ لايل . 


وقوله: «مَنْ قَاءَ قلا قَضَاءَ عَلَيهه”", ولأن ذرع القيء مما لا يمكن التحرز عنه» بل يأتيه 


)1١(‏ تقدم. 

(6) تقدم. 

(0) أخرجه أبو داود (؟/5/ال9): كتاب الصوم: باب الصائم يستقيء عامداًء حديث ,)178٠(‏ 0 )؟/ 
١‏ كتاب الصوم: نات ما جناء فيمن استقاء عميداء حديث (15١9)ء‏ وابن ماجة :)0757/1١(‏ 
الصيام: باب ما جاء في الصائم يقيءء حديث ,)١715(‏ وأحمد (548/5). والدارمي (5/ :)١5‏ 0 
الصوم: باب الرخصة فيه [في الميء]ء واين الجارود ص :)١5١0(‏ باب الصيامء حديث (580), 
والطحاوي في ١شرح‏ معاني الآثار؛ (917/7): كتاب الصيام: باب الصائم يقيء» والدارقطني (5/ :)١84‏ 
كتاب الصيام: باب القبلة للصائمء حديث )5١(‏ والحاكم :)571/١(‏ كتاب الصومء والبيهقي (؛/ 
8 كتاب الصيام: باب من ذرعه القيء لم يفطر ومن استقاء أفطر. 
وابن خزيمة (/7؟١5)‏ رقم )١905(‏ وابن حبان  401(‏ موارد) والبغوي في «شرح السنة» (4487/5 - 
بتحقيقنا) من طريق عيسى بن يونس قال: ثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه أيضا ابن خزيمة وابن حبان. 
وقال الدارقطني: رواته كلهم ثقات. 
أما الترمذي فقال: حديث أبي هريرة حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي 
هريرة عن النبي يِه إلا من حديث عيسى بن يونس وقال محمد يعني البخاري ‏ لا أراه محفوظاأ . 
وقد توبع عيسى بن يونس عليه تابعه حفص بن غياث . 
أخرجه ابن ماجة )0777/1١(‏ كتاب الصيام: باب ما جاء في الصائم يقيء حديث )١71757(‏ وابن خزيمة 
(5/6؟5) رقم )١1951(‏ والحاكم )5751/١(‏ والبيهقي )5١9/54(‏ من طريقه عن هشام بن حسان عن 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة. 
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على وجه لا يمكنه دفعه فأشبه الناسي؛ ولأن الأصل ألا يفسد الصوم بالقيء سواء ذرعه أو 
تقيأ» لأن فساد الصوم متعلق بالدخول شرعاً؛ قال النبئ ‏ كليةِ -: «الفِطرٌ مِمّا يَدْخُلَء وَالوْضُوءُ 
ما يَخْرْجُ)!!'» علق كل جنس الفطر بكل ما يدخل» ولو حصل لا بالدخول لم يكن كل جنس 
الفطر معلقا بكل ما يدخل» لأن الفطر الذي يحصل بما يخرج لا يكون ذلك الفطر حاصلا بما 
يدخل» وهذا خلاف النصء إلا أنا عرفنا الفساد بالاستيقاء بنص آخرء وهو قول النبئٌ - يِه : 
(وَمَنْ أُسْتَقَاءَ فَعَلَيِهِ القَضَاء»"'' فبقي الحكم في الذرع على الأصل» ولأنه لااضبيع الهاقى الذرغ 
وهو سبق القيء»؛ بل يحصل بغير قصده واختياره» والإنسان لا يؤاخذ بما لا صنع له فيه؛ 
فلهذا لا يؤاخذ الناسي بفساد الصوم فكذا هذاء لأن هذا في معناه بل أولى؟ لأنه لا صنع له فيه 
أصلا بخلاف الناسي على ما مر. 


فإن عاد إلى جوفه فإن كان أقل من ملء الفم لا يفسد بلا خلاف. وإن كان ملء الفم. 
فذكر القاضى فى شرحه «مختصر الطحاوي»؛ أن فى قول أبى يوسف: يفسدء وفى قول 
بيده ل رنسيل بذك القتدورى الى كبرعيه قمر الكرحي» الااخيلاف على الدكيري» افقان 
في قول أبي يوسف: لا يفسد» وفي قول محمد: يفسد. 


وجه قول من قال: يفسد؛ أنه وجد المفسد وهو الدخول في الجوف ؛ لأن القيء ملء 
الفم له حكم الخروج؛ بدليل انتقاض الطهارة [به]”'"» والطهارة لا تنتقض إلا بخروج 
النجاسة» فإذا عاد فقد وجد الدخول» فيدخل تَحْتَ قول النبئّ ‏ يَكلةٍ -: «والفِطرٌ مِمَا 
يَدْحُل 1*7 . 1 


- وصححه أبن خزيمة . 
وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة. 
أخرجه ابن أبي شيبة (*/ 7”8) وأبو يعلى )187/١١(‏ رقم (5504). 
والدارقطني (5/ 184. 185) من طريق عن عبد الله بن سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرة به. 
وهَذا سنن ضعق عدا عدن الله بن سعيد المقبري متروك الحديث . ٠‏ 
وفي الباب عن ابن عمر موقوفا : 
أخرجه مالك في «الموطأ» )*04/١(‏ كتاب الصيام : باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات رقم (ا4) 
من طريق نافع عنه فال: «من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء» . 
وأخرحة أيضا عبد الرزاق )00١(‏ وابن أبي شيبة (*/8) والطحاوي في «شرح معاني الآثارا (48/5). 
)١(‏ قال في الكشف: :)١870(‏ رواه أبو يعلى عن عائشة وعلقه البخاري عن ابن عباس من قوله. 
(6) تقدم. 
(9) سقط في ط. 
(4) تقدم. 
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وجه قول من قال: لا يفسد: أن العود ليس صنعه؛ بل هو صنع الله تعالى على طريق 
التمحض يعني به مصنوعه. لا صنع للعبد فيه رأساًء فأشبه ذرع القيء» وأنه غير مفسد؛ كذا 
عود القيء فإن أعاده فإن كان ملء الفم - فسد صومه بالاتفاق؛ لوجود الإدخال متعمدا؛ لما 
ذكرنا أن للقيء ملء الفم حكم الخروج حتى يوجب انتقاض الطهارة» فإذا أعاده فقد أدخله في 
الجوف عن قصدء فيوجب فساد الصومء وإن كان أقل من ملء الفم ففي قول أبي يوسف: لا 
يمسد» وفي قول محمد: يفسد. 

وجه قول محمد أنه وجد الدخول إلى الجوف بصنعه» فيفسدء ولأبي يوسف: أن 
الدخول إنما يكون بعد الخروجء وقليل القيء ليس له حكم الخروج؛ بدليل عدم انتقاض/ 
الطهارة به فلم يوجد الدخول فلا يفسد. 

هذا الذي ذكرنا كله إذا ذرعه القيء» فأما إذا استقاء فإن كان ملء الفم يفسد صومه يلا 
خلاف. لِقَوْلِ النبئ يكل : «وَمَن أَسْتَقَاءَ فَعَلَيِهِ القَضَاءُ»"''. وإن كان أقل من ملء الفم لا يفسد 
في قول أبي يوسف. وعند محمد: يفسدء واحتج بقول النبي كله :١وَمَنْ‏ اسْتَقَاءَ فَعَلبه 
القَضاء؛» مطلقا من غير فصل بين القليل والكثير. 

وجه قول أبي يوسف ما ذكرنا أن الأصل ألا يفسد الصوم إلا بالدخول بالنص الذي 
رويناء ولم يوجد ههنا فلا يفسدء. والحديث محمول على الكثير؛ توفيقا بين الدليلين بقدر 
الإمكان. 

ثم كثير المستقاء لا يتفرع عليه العود والإعادة؛ لأن الصوم قد فسد بالاستقاء» وكذا قليله 
في قول محمد؛ لأن عنده فسد الصوم بنفس الاستقاء وإن كان قليلاء وأما على قول أبي 
يوسف فإن عاد لا يفسدء وإن أعاده ففيه عن أبي يوسف روايتان: في رواية يفسد. وفي 
زوالةة لا يفشك | ْ | 

وما وصل إلى الجوف أو إلى الدماغ من المخارق الأصلية كالأنف والأذن والدير؛ بأن 
استعط أو احتقن أو أقطر في أذنه.؛ فوصل إلى الجوف أو إلى الدماغ - فسد صومه.ء أما إذا 
وصل إلى الجوف فلا شك فيه؛ لوجود الأكل من حيث الصورة» وكذا إذا وصل إلى الدماغ ؛ 
لأن له منفذاً إلى الجوف. فكان بمنزلة زاوية من زوايا الجوف. 


وقد روي عن النبي يكل - - أنه قال للقيط بن صَيْرَةٌ : يعوو 0 
إلا أن تَكونَ صَائِماً؛”" ومعلوم أن استثناءه حالة الصوم للاحتراز عن فساد الصوم» وإلا لم يكن 
للاستثناء معنى . 

)1١(‏ تقدم. 
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ولو وصل إلى الرأس ثم خرج ‏ لا يفسد؛ بأن استعط بالليل ثم خرج بالنهار؛ لأنه لما 
خرج علم أنه لم يصل إلى الجوف أو لم يستقر فيه. 

وأما ما وصل إلى الجوف أو إلى الدماغ عن غير المخارق الأصلية؛ بأن داوى الجائفة 
والآمةء فإن داواها بدواء يابس: لا يفسدء لأنه لم يصل إلى الجوف ولا إلى الدماغ» ولو علم 
أنه وصل: يفسد في قول أبي حنيفة» وإن داواها بدواء رطس : يفسد عند أبي 0 
وعندهما: لا يفسدء. هما اعتبرا المخارق الأصلية؛ لأن الوصول إلى الجوف من المخارق 
الأصلية متيقن به. ومن غيرها مشكوك فيه فلا نحكم بالفساد مع الشك. 

ولأبى حنيفة: إن الدواء إذا كان رطباء فالظاهر هو الوصول؛ لوجود المنفذ إلى الجوف» 
فيبنى الحكم على الظاهر: وأما الإقطار في الإحليل فلا يفسد في قول أبي حنيفة» وعندهما: 
يفسد. قيل: إن الاختلاف بينهم بناء على أمر خفي» وهو كيفية خروج البول من الإحليل» 
فعندهما: أن خروجه منه؛ لأن له منفذاء فإذا قطر فيه يصل إلى الجوف كالإقطار في الأذن. 

وعند أبي حنيفة: إن خروج البول منه من طريق الترشح”'' كترشح الماء من الخزف 
الجديد؛ فلا يصل بالإقطار فيه إلى الجوف, والظاهر أن البول يخرج منه خروج الشيء من 
منفذه كما قالا. 


وروى الحسن عن أبى حنيفة مثل قولهماء وعلى هذه الرواية اعتمد أستاذي ‏ رحمه الله . 

وذكر القاضي في شرحه «مختصر الطحاوي»» وقول محمد مع أبي حنيفة. 

وأما الإقطار فى قُبّل المرأة فقد قال مشايخنا: إنه يفسد صومها بالإجماع؛ لأن لمسانتها 
مَنْمَذاَ فيصل إلى الججوف كالإقطار في الأذن» ولو طعن برمح فوصل إلى جوفه أو إلى دماغه. 
فإن أخرجه مع" " النصل لم يفسد. وإن بقي النصل فيه يفسدء وكذا قالوا فيمن ابتلع لحماً 
مربوطأ على خيط ثم انتزعه من ساعته: إنه لا يفسد» وإن تركه فسدء وكذا روي عن محمد 
في الصائم إذا أدخل خشبة في المقعد أنه لا يفسد صومه. إلا إذا غاب طرفا الخشبة»ء وهذا 
يدل على أن استقرار الداخل في الجوف شرط فساد الصوم . 

ولو أدخل أصبعه فى ديره قال بعضهم: يفسد صومه. 

وقال بعضهم: لا يفسدء وهو قول الفقيه أبي الليث؛ لأن الأصبع ليست بآلة الجماع 
)1( في أ: في قول عند أبي حنيفة . 


() في أ: الترشيح . 
100 فى 1 قبل 
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فصارت كالخشب [إلا أن يكون الأصبع مبلولاء هكذا قالوا]» ولو اكتحل الصائم لم يفسدء 
وإن وجد طعمه فى حلقه عند عامة العلماء. 


وقال ابن أبي ليلى: يفسد . 
وجه قوله ؛ أنه لما وجد طعمه في حلقه. فقد وصل إلى جوفه. 


ولنا: ما روي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه ‏ أنه قال: «خَرَجَ عَلْيِنَا رَسُولَ - 
ل - فِي رَمَضَانَء وَعَيْئَاهُ مَمْلوءَنَانِ كخلاء كَحَلَنْهُمَا أ سَلَمَةه. ولأنه لا منفذ من العين إلى 
الجوف ولا إلى الدماغ. وما وجد من طعمه فذاك أثره لا عينهء وأنه لا يفسد كالغبار والدخان» 
وكذا لو دهن رأسه أو أعضاءه فتشرب فيهء أنه لا يضره؛ لأنه وصل إليه الآثر لا العين» ولو 
أكل حصاة أو نواه أو خشباً أو حشيشاً أو نحو ذلك» مما لا يؤكل عادة؛ ولا يحصل به قوام 
البدن - يفسد صومه؛ لوجود الأكل صورة. 

ولو جامع امرأته/ فيما دون الفرج فأنزل» أو باشرها أو قبلها أو لمسها بشهوة» فأنزل 
- يفسد صومهء وعليه القضاء ولا كفارة عليهء وكذا إذا فعل ذلك فأنزلت المرأة؛ لوجود 
الجماع من حيث المعنى. وهو قضاء الشهوة بفعله وهو المس. بخلاف النظر فإنه ليس بجماع 
أصلاً لأنه ليس بقضاء للشهوة» بل هو سبب لحصول الشهوة على ما نطق به الحديث: (إِيَاكمْ 
وَالنَضرَة فَإِنَهَا نَْرَعٌ في القَلْبٍ الشَّهْوَة»”"' . 


ولو عالج ذكره فأمنى» اختلف المشايخ فيه»ء قال بعضهم: لا يفسدء وقال بعضهم: 
يفسدء. وهو قول محمد بن سلمة والفقيه أبي الليث ‏ رحمهما الله - لوجود قضاء الشهوة. 
بفعله. فكان جماعاً من حيث المعنى» وعن محمد فيمن أولج ذكره في امرأته قبل الصبح» ثم 
خشي الصبح فانتزع منهاء فأمنى بعد الصبح - أنه لا يفسد صومهء وهو بمنزلة الاحتلام . 

ولو جامع بهيمة فأنزل فسد صومه. وعليه القضاء ولا كفارة عليه. لأنه وإن وجد الجماع 
صورة ومعنى وهو قضاء”' الشهوة» لكن على سبيل القصور لسعة المحل» ولو جامعها ولم 


ينزل: لا يفسد. 


20 له شاهد من حديث علي . 
أخرجه أحمد (0/ 03017507 وأبو داود (؟/ )51١‏ كتاب النكاح ‏ باب ما يؤمر به من غض البصر ‏ 
حديث )5١594(‏ والترمذي )٠١١/0(‏ كتاب الأدب ‏ باب ما جاء في نظرة المفاجأة ‏ حديث (/الالا7؟). 
والبيهقي (7/ )4١‏ كتاب النكاح ‏ باب ما جاء في نظر الفجاءة من حديث علي . 

6 00 اقتضاء . 
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ولو حاضت المرأة أو نفست بعد طلوع الفجر ‏ فسد صومهما؛ لأن الحيض والنفاس 
منافيان للصوم؛ لمنافاتهما أهلية الصوم شرعاء بخلاف القياس بإجماع الصحابة - رضي الله 
عنهم ‏ على ما بينا فيما تقدم» بخلاف ما إذا جن إنسان بعد طلوع الفجر أو أغمي عليه؛ وقد 
كان نوى من الليل ‏ أن صومه ذلك اليوم جائز؛ لما ذكرنا أن الجنون والإغماء لا ينافيان أهلية 
الأداع وإنما ينافيان النية بخلاف الحيض والنفاس - والله تعالى أعلم . 


قصل 
في حكم من أفسد صومه 

وأما حكم فساد الصوم. ففساد الصوم يتعلق به أحكام : بعضها يعم الصيامات كلهاء 
وبعضها يخص البعض دون البعضء أما الذي يعم الكل : فالإثم إذا أفسد بغير عذر؛ لأنه أبطل 
عمله من غير عذرء وإبطال العمل من غير عذر حرام؛ لقوله تعالى: #ولا تُبْطِلوا أَعْمَالئمْ» 
[محمد: ”7] وقال الشافعي كذلك. إلا في صوم التطوع بناء على أن الشروع في التطوع 
000 للوتمام عندنا. وعلذده ليس بموجب» والميالة دكرناها فى كتاب الصلاة. وإن كان 
بعذر لا يأثم. وإذا اختلف الحكم بالعذر فلا بد من معرفة الأعذار المسقطة للإثم والمؤاخذة. 
فنبينها بتوفيق الله تعالى» فنقول : 


هي المرض.». وَالْشسَيمو والإكراهء والحبل. والرضاع. والجوع. والعطش. وكبر الجعن 2 
لكن بعضها مرخص»ء وبعضها مبيح مطلق لا موجب». كما فيه خوف زيادة ضرر دون خوف 
الهلاك فهو مرخصء وما فيه خوف الهلاك فهو مبيح مطلق بل موجب» فنذكر جملة ذلك 


أما المرض: فالمرخص منه هو الذي يخاف أن يزداد بالصوم وإليه وقعت الإشارة في 
«الجامع الصغير» فإنه قال في رجل خاف إن لم يفطر تزداد عيناه وجعاً أو حُماه شدة ‏ أفطرء 
وذكر الكرخي في «مختصره»: أن المرض الذي يبيح الإفطار هو ما يخاف منه الموت» أو 
زياذة العلة كاننا نا كاتف العاة. 

وروي عن أبى حنيفة : أنه إن كان بحال يباح له أداء صلاة الفرض قاعداً ‏ فلا بأس به 
يفطرء والمبيح المطلق بل الموجب هو الذي يخاف منه الهلاك؛ لأن فيه إلقاء النفس إلى 


التهلكة ؛ لا لإقامة حق الله تعالى وهو الوجوب» والوجوب لا يبقى في هذه الحالة وأنه حرام. 
فكان الإفطار مباحاً بل واجباً. 


بدائع الصنائع حم" م9 
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وأما السفر: فالمرخص منه هو مطلق السفر المقدرء والأصل فيهما قوله تعالى: #فْمَنْ 
كان مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَِةُ من أيَام أحَرَ)4 [البقرة :84 أي : فمن كان منكم مريضأء أو 
على سفرء فأفطر بعذر المرض والسفر ‏ فعدة من أيام أخرء دل أن المرض والسفر سيبا 
الرخصة؛ء ثم السفر والمرض» .وإن أطلق ذكرهما في الآية» فالمراد منهما المقيدء لأن مطلق 
السفر ليس بسبب الرخصة؛ لأن حقيقة السفر هو الخروج عن الوطن أو الظهورء وذا يحصل 
بالخروج إلى الضيعة» ولا تتعلق به 0 فعلم أن المرخص سفر مقدر بتقدير معلوم» وهو 
الخروج عن الوطن على قصد مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا عندناء وعند الشافعي: يوم وليلة» وقد 
مضى الكلام في تقديره في «كتاب الصلاة») 


المشقة بالصوم؛ تيسيراً لهما وتخفيفاً عليهما؛ على ما قال الله تعالى: #يُرِيدُ الله بكم الْيْسْرَ وَلا 
ريد يكم الْعْسْر # [البقرة: »]١1465‏ ومن الأمراض ما ينفعه الصوم ويحممه. ويكون الصوم على 
المريض أسهل من الأكل» بل الأكل يضره ويشتد عليه» ومن التعبد الترخص بما يسهل على 
المريض تحصيله. والتضييق بما يشتد عليه . 


وفي الآية دلالة وجوب القضاء على من أفطر بغير عذر؛ لأنه لما وجب القضاء على 
المريض والمسافرء مع أنهما أفطرا بسبب العذر المبيح للافطار ‏ فلآن يجب على غير ذي 
العذر أولى . 

الاب وسواء كان السفر سفر طاعة أو مباح أو معصية عندنا/ . 

وعند الشافعى: سفر المعصية لا يفيد الرخصة., والمسألة مضت فى «كتاب الصلاة»), 
والله أعلم . 

وسواء سافر قبل دخول شهر رمضان أو بعده ‏ أن له أن يترخص» فيفطر عند عامة 
الصخابة - رضي الله عنهم -» وعن علي وابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه إذا أهل في المصر 
ثم سافر - لا يجوز له أن يفطر. 

وجه قولهما: أنه لما استهل في الحضر لزمه صوم الإقامة؛ وهو صومُ الشهر حتمأء فهو 
بالسفر يريد إسقاطه عن نفسهء فلا يملك ذلكء» كاليوم الذي سافر فيه أنه لا يجوز له أن يفطر 
فيه لما يثنا كذا هَذا: 

ولعامة الصحابة - رضي الله عنهم ‏ قوله تعالى : لفْمَنْ كَانَّ مِنْكُمْ مُريضاً أؤ عَلَى سَفْرِ 


فَعِدَةٌ مِنْ أيّام أخْرَ# [البقرة: 184]» جعل الله مطلق السفر سبب الرخصة, ولأن السفر إنما كان 
سبته الرخضة ليكان المشقة» بوأتها توجد في الحالين» فتثبت الرخصة في الحالين جميما: 
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وأما وجه قولهما: إن بالإهلال في الحضر لزمه صوم الإقامة» فنقول: نعم إذا أقام» أما 
إذا سافر يلزمه صوم السفرء وهو أن يكون فيه رخصة الإفطارء لقوله تعالى: ظقَمَنْ كَانَ مِنَكُمْ 
مَريضاً أو عَلَى سَمَرِ4 فكان ما قلناه عملا بالآيتين» فكان أولى» بخلاف اليوم الذي سافر فيه؛ 
لأنه كان مقيماً في أول اليوم» فدخل تحت خطاب المقيمين في ذلك اليوم» فلزمه إتمامه 
ما 

فأما اليو م الثاني والثالث فهو مسافرء فلا يدخل تحت خطاب المقيمين» ولأن من 
المشايخ من قال: إن الجزء الأول من كل يوم سبب لوجوب صوم ذلك اليوم: وهو كان مقيما 
في أول الجزءء فكان الجزء ٠‏ الأول سبباً لوجوب صوم الإقامة؛ اي يو 
فهو مسافر فيهء فكان الجزء ء الأول في حقه سبباً لوجوب صوم السفرء فيثبت الوجوب مع 
رخصة الإفطار. 


ولو لم يترخص المسافر وصام رمضان ‏ جاز صومه. وليس عليه القضاء في عدة من أيام 

وحكى القدوري فيه اختلافاً ب بين الصحابة. فال : يجوز صومه في قول أصحابناء وهو 
قول علي. وا بن عباس ». وعائشة». وعقدات ين إلى الحامن قلي د رمي لمعتو وعند 
عمر »ء وابن عمر». وأبي هريرة - رضي الله عنهم: لا يجوز. وحجة هذا القول ظاهر قوله 
تعالى : (كَمَنْ كَان مِلكمْ مريضاً أو عَلَى سفر فَعِدَةُ من أَيَامٍ أَحَرَ) [البقرة ات 
الآية كان هذا بين ال عا سن :يك لمن ا سن المسلر 1خ" 0 
رمضان فقد صام قبل وقته - فلا يعتد به في منع لزوم القضاء . 


وروي عن النبيٌ َك أنه قال: امَنْ صَامٌ في السْمَرِ قد عَصَئ أبا القَام؛. و لمعصية 
مضادٌ ة للعبادة» وَرُوِيَ عنه ‏ يَكِِ ‏ أنه قال: «الصَّائِمْ في السَفَر كَالمَفْطِرٍ ة فِي الحَضَر)"''. فقد 

حقق له حكم الإفطار. 

ولنا: ما روي أن رسول الله عطق - صام في السفرء ٠‏ وروي أنه أفطرء وكذا روي عن 
الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم صاموا ذ فن الشستفيية ٠‏ وروي أنهم أفطرواء حتى روي أن علياً 


- رضي الله عنه ‏ أهل هلال رمضان اد نهروانء فأصبح ماتيا ولأن اللّه تعالين 
جعل المرض والسفر من الأعذار المرخصة للإفطارء تيسيراً وتخفيفاً على أربابها وتوسيعاً 


.)1155( كتاب الصيام باب ما جاء في الإفطار في السفر. حديث‎ )017/١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
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عليهم. قال الله تعالى: طيُرِيدُ الله بكم اليْسْرَ وَلا يُرِيدُ بكم الْعْسْرَ [البقرة: 185] فلو تحتم عليهم 


را ا 0" فى السمر - لكان فيه تعسير وتضييق عليهم. وهذا يضاد 
موضوع الرخصة؛» وينافي مفى امير فيؤدي إلى التناقض في وضع الشرعء تعالى الله عن 
ذلك. 

ولأن السفر لما كان سبب الرخصة.» فلو وجب القضاء مع وجود الأداء - لصار ما هو 
سبب الرخصة سبب زيادة فرض لم يكن في حق غير صاحب العذرء وهو القضاء مع وجود 
الأداء فيتناقض» ولأن جواز الصوم للمسافر في رمضان مجمع عليه فإن التابعين أجمعوا عليه 
بعد وقوع الاختلاف فيه بين الصحابة - رضي الله عنهم -. والخلاف في العصر الأول لا يمنع 
انعقاد الإجماع في العصر الثاني» بل الإجماع المتأخر يرفع الخلاف المتقدم عندناء على ما 
عرف في أصول الفقه . 

وبه"'' تبين أن الإفطار مضمر في الآية» وعليه إجماع أهل التفسيرء وتقديرها: فمن كان 
متكم مريضاً أو على سفر فأنطر ل اس ااه 0 
أنه ذكر الحظر في القرآن. قال الله تعالى: #خَرمَتْ ن عَلَيكُمْ المَتَُ وَالدَمُ وَلَحْمْ الختزير. . # إلى 
قوله تعالى: #فْمَنِ اضطرٌ غَيْرَ باغ ولا عَادٍ قلا إِنْم عَلَيْهِ4 [المائدة:*] أي : من اضطر فأكل ؛ لأنه 
لا إئم يلحقه بنفس الاضطرار» وقال تعالى : ورانثوا الخ والنددة ان كإن خضرت :نهنا 
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذْي4» فإن أحصرتم فأحللتم فما استيسر من الهدي؛ لأنه معلوم أنه على النسك 

من الحج ما لم يوجد إلا حلال وقال الله تعالى : (وَلا تَخلقُوا رُؤُوسَكُمْ حَبَى يَبلعَ اهدي محل 

فْمَنْ / كَانَ مِنْكُمْ مَريضاً أو به أَذى مِنْ رَأْسِهِ َفِذِيَة مِنْ صِيّام * [البقرة أي : فمن كان منكم 
مريضاً أو به أذى من رأسهء فحلق ودفع الأذى عن رأسه. ففدية من صيام» ونظائره كثيرة في 
القرآن . 

والحديئان محمولان على ما إذا كان الصوم يجهده ويضعفهء فإذا لم يفطر في السفر في 
هذه الحالة صار كالذي أفطر فى الحضر؛ لأنه يجب عليه الإفطار في هذه الحالة؛ لما في 
الصوم في هذه الحالة من إلقاء النفس إلى التهلكة» وأنه حرام . 

ثم الصوم في السفر أفضل من الإفطار عندناء إذا لم يجهده الصوم ولم يضعفه. وقال 
الشافعي : الإفطار أفضل؛ بناء على أن الصوم في السفر عندنا عزيمة» والإفطار رخصة وعند 
الشافعي على العكس من ذلك؛ وذكر القدوري في المسألة اختلاف الصحابة» فقال: روي عن 
حذيفة وعائشة وعروة بن الزبير مثل مذهبناء وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ مثل 
مذهبه» واحتج بما روينا من الحديثين في المسألة الأولى. 
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وا قنتعا :الطرانطا اليل امكو يت لاك الصفاء كا فون قل الي ور 
قَبْلِكمْ . . . # إلى قوله تعالى: #وَلِبُكمِلُوا الْعِدَّةَُ [البقرة: 187]. 

والااستدلال بالآية من وجوه: 

أحدها: أنه أخبر أن الصيام مُكتوب على المؤمنين عاماً. أي: مفروض؛ إذ الكتابة هي 
الفرض لغة 

والثاني: أنه أمر بالقضاء عند الإفطار بقوله عز وجل: قَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضاً أو عَلَى 
سَمْر فَعِدَةٌ مِنْ أيّام أحر # [البقرة: »]1١845‏ والأمر بالقضاء عند الإفطار دليل الفرضية من و- جهين . 

أحدهما: أن القضاء لا يجب في الآداب» وإنما يجب في الفرائض . 

والثاني : أن القضاء بدل عن الأداعء فيدل على وجوب الأصل . 

والثالث : أن الله تعالى من علينا بإبا نوة"!* الأقطاز وغذان المورقن والتكفر ؟ بيقر له تال : 
يريد الله بكم اللشوولا يُرِيدَ بكم الْعْسْرَ»2 أي: يريد الإذن لكم بالإفطار للعذرء ولو لم يكن 
الصوم فرضا لم يكن للامتنان بإباحة الفطر معنى؛ لأن الفطر مباح في صوم النفل بالامتناع 
ععية . 

والرابع : أنه قال: #وَلِتُكْمِلُوا الْعِذَّة4 شرط إكمال العدة في القضاءء وهو" دليل لزوم 
حفظ المتروك؛ لغلا يدخل التقصير في القضاء. وإئما يكون ذلك في الفرائفض» وروي عن 
النبي . علد أنه قال : ري 0 أمر 

و1112 1 1 1 مص ار 
الرخصة في سقوط المأثم لا فى سقوط الوجوب» فكان وجوب الصوم عليه هو الحكم 
الأصلى. وهو معنى العزيمة. 

وروي عن أنس - رضي الله عنه عن النبي مَكلبهٍ - أنه قال : «المُسَافِرُ إِنْ أَفْطرَ فَرْخصَةٌ 
وَِنْ يَضْمْ فَهوَ أفضَلْ»”' '» وهذا نص في الباب لا يحتمل التأويل» وما ذكرنا من الدلائل في 


هذه المسألة حجة في المسألة الأولى؛ لأنها تدل على وجوب الصوم على المسافر في 
رمضان» وما لا يعتد به لا يجب . 


)١(‏ في أ: في إباحة. 

4 في أ: وهذا. 

() أخرجه أحمد (4777/5) وابن الجوزي في العلل (؟48/1). 
(4:) تقدم. 
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والجواب عن تعلقه بالحديثين ما ذكرناه فى المسألة الأولى» أنهما يحملان على حال 
خوف التلف على نفسه لو صام. عملاً بالدلائل أجمع بقدر الإمكان» وهذا الذي ذكرنا من 
وجوب الصوم على المسافر فى رمضان, - قول عامة مشايخناء وعند بعضهم : لا وجوب على 
المسافر في رمضان, والإفطار مباح مطلقاً له. لأنه ثبت رخصة وتيسير عليه» ومعنى الرخصة. 
وهو التيسير والسهولة فى الإباحة المطلقة ‏ أكمل؛ لما فيه من سقوط الحظر والمؤاخذة 
جميعاً» إلا أنه إذا ترك الترخص واشتغل بالعزيمة يعود حكم العزيمة . 

لكن مع هذا الصوم في حقه أفضل من الإفطارء لما روينا من حديث أنس - رضي الله 
عنه ‏ وأما المبيح المطلق من السفرء فما فيه خوف الهلاك بسبب الصوم. والإفطار في مثله 
- واجب فضلا عن الإباحة» لما ذكرنا في المرض . 


وأما الإكراه على إفطار صوم شهر رمضان بالقتل في حق الصحيح المقيم - فمرخص» 
والصوم أفضل» حتى لو امتنع من الإفطار حتى قتل ‏ يثئاب عليه؛ لأنه الوجوب ثابت حالة 
الإكراه. وأثر الرخصة في الإكراه في سقوط المأثم بالترك» لا في سقوط الوجوب, بل بقي 
الوجوب ثابتأ والترك حراماً» وإذا كان الصوم واجباً حالة الإكراه؛ والإفطار حراماً - كان حق 
الله تعالى قائماًء فهو بالامتناع بذل نفسه لإقامة حق الله تعالى طلباً لمرضاتهء فكان مجاهداً في 
دينه» فيثئاب عليه . 


وأما في حق المريض والمسافر فالإكراه مبيح مطلق في حقهماء بل موجب, والأفضل 
هو الإفطارء بل يجب عليه ذلك» ولا يسعه ألا يفطر حتى لو امتنع من ذلك فقتل يأثم . 

ووجه الفرق أن في الصحيح المقيم الوجوب كان ثابتاأ قبل الإكراه» من غير رخصة الترك 
أصلاء فإذا جاء الإكراه وأنه من أسباب الرخصة فكان أثره فى إثبات رخصة الترك لا فى إسقاط 
الوجوبء فكان الوجوب قائماًء فكان حق/ الله تعالى قائماء فكان بالامتناع باذلاً نفسه لإقامة 
حق الله تعالىء فكان أفضل كما فى الإكراه على إجراء كلمة الكفرء والإكراه على إتلاف مال 
الغير» فأما في المريض والمسافر فالوجوب مع رخصة الترك كان ثابتاً قبل الإكراه» فلا بد وأن 
يكون للإكراه أثر آخر لم يكن ثابتأ قبله» وليس ذلك إلا إسقاط الوجوب رأساًء وإثبات الإباحة 
المطلقة» فنزل منزلة الإكراه على أكل الميتة» وهناك يباح له الأكل بل يجب عليه؛ كذا هنا 
والله أعلم . 

وأما حبل المرأة وإرضاعها إذا خافتا الضرر بولدهما فمرخص» لقوله تعالى: #فَمَنْ كَانَ 
ِنْكُمْ مَريضاً أ عَلَى سَفْرِ فعِدةُ مِنْ أيَام حر »4 [البقرة: 184] وقد بينا أنه ليس المراد عين المرض ؛ 
فإن المريض الذي لا يضره الصوم ليس له أن يفطرء فكان ذكر المرض كناية عن أمر يضر 
الصوم معهء وقد وجد ههنا؛ فيدخلان تحت رخصة الإفطار. 
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وقد روي عن النبيّ ‏ يَكِْ - أنه كَالَ: «بُفْطِرُ المَريضء وَالحُبْلَى إِذَا حَاقَتْ أَنْ تَضع وَلَدَهاء 
وَالمرْضع إِذَا خَافْتِ المَسَادَ عَلَى وَلْدِمَاه وقد روي [عن أنس]7' عن النبي - يَلكِهٍ - أنه قال: (إِنَّ 
الله وَضَعَ عَن المُسَافِرٍ شَطْرَ الصَّلاةٍء وَعَن الحُبْلَى وَالمُرْضِع الصّيَامَ»”''. وعليهما القضاء ولا 
فدية عليهما عندنا. 

وقال الشافعي: عليهما القضاء والفدية لكل يوم مُدٌّ من حنطة» والمسألة مختلفة بين 
الصحابة والتابعين. ارو عر على امن الصحابة والعسين مق العابعين؟ أنهما يقضيان ولا 
يفديان؟ ونه أحل: أصحاننا: 

وروي عن ابن عمر من الصحابةء ومجاهد من التابعين؛ أنهما يقضيان ويفديان. وبه أخذ 
الشافعي . 

احتج بقوله تعالى: #وَعَلَى الْذِينَ تَطيقُونه فِذَيَةٌ طعَامُ مسْكين 4 [البقرة: 186] والحامل 
والمرضع يطيقان الصوم». فدخلتا تحت الآية» فتجب عليهما الفدية. 

ولنا: قوله تعالى: #فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضاً. . . 4 [البقرة:184] الآية» أوجب على 
المريض القضاء فمن ضم إليه الفدية فقد زاد على النصء» فلا يجوز إلا بدليل» ولأنه لما لم 
يوجب غيره دل أنه كل حكم لحادثة؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

وقد ذكرنا أن المراد من المرض المذكور ليس صورة المرض» بل معناه. وقد وجد في 
الحامل والمرضع إذا خافتا على ولدهماء فيدخلان تحت الآية: فكان تقدير قوله تعالى : فْمَنْ 
كَانَ مِنْكُمْ مريضاً». فمن كان منكم به معنى يضره الصوم. «أ عَلَى سَفْرٍ فَِدَةٌ من أَيَام أحَرَ» 
[البقرة: .]١85‏ 


وأما قوله تعالى : #وَعَلَى الْذِينَ يطيقُونّه # [البقرة: ]١814‏ فقد فيل في بعض وجوه التأويل : 
إن «/0) مضمرة في الآية» معناه: وعلى الذين لا يطيقونهء وأنه جائز في اللغة قال الله تعالى : 
ع بين الله لَكُمْ أن نفلاك رالسياء ] أي : لا تضلواء وفي بعض القراآت : «وَعَلَى الذية 
ري سن لاسي ا ا لأن فيها شرع الفداء مع الصوم على 
سبيل التخيير دون لجع عو ان لوَأنْ نَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ4 [البقرة :4] وقد نسخ ذلك 
بوجوب صوم شهر رمضان حتماً بقوله تعالى : لقَمَنْ شَهِدَ مِنكمُ الشَّهْرَ فَلْيصْمْهُ# [البقرة: ]١86‏ 
وعنده يجب الصوم والفداء جميعاً. دل أنه لا حجة له فيها؛ ولآن الفدية لو وجبت إنما تجب 


(0) سقط في ط. 
(؟) أخرجه بهذا اللفظ ابن سعد في الطبقات .)7١/10(‏ 


وا 
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وأما الجوع والعطش الشديد الذي يخاف منه الهلاك ‏ فمبيح مطلق بمنزلة المرض الذي 
يخاف منه الهلاك بسبب الصوم لما ذكرناء وكذا كبر السن حتى يباح للشيخ الفاني أن يفطر في 
شهر رمضان؛ لأنه عاجز عن الصومء وعليه الفدية عند عامة العلماء» وقال مالك: لا فدية 
عليه . 


30 


وجه قوله: إن الله تعالى أوجب الفدية على المطيق للصوم بقوله تعالى: لوَعَلَى الَذِين 
يُطِيقُوئَهُ فِذْيَهَ طعَامُ مِسْكين4 [البقرة: 184]» وهو لا يطيق الصوم فلا تلزمه الفدية» وما قاله مالك 
خلاف إجماع السلف, فإن أصحاب رسول الله كك - أوجبوا الفدية على الشيخ الفاني» فكان 
ذلك إجماعا منهم . 


على أن المراد من الآية الشيخ الفاني إما على إضمار حرف «لا2 في الآية على ما بيناء 
وإما على إضمار «كانوا». اع وعلى الدين كانوا يطيقونه» اق الصوم. ثم عجزوا عنه ‏ فدية 


ولأن الصوم لما فاته مست الحاجة إلى الجابر» وتعذر جبره بالصوم. فيجبر بالفدية» 


وتجعل الفدية مثلاً للصوم شرعاً في هذه الحالة للضرورة كالقيمة في ضمان المتلفات . 


ومقدار الفدية مقدار صدقة الفطرء وهو أن يطعم عن كل يوم مسكيناً مقدار ما يطعم في 
صدقة الفطر. وقد ذكرنا ذلك فى صدقة الفطرء وذكرنا الاختلاف فيه. 

ثم هذه الأعذار كما ترخص أو تبيح الفطر في شهر رمضان ‏ ترخص أو تبيح في المنذور 
فى وقت بعينه ) حتى لو جاء وقت الصوم وهو مريض مرضا لا يستطيع معه الصوم. أو يستطيع 
مع ضرر - أفطر وقضىء وأما الذي يخص البعض دون البعضء فأما صوم رمضان فيتعلق 
بفساده حكمان : 

أحدهما: وجوب القضاء . 


والثانى : وجوب الكمارة. أما وجوب / القضاء 'فإنه يثبت بمطلق الإفساد. سواء كان 
صورة ومعنى » أو صورة لا معنى. أو معنى لا صورة. وسواء كان عمندا أر خطاء وسواء كان 
وأما وجوت الكفارة فيتعلق بإفساد مخصوص » وهو الإفطار الكامل بوجود الأكل أو 
الكوراتت أو الجماع صورة ومعنى » متعمداً من غير عذر مبيح ولا مر خص » ولا شبهة الإباحة. 
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[ونعني بصورة الأكل والشرب ومعناهما]”'' إيصال ما يقصد به التغذي أو التداوي إلى جوفه 
بع العم لآن يمحم ل القاء تبهو ةا النطن على سمل الكتها ل 4 تمق بيصيورة"الجماء ومضاة 
إيلاج الفرج ف في القبل؛ لأن كمال قضاء شهوة الفرج لا يحصّل إلا به. 

ولحت رجرب العداز الى انوا بالج والأضل فيه حديتٌ الأعرابي وهو 
ما رَوَي أن أعرابيًا جَاءَ إلى رَسُولٍ الله ككنَهٍ ‏ وَقال : ايا رَسُولَ الله هَلَكْتُ وَأفْلَكْتُء فقَال: 

كَقَالَّ : 77 

وفى بعض الروايات قال له: ١مِنْ‏ غَيْرٍ عُذْرٍ وَلا سَفَرِ؟ قال: نَعَم . . فَقَال: أَعْتِقْ رَقَبَةَ) . 

وأما المرأة فكذلك يجب عليها عندنا إذا كانت مطاوعة» وللشافعي قولان في قول: لا 
يجب عليها أصلاء وفي قول: يجب عليها ويتحملها الرجل. 

وجه قوله الأول: أن وجوب الكفارة عرف نصاً بخلاف القياس لما نذكرء والنص ورد 
في الرجل دون المرأة» وكذا ورد بالوجوب بالوطءء وأنه لا يتصور من المرأة؛ فإنها موطوءة 
وليست بواطئة» فبقي الحكم فيها على أصل القياس . 

وجه قوله الثاني: أن الكفارة إنما وجبت عليها بسبب فعل الرجل» فوجب عليه التحمل 
كنمين ماء الافسال. 

ولنا: أن النص وإن ورد في الرجل لكنه معلول بمعنى يوجد فيهماء وهو إفساد صوم 
رمضان بإفطار كامل حرام محض متعمداًء فتجب الكفارة عليها بدلالة النص» وبه تبين أنه لا 
سبيل إلى التحمل؛ لأن الكفارة إنما وجبت عليها بفعلهاء وهو إفساد الصوم. 

ويجب مع الكفارة القضاء عند عامة العلماء» وقال الأوزاعي: إن كفر بالصوم فلا قضاء 
عليه» وزعم أن الصومين يتداخلان وهذا غير سديد؛ لأن صوم الشهرين يجب تكفيراً زجراً عن 
جناية الإفسادء أو رفعا لذنب الإفساد. وصوم القضاء يجب جبرا للفائت» فكل واحد منهما 
شرع لغير ما شرع له الآخرء فلا يسقط صوم القضاء بصوم شهرين كما لا يسقط بالإعتاق. 


مادا صِئَعت؟ قَال: وَافَعْتٌ امْرَأَتّي فِي نَهَارٍ رَمَضَانٌ يرا وان صاكم! 


02 52 
مس بر اس هم 


وقد روي عن أبي هريرة - رضى الله عنه ‏ أن النبى ‏ عَكِيَدِ : «أَمَرَ الِْي وَاقَعَ أمرّاته ان 
يَصُومٌ يَْماً؛. 

ولو جامع في الموضع المكروه ‏ فعليه الكفارة في قول أبي يوسف ومحمد؛ لأنه يجب 
به الحدء فلأن تجب به الكفارة أولى» وعن أبي حنيفة روايتان: روى الحسن عنه أنه لا كفارة 


0١1)‏ سقط في أ. 


2( تَقدم . 


؟للاب 


514 كتّاب الصّؤْم 





عليه» وروى أبو يوسف عنه: إذا توارت الحشفة وجب الغسلء أنزل أو لم ينزل» وعليه 
القضاء والكمارة . 

وعتةدووانة المن : أنه لا يعفلق ند نوهوب العد :كل تعلق [ي4]!'" وعنرتث الكفارة: 
والجامع أن كل واحد منهما شرع للزجرء والحاجة إلى الزجر فيما يغلب وجوده وهذا يندر؛ 
ولأن المحل مكروه فأشبه وطء الميتة. 

وجه رواية أبي يوسف: أن وجوب الكفارة يعتمد إفساد الصوم بإفطار كامل» وقد وجد 
لوجود الجماع صورة ومعنى . 
القضاء والكفارة عندنا. 

وقال الشافعى: لا كفارة عليه . 

وجه قوله: إن وجوب الكفارة ثبت معدولاً به عن القياس لأن وجوبها لرفع الذنب» 
والتوبة كافية لرقع الذنب؛ ولأن الكفارة من باب المقادير» والقياس لا يهتدي إلى تعيين 
المقادير. وإنما عرف وجوبها بالنص. والنص ورد في الجماع. والأكل والشوفه ليينا في 
معناه؛ لأن الجماع أشد حرمة منهما حتى يتعلق به وجوب الحد دونهماء فالنص الوارد في 
الجماع لا يكون واردا في الأكل والشرب» فيقتصر على مورد النص . 

ولنا: ما روي عن النبي ‏ كك - أنه قال : «مَنْ أَنْطرَ في رَمَضَانَ مُتَعَمّداً - فَعَلَيِهِ مَا عَلَى 
الْمُظَاهِر». وعلى المظاهر الكفارة بنص الكتاب؛ فكذا على المفطر متعمداً. 

ولنا: أيضاً الاستدلال بالمواقعة والقياس عليهاء أما الاستدلال بها فهو أن الكفارة في 
المواقعة وجبت؛ لكونها إفساداً لصوم رمضان من غير عذر ولا سفرء على ما نطق به 
الكفارة هناك إيجاباً ههنا دلالة . 

والدليل/ على أن الوجوب في المواقعة لما ذكرنا وجهان: 

أحدهما: مجملء والآخر مفسر. 

أما المجمل : فالاستدلال بحديث الأعرابي . 


)00( سقط في ط. 
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ووجهه ما ذكرناه فى الخلافيات . 

وأما المفسر؛ فلأن إفساد صوم رمضان ذنب» ورفع الذنب واجب عقلاً وشرعاً؛ لكونه 
فبنكاء والكفارة تصلح رافعة له؛ لأنها حسنة» وقد جاء الشرع بكون الحسنات من التوبة 
والإيمان» والأعمال الصالحات”' رافعة للسيئاتء إلا أن الذنوب مختلفة المقاديرء وكذا 
خاص بإيجاب رافع خاصء. ووجد مثل ذلك الذنب في موضع آخر ‏ كان ذلك إيجاباً لذلك 
الرافعم فيهء ويكون الحكم فيه ثابتا بالنص» لا بالتعليل والقياس . والله أعلم . 

ونوا" القياس على المواقعة: فهو أن الكفارة هناك وجبت للزجر عن إفساد صوم 
رمضان صيانة له في الوقت الشريف, لأنها تصلح زاجرة» والحاجة مست إلى الزاجر أما 
الصلاحية» فلآن من تأمل أنه لو أفطر يوم من رمضان - لزمه إعتاق رقبة؛ فإن لم يجد فصيام 
شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ‏ لامتنع منهء وأما الحاجة إلى الزجر؛ 
فلوجود الداعي الطبعي إلى الأكل والشرب والجماع» وهو شهوة الأكل والشرب والجماع. 
وهذا في الأكل والشرب أكثر؛ لأن الجوع والعطش يقلل الشهوة فكانت الحاجة إلى الزجر عن 
الأكل والشرب أكثرء فكان شرع الزاجر هناك شرعاً ههنا من طريق الأولى . 

وعلى هذه الطريقة يمنع عدم جواز إيجاب الكفارة بالقياس؛ لأن الدلائل المقتضية لكون 
القياس حجة ‏ لا يفصل بين الكفارة وغيرها. 

ولو أكل ما لا يتغذى به ولا يتداوى». كالحصاةة والنواة والتراب وغيرها ‏ فعليه القضاءء 

وقال مالك : عليه الكفارة؟ لأنه وجد الإفطار من غير عذر. 

ولنا أن هذا إفطار صورة لا معنى؛ لأن معنى الصوم وهو الكف عن الأكل والشرب 
الذي هو وسيلة إلى العواقب الحميدة ‏ قائم» وإنما الفائت صورة الصوم. إلا أنا ألحقنا 
الصورة بالحقيقة» وحكمنا بفساد الصوم احتياطاً . 

ولو بلع جوزة صحيحة يابسة. أو لوزة يابسة ‏ فعليه القضاءء ولا كفارة عليه؛ لوجود 
الأكل صورة لا معنى؛ لأنه لا يعتاد أكله على هذا الوجه؛ فأشينة أكل الحصاء ولو مضغ 
الجوزة أو اللوزة اليابسة» حتى يصل المضغ إلى جوفها حتى ابتلعه ‏ فعليه القضاء والكفارة. 
كذا روى ابن سماعة عن أبي يوسف ؛ لأنه أكل لبهاء إلا أنه ضم إليها ما لا يؤكل عادة. 


)١(‏ في أ: الصالحة. 
(؟) فى أ: وإما. 
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وذكر القاضي في شرحه «مختصر الطحاوي»؛ أنه لو أكل لوزة صغيرة ‏ فعليه القضاء 
والكفارة» وقوله في اللوزة محمول”'' على اللوزة الرطبة؛ لأنها مأكولة كلها كالخوخة» ولو 
أكل جوزة رطبة ‏ فعليه القضاء ولا كفارة عليه؛ لأنه لا يؤكل عادة» ولا يحصل به التغذي 
والتداوي . 

ولو أكل عجينئاً أو دقيقاً - فعليه القضاء ولا كفارة عليه؛ لأنه لا يقصد بهما التغذي ولا 
التداوي؛ فلا يفوت معنى الصوم . 

وذكر في «الفتاوى» رواية عن محمد أنه فرق بين الدقيق والعجين» فقال: في الدقيق 
القضاء والكفارة» وفي العجين القضاء دون الكفارة» ولو قضم حنطة فعليه القضاء والكفارة» 
كذا روى الحسن عن أبي حنيفة؛ لأن هذا مما يقصد بالأكل» ولو ابتلع إهليلجة”''. . روى ابن 
رستم عن محمد: أن عليه القضاء ولا كفارة» لأنه لا يتداوى بها على هذه الصفة . 

وروى هشام عنه أن عليه الكفارة . 

قال الكرخي وهذا أقيس عندي؛ لأنه يتداوى بها على هذه الصفة» وهكذا روى ابن 
سماعة عن محمد» وكذا ذكر القاضي في شرحه «مختصر الطحاوي» أن" عليه الكفارة . 

ولو أكل طينا عليه الققاءولة كنازة لما فليا إلا أن يكون اديج" تعليه القضناء 
والكفارة» وكذا روى ابن رستم عن محمد قال محمد: لأنه بمنزلة الغاريقون أي: يتداوى به. 
قال ابن رستم: فقلت له: هذا الطين الذي يقلى يأكله الناس. قال: لا أدري ما هذاء فكأنه لم 
يعلم أنه يُتَدَاوَى به أو لاء ولو أكل وَرَقَ الشجر: فإن كان مما يؤكل عادة» فعليه القضاء 
والكفارة» وإن كان مما لا يؤكل» فعليه القضاءء ولا كفارة عليه. ولو أكل مسكاً أو غالية أو 
زعفران ‏ فعليه القضاء والكفارة؛ لأن هذا يؤكل ويتداوى به. 

وروي عن محمد فيمن تناول سمسمة قال: فطرته» ولم يذكر أن عليه الكفارة أو لا 
واختلف المشايخ فيه» قال محمد بن مقاتل الرازي : عليه القضاء والكفارة» وقال أبو القاسم 
الصفار: عليه القضاء ولا كفارة عليه . 


١‏ 1 وقد ذكرنا أن السمسمة لو كانت بين أسنانه فابتلعها أنه لا يفسد؛ لأنه لا يمكن/ التحرز 


عرية . 


)١(‏ في أ: محمولة. 

(0) الإهليلج: شجر ينبت في الهند وكابل والصين» ثمره على هيئة حبٌ الصَّئّوبر الكبار. كذا في المعجم 
الوسيط (الإهليلج) . 

(6) فى أ: أنه. 

05 في أ: أرمنا . 
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وروي عن أبي يوسف فيمن امتص سكرة بفيه في رمضان متعمداًء حتى دخل الماء حلقه 
- عليه القضاء والكفارة؛ لأن السكر هكذا يؤكل» ولو مص إهليلجة فدخل الماء حلقة قال: لا 
يفسد صومهء ذكره في «الفتاوى»» ولو خرج من بين أسنانه دم فدخل حلقه أو ابتلعهء فإن 
كانت الغلبة للدم فسد صومه. وعليه القضاء ولا كفارة عليه وإن كانت للبزاق الغلبة فلا شيء 
عليه. وإن كانا سواء فالقياس ألا يفسدء وفى الاستحسان يفسد احتياطاً . 

ولو أخرج البَرّاق من فيهء ثم ابتلعه ‏ فعليه القضاءء ولا كفارة عليهء كذا إذا ابتلع بُرَاقَ 
غيره؛ لأن هذا مما يعاف منه حتى لو ابتلع لعاب حبيبه أو صديقه. ذكر الشيخ الإمام الزاهد 
شمس الأئمة الحلوانى : أن عليه القضاء والكفارة؛ لأن الحبيب لا يعاف ريق حبيبه أو صديقه. 
ولو أكل لحما قديداً - فعليه القضاء والكفارة؛ لأنه يؤكل فى الجملة» ولو أكل شحماً قديداً 
اختلف المشايخ فيهء قال بعضهم: لا كفارة عليه؛ لأنه لا يؤكل» وقال الفقيه أبو الليث: إن 
عليه القضاء والكفارة كما في اللحم؛ لأنه يؤكل في الجملة كاللحم القديد. 

ولو أكل ميتة فإن كانت قد أنتنت ودودت - فعليه القضاء ولا كفارة عليه» وإن كانت غير 
ذلك - فعليه القضاء والكفارة» ولو أولج ولم ينزل فعليه القضاء والكفارة؛ لوجود الجماع 
صورة ومعنى؛ إذ الجماع هو الإيلاج» فأما الإنزال ففراغ من الجماع فلا يعتبرء ولو أنزل فيما 
دون الفمرج فعليه القضاء ولا كفارة عليه ؟ لقصور في الجماع؛ لوجوده معنى لا صورة» وكدذلك 
إذا وطىء بهيمة فأنزل؛ لقصور في قضاء الشهوة؛ لسعة المحل ونبوة الطبع . 
ذاكر . 

ذكر فى «عيون المسائل» أن فى هذه المسألة أربعة أقوال للمتأخرين : 

قال بعضهم: لا كفارة عليه. 

وقال بعضهم : عليه الكفارة . 

وقال بعضهم: إن ابتلعها قيل أن يخرجها فلا كفارة عليه» فإن أخرجها من فيه ثم أعادها 
فابتلعها ‏ فعليه الكفارة. 

وقال بعضهم: إن ابتلعها قبل أن يخرجها ‏ فعليه الكفارة» وإن أخرجها من فيه ثم 
أعادها ‏ فلا كفارة عليه. 

قال الفقيه 0 الليف: هذا القول أصح ؛ لأنه لما أخرجها صار بحال يعاف منهاء وما 
دامت فى فيه فإنه يتلذذ بها. 


"ب 


يفنل كتّاب الصّْم 


ولو تَسَحَرَ؛ على ظن أن الفجر لم يطلع. فإذا هو طالع. أو أفطر؛ على ظن أن الشمس 
قد غربت» فإذا هي لم تغرب - فعليه القضاءء ولا كفارة عليه؛ لأنه لم يفطر متعمداً بل خاطتا؛ 
ألا ترى أنه لا إثم عليه ولو أصبح صائماً في سفره. ثم أفطر متعمداً ‏ فلا كفارة عليه؛ لأن 
السَبّبَ المبيح من حيث الصورة قائم؛ وهو السفر فأورث شبهة. وهذه الكفارة لا تجب مع 
الشبهة. والأصل فيه: أن الشبهة إذا استندت إلى صورة دليل؛ فإن لم يكن دليلا في الحقيقة. 
بل من حيث الظاهر اعتبرت في منع وجوب الكفارة وإلأ فلاء وقد وجدت ههنا وهي صورة 

ولو أكلء أو شَرب؛ أو جامع ناسياء أو ذَرَعَهُ المَّيْءُ فظن أن ذلك يفطره» فأكل بعد 
ذلك متعمداً ‏ فعليه القضاء ولا كفارة عليهء لأن الشبهة ههنا استندت إلى ما هو دليل فى 
الظاهر. لوجود المضاد للصوم في الظاهرء وهو الأكل والشرب والجماع» حتى قال مالك 
بفساد الصوم بالأكل ناسيا . 


وقال أبو حنيفة: لولا قول الناس لقلت له: يقضي. وكذا القيء؛ لأنه لا يخلو عن عود 
بعضه من الفم إلى الجوف» فكانت الشبهة في موضع الاشتباه فاعتبرت قال محمد: إلا أن 
يكون بلغه. أي : بلغه الخبر أن أكل الناسى والقىء لا يفطران. فتجب الكفارة؛ لأنه ظن في 
فر موضع الاشتباه فلا يعتبر. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا كفارة عليه. سواء بلغه الخبرء وعلم أن صومه لم 
يفسدء أو لم يبلغه ولم يعلم. فإن احتجم فظن أن ذلك يفطره فأكل بعد ذلك متعمداً إن 
استفتى فقيهاً فأفتاه بأنه قد أفطر ‏ فلا كفارة عليهء لأن العامي يلزمه تقليد العالم» فكانت الشبهة 
مستندة إلى صورة دليل . 

وإن بلغه خبر الحجامة. وهو المروي عن رسول الله عليه _: «أَفْطرٌ الحَاجِمٌ 
وَالمَحْحجُومً! . روى الحسن عن أبى حنيفة : أنه لا كفارة عليه؛ لأن ظاهر الحديث واجب العمل 
به فى الأصلء فأورث شبهة . 

وروي عن أبي يوسف: أنه تجب عليه الكفارة» لأن الواجب على العامي الاستفتاء من 
المفتىء لا العمل بظواهر الأحاديث؛ لأن الحديث قد يكون منسوخاًء وقد يكون ظاهره 
متروكاء فلا يصير ذلك شبهة؛ وإن لم يستفت فقيهاً ولا بلغه الخبر ‏ فعليه القضاء والكفارة/ ؛ 
لأن الحجامة لا تنافي ركن الصوم في الظاهر وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع» فلم 
تكن هذه الشبهة مستندة إلى دليل أصلا . 

ولو لمس امرأة بشهوة أو قبلها أو ضاجعهاء ولم ينزل» فظن أن ذلك يفطره؛ فأكل بعد 
ذلك متعمداً ‏ فعليه الكفارة؛ لأن ذلك لا ينافي ركن الصوم في الظاهرء فكان ظنه في غير 


كتّاب الصّوْم يفث 


موضعه., فكان ملحقاً بالعدم» إلا إذا تأول حديثاً أو استفتى فقيهاًء فأفطر على ذلك فلا كفارة 
عليه» وإن أخطأ الفقيه ولم يثبت الحديث؛ لأن ظاهر الحديث والفتوى يصير شبهة. 

ولو اغتاب إنسان فظن أن ذلك يفطرهء ثم أكل بعد ذلك متعمداً ‏ فعليه الكفارة» وإن 
استفتى فقيهاً أو تأول حديثاً؛ لأنه لا يعتد بفتوى الفقيه» ولا بتأويله الحديث ههنا؛ لأن ذلك 
مما لا يشتبه على من له سمة من الفقهء وهو لا يخفى على أحد أن ليس المراد من المَرْوِيٌ : 
«الغيبَةُ تُمَطرُ الصَّائِمَ0(' حقيقة الإفطار؛ فلم يصر ذلك شبهة» وكذا لو دهن شاربه» فظن أن 
ذلك يفطره؛ فأكل بعد ذلك متعمداً ‏ فعليه الكفارة» وإن استفتى فقيهاً أو تأول حديثاً لما قلنا 
- والله أعلم -. 

ولو أفطر وهو مقيم فوجبت عليه الكفارة» ثم سافر في يومه ذلك لم تسقط عنه 
الكفارة» ولو مرض في يومه ذلك مرضاً يرخص الإفطار أو يبيحه - تسقط عنه الكفارة . 

ووجه: الفرق أن فى المرض معنى يوجب تغيير الطبيعة عن الصحة إلى الفساد؛ وذلك 
الععتى يعدت فى الباطن تم يقلو أئره فى 'الظاهره: ذلنا:مرضن في ذلك البوم هلم أنه غاة 
موجوداً وقت الإفطارء لكنه لم يظهر أثره في الظاهر؛ فكان المرخص أو المبيح موجوداً وقت 
الإفطارء فمنع انعقاد الإفطار موجباً للكفارة» أو وجود أصله أورث شبهة في الوجوب» وهذه 
الكفارة لا تجب مع الشبهة» وهذا المعنى لا يتحقق في السفر؛ لأنه اسم للخروج» والانتقال 
من مكان إلى مكان» وأنه يوجد مقصوراً على حال وجوده» فلم يكن المرخص أو المبيح 
موجوداً وقت الإفطار ‏ فلا يؤثر في وجوبها. 

وكذلك إذا أفطرت المرأة» ثم حاضت في ذلك اليوم» أو نفست - سقطت عنها الكفارة؛ 
لأن الحيض دم مجتمع في الرحم يخرج شيئاً فشيئاًء فكان موجوداً وقت الافطار» لكنه لم 
يبرز؛ فمنع وجوب الكفارة» ولو سافر في ذلك اليوم مكرهاً لا تسقط عنه الكفارة عند أبي 
يوسف. وعند زفر: تسقطء. والصحيح قول أبي يوسف؛ لما ذكرنا أن المرخص أو المبيح 
وجد مقصورا على الحالء فلا يؤثر في الماضي» ولو جرح نفسه فمرض مرضا شديدا 
مرخصا”'' للإفطار أو مبيح”" ‏ اختلف المشايخ فيه» قال بعضهم: يسقطء وقال بعضهم: لا 
يسقط. وهو الصحيح؛ لأن المرض هنا حدث من الجرح”*'؛ وأنها وجدت مقصورة على 
الحال» فكان المرض مقصوراً على حال حدوثه» فلا يؤثر في الزمان الماضي . والله أعلم . 


)0 ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (؟/ 547) وعزاه إلى ابن الجوزي في الموضوعات. 
)٠0(‏ في أ: يرخص. 

(6) في أ: يبيح . 

(4) في أ: الجراح . 


ا 


لا كتَاب الصّؤْم 


ومن أصبح في رمضان لا ينوي الصومء فأكل أو شرب أو جامع - عليه قضاء ذلك 
اليوم» ولا كفارة عليه عند”'' أصحابنا الثلاثة» وعند زفر: عليه الكفارة بناء على أن صوم 
رمضان يتأدى بدذون النية عنذه» فوجد إفساد صوم رمضان بشرائطه. وعئدنا: لا يتأدى فلم 
يوجد الصومء فاستحال الإفساد. 

وروي عن أبي يوسف: إن أكل قبل الزوال ‏ فعليه القضاء والكفارة. وإن أكل بعد 
الزوال فلا كمارة عليه كلا دكن القدوري الخلاف بين أبى حنيفة ومحمد»ء وبين أبى يوسهف فى 

١ 1 : 5 5 اع(5)ء‎ 

[مختصر] شرحه «مختصر الكرخي ١‏ 

وجه قول من فصل بين ما قبل الزوال أو بعده: أن الإمساك قبل الزوال كان بفرض أن 
يصير صوما قبل الأكل والشرب والجماع؛ لجواز أن ينوي» فإذا أكل فقد أبطل الفرضية» 
وأخرجه من أن يصير صوماً فكان إفساداً للصوم معنى» بخلاف ما بعد الزوال؛ لأن الأكل بعد 
الزوال لم يقع إبطالا للفرضية» لبطلانها قبل الأكل. وروى الحسن عن أبي حنيفة فيمن أصبح 
لا ينوي صوماء ثم نوى قبل الزوال. ثم جامع في بقية يومه ‏ فلا كفارة عليه؛ وروي عن ابي 
يوسف: أن عليه الكفارة . 

وجه قوله: أن صوم رمضان يتأدى بنية من النهار قبل الزوال عند أصحابناء فكانت النية 
من النهار والليل سواء . 

وجه «ظاهر الرواية»: أنه لو جامع في أول النهار ‏ لا كفارة عليه» فكذا إذا جامع في 
آخره ؛ لأن اليوم في كونه محلا للصوم ادا أو يوجب ذلك شبهة في آخر اليوم . وهذه 

وذكر في «المنتة ' فيمن أصبح ينوي الفطرء ثم عزم على الصومء ثم أكل متعمدا؛ أنه 
لا كفارة عليه عند/ أبى حنيفة . 

وعنك أن يوسف: عليه الكفارة» والكلام من الجانبين على نحو ما ذكرنا. 

ولو جامع في رمضان مهيا فر ارا بأن جامع في يوم» ثم جامع في اليوم الثاني» ثم 
فى الثالث: ولم يكفر ‏ فعليه لجميع ذلك كله كفارة واحدة عندناكء وعند الشافعى : عليه لكل 
يوم كمارة. 


)١(‏ في أ: قول. 
(6) سمط في ط. 
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ولو جامع في يوم ثم كفرء ثم جامع في يوم آخر ‏ فعليه كفارة أخرى في «ظاهر 
الرواية» . 

قرف زفر عن أبي حنيفة : أنه ليس عليه كفارة أخرى». ولو جامع في رمضانين ولم يكفر 
للأول - فعليه لكل جماع كفارة في ظاهر الرواية. وذكر محمد في «الكيسانيات». أن عليه 
كقارة و اعد :كنا حكى”" الطحاوي عن أبي حنيفة . 


وجه قول الشافعي : أنه تكرر سبب وجوب الكفارة. وهو الجماع عنده. وإفساد الصوم 
عندناء والحكم يتكرر بتكرر سببه وهو الأصل إلا في موضع فيه ضرورة؛ كما : فى العقوبات 
البدنية وهي الحدود؛ لما في التكرر من خوف الهلاك. ولم معدهينا كور الوجو ب ؟؛ 
ولهذا تكرر في سائر الكفارات» وهي كفارة القتل» واليمين» والظهار. 

ولنا: حديث الأعرابي. أنه لما قال : واقعت امرأتي» 10 الله - عَكئٍِ - بإِعْتاقٍ رَقْبَة 
وَاحَدَةَء بقوله: «أغتقٌ رَقَّبَةَ). وإن كان قوله: «واقعت» يحتمل المرة والتكرار ولم يستفسرء. 
فدل أن الحكم لا يختلف بالمرة والتكرار؛ ولأن معنى الزجر لازم في هذه الكفارة. أعني : 
كفارة الإفطار. بدليل اختصاص وجوبها بالعمد المخصوص في الجناية الخالصة الخالية عن 
الشبهة. بخلاف سائر الكفارات» والزجر يحصل بكفارة واحدة» بخلاف ما إذا جامع فكفر» ثم 
جامع» لأنه لما جامع بعد ما كفر؛ علم أن الزجر لم يحصل بالأول. 

ولو أفطر في يوم فأعتق. ثم أفطر في اليوم الثاني فأعتق. ثم أفطر في اليوم الثالث 
فأعتق» ثم استحقت الرقبة الأولى - فلا شيء عليه؛ لآن الثانية تجزى عن الأولى». وكذا لو 
استحقت الثانية» لأن الثالثة تجزى عن الثانية» ولو استحقت الثالثة ‏ فعليه إعتاق رقبة واحدة؛ 
لأن ما تقدم لا يجزىء عما تأخرء ولو استحقت الثانية أيضاً فعليه إعتاق رقبة واحدة لليوم 
الثاني والثالث . 

ولو استحقت الأولى أيضاً فعليه كفارة واحدة؛ لأن الإعتاق ادام يلتحق بالعدم. 
وجعل كأنه لم يكن وقد أفطر في ثلاثة ئة أيام ولم يكفر لشيء منها؛ فتكفيه”' كفارة واحدة» ولو 
استحقت الأولى والثالثة دون الثانية أعتق رقبة واحدة لليوم الثالث؛ لأن الثانية أجزأت عن 
الأولى» والأصل في هذا الجنس أن الإعتاق الثاني يجزىء عما قبله» ولا يجزىء عما بعده. 

وأما صيام غير رمضان: فلا يتعلق بإفساد شيء منه وجوب الكفارة؛ لأن وجوب الكفارة 
بإفساد صوم رمضان عرف بالتوقيف» وأنه صوم شريف في وقت شريف لا يوازيهما غيرهما من 


)غ0 في أ: روى ٠.‏ 
(0) فى أ: فعليه. 
بدائع الصنائع ج؟ ‏ م١4‏ 
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00 والأوقات في الشرف والحرمة» فلا يلحق به فى وجوب الكفارة» وأما وجوب 

: فأما الصيام المفروض فإن كان الصوم متتابعاً كصوم الكفارة» والمنذور متتابعاً ‏ فعليه 
ده لفوات [الشرط]”" وهو التتابع» ولو لم يكن متتابعاً كصوم قضاء رمضان» والنذر 
المطلق عن الوقت» والنذر في وقت بعينه - فحكمه ألا يعتد به عما عليه ويلحق بالعدم» وعليه 
ما كان قبل ذلك فى قضاء رمضان, والنذر المطلق» وفي المنذور في وقت بعينه - عليه قضاء 
500 ْ ْ ْ 

وأما فيد م التطوع : فعليه قضاؤه عندنا خلافاً للشافعي؛ وقد روي عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها؛ أنها قالت: أصبحتٌ أنا وحفصة #جائحين متطوعتين » فأهدي إلينا حيس فأكلنا منه» 
فسألت حفصةٌ رسول الله يَكتهِ فَقَالَ : «اقْضِيا يَوْما مَكَانّهُ؛. 


والكلام في وجوب لتقا مين على الحادم في وجرت المضي» وقد ذكرناه في «كتاب 
الصلاة»؛: واختلف أصحابنا في الصوم المظنون إذا أفسده؛ بأن شرع في صوم أوهباؤة عل 
ظن أنه عليه ثم تبين أنه ليس عليه» فأفطر متعمدا. 

قال أصحابنا الثلاثة : لا قضاء عليهء لكن الأفضل أن يمضي فيه. 

وقال زفر: عليه القضاء. وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة فيمن شرع في صلاة يظن أنها 
عليه مثل قول زفر. وعلى هذا الخلاف: إذا شرع فى صوم الكفارة» ثم أيسر في خلاله؛ فأفطر 
متعمداً. وجه قول زفر: إنه لما تبين أنه ليس عليه تبين أنه شرع في النفل؛ ولهذا ندب إلى 
المضي فيه؛ والشروع في النفل ملزم على أصل أصحابناء فيلزمه المضي فيه؛ ويلزمه القضاء 
إذا أفسد كما لو شرع في النفل ابتداء؛ ولهذا كان الشروع في الحج المظنون ملزماً. . كذا 
الصوم . 

ولنا: أنه شرع مسقطأ لا موجباًء فلا يجب عليه المضي؛ ' ودليل ذلك أنه قصد بالشروع 
إسقاط ما فى ذمته؛ فإذا تبين أنه ليس في/ ذمته شيء من ذلك - لم يصح قصدأء والشروع في 
العبادة لا يصحٌ من غير قصدء إلا أنه استحب له أن يمضي فيه لشروعه في العبادة في زعمه. 
وتشبهه”" بالشارع في العبادة؛ فيثاب عليه كما يئاب المتشبه بالصائمين بإمساك بقية يومهء إذا 
أفطر بعذر [لأن الشك]”" والاشتباه مما يكثر وجوده في باب الصوم» فلو أوجبنا عليه القضاء 
لوقع افق الخرج : ييخلالاف الحج ؛ فإن وفوع لكك والاشتباه فى باب الحج نادر غاية الندرة؟؛ 
فكان ملحقاً بالعدم» فلا يكون في إيجاب القضاء عليه حرج . والله أعلم . 


. في ط: الشرائط‎ )٠١( 
سقط في ط.‎ )0( 
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قصل 
وأما حكم الصوم المؤقت إذا فات عن وقته: فالصوم المؤقت نوعان: : صوم رمضان» 
والمنذور في وقت بعينه . 
أما صوم رمضان: فيتعلق بفواته أحكام ثلاثة : 
وجوب إمساك بقية بقية اليوم تشبها بالصائمين في حال . 
ووجوب القضاء الي حال أووجوب 0 ارس نياك ادبي 
للفطر 9 مايال ل كلة علي دفي آرا اهار لوجي عل الوم ولايام أ 


0 كالصبي إذا بلغ في بعض النهار 0 ا وأفاق المجاود وطهرت ات 


أول النهار ؛ الوجود سيب الوجوب ولأمليا تر عل لبقي ب ين أفطر 005 أ 


008 يي قله بساك اه بقل الوم انيه وحن 11 91 نعلي قرلهة 0 
على الصبي إذا بلغ لي تعفن يانه والكافر إذا أسبلم؛ والمجنون إذا أفاق» والحائض إذا 
طهرت.». والمسافر إذا قدم مصروء لأنه لم يجب عليهم الصوم في أول النهار. 

وجه قوله: : إن الإمساك تشبهاً يجب خلفاً عن الصوم؛ والصوم لم يجبء. فلم يجب 
الإمساك انا ولهذا لو قال: :لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان». فقدم بعدما أكل 
الناذر فيه - أنه لا يجب الإمساك . كذا ههنا. 

ولنا ما روي عن النبيّ ‏ كَل - أنه قال فِي يَوْمِ عَاشُورَاء: «ألآ مَنْ أكلّ. قلا يَأَكُلَنَ بَقِيَةَ 
1 1 
وصوم عاشوراء كان فرضاً يومئذ. ورنار رشان رو مريده الجيب ول بد 
الوقت بالقدر الممكن. ٠‏ فإذا عجز عن تعظيمه ب: بتحقيق الصوم فيه - يجب تعظيمه بالتشيه 


. ذكره الزيلعي في ١نصب الراية؛ (؟8487/5) وعزاه إلى ابن الجوزي في الموضوعات‎ )١( 


8" كتاب الصؤم 





بالصائمين» قضاء لحقه بالقدر الممكن» إذا كان أهلاً للتشبهء ونفياً لتعريض نفسه للتهمة» 
حق هذا المعنى الوجوب في أول النهار وعدم الوجوب سواء. 

وقوله: التشبه وجب خلفاً عن الصوم -: مصسوع » ا لحرمة الوقت بقدر 
الإمكان» لا خانا نخلاف فسالة النذر ؛ لأن الوقت لا د يستحق التعظيم حتى يجب فضاء حقه 


وأما وجوب القضاء : فالكلام في قفضاء صوم رمضان يقع في مواضع» في بيان أصل 
وجوب القضاء» وفي بيان شرائط وجوب القضاءء وفى بيان وقت وجوبه وكيفية الوجوب» 
وفي بيأن شرائط جوازه. 


أما أصل الوجوب؛ فلقوله تعالى: ٍكْمَنْ كَانَ مَِكُمْ مَرِيضاً أو عَلَى سَفْرٍ َعدَةُ مِنْ أيَام 
حر [البقرة: 184] [أي]''': فأفطر فعدة من أيام أخر؛ ولأن الأصل فى العباد” المؤقتة إذا فاتت 
عن وقتها أن تقضى لما ذكرنا في كتاب الصلاة» وسواء فاته صوم م1" ' رمضان بعذر أف :غير 
عذر؛ لأنه لما وجب على المعذور؛ فلأن يجب على المقصر أولى؛ ولأن المعنى يجمعهماء 
وهو الحاجة إلى جبر الفائت» بل حاجة غير المعذور أشد. 


وأما بيان شرائط وجوبه”" فمنها: القدرة على القضاء حتى لو فاته صوم رمضان بعذر 
المرض أو السفرء ولم يزل مريضاً أو مسافراً حتى مات - لقي الله ولا قضاء عليه؛ لأنه مات 
قبل وجوب القضاء عليه» لكنه إن أوصى بأن يطعم عنه صحت وصيته» وإن لم يجب عليه. 
ويطعم عنه من ثلث ماله ؛ لأن صحة الوصية لا تتوقف على الوجوب؛ كما لو أوصى بثلث ماله 
للفقراء أنه يصح. وإن لم يجب عليه شيء؛ كذا هذاء فإن برأ المريض أو قدم المسافرء وأدرك 

من الوقت بقدر ما فاته يلزمه قضاء جميع ما أدرك؛ لأنه قدر على القضاء لزوال العذرء فإن 
لم يصم حتى أدركه الموت - فعليه أن يوصي بالفدية» وهي أن يطعم عنه لكل يوم مسكينا ؛ 
لأن القضاء قد وجب عليه» ثم عجز عنه بعد وجوبه بتقصير منه؛ فيتحول الوجوب إلى بدله 
وهو الفدية . 


)1١(‏ سقط فى ط. 

)٠(‏ سقط في ط. 

(*) فى أ: الوجوب. 

(4) سعد بن طارق الأشجعي أبو مالك الكوفي ‏ عن أبيه وأنس. وعنه شعبة والثوري. وثقه أحمد وابن معين 
قن إل حدود الأربعين ومائة. ينظر الخلاصة (779/1). 


كتاب الصّوْم 54 


أَذْرَكَهُ رَمَضَانَُء وَهُوَ شَدِيدُ المَررض لا يِْيقُ الصّوْمَ: قَمَاتَء هَلْ يَْضِي عَنْهُ؟ فَقَالَ رَسُولَ الله 
يك - : «إنْ مَاتَ قَبْلَ أنْ يُطِيقَ الصَيَامَ. قلا يَقْضِي عَنْهُ وَإِنْ مَاتَ وَهُوَ مَُريض» - وَقَد أَطَاقَ الصَّيَام 
ني مَرَضِهِ ذَّلِكَ فَليِفْض عَنْهُ؛ والمراد منه القضاءً بالفدية لا بالصوم؛ لما روي عن ابن عَمّر ‏ - رضي 
الله تعالى عنه - موقوفاً عليه ومرفوعاً إلى رسول الله تَكلبِدِ ‏ أنه قال : «الََيِصُومَنٌ أَحَدٌَ عَنْ أَحَدٍ 
وَلا يُصَلْيَنَ أَحَدّ عَنْ أَحَدِه ولأن ما لا يحتمل النيابة حالة الحياة لا يحتمل بعد الموت كالصلاة. 


وروي عن النبئ ‏ كَكَِةِ - مُمَسّراً أنه قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيِهِ قَضَاءٌ رَمَضَانَ أَطعَم عَنْهُ 
ول4ه وهر تجتيرل عان بها إذا أوض أو على الندق إلى عدر ذللقنوإذا أوضى يذلك 
يعتبر من الثلث» وإن لم يوص فتبرع به الورثة جازء وإن لم يتبرعوا لم يلزمهم؛ وتسقط في 
حق أحكام الدنيا عندنا. 


وعند الشافعي: يلزمهم من جميع المال» سواء أوصى به أو لم يوصء والاختلاف فيه 
كالاختلاف في الزكاة» والصحيح قولنا؛ لأن الصوم عبادة» والفدية بدل عنهاء والأصل لا 
يتأدى بطريق النيابة فكذا البدل» والبدل لا يخالف الأصل والأصل فيه أنه لا يجوز أداء العبادة 
عن غيره بغير أمره؛ لأنه يكون جبراء والجبر ينافى معنى العبادة على ما بيّنا في كتاب الزكاة. 

هذا إذا أدرك من الوقت بقدر ما فاتهء فمات قبل أن يقضي» فأما إذا أدرك بقدر ما يقضي 
فيه البعض :دون البعضيءديأة ضح الفريقن آياناً فم مات اذكر فى الأصل أنه يللزسه «القنضاء 
بقدر ما صحء ولم يذكر الخلاف حتى لو ماتء. لا يجب عليه أن يوصي بالإطعام لجميع 
الشهرء بل لذلك القدر الذي لم يصمه. وإن صامه فلا وصية عليه رأسا. 


وذكر الطحاوي هذه المسألة على الاختلاف» فقال في قول أبي حنيفة: يلزمه قضاء 


الجميع إذا صح يومأ واحداء حتى يلزمه الوصية بالإطعام لجميع الشهر إن لم يصم ذلك اليوم» 
وإن صامه لم يلزمه"" : شيء بالإجماع. وعند محمد: يلزمه بقدر ما أدرك . 


وذكر القدوري في شرحه «مختصر الكرخي» أن ما ذكره محمد في الأصل قول جميع 


)8١07/1( ومسلم‎ )١901( كتاب الصيام: باب من مات وعليه صوم حديث‎ )١197 /54( أخرجه البخاري‎ )١( 
وأبو داود (1970/941) كتاب الصوم:‎ )١١47/107( كتاب الصيام: باب قضاء الصيام عن الميت حديث‎ 
/1( والنسائي ف في «الكبرى» (1/ 17/0) رقم (5915) وأحمد‎ )51٠00( باب فيمن مات وعليه صيام حديث‎ 
وأبو يعلى‎ )١51-1١4٠ /( وابن الجارود في «المنتقى» رقم (457) والطحاوي في «مشكل الآثار؛‎ )7 
وابن حبان (5”01!5 الإحسان) والدارقطني (؟/‎ )٠9 رقم (5419) وابن خزيمة (7ه‎ )"91/0( 
كتاب الصيام: باب من قال: يصوم عنه وليه والبغوي في «شرح السنة»‎ )١50 /5( والبيهقي‎ )١110-16 
. بتحقيقنا) وابن حزم في «المحلى» (7/0) من حديث عائشة‎ 0 6( 

ه64 في أ: فلا يلزمه. 


ا كتاب الصَوْم 


أصحابناء وما أثبته الطحاوي من الاختلاف في المسألة - غلط. وإنما ذلك في مسألة النذر. 
وهي أن المريض إذا قال: لله على أن أصوم شهراًء فإن مات قبل أن يصح ‏ لا يلزمه شيءء 
وإن صح يومأ واحدأ ‏ يلزمه أن يوصي بالإطعام لجميع الشهر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف . 
وعند محمد : لا يلزمه إلا مقدار ما يصحٌ”'' على ما ذكره القدوري . 

وإن كان مسألة القضاء على الاتفاق على ما ذكره القدوري ‏ فوجه هذا القول ظاهرء لأن 
القدرة على الفعل شرط وجوب الفعلء إذ لو لم يكن لكان الإيجاب تكليف ما لا يحتمله 
الوسع. وأنه محال عقلاً وموضوع شرعاًء ولم يقدر إلا على عنوم بعض الأيام» فلا يلزمه إلا 
ذلك القدر. فإن صام ذلك القدر فقد أتى بما عليه فلا يلزمه شيء آخرء وإن لم يصم فقد قصر 
فيما وجب عليه» فيلزمه أن يوصي بالفدية لذلك القدر لا غيرء إذ لم يجب عليه من الصوم إلا 
ذلك القدر. 

وإن كانت المسألتان على الاختلاف على ما ذكره الطحاوي ‏ فوجه قول محمد في 
المسألتين ما ذكرناء وهو لا يحتاج إلى الفرق بينهما؛ لأن قوله فيهما واحدء وهو أنه لا يلزمه 
من صوم القضاء والصوم المنذور به إلا قدر أيام الصحة» حتى لا يلزمه الوصية بالإطعام فيهما 
إلا لذلك القدر. 

وأما وجه قولهما: فهو أن قدر ما يقدر عليه من الصوم يصلح له الأيام كلها على طريق 
البدل؛ لأن كل يوم صالح للصوم. فيجعل كأنه قدر على الكل» فإذا لم يصم لزمته الوصية 
بالفدية للكل» وإذا صام فيما قدرء وصار قدر ما صام مستحقاً للوقت» فلم يبق صالحاً لوقت 
آخر ‏ فلم يكن القول بوجوب الكل على البدل» فلا يلزمه الوصية بالفدية للكل» ومنها ألا 
يكون في القضاء حرج؛ لأن الحرج منفي بنص الكتاب . 

وأما وجوب الأداء فى الوقت: فهل هو شرط وجوب القضاء خارج الوقت؟ فقد ذكرنا 
اختلاف المشايخ في ذلك وخرجنا ما يتصل به من المسائل على القولين ما فيه اتفاق وما فيه 
اختلاف . 

وأما وقت وجوبه فوقت أدائه» وقد ذكرناه وهو سائر الأيام حارج رمضاد سوى الديام 
الستة ؛ لقوله تعالى : فْمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُريضاً أز عَلَى سَفَرِ فَعَدّة مِنْ أيّام أُحْرَ# [البقرة: 184] أمر 
بالقضاء مطلقاً عن وقت معين» فلا يجوز تقييده ببعض الأوقات إلا بدليل . 


والكلام فى كيفية وجوب القضاء ؟ أنه على الفور أو على التراخي كالكلام فى كيمية 


كتّاب الصّوْم فل 


الوجوب فى الأمر المطلق عن الوقت أصلاً؛ كالأمر بالكفارات والنذور المطلقة ونحوهاء 


وذلك على التراخي عند عامة مشايخناء ومعنى التراخي عندهم؛ أنه يجب في مطلق الوقت/ 
غير عين» وخيار التعيين إلى المكلف؛. ففي أي وقت شرع فيه تعين ذلك الوقت للوجوب» 
وإن لم يشرع يتضيق الوجوب عليه في آخر عمره في زمان يتمكن فيه من الأداء قبل موته. 

وحكى الكرخي عن أصحابنا أنه على الفور. والصحيح هو الأول. 

وعند عامة أصحاب الحديث, الأمر المطلق يقتضى الوجوب على الفورء على ما عرف 
في أصول الفقه» وفي الحج اختلاف بين أصحابناء نذكره في «كتاب الحج» إن شاء الله تعالى . 

وحكى القدوري عن الكرخى؛ أنه كان يقول فى قضاء رمضان أنه مؤقت بما بين 
ومفانت» وها غير سديدة ول الكذعي عند اسعاا أن حرم النضاء اذ عرق ١‏ لجااتكنا 
أن الأمر بالقضاء مطلق عن تعيين بعض الأوقات دون بعضء. فيجري على إطلاقه؛ ولهذا قال 
أصحابنا: إنه لا يكره لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع» ولو كان الوجوب على الفور ‏ لكره 
له التطوع قبل القضاء؛ لأنه يكون تأخيراً للواجب عن وقته المضيق وأنه مكروه. وعلى هذا قال 
أصحابنا : إنه إذا أخّر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر ‏ فلا فدية عليه. 

وقال الشافعي: عليه الفدية؛ كأنه قال بالوجوب على الفور مع رخصة التأخير إلى 
رمضان آخرء وهذا غير سديد لما ذكرنا أنه لا دلالة فى الأمر على تعيين الوقت» فالتعيين 
يكون تحكماً على الدليل» والقول بالفدية باطل؛ لأنها تجب خلفاً عن الصوم عند العجز عن 
تحصيله عجزاًء لا ترجى معه القدرة عادة» كما في حق الشيخ الفاني ولم يوجد العجز؛ لأنه 
قادر على القضاءء. فلا معنى لإيجاب الفدية. 

وأما شرائط جواز القضاء فما هو شرط جواز أداء صوم رمضان فهو شرط جواز قضائه 
إلا الوقت» وتعيين النية من الليل؛ فإنه يجوز القضاء في جميع الأوقات إلا الأوقات 
المستثناة. ولا يجوز إلا بنية معينة من الليل بخلاف الأداء» ووجه الفرق ما ذكرنا والله الموفق. 

وأما وجوب الفداء فشرطه العجز عن القضاء عجزاً لا ترجى معه القدرة في جميع عمره. 
فلا يجب إلا على الشيخ الفاني» ولا فداء على المريض والمسافرء ولا على الحامل 
والمرضع . وكل من يفطر لعذر ترجى معه القدرة؛ لفقد شرطه. وهو العجز المستدام؛ وهذا 
لأن الفداء خلف عن القضاءء والقدرة على الأصل تمنع المصير إلى الخلف كما في سائر 
الأخلاف مع أصولهاء ولهذا قلنا: إن الشيخ الفاني إذا فدى». ثم قدر على الصوم - بطل 
الفداء . 


)1( فو غير مؤقت . 


الى 


"١ 


يفن كناب الصّوْم 


وأما الصوم المنذور في وقت بعينه فهو كصوم رمضان فى وجوب القضاءء إذا فات عن 
وفته» وقدر على القضاءء وإ فات بعصه: يلزمه قضاء ما فاته لا غير» ولا يلزمه الاستقيال 
كصوم رمضان» بخلاف ما إذا أوجب على نفسه صوم شهر متتابعاً فأفطر يوماً أنه يلزمه 
ولو مات قبل ممر الوقت فلا قضاء عليه؛ لأن الايجاب مضاف إلى زمان متعين» فإذا 
مات قبله لم يجب عليه؛ فلا يلزمه شيء» كما لو مات قبل دخول رمضان» وكذلك إذا أدرك 
الوقت وهو مريضء ثم مات قبل أن يبرأ - فلا قضاء عليه؛ فإن برأ قبل الموت - فعليه القضاء 


ولو نذر وهو صحيح. وصام بعض الشهر وهو صحيحء ثم مرض فمات قبل تمام الشهر 
- يلزمه أن يوصي بالفدية لما بقي من الشهرء ولو نذر وهو مريضء ثم مات قبل أن يصح ‏ لا 
يلزمه شيء بلا خلاف» ولو صح يوماً يلزمه أن يوصي بالفدية لجميع الشهر في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف. وعند محمد: بقدر ما صحء وقد ذكرنا المسألة والله أعلم . 


فصل 
فيما يُسْنَحَبَ للصائ كم وما يكره 

وأما بيان ما يسن» وما يستحب للصائم» 0 له أن يفعله ‏ فنقول: يسن للصائمٍ 

السحورء لما روي عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - عن النبيٌ تكو - أنه قال : «إنّ فَضْلا 

َيْنَ صِيَامِئَا وَصِيَامَ هل الكتاب أَكْلَةُ الخو ولاه يستعان به على صيام النهارء وإليه أشار 

لنبئ - عَلل - في النذب إلى السحورء فقال: أستَعِيئُوا بقَائَِةٍ انار عَلّى قهام الليلٍ؛ ٠‏ وبأكل 

السّحُورٍ عَلَى صِيّام النَهَارِ)” اي ا ل يت وقد روي 

عن رسول الله يَكِدِ أنه قال: «ثَلاثُ مِنْ م عن ارس اين تَأخِيرُ السُّحُورِء وَتَعْجِيل الإنْطارِ, 

وَوَضْعٌ اليَمِينَ عَلَى الشَّمَالٍ ئَحْتَ السُرَّةِ في الصَّلاق(” '. وفي رواية قال: الث مِنْ أخلاق 
المُرْسَلِينَ1 . 


ولو شك في طلوع الفجر فالمستحب له ألا يأكل» هكذا روى أبو يوسف عن أبي حنيفة 


)٠١97-157( أخرجه مسلم (؟1/١77)» كتاب الصيام: باب فضل السحور وتأكيد استحباب تأخيره‎ )١( 
. 07١8( والترمذي: (88/75)». كتاب الصيام: باب ما جاء في فضل السحور‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه )54٠ /١(‏ كتاب الصيام: باب ما جاء في السحورء حديث )١197(‏ والحاكم /١(‏ 
26 ]). 

(9) تقدم. 


كتّاب الصِؤْم تفيل 


أنه قال: إذا شك في الفجر فأحب إليّ أن يدع الأكل ؛ ميحس أن الفسر دده طلعء ٠»‏ فيكون 
اك سياد ال لمي ا والأصل فيه ما روي عن النبيٌ د - أنّهُ َال لِوَابصّة بْن 
مَعْبَدا'2: «الحلال بَيِّنُء وَالْحَرَامُ بَيْنُ بات مُشْتَبِهاتٌ؛ فَدَعْ مَا يَرِيبَكَ إِلَئ ما لآ 
ل ولو أكل وهو شاك لا يحكم عليه بوجوب القضاء عليه؛ 0 
فيه ؛ لوقوع الشك في طلوع الفجرء مع / أن الأصل هو بقاءٌ الليل» » فلا يثبت النهار بالشك» 
وهل يكره الأكل مع الشك؟ روى هشام عن أبي يوسف : أنه يكرهء وروى ابن سماعة عن 
محمد: أنه لا يكره ؛ والصحيح قول أبي يوسف. وهكذا روى الحسن عن أبي حنيفة ؛ أنه إذا 
شك فلا يأكلء وإن أكل فقد أساء؟ لما رُوي عَنْ رَسُولٍ الله يهٍ - أنه قال : ألا إن ِل مَلِكِ 
جِمّى؛ ألا وَإِنَّ جِمَى الله مَحَارِمُُ فَمَنْ حَامَ حَوْلَ الجمئ يُوشِكُ أَنْ يَقَمَ فيه" والذي يأكل 
ب كلقا لط ادر سرع شن الح فيوشك أن يقع فيه فكان بالأكل معرضا صومه 
للفساد؛ فيكره له ذلك . 


وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني أنه لو ظهر على أمارة الطلوع من ضرب الدبداب والأذان 
- يكرهء وإلا فلا ولاو على ذللفة لأنه مما يتقدم ويتأخر. 


فذكر في الأصلء» وقال: إن الأحب إلينا أن يقضى . 


وروى الحس: عن أبي حنيفة أنه يفضي . 
وذكر القدوري أن الصحيح : أنه لا قضاء عليه 


وجه رواية الأصل أنه على يقين من الليل» فلا يبطل إلا بيقين ل 


)١(‏ وابصة بن معبد بن مالك بن عبيدء وقيل: وابصة بن معبد بن عتبة بن الحارث أبو سالم الأسدي. قال 
ابن الأثير: له صحبة سكن الكوفة ثم تحول إلى الرقة فأقام بها إلى أن مات بها. روي عن النبي كلل 
أحاديث. روى عنه ابناه عمرو. وسالم. والشعبي. وزياد بن أبي الجعد وغيرهم. . . وتوفي وابصة بالرقة 
وقبره عند منارة المسجد الجامع بالرافقة . 
ينظر ترجمته فى : شد الغابة (0/ /ا”5). الإصابة (5/ 2.23١9‏ الثقات (75/ .2)17١‏ تجريد أسماء الصحابة 
(؟/5؟١).»‏ الاستيعاب »)١57/4(‏ تقريب التهذيب (؟/7/8*)» تهذيب التهذيب :»23٠١/1١١(‏ تهذيب 
الكمال »)١451//*(‏ الجرح والتعديل (47/9)» الطبقات الكبرى »)5978/١(‏ التاريخ الكبير (// 
/41)ء حلية الأولياء (7/ 77) , 

(؟) تقدم. 

(6) تقدم. 

(5) في أ: اقيق إلا بمكلة: 


ةا 


ا كتاب الصّؤْم 


وجه رواية الحسن: أن غالب الرأي دليل واجب العمل به» بل هو في حق وجوب 
العمل في الأحكام بمنزلة اليقين» وعلى رواية الحسن اعتمد شيخنا ‏ رحمه الله - ويسن تعجيل 
الإفطار إذا غربت الشمسء هكذا روي عن أبى حنيفة؛؟ أنه قال : وتعجيل الإفطار إذا غربت 
الشمس أحب إلينا؛ لما روينا من الحديث» وهو قوله يَكيِ: «َلآتُ مِنْ سْئَنِ المُرْسَلِينَء وَذَكَرَ 
مِنْ جلها تَفجيل الإفطار». وَرُوِيّ عَن النبي كل أنه قال : «لآ تَزالُ أمَِي بَحَير مَا لَمْ يَنَْطِرُوا 
لإطارٍ طُلُوعَ التجُوم» 17م روالعاحير يودي النمه ولو شك فى قروب الحمين لأا يعسي لهآن 
يفطرء لجواز أن الشمس لم تغرب؛ فكان الإفطار إفساداً للصوم . 


- لم يذكره في الأصل» ولا القدوري في شرحه «مختصر الكرخي». 


وذكر القاضى في شرحه «مختصر الطحاوي»؛ أنه يلزمه القضاءء فرق بينه وبين التسحر . 


ووجه الفرق: أن هناك الليل أصل فلا يثبت النهار بالشك؛ فلا يبطل المتيقن به 
بالمشكوك فيه وههنا النهار أصل فلا يثبت الليل بالشك ‏ فكان الإفطار حَاصِلاً فيما له حكم 
النهار»ء فيجب قضاؤهء ويجوز أن يكون ما ذكره القاضي جواب الاستحسان احتياطأء فأما في 
الحكم المروي هو القياس ألا يحكم بوجوب القضاء؛ لأن وجوب القضاء حكم حادث لا 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١51//5(‏ من حديث ابن لهيعة». عن سالم بن غيلان» عن سليمان بن أبى عثمان.» عن 
عدي بن حاتم الحمصيء عن أبي ذر قال: قال رسول الله كله : «لا تزال أمتى بخير ما عجلوا الإفطار 
وأخروا السحور». 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/5/ا6١)‏ وقال: وفيه سليمان بن أبى ي عشثمان قال أبو حاتم : مجهول. 
وأخرجه البخاري :)١198/4(‏ كتاب الصوم: باب تعجيل الإفطارء حديث :)١9461(‏ ومسلم :)078/١/5(‏ 
كتاب الصيام: باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطرء حديث (184/ 
6 © والترمذي :)2١7”7/7”(‏ كتاب الصيام: باب ما جاء في تعجيل الإفطارء حديث (545). ومالك 
::88/١(‏ كتاب الصيام: باب ما جاء في تعجيل الفطرء حديث (2)1 وأحمد .)77١/60(‏ والدارمي 
2/0 كتاب الصوم: باب في تعجيل الإفطار. 
وأاشرحة أرضا ابن ماجه )24١/١(‏ كتاب الصيام: باب ما جاء في تعجيل الإفطار حديث (11917) وعبد 
الرزاق (317/5) رقم (7097) وابن أبي شيبة (/ 7) وأبو يعلى )001١/١17(‏ رقم )201١(‏ وابن خزيمة 
(/7374) رقم )73١59(‏ وابن حبان  7507(‏ الإحسان) والبغوي في «شرح السنة» (/ 458 - بتحقيقنا) 
كلهم من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول إ* كللْخِ قال: لا يزال الناس بخير ما 
عجلوا الفطر. 
وقال الترمذي : حديث سهل بن سعد حديث حسن صحيح . 


كتاب الصؤم م 


يكبت إلا سيت حادث: وهو إفساد الصوم. وفى وجوده شك» وعلى هذا يحمل اختللاف 
الروايتين”'' في مسألة التسحر بأن تسحرء وأكبر رأيه أن الفجر طالع . 


ولو أفطر وأكبر رأيه أن الشمس قد غربت - فلا قضاء عليه؛ لما ذكرنا أن غالب الرأي 
حجة موجبة للعمل بهء وأنه في الأحكام بمنزلة اليقين» وإن كان غالب”'' رأيه أنها لم تغرب 
- فلا شك في وجوب القضاء عليه؛ لأنه انضاف إلى غلبة الظن حكم الأصل» وهو بقاء النهار 
فوقع إفطاره في النهارء فيلزمه القضاء. واختلف المشايخ في وجوب الكفارة. 

قال بعضهم: تجب لما ذكرنا أن غالب الرأي نزل منزلة اليقين في وجوب العمل» كيف 
وقد انضم إليه شهادة الأصل وهو بقاء النهار. 

وقال بعضهم: لا تجب, وهو الصحيح؛ لأن احتمال الغروب قائمء فكانت الشبهة 
ثابتة» وهذه الكفارة لا تجب مع الشبهة, والله أعلم. 

ولا بأس أن يكتحل الصائم بالإثمد وغيره فعل لا يفطره وإن وجد طعمه في حلقه عند 
عامة العلماء؛ لما روينا أن رسول الله يك - اكتحل وهو صائم» ولما ذكرنا أنه ليس للعين 
فنفذا إلى الحوك».. بوإن [نا]"'؟ وعده فى مخلقه فى أثئزه لآ عينة :ولا نبأسن أن .يدهن لما قلتاء 
زكر ابو جدلة بدرعيه الاب أن يجقت الصائ:العلك + الأنه لاديؤمج أن ينتصل شويع بينهة 
فيدخل حلقه؛ فكان المضغ تعريضاً لصومه للفسادء فيكره» ولو فعل لا يفسد صومه؛ لأنه لا 
يعلم وصول شيء منه إلى الجوفء وقيل: هذا إذا كان معجوناً» فأما إذا لم يكن يفطره؛ لأنه 
يتفتت». فيصل شيء منه إلى جوفه”*' ظاهراً وغالباً. 

[ويكره للمرأة أن تمضغ لصبيتها طعاماً وهي صائمة؛ لأنه لا يؤمن أن يصل شيء منه إلى 
جوفها]”*' إلا إذا كان لا بد لها من ذلك؛ فلا يكره للضرورة . 

ويكره للصائم أن يذوق العسل أو السمن أو الزيت ونحو ذلك بلسانه؛ ليعرف أنه جيد أو 
رديءء» وإن لم يدخل حلقه ذلكء. وكذا يكره للمرأة أن تذوق المرقة لتعرف طعمها؛ لأنه 
يخاف وصول شيء منه إلى الحلق''' فتفطر. ولا بأس للصائم أن يستاك» سواء كان السواك 
يابساً أو رطباً» مبلولاً أو غير مبلول» وقال أبو يوسفف: إذا كان مبلولا يكره. 


)01( في أ: الرواية . 


(0) “فى 1١1‏ أكبرء 
(*) سقط في ط. 
(4) في أ: جوفها. 
(0) سقط في أ. 


)١(‏ في أ: الجوف. 


لات 


شن كتاب الصؤْم 
وقال الشافعي : يكره [السَواك ]17 في آخر النهار كيمما كان. 


واحتج بما روي عن النبي كله أنه ثَالَ: «لَخَلُوفُ فم الصَّائِم أَطَيَبٌ عِنْدَ الله مِنْ ريح 
المسك»”*”*» والاستياك يزيل الخلوف فيكره. 1 ' 


حاحة ؟ فيكره. 


ولنا ما روي عن النبئ يك أنه قال: ١خََيِرُ‏ خلآلٍ الصَّائِم السَواك”©2غ والخديف ححة 
على أبي يوسف والشافعي؛ لأنه وصف الاستياك بالخيرية مطلّقأء من غير فصل بين المبلول 
وغير المبلول» [وبين أن يكون في أول النهار وآخره؛ لأن المقصود منه تطهير الفم» فيستوي 
ذه اوبره واوله النهان واخرة المقيوف 


وأما الحديث : فالمراد منه تفخيم شأن الصائم» والترغيب في الصومء والتنبيه على كونه 
الصائم ؛ لتغير فمه بالصوم . فمنعهم عن ذلك ودعاهم إلى الكلام . 


ولا بأس للصائم أن يقبل ويباشر إذا أمن على نفسه ما سوى ذلك؛ أما القبلة فلما روي 
ن عَمَرَ - رضي الله عنه - سَألَ رَسُولَ الله عد ا ف «أَرَأَنِتَ لو 
تَمَصْمَضْتٌ بِمَاءِ: م مححتة , أَكَانَ يَضْرُكُ)؟ ! قَال: قصَم | إِذنْ00 


د 3 


ع 0 - رضي الله عنه - أنه قال: «هَشَشْتٌ هَمَضْتُ إِلَى أهلِي, ثُمْ أَنَيِتْ 
رَسُولَ الله د فَقُلْتٌ : قيلت" اليه عملا عظيماء 0-0 اتيت فقّال: 
ا كان : يَضْاك؟! قُلْتُ. لأ َال : قَصمْ إِدَنْو”" 


)١(‏ سقط في أ. 

(6) تقدم. 

(*) أخرجه ابن ماجه )0777/١(‏ كتاب الصيام: باب ما جاء في السواك والكحل للصائم حديث .)١51//(‏ 
(4) سقط في أ. 

(0) أخرجه أبو داود (7786) وأحمد .)01١٠7١/١(‏ 

)١(‏ في أ: أعمل. 

60 ينظر الحديث السابق. 


كتّاب الصَؤْم > 





5 1 ًّ َه ا 7 2 ات و و ل عراس الس ١‏ 
وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُول الله يك يُمَبْل» وَهْوَ ---0 


وروي كان وقيعا مالا وشو لاله عد حر لل إلكاقر» توي الجات ررحم | 0 


عًَ 


ونال السَّيْحْء أْمْلّك لوْربه آنا ا أملككم لوِرْبي2» وفى روايه : «الشَّيْحُ يَمْلِك نَفْسَهُ لت ران 
المباشرة» فلما رُويّ عَن عائِسَّةَ - رضي الله عنها «أنَّ رَسُولَ الله يَكلْةِ كَانَ يُبَاشِرُ وَهُوَ ضَائِمٌ: 
وَكَانَ أملككم لبه" وروي عن أبي حنيفة ) أنه كرة المباشرة . 


)١(‏ ورد عن عائشة وأم سلمة» حديث عائشة أخرجه البخاري )١59/5(‏ كتاب الصوم: باب المباشرة للصائم 
حديث (1971) ومسلم (؟/ /ا/ا/) كتاب الصيام: باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من 
ترك شهوته حديث )١١١7/7560(‏ وابن ماجه )0758/١(‏ كتاب الصيام : باب ما جاء في المباشرة للصائم 
حديث )١147(‏ والطيالسي )١1791(‏ وابن خزيمة (770/54) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/ 97) 
وأحمد )١17067١71.657/7(‏ من طريق الأسود ومسروق عن عائشة قالت: كان النبي لد يقبل ويباشر 
وهو صائم وكان أملككم لوربه . 
وأخرجه مسلم /١(‏ /الالا) كتاب الصيام: باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من ترك 
شهوتهء وأبو داود /١(‏ 70/) كتاب الصيام: باب القبلة للصائم حديث (5787) والترمذي (9//ا١٠)‏ 
كتاب الصوم: باب ما جاء في مباشرة الصائم حديث (59) وأحمد(1/ 
001 والطيالسي ١81 /١(‏ منحة) رقم (414) وابن الجارود في «المنتقى» 
رقم (845) والحميدي )١197(‏ والطحاوي في «شرح معاني الأآثار؛ (؟/ 47) والبيهقي )57١-559/4(‏ 
والبغوي في «شرح السنة» (/ 419 معد ف نك من لذرى افلقهة واد ارون عطة وطق الأسيوة طن 
عائشة . 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 
حديث أم سلمة 
أخرجه البخاري (54/؟57١):‏ كتاب الصوم: باب القبلة للصائمء حديث :»)١978(‏ ومسلم :)145/١(‏ 
كتاب الحيض : باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد» حديث (7595/60)ء قالت: «بينما أنا مع 
رسول الله كه في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي » فقال* هالك؟ انفست؟ قلت: 
نعم. فدخلت معه في الخميلة؛ وكانت هي ورسول الله َكلت يغتسلان من إناء واحدء وكان يقبّلها وهو 
صائم؟ . 
وأخرجه مسلم (7174/7): كتاب الصيام : باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرّمة على من لم تحرك 
شهوته» حديث 24)١١١8/14(‏ من حديث عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله كَِ أيقبّل الصائم؟ فقال 
له رسول الله يكلهِ: «سل هذه لأم سلمةء فأخبرته أن رسول الله يعِ يصنع ذلك» فقال: يا رسول الله قد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخخرء فقال له رسول الله يَليِ: أما والله إني لأتقاكم وأخشاكم له؟. 
وأخرج مسلم (8/5لالا 09/0/94 : كتاب الصيام: باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم 
تحرك شهوتهء حديث »)١١١1//90“(‏ من حديث حفصة. قالت: «كان رسول الله كلِيهِ يقبّل وهو صائم». 

(6) تقدم. 

(9) تقدم. 





ووجه هذه الرواية أن عند المباشرة لا يؤمن على ما سوى ذلك ظاهراً وغالباً بخلاف 
القبلة. وفي حديث عائشة - رضي الله عنها ‏ إشارة إلى اد اله كك كانَ مَخْصُوماً بذَلِكَ 
حَيْتُ قَالث: «وَكَانَّ أملَكَكُمْ لإزيه»”" . 

قال أبو يوسف: ويكره للصائم أن يتمضمض لغير الوضوء؛ لأنه يحتمل أن يسبق الماء 
إلى حلقه. ولا ضرورة فيه» وإن كان للوضوء لا يكره؛ لأنه محتاج إليه لإقامة السنة» وأما 
الاستنشاق والاغتسال» وصب الماء على الرأس» والتلفف بالثوب المبلول ‏ فقد قال أبو 
حنيفة : إنه يكره. 

وقال أبو يوسف: لا يكره. واحتجٌ بما روي : «أَنَّ رَسُولَ الله يلخ صَبٌِ عَلَى رَأْسِهٍ مَاءَ 
مِنْ شِدَةَ الحَرٌ وَهْوَ صَائِمٌ) . 

وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه كان يبل الثوب ويتلفف به وهو صائم؛ ولأنه ليس 
فيه إلا دفع أذى الحر؛ فلا يكره كما لو استظل» ولأبي حنيفة أن فيه إظهار الضجر من العبادة, 
والامتناع عن تحمل مشقتهاء وفعل رسول الله يَيةِ محمول على حال مخصوصة:؛ وهي حال 
خوف الإفطار من شدة الحرء وكذا فعل ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ محمول على مثل هذه 
الحالة ولا كلام فيه. ٠‏ 

ولا تكره الحجامة للصائم؛ لما رُوِيَ عن ابن عباس - رضي الله غتهنما ."أن رَسُولَ 
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الله يك أخنَجَمَ وَهْرَ صَائِمُ»”''. 


)١(‏ تقدم. 
داود (؟/ 271/7) : كتاب الصوم : باب في الرخصة فى ذلك. حديث ( لا “07171 والترمذي 0/ 
/ا"7١):‏ كتاب الصوم: باب ما جاء ف في الرخصة في ذلك [التعخافة] حديث 6" والبيهقي (5/ 
2/54 كتاب الصيام : بابس ما يستدل به على تبك الجليت» 
وابن أبي شيبة (؟/77١)‏ والطحاوي شرح معاني الآثار؛ )76٠ /١(‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس به. 
وفي لفظط البخاري : احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم . 
وأخرجه أبو داود )777/١(‏ كتاب الصيام: باب في الرخصة في ذلك أي الحجامة للصائم ‏ حديث 
)2 والترمذي )١41//7(‏ كتاب الصوم: : باب ما جاء و في الرخصة في ذلك (/الا/ا) وابن ماجه /١(‏ 
201) كتاب الصيام : باب ما جاء فى الحجامة للصائم (1185) وأحمد (١/857؟)‏ والشافعي في «المسند) 
)5667/١(‏ وابن سعد في «الطبقات 30 ولفسد 0 شرح ماني الآثار) )٠١١/0(‏ 
قال الترمذي : «امسوسا 0 مر 
وللحديث طريق آخر عنه: 
أخرجه أحمد )١85:555/١(‏ والطيالسي (94) وابن سعد فى «الطبقات» /١(‏ 515) وابن الجارود 
07 من طريق شعبة عن الحكم عن مقسم به وله طريق آخر. 


اسم 
- 
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أخرجه الترمذي )١417/5(‏ كتاب الصيام: باب ما جاء في الرخصة لذلك حديث (97/8) من طريق 
ميمون بن مهران عنه أن النبي كلد احتجم وهو صائم . 

وقال الترمذي: حسن غريب : 

وقال النسائي في «الكبرى» (75777/17): هذا منكر ولا أعلم أحداً رواه عن حبيب غير الأنصاري ولعله أراد 
أن النبي كَل تزروج ميمونة . 

قال الترمذي وفي الباب عن أبي سعيد وجابر: 

أما حديث أبي سعيد فأخرجه النسائي في «الكبرى» (5737/5) عنه قال رخص النبي كله في القبلة للصائم 
ورخص في الحجامة . 

حديث جابر : 

أخرجه النسائي في «الكبرى» (597/5) من طريق أبي قتيبة عن هشام عن أبي الزبير عن جابر أن 
النبي ككليِ احتجم وهو صائم وقال النسائي: خالفه خالد بن الحارث . 

ثم أخرجه من طريقه عن هشام به بلفظ: احتجم رسول الله كَل وهو محرم من وث حجم بظهره أبو 
بوركه قلت وفي الباب أيضاً عن جماعة من الصحابة وهم معاذ بن جبل وأنس وعبد الله بن سفيان وابن 
عباس وثوبان وعبد الله الصنابحي. 

ناحدية عاذ وج 0 

أخرجه- البزار 418/١(‏ - كشف) رقم )1١14(‏ من طريق الأحوص بن حكيم عن أبي الزاهرية عن 
جبير بن نفير عن معاذ بن جبل أن النبي كَكْةِ احتجم وهو صائم . 

قال البزار: لا نعلمه من طريق معاذ مرفوعاً إلا من هذا الوجه. 

وذكره الهيثمي في «المجمع» (*/17) وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه الأحوص بن حكيم 
وفيه كلام وقد وثقىا.ه. 

وقال الحافظ فى «التقريب» :)54/١(‏ ضعيف الحفظ وكان عابداً. 

حديث أنس : ْ 

أخرجه البزار (1/ /ا417 -كشف) رقم )1١11(‏ من طريق الربيع بن بدر عن الأعمش عن أنس قال: مر بنا أبو طيبة- 
أحسبه قال بعد العصر في رمضان فقال: حجمت رسول الله كَل قال البزار: تفرد به الربيع وهو ليست الحديث . 
ذكر الهيثمي في «المجمع» (177/5) وقال: رواه البزار. . . . والربيع بن بدر متروك ١.ه.‏ 

والربيع بن بدر: قال الدارقطني وغيره: متروك وضعفه أبو داود. 

وقال الحافظ : متروك . 

ينظر: المغني )7717/١(‏ والتقريب .)11517/١1(‏ 

وله طريق آخر: 

أخرجه أبو يعلى (577/1) رقم (1775) من طريق شريك عن ليث عن عبد الوارث عن أنس قال: مر بنا 
أبو طيبة في رمضان فقلنا من أين جئت قال: حجمت رسول الله جَكِ. 

وذكره الهيثمي في امجمع الزوائد» (177/7) وزاد نسبته إلى الطبراني في الكبير وقال: وفيه ليث بن أبي 
سليم وهو ثقة لكنه مدلس . 


كتاب الصّوْم 





وعن أنس - رضي الله عنه -: «أَنَّ رَسُولَ الله كَل أخْتَجَمْء وَهْرَ صَائِمُ)”" [مُخْرِم]ء ولو 


احتجم لا يفطره عند عامة العلماء؛ وعند أصحاب الحديث يفطره؛ واحتجُُوا بما رُوِيّ: أنَّ 
ول لله كَلهِ مَرّ عَلَى مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارا", وَهُوّ يَحْتَجِمٌ فِي رَمَضَانَ فَثَالَ: «أفْطَرَ الحَاجِمُ 
سيكس مار اعم (*”) 
والمحجوم» ا 





000 
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وله طريق آخر بلفظ آخر: 

ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (5/ 177) وعنه بلفظ أن النبي كَلةٍ احتجم في رمضان. 

وقال الهيثمي: وفيه يوسف بن خالد السمتى وهو ضعيف ا.ه. بل هو كذاب. 

حديث عبد الله بن سفيان: 

ذكره الهيثمي في «المجمع» (7/ 177) وعنه قال: أن النبي يَف احتجم وهو صائم . 

وقال: رواه الطبراني في «الكبير؛ وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام. 

حديث ابن عباس : 

أخرجه البزار 61/8/١1(‏ - كشف) رقم )٠١١7( .)1١١1(‏ عنه بلفظ ثلاث لا يفطرن من الصائم: القيء 
والحجامة والاحتلام . 

وذكره الهيئمي في «المجمع» (1717/7) وقال: رواه البزار بإسنادين وصحح أحدهما وظاهره الصحة. 
حديث ثوبان: 

ذكره الهيئمي في «المجمع» (6/ 10777) عنه بلفظ : ثلاث لا يمنعن الصائم الحجامة والقيء والاحتلام . 
قال الهيئمي: رواه الطبراني في الكبير ولثوبان في الأوسط ثلاث لا يفطرن الصائم فذكره وإسنادهما 
صضعيف . 

حديث عبد الله الصنابحى : 

ره لفن :تي «المحيية! (174-17/6) عنه قال: قال رسول الله كلِ: من أصبح صائماً فاحتلم 
واحتجم أو ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. 

قال الهيئمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو بلال الأشعري وهو ضعيف. 

نظن الجبارن. 0 

معقل بن يسار المدني أبو علي بايع تحت الشجرة. له أربعة وثلاثون حديثاً. اتفقا على حديث وانفرد 
البخاري بآخر» ومسلم بحديثين» وعنه عمران بن حصين. مات في خلافة معاوية. ينظر الخلاصة (؟/ 
.). 

أخرجه أحمد (6/ 474 )8٠‏ والنسائي في «الكبرى» (75717/7) كتاب الصيام: باب الاختلاف على 
عطاء بن السائب فيه حديث )5١11(‏ والبزار /١(‏ 4غ - كشف) رقم )٠١١١8٠٠0١1(‏ من طرق عن 
عطاء بن السائب عن الحسن عن معقل بن يسار مرفوعاً قال النسائى: عطاء بن السائب كان قد اختلط ولا 
نعلم أحداً روى هذا الحديث عنه غير هذين على اختلافهما عليه فيه يعني ابن فضيل وسليمان بن معاذ. 
وتعقبه الزيلعي في «نصب الراية» (7/ 41/4): برواية أحمد من طريق عمار بن زريق عن عطاء به. 

وقال البزار: تفرد به عطاء وقد أصابه اختلاط ولا يجب الحكم بحديثه إذا انفرد به. 

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»؛ )١77/(‏ وقال: رواه البزار والطبراني في «الكبير» وفيه 
عطاء بن السائب وقد اختلط . 


كتاب الصّؤْم 54١‏ 


ولنا: ما روي عن ابن عباس وأنس - رضي الله عنهما -: «أَنَّ رَسُولَ الله أختجم وَهُوَ 
صَايم), لل وروينا عن رسول الله ككلِيَدِ أنه قال : «مَلآَثُ لآ يَطَرْنَ 
الصَائِمَ : القَىْءُ وَالحِجَامَة والاخيلام»”" . 


وأما ما روي من الحديث فقد قيل: إنه كان ذلك في الابتداء» ثم رخص بعد ذلك» 
والثاني أنه ليس في الحديث إثبات الفطر بالحجامة» فيحتمل أنه كان منهما ما يوجب الفطرء 
وهو ذهاب ثواب الصوم؛ كما روي عن ابن عبّاس - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كَلِهِ مَرّ 
بَرَجَلٍ يَحْجِمْ مم رَجَلاء وَهُمَا يَعْتَابَانِء فَقَال: «أَفْطَرَ الحَاجم وَالْمَحْجُومٌ). أي : بسبب الغيبة منهما 
على ما روي: «الْغِيبَةٌ تُقَطْرُ الصَّائِمه”" ؛ ولأن الحجامة ليست إلا إخراج شيء من الدمء 
والفطر مما يدخل» والوضوء مما يخرج ؛ كذا قَالَ رَسُولَ الله كك . 


وليس للمرأة التي لها زُوْجّ أن تصوم تطوعاً إلا بإذْنِ زوجها؛ 0 
قال: الا يَجِلٌ لأمرَأةٍ نُؤْمِنْ بالله وَاليَْم الآخر : أن نَضُومَ صَوْمَ قطوع إلا بإِذنِ رَوْجِهَاه""؛ لأن 
له حق الاستمتاع بها ولا يمكنه ذلك في حال الصوم. ل 
أنه لا يمكنه استيفاء حقه مع الصومء فكان له منعها؛ فإن كان صيامها لا يضره بأن كان صائماء 
أو مريضاً لا يقدر على الجماع ‏ فليس له أن يمنعها؛ لأن المنع كان لاستيفاء حقهء فإذا لم 
يقدر على الاستمتاع فلا معنى للمنع . 

وليس/ لعبد ولا أمة» ولا مدبر ولا مديرة» وأم ولد أن تصوم بغير إذن المولى؛ لأنمم| 
منافعه مملوكة للمولى إلا في القدر المستثنى وهو الفرائض فلا يملك صرفها إلى التطوع. 
وسواء كان ذلك يضر المولى أو لا يضرهء بخلاف المرأة؛ لأن المنع ههنا لمكان الملك فلا 
يقف على الضرر. 

وللزوج أن يفطر المرأة إذا صامت بغير إذنه» وكذا للمولى وتقضي المرأة إذا أذن لها 
زوجها أو بانت منهء ويقضي العبد إذا أذن له المولى أو أعتق؛ لأن الشروع في التطوع قد 
منهماء إلا أنهما منعا من المضي فيه لحق الزوج والمولى» فإذا أفطرا لزمهما القضاء. 

وأما الأجير الذي استأجره الرجل ليخدمه ‏ فلا يصوم تطوعاً إلا بإذنه؛ لأن صومه يضر 
المستأجر حتى لو كان لا يضرهء فله أن يصوم بغير إذنه؛ لأن حقه في منافعه بقدر ما يتأدى به 


)1١(‏ تقدم. 
(6) تقدم. 
(9) أخرجه مسلم .)7١١/7(‏ كتاب الزكاة: باب ما أنفق العبد من مال مولاه »223١57-845(‏ والترمذي (؟/ 
»١‏ كتاب الصوم: باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها (0787). 
بدائع الصنائع ج" - م١4‏ 
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الخدمة؛ والخدمة حاصلة له من غير خلل بخلاف العبد أن له أن يمنعه» وإن كان لا يضره 
صومه؛ لأن المانع هناك ملك الرأس”''» وأنه يظهر في حق جميع المنافع سوى القدر 
المستثنى» وههنا المانع ملك بعض المنافع وهو قدر ما تتأدى به الخدمة؛ وذلك القدر حاصل 
من غير خلال ؛ افا يعلك منعه . 

وأما بنت الرجل وأمه وأخته ‏ فلها أن تطوع بغير إذنه؛ لأنه لا حق له في منافعهاء فلا 
يملك منعها كما لا يملك منع الأجنبية . 


ولو أراد المسافر دخول مصره أو مصراً آخر ينوي فيه الإقامة ‏ يكره له أن يفطر فئ ذلك 
اليوم» وإن كان مسافراً في أوله؛ لأنه اجتمع المحرم للفطر وهو الإقامة والمرخصء والمبيح 
وهو السفر في يوم واحدء فكان الترجيح للمحرم احتياطاًء فإن كان أكبر رأيه ألا يتفق دخوله 
المصر حتى تغيب الشمس - فلا بأس بالفطر فيه . 

ولا بأس بقضاء رمضان فى عشر ذي الحجة». وهو مذهب عمر وعامة الصحابة - رضي 
الله عنهم ‏ إلا شيئاً حكي عن علي رضي الله عنه؛ أنه قال: يكره فيها؛ لِمَا رُوِيَ عن 
النبيئ كَله: «أنْهُ نَهَ عَنْ قَضَاءٍ رَمَضَانَ في الْمَشْرِهء والصحيح قول العامة؛ لقوله تعالى: #فَمَنْ 
كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أؤ عَلَى سَفَرِ فَعِدَةٌ مِنْ أيّام أُخَرَ4 مطلقاً من غير فصل؛ ولأنها وقت يستحب 
فيها الصوآم. فكان القضاء فيها أولى من القضاء في غيرهاء وما روي من الحديث غريب في 
الآحاد”"*؛ فلا يجوز تقييد مطلق الكتاب وتخصيصه بمثله» أو نحمله على الندب في حق من 
اعتاد التنقل بالصوم في هذه الأيام. فالأفضل في حقه أن يقضي في غيرها؛ لثلا تفوته فضيلة 
صوم هذه الأيام» ويقضي صوم رمضان في وقت آخرء والله أعلم بالصواب . 


تم الحزء الثانى. ود بليه الحزء الثالث 
وأوله : «كتاب الاعتكاف» 


)1غ( في أ: الذات . 
(0) في ط: غريب في حد الأحاديث. 


فهرس المحتويات 


فصل في بيان السجدات التي في القرآن 1171111 
فصل فيما يخرج به المصلي من الصلاة 0 


فصل في شرائط جواز البناء ا 00 ”2 

فصل في الكلام في محل البتاء لي 
قضل في بيان حكم الاستخلاف ل 0 
شي رط مرو السو ااا 


فصل في حكم فساد هذه الصلوات 111 





5.5 فهرس المحتويات 
فُصْل في كيفية فرضيتها ا 00000010 0 0000000 
فُصْل في بيان شرائط الجمعة ببب 00010 0 ا 
فضْل في مقدارها واس تن اسن وا كن اط الطاة إماو اا و ان 1 
فصل في بيان ما يفسدها اك و ا الل فو ةن تو ذه أي نات فاه لومي اق ا ف 1 ااه 2 1111 
فصل فيما يستحب في هذا اليوم 10000000 ا 
فُضل في بيان ما هو فرض كفاية 0 
فصل في الصلاة الواجية 1 
فصل فيمن تجب علي و م الو ال ب و سي قر 
فصل في مقدار الوتر 0000000-00 
فصل في بيان وقته دون 1 وز ف ان نات دل جاده عع ااال طامط و وطس سمروفه اع ا و ول م م 1011 
فصل في صفة القراءة فيه ا وا 1 
فصل في القنوت ا اا ل 
فصل في بيان ما يفسده ا ل ا وال اس ااام د ويروا اتح اوس ا 0 11 
فصل في صلاة العيدين مام نه اد و سا لوادتو وني اديع نميه اتج جد افع ه21 واه 1 1117 
فُصْل في شرائط وجوبها انس انف ماوع ا ابوب عونق الوا امم و 110 
فَضل في بيان وقت صلاة العيدين ا ل الوا ما ما 11 
فُصْل في بيان قدر صلاة العيد 0 
فصل في بيان ما يفسدها اا 00/000000 10111 111111#[1131#1خ 
فصل فيما يستحب في يوم العيد و سه ا اتكوة و وان واولاب و اا للج اط ا 1 11 
فصل في صلاة الكسوف والخسوف ا ماوع و 
فُصْل في قدرها وكيفيتها قن ا لع 1 نكن انن ةلس سد خط قا لا وو لاسو س1 8111 
فصل في صلاة الاستسقاء كوج اواو من اع مات مو ماه وخ لا لل له ار ل 1010101 
فصل في الصلاة المسئونة ود ووو الا امد نك وه انط ما رنرو الف الاق ودار اع فعا ع اسم 11 111 1 
فصل في صفة القراءة في التطوع ا 0 
فَضْلّ فيما يكره منها ا ا ااا 

يفف 


فصل في صلاة التطوع ش51 
فصل في بيان مقدار ما يلزم بالشروع 
فصل في بيان أفضل التطوع 5ك 
فصل فيما يكره من التطوع 56 
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فصل فى مكروهات صلاة الجنازة دم نا انمه ا وام كمه سسقة ل ويج مد وف وا 1 مي 
فصل في من له حق الإمامة فيها واعفية له و مه 6 وه ها اع يه ولغ ليه رق ع مه اوهو واه ووو ماوق ةهاع مانم واه قافاة 
فصل في الدفن ل 
فصل في سنة الحفر ا ا سي ا ا ب ا ا ل ل ون الج ل م اا ب 9 
فصل فى سنة الدفن ا ااا ااا اا 001 اا 
فصل في الشهيد وحكمه لقي أ لج 4 ب ناد ار ا ل ا 0ه 2 ف انا د ا و لا ا ا 2 
فصل في حكم الشهادة في الدنيا و او ا ا ا 1 
كباب الركاة وبع وت حو تابه اونا فج ال سما وسو مدو مام الت ل لع ا لا 
فصل في كيفية فرضيتها ا 001011 
فصل فى سبب فرضيتها م ل او 4 ومن أ اعت ع للك دعل وه و اكور وا نه و جف 22 له مج ولو مه ع قو مةئ أن 4 هه 6 كل لاوا داه ننه 
فصل في شرائط الفرضية 0 
فصل في الشرائط التي ترجع إلى المال ا ا ا ا 
فصل في بيان مقدار النصاب في اللتهيب: والفقدة ام سس و ا 
فصل في بيان صفة النصاب 0 1 1051 6313101317150150أ6ة110أآذ[أ ا ا 20071 
فصل فيما إذا كان ذهباً مفرداً ا ا ا اا 10 
فصل في صفة نصاب الذهب ا 
فصل في مقدار الواجب اونبو لين تو 0 ع ل 2 وو قطن 12134 لا رد الاج نواعت اا ع الا ل 8661 1014 اانا ار 211 
فصل في نصاب أموال التجارة ل ا ا ا 
فصل في صفة نصاب التجارة ووم م عمو مم نوءنوةة ةمون و نووم مونم ةمهم ةن رمن وروم مونو ةلث مم انث ة من مرو مره 


فصل في صفة نصاب السائمة ””*#ظ”2 
فصل في مقدار الواجب في السوَائِم 00 
فصل في صفة الواجب في السوائم .... 
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فصل في زكاة الخيل 00000017 
فصل في من له المطالب بأداء الواجب م 
فصل في شرط ولاية الآخذ 500 
فصل في بيان القدر المأخوذ مما يمر به التاجر 
فصل في ركن الزكاة 000 شظ522 
فصل في شرائط الركن 06 طس9ك12 
فصل فيما يرجع إلى المؤدي 0 
فصل في الذي يرجع إلى المؤدى إليه 20 
فصل في حولان الحول م ا 
فصل في بيان شرائط الجواز 9 0000 
فصل في حكم المعجل ونان اماه ووم م1 
فصل في بيان ما يسقط الزكاة بعد الوجوب ... 
فصل في زكاة الزروع ايده ونا ووو ا 
فصل في بيان سبب الفرضية ش12 
فصل في شرائط الفرضية ا 200000 
فصل في شرائط المحلية 557577 
فصل في مقدار الواجب ل 
فصل في بيان صفة الواجب ش25 
فصل في وقت الوجوب ش51 
فصل في بيان ركن هذا النوع 0 
فصل في بيان ما يسقط بعد الوجوب ا 
فصل في زكاة الفطر اا و ار ب 0 
فصل في كيفية وجوبها ”123 
فصل فيمن تجب عليه 3ط 
فصل في بيان من تجب عليه 000070 
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فصل فى وقت وجوب صدقة الفطر ا قا ام بط م ان ا م و و 8 
فصل في وقت أداء زكاة الفطر ات عدم امسدجدل رن اموه اامعا مق اواو اا ار ا 18م 
فصل في بيان ركن زكاة الفطر اا 2100000000 


فصل في مكان الأداء م و ا 2 
فصل في بيان ما يسقط زكاة الفطر اا ااا ااا اا اا 
كناب الصؤم ا ا لد وال ا ا 5 
فصل في شرائطها اتاد انمه قم اس لان اتماو 1 البو وز سسا سوربةة ااطو وله امس ا وه 
فصل أركان الصيام انع و نم اطاط الع طم ق سام اس جوم اا ب و 1ه 


فصل في حكم من أفسد صومه ا ا ا 0 


فصل في حكم الصوم المؤقت 1 
فصل فيما يُسْتَحَبٌ للصائم وما يكره ااا 0 


بكم ١‏ | 
تاف 
0 سرع 


تاليف 
الأما مركتلا لين أ ورد هوه 
الحكاسان لون 
المتَووْبَنة /010 هر 


يع حل معوض ‏ م995 م ورطره 
لوز الشالث 


الحتوى؛: 
اب الهتكاف كاب كج كاب التكاح 





دأرالكنب العلمية 


بيرويك ‏ ليبنان 





دارالكنب الغلميق 
جميع الحقوق محفوظة 
أطوءلام00 
لعبدعوع: فأاطوك الل . 
ودع65 00115 10145 





جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظقة 
للارا لكت ببالعلميةةبيووت- لبنان. 
ويحظر طيع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو 
مجزاً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أوإدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً 
لاط عأطوكء علاأوبااع)<اع 
ممموطها - أبدلع8 لولإأئض|ا-لة طمأهكا-الة :05 


,]3 ل5مة]1 ع6 لزق لوللقء اطلام ذلطا أن غيقم ولدر 
5م2763 لمق بز إن منءه1 لزمق مأ لعأننط )015 ,لععناله:مع] 
هط أل مطاتبا , معاذلزة أولاء ماع ,ه عكقط 0818 8 ما 51060 01 

معطو اطلام عط أه ضمأكةاط 6م مع ألمب ملم 


ذه أأدنااع<اهة 15أ0:نا 
قطنا - طانهلاع8 طق لزاصماذ-الم م010»>ا-الم :03 


واوموم نه 6ااعنالتاألما عمممك5عم قهأناه) فق األنعاما أ5ع || 
الاك :8051ماع 'ل ,موأممعمئمطم عل ,عأأنال3] عل ,رغ أأل6 0 
مواعنالم]1م عأناما الاعتدمألره ,0ن ,عتاأعنوذأن0 ,عأأع55ه6 
50 مملثوكءمنية"! ذموة بعالعتضهم ناه عرؤتامع ,عألمة 

.؟لاع] ١60‏ ع0 





الطيعة الثانية 
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بجيروت - لشكان 
رمل الظريف - شارع البحتري - بناية ملكارت 
الادارة العامة: عرمون -الفية - ميئى دار الكتب العلمية 
هاتف وفاكس: ١١1/؟1١1/١1١1/١٠0(/8048‏ اكحدم) 
صندوق بريد: 1 ١١‏ ديروت - ليئان 


طولإتصائ-لة طه01>ا-ام :02 
موصقمهع ا - اناماع8 
]موا )15 .و0ا58 قاعلا .51 بممخطمظ8 ,انمه 2-لم الصةة 
ع0 مده 
8100 طوزنمائ-اخ طمغهكا-ام :03 - منا0 813 
073 (5 961+) :ينةط 8 |16 
ممموطع ا - ألرزه8 11-9424 :يزم8. 2.0 


طملإتص!ا-لى طناناكا-ام :05 
مقطنا - طأنامملاع8 
مومع ,16 بمقعلاءاةا .صما ,بمماطه8 عنظ ,انيه -لم اذك 
لهغمغن دمه ةمه أمأاصلم8 
طولاامم ءام طمغه كالم 02 .هما - فنام صقم 
1/1323 / 804810 (5 961+) نينت 8 (16 
موطنا - طاناملز8 11-9424 طم 





و و 1 11 1040 
00 


58 
00 


84 
ا 





000 - 2-7451 للقذ[] 


الا| 


لحم . طهتزتح أ -اح. بعيديم/ :ااا 


رمع . طقلزتحم االو هعهة1ة5 :اأتأقكنهة 
حرمء. طقلزأح -١!‏ ا © هما 
لمع . لازت !أ ادمع دنمل برقط 





َه و 9 واه 0010 
الكلام في هذا الكتاب يقع في مواضع: في بيان صفة الاعتكاف» وفي بيان شرائط 


)١(‏ اعلم أن الاعتكاف هو مصدر: اعتكف يعتكف ومعناه لغة؛ الحبس واللبث» والإقامة على الشيء» خيراً 
كان أو شرا. أما الإقامة على الخيرء فمنه قوله تعالى: #ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد» : 
أي: مقيمون فيهاء وقوله تعالى : #رمهلت إن إبر هيم ورسقاعي ل أن طهرا يض االسانطين والعاكفين 
والركع السجود#. وأما الإقامة على الشر؛ فمنه قوله تعالى : #فاتوا على افقوم يعكنوة علن أعنام لب 4 
وقوله تعالى: «وما هذه التمائيل التي أنتم لها عاكفون» : والاعتكاف والعكوف بمعنى» واحد قال في 
«القاموس المحيط» في باب الفاء فصل العين : عكفه يعكفه ويعكمُهُ عكفاً: حبهء وعليه عكوفا أقبل عليه 
مواظبا. انتهى القاموس 
قال ابن الأثير يقال لمن لازم المسجد: عاكف ومعتكف. ذكره في النهاية» وفي المغني: هو لزوم الشيء 
وحيس النفس عليهء برأ كان أو غيره كما تقدم, ويسمى أيضا 0 ومنه حديث عائشة قالت: كان 
رسول ‏ الله كك . يجاوز في العشر الأواخر من رمضان» ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من 
رمضان: رواه البخاري ومسلم . 
ينظر : الصحاح 14 »© نسان العرب 80658/5., ترتيب القاموس ”7/7 75857» النهاية في غريب الحديث 


؟/ 85م3؟. 

واصطلاحاً : 

عرفه الحنفيّةٌ : بأنه عبارة عن المقام في مكان مخصوصء وهو المسجد.ء بأؤْصَافٍ مخصوصة من الئيّةَ 
والصوم وغيرها. 


وعرفه الشّافعية : : بأنه الَبِتُ في المسجدء من شخص مخصوص بنية . 

وعرفه المالكية: بأنه لَرُوم مسلم مميّزء مسجداً مباحأء بصومء كاقاً عن الجمّاع وكعدهاته يونا وليلة 
فأكثر. للعبادة بنية . 

وعرفه الحنابلة : بأنه ُو المسجد لطَاعَةٍ الله على صِفَّةٍ مخصوصة من مسلم عَاقِلء ولو مميز طاهر مما 
يوجب عُسْلا . 

انظر: الاختيار ص7١‏ مغني المحتاج 2»4149/١‏ وانظر الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي 254١/١‏ 
كشاف الإقناع 5147/7», نهاية المحتاج ٠7/8‏ أسهل المدارك "*/١‏ كشاف القناع 417/7 وشرع 
الاعتكاف؛ لتطهير النمُوس من أُوْرَانٍ الدَنُوبِ التى تلحقها بضرورة الاختلاط الذي لا عْنْى عنه في هذه 
الحياة؛ فإن العرْلّة عند الفتنة ممدوحة إلا لقادر على إزالتهاء فتجب الخلطة عيئاً أو كفاية بحسب الحال 
والإمكان. وأما في غير أيام الفتنة» فاختلف العلماء في العزلة» والاختلاط أيهما أفضل . قَالَ النُووِيٌ - 


١ 


كُبَابُ الاغتكافٍ 


صحته. وفى بيان ركنهء ويتضمن بيان محظورات الاعتكاف» وما يفسده وما لا يفسدهء. وفى 
بيان حكمه إذا فسدء وفى بيان حكمه إذا فات عن وقته المعين له. 


أما الأول: فالاعتكاف في الأصل سُئّة"''. وإنما يصير واجباً بأحد أمرين: أحدهما: 
قوله وهو النذر المطلق»: بأن يقول* لله على أن أعتكف يوما أو شهراء: أو نحو ذلك أو.علقه 
ذلك . 


أنه في الأصل سنة مواظبة النبي 65 فإنه روي عن عائشةء وأبي هريرة وي 
أنهما قالا : كان سوال الَلَهِ يل يَعْتَكَفُ الْعَشْرَ الأَوَاجِرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ حا حنّل تَوَفَامُ اللّهُ تَعَالَ . 


فذهب الشافعي تفضيل الخلطة. لما فيها من كتاب الفوائد وشهود شعائر الإسلام. وتكثير سواد 
المسلمين» وإيصال الخير إليهم» ولو بعيادة المرضى» وتشييع الجنائز وإفشاء السّلام والأمر بالمعروف. 
والنهي عن المنكرء والتعاون على البر والتقوى وإغاثة المحتاجء وحضور الجماعات وغير ذلك مما يقدر 
عليه كل شخص. فإن كان صاحب علمء أو زهد» تأكد فضل اختلاطه». وذهب آخرون إلى تفضيل 
العزلة؛ لما فيها من السلامة المُحَمَّقَة لكن بشرط أن يكون عارفاأ بوظائف العيادة التى تلزمهء وما يكلف 
بهدء والأفضل الخلطة لمن لا يغلب على ظنه الوقوع في المعاصيء ولما كان الاعتكاف يمثل نوعاً من 
العزلة» فهو يهذب النفوس» ويطهرهاء ويبعدها عن المعاصي» ويذكرها بما تقترفه من الذنوب» لأن 
الإنباة إذا قرع وتقضة) وجرزة نقسه جين الانهجاك قن الدتيا طهر اقلنة»«وحسيت سريرته» وأضيع قله 
خاشعاً لله لا يرى من يتعرّف إليه سواهء فإذا عبد الله قبل عبادتهء وإذا دعاه استجاب دعوته؛ ولذا نجد أن 
النبي كه حببت إليه الخلوة» لما وجد من أن الاشتغال بالدنيا يغوث عليه العبادة التي تقربه إلى الله . 
فالاعتكاف يروض النفس على أسمى غاية» وأنبل مقصدء وخصوصاً في مثل العشر الأواخر من رمضان 
فإن له أثره المحمود. لما فيه من مراقبة ليلة هي عند الله أفضل من ألْفٍ شَّهْرِء ألا وهي ليلة القدر التي 
أنزل الله فيها القرآنء وفرق فيها كل أمر حكيم., لذا نجد أن النبي كله ننه غابهنا رحد فون اعفال 
مراقبتها؛ لما في ذلك من ضياع الخير الذي يرجوه المتقرب إلى ربه» ولما في ليلة القدر من الخير العظيم 
لمن صادفها أو وافق دعاؤه ليلتها . 
ينظر: نص كلام الشيخ أحمد خليفة جبر في الاعتكاف . 

)١(‏ وحكمه أنه سنة مؤكدة» ولا يجب إلا بالنذر يدل على ذلك رواية أبي سعيد الخدري؛ أن زجعيو ل اللى علد 
قال: من أراد أن يعتكف فليعتكف العشر الأواخر فعلقه بالإرادة؛ ولأن العبادات الواجبات قد قدر لها 
الشرع أسباباً راتبة كالصلاة» أو عارضة كالزكاة» وليس للاعتكاف سبب راتب ولا عارض فعلم أنه غير 
وال 
ينظر: نص كلام شيخنا أحمد خليفة جبر في الاعتكاف . 


كباب الاعتكاف 0 


وعن الزهري؛ أنه قال: عجبأ للناس تركوا الاعتكاف» وقد كان رسول الله كله يفعل 
الشيء ويتركهء ولم يترك الاعتكاف منذ دخل المدينة إلى أن مات. ومواظبة النبي كَل عليه 
دليل كونه سنة في الأصل ؛ ولأن الاعتكاف تقرّب إلى الله تعالى بمجاورة بيته.ء والإعراض عن 
الاناع والإثتاك علق بكدستم الطلي) الرسمة وطعع: المققر وه مكتى فال.عنطاء الخراسنانى :نمك 
المعتكف مثل الذي ألقى نفسه بين يدي الله تعالى» يقول: لا أبرح حتى يغفر لي» ولأنه 
عبادة» لما فيه من إظهار العبودية لله تعالى بملازمة الأماكن المنسوبة إليه» والعزيمة في 
العبادات القيام بها بقدر الإمكان وانتفاء الحرج» وإنما رخص تركها في بعض الأوقات» فكان 
الاشتغال بالاعتكاف اشتغالا بالعزيمة» حتى لو نذر به يلتحق بالعزائم الموظفة التي لا رخصة 
في تركها والله أعلم . 


وأما شرائط صحته فنوعان: نوع يرجع إلى المعتكف, ونوع يرجع إلى المعتكف فيه. 
أما ما يرجع إلى المعتكف؛ فمنها الإسلام» والعقل» والطهارة عن الجنابة والحيض والنفاس/ 
وأنها شرط الجواز في نوعي؛ الاعتكاف الواجب والتطوع جميعاً؛ لأن الكافر ليس من أهل 
العبادة» وكذا المجنون لأن العبادة لا تؤدى إلا بالنية» وهو ليس من أهل النية» والجنب 
والحائض والنفساء ممنوعون عن المسجدء. وهذه العبادة لا تؤدى إلا في المسجد. 


وأما البلوغ: فليس بشرط لصحة الاعتكاف؛ فيصح من الصبي العاقل؛ لأنه من أهل 
العبادة؛ كما يصح منه صوم التطوع؛ ولا تشترط الذكورة والحرية؛ فيصح من المرأة والعبد 
بإذن المولى» والزوج إن كان لها زوج؛ لأنهما من أهل العبادة» وإنما المانع حق الزوج 
والمولى» فإذا وجد الإذن فقد زال المانع . 

ولو نذر المملوك اعتكافاً ‏ فللمولى أن يمنعه عنه» فإذا أعتق قضاهء وكذلك المرأة إذا 
نذرت فلزوجها أن يمنعهاء فإذا بانت قضت؛ لأن للزوج ملك المنفعة فيهاء وللمولى ملك 
الذات» والمنفعة في المملوك. وفي الاعتكاف تأخير حقهما في استيفاء المنفعة» فكان لهما 
المنع ما داما في ملك الزوج والمولى» فإذا بانت المرأة» وأعتق المملوك ‏ لزمهما قضاؤه؛ 
ولآن النذر منهما قد صح لوجوده من الأهل» لكنهما منعا لحق المولى والزوج» فإذا سقط 
حقهما بالعتق والبينونة - فقد زال المانع ؛ فيلزمهما''' القضاء. 


وأما المكاتب: فليس للمولى أن يمنعه من الاعتكاف الواجب والتطوع؛ لأن المولى لا 


)١(‏ في أ: فلزمها. 


"ب 
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يملك منافع مكاتبه» فكان كالحر في حق منافعه. وإذا أذن الرجل لزوجته بالاعتكاف ‏ لم يكن 
له أن يرجع عنه؛ لأنه لما أذن لها بالاعتكاف فقد ملكها منافع الاستمتاع بها في زماد 
الاعتكاف؛ وهي من أهل الملك فلا يملك الرجوع عن ذلك والنهي عنهء بخلاف المملوك إذ 
أذن له مولاه بالاعتكاف؛ أنه يملك الرجوع عنه؛ لأن هناك ما ملكه المولى منافعه؛ لأنه لير 
من أهل الملك» وإنما أعاره منافعه» وللمعير أن يرجع في العارية متى شاء. إلا أنه يكره له 
الرجوع؛ لأنه خلف في الوعد وغرور؛ فيكره له ذلك . 


ومنها النية؛ لأن العبادة لا تصح بدون النية”'"» ومنها الصوم؛ فإنه شرط لصحة 





)١(‏ مذهب الشافعية لا يشترط في الاعتكاف إلا قصدهء إلا إذا كان منذوراً فلا بد من نية الفرضية أو النذرء 
ليتميز عن التطوع» ثم إذا نوى الاعتكاف» وأطلق كفاه ذلك» وإن طال مكثه فإن خرج من المسجدء ثم 
عاد احتاج إلى استئناف النية» سواء خرج لقضاء الحاجة أم لغيره» لأن ما مضى عبادة تامة مستقلة» ولم 
يتناول بنية منه غيرها. فاشترط للدخول الثانى نية أخرى لأنها عبادة أخرى . 
قال المتولي»؛ وعيروه قاو عزم عند ططروعه أذ يفضي لياح ثم يعود كانت هذه العزيمة قائمة مقام 
النية . 
قال الرافعى: هذا فيه نظرء لأن اقتران النية بأول العبادة - شرط» فكيف يكتفي بعزيمة سابقة» ووجه ما 
قال ار وغيره وهو الصواب أنه لما أحدث النية عند إرادة الخروج صار كمن نوى المرتين بنية 
واحدة» كما قال الأصحاب» في من نوى صلاة النفل ركعتين» ثم نوى في آخرها جعلها أربعاً؛ فإنه تصح 
صلاته أربعاً بلا خلاف» ويصير كمن نوى الأربعة في أول دخوله» هذا كله إذا لم يعين زمناً . 
فإن عينه بأن نوى اعتكاف يوم أو شهرء قفي اشتراط تجديد النية إذا خرج» ثم عاد أربعةٌ أوجه: 
أصحها ‏ وبه قطع المتولي ‏ إن خرج لقضاء الحاجةء ثم عاد. لا يجب التجديدء لأنه لا بد منه» وإِن 
خرج لغرض آخر اشترط التجديدء سواء طال الزمان» أو قصره. 
والثاني: إن طالت مدة الخروج اشترط التجديد» وإلا فلاء سواء خرج» لقضاء أم لغيره. 
والثالك : لا يشترط التجديد مطلقا. 
والرابع : وبه قطع البغوي ‏ إن خرج لأمر يقطع التتابع في الاعتكاف المتتابع اشترط التجديد» وإن خرج 
لما لا بقطعهء ولا بد منهء» كقضاء الحاجة» والغسل للاحتلام لم يشترط . 
وإن كان منه بدء أو طال الزمان ففي اشتراط التجديد وجهان: وهذه الأوجه جاريةٌ في اعتكاف التطوع, 
وفي من نذر أياماً ولم يشترط فيها التتابع» ثم دخل المسجد بقصد الوفاء بالنذرء فأما إذا شرط التتابع» أو 
كانت الأيام المنذورة متواصلة ‏ فسنذكر حكم تجديد النية فيهاء بعد ذكر ما يقطع الاعتكاف وما لا 
وإذا شرط في اعتكافه خروجه لشغلء وقلنا بالمذهب أنه يصحٌ شرطه. فخرج لذلك؛ ثم عاد ففي 
وجوب تحديد النية وجهان: أصحهما وجوبُ التجديد»ء أما إذا دخل في اعتكاف بالنية» ثم قطعها ونوى 
إبطاله. فهل يبطل؟ فيه الوجهان: أصحهما وجوب التجديدء والحاصل أنه لا بأس أن يشترط فى 
الاعتكاف الذي أوجبه بأن يقول: إن عرض لي عارض خرجت» وهذا صحيح . 
وجملة الاعتكاف ضربان: ‏ واجبء وتطوع. 
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الاعتكاف الواجب بلا خلاف بين أصحابناء وعند الشافعي: ليس بشرط”''. ويصح الاعتكاف 


0010 


فأما التطوع فلا يفتقر إلى شرطء بل الخيار إليه في المقام على اعتكافه» والخروج منه. 

وأما الواجب فهو النذرء وهو على ضربين مطلق بغير شرطء ومقيد بشرط. فأما المطلق بغير شرط فهو 
ممنوع فيه الخروج إلا لحاجة الإنسان» وإن خرج لغيرها ‏ بطل اعتكافه. وأما المفيد بشرط فهو على 
ضربين: أحدهما: أن يشترط قطع اعتكافهء والثاني: أن يشترط الخروج منهء فإن اشترط قطع اعتكافه. 
وصورته أن يقول: لله علىّ اعتكاف عشرة أيام متتابعات» إلا أن يعرض لي كذا وكذاء فأقطع فهذا نذر 
صحيح» وشرط جائزء فإذا عرض له ما اشترطء وخرج لأجله لم يلزمه العودُ إلى اعتكافه. وتكون المدة 
التي اعتكفها هي القدر الذي نذره» لأن الاعتكاف يتبعض حكمهء ويصح في قليل الزمان وكثيره» فإذا 
شرط في نذره قطع اعتكافه بحدوث عارض» فكأن نذره إنما انعقد على مدة تعليقه؛ ويكون ما بقي من 
القشن حاناءهية النذوه وان ترط الخري ب اكات فصورته أن يقول: لله على اعتكاف عشرة أيام 
متنابعات» إلا أن يعرض لي كذا وكذا فأخرج فهذا كالأول في صحة نذره» وجواز اشتراطه. 

وإنما يفترقان من وجهء وهو أنه إذا شرط القطع لم يكن منه العود إليه وإن شرط الخروج لزمه العود إليه 
لآن القطع للاعتكاف يوجب رفعهء والخروج منه لا يوجب رفعهء وإنما يقتضي جواز خروجه منه كما 
يخرج لحاجة نفسه. 

ينظر: نص كلام الشيخ أحمد خليفة جبر في الاعتكاف. 

مذهب الشافعية أن الصيام ليس من شرط الاعتكاف» ولكن الأفضل أن يعتكف بصومء لأن النبي - وَل 
ا وهذا صحيح ثابت في الصحيحين من رواية ابن عمرء وعائشة. وأبي 
سعيد الخدري» وصفية أم المؤمنين» وغيرهم من الصحابة ؛ إن ا لوخي ضرم جار لحديث عمر ‏ 
رضي الله عنه ا ال ا َمَالَ لَهُ النبِىْ - يَكهٍ -: «أَوْفٍ بنَذْرِكُ» ولو كان 
الصوم شرطأً لم ؛ يصح بالليل وحدهء وهذا الحديث رواه مسلم والبخاري. وفي رواية للبخاري : (أَوْفِ 
بَذَرِك اغتكف لَيْلَة وفي رواية لمسلم قال: يا رسول الله إني نَدَّرْتِ في الْجَاهِلِيّة أَنْ أَغْتَكف يَؤْماً . قَال: 

«أَدْمَبْء فَاعْتَكف يؤمأً؛. 

أما الأحكام؛ فقال الشافعي والأصحاب الأفضل أن يعتكف صائماًء ويجوز بغير صوم وبالليل» وفي الأيام 
التي لا تقبل الصوم. وهي العيد والتشريق هذا هو المذهب. وبه قطع الجماهير في جميع الطرق» وحكى 
الشيخ أبو محمد الجويني» وولده إمام الحرمين» وآخرون قولا قديماً؛ أن الصوم شرط؛ فلا يصح 
الاعتكاف في يوم العيد والتشريق. ولا في الليل المجرد. 

قال إمام الحرمين قال الأئمة: إذا قلنا بالقديم لم يصمّ الاعتكاف بالليل لا تبعاً ولا منفردا. ولا يشترط 
الإتيان بصوم من أجل الاعتكاف. بل يصح الاعتكاف في رمضانء وإن كان صومه مستحقا شرعا 
مقصوداً. والمذهب أنَّ الصّومٌ ليس بشرط فإذا قلنا بالمذهب فنذر أن يعتكف يوما هو فيه صائمء أو أياما 
هو فيها صائم ‏ لزمه الاعتكاف بصوم بلا خلاف» وليس له إفراد الصوم عن الاعتكاف» ولا عكسه بلا 
خوف صرح به المُتَوَلَي والبَغوِيُ وآخرون قالوا: ولو اعتكف هذا الناذر في رمضان أجزأه؛ لأنه لم يلتزم 
بهذا النذر صوماء وإنما نذر الاعتكاف بصفة. وقد وجدتء وكذا لو اعتكف في غير رمضان صائما عن 
قضاء أو نذرء أو عن كفارة ‏ أجزأه؛ لوجود الصفة أما إذا نذر أن يعتكف صائماً؛ فإنه يلزمه الاعتكاف 
والصوم. وهل يلزمه الجمع بينهما ‏ فيه وجهان مشهوران. 
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بدون الصوم. والمسألة مختلفة بين الصحابة ‏ رضي الله عنهم . وروي عن ابن عباس 
وعائشة. وإحدى الروايتين عن علي رضي الله عنهم ‏ مثل مذهبنا وروي عن علي 


- أحدهما: لا يلزمهء بل له إفرادهما. 
قال أبو علي الطبري؛ وأصحهما: يلزمه. وهو قول جمهور الأصحاب» وهو المنصوص في الأم؛ فعلى 
هذا لو شرع في الاعتكاف صائماًء ثم أفطر ‏ لزمه أن يستأنف الصوم والاعتكاف. وعلى الأول يكفيه 
استئناف الصومء ولو نذر اعتكاف أيام وليال متتابعة صائماً فجامع ليلا ففيه هذان الوجهان. 
والثاني : يستأنف الاعتكاف دون الصوم, لأن الصوم لم يفسدء ولو اعتكف في رمضان أجزأه على وجه 
أبيى علي الطبري عن الاعتكاف» وعليه أن يصومء ولا يجزئه على الصحيح المنصوصء بل يلزمه 
استئنافهماء ولو نذر أن يصوم معتكفا فطريقان: 
أحدهما: وبه قال أبو محمد الجويني: لا يلزمه الجمع بينهماء بل له تفريقهما وجهاً واحداء لأن 
الاعتكاف لا يصلح وصفاً للصوم بخلاف عكسهء فإن الصوم من مندوبات الاعتكاف . 
وأصحهما: وبه قال الأكثرون: فيه الوجهان السابقانء» ولو نذر أن يصلي معتكفاً ‏ أو يعتكف مصلياً ‏ لزمه 
الاعتكاف والصلاة» وفي لزوم الجمع بينهما طريقان. 
أحدهما: أنه على الوجهين في من نذر الاعتكاف صائماء وأصحهما لا يجب الجمع بينهماء اله 
التفريق وجهاً واحداًء ل ا ا ا ا 
أفعال مباشرة لا تناسب الاعتكاف» فلم يشترط جمعهماء ولو نذر أن يصلي صلاة يقرأ فيها سورة معينة - 
لزمه الصلاة وقراءة السورة» وفي لزوم الجمع بينهما وجواز التفريق ‏ الوجهان السابقان» ولو نذر أن 
يعتكف شهر رمضان ففاته ‏ لزمه اعتكاف شهر آخرء ولا يلزمه الصوم بلا خلاف. 
وقال مالك وأبو حنيفة: إن الاعتكاف لا يصح بغير صومء واستدلوا بما رواه الزْهْرِيُ عن عائشة 
أن رسول الله عَلَِي قال: «لا اغتكاف أ 0 ولما اللا ار ا 
رضي الله غنه. - أنه قال "يا رَسُول الله 8 نَذْرتُ أغتكافٌ يوم ف الْجَاهِليّة؟: فال رسول الله - 
يلِِ -: «أغتّكف وَصمْا وأمره بالصوم. فدل هذا من فعله على أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم. 
وولبلكا فوته تعال: + نولا ناس وه َأنئْمْ عاكفون فى الْمَسَاجِدِ» الآية» فكان على ظاهره. 
وعمومه في كل معتكف. 
وروى طاوس عن ابن عباس ؟ أن النهي َه قال : «لبِسَ عَلَى الْمُعْتَكفٍ صَوْمٌ إلا أن يُوْجِبَهُ عَلَى نَفْسِهه . 
وروى يحيى بن سعيد عن عروة عن عائ ئشة؟ أن النبي ‏ يكل - أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان» 
فأمر أن يُضْرَّبَ له بناءء فخرج فرأى أَرْبَعَةَ أَبْنِيَة» فقال لمن هذه الأبئية؛ فقيل: هذا لرسول الله َك 
وهذا لعائشة؛ وهذا لحفصةء وهذا لزينب» فنقص اعتكافه» واعتكف العشر الأول من شوال» فدل على 
جواز اعتكاف يوم الفطرء وأنه يجوز بغير صومء وأما رواية الزهري عن عائشة: دلا أغتكافٌ إلا 0 
فمعناه الاعتكاف كاملا إلا بصوم» أو لمن نذر اعتكافاً بصومء وأمااحديف الوعط» نس فيح ؛ 
وإنما الصحيح رواية اعتكاف ليلة . 
ينظر: نص كلام الشيخ أحمد خليفة جبر في الاعتكاف . 
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وجه قوله: إن الاعتكاف ليس إلا اللبث والإقامة» وذا لا يفتقر إلى الصوم؛ ولأن الصوم 
عيادة مقصودة بنفسه. فلا يصلح شرطأ لغيره ؟ لآن.شوط الشئء ء تبع له وفيه جعل المتبوع 
0 وإنه قلب الحقيقة؛ ولهذا لم يشترط لاعتكاف التطوع. وكذا يصح الشروع في الاعتكاف 
الواجب بدونه؛ بأن قال: لله علي أن أعتكف شهر رجب. فكما رأى الهلال يجب عليه 
الدخول في الاعتكاف. ولا صوم في ذلك الوقت. ولو كان شترطا لها جاز دونه قضلة قد 
الوجوب؛ إذ الشروع في العبادة بدون [وجود” 0 ل يصح. والدليل عليه أنه لو قال : 
لله علي أن أعتكف شهر رمضان؛ فصام رمضان واعتكف - خرج عن عهدة النذرء وإن لم 
يجب عليه الصوم بالاعتكاف . 


ا روي ع بعادت - رضي الله عنها - عن النبي كد أنه 'قال: ١لا‏ اعْتِكافَ إلأ 
بِضَوْم)" "ينين الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب. والجماع؛ لع سد ركني العدوم 
وهو الإمساك عن الجماع شرط صحة الاعتكاف. فكذا الركن الآخرء وهو الإمساك عن الأكل 
والشرب؛ لاستواء كل واحد منهما في كونه ركنا للصوم. فإذا كان أحد الركنين شرطا كان 
الآخر كذلك ؟ ولأن معنى هذه العبادة» وهو ما ذكرنا من الإعراض عن الدنياء والإقبال على 
الآخرة بملازمة بيت الله تعالى - لا يتحقق بدون ترك قضاء الشهوتين إلا بقدر الضرورة وهي 
ضرورة القوام. وذلك بالأكل والشرب في الليالي. ولا ضرورة في الجماع . 


وقوله: الاعتكاف ليس إلا اللبث والمقام ‏ مسلم» لكن هذا لا يمنع أن يكون الإمساك 
عن الأكل والشرب شرطأ لصحته؛ كماالم د يمنع أن يكون الإمساك عن الأكل والشرب والجماع 
فرط افيه ادقع وكذا كون الصو م عبادة مقصودة بنفسه لا ينافي أن يكون شرطأ لغيره. 


ألا قري أن قراءة القرآن عبادة مقصودة بنفسه». ثم جعل شرطأ لجواز الصلاة حالة 
الاختيار ؛ كذا ههنا. 


وأما اعتكاف التطوع: فقد روى الحسن عن أبى حنيفة ؛ أنه لا يصح بدون الصوم. ومن 
مشايخنا من اعتمد على هذه الرواية» وأما على ظاهر الرواية؛ فلأن في الاعتكاف التطوع عن 


() سقط فى ط. 

هه أخرجه الحاكم فى «المستدرك» :)44٠/1(‏ كتاب الصوم : : باب الاعتكاف, والدارقطني في «سننه» (؟/ 
:)3٠١١498‏ كتاب الصيام : باب الاعتكاف. حديث (5). وقال: تفرد به سويد عن سفيان بن حسين» 
وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (117//5"): كتاب الصيام: باب المعتكف يصوم» وذكره السيوطي 
في الدر المنثور /١(‏ ” ١7)ء‏ وعزاه للدارقطني والحاكم» وذكره الزيلعي في نصب الراية (؟/5857): كتاب 
الصوم: باب الاعتكاف» وذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» »)57١/48(‏ حديث ,4)51-١5(‏ وعزاه 
للحاكم والبيهقي عن عائشة . 


"أ 
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أصحابنا روايتين: في رواية مقدر بيوم» وفي رواية/ : غير مقدر أصلاء وهو رواية الأصل» 
فإذا لم يكن مقدراء والصوم عبادة مقدرة بيوم؛ فلا يصلح شرطاً لما ليس بمقدر بخلاف 
الاعتكاف الواجب؛ فإنه مقدر بيوم لا يجوز الخروج عنه قبل تمامه؛ فجاز أن يكون الصوم 
شرطأ لصحته . 


وأما إذا قال: لله علي أن اك كات رين برجي اقزنينا رسي "عليه السرل في 
الاعتكاف في الليل ؛ لأن الليالي دخلت في الاعتكاف المضاف إلى الشهر لضرورة اسم الشهي؟ 
إذ هو اسم للأيام. والليالي دخلت تبعاً لا أصلاً ومقصوداً؛ فلا ب؛ يشترط لها مار يشترظ لاض[ ؛ 
كما إذا قال: لله علي أن أعتكف ثلاثة أيام, أنه يدخل فيه الليالي؛ ويكون أول دخوله فيه من 
الليل لما قلنا؛ كذا هذا. 


وأما النذر باعتكاف شهر رمضان؛ داجما يمع لو هرد شرطه. وف الضوم فى رد 
الاعتكاف» وإن لم يكن لزومه بالتزام الاعتكاف؛ لأن ذلك أفضل . وأما اعتكاف التطوء : 
فالصوم ليس يشرط؛ لجوازه في ظاهر الرواية» وإنما الشرط أحد ركني الصوم عيناء وهو 
الإمساك عن الجماع؛ لقوله قال ول اه را تُمْ عَاكِمُونَ في الْمَسَاحِدِ؟ [البقرة: 1417] 
فأما الإمساك عن الأكل والشرب فليس بشرط. وووق الحسن عن أب تخئيفة؛ اف:شوطة 
واختللاف الرواية فيه مبنى على اختلاف الرواية في اعتكاف التطوع ؛ انه مقدر بيوم اق عمق 
مقدر. ذكر محمد في الأصل : أنه غير مقدرء ويستوي فيه القليل لكف لو 1 ساعة . 


وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه مقدر بيوم؛ فلما لم يكن مقدراً على رواية الأصل 33 
اميم شرطاً له؛ لأن الصوم مقدر بيوم؛ إذ صوم بعض اليوم ليس بمشروع» فلا يصلح 
قرط لذا لبن يحقدنة ولما كان مقدراً بيوم على رواية الحسن» ٠‏ فالصوم يصلح أن يكون شرطا 
له والكلام فيه يأتي في موضعه. 


وعلى هذا يخرج ما إذا قال : لله على أن أعتكف يوماً أنه يصح نذره» وعليه أن يعتكف 
0 ا عا وي ا د بطع 





حتلى يع 0 م ارم وإنما كان التعيين إليى لأنه له يعين ل النذر . 7 
عر ان ا ل دا ليه » ولم يلزمه شيء عندنا؛ لأن الصوم شرط صحة 


)0 سقط في ط. 
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الاعتكاف» فالليل ليس بمحل للصومء ولم يوجد منه ما يوجب دخوله في الاعتكاف تبعاً؛ 


وعند الشافعي: يصح؛ لأن الصوم عنده ليس بشرط لصحة الاعتكاف . 


وروي عن أبي يوسفف؛ أنه إن نوى ليلة بيومها ‏ لزمه ذلك» ولم يذكر محمد رحمه الله 
هذا التفصيل فى الأصلء فإما أن يوفق بين الروايتين» فيحمل المذكور فى الأصل على ما إذا 
لم تكن له نية» وإما أن يكون فى المسألة روايتان. 


وجه ما روي عن أبي يوسف اعتبار الفرد بالجمع» وهو أن ذكر الليالي بلفظ الجمع 
يكون ذكراً للأيام» كذا ذكر الليلة الواحدة يكون ذكراً ليوم واحدء والجواب أن هذا إثبات اللغة 
بالقياس» ولا سبيل إليه» فلو قال: لله علي أن أعتكف ليلا ونهاراً - لزمه"'' أن يعتكف ليلاً 
ونهاراء وإن لم يكن الليل محلا للصوم؛ لأن الليل يدخل فيه تبعاً. ولا يشترط للتبع ما يشترط 
للأصل. ولو نذر اعتكاف يوم قد أكل فيه لم يصح» ولم يلزمه شيء؛ لأن الاعتكاف الواجب 
- لا يصح بدون الصومء ولا يصح الصوم في يوم قد أكل فيه» وإذا لم يصح الصوم لم يصح 
الاعتكاف. ولو قال: لله تعالى ‏ على أن أعتكف يومين» ولا نية له يلزمه اعتكاف يومين 
بليلتيهماء وتعيين ذلك إليه. فإذا أزاد أن يؤدي يدخل المسجد قبل غروب الشمس» فيمكث 
تلك الليلة ويومهاء ثم الليلة الثانية ويومها إلى أن تغرب الشمسء ثم يخزج من المسجد؛ 
وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف الليلة الأولى لا تدخل في نذره» وإنما تدخل 
الليلة المتخللة بين اليومين» فعلى قوله يدخل قبل طلوع الفجر. وروي عن ابن سماعة أن 
المستحب له أن يدخل قبل غروب الشمسء ولو دخل قبل طلوع الفجر ‏ جاز. 

وجه قوله: إن اليوم في الحقيقة اسمٌ لبياض النهارء إلا أن الليلة المتخللة تدخل؛ 
لضرورة حصول التتابع والدوام» ولا ضرورة في دخول الليلة الأولى» بخلاف ما إذا ذكر الأيام 
بلفظ الجمع؛ حيث يدخل ما بإزائها من الليالي؛ لآن الدخول هناك للعرف والعادة؛ / كقول ١١/اب‏ 
الرجل : كنا عند فلان ثلاثة أيام, ويريد به ثلاثة أيام» وما بإزائها من الليالي» ومثل هذا العرف 
لم يوجد في التثنية» ولهما أن هذا العرف أيضا ثابت في التثنية كما في الجمع» يقول الرجل : 
كنا عند فلان يومين» ويريد به يومين وما بإزائهما من الليالي . 


ويلزمه اعتكاف يومين متتابعين» لكن تعيين اليومين إليه؛ لأنه لم يعين في النذرء ولو نوى 
يومين خاصة دون ليلتيهما - صحت نيته» ويلزمه اعتكاف يومين بغير ليلة؛ لأنه نوى حقيقة 


)2 00 يلزمه . 
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كلاتمه رع بالكيان | زانقناء نايع وإرناغناء فرق ١‏ الآنه لمن فى لتنلدها يذل على الخريع»: 
واليومان متفرقان؛ لتخلل الليلة بينهماء فصار الاعتكاف ههنا كالصومء فيدخل في كل يوم 
المسجد قبل طلوع الفجرء ويخرج منه بعد غروب الشمس». وكذا لو قال: لله تعالى علىّ أن 
أعتكف ثلاثة أيام أو أكثر من ذلك. ولا نية له؛ أنه يلزمه الأيام مع لياليهن وتعيينها إليه؛ لكن 
يلزمه مراعاة صفة التتابع . وإن نوى الأيام دون الليالي لل 0 
أيام بغير ليلة» وله خيار التفريق؛ لأن القربة تعلقت بالأيام» والأيام متفرقة» فلا يلزمه التتابع إلا 
بالشرط كما في الصوم. ويدخل كل يوم قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس ثم يخرج . 

ولو قال: لله علي أن أعتكف ليلتين» ولا نية له - يلزمه اعتكاف ليلتين مع يوميهماء 
وكذلك لو قال: ثلاث ليال أو أكثر من ذلك من الليالي» ويلزمه متتابعاء لكن التعيين إليه لما 
قلناء ويدخل المسجد قبل غروب الشمس . 

ولو نوى اللبر "نورق النهار صحت نيته؛ لأنه نوى حقيقة كلامه. ولا يلزمه شيء؛ لأن 
الليل ليس وقتاً للصوم. والأصل في هذا أن الأيام إذا ذكرت بلفظ الجمع يدخل ما بإزائها من 
الليالى: وكذا الليالي إذا ذكرت بلفظ الجمع يدخل ما بإزائها من الأيام ؛ ؛ لقوله تعالى في قصة 
زكريا - عليه السلام -: ثَلنَةُ ام إلا رَمْزَأك [آل عمران: 14١‏ وقال ‏ عز وجل - في موضع آخر: 
ثلاث لَيَالٍ سَوِيا# [مريم م والقصة قصة واحدة» فلما عبر فى موضع بأاسم الأيام. وفي 
يوضع :ناسيم اللبالي د.ذل :ها الجزاد. من كن وانحد مهما تخو نوفا بإزاء صاحيه: بح إن فن 
الموضع الذي لم تكن الأيام فيه على عدد الليالي أفرد كل واحد منهما بالذكر. . قال الله تعالى : 
«سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَاِية نام حُسُوما» [الحاقة :] وللآيتين حكم الجماعة ههنا؛ لجريان العرف فيه كما 
في اسم الجمع على ما بينا. 

ولو قال: لله على أن أعتكف ثلاثين يوماً ولا نية له فهو على الأيام والليالي متتابعاء لكن 
التعيين إليه. [ولو قال: نويت النهار دون الليل]”"' صحت نيته؛ لأنه عنى به حقيقة كلامه دون 
ما نقل عنه بالعرف» والعرف أيضاً باستعمال هذه الحقيقة باق؛ م لا 
شاء تابع . وإن شاء فرق؛ لأن اللفظ مطلق عن قيد التتابع. وكذا ذات الأيام لا : تقتضي التتابع ؛ 
لتخلل ما ليس بمحل للاعتكاف بين كل يومين» [ولو قال: عنيت الليالي دون النهار ‏ لم يعمل 
بنيته» ولزمه الليل والنهار؛ لأنه لما نص على الأيام. فإذا قال: نويت بها الليالي دون الأيام ‏ 
فقد نوى ما لا يحتمله كلامه؛ فلا يقبل قوله]”". 


)20010 فى : الليالي. 
زه في : لو قال نويت الشهر دون الليالي . 
فو سقط في أ. 


كِتَابُ الاغتكافٍ ف 





ولو قال : لله علي أن أعتكف ثلاثين ليلة» وقال: عنيت به الليالي دون النهار لا يلزمه 
شيء ؛ لأنه عنى به حقيقة كلامه. والليالي في اللغة اسم للزمان الذي كانت الشمس فيه غائبة» 
إلا أن عند الإطلاق تتناول ما بإزائها من الأيام بالعرف. فإذا عنى به حقيقة كلامه» والعرف 
أيضاً باستعمال هذه الحقيقة باق - صحت نيته؛ لمصادفتها محلهاء ولو قال: لله علي أن 
أعتكف شهرا يلزمه اعتكاف شهر. أي شهر كان متتابعاً في النهار والليالي جميعاً. سواء ذكر 
التتابع أو لاء وتعيين ذلك الشهر إليه» فيدخل المسجد قبل غروب الشمس» [فتغرب الشمس 
وهو فيه؛ فيعتكف ثلاثين ليلة وثلاثين يوماء ثم يخرج بعد استكمالها بعد غروب الشمس”']. 
بخلاف ما إذا قال: لله علي أن أصوم شهراًء ولم يعين ولم يذكر التتابع ولا نواه؛ أنه لا يلزمه 
التتابع» بل هو بالخيار: إن شاء تابع وإن شاء فرق. 

وهذا الذي ذكرنا من لزوم التتابع في هذه المسائل ‏ مذهب أصحابنا الثلاثة» وقال زفر: 
لا يلزمه التتابع في شيء من ذلك إلا بذكر التتابع أو بالنذر”". وهو بالخيار: إن شاء تابع وإن 
شاء فرق 

وجه قوله: إن اللفظ مطلق عن قيد التتابع» ولم ينو التتابع أيضاً فيجري على إطلاقه كما 
في الصوم» 

ولنا الفرق بينهماء ووجه الفرق أن الاعتكاف عبادة دائمة» ومبناها على الاتصال؛ لأنه 
لبث وإقامة» والليالي قابلة للبث؛ فلا بد من التتابع» وإن كان -- مطلقاً عن قيد التتابع. 
لكن في لفظه ما يقتضيه»ء وفي ذاته ما يوجبه»ء بقعا 57 ' أن يصوم شهراًء ولزمه أن 
يصوم شهرا غير معين 15م روعي شدور ا له أ ته لجيه برح سن 
وليس مبني حصوله على التتابع» بل على التفريق؛ لأن بين كل [عبادة يومين””] وقتاً لا يصلح 
لها وهو الليل» فلم يوجد فيه قيد التتابع» ولا اقتضاء لفظه وتعيينه» فبقي له الخيار؛ ولهذا لم 
يلزم التتابع فيما لم يتقيد بالتتابع من الصيام المذكور/ في الكتاب؛ كذا هذا. 


ولو نوى في قوله: لله علي أن اعتكف شهراً النهار دون الليز 290 - لم تصح نيتهء ويلزمه 
الاعتكاف ديرا بالأيام والليالي عدمنعا] ؛ لأن الشهو اسم لزمان ممدر بثلا بين 5 وليلة. مركب 


)١(‏ سقط فى أ. 

(5؟) في ط: أو بالنية . 
فرة في أ: نوى . 

الدع في أ: متعين 

(6) فى :ل «“شبادتين قله 
(5) في أ: الليالي. 


اا 


١‏ كِبَابُ الاغتكافٍ 


من شيئين مختلفين؛ كل واحد منهما أصل في نفسه كالبلق. فإذا أراد أحدهما فقد أراد بالاسم 
ما لم يوضع له ولا احتمله. فبطل كمن ذكر البلق وعنى به البياض دون السوادء فلم تصادف 

وهذا بخلاف اسم الخاتم؛ فإنه اسم للحلقة بطريق الأصالة» والفْصٌ كالتابع لها؛ لأنه 
مركب فيها زينة لهاء فكان كالوصف لهاء فجاز أن يذكر الخاتم ويراد به الحلقة» فأما ههنا 
فكل واحد من الزمانين أصل» فلم ينطبق الاسم على أحدهماء بخلاف ما إذا قال: لله علي أن 
أصوم شهراً. حيث انصرف إلى النهار دون الليالي؛ لأن هناك أيضاً لا نقول: إن اسم الشهر 
تناول النهار دون الليالي لما ذكرنا من الاستحالة» بل تناول النهار والليالي جميعاء فكان مضيفا 
النذر بالصوم إلى الليالي والنهار جميعاً معا غير أن الليالي ليست محلا لإضافة النذر بالصوم 
إليهاء فلم تصادف - النية محلها؛ فلغا ذكر الليالي» والنهار محل لذلك فصحت الإضافة إليها 
على الأصل المعهود أن التصرف المصادف لمحله يصحء والمصادف لغير محله يلغو. 

فأما فى الاعتكاف فكل واحد منهما محلء ولو قال: لله على أن أعتكف شهراً النهار 
دون الليل - يلزمه كما التزم» وهو اعتكاف شهر بالأيام دون الليالي؛ لأنه لما قال: النهار دون 
الليل فقد لغا ذكر الشهر بنص كلامه؛ كمن قال: رأيت فرساً أبلق للبياض منه دون السواد. 
وكان هو بالخيار؛ إن شاء تابع وإن شاء فرق؛ لأنه تلفظ بالنهار؛ والأصل فيه أن كل اعتكاف 
وجب في الأيام دون الليالي» فصاحبه فيه بالخيار إن شاء تابع وإن شاء فرق» وكل اعتكاف 
وجب في الأيام والليالي جميعا ‏ يلزمه اعتكاف شهر يصومه متتابعا. 

ولو أوجب على نفسه اعتكاف شهر بعينه؛ بأن قال: لله على أن أعتكف رجب ‏ يلزمه أن 
يتكتب تسرسيوقة هاندا فإ وإن اقظر يونا أو يوقيو فجليه تشباء اللقه ولا رلرعة قاء ما ميت 
اعتكافه فيه؛ كما إذا أوجب على نفسه صوم رجب على ما ذكرنا في كتاب الصوم . 

فإن لم يعتكف في رجب حتى مضى - يلزمه اعتكاف شهر يصومه متتابعاً؛ لأنه لما مضى 
رجب من غير اعتكاف ‏ صار في ذمته اعتكاف شهر بغير عينه؛ فيلزمه مراعاة صفة التتابع فيه ؛ 
كما إذا أوجب على نفسه اعتكاف شهر بغير عيئه ابتداء؛ بأن قال: لله على أن أعتكف شهراء 
ول اوح املك انه فتن نه لمكن تي ا فلغي نترةة أن كال على أن اكت 
وا فاعتكف شهر ربيع الآخر ‏ أجزأه عن نذره عند أبي يوسف. وق عمحيا ‏ ربحيينا آله 
تعالى: لا يجزئه» وهو على الاختلاف في النذر بالصوم في شهر معين فصام قبله. ونذكر 
المسألة في كتاب النذر إن شاء الله تعالى. 

ولو قال: لله علىّ أن أعتكف شهر رمضان يصح نذره» ويلزمه أن يعتكف في شهر 
رمضان كله؛ لوجود الالتزام بالنذرء فإن صام رمضان؛» واعتكف فيه خرج عن عهدة النذر؛ 


كِبَابُ الاغتكافٍ ه١١‏ 


لوجود شرط صحة الاعتكاف وهو الصومء وإن لم يكن لزومه بالتزامه الاعتكاف؛ لأن ذلك 
ليس بشرطء إنما الشرط وجوده معه كمن لزمه أداء الظهر. وهو محدث . يلزمه الطهارة. ولو 
دخل وقت الظهرء وهو على الطهارة ‏ يصح أداء الظهر بها؛ لأن الشرط هو الطهارة وقد 

ولو صام رمضان كله. ولم يعتكف - يلزمه قضاء الاعتكاف بصوم آخر في شهر آخر 
متتابعا؛ كذا ذكر محمد رحمةه الله - في «الجامع» وروي عن أبي يوسف ؛ أنه لا يلزمه 
الاعتكاف» بل يسقط نذره. 


وجه قوله: إن نذره اتعقد غير موجب للصوم. وقد تعذر إبقاؤه كما انعقد. فتسقط لعدم 
الفائدة فى البقاء . 


وجه قول محمد رحمه الله تعالى ‏ أن النذر بالاعتكاف في رمضان قد صح. ووجب 
عليه الاعتكاف فيه» فإذا لم يؤد بقى واجبا عليه؛ كما إذا نذر بالاعتكاف في شهر آخر بعينه. 
فلم يؤده حتى مضي الشهرء وإذا بقي واجبا عليهء ولا يبقى واجبا عليه إلا بوجوب شرط 
صحة أدائه وهو الصوم؛ فيبقى واجبا عليه بشرطه وهو الصوم . 


وأما قوله: إن نذره ما انعقد موجباً”'' للصوم في رمضان ‏ فنعم. لكن جاز أن يبقى 
موجباً للصوم في غير رمضان؛ وهذا لأن وجوب الصوم لضرورة التمكن من الأداء. ولا 
يتمكن من الأداء في غيره إلا بالصوم. فيجب عليه الصوم ويلزمه متتابعاًء لأنه لزمه الاعتكاف/ 
في شهر بعينه وقد فاته» فيقضيه متتابعاً؛ كما إذا أوجب اعتكاف رجبء فلم يعتكف فيه؛ أنه 
يقضيه في شهر آخر متتابعا؛ كذا هذاء ولو لم يصم رمضان ولم يعتكف فيه فعليه اعتكاف 
شهر متتابعا بصوم وقضاء رمضان. فإن قضى صوم الشهر متتابعاء وقرن به الاعتكاف ‏ جازء 
ويسقط عنه قضاء رمضان» وخرج عن عهدة النذر؛ لأن الصوم الذي وجب فيه الاعتكاف باق. 
فيقضيهما جميعا يصوم شهرا متتابعا. 

وهذا لأن ذلك الصوم لما كان باقياً لا يستدعى وجوب الاعتكاف فيها صوماً آخرء فبقي 
واجب الأداء بعين ذلك الصوم كما انعقد. ولو صام ولم يعتكف. حتى دخل رمضان القابل. 
فاعتكف؛ قاضياً لما فاته بصوم هذا الشهر ‏ لم يصح؛ لما ذكرنا أن بقاء وجوب الاعتكاف 
[لا]1'' يستدعي وجوب صوم يصير شرطأً لأدائه؛ فوجب في ذمته صَوْمٌّ على حدة» وما وجب 
في الذمة من الصومُ لا يتأدى بصوم الشهر . 


)١(‏ في أ: غير موجب. 
)١(‏ سقط في ط. 


كل'ب 


١‏ كبَاتُ الاغتكافٍ 

ولو نذر أن يعتكف يومي العيد وأيام التشريق - فهو على الروايتين ين اللتين ذكرناهما في 
الصوم؛ أن على رواية محمد عن أبي حنيقة : يصح نذره. لكن يقال له : افض في يوم آخر 0ك 
ويكفر اليمين إن كان أراد به اليمين». وإن اعتكف فيها جازء وخرج عن عهدة النذر وكان 
نا 

وعلى رواية أبيى يوسف وابن المبارك عن أبي حنيفة : لا يصح نذره بالاعتكاف فيها 
أصلا ؛ ؛ كما لا يصح نذره بالصوم فيهاء وإنما كان كذلك؛ لأن الصوم من لوازم الاعتكاف 
الواجب. فكان الجواب في الاعتكاف كالجواب في الصوم. والله أعلم. 


وأما الذي يرجع الى اعد كا ننه والح ” '» وأنه شرط في نوعي الاعتكاف : 


(1) في أ: في وقت آخر. 

ف مذهب الشافعية أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المسجدء ٠‏ لقوله تعالى : «وّلا تُبَاشِرُوهُنٌ وَأَندُمْ م عَاكِمُونَ في 
الْمَسَاجِدِ» زرح الإلانة من الا لي زر ع فى عر المسحلان حتفن قري المائرة بد لان الجواه 
منافٍ للاعتكاف بالاجماعء فعلم من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيهاء فدل على أنه 
لا يجوز إلا في المسجدء والأفضل أن يعتكف في المسجد الجامع» لأن رسول الله يك - اعتكف في 
المسجد الجامع ‏ ولأن الجماعة في صلواته أكثرء ولأنه يخرج من الخلاف» فإن الزهري قال: لا يجوز 
في غيره» وإن نذر أن يعتكف في مسجد غير الثلاثة؛ وهي المسجد الحرامء والمسجد الأقصى» ومسجد 
المدينة - جاز أن يعتكف في غيره. لأنه لا مزية لبعضها على بعض فلم تتعين وهذا الركن مشتملٌ على 
مسائل . 
أحدها : لا يصح الاعتكاف من الرجل» ولا من المرأة إلا في المسجدء ولا يصح في مسجد بيت الرجل 
ولا في مسجد بيت المرأة» وهو المعتزل المهيأ للصلاة» هذا هو المذهب. وبه قطع الجمهور من 
العراقيين وحكى الخراسانيون» وبعض العراقيين فيه قولين أصحهما: وهو الجديد هذا. 
والثاني : وهو القديم يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتهاء وقد أنكر القاضي أبو الطيّب في تعليقه 
وجماعة هذا القول وقالوا: لا يصح في مسجد بيتها قولاً واحداً. 
وحكى جماعة من الخراسانيين أنا إذا قلنا بالقديم» أنه يصح اعتكافها في مسجد بيتها - ففي صحة اعتكاف 
الرجل في مسجد بيته وجهان: 
أصحهما : لا يصح . 
قال الأصحاب: فإذا قلنا بالجديد. فكل امرأة كره خروجها إلى الجماعة كره خروجها للاعتكاف» ومن لا 
فلا. 
الثانية: ويصح الاعتكاف في كل مسجدء والجامع أفضل ٠»‏ وأومأ الشافعي في القديم إلى اشتراط الجامع ‏ 
والصواب جوازه في كل مسجدء ويصح في رحبتهء وسطحه بلا خلاف» لأنهما منه. 
الثالئة : وإذا نذر الاعتكاف فى مسجد بعينه» فإن كان غير المساجد الثلاثة» وهي المسجد الحرام ومسجد 
المدينة» والمسجد الأقصى - لم يتعين على المذهبء وبه قطع الجماهير من الفقهاء . 
وقال ابن شريح والبندنيجي وآخرون في تعيينه قولان: 
وقال إمام الحرمين والمتولي» وآخرون الخراسانيين في تعيينه وجهان: 


كِبَابُ الاغيَكافٍ ١‏ 


الواجب والتطوع؛ لقوله تعالى زرلا قوف وأا ْنُمْ عَاكَمُونَ فِي الْمَسَاحِدِ [البقرة ١4:‏ ] 
وصفهم بكونهم عاكفين في المساجدء مع أنهم لم يباشروا الجماع في المساجد؛ لينهوا عن 


- أصحهما: عند جمهورهم لا يتعين للاعتكاف؛ كما لا يتعين للصلاة لو نذرها فيه والثاني : يتعين . 
قال إمام الحرمين: وهو ظاهر النصء لأن الاعتكاف حقيقة الانكفاف في سائر الأماكن؛ كما أن الصوم 
انكفاف عن أشياء في زمن مخصوص فنسبة الاعتكاف إلى المكان كنسبة الصوم إلى الزمان» ولو عيّن 
الناذر يوم لصومه تعين على الصحيح؛ فليتعين المسجد بالتعيّن أيضاً هذا كلام الإمام» والمذهب أنه لا 
يتعين للاعتكاف مسجد غير الثلاثة قال الأصحاب إلا أنه يستحب الاعتكاف فيما عيّنهء وفرق الأصحاب 
بينه وبين الصوم على المذهب فيهما؛ بأن النذر مردود إلى أصل الشرع» فقد وجب الصوم بالشرع في 
زمن بعينه لا يجوز فيه غيره في غير النذرء وهو صوم رمضان وكذا في النذرء وأما الاءتكاف». فلم يجب 
منه شيء بأصل الشرع في موضع بعينه؛ فصار كالصلاة المنذورة فى مسجد بعينهء فإنه لا يتعيّن له ذلك 
المسجد. فالحاصل أنه إذا عيّن في نذره غير المساجد الثلاثة للصلاة ‏ لا يتعين» وإن عيّنه للاعتكاف لم 
يتعيّن أيضاً على المذهب. وإن عيّن يوماً للصوم تعيّن على المذهبء أما إذا نذر الاعتكاف في المسجد 
الحرام» فيتعيّن على المذهب, وبه قطع الجمهورء وإن عيّن مسجد النبي - كَل - أو المسجد الأقصى» ' 
فقولان مشهوران أصحهما: يتعيّن. 
والثاني: لاء وعلى القول بالتعيّن» فإن عيّن المسجد الحرام لم يقم غيره مقامه قطعاًء وإن عيّن مسجد 
الحدينة لم يقم مقامه إلا المسبحد الخرامء لأنه أفضل منه لتعلق النسك بهء ولا يلتحق بهما غيرهما في 
الفضيلة» فإن عيّن المسجد الأقصى لم يقم مقامه إلا المسجد الحرام» كه المدينة ؟ لأنهما أفضل قال 
عليه الصلاة والسلام -: ١صَلاءُ‏ في مَسْحِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ ألْفٍ صَلأةِ فِيمَا سِرَاهُ إلأ المَمِْد الْحَرَام 
وَصَلاةٌ في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام أفُضَلٌ مِنْ مائةِ صَلَةٍ في مَسْجِدِي) رواه الإمام أحمدء وصححه ابن ماجهء 
وإذا قلنا بعدم التعين» فليس له الخروج بعد الشروع لينتقل إلى مسجد آخرء لكن لو كان ينتقل في 
خروجه لقضاء الحاجة إلى مسجد آخر على مثل تلك المسافة فوجهان حكاهما إمام الحرمين» وآخرون: 
أصحهما: جوازه. وبه قطع المتولي وغيرهء فإن كان الثاني أطول بَطْلْ الاعتكاف» هذا التفصيل بالنسبة 
إلى المساجد الثلاثة فى التعيين» وأما إن عيّن غيرهاء فلا يتعين عليه» ولكن الاعتكاف فى المسجد 
الجامع أولى . ْ ْ 
قال الشافعي : واعتكافه في المسجد الجاع أحب الوى مل الماح لكثرة الجماعة » ودوام الصلاة فيهاء 
وقد قال عليه الصلاة والسلام -: «صَلابِكَ مَمَ الْجَمَاعَةَ أَفْضَل مِنْ صَلانِكَ وَحَدَكَ وَصَلاةٌ الحماعة 
لعفي عَنّْ صَلاة الفَذّق وكلما كثرت الجماعة كان أفضل»ء ٠‏ ولأنه إذا اعتكف في الجامع استدام له 
الاعتكاف. واتصل. وإن اعتكف في غيره ‏ لزمه حضور الجفعة : فكان ذلك قاطعا للاعتكاف». فإن 
اعتكف في مسجد غير جامعء فله حالان أحدهما: أن يكون اعتكافه تطوعاًء فإذا حضرت الجمعة لزمه 
إتيانهاء فإذا عاد إلى الاعتكاف ‏ كان كالمستأنف له. 


والثاني : أن يكون اعتكافه نذراً واجباء فإنه كان نذره أقل من الجمعة إلى الجمعة لزمه حضور الجمعةء 


ودر عن ندري فإن كان نذره أكثر من الجمعة إلى الجمعة» 4 كان ندر عقرة يام أَوْ شهر ؛ فإن لم يكن 
اعتكافه متتابعاً - 4 الجمعة» 5-8 إلى اعتكافه وبسى . 


بدائع الصنائع اح 2 ا 


7 كِتَابُ الاغْتَكافٍ 


الجماع فيهاء فدل أن مكان الاعتكاف هو المسجدء ويستوي فيه الاعتكاف الواجب والتطوع؛ 


وروى الحسن يواد عن أنى بجيف أنه اودر الألئن مهد لان في السكرات 
كلهاء واختلفت الرواية عن ابن مسعود - رضي الله عنه - روي عنه أنه لأ يَجُورُ إلا في الْمَسْجِدٍ 
الحَرَامِء وَمَسْجِدٍ الْمَدِينَقِه وَمسْج بَيْتِ امَف الما ا نا ور كن الي 
أله قال: الا اغْتِكَافَ إلأ في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام' "وروي لقان «لا نَشَدُ الرّحَالَ ! إلا لتَلاث 
مَسَاجِدَ : الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَمَسْحِدِي هَذَا وَالمَسْجَدٍ الأقصّئ»”' ' وفي ا «وَمَسْجد الْأنيَاءِ) . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» :)7١7/5(‏ كتاب الصيام: باب الاعتكاف في المسجدء وذكره المتقي 
الهندي في «كنز العمال» (8/ 7 07)» برقم (51014)» وعزاه للبيهقي عن حذيفة» وذكره الزيلعي في 
نصب الراية (5/ :)54٠‏ كتاب الصيام: باب الاعتكاف» وعزاه للطبراني في «معجمه» عن حذيفة نحوه: 
وذكره أيضاً ابن مسعودء وعزاه للبيهقي )14١/5(‏ بهذا اللفظ . 

(؟) هذا الحديث ورد عن جماعة من أصحاب رسول الله كَهِ - وهم : 
أبو بصرة الغفاري وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري. وابن عمرو عبد الله بن عمرو وعمر بن الخطاب وأبو 
الجعد الضمري وعلي بن أبي طالب والمقدام وأبو أمامة. 
- حديث أبي بصرة الغفاري : 
أخر جه مالك )٠١١9-7١8/١(‏ كتاب الجمعة: باب ما جاء في الساعة التي يوم الجمعة حديث )١5(‏ 
وأحمد )١5١/7(‏ والحميدي )57١/5(‏ برقم (4454) والطحاوي في «مشكل الآثار؛ /١(‏ 117) وابن حبان 
٠١74(‏ - موارد) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن أبي بصرة مرفوعاً: لا تعمل 
المطي إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي هذا وإلى مسجد إيلياء أو مسجد بيت 
المقدس». 
وصححه ابن حبان 
وأخرجه أبو داود الطيالسي ٠١8/١(‏ - منحة) كتاب الصلاة: باب المساجد حديث (3847) وأحمد (7/ 
) من طريق عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي أن أبا بصرة لقي أبا هريرة وهوجاء 


فقال من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من الطور صليت فيه قال أما إني لو أدركتك لم تذهب إني سمعت 
رسول الله يَلِةِ - يقول: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد 
الأقصى» . 

- حديث أبي هريرة : 


أخرجه البخاري (77/7) كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة: باب فضل الصلاة فى مسجد مكة 
والمتكة مندي ف (5 01014 :وسيل :1218/50 ) كنات الجع هياب لأ داتسالا ]لا إلى ذلاقة سناتده 
حديث )١1790//801١(‏ وأبو داود )77١ /١(‏ كتاب المناسك: باب في إتيان المدينة حديث )5١775(‏ 
والنسائي (؟”/ 7317 8") كتاب المساجد: باب ما تشد الرحال إليه من المساجد وابن ماجه )107/١(‏ 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في الصلاة فى مسجد بيت المقدس حديث )١15:04(‏ وأحمد - 
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(378674/5) والحميدي (؟5/١17)‏ رقم (447) وعبد الرزاق )١7/5(‏ رقم (4154) وابن الجارود 
(010) وأبو يعلى )١85/١١(‏ رقم (2880) واأبن حبان (١51١-الإحسان)‏ والبيهقي )١55/5(‏ 
والخطيب في «تاريخ بغداد؛ (7/9؟١١)‏ من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَكِةِ -: «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلائة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد 
الأقصى» . 

وأخرجه مسلم )٠١١4/7(‏ كتاب الحج: باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد حديث (1591/017) 
من طريق هارون بن سعيد ثنا ابن وهب ثنا عبد الحميد بن جعفر أن عمران بن أبى أنس حدثه أن سلمان 
الأغر حدثه أنه سمع أبا هريرة فذكره. ١‏ 

وأخرجه أحمد )20١/7(‏ والدارمي )7”70/١(‏ كتاب الصلاة: باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 
والبغوي في «شرح السنة» (1/ ١١4‏ بتحقيقنا) من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة به وقال البغوي: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم من طريق آخر عن أبي هريرة. 
وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛  7847(‏ 117) من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عنه أنه 
قال: أتيت الطور فصليت فيه فلقيت جميل بن بصرة الغفاري فقال: من أين جئت؟ فأخبرته فقال: لو 
لقيتك قبل أن تأتيه ما جئته سمعت رسول الله َكةِ - يقول: لا تضرب المطايا إلا إلى ثلاثة مساجد 
مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى» . 

- حديث أبي سعيد الخدري: 

أخرجه البخاري (”7/ 85 86) كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة: باب مسجد بيت المقدس 
حديث (1191) ومسلم (7/ 91/0 975) كتاب الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره حديث 
(677/515) والترمذي )١58/7”(‏ أبواب الصلاة: باب فى أي المساجد أفضل حديث (77") وابن ماجه 
(451/5) كناب إقانة الصلاة: حاب ما جاء ف العرلاة فى مسعة نيت التقدين ديق (141) وأحمد 
(1//5 4074 //) والخطيب في "تاريخ بغداد» (11/ )١140‏ من طريق قزعة عن أبي سعيد الخدري 
مرفوعاً بلفظ : لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى . 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وللحديث طرق أخرى عن أبي سعيد. 

- الطريق الأول : 

أخرجه أحمد (؟/ 07) من طريق مجالد ثنى أبو الوداك عن أبى سعيد به. 

ومجالد هو ابن سعيد وفيه ضعف . ْ 

الطريق الثانى : 

أخرجه أحمد )/١/8(‏ من طريق عكرمة مولى زياد عن أبي سعيد به. 

- الطريق الثالث : ١‏ 

أخرجه أحمد ("/ 91) وأبو يعلى )140٠  4189/7(‏ رقم (177) من طريق ليث عن شهر بن حوشب 
قال: أقبلت أنا ورجال من عمرة فمررنا بأبى سعيد الخدري فدخلنا عليه فقال: أين تريدون قلت: نريد 
الطور قال: وما الطور؛ سمعت رسول الله كل - يقول: «لا تشد رحال المطى إلى مسجد يذكر الله فيه 
الى الوه ماحد ماد اللخزام ريده القدكة زبيت المقدسن ددري ة 0 - 
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وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/5) وقال: هو في الصحيح بنحوه وإنما أخرجته لغرابة لفظه رواه 
أحمد وشهر فيه كلام وحديثه حسن. 

- الطريق الرابع : 

أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب من المسند؛ (ص - 590) رقم (401) من طريق سفيان عن أبي 
هارون العبدي عن أبى سعيد قال: قال رسول الله يَلِةِ -: «لا تشد المطى إلا إلى ثلائة مساجد مسجد 
اللدراء ,سعد سول وسيعة الأقصى» . ١‏ 

وهذا سند ضعيف جدا أبو هارون العبدي متروك قال الحافظ في «التقريب» (14/7) متروك ومنهم من 
كذبه . 

حديث عبد الله بن عمر: 

أخرجه العقيلى في «الضعفاء» (5017/5) من طريق الفضل بن سهل عن على بن يونس البلخى قال: ثنا 
هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله يك : «لا يشد المصلي إلا إلى ثلاثة مساجد 
مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى». 

ذكره العقيلي في «ترجمة) البلخي وقال: عن هشام بن الغاز ولا يتابع على حديئه والمتن معروف بغير 
هذا الإسناد. والحديث ذكره الهيثئمي في المجمع الزوائد» (7//1) وقال: رواه الطبراني في «الكبير) 
والأوسط ورجاله ثقات. 

حديث عبد الله بن عمرو: 

أخرجه ابن ماجه )407/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في الصلاة فى مسجد بيت المقدس حديث 
(1114) من طررى اقرضةغن أبن سيق الخدرق وعد الله نين عمرى بين االغاصن يه 

حديث عمر بن الخطاب : ْ 

أخرجه البزار (؟/ 7 - كشف) رقم )1١177(‏ من طريق حبان بن هلال عن هشام عن قتادة عن أبي العالية 
عن ابن عباس عن عمر أن النبي ‏ يك قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام 
ومسجدي هذا ومسجد الأقصى» قال البزار: لا نعلمه عن عمر إلا من هذا الوجه وهو خطأ أتى خطؤه من 
حبان لأن هذا إنما يرويه همام وغيره عن قتادة عن قزعة عن أبي سعيد. 

وذكره الهيثمي في «المجمع» (7/54) وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح إلا أن البزار قال: أخطأ فيه 
حبان بن هلال. 

حديث أبي الجعد الضمري : 

أخرجه البزار (؟/ 4 - كشف) رقم )1١74(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /١(‏ 44؟) من طريق 
محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان عن أبى الجعد الضمري قال: قال رسول الله يَكِيْهِ -: «لا تنشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى». 

قال البزار: لا نعلم روى أبو الجعد إلا هذا وآخر والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» (7/54) وقال: 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح ورواه البزار أيضا. 

حديث على بن أبى طالب : 

أخرجه الطبراني في «الصغير» /١(‏ 177 - 17/4) ثنا سلمة بن إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن 
كهيل الحضرمي الكوفي ثنا أبي عن أبيه عن جده سلمة بن كهيل الحضرمي عن حجية بن عدي عن علي - 


كبَابُ الاغتكافٍ "١‏ 





ولنا عموم قوله تعالى : ورلا بَاشرُومُنَ وَأنم م عَاكِمُونَ في الْمَسَاحِدٍ» [البقرة ١‏ لا184]ء وعن 
حذيفة لا ؛ أنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل يقول: «الاغْتِكافٌ فِي كل مَسْجِدٍ لَهُ 
إِمَامُ وَمُوَدْنّ)" "اصرف أنه لا اغتِكافَ إلا في المسْجدٍ الْحَرَامٍ ‏ إن ثبت فهو على التناسخ. 
لأنه روي أن النبي يَيِ اعَْكفَ فِي مَسْجِدٍ الْمَدِيئَةِ فصار منسوخاً بدلالة فعله؛ إذ فعل النبي كَل 
يصلح ناسخا لقولهء أو يحمل على بيان الأفضلء» كقوله: «الآصَلاة لِجَارِ الْمَسْحِدٍ إلا في 
الْمَسْحِدِه أو على المجاورة على قول من لا يكرهها. 


راداللصيت دكن ا 0 قاد 
عي الال اد الجامه ا العظام التي كثر أهلها ا 


أما المسسجد الحرام ؛ ومسجد رسول الله عَككِيْدِ فلما رُوي عن النبي عَكِيْد أنه قال «صلاة 
ني مَسْجِدِي هَذَا تَعْدِلُ أُلْفَ صَلاةٍ في غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِد مَا خلا المَسْجد الْحَرَام 0 وَلآن 


-20 عن النبي ‏ ليه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثئة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد 
الأقصى) . 
قال الطبراني : لم يروه عن سلمة إلا أبنه يحيى تفرد به ولده عنه . 
وذكره الهيثمي في «المجمع) (5/4) وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه إبراهيم بن 
إسماعيل بن يحيى الكهيلي وهو ضعيف . 
حديث المقدام وأبي أمامة : 
أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (04/9") من طريق شريح بن عبيد عن المقدام بن معدي كرب وأبي 
أمامة قال: قال رسول الله كَكليِهِ -: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام 
والمسجد الأقصى وإلى مسجدي هذا ولا تسافر امرأة مسيرة يومين إلا مع زوجها أو ذي محرم'. 

)١(‏ أخرجه الدارقطني في «سئنه؛» (5/ :)3٠١‏ كتاب الصوم: باب الاعتكاف. حديث (0)» وذكره المتقي 
الهندي في «كنز العمال» .,)607١/4(‏ حديث (2)51004 وعزاه للدارقطني عن حذيفة . 

(0) في أ: مسجد بيت المقدس . ْ 

(*) ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة وهم: أبو هريرة وعبد ,الله بن عمر وميمونة وجابر بن عبد الله 
وجبير بن مطعم وعبد الله بن الزبير وأنس بن مالك وعلي بن أبي طالب وعائشة أم المؤمنين. 
حديث أبي هريرة : 
أخرجه مالك )١1557/١(‏ كتاب القبلة حديث (4) أخرجه البخاري (57/7) كتاب فضل الصلاة فى مسجد 
مكة والمدينة: باب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة حديث )١١40(‏ ومسلم )1١١7/7(‏ كتاب 
الحج : باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة حديث (7 © والنسائي )5١57/0(‏ كتاب 
المناسك: باب فضل الصلاة في المسجد الحرام والترمذي )١47/7(‏ أبواب الصلاة: باب ما جاء في أي 
المساجد أفضل حديث (775) وابن ماجه )15٠ /١(‏ كتاب إقامة الصلاة وي ا 
الحرام ومسجد النبي - كَل - (؛ 4)) وأحمد (5758.7876507/5) والدارمي )"٠ /١(‏ كتاس الصلاة: 


ف 
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باب فضل الصلاة فى مسجد النبى ‏ تَكيِ ‏ وابن حبان ١7177(‏ - الإحسان) والبيهقى )١177/5(‏ كتاب 
الحج: باب فضل الصلاة في مسجد النبي ‏ يه - والخطيب في #تاريخ بغدادة )١40 /١4(‏ والبغوي في 
اشرح السنة؛ (5/ ١١1‏ بتحقيقنا) من طرق عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - 
يكْةِ -: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام». 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

وأخرجه مسلم )٠١١١5/7(‏ كتاب الحج: باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة )١1١94/5٠00(‏ 
والحميدي )17١  4١9/”7(‏ رقم (440) وابن ماجه )45٠ /١(‏ كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في فضل 
الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي - كه - حديث )١1١04(‏ والدارمي )3707/١(‏ كتاب الصلاة باب 
فضل الصلاة في مسجد النبي - ييه - وأحمد (01/:774/5؟) وأبو يعلى )511١/٠١(‏ برقم (0861) وابن 
جميع في !معجمه) (ص - 177) رقم (40) من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. 

وأخرجه مسلم )٠١١*/0(‏ كتاب الحج: باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة حديث /3١08(‏ 
4) وأحمد (1/ 47/7) من طريق عبد الله بن قارظ عن أبي هريرة به. 

وأخرجه أحمد (؟//0780791) من طريق حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبي هريرة به 
مرفوعاً . 

حديث أبن عمر : 

أخرجه مسلم )1١17/7(‏ كتاب الحج: باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة حديث (05:09/ )١18905‏ 
وابن ماجه )1١05/١(‏ كتاب الإقامة: باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام حديث )١1٠05(‏ 
والنسائي )75١7/5(‏ كتاب المناسك : باب فضل الصلاة في المسجد الحرام وأبو داود الطيالسي (7/ ٠١8‏ 
- منحة) رقم (17/537) وأحمد (0177/17 )٠١١١01١١‏ والبيهقي (51177/5). 

والخطيب في "تاريخ بغداد» )١17/4(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (59/7) من طريق نافع عن ابن عمر 
عن النبى - يليه - قال: «صلاة فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد 
الحرام» . ْ 

- وله طريق آخر عن ابن عمر : 

أخر جه أحمد )١150879/5(‏ وأبو يعلى )177/١٠١(‏ رقم (01/410) والبيهقي (7517/5) كتاب الحج : باب 
فضل الصلاة في مسجد رسول ‏ كك - وابن عبد البر في «التمهيد» (58/7) من طريق عبد الملك بن أبي 
سليمان عن عطاء عن ابن عمر. ْ 

حديث ميمونة : 

أخرجه مسلم )٠١١١4/7(‏ كتاب الحج: باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة )١1897/61١(‏ 
والبخاري في «التاريخ الكبير» )١١77/١(‏ وأحمد (3914/50) وعبد الرزاق )3١/5(‏ والنسائي (؟7/5”) 
كتاب المساجد: باب فضل الصلاة في المسجد الحرام وأبو يعلى (16/ 50 )3١-‏ رقم (5١1١1؟7)‏ والبيهقي 
(4) كتاب النذور: باب من لم يرجو به من طريق نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن 
عباس عن ميمونة أنها سمعت رسول الله يك - يقول: صلاة فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما 
سواه إلا المشحة البحراء: ْ 

حديث جابر : 





ع ا ل 0 إقامة الصلاة ا ا 
ع ا ا 0 1 55 اس وج اتح اح اد فا 
سواه وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه؛» . 

وصححه المنذري في «الترغيب» (177/5) فقال : روأه أحمد وابن ماجه بإسنادين صحيحين قلت بل 
هو سند واحد ‏ والحديث ذكره الحافظ البوصيري في «الزوائد» /١(‏ 20897 وقال : هذا إسناد صحيح رجاله 
ثقات . 

حديث جبير بن مطعم : 

0 0 ا كت 3 0 
عو د عن فلك عن لين م قال : جر | ا 
ا 0 . 

والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» (8/5) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الكبير 
وإسناد الثلاثة مرسل وله فى الطبرانى إسناد رجاله رجال الصحيح . 

وللحديث طريق آخر عن جبير: 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» رقم )1١517(‏ من طريق محمد بن علي بن غراب الكوفي ويحيى 
ل نا فسن بن الربيع عن عبد الملك بن عمير عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي 


ع 


صن ابه. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» (4/5) وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى الحماني وفيه كلام كثير. 
حديث عبد الله بن الزبير: 

أخرجه أحمد (5/ 0) والبزار 7١4 /١(‏ كشف) رقم (170) وابن حبان 1١717(‏ - موارد) والبيهقي (5/ 
7 كتاب الحج: باب فضل الصلاة في مسجد رسول الله يَكْةٍ ‏ وعبد بن حميد في «المنتخب من 
المسند» (ص - )١185‏ رقم (211) والحارث  945(‏ بغية) من طرق عن حماد بن زيد عن حبيب المعلم 
عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله - وَكةْ -: «صلاة فى مسجدي هذا أفضل 
من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في ذلك أفضل من منه صلاة في هذا" . 

قال البزار: اختلف على عطاء ولا نعلم أحداً قال: ديات علمسيكه كاين الزبيير وور لصي لمات ار 
أبي سليمان عن عطاء عن ابن عمر ورواه ابن خديج عن عطاء عن أبي سلمة عن أبي هريرة أو عائشة 
ورواه ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 

والحديث صححه ابن حبان : 

وقال المندري فى «الترغيب») :)١770(‏ إسناده صحيح وذكره الهيثمي في «المجمع» (77/5) وقال: رواه 
أحمد والبزار ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح . - 
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حديث سعد بن أبي وقاص : 

أخرجه أحمد )185/١(‏ وأبو يعلى (؟/؟١١)‏ رقم (54/) من طريق ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة 
عن أبي عبد الله القراظ عن سعد بن أبي وقاص أنه سمع النبي - كل - يقول : الصلاة فى مسجدي هذا 
خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (8/5) وقال: رواه 
أحمد وأبو يعلى والبزار وفيه عبد الرحمن بن أبى الزناد وهو ضعيف ١.ه.‏ قلت: وفيه نظر لأن سند 
البزار ليس فيه ابن أبي الزنأة ققد الخرحه:( 141+ كقق) رقم (477) من طريق موسى بن عبيدة أبي 
عبد العزيزة الربذي عن عمر بن الحكم عن سعد بن أبي وقاص به وهذا سند ضعيف أيضأ فإن موسى بن 
عبيد الربذي ضعيف . 

ب حديث أبي سعيد الخدري : 

أخرجه أبو يعلى (؟/ 89) رقم )١١55(‏ والبزار 7١5 /١(‏ كشف) رقم (174) من طريق جرير عن 
مغيرة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن أبي سعيد قال : ودع رسول الله كه - رجلا فال له 
أين تريد؟ قال: أريد بيت المقدس فقال رسول الله يَلةِ - صلاة فى مسجدي أفضل من مائة فى غيره إلا 
المسجد الحرام» . ١ ١‏ 

- واللفظ لأبي يعلى : 

قال الهيثمي في «المجمع» (4/1): رواه أبو يعلى والبزار بنحوه إلا أنه قال أفضل من ألف صلاة ورجال 
أبي يعلى رجال الصحيح وله طريق آخر عن أبي سعيد. 

أخرجه البزار 5١5 /1١(‏ - كشف) رقم (5718) من طريق عبد الواحد بن زياد ثنا إسحاق بن شرقي عن 
عبد الله بن عبد الرحمن عن ابن عمر عن أبي سعيد به مرفوعا. 

قال البزار: لا نعلمه عن ابن عمر عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد وإسحاق لا نعلم حديث عنه إلا عبد 
الواحد. 

حديث أنس : 

أخرجه البزار  72١77/1١(‏ كشف) رقم (174) من طريق عبد الرحمن بن عثمان أبو بحر البكراوي ثنا 
عبيد الله بن أبي زياد عن جعفر عن أنس قال» قال رسول الله يِ - صلاة فى مسجدي هذا أفضل من 
ألف فيما سواه إلا المسجد الحرام. 


قال البزار: لا نعلم رواه عن جعفر إلا عبيد الله ولا عنه. إلا أبو بحر: 

وذكره الهيئمي في «المجمع» (4/5) وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه أبو بحر البكراوي وثقه 
أحمد وأبو داود وضعفه جماعة. 

حديث على : 

أخرجه البزار 7١7/1(‏ - كشف) رقم )55١(‏ ثنا عبد الصمد بن سليمان المروزي ثنا أبو نباتة ثنا 
سلمة بن وردان عن أبي سعيد بن المعلى عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة عن النبي - ككةٍ - قال: 
ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة وصلاة فى مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام . 

قال الهيثمي: حديث أبي هريرة في الصحيح بتمامه خلا لفظه «القبرا وحديث علي عند الترمذي خلا ذكر - 


كبَابُ الاغتكافٍ 


للمسجد الحرام من الفضائل ما ليس لغيره؛ من كول الكعبة فيه » ولزوم الطواف به .6 لم بعذه 
مسجد المدينة؛ لأنه مسجد أفضل الأنبياء والمرسلين ‏ صلى الله تعالى عليه وعليهم وسلم ‏ ثم 
مسجد بيت المقدس ؛؟ لأنه مسجد الأنبياء ب عليهم الصلاة والسلام ‏ ولإجماع المسلمين على 
لأنه مجمع المسلمين لإقامة الجمعة؛ ثم بعده المساجد الكبار؛ لأنها في معنى الجوامع لكثرة 
أهلها . 

وأما المرأة فذكر في الأصل؛ أنها لا تعتكف إلا في مسجد بيتهاء ولا تعتكف في مسجد 
جماعة : 


وروى الحسن عن أبي حنيفة؛ أن للمرأة أن تعتكف في مسجد الجماعة» وإن شاءت 
اعتكفت في مسجد بيتهاء ومسجد بيتها أفضل لها من مسجد حيهاء ومسجد حيها أفضل لها 
من المسجد الأعظم؛ وهذا لا يوجب اختلاف الروايات”'' بل يجوز اعتكافها/ فى مسجد 
الجماعة على الروايتين جميعاً بلا خلاف بين أصحابناء والمذكور في الأصل محمول على نفي 
الفقيلة لاعن تلن الجر تر مقا ون الرواهن وها معنا 7 1 


وجه قوله: إن الاعتكاف قربة خصت بالمساجد بالنص». ومسجد بيتها ليس بمسجد 


الصلاة وذكره في «المجمع» (4/14) وقال: رواه البزار وفيه سلمة بن وردان وهو ضعيف . 
وأخرجه الحارث بن أبي أسامة  595(‏ بغية) ثنا محمد بن عمر ثنا سلمة ين وردان قال: سمعت أيا 
سعيد بن المعلى قال: سمعت علياً يقول: قال رسول الله يكل -: «صلاة في مسجدي خير من ألف 
صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام». 
ومحمد بن عمر هو الواقدي متروك وسلمة بن وردان ضعيف كما تقدم. 
والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (؟/ *737) رقم )١509(‏ وعزاه للحارث . 
حديث عائشة : 
أخرجه أبو يعلى )١57/8(‏ رقم (51911) من طريق جابر العلاف ثنا ابن الزبير عن عائشة قالت: «قال 
رسول الله يَكيْةِ -: صلاة فى مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه؛ . 
وأخرجه البزار (؟ 07/5‏ كشف) رقم )١197(‏ من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن داود بن مدرك عن 
عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله يك -: «أنا خاتم الأنبياء ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء أحق 
المساجد أن يزار ويشد إليه الرواحل المسجد الحرام ومسجدي. صلاة من مسجدي أفضل من ألف صلاة 
فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام . 
وذكره الهيثمي في المجمعء. (4/5) وقال: رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف . 
)١(‏ في أ: الرواية. 
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حقيقة» بل هو اسم للمكان المعد للصلاة في حقهاء حتى لا يثبت له شيء من أحكام 
المسجد؛ فلا يجوز إقامة هذه القربة فيه» ونحن نقول : بل هذه قربة خصت بالمسجد. لكخ 
مسجد بيتها له حكم المسجد في حقها في حق الاعتكاف؛ لأن له حكم المسجد في حقها في 
حق الصلاة ؛ لحاجتها إلى إحراز فضيلة الجماعة. فأعطى له حكم مسجد الجماعة في حقهاء 
حتى كانت صلاتها في بيتها أفضل. ٠‏ على ما روي عن رسول الله لكيه انه قال ا 
نِي مَسْجِدٍ بَِيئها أَمُضَلُ مِن صَلاتَها في مَسْجِدٍ دَارِمَاء وَصَلانَهَا في صَحْنٍ دَارِهَا أَفُضَلُ مِنْ 
ملاتهًا و متيو دي وإذا كان له حكم المسجد في حقها في حق الصلاة. فكذلك في 
حق الاعتكاف؛ لأن كل واحد منهما في اختصاصه بالمسجد سواءء وليس لها أن تعتكف في 
بيتها في غير مسجدء وهو الموضع المعد للصلاة» لأنه ليس لغير ذلك الموضع من بيتها حكم 
المسجدء فلا يجوز اعتكافها فيه. والله أعلم. 


فصل في ركن الاعتكاف ومحظوراته 

وأما ركن الاعتكاف. ومحظوراته وما يفسده وما لا يفسدهء. فركن الاعتكاف : هو اللبث 
والإقامة» يقال: اعتكف وعكف. أي: أقام. وقال الله تعالى: #قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ 4 
[طه:١9]»‏ أي: لن نزال عليه”'' مقيمين» ويقال: فلان معتكف على حرام» أي: مقيم عليه. 
فسمي من أقام على العبادة في المسجد معتكفا وعاكفا. 

وإذا عرف هذاء فنقول لا يخرج”" المعتكف من معتكفه في الاعتكاف الواجب ليلا ولا 
نهار ]ةلم الا مو له مه مي القائط ورواليرل» وحفور الحففة لآن الاشكات لها كاذ لبنا 
وإقامة. فالخروج يضادهء ولا بقاء للشي مع ما يضاده. فكان إبطالاً له؛ وإبطال العبادة حرام ؛ 
لقزلة فال" ناولا تطلرا أَعْمَالَكُمْ4 [محمد: +م]. إلا أنا جوزنا له الخروج لحاجة الإنسان؛ إذ 
لا بد منهاء وتعذر قضاؤها في المسجد. فدعت الضرورة إلى الخروج؛ ولأن في الخروج لهذه 
الحاجة تحقيق هذه القربة؛ لأنه لا يتمكن المرء من أداء هذه القربة إلا بالبقاء» ولا بقاء بدون 


)017١( كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد الحديث‎ )١157/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
رقم‎ )15١ /5( وعبد الرزاق في المصنف‎ )١159081784( وابن خزيمة فى صحيحه (5/ 46:915) رقم‎ 
كتاب‎ )١7١ /7( 57؟) رقم (15856945/87) والبيهقي : في السنن‎ 0751١ /9( والطبراني في الكبير‎ 20 
. الصلاة» باب خير مساجد النساء قصر بيوتهن‎ 
: )707/5( بتحقيقنا) وقال الهيشمي في مجمع الزوائد‎  855( والبغوي في شرح السنة (5777/5) رقم‎ 
#رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح؛» |.ه.‎ 

)2 إلى قم 

(6) في أ: يبرح. 
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القوت عادة) ولا بد لذلك من الاستفراغ على ما عليه مجرى العادة» فكان الخروج لها من 
ضرورات الاعتكاف ووسائله» وما كان من وسائل الشيء كان حكمه حكم ذلك الشيء» فكان 
المعتكف فى حال خروجه عن المسجد لهذه الحاجة» كأنه فى المسجد. 


وقد روي عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أن النبي يَكِةِ «كانَ لآ يَحْرْجُ مِن مُعْتَكَفِهِ يلآ وَلآ 
نَهَارأً إلا لحاجة الإِنْسَانِ)”'', وكذا في الخروج في الجمعة ضرورة؛ لأنها فرض عينء ولا 
يمكن إقامتها في كل مسجدء فيحتاج إلى الخروج إليها؛ كما يحتاج إلى الخروج لحاجة 
الإنسان» فلم يكن الخروج إليها مبطلا لاعتكافه وهذا عندناء وقال الشافعي: إذا خرج إلى 
الجمعة بطل اعتكافه . 


وجه قوله: إن الخروج في الأصل مضاد للاعتكاف ومناف له؛ لما ذكرنا أنه قرار 
وإقامة» والخروج انتقال وزوال؛ فكان مبطلا له إلا فيما لا يمكن التحرز عنه كحاجة الإنسان» 
وكان يمكنه التحرز عن الخروج إلى الجمعة بأن يعتكف في المسجد الجامع . 


ولنا أن إقامة الجمعة فرض؛ لقوله تعالى: #8يَأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ للصَّلاةٍ مِنْ يَوْم 
الجْمُعَةٍ فَاسْعَوًا إِلى ذِكر الله [الجمعة:4] والأمر بالسعي إلى الجمعة أمر بالخروج من المعتكف». 
ولو كان الخروج إلى الجمعة مبطلا للاعتكاف لما أمر به؛ لأنه يكون أمراً بإبطال الاعتكاف». 
وأنه حرام؛ ولأن الجمعة لما كانت فرضاً حقاً لله تعالى عليه؛ والاعتكاف قربة ليست هي 
عليه» فمتى أوجبه على نفسه بالنذر ‏ لم يصح نذره في إبطال ما هو حقٌ لله تعالى عليه؛ بل 


)١(‏ أخرجه البخاري (1/ 7077): كتاب الاعتكاف: باب لا يدخل البيت إلا لحاجة» حديث (79١٠7)غ‏ ومسلم 
(2 كتاب الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. وطهارة سؤرهاء والاتكاء 
في حجرها وقراءة القرآن فيه.ء حديث (741/7) والترمذي (7/ 474 تحفة) أبواب الصوم: باب 
المعتكف يخرج لحاجته أم لا حديث (601) وابن ماجه /١(‏ 210) كتاب الصيام: باب في المعتكف يعود 
المريض ويشهد الجنائز حديث (1/ال9١)‏ وابن الجارود )1٠94(‏ من طريق عروة وعمرة عن عائشة به 
وأخرجه مالك )"١7/1١(‏ رقم )١(‏ ومسلم )١91(‏ وأبو داود )148/١(‏ كتاب الصيام: باب المعتكف 
يدخل البيت لحاجته (71571) وأحمد )١١5/5(‏ من طريق الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة 
وأخرجه النسائي )1977/١(‏ وأحمد )١18١/7(‏ من طريق الزهري عن عروة عن عائشة به . 
وأخرجه ابن ماجه /١(‏ 0160) كتاب الصيام : باب ما جاء في المعتكف يغسل رأسه وبرعكله حدية 
(1717) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. 
وأخرجه أيضاً الحميدي )١184(‏ من هذا الطريق . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح هكذا رواه غير واحد عن مالك عن ابن شهاب عن عروة وعمرة 
عن عائشة ورواه بعضهم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة والصحيح عن عروة 
وعمرة عن عائشة ا|.ه. 


/اآااب 
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كان نذره عدماً في إبطال هذا الحق. ولأن الاعتكاف دون الجمعة؛ فلا يؤذن بترك الجمعة 
لأجله . 


وقد خرج الجواب عن قوله: إن الاعتكاف لبثء» والخروج يبطله لما ذكرنا أن الخروج 
إلى الجمعة لا يبطله لما بينا. 


وأما وقت الخروج إلى الجمعة» ومقدار ما يكون في المسجد الجامع: فذكر الكرخي» 
وقال: ينبغي أن يخرج إلى الجمعة عند الأذان» فيكون في المسجد مقدار ما يصلي قبلها 
أرضا + وبعدها أونغا أو سنا 

وروى الحسن بن زياد عن أب حنيفة مقدار ما يصلي قبلها أربعاً» وبعدها أربعاًء وهو 
على الاختلاف في سنة الجمعة بعدها؛ أنها أربع في قول أبي حنيفة» وعندهما ستة؛ على ما 
ذكرنا فى «١كتاب‏ الصلاة» .. 
يختلف بقرب المسيفدد"" ويفدة فيخرج في أي وقتابترض انه يدر له الصلاة والخطية. ويصلى 
قبل الخطبة أربع ركعات؛ لأن إباحة الخروج إلى, الجمعة إباحة لها بتوابعهاء وسنتها من توابعها 
بمنزلة الأذكار المسنونة فيها. 

ولا ينبغي أن يقيم في المسجد الجامع بعد صلاة الجمعة إلا مقدار ما يصلى بعدها أربعاً 


أو ستاً على الاختلاف» ولو أقام بويا وليلة لا ينتقض اعتكافه. لكن يكره له ذلك». أما عدم 


الانتقاض؛ فلأن الجامع لما صلح لابتداء الاعتكاف؛ فلأن يصلح للبقاء أولى؛ لأن البقاء أسهل 
من الابتداءء وأما الكراهة؛ فلأنه لما ابتدأ الإعتكاف فى مسجدء فكأنه عينه للاعتكاف فيه 
فيكره له التحول عنه مع إمكان الإتمام فيه. ْ 

ولا يخرج لعيادة مريضء, ولا لصلاة جنازة؛ لأنه لا ضرورة إلى الخروج؛ لأن عيادة 
المريض ليست من الفرائض. بل من الفضائل» وصلاة الجنازة ليست بفرض عين» بل فرض 
كفاية» تسقط عنه بقيام الباقين بهاء فلا يجوز إبطال الاعتكاف لأجلهاء وما روي عن النبي كلل 
١مِنَ‏ الرُخْصّةٍ في عِيَادَةٍ المَريض وَضَلاةٍ الْجَتَارّة؛ فقد قال أبو يوسف: ذلك محمول عندنا على 
الاعتكاف الذي يتطوع به 0 إيجاب» فله أن يخرج متى شاءء ويجوز أن تحمل الرخصة 
على ما إذا كان خرج المعتكف لوجه مباح كحاجة الإنسان أو للجمعة» ثم عاد مريضاًء أو 
صلى على جنازة من غير أن كان خروجه لذلك قصدا؛ وذلك جائز. 


(01 اف[ اليك 
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أما المرأة إذا اعتكفت في مسجد بيتهاء لا تخرج منه إلى منزلها إلا لحاجة الإنسان؛ لأن 
ذلك في حكم المسجد لها على ما بيناء فإن خرج من المسجد الذي يعتكف فيه لعذر بأن 
انهدم المسجدء أو أخرجه السلطان مكرهاًء أو غير السلطان» فدخل مسجداً آخر غيره من 
ساعته ‏ لم يفسد اعتكافه استحساناًء والقياس أن يفسدء. وجه القياس أنه وجد ضد الاعتكاف؛ 
وهو الخروج الذي هو ترك الإقامة فيبطل؛ كما لو خرج عن اختيار. 

وجه الاستحسان: أنه خرج من غير ضرورة؛ أما عند انهدام المسجد فظاهر؛ لأنه لا 
يمكنه الاعتكاف فيه بعد ما انهدم. فكان الخروج منه أمرأ لا بد منه بمنزلة الخروج لحاجة 
الإنسان» وأما عند الإكراهء فلأن الإكراه من أسباب العذر فى الجملة» فكان هذا القدر من 
الخروج ملحقاً بالعدم؛ كما إذا خرج لحاجة الإنسان وهو يمشي مشياً رفيقاً» فإن خرج من 
المسجد لغير عذر ‏ فسد اعتكافه في قول أبي حنيفة وإن كان ساعةء وعند أبي يوسف 
ومحمد: لا يفسد حتى يخرج أكثر من نصف يومء قال محمد: قول أبي حنيفة أقيس» وقول 
أبي يوسف أوسع . 

وجه قولهما: إن الخروج القليل عفوء وإن كان بغير عذر؛ بدليل أنه لو خرج لحاجة 
الإنسان وهو يفت نثانيا - لم يفسد اعتكافه. وما دون نصف اليوم فهو قليل فكان عفوأ. 
ولأبي حنيفة أنه ترك الاعتكافٌ باشتغاله بضده من غير ضرورة» فيبطل اعتكافه لفوات الركن» 
وبطلان الشيء بفوات ركنه يستوي فيه الكثير والقليل؛ كالأكل في باب الصومء وفي الخروج 
لحاجة الإنسان ضرورة» وأحوال الناس في المشي مختلفة لا يمكن ضبطهاء فسقط اعتبارٌ صفة 
المشي» وههنا لا ضرورة في الخروج . 

وعلى هذا الخلاف إذا خرج لحاجة الإنسان. ومكث بعد فراغه؟ أنه ينتقض اعتكافه عند 
أبي حنيفة» قل مكثه أو كثرء وعندهما: لا ينتقض ما لم يكن أكثر من نصف يوم» ولو صعد 
المئذنة لم يفسد اعتكافه بلا خلاف. وإن كان باب المئذنة خارج المسجدء لأن المئذنة من 
المسحد. 

ألا ترى أنه يمنع فيه كل ما يمنع في المسجد من البول ونحوه» ولا يجوز بيعها فأشبه 
زاوية من زوايا المسجدء وكذا إذا كان داره بجنب المسجد. فأخرج رأسه إلى داره ‏ لا يفسد 
اعتكافه؛؟ لأن ذلك ليس بخروج؛ ألا ترى أنه لو حلف لا يخرج من الدار ففعل ذلك لا يحنث 

له كان جر سيول الله يك يُخْرِحُ رَأْسَهُ مِنّ 
كعد مني ام وإن غسل رأسه في المسجد في إناء لا بأس بف إذا لم يلوث المسجد 
بالماء المستعمل. ؛ فإن كان بحيث يتلوث المسجد يمنع منه؛ أن تنظلتت المسحت وحن ولو 
توضأ في المسجد في إناء فهو على هذا التفصيل . 
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وأما اعتكاف التطوع: فهل يفسد بالخروج لغير عذر؛ كالخروج لعيادة المريض» وتشييع 
الجنازة» فيه روايتان في رواية الأصل: لا يفسد. 


وفي رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة : يفسد.ء بناء على/ أن اعتكاف التطوع غير 
مقدر على رواية الأصل؛ فله أن يعتكف ساعة من نهارء أو نصف يوم» أو ما شاء من قليل أو 
كثير» أو يخرج"'' فيكون معتكفاً ما أقام تاركاً ما خرج. وعلى رواية الحسن: هو مقدر بيوم 
كالصوم ؛ ولهذا قال: إنه لا يصح بدون الصوم؛ كما لا يصح الاعتكاف الواجب بدون الصوم . 


وجه رواية الحسن: أن الشروع في التطوع موجب للاتمام على أصل أصحابنا؛ صيانة 
للمؤدي عن البطلان؛ كما فى صوم الطوع وصلاة التطوع. ومست الحاجة إلى صيانة المؤدي 
ههنا؛ لأن القدر المؤدي انعقد قربة؛ فيحتاج إلى صيانتهء وذلك بالمضي فيه إلى آخر اليوم . 

وجه رواية الأصل : أن الاعتكاف لبث وإقامة» فلا يتقدر بيوم كامل كالوقوف بعرفة؛ 
وهذا لأن الأصل في كل فعل تام بنفسهء في زمان اعتباره في نفسهء من غير أن يقف اعتباره 
عل وجود غيره؛ وكل لبث وإقامة توجد فهو فعل تام في نفسهء فكان اعتكافا في نفسهء فلا 
تقف صحته واعتباره عن وجود أمثاله إلى آخر اليوم» هذا هو الحقيقة. إلا إذا جاء دليل 
التغيير» فتجعل الأفعال المتعددة المتغايرة حقيقة متحدة حكما كما في الصومء ومن ادعى 
التغيير ههنا يحتاج إلى الدليل . 

وكوله الغبروع فيه موحي تلم تكن قدوننا اتفال و الأدافي وله خري اقها أرجت 
إلا ذلك القدر؛ فلا يلزمه أكثر من ذلك» ولو جامع في حال الاعتكاف فسد اعتكافه؛ لآن 
الجماع من محظورات الاعتكاف؛ لقوله تعالى : «وّلا ُبَاشِرُومُنَ وَأَنْثْم م عَاكمُونَ فِي الْمَسَاجِدٍ) 
[البقرة:141]. قيل: المباشرة كناية عن الجماع؛ كذا روي عن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ أن ما 
ذكر الله عز وجل - في القرآن من المباشرة والرفث والغشيان فإنما عنى به الجماع»ء لكن الله 
تعالى حي كريم يكنى بما شاءء دلت الآية على أن الجماع محظور في الاعتكاف». فإن حظر 
الجماع على المعتكف ليس لمكان المسجد بل لمكان الاعتكاف» وإن كان ظاهر النهي عن 
المباشرة في حال الاعتكاف في المسجد بقوله ‏ عز وجل - #وّلا تُبَاشِرُومُنٌ وَأَندُمْ م عَاكمُونَ في 
الْمَسَاجِدٍ» [البقرة: /181]» لأن الآية الكريمة نزلت في قوم كانوا يعتكفون في المساجدء وكانوا 
يخرجون يقضون حاجتهم في الجماعء ثم يغتسلون» ثم يرجعون إلى معتكفهم. لا أنهم كانوا 
يجامعون في المساجد؛ لينهوا عن ذلك». بل المساجد في قلوبهم كانت أجل وأعظم من أن 
يجعلوها مكاناً لوطء نسائهم. فثبت أن النهي عن المباشرة في حال الاعتكاف؛ لأجل 
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الاعتكاف». فكان الجماع من محظورات الاعتكاف فيوجب فساده» وسواء جامع ليلا أو نهاراً؛ 
لأن النص مطلقء» فكان الجماع من محظورات الاعتكاف ليلاً ونهاراً» وسواء كان عامداً أو 
ناسيا بخلاف الصومء فإن جماع الناس لا يفسد الصومء والنسيان لم يجعل عذراً في باب 
الاعتكاف؛ وجعل عذراً في باب الصوم. 

والفرق من وجهين : 

أحدهما: أن الأصل ألا يكون عذراً؛ لأن فعل الناس مقدور الامتناع عنه في الجملة؛ إذ 
الوقوع فيه لا يكون إلا لنوع تقصير؛ ولهذا كان النسيان جائز المؤاخذة عليه عندناء وإنما 
رفعت المؤاخذة ببركة دعاء النبى كلد بقوله: ##رَبَنَا لآ تُوَاحْذْنًا إِنْ نَسِينا أَوْ أخطأنًا4 [البقرة:1م]؛ 
ولهذا لم يجعل عذراً في باب الصلاة» إلا أنه جعل عذراً في باب الصوم بالنص؟ فيقتصر 
عليه . 

والثاني: أن المحرم في الاعتكاف عين الجماع. فيستوي فيه العمد والسهوء والمحرم في 
باب الصوم هو الإفطار لا عين الجماعء. أو حرم الجماع؛ لكونه إفطاراً لا لكونه جماعاً؛ 
فكانت حرمته لغيره وهو الإفطارء والإفطار يختلف حكمه بالعمد والنسيان. 

ولو أكل أو شرب في النهار عامدأًء فسد صومه. وفسد اعتكافه لفساد الصوم» ولو أكل 
ناميا لا يقس اعمكافة + لأنه لا بكسد ضبومه:: والآضل أن ما كان من محظوراث. الاعتكاقت» 
وهو ما منع عنه لأجل الاعتكاف لا لأجل الصوم [لا''' يختلف فيه العمد والسهوء والنهار 
والليل ؛ كالجماع, والخروج من المسجد. وما كان من محظورات الصوم. وهو ما منع عنه 
لأجل الصوم ‏ يختلف فيه العمد والسهوء والنهار والليل؛ [كالجماعء, والخروج من 
المسيجد]""' 4 وكالاكن :والكترت والفقه ما نينا 

ولو باشر فأنزل فسد اعتكافه؛ لأن المباشرة منصوصٌ عليها فى الآية. وقد قيل فى بعض 
وجوه التأويل : إن المباشرةً الجماع وما دونه؛ ولأن المباشرة فد الإنزال في معنى الجماع 
فيلحق به . 

وكذا لو جامع فيما دون الفرج فأنزل لما قلناء فإن لم ينزل لم يفسد اعتكافه؛ لأنه بدون 
الإنزال لا يكون في معنى الجماع., لكنه يكون حراماء وكذا التقبيل والمعانقة واللمس إنه إن 
أنزل في شيء من ذلك - فسد اعتكافه. وإلا فلا يفسد/ لكنه يكون حراما بخلاف الصوم. فإن م١اي‏ 
في باب الصوم لا تحرم الدواعي إذا كان يأمن على نَفْسِهِ. 


)0غ( سقط في ط. 
3( سقط في أ. 


ف كبَابُ الاغتِكافٍ 





والفرق على نحو ما ذكرنا أن عين الجماع في باب الاعتكاف محرمء وتحريم الشيء 
يكون تحريماً لدواعيه؛ لأنها تفضي إليه؛ فلو لم تحرم لأدى إلى التناقض. وأما في باب 
الصوم: فعين الجماع ليس محرماً إنما المحرم هو الإفطارء أو حرم الجماع؛ لكونه إفطاراء 
وهذا لا يتعدى إلى الدواعيء. فهو الفرق. 

ولو نظر فأنزل لم يفسد اعتكافه؛ لانعدام الجماع صورة ومعنى» فأشبه الاحتلام. والله 
المؤفق: 

ولا يآتي الزوج امرأته وهي معتكفة» إذا كانت اعتكفت بإذن زوجها؛ لأن اعتكافها إذ 
كان بإذن زوجها؛ فإنه لا يملك الرجوع عنه لما بينا فيما تقدم» فلا يجوز وطؤها؛ لما فيه من 
إفساد عبادتهاء ويفسد الاعتكاف بالردة؛ لأن الاعتكاف قربة» والكافر ليس من أهل القربة؛ 
ولهذا لم ينعقد مع الكفرء فلا يبقى مع الكفر أيضاًء ونفس الإغماء لا يفسده بلا خلاف» حتى 
لا ينقطع التتابع» ولا يلزمه أن يستقبل الاعتكاف إذا أفاق . 

وإن أغمي عليه أياماً». أو أصابه لمم فسد اعتكافه» وعليه إذا برأ أن يستقبل؛ لأنه لزمه 
متتابعاًء وقد فاتت صفة التتابع» فيلزمه الاستقبال؛ كما في صوم كفارة الظهارء فإن تطاول 
الجنون» وبقى سنين ثم أفاق. هل يجب عليه أن يقضي [أو يسقط]'' عنه ‏ ففيه روايتان: 
قياس واستحسان نذكرهما فى موضعهما إن شاء الله تعالى» ولو سكر ليلا لا يفسد اعتكافه 
عندناء» وعند الشافعي : 55 

وجه قوله: إن السكران كالمجنون» والجنون يفسد الاعتكاف؟ فكذا السكر. 

ولنا: أن السكر ليس إلا معنى له أثر فى العقل مدة يسيرة» فلا يفسد الاعتكاف» ولا 
يقطع التتابع كالإغماء؛ ولو حاضت المرأة في حال الاعتكاف فسد اعتكافها؛ لأن الحيض 
ينافي أهلية الاعتكاف لمنافاتها الصوم؛ ولهذا منعت من انعقاد الاعتكاف؛ فتمنع من البقاء . 

ولو احتلم المعتكف لا يفسد اعتكافه؛ لأنه لا صنع له فيه» فلم يكن جماعاً ولا في 
معنى الجماع» ثم إن أمكنه الاغتسال في المسجدء من غير أن يتلوث المسجد ‏ فلا بأس به: 
وإلا فيخرج فيغتسل» ويعود إلى المسجدء ولا بأس للمعتكف أن يبيع ويشتري» ويتزوج 
ويراجع» ويلبس ويتطيب ويدهن,» ويأكل ويشرب بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر. 
ويتحدث ما بدا له بشرط ألا يكون مأثماًء وينام في المسجدء والمراد من «البيع والشراء؛ هر 
كلام الإيجاب والقبول من غير نقل الأمتعة إلى المسجد؛ لأن ذلك ممنوع عنه لأجل المسجد. 
لما فيه من اتخاذ المسجد متجراء لا لأجل الاعتكاف . 


)1( في أ: ويسقط . 


كتَاتٌُ الاغتكافٍ وفنا 





وحكي عن مالك أنه لا يجوز البيع في المسجد. كأنه يشير إلى ما روي عن النبي وَل أنه 
قال: «جَنْبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَائَكُمْ وَمَجَانِيئَكُمْ وَبَيِعَكُمْ وَشِرَاءَكُمْ وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ وَسَل 
سيوفكه0”". 

ولنا عمومات البيع والشراء من الكتاب الكريم» والسنة من غير فصل بين المسجد وغيره. 

وروي عن على رضي الله عنه ‏ أنه قال لابن أخيه جعفر: ملا اشْتَرَيْتَ حَادماً؟ قَالَ: 
كنا نال راذا غك لو الأترتك؟ أخبان إلى وان الشتراء اق :لسكلا بو اما اسيك 
فمحمول على اتخاذ المساجد متاجر؛ كالسوق يباع فيهاء وتنقل الأمتعة إليهاء أو يحمل على 
الندب والاستحباب؛ توفيقاً بين الدلائل بقدر الإمكان. 

وأما النكاح والرجعة؛ فلآن نصوص النكاح والرجعة لا تفصل ب تن المسحت«وغيرةه مد 
نحو قوله تعالى : #فَانْكَحُوا مَا طابّ لَكمْ مِنَّ النّسَاءِ4 [النساء ور ذلك 00 
لفَأْمْسِكرمُنٌ بِمَعْرُوفٍِ # [البقرة: »]55١‏ ونحو ذلك . وكذا الكل والشرية واللبسٍ والطيب» 
والنوم؟ لقوله تعالى: #وَكُلوا وَاْرَبُوا [البقرة:1817]» وقوله تعالى: «إيّا بَني آدَمَ خْذُوا د 
عِنْدَ كُلَ مَسْجِدِ [الأعراف ”]ء وقوله تعالى: 9قُلْ مَنْ حرم زيئة الله الَّتِي أَحْرَجَّ لِعِبَاده 
وَالطَيْيَاتِ مِنَ الرّرْق4 [الأعراف :“”]ء وقوله عرز وجل : وجلا نَوْمَكُمْ سُبَاتً4 [البأ 3 

وقد روي أن النبي يَْ كانَ يَفْعَلَ ذَلِكَ فِي حَالٍ اعْتِكافِهِ في الْمَسْجِدِء مع ما أن الأكل 
والشرب والنوم في المسجد في حال الاعتكاف ‏ لو منع منه لمنع من الاعتكاف؛ إذ ذلك أمر 
لا بد منه. 

وأما التكلم بما لا مأثئم فيه؟ فلقوله تعالى : #8يَأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انقُوا الله وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً» 
[الأحزاب: .]7٠‏ قيل في بعض وجوه التأويل : أي : صدقاً وصواباء لا كذباً ولا فحشاًء وقد روي أن 
سول الله كَانَ يَتَحَدَّتُ مَعْ أَصْحَابِهِ وَنْسَائِِ رضي الله عنهم وَهُوَ مُعْتَكفٌ فِي الْمَسْجدِ7" . 


,)7260( أخرجه ابن ماجه 410 ؟) كتاب المساجد والجماعات: باب: «ما يكره في المساجد) رقم‎ )١( 
رقم (07501, وذكره الهندي في «كنز العمال» (157/10) رقم‎ )١157/4( والطبراني في «الكبير)‎ 
.)1١17/( رقم‎ )7757/١1( 2. . . وذكره العجلوني في «كشف الخفا ومزيل الإلباس‎ 0( 

030 ورد ذلك في أحاديث منها حديث صفية - رضي الله 'عتها - قالت: كان رسول الله عله معتكفا فأتيته 
اواو ووو يي ود لصاوو اها بار 
الأنصار فلما فلما رأيا النبي ‏ عله لا يه كله -: اعلى رسلكما إنها ضصفية بت 
حبي. . . ) الحديث. 
أخرجه البخاري (75/5*) كتاب الاعتكاف». باب هل يخرج المعتكف الحديث ,4)7١70(‏ وأطرافه في 
كل ولادكن أالدكلل ١‏ 5 ١7١ل)‏ ومسلم )١7١١/4(‏ كتاب السلام باب بيان أنه 
يستحب لمن رئي خالا بامرأة الحديث (ه/ا١7).‏ 


بدائع الصنائع ج- م 


أ ةا 


31 كِتَابُ الاغتكافٍ 


فأما التكلم بما فيه مأثم؛ فإنه لا يجوز في غير المسجد ففي المسجد أولى. وله أن يحرم 
في اعتكافه بحج أو عمرة» وإذا فعل لزمه الإحرامء وأقام في اعتكافه إلى أن يفرغ منه. ثم 
يمضي في إحرامه» إلا أن يخاف فوت الحج فيدع الاعتكاف. ويحج ثم يستقبل الاعتكاف . 

أما صحة الإحرام فى حال الاعتكاف؛ فلأنه لا تنافى بينهما؛ ألا ترى أن الاعتكاف ينعقد 
مع الإحرام ؛ فيبقى/ ونه انا + وإذا صح إحرأمه؛ فإنه يتم الاعتكاف». ثم يشتغل بأفعال 
الحج ؛ لأنه يمكنه الجمع بينهما . 

وأما إذا خاف فوت الحج؛ فإنه يدع الاعتكاف؛ لأن الحج يفوت» والاعتكاف لا 
يفوت» فكان الاشتغال بالذي يفوت أولى؛ ولأن الحج آكد وأهم من الاعتكاف. فالاشتغال به 
أولى» وإذا ترك الاعتكاف يقضيه بعد الفراغ من الحج. والله أعلم . 





فصل فى حكمه إذا فسد 


أما بيان حكمه إذا فسدء فالذي فسد لا يخلو إما أن يكون واجبأء وأعني به المنذور. 
ونا أذ ركو اتطرما: فزن كان توانها رتفي [ذ لقن طلى القفيات إل التزدة حاف + لانم زذا 
فسد التحق بالعدم» فصار فَائتاً معنى فيحتاج إلى القضاء جبراً للفوات» ويقضي بالصوم؛ لأنه 
فاته مع الصوم فيقضيه مع الصوم. غير أن المنذور به إن كان اعتكاف شهر بعينه يقضي قدر ما 
فسد لا غيرء ولا يلزمه الاستقبال كالصوم المنذور به فى شهر بعينه. إذا أفطر يوماً؛ أنه يقضي 
ذلك اليوم. ولا يلزمه الاستئناف؛ كما في صوم رمضان؛ لما ذكرنا في كتاب الصوم . وإذا كان 
اعتكاف شهر بغير عينه يلزمه الاستقبال؛ لأنه يلزمه متتابعاً» فيراعي فيه صفة التتابع» وسواء 
فسد بصنعه من غير عذر؛ كالخروج والجماع, والأكل والشرب في النهار إلا الردة» أو فسد 
بصنعه لعذرء كما إذا مرض فاحتاج إلى الخروج فخرجء ايفين استعة رافك كالحيض » 
والجنون» والإغماء الطويل ؛ أن الفحياة لضي حيدا للفاكتت» والحاجة إلى الجبر متحققة في 
الأحوال كلهاء إلا أن سقوط القضاء في الردة عرف». بالنض + وهو قوله تعالى : #قل لِلَدِينَ 
كَمَرُوا إِنْ ينْتَهُوا يُعْمَرْ لَهُمْ مَا قَذْ سَلْف# [الأنفال:8]. 


وابن ماجه /١(‏ 056 -217) كتاب الصيام» باب في المعتكف يزوره أهله فى المسجد الحديث (9/ا/ا١).‏ 
والدارمى (؟//707) ورواه أحمد فى المسند (7737/7). وابن خزيمة في صحيحه رقم (57914271179) 


وابن حبان في صحيحه (178/8) رقم )5117١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى) ,)*75١/5(‏ (3714/4) 
والبغوي في «شرح السنة» (/59457/19 -/791) رقم  41١7(‏ بتحقيقنا) . 


كِتَابُ الاعْتكافٍ 





وقول النبيى 45 : الإسلام يفت كا َتلَهو00 . 


والقياس في الجنون الطويل؛ أن يسقط القضاء كما في صوم رمضان. إلا أن في 
الاستحسان يقضي؛ لأن سقوط القضاء في صوم رمضان إنما كان لدفع الحرج؛ لأن الجنون إذا 
الاعتكاف . 


وأما اعتكاف التطوع إذا قطعه قبل تمام اليوم ‏ فلا شيء عليه في رواية الأصل. وفي 
رواية الحسن: يقضي بناء على أن اعتكاف التطوع غير مقدر”' في رواية محمد عن أبي حنيفة. 
وفي رواية الحسن عنه مقدرٌ بيوم. وقد ذكرنا الوجه للروايتين فيما تقدم . 

وأما حكمه إذا فات عن وقته المعين له؛ بأن نذر اعتكاف شهر بعيته أنه إذا فات بعضه 
قضاه لا غير؛ ولا يلزمه الاستقبال كما في الصوم. وإن فاته كله قضى الكل متتابعاً؛ لأنه لما 
لم يعتكف حتى مضي الوقت صرر الاعتكاف دين في ذمته» فصار كأنه أنشأ النذر باعتكاف شهر 
بعينه» فإن قدر على قضائه فلم يقضه حتى أيس من حياته ‏ يجب عليه أن يوصي بالفدية لكل 
يوم طعام مسكين؛ لأجل الصوم لا لأجل الاعتكاف؛ كما في قضاء رمضان, والصوم المنذور 


وإن قدر على البعض دون البعض فلم يعتكف. فكذلك إن كان صحيحاً وقت التَذْرٍ 
فان كان مريفا رونك الدان: ولحع لوجر ع كر ست ماك قاد حبر علي وإن صح 
يوم فهو على الاختلاف الذي ذكرناه فى يي الصوم المنذور في وقت بعينه . 


وإذا نذر اعتكاف شهر بغير عيئه. ف تجفن الخبن ونه كبااقي الددر بالصوةدى رفت 
بغير عينه» وفي أى وقت أدى كان مؤديا لا قاضياً؛ لأن الإيجاب حصل مطلقاً عن الوقت». 


0010 ورد من حديث ابن عمرو من طرق فأخرجه أحمد في المسند (4/ 5 )٠١‏ حدثنا يحيى , بن إسحاق أنا 
تين عع عن يريك بن ان سي عن ابن كانه أن مرو درن نالفي قال 
الما ألقى الله عز وجل في قلبي الإسلام قال: أتيت النبي ‏ يكل - ليبايعني فبسط يده إلى فقلت: لا أبايعك 
يا رسول الله حتى تغفر لي ما تقدم من ذنبي قال: فقال لي رسول الله - كله -: ليا عمرو أما علمت أن 
الهجرة تجب ما قبلها من الذنوب يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله من الذنوب». 
ورواه أحمد أيضاً في المسند (5/ ؛ )١١‏ ثنا الحسن قال ثنا ابن لهيعة قال: ثنا يزيد بن ابن بيت قال 
أخبرني سويد بن قيس عن قيس بن شفي أنه عمرو بن العاص قال: قلت يا رسول الله أبايعك على أن 
سراي ا نفدم اتن ردني فغال رصول الله - كَكِْةٍ -: إن الإسلام يجب ما كان قيله وإن الهجرة تجب ما كان 
قبلها. : .» الحديث . 


20 في ط: معتد. 


مم كِتَابُ الاغتكافٍ 





وإنما يتضيق عليه الوجوب؛ إذا أيس من حياتهء وعند ذلك يجب عليه أن يوصي بالفدية؛ كما 
في قضاء رمضانء والصوم المنذور المطلق» فإن لم يوص حتى مات سقط عنة في [حق]”" 

وعند الشافعي : لا : تنسقط وتؤخد من تركته» وتعتبر من جميع المال. والسالة كه َ في 
كتاب الزكاة. والله الْمُوَفقٌ . 


)0010 سقط في ط. 


(010 


كتَاتُ الح 


الكتاب يشتمل على فصلين: فصل في الحجء. وفصل في العمرة» أما فصل الحج : 


حكمة مشروعيّة الحج والعمرة 
العادة أن النفوس لا تنقاد إلا لأشياء لها حكمة معقولة» وفائدة معروفة» والشرعية الإسلامية من الشرائع 
المعقولة والتشريع» إلا أن بعضاً من أحكامها أخفى الله عنا حكمته» ولم يظهر لنا سر تشريعهء وذلك ما 
يعرف عند الفقهاء بالأحكام التعبدية . 
وتكليف الله العباد بهذه الأحكام التعبدية؛ فيظهر كمال انقيادهم.» وخضوعهم لإرادته؛ حتى يستحقوا 
رضاه ومغمرته . 
وليس بمستبعدٍ هذاء فإننا نشاهد أمثاله بين الناس في كل يوم» فإذا أراد رئيس مثلا أن يختبر إخلاص 
مرؤوسيه وحبّهم له أمرهم بفعل أشياء غير مفهومة غايتهاء ولا معروفة حقيقتهاء وعنددٍ يطيع المختص 
طاعة عمياء» ويتبرّم غيره. 
فإذا أظهر هذا لهء فإن الرئيس يجعل الأول محل عنايته وموضع برّه وعطفه ويترقب الفرص للإيقاع 
بالثاني. كذلك من غير تشبيهء ولا تنظير يشرع المولى ‏ جل شأنه ‏ أحكاما خفيت عنا فائدتها؛ ليظهر 
كمال انقياد بعض العباد وخضوعهم وإذعانهم كما يظهر سخط غيرهم وألمهم وامتعاضهم . 
من هذه الأشياء التعبدية الحج والعمرة فإنه قد خفيت عنه حكمتهماء وإن كانت في الحقيقة لا تخلو عن 
حكمة؛ لأن المولى ‏ جل شأنه ‏ لا يعبث» بل يستحيل عليه العبث» لكن العقل الذي لم يحجر الدين عليه 
ولم يحرمه من البحث والاستنتاج ‏ اهتدى إلى أشياء يظنها حكمة» فمن الحكم التي اهتدى إليها العمل : 
أولاً: حمل النفس على تذكر الله؛ وخشوعها؛ لعظمته وجلاله» فإن رؤية شعائر الله - تعالى - والتزام 
الهيئات المشعرة بتعظيمه» والوقوف عند الحدود المفروضة؛ لإجلاله كل ذلك ينبّه النفس تنبيها عظيماء 
ويحملها على ذكر الله والرهبة من قدرته» والخضوع لجلاله وعظمته» وفي ذلك أجل المنافع وعظم 
الخيرات . 
وثانياً: تذكير المؤمنين بيوم الحشر الأكبرء والهول الأعظمء لأنهم يفارقون الأهل والمال» ويتركون أماكن 
الاستيطان. ويحشرون في صعيد واحد منقطعين عن علائق الدنياء متندمين على ما اجترحوا من السيئات» 
ومستشعرين الرهبة والرغبة يتساوى في ذلك عزيزهم وذليلهمء ومطيعهم وعاصيهم. لا هم لأحدهم غير 
الغفران. ولا غاية له سوى رحمة الرحمن. 
وثالثاً: إيجاد أمتن الأسباب بالنيل رحمة الرحيم التوّاب؛ لأنه إذا سالت الأودية بأقوام من حذافير المعمورة» 
وحُشِروا فى صعيد واحد بقلوب متجهة إلى الله بإخلاص» ووجوه شاخصة بضراعة» وأيد مرفوعة برجاء. 
وألسنة مشغولة بابتهال. وظنون حسنة في أرحم الراحمين» وفيهم المصطفون الأخيار: والمقرّبون - 


يضن 
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الأبرار لا يخيّب الله لهم قصداء ولا يمتهم رفداء ولا يحرمهم من رحمة تسعهم» وفضل يشملهم . 


ورابعاً: نيل الموخحدين فضل الرهبانية التي ابتدعها من أهل الملل السابقة؛ ابتغاء رضوان الله من كفوا عن 
اللذات» ورضوا بالضروري من الشهوات» وهجروا الأنس بالمخلوق طلباً للأنس بالخالق؛ فإن الحاج إلى 
بيت الله الحرام كاف عن الملذات بعيد عن الشهوات هاجر وطنه وذويه» ومفارق صاحبته وبنيه» قاصد 
حرم مولاه» وطالب عفوه ورضاه؛ ولذا لما سئل الصادق الأمين ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عن الرهبانية 
والسياحة في دينه. قال : «أَبْدَلَنَ الله بهمًا الجهاد َالنَكبيرَ عَلَى كل شَرَفٍ) يعني بذلك : الحج . 

وخامساً: تقليل ظلم التفوس» وكبح جماحهاء وإيضاح ذلك أن الظلم من شيم النفوس» ومنعها منه أبدأ 
شاق عليهاء وتركها متوغلة فيه مفسدة لا يحتملها الاجتماع البشري» ولا يقوى على رفعها إصلاح؛ فكان 
من الحكمة منع توغلها في الظلم» وانقيادها للعدل؛ ولهذا خص الله أزمنة الحج. وأمكنته بمزيد الاحترام 
المفضي إلى تضييق الثواب» وتغليظ العقاب ؛ ليكون الامتناع فيها عن الظلم والطغيان» والتمسك بالعدل 
والإحسان مؤدياً إلى تقليل الظلم» وكبح جماح النفوسء» بل ربما كان ذلك سببا لمنع كثير ممن وفْقهم الله 
- تعالى - عن اقتراف: الاثام أبدا» وذلك لسببين: 

أولهما: أن تلبس المرء بالأمر في بعض الأحيان قد يصيّره عادة لهء فإن امتنع الإنسان عن الجرائم في 
بعض الأزمنة أو الأمكنة؛ فراراً من تغليظ الجزاء ‏ صار ذلك له عادة مألوفة وسجيّة ثابتة . 

وثانيهما: أن العامل العاقل يتجتب إفساد عمله» ويتمسك ما أمكنه. ٠‏ بكل ما يحفظه من تطرّق الخلل إليه؛ 
ولعلم المؤمن أن المعصية تبطل الطاعة» وأن الله نهى عن ذلك بقوله : ليَأَيَّا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبَطِنُوا صَدَقَاتَكُمْ 
بالمُنّ وَالأَدَى» إذا عمل فى بعض الأزمنة أو الأمكنة طاعةً ؛ رجاء مضاعفة ثوابها صانها عن الفساد بالمعصية ؛ 
وتحرّج عن اجتراح السيئات» فكان ذلك داعياً إلى اجتناب المعاصي» والبعد عن الآثام . 

وسادساً: إرشادهم بما يعانونه من ألم البعد» وعناء السفر ومزايلة الملذات إلى نعم الله عليهم من رفاهة الإقامة» 
والأنس بالأوطان» والأهل والأحزان» فيقومون بما يجب للمتفضل المنان من الشكر في كل آن ومكان . 
وسابعاً: غرس الشّفقة والرحمة في قلوبهم بما يقاسونه أثناء ذهابهم وإيابهم؛ من مشاق السفر ووحشة 
الغربة» فيقطفون على من مُنِى بأمثال ذلك من الطرّاق» وأبناء السبيل» ويقومون بحاجته» وما يسهل عليه 
قطع شقّتهء فبقيت في قلوب المسلمين بناء الالفة والمودّة: ويتمكن منها حبّ المساعدة والمعاضدة. 
وكرتون اخوانا فين الرضاء والشدة. ٠‏ . 

وقانيا :: جاه التساضيت والقالقالسناامين يا ! لأن في ذلك الحرم الآمن يجتمع في زمن واحد من 
جميع أنحاء المسكونة أقوام متحدون في الدين» والهمّ؛ والمقصد إخوان في الله» رحماء بينهم يمكنهم إن 
شاؤوا أو شاء رب العزرّة أن يعرف كل منهم نبأ إخوانه الوتتمين في الطاز المعمورة كافة. وأن يتهادى 
الموجودون منهم النصائح المفيدة». ويتبادلوا المعاونة ويمدٌ كل منهم . للآسخر يد المساعدة الممكنة» 
فتتحد كلمتهمء وتقوى شوكتهم» ويكونون بذلك يدأ واحدة على من راحهم بسوء أو رماهم بمكروه. 
أضف إلى ذلك ما يترتب على خروجه للحج من المعارف» وما يصحبه من الربح والكسب الماديين 
والأدبيين» فقد يكسب مريد الحج إذا هو انّجر ‏ مكاسب لا يحصل عليها في وطنهء ومحل إقامته» ولم 
يحظر الشارع الاتجار ما دام القصد الحجح. وقد جاء هو تبعاء وقد يكون بورض فحني يدر المد وما 
يحصل له من الأنس ٠‏ الا: شر يد كمجن ضر ممدم من بلدان وبحارء ويكون السفر سبباً في ذهاب 
وحشة لحقته بموت قريب أو زوج أو ولد. 
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فالكلام فيه يقع في مواضع؛ في بيان فرضية الحج. وفي بيان كيفية فرضه'''. وفي بيان شرائط 
الفرضية» وفي بيان أركان الحج» وفي بيان واجباته» وفي بيان سننه» وفي بيان الترتيب في 
أفعاله من الفرائض والواجبات والسئن» وفي بيان شرائط أركانه» وفي بيان ما يفسده» وبيان 
حكمه إذا فسدء وفى بيان ما يفوت ده فيه؛ وفي بيان حكمه إذا فات عن عمره 
أضيلا بوزاميا: 


أمنا الأول: فالحج فريضة : نبتت فر ضيته بالكتاب» والسئة» وإجماع الأمة والمعقول . 


أما الكتاب: فقوله تعالى : ؛ از على الس يرق الات قن ااال الب ش04 
عمران في الآية دليل وجوب الحج من وجهين: أحدهما: أنه قال : #وَلله عَلَى النّاس/ 
حِحُ البَئْتِ 1#آل عمران: 5 وعلى كلمة إيجاب . والثاني: أنه قال تعالى: #وَمَنْ كَفَرَ 4[ البقرة ؛ 
7 قيل في التأويل : بكس بوجوب الحم »نك راون عن ابن قافو مربي الله فتهي 
أنه قال» ا ومن كفر بالحج فلم ير حجه برّأ ولا تركه مأثماء وقوله دعالى لإبراهيم عليه 
الصلاة والسلام ##وَأَدْنُ ني الئاس بالْحَجُ 4 [الحج : /2]71 [قيل]7") أ : ادع الناس. ونادهم 9 
حج البيت وقيل: أي أعلم الناس أن الله فرض عليهم الحج. دليله قوله تعالى: ##يَأنُوكُ رجالا 
وَعَلَى كُل ضَامِر» [الحج:57]. 


وأما السنة فقوله كله : ١بْنِي‏ الإسْلامٌ عَلَى حَمْس : شَهَادَة أن لذ إِله إلآ الله وَإِقَام الصَّلاةٍ 
وَإِيَاءِ الرّكاةٍ وصؤم َمَضَان: وحخحج م البَتِ مَنِ اسْتَطاعَ لَه سَبيلا)” 0 000 عَكئاةٌ : «اغبدوا َبَكُم 


(2)9 أفن !2 فروضيته: 

(؟) سقط في ط. 

(6) أخرجه البخاري )14/١(‏ كتاب الإيمان: باب دعاؤكم إيمانكم حديث (8) ومسلم )404/١(‏ كتاب 
الإيمان: باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام حديث )١1/19(‏ والترمذي كتاب الإيمان: باب ما جاء 
في بني الإسلام على خمس حديث )١1١1١7(‏ والنسائي )١١8- ٠١,/8(‏ كتاب الإيمان: باب على كم 

بني الإسلام» وأحمد )١55817١/1(‏ والحميدي (708/1) رقم )07١7(‏ وابن خزيمة (3092704) وأبو 
64/٠ 0‏ رقم (0188) وابن حبان )١١8(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (”/ ؟51) والبيهقي )8١/5(‏ 
كتاب الزكاة» والبغوي في «شرح السنة» /١(‏ 14 بتحقيقنا) من طرق عن ابن عمر به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وللحديث شاهد من حديث جرير: 
أخرجه أحمد (/37) وأبو نعيم في «الحلية» )10١/4(‏ والطبراني في «الكبير» (77/5”) رقم 
(9547523235) من طرق عن الشعبي عن جرير قال: قال رسول الله يَكِيةِ -: بني الإسلام على خمس 
شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. 
وقال الهيثمي في «المجمع» )2١0/١(‏ وإسناد أحمد صحيح . 


ات 
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وَصَلُوا حَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ؛ وَحُجُوا بَيتَ رَبْكُمْ وَأَدُوا رَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طَيبَةَ بهَا أَنفُسَكُمْ ‏ 
تتخلوا ف وا وروي عنه - عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: امَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حُجة 


الإسلام» من غَيرٍ أنْ يَمَْعَهُ سْلْطَانٌ جَائِرٌ أؤ مَرَضُ حَابِسٌء أو عَدُرٌ ظَاه - قَلَيَمتْ إِنْ شَاءَ 


يَهُودِبَاً وَإِنْ شَاءً نَصْرَانِتَا أو مَجحوسِياً)7' . 


وروي أنه قال : امن ملك راف وَرَاخَلة ت َبَلعُهُ إلى بيتِ الله الحَرَام ؛ فلم يَحْجّ فلا عله 
أن يَمُوتَ يَهُودِياً أو نَصْرَانِيًَ»” "ا 
وأما الإجماعء فلأن الأمة أجمعت على فرضيته. وأما المعقول فهو أن العبادات وجبت 


(0) تقدم تخريجه. 

() رواه الدارمي في سننه (؟2587/5», كتاب المناسك» باب: من مات ولم يحجء عن أبي أمامة مرفوعاً (من 
لم يمنعه عن الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا 
وإن شاء نصرانيا) وله شاهد من حديث علي وأبي هريرة. 
أما من حديث على : 
اخرجه الفرمدئ 90١‏ 931 كتاب العم و.نياتة ما ساد فى التغايظة فى تبره السد» ديق 40001 من 
طريق الحارث عن علىّ» ولفظه (من ملك زاداً وراحلة تُبلغه إلى بيت الله ولم يحج؛ فلا عليه أن يموت 
يهودياً أو نصرانياً وذلك أن الله يقول في كتابه: #ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» . 
وأخرجه الطبراني في تفسيره (1/ 47)» حديث (7584)» من طريق الحارث عن علي . 
وكذا والعقيلى فى الضعفاء. (1/8/54”؟)؛ حديث »)١455(‏ من طريق الحارث عن علىٌ. 
و آما حديث أبن طزيرة» ١‏ 
فرواه ابن عدي في الكامل (9/ :»)554٠١‏ من طريق أبو المهزم عن أبي هريرة؛ وفي إسناده عبد الرحمن 
القطامي وأبو المهزم وهما متروكان. وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه الترمذي من 
رواية هلال بن عبد الله الباهلى: حدثنا أبو إسحاق عن الحارث عن على رفعة «من ملك زادا وراحة تبلغه 
إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن تفوت بهودياً أو تضرانياًة وقال+ خرريت وفي إسناده مقالة هلال بن 
عبد الله مجهولء. والحارث بضعيف. وأخرجه البزار من هذا الوجه. وقال: لا نعدمه عن علي إلا من 
مناكير الوجه وأخرجه ابن عدي والعقيلى فى ترجمة هلال ونقلا عن البخاري أنه منكر الحديث. وقال 
البيهقي في الشعب : تفرد به هلال. وله عافد ين ديق أي أقابة: أخرجه الدارمي بلفظ : «من لم يمنعه 

عن الحم جاح طايره از سططانة جاتر او عرص هاجن فدات وام يصع اللبيك دقان يهو وإن شاء 

تضرانا ١‏ أحرضة من تروانة رياف عن لبنته بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن سابط عنه. ومن هذا الوجه 
أخرجه البيهقي في الشعب . وقد أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن ليث ء, ن عبد الرحمن 
مرسلان لم يذكر أيا أمامة . وأورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق ابن عدي . وابن عدي أورده 
في الكامل في ترجمة أبي المهزوم يزيد بن سفيان عن أبي هريرة مرفوعاً ونحوه. ونقل عن الفلاس أنه 
كذب أبا المهزم وهذا من غلط ابن الجوزي في نصرته لأن الطريق إلى أبي أمامة ليس فيه من اتهم 
بالكذب فضلا عمن كذب . 

(9) ينظر: تخريج حديث علي في الحديث الساأبق . 
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لحق العبودية» أو لحق شكر النعمة؛ إذ كل ذلك لازم في العقول. وفي الحج إظهار العبودية 
وشكر النعمة» أما إظهار العبودية؛ فلأن إظهار العبودية هو إظهارٌ التذلل للمعبود. وفي الحج 
ذلك؛ لأن الحاج في حال إحرامه يظهر الشعث. ويرفض أسباب التزرين والارتفاق» ويتصور 
بصورة عبد سخط عليه مولاه. فيتعرض بسوء حاله لعطف مولاه ومرحمته إياه» وفي حال 
وقوفه بعرفة بمنزلة عبد عصى مولاه» فوقف بين يديهء متضرعاً حامداً لهء مثنياً عليه» مستغفراً 
لزلاته؛ مستقيلاً لعثراته» وبالطواف حول البيت يلازم المكان المنسوب إلى ربه بمنزلة عبد 
معتكف على باب مولاه لائذ بجنابه . 

وأما شكر النعمة؛ فلأن العبادات بعضها بدنية» وبعضها مالية» والحج عبادة لا تقوم إلا 
نالبدن والمال» ولهذا لآ يجب إلا عند وجوه المال وصحخة اليدة» فكان فيه شكر التشمعيه» 
وشكر النعمة ليس إلا استعمالها في طاعة المنعم؛ وشكر النعمة واجب عقلاً وشرعاً والله أعلم . 

فصل في بيان فرضه 

وأما كيفية فرضه''' فمنها أنه فرض عين لا فرض كفاية: فيجب على كل من استجمع فيه 
شرائط الوجوب عيناً لا يسقط بإقامة البعض عن الباقين””2 بخلاف الجهاد؛ فإنه فرض كفاية إذا 
قام به البعض سقط " عن الباقين؛ لأن الإيجاب تناول كل واحد من آحادٍ الناس عيناًء والأصل 
أن الإنسان لا يخرج عن عهدة ما عليه إلا بأدائه بنفسه. إلا إذا حصل المقصود منه بأداء غيره 
كالجهاد ونحوه. وذلك لا يتحقق ذ في الحج . 

ومنها: أنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. بخلاف الصلاة والصوم والزكاة؛ فإن 
الصلاة تجب في كل يوم وليلة خمس مرات. والزكاة والصوم يجبان في كل سنة مرة واحدة؛ 
لأن الأمر المطلق بالفعل لا يقتضي التكرار؛ لما عرف في أصول الفقهء والتكرار في باب 
الصلاة والزكاة والصوم ثبت بدليل زائد لا بمطلق الأمر؛ ولما روي أنه لما نزلت آية الحج سأل 


الأقرع بن حابس - رضي الله عنه - رسول الله عَليِبةِ فقال: سواه الحَجْ فِي كُلَ عَم أو 
مَرَةّ وَاحَدَةٌ؟ فمَال - عليه الصلاة والسلام -: (مَرَةٌ وَاجِدَة)7؟ ٠‏ وفي رواية: قال رلك ان 





)١(‏ في أ: فرضيته. 
(0) فى أ: البعض . 
فر ف 1: يسقط . 
0 ال ؛ باب ما جاء: كم فرض الحج؟ الحديث )8١5(‏ 
بن ماجه (457*/7) كتاب المناسك» باب فرض الع الحليت (146) والحاكم 1917/10 7 
ا 0 رقم (011) من حديث علي بن 2 طالب قال: لما نزلت: «ولله على الناس حج 
البيت من استطاع إليه سبيلاً) قال المؤمنون: يا رسول الله أفي كل عام؟ مرتين قال فسكت رسول الله ككهِ - 


ل 


3 كِتَابُ الْحَحْ 
الحج : ألِعَامِئَا هَذَا يا رَسُولَ الله أَمْ لِلأبدِ”'' قَمَالَ: «لِلأبَده . 

ولأنه عبادة لا تتأدى إلا بكلفة عظيمة» ومشقة شديدة» بخلاف سائر العبادات» فلو 
وجب اي كل عام 2 إلى احرج وأبه عنمي د ولاك إذا كم يمكن 0 إلا 0 لا 


أنِعَامئَ 0 أ لِلأَبَدِ؟ فقال 5 الصلاة راود 55 وَلَوْ قلت : في كل عَام وجب 


وَلَْوْ وَجَبَء ثُمْ م نَرَكُنُم لضَلَكمْ) د 


واختلف في وجوبه على الفور والتراخي»؛ 0 الكرخي أنه على الفور. حتى يأثم 
بالتأخير عن أول اوداك الإمكان قد ل درن لاسو 7 الرجوبه وذكر أبو 





إفرة 
يه ا مان يع وهو فقول الشافعى” اس 
قول أبي يوسف. وروي عنه مثل قول معحمل . 


وجه قول محمد؛ أن الله تعالى فرض الحج في وقت مطلقاً؛ لأن قوله تعالى: ##وَلله 
عَلَى الئاس حِجٌ الْبَْتِ مَنِ اسْتَطاعَ |! إِلَيْهِ سَبِيلا# [آل عمران: 47]. مطلقاً عن الوقت» ثم بين وقت 
الحج بقوله عز وجل : #الْحَح أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتُ4 [البقرة /ا9١‏ ])» أي : وقت الحج هين 
معلومات» فصار المفروض هو الحج في أشهر الحج مطلقا من العمرء ف نو لفون قينا 
لمطلق. ولا يجوز إلا بدليل» وروي أن فتح مكة كان لسنة ثمان من الهجرة» وحج رسول 
الله/ كَلِةِ فى سنة العشرء ولو كان وجوبه على الفور لما احتمل التأخير منه . 


-قالوا: 00 الله أفي كل عام؟ مرتين قال: لا ولو قلت نعم لوجبت فأنزل الله: «يأيها الذين آمنوا لا 


تسالوا عد . ## الآية . 

وقال 0 احسن غريب). 

وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: «عبد الأعلى بن أبي عامر ضعفه أحمد». وعزاه في الدر المنثور 
(8/0) لابن أبي حاتم وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الحاكم (197/1) وأخرجه عبد بن 
حميد والبيهقي في سننه كما في الدر المنثور (49/5). 

)1١(‏ ينظر الذي بصره. 

(0) أخرجه مسلم ”915/7 حديث (177-117) وأخرجه النسائي 5/ ١٠١١‏ في كتاب مناسك الحج باب 
وجوب الحج حديث (115؟) وأخرجه الدارقطني 1179/7 وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح 5191/54 في 
المناسك حديث )70١8(‏ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرق: 75/4 

() عند الشافعي: يجب الحج على التراخي بشرطين: الأول: أن يعزم على الفعل فيما بعد, وإلاا حصل 
الوثم بالتأخرء الثاني : آل يعفيسق تدر أو قضاء نسك أو تنوف فوات لكبر سن وعجز عن الوصول أو 
لضياع مال» فإن تضيق بشيء من ذلك وجب عليه أن يفعله فورأء وكان عاصياً بالتأخر. 


كتَابُ الْحَجٌ و 

والدليل عليه أنه لو أدى فى السنة الثانية أو الثالثة - يكون مؤدياً لا قاضياًء ولو كان واجياً 
على الفورء وقد فات الفور فقد فات وقته» فينبغى أن يكون قاضياً لا مؤدياً؛ كما لو فاتت 
صلاة الظهر عن وقتها. وصوم رمضان عن وقته . 


ولهما أن الأمر بالحج في وقته مطلق يحتمل الفورء ويحتمل التراخي» والحمل على 
الفور أحوط؛ لأنه إذا حمل عليه يأتي بالفعل على الفور ظاهراً وغالباً؛ خوفاً من الإث.ه7©) 
بالتأخير» فإن أريد به الفورء فقد أتى بما أمر به فأمن الضررء وإن أريد به التراخي لا يضره 
الفعل على الفورء بل ينفعه؛ إسار عنه إلى الخيرء ولو حمل على التراخي ربما لا يأتى به على 
الفورء بل يؤخر إلى السنة الثانية والثالثة ؛ فتلحقه المضرة إن أريد به الفور» وإن كان لا يلحقه 
إن أريد به التراخي». فكان الحمل على الفور حملاً على أحوط الوجهين؛ فكان أولى. 


وهذا قول إمام الهدى الشيخ أبي منصور الماتريدي في كل أمرء مطلق عن الوقت؛ أنه 
يحمل على الفورء لكن عملا لا اعتقاداً على طريق التعيين أن المراد منه الفور أو التراخي» بل 
يعتقد أن ما أراد الله تعالى به من الفور والتراخى فهو حقء وروينا عن النبى كك أنه قال: «مَنْ 
مَلَكَ رَاداَ وَرَاجِلَةَ تُبَلُمُهُ إِلَى بَيِتٍِ الله الْحَرَامء فَلَمْ يَحْجٌ ‏ نلا عَلَيْهِ أن يَمُوتٌ يَهُودِتَاً أز 
نَضْرَانِيًَ»”") ألحق الوعيد بمن أخر الحج عن أول أوقات الإمكان؛ لأنه قال: من ملك كذا فلم 
يحج» والفاء للتعقيب بلا فصل» أي: لم يحج عقيب ملك الزاد والراحلة بلا فصل . 


وأما طريق عامة المشايخ: فإن للحج وقتاً معيئاً من السنة» يفوت عن تلك السنة بفوات 
ذلك الوقت» فلو أخره عن السنة الأولى» وقد يعيش إلى السنة الثانية» وقد لا يعيش فكان 
التأخير عرق السنة الأول تفويا له للتفال > [لأنه لا يمكنه الأداء للحال إلى أن يجيء وقت الحج 
من السنة الثانية]9"؟, وفي إدراكه السنة الثانية شك؛ فلا يرتفع الفوات الثابت للحال بالشك» 
والتفويت حرام . ظ 


وأما قوله: إن الوجوب في الوقت ثبت مطلقاً عن الفور - فمسلم؛ لكن المطلق يحتمل 
الفورء ويحتمل التراخي؛ والحمل على الفور أولى لما بيناء ويجوز تقييد المطلق عند قيام 
الدليل» وأما تأخير رسول الله يكَِهِ [الحَجّ]”'' عَنْ أُوّلِ أوقَاتِ الإِمْكَانِء فقد قيل: إنه كان لعذر 
له؛ ولا كلام في حال العذر يدل على أنه لا خلاف في أن التعجيل أفضلء والرسول كلد لا 





10 في 1: من الماتم: 
(6) تقدم تخريج الحديث . 
(0) سقط في أ. 

(4) سقط في أ. 


3 كِتَابُ الحَجْ 


يترك الأفضل إلا لعذرء على أن المانع من التأخير هو احتمال الفوات» ولم يكن في تأخيره 
ذلك فوات لعلمه من طريق الوحي أنه يحج قبل موته. قال الله تعالى: الَقَّدْ صَدَقَ الله رَسُولَهُ 
الوُؤْيًا بِالْحَقُ لَتَدْخْلْنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءً الله آمِنِينَ4 [الفتح: 77]» والثنيا للتيمن"' والتبرك» 
أو لما أن الله تعالى خاطب الجماعة» وقد علم أن بعضهم يموت قبل الدخول . 

وأما قوله: لو أدى في السنة الثانية كان مؤدياً لا قاضياًء فإنما كان كذلك؛ لأن أثر 
الوجوب على الفور عملاً في احتمال الإثم بالتأخير عن أول الوقت في الإمكان» لا في إخراج 
السنة الثانية والثالثة من أن يكون وقتاً للواجب؛ كما فى باب الصلاة؛ وهذا لأن وجوب 
اليجنا إنها كان تور عبن الراك قاذ تاعاق :الى البننه 'القانية بو عالق فق زان اعمال 
الفوات» فحصل الأداء في وقته؛ كما في باب الصلاة» والله تعالى أعلم . 





وأما شرائط فرضيته فنوعان: نوع يعم الرجال والنساء؛ ونوع يخص النساء. أما الذي 
يعم الرجال». والنساءء فمنها البلوغ , ومنها العقل ؛ باواجج على الصين” والمجنون ؛ أنه :لا 
خطاب عليهماء فلا يلزمهما الحجء حتى لو حجاء ثم بلغ الصبي وافاق المجنون ‏ فعليهما 
حجة الإسلام» وما فعله الصبي قبل البلوغ يكون تطوعاًء وقد روي عن النبي كَلِِ؛ أنه قال: 

ومنها الإسلام في حق أحكام الدنيا بالإجماع.» حتى لو حج الكافر ثم أسلم ‏ يجب عليه 
حجة الإسلام» ولا يعتد بما حَجّ في حال الكفر . 


)١(‏ في أ: للتمييز. 

(0؟) أخرجه الحاكم )481١/١(‏ والبيهقي (5/ 70”) كتاب الحج باب إثبات فرض الحج على من استطاع إليه 
سبيلاً» والخطيب (509/8) كلهم من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس مرفوعاً. 
قال الحافظ في «التلخيص» (7/ :)7٠١‏ أخرجه ابن خزيمة (20650) والإسماعيلي في مسند الأعمش 
والحاكم» والبيهقي» وابن حزم وصححه والخطيب في التاريخ» من حديث محمد بن المنهال عن 
يزيد بن زريع عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عنه» قال ابن خزيمة: الصحيح موقوف وأخرجه 
كذلك من رواية ابن أبي عدي عن شعبة» وقال البيهقي : تفرد برفعه محمد بن المنهال» ورواه الثوري عن 
شعبة موقوفأء قلت: لكن هو عند الإسماعيلي والخطيب عن الحارث بن سريج عن يزيد بن زريع» 
متابعة لمحمد بن المتهال» ويؤيت ضحة زقعة ما رواة ابن أبن شيية فى مصضنفه ثنا أبو معاوية عن الأعمشن 
عن أبن :لبان عن ابن عباس قال ااحقظواتغيى ولا تقولا قال ابن عباتن داقدكر بدوعهدً| :ظاهرة أله آراد 
أنه مرفوع » فلذا نهاهم عن نسبته إليه» وفي الباب عن جابر أخرجه ابن عدي بلفظ: «لو حج صغير حجة 
لكان عليه حجة أخرى» ‏ الحديث ‏ وسنده ضعيف وأخرجه وداود في المراسيل عن محمد بن كعب 
القرطي نحو حديث ابن عباس مرسلا وفيه راو مبهم. 


كتَابُ الْحَجّ | 3 


وقد روي عن رسول الله كَلِِ؛ أنه قال: «أُيُمَا أعْرَابِئَ حَجٌ وَلَوْ عَشْرَ حجَج فَعَلَيِهِ حِجَةُ 
الإسلام إِذَا هَاجَرَه''. يعني: أنه إذا حج قبل الإسلام ثم أسلمء ولأن الحج عبادة» والكافرء 
ليس من أهل [أداء]”'' العبادة» وكذا لا حج على الكافر فى حق أحكام الآخرة عندناء حتى لا 
يؤاخذ بالترك» وعند الشافعى: ليس بشرطء ويجب على الكافر حتى يوْاخذ بتركه فى الآخرة. 
0 لسباك ل 0 ج00 عندناء ا يمخاطبون 


ا لَه سَبياة4 [آل عمران /او]ء ا لأن المراض د المؤمنون 0 سياق الآيقع وهو قله : 


لوَمَنْ كَفَرَ إن الله غَنِي عَن الْعَالَمِينَ 14آل عمران: 47]» وبدليل عقلي يشمل الحجء وغيره من/ ٠‏ 


العبادات» وهو أن الحج عبادة» والكافرء ليس من أهل أداء العبادة» ولا سبيل إلى الإيجاب 
لقدرته على الأداء بتقديم الإسلام ؛ لما فيه من جعل المتبوع ا والتبع متبوعاًء وأنه قلب 
الحقيقة على ما بينا وكاب الزكاة. وتخصيص العام بدليل عقلى . جائز . 


دما" الجر لا على عجره ١‏ لما روي شن البي 125 انها قال «أَبَمَا عَبْدِ 
حَجٌ عَشْرَ جِججج فَعَلَبِهِ حَجُةٌ الإشلام إِذَا أَعتِقَ»” ؟ولآن الله تعالى ترط الاشعطاعة لوجوت 
الحج بقوله تعالى : لوَلله عَلَى الئّاس حِجٌ الْبَنْتِ من اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلا [آل عمران: 40]ء ولا 
استطاعة بدون ملك الزاد والراحلة؛ لما نذكر إن شاء الله تعالى. ولا ملك للعبد؛ لأنه مملوك. 
فلا يكون مالكاً بالإذن» فلم يوجد شرط الوجوب. وسواء أذن له المولى بالحج أو لا؛ لأنه لا 
يصير مالكا إلا بالإذن. فلم يجب الحج عليهء فيكون ما حج في حال الرق تطوعا. 


ولأن ما روينا من الحديث لا يفصل , بين الإذن وعدم الإذن. فلا يقع حجه عن حجة 
الإسلام بحال. بخلاف الفقير؛ لأنه لا يجب الحج عليه في الابتداءء ثم إذا حج حج بالسؤال من 
الناس يجوز ذلك عن حجة الإسلام» حتى لو أيسر لا يلزمه حجة أخرى؛ لأن الاستطاعة 
بملك الزاد والراحلة ومنافع البدن ‏ شرط الوجوب؛ لأن الحج يقام بالمال والبدن جميعاء 
والعبد لا يملك شيئا من ذلك» فلم يجب عليه ابتداء وانتهاء. والفقير يملك منافع نفسه؛ إذ لا 
ملك لأحد فيهاء إلا أنه ليس له ملك الزاد والراحلة» وأنه شرط ابتداء الوجوب» فامتنع 
الوجوب في الابتداءء فإذا بلغ مكة وهو يملك منافع بدنهء فقد قدر على الحج بالمشي وقليل 


. من حديث ابن عباس‎ )35١9708/5( أخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع‎ )١( 
وقال الهيثمي: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح؛» ا.ه.‎ 

(؟) سقط في ط. 

(©) ينظر حديث ابن عباس السابق قبل هذا. 


1.5 كِتَابُ الْحَجُ 
زاد؟ فوجب عليه الحج. فإذا أدى وفع عن حجه الإسلام. فأما الغيد فمنافع بدنه ملك مولاه 
ابتداء وانتهاء ما دام عيداء فلا يكون قادراً على الحج ابتدذاء وانتهاء ؟ فلم يجب عليه . 

ولهذا قلنا: إن الفقير إذا حضر القتال يضرب له بسهم كامل كسائر من فرض عليه 
القتال» وإن كان لا يجب عليه الجهاد ابتداء» والعبد إذا شهد الواقعة لا يضرب له بسهم الحرء 


بل يرضخ لهء وما افترقا إلا لما ذكرناء وهذا بخلاف العبد إذا شهد الجمعة» وصلى أنه يقع 
فرضأء وإن كان لا تجب عليه الجمعة في الابتداء؛ لأن منافع العبد مملوكة للمولى . 


والعبد محجور عن التصرف في ملك مولاه نظرأ للمولى» إلا قدر ما استثنى عن ملكه 
من الصلوات الخمس؛ فإنه مبقى فيها على أصل الحرية؛ لحكمة الله تعالى فى ذلك». وليس 
في ذلك كبير”2 ضرر بالمولى؛ لأنها تتأدى بمنافع البدن في ساعات قليلة» فيكون فيه نفع 
العبد من غير ضرر بالمولى» فإذا حضر الجمعة» وفاتت المنافع بسبب السعي فيعد ذلك الظهر 
والجمعة سواءء فنظر المالك في جواز الجمعة؛ إذ لو لم يجز له ذلك يجب عليه أداء الظهر 
ثانياًء فيزيد الضرر في حق المولى» بخلاف الحج والجهاد؛ فإنهما لا يؤديان إلا بالمال 
والنفس في مدة طويلة؛ وفيه ضرر بالمولى بفوات ماله وتعطيل كثير من منافع العبدء فلم 
يجعل مبقي على أصل الحرية في حق هاتين العبادتين . 

ولو قلنا بالجواز عن الفرض إذا وجد من العبد يتبادر العبيد إلى الأداء؛ لكون الحج 
عبادة مرغوبة» وكذا الجهاد فيؤدي إلى الإضرار بالمولى» فالشرع حجر عليهم» وسد هذا 
الباب نظرا بالمولى» حتى لا يجب إلا بملك الزاد والراحلة» وملك منافع البدن. 

ولو أحرم الصبي» ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة؛ فإن مضى على إحرامه يكون حجه تطوعا 
عندناء وعند الشافعي: يكون عن حجة الإسلام إذا وقف بعرفة وهو بالغ» وهذا بناء على أن 
من عليه حجة الإسلام إذا نوى النفل يقع عن النفل عندناء وعنده يقع عن الفرض» والمسألة 
تأتي في موضعها إن شاء الله تعالى» ولو جدد الإحرام بأن لبى ونوى حجة الإسلام» ووقف 
بعرفة وطاف طواف الزيارة ‏ يكون عن حجة الإسلام بلا خلاف» وكذا المجنون إذا أفاق» 
والكافر إذا أسلم قبل الوقوف بعرفة فجدد الإحرام . 

ولو أحرم العبدء ثم عتق فأحرم بحجة الإسلام بعد العتق ‏ لا يكون ذلك عن حجة 
الإسلام بخلاف الصبيء» والمجنونء, والكافرء والفرق أن إحرام الكافر والمجنون لم ينعقد 
أصلا ؛ لعدم الأهلية» وإحرام الصبي العاقل وقع صحيحاً لكنه غير لازم؛ لكونه غير مخاطب» 
فكان محتملا للانتقاض» فإذا جدد الإحرام بحجة الإسلام انتقض؛ فأما إحرام العبد؛ فإنه وقع . 


: :] في‎ (00١) 


كتَابُ الحَجٌ 


لازماء لكونه أهلا للخطاب. فانعقد إحرامه تطوعاً؛ فلا يصح إحرامه الثاني إلا بفسخ الأول. 
وأنه لا يحتمل الانفساخ . 


ومنها: صحة البدن فلا حم على المريضء والزمن» والمقعدء والمفلوج» والشيخ 
الكبير الذي لا يثبت على الراحلة بنفسه؛ والمحبوسء والممنوع من قبل السلطان الجائر عن 
الخروج/ إلى الحج؛ لأن الله تعالى شرط الاستطاعة لوجوب الحج.ء والمراد منها استطاعة 
التكليف» وهى سلامة الأسباب والآلات. ومن جملة الأسباب سلامة البدن عن الآفات المانعة 
كن القيام يما لذ يد سف ,سف السوي الآن لفحي عدا ةيناية + فلاريد من صلافة اليدن» .رلا 
سلامة مع المانع . 


وعن ابن عباس رضي الله عنه ‏ في قوله ‏ عز وجل -: من اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلا# [آل 
عمران: 47] أن السبيل أن يصح بدن العبدء ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يحجب. 
ولأن القرب والعبادات وجبت بحق الشكر؛ لما أنعم الله تعالى على المكلف, فإذا منع السبب 
الذي هو النعمة ‏ وهو سلامة البدن أو المال - كيف يكلف بالشكر ولا نعمة . 


وأما الأعمى: فقد ذكر في الأصل عن أبي حنيفة» أنه لا حج عليه بنفسه. وإن وجد زادا 
وراخلة بو قائداء وإنما يجب في ماله إذا كان له مال. وروى الحسن عن أبي حنيفة في الأعمى. 
والمقعد. والزمن أن عليهم الحج, أنفسهم. وقال أبو يوسف ومحمد: يجب على الأعمى 
الحج بنفسه إذا وجد زادا وراحلة ومن يكفيه مؤنة سفره في خدمتهء ولا يجب على الزمن. 
والمقعد. والمقطوع . 


وجه قولهما ما روي أن رسول الله كلِِ سَئِلَ عَن الاسْتِطَاعَةِ فَقَالَ: «هِيٍ الرَّادُ وَالرَاحِلَةُ!') 


تعدينك: أنسن : 

أخرجه الدارقطني )5١17/7(‏ كتاب الحج حديث )7١5(‏ والحاكم )117/١(‏ من طريق علي بن سعيد بن 
مسروق الكندي ثنا ابن أبي زائدة عن سعيد أ عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي - يلق - في قوله : 
«ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» قال: يا رسول الله ما السبيل قال: الزاد والراحلة . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقد تابع حماد با سلمة ميعيدا على ازوايته ع 
قتادة ووافقه الذهبى . 

ثم أخرجه من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس به وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي وذكره البيهقي معلقا من طريق سعيد نون عروية (غ/ 7٠‏ وقال: ولا أراه إلا وهما. 
ثم أخرجه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن به مرسلا . 
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وقال: هذا هو المحفوظ عن قتادة عن الحسن عن النبي - كَكهِ - مرسلا رواه يونس بن عبيد عن الحسن 
أما الطريق الثاني الذي خرجه الحاكم وصححه على شرط مسلم ذكره الحافظ ابن حجر في «التلخيص» 
)5١١/5(‏ وقال: إلا أن الراوي عن حماد هو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني وقد قال أبو حاتم: هو 
منكر الحديث . ظ 

حديث أبن عمر : 

أخرجه الترمذي (5/ )١//‏ كتاب الحج: باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة )8١(‏ وابن ماجه 
(/ )2 كتاب المناسك: باب ما يوجب الحج (51845) والشافعي في «المسند» )584/١(‏ كتاب 
الحج : باب فيما جاء في فرض الحج وشروطه (745) والطبري في «تفسيره» (7/ 37514) والدارقطني (؟/ 
)١/‏ كتاب الحج حديث )٠١١94(‏ وابن عدي في «الكامل» )1557/١(‏ والبيهقي (770/54) وفي اشعب 
الإيمان» (/1728) رقم (5914) من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي عن محمد بن عباد بن جعفر عن 
أبن عمر به. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من 
قبل حفظه وقال البيهقي: ضعفه أهل العلم بالحديث . 

قال الزيلعي في «نصب الراية» 00 وإبراهيم بن يزيد قال في «الإمام» قال فيه أحمد والنسائي 
وعلي بن الجنيد: متروك . 

وقال ابن معين: ليس بثقة وقال مرة: ليس بشيء وقال الدارقطني: منكر الحديث . 

وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» :)7١1١/7(‏ وهو من رواية إبراهيم الخوزي وقد قال فيه أحمد 


ص والنسائى : متروك الحديث. 


وقال في «التقريب» )57/١(‏ رقم )3١7(‏ إبراهيم بن يزيد الخوزي متروك الحديث . 

وقد توبع إبراهيم على هذا الحديث تابعه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي. 

أخرجه الدارقطني )1١17/7(‏ كتاب الحج رقم (4) من طريقه عن محمد بن عباد عن ابن عمر به. 

قال البيهقي (4/ 770): وقد تابعه - أي إبراهيم يم الخوزي ‏ محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي إلا 
أنه أضعف من إبراهيم بن يزيد وللحديث 7 آخر عن ابن عمر. 

قال ابن أبي حاتم في «العلل» )191/١1(‏ رقم (841): سألت علي بن الحسين بن الجنيد عن حديث رواه 
سعيد بن سلام العطار عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي - يَكْهْ - قوله: #من 
استطاع إليه سبيلا» قال الزاد والراحلة قال: هذا حديث باطل ا.ه. 

وعلته سعيد بن سلام العطار. 

قال أحمد كذاب وكذبه ابن نمير» وقال البخاري: يذكر بوضع الحديث وقال النسائي: ضعيف». وقال أبو 
حاتم: منكر الحديث جداً. ينظر المغني /١(‏ 550) واللسان -7١7/(‏ ””7) فيظهر مما سبق أن طرق 
الحديث عن اين عمر كلها ضعيفة والحديث ذكره السيوطى فى «الدر المنثور؛ (44/7) وزاد نسبته إلى 
عبد بن حميد وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وأبن مردويه. 00 

حديث أبن عباس : 

أخرجه ابن ماجه (4517/7) كتاب المناسك: باب ما يوجب الحج حديث (1897) ثنا سويد بن سعيد ثنا - 


هشام بن سليمان القرشي عن ابن جريج قال: وأخبرنيه أيضاً عن ابن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس أن 
رسول الله يكةٍ - قال: «الزاد والراحلة» يعني قوله #من استطاع إليه سبيلاً# قال الزيلعي في «انصب 
الراية) (7/ 9): قال في «الإمام»: وهشام بن سليمان بن عكرمة قال أبو حاتم : مضطرب الحديث ومحله 
العبلاق ما أرع نه بأسا اهن 

قلت: وابن عطاء هو عمر بن عطاء بن وراز روى له أبو داود وابن ماجه. 

وقال الحافظ في «التقريب» :)31١/7(‏ ضعيف. 

وله طريق آخر عن ابن عباس . 

أخرجه الدارقطني )5١8/7(‏ كتاب الحج رقم )١4(‏ من طريق حصين بن مخارق عن محمد بن خالد عن 
سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس به . 

قال أبو الطيب آبادي في «التعليق المغني» : (8/5): حصين بن مخارق قال الدارقطني : يضع الحديث 
ونقل ابن الجوزي أن ابن حبان قال: لا يجوز الاحتجاج به. 

وله أيضا طريق: ثالتة: 

أخرجه الدارقطني )5١18/7(‏ من طريق داود بن الزبرقان عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس به. 

قال الزيلعي في «نصب الراية» (/9): وأخرجه الدارقطني في «سننه» عن داود بن الزبرقان عن عبد 
الملك عن عطاء عن ابن عباس وأخرجه أيضاً عن حصين بن المخارق عن محمد بن خالد عن سماك بن 
حرب عن عكرمة عن ابن عباس . . . وداود وحصين كلاهما ضعيف . 

حديث عائشة : 

أخرجه العقيلي (5/ 777) والدارقطني )75١17/7(‏ والبيهقي (770/4) من طريق عتاب بن أعين عن سفيان 
الثوري عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أمه عن عائشة في قول الله عز وجل : #ولله على الناس حج 
البيت من استطاع إليه سبيلا» قال: سأل رجل رسول الله كل - عن ذلك فقال: السبيل الزاد والراحلة . 
قال العقيلىي: عتاب في حديثه وهم. 

ثم أخرجه من طريق سفيان عن إبراهيم الخوزي عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر به. 

وقال: هذا أولى على ضعفه أيضاً. 

قال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (/478): وروي عن الثوري عن يونس عن الحسن عن أمه عن 
عائشة موصو لا ولنين بميعف رط 

حديث جابر : 

أخرجه الدارقطني (7/ )75١0‏ كتاب الحج حديث )١(‏ من طريق عبد الملك بن زياد النصيبي ثنا محمد بن 
عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي الزبير أو عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت هذه 
الآية: #ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً© قال رجل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد 
والراحلة. 

وذكره الغساني في «تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني (ص -5957) وقال: محمد بن 
عبد الله بن عبيد ضعيف وبه ضعفه الزيلعى فى «نصب الراية» (”7/ )٠١‏ فقال: ومحمد بن عبد الله بن 
عبيد أجمعوا على ضعفه وتركه. 0 
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حديث أبن مسعود: 

أخرجه الدارقطني )5١7/1(‏ من طريق بهلول بن عبيد عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة 
عن عبد الله عن النبي ‏ يَكَِهْ - في قوله: #ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» قال: قيل يا 
رسول الله ما السبيل قال: الزاد والراحلة . 

قال الغسانى: بهلول متروك . 

وقال أبو الطيب آبادي في «التعليق المغني» :)5١7/17(‏ بهلول بن عبيد قال أبو حاتم : ضعيف الحديث 
ذاهب وقال أبو زرعة ليس بشىء وقال ابن حبان: يسرق الحديث ١.ه.‏ 

وذكره برهان الدين الحلبي في كتابه #الكشف الحثيث عمن رمى بوضع الحديث؛ (ص - )١١6‏ وقال: ذكر 
شيخنا الحافظ العراقي في شرح الألفية له في المقلوب فيما قرأته عليه أنه من الوضاعين . 

وذكره أيضاً ابن عراق في «تنزيه الشريعة» /١(‏ 47) في ذكر أسماء الوضاعين والكذابين فقال: بهلول بن 
عبيد الكندي الكوفي قال الحاكم وأبو سعيد البقالل: روى موضوعات . 

حديث عبد الله بن عمرو: 

أخرجه الدارقطني (7/ )1١0‏ من طريق عبد الله بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 
يكنهِ - قال: السبيل إلى البيت الزاد والراحلة . 1 
قال الحافظ الغساني في اتخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني» (ص-3157): ابن لهيعة ضعيف . .١‏ ه . 
وقد تابعه محمد بن عبيد الله العرزمي . 

أخرجه الدارقطني» (1/ )1١10‏ من طريقه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

قال أبو الطبيه أناذق فين (التعليق المغنى» :)7١7/7(‏ محمد بن عبيد الله هو محمد بن عبيد الله بن 
ميسرة العرزمي الكوفي قال أحمد بو ترك الناس حديثه وقال ابن معين: لا يكتب حديثه وقال 
الفلاس : متروك . 

قال الزيلعي في انصب الراية» (”/ :)٠١١‏ قال الشيخ في «الإمام»: وقد خرج الدارقطني هذا الحديث عن 
جابر وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود وعائشة وليس فيها إسناد يحتج به. 

وقال الحافظ في «التلخيص» :)75١1١/79(‏ قال عبد الحق: إن طرقه كلها ضعيفة وقال أبو بكر بن المنذر: 
لا يثبت الحديث في ذلك مسنداً والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة . 

مرسل الحسن : 

أخرجه ابن أبي شيبة )4٠/5(‏ والطبري في «تفسيره) 5/6 رقم (74854) والدارقطني )2 
والبيهقى (711/5) وأبو داود فى «المراسيل» (ص - )١54 ١57”‏ من طريق يونس عن الحسن قال: لما 
نولت #ولله على :الناين خج البيث من استطاع إليهسبيلاً» قال * قيل يا .رسول الله ما السبيل قال* الزاد 
والراحلة . 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (994/7) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن 
ال 

وقد روى الطبري فى "تفسيره» )77751١/(‏ هذا موقوفاً على عمر بن الخطاب وابن عباس وسعيد بن 
جبير والحسن البصري وأخرجه ابن أبى شيبة عن مجاهد وسعيد بن جبير والحسن وعطاء كما في «الدر 
المنثور» (؟/ .)٠١٠١‏ 


كُتَابُ الْحَجّ ١ه‏ 
فسر يَلِةِ الاستطاعة بالزاد والراحلة» وللأعمى هذه الاستطاعة؛ فيجب عليه الحج» ولأن 
الأعمى [يستطيع ]1 الحج بنفسه ) إلا أنه لا يهتدي إلى الطريق بنفسه » ويهنتدىي بالقائد؛ فيجب 
عليهء بخلاف الزمن والمقعد ومقطوع اليد والرجل؛ لأن هؤلاء لا يقدرون على الأداء 
بانفسهم . 

وجه رواية الحسن فى الرّمِن والمقعد؛ أنهما يقدران بغيرهما إن كانا لا يقدران بأنفسهماء 


والمدرة بالغير كافية كوجوب الحج ؛ كالقدرة بالزاد والراحلة. وكذا فبيدن الني يَمدِيخَّ الاستطاعة 
بالرّاد والراحلة وفل وجد. 





وجه رواية الأصل لأبي حنيفة؛ أن الأعمى لا يقدر على أداء الحج بنفسه؛ لأنه لا يهتدي 
إلى الطريق بنفسه. ولا يقدر على ما لا بد منه في الطريق بنفسه؛ من الركوب والنزول» وغير 
ذلك. وكذا الزمن والمقعد: فلم يكونا قادرين على الأداء بأنفسهماء بل بقدرة غير مختارء 
والقادر بقدرة غير مختار لا يكون قادراً على الإطلاق؛ لأن فعل المختار يتعلق باختياره» فلم 
تثبت الاستطاعة على الإطلاق؛ ولهذا لم يجب الحج على الشيخ الكبير الذي لا يستمسك على 
الراحلة» وإن كان ثمة غيره يمسكه لما قلناء كذا هذا. 

وإنما فسر النبي يي الاستطاعة بالزاد والراحلة؛ لكونهما من الأسباب الموصلة إلى الحج 
لكلتضار الأتتطاعةعابيهاة الاترى انه إذ] كا ننه ونيم مكة بع 7ج 77لا ميفينة تمه 
أو عدو حائل يحول بينه وبين الوصول إلى البيت ‏ لا يجب عليه الحج مع وجود الرّاد 
والناتعلة» نيف أن "تخضعضىن الزاد نال الخلة لمن لأقتضنار""؟ الغرط عليهها بل للنييه عل 
أسباب الإمكان» فكلما كان من أسباب الإمكان يدخل تحت تفسير الاستطاعة معنى» ولأن في 
إيجاب الحج على الأعمى» والزمن» والمقعد. والمفلوج» والمريضء. والشيخ الكبير الذي لا 
يثبت على الراحلة بأنفسهم ‏ حرجاً بيناً ومشقة شديدة» وقد قال الله عز وجل: ما جَعَل 
عَلَيْكُمْ في الدّين مِنْ حَرَّج» [الحج:8/]. 

ومنها ملك الزاد والراحلة في حق النائي عن مكة. والكلام فيه في موضعين: أحدهما : 
في بيان أنه من شرائط الوجوب. والثاني: في تفسير الزاد والراحلة . 

أما الأول: فقد قال عامة العلماء: إنه شرطء فلا يجب الحج بإباحة الزاد والراحلة» 
سواء كانت الإباحة ممن له منة على المباح لهء أو كانت ممن لا منة له عليه كالأب» وقال 


. في ط: يجب عليه‎ )١( 


ضك- 
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الشافعي: يجب الحج بإباحة الزاد والراحلة إذا كانت الإباحة ممن لا منة له على المباح له؛ 
[كالوالد بذل الزاد والراحلة لابنه]'''» وله في الأجنبي قولان» ولو وهبه إنسان ما لا يحج به لا 
يجب على الموهوب له القبول عندناء وللشافعى فيه قولان» وقال مالك: الراحلة ليست بشرط 
لوجوب الحج أصلاً» لا ملكاً ولا إباحةء وملك الزاد شرط حتى لو كان صحيح البدن» وهو 
يقدر على المشي ‏ يجب عليه الحج». وإن لم يكن له راحلة. 

أما الكلام مع مالك: فهو احتج بظاهر قوله تعالى: #ولله عَلَى الئاس حِجٌ الْبَنْتِ مَن 
اسْتَطاعً إِلَيْهِ سَبيلا# [آل عمران: 47]» ومن كان صحيح البدن قادراً على المشيء وله زاد ‏ فقد 
استطاع إليه سبيلا؟ فيلزمه فرض الحج . 

ولنئا أن رسول الله يَكةِ فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة جميعاًء فلا تثبت الاستطاعة 
بأحدهماء وبه تبين/ أن القدرة على المشي لا تكفي لاستطاعة الحج» ثم شرط الراحلة إنما 
يراعى لوجوب الحج في حق من نأى عن مكة»ء فأما أهل مكة ومن حولهمء فإن الحج يجب 
على القويٌّ منهم.ء القادر على المشي من غير راحلة؛ لأنه لا حرج يلحقه في المشي إلى 
الحج؛ كما لا يلحقه الحرج في المشي إلى الجمعة. 

وأما الكلام مع الشافعي فوجه قوله: إن الاستطاعة المذكورة هي القدرة» من حيث 
سلامة الأسباب والالات» والقدرة تثبت بالإباحة» فلا معنى لاشتراط الملك؛ إذ الملك لا 
يشترط لعينهء بل للقدرة على استعمال الزاد والراحلة أكلاً وركوباً؛ إذن ثبتت بالإباحة؛ ولهذا 
استوى الملك والإباحة في باب الطهارة في المنع من جواز التيمم؛ كذا ههنا. 

ولنا أن استطاعة الأسباب والآلات لا تثبت بالإباحة؛ لأن الإباحة لا تكون لازمة؛ ألا 
ترى أن للمبيح أن يمنع المباح له عن التصرف في المباح» ومع قيام ولاية المنع لا تثبت القدرة 
المطلقة» فلا يكون مستطيعاً على الإطلاق» فلم يوجد شرط الوجوب» فلا يجب بخلاف 
مسألة الطهارة؛ لأن شرط جوز التيمم عدم الماء بقوله تعالى: ظفَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ قَتَيَمَمُوا صَعِيدٌ 
طيباً# [المائدة:1] والعدم لا يثبت مع البذل والإباحة. 

وآها تفنسير الؤاة:والراخجلة» فهو أن ملك من المال مقدان ها سلشه إلى شكةة :ذاهما 
وجائياء راكباً لا ماشيآء بنفقة وسط لا إسراف فيها ولا تقتير» فاضلاً عن مسكنه وخادمه. 
وفرسه وسلاحهء وثيابه وأثاثه» ونفقة عياله وخدمه» وكسوتهم» وقضاء ديونه . 


)١(‏ بدل ما بين المعكوفين في أ: كالولد بذل الزاد والراحلة لأبيه. 
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حنيفة؛ أنه فسر الراحلة فقال: إذا كان عنده ما يفضل عما ذكرنا ما يكتري به شق مِحْمّل أو 
زافلة أونزاين راعلة» وق ذاه وعانا د:قعلية الحج وإن لم يكفه ذلك» إلا أن يمشي أو 
يكتري عقبة - فليس عليه الحج ماشياً ولا راكباً عقبة» وإنما اعتبرنا الفضل على ما ذكرنا من 
الحوائ ئج؛ لأنها من الحوائج اللازمة التي لا بد منها فكان المستحق بها ملحقاً بالعدم . 

وما ذكره بعض أصحابنا في تقدير نفقة العيال سنة» والبعض شهراً - فليس بتقدير لازم 
بل هو على حسب اختلاف المسافة في القرب والبعد؛ لأن قدر النفقة يختلف باختلاف 
المسافة» فيعتبر في ذلك قدر ما يذهب ويعود إلى منزله» وإنما لا يجب عليه الحج إذا لم 
يكف ماله إلا للعقبة؛ لأن المفروض هو الحج راكباً لا ماشيأء والراكب عقبة لا يركب في كل 
الطريق؛ بل يركب في البعض» ويمشي في البعض . 

وذكن :اتن شجاع ؛ أنه إذا كانت له دار لا يسكنها ولا يؤاجرهاء ودع اكه وعبد لا 
يستخدمه وجب عليه أن يبيعه ويحج به. وحرم عليه أخذ الزكاة إذا بلغ نصاباً؛ لأنه إذا كان 
كذلك كان فاضلاً عن حاجته كسائر الأموال» وكان مستطيعاً فيلزمه فرض الحجء فإن أمكنه بيع 
منزله» وأن يشتري بثمنه منزلاً دونه» ويحج بالفضل - فهو أفضل» ؛ لكن لا يجب عليه؛ لأنه 
محتاج إلى سكناه فلا يعتبر في الحاجة قدر ما لا بد منه؛ كما لا يجب عليه بيع المنزل» 
والاقتصار على السكنى . 

وذكر الكرخي أن أبا يوسف قال: إذا لم يكن له مسكن ولا خادم» ولا قوت عياله 
وعنده دراهم تبلغه إلى الحج ومني ليجل «الترتي عر الحو اد انتمل ار لأنه 
مستطيع لملك الدراهم». فلا يعذر في الترك. ول '؟ بترك شراء المسكن والخادم: 
بخلاف بيع المسكن والخادم ؛ فإنه يَتَضْرَّرٌ ببيعهما. 
وقوله: ولاقوت عياله مؤوّلء. وتأويله: ولا قوت عياله ما يزيد على مقدار الذهاب 
والرجوع» فأما المقدار”' المحتاج إليه من وقت الذهاب إلى وقت الرجوع وكسيس علي 
الحج؛ لما بيتا. 

ومنها: أمن الطريق» وأنه من شرائط الوجوب عند بعض أصحابنا بمنزلة الزاد والراحلة . 
وهكذا روى ابن شجاع عن أبي حنيفة» وقال بعضهم: إنه من شرائط الأداء لا من شرائط 
الوجوبء. وفائدة هذا الاختلاف تظهر فى وجوب الوصية» إذا خاف الفوت؛ فمن قال: إنه 
امن شافط الاداه]""؟ يقول» إلتحي الرصية إذا تاف القوفة» :ومن قال اتشيرظ الوجرت 





60 07 ولا يتصور. 
(9) “في 1 المترل: 
)'٠(‏ بدل ما بين المعكوفين في أ: شرط الأداء لا شرط الوجوب . 


ففذا 
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يقول: لا تجب الوصية؛ لأن الحج لم يجب عليه؛ ولم يصر ديئاً في ذمته؛ فلا تلزمه الوصية . 

وجه قول من قال: إنه شرط الأداء لا شرط الوجوب - ما روينا؛ أن رسول الله عل فسّر 
الاستطاعة بالزاد والراحلة» ولم يذكر أمن الطريق . 

وجه قول من قال: إنه شرط الوجوب وهو الصحيح ؛ أن الله تعالى - شرط الاستطاعة» 
ولا استطاعة بدون أمن الطريق؛ كما لا استطاعة/ بدون الزاد والراحلة» إلا أن النبى يَكِْةِ ببن 
الاستطاعة بالزاد والراحلة بيان كفاية؛ ليستدل بالمنصوص عليه على غيره؛ لاستوائهما في 
المعنى» وهو إمكان الوصول إلى البيت. 

توق أنه كما لم يذكر أمن الطريق لم يذكر صحة الجوارح» وزوال سائر الموانع 
الحسية» وذلك شرط الوجوبء. على أن الممنوع عن الوصول إلى البيت لا زاد له ولا راحلة 
معهء فكان شرط الزاد والراحلة شرطأ لأمن الطريق ضرورة. 

وأما الذي يخص النساء: فشرطان: أحدهما: أن يكون معها زوجها أو محرم لهاء فإن 
لم يوجد أحدهما لا يجب عليها الحجء وهذا عندناء وعند الشافعي: هذا ليس بشرطء 
ويلزمها الحج؛ والخروج من غير زوج ولا محرمء إذا كان معها نساء في الرفقة ثقات». واحتج 
بظاهر قوله تعالى: #ولله عَلى النّاس حِحٌ الننت مَنِ اسْتَطاعَ إلَيْهِ سَبيلا [آل عمران: /91]) 
وخطاب الناس يتناول الذكور والإناث بلا خلاف؛» فإذا كان لها زاد وراحلة كانت مستطيعة» 
وإذا كان معها نساء ثقات يؤمن الفساد عليها؛ فيلزمها فرض الحج . 

ولنا ما روي عن ابن عباس رضى الله عنه ‏ عن النبى يَللِ؛ أنه قال: «ألا لآ نَحْحَنٌ 
امْرَأةٌ إلا وَمَعَهَا مَحْرَْ2"00. وعن النبي كك أنه قال: «لآ تُسَافِرُ امْرََةٌ لان أَيَام إل وَمَعَهَا مَخْرَمُ أو 





)١(‏ أخرجه البخاري :)١4156١5475/5(‏ كتاب الجهاد: باب من اكتتب فى جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان 
له عذر هل يؤذن له؟ حديث (70037)) ومسلم (9/8/5): كتاب الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى 
حج أو غيرهء» حديث )١741١/575(‏ وأحمد (١/؟١؟١)‏ والطيالسي ١14 /١(‏ - منحة) رقم (08) وأبو 
يعلى (1079/54) رقم (5791) وابن خزيمة (1079) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (؟7/7١١)‏ وابن 
حبان (272771 707154 الاحسان) من طريق عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله 
كله - يقول : «لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم». 
- وفي الباب من حديث أبي سعيد الخدري : 
وأخرجه البخاري (07/4): كتاب جزاء الصيد: باب حج النساءء حديث (1854)»: ومسلم (؟/ 
60 كتاب الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيرهء حديث (871/1156416). 
وأحمد (*/ 74 ١/ا)‏ والحميدي رقم )7,5٠١(‏ وأبو يعلى (؟88/5” - 884*) رقم )١١10(‏ من طريق قزعة 
عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ : لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها زوجها أو ذو محرم 
منها. 
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روجأ ولأنها إذا لم يكن معها زوج ولا محرم لا يؤمن عليها؛ إذ النساء لحم على وَضَم إلا 
مدت عنه ؟ ولهذا لا يجوز لها الخروج وحدهاء والخوف عند اجتماعهن أكثر ؛ ولهذا حرمت 
الخلوة بالأجنبية» وإن كان معها امرأة أخرى . 


والآية لا تتناول النساء حال عدم الزوج والمحرم معها؛ لأن المرأة لا تقدر على الركوب 
والنزول بنفسهاء فتحتاج إلى من يركبها وينزلهاء ولا يجوز ذلك لغير الزوج والمحرم» فلم 
تكن مستطيعة في هذه الحالة» فلا يتناولها النصء» فإن امتنع الزوج أو المحرم عن الخروج - لا 
يجبران على الخروجء ولو امتنع من الخروج لإرادة زاد أو راحلة هل يلزمها ذلك؟ ذكر 
القدوري في شرحه «مختصر الكرخي»؛ أنه يلزمها ذلك» ويجب عليها الحج بنفسهاء وذكر 
القاضي في شرحه «مختصر الطحاوي»؛ أنه لا يلزمها ذلك. ولا يجب الحجٌ عليها . 

وجه ما ذكره القدوري أن المحرم أو الزوج من ضرورات حجها بمنزلة الزاد والراحلة؛ 
إذ لا يمكنها الحج بدونه؛ كما لا يمكنها الحج بدون الزاد والراحلة. ولا يمكن إلزام ذلك 
الزوج أو المحرم من مال نفسه؛ فيلزمها ذلك له؛ كما يلزمها الزاد والراحلة لنفسها. 

وجه ما ذكره القاضي أن هذا [ليس]”' من شرائط وجوب الحج عليها. ولا يجب على 
الإنسان تحصيل شرط الوجوبء بل إن وجد الشرط وجب وإلا قلآ؛ ألا ترئ أن الفقير لا 
يلزمه تحصيل الزاد والراحلة؛ فيجب عليه الحج» ولهذا قالوا في المرأة التي لا زوج لها ولا 
محرم: إنه لا يجب عليها أن تتزوج بمن يحج بها؛ كذا هذا. 

ولو كان معها محرم. فلها أن تخرج مع المحرم في الحجة الفريضة من غير إذن زوجها 
عندناء وعند الشافعي: ليس لها أن تخرج بغير إذن زوجها. 

وجه قوله: إن في الخروج تفويت حقه المستحق عليهاء وهو الاستمتاع بهاء فلا تملك 
ذلك من غير رضاه. 

ولنا أنها إذا وجدت محرماًء فقد استطاعت إلى حج البيت سبيلا؛ لأنها كدوت علن 
الركوب والنزول» وأمنت المخاوفء, لأن المحرم يصونها. 





2 وأخرجه أبو داود /١(‏ 579) كتاب العتاسلك* : باب في المرأة تحج بغير محرم حديتث (25) والترمذي 
ال ا 00 أن حار لمراة رجاه ب م عمش عن 
0 فوق ثليه 000 0 أو ألترها 0 ا ابنها 2520 

)١(‏ انظر السابق. 

)١(‏ سقط في ط. 


”اب 
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وأما قوله: إن حق الزوج في الاستمتاع يفوت بالخروج إلى الحجء فنقول: منافعها 
مستثناة عن ملك الزوج في المفرائض ؛ كما في الصلوات الخمس. وصوم رمضان. ونحو 
ذلك؛. حتى لو أرادت الخروج إلى حجة”) التطوع ‏ فللزوج أن يمنعها كما في صلاة التطوع 
وصوم التطوع . 





وسواء كانت المرأة شابة أو عجوزاً؛ أنها لا تخرج إلا بزوج أو محرم؛ لأن ما روينا من 
الحديث لا يفصل بين الشَّابة والعجوز”"'. وكذا المعنى لا يوجب الفصل بينهما؛ لما ذكرنا من 
حاجة المرأة إلى من يركيها وينزلهاء بل حاجة العجوز”" إلى ذلك أشد؛ لأنها أعجرء وكذا 
يخاف عليها من الرجال. وكذا لا يؤمن عليها من أن يطلع عليها الرجال حال ركوبها ونزولها؛ 
فتحتاج إلى الزوج أو إلى المحرم؛ ليصونها عن ذلكء والله أعلم . 


ثم صفة المحرم؛ أن يكون ممن لا يجوز له نكاحها على التأبيد؛ إما بالقرابة أو الرضاع 
أو الصهرية. لأن الحرمة المؤبدة تزيل التهمة في الخلوة؛ ولهذا قالوا: إن المحرم إذا لم يكن 
مأموناً عليها ‏ لم يجز لها أن تسافر معد وسواء كان المحرم حرّاً أو عبداً؛ لأن الرق لا ينافي 
المحرفية »:وسواء كان ميدلها وتيا أو مكير ةا » لآن الذي بوالسق .يسنان مها رمي 
إلا أن يكوة محوساء لأنة هد إناسة تكاسياء قاذ تال دم لأنه لا يؤمن عليها كالآأجنبي . 


وقالواافي الضبي اللا لم مخدلي» بوالمنكوة الى لم راق إنيها ليسا لجس رمع فى 
السفر؛ لأنه لا يتأتى منهما حفظهاء وقالوا في الصبية التي لا يشتهي مثلها إنها تسافر بغير 
محرم؛ لأنه يؤمن عليهاء فإذا بلغت حد الشهوة لا تسافر بغير محرم؛ لأنها صارت بحيث لا 
يؤمن عليها. 

ثم المحرم أو الزوج إنما يشترط إذا كان بين المرأة وبين مكة ثلاثة أيام فصاعداًء فإن كان 
أقل من ذلك حجت بغير محرم؛ لأن المحرم يشترط للسفرء وما دون ثلاثة أيام ليس بسفرء 
فلا يشترط فيه المحرم؛ كما لا يشترط للخروج من محلة إلى محلة؛ ثم الزوج أو المحرم 
شرط الوجوب أم شرط الجوازء فقد اختلف أصحابنا فيه؛ كما اختلفوا في أمن الطريق» 
والصحيح أنه شرط الوجوب؛ كما ذكرنا في أمن الطريق, والله أعلم . 

والثاني: ألا تكون معتدة عن طلاق أو وفاة؛ لأن الله تعالى نهى المعتدات عن الخروج 
بقوله عز وجل: لا تُحْرِجُوهْنٌ مِنْ بيُوتِهِنَّ َلآ يَحْرْجْنَ4 [الطلاق:١1]»‏ وروي عن عبد الله بن 


(6) في أ: والعجوزة. 
(*) في أ: العجوزة. 
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عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه رد المعتدات من ذي الحليفة» وروي عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي 
اله ا رَدّهْنّ مِنْ الْجْحَْفْةَءِ ولأن الحج ؛ يمكن أداؤه في وقت آخرء فأما العدة فإنها فإنما 
يجب قضاؤها في هذا الوقت خاصة؛ نكان الجمع بين الأمرين أولى» وإن لزمتها بعد الخروج 
إلى السفرء وهي مسافرة؛ فإن كان الطلاق رجعياً لا يفارقها زوجها؛ لأن الطلاق الرجعي» لا 
يزيل الزوجية » والأفضل أن يراجعهاء وإن كانت بائناً أو كانت معتدة عن وفاة» فإن كان إلى 
منزلها أقل من مدة سفر؛ وإلى مكة مدة سفر؛ فإنها تعود إلى منزلها؛ لأنه ليس فيه إنشاء سفرء 
فصار كأنها في بلدهاء وإن كان إلى مكة أقل من مدة سفرهء وإلى منزلها مدة سفر ‏ مضت إلى 
م لأنها لا تحتاج إلى المحرم في أقل من مدة السفر. 

وإن كان من الجانبين أقل من مدة السفر: فهي بالخيار. إن شاءت مضت» وإن شاءت 
رجعت إلى منزلهاء فإن كان من الجانبين مدة سفرء فإن كانت في المصر فليس لها أن تخرج 
حتى تنقضي عدتها في قول أبي حنيفة وإن وجدت را وعند أبى يوسف ومحمد: لها أن 
تخرج إذا وجدت محرماًء وليس لها أن تخرج بلا محرم بلا خلاف» وإن كان ذلك في 
المفازة» أو في بعض القرى. بحيث لا تأمن على نفسها ومالها ‏ فلها أن تمضيء فتدخل 
موضع الأمن» ثم لا تخرج منه في قول أبي حنيفة» سواء وجدت محرماً أو لاء وعندهما 
تخرج إذا وجدت محرماء وهذه من مسائل كتاب الطلاق» نذكرها بدلائلها في فصول العدة إن 
كناك الله تعالى:. 

ثم مَنْ لم يجب عليه الحج بنفسه لعذر كالمريض ونحوه. وله مال يلزمه أن يحج رجلا 
عنه؛ ويجزئه عن حجة الإسلام إذا وجد شرائط جواز الإحجاج على ما نذكره» ولو تكلف 
واحد ممن له عذرء فحج بنفسه ‏ أجزأه عن حجة الإسلام» إذا كان عاقلا بالغا حرّاء لأنه من 
أهل الفرضء إلا أنه لم يجب عليه؛ لأنه لا يمكنه الوصول إلى مكة إلا بحرجء فإذا تحمل 
الحرج وقع موقعه كالفقير إذا حج» والعبد إذا حضر الجمعة فأداهاء ولأنه إذا وصل إلى مكة 
صار كأهل مكة؛ فيلزمه الحج. بخلاف العبد والصبي والمجنونء فإن العبد والصبي ليسا من 
أهل فرض الحجء والمجنون ليس من أهل العبادة أصلاً والله أعلم . 

ثم ما ذكرنا من الشرائط لرجوب الحج من الزاد والراحلة» وغير ذلك يعتبر وجودها 
وقت خروج أهل بلده» حتى لو ملك الزاد والراحلة في أول السنة قبل أشهر الحج» وقبل أن 
يخرج أهل بلده إلى مكة فهو في سعة من صرف ذلك إلى حيث أحب؛ لأنه لا يلزمه التأهمب 
للحج قبل خروج أهل بلده؛ لأنه لم يجب عليه الحج قبله. ومن لا حج عليه لا يلزمه التأهمب 
للحج» فكان بسبيل من التصرف في ماله كيف شاء. 

وإذا صرف ماله ثم خرج أهل بلده ‏ لا يجب عليه الحج» فأما إذا جاء وقت الخروج 
والمال في يده فليس له أن يصرفه إلى غيره» على قول من يقول بالوجوب على الفور؛ لأنه إذا 


وذقنا 


مه كنات احج 


جاء وقت خروج أهل بلده ‏ فقد وجب عليه الحج لوجود الاستطاعة. فيلزمه التأهب للحج ؛ فلا 
يجوز له صرفه إلى غيره» كالمسافر إذا كان معه ماء للطهارة» وقد قرب الوقت - لا يجوز له 
استهلاكه في غير الطهارة» فإن صرفه إلى غير الحج - أثم. وعليه الحج. والله تعالى أعلم . 


وأما ركن الحج فشيئان: أحدهما: الوقوف بعرفة» وهو الركن الأصلي للحج.» والثاني : 
لطواف الزيارة . 


أما الوقوف بعرفة: فالكلام فيه يقع فى مواضع: في بِيَانْ أنه ركن» وفي بيان مكانه» وفي 
بيان زمانه » قي بيان مقداره» وفى بيان سئئة )6 وفى بيان حكمه إذا فأات عن / وفقته . 


أما الأول : فالدليل عليه قوله تعالى: وله عَلَى الئاس حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيِه 
سَبِيلا #[آل عمران: /ا9]» ثم فسر النبي يِه الحج بقوله: الْحَحُ أ الحج الوقوف 


,)١959( أخرجه أبو داود (7/ 185.6546): كتاب المناسك (الحج): باب من لم يدرك عرفة» حديث‎ )١( 
والترمذي (/7717): كتاب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحجح.» حديث (884).» والنسائي‎ 
كتاب المناسك : باب من‎ : :)٠٠١/( كتاب الح : باب فرض الوقوف بعرفة»ء وابن ماجه‎ :)35677/6( 
كتاب الحج والعمرة: باب‎ :)35١١/١( أنتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» حديث (22015)» والطيالسي‎ 
وأحمد (770/54), والدارمي (؟/‎ »)٠١57( وجوب الوقوف بعرفة وفضلهء والدعاء عند ذلك» حديث‎ 
)»)554( باب المناسكء حديث‎ :)١1550 كتاب المناسك: باب بما يتم الحج» وابن الجارود (ص:‎ 4 
كتاب‎ :)514/١( كتاب الحج: باب المواقيت. حديث (19)» والحاكم‎ :)5510714٠/7( والدارقطني‎ 
كتاب الحج. باب وقت الوقوف لإدراك الحج.‎ :)١١7/5( المناسك» والبيهقي‎ 
موارد) وابن خزيمة (1017/4) رقم (1817) والطحاوي في «شرح معاني الآثار)‎ - ٠٠١9( وابن حبان‎ 
من طريق‎ )١١١ - ١١9/19/( والحميدي (799/17) رقم (849) وأبو نعيم في «الحلية»‎ )٠١_-١94/0( 
بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلى قال: شهدت رسول الله يَكِةٍ - وهو واقف بعرفة وأتاه‎ 
/....: نابن من أغل تبخل فقالوا نيا رسيزل الله كيك الحم قال #التحيع 'عوفة‎ 
. قال الترمذي : وقال ابن أبي عمر: قال سفيان بن عيينة: وهذا أجود حديث رواه سفيان الثوري‎ 
وقال ابن ماجه: قال محمد بن د يحيى - الذهلي ما أدى للثوري حديئاً أشرف منه.‎ 
وصححه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان.‎ 
. وللحديث شاهد من حديث ابن عياس‎ 
من طريق خصيف عن مجاهد عن ابن‎ )١154 /( أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد»‎ 
. عباس قال: قال النبي  يَكْةٍ - الحج عرفات‎ 
وقال الهيئمى: وفيه خصيف وثقه ابن معين وغيره وضعفه أحمد وغيره ا.ه. وخصيف بن عبد الرحمن‎ 
. الجرري قال الحافظ في «التقريب» (١/14؟) صدوق سيىء الحفظ خلط بآخر. ورمى بالإرجاء‎ 


- :ع همه 
كتَابٌ الحجح 4ه 


بعرفة ؛ إد الحج فعل. وعرفة مكان.» فلا يكون 10 فكان الوفوف مضمرا فيه فكان تمديره 
الحج الوقوف بعرفة» والمجمل إذا التحق به التفسير يصير مفسراً من الأصل». فيصير كأنه تعالى 
قال: #ولله على الناس حج البيت#» والحج الوفوف بعرفة» فظاهره يقتضي أن يكون هو 
الركن لا غير» إلا أنه زيد عليه طواف الزيارة بدليل. 

)١)( و‎ 


ثم قال النبي يَْةِ في سياق التفسير: «مَنْ وَقَف بِعَرَفة فقَدْ نَمْ حَجَهُ) '. جعل الوقوف 
بغرفة نمام" اللحد افدل: انددو كن 


نان قبل :هذا يدل على أن الوقوف بعرفة وابحبية» وليس تفزضى 4 نضلا عه" أنيكون 
ركنا لاله علق تمام الحج به» والواجب هو الذي يتعلق بوجوده التمام ل الفرض: 


فالجواب: أن المراد من قوله: «فْقَدْ نَم حَحه». ليس هو التمام الذي هو ضد النقصان. 
بل خروجه عن احتمال الفساد فقوله: «فقد تم حجهاء. أي: خرج من أن يكون محتملا 
للفساد بعد ذلك؛ لوجود المفسد. حتى لو جامع بعد ذلك لا يفسد حجه. لكن تلزمه ال 
على ما نذكر إن شاء الله تعالى؟ وهذا لأن الله تعالى فرض الحج بقوله: وله عَلَى النّاس حِجٌ 
البَيْتِ من اسْنَطاعٌ إِلِيْهِ سَبيلا# [آل عمران: 2197 وفسر النبي يك الحج بالوقوف بعرفة» فصار 
الوقوف بعرفة فرضاً وهو ركنء. فلو حمل التمام المذكور في الحديث على التمام الذي هو ضد 
النقصان ‏ لم يكن فرضاً؛ لأنه يوجد الحج بدونه فيتناقض» فحمل التمام المذكور على خروجه 
عن احتمال الفساد؛ عملا بالدلائل؛ [بل]7* صيانة لها عن التناقض . 


وقوله عز وجل : مث قحيو لاف النّاس 4 [البقرة:194]» قيل: إن أهل الحرم 
كانوا لا يقفون بعرفات» ويقولون: نحن أهل حرم الله لا نفيض كغيرنا ممن قصدناء فأنزل الله 
الآية الكريمة يأمرهم بالوقوف بعرفات» والإفاضة من حيث أفاض الناسء والناس كانوا 
يفيضون من عرفات» وإفاضتهم منها لا تكون إلا بعد حصولهم فيهاء فكان الأمر بالإفاضة منها 
أمراً بالوقوف بها ضرورة. وروي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: كَانَتْ فَرَيْسُ وَمَنْ 
كَانْ عَلّى ديئها يَقُِونَ بلْمزْدَلِفةِ وَلايَقَفُونَ ِعَرَفَاتِء فَأئْرَكَ الله عَرْ وَجَلَ ‏ قَوْلهُ : ثم أفيضوا 


)٠١(‏ أخرجه الدارقطني في السئن )51١/7(‏ باب المواقيت من حديث ابن عمر وقال الدارقطني: «رحمة بن 
مصعب ضعيف ولم يأت به غيره» ١.ه.‏ وعزاه الزيلعي في نصب الراية (/ 47) لابن عدي في الكامل . 

(؟) في ط: اسما. 

(9) في ط: عن. 

(9) .“فق : البدنة. 

(5) سقط في ط. 


وه 


كُنَابُ الْحَجّ 


لفل النَّاسُ4”' [البقرة:149] وكذا الأمة أجمعت على كون الوقوف ركنا في الحج . 


وأما مكان الوقوف: فعرفات كلها موقف؛ لقول النبي كَكهُ: «عَرَقَاتٌ كُلْهَا مَوْقِفٌ إلا بَطِنّ 


غُرَنَةَ)7 "ف ولما روينا من الحديث» 


(010 


030 


أخرجه البخاري (7717/1) كتاب الحجء باب الوقوف بعرفة الحديث )١115(‏ وطرفه في )425١(‏ 
ومسلم (154/5) كتاب الحجء باب في الوقوف وقوله تعالى: #ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» 
الحديث )١5١9(‏ وأبو داود (؟1417/1١)‏ كتاب المناسك» باب الوقوف بعرفة الحديث )١91١(‏ والنسائي 
)١555/5(‏ كتاب المناسك» باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة. 

ورواه في التفسير رقم (05). 

ورواه الترمذي (75/؟1١5)‏ كتاب الحجء باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها الحديث (885). 
وابن حبان كما في الموارد رقم )١177١(‏ والبيهقي في سئنه (5/ .)١١‏ 

أخرجه مسلم (؟89708857/1): كتاب الحج : باب حجة النبي ‏ كله - حديث 4)١1١8/1141(‏ وغيره من 
حديث جابر في حديثه الطويل في صفة حج النبي - كله - المعروف من رواية محمد [بن] علي؛ عن 
جابر . 

وفى حديث آخر له أيضاً من رواية عطاء عنه: 

اده أبو داود (87424178/1757): كتاب المناسك (الحج): باب الصلاة بجمعء حديث ,)١975397(‏ 
وأحمد (5777/5)» والدارمى (؟/07/:57): كتاب المناسك: باب عرفة كلها موقفء والبيهقي (5/ 
1ك الحج : بلحي نا وقف من المزدلفة أجزأه. 

ولفظهء أن رسول الله - يلخ - قال: «كل عرفة موقف» وكل مزدلفة موقف» ومنى كلها منحرء وكل فجاج 
مكة طريق ومنحرا. 

- وورد أيضاً من حديث على : 

أخرجه أبو داود (47/8/1): كتاب المناسك (الحج): باب الصلاة بجمع (1475).» والترمذي (؟/ 
5 كتاب الحج: باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. حديث (8865)» وابن ماجه (؟/ ,»2٠٠١‏ كتاب 
المناسك: باب الموقف بعرفات» حديث »)2301١١(‏ والبيهقي :)١١51/5(‏ كتاب الحج: باب حيث ما 
وقف من المزدلفة أجزأمه. وأحمد .)75/١(‏ 

- وقال الترمذي حسن صحيح : 

أما بزيادة الاستثناء المذكور فورد من حديث جبير بن مطعمء وجابر» وابن عباس» وأبي هريرة» 
وحبيب: بن خماشة وابن عمر: 

فأما حديث جبير بن مطعم: 

أخرجه أحمد (5/ 427). والبزار (؟2)717/5 كتاب الحج. باب عرفة كلها موقفف» حديث (55١١)غ6:‏ 
والطبراني (؟78/5١):‏ رقم »)١65817(‏ وابن حبان في «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيئمي» (ص : 
2648 كتاب الحج : باب ما جاء في الوقوف بعرفة والمزدلفة. حديث »23١١8(‏ والبيهقي (5299/5): 
كتاب الحج: باب النحر يوم النحرء وأيام منى كلهاء وابن حزم في «المحلى» )١88/17(‏ عنه» قال رسول 
الله يَكليهِ -: «كل عرفات موقف وارفعوا عن عرَّفْة» وكل مزدلفة موقف. وارفعوا عن محسرء وكل :جاج 
منى منحرء وكل أيام التشريق ذبح». 


كِتَابُ الْحَجّ 1١‏ 


والحديث ذكره الهيثئمي في «امجمع الزوائد»؛ ("/ 5 55)». وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في 
الكبير». .. ورجاله موثقون ا.ه. وصححه ابن حبان. 

- ومن طريق آخر عن جابر: 

أخرجه ابن ماجه (؟/ :)٠١٠١7‏ كتاب المناسك: باب الموقف بعرفات. حديث .)756١5(‏ من طريق 
القاسم بن عبد الله العمري. ثنا محمد بن المنكدرء عن جابرء قال: قال رسول الله يَكيةِ -: «٠كل‏ عرفة 
موقف. وارتفعوا عن بطن عرنة» وكل المزدلفة موقف» وارتفعوا عن بطن محسرء كل منى متخر إلا ما 
وراء العقبة» . 

قال الحافظ البوصيري في «الزوائد» (7/5؟): هذا إسناد ضعيف القاسم بن عبد الله بن عمر قال فيه 
أحمد بن حنبل: كان كذاباً يضع الحديث ترك الناس حديثه وقال البخاري : سكتوا عنه وقال أبو حاتم 
وأبو زرعة والنسائي متروك الحديث ١.ه‏ وذكره مالك في «الموطأ» )”88/١(‏ كتاب الحج: باب الوقوف 
بعرفة والمزدلفة )١117(‏ بلاغاً. 

وجيت طريق اخراض يحم بن المكدن مر 

أخرجه البيهقي )١١5/5(‏ كتاب الحج: باب حيث ما وقف من عرفة أجزأه من طريق عبد الوهاب بن 
عطاء عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن المنكدر به. 

حديث ابن عباس : 

أخرجه الحاكم :)577/١(‏ كتاب المناسك». والبيهقي (5/ :)١١5‏ كتاب الح با سنا رسن 
عرفة أجزأه؛ من طريق سفيان بن عيينة» عن زياد بن سعدء عن أبي الزبير؛ عن أبي معبد» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله يَكِْةِ -: «عرفة كلها موقف. وارفعوا عن بطن عرنة» والمزدلفة كلها موقف. وارفعوا 
عن بطن محسر»ء وشعاب منى كلها منحرا . 

وقال الحاكم صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاهء وشاهده على شرط الشيخين صحيح إلا أن فيه 
تقصيراً في سنده»ء ثم أخرجه من طريق يحبى القطان. عن ابن جريج. أخبرني عطاءء عن ابن عباس قال: 
كان يقال: «ارتفعوا عن محسرهء وارتفعوا عن عرنات». 

حديث أبي هريرة : 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (270) من جهة يزيد بن عبد الملك يت عن داود بن فراهج. 
عنهى والنوفلي ضعيف . 

قال الذهبي في «المغني» (؟5/١7/5):‏ مجمع على ضعفه . 

وله طريق صحيح »؛ ذكره ابن عبد البر كما في : «تلخيص الحبير» (؟/ 7506)» رواه عبد الرزاق. عن 
معمر» عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة به. 

حديث حبيب بن خماشة : 

أخرجه الحارث بن ن أبي أسامة ٠(‏ بغية)» فى مسئندهء قال حدثنا محمد بن عمر. ار 2 
خوات عن يزيد بن رومانء عن حبيب بن عمير بن عدي» عن حبيب بن خماشة الجهني» قال: سمعت 

رسول الله - مَك - يقول بعرفة: «عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة» والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر». 
وذكره الحافظ في «التلخيص» (7/ 555)؛ وقال رواه ابن قانع في معجم الصحابةء وفي إسناده الواقدي . 
وهو كذاب. 


؟5 كنات الخ 


وهو قوله كلة: «الْحَح عَرَفَةُ)"' أ فمن وقف بعرفة فقد تم حجه مطلقاً؛ من غير تعبين موضع 


دول موضعء إلا أنه لا ينبغى أن يقف فى بطن عرنة ؛ لأن النبى ياه نْهَى عن ذلك» وأخبر أنه 
وادي الشيطان. 


وأما زمانه» فزمان الوقوف من حين تزول الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني 
من يوم النحرء حتى لو وقف بعرفة في غير هذا الوقت ‏ كان وقوفه وعدم وقوفه سواء؛ لأنه 
فرض مؤقت, فلا يتأدى في غير وقته كسائر الفرائض المؤقتة إلا في حال الضرورة» وهي حال 
الاشتباه استحساناً على ما نذكره إن شاء الله تعالى. وكذا الوقوف قبل الزوال لم يجز ما لم 
يقف بعد الزوال» وكذا من لم يدرك عرفة بنهارء ولا بليل ‏ فقد فاته الحج . 


والأصل فيه ما روي أن النبي كله وَمَفَ بِعَرَفَةَ بَعْدَ الرّوَاقِ وال «حُذُوا عَنّي 
مَتَاسككم ”7 تكان هانا لأول الوقفة: وقال كل ١مَن‏ أذرَكَ عَرََة ققد أذرَكَ الْحَجْ؛ وَمَنْ فاته 
عَرَقَةَ بليل فَقَدْ فَانَهُ الحَجخ)” ا وهذا بيان آخر الوقت» فدل أن الوقت يبقى ببقاء الليل. ويهوت 
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وهذا الذي ذكرنا قول عامة العلماء. وقال مالك: وقتٌ الوقوفٍ هو الليل» فمن لم يقف 


- | - حديث أبن عمر: 
أخرجه ابن عدي ,.)١5940.61١589/54(‏ وفيه عبد الرحمن بن عبد الله العمري. 
تركوه وأتهمه بعضهم. 
وقال الحافظ : متروك . 
ينظر المغني للذهبي (2/ 585) والتقريب  1481//١(‏ 588). 

)١(‏ تقدم تخريج الحديث. 

(0) أخرجه أحمد (2)518/9, ومسلم (447/1): كتاب الحج: باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحرء 
الحديث (١٠95//ا79١)ء‏ وأبو داود (؟/ 59408): كتاب المناسك: باب فى رمى الجمار» الحديث 
3 رالعياتن :360لا سات المتاباف دياف الركوب إلى الجهاز وايحطاذل المتشوعة يواد 
ماجه (77/5١١٠٠)كتاب‏ المناسك: باب الوقوف بجمع حديث (5:559)ء والعرمدى: (/2338): كتاس 
الحج: باب ما جاء في الإفاضة من عرفات (887) مختصراً. 
وابن خزيمة (5/ /ا/ا” - 00778 وأبو يعلى .4)١١١/54(‏ رقم )5١41(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
من حديث جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله يكيّهِ - يرمي على راحلتهء يعني يوم النحرء وهو 
يقول: «لتأخذوا مناسككم [فإني] لذ أذرق لعلى لا أحج بعد حجتي هذه . 

ولفظ النسائي : يا أيها الناس خذوا مناسككم . 

ف عزاه الزيلعي في نصب الراية (/ 97) لابن أبي شيبة في مصنفه عن عطاء مرسلاً وقال: 7 0507 

ضعيف فإن فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف لم يثبته ابن عدي | هيو 


كنَابُ الْحَجُ سس 


في جزء من الليل لم يجز وقوفه. واحتج بما روي عن النبي عكلَِمِ أنه قال : امن درك عَرََة بلَيلٍ 
فق درك الححجْ»”". علق إدراك الحج بإدراك عرفة بليل؛ فدل أن الوقوف بجزء من الليل هو 
وقتٌ الوك 

ولنا ما روي عن النبى كَل ؛ أنه قال: «مَنْ وَقَفَ مَعَنَا هَذَا الْمَوْتِفَء وَصَلَّى مَعَنَا هَذِه 
الصَّلاة وَكَانَ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعرَقْةَ سَأَعَةَ من لَيل أو نَهَارِ فَقَد نَم حَجُْهُ وَقَضَئ تَفنَه! 3 ٠‏ أخبر 
. النبي وَيْهِ عن تمام الحج بالوقوف ساعة من ليل أو نهار فدل أن ذلك هو وقت الوقوف غير 
عن وروينا عن النبي علد ؟ أنه فال «مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ نَم حَجه)” "2 مطلقا عن الزمان» 
إلا أن زمان ما قبل الزوال. وبعد انفجار الصبح من يوم النحر ليس بمراد بدليل» فبقي ما بعد 
الزوال إلى انفجار الصبح مراداً؛ ولأن/ هذا نوع نسكء فلا يختص بالليل كسائر أنواع 
المناسك . 

ولا حجة له في الحديث؛ لأن فيه: من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحجء وليس فيه أن 
من لم يدركها بليل ماذا حكمه؟ فكان متعلقا بالمسكوت؛؟ فلا يصح . 


ولو اشتبه على الناس هلال ذي الحجة» فوقفوا بعرفة بعد أن أكملوا عدة ذي القعدة 


ثلاثين يومأء ثم شهد الشهود؛ أنهم رأوا الهلال يوم كذاء وتبين أن ذلك اليوم كان يوم النحر - 


فوقوفهم صحيح » وحجتهم تامة كانه والقياس ألا يصح وحه القياس ؟ أنهم وفموا فى 
غير وقت الوقوف فلا يجوز؛ كما لو تت تبين أنهم وقفوا يوم التروية. وأي فرق بين التقديم 
والتأخيرء والاستحسان ما روي عن رسول الله ككلهةِ؛ أنه قال : اصَوْمُكمْ َوْم تَصومونٌ 
وَأْضْحَا كُمْ يَوْمَ ُضَحُونَ وَعَرَقتَكُمْ يَوْمَ تُعَرُفُونَ). وروي: اوَحَجُكُمْ يَوْمَ تَحْجُونَ) . 

فقد جعل النبي كله وقت الوقوف أو الحج وقتاً تقف أو تحج فيه الناس» والمعنى فيه 
من وجهين ٠.‏ 

أحدهما: ما قال بعض مشايخنا : إن هذه شهادة قامت على النفي» وهي نفي جواز 
الحج. والشهادة على النفى باطلة . 

والثاني: أن شهادتهم جائزة مقبولة» لكن وقوفهم خافة- أيشيا ؛ لأن هذا النوع من الاشتباه 


)010 تَقدم . 

00 أخرجه النسائي (514/5) والدارمي (55/7) وأحمد )١5170771/5(‏ وابن ن حبان في صحيحه (9/ )١51١‏ 
رقم )585٠0(‏ والطيالسي رقم )١١87(‏ والطحاوي (؟/8 )٠١‏ والحاكم )577/١(‏ والطبراني في معجمه 
الكبير: )١/10(‏ رقم (319؟) من حديث عروة بن مضرس . 

إفوة تقدم . 


يفف 


1 . كِتَابُ الْحَجْ 


مما يغلب. ولا يمكن التحرز عنه. فلو لم نحكم بالجواز لوقع الناس في الحرج» بخلاف ما 
إذا تبين أن ذلك اليوم كان يوم التروية؛ لأن ذلك نادر غاية الندرة فكان ملحقا بالعدم؛ [ولأنهم 
ددا العاخيى و" غتلى ولد ظاغتر اسه العمزتيده :وف سرب كمال الندة» إذا كان 
بالسماء علة فعذروا في الخطأء بخلاف التقديم؛ فإنه خطأ غير مبني على دليل رأسأء فلم 


يعذروا فيه. 


نظيره إذا اشتبهت القبلة فتحرى» وصلى إلى جهةء ثم تبين أنه أخطأ جهة القبلة - جازت 
صلاتهء ولو لم ينحر وصلىء ثم تبين أنه أخطأ ‏ لم يجز لما قلنا؛ كذا هذا وهل يجوز وقوف 
الشهود.. وى هشام عن محمد أنه يجوز وقوفهم وحجهم اا وقد قال محمد رحمه الله : 
إذا شهد عند الإمام شاهدان عشية يوم عرفة برؤية الهلال؛ فإن كان الإمام لم يمكنه الوقورف في 
بقية الليل مع الناس أو أكثرهم ‏ لم يعمل بتلك الشهادة» ووقف من الغد بعد الزوال؛ لأنهم 
وإن شهدوا عشية عرفة» لكن لما تعذر على الجماعة الوقوف في الوقت وهو ما بقي من الليل - 
صاروا كأنهم شهدوا بعد الوقت» فإن كان الإمام يمكنه الوقوف قبل طلوع الفجر مع الناس أو 
أكثرهم؛ بأن كان يدرك الوقوف عامة الناسء, إلا أنه لا يدركه ضعفة الناس ‏ جاز وقوفه» فإن 
لم يقف فات حجه؛ لأنه ترك الوقوف في وقتهء مع علمه به والقدرة عليه . 

قال محمد: فإن اشتبه على الناس» فوقف الإمام والناس يوم النحرء وقد كان من رأى 
الهلال وقف يوم عرفة ‏ لم يجزه وقوفه» وكان عليه أن يعيد الوقوف مع الإمام؛ لأن يوم النحر 
صار يوم الحج في حق الجماعة؛ ووقت الوقوف لا يجوز أن يختلف. فلا يعتد بما فعله 
بانفراده. وكذا إذا أخر الإمام الوقوف لمعنى يسوغ فيه الاجتهاد ‏ لم يجز وقوف من وقف 
قبله . 

فإن شهد شاهدان عند الإمام بهلالٍ ذي الحجةء فرد شهادتهما؛ لأنه لا علة بالسماء. 
فوقف بشهادتهما قوم قبل الإمام ‏ لم يجز وقوفهم؛ لأن الإمام أخر الوقوف بسبب. يجوز 
العمل عليه في الشرعء فصار كما لو أخر بالاشتباه. والله تعالى أعلم . 

وأما قدره: فنبين القدر المفروض والواجبء أما القدر المفروض من الوقوف فهو 
كينونته بعرفة فى ساعة من هذا الوقت. فمتى حصل إتيانها فى ساعة من هذا الوقت - تأدى 
فرض المقرك جنا كان عالما يها أو اها :ثانا ار اننا ننه أن متي ظلفة ب قدنيها 
أو مر وهو يمشي أو على الدابة أو محمولاً؛ لأنه أتى بالقدر المفروض» وهو حصوله كائناً 
بها . 


)١(‏ بدل ما بين المعكوفين في أ. ولأنه بنى التأخير. 


كُتَابُ الْحَجْ 56 


والأصل فيه ما روينا عن النبي كله ؛ أنه قال : امن وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ نَم حَجُه)'' بوالعقى 
والسير لا يخلو عن وقفة. وسواء نوى الوقوف عند الوقوف أو لم ينو بخلاف الطواف». وسنذكر 
الفرق فى فصل الطواف إن شاء الله؛ وسواء كان محدثا أو جنباء أو حائضاً أو نفساءً. لأن الطهارة 
ليست بشرط لجواز الوقوف» لأن حديث الوقوف مطلق عن شرط الطهارة . 

ول روي عن النبي ل ؛ أنه قال لعاتقة - رضي الله عنها - حِين خاضت : «افْعَلِي 

5 00 

مَا يَفْعَلُهُ الْحَاجُ» غيِرَ أَنْكِ لآ تَطونِي بِالْبَيت» ولأنة تسلة: غير متعلق بالميك »+ قله تشترط له 
الطهار كرمي الجمار. وسواء كان قد صلى الصلاتين أو لم يصل ؛ لإطلاق الحديث ؛؟ وان 
الصلاتين»؛ وهما الظهر والعصر لا تعلق لهما بالوقوف» فلا يكون تركهما مانعاً من الوقوف». 
والله أعلم/ 


وأما القن الواجن:من الوقوق .فين سين 'تزول الكتمسن, إلى أن تقرب» :فهذا لقنو من 
الوقوف ‏ واجب عندناء وعند الشافعي: ليس بواجب» بل هو سنة؛ بناء على أنه لا فرق عنده 
بين الفرض والواجب». فإذا لم يكن فرضاً لم يكن يكن واجبأء ونحن نفرق بين الفرض والواجب؛ 
00 والأرض» وهو أن عرض اشع انها الست ورجريه ينلد مقط رم ب 
والواجب اسم لما ثبت وجوبه بدليل فيه شبهة العدم. على ما عرف في أصول الفقة. وأصل 
الوقوف ثبت بدليل مقطوع به وهو النص المفسر من الكتاب» والسنة المتواترة المشهورة. 





والإجماع على ما ذكرنا. 
)1١(‏ تقدم. 
(0) في ط: وَلِمَا. 


فيه أخرجه مالك )1١١/١(‏ كتاب الحج: باب دخول الحائض مكة (4؟1) والبخاري (/504) كتاب 
الحج: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت حديث )١1900(‏ ومسلم (؟/8177) كتاب 
الحج: باب بيان وجوه الإحرام حديث (119/١1؟1١)‏ والنسائي /١(‏ كتاب الحيض والاستحاضة : 
باب بدء الحيض وهل يسمى الحيض نفاسا وابن ماجه (5/ 488) كتاب المناسك: باب الحائض تقضي 
المناسك إلا الطواف حديث (45 ؟) والدارمي (7/ 55) كتاب المناسك : باب ما تصنع الحاجة إذا كانت 
حائضاً والشافعي في الأم )09/١(‏ وفي (المسند) )789/1١(‏ كتاب الحج: باب مسائل متفرقة من كتاب 
الحج (؟١٠٠)‏ وابن ن الجارود (557) وابن خزيمة (5/ ” )٠‏ وأحمد (707/5) والطيالسي 7١4/١(‏ - 
منحة) رقم (184) والطحاوي في «شرح معاني الآثاز (8/ ا )3٠١‏ والبيهقي "٠ ١٠ 8/١(‏ والبغوي في «شرح 
السنة» (4/ 5 بتحقيقنا) من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة به وأخرجه الترمذي (4/ 
١١‏ - تحفة) أبواب الحج: باب ما جاء ما تقضي الحائض من المتاستك:(9810) من طريق ريلف عن 
جابر بن يزيد الجعفي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: حضت فأمرني النبي صلخ - 
أن أقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وأخرجه الطيالسي 5١5 /١(‏ - منحة) رقم (71 مر ري 
ابن أبي مليكة عن عائشة أنها حاضت فقال لها النبي د م 0 


بدائع الصنائع 2 يت م2 


1 


. اب الع 


خبر الواحد» 2 1 أنه الَ: ام أذْرَكُ هبي قد أذ ا أو 
غير ذلك من الآحاذ التى لا تثبت بمثلها الفرائض ؛ فضلاً عن الأركان. 

وإذا عرفت أن الوقوف من حين زوال"'' الشمس إلى غروبها - واجب. فإن دفع منها قبل 
جاوزها قبل الغروب فعليه دم عندنا لتركه الواجب» فيجب عليه الدم؛ كما لو ترك غيره من 
الواجبات» وعند الشافعي لا دم عليه» لأنه لم يترك الواجب؛ إذ الوقوف المقدر ليس بواجب 
عنئذه ٠)‏ ولو عاد إلى عرفة قبل غروب الشمس » وقبل أن يدفع الإمام ثم دفع منها بعد الغروب 
مع الإمام - سقط عنه الدم عندنا؛ لأنه استدرك المتروك» وعند زفر لا يسقط. وهو على 
الاختلاف في مجاوزة الميقات بغير إحرام, والكلام فيه على نحو الكلام في تلك المسألة 
وسنذكرها إن شاء الله ففى موضعها . 

وإن عاد قبل غروب الشمس بعدما خرج الإمام من عرفة: ذكر الكرخي أنه يسقط عنه 
الدم أنضباء وكذا روى ابن شجاع عن أبي حنيمة : أن الدم يسقط عنه أيضاً؛ لأنه استدرك 
المتروك. إد المتروك هو الدفع بعد الغروب». وقد استدركه» وذكر في الأصل ؛ أنه لا يسقط 
عنه الدمء قال مشايخنا: اختلاف الرواية لمكان الاختلاف فيما لأجله يجب الدم. فعلى رواية 
الأصل الدم : يجح لأجل دفعه قبل الإمام, ولم سمعدرك ذلك» وعلى رواية ابن شجاع : لصا 
لأجل دفعه قبل غروب الشمس» وقد استدركه بالعود. 

والقدوري اعتمد على هذه الرواية» وقال: هي الصحيحة» والمذكور في الأصل 
مضطرب. ولو عاد إلى عرفة بعد الغروب - لا يسقط عنه الدم بلا خلاف؛ لأنه لما غربت الشمس 
عليه قبل العود ‏ فقد تقرر عليه الدم الواجب» فلا يحتمل السقوط بالعود. والله الموفق . 

وأما بيان حكمه إذا فات.» فحكمه أنه بفوت الحج في تلك السنة» ولا يمكن استدراكه 
فيها؛ لأن ركن الشيء ذاتهء وبقاء الشيء مع فوات ذاته محال. 

فصل فى طواف الزيارة 
وأما طواف الزيارة: فالكلام فيه فى مواضع : في بيان أنه ركن» وفي بيان ركنه» وفي 


بيان شرائطه وواجباته وسلله » قن بيان مكانهء وفين بيان زمانه. وفى بيان مقداره» وفئ بيان 


)000 ل نزول. 


كبَاتُ الحَجُ ب 


أما الأول: فالدليل على أنه ركن قوله. تعالى: #وَلْيَطْوَّقُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقَ4 [الحج: 1؟]: 
والمراد منه طواف الزيارة بالإجماع؛ ولأنه تعالى أمر الكل بالطواف». فيقتضي الوجوب على 
الكل. وطواف اللقاء لا يجب أصلاء وطواف الصدر لا يجب على الكل ؛ لأنه لا يجب على 
أهل مكة؛ فيتعين طواف الزيارة مراداً بالآية, وقوله تعالى: #ولله عَلَى النّاس حِجٌ الْبَْتِ» [آل 
عمران: ل/ا9]» والحج في اللغة» هو. القمصد. وفي عرف الشرع هو. زيارة اليعة والزيارة هى 
القصد إلى الشيء للتقرب؛ قال الشاعر: [من الطويل] 

ألم تَعلمِييَاأم سَغعدبائمًا تَخَاطأبى رَيِتُالرْمَانلأنفرا 
وَأَشْهَدُ مِن عَرْفٍ حلولا كَثِيرَةٌ يَحُجُونَ بَيْتَ الرُبِرفَانٍ المُرَعْمم(' 

وقوله: يحجونء أي: [يقصدون ذلك البيت]”'' للتقرب. فكان حج البيت هو القصد 
إليه للتقرب به وإنما يقصد البيت للتقرب بالطواف به فكان الطوافٌ به ركنا" والمراد به 
طوافب الزيارة لما بينا؛ ولهذا يسمى في عرف الشرع طواف الركن فكان ركناًء وكذا الأمة 
التمفيف على كونة ركناء ويجب على أهل الحرم وغيرهم؛ ؛ لعموم قوله تعالى : #وَلْيَطرَّفُوا 
: ايت الْعَتِيق © [الحج : 8 وقوله عز وجل : #ولله عَلَى النّاس حِجٌ الْبَيْتِ14آل عمران: /ا5]. 





فصل في ركن الزيارة 


وأما ركنه: فحصوله كاثناً حول.البيت» سواء كان بفعل نفسه أو بفعل غيره» وسواء كان 
ماين عن الطواف بنفسهء فطاف به غيره بأمره أو بغير أمره» أو كان قادراً على الطواف/ 

بنفسه. فحمله غيره بأمره أو بغير أمره. غير أنه إن كان عاجزاً أجزأه ولا شيء عليه 00 
قازرا اداه ولكن يلزمه الدم. أما الجواز؛ فلأن الفرض حصوله كائناً حول البيت» و 
حصلء وأما لزوم الدم؛ فلتركه الواجب». وهو المشي بنفسه مع القدرة عليه 0 
فيجب جبره بالدم؛ كما إذا طاف راكباً أو زحفاً وهو قَادِرٌ على المَشيء وإذا كان عاجزاً عن 
المَشي لا يلزمه شيء. لأنه لم يترك الواجب؛ إذ لا وجوبَ مع العَز. 


)1١(‏ وهما للمخبّل السعدي ينظر ديوانه : ص )١595(‏ ولسان العرب )5651//١(‏ (سبب)ء (5؟5/7؟5). (حجج). 
(/18) (زيرق)؟ والتنسه والايضاح 4/1١(‏ 17 5وا)ل وتهذيب اللغة (5/ 7”848. ؟١/5١5).‏ وجمهرة 
اللغة ص (85) ومجمل اللغة (؟/7*) والمخصص (15/15. )١14/1005/١١‏ وتاج العروس (”/ 
71) (سبب)ء )١510/9(‏ (حجج)» وبلانسية في جمهرة اللغة ص (5170170؟١)‏ ومقاييس اللغة (؟/ 
8 وديوان الأدب (/9) وتاج العروس (79/ 02389 (زيرق)»: (هرى)» وأساس البلاغة (حجج). 

(0) بدل ما بين المعكوفين في أ: يزورون بمعنى يقصدونه . 

(6) في أ: به 0 


"بت 


1 كِتَابُ الْحَجّ 

وكون تعن الحان :و المحمر ل حعمها + لما تذكرنا أن الترقن بحضوله كاننا حول 
البيت»: وقد حصل كل واحد منهما كائناً حول البيت» غير أن أحدهما حصل كائنا بفعل نفسه. 
والآخر بفعل غيره. 

فإن قيل: إن مشي الحامل فعل» والفعل الواحد كيف يقع عن شخصين : 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما: أن المفروض ليس هو الفعل في الباب» بل حصول الشخص حول البيت 
بمنزلة الوقوف بعرفة: أن المفروض منه حصوله كائثناً بعرفة» لا فعل الوقوف على ما بيئا فيما 
تقدم . 

والثانى : إن مشى الواحد جاز أن يقع عن اثنين في باب الحج ؛ كالبعير الواحد إذا ركبه 
اثنان فطافا عليه وكذا يجوز في الشرع أن يجعل فعل واحد حقيقة كفعلين معنى؛ كالاب 
والوصي إذا باع مال نفسه من الصغيرء أو اشترى مال الصغير لنفسهء ونحو ذلك ؛ كذا ههنا. 





فصل فى شرط طواف الزيارة وواجماته 


وأنا خترطه ورواخباقة اد فشوطظه العنة: .وهو أصزل لاون اعد ب سكن لو تيكل امنا 
بأن طاف هارباً من سبع» أو طالباً لغريم ‏ لم يجزء فرق أصحابنا بين الطواف وبين الوقوف؛ 
أن الوقوف يصح من غير نية الوقوف عند الوقوف» والطواف لا يصح من غير نية الطواف عند 
الطواف؛ كذا ذكره القدوري فى شرحه «مختصر الكرخىي»» وأشار القاضي في شرحه «مختصر 
الطحاوس إلى أنقية (الطرافق.عسد الطواف لسدت كرط امبلاً».وأذانية البحح عدت اللالجرام 
كافية» ولا يحتاج إلى نية مفردة؛ كما في سائر أفعال الحج؛ وكما في أفعال الصلاة. 


ووجه الفرق على ما ذكره القدوري: أن الوقوف ركن يقع في حال قيام نفس الإحرام؛ 
لانعدام ما يضاده» فلا يحتاج إلى نية مفردة» بل تكفيه النية السابقة وهي نية الحج» كالركوع. 
والسجود في باب الصلاةء ذه لا يحتاج الى إفرادهما بالنية ؟ امال نه الصلاة عليهما؛ كلأ 
الوقوف . 

فأما الطواف: فلا يؤتى به في حال قيام نفس الإحرام؛ لوجود ما يضادهء لآنه تحليل ؛ 
لأنه يقع به التحليل . ولا إحرام حال وجود التحليل ؛ أن الشيء حال و-جوده مو جود » ووححوده 
يمنع الإحرام من الوجودء فلا تشتمل عليه نية الحج» فتقع الحاجة إلى الإفراد بالنية؛ كالتسليم 
فى باب الصلاة؛ إذ التسليم تحليلء أو نقول: إن الوقوف يوجد في حال قيام الإحرام 
المطلق. لبقائه في حق جميع الأحكام. فيتناوله نية الحج. فلا يحتاج إلى نية على حدة؛ ولا 


كنَابُ الْحَحُ 4 


ا ا ا اي ا 


فأما تعيين النية حال وجوده في وقته ‏ فلا حاجة إليه؛ حتى لو نفر في النفر الأول» 
فطاف. وهو لا يعين طوافاً ‏ يقع عن طواف الزيارة لا عن الصَّدَّر؛ٍ لأن أيام النحر متعينة 
لطواف الزيارة ‏ فلا حاجة إلى تعيين النية» كما لو صام رمضان بمطلق النية» أنه يقع عن 
رمضانء لكون الوقت متعيئاً لصومه؛ كذا هذا. 





وكذا لو نوى تطوعاً يقع عن طواف الزيارة؛ كما لو صام رمضان بنية التطوع. وكذلك 
كل طواف واجب أو سنة يقع في وقته من طواف اللقاء وطواف الصدر؛ فإنما يقع عما يستحقه 
الوقت» وهو الذي انعقد عليه الإحرام دون غيره» سواء عين ذلك بالنية أو لم يعين؟ فيقع عن 
الأول» وإن نوى الثاني لا يعمل بنيته في تقديمه على الأول. حتى أن المحرم إذا قدم مكة 
وطاف الاايغين كنيثا؛ أو نوى التطوع ؛ فإن كان مَيخَرما بعمرة يقع طوافه للعمرة» وإن كان 
محرماً بحجة يقع طوافه للقدوم ؛ لأن عقد الإحرام انعقد عليه. وكذلك القارن إذا طاف لا يعين 
كنا أ لوخ التطوع ‏ كان ذلك للعمرة» فإن طاف طورافا أحخر قبل أن يسعى. لا يعية كينا أو 
نوك 8 كان ذلك للحج.ء والله ” 


لئست بعرض عندنا.» مي ل 000 رخنت معام 0 
الطواف 0 0 بما روي عن النبي عَككِيدِ 5 قال : «الطُوَّافٌ صَلاةٌ إلا أن الله تَعَالى 
أبَاحَ فِيهِ الكلآم»7٠‏ ا وإذا كان صلاةٌ. فالصلاة لا جواز لها بدون الطهارة . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (591/9) كتاب الحج : باب ما جاء في الكلام في الطواف حديث (417) والدارمي (؟/ 
15 كتاتن المتاسيك: باب الكلام في الطواف وابن الجارود (571) وابن خزيمة )١1١7/5(‏ رقم 90 /17؟) 
وأبو يعلى (471//4) رقم (1995) وابن ٠‏ حبان (4948 تخرارة) والحاكم 1995/10 والطكارى في ارج 
معاني الآثار» (؟5/ )١179- ١78‏ والبيهقي (47/5) كتاب الحج : باب الطواف على الطهارة . وأبو نعيم في 
«الحلية» )١718//8(‏ واء بن عدي في «الكامل» )3٠١١7/0(‏ من طرق عن عطاء بن السائب عن طاوس عن 
ابن عباس مرفوعاً قال الترمذي: وقد روي عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفاً ولا 
نعرفه إلا من حديث عطاء بن السائب وقال ابن عدي: لا أعلم روي هذا عن عطاء بن السائب غير هؤلاء 
الذين ذكرتهم : موسى بن أعين وفضيل وجرير. 
قلت: وقد روى سفيان عنه هذا الحديث أيضاً كما في رواية الحاكم وهذا الحديث صححه ابن خزيمة وابن 
حبان. وصححه أيضا ابن السكن كما في «التلخيص» )١797/1١(‏ . لكن اختلف في وقف ورفع هذا الحديث . 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ 08): وقال الشيخ تقي الدين. في الإمام هذا الحديث روي مرفوعاً 


لقنا 


وموقوفاء أما المرفوع فله ثلاثة أوجه : سنيف رواية عطاء نو السبائيي: رواها عنه جرير» وفضيل بن ح- 


الا 





عياض ١»‏ وهوس د عبن وسميان؛ أخرجها كلها البيهقي. الوجه الثاني : رواية لَيثْ ؛ م سا 
رواها عنه موسى بن أعيوة عن ليث عن طاوس» عن ابن عباس مرفوعاً باللفظ المذكور. أخرجها 
البيهقى فى «سننه) والطبرانى فى ١معجمه)».‏ 

الوجه الثالث: رواية الباغندي عن أبيه؛ عن ابن عيينة» عن إبراهيم بن ميسرة» عن طاوس. عن ابن 
عباس مرفوعا تحوه. رواه البيهقى أيضاء فأما طريق عطاءء فإن عطاء من الثقات لكنه اختلط بآخره. قال 
ابن معين»ء من سمع منه قديماً فهو صحيح» ومن سمع منه حديثاً فليس بشيء. وججتسع عن زوق جيه 
روى عنه في الاختلاط. إلا شعبة ) وسفيان» وما سمع منه جرير وعيره؛ فليس من صحيح حديثه. وأما 
طريق ليث فليث رجل صالح صدوق يستضعفه. قال ابن معين» ليث ١‏ بن أبي سليم ضعيف» مثل 
عطاء بن السائب» وقد أخرج له مسلم في المتابعات» وقد يقال: لعل اجتماعه عم لطا يدري زم 
الحديث ؟ وأما طريق الباغندي» فإن البيهقي لما ذكرها قال: ولم يصنع الباغندي شيئاً في رفعه لهذه 
الرواية. فقد روأه أبن جريح»ء وأبو عوانة عن إبراهيم بن .فيندرة :موقوقا :! . هط. 

وقال الحافظ ابن حجر فى «تلخيص الجبيرا :)١13*١-1593/1١(‏ واختلف فى رفعه ووقفه ورجح الموقوف 
عطاء بن السائب صدوق وإذا روي عنه الحديث مرفوعاً تارة وموقوفاً أخرى فالحكم عند هؤلاء الجماعة 
للرفع والنووي ممن يعتمد ذلك ويكثر منه ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة فيجيء ء على 
و ل ا ى تقاني حلط ول حال الا واه ا 0 
باتفاق. .. |.ه. 

وللحديث طريق آخر عن ابن عباس يخرج الحفاظ من دائرة الخلاف في رفع ووقف الطريق الأول. 
فأخرجه الحاكم (1778777/7) كتاب التفسير من طريق القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: قال ائله لتسنه : ««طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود فالطواف قبل الصلاة» وقد قال 
رسول الله يَكةٍ -: «الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير؛ . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخر جاه ووافقه الذهبي وزاد: وإلئما المشهونز لحماد بن سلمة 
عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال الله تعالى لنبيه ‏ كَلِِ -: #طهر بيتي 
للطائفين والعاكفين والركع السجود فالطواف قبل الصلاة» . 

قال ابن الملقن فى «١تحفة‏ المحتاج» ١107 /١(‏ : والقاسم هذا ثقة كما قاله أبو داود وغيره. 

وقال في «خلاصة البدر المنير؛ :)01/١(‏ وهذا من طريق غريب عزيز لم يعثر به أحد من مصنفي 
الأحكام وإنما ذكره الناس من الطريق المشهور في جامع الترمذي وقد أكثر الناس القول فيها وإن كان 
أمرها آل إلى الصحة وهذه ليس فيها مقال. نت 

وصحح هذا الطريق أيضاً ابن حجر كما فى «التلخيص» )١17٠0/١(‏ وأخرجه أحمد )1١4/7(‏ والنسائي 
(7/5؟5) من طريق ابن جريج قال: أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس عن رجل أدرك النبي - وك - 
به مرفوعا. ا 

قال الحافظ فى «التلخيص» )١171-1١/١(‏ وهذه الرواية صحيحة وهى تعضد رواية عطاء بن السائب 
وترجح الرواية المرفوعة والظاهر أن المبهم فيها هو ابن عباس . 
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ولنا قوله تعالى: وَلْيَطوّفُوا بِالْبَِتِ الْعَتِيقِ» [الحج: 2114 أمر بالطواف مطلقاً عن شرط 
الطهارة. ولا يجوز تقيبد مطلق الكتاب بخبر الواحد: فيحمل على التشبيه ؛ كما في قوله 
قال ار روا أمهَاتهُمْ4 [الأحزاب [أي : كأمهاتهم]"'' ومعناه: الطواف كالصّلاة؛ إما في 
الثواتثء أو ذ في أصل الفرضية في طواف الزيارة؛ لأن كلام التشبيه لا عموم له. فيحمل على 
المشابهة في , بعض الوجوهء عملا بالكتاب والسنة. أو نقول: الطواف يشبه الصلاة» وليس 
بصلاة حقيقة. فمن حيث إنه ليس بصلاة حقيقة لا تفترض له الطهارة. ومع حبك انه ضيه 
الصلاة تجب له الطهارة ؛ عملا بالدليلين بالقدر الممكن : 

وإن كانت الطهارة من واجبات الطواف؛ فإذا طاف من غير طهارة» فما دام بمكة تجب 
عليه الإعادة؛ لأن الإعادة جبر له بجنسه. وجبر بر الشيء بجنسه أولى ؛ لأن معنى الجيرء وهو 
التلافي فيه أتمء ثم إن أعاد في أيام النحر فلا شيء عليه. وإن أخره عنها فعليه دم في قول 
أبى حنيفة» والمسألة تأتى إن شاء الله تعالى فى موضعها. 

وإن لم يعد ورجع إلى أهله ‏ فعليه الدم. غير أنه إن كان محدثاً فعليه شاة» وإن كان 
عدا فعلةبودة 4 لأن اللحدث مرحي :نقضانا سيرغ فتكننه القناة سيره كما لو ترك شوطاء 
فأما الجنابة فإنها توجب نقصاناً متفاحشاً لأنها أكبر الحدثين؛ فيجب لها أعظم الجابرين. 

وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ أنه قال: الْبَدَنَهٌ نَجبُ فِي الْحَحْ في مَوْضِعَيْن . 

أحَدِهمًا: إذَا طاف جما . 

والثاني: إِذَا جَامَعَ بَعْدَ الْوْقُوفٍ. 

وإذا لم تكن الطهارة من شرائط الجوازء فإذا طاف وهو محدث أو جنب وقع موقعه: 
حتى لو جامع بعده لا يلزمه شيء؛ لأن الوطء لم يصادف الإحرام ؛ لحصول التحلل بالطواف . 

هذا إذا الات يعدا أن حلق ]د الصرى اقم جافةه فأما إذا طاف ولم يكن حلق ولا قصرء 
لم جامع ‏ فعليه م إذا لم يحلق ولم يقصر فالإحرام باق» والوطء إذا صادف الإحرام 
يوجب الكفارة. إلا أنه يلزمه الشاة لا البدنة؛ لأن الركن صار مؤدىء» فارتفعت الحرمة 
المطلقة ؟ ؛ فلم ب يبق الوطء جنابة محضة. بل خف معنى الجنابة فيه ؛ فيكفيه أخف الجابرين . 


فأما الطهارة عن النجس : فليست من شرائط الجواز بالإجماع. فلا يفترض تحصيلهاء 
ولا تجب أيضاً لكنه سنةع حتى لو طاف وعلى ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم ‏ جازء ولا 


)١(‏ سقط فى أ. 


6ب 
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يلزمه شيء إلا أنه يكره» وأما ستر العورة فهو مثل الطهارة عن الحدث الجنابة» أي: أنه ليس 
بشرط الجواز» وليس بفرضء. لكنه واجب عندناء حتى لو طاف عريانا فعليه الإعادة ما دام 
شكة فا رت جع إلى أهله فعليه الدم؛ وعند الشافعي شرط الجواز كالطهارة عن الحدث 
والجنابة» وحجته ما روينا عن النبي يلي ؛ أنه قَالَ: «الطوّاف صَلاة إلا أن الله أبَاحَ فِيهِ الكلام) 
نمت الجورة فى اكبرانطا جعواق لدو . 


وحجتنا قوله تعالى: #وَلْيَطُوهُوا بِالْبيْتِ الْعتِيقِ4 [الحج:5]» أمر بالطواف مطلقاً عن شرط 
السترع فيجري على إطلاقه» والجواب عن تعلقه بالحديث على نحو ما ذكرنا في الطهارة. 
والفرق بين ستر العورة وبين الطهارة عن النجاسة؛ أن المنع من الطواف مع الثوب النجس ليس 
لأجل الطواف؛ بل لأجل المسجدء وهو صيانته عن إدخال النجاسة فيه؛ وصيانته عن تلويثه ؛ 
فلا يوجب ذلك نقصاناً في الطواف. فلا حاجة إلى الجبرء فأما ادم من الطواف عرياناً؛ 
فلآجل الطواف» وين اللي كلذ كي الطراق مزثانا: بقوله علد : «ألا لآ يَطُوئَنَ بَعْدَ عَامِي هَذَا 
مُشْرِكَ وَل عُرَْانٌ” ''؛ وإذا كان النهي لمكان الطواف تمكن فيه النقص ؛ فيجب جبره بالدم. 
لكن بالشاة لا بالبدنة؛ لأن النقص فيه كالنقص بالحدث لا كالتقص بالجنابة . 





قال محمد: ومن طاف تطوعاً على شىء من هذه الوجوه فأحب إليناء إن كان بمكة أن 
يعيد الطواف. وإن كان قد رجع إلى أهله فعليه صدقة سوى الذي طاف. وعلى ثوبه نجاسة ؛ 
لأن التطوع يصير واجباً بالشروع فيه. إلا أنه دون الواجب ابتداء بإيجاب الله تعالى؛ فكان 
النقص فيه أقل؛ فيجبر بالصدقة . 

ومحاذاة المرأة الرجل فى الطواف لا تفسد عليه طوافه؛ لآن المحاذاة إنما عرفت مفسدة 
في الشرع على خلاف القياس في صلاة مطلقة مشتركة» والطواف ليس بصلاة حقيقة ولا 
اشتراك أيضاًء والموالاة/ في الطواف ليست بشرط». حتى لو خرج الطائف من طوافه لصلاة 
جنازة أو مكتوبة» أو لتجديد وضوءء ثم عاد بنى على طوافه» ولا يلزمه الاستئناف؛؟ لقوله 
تعالى : موَلْيَطوّقُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ4 [الحج: 19] مطلقاً عن شرط الموالاة» وروي عن رَسُول 


(5) “انظ السسامق:: 

(؟) أخرجه البخاري (1417/5) كتاب الحج» باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك» حديث (؟15١).‏ 
ومسلم )١١17/5(‏ كتاب الحح. باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان حديث .)١7141/(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (7/ )5١١‏ تفسير سورة مريم: وعزاه أيضاً لابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في 
الدلائل. 
قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف». 
متفق عليه من رواية حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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الله كلد «أنه خَرَجَ من الطواقن وَدَخْل السَقَايَة فَاسْتَسْمَئ فُسْقِيء ٠‏ فَشَّرِبَء 3 م عاد ا 
طَوَافِهِ)” ا والله تعالى أعلم . 


ومن واجبات الطواف أن يطوف ماشياً لا راكباً. إلا من”'' عذرء حتى لو طاف راكباً من 
غير عذر فعليه الإعادة ما دام , بمكةء؛ وإن عاد إلى أهله يلزمه الدم. وهذا عندناء» وعند 


الشافعي : ليس بواجب» فإذا طاف راكباً من غير عذر - لا شيء عليهء واحتج بما روي عن 
وسوك الله كلد أله :طاف 0 . 


ولنا قوله تعالى: لوَلْيَطوّقُوا بِالْبَيِتِ الْعَتِيقِّ4 [الحج: 14]» والراكب ليس بطائف حقيقة 
فأوجب ذلك نقصا فيه؛ فوجب جبره بالدم. ار 0 
ومحتمل انه نعل «لك تادر أ حر وهر الحعديية كا رار طن عجارو واس ال عند أن 
النبى َك طاف رَاكبأ لِيَرَاهُ النّاس فَيَسْأَلُوهُ وَيتَعَلَمُوا مِنْه0“ وهذا عذر. 

وعلى هذا أيضاً يخرج ما إذا طاف زحفاً؛ أنه إن كان عاجزاً عن المشى أجزأه ولا 
عليه؛ لأن التكليف بقدر الوسع. وإن كان قادراً عليه الإعادة إن كان بمكة» والدم إن كان رجع 
إلى أهله؛ لأن الطواف مشيا واججب علية» .ولو أوجب على نفسه أن يظوف يالبيت زخماً» .وهو 
قادر على المشى ‏ عليه أن يطوف فاقيا أده نذر إيقاع العبادة على وجه غير مشروع ؛ فلغت 





)01 أخرجه البيهقي (5/ 85) كتاب الحج. باب الشرب في الطواف ورواه في معرفة السنن )١/4(‏ رقم 
(5945) وابن حبان في صحيحه )١514/9(‏ رقم (/8051”) وابن خزيمة فى صحيحه (311-7557/14) رقم 
(176) والحاكم في المستدرك )57١ /١(‏ من حديث ابن عباس أن النبي ‏ ككةٍ -: شرب ماء في الطواف 
قال ابن التركماني في الجوهر النقي : 
«وقد شهد له ما أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه فقال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن منصور عن 
خالد بن سعد عن أبي مسعود أنه عليه السلام استسقى وهو يطوف بالبيت فأتى بذنوب نبيذ السقاية 
فشربه. ..). 

00( فى أ: عن. 

(9) أخرجه مسلم (417/5): كتاب الحج: باب جواز الطواف على بعير وغيره» واستلام الحجر بمحجن 
ونحوه للراكب». حديث (1505/ 40١77‏ وأبو داود (؟/447٠147)»:‏ كتاب المناسك (الحج): باب 
الطواف الواجب» حديث (1880١).؛‏ والنسائي »)51١/0(‏ كتاب الحج . باب : الطواف بين الصفا والمروة 
على الراحلة» والبيهقي »223٠١/5(‏ كتاب الحج.ء باب الطواف راكباًء من حديث جابر» قال: «طاف 
رسول الله علد - بالبيت وبالصفا والمروة في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنة لأن يراه 
الناس وليشرف ويسألوه فإن الناس مشوه؛. 

() ينظر تخريج الحديث السابق . 
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الجهة وبقى النذر بأصل العبادة؛ كما إذا نذر أن يطوف للحج على غير طهارة» فإن طاف زحفا 
أعاد إن كان بمكة» وإن رجع إلى أهله فعليه دم؛ لأنه ترك الواجب؛ كذا ذكر في الأصل . 





وذكر القاضي في شرحه «مختصر الطحاوي»؛ أنه إذا طاف زحفاً أجزأ؛ لأنه أدى ما 
أوجب على نفسه فيجزئه؛ كمن نذر أن يصلي ركعتين في الأرض المغصوبة» أو يصوم يوم 
النحر؛ أنه يجب عليه أن يصلي في موضع آخرء ويصوم يومأ آخرء ولو صلى في الأرض 
المغصوبة» وصام يوم النحر ‏ أجزأه» وخرج عن عهدة النذر؛ كذا هذا. 

وعلى هذا أيضاً يخرج ما إذا طاف محمولا؛ أنه إن كان لعذر جازء ولا شيء عليه» وإن 
كان لغير عذر جاز ويلزمه الدم لأن الطواف ماشياً واجب عند القدرة على المشي» وترك 
الواجب من غير عذر يوجب الدم . 


فأما الابتداء من الحجر الأسود ‏ فليس بشرط من شرائط جوازه» بل هو سنة في «ظاهر 
الرواية»؛: حتى لو افتتح من غير" أجزأه مع الكراهة» لقوله تعالى: #وَلْيَطْوَّهُوا بِالبَئِتِ الْعَتِيقِ 4 
[الحج:9؟] مطلقاً عن شرط الابتداء بالحجر الأسودء إلا أنه لو لم يبدأ يكره؛ لأنه ترك السنة . 


وذكر محمد رحمه الله في الرقيات: إذا افتتح الطواف من غير الحجر ‏ لم يعتد بذلك 
الشوط. إلا أن يصير إلى الحجرء فيبدأ منه الطواف». فهذا يدل على أن الافتتاح منه شرط 
الجواز» وبه أخذ الشافعي. والدليل على أن الافتتاح من الحجر؛ إما على وجه السنة أو 
الفررض - ما روي أن ابراهيم كل لما الَْهَئ فِي اأيئاء إلى مَكانٍ الحسجرٍ قال لإسْمَاعِيلٍ عليه 
الصلاة والسلام ‏ انتني بحَجَر أَِعَلْهُ عَلامَةَ لاْتدَاءِ الطوَافٍ» فُخْرَجَ وَجَاءَ بِحَجَرِء فُقال: اثبنبي 
ِغَيْرِه َأَنَاهُ بحجَرِ آحَرٌ: َقَالَ : يبي بِعَيْرِوِء فَأنَاهُ الث فَألْقَاهُ وَقَالَ : جَاءني بجر من أغتاني 
عَنْ حَجَركَ فَرَأَىْ الْحَجَرٌ الأسْوّدٌ في مَرْضْعِه. 


ونا الأبتداء هه يمي الجر الآامة مسازة فليس هن قترائط الجوان» .رلا خلاق سن 
أصحابناء حتى يجوز الطواف منكوساً؛ بأن افتتح الطواف عن يسار الحجر ويعتد به» وعند 
الشافعي: هو من شرائط الجواز لا يجوز بدونه» واحتج [الشافعي]'' بما روي أن رسول 
الله يه افْتنَحَ الطوَافٌ مِنْ يَمِين الخجر لآ مِنْ يَسَارِه وذلك تعليم منه صلى الله عليه وسلم - 
مناسك الحج» وقد قال عليه الصلاة والسلام -: ١خُذُوا‏ عَنّي مَتَاسِكَكم)””"). فتجب البداية بما 
بدأ به النبي عَكيةِ . 


() سقط في ط. 
فر تقدم . 
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ولنا قوله تعالى: وَلْيَطوَهُوا بِالبَيِتِ الْعَتيقَ4 [الحج: 4؟] مطلقاً [من غير]”"2 شرط البداية 
باليمين أ بداليفما 1 وفعل رسول لله يَكِةٌ محمول على الوجوب. وبه نقول: إنه واجب» كذا : 
ذكره الإمام القاضي في شرحه «مختصر الطحاوي)»؛ أنه تجب عليه الإعادة ما دام بمكة. وإن . 
رجع إلى أهله يجب عليه الدم؛ وكذا ذكر في الأصل» ووجهه أنه ترك الواجب وهو قادر على 
استداركه بجنسه». فيجب عليه ذلك» ٠‏ تلافياً للتقصير بأبلغ الوجوه. وإذا رجع إلى أهله فقد عجز 
عن استدراكه الفائت بجنسه. فيستدركه بخلاف جنسه؛ جبْراً للفائت نت بالقَدرٍ الممكن؛ على ما 
هو الأصل في ضمان الفوائت في الشرع . 

وذكر القدوري في شرحه ١مختصر‏ الكرخي» ما يدل على أنه سنة فإنه قال: أجزأء/ "أ 
الطواف ويكره؛ وهذا أمارة السنة . 

[وأما سننه فنذكرها عند بيان سئن الحج . 

ولا رمل في هذا الطواف إذا كان الطواف طواف اللقاء وسعي عقيبه» وإن كان لم يطف 
طواف اللقاء؛ أو كان قد طاف لكنه لم يسع عقيبه. فإنه يرمل في طواف الزيارة: والأصل فيه 
أن الرمل سنة طواف عقيبه سعى» وكل طواف يكون بعده سعى يكون فيه رمل. وإلا فلا؛ لما 
لكر إن كناء الت علد يواد سكن المدع . والكر مين اند ارين 

ويكره ار لسع لح واي الي ال ررك رادي يكل ؛ أنه قال : «الطُوَافٌ 
بِالْبِيثِ صَلاة فَاقِلوا فيه الككلام)”" 'احويى أند'قال كه «فَمَنْ نَطقَ فِيهِ فلا يَنطِنْ إلا حيرا 
لان ذلك يسفله [ رغير ]هن دقاف ويكره أن يرفع صوته [بالقرآن]”*'. لانة يتأدى ين قي 
لما يشغله ذلك عن الدعاء. ولا بأس بأن يقرأ القرآن في نفسه. 

وقال مالك: يكره وأنه غير سديدٍء لأن قراءة القرآن مندوب إليها في جميع الأحوال إلا 
في حال الجنابة والحيض ولم يوجدء ومن المشايخ من قال: التسبيح أولى؛ لآنّ محمد د 
رحمه الله - ذكر لفظة لا بأس. وهذه اللفظة إنما تستعمل في الرخص . 

زلا ناس أن بطرت وعلية ناه أن لاه إا كان طاهرت تين؛ لما روي عن النبي مَل 
أنه طَافَ مَعْ تَعْلَئ0 ولأنه تجوز الصلاة مع الخفين أو النعلين؛ ؛ مع أن حكم الصلاة أضيق ؛ 
فلآن يجوز الطواف أولى . 








() بدل ما بين المعكوفين في أ: عن. (؟) سقط في أ. 

(9) تقدم. (5) تقدم. 

(5) سقط في أ. 

(5) لم أجده مرفوعاً. 
وقد روى ابن أبي شيبة بسنده عن عطاء قال: «كانوا يكرهون أن يدخلوا البيت بالخف والنعل والعصب 
تعظيماأ للبيت» ا.ه. 
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ولا يرمل في هذا الطواف إذا كان طاف طواف اللقاء وسعي عقيبه» وإن كان لم يطف 
طواف اللقاء؛ أو كان قد طافء لكنه لم يسع عقيبه فإنه يرمل في طواف الزيارة» والأصل فيه 
أن الرمل سنة طواف عقيبه سعى» فكل طواف بعده سعى يكون فيه رمل» وإلا فلا؛؟ لما نذكر 
عند بيآن سئن الحجء والترتيب في أفعاله إن شاء الله تعالى». وأما سننه فنذكرها عند بيان سنئن 


الحج إن شاء الله . 
فصل 


وأمة متاق الفلر اك «قكانه حوان: التيف ‏ لقوله ان 39-2 لز نوا القت الوق © الع : 
14 والطنراف تلبت هو الناراق ححوله» اقتتجو الطراقة فى المسيجد التعرام لزنا من البنيع :ار 
بعيداً عنه» بعد أن يكون في المسجدء حتى لو طاف من وراء زمزم قريبا من حائط المسجد - 
أجزأه؛ لوجود الطواف ‏ بالبيت؛ لحصوله حول البيت» ولو طاف حول المسجد وبينه وبين 
البيت حيطان المسجد ‏ لم يجز؛ لأن حيطان المسجد حاجزة» فلم يطف بالبيت؛ لعدم 
الطواف حوله»ء بل طاف بالمسجد؛ لوجود الطواف حوله لا حول البيت؛ ولأنه لو جاز 
الطواف حول المسجد مع حيلولة حيطان المسجد ‏ لجاز حول مكة والحرمء وذا لا يجوز؛ 
كذا هذا. 


ويطوف من خارج الحَطِيم؛ لأن الحطيم من البيت على لسان رسول الله يد فإنه روي 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي عَكدِيِ قال لها: إن فَرْملكِ قَصَّرَتْ بهم التَمَقَهُ فُقَصَرُوا 
البَيِتَ عَنْ قَوَاعِدٍ إِبْرَاهِيمَ - عليه الصلاة والسلام . وَأَنَّ الحطيم مِنَ الْبَيْتِء وَلَوْلا حِدْنَانُ 
عَيْدِهِمْ بِالْجَاهِلِيّة لَرَدَدّتهِ إِلَى قَرَاعِدٍ إِبْرَاهِيمَ» وَلَجَعَلْتٌ لَهُ بَابيْنَ بَاباً شَرْقِيَاً وبَاباً غَرييَة''. 


/8( والبخاري‎ »)٠١5( كتاب الحج: باب ما جاء في بناء الكعبة. حديث‎ :)577/1١( أخرجه مالك‎ )١( 
كتاب التفسير: باب قوله تعالى: #وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا‎ 
إنك أنت السميع العليم#» حديث (554854)»: ومسلم (؟/459): كتاب الحج» باب نقض الكعبة‎ 
كتاب الحج : باب بناء الكعبة» والطحاوي‎ :)5١15:715/5( والنسائي‎ ,4)١77* /789494( وبنائهاء حديث‎ 
كتاب مناسك الحج : باب ما يستلم من الأركان في الطواف» وأحمد‎ :)١45 في «شرح معاني الآثار؛ (؟/‎ 
كلهم من طريق مالك» عن سالم بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق  رضي‎ »7177/5( 
الله عنه  أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة أن النبي  يَكلْةِ - قال: «ألم ترى أن قومك حين بنوا الكعبة‎ 
اقتصروا على قواعد إبراهيم؟» قالت: فقلت: يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله‎ 
يَكلةٍ -: «لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت»» قال: فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا‎ 
. من رسول الله كل - ما أرى قواعد إبراهيم‎ 
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وروي أن رجلا نَذَرَ أن يُصَلَيَ فِي الْبَنِتِ رُكْعَتَيْن فَأْمَرَهُ النبئ يله أن يُصَلَىِ فِي الْحَطِيم 
رَكعَتَينِ . 


وروي أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ نَذَّرَتْ بذَلِكَ فَأْمَرَهَا النبئ يكل أن تُصَلَّى فِي الْحَطِ 
رُكعَتّين. فإن قِيل: إذا كان الحطيم من البيت» فلم؛ لا يجوز التوجه إليه في الصلاة؟ - 
فالجواب أن كون الحطيم من البيت ثبت بخبر! الواحد. ووجوب التوجه إلى البيت ثبت بنص 
الكتاب العزيزء وهو قوله تعالى: #وَحَيْتُ مَا كُنُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكمْ شَطرَة4 [البقرة:2»]144 ولا 
يجوز ترك العمل بنص الكتاب بالآحاد» وليس في الطواف من وراء الحطيم عملاً بخبر الواحد 
- ترك العمل بنص الكتاب العزيزء وهو قوله تعالى: #وَلْيَطوَّفُوا بالْبِتِ الْعَتِينَ4 [الحج: ١154‏ بل 
فيه عمل بهما جميعاً: ولو طاف في داخل الحجر ‏ فعليه أن يعيد؛ لأن الحطيم لما كان من 
البيت فإذا طاف في داخل الحطيم فقد ترك الطواف ببعض البيت» والمفروض هو الطواف بكل 


2 - وللحديث طرق أخرى عن عائشة : 
فأخرجه البخاري )737١/١(‏ كتاب العلم: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض 
الناس. . . حديث )١١١(‏ والترمذي (7/ 077-577 تحفة) أبواب الحج: باب ما جاء في كسر الكعبة 
حديث (48077) من طريق أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد أن ابن الزبير قال له: حدثني بما كانت تفضي 
إليك أم المؤمنين يعني عائشة فقال: حدثتني أن رسول الله يٍ - قال لها: لولا أن قومك حديئو عهد 
بالجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين فلما ملك ابن الزبير هدمها وجعل لها بابين. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح : 
وأخرجه البخاري (214-517/5) كتاب الحج: باب فضل مكة وبنيانها )١1581(‏ ومسلم (4077/5) كتاب 
الحج: باب جدر الكعبة وبابها )17777/4٠05(‏ والطيالسي (1/ 1١6‏ منحة) رقم )1١41(‏ والنسائي (5/ 
65) كتاب المناسك والدارمي (014/7) كتاب المناسك: باب الحجر فى البيت من طريق الأسود بن 
يزيد عن عائشة . ْ ْ 
وأخرجه البخاري )01١57/5(‏ كتاب الحج: باب فضل مكة وبنيانها )١586(‏ ومسلم (؟458/7) كتاب 
الحج: باب نقض الكعبة وبنائها حديث )١1777/598(‏ وأحمد (07/7) والنسائي )5١5/5(‏ كتاب 
المناسك باب في بناء الكعبة من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكِهْ : 
لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم فإن قريشاً حين بنت البيت 
استقصرت ولجعلت لها خلفا وأخرجه البخاري (/ 514) كتاب الحج: باب فضل مكة وبنيانها حديث 
(085) والنسائي (5/ )75١4‏ كتاب الحح : باب بناء الكعبة من طريق يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة 
به . 
وأخرجه أحمد (5/ )١18١‏ ومسلم (970-379/5) كتاب الحج: باب نقض الكعبة وبنائها وأبو يعلى (// 
5 ) رقم (1174) وابن خزيمة (1/ 7”75) رقم )7١19(‏ من طريق سعيد بن ميناء عن عبد الله بن الزبير 
قال: حدثتني خالتي (يعنى عائشة) قالت: قال: رسول الله يَلِيْهِ -: «يا عائشة لولا أن قومك حديئثو عهد 
شرك لفدت الكى: ذاار ننها بالأرقى بوجعلت لها ابسن بايا شزرقا ويابا عونا .د 


كت 
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البيت لقوله تعالى : وَلْيَطُوَهُوا بِالْبَنِتِ الْعَتِيقَ» [الحج:5؟]» والأفضل أن يعيد الطواف كله مراعاة 
للترتيب » فإ أعاد على الحجر خاصة أجزأه ؛ أن المتروك هو لا غير وقد استدركه. ولو لم 
يعد حتى عاد إلى أهله يجب عليه الدم؛ لأن الحطيم ربع البيت». فقد ترك من طوافه ربعه. 


فصل في وقت الطواف 


وأما زمان هذا الطواف وهو وقته ‏ فأوله حين يطلع الفجر الثاني من يوم النحرء يلا 
خلاف بين أصحابناء حتى لا يجوز قبله. وقال الشافعى: أول وقته منتصف ليلة النحر» وهذا 
فر ييه لأن لله الفحر وفك يردن اخربوهو الوقرقه يعرف 1 فلك نكو رودا للطر قري لان 
الوقت الواحد لا يكون وقتا لركنين»؛ وليس لآخره زمان معين موقت به فرضاء ٠‏ بل - جميع الأيام 
ل ا ا وا 
حتى لو أخره عنها فعليه دم عنده» وفي قول أبي يوسف ومحمد: غير موقت أصلاء ولو أخره 
عن أيام النحر/ لا شيء عليهء وبه أخذ الشافعي . 


03و سا اب سي وا ا سود اي يا 0 


)١(‏ أخرجه مالك .)15١/١(‏ كتاب الحج: باب جامع الحج؛ حديث )١57(‏ والبخاري (0519/9): كتاب 
الحج : باب الفتيا على الدابة عند الجمرة» حديث (75/ا١).‏ ومسلم (418/75): كتاب الحج. باب من 
حلق قبله النحرء أو نحر قبل الرمى» حديث .»)١707/719(‏ وأبو داود (0171/6517/5)» كتاب 
المناسك (الحج): باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجهء حديث (5014)»: والترمذي (508/6؟), 
كتاب الحج: باب ما جاء فيمن حلق قبل أن يذبح» أو نحر قبل أن يرمي» حديث (415)» وابن ماجه / 
٠١١5 /0(‏ »© كتاب المناسك : باب من قدم نسكاً قبل نسك» حديث (9051)., والشافعي :)7178/١(‏ 
كتاب الحج : الباب السابع في الإفراد والقرآن والتمتع»ء حديث (915)» والطيالسي »)774/١(‏ كتاب 
الحج والعمرة: باب النحر والحلق والتقصير وحل ما يحرم على المحرم بعد ذلك ما عدا النساء» حديث 
»)٠١8*(‏ وأحمد »)١59/7(‏ والدارمى (7/ 75). كتاب المناسك: باب من قال ليس على النساء حلق» 
وابن الجارود (ص: :)٠١١5‏ كتاب المناسك» حديث (/581). والطحاوي في شرح معاني الآثار 0/ 
23 كتاب مناسك الحج: باب من قدم من حجه نسكاً قبل نسكء» والبيهقي :)١54١/5(‏ كتاب الحج : 
باب التقديم والتأخير في عمل يوم النحر والحميدي )١514/١(‏ رقم (280) والنسائي في الكبرى (؟/ 
41) من طرق عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن النبي ‏ َك - سأله رجل 
فقال: إذا ذبحت قبل أن أحلق قال أحلق ولا حرج فسأله آخر فقال: حلقت قبل أن أذبح قال: اذبح ولا 
حرج قال آخر: ذبحت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج». 
وقال الترمذي : حسنه صحيح . 
وفي الباب أيضا عن جابرء وعلي» وأسامة بن شريك» وأبي سعيد الخدري : 


كِتَابُ الْحَحّ / 





فهذا ينفي توقيت آخره. وينمي وجوت الدم بالتأخير ؛ ولأنه لو توقت آخره لسقط بمضي آخره 
كالوقوف بعرفة؛ فلما لم يسقط دل أنه لم يتوقت . 


ولأبي حنيفة أن التأخير بمنزلة الترك فى حق وجوب الجابر؛ بدليل أن من جاوز الميقات 
بغير إحرام» ثم أحرم يلزمه دم رلق له ريوحة من إلا باحر التسلف: وكذا تأخير الواجب في 
باب الصلاة بمنزلة الترك في حق وجوب الجابر» وهو سجدتا السهوء فكان الفقه في ذلك أن 
أداء الواجب كما هو واجبء. فمراعاة محل الواجب واجب» فكان التأخير تركاً للمراعاة 
الواجبة وهي مراعاته في محله. والترك تركاً لواجبين: أحدهما: أداء الواجب في نفسه. 
والثاني : مراعاته في محله» فإذا ترك هذا الواجب يجب جبره بالدم . 


وإذا توقت هذا الطواف بأيام النحر وجوباً عنده فإذا أخره عنها فقد ترك الواجب» 
فأوجب ذلك نقصاناً فيه؛ فيجب جبره بالدم» ولما لم يتوقت عندهما ففي أي وقت فعله فقد 
فعله في وقته؛ فلا يتمكن فيه نقص؛ فلا يلزمه شيء, ولا حجة لهما في الحديث؛ لأن فيه 
نفي الحرج وهو نفي الإثم» وانتفاء الإثم لا ينفي وجوب الكفارة؛ كما لو حلق رأسه لأذى 
فيه؟ أنه لا يأئم وعليه الدم؟ كذا ههنا. 


- 2 -أما حديث على: 
أخرجه أحمد 000 والطحاوي في ١شرح‏ معاني الآثار) (2335670/0): كتاب مناسك الحج: باب 
من قدم في حجه نسكاً قبل نسك» عن عبيد الله بن أبي رافع» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
قال: أتى رسول الله يَكهِ - رجل» فقال: يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق: قال: «احلق ولا ' 
حرج». 
قال: وجاءه آخر فقال: يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي » قال: «ارم ولا حرج». 
وحديث جابر : 
أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (؟/7577)» والبيهقي .)١47/0(‏ كتاب الحج: باب التقديم 
والتأخير في عمل يوم النحرء عن عطاءء عن جابر بن عبد الله أن رجلاً قال: يا رسول الله ذبحت قبل أن 
أرمي , قال: «ارم ولا حرج». 
قال آخر: يا رسول اللهء حلقت قبل أن أذبح» قال: «اذبح ولا حرج» قال آخر: يا رسول الله» طفت 
بالبيت قبل أن أذبح , قال : (أذبح ولا حرج». 
- وأمًا حديث أسامة بن شريك؛. وأبى سعيد: 
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 50 كتاب مناسك الحج: باب من قدم في حجه نسكاً 
قبل نسك» عن أسامة بن شريك» قال: حججنا مع رسول الله يك - فسئل عمن حلق قبل أن يذبح أو 
ذبح قبل أن يحلق فقال ١لا‏ حرج». 
فلما أكثروا عليه قال: «يا أيها الناس» قد رفع الحرج إلا من اقترض من أخيه شيئاً ظلمأء فذلك الحرج». 


ْْ ِنَابُ الْحَجْ 


وقولهما: إنه لا يَسْقْطْ بمضي آخر الوقت ‏ مسلم» لكن هذا لا يمنع كونه موقتاً وواجباً 

في الوقت؛ كالصلوات المكتوبات؛ أنها لا تسقط بخروج أوقاتهاء وإن كانت موقتة حتى 

تقضيء كذا هذاء والأفضل هو الطواف في أول أيام النحر؛ لقوله كَكِهِ: «أَيَام النّخرٍ ثَلانَ أوَلَهَا 

أَنْضَلَْهَا) وقد روي أنه يكيِ «طاف في أَوَّلٍ يام النْخرِ». ومعلوم أنه كان يأتي بالعبادات في أفضل 

أوقاتها؛ ولأن هذا الطواف يمع به تمام التحلل: وهو التحلل من النساءء فكان في تعجيله 
صيانة نفسه عن الوقوع في الجماع» ولزوم البدنة؛ فكان أولى. 


فصل فى مقدار الطواف 
وأما مقداره: فالمقدار المفروض منه هو أكثر الأشواط. وهو ثلاثة أشواطء. وأكثر الشوط 
الرابع» فأما الإكمال فواجب وليس بفرضء حتى لو جامع بعد الإتيان بأكثر الطواف قبل 
الإتمام ‏ لا يلزمه البدنة» وإنما تلزمه الشاة وهذا عندناء وقال الشافعى: الفرض هو سبعة 
أشواط لا يتحلل بما دونها. 
وجه 0007 إن 00 العوردات 0 بالرأي والاجتهاد. وإنما تعرف بالتوقيفء 


ولنا قوله تعالى: 0000 وك 52 ايه والأمر المطلق لا يقتضي 
التكرارء إلا أن الزيادة على المرة الواحدة إلى أكثر الأشواط ثبت بدليل آخر وهو الإجماعء ولا 
إجماع في الزيادة على أكثر الأشواط» ولأنه أتى بأكثر الطواف, والأكثر يقوم مقام الكل فيما 
يقع به التحلل في باب الحج؛ كالذبح إذا لم يستوف قطع العروق الأربعة» وإنما كان 
المفروض هذا القدرء فإذا أتى به فقد أتى بالقدر المفروضء فيقع به التحلل» فلا يلزمه البدنة 
بالجماع بعد ذلك؛ لأن ما زاد عليه إلى تمام السبعة فهو واجب. وليس بفرض» فيجب بتركه 
الشاة دون البدنة كرمي الجمارء والله تعالى أعلم . 


فصل فى حكم الطواف إذا فات 
وأما حكمه إذا فات عن أيام النحرء فهو أنه لا يسقطء بل يجب أن يأتي به؛ لأن سائر 
الأوقات وقتهء بخلاف الوقوف بعرفة؛ أنه إذا فات عن وقته يسقط؛ لأنه مؤقت بوقت 
مخصوصء ثم إن كان بمكة يأتي به بإحرامه الأول؛ لأنه قائم؛ إذ التحلل بالطواف ولم يوجدء 
وعليه لتأخيره عن أيام النحر دم عند أبي حنيفة )2 وإن كان رجع إلى أهله. فعليه أن يرجع”"' إلى 


2230 في أ: يعود. 
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مكة بإحرامه الأول ولا يحتاج إلى إحرّام جديكد »6 وهو محرم عن النساء إلى أن يعود فيطوف» 
وعليه للتأخير دم عند أبي حنيفة» ولا يجزىء عن هذا الطواف بدنة» لأنه ركن» وأركان الحج 

وكذا لو كان طاف ثلاثة أشواطء فهو والذي لم يطف سواء؛ لأن الأقل لا يقوم مقام 
الكل وإن كان طاف جنباً؛ أو على غير وضوء»ء أو طاف أربعة أشواط ثم رجع إلى أهله . 
يعيد الطواف. أما وجوب العود بطريق العزيمة؟ فلتفاحش النقصان بالجنابة» فيؤمر بالعود كما 
لوت لها أكقر الأشبوراط, 

وأما/ تجديد الإحرام؛ فلأنه حصل التحلل بالطواف مع الجنابة على أصل أصحابناء 
واللبار:'"" هزه الحدية: والسعانة لسك مشوظة لتخوان ‏ لطوات وإذاتجتمل التحلل همان دلول 
ذكرنا أن البدنة تجبر النقص بالجنابة؛ لأن العزيمة هو العودء. لأن النقصان فاحش» فكان العود 

وأما إذا طاف محدثاء أو طاف أربعة أشواط؛ فإن عاد وطاف جاز؛ لأنه جبر النقص 
بجنسهء وإن بعث شاة جاز أيضاً؛ لأن النقص يسير فينجير بالشاة» والأفضل أن يبعث بالشاة؛ 
لأن الشاة تجبر النقص وتنفع الفقراء» وتدفع عنه مشقة الرجوع» وإن كان بمكة فالرجوع"" 
أفضل ؛ لأنه جبر الشيء بجنسه؛ فكان أولى» والله تعالى أعلم . 


فصل فى واجبات الحج 

دافا واجبات الحج فخمسة السعي بين الصفا والمروة. والوقوف بمزدلفة. ورمي 
الجمارء والحلق أو التقصيرء وطواف الصدرء أما السعي: فالكلام فيه [يقع] في مواضع: في 
بيان صفتهء وفي بيان قدرهء وفي بيان ركنه» وفي بيان شرائط جوازه» وفي بيان سئنه» وفي 
بيان وقته» وفى بيان حكمه إذا تأخر عن وقته. 

أما الأول: فقد قال أصحابنا: أنه واجب. وقال الشافعي: إنه فرض» حتى لو ترك الحاج 
خطوة منه» وأتى أقصى بلاد المسلمين يؤمر بأن يعود إلى ذلك الموضع» فيضع قدمه عليه. 
ويخطو تلك الخطوة. وقال بعض الناس : لشن نفوضن ولا واجب» واحتجح هؤلاء بقوله ‏ عز 


)01 في أ: في الطهارة . 
00( في أ: فالاعادة . 
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بم 
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وجل -: طقْمَنْ حَجٌ الْبَنْتَ أو اغْتَمَرَ فلآ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوّفَ بهِمَا [البقرة: 01164 وكلمة لا 
جناح» لا تستعمل في الفرائض والواجبات» ويدل عليه قراءة أبي فّلاً جُتاح عَلَيْهِ ألا يَطَوّفَ 
بهِمًا © [البقرة: 68 .]١‏ 





واحتج الشافعي بما روي عن صفية بنت فلان؟ أنها سمعت امرأة سألت رسول الله يك 
عن ذلك فقال: (إن الله تَعَالَى: كنب عَلَيِكُمْ السّعْيَ بَيْنَ الصّفَا وَالْمَرْوَهه('2 أي: فرض عليكم؛ 
إذ الكتابة عبارة عن الفرض؛ كما في قوله تعالى #كْيِبَ عَلَيْكُمُ الصّيَّامُ4 [البقرة:*18]» وقوله: 
«كُيبّ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصٌ4 [البقرة:18] وغير ذلك . 


010 أخرجه الشافعي /١(‏ 0701 301): كتاب الحج: الباب السادس فيما يلزم الحاج بعد دخول مكة إلى 
فراغه من مناسكه حديث (/4:01), والدارقطني (؟5077/7): كتاب الحج: باب المواقيت» حديث 
(88.:40)» والبيهقي (48/5): كتاب الحج: باب وجوب الطواف بين الصفا والمروةء وأن غيره لا 
يجزىء عنه» وأحمد »)45١/5(‏ والحاكم »)07١/4(‏ كتاب معرفة الصحابة» وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 
48) وابن سعد (8/ )١8٠١‏ وابن عديّ في «الكامل» (51/5ه8١).‏ 
من طريق عبد الله بن المؤمل عن عمر بن عبد الرحمن بن محيصن عن عطاء عن صفية بنت شيبة عن 
حبيبة بنت أبي تجراة العبدرية. وسكت عنه الحاكم وضعفه ابن عدي وأعله بعبد الله بن المؤمل . 
وعبد الله بن المؤمل . 
ضعفه الدارقطني وجماعة . 
وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يخطىء. 
ينظر الثقات لابن حبان (358/17) والمغني )809/١(‏ . 
والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» (5/ )١0١‏ وقال وفيه. 
عبد الله بن المؤمل وثقه ابن حبان وقال يخطىء وضعفه غيره. 
والحديث رواه أيضا ابن المنذر وابن قانع كما في «الدر المنثور؛ )١1١/١(‏ وإسحاق بن راهويه كما في 
نصب الراية (”/ 08) . 
وللحديث طريق آخر أخرجه الدارقطني )١55 /١(‏ كتاب الحج باب المواقيت (84) من طريق ابن المبارك 
عن معروف بن مشكان عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني نسوة من بني 
عبد الدار اللائي أدركن رسول الله كك - قلن: دخلنا على دار بن أبي حسين فاطلعنا من باب مقطع فرأينا 
رسول الله يك - يشتد في المسعى حتى إذا بلغ زقاق بني فلان موضعاً قد سماه من المسعى استقبل 
الناس وقال: يا أيها الناس اسعوا فإن المسعى قد كتب عليكم قال أبو الطيب أبادي في «التعليق المغني؛ 
(2500/5): قال صاحب التنقيح إسناده صحيح ومعروف بن مشكان صدوق لا نعلم من تكلم فيه ومنصور 
هذا ثقةَ مخرج له في الصحيحين . 
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس . 
ذكره الهيثمي في «المجمع»(5/١0١)‏ عنه قال: سئل رسول الله يكخِ - عن الرمل فقال إن الله كتب 
عليكم السعي فاسعوا وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه المفضل بن صدقة وهو متروك. 
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ولنا قوله - عز وجل -: #وَلله على النّاس جح الْبَيْتِ» [آل عمران: 47]» وحج البيت هو 
زيارة البيت؛ لما ذكرنا فيما تقدمء فظاهره يقتضي أن يكون طواف الزيارة هو الركن لا غير 
إلا أنه زيد عليه الوقوف بعرفة بدليل» فمن ادعى زيادة السعي فعليه الدليل» وقول النبي 345 : 
«الْحَجُ عَرَفَةة. فظاهره يقتضي أن يكون الوقوف بعرفة كل الركن, إلا أنه زيد عليه طواف 
الزيارة» فمن ادعى زيادة السعي فعليه الدليل . 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: اما نَم حَجٌ امرىءٍ قط إلا بالسَّعي4» وفيه 
إشارة إلى أنه واجب وليس بفرض؛ لأنها وصفت الحج بدونه بالنقصان لا بالفساد.» وفوت 
الارا 0 يوجب النقصانء» فأما فوت الفرض؛ فيوجب الفساد والبطلان» ولأن الفرضية 
إنما ثبتت بدليل مقطوع به» ولا يوجد ذلك في محل الاجتهاد إذا كان الخلاف بين أهل 
الديانة . 


وأما الآية: فليس المراد منها رفع الجناح على الطواف بهما مطلقاء بل على الطواف بهما 
لمكان الأصنام التي كانت هنالك؛ لما قيل: إنه كان بالصفا صنم» وبالمروة صنمء وقيل: كان 
بين الصفا والمروة أصنام فتحرجوا عن الصعود عليهماء والسعي بينهما احترازا عن التشبه بعبادة 
الأصنام» [والتشبه بأفعال الجاهلية؛ فرفع الله عنهم الجناح بالطواف بهماء أو بينهما مع كون 
الأصنام هنالك]7'' . 

وأما قراءة أب - رضي الله عنه - فيحتمل أن تكون «لا» صلة زائدة» معناه : لا جناح عليه 
أن يطوف بينهما ا لأن «لا» قد تزاد في الكلام صلة ؛ تفلن + انا كك أن ل تسد 
إِذ د متك » / [الأعراف: ؟1]» معناه: أن تسجدء فكان كالقراءة المشهورة في المعنى . 

وأما الحديث : فلا يصح تعلق الشافعي به على زعمه؛ كله قن اروك مله ب أن 
فكانت مجهولة لا تدري من هي. والعجب منه أنه يأبى مرة قبول المراسيل لتوهم الغلطء 
ويحتج بقول امرأة لا تعرف ولا يذكر اسمهاء ؛ على أنه إن ثبت فلا حجة له فيه؛ لأن الكنية قد 
الكروير اه ييا لحك » قال الله تعالى : 9وَأُونُو الأزحام بَعْضْهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَابٍ الله4 
(الالخراك 5ه أى: في حكم الله. وقال ‏ عز وجل -: #كِتَابَ الله عَلَنْكمْ4 [النساء: أ" 
حكم الله عليكم»: » فإن أريد بها الأول تكون حجةء وإن أريد بها الثاني لا تكون حجة؛ لأن 
حكم الله تعالى لا يقتصر على الفرضية» بل الوجوب والانتداب والإباحة من حكم الله تعالى» 
فلا يكون حجة مع الاحتمال» أو نحملها على الوجوب دون الفرضية توفيقا بين الدلائل؛ 
صيانة لها عن التناقض . 


)١(‏ سقط في أ. 
(؟) في أ: بهما. 


الاب 
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وإذا كان واجباً؛ فإن تركه لعذر فلا شيء عليه»؛ وإن تركه لغير عذر لزمه دم؛ لأن هذا 
حكم/ ترك الواجب في هذا الباب؛ أصله طواف الصدرء وأصل ذلك ما روي عن النبي كك 
أنه قال: «مَنْ حَحجٌ هَذَا الْبَيتَ فَلِيِكَنْ آخِرّ عَهْدِهٍ بالبَّتِ الطَوَاف”2. ورخص للحائض بخلاف 
الأركان» فإنها لا تسقط بالعذر؛ لأن ركن الشيء ذاته» فإذا لم يأت به فلم يوجد الشيء أصلا؛ 
كأركان الصلاة بخلاف الواجب؛ ولو ترك أربعة أشواط بغير عذر ‏ فعليه دم. 


والأصل أن كل ما وجب في جميعه دم يجب في أكثره دم أصله طواف الصدر ورمي 
الجمار» ولو ترك ثلاثة أشواط أطعم لكل شَّوْطٍ نِضْفَ صاع من بر مسكيناً» إلا أن يبلغه ذلك دما 
شاء الله تعالى» ولو ترك الصعود على الصفا والمروة ‏ يكره له ذلك» ولا شيء عليه؛ لأن 
الصعود عليهما سنة ؛ فيكره تركه» ولكن لو ترك لا شيء عليه ؛ كما لو ترك الرمل في الطواف . 


فصل في قدر السعي 
وأما قذره: فسبعة أشواط ؛ لإجماع امد ولفعل رسول الله َك ويعد من الصفا إلى 
المروة شوطاًء ومن المروة إلى الصفا شوطاً آخر. كذا ذكر في الأصلء. وقال الطحاوي: من 
الصفا إلى المروة؛ ومن المروة إلى الصفا ‏ شوط واحدء والصحيح ما ذكر في الأصل؛ لما 
روي أن النبى يَكْهِ «طاف بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ أُشْوَاطِ)”"' »2 ولو كان كما ذكره الطحاوي لكان أربعة عشر 


.)١700( كتاب الحج. باب طواف الوداع الحديث‎ )1١7/4( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب‎ )5١8/5( وأبو داود‎ )١1778( ومسلم (84/0) كتاب الحجء. باب وجوب طواف الوداع الحديث‎ 
.)50١5( المناسك» باب الوداع الحديث‎ 
.)701١( كتاب المناسك» باب طواف الوداع الحديث‎ )٠١7١ وابن ماجه (؟/‎ 
والدارمي (77/5) كتاب المناسك» باب في طواف الوداع والحميدي رقم (207) والطبراني في الكبير‎ 
.)١51/0( والبيهقي في السنن‎ )1١١987( رقم‎ )55/1١( 
.)451( رقم‎ )757 /١( بتحقيقنا والشافعي فى مسنده‎ )١950( رقم‎ )١78/15( والبغوي في شرح السنة‎ 
أخرجه البخاري (”///47): كتاب الحج: باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم‎ )0( 
كتاب الحجج: باب استحباب‎ :)47١/75( ومسلم‎ »)١517( صلى ركعتين» ثم خرج إلى الصفاء حديث‎ 
من حديث ابن عمر‎ ,»)١171١/771( الرمل في الطواف والعمرة» وفي الطواف الأول من الحج. حديث‎ 
«أن رسول الله - ْم - كان إذا طاف بالحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف ويمشي أربعاء ثم‎ 
وأحمد‎ »)1881١( وأخرجه أبو داود (؟547/1): كتاب المناسك (الحج): باب الطواف الواجب». حديث‎ 
من حديث ابن عباس : «أن النبي  كَل - قدم مكة» وهو يشتكي فطاف على راحلته» كلما‎ »)"04/1( 
أتى على الركن استلم الركن مججن» فلما فرع من طوافه أناح فصلى ركعتين».‎ 


كتَاب احج 3 
شؤطاًء والدليل على أن المذهب ما قلنا أن محمداً ‏ رحمه الله ذكر في الأصل» فقال: 


يبتدىء بالصفا ويختم بالمروة» وعلى ما ذكره الطحاوي يقع الختم بالصفا لا بالمروة» فدل أن 
مذهب أصحابنا ما ذكرنا. 





فصل في ركن السّعي 
وأما ركنه : فكينونته بين الصفا والمروة» سواء كان بفعل نفسه» أو بفعل غيره عند عجزه 
عن السعي بنفسه؛ بأن كاك مخمن عليه أو مريضاء» فسعن .نه مشولا أو سعى رراكبا »> لحصولة 
كائناً بين الصفا والمروة. وإن كان قادراً على المشي بنفسه» فحمل أو ركب - يلزمه الدم؛ لأن 
السعي بنفسه عند القدرة على المشي واجب» فإذا تركه فقد ترك الواجب من غير عذر» فيلزمه 
الدم؛ كما لو ترك المشي في الطواف من غير عذر. 


فصل في شرائط جواز السعي 

وأنا "رافظ هو اذه تهفهنا أن ركوة بعد الطؤاف + أوويفد اكقروة لآن المبى: كه حكذا 
فَعَلَّء وقد قال كَل «حُذُوا عَنْي مَتَاسِككنة0''؛ ولأن السعي تبع للطواف» وتبع الشيء 
كاسمه» وهو أن يتبعه فيما تقدمه لا يتبعه. فلا يكون تبعاً له» إلا أنه يجوز بعد وجود أكثر 
[إتيانه]”"' الطواف قبل تمامه»ء لأن للأكثر حكم الكل . 

ومنها: البداية بالصفا والختم بالمروة في الرواية المشهورة» حتى لو بدأ بالمروة وختم 
بالضفا لاع" إغادة شوعل واحلب وروي عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله - تعالى: أن ذلك ليس 
بشرطء ولا شيء عليه لو بدأ بالمروة. 

وجه هذه الرواية: أنه أتى بأصل السعىء» وإنما ترك الترتيب؛ فلا تلزمه الإعادة؛ كما لو 
توضأ في باب الصلاة» وترك الترتيب. 

ولنا أن الترتيب ههنا مأمور به» لقول النبي يه وفعلهء أما قوله؛ فلما روي أنه لما نزل 
قولمر معز برها : «إِنّ الضّمًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائْرٍ الله4 [البقرة :8 قالوا : بأيهما نبدأ يا رسول 
الله؟ فقال طلهِ : «ابِدَؤُوا بِمَا بَدَأ الله به" “. وأما فعله كَِ؛ فَإِنّه نذا بالصَّمًا وَحََمَ بِالْمَرْرَةٍ؛ 


() تقدم. (0؟) سقط فى ط. 
فر في أ: يلزمه . 
(4) أخرجه النسائيى 77/0 كتاب مناسك الحج/ باب القول بعد ركعتي الطواف من حديث جابر: 
«أنَّ رسول الله يَكلِ - طاف سبعاً رمل ثلاثاً ومشى أربعاً ثم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى - 


ما 
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وأفعال النبي يَلِةِ في مثل هذا موجبة لما تبين» وإذ لزمت البداية بالصفاء فإذا بدأ بالمروة إلى 
لبقا بالا يسيك تلاك الخويعة تكردا امن الضيفقا إن المرزوة كانانهذا أل هنوكل هس عله 
أن يعود بعد ستة من الصفا إلى المروة حتى يتم سبعة . 

وأما الطهارة عن الجنابة والحيض: فليست بشرط» فيجوز سعى الجنب والحائض» بعد 
أن كان طوافة باليت على الطيارة عق اليتانة والتعيقى 4 لآل بعر انك عبر تعلق الست + فال 
تشترط له الطهارة عن الجنابة والحيض كالوقوفء, إلا أنه يشترط أن يكون الطواف على الطهارة 
عن الجنابة والحيض؛ لأن السعي مرتب عليه ومن توابعه» والطواف مع الجنابة والحيض لا 
يعتد به حتى تجب إعادته؛ فكذا السعي الذي هو من توابعه ومرتب عليه» فإذا كان طوافه على 
الطهارة عن الحدثين ‏ فقد وجد رطا جوازه؛ فجاز وجاز سعي الجنب والحائض تبعاً له؛ 
لوجود شرط جواز الأصل؛ إذ التبع لا يفرد بالشرط. بل يكفيه شرط الأصل؛ فصار الحاصل 
أن حصول الطواف على الطهارة عن الجنابة والحيض من شرائط جواز السعىء فإن كان طاهراً 
زقت الطواك از السغى».سواء كان :ظاهرا وقت السغى أو لاه وإن للم يكن ظاهرا وات 
الطواف ‏ لم يجز سعيه رأساً. سواء كان طاهراً أو لم يكن. والله أعلم . 


الحج؛ لأنها من السئن لا من الواجبات» حتى لو رمل في الكل» أو سعى في الكل لا شيء 
عليه؛ لكنه يكون مسيئا لتركه السنة» والله أعلم . 





نضا 
وأما وقته: فوقته الأصلي يوم النحر بعد طواف الزيارة لا بعد طواف اللقاء؛ لأن ذلك 
سنة والسعي واجب؛ فلا ينبغي أن يجعل الواجب تبعاً للسنة» فأما طواف الزيارة ففرض» 


سجادتين وجعل المقام بينه وبين الكعبة ثم استلم الركن ثم خرج فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله 


فابدؤوا بما بدأ الله به) . 

وأصل الحديث رواه مسلم 887/7 كتاب الحج/ باب حجة النبي ‏ كله .)١1714(‏ 

وأبو داود /١‏ 080 كتاب المناسك/ باب صفة حجة النبى )١9-5(‏ والنسائى 5/ 75.770 كتاب مناسك 
الحج/ باب القول بعد ركعتي الطواف . ْ ١‏ 

واين ماجه ٠١77/7‏ كتاب المناسك/ باب حجة الرسول )7١174(‏ ومالك فى الموطأ 717/١‏ كتاب 
الحج/ باب البدء بالصفا في السعي (117-115) والبيهقي 4017/0. ْ 

والبغوي في شرح السنة 54/ 8١678٠9‏ (رقم 2-00١‏ بتحقيقنا) وابن الجارود في المنتقى (174). 


كِتَابُ الْحَجّ /ى/ 


والواجب يجوز أن يجعل تبعاً للفرضء إلا أنه رخص السعي بعد طواف اللقاء» وجعل ذلك 
وقتاً له؛ ترفيهاً بالحاج وتيسيراً له؛ لازدحام الاشتغال له يوم النحرء فأما وقته الأصلي فيوم 
النحرء عقيب طواف الزيارة لما قلناء والله أعلم. 





وأما بيان حكمه إذا تأخر عن وقته الأصلي» وهي أيام النحر بعد طواف الزيارة» فإن كان 
لم يرجع إلى أهله فإنه يسعى ولا شيء عليه؛ لكنه ات دوا رسيي غلية نولا رلويه التاحير 
شيء ؟ لأنه فعله في وقته الأصلي. وهو ما بعد طواف الزيارة» ولا يضره إن كان قد جامع ؛ 
لوقوع التحلل بطواف الزيارة؛ إذ السعي ليس بركن حتى يمنع التحلل» ياد دلا 
بالطواف ‏ فلا فرق بين أن يسعى قبل الجماع أو بعده. غير أنه لو كان بمكة يسعى ولا شيء 
عليه لما قلناء وإن كان رجع إلى أهله - فعليه دم؛ لتركه السعي بغير عذرء وإن أراد أن يعود 
إلى مكة يعود بإحرام جديد؛ لأن إحرامه الأول قد ارتفع بطواف الزيارة؛ اودر ال 
فيحتاج إلى تجديد الإحرام» وإذا عاد وسعى يسقط عنه الدم؛ لأنه تدارك المتروك”' '» وذكر في 
الأصل. وقال: والدم أحب إِليَّ من الرجوع ؛ أن ننه من للقتراء سهان الم الخد 
فصار كما إذا طاف محدئاء ثم رجع إلى أهله. على ما ذكرنا فيما تقدم. والله أعلم . 


فصل في الوقوف بمزدلفة 

وأما الوقوف بمزدلفة: فالكلام فيه يقع في مواضع: في بيان صفتهء وركنهء ومكانه. 
وزمانه. وحكمه إذا فات عن وقته. 

أما الأول : فقد اختلف فيه أصحابنا قال بعضهم : 0" واجب» وقال الليث : إنه فرض » 
' وهو قول الشافعيء واحتجا بقوله تعالى: #فَإذا أَقْضْئُمْ مِنْ عَرَفَاتِ فَادْكُرُوا الله عِنْدَ الْمَشْعَرٍ 
الححرّام» [البقرة: »]1١98‏ والمشعر الحرام هو المزدلقة. والأمر بالذكر عندها يدل على فرضية 
الوقوف بها . 

ولنا: أن الفرضية لا تثبت إلا بدليل مقطوع به ولم يوجد؛ لأن المسألة اجتهادية بين أهل 
الديانة» وأهل الديانة لا يختلفون في موضع هناك دليل قطعي”'' ودليل الوجوب ما روي عن 
عروة بن بن المضرس الطائي جاء إلى النبي يَكِْهٍ وَقَال : أنْعَبْتُ مَطِبْتِي فَمَا مَرَرْتُ بشَرَفٍ إلا عَلَوْنه 


)1١(‏ في ط: الترك. 
2( في أ: قاطع . 


ات 


4م كتَابُ الْحَجّ 


َه لي مِنْ حَج). وفي بعض الروايات: قال: «أَنْعَنْتُ رَاجِلَتِي وَأَجْهَدْتُ نَفْسِي وَمَا تَرَكْتُ جَبَلا 
مِنْ جبَالٍ طيّ إلا وَقَفْتُ عَلْيهِ هَل لي مِنْ حَجٌ؛ فقال رسول الله عَئةٍ : ١مَنْ‏ وَقَفْ مَعَنَا هَذَا 
المَؤْقف”'', وَصَلَّى مَعْنَا هَذِهٍ الصَّلاةَ وَقَدْ كان وَقَفْ قَبْل ذَلِكَ بعرفة قَةَ سَاعَةَ كَل أو نَهَارِ فَقَد تم 
حَحُه0”'' فقد 6 فقد علق تمام الحج بهذا الوقوف» وداه ود و بوجوده لا 
الفرض ؛ لأن المتعلق به أصل الجواز لا صفة التمام. وقال النبي 5 1 يِه : «الْحَجُ عرّفة مَنْ أَدْرَكَ 
عَرَكَةَ فَقَدْ أذرَكٌ الْحَجّ2 جعل الوقوف بعرفة كل كل الحجء وظاهره يقتضى أن يكون كل الركن 4 
وكذا جعل مدرك عرفة مدركاً للحج. ولو كان الوقوقه بمزدلفة :ركنا - لم يكن يكن الوقوف بعرفة 

كل الحج بل بعضه ») ولم يكن نضا فك ا للحج بذويه». وهذا خلااف الحديث» وظاهر 
الحديث يقتضي أن يكون الركن هو الوقوف بعرفة لا غير»ء إلا أن طواف الزيارة عرف ركنا 
بدليل آخرء وهو ما ذكرنا فيما تقدم؛ ولأن ترك الوقوف بمزدلفة جائز لعذر على ما نبين» ولو 
كان فرضا لما خازٌ تركه أعدلا كسائر القرائضن+ قدل أنة ليس يفرض» يل هو واجب» إلا أنه 
قد يسقط وجوبه؛ لعذر: من ضعف. أو مرض». أو حيض» أو نحو ذلك» حتى لو تعجل ولم 
يقف - لا شيء عليه. 

وأما الآية: فقد قيل في تأويلها: إن المراد من الذكر هو صلاة المغرب والعشاء بمزدلفة» 
وقيل: هو الدعاءء وفرضيتها لا تقتضي فرضية الوقوف. على أن مطلق الأمر للوجوب لا 
للفرضية . بل المرضية ثبتت بدليل زائد» والله أعلم . 





فصل 

وأمااركته:فكيتوكه مولن » سواء كان بعل تفبيه أو بفغل غيرةةينآن كان محمرلا 
وهو نائم أو مغمى عليه» أو كان على دابة لحصوله كائناً بهاء وسواء علم بها أو لم يعلم لما 
قلنا؛ ولأن الفائت ليس إلا النية» وأنها ليست بشرط كما في الوقوف بعرفة» وسواء وقت أو مر 
ماراً؛ لحصوله كائناً بمزدلفة وإن قلء ولا تشترط له/ الطهارة عن الجنابة والحيض؛ لأنه عبادة 
لاعلن بالبيت» فتصح من غير طهارة كالوقوف بعرفة ورمي الجمارء والله أعلم . 

وأما مكانه فجزء ء من أجزاء مزدلفة» أي : جزء كان» وله أن ينزل في أي موضع شاء 
منهاء إلا أنه لا ينبغي أن ينزل في وادي محسر؛ لقول النبي َكل : «عَرَفَاتٌ كُلَهَا مَوْتِفُ إلا بَطنّ 


)غ2 في ط: الوقوف. 


كُتَابُ الْحَجّ ظ 4م 


عُرَنَةَء وَمُرْدَلِفَةَ كُلْهَا مَوْقَِفُ إل وَادِي مُحَسّره”"2. وروي أنه قال: «مُرَْلِفَةُ كلَهَا مَؤْقِف وَارْتَفِعُوا 
عَن الْمُحَسّره""'. فيكره النزل فيه» ولو وقف به أجزأه مع الكراهة؛ والأفضل أن يكون وقوفه 
خلف الإمام على الجبل الذي يقف عليه الإمام.» وهو الجبل الذي يقال له: «قزح»؛ لأنه روي 
أنّ رَسُولَ الله يلِ وَمَفَ عَلَيْهِ وَقَالَّ: «خَذُوا عَنّي مَتَاسِكَكمْ؛. ولأنه يكون أقرب إلى الإمام؛ 
فيكون أفضلء» والله تعالى أعلم . 
فضل 
00 5 1 4 1 4 5 
فى هذا الوقت ‏ فقد أدرك الوقوف. سواء بات بها أو لاء ومن لم يحصل بها فيهء فقد فاته 
وقال الشافعى: يجوز فى النصف الأخير من ليلة النحر؛ كما قال في الوقوف بعرفة. 
وفى جمرة العقبة» والسنة أنسية: ليلة النبكر بمزدلفة. والبيتونة ليست بواجبة ؛ إنما الواجب 
هو الوقوف. والأفضل أن يكون وقوفه بعد الصلاة» فيصلي صلاة الفجر بغلس» ثم يقف عند 
المشعر الحرام؛ فيدعو الله تعالى» ويسأله حوائجه إلى أن يسفرء ثم يفيض منها قبل طلوع 
الهس إن الامنى)!» ولو أفاض بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر ‏ فقد أساءء ولا شىء عليه 
لتركه السنة . والله أعلم . 
نضا 
وأما حكم فواته عن وقته؛ أنه إن كان لعذر فلا شىء عليهء. لما روي أن رسول الله يللد 
١قَدَمَ‏ ضَعَفَةَ أهله وَلَمْ يَأمُرْهُمْ بِالْكَفَارَة:*'. وإن كان فواته لغير عذر فعليه دم؛ لأنه ترك الواجب 
من غير عذرء وإنه يوجب الكفارة. والله عز وجل أعلم . 


)1١(‏ تقدم. 

(6) ينظر السابق . 

05 ب 11 احيعا.. 

(4:) أخرجه البخاري )"4١/5(‏ كتاب الحج» باب من قدم ضعفه أهله بليل الحديث (15175). 
ومسلم (47/0) كتاب الحجء, باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء الحديث )١195(‏ وأحمد /١(‏ 
*”) ومالك في الموطأ )"91/١(‏ في الحج» باب تقديم النساء والصبيان. 
وابن حبان فى صحيحه (178/9) رقم (8717). والبيهقي )١717/0(‏ كلهم من حديث ابن عمر أنه كان 
يقدم ضعفه أهله من المزدلفة إلى منى ويذكر أن رسول الله كك - يفعله وللحديث شاهد من حديث ابن 
عباس وعائشة وأم سلمة. 
أما حديث ابن عباس : 


١‏ كتَابُ الحَجٌ 
فصل 

وفى بيان وقته» وفى بيان مكانه. وفى بيان عدد الجمار وقدرها وجنسها ومأخذهاء ومقدار ما 

يرمي كل يوم عند كل موضعء وكيفية الرمي» وما يسن في ذلك ويستحب» وما يكره» وفي 

بيان حكمه إذا تأخر عن وقته؛ أو فات عن وقته. 


أما الأول : فدليل وجوبه الإجماع؛ وقول رسول الله مَكهُ وفعله؛ أما الإجماع ؛ فلأن الأمة 
أجمعت على وجوبه. وأغنا :قر ل وفمول "الل كه فما رُوِيّ أَنَّ رجلا سَأَلَهُ وال ني دَْبَحْتُ ثم 


- أخرجه البخاري (/0757): كتاب الحج باب من قدم ضعفة أهله فيقفون بالمزدلفة ويدعون» ويقدم إذا 
غاب القمرء حديث (8/ا5١))2‏ ومسلم :)451١/(‏ كتات الحج : باب استحباب تقديم دفع الضعفة من 
النساءء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليالي قبل زحمة الناس» واستحباب المكث لغيرهم حتى 
يصلوا الصبح بمزدلفة» حديث 42١191 /950١(‏ وأبو داود (؟51007179/1): كتاب المناسك (الحج) : 
باب التعجيل من جمع». حديث ».)١19794(‏ والترمذي (510:779/8): كتاب الحج: باب ما جاء في 
تقديم الضعفة من جمع بليل» حديث (895)., (897)». والنسائي :)55١/0(‏ كتاب الحج: باب تقديم 
النساء والصبيان إلى منازلهم بمزدلفة وابن ماجه :)3١١1/7(‏ كتاب المناسك: باب من تقدم من جمع 
إلى منى لرمي الجمارء حديث ,.)3١575(‏ 
وابن الجارود (557/7) والطيالسي وابن خزيمة (5/ 77/5) رقم (5870) وابن حبان  78170(‏ الإحسان) 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (؟/7١7)‏ وأبو يعلى (4/ 7074) رقم (77857) من طرق عن ابن عباس 
قال: «أنا ممن قدم النبي ‏ كك - لللة المزدلفة من ضعفه أهله». 
وأما حديث عائشة : 
أخرجه البخاري (277/5) كتاب الحج : باب من قدم ضعفة أهله بليل. . . حديث )١1580(‏ ومسلم (؟/ 
49) كتاب الحج : باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن ‏ (594/ )١١90‏ وأحمد (”/ 
)5١14-5-‏ والنسائي (567/0) كتاب الحج: باب الرخصة للنسائي في الإفاضة من جمع قبل الصبح 
وابن ماجه )٠١١1/17(‏ كتاب المناسك: باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار )7١717(‏ والدارمي 
6/5 ) كتاب المناسك: بان الرخصة في النفر من جمع بليل والبيهقي (5/ )١١4‏ وأبو يعلى (7757/4) 
رقم (/ )6١‏ من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: «كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة 
فاستأذنت رسول الله علي حك م يع بابل نوليان 
وللتكديك شاهف أنضا م 
وأما حديث أم سلمة 
أخر جه الطبراني في الكبير كما في «مجمع الزوائد» (7/ )١5١١‏ عنها قالت قد مني رسول الله يَكيْهِ - فيمن 
قدم من ضعفه أهله ليلة المزدلفة قالت: فرميت الجمرة بليل ثم مضيت إلى مكة فصليت بها الصبح ثم 
رجعت إلى منى . 
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه سليمان بن أبي داود قال ابن القطان لا يعرف . 


كِتَابُ الْحَجٌ 4١‏ 
وفيت فَقَال لد : «ارم وَلاَحَرَجَ)”''. وظاهر الأمرّ يقتضرو وجوب العمل . 

وأما فعله: فلأنه كَكةِ رمى» وأفعال النبي يَكِِ فيما لم يكن بياناً لمجمل الكتاب» ولم 

270 
ا الما ومو ار لام عبرل ” على الوجوب؛ لورود النصوص 
محتمولة على الوجوت» ل ا لاحتمال الخصوص ؛ كما في 
بعض الواجبات؛ نحو صلاة الليل» وبعض المباحات» وهو حل تسع نسوة أو زيادة عليهاء 
فاعتقاد الوجوب منها عينا يؤدي إلى اعتقاد غير الواجب واجبا في حقهء وغير المباح مباحأ في 
حقه؛ وهذا لا يجوزء فأما القول بالورجوب عملا مع الاعتقاد مبهما؛ أن ما أراد الله به فهو حق 
مما لا ضرر فيه؛ لأنه إن كان واجبأ يخرج عن العهدة ة بفعله. وإن لم يكن واجبأ يثاب على 
فعله» فكان ما قلناه احترازاً عن الضرر بقدر الإمكان. وإنه واجب عقلاً وشرعاً. والله أعلم . 
نضا 

وأما تفسير رمى الجمارء فرمى الجمار فى اللغة هو القذف بالأحجار الصغار» وهى 

الحصى ؛ إد الجمار جمع «جمرة)»؛ والجمرة هى الحجر العام وهى الحصاةء وفى عرف 


الشرع هو القذف بالحصى في زمان محخصوص » ومكان مخصوص ١»‏ وعدد مخصوص » على ما 


وعلى هذا يخرج ما إذا قام عند الجمرة» ووضع الحصاة عندها وضعاً؛ أنه لم يجزه؛ 
لعدم الرمي وهو القذف. وإن طرحها طرحاً أجزأه لوجود الرمي» إلا أنه رمي خفيف فيجزئه. 
وسواء رمى بنفسهء أو بغيره عند عجزه؛ عن الرمي بنفسه؛ كالمريض الذي لا يستطيع الرمي. 
فوضع الحصى في كفه فرمى بهاء أو رمى عنه غيره؛ لأن أفعال الحج تجري فيها النيابة؛ 
كالطواف» والوقوف بعرفة ومزدلفة» والله أعلم . 


فضمز 
وأما وفت الرمي : فأيام الرمي أوعة» يوم النحر» وثلانئة أيام التشريقة أما دو النحر 
فأول وقفت الرمي منه . ما بعد طلوع الجر الثاني من يوم النحر ؟ فلا يجوز قبل طلوعه» وأول 


6 تقدم . 
(9) في أ: الصغيرة. 


أ 


11 كِتَابُ الْحَجٌ 


ليله الفح ذكر: قت التحمار كفا قال "فى لوقو ف عر فة-وملاذلقة» تإذا:ظلفيك اليس وسنت 


وقال سفيان الثوري : لا يجوز قبل طلوع الشمس» والصحيح كولنا لما روي عن 
النبي ككل؛ أنه قَدّمَ ضَعَفَةَ أَهلِهِ لَيْلَهَ اْمُرْدَلِمّةِ. وقال ككل : «لآ نَرْمُوا جَمْرَةَ العَقَبَةِ حَنّى تَكونُوا 
مُصْبِحِينَ0”" 0 نهى عن الرمي قبل قبل الصبح . وروي أن النبي ول كَان َِجْ أفتحاة يلم بني 
عَبْدٍ المُطلِب وَكَانَ يَقُولَ لَّهُمْ: "لآ تَرْمُوا جَمْرَةَ الْعقَبَةِ حَنَّى تَكونُوا مُْبحِينَ)”". 

فإن قيل: قد روي أنه قال: ١لا‏ تَرْمُوا جَمْرَةَ نغقية خلن نَل الشنسل)0*. وَهَذ] ححة 
سفيان» فالجواب أن ذلك محمول على بيان الوقت المستحب؟ توفيقا بين الروايتين بقدر 
الإمكانء وبه نقول: إن المستحب ذلك. وأما آخره فآخر النهار؛ كذا قال أبو حنيفة: إن وقت 
الرمي يوم النحرء يمتد إلى غروب الشمس» وقال أبو يوسف: يمتد إلى وقت الزوال» فإذا 
زالت الشمس يفوت الوقت» ويكون فيما بعده قضاء . 

وجه قول أبي يوسف: إن أوقات العبادة لا تعرف إلا بالتوقيف» والتوقيف ورد بالرمي في 
بوة لتر قيل الزوال» فلا يكون ما بعده وقتاً له أداء؛ كما في سائر أيام النحر؛ لله لها د 
وقته فيها بعد الزوال ‏ لم يكن قبل الزوال وقتأ لهء ولأبي حنيفة الاعتبار بسائر الأيام» وهو أن في 

ئر الأيام ما بعد الزوال إلى غروب الشمس وقت الرمي؛ فكذا في هذا اليوم؛ لأن هذا اليوم إنما 

يفارق سائر الأيام في ابتداء الرمي لا في انتهائه؛ فكان مثل سائر الأيام في الانتهاء. فكان آخره 
وقت الرمي؛ كسائر الأيام» فإن لم يرم حتى غربت الشمسء فيرمي قبل طلوع الفجر من اليوم 
الثاني أجزأه. ولا شيء عليه في قول أصحابناء وللشافعي فيه قولان: في قول: إذا غربت 
الشمس فقد فات الوقت وعليه الفدية» وفي قول: لا يفوت إلا في آخر أيام التشريق . 


)01 تقدم طرفه من حديث ابن عمر لكنه ورد من حديث ابن عباس ١‏ أن رسول الله كله - قدم ضعفه أهله. 


وقال: ”لا ترموا بالجمرة حتى تطلع الشمس». 
أخرجه أبو داود (؟/٠18):‏ كتاب المناسك (الحج): باب التعجيل مع جمعء. حديث ,)١1150(‏ 
والنسائي (5/ 271١‏ 7”377) : كتاب الحج : باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس» وابن ماجه 
:)13٠١7/5(‏ كتاب المناسك: باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار. حديث (2)7070 والبيهقي 
(337011/5): كتاب الحجء باب الوقت المختار لرمي جمرة العقبة» وأحمد »)7١5/١(‏ من رواية 
الحسن العرني» عن ابن عباس» قال: «قدمنا رسول الله يك - أغيلمة بن عبد المطلب من جمع بليل 
على جمرات لنا فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: أبيني: «لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» وزاد بعضهم : 
قال ابن عباس : (ما أخال أحدا يعقل يرمي حتى تطلع الشمس». 

(0) انظر السابق . 

99) انظر السابق . 


كِبَاتُ الْحَجٌ مه 


والصحيح قولنا؛ لما روي أن رسول الله تكلِِ: «أَذْنَ للرّعَاءٍ أنْ يَرْمُوا باللّيل»2"0. ولا 
يقال: إنه رخص لهم ذلك لعذر؛ لأنا نقول : ما كان لهم عذر؛ لأنه كان يمكنهم أن يستنيب 
بعضهم بعضاء فيأتي بالنهار فيرمي» فثبت أن الإباحة [ما]”" كانت لعذرء فيدل على الجواز 
مطلقاً فلا يجب الدم. 


فإن أخر الرمي حتى طلع الفجر من اليوم الثاني - رمى» وعليه دم للتأخير في قول أبي 
حنيفة» وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا شيء عليه» والكلام فيه يرجع إلى أن الرمي مؤقت 
عنده» وعندهما ليس بمؤقت» وهو قول الشافعي»؛ وهو على الاختلاف الذي ذكرنا في طواف 
الزيارة في أيام النحر؛ أنه مؤقت بها وجوباً عنده؛ حتى يجب الدم بالتأخير عنها”" وعندهم 
ليس بمؤقت أصلا؛ فلا يجب بالتأخير شيء؛ والحجج من الجانبين» وجواب أبي حنيفة عن 
تعلقهما بالخبرء والمعنى ما ذكرنا في الطواف» والله أعلم . 


فصل 
وأما وقت الرمي من اليؤم الأول والثاني من أيام التشريق» وهو اليوم الثاني والثالث من 
أيام الرمي - فبعد الزوال» حتى لا يجوز الرمي فيهما قبل الزوال في الرواية المشهورة عن أبي 


حنيفة» وروي عن أبي حنيفة: أن الأفضل أن يرمي في اليوم الثاني والثالث بعد الزوال» فإن 
رمى قبله جاز. 


وجه هذه الرواية أن فبل الزوال وقت الرمي في يوم النحر؛ فكذا في اليوم الثاني 
والثالك؛ لأن الكل أيام النحر. 


وحجه الرواية المشهورة ما روي عن جابر - رضي اهنب أن برهيو ل اللّه ِدِ «رَمَى الْجَمْرَةٌ 
يَوْمَ النْخْرٍ ضْحًَىء وَرَمَئ في بَقِيَةٍ الأيَام بَعْدَ الروَالِه* وهذا باب لا يعرف بالقياس» بل 
بالتوقيف» فإن أخر الرمي فيهما إلى الليل فرمى قبل طلوع الفجر ‏ جاز ولا شيء عليه؛ لأن الليل 
وقت الرمي في أيام الرمي؛ لما روينا من الحديث, فإذا رمى في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد 
الزوال» فأراد أن ينفر من منى إلى مكة» وهو المراد من النفر الأول فله ذلك؛ لقوله تعالى: 


)1١(‏ تقدم. 
() سقط في ط. 
فرة 06 فيها. 


لحف ف- 
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التشريق» وترك الرمي في اليوم الثالث ‏ لا إثم عليه في تعجيله» والأفضل ألا يتعجل» بل يتأخر 


إلى آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث منهاء فيستوفي الرمي في الأيام كلها ثم ينفرء وهو المعنى 

من النفر الثاني» وذلك معنى قوله تعالى : ظوَمَنْ تَأَخْرَ قلا إن عَلَيْه [البقر: . 

وفي ظاهر هذه الآية الشريفة إشكال من وجهين: أحدهما: أنه ذكر قوله تعالى: #لا إِنْمَ 
عَلَيْه # [البقرة : في المتعجل والمتأخر يفا وهذا إن كان يستقيم فى حق المتعجل ؛ لأنه 
يترخص لا يستقيم في حق المتأخر؛ لأنه أخذ بالعزيمة» والأفضل . والثاني: أنه قال تعالى في 
المتأخر: #فّلا إن ْم عَلَيْهِ لِمَن اتقَى 4 [البقرة ٠0:‏ قيلٍ بالتقوى» وهذا عبد الضج ابن لأنه 
عل الريشفة: 0 يذكر فيه هذا التقييد/ . 

والجواب عن الإشكال الأول». ردي عن ل رضي الله عنه ل 
الآبة: «فَمَنْ تَعَجَلَ فِي يَوْمَيْن غَفِرَ لَه وَمَنْ تَأَخْرَ غفِرَ لَه2"0: وكذا روي عن”" ابن مَسْعُود - 
رضي الله عنه ‏ أنه قال في قوله تعالى: لقلا إِنْمَ عَلَيْهِ4 [البقرة: 20] رجع مغفوراً له» وأما قوله 
تعالى: لِمَنْ انقَ» [البقرة:*50] فهو بيان أن ما سبق من وعد المغفرة للمتعجل» والمتأخر 
بشرط التقوى . 

ثم من أهل التأويل من صرف التقوى إلى الإتقاء عن قثْلٍ الصّيْدٍ في الإحرام. 1 لين 
اتقى قتل الصيد في حال الإحرام. صرف أيضاً قوله تعالى: [ظوَاتَّقُوا الله4 [البقرة: 184]» أي : 
فاتقوا الله ولا تستحلوا قتل الصيد في الإحرام»ء ومنهم من صرف التقوى]”" إلى الإتقاء عن 
المعاصي كلها في الحج» وفيما بقي من عمره»ء ويحتمل أن يكون المراد منه التقوى عما حظر 
عليه الإحرام من الرفث والفسوق والجدال وغيرهاء والله تعالى أعلم . 

وإنما يجوز له النفر في اليوم الثاني والثالث؛» ما لم يطلع الفجر من اليوم الثاني» فإذا 
طلع الفجر لم يجز له النفر. 

وأما وقت الرمي من اليوم الثالث من أيام التشريق» وهو اليوم الرابع من أيام الرمي - 
فالوقت المستحب له بعد الزوال» ولو رمى قبل الزوال يجوز في قول أبي حنيفة؛ وفي قول 
أبي يوسف ومحمد: لا يجوزء واحتجا بما روي عن جابر - رضي الله عنه أن النبي َكةٍ ارَمَى 
الْجَمْرَةَ يَوْمَ لخر ضحَى» وَرَم في بَقِيّةِ الأيّام بَعْدَ الزْوَاِ»9©, وأؤقاك العادات: ل تمرك 


)١(‏ أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (0/؟0١)‏ كتاب الحج»ء باب من تعجل في يومين بعد يوم النحر. وانظر 


الدن المقوو 15/17 45): 
(0) أخرجه الطبري )١١18/5(‏ رقم (75975. 394775) وعزاه السيوطي في الدر (١/55؟1)‏ لوكيع والغريابي 
وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني. 
إفة سقط في أ. 
(4) حديث جابر في الحج المتقدم. 
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قيّاسأء فدل أن وقته بعد الزوال؛ ولأن هذا يوم من أيام الرمي» فكان وقت الرمي فيه بعد 


ولأبي حنيفة: ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه ؛ أنه قال * إذا أفتَتَحَ النّهَارُ مِنْ 
آخِرٍ أيام النَشْرِيقٍ جَارَ الرّمْيُ»» والظاهر أنه قاله سماعاً من النبي كَلِ؛ إذ هو باب لا يدرك 
بالرأي والاجتهادء فصار اليوم الأخير من أيام التشريق مخصوصاً من حديث جابر ‏ رضي الله 
عنه ‏ بهذا الحديث» أو يحمل فعله في اليوم الأخير على الاستحباب؛ ولأن له أن ينفر قبل 
الرمي؛ ويترك الرمي في هذا اليوم رأسأء فإذا جاز له ترك الرمي أصلاً؛ فلأن يجوز له الرمي 
قبل الزوال أولى» والله تعالى أعلم . 





وأما مكان الرمي: ففي يوم النحر عند جمرة العقبة» وفي الأيام الأخر عند ثلاثة مواضع 
عند الجمرة الأولى: والوسطى» والعقبة» ويعتبر في ذلك كله مكان وقوع الجمرة لا مكان 
الرمي» حتى لو رماها من مكان بعيد فوقعت الحصاة عند الجمرة ‏ أجزأه» وإن لم تقع عنده لم 
تجزهاء إلا إذا وقعت بقرب منها؛ لأن ما يقرب من ذلك المكان كان في حكمه؛ لكونه تبعاً 


له. والله أَعْلَم . 


فصل في الكلام على الحمار وعددها وقدرها وغير ذلك 
وأما الكلام في عدد الجمارء وقدرها وجنسهاء ومأخذهاء ومقدار ما يرمي كل يوم عند 
كل موضعء وكيفية الرمي» وما يسن في ذلك وما يستحب وما يكره ‏ فيأتي إن شاء الله تعالى 
فى بيان سنن أفعال الحج» والله أعلم . 


فصل فى حكمه إذا تأخر عن وقته أو فات 
وأما بَيَالُ حكمه إذا تأخر عن وقته أو فات فتئقول: إذا ترك من جمار يوم النحر حَصَاةً أو 
حصاتين أو ثلاثاً إلى الغد. فإنه يرمى ما تركء أو يتصدّقٌ لكل حَصَاةٍ نصف صاع من حنطة. 
إلا أن يبلغ قدر الطعام دماً؛ فيتقص ما شاء ولا يبلغ دماًء والأصل أن ما يجب في جميعه دم» 
يجب فى أقله صدقة؛ لما نذكر إن شاء الله تعالى. وههنا لو ترك جميع الرمي إلى الغد ‏ كان 
عليه دم عند أبي حنيفة» فإذا ترك أقله تجب عليه الصدقة, إلا أن يبلغ دماً لما نذكر» وإن ترك 
الأكثر منها فعليه دم في قول أبي حنيفة ؛ لأن في جميعه دم عندهء فكذا في أكثره» وعند أبي 
يوسف ومحمد. لا يجب في جميعه دم. فكذا في أكثره. فإن ترك رمي أحد الجمار الثلاث 
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من اليوم الثاني فعليه صدقة, لأنه ترك أقل وظيفة اليوم» وهو رمي سبع حصيات؛ فكان عليه 
صدقة إلى أن يصير المتروك أكثر من نصف الوظيفة؛ لأن وظيفة كل يوم ثلاث جمارء فكان 
رمي جمرة منها أقلها. 

ولو ترك الكلء وهو الجمَارٌ النّلآثُْ فيه للزمه عنده دم؛ فيجب في أقلها الصّدقة 
بخلاف اليوم الأول» وهو يوم النحرء إذا ترك الجمرة فيه وهو سبع حصيات؛ أنه يلزمه دم 
عنده؛ لأن سبع حصيات كل وظيفة اليوم الأول» فكان تركه بمنزلة ترك كل وظيفة اليوم الثاني 
والثالث» وذلك أحد وعشرون حصاة» وترك ثلاث حصيات فيه بمنزلة ترك جمرة تامة من اليوم 
الثاني والثالث» وهي سبع حصيات,. فإن ترك الرمي كله في سائر الأيام إلى آخر أيام الرمي 
وهو اليوم الرابع؛ فإنه يرميها فيه على الترتيب وعليه دم عندهء وعندهما: لا دم عليه؛ لما بينا 
أن الرمي مؤقت عنده» وعندهما ليس بمؤقت . 

ثم على قوله : لا يلزمه إلا دم واحد. وإن كان ترك وظيفة يوم واحد بانفراده يوجب دمأ 
واحداء ومع ذلك لا يجب عليه؛ لتأخير الكل إلا دم واحد؛ لأن جنس الجناية واحدء حظرها 
إحرام واحد من جهة غير متقومة؛ فيكفيها/ دم واحد؛ كما لو حلق المحرم ربع رأسه أنه يجب 
عليه دم واحدء ولو حلق جميع رأسه يلزمه دم واحد أيضاء وكذا لو طيب عضواً واحداء أو 
طيب أعضاءه كلهاء أو لبس ثوب واحداء أو لبس ثيابأ كثيرة ‏ لا يلزمه في ذلك كله إلا دم 
واحد؛ كذا شهنا. 


بخلاف ما إذا قتل صيوداً؛ أنه يجب عليه لكل صيدٍ جزاؤه على حدة؛ لأن الجهة هناك 
متقومة» فإن ترك الكل حتى غربت"'! الشمس من آخر أيام التشريق» وهو آخر أيام الرمي ‏ 
يسقط عنه الرمي» وعليه دم واحد في قولهم جميعاً. أما سقوط الرمي» فلأن الرمي عبادة 
مؤقتة؛ والأصل في العبادات المؤقتة إذا فات وقتها ‏ أن تسقطء وإنما القضاء في بعض 
العبادات المؤقتة يجب بدليل مبتدأء ثم إنما وجب هناك لمعنى لا يوجد ههناء وهو أن القضاء 
صرف ماله إلى ما عليه؛ فيستدعي أن يكون جنس الفائت مشروعاً في وقت القضاء» فيمكنه 
صرف ماله إلى ما عليه» وهذا لا يوجد في الرمي؛ لأنه ليس في غير هذه الأيام رمي مشروع 
على هيئة مخصوصة ليصرف”'' ماله إلى ما عليه؛ فتعذر القضاء فسقط ضرورة. 


ونظير هذا إذا فاتته صلاة في أيام التشريق فقضاها في غيرها؛ أنه يقضيها بلا تكبير؛ لأنه 
ليس في وقت القضاء تكبير مشروع؛ ليصرف ماله إلى ما عليه فسقط أصلا؛ كذا هذا. 


كنَابْ الحَجٍ 1 


وأما وجوب الدم؛ فلتركه الواجب عن وقتهء أما عند أبى حنيفة فظاهر؛ لأن رمي كل 
يوم مؤفت . 

وعندهما: إن لم يكن مؤقتاً فهو مؤقت بأيام الرَّمْيء فقد ترك الواجب عن وقتهء فإن 
ترك الترتيب في اليرم الثاني» فبدأ بجمرة العقبة فرماهاء ثم بالوسطى. ٠‏ ثم بالتى تلي المسجد.ء 

ا ا العقبة: وإن لم يعد أجزأه ولا يعيد 

أما إعادة الوسطى وجمرة العقبة؛ فلتركه”'2 الترتيب ؛ فإنه مسنون؛ لأن النبي يَكِةِ رَنّبَء 
فإذا ترك المسئون تستحب الإعادة. ولا يعيد الأولى؛ لأنه إذا أعاد الوسطى والعقية صارت هى 
الآولى الى عد الوسطى والعقية ف اجو ادع لآن: الرميا كذ جما يجوز أن مقرة محفييا من 
بعض ؛ بدليل أن يوم النحر يرمي فيه جمرة العقبة» ولا يرمي غيرها من الجمار. وفيما جاز أن 
ينفرد البعض من البعض لا يشترط فيه الترتيب كالوضوء . 

بخللاف برد نبب السعى على الطواتم» اهدرط ؛ لأن السعي لا يجوز؛ الديتفرة عن 
سم إن رمن كز سدم بثللاث حصيات». ثم ذكر ذلك ؛ فإنه يبدأ فيرمي الأولى 
بأربع حصيات؛ حتى يتم ذلك ؛ لأن رمي تلك الجمرة ة غير مرتب على غيره» فيجب عليه أن 
0 بأربع حخصيات ٠.‏ ثم يعيد الوسطى بسبع حصيات» دن قدر ما فعل [بعضها]”'؟ حصل 
قبل الأولى؛ فيعيد مَرَاعاةَ 

ألا ترق أنه لو فعل الكل يغيذء فإذا رمى الثلاث أولى أن يعيد. وكذلك جمرة العقبة» 
دا ل ل 0 00 
او ليكون الرمي في الثلاث البواقي على الوجه المسنون وهو خية ولو 
نقص حصةة لا يدري من أيتهن نقصها ‏ أعاد على كل واحدة منهن حصاة حصاة؛ إسقاطأ 
للواجب عن نفسه بيقين ؛ كمن ترك صلاة واحدة من الصلوات الخمس» لا يدري أيتها هي 
أنه يعيد خمس صلوات؛ ليخرج عن العهدة بيقين ٠‏ ؟؛ كذا هذاء والله أعلم . 


فصل في أحكام الحلق والتقصير 


وأما الحلق أو التقصير: فالكلام فيه يقع في وجوبه. وفي بيان مقدار الواجب وفى بيان 





10 حفن الك 
(0) سقط في ط. 
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44 كَِابُ الْحَجّ 
زمانه ومكانه. وفى بيان حكمه إذا وجدء وفي بيان حكم تأخره عن وقت فعله في غير مكانه . 


أما الأول : فالحلق أو التقضت. :واحين عندناء إدا كان على رأسه شعر لا يتحلل بدونه»: 
وعند الشافعي : ليشن :نوا احنون ويتحلل من الحج بالرمي». ومن العمرة بالسعيء» الح يجاارري 
عن ابن عمر - رضي الله عنه -؛ أن عمر ‏ رضي الله عنه - خَطبَ بِعَرَفَة وَعَلْمَهُمْ أْر الْحَجْ 
حاار ا رو تل زفي اس َقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حُرّمَ عَلَى الْحَاجّ إلا النْسَاءُ وَالطِيبُ 

ولنا قوله تعالى : #ثُمٌ لَيَقَضوا تَفْنَهُمْ4 [الحج:14]. وروي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه - 
أن التفث حلاق الشعرء وليسنالثيات© وما يتبع ذلك». وهو قول أهل التأويل؛ أنه حلق الرأس 
وقص الأظافير والشارب؛ ولأن التفث فى اللغة الوسخ» يقال: امرأة تفثة إذا كانت خبيثة 
الرائحةء وقوله تعالى: #لَقَدْ صَدَّقّ الله رَسُولَّهُ الوُؤْيَا بِالْحَىٌ لَتَدْخْلْنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ الله 

الات آمِنينَ مُحَلْقِينَ رُؤُوَسَكُمْ وَمُقَصَرِينَ# [الفتح: 77] قيل في بعض وجوه التأويل/:+ إن قوله: 
#لتدخلن # [الفتح : "] خبر بصيعته ) ومعنأه الأمر. أ ادخلوا المستجد الحرام إن شاء الله 
مطلق الأمر لوجوب العمل» والاستثناء على هذا التأويل يرجع إلى قوله : ##آمِنِينَ 4 [المائدة: ؟]» 
أي : إن شاء الله أن تأمنوا تدخلوا وإن شاء لا تأمنوا لا تدخلونه . 





وإن كانت الآية على الأخبار» والوعد على ما يقتضيه ظاهر الصيغة» فلا بد وأن يكون 
المخبر به على ما أخبر» وهو دخولهم محلقين ومقصرين» وذلك متعلق باختيارهم. وقد يوجد 
وقد لا يوجدء فلا بد من الدخول؛ ليكون الوجوب حاملا لهم على التحصيل» فيوجد المخبر 
به ظاهراً وغالباء فالاستثناء على هذا التأويل يكون على طريق التيمن والتبرك باسم الله تعالى: 
ب إلى ا ابعواز أن 00 البعضء 0 فيحمل 


ا 00 اننا على 14 بنع بيد الجاقير لشي ' ندال 
أن الحلق أو التقصير واجبء. لكن الحلق أفضل ؛ لأنه روي أن رَسُول الله د دعا لشاف 
لاناً وَلِلِمْمَصَرِينَ مَرَةَ وَاحِدَةٌ؛ َقَال : عي و 2 0 0 
اللّهُمٌ اغفِز لِلْمْحَلْقِينَ»» كَقِيلَ أ لَهُ وَالْمُمَصَرِينَ :عق اللمخلقين وَالْمْقَصَرِينَ 

ولأن في الحلق تقصيراً وزيادة» الس عي فكان الحلق أفضل . 


)١(‏ ورد هذا الحديث عن جمع من الصحابة منهم عبد الله بن عمرء وأبي هريرة» وعبد الله بن عباس - رضي 
الله عنهم - فأما حديث عبد اللّه صن :هو + 
أخرجه البخاري (551/5): كتاب الحج باب الحلق والتقصير عند الإحلال حديث 2)١171(‏ ومسلم - 


كِتَابٌ الحَجٍ 3 


وأما حديث عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فيضمر فيه الحلق أو التقصيرء معناه: فمن رمى 
الجمرة» وحلق أو قصر ‏ فقد حل». ويجب حمله على هذا؛ ليكون موافقاً للكتاب. 


هذا إذا كان على رأسه شعرء فأما إذا لم يكن أجرى الموسى على رأسه؛ [لما روي عن 
ابن 0 أنه قال: «منْ جَاءَهُ يَوْمْ النْخْرِ. ٠‏ وَلَمْ يكن عَلَئ رَسِهِ شَعْرٌ ‏ جر المُوسَى عَلَى 
رَأسِه)](١‏ عروالتشورى واه اترفوها إلى رميز له الل كل اانه ذا 1 ' عن تحقيق الحَلْقء 
فلم يعجز عن التشبه بالحالقين» وقد قال النبي كلِ: امَنْ نَشَبَه بقَوم فَهُوَ مِنهُم ". كان ملق 
تور اعرام والموسى أفضلء» أما الجواز؛ فلحصول المقصود وهو إزالة الشعرء وأما 





(440/5)., كتاب الحجج: باب تفصيل الحلق على التقصيرء وجواز التقصيرء حديث (101/11), 
وأبو داود (؟/077١5)‏ كتاب المناسك: باب الحلق والتقصير حديث )١191/(‏ والترمذي (5/ 0754 تحفة) 
كتاب الحج باب ما جاء في الحلق والتقصير حديث (415) وابن ماجه )٠١١7/7(‏ كتاب المناسك: باب 
الحلق حديث )٠4(‏ والنسائي في «الكبرى» (7/ 49 5) كتاب الحج : باب فضل الحلق حديث )4١١0(‏ 
والدارمي (54/75) كتاب المناسك: باب فضل الحلق على التقصير وابن الجارود (484) والطيالسي 
)١18*0(‏ وأحمد (5/ك1ء 55ء كلاء )١١15‏ وابن خزيمة (99/5؟) رقم (1979) والطحاوي في «مشكل 
الآثار؛ )١87/1(‏ والبيهقي (0/ 14) والبغوي في اشرح الستة») (4/*؟١‏ - بتحقيقنا) من طرق نافع عن 
ابن عمر به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وفي الباب عن أبي هريرة وأم الحصين الأحمسية وابن عباس وأبي سعيد الخدري ومالك بن ربيعة 
وحبشي بن جنادة وقارب . 
- وأما حديث أبى هريرة : 
أخرجه الشارق 5/83 40) كنا الحج: باب الحلق والتقصير عند الاحلال حديث (17/78) ومسلم /١(‏ 
6) كتاب الحج باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير حديث )١1707117(‏ وابن ماجه (؟/ 
5 كتاب المناسك: باب الحلق حديث )3١47(‏ وأحمد )٠١١7/7(‏ كتاب المناسك: باب الحلق 
حديث (8*04) وأحمد )11١/1(‏ والبيهقي )١174/0(‏ من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كله -: «اللهم اغفر للمحلقين قالوا: وللمقصرين. . . قالها ثلاثاً قال: وللمقصرين». 
وله طريق آخر عن أبي هريرة. 
وأما حديث ابن عباس : 
ذكره الهيئمي في «المجمع)» )١50١/(‏ عنه قال: اسئل رسول الله يَكِهِ - عن الرمل فقال إن الله كتب 
عليكم السعي فاسعوا وقال الهيثمي : روأه الطبراني في الكبير وفيه المفضل بن صدقة وهو متروك. 

)١(‏ سقط في أ. ظ (0؟) فى ط: عجزوا. 

(*) أخرجه أبو داود )15١7/5(‏ كتاب اللباس/ باجا نن لنين الكتهر 4881 ورور أحيين:( ارون 67 
وعبد بن حميد في «المنتخب في المسند) (8). قال الهيثمي في المجمع :)737١/0(‏ «رواه الطبراني 
وفيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وثقه ابن المديني وأبو حاتم وغيرهما وضعفه أحمد وغيره وبقلية 
رجاله ثقات» ا.ه. 


ه و٠١‏ كِتَابُ الْحَجٌ 


أفضلية الحلق بالموسى؛ فلقوله تعالى: #مُحَلَقِينَ رُؤُوَسَكمْ# [الفتح: 77] وإطلاق اسم الحلق 
يقع على الحلق بالموسى» وكذا النبي يك حَلَقَ بالموسى» وَكَانَ يَحْثَارُ مِنَ الأغْمّالٍ أَفضَلهًا. 


وهذا إذا لم يكن محصراًء فأما المحصر فلا حلق عليه في قول أبي حنيفة ومحمد» وفي 
قول أبي يوسف: عليه الحلق». وسنذكر المسألة» إن شاء الله تعالى في بيان أحكام الاحصارء 
ولو وجب عليه الحلق أو التقصيرء فغسل رأسه بالخطمى مقام الحلق ‏ لا يقوم مقامه؛ وعليه 
الدم؛ لغسل رأسه بالخطمى في قول أبي حنيفة» وفي قول أبي يوسف ومحمد: لآ دم عليه؛ 
ذكر الطحاوي الخلاف . 


واجب لما ذكرناء فلا يقع التحلل إلا بأحدهما ولم يوجدء فكان إحرامه باقيأء فإذا غسل رأسه 
بالخطمى فقد أزال التفث في حال قيام الإحرام؛ فيلزمه الدمء والله أعلم . 


ولا حلق على المرأة؛ لما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - عن النبي يكو أَنّهُ قال : 
ديس عَلَى النسَاءِ حَلْق وَإِنْمَا عليه تقصِيرٌ “23 وروت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي عَلةِ؛ 
4" تين المزاء أن تضرف ا ا ولاق الحلن فى السام مذلة» والهك] الم هله واحفة من 
نجاف رسك الل كلدب كنا شعي فتأخذ من أطراف شعرها قدر أنملة» لما روي عن [ابن] * 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سئل» فقيل له: كم تُقَصّرٍ الْمَرْأة؟ فَقَالَ: «مثل هَذِو وَأَشَارَ إلى 
أنْمُلَته) . 


/١( والدارمي‎ )١1986:١985( كتاب المناسك: باب الحلق والتقصير حديث‎ )5017/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
كتاب الحج» والبيهقتي‎ )77١7/7( كتاب المناسك : باب من قال ليس على النساء حلق» والدارقطني‎ 15 
عثمان بنت أبي سفيان عن ابن عباس مرفوعا.‎ 
.)55٠١/١7( وأخرجه من هذا الطريق الطبرانى فى «الكبير»‎ 
/١( رواه أبو داود بإسناد حسن وقال الحافظ في «التلخيص»‎ :)١8*:/( وقال النووي في ااالمجموعا‎ 
وإسناده حسن وقواه أبو حاتم في «العلل» والبخاري في «التاريخ» وأعله ابن القطان ورد عليه ابن‎ 20١ 
. المواق فأصاب‎ 

() سقط'فى أ. 

(9) أخرجه البزار (؟5/ 77) الحديث  ١١77(‏ كشف) وقال البزار: «ومصلى لا يتابع على حديثه؛ |.ه. وقال 
الزيلعي في نصب الراية (/ 46) «ورواه ابن عدي في الكامل وقال: أرجو أنه لا بأس به» ا.ه. 

(4) سقط فى ط. 


كُتَابُ الْحَجّ ئ ٠60)‏ 


وليس على الحاج إذا حلق أن يأخذ من لحيته شيئاء وقال الشافعي: إذا حلق ينبغي أن 
يأخذ من لحيته شيئا لله تعالى» وهذا ليس بشيء؛ لأن الواجب حلق الرأس بالنص الذي تلونا؛ 
ولأن حلق اللحية من باب المثلة؛ لأن الله تعالى زين الرجال باللحى» والنساء بالذوائب على ما 
روي في الحديث (إِنَّ لله تَعَالَى مَلائِكة نَسْبِيِحُهُمْ : سُبْحَانَ مَنْ رَيّنَ الرْجَال باللحىئ. وَالِنْسَاءَ 
بالذْوَائْبِ 11> ولأن :ذلك تقية بالتضارق فكرة, 


فصل فى مقدار الواجب في الحلق 

وأما مقدار الواجب: فأما الحلق فالأفضل حلق جميع الرأس؛ لقوله عز وجل : 
«مُحَلْقِينَ رُؤُوسَكمْ» الفع. ]م «والراسن ابيع للجميع ؛ وكذا روي؛ أن ا الله كه حَلَقَ 
جَوِيعٌ رَأْسِوا '"“ فَإنهُ روي أنه رَمَى نُمْ دَبْحَ نُمّ دَعَا بِالْحَلاقء َأَارَ إلى شن الأئِمَنِ فَحَلَقَهُ 
وَفْرَق شَعْرَهُ بَينَ النّاس» أمَار إلى الأنسَرء حَلقه عط لِمْ شلم'" » وروي أنه قال كله 
وَل نُسْكِنًا فِي يَؤْمِئا هَذَا الرّمْيَ ثُمَ الذَّنْحُ ْم الْحَلق!*'» والحلق المطلق يقع على حلق/ جميع 
الرأس» ولو حلق بعض الرأسء فإن 0 أقل من الربع لم يجزهء وإن حلق ربع الرأس ‏ 
أجزأه ويكرهء أما الجواز؛ فلأن ربع الرأس يقوم مقام كله في القرب المتعلقة بالرأس؟ كمسح 
ربع الرأس في باب الوضوء . 

وأما الكراهة؛ فلأن المسئون هو حلقٌ جميع الرأس لما ذكرناء وترك المسنون مكروه. 
وأما التقصير: فالتقدير فيه بالأنملة؛ لما روينا من حديث عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لكن أصحابنا 


قالوا: يجب أن يزيد في التقصير على قدر الأنملة لأن الواجب هذا القدر من أطراف جميع 
الشعر. وأطراف - وه وي 007 عادة . ا لتنا الأحملة ا 


00 قدر لواحب فيخرج عن ا بيقين 


)١(‏ قال العجلوني في كشف الخفا )258/١(‏ «رواه الحاكم عن عائشة وذكره في تخريج أحاديث مسند 
الفردوس للحافظ ابن حجر فى أثناء حديث بلفظ ملائكة السماء يستغفرون لذوائب النساء ولحى الرجال 
يكزلوة "سيعاة اللا ارين الرعناك بالللعن والياة القو ابوب اعدو عر بعاتكة اف 

0 انطو التالي+ 

(6) أخرجه مسلم )5١/5(‏ كتاب الحجء باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر الحديث )17١06(‏ 
وأبو داود (7/ )5١7”‏ كتاب المناسك» باب الحلق والتقصير الحديث .)١981(‏ 
والترمذي )١17/*(‏ كتاب الحجء» باب ما جاء بأي جانب الرأس يبدأ في الحلق الحديث (؟7١4)‏ من 
حديث أنس وقد عزاه الزيلعي في نصب الراية (7/ )8١‏ للجماعة إلا ابن ماجه. 
والحديث لم أجده عند البخاري في صحيحه فلينظر وأيضاً ليس فيه ذكر أم سليم وإنما أعطاه لأبي طلحة. 

(:) قال الزيلعي في نصب الراية (7/ 79): غريب ويدل على معناه حديث أنس السابق . 


فا 


0 كُتَابُ الْحَجّ 


فصل فى بيان زمانه ومكانه 
وأما بيان 0 ومكانهء فزمانه أيام النحر ومكانه الحرم» وهذا قول أبي حنيفة ‏ رحمه 
أن الحلى يختص بالزنان والمكاة» وقال أبنو يزسق ”لا يختص بالزمان ولا بالمكان: 
9 ميحمك:: ييختضن :المكان لا بالزمان»وقال زقر: يحتضن بالزمان لا بالمكان:. ختى لق أخر 
الحلق عن أيام النحرء أو حلق خارج الحرم ‏ يجب عليه الدم في قول أبي حنيفة؛ وعند أبي 
يوسف: لا دم عليه فيهما جميعاً» وعند محمد: يجب عليه الدم في المكان» ولا يجب في 
الزمان؛ وعند زفر: يجب في الزمان» ولا يجب في المكان. 


احتج زفر بما روي؛ أن رسول الله كَلِ #حَلَقَ عَامَ الْحُدَيْبيَةِ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالْحَلْقَ»”", 
وحديبية من الحل» فلو اخنّصٌّ بالمكان وهو الحرم ‏ لما جاز في غيره»؛ ولو كان كذلك لما 
فعل بنفسه ولما أمر أصحابهء فدل أن الحلق لا يختص جوازه بالمكان وهو الحرم» وهذا أيضا 
حجة أبي يوسف في المكان . 


صَبَِ 


ولأبي يوسف ومحمد في أنه لا يختص بزمان ما روي أن رجلا جَاءَ إلى رَسُولٍ الله 6 
- قَقَال : حَلَْفْتْ قَبْلَ أنْ أَدْبَحَ» فَعَال كي اذبخ ولا حَرَج تالت ده حك يل أذ 
َرْمِيَ ‏ فَقَال : ازم وَل حَرَجّء قَمَا سْئِلَ فِي ذَلِكَ اليَوْم عَنْ تَقَدِيم ‏ شلك اجر إلا قَالَ : 
اك 

ولأبي حنيفة أنه يَكِِ حَلَقَ فِي أيّام الئَحْرِ فِي الْحَرّم. فصار فعلّه بياناً لمطلق الكتاب» 
ويجب عليه بتأخيره دم عنده؛ لأن تأخير الواجب بمنزلة الترك في حق وجوب الجابر؛ لما 
ذكرنا في طواف الزيارة . 

وأما حديث الحديبية: فقد ذكرنا أن الحديبية بعضها من الحل» وبعضها من الحرم»ء 
فيحتمل أنهم حلقوا ذ فى الجرم اد يحون حجدايع الاجنياتء مع ما أنه روي أن النبي َه 
دان ََلَ بالْحدَيْيٍَ في الحل وَكَانَ يُصَلَي فِي الْحَرّم2» فالظاهر أنه لم يحلق في الحل وله 
سبيل الحلق في الحرم . 

وأما الحديث الآخر: فنقول بموجبه: إنه لا حرج في التأخير عن المكان والزمان وهو 
الإئم» لكن انتفاء الإثم لا يوجب انتفاء الكفارة» كما في كفارة البحعلك عين"" الأذى + وكفارة 


)001 أخرجه البخاري (205/5) كتاب الصلح باب الصلح مع المشركين حديث (١070؟)‏ وأحمد (4/5؟١)‏ 
من حديث أبن عمر. 

(0) تقدم. 

(6): «فن أ عن 


كْنَابُ الْحَجّ ١‏ 


قتل الخطأء ولو لم يحلق حتى خرج من الحرم» ثم عاد إلى الحرم»ء فحلق أو قصر ‏ فلا دم 
عليه ؛ لوجود الشرط على قول من يجعل المكان شرطا. 


وأما حكم الحلق : رن ا وهو صيرورته حلالا يباح له جميع ما حظر 
عليه الإحرام إلا النساءء» وهذا قول أصحابناء وقال واللف > إلا النساء والطيب» 0 الليث: 
إلا التساء والصيد. وقال الشافعي : يحل له بالحق الوطء فيما دود العرع والمباشرة. احتح 
مالك بما روي عن النبي َيِه أنه قَال: ذا حَلَقْهُمْ فَقَذ حَلْ لَكُمْ ككل شَيْءِ إلا النْسَاء 
والطيت 77 والصحيح قولنا؛ لما روي عن عائشة - رضي الله عنها ‏ عن النبي كَكِ؛ أنه قال : 
١مَنْ‏ رَمَى نم ذْبَحَ ثُمّ حَلَقَ فَقَدْ حل لَهُ كل شَىْءِ إلا المّسَا76©, والحديث حجة على الكل ؛ لآن 
النبي يَلةٍ أخبر أنه حَلُ له كلل شيء. واستثنى النساء ؛ فبقي الطيب والصيد داخلين تحت فصل 
المستثنى منه. وهو إحلال ما سوى النساءء وخرج الوطء فيما دون الفرج والمباشرة عن 
الإحلال بنص الاستثناء . 

وأما حديث عمر: فقد قيل: إنه لما بَلَعّ عائشةً - رضي الله عنها ‏ قَالْتْ: «يَعْفِرُ الله لِهَذَا 
الشَّئْخْ لَقَدْ طيّنْتُ رَسُول الله مَك جِينَ حَلَْقَ) . 


فصل حكم تأخيره عن زمانه ومكانه”" 


وأما حكم تأخيره عن زمانه ومكانه : فوجوب الدم عند أبي حنيفة ) وانق يوست خالفه 
في الزمان والمكان» ومحمد وافقه في المكان لا في الزمان» وزفر وافقه في الزمان لا في 
المكانء على ما ذكرناء والله أعلم . 


فصل في طواف الصدر 


وأما طوافٌ الصدر”'“. فالكلام فيه يقع في مواضع : في بيان وجوبهء وفي بيان شرائطه. 


(1)0 اخرعه الحيد دن الفسيد: 1 1ن وموم ين حريف آنه عبائن » وأخرحة أيضا فن المسكد :10 / 
1 من حورت ضائفةة كا اقرف ليقن ل الجن الكترض 8/61 #اتعو عد يف عر تن الكظانه: 
وذكره المتقي الهندي في الكنز )8١/0(‏ وعزاه لأحمد عن ابن عباس وعائشة» (*15144:17157). 

() أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى »235١5/50(‏ والبزار فى مسنده كما فى كشف الأستار (؟/ ,))5١‏ 
».)١١5(‏ وله أن مول رت على |ناد عمد انمه إلا التساء أخرطدة ألويعلن كماقى مه الروائد 0/ 
2>» وذكره المتقي الهندي في الكنز )١11147( :)8١/5(‏ وعزاه للبزار عن ابن عمر. 

فرة فى قول. 

62 في أ: العذر. 


الاب 


0 كُتَابُ الْحَجّ 


وفي بيان قدره [وكيفيته يته» وما يسن له أن يفعله بعد فراغه منه» وفي بيان وقته وفي بيان مكانه 
وحكمهء إذا نفر ولم يطف]20. 





وجه قوله مبني على أنه لا يفرق بين الفرض والواجب» وليس بفرض بالإجماع؛ فلا 
يكون واجباء لكنه سنة لفعل رسول الله يَكِهِ إياه على المواظبة» وأنه دليل السنة» ثم دليل عدم 
السوفي انا أحيهنة ع ]9 الوذ تس عن العاتعي والكقبياء: ول كان ولع لوست 
عليهما كطواف الزيارة» ونحن نفرق بين الفرض والواجب على ما عرف,» ودليل الوجوب ما 
روي عن النبي كل أنه قال: «مَنْ حَجّ هَذًَا الَبَيتَ فَلْيَكُنْ آخِرَ عَهْدِهِ به الطوّاف»””. ومطلق 
الأمر لوجوب العملء إلا أن الحائض خصت عن هذا العموم بدليل» وهو ما روي أن 
النبي يه رَخْصٌ لِلنّسَاء الْحَيْضِ بذك طَوّافٍ الصَّدَر لِعْذْرِ الْحَيْض » وَلَم يَأَمْرُهُنّ بإقَامَة ة شَيْءِ آخْرَ 
مُقَامَهُ وَهُوَّ الدَّمُء «وهذا أصلّ عندنا في كل نسك جاز تركه لعذر؛ أنه لذ سين ركه زه 
المَعْذُر]!؟' كفارة» والله تعالى أعلم . 


فصل في بيان شرائطه 

وان لو اكه فعفييا شر انل الوسوييةه. وفظييا تنزائظ: الخؤانه: [ أما قترائظ الويعوت]”” 
فمنها: أن يكون من أهل الآفاق» فليس على أهل مكة» ولا من كان منزله داخل المواقيت إلى 
مكة ‏ طوافٌ الصدر إذا حجوا؛ لأن هذا الطواف إنما وجب توديعا للبيت» ولهذا يسمى طواف 
الوداع, ويسمى طواف الصدر؛ لوجوده عند صدور الحجاج''' ورجوعهم إلى وطنهم» وهذا 
لا يوجد في أهل مكة؛ لأنهم في وطنهم. وأهل داخل المواقيت في حكم أهل مكة» فلا يجب 
عليهم؛ كما لا يجب على أهل مكة. وقال أبو يوسف: أحب إلى أن يطوف المَكي طواف 

الصدر؛ لأنه وضع لختم أفعال الحج. وهذا المعنى يوجد في أهل مكة . 


ولو نوى الآفاقى الإقامة بمكة أبداً؛ بأن توطن بهاء واتخذها داراء فهذا لا يخلو من أحد 
وجهين؛ إما إن نوى الإقامة بها قبل أن يحل النفر الأول وإما إن نوى بعدما حل النفر الأول» 


. بدل ما بين المعكوفين في أ: بيان حكم تأخره عن مكانه‎ )١( 
سقط فى أ.‎ )0( 

(6) تقدم. 

(4) سقط في أ. 

(5) بدل ما بين المعكوفين في أ: فأما شرائط وجوبه. 

(5) في أ: الحاج. 


كُتَابُ الْحَجّ ه١١‏ 
فإن نوى الإقامة قبل أن يحل النفر - سقط عنه طواف الصدرء أي: لا يجب عليه بالإجماع. 
وإن نوى بعد ما حل النفر الأول لا يسقطء وعليه طواف الصدر في قول أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسف: يسقط عنه [في الحالين]"'' إلا إذا كان شرع فيه. 


ووجه قوله: [أنه لما نوى الإقامة صار كواحد من أهل مكة. وليس على أهل مكة طواف 
الصدر”"ا إلا إذا شرع فيه؛ لأنه وجب عليه بالشروع» فلا يجوز له تركه؛ بل يجب عليه 
المضي فيه . 

ووجه قول أبئ حنيفة : أنه إذا حَلّ له النفرء فقد وجب عليه الطواف لدخول وقتهء [إلا 
أله.مررثب على طواف الزيازة كالوتر مع العاء]!'©. فتية الأقامة بعد-دلك لا تعمل ؟ كما إذا 
نوى الإقامة بعد خروج وقت الصلاة. 


ومنها: الطهارةٌ من الحَيْضٍ والنفاس» فلا يَجَبُ على الحائض والنفساء» حتى لا يجب 
عليهما الدم بالترك؛ لما زو أن.رشول. الله يي رَخْصٌ للحيّض تَرْكَ هَذَا الطْوَافٍ لآ إِلَى بَدَلِء 
فدل أنه غير واجب عليهن ؛ إذ لو كان وأا مهاد تركه لا إلى يدل وهو الدم. فأما الطهارة 
عن الحدث والجنابة: فليست بشرط للوجوب» ويجب على المحدث والجنب؛ لأنه يمكنهما 
إزالة الحدث والجنابة» فلم يكن ذلك عذراً والله أعلم . 


فصل في شرائط جوازه 
وأما شرائط جوازه: فمنها النية؛ لأنه عبارة» فلا بد له من النية» فأما تعيين النية فليس ‏ 
'بشرط. حتى لو طاف بعد طواف الزيارة لا يعين شَيْئَأَء أو نوى تطوعاً ‏ كان للصدر؛ لأن ' 
ل خضرت مظلق اله إلي4 كما فى صوم رصان ومنها : أن يكون بعد طواف 
الزيارة» حتى إذا نفر في النفر الأول. فطاف طوافاً لا ينوي شيئاًء أو :نوق تطوعاء أو الصدر 
يقع عن الزيارة لا عن الصدر؛ لأن الوقت له طواف» وطواف الصدر مرتب عليه فأما التفر 
على فور الطواف : فليس من شرائط جوازه. حتى لو طاف للصدرء ثم تشاغل بمكة بعده ‏ لا 
يجب عليه طواف آخر. 


فإن قيل: أليس أن النبي كَكِةِ قال: «مَنْ حَجٌ هَذَا الْبَيتَ فَلْيَكُنْ آخِرَ عَهْدِهِ به الطَّوَافُ؛ 


)1١(‏ سقط فى ط. 

(؟) بدل ما بين المعكوفين في أ: أن طواف الصدر غير مؤقت» ففي أي وقت نوى الإقامة فقد نوى الطواف». 
فتعمل كما إذا نوى الإقامة فى وقت الصلاة. 

(*) بدل ما بين المعكوفين في أ: وجوباً متكرراً. 


فرفذا 


)م كِتَابُ الْحَجّ 


فقد أمَر أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت» ولما تشاغل بعده لم يقع الطواف آخر عهذه به» 
فيجب ألا يجوزان؛ إذ لم يأت بالمأمور به. 





فالجواب أن المراد منه آخر عهده بالبيت نسكاً لا إقامة» والطواف آخر مناسكه بالبيت» 
وإن تشاغل بغيره» وروي عن أبي حنيفة؛ أنه قال: إذا طاف للصدرء ثم أقام إلن العقاء- 
فأحب إلى أن يطوف طوافا آخر؛ لئلا يحول بين طوافه وبين نفره ‏ حائل . 

وكذا الطهارة عن الحدث والجنابة ليست بشرط لجوازهء فيجوز طوافه إذا كان محدثا أو 
جنباً ويعتد به» والأفضل أن يعيد طاهراً؛ فإن لم يعد جازء وعليه شاة إن كان جنبا/ لأن 
النقص كثير» فيجبر بالشاة؛ كما لو ترك أكثر الأشواط وإن كان محدثا ففيه روايتان عن أبي 
حنيفة: فى رواية: عليه صدقة» وهى الرواية الصحيحة» وهو قول أبي يوسف ومحمد؛ لأن 
النقضن 5538 فصار كشوط 55 وفى رواية: عليه شاأة؛ لأنه طواف واجب» فأشية 
طواف الزيارة» وكذا ستر عورته””2: ليس بشرط للجوازء حتى لو طاف مكشوف العورة قدر ما 
لا تجوز به الصلاة ‏ جاز» ولكن يجب عليه الدم؛ وكذا الطهارة عن النجاسة» إلا أنه يكره ولا 
شيء عليه» والفرق ما ذكرنا في طواف الزيارة. والله أعلم . 


فصل فى بيان قدره وكيفيته 
وأما قدره وكيفيته: فمثل سائر الأطوفة» ونذكر السئن التي تتعلق به في بيان سنن الحج 
إن تشاع الله تعالى.. 
فصل فى بيان وقته 


وأما وقته: فقد روي عن أبي حنيفة ؛ أنه قال : ينبغي للإنسان إذا أراد السَفْرء أن يطوف 
طواف الصدر حين يريد أن ينفرء وهذا بيان الوقت المستحبء لا بيان أصل الوقت» ويجوز 
في أيام النحر وبعدهاء ويكون أداء لا قضاءء حتى لو طاف طواف الصدرء ثم أطال الإقامة 
يمكة» ولم ينو الإقامة بهاء ولم يتخذها داراً - جاز طوافه» وإن أقام سنة بعد الطواف» إلا أن 
الأفضل أن يكون طوافه عند الصدر لما قلناء ولا يلزمه شيء بالتأخير عن أيام النحر بالإجماع . 


وأما مكانه فحول البيت لا يجوز إلا به لقول النبي ككلله: «مَنْ حَحجٌ هَذًَا البَيتَ فَلَيكن آخِْرَ 


)١(‏ في أ: العورة. 


كتَابُ الْحَجُ 0 


عَهْدِهِ به الطَوَافُ»). والطواف بالبيت هو الطواف حوله. فإن نفر ولم يطف ‏ يجب عليه أن 
يرجع ويطوف ما لم يجاوز الميقات7'؛ لأنه ترك طوافاً واجباء وأمكنه أن يأتي به من غير 
الحاجة إلى تجديد الإحرام. فيجب عليه أن يرجع ويأتي به» وإن جاوز الميقات لا يجب عليه 
الرجوع ؛ لأنه لا يمكنه الرجوع إلا بالتزام عمرة بالتزام إحرامهاء ثم إذا أراد أن يمضى مضى 
وعليه دم. وإن أراد أن يرجع أحرم بعمرة ثم رجعء وإذا راج متلق يطرات العمرةه حم 
بطواف الصدر. ولا شيء عليه لتأخيره عن مكانه. وقالوا: الأولى ألا يرجحم» ويريى دنا مكان 
الطواف؛ لأن هذا أنفع للفقراء وأيسر عليه؛ لما فيه من دفع مشقة السفرء ٠‏ وضرر التزام 
الإحرام. والله أعلم . 


فصل في بيان سنن الحج والترتيب في أفعاله 

وأما بيان سنن الحج. وبيان الترتيب في أفعاله من الفرائضء والواجبات» والسنن» 
فنقول وبالله التوفيق : 

إذا أراد أن يحرم ا والغسل أفضل ؛ لما روي أن رسول الله يك لما بَلَمَ 
ذَا الْخُلَيْفَةِ اغْتَسَلَ لإخْرَامِهِ "+ :وسواء كان رجلا أو-اصرأةة“والمراة:ظاهرة عدن التحيض 
والنفاس» أو حائض أو نفساء؛ لأن المقصود من إقامة هذه السنة النظافة» فيستوي فيها الرجل 
والمرأة» وحال طهر المرأة وحيضها ونفاسها. 

والدليل عليه أيضاً ما روي أن رسول الله لي لما ََلَ تخت الشْجرة ة في بَِعَةِ الرَضْوَانٍ أنَا 
أبُو بكر الصديقُ - رضي الله عنه - وقال له: إِنْ أَسْمَاءَ د تَمَسَثْء وَكَانَتْ وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أبي 


بكر - رضي الله عنه - فقال له النبي كله «مُرْهَا فَلتَْتَسِلْ وَلْتحْره م بالحج)” " . 





)١(‏ في أ: المواقيت. 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك )147/١(‏ بلفظ : «اغتسل رسول الله - كل - نم لبس ثيابه فلما أتى ذا 
الحليفة صلى ركعتين . »٠‏ الحديث وقال الحاكم: هذا محرت ضح الإمناد إن يعدو ين عطاك بن 
أبي رباح من جمع أئمة الإسلام حديثه ولم يخرجاه» وأقره الذهبي؛ وذكره الزيلعي في نصب الراية (؟/ 
)١١‏ وعزاه للحاكم في المستدرك . 

() ألخرجه النسائي :)١717/5(‏ كتاب الحج: باب الغسل للاهلال» ومالك :)37177/١(‏ كتاب الحج: باب 
الغسل للإهلال» حديث :»2١(‏ عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيهء عن أسماء به. 
وأخرجه مسلم (859/5): كتاب الحج: باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام» وكذا 
الحائض» حديث 2)١5١9/1١١9(‏ وأبو داود (01//9*) كتاب المناسك (الحج): باب الحائض تهل 
بالحج, حديث (21147؛ وابن ماجه :)47١/5(‏ كتاب المناسك: باب النفساء والحائض تهل بالحج. 
حديث .)2411١(‏ والبيهقي (77/0): كتاب الحج جماع أبواب الاحرام والتلبية : باب الغسل للإهلال» 


0-6 
ده 


١٠١م‎ 


٠. 
5 25 م‎ 
كُتَابُ الْحَجُ‎ 





وكذا روي أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ حَاضَتْ» فَأْمَرَهَا بِالاغْتِسَالِء وَالإِهُلالٍ بالج" 


والأمر بالاغتسال فى الحديثين على وجه الاستحباب دون الإيجاب؛ لأن الاغتسال عن الحيض 
والنفاس لا يجب حال قيام الحيض والنفاس» وإنما كان الاغتسال أفضل؛ لأن النبي وَل 
اخْبَارَهُ عَلَى الْوْضُوءِ لإِحْرَامِهِء وكان يختارٌُ من الأعمال أفضلهاء وكذا أمر به عائشة» وأسماء ‏ 
رضي الله عنهما ‏ ولأن معنى النظافة فيه أتم وأوفر. 


0010 


من طريق عبيد الله بن عمرء عن عبد الرحمن بن القاسم؛ عن أبيه عن عائشة» قالت: «نفست أسماء بنت 
عميس بمحمد بن أبى بكر فأمر رسول الله يَكِْةِ - أبا بكر. ..»» الحديثء قال البيهقي: «جوزه 
عبيد اللّه عع ل عن ال يو وهو حافظ ثمة. ورواه مالك عن عبد الرحمن» بن القاسمء عن أبيه 
مرسلاً دون ذكر عائشة» ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمدء عن أبيه» عن أبي بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أنه خرج حاجا فذكره». 

قال الحافظ في «التلخيص» (75/ 7517776): وقال الدارقطني في العلل: الصحيح قول مالك ومن وافقه» 
يعني مرسلا . 

وأخرجه النسائي )١1518:1717/5(‏ كتاب الحج : باب الغسل للإهلال. وابن ماجه (91/7/5): كتاب 
المناسك : باب النفساء والحائض تهل بالحجء حديث »)591١7(‏ كلاهما من رواية خالد بن مخلد» عن 
سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد أنه سمع القاسم بن محمد يحدث عن أبيهء عن أبي بكر فذكره» 
وفيه: «فأمره رسول الله يٍ - أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا 
تطوف بالبيت»» وهذا أيضأ منقطع . 

قال الحافظ في «التلخيص» :)7777/1١(‏ وهو مرسل أيضاً لأن محمد لم يسمع من النبي - كل - ولا من 
أبيه» نعم يحتمل أن يكون سمع ذلك من أمه لكن قيل إن القاسم أيضاً لم يسمع من أبيه» وقد أخرجه 
مسلم في حديث جابر الطويل» قال: فخرجنا حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس فأرسلت إلى 
رسول الله - يَكهِ - كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستشفري بثوب وأحرمي. ..2. 

أخرجه قنالك )211/١(‏ كنات الحج : بياب دخول الحائض مكة (555) والبخاري (6/ 5 )0١‏ كتاب 
الحج: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت حديث )١100(‏ ومسلم (؟/8177) كتاب 
الحج : باب بيان وجوه الإحرام حديث )١11١١/1١١9(‏ والنسائي )18٠١/١(‏ كتاب الحيض والاستحاضة : 
باب بدء الحيض وهل يسمى الحيض نفاساً وابن ماجه (؟/488) كتاب المناسك : باب الحائض تقضي 
المناسك إلا الطواف حديث (477؟) والدارمي (؟/ 44) كتاب المناسك: باب ما تصنع الحاجة إذا كانت 
حائضاً والشافعي في الأم )24/١(‏ وفي «المسند» )84/١(‏ كتاب الحج: باب مسائل متفرقة من كتاب 
الحج (؟١٠2)‏ وابن الجارود (577) وابن خزيمة )7١7/5(‏ وأحمد (575/7) والطيالسي -7١54/١(‏ 
منحة) رقم (489) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (7/ 7١؟)‏ والبيهقي )9"١/8/١(‏ والبغوي في «شرح 
السنة» (4/ 4 بتحقيقنا) من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة به وأخرجه الترمذي (4/ 
٠‏ - تحفة) أبواب الحج: باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك )101١(‏ من طريق شريك عن 
جابر بن يزيد الجعفى عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: حضت فأمرني النبي - يليه - 
أن أقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وأخرجه الطيالسي ١١5 /١(‏ منحة) رقم )1١3717(‏ من طريق 
ابن أبي مليكة عن عائشة أنها حاضت فقال لها النبي ‏ كك - اقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. 


كُتَابُ الْحَجّ ُ) 

ويلبس ثوبين إزاراً ورداء”"؛ لأنه روي أن النبي ككْةِ لبس لَوْبين إِزَاراً وَرِدَا”''. ولأن 
المحرم ممنوع عن لبس المخيطء ولا بد من ستر العورة» وما يتقي به الحر والبرد» وهذه 
المعاني. تحصّل بإزار ورداءء جديدين كانا أو غسيلين؛ لأن المقصود يحصل بكل واحد 
منهماء إلا أن الجديد أفضل ؛ لأنه أنظف» وينبغي لولي من أحرم من الصبيان العقلاء أن يجرده 
ويلبسه ثوبين إزاراً ورداء؛ لأن الصبي في مراعاة السنن كالبالغ» ويدهن بأي دهن شاء. 
ويتطيب بأي طيب شاءء سواء كان طيبا تبقى عينه بعد الإحرام» أو لا تبقى في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف. وهو قول محمد أولاء ثم رجع وقال: يكره له أن يتطيب بطيب تبقى عينه بعد 
الإحرام. وحكي عن محمد فى سبب رجوعه؛ أنة"قال قتع لا أرق يه ناضاً: نتن رابك قزها 
أحضروا طيبا كثيرأء ورأيت أمرا شنيعاً فكرهته؛ وهو قول مالك. 


)١(‏ اختلف أهل العلم في وقت الإحرام» فمذهب أبي حنيفة وأحمد والشافعي في القديم: أن الإحرام عند 
صلاة الركعتين» وذهب الشافعى فى الجديد وبه قال مالك: أنه يستحب ابتداء السير وانبعاث الراحلة» قال 
الشافعي في الأم : 0 
إذا أراد الرجل أن يبتدىء الاحرام أحببت له أن يصلي نافلة ثم يركب راحلته فإذا استقلت به قائمة 
وتوجهت للقبلة سائرة أحرمء وإن كان ماشياًء فإذا توجه ماشياً أحرم» روى جابر أن النبي ‏ يِه - قال 
لهم : «فإذا رحتم متوجهين إلى منى فأهلوا» وروى عمر عن النبي - كِْهْ - أنه لم يره يهل حتى تنبعث به 
راحلته. قال الشافعي: فإن أهل قبل ذلك أو أهل في إثر مكتوبة إذا صلى أو في غير إثر صلاة فلا بأس 
إن شاء الله تعالى . 
وقال الخرشي من المالكية : 
السنة الإحرام عقب نفل» والفرض مجزهء والمستحب أن يكون إثر نافلة» ليكون للإحرام صلاة تخصه. 
وبعد الفراغ من الصلاة» يحرم الراكب إذا استوى على دابته» ولا يتوقف على مشي راحلته على 
المشهورء والماشي إذا مشى» ولا ينتظر أن يخرج إلى البيداء» ثم إن قوله يحرم إذا استوى» بيان للوقت 
الذي يحرم فيه» وما تقدم بيان لما ينعقد به» والظاهر أن هذا على جهة الأولوية» وأنه لو أحرم الراكب 
قبل أن يستويء وأحرم الماشي قبل مشيه كفاه ذلك» قال الدسوقي: مع الكراهة. انظر: شرح الخرشي 
774-7777 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 79/7 الشرح الصغير ١١/7‏ مواهب الجليل وهامشه 
ع/ ١٠١5_١٠١6‏ شرح منح الجليل 48٠١/١‏ شرح الزرقاني 0 الكافي /ا58" الثمر الداني في 
تقريب المعاني 5777757. 
وقال الحافظ في الفتح ‏ بعد ذكره ما اختلف فيه من رواية في وفت إحرامه ‏ يَكِةِ -: وقد اتفق فقهاء 
الأمصار على جواز جميع ذلك وإنما الخلاف في الأفضل . 
ينظر: الفتح .)5١١/5(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (1487-187/4): كتاب الحج: باب ما يلبس المحرم من الثياب والأروية والأزرء 
)١1545(‏ عن كريب عن ابن عباس» وذكره الزيلعي في «نصب الراية» وقال: أخرجه البخاري عن كريب 
عن ابن عباس . 


0 كُتَابُ الْحَجُ 


احتج محمد بما روي؛ أن النبي يَلٍ قَالَ لِلأَعْرَابيٌ : «اغْسِلْ عَنْكَ هَذَا الْخَلُوفَ)”' وروي 
عن عمر وعثمان ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما كرها ذلك؛ ولأنه إذا بقي عينه ينتقل من الموضع 
الذي طيبه إلى موضع آخرء فيصير كأنه طيب ذلك الموضع ابتداء بعد الإحرام . 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف ما روي عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أنها قالت: اطيَّنْتٌ 
رَسُولَ الله م لإِخْرَامِهِ جِينَ نّ أخرّم ولخلاام يي كن قل اذ بطرت ولحي نراقت 
وَبيصٌ الطيب فِي مََارِقِ رَسُولٍ الله كل بَعْدَ إخْرَامِه)9' '» ومعلوم أن وبيص الطيب إنما يتبين مع 
00 ووس نه 


كما إذا حلق رأسه: 06 


وأما حديث الأعرابي : فهو مَحْمُولَ على ما إذا كان عليه نَوْبُ مزعفرء والرجل يد من 
المزعفر في غير حَالٍ الإحرام؛ فمي حَالٍ الإحرام 5 حملناه على هذا؛ توكقابيه الخدينه 
بقدر الإمكان. 


وأما حديث عمر وعثمان: فقد روي عن ابن عمرء وعائشة ‏ رضى الله عنهما ‏ بخلافه. 


وما ذكر مخ معتى الانتقال الي مكان آخر ‏ غير سديد؛ لأن اعتباره يوجب الجزاء لو 
انتقل , ليشن كزللة بالإجماع. ولو اذا الطيب بعد الإحرام. فوجبت عليه الكفارة» فكفمر 


)١(‏ أخرجه البخاري :)١77/4(‏ كتاب الحج باب غسل الخلوف ثلاث مرات من الثياب» )١197(‏ وأطرافه 
في .١89(‏ ا184. 17759. 14865). ومسلم (777/4): كتاب الحج باب ما يباح للمحرم بحج أو 
عمرةء (٠8١١)ء‏ وأبو داود (7/ :)١75‏ كتاب المناسك «الحج) : باب الرجل يحرم في ثيابه» 2)١18169(‏ 
والترمذي :)١877/7(‏ كتاب الحج: باب ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص أو جبة» (2)875 وأخرجه 
النسائي :)١7١/0(‏ كتاب الحج: باب الجبة في الإحرامء »)١1174(‏ وأحمد في المسند (14/5؟١2)5‏ 
وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (7/ 19). 

(0) أخرجه البخاري :)١75/5(‏ كتاب الحجج: باب الطيب عند الإحرام» وما يلبس إذا أراد أن يحرم 
ويترجل ويدهن. حديث (/ا151. 578١)ء‏ وأطرافه في (11/825 0970.5978.5977), ومسلم (1/ 
05 نووي): كتاب الحجج : باب الطيب للمحرم عند الإحرام» ,»)١١84(‏ والنسائي :)1137/-1١5577/5(‏ 
كتاب الحج: باب إباحة الطيب عند الإحرام عن سفيان عن الزهري عن عائشة به (/2»)5741 كما أخرجه 
النسائي :)١179/05(‏ كتاب الحج: باب موضع الطيب» )١119460(‏ عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة به» وأحمد (708/7. 77). والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/١7١)»‏ وذكره الزيلعي في 
انصب الراية» (/ )١8‏ وقال: أخرجه البخاري ومسلم عن الأسود عن عائشة. 

فر فى ط : بعد 


كِتَابُ الْحَجّ 0١‏ 


وبقي عليه هل يلزمه كفارة ا ببقاء الطيب عليه؟ اختلف المشايخ فيه » قال بعضهم : يلزمه 
كقارة عاض لأن ابتداء الإحرام”'' كان محظوراً؛ لوجوده في حال الإحرام» فكذا البقاء عليه 
بخلاف المسألة الأولى»: وقال بعضهم: لا يلزمه كفارة أخرى؛ لأن حكم الابتداء قد سقط عنه 
بالكفارة» والبقاء على الطيب لا يوجب الكفارة؛ كما في المسألة الأولى. 


ثم يصلي ركعتين؛ لما روي عن النبي كَل أنه قال: «أَنَانِي آتِ مِنْ رَبِي وَأَنَا بِالْعَقِيق» 
وَقَالَ لي صل فِي هذا الْوَادِي الْمُبَارَكِ رَكْعََين؛ وَكُلْ : لَبّيكَ بعُمْرَةٍ وَحَجّه(". لأنه كان قارناً: 
لم يوتري الاحرامه ومسعسي له أن يكالي بلمانه نا تزع رقلبيس قيقر 0ن ذا أراف أن ببخره 
بالحج: «اللهم إني أريد الحج» فيسره لي وتقبله مني»؛ وإذا أراد أن يحرم بالعمرة يقول: 
«اللهم إني أريد العمرة» فيسرها لي وتقبلها مني»», وإذا أراد القرآن يقول: «اللهم إني أريد 
العمرة» والحج»ء فيسرهما لي وتقبلهما مني»؛ لأن الحج عبادة عظيمة فيها كلفة ومشقة شديدة» 
فيستحب الدعاء بالتيسير والتسهيل» وبالقبول بعد التحصيل ؛ إذ لا كل عبادة تقبل . 

ألا ترى أن ابراهيم واسماعيل - عليهما الصلاة والسلام - لما بنيا البيت على الوجه الذي 
أمراسنانة ممالا ومهها فبول ما عله :فعالا: لرَبّا تَقَبّلْ مِنًا إِنّكَ أُنْتَ السَمِيعٌ الْمَلِيمْ4 
[البقرة: 21171 ويستحب أن يذكر الحج والعمرة. أو هما في إهلاله. ويقدم العمرة ة على الحج 
في الذكر إذا أهل بهماء فيقول: لبيك بعمرة» وحجة؛ لما روينا عن النبي د أنه قال : 
«أتاني آتِ مِن رَبِي وَأَنَا بالْعقِيق» فَقَال: صَل في هَذًَا الْوَادِي الْمْبَارَكِ رَكْعَنَيْن ٠‏ وَقْلُ لبيك بِعَمْرَةٍ 
000 وإنما يقدم العمرة على الحج في الذكر؛ لأن النبي كَل أمر أن يقول كذلك» ولأن 
العمرة تقدم على الحج في الفعل؛ فكذا في الذكر. 

ثم يلبي في دبر كل صلاة وهو الأفضل عندناء وقال الشافعي: الأفضل أن يلبي بعدما 
انقوى على براتخلعة وقالواللف عنما انتقرف على :البيداء "رانين لخدتو افيه 4 لاقتللافت 
الرواية في أول تلبية النبي يَلةِ روي عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ «أَنّهُ لَبّى دُبْرَ صَلاتِها . 

وروي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه لبى حين ما استوى على راحلته. وروى 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ أنه يَكْةِ لَبّى حِينَ اسْتَوَّى عَلَى الْبَيْدَاءه وأصحابنا أخذوا 
برواية ابن عباس رضي الله عنه ؛ لأنها محكمة في الدلالة على الأولية. ورواية ابن عمر 


6 في 1 الاستعمال. 

() سيأتي تخريجه. 

(6) سيأتي تخريجه. 

(84) ينظر «الموطأ؛ للإمام مالك )75587/١(‏ كتاب الحج: باب العمل في الإهلال» حديث 
لخنتستيرة4! 


وفنا 


حل كُتَابُ الْحَجّ 


وجابر - رضي الله عنهما ‏ محتملة لجواز أن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لم يشهد تلبية النبي عل 
دبر الصلاة» وإنما شهد تلبيته حال استوائه على الراحلة. فظن أن ذلك أول تلبيته» فروى ما 
رأى» ا ا فظن أنه ا ا 


كيف الَف ناويا في إفلاي. فقال أن لأف بيده صَلَى سول له فق في 


> رع اه ل لص ا لس 





سالا ركه زم قا 5-0-6 جين انز عن الي كم تفع غلى اتذاءِ م 
أَْرَكَهُ قَوْمٌّ فَقَالُوا: إِنمَا أَمَلَّ جِينَ ارْتَمُمَ عَلَى الْبَيْدَاءِء وَأَيْمُ الله لَقَدْ أوْجَبَهُ في مُصَلاَهُ. 


ويكثر التلبية بعد ذلك في أدبار الصلوات» فرائض كانت أو نوافل» وذكر الطحاوي؛ أنه 
يكثر”'' في أدبار المكتويات درن النوافل» والفوائت» وأجراها مجرى التكبير.في أيام التشريق» 
والمذكور في ظاهر الرواية في أدبار الصلوات عاماً من غير تخصيص؛ ولأن فضيلة التلبية 
عقيب الصلاة لاتصالها بالصلاة التى هى ذكر الله - عز وجل - إذ الصلاة من أولها إلى آخرها 
ذكن الثاكطالى 2 تونهة ا يمح فى الذلدة عنيي: كل مولذق ينا عاق قرفا ركلما شيط وا ” 
وكلما لقى ركبا”'' وكلما اتحنظ توعتابيه وبالاسحار؛ لما روي أن أصحاب رسول الله َكل 
كذا كانوا يفكلون.. 

ويرفع صوته بالتلبية» لما روي عن النبي يد أَنَّهُ قَالَ : «أَفْضَلُ الحَج الْمَحُ وَالنّحُ)” "2 


. 


)١(‏ في أ: يكثرها. 

(0) فى أ: ركباناً. 

(0) أخرجه الترمذي )١184/5”(‏ كتاب الحج: باب ما جاء في فضل التلبية والنحر حديث (851) وابن ماجه 
(/ 475) كتاب المناسك : باب رفع الصوت بالتلبية حديث (4؟19) والدارميى )*١/7(‏ كتاب المناسك : 
باب أي الحج أفضل» وأبو يعلى )٠١9-٠ 8/١(‏ رقم )١١7(‏ والبيهقي (57/5) كتاب الحج: باب رفع 
مسحو وم اناه و مك ما اي 0 فى تماد عن 
العمل أفضل؟ قال: العج والثج . 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال الترمذي : حديث أبي بكر حديث غريب لا 
يربوع وقد روى محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه غير هذا الحديث وروى أبو 
نعيم ضرار بن صرد هذا الحديث عن ابن أبي فديك عن الضحاك عن عثمان عن محمد بن المنكدر عن سعيد 
ابن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه عن أبي بكر عن النبي - ككِْ - وأخطأ فيه ضرار. 


كِتَابُ الْحَجُ ١٠‏ 


والعج هو رفع الصوت بالتلبية؛ والثج هو سيلان الدم. وعن خلاد بن السائب الأنصاري عن 
أبيه - رضي الله عنه عن النبي يد أثه قال:: «أتاني جِبْرِيلٌ وَأْمَرَنِي أَنْ آمْرَ أَضْحَابِي وَمَنْ مع ؛ 
أنْ يَرْنَعُوا أَصْوَائَهُمْ بِالَلبيَ فإنّهَا من شَعَائِرٍ الْحَجخ)”' أمر برفع الصوت في التلبية: وأشان اال 





قال أبو عيسى: سمعت أحمد بن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل من قال (في هذا الحديث) عن 
محمد بن المنكدر عن ابن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه فقد أخطأ. 
وقآل وسمفك :محمد يقول#توذكرت له ديف قراو من برد عن انن آبى فديك تقال عو خطا 
فقلت: قد رواه غيره عن ابن أبي فديك أيضاً مثل روايته فقال: لا شيءء إنما رووه عن ابن أبي فديك 
ولم يذكروا فيه عن سعيد بن عبد الرحمن ورأيته يضعف ضرار بن صرد ا.ه. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (/ 270-74 : وهذه الرواية التي خطأها أحمد والبخاري هي عند ابن أبي 
شيبة في امسنده» فقال ايا ا ا ل له 
محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق سئل رسول الله كك -. . 
الحديث وذكر شيخنا الذهبي في «ميزانه؛ عبد الرحمن رو ممع اكد 
ا ا ل بن يربوع قديم حدث 
عئة غلطاء يخ ساو وميد نون الفتكدز وغيرهماءراطن. أن الدئ أوقع الذهبي في ذلك كون المزي في 
«كتابه» لم يذكر راوياً عنه غير ابن المنكدر وكثيراً ما وقع له مثل ذلك في كتبه والله أعلم . وقال الدارفطني 
في «كتاب العلل»: هذا حديت يرويه متمد .بن المتكدر واختلف عنه فرؤاه ابن ابي فديك عن 
الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر وقال: ضرار بن 
صرد عن ابن أبي فديك عن الضحاك عن ابن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه ورواه 
الواقدي عن ربيعة بن عثمان والضحاك جميعاً عن محمد بن المنكدرعن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع 

عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وقال الواقدي يفنا : عن المنكدر عن محمد عن أبيه عن عبد 
الرحمن بن سعيد بن يربوع عن جبير بن الحويرث عن أبي بكر والقول الأول أشبه بالصواب وقال أهل 
النسب: إنه عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع ومن قال سعيد بن عبد الرحمن فقد وهم ا.ه. 
وللحديث شواهد كثيرة من حديث ابن مسعود وجابر وابن عمر. 
حديث أبن مسعود: 
أخرجه أبو حنيفة في «مسنده» رقم (777) عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله كَلْةِ -: أفضل الحج العج والثج وأخرجه أبو يعلى )١4/4(‏ رقم (5085) 
حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا أبو أسامة حدثنا أبو حنيفة به. 
وذكره الهيثمي في «المجمم» (777/7) وقال: رواه أبو يعلى وفيه رجل ضعيف . 

)١(‏ أخرجه مالك )771/١(‏ كتاب الحج: باب رفع الصوت بالإهلال (5”") وأبو داود (”/ )1٠5‏ كتاب 
المناسك: باب كيف التلبية (1815) والنسائي )١77/5(‏ كتاب الحج: باب رفع الصوت بالإهلال 
والترمذي )١91١/7(‏ كتاب الحج: باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية (8759) وابن ماجه (7/ 5/ا94) 
كتاب المناسك: باب رفع الصوت بالتلبية (194757) وأحمد (21/4) والشافعي في «المسند» )01/١(‏ 
كتاب الحج : ا نا الجر ند جلنة والجعاء 0101140 برسي 071117 سانيا العم : باب رفع 
الصوت بالتلبية والحميدي (7/ /الا”) رقم (857) والبخاري في «التاريخ الكبير» (5/ )١6١‏ وابن خزيمة - 


بدائع الصنائع ج” - مم 
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)١7*/4(‏ رقم (55765. 5577) وابن ن حبان (17/5) رقم (3091) والحاكم )5٠ /١(‏ وابن الجارود 
رقم (1574) والبغوي في «شرح السنة؛ (5/ 77-١‏ بتحقيقنا) من طريق عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر عن خلاد بن السائب عن أبيه . 
قال الترمدق 4 عدون سدع ,وروا تعضهم هذا الحديف معز ماحد بن )اناغو تزف زع نخالةنعن ال 
- كه - ولا يصح والصحيح هو خلاد بن السائب عن أبيه وهو خلاد , بن السائب بن خلاد بن سويد 
الأنصاري ١.ه.‏ والذي أشار إليه الترمذي وهو حديث خلاد بن السائب عن زيد بن خالد. 
أخرجه اخييد )١197/4(‏ وابن ن ماجه (7/ 7/5ا9) كتاب المناسك : باب رفع الصوت بالتلبية (5977) وابن 
خزيمة )١74/4(‏ رقم (1778) والحاكم )150/١(‏ وابن حبان (5/ 47 الإحسان) رقم (71047) 
والبيهقي (57/5) من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب عن خلاد بن ن السائب عن زيد بن خالد 
الجهني عن رسول الله يَكْةِ - قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية 
فإنها من شعار الحج. وصححه الحاكم . 
وقال ابن حبان: سمع هذا الخبر خلاد بن السائب من أبيه ومن زيد بن خالد الجهني ولفظاهما مختلفان 
وهما طريقان محفوظان قال البيهقي (0/ 57): بعد أن أورد الحديثين : : ورواه ابن جريج قال: كين إلئ 
عبد الله بن أبي بكر فذكره ه ولم يذكر أبا خلاد في إسناده والصحيح رواية مالك وابن عيينة عن عبد الله بن 
أبي بكر عن عبد الملك عن خلاد بن السائب عن أبيه عن رسول الله صلق -. 
- كذلك قاله البخاري وغيره: 
ورواه المطلب بن عبد الله بن حنطب عن خلاد بن ن السائب عن زيد بن خالد الجهني قال: جاء جبريل 
عليه السلام إلى رسول الله كَكلِةٍ - فقال : : مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها شعار الحج . 

ل االو واه لطر | )عاد ب قري اموويد سير 
الذهلي ثنا عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن أ بى لبيد عن المطلب بن حنطب فذكره. 
وكذلك رواه شعبة عن عبد الله بن أبى لبيد إلا أنه قال : قال رسول الله يَكْةِ -: أتاني جبريل . 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس الأصم ثنا العباس الدوري ثنا أبو أحمد الزبيري ثنا شعبة فذكره. 
وكذلك قاله وكيع عن الثوري. ١.ه.‏ 
- وللحديث شاهد عن أبي هريرة : 
أخرجه أحمد (؟/ 315) والحاكم )]5١ /١(‏ وابن خزيمة )١74/54(‏ رقم (5770) والبيهقي (47/0) من 
طريق ابن وهب عن أسامة بن زيد أن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان وعبد الله بن أبي لبيد أخبراه 
عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله يكِ -: أمرني جبريل 
برفع الصوت بالإهلال فإنه من شعار الحج . 
قال الحاكم: هذه الأسانيد كلها صحيحة وليس يعلل واحد منها الآخر فإن السلف - رضي الله عنهم كان 
يجتمع عندهم الأسانيد لمتن واحد كما يجتمع عندنا الآن. وصححه ابن خزيمة أيضاً. 
- وللحديث شاهد أيضاً من حديث ابن عباس : 
أخرجه أحمد )7”7١/١(‏ عنه أن رسول الله كلِ - قال: أتاني جبريل فأمرني أن أعلن بالتلبية . 
وللحافظ البوصيري كلام في «زوائد ابن ماجه؛ حول حديث خلاد بن السائب عن زيد سنذكره. 
قال رحمه الله (/ :)١5‏ رواه مالك في الموطأء وأصحاب السنن الأربعة. من حديث خلاد بن السائب» 


١١ عد‎ 


ل وأشار إلى المعنى أنها ل الحجح. ا" 0 
إشهارها وإظهارها؟ كالأذان ونحوه. 





والسنة: أن يأتي بتلبية رَسُولٍ الله كو وهي أن يقول : يت ٠‏ لبَيِك لا شَرِيك 
للك لنت إن الكقة والتفقة لف والملك» لا وناك للك" 000 وابن 
عمر هذه الألفاظ في تلبية رسول الله يكل فالسنة أن يأتي بهاء ولا ينقص شيئاً منهاء وإن زاد 
عليها فهو مستحب عندناء وعند الشافعى : لا يزيد عليها كما لا ينقص منهاء وهذا غير سديد؛ 
لأنه لو نقص منها لترك شيئاً من السنة» ولو زاد عليها فقد أتى بالسنة وزيادة. والدليل عليه ما 
روي عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - أَنهُمْ كَانُوا يَزِيدُونَ عَلَى تَلْبِيَةِ رَسُولٍ الله يَك؛ 


عن أبيه السائب بن خلاد. خلا قوله: فإنها من شعار الحج» وهو المحفوظه فإن كان ابن أسير حفظه. 
فيحتمل أن يكون خلاد سمعه من أبيه ويخ ازيدعين تخالن: جميعا . 
ورواه الحاكم في المستدرك, عن عبد الله بن محمد بن موسى» عن إسماعيل بن قتيبه» عن وكيع به 
ورواه أيضاً عن أبي بكر بن إسحاق الفقيهء عن بشر بن موسىء عن الحميدي؛ عن سفيان» عن 
عبد الله بن أبي بكرء عن عبد الملك هشامء عن خلاد بن السائب» عن أبيه» عن النبي - وَل - به. 
ثم رواه من طريق أبي هريرة» وقال: هذه الأسانيد كلها صحيحة» وليس يعلل واحد منها الآخرء ورواه 
البيهقي في سننه الكبرى عن الحاكم . 
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة فى مسنده عن وكيع به ورواه ابن خزيمة وابن ن حبان في صحيحيهما من هذا 
الوجه . 
وروأه عبد بن حميد في مسئده. حدثنا عبد الرزاق.» حدثنا سفيان. فذكره» وروآأه أبو يعلى الموصلي في 
مسندهء عن أبي خيثمة» عن وكيع به. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه الحاكم أيضاء وعنه رواه البيهقي ا.ه. وقع للحافظ الزيلعي في 
«نصب الراية» ("/ ه”) وهمء حيث عزا حديث خلاد بن الشائت "عن أبيه إلى الستة. وهو وهمء 
فالحديث عند أصحاب السئن فقط. 

)١(‏ في أ: الإسلام. 

(؟) أخرجه البخاري )١1١/54(‏ كتاب الحجء باب التلبية الحديث .)١5149(‏ 
ومسلم (554/4”) كتاب الحجء باب التلبية وصفتها الحديث )١١95(‏ وأبو داود (؟1/ )١77‏ كتاب 
المناسك» باب كيفية التلبية الحديث .)١181١5(‏ 
والترمذي )١1728/(‏ كتاب الحجء » ما جاء في التلبية الحديث (858) والنسائي (5/ ٠‏ ) كتاب مناسك 
الحج» باب كيفية التلبية وابن . ماجه (7/ 941/5) كتاب المناسك» باب التلبية الحديث (1918) وأحمد /١(‏ 
ل كء " 48.44#41غ*هءلال1 216 وابن حبان في صحيحه )٠١8/9(‏ رقم 
(7”3749) وابن خزيمة رقم ,)551١(‏ ( والبيهقي (55/5) كتاب الحجء نات كيفية العلشة 
والطحاوي (؟1/ )١14‏ والدارقطني (؟5/7؟١75)‏ والبغوي (51/5) الحديث (1868 - بتحقيقنا) . 


»)| كِتَابُ الْحَجٌ 


كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ ‏ رضي الله تغالى عنه - يزيد البَّيِكْ عَدَدَ الترَابٍء لبّيِكَ لبك ذَا الْمَعَارِج» لَبَيِكَ 
لَبْيِكَ إِلَهَ الحق اتدل الى يوكان ابرق سر ريق لتك وس ات وَالْحَيِرُ كُلَّهُ بِيَدَيِكَ لَبَيْكَ 
الغا إِلَيِكُ» ويروى : «وَالْعَمَلَ وَالرَعْبَاءُ إِلَنِكَ»؛ ولأن هذا من باب الحمد لله تعالى. والثناء 
عليه» فالزيادة عليه تكون مستحبة لا مكروهة. 

ثم اختلفت الرواية في تلبية رسول الله كِِ في هذه الكلمة. وهي قوله : لبيك إِنَّ الْحَمْدَ 
وَالنَعْمَةَ لك» رويت بالكسر والفتح. والكسر أصح. وهكذا ذكر محمد في الأصل ؛ أن الأفضل 
أن يقول. بالكسرء وإنما كان. كذلك ؛ لأن معنى الفتح فيها يكون على التفسير أو التعليل؛ ذأ 
الني]""" بآن الحند للكاء أو الى الآن السيد لف أى: الاجل أن العم :للك وإذا كسرتها ضار 
ما بعدها ثناء وذكرا مبتدأ» لآاتفسير ا ولا تعللة ٠‏ فكان أبلغ في الذكر والثناء؛؟ فكان أفضل . 

اوإذا قدم مكة قلا يَضْرُهُ يلآ دخلها أو نهاراً؛ لما روي أن النبي كَل دَحَلَهَا نَهَارا0", 
وروي أنه دخلها ليلاء وكذا روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها دَخْلَبْهَا ليْلا» . 

وروي أن الحسن والحسين - رضي الله عنهما ‏ دخلاها ليلاء وما روي عن عمر ‏ رضي 
الله تعالى عنه ‏ أنه نهى عن دخول مكة ليلاء فهو محمول على نهي الشفقة مخافة السرقة» كذا 
أوله ابراهيم يم النخعي ؛ ' ولأنه إذا دخل ليلا لا يعرف موضع النزول؛ قلا يدرف أبن يعزل” ؛ 
وربما نزل في غير موضع النزول فيتأذى بهء ويدخل المسجد الحرام . 

والأفضل أن يدخل من باب بني شيبة» ويقول : الهم افتّخ لِي أَبْوَابَ رَحْمَيِكَ وأْعِذْنِي من 
الشْيْطانٍ الرّجيم»» وإذا وقع نظره على البيت يقول ويخفي : «سبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لل وَلاإِلَهَ إلا 
الله وَالله أكبَرُ اللْهُمْ هَذَا بيئك عَطْمَْهُ وَشَرْئَهُ وَكَرَمْتَهُ فَزِدهُ تَْظِيما وَتَشْرِيفاً وَتَكرِيماًء وَيَبْدَأ 
الْحجَرٍ الأسْوَدِء فإذا اسْتَفْبلهُ كبر وَرَهمَ يد : كما يَرْفَعْهُمَا في الصَّلاقٍ لكِنْ حَذْوَ مَنْكْبَيْهِا لما روي 
عن مكحول أن النبي يك لما دَخْلَ الْمَسْجِدَ بدا ِالْحَجَرِ الأسْوَدٍ فَاسْتَفْبلهُ وَكَبْرَ وَهَللَ90) . 





)١(‏ بدل ما بين المعكوفين في أ: أن لبى. 

() روى الشافعي في الأم .)١55/5(‏ 
والبيهقي ذ في المعرفة (1/ 40) رقم (5405) مرسلا عن عروة أن رسول الله - يل - بات بذي طوى حتى 

صلى الصبح ثم اغتسل بها ودخل مكة. 

د ذه 

05 في بعض ألفاظ حديث جابر في الحج : «أن رسول الله علي لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى 
على ففيته تم ثلانا وفقى أريعاء رواه مسلم (407/4) كتاب الحجء باب ما جاء أن عزفة كلها موقف 
الحديث )١1118/1١6١(‏ والنسائي )1١18/6(‏ كتاب المناسك». باب كيف يطوف أول ما يقدم وعلى أي 
شه بأخل: 


والترمذي (0/ )2 كتاب الحج. باب ما جاء كيف الطواف الحديث (8805). 


كُتَابُ الْحَجّ ١1/‏ 


وروينا عن النبي يَِيٍ فى كتاب الصلاة ؛ أنه فاك :ذلا تَرْفُعْ م الأيدِي إلا ني سَبْع مَوَاطِنء 
وَذَكرَ مِنْ جُمْلْتهَا عِنْدَ استِلام الجر الأسْوَد»" 0 ثم يرسلهما ويستلم الحجر إن أمكنه دلت مره 


"1 





ا 


غير أن/ يؤذى حل 
ول يه لما روي أن عمر - رضي الله عنه الْتَرَمَهُ وَقَبلَهَ 70 ران سوك 
بك حَفِيَاً وروي أنه"قال* دوه ني لآ أَغْلَم أَنْفَ - حَجَرٌ [وأنك]”" م ضر ولا نَع 


2 ان حول أللّه ينه يُقَيْلّكَ" ما َيَلتّكَ)” 3 وفي رواية أخرىق قال : 0 أل ات 
وجول ان عله اتتلملف 6 املكلت: ثم اسْتَلْمَة) . 





3 يواه حلصيام في المجمع )1١/7(‏ وفيه محمد بن أبي ليلى 
وهو ضعيف لسوء حفظه وقد وثق 
وقال الزيلعي نصب الراية (//68) : 
ااوليس فيه استلام الحجر' ا.ه. 

(0) سقط في ط. 

(1)5 فى أب قيللتة: 

)0 أخرجه البخاري 17 كنات الحج : باب ما ذكر في الحجر الأسود حديث )١1540(‏ ومسلم 0/ 
6 كتاب الحج : باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف خنزية 11/0/81 )راض 
داود (7//7ا/51) كتاب المناسك باب في تقبيل الحجر حديث (148177) والنسائي (75717/50) كتاب الحج : 
باب تقبيل الحجر والترمذي (7/ 50377 تحفة) أبواب الحج : باب ما جاء في تقبيل الحجر حديث (817) 
وأحمد )727/١(‏ والبيهقي (74/45) والبغري في «شرح السنة»  18/4(‏ بتحقيقنا) من طريق عابس بن 
ربيعة عن عمر وفال الترمذي: حسن صحيح . 
وأخرجه مسلم (7/ 455) كتاب الحح : باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف حديث (18؟7/ 
) والنسائي في «الكبرى») )5٠٠/0(‏ كتاب الحج : باب تقبيل الحجر رقم (5419) وابن الجارود 
(؟5) وابن خزيمة )5١7/15(‏ رقم )70١١(‏ من طريق ابن وهب عن يونس وعمرو بن الحارث عن 
الزهري عن سالم عن أبيه أنه حدثه قال: قبل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال : أغا :الله له علمت: أنلك 
حجر ولولا أني رأيت رسول الله يَِْةْ - يقبلك ما قبلتك . . أخرجه البخاري (”7/ 5005) كتاب الحج : 5 
شيل الحجر حديف 181 )نين طرين زيددين أتبل علو المدعرة عمر. 
أخرجه مسلم (955/7) كتاب الحح : باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف حديت (5195/ 
والدارمى (57-57/7) كتاب المناسك : بانتد فى قا الجر من :طرق ماهد ين زيد,عق ايوب 
عن نانم عن ارن عتير علق شير وخر عه نيك 0152/27 كنات الي : ال اف د اليس 
الأسود في الطواف حديث )١177١/750(‏ وابن ماجه (7”7/ 981) كتاب المناسك: باب استلام الحجر 
حديث (5547) والنسائي «الكبرى 6( ٠١‏ غ]) كتاب الحجح : باب تقبيل الحجر رقم (7418) وأحمد (1/ 75) 
والحميدى (1//ا)ارقت (5)والطبالسي 715/10 منحة) رقم )1١44(‏ من طريق عاصم الأحول عن 
غبكه ألله وخ :سين قال : رأيت الأصلع (يعني عمر بن الخطاب) يقبل الحجر ويقول : : والله إني لأقبلك وإني 
أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يَِنةْ - قبلك ما قبلتك . واللفظ لمسلم . 


© 


لل كنَابُ الْحَجّ 





وعن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ أن رسول الله كُِ اسْتَْبَلَ الْحَجَرَ فَاسْتَلْمَهُ 


7ن 
03 


وَضعْ شَمْتَئِه علي فبكى طويلا» ثم الَْْتَ قدا هُرَ, ِعْمَرَ يُبْكي» فَمَالَ لَّهُ ما يُنْكيكَ؟ فَمَالَ: يا 


رسو ل! الدب رَأَينُكَ بكي فيكيت: كاتف فال 5 ول الله عَكيَهِ : «هَي تشكبُ الْعبّراتٌ)0 . 


وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: «طاف رَسُولُ الله ليِْ في حبةِ الْوَدَاع 





- ولفظ ابن ماجه والحميدي: : رأيت الأصلع بالتصغير وأخرجه مسلم (55/1؟4) كتاب الحج : باب 


استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف حديث )١771١/15607(‏ والنسائي (57377/5) كتاب الحج: ب 


استلام الحجر الأسود وأحمد (79/1) والطيالسي 51١1/١1(‏ ا ل 000 
رقم )١184(‏ والبيهقي (4/0) من طريق سويد بن غفلة قال: رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر 
ويقول: (إني لأقبلك وإني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولكني رأيت رسول الله كلب - بك حفياً» . 

وأخرجه الدارمي (1/ 07) كتاب الحج: باب في تقبيل الحجر والطيالسي 1١16 /1١(‏ منحة) )٠١47(‏ وابن 
خزيمة )١5١7/5(‏ رقم )711١4(‏ والحاكم )100/١(‏ والبيهقي (5/ 4) من طريق جعفر بن عبد اله بن 


عثمان قال: رأيت محمد رخاس جيدر وبا الخترام ١‏ يقبله ويسجد عليه فقلت له ما هذا فقال: 


خالك عبد الله بن عباس يفعله ثم قال: رأيت عمر فعله : ثم قال الى لأعل الك سس رلك راط روسن 
الله عَتَفَِ يفغل هذا وقال البخاى" . ال ا ا 
وأخرجه البزار (7/ 77 - كشف) رقم )١1١١5(‏ وأبو يعلى )١197/١(‏ رقم )١١9(‏ من طريق جعفر بن محمد 
المخزومي قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه وقال: رأيت عمر بن الخطاب يقبل 
الحجر ويسجد عليه وقال: رأيت رسول الله كل - يفعله؛ قال البزار: لا نعلمه عن عمر إلا بهذا الإسناد 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (”/ 1515؟) وقال: رواه أبو يعلى بإسنادين وفي أحدهما جعفر بن محمد 


المخزومي وهو ثقة وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح وللحديث طرق أخرى عند أبي يعلى . 
فأخرجه (155-0) من طريق ابن أبي ليلى عن عطاء عن يعلى بن أمية عن عمر به. 


وأخرجه أيضاً /١(‏ 197) من طريق هشام بن حبيش الأشقر عنه وهشام بن حبيش ذكره لق أن حاتم في 


«الجرح والتعديل» (9/ 07) وقال: لم يرو عنه إلا ابنه حزام ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. 


وأخرجه مالك 57514/1١(‏ لكوسن؟ كتانب الحج : باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام عن هشام بن عروة 


عن أبيه عن عمر. 


قال ابن عبد البر : : هذا الحديث مرسل وهو يستند من وجوه صحاح منها طريق الزهري عن سالم عن أبيه 


وذكر البزار أن هذا الحديث وفافعه عمر مسيذا أربعة عش رجه وفي الباب عن أبي بكر الصديق. 


أخرجه ابن أبى شيبة والدارة «العلل» كما فى ١تحفة‏ الأحوذى» (”007/7) عنه أنه وقف عند الى 
خرجه ابن أبي شي ني في 7 في حودي قٍِ 


ثم قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يكةِ - يقبلك ما قبلتك . 


)1054/١( أخرجه ابن ماجه (5/ 987) كتاب المناسك» باب استلام الحجر الحديث (59565). والحاكم‎ )١( 


وابن خزيمة (7/15١؟)‏ رقم (71؟) من حديث ابن عمر . 


وقال البوصيري في الزوائد (18/9): «هذا إسناد ضعيف: محمد بن عون ضعفه ابن معين وأبو حاتم 
وأبو زرعة والبخاري والنسائي وغيرهم روآاه امو خزيمة فى صحيحه والحاكم وحم إسناده ومن طريقه 


البيهقي وقال تفرد به محمد بن عون ورواه عبد بن حميد في مسنده عن يعلى به» ا.ه. 


كتَابُ الْحَجّ 1 


على بعر يلم ان يمخجن؛ ثم برذ إلى ف .. وعن ابن عباس ٠‏ ل لد 
بِهمَاء وَلِسَانٌ 5 شيل لعن اسْتَلْمَهُ 0 


وروي أي أصحاب رسول الله عَكَِدِ «كانوا يسْتَلِمُونَ لْحَجَرَ ثم يقَبْلُوَه». فيلتزمه د إن 
أمكنه ذلك» فخ :غير أن يؤدي أسن ا لما روي عن رسول الله عليه ؛ أنه نال لعيد ةا حَمْصِ ١‏ 
إنْكَ رَجُل قَويء وإِنَّكَ تُؤْذِي الضّعِيفَء ٠‏ فَإذا وَجَدْتَ مَسْلكاً فَاسْتَلِمُ َإِلا َدَعْ وَكَبْرْ وَهَلْل7” . 
ولأن الاستلام سنةء وإيذاء المسلم حرام وترك الحرام أولى من الإتيان بالسنة» وإذا لم يمكنه 
ذلك من غير أن يؤذي استقبله» وكبر وهلل وحمد الله وأثنى عليهء وصلى على النبي يَْةِ كما 
يصلى عليه في الصلاة. 

ولم يذكر عن أصحابنا فيه دعاء بعينه؛ لأن الدعوات لا تحصى». وعن مجاهد؛ أنه كان 
يقول؛ إِذَا نيك الوذكة دقل : «اللّهُعَ 59 أشألك إِجَابَة دَعْوَتَكَء وابْتِعَاء رِضُوَانِك وَانَبَاعَ سن 
تل 


6م 
بر 





| وعن عطاء - رضي الله تعالى عنه قال : كان رسول الله كي إذا مر بالْحسجَرٍ الأسْوَدٍء «قال 
أَعُودُ بِرَبٌ هَذَا الجر مِنّ الذَّْن وَالمَمْ وَضِيقٍ الصَّذْرِء 0 ولا يقطع التلبية عند 
استلام الحجر»ء ٠‏ ويقطعها في العمرة» لما نذكر إن شاء الله» ثم يفتح الطواف» وهذا الطواف 
يسمى طواف اللقاءء وطواف التحية وطواف أول عهد بالبيت» 5 
وقال مالك : إنه فرض . 


واحتج يظاهر قوله ‏ عز وجل : طوَلْيَطْوّقُوا ِالْبَيْتِ الْعَتِيق4 [الحج: 14] أمر بالطواف 
بالبيت؛ فدل على الوجوب والفرضية . 


ولنا: أنه لا يجب على أهل مكة بالإجماع. ولو كان ركناً لوجب عليهم؛ لأن الأركان لا 


(10) تقدم. 

(؟) أخرجه أحمد )”0/١016591١/1١(‏ والترمذي (؟/ 586) كتاب الحجء ؛ باب ما جاء فى الحجر الأسود 
الحديث )45١(‏ وابن حبان (9/ 15-75) رقم (0715؟) وابن خزيمة (5/ )١5١١‏ رقم (78؟) والطبراني 
في الكبير )57/١1(‏ رقم (19/9؟3١).‏ 

فر أخرجه أحمد )١8/١(‏ وعبد الرزاق (7”7/0) الحديث )8411١(‏ والطحاوي في شرح المعاني (178/5) 
والبيهقي في السئن الكبرى (0/ )6١‏ والدارقطني في العلل (5/؟50) رقم (5151) من حديث أبي يعفور 
العبدي عن رجل من خزاعة عن عمر. 
قال الدارقطني : ذكروا أنه عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث. وانظر تحريمه في نصب الراية (؟/ 
49) . 


1 


0 كُتَابُ الْحَجّ 


تختلف بين أهل مكة وغيرهم كطواف الزيارة. فلما لم يجب على أهل مكة دل أنه ليس بركن». 
والمراد من الآية طواف الزيارة؛ لإجماع أهل التفسير ولأنه خاطب الكل بالطواف بالبيت» 





اكرات الزيارة هو الذي يجب على الكل» نأما طواف اللقاء؛ فإنه لا يجب على أهل مكة؛ دل 


على أن المراد هو طواف الزيارة. وكذا سياق الآية دليل عليه ؛ لأنه أمرنا بذبح الهدايا بقوله ‏ 
عز وجل : 9لِيَذَكرُوا اشم الله ِي َم مَعْلُومَاتٍ عَلَى ما رَرََهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأنعَام4 [الحج:18]ء 
وأمر بقضاء التهفث. وهو الحلق والطواف بالبيت عقيب ذبح الهدي ؛ لأن كلمة ثم للترتيب مع 
التعقيب » ٠‏ فيقتضي أن يكون الحلق والطواف مرتبين على الذبح. والذبح يختص بأيام النحر لا 
يجوز قبلها؛ فكذا الحلق والطواف وهو طواف الزيارة . 


فأما طواف اللقاء: فإنه يكون سابقاً على أيام النحرء فثبت أن المراد من الآية الكريمة 
طواف الزيارة؛ وبه نقول: إنه ركن . 


وإذا افتتح الطواف يأخذ عن يمينه مما يلي الباب» فيطوف بالبيت سبعة أشواط يرمل 
في الثلاثة الأَوَلٍ ويمشي على هِيَّنتِهِ في الأربعة الباقية. والأصسل ليها وو كن رسول 
الله ملل «أَنَه اسْتَلَمٌ المحجدء ٠‏ ثُمْ أحَذ عَنْ يَمِينِهِ مِما يَلِي الْبَابَء قَطَاف بِالْبَْتِ سَِ سعة اشير ا 


وأما الرمل : فالأصل فيه أن كل طواف بعده سعي. من يتنه الاصطباع: والومل فى 
الثلاثة الأشواط الأول هفةه وكل طواف ليس بعده سعي - فلا رمل فيه. وهذا قَوْلَ عامة 
الصحابة - رضي الله تَعَالَى عنهم إلا ما حكي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما «أنَّ 
الرّمَلَ في الطَوَافٍ لَيْسَ بِسُنّقه . 


وجه قوله: إن النبي كك إنما رَمَلَ وندب أصحابه إليه؛ لإظهار الجلد للمشركين وإبداء 
القوة ة لهم من أنفسهم. فإنه روي «أنْهُ دَخَلَ رَسُولَ الله يك وَأَضْحَابهُ مَكْةَ وَكُفَارُ قُرَْشٍ كذ 
صَمْتْ عِنْدَ دّاره النَّدُوَة يَنْظرُونٌ إِلَيْهِمْ وَيَسْتَضْعِفُوتَهُمْ وتتولون” أَوْمََنْهُمْ حُمّى يَثْرتَ/ فَلَمَا 
دَخْلَ رَسُول الله يك المَسْجِدَ اضطَبَعْ بردَائِِ وَرَمَلَا» ثم قال : «رَحِمَ الله افرأ أبْدَى من تَفْسِه 
جلدا»”” وزوى. أنه ديق قال : ارَجِمَ الله امرأ أَرَاهُمْ اليَوْمَ مِن نَفْسِهِ قُوَةو” '4وذلك المع نفد 


000 تقدم . 

000 احرج لحار 113/17 كاب لخم ؛ باب كيف كان بدء الرمل الحديث )١6١7(‏ ومسلم (5/؟١)‏ 
كتاب الحج» باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة الحديث .)١777(‏ 
وأبو داود (؟/78١)‏ كتاب لكك باب في الرمل الحديث )١1885(‏ والنسائي )757١/5(‏ كتاب 
المناسك» باب العلة التي من أجلها سعى النبي - يَكلهٍ - بالبيت. 

(9) انظر السابق . 


كُتَابُ الحَجّ )ا 


نصح ؟ ا الله ايل باقع تق 





وروي عن ابن عمر ل مبودا لوا كار ادر ات 
0 وكذا المسلمون إلى يومنا هذاء عا لعل 4 ها أن يقال: إن أول الرمل 
كان لذلك السبب» وهو إظهار الجلادة وإبداء القوة للكفرة» ثم زال ذلك السبب» وبقيت سنة 
الرمل على الأصل المعهود أن بقاء السبب ليس بشرط لبقاء الحكم؛ كالبيع»؛ والنكاح. 
وغيرهما ٠”‏ وإما أن يقال: لما رمل النبي كيةِ بعد زوال ذلك السبب ‏ صار الرمل سنة مبتدأة» 
رو لو ا 0 ل 0 


ويرمل من الحجر إلى الحجرء وهذا قول عامة العلماء» وقال سعيد بن حمر وعطاء 
ومجاهد وطاوس ‏ رضي الله تعالى عنهم -: «لآ يَرْمُل بَيْنَ الركن الْيَمَانِيُ وَبَيْنَ الْحَجَرِ الأسوف 
وَإنّمَا يَرْمْلُ مِنَ الْجَانِبِ الآخَر) . 

وجه قولهم: إن الرمل في الأصل كان لإظهار الجلادة”'' للمشركين» والمشركون إنما 
كانوا يطلعون على المسلمين من ذلك الجانبء فإذا صاروا إلى الركن اليماني لم يطلعوا 
عليهم ؛ لصيرورة البيت حائلا بينهم وبين المسلمين. 


ولخاعا وو أن سول انه كله دوكر انلكنا من الصجين إلى العتكن"" والجواب صن 


)١(‏ في أ: نحوها. 

)٠(‏ في أ: الجلد. 

(*) أخرجه مسلم :)4575897١/7(‏ كتاب الحج: باب استحباب الرمل في الطواف والعمرء وفي الطواف 
الأول من الحج. حديث »)١774/777(‏ وأبو داود (555/5): كتاب المناسك (الحج): باب في 
الرمل» حديث »)١1886(‏ وابن ماجه (”/ 484): كتاب المناسك: باب الرمل حول البيت» حديث 
(5940)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (؟/ :)١8٠١‏ كتاب مناسك الحج: باب الرمل في الطواف. 
والبيهقي (5/ :)3٠١‏ كتاب الحج: باب الطواف راكباًء والطيالسي :)32١7/١(‏ كتاب الحج والعمرة: 
باب حديث أبي الطفيل عن ابن عباس المتضمن أسرار الحج» حديث (447): وأحمد 2))5591/١(‏ من 
طرق عن أبي الطفيل» قال: «قلت لابن عباس: زعم قومك أن رسول الله يَكلِةِ - رمل بالبيت وأنها سنة. 
قال: صدقوا وكذبوا. وقد رمل رسول الله يك - بالبيت» وليس بسنة» ولكن قدم رسول الله يَكِْهِ - مكة 
والمشركون قعيقعان» وبلغه أنهم يقولون: إن به وبأصحابه هزالاء فقال لأصحابه: ارملواء أروهم أن بكم 
قوةء فكان رسول الله يَكِ - يرمل من الحجر الأسود إلى الركن اليماني» فإذا توارى عنهم مشى» . 


ف كِتَابُ الْحَجٌ 


قولهم: إن الرمل كان لإظهار القوة والجلادة؛ أن الرمل الأول كان لذلك» وقد زال وبقي 
حكمهء أو صار الرمل بعد ذلك سنة مبتدأة» لا لما شرع له الأول» بل لمعنى آخر لا نعقله . 


وأما الاضطباع: فلما روينا أن رسول لله يلد «كَانَ يَرْمُل مُضطبعاً بِرِدَائِهِا» وتفسير 
الاضطباع بالرداء هو أن يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره» ويبدي 
منكبه الأيمن» ويغطي الأيْسرء سمي اضطباعاً؛ لما فيه من الضبع وهو العضد, لما فيه من 
إبداء الضبعين وهما العضدانء فإن زوحم في الرمل وقف. فإذا وجد فرجة رمل» لأنه ممنوع 
من فعله إلا على وجه السنة» فيقف إلى أن يمكنه فعله على وجه السنة . 

ربكا الح نر كل لوط جم وان اطتطل ين ردان بردي العدا ف لما وري د 
رسول الله كَل «كَانّ كلما مَرّ بِالْحَجَر الأسْوَّدٍ اسْتَلْمَة9ة: ولأن كل شوط طواف على حدة» فكان 
استلام الحجر فيه مسنوناً كالشوط الأول وإن لم يستطع استقبله وكبر وهلل. 

وأما الركن اليماني: فلم يذكر في الأصل أن استلامه سنة» ولكنه قال: إن استلمه فحسن». 
وإن تركه لم يضره في قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله - وهذا يدل على أنه مستحبٌ وليس بسنة : 

وقال محمد رحمه الله : يستلمه ولا يتركه» وهذا عل أن استلامه سئة» ولا خلالاف 
في أن تقبيله ليس بسنة» وقال الشافعى: يستلمه ويقبل يده. وجه قول محمد ما روي عن عمر 
رضي اعمال عون انناقال رانك اكرات كد نين عذتن لتقيو زرلا بستنم 
7 

وعن ابن عباس - رضي لله تعالى عنهما ‏ قال: اكَانَ رَسُولٌ الله يد يَسَنَلِمْ ردن البمايق 
وَيَضَعْ حَدَهُ عَلَيْه)"'. 

وجه ما ذكر في الأصل» وهو أنه مستحب» وليس بمسنون؛ أنه ليس من السنة تقبيله 
ولو كان مسنوناً لسن تقبيله كالحجر الأسودء وعن جابر - رضي الله تعالى عنه ‏ إن النبي كَل 
واشتلم الذكن البَمَانك وَل يقيله""*6. وهذا يدل على أنه مطحي ولين يسنة: 


)١(‏ أخرجه البخاري (”/ 007) كتاب الحجء باب من لم يستلم إلا الركنين الحديث )١1١9(‏ ومسلم (؟/ 
8 كتاب الحجء باب استحباب استلام الركنين الحديث .)١1517(‏ 
وأبو داود (؟/١5١)‏ كتاب المناسك» باب في وقت الاحرام الحديث (191/5). 
والنسائي (5/ 7117) كتاب الحج», باب ترك استلام الركنين الآخرين. 
والدارمي (١/١7؟)‏ وأحمد (55659/5/”) والبيهقي )(7.7١/5(‏ وابن حبان (78/9) رقم (810751) 
والبغري في شرح السنة (5/ 14) رقم ١1845(‏ - بتحقيقنا) . 

(0) تقدم. 

فرة تقدم 


كِتَابُ الْحَحْ ١7”‏ 


وأما الركنان الآأخران» وهما العراقى والشامى» فلا يستلمهما عند عامة الصحابة - رضى 
وعن معاوية وزيد بن ثابت. وسويد بن غفلة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ «أنه يَسْتَلِمُ 
الأركانَ الأرْبَعَة). 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ (أنه رَأَى مُعَاوِيَةَ وَسُوَيْدا اسْتَلْمَا جَمِيةَ 
الأركانء كمال لاوا م لا ال تي 
ورسول لله [ما استلب]("" عير الركنين: قار ود الى جر درل ل جا للقي ان 
قال: «رَأَيْتُ رَسُول الله ككَةِ يَسْتَلِمُ هَذَيْن الر كين وَلا يَسْتَلِمُ غَيْرَهُمَا؛ ولأن الاستلام لأركان 
البيت والركن الشامي والعراقي ليسا من الأركان حقيقة ؛ نوكن الشىم ناحيته وهما في وسط 


البيت ؟ لأن الحطيم من فال وجعل طوافه من وراء الحطيم. فلو لم يجعل طوافه من ورائه 
لصار تارك الطواف ببعض البيت إلا أنه لا يجوز التوجه إليه في الصلاة؛ لما ذكرنا فيما تقدم . 


وإذا فرغ من الطواف يصلي ركعتين عند المقام» أو حيث تيسّر عليه من ن المسجد.ء 
وركعتا الطواف واجبة عندناء وقال الشافعي: سنة؛ بناء على أنه لا يعرف الواجب إلا الفرض» 
لمجا تقر قى»«وقهبواطبه فليهها رسو ل الله عل تكانتا سقةه وتحة نفون يني الفرضن 
والواجب» وتقول: الفرض ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به. والواجب ما ثبت وجويبه بدليل 
غير مقطوع به. ودليل الوجوب. قوله ‏ عز وجل : #وَاتَحَذُوا ٠‏ مِنْ مُمَام إِبرَاهِيمَ مُصَلَّى4 
الو 


قيل في بعض وجوه التأويل: إن مقام ابراهيم ما ظهر فيه آثار قدميه الشريفين ‏ عليه 
الصلاة والسلام - وهو حجارة كان يقوم عليها حين نزوله وركوبه من الابل. 00005 
زيارة هاجر وولده اسماعيل» فأمر النبي 355 باتخاذ ذلك الموضع مُصَلَّى يصلي عنده صلا 
الطواف مستقبلا الكعبة؛ على ما روي؛ أن النبي - عليه الصلاة والسلام لما كيم مَك ام إلى 
الُكن الْيَمَانِي لِمُصَلَي فَقَال عُْمَرْ - رضي الله تعالى عنه - ألا نَنَخِذْ مُقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَىء فأنرل 
الله تغالى 1 #وو اكد واه مِنْ مقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلّى» [البقرة وفظلق الام لوتعوتي العم: 


وروي أن النبي كَلِِ «لَمَا فَرَعّ مِنَ الطَوَافٍ أنَى الْمَقَامَ وَصَلَّى عِنْدَهُ رَكْعَمَيْنِ ونال قوله 
تعالى : ركلوا مِنْ مُقَام إِبْرَاهِيمَ ل 0 [البقرة: .]١786‏ 


. بدل ما بين المعكوفين في أ: لم يستلم‎ )١( 
انظر الذي بعذه.‎ 2 


21ت 


م كِتَابُ الْحَجٌ 


وروي عن عمر ‏ رضي الله تعالى عنه - أنه نْسِيَ رَكْعَنَي الطوَافٍ فَقَضَاهُمًا بذِي طوّى؛ 
فدل أنها واجبة”'' ثم يعود إلى الحجر الأسود» فيستلمه ليكون افتتاح السعي بين الصفا والمروة 
باستلام الجر ؛ كما يكون افتتاح الطواف باستلام الحجر الأسود. والأصل فيه أن كل طواف 
بعده سعيء» فإنه يعود بعد الصلاة إلى الحجرء وكل طواف لا سعي”'' بعده لا يعود إلى 
الحجرء كذا روي عن عمرء وابن عمرء وابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ 


وعن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ١أنَهُ‏ ليَعُودُ وَإِنْ كَانَّ بَعْدَهُ سَعْىٌ» وهو قول عمر بن 
عبد العزيز. والعتحيح انه يعود؟ لما روي عن جاير - رضي الله تعالى عنه - أن النبي كَلِهِ «لما 
فَرِعٌ من طَوَافِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِء وَكَرَأ فيهِمًا آيَاتٍ مِنْ سُورَةٍ الْبَقَرَةِ وَقَرَأ فِيهمًا: 
#وَاتََحَذُوا م مِنْ مَقَامِ إنْرَاِمٌ مُصَلّى4 [البقرة: رن شرن لي الات "0١‏ برهم إلن 
الركن فاستلمهء ات سي و ا 


00 ا ب 6 أنه ذا لم يكن بعده 
سعي لا يوجد الملحق له بالأشواط» فلا يعود إلى الحجر . 


' ثم يخرج إلى الصفا؛ لما روى جابر؛ أن النبي يَلِدِ اسْتَلَمَ الرُكنَ وَحَرَجَ إلى الصَّفَاء فَقَال 
. نَبْدَأْ بمَا بَدَأْ الله به وَتَلا قَوْلَهُ تَعَالول : م#إِن الصَّمًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَّعَائِرٍ الله4 [البقرة :] ولم يذكر 


)١(‏ اختلف أهل العلم في ركعتا الطواف فذهب والشافعية والحنابلة إلى أنها سنة خلافاً للأحناف وتردد فيها 
أقوال المالكية . 
قال النووي في المجموع: هما باتفاق الأصحاب سنة» ثم الجمهور أطلقوا القولين ولم يذكروا أين نص 
الشافعي عليهماء مع اتفاقهم على أن الأصح كونهما سنة. 
وقال أبو علي البندنيجي في جامعه: نص في الجديد أنهما سنة. قال: وظاهر كلامه في القديم أنهما 
واحتان: 
قال في المبدع: يصلي ركعتين بعد فراغه من الطواف» ولا شك أنهما سنة مؤكدة للنصوص المذكورة. 
قال الخرشي 71/7" اتفق المذهب على عدم ركنيتهما ولا خلاف في مشروعيتهما واختلف في ذلك 
بالسنية والوجوب سواء كان الطواف واجباً أو تطوعاً والقائل بالأول عبد الوهاب وبالثاني الباجي ولم يعتبر 
القول بتبعيتهما للطواف من وجوب وندب وهو قول الأبهري وابن رشد ولو اعتبره لقال وفي سنية ركعتي 
الطواف ووجوبهما والتبعية للطواف وكأنه إنما لم يعول عليه لأن غرضه الإشارة بالتردد والأبهري ليس من 
المتأخرين أي فليس ممن يشير له بالتردد ووجه وجوبهما على القول به مع ندب الطواف أنهما لما كانتا 
تابعتين له فكأنهما من تتمته وبالشروع فيه كأنه شارع فيهما فلذلك وجب الإتيان بهما. 

() في أ: لا يسعى. 

(6) جزء من حديث جابر تقدم . 


كتّات الْحَحْ ١‏ 


في الكتاب أنه من أي باب يخرج من باب الصفا أو من حيث تيسر له؛ وما روي أن رسول 
الله كةِ «خَرّجٌ مِنْ بَابٍ الصَّمًا» فذلك ليس على وجه السنة عندناء وإنما خرج منه تقربه من 
الصفا أو لأمر آخرء ويصعد على الصفا إلى حيث يرى الكعبة» فيحول وجهه إليهاء ويكبر 
ويهلل ويحمد الله تعالى ويثني عليه. ويصلي على النبي 5د ويدعو الله تعالى بحوائجه. ويرفع 
يديه وتجمل رطون كيه إلى اليماء: لما روي عن جابر - رضي الله تعالى عنه أن النبي لله 
ا ل ار 0 ل ا 


ا 2 2 إن فين 





عنْدة) وهَرْم الات ناه وَجَعَل 010000 ات الور سي لضت 
ال ينْنَهىَ إل طن الْوَادِي)”'' . 


فإذا كان عند الميل الأخضر في بطن الوادي سعى حتى يُجَاورٌَ الميل الأخضر»ء فيسعى 

فق السلية ‏ الالطقيرية ادرف عادر - رضي لله تعالى عنه ‏ أن النبي يلِةٍ «لَمّا فَرَحَّ مِنَ الدَعَاء 

مَشَهم نَخْرَ الْمَْوَةَ: حَنَّى إِذَا الْنَصَبَتْ" ' ' قَدَمَاهُ في بَطن الْوَادِي سَعَئء وَقَال في سَعْيهِ : (رَت 
اغْفِرْ وَارْحَمْء وَتَجَاوَرُ عَم تَعْلَمُ إِنَْكَ أَنْتَ الأعرُ الأَكرَم 0 


00 - رضي 4 1 ل امرض العم لمرو قال : الله استَغولي 
الفرروة 550 ماي لحا 5 ويثنى 59 ا 48 
ويصلي على النبي كيد ويسأل الله تعالى حوائجه» فيفعل على المروة مثل ما فعل على الصما؟ 
لما روي أن النبي #ََةِ هذا فعل. 


ويطوف بينهما سبعة أشواط»ء هكذا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة» ويسعى في بطن الوادي 
فى كل شوطء ويعد البداية شوطاً والعود سوط آخرء خلافاً لما قاله الطحاوي؛ أنهما يعدان 
جميحاً فرطأ واجدا «:وانه تالاف ظاهر الرواية الما بينا فيينا تقدع» فإذا فرغ من السع يه فإن 
كان محرماً بالعمرة» ولم يسق الهدي يحلق أو يقصر فيحل؛ لأن أفعال العمرة هي الطواف 
والسعي. فإذا أتى بهما لم يبق عليه شيء من أفعال العمرة. جاع إلى الخروع مننها بالكدانء 
وذلك الحلق أى النقصير ا باب الصلاة» والحلق أفضل؛ لما ذكرنا فيما تقدم» فإذا 
حلق أو قصر حل له جميع محظورات الإحرام. 


)1١(‏ تقدم. 
(؟) في أ: انصبت. 
(9) تقدم. 
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وهذا الذي ذكرنا قول أصحابناء وقال الشافعي: يقع التحلل من العمرة بالسعي» ومن 
الحج بالرمي» والمسألة قد مرت في بيان واجبات الحج» وإن كان قد ساق الهدي لا يحلق 
ولا يقصر للعمرة» بل يقيم حراماً إلى يوم النحرء لا يحل له التحلل إلا يوم النحر عندناء وعند 
الشافعي : سوق الهدي لا يمنع من التحلل . ونذكر المسألة في التمة » إن شاء الله تعالى . 


وإن كان محرماً بالحج. فإن كان مفردا به يقيم على إحرامه ولا يتحلل؛ لأن أفعال الحج 
عليه باقية» فلا يجوز له التحلل إلى يوم النحرء ومن الناس من قال: يجوز له أن يفتتئح إحرام 
الحج بفعل العمرة. وهو الطواف والسعي. والتحلل منها بالحلق أو التقصير؛ لما روي عن 
جابر - رضي الله تعالى عنه أن أصحاب رسول الله انوا أَهَلُوا بِالْحَجّ مُفْردِينَ: َقَال لَهُمٍ 
النبئ ع : «أَجِلُوا مِنْ إِْرَايِكمْ ِطَوَافٍ الْبَيِتِء وَبَيْنَ الصّمًا وَالْمَرْوَةِ وَقَصَّرُوا م أقِيمُوا خلال 
حَنى ذا كان يَْمُ التّوِيَةٍ أَهلُوا بالْحَجه ”© الح ان ال قاف لبي 'وعن أبي ذر - 
رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال: أَشْهَدُ أنَّ نَسم” '" الإخرّام كَانَ خاصَاً للرّكب الَذِينَ كَانُوا مع 
النَين عَكلة . 


للعمرة. فيطوف ويسعى للعمرة» ثم يطوف ويسعى للحج كما وصفناء وعند الشافعيى: يطوف 
بإحرامين : بإحرام العمرة. وإحرا م الحجء. ولا يدخل إحرام العمراافي در م الحج. ؛ [وعنده 
يحرم بإحرام واحدء ويد خلأ حرام العمرة فى إحراأ م الحج ؛ لأن نه نفس العمرة لا تدخل فى 
الحجة ؛ ولآن الإحرام على أصله ركن لما نذكر ؛ فكان من أفعال الحجء والأفعال ننه 
التداخل ؛ كسححدة التلاوة ؟ والحدود. وغيرها. 





ولنا: ما روي عن علىي. وعبد الله بن مسعودء وعمران بن الحصين ‏ رضي الله تعالى 
- أن النبي كه فرق بين الحج والعمرة» وطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين؛ ولأن 
القارن محرم بالعمرة» ومحرم بالحجة حقيقة؛ لأن قوله: لبيك بعمرة وحجة معناه: لبيك بعمرة 
ولبيك بحجة؛ كقوله: جاءني زيد وعمرو؛ أن معناه: جاءني زيدء وجاءني عمروء وإذا كان 
محرماً بكل واحد منهما يطوف ويسعى لكل واحد منهما طوافاً على حدة: وسعياً على حدة؛ 


/1( ومسلم‎ )١514( كتاب الحج.ء باب التمتع والإقران والإفراد الحديث‎ )3١8/54( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١15١37/١145”( كتاب الحج؛ باب بيان وجوه الإحرام الحديث‎ ) ٠17 

(؟) في ط: فسخ. 

(*) ما بين المعكوفين سقط في أ وثبت بدله قوله: واحتج بما روي عن النبي ‏ كَلةٍ - أنه قال: دخلت العمرة 
في الحج إلى يوم القيامة أي . 
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وكذا تسمية القران يدل على ما قلنا؛ إذ القران حقيقة يكون بين شيئين؛ إذ هو ضم شيء إلى 
شيء» ومعنى الضم حقيقة فيما قلنا لا فيما قاله» واعتبار الحقيقة أصل في الشريعة. 

وأما الحديث: «فمعناه» دخل وقت العمرة في وقت الحج؛ لأن سبب ذلك أنهم كانوا 
يعدون العمرة في وقت الحج من أفجر الفجورء ثم رخص لهم النبي يَكِيةِ فقال: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةٌ 
في الْحَجٌ كد يوم القيَامَة) أي: دخل وقتٌ العمرة في وقت الحجة وهو أشهر الحج. ويحتمل 
ما قلناء ويحتمل ما قاله؛ فلا يكون حجة مع الاحتمال. 


ولو طاف المَارن طوافين متو المي وسعن: سشتعيية "متواليين أجرزأه وفك ا أما الجواز ؟ 
فلأنه أتى بوظيفة من الطوافين والسعيين» وأما الإساءة فلتركه السنة» وهي تقديم أفعال [الحج 
على أفعال ال ا ولو طاأف ولعيو وسعى لهاء ثم طاف لعمرتهء وسعى لها فليته 
لقو :وطوانه الأوله وسعية ركو نان السميرة: الها مين أن أقعال الحم رسي ان ا ا 
إحرامه. وإحرامه أوجب تقديم أفعال العمرة على أفعال الحج فلغت نيته . 


وإذا فرغ من أفعال العمرة لا يحلق ولا يقصر؛ لأنه بقى محرما بإحرام الحج. وإن كان 
متمتعاً فإذا قدم مكة؛ فإنه يطوف ويسعى لعمرته» ثم يحرم بالحج في أشهر الحج. [ويلبس 
الإزار والرداع. ويلبي بالحج ؛ لأن هل! أبتداء دخوله في الحح للوحرام بالحج]”" وله أن يتجرم 
إلى منى» وقيل: يوم التروية» وكلما قدم الإحرام بالحج على يوم التروية» فهو أفضل عندنا 
وقال الشافعي: الأفضل أن يحرم يوم التروية. 

واحتج بما روي أن رسول الله يَكلِِ أَمَرَ أَصْحَابَهُ بالإخرّام يَوْمَ التَّروِيَةِ؛ فدل أن ذلك 
أفضل . ْ 

ولنا ما روى عن رسول الله كد أنه كال : ١(منْ‏ ره أَدَاءَ الْحَحّ فَليِتَعَجَل)*) وأدنى درجات 
الأمر الندب؛ ولأن التعجيل من باب المسارعة إلى العبادة فكان أولى؛ ولأنه أشق على البدن؛ 
لأنه إذا أحرم بالحج يحتاج إلى الاجتناب عن محظورات الإحرام» وأفضل الأعمال أحمزها 


. بدل ما بين المعكوفين في أ: العمرة على أفعال الحج‎ )١( 
. في أ: أوجب‎ (١ 

(0) سقط في أ. ' 

(4) تقدم. 
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خاصء. اختار لهم الأيسر على الأفضل؛ ألا ترى أنه أمرهم بفسخ إحرام الحجء وأنه لا يفسخ 
0 


وإذا أحرم المتمتع بالحج؛ فلا يطوف بالبيتِ» ولا يسعى في قول أبي حنيفة ومحمد؛ 
لأن طواف القدوم للحج لمن قدم مكة بإحرام الحج. والمتمتع إنما قدم مكة بإحرام العمرة لا 
بإحرام الحج» وإنما يحرم للحج من مكة» وطواف القدوم لا يكون بدون القدوم؛ وكذلك لا 
يطوف ولا يسعى أيضاً؛ لأن السعي؛ بدون الطواف غير مشروع؛ ولأن المحل الأصلي للسعي 
ما بعد طواف الزيارة؛ لأن السعي واجبء. وطواف الزيارة فرضء والواجب يصلح تبعا 
للفرض» فأما طواف القدوم فسنة» والواجب لا يتبع السنة» إلا أنه رخص تقديمه على محله 
الأصلي عقيب طواف القدوم؛ فصار واجبا عقيبه بطريق الرخصة» وإذا لم يوجد طواف القدوم 
يؤخر السعي إلى محله الأصلي؛ فلا يجوز قبل طواف الزيارة . 


بأس به . 


ووجه ذلك أن هذا الطواف ليس بواجب» بل هو سنة» وقد ورد الشرع بوجوب السعي 
عقيبه» وإن كان واجباً رخصة وتيسيراً في حق المفرد بالحج والقارن فكذا المتمتع» والجواب 
نعم أنه سنة» لكنه سنة القدوم للحج لمن قدم بإحرام الحج» والمتمتع لم يقدم مكة بإحرام 
الحج؛ فلا يكون سنة في حقهء وعن الحسن بن زياد؛ أنه فرق بينهما قبل الزوال وبعده. 
فقال: إذا أحرم يوم التروية طاف وسعىء إلا أن يكون أحرم بعد الزوال. 


ووجهه أن بعد الزوال يلزمه الخروج إلى منى» فلا يشتغل بغيره» وقبل الزوال لا يلزمه 
الخروج» فكان له أن يطواف ويسعىء والجواب ما ذكرناء وإذا فرغ المفرد بالحج أو القارن 
من السعي يقيم''' على إحرامه؛ ويطوف طواف التطوع ماشياً إلى يوم التروية؛ لأن الطواف 
خير موضوع كالصلاة» فمن شاء استقل ومن شاء استكثر»ء وطواف التطوع أفضل من صلاة 
التطوع للغرباء» وأما لأهل مكة فالصلاة أفضل؛ لأن الغرباء يفوتهم الطواف؛ إذ لا يمكنهم 
الطواف في كل مكانء ولا تفوتهم الصلاة» لأنه يمكن فعلها في كل مكانء. وأهل مكة لا 
يفوتهم الطواف ولا الصلاة» فعند الاجتماع الصلاة أفضل» وعلى هذا الغازي الحارس في دار 
الحرب؛ أنه إن كان هناك من ينوب عنه في دار الحرب ‏ فصلاة التطوع أفضل له» وإن لم يكن 
فالحراسة أفضل . 


3000 الى 1« قي 
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ولا يرمل في هذا الطواف. بل يمشي على هينته ‏ ولا يسعى بعده بين الصفا والمروة غير 
السعي الأول» ويصلي لكلل أسبوع ركعتين في الوقت الذي لا يكره فيه التطوع» ويكره الجمع 


بين أسبوعين من غير صلاة بينهما عند أبي حنيفة ومحمدء سواء انصرف عن شفع أو وتر. 





وقال أبو يوسف: لا بأس به إذا انصرف عن وتر؛ نحو أن ينصرف عن ثلاثة أسابيع» أو 


- 
ه0008 ث واس 


واحتج بما روي عن عائشة 78ئدددذدذد-دددذدذد-دج-جذجدجدجك00000000 
تُصَلَى بَعْدَهُء ثم فرق أبو يوسف بين انصرافه عن شفع أو عن وترء ل 
أسبوعين» وذلك أربعة عشر أو/ أربعة أسابيع» وذلك ثمانية وعشرون ‏ يكره» ولو انصرف عن 
ثلاثة» أو عن خمسة ‏ لا يكره؛ لأن الأول شفع والثاني وترء وأصل الطواف سبعة؛ وهي 
0 

ولهما أن ترتيب الركعتين على الطواف كترتيب السعي عليه؛ لأن كل واحد منهما 
رحداك ار سو يب مبرس مو الت تر اك البمي و ار كا الج ل 
أسبوعين منه وأخر الصلاة . 

وأما حديث عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ فيحمل أنها فعلت ذلك لضرورة وعذر. فإذا 
كان يوم التروية - وهو اليوم الثامن من ذي الحجة ‏ يروح مع الناس إلى منى» فيصلي بها الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء [لأوقاتها. ويبيت بها ليلة عرف ؛ ويصلي صلاة الفجر يوم عرفة بمنى 
لوقتهاء فإذا طلعت الشمس يخرج إلى عرفات]'"' ؛ لما روي عن ابن عمر عن النبي كَل أنه 
قال : ١جَاءَ‏ جِبْرِيل إلى إِنْرَاهِيمَ د عليه السام - يَوْمْ التْرويَةب, فَخَرَجَ به إلى مِنّى . فَصَلَّى به 
اللو وَالْمَضْرٌ وَالْمَفْرتَ وَالْعِشَاءَ الآخرّة”' وَالْمَجْرَِ نْمَ غَدَا بهِ إلى عَرَفَاتِ؛ وروي عن جابر ‏ 
رضي الله تعالى عنه د انه قاك” الما كَانَ يَوْم المّْوِيَة - تَوَجهَ النَبِىُ يه إلى مِنَّى . فَصَلَّى بها 
الظهرَ وَالْعَصرٌوَالْمَمْربَ وَالعِشَاء وَالصْبْحَ؛ نُمَ مَكَتٌ قَلِيلاً حَنّى طَلَّعَتٍ الشَّمْسُء وَسَارَ إِلَى 


عَوَقَات70" . 


فإن دفع منها قبل طلوع الشمس جازهء والأول أفضل؛ لما رويناء فيخرج إلى عرفات 
على السكينة والوقار. فإذا انتهى إليها نزل بها حيث أحب إلا في تطن عرنة؛ لما روي 
عَنْه عبد أنه قال : «عَرَفَاتٌ كُلْهَا مَوْتِفُْ إلا بَطْنَ عْرَنََا ويغتسل يوم عرفة. وغسل يوم عرفة 


)١(‏ سقط فى ط. 
(0) سقط فى ط. 
() جزء من حديث جابر في الحج . 


رف ةا 
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سنة؛ كغسل يوم الجمعة؛ والعيدين» وعند الإحرام» وذكر في الأصل إن اغتسل فحسنء وهذا 
يشير إلى الاستحباب» ثم غسل يوم عرفة لأجل يوم عرفة أو لأجل الوقوف». فيجوز أن يكون 
على الاختلااف الذي ذكرنا ل غسل يوم الجمعة ف كتاب الطهارة. فإذا زالت الشمسن صعد 
الإمام المنبر؛؟ فأذن المؤذنون» والإمام على المنبر في ظاهر الرواية» فإذا فرغوا من الأذان قام 
الإمامء وخطب خطبتين . 

وعن أبي يوسف ثلاث روايات؛ روي عنه مثل قول أبي حنيفة ومحمد. وروي عنه أنه 
يؤذن المؤذن والإمام في الفسطاط» ثم يخرج بعد فراغ المؤذن من الأذان» فيصعد المنبر 





وروى الطحاوي عنه في باب خطب الحج؛ أن الإمام يبدأ بالخطبة قبل الأذان» فإذا 
مضى صدر من خطبته أذن المؤذنون» ثم يتم خطبته بعد الأذان» أما تقديم الخطبة على 
الصلاة؛ فلأن النبي كككةٍ قَدَمَهَا عَلى الصَّلآقٍ ولأن المقصود من هذه الخطبة تعليم أحكام 
المناسك». فلا بد من تقديمها ليعلمواء ولأنه لو أخرها يتبادر القوم إلى الوقوف ولا يستمعون؛ 
فلا يحصل المقصود من هذه الخطبة . 

ثم هذه الخطبة سنة وليست بفريضة» حتى لو جمع بين الظهر والعصرء فصلاهما من 
غير خطبة ‏ أجزأه» يخلاف خطبة الجمعة؛ لأنه لا تجوز الجمعة بدونهاء والفرق أن هذه 
الخطبة لتعليم المناسك؛ لا لجواز الجمع بين الصلاتين» وفرضية خطبة الجمعة لقصر الصلاة» 
وقيامها مقام البعض؛ على ما قالت عائشة ‏ رضي الله تعالى عَنها - «إِنّمَا قَصْرَتْ الْجْمُعَةُ لِمَكَانٍ 
الخطبة). وقصر الصلاة ترك شَطرهاء ولا يجوز ترك الفرض إلا لأجل الفرض؛ فكانت الخطبة 
فرضاء ولا قصر ههنا؛ لأن كل واحد من الفرضين يؤدي على الكمال والتمام. فلم تكن 
الخطبة فرضاًء إلا أنه يكون مسيئاً بترك الخطبة؛ لأنه ترك السنة . 

ولوحخظي قبل الروَال أجَرَاة وق أساتء آنا الجواقة فلن هذه اللخطة اسه نيل (1) 
الصلاة» فلا يشترط لها الوقت. وأما الإساءة فلتركه السنة؛ إذ السنة أن تكون الخطبة بعد 
الزوال» بخلاف خطبة يوم الجمعة» فإنه إذا خطب قبل الزوال لا تجوز الجمعة؛ لأن الخطبة 
هناك من فرائض الجمعة؛ ألا ترى أنه قصرت الجمعة لمكانهاء ولا يترك بعض الفرض إلا 
لأجل الفرض . 

وأما الكلام في وقت.صعود الإمام على المنبر؛ أنه يصعد قبل الأذان أو بعده ‏ فوجه 
رواية أبي يوسف: أن الصلاة التي تؤدى في هذا الوقت هي صلاة الظهر والعصرء فيكون 


. في أ: شرائط‎ )١( 
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الأذان فيهما قبل خروج الإمام؛ كما في سائر الصلوات» وكما في الظهر والعصر في غير هذا 
المكان والزمان» وجه ظاهر الرواية أن هذه الخطبة لما كانت متقدمة على الصلاة كان هذا 
الأذان للخطبة» فيكون بعد صعود الإمام على المنبر كخطبة الجمعة» وقد خرج الجواب عما 
قاله أبو يوسف: إن هذه صلاة الظهر والعصر؛ لأنا نقول: نعم لكن نقدم عليها الخطبة» فيكون 
وقت الأذان بعدما صعد الإمام المنبر/ للخطبة؛ كما في خطبة الجمعة» فإذا فرغ المؤذنون من 
الأذان ‏ قام الإمام» وخطب خطبتين قائماً يفصل بينهما بجلسة خفيفة؛ كما يفصل في خطبة 
الجمعة . 
أمرهم الله عرّ وجلء» وينهاهم عما نهاهم الله عنه؛ ويعلمهم مناسك الحج؛ لأن الخطبة في 
الأصل وضعت؛ لما ذكرنا من الحمد والثناء» والتهليل والتكبيرء والوعظ والتذكيرء ويراد في 
هذه الخطبة تعليم معالم الحج؛ لحاجة الحجاج إلى ذلك؛ ليتعلموا الوقوف بعرفة والإفاضة 
منهاء والوقوف بمزدلفة» فإذا فرغ من الخطبة أقام المؤذنون». فصلى الإمام بهم صلاة الظهرء 
ثم يقوم المؤذنون فيقيمولن للعصر. تيصلي بهم الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين» وله شكل 
الإمام والقوم بالسنن والتطوع فيما بينهما؛ لأن النبي مَكِلْهِ - جَمَعْ بَيْنَهُمَا بعرَفة يَوْمْ عرفة يأذانٍ 
وَاحِدِ وَإِقَامَتَيْنِه ولم يتنفل قبلهما ولا بعدهما مع حرصه على النوافل . 

فإن اشتغلوا فيما بينهما بتطوع أو غيره ‏ أعادوا الأذان للعصر؛ لأن الأصل أن يؤذن لكل 
مكتوبة» وإنما عرف ترك الأذان بفعل النبي كَلِةِ وأنه لم يشتغل فيما بين الظهر والعصر بالتطوع 
ولا بغيره» فبقى الأمر عند الاشتغال على الأصل. ويخفي الإمام القراءة فيهماء بخلاف الجمعة 
والعيدين؛ فإنه يجهر فيهما بالقراءة؛ لأن الجهر بالقراءة هناك من الشعائر» والسبيل في الشعائر 
إشهارهاء وني الجهر زيادة إشهار؛ فشرعت تلك الصلاة كذلكء» فأما الظهر والعصر فهما على 
حالهما لم يتغيراء لأنهما كظهر سائر الأيام وعصر سائر الأيام. والحادث ليس إلا اجتماع 
الناس» واجتماعهم للوقوف لا للصلاة» وإنما اجتماعهم في حق الصلاة حصل اتفاقاً. 

ثم إن كان الإمام مقيماً من أهل مكة؛ يتم كل واحدة من الصلاتين أربعاً أربعاً والقوم 
يتمون معهء وإن كانوا مسافرين؛ لأن المسافر إذا اقتدى بالمقيم في الوقت يلزمه الإتمام؟ لأنه 
بالاقتداء بالإمام صار تابعاً له فى هذه الصلاة» وإن كان الإمام مسافراً يصلي كل واحدة من 
. الصلاتين ركعتين ركعتين» فإذا سلم يقول لهم: أتموا صلاتكم يا أهل مكة فإنا قوم سفر. 

ثم لجواز الجمعء أعني : تقديم العصر على وقتهاء وأداءها في وقت- الظهر شرائط؛ 

أحدهما: أن يكون أداؤها عقيب الظهر لا يجوز تقديمها عليها؛ لأنها شرعت مرتبة على 
الظهرء فلا يسقط الترتيب إلا بأسباب مسقطة ولم يوجدء فلا تسقط؛ فلزم مراعاة الترتيب. 


كات 


خرفةا 


شل [ كِتَابُ الْحَجّ 


والثاني: أن تكون مرتبة على ظهر جائزة استحساناً. حتى لو صلى الإمام بالناس الظهر 
والعصر في يوم عيم » ثم استبان لهم أن الظهر وفعت قبل الزوال. والعصر بعد الزوال - فعليهم 
إعادة الظهر والعضر تحمنيعا اتحننانا والقياس ألا يكون هلا شوطاء وليس عليه إلا إعادة 





وجه القياس الاعتبار بسائر الأيام فإنه إذا صلى العصر في سائر الأيام على ظن أنه صلى 
الظهرء ثم تبين أنه لم يصلها ‏ يعيد الظهر خاصة كذا شهناء والجامع أنه صلى العصر على ظن 
أنه ليس عليه إلا إعادة الظهرء فأشبه الناسي؛؟ والنسيان عذر مسقط للترتيب. 

وجه الاستحسان: أن العصر مؤداة قبل وقتها حقيقة» فالأصل ألا يجوز أداء العبادة 
المؤقتة قبل وقتهاء وإنما عرفنا جوازها بالنص مرتبة على ظهر جائزة» فإذا لم تجز بقي الأمر 
فيها على الأصل . 

وأما المختلف فيه: فمنها: أن يكون أداء الصلاتين بالجماعة عند أبي حنيفة» حتى لو 
صلى العصر وحده أو الظهر وحده ‏ لا تجوز العصر قبل وقتها عنده؛ وعند أبي يوسف 
ومحمد: هذا ليس بشرط» ويجوز تقديمها على وقتها. 

وجه قولهما: إن جواز التقديم لصيانة الوقوف بعرفة؛ لأن أداء العصر في وقتها يحول 
بينه وبين الوقوف. وهذا المعنى لا يوجب الفصل بين الوحدان والجماعة» ولأبيى حنيفة أن 


الجواز ثبت معدولاً به عن الأصل ؛ لأنها عبادة مؤقتة. والعبادات”'' المؤقتة لا يجوز تمقديمها 


على أوقاتهاء إلا أن الجواز تقديم العصر على وقتها ثبت بالنص غير معقول المعنى» فيراعى 
فيه عين ما ورد به النص» والنص ورد بجواز أداء العصر/ كاملا مرتباً على ظهر كامل» وهي 
المؤداة بالجماعة؛ والمؤداة لا بجماعة لا تساويها فى الفضيلة» فلا يكون فى معنى المنصوص 
٠ 0‏ 1 : 

وقولهما: إن الجواز ثبت لصيانة الوقوف ‏ ممنوعء ولا يجوز أن يكون معلولاً به؛ لأن 
الصلاة لا تنافي الوقوف؛ لأنها في نفسها وقوف. والشيء لا ينافي نفسهء وإنما ثبت نصاً غير 
معقول المعنى» 'فيتبع فيه مورد النص» وهو ما ذكرنا ولم يوجد. ولو أدرك ركعة من كل واحدة 
من الصلاتين مع الإمام؛ بأن أدرك ركعة من الظهرء ثم قام الإمام ودخل في العصرء فقام 
الرجل وقضى ما فاته من الظهرء فلما فْرِغ من الظهر دخل في صلاة الإمام في العصر. » وأدرك 

شيئا من كل واحدة من الصّلاتين مع الإمام ‏ جاز له تَقْدِيمُ العَضْرِ بلا خلآفٍ؛ لأنه أذرَكُ فضيلة 
الجماعة» فتقع العصر مرتبة على ظهر كامل . 


)١(‏ في أ: العبادة. 


كْتَابُ الْحَجّ لفق 





ومنها: أن يكون أداء الصلاتين بإمام وهو الخليفة أو نائبه في قول أبي حنيفة» حتى لو 
صلى [الظهر بجماعة](' لكن لا مع الإمام والعصر مع الإمام ‏ لم تجز العصر عنده» وعندهما 
هذا ليس بشرط»ء والصحيح قول أبي حنيفة؛ لما ذكرنا أن جواز التقديم ثبت معدولاً به عن 
الأصل مرتباً على ظهر كامل”"' وهي المؤداة بالجماعة مع الإمام أو نائبه» فالمؤداة بجماعة من 
غير إمام أو نائبه ‏ لا تكون مثلها في الفضيلة؛ فلا تكون في معنى مورد النص . 


ولو أحدث الإمام بعدما خطبء فأمر رجلا بالصلاة ‏ جاز له أن يصلي بهم الصلاتين 
جميعاًء سواء شهد المأمور الخطبة أو لم يشهد. بخلاف الجمعة؛ لأن الخطبة ليست هناك من 
شرائط جواز الجمعة» وههنا الخطبة ليست بشرط لجواز الجمع بين الصلاتين» والفرق ما بيناء 
فإن لم يأمر الإمام أحداء فتقدم واحد من عرض الناس» وصلى بهم الصلاتين جميعاً ‏ لم يجز 
الجمع في قول أبي حنيفة؛ لأن الإمام أو :تائبة :شرط عندة ولم يوجدء وعندهما يجوزء وإن 
كان المتقدم رجلا من ذي سلطان؛ كالقاضي». وصاحب القيط جاز ؟ لآنه نائب الإمام. فإن 
كان الوِمَام سبقه الحدث في الظهرء كاتتخلفن: رحلة ؛ فإنه يصلي بهم الظهر والعصر؛ لأنه قائم 
مقام الإمامء فإن فرغ من العصر قبل أن يرجع الإمام؛ فإن الإمام لا يصلي العصر إلا في 
وقتها؛ لأنه لما استخلف صار كواحد من المؤتمين» والمؤتم إذا صلى الظهر مع الإمام؛ ولم 
يصل العصر معه ‏ لا يصلي العصر إلا في وقتها؛ كذا هذا. 


ومنها: الاو ا ص ا ال جميعاًء حتى لو صلى الظهر بجماعة 
.مع الإمام وهو حلال من أهل «مكة) : ثم أحرم للحج لآ يجزواله أن قلي اضر لانن 
وقتها؛ كذا دكر في «نوادر الصلاة»ا. وروي عن أبي خنيفة في غير رواية الأصول؛ أنه يجوزء 
وهو قول زفرء والصحيح رواية «النوادر»؛ لأن العصر شرعت مرتبة على ظهر كامل» وهو ظهر 
المحرمء وظهر الحلال لا يكون مثل ظهر المحرم في الفضيلة؛ فلا يجوز ترتيب العصر على 
ظهر هي دون المنصوص عليه 


وعلى هذا إذا صلى الظهر بجماعة مع الإمام وهو محرمء لكن بإحرّام العمرة» ثم أحرم 
بالحج ‏ لا يجزئه العصر إلا في وقتهاء وعند زفر: يجوز؛ كما في المسألة الأولى؛ والصحيح 
قولنا؛ لأن ظهر المحرم بالعمرة لا يكون مثل ظهر المحرم بالحج في الفضيلة» فلا يكون أداء 
العصر فى معنى مورد النصء فلا تجوز إلا في وقتها؛ ولو نفر الناس عن الإمام. فصلى وحده 
الصلاتين ‏ أجزأه. 


)١(‏ بدل ما بين المعكوفين في أ: العصر في جماعة. 
(؟) في أ: كاملة. 


م كِتَابُ الْحَجّ 

ودلت هذه المسألة على أن الشرط في الحقيقة هو الإمام عند أبي حنيفة لا الجماعة» فإن 
الصلاتين جازتا للإمام ولا جماعة» فتبنى المسائل عليه؛ إذ هو أقرب إلى الصيغة» ولا يلزمه 
على هذا ما إذا سبق الإمام الحدث في صلاة الظهرء فاستخلف رجلاء وذهب الإمام ليتوضاً. 
فصلى الخليفة الظهر والعصرء ثم جاء الإمام؛ أنه لا يجوز له أن يصلي العصر إلا في وقتها؛ 
لأن عدم الجواز هناك ليس لعدم الجماعة بل لعدم الإمام؛ لأنه خرج عن أن يكون إماماًء فصار 
كواحد من المؤتمين» أو يقال: الجماعة شرط الجمع عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - لكن 
في حق غير الإمام لا في حق الإمام» والله تعالى الموفق . 





فإن مات الإمام؛ فصلى بالناس خليفته ‏ جاز؛ لأن موت الإمام لا يوجب بطلان ولاية 
خلمائه ؟ كولاية السلطنة والقضاء. فإدا 3 الإمام من الصلاة راح ل الموقف عقيب الصلاة. 
وراح الناس معه؛ لأن النبي كلل رَاحَ إِلَيْهِ عَقِيبَ عَقِيبَ الصّلاة . 


ويرفع الأيدي بسطأ يستقبل ؛ كما يستقبل الداعي بيده وو-جهه؛ لما روي عن ابن عباس - 

لكاب رضي الااتعالي عد أنه قال : اراتك رسول الله كله يَدْعُو بِعَرََاتِ بَاسِطأً يَدَيْهِ في نَحْرهٍ 
كَاسْتِطعَام المشكين»” ''» فيقف الإمام والناس إلى غروب الشمس يكبرون ويهللون ويحمدون 

الله تعالى» ويثنون عليه ويصلون على النبي كه ويسألون الله تعالى حوائجهم ٠‏ ويتضرعون إليه 
بالدعاء ؛ ؛ لما روي عن النبي يلنه؟ أنه قال : فصل الدَعَاء داه أفل عرق وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ 


وَقَالتَ ال 0 عَرَفَةَ : لا لَه إلأ الله وَحْدَهُ لآ شَريك لد لَهُ الْمُلْكَ وَلَهُ الْحَمْدُ 


َ )0 
يُحبي وَيُمِيت ث» وَهُوَ حَيْ» لآ يَمُوتُ بده الْخَيرٌ وَهوَ عَلَى كُلّْ شَيْءِ كَدِين”". 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (*/ 54): «أخرجه البيهقي في سننه عن ابن عباس : رأيته عليه السلام يدعو 
بعرفة يداه إلى صدره كالمستطعم المسكين» ورواه البزار فى مسنده حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي حدثنا 
عبادة ثنا ابن جريج عن الحسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس عن الفضل قال: رأيت رسول الله 
كه - واقفاً بعرفة مادا يديه كالمستطعم أو كلمة نحوها قال ولا نعلم له طريقاً عن الفضل إلا هذا الطريق» 
١.ه.‏ وعزاه أيضأ لابن عديّ في الكامل . 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» )1778477/١(‏ كتاب (الحج): باب «جامع الحج» حديث )١157(‏ مرسلا. 
ووصله البيهقي (5/ )١1854‏ كتاب (الصيام»: باب «الاختيار للحاج في ترك صوم يوم عرفة». وقال: هذا 
مرسل» والبغوي (/*4) كتاب «الحج؟ : باب «الدعاء يوم عرفة) حديث .)١1977(‏ 
والبيهقي في معرفة «السئن والآثار؛ (5/ »)٠١١‏ وابن كثير في «البداية والنهاية؛ (197/5). 
قال أحمد: رواه طلحة بن عبيد الله نن كويق عن الى كل مرسلة. 
وأخرجه الترمذي (017/5) كتاب «الدعوات» باب «في دعاء يوم عرفة» حديث (50806)», عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجهء وحماد بن أبيى حميد هو 
محمد تن أب محمدء وهو إبراهيم الأنصاري المدني». والنسن بالقوي عند أهل الحديث» وابن كثير في - 


كات الْحَجُ تايل 


وعن علي رضي الله تعالى عنه - أن النبي كَكيْهِ قال : «إنّ أكثرَ دعَائِي وَدُعَاءٍ الأنبياء قلي 
َي ؤم عَرَقة: لا إل إل لله وَحْدَهُ لأشَرِيكَ لَهُء له املك وَلَهُ الْحَمْدُ يُخبي وَيِمِيتُ يميت وَهُوَ 
عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ الله اجَمَل في تَلْبِي تُورأء وَنِي سَمْعِي نُورأًء وَفِي بَصَرِي نُوراء الهم 
اشرَخ لي صَدَرِي وَيَسْرْ لي ري وَأَعُودُ بك مِنْ وَسْوَاس الصّدُورِء وسَيْعَاتِ الأمُورِء ونه 
الْمَغْرِ اللَّهُم ! ني أَعُودٌ بك مِنْ شَرْ مَا يَلِجُ في اللَّيل وَشَرٌ مَ نهب به الرّتَاح»90 . 

وليس عن أصحابنا فيه دعاء موقت؛ لأن الإنسان يدعو بما شاءء ولأن توقيت الدعاء 
يذهب بالرقة؛ لأنه يجري على لسانه من غير قصده»ء فيبعد عن الإجابة» ويلبي في موقفه ساعة 
بعد ساعة». ولا يقطع التلبية» وهذا قول عامة العلماء» وقال مالك: إذا وقف بعرفة يقطع 
التلبية» والصحيح قول العامة؛ لما روي أن رسول الله لي الب ار د يق 





د «(البداية والنهاية» (5/ )١9“‏ قال ابن حجر في «التلخيص» (؟/862585:): رواه مالك في الموطأ من 
حديث طلحة بن عبيد الله بن عبد الله بن كريز - بفتح الكاف وسيل وروي عن مالك موصولاً ذكره 
البيهقى وضعفهء وكذا ابن عبد البرفى التمهيدء وله طريق أخرى موصولة:ء رواه أحمد والترمذي من 
ل ل ا الحديث وفى إسناده 
حماد بن أبي حميد وهو ضعيف. ورواه العقيلي في الضعفاء من حديث نافع عن ابن عمر بلفظ «أفضل 
دعائي ودعاء الأنبياء قبلي عشية عرفة لا إله إلا الله وفي إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف جداء قال 
البخاري: منكر الحديث» ورواه الطبرانى فى المناسك من حديث على نحو هذاء وفي إسناده قيس بن 
الربيع . ا.ه. 0 ْ 

)١(‏ أخرجه البيهقي :)١١1/0(‏ كتاب «الحج» باب «أفضل الدعاء دعاء عرفة»» وابن كثير في «البداية والنهاية» 
(ه/ .)١19*‏ 

قال البيهقي : تفرد به موسى بن عبيدة وهو ضعيف» ولم يدرك أخوه علياً - رضي اللّه عنه -. 

() فيأ: حين 

(9) ورد هذا الحديث من رواية الفضل بن العباس ‏ رضى الله عنه -: 
أخرجه أحمد .)5١1-751١9-75771١-71١١-75١١/١(‏ والبخاري (4/ 7*) كتاب «الحج»: باب «النزول بين 
عرفة وجمع) حديث ,.)١570(‏ (514/1) كتاب «الحج»: باب «التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي 
الجمرة والأرتداد في السير؛ حديث :»)١786(‏ ومسلم (4/ 74 الأبي) كتاب «الحج»: باب «استحباب 
إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر)ا حديث ١1487 /5348 37351/-1١1541(‏ 
وأبو داود )١77/7(‏ كتاب «المناسك»: باب «متى يقطع التلبية») حديث »)١815(‏ والترمذي )10١7/75(‏ 
كتاب «الحج»: باب (ما جاء متى يقطع التلبية في الحج؟؛, حديث (418).؛ والنسائي (5157/5) كتاب 
«الحج) باب «التلبية في السر» حديث )5١6.05/6( ))5١656(‏ كتاب «الحج): باب «قطع المحرم 
التلبية إذا رمى جمرة العقبة») حديث 2,)7"١87-508١-“08٠(‏ وابن ماجه (5؟/ )٠١١١١6٠١١٠١‏ كتاب 
«الحج»: باب «متى يقطع الحاج التلبية» حديث (7059), (4)756010, وابن خزيمة )58١/4(‏ كتاب 
«الحج؟: باب «قطع التلبية إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم النحر؛ حديث (58865)» (/5841)»: وابن 
حبان )١١7/9(‏ كتاب «الحج»: باب «الأحرام» حديث (3805)» والطبراني 86()591/1١(‏ )0 - 


هل كِتَابُ الْحَجّ 
[رواه في الصحيحين]”'' . 


وروي عن عبد الله مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه - أنه لَبّ عَشِيةَ يَْمِ عَرَفَة 00 
بو اوج ايت أَجَهِلَ النَاسٌ أمْ نَسُواء فوَالَْذِي بَعَتَ مُحَمّداً ِالحَىْء لَقَد 
حَجِجتُ مَعَ رَسُولٍ الله َل فَمَا تَرَكَ التَلِْيَةَ حَنَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ إلا أَنْ يُخَذْلّها أؤ يَخَلِطَهًا 
بتكبير وَتَهْلِيل'*» ولأن التلبية ذكر يؤتى به في ابتداء هذه العبادة وتكرر في أثنائهاء فأشبه 
التكبير في باب الصلاة» وكان ينبغي أن يؤتى به إلى آخر أركان هذه العبادة كالتكبير إلا أنا تركنا 
القياس فيما بعد رمي جمرة العقبة» أو ما يقوم مقام الرمي في القطع بالإجماع. فبقي الأمر فيما 
قبل ذلك على أصل القياس . 

وسواء كان مفرداً بالحج أو قارناء أو متمتعا. بخلاف المفرد بالعمرة؛ أنه يقطع التلبيةَ إذا 
لجل احج بحر احج الى لواف الخمرة” لأن الطواف ركن في العمرة» فأشبه طواف الزيارة 

في الحجء وهناك يقطع التلبية قبل الطواف؛ كذا ههناء والأفضل أن يكون في الموقف مستقبل 
القبلة» لما روي عن النبي يل أنهُ قَالَّ: «حَيرُ الْمَجَالِس ما اسْتَقْبلَ به القبلَةه”" . 


2 والبيهقي )١17/5(‏ كتاب «الحج»: باب «التلبية حتى يرمي جمرة العقبة بأول حصاة ثم يقطع». 
قال الترمذي: حديث الفضل حديث حسن صحيحء والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي 
يكةِ - وغيرهمء أن الحاج لا يقطع التلبية حتى يرمي الجمرة» وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. 
والحديث أخرجه البخاري (44/54") كتاب «الحج»: باب «التلبية والتكبير غداة النحرين يرمي الجمرة» 
والارتداف في السير»؛ حديث )١114761١785(‏ عن ابن عباس عن أسامة بن زيد والفضل بن العباس ‏ 
رضي الله عنهم ‏ بهذا الحديث» وأخرجه الطبراني /١١( )٠١990( ):غ/١١( 4/٠٠١9 70( )9”8/١١(‏ 
١1137 )١:5/١١( 8 )١ا//11١( 217١‏ ). 
ولم يذكر الفضل ولا أسامة» إنما أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 

)١(‏ سقط فى ط. 

ف أخرجه أحمد (710/4/1), ومسلم (54/ 57 ”7) كتاب «الحج»: باب «استحباب إدامة الحج التلبية حتى يشرع 
فى رمي جمرة العقبة يوم النحر؛ حديث )١187 /501071١.559(‏ ابن خزيمة في (صحيحه) (14/ 
١‏ كتاب «الحج) : باب «قطع التلبية إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم النحر؛ حديث (58857)) 
والبيهقي )١7/5(‏ كتاب «الحج»: باب «التلبية حتى يرمي جمرة العقبة بأول حصاة ثم يقطع» مختصراً. 
وأخرجه البيهقي )١8/5(‏ كتاب «الحج»: باب التلبية حتى يرمي جمرة العقبة بأول حصاة ثم يقطع» 
وذكر القصة بكاملها. 

(90) أخرجه الحاكم »)57١/5(‏ والبيهقي (7/ 777) كتاب «الصداق»: باب «ما جاء في تستير المنازل». 
والطبرانى )١1١,/81١( )”88/١١(‏ من حديث عبد الله بن عباس بلفظ (إن لكل شىء شرفاً وإن أشرف 
المجالين ما استقبل به القيلة» . ْ 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (8/ 257», رواه الطبراني وفيه هشام بن زياد أبو المقدام» وهو متروك. 
قال الحاكم» وقد رواه مطولاً: وله إسناد آخر قال العبس ثنا أبو المقدام هشام بن زياد ثنا القرظي» وتعقبه - 


كِتَاتُ الْحَجٌ خرن 


وروي عن جابر ‏ رضي الله تعالى عنه_ أنه قال: اززكت 00 الله يِه خحنّل أتى 
الْمَوْقَفَء فَاسْتَقْبَلَ به الْقبْلَةَ فَلَمْ يَرَلُ وَاقِفاً حَنَّى غَرْبَتِ السَّمْسُ)'' فإن انحرف قليلا لم 
يضره؛ لأن الوقوف ليس بصلاة» وكذا لو وقف وهو محدث أو جنب لم يضره؛ لما مر أن 
الوقوق غناذة: لا رتعلى باليكب قل مشتريل ل الطهارة كر امار 

د ال لأن لبي وَقَفَ 0 وكلما ا 

وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة. فإنه يكره الوقفوف فيه ؟ لما ذكرنا فى بيان مكان 
الوفوف» فيقف إلى غعروب الشمس»ء فإذا غريت الشمس دفع الإمام والناس معهء ولا يدفع 
أحد قبل غروب الشمس ؛ لا الإمام ولا غيره ؛ لمااهر أن الوقوف إلى غروب التسحسن واجب . 


ل 17 42 


وروي عن النبي كيد ؛ أنه خطية 2د عَرَفَةَ قَمّال: : «أمًا بَعْلء فَإِنَّ هَذا يَوْم الحَجٌ 
الأكبَر َإِنَّ الْجَاهِلِيَةَ كانت لذ ون هيك وَالشَّمْسُ عَلَى رُؤُوس الجبَالٍ مِثْلُ الْعَمَائمِ عَلَى 
رُؤُوس الرّجَالٍ؛ قَخَالِفُوهُمْ»”' أ و مر النبي كه بالذفع مِْهُ بَعْدَ الغروب. فإن خاف بعض القوم 





- الذهبي بأن فيه هشام متروك» ومحمد بن معاوية كذبه الدارقطني فبطل الحديث . 
وذكره من حديث ابن هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظ : «إن لكل شيء سيدا وإن سيد المجالس قبالة 
المسجد) . 
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 17) من 
حديث ابن عمر بلفظ «أكرم المجالس ما استقبل به القبلة»» وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
حمزة بن أبي حمزة» وهو متروك» وذكره أيضاً العجلوني في «كشف الخفاء» »)١97/١1(‏ وقال: رواه أبو 
يعلى والطبراني في الأوسط بسند فيه حمزة بن أبي جمرة متروك عن ابن عمر رفعهء ورواه ابن عدي وأبو 
نعيم في تاريخ أصبهان» والطبراني في الكبير» والعقيلي بسند فيه أبو المقدام هشام بن زياد متروك» عن 
ابن عباس مرفوعا بلفظ إن لكل شيء شرفاء وإن شرف المجالس ما استقبل به القبلة» ورواه الحاكم من 
عام الكاكرر رب جيه تصادى بوارياد وني حديت طويل وقال إنه صحيح» ورواه الطبراني في 
الأوسط من حديث أبي هريرة رفعه إن لكل شيء سيداء وإن سيد المجالس حيالة القبلة وسنده حسنء. 
لكن قال ابن حبان في كتابه (وصف الاتباع وبيان الابتداع) أنه خير موضوع تفرد به أبو المقدام عن ابن 
عباس » وقد كانت أحواله ‏ يَكَهِ - فى مواعظه أن يخطب مستدبر القبلة انتهى. قال السخاوي وما استدل 
به لا ينهض للحكم بالوضعء إذ استدباره للقبلة ليكون مستقبلا لمن يعظه لا سيما مع تعدد طرقه. 

)1( تقدم في حديث جابر الطويل من الحج . 

(6) انظر السابق. 

(0) أخرجه الحاكم (؟/ 1؟). (5/ 5 07)» والبيهقي (5/ 5؟١)‏ كتاب «الحج»: باب «الدفع من المزدلفة قبل 
طلوع الشمس». وذكره السيوطي في «الدر» )577/١(‏ وزاد نسبته إلى ابن مردويه عن المسور بن مخرمة 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


وفنا 


م كِتَابُ الْحَجّ 
الزحامء أو كانت به علة؛ فيقدم قبل الإمام قليلاء ولم يجاوز"' ' حد عرفة فلا بأس به؛ لأنه إذا 
لم يجاوز عرفة. فهو فى مكان الوقوف». ولدلا الصور عر القسية” وإن ثبت على مكانه حتى 
يدفع الإمام فهو أفضل؛ لقوله تعالى: لثم أفيضوا مِنْ حَيْتٌُ أَقَاض التَّاسُ* [البقرة: 148] 

ويحعى للناني أن وداقغرا رسلهي الينكينة والوداء حتى يأتوا مزدلفة؛ لما روي أن 
النبي كَةِ أقَاض مِنْ عَرَقَةَ وَعَلَيِهِ السّكيئةُ» حَنَّى رُوِيٍ أَنّهُ كَانَ يكبخ”" نَاقتَه”" . 


وروي/ أنه لما دَفْعَ مِنْ عَرَفَاتِ قَمَالَ: «أَيُهَا النّاسء إِنَّ البِرَ لَيِسَ في إِيجَافٍ الْحَييل وَلا 
في أَنْضَاء الإبل» [بل]”*' عَلَى هينتكن»” “'. ولأن هذا مشى إلى الصلاة؛ لأنهم يأتون مزدلفة ؛ 
ليصلوا بها المغرب والعشاءء وقد [قال]'' النبي صل" «إذَا أنَبتُمُ الصّلاة فَأَنُوهَا وَأَنْنم لَمشون 
وَل نََنُوهَا وَأَننُمْ : سوه وَعَلَيكَم السّكيئةٌ وَالْوَقَادُو , فإن أبطأ الإمام بالدفع» وتبين للناس 
الليل دفعوا قبل الإمام؛ لأنه إذا تبين الليل فقد جاء أوان الدفع» والإمام بالتأخير ترك السنة؛ 
فلا ينبغي لهم أن يتركوها. 
وإذا أتى مزدلفة ينزل حيث شاءء عن يمين الطريق أو عن يساره» ولا ينزل على قارعة 
الطريق ولا في وادي. محسر؛ لقول النبي يَكلِ: «مُردَلِفَهُ كلها مَؤْتِفْ إلا وَادِي مُحَسْر»2*0, فالا 
لا ينزل على الطريق؛ لأنه يمنع الناس عن الجواز فيتأذون بهء فإذا دخل وقت العشاء يؤذن 
المؤذن ويقيم» فيصلي [الإمام بهم]”''' صلاة المغرب في وقت صلاة العشاءء ثم يصلي بهم 
صلاة العشاء بأذان واحد وإقامة واحدة في قول أصحابنا الثلاثة 





)0010( ف يجز . 

(؟) كبحت الدابة إذا جذبت رأسها إليك وأنت راكب ومنعتها من الجماح وسرعة السير. 
ينظر: النهاية .)١79/5(‏ 

(6) أخرجه أحمد ».)»0١78701/5(‏ والنسائي )7١87/0(‏ كتاب «مناسك الحج»: باب «خرص الوقوف بعرفة» 
حديث )75١18(‏ من حديث أسامة ‏ رضى الله عنه ‏ بلفظ «أفاض رسول الله يَكِِ - من عرفة وأنا رديفهء 
فجعل يكبح راحلته حتى إن ذفراها ليكاد يصيب قادمة الرحل» ٠‏ وهو يقول: عليكم بالسكينة والوقار فإن 
البر ليس في إيضاح الوبل». وقد تقدم تخريج هذا الحديث في حديث الفضل وأسامة قريباً تخريجاً 
تتصيلاء وهو في الصحيحين . 

62 سقط فى أ. 

)0( تقدم في الحديث السابق . 

(7) بدل ما بين المعكوفين في أ: روي عن. 

0 لو وسلم أنه قال. 

(4) تقدم في الصلاة. 

0 تقدم تخريجه. 

)١(‏ في أ: بهم الإمام. 


كِتَابُ الْحَجّ وس 
وقال زفر: : بأذان واحد وإقامتين. وقال الشافعي : بأذانين وإقامة واحدة» احتج زفر بما 
روي أن رسول الله ل اصَلَّى الْمَغْربَ وَالْعِشَاءَ بِمُرْدَلِفَةَ بِإقَامَعَي 0©؛ ولأن هذا أحد نوعي 


الجمع. فيعتبر بالنوع الآخر وهو الجمع بعرفة. والجمع 0 بأذان واحد وإقامتين ؛ كدا 
ههنا . 


7 
ع2 


ولنا ار ع سيا ب ييه بر تامس م ا 4 ال 
النْبِيّ يله «صَلَى المَعْربَ وَالْحَشَاءٌ بِمرْدَلِمَة أَدَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَةٍ اضر" يموعن أبي أيوب 
الأنصاري ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال : محيكاق زموه الله ل بأَذَانٍ [واجد]”' وَإقَامَة 
وَاجِدَةِ”'» وما احتج به زفر مر الأذان والإقامة» فيسمي الأذان إقامة؛ كما يقال؛ سنة 
العمرين» ويراد به سنة أبي بكر [وعمر]" - رضي لله تعالق عنهما ‏ وقال النبي كَك: «بَيْنَ كل 
أذَانين صَلاةٌ لِمَنْ شاءًَ إلآ لمعب" وارادخة الأذان والإقامة» كذا ههناء والقياس 5 الجمع 
الآخر غير سديد؛ لأن هناك الصلاة الثانية» وهي العصر تؤدي في غير وقتهاء فتقع الحاجة إلى 
إقامة سرض للأعلام بالشروع فيها. والصلاة [العانية]0” لههنا وهي العشاء تؤدى في وقتهاء 
فيستغني عن تجديد الإعلام كالوتر مع العشاء؛ ولا يتشاغل بينهما بتطوع ولا بغيره؛ لأن 
النبي كَل «لَمْ يتَشَاغْلَ بََِهُمَا بتَطوُْع وَلا بَِيِِْ؛ فإن تطوع بينهماء أو تشاغل [بشيء]”'' أعاد 
الإقامة للعشاء؛ لأنها انقطعت عن الإعلام الأول؛ فاحتاجت إلى إعلام اخ فإن تمن 
المغرب وحده والعشاء وحده ‏ أجزأه» بخلاف الظهر والعصر بعرفة على قول أبي حنيفة؛ أنه 
لا يجوز إلا بجماعة عنده. والفرق له أن المغرب تؤدى فيما هو وقتها في الجملة إن لم يكن 
وقت أدائهاء 0 الجمع ههنا بتأخير المغرب عن وقت أدائهاء فيجوز فعلها وحده؛ كما لو 
[تأخرت عنه](*١)‏ بسبب آخرء فقضاه في وقت العشاء وحده. والعصر هناك تؤدى فيما ليس 
وقتها أصلاً 025 فلا يرد » إذ لا جواز للصلاة قبل وقتهاء وإنما عرفنا جوازها بالشرع. 
وإنما ورد الشرع بها بجماعة» فيتبع مورد الشرع . 


)١(‏ تقدم في الصلاة. 

(؟) في أ: والجمع بعرفة. 

إفرة تقدم . 

(4) سقط في أ. 

(0) تقدم. 

(1) سقط في أ. 

0300( تقدم تحخر يعجه . 

(0) سقط فى أ. 

400 مقط فى 1 

)9١(‏ بدل ما بين المعكوفين في أ: تأخر. 


ات 


١‏ كِتَابُ الْحَجّ 


والأفضل أن يصليهما مع الإمام بجماعة؛ لأن الصلاة بجماعة أفضل. ولو صلى المغرب 
بعد غروب الشمسء قبل أن يأتي مزدلفة؛ فإن كان يمكنه أن يأتي مزدلفة قبل طلوع الفجر ‏ لم 
تجز صلاته» وعليه إعادتها ما لم يطلع الفجر في قول أبي حنيفة ومحمدء وزفر والحسن . 


وَقال ابو يوةتب: [ جد ]"" وقك اسان وعلى هذا الخلاف إذا صلى العشاء ة في الطريق 
بعد دخول وقتها. 


وك قولة إنة أدض«المغرت والعكناء :فى بوقعيينما ؛: لآنه نيت كون هذا الوقك:وقنا ليها 
بالكحاب العريرنة بوالبمفرة المقديو:ة عالق عن النكاق على م كوا الى كقاني العناة 
فيجوز كما لو أداها في غير ليلة لازدلفة. الآن العاشيى به وى لل انين لاسولفه اجوز 
بل" يوجب الإساءة؛ للها" " ما روي أن رسول الله كككِِ الما دَقَعَ مِنَ عَرَمَاتِ وَكَانَ 
أسَامة ريك + رعق الله تعالى ينه - رَدِيف رَسُولٍ الله يِه قال : لما بَلَعَ الشَعْبَ الأيْسَرَ الذي 
دُونَ الْمُرْدَلِمَة. ناح قَبَال نم جاه مَصَبَيْتُ عَلَيه اوَضُوء فَنوَضأْ وُضُوءا حَفيفا. فَقَلْتُ: الصَّلاةٌ 
يَا رَسُول الله قَقَالَ الصَّلاة أَمَامَكَ”*'» وروي أنه كك قال: «الْمُصَلَى أْمَامَكَ فَجَاءَ مُرْدَلِمَةً) 
فَتَوَضَأ فَأسْبَعَ [الْوْضُوءةَ]”*' فدل الحديث على اختصاص جوازها في حال الاختيار/ والإمكان 
بزمان ومكان. وهو وقت العشاء بمزدلفة ولم يوجد؛ فلا يجوزء ويؤمر بالإعادة في وقتها 
ومكانها ما دام الوقت قائمأء فإن لم يعد حتى طلع الفجر أعاد إلى الجواز عندهما أيضاً؛ لأن 


)١(‏ في أ: أجزأه. 

(5) «فى | دواثما. 

به ١‏ ولهم . 

(8) أخرجه مالك في «الموطأ» )10١/١(‏ كتاب «الحج»: باب «صلاة المزدلفة» حديث (197) وأحمد (5/ 
»)5٠١-708-705-56-8000-6848‏ والبخاري (77/54*) كتاب «الحج»: باب «النزول بين عرفة 
وجمع) حديث »)١5517(‏ ومسلم )71٠/5(‏ كتاب «الحج)» باب: «استحباب إدامة الحاج التلبية حتى 
يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر» الحديث »)١18٠١/577(‏ وأبو داود (؟/ )١19٠‏ كتاب «الحج): 
باب «الدفعة من عرفة» حديث )١95١(‏ والنسائي )5١48/١(‏ كتاب «المواقيت»: باب: «كيف الجمع)» 
حديث (508): (587/5) كتاب «المناسك» باب «النزول بعد الدفع من عرفة») حديث 2))5١50-5٠55(‏ 
وابن ٠‏ ماجه (5/ )١١ ٠0‏ كثات «المناسك» باب «النزول بين عرفات وجمع لمن كانت له حاجة») حديث 
(019)» والدارمي (؟//5) كتاب «الحج» باب «الجمع بين الصلاتين بجمع»» والبيهقي /١(‏ 87) كتاب 
«الطهارة»: باب «تفريق الوضوءاء (0/ )١١٠١‏ كتاب «الحج) باب ا 0 بإقامة إقامة لكل صلاة»ا» 
وابن خزيمة (558.751/5) (/75851). وابن عبد البر فى التمهيد (9//ا55). والحميدي )50١/١(‏ 
حديث (4)248: والطحاوي في «شرح معاني الآثار) (0/ ١4‏ ؟) كتاب «الحج» باب «الجمع بين الصلاتين 
بجمع. كيف هو؟»» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» .)٠١7/17(‏ 

(0) سقط في أ. 


كِتَابُ الْحَجّ ١‏ 


الكتاب الكريم» والسئن المشهورة تقتضى الجواز؛ لأنها تنة تقتضي كون الوقت وقتاً لها. وأنها 
مطلقة عن المكان. 





وحديث أسامة ‏ رضي الله تعالى عه - يقتضي عدم الجوازء وأنه من أخبار الأحادء ولا 
يجوز العمل بخير الواحد على وجه يتضمن بطلان العمل بالكتاب والسئن المشهورة» فيجمع 
بينهماء فيعمل بخبر الواحد فيما قبل طلوع الفجرء ويؤمر بالإعادة» ويعمل بالكتاب العزيز 
والسئن المشهورة فيما بعد طلوعه؛ فلا تأمره بالإعادة؛ عملا بالدلائل بقدر الإمكان. 


هذا إذا كان يمكنه أن يأتي مزدلفة قبل طلوع الفجرء فأما إذا خشي أن يطلع الفجر قبل 
أن يصل إلى مزدلفة لأجل ضيق الوقت؛ بأن كان في آخر الليل. بحيث يطلع الفجر قبل أن 
يأتى مزدلفة ‏ فإنه يجوز بلا خلاف. هكذا روى الحسن عن أبي حنيفة؛ لأن بطلوع الفجر 
يفوت وقت الجمعء فكان في تقديم الصلاة صيانتها عن الفوات» فإن كان لا يخشى الفوات 
لأجل ضيق الوقت. ولكنه َل عن الطريق - لا يصلي؛ بل يؤخر إلى أن يخاف طلوع الفجر 
[لو لم]”'' يصل» فعند ذلك يصلي لما ذكرنا والله الموفق. 


ويبيت ليلة المزدلفة بمزدلفة؛ لأن رسول الله كه بَاتَ بهّاء فَإِنْ مر بها مَارَاً بعد طلوع 
الفجرء من غير أن يبيت بها فلا شيء عليه ويكون مسيئأء وإنما لا يلزمه شيء؟؛ لأنه أتى 
بالركن» وهو كينونته بمزدلفة بعد طلوع الفجرء لكنه يكون مسيئا لتركه السنة وهي البيتوتة بهاء 
فإذا طلع الفجر صلى الإمام بهم صلاة الفجر بغلس؛ العا ري عن عيت الله بين مسعوة رصي 
اله حاتي 6 أنة قال: أمَا رانك رَسوَل الله كك صَلَّى صَلاةٌ لِمَيْرٍ مِيقَاتِمَاء ِلأَصَلاةَ الْعَضْرٍ 
ِعَرَقَةَ وَصَلاةً المَغْرِبٍ بِجَمْع وَصَلاة الْمَجْرِ يَْمَئِذ فَإِنّهُ صَلامَا قَبْلَ و َفيهَا بعَلّس)”"© أي : صلاها 
قبل وقتها المستحب بغلس؛؟ ولأن الفائت بالتغليس فضيلة الإسفار. وإنها تكة الاسعدرالة فى 
كل يوم. فأما فضيلة الوقوف فلا تستدرك في غير ذلك اليوم» فإذا صلى الإمام بهم وقف 
بالناس ووقفوا وراءه أو معهء. والأفضل أن يكون موقفهم على الجبل الذي يقال له: «قزح). 


010( ف ولم. 

(؟) أخرجه أحمد 0»)575-577-584/١(‏ والبخاري (57/5”) كتاب «الحج» باب «من يصلي الفجر بجمع' 
حديث :4)١1487(‏ ومسلم (59/4”) كتاب «الحج» باب «استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح. يوم النحر 
بالمزدلفة» والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجرا حديث (597؟15894/7١).»‏ وأبو داود (7/ )١197‏ كتاب 
«(المناسك» باب «الصلاة بجمع» حديث (1975)., والنسائي (6/ )١599١‏ كتاب «المناسك» باب «الوقت 
الذي يصلي فيه الصبح بالمزدلفة» حديث (73078)» والنسائي 27117/١1(‏ 5318) كتاب «المواقيت» باب 
«الجمع ب بين المغرب والعشاء بمزدلفة»؛ حديث (2»)501 والحميدي )57/١(‏ حديث »)١١5(‏ وابن خزيمة 
9/4 كتاب «الحج) باب «التغليس بصلاة الفجر يوم النحر بالمزدلفة؛ حديث (58605). 


17 كِتَابُ الْحَجٌ 


وهو تأويل ابن عباس للمشعر الحرام؛ أنه الجبل وما حوله. وعند عامة أهل التأويل: المشعر 
الحرام هو: امزدلفةة+ فيقمون '" إلى أن مسف هذا يعون الهت مال وركبروق"'" وكيلدون 
ويحمدون الله تعالى ويثنون عليه ويصلون على النبي يي ويسألون حوائجهم. ثم يدفع منها 
إلى منى قبل طلوع الشمس؛ لما روي عن النبي كك أنه قال: «إنَّ الجَاهِلِيَةَ كَانَثْ تَنْفِرُ مِنْ هَذَا 
الْمُقَامِ؛ وَالشّمْسٌ عَلَى رُؤُوس الْجبّالٍ؛ تَكَالِفُوفه فأفاض قبل طلوع الشمسء وقد كانت 
الجاهلية 7 تقول بمزدلفة: : أشرق ثبير كيما نغير» وهو جبل عال تطلع عليه الشمس قبل كل 
موضع . فخالفهم رسول الله كك مَدَقَعَ قَبْلَ طلوع الشّمْسٍ . 

وإن دفع بعد طلوع الشمس». ٠‏ قبل أن يصلي الناس الفجر فقّد أساءء ولا شيء عليه . أما 
الإساءة ؛ فلأن السنة أن يصلي الفجر ويقف. ثم يفيضء. فإذا لم يفعل فقد ترك السنة؛؟ فيكون 
ميقا آم عدم لزوم شيء؛ فلأنه وجد منه الركن». وهو الوقوف ولو ساعةء وإذا أفاض من 

جمع دفع على هينته؛ 000 كهْ كذا فعل» ويأخذ حصا الجمار من مزدلفة» أو من 
اريم لما روي أن النبي م كِ أمَرَ ابْنّ عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ أنْ يَأَحْذَ الْحَصَئ مِنْ 
ردقه “وعليه فعل المسلميد وهو أحد نوعي الإجماع» وإن رمى بحصاة أخذها من الجمرة ‏ 
أجزأه وقد أساء. وقال مالك : لا تجزئه”*2: لأنها حصى مستعملة . 


ولنا قوله كَكه: «ازم ول رو( تطلقاء وتعليل مالك لا يستقيم على أصله؛ لأن الماء 
المستعمل عنذه طاهر وطهورء حتى يجور الوضوء به 6 فالحجارة المستعملة أولى. وإنما كرة 
ذلك عندنا؛ لما روي أنه سئل ابن عباس فقيل له: «إِنَّ مِنْ عَهْدٍ إِبْرَاهِيمَ - عليه السلام ‏ إلى 





)١(‏ في أ: ويقفون. 
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(6) أخرجه أحمد (515/1). والنسائي (41/4؟) كتاب «الحج؛ باب «التقاط الحصى» حديث (8:040) 
وابن ماجه )٠١١8/5(‏ كتاب «المناسك» : باب «قدر حصى الرمي» حديث .)5١59(‏ وابن خزيمة (14/ 
4 كتاب «الحج»: باب «التقاط الحصى لرمي الجمار من المزدلفة؛ حديث (5851)»: وابن حبان (9/ 
*8) كتاب «الحج؛»: باب «رمي جمرة العقبة» حديث .»)5817١(‏ والطبراني في «الكبيرا (؟١/‏ 
.)١507/418 ---167‏ والحاكم »)577/١(‏ والبيهقي )١57/4(‏ كتاب «الحج»: باب «أخذ 
الحصى لرمي جمرة العقبة وكيفية ذلك» بلفظ أن ابن عباس قال: «قال لى رسول الله يَلِهةٍ - غداة العقبة 
وهو غلى راخلئة:«هات السقط لي 'قلقطت له مقضياتمن»خصى الحذف ,فلمااوضعتين :فى يده» قال 
بأمثال هؤلاء» وإياكم والغلو في الدين» فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين». 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(:) تقدم. 

(( اه لا يجزئه . 

03 تقدم تخريجه . 


كِتَابُ الْحَجٌ ١‏ 
يَوْمِنَا هَذَا فِي الْجَاهِلِيّةِ وَالإِسْلام يَرْمِي النّاسٌ» وليسّ ههنا إلا هَذَا القدرء فقال: كُلّ حصاة 
تقبل؛ فإنها ترفع» وما لا يقبل؛ 2 '“» ومثل هذا لا يعرف إلا سماعاً من رسول الله ككل 
فيكره أن يرمي بحصاة لم تقبل» فيأتي منى فيرمي جمرة العقبة سبع حصيات؛ لما روي أن 
رسول الله كه الما أتئ مِنى لم يَعَرْج على شِيْءٍ حتى رَمَى جَمْرَةَ العَقبَّة سَبْعَ حَصَّيّاتِ) . 


ويقطع التلبية مع أول حَصَاة يرمي بها جمرة العقبة؛ لما روى أسامة بن ريد». والفضل/ 
ابن عباس ؛ أن الي يي «قَطَعَ العَلْبِيَةَ عِنْدَ أَوَلٍ حَصَاةٍ رَمَى بِهَا جَمْرَة الْعَقَبَة؛» وَكَانَ أَسَامَةُ 


رَدِيفٌ رَسُولٍ الله يَكلِ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى مُرْدَلِفَة وَالْمَضْلٌ كَانَ رَدِيمَهُ مِنْ مُرْدَلِمَةَ إلى منى»”'". 


وروي أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ سئل عن ذلك» فقال: أخبرني أخي 
الفضل؛ أن النبي يك «قَطَمَ التَلْبِيَةَ عِنْدَ أَوَلِ حَصَاةٍ رَمَى بهًا جَمْرَةٌ الْعَقَبَهَ» وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولٍ 
اله علقهع0) وسواء كان في الحج الصحيح. أو في الحج الفاسد؛ أنه يقطع التلبية مع أول 
حصاأة يرمي بها جمرة العقبة؛ لأن أعمالها ل تختلف» فلا يختلف وقت قطع التلبية» وسواء 
كان مفرداً بالحج» أو قارناء أو متمتعاً؛ لأن القارن والمتمتع كل واحد منهما محرم بالحج؛ 
فكان كالمفرد به. 


ولا يقطع القارن”*' التّلبية إذا أخذ؛ في طواف العمرة؛ لأنه محرم بإحرام الحَحَجُ””'» وإنما 
يقطع عندما يقطع المفرد بالحجة؛ لأنه بعد إتيانه بالعمرة كالمفرد بالحج''' فأما المحرم بالعمرة 
المفردة؛ فإنه يقطع التلبية إذا استلم [الحجر]'' وأخذ في طواف العمرة» والفرق بين المحرم 
بالحج وبين المحرم بالعمرة المفردة ‏ ذكرناه فيما تقدم وقال مالك في المفرد بالعمرة: يقطع 
التلبية إذا رأى البيت. وهذا غير سديد؛ لأن قطع التلبية يتعلق بفعل هو نسك؛ كالرمي في حق 
المحرم بالحج» ورؤية البيت ليس بنسك؛ فلا يقطع عندنا. 


)1١(‏ أخرجه الحاكم »)477/١(‏ والدارقطني )7٠١/7(‏ كتاب «الحج» باب «المواقيت» حديث (7588) من 
حديث أبىي سعيد الخدري ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: قلنا يا رسول الله : هذه الجمار التى رمى بها كل 
عام فنحسب أنها تنقص. وقال: (إنه ما يقبل منها رفعء ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال».. 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء يزيد بن سنان ليس بالمتروك» وتعقبه. بأن يزيد ضعفوه. 

030 تقدم . 

(95)- يتظرة السابق: 

(4:) فى أ: المقارن. 

)0( فى أ: الحجة . 

030 فى أ: بالحجة . 

2( مااي 1 


ةا 
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فأما استلام الحجر فنسك كالرمى. فيقطع عنده لا عند الرؤية. قال محمد رحمه الله - 
إن فائت الحج إذا تحلل بالعمرة يقطع التلبية حين يأخذ في الطواف [لأن فائت الحج يتحلل 
بأفعال العمرة» وكان بمنزلة المحرم بالعمرة» فإنه يقطع التلبية حين يأخذ في الطواف]"'' وكذا 
”يم والقاون إذا فاته الحج يقطع التلبية في الطواف. الثاني الذي يتحلل به من حجته؛ لأن 
العمرة ما فاتته ؛ إذ ليس لها وقت معين» فيأتى بها فيطوف ويسعى ؛ كما كان يفعل لو لم يفته 
الحج» وإنما فاته الحج» فيفعل ما يفعله فاتت الحجء وهو أن يتحلل بأفعال العمرة» وهي 
الطواف والسعي كالمقيم» فيقطع التلبية إذا أخذ في طواف الحج . 


والمحصر يقطع التلبية إذا ذبح عنه هديه؛ لأنه إذا ذبح [هديه]”" فقد تحلل» ولا تلبية 
بعد التحلل, فإن حلق الحاج قبل أن يرمي جمرة العقبة ‏ يقطع التلبية؛ لأنه بالحلق تحلل من 
الإحرام» لما روينا عن النبي كَلِ؛ أنه قَالَ لِمَنْ حَلَقَ قَبْلَ الرّمِي: «ازم وَلاحَرَجَ) فثبت أن 
التحلل من الإحرام يحصل بالحلق قبل الرمي» ولا تلبية بعد التحللء» فإن زار البيت قبل أن 
يرمي ويحلق ويذبح ‏ قطع التلبية في قول أبي حنيفة . 


وروي عن أبي يوسف: إنه يلبي ما لم يحلق. أو تزول الشمس من يوم النحر وعن 
محمد ثلاث روايات: في رواية مثل قول أبي حنيفة» وروى هشام عنه. وروى ابن سماعة 
عنه؛ أن من لم يرم قطع التلبية إذا غربت الشمس من يوم النحرء وروى هشام عنه رواية 


3 
ع 


أخرى ؛ أنه يقطع التلبية إذا مضت أيام النحر؛ فظاهر روايته مع أبي حنيفة . 

وجه قول أبي يوسف: إنه وإن طاف فإحرامه قائمء لم يتحلل بهذا الطواف إذا لم 
يحلق» بدليل أنه لا يباح له الطيب واللبس» فالتحق الطواف بالعدم» وصار كأنه لم يطف فلا 
يقطع التلبية إلا إذا زالت الشمس؛ لأن من أصله أن هذا الرمي مؤقت بالزوال» فإذا زالت 
الشمس يموت وفته» ويفعل بعده قضاءء فصار فواته عن وقته بمنزلة فعله فى وقتهء [وعند فعله 
في وقته]”'' يقطع التلبية؛ كذا عند فواته عن وقتهء بخلاف ما إذا حلق قبل الرمي؛ لأنه تحلل 
بالحلق» وخرج عن إحرامه حتى يباح له الطيب واللبس؛ لذلك افترقا. 


ولفها: أن الطواف وإن كان قبل الرمي والحلق والذبح ‏ فقد وقع التحلل به في حق 
النشاء؛ :يدلمل أنه لو جامع بعده لا يلزمه بدنة» فكان التحلل بالطواف كالتحلل بالحلق» فيقطع 
التلبية به؛ كما يقطع بالحلق» وقد خرج الجواب عن قوله: إن إحرامه قائم بعد الطواف؛ لأنا 


)١(‏ سقط في ط. فيه سقط في أ. 
(0) في أ: هو. (4) سقط في أ. 


كْتَابُ الْحَجْ ١‏ 


نقول: نعم لكن في حق الطيب واللبس» لا في حق النساء؛ فلم يكن قائماً مطلقاء والتلبية لم 
تشرع إلا في الإحرام المطلق . 

ولو ذبح قبل الرمي يقطع التلبية في قول أبي حنيفة؛ إذا كان قارناً أو متمتعأء وهو إحدى 
الروايتين عن محمدء وإن كان مفرداً بالحج لا يقطع؛ لأن الذبح من القارن والمتمتع محلل 
كالحلق. ولا تلبية بعد التحلل» فأما المفرد فتحلله لا يقف على ذبحه؛ ألا ترى أنه ليس 
بواجب عليهء فلا يقطع عنده التلبية؛ وروى ابن سماعة عن محمد؛ أنه لا يقطع التلبية. 
والتحلل لا يقع بالذبح على هذه الرواية عنده/ وانما بقع بالرمي أن بالخلق» 

ويرمي سبع حصيات مثل حصى الخزف” 0 روي عن النبي وَل أنه َال لعَبدِ الله بن 
عَبَاسِ رضي الله تعالى عنهنما اي يني ِسَبْعِ حَصَيَاتٍ مِثْلٍ حَصَى الْجَرَفِه'' فآنا ؛ بن تتم 
َلْبهُن بِيدِهِ وَيَقُولُ : امِتلّهُنٌ بمِْلِهن. ل تَغْلُواء فَإِنّمَا هَلَّكُ مَنْ كَانَ قَبلَحُمْ بِالْعُلْوٌ في الدّين»”" 
ركه فاتر» لا يزيد على ذلك؛ لما روي عن معاذ ‏ رضي الله تعالى عنه له قال" خط 
ستول :الله بمئى وَعَلْمَنَا الْمَنَاسِكَ وَقَالَ: ا ل لا 
وَوَضَعْ إخدَئ سَبَابتَهِ عَلَى الأخرَى كَأنّهُ يَخَذِفُا "كولاه لو كان أكبر :من .ذلك فلا يؤمن إن 
يصيب غيره لازدحام الناس فيتأذَى به. 

ريرهي نز يعن الوادي: وخر فع كل خضاء يرميها' ' لما روي عن عبد الله بن مسعود 
- رضي الله تعالى عنه - أنه رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبةٍ سَبْع حَصَيَاتٍ مِنْ بَطَنٍ الوَادِي يُكبْرُ مَعْ كل حَصَاةٍ 
يها ُقِيل لَهُ: إن ناس يَرْمُونَ مِنْ قَوْقَهَاء قَقَالُ عَبْدُ الله - رضي الله تعالى عنه راواه 
إِله ره مَقَامْ الّذِي أَنْزلَث عَلَيْهِ سُورَةُ الْبتَرَةء وكذا روي عن أبن عمر حركي الداتعالى عنيها 
دأنها كان ازع جد الْعَقَبَةِ سبع" حَصَيَاتٍ تِ يُنْبَعُ كُلّ حَصَاء بتَكبيرَة”” وَيَقُول: إِنَّ لبن كله 
كَانَ يَمْعَلَ ذَلِك). 

وغن ابنه سالم ‏ 0 عبد الله ؛ «(أنه اسْتَبِطنَ الْوَادِي فَرَمَول ال #سعحمات” 6 
مَعّ كل حَصَاةٍ : الله أَكْبَدُ الله أَكبَى اللَهُمْ اجمَلْهُ حَجأ مُبروراً. وَدَلْبِا مَعْمُوراًء وَعَمَلا 
مشكور اف وقال: حدثنى أبى؛ أن النبى كك كان يَرْمِى جَمْرَةً الْعَقَبَةِ مِنْ هَذًا الْمَكَانِء وقول 
كلياءر تخ خطناء " ون ما تلظ ون فى ون فزي المكتدة ارا لكي انيد ها دكرناء 
وكذا لو حدر يذل التكتيى تيه أو حيلياة باز وله بكرن مين و وقه الالو 11 


)١(‏ في ط: الخزف. والصواب ما أثبتناه. هنآ 


منها . 
(؟) تقدم. ٠090‏ فى 1 سبع . 
000 تقدم . ,م4 فن 1 تر 
(4) في ط: الخزف. والصواب ما أثبتناه. (9) في أ: حصاة. 
(5) تقدم. )٠١(‏ في أ: لو. 


بدائع الصنائع ج" - م١٠‏ 


اب 


| كُنَابُ الْحَجٌ 


للعقبة''' يجعل الكعبة عن يسارهء ومنى عن يميئه» ويقوم فيها حيث يرى موقع حصاة» لما 
روي عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ «أنه لَمَّا انْتَمَ إلى الْجَمْرَةٍ الكبْرّىئ جَعَلَ 
الكَعْبَةَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنَى عَنْ يَمِينها . 

وبأي شىء رمى أجزأه. حجراً كان أو طيناء أو غيرهما مما هو من جنس الأرض» وهذا 


وححجه قوله: إن هذا أمر يعرف بالتوقيف». والتوقيف ورد بالحصى ء والحصى هي الأحجار 
أ ١‏ ا 
لصغار 


ولنا: ما روينا عن النبي د أنه قال : "ام وَلا حَرَج» وروي عن النبي يليد ؛ أنه قال : 
«أَوَلُ نُسْكِنا في يَوْمِنًا هَذَا الوَمْيْء ؟ ثم الخ ثم الْحَلق»”' '» وروي عنه كلِ؛ٍ أنه قَالَ: «مَنْ رَمَى 
وَدْبَحَ وَحَلَقَ فَْقَذْ حل ل كل يم ا الا" مطلقً عن صفة الرمي؛ والرمي بالحصى من 
النبي كم [وأصحابه؛ ‏ رضي الله تعالى عنهم -]'*' محمول على الأفضلية لا الجواز؛ توفيقاً 
م الا م ا م 
المطلق على إطلاقه: والمقيد على تقييده ما أمكن: وههنا أمكن بأن يحمل المطلق على 
أصل الجوازء والمقيد على الأفضلية . 


ل ا هذه الجمرة للدعاء» بل ينصرف له رحله. والأصل : أن كل رمي 
ا رم لا يقف عندهء وكل رفي يعدم رمي فى ذلك ايوم ناف تاد 
لأن النبي ما م 0 العققة 00 الى ادي 0 أُوْ 
فك عن أ يوسف. ل ل الل الذي 550 فيه) تيال م ا 
أيهما أفضل الرمي ماشيا أو راكباً؟ فقال: ماشياًء فقال: أخطأت. ثم قال: راكباًء فقال: 
اخطات » وقال: كل رمي بعذه رمي فالماشي افضل ». وكل رمي لا رمي بعده فالراكب أفضل» 


ذكرنا هذه الحكاية؛ ليعلم أنه بلغ حرصه في التعليم» حتى لم يسكت عنه في رمقهء 
فيقتدي به في التحريض على التعليم» وهذا لما ذكرنا أن كل رمي بعده رمي. فالسنة فيه هو 


00 فى 1 الكبرى. (4) سقط في أ. 
(؟) تقدم. )0( فى بل 
(6) تقدم. )3 فو ادقن 


كِتَابٌ الْحَجّ ١‏ 


الوقوف للدعاء» والماشى أمكن للوقوف”'' والدعاء؛ وكل رمى لا رمى بعدهء فالسنة فيه هو 
الانصراف لا الوقوف» والراكب أمكن من الانصراف . 


فول فيل: أليس أنه روي عن النبي يليد أنه رَمَْ رَاكباً: وقال عد : احَُذَوا عَنّْي 
مََاسِكَكُمء ولا أذري لَعَلّي لآ أَحْجٌ بَعْدَ عَابِي هذاه" . 


فالجواب أن ذلك محمول على رمي لا رمي بعده؛ أو على التعليم؛ ليراه الناس. 
فيتعلموا منه مناسك الحج» فإن رمى إحدى الجمار بسبع حصيات [جميعا]”'' دفعة واحدة: 
فهى عن واحدةء ويرمى ستة أخرى؛ لأن التوقيف ورد بتفريق الرميات فوجب اعتباره» وهذا 
داف الامعيها؟ أنه إذا انفجى بسي والحه وانقاه كقادى ولا يراق فيه :العليد عتدناك أن 
وجوت الامشتجاء/ ثنت عقولا بجعي "التطييرة. فإذااخضلة الظهارة يزاحد الكتفن هع .فآنا 
الرمي فإنما وجب تعبداً محضاً. فيراعى فيه مورد التعبدء وأنه ورد بالتفريق فيقتصر عليه . 


فإن رمى أكثر من سبع حصيات لم تضره الزيادة؛ لأنه أتى بالواجب وزيادة» والسنة أن 
يرمي بعد طلوع لحن هن زوم اللبعر قل الراك لما وو متاتزيه رضي اللهاتعالي عنورء 0آ 
النبي كيه [لَمْ يَرْم]”*' يَوْمَ النّخْرٍ صْحَى وَرَمَى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ الرّوَالِث””©» ولو رمى قبل طلوع 
الشمس بعد انفجار الصبح ‏ أجزأه خلافاً لسفيان. والمسألة ذكرناها فيما تقدم. ولا يرمي يومئذٍ 
غيرهاء لما روي أن النبي كي ١لَمْ‏ يم يَْمّ الئْخرٍ إلا جَمْرَةٌ الْعقََة . 


فإذا فرغ من هذا الرَّنْي لا يقف. وينصرف إلى رحلهء فإن كان منفردا”"' بالحج يحلق أو 
يقصرء والحلق أفضل لما ذكرنا فيما تقدم. ولا ذبح عليه إن كان قارنا أو متمتعاً يجب عليه 
أن يذبح ويحلق» ويقدم الذبح على الحلق؛ لقوله تعالى : يكرا اشم الله عَلَى ما رَرْتهُمْ بن 
بهِيمَةٍ الأنعَام فُكُلُوا مِنْهًا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْمَقِيرَ أ ثم لِيَقَضوا تَمْنَهُمْ4 [الحج: 14] رتب قضاء التفث 
وهو الحلق على الذبح . 


وروي عن النبي كل أنه قال: «أَوَّلَ تُسُكنًا في [يَوْمِنَا هَذَا]" - الرَّمَيْ نم الذَبْح ثم 
الْحَلْ”*'. وروي عنه يل أنه رَمَئ ثُمَّ ذَبْحَ ثْمَ دَعَا بِالْحَلآقَ!*". فإن حلق قبل الذبح من غير 


)١(‏ في أ: من الوقوف. (1) . تقدم. 
(6) سقط في أ. 9 “اف 1 بره 
(5) جزء من حديث جابر الطويل. (5) فى أ مفردا: 
(0) بدل ما بين المعكوفين في أ: هذا اليرم. 20 

(4) تقدم. 
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١1‏ كُتَابُ الْحَجّ 
إحصار ‏ فعليه لحلقه قبل الذبح دم في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد وجماعة من 
أهل العام إنه 0 عليه . 


ا ل أنه سيل عن وَجُل حَلق قبل أذ ا قَالَ: و 00 
1 لوقيس واجا - لكان في تركه حرج . 


ولأبي حنيفة الاستدلال بالمحصر إذا حلق قبل الذبح لأذى في رأسه؛ أنه تلزمه''" الفدية 
بالنصء فالذي يحلق رأسه بغير أذى به أولى؛ ولهذا قال أبو حنيفة بزيادة التغليظ في حق من 
حلق رأسه قبل الذبح بغير أذى. حيث قال: لا يجزئه غير الدم؛ وصاحب الأذى مخير بين 
الدم؛ والطعام. والصيام؛ كما خيره الله تعالى؛ وهذا هو المعقول؛ لأن الضرورة سبب 
حي الخدم وتيسيره» فالمعقول أن يجب في حال الاختيار بذلك السبب زيادة غلظ لم 
يكن””' في حال العذرء فأما أن يسقط من الأصل في غير حالة العذرء ويجب في حالة العذر ‏ 

ولا حجة لهم في الحديث؛ لأن قوله: «لآ حَرّجَ» المراد منه الإثم لا الكفارة» وليس من 
ضرورة انتفاء الإثم انتفاء الكفارة؛ ألا ترى أن الكفارة تجب على من حلق رأسه لأذى به ولا 
إثم عليهء وكذا يجب على الخاطىء . 

فإذا حلق الحاج أو قصر حل له كل شيء حظر عليه الإحرام إلا النساء عند عامة 
العلماء» لما ذكرنا فيما تقدم. ثم يزور البيت من يومه ذلك» أو من الغد. أو بعد الغد. ولا 
يؤخرها عنهاء وأفضلها أولها؛ لما روي أن النبي كِهِ «طاف فِي أوَّلٍ يام المْحرِ قَيَطوفٌ 
أسْبُوعاً ؛ أن النبي يكنَهِ مَكذًا طافٌ» وعليه عمل المسلمين؛ ولا يرمل في هذا الطواف؛ لأنه لا 
سعي عقيبه؛ لأنه قد طاف طواف اللقاء» وسعى عقيبه» حتى لو لم يكن طاف طواف اللقاء ولا 
سعى» فإنه يرمل في طواف الزيارة . 

ويسعى بين الصفا والمروة عقيب طواف الزيارة. ولو أخره عن أيام النحر فعليه دم في 
قول أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد لا شيء عليه» والمسألة قد مضت. فإذا طاف طواف 
الزيارة كله أو أكثره ‏ حل له النساء أيضاً؛ لأنه قد خرج من العبادة» وما بقى عليه شيء من 
أركانهاء والأصل أن في الحج إحلالين» الإحلال الأول بالحلق أو بالتقصيرء ويحل به كل 


)01 تقدم . 
62 في أ: يلزمه . 
ف فى ا 
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شيء إلا النساء» والإحلال الثاني بطواف الزيارة [ويحل به النساء أيضاً]”'' ثم يرجع إلى منى» 
ولا يبيت بمكة ولا في الطريق هو السنة» لأن النبي يك هكذا فعل؛ ويكره أن يبيت في غير 
منى في أيام منى» فإن فعل لا شيء عليه ويكون مسيئاً؛ لأن البيتوتة بها ليست بواجبة بل هي 
سنة» وعند الشافعيى: يجب عليه الدمء لأنها واجبة عنده» واحتج بفعل النبي عَككِيَد ا 
على الوجوب في الأصل” . 

وكاشااروق أن “رسول اله كه «ا رخص اللغباتى أن تيف نفكة برشت ابول كان :ذلك 
واجبأ لم يكن العباس يترك الواجب لأجل المقايةء مول كان النبي يله يُرَخْصٌ لَهُ فِي ذَلِكَء 
وفعل النبي كه محمول على السنة؛ توفيقاً بين الدليلين. 


وإذا بات بمنى/ فإذا كان من الغدء وهو اليوم الأول من أيام التشريق والثاني من أيام 
الرمي؛ فإنه يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال في ثلاث مواضع : أحدها: المسمى بالجمرة 
الأولى» وهي التي تلى مسجد الخيف وهو مسجد ابراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - فيرمي 
عندها سبع حصيات مثل حصى الخزف يكبر مع كل حصاة» فإذا فرغ منها يقف عندها فيكبر 
ويهلل ويحمد الله تعالى ويثني عليه» ويصلي على النبي يِه ويسأل الله تعالى حوائجه. 


اللجمرة: الوسطى :لاقل يها نتن ها قعل بالارلى )ررقم يديه علد للخم رين 
سنا تي جه النة سل لم شل امرض ال إلا أنه لا يقف للدعاء بعد 
هذه الجمرة؛ بل ينصرف إلى رحلة» لما روي أن رسول لله يك «رَمَئ الْجِمَارَ النّلآتَ فِي أَيّام 
النَْرِيقء وابتدأ بالتي تلي مسجد الخيف ووقف عند الجمرتين» 00 
اليدين؟ فلقول النبي كله : «لأنْرْقُعُ الأِدِي إل فِي سَبْع مَوَاطِنَ02 وَذْكُرَ مِنْ جُمْلَتِهًا: ١‏ 
المَقَامَينِ عِنْدَ الْجَمْرَتَينَ» ". 


فإذا كان اليوم الثاني من أيام التشريق» وهو اليوم الثالث من أيام الرمي رمى”*' الجمار 
الثلاث بعد الزوال» ففعل مثل ما فعل أمس؛ فإذا رمى فإن أراد أن ينفر من منى» ويدخل مكة 
- نفر قبل غروب الشمسء ولا شيء عليه لقوله تعالى: #فَمَنْ تَعَجَلَ فِي يَوْمَيْنِ قلا إِنْمَ عَلَيْهِ4 
[النقرة: .إن أقام.ولم فر تي غريت الشنجن ب يكرة له أن ينفر حت [تطلع الشنمس]!* 
من اليوم الثالث من أيام التشريق» وهو اليوم الرابع من أيام الرمي» ويرمي الجمار الثلاث» ولو 
نفر قبل طلوع الفجر ‏ لا شيء عليه وقد أساء . 


. سقط في أ. (؟) في أ: هو الأصل‎ )١( 
تقدم. () :في 21 اتن‎ )9( 
بدل ما بين المعكوفين في أ: يطلع الفجر.‎ )5( 


ابت 


١66‏ كناب الحح 


أما الجواز؛ فلأنه نفر في وقت لم يجب فيه الرمي بعد؛ بدليل أنه لو رمى فيه عن اليوم 
الرابع لم يجزء فجاز فيه النفر؛ كما لو رمى الجمار في الأيام كلها ثم نفر. وأما الإساءة» فلأنه 
ترك السنة فإذا طلع الفجر من اليوم الثالث من أيام التشريق ‏ رمى الجمار الثلاث ثم ينفرء فإن 
نهر قبل الرمي فعليه دم. لأنه ترك الواجب» وإذا أراد أن ينفر في النفر الأول. أو فى النفر 
الثاني ؛ فإنه يحمل ثقله معه. ويكره تقديمه؛ لما روي عن النبى ولو أنه قال «المة من 
حَيْتُ رَحْلَّهُا وروي: «الْمَرْءُ مِنْ حَيِتُ أَهْلُُّ . ولأنه لو فعل ذلك يشتغل قلبه بذلك» ولا يكاز 
من ضرر. وقد روي عن عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أَنَّهُ كَانَّ يَضْرِبُ عَلَى ذَلِكٌ . 

وحكي عن ابرا هيم النخعي ؛ "أن مر - رضي الله تعالى عنه ‏ إِنْمَا كان يَضْرِبُ عَلَى تَقْدِيم 
الثقل مَحَافَةَ الْسَرِقَةِ . 


ثم يأتي الأبطح ويسمي المحصبء. وهو موضع بين منى وبين مكة» فينزل به ساعة» فإنه 
سنة عندنا؛ لعاروى هل اقم عن عند اللهذ .بن عهر - رضي الله تعالى عنهم - أن النبي كله وأبًا 
بكر وعمر وعثمان ‏ رضي الله تعالى عنهم نََلُوا بالأبطح. ثم يدخل مكة» فيطوف طواف 
الصدر وديا للبيت؛ ولهذا يسمى طواف الوداع. وأنه واجب على أهل الآفاق عندناء لما 
ذكرنا فيما تقدم. فيطوف سبعة أشواط لا رمل فيها؛ لأنه طواف لا سعي بعدهء ويصلي ركعتين 
ثم يرجع إلى أهله؛ لأنه لم يبق عليه شيء من الأركان والواجبات؛ كذا ذكر في الأصل . 

وذكر الطحاوي في «مختصره» عن أبي حنيفة : أنه إذا فرغ من طواف الصدرء يأتي المقام 
فيصلي عنده ركعتين» ثم يأتي زمزم فيشرب من مائهاء ويصب على وجهه ورأسهء ثم يأتي 
الملتزم؛ وهو ما بين الحجر الأسود والباب. د وتكنهتة اغليةة :ويتشبة بأسثثار الكفغية 
ويدعو ثم يرجع. وذكر في «العيون» كذلك. إلا أنه قال في آخره: ويستلم الحجر ويكبر ثم 
يرجع. وروي عن أبي حنيفة أنه قال: إن دخل البيت فحسنء وإن لم يدخل لم يضر" 
ويقول عند رجوعه: أآيبون تائبون عابدون لربنا حامدون؛. صدق الله وعده ونصر عبده؛ء وهزم 
الأحزاب وحده. والله الموفق والمعين. 


فصل فى شرائط أركانه 
وأما شرائط أركانه: فمنها: الإسلام؛ فإنه كما هو شرط الوجوب فهو شرط جواز الأداء ؛ 
لأن الحج عبادة؛ والكافر ليس من أهل أداء العبادة. ومنها: العقل؛ فلا يجوز أداء الحج من 
المجنون. والصبى الذي لا يعقل؛ كما لا يجب عليهما. فأما البلوغ والحرية: فليسا من شرائط 


2000 ف لا يضره. 


كِتَابُ الْحَجّ ٠6١‏ 


الجوازء فيجوز حج الصبي العاقل بإذن وليه» والعبد الكبير بإذن مولاه» لكنه لا يقع عن حجة 
الإسلام؛ لعدم الوجوب [ومنها: النية؛ لأن العبادة لا تصح بدون النية؛ لانعدام معناها بدونهاء 
وهو الإخلاص]"''". ومنها: الإحرام عندنا. والكلام في الإحرام يقع في مواضع: في بيان أنه 
شرطء وفي بيان ما يصير به محرماً» وفي بيان زمان الإحرامء وفي بيان مكانه» وفي بيان ما 
يحرم/ به» وفي بيان حكم المحرم إذا منع عن المضي في موجب الإحرام» وفي بيان ما 
يحظره الإحرام وما لا يحظره» وفي بيان ما يجب بفعل المحظور منه . 


أما الأول: فالإحرام شرط جواز أداء أفعال الحج عندنا. وعند الشافعي: ركن» وعنى 
به: أنه جزء من أفعال الحجء وهو على الاختلاف في تحريمة الصلاة» ويتضمن الكلام في 
هذا الفصل : بيان زمان الإحرام؛ أنه جميع السنة عندنا. وعنده: أشهر الحج؛ حتى يجوز 
الإحرام قبل أشهر الحج عندناء لكنه يكره. وعنده: لا يجوز رأساء وينعقد إحرامه للعمرة لا 
للحجة عنده. وعندنا: ينعقد للحجة. 

ووجه البناء على هذا الأصل : أن الإحرام لما كان شرطأً لجواز أداء أفعال الحج عندنا 
جاز وجوده قبل هجوم وقت أداء الأفعال» كما تجوز الطهارة قبل دخول وقت الصلاة. ولما 
كان ركنا عنده لم يجز سابقاً على وقته؛ لأن أداء أفعال العبادة المؤقتة قبل وقتها ‏ لا يجوز 
كالصلاة وغيرها؛ فنتكلم في الْمَسْأَلَةِ بناء وابتداءة» أما البناء: فوجه قول الشافعي: أن الذي 
أحرم بالحج يؤمر بإتمامه؛ وكذا المحرم للصلاة يؤمر بإتمامها لا بالابتداء» فلو لم يكن الإحرام 
من [أفعال الحج]”'' لأمر بالابتداء لا بالإتمام؛ فدل أنه ركن في نفسهء وشرط لجواز [أداء]”" 
ما بقى من الأفعال. 

ولنا: أن ركن الشيء ما يأخذ الاسم منه» ثم قد يكون بمعنى واحد» كالإمساك في باب 
الصومء وقد يكون معاني مختلفة» كالقيام والقراءة والركوع والسجود في باب الصلاة» 
والإيجاب والقبول في باب البيع ونحو ذلك. وشرطه: ما يأخذ الاعتبار منه» كالطهارة 
للصلاة”*' والشهادة في النكاح وغير ذلك. والحج يأخذ الاسم من الوقوف بعرفة وطواف 
الزيارة» لا من الإحرامء قال الله تعالى #وَلله عَلَى النّاس حِجٌ البَِتِ من أَسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلا# [آل 
عمران:91] وحج البيت: هو زيارة البيت [على ما ا وقال النبي عد : «الحج عرفة» أى: 
الوقوف بعرفة» ولم يطلق اسم الحج على الإحرام؛ وإنما به اعتبار الركنين؛ فكان شرطأ لا 
ركناً. ولهذا جعله الشافعي شرطاً لأداء ما بقى من الأفعال. 


(9) سقط في أ. (8) في أ: في الصلاة. 
(5) سقط في ط. 


:أ 


"ب 


6١‏ كِتَابُ الْحَجْ 


وأما قوله: إنه''' يؤمر بالإتمام بعد الإحرام ‏ ممنوع» بل لا يؤمر به ما لم يؤد بعد 
الإحرام شَيْئاً من أفعال الحج. وأما الابتداء: فالشافعي احتج بقوله تعالى: #الحج أشهر 
معلومات# [البقرة: 1517] أي: وقت الحج أشهر معلومات؛ إذ الحج نفسه لا يكون أشهرا؛ لأنه 
فعلء» والأشهر أزمنة» فقد عين الله أشهراً معلومة وقتاً للحج». والحج في عرف الشرع اسم 
لجملة من الأفعال مع شرائطهاء ينها ١‏ اوعرام فلا يجوز تقديمه على وقته . 

ولنا: قوله تعالى : ليَسأَلْوْئَكَ عَنٍ الأَهِلَةِ كُلْ هي مَوَاقِيْتُ لِلنّاسٍ وَالْحَجْ4 [البقرة :18] 
ظاهر الآية يقتضي: أن تكون الأشهر كلها وقتاً للحج؛ فيقتضي جواز الإحرام بأداء”'' أفعال 
الحج في الأوقات كلهاء إلا أنا عرفنا تعيين هذه الأشهر لأداء الأفعال بدليل آخر؛ وهو قوله: 
#الحج أشهر معلومات#» [البقرة: ]١917‏ فيعمل بالنصين» فيحمل ما تلونا على الإحرام الذي هو 
شرط» ويحمل ما تلوتم على نفس الأعمال”"؛ عملاً بالنص [بالقدر الممكن]”*': ولأن الحج 
يختص بالمكان والزمان. ثم يجوز الإحرام من غير مكان الحج 0 فيجوز في غير زمان 
الحج إلا أنه يكره ؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: من سنة الحج 
ليدم بالحج إلا في أشهر الحج. ومخالفة السنة مكروهة. 

ثم اختلفوا في: أن الكراهة لأجل الوقت أم لغيره؟ منهم من قال: الكراهة ليست لأجل 
للع د مر مدر - الإحرام. حتى إن من أمن ذلك لا يكره له. ومنهم 
من قال: إن الكراهة لنفس الوقت؛ فإن ابن سماعة روى عن محمد أنه قال: أكره الإحرام قبل 
الأشهر ويجوز [ما يجوز]””' إحرامه وهو لابس أو جالس في خلوق أو طيب» وهذا الإطلاق 
يدل على أن الكراهة لنفس الوقت, والله - عز وجل - أعلم . 
فصل في بيان ما يصير به محرما 

وأما بيان ما يصير به محرماً: فنقول - وبالله التوفيق -: لا خلاف فى أنه: إذا نوى وقرن 
النية بقول أو”'' فعل هو من خصائص الإحرام اق لأتلدرى ا تمصي معكرما : بانرل: ناويا نه 
الحج إن أراد [به]”" الإفراد بالحج» أو العمرة إن أراد”" الإفراد بالعمرة» أو العمرة والحج إن 
أراد القران؛ لأن التلبية من خصائص الإحرام» وسواء تكلم بلسانه ما نوى بقلبه أو لا؛ لأن 
النية عمل القلب لا عمل اللسان» لكن يستحب أن يقول بلسانه ما نوى بقلبهء فيقول: اللهم 
إني أريد كذا فيسره لي وتقبله مني ؛ لما ذكرنا في بيان سنن الحج» وذكرنا التلبية المسنونة/ . 


)١(‏ في أ: إنما. (0) فى أ: وأداء. 
(0) في أ: الأفعال. (4:) سقط في أ. 


(0) سقط في أ. () فى أ: أو أراد. 


كبَات الْحَجُ مه ١‏ 


ولو ذكر مكان التلبية التهليل أو التسبيح أو التحميد أو غير ذلك مما يقصد به تعظيم الله 
تعالى ‏ مقروناً بالنية - يصير محرمأء وهذا على أصل أبي حنيفة» ومحمد في باب الصلاة؛ أنه 
بعس شارها تن الصاذة :كل :دعر يقل داك حالضن ثاب تعالى دزي اليه اتبيه لا شير وهر 
ظاهر الرواية عن أبيى يوسف ههناء وفرق بين الحج والصلاة. وروي عنه: أنه لا يصير محرما 
إلا بلفظ التلبية» كما لا يصير شارعاً في الصلاة إلا بلفظ التكبير»ء فأبو حنيفة» ومحمد مرا على 
أصلهما: أن الذكر الموضوع لافتتاح الصلاة لا يختص بلفظ دون لفظ؛ ففي باب الحج أولى. 


ووجه الفرق لأبي يوسف على ظاهر الرواية عنه: أن باب الحج أوسع من باب الصلاة» 
فإن أفعال الصلاة لا يقوم بعضها مقام بعض» وبعض الأفعال يقوم مقام البعض [في الحج]"" 
كالهدي ؛ فإنه يقوم مقام كثير من أفعال الحج في حق المحصر. 

وسواء كان بالعربية أو غيرها وهو يحسن العربية أو لا يحسنها؛ وهذا على أصل أبي 
حنيفة وأبي يوسف في الصلاة ظاهرء وهو ظاهر الرواية عن محمد في الحج. وروي عنه: أنه 
لا يصير محرماً إلا إذا كان لا يحسن العربية» كما في باب الصلاة فهماً مرا على أصلهماء 
ومحمد على ظاهر الرواية عنه فرق بين الصلاة والحج . 

ووجه الفرق له على نحو ما ذكرنا لأبي يوسف في الْمَسْأَلَةِ الأولى. وتجوز النيابة في 
التلبية عند العجز بنفسه [بأمره]”'' بلا خلاف» حتى لو توجه يريد حجة الإسلام» فأغمي عليه 
فلبي عنه أصحابه؛ وقد كان أمرهم بذلك حتى لو عجز عنه بنفسه ‏ يجوز بالإجماعء؛ فإن لم 
يأمرهم بذلك نصاً فأهلوا عئه جاز ‏ أيضاً ‏ في قول أبي حنيفة. وعند أبي يوسف. ومحمد: لا 
يجوز؛ فلا خلاف في أنه تجوز النيابة في أفعال الحج عند عجزه عنها بنفسه من الطواف 
والسعي والوقوف». حتى لو طيف به وسعى ووقف جاز بالإجماع . 

وجه قولهما: قوله تعالى : لوَأنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانٍ إل ما سَعَى © [النجم :94 *]» ولم يوجد منه 
الببعن :فى التلبية 4 لآن قعل غيره لا يكون فعله حقيقة» وإنما جع فعلا له [تقديرا بأمرع] ا ؛ 
ولد يوجد تلات الطواف وتتجووة :ف ن«القمل هناك لبس يفرط »بل الشرط .خضوله فى ذلك 
الموضع على ما ذكرنا؛ وقد حصلء والشرط ههنا هو التلبية»؛ وقول غيره لا يصير قولا له إلا 
بأمره؛؟ ولم يوجد. 


ولأبي حنيفة : أن الأمر ههنا موجود دلالة» وهى دلالة عقد المرافقة؛ لأن كل واحد من 
)1١(‏ سقط في ط. 


١‏ سقط في أ. 
6 سقط في أ. 
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١6 5‏ كات الْحَحُ 


رفقائه المتوجهين إلى الكعبة يكون آذناً للآخر بإعانته فيما يعجز عنه من أمر الحج؛ فكان الأمر 
موجوداً دلالة» وسعى الإنسان جاز أن يجعل”'' سعياً لغيره بأمرهء فقلنا بموجب الآية بحمد الله 


عار 


ولو قلد بدنة يريد به الإحرام بالحج أو بالعمرة أو بهماء وتوجه معها ‏ يصير محرماً؛ 
لقوله تعالى: #يَا أَيهَا الذين أمنوا لا تحلوا شعَائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد» 
[المائدة:1]» ثم ذكر تعالى بعده: #وإذا حللتم فاصطادوا# [المائدة: ؟1» والحل يكون بعد 
الإحرام» ولم يذكر الإحرام في الأول» وإنما ذكر التقليد بقوله عز وجل: #ولا القلائد# فدل 
أن التقليد منهم مع التوجه كان إحراماًء إلا أنه زيد عليه النية بدليل آخر. 


وعن جماعة من الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ منهم: علي» وابن مسعودء وابن 
عمرء وجابر ‏ رضي الله تعالى عنهم - أنهم قالوا: إذا قلد فقد أحرم؛ وكذا روي عن ابن عباس 
- رضي الله تعالى عنهما ‏ أنه قال: إذا قلد وهو يريد الحج أو العمرة فقد أحرم. ولأن التقليد 
مع التوجه من -خصائص الإحرام» فالنية اقترنت بما هو من خصائص الإحرام فأشبه التلبية. 


فإن قيل: أليس أنه روي عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ أنها قالت: لا يحرم إلا من 


فالجواب : أن ذلك محمول على ما إذا قلد ولم يخرج معهاء [توفيقاً بين الدلائل؛ وبه 
نقول: إن بمجرد التقليد لا يصير محرماً على]7'' ما روي عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ 
أنها قالت: «كان رسول الله يكيلخ يبعث بهديه ويقيم فلا يحرم عليه شيء. والتقليد: هو تعليق 
القلادة على عنق البدنة» من عروة مزادة أو شراك نعل» من أدم أو غير ذلك من الجلودء وإن 
قلد ولم يتوجهء ولم يبعث على يد غيره لم يصر محرماًء وإن بعث على يد غيره؛ فكذلك عند 
عامة العلماء وعامة الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم . 


والصحيح قول عامة العلماء؛ لما روي عن عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ أنها قالت: إني كنت 
لأفتل قلائد بدن رسول الله يله فيبعثها ويمكث عندنا حلالا بالمدينة: لا يجتنب ما يجتنبه 
المحرم» ولأن التوجيه/ من غير توجه ليس إلا أمر بالفعل؟ فلا يصير به محرماء كما لو أمر 
غيره بالتلبية. 


(6؟) بدل ما بين المعكوفين في أ: بدليل. 


كناب الْحَجْ ه6١‏ 


ولو توجه بنفسه بعدما قلد وبعث: لا يصير محرماً ما لم يلحقها ويتوجه معهاء فإذا 
لحقها وتوجه معها عند ذلك يصير محرماًء إلا في هدي المتعة؛ فإن هناك يصير محرماً بنفس 
د باباني ا بسر يناه لر عانا أو رادت بإتري مس لان السمير 
محرماء إلا أنا تركنا القياس واستحسنا في هدي المتعة؛ لما أن لهدي ل 
0 ما لبس لغيره؛ بدليل أنه لو ساق الهدي لا يجوز له أن يتحلل مكل ررقم 
عابي اباو با ا ا 
إذا كان في أشهر الحجء فأما في غير أشهر الحج: فلا يصير محرماً حتى يلحق الهدي؛ لأن 
أحكام التمتع لا تثبت قبل أشهر الحج؛ فلا يصير هذا الهدي للمتعة قبل أشهر الحجم؛ فكان 
هدي التطوع . 


ولو جلل البدنة ونوى الحج”" - لا يصير محرماًء وإن توجه معها؛ لأن التجليل ليس من 
خصائص الحج؛ لأنه إنما يفعل ذلك لدفع الحر والبرد عن البدنة؛ أن للتومين. :ولو قلن الشاة 
[ينوي به الحج]”*' وتوجه معها ‏ لا يصير محرماًء وإن نوى الإحرام؛ لأن تقليد الغنم ليس 
بسنة عندنا؛ فلم يكن من دلائل الإحرام؛ فضلا عن أن يكون من خصائصه. والدليل على أن 
الغنم لا تقلد: قوله تعالى: #ولا الهدي ولا القلائد» [المائدة:؟] عطف القلائد على الهدي. 
والعطف يقتضي المغايرة في الأصل» واسم الهدي يقع على الغنم والإبل والبقر جميعاً؛ فهذا 
يدل على أن الهدي نوعان: ما يقلد وما لا يقلدء ثم الإبل والبقر يقلدان بالإجماع؛ فتعين أن 
الغنم لا تقلد؛ ليكون عطف القلائد على الهدي عطف الشيء على غيره فيصح 


ولو أشعر بدنته وتوجه معها - لا يصير محرماً؛ أن الإشعار مكروه عند أبي حنيقة ؟ لأنه 
مثلة» وإيلام الحيوان من غير ضرورة؛ لحصول المقصود بالتقليد؛ وهو الإعلام بكون المشعر 
هديا ؛ لئلا يتعرض له لو ضل». والوتيان بفعل مكروه لا يصلح دليل الإحرام. 
كالتقليد. وقال بعضهم : لا يصير محرماً عندهما ‏ أيضاً ‏ لأن الإشعار ليس بسنة عندهماء بل 
هو مباح؛ فلم يكن قربة؛ فلا يصلح دليل الإحرام . 





)١(‏ “فى ادفلا (؟) سقط في ط. 
)2 :فى 1 الإحراء : (4) سقط فى أ. 


فك 


6 كْتَابُ الخ 


لت 00 أن ا 4 حسن » ا 0 
سلة ؟ 0 دي الطن مم لا 0 





وعند الشافعي : الإِشْعَارُ سنة» واحتج بما روي : أن :رسول الله كلك أشعر» والحوات: 
أن ذلك كان في الابتداء حين كانت المثلة مشروعة» ثم لما نهى عن المثلة ا د سي 
وذلك أن النبي يله فعل ذلك قطعاً لأيدي المشركين عن التعرض للهدايا لو ضلت؛ لأنهم 
[كانوا ما]''؟ يتعرضون للهدايا والتقليد لما كان يدل دلالة تامة أنها هدي؛ فكان يحتاج إلى 
الإشعار ليعلموا أنها هدي» وقد زال هذا المعنى في زماننا فانتسخ بانتساخ المثلة . 


ثم الإشعار: هو الطعن في أسفل السنام؛ وذلك من قبل اليسار عند أبي يوسف. وعند 
الشافعي: من قبل اليمين. وكل ذلك مروي عن النبي ككِةِ فإنه كان يدخل بين بعيرين من قبل 
الرؤوس وكان يضرب أولاً الذي عن يَسَارِهٍ من قبل يسار سنامه» ثم يعطف على الآخر فيضربه 
من قبل يمينه» اتفاقاً للأول لا قصداً؛ فصار الطعن على الجانب الأيسر أصلياء والآخر اتفاقياء 
بل الاعتبار الأصلي أولى . والله - عز وجل - أعلم . 


هذا الذي ذكرنا: في أن الإحرام لا يثبت [بمجرد النية] "2 ما لم يقترن بها قول أو فعل 
هو من خصائص الإحرام أو دلائله ‏ ظاهر مذهب أصحابنا . 


وروي عن أبي يوسف : أل وصتدى اشرما ندتعر اده وبه أخذ الشافعي» وهذا يناقفض 
قوله: إن الإحرام ركن؛ لأنّه جعل نية الإحرام إحراماً. واالمة: تنيعت بر كر : بل هي شرط ؛ 
لأنها عزم على الفعل» والعزم على فعل ليس ذلك الفعل بل هو عقد على أدائه؛ وهو أن تعقد 
قلبك عليه أنك فاعله لا محالة» قال الله تعالى: #قَإِذًا عَزّمَ/ الأمْرُ» [محمد:١؟)‏ أي جد الأمرء 
وفي الحديث: ١اخَيرٌ‏ الأمُوْرِ عَوَازِمُهَا'' “© أي: ما وكدت رأيك عليهء وقطعت التردد عنه؛ 
وكونه ركناً يشعر بكونه من أفعال الحج فكان تناقضا. 

ثم جعل الإحرام عبارة عن مجرد النية مخالف للغة؛ فإن الإحرام في اللغة هو الإهلال» 


)١(‏ في أ: محصل. 

(0) في أ: ما كانوا. 

(5) بدل ما بين المعكوفين في أ: بالنية . 

(؛) ذكره السيوطي في الدر المنثور (1/ 0774 20770 وعزاه للبيهقي في «دلائل النبوة» عن عقبة بن عامر من 
حديث طويل قال: خرجنا مع رسول الله كَكْهِ - في غزوة تبوك. . . فذكره. 


ِتَابُ الْحَجٌ 1 


يقوم مقامه على ما بيناء والدليل على أن الإهلال شرط: ما روي عن رَسُول الله تَككَِةٍ أنه قال 
لعائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ وقد رآها حزينة -: «ما لك؟» فقالت”'': أنا قضيت عمرتي 
وألقاني الحج عاركا. فقال النبي كَلهِ: «ذاك شيء كتبه الله تعالى - على بنات آدم.؛ حجي 
وقولي مثل ما يقول الناس في حجهم» '' فدل قوله: «قولي ما يقول الناس في حجهم؛ على 
لزوم التلبية؛ لأنَّ الناس يقولونهاء وفيه إشارة إلى أن إجماع المسلمين حجة يجب اتباعها؛ 
حيث أمرها باتباعهم بقوله: «قولي ما يقول الناس”" في حجهم». 


وروينا عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ أنها قالت: «لا يحرم إل من أهل ولبى» ولم 
يرو عن غيرها خلافة؛ فيكون”'' إجماعاً. ولأن مجرد النّة لا عبرة به في أحكام الشرع؛ عرفنا 
ذلاكوالتصى و المعقول. 


أما النص: ما روي عن النبي كَل أنه قال: «إن الله - تعالى ‏ عَفَا عَنْ أمّبِي مَا تَحَدَنْثْ به 
أنفْسَهُمْ ما لَمْ يَتكَلْمُوا أو يَفْعَلُوو* . 


)1١(‏ من أ: قالت. 

0( أخرجه بهذا اللفظ أحمد في مسنده (5/ 540) وبلفظ إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم . 
أخرجه مالك (23117/1): كنات الحج : باب دخول الحائض مكة )١١1(‏ والبخاري )2١/6(‏ كتاب 
الحج: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت حديث )١1500(‏ ومسلم (5؟/ ”10م) كتاستن 
الحج: باب بيان وجوه الإحرام حديث )١5١١/1١١9(‏ والنسائي )١18١/١(‏ كتاب الحيض والاستحاضة : 
باب بدء الحيض وهل يسمى الحيض نفاساً وابن ن ماجه (488/1) كتاب المناسك: باب الحائض تقضي 
المناسك إلا الطواف حديث (1957) والدارمي /١(‏ 14) كتاب المناسك: باب ما تصنع الحاجة إذا كانت 
مو اساي ع بدك ب لوجي وف ا و باب مسائل متفرقة من كتاب 
الحج (؟١٠١٠)‏ وابن الجارود (557) وابن خزيمة (707/4) وأحمد (377/5) والطيالسي  7١4/١(‏ 
منحة) رقم (484) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/ )١١ ١‏ والبيهقي )35١8/١(‏ والبغوي في اشرح 
السنة» (5/ 4 بتحقيقنا) من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة به وأخرجه الترمذي (1/ 
١‏ - تحفة) أبواب الحج: باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك )45١(‏ من طريق شريك عن 
جابر بن يزيد الجعفي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: حضت فأمرني النبي - كَلِهِ - 
آنا أنضى المناسلة كلها إلا الطراف بالبيت واخرجه المبالي 814/19 نبينة) رقم (/0ا01) من طريق 
ابن أبي مليكة عن عائشة أنها حاضت فقال لها النبي ‏ كلهِ - اقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت 
فذكرت الحديث. 

فيه في أ: المسلمون: 

0( ف فكان. 

(0) أخرجه البخاري (17/ 50١‏ - فتح الباري): كتاب الأيمان والنذور: باب إذا حنث ناسياً في الأيمان. 
حديث (4)55354: ومسلم  17*/١(‏ نووي): كتاب الأيمان: باب تجاوز الله عن حديث النفس». حديث 
11م وا داود (7/ 5515): كتاب الطلاق: باب في الوسوسة بالطلاق» حديث ,.)551١9(‏ وابن - 


١64‏ كنات الحَجّ 


عا ا ا و 
المتحها ا والقياس 3 يقع عن حجة الإسلاء إلا بتعيين اللية. 

وجه القياس: أن الوقت يقبل الفرض والنفل؛ فلا بد من التعيين بالنية؛ بخلاف صوم 
رمضان؟ أنه يتأدى بمطلق النية؛ لأن الوقت هناك لا يقبل صوماً آخرء فلا حاجة إلى التعيين 
بالنية. والاستحسان: أن الظاهر من حال من عليه حجة الإسلام؛ أنه لا يريد بإحرام الحج 
حجة التطوع. ويبقى نمسه فى عهذده الفرض ٠»‏ فيحمل على حجة الإسلام بدلالة حاله؟ فكان 
الإطلاق فيه تعييناً كما في صوم رمضان . 

ولو نوى التطوع يقع عن التطوع؛ لأنا إنما أوقعناه عن الْمَرْضٍ عند إطلاق النية بدلالة حاله» 
والدلالة لا تعمل مع النص بخلافه» ولو لبى ينوي الإحرام» ولا نية له في حج”'' ولاعمرة مضى”" 
فى أيهما شاء؛ ما لم يطف بالبيت شوطاً [واحداً]”*' فإن طاف شوطأ”' كان إحرامه عن العمرة. 

والأصل في انعقاد الإحرام بالمجهول: ما روي أنَّ عليّ. وأبا موسى الأشعري ‏ رضي 
الله تعالى عنهما ‏ لما قدما من اليمن في حجة الوداع قال لهما النبي ككةِ: «بماذا أهللتما؟» 
فقالا: «بإهلال كإهلال رسول الله 6ق" '. فصار هذا أضلاً في انعقاد الإحرام بالمجهول. 
ولأن الإخرّام شرط جوز الأداء عندناء وليس بأداء؛ بل هو عقد على الأداء؛ فجاز أن ينعقد 
مجملاً ويقف على البيان . 


-2 ماجه في ستنه »)508/١(‏ كتاب الطلاق: باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به» حديث .)5١40(‏ 
والنسائي :)١51/(‏ كتاب الطلاق: باب من طلق في نفسه. حديث (2)7570 وأخرجه أحمد في مسنده 
(2970). وابن خزيمة فى صحيحه (5/ 2)507» حديث (4)848» والبيهقى في «السئن الكبرى» (7/ 
4 كتاب التكاح: باب من عقد النكاح مطلقاً لا بشرط فيه فالنكاح ثابت وإن كانت بينهما أو نية 
أحدهما التحليل» وذكره البغوي في شرح السنة :)١577/5(‏ كتاب الطلاق: باب الجمع بين الطلقات 
الثلاث وطلاق النية» من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - نحوه. 


01١)‏ في أ: العدم . (١‏ في أ: حجة 
(0) في أ: بقي. (5) سقط في ط. 
(ه) سقط في ط. 


(7) أخرجه البخاري -١١١/5(‏ فتح الباري) كتاب الحج : باب من أهل في زمن النبي - كَكلةٍ ‏ كإهلال النبي 
كلِيَهَ - حديث 2)١0691١068(‏ ومسلم(557/4-نووي): كتاب الحج : باب في نسخ التحلل من 
الإحرام والأمر بالتمام» حديث »)١55١/١١5(‏ والترمذي :)58١7/7(‏ كتاب الحج 007 ))٠‏ حديث 
(457). والنسائي :)١57/0(‏ كتاب الحج: باب الحج بغير نية يقصده المحرمء حديث (50155), 
وأخرجه أحمد ».)504:741١(‏ والبيهقي (7”7”8/5): كتاب الحج: باب الرجل يحرم بالحج تطوعاء 
والبغوي في «شرح السنة» (5/ 5.57 5): كتاب الحج : باب القران» حديث (1885)» من حديث علي 
وأبي موسى الأشعري . قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» غريب من هذا الوجه . 


كُنَابُ الْحَجٌ ظ 6 
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وإذا ' انعقد إحرامه جاز له أن يؤدي به حجة أو عمرة» وله الخيار فى ذلك يصرفه إلى 
أيهما شاء» ما لم يطف بالبيت شوطاأً [واحداً]”'"'» فإذا طاف بالبيت 006 [واحداً]”" كان 
إحرامه للعمرة؛ لأن الطواف ركن في العمرة» وطواف اللقاء في الحج ليس بركن بل هو سنة؛ 
فإيقاعه عن الركن أولى. وتتعيد'*؟ العنفرة متعاه كه تصرح فيه قال الحاكم في «الأصل» : 
وكذلك لو لم يطف حتى جامع أو أحصر ‏ كانت عمرة؛ لأن القضاء قد لزمه» فيجب عليه 
الأقل؛ إذ الأقل متيقن به وهو العمرة. والله - تعالى - أعلم . 


فصل 
وأما بيان مكان الإحرام : فمكان الإحرام هو المسمى بالميقات» فنحتاج إلى بيان 
المواقيت» وما يتعلق بها من الأحكام فنقول - وبالله التوفيق -: 


المواقيت تختلف باختللاف الناس» والناس في حق المواقيت أصناف ثلاثة: صنف منهم 
يسمون أهل الآفاق» وهم الذين منازلهم خارج المواقيت التي وقت لهم رسول الله يه دهي 
ا كذا روي فى الحديث: أن رَسول الله كةِ وقت لأهل المدينة: ذا الحليفة» ولأهل 
0 الجحفة: ولأهل نجد: قرن. ولأهل اليمن: يلملم. ولأهل لام عرق». 
وقال كك «هُنَ لأَهْلِهَنّ وَلِمَنْ مَرٌ بِهِنّ مِنْ غير أهلهنَ مِمّن أرَادَ الْحَجَ أو العُمْرَةَ'' وصنف 





)١(‏ في أ: فإذا. 00 كن 

(6) سقط في أ. 

)2 فى ١‏ يتفي 

00( 000 وهم حُمسة . 

() في أ: والعمرة. والحديث أخرجه البخاري (5/ 817”) كتاب الحج: باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا 
قبل ذي الحليفة حديث )١1515(‏ ومسلم (8794/5) كتاب الحج : باب مواقيت الحج والعمرة حديث 
)١1١8١ (‏ والنسائي (5/ )١١6‏ كتاب مناسك الحج : باب ميقات أهل نجد (5606) وابن ماجه (91/7) 
كتاب المناسك: باب مواقيت أهل الافاق حديث )١915(‏ والدارمي )584/١(‏ ومالك )770/١(‏ رقم 
() والشافعي )١894/١(‏ وابن الجارود )5١7(‏ وأحمد (18/5) والطحاوي في اشرح معاني الآثار) 
)١18/5(‏ وابن خزيمة (54/ )١7١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (45-97/5) والبغوي في «شرح السنة» (1/ 
5١-١‏ بتحقيقنا) من طرق عن ابن عمر وأخرجه البخاري (4/ 084581 كتاب الحج : باب مهل أهل 
الشام (5؟5١)‏ ومسلم (858/5) كتاب الحج: باب مواقيت الحج والعمرة حديث )١١18١/١١(‏ وأبو 
داود )١07(‏ والنسائي (77/0١54-1؟١)‏ والدارمى )*77-51/١(‏ وأحمد (١/88؟)‏ والطيالسى )57٠١5(‏ 
وابن خزيمة (58/4١وه1)‏ والدارفطني 9 ل والطحاوي في اشرح معاني الآثار؛ (؟/ (0١ ١7‏ 
والبيهقي )١19/5(‏ والبغوري في «شرح السنة» (5/ 5١‏ - بتجقيقنا) من طرق عن طاوس عن ابن عباس . 


يا كِتَابُ الْحَجّ 


منهم يسمون أهل [الحل]''' وهم الذين منازلهم داخل المواقيت الخمسة خارج الحرم» كأهل 
بستان بني عامر وغيرهم» وصنف منهم أهل الحرم؛ وهم أهل مكة. أما الصنف الأول: 
فميقاتهم: ما وقت لهم رسول الله يَكلهِ لا يجوز لأحد منهم أن يجاوز ميقاته إذا أراد الحج أو 

وذقنا العمرة إلا محرماً؛ لأنه لما وقت لهم ذلك فلا بد/ وأذبكوق: لوكت فهفيداء وذلك إما المنع 
من تقديم الإحرام عليه؛ وإما المنع من تأخيره عنه. والأول ليس بمراد؛ لإجماعنا على جواز 
تقديم الإحرام عليه؛ فتعين الثاني ؛ وهو المنع من تأخير الإحرام عنه. 





وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ أن رجلا سأله وقال: (إني أحرمت بعد 
الميقات؟ فقال له: ارجع إلى الميقات فَلّبّء وإلا فلا حج لك؛ فإني سمعت رسول الله كك 
يقول: لا يجاوز أحد الميقات إلا محرماً»”"' وكذلك لو أراد بمجاوزة هذه المواقيت دخول 
مكة ‏ لا يجوز له أن يجاوزها إلا محرماً سواء أراد بدخول مكة النسك من الحج أو العمرة؛ 
أو التجارة أو حاجة أخرى عندنا. وقال الشافعي : إن دخلها للنسك وجب عليه الإحرام» وإن 
دخلها لحاجة جاز دخوله من غير إحرام . 

وجه قوله: إنه تجوز السكنى بامكة» من غير إحرام؛ فالدتخول أولى 4 لآنه:دون السكى: 

ولك ها روس عن انين يِةِ أنه قال: «ألآ إنَّ مكة حرام منذ خلقها الله تعالى - لم 
تبحا 99 لأحد قبلي . ولا تحل لأحد بعدي؛ وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت حراماً إلى 
يوم القنائة»*”*؟ الحديتث»: والاستذلال به من ثلاثة أوجه: أخدها: بقوله يَلِِ: «ألا إن مكة 





)١(‏ في أ: الحرم. 

(0) ذكره الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» »)591١7/5(‏ وعزاه لابن أبي شيبة والطبراني عن ابن عباس 
مرفوعاًء وقال: وأخرجه الشافعي موقوفاأء وأخرج إسحاق بن راهويه من وجه آخر عنه موقوفاً أيضا 
والمرفوع سنده ضعيف والموقوف قوي». وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» :)51١/5(‏ كتاب الحج : 
باب من قال لا يجاوز أحد الوقت إلا محرمء رقم )١5577(‏ قال: حدئنا عبد السلام بن حرب عن 
خصيف بن سعيد بن جبير أن النبي - يله - قال: فذكره. 

(0) في أ: لا تحل. 

(:) أخرجه البخاري (5,/545): كتاب جزاء الصيد: باب لا يحل القتال بمكة.» حديث :)١875(‏ ومسلم 
(987/6. 2 كتاب الحج: باب تحريم مكة وصيدها وحلالها وشجرها ولقطتها إلا لمنشر؛ على 
الدوام حديث .)١10/558(‏ وأبو داود (؟/5) كتاب الجهاد: باب في الهجرة هل انقطعت حديث 
(8) والنسائي )١57/0(‏ كتاب الجهاد: باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة والترمذي (517/5؟١)‏ 
كتاب السير: باب ما جاء فى الهجرة حديث )١1540(‏ والدارمي (؟/579) كتاب السير: باب لا هجرة 
بعد الفتح وعبد الرزاق 4/6١‏ رقم (91/11) وابن الخارود (:11) وابن عبان (1846- الاأحسان) 
والبيهقي (5/ »)١95‏ والطبراني في «الكبير' رقم ,)١١955(‏ والبغوي في «شرح السنة» (0/ 97١‏ 
بتحقيقنا) من طريق منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس. قال: قال رسول الله كَل - يوم الفتح - 


كِتَابُ الْحَجّ ل 


حرام». والثاني: بقوله: «لا تحل لأحد بعدي» والثالث: بقوله: «ثم عادت حراماً إلى يوم 
القيامة» مطلقاً من غير فصل . 

وروي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - عن النبي كَكْةِ أنه قال : دلا يَجِلٌ دُخوْلُ 
0 7 لان ا نع ةلبا وزو يهنا ميان - تعالى ‏ فالدخول فيها 

يقتضي التزام عبادة؛ إظهاراً لشرفها على سائر البقاع. وأهل مكة بسكناهم فيها جعلوا معظمين 
لها" بقيامهم بعمارتها وسدانتها وحفظها وحمايتها؛ لذلك أبيح لهم السكنى . 

وكلما قدم الإحرام على المواقيت هو أفضل» وروي عن أبي حنيفة: أن ذلك أفضل إذا 
كان يملك نفسه أن يمنعها ما يمنع منه الإحرام . 

وقال الشافعي: الإحرام من الميقات أفضل؛ بناء على أصله”*': أن الإحرام ركن فيكون 
من أفعال الحج. ولو كان كما زعم لما جاز تقديمه على الميقات؛ لأن أفعال الحج لا يجوز 
تقديمها على أوقاتهاء وتقديم الإحرام على الميقات جائز بالإجماع إذا كان في أشهر الحج؛ 
والخلاف في الأفضلية دون الجواز. 

ولنا: قوله تعالى: #وأتموا الحج والعمرة لله4 [البقرة:191] 

وروي عن عليء وابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ أنهما قالا: إتمامهما: أن تحرم 
بهما من دويرة أهلك . 

رووق عن آم سلف - رضي الله تعالى عنها دعن التبى. كله آنه قال" : «مَنْ أَخْرّم مِنَ 
الْمَسْجِدٍ الأقصَئ قُصَئ إِلَى الْمَسْجِدٍ الْحَرَام بحجٌ أو عُمْرَةٍ غَمَرَ الله لَه مَا تَقَدَمَ مِن ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخْرَ 
وت لهال 





- فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلف السماوات والله فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وإنه لم 
يحل القتال فيه لأحد قبلي. ولم يحل إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد 
شوكه. ولا ينفر صيده ولا يلتقط لمطته إلا من عرفهاء ويختلي خلاها» فقال العباس : يا رسول الله إلا 
الأذخر فإنه لقينهم وكبوتهم فقال: «إلا الأذخراء وهذا لفظ البخاري 

000 أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (5/ 259 :)٠‏ كتاب الحج : 00 
فجاوزه غير محرم ثم أحرم دونه» وذكره الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» (5/ 1595:65514). حديث 
(١٠٠١٠٠©غ».‏ وقال: رواه البيهقي من حديثه نحوه. وإسناده جيد عن ابن عباس». قال: ورواه ايبن عدي 
مرفوعاً من وجهين ضعيفين . 

(0) في ط: وخطر. (9) في أ: إليها. 

0 في أ: على أصل . 

(0) أخرجه أحمد (598/5). وأبو داود (7/ :)١54.147‏ كتاب المناسك (الحج): باب في المواقيت» 
حديث ,)١751١(‏ وابن ماجه في «سنئنه» (4497/7): كتاب المناسك: باب من أهل بعمرة من بيت 
عدي لل ”7 والذازقطتي في اسديه0)(:1/ 18 )+ كنات الحع : بان 


بدائع الصنائع ج” 55 م١ ١‏ 


١‏ كِنَابُ الْحَجّ 


هذا إذا قصد مكة من هذه المواقيت؛ فأما إذا قصدها من طريق غير مسلوك؛ فإنه يحرم 
إذا بلغ موضعاً يحاذي ميقاتاً من هذه المواقيت؛ لأنه إذا حاذى [ذلك]”'' الموضع ميقاتاً من 
المواقيت». صار في حكم الذي يحاذيه في القرب من مكة. ولو كان في البحرء فصار في 
موضع لو كان مكان البحر بر لم يكن له أن يجاوزه إلا حرام : فإنه يحرم؛ كذا قال سق 
يوسف . . ولو حصل في شيء من هذه المواقيت من ليس من أهلهاء فاراد الحج او يي ١‏ 
دخول مكة ‏ فحكمه حكم أهل ذلك الميقات الذي حصل فيه؛ [لقول النبي]"'' يَلهِ «هُنَّ 
لأَهْلِهِنٌ” 0 وَلِمَنْ مَرّ بهن مِنْ غَيْر أَهْلِهنٌ؛ ؛ مِمَنْ أرَادَ الْحَجّ أو الْعُمْرَة وروي عنه 0 
الصلاة والسلام أنه قال : «مَنْ وَقَنْنَا لَهُ وَفْئاً فَهُوَ َهُ وَلِمَنْ مَرّ بهِ مِنْ غير أَهْلِهِ؛ مِمّنْ أَرَادَ الْحَجّ» 
أو الْعُمْرَةه” ا" إذا مر به صار من أهله ؛ ؟؛ فكان حكمه في المجاوزة حكمهم. 

ولونعاوة ينانا من هذه المواقيت من غير إحرام» إلى ميقات آخر جاز له؛ لأن الميقات 
الذي صار إليه صار ميقاتا له؛ لما روينا من الحديثين» إلا أن المستحب أن يحرم من الميقات 
الأول» هكذا روي عن أبى حنيفة أنه قال فى غير أهل المدينة إذا مروا على المدينة فجاوزوها 
إلى الجحفة : فلا بأس بذلك». وأحب إلى أن يحرموا من ذي الحليفة؛ لأنهم إذا حصلوا في 
الميقات الأول لزمهم محافظة حرمته. فيكره لهم تركها. 


ولو جاوز ميقاتاً من المواقيت الخمسة يريد الحج أو العمرة» فجاوزه بغير إحرام» ثم عاد 
قبل أن يحرمء وأحرم من الميقات وجاوزه محرما ‏ لا يجب عليه دم بالإجماع ؛ لأنه لما عاد 
إلى الميقات قبل أن مر وأحرم ‏ التحقت تلك المجاوزة بالعدم . وصار هذا ابتداء إحرام منة . 


المواقيتء» حديث »)5١5(‏ والطبرانى فى «الكبير) »,)”51١7/7(‏ حديث (4594)» والبيهقى فى «السنن 
الكبرى» (0/ 0*0: كتاب الحج باب فضل من أهل من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام» وابن حبان 
فى صحيحه (9/ ١5617‏ الإحسان) كتاب الحج». باب فضل الحج والعمرةء» حديث 2)5170١(‏ وذكره 
الحافظ ابن حجر فى «تلخيص الحبير» (؟57*8/1). حديث (2)9415 وعزاه لأحمد وأبي داود وابن ماجهء 
وال سان ان اصحية فر حديك آم شلك يدن 

)١(‏ سقط في أ. 

(0) بدل ما بين المعكوفين في أ: لقوله. 

(6) فى أ: لهن. 

(4) أخرجه البخاري (4/ 116 فتح الباري): كتاب الحج : باب مهل أهل الشأم؛ حديث (1915)): ومسلم 
(68/5” - نووي) كتاب الحج: باب مواقيت الحج والعمرةء» حديث ».)١١481١/١١(‏ وأبو داود (؟/ 
)١51‏ كتاب المناسك (الحج): باب في المواقيت» حديث (1778)» والنسائي :)1١717/86177/5(‏ كتاب 
المناسك: باب من كان أهله دون الميقات. حديث (2)75501 وأخرجه أحمد في المسند /١(‏ 
7 9692 والبيهقي :)١59/5(‏ كتاب الحج: باب من كان أهله دون الميقات فميقاته من حيث يخرج 
من أهلهء من حديث عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس فذكره. 


كبَاتُ الْحَجُ ذدنا 


ولو أحرم بعد ما جاوز الميقات, قبل أن يعمل شيئاً من أفعال الحج؛ ثم عاد إلى الميقات ولبى 
سقط عنه الدم» وإن لم يلب لا يسقط”''؛ وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو/ يوسف. ومحمد: 


وجه قول زفر: إن وجوب الدم بجنايته على الميقات بمجاوزته إياه من غير إحرام 
وجنايته لا تتعدم بعوده ؟؛ فله يسقط الدم الذي وجب . 


وجه قولهما: إن حق الميقات في مجاوزته إياه محرماً لا في إنشاء الإحرام منه؛ بدليل 
أنه لو أحرم من دويرة أهله. وجاوز الميقات ولم يلب لا شيء عليه؛ فدل أن حق الميقات 
فى مجاوزته إيأه محرماأًء لا فى إنشاء الإحرام منه. وبعدما عاد إليه يدها ققد تعاوره محرماً؛ 
فلا يلزمه الدم . 

ولأبي حنيفة : ما روينا عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ أنه قال للذي أحرم بعد 
الميقات -: ارجع إلى الميقات فلب» وإلا فلا حج لك. أوجب التلبية من الميقات؛ فلزم 
اعتيارها. ولأن المائتت بالمجاوزة هو التلبية» فلا يمع تدارك الغماثت إلا بالتلبية ؛ بخللاف ما إذا 
أحرم من دويرة أهلهء جاور مكارت بر غير ابحاء اللو حرام ؛ لأنه إدا أحرم من دويرة أهله 
ضار ذلك م وقد لبى منه فلا يلزمه تلبية [أخرى] ا وإذا لم يحرم من دويرة أهله كان 
ميقاته المكان الذي تجب التلبية منه» وهو الميقات المعهود. 


وما قاله زفر: إن الدم إنما وجب عليه بجنايته على الميقات - مُسَلَّمه لكن”*' لما عاد قبل 
دخوله في أفعال الحج فما جنى عليه» بل ترك حقه في الحال؛ فيحتاج إلى التدارك؛ وقد 
تداركه بالعود إلى التلبية؛ ولو جاوز الميقات بغير إحرام فأحرم» ولم يعد إلى الميقات حتى 
طاف شوطاً أو شوطين» أو وقف بعرفة» أو كان إحرامه بالحج ثم عاد إلى الميقات ‏ لا يسقط 
عنه الدم؛ لأنه لما اتصل الإحرام بأفعال الحج تأكد عليه الدم؛ فلا يسقط بالعودء ولو عاد إلى 
ميقات آخر غير الذي جاوزه. قبل أن يفعل شيئاً من أفعال الحج ‏ سقط عنه الدم ؛ وعوده إلى 
هذا الميقات وإلى ميقات آخر سواء. وعلئ قول زفر: لا يسقطء على ما ذكرنا. 

وروي عن أبي يوسف: أنه فصل فى ذلك تفصيلا فقال: إن كان الميقات الذي عاد إليه 
يعادى الميقات الأوناء. أن أبعك من السرع ب يمتقظ عه الم لقا واللضجييم :كران 
ظاهر الرواية؛ لما ذكرنا: أن كل واحد من هذه المواقيت الخمسة ميقات لأهله ولغير أهله. 
بالنص مطلقا عن اعتبار المحاذاة» ولو لم يعد إلى الميقات» لكنه أفسد إحرامه بالجماع قبل 


)١(‏ في أ: لم يسقط. (؟) في أ: ميقاته. 
(9) سقط في ط. (4) في أ: لكنه. 
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ل كِتَابُ الْحَجّ 


طواف العمرة؛ إن كان إحرامه بالعمرة أو قبل الوقوف بعرفة؛ إن كان إحرامه بالحج سقط عنه 


وكذلك"'' إذا فاته الحج؛ فإنه يتحلل بالعمرة» وعليه قضاء الحج. وسقط عنه ذلك الدم 
عند أصحابنا الثلائة» وعند زفر: لا يسقط. ولو جاوز الميقات يريد [دخول]”'' مكة أو الحرم 
من غير إحرام ‏ يلزمه إما حجة وإما عمرة”'؛ لأن مجاوزة الميقات. على قصد دخول مكة أو 
الحرم يدون الإحرام. لما كان حراماً - كانت المجاوزة التزاماً للؤحرام دلالة. كأنه قال: لله 
تعالى ‏ علي إحرامًء ولو قال ذلك يلزمه حجة أو عمرة؛ كذا إذا فعل ما يدل على الالتزام 
كمن شرع في صلاة التطوع ثم أفسدها ‏ يلزمه قضاء ركعتين» كما إذا قال: لله تعالى - علي 

فإن أحرم بالحج أو بالعمرة قضاء لما عليه من ذلك؛ لمجاوزته الميقات» ولم يرجع إلى 
الميقات ‏ فعليه دم؛ لأنه جنى على الميقات؛ لمجاوزته إياه من غير إحرام» ولم يتداركه ‏ 
بدخوله مكة بغير إحرام ‏ أجزأه في ذلك ميقات أهل مكة في الحج بالحرم»ء وفي العمرة 
بالحل؛ لأنه لما أقام بمكة صار في حكم أهل مكة. فيجزئه إحرامه من ميقاتهم. فإن كان حين 
أو عمرة نذا" مقط ها وحي عله لدخوله مكة بغير إحرام كينا ا 

والقياس : ألا يسقط إلا أن ينوي ما وجب عليه لدخول مكة؛ وهو قول زفر. ولا خلاف 
في أنه إذا تحولت السنة» ثم عاد إلى الميقات» ثم أحرم بحجة الإسلام؛ أنه لا يجزئه عما لزمه 
إلا بتعيين النية . 

وجه القياس: أنه قد وجب عليه حجة أو عمرة بسبب المجاوزة. فلا يسقط عنه بواجب 
آخر؛ كما لو نذر بحجة أنه لا تسقط عنه بحجة الإسلام» وكذا لو فعل ذلك بعدما تحولت 
ا 

وجه الاستحسان: أن لزوم الحجة أو العمرة ثبت تعظيماً للبقعة» والواجب عليه تعظيمها 


بمطلق الإحرامء لا بإحرام على حدة؛ بدليل/ أنه يجور دخولها ابتداء بإحرام حبجه الإسلام ؛ 
فإنه لو أحرم من الميقات ابتداءًَ بحجة الإسلام» أجزأه ذلك عن حجة الإسلام؛ وعن حرمة 


0 - في !: :ؤكذاء (5) «-سقطافن أ. 
(0) في أ: أو عمرة. (4:) سقط فى أ. 


كتَات الْحَجْ ل 


الميقات» وصار كمن دخل المسجد. وأدى فرض الوقت قام ذلك مقام تحية المسجد . وكذا 
لو نذر أن يعتكف شهر رمضان» فصام رمضان معتكفا جاز» وقام صوم رمضان مقام الصوم 
الذي هو شرط [جواز]”'' الاعتكاف؛ بخلاف ما إذا تحولت السنة؛ لأنه لما لم يقض حق 
القعة سوق تقولاه البينة د ضاز عقوتا حقينا فصان ذلك.دينا علية :وهار أصبلا ومقضودا 
بنفسهء فلا يتأدى بغيره» كمن نذر أن يعتكف شهر رمضان» فلم يصم ولم يعتكف حتى قضى 
شهر رمضان مع الاعتكاف ‏ جازء فإن صام رمضان ولم يعتكف فيه حتى دخل شهر رمضان 
القابل» فاعتكف فيه قضاء عما عليه لا يجوز؛ لأن الصوم صار أصلاً ومقصودا بنفسه؛ كذا 


هذا. 


وكذلك لو أحرم بعمرة منذورة في السنة [الثانية]'"2 لم يجزه؛ لأنه يكره تأخير العمرة إلى 
يوم النحر وأيام التشريق» فإذا صار إلى وقت يكره تأخير العمرة إليه - صار تأخيرها كتفويتهاء 
فإن دخل مكة بغير إحرام ثم خرج فعاد إلى أهله؛ ثم عاد إلى مكة فدخلها بغير إحرام - وجب 
[عطنه]"" لكر امن النكر لين نحهة ان:صيرةالآن كل واحن مو الدخولوق سنت 
الوجوبء فإن أحرم بحجة الإسلام؛ جاز عن الدخول الثاني إذا كان في سنته»ء ولم يجز عن 
الدخول الأول؛ لأن الواجب قبل الدخول الثاني صار ديئاً؛ فلا يسقط إلا بتعيين النية . 

هذا إذا جاوز أحد هذه المواقيت الخمسة. يريد الحج أو العمرة» أو دخول مكة أو 
الحرم بغير إحرام» فأما إذا لم يرد ذلك؛ وإنما أراد أن يأتي بستان بني عامر أو غيره لحاجة ‏ 
فلا شيء عليه؛ لأن لزوم الحج أو العمرة بالمجاوزة من غير إحرام لحرمة الميقات ‏ تعظيما 
للبقعة”*'» وتمييزاً لها من بين سائر البقاع في الشرف والفضيلة؛ فيصير ملتزماً للإحرام منهء فإذا 
لم يرد البيت لم يصر ملتزماً للإحرام؛ فلا يلزمه شيء» فإن حصل في البستان أو ما وراءه من 
الحل» ثم بدا له أن يدخل مكة لحاجة من غير إحرام ‏ فله ذلك؛ لأنه بوصوله إلى أهل البستان 
صار كواحد من أهل البستان» ولأهل البستان أن يدخلوا مكة لحاجة من غير إحرام؛ فكذا له. 
وقيل: إن هذا هو الحيلة في إسقاط الإحرام عن نفسه. 


إحرام» ما لم يجاوز الميقات بنية أن يقيم بالبستان خمسة عشر يوماً فصاعداً؛ لأنه لا يثبت 
للبستان حكم الوطن في حقه إلا بنية مدة الإقامة. وأقل مدة الإقامة خمسة عشر يوما. 


وأما الصنف الثاني : فميقاتهم للحج أو العمرة دويرة أهلهم. أو حيث شاؤوا من الحل 


)١(‏ سقط في ط. 9 سقط في أ. 


. سقط في أ. (4:) فى أ: تعظيماً للميقات‎ )١( 
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الذي بين دويرة أهلهم وين الحرم؛؟ لقوله عز وجل : #وأتموا الحج والعمرة لله# [البقرة:195]» 
وروينا عن علي؛ وابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ أنهما قالا حين سئلا عن هذه الآية 
35 إتمامهما: أن تحرم بهما من دويرة أهلك. فلا يجوز لهم أن يجاوزوا ميقاتهم للحج أو 
العمرة إلا محرمين» والحل الذي بين دويرة أهلهم ونين السرم كشي ء واحد؛ فيجوز إحرامهم 
إلى آخر أجزاء الحل». 00 الآفاقي من دويرة أهله إلى آخر أجزاء ميقاته» فلو جاوز 
أحد"'' منهم ميقاته يريد الحج أو العمرة فدخل الحرم من غير إحرام ‏ فعليه دم . 

ولو عاد إلى الميقات قبل أن يحرمء أو بعد ما أحرم ‏ فهو على التفصيلء» والاتفاق 
والاختلاف الذي ذكرنا: في الآفاقي إذا جاوز الميقات بغير إحرام» وكذلك الافاقي إذا حصل 
في البستان”'". أو المكي إذا خرج إليه فأراد أن يحج أو يعتمر ‏ فحكمه حكم أهل البستان. 
وكذلك7© البستاني أو المكي إذا خرج إلى الآفاق صار حكمه حكم أهل الآفاق؛ لا تجوز 
مجاوزته ميقات أهل الآفاق» وهو يريد الحج أو العمرة إلا مكخرها ؛ لما روينا من الحديثين» 
ويجوز لمن كان من أهل هذا الميقات وما بعده دخول مكة لغير الحج أو العمرة بغير إحرام 
عندناء ولا يجوز ذلك في أحد قولي الشافعي» وذكر في قوله الثالث: إذا تكرر دخولهم يجب 
عليهم الإحرام في كل سنة مرة؛ والصحيح : قولنا؛ لما روي عن النبي يه : أنه رخص 
للحطابين أن يدخلوا مكة بغير إحرام» وعادة الحطابين أنهم لا يتجاوزون الميقات . 


وروي عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما -: أنه خرج من مكة إلى قديد» فبلغه خبر . 
فتنة بالمدينة» فرجع ودخل مكة بغير إحرام» ولأن البستان من توابع الحرم فيلحق به» ولأن 
ملح ادن الجصاد ساق يني يختاجره الى الدخرل في كل ونه فلو منعوا من الدخول 
إلا بإحرام لوقعوا في الحرج؛ وإنه منفي شرعاً. 

وأما الصنف الثالث: فميقاتهم للحج الحرم» وللعمرة الحل. فيحرم المكي من دويرة 
أهله للحج. أو حيث شاء من الحرم. ويحرم للعمرة من الحل». وهو التنعيم أو غيره. ا 
الحج فلقوله تعالى : #وأتموا الحج والعمرة لله © [البقرة: ]١95‏ 

وروينا عن على وابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ أنهما قالا: إتمامهما: أن تحرم 


بهما من دويرة أهلك» إلا أن العمرة صارت مخصوصة في حق أهل الحرم. فبقي الحجح مراداً 
١‏ .2 (8) 


وروي٠‏ أن رسول الله يه لما أمر أصحابه بفسخ إحرام الحج بعمل العمرة. أمرهم يوم 


)١(‏ في أ: واحد. () في أ: وكذا. 
0 بالبسيتان. (:) في أ: قولهم. 
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التروية أن يحرموا بالحج من المسجدء وفسخ إحرام الحج بعمل العمرة وإن نسخ؛ فالإحراء'" 
من المسجد لم ينسخ» وإن شاء أحرم من الأبطح أو حيث شاء من الحرم»؛ لكن من المسجد 
أولى؛ لأن الإحرام عبادة؛ وإتيان العبادة في المسجد أولى كالصلاة. 


وأما الإفاضة”"'. فلما روي: أن رسول الله يَكِةٍ لما أراد الإفاضة من مكة دخل على 
عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ وهي تبكي فقالت : أكل نسائك يرجعن بنسكين» وأنا أرجع 
بنسك واحد؟ فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر [الصديق]”' ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ أن 
يعتمر””' بها من التنعيه””' ولأن من شأن الإحرام: أن يجتمع'"'' في أفعاله الحل والحرم» فلو 
أحرم المكي بالعمرة من مكة ‏ وأفعال العمرة تؤدي بمكة ‏ لم يجتمع في أفعالها الحل والحرم» 
بل يجتمع كل أفعالها في الحرم؛ وهذا خلاف عمل الإحرام في الشرع . 


والأفضل أن يحرم من التنعيم؛ لأن رسول الله كَكِةِ أحرم منه؛ وكذا أصحابه - رضي 
الله تعالى عنهم ‏ كانوا يحرمون لعمرتهم منهء وكذلك من حصل في الحرم من غير أهله 
فأراد الحج أو العمرة؛ فحكمه حكم أهل الحرم؛ لأنه صار منهمء. فإذا أراد أن يحرم للحج 
أحرم من دويرة أهلهء أو حيث شاء من الحرمء وإذا أراد أن يحرم بالعمرة يخرج إلى 
التنعيم» ويهل بالعمرة في الحل» ولو ترك المكي ميقاته. فأحرم للحج من الحل» وللعمرة 
من الحرم - يجب عليه الدم إلا إذا عاد وجدد التلبية أو لم يجدد؛ على التفصيل والاختلاف 
الذي ذكرنا في الآفاقي» ولو خرج من الحرم إلى الحل ولم يجاوز الميقات» ثم أراد أن 
يعود إلى مكة ‏ له أن يعود إليها من غير إحرام؛ لأن أهل مكة يحتاجون إلى الخروج إلى 
الحل للاحتطاب والاحتشاش والعود إليهاء فلو ألزمناهم الإحرام عند كل خروج لوقعوا في 
الحرج . 


)١(‏ في أ: فالأمر بالإحرام. (؟1) في ط: العمرة. 

(*) سقط في ط. 

(4:) في أ: بعمرها. 

(0) أخرجه البخاري :)3٠١١997/5(‏ كتاب الحج : باب كيف تهل الحائض والنفساءء حديث ))١501(‏ 
ومسلم  5”44/54(‏ نووي): كتاب الحج : باب بيان وجوه الإحرامء حديث »)١51١١/1١١١(‏ وأبو داود 
(157/5): كتاب المناسك (الحج): باب في إفراد الحجحء حديث »)١781١(‏ والنسائي :)١11/05(‏ كتاب 
المناسك: باب المهلّة بالعمرة تحيض وتخاف فوت الحجء حديث (71777): وأخرجه أحمد في المسند 
»)١5145/5(‏ من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة به. 
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ل كِتَابُ الْحَجْ 
فصل 
وأما بيان ما يحرم به: فما يحرم به في الأصل ثلاثة أنواع: الحج وحدهء والعمرة 
5 )01 1 5 (0) . 
وحدهاء [والعمرة مع الحج]”' وعلى حسب تنوع المحرم به يتنوع المحرمون. وهم" في 
الأصل أنواع ثلاثة: مفرد بالحج. ومفرد بالعمرة». وجامع بينهما. فالمفرد”'' بالحج: هو الذي 
يحرم بالحج لآ غير. والمفرد بالعمرة : هو الذي يحرم بالعمرة لا غير. وأماأ الجامع بينهما 
فنوعان: قارن» ومتمتع؛ فلا بد من بيان معنى القارن والمتمتع فى عرف الشرع. اك 
يجب عليهما بسبب القران والتمتع. وبيان الأفضل من أنواع ما يحرم به؛ أنه الإفراد. 0 
القرانء أو التمتع . 


أما القارن في عرف الشرع : فهو اسم لافاقي يجمع بين إحرام العمرة وإحرا م الحج قبل 
وجود ركن العمرة؛ وهو الطواف كله أو أكثره. فيأتي بالعمرة أرلة ثم يأتي بالحج قبل أن 
يحل من العمرة بالحلق أو التقصيرء سواء جمع بين الإحرامين بكلام موصول أو مفصول» 
حتى لو أحرم بالعمرة» ثم أحرم بالحج بعد ذلك قبل الطواف للعمرة””*' أو أكثره ‏ كان قارنا ؛ 
لوجود معنى القران؛ وهو الجمع بين الإحرامين وشرطه؛ والراكاة [تيراة السب بعد طواف 
الغعمرة أ أكثرة ؟؛ لا يكون قارناًء بل يكون متمتعاً؛ ؛ لوجود معنى التمتع» وهو أن يكون إحرامه 
بالحج بعد وجود ركن العمرة كله؛ وهو الطواف سبعة أشواط. أو أكثره؛ وهو أربعة أشواط 
على ما نذاكر فى تمر الكيقي» وماد النه'تعالن.. 


وكذلك”' لو أحرم بالحجة أولآء ثم بعد ذلك أحرم بالعمرة ‏ يكون قارناً؛ لإتيانه 

بمعنى القران» إلا أنه يكره له ذلك؛ لأنه مخالفة السنة؛ إذ السنة تقديم إحرام العمرة على 

حرام الحج”" . التري ايندم العير ة على الحجة في المفعل؛ فكذا في القول. ثم إذا 
عراسي إن أحرم بالعمرة قبل أن يطوف لحجته عله أذ طوف آرلا لعمرةة سس 
لهاء ثم يطوف لحجته ويسعى لهاء مراعاة للترتيب في الفعل» فإن لم يطف للعمرة ومضى 


إلى عرفات». ووقف بها صار رافضاً لعمرته؛ لأن العمرة تحتمل الارتفاض لأجل الحجة في 


الجملة؛ لما روي عن عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ أنها قدمت مكة معتمرة» فحاضت 
فتمَال لها النبي عََكَخِ - : «ارفضي عمرتك وأهلي بالحج. واصنعي/ فى حجتك ما يصنع 


. في أ: والحج مع العمرة. 0 كن وأنهم‎ )١( 
في أ: وكذا.‎ )5( ٠ في أ: طواف العمرة.‎ )5( 


)/0( في أ: | ا 


كبَابُ الحَجّ ل 


الحاج»"'' وههنا وجد دليل الارتفاض؛ وهو الوقوف بعرفة؛ لأنه اشتغال بالركن الأصلي 
للحج. فيتضمن ارتفاض العمرة ضرورة لفوات الترتيب في الفعل . 


وهل يرتفض بنفس التوجه إلى عرفات؟ ذكر في «الجامع الصغير»: أنه لا يرتفض» وذكر 
في «كتاب المناسك»: فيه القياس والاستحسانء فقال: القياس: أن يرتفض» وفي 
الاستحسان: لا يرتفض؛ عنى به القياس على أصل أبي حنيفة في باب الصلاة؛ فيمن صلى 
الظهر يوم الجمعة في منزله. ثم خرج إلى الجمعة؛ أنه يرتفض ظهره عنده؛ كذا ههنا؛ ينبغي 
أن ترتفض عمرته بالقياس على ذلكء إلا أنه استحسن وقال: لا يرتفض ما لم يقف بعرفات», 
وفرق بين العمرة وبين الصلاة . 

ووجه الفرق له: أن السعي إلى الجمعة من ضرورات أداء الجمعة» وأداء الجمعة ينافي 
بقاء الظهر؛ فكذا ما هو من ضروراته؛ إذ الثابت ضرورة شيء ملحق بهء وههنا التوجه إلى 
عرفات» وإن كان من ضرورات الوقوف بهاء لكن الوقوف لا ينافي بقاء العمرة صحيحة» فإن 
عمرة القارن والمتمتع تبقى صحيحة مع الوقوف بعرفة» وإنما الحاجة ههنا إلى مراعاة الترتيب 
في الأفعال» فما لم [توجد أركان]”"' الحج قبل أركان”" العمرة لا يوجد فوات الترتيب» 
وذلك هو الوقوف بعرفة» فأما التوجه فليس بركن؛ فلا يوجب فوات الترتيب في الأفعال. 

وإن كان طاف للحج ثم أحرم بالعمرة: فالمستحب له أن يرفض عمرته؛ لمخالفته السنة 
في الفعل؛ إذ السنة هي تقديم أفعال العمرة على أفعال الحج. فإذا ترك التقديم فقد تحققت 
البدعة» فيستحب له أن يرفضء لكن لا يؤمر بذلك حتماً؛ لأن المؤدي من أفعال الحج؛ وهو 
طواف اللقاء لسن يركق + ولو عفن عليها أجراء: لآنة أتن بأضل اليكو نمام ه*** السدة 
بترك الترتيب في الفعل؛ وأنه يوجب الإساءة دون الفسادء وعليه دم القران؛ لأنه قارن لجمعه 
بين إحرام الحجة”*' والعمرة؛ والقران جائز مشروع. ولو رفضها يقضيها؛ لأنها لزمته بالشروع 
فيها وعليه دم لرفضها؛ لأن رفض العمرة فسخ للإحرام بهاء وأنه أعظم من إدخال النقص في 
الإحرام؛ وذاا'' يوجب الدم فهذا أولى . والله - تعالى - أعلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري :)107/١(‏ كتاب الحيّْض: باب تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» 
الحديث .)32١5(‏ ومسلم (877/5): كتاب الحج : نات بيان وجوه الإحرام» الحديث )١15١١/1١١9(‏ 
و(١٠١1/١١57١)»‏ وأحمد (5/ 15؟) من حديث عائشة. 

(؟) بدل ما بين المعكوفين في أ: يوجد أداء ركن الحج . 

ف في أ: ركن: 

(4) في أ: فإنما ترك . 

48 .فى الحج . (0) في أ: وأنه. 


57[ كُتَابُ الْحَح 


وأما المتمتع في عرف الشرع: فهو اسم لافاقي يحرم بالعمرة» ويأتي بأفعالها من الطواف 
والسعي»ء أو يأتى بأكثر ركنها؛ وهو الطواف أربعة أشواط أو أكثر في أشهر الحج: ثم يحرم 
بالحج في أشهر الحج. ويحج من عامه ذلك قبل أن يلم بأهله فيما بين ذلك إلماما صحيحأء 
فيحصل له النسكان في سفر واحدء. سواء حل من إحرام العمرة ة بالحلق أو التقصير أو لم 
يحل» إذا كان ساق الهدي لمتعته؛ فإنه لا يجوز التحلل بينهما. ويحرم بالحج قبل أن يحل من 
إحرام العمرة؛ وهذا عندنا. وقال الشافعي: سوق الهدي لا يمنع من التحلل» فصار المتمتع 
نوعين؛؟ متمتع لم يسق الهدي. ومتمتع ساق الهدي. فالذي لم يسق الهدي يجوز له التحلل إذا 
فرغ من أفعال العمرة بلا خلاف» وإذا تحلل صار حلالاً كسائر المتحللين إلى أن يحرم بالحج ؛ 
لأنه إذا تحلل من العمرة فقد خرج منهاء ولم يبق عليه شيء فيقيم بمكة حلالآء أي: لا يلم 
بأهله؟ لأن الإلمام بالأهل يفسد التمتع . 


وأما الذي ساق الهدي: فإنه لا يحل له التحلل إلا يوم النحر بعد الفراغ من الحج عندنا. 
وعند الشافعي : يحل له التحلل. وسوق الهدي لا يمنع من التحلل ؛ والصحيح : قولنا؛ لما 
روي عن أنس - رضي الله تعالى عنه ‏ أن النبي ككلِةٍ لما قدم مكة أمر أصحابه أن يحلقوا إلا من 
كان معه الهدي . 


وا خاي لماه اد الي 1 010 ١مَنْ‏ كَانَّ مَعَهُ هَذيٌّ فَلِيقِمُ عَلَى إِحَرَامِهِ وَمَنْ لَمْ 

مَعَهُ هَذَيٌ فَلِيَخَْلِق”' 3 وروي: : أنه لما أمر أصحابه أن يحلوا قالوا له: إنك لم تحل. 
فقال: «إني سقتُ الهدي فَلا أحل مِنْ إخرّامي إِلَى يَوْمِ الئّخرءء وقال كَله: «لَوْ اسْتَقْبَلتُ مِنْ 
أمري ما اسْتَدْبَرِتُ لما سقتُ الهَذْيُ. وَتَعَلْلت كما احلو 9 فقد أخبر النبي كَلهِ أن الذي 
منعه من الحل سوق“ الهدي. ولأن لسوق الهدي أثراً في الإحرام حتى يصير به داخلاً في 
الإحرام؛ فجاز أن يكون له أثر في حال البقاء حتى يمنع من التحلل . 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده )70١ .75٠/5(‏ ومسلم  474/4(‏ نووي): كتاب الحج: باب ما يلزم من 
طاف بالبيت وسعى» حيث ».)١55/١41(‏ والنسائي (517/5): كتاب المناسك: باب ما يفعل من أهل 
بعمرة وأهدى. حديث (551475)» وابن ماجه (7/ 444:497): كتاب المناسك: باب فسخ الحجء 
حديث (1987). وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (77”9/4): كتاب الحج: باب الرجل يحرم 
بالحج تطوعاء من حديث أسماء بنت أبي بكر به. 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (/ 50)» والبخاري  3”١7731/4(‏ فتح الباري): كتاب الحج: باب تقضي 
الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» حديث »)١15701١(‏ ومسلم (1057/4 - نووي): كتاب الحج : 
باب بيان وجوه الإحرامء حديث »)١151١5/١51١(‏ وأبو داود (؟15757/5١):‏ كتاب المناسك : باب في إفراد 
الحج. حديث »)١1789(‏ والنسائي .)5١7/5(‏ حديث (78177) مختصراء من حديث جابر به. 


(0) في أ: سوقه. 


كُتَابُ الْحَجّ ١/١‏ 


وسواء كان إحرامه للعمرة في أشهر الحج أو قبلها عندناء بعد أن يأتي بأفعال العمرة أو 
ركنها أو بأكثر الركن في الأشهر؛ أنه يكون متمتعاً. وعند الشافعي: شرط كونه متمتعاً: 
الإحرام بالعمرة في الأشهر. حتى لو أحرم [بالعمرة]”'' قبل الأشهر لا يكون متمتعاًء وإن أتى 
بأفعالها في الأشهر. اح ا ل اب وهو أن الإحرام عنده 
ركن؛ فكان من أفعال العمرة/ . فلا بد من وجود أفعال العمرة في أشهر الحج ولم يوجدء بل 
وجد بعضها في الأشهر'''» وعندنا ليس يركن» بل هو شرط فتوجد أفعال العمرة في الأشهر 

ولسن اها كم عي بيجي ببابين جه بال قال 
الخائض اليضح اراجم وديم 

وجه قوله: قوله تعالى: #فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي» 
الاي ير اسن 

ولنا: قوله تعالى: #ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام# [البقرة:14] جعل 
التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام على الخصوص؛ لأن اللام للاختصاص» ثم 
حاضرو المسجد الحرام هم أهل مكة. وأهل الحل الذين منازلهم داخل المواقيت الخمسة. 
وقال مالك: هم أهل مكة خاصة؛ لأن معنى الحضور لهم. وقال الشافعي: هم أهل مكةء 
ومن كان بينه وبين مكة مسافة لا تقصر فيها الصلاة؛ [لأنه إذا كان كذلك كان من توابع مكة 
وإلا فلا]”''؛ والصحيح: قولنا؛ لأن الذين هم داخل المواقيت الخمسة منازلهم من توابع 
مكة؛ بدليل أنه يحل لهم أن يدخلوا مكة لحاجة بغير إحرام؛ فكانوا في حكم حاضري المسجد 
الحرام . 

وروي عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال: ليس لأهل مكة تمتع ولا قران» 
ولأن دخول العمرة في أشهر لحنت رطم لقوله تعالى: #الحج أشهر معلومات» 
[البقرة 1] قيل في بعض وجوه التأويل : أي:: للحج أشهر معلومات» و«اللام) : للاختصاص 
فيقتضي اختصاص هذه الأشهر بالحج. رذلك بالا يدخل فيها غيوه: إلا أن العمرة دخلت فيها 
رخصة للآفاقي» ضرورة تعذر إنشاء السفر للعمرة؛ نظراً له بإسقاط أحد السفرين» وهذا المعنى 


)٠١(‏ سقط في ط. 

(0) في أ: قبل الأشهر. 

() بدل ما بين المعكوفين في أ: قال مالك: هم أهل مكة خاصة لأنه إذا كان كذلك» كان من توابع مكة وإلا 
فلا فلا. وقال الشافعي: هم أهل مكةء ومن كان بينه وبين مكة مسافة لا تقصر فيها الصلاة لأن معنى 


الحضور لهم والصحيح: قولنا: . . . . الخ . 


06ت 


١‏ كِتَابُ الْحَجْ 


لا يوجد فى حق أهل مكة ومن بمعناهم» فلم تكن العمرة مشروعة في أشهر الحج في حقهم؛ 
وكذا روي عن ذلك الصحابي أنه قال: كنا نعد العمرة في أشهر الحج من أكبر الكبائر ثم 
رخصء والثابت بطريق الرخصة يكون ثابتأ بطريق الضرورة» والضرورة في حق أهل الافاق لا 
فى حق أهل مكة على ما بينا؛ فبقيت العمرة في أشهر الحج في حقهم معصية. ولأن من شرط 
الت : أن تحصل العمرة والحج للمتمتع في أشهر الحج» من غير أن يلم بأهله فيما بينهماء 
وهذا لا يتحقق في حق المكي؛ لأنه يلم بأهله فيما بينهما لا محالة؛ فلم يوجد''' شرط التمدٌ 
في حقه. 

ولو جمع المكي بين العمرة والحج في أشهر الحج فعليه دم لكن دم كفارة الذنب لا دم 
نسك؛ شكراأ للنعمة عندناء حتى لا يباح له أن يأكل منه. ولا يقوم الصوم مقامه إذا كان 
معسرأ. وعنلذله . هو دم نسك. يجوز له أن يأكل منه ويقوم الصوم مقامه إذا لم يجد الهدي . 


ولو أحرم الآفاقي بالعمرة قبل أشهر الحج. فدخل مكة محرماً بالعمرة وهو يريد التمتع - 
فينبغي أن يقيم محرمأ حتى تدخل اهن الحج. فيأتي بأفعال العمرة. ثم يحرم بالحج ويحج 
من عامه ذلك؛ فيكون متمتعاًء فإن أتى بأفعال العمرة أو بأكثرها قبل أشهر الحج» ثم دخل 
أشهر الحج فأحرم بالحج وحج من عامه ذللكت لو يكن امتمتها ؛ لأنه لم يتم له الحج والعمرة 


ولو أحرم بعمرة أخرى. بعدما دخل أشهر الحج. لم يكن متمتعا في قولهم جميعاً؛ لأنه 

صار في حكم أهل مكة؛ بدليل أنه صار ميقاتهم ميقاته؛ فلا يصح له التمتع إلا أن يعود إلى 

أهله؛ ثم يعود إلى مكة محرماً بالعمرة في قول أبي حنيفة. وفي قولهما: إلا أن يعود إلى 
أهله. أو إلى موضع يكون لأهله التمتع والقران على ما نذكر. 


ولو أحرم من لا تمتع له من المكي ونحوه بعمرة» ثم أحرم بحجة ‏ يلزمه رفض 
أحدهما؛ لأن الجمع بينهما معصية» والنزوع عن المعصية لازم» ثم ينظر إن أحرم بعمرة ثم 
أحرم بحجة قبل أن يطوف لعمرته رأساً؛ فإنه يرفض العمرة؛ لأنها أقل عملا والحج أكثر 
عل ؛ فكاتكة العمرة حت مونة عن الحعة”'": فكان رفضيها أيشر» ولأن المتضية تخحصات 
بسببها؛ لأنها هي التي دخلت”" في وقت الحج؛ فكانت أولى بالرفض» ويمضي على حجته. 
وعليه لرفض عمرته دم» وعليه قضاء العمرة لما نذكر. 


000 فى أ: فلا يوجد. 


69 في أ: أدخلت. 


كُتَابُ الْحَجٌ ظ ا 


وإن كان طاف لعمرته جميع الطواف أو أكثره لا يرفض العمرة؛ بل يرفض الحج ؛ ؟ لأن 
العمرة مؤداة. والحج غير مؤدى؛ فكان رفض الحج امتناعاً عن الأداء ورفض العمرة إبطالا 
للعمل . والآمتناع عن العمل دون إبطال العمرة؛ فكان أولى. 

وإن كان طاف لها شوطأ أو شوطين أو ثلائة يرفض الحج في قول أبي حنيفة» وفي قول 
أبي يوسف», ومحمد: يرفض العمرة. 

جه كرلهماة أن [رنضن]''؟ العمرة ادق واعف موز الاق أنباسميك الهف 
الصغرى؛ فكانت أولى بالرفض» ولا عبرة بالقدر المؤدي منها؛ لأنه أقل». والأكثر غير مؤدي. 
والأقل بمقابلة الأكثر ملحق بالعدم؛ فكأنه لم يؤد شيئا منها. والله ‏ تعالى ‏ أعلم . 

ولأبي حنيفة: أن رَفْضَ الحجة امتناع/ من العمل» ورفض العمرة إبطال للعمل» 
والامتناع دون الإبطال؛ فكان أولى . 


وبيان ذلك: أنه لم يوجد للحج عمل ؛ لأنه لم يوجد له إلا الإحرام» وأنه ليس من الأداء 


في شيء؛ لأنه شرط وليس بركن عندنا على ما بينا فيما تقدم» فلا يكون رفض الحج إبطالاً 


للعمل: بل يكون امتناعاً. فأما العمرة: فقد أدى منها شيئاً وإن قل» وكان رفضها إبطالاً لذلك 
القدر من العمل» فكان الامتناع أولى لما قلنا. وإذا رفض [الحجة عنه]”""» فعليه لرفضها دم 
وقضاء حجة وعمرة». وإذا رفض العمرة عندهما: فعليه لرفضها دم [وقضاء عمرة. 

والأصل فى جنس هذه المسائل: أن كل من لزمه رفض عمرة فرفضها فعليه لرفضها دم؛ 
لأنه]”" تحلل من قبل وقت التحلل» فيلزمه الدم كالمحصر. وعليه عمرة مكانها قضاء؛ لأنها 
قد وجبت عليه بالشروعء فإذا أفسدها يقضيهاء وكل من لزمه رفض حجة فرفضها فعليه لرفضها 
دم وعليه حجة وعمرة» أما لزوم الدم لرفضها: فلما ذكرنا في العمرة» وأما لزوم الحجة 
والعمرة: فأما الحجة: فلوجوبها بالشروعء وأما العمرة: فلعدم إتيانه بأفعال الحجة في السنة 
التي أحرم فيها؛ فصار كفائت الحج؛ فيلزمه العمرة كما يلزم فائت الحج . 

فإن أحرم؛*' بالحجة من سنته فلا عمرة عليه» وكل من لزمه رفض أحدهما فمضى فيها 
فعليه دم؛ لأن الجمع بينهما معصية» فقد أدخل النقص في أحدهما فيلزمه دم لكنه يكون دم 
كفارة لا دم متعة» حتى لا يجوز له أن يأكل منه. ولا يجزئه الصوم إن كان معسراً. 

ومما يتصل بهذه المسائل: ما إذا أحرم بحجتين معاًء أو بعمرتين معاء قال أبو حنيفة 
وأبو يوسفف: لزمتاه جميعاً. وقال محمد: لا يلزمه إلا إحداهما؛ وبه أخذ الشافعي. 


)01 سقط في أ. ف سقط في أ. 
هه فو : العمرة عنده. 2 في أ: فإذا أحرم . 


م 


14 ش كتَابُ الْحَجُ 

وجه قول محمد: أنه إذا أحرم بعبادتين لا يمكنه المضي فيهما جميعاًء فلا ينعقد إحرامه 
بهما جميعاًء كما لو أحرم بصلاتين أو صومين؛ بخلاف ما إذا أحرم , بحجة أو عمرة؛ لأن 
المضي فيهما ممكن فيصح إحرامه بهماء كما لو نوى صوماً وصلاةً. ولأبي حنيفة؛ وأبي 
يوسف: أنه أحرم بما يقدر عليه في وقتين فيصح إحرامه كما لو أحرم بحجة وعمرة معاً. 

وثمرة هذا الاختلاف تظهر في: وجوب الجزاء إذا قتل صيداًء عندهما: يجب جزاآن؛ 
لانعقاد الإحرام بهما جميعا. وعنده: يجب جزاء واحد؛ لانعقاد الإحرام بإحداهماء ثم اختلف 
أبو حنيفة» وأبو يوسف في وقت ارتفاض إحداهما. عند أبي يوسف يرتفض عقيب الإحرام بلا 
فصل: 

وعن أبي حنيفة روايتان: في الرواية المشهورة عنه: يرتفض إذا قصد مكة. وفي رواية: 
لا يرتفض حتى يبتدىء بالطواف . 


ولو أحرم الآفاقي بالعمرة ة فأداها في أشهر الحج. وفرغ منها وحل من عمرته. ا 
إلى أهله حلالاء ثم رجع إلى مكة وأحرم بالحج. وحج من عامه ذلك - لم يكن متمتعاً حتى 
لا يلزمه الهدي. بل يكون مفرداً بعمرةء ومفرداً بحجة؛ لأنه ألم بأهله , بين الإحرامين إلماماً 
صحيحاً ؛ وهذا د يمنع التمتع . 





وقال الشافعي: لا أعرف الإلمام. ونحن نقول: إن كنت لا تعرف معناه لغة فمعناه في 
اللغة القرب. يقال: ألم به أي: قرب منه. وإن كنت لا تعرف حكمه شرعاً فحكمه: أن يمنع 
التمتع؛ لما روي عن عمرء وابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ أن المتمتع إذا أقام بمكة صح 
تمتعهء وإن عاد إلى أهله بطل تمتعهء ا ال اا 0 
المسيب» وسعيد بن جبير» وابراهيم النخعي. وطاوسء» وعطاء ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ أنهم 
قالوا كذلك؛ ومثل هذا لا يعرف رأياً واجتهاداًء فالظاهر سماعهم ذلك من”'' رسول الله 0-0 


ولأن التمتع في حق الآفاقي ثبت رخصة ليجمع بين النسكين» ويصل أحدهما بالآخر في 
سفر واحد من غير أن يتخلل بينهما ما ينافي النسك». وهو الارتفاق» ولما ألم بأهله فقد حصَل 
له مرافق الوطن؛ فبطل الانّصَالٌ. والله تعالى ‏ أعلم . 

ولو رجع إلى مكة بعمرة أخرى وحج كان متمتعاً؛ لأ سك العمرة الزن تدسفيا 
بإلمامه بأهله؛ فيتعلق الحكم بالثانية, وقد جمع بينهما وبين الحجة في أشهر الحج من غير 
إلمام فكان متمتعا. ولو كان إلمامه بأهله بعدما طاف لعمرته قبل أن يحلق أو يقصرء ثم حج 


)00( ف : عن 


كنات الْحَجٌ ها 


من عامه ذلك قبل أن يحل من العمرة في أهله ‏ فهو متمتع؛ لأن العود مستحق عليه لأجل 
الحلق؛ لأن [عند]'' من جعل الحرم شرطاً لجواز الحلق ‏ وهو أبو حنيفة» ومحمد ‏ لا بد 
من العودء وعند من لم يجعله شرطأ ‏ وهو أبو يوسف ‏ كان العود مستحباً إن لم يكن 
مستحقا. 

وأما الإلمام الفاسد الذي لا يمنع صحة التمتع: فهو أن يسوق الهديء. فإذا فرغ من 
العمرة عاد إلى وطنه» فلا يبطل تمتعه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ حتى لو عاد إلى مكة 
فأحرم بالحج وحج من عامه ذلك كان متمتعاً في قولهما. وعند”2 محمد يبطل تمتعه؛ حتى لو 
حج من عامه ذلك لم يكن متمتعا. 

وجه قول محمد: أن/ المانع من صحة التمتع ‏ وهو الإلمام بالأهل ‏ قد وجدء والعود 
غير مستحق عليه؛ بدليل أنه لو بدا له من التمتع جاز له ذبح الهدي شهناء وإذا لم يستحق عليه 
العود صار كأن”" لم يسق الهدي. ولو لم يسق الهدي يبطل تمتعه؛ كذا هذا. 


ولهما: أن العود مستحق عليه ما دام على نية ال: ٠‏ فيمنع صحة الإلمام فلا يبطل 
تمتعه. كالقارن إذا عاد إلى أهله. ثم ما ذكرنا من بطلان التمتع بالإلمام الصحيح إذا عاد إلى 


م 


أهله . 


فأما إذا عاد إلى غير أهله؛ بأن خرج من الميقات. ولحق بموضع لأهله القران والتمتع 
كالبصرة ة مثلاً أو نحوهاء واتخذ هناك دارأ أو لم يتخذء توطن بها أو لم يتوطن؛ نواد إلى بك 
وحج من عامه ذلك - فهل يكون متمتعاً؟ ذكر في «الجامع الصَغير) : أنه يكون متمتعاً ولم يذكر 
الخلاف . وذكر القاضي أيضاً: أنه يكون متمتعاً في قولهم . وذكر الطحاوي أنسبيكون مقمتيا 
في قول أبي حنيفة . . وهذا وما إذا أقام ؛ بمكة ولم يبرح منها سواء. وأما في قول أبي يوسف 
ومحمد ‏ فلا يكون متمتعاأ ولحوقه بموضع لأهله التمتع والقران. ولحوقه بأهله سواء. 


وجه قولهما: إنه لما جاوز الميقات ووصل إلى موضع لأهله التمتع والقران؛ فقد بطل 
حكم السفر الأول» وخرج من أن يكون من أهل مكة؛ لوجود إنشاء سفر آخرء فلا يكون 
متمتعأ كما لو رجع إلى أهله. ولأبي حنيفة: أن وصوله إلى موضع لأهله القران» والتمتع لا 
يبطل السفر الأول ما لم يعد إلى منزله؛ لأن المسافر ما دام يتردد في سفره يعد ذلك كله منه 
00 واحداً ما لم يعد إلى منزله. ولم يعد ههنا فكان السفر الأول قائماًء فصار كأنه لم يبرح 
وال يد ويلزمه هدي المتعة. 


)١(‏ سقط في ط. () في أ: وفي قول. 
(6) في أ: كأنه . 


"ات 


]| كِتَابُ الْحَجّ 


ولو أحرم بالعمرة في أشهر الحج» ثم أفسدها وأتمها على الفساد. وحل منها ثم أحرم 
بالحج؛ وحج من عامه ذلك قبل أن يقضيها ‏ لم يكن متمتعاً؛ لأنه لا يصير متمتعاً إلا بحصول 
العمرة والحجة. ولما أفسد العمرة فلم تحصل له العمرة والحجة فلا يكون متمتعأء ولو قضى 
عمرته وحج من عامه ذلك : فهذا لا يخلو من ثلاثة أوجه : فإن فرغ من عمرته الفاسدة. وحل 
منها ورجع إلى أهلهء ثم عاد إلى مكة وقضى عمرته» وأحرم بالحج وحج من عامه ذلك - فإنه 
يكون متمتعاً بالإجماع؛ لأنه لما لحق بأهله صار من أهل التمتع» وقد أتى به فكان متمتعا. 


وإذا''' فرغ من عمرته الفاسدة» وحل منها لكنه لم يخرج من الحرم» أو خرج منه لكنه 
لم يجاوز الميقات حتى قضى عمرته وأحرم بالحج ‏ لا يكون متمتعا بالإجماع ؛ لأنه لما حل 
من عمرته الماسدة صار كواحد من أهل مكةء. ولا تمتع لأهل مكة؛ ويكون فيييكا : وعليه 
لإساءته دم . 


وإن فرغ من عمرته الفاسدة وحل منهاء [وخرج من الحرم]”'' وجاوز الميقات [حتى 
قضى عمرته]” " ولحق بموضع لأهله التمتع والقران كالبصرة وغيرهاء ثم رجع إلى مكة وقضى 
عمرته الفاسدة» ثم أحرم بحح وحح من عامه ال 0 ابي حنيفة ) كانه 
لم يبرح من مكة. وفي قول ابي يوسف» ومعحمد : يكون متمتعا كانه لحق بأهله . 


وجه قولهما: إنه لما حصل في موضع لأهله التمتع والقران صار من أهل ذلك الموضع. 
[وبطل حكم ذلك السفر]”*'» ثم إذا قدم مكة كان هذا إنشاء سفرء وقد حصل له نسكان في 
هذا السفر؛ وهو عمرة وحجة؛ فيكون متمتعأء كما لو رجع إلى أهله ثم عاد إلى مكة» وقضى 
عمرته في أشهر الحج وأحرم بالحج وحج من عامه ذلك؛ أنه يكون متمتعا؛ كذا هذا؛ بخلاف 
ما إذا اتخذ مكة داراً؛ لأنه صار من أهل مكةء ولا تمتع لأهل مكة. 


ولأبي حنيفة: أن حكم السفر الأول باق؛ لأن الإنسان إذا خرج من وطنه مسافراً فهو 
على حكم السفر ما لم يعد إلى وطنهء وإذا كان حكم السفر الأول باقيأ فلا عبرة بقدومه 
البصرة» واتخاذه دارا بهاء فصار كأنه أقام بمكة لم يبرح منها حتى قضى عمرته الفاسدة» وإذا 
كان””' كذلك لم يكن متمتعاً ولم يلزمه الدم؛ لأنه لما أفسد العمرة لزمه أن يقضيها من مكة؛ 
وهو أن يحرم بالعمرة من ميقات أهل مكة للعمرة» وذلك دليل إلحاقه بأهل مكة؛ فصارت 
عمرته وحجته مكيتين؛ لصيرورة ميقاته للحج والعمرة ميقات أهل مكة؛ فلا يكون متمتعا 


010 “في أتبوإن: (0) سقط في أ. 
(9) سقط في أ. (4) سقط في أ. 


كْتَابُ الْحَجّ ا 


بالعمرة. ثم عاد إلى مكة"''' وأتى بالعمرة. ثم أحرم بالحج وحج من عامه ذلك لم يكن 
متمتعا؛ كذا هذا. 

بخلاف ما إذا رجع إلى وطنهء لأنه إذا رجع إلى وطنه فقد قطع حكم السفر الأول بابتداء 
سفر آخرء فانقطع حكم كونه بمكة» فبعد ذلك إذا أتى مكة وقضى العمرة وحج فقد حصل له/ 
لم اي 

هذا إذا [أحرم 6 7 في أشهر الحج. م أفسدها وأتمها على الفسادء فأما إذا أحرم 
احير الحن») م كر ا ل فإنه لا 
يكون متمتعاً بالإجماع. وحكمه كمكي : 5 تمتع ؛ لأنه صار كواحد من أهل مكة لما ذكرنا؛ ويكون 
فا 0007 وإذ عاد إلى آمله. واج وري العمرة» وقضى 

اس ا لاو ا اك ال ا ثم عاد إلى مكة محرما 
بإحرام العمرة. وقضى عمرته في أشهر الحج. عر الس وعم د فهذا على 
وجهين في قول أبي حنيفة : : فى وجه: اعيكون معبععاء وهو ما إذا رأى هلال شوال خارج 
الميقات» ثم عاد إلى مكة محرماً بإحرام العمرة. وقضى عمرته في أشهر الحاج» ثم أحرم 
للشو ريسن بز عام لاك لي عن ديرا اليا وا بلي دا لايكون متمتغاً؛ 
وهو ما إذا رأى هلال شوال داخل الميقات . وعند أبيى يوسف. ومحمد. يكون متمتعا في 
ا 


لهما: أن لحوقه بذلك الموضع بمنزلة لحوقه بأهله» ولو لحق بأهله يكون متمتعاً؛ فكذا 





ولأبي حنيفة : أن في الوجه الأول: أدركته أشهر الحج. وهو من أهل التمتع؛ لأنها 
أدركته خارج الميقات» وفى الوجه الثاني : أدركته وهو ليس من أهل اله ا الك نه" دوعا 
شرعاً عن التمتع» ولا يزول المنع حتى يلحق بأهله. ولو اعتمر في أشهر الحج» ثم عاد إلى 
أهله قبل أن يحل من عمرته»: والوجايله وهو محوم ثم عاد إلى مكة بذلك الإحرام وأتم 
عمرته» ثم حج من عامه ذلك فهذا على ثلاثة أوجه : 


)١(‏ في أ: إلى أهله. (؟) بدل ما بين المعكوفين في أ: اعتمر. 
(9) سقط في ط. 
بدائع الصنائع اج 9 م١‏ 
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1 كُتَابُ الْحَجّ 


فإن كان طَافَ لعمرته شَوْطا أو شَوْطَيْنِ أو ثلاثة أشواط: ثم عاد إلى أهله وهو محرمء ثم 
رجع إلى مكة بذلك الإحرام. وأتم عمرته وحج من عامه ذلك - فإنه يكون متمتعاً بالإجماع . 
ماي عي ااا ماو اي بو 0 م 
طإد اق بطر ان ع قد ول ل ا و 
عمرته وحج من عامه ذلك - فإنه يكون متمتعاً في قول أبي حنيفة» وأبي يوسف. وفي قول 
محمل . لآ نكون معمتعا . 





وجه قوله: إنه أدى العمرة بسفرين”''» وأكثرها حصل : في السفر الأول؛ وهذا يمنع 
التمدع ‏ ولهما: أن إلمامه بأهله لم يصح؛ بدليل أنه يباح له العود إلى مكة بذلك الإحرام من 
غير أن يحتاج إلى إحرام جديد؛ فصار كأنه أقام بمكة؛ وكذا”" لو اعتمر في أشهر الحج ومن 
نيته التمتع» وساق الهدي لأجل تمتعهء فلما فرغ منها عاد إلى أهله محرماء ثم عاد وحَجٌ من 
عامه ذلك - فإنه يكون متمتعاً في قولهما؛ لأن إلمامه بأهله لم , د 
وعنذ محمذد: لا يكون متمتعاء ولو خرج المكي إلى الكوفة فأحرم بها للعمرة ثم دخل مكة 
[فأحرم بها للحج]” " لم يكن متمتعاً؛ لأنه حصل له الإلمام بأهله ب بين الحجة والعمرة ة فمنع 
التمتع» كالكوفي إذا رجع إلى أهله؛ وسواء ساق الهدي أو لم يسق ‏ يعني: إذا أحرم بالعمرة 
بعدما خرج إلى الكوفة؛ وساق الهدي لم يكن متمتعاً ‏ وسوقه الهدي لا يمنع صحة إلمامه؛ 
بخلاف الكوفي؛ لآن الكوفي إنما يمنع سوق الهدي صحة إلمامه؛ لان العود مستحق عليه. 


ولو خرج المكي إلى الكوفة فقرن صح قرانه؛ لأن القران يحصل بنفس الإحرام» فلا 
يعتبر فيه الإلمام. فصار بعوده إلى مكة كالكوفي إذا قرن ثم عاد إلى الكوفة؛. وذكر ابن سماعة 
عن محمد: أن قران المكي بعد خروجه إلى الكوفة؛ إنما يصح إذا كان خروجه من مكة قبل 
اهن الحج. فأما إذا دخلت عليه [أشهر الحج]”'' وهو بمكة. ثم خرج إلى الكوفة فقرن ‏ لم 
يصح قرانه ؛ لأنه حين دخول الأشهر عليه كان على صفة لا يصح له التمتع ولا القران في هذه 
السنة ؛ لأنه في أهله فلا يتغير ذلك بالخروج إلى الكوفة . 





)١(‏ في أ: بسفرها. 

(5) .في 21 وكذلك: 

(6) سقط في أ. 

(4) بدل ما بين المعكوفين في أ: الأشهر. 


كُتَابُ الْحَجّ ١/١‏ 


وو ال ا ا وم 
العام . ا ا وقد اتن بأفقال العهرة 57 تسر اسم > فيان 
كأنه ابتدأ الإحرام بالعمرة ة في أشهر الحج وحج من عامه ذلك. ولو فعل ذلك كان متمتعاً؛ ؛ كذا 
هذا. 

اا ل 0 0 


عه عدا وا للم تقح هله اغالا مفطةا با 0 0 
الأول . 





وأما بيان ما يجب على المتمتع والقارن بسبب التمتع والقران: أما المتمتع: فيجب عليه 


الهدي بالإجماع. والكلام في الهدي في مواضع : في تمسير الهدي. وفي بيان وجوبهء وفي 
بيان شرط الوجوب» وفى بيان صمة الواجب» قي بيان مكان إقامته» وفى بيان زمان الإقامة . 


أما الأول : فالهدي المذكور في آية التمتع اختلف فيه الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ 


روي عن علي» وابن عباس» وابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنهم - أنهم قالوا: هو شاة. وعن 
ار ةا وعائشة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ أنه بدنة أو بقرة. والحاصل: أن اسم الهدي يقع 
على الإبل والبقر والغنم. لكن الشاة ‏ ههنا ‏ مرادة اي ا ل 
أجمعوا على جوازها عن المتعة» والدليل عليه - أيضاً -: ما روي عن رسول الله َك - أنه سئل 

عن الهديء فقال يلةِ: «أَدْنَاهُ سَاّه('2. إلا أن البدنة أفضل من البقرة» والبقرة أفضل من الشاة؛ 
لقول النبي كَِ في تفسير الهدي : «أَدْنَاهُ شاه ففيه إشارة إلى أن أعلاه البدنة والبقرة. 


وروي عنه كَلِةٍ أنه قال: «المبكر إلى الجمعة كالمهدي بدنة» ثم كالمهدي بقرة» ثم 
كالمهدي شاة”") وكذا النبي يلِ ساق البدن؟؛ ومعلوم أنه كان يختار من الأعمال أفضلهاء ولأن 


غ2 ذكره الزيلعي في لانتصب الراية) 8/ -)١5٠‏ كتاب الحج : باب الهدي. وقال: غريب ولم أخلدة إلا من 
فقول عطاءء ورواه البيهقي في (المعرفة6 من طريق الشافعي فذكره. اهدر كلام الزيلعي في «النصب» . 

(؟) أخرجه مالك )١١١/١(‏ كتاب الجمعة: باب العمل في غسل يوم الجمعة». الحديث :»)١(‏ والبخاري (؟/ 
55"): كتاب الجمعة : باب فضل الجمعة» الحديث »)8481١(‏ ومسلم (5/١7ىه):‏ كتاب الجمعة : باب 
الطيب والسواك يوم الجمعة» الحديث /٠١(‏ «مم)ء وأبو داود (١/5594؟):‏ كتاب الطهارة : باب الغسل 


لآب 


يوم الجمعة» الحديث (1ه), والترمذدي (65/59): كتات الجمعة: باب الشكير إلى الجمعة» الحديث - 


1 كتَابُ الْحَجّ 


البدنة أكثر لحم وقيمة من البقرة» والبقرة أكثر لحماأ وقيمة من الشاة؛ فكان أنفع للفقراء. فكان 
أفضل . 


وأما وجوبه: ابه راجيا ياد جماع» وبقوله تعالى: #فَْمَنْ تَمَنّعَ بِالْعُمْرَةٍ ة إلى الْحَج قَمَا 
سْتَيِسَرَ مِنَ الْهَدْي4 [البقرة:193]. أي : فعليه ذبح ما استيسر من الهدي. كما في قوله تعالى : 
#فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية4 [البقرة . الآية. أي : فحلق فعليه 
فدية» ا د #فمن كان منك مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر # [البقرة: 1844] 
ه: فأفطر فليصم في عدة من أيام أخر. 


وأما شرط وجوبه: فالقدرة عليه؛ لأن الله تعالى ‏ أوجب ما استيسر من الهدي ولا 
وجوب إلا على القادرء فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ 
لقوله عز وجل : #فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة# 
[البقرة:197]. معناه: فمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم . 


ولا يجوز له أن يصوم ثلاثة أيام في أشهر الحج. قبل أن يحرم بالعمرة بلا خلاف. وهل 
يجوز له بعدما أحرم بالعمرة في أشهر الحج. قبل أن يحرم بالحجم؟ قال أصحاينا : يجوز » سواء 
ال 0 بالعمرة . ل ل ا عا 
لأ يجوز ما لم يشرع في الحج؛ 00 لقوله تعالى : لأفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 
في الحجح# [البقرة 7 وإنما يكون في الحج بعد الشروع فيه وذلك بالإحرام» ولأن على أصل 
الشافعي دم المتعة دم كفارة وجب جبراً للنقص» ٠‏ وما لم يحرم بالحج لا يظهر النقص . 


ولنا: أن الإحرام بالعمرة سبب لوجود الإحرام بالحجة ؛ فكان الصوم تعجيلا بعد وجود 


السبب فجاز» وقبل وجود العمرة لم يوجد السبب فلم يجز. ولأن السنة في | ممتع . أن يحرم 
بالحج عشية التروية؛ كذا روي أن رسول الله كيه أمر أصحابه بذلك» وإذا كانت السنة فى حقه 





- (499). النسائي (”/44): كتاب الجمعة: باب وقت الجمعة, وابن ماجه :)7"41//١(‏ كتاب إقامة 
الصلاة : : باب التهجير إلى الجمعة. الحديث .4)٠ :٠4857(‏ من حديث أبي هريرة أن رسول الله يلي - قال : 
امن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح» فكأنه قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب 
بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب 
دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة» فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون 
الذكر؛. والحديث أخرجه أيضاً ابن الجارود (7585) وأحمد (؟559/7؟5609:1:١18)‏ وابن خزيمة (7/ 
١1١1-7‏ ) والطيالسى (578854). 


كِتَابُ الْحَجْ ١م‏ 
الإحرام بالح"'' عشية التروية» فلا يمكنه صيام الثلاثة الأيام بعد ذلك» وإنما بقي له يوم 
واحد؛ لأن أيام النحر والتشريق قد نهى عن الصيام فيها؛ فلا بد من الحكم بجواز الصوم بعد 
إحرام العمرة. قبل الشروع في الحج . 


وأما الآية : فقد قيل في تأويلها : إن العراد نيا رلك المع ' وهو الصحيح؛ إذ الحج لا 
يصلح ظرفا للصوم. والوقت يصلح ظرفا له ؛ فصار تقدير الآية الشريقة او ا أيام في 
وقت الحج كما [قيل]”'' في قوله تعالى : #الحج أشهر معلومات» [البقرة:/91١]‏ . أي : وقفت 
الحج أشهر معلومات»: وعلى هذا صارت الآية الشريفة حجة لنا عليه ؛ لأن الله تعالى أوجب 

على المتمتع صيام ثلاثة أيام في وقت الحج. ون البهيد الحجء وقد صام في أشهر الحج 
فجازء إلا أن زمان ما قبل/ الإحرام صار مخصوصاً من النصر. 





والأفضل : أن يصوم ثلاثة أيام» آخرها يوم عرفة؛ بأن يصوم قبل يوم التروية بيوم» ويوم 
التروية ويوم عرفة؛ لأن الله - تعالى جعل صيام ثلائة أيام بدلاً عن الهدي. وأفضل أوقات 
البدل وفت اليأس عن الأصل ؛ لما يحتمل القدرة على الأصل قبله ؟ ولهذا كان الأفضل تا حي 


التيمم إلى آخر وقت الصلاة ؛ لاحتمال وجود الماء قبله. وهذه الأيام آخر وقت هذا الصوم 


عندناء فإذا مضت ولم يصم فيها فقد فات الصومء. وسقط عنه وعاد الهدي» فإن”" لم يقدر 
عليه يتحلل». وعليه دمان: دم التمتعء زوه المجدل ل لدي . وعند الشافعي : لا يموت 
بمضي هذه الأيام» ثم له قولان: في قول: يصومها في أيام التشريق» وفي قول: يصومها بعد 
أيام التشريق) والصحيح: قولنا؛ لقوله تعالى : إفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في في الحح» 
[البقرة ]ا فو .ودث الج لما بينا عين وقت الحج لصوم هذه الأيام. لا أن يوم النحر 
خرج من أن يكون وقتاً لهذا الصوم بالإجماع. وما رواه ليس وقت الحج؛ فلا يكون محلا لهذا 
الصوم . 


وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال: المتمتع إنما يصوم قبل يوم النحر . 
وعن عمر ‏ رضي الله تعالى عنه -: أن رجلا أتاه يوم النحر وهو متمتع لم يصمء فقال له عمر - 
رضي الله تعالى عنه -: اذبح شاة. فقال الرجل : ما أجدها. فقال له عمر: سل قومك. فقال 
ليس ههنا منهم أحد. فقال عمر - رضي الله تعالى عنه - يا مغيث» أعطه عني ثمن شاة. 
والظاهر: أنه قال ذلك سماعاً من رسول الله يكلةِ لأن مثل ذلك لا يعرف رأياً واجتهاداً . 


)١(‏ في أ: بالحجة. 
(0) سقط في ط. 
(9) في أ: وإن. 


أ 
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وأما صوم السبعة: فلا يجوز قبل الفراغ من أفعال الحج بالإجماع ‏ وهل يجوز يعد الفراغ 

من أفعال الحج بمكة قبل الرجوع إلى الأهل؟ قال أصحابنا : يجوز. وقال الشافعي: لا يجوز 
إلا بعد الرجوع إلى الأهل. إلا إذا نوى الإقامة بمكة فيصومها بمكة؛ فيجوزء واحتج بقوله 
تعالى : #وسبعة إذا رجعتم# [البقرة:197] أي : إذا رجعتم إلى أهليكم . 


فلنا: هذه الآية تنعيفيا؛ لأنه قال عز وجل : ©#إذا رجعتم # [البقرة: 5 مطلقا؛ ؟ فيقتضي 
أنه إذا ا من 'منى) إلى ” ا(مكة) لمكا يجوز. د 4 بعضٍ أهل م إذا رجعتم 


ولو وجل اللو يسرع في صوم ثلاثة يام أ أو في خلال قبن أو بعدما صام 
فوجده في أيام النحر قبل أن يحلق أو يقصر - يلزمه الهدي. ويسقط حكم الصوم عندنا. وقال 
الشافعي : لا يلزمه الهدي. ولا يبطل حكم الصوم. 

والصحيح: قولنا: لأن الصوم بدل عن الهديء. وقد قدر على الأصل قبل حصول 

ولو وجد الهدي [في أيام الذبح؛ أو]'' بعدما حلق أو قصرء فحل قبل أن يصوم السبعة 
- صح صومه»ء ولا يجب عليه الهدي ؛ لأن المقصود من البدل وهو التحلل قد حصل. فالقدرة 
اداو وياب واو وو 
لبن ببدل؟ 00 5 5000-6 الهدق 9 ولا جواز الل مع وجي 0 
كما في التراب مع الماء ونحو ذلك . 

اا إنه بدل؟ اع ا سن ا 00 
الا تصونة قو م ككاتووى الح 2 0 
الكرخي في د لأن الديح يتوفت بأيام الذبح عندنا ء فإذا مضت فقد حصل المقصود ؛ 
وهو إباحة التحلّل. ٠‏ فكأنه تَحَلُلَ ثم وجد الهدي . 

وأما صفة الواجب: فقد اختلف فيهاء قال أصحابنا: إنه دم نسكء كته شكرا لمانو فق 
للجمع بين النسكين بسفر واحدء فله أن يأكل منه ويطعم من شاءء غنياً كان المطعم أو فقيراًء 


ويستحب له أن يأكل الثنلث؛ ويتصدق بالثلث» ويهدي الثلث لأقربائه وجيرانه. سواء كانوا 








)01( سقط في أ. 


كِنَابُ الْحَحُ لم١‏ 





فقراء أو أغنياءء كدم الأضحية؛ لقوله عز وجل: #فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير# 
[الحج ١8:‏ ]. وقال الشافعي : إنه دم اكقارةة وجب غتينا للنقفى يترك إحدى السفر تير ؟ لأن 
الإفراد أفضل عنذهة » لا يجوز للف أن يأكل مره 6 وسبيله سبيل دماء الكفارات . 


وأما القارن: فحكمه حكم المتمتع في وجوب الهدي عليه إن وجدء والصوم إن لم 
يجدء وإباحة الأكل من لحمه للغني والفقير؛ لأنه في معنى المتمتع فيما لأجله وجب الدم. 
0 ة فى سفر واحد. 

' قَدْ رُوِيَ أنَّ رَسُوْلَ الله كَكِ كَانَ قَارِناً فَئَحَرَ البدن» / و “هنا رَضِيَ الله عَنْهُ - فَأَحَدَ 
008 وأكل رسول الله يَلِيَةِ من لحمهاء وَحَسا مِنْ مَرَقِها. 

وأما مكان هذا الدم: فالحرم» لا يجوز في غيره؛ لقوله تعالى : #والهدي معكوفاً أن 
يبلغ محله4 [الفتح:15] ومحله: الحرم» والمراد منه : : هدي المتعة؛ لقوله تعالى: #فمن تمتع 
بالعهزة إلى ا و ات اق والهدي: اسم لما يهدي إلى بيت الله 
الحرام؛ أي: يبعث وينقل إليه 

وأما زمانه : ا لأنه دم نسك عندناء فيتوقت بأيام 
النحر كالأضحية . 

وأما بيان أفضل أنواع ما يحرم به: : فظاهر الرواية عن أصحابنا : أن القران أفضل ». ثم 
القهة ؛ ثم الإفراد. وروي عن أبي حنيفة : أن الإفراد أفضل من التمة ؛ وبه أخذ الشافعي. 
وقال مالك : التمتع أفضل . 

وذكر محمد في كتاب «الرد على أهل المديئة»): أن حجة كوفية وعمرة كوفية أفضل . 
احتج الشافعي بما روي: أن رسول الله يَكِيَدِ أفرد بالحج عام حجة الوداع؛ فدل أن الإفراد 
أفضل ؛ إذ هو يَكِِةِ كان يختار من الأعمال أفضلها. 

ولهاة أذ المكهون :أن الب ككل قَرَنَ بَيْنَ الْحَح وَالْعْمْرَ'' رواه عمر وعلي» وابن 





)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في سننه (؟/440): كتاب المناسك: باب من قرن الحج والعمرة» حديث 
(311).» وذكره الزيلعي في «نصب الراية» :)١١١/5(‏ كتاب الحج: باب القران» وقال: وليس فيه ذكر 
الطواف ولا السعيء قال البوصيري في الزوائد: في إسناده حجاج بن أرطأة» ضعيف ومدلس» وقلديواأة 
بالعنعنة . 
من رواية حجاج عن الحسن بن سعد عن ابن عباس» قال : اجر اوعلط ودرا يكلهٍ - قرن 
الحج والعمرة. 
وأخرجه الترمذي (5/ 717/5): كتاب الحج : باب ما جاء أن القارن يطوف طوافاً واحدآء حديث :)١9151(‏ 
والنسائى (077/5): كتاب المناسك: باب طواف القارن» حديث (7975)» وذكر الطواف في الحديث» 
فق ديات جابر وابن عمرء وقال الترمذي: حديث جاير حديث حسن . ْ 


"ات 
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عباس . وجابر. وأنس - رضي أللّه تعالى عنهم ‏ وروي عنه يلد أنه قال: «أتاني آت من ربي 
وأنا با لعقيق . فقال : قم فصل فى هذا الوادى المبارك ر كعتين . وقل : لبيك بعمرة فى ححة(١)‏ 

5 8 سًُ 1 5 5 سن ٠‏ 8 2 4 7 5 : 
حتى روي عن أنس - رضي الله تعالى عنه ‏ أن النبي كه كان يصرخ بها" صراخاء ويقول: 
١البيك‏ بعمرة في حجة)؛ فدل أنه يَكِِةِ كان قارناً. وروي عنه يَلِةِ أنه قال: «تابعوا بين الحج 
والعمرة؛ فإن المتابعة بينهما تزيد في العمر. وتنفي الفقر»”" ولأن القران والتمتع جمع بين 
عبادتين بإحرامين؛ فكان أفضل من إتيان عبادة واحدة بإحرام واحدٍ. 


وإنما كان القران أفضل من التمتع؛ لأن القارن حجته وعمرته آفاقيتان؛ لأنه يحرم بكل 
واحدة منهما من الآفاق» والمتمتع عمرته آفاقية وحجته مكية؛ لأنه يحرم بالعمرة من الآفاق» 
وبالحجة من مكة؛ والحجة الأفاقية أفضل من الحجة المكية؛ لقوله تعالى: #وأتموا الحج 
والعمرة لله4 [البقرة:147] وروينا عن علي» وابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ أنهما قالا: 
إتمامهما: أن تحرم بهما من دويرة أهلك . [وما كان أتم]”*' فهو أفضل . 


وأمنا ابراه الشافعي : فالمشهور: ما رويناء والعمل بالمشهور أولى». مع ما أن فيما 
روينا زيادة ليست فى روايته ؛ والزيادة برواية العدل مقبولة. على أنا نجمع بين الروايتين على ما 


00 أخر جه البخاري (8/ :07١‏ كتاب المغازي: باب بعث على بق أب طالب رضي الله عنه ‏ وخالد بن 
الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع, حديث (2))5504.14505 ومسلم (400/5): كتاب الحج: باب في 
الإفراد والقران بالحج والعمرةء» حديث ,.)١51757/١86(‏ وأبو داود :)991١/57(‏ كتاب المناسك (الحج) : 
باب في القران» حديث )١1745(‏ والنسائي (0/ )١6١‏ كتاب الحج: باب القرانء وابن ماجه (؟9857/5): 
كتاب المناسك باب من قرن الحج والعمرة. حديث (7595318. 5919), والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (؟/ :)١67‏ كتاب مناسك الحج : باب ما كان النبي ‏ كك - به محرماً في حجة الوداع» والبيهقي 
(4/5): كتاب الحج: باب من اختار القران وزعم أن النبي ‏ كلهِ - كان قارناء وأحمد (*/59), 
والحاكم /١(‏ 7/ا4), والحميدي (؟/١٠0)),‏ رقم ,)١5١65(‏ وابن الجارودء رقم .»)47١6(‏ وابن خزيمة 
107١/50‏ والطبراني في 7الصغير» (؟/١858).:‏ والدولابي في الكنى »)١98/١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
)١11(‏ من طرق كثيرة» عن أنس به. 

(؟) في أ: به. 

(6) أخرجه النسائي (0/ )١١6‏ في الحجء باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة»ء والترمذي (8/ 170”) في 
الحجء باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة )8٠6١(‏ عن عبد الله بن مسعود وأخرجه ابن ماجه (؟/ 13514) 
في المناسكء. باب فضل الحج والعمرة (/7841). وأحمد )١5/١(‏ والحميدي »)١7(‏ وأبو يعلى )١94(‏ 
من حديث ابن عمر. 
وأخرجه النسائي (5/ )١١5‏ في الحج عن ابن عباس . 
وأخرجه أحمد (/141-547) عن عامر بن ربيعة. 

(5) بدل ما بين المعكوفين في أ: وما ذكرتم. 





هو الأصل» عند تعارض الدليلين» أنه يعمل بهما بالقدر الممكن فنقول: كان رسول الله عَكِل 
قارناًء لكنه كان يسمى العمرة والحجة فى التلبية بهما مرة» وكان يَكةٍ يلبى بهماء لكنه كان 
يسعى بإعذاهنا عرو |ذاتندية ما يحرم :1 في التلبية ليس بشرط لصحة التلبية: فراوي الإفراد 
سمعه يسعى الحجة في التلبية» فبنى الأمر على الظاهرء فظنه مفردا فروى الإفراد» وراوي 
القران وقف على حقيقة الحال فروى القران. 


قصل في بيان الإاحصار 


وأما بيان حكم المحرم إذا منع عن المضي في الإحرام؛ وهو المسمى ب«المحصر» في 
عرف الشرع؛ فالكلام في الإحصار ‏ في الأصل - في ثلاث مواضع: في تفسير الإحصار أنه ما 
هو؟ ومم يكون؟ وفي بيان حكم الإحصارء وفي بيان حكم زوال الإحصار. 


أما الأول: فالمحصر في اللغة: هو الممنوع» والإحصار: هو المنع» وفي عرف الشرع: 
هو اسمٌ لمن أحرم ثم منع عن المضي في موجب الإحرام. سواء كان المنع من العدوء أو 
المرضء أو الحبسء أو الكسرء أو العرج» وغيرها من الموانع من إتمام ما أحرم به حقيقة أو 
شرعاًء وهذا قول أصحابنا. وقال الشافعي: لا إحصار إلا من العدو"''» ووجه قوله: إن آية 


)١(‏ اختلف العلماء فيمن شرط التحلل من الإحرام بمرض وغيره قال الشافعي في القديم وأصح قولي الجديد 
فى حكاية أصحابه على صحة شرط التحلل وبه قال الحنابلة» وقال المالكية بعد صحة الشرط وحملوا 
الحديث على أنها قضية عين» قال النووي في المجموع (01/8): فقال أصحابنا إذا مرض المحرمء 
ولم يكن شرط التحلل» فليس له التحلل بلا خلاف. 
قالوا: بل يصبر حتى يبرأء فإن كان محرماً بعمرة أتمهاء وإن كان بحج وفاته تحلل بعمل عمرة» وعليه 
القضاءء وأما إذا شرط في إحرامه أنه إن مرض تحلل» فقد نص الشافعي في القديم على صحة الشرط». 
لحديث ضباعة» ونص في كتاب المناسك من الجديد على أنه لا يتخلل؛ وروى الشافعيى حديث ضباعة 
مرسلاً فقال: «عن عروة بن الزبير أن رسول الله يَكلِ - قال لضباعة» الحديث قال الشافعي: لو ثبت 
حديث عروة لم أعده إلى غيره» لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن النبي - يه - قال البيهقي: وثيت 
هذا الحديث من أوجه عن النبي ‏ يكن - ثم روى الأحاديث الصحيحة السابقة فيه هذه نصوص الشافعي . 
وأما الأصحاب فلهم في المسألة طريقان حكاهما المصنف والأصحاب أشهرها وبه قال الأكثرون: يصح 
الاشتراط في قوله القديم. وفي الجديد قولان: أصحهما: الصحة, والثاني: المنع . 
والطريق الثاني : قاله الشيخ أبو حامد وآخرون: يصح الاشتراط قولاً واحداً لصحة الحديث فيه» قالوا: 
وإنما توقف الشافعي لعدم وقوفه على صحة الحديث» وقد صرح الشافعي بهذا الطريق في نصه الذي 
حكيته الآن عنه» وهو قوله (لو صح حديث عروة لم أعده) فالصواب الجزم بصحة الاشتراط للأحاديث . 
قال أصحابنا: ولو شرط التحلل لغرض آخر كضلال الطريق» وفراغ النفقة والخطأ في العدد ونحو ذلك 
فله حكم اشتراط التحلل بالمرض. فيصح على المذهب هكذا قطع به أصحابنا العراقيون والبغوي - 


ادا 
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الإحصار؛ وهي قوله تعالى: #فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي8 [البقرة: 143] نزلت في 
[بعض ١]‏ أضصحات رسول الله كله حين أحصروا من العدوء وفي آخر الآية الشريفة دليل عليه؛ 
وهو قوله عرز وجل : #فإذا أمنتم # [البقرة:147] والأمان من العدو يكون. وروي عن ابن عباس ١‏ 
وابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ أنهما قالا: لا حصر إلا [من عدو. 


ولنا: عموم قوله تعالى: #فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي© [البقرة:147] والإحصار: 
هو المنع» والمنع كما يكون]”'' من العدوء يكون من المرض وغيرهء والعِبْرَةُ بعموم اللفظ ‏ 
عندنا ‏ لا بخصوص السبب؛ إذ الحكه”" يتبع اللفظ لا السبب. 


وعن الكسائى» وأبى معاذ: أن الإحصار من المرضء والحصر من العدو؛ فعلى هذا 
كانيع الاي خاصة في الممنوع بسبب المرض» وأما قوله عز وجل: #فإذا أمنتم# [البقرة: 191] 
فالجواب عن التعلق به من وجهين : 


أحدهما: أن الأمن كما يكون من العدو يكون من زوال المرض؛ لأنه إذا زال مرض 
الإنسان أمن الموت منهدء أو أمن زيادة المرض؛ وكذا بعض الأمراض قد تكون أمائاً من 
البعض /٠‏ كما قال النبي يك -: «الزكام أمان من الجذام» . 


والثاني: أن هذا يدل على : أن المحصر من العدو مراد من الآية الشريفة» وهذا لا ينفي 


وما روي عن ابن عباس»؛ وابن عمر ‏ رضى الله تعالى عنهما -: أنه إن ثبت فلا يجوز أن 


- وجمهور الخراسانيين. وذكر إمام الحرمين هذا عن العراقيين قال: قالوا: بأن كل منهم يحل محل المرض 
الثقيل يجري فيه الخلاف المذكور في المرض قال: وكان شيخي يقطع بأن الشرط لاغ» وأنه لا يجوز 
التحلل على القول إلا بالمرض للحديث. والله تعالى أعلم . 
ومن شرط في ابتداء إحرامه أن يحل متى مرضء أو ضاعت نفقتهء أو نفدت ونحوه كمتى ضل الطريق 
(أو قال: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فله التحلل بجميع ذلك) لحديث ضباعة بنت الزبير 
السابق. وقوله ‏ كل -: «فإِنْ لَكِ على ريّك ما اشْتَرَطْت» ولأن للشرط تأثيراً في العبادات. بدليل: إن 
شفى الله مريضي صمت شهراً ونحوه (وليس عليه هدي» ولا صومء ولا قضاءء ولا غيره» لظاهر حديث 
ضباعة. ولأنه إذا شرط شرطأ كان إحرامه الذي فعله إلى حين وجود الشرط . فصار بمنزلة من أكمل أفعال 
الحج وله البقاء على إحرامه حتى يزول عذره ويتم نسكه (فإن قال: إن مرضت ونحوه.ء فأنا حلال» فمتى 
وجد الشرط حل بوجوده) لأنه شرط صحيح . فكان على ما شرط . 

)1١(‏ سقط في ط. 

(0؟) سقط في أ. 

(6) في أ: لأن الحكم. 
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ينسخ به مطلق الكتاب. كيف 0 وقد روي أن رسول الله يِل 


قال: امن كسر أو عرج فقد حل» وعليه الحج من بل0"'', وقوله: حل : أي : جاز له أن 
يحل بغير دم؛ نيوا اناف ضرعا كل لهي 8 : (إذا أقبل الليل من ههناء 
وأدبر القهار من ههنا - فقد أفطر الصائم 7" : أي : حل له الإفطار؛ فكذا ههنا معناه: 


حل له أن يحل ب رو ا ومن خصاله التحلل لمعنى هو موجود في 
المرض وغيره؛ وهو الحاجة إلى الترفيه والتيسير؛ لما يلحقه من الضرر والحرج بإبقائه على 
الإحرام مدة مديدة». والحاجة إلى الترفيه والتيسير متحققة في المريض ونحوه» فيتحقق 
الإحصار» ويثبت موجبه بل أولى؛ لأنه يملك دفع شر العدو عن نفسه بالقتال» فيدفع الإحصار 
عن نفسه» ولا يمكنه دفع المرض عن نفسهء فلما جعل ذلك عذراً ‏ فلأن يجعل هذا عذراً 
أولى. والله أعلم . 


في موجب الإحرام ‏ فيدخل تحت عموم الآية» وكذا ما ذكرنا من المعنى الموجب لثبوت 
حكم الإحصار؛ وهو إباحة التحلل”" وغيره ‏ لا يوجب الفصل بين الإحصار من المسلم ومن 


/١"( والترمذي‎ )١1857( أخرجه أبو داود (؟/577): كتاب المناسك (الحج) باب 0 حديث‎ )١( 
والنسائي (؟/‎ ,)45١٠( كتاب الحج. باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أ و يعرج»ء حديث‎ .)0/ 
كتاب المناسك: باب المحصرء‎ :)٠١78/7( كتاب الحجء باب فيمن أحصر بعدوء وابن ماجه‎ 6 
كتاب الحج. باب من‎ ٠ ٠ /5( كتاب المناسكء. والبيهقي‎ »)47١/١( حديث (701/1). والحاكم‎ 
. رأى الإحلال بالإحصار بالمرض‎ 
/اه 085 ؟) وابن سعد في «الطبقات» (8/5؟5١) والطبراني في «الكبير» (؟/‎ /١( وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
والدارقطني (778/7) كتاب الحج: باب المواقيت من طريق عكرمة عن الحجاج بن عمرو‎ )161 
. الأنصاري قال: قال رسول الله يةِ - من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى‎ 
. قال عكرمة فذكرت ذلك لأبي هريرة وابن عباس فقالا: صدق قال الترمذي: هذا حديث حسن‎ 
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.‎ 

(0) أخرجه البخاري )537١/5(‏ كتاب الصوم: باب متى يحل فطر الصائم حديث )١1955(‏ ومسلم /١(‏ ١لالا)‏ 
كتاب الصيام» باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار حديث )١١٠١ /5١(‏ والترمذي (81/781) 
كتاب الصوم: باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار حديث (148) وأحمد )18270.78/١(‏ وعبد 
الرزاق (5945/) وابن الجارود في «المنتقى» رقم 90 وأبو نعيم في «الحلية» (8/ ١‏ /ا70/775) والبيهقي 
)١١1/5(‏ كتاب الصيام: باب الوقت الذي يحل فيه فطر الصائم» والبغوي في «شرح السنة» (7/ 47١‏ 
بتحقيقنا) كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن عمر به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


(9) في أ: إباحته التحليل. 
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الكافر. ولو سرقت نفقتهء أو هلكت راحلته؛ فإن كان لا يقدر على المشي فهو محصر؛ لأنه 
منع من المضي في موجب الإحرام؛ فكان محصرأء كما لو منعه المرض» وإن كان يقدر على 
المشي فليس بمحصر؛ لأنه قادر على المضي في موجب الإحرام. فلا يجوز له التحللء 
ويجب عليه المشي إلى الحج إن كان محرما بالحجء ويجور ألا حب عن الانان المشي إلى 
الحج ابتداءًء ويجب عليه بعد الشروع فيه » كالفقير الذي لا زاد له ولا راحلة شرع في الحج؛ 
إنه يجب عليه المشي». وإن كان لا يجب عليه ابتداء قبل الشروع؛ كذا هذا. 


قال أبو يوسف: فإن قدر على المشى فى الحال. وخاف أن يعجز ‏ جاز له التحلل؛ لأن 
المقى الذي لآ بوصلة إلى 'المتاضيك وسرةةه والعدم يكدلة واعذة» كان محرا فيجرز له 
التحلل» كما لو لم يقدر على المشي أصلاء وعلى هذا تخرج المرأة إذا أحرمت ولا زوج لهاء 
ومعها محرم فمات محرمهاء أو أحرمت ولا محرم معها ولكن معها زوجها فمات زوجها؛ أنها 
محصرة؛ لأنها ممنوعة شرعاً من المضي في موجب الإحرام بلا زوج ولا محرم» وعلى هذا 
يخرج ما إذا أحرمت بحجة التطوعء, ولها محرم وزوج» فمنعها زوجها؛ إنها محصرة؛ لأن 
ف اس ا كما أن له أن يمنعها عن صوم التطوع؛ فصارت ممنوعة 
شرعا بمنع الزوج؛ فصارت محصرة»ء كالممنوع حقيقة بالعدو وغيره. 


وإن أحرمت ومعها محرم»ء وليس لها زوج فليست بمحصرة؛ لأنها غير ممنوعة عن 
المضي في موجب الإحرام حقيقة وشرعاًء وكذلك إذا كان لها محرم ولها زوجء. فأحرمت بإذن 
الزوج؛ إنها لا تكون محصرة؛ء وتمضي في إحرامها؛ لأن الزوج أسقط حق نفسه بالإذن. وإن 
أحرمت وليس لها محرم» فإن لم يكن لها زوج فهي محصرة؛ لأنها ممنوعة عن المضي في 
موجب الإحرام بغير زوج ولا محرم. وإن كان لها زوجء فإن أحرمت بغير إذنه فكذلك؛ لأنها 
ممنوعة من المضي بغير إذن الزوج» وإن أحرمت بإذنه لا تكون محصرة؛ لأنها غير ممنوعة» 
وإن أحرمت بحجة الإسلام ولا محرم لها ولا زوج فهيى محصرة؛ لأنها ممنوعة عن المضي 
في موجب الإحرام لحق الله تعالى ‏ وهذا المنع أقوى من منع العباد. 


وإن كان لها محرم وزوج» ولها استطاعة عند خروج أهل بلدها ‏ فليست بمحصرة؛ لأنه 

ليس للزوج أن يمنعها من الفرائض» كالصلوات المكتوبة وصوم رمضانء وإن كان لها زوج 
ولا محرم معهاء فمنعها الزوج ‏ فهي محصرة في ظاهر الرواية؛ لأن الزوج لا يجبر على 
0 ولا يجوز لها الخروج بنفسهاء ولا يجوز للزوج أن يأذن لها بروج . ولو أذن لا 
يفيد”") إذنه؛ فكانت محصرة. وهل للزوج أن يحللها؟ روي عن أبي حنيفة: أن له أن يحللها؛ 
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لأنها لما صارت محصرة ممنوعة عن الخرو- والمضى بم: الزوح ‏ صار هذا التطوع. 
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ولو أحرم العبد والأمة بغير إذن المولى ‏ فهو محصر؛ لأنه ممنوع عن المضي بغير إذنه» 
وللمولى أن يحلله» وإن كان بإذنه فللمولى أن يمنعه» إلا أنه يكره له ذلك؛ لأنه خلف في 
الوعد. ولا يكون الحاج محصراً بعدما وقف يفره ومقن فحرها غر / النساء إلى أن يطوف 
طواف الزيارة» وإنما قلنا: إنه لا يكون محصراً؛ لقوله تعالى: #فإن أحصرتم فما استيسر من 
الهدي# [البقرة:155] أي : فإن أحصرتم عن إتمام الحج والعمرة؛ لأنه مبني على قوله: #وأتموا 
الحج والعمرة لله# [البقرة:147] وقد تم حجه بالوقوف؛ لقوله يةِ: «الحج عرفة» فمن وقف 
بعرفة فقد تم حجهء وبعد تمام الحج لا يتحقق الإحصارء ولأن المحصر اسم لفائت الحج. 
وبعد وجود الركن الأصلي - وهو الوقوف ‏ لا يتصور الفوات» فلا يكون محصراء ولكنه يبقى 
محرماً عن النساء إلى أن يطوف طواف الزيارة؛ لأن التحلل عن النساء لا يحصل بدون طواف 
الزيارة . 


فإن منع حتى مضى أيام النحر والتشريق» ثم خلى سبيله - يسقط عنه الوقوف بمزدلفة 
ورمى الجمارء وعليه دم لترك الوقوف بمزدلفة» ودم لترك الرمي؛ لأن كل واحد منهما 
واجبٌ»ء وعليه أن يطوف طواف الزيارة» وطواف الصدرء وعليه لتأخير طواف الزيارة عن أيام 
النحر دم عند أبي حنيفة» وكذا عليه لتأخير الحلق عن أيام النحر دم عنده. وعندهما: لا شيء 
عليه» والْمَسْأَلَةَ مضت في موضعها. 

ولا إحصار بعدما قدم مكة أو الحرمء إن كان لا يمنع من الطواف» ولم يذكر في 
الأصل : أنه إن منع من الطواف ماذا حكمه. 

وذكر الجصاص: أنه إن قدر على الوقوف والطواف جميعاء أو قدر على أحدهما ‏ 
فليس بمحصرهء وإن لم يقدر على واحد منهما فهو محصر. وروي عن أبي يوسف: أنه لا 
يكون الرجل محصراً بعدما دخل الحرم» إلا أن يكون بمكة عدو غالب يحول بينه وبين 
الدخول إلى مكةء كما حال المشركون بين رسول الله كَكَةِ وبين دخول مكة؛ فإذا كان كذلك 
فهو محصر . 

وروي عن أبي يوسف أنه قال: سألت أبا حنيفة : هل على أهل مكة إحصار؟ فقال: لا. 
فقلت: كان رسول الله يَكِةِ أحصر بالحديبية؟ فقال: كانت مكة إذ ذاك حرباء وهي اليوم دار 
إسلام» وليس فيها إحصار. 


والصحيح : ما ذكره الجصاص من التفصيل: أنه إن كان يقدر على الوقوف أو على 


بك 
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الطواف لا يكون محصراء وإن لم يقدر على واحدٍ منهما يكون محصراء أما إذا كان يقدر على 
الوقوف فلما ذكرنا. 

وأما إذا كان يصل إلى الطواف؛ فلأن التحلل بالدم إنما رخص للمحصر؛ لتعذر الطواف 
قائماً مقامه بدلاء عنه بمنزلة فائت الحج أنه يتحلل بعمل العمرة؛ وهو الطواف. فإذا قدر على 
الطواف فقد قدر على الأصل؛ فلا يجوز التحلل» وأما إذا لم يقدر على الوصول إلى أحدهما؛ 
فلأنه في حكم المحصر في الحل؛ فيجوز له أن يتحلل والله عز وجل أعلم . 


ثم الإحصار كما يكون عن الحج يكون عن العمرة عند عامة العلماء. وقال بعضهم: لا 
إحصار عن العمرة. وجه قوله: إن الإحصار لخوف الفوت» والعمرة لا تحتمل الفوت؛ لأن 
سائر الأوقات وقت لهاء فلا يخاف فوتها؛ بخلاف الحجء فإنه يحتمل الفوت» فيتحقق 
الإحصار عنه . 





ولنا: قوله تعالى: #فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي4 [البقرة:143] عقيب قوله عز 
وجل : #وأتموا الحج والعمرة لله # [البقرة : ]١973‏ فكان المراد منه 6 والله أعلم -: 

فإن أحصرتم عن إتمامهما فما استيسر من الهدي . وروي: أن رسول الله يِه وأصحابه - 
رضي الله تعالى عنهم ‏ حصروا بالحديبية؛ فحال كفار قريش بينهم وبين البيت» وكانوا 
القابل ؛ حتى سميت عمرة القضاء. ولآان التحللن بالهدي في الحج لمعنى هو موجود في 
العمرة؛ وهو ما ذكرنا من التضرر بامتداد الإحرام. والله أعلم . 


فصل في حكم الإحصار 

وأما حكم الإحصار: فالإحصار يتعلق به أحكام؛ لكن الأصل فيه حكمان: أحدهما: 
جواز التحلل عن الإحرام . والثانى : وجوبس قضاء ما أحرم به بعد التحلل . أما جواز التحلل : 
فالكلام فيه في مواضع: في تفسير التحلل» وفي بيان جوازه؛ وفي بيان ما يتحلل بهء وفي بيان 
مكانه. وفى بيان زمانه. وفي بيان حكم التحلل . 

أما الأول : فالتحلل: هو فسخ الإحرام والخروج منه بالطريق الموضوع له شرعاً. وأما. 
دليل جوازه: فقوله تعالى قن أَخصِرْتمْ فنا سير هد الْهَدْي [البقرة:97١]‏ وفيه إضمار». 
ومعناه ‏ والله أعلم _: فإن أحصرتم عن إتمام الحج والعمرة. وأردتم أن تحلوا ‏ فاذيحوا ما 
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الإحرام» وهو كقوله تعالى: #فمن كان منك مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية# [البقرة:191] 
معناه: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق ففدية, وإلا فكون الأذى في رأسه لا 
يوجب الفدية» وكذا قوله تعالى: #فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام 
أخر#لالبقرة:197] معناه: فأفطر فعدة من أيام أخرء وإلا فنفس المرض والسفر لا يوجب الصوم 
في عدة من أيام أخرء وكذا/ قوله تعالى: #فمن اضطر غير باغ ولا عادٍ فلا إثم عليه» 
[البقرة: 177] معناه: فأكل فلا إثم عليه» وإلا فنفس الاضطرار لا يوجب الإثم؛ كذا ههناء ولأن 
المحصر محتاج إلى التحلل ؛ لأنه منع عن المضي في موجب الإحرام. على وجه م 
الدفع» فلو لم يجز له التحلل لبقي محرماًء لا يحل له ما حظره الإحرام”" » إلى أن يزول 
المانع , فيمضي في موجب الإحرام؛ وفيه من الضرر والحرج ما لا يخفى ؛ فمست الحاجة إلى 
التحلل والخروج من الإحرام ذَفعا للضرر والحرج. وسواء كان الإحصار عن الحجح أو عن 
العمرة أو عنهماء عند عامة العلماء لما ذكرنا. والله - عز وجل - أعلم . 


وأما بيان ما يتحلل به: فالمحصر نوعان: نوع لا يتحلل إلا بالهدي» ونوع يتحلل بغير 
الهدي. أما الذي لا يتحلل إلا بالهدي: فكل من منع من المضي في موجب الإحرام حقيقة 
أو منع منه شرعا حقا لله - تعالى ‏ لا لحق العبد على ما ذكرنا ‏ فهذا لا يتحلل إلا بالهدي. 
وهو أن يبعث بالهدي أو بثمنه ليشتري به هدياً فيذبح عنه» وما لم يذبح لا يحل» وهذا قول 
عامة العلماء» سواء كان شرط عند الإحرام الإحلال بغير ذبح عند الإحصار أو لم يشترط . 


وقال بعض الناس : المحصر يحل بغير هدي؛ إلا إذا كان معه هدي فيذبحه ويحل . 
وقيل: إنه قول مالك. وقال بعضهم: إن كان لم يشترط عند الإحرام الإحلال عند الإحصار 
من غير هدي لا يحل إلا بالهدي. وإن كان شرط عند الإحرام الإحلال عند الإحصار من غير 
هدي لا يحل إلا بالهدي. احتج من قال بالتحلل من غير هدي: بما روي أن رسول الله ككل 
حل عام الحديبية عن إحصاره بغير هدي؛ لأن الهدي الذي نحره كان هديا ساقه لعمرته لا 
لإحصارهء فنحر هديه على النية الأولى» وحل من إحصاره بغير دم؛ فدل أن المحصر يحل 
بغير هدي. يحقق ما قلنا: إنه ليس في حديث صلح الحديبية أنه نحر دمين» وإنما نحر دما 
واحداء ولو كان المحصر لا يحل إلا بدم لنحر دمين؛ وإنه غير منقول. 


ولنا: قوله تعالى: #ولا تحلقوا رُؤُوْسَكُمْ حتى يبلغ الهدي محله4 [البقرة:191] معناه: 
حتى يبلغ الهدي محله فيذبح . نهى عز وجل عن حلق الرأس قبل ذبح الهدي في محله ‏ وهو 
الحرم ‏ من غير فصل بين ما إذا كان معه هدي وقت الإحصار أم لاء شرط المحصر عند 


مأ 


كب 


0 كُنَابُ الْحَجُ 


الإحرام الإحلال عند الإحصار أو لم يشرط؛ فيجري على إطلاقه» ولأن شرع التحلل ثبت 
بطريق الرخصة؛ لما فيه من فسخ الإحرام؛ والخروج منه قبل أوانه''"» فكان ثبوته بطريق 
الضرورة. والضرورة تندفع بالتحلل بالهدي. : يثبت التحلل بدونه. 

وأما الحديث: فليس فيه ما يدل على أن النبي يَكِةٍ حل عام الحديبية عن إحصاره بغير 
هدي؛ إذ لا يتوهم على النبي يَليْةِ أن يكون حل من إحصاره بغير هدي. والله - تعالى ‏ أمر 
الميحضير الا يجا عضن يقيعر عننيه ينض الكتات العدية.: ولح لوادت - والله أعلم ؛ © وهو 

معنى المروي في حديث صلح الحديبية : أنه قشر :وتنا والعدا : أن الهدي الذي كان ساقه 
النبي كَِْةِ كان هدي متعة أو قران» فلما منع عن البيت سقط عنه دم القران؟ فجاز له أن يجعله 
من دم اللإحصار. 


فإن قيل: كيف قلتم: إن النبي كَلةِ صرف الهدي عن سبيله» وأنتم تزعمون: أن من باع 
هدية التطوع فهو مسيء؛ لما أنه صرفه عن سبيله؟ فالجواب : أنه لا مشابهة بين الفصلين ؛ لأن 
القع وقد جيرتييع. ١١١‏ مببيل الكتري يه الى لاد تقال عدر انك الاماة الى لاله عت 
الهدي عن سبيل التقرب أصلاً ورأساًء بل صرفه”' إلى ما هو أفضل؛ وهو الواجب» وهو دم 
الإحصار. ومما يدل على أن النبي كَل جعل الهدي”* لإحصاره: ما روي: أنه لم يحلق حتى 
نحر هديهء وقال: «أيها النّاسء. انحروا وحلوا» والله ‏ عز وجل - أعلم . 


وإذا لم يتحلل إلا بالهدي. وأزاة التحلل يجب أن يبعتق الهندذى أو ثمنة؟ ليشغرى. نه 
الهدي فيذبح عنه. ويجب أن يواعدهم يوماً معلوماً يذبح فيه””'. فيحل بعد الذبح ولا يحل 
قبله. بل يحرم عليه كما يحرم على المحرم غير المَحصّر؛ فلا يحلق رأسهء ولا يفعل شيئاً من 
محظورات الإحرام حتى يكون اليوم الذي واعدهم فيه. ويعلم أن هديه قد ذبح؛ لقوله تعالى : 
الإحرام قبل ذبح الهدي ‏ يجب عليه ما يجب على المحرم إذا لم يكن محصراًء وسنذكر ذلك 
إن شاء الله - تعالى - فى موضعه. الح او حا و ل لحب ا لمر برا ل 
عدن أو لعذو؟ لقوله تعالى : لفْمَنْ كَانَ مِْكُمْ مَرِيْضاً أو به أذى مِنْ رَْسِهِ فَفِذيَُ مِنْ صِيَامٍ أو 
صَدَقَةَ أؤ نُسّك» [البقرة 354 أى: فمن كان منكم مريضاًء أو به أذى من رأسه - ففدية من صيام 
أو صدقة/ أو تسل كقوله تعالى: #فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر» 
[البقرة: 184] أي : فأفطر فعدة من أيام أخر. 


)١(‏ في أ: إتمامه. (0) في أ: في. 


كاب الْحَجٌ ١‏ 


وعن كعب بن عجرة قال : فىّ نزلت الآية ؛ وذلك أن النبي يَكِدِ مر بي والقمل يتنائر على 
وجهىء فقال تكله «أيؤذيك هوام رأسك؟؟» فقلت: نعم يا رسول الله. فقال يفخم «أحلق 
وأطعم ستة مساكين. لكل مسكين نصف صاع من حنطة. أو صم ثلاثة أيام. أو انسك نسيكة» 
فنزلت الآية» والنسك: جمع نسيكة؛ والنسيكة: الذبيحة» والمراد منه: الشاة؛ لإجماع 
المسلمين على أن الشاة مجزئة فى الفدية . 

وفى بعض الروايات: أن رسول الله يك قال لكعب بن عجرة: «انسك شاة» وإذا وجبت 
الفدية عليه إذا حلق رأسه لأذى بالنص - فيجب عليه إذا حلق لا لأذى بدلالة النص؛ لأن العذر 
سبب تخفيف الحكم في الجملة؛ فلما وجب في حال الضرورة؛ ففي حال الاختيار أولى» ولا 
يجرىء 0 المدية إلا في الحرم. كدم الإحصار 020 المتعة والقران. 


أما الصدقة والصوم: فإنهما يجزيان حيث شاء. وقال الشافعي: لا تجزىء الصدقة إلا 
بمكة. وجه قوله: أن الهدي يختص بمكة؛ فكذا الصدقة» والجامع بينهما: أن أهل الحرم 
تعفعون يذللك. 

ولنا: قوله تعالى: #ففدية من صِيَّام أو صدقة أو نُسّك4 [البقرة:1937] مطلقاً عن المكان» 
إلا أن النسك قيد بالمكان بدليل» فمن ادعى تقييد الصدقة فعليه الدليل» وأما قوله: إن الهدي 
إنما اختص بالحرم؛ لينتفع به أهل الحرم؛ فكذا الصدقة ‏ فنقول: هذا الاعتبار فاسد؛ لأنه لا 
خلاف في أنه لو ذبح الهدي في غير الحرم» وتصدق بلحمه في الحرم ‏ أنه لا يجوز ولو ذبح 
في الحرمء وتصدق به على غير أهل الحرم ‏ يجوز. والدليل على التفرقة بين الهدى 
والإطعام: أن من قال: لله علي أن أهديء. ليس له أن يذبح إلا بمكة. 


ولو قال: لله علي إطعام عشرة مساكينء أو لله على عشرة دراهم صدقة ‏ له أن يطعم 
ويتصدق حيث شاء؛ فدل على التفرقة بينهما. ولو حل على ظن أنه ذبح عنهء ثم تبين أنه لم 
يذبح فهو محرم. كما كان لا يحل ما لم يذبح عنه؛ لعدم شرط الحل وهو ذبح الهدي. وعليه 
لإحلاله تناول محظور إحرامه دم؛ لأنه جنى على إحرامه» فيلزمه الدم كفارة لذنبه» ثم الهدي 
بدنة أو بمرة أو عاق وأدناه شاة لما رويناء لان الهدي فى اللغة : اسم لما يهدي. أي : يبعث 
وينقل» وفي [عرف]"'' الشرع : اسم لما يهدي إلى الحرمء وكل ذلك مما يهدي إلى الحرم . 

والأفضل : هو البدنة» ثم البقرة؛ لما ذكرنا في المتمتع» ولما روي أن رسول الله يله لما 
أحصر بالحديبية نحر البدنء وكان يختار من الأعمال أفضلها. وإن كان قارنا لا يحل إلا بدمين 


)200 سقط في ط. 


بدائع الصنائع اج 5 م 
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عندنا. وعند الشافعي: يحل بدم واحدء بناء على أصل ذكرناه فيما تقدم: أن القارن محرم 
بإحرامين» د يكل مين وعنده : : محرم بإحرام واحدء ويدخل إحرام العمرة فى الحجة 
فيكفيه دم واحذء ولو بعث القارن بهديين» ولم يبين: أيهما للحج وأيهما للعمرة ‏ لم يضره. 
أل البريب ايباراات لا كحرط ذه بين اله تا فتيومين بق رطا 

ان ' بعث القارن بهدي واحدٍ ليتحلل من الحج» ويبقى في إحرام العمرةا الم تحال :مين 
واحدٍ منهما؛ لأن تحلل القارن من أحد الإحرامين متعلق بتحلله من الآخر؛ لأن الهدي بدل عن 
الطواف» ثم لا يتحلل بأحد الطوافين عن أحد الإحرامين؛ فكذا بأحد الهديين. ولو كان أحرم 
بشيء واحد لا ينوي حجة ولا عمرة» ثم أحصر ‏ يحل بهدي واحد» وعليه عمرة استحساناً؛ لأن 
الإحرام بالمجهول صحيح ؛ لما ذكرنا فيما تقدم. وكان البيان إليه؛ إن شاء صرفه إلى الحج. وإن 
شاء إلى العمرة دعر السمان فكان البيان إليه كما في الطلاق وغيره. 

والقياس : ألا تتعين العمرة بالاحصار؛ مرا را ا لأن.ذلك أن بأجذ 
في عمل أحدهماء ول يرحد إلا انم التسيكرا: وقالوا: تتعين العمرة بالإحصار؛ لأن العمرة 
أقلهما وهو متيقن . 

ولو كان أحرم بشيءٍ واحدٍ وسماه؛ ثم نسيه وأحصر يحل بهدي واحد. وعليه حَجَة 
وعمرة”'". أما الحل بهدي واحد؛ فلأنه محرم بإحرام واحدء وأيهما كان فإنه يقع التحلل منه 





)١(‏ فى أ: فإن 

000 اه ء فيمن أحرم بنسك ونسيه فبمذهب أبي حنيفة. قال الشافعية ‏ رضي الله عنهم - وعندهم 
تفضيل وقال المالكية : ينوي الحج الآن ويعمل على القران للاحتياط وقال الحنابلة : يجعله عمرة على 
سبيل الاستحباب» قال النووي في المجموع (0/ 01105 : 
إذا أحرم بنسك» ثم نسيه وشك هل هو حج أم عمرة أم حج وعمرة؟ فقد قال الشافعي في القديم: أحب 
أن يقرن» وإن تحرى رجوت أن يجزئه. وقال في كتبه الجديدة : هو قارن. ون العيمالة طريقان سكافنها 
الرافعي أحدهما: القطع بجواز التحريء وتأويل الجديد على ما إذا شك هل أحرم بأحد النسكين أم قرن؟ 
والطريق الثاني : وهو الصحيح المشهور وهو الذي اقتصر عليه المصنف والجمهور أن الفسانة علن 
قولين: أحدهما: قوله القديم: يجوز التحري ويعمل بظنه وأصحهما: وهو نصه في كتبه الجديدة لا يجوز 
التحري بل يقرنء وهذا نص الشافعي في الأم والإملاء» قال المحاملي: هو نصه في كتبه الجديدة 
والإملاء والمختصر. | 
قال أصحاينا : فإذا قلنا بالقديم تحرى» فإن غلب على ظنه أحدهما بأمارة عمل بمقتضى ذلك» سواء كان 
الذي ظنه حجاً أو عمرة» قالوا: ولا يحتاج إلى نيةء بل يعمل على ما أدى إليه اجتهاده. قال أصحابنا : 
وعلى هذا القديم يستحب أن لا يتحرى» بل ينوي القران» هكذا صرح به أصحابنا في الطريقتين» ونص 
عليه الشافعي في القديم» فإنه قال في القديم: إذا أحرم بنسك ثم نسيهء فأحب أن يقرن لأن القران 
يشتمل على ما فعلهء قال: فإن تحرى رجوت أن يجزئه إن شاء الله تعالى» هذا نصهء وكذا نقله 
المحاملي في كتابيه والبغوي وآخرون عن القديمء قال الشافعي والأصحاب: فإذا قلنا بالقديم فتحرى - 





فأدى اجتهاده إلى شيء عمل بمقتضاه وأجزأه ذلك النسكء, هذا هو الصواب تفريعاً على القديم» وحكى 
جماعة منهم الرافعي وجهاً أنه لا يجزئه النسك» بل فائدة التحري التخلص من الإحرام وهذا إسناد 
ضعيف جذا. 
أما إذا قلنا بالجديد فللشك حالان أحدهما: أن يعرض قبل عمل شيء من أفعال الحج» فلفظ الشافعي أنه 
قارن» قال الأصحاب: معناه أنه ينوي القران ويصيّر نفسه قارنأء ولا بد من نية» هذا هو الصوابء وبه 
قطع المصنف والجماهيرء وفيه قول إنه يصير قارناً بلا نية» وهو ظاهر نص الشافعي الذي ذكرناه» وكذا 
نقله المزني عن الشافعي في المختصر فقال: إذا لبى بأحدهما ثم نسيه فهو قارن» وكذا لفظ المصنف في 
التنبيه فإنه قال: يصير قارناء وتأول الجمهور نقل المزنى على أنه يه.”. نفسه قارناً بأن ينوي القران» وكذا 
يتأول كلام المصنف في التنبيه . ١‏ 
قال أصحابنا: ثم إذا نوى القران» وأتى بالأعمال تحلل من إحرامه» وبرئت ذمته من الحج بيقين وأجزأه 
عن حجة الإسلامء لأنه إن كان محرماً بالحج لم يضره تجديد نية العمرة بعده» سواء قلنا: يصح إدخالها 
عليه أم لاء وإن كان محرماً بالعمرة» فإدخال الحج عليها قبل الشروع في أعمالها جائز فثبت له الحج بلا 
خلاف (وأما) العمرة فإن جوزنا إدخالها على الحج أجزأته أيضاً عن عمرة الإسلام وإلا فوجهان أصحهما: 
< تجزئه» والثاني لا تجزئه» قال أبو إسحاق المروزي وقد ذكر المصنف دليلهما وزيف الأصحاب قول أبي 
إسحاق المروزي هذاء وبالغوا في إبطالههولم يذكره المتولي والبغوي وآخروه فإن قلنا: يجزئه العمل لزمه 
دم القران» فإن لم يجده لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع وإن قلنا: لا يجزئه الدم فوجهان 
مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما الصحيح لا يلزمه والثاني : يلزمه» ووجهه مع شدة ضعفه أن نية 
القران وجدت» وهي موجبة للدم إلا أنا لم نعتد بالعمرة احتياطا للعبادة والاحتياط في الدم وجوبهء وهذا 
الاستدلال أحسن من استدلال المصنف . 
واعلم أن قول الأصحاب: يجعل نفسه قارناً ليس المراد تحتم وجوب القران» فإنه لا يجب بلا خلاف» 
وإنما الواجب نية الحج» قال إمام الحرمين لم يذكر الشافعي رحمه الله القران على معنى أنه لا بد منه» بل 
ذكره ليستفيد به الشاك التحلل مع براءة الذمة من النسكين» قال: فلو اقتصر بعد النسيان على الإحرام 
بالحج وأتى بأفعاله حصل التحلل قطعاء وتبرأ ذمته من الحج» ولا تبرأ من العمرة لاحتمال أنه أحرم ابتداء 
بالحج. وكذا قال المتولي: لو لم ينو القران» ولكن قال: صرفت إحرامي إلى الحج حسب له الحج لأنه 
إن كان محرماً بالحج فقد حدد إحراماً به فلا يضرهء وإن كان محرماً بالعمرة فقد أدخل الحج عليها قبل 
الطواف . 
وقال الخرشي من المالكية (؟//0701): إن أحرم بشيء معين ثم نسي ذلك فلم يدر أهو حج مفردء أو 
عمرة» أو قران فإنه ينوي الحج., أي يحدث له الآن نية الحج ويعمل على القران للاحتياط فيطوف 
ويسعى ويهدي بناء على أنه قارن» ويبرأ من الحج فقطء وأما العمرة فلم يبرأ منهاء لاحتمال أنه أحرم 
أولاً مفرداء فيأتي بالعمرة بعد ذلك» ونية الحج محلها إذا كان الشك في زمن يصح فيه الإرداف» كما لو 
وقع قبل الطواف. أو في أثنائه» أو بعده وقبل الركوع في ركعتي الطواف» أما لو وقع بعد الركوع. أو في 
أثناء السعي فلا ينوي الحجء إذ لا يصح إردافه على العمرة إذ ذاك» بل يستمر على ما هو عليهء فإذا فرغ 
من سعيه أحرم بالحج وكان متمتعاً إن كان في أشهر الحج. وكذلك إن كان إحرامه بعد السعي» وينبغي 
أن يهدي احتياطاً لخوف تأخير الحلاق. 


سمه 


"أ 
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بدم واحدٍ. وأما لزوم حجة وعمرةء فلأنه يحتمل : أنه كان قد أحرم بحجة» ويحتمل بعمرة. 
إن كان إتخرامة: يححيحة :كالتمرة [لآ تتوت هتانب ]!"' +.وإن كان بالكسرة : فالححة [لا تون 
فنانها]”” فيلزمه أن يجمع بينهما احتياطاً؛ ليسقط الفرض عن نفسه بيقين» كمن نسي صلاة 
من الصلوات الخمس؛ إنه يجب عليه إعادة خمس صلوات؛ ليسقط الفرض عن نفسه بيقين ؛ 
كذا هذا. 


وكذلك إن لم يحصر ووصلء فعليه حجة وعمرة»/ ويكون عليه ما على القارن؟؛ لأنه 
جمع بين الحج والعمرة على طريق انسلف 


وأما مكان ذبح الهدي: فالحرم عندنا. وقال الشافعي: له أن يذبح في الموضع الذي 
أحصر فيه . 


ولنا: قوله تعالى: #ولا تحلقوا رُؤُوْسَكُمْ حتى يبلغ الهدي محله4 [البقرة:+19] ولو كان 
كل موضع محلا له لم يكن لذكر المحل فائدة» ولأنه عز وجل قال: #ثم محلها إلى البيت 
العتيق# [الحج:4؟١]‏ أي : إلى البقعة التى فيها البيت؛ بخلاف قوله تعالى: #وليطوفوا بالبيت 
العتيق # [الحج : 8 أن المراد منه 9 البيت؛ لأن هباك .دكن يالنيت:» .وههيدا دكن إلى 
الببت. وأما ما روي من الحديث: فقد روي في رواية أخرى: أنه نحر هديه عام الحديبية في 
الحرمء فتعارضت الروايات» فلم يصح الاحتجاج به . 


2 قال المرداوي في الإنصاف (9/ :)50٠‏ 
#وَإِنْ أخْرَم بِنْسْك وَنَسِيَهُ : جَعَلَهُ عُمْرَة» . 
هذا الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . ونقله أبو داود. وجزم به في الوجيز وغيره. وقدمه 
في الفروع» والفائق وغيرهما. قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب. وقال القاضي: يصرفه إلى أيهما 
شاء. وهو رواية عن أحمد. وقطع به جماعة. وحمل القاضي نص أحمد على الاستحباب. وقدمه فى 
الشرح . 
قلت: وهو الصواب,. لأنه على كل تقدير جائز . 
قال في المحرر: ومن أحرم بنسك فأنسيه» أو أحرم به مطلقأء ثم عينه بتمتع أو إفراد أو قران: ا 
وسققط عنه فرضه إلا الناسى لنسكه إذا عينه بقران» أو بتمتع وقد ساق الهدي. فإنه يجزيه عن الحج دون 
العمرة. وأطلق جماعة وجهين: هل يجعله عمرة أو ما شاء؟ . 

)١(‏ في أ: لا تقوم مقامها. 

(؟) في أ: لا تقوم مقامها. 
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وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ أن رسول الله كَلْةِ نزل الحديبية؛ فحال 
المشركون بينه وبين دخول مكةء فجاء سهيل بن عمرو يعرض عليه الصلحء وأن يسوق 
البدن''' وينحر حيث شاءء فصالحه رسول الله يك ولا يحتمل أن ينحر رسول الله يَْةِ بدنه في 
الحل مع إمكان النحر في الحرمء وهو بقرب الحرم بل هو فيه. وروي عن مروان؛ 
والمسور بن مخرمة قالا: نزل رسول الله ككِْةِ بالحديبية في الحل» وكان يصلي في الحرم؛ 
فهذا يدل على أنه كان قادراً على أن ينحر بدنه في الحرم؛ حيث كان يصلي في الحرم» ولا 
يحتمل أن يترك نحر البدن في الحرم وله سبيل النحر في الحرم» ولأن الحديبية مكان يجمع 
الحل والحرم جميعاً. فلا يحتمل أن ينحر في الحل مع كونه قادراً على النحر [في الحرم]”''» 
ولو حل من إحرامه على ظن أنهم ذبحوا عنه في الحرم» ثم ظهر أنهم ذبحوا في غير الحرم ‏ 
فهو على إحرامه» ولا يحل منه إلا بذبح الهدي في الحرم؛ لفقد شرط التحلل ‏ وهو الذبح في 
الحرم - فبقي محرماً كما كان» وعليه لإحلاله في تناوله محظورات” " إحرامه ‏ دم لما قلنا. 

وكذلك”*' لو بعث الهديء وواعدهم أن يذبحوا عنه في الحرم في يوم بعينه؛ ثم حل 
من إحرامه على ظن أنهم ذبحوا عنه فيه» ثم تبين أنهم لم يذبحوا ‏ فإنه يكون محرما لما قلنا. 

ولو بعث هديين وهو مفرد؛ فإنه يحل من إحرامه بذبح الأول منهماء ويكون الآخر 
تطوعاً؛ لوجود شرط الحل عند وجود ذبح الأول منهما. ولو كان قارنا لا يحل إلا يذبحهماء 
ولا يحل بذبح الأول؛ لأن شرط الحل في حقه الزمان» فما لم يوجد لا يحلء ولو أراد أن 
يتحلل بالهدي. فلم يجد هديا يَبْعَتْ* ولا نَمَنهُ - هل يحل بالصوم ويكون الصوم بدلاً عنه؟ 

قال أبو حنيفة» ومحمد: لا يحل بالصوم. وليس الصوم بدلاً عن هدي المحصر؛ وهو 
ظاهر قول أبي يوسفء ويقيم حراماً حتى يذبح الهدي عنه في الحرم؛ أو يذهب إلى مكة 
فيحل من إحرامه بأفعال العمرة؛ وهو الطواف بالبيت والسعى بين الصفا والمروة» ويحلق أو 
شغي كنا ملسا كانه ابحم وهو اجه قري القافيي ‏ ” 

[وقال عطاء بن أبي رباح في المحصر لا يجد الهدي: قوم الهدي طعاماً وتصدق به على 
المساكين» فإن لم يكن عنده طعام صام لكل نصف صاع يوما؛ وهو مروي عن أبي يوسف . 

وقال الشافعي:]20 في قول: إن الهدي للإحصار بدلاء واختلف قوله في ماهية البدل 
فقال في قول: البدل: هو الصوم. مثل صوم المتعة» وفي قول: البدل: هو الإطعام؛ وهل 
يقوم الصوم”"' مقامه؟ له فيه قولان. 


)١(‏ في أ: الهدي. ظ (؟) سقط في أ. 
)0( ف 1 ش )03( سقط في أ. 


(0) في أ: الصدقة. 


ب'"5ه١‎ 
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وجه قول من قال: إن له بدلاً: أن هذا دم يقع به التحلل» فجاز أن يكون له بدل كدم 
المتعة . 


ولنا: قوله تعالى : ورلا تحلقوا يات الهدي ا حتى 
الممدود إلى غاية لا هي قبل وجود اله 0 فقتضي لأ بتحلل ما لم بدي الهدي. سوا 0 
درن لانن لين مقن ار أن ا فلس برط اذا 0 
الحلق في قول أبي حنيفة» وميحمد » وإن حلق فحسن . 

وقال أبن رسفت ارق هليه أن يحلقء فإن لم يفعل فلا شيء عليه. وروي عنه أنه قال : 
هو وإجب لا يسعه تركه. وذكر الجصاص وقال: إنما لا يجب الحلق عندهما إذا أحصر في 
الحل؛ لأن الحلق يختص بالحرم . فأما إذا أحصر في الحرم يجب الحلق عندهما. 

اتج أبى يوساف؛ بماروي؛ أن رسول الله عليه جك اليه وأمر أصحابه 
بالحلق؛ فدل أن الحلق واجب. ولهما"'': قوله تعالى: #فإن أحصرتم فما استيسر من 
الهدي* [البقرة:197١]‏ معناه : فإن أحصرتم». وأردتم أن تحلوا ‏ فاذبحوا ما استيسر من الهدي؛ 
جعل ذبح الهاي فى حى الميحضي إذ! آراه البدل كل موي الا حصار. فمن أوجب الحلق/ 
فقد جعله بعض الموجب؛ وهذا خلاف النص.». ولان الحلق للتحلل عن أافعال الحجء 
والمحصر لا يأتي بأفعال الحج؛ فلا حلق عليه . 

وأما الحديث: فعلى ما ذكره الجصاص: لا حجة فيه؛ لأن الحديبية بعضها في الحل 
وبعضها في الحرم؛ فيحتمل أنه أحصر في الحرم فأمر بالحلق . 

وأما على جوات المذكور فى الأضل : فهو محمول على الندذب والاستحباتب.. وأما زمان 
العمرة؛ وهذا قول أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسف. ومحمد:. إن المحصر عن الحج لا يذبح عنه إلأ في أيام النحر لا 
يجوز في غيرهاء ولا خلاف فى المحصر عن العمرة : أنه يذبح عنه في أي وقت كان. وجه 
قولهما: أن هذا الدم سبب للتحلل من إحرام الحج؛ فيختص بزمان التحلل كالحلق؛ بخلاف 
العمرة؛ فإن التحلل من إحرامها بالحلق لا يختصر بزمان؛ فكذا بالهدي. ولأبي حنيفة: أن 
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التحلل من المحصر تحلل قبل أوان التحلل» [يباح]”'2 لضرورة دفع الضرر ببقائه محرماً رخصة 
وتيسيراًء فلا يختص بيوم النحرء كالطواف الذي يتحلل به فائت الحج؛ إذ المحصر فائت 
الحج . والله أعلم . 

وأما حكم التحلل : فصيرورته حلالا يباح له تناول جميع ع ار الإحرام ؛ لارتفاع 
الحاظرء فيعود حلالاً كما كان قبل الإحرام. وأا لني يحلل (يد؟"؟ بغير قبح الهدني الكل 
محصر منع عن المضي في موجب الإحرام شرعاً لحق العبد؛ عر لإ مد ور 
ا ا 0 7 اعد حير إن عرلا 
اعد اه فى بعاد عله لوجر اسان ونال د في يلعا ا 

أما الجواز: فلأن منافع بضع المرأة حق الزوج وملكه عليهاء فيحتاج إلى استيفاء حقه. 
ولا يمكنه ذلك مع قيام الإحرام فيحتاج إلى التحلل» ولا سبيل إلى توقيفه على ذبح الهدي في 
الحرم؛ لما فيه من إبطال حقه للحال؛ فكان له أن يحللها للحال. وعلى المرأة أن تبعث الهدي 
أو ثمنه إلى الحرم [ليذبح عنها]”*' لأنها تحللت بغير طواف» وعليها حجة وعمرة؛ كما على 
الرجل المحصر إذا تحلل بالهدي؛ بخلاف ما إذا أحرمت بحجة الإسلام ولا زوج لها ولا 
محرمء أو كان لها زوج أو محرم فمات ‏ أنها لا تتحلل إلا بالهدي؛ لأن المنع هناك لبق الله - 
تعالى ‏ لا لحق العبد؛ فكان تحللها جائزاً لاحقأ مستحقا عليها لأحد. ألا ترى أن لها أن تبقى 
ان هِ فهو الفرق». وكذا العبد بمنافعه ملك المولى» فيحتاج إلى تصريفه في وجوه 
مصالحه. ا وس ا بح مح سي لما فية :من 
للحا 





وعلى العبد إذا عتق هدي الإحصارء وقضاء حجة وعمرة؛ لأن الحج وجب عليه 
بالشروع؛ لكونه مخاطباً أهلاء إلا أنه تعذر عليه المضي لح المولى» فإذا عتق زال حقهء 
وتجب عليه العمرة لفوات الحج في عامه ذلك. ولو كان أحرم العبد بإذن مولاه يكره للمولى 
أن يحلله بعد ذلك؟ لأنه رجوع عما وعدء وخلف في الوعد فيكره» ولو حلله جاز؛ لأن العبد 


يخا نجه هلك المولن:. 
)01( سقط في أ. 2( سقط في أ. 


6 ل للحال. 


ةا 
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لما أذن له فقد [أسقط حقه”') بالإذن فأشبه الحر؛ والصحيح: جواب ظاهر الرواية؛ لأن 
المحلل بعد الإذن قائم وهو الملك. إلا أنه يكره لما قلناء وإذا حلله لا هدي عليه؛ لأن 
المولى لا يجب عليه لعبده شيء . 


ولو أحصر العبد بعدما أحرم بإذن المولى : ذكر القدوري في «شرحه مختصر الكرخي» : 
أنه لا يلزم المولى إنفاذ هدى؛ لأنه لو لزمه للزمه لحق العبد. ولا يجب للعبد على مولاه 
حق؛ فإن أعتقه وجب عليه أن يبعث الهدي؛ لأنه إذا أعتق صار ممن يثبت له عليه حق» فصار 
كالحر إذا حج عن غيره فأحصر ؛ أنه يجب على المحجوج عنه أن يبعث الهدي . 


وذكر القاضي في «شرحه مختصر الطحاوي»: أن على المولى أن يذبح عنه هديا في 
الحرم فيحل؛ لأن هذا الدم وجب لبلية ابتلى بها العبد بإذن المولى؛ فصار بمنزلة النفقة» 
والنفقة على المولى؛ وكذا دم الإحصارء ولهذا كان دم الإحصار في مال الميت إذا أحصر 
الحاج عن الميت لا عليه؛ كذا هذا. 


ولو أحرم العبد أو الأمة بإذن المولى». ثم باعهما ‏ يجوز البيع» وللمشتري أن يمنعهما 
ويحللهما في قول أصحابنا الثلاثة. وفي قول زفر: ليس له ذلك, وله أن يردهما بالعيب. 
وعلى هذا الخلاف المرأة إذا أحرمت بحجة التطوع ثم تزوجت/ فللزوج أن يحللها. وعند 
زفر: ليس له ذلك؛ كذا حكى القاضى الخلاف فى «شرحه مختصر الطحاوي». وذكر القدوري 
في اشرحه مختصر الكرخي»: الخلاف بين أبي يوسفء وزفر. وجه قول زفر: أن الذي انتقل 
إلى المستري وما اكات لاقع بولع تكن اللباتم أن يتسللة عندف الجا كرك آله اسقط نحن لقي 
بالإذن؛ كذا المشتري . 

ولنا: أن الإحرام لم يقع بإذن المشتري؛ فصار كأنه أحرم في ملكه ابتداء بغير إذنه» ولو 
كان كذلك كان له أن يحلله”' ؟ كذا هذا. 


وقال محمد: إذا أذن الرجل لعبده في الحج ثم باعه ‏ لا أكره للمشتري أن يحلله؛ لأن 
الكراهة في حق البائع لما فيه من خلف الوعد. ولم يوجد ذلك من المشتري . وووق اسخ 
سماعة عن محمد: في أمة لها زوج. أذن لها مولاها في الحج فأحرمت ‏ ليس لزوجها أن 
يحللها؛ لأن التحلل إنما ثبت للزوج” ' بمنعها من السفر ليستوفي حقه منهاء ومنع الأمة من 


. بدل ما بين المعكوفين في أ: سقط حق نفسه‎ )١( 
. هه ا يجللها‎ 
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السفر إلى مولاها دون الزوج. ألا ترى أن المولى لو سافر بها لم يكن للزوج منعها؛ فكذا إذا 
أذن لها في السفر. 


وأما بيان ما يتحلل به: فالتحلل عن هذا النوع من الإحصار يقع بفعل الزوج والمولى» 
أدنى محظورات الإحرامء من قص ظفرهماء أو تطييبهما أو بفعلهما ذلك بأمر الزوج والمولى. 
أو بامتشاط الزوجة رأسها بأمر”") الزوج» أو تقبيلها أو معانقتها؛ فتحل بذلك . 


والأصل فيه: ما روي أن رسول الله يَِهِ - قال لعائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ حين 
حاضت في العمرة -: «امتشطي وارفضي عنك العمرة»”'' ولأن التحلل صار حقّا عليهما للزوج 
والمولى؛ فجاز بمباشرتهما”" أدنى ما يحظره الإحرام» ولا يكون التحلل بقوله: حللتك؛ لأن 
هذا تحليل من الإحرام فلا يقع بالقول» كالرجل الحر إذا أحصر فقال: حللت نفسيء» والله 
أعلم . 

وأما وجوب قضاء ما أحرم به بعد التحلل: فجملة الكلام فيه: أن المحصر لا يخلو؛ إما 
أن كان أحرم بالحجة لا غيرء وإما أن كان أحرم بالعمرة لا غيرء وإما أن كان أحرم بهما؛ بأن 
كان قارناًء فإن كان أحرم بالحجة لا غيرء فإن بقي وقت الحج عند زوال الإحصارء وأراد أن 
يحج من عامه ذلك أحرم وحج» وليس عليه نية القضاء ولا عمرة عليه؛ كذا ذكره محمد 
رحمه الله - في «الأصل» . 





وذكر ابن أبي مالك. عن أبي يوسف, عن أبي حنيفة : وعليه دم لرفض الإحرام الأول. 
وإن تحولت السنة فعليه قضاء حجة وعمرة. ولا تسقط عنه تلك الحجة إلا بنية القضاء . 


وروفىف الحسن عن أبي حنيفة : أن عليه قضاء حجة وعمرة في الوجهين جميعاء وعليه نية 
القضاء فيهما؛ وهو قول زفر» دكرة القاضي في «شرحه مختصر الطحاوي»). وعلى هذا 
التفصيل والاختلاف: ما إذا أحرمت المرأة بحجة التطوع بغير إذن زوجهاء فمنعها زوجها 
فحللهاء ثم أذن لها بالإحرام. فأحرمت في عامها ذلك أو تحولت السنة فأحرمت. 
جديدء لانفساخ الأول بالتحلل؛ فيكون قضاء؛ فلا يتأدى إلا بنية القضاءء وعليه حجة وعمرة 


)١(‏ في أ: بإذن. 
(9) تقدم. 


(*) في أ: بمباشرة. 


اب 
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ولنا: أن القضاء اسم للفائت عن الوقت» ووقت الحج باق؛ فكان فعل الحج فيه أداء لا 
قضاءء فلا يفتقر إلى نية القضاء. ولا تلزمه العمرة؛ لأن لزومها لفوات الحج في عامه ذلك 
ولم يفت. وقال الشافعي: عليه قضاء حجة لا غيرء وإن تحولت السنة» واحتج بما روي عن 
ابن عباس ألهاقال 1 شيحة ببححة وعمرة نعمرة» زهو المع لدافى التشالةة أن القضاء: يكون 
نكل القانك 4 والقاتع بهو الحيدة غير فمتلها السية لذ غير وروينا عرق سول ال عل د أنه 
قال: «من كسر أو عرج حل. وعليه الحج من قابل6'' ولم يذكر العمرة» ولو كانت واجبة 
لذكرها. ولنا: الأثر والنظرء أما الأثر: فما روي عن ابن مسعودء وابن عمر ‏ رضي الله تعالى 
عنهما ‏ أنهما قالا في المحصر بحجة: يلزمه حجة وعمرة. 


وأما النظر: فلآن الحج قد وجب عليه بالشروع. ولم يمض فيه بل فاته في عامه ذلك. 
وفائت الحج يتحلل بأفعال العمرة. 


الطواف من”' الذي يفوته الحج. فكيف يلزمه طواف آخر؟ 


فالجواب: أن الدم الذي حل به المحصر ما وجب بدلاً عن الطواف؛ ليقال: إنه قام مقام 
الطواف» فلا يجب عليه طواف آخرء وإنما وجب لتعجيل الإحلال؛ لأن المحصر لو لم يبعث 
هديا لبقي على إحرامه مدة مديدة» وفيه حرج وضررء فجعل له أن يتعجل الخروج من 
إحرامه؛ ويؤخر الطواف الذي لزمه بدم يهريقه. فحل بالدم ولم يبطل الطواف. وإذا لم يبطل 
الدم عنه الطواف, ولم يجعل بدلا عنه ‏ فعليه أن يأتي به بإحرام جديدء فيكون ذلك عمرة. 
والدليل على أن دم الإحصار ما/ وجب بدلا عن الطواف الذي يتحلل به فائت الحج: أن فائت 
الحج لو أراد أن يفسخ الطواف الذي لزمه بدم يريقه بدلا عنه ‏ ليس له ذلك بالإجماع» فثبت 
أن دم الإحصار لتعجيل”" الإحلال به لا بدلاً عن الطواف» فاندفع الإشكال بحمد الله تعالى 


وملك. 


وأما حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ‏ إن ثبت فهو تمسك بالمسكوت؛ لأن 
قوله : حجة بحجة 2 وعمرة بعمرة - يفتضى وجوب الحجة بالحجة. والعمرة بالعمرة. وهذا لا 
ينفي وجوب العمرة والحجة بالحجة» ولا يقتضي أيضاً؛ فكان مسكوناً عنه» فيقف على قيام 
الدليل» وقد قام دليل الوجوب ‏ وهو ما ذكرنا - وهو كقوله تعالى: #الحر بالحر والعبد بالعبد 


)1١(‏ تقدم قريبا. 
68 فى : فى 


(0) في أ: ليعجل. 
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والأنثى بالأنثى4 [البقرة:178] أنه لا ينفى قتل الحر بالعبد». والأنثى بالذكر بالإجماع؛ كذا هذا 
وأنه يحمل على فائت الحج؛ وهو الذي لم يدرك الوقوف بعرفة؛ بدليل أنه يتحلل بأفعال 
العمرة. وعليه قضاء الحج من قابل. ولا عمرة عليه . 

[وإن كان إحرامه بالعمرة لا غير قضاها؛ لوجوبها بالشروع في أي وقت شاء؛ لأنه ليس لها وقت 
معين » وإن كان أحرم بالعمرة والحجة؛ إن كان قارناً فعليه قضاء حجة وعمرتين . أماقفياء حجة 
وعمرة ؛ ؛ فلوجوبهما بالشروع» وأما عمرة أخرى ؛ فلفوات الحج في عامه ذلك]"'' ؛ وهذا على أصلنا . 


فأما على أصل الشافعيى: فليس عليه إلا حجة؛ بناء على أصله : أن القارن محرم بإحرام 
واحدء ويدخل إحرام العمرة في الحجة ؟؛ فكان حكمه حكم المفرد بالحج. والمفرد بالحج إذا ١‏ 
أحصر لا يجب عليه إلا قضاء حجة عنده»ء فكذا القارن. والله ‏ تعالى ‏ أعلم . 

وأما حكم زوال الإحصار: فالإخصّار إذا زال لا يخلو من أحد وجهين: إما أن زال قبل بعث 
الهديء أو بعدما بعث» فإن زال قبل أن يبعث الهدي : مضى على موجب إحرامه» وإن كان قد 
بعث الهدي ثم زال الإحصار: فهذا لا يخلو من أربعة أوجه : إما أن كان يقدر على إدراك الهدي 
والحجء أو لا يقدر على إدراكهما جميعاً؛ أو يقدر على إدراك الهدي دون الحج» أو يقدر على 
إدراك الحج دون الهدي . فإن كان يقدر على إدراك الهدي والحج : لم يجز له التحلل. ويجب عليه 
المضي ؛ فإن إباحة التحلل لعذر الإحصار والعذر قد زال» وإن كان لا يقدر على إدراك واحد منهما 
لم يلزمه المضي» وجاز له التحلل ؛ لأنه لا فائدة ة في المضي ؛ فتقرر الإحصار فيتقرر حكمه. وإن 
كان يقدر على إدراك الهدي. ولا يقدر على إدراك الحج - لا يلزمه المضي أيضاً؛ لعدم الفائدة في 
إدراك الهدي دون إدراك الحج ؛ إذ الذهاب لأجل إدراك الحج» فإذا كان لا يدرك الحج فلا فائدة في 
الذهاب؛ فكانت قدرته على إدراك الهدي والعدم بمنزلة واحدة. وإن كان يقدر على إدراك الحج. 
ولا يقدر على إدراك الهدي قيل : إن هذا الوجه الرابع إنما يتصور على مذهب أبي حنيفة ؛ لأن دم 
الإحصار عنده لا يتوقف بأيام النحرء بل يجوز قبلهاء فيتصور إدراك الحج دون إدراك الهدي 

فأما على مذهب أبى يوسف. ومحمد: فلا يتصور هذا الوجه إلا فى المحصر عن 
العمرة""'؛ لأن دم الإحصار عندهما مؤقت بأيام النحرء فإذا أدرك الحج فمّد أدرك الهدي 
ضرورة» وإنما يتصور عندهما في المحصر عن العمرة؛ لأن الإحصار عنها لا يتوقت بأيام 
النحر بلا خلاف. 


)١(‏ بدل ما بين المعكوفين فى أ: وإن كان إحرامه بالعمرة والحجةء بأن كان قارناً بالشروع في أي وقت شاء؛ 
لأنه ليس وقت معينء وإن كان إحرام بالعمرة والحجة؛ بأن كان قارنا - فعليه قضاء حجتين وعمرتين أما 
قضاء حجه وعمرة؛ فلوجوبها بالشروعء وأما عمرة أخرى ؛ فلفوات الحج في عامة ذللك:: 


. ف الحج‎ (١ 


ونا 
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وإذا عرف هذا: فقياس مذهب أبى حنيفة فى هذا الوجه: أنه يلزمه المضىء» ولا يجوز 
له التحذل؛ لأنّه إذا قدر على إدراك الحج لم يعجز عن المضي في الحج؛ فلم يوجد عذر 
الإحصار؛ فلا يجوز له التحلل ويلزمه المضي . وفي الاستحسان: لا يلزمه المضي »ء ويجوز له 
التحلل» إلا أنه إذا كان لا يقدر على إدراك الهدي صار كأن الإحصار زال عنه بالذبح؛ فيحل 
بالذبح عنهء ولأن الهدي قد مضى في سبيله؛ بدليل أنه لا يجب الضمان بالذبح على من بعث 
على يده بدنة”''» فصار كأنه قدر على الذهاب بعد ما ذبح عنه. والله أعلم . 

ظ فصل 

وأما بيان ما يحظره الإحرام وما لا يحظره»ء وبيان ما يجب بفعل المحظور: فجملة 
الكلام فيه: أن محظورات الإحرام في الأصل نوعان: نوع لا يوجب فساد الحج». ونوع يوجب 
فساده. أما الذي لا يوجب فساد الحج: فأنواع: بعضها يرجع إلى اللباس» وبعضها يرجع إلى 
الطيب وما يجري مجراه من إزالة الشعث» وقضاء التفث» وبعضها يرجع إلى توابع”"' الجماع. 
وبعضها يرجع إلى الصيد. أما الأول: فالمحرم لا يلبس المخيط جملة» ولا قميصا ولا قباء 
ولايهة ول سراد ولأ عبات :ولا اشير ولا ننس فين 1 1ل فاه للد قلذ بض أذ 
يقطعهما أسفل الكعبين فيليسهما. 

والأصل فيه: ما روي عن عبد الله بن عمر: أن رجلا سأل النبي كَل وقال/ : ما يلبس 
المحرم من الثياب؟ فقال: «لا يلبس القميص ولا العمائم» ولا السراويلات ولا البرانس ولا 
الخفاف. إلا أحد لا يجد النعلين» فليلبس الخفين». وليقطعهما أسفل من الكعبين» ولا يلبس 
من الثياب شيئاً مسه الزعفران» ولا الورسء ولا تتتقب المرأة» ولا تلبس القفازين»”" . 


)١(‏ في أ: بذبحه. (0) في أ: أنواع. 


(9) أخرجه مالك :)"70.374/١(‏ كتاب الحج: باب ما ينهي عنه من لبس الثياب في الإحرام» حديث 
(8)» والبخاري (5/ ٠1١‏ 5): كتاب الحج : باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» حديث :4)١557(‏ ومسلم 
(354/5): كتاب الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح» وبيان تحريم الطيب عليه؛ 
حديث »)١١7//1١(‏ وأبو داود :)1١١/7(‏ كتاب المناسك (الحج): باب ما يلبس المحرمء حديث 
»)١875(‏ والترمذي (5/ :)١90.1١95‏ كتاب الحج: باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه» حديث 
(87)» والنسائي :)١17701717/5(‏ كتاب الحج: باب النهي عن لبس القميص للمحرمء وابن ماجه 
(97/5): كتاب المناسك: باب ما يلبس المحرم من الثياب. حديث (5959). 
وأحمد (57/7 :7357595 )١١4.1/.054.41‏ والدارمي (7"7/7) كتاب الحج: باب ما يليس المحرم من 
الثياب والطيالسى )١1875(‏ وابن خزيمة )5١١١1١75177/5(‏ والدارقطنى (؟/ )751١‏ والحميدي (؟5/١58)‏ 
رقم (517) وابن الجارود (17 4) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/ 186-175) والبيهقي (44»47/0) 
وأبو يعلى (4/ 5 )7”١‏ رقم (0575) وابن حبان (71784 7017/94 707/47) من طرق كثيرة عن ابن عمر . 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
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فإن قيل: في هذا الحديث ضرب إشكال؛ لأن فيه: أن النبي مَكِْةِ سئل عما يلبس المحرم. 
فقال: لا يلبس كذا وكذا من المخيط. فسئل عن شىء فعدل عن محل السؤال؛ وأجاب عن شيء 
آآخر اله مغل غنم وهذ محير”© عن الجوابه» أن يوجب أن يكون إثبات:الحكم في مذكور دليلا 
على أن الحكم في غيره بخلافه» وهذا خلاف المذهب. فالجواب عنه من وجوه: 

أحدها: أنه يحتمل: أن يكون السؤال عما لا يلبسه المحرم وأضمر (لا) في محل 
السؤال؛ لأن لا تارة تزاد في الكلام» وتارة تحذف عنه؛ قال الله تعالى -: #يبين الله لكم أن 
تضلوا» [النساء:177] أي : لا تضلوا؛ فكان معنى الكلام: أنه سئل عما لا يلبسه المحرم فقال: 
لا يلبس المحرم كذا وكذا؛ فكان الجواب مطابقا للسؤال. 

والثاني: يحتمل أن النبي كه علم غرض السائل ومراده: أنه طلب منه بيان ما لا يلبسه 
المحرم بعد إحرامه» إما بقرينة حاله» أو بدليل آخرء أو بالرحى» فأجاب عما في ضميره من 
غرضه ومقصوده. ونظيره قوله تعالى ‏ خبراً عن ابراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - #رب اجعل 
هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الشمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر» [البقرة:17] فأجابه الله - 
عز وجل - بقوله: #ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره4 'البقرة:171] سأل ابراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام - ربه - عز وجل - أن سن لل ملاس ننه فأجابه تعالى: أنه يزرق 
الكافر أيضاً؛ لما علم أن مراد ابراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من سؤاله: أن يرزق ذلك 
المؤمن منهم دون الكافرء فأجابه الله تعالى ‏ عما كان في ضميره؛ كذا هذا. 

والثالث: أنه لما خص المخيط أنه لا يلبسه المحرم بعد تقدم السؤال عما يلبسه؛ دل أن 
الحكم في غير المخيط بخلافه؛ والتنصيص على حكم في مذكور إنما لا يدل على تخصيص 
ذلك الحكم بهء بشرائط ثلاثة : 

أحنعاء الأ هون" نوسن دن الحرا ميت ل بخزة عله الله فأما إذا كال # كاله 
يدل عليه صيانة لمنصب النبي يَكْةِ عن الحيد عن الجواب عن السؤال. 


والثاني: من المحتمل أن يكون حكم غير المذكور خلاف حكم المذكور وههنا لا 
يحتمل ؛ لأنهيتكضن آلا لسن المحرء أصلاء وفيه تعريضه للهلاك بالحر أو البردء والعقل 
يمنع من ذلك ؛ فكان المنع من أحد النوعين في مثله إطلاقاً للنوع الآخرء ونظيره قوله تعالى : 
#الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه# [يونس:172] إن جعل الليل لسكون؛ يدل على جعل 
النهار للكسب وطلب المعاش؛ إذ لا بد من القوت للبقاءء وكان جعل الليل للسكون تعييناً 
للنيان لطلت المجائن » 


)١(‏ فيأ: جيد. 6 مقن :1 إذا لوروكن» 
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والثالث: أن يكون ذلك في غير الأمر والنهي. فأما في الأمر والنهي: فيدل عليه لما قد 
صح من مذهب اضححان): أن الأمر بالشيء ء نهيى عن ضده.ء والنهي عن الشيء أمر بضدهء 
والتنصيص ههنا في محل النهي ؛ دكاد تانايد علي 01 الحكم فى غير المحيط يكلام 
والله - عز وجل - الموفق . 


ولآنالبين الميخيط من .بأت الارتفاق بمرافق المقيمين . والترفه في اللبس ؛ وحال المحرم 
ينافيه» ولأن الحاج في حال إحرامه يريد أن يتوسل بسوء حاله إلى مولاه؛ يستعطف نظره 
ومرحمته بمنزلة العبد المسخوط عليه''' في الشاهد: أنه يتعرض بسوء حاله لعطف سيده؛ 
ولهذا قال النبي يك «المحرم الأشعث الأغبر)7") وإنما يمنع المحرم من لبس المخيط إذا لبسه 
على الوجه 0-7 فأما إذا لبسه لا على الوجه المعتادء فلا يمنع منه؛ بأن 3 بالقميصء 3 
ا لون التكلف في -حفظ الره الرداء والإزار؛ ا عنه » 00 أدخل 
منكبيه في القباءء ولم يدخل يديه في كميه ‏ جاز له ذلك في قول أصحابنا الثلاثة . وقال زفر: 
لا يجوز. وجه قوله: إن هذا لبس المخيط»ء إد اللسس هو التغطية» وفيه تغطية أعضاء كتيرة 
بالمخيط من المنكبين والظهر وغيرها؛ فيمنع من ذلك» كإدخال اليدين في الكمين. 


ولنا: أن الممنوع عنه هو اللبس المعتادء وذلك في القباء : الإلقاء على المنكبين مع 
إدخال اليدين في الكمين» ولأن الارتفاق بمرافق المقيمين» والترفه في اللبس لا يحصل إلا 
به 0 9 إلقاء ا لدو إدخال 000 في الكمين 
ذلك في الرداء والإزار» ع م لد كذا هذا؛ بخلاف ما إذا أدخل د 
لأن ذلك لبس معتاد يحصل به الارتفاق به والترفه في اللبس». ويقع به الأمن عن السقوط. 
ولو ألقاه على منكبيه وزره لا يجوز؛ لأنه إذا زره فقد ترفه في لبس المخيط . 


ألا ترى أنه لا يحتاج في حفظه إلى تكلف؟! ولو لم يجد رداء وله قميص - فلا بأس بأ 





)١(‏ فى أ: المسخوط بسيده. 

0( لى أخلة بهذا اللفظء وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (08/5): كتاب الحج: باب الحاج أشعث أغبر 
فلا يدهن رأسه ولحيته بعد الإحرام» بلفظ : قال رجل للنبي - كك -: ما الحاج؟ قال: كشعث التفل» 
وأخرجه عن ابن عمرو قال: لافيت الجن الغزة: 

(©) في أ: تكليف. 

0( بدل ما بين المعكوفين في أ: مع إدخال اليدين في الكمين. 
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فلا بأس أن يفتق سراويله خلا موضع التكةء ويأتزر به؛ لأنه لما''' فتقه صار بمنزلة الإزار. 


وكذا إذا لم يجد نَعْلَيْنِ وله/ حُنّان؛ فلا بَأْسَ أن يقطعهما أسفل الكعبين فيلبسهما؛ 
لحديث ابن عمر - رضي الله عنه د ووخصن يعقن مشايننا الوتاخرون لبس الفغدلة قياضا على 
الخف المقطوع؛ لأنه في معناه» وكذا لبس الميثم”'' لما قلناء ولا يلبس الجوربين؛ لأنهما في 

بدن اللخنين ولا يقطى راسه العناة ولأ غيرها مسا بقصدريه العنظة ؛ لآن السحرم ممتوء 
اك اا 


والأصل فيه : ما روي عن رسول الله عَكلٍ أنه قال ان المتخرم الذي وقطيت ب اناداة في 
أحافيق جردان فمات -: ١لا‏ تخمروا رأسهء ولا تقربوه طيباً؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيّأ '". 
لو حمل على رأسه شيئاً؛ فإن كان مما يقصد به التغطية من لباس الناس لا يجوز له ذلك؛ لأنه 
كاللبس» وإن كان مما لا يقصد به التغطية» كإِجّانة أو عدل بز وضعه على رأسه ‏ فلا بأس 
بذلك ؛ لأنه لا يعد ذلك لبساً ولا تغطية؛ وكذا لا يغطى الرجل وجهه عندنا. 


وقال الشافعي: يجوز له تغطية الوجهء وأما المرأة: فلا تغطي وجههاء وكذا لا بأس أن 
تسدل على وجهها بثوب وتجافيه عن وجهها. احتج الشافعي بما روي عن النبي كك أنه قال : 
«إحرام الرجل في رأسه. وإحرام المرأة في وجهها»؛. جعل إحرام كل واحد منهما في محل 
خاص» ولا خصوص مع الشركة؛ ولهذا لما خص الوجه في المرأة بأن إحرامها فيه لم يكن في 
رأسها؛ فكذا في الرجل ولأن مبنى أحوال المحرم على خلاف العادة» وذلك فيما قلنا؛ لأن 
العادة هو الكشف فى الرجال؛ فكان الستر على خلاف العادة؛ بخلاف النساء؛ فإن العادة فيهن 
الستر؛ فكان الكشف خلاف العادة . 


'*)١(‏ :ف 1 إذاء: 

(0) في أ: المنثم. 

فر أخرجه البخاري (1/ 647 فتح الباري): كتاب جزاء الصيد: باب سنة المحرم إذا مات. حديثكث 
(١86م١),‏ ومسلم (4/ 57852086 نووي) : كثانه الحج : باب مأ يفعل بالمحرم إذا مات » حديث (94/ 
)2 وأبو داود :)5١159/5(‏ كعات الاف: باب المحرم يموت كيف يصنع به» حديث (2)17558 
والترمذي (7//ا71): كتاب الحج : باب ما جاء و في المحرم يموت ذف فى إحرامه. حديث ,)401١(‏ والنسائي 
(6/ :4:١».ه:5١):‏ كنات المتاسك: سحو امار لي ره حديث .)7١71١7(‏ وابن ٠‏ ماجه (؟”/ 
0ع :)٠١‏ كتاب الستاسلك: باب المحرم يموت» حديث (854١؟)2‏ وأخرجه أحمد ٠/١(‏ لا 2 
والحميدي (١/7١؟7١)‏ حديث (877)» من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره. قال الترمذي : 


عم اب 
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ولنا: ما روي عن النبي كَكِةِ - أنه قال: «إحرام الرجل في رأسه ووجهه”'' ولا حجة له 
فيما روي؛ لأن فيه: أن إحرام الرجل في رأسه؛ وهذا لا ينفي أن يكون في وجهه. ولا يوجب 
أيضا ؛ فكان مسكوتا عنه؛ فيقف على قيام الدليل» وقد قام الدليل وهو ما رويناء وهكذا نقول 
في المرأة: أنا إنما عرفنا أن إحرامها ليس في رأسها؛ لا بقوله: وإحرام المرأة في وجههاء بل 
بدليل آخر نذكره إن شاء الله تعالى . 


ولا يلبس ثوبا [صبغ]”'' بورس أو زعفران» وإن لم يكن مخيطاً؛ لخبر ابن عمر ‏ رضي 
الله تعالى عنه ‏ ولأن الورس والزعفران طيب» والمحرم ممنوع من استعمال الطيب في بدنه 
ولا يلبس المعصفر؛ وهو المصبوغ بالعصفر عندنا. 


وقال الشافعي: يجوزء واحتج بما روي: أن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ لبست 
الثنياب المعصفرة وهي محرمة. وروي: أن عثمان ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنكر على 
عبد الله بن جعفر لبس المعصفر في الإحرامء فقال على رضي الله تعالى عنه ‏ ما أرى أن 
أحدا يعلمتا السئة . 


ولنا: ما روي: أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنكر على طلحة لبس المعصفر في الإحرام. 
فقال طلحة ‏ رضي الله عنه : إنما هو ممشق بمغرة. فقال عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ إنكم 
أكمة يقتدئ بكم؛ فدل إنكار عمرء واعتذار طلحة ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ على أن المحرم 
ممنوع من ذلكء» وفيه إشارة إلى أن الممشق مكروه أيضاً؛ لأنه قال: إنكم أئمة يقتدى بكم . 
أ من شاهد ذلك ربما يظن أنه مصبوغ بغير المغرة. فيعتقد0) الجواز؛ فكان سببا للوقوع في 
الحرام عسى فيكره؛ ولأن المعصفر طيب؛ لأن له رائحة طيبة؛ فكان كالورس والزعفران. 


وأما حديث عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ فقد روي عنها: أنها كرهت المعصفر في 
الإحرامء أو يحمل على ا لمصبوغ بمثل ١‏ لمعصفرء كالمغرة ونحوهاء وهو الجواب عن قول 


عمر””' - رضي الله تعالى عنه ‏ على أن قوله معارض بقول عثمان ‏ رضي الله تعالى عنه - وهو 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه (7/ 594): كتاب الحج: باب المواقيت؛. حديث (5560)» والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (57/0): كتاب الحج: باب المرأة لا تنتقب في إحرامها ولا تلبس القفازين» وذكره 
الزيلعي في نصب الراية (707/1): كتاب الحج: باب الإحرام» الحديث الثامن» وعزاه للبيهقي في سئنه» 
وللدارقطني في «سننه؛ عن هشام بن حسان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرء .فذكره وذكره 
الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» (2)0197/7 وعزاه للبيهقي في المعرفة عن ابن عمر أيضاً. 

(0) في ط: أصبع. 

(6) افى 1 فيفسد: 

(9): "فى 1: على 
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إنكاره؛ فسقط الاحتجاج به للتعارض. هذا إذا لم يكن مغسولاء فأما إذا كان قد غسل حتى 
صار لا ينفض - فلا بأس به؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ‏ عن النبي علد أنه 
قال: «لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بورس أو زعفران قد غسل» وليس له نفض ولا 
ردغ»"”'' وقوله يله : «لا ينفض» له تفسيران منقولان عن محمد رحمه الله - روي عنه: لا 
يتنائر صبغهء وروي: لا يفوح ريحهء والتعويل على زوال الرائحة» حتى لو كان لا يتناثر 
صبغهء ولكن يفوح ريحه ‏ يمنع منه؛ لأن ذلك دليل بقاء الطيب؛ إذ الطيب: ما لَهُ رائحة 
طيبة» وكذا ما صبغ بلون المروي؛ لأنه صبغ خفيف فيه أدنى صفرة لا توجد منه رائحة . 

وقال أبو يُوسُْفَ في «الإملاء»: لا ينبغي للمحرم أن يتوسد ثوباً مصبوغاً بالزعفران ولا 
الورس» ولا ينام عليه؛ لأنه يصير مستعملاً للطيب؛ فكان كاللبس» ولا بأس بلبس الخز 
والصوف والقصب والبرد» وإن كان ملوناً كالعدني وغيره؛ لأنه ليس فيه أكثر من الزينة؛ 
والمحرم غير ممنوع من ذلك» ولا بأس أن يلبس الطيلسان؛ لأن الطيلسان ليس بمخيط ولا 
يزره؛ كذا روي عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنه -. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه لا بأس به/ ؛ والصحيح: قول ابن عمر؛ لأن الزرة 
مخيط في نفسهاء فإذا زره فقد اشتمل المخيط عليه فيمنع منه» ولأنه إذا زره لا يحتاج في حفظه إلى 
تكلف» فأشبه لبس المخيط ؛ بخلاف الرداء والإزار» ويكره أن يخلل الإزار بالخلال» وأن يعقد 
الإزار؛ لما روي: أن رسول الله كَل رأى محرماً قد عقد ثوبه بحبل» فقال له: «انزع الحبل ويلك». 

وروي عن ابن عباس وابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما"'' كرها أن يعقد المحرم الثوب 
عليه ولأنه يشبه المخيط في عدم الحاجة في حفظه إلى تكلف, ولو فعل لا شيء عليه؛ لأنه 
ليس بمخيط» ولا بأس أن يتحزم بعمامة يشتمل بها ولا يعقدها؛ لأن اشتمال العمامة عليه 
اشتمال غير الميخبط؛ فأشيه الاتشاح بقميص. فإن عقدها كره له ذلك؛ لأنه يشبه المخيط كعقد 
الإزار» ولا بأس بالهميان والمنطقة للمحرم» سواء كان في الهميان نفقته أو نفقة غيره» وسواء 
كان شد المنطقة بالإبزيم أو بالسيور. 

وعن أبي يوسف في المنطقة: إن شده بالإبزيم يكرهء وإن شده بالسيور لا يكره. وقال 
مالك في الهميان: إن كان فيه نفقته لا يكره ''» وإن كان فيه نفقة غيره يكره. وجه قوله: أن 
شد الهميان لمكان الضرورة؛ وهي استيثاق النفقة» ولا ضرورة في نفقة غيره. 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/717١):‏ كتاب الحج: باب لبس الثوب الذي قدمه ورس أو 
زعفران في الإحرام» وذكره الزيلعي في نصب الراية (9/7؟): كتاب الحج: باب الإحرام» الحديث 
الحادي عشرء وعزاه للطحاوي في «شرح الاثار؛ عن ابن عمر. 

(؟) في ط: وروي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كره. . . الخ . 

(9) في أ: فلا بأس . 

بدائع الصنائع ج" ‏ م5١‏ 


ةا 
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وجه رواية أبى يوسف: أن الإبزيم مخيط» فالشد به يكون كزر الإزار؛ بخلاف السير. 
نفقتك, أطلقت القضية ولم تستفسر. 

وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ قال : رخص رسول الله يِه في الهميان؛ يسشده 
المحرم في وسطه إذا كانت فيه نفقته. وعليه جماعة من التابعين . وروي عن سعيد بون المسسيي 
- رضي الله تعالى عنه ‏ أنه ل امن بالهميان؛ وهو اقول سعيد بن جبير » وعطاء. وطاوس - 
رضي الله تعالى عنهم ‏ ولأن اشتمال الهميان والمنطقة عليه كاشتمال الإزار؛ فلا يمنع عنهء ولا 
بأسن أن يستظل المحرم بالمسطاط عند عامة العلماء. وقال مالك : يكره. واحتج بما روي عن 
ابن عمر ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أنه كره ذلك . 

ولنا: ما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه - أنه كان يلقي على شجرة ثوباً أو نطعاأ فيستظل 
به . وروي ٠‏ اكه ضرب لعثمان - رضى الله تعالى عئه ‏ - فسطاط بمنى ؛ فكان يستظل به ولأن 
الاستظلال بما لا يماسه بمنزلة الاستظلال بالسقف؛ وذا غير ممنوع عنه. كذا هذا. فإن دخل 
تحت ستر الكعبة حتى غطاه؛ فإن كان الستر يصيب وجهه ورأسه ‏ يكره له ذلك ؛ لأنه يشبه 
ستر وجتهه ورأسه:يقوت وإن كان متجافيا قلا يكرة؛ لأنه.يمتزلة الدخول تحت ظلة» .ولا بآسن 
أن تغطي المرأة سائر جسدها وهي محرمة؛ بما شاءت من الثياب المخيطة وغيرهاء وأن تلبس 
الخفين» غير أنها لا تغطي وجههاء أما ستر سائر بدنها؛ فلأن بدنها عورة» وستر العورة بما 
ليس بمخيط متعذر؛ فدعت الضرورة إلى لبس المخيط. وأما كشف وجهها؛ فلما روينا عن 
الول عَكِدِ أنه قال: «(إحرام المرأة فى وجهها)”'' . 

وعن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ أنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات 
مع رسول الله يَكِةِ فإذا حاذونا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء فإذا جاوزونا 
قينا 

فذل: عدي على 3 اله لس الل أ أن تلن ويا وانيا لو اسندلك على وحمها شنا 
العلماء . 


وعن عطاء: أنه كره ذلك؛ والصحيح : قول العامة؛ لما روي أن ابن عمر ‏ رضي الله 


)١(‏ تقدم قريباً. 
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تعالى عنه ‏ كان يلبس نساءه الذهب والحرير في الإحرام» ولأن لبس هذه الأشياء من باب" 


التزين» والمحرم غير ممنوع من الزينة» ولا يلبس ثوباً مصبوغاً؛ لأن المانع ما فيه من الصبغ 
من الطيب لا من الزينة» والمرأة تساوي الرجل في الطيب. 

وأما لبس القفازين: فلا يكره عندناء وهو قول عليء. وعائشة ‏ رضي الله تعالى عنهما - 
ا واحتج بحديث عبد الله وير - رضي الله تعالى عنه - فإنه ذكر في 
آخره: ولا تتقنيه الهرأة: ولا تلبس القفازين» ولأن العادة في بدنها السترء فيجب مخالفتها 
بالكشف كوجهها. 


ولنا ما روي أن سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ كان يلبس بناته وهن 
محرمات القفازين» ولأن لبس القفازين ليس إلا تغطية يديها بالمخيط؛ وإنها غير ممنوعة عن 
ملقو لزن لها أن تتطديما لتحمفا و نه كان فيط 'فكذا بميقيط ا جر متلات وحييا: 

وقوله: «ولا تلبس القفازين» نهى ندب». حملناه عليه جمعاً بين الدلائل بقدر الإمكان/ . 
والله أعلم . 

وأما بيان ما يجب بفعل هذا المحظور؛ وهو لبس المخيط : فالواجب به يختلف. في 
بعض المواضع : يجب الدم عيناً» وفي بعضها: تجب الصدقة عيناًء وفي بعضها: يجب أحد 
الأشياء الثلاثة غير عين» الصيامء أو الصدقة؛ أو الدم. وجهات”'' التعيين إلى من عليه؛ كما 
في كفارة اليمين» والأصل: أن الارتفاق الكامل باللبس يوجب فداء كاملا فيتعين”" فيه الدم ‏ 
لا يجوز غيره إن فعله من غير عذرء وإن فعله لعذر فعليه أحد الأشياء الثلائة» والارتفاق 
القاصر يوجب فداء قاصراً؛ وهو الصدقة إثباتاً للحكم على قدر العلة. 

وبيان هذه الجملة: إذا ليس المخيط من قميص أو جبة أو سراويلء» أو عمامة أو 
قلنسوة؛ أو خفين أو جوربين» من غير عذر وضرورة يوماً كاملا فعليه الدم» لا يجوز غيره؛ 
لأن لبس أحد هذه الأشياء يوماً كاملا ارتفاق كامل؛ فيوجب كفارة كاملة وهي الدم» لا يجوز 
غيره؛ ؛ لأنه فعله من غير ضرورة. ون لسن اقل ريرم اندم عليه وعليه الصدقة. وكان أبو 
حنيفة يقول أولاً: إن ن لبس أكثر اليوم فعليه دم" '؛ وكذا روي عن أبي يوسف. ثم رجع وقال: 
لا دم عليه حتى يلبس يوما كاملا . وروي عن محمد: أنه إذا لبس أقل من يوم يحكم عليه 
بمقدار ما لبس من قيمة الشاة» إن لبس نصف يوم فعليه قيمة نصف شاة على هذا القياس؛ 
وهكذا روي عنه في الحلق . وقال الشافعي : يجب عليه الدم وإن لبس ساعة واحدة. 


)١(‏ في أ: وخيار. 
١ 69‏ الدم . 
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وجه قوله: أن اللبس ولو ساعة ارتفاق كامل؛ لوجود اشتمال المخيط على بدنه؛ فيلزمه 
جزاء كامل . 

وجه رواية محمد: اعتبار البعض بالكل. وجه قول أبي حنيفة الأول: بأن الارتفاق 
باللبس في أكثر اليوم بمنزلة الارتفاق في كله؛ لأنه ارتفاق كامل» فإن الإنسان قد يلبس أكثر 
اليوم؛ ثم يعود إلى منزله قبل دخول الليل. وجه قوله الآخر: أن اللبس أقل من يوم ارتفاق 
ناقص؛ لأن المقصود منه دفع الحر والبرد؛ وذلك باللبس في كل اليوم؛ ولهذا اتخذ الناس في 
العادة للنهار لباسا ولليل لباساء ولا ينزعون لباس النهار إلا فى الليل؛ فكان اللبس فى بعض 
اليوم ارتفاقاً قاصراً؛ فيوجب كفارة قاصرة؛ وهي الصدقة كقص ظفر واحدء ومقدار الصدقة 
نصف صاع من بر؛ كذا رؤى ابن سماعة عن أبي يوسف: أنه يطعم مسكيناً نصف صاع من 
0 وكل صدقة تجب بفعل ما يحظره الإحرام فهي مقدرة بنصف صاع. إلا ما يجب بقتل 
القملة والجرادة”'*. 





وروى ابن سماعة عن محمذ: أن من لبس ثوباً يوم إلا ساعة فعليه من الدم بمقدار ما 
لبس”"*؛ أي: من قيمة الدم لما قلنا؛ والصحيح: قول أبي يوسف؛ لأن الصدقة المقدرة 
للمسكين في الشرع لا تنقص عن نصف صاع. كصدقة الفطر وكفارة اليعية والفطر والظهار. 
وكذا لو أدخل منكبيه في القباء. ولم يدخل يديه في كميه لكنه زره عليه؛ اروك 
يوماً كاملا فعليه دم؛ لوجود الارتفاق الكامل بلبس المخيط ؛ إذ المزرر مخيط. وكذا لو غطى 
ربع رأسه يوماً فصاعداً فعليه دم» وإن كان أقل من الربع فعليه صدقة؛ كذا ذكر في «الأصل» . 


وذكر ابن سماعة في «نوادره» عن محمد: أنه لا دم عليه حتى يغطي الأكثر من رأسه. 
ولا أقول: حتى يغطي رأسه له. وجه رواية ابن سماعة عن محمد: أن تغطية الأقل ليس 
بارتفاق كامل» فلا يجب به جزاء كامل . وجه رواية الأصل : أن ربع الرأس له حكم الكل في 
هذا الباب. كحلق ربع الرأس» وعلى هذا : إذا غطت المرأة ربع وجههاء وكذا لو غطى الرجل 
ربع وجهه عندناء وعند الشافعي : لا شيء عليه؛؟ لأنه غير ممنوع عن ذلك عنده. وَالمسالة قل 
تعهدذمت . 


ولى عضيس عل براشة أو وجهه يوها أن اككرب قله شيء” '" عليه ؛ لأنه لم يوجد ارتفاق 
كامل» وعليه صدقة؛ لأنه ممنوع عن التغطية؛ ولو عصب شيئاً من جسده لعلة أو غير علة لا 


)١(‏ في أ: الجراد. 
(؟) في أ: ما ليسه. 
ف فق م 
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شيء عليه؛ لأنه غير ممنوع عن تغطية بدنه بغير المخيط» ويكره أن يفعل ذلك بغير عذر؛ لأن 
الخد غلية يشية لبس المحيظ». هذا إذا لين المتخيط يوما كاماذ حالة الاحتشان» أقأما إذا لبسته 
لعذر وضرورة؛ فعليه أي الكفارات شاء: الصيامء أو الصدقةء أو الدم. 


والأصل فيه : قوله تعالى ‏ في كفارة الحلق من مرض أو أذى في الرأس ‏ #فمن كان 
منكم مريضا أو به أذى من رأسه فمدية من صيام أو صدقة أو نسسك #[البقرة : 10] 


وروينا عن رسول أللّه كيد أنه قال لكعب بن عجرة: «أيؤذيك هوام رأسك؟» قال * نعم . 
فقال: «احلق أو اذبم”" شاة. أو صم ثلاثة أيام , أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف 
صاع من بر»”"'. والنص وإن ورد بالتخيير في الحلق لكنه معلول بالتيسير والتسهيل للضرورة 
والعذر. وفل وجل ههناء والنص الوارد هناك يكون وارداً ههنا دلالة . 

وقيل: إن عند الشافعى: يتخير بين أحد الأشياء الثلاثة فى حالة الاختيار أيضاً؛ وإنه غير 
سديدك ؟ لأن التخيير في حال الضرورة للتيسير والتخفيف» والجاني لا يستحق التخفيف» ويجور 
في الطعام التمليك والتمكين» وهو طعام الإباحة في قول/ أبي حنيفة» وأبي يوسففء وعند 
محمد: لا يجوز فيه إلا التمليك . ونذكر المَسْأَلةَ فى «كتاب الكفارات» إن شاء الله تعالى . 


ويجوز في الصيام التتابع والتفرق؛ لإطلاق اسم الصوم في النص» ولا يجور الذبح إلا 
في الحرم. كذبح المتعة. إلا إذا ذبح في غير الحرم. وتصدق بلحمه على ستة مساكين» على 
الصوم في الأماكن كلها بالإجماعء وكذا الصدقة عندنا. وعند الشافعي: لا تجزيه إلا بمكة 
نظراً لأهل مكة؛ لأنهم ينتفعون به؛ ولهذا لم يجز الدم إلا بمكة. 


ولنا أن نص الصدقة مطلق عن المكان. فيجري على إطلاقه» والقياس على الدم بمعنى 


. من ط: واذبح‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري :)١7/14(‏ كتاب المحصر. باب قول الله تعالى: #أو صدقة4» حديث »)١181١0(‏ ومسلم 
(2871/5 كتاب الحج : باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» وجوب الفدية لحلقه» وبيان 
قدرها حديث )١١١١/485(‏ وأبو داود(7/ )47١‏ كتاب مناسك الحج . باب في الفدية؛ حديث (2)18657 
والترمذي (”/ 584): كتاب الحج : باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه حديث (4075), 
والنسائي (5/ :)١985‏ كتاب الحج: باب في المحرم يؤذيه القمل في رأسه» وابن ماجه :)1١7901١78/17(‏ 
كتاب المناسك : باب فدية المحصرء حديث )5١175(‏ والبيهقي (5/ 55): كتاب الحج : باب من احتاج إلى 
حلق رأسه للأذى حلقه وافتدى» ومالك :)517/١(‏ كتاب الحج: بأن فدية من حلق قبل أن ينحرء حديث 
(7700)» والطيالسي :)71١7/١(‏ كتاب الحج والعمرة: باب جواز الحجامة للمحرم» وما يفعل من اشتكى عينه 
أو تأذى بكثرة القمل في رأسه.ء حديث »)١١77(‏ وأحمد :)7١1١/4(‏ من حديث كعب بن عجرة . 


|" 
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الانتفاع فاسل؛ لها ادكرنا فين الإحصار» وإئما عرف اختصاص جواز الذبح بمكة بالنص؛ وهو 
قوله تعالى: #حتى يبلغ الهدي محله# [البقرة:197] ولم يوجد مثله في الصدقة. وقد ذكرنا: أن 


المحرم إذا لم يجد الإزار» وأمكنه فتق السراويل والتستر به فتقه» فإن لبسه يوماً ولم يفتقه 
فعليه دم في فى قول أصحابنا . 


وقال الشافعى : يلبسه ولا شىء عليهء وجه قوله: أن الكفارة إنما تجب بلبس محظورء 
ولبض الشواريل افق تقذ الكالة لابين معط رك لان لا ريركت لمن بغدر الفط إلا بالففق 4 رودن 
الفتق تنقيص ماله. | 

ولنا: أن حظر لبس المخيط ثبت بعقد الإحرام» ويمكنه التستر بغير المخيط في هذه 
الحالة بالفتق» فيجب عليه الفتق. والستر بالمفتوق أولى» فإذا لم يفعل فقد ارتكب محظور 
إحرامه يوم كاملا ؛ فيلزمه الدم. وقوله : فى الفتق «تنقيص ماله» مسلم» ؛ لكن لإقامة حق الله - 
تعالى ‏ وإنه جائزء كالزكاة» وقطع''' الخفين من أسفل”' الكعبين إذا لم يجد النعلين» 
ويستوي في وجوب الكفارة بلبس المخيط العمد والسهو والطوع والكره ه عندنا . 

وفال الشافقى: لأ كنى على الناس والمكرة :وييقوف أيضا :"ها إذا لسن بكفيمة أو 
البمة غيوة وهر لذ بعلي يه ندا عخلاقا لم ود قزل إن الكفارة إننا سحبية بارتكاب 
محظور الإحرام؛ لكونه جناية» ولا حظر مع النسيان والإكراهء فلا يوصف فعله بالجناية» فلا 
تجب الكفارة» ولهذا جعل النسيان عذراً في باب الصوم بالإجماعء والإكراه عندي . 


ولنا: أن الكفارة إنما تجب في حال الذكر والطوع؛ لوجود ارتفاق كامل» وهذا يوجد 
في حال الكره والسهوء وقوله: فعل الناسي والمكره لا يوصف بالحظر ‏ ممنوع؛ بل الحظر 
قائم حالة النسيان والإكراه وفعل الناسي والمكره موصوف بكونه جناية» وإنما أثر النسيان 
والإكراه في ارتفاع المؤاخذة في الآخرة؛ لأن فعل الناسي والمكره جائز المؤاخذة عليه عقلا 
عندنا» وإنما رفعت المؤاخذة شرعاً ببركة دعاء التبى 6 بقوله: #ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا© [البقرة:787]. وقوله : اارفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)”". والاعتبار 
بالصوم غير سديد؛ لأن في الإحرام أحوالاً مذكرة يندر النسيان معها غاية الندرة؛ فكان ملحقاً 
بالعدم» ولا مذكر للصوم؛ فجعل عذرا دفعاً للحرج» ولهذا لم يجعل عذرأ في باب الصلاة؛ 
لأن أحوال الصلاة مذكرة» كذا هذا. 


00 في أ: وكقطع. 
(0) في ط: أسفل من 
(*) تقدم تخريجه قريباً. 
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ولو جمع المحرم اللباس كله: القميص. والعمامة؛ والخفين ‏ لزمه''' دم واحد؛ لأنه 
لبس واحد وقع على جهة واحدة.ء فيكفيه كفارة واحدة» كالإيلاجات في الجماع . ولو اضطر 
المحرم إلى لبس ثوب فلبس ثوبين؟؛ فإن لبسهما على موضع الضرورة فعليه كفارة واحدة» 
وهي كفارة الضرورة؛ بأن اضطر إلى قميص واحداً فلبس قميصين»؛ أو قميصاً وجبة» أو اضطر 
إلى القلنسوة فلبس قلنسوة وعمامة؛ لأن اللبس حصل على وجه واحد فيوجب كفارة واحدة. 
كما إذا اضطر إلى لبس قميص فلبس جبة» وإن لبسهما على موضعين مختلفين موضع 
الفرورة» وغير موضع الضرورة. كما إذا اضطر إلى لبس [العمامة أو القلنسوة]”' فلبسهما مع 
القميصء أو غير ذلك فعليه كفارتان: كفارة الضرورة؛ للبسه ما يحتاج إليهء وكفارة 
الاختيار؛ للبسه ما لا يحتاج إليه. ولو لبس ثوبا للضرورة» ثم زالت الضرورة فدام على ذلك 
يوم أو يومين ‏ فما دام في شك من زوال الضرورة لا يجب عليه إلا كفارة واحدة: كفارة 
الضرورةء وإن تيقن بأن الضرورة قد زالت فعليه كفارتان: كفارة ضرورة» وكفارة اختيار؛ لأن 
الضرورة كانت ثابتة بيقين» فلا يحكم بزوالها بالشك على الأصل المعهود: أن الثابت يقيناً لا 
يزال بالشك: 

وإذا كان كذلكء فاللبس الثاني وقع على الوجه الذي وقع عليه الأول؛ فكان لبسا 
واحداً؛ فيوجب كفارة واحدة. وإذا استيقن بزوال الضرورة» فاللبس الثاني حصل/ على غير 
الوه الى كهن غليه الال توجيم عله كقارة شري 

ونظير هذا: ما إذا كان به قرح أو جرح اضطر إلى مداواته بالطيب؛ أنه ما دام باقياً فعليه 
كفارة واحدة. وان كان :20 غريه القواء؛ الكمرور ترم الكل على وجه واحد. 
ولو - 0 أو الجرح. وحدث قرح آخر أو [جرح]”* اد أخرى فداوها بالطيب - 
بلرف” كقارة خرف لأن الفمرورة قد زالت» فوقع الثاني على غير الوجه الأول؛ وكذا 
المحرم إذا مرض أو أصابته الحمىء ٠‏ وهو يحتاج إلى لبس الثوب في وقت. ويستغني عنه في 
وقت الحمى ل ل ل ل ل ل 
ولو زالت عنه تلك الحمى وأصابتة حمى أدرى ف 2 ' ذلك أو زال عنه ذلك المرض وجاءه 
مرض آخر - فعليه كفارتان» سواء كفر للأول أو لم يكفر في قول أبي حنيفة» وأبي يوسف . 

وعند محمد: عليه كفارة واحدة ما لم يكفر للأول» فإن كفر للأول فعليه كفارة أخرى. 


0010( في أ: عليه دم. 

(؟) يبدل ما بين المعكوفين في أ: عمامة وقلنسوة. 

)4 فى 11 يكن (4:) سقط فى ط. 
() في أ: عليه. 90 اق مله شرك 


همسش 
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وسنذكر الْمَسْأَلَةَ - إن شاء الله في بيان المحظور الذي يفسد الحج؛ وهو الجماع؛ بأن جامع 
زثم جامع]”" في مجلسين مختلفين. ولو جرح له قرحء أو أصابه جرحء وهو يداويه بالطيب 
فخرجت قرحة أخرىء أو أصابه جرح آخر والأول على حاله لم يبرأء فداوى الثاني فعليه 
كفارة واحدة؛ لأن الأول [إذا]""' لم يبرأء فالضرورة باقية» فالمداواة الثانية حصلت على الجهة 
التي حصلت عليها الأولى؛ فيكفيه كفارة واحدة. 


ولو حصره عدو فاحتاج إلى لبس الثياب» فلبس ثم ذهب فنزع” " ثم عاد فعاد”“. أو 
كان العدو لم يبرح مكانه, فكان يلبس السلاح فيقاتل بالنهار وينزع بالليل ‏ فعليه كفارة واحدة. 
ما لم يذهب هذا العدو ويجيء عدوٌ آخر؛ لأن العذر واحدء والعذر الواحد لا يتعلق باللبس له 
إلا كفارة واحدة. والأصل فى جنس هذه المسائل : أنه ينظر إلى اتحاد الجهة واختلافها لا إلى 
فون" اليو 1 ناسين سيط اي فإن لم ينزع ليلا ولا نهاراً يكفيه دم واحد بلا 
خلاف؛ لأن اللبس على وجه واحد. 

وكذلك إذا كان يلبسه بالنهار وينزعه بالليل للنوم» من غير أن يعزم على تركه ‏ لا يلزمه 
إلا دم واحد بالإجماع؛ لأنه إذا لم يعزم على الترك كان اللبس على وجه واحدء فإن لبس يوما 
كاملاً فأراق دماء ثم''' دام على لبسه يوماً كاملاً - فعليه دم آخر بلا خلاف؛ لأن الدوام على 
اللبس بمنزلة لبس مبتدأ؛ بدليل أنه لو أحرم وهو مشتمل على المخيط» فدام عليه بعد الإحرام 
يوما كاملا يلزمه دم. ولو لبسه يوما كاملا ثم نزعه وعزم على تركه» ثم لبس بعد ذلك؛ فإن 
كان كفر للأول فعليه كفارة أخرى بالإجماع ؛ لأته لما كفر للأول فقد التحق اللبس الأول 
بالعدم؛ فيعتبر”" الثاني لبساً آخر مبتدأء وإن لم يكفر للأول؛ فعليه كفارتان في قول أبي 
حنيفة» وأبي يوسف. وفي قول محمد: عليه كفارة واحدة. 

وجه قول محمد: إنه ما لم يكفر للأول كان اللبس على حاله». فإذا وجد الثاني فلا يتعلق 
به إلا كفارة واحدة» وإذا كفر للأول بطل الأول» فيعتبر الثاني لبساً ثانيا”*”'؛ فيوجب كفارة 


و 
ُِ 


أخرى» كما إذا جامع في يومين من شهر رمضان. ولهما: أنه لما نزع على عزم الترك» فقد 
انقطع حكم اللبس الأول» فيعتبر الثانى لبساً مبتدأ؛ فيتعلق به كفارة أخرى . 

والأصل عندهما: أن النزع على عزم الترك يوجب اختلاف اللبستين في الحكم» تخللهما 
التكفير أولاً. وعنده: لا يختلف إلا إذا تخللهما التكفير. 


)١(‏ سقط في ط. (5) في أ: ضرورة. 
(0) سقط في ط. (5) في أ: فإن. 
(9) في أ: ونزع. (0) “في أ: فتعين . 


(5) في أ: فعادوا. (4) في أ: آخر. 


كِتَابُ الْحَجٌ /10” 


ولو لبس ثوباً مصبوغاً بالورس أو الزعفران فعليه دم؛ لأن الورس والزعفران لهما رائحة 
طيبة» فقد استعمل الطيب في بدنه فيلزمه الدم» وكذا إذا لبس المعصفر عندنا؛ لأنه محظور 
الكفارة. مئلاً ما على المفرد من الدم والصدقة عندنا ؟ لأنه محرم بإحرامين . فأدخل النقص في 


فضل فيما يرجع إلى الطيب 
وأما الذي يرجع إلى الطيب وما يجري مجراه» من إزالة الشعث» وقضاء التفث: أما 


الطيب فنقول: لا يتطيب المحرم لقول النبي يك -: «المحرم الأشعث الأغبر». والطيب ينافي 
الكعتت:. 


وروي: أن رجلا جاء إلى النبي يَكةِ وعليه مقطعان مضمخان"' بالخلوق» فقال: ما 
مواق سق يا بوسر 1ن كت البن كد حتى أوحى الله إليه؛ء فلما سرى عنه قال عَكلِهِ : 
(أين/ السائل» فقال الرجل : أنا. فقال: «اغسل هذا الطيب عنك. واصنع في حجتك ما كنت 
صانعاً فى عمرتك”"' . وروينا: أن مخرماً وقصت به تاقتهء فقال النبى كلل -: «لا تخمروا 
اليه ولا انقزريو طينا» قإنه.ربعنة يوخ القبانة ملي" .جع كوه بدرما عله سرمة تجمير 
الرأس والتطيب في حقه؛ فإن طيب عضواً كاملا كالرأس والفخذ والساق ونحو ذلك فعليه دم 
وإن طيب أقل من عضو فعليه صدقة. وقال محمد: يقوم ما يجب فيه الدم؛ فيتصدق بذلك 
القدرء حتى لو طيب ربع عضو فعليه من الصدقة قدر قيمة ربع شاة» وإن طيب نصف عضو 
تصدق بقدر قيمة نصف شاة هكذا. 


وذكر الحاكم في «المنتقى» في موضع : إذا طيب مثل الشارب أو بقدره من اللحية فعليه 


)١(‏ في أ: مضمخات. 

62 أخرجه البخاري (/241 فتح الباري) : كنات جزاء الصيد : باب إذا أحرم جاهلاً وعليه قميص »2 حديثث 
,)١855/(‏ ومسلم 5350 نووي): كتاب الحج : باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة. حديث 
(٠4م١١),‏ وأبو داود 200 كتاب المناسك (الحج) : باب الرجل يحرم فى ثيابه » حديث 2)1١485189(‏ 
والترمذي (6/ /الم١ا):‏ كانت الحج : باب مأ جاء في الذي يحرم وعليه قميص أو جبة) حديث 
(5 88 )» والنسائي (170/0): كتاب المناسك: باب الجبة في الإحرامء حديث (2»)5118 وذكره 
الحافظ ابن حجر فى اتلخيص الحبير) (50/ 19م ١٠5م)ل‏ حديث (/90م١١).‏ وعنزاه لهؤلاء. وقال: قال 
البيهقي: رواه جماعات غير نوح بن حبيب فلم يذكروهاء ولم يقبلها أهل العلم بالحديث من نوح. 
الحديث من طريق صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه به. 


ملكا 
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صدقة. وفي موضع: إذا طيب مقدار ربع الرأس فعليه دم» أعطى الربع حكم الكل كما في 
الحلق: 

وقال الشافعي: في قليل الطيب وكثيره دم؛ لوجود الارتفاق. ومحمد اعتبر البعض 
بالكل؛ والصحيح: ما ذكر في الأصل؛ لأن تطييب عضو كامل ارتفاق كامل؛ فكان"'' جناية 
كاملة؛ فيوجب كفارة كاملة» وتطييب ما دونه ارتفاق قاصر؛ فيوجب كفارة قاصرة؛ إذا الحكم 
يثبت على قدر السبب» فإن طيب مواضع متفرقة من كل عضو يجمع ذلك كلهء فإذا بلغ عضوا 
كاملا يجب عليه دم. وإن لم يبلغ فعليه صدقة لما قلنا. 

وإن طيب الأعضاء كلها؛ فإن كان في مجلس واحد فعليه دم واحد؛ لأن جنس الجناية 
واحدء حظرها إحرام واحد من جهة غير متقومة» فيكفيه دم واحد. وإن كان في مجلسين 
مختلفين؛ بأن طيب كل عضو في مجلس على حدة» فعليه لكل واحد دم في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسفء. سواء ذبح للأول أو لم يذبح» كفر للأول أو لم يكفر. 

وقال محمد: إن ذبح للأول فكذلكء وإن لم يذبح فعليه دم واحدٌ. والاختلاف فيه 
كالاختلاف في الجماع؛ بأن جامع قبل الوقوف يعرفة» ثم جامع؛ أنه إن كان ذلك في مجلس 
واحد يجب على كل واحد منهما دم واحدء وإن كان في مجلسين مختلفين؛ يجب على كل 
واحد منهما دمان في قول أبي حنيفة» وأبي يوسف. وعند محمد: إن ذبح [للأول فعليه]”'' دم 
آخرء وإن لم يذبح يكفي دم واحدء قياساً على كفارة الإفطار في شهر رمضان» وسنذكر 
المتالة اندشاء انه سالن , 

ولو أدهن بدهن؛ فإن كان الدهن مطيبأء كدهن البنفسج والورد والزئبق والبان 
والحري””"» وسائر الأدهان التي فيها الطيب - فعليه دم إذا بلغ عضواً كاملا. وحكي عن 
الشافعي : أن البنفسج ليس بطيب؟ وإنه غير سديدء لأنه دهن مطيب فأشبه البان وغيره من 
الأدهان المطيبة. وإن كان غير مطيب؛ بأن أدهن بزيت أو بشيرج”*'؛ فعليه دم في قول أبي 
حنيفة . وعند أبي يوسفء. ومحمد: عليه صدقة. 

وقال الشافعي: إن استعمله في شعره فعليه دم» وإن استعمله في بدنه فلا شيء عليه 
احتجا بما روي: «أن رسول الله كَلِ أدهن بزيت وهو محرم» ولو كان ذلك موجبا للدم» لما 
نعل يكل لأنه ما كان يفعل ما يوجب الدم» ولأن غير المطيب””*' من الأدهان يستعمل 


)١(‏ في أ: فكانت. (؟) بدل ما بين المعكوفين في أ: الأول يجب. 
(0) في أ: الخيري. (4) في أ: شيرج . 


0( في الطبسف. 
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استعمال الغذاء» فأشبه اللحم والشحم والسمنء إلا أنه يوجب الصدقة؛ لأنه يقتل الهوام لا 
لكولةطيا. 





ولأبيى حنيفة : : ما روي عن أم حبيبة - رضي الله تعالى عنها أنه لما نعى إليها وفاة 
أخيها قعدت ثلاثة أيام. ب ري ها الى إن لني يتن بحاجةه لكر 
سمعت رسول الله كَل قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ‏ أن تحد على ميت فوق 
ثلاثة أيام . إلا على زوجها أربعة أشهر وعشر”''. منهة الدييت طيبأء ولأنه أصل الطيب ؛ 
بدليل أنه يطيب بإلقاء الطيب فيه؛ فإذا استعمله على وجه الطيب كان كسائر الأدهان المطيبة 
ولأنه يزيل الشعث الذي هو علم الإحرام. وكُتغارة على ها نطق به الحديف:» فضان جارخا 
إحرامه بإزالة علمه فتكاملت جنايته فيجب الدم. والحديث: محمول على حال الضرورة'؛ 
لأنه ككِةِ كما كان لا يفعل ما يوجب الدم كان لا يفعل ما يوجب الصدقة. وعندهما: تجب 
الصدقة؛ فكان المراد منه حالة العذر والضرورة» ثم إنه ليس فيه أنه لم يكفر؛ فيحتمل أنه فعل 
وكفر فلا يكون حجة. 


ولو داوى بالزيت جرحه.ء أو شقوق رجليه فلا كفارة عليه؛ لأنه ليس بطيب بنفسه””", 
وإن كان أصل الطيب» لكنه ما استعمله على وجه الطيب» فلا تجب به الكفارة؛ بخلاف ما إذا 
تداوى بالطيب لا للتطيب؛ أنه تجب به الكفارة؛ لأنه طيب في/ نفسه. فيستوي فيه استعماله 
للتطيب أو لغيره. 1 


وذكر محمد فى «الأصل» : وإن دهن شقاق رجليه طعن عليه في ذلك». فقيل : الصحيح : 


/94( والبخاري‎ )٠١١١( أخرجه مالك (09417-29457/5) كتابس الطلاق: باب ما جاء في الإحداد حديث‎ )1١( 
/١( كتاب الطلاق: باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً حديث (5874) ومسلم‎ 4 
/5( وأحمد‎ )١15857/608( كتاب الطلاق: باب وجوب الإحداد فى عدة الوفاة حديث‎ )١١151-7 
كتاب الطلاق باب إحداد المتوفى عنها زوجها حديث‎ )9/7707١/7( وأبو داود‎ ) 15773535 5*6 
)١١940( كتاب الطلاق: باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها حديث‎ )20١ /5( والترمذي‎ 60 
كتاب‎ )57/4-5779/١١( كتاب الطلاق: باب ترك الزينة للحادة المسلمة وابن ماجه‎ )١5١١/5( والنسائي‎ 
/١7؟( وابن الجارود (7765) وأبو يعلى‎ )5١81( الطلاق : باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها حديث‎ 
يرقم (1111) والطحاوي في «شرح معاني الآثارا (6/ 7706) والبيهقي (579/17) كتاب‎ 5 
. بتحقيقنا)‎ 5١١ /0( العدد: باب كيف الاحداد والبغري في شرح السنة»‎ 
يك زرحي يار باط عن ار مور اها ملي عليه لبها كواري أبريها أبر سميان . . . فذكرت‎ 
. الحديث‎ 

(0) في أ: حالة المضرة. 

(6*) في أ: في نفسه. 
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شقوق رجليه”'؛ وإنما قال محمد ذلك اقتداء بعمر بن الخطاب ‏ رضيى الله تعالى عنه ‏ فإنه 
قال هكذا في هذه الْمَسْأْلَةَء ومن سيرة أصحابنا الاقتداء بألفاظ الصحابة» ومعاني كلامهم ‏ 
ولا أصل للطيب؛ بدليل أنه لا يطيب بإلقاء الطيب فيه ولا يصير طيباً بوجه. 





وقد قال أصحابنا: إن الأشياء التي تستعمل في البدن على ثلاثة أنواع : نوع هو طيب 
محض معد للتطيب بهء كالمسك والكافور والعنبر وغير ذلك» وتجب به الكفارة على أي وجه 
استعمل» حتى قالوا: لو داوى عينه بطيب تجب عليه الكفارة؛ لأن العين عضو كامل استعمل 
فيه الطيب فتجب الكفارة. 


ونوع ليس بطيب بنفسه. ولا فيه معنى الطيب» ولا يصير طيباً بوجه كالشحم» فسواء 
أكل أو أدهن به أو جعل في شقاق الرجل - لا تجب الكفارة . 


ونوع ليس بطيب بنفسه» لكنه أصل الطيب» يستعمل على وجه الطيب» ويستعمل على 
وجه الإدام» كالزيت والشيرج؛ فيعتبر فيه الاستعمال» فإن استعمل استعمال الأدهان في البدن 
يعطى له حكم الطيب؛ وإن استعمل في مأكول أو شقاق رجل لا يعطى له حكم الطيب 
كالشحمء ولو كان الطيب في طعام طبخ وتغير فلا شيء على المحرم في أكله. سواء كان 
يوجد ريحه أو لا؛ لأن الطيب صار مستهلكا في الطعام بالطبخ» وإن كان لم يطبخ يكره إذا 
كان ريحه يوجد منهء ولا شيء عليه؛ لأن الطعام غالب عليه؛ فكان الطيب مغمورا مستهلكا 
فيه. وإن أكل عين الطيب غير مخلوط بالطعام فعليه الدم إذا كان كثيرا. 


وقالوا في الملح يجعل فيه الزعفران: أنه إن كان الزعفران غالبا فعليه الكفارة؛ لأن 
الملح يصير تبعاً له؛ فلا يخرجه عن حكم الطيب. وإن كان الملح غالياً فلا كفارة عليه”" ؛ 
لأنه ليس فيه معنى الطيب. 


وقد روي عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما : أنه كان يأكل الخشكنابخ الأصفر وهو 
محرم ويقول: لا بأس بالخبيص الأصفر للمحرم؛ فإن تداوى المحرم بما لا يؤكل من الطيب» 
لمرض أو علة»؛ أو اكتحل بطيب لعلة ‏ فعليه أي الكفارات شاء؛ لما ذكرنا: أن ما يحظره 
الإحرام إذا فعله المحرم لضرورة وعذر ‏ فعليه إحدى الكفارات الثلاث» ويكره للمحرم أن 
يشم الطيب والريحان؛ كذا روي عن ابن عمرء وجابر ‏ رضي الله تعالى عنهما : أنهما كرها 
شم الريحان للمحرم . 


)١(‏ في أ: الرجل. (؟) في أ: فيه. 
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وعن ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما -: أنه لا بأس به. ولو شمه لا شَىْءَ عليه عندنا 
وقال الخافسي تج عليه الندية: ٌ 

وخنه قوله: أن"الطيب ماله :رزاتيخة [طبية]''" والريحان [0]!"؟ لةنوائيحة طية »: فكان :طن 
وأنا نقول : نعم إنه طيب» لكنه لم يلتزق ببدنه ولا بثيابه شيء منه» وإنما شم رائحته فقطء 
وهذا لا يوجب الكفارة» كما لو جلس عند العطارين فشم رائحة العطرء إلا أنه كره؛ لما فيه 
من الارتفاق. وكذا كل نبات له رائحة طبية» وكل ثمرة لها رائحة طيبة؛ لأنه ارتفاق بالرائحة» 
ولو فعل لا شيء عليه ؛ لأنه لم يلتزق ببدنه وثيابه شيء منه. 


وحكي عن مالك: أنه كان يأمر برفع العطارين بمكة في أيام الحج؛ وذلك غير سديد؛ 
لأن النبي كه وأصحابه لم يفعلوا ذلك. فإن شم المحرم رائحة طيب تطيب به قبل الإحرام لا 
بأس به؛ لأن استعمال الطيب حصل في وقت مباح؛ فبقي شم نفس الرائحة فلا يمنع منهء كما 
لو مر بالعطارين . 

وروى ابن سماعة عن محمد: أن رجلا لو دخل بيتاً قد أجمرء وطال مكثه بالبيت» 
فعلق في ثوبه شيء يسير ‏ فلا شيء عليه» لأن الرائحة لم تتعلق بعين» وبمجرد الرائحة لا يمنع 
منها. فإن استجمر بثوب» فعلق بثوبه شيء كثير فعليه دم؛ لأن الرائحة ‏ ههنا ‏ تعلقت بعين» 
وقد استعملها في بدنه؛؟ فصار كما لو تطيب. 

وذكر ابن رستم عن محمدء فيمن اكتحل بكحل» قد طيب مرة أو مرتين : فعليه صدقة» 
وإن كان كثيراً فعليه دم؛ لأن الطيب إذا غلب الكحل فلا فرق بين استعماله على طريق التداوي أو 
التطيب؛ فإن مس طيباً فلزق بيده فهو بمنزلة التطيب؛ لأنه طيب به يده؛ وإن لم يقصد به 
التطيب؛ لأن القصد ليس بشرط لوجوب الكفارة. وقالوا فيمن استلم الحجر فأصاب يده من 
طيبه: إن عليه الكفارة؛ لأنه استعمل الطيب؛ وإن لم يقصد به التطيب» ووجوب الكفارة لا يقف 
على القهنة .فإ ن داوع خرسا أو نطبب للق ثم حدث جرح آخر قبل : أن يبرأ الأول فعليه 
كفارة واحدة؛ لأن العذر الأول باق». فكان جهة الاستعمال واحدة» فتكفيه كفارة واحدة/ » كما 
قلنا في لبس المخيطء ولا بأس بأن يحتجم المحرم ويفتصدء ويبط القرحة» ويعصب عليه 
الخرقة» ويجبر الكسرء وينزع الضرس إذا اشتكى منهء ويدخل الحمام ويغتسل؛ لما روي: أن 
رسول الله يه احتجم وهو صائم محرم بالفاحة؛ والفصد وبط القرحة والجرح في معنى 
الحجامة» ولأنه ليس في هذه الأشياء إلا شق الجلدة؛ والمحرم غير ممنوع عن ذلك» ولأنها من 


)0غ( سقط في ط. 
0( سقط في ط. 


باه ؟أ 
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باب التداوي» والإحرام لا يمنع [من التداوي]”"'؛ [وكذا جبر الكسر من باب العلاج» والمحرم 
بع 1 وكدافل اسرد وهر لا ميات ذال الضرر؟ فيشبه قطع اليد من 


وأما الاغتسال: فلما روي: أن رسول الله كلِةِ اغتسل وهو محرم وقال: ما نفعل 
بأوساخنا» فإن غسل رأسه ولحيته بالخطمي فعليه دم في قول أبي حنيفة. وعند أبي يوسف. 
ومحمد: عليه صدقة. لهما: أن الخطمى ليس بطيب» وإنما يزيل الوسخ؛ فأشبه الأشنان؛ فلا 
يجب به الدم» وتجب الصدقة؛ لأنه يقتل الهوام: لا لأنه طيب . 

ولأبيى حنيفة: إن الخطمي طيب؛ لأن له رائحة طيبة؛ فيجب به الدم كسائر أنواع 
الطيب» ولأنه يزيل الشعث,. ويقتل الهوام؛ فأشبه الحلق . فإن خضب رأسه ولحيته بالحناء 
فعليه دم؛ لأن الحناء طيب؛ لما روي : أن رسول الله كَكِْةّ نهى المعتدة أن تختضب بالحناءء 
وقال : البحقاء لبن .ولآن: الظيب ماله اقش اظينة» وللعضاء واتيطة طلبية ؛ فكان: طببا :وان 
خضبت المحرمة يديها بالحناء فعليها دم. وإن كان قليلاً فعليها صدقة؛ لأن الارتفاق الكامل لا 
يحصل إلا بتطييب عضو كامل» والقسط طيب؛ لأن له رائحة طيبة» ولهذا يتبخر به ويلتد 
برائحته» والوسمة ليس بطيب؛ لأنه ليس لها رائحة طيبة بل كريهة» وإنما تغير الشعر؛ وذلك 
ليس من باب الارتفاق بل من باب الزينة» فإن خاف أن يقتل دواب الرأس تصدق بشيء؛ لأنه 
7 اننا 





وروي عن أبي يوسف فيمن خضب رأسه بالوسمة: أن عليه دماء لا لأجل الخضاب» 
بل لأجل تغطية الرأس» والكحل ليس بطيب» وللمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه طيب. 

وقال ابن أبي ليلى: هو طيب وليس للمحرم أن يكتحل به؛ وهذا غير سديد؛ دنه لسن 
له رائحة طيبة فلا يكون طيباًء ويستوي في وجوب الجزاء بالتطيب الذكر والنسيان والطوع 
والكره”» عندنا ‏ كما في لبس المخيط؛ خلافاً للشافعي على ما مر. والرجل والمرأة في 
الطيب”*' سواء في الحظرء ووجوب الجزاء؛ لاستوائهما في الحاظر والموجب للجزاءء وكذا 
القارن والمفردء إلا أن على القارن مثلى ما على المفرد عندنا؛ لأنه محرم بإحرامين» فأدخل 
نقصاً في إحرامين؟؛ فيؤاخذ بجزاءين. ولا يحل للقارن والمفرد التطيب ما لم يحلقا أو يقصرا؛ ‏ 
لبقاء الإحرام قبل الحلق أو التقصير؛ فكان الحاظر باقيا فيبقى الحظرء وكذا المعتمر لما قلناء 
وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم. والله ‏ تعالى - أعلم . 


)١(‏ بدل ما بين المعكوفين في أ: منه.  )١(‏ سقط في أ. 
(6) في أ: الشعث. فى الزكراة 
(4) في أ: التطيب. 
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فصل فيما يجري مجرى الطيب 


وأماها يججرى متجوئ الظيت 4 :من إزالة الشرعك: وقضاء التفث ‏ فحلق الشعرء وقلم 
الظفر. أما الحلق فنقول: لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه قبل يوم النحر؛ لقوله تعالى: #ولا 
تحلقوا رُؤُوْسَكُمْ حتى يبلغ الهدي محله» [البقرة:141] وقول النبي كَلةٍ (المحرم الأشعث 
الأغبر»"'' وسئل رسول الله كَلكِ -: من الحاج؟ فقال: «الشعث التفث» وحلق الرأس يزيل 
الكتع ولي ولأنه من باب الارتفاق بمرافق المقيمين؛ والمحرم ممنوع عن ذلك» ولأنه 
نوع نبات استفاد الأمن بسيب الإحرام» فيحرم التعرض له؛ كالنبات الذي استفاد الأمن بسبب 
الحرم» وهو الشجر والخلي؛ وكذا لا يطلي رأسه بنورة؛ لأنه فى معنى الحلق» وكذا لا يزيل 
شعرة من شعر رأسه ولا يطليها بالنورة لما قلنا. 

فإن حلق رأسه: فإن حلقه من غير عذر فعليه دم» لا يجزيه غيره؛ لأنه ارتفاق كامل من 
غير ضرورة» وإن حلقه لعذر فعليه أحد الأشياء الثلاثة؛ لقوله عز وجل: #فمن كان منكم 
مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك# االبقرة:141] ولما روينا من 
حديث كعب بن عجرة» لأن الضرورة لها أثر في التخفيف؛ فخير بين الأشياء الثلاثة تخفيفاً 
وتسيرا: وإن حلق ثلثه أو ربعه فعليه دم. وإن حلق دون الربع فعليه صدقة؛ كذا ذكر في ظاهر 
الرواية ولم يذكر الاختلاف. 

وحكى الطحاوي في «مختصره' الاختلاف فقال: إذا حلق ربع رأسه يجب عليه الدم في 
قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسفاء ومحمد: لا يجب مالم يحلق أكثر رأسه. وذكر 
القدوري في «شرحه مختصر الحاكم»: إذا حلق ربع رأسه يجب عليه دم في/ قول أبي حنيفة. 
وعند أب يوسف: إذا خلق أكثره يجب .. وعند محمد: إذا حلق شعرة يجب . وقال الشافغى إذا 
علق :ذف العراك عيب بوقال نالك 1 لأ ريت إلا يطل الكل ... وغلى هذا ذا لق اتا 
أو ثلثها أو ربعها. 

احتج مالك بقوله تعالى: #ولا تحلقوا رُؤُوْسَكُمْ حتى يبلغ الهدي محله» [البقرة:195] 
والرأس اسم لكل هذا المحدود. 

وجه قول الشافعي: أن الثلاث جمع صحيح. فيقوم مقام الكل؛ ولهذا قام مقام الكل في 
مسح الرأس» ولأن الشعر نبات استفاد الأمن بسبب الإحرام» فيستوي فيه قليله وكثيره: 
كالبات الذى استفاد الأمرة سيت الحرم من الشجر والخلي. وأما الكلام بين أصحابنا: فمبني 
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على أن حلق الكثير يوجب الدمء والقليل يوجب الصدقة؛ واختلفوا في الحد الفاصل بين 
القليل والكثير: فجعل أبو حنيفة ما دون الربع قليلاً» والربع وما فوقه كثيراً. وهما على ما ذكر 
الطحاوي: جعلا ما دون النصف قليلاً» وما زاد على النصف كثيراء والوجه لهما: أن القليل 
والكثير من أسماء المقابلة» وإنما يعرف ذلك بمقابله» فإن كان مقابله قليلا فهو كثير» وإن كان 
كثيراً فهو قليل» فيلزم منه أن يكون الربع قليلاً؛ لأن ما يقابله كثير» فكان هو قليلا. والوجه 
لأبي حنيفة : أن الربع في حلق الرأس بمنزلة الكل”''. 


ألا ترى: أن من عادة كثير من الأجيال» من العرب والترك والكرد الاقتصار على حلق 
ربع الرأس؟؛ ولذا يقول القائل: رأيت فلاناً؛ يكون صادقاً في مقالته» وإن لم يرد إلا أحد 
جوانبه الأربع؛ ولهذا أقيم مقام الكل في المسح. وفي الخروج من الإحرام؛ بأن حلق ربع 
رأسه للتحلل والخروج من الإحرام؛ أنه يتحلل ويخرج من الإحرام: فكان حلق ربع الرأس 
ارتفاقاً كاملاً؛ فكانت جناية كاملة؛ فيوجب كفارة كاملة. وكذا حلق ربع اللحية لأهل بعض 
البلاد معتاد كالعراق ونحوها؛ فكان حلق الربع منها كحلق الكل . ولا حجة لمالك في الاية؛ 
لأن فيها نهياً عن حلق الكل؛ وذا لا ينفى النهى عن حلق البعض؛ فكان تمسكا بالمسكوت؛ 
فلا يصح. وما قاله الشافعي غير سديد؛ لأن آخذ ثلاث شعرات لا يسمى حالقاً في العرف؛ 
فلا يتناوله نص الحلق» كما لا يسمى ماسح ثلاث شعرات ماسحا في العرف» حتى لم يتناوله 
نص المسحء على أن وجوب الدم متعلق بارتفاق كامل» وحلق ثلاث شعرات ليس بارتفاق 
كامل ؟ فلا يوجب كفارة كاملة . 


وقوله: إنه نبات استفاد الأمن بسب الإحرام ‏ مسلم»؛ لكن هذا يقتضي حرمة التعرض 
لقليله وكثيره؛ [ونحن به نقول]”"': ولا كلام فيه» وإنما الكلام في وجوب الدم؛ وذا يقف 
على ارتفاق كامل؛ ولم يوجد. وقد خرج الجواب عن قولهما: إن القليل والكثير يعرف 
بالمقابلة؛؟ لما ذكرنا أن الربع كثير من غير مقابلة في بعض المواضع» فيعمل عليه في موضع 
الاحتياط. ولو أخذ شيئاً من رأسه أو لحيته» أو لمس شيئا من ذلك فانتثر منه شعرة - فعليه 
صدقة؛ لوجود الارتفاق بإزالة التفث؛» هذا إذا حلق رأس نفسهء فأما إذا حلق رأس غيره؛ 
فعلى الحالق صدقة عندنا. 


وقال مالك والشافعي : لا شيء على الحالق . وحجه قولهما: إن وجوت الجزاء لوجود 
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ولنا: أن المحرم كما هو ممنوع من حلق رأس نفسه ممنوع من حلق رأس غيره؛ لقوله 
عز وجل: ولا تحلقوا رُؤُوْسَكُمْ حتى يبلغ الهدي محله4 [البقرة:147] والإنسان لا يحلق رأس 
نمسه عادة؛ إلا أنه لما حرم عليه حلق رأس غير يحرم عليه حلق رأس نفسه من طريق 
الأولى. فتجب عليه الصدقة» ولا يجب عليه الدم؛ لعدم الارتفاق في حقه. وسواء كان 
الويحلوق: خلالا أو شيراماً لما قلناء غير أنه إن عان تاذلا لاك علة .وإ كان خرافا فعلية 
الدم؛ تحضيول: الأرتفاق لكان 19١‏ القودوسو ال كان التعلق يراص الممظوق أن يكير مرفي اتنا اد 
مكرها عندنا. 

وقال الشافعي: إن كان مكرها فلا شيء عليهء وإن لم يكن مكرهاً لكنه سكت - ففيه 
وجهان؛ والصحيح قولنا؛ لأن الإكراه لا يسلب الحظرء وكمال الارتفاق موجود؛ فيجب عليه 
كمال الجزاء. ولبن له أن يرجع به على الحالق. وعن القاضي أبي حازم : أنه يرجع عليه 
بالكفارة؛ لأن الحالق هو الذي أدخله في عهدة الضمان؛ فكان له أن يرجع عليه كالمكره على 
إتلاف المال. 


ولنا: أن الارتفاق الكامل حصل له" ''. فلا يرجع على أحد؛ إذ لو رجع لسلم له العوض 
والمعورض ؛ وهذا لا يجوز. كالمغرور إذا وطىء الجارية وعرم العقر ؟ أنه لا يرجع به على 
الغار لما قلنا؛ كذا هذا. 


وإن كان الحالق حلالاً فلا شيء عليه» وحكم المحلوق ما ذكرنا. وإن حلق شاربه فعليه 
صدقة؛ لأن الشارب تبع للحية. ألا ترى أنه ينبت تبعاً للحية ويؤخذ تبعاً للحية أيضاًء ولأنه 

وذكر في «الجامع الصغير) : محرم أخذ من/ شاربه فعليه حكومة عدل؛ هي أن ينظركم 
[تكون مادب ]0 ادلي اا “بدن و اللحية من الدم. وهو الربع. فتجب الصدقة بقذره. حنى 
لو كان مثل ربع اللحية يجب [ربع قيمة]7*) الشاة؛ لأنه تبع للحية» وقوله: أخذ من شاربف 
إشارة لون النقص ؟ وهو السنة فى التثبازت لا الحلق . 

وذكر الطحاوي في «شرح الآثار»: أن السنة فيه الحلق. ونسب ذلك إلى أبى حنيفة» 
وأ يوسف. ومحمد ‏ رحمهم الله - والصحيح : أن السنة فيه القص؛ لما ذكرنا أنه تبع 


(١‏ في أ: يحصل له. 
(*) بدل ما بين المعكوفين في أ: يكون مقام. 
(4) بدل ما بين المعكوفين في أ: قيمة ربع. 
بدائع الصنائع ج” ‏ م6١‏ 
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اللحية» والسنة في اللحية القص لا الحلق؛ كذاق الشاوت ف بولآن العلى يشينة و 0 
معتى المقلة 6 ولهذا الم رركن سنة"قى اللحية .يل كان ببدعة؟ تكذا في الشازت» :ولو بحلق 
الرقبة فعليه الدم”"'؛ لأنه عضو كامل مقصود بالارتفاق بحلق شعره» فتجب كفارة كاملة كما 
في حلق الرأس. ولو نتف أحد الإبطين فعليه دم لما قلنا. 

ولو نتف الإبطين جميعاً تكفيه كفارة واحدة؛ لأن جنس الجناية واحد» والحاظر واحدء 
والجهة غير متقومة فتكفيها”" كفارة واحدة. ولو نتف من أحد الإبطين أكثره فعليه صدقة؛ لأن 
الأكثر فيما له نظير في البدن لا يقام مقام كله؛ بخلاف الرأس واللحية والرقبة» وما لا نظير له 
في البدن. ثم ذكر في الإبط النتف في الأصلء» وهو إشارة إلى أن السنة فيه النتف وهو 
كذلك . 


وذكر في «الجامع الصغير» وهو إشارةٌ إلى أنه ليس بحرام» ولو حلق موضع المحاجم ‏ 
فعليه دَمّ في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: فيه صدقة . 

وجه قولهما: إن موضع الحجامة غير مقصود بالحلق» بل هو تابع؛ فلا يتعلق بحلقه دم 
كحلق الشارب؛ لأنه إذا لم يكن مقصودا بالحلق لا تتكامل الجناية بحلقه؛ فلا تجب به كفارة 
كاملة؛ ولأنه إنما يحلق للحجامة لا لنفسه. والحجامة لا توجب الدم؛ لأنه ليس من 
محظورات الإحرام على ما بيناء فكذا ما يفعل لها؛ ولأن ما عليه من الشعّر قليل» فأشبه 
الصدر والساعد والساق» ولا يجب بحلقها دم» بل صدقة؛ كذا هذا. 


ولأبي حنيفة أن هذا عضو مقصود بالحلق لمن يحتاج إلى حلقه؛ لأن الحجامة أمر 
مقصود لمن يحتاج إليها لاستفراغ المادة الدموية» ولهذا لا يحلق تبعاً للرأس ولا للرقبة» فأشبه 
حلق الإبط والعانة» ويستوي في وجوب الجزاء بالحلق العمد والسهوء والطوع والكره عندناء 
والرجل والمرأة» والمفرد والقارن» غير أن القارن يلزمه جزاءان عندنا؛ لكونه محرما بإحرامين 
على ما بينا. 

وأما قلم الظفر: فنقول: لا يجوز للمحرم قلم أظفاره””'؛ لقوله تعالى: #ثُمْ لَيَْضْو 
تَمْنَهُمْ # [الحج:14]» وقلم الأظفار من قضاء التفث؛» رتب الله تعالى قضاء التفث على ليا 
لأنه ري كرف بر ريه لحري بم الحرالي» بقوله عز وجل: #وَيَذْكُرُوا اسم الله في يام 
مَعْلُومَاتِ عَلَئ مَا رَرََهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ الأنْعَام تكلا فنها وأطعمرا لاقن الْمْقِيرَ ثم لَيَقُضوا ن َمَهُمْ ‏ 





)010( في أ: ويصيره . 68 في أ: دم. 
(١‏ كن ١‏ فيكفيهما. 
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[الحج :58 55]» فلا يجوز [قبل]''' الذَّبْحُ؛ لأنه ارتفاق بمرافق المقيمين» والمحرم ممنوع عن 
ذلك؛. ولأنه نوع نبات استفاد الأمن بسبب الإحرام» فيحرم التعرض له كالنوع الآخرء وهو 
النبات الذي استفاد الأمن بسبب الحرم؛ فإن قلم أظافير يد أو رجل من غير عذر وضرورة - 
فعليه دم؛ لأنه ارتفاق كامل فتكاملت الجناية؛ فتجب كفارة كاملة» وإن قلم أقل من يد أو رجل 
- فعليه صدقة؛ لكل ظفر نصفٌ صاعء وهذا قول أصحابنا الثلاثة . 

وقال زفر: إذا قلم ثلاثة أظفار ‏ فعليه دم . 

وجه قوله: إن ثلاثة أظافير من اليد أكثرهاء والأكثر يقوم مقام الكل في هذا الباب؛ كما 
في حلق الرأس. ولأصحابنا النّلاثة أن قلم ما دون اليد ليس بارتفاق كامل؛ فلا يوجب كفارة 
كاملة» وأما قوله: الأكثر يقوم مقام الكل فنقول: إن اليد الواحدة قد أقيمت مقام كل 
الأطراف في وجوب الدم. وما أقيم مقام الكل لا يقوم أكثره مقامه؛ كما في الرأس أنه لما أقيم 
الربع فيه مقام الكل. لا يقام أكثر الربع مقامه؛ وهذا لأنه لو أقيم أكثر ما أقيم مقام الكل مقامه ‏ 
لأقيم أكثر أكثره مقامه؛ فيؤدي إلى إبطال التقدير أصلا ورأساً؛ وهذا لا يجوز. 

فإن قلم خمسة أظافير من الأعضاء الأربعة متفرقة [من]”'': اليدين والرجلين ‏ فعليه 
صدقة لكل ظفر نصف صاعء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: عليه دم» وكذلك 
لو قلم من كل عضو من الأعضاء الأربعة أربعة أظافير - فعليه صدقة عندهماء وإن كان يبلغ 
جملتها ستة عشر ظفرأًء ويجب في كل ظفر نصف صاع من برء إلا إذا بلغت قيمة الطعام دمأ 

وعند محمد: عليه دم. فمحمد اعتبر عدد الخمسة لا غيرء ولم يعتبر التفرق 
والاجتماع؛ وأبو حنيفة وأبو/ يوسف اعتبرا مع عدد الخمسة صفة الاجتماع. وهو أن يكون من 
محل واحد. ا 

وحه قول محمد . إن قلم أظافير يد واحدة أو رجل واحلة ؛ إنما أوجب الدم ؛ لكونها 
ربع الأعضاء المتفرقة. وهذا المعنى يستوي فيه المجتمعٌ والمتفرق؛ ألا ترى أنهما استويا في 
الأرش؛ بأن قطع خمسة أظافير متفرقة؛ فكذا هذا. 

ولهما: أن الدم إنما يجب بارتفاق كامل» ولا يحصّل ذلك بالقلم متفرقاً؛ لأن ذلك 
سير فلا تجب به كفارة كاملة. ويجب في كل ظفر نصف صاع من حنطة. إلا 
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أن تبلغ قيمة الطعام دماء فينقص منه ما شاء؛ لأنا إنما لم نوجب عليه الدم؛ لعدم تناهي الجناية 
لعدم ارتفاق كامل» فلا يجب أن يبلغ قيمة الدم. فإن اختار الدم فله ذلك وليس عليه غيره. 


١‏ فإن قلم خمسة أظافير من يد واحدة أو رجل واحدة ولم يكفرء امي 
الأخرى أو رجله الأخرى - فإن كان في مجلس واحدء. فعليه دم واحد انكيضيا نا ) والقياس أن 
يجب لكل واحد دم؛ لما سنذكر إن شاء الله تعالى» وإن كان في مجلسين فعليه دمان في قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: عليه دم واحد ما لم يكفر للأول» وأجمعوا على أنه لو 
قلم خمسة أظافير من يد واحدة أو رجل واحدة» وحلق ربع رأفف وطين عقيو واعدااى ان 
علية لكل جنس دما على حدة» سواء كان في مجلس واحد أو في مجالس مختلفة . 

وأجمعوا في كفارة الفطر على أنه إذا جَامَعَ في اليوم الأول» وأكل في اليوم الثاني» 
وشرب في اليوم الثالث؛ أنه إن كفر للأول فعليه كفارة أخرى» وإن لم يكفر للأول فعليه كفارة 
واحدة. فأبو حنيفة وأبو يوسف جعلا اختلاف المجلس كاختلاف الجنس». ومحمد جعل 
اختلاف المجلس كاتحاده عند اتفاق الجنس. وعلى هذا إذا قلم''' أظافير اليدين والرجلين؛ أنه 
إن كان في مجلس واحد يكفيه دم واحد استحسانا . 


والقياس: أن يجب عليه بقلم أظافير كل عضو من يد أو رجل ‏ دم» وإن كان في مجلس 
واحدء. وجه القياس أن الدم إنما يجب لحصول الارتفاق الكامل؟ لأن بذلك تتكامل الجناية» 


فتتكامل الكفارة وقلم أظافير كَل عضو ارتفاق على حدة؛ فيستدعي كفارة على حدة. 


وجه الاستحسان: أن جنس الجناية واحدء حظرها إحرام واحد بجهة غير متقومة» فلا 


إن كان في مجالس مختلفة : يجب لكل من ذلك كفارة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف». 
سواء كفر للأول أو لاء وعند محمد: إن لم يكفر للأول فعليه كفارة واحدةء وجه قوله: إن 
الكفارة تجب بهتك حرمة الإحرام. وقد انهتك حرمته بقلم أظافير العضو الأول.ء وهتك 
المهتوك لا يتصور؛ فلا يلزمه كفارة أخرى؛ ولهذا لا يجب كفارة أخرى بالإفطار في يومين من 
رمضان؛ لأن وجوبها بهتاك حرمة الشهن وعصرا لهاء وقد انهتك بإفساد الصوم في اليوم الأول ؛ 
فلا يتصور هتكا”' بالإفساد في اليوم الثاني والثالث؛ كذا هذا. 


)00 في ط: قطع . 
(0) في أ: هتكها. 


كِتَابُ الْحَجْ كف 


بخلاف ما إذا كفر للأول؛ لأنه انجبر الهتكُ بالكفارة» وجعل كأنه لم يكن فعادت حرمة 
الإحرام. قاذ تعتكهنا فحت كفازة احرف جبراً لها]”'': كما في كفارة رمضانء ولهما أن كفارة 
الإحرام تجب بالجناية على الإحرام» والإحرام قائم؛ فكان كل فعل جناية على حدة على 
الإحرام» فيستدعي كفارة على حدة. إلا أن عند اتحاد المجلس جعلت الجنايات المتعددة 
ختدنة عخلة سكي لأن المجلس جعل في الشرع جامعاً للأفعال المختلفة؛ كما في خيار 
المخيرة» وسجدة التلاوة» والإيجاب والقبول في البيع. وغير ذلك . 


فإذا اختلف المجلس أعطي لكل جناية حكم نفسهاء فيعتبر في الحكم المتعلق بها 
بخلاف كفارة الإفطار؛ لأنها ما وجبت بالجناية على الصّومء بل جبراً لهتك حرمة الشّهِرء 
وحرمة الشهر واحدة لا تتجزأء وقد انهتكت حرمته بالإفطار الأول فلا يحتمل الهتك ثانياً . 

ولو قلم أظافير يد لأذى في كفه ‏ فعليه أي الكفارات شاء؛ لما ذكرنا أن ما حظره 
الإحرام إذا فعله المحرم عن ضرورة وعذر ‏ فكفارته أحد الأشياء الغلاثةء والله عرز وجل أعلم . 


تع لأنها كالزائدة؛ ولأنها خرجت عن احتمال النماء؛ فأشبهت شجر الحرم إذا يبسء 
فقطعه”'' إنسان؛ أنه لا ضَمَانَ عليه» كذا هذا. 


وإن قلم المحرم أظافير حلال أو محرمء أو قلم الحلال أظافير محرم ‏ فحكمه حكم 
الحلق؛ وقد ذكرنا ذلك كله والله أعلم». والذكر والنسيان» والطوع والكره في وجوب الفدية 
بالقلم ‏ سواء عندناء خلافاً للشافعي». وكذا يستوي فيه الرجل والمرأة» والمفرد والقارن» إلا 
أن على القارن ضعف ما على/ المفرد لما ذكرناء والله تعالى أعلم . 

فصل 

وأما الذي يرجع إلى توابع الجماع: فيجب على المحرم أن يجتنب الدواعي من التقبيل 
واللمس بشهوة» والمباشرة والجماع فيما دون الفرج ؛ لقوله عز وجل : #فَمَنْ فُرَض فِيهِنٌّ 
الْحَجّ قلا رَفْتٌ وَلا فُسُوقَ ولا جِدَالَ فِي الْحَجْ4 (البقرة: 01997 قيل في بعض وجوه التأويل: أن 
الرفث جميع حاجات الرجال إلى النساءء وسئلت عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ عما يحل 
للمحرم من امرأته» فقالت: يحرم عليه كل شيء إلا الكلام» فإن جامع فيما دون الفرج أنزل أو 
لم ينزل. أو قبل» أو لمس بشهوة أو باشر ‏ فعليه دم لكن لا يفسد حجهء أما عدم فساد 


: سقط ف أ‎ )١( 
. ف فقلعه‎ (١ 


4م 


حرف كُتَابُ الْحَجُ 


الحج؛ فلآن ذلك حكم متعلق بالجماع في الفرج على طريق التغليظ» وأما وجوب الدم؛ 


وقد روي عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ أنه قال: «إذا باشر المحرمُ امرأته ‏ 
فعليه دم» ولم يرو عن غيره خلافه» وسواء فعل ذاكراً أو ناسياً عندنا خلافاً للشافعي؛ ولو نظر 
إلى فرج امرأته عن شهوة فأمنى ‏ فلا شيء عليه بخلااف المس عن شهوة؛ أنه يوجب الدم ؛ 

ووجه الفرق: أن اللمس استمتاعٌ بالمرأة وقضاء للشهوة؛ فكان ارتفاقاً كاملا. فأما النظر 
فليس من باب الاستمتاع ولا قضاء الشهوة. بل هو سببٌ لزرع الشهوة في القلب. والمحرم 
غير ممنوع عما”'' يزرع الشهوة كالأكل. وذكر في «الجامع الصغير»: إذا لمس بشهوة فأمنى 
فعليه دم» وقوله: أمنى ليس على سبيل الشرط ؛ لأنه ذكر في الأصل أن عليه دما؛ أنزل أو لم - 
ينزرل. ظ 


وأما الذي يرجع إلى الصيد: فنقول: لا يجوز للمحرم أن يتعرض لصيد البر المأكول 
وغير المأكول عندناء إلا المؤذي المبتدىء بالأذى غالباء والكلام في هذا الفصل يقع في 
مَوَاضِعَ ؛ في تفسير الصيد أنه ما هوء وفي بيان أنواعه» وفي بيان ما يحل اصطياده للمحرم وما 
يحرم عليه» وفي بيان حكم ما يحرم”"' عليه اصطياده إذا اصطاده . 


أما الأول: فالصيد هو الممتنع المتوحش من الناس في أصل الخلقة؛ إما بقوائمه أو 
بجناحه””'. فلا يحرم على المحرم ذبح الإبل والبقر والغنم؛ لأنها ليست بصيد؛ لعدم الامتناع 
والتوحش من الناس» وكذا الدجاج والبط الذي يكون في المنازل» وهو المسمى بالبط 
الكسكري؛ لانعدام معنى الصيد فيهماء وهو الامتناع والتوحش . فأما البط الذي يكون عند 
الناس ويطير ‏ فهو صيد؛ لوجود معنى الصيد فيه؛ والحمام المسرول صيد وفيه الجزاء عند 
عامة العلماء» وعند مالك : ليس بصيد. 


وجه قوله: إن الصيد اسم للمتوحش والحمام المسرول مستأنس؛ فلا يكون صيداً 
كالدجاج والبط الذي يكون في المنازل. 


)0( في أ: كما. 
(0) في أ: بجناحيه. 


كِتَابُ الْحَجّ ا 


ولنا: أن جنس الحمام متوحش في أصل الخلقة» وإنما يستأنس البعض منه بالتولد 
والتأنيس"''' مع بقائه صيداً؛ كالظبية المستأنسة» والنعامة المستأنسة» والطوطىء. ونحو ذلك 
حتى يجب فيه الجزاء. وكذا امنا ون في الخلقة قل انضيد سن عيف] : كالوبل إدا اوسوفي ”7 
وليس له حكم الصيد؛ طيوس أ جب واي يدي ميا و0 
فكان صيداء ا البط الذي نكوة عد الحا فى الميتا ل ب 
المتورحش» بل هو من ج: عقين ار والكليه لسن نفيك لأنه لسن يمدو حكن ير عن ميالس 
الإبل إذا توحشت» وكذا السنور الأهلي ليس بصيد لأنه مستأنس . 


وأما البرى: فميه روايتان». روى هشام عن أبي حنيفة : أن فيه الجزاء. وروى الحسن 
قن أله لا شىء فيه كالأهلى. وجه رواية هشام ؛ أنه متوحش »2 فأشبه الثتعلب ونسحوهء) وجه 
رواية الحسن : أن جنس السنور مستأنس في أصل الخلقة» وإنما يتوحش البعض منه لعارض» 
فأشبه البعير إذا توحشء ولا بأس بقتل البرغوث والبعوضء والئملة والذباب» والحلم. 
والعواة:والرشووع لأنهيا ليك «رصددة لانعدام التوحش والامتناع . 

ألا ترى أنها تطلب الإنسان مع امتناعه منهاء وقد روي عن عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ 
أنه كان يرد بعيره وهو محرم ؟ ولأن هذه الأشياء من المؤذيات الميتدئة بالأذى غالبا فالتحقت 
بالمؤذيات المنصوص عليها من الحية والعقرب وغيرهماء ولا يقتل القملة لا لأنها صيد/ ؛ بل 
لما فيها من إزالة التفث؛ لأنه متولد من البدن كالشعرء والمحرم منهي”*' عن إزالة التفث من 
بدنه» فإن قتلها تصدق بشيء كما لو أزال شعرة» ولم يذكر في ظاهر الرواية مقدار الصدقة . 

وروى الحسن عن أبي حنيفة؛ أنه قال* إذا قتل المحرم قملة أو ألقاها ‏ أطعم كسرة. 
وإن كانتا اثنتين أو ثلاثاً أطعم قبضة من الطعام؛ وإن كانت كبيرة””' أطعم نصف صاعء وكذا لا 
يقتل الجرادة ؛ لأنها صيد البر؛ إما كونه صيداً ؛ فلأنه متوحش فى أصل الخلقة. وأما كونه صيد 
البرةا فلأنه توالده في البكر؛ ولذا لا يعيش إلا في البرء حتى لو وقع في الماء يموت. فإن 
قتلها تصدق بشيء من الطعام . 


)١(‏ زاد في أ: ولا عبرة لذلك ولا يخرجه عن كونه صيداً لأن المشتوحش في الخلقة قد يصير مستأنساً بالتولد 
والتأنيس . 

6 في أ: توحش . 6 فى : بتو 

00( في أ: ممنوع. ْ 

:(89): اف أ كتير 


4ن 


يضرف ظ كِتَابُ الحَجّ 


وقد روي عن عمر؛ أنه قال: تمرة خير من جرادة. ولا بأس له بقتل هوام الأرض من 
الفأرة» والحيةء والعقربء» والخنافس» والجعلان» وأم حنين» وصياح الليل» والصرصرء 
ونحوها؛ لأنها ليست بصيد. بل من حشرات الأرضء. وكذا القنفذ وابن عرس؛ لأنهما من 
الهوام؛ حتى قال أبو يوسف: ابن عرس من سباع الهوام» والهوام ليست بصيد؛ لأنها لا 
تتوحش من الناس» وقال أبو يوسف في القنفذ الجزاء؛ لأنه من جنس المتوحش» ولا يبتدىء 
بالأذى. 


فصل في أنواع الصيد 
وأما بيان أنواعه» وبيان ما يحل للمحرم اصطياده وما رعس ذل لو فنقول: 
وبالله التوفيق» الصيد في الأصل نوعان: برى وبحرىي») فالبحري هو الذي توالده ذ فى البحرء 
عورا كان لاايفية إلا فى ابره ار يفش نى التسرووالترة والبرى مار ركو نولت : في البرء 
سواء كان لا يعيش إلا في البرء أو يعيش في البر والبحر؛ فالعبرة للتوالد. 


أما صيد البحر : فيحل اصطياده للحلال والمحرم جميعاً؛ ساكو ل كان أن خمريها كر 
لقوله تعالى : «أجِلّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَخْر وَطَعَامهُ ممَاعاً لَكُمْ وَلِسَيّارَة4 [المائدة: 5 والمراد منه 
اصطياد ما في البحر؛ لأن الصيد مصدر يقال: صاد يصيد صيداء واستعماله في المصيد مجازء 
والكلامٌ بحقيقته إباحة”'' اصطياد ما في البحر عاماً . 


وأما صيد البر: فنوعان: مأكولٌ وغير مأكولء أما المأكول: فلا يحل للمحرم اصطياده؛ 

نحو الظبي والأرنب» وحمار الوحش وبقر الوحشء والطيور التي يؤكل لحومها'''؛ برية كانت 
أو بحرية؛ لأن الطيور كلها برية؛ لأن توالدها في البرء رطان بحضها فى اسر ان 
الرزق . 

والأصل فيه قوله تعالى : 9وَحْرْمَ عَلَيِكُمْ صَيْدُ الْبَرمَا دمت خُرماً» [المائدة: 91]» وقوله 
تعالى :ولا تمتلوا الصَّيْدَ وَأنكم حرم # [المائدة: 0 ظاهر الآيتين يقتضي تحريم صيد البر 
للمحرم عاماً أو مطلقأء إلا ما خص أو قيد بدليل؛ وقوله تعالى : يَأيْهَا الّذِينَ آمنُوا لَيبلْوَنَكُمُ 
اليتوين الشكن كاله انويكة ورم 2ك 4 [المائدة: 44] والمراد منه الابتلاء بالنهي "با شولة 
تعالى في سياق الآية: #فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذْلِكَ فَلْهُ عَذَابٌ أَلِيِجٌ4 [البقرة ]١08‏ أي : اعتدى 


)١(‏ في أ: أباح. 
(0) في أ: لحمها. 
06 "فى :41 بالبرى: 


كِتَابُ الْحَجُ ف 


بالاصطياد بعد تحريمه» والمرادٌ منه صيد البر؛ لأن صيد البحر مباح بقوله تعالى : «أجِلّ لكُنْ 
صَيْد ل الْبَخْر [المائدة: 95] وكذا لا يحل له الدلالة عليه» والإشارة إليه بقوله كله -: «الدّالَ عَلَى 
الْخَيْر كفَاعِلِهء وَالدَالَ عَلَى الشَّرٌ كفَاعِلِهِ4؛ ولأن الدلالة والإشارة سبب إلى القتل» وتحريم 
ادي 1 كسان لعي 0 لأن الإعانة فوق الدلالة والإشارة» 


وأما غير المؤكول: فنوعان: نوع يكون مؤذياً طبعاً مبتدئا بالأذى غَالِباًَ» ونوع لا يبتدىء 
بالأذى غالباء أما الذي يبتدىء بالأذى غالباً - فللمحرم أن يقتله ولا شيء عليه؛ وذلك نحو 
الأميق والذثي والنمر والفهد؛ ؛ لأن دفع الأذى من غير سبب موجب للأذى - واجب فضلا عن 
الإباحة؛ ولهذا أباح رسول الله كه قَبْلَ الْحَمْسٍ الفواسقٍ للمحرم في الْحِل والحرم؛ 
بقوله يكلِ: «حَمْسٌ مِن الْقَوَاسِقٍ يَقْتُلَهُنَ المُحْرِمُ نبي الجل وَالْحَرَم : الْحَيَه وَالْعَفْرَبُء وَالفَأرَةٌ 
وَالكَلبُ الْعَقُورٌُء وَالْعْرَابُ» وروي: «وَالْحِدَأَة). 


.وروي عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنه ‏ عن النبي يَلِِ؛ أنه قال: اخَمْس يَفْتْلْهُنَ 
الْمْجلٌ وَالْمْحْرِمُ في الجل وَالْحَرَم الْجِدَأة وَالْعْرَابُء وَالْعَفْرَتُء وَالْفَأَرَهّ وَالْكَلْبٌ الْمَقُورُ»0” . 


: حديث ابن عمر له طرق‎ - )١( 

فأخرجه مسلم (808/7) كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم 
حديث )١5١١١/77(‏ وأبو داود (؟/174) كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم من الدواب حديث 
(1847) والنسائي )١10/0(‏ كتاب الحج : باب قتل الغراب وأحمد (؟8/5) وابن الجارود رقم )51٠(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/ )١10‏ والبيهقي )3١94/5(‏ كتاب الحج: باب ما للمحرم قتله من 
دواب البر في الحل والحرم والحميدي (؟791/5؟) رقم (519) والخطييا في (تاريخ بغداد) (5/ 
511) وأبو يعلى )"١١/94(‏ رقم (201748) من طريق الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا. 

وأخرجه مالك )١"077/١(‏ كتاب الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب حديث (88) والشافعي في 
(المسند» )5١97/1١(‏ كتاب الحج: باب فيما يباح للمحرم... (755) والبخاري (5/ 350) كتاب بدء 
الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم (9915) ومسلم (808/5) كتاب الحج: باب ما يندب 
للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم حديث (7/ 2 0 والنسائي (188-1417//5) كتاب 
الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب وابن ماجه )1١١7/7(‏ كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم 
حديث )"١88(‏ والدارمي (57/5) كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم في إحرامه وأحمد (”/ 
002 والطحاوي في «شرح معاني الآثار) )١17-156/5(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )3"1_-5١/9(‏ 
والبيهقيى )5١9/5(‏ والخطيب (١١97/1؟)‏ والبغري في «شرح السنة» (54/ ١59‏ - بتحقيقنا) من طريق نافع 
عن ابن عمر به مرفوعاً وأخرجه البخاري (4/7 )*٠‏ كتاب بذء الخلق : باب إذا وقع الذياب في اشراب 
أحدكم. ..» حديث (90١99؟)‏ ومسلم (8094/5) كتاب الحج : باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من 
الدواب في الحل والحرم حديث )١١949/1759(‏ ومالك )©091-5077/1١(‏ كتاب الحجج: باب ما يقتل المحرم - 


الف كِتَاتُ الخ 





وروي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها تفال عرز سول الله يكِهِ بِقَثْل حمس فِوَاسِقَ 
في الحل وَالْحَرَم جراد امار وَالْعْرَابء وَالْعَفْرَبِ وَالْكَلْبِ لور وعلة الإباحة 


من الدواب حديث (84) وأحمد (؟27/7) وابن حبان  7”9579(‏ الإحسان) من طريق عبد الله بن ديار عن 
ابن عمر به. 
وأخرجه مسلم (8097/7) كتاب الحج حديث )١١99/1/8(‏ وأحمد (37/5) من طريق محمد بن إسحاق 
عو نافع وعييتك الله يل عيده الله كم عر بعيا لين مر 

)١(‏ أخرجه البخاري )5١9-508/5(‏ كتاب بدء الخلق باب إذا وقع الذباب في #شراب أحدكم...) حديث 
(7””15) ومسلم (8017/5): كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم سي ال الل لس 
حديث )١1198/548(‏ والترمذي (5/ 5417 تحفة) كتاب الحج : باب ما جاء ما يقتل المحرم من الدواب 
حديث (4879)». والنسائي )١188/5(‏ كتاب الحجج: باب ما يقتل في الحرم من الدوابء» والدارمي (؟/ 
5 كتاب الحج: باب ما يقتل المحرم في إحرامه والدارقطني )77١/7(‏ رقم (56)», وعبد الرزاق 
(8717)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ »)١117/5(‏ والبيهقي )١5١9/0(‏ كتاب الحج: باب ما 
للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم وأبو يعلى (47/9-11/8/1) رقم (5005) وابن حبان 531١(‏ 
الإحسان) والخطيب في "تاريخ بغداد» )707/7-71/١/4(‏ من طريق عروة بن الزبير عن عائشة قالت: قال 
يَلهِ -: خمس فواسق يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والحديا والغراب والكلب العقور». 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 
وأخرجه مسلم (؟/807) كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم 
حديث )١11١948/51(‏ والنسائي )5١8/5(‏ كتاب المناسك : باب قتل الحية وابن ماجه )٠١7١7/5(‏ كتاب 
المناسك : باب ما يقتل المحرم حديث (7”0817) والطيالسي 5”١5/١(‏ - منحة) رقم )1١77(‏ وأحمد (7/ 
47 ) والبيهقي )3١9/05(‏ كتاب الحج : باب ما للمحرم قتله من دواب البر ة في الل والخترم وابن. حريمة 
(/191) رقم (1779) من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة به مرفوعاً. 
ووقع عند مسلم الحية بدل العقرب وفيه أيضاً الغراب الأبقع لكن وقع عند الطيالسي العقرب وليس فيه 
ذكر الحية. 
وأخرجه مسلم (8075/5) كتاب الحج : باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم 
)١١98/57(‏ والبيهقي (2094/5) من طريق ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت 
عبيد الله بن مقسم يقول: سمعت القاسم بن محمد يقول: سمعت عائشة زوج الشبي عليه - تقول : 
سمعت رسول الله كَكِْةِ - يقول: فذكرت الحديث» وللحديث روايات أخرى عن بعض الصحابة منها: 
حديث حفصة : 
أخرجه البخاري (1/ 57) كتاب جزاء الصيد باب ما يقتل المحرم من الدواب حديث )١1878(‏ ومسلم (؟/ 
كتاب الحج : باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (75/ )1١٠١‏ والنسائي (0/ 
))٠١‏ كتاب المناسك: باب قتل الفأرة ذ في الحرم من طريق الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة قالت : : قال 
رسول الله يك -: خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور . 
وأخرجه البخاري (5/ 57) رقم (148750) ومسلم (868/5) رقم (5// )١1١6١‏ وأحمد (5180/5) من 
طريق زيد بن جبير أن رجلاً سأل ابن عمر ما يقتل المحرم من الدواب فقال: أخبرتني إحدى نسوة رسول 

يَكهِ -. . ٠.‏ فذكره. 


حديك أبي هريرة : 

أخرجه أبو داود (؟/175-1575) كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم من الدواب )١1847(‏ والطحاوي 
في «شرح معاني الاثار؛ (؟/17١)‏ والبيهقي (5/ )3١١‏ كتاب الحج: باب ما للمحرم قتله من دواب البر 
في الحل والحرم من طريق محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن 
رسول الله كك - قال: خمس قتلهن حلال في الحرم الحية والعقرب والحدأة والفأر والكلب العقور. 
وصححه أبن خزيمة )١190/8(‏ رقم (5555) 

- تنبيه : وقع الذنب في رواية من روايات الحديث عن أبي هريرة. 

أخرجه الطحاوي (؟77/1١)‏ وابن خزيمة (4/ )١110‏ من طريق ابن أبي مريم ثنا يحيى بن أيوب عن 
محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة به إلا أنه قال في حديثه والحية 
والذئب والنمر والكلب العقور. 

قال ابن خزيمة: قال ابن يحبى ‏ وهو محمد شيخ ابن خزيمة ‏ كأنه يفسر الكلب العقور يقول: من الكلب 
العقور الحية والذئب والنمر. 

قلت: وقد رده ابن خزيمة ‏ رحمه الله - فقال: هذه اللفظة التي قالها محمد بن يحيى في تفسير الكلب 
العقور وذكر الحية يشبه أن يكون سبقه لسانه إلى هذاء ليست الحية من الكلب في شيء ولا يقع اسم 
الكلب على الحية فأما النمر والذئب فاسم الكلب واقع عليهما وفي خبر حاتم بن إسماعيل بيان أن النبي 
- يِه - قد فرق بين الحية والكلب العقور فكيف يكون معنى قوله في هذا الخبر الكلب العقور يريد الحية 
إنها تقع اسم الكلب عليها. 

حديث أبى سعيد الخدري : 

أخره اعمد6/)توابر و03 18) كنات المتاك بات ما يقعل السعرد .مق الدوات خديك 
(1844) والترمذي (/ 4848 تحفة) كتاب الحج: باب ما جاء ما يقتل المحرم من الدواب (810) وابن 
ماجه )1١77/5(‏ كتاب المناسك : باب ما يقتل المحرم )7”١854(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/ 
)١17-7‏ والبيهقي )١١١5(‏ وأبو يعلى (947/5”) رقم )١١70(‏ من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد 
الرحمن بن أبي نعيم عن أبي سعيد عن النبي ‏ كَلٍ - أنه قال: يقتل المحرم الحية والعقرب والسبع العادي 
والكلب العقور والفأرة والفويسقة. 

ولفظ الترمذي: يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب. 

وعند أبي داود: الحية والعقرب والفويسقة ويرمى الغراب ولا يقتله والكلب العقور. 

ونا ا جمد وافت ناه وانى يعاق :تلك هنا الفوسيقة تال القازة كلتف توما سان النارة قال إن الس 
كله اب(استيقظ وقل أخذت الفعلة وعدت يها إلى الننقف' لتبعرق عليه ْ 
قلت: ومن أجل هذه الزيادة فقد أورد الحافظان البوصيري والهيثمى هذا الحديث الأول فى «زوائد ابن 
ماجه) والثاني في المجمع الزوائد» . ْ ْ 

قال البوصيري في «الزوائد» (/ :)4٠‏ هذا إسناد ضعيف يزيد بن أبي زياد ضعيف وإن أخرج له مسلم 
فإنما أخرج له مقروناً بغيره ومع ضعفه اختلط بآخره وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (8/ :)١١5‏ رواه 
أبو يعلى وفيه يزيد بن أبي زياد وهو لين الحديث وبقية رجاله رجال الصحيح . 

حديث ابن عباس : 


١)‏ نا 


ضف كِتَابُ الْحَجّ 


فيها هى الابتداء بالأذى» والعدو على الناس غالبأء فإن من عادة الحدأة أن تغير على اللحم 


والكرش» والعقرب تقصد من تلذغه وتتبع حسهء وكذا الحية والغراب يقع على دبر البعير 
وصاحبه قريب منهم والفأرة تسرق أموال الناس» والكلب العقور من شأنه العدو على الناس/ ء 
وعقرهم ابتداء من حيث الغالب» ولا يكاد يهرب من بني آدم» وهذا المعنى موجودٌ في الأسد 
والذئب» والفهد والنمر؛ فكان ورود النص في تلك الأشياء ورودا في هذه دلالة . 

قال أبو يوسك: الغراتٌ المذكورٌ فى الحديت.هو الغرابٌُ الذى يأكل الجَيّفء أو يخلط 
مع الجيف؛ إذ هذا النوع هو الذي يبتدىء بالأذى» والعقعق ليس في معناه؛ لأنه لا يأكل 
الجيف. ولا يبتدىء بالأذى» وأما الذي لا يبتدىء بالأذى غالباً؛ كالضبع والتعلب وغيرهما ‏ 
فله أن يقتله إن عدى عليه» ولا شيء عليه إذا قتله» وهذا قول أصحابنا الثلاثة . 

وقال زفر: يلزمه الجزاءء» وجه قوله: إن المحرم للقتل قائم وهو الإحرام: فلو سقطت 
الحرمة إنما تسقط بفعله وفعل العجماء جبار؛ فبقي محرم القتل كما كان كالجمل الصؤول إذا 
قتله إنسان أنه يضمن لما قلنا؛ كذا هذا. 

ولنا: أنه لما عدا عليه وابتدأه بالأذى التحق بالمؤذيات طبعأ» فسقطت عصمته» وقد 
روي عن عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنه ابتدأ قتل ضبع فأدى جزاءهاء وقال: إنا ابتدأناهاء 
فتعليله بابتداته قتله إشارة إلى أنها لو ابتدأت لا يلزمه الجزاءء وقوله: الإحرام قائم ‏ مسلم لكن 
أثره في ألا يتعرض للصيد. لا في وجوب تحمل الأذى؛ بل يجب عليه دفع الأذى؛ لأنه من 
صيانة نفسه عن الهلاك وأنه واجبء فسقطت عصمئُه فى حال الأذى» فلم يجب الجزاء. 
بخلاف الجمل الصائل؛ لأن عصمته ثبتت حقا لمالكه» ولم يوجد منه ما يسقط العصمة 


- | أخرجه أحمد (١//ا55)‏ والبزار  ١17/5(‏ كشف) رقم )٠١410(‏ وأبو يعغلى (5//١١”؟)‏ رقم )١174(‏ من 


طريق ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس عن النبي ‏ يَكهِ - قال: خمس يقتلهن المحرم: الحدأة 
والفأرة والعقرب والغراب والكلب العقور والحديث ذكره الهيئشمي في ١مجمع‏ الزوائد) )371١/5(‏ وقال: 
رواه نَل وأبو يعلى والبزار والطبراني في الكبير والأوسط وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه 
فللسن» | هد 

- وللحديث طريق آخر عن ابن عباس : 

أخرجه أحمد )701//١(‏ من طريق عثمان ثنا جرير عن حصين بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس به . 
حديث أبي رافع : 

أخرجه البزار (؟/ 1١7-15‏ كشف) رقم )1١45(‏ ثنا غسان بن عبد الله ثنا يوسف بن نافع ثنا عبد 
الرحمن بن أبي الموال عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: بينا رسول الله ككْهْ - في صلاته إذ ضرب 
شيئا فى صلاته فإذا هي عقرب فضربها فقتلها وأمر بقتل العقرب والحية والفأرة والحدأة للمحرم. 
والحديث ذكره الهيثمي في لمجمع الزوائد» روستضفة وقال: رواه البزار وفيه يوسف بن نافع ذكره ابن 
أبي حاتم ولم يخرجه ولم يوثقه وذكره ابن حبان في الثقات . 


كِتَابُ الْحَجّ ظ شف 


فيضمن القاتل» اد اود ا يبتدئه بالقتل» وإن قتله ابتداء فعليه الجزاءً 


وجه قوله: إن النبي 8 الاح البسيوم لكل سن من الدزاتيا: وهي لا يؤكل لحمهاء 
والضبّع والتُعلب ما لا يؤكل لحمه؛ فكان رود النص هناك وروداً ههنا. 

ولنا فول تغالى : :ظويا نا الرين امثا لا تمملوا الصَيد َأ مُحَرُم 4 [المائدة: 6 وقوله : 
«وَحْرْمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ رادت حُرّماً» [المائدة: 43]» وقوله: #يَأَيهَا الْذِينَ آمَنُوا َيَبِلْوَنكُمُ الله 
دوين ب الطيل كاله الديكم َرِمَاحَكمْ» [المائدة: 44] عامّاً أو مطلقاء من غير فصل بين 
المأكول وغيره» واسم الصيد يقع على المأكول وغير المؤكول؛ لوجود حد الصيد فيهما 
جميعاً؛ والدليل عليه قول الشاعر: [الكامل] 

صيد الملوك أرانب وثعالب وَإِذَا ينيف سوق الأحمتان 

أطلق اسم الصّيد على الثعلبء إلا أنه خصٌ منها الصيد العادي المبتدىء بالأذى غالبا أو 
قيدت بدليل» فمن ادعى تخصيص غيره أو التقييد ‏ فعليه الدليل» وقد روي عن النبي يليد ؛ أنه 
قال: «الضّبُْعُ صَيْدٌ وَفِيِهِ شَاة إِذَا قَتَلَهُ الْمْحْرِمُ»”'' وعن عمر وابن عباس عوضي ان عا 


)010( أخرجه الشافعي (7/ ١77‏ -175) كتاب الصيد والذبائح» حديث (14 )١‏ وأحمد (777-818/7) والدارمي (؟/ 
04 كتاب المناسك باب في جزاء الضبع » والترمذي (4/ 107) كتاب الأطعمة . باب ما جاء في أكل الضبع 
- حديث (1741) والنسائي )5١١11(‏ كتاب الصيد والذبائح باب الضبع » وابن ماجه )١1١78/7(‏ كتاب الصيد 
باب الضبع » حديث (7777) وابن الجارود ص : (7949): باب ما جاء في الأطعمة حديث (840). 
والدارمي (75/ 4) كتاب المناسك : باب في جزاء الضبع وعبد الرزاق (8181) وابن أبي شيبة (5/ /1/) 
والدارقطني (517/1) وأبو يعلى (45/4) رقم )١١1717(‏ وابن خزيمة )١187/5(‏ وابن حبان  917/4(‏ 
الإحسان) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )١174/1(‏ وفي المشكل )771-7١6/14(‏ والحاكم /١(‏ 
5) والبيهقي )5١8/9(‏ كتاب الضحايا: باب ما جاء في الضبع والتعلب من طرق عن عبد الله بن عبيد 
عن ابن أبي عمار قال: سألت جابر بن عبد الله: أيؤكل الضبع قال: نعم قلت: أصيد هي قال: نعم 
قلت: سمعت ذلك من رسول الله يله . قال : نعم . 
وقال الترمذي حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 
وأخرجه الحاكم )157/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (؟/ )١15‏ والبيهقي )5١19/9(‏ كتاب 
الضحايا: باب ما جاء في الضبع والثعلب من طريق حسان بن إبراهيم عن إبراهيم الصائغ عن عطاء عن 
جابر قال: قال رسول الله يك - الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن ويؤكل . 
قال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه وإبراهيم بن ميمون الصائغ زاهد عالم أدرك الشهادة ‏ رضي الله عنه - 
ووافقه الذهبي . 

(؟) في أ: وابن عباس وابن عمر. 


لكآت 


1 كِتَابُ الْحَجْ 


عنهما ‏ أنهما أَوْجَبًا في قَنْل المحرم الضْبعَ جَرَاءَ» وعن على رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال : 
في الضّبّع إذا عَدَا عَلَى المّحرم: فَلْيَفْثْلهُ فإن قَتَلهُ قبل أن يعدو عليه فعليه شاة مسنة» ولا 
حجة للشافعي في حديث الخمس الفواسق؛ لأنه ليس فيه أن إباحة قتلهن لأجل أنه لا يؤكل 
لحمها؛ بل فيه إشارة إلى أن علة الإباحة فيها الابتداء بالأذى غالباً. ولا يوجد ذلك في الضبع 
والثعلب». بل من عادتهما الهرب من , بني آدمء ولا يؤذيان أحدا حتى يعدتهنا بالأذى» فلم 
توجد علة الإباحة [فيهما؛ فلم تثبت الإباحة]90© . 


وعلى هذا الخلاف: الضب واليربوع؛ والسمور والدلف» والقرد والفيل والخنزير؛ لأنها 
صيد؛ لوجود معنى الصيد فيهاء وهو الامتناع والتوحشء ولا تبتدىء بالأذى غالباء فتدخل 
تحت ما تلونا من الايات الكريمة. 

وقال زفر في الخنزير: أنه لا يَجِبُ الجزاءٌ فيه؛ لما رُوي عن النبي كَكلِ؛ أنه قال: ١‏ 
بكشر الْمَعَازِفٍ وَقَلٍ الحَنَازِيرِه "*. ندبنا يله إلى قتله» والندب فوق الإباحة؛ فلا 5-8 
الجزاء» والحديث محمول على غير حال [الإحرام أو على حال]*" العدو والابتداء بالأذى ؛ 
حملا لخبر الواحد على موافقة الكتاب العزيزء وعلى هذا الاختلاف سباع الطير. والله أعلم . 


فصل في بيان حكم ما يحرم على المحرم اصطياده 


وأما بيانُ حكم ما يحرم على المحرم اصطياده إذا اصطاده؛ فالأمر لا يخلو؛ إما إن قتل 
الصيد وإما أن جرحهء وإما إن أخذه فلم يقتله ولم يجرحه”*'» فإن قتله فالقتل لا يخلوء إما أن 
يكون مباشرة أو تسبباء فإن كان مباشرة فعليه قيمة الصيد المقتول» يقومه ذوا عدل لهما بصارة 
بقيمة الصيود» فيقومانه في المكان الذي أصابه» إن كان موضعاً تباع فيه الصيودُء وإن كان في 
مفازة يقومانه فى أقرب الأماكن من العمران إليهء فإن بلغت قيمته ثمن هدي ؛ فالقاتل بالخيار ؛ 
إن شاء ام ران شاء أطعم». وإن شاء صامء وإن لم يبلغ قيمته ثمن هدي/ فهو بالخيار بين 
الطعام والصيام» سواء كان الصيدٌ مما له نظير أو كان مما لا نظير له» وهذا قول أبي حنيفة 


وأبي يوسف . 


)١(‏ سقط فى أ. 

() ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» )7577:777/١6(‏ بنحوهء وعزاه لاب بكر الشافعي في 
الغيلانيات» والنسائى وقال: وسنده ضعيف. من حديث على قال: قال رسول الله كل -: «بعثت 
كس القواسر راكب وف عق وجل .الا شرت فيد إلأانن الديا شمر إلا سعاء الله «التحديكة: 
فذكره مطولا. 

() سقط فى أ. 

62 في وه جرحه . 


كُتَابُ الْحَجٌ ١‏ 


وحكى الطحاوي قول محمد: إن الخيار للحكمين إن شاءا حكما عليه هدياًء وإن شاءا 
طعاماً وإن شاءا صياماً؛ فإن حكما عليه هديا نظر القاتل إلى نظيره من النعم من حيث الخلقة 
والصورة» إن كان الصيد مما له نظيرء سواء كان قيمة نظيره مثل قيمته» أو أقل أو أكثر ‏ لا 
ينظر إلى القيمة» بل إلى الصورة والهيئة» فيجب في الظبي شاة» وفي الضبع شاة؛ وفي حمار 
الوحش بقرة» وفي النعامة بعير» وفي الأرنب عناق» وفي اليربوع جفرة» وإن لم يكن له نظير 
مما في ذبحه قربة كالحمام والعصفور وسائر الطيور ‏ تعتبر قيمته؛ كما قال أبو حنيفة وأبو 
يوسم ومحمد. 

وحكى الكرخى قول محمد: إن الخيار للقاتل عنده أيضاء غير أنه إن اختار الهدي لا 
يجوة له إلا إنتراح النطير فيما له نظيرة وعند الشافعى: يجب عليه بقتل ما له نظير النظير ابتداء 
من غير اختيار أحد. وله أن يطعمء ويكون الإطعام بدلا عن النظير لا عن الصيد. 

فيقع الكلام في موجب قتل صيد له نظير في مواضع: منها أنه يجب على القاتل قيمته 
في قول أبي حنيفة وأبي يوسفء, ولا يجب عند محمد والشافعي» والأصل فيه قوله عز وجل : 
«وَمَنْ قَتَلَهُ مِنكُمْ مُتَعَمّداً فَجَرَاءَ مِئْلُ مَا قَتَلَ [مِنَ النّعَم» [المائدة: 90] أي : فعليه جزاءً مثل ما 
قتل]”'2: أوجب الله تعالى على القاتل جزاء مثل ما قتل. واختلف”' الفقهاء في المراد من 
المثل المذكور في الآية الشريفة» قال أبو حنيفة وأبو يوسف: المراد منه ان 
وهو القيمة. وقال محمد والشافعي : المراد منه المثل من حيث الصّورة والهيئة 

وجه قولهما: إن الله تعالى أوجب على القاتل جزاء من”" النعم» وهو مثل ما قتل من 
النعم » لأنه ذكر المثل» ثم فسره بالنعم بقوله - عرز وجل : من النَّعَم © [المائدة: ]ل و ومن # 
[المائدة: 95] ههنا لتمييز الجنسء» فصار تقدير الآية الشريفة: #ومن قتله منكم متعمداً فجزاء من 
النعم # [المائدة : 6 وهو مثل المقتول» وهو أن يكون مثله في الخلقة والصورة. 

وروي أن جماعة من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - منهم عمر - رضي الله تعالى عنه 
- أَوْجَبُوا فِي النَعَامَة لك وفي الظْبيَة شَاةَء وَفِي الأزنب عِنَاقاء وَهُمْ كانوا أعرف بمعاني كتاب 
الله تعالى . 


ولأبي حنيفة وأبي يوسف وجوه من الاستدلال بهذه الآية ؛ ل إن الله عز وجل - 
نهى المحرمين عن قتل الصيد عاماً؛ لأنه تعالى ذكر الصيد بالألف واللام بقوله عز وجل: «#لا 
تَفْتُلُوا الصَيْد وَأَنْتَمْ حرم [المائدة: 6) والذلفكت واللام لاستغراق الجنس خصوصاً عند عَدَّم 


)١(‏ سقط في أ. (0) فى أ: فاختلف. 
(0) في أ: مثل. (5) في أ: إحداها. 


ا 


4 كُتَابُ الح 


المعهودء ثم قال تعالى: لوَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمّداً فَجَرَاءُ مُفْلْ مَا قَتَلَ4 [المائدة: 0]ء والهاء 
كناية راجعة إلى الصيد الموجد من" اللفظ المعرف بلام التعريف» فقد أوجب سبحانه وتعالى 


القيمة لا المثل من حيث الخلقة والصورة؛ لأن ذلك لا يجب في صيدٍ لا نظير له» بل الواجب 
فيه المثل من حيث المعنى» وهو القيمة بلا خلاف؛ فكان صرف المثل المذكور بقتل الصيد 
على العموم إليه تخصيصاً لبعض ما تناوله عمومٌ الآية» والعمل بعموم اللفظ واجب ما أمكن» 
ولا يجوز تخصيصه إلا بدليل. 


والثاني: أن مطلقّ اسم المثل ينصرف”'' إلى ما عرف مثلاً في أصول الشرع؛ والمثل 
المتعارف في أصول الشرع هو المثل من حيث الصّورة والمعنى» أو من حيث المعنى وهو 
القيمة؛ كما في ضمان المتلفات» فإن مَنْ أتلف على آخر حنطة يلزمه حنطة» ومن أتلف عليه 
عرضاً تلزمه القيمة» فأما المثل من حيث الصورة والهيئة - قلا انظير له افي أَصُوكٍ الشّرع + 'فعند 
الإطلاق ينصرف إلى المتعارف لا إلى غيره . 


والثالث : أنه - سبحانه وتعالى - ذكر المثل منكراً في موضع الإثبات فيتناول واجداء وأنه 
اسم مشترك يقع على المثل من حيث المعنى. وعم على المثل بع جيك الضوزه :لالجل مين 
0 اد ات فلا يكون الآخر مراداً؛ إذالمعدرك فى برضي 


والرابع : إن الله تعالى ذكر عدالة الحكمين» ومعلوم أن العدالة إنما تشترط فيما يحتاج فيه 
إلى النظر والتأمل» وذلك في المثل من حيث المعنى وهو القيمة؛ لأن بها تتحقق الصيانة عن 
الغلو والتقصير وتقرير الأمر على الوسطء فأما الصورة فمشابهة”" لا تفتقر إلى العدالة» وأما 
قوله تعالى : من انعم 4 [المائدة: 0 فلا نسلمُ أن قوله تعالى : من نّم 4 [المائدة: ه6] خرج 


تسيا للوشرء وبيانه من وجهين : 


أحدهما: أن قوله: #فْجَرَاءٌ مِثْل ما تل » [المائدة: 9465] كلام تام بنفسه» مفيد بذاته من غير 
وصلة بغيره؛ لكونه مبتدأ وخبراًء وقوله: #مِنّ النّعَم يَحْكُمُ بِهِ ذُوَا عَذْلِ مِنْكُمْ هديا بَالِمَ 
الْكَعْبّةِ [المائدة: 90] يمكن استعماله على غير وجه الّتفسير/ للمثل؛ لأنه كما يرجع إلى 
الحكمين في تقويم الصيد المتلف ‏ ير- جع إليهما في تقويم الهدي الذي يوجد بذلك القدر من 


)01( في أ: في 
ف فى فمشاهدة. 


كِتَابُ الْحَجٌ "4١‏ 
القيمة» فلا يجعل قوله: #مِثْل ما قَتَلَ4 [المائدة: 40] مربوطاً بقوله عز وجل: #مِنَّ النَعَم» 
[المائدة: د] مع استغناء الكلام عنه''"» هذا هو الأصلء إلا إذا قام دليل زائدٌ يوجبُ الربط 
بعيره. 


والثاني : أنه وصل قوله: مِنَ النّعم4 [المائدة: 0 يقوله : 9ِيَحْكُمُ به ذَوَا عَذْلِ مِنْكُمْ 
هديا بَالِعَ الكغة» [المائدة: 40]» وقوله عز وجل : «أز كار طُعَامُ مَسَاكِينَ # [المائدة: 6] وقوله 

عز وجل: «أَؤْ عَذْلُ ذَلِكٌ صِيَّاماً4 [المائدة: ه4]ء جعل الجزاء أحد الأشياء الثلاثة؛ لأنه أدخل 
حرف التخيير ب بين الهدي والإطعام. وبين ا والصيام. فلو كان قوله: من انعم [المائدة : 
58] 'تفسيرا للحذل - لكان الطعام والصيامُ مثلآ لدخول حرف (أو) بينهما وبين النعم؛ إِدّ لا فرق 
بين التقديم والتأخير في الذكر؛ بأن قال تعالى: #فجزاء مثل ما قتل طعاماً أو صياماً أو من 
النعم هديأ» [المائدة: 40]؛ لأن التقديم في التلاوة لا يوجبٌ التقديم في المعنى» ولما لم يكن 
الطعامٌ والصيام مثلا للمقتول» دَل أن ذكر النعم لم يخرج مخرج التفسير للمثل» بل هو كلام 
مبقد] غير مَُوضول المراد بالأول. 

وقول جماعة الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ محمولٌ على الإيجاب من حيث القيمة توفيقاً 
بين الدلائل. مع ما أن المسألة مختلفة بين الصحابة - رضي الله عنهم - روي عن ابن عباس - 
وى أذ عالى قتي رايا مي ا سا ل وا فلا يحتح بقول البعض على 
البعض» وعلى هذا ينبني اعتبار مكان الإصابة في التقويم عندهما؛ لأن الواجب على القاتل 
القيمة» وأنها تختلف باختلاف المكان» وعند محمد والشافعي: الواجب هو النظير أما حكم 
الحكمين أو ابتداء فلا يعتبر فيه المكان. 

وقال الشافعي: يقوم بمكة أو بمنى» وأنه غَيْرُ سديدٍ؛ لأن العبرة في قيم المستهلكات في 
أصول الشرع مواضع الاستهلاك؛ كما في استهلاك سائر الأموال» ومنها: أن الطعام بدل عن 
وجماعة من التأبعين . 

وعن ابن عباس رواية أخرى: أن الطعام بدل عن الهديء» فيقوم الهدي بالدّراهم» ثم 

يشتري بقيمة الهدي طعَاماًء وهو قول الشّافعيء. والصحيح قولنا؛ لأن الله تعالى جعل جميع 


ذلك جزاء الصيد بقوله عز وجل : #فْجَرَا مِْلَ ما قَتَلَ مِنَ النّعَم . . . . # [المائدة: 0 إلى قوله : 
«أز كَقَارَةٌ طعَامُ مَسَاكينَ # [المائدة: 44] فلما كان الهدي دو كية كونة جزاء كيرا بالصيد؛ إما 


في قيمته أو نظيره على اختلاف القولين » كان الطعام مثله؛ لأن فيما لا مثل له من النعه'"ا 


00 فى ا عن ذللت: (؟) في ط: الطعام. 
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اعتبار الطعام بقيمة الصيد بلا خللاف» فكذا فيما له مثل ؛ أن الآية عامة ا - 0 


جميعا. 


وفتياء أن كَمَارَةَ جَرَاءِ الصّيْدٍ عَلَى النََحْييرِ؛ كذا روي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما ‏ وهو مذهت جماعة من التابعين؛ مثل عطاء. والحسن» وابراهيم؛ وهو قول أصحابناء 
وعن ابن عباس رواية أخرى!؛ أنه على تَرْتِيبٍ الْهَدِي نم الإطعَام ثم الصَيامء حَنَّى لو وجد 
الْهَدْيَ لا يجورٌ الطعَامء ولو وجد الهدي أو الطعام - لا يجوز الصيام؛ كما في كمارة الظهار 
والإفطار؛ أنها على التّرتيب دون التخيير . 


واحتجٌ من اعتبر الترتيب بما روي أن جماعة من الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ 
حَكمُوا في الضّبّع بشَاةٍ ولم يَذْكُرُوا غَيْرَهُ فدل أن الواجبّ على التّرتيب . 

ولنا* أن الله تعالى مر حرف «أو) في ابتدذاء الإيجاب» وحرف «أو) إذا 0 0 ابتدذاء 
الإيجاب يُراد به التخبير لا الترتيب ؛ كما في قوله عرز وجل في كثارة البمين” لتَكَمَارَئهُ إِطْعَامُ 


21 عشْرَةٌ مساكِين م أذخط ما تُطَعَمُوَنٌ أَهلِيكمْ أو كسْوَتُهُمْ م أو تخرير زٌ رَقَبَةِ»# [المائدة :4] وقوله 
تعالى في كفارة الحلق : لقفِذيَةٌمِنْ صِيَامٍ أو صَدَقَةٍ أ 8 [البقرة: 147] [وغير ذلك]”” . 


هذا هو الحقيقة» إلا في موضع قام الدليل بخلافها؛ كما في آية المحاربين أنه ذكر فيها 
«أو»؛ على إرادة الواو. ومن ادّعى خلاف الحقيقة ههنا فعليه الدليل. 

ثم إذا اختار الهدي؛ فإن بلغت قيمة الصيد بدنة نحرهاء وإن لم تبلغ بدنة» وبلغت بقرة 
ذبحهاء وإن لم تبلغ بقرة» وبلغت شاة ‏ ذبحهاء وإن اشترى بقيمة الصيد إذا بلغت بدنة» أو 
بقرة [سبع شياة وذبحها]”*' أجزأه. فإن اختار شراء الهدي؛ وفضل من قيمة الصيدء فإن بلغ 
هديين أو أكثر ‏ اشترى» وإن كان لا يبلغ هديا فهو بالخيار» إن شاء صرف الفاضل إلى 
الطعام؛ وإن شاء صام؛ كما فى صيد الصغير الذي لا تبلغ قيمته هديا. 

وقد اختلف فى السن الذي يجوز فى جزاء الصيدء قال أبو حنيفة: لا يجوز إلا ما يجوز 
في الأضحية وجلى المدعة: والقران الا عصان وقال أبو يوسف ومحمد: تجوز الجفرة 
والعناق على قدر الصيد. واحتجا بما روي عن جماعة من الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ 
َنْهُمْ أَوْجَبُوا ذ في الْيَربُوع جفرةً» وَفِي الأَرْنّبِ عناقاً . 


(1): فن ,1ب الأمررين: (0) في أ: دخل. 
0( سقط في أ. 


كُتَابُ الْحَحّ ودف 





ولأبي حنيفة : أن إطلاق الهدي ينصرف إلى ما ينصرف إليه سائر/ الهدايا المطلقة في 
القرآن» فلا يجوز دون السن الذي يجزى في سائر الهداياء وما روي عن جماعة من الصّحَابّة ‏ 
رضي الله تعالى عنهم ييخكاة خالل حيو لد ربعيل على النذكان على طريق القيحة ٠‏ على 
أن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - يخالفهم» ٠‏ فلا يقبلٌ قول بعضهم على بعض"' ' إلا عند 
بالطل ارسي ثم اسم الهدي يقع على الإبل والبقر والغنم؛ » على ما بينا فيما تقدمء ولا 
يجوز ذبحُ الهدي إلا في الحرم؛ لقوله تعالى: هديا بَالِمَ الْكَعْبَّة# [المائدة: 46] ولو جاز ذبخه 
في غير الحرم - لم يكن لذكر بلوغه الكعبةً معنّى» وليس المرادُ منه بلوع عين الكعبة؛ بل بلوغ 
قربها وهو الحرمء ودلت الآية الكريمةٌ على أن من حَلْفَ لا يمر على باب الكعبة؛ أو المسجد 
الحرام» فمر بقرب بابه - حنث”"'» وهو كقوله تعالى : «فلا يَفْرَبُوا اْمَمْجِدَ الْحَرَامَ بَْدَ عَامِهمْ 
هَذَا [التوبة: 14] والمراد منه الحرم ؛ لأنهم منعوا بهذه الآية الكريمة عن دُخْولٍ الحرم . 


وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ أنه قال : «الْحَرَمُ كُلَّهُ مَسْجِدَ) ولأن الهدي اسم 
لما يهدي إلى مكان الهداياء أي: ينقل إليهاء ومكان الهدايا الحرم؛ لقوله تعالى: ثم مَحَلْهًا 
ِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيق4 [الحج: *7]ء والمراد منه الحرمُ. 


وروي عن النبي كَلِ؛ أنه قال: «مَِى كُلْهَا مَنْحَرٌ وَفِجَاجُ مَكَةَ كُلْهَا مَنْحَره "0 ولو ذبح 
في الحل لا يسقط عنه الجزاءً بالذبح؛ إلا أن يتصدق بلحمه على الفقراء؛ 0 
نصف صاع من برْء فيجزئه على طريق البدل عن الطعام» وإذا ذبح الهدي في الحرم سقط 
الجزاء عنه بنفس الذبح» حتى لو هلك». أو سرق» أو ضاع ودين اوجرا حرج عر 
العهدة ب لأن الواجب هو إراقة الدمء وإن اختار الطعام اشترى بقيمة الصيد لعاف فأطعم كَل 
مسكين نصف صاع من برء ولا يجزيه أقل من ذلك ؛ كما في كفارة اليمين وفدية الأذى. 
ويجوز الإطعام في الأماكن كلها عندناء وعند الشافعي: لا يجوز إلا في الحرم؛ كما لا يجوز 
الذبح إلا في الحرم؛ توسعة على أهل الحرم . 


)١(‏ في أ: البعض. 

5 فى 1 يحنث 

() أخرجه ابن حبان في «صحيحه؛  177/9(‏ الإحسان) كتاب الحج: باب الوقوف بعرفة والمزدلفة والدفع 
منهماء حديث (2)758605 والبيهقى في «السنن الكبرى)» (779/0): كتاب الحج : باب النحر يوم النحر 
وأيام منى كلهاء وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير؛ (510709/5) حديث (2)5191 وعزاه لابن 
حبان وللبيهقي من حديث جبير بن مطعم. 
قال 0 : ورواه ابن عدي من حديث أبي هريرة» وفيه معاوية بن يحبى الصوفي» وهو 
ضعيف. وذكره ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيدء وذكر عن أبيه: أنه موضوع . 


بآآ1١‎ 
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ولنا: أن قوله تعالى : «أز كماد طعَامُ مَسَاكِينَ # [المائدة: 40] مطلق عن المكان» وقياس 
الطعام على الذبح بمعنى التوسعة على أهل الحرم ‏ قد أبطلناه فيما تقدم؛ ولأن الإراقة لم تعقل 
قربة بنفسهاء وإنما عرفت قربة بالشرع» والشرع ورد بها فى مكان مخصوص. أو زمان 
مخصوصء فيتبع مورد الشرع» فيتقيد كونها قربة بالمكان الذي ورد الشرع بكونها قربة فيه وهو 
الحرم» فأما الإطعام: فيعقل قربة بنفسه؛ لأنه من باب الإحسان إلى المحتاجين» فلا يتقيد 
كونه قربة بمكان؛ كما لا يتقيد بزمان» وتجوز فيه الإباحة والتمليك؛ لما نذكره في كتاب 
الكمّارات» ولا يجوز للقاتل أن يأكل شيئاً من لحم الهدي. ولو أكل كينا متو افعلية تيية نا 
أكل . ولا يجوز دفعهء ودفع الطعام إلى ولده وولد ولده وإن سفلواء ولا إلى والده ووالد 
والده وإن علوا؛ كما لا تجوز الزكاة» ويجوز دفعه إلى أهل الذمة. في قول أبي حنيفة 
ومحمدء. ولا يجوز فى قول أبى يوسفف؛ كما فى صدقة الفطرء والصدقة المنذور بها على ما 
ذكرنا فى كتاب «الزكاة) . ْ ْ 


وإن اختار الصيام اشترى بقيمة الصيد طعاماً.ء وصام لكل نصف صاع من بر يومأ عندنا؛ 
وهو قول ابن عباس وجماعة من التابعين ؛ مثل ابرأهيم» وعطاءع. ومجاهد. وقال الشافعي : 
ايصومٌ لكل مد يوماً» والصحيح قولنا؛ لما روي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما د أئة 
قال: : ١يَضُومٌ‏ عَنْ كل نَضْفِ ضَاع يَوْما». ومثل هذا لا يعرف بالاجتهادٍء فتعين السماع من 
رسول الله يه فإن فضل من الطعأم أقل من نصف صاع فهو بالخيار؛ إن شاء تصدق بهء وإن 
شاء صام عنه يوماً؛ لأن صوم بعض يوم لا يجوز ويجوز الصوم في الأيام كلها بلا خلاف. 
ويجور متتابعاً ومتفرقاً؛ لقوله تعالى : «أز عَذْلُ ذلك صيّاما» [المائدة : 4ة] مطلقاً عن المكان» 
وصفة التتابع والتفرق». وسواء كان الصيد مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه عندناء بعد أن 
كان محره”" الاصطياد على المحرم والضبخ والثعلب وي الم وينظر إلى قيمته لو كان 
مأكول اللحم؛ لعموم قوله تعالى : 9يَأيَْا الَذِينَ آمَنُوا لآ تَْتلُوا الصَيدَ وَأنُْمْ حرم وَمَنْ قََلَهُ مِنْكمْ 
مُتَعَمّداً فَجَرَاءٌ مِئْل مَا قَتَلَ م مِنَّ النّعم 4 [المائدة: هة] غير أنه لا يجاوز به دمأء في ظاهر الرواية. 


وذكر الكرخي: أنه لا يبلغ دَمأء بل ينقص من ذلكء» بخلاف مأكول اللحم؛ فإنه تجب 
قيمته بالغة ما بلغت. [وإن بلغت قيمته هديين أو أكثرء وقال زفر تجبٌ قيمته بالغة ما 
بلغت»]”" كما في مأكول اللحم. وجه قوله: إن هذا المصيد مضمونٌ بالقيمة» والمضمون 
بالقيمة يعتبر كمال قيمته كالمأكول. 


)١(‏ في ط: بعد أن كان محرماً والاصطياد على المحرم. . . الخ. 
(١‏ ف الطيور. (6) سقط فى أ. 
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ولنا : أن هذا المضمون إنما يجب بقتله من حيث إنه صيد» ومن حيث إنه صيد لا تزيد 
قيمة لحمه على لحم الشاة؛ بحال». ٠‏ بل لحم الشاة يكون خيراً منه بكثير؛ ؛ فلا يجاوز به دما بل 
ينقص منه/ ؛ كما ذكره الكرخيى ؛ والأتسجراء وس إكلاق ما لس سمال كلذ جاور بهوما؟ 
كحلق الشعرء وقص الأظفارء وقد خرج الجواب عما ذكره زفرء ويستوي في وجوب الجزاء 


بقتل الصيد المبتدىء والعائد» وهو أن يقتل صيداًء ثم يعود ويقتل آخرء وثم إنه يجب لكل صيد 
جزاء على حدة» وهذا قولٌ عامة العلماء» وعامة الصحابة”'' ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ 





وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ أنه لا جَرَاءَ على العائدِء وهو قول الحسن. 
وشريح » وابراهيم» واحتجوا بقوله تعالى : #وَمَنْ عَادَّ فَيَْتَقِمُ الله مه 1# [المائدة: 946]» جعل جزاء 
العائد الانتقام في الآخرة؛ فتنتفي الكفارة في الدنيا . 


ولقا. أنه قله تعال * 9وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ متَعَمداً فَجَرَاءُ مِْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النّحَم4 [المائدة: 0؟] 
يتناول القتلَ في كل مرة» فيقتضي وجوب الجزاء في كل مرة؛ كما في قوله تعالى : لوَمَنْ قت 
مُؤْمِناً حَطأ فَتَخْرِيرُ رَقَبَِ مُؤمَِةٍ وَدِيةٌ مُسَلّمَةٌ إلى أَهْلِه4 [الساء: ؟4] ونحو ذلك» وأما قوله تعالى : 
#وَمَنْ عَادَ فيَثَْقِمُ الله مِنْهُ4 [المائدة: هة] ففيه أن الله تعالى ينتقم من العائد» وليس فيه أن ينتقم 
منه بماذاء» حول اه كترم لكر كذا قال بعض أهل التأويل» لواب الام بالجنا.” 
في الدنيا'”": وبالعذاب في الآخرة؛ على أن الوعيد في الآخرة لا ينفي وجوب الجزاء في 
الدنيا؛ كما أن الله تعالى جعل حَدٌ المحاربين لله ورسوله جزاء لهم في الدنيا بقوله : ول جز 
الّذِيَنَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأرْض قَسَادا أنْ يُقَتَلُوا َو يُصَلْبُوا. . . . © [المائدة: 
م]الآيةع ثم قال عز وجل - في آخرها : لِك لَهُمْ جزي في الدُنيا ولَّهُمْ في الجر ةِ عَذَابٌ 


عَظِيمْ # [المائدة: 7”] . 


ومنهم من صرف تأويل الآية الكريمة إلى استحلال الصيدء فقال الله عز وجل: عَمَا الله 
عَمّا سَلّْفَ [المائدة: 45] في الجاهلية من استحلالهم الصيدء إذا تاب ورجع عما استحل من 
[قتل الصيد]”". ومن عاد إلى الاستحلال؛ فينتقم الله منه بالنار في الآخرة وبه نقول. هذا إذا 
لم يكن قتل الثاني والثالث على وَحَهٍ الرفض والإحلال» فأما إذا كان على وجه الرفض 
والاخلال” الا حرافهء انكس هو ال بو امل ايان والقياس أن يلزمه لكل واحد منهما دم؛ لأن 
الموجود ليس إلا نية الرفض» ونية الرفض لا يتعلق بها حكم؛ لأنه لا يصير حلالاً بذلك؛ 
فكان وجودها والعدم بمنزلة [واحدة]ء إلا أنهم استحسنواء وقالوا: لا يجب إلا جزاء واحد؛ 


)١(‏ في أ: عليه الصحابة. (؟) فى ط: وبالعذاب فى الآخرة. 
(*) بدل ما بين المعكوفين في أ: القتل . 


تكلا 


كات 
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لأن الكل وقع على وجه واحدء. فأشبه الإيلاجات في الجماعء ويستوي فيه العمد والخطأء 
والذكر والنسيان عند عامة العلماء. وعامة الصحابة - رضى الله تعالى عنهم -. 


وض اتن غناس موقي اللا قجالن عدوننا د اله لا كنار غلن الحاظىء [زقال القاقفي لا 
كفارة على الخاطىء والئاسي]2©'7: والكلام في المسألة بناء وابتداء.. أما البناه قما ذكرنا فيما 
تقدم أن الكفارة إنما تجب بارتكاب محظور الإحرام والجناية عليه؛ ثم زعم الشافعي أن فعل 
الخاطىءء والناسي لا يوصف بالجناية والحظر؛ لأن فعل الخطأ والنسيان مما لا يمكن التحررٌ 
عم كان عدن . وقلنا نحن: إن فعل الخاطىء والئئاسي جناية وحرام؛ لآن فغلهما جائد 
المؤاخذة عليه عَمَلاء وإنما رفعت المؤاخذة عليه شرعاًء مع بقاء وصف الحظر والحرمة. 
فأمكن القول بوجوب الكفارة» وكذا التحرز عنهما ممكن في الجملة؛ إذ لا يقع الإنسان في 
الخطأ رانيد" إلا لنوع تقصير منه؛ فلم يكن عذراً منه. 

ولهذا لم يعذر النّاسي في باب الصلاة» إلا أنه جعل عذراً في باب الصوم؛ لأنه يغلب 
وجوده؛ فكان في وجوب القضاء حرجء ولا يغلب في باب الحج؛ لأن أحوال الإحرام مذكرة» 
فكان النسيان معها نادراء على أن العذر في هذا الباب لا يمنع وجوب الجزاء؛ كما في كفارة الحلق 
لمرض أو أذى بالرأس؛ وكذا فوات الحج لا يختلف حكمّه للعذر وعدم العذر. وأما الابتداء : 
فاحتج بقوله عز وجل : لوَمَنْ قَتَلَهُ مِْكُمْ مُتَعَمّداً َجَرَاءٌ مُمْلُ مَا قَتَلَ مِنَّ انعم [المائدة: 140 خص 
المتعمد بإيجاب الجزاءٍ عليه؛ فلو شاركه الخاطىء والناسي في الوجوب لم يكن للتخصيص معنى . 

ولنا وجوه من الاستدلال بالعمد: 

(أحدها): أن الكفارات”'' وجبت رافعة للجناية ؛ ولهذا سماها”*' الله تعالى كفارة بقوله عز 
وجل : «أؤ كَفَادَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ # [التوبة: 45]» وقد وجدت الجناية على الإحرام في الخطأ؛ ألا 
ترى أن الله - عز وجل سمى الكفارة في القتل الخطأ توبة؛ بقوله تعالى في آخر الآية: #تَوْبَةَ مِنَ 
الله © [النساء : 5 ولا توبة إلا من اللجدارة والحاجة إلى رفع الجناية موجودة؛ والكفارة صالحة 
لرفعها؛ لأنها ترفع أعلى الجنايتين وهي العمّدء وما صلح رافعاً لأعلى الذنبين يصلح رافعاً 
لأدناهماء بخلاف قتل الآدمى عمداً؛ أنه لا يوجب الكفارة عندناء والخطأ يوجب؛ لأن النص 60 
هناك ورد بإيجاب الكفارة في الخطأء [وذنجة الخطأ ون 'ذنت العين !”© وما يصلح لرفع الأدنى/ 
لا يصلح لرفع الأعلى؛ فامتنع الوجوب من طريق الاستدلال؛ لانعدام طريقه . 


. بدل ما بين المعكوفين في أ: الناسي وهو قول الشافعي‎ )١( 

0 فى: 1 :والنسيان: (6) في أ: الكفارة. 

620 في ط: سمأه . )0( في ط: لأن النقص هناك وجب ورد. . .الخ . 
(5) بدل ما بين المعكوفين. في أ: ودية دية العمد. 


كُتَابُ الْحَجّ 1 





والثاني : أن المحرم بالإحرام أمن الصيد عن التعرض» والتزم ترك التعرضن له؛ فصار 
الصيد كالأمانة عندهء وكل ذي أمانة إذا أتلف الأمانة يلزمه الغرم عمد كان أو خطأء بخاللاف 
قتل النفس عمداً؛ لأن النفس محفوظة بصاحبهاء وليست بأمانة عند القاتل» حتى يستوي حكم 
العمد والخطأ في التعرض لها. 

والثالث : أن الله تعالى ذكر التّخيير في حال العمدء وموضوع التخيير في حال الضرورة؛ 
لأنه في التوسع” '"» وذا في حال الضرورة؛ كالتخيير في الحلق لمن به مرض أو به أذى من 
رأسه بقوله : ظثَمَنْ كَانَ مِدَكُمْ مريضاً أ به أَدَى مِن رَأْسِهِ فَفِذيةٌ مِنْ صِيَام أو صَدَقَةِ أو نْسْكٍ» 
[البقرة: 197] ولا ضرورة في حال العمد. 


فعلم أن ذكر التخيير فيه لتقدير الحكم به في حال الضرورة» لولاه لما ذكر التخييرء 
فكان إيجاب الجزاء في حال العمد إيجاباً في حال الخطأ؛ ولهذا كان ذكر التخيير الموضوع 
للتخفيف والتوسع في كفارة اليمين بين الأشياء الثلاثئة حالة العند ذكراء في حالة الخطأ والنوم 
والجنون دلالة . 


وأما تخصيصٌ العامد : فقد عرف من أصلنا أنه ليس في ذكر حكمه وبيانه في حال دليل 
فيه فى بجال اخرى: فكان تمسكا بالمسكوت فلا يصح. ويحتمل أن يكون تخصيصٌ العامدٍ 
لعظم ذنبه؛ نحيها على الإيجات على من قصو ذنيه عله من الخاطى - رالتاسي من تير 
الأولى؛ لأن الواجب لما رفع أعلى الذتبيق؟ فلان يرفع الأدنى [كان]”' أولى. وعلى هذا 
كانت الآية حجة عليه والله أعلم . 


ويستوي في وجوب كمال الجزاء بقعل الصيد حال الانفراد والاجتماع عندناء حتى لو 
اشترك جماعة من المحرمين في قتل صيد يجبُ على كُل واحد منهم جزاء كامل عند أصحابناء 
وعند الشافعي : يجب عليهم جزاءً وأعبد + 

وجه قوله: إن المقغول واحد فلا يضمن إلا بجزاء واحد؛ كما إذا قتل جماعة رجلا 
واحداً خطأ؛ أنه لا تجب عليهم إلا ذية وانحدة . ركد :جوافةافن اللمعللية ذا اقتلراءضيذا 
واحداً في الحرم ‏ لا يجب عليهم إلا قيمةٌ واحدة؛ كذا هذا. 


ولنا قوله تعالى: طوَمَنْ قَتَلَهُ مِنَكُمْ مُتَعَمّداً فَجَرَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ انعم [المائدة: 96]» 
وكلمة ©مَنْ# [المائدة: تتناول كل واحد من القاتلين على حياله؛ كما في قوله عز وجل : 
«وَمَنْ يَفْثّلُ مُؤْمِناً مُتَعَمّداً فَجَرَاؤُهُ جَهَنم4 [النساء: ]2 وقوله تعالى : لوَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُم تُذْقُهُ 


)١‏ في أ: لأنه للتوسع . (؟) سقط في ط. 


1] 
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عَذَابا أ كب راً# [الفرقان: : 2115 وقوله عز وجل : #وَمَنْ يَكمْر بالله وَمَلاَكته وَكْتْبه ورسلة وَالْمَوْم 
الآخِرِ# [النساء: 7» وأقرب المواضع قوله عز وجل : لوَمَنْ قَتَلَ مُؤْمناً خطأ فُتَحْرِيرٌ رَقَبَة 
مُؤْمئَِ4 [النساء: 45] حتى يجب على كل واحد من القاتلين خطأ كفارة على حدة؛ ولا تلزمه 
الدية 4 انه لا يجب عليهم إلا دية واحدة؛ لأن ظاهر اللفظ وعمومه يقتضىي وجوب الدية على 
كل واحد منهم., وإنما عرفنا وجوب دية واحدة بالإجماعء. وقد ترك ظاهر اللفظ بدليل. 
والشافعى نظر إلى المحل» فقال: المحل وهو المقتول متحد؛ فلا يجب إلا ضمان واحدء 
وامبحانا تطروا: إلى القعل » انقالوا: النعر متعدد» تمدن النهر اف ومظارةا قوق ال ا انيه 
جزاء الفعل؛ لأن الله تعالى سماه جزاءً بقوله : 9فَجَرَا مغل مَا قَتَلَ مِنَ العم 4 [المائدة: ] 
والجزاء يقابل الفعل لا المحل . 


وكذا سمي الواجب كفارة ول عرز وجل : «أز كنار طعَامُ مَسَاكينَ # [المائدة: ] 
والكفارة جزاء الجناية بخلاف الدية؛ فإنها بدل المحل» فتتحد باتحاد المحل». وتتعدد بتعدده. 
وهو الجوابٌ عن صيد الحرم؛ لأن ضمانه يشبه ضمان الأموال؛ لأنها تجب بالجناية على 
الحرم ‏ والحرم واحد؛ فلا تجب إلا قيمة واحدة. 





ولو قتل صيداً معلماً كالبازي والشاهين. والصمّر والحمام الذى يجيء من مواضع بعيذه ) 
ونحو ذلك - يجب عليه قيمتان : نيك" عزنا اضاتحه ةيا عض وقيمته غير معلم حم 
لله تعالى؛ لأنه جنى على حقين ؛ حق الله تعالى وحق العبد. والتعليم وصف مرغوب فيه في 
حق العباد؛ لأنهم ينتفعون بذلك, والله ‏ عز وجل - [يتعالى عن]'' أن ينتفع بشيء؛ ولأن 
الغيينان: الناى هو بحن الله تمان ١‏ يتغل باكونة تند ان وكونه معلمأ وصف زائد على كونه صيداً ؛ 
فلا يعتبر ذلك فى وجوب الجزاءء وقل قالوا فى الحمامة المصوتة : إنه يضمن قيمتها مصوتة 
في رواية» وفي رواية: غير مصوتة . 


وجه الرواية الأولى أن كونها مصوتة من باب الحسن والملاحة» والصيد مضمون بذلك. 
كما لو قتل صيداً حسنا مليحاً له زيادة قيمة - تجب قيمته على تلك الصفة». وكما لو قتل حمامة 
مطوقة أو فاختة مطوقة . 
يلزم المحرم ضمان ذلك . وهذا يشكل بالمطوقة والصيد الحسن المليح/ . 


)١(‏ في أ: قيمة 
(0) في أ: غنى. 


كتَابٌ الحج 4" 


ولو أخذ بيض صيد فشواه أو كسره ‏ فعليه قيمته يتصدق به؛ لما روي عن الصحابة - 
رضي الله تعالى عنهم ‏ أنهم حكموا في بيض النعامة بقيمته» ولأنه أصل الصيد؛ إذ الصيد 
يتولد منهء فيعطى له حكم الصيد احتياطا. 

فإن شوى بيضاً أو جراداً فضمنه ‏ لا يحرم أكلهء ولو أكله أو غيره حلالاً كان أو محرماً ‏ 
لا يلزمه شيء. بخلاف الصيد الذي قتله المحرم؛ أنه لا يحل أكله. ولو أكل”'' المحرم الصائد 
مه [بعد ما أدئ ججزاءه]''" يلزمه [قيمة ما أكل ]”" فن قول أبى نختيفة؛ لأن التحرمة هتاك؛ 
لكونةاميقة عد الذكاة» لتروحه عن أخلية الذاكاة» بوالحرف لههنا ليست لمكن كوه مينةة أنه 
لا يحتاج إلى الذّكاة» فصار كالمجوسي إذا شوى بيضاًء أو جراداًء أنه يحل أكله كذا هذا. 


فإن كسر البيض» فخرج منه فرخ ميت - فعليه قيمته حيّا يؤخذ فيه بالثقة» وقال مالك: 
عليه نصف عشر قيمته: واعتيره بالجنين؛ لأن ضماته ضمان الجتاياثت» وفى الجنين نصف 
عشر قيمته كذا فيه . 


ولنا: أن الفرخ صيد؛ [لأنه يفرض أن يصير صيداًء فيعطى له حكم الصيد»ء ويحتمل أنه 
ناث تكسيرة» ويكتمل أنه كان ميعا قبن ذلك]”**" وضمان الضيق يوحد فيه بالاحتياط» لآنة 
وجب حقا لله تعالى» وحقوق الله تعالى يحتاط في إيجابها. 

وكذلك إذا ضرب بطن ظبية» فألفت جنيناً [ميتً]”' ثم ماتت الظبية - فعليه قيمتهما يؤخذ 
في ذلك كله بالثقة» أما قيمة الأم؛ فلأنه قتلهاء وأما قيمة الجنين؛ فلأنه يحتمل أنه مات بفعله. 
ويحتمل أنه كان ميتاً؛ فيحكم بالضمان احتياطاًء فإن قتل ظبية حاملا فعليه قيمتها حاملاً؛ لأن 
الحمل يجري مجرى صفاتهاء وحسنها وملاحتها وسمتهاء والصيد مضمون بأوصافه . 

ولو حلب صيداً فعليه ما نقصه الحلب؛ لأن اللبن جزءٌ من أجزاء الصيد»ء فإذا نقصه 
الخلب يضمن 4 كما لو أتلق جرءا هق أجراتة كالضيف المنلرء”' "2 :وأما إذا قتل: الصيد تشبا؛ 
فإن كان متعدياً في التسبب يضمنء وإلا فلا. بيان ذلك أنه إذا نصب شبكة فتعلق به مميد 
ومات». أو حفر حفيرة للصيد فوقع فيها فعطب ‏ يضمن؛ لأنه متعد في التسبب . 


ولو بوت تننطاظا افيه فتعقل به صيد فمات» أو حفر حفيرة للماء أو للخبزء فوقع فيها 


)001 ف 1: أكله . 60 سقط في أ. 
(*) بدل ما بين المعكوفين. في أ: الجزاء . 
)20 سقط في أ. (5) سقط في ط. 


)03( زاد في أ: والله أعلم . 


0" كِتَابُ الْحَجُ 
صيد؛ فمات ‏ لا شيء عليه؛ لأن ذلك مباحٌ له فلم يكن متعدياً في التسبب. وهذا كمن حفر بثرأ 
على قارعة الطريق» فوقع فيها إنسان أو بهيمة ومات ‏ يضمن . ولو كان الحفر في دار نفسهء فوقع 
فيها إنسان [لا يضمن]"!' لأنه في الأول متعد بالتسبب» وفي الثاني : لاء كذا هذا. 

ولو أعان محرمٌ محرماً أو حلالا على صيد ‏ ضمن؛ لأن الإعانة على الصيد تسبب إلى 
قتلهء وهو متعد في هذا التسبب؛ لأنه تعاون على الإثم والعدوان» وقد قال الله تعالى: #وَّلاً 
َعَاوَنُوا عَلَى الإنّم وَالْعْدْوَانِ4 [المائدة: ؟]» ولو دل عليه أو أشار إليهء فإن كان المدلول يرى 
الصيد» أو يعلم به من غير دلالة أو إشارة"”' ‏ فلا شيء على الدال؛ لأنه إذا كان يراه أو يعلم 
به من غير دلالته ‏ فلا أثر لدلالته في تفويت الأمن على الصيد؛ فلم تقع الدلالة تسبباء إلا إنه 
يكره ذلك [فقتله بدلالته]”" لأنه نوع تحريض على اصطياده» وإن رآه المدلول بدلالته فقتله ‏ 
فعليه الجزاء عند أصحابنا”*'» وقال الشافعي: لا جزاء عليه . 


)١(‏ سقط في أ. 

(0) في أ: وإشارة. (0) سقط فى أ. 

0( واختلف العلماء في أكل المحرم مما صاده الحلال له؛ مذهب الشافعية لا جزاء عليه في الأصح. وقال 
المالكية: عليه الجزاء وبه قال أحمدء قال النووي في المجموع (7/ 7371770) فقال الشافعي 
والأصحاب: يحرم على المحرم أكل صيد صاده هوء أو أعان على اصطياده» أو أعان على قتله بدلالة أو 
إعارة آلة» سواء دل عليه دلالة ظاهرة أو خفية» وسواء إعارة ما يستغني عنه القاتل أم لاء وهذا لا خلاف 
فيهء قال الشافعي والأصحاب: ويحرم عليه لحم ما صاده الحلال المحرمء سواء علم به المحرم وأمره 
بذلك أم لاء وهذا لا خلاف فيه أيضاً (وأما) إذا صاد الحلال شيئاً ولم يقصد اصطياده للمحرم» ولا كان 
من المحرم فيه إعانة ولا دلالة» فيحل للمحرم أكله بلا خلاف» ولا جزاء عليه في ذلك بلا خلاف فإن 
أكل المحرم مما صاده الحلال له أو بإعانته أو دلالته ففى وجوب الجزاء عليه قولان مشهوران ذكرهما 
المصنف بدليلهما (الأصح) الجديد لا جزاء (والقديم) وجوب الجزاءء وهو القيمة بقدر ما أكل. هكذا 
قال الأكثرون تفريعاً على القديم . 
قال الخرشي في المالكية ٠١/7‏ لا جزاء على المحرم بسبب دلالته على الصيد محرماً أو حلالا إذا قتله 
المدلول على المشهور وكذا لو أعان المحرم محرماً أو حلالاً على الصيد بمناولة سوط أو رمح لا جزاء 
على المعين بل على المدلول أو المعان إذا كان محرماً. 
وقال المرداوي فى الإنصاف (7/ 47/54): يضمن ما دل عليه أو أشار إليه» هذا المذهب مطلقاء وقال فى 
الهج : إن كانت اللالالة ل#املجفةه لزمه الجراء للمتجرم + كقرله: وخل العبين فى هذه المقازة: 'فإن 
كانت غير ملجئة: لم يلزمه؛ كقوله: ذهب إلى تلك البرية لأنه لا يضمن بالسبب مع المباشرة إذا لم يكن 
ملجئا لوجوب الضمان على القاتل والدافع» دون الممسك والحافر. 
وقال في الفائق. والمختار: تحريم الدلالة والإشارة» دون لزوم الضمان بها وقال في شرح منتهى 
الإرادات: ويحرم على المحرم الإشارة والدلالة والإعانة» لأنه معونة على محرمء أشبه الإعانة على قتل 
آدمي معصوم, ويحرم على الدال أكله منه» ويجب عليه جزاؤه» وعلى من أتلفه مباشرة أو سبب من دلالة 
أو غيرها الجزاء. وسيأتي كلام المصنف على بعض من هذا. 


كُتَابُ الْحَجّ "١‏ 
وححجه قوله : إن وجوب الجزاء متعلق بقتل الصيد ولم يوجد. 


ولنا: ما روي عن النبي كَل؛ أنه قال : «الدَّال عَلَى الشّيْءِ كمَاعِله7 التا على الث 
كفاعله» . فظاهر الحديث يقتضي أن يكون للدلالة حكم الفعل إلا ما خص بدليل. 

وروي أن أبا قتادة - رضي الله تعالى عنه - شد على حمار وحش وهو حَحلآل فقتله. 
وأصحابه محرمون. فمنهم مَنْ أكَلَّ ومنهم من أبئ فَسَأُلُوا ابي يِه عَنْ ذَلِكَء فَقَال عَلِلهِ : 
«مل أَشَرْتَمْ. هَل أَعَنْتُمُ نَقَالُوا: لآ فَقَالَ: كلوا دن" فلولا أن الحكم يختلف بالإعانة 
والإشارة» وإلا لم يكن للفحص”" عن ذلك معنى» ودل ذلك عى حرمة الإعانة والإشارة» وذا 
يدل على وجوب الجزاء . وروي أن رَجُلاً سَأَلَ عمر - رضي الله تعالى عنه فقال: أشرث 
إلى طَبِيَةِ ََلَهَا صَاحبِي فُسَأَ عمرٌ عَبْدَ الرَحمْن [بْنِ عَْفٍ ‏ رضي الله تعالى عنهما فَقَالَ : 
ول فقال + أو عليه سا فَقَالَ عُمَرُْ - رضي الله تعالى عنه وأنا أو ول ]0ك 


وروي أن رجلا أشارٌ إلى بيضة نَعَامَةء فكسرها صاحبّه. فسأل عن ذلك علي وابن عباس 
- رضي الله تعالى عنهما ‏ فَحَكمًا عَلَيْهِ بالْقِيمَةِ. وكذا حكم عمر وعبد الرحمن ‏ رضي الله 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١١7/*(‏ كتاب الإمارة/ باب فضل إعانة الغازي )١1897(‏ وأبو داود (؟/ 7505) كتاب 
الأداب/ باب في الدال على الخير كفاعله (59) والترمذي )1١/5(‏ كتاب العلم/ باب ما جاء الدال على 
الخير كفاعله (١571؟)‏ وأحمد .7١١١/4(‏ 07/5”, “71 774) والبيهقي في السنن (58/49) 
والبخاري في الأداب المفرد )١57(‏ وابن ن حبان فى صحيحه )2595/١(‏ (2)589 (24/4ه) (58) 
والبغوي في شرح السنة. والطبراني /١١/‏ برقم (5717) - (51535). 

(؟) أخرجه البخاري (48/57): كتاب الجهاد: باب ما قيل في الرماح» حديث .)59١5(‏ ومسلم (5/ 8017): 
كتاب الحج: باب تحريم الصيد للمحرمء حديث )١١95/51(‏ وأبو داود (1595:»178/5): كتاب 
المناسك (الحج): باب لحم الصيد للمحرمء حديث (1807).» والترمذي (5/ 4 :)750١5070‏ كتاب 
الحج: باب ما جاء في أكل الصيد للمحرمء حديث (841)» والنسائي (5/ :)١87‏ كتاب الحج: باب ما 
يجوز للمحرم اكه من لصيل وابن ماجه (؟7/5*١١):‏ كتاب المناسك: باب الرخصة في ذلك إذا لم 
يصد لهء حديث (7097). ومالك :)36٠/١(‏ كتاب الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيدء 
حديث (5)» وأحمد (707/0). والدارمي (8/7”) كتاب المناسك : باب في أكل لحم الصيد للمحرم 
إذا لم يصد هو والشافعي )77١/١1(‏ كتاب الحج: باب فيما يباح للمحرم وما يحرم (8797) والحميدي 
١/1‏ رقم (174) وعبد الرزاق (8778:8573) وابن خزيمة )١757/15(‏ رقم (5155) وابن الجارود 
(4*5) والدارقطني )51١/7(‏ والطحاوي في شرح 0 الآثار (؟/174-17١)‏ والبيهقي )١189/5(‏ 
والبغري في «اشرح السنة» ١61//1(‏ - بتحقيقنا) من طرق عن أبي قتادة به . 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(6) في أ: للتفحص . 

(4) سقط في أ. 


1" كات الى 
كتَابٌ الحج 


تعالى عنهما ‏ محمول على القيمة؛ ولأن المحرم قد أمن الصّيد بإحرامه» والدلالة تزيل الأمن؛ 
لأن أمن الصّيد في حال قدرته ويقظته يكون بتوحُشه عن الناس» وفي حال عجزه ونومه يكون 
باختفائه عن الناس» والدلالة تزيل الاختفاء؛ فيزول الأمنُ فكانت الدلالة في إزالة الأمن 
“كاب كالاصطياد؛ ولأن الإعانة والدلالة والإشارة تسبب إلى القتل. وهو متعد فى هذا/ التسبب؛ 
لكونه مزيلاً للأمن» وأنة محظور الإحرام. فأقئنة تضديت: الشيكة : ونحو ذلك». ولآنة الما أمة 
الصيد عن التعرض بعقد الإحرام» والتزم ذلك صار به الصيدٌ [كالأمانة]”'' في يدهء فأشبه 
المودع» إذا دل سارقاً على سرقة الوديعة. ظ 
ولو استعار محرم من محرم يكنا ليذبح به صيداء فأعاره إياهء ل ا 
من قصل فى ,ذلك #نعيياة»:فعال:: :إن كان المجعير توصل إلى قتل:الصمد بثيره "ايرالا 
يضمن» وإن كان لا يتوصل إليه إلا بذلك السكين ‏ يضمن المعير ؛ لأنه يصير كالدال . 
1 ذلك فى أ موضع» فدله محرم على سكينته” 2 أو على فوسه») فأخذه فقتله به؛ أنه إن 
كان يجد غير ما دله عليه مما يقتله به لا يضمن الدال» وإن لم يجد غيره يضمن. ولا يحل 
للمحرم أكل ما ذبحه من الصيدء ولا لغيره من المحرم والحلال» وهو بمنزلة الميتة؛ لأنه 
بالإحرام خرج من أن يكون أهلاً للذكاة» فلا تتصور منه الذكاة؛ كالمجوسي إذا ذبح”*'» وكذا 


. بدل ما بين المعكوفين في أ: كاملا لأنه أمانة‎ )١( 

(5): افق |2 برها 

(0) في أ: سكينة . 

(5) اختلف العلماء فيما إذا ذبح المحرم صيداً فأكل منه غيره فمذهب الشافعي يحرم على الغير الأكل منه على 
الأظهر وبه قال مالك وأحمد وحكى ابن المنذر هذا عن الحسن البصري والقاسم وسالم بن عبد الله 
ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي قال: وقال الحكم وسفيان الثوري وأبو ثور: لا بأس 
بأكله. وقال الحسن البصري في رواية عنه وعمرو بن دينار وأيوب السختياني: يأكله الحلال قال ابن 
المنذر: وهو مذكى كذبيحة السارق. 
وقال النووي في المجموع )7”7١/17(‏ إذا ذبح المحرم صيدا حرم عليه بلا خلاف» وفي تحريمه على غيره 
قولان اللذان ذكرهما المصنف (الجديد) تحريمه وهو الأصح عند الجمهور. وقال القاضي أبو الطيب في 
تعليقه: صحح كثيرون من أصحابنا هذا القديم. وقال القاضي أيضاً في كتابه المجرد: وقال أصحابنا : 
القديم هنا هذا كلامه. والصحيح عند الجمهور هو الجديد. 
وقال المواق من المالكية (/ /ا/١)‏ ما صاده محرم أو صيد لهء ميتة. وما ذبح المحرم من الصيد بيده أو 
صاده بكلبه فأدى جزاءه فلا يأكله حلال» أو حرام» لأنه ميتة» وما ذبح من محرم بأمرهء أو بغير أمره 
وولى ذبحه حلال أو حرامء فلا يأكله محرم ولا حلال وما صاده المحرم فأدى جزاؤه فلا يأكله فإن أكل - 


كَابُ الْحَحُ ا" 


الصيد خرج من أن يكون محلاً للذبح في حقه؛ لقوله تعالى: #وَحُرُمَ عَلَيْكُمْ صَبْدُ الْبَرَ مَا حُمْتُم 
حُوُماً» [المائدة: 43]» والتحريم المضاف إلى الأعيان يوجب خروجها عن محلية التصرف شرعاً؛ 
كتحريم الميتة» وتحريم الأمهات, والتصرف الصادر من غير الأهل» وفي غير محله يكون ملحقا 
بالعدم» فإن أكل المحرم الذابح منه ‏ فعليه الجزاء» وهو قيمته في قول أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسف. ومحمدء والشافعي ‏ رحمهم الله تعالى -: ليس عليه إلا التوبة 
والاستغفار. ولا خلاف. في أنه لو أكله غيره لا يلزمه إلا التوبة والاستغفارء وجه قولهم: إنه 
أكل ميتة» فلا يلزمه إلا التوبة والاستغفار؛ كما لو أكله غيره. 


ولأبي حنيفة - رحمه الله تعالى -؛ أنه تناول محظور إحرامه؛ فيلزمه الجزاءء وبيان ذلك 
أن كونه ميتة لعدم الأهلية والمحلية» وعدم الأهلية والمحلية بسبب الإحرام؛ فكانت الحرمة 
بهذه الواسطة مضافة إلى الإحرام» فإذا أكله فقد ارتكب محظورّ إحرامه فيلزمه الجزاءء بخلاف 
ما إذا أكله محرم آخر؛ أنه لا يجب عليه جزاء ما أكل؛ لأن ما أكله ليس محظور إحرامه» بل 
محظور إحرام غيره؛ وكما لا يحل له لا يحل لغيره'' 2‏ محرماً كان أو حلالاً ‏ [أكله]”" 
عندناء وقال الشافعي: يحل لغيره أكله. 


وجه قوله: إن الحرمة لمكان أنه صيد؛ لقوله تعالى: #وَحُرُمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرَ مَا دُمْثُم 
حر مأ» [المائدة : 5] وهو صيذه لاا صيد غيره؛ فيحرم عليه لا على غيره . 


ولنا: أن حرمته لكونه ميته ؟ لعدم أهلية الذكاة ومحليتها؛ فيحرم عليه وعلى غيره كذبيحة 
المجوسيء هذا إذا أدى الجزاء ثم أكل» فأما إذا أكل قبل أداء الجزاء فقد ذكر القاضي في 
شرحه «مختصر الطحاوي» أن عليه جزاء واحداًء ويدخل ضمانٌُ ما أكل فى الجزاء . 


وذكر القدوري في شرحه «مختصر الكرخي»؛ أنه لا رواية في هذه المسألة؛ فيجوز أن 
يقال: يلرمه جزاءً آخرٌء ويجوز أن يقال: يتداخلان» وسواء تولى صيده بنفسه أو بغيره من 
المحرمين بأمرهء أو رمى صيداً فقتله» أو أرسل كلبه أو بازيه المعلم؛ أنه لا يحل له؛ لأن صيد 
غيره بأمره؛ صيده معنى» وكذا صيد البازي والكلب والسهمء لأن فعل الاصطياد منه» وإنما 


- 0 منه لم يكن عليه جزاء آخر لأنه لحم ميتة وقال الحطاب: لو صيد له وهو محرم ولم يذبح له حتى حل 
فذلك مكروه ولا جزاء فيه. 
وقال المرداوي في الإنصاف )18١/7(‏ لو ذبح المحرم صيداء أو قتله: فهو ميتة: نض عليه: وعليه 
الأصحاب . فيحرم أكله على المحرم والحلال. ولو ذبح محل صيد حرم. فكالمحرم. 

)١(‏ في أ: بل محظور غيره ولا يحل لغيره. 

(0) سقط في ط. 


4" كِتَابُ الْحَجّ 


ذلك آلة الاصطيادء. والفعل لمستعمل الآلة لا للآلة» ويحل للمحرم أكل صيد اصطاده الحلال 
لنفسه عند عامة العلماء . 


وقال داود بن علي الأصفهاني: لا يحل» والمسألة مختلفة بين الصحابة ‏ رضي الله 
تعالى عنهم ‏ روي عن طلحة؛» وعبيد الله اد وجابرء وعثمان في رواية أنه يحل وعن 
علي» وابن عباس» وعثمان في رواية؛ أنه لا يَجل. 

واحتج هؤلاء بقوله تعالى : لوَحُرْم عَلَكُمْ صَيْدُ الْبَرَ مَا دُمْثُمْ حُوُماً4 [المائدة: 0147 أخبر 
أن صيدٌ البر محرم على المحرم ل 
وهكذا قال ابن عباس : إِنَّ الآَيَةَ مبهمة لايحلٌ لك أن نَصِيِدَهٌ ولا أَنْ تَأْكُلَهُ وروي عن ابن 
عباس - رضي الله تعالى عنه - أن الصعب بن جثامة أهدي إلى رسول الله ولك لخم حِمَارٍ وَحْش 
وَهُوَ بالابُواء أَوْ بودان فَرَدّمُ را النبيّ يليه في وَجْههِ كَرَاهَةَ: قَقَال: «لْيِسَ بئا رَدْ عَلَيِكَ وَلَكِنَا 
0 "وق ورلة اناك لزلا الاخن لمكاة مِنْك). 


وعن زيد بن أرقم؛ أن النبي كله نّهَى الْمُحْرِمَ عَنْ لخم الصَّيْدٍ مُطلِقا''. 

ولك ما روي عن أبي قتادة - رضي الله تعالى عنه - أنه كان لآلا وأصحابهُ مُحْرِمُونَ 
نُهَدّ عَلَى جِمَارٍ وَحْشٍ فَقَعَلهُ فأكلَ مِنْهُ بَعْض أَضْحَابِهِ وَأَبَى كنض لنت عن الف ريه 
الله كل فنقال رسول الله يِه: «إِنّمَا هي طعْمَةٌ أَطْعَمَكمُوهَا الله. هَل مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَىْ 1 


)0010( 1 إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم والحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنئده 5١77/١(‏ منحة 
المعبود)» حديث »)٠١701(‏ وأخرجه أحمد في المسند )23٠ /١(‏ ومسلم  ”5757/4(‏ نووي): 
كتاب الحج: باب تحريم الصيد للمحرمء حديث ,.)١١94/05(‏ والنسائي :)١180.1١84/0(‏ كتاب 
المناسك: باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيدء حديث »)585١(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الأثار؛ :)١1١/5(‏ كتاب الحج: باب الصيد يذبحه الحلال في الحلء هل للمحرم أن يأكل منه. 
والبيهقي في «سننه» »)١4١/0(‏ وأخرج ابن حبان فى صحيحه (4/ 187 الإحسان). حديث 2)7917١(‏ 
من حديث ابن عباس فذكره. 

(؟) أخرجه أحمد .)71١754/4(‏ وعبد بن حميد (ص »)١١5:‏ حديث (2)7579 وأبو داود فى ١سئنه»‏ (؟/ ١‏ 
كتاب المناسك (الحج): باب لحم الصيد للمحرم»ء حديث ))١186:0(‏ والنسائي (5/ 144): 
كتاب المناسك: باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيدء حديث »)587١(‏ وأخرجه ابن خزيمة في 
صحيحه (4/15/ا١. :.)١8٠‏ حديث (2)7510 وأخرجه الطجاوي في اشرح 0 الأثار» (؟7/ :)١59‏ 
كتاب الحج: باب الصيد يذبحه الحلال في الحل» ٠‏ هل للمحرم أن يأكل منه أم لا؟» والبيهقي (5/ 
14 كتاب الحج : ١ت‏ سرع لا مل ايو انه دو ال جر بيامظ لوقتام ول ري 
رضي الله عنهما : يا زيد بن أرقم» هل علمت أن رسول الله كَل أهدي إليه عضو صيدء فلم يقبله 
وقال: إنا حرم؟ قال: نعم. 

() نقدم تخريجه قريب . 


كِتَابُ الْحَجٌ 





وعن جابر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رَسُولُ الله يكِ: «لَخمْ صَيْدٍ الْبَرْ خلال لَكُمْ 
وَأَنتُم حُرْمٌ مَا لَّمْ تَصِيدُوهُ أو يْصَادُ لَكُمْه('2. وهذا نص في الباب» ولا حجةً لهم في الآية؛ 


)١186١( أخرجه أبو داود (؟/178): كتاب المناسك (الحج): باب لحم الصيد للمحرمء حديث‎ )١( 
كتاب الحجج: باب ما جاء في أكل الصيد للمحرمء حديث (855)» والنسائي‎ :)3١ 5.7٠7 /5( والترمذي‎ 
: )759 20175 /١( كتاب الحج : باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال» والشافعي‎ :)187/5( 
كتاب الحج: باب فيما يباح للمحرم» وما يحرم. وما يترتب على ارتكابه من المحرمات من الجنايات»‎ 
,)5”7( باب المناسك». حديث‎ :)١55 حديث (4859)», وأحمد (7777/9)» وابن الجارود (ص:‎ 
كتاب مناسك الحج: باب الصيد يذبحه الحلال في الحل‎ :)17١/7( والطحاوي في اشرح معاني الآثار»‎ 
,)5157( كتاب الحج: باب المواقيت» حديث‎ :)59٠ هل للحرم أن يأكل منه أم لا؟» والدارقطني (؟/‎ 
كتاب الحج: باب ما لا يأكل المحرم من‎ :)١١ /5( كتاب المناسكء. والبيهقي‎ :)557 /١( والحاكم‎ 
موارد)» وابن عبد البر في «التمهيد؛‎  480( رقم (5741)» وابن حبان‎ :»)18٠ /5( الصيدء وابن خزيمة‎ 
بتحقيقنا)» من حديث عمرو ان عمروء عن المطلب بن عبد الله بن‎ - ١86 /5( والبغري‎ ,)57/9( 
حنطب» عن جابر بن عبد الله» عن النبي  يل - قال: «صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو‎ 
يصد لكم).‎ 
وقال الترمذي: المطلب لا نعرف له سماعاً من جابرء وقال النسائي: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي‎ 
في الحديث» وإن كان قد روى عنه مالك. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» وكذلك صححه‎ 
ابن خزيمة» وابن حبان» وقال ابن حزم: خبر ساقط. لأنه عن عمرو بن أبي عمروء وهو ضعيف.‎ 
الحديث فيه أربع علل إحداها الكلام في المطلب‎ :)١9١/65( وقال ابن التركماني في «الجوهر النقي»‎ 
ثانيتها أنه لو كان ثقة فلا سماع له من جابر فالحديث مرسل ثالثتها الكلام في عمرو ورابعتها أنه لو كان‎ 
.ه.١ ثقة فقد اختلف عليه فيه‎ 
أما العلة الأولى وهي الكلام في المطلب فهو ثقة.‎ 
وقال الحافظ في «التقريب» (755/7): صدوق كثير التدليس والإرسال وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح»‎ 
والمطلب بن عبد الله ثقة.‎ :)١748 /7( كما فى «نصب الراية»‎ 
أما العلة الثانية وهي عدم سماعه من جابر. فقال الترمذي: المطلب لم نعرف له سماعاً من جابر.‎ 
سمعت أبي يقول المطلب بن عبد الله عامة أحاديئه‎ :)35١١ وقال ابن أبي حاتم في المراسيل (ص:‎ 
مراسيل لم يدرك أحداً من أصحاب النبي  كل - إلا سهل بن سعد وسلمة بن الأكوع ومن كان قريباً‎ 
منهم ولم يسمع من جابر ولا من زيد بن ثابت ولا من عمران بن حصين.‎ 
وقال الترمذي في «العلل الكبير؛ (ص: 7417-587): وسألت محمداً فقال: لا أعرف للمطلب بن حنطب‎ 
عن أحد من أصحاب النبى  يلل سماعا إلا أنه يقول حدثنى من شهد النبى - يله وسمعت‎ 
فيد انس فك الرضيو . اي الذازمى ء قزل قله تالبعبه الله :-وانكر علن بن المدى انكر‎ 
المطلب بن حنطب سمع من أنس بن مالك . ئ ش‎ 
قال ابن عبد الهادي في «التنقيح» والمطلب بن عبد الله بن‎ )١78 /( وقال الزيلعي في «نصب الراية»؛‎ 
حنطب ثقة إلا أنه لم يسمع من جابر.‎ 
أما العلة الثالثة : وهي الكلام في عمرو بن أبي عمرو.‎ 
. قال الذهبي في «الكاشف» (771//7) صدوق» قال أحمد: ليس به بأس‎ 


حكن كات الْحَجُ 





معنى الصيدء وهو الامتناعٌ والتوحُخش على أن الصيدٌ في الحقيقة مَضْدَرٌء وإنما يطلقُ على 
| شيمار ا : 


وأما حديثٌ الصعب بن جثامة: فقد اختلفت الرواياتٌ فيه» عن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما ‏ روي فى بعضها: أنه أَهُدَى إِلَيْهِ حار تخناء كذا روى مالك». وسعيد بن 
جبير» وغيرهما عن ابن عباس ؛ فلا يكون حجة. 


وحديث زيد بن أرقم يحول عاك صكد كاد بنفسه . أو غمزاة بأمرهء أو بإغانتة: أو 
بدلالتهء أو بإشارته؛ عملا بالدلائل كلها. وسواء ضَادَهُ الحلال لنفسه أو للمحرم بَعْدَ ألا يكون 


ا وقال الحافظ في «التقريب» (5/ 75): ثقة ربما وهم. 
وقال الحافظ في «هدى الساري» (ص: 577): وثقه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والعجلي . 
والعلة الرابعة وهي الاختلاف عليه فقيل عنه عبد المطلب بن عبد الله عن جابر وقيل عنه عن رجل عن 
جابر وقيل عنه عن المطلب عن أبي موسىء أما روايته عن المطلب عن جابر. 
فقد رواها عنه يعقوب بن عبد الرحمن ويحيى بن عبد الله بن سالم وابن أبي يحيى وسليمان بن بلال 
وانظر مصادر التخريج . 
فهم عبد العزيز سهروردي وابن الزناد. 
أخرجه أحمد (/ »© والشافعي )”77/١(‏ رقم (851) والدارقطني )١591-750/7(‏ عنه عن رجل عن 
ا 
أم روايته عن المطلب عبد أبي موسى . 
فأخرجه الطبراني في الكبير كما في نصب الراية. )١178/7(‏ والمجمع (7377/7) من طريق يوسف بن 
خالد السمتى عن عمرو به وقال الهيثئمى (777/7): رواه الطبرانى فى الكبير وفيه خالد بن يوسف 
السوت زه معرن انك فلشديل كذاي. ْ 00 
وقال الحافظ فى «التلخيص» (7777/7): ويوسف متروك. وبالجملة فالحديث ضعيف . 
ووجدت الجلايف تعد مز خديك ابن عمر . 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» (177/5) من طريق عثمان بن خالد العثماني ثنا مالك عن نافع عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله تله : «الصيد يأكله المحرم ما لم يصده أو يصد له؛. 
وقال ابن عدي بعد حديث آخر أمخرجه من طريقه: وهذا الحديثان عن مالك غير محفوظين ولا أعلم 
يرويهما غير عثمان بن خالد ولعثمان غير ما ذكرت وكلها غير مخفوظة . 
وذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (71/77/7 -/737) وعزاه إلى الخطيب فى الرواة عن مالك من 
روايه عثمان خالد المخزومي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. ١‏ 
وقال: وعثمان ضعيف جدا وقال الخطيب تفرد به عن مالك . 

(0) .قن 1:1 الصيدة. 


كُنَابُ الْحَجٌ /” 


بأمره عندناء وقال الشافعي : إذا صَادَه له لا يحل له أكله ؛ واحتج بما روي عن النبي يَل؟ أنه 
قال : صَيدُ الْبَرَ لآل لَكُمْ وَأَنتُمْ حُرْمْ ما لَمْ َصِيُوُهُ أو يُصَادُ لم" ١‏ ولا حجة له فيه ؛ لأنه 
لذ رض معدا له إلا بأهرف وبه نقول والله أعلم . 


وأما حكم الصيد إذا جرحه المحرم؛ فإن جرحه جرحا يخرجه عن حَدٌ الصيدء و 
الممتنع المتوحش ؛ بأن قطع رِجل ظبي أو جناح طائر - فعليه الجزاء ؛ ل 
عن حد الصيد؛ فيضمن قيمته» وإن جرحه جرحاً لم يخرجه عن حَدٌ الصيد - يضمن ما نقصته 
الجراحة؛ لوجود إتلاف ذلك القدر من الصيدء فإن اندملت الجراحةء وبرىء الصيد ‏ لا يسقط 
الجزاء؛ لأن الجزاءً يجب بإتلاف جزءٍ من الصيدء وبالاندمال لا يتبين أن الإتلاف لم يكن 
بخلاف ما إذا جرح آدميًا فاندملت جراحته» ولم يبق لها أثر؛ أنه لا ضمان عليه؛ لأن الضمان 
هناك إنما يجب لأجل الشين» وقد ارتفع . 

فإن رمى صيداً فجرحه. فكفر عنه. ثم رآه'"' بعد ذلك فقتله تله كقارة ارم لأنه 
لما كفر الجراحة ارتفع حكمهاء. وجعلت كأن لم تكن. وقتله الآن ابتداء فيجب عليه الضمانٌ. 
لكن ضمان صيد مجروح؛ لأن تلك الجراحة قد أخرج ضمانها مرة؛ قاذ تحت من لخر 
فإن جرحه ولم يكفرء ثم رآه بعد ذلك فقتله جل ا ل تاي لاسي 
لأنه لما قتله قبل أن يكفر عن الجراحة ضار كأته قله دفعَة واحدة. 


مجروح ؛؟ ا 0 يه عا 
فكفر عنه قبل أن يموت. ثم مات أجزأته الكفارة التي أداها؛ لأنه إن أدى الكفارة قبل 
وجوبهاء لكن بعد وجود سبب الوجوب وأنه جائز؛ كما لو جرح إنسانا خطأ فكفر عنه. ثم 
مات المجروح ؛ أنه يجوز لما قلنا كذا هذا. 

وإن نتف ريش صيدء أو قلع سن ظبي فثئبت. وعاد إلى ما كان» أو ضرب علي عين 
ظبي»؛ فابيضت ثم ارتفع بياضها - قال أبو حنيفة في سن الظبي : إنه لا شيء عليه إذا نبت» ولم 
يحك عنه في غيره شيءء وقال أبو يوسف: عليه صدقة . ظ 

وجه قوله: إن وجوب الجزاء بالجناية على الإحرام وبالنبات والعود إلى ما كان لا يتبين 
أن الجناية لم تكن فلا يسقط الجزاءء ولأبي حنيفة أن وجوب الجزاء لمكان النقصان وقد زال 
فيزول الضمان؛ كما لو قلع سن ظبي لم يثغر. 





2,0 فى ١‏ رماه. 
بدائع الصنائع 1 5 م 


الك 


6 كِتَابُ الْحَجّ 


وأما حكم أخذ الصّيد: فالمحرم إذا أخذ الصيد يجب عليه إرساله؛ سواء كان في يده. 
أو في قفص معه. أو في بيته؛ لأن الصيد استحق الأمن بإحرامه» وقد فوت عليه الأمن 
بالالحن يست عليه إغادة إلى حالة الأمن وذلك بالإرسال» فإن أرسله محرم من يده فلا شيء 
على المرسل؛ لأن الصائد ما ملك الصيد؛ فلم يصر بالإرسال متلفاً ملكه. وإنما وجب عليه 
الإرسال؛ ليعود إلى حالة الأمن؛ فإذا أرسل فقد فعل ما وجب عليه. 

وإن قتله فعلى كل واحد منهما جزاء؛ أما القاتل؛ فلأنه محرم قتل صيداًء وأما الآخذ 
قلآنة :قوت الأمخ علن الضيد ب الآخل»: :وأنه سييه لوجزني الضعان إل أنه سقط ,الا رسال اذا 
تعذر الإرسال لم يسقطء. وللآخذ أن يرجع بما ضمن على القاتل عند أصحابنا الثلاثة» [وقال 
ل لا يرجع ‏ وجه قوله: إن المحرم لم يملك الصيد بالأخذ: فكيف يملك بدله عند 
الإتلاف؟! . 

ولنا: أن الملك له وإن'' لم يثبت فقد وجد سبب الثبوت في حقه وهو الأخذء قال 
الى :12+ «الطقذ لقن أغرةة"" إلا لمعتو عمله سما لجلك فين السيد ا فيجع عدا 
لملك بدله؟ 592000 ويجعل كأن الأصل كان ملكه؛ كمن غصب مدبراً فجاء 
إنسان وقتله فى يد الغاصب. أو غصبه من يده؛ فضمن المالك الغاصب؛ فإن للغاصب أن 
وج بالشمان علن القاصب والقاال يه يركذا مذاافى. لياه الولة» وان الم تملك العدير وام 
الولد ما قلنا؛ كذا هذا. 

ولو أصاب الحلال صيداً ثم أحرم ؛ فك كان مفبييكا إياه بيده فعليه إرساله؛ ليعود به إلى 
ا ا ا 00 





إنسان من يده ضمن له قيمته في قول أبي حنيفة؛ وعند أبي يوسف ومحمد: لا يضمن. 

وجه قولهما: إن الإرسال كان واجباً على المحرم حم لله. فإذا أرسيله الأجنبي فقد 
احتسب بالإرسال فلا يضمن ؛ كما لو أخذه وهو محرمء. فأرسله إنسان من يده. لانن حنيقة : 
أنه أتلف صيداً مملوكاً له فيضمن؛ كما لو أتلف قبل الإحرام» والدليل على أن الصّيد ملكه أنه 
أخذه وهو حلال» وأخذ الصيد من الحلال سبب الثبوت الملك؛ لقوله كلك «الصَّيِدُ لِمَنْ 
َخَذَه) واللام للملك. والعارض وهو الإحرام أثره في حرمة التعرضء لا في زوال الملك بعد 


ببوية . 


)١(‏ بدل ما بين المعكوفين في أ: خلافاً لزفر فإنه. 

(0) في أ: إنما. 

69 ذكره لضاني المي ا 0 “كات اتاد 0-0 في الرمي : ليت 0 
كلامه فى «الدراية») (2)5057/5 تحت رقم (449). 


كِتَابُ الْحَجّ 4" 


وأما قولهما: إن المرسل احتسب بالإرسال؛ لأنه واجب - فنقول: الواجب هو الإرسال 
على وجه يفوت يده عن الصيد أصلاً ورأساًء أو على وجه يزول يده الحقيقية عنه؛ إن قالا 
على وجه يفوت يده أصلا ورأساً ممنوع. وإن قالا على وجه يزول يده الحقيقية عنه فمسلم. 
لكن ذلك يحصّل بالإرسال في بيتهء وإن أرسله في بيته فلا شيء عليهء بخلاف ما إذا اصطاده 
وقر مكره فأرسله غيره من يده؟ الآة:الوائجت على الفنائد هناك إومال لني على ترجه يغود 
إليه به الأمن الذي استحقه بإحرامه . 


وفي الإمساك في القفص أو في البيت - لا يعود الأمن» بخلاف المسألة الأولى؛ لأن 
الصيد هناك ما استحق الأمن وفك حل وصار ملكاً له. وإنما يحرم عليه التعرض في حال 
الإحرام؛ فيجب إزالة التعرض» وذلك يحصّل بزوال يده الحقيقية» فلا يحرم عليه الإرسال في 
البيت أو في القفصء والدليل على التفرقة بينهما أن في الفصل الأول لو أرسله؛ ثم وجده 
بعدما حل من إحرامه فى يد آخر ‏ له أن يسترده منه» وفى الفصل الثانى ليس له أن يسترده. 
وإن كان العييد فى تصن تح اران نطف لا مدي | عليه ]1 إرسالة 00 وعند الشافعي : 
يجبا ء حت لاو لع برل نماك ب لأ شمن غندنان ونه * نضياه والكلام فيه مبني على 
أن من أحرم وفي ملكه صيد ‏ لا يزول ملكه عنه عندناء وعنده: يزول. 

والصحيح قولنا؛ لما بينا أنه كان ملكا له والعارض وهو حرمة التعرض لا يوجب زوال 
الملك؛ ويستوي فيما يوجب الجزاء الرجل والمرأة» والمفرد والقارنء غير أن القارن يلزمه 
. جزاءان عندنا؛ لكونه محرماً بإحرامين». فيصير جائياً عليهما؛ فيلزمة كفارتان» وعند الشافعى: 
مارم إلا جيرا وإضيةة. الكوقه ميد رما :ب جزاء والخدي رأما الاي يرسي تيناد المي «التعباء ؟ 
لقول عرز وجل : #قلا رَفَتَ وَلا فُسُوقَ4 [البقرة: 191] عن ابن عباس وابن عمر ‏ رضي الله 
تعالى عنهما ‏ أنه الْجمَاءٌ وأنه مفسدٌ للحجٌ؛ لما نذكر في بيان ما يفسد الحج» وبيان حكمه 
إذا فسد إن شاء الله تعالى» هذا الذي ذكرنا بيان ما يخص المحرم من المحظورات. وهي 
محظورات الإحرام والله أعلم. 


فصل في بيان ما يعم المحرم والحلال 


ويتّصل بهذا بيان ما يعم المحرم والحلال فا : ا محظورات الحرم؛ فنذكرهاء 
فنقول ‏ وبالله التوفيق: محظوراث الحرم نوعان: 


نوع يرجع إلى الصيد» ونوع يرجع إلى النبات» أما الذي يرجع إلى الصيد: فهو أنه لا 


)١(‏ سقط في ط. (؟) في أ: وهي. 


1] 


3" كْتَابُ الج 
يحل قتل صيد الحرم للمحرم''' والحلال جميعاً إلا المؤذيات» المبتدئة بالأذى غالباء وقد بينا 
ذلك في صيد الإحرام. والأصل فيه قوله تعالى: دأو لَمْ يَرَر لجل وها اننا » 
[العتكبوت: 517] وقوله تعالى : يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا لآ تَمْتلُوا الصّيْدَ وَأَنْتُمْ حرم [المائدة 40] وقوله 
تعالى : طِوَحُرُمْ عَلَيِكُمْ صَيْدُ الْبَرَ مَا دُمْتمْ حر ما [المائدة:45]» وهذا يتناول صيد الإحرام والحرم 
جميعاًء لأنه يقال: أحرم إذا دخل في الإحرام» وأحرم إذا دخل في الحرم؛ كما يقال: أنجد 
إذا دخل نجدء واتهم إذا دخل تهامة» وأعرق إذا دخل العراق» وأحرم إذا دخل في الشهر 
الحرام» ومنه قول الشاعر في عثمان ‏ رضي الله تعالى عنه - [الكامل] 

فُعِلَ ابِنُ عَفَانَ الخليفة مُخخترما ودَعا فلم أرَمِفْلة فخْزؤزي"" 

الخليفة محرماء أي: في الشهر الحرام» واللفظ وإن كان مشتركاء لكن المشترك في 
محل النفي يعم لعدم التنافي» إلا أن الدخول في الشهر الحرام ليس بمراد بالإجماع؛ لأن أخذ 
الصيد في الأشهر/ الحرم لم يكن محظوراًء ثم قد نسخت الأشهر الحرم» فبقي الدخول في 


)١(‏ اختلف العلماء في إتلاف المدينة فقال الشافعي ومالك وأحمد وأكثر العلماء بحرمة صيد حرم المدينة 
خلافاً لأبي حنيفة قال النووي في المجموع (7/ 477) يحرم التعرض لصيد حرم المدينة وشجرهء هذا هو 
المذهب. وعليه نص الشافعيء وأطبق عليه جماهير أصحابنا وحكى المتولي والرافعي قولاً شاذاً أنه 
مكروه ليس بحرام» قال المتولي: وأخذ هذا القول من قول الشافعي» ولا يحرم قتل صيد إلا صيد 
الحرمء وأكره قتل صيد المدينة» وهذا النقل شاذ ضعيف,. بل باطل منابذ للأحاديث الصحيحة (وأما) نص 
الشافعي فقال القاضي أبو الطيب: هذه الكراهة التي ذكرها الشافعي كراهة تحريم باتفاق أصحابناء ثم 
استدل ببعض ما قدمناه من الأحاديث الصحيحة. فالصواب الجزم بالتحريم» وعلى هذا فإذا ارتكب هذا 
الحرام هل يضمن؟ فيه قولان مشهوران (الجديد) لا يضمن (والقديم) يضمن . 
قال الخرشي (7377/7) المدينة يحرم الصيد في حرمهاء ولا جزاء فيه» ولا يؤكل حينئذٍء وكذلك لا 
يجوز قطع شجر حرم المدينة وما نبت فيه بنفسه كما في حرم مكةء وما استثني هناك يستثنى هناء وهل 
عدم جزاء الصيد بالمدينة» لأن الكفارة لا يقاس عليهاء أي والجزاء كفارة فلا يقاس الجزاء فى صيد 
المدينة على الجزاء في صيد مكة. أو لأن حرمة المدينة عندنا أشد كاليمين الغموس قولان. 
قال في المبدع يحرم صيد المدينة» نقله الجماعة» وشجرها وحشيشهاء ولا جزاء في صيد المدينة قال 
أحمد: في رواية بكر بن محمد: لم يبلغنا أن النبي ‏ يَكلةٍ - ولا أحداً من أصحابه حكموا فيه بجزاءء وهو 
قول أكثر العلماء» واختاره جمع. لأنه يجوز دخولها بغير إحرام أوء لا يصلح لأداء النسكء» أو لذبح 
الهداياء وكسائر المواضع وكصيد وجء وشجره ولا يلزم من الحرمة الضمان ولا من عدمها عدمه. قال 
في الانصاف: هذا المذهب قال في الفروع: اختاره غير واحد. 

(؟) البيت للداعي النميري ينظر ديوانه (ص: )77١‏ وجمهرة اللغة (ص: 2575) وتهذيب اللغة (15/5) 
وأساس البلاغة (حرم)) ولسان العرب )١777/1١7(‏ (حرم) وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي (ص: )75١‏ 
وتاج العروس (حرم) وبلا نسبة في مقاييس اللغة (؟/ 405) ومجمل اللغة (59/5) والمخصص /١١(‏ 
20٠١‏ وراجع المزيد من مصادر البيت في ديوانه (ص: )1177-57١‏ . 


كِتَابُ الْحَجّ 1" 


الحرم»؛ والإحرام مراداً بالآيتين؛ إلا ما خص بدليل» وقول النبي 355 ص يلِ: «ألا إِنَّ مَكَةَ حَرَ حَرَام ؛ 
حَرَمهَا الله تَعَالَى يَوْمَ خَلَقَ السّمَوَاتٍ وَالأزْض» َمْ نَحِلٌ لأحَدٍ قَبْلي. اتج لاجد يندع 


َإِنمَا أَجِلْتْ لي سَاعَةٌ من نَهارِ نم عَادَتْ حَرَاماً إلى يَوم الْقِيامَةٍ لآ يختلى خَلامَا وَلا يُعْضَدٌ 
)000 





شَجَرُهَا ولا د َ يُنَفْرُ صَيِدْهَا) والأفهد لآل يفن :وجوه 


أحدها قوله: ١مَكة‏ حَرَام) . 


والثانى قوله: ١حََرَّمَهَا‏ الله تَعَالَى) . 

والثالث قوله: دولا تَجِلٌ لأحد بَعْدِى». 

والخامس قوله : «لا يختلى خََلاهَاء ولا يُعْضَدْ شَجَرُمَاء ولا ينفر صيدها». فإن قتل صيد 
الحرم فعليه الجزاءء محرماً كان القاتل أو حلالاً؛ لقوله تعالى: #وَمَنْ قَتَلَهُ مِئْكمْ مُتَعَمّداً فْجَرَاء 
مثل ما قَتَل# [المائدة: 460] وجزاؤه ما هو جزاء فاتل صيدك الإحرام؛ وهو أن تجب عليه قيمته) 
فإن بلغت هدياً له أن يشتري بها هدياً أو طعاماً إلا أنه لا يجوز الصومء. هكذا ذكر في الأصل. 
وهكذا ذكر القاضى فى شرحه «مختصر الطحاوي»: أن حكمه حكم صيد الإحرام» إلا أنه لا 
يجوز فيه الصوم . 


وذكر القدوري فى شرحه االمحختصر الكرخى) : أن الإطعام يجزىء في صيد الحرم». ولا 
روايتان. 


)0 أخرجه البخاري (5 2 كتاب جزاء الصيد: باب لا يحل القتال بمكة.» حديث .))١185”5(‏ ومسلم 

. (5/50 2 كتاب الحج : باب تحريم مكة وصيدها وحلالها وشجرها ولقطتها إلا لمنشر» على 
الدوام؛ حديث .)١17"657“/5505(‏ 

وأبو داود (5/7) كتاب الجهاد: باب في الهجرة هل انقطعت حديث (1180) والنسائي )١5577/17(‏ كتاب 
الجهاد : باب ذكر الاختلاف في اتقطاع الهجرة ة والترمذي )١177/5(‏ كتاب السير : باب ما جاء ة في الهجرة 
حديث )١09:(‏ والدارمي (75797/7) كتاب السير: باب لا هجرة بعد الفتح وعبد الرزاق (294/0 0 
(1لا9) وابن الجارود )١١750(‏ وابن . حبان  58565(‏ الإحسان) والبيهقي )١965/5(‏ والطبراني في 
(الكبير) رقم (455 )٠١١‏ والبغوي في شرح الحنة(ةر 1ح الجع )مد اطروق متميون عن اها لاعن 
طاوس عن ابن عباس به. 


11" ظ كْتَابُ الْحَجْ 


لمعنى يرجع إلى المحل» وهو تفويت أمن الحرم رعاية لحرمة الحرم» فكان بمنزلة ضمان سائر 
الأموال» وضمان سائر الأموال لا يدخل فيه الصومء كذا هذا. 

وأما الهدي: فوجه رواية عدم الجواز ما ذكرنا أن هذا الضمان يُشبه ضمان سائر 
الأموال؛ لأن وجوبه لمعنى في المحل؛ فلا''' يجوز فيه الهدي؛ كما لا يجوز في سائر 
الأموال» إلا أن تكون قيمته مذبوحا مثل قيمة الصيدء فيجزىء عن الطعام . 

وجه رواية الجواز: أن ضمان صيد الحرم له شبه بأصلين: ضمان الأموال.» وضمان 
الأفعال. أما شبهه بضمان الأموال» فلما ذكرناء وأما شبهه بضمان الأفعال وهو ضمان 
الإحرام؛ فلأنه يجب حقا لله تعالى فيعمل”'' بالشبهين» فنقول: إنه لا يدخل فيه الصوم إعتباراً 
لشية الأموال» ويدخل فيه الهدي اعتباراً لشبه الأفعال. وهو الإحرام عَمَلذ بالشنفية بالقدر 
الممكن؛ إذ لا يمكنٌ القول بالعكس, ولأن الهدي مال؛ فكان بمنزلة الإطعام» والصوم ليس 
بمال» ولا فيه معنى المال فافترقاء ولو قتل المحرم صيداً في الحرم ‏ فعليه ما على المحرم إذا 
قتل صيداً في الحجل» وليس عليه لأجل الحرم شيء» وهذا استحسان. 

والقياس : أن يلزمه كفارتان ؛ لوجود الجناية على شيئين ؛ وهما الإحرام والحرم» فأشبه 
القارن» إلا أنهم استحسنوا وأوجبوا كفارة الإحرام لا غير؛ لأن حرمة الإحرام أقوى من حرمة 
الحرم ؛ فاستتبع الأقوى الأضعت: وبيان أن حرمة الإحرام أقوى من وجوه: 

أحدها : أن حرمة الإحرام ظهر أثرها في الحرم والحل جيف حتى حرم على المحرم 
الصيد في الحرم والحل جميعاًء وحرمة الإحرام”" لا [يظهر أثرها]”'' إلا في الحرمء» حتى 
يباح للحلال الاصطياد؛ لصيد الحرم إذا خرج إلى الحل . < 

والثاني: إن الإحرام يحرم الصيد وغيره مما ذكرنا من محظورات الإحرام. والحرم لا 
يحرم إلا الصيدء. وما يحتاج إليه الصيد من الخلي والشجر . 

والثالث : أن حرمة الإحرام تلازم”*) حرمه الحرم وجوداً؛ لأن المحرم يتل الحرم لا 


(5)1 اكن: 21 ل 05" رفي :تيمل 
(9) في أ: الحرم. (4) في أ: يظهرها. 
(( في أ: تلازمه . ش 


كُتَابُ الْحَجّ ولف 


الأدنى بخلاف القارن؟ لأن ثمة كل واحدة من الحرمتين» أعني : حرمة إحرام الحج وحرمة 
إحرام العمرة ‏ أصل . 


ألا ترى أنه يحرم إحرام العمرة ما يحرمه''' إحرام الحج؛ فكان كل واحدة منهما أصلاً 
بنفسهاء فلا تستتبع إحداهما صاحبتهاء ولو اشترك حلالان في قتل صيد في الحرم ‏ فعلى كل 
واحد منهما نصف قيمته فإن كانوا أكثر من ذلك يقسم الضمان بين عددهم؛ لأن ضمان صيد 
الحرم يجب لمعنى في المحل». وهو حرمة الحرمء فلا يتعدد بتعدد الفاعل؛ كضمان سائر 
الأموالء» بخلاف ضمان صيد الإحرام» فإن اشترك محرم وحلال» فعلى المحرم جميع القيمة/ 
٠‏ وعلى الحلال النصف؛ لأن الواجب على المحرم ضمان الإحرام لما بينا؛ وذلك لا يتجزأء. 
والواجب على الحلال ضمان المحل وأنه متجزىء. وسواء كان شريك الحلال ممن يجب عليه 
الجزاء» أو لا يجب كالكافر والصبى؛ أنه يجب على الحلال بقدر ما يخصه من القيمة؛ لأن 
الواجب بفعله ضمان المحل» فيستوي في حقه الشريك الذي يكون من أهل وجوب الجزاء: 
ومن لا يكون من أهله. ١‏ 


فإن قتل حلال وقارن صيداً في الحرم ‏ فعلى الحلال نصف الجزاء. وعلى القارن 
جزاءان؛ لأن الواجب على الحلال ضمان المحلء» والواجب على المحرم جزاء الجناية. 
والقارن جنى على إحرامين فيلزمه جزاءان» ولو اشترك حلال» ومفرد وقارن في قتل صيدء 
فعلى الحلال ثلث الجزاء؛ وعلى المفرد جزاء كامل» وعلى القارن جزاءان لما قلنا. 

وإن صاد حلال صيداً في الحرمء فقتله في يده حلال آخر ‏ فعلى الذي كان في يده جزاء 
كامل» وعلى القاتل جزاء كامل» أما القاتل فلا شك فيه؛ لأنه أتلف صيدا في الحرم حقيقة. 
وأما الصائد؛ فلأن الضمان قد وجب عليه باصطياده. وهو أخذه؛ لتفويته الأمن عليه بالأخذ. 
وأنه سبب لوجوب الضمان. إلا أنه يسقط بالإرسال» وقد تعذر الإرسال بالقتل» فتقرر تفويت 
الأمن؛ فصار كأنه مات فى يدهء وهذا بخلاف المغصوب إذا أتلفه إنسان فى يد الغاصب؛ أنه 
ينب لا عيدان و اعد طالب الماللك: أرما كاه لأن مان الععييه عبان التها رين 
فيه معنى الجزاء؛ لأنه يجب حقاً للمالك» والمحل الواحد لا يقابله إلا ضمان واحدء وضمان 
صيد الحرم» وإن كان ضمان المحلء لكن فيه معنى الجزاء؛ لأنه يجب حقَاً لله تعالى؟ فجاز 
أن يجب على القاتل والآخذ. وللآخذ أن يرجع على القاتل بالصّمان. 


أما على أصل أبي حنيفة فلا يشكل ؛ لأنه يرجع عليه فى صيد الإحرام عنده؛ فكذا في 
صيد الحرم والجامع أن القاتل فوت على الآخذ ضماناً كان يقدر على إسقاطه بالإرسال» وأما 


6آتب 


الف كِتَابُ الْحَجٌ 
على أصلهما فيحتاج إلى الفرق بين صيد الحرم والإحرام؛ لأنهما''' قالا في صيد الإحرام: إنه 
لا يرجع . 


ووجه الفرق: أن الواجب في صيد الحرم ضمان يجب لمعنى يرجع إلى المحل. 
وضمان المحل يحتمل الرجوع كما في الغصب. والواجب في صيد الإحرام جزاء فعله لا بدل 
المحل؛ ألا ترى أنه لا يملك الصيد بالضمان» وإذا كان جزاء فعله لا يرجع به على غيره» ولو 
دل حلال حلالاً على صيد الحرمء أو دل محرماً ‏ فلا شيء على الدال في قول أصحابنا 
الثلاثة» وقد أساء وأثم. وقال زفر: على الدال الجزاءء وروي عن أبي يوسف مثل قول زفرء 
وعلى هذا الاختلاف الآمر والمشيرء وجه قول زفر: اعتبار الحرم بالإحرام وهو" اعتبار 
صحيح ؛ لأن كُلُ واحد منهما سبب لحرمة الاصطياد» ثم الدلالة في الإحرام توجب الجزاء؛ 
كذا في الحرم . 


ولنا الفرق بينهماء وهو أن ضمان صيد الحرم يجري مجرى ضمان الأموال؛ لأنه يجب 
لمعنى يرجع إلى المحل» وهو حرمة الحرم» لا لمعنى يرجع إلى القاتل» والأموال لا تضمن 
بالدلالة من غير عقد» وإنما صار مسيئاً آئماً؛ لكون الدلالة» والإشارة» والأمر حراماً؛ لأنه من 
باب المعاونة”" على الإثم والعدوان» وقد قال الله تعالى: #وّلاً تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعْدْوَانِ» 
[المائدة: 7]» ولو أدخل صيدا من الحل إلى الحرم وجب إرساله». وإن ذبحه فعليه الجزاء. ولا 
يجوز بيعه. وقال الشافعي : يجوز بيعه»ء وجه قوله: إن الصيد كان ملكه في الحل». وإدخاله في 
لحرم لا يوجب زوال ملكهء فكان ملكه قائماً؛ فكان محلا للبيع . 


ولنا أنه لما حصل الصيدٌ في الحرم وجب ترك التعرض له رعاية لحرمة الحرم؛ كما لو 
أحرم والصيد في يده. وذكر محمد في الأصل». وقال: لا خير فيما يترخص به أهل مكة من 
الحجل واليعاقيب» ولا يدخل شيء منه في الحرم حيا؛ لما ذكرنا أن الصيد إذا حصل في 
الحرم وجب إظهار حرمة الحرم بترك التعرض له بالإرسال» فإن قيل: إن أهل مكة يبيعون 
الحجل واليعاقيب» وح تحر وا م الح و دير ولو كان حجحراما لظهر التكير 
عليهم ‏ فالجواب: أن ترك النكير عليهم ليس لكونه حلالاً؛ بل لكونه محل الاجتهاد؛ فإن 
المسألة مختلفة بين عثمان وعلى - رضي الله تعالى عنهما _.والإنكار لا يلزم في محل الاجتهاد 
إذا كان الاختلافٌ [في الفروع]”*' . 


)١(‏ في أ: لأنه. (0) في أ: وأنه. 
(0) في أ: الإعانة. 


كْتَابُ الْحَجّ ثِظ» 
وأما وجوبٌ الجزاء بذبحه؛ فلأنه ذبح صيداً مستحق الإرسال» وأما فساد البيع؛ فلأن 
إرساله واجب/ » والبيع''' ترك الإرسال» ولو باعه يجب عليه فسخ البيع واسترداد المبيع؛ لأنه 
بيع فاسدء والبيع الفاسد مستحق الفسخ حقًّا للشرعء فإن كان لا يقدر على فسخ البيع 
واسترداد المبيع ‏ فعليه الجزاء؛ لأنه وجب عليه إرساله» فإذا باعه» وتعذر عليه فسخ البيع 
واسترداد المبيع ‏ فكأنه أتلفه؛ فيجب عليه الضمانء. وكذلك إن أرسل”'' صقرا أو بازياً ‏ فعليه 
إرساله؛ لما ذكرنا في سائر الصيود. فإن أرسله فجعل يقتل حمام الحرم ‏ لم يكن عليه في 
ذلك ه شىء؛ لأن الواجب عليه الإرسال» وقد أرسل؛ فلا يلزمه شيء بعد ذلك كما لو أرسله 
في الحل» ثم دخل الحرم» فجعل يقتل صيد الحرم» ولو أرسل كلباً في الحل على صيد في 
الحل» فأتبعه الكلب فأخذه في الحرم؛ فقتله ‏ فلا شيء على المرسل» ولا يؤكل الصيد. 


أما عدم وجوب الجزاء؛ فلأن العبرة في وجوب الضمان بحالة"" الإرسال؛ إذ الإرسال 
هو السبب الموجب للضمانء والإرسال وقع مباحاً لوجوده في الحل؛ فلا يتعلق به الضمان. 


وأما حرمة أكل الصيد؛ فلأن فعل الكلب ذبح للصيدء وأنه حصل في الحرم؛ فلا يحل 
أكله كما لو ذبحه آدمي؛ إذ فعل الكلب لا يكون أعلى من فعل الأدمي. ولو رمى صيدا في 
الحل» فنفر الصيد فوة قع السهم به في الحرم ‏ فعليه الجزاء. قال محمد في الأصل ؛ وهو اقول 
أبيى حنيفة - رحمه الله - فيما أعلم. وكان القياس فيه أن لا يجب عليه الجزاء؛ كما لا يجت 
عليه في إرسال الكلب؛ لأن كل واحد منهما مأذون فيه؛ لحصوله في الحل». والأخذ والإصابة 


فإنه يعتبر حال الرمي في المَسّائل؛ حتى قال فيمن رمى إلى مُسْلمء فارتدٌ المرمى إليه» ثم 
أصابه السّهم مثلا: إنه تجب عليه الدية اعتباراً بحالة الرمي إلا أنهم استحسنوا فأوجبوا الجزاء 
في الرمي» ولم يوجبوا في الإرسال؛ لأن الرمي هو المؤثر في الإصابة بمجرى العادة» إذا لم 
يتخلل بين الرمي والإصابة فعل اختياري يقطع نسبة الأثر إليه شرعاء فبقيت الإصابة مضافة إليه 
شرعاً في الأحكام؛ فصار كأنه ابتدأ الرمي بعدما حصل الصيدُ في الحرم» وههنا قد تخلل بين 
الإرسال والأخذ فعل فاعل مختار وهو الكلب» فمنع إضافة الأخذ إلى المرسلء وصار كما لو 
أرسل بازياً في الحرم» فأخذ حمام الحرم وقتله؛ أنه لا يضمن لما قلنا؛ كذا هذا. 

ولو أرسل كلباً على ذئب في الحرم؛ أو نصب له شركاء فأصاب الكلب صيداء أو وقع 
في الشرك صيد - فلا جزاء عليه؛ لأن الإرسال على الذئب» ونصب الشبكة له مباح؛ لأن قتل 


. في ط: أدخل‎ )٠( . في أ: والتبع‎ )١( 
إفرة في أ: لحالة.‎ 
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آككابت 


3 كِتَابُ الْحَحّ 


الذئب مباح في الحل والحرم للمحرم والحلال جميعاً؛ لكونه من المؤذيات المبتدئة بالأذى 
عادة؛ فلم يكن متعديا في التسبب فيضمن . 

[ولو نصب شبكة؛ أو حفر حفيرة في الحرم للصيدء فأصاب صيداً ‏ فعليه ‏ جزاؤه؛ لأنه 
غير مأذون في نصب الشبكة والحفر لصيد الحرم» فكان متعدياً في التسبب؛ فيضمن]”'' . 

ولو نصب خيمة» فتعقل به صيدء أو حفر للماء فوقع فيه صيد الحرم ‏ لا ضمان عليه؛ 
لأنه غير متعد في التسبب. وقالوا فيمن أخرج ظبية من الحرم» فأدَّىئ جزاءهاء ثم ولدت» ثم 
ماتت ومات أولادها ‏ لا شيء عليه ؛ لآنه تن أدىئ جزاءها ملكهاء فحدثت الأولاد على ملكه . 

وروى ابن سماعة عن محمد في رجل أخرج صيداً من الحرم إلى الحل؛ أن ذبحه 
والانتفاع بلحمه ليس بحرامء سواء كان أدى جزاءه أو لم يؤدء غير أني أكره هذا الصنيع. 
وأحب إلي أن يتنزه عن أكله. أما حل الذبح؛ فلأنه صيد حل في الحال؛ فلا يكون ذبيحه 
عغر اقيا ‏ 

وأما كراهة هذا الصنيع؛ فلأن الانتفاع به يؤدي إلى استئصال صيد الحرم؛ لأن كل من 
حتاج إلى شيء من ذلك أخذه وأخرجه من الحرم. وذبحه وانتفع بلحمه. وأدى قيمتهء فإن 
انتفع به فلا شيء عليه؛ لأن الصّمان سبب لملك المضمون على أصلناء فإذا ضمن قيمتهء فقد 
ملكه؛ فلا يضمن بالانتفاع”'' بهء وإن باعه واستعان بثمنه في جزائه كان له ذلك؟ لأن الكراهة 
في حق الأكل خاصة» وكذا إذا قطع شجر الحرم حتى ضمن قيمته ‏ يكره له الانتفاع به؛ لآن 
الانتفاع به يؤدي إلى استئصال شجر الحرم على ما بينا في الصيدء ولو اشتراه إنسان من القاطع 
لا يكره له الانتفاع به؛ لأنه تناوله بعد انقطاع النماء عنهء والله الموفق. 


وأما الذي يرجع إلى النبات فكل ما ينبت بنفسه. مما لا ينبته الناس عادة وهو رطب. 
وجملة الكلام فيه أن نبات الحرم لا يخلو؛ إما أن يكون مما لا ينبته الناس عادة» وإما أن يكون 
مما ينبته الناس/ عادة» فإن كان مما لا ينبته الناس عادة» إذا نبت بنفسه وهو رطب فهو محظور 
القطع والقلع على المحرم والحلال جميعا؛ نحو الحشيش الرطب» والشجر الرطب»ء إلا مافيه 
فووونة ورهو" لذ تقر فإن قلعه إنينان أو طعي ندل قريكه له كمال سواه كان فهرها ا علدلا 
بحو اينات بالصرا, والأصل فيه قوله تعالى: #أو لَمْ يَرَوَا أنّا جَعَلْنَا حَرَما آمنا» 
[العنكبوت :37] أخبر الله تعالى أنه جعل الحرم امنا مطلقا؛ فيجب العمل بإطلاقه إلا ما قيد بدليل . 


)١(‏ سقط فى أ. 
(0؟) في أ: بالامتناع . 


كتَابُ الْحَجٌ نف 


وقول النبي كلِ: «ألآ إِنَّ مَكَةَ حَرَامٌ حَرّمَهَا الله تَعَالَى. . . .2 إلى قوله: "لا يختلى خَلاقا 
وَل يُعْضَدُ شَجَرُهَاء. نهى عن اختلاء كل خلى» وعضد كل شجر؛ فيجري على عمومه إلا ما 
خص بدليل وهو الإذخر؛ فإنه روي أن النبي يَكِةِ لما ساق الحديث. . . . إلى قوله: «لا يُخْتَلَى 
خَلَا وَلا يُعْضَدُ شَجَرُهَاه. فقال العباس - رضي الله تعالى عنه -: «إلا الإدْحَرَ يا رَسُولَ الله فَإِنّهُ 
ف الل مها بحرم وحوع فقال النبي كله : «إلاً الإذْتره والمعنى فيه ما أشار إليه العباس 
رضي الله تعالى عنه - وهو حاجة أهل مكة إلى ذلك في حياتهم ومماتهم . 


فإن قيل: إن النبى يكل نَهَى عَن الخيِلاءِ خَلَى مَكَةَ عاماًء فكيف استثنى الإذخر باستثناء 
العباس . وكان كَكل: لا يَنْطِقُ عَن الْهَوَى وقد قيل فى الجواب عنه من وجهين : ْ 

أحدهما: يحتمل أن النبى يَكِيِةِ كان فى قلبه هذا الاستثناء» إلا أن العباس ‏ رضى الله 
تعالى عنه ‏ سبقه به فأظهر النبي كَل بلِسَانِهِ مَا كان فِي قَلَبِه. 


والثانى : يحتمل أن الله تعالى أمره أن يخبر بتحريم كُل خَلَى مكة إلا ما يستثنيه العباس ؛ 
وذلك غير ممنوع. ويحتمل وجها ثالثاًء وهو أن النبي عم القضية بتحريم كل خلي ؛ فسأله 
العباس الرخصة في الإذخر؛ لحاجة أهل مكة ترفيهاً بهمء فجاءه ندري - عليه السلام - 
بالرخصة في الإِدْحْرٍء فال النبي عَكَدِهِ : إلا الإذْخَره . 


فإن قيل: من شرط صحة الاستثناء. والتحاقه بالكلام الأول أن يكون متضيلا به ذكرا 
وهذا منفصل ؛ لأنه دكررضت امسا ا الأول» وبعد سؤّال العباس - رضي الله تعالى عنه - 
الاستثناء بقوله: «إلا الإذخَر). والاستتناء المنفصل لا يصحٌ ؛ ولا يلحق المستثنى منه» 
فالجواب أن هذا ليس باستثناء حقيقة» وإن كانت صيغته صيغة 0 بل هو إما تخصيص ». 
والتخصيص المتراخي عن العام جائز عند مشايخنا وهو النسخ . والنسخ قبل التمكن من الفعل. 


بعد التمكن من الاعتقاد ‏ جائز عندناء والله الموفق. 


وإنما يستوي فيه المحرمٌ والحلالٌ؛ لأنه لا فَضْلَ في النُصُوص المقتضية للأمن؛ ولأن 
حرمة التعوض لأجل الحرم؛ فيستوي فيه المحرم والحلال» وإذا وجب عليه قيمته» فسبيلها 
سبيل جزاء صيد الحرم؛ أنه إن شاء اشترى بها طعاما يتصدق به على الفقراء؛ على كل فقير 
نصف صاع من برء وإن شاء اشترى بها هَذياً إن بلغت قيمته هدياًء على رواية الأصل 
والطحاوي: فيذبح في الحرم» ولا يجوز فيه الصوم عندنا خلافا لزفره على ما مر في صَيْدٍ 
الحرم . 


وإذا أدى قيمته يكره له الانتفاع بالمقلوع والمقطوع ؛ لأنه وصل إليه بسبب خبيث» ولأن 
الانتفاع به يؤدي إلى استئصال نبات الحرم؛ لأنه إذا احتاج إلى شيء من ذلك يقلع ويقطع. 


”أ 
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ويؤدي قيمته على ما ذكرنا في الصيدء فإن باعه يجوزء ويتصدق بثمنه» لأنه ثمن مبيع حَصَل 


مات» وخرج عن حد النمو. ولا يجورُ رعى حشيش الحرم في قول أبي حنيفة ومحمد. وقال 
أبو يوسف: لا بأس بالرعي . 


وجه قوله: إن الهدايا تحمل إلى الحرمء ولا يمكن حفظها من الرعي؛ فكان فيه 
ضرورة» ولهما أنه لما منع من التعرض لحشيش الحرم ‏ استوى فيه التعرض بنفسه» وبإرسال 
البهيمة عليه؛ لأن فعل البهيمة مضاف إليه؛ كما في الصيد فإنه لما حرم عليه التعرض لصيده ‏ 
استوى فيه اصطياده بنفسه». وبإرسال الكلب كذا هذاء وإن كان مما ينبته الناس عادة من الزروع 
والأشجار التي ينبتونها ‏ فلا بأس بقطعه وقلعه؛ لإجماع الأمة على ذلك. فإن الناس من لدن 
رسول الله يَلِةٍ إلى يومنا هذا يزرعون في الحرمء ويحصدونه من غير نكير من أحدء وكذا ما لا 
ينبته الناس عادة» إذا أنبته أحد"''؛ مثل شجر أم غيلان» وشجر الأراك» ونحوهما ‏ فلا بأس 
بقطعه, وإذا قطعه فلا ضمان عليه لأجل الحرم؛ لأنه ملكه بالإنبات؛ فلم يكن من شجر 
الحرم» فصار كالذي ينبته الناس عادة. شجرة أصلها في الحرم» وأغصانها في الحل ‏ فهي من 
شجر الحرم. وإن كان أصلها في الحل» وأغصانها في الحرم ‏ فهي من شجر الحل ؟ينظر في 
ذلك إلى الأصل لا/ إلى الأغصان؛ لأن الأغصان تابعة للأصل؛ فيعتبر فيه موضع الأصل لا 
التابع . 

وإن كان بعض أصلها في الحرم. والبعض في الحل ‏ فهي من شجر الحرم؛ لأنه اجتمع 
فيه الحظر والإباحة» فيرجح الحاظر احتياطاء وهذا بخلاف الصيدء فإن المعتبر فيه موضع 
قوائم الطير إذا كان مستقرًاً به» فإن كان الطير على غصن هو في الحرم ‏ لا يجوز له أن يرميه. 
وإن كان أصل الشجر في الحل» وإن كان على غصن هو في الحل - فلا بأس له أن يرميه» وإن 


' كان أصل الشجر في الحرم ‏ ينظر إلى مكان قوائم الصيد لا إلى أصل الشجر؛ لأن قوام الصيد 


بقوائمه حتى لو رمى صيداً قوائمه في الحرم. ورأسه في الجل - فهو من صيد الحرم. لا يجوز 
للحرم والحلال أن يقتله . 


ولو رمى صيداً قوائمه في الحلء ورأسه في الحرم ‏ فهو من صيد الحلء» ولا بأس 
للحلال أن يقتله» وكذا إذا كان بعضض قوائمه فى الحرم. وبعضها في الحل - فهو صيد الحرم 
ترجيحاً لجانب الحرمة ‏ احتياطاً. هذا إذا كان قائماًء فأما إذا نام فجعل”'" قوائمه في الحل 
ورأسه في الحرم ‏ فهو من صيد الحرم؛ لأن القوائم إنما تعتبر إذا كان مستقرًا بها وهو غير 


)١(‏ في أ: واحد. (0) في أ: فحصل. 
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مستقر بقوائمه» بل هو كالملقى على الأرضء وإذا بطل اعتبار القوائم» فاجتمع فيه الحاظر 
والمبيح ‏ فيترجّح جانب الحاظر احتياطأء ولا بأس بأخذ كمأة الحرم؛ لأن الكمأة ليست من 


جنس النبات» بل هي من ودائع الأرض . 


وقد قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: لا بأس بإخراج حجارة الحرم وترابه إلى الحل؛ لأن 
الناس يخرجون القدور من مكة من لدن رسول الله يَكْةِ إلى يومنا هذا من غير نكير؛ ولأنه 
يجوز استهلاكه باستعماله في الحرم؛ فيجوز إخراجه إلى الحل . 


وعن ابن عباسء وابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ كَرَاَةُ ذَّلَِ بقوله عز وجل: #أوَ 
لَمْ يَرَوْا أنّا جَعَلْنَا حَرّماً آمنا4 [العنكبوت:77]» جعل الله تعالى نفس الحرم آمناً؛ ولأن الحرم لما 
أفاد الأمن لغيره» فلأن يفيد لنفسه أولى» ثم إنما يجب على المحرم اجتناب محظورات 
الإحرام والحرمء وتثبت"'' أحكامها إذا فعل» إذا كان مخاطباً بالشرائع. فأما إذا لم يكن 
مخاطبا كالصبي العاقل لا يجب ولا يثبت» حتى لو فعل شيئا من محظورات الإحرام والحرم - 
فلا شيء عليه ولا على وليه؛ لأن الحرمة بسبب الإحرام والحرم يثبت حقاً لله تعالى» والصبي 
غير مؤاخذ بحقوق الله تعالى» ولكن ينبغي للولي أن يجنبه ما يجتنبه”'' المحرم تأدب وتعوداً؛ 
كما يأمره بالصلاة . 

وأما العبد إذا أحرم بإذن مولاه؛ فإنه يجب عليه الاجتناب؛ لأنه من أهل الخطابء فإن 
فعل شيئاً من المحظورات؛ فإن كان مما يجوز فيه الصوم يصوم”"». وإن كان مما لا يجوز فيه 
إلا الفدية”* أو الإطعام ‏ لا يجب عليه ذلك في الحال» وإنما يجب بعد العتق» ولو فعل في 
حال الرق لا يجوز؛ لأنه لا ملك لهء وكذا لو فعل عنه مولاه أو غيره؛ لأنه ليس من أهل 
الملك؛ فلا يملك وإن ملك 


وإذا فرغنا من فصول الإحرام» وما يتصل به فلنرجع إلى ما كنا فيه» وهو بيان شرائط 
الأركان» وقل ذكرنا جملة منهاء فمنها: الإسلام. ومنها: العقل. ومنها : النية ومنها: الإحرام 
وقد ذكرناه بجميع فصوله وعلاثققه وما اتصل يه . 0 

ومنها: الوقت» فلا يجوز الوقوف بعرفة قبل يوم عرفة» ولا طواف الزيارة قبل يوم 
النحر.» ولا أداء شىء من أفعال الحج قبل وقته ؛ لأن الحج عبادة مؤقتة . 


وقال الله تعالى «الْحَج أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ4 [البقرة:147]» والعبادات المؤقتة لا يجوز أداؤها 


)١(‏ في أ: يثبت. (0) في أ: يجتنب. 
(6) في أ: يلزمه ذلك . (4) في أ: الدم. 
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قبل أوقاتها كالصلاة والصومء وكذا إذا فات الوقوف بعرفة عن وقته الذي ذكرناه فيما تقدم ‏ 
يجوز الوقوف في يوم آخر'''. ويفوت الحج في تلك السنة إلا لضرورة الاشتباه استحساناء بأن 
اشتبه عليهم هلال ذي الحجة فوقفواء ثم تبين أنهم وقفوا يوم النحر على ما ذكرنا فيما تقدم . 

وأما طواف الزيارة إذا فات عن أيام النحر؛ فإنه يجوز في غيرهاء لكن يلزمه الدم في 
قول أبي حنيفة بالتأخير على ما مرء وأشهرٌ الْحَجٌ شَوّال» وَدُو الْقِعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجّة) 
كذا روي عن جماعة من الصَحَابَةٍ - رضي الله تعالى عنهم ‏ منهم: عبد الله بن عباس. 
وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير - رضي الله تعالى عنهم ‏ وكذا روي عن جماعةٌ من 
التَابعين؛ مثل الشعبي» ومجاهد, وابراهيم ‏ رحمهم الله - وينبني أيضاً على معرفة أشهر الحج 
الإحرام بالحج قبل أشهر الحج» وقد ذكرنا الاختلاف فيه فيما تقدم. ومنها إذا أمن عليه بنفسه 
حال قدرته على الأداء بنفسه ‏ فلا يجوز استنابة غيره مع قدرته على الحجٌ بنفسه . 

وجملة الكلام فيه أن العبادات في الشّرع» أنواع ثلاثة: مالية محضة؛ كالزكاف 
والصدقات» والكفارات/ » والعشورء وبدنية محضة؛ كالصلاة» والصومء والجهاد. ومشتملة 
على البدن والمال؛ كالحج . 

فالمالية المحضة تجورٌ فيها النيابةٌ على الإطلاق» وسواء كان من عليه قادراً على الأداء 
بنفسه أو لا؛ لأن الواجب فيها إخراج المال؛ وأنه يحصل بفعل النائب» والبدنية المحضة لا 
تجوز فيها النيابة على الإطلاق؟ لقوله عز وجل : لوَأَنْ لَيِسَ لِلإنْسَانٍ إلا مَا سَعَى4 [النجم ]0 
إلا ما خص بدليل . 

وقول النبي كَكةِ: ١لا‏ يَصُومُ أَحَد عَن أَحَدٍ وَل يُصَلَي أَحَدٌ عَنْ أحَدِه”" أي: في حق 
الخروج عن 0 لا في حق الثواب» فإن من صام أو صلى أو تصدق. وجعل ثوابه لغيره 
بخ لوانت ”7 أو الأحياء - جاز ويصل ثوابها إلنهم عند أهل السنة والجماعة» 0 


رسول الله تكله؛ أنه ضَحَى بِكَبْشَيْن أَمْلَحَيْن : اخدمما عن الم ال ا ا ل اك 


)١(‏ في أ: في آخر يوم. 

(0؟) أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» (؟/ :)١!/6‏ كتاب الصيام : باب صوم الحي عن الميت» حديث 
(0© وذكره الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» (؟799/5): وعزاه للنسائي في «الكبرى»» وقال: 
وروى عبد الرزاق مثله عن ابن عمر من قولهء. وذكره الزيلعى فى «نصب الراية» (؟8577/5): كتاب 
الضوم» البَحْدِيت التاسع عخير» .وعزاء.للشساتي في #الكبرى» من حديت ابن عبان :رضي الله نه ب 
فذكره بهذا اللفظ. وذكر حديث ابن عمرء وقال: رواه عبد الرزاق فى مصنفه ‏ فى كتاب «الوصايا)ء وفيه 
زيادة في آخره: «ولكن إن كنت فاعلاًء تصدقت عنهء أو أهديت» ‏ انتهى. 00 


(6) في أ: والاحياء. 5 
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وتخدائة الله نكال وَبرِسَالَته ط1 3 , 


وَرُوِي أنَّ سَعْدَ بْنَ أبي وَُاصِ رضي الله تعالى ده شال و الله كه كَقَال : 
رَسُولَ الله إِنَّ مي كَانَتْ تُحِبُ الصَّدَقَةَ أَكَأَتَصَدَّقُ عَنْهًا؟ فَقَالَ الئَبِىُْ كلِِ: «تَصَدَّق)”" 8 
جر المسلمين من لذن رسول الله كَلةِ إلى يومنا هذا من زيارة القبورء وقراءة القرآن عليهاء 
والتكفين» والصدقات» والصومء والصلاة» وجعل ثوابها للأموات؛ ولا امتناع في العقل 
أيضاً؛ لأن إعطاء الثواب من الله تعالى أفضال منه لا استحقاق عليه فله أن يتفضل على مَنْ 
عمل لأجله بجعل الثواب له؛ كما له أن يتفضّل بإعطاء الثواب من غير عمل رأسا. 


وأما المشتملةٌ على البدن والمال وهي الحجء فلا يجورٌ فيها النيابة عند القدرة» ويجوز 
عند العجزء والكلامُ فيه يقع في مواضعء في [بيان]”' جواز التيابة في الحج في الجملة» وف 
بيان كيفية النيابة فيه» وفي بيان شرائط جواز النيابة» وفي بيان ما يصير النائبُ به مخالفاًء وبيان 
كم ااي 00 ١‏ 


أما الأول: فالدلِيلُ على الجواز حديث الخثعمية» وهو ما روي أن امْرَأةٌ بجَاءَتْ مِنْ بَنِي 
حَْعَمَ إلى رَسُولٍ الله كِ وَقَالَثْ : يا رَسُولَ الله إن فُريضَة الْحَجٌ أدْرَكَتْ أبي. ونه ل 


لا يَئْيْتُ عَلَى الدَاجِلَةَ وفي رواية : الآ يَسْتَمْسِك عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفْيَجْزِيني ي أل أَحُج عَنْه ‏ فقال 
النبي عبد : احجّي عَنْ أبيكِ وَاعْتَمرِي): وفي رواية قال لها : «أرََنتِ لَؤْكَانَ عَلَى أَبيكِ دَيْنْ 


010 تقدم تخريجه . 

(0) أخرجه البخاري  5717/7(‏ فتح الباري): كتاب الجنائز: باب موت الفجأة البغتة» حديث ,))١1788(‏ 
ومسلم  91//5(‏ نووي): كتاب الزكاة: باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليهء حديث /5١(‏ 
25 وأبو داود :)١١8/”(‏ كتاب الفرائض ص : باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنهء 
حديث (5881).» والنسائى :)١6١/5(‏ كتاب الوصايا: باب إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أن 
يتصدقوا عنه, حديث (2)8501 من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن رجلا قال لرسول الله - 
كه -: «إن أمي افتلقت نفسهاء وإنها لو تكلمت تصدقتء أفأتصدق عنها؟ فقال رسول الله كَلِْهِ -: نعم. 
فتصدق عنها). 
وأخرجه أبو داودء حديث (58875)». والترمذي. حديث (459)), والنسائي» حديث (2)737505 من طريق 
عكرمة عن أبن عباس بنحوه. 
وأخرجه أحمد (58/06١؟١)2‏ والنسائي (020/5).» حديث (7377573). من طريق الحسن عن سعد بن عبادة 
ا ْ 
وذكر الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١517/7(‏ كتاب الزكاة: باب الصدقة على الميت» عن سهل به 
عبادة إن وعيد الله بن عمرو وغيرهم نحو هذا الحديث . 

(*) سقط في ط. “فق 1 هو 
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َقَضَيِتِيهِ أمَا كَانَ يُقْبَلُ مِنك». قَالَتْ: نَعَمْء فقال النبي كك : «قَدَيْْ الله تَعَالَى أَحَق؛. ولأنه 
عبادة تؤدي بالبدن والمال؛ فيجب اعتبارهماء ولا يمكن اعتبارهما في حالة واحدة؛ لتناف بين 
أحكامهماء فنعتبرهما ف حالين» فلقول : لا تجوز النيابة فيه عند القذرة اعتباراً للبدن» وتجوزٌ 
عند العجز اعتباراً للمال؛ عملا بالمعنيين فى الحالين . 


وأما كيفيةٌ النيابة فيه» فذكر في الأصل: أن الحج يقع عن المحجوج عنهء وروي عن 
محمد: أن نفس الحج يقع عن الحاحٌ» وإنما للمحجوج عنه ثواب النفقة. وجه رواية محمد: 
أنه عبادة بدنيةً ومالية» والبدن للحاجٌ» والمال للمحجوج عنهء فما كان من البدن لصاحب 
البدن» وما كان بِسَبَّبِ المال يكونٌ لصاحب المالء والدليل عليه أنه لو ارتكب شيئا من 
محظورات الإحرام ‏ فكفارته في ماله في مال المحجوج عنه؛ وكذا لو أفسد الحج يجب عليه 
القضاءء فدل أن نفس الحج يقع لهء إلا أن الشرع أقام ثواب نفقة الحج في حق العاجز عن 
الحج بنفسه مقام الحج بنفسه؛ نظراً له ومرحمة عليه . 

وجه رواية الأصل: ما روينا من حديث الخثعمية؛ حيث قال لها النبي يَلكِهِ: «خجي عَنْ 
أبِيكِ» . أمرها بالحج عن أبيهاء ولولا أن حجها يقع عن أبيها لما أمرها بالحج عنه؛ ولآن 
النبي كل كَاسَ دَيْنَ الله تعالى بِدَيْن العباد بقوله: «أرَأنِتِ لَوْ كَانَ عَلَى أبيكِ دَيْن. وذلك 
يجزىء فيه النيابة»ء ويقوم فعل النائب مقام فعل المنوب عنه؛ كذا هذا. 


والدليل عليه أن الحاج يحتاحٌ إلى نية المحجوج عنه؛ كذا الإحرام» ولو لم يقع نفس 


وأما شرائط جواز النيابة؛ فمنها: أن يكون المحجوج عنه عاجزاً عن أداء الحج بنفسه وله 
مالء فإن كان قادراً على الأداء بنفسه؛ بأن كان صحيح البدن» وله مال لا يجوز حج غيره 
عنه؛ لأنه إذا كان قادراً عل الأداء ببدنه» وله مال فالفرض يتعلق ببدنه لا بماله» بل المال 
يكون شرطأء وإذا تعلق الفرض ببدنه لا تجزىء فيه النيابة؛ كالعبادات البدنية المحضة؛ وكذا 
لو كان فقيراً صحيم البدن لا يجوز حج غيره عنه؛ لأن المال من شرائط الوجوبء فإذا لم 
يكن له مال لا يجب عليه أصلاء فلا ينوب عنه غيره في أداء الواجب ولا واجب . 


ومنها: العجز المستدام من وقت/ الإحجاج إلى وفت الموت». فإن زال قبل الموت لم 
يجز حَجٌ غيره عنه؛ لأن جواز حَحٌ الغير عن الغير ثبت بخلاف القياس؛ لضرورة العجز الذي 
جوازه موقوف إن مات وهو مريضصس أو محبوس - جازء وإن زال المرض أو الحبس قبل الموت 
- لم يجزء والاحجاج من الزمن والأعمى على أصل أبي حنيفة جائز ؛ لأن الزمانة والعمى لا 
يرجى زوالهما عادة. فوجد الشرط وهو العجز المستدام إلين وفت الموت. 


كتَابُ الحَحْ وذفق 





ومنها الأمر بالحج : فلا يجوز حجٌ الغير عنه بغير أمره؛ لأن جوازه بطريق النيابة عنهء 
والنيابة لا تثبت إلا بالأمرء إلا الوارث يحج عن مورثه بغير أمره؛؟ فإنه يجوز إن شاء الله تعالى 
- بالنص» ولوجود الأمر هناك دلالة على ما نذكر إن نا الله تعالى . 

ومنها : نية المحجوج عنه عند الإحرام ؛ لأن النائب يحجٌ عنه لا عن نفسه؛ فلا بل من نيته . 
والأفضل أن يقول بلسانه: لبيك عن فلان؛ كما إذا حجح عن نفسه. ومنها: أن يكون حج المأمور 
للحاج ''؛ وإنما للمحجوج عنه ثواب النفقة. فإذا لم ينفق من ماله فلا شيء له رأساً . 

ومنها: الحج راكب بحن لو مره بالحج فحج ماشياً يضمن النفقة» ويحتج عنه راكباً؛ 
لأن المفروض عليه هو الحج راكباً فينصرف”"' مطلق الأمر بالحج إليه. فإذا حج ماشياً فقد 
خالف فيضمن» ٠؛‏ وسواء كان الحاح 5 قل حَجّ عن نفسه. أو كان ضرورة أنه يجوز في الحالين 

جميعاًء إلا أن الأفضل أن يكون قد حج عن نفسه. 

وقال الحاددي لا يجورٌ حج الصرورة عن غيره. اللو النفقة . 
واحتج بما روي أن رَسُولَ الله يله سَمِعَ رَجُلا يبي عَنْ شُبِرْمَ مدع فال له كل اومن نم1 
فَقَال: أغ ليء, أو صَدِيقٌ لي» 0 النبيئن يكل : «أحجَخت عَن نَفسِكَ؟» فَقَالَ: لآ فَقَالَ عله : 
«خجٌ عَنْ نَفسِكَ نم عن شُبْرْمَةً 57 فالاستدلال يه هن وهس 
)١(‏ في أ: عن الحاج. (9): “قن فصضيرف: 
فر أخر جه أبو داود 0*0 )2 كنات الفتناسك (الحج) : بياب الرجل يحج مع غيره » حديث »)١181١١(‏ وابن 

24: باب المناسك». حديث (519). والطحاوي في «مشكل الآثار) (23237/9). والدارقطني 0/ 

17 كتاب الحج : باب المواقيتء حديث »)١515(‏ والبيهقي (5/4*”: كتاب الحج: باب من ليس 

له أن يحج عن غيره. 

وأيو يعلى (79/4") رقم ٠(‏ اتن خزيمة (10/5”) رقم )"٠*9(‏ واين حبان  957(‏ موارد) 

ل لسري ل ا 

ال 0 0 ٠‏ حبان. 

وقال البيهقي : إسناده صحيح وليس في هذا الباب أصح منه قال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير) 

(56/1*"): إسناده على شرط مسلم وقد أعله الطحاوي بالوقف والدارقطني بالإرسال وابن 00 

الظاهري بالتدليس وابن الجوزي بالضعف وغيرهم بالاضطراب والانقطاع وقد زال ذلك كله بما أوضحنا 

في الأصل . 

بدائع الصنائع ج" ‏ م8١‏ 


1 اب 


1/4" كِتَابُ الْحَجّ 


أحدهما: أنه سأله عن حجه عن نفسه» ولولا أن الحكم يختلف لم يكن لسؤاله معنى. 

والثاني”'': أنه أمره بالحج عن نفسه أو لاء ثم عن شبرمة» فدل أنه لا يجوز الحج عن 
غيره قبل أن يحج عن نفسه. ولأن حجه عن نفسه فرض عليه» وحجه عن غيره ليس بفرض ؛ 
فلا يجوز ترك الفرض بما ليس بفرض . 

ولنا: حديث الختعمية أن النبئّ يكلةِ قال لها : احجي عَنْ أبيكِ» وله وتشفسر أنها كانت 
حجت عن نفسها أو كانت صَرُورَةَ. ولو كان الحكم يختلف لاستفسرء ولأن الأداء عن نفسه 
لم يجب في وقت معين» فالوقت كما يصلح لحجه عن نفسه يصلحٌ لحجه عن غيره» فإذا عينه 
لحجه عن غيره وقع عنه؛ ولهذا قال أصحابنا: إن الصرورة إذا حج بنية النفل أنه يقع عن 
النفل؛ لأن الوقت لم يتعين للفرضء» بل يقبل الفرض والنفل» فإذا عينه للنفل تعين له إلا أن 
عند إطلاق النية يقع عن الفرض؛ لوجود نية الفرض بدلالة حاله؛ إذ الظاهر أنه لا يقصد 
النفل. وعليه الفرض - فانصرف المطلق إلى المقيد بدلالة حالهء لكن الدلالة إنما تُعتبر عند 
عدم النصٌ بخلافهاء فإذا نوى التطوع فقد وجد النص بخلافها؛ فلا تعتبر الدلالة» إلا أن 
الأفضل أن يكون قد حَجّ عن نفسه؛ لأنه بالحج عن غيره يصير تاركأ إسقاط الفرض عن نفسه. 
فيتمكن في هذا الإحجاج ضرب كراهة؛ ولأنه إذا كان حج مرة كان أعرف بالمناسك. وكذا هو 
أبعد عن محل الخلاف؛ فكان أفضل. والحديث محمول على الأفضلية توفيقاً بين الدلائل» 
وسواء كان رجلا أو امرأة؛ إلا أنه يكره إحجاحٌ المرأة لكنه يجوز . 

أما الجواز؛ فلحديث الخثعمية» وأما الكراهة؛ فلأنه يدخل في حجها ضرب نقصان؛ 
لأن المرأة لا تستوفي سنن الحج؛ فإنها لا ترمل في الطواف. وفي السعي بين الصفا والمروة. 
ولا تحلق» وسواء كان حرأ أو عبدا بإذن المولى» لكنه يكره حجاج العبد. 

أما الجواز؛ فلأنه يعمل بالنيابة» وما تجوز فيه النيابة يستوي فيه الحر والعبد؛ كالزكاة 
ونحوها. 

وأما الكراهة؛ فلأنه ليس من أهل أداء الفرض عن نفسه؛ فيكره أداؤه عن غيره والله 
الموفق. 

وأما بيان ما يصير به المأمور بالحج مخالفاً. وبيان حكمه إذا خالف فنقول: إذا أمر''' بحجة 
مفردة أو بعمرة مفردة فقرن ‏ فهو مخالف ضامن في قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد: 
يجزي/ ذلك عن الآمر نستحسن» وندع القياس فيه» ولا يضمن فيه دم القران على الحاج . 


)١(‏ في أ: ولنا. (0) في أ: أخرج. 


كِتَابُ الْحَجّ 0" 


وجه قولهما: إنه فعل المأمور به وزاد خيراً؛ فكان مأذوناً في الزيادة دلالة» فلم يكن 
مخالفاً؛ كمن قال لرجل: اشتر لي هذا العبد بألف درهمء فاشتراه بخمسمائة» أو قال: بع هذا 
العبد بألف درهم فباعه بألف وخمسمائة ‏ يجوزء وينفذ على الآمر لما قلنا؛ كذا هذاء وعليه 
دم القران؛ لأن الحاج إذا قرن بإذن المحجوج عنه ‏ كان الدم على الحاج لما نذكر. 


ولأبي حنيفة : أنه لم يأت بالمأمور''' به؛ لأنه أمر بسفر يصرفه إلى الحج لا غير ولم 
يأت بهء فقد خالف أمر الآمر فضمن. 


ولو أمره أن يحج عنه فاعتمر ضمن؛ لأنه خالف» ولو اعتمرء ثم حج من مكة ‏ يضمن 
النفقة في قولهم جميعاً؛ لأمره''' له بالحج بسفرء وقد أتى بالحج من غير سفر؛ لأنه صرف 
سفره الأول إلى العمرة؛ فكان مخالفاً فيضمن النفقة. ولو أمره بالحج عنهء فجمع بين إحرام 
الحج والعمرة» فأحرم بالحج عنه» وأحرم بالعمرة عن نفسه. فحج عنه» واعتمر عن نفسه ‏ 
صار مخالفاً في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة» وعن أبي يوسف: أنه يقسم النفقة على الحج 
والعمرة» ويطرح عن الحج ما أصاب العمرة» ويجوز ما أصاب الحج . 


وجه رواية أبي يوسف: أن المأمور فعل ما أمر بهء وهو الحج عن الآمرء وزاده إحساناً 
حيث أسقط عنه بعض النفقة . 


وجه ظاهر الرواية: أنه أمره بصرف كل السفر إلى الحج» ولم يأت به؛ لأنه أدى بالسفر 


حبجا عن الآمرء وعمرة عن نمسه ؛ فكان: سخالنا: وبه تبين أنه فعل ما أمر به. 


وقوله: إنه أحسن إليه؛ حيث أسقط عنه بعض النفقة ‏ غير سديد؛ لأن غرض الآمر فى 
الحج عن الغير هو ثواب النفقة» فإسقاطه لا يكون إحساناء بل يكون إساءة. ولو أمره أن 
يعتمر» فأحرم بالعمرة واعتمر» ثم أحرم بالحج بعد ذلك. وحج عن نفسه ‏ لم يكن مخالفاً؛ 
لأنه فعل ما أمر بهء وهو أداء العمرة بالسفرء وإنما فعل بعد ذلك الحجء فاشتغاله به كاشتغاله 
بعمل آخر من التجارة وغيرهاء إلا أن النفقة مقدار مقامه للحج من ماله لأنه عمل لنفسه . 

وروى ابن سماعة عن محمد رحمه الله - في الرقيات: إذا حج عن الميت» وطاف 
لحجه وسعىء ثم أضاف إليه عمرة عن نفسه ‏ لم يكن مخالفاً؛ لأن هذه العمرة واجبة 
الرفض؛ لوقوعها على مخالفة السنة على ما ذكرنا في فصل القران؛ فكان وجودها والعدم 
بمنزلة واحدة . 


(1) فى 1:يما آم 
6 فى ١‏ لأنه أمره . 
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ولو كان جمع بينهما ثم أحرم بهما''". ثم لم يطف حتى وقف بعرفة» ورفض العمرة - 
لم ينفعه ذلك» وهو مع ذلك مخالف؛ لأنه لما أحرم بهما جميعاًء فقد صار مخالفاً في ظاهر 
الرواية على ما ذكرنا» فوقعت الحجة عن نفسهء فلا يحتمل التغير بعد ذلك برفض العمرة. 

ا 5 وأمره رجل آخر أن يحج عنه؛ فأحرم بحجة؛ فهذا لا 
حي د الور مخالشة در ا ا ا 
من مالهما؛ لأن كل واحد منهما أمره , بحج تام ولم يفعل؛ ضار :مخالقاً لأمزهماء فلم يقع 
عه عنييا رع اهم أذ كل وح مهم ل يرش إفاق ماد! يضمن وإ و 

ل يملك”'' ذلك» بخلاف الابن إذا أحرم بحجة عن أبويه 
أنه يجزئه أن يجعله عن أحدهما؛ لأن الابن غير مأمور بالحج عن الأبوين؛ فلا تتحقق مخالفة 
الآمرء وإنما جعل ثواب الحج الواقع عن نفسه في الحقيقة لأبويه» وكان من عزمه أن يجعل 
واب حجة لهماء ثم نقض عزمه وجعله لأحدهماء وههنا بخلافه ؛ لأن الحاج متصرف بحكم 
الآمر. وقد خالف أمرهما فلا يقع حجه لهما ولا لأحدهما. 

وإن أحرم بحجة عن أحدهماء فإن أحرم لأحدهما عيناً ‏ وقع الحج عن الذي عينه. 

وإن أحرم بحجة عن أحدهما غير عين ‏ فله أن يجعلها عن أحدهما أيهما شاءء ما لم 
يتصل بها الأداء في قول أبي حنيفة ومحمد استحساناء والقياس ألا يجوز له ذلك» ويقع الحج 
المعين» فصار مخالفاًء ويضمن النفقة» ويقع الحج عن نفسه لما ذكرناء بخلاف ما إذا أحرم 
الابن بالحج عن أحد أبويه؛ أنه يصح. وإن لم يكن معيناً لما ذكرنا أن الابن في حجه لأبويه 
ليس متصرفاً بحكم الآمر حتى يصير مخالفاً للأمرء بل هو يحج عن نفسهء ثم يجعل ثواب 
حجه لأحدهما؛ وذلك جائز وههنا يخلافه. وجه الاستحسان أنه قد صح من أصل أصحابنا أن 
الإحرام/ ليس من الأداء» بل هو شرط جواز أداء أفعال الحج» فيقتضي تصور الأداء» والأداء 


)١(‏ في أ: أي أحرم بهما. 
(؟) في أ: يجعلها عن أحدهما لا يملك 


كِتَابٌ الْحَجّ 1 





متصور بواسطة التعيين» فإذا جعله عن أحدهما قبل أن يتصل به شيء من أفعال الحج ‏ تعين له 
فيقع عنه. فإن لم يجعلها عن أحدهما حتى طاف شوطأء ثم أراد أن يجعلها عن أحدهما لم 
تجز عن واحد منهما؛ لأنه إذا اتصل به الأداء تعذر تعيين القدر المؤدي؛ لأن المؤدي قد مضى 
وانقضى ؛؟ فلا يتصور تعيينه , فيقع عن نمسه وصار إحرامه واقعاً له؛؟ لاتصال الأداء به. 


وإن أمره أحدهما بحجة» وأمره الآخر بعمرة؛ فإن أذنا له بالجمع ‏ وهو القران - فجمع ‏ 
جاز؛ لأنه أمر بسفر ينصرف بعضها إلى الحج وبعضه إلى العمرة وقد فعل ذلك فلم يصر 
مخالفاًء وإن لم يأذنا له بالجمع فجمعء ذكر الكرخي: أنه يجوزء وذكر القدوري في شرحه 
«مختصر الكرخي» أنه لا يجوز على قول أبي عق 4 لات يقالت 4 كانه امو بسر اص 177 
إلى الحجء وقد صرفه إلى الحج والعمرة فصار مخالفاء وإنما يصح هذا على ما روي عن أبي 
يوسفف؛ أن مَنْ حج عن غيره» واعتمر عن نفسه ‏ جاز . 

ولو أمره أن يحج عنه فحج عنه ماشياً - يضمن؛ لأنه خالف؛ لأن الأمر بالحج ينصرف 
إلى الحج المتعارف في الشرع» وهو الحج راكباً؛ لأن الله تعالى أمر بذلك» فعند الإطلاق 
ينصرف إليهء فإذا حج ماشياً فقد خالف فيضمن لما قلناء ولأن الذي يحصل للآمر من الأمر 
بالحج هو ثوابٌ النفقة. والنفقة في الركوب أكثر؛ فكان الثواب فيه أوفر؛ ولهذا قال محمد: 
إن حج على حمار كرهت له ذلك, والجمل أفضل ؛ لأن النفقة في ركوب الجمل أكثر؛ فكان 
حصول المقصود فيه أكمل؛ فكان أولى. 

وإذا فعل المأمور بالحج ما يوجب الدم أو غيره ‏ فهو عليه» ولو قرن عن الآمر بأمره قدم 
القران عليه. والحاصل : أن جميع الدماء المتعلقة بالإحرام في مال الحاج إلا دم الإحصار 
خاصة؛ فإنه فى مال المحجوج عنه؛ كذا 6 القدوري في شرحه «مختصر الكرخي» دم 
الإحصارء ولم يذكر الاختلاف. وكذا ذكر القاضي في شرحه «مختصر الطحاوي»». ولم يذكر 
الخلاف. وذكر في بعض نسخ «الجامع الصغير»؛ أنه على الحاج عند أبي يوسف . 

أما ما يجب بالجناية؛ فلأنه هو الذي جنى فكان عليه الجزاء؛ ولأنه أمر بحج خال عن 
الجناية» فإذا جنى فقد خالف - فعليه ضمان الخلاف. وأما دم القران؛ فلأنه دم نسك؛ لأنه 
يجب شكراًء وسائر أفعال النسك على الحاج» فكذا هذا النسك», وأما دم الإحصار؛ فلآن 
المحجوج عنه هو الذي أدخله في هذه العهدة؛ فكان من جنس النفقة والمؤنة» وذلك عليه. 
كذا هذاء فإن جامع الحاج عن غيره قبل الوقوف بعرفة - فسد حجه ويمضي”" 
ماله» ويضمن ما أنفق من مال المحجوج عنه قبل ذلك» وعليه القضاء من مال نفسه . 


قبه ) والنفقة فى 


)01( ا يصرف . () في أ: روى. 
(0) في أ: مضى. 
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أما فساد الحج؛ فلأن الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج؛ لما نذكر إن شاء الله 


والحجة الفاسدة يجب المضيُ فيهاء ويضمن ما أنفق [من مال المحجوج عنه قبل ذلك. 
وعليه القضاء من مال نفسهء ويضمن ما أنفق من مال(" الآمر قبل ذلك؛؟ لأنه خالف؛ لأنه 
أمره بحجة صحيحة؛ء وهي الخالية عن الجماع. ولم يفعل ذلك فصار مخالفاً فيضمن ما 
أنفق» وما بقي ينفق فيه من ماله؛ لأن الحج وقع له؛ ويقضي لأن مَنْ أفسد حجه يلزمه 
قضاؤهء فإن فاته الحج يصنع ما يصنع فائت الحج بعد شروعه فيه» وسنذكره في موضعه إن 
كيام اللة: 


ولا يضمن النفقة؛ لأنه فاته بغير صنعه» فلم يوجد منه الخلاف» فلا يجب الضمان» 
وعليه عن نفسه الحج من قابل؛ لأن الحجة قد وجبت عليه بالشروعء. فإذا فاتت لزمه قضاؤها. 
وهذا على قول محمد ظاهر؛ لأن الحج عنده''' يقع عن الحاج. وقالوا فيمن حَجّ عن غيرف 
فمرض في الطريق: لم يجز له أن يدفع النفقة إلى مَنْ يحج عن الميت, إلا أن يكون أذن له 
في ذلك؛ لأنه مأمور بالحج لا بالإحجاج؛ فإن لم" يبلغ المال المدفوع إليه النفقة» فأنفق من 
مال نفسهء ومال الآمر ينظرء فإن بلغ مال الآمر الكراء وعامة النفقة ‏ فالحج عن الميت لا 
يكون مخااماً. وإلا فهو ضامن. ويكون”*' الحج عن نفسه ويرد المال» والأصل فيه أن يعتبر 
الأكثرء ويجعل الأقل تبعاً للأكثرء وقليل الإنفاق من مال نفسه مما لا يمكن التحرز عنه من 
شربة ماء» أو قليل زادء فلو اعتبر القليل مانعاً من وقوع الحج عن الآمر ‏ يؤدي إلى سد باب 
الإحجاج ؛ فلا يعتبر ويعتبر الكثير . 


ولو أحج رجلا يؤدي الحج» ويقيم بمكة ‏ جاز؛ لأن فرض الحج صار مؤدياً بالفراغ عن 
أفعاله» والأفضل أن يحج ثم يعود إليه؛ لأن الحاصل للآمر ثواب النفقة» فمهما كانت النفقة 
أكثر كان الثواب أكثر وأوفرء وإذا فرغ المأمور بالحج من الحج. ونوى الإقامة/ خمسة عشر 
وم فصاعداً ‏ أنفق من مال نفسه؛ لأن نية الإقامة قد صحت. فصر تاركاً للسفرء فلم يكن 
مأذوناً بالإنفاق من مال الآمرء ولو أنفق ضمن؛ لأنه أنفق مال غيره بغير إذنهء فإن أقام بها أياماً 
من غير نية الإقامة ‏ فقد قال أصحابنا: إنه إن أقام إقامة معتادة» فالنفقة في مال المحجوج عنه. 
وإن زاد على المعتاد فالنفقة من ماله. حتى قالوا: إذا أقام بعد الفراغ من الحج ثلاثة أيام ينفق 
من مال الامرء وإن زاد ينفق من مال نفسه . 


)١(‏ سقط في أ. (0) في أ: فإن لم. 


(0) في أ: عنه. (4) في أ: يجوز. 
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وقالوا في الخراساني إذا جاء حاجاً عن غيره» فدخل بغدادء فأقام بها إقامة معتادة مقدار 
ما يقيم الناس بها عادة ‏ فالنفقة في مال المحجوج عنهء وإن أقام أكثر من ذلك فالنفقة في 
ماله وهذا كان في زمانهم؛ ان كان زمان امن يتمكن الحاج من الخروج من مكة وجلاف أو 
عدر سين فقدروا مدة الإقامة بها بعد الفراغ من الحج؛ كما أذن النبي يَكيةِ لِلمُهَاجِر أن يُقِيمَ 
بمكة''". فأما في زماننا فلا يمكن الخروج للأفراد والآحاد. ولا لجماعة قليلة من مكة إلا مع 
القافلة» فما دام منتظراً""' خروج القافلة - فنفقته في مال المحجوج عنه. وكذا هذا في إقامته 
ببغداد؛ أنه ما دام منتظراً لخروج القافلة فالنفقة في مال الآمر؛ لتعذر سبقه بالخروج؛ لما فيه 
من تعريض المال والنفس للهلاك ‏ فالتعويل في الذهاب والإياب على ذهاب القافلة وإيابها . 


فإن نوى إقامة خمسة عشر يوماً فصاعداً حتى سقطت نفقته من مال الآمرء ثم رجع بعد 


ذلك هو تعود نفقته في مال الآمرء ذكر القدوري في شرحه «مختصر الكرخي»: أنه تعودء ولم 
تذكر لحلاف 


وذكر القاضي في شرحه «مختصر الطحاوي» أن على قول محمد تعودء وهو" ظاهر 
الرواية» وعند أبى يوسف: لا تعود. وهذا إذا لم يكن اتخذ مكة دارأء فأما إذا اتخذها دارأ 
ثم عاد لا تعود النفقة في مال الآمر بلا خلاف . 


وجه قول أبي يوسف ؛ أنه إذا نوى الإقامة خمسة عشر يوماً فصاعداً ‏ فقد انقطع حكمٌ 
السفر ‏ فلا تعود بعد ذلك؟ كما لو اتخذ مكة داراً. 


وعة: ظاهتر الررواية أن الأقافة ترك السفر لآ قطعها”*' + :والمقروك يعيود» ناما اتشاد فكة 
دارا والتوطن بها فهو قطع السفرء والمنقطع لا يعود ولو تعجل المأمور بالحج؛ ليكون شهر 
رمضان بمكةء فدخل محرما فى شهر رمضان. أو في ذي القعدة ‏ فنفقته في مال نفسه إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري (517/17): كتاب مناقب الأنصار: باب إقامة المهاجر بمكة» الحديث (2)7”977 ومسلم 
(/485): كتاب الحج: باب جواز الإقامة بمكة» الحديث (157)» والترمذي :)5١77/17(‏ كتاب 
الحج: باب مكث المهاجر بمكة» الحديث (455).» والنسائي (5/؟1١):‏ كتاب تقصير الصلاة في 
السفر: باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة» وابن ماجه :)”1١/1١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب قصر 
الصلاة للمسافرء الحديث 0»)٠١17(‏ والبيهقي :)١47/5(‏ كتاب الصلاة: باب من أجمع إقامة أربع أتم. 
والبغوي في «شرح معاني الاثار) (5/ 5١5‏ بتحقيقنا)» من طريق العلاء بن الحضرمي ‏ رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله يك -: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاث . 

(0) “فنأ يط 

(6) في أ: هذا. 

(4) في أ: قطعة. 
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عشر الأضحىء فإذا جاء عشر الأضحى أنفق من مال الآمر؛ كذا روى هشام عن محمد؛ لأن 
المقام بمكة قبل الوقت الذي يدخلها الناس - لا يحتاج إليه لأداء المناسك غالباء فلا تكون هذه 
الإقامة مأذونا فيها كالإقامة بعد الفراغ من الحج أكثر من المعتادء ولا يكون بما عجل مخالفا؛ 
لأن الآمر ما عين له”'' وقتاً والتجارة والإجارة لا يمنعان جواز الحج؛ ويجوز حج التاجر 
والأجير والمكاري؛ لقوله عز وجل : لَيْسٌ عَلَيْكُمْ جاخ أنْ تَبْتَعُوا مُضلاً مِنْ رَبْكُمْ»4 
[البقرة : 6م9١‏ ] فيل : الفضل التجارة ؛ وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يتحر جولن من التجارة في عشر 
ذي الحجة. فلما كان الإسلام أمتنع أهلن الإسلام عن التجارة ؛ خوقاً من أن يضر ذلك حجهم .2 
فرخص الله - سبحانه وتعالى ‏ لهم طلب الفضل في الحج بهذه الآية. 


وَرُوِيَ أَنّ رَجُلا سَأَلَ ابنَ عُمَرَ - رضي الله تعالى عنهما فقال: نا ْم كْرَى وَنَرْعُمْ أن 
يس لَنَا حي فَقَال : لَسْتُمْ تُحْرِمُونَ؟ قَانُوا: بَلَء قال : نتم باج جَاءَ رَجُل إِلَى البِيْ كله 
فَشَأله عَما سَالتتق نه فَقَرَأَ هَذْهِ الآيةَ : (لين عَلَيكُم جناخ أذ يوا فضلا بن ريكُْ4” 
[البقرة:548١]؟‏ ولأن التجارة والإجارة لا يمنعان من أركان الحج وشرائطها؛ فلا يمنعان من 
الجواز. والله أعلم . 

قصل 

وأما بِيانٌ ما يفسدٌ الحجٌء وبيان حكمه إذا فسد؛ أما الأول فالذي يفسد الحج الجماع» 
لكن عند وجود شرطهء فيقع الكلام فيه فى موضعين» في بيان أن الجماع يفسد الحج في 
الجملة» وفي بيان شرطه كونه مفسدا. 

أما الأول : فالدليل عليه ما رُوِيَ عن جماعة من الصَّحَابَةٍ ‏ رضي الله تعالى عنهم ال 
َالُوا فِيمَنْ جَامَعَ امْرَأنهُ وَهُمَا مُحْرِمَانٍ : مَضِيًا فِي إِحْرَامِهمَاء وَعَلْيْهِمَا هَذْيّ وَيَْضِيَانٍ مِنْ قابل 


وَيَمْتَرِقَانِ ؛ ولأن الجماعً في نهاية الارتفاق بمرافق المقيمين؛ فكان في نهاية الجناية على 
الإحرام ؛ فكان مفسدا للإحرام . 


وأما شرط كونه مفسداً فشيئان أحدهما: أن يكون الجماعَ في الفرج» حتى لو جَامَعَ فيما 


)١(‏ فىأ: لكم. 

00 0 (؟/150). وأبو داود (؟/57١):‏ كتاب المناسك (الحج): باب الكريٌء حديث 
»)١77(‏ وابن خزيمة :)706٠0/54(‏ كتاب الحج: باب حج الأكرياءء حديث .»)7051١(‏ وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور» (١/١٠5)غ2‏ وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد 
وأبي داود وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم» وصححه. وللبيهقي عن أبي أمامة التميمي 
عن ابن عمرء فذكره. 
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دول المرج. أو لعن نشهوة أو عانق أو قبل أو باشر ‏ لا يفسد حجه؛ لانعدام الارتفاق البالغ. 
لكن تلزمه الكفارة» سواء أنزل أو لم ينزل؛ لوجود انتبحا مقصودٌ على ما بينا فيما تقدم. 
وفرقنا , بين اللمس والنظر عن شهوة» ولو وطىء ننم / + نيسن ححة لما قلناء ولا كفارة 
عليه إلا إذا أنزل؛ لأنه ليس باستمتاع مقصودء. بخلاف الجماع فيما دون الفرج . 


وأما الوطعٌ ذ في الموضع المكروه. فأما على أصلهما : يفسد الحج ؛ لأنه في معنى الجماع 
في الْمُبْلٍ عندهما » حتى قالوا بوجوب |[ : 


وعن أبي حنيفة فيه روايتان: في رواية: يفسد؛ لأنه مثل الوطء : في القبل في قضاء 
الشهوة» ويوجب الاغتسال من غير إنزال» وفي رواية: لا يفسد؛ لعدم عمال الارتفاق؛ لقصور 
قضاء الشهوة فيه؛ لسوء المحل». فأشبه الجماع فيما دون الفرج؛ ولهذا قال محمد رحمه الله : 
إنه لا يجب الحد. والثانى: أن يكون قبل الوقوف بعرفة» فإن كان بعد الوقوف بها لا يفسد 
الخج.عيدناء :وغند الشاقعي: .هذا لين بشرط» ويقسيد الحح قبل الوقوف وبعدوي ‏ - 


وجه قوله: إن 000 إنما عرف مفسداً للحج؛ لكونه سيدا للوحرام. والإحرام بعد 


الوقوف باق ؛ لبقاء ركه ' الحجء وهو طواف الزيارة» ولا يتصور بقاء الركن بدون الإحرام. 
فصار البطال يغ الوقوف كالحالن قبل . 


ولنا: إن الركن الأصلي للحج هو الوقوف بعرفة لقول النبي ككةِ: «الْحَجُ عَرَفَة'"'. 
أي : الوقوف بعرفة» فمن وقف بعرفة فقد تم حجهء أخبر عن تمام الحج بالوقوف» ومعلومٌ 
أنه ليس المرادُ منه التمام الذي هو ضِدٌ النقصان؛ لأن ذا لا يثبت بنفس الوقوف» فعلم أن 
المراد منه خروجه عن احتمال الفساد والفوات؛ ولأن الوقوف ركن مستقل بنفسه وجودا 
وصحةء لا يقف وجوده وصحته على الركن الآخر وما وجد. ومضى على الصّحة لا يبطل 
إلا بالردة ولم توجد. وإذا لم يفسد الماضي لا يفسد الباقى؛ لأن فساده بفساده. ولكن يلزمه 
بدنة لما نذكره. 


ويستوي في فساد الحج بالجماع الرجل والمرأة؛ لاستوائهما فى المعنى الموجب للفساد 
وهونها سناء:.و لما ذكرنا أن جماعة من الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ أفتوا بفساد حجهما؛ 


400 فى :١‏ ركنن 
() نقدم تخريجه. 
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وقال الشافعي: لا يفسده الخطأ والنّسيان2©'0» والكلامُ فيه بناء على أصل ذكرناه غير مرة» 
وهو أن فساد الحج لا يثبت إلا بفعل محظور. فزعو" الشافعي أن الحظر لا يثبت مع الخطأ 
والنسيان» وقلنا نحن: يثبت» وإنما المرفوع هو المؤاخذة عليهماء على ما ذكرنا فيما تقدم . 


ويستوي فيه الطوع والإكراه؛ لأن الإكراه لا يزيل الحظرء ولو كانت المرأهٌ مُكَرَّمَةَ . فإنها 
لا ترجع بما لزمها على المكره؛ لأنه حصل لها استمتاع بالجماع» فلا ترجع على أحد؛ 


ويستوي فيه كون المرأة المحرمة مستيقظة أو نائمة» حتى يفسد حجها في الحالين» سواء 
كان المجامع لها محرماً أو حلالاً؛ لأن النائمة في معنى الناسية» والنسيان لا يمنع فساد الح ؛ 
كذا النوم» ويستوي فيه كون المجامع عاقلا ؛ بالعا أى محترا أو هييا »معد أن كاتف الخراة 
المحرمةٌ عاقلة بالغة حتى يفسد حجها؛ لأن التمكين محظور عليها. 


وأما بيان حكمه إذا فسدء ففساد الحج يتعلّق به أحكامٌ. منها: وجوب الشاة عندناء 


وجه قوله: إن الجماع بعد الوقوف إنما أوجب البدنة لتغليظ الجناية» والجناية قبل 


الوقوف أغلظ لوجودها حال قيام الإحرام المطلق لبقاء ركني الحج» وبعد الوقوف لم يبق إلا 
أحدهماء فلما وجيت البدنة بعد الوقوف؟ فلآن تجب قبله أولى . 


)١(‏ اختلف أهل العلم فيمن وطىء ناسياً أو جاهلاً فذهب الشافعية إلى أنه لا يفسد نسكه ولا كفارة على 
الأصح وقال مالك وأحمد: يفسد ويلزمه القضاء والكفارة قال النووي في المجموع (1/ 0515 . 
إذا جامع المحرم قبل التحلل من العمرة أو قبل التحلل الأول من الحج ناسياً لإحرامه أو جاهلا تحريمه؛ 
ففيه قولان مشهوران» ذكرهما المصنف بدليلهما (الأصح) الجديد لا يفسد نسكه ولا كفارة (والقديم) 
فساده ووجوب الكفارة. 
قال الخرشي من المالكية الوطء إذا وقع قبل التحلل فإنه يفسد مطلقاً أي سواء كان عمداً أو نسياناً أو 
جهلاً في قبل أو دبر آدمي أو غيره أنزل أو لاء مباح الأصل أو لاء كان موجهاً للمهر والحد أم لاء 
وسواء وقع من بالغ أم لاء وكذلك يفسده استدعاء المني سواء كان بيده أو بنظره المستدام» أو بتذكر 
حتى أنزل أو بملاعبة حتى أنزل عمداً أو جهلاً أو نسياناً للإحرام . 
الوطء أو المني المذكور يفسد الحج إن وقع قبل الوقوف بعرفة» سواء فعل من أفعال الحج شيئاً كطواف 
القدوم والسعي أو لا وهذا معنى الإطلاق . 
قال ابن قدامة في المغني (/ )”5٠‏ والعمد والنسيان في الوطء سواء. نص عليه أحمد. فقال: إذا جامع 
أهله بطل حجه. لأنه شيء لا يقدر على رده. 

(؟) في أ: عن. 


كِتَابُ الْحَجٌ « 1 





ولنا: ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ أنه قال: إذا اللئنه [تي )“في 
0 أحدهمًا : : إِذَا طافٌ لِلَرّيَارَةٍ جَتُبا وَرَجَعٌ إِلَى أَهْلِهِ وَلَمْ يَعْدْ والثّاني: ! 


221ص وَعَلْيْهِمَا هَذْيّ 
واسم الهدي وإن كان يقع على الغنم والإبل والبقرء لك الثناة ادل والأدنى متقن بهء فحمله 
على الغلم أولى. على أنه روينا عن رسول أللّه ع أنه سئل عن الْهَدْي َقَالَ : (أَدْنَاهُ شَاتلكى 
وَيَجِْي فيه شركة في جزور أو بقرة؛ لما روي أن رسول الله ند أَشْ [ك ١‏ ئْنَ أَضحَاِه - رضي الله 
تعالى عنهم - في الْبْدْنِ عَامَ الْحَدَيِْيَةِ فَذَّبَحُوا الْبَدَنَهَ عَنْ سَبْعَةَ وَالْمَقََةَ ةَ عَنْ سَيْعَةَ! "أ يو إعقارة يها 


)١(‏ في ط: البدنة. 

030 ذكره الزيلعي في «نصب الراية») )١77/5(‏ كتاب الحج : باب الهديء الحديث الأول وقال* غريب ولم 
أجده إلا من قول عطاءء ورواه البيهقي في «المعرفة» من طريق الشافعي أنا مسلم بن خالد الزنجي عن 
ابن جريج أن عطاء قال: أدنى ما يهراق من الدماء ذ في الحج وغيره شاة. 

(9) أخرجه مالك (187/7) كتاب الضحايا ‏ باب الشركة فى الضحايا حديث (4) وأحمد (/ وس عدم 
ومسلم (400/5) كتاب الحج ‏ باب الاشتراك في الهدي ‏ حديث (118/*6:0) وأبو داود (؟/ 
١04‏ 1) كتاب الضحايا ‏ باب في البقر والجزول عن كم تجزىء حديث )١805(‏ والترمذي (84/4) 
كتاب الأضاحي باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية حديث ٠1(‏ 0 وابن ماجه )٠١41//5(‏ كتاب 
الأضاحي ‏ باب عن كم تجزىء البدنة او اال الضحايا - باب 
الاشتراك في الهدي والأضحية من طريق أ بي الزبير عن جابر بن عبد الله قال : : نحرنا مع رسول الله كيد 
عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة : 

وأخرجه مسلم (7/ 105) كتاب الحج: باب الاشتراك في الهدي. . . حديث (1818/50) وأحمد (9/ 
2 وابن الجارود (5!/4) وابن خزيمة )١885841//1(‏ رقم )59٠00(‏ والبيهقي (5950/9) كتاب 
الضحايا : : باب الاشتراك في الهدي والأضحية من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: فنك كنا 
مع النبي علي - في الحج والعمرة ليده يريد ندال رجل ارا رخرل تفي اناا بيرك تي 
ا ما هي إلا من البدن. 
وأخرجه ابن خزيمة (588/14) رقم (1901) من طريق عمرو بن الحارث ومالك بن اسن عن ابي الرفين 
عن جابر به. 
وأخرجه لم7 590) كنات لجع باب الاشتراك في الهدي حديث (1718/9557) من.طريق 
عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر وأخرجه أيضاً (8551) من طريق زهير بن معاوية عن أبي 
الزبير عن جابر ورواه من هذا الطريق أيضاً أحمد ("/ ؟94١)‏ والبيهقي (5/ 5465" -197) وقد توبع أبق الزتير 
على هذا الحديث تابعه عطاء بن أبي رباح وأبو سفيان والشعبي وسليمان بن قيس. 
متابعة عطاء : 
أخرجها مسلم (407/1) كتاب الحج: باب الاشتراك في الهدي حديث )١1518/890(‏ وأبو داود (؟/ 
4 كتاب الضحايا: باب في البقر والجذور حديث (5807) والنسائي (7/ 1577) كتاب الضحايا: باب - 


واب 


0 كُتَابُ الْحَجّ 


قبل الوقوف غير سديد؛ لأن الجناية قبل الوقوف أخفٌ من الجناية بعده؛ لأن الجماع قبل 
الوقوف أوجب المضاء ؛ لآنه أوجب فساد الحج والقضاء خلف عن الفائت» فيجبر معلى 


والوجات قل الرقوف بعري ثم جامع ؛ فإن كان/ في مجلس لا يجب عليه إلا دم 
والح امتعتحسانا : والقياس أن يجب عليه لكل واحد دم على حدة؛ ؛ لأن سبب الوجوب قد 
تكررء فتكرر الواجبء إلا أنهم استحسنواء فما أوجبوا إلا دما واحداً؛ لأن أسباب الوجوب 
اجتمعت في مجلس واحداء فيكتفي بكفارة واحدة؛ لأن المجلس الواحد يجمع الأفعال 
المتفرقة؛ كما يجمع الأقوال المتفرقة؛ كإيلاجات في جماع واحد؛ أنها لا توجب إلا كفارة 
واحدة» وإن كان كل إيلاجة لو انفردت أوجبت الكفارة؛ كذا هذا. 


وإن كان في مجلسين مختلفين ‏ يجب دمان في قول أبي حنيفة» وأبي يوسف . 
وقال ممحمل . يجب دم واحد. إلا إذا كان كفر للأول؛ كما فى كمارة الإفطار فى شهر 
رمضأن. 





وجه قول محمد: إن الكفارة إنما وجبت بالجماع الأول؛ جزاء لهتك حرمة الإحرام. 
والحرمة حرمة واحدة إذا انهتكت مرة لا يتصور انهتاكها ثانياً؛ كما في صوم شهر رمضان» 
وكما إذا جامع ثم جامع في مجلس واحدء وإذا كفر فد جبر الهتك» فالتحق بالعدم» وجعل 
كأنه لم يوجد؛ فلم يتحقق الهتك ثانياً . 

ولهما: أن الكفارة تجب بالجناية على الإحرام. وقد تعددت الجناية» فيتعدد الحكم وهو 


ذه عا تسعءعنه اللبقزة في الضحايا وأحمد (5/ 777) والدارقطني (87/7) العيدين وابن خزيمة (588/5) 
رقم )١105(‏ وأبو يعلى )”١/5(‏ رقم )35١5(‏ والبيهقي (4/ )١95‏ من طريق هشيم عن عبد الملك عن 
عطاء عن جابر قال: كنا نتمتع مع رسول الله كلنِ - بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. 
- متابعة أبي سفيان : 
أخرجها أحمد (/17”) من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به. 
متابعة عامر الشعبى : 
أخرجه أحمد (6/ وعم) والدارقطني (7/ 14-7147 74) من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبى عن جابر به 
ومجالد بن سعيد فيه ضعف . 
متابعة سليمان بن قيس : 
أخرجها أحمد (8/ 2715757 والطيالسي (4/1؟ 7‏ منحة) رقم )١١١(‏ من طريق أبي عوانة حدثنا أبو 
بشر عن سليمان بن قيس عن جابر به . 


كتَابُ الْحَجٌ ظ 1 
الأصل» إلآ إذا "كام دلبل يوست غم الكنانات البكسدة حقيقة مكنندة حكما :وهو اتبحاد 
المجلس ولم يوجد مهنا بخلاف الكفارة للصوم؛ فإنها لا تجب بالجناية على الصومء بل جبراً 
لهتك حرمة الشهر على ما ذكرناه فيما تقدم. باجا بي الج الثاني إلا شاة واحدة؛ 

لأن الأول لم يوجب إلا شاة واحدة. فالثاني أولى ؛ أن الأول صادف إخرانا كيجا : والثاني 
صادف إحراما مجرويعاً فلما لم يجب للأول إلا شأة واحدة؛ فالثاني أولى . 


ولو جامع بعد الوقوف بعرفة» ثم جامع؛ إن كان في مجلس واحد ‏ لا يجب عليه إلا 
بدنة واحدة. وإن كان في مجلسين يجب عليه بدنةً للأول» وللثاني شاة على قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف . 

وعلى قول محمد: إن كان ذبح للأول بدنة بحب للثاني شاة» وإلا فلا يبجب؛ وهو على 
باكرا من لخادت كينا فيل الوتوت» مداردا ع بره بالج بعد الجخ رفص ١ل‏ خرام» 
فأما إذا أراد به رفضن الإحرام والإخلال - فعليه كمَارةٌ واحدة في قولهم جميعا. سواء كان في 
مجلس واحد»ء أو في مجالس مختلفة؛ لأن الكل مفعول على وجه واحدء فلا يجب بها إلا 
كفارة واحدة؛ كالإيلاجات في الجماع الواحد. 

ومنها: وجوب المضي في الحجة الفاسدة؛ لقول جماعة من الصحابة ‏ رضي الله تعالى 
عنهم لعن" فن خزابيماة ولأن الإحرام عقد لازم» لا يجوز التحلل عنه إلا بأداء أفعال 
الحج» أو لضرورة الإحصارء ولم يوجد أحدهماء فيلزمه المضي فيه؛ فيفعل جميع ما يفعله 
في الحجة الصّحيحة» ويجتنب جميع ما يجتنبه في الحجة الصحيحة . 

ومنها: وجوب القضاء؛ لقول الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم - يَمَضِيَانِهِ مِنْ قابل؛ ولأنه 
لم يأت بالجامون ملعلى الوسةه الذي أمر به ؛ لأنه أمر بحج خال عن الجماع. ولم يأت به؛ 

فبقي الواجب في ذمتهء فيلزمه تفريغ ذمته عنه. ولا يجب عليه العمرة ؛ لأنه ليس بفائت الحج ؛ 
ألا ترى أنه لم تسقط عنه أقعال الحج: ٠‏ بخلاف المحصر إذا حَلُ من إحرامه بذبح الهدي؛ أنه 
يجب عليه قضاء الحجة والعمرة. أما قضاء الحجة فظاهر. وأما قضاء العمرة فلفوات الحج في 
ذلك العام" ٠‏ وهل يلزمهما الافتراق في القضاء؟ قال أصحابنا الثلاثة : لا يلزمهما ذلك.». 
لكنيها إن خانا المعاودة ضحت ليما اناعم قا 

وقال زكر «ؤمالك+ والشاففى: يقترقان. واحتجوا نما روينا'من قول جتماعة من 'الصياءة 
- رضي الله تعالى عنهم ‏ يَمْتَرِقَانِ؛ِ ولأن الاجتماع فيه خوف الوقوف في الجماع ثانياً؛ فيجب 
التحرز عنه بالافتراق» ثم اختلفوا فى مكان الافتراق. قال مالك: إذا خرجا من بلدهما يفترقان 
حسما للمادة. 





)١(‏ في أ: مضياً. (؟) فى أ: عامة ذلك. 


ا/امأ 


"م كِتَابُ الخخ 


وقال الشافعي: إذا بلغا الموضع الذي جامعها فيه؛ لأنهما يتذكران ذلك» فريما يقعان 
فيه . وقال زافو : يفترقان عند الإحرام؛ لأن الإحرام هو الذي حظر عليه الجماع. فأما قبل ذلك 
فقد كان مباحاً. 





ولنا: أنهما زوجانء والزوجية علة الاجتماع لا الافتراق» وأما ما ذكروا من خوف 
الوقوع يبطل بالابتداء؛ فإنه لم يجب الافتراق في الابتداء مع خوف الوقوع» وقول الشافعي: 
يتذكران ما فعلا فيه - فاسد؛ لأنهما قد يتذكران» وقد لا يتذكران؛ إذ ليس كل من يفعل فعلا 
في مكان يتذكر ذلك الفعل إذا وصل إليهء ثم إن كانا يتذكران ما فعلا فيه يتذكران ما لزمهما من 
وبال فعلهما فيه أيضأ؛ فيمنعهما ذلك عن الفعل . 

ثم يبطل هذا بلبس المخيط والتطيب؛ فإنه إذا ليس المخيط/ أو تطيب حتى لزمه الدم - 
يباح له إمساك الغوب المخيط والتطيب» وإن كان ذلك يذكره لبس المخيط والتطيب» فدل أن 
الافتراق ليس بلازم» لكنه مندوب إليه ومستحب عند خوف الوقوع فيما وقعا فيه؛ وعلى هذا 
يحملٌ قولٌ الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم -: يَفْتَرِقَانِ . والله الموفق. 

هذا إذا كان مفرداً بالحج؛ فأما إذا كان قارناء فالقارن إذا جامع فإن كان قبل الوقورف 
وقبل الطواف للعمرة» أو قبل الكثرة”' 2‏ فسدت عمرته وحجتهء وعليه دمان؛ لكل واحد منهما 
شاة» وعليه المضي فيهما وإتمامهما على الفسادء وعليه قضاؤهما. ويسقط عنه دم القران . 


أما فساد العمرة؛ فلوجود الجماع قبل الطواف» وأنه مفسد للعمرة كما في حال الانفراد» 
وأما فسادٌ الحجة”" ؛ فلحصول الجماع قبل الوقوف بعرفة» وأنه مفسد للحج كما في حال 
الانفراد. وأما وجوب الدمين؛ فلأن القارن محرم بإحرامين عندناء فالجماع حصل جناية على 
إحرامين؛ فأوجب نقصاً في العبادتين”' '» فيوجب كفارتين؛ كالمقيم إذا جامع في رمضانء وأما 
لزوم المضي فيهماء فلما ذكرنا أن وجوب الإحرام عقد لازم؛ وأما وجوب قضائهما؛ 
فلإفسادهماء فيقتضي عمرة مكان عمرة؛ وحجة مكان حجة. وأما سقوط دم القرانٍ عنه؛ فلآنه 
أفسدهماء والأصل أن القارن إذا أفسد حجه وعمرته» أو افير © احدعينا - يسقط عنه دم 
القران؛ لأن وجوبه ثبت شكراً لنعمة الجمع بين القربتين» وبالفساد بطل معنى القربة؛ فسقط 
الشكر. 


)١(‏ في أ: أكثره. 
(0) في أ: الحج. 
(6) في أ: عبادتين. 
(5) في أ: فسد. 


كِتَابٌ الْحَجّ 1 


ولو جامع بعد ما طاف لعمرته» أو طاف أكثره وهو أربعة أشواطء أو بعد ما طاف لهاء 
وسعى قبل الوقوف بعرفة ‏ فسدت حجتهء. ولا تفسد عمرته. أما فساد حجته؛ فلما ذكرناء 
وهو حصول الجماع قبل الوقوف بعرفة» وأما عدم فساد عمرته؛ فلحصول الجماع بعد وقوع 
الفراغ من ركنهاء فلا يوجب فسادها كما في حال الانفراد وعليه دَمَانِ؛ أحدهما لفساد الحجة 
بالجماع» والآخر لوجود الجماع في إحرام العمرة؛ لأن إحرام العمرة باق عليه» وعليه المضي 
فيهما وإتمامهما لما ذكرناء وعليه قضاء الحج دون العمرة؛ لأن الحجة هي التى فسدت دون 
العمرة» ويسقط عنه دم القران؛ لأنه فسد أحدهما وهو الحج. 


ولو جامع بعد طواف العمرة. وبعد الوقوف بعرفة ‏ فلا يفسد حجه ولا عمرته . أما عدم 
فساد الحج؛ فلأن الجماع وجد بعد الوقوف بعرفة»ء وأنه لا يفسد الحجء وأما عدمُ فساد 
العمرة؛ فلأنه جامع بعد الفراغ من ركن العمرة» وعليه إتمامها؛ لأنه لما وجب إتمامها على 
الفساد ‏ فعلى الصحة والجواز أولى» وعليه بدنة وشاة؛ البدنة لأجل الجماع بعد الوقوف. 


والشاة؛ لأن الإحرام العمرة “باق والجماع في إحرام العمرة ة يوجب السام وههنا لا يسقط 


قدو امراف لأنه لم يوجد فساد الحج والعمرة؛ ولا فساد أحدهما؛ ادكو إمواي اندم 
0 فإن جامع مرة بعد أخرى - فهو على ما ذكرنا من التفصيل في المفرد بالحج. أنه إن 
كان فى مجلس واحد - فلا يجب عليه غيرٌ ذلك». وإن كان فى مجلس آخر ‏ فعليه دمان على 
الاختلاف الذي ذكرناء فإن جَامَعَ أول مرة بعد الحلق قبل الطواف للزيار 6" بافجله ودنة 
وشاة؛ لأن القارن يتحلّل من الإحرامين معآء ولم يحل له النساء بعد إحرام الحجة؛ ٠‏ فكذا في 
إحرام العمرة؛ كما يقع له التحلل/ من [غير]”" النساء بالحلق فيهما جميعاً. 


ولو جَامَعَ بعدما طاف طواف الزيارة كله أو أكثره ‏ فلا شيء عليه؛ لأنه قد حل له 


النساءء فلم يبق له الإحرام رأساًء إلا إذا طاف طواف الزيارة قبل الحلق والتقصير ‏ فعليه 
شاتان ؟؛ لبقاء الإحرام لهما 100 


وروئ ابن سماعة عن محمد فى الرقيات فيمن طاف طواف الزيارة* جنباً» أو على غير 
. وضوءء أو طاف””*' أربعة أشواط طاهراً» ثم عا جارح الع ان حون أما في 
القياس فلا شيء. وحن و ا ا 00 ا ير 


)١(‏ في أ: إحرام العمرة. (5) في أ: للزيارة. 
(؟) في أ: طواف الزيارة. (5) في ط: طاذ .٠‏ 
إفه سقط في أ. © 0 أعاد. 


الاب 


4 كِتَابُ احج 


أصحابنا؟ أن الطهازة ليست بشرط لججواز الطواف» وإذا لم تكن شرطا فقذ.وقع التحدل 
بطوافه» والجماع بعد التحلل من الإحرام لا يوجب الكفارة. 

وه الاأنححبان أنه إذا أعاذه وهو ظاهر - نقد انفسخ الطواف الأول على طريق بعض 
مشايخ العراق» وصار طوافه المعتبر هو الثاني؛ لأن الجناية توجب نقصاناً''' فاحشاء فتبين أن 
الجماع كان حاصلاً قبل الطواف؛ فيوجب الكفارة» بخلاف ما إذا طاف على غير وضوء؛ لأن 
التقصان هناك يسير فلم ينفسخ الأول؛ فبقي'"2 جماعة بعد التحلل؟ فلا يوجب الكفارة. 





وذكر ابن سماعة عن محمد فى الرقيات» فيمن طاف أربعة أشواط من طواف الزيارة في 
جوف الحجر. أو ع3 لقوق المتوات العمرة» انم بعافيه » أنه تفسد العمرة وعليه عمرة 
مكانهاء وعليه في الحج بدنة؛ لأن الركن في الطواف أكثر الأشواط وهو أربعة» فإذا طاف في 
جوف الحجر فلم يأت بأكثر الأشواط فحصل الجماعٌ قبل الطواف. وروى ابن سماعة عن 
محمد فيمن فاته الحجء فجامع أنه يمضي على احرامه» وعليه دَمّ للجماع» والقَضَاءٌ للفوات . 


الإحرام» وليس عليه قضاء العمرة؛ لأن هذا تحلل بمثل أفعال العمرة» وليس بعمرة بل هو بقية 
أفعال حج قد وجب قضاؤه. بخلاف العمرة الجعدأة: والله أعلم . وأا المتمتع إذا جامع 
فحكمه حكم المفرد بالحج والمفرد بالعمرة ؛ لأنه يحرم بعمرة أولاء ثم يحرم بحجةء وقل 
ذكرنا حكم المفرد بالحجة»؛ وسنذكر إن شاء الله تعالى حكم المفرد بالعمرة في موضعه. 


فصل في بيان ما يفوت الحج بعد الشروع 
وأما بيان ما يفوت الحج بعد الشروع فيه بفواته؛ وبيان حكمه إذا فات [بعد الشروع 
فيه]””' فالحج بعد الشروع فيه لا يفوت إلآ بفوات الوقوف بعرفة؛ لقول النبي يَكةِ: «الْحَجُ 
عَرَقَةُ فمن وقف بعرفة فقد تم حجه. . والاستدلال به من وجهين: : أحدهما: أنه جعل جع لجع 1 
الوقوف بعرفة». فإذا وجد فقمّد وجد الحجح. والشيء الواحد فى زمان واحد ألا يكون موجوداً 
وفائتاًء والثاني : بود بي وليس المراد منه التمام الذي هو ضد 
النتقصان؛ لأن ذلك لا يثيت بالوقوف وححده» فيدل أن المراد منه خروجه عن احتمال الفوات . 


وقول النبى كله : 000 لَنا فَقَدْ أدْرَكُ الْحَمَّّ وَمَن فَائَهُ عَرَفَةَ بلبل فَقَذْ فَانَهُ 
فول التبئ 255 #من اقرك خرقه يدب وس الاب ركه مر 
)01( في أ: نقصا. 


6 في أ: فيقع. 
زف سقط في أ. 


كُتَابُ الْحَجّ م 


الحخ)”"2. جعل مدرك الوقوف بعرفة مدركاً للحج. والمدرك لا يكون فائتاً. وأما حكم فواته 
بعد الشّروع فيه فيتعلق بفواته بعد الشروع فيه أحكام : 

منها: أنه يتحلل من إحرامه بعمل العمرة» وهو الطواف بالبيت» والسعي بين الصما 
والمروة. والحلق. أو التقصير إن كان مفرداً بالحج» ويجب عليه ذلك؛ لما روى الدارقطني 
باستاذه عو :عية: الله يق عباسن» وعبد الله بن عمر ‏ رضى الله تعالى عنهم ‏ عن النبي مَل أنه 
قال: "مَن فَائَهُ عَرَقَةُ بليل كَقَذ فَاتَهُ الْحَج؛ قَلْئْحِل بِعُمْرَةِ مِنْ غيرٍ دم وَعَلَيِِ الْحَجّ مِنْ قابل» . 

وين مر :وريد ون لاح برعيك الله بن عبان رضي الله تعالى عنهم - أنهم قالوا 
فيمن فاته الحج : «يَجِلُ بِعَمَلِ الْعُمْرَة مِنْ غَيْرٍ هَذيي وَعَانة الْحَحْ م مِنْ قابل2. 

الو وو ا أنه يلزمه ذلك بإحرام الحج. 

”كص م الحج. وقال أبو يوسف بإحرام العمرة» وينقلب إحرامه 
إحرام عمرة. واحتج بقول النبي له فى حديث الدارقطني : «لَلْيْجل بِعْمْرَةا سماه عمرة» ولا 


عمرة ة إلا بإحرام العمرة؛ مدن أن إحرامه ينقلب إحرام عمرة». ولأن المرذى تقال العمرة 
فكانت عمرة. 


ولهما: قول الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم : يحل بِعَمَلٍ الْعُمْرَقِ أضاف العمل إلى 
العمرة والشيء لا يضاف إلى نفسه هو الأصل ؛ ولأنه أحرم بالحج لا بالعمرة حقيقة ؛ لأنه/ اما 
0 بسرا 0 1 فالقود بانقلاب ل الج إغرا” عدر 
316 0005 | 


2٠‏ والدليل على صحة ما ذكرنا؛ أن فائت عالحع لي باذامن اهل جك ريطلل بالطواف» كما 
يتحلل أهل الآفاق» ولا يلزمه الخروج إلى الحل . 

ولو انقلب إحرامه إحرام عمرة» وصار معتمراً ‏ للزمه الخروج إلى الحل» وهو التنعيم أو 
عيره . 

وكذا فائت الحج إذا جامع ليس عليه قضاءً العمرة» ولو كان عمرة لوجب عليه قضاؤه 
كالعمرة المبتدأة فيثبت بما ذكرنا من الدلائل؛ أن إحرامه بالحج لم ينقلب إحرام عمرة؛ وبه 





)١(‏ في أ: الشريعة 
بدائع الصنائع اج م9١‏ 


4" كِتَابُ الْحَجٌ 


تبين أن المؤدي لمشن أفعال العمرة. بل مثل أفعَال العمرة ‏ نوّدى بإحرام الحجة دقعني 
بكمول على عمل الحمرة توقيقا بين الدليلية . 


ومنها: أن عليه الحج من قابل؛ لما روينا من الحديث. وقول الصحابة - رضي الله تعالى 
عنهم - ولأنه إذا فاته الحج من هذه السنة بعد الشروع فيه - بقى الواجب عليه على حاله. فبلزمه 
الإتيان به ولا دم على فائت نت الحج عندنا. وقال الحسن بن زياد: عليه دم؛ وبه أخذ الشافعى . 
ا يا مرحي لماي م اد فووا بسكي أن 
ولو لع م فبره. ف لعي زب لدم سيره عي لاوا يه 


وقوله: تحلل قبل الوقوف مسلمء لكن بأفعال العمرة وهو فائتٌ الحجء والتحلل بأفعال 
العمرة ة من فائت نت الحج كالهدي في حق المحصرء وليس على فائت نت الحج طواف الصدر؛ لأنه 
كرات رك جر في اضر بحل ادر من التق على ما قال النبي وله : : «مَنْ حَجٌ هَذا 
البَيتَ فليكن آخرّ عَهْدِهِ بهِ الطواق»"' '» وهذا لم يحج فلا يجب عليه؛ وإن كان فائت نت الحج 
قارناً ؛ فإنه يطوف للعمرة ة ويسعى لهاء ثم يطوف طوافاً آخر؛ لفوات الحج. ويسعى له. ويحلق 
أو يقصرء وقد بطل عنه دم القران. 

أما الطواف للعمرة والسعي لها؛ فلآن القارن محرم بعمرة وحجةء والعمرة لا تفوت؛ 

وأما الطواف والسعي للحج؛ فلأن الحجة قد فاتته في هذه السنة بعد الشروع فيهاء 
وفائت الحج بعد الشروع فيه لا يتحلل بأفعال العمرة» فيطوف ويسعى » ويحلق أو يقصر. وأما 








)١(‏ أخرجه الشافعي في «مسنده» .)7714/١(‏ حديث (447)., والبخاري  417/4(‏ فتح الباري): كتاب 
الحج: باب طواف الوداعوء حديث ,)١750(‏ ومسلم  84/60(‏ نووي): كتاب الحج: باب وجوب 
طواف الوداع؛ حديث .)١1718/9850(‏ وابن خزيمة (771/4), حديث (51484)., والحميدي /١(‏ 
2353337 5395). حديث (0:959), والبغوي في «شرح السنة» :)١159:1١78/5(‏ كتاب الحج: باب طواف 
الوداعء حديث ,)١9580(‏ باب الرخصة للحائض في ترك طواف الوداع» حديث ,)١955(‏ وذكره 
الزيلعي في ١نصب‏ الراية» (7/ 89): كتاب الحج باب طواف الوداعء الحديث التاسع والسبعون» وقال: 
أخرجه البخاري ومسلم عن طاوس عن ابن عباس به. 


كِنَابُ الْحَجٌ 9" 


ركام اكرات . يجب للجمع بين العمرة والججع وت يرد كاد يجيه ويقطع اخلبية إذ 
أخذ في الطَوَّافٍ الذي يتحلل به على ما ذكرنا فيما تقدم. وإن كان متمتعاً سَاقَ الهَدْيَّ بَطلّ 
تمتعه» ويصنع كما يصنع القارن؛ لأن دم المتعة يجب للجمع بين العمرة والحجة» ولم يوجد 
الجمع ؛ لأن الحجة فاتته . 
فصل 

وأما بيان حكم فوات الحج عن العمر”''» فنقول: من عليه الحج إذا مات قبل أدائه؛ فلا 
يخلو؛ إما إن مات من غير وصية» وإما إن مات عن وصية؛ فإن مات من غير وصية يأثم بلا خلاف . 

أما على قول من يقول بالوجوب على الفور فلا يشكل. وأما على قول من يقول 
بالوجوب على التراخي؛ فلأن الوجوب يضيق عليه في آخر العمر في وقت يحتمل الحج. 
وحرم عليه التأخير؛ فيجب عليه أن يفعل بنفسه إن كان قادرأء وإن كان عاجزا عن الفعل بنفسه 
غيد | قور" "6 .ويمكته الأداء يمالة رإتانة قيره نات نفسه بالوصية ؟ الجب :عليه أن يوصى نه 
فإن لم يوص به حتى مات - أثم بتفويته الفرض عن وقته مع إمكان الأداء في الجملة» فيأثم. 
لكن يسقط عنه في حق أحكام الدنيا عندناء حتى لا يلزم الوارث الحج عنه من تركته؛ لأنه 
عبادة والعبادات تسقط بموت من عليهء سواء كانت بدنية» أو مالية في حق أحكام الدنيا عندنا. 

وعند الشافعي: لا تسقط. ويؤخذ مِنْ تركته قدر ما يحج بهء ويعتبر ذلك من جميع المال. 
وهذا على”" الاختلاف في الزكاة والصوم» والعشرء والنذور»ء والكفارات» ونحو ذلك . 

وقد ذكرنا المسألة في كتاب الزكاة» وإن أحب الوارث أن يحج عنه حج. وأرجو أن 

يه" ذلك إن شاء الله تعالى؟ كذا ذكر أبو حنيفة ‏ رحمه الله -. 

أما الجواز؛ َلَمْ روي أنَّرَجلا جاء إَِى رَسُولٍ الله ل وَكالَ يا رَسُولَ الله. داق فاك 
َلَمْ تَحجٌ أقأخج عَنْهَاء فَقَالَ: «نَعَمْ”*' فَمَدْ أَجَارَ النبي كلم حج الرجل عن أمه ولم يستفسر وب 
أنها ماتت عن وصية؛ء أو لا عن وصية» ولو كان الحكم يختلف لاستفسر . 


)١(‏ في أ: العمر. (؟) في أ: متقرراً. 

(6) في أ: وعلى هذا. (4) فى أ: يجو 

زمه "احرحة اليخازف :انال كير ): كفاب: الأبماتة والندور: باتودمو نات وعليه نر حديف يف4 )ور سد 
,»)"565/١(‏ وابن الجارود (ص:78١):‏ باب المناسك» حديث »)050١(‏ والدارقطنى (5/ :)75١‏ كتاب 
الحج: باب المواقيت» حديث »)11١1(‏ والبيهقي (4/ 0776): كتاب الحج: باب الحج عن الميت وابن 
خزيمة (17/14”) والطبراني في «الكبير» (؟١/15١)‏ رقم )١157577(‏ والبغوي في «شرح السنة» (1/ 
/0 - بتحقيقنا) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: «جاءت امرأة من جهنية إلى النبي 
ب كل فقالك: ا رسرل اه إن أي درت الح قماتع» أناخع عنها؟ قال عنعن عنهاء أزايك لو 
كان عليها دين أكنت قاضيته؟ دين الله أحق بالقضاء». ولم أقف عليه بهذا اللفظ الوارد. 


1" كِتَابُ الحَجّ 


وأما قران الاستثناء بالإجزاء؛ فلأن الحج كان واجباً على الميت قطعاء والواجب على 
الإنسان قطعاً لا يسقط إلا بدليل موجب للسقوط قطعأء والموجب لسقوط الحج عن الميت 
بفعل الوارث بغير أمره من أخبار الاحادء وخبر الواحد يوجب علم العمل لا علم الشهادة؛ 
لاحتمال عدم الثبوت» وإن كان احتمالا مرجوحاء لكن الاحتمال المرجوح يعتبر في علم 
الشهادة» وإن كان لا يعتبر في علم العمل» فعلق الإجزاء والسقوط بمشيئة الله تعالى احترازا 
عن الشهادة على الله تعالى من غير علم قطعي» وهذا من كمال الورع والاحتياط في دين الله 
تعالى؛ ولأن الظاهر من حال مَنْ عليه الحج» إذا عجز عن الأداء بنفسه» حتى أدركه الموت. 
وله مال أنه يأمر وارئه بالحج عنه؛ تفريغاً لذمته عن عهدة الواجب» فكانت الوصية موجودة 
دلالة» والثابت دلالة كالثابت نصأء لكن ألحق الاستثناء به لاحتمال العدم . 


فإن قيل: لو كان الأمر على ما ذكرتم هلا ألحق الاستثناء بكل ما يثبت بخبر الواحد ‏ 
فالجواب أنك أبعدت فى القياس؛ إذ لا كل خبر يرد بمثل هذا الحكمء وهو سقوط الفرض» 
ومحل سقوط الأنن عقتاءن هذا فإن ثبت الإطلاق منه في مثله في موضع» من غير تصريح 
وإن مات عن وصية لا يسقط الحج عنه. ويجب أن يحج عنه؛ لأن الوصية بالحج قد صحت» 
وإذا حج عنه يجوز عند استجماع شرائط الجواز» وهي نية الحج عنهء وأن يكون الحج بمال 
الموصىء أو بأكثره إلا تطوعاًء وإن يكون راكباً لا ماشياً؛ لما ذكرنا فيما تقدم» ويحج عنه من 
ثلث ماله. [سواء قيد الوصية بالثلث؛ بأن يحج عنه بثلث ماله أو أطلق بأن أوصى أن يحج 
عنه]”''. أما إذا قيد فظاهرء وكذا إذا أطلق؛ لأن الوصية تنفذ من الثلث» ويحج عنه من بلده 
الذي يسكنه؛ لأن الحج مفروض عليه من بلده» فمطلق الوصية ينصرف إليه؛ ولهذا قال محمد 
رحمه اللّه : روى ابن رستم عنه في خراساني أدركه الموت بمكة فأوصى أن يحج عنهء يحج 
غنم من مكرابيا7, 


أوروى هشام عن أبي يوسف فى مكي قدم الرى » فحضره الموت». فأوصى أن يحج 
مكةء فتحمل الوصية على ما يصحء وهو القرانُ من حيث ماتء هذا إذا كان ثلثُ المال يبلغ 
أن يحجّ عنه من بلده [حج عنه]””' فإن كان لا يبلغ يحج [عنه]”' من حيث يبلغ استحسانا. 
وكذا إذا أوصى أن يحج عنه بمال سمى مبلغه؛ إن كان يبلغ أن يحج عنه من بلده حج عنه. 


)١(‏ في أ: آية. 05( سقط في أ. 
)١(‏ سقط في أ. )0( سقط في أ. 
(6) فيأ: مكة. 200 (1) سقط في ط. 


كُتَابُ الْحَجٌ ْ يل 





وإلا فيحج عنه من حيث يبلغ استحساناً. والقياس أن تبطل الوصية؛ لأنه تعذر تنفيذها على [ما 
قصده]”'' الموصيء وهذا يوجب بطلان الوصية» كما إذا أوصى بعتق نسمة» فلم يبلغ ثلث 
الخال فين التسمة . 


وبحة الايكتحينان: إن غرض الموصي من الوصية [بالحج]”'' تفريعٌ ذمته عن عهدة 
الواجب؛ وذلك في التصحيح لا في الإبطال. ولو حمل ذلك على الوصية بالحج من بلده ‏ 
الوصية يعتق النسمة تعذر التصحيح أصلاً ورأساً؛ فبطلت. فإن خرج من بلده إلى بلد أقرب من 
مكةء فإن كان خرج لغير الحج حج عنه من بلده في قولهم جميعاًء وإن كان خرج للحج. 


وجه قولهما: إن قدر ما قطع من المسافة في سفره بنية الحج ‏ معتد به من الحج» لم 
يبطل بالموت؛ لقوله تعالى: #وَمَنْ يَحْرُحْ مِنْ بَئْتَهِ مُهَاجِرا إلى الله وَرَسُولِهِ ثم يدركة الْمَوْتَ 
َقَدْ وَقَعَ أخرُهُ عَلَى الله4 [النساء: 6٠٠١‏ فسقط عنه ذلك القدر من فرض الحجء وبقي عليه إتمامه . 

ولأبي حنيفة أن القدر الموجود من السفر يعتبرء لكن في حق أحكام الآخرة وهو 
الثواب» لا فى حق أحكام الدنيا؛ لأن ذلك يتعلق بأداء”'' الحج. ولم يتصل به الأداء؛ فبطل 
بالموت في حق أحكام الدنياء إن لم يبطل به في حق أحكام الآخرة» وكلامنا فى حق أحكام 
الدنياء ولو خرج للحجء فأقام فى بعض البلاد حتى دارت السنة» ثم مات». وقد أواضَى بَإن 
يحج عنه ‏ يحج عنه من بلده بلا خلاف. 

أما عند أبى حنيفة فظاهرء وأما عندهما؛ فلأن ذلك السفر لم يتصل به عمل الحجة التي 
سافر لها؛ فلم يعتد به عن الحج. وإن كان ثلث ماله لا يبلغ أن يحج به عنه إلا ماشيأء فقال 
رجل : أنا أحج عنه من بلده اما روىق هشام عن محمد رحمه الله + أنه لا يجزيه. ولك 
يحج عنه من حيث يبلغ راكبا. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة [أنهم]”*' إن أحجوا عنه من بلده قافنا هار : وإ أحجوا 
من حيث يبلغ راكبا - جازء وأصل هذه المسألة أن الموصي بالحج إذا اتسعت/ نفقته للركوب 
فأحجوا عنه ماشياً ‏ لم يجز؛ لأن المفروض هو الحج راكباء فإطلاق الوصية ينصرف إلى ذلك 


)١(‏ فيأ: قصد. 9) في أ: بأفعال. 
(0) سقط في أ. (14) سقط في ط. 


”أ 
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كأنه 0 بذلك.ء وقال: أحجوا عنى ذاكاء ولو كان كذلك لا يجوز فاهنا: كذا هذا. 


وجه رواية الحسن؛ أن فرض الحج له تعلق بالركوب وله تعلق ببلده. ولا يمكن 
مراعاتهما جميعاء وفي كل واحد منهما كمال من وجهء ونقصان من وجهء فيجوز أيهما كان؛ 
وإن كان ثلث ماله لا يبلغ أن يحج عنه من بلدهء فحج عنه من موضع يبلغ وفضل من الثلث» 
وتبين أنه كان يبلغ من موضع أبعد منه يضمنه الوصي» ويحج عن الميت من حيث يبلغ؛ لأنه 
تبين أنه خالف إلا إذا كان الفاضل شيئاً يسيراً من زاد أو كسوة ‏ فلا يكون مخالفاً ولا ضامناً. 
ويرد الفضل إلى الورثة؛ لأن ذلك ملكهم . 

وإن كان للموصي وطنان» فأوصي أن يُحَجّ عنه من أقرب الوطنين؛ لأن الأقرب دخل 
في الوصية بيقين» وفي دخول الأبْعَدٍ شك فيؤخذ باليقين» وفيما ذكرنا من المسائل التي وجب 
الحج من بلده؛ إذا أحج الوصي من غير بلده ‏ يكون ضامناًء ويكون الحج له ويحج عن 
الميت ثانيا ؛ لأنه خالف إلا إذا كان المكان الذي أحج عنه قريباً إلى وطنهء بحيث يبلغ إليه؛ 
ويرجع إلى الوطن قبل الليل؛ فحينئذٍ لا يكون مخالفا ولا ضامناء ويكون كاختلاف المحل» 
ولو مات في محلة فأحجوا”"' عنه من محلة أخرى ‏ جاز؛ كذا هذا. 

فإن قال الموصي : حجوا '' عني بثلث مالي؛ وثلث ماله يبلغ حججا ‏ حج عنه حججاً. 
كذا روى القدوري فى شرحه اامختصر الكرخي» . 

وذكر القاضي في شرحه «مختصر الطحاوي» أنه إذا أوصى أن يحج عنه بثلث مالهء 
وثلث ماله يبلغ حججاً ‏ يحج عنه حجة واحدة من وطنه. وهي حجة الإسلام؛ إلا إذا أوصى 
ً. 1 1 . 98 #) ىه 5. 
الب سب ارد ف عسي بكيى القاه وما ذكره القاضي"”' أثبت ؛ 0 
الوصية بالثلث وبجميع الثلث واحد؛ لأن الثلث اسم لجميع هذا السهمء ثم الوصي 
بالخيار ؛ إن شاء أحج عنه الحجج في سنة واحدةء وإن شاء أحج عنه في كل سنة واحدة. 


والأفضل أن يكون ذلك في سنة واحدة؛ لأن فيه تعجيل تنفيذ الوصية والتعجيل في هذا 
أفضل من التأخيرء وإن أوصى أن يحج عنه من موضع كذاء من غير بلده - يحج عنه من ثلث 
ماله من ذلك الموضع الذي بين قرب [من]''' مكة أو بعد عنها؛ لأن الإحجاج لا يجوز إلا 
بأمرهء فيتقدر بقدر أمره. وما فضل في يد الحاج عن الميت بعد النفقة في ذهابه ورجوعه. فإنه 
يرده على الورثة» لا يسعه أن يأخذ شيئاً مما فضل؛ لأن النفقة لا تصير ملكا للحاج 


(0) في ط: أحجوا. (4:) فى أ: القدوري. 
(4) في أ::الموصي. (5) سقط فى أ. 
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بالإحجاج» وإنما ينفق قدر ما يحتاج إليه في ذهابه وإيابه على حكم ملك الميت؛ لأنه لو ملك 
إنما يملك بالاستئجارء والاستئجار على الطاعات لا يجوز عندناء فكان الفاضل ملك الورثة ؛ 
فيجب عليه رده إليهم . 


ولو قاسم [الوصي]”'' الورثة» وعزل قدر نفقة الحجء ودفع بقية التركة إلى الورثة. 
فهلك المعزول في يد الوصي. أو في يد الحاج قبل الحج ‏ بطلت القسمة في قول أبي حنيفة» 
الحج» أو ينوي المال في قَوْلٍ أبي حنيفة» وجعل أبو حنيفة الحج بمنزلة الموصى له الغائب» 
وفسمة الوصي مع الورثة على الموصى له الغائب ‏ لا تجوز. حتى لو قاسم مع الورثة. وعزل 
نصيب الموصى لهء ثم هلك في يده قبل أن يصل إلى الموصى له الغائب ‏ يهلك من الجملة. 
ويأخذ الموصى له ثلث الباقي» كذلك الحج. وعند أبي يوسف: إن بقي من ثلث ماله شيء 


وقال محمد: قسمة الوصية جائزة» وتبطل الوصية بهلاك المعزول» سواء بقيى من 
المعزول”' شيء أو لم يبق شيء» فإن لم يهلك ذلك المال؛ ولكن مات المجهز في بعض 
طريق مكة؛ فما أنفق المجاهز إلى وقت الموت نفقة مثله ‏ فلا ضمان عليه؛ لأنه لم ينفق على 
الخلاف بل على الوفاق» وما بقى في يد المجهز القياس أن يضم إلى مال الموصي» فيعزل 
ثلث ماله ويحح عنه من وطنهء وهو قول أبي حنيفة» وفي الاستحسان يحج بالباقي من حيث 
يبلغ'*' وهو قولهما. 


فصل في بيان وجوب الحج بالنذر 
حجة الإسلام. فقد يجب بإيجاب الله تعالى» لكن بناؤه على وجود سبب الوجوب من العبد» 
وهو النذر؛ بأن يقول: لله على حجة؛ لأن النذر من أسباب الوجوب فى العبادات والقرب 
المقصودة؛» قال النبي تَكِ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فُلْيْطْعْهُ)7*' وكذا لو قال: على حجةء فهذا 


)١(‏ سقط في ط. 1 حل لديو أنه 


(5) أخرجه مالك (5777/5) كتاب النذور والأيمان ‏ باب ما لا يجوز من النذور فى معصية الله - حديث (8) 
راح 50 175 )بوالتشازى 715 نه حاب الأنقان والعدور ناي العدر فى الطاع ديك 
(143) وأبو داود (*/5) كتاب الأيمان والنذور بان .ما جاء فى النذر فى المعصية ‏ خديث (48؟+) 
والترمتى (/40)+ كعاب التذرزر والأبماة بات عااحاء عودرسرل اش كله أن لآ ندر فى عصيةاء:- 


لاتب 
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وقوله: لله علي حجة/ سواء؛ لأن الحج لا يكون إلا لله تعالى» وسواء كان النذر مطلقاً. أو 
معلقاً بشرط؛ بأن قال: إن فعلت كذا فلله علي أن أحج. حتى يلزمه الوفاء به إذا وجد الشرطء 
ولا يخرج عنه بالكفارة في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة» وسنذكر إن شاء الله تعالى المسألة في 
كنات النذر: 


ولو قال: لله عليّ إحرام» أو قال:: على إحرام - صح» وعليه حجة أو عمرة والتعيين 
إليه» وكذا إذا ذكر لفظأ يدل على التزام الإحرام؛ بأن قال: لله علىّ المشي إلى بيت الله» أو 
إلى الكعبة» أو إلى مكة ‏ جازء وعليه حجة أو عمرة. 


ولو قال: إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام ‏ لم يصحء ولا يلزمه شيء في قول أبي 
حنيفة » وعندهما: يصح ويلزمه حجة أو عمرة”'' . 


ولو قال: إلى الصفا والمروة ‏ لا يصح في قولهم جميعاًء ولو قال: علي الذهاب إلى 
ببتث اللهء أو الخروج» أو السفرء أو الإتيان ‏ لا يصح في قولهم. ودلائل هذه المسائل تذكر 
إن شاء الله تعالى في كتاب النذر؛ فإنه كتاب مفردء وإنما نذكر ههنا بعض ما يختص بالحج ؛ 
فإن قال: لله علي هديء أو [قال]7'' على هدي - فله الخيار إن شاء ذبح شاة» وإن شاء نحر 
جزوراًء وإن شاء ذبح بقرة؛ لأن اسم الهدي يقع على كل واحد من الأشياء الثلاثة» لقوله 
تعالى: فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الذي [البقرة:197] قيل في التفسير: إن المراد منه الشاة» وإذا كانت 


- حديث )١1554(‏ والنسائى )١7//1/(‏ كتاب الأيمان والنذور ‏ باب النذر فى المعصيةء وابن ماجه /١(‏ 
/1) كتاب الفا راض بانت النذر فى المعصية ‏ حديث (5؟١؟)‏ واد السقاروة (ص:  )3175775‏ 
اننا ها مجك كين لزاوع سملي فز لو ) و الدازهى !1193 )كنات السون والكسسان نات لتقن فلن تمص 
الله والشافعي /١(‏ دهم رقم (515) والطحاوق في «شرح معاني الآثار) (137/6) وفي «مشكل الآثار» 
)4720١0(‏ والبيهقي )””١/9(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (91477/5) والبغوي في «شرح السنة» (05/ 5814 - 
بتحقيقنا) من طرق عن طلحة بن عبد الملك الايلي عن القاسم بن محمد عن عائشة . 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح وقد رواه يحيى بن أبي كثير عن القاسم بن محمد... . 
والطريق الذي أشار إليه الترمذي أخرجه أحمد )3١8/5(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير) )54/1١(‏ من 
طريق علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير ‏ وعند البخاري مقرون بأيوب ‏ عن القاسم بن محمد عن 
عانشة, 
وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ *7) وأبو يعلى (4//ا/ا7) رقم (4877) من طريق أبان بن يزيد 
ثنى يحيى بن أبي كثير أن محمد بن أبان حدثه عن القاسم بن محمد حدثه أن عائشة حدثته أن رسول الله 
يَكَلِةِ - قال: من نذر أن يعصى الله فلا يعصه. 

010 في أ: وعمرة. 

)٠(‏ سقط في ط. 
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الشاة ما استيسر من الهدي». فلا بد وأن يكون من الهدي ما لا يكون 011 وهو الوبل 
والبقر. 


وقد روينا عن رسول الله كَلِ؛ أنه قال: لما سُيِلَ عَن الْهَدْي قَالَ : «أَدْنَاهُ شَاقه0'؟ وإذا 
اللو سين اج ع لسو بي ا وقد روي عن على - رضي الله تعالى 

أنه قال : لهي مِنْ ثلا وَالْمَدنةُ مِنِ انْتيِْ؛ 0 فإخذ ا دليل عليه؛ لأن لدي 

00 

ادن ويجور سبع ع اللدئة من ن الشاة؛ لما روي عن النبي له أنه قال : لبد ري ع 
سَبْعَة» وَالْبَقَرَة تَخزِي عَنْ سَبْعَة"". ولو قال: لله على بدنة فإن شاء نحر جزوراً»ء وإن شاء ذبح 
بقرة عندناء وقال الشافعى : لا يجوز إلا الجزور. 

وجه قوله: إن البدنة في اللغة اسم للجملء والدليل عليه قوله تعالى: #وَالْبْدْنَ جَعَلْنَامَا 
لَكُمْ مِنْ شَعَائرٍ لله [الحج:1*]» ثم فسرها بالإبل بقوله عز وجل: طقَاذْكُرُوا اشم الله عَلَيْهَا 
صَوَافٌ» [الحج:11]» أي : قائمة مصطفة» والإبل هي التى تنحر كذلكء» فأما البقر فإنها تذبح 
مضجعة. وروينا عن رسول الله كلِِ؛ أنه قال: «الْبَدَنَةَ نَجْرِي عَنْ سَبْعَةَ وَالْبَقَرَة تَجْىء عَنْ 
سَبْعَةة» حتى قال جابر: نحرنا على عهد رسول الله 6 : «البَدنةَ عن سَنْعَةَ وَالبَقَرَةَ عَنْ سُنْعَةَ) 
ميز بين البدنة والبقرة» فدل أنهما غيران. 

ولنا: ما روينا عن على رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال: «الْهَدْيُ مِنْ ثَلانَة وَالْبَدَنَةُ مِنْ 
0 
على نفسه بدثة؛ أفتجزية البقرة؟ فقا له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - : يم َاجبك؟ 
الب رامد اي لض ال ل ووه يعت ون سأله فقد أوقع الاسه 
على الإبل والبقرء لكن أوجب على الناذر الإبل؛ لإرادته ذلك ظاهراً؛ ولأن البدنة مأخؤذة من 
البدانة وهى الضخامة» وأنها توجد فيهما؛ ولهذا استويا فى الجواز عن سبعة» ولا حجة له فى 
الآية؛ لأن فيها جواز إطلاق اسم البدنة على الإبل» ونحن لا ننكر ذلك . 


وأما قوله: إنه وقع التمييز بين البدنة والبقرة في الحديث ‏ فممنوع؛ لأن ذكر البقرة ما 


() في أ: ويتحول. 


1/1 
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خرج على التمييز بل على التأكيد؛ كما في قوله عز وجل: #وَإِذْ أَحَذْنَا مِنَّ النَّبِيينَ مِيقَاقَهُمْ 
وَمِنْك وَمِنْ نوج وَإبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَئ ابْنِ مَرْيّم4 [الأحزاب :] وكما في قول القائل: جاءني 
أهل قرية كذا فلان وفلان على أن ظاهر العطف إن دَلَ على التغار و" والتمرية ينهم فى جار 
كل واحد منهما عن سبعة ‏ يدل عى الاتحاد في المعنى ولا حجة مع التعارض . 

ولو قال: لله علي جَرُورٌء فعليه أن ينحر بعيراً؛ لأن اسم الجزور لا يقع إلا على الإبل» 
ويجوز إيجاب الهدي مطلقا ومعلقاً بشرط؛ بأن يقول: إن فعلت كذا فلله على هدي . 

ولو قال: هذه الشاة هدي إلى بيت الله» أو إلى الكعبة» أو إلى مكة, أو إلى الحرم» أو 
إلى المسجد الحرام» أو إلى الصفا والمروة ‏ فالجواب فيه كالجواب في قوله: علي المشي إلى 
بيت الله تعالى» أو إلى كذا وكذا على الاتفاق والاختلاف» ولو أوجب على نفسه أن/ يهدي 
مالا بعينه من الثياب وغيرها مما سوى النعم ‏ جازء وعليه أن يتصدق به أو بقيمته . 


والأفضل أن يتصدق على فقراء مكة» ولو”'' تصدق بالكوفة ‏ جازء وأما في النعم من 

الإبل والبقر والغنم ‏ فلا يجوز ذبحه إلا في الحرم» يذبح في الحرم» ويتصدق بلحمه " على 
فقراء مكة هو الأفضل» ولو تصدق على غير فقراء مكة ‏ جاز؛ كذا ذكر في الأصل» وإنما كان 
كذلك لأن معنى القرية في الثياب في عينها وهو التصدق بهاء والصدقة لا تختص بمكان كسائر 
الصدقات» فأما معنى القربة في الهدي من النعم في الإراقة شرعاًء والإراقة لم تعرف قربة في 
الشرع إلا في مكان مخصوص.ء أو زمان مخصوصء والشرع أوجب الإراقة ههنا في الحرم 
بقوله ا #هَذيا بَالِمَّ الْكَعْبّة4 [المائدة:90]» حتى إذا ذبح الهدي جاز له أن يتصدق بلحمه 
على فقراء ء غير أهل مكة؛ لأنه لما صار لحمأ صار معنى القربة فيه في الصدقة كسائر الأموال. 
ولو جعل شاة هديا أجزأه أن يهدي قيمتها في رواية أبي سليمان» وفي رواية أبى حفص : لا 
يخور. 





وححه رواية أبي سليمان اعتبار البدنة بالأمره ثم فيما أمر الله تعالى من إخراج الزكاة من 
الغنم - يجوز إخراج القيمة فيه. وكذا في النذور. 

وجه رواية أبي حفص؛ أن القربة تعلقت بشيئين إراقة الدم» والتصدق باللحم» ولا يوجد 
ا سيب و ا لان نا من الحرم». ولا 


)١(‏ في ط: أن ظاهر العطف إن أول على التغيبر. 
)٠(‏ في أ: فإن. 
(6) في أ: بثمنه. 


كْتَابُ الْحَجّ 11 


والصحيح قولنا؛ لما روي عن النبي كَل أنْهُ قَالَ: «منى كُلْهَا مَنْحَرٌء وَفِْجَاجُ مَكَةَ كلْهًا 
0 
منمحر ) 

وعن ابن عمر ''' - رضي الله تعالى عنه د أنه قال «الْحَرّمُ كُلّهُ مَنْحَرّف وقد ذكرنا أن 
المراد من قوله عرز وجل : ط نَم مَجِلّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعتِيقَ4 [الحج : ؟"] الحرم . 

وأما الندنة: إذا أوجبها بالنذر» فاته در" حيك شاء إلا إذا توى: أن يتحر مفكة > [فللد 
يجوز نحرها إلا 1 وهذا قول أبى حنيفة ومحمد. 

وقال أبو يوسف: أرى أن ينحر البدن بمكة» لقوله عز وجل #ثُمٌ مَجِلْهًا إلى الْبَنْتِ 
العتيق # [الحج: 7"] أ الحرم . 

ولهما أنه ننس قن الفظ :البداثة هيدل على اعبار" المكانة الأنه ماكر هن الندانة وهنى 
الضخامة» يقال : بدن الرجلء أي : ضحمء وقد قيل في بعض وجوهه التأويل ؛ ' لقوله تعالى : 
لذَلِكَ وَمَنْ يُعَظمُ شَعَائِرَ رَ الله © [الحج : ]أن تفظهها اتعيمانيهاء ولرانح وا تيوه 
الإيل خاصة. ويجوز أن ينحر في الحرم وغيره. ويتصدق بلحمه. ويجوز ذبح الهدايا قبل أيام 
التحر : 

والجملة فيه أن 08 النذر والكمارة وهدي التطوع ‏ يجوز قبل أيام النحرء ولا يجور دم 
المتعة والقران والأضحية» ويجوز دم الإحصار في قول أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد: 
لا يجوزء وأدنى السن الذي يجوز في الهدايا ما يجوز في الضحاياء وهو الثني من الإبل 
بيان شرائط د - موضعه كتاب الأضحية: ولا يحل الانتفاع بظهرها وصوفها ولينها إلا في 
حال الاضطرار؛ لقوله تعالى : 9لكمْ فيها مَنافِعُ إلى أَجَلٍ مُسَمّى نم محِلْهَا إِلَى البيتِ الَْتِيقِ4 
لل : “257 قيل» في بعض وجوه التأويل: لكم فيها منافع من ظهورهاء وألبانهاء وأصوافها 
إلى أجل مسمىء» أي: إلى أن تقلد وتهدي. ثم محلها إلى البيت العتيق» أي: ثم محلها إذا 
قلدت. وأهديت إلى البيت العتيق؛ لأنها ما لم تبلغ محلها فالقربة في التصدق بهاء فإذا بلغت 
محلها؛ فحيتئل تتعين القربة فيها بالإرادة7"' . 

فإن قيل: روي أن رجلا كان يَسُوقٌ بَدَنَهَّه فقال له النبي كَكِهِ: [«اركبها ويبحك»؛ فقال: 


)١(‏ تقدم تخريجه. (0): “فى 1: اب عبامن. 
(*) في أ: يذبحها. (8) سقط في أ. 
(4) في أ: اعتبا 

)03 فى ط: جزءاً. 


(0) في أ: بالإراقة. 


5 /الاب 


قا كِتَابُ الْحَجُ 


إنها بَدَئةٌ يا رسول اللهء فقال: «اركبها ويحك»"'' قيل:1" وَيْحَكَ: كَلِمَةُ تَرَحُمء وَوَيْلكَ: 


كَلِمَة تهددء فقد أباح رسول الله كله ركوب الهديء والجواب؛ أنه روي أن الرجل كان قد 


أجهده ال فرخص له النبي كه ؛ وعندنا : يجور الانتفاع بها في مثل تلك الحالة ببدذل ؟ 


لأنه يجوز الانتفاع بملك الغير في حالة الاضطرار ببدل. وكذا في الهدايا إذا ركبهاء وحمل”*' 
عليها للضرورة د يضم ما نقصها الحمل والركوب» ص لآنه إذا لم يجز له الانتفاع 
بلبنها فلبنها يؤذيهاء فينضح بالماء حتى يتقلص ويرقى”” ' لبنهاء وما حلب قبل ذلك يتصدق به 


إن كان قائماًء-وإن كان مستهلكا يتصدق تقيمتهء: لأن اللبنه جزء من أجزائها: فيجب صرفة إلى 


القربة؛ كما لو ولدت ولداً أنها تذبح ويذبح ولدها؛ كذا هذا. 

فإن عطب الهدي في الطريق قبل أن/ يبلغ محله؛ فإن كان واجباً نحره» وهو لصاحبه يصنع 
به ما شاءء وعليه هدي مكانه؛ وإن كان تطوعاً نحره؛ وغمس نعله بدمه» ثم ضرب صفحة سنامه, 
وحن" كيين التائبى با كلو نف ولأياك هر سه ولا يطعم أحداً من الأغنياء . 
انصرف”*؟ من تلك الجهة كان له أن يفعل به ما شاءء وعليه هدي آخر مكانه؛ لأن الأول لما 
لم يقع عن الواجب التحق بالعدم؛ فبقي الواجب في ذمته» بخلاف التطوع؛ ولأن القربة قد 
تعينت فيه» وليس عليه غير ذلك». وإنا فلن ل ل ل ان 
روي عن رسول الله يله أنه بَعَتَ هَذْياً عَلَى يَدِ نَاجِيَةَ بْنِ جُنْدُبٍ الأسْلَمِيَ فَقَالَ: ان ستول الله 
إن أزحف منها أي: قامت من الإعياء. رفي زراية كان ما أفعل بما يقوم علي؟ فقال 
النبي يَكلهْ: «الْحَرْمَا وَاضْبَعْ نَغْلّهَا'' بِدَمهَاء َم اضرب بِهِ صَفْحَةٌ سََامِهَاء وَل بَِتهَا وَبَِنَ 
الْفْقَرَاء َل َكل ينها ألت ولا عد من دنقياف”” 0 وَإِنْما ل يحل لَه أن يَأكل منهاء وله أن 


)١(‏ تقدم تخريجه. (0) سقط في: ط. 


(0) في أ: السفر. (4) في أ: أو حمل. 
(9) ٠ف‏ 1+ :ويرق: (7) في أ: ويخلى. 
(0) في أ: منه. (6) فى أ: انصرفت عن. 
() في 1؟ اتفليك: ْ 


)٠١(‏ أخرجه أبو داود (؟778/5): كتاب المناسك «الحج»: باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ. حديث 
(20075)» والترمذي (5/ 167): كتاب الحج: باب ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنم بهء حديث 
»291١(‏ وابن ماجه :)٠١7761١757/7(‏ كتاب المناسك: باب في الهدي إذا عطب» حديث 2)71١5(‏ 
والبيهقي (5/ 147؟): كتاب الحج: باب الهدي الذي أهله تطوع إذا ساقه تعطب فأدرك ذكاته نحره وصنع 
بهء وأحمد (71784/5)» من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن ناجية . 
وأخرجه مالك .)78٠١/١(‏ كتاب الحج: باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل» حديث »)١58(‏ عن 
هشام بن عروة» عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله ككل - قال: يا رسول الله. فذكره. 


كِتَابُ الْحَجٌ ام 


يطعم الأغنياء ؛ لأن القربة كانت في ذبحه إذا بلغ محله. فإذا لم يبلغ [محله]'' كانت 1 القربة في 
التصدق». ولا يجب عليه ا ا 0 لأنه لم يكن ولعنا عليه ويتصدق بجلاله9) 
وخطامها؛ لما روي عن النبي كِ؛ِ أنه قال لعلى ‏ رضي الله تعالى عنه والكدو رايا 
وخطامها وَلآَ تمْطِ الْجَدَارَ منْهَا شَيعأه*» ولا يجوز له أن يأكل من دم النذر شيئاً 

وجملة الكلام فيه أن الدماء نوعان: نوع يجوز لصاحب الدم أن يأكل منهء وهو دم 
المتعة والقران والأضحية وهدي التطوع إذا بلغ محله؛ [ونوع لا يجوز له أن يأكل منه وهو دم 
النذر والكفارات» وهدي الإحصار وهدي التطوع إذا لم يبلغ محله]'؟؛ لأن الدم في النوع 
الأول دم شكرء فكان نسكاً؛ فكان له أن يأكل منه» ودم النذر دم صدقة . 





وكذا دم الكفارة فى معناه؛ لأنه وجب تكفير الذنب . 


وكذا 08 الإحصار لوجود التحلل. والخروج من الإحرام قبل أوانه وهدي التطوع إذا لم 
يجب عليه التصدق بلحمه بعد الذبح ؛ لأنه لو وجب عليه التصدق به لما جاز أكله؛ لما فيه 
من إبطال حق الفقراءء وكل ما(" لا يجوز له أن يأكل منه يجب عيه التصدق به بعد الذبح؛ 
لأنه إذا لم يجز له أكله» ولا يتصدق به يؤدي إلى إضاعة المال. 


وكذااتى شلك المتبوع بعد الذي الاتغييان عتيد في النوقين » الأند نا عت لاقن 
الهلاكء وإن استهلكه بعد الذبح» فإن كان مما يجب عليه التصدق به - يضمن قيمته فيتصدق 
بها؛ لأنه تعلق به حق الفقراء» فبالاستهلاك تعدى على حقهم؛ فيضمن قيمته ويتصدق بها؛ 
لأنها يدل أضل عال.واجبي التصدقيه: وإن كان هما لا يحب التضدق يه لا يضمن عياء لاه 
لم يوجد منه التعدي بإتلاف حق الفقراء ؛ لعدم تعلق حقهم به. 


. سقط في: ط. إفهة في أ: مكان‎ )١( 

(9) في أ: بلجامها. (5) فى أ: بلجامها. 

(5) أخرجه البخاري (5/ 580 فتح الباري): كتاب الحج: باب يُتَصَدَّق بجلال البدن» حديث (1718): 
ومسلم  7/5(‏ نووي): كتاب الحج: باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودهاء حديث /١58(‏ 
017 وأبو داود :)١1597/5(‏ كتاب المناسك (الحج): باب كيف تنحر البدن» حديث »)١9759(‏ وابن 
ماجه (؟5/7١٠):‏ كتاب المناسك: باب من جلل البدنة» حديث ,)35١9494(‏ وأخرجه أحمد /١(‏ 
89 »© والحميدي (/ 55) حديث »)5١(‏ وابن خزيمة فى صحيحه (5/ 90؟2)7) حديث 2))591١9(‏ 
والبغري في «شرح السنة» (4/ :)1١‏ كتاب الحج: باب الهدي وقسمة لحومها وجلودهاء حديث 
»)١955(‏ وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (/ 2»)١560‏ ولحديث الثامن». وقال: رواه الجماعة إلا 
الترمذي من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي» فذكره. 

(1) سقط في أ. )10( في أ: دم. 


م كَابُ الْحَحْ 


ولو باع اللحم يجوز بيعه في النوعين جميعاً؛ لأن ملكه قائم إلا أن [فيما لا]'' يجوز له 
أكلهء ويجب عليه التصدق به يتصدق بثمنه؛ لأن ثمنه مبيعٌ واجبٌ التصدق به؛ لتعلق حَن 
الفقراء به» فيتمكن فى ثمنه حنث”"'» فكان سبيله التصدق بهء والله تعالى أعلم . 


فصل في بيان العمرة 


وأما العمرة: فالكلامٌ فيها يقع فى مواضع: فى بيان صفتها؛ أنها واجبة أم لاء وفي بيان 
شرائط وجوبها إن كانت واجبة. وفي بيال ركنهاء وفي يبان شرائط الركن» وفي بيان 
واجباتهاء وفى بيأن سننهاء وفى بيان ما بفسدهاء وفى بيان حكمها إذا فسدت . 

أما الأول: فقد اختلف فيهاء قال أصحابنا: إنها واجبة؛ كصدقة الفطرء والأضحية» 
والوترء ومنهم من أطلق اسم السنةء وهذا الإطلاق لا ينافي الواجب» وقال الشافعي: إنها 
فريضة » وقال بعضهم : هي تطوع . 

واحتجٌ هؤلاء بما رُوي عن النبي كلِِ؛ أنه قال: «الْحَجُ مَكْبُوبٌ وَالْعْمْرَةٌ تَطوُعْ0”"'. وهذا 
نص . 


. 
٠. 


وعن جابر - رضي الله تعالى عنه ‏ أن رجلا قَال: ا سول الله الْعُْمْرَةُ أهِيّ وَاحِبَة؟ 


)١(‏ في أ: ما. 

(0) فيأ: خبث. 

(6) أخرجه الشافعي :)58١/١(‏ كتاب الحج: الباب الأول فيما جاء في فرض الحج وشروطه. (9717), 
والبيهقي (148/5”): كتاب الحج: باب من قال: العمرة تطوع. من طريقه عن سعيد بن سالمء عن 
سفيان الثوري أخبره» عن معاوية بن إسحاق» عن أبي صالح الحنفي» أن رسول الله ككِْهْ - قال: «الحج 
جهادء والعمرة تطوع». قال الشافعي: فقلت له: أثبت مثل هذا عن رسول الله كَل -؟ فقال: هو 
منقطع» قال البيهقي: وقد روي من حديث شعبة عن معاوية بن إسحاق. عن أبي صالح» عن أبي هريرة 
موصولاء والطريق فيه إلى شعبة طريق ضعيفء ورواه محمد بن الفضل بن عطية عن سالم الأفطس» 
عن ابن جبير عن ابن عباس مرفوعاً ومحمد هذا متروك. 
- وفي الباب عن طلحة بن عبيد الله : 
أخرجه ابن ماجه (؟/ 49405): كتاب المناسك : باب العمرة» حديث (9489") من طريق عمر بن قيس » 
أخبرني طلحة بن يحيى» عن عمه إسحاق بن طلحة» عن طلحة بن عبيد الله أنه سمع رسول الله صل 
يقول : «الحج جهاد والعمرة تطوع». 
قال البوصيري في «الزوائد» (5/0؟): هذا إسناد ضعيف عمر بن قيس المعروف بسندل ضعفه أحمد 
وابن معين والفلاس وأبو زرعة وأبو حاتم والبخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم والحسن الراوي عنه 


د 9 


كِتَابٌ الحَحّ ١‏ 


قَالَ: لآء وَإِنْ تَعْتَمِرْ حَيْرٌ لَكَء واحتجٌ الشافعيٌ بقوله تعالى: لوَأَتِمُوا الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ لله» 
[البقرة: ]١943‏ والأمر للفرضية . 


وردوى عن التق علد ؛ أنه قال: «الْعْمْرَةٌ هى ال لَحَحَةٌ ١‏ , ا وفك لت فُرضية الحج 
بنص الكتاب العزيز . 


ولنا على الشافعي قوله تعالى: 9وَلْه عَلَى الئاس حِجٌ الْبَيْتِ من اسَْطَاعَ إِلَيْهِ سَبيلا» [آل 
عمران: 47]» ولم يذكر العمرة؛ لأن مطلق اسم الحج لا يقع على العمرة» فمن قال: إنها 
فريضة فقد زاد على النص» فلا يجوز إلا بدليل. 


وكذا حديث الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله يكم وسأله عن الإيمان والشّرائع» فبين 
له الإيمان» وبيّن له الشرائع» ولم يذكر فيها العمرة» فقال الأعرابي: هَل عَليَّ شَيْءٌ غَيْرُ هَذا؟ 
0 0 ركرأاله ء 0 َءَه جع -(؟) 57 1 0 7 0 9 
فال النْبي كد : لا إلا ان تطوع ٠‏ فظاهره يقتضي انتفاء فريضة العمرة . 


وأما الآية الكريمة : فلا دلالة فيها على فرضية العمرة؛ لأنها قرئت برفع العمرة والعمرة 
للهء وأنه كلام تام بنفسه غير معطوف على الأمر بالحج» أخبر الله تعالى أن العمرة لله ردّا لزعم 
الكفرة؛ لأنهم كانوا يجعلون العمرة للأصنام على ما كانت عبادتهم”" من الإشراك . 

وأما على قراءة العامة: فلا حجة له فيها أيضاً؛ لأن فيها أمراً بإتمام العمرة» وإتمام 
الشيء يكون بعد الشروع فيهء وبه نقول: إنها بالشروع تصير” ' فريضة؛ مع ما أنه روي عن 
على وابن مسعود ‏ رضى الله تعالى عنهما ‏ أنهما قالا فى تأويل الآية: إتمامهما أن تحرك بهما 
00 أهلك» عل أن هذا إن كان أمرا بإنشاء العفو فما الدليل على أن مطلق الأمر يفيد 
الفرضية» بل الفرضية عندنا ثبتت بدليل زائد وراء نفس الأمرء وإنما يحمل على الوجوب 
احتياطاً» وبه نقول: إن العمرة واجبة» ولكنها ليست بفريضة» وتسميتها حجة صغرى في 
الحديث يحتمل أن يكون في حكم الثواب؛ لأنها ليست بحجة حقيقة . 


:)١58/7( وذكره الزيلعي في «نصب الراية»‎ »)77١( أخرجه الدارقطني في سئنه (؟/ 786)» حديث‎ )١( 
كتاب الحج : باب الفوات» وعزاه لابن الجوزي في «التحقيق»» وللدارقطني» عن سليمان بن داود عن‎ 
الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي  يَلهِ - كتب إلى أهل اليمن‎ 
: كتابا ومقامه مع عمرو بن حزمء وفيه أن العمرة الحج الأصغرء ونمل الزيلعي عن صاحب «التنقيح) قال‎ 
. وسليمان بن داود هذا قال فيه غير واحد من الأئمة أنه سليمان بن أرقم. وهو متروك» انتهى‎ 

. تقدم في الصلاة‎ (١ 

إفرة في أ: عادتهم . 

لد في أ: تعتبر . 


امأ 


م كُتَابُ الْحَجّ 


ألا ترى أنها عطفت على الحجة في الآية» والشيء لا يعطف على نفسه في الأصل» 
ويقال: حج فلان وما اعتمرء على أن وصفها بالصغر دليل انحطاط رتبتها عن الحج» فإذا كان 
الحج فرضاً؛ فيجب أن تكون هي واجبة ليظهر الانحطاط» إذا الواجب دون الفرض» وإطلاق 
ام لطن عباتي الحدوت بعلت حر على لوجي افيا لأنه يقول بفرضية العمرة» 
والتطوع لا [يحتمل أن]'' يكون فرضاء ونحن نقول بوجوب العمرة» والواجب ما يحتمل أن 
يكون فرضأء ويحتمل أن يكون تطوعاً؛ فكان إطلاق اسم التطوع صحيحاً على أحد 
الاحتمالين» وليس للفرض هذا الاحتمال؛ فلا يصح الاطلاق. وقول السائل في الحديث 
السابق: أهي واجبة؟ محمول عل الفرض؛ إذ هو الواجب على الإطلاق عملا واعتقادا عيناء 
فقول النبي يَلدِ: «لا» نفيّ له؛ وبه نقول. 

وأما شرائط وجوبها: فهي شرائط وجوب الحج؛ لأن الواجب ملحق بالغرض في حق 
الأحكام. وقد ذكرنا ذلك في فصل الحج . 

وأما ركنها: فالطواف؛ لقوله عر وجل : «وَلْيَطْوهُوا بِالْبيِتِ الْعَتِيقَ4 [الحج:14]: ولإجماع 
الأمة عليه.ء وأما شرائط الركن فما ذكرنا في الحج إلا الوقت؛ فإن ل م 
وتجوز في غير أشهر الحج» وفي أشهر الحج. لكنه يكره ه فعلها في يوم [عرفة ويوم] "؟ النحر 
وأيام التشريق» أما الجواز في الأوقات كلها؛ فلقوله تعالى : لِوَأَيمُوا الْحَحّ وَالْعْمْرَةَ 4 
[البقرة: 147] مطلقاً عن الوقت. 

وقد روي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها ‏ أنها قالت: اما اعْثَمَرَ رَسُولٌ الله كله عُمْرَة 
إلا شَهِذْتّهَاء وَمَا اغْتَمَرَ إلا فِي ذِي الْقِعْدَةه20 . 


2 
25 ع سل 


في عَشْره ذِي 4" 1 اماع امد مركم و ار 
رضي الله تعالى عنه -؛ أنه كَانَ يَنْهَى عَنْهَا في أَشْهّْرٍ الْحَجّ» ؛ فهو محمول على نهي الشفقة على 


)٠١(‏ سقط فى أ. 

ف برق | 

فرة الحوسة ان ماجه في سننه (9917//75): كتاب المناسك: باب العمرة في ذي القعدة» حديث (59917). من 
طريق مجاهد عن حبيب عن عروة عن عائشة قالت: لم يعتمر رسول الله يكل - عمرة إلا في ذي القعدة. 

(4:) أخرجه من هذا الطريق وبهذا اللفظ البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 7”14): كتاب الحج : باب العمرة في 
أشهر الحجء وقال: أخرجه مسلم ف في الصحيح من حديث الجريري وزاد: «ولم فيه عنه حتى مضى 
لوجهه» . 
وهو عند مسلم من حديث ابن عباس (4/ 480-144 نووي): كتاب الحج : باب جواز العمرة في أشهر 
الحج. حديث .)١17550٠(‏ 


كِتَابُ الْحَجٌ 5 


أهل الحرم؛ لئلا يكون الموسم في وقت واحد من السنة» بل في وقتين؟؛ لتوسع"'' المعيشة 
على أهل الحرم» إلا أنه يكره ه في الأيام الخمسة عندنا في ظاهر الرواية. 

وروي عن أبي يوسف: أنه لا يكره''' يوم عرفة قبل الزوال» وقال الشافعي : لا يكره في 
هذه الأيام أيضاء واحتج بما تلونا من [هذه]”" الآية» وبما روينا من الحديثين؛ لأنه دخل يوم 
عرفة ويوم النحر فيها. 

وجه رواية أبي يوسف: أن ما قبل الزوال من يوم عرفة ليس وقت الوقوف؛ فلا يشغله 
عن الوقوف في وقته . 

ولنا: ما روي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أنها قالت : أرقي الجهرة اليه كلما 
إل يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ النّخْرٍ وَأَيِّامَ النّشْرِيقِ»» والظاهر أنها 0 سماعاً من رسول الله كِ؛ لأنه 
5 لا يدرك بالاجتهاد. ولأن هذه الأيام أيام شغل الحاج”؟ ' بأذا الحج» والعمرة فيها تشغلهم 
عن ذلك» وربما يقع الخَلّل فيه فيكره ولا حجة له فيما ذكر؛ لأن ذلك يدل على الجواز؛ وبه 
نقول» وإنما الكلام في الكراهة» والجَوَّارُ لا ينفيهاء وقد قام دليل الكراهة وهو ما ذكرناء وكذا 
يختلفان في الميقات في حق أهل مكةء فميقاتهم للحج من دويرة أهلهم. وللعمرة من الحل 
التنعيم أو غيرهء ومحظورات العمرة ما هو محظورات الحج». وحكم ارتكابها في العمرة ما هو 
الحكم في الحج» وقد مضى بيانُ ذلك كله في الحج . 

وأما واجباتها: فشيئان: السعي بين الصفا والمروة/ » والحلق أو التقصيرء فأما طواف 
الصدر فلا يجب على المعتمرء وقال الحسن بن زياد: يجب عليه؛ كذا ذكر الكرخي» وجه 
قوله: إن طواف الصدر طواف الوداع. والمعتمر يحتاج إلى الوداع كالحاج؛ ولنا: أن الشرع 
علق طواف الصدر بالحج يقول النبي عَكِيْةٍ «منْ حَجَّ م هَذَا البَييتَ َلَيَكَنْ آخرّ عَهْدهٍ به 0550-5 

وأما سننها. فما ذكرنا في الحج ير أله رذ البيكانه البحيجر يقطء الدابية عند أل فوط وين 
الطواف عند عامة العلماء» وقال مالك : إن كان إحرامه للعمرة من المدينة يقطع التلبية إذا دخل 
الحرم» وإن كان إحرامه لها من مكة يقطع إذا وقع بصره على البيت» والصحيحٌ قول العامة؛ لماروي 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي يَلِةِ كَانَ يُلبّي فِي الْعْمْرَةٍ حَتَّى يَسْتَلِمَ الجر" . 


)21 00 لتتوسع . هم في أ: أنها لا تكره. 

(9) سقط في أ. (54) في أ: الحج. 

(5) تقدم تخريجه قريباً. 

69 أخر جه أبو داود 00 كتاتت المئاسَتك (الحج) : باب متى يقطع أ لمعتم التلبية؟» حديث (/146م4١1)ء‏ 
والترمذي (6/ ؟56): كتاب الحج : باب ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة؟ء حديث (419). وابن 
خزيمة في ااصحيحها (25051/5/١آ١2))7.‏ حديث (2)5595 من حديث ابن عباس . 
قال أبو عيسى الترمذي: حديث ابن عباس حسن صحيح. 

بدائع الصنائع ج" ‏ م١7‏ 


هوب 


.م كَِابُ الحَجّ 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ رضي الله تعالى عنهم - أن النبي كَل اعْثَمَرَ 
ثَلآتَ عْمَرِ فِي ذِي الْقِعْدَة'' وكان يلبي في ذلك حتى يستلم الحجر؛ ولأن استلام الحجر 
نسك. ودخول الحرم ووقوع النغير على البيت:: ليفن ننسك» فقطع التلبية عند ما هو نسك 
أولى ؛ ولهذا يقطع التلبية في الحج عند الرمي؛ لأنه نسك؛ كذا هذا والله أعلم . 

وأما بيان ما يفسدهاء وبيان حكمها إذا فسدت: فالذي يفسدها الجماع» لكن عند وجود 
شرط كونه مفسداً وذلك شيئان: أحدهما: الجماع في الفرج؛ لما ذكرنا في الحج . 


والثانى: أن يكون قبل الطواف كله أو أكثره. وهو أربعة أشواط؛ لأن ركنها الطواف. 
فالجماع حصل قبل أداء الركن فيفسدها؛ كما لو حصل قبل الوقوف بعرفة في الحجء وإذا 
فنسدت يمضى فها ويقضيهاء وعليه شاة؛ لأجل الفساد عندنا. وقال الشافعى”'': بدنة كما فى 
الجيزه: دإذ حابم يعنها علات: اريعةا اختراظطه ارنيقد ماعلات الطلرا عله ل السعى أن برد 
الطواف والسعي قبل الحلق ‏ لا تفسد عمرته؛ لأن الجماع حصل بعد أداء الركن» وعليه دم؛ 
لحصول الجماع في الإحرام. وإن جامع بعد الحلق لا شيء عليه؛ لخروجه عن الإحرام 
بالحلق» فإن جامع ثم جامع ‏ فهو على التفصيل» والاتفاق والاختلاف الذي ذكرنا في الحج. 
والله الموفق. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ .0)١18٠١‏ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمروء فذكره بهذا 
اللفظ . 
(6) فى أ: وعند الشافعى. 


ع د سس 0010 
كتاب التكاح 


)١(‏ النكاح في اللغة: الضم والتداخل» ومنه نكحت البرٌ في الأرض» إذا حرثتها ويذرته فيهاء ونكح المَطرٌُ 
الأرض إذا خالط ثرَاهاء ونكحت الحَصّى أخفاق الإبل إذا دخلت فيهاء ويكون التداخل حسبياًء كما 
ذكرء ومعنوياً كنكح التُعَاس العين ويطلق في اللغة على الوّطء حقيقة» وعلى العقد مجازاً. قال المطرزي 
والأزهري هو الوَّطءٌ حقيقة» ومنه قول الفرزدق: [البسيط] 

إِذَا سَقَى الله قَؤْمأ صَوْبَ غَادِيَةٍ قلا سَقَى الله أَرْض الْكُوفَةٍ المَطْرًا 
الكاركين على طور وشا فشن .والتاكسين بقط وغلة اليقد 
وهو مجاز في العقدء لأن العقد فيه ضمء والنكاح هو الضم حقيقة . 
قال الشاعر : [الطويل] 
ضَمَمْتُ إلى صَدْرِي مُعَطْرَ صَدْرِهَا كَمَا نَكَحَتْ أُمُ الغُلآم حَبِيبَهًا 
أ : كنا ضفة:+ ولذانه سه فجاذت الامتعارة لذلك: ْ 
وقيل: إن حقيقة في العقدء مجاز في الوطء. 
وقيل: هو مشترك بين العقد والوطء اشتراطأ لفظياًء ويتعين ين المقصود بالقرائن» فإذا قالوا: نكح فلأن بنت 
فلان أو أختهء أرادوا تزوجهاء وعقد عليهاء وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الوطءء لأن 
بذكر المرأة أو الزوجة يستغني عن العقد. 
ومن عتاانقا الاعتداذ تين التقياء» هل النكاح حقيقة في الوطء؛ والعقد أو هو حقيقة في أحدهماء 
مجاز في الآخر؟ فذهب جماعة إلى القول بأن لفظ النكاح مشترك بين الوطء والعقد. فيكون حقيقة 
ودليلهم على هذا أن شاع الاستعمال في الوطء تارة» وفي العقد تارة أخرى بدون قرنية» والأصل في كل 
ما استعمل في شيء أن يكون حقيقة فيهء إما بالوضع الأصليء, أو يعرف الاستعمال» فالقول بالمجازية 
فيهماء أو في أحدهما خلاف الأصل . 
وقد قال بعض الحنابلة: الأشبه بأصلنا أن النكاح حقيقة في الوطء والعقد جميعاًء لقولنا بتحريم موطوءة 
الأب من غير تزويج» لدخولها في قوله تعالى: #ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النّسَاء» . 
وذهب الشافعية والمالكية» وجمهور الفقهاء إلى القول بأن النّكاحَ حقيقة في العَقْدِء مجاز في الوطء. 
وذهب الحنفية إلى العكس . 
والقول بأن النكاح حقيقة في أحدهماء مجاز في الآخر أولى تمق الذهات إلى الاشتراك اللفظي» وذلك لما 
هو متقرر في كتب الأصولء من أنه إذا دار لفظ بين الاشتراك والمجازء فالميجهان اراية لأنه أبلغ 
وأغلت: 
والمشترك يخل بالأفهام عند خفاء القرنية عند من لا يجيز حَمْلَهُ على معانيه» بخلاف المجازء فإنه عند - 


ا 


خفاء القرينة يحمل على الحقيقة» فكونه حقيقة فى أحدهماء مجازاً في الآخر أَوْلَى . 

ثم الظاهر مذهب الجمهور القائل بأن النكاح حقيقة في العقدء مجاز في الوطء. وذلك أولاً: لكثرة 
استعمال لفظ النكاح بإزاء العقد في الكتاب والسنةء حت قبل : إنه لم يرد في القرآن إلا للعقد. ولا يرد 
قول الله تعالى: لنَإِنْ طُلّقها فلا تحلٌ له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» لأن شرط الوَطءِ في التحليل 
إنما ثبت بالسنة وذلك للحديث المتفق عليه في قصة امرأة رفاعة لما بت طلاقهاء وتزؤجها عبد الرحمن 
ابن الزبير» فقال لها رسول الله كك -: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة» لا حتى تذوقي عُسَيْلَتَةُ» ويذوق 
عُسَيْلتك) فيكون معنى قوله تعالى: #حتى تنكح# حتى تتزوج» ويعقد عليهاء وقد بينت السّنة أنه لا بد 
مع العَمدٍ من ذوق العْسَيلة . 

وثانياً: أنه يصح نفي النكاح عن الوطءء فيقال: هذا الوطء ليس نكاحاًء ولو كان النكاح حقيقة في 
الوطءء لما صح نفيه عنه . 

وتظهر ثمرة الخلاف بين الحنفية والجمهور في حرمة موطوءة الأب من الزناء فلما كان التكاح عند الحنفية ' 
حقيقة في الوطء الشامل للوطء الحلال والحرام» قالوا بِحُرْمَةٍ موطوءة الأب من الزناء ولما كان عند 
الجمهور حقيقة في العقد قالوا: لا تحرم موطوءة الأب من الزنا. عرفه الشافعية بقولهم: عقد يتضمن 
إباحة وطء بلفظ الإنكاح والتزويج» وما اشتق منهما ‏ فقولهم : «عقد؛ جنس في التعريف» وقولهم: 
«#يتضمن إباحة وطءة خرج به ما لا يتضمّن إباحة الوطء كالإجارة وغيرها. وقولهم: «بلفظ الإنكاح 
والتزويج» خرج به ما لم يكن بهذا اللفظ كالهبة والتمليك. 

وعرفه العلامة الدردير رححمه الله - في «أقرب المسالك» حيث قال : هو عقد لحل : تمتع بأنثى غير محرم 
ومجوسية وأمة كتابية بصيغة. 

فالعقد مصدر عقدء أي: تمسك وتوثق», والمراد به هنا ارتباط أحد الكلامين بالآخرء أي ارتباط كلام 
الزوج بكلام وَلِيَ الزوجة» على وجه يسمى باعتباره عقداً شرعياً يستعقب أحكامه . 

وقوله: «عقد» جنس في التعريف يشمل النكاح وغيره من العقود. 

وقوله: الجن نمم الت . علة باعثة على العقّد. وهو فصل مخرج لكل عقد ليس لذلك» ومنه شراء 
الأمة للتلدّذ بها؛ إذ ليس الأصل فيه حل التمتع بخصوصه.ء بل الانتفاع العام وملك الرقبة . 

وخرج بقوله : «غير محرم ومجوسية وأمة كتابية» المحرم بنسب أو رضاع أو صهرء والمجوسيات والإيماء 
الكتابيات» فلا يصح العقد على واحدة منهنء ولا يقال: إن هذا التعريف غير مانع؛ لأنه يدخل فيه 
الملاعنة والمبتوتة والمعتدة من الغير والمحرمة بحج ج أو عمرة» لأنه قصد بما ذكره إخراج من قام به مانع 
أصلي» وأما الملاعنة» وما عطف عليها فمانعهن عرضي طارىء بعد الحل بخلاف المحرم والمجوسية 
والأمة الكتابية» فإن مانعهن ذاتي لا عرضي وقوله: «بصيغة» متعلق بعقدء وهو من تمام التعريف؛ لأن 
الصيغة أحد أركان النكاح وقد عرفه الكمال بن الهمام من الحنفية بقوله: «عقد وضع لتملك المتعة بالأنثى 
قصدا فقوله: «عقده جنس فى التعريف يشمل سائر العقود. 

وقوله: «وضع لتملك المتعة بالأنثى» يخرج به العقد على المنافع كالإجارة» وعلى الذوات كالبيع والهبة: 
والمراد: وضع الشارع لا وضع المتعاقدين. 

وقوله: «قصدا» يحترز به عن عقد تملك به المتعة ضمناً كما في البيع والهيئة» لأن المقصود فيهما ملك 
الرقبة» ويدخل ملك المتعة فيهما ضمنا إذا لم يوجد ما يمنعه. 


كات التُكاح 84 


الكلام في هذا الكتاب في الأصل في أربعة مواضع: في بيان صفة النكاح المشروع. 
وفي بيان ركن النكاح» وفي بيان شرائط الركن» وفي بيان حكم النكاح"''. 


<> عرفه الحنفية بأنه: عقد يفيد ملك المتعة قَصداً. 

عرفه الحنابلة بأنه: عَفْدُ التزويج» فهو حقيقة في العقدء مجاز في الوَّطءٍ على الصحيح . 
ينظر الصحاح ,»)417/١(‏ لسان العرب (575/5)» المصباح المنير (7/ 456)»: القاموس المحيط /١(‏ 
35).؛ معجم مقاييس اللغة (5/ 478), المطلع (714). 
وينظر: تببين الحقائق (7/ 44).» بدائع الصنائع (*/ »)١175‏ مغني المحتاج »)١77/8(‏ منح الجليل (؟/ 
*)» الفواكه الدواني »)5١/7(‏ الكافي (519/5).» الانصاف (8/ 5)» المغني (7/7) . 
مَشْروعية التكاح أَمّا الكتاب : فقول الله - سبحانه وتعالى ‏ : #فَنكحُوا مَا طَابَ لَكمْ مِنَ النْسَاءِ ممْتَى وَثْلاتَ 
كي لرَاَنكسُوا الأيامَى مِنْكُمْ وَالصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ»# ووجه الدلالة فيهما أن 
الله تعالى - أمر فيهما بالتكاح» ل ل ا ا ا 
وأما السنة: فقوله ‏ عليه : : يا مَْشَرَ الشْبَابِ مَن أَسْتَطاعَ مكحم الْبَاة فَليتَرَوَجْ فإِنّهُ أغضٌ لُلبَصَرٍ وأَخصَنٌ 
لْمَرْج» وَمَنْ لَمْ يَسْمَطِعْ فلِيصُوْمَ فإن الصوم لَهُ وجاءة». 
وهو سنة من سئن الرسول الله - كَل -: «التكاح سنّتي فمن رغب عن ستتي فليس مني» . 
بل هو سنة من سنن الأنبياء السابقين قال تعالى : : #ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية» . 
وقد كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام د أعظم قدوة للخلق في الزواج؛ كما في غيره من الأفعال 
المحمودة» فأكدوا من الزواج وأوصوا بهء ولم يذكر المؤرخون أن أحداً من الأنبياء عاش بلا زواج سوى 
يحيى وعيسى عليهما وعلى نبينا أفضل السلام . 
وقد قيل: إن السبب في عدم زواج عيسى - عليه السلام ‏ فساد نساء بني إسرائيل في زمنه» فلم يجد فيهن 
امرأة صالحة تليق لعشرته لأنه بعث فى زمن انحطاط بنى إسرائيل . 
ا شرع الله سبحانه وتعالى النكاح لحكم كثيرة» ومصالح جمة ومتاع عديدة» من ذلك أن 
إرادة الله اقتضت أن يكون النوع الإنساني في خليفته في الأرض لإصلاحهاء 00 الشرائع فيهاء وهذه 
الأغراض التي أحّها الله واعب أن تكون لمكن أن تحتف ل ذا بعت علن أسس معينة ودعائم قوية 
ثابتة» ألا وهي النكاح» فإن النسل يمكن أن يوجد بمجرد اجتماع الرجل بالمرأة بأي طريقة . 

)١7‏ ذهب الجمهور إلى القول بأن النكاح مندوب وذهب داود الظاهري إلى القول بوجوبه على القادر على 
الوطء إن ا قال ابن حزم: وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد 
ما يتزوج به أو يتسرى أن ن يفعل أحدهما فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم . 
استدل داود بالكتاب والسنة: 
أما الكتاب فقول الله تعالى: طتَأنْكَُُوا مَا طَابَ لَكُمْ من النْسَاِ مثنى وثلاث ورياع». ووجه الدلالة من 
هذه الآية الكريمة أن الله أمر فيها بالتكاح ؛ والأصل في الأمر أن يكون للوجوب فيكون النكاح وانخيا: 
وأما السنة فقوله كله -: وأما الْسَنَةُ فقوله عل : ها مَعْشَر الشْبَابٍ مَنْ اشقطاع مِنْكمْ الْبَاءة فَلِيتَرَوَجْ فَإِنَهُ 
أَعَض لَلبَصَرٍ وَأَخصَنُ لِلمَرَج وَمَنْ لْمْ يَسَْطِعْ فَعَلَيِهِ بَالصّوَمِ فَإِنْهُ لَهُ وجَاءة» إلى عترو عن الأحاديك الضانة 
على النكاح . وقد حملوا الأمر في الحديث أيضاً على الوجوب . 
وأما الجمهور فقد قالوا: إن الأمر كهذا ليس للوجوب وإنما هو محمول على الندب . أما الآية فإن الله 
تعالى حين أمر بالنكاح علقه على الاستطابة بقوله: #فانكحوا ما طاب لكم# والواجب لا يتوقف على - 


لذن 


الاستطابة. وقال: #مثنى وثلاث* ولا يجب ذلك بالاتفاق» فدل ذلك على أن الأمر فيها للندب لا 
للوجوب وأيضاً فإن الله سبحانه وتعالى خير بين النكاح وملك اليمين في قولهم: طفإن خفتم أن لا تعدلوا 
فواحدة أو ما ملكت أيمانكم#. وملك اليمن ليس بواجب بالإجماع ولا يصح التخيير بين واجب وما 
ليس بواجب؛. لأن ذلك مخرج للواجب عن الوجوب . وعليه فيحمل الأمر في الآية على الندب . 

وأما الحديث فإن أمر فيه من لم يستطع النكاح بالصوم» والصوم ليس بواجب في هذه الحال» فكذلك 
النكاح. أو نقول: إن الأمر فيه محمول على من يخشى على نفسه الوقوع في محظور بترك النكاح: 
وعليه فالراجح ما ذهب الجمهور إليه من عدم الوجوب. وخصوصا أن كان في الصحابة من لم تكن له 
زوجة مع قدرته على النكاح ورسول الله كَلةِ - يعلم ذلك» ولم ينكر عليهمء كما أنه كان في عصر 
الخلفاء؛ ومن بعدهم من لم يتزوج» ولم ينقل إلينا عن أحدٍ من الخلفاء أنه حتم على من ليست له زوجة 
أن يتزوج» ولو وقع ذلك لنقل إلينا بالتواترء لأن هذا مما تعم به البلوى. قلما لم ينقل إلينا شيء من ذلك 
عن النبي ‏ يله - وخلفائه دل ذلك على أن النكاح ليس بواجب . 

ثم إن قول الجمهور أن النكاح مندوب أن الأصل فيه الندب بشرط أن يكون قادراً على ما تحتاج إليه 
المرأة من مهر ونفقة ووطءء ولم يخف على نفسه الزنا بعدمه وقد يخرج عن هذا الأصل لعارض إلى 
سائر الأحكام . 

فيجب إن خاف على نفسه الزنا إن ترك النكاح وعجز عن التسري ولم يكفه الصوم لأنه يلزمه إعفاف نفسه 
وصونها عن الحرام» ولو أدّى به ذلك إلى الإنفاق عليها من حرام أو أدى إلى عدم الإنفاق عليها كما 
صرح بذلك المالكية وذلك ارتكاباً لأخفٌ الضررين.ء خصوصاً أن النفقة من حق الزوجة فلها إسقاطها أو 
يغنيه الله من فضله كما قال تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله# وليس هذا من باب دفع 
الحرام بمثله الممنوع شرعان لأن المفسرة بترك النكاح محققة منه بحصول الزناء والإنفاق عليها من حرام 
محتمل» فلا ترك وقع المفسرة المحققة الأخرى محتملة. 

ويحرم عند عجزه عن الوطء أو النفقة أو تصنيعه واجباً إذا لم يخف على نفسه الزناء ويكره عند عدم 
الرغبة فيه إن عطله عن تطوع ولو رجا النسل ويباح عند عدم الرغبة فيه ولم يرج نسلا ولم يعطله عن 
تطوع الإنسان فلم توجب عليه النكاح إلا إذا خشي على نفسه الزناء وهي في ذلك قد راعت أيضا 
مصلحة المجتمع حتى لا يكثر الفساد في الأرض. وأما من لم يخف على نفسه الزنا فلم توجب عليه 
النكاحء فقد لا تكون له رغبة فيه فإلزامه إياه فى هذه الحالة تضييق وتعسيرء وإن كان يندب له النكاح 
لكي الما 

أما الشريعة المسيحية» فإنها حين رأت أن الرهبانية أفضل من النكاح» راعت في ذلك انقطاع الإنسان 
للعبادة» والزهد فى الدنيا. أما أمر النسل: فقد تركته للطبيعة إذ إن الكثير من الناس لا يستطيعون 
الاستغناء عن الزواج بحكم طبيعتهم» ويستتبع ذلك إبحاء النسل الذي به عمارة الكون. 

- أفضليته على التخلي للعبادة : 

اختلف الفقهاء فيمن له شهوة يأمن معها على نفسه الوقوع في الزناء هل الاشتغال بالعبادة أفضل في حقه 
من الزواج» أو العكس؟ 

فذهب الشافعية إلى القول بأن التخلي لنوافل العبادة أفضل له من التكاح» وذهب الجمهور إلى القول بأن - 
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أما الأول: فنقول: لا خلاف أن النكاح فرض حالة التوقان» حتى إن من تاقت نفسه إلى 
النساء» بحيث لا يمكنه الصبر عنهن وهو قادر على المهر والنفقة ولم يتروج - يأثم. واختلف 
فيما إذا لم تتق نفسه إلى النساء على التفسير الذي ذكرناء قال نفاه القياس؛ مثل داود بن علي 
الأصفهاني, وغيره من أصحاب الظواهر : إنه فرض عين بمنزلة الصوم والصلاة وغيرهما من 
فروضص الأعيان» حتى إِنَ من تركه مع القدرة على المهر والنفقة والوطء ‏ يأثم 0 

وقال الشافعي: إنه مباح كالبيع والشراءء واختلف أصحابنا فيه. 

وقال بعضهم: إنه مندوب ومستحب» وإليه ذهب من أصحابنا الكرخي . 

وقال بعضهم: إنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين بمنزلة الجهاد وصلاة 
الجنازة . 
جنار 


3 التكاح أفضل له من التخلي لنوافل العبادة. وقد استدل الشافعية بما يأتي : ظ 
أولا: بقوله تعالى في مدح يحيى ‏ عليه السلام -: #وَسَيّداً وَحَصُوراً» والحصور هو الذي لا يأتي النساء 
مع القدرة على إتيانهن فمدحه الله به. ولو كان النكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادة لما مدحه الله 
بتركه» ويرد هذا بأنه ليس في مدح حال يحيى ‏ عليه السلام ‏ ما يدل على أنه أفضل من النكاح» فإن 
مدح الصفة في ذاتها لا يقتضي ذم غيرها؛ إذ إننا لا نتكر فضل التخلي للعبادة» واستحقاق المدح عليه؛ 
ولكن نقول: إن الاشتغال بالنكاح أفضل» وأيضاً فإن ذلك كان في شريعة سيدنا يحيى ‏ عليه السلام - 
وشرعنا وارد بخلافه فهو أولى. 
وثانياً قالوا: النكاح عقد معاوضة؛ فكان الاشتغال بالعبادة أفضل منه كالبيع» ويرد هذا بأن فرق بين البيع 
والنكاح» فإن إنما كان التخلي للعبادة أفضل من البيع» لأن البيع لا يشمل على مصالح النكاح ولا 
يقاربهاء لذلك كان التخلي للعبادة أفضل منه. وأما الجمهور فقد استدلوا ‏ بأمر الله تعالى به ورسوله 
وعنهما عليه . 
وأيضاً فقد تمسكوا بما روي في «الصحيحين» من أن نفراً من أصحاب رسول الله يكلِكِ - سألوا أزواجه عن 
عمله في السرء فقال بعضهم: الا أتزوج النساءء وقال بعضهم: لا آكل اللحمء وقال بعضهم: لا أنام 
على فراش» فبلغ ذلك النبي - يَهِ - فحمد الله وأثنى عليه وقال: «ما بال أقوام قالوا كذا وكذاء لكني 
أصلي وأنامء وأصوم وأفطرء وأتزوج النساء ؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني» . 
ووجه الدلالة من هذا: أن النبي - كَل - ذم هذه الحال» وتبرأ منهاء ولواء يتخلى للعبادة أفضل» كما قيل 
لأقرهم على ذلك . 
ونحن إذا تأملنا ما يشتمل عليه النكاح من مصالح جزمنا بأن الاشتغال به أفضل من التخلي النوافل العبادة . 
على أن التكاح لا يمنع من العبادة» وهذا رسولنا ‏ لِخِ - استكثر من الزوجات» ولم يشغله ذلك عن عبادة 
ربه طرفة عين» ولنا في رسول الله أسوة حسنة» لا سيما أننا لو قلنا: إن التخلي للعبادة أفضل من النكاح ؛ 
لكان في ذلك ذريعة لإعراض كثير من الناس عن النكاح بحجة التخلي للعبادة فيضعف النسل»ء ويكثر 
الفسادء خصوصاً في هذا الزمن الذي كثر فيه الإعراض عن الزواج وقد قال رسول الله يَكلِ -: «لا 
رهبانية في الإسلام» وقال: «لعن الله المتبتلين والمتبتلات» ومعناه التاركين للنكاح استنانا وتشرعا. 

فى | الركن: 
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وقال بعضهم: إنه واجب» ثم القاكتلون بالوجوب اختلموا فى كيمية الوجوبء. قال 
بعضهم . إنه واجب على سبيل الكفاية كرد السلام . 

وقال بعضهم: إنه واجب عينئاًء لكن عملا لا اعتقادأ على طريق التعيين؛ كصدقة الفطر 

احتجح أصحاب الظواهر بظواهر النصوص من نحو قوله عز وجل : #قَانْكحُوا ما طابت 
لَكُمْ مِنَ النْسَاءِ4 [النساء :*] وقوله عز وجل : رالكترا الأيَامَئ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ 
وَأْمَائِكُمْ» [النور: ؟717؟]. 

وقول النبي عاد : «ترَّوّجوا وَلا تُطَلْمُواء فإِنَ 0 عرش ش الرّحمن» 
وقوله عد : «تتاكحوا تَكثُرُوا فإِني أبَاهِي بكم الأمّم يَوْم م الْقَيَامَةِ امو رةه بالنكاح 


0000 


. أخرجه الخطيب في ”تاريخ بغداد» (1911/17) من حديث علي‎ )١ 
قال الصنعاني: موضوع . لكن عزاه في الجامع الصغير لابن‎ :)7١/1( قال العجلوني في «كشف الخفا»‎ 
. عدي بسند ضعيف عن علي بلفظ تزوجوا ولا تطلقواء فإن الطلاق يهتز منه العرش‎ 
وقال ابن الجوزي: حديث موضوع. ا.ه. من الكشف. قال الشوكاني في «الفوائد الموضوعة» (صص:‎ 
في إسناده عمرو بن جميع يروي الموضوعات عن الإتيان.‎ 64 


مح عي ا و قال رسول الله عَلِلِ كدر ا قا افر 
8 البوصيري في «الزوائد» (؟/77): هذا إسناد ضعيف لضعف طلحة بن عمرو المكي الحضرمي 
اأ.ده. 

وطلحة بن عمرو: 


قال عمرو بن على : كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه وقال أحمد: لا شيء متروك الحديث . 

وقال البخاري: ليس بشيء. 

النسائى: متروك الحديث . 

وكللك فو اعفان شرن نظن اتويت عله لفل الخو يفاد ا 

أخرجه أبو داود (7/ 247) كتاب النكاح: باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء حديث )5١5٠(‏ 
والنسائي (5/ 540 15) كتاب النكاح : باب كراهية تزويج العقيم والحاكم (؟/17١)‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (”7/ ؟77) من حديث معقل بن يسار قال: قال رسول الله كلِِةٍ -: «تزوجوا الودود الولود فإني 
مكائر بكم الأمم». وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

وأخرجه أيضاً ابن حبان ١1174(‏ - موارد) والبيهقي )8١/17(‏ كتاب النكاح : باب استحباب التزويج بالودود 
الولود. 


وأخرجه أحمد )١10:158/9(‏ وسعيد بن منصور )١154/1(‏ رقم (540) وابن حبان ١1518(‏ - موارد) - 
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مطلقاًء والأمر المطلق للفرضية والوجوب قطعاًء إلا أن يقوم الدليل بخلافه؛ ولأن الامتناع من 
[ضرورة]. 


واحتج الشافعي بقوله تعالى : 9وَأحَلُ لَكُمْ مَا وََاء ذَلْكُمْ أن تبتَهُوابَأمْوَلْكمْ4 [الساء ] 
أخبر عن إحلال النكاح. والمحلل والمباح من الأسماء المترادفة» ولأنه قال؛ #وَأَحَلّ لم4 
[النساء: 4؟7]» ولفظ #لكم» [النساء: 4؟] يستعمل في المباحات» ولأن النكاح سبب يتوصل به إلى 
قضاء الشهوة» فيكون مباحاً كشراء الجارية للتسري بها؛ وهذا لأن قضاء الشهوة إيصال النفع إلى 
نفسهء وليس يجب على الإنسان"'' إيصال النفع إلى نفسه. بل هو مباح في الأصل كالأكل 
والشربء وإذا كان مباحاً لا يكون واجباً؛ لما بينهما من التنافي» والدليل على أن النكاح ليس 
بواجب قوله تعالى: #وَسَيّداً وَحَصُوراً وَنَبيَا مِنَّ الصَّالِحِينَ 4 [آل عمران:4]» وهذا خرج مخرج 
المدح ليحيى, ا انكو نه تور ؟ ا 
ولو كان واحيا لما انحن ق المدح بتركه ؛ لأن ترك الواجبء لأن يذم عليه - أؤلى من أن يمدح . 


- والبيهقي 0/ امام) كتاب النكاح : بأب استحباب التروج بالودود الولود والقضاعي فى ل(مسندك الشهاب» 
رقم (775) وأبو نعيم في «الحلية» )5١9/4(‏ من حديث أنس بلفظ : تزوجوا الودود الولود فإني مكائر 
بكم الأنبياء . 
وصححه ابن حبان : 
والحديث ذكره الهيثمى فى المجمع الزوائد» )511١7/5(‏ وقال: رواه أحمد والطبرانى فى «الأوسط» وإسناده 
حسن . 
تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ولا تكونوا كرهبانية النصارى . 
وقيه محمد بن كات البصري وهو ضعيف قاله الحافظ فى «التقريب» .)١5/8/5(‏ 
وأخرجه ابن ماجه )5977/١(‏ كتاب النكاح: باب ما جاء في فضل النكاح حديث (18517) من طريق 
بسنتي فليس مني وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصوم فإن 
الصوم له وجاءة». 
فال البوصيري في «الزوائد» (7/ 56): هذا إسناد ضعيف لضعف عيسى بن ميمون ا.ه 
وضعفه الحافظ ابن حجر في «تلخيصه» (؟/ ؟١٠)2‏ وقال: ضعيف . 
وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (؟١//الا)‏ من حديث ابن عمر بلفظ : تزوجوا الودود الولود فإني 
مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. 
وأخرجه عبد الرزاق (177/57) رقم )1١7941(‏ عن سعيد بن أبي هلال مرسلا. 
والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» برقم (1085). 

(١؟)‏ فى أ: إنسا 


لف كْتَابُ التكاح 





واحتج من قال من أصحابنا: إنه مندوب إليه ومستحب بما روي عن النبي كَلهْ: أنه 
قال: «مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ البَاءَةَ هليَرَوَّْء وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيضُمْ»”'' فإن الصوم له وجاءء أقام 
الصوم مقام النكاح» والصوم ليس بواجب» فدل أن النكاح ليس بواجب أيضاً؛ لأن غير 
الواجب لا يقوم مقام الواجب» ولأن في الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ من لم تكن له 
زوجة» ورسول الله كَلِةِ علم منه بذلك ولم ينكر عليه» فدل أنه ليس بواجب. 


ومن قال منهه”": إنه فرض أو واجب على سبيل الكفاية» احتج بالأوامر الواردة في 
باب النكاح» والأمر المطلق للفرضية والوجوب قطعاًء والنكاح لا يحتمل ذلك على طريق 
التعيين؛ لأن كل واحد من آحاد الناس لو تركه لا يأثم» فيحمل على الفرضية والوجوب على 
اه الكفاية ؛ فأشبه الجهاد وصلاة الجنازة ورد السلام . 


ومن قال و 5 إنه واجب عيناً لكن عملا لا اعتقاداً على طريق التعييرة يقولن: 


,)١1105( كتاب الصوم: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة حديث‎ )١57/4( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب النكاح : باب قول النبي - كك - امن استطاع منكم الباءة فليتزوج» حديث (0055) ومسلم‎ )8/9( 
وأيبو داود‎ )١5:٠0/١( كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. . حديث‎ )٠١١18/؟(‎ 
: كتاب الصوم‎ )١7١/5( والنسائي‎ )2١55( كتاب النكاح: باب التحريض على النكاح حديث‎ )115/١( 
: كتاب النكاح‎ )09477/١( باب فضل الصيامء (50 كتاب النكاح : بابس الحث على النكاح وأبن ماجه‎ 
كتاب النكاح: باب الحث على‎ )١777/7( والدارمي‎ )١1855( باب ما جاء في فضل النكاح حديث‎ 
)117-577/9( وأبو يعلى‎ )١5:565( منحة) رقم‎  707/١( والطيالسي‎ )147778/١1( التزويج» وأحمد‎ 
)58٠١ /5( رقم (١١١ه6) والبيهقي (0/ /ا/ا) كتاب النكاح : باب الرغبة في التكاحء وفي «شعب الايمان»‎ 
كلهم من طريق إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود‎ )١07/7( رقم (08177) والخطيب في "تاريخ بغداد»‎ 
مرفوعاً.‎ 
/”( وأخرجه البخاري (9/ ؟١) كتاب النكاح: باب من لم يستطع الباءة فليصم حديث (007) ومسلم‎ 
/١( والترمذي‎ )١1٠٠ /5.*( كتاب النكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه حديث‎ 849 
/1( والنسائي‎ )٠١81١( كتاب النكاح: باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه حديث‎ 25 
)كتاب الصيام : باب فضل الصيام. (5/ل/اهمه) كتاب النكاح : باب الحث على النكاحء‎ 8 
وعبد‎ )5770470:475/١( كتاب النكاح : باب الحث على التزويج. وأحمد‎ )١777/7( والدارمي‎ 
والبيهقي (0/ لال‎ )5٠7”54( وابن حبان‎ )١١5( رقم‎ )17/١( والحميدي‎ )1١780( رقم‎ )١54/5( الرزاق‎ 
كتاب التكاح: باب الرغبة في التكاح والبغوي في «شرح السنة» (0/ 7 بتحقيقنا) كلهم من طريق الأعمش‎ 
عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود مرفوعاً وقال الترمذي: حديث حسن‎ 

(؟) في أ: ومنهم من قال. 

(0) في أ: سبيل. 

)20 فى ومنهم من قال. 





صيغة الأمر المطلقة عن القرينة تحتمل الفرضية» وتحتمل الندب؛ لأن الأمر دعاء وطلب». 
ومعنى الدعاء والطلب موجود في كل واحد منهماء فيؤٌتى بالمعل لا محالة. وهو تمسير وجوب 
العمل ويعتقد على الإيهام على أن ما أراد الله تعالى بالصيغة من / الوجوب القطعي. أو 
الندب ‏ فهو حق؛ لأنه إن كان واجباً عند الله فخرج عن العهدة بالفعل فيأمن الضررء وإن 
كان مندوباً يحصل له الثواب. فكان القول بالرحوب على هد الوجه هذا بالثقة والاحتياط . 
واحترازاً عن الضرر بالقدر الممكن. وأنه واجب شرعاً وعقلا . 

وعلى هذا الأصل بنى أصحابنا من قال منهم: إن النكاح فرض أو واجب؛ لأن الاشتغال 
به مع أداء الفرائض والسئن أولى من التخلي لنوافل العبادات”'' مع ترك النكاح» وهو قول 
أصحاب الظواهر ؛ لأن الاشتغال بالفرض والواجب كيف ما كان أولى من الاشتغال بالتطوع . 


ومن قال منهم”'*: إنه مندوب ومستحب؛ فإنه يرجحه على النوافل من وجوه أخر: 

أحدها: أنه سنة؛ قال النبي يَلةِ: «النّكَاحُ سُئّتِي)”". والسئن مقدمة على النوافل 
بالإجماع؛ ولأنه أوعد على ترك السنة بقوله : «فَمَنْ رَغْبَ عَنْ سئي فَلَيِسَ مِني0”*'. ولا وعيد 
على ترك التوافل . 

والثاني : أنه فعله رسول الله كلِِةِ وواظب عليهء أي : داوم وثبت عليه بحيث لم 
يخل عنهء بل كان يزيد عليه حتى تزوج عدداً مما أبيح له من النساءء ولو كان التخلىي 
للنوافل أفضل لما فعل؛ لأن الظاهر أن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ لا يتركون 
الأفضل فيما له حد معلوم؛ لأن ترك الأفضل فيما له حد معلوم عد زلة منهم. وإذا 
ثبت أفضلية النكاح في حق النبي يله ثبت في حق الأمة؛ لأن الأصل في الشرائع هو 


010( 1 العبادة . 
00 ف ومنهم من قال. 
فر تقدم . 00 تقدم . 
(60) عرفة أبو الحسين البصري في «المعتمد» بقوله: «هو اللفظ المستغرق لما يصلح له». وزاد الإمام الرازي 
على هذا التعريف في «المحصول»: «.. . بوضع واحد؛ء وعليه جرى البيضاوي في «منهاجه». 
وعرّفه إمام الحرمين الجويني في «الورقات» بقوله: «العام: ما عم شيئين فصاعداً». وإلى ذلك أيضاً ذهب 
الإمام الغزالي؛ حيث عرّفه بأنه: «اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعداً». 
ويرى سيف الدين الامدي العام هو: «اللفظ الواحد الدال على قسمين فصاعدا مطلقا معأ». 
واختار ابن الحاجب أن العام: «ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقاً ضربة». 
ويرى أبو بكر الجصاص من الحنفية أن العام : ما ينتظم جمعاً من الأسماء أو المعاني». 
وعرفه الإمام فخر الدين البزدوي بأنه: «كل لفظ ينتظم جمعاً من الأسماء لفظأ أو معنى». 
ويرى الإمام النسفي أنه: «ما يتناول أفراداً متّفقة الحدود؛ على سبيل الشّمول». 


ف كِتَابُ الكاح 





العموه”" ار 3 بدليل. 


- 2 ينظر: البرهان لإمام الحرمين: 2»)2318/١(‏ والبحر المحيط للزركشي : */ ه. والإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي: 2185/7 وسلاسل الذهب للزركشي (ص »2١9‏ والتمهيد للأسنوي (ص 597)) 
ونهاية السول له: 25١7/7‏ وزوائد الأصول له (ص 558)» ومنهاج العقول للبدخشي: /١‏ هلا وغاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (ص 159)» والتحصيل من المحصول للأرموي: 2555/١‏ والمنخول 
للغزالي (ص »)١1738‏ والمستصفى له: 2733”7/7 وحاشية البناني : 6:0١‏ والإبهاج لابن السبكي: "/ 
87 والآيات البينات لابن قاسم العبادي: »١154/١‏ وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص 
57» وحاشية العطار على جمع الجوامع : 0١‏ والمعتمد لأبي الحسين: »1894/١‏ وإحكام 
الفصول في أحكام الأصول للباجي (ص »)755١‏ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: 2314/7 
والتحرير لابن الهمام (ص 58)» وتيسير التحرير لأمير بادشاه: »14١/١‏ وميزان الأصول للسمرقندي: 
0١‏ وكشف الأسرار للنسفى: »١59/١‏ وحاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى: ؟/ 
٠١‏ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 078/١‏ وحاشية نسمات 
الأسحار لابن عابدين (ص 2.)588 وشرح المنار لابن ملك (ص 55)» والوجيز للكراماستي (ص .)١١‏ 
والموافقات للشاطبي: */ 07١‏ وتقريب الوصول لابن جُرَيَ (ص 22768 وإرشاد الفحول للشوكاني (ص 
») وشرح مختصر المنار للكوراني (ص55)»: ونشر البنود للشنقيطي: 2577/١‏ وفواتح الرحموت 
لابن نظام الدين الأنصاري: /١‏ 550”ء وشرح الكوكب المنير للفتوحي (ص”917) . 
)١(‏ عَرّف الإمام أبو الحسين الخاص: بأنه إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه. وذهب سيف الدين الآمدي 
إلى أن المراد باللفظ الموضوع للعموم حقيقة» إنما هو الخصوصء وذلك على مذهب أرباب العموم . 
أما على مذهب أرباب الاشتراك» فهو المراد باللفظ الصالح للعموم والخصوص ويرى أكثر الشافعية أن 
الخاص : هو قصر العام على بعض مسمياته مطلقاً. وذهبت الحنفية إلى أنه قصر العام على بعض مسمياته 
بكلام مستقل موصول . 
ينظر: البحر المحيط للزركشي: / »74٠‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: 758/7., وسلاسل 
الذهب للزركشي (ص ,.)5١19‏ والتمهيد للأسنوي (ص 758)» ونهاية السول له (2)57174/7 وزوائد 
الأصول له (ص 558)» ومنهاج العقول للبدخشي: /١‏ ؛ ١‏ . والتحصيل من المحصول للأرموي: /١‏ 
57”» والمستصفى للغزالي: ”/3”7”. وحاشية البناني : ؟/ ؟» والإبهاج لابن السبكي : 5/7 
والآيات البينات لابن قاسم العبادي: ”/ ”» وحاشية العطار على جمع الجوامع : ١5‏ "» والمعتمد لأبي 
الحسين: ١/1894ء:‏ وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي (ص »)57١‏ والإحكام في أصول 
الأحكام لابن حزم : 4/8" والتحرير لابن الهمام (ص »)25١١‏ وميزان الأصول للسمرقندي: /١‏ 
0 . وكشف الأسرار للنسفى: 0777/١‏ وحاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى: 2159/7 
وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني: »74/١‏ وحاشية نسمات الأسحار 
لابن عابدين (ص١١)»‏ والوجيز للكراماستي (ص١23.»‏ والموافقات للشاطبي: “/ »5"5١‏ وتقريب 
الوصول لابن جَرَي (ص 976)» وإرشاد الفحول للشوكاني (ص١5١)ء‏ ونشر البنود للشنقيطي : /2., 
وفواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري: 22٠0/7‏ وشرح الكوكب المنير للفتوحي (ص 57417), 
وينظر: كشف الأسرار: .7٠/١‏ والحدود للباجي (55)» والمغني (95)», والمدخل (111). 
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والثالث: أنه سبب يتوصل به إلى مقصود هو مفضل على النوافل؛ لأنه سبب لصيانة 
النفس عن الفاحشة؛ وسبب لصيانة نفسها عن الهلاك بالنفقة والسكنى واللباس لعجزها عن 
الكسب» وسبب لحصول الولد الموحدء وكل واحد من هذه المقاصد مفضل على النوافل» 
فكذا السبب لما وصل إليه كالجهاد والقضاء. وعند الشافعي : التخلى [للنوافل] أولى وتخريح 
المسألة [على أصله]”'' ظاهر؛ لأن النوافل مندوب إليهاء فكانت مقدمة على المباح» وما ذكره 
من دلائل الإباحة والحلء فنحن نقول بموجبها: إن النكاح مباح وحلال في نفسه. لكنه واجب 
لغيره» أو مندوب ومستحب لغيره؛ من حيث إنه صيانة للنفس من الزناء ونحو ذلك على ما 
بيناء ويجوز أن يكون الفعل الواحد حلالاً بجهة واجباً أو مندوباً إليه بجهة» إذ لا تنافي عند 
اختلاف الجهتين» وأما قوله عز وجل : #وَسَيّدا وصور وَنَبيَا مِنّ الصَّالِحِينَ # [آل عمران:84] 
فاحتمل أن التخلي للنوافل كان أفضل من النكاح في شريعتهءثم نسخ ذلك في شريعتنا بما 
ذكرنا من الدلائل» والله أعلم. 


فصل في ركن التكاح 

وأما ركن النكاح فهو: الإيجاب والقبول» وذلك بألفاظ مخصوصة. أو ما يقوم مقام 
اللفظ. فيقع الكلام في هذا الفصل في أربعة مواضع : 

أحدها : في بيان اللفظ الذي ينعقد التكاح به بحروفه. 

والثاني : فى بيان صيغة ذلك اللفظ . 

والثالث: في بيان أن النكاح هل ينعقد بعاقد واحدء أو لا ينعقد إلا بعاقدين. 

والرابع : في بيان صفة الإيجاب والقبول. 

أما بيان اللفظ الذي ينعقد به النكاح بحروفه فنقول - وبالله التوفيق: لا خلاف في أن 
النكاح ينعقد بلفظ الإنكاح والتزويج. وهل ينعقّد بلفظ البيع والهبة والصدقة والتمليك؛ قال 
أصحابنا ‏ رحمهم الله: ينعقد. 

وقال الشافعي: لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج. 


واحتج بما روي عن النبي يِه أنه قال: «انّقُوا الله في النّسَاء7"؟؛ فَإِنَهُنٌ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ 


)١(‏ سقط في أ. 


(؟) أخرجه البخاري 418/5 في أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريته (7”7701) و(94/ )١1١‏ في النكاح. 
باب المداراة مع النساء . (0185)» وباب الوصاة بالنساء (01857) ومسلم )١١91-57١90/7(‏ في - 
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انَخَدْتَمُوهُنٌ مان لله وَاسْتَحَْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنٌ بِكَلِمَةِ الله؛ وكلمته التي أج: بها الفروج في كتابه 
الكريم لفظ الإتكاح والتزرويج فقطء قال الله تعالى : كا الأرامنة ينك 4 [النور: 7]» وقال 
سبحانه وتعالى : #زَوَّجنَاكَهًا» [الأحزاب:80]؛ ولأن الحكم الأصلي للنكاح و الأزدواج. 
والملك يثبت وسيلة إليه؛ فوجب اختصاصه بلفظ يدل على الأزدواج» وهو لفظ الترويج 
والإنكاح لا غير. 


(01) 


20- 


ولنا أنه انعقد نكاح رسول الله كَلِ بلفظ الهبة'''» فينعقد به نكاح أمته ودلالة الوصف 


الرضاعء باب الوصية بالنساء )١578(‏ والترمذي 497/8 444 في الطلاق» باب ما جاء في مداراة 
النساء )١١84(‏ وأحمد ”/578. 459. 191 والدارمي )١58/7(‏ في النكاح» باب مداراة الرجل أهله 
من طرق عن أبي هريرة رفعه ‏ واللفظ لمسلم ‏ إن المرأة خلقت من ضلعء لن تستقيم لك على طريقة» 
فإن استمتعت بها استمتعت بها لها عوج وإن ذهبت» تقيمها كسرتهاء وكسرها طلاقها». 

وقال الترمذي: حسن صحيح وإسناد جيد . 

شهد له حديث سمرة رواة أحمد (48/5)»: وحديث أبى ذر وعند أحمد (0/ 16٠١‏ ١5١)ء‏ والدارمي (؟/ 
)١148 - ١41‏ وحديث عائشة رواه أحمد (94/5/ا9). 2 ْ 
أخرجه البخاري 418/7 في أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريته (75**) و9؟١7١‏ في النح» باب 
المداراة مع النساء (5185)), وباب الوصاة بالنساء (51485) ومسلم ١-941١ 66٠١٠ 9٠/5”‏ في 
الرضاعء باب الوصية بالنساء )١578(‏ والترمذديس 

اختلف الفقهاء في انعقاد التكاح بلفظ الهبة. فذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية إلى القول بأنه لا ينعقد 
التكاح بلفظ الهبة وبه قال سعيد بن المسيب» وعطاءء والزهري وربيعة. 

وذهب الحنفية والمالكية إلى القول بانعقاد النكاح بلفظ الهبة إلا أن المالكية قالوا: ينعقد بها النكاح 
بشرط ذكر المهرء ويظهر أنهم إنما اشترطوا في انعقاد النكاح بلفظ الهبة ذكر المهر لأن إسقاط المهر 
عندهم يؤثر في النكاح» ولما كان النكاح بلفظ الهبة يشعر بإسقاط المهر نظراً إلى أن لفظ الهبة من ألفاظ 
التبرعات» لذلك قالوا ينعقد بها التكاح مع ذكر المهر. 

اا 0 510057 والسنة والعقول. 

أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى فى قصة المرأة التى وهبت نفسها للنبى - يلل -: «وامْرَأةٌ مُؤْمِئَةٌ إن 
رهبت تَفْسَهَا لي إن أََاد البِيْ يَسَْْكحَهَا حَالِصَةً لَك مِن دُونِه المؤْمِنينَ». - 

ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى قال: «خَالِصَةَ لك؛4» فدل ذلك على أن الانعقاد بلفظ 
الهبة من خصوصياته ‏ ككلخِ - وأما السنة فما روي أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - قال: «انَقُوا الله في 
النّسَاءِ فإنكم أَحَزْتُمُومُنٌ بأمائة الله واسْتَحْلَلتُمْ فُرُوجَهَنَ بكلِمّة الله؛. 

ووجه الدلالة من الحديث أنهم قالوا: إن الكلمة التي أحل الله بها الفروج في كتابه إنما هي الإنكاح 
والتزويج فقطء أخذا من الكتاب والسنة بالاستقراء دون الهبة. 

وأما المعقول فقد قالوا فيه: إن الهبة من ألفاظ الطلاق حتى أنه ليقع الطلاق يقوله لزوجته: وهبتك لأهلك 
فلا يكون موجباً لضده. 

وقد نوقشت هذه الأدلة بما يأتي : 


كِتَابُ التكاح م 





ارلة الى 9وَاْرَأه مُؤْمِتة إن وَهبَتْ تَفْسَهَا لِلئبّي إن أَرَادَ ال أن يدها حَالِصَةً لَك [الأحزاب: 
امغتطوقاً علن تول. ايان الي إن أَخْكَلْنا لَك أَرْوَاجَكَ 4 [الأحزاب :00] أخبر الله تعالى أن المرأة 
تعلاط ليوخت مها ريا َك عند استنكاحه إياها حلال له» وما كان مشروعاً فى حق 
النبي يك يكون مشروعاً في حق أمته. هو الأصل حتى يقوم دليل الخصوص . 
فإن قيل: قد قام دليل الخصوص ههناء وهو قوله تعالى: #خالِصَّةً لَك مِنْ دون 
الْمُؤْمِنِينَ» [الأحزاب: »]5١‏ فالجواب أن المراد منه: «خالصة لك من دون المؤمنين» بغير أجر. 
فالخلوص يرجع إلى الأجر لا إلى لفظ الهبة لوجوه. 


أحدها : : ذكره عقيبه» وهو قوله عز وجل : #قَذ عَلِمْنَا ما مَا فَرَضْئًا عَلَيْهِمْ في أَرْوَاجِهِمْ» 
[الأحزاب : هة]» فدل أن خَلُوصٌ تلك المرأة له كان بالتكاح بلا فرض منه. 


والثاني : أنه قال تعالى : «لِكيْلا يَكونّ عَلَيْكَ حَرَّحٌ © [الأحزاب: ]5٠‏ ومعلوم أنه لا حَرَجَ 
كان يلحقه في نهمس العبارة. وإنما الحرج في إعطاء الندل:: 


والثالث: أن هذا خرج مخرج الامتنان عليه وعلى أمته في لفظ الهبة. ليست تلك في 
لفظة الترويح. فدل أن المنة فيما صارت له بلا مهرء فانتصرف الخلوص إليه ؟ ولأن الانعقاد 





2 أماالآية فقد قيل لهم فيها: إن قوله تعالى: «خَالِصَةٌ لك من دُون المؤْمِنِينَ4 ليس معناه أن انعقاد النكاح 
بلفظ الهبة مختص به - يَكيْةِ - بل المراد أن الاختصاص والخلوص في سقوط المهر خاص به كَل 
ويؤيد هذا المراد أمور: 
الأمر الأول: أنها مقابلة بمن آتى مهرها في قوله: «إِنَا أخكّلنا لَكَ أَرْوَاجَكَ اللاي انك شوو 4 إلى 
قوله: «وَامرَأةٌ مُؤْمئَة. 
الأمر الثاني : أن الله تعالى قال: «لِكَيْلا يَكُونَ عَلَنِكَ حَرَجٌ4. ومن المعلوم أنه لا حرج يلحقه في نفس 
العبارة» وإنما الحرج بلزوم المهر دون لفظ التزويج . 

لأمر الثالث : لس مس ايم لخَالِصَة لك». والمنة إنما تظهر بنفي المهر لا 
بإقامة مقام لفظ 
525000 : إن قولهم أن الكلمة التي أحل الله بها الفروج في كتابه هي لفظ الانكاح والتزويج 
فقط غير مسلم» بل جاء لفظ الهبة أيضاً في الكتاب العزيز قال تعالى: #وامْرَأَةَ مُؤْمِئَة» الآية. وقد بينا أن 
الخلوص في الآية را- جع إلى إسقاط المهر. 
ويقال لهم في المعقول: إن قولكم: إن الهبة من ألفاظ الطلاق» فلا يكون موجباً لضده منتفض بقول 
الربجل الزوضته :روحت : بإ ارق لق به أن وى يد الاق + 
واستدل المالكية والحنفية على انعقاد التكاح بلفظ الهبة بنفس الآية التي استدل بها الشافعية» ووجه الدلالة 
منها أنهم قالوا: : إن هذا اللفظ انعقد به نكاح النبي - كه - فوجب أن ينعقد به نكاح أمنه كلفظ الإنكاح 
والتزويج . 


ب 


رفن كَِابُ 0 





بلفظ النكاح”'' والتزويج ؛ 0 النكاح شرعا. وهو الأزدواج». وإنه 
لم يشرع يدوك الملك.». فإدا أتى به يه يثبت الازدواج باللفظ. ويثبت يكيف الملا الذي يأذدنه شرع 
ولفظ التمليك موضوع لحكم آخر أصلي للنكاح وهو الملك. وأنه غير مشروع في النكاح بدذول 
الازدواج»؛ فإدا أتى به وجب نكيف به الملك» ويئست ال دوخ الذي يلازمه شرعاً ؛ استد لاللا 
لأحد اللفظين بالآخر؛ وهذا لأنهما حكمان متلازمان شرعاًء ولم يشرع أحدهما بدون الآخرء 
فإذا كيت الحدهما ثبت الاخر ضرورة» ويكون الرضا بأحدهما رضا بالآخر. 


وأما الحديث: فنقول بموجبهء. لكن لم قلتم: إن استحلال الفروج بهذه الألفاظ 
استحلال بغير كلمة الله» فيرجع الكلام إلى تفسير الكلمة المذكور» فنقول: كلمة الله تعالى 
تحتمل حكم الله عز وجل ؛ ؛ كقوله تعالى: #وَلَوْلاً كَلِمَةٌ سَبَمَثْ مِنْ رَبُك4 [الشورى:4١]»‏ فلم 
قلتم بأن جواز النكاح بهذه الألفاظ ليس حكم الله تعالى» والدليل على أنه حكم الله تعالى ما 
ذكرنا من الدلائل؛ مع ما أن كل لفظ جعل علماً على حكم شرعي فهر حكم''" الله تعالى ؛ 
وإضافة الكلمة إلى الله تعالى باعتبار أن الشارع هو الله تعالى» فهو الجاعل اللفظ سببا لثبوت 
هذا الحكم شرعاً؛ فكان كلمة اللهء تعالى من هذا الوجه على أن الاستحلال بكلمة الله لا 
ينفى”” الاستحلال لا بكلمة الله تعالى فكان مسكوتاً عنهء فلا يصح الاحتجاج به. 


.ولا يتعقد التكاح بلفظ الإجارة عند عادة مشايخنا» ا دهم أن 0 
لفظ يكون في اللغة تمليكاً للرقبة ؛ تورات الحجره 0 





(؟) في أ: كلمة. 
فرة في أ: 10 


(5) اختلف الفقهاء أيضاً في انعقاد التكاح بلفظ التمليك . فمنهم من يرى عدم انعقاده وهم الشافعية والحنابلة . 
ومنهم من يرى انعقاده وهم المالكية والحنفية وإ وإليه ذهب ابن حزم في المحلى . 
الأدلة: استدل الشافعية ومن وافقهم بما يأتي : 
أولاً: يقول ‏ ككل -: «اتقوا الله في النساء» الخ . . 
ثانياً: قالوا اك ا شومر اك لاي وذلك لأن الشهادة شرط في النكاح» 
والكناية إنما نعلم بالنية» ولا يمكن الشهادة على النية لعدم اطلاعهم عليها فيجب ألا ينعقد التكاح بلفظ 
التمليك . 
وقد نوقشت هذه الأدلة بما يأتي : 
انا الحقيك تقال ليه مذ أن نال يك -: «وَاسْتَحْلَلتُمْ فُرُوجَهْنّ بِكَلِمَةِ الله لا يدل على حصر انعقاد 
التكاح في لفظ الانكاح والتزويج. . فقد جاء في حديث ما يدل على انعقاده بلفظ التمليك فقد قال النبي 

عد للرجل الذي خطب المرأة التي عرضت نفسها عليه «قَدْ مَلْكَنَكَهًا' . 


كِبَاتُ الكاح ظ م 





وحكي عن الكرخي؛ أنه ينعقد بلفظ الإجارة؛ لقوله تعالى: طنَأَنُومُنَ أَجُورَمُنَ» 
[الطلذق 4737 سف الله اقغالن. المهر. لجرا ولا اجر إلا بالإجارة. فلو لم تكن الاجارة كاها لم 
يكن المهر أجرا. 

وجه قول العامة: إن الإجارة عقد مؤقت؛ بدليل أن التأبيد يبطلهاء والنكاح عقد مؤبد؛ 
بدليل أن التوقيت يبطله» وانعقاد العقد بلفظ يتضمن المنع من الانعقاد ممتنع؛ ولأن الإجارة 
تمليك المنفعة» ومنافع البضع في حكم الأجزاء والأعيان» فكيف يثبت ملك العين بتمليك 
المنفعة» ولا ينعقد بلفظ الإعارة؛ لأن الإعارة إن كانت إباحة المنفعة» فالنكاح لا ينعقد بلفظ 
الإباحة؛ لانعدام معنى التمليك أصلاً؛ وإن كانت تمليك المتعة"'' فالنكاح لا ينعقد إلا بلفظ 
موضوع لتمليك الرقبة 1 يوجد. 

واختلف المشايخ في لفظ القرض: قال بعضهم: لا ينعقد؛ لأنه في معنى الإعارة . 


وقال بعضهم: ينعقد؛ لآنة يشبك ابه النلك فى العين؛ اا 
للمستقرض . 

وكذا اختلفوا في لفظ السلم. قال بعضهم: لا ينعقدء لأن السلم في الحيوان لا يصح. 

وقال بعضهم: ينعقد؛ لأنه يثبت به ملك الرقبة» والسلم في الحيوان ينعقد عندناء حتى 
لو اتصل به القبض يعد الملك ملكا فاسداًء لكن ليس كل ما يفسد البيع يفسد النكاح . 


- ويقال لهم في المعقول: إن قولكم: إن الشهادة شرط في النكاح والكناية إنما تعلم بالنية مسلم» و 
قولكم: ولا يمكن الشهادة على النية لعدم اطلاعهم عليهاء غير مسلم فإن القرائن دالة على أن المشهود 
عليه هو النكاح فإنه إذا قال إنسان لآخر بحضرة الشهود: ملكتك ابنتي بألف درهم مثلاء فقال الآخر: 
قبلت» علم أن المراد التزويج. ولا يحتاج إلى إظهار النية» إذ إن دلالة الحال في الكنايات تجعلها 
صريحة» وتقوم مقام إظهار النية . 
وأما المالكية والحنفية ومن معهم فقد استدلوا بقوله ‏ و -: «قَذ مَلْكَتْكَهَا بمَا مَعَكَ م مِنَ القُرْآنَ؛» ووجه 
الدلالة من الحديث أن النبي - يكل - زوجه إياها بلفظ التمليك» فدل ذلك على انعقاد النكاح به. وإلا لما 
قال له الرسول: «كَذْ مَلْكَتْكَهَاك فإن قيل إن هذا الحديث رواه سفيان بن عيينة عن أبي حازم عن سهل 
فقال فيه: «قَدْ أَلْكَحَنْكهًا؛. ورواه زائدة» وحماد بن زيد وعبد العزيز بن محمد الداراء وروى كلهم عن 
أبي حازم عن سهل» فقالوا فيه: «وَكَدْ رَوْجَنْكَهًا فَعَلَمْهَا مِنَ المُرْآنِه وهواموطة وده ورج زاح 
وامرأة واحدة. فيكون من روى «كَذَ مَلكتكهًا»؛» روي الحديث بالمعنى لظن الترادف» فلا تكون روايته 
حجةء يجاب عن هذا القول بأن وإن كان موطن واحد ورجل واحد وامرأة واحدة» فإن لا مانع من صحة 
الروايات كلهاء ويكون قصد النبي - كلل - تعليمهم بأن كل هذه الألفاظ ينعقد بها النكاح» ولذلك وتجدنا 
الزواة ريه اعفاد العصة اجتلمرا فى اللمصاء فمنهم من من روى «قَذْ مَلْكْنْكَهَااء وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَى «قَذ 
أُنَكحتْكهًاك ومنهم من روى «قَذْ رَوجَنْكهًا؛. 

000 في أ: | المنفعة . 


بدائع الصنائع ج” - م١؟‏ 


فض كُتَابُ التتكاح 





وخر لي لم قال 5-7 0 لأنه 0 لاثيات 0 
ينعقّل ؟ ا ا 


وأما لفظ الوصية: فلا ينعقد به عند عامة مشايخنا؛ لأن الوصية تمليك مضاف إلى ما 
بعد الموت. والنكاح المضاف إلى زمان ذ في المستقبل ‏ لاا يصح . 


وحكي عن الطحاوي؛ أنه ينعقد؛ لأنه يثبت به ملك الرقبة/ في الجملة» وحكى أبو 
عبد الله البصري عن الكرخى: إن قيد الوصية بالحال؛ بأن قال: أوصيت لك بابنتى هذه الآن ‏ 
يكقد لأنه: رذ قبلده بالتحال بطتان ميهار أ عي العمالياك 4 ولا يفن رافظ الاحلة لو لانالسطة كله 
لايدل على الملك أصلا. 


ألا ترى أن المباح له الطعام يتناوله على حكم ملك المبيع» حتى كان له حق الحجر 
والمنع» ولا ينعقد بلفظ المتعة. لأنه لم يوضع للتمليك» ولأن المتعة عقد مفسوخ؛ لما نبين 
إن شاء الله في موضعهء ولو أضاف الهبة إلى الأمة؛ بأن قال رجل: وهبت أمتى هذه منك. 
فإن كان الحال يدل على النكاح من إحضار الشهودء وتسمية المهر مؤجلاً ومعجلاء و 
ذلك ينصرف إلى النكاح» وإن لم يكن الحال دليلا على النكاح؛ فإن نوى النكاح فصدقه 
الموهوب له؛ فكذلك» وينصرف إلى النكاح بقرينة النية» وإن لم ينو ينصرف إلى ملك الرقبة» 
والله عز وجل أعلم. 

ثم النكاح كما ينعقد بهذه الألفاظ بطريق الأصالة ‏ ينعقد بها بطريق النيابة بالوكالة 
والرسالة؛ لأن تصرف الوكيل كتصرف الموكل. وكلام الرسول كلام المرسل. والأصل في 
جواز الوكالة في باب النكاح ما رُوِيّ أنَّ النجاشِي زوج رَسُولَ الله يك أمّ حَبِيبَة - رضي الله 
تعالى عنها ‏ فلا يخلو ذلك إما أن فعله بأمر النبي كَككِةٍ أو لا بأمره؛ فإن فعله بأمره فهو وكيله. 
وإنا فغلة نكس آمره ققد اجان الى فلل عتقده» :و الاحاذة اللاتعقة كالركالة السابقة ع :وكيا ينقد 
اكاك بالعبارة مسزتناهرنا لاقذا تمع الآ خرس :اذا "كا نكة شنارقه عدوم نينتا لكان أن 
الكتاب من الغائب خطابه» والله تعالى أعلم . 


وأما بيان صيغة اللفظ الذي ينعقد به النكاح. فنقول: لا خلاف في أن النكاح ينعقد 
بلفظين يعبر بهما عن الماضي؛ كقوله: زوجت وتزوجت,. وما يجري مجراهء وإما بلفظين 
يعبر بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل» كما إذا قال رجل لرجل: زوجني بنتك». 
أو قال: جئتك خاطباً ابنتك. أو قال: جئتك لتزوجنى بنتك» فقال الأب: قد زوجتكء» أو 
قال لامرأة: أتزوجك على ألف درهمء فقالت: قد تزوجتك على ذلكء أو قال لء ' 


كبَابُ الكاح يفف 





9 أو أنكحينى نفسك.» فقالت: ا أو لوف يتعقدك النتحنانا : 


والقياس ألا ينعقد؛ لأن لفظ الاستقبال عدة. والامر من فروج الاستقبال» [فلم يوجد 
الاستقبال]”" فلم يوجد الإيجاب. إلا أنهم تركوا القياس ؛ لما رُوِي أَنَّ بلألا - رضي الله تعالى 
عنه خب إِلَئ قَوْم مِنَ الأنصَارء فأنوًا أن يرَوَخوة ققال: لَوْلا أن وَسُولَ الله ل أمزني أ 
أخطب إِلَيِكُمْ لما حَطَبْتُ ٠‏ فَقَانُوا لَهُ: مَلَكتَ”*©» ولم ينقل أن بلالا رضي الله تعالى عنه ‏ أعا 
القول”*' ولو فعل لنقل؛ ولأن الظاهر أنه أراد الإيجاب؛ لأن المساومة د 
عادة» فكان محمولا على الإيجاب» بخلاف البيع؛ فإن السوم معتاد فيه فيحمل اللفظ عليه 
فلا بد من لفظ آخر يتأدى به الإيجاب» والله الموفق 

وأما بيان أن النكاح هل ينعقد بعاقد واحدء أو لا ينعقد إلا بعاقدين» فقد اختلف في هذا 
الفصلء, قال أصحابنا: ‏ رحمهم الله ينعقد بعاقد واحدء إذا كانت له ولاية من الجانبين» سواء 
كانت ولايته أصلية ؛ كالولاية الثابتة بالملك والقرابة» أو دخيلة ؛ كالولاية الثابتة بالوكالة ؛ أن كان 
العاقد مالكاً من الجانبين؛ كالمولى إذا زوج أمته من عبده» أو كان ولياً من الجانبين؟ كالجد إذا 
زوج [ابن ابنه الصغير من بنت ابنه الصغيرة]'' والأخ إذا زوج بنت أخيه'” الصغيرة من ابن أخيه 
الصغيرء أو كان أصيلاً وولي" ؛ كابن العم إذا زوج بنت عمه من نفسه» أو كان وكيلا من 
الجانبين» أو رسولاً من الجانبين» أو كان ولياً من جانب ووكيلاً من جانب آخرء أو وكلت امرأة 
رجلا ليتزوجها من نفسهء أو وكل رجل امرأة لتزوج نفسها منهء وهذا مذهب أصحابنا الثلاثة 

وقال زفر: لا ينعقد النكاح بعاقد واحد أصلاء وقال الشافعي: لا ينعقد إلا إذا كان وليا 
من الجانبين» ولقب المسألة أن الواحدء هل يجوز أن يقوم بالنكاح من الجانبين أم لا 

وجه قول زفر والشافعي: أن ركن النكاح اسم لشطرين مختلفين وهو الإيجاب والقبول» 
فلا يقومان إلا بعاقدين كشطري البيع» إلا أن الشافعي يقول في الولي*' ضرورة؛ لأن النكاح 


)١(‏ في أ: تزوجيني. (0) فيأ: زوجت. 
(6) سقط في: أ. (4) في أ: أملكت. 
(4) في أ: القبول. (5) في أ: بنت ابنه الصغيرة من ابن ابنه الصغير. 
00/0 ف أخته (0) في أ: أو وليا. 


)5( انر لقتسا النصير والمعين» من وليه إذا قام به ونصره ومنه: #الله ولي الذين آمنوا#. وجمعه 
أولياء . وولى المرأة الذي يلي عقد النكاح عليهاء وكل من يلي أمر أحد فهو وليّه. وقال الفراء: المولى 
والولي واحد في كلام العربء ومنه قوله تعالى: 8فَإِنَّ الله هُرّ مَوْلهُ وَجِبْرِيل4 . . . الخ» وقوله تعالى: 
#وأن الكافرين لا مولى لهم© . 
وفي اصطلاح المتكلمين: هو العارف بالله تعالى» وبأسمائه وصفاته.» حسبما يمكن المواظب على 
الطاعات. المجتنب للمعاصيء المعرض عن الانهماك في الشهوات . 


اب 


عض كْتَابُ التكاح 


لا ينعقد بلا ولي”''. فإذا كان الولي متعيئاًء فلو لم يجز نكاح المولية لامتنع نكاحها أصلاً؛ 


وهذا لا يجوز. وهذه الضرورة منعدمة في الوكيل ونحوه. 

ولنا قوله/ تعالى: وَيَسْتَفْنُونَكَ فِي النسَاء كُلٍ الله يُفْتِكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُْلَى عَلَيكُمْ في 
الكتّاب فِي يَتَامَى النْسَاءِ اللآتي لآ تَؤْنُونَهُنَ مَا كُتِبَ لَهُن وََرْعْبُونَ أَنْ تَنْكحُوهُّنَ 4 [النساء:1] 
فيل : لت هذه الآية في يتيمة في حجر وليها وهى ذات مال. 


ووجه الاستدلال بالآية الكريمة أن قوله تعالى: طلا تُؤتُوتهُنَ مَا كِب لمن وَتَرعْبُونَ 


وحده؛ ؛ إذ لو لم يقم وحده به لم يكن للعتاب معنى؛ لما فيه من إلحاق العتاب بأمر لا 
يتحقق. وقوله تعالى: #وَأنْكحوا الأيَامَىئ ملكْ» [النور: 7*] أمر سبحانه وتعالى بالإنكاح 
مطلقاء من غير فصل بين الإنكاح من غيره أو من نفسهء. ولأن الوكيل في باب النكاح 
ليس بعاقد» بل هو سفير عن العاقد ومعبر عنه؛ بدليل أن حقوق النكاح والعقد لا ترجع 
إلى الوكيل؛ وإذا كان معبراً عنه وله ولاية على الزوجين فكانت عبارته كعبارة الموكل. 
فصار كلامه ككلام شخصينء فيعتبر”'' إيجابه كلاماً للمرأة؛ كأنها قالت: زوجت نفسي 
من فلان وقبوله كلاماً للزوج؛ كأنه قال: قبلت فيقوم العقد باثنين حكماء والثابت 
بالحكم ملحق بالثابت حقيقة . 

وأما البيع : فالواحد فيه إذا كان ولياً يقوم بطرفي العقد؛ كالأب يشتري مال الصغير 
لنفسه» أو يبيع مال نفسه من الصغيرء أو يبيع مال ابنه الصغير من ابنه الصغير أو يشتري» إلا 
أنه إذا كان وكيلا لا يقوم بهما؛ لأن حقوق العقد مقتصرة على العاقدء فلا يصير كلام العاقد 
كلام الشخصين؛ ولأن حقوق البيع إذا كانت مقتصرة على العاقد» وللبيع أحكام متضادة من 
التسليم والقبض» والمطالبة» فلو تولى طرفي العقد لصار الشخص الواحد مطالبا ومطلوباء 
ومسلماً ومتسلماً؛ وهذا ممتنع» والله عز وجل أعلم . 


وأما صفة الإيجاب والقبول فهى ألا يكون أحدهما لازم قبل وجود الآخرء حتى لو 
وجد الإيجاب من أحد المتعاقدين كان له أن يرجع قبل قبول الآخر؛ كما في البيع؛ لأنهما 


- هو من له على المرأة ملك» أو بوه » أو أبوة: أو تعصيب» أو ولاءء أو إيضاءغ أو كفالة» أو سلطنة . أو 


كات احاح فى 


فصل في شرائط النكاح 


وأما شرائط الركن"'' فأنواع: بعضها شرط الانعقاد» وبعضها شرط الجراز والنفاذ 
وبعضها شرط اللزوم» أما شرط الانعقاد فنوعان: نوع يرجع إلى العاقد» ونوع يرجع إلى مكان 
العقد بالفعل فلا ينعقد نكاح المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ لأن العقل من شرائط أهلية 
التصرفء فأما البلوغ فشرط النفاذ عندنا لا شرط الانعقاد. على ما نذكر إن شاء الله تعالى. 
وأما تعدد"'" العاقد فليس بشَرْطٍ لانعقاد النتكاح؛ خلافاً لزفر على ما مر. 


وأما الذي يرجع إلى مكان العقد: فهو اتحاد المجلس إذا كان العاقدان حاضرين وهو أن 
اختلااف المجلس - لا ينعقد» أن انعمّاده عبارة عن ارتباط اعفد الشطرين بالآخرء فكان القياس 
وجودهما فى مكان واحد. إلا أن اعتبار ذلك يؤدى إلى عه اتن العقود. فجعل المجلس 
جامعاً للشطرين حكما مع تفرقهما حقيقة للضرورة؛ والضرورة تندفع عند اتحاد المجلس» فإذا 
اختلف تفرق الشطران حقيقة وحكماً؛ فلا ينتظم الركن . 


وأفا الفوق: فلتس .هر 'قدرائط الاتعقات غخدتنا.وعتد الشافعى + هو كترط والمسالة 
عات أكون كنات البعوع و وتناكن القرق زعفالة] !"م يوعاى بهذا تخرص ينا ذا تعافيها رهما 
يمشيانء أو يسيران على الدابة» وهو على التفصيل الذي نذكر إن شاء الله تعالى في كتاب 
البيوع . 


وتذكر الفرق هناك ميخ .السك :والسير غلى الذانة » وبية:نخريان الستينة: هذا إذا كان 
العاقدان حاضرين» فأما إذا كان أحدهما غائباً ‏ لم ينعقد. حتى لو قالت امرأة بحضرة 
شاهدين, زوجت نمسي من فلا وهو غائب» فبلغه الخبر» فقال: قبلت» أ قال رجل بيحضصضرة 


)١(‏ الركن ما كان داخل الماهية» والشرط ما كان خارجاً عنها. 
ويعرف الشرط عند الفقهاء أيضاً بأنه ما يلزم من عدمه عدم الشروط»ء ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم 
وبالجملة لا يوجد المشروط بدون الشرط وإن كان خارجاً عن ماهيته. 
ينظر: نص كلام شيخنا محمود إسماعيل جمال في الولاية في النكاح . 

,2 في أ: تعدد. 

(5) فى 1 مرت: 

)05( سقط في أ. 


أ 


ف كتَابُ التكاح 


كان ال بحضرة دينك الشاهدين. وهذا قول أبى حنيفة ومحمد. 


وقال أبو يوسف: ينعقد. ويتوقف على إجازة الغائب» وجه قول أبي يوسف: أن كلام 
الواحد يصلح أن يكون عقداً في باب النكاحء لأن الواحد في هذا الباب يقوم بالعقد من 
الجانبين» وكما لو كان مالكا من الجانبين أو ولي أو وكيلاء فكان كلامه عقدا لا شطراء فكان 
محتملاً للتوقف؛ كما في الخلع. والطلاق» والاعتاق على مال. 

وجه قولهما: أن هذا شطر العقد حقيقة لا كله؛ لأنه لا يملك كله لانعدام الولاية/, وشطر 
العقد لا يقف على غائب عن المجلس كالبيع ؛ وهذا؛ لأن الشطر لا يحتمل التوقف حقيقة؛ لأن 
التوقف”'' في الأصل على خلاف الحقيقة لصدوره عن الولاء” ' على الجانبين» فيصير كلامه 
نج له كلمي ووكتدفيه سين كا فإذا انعدمت الولاية.» ولا ضرورة إلى تعيين الحقيقة ‏ 
فلا يقف. بخلاف الخلع؛ لأنه من جانب الزوج يمين؛ لأنه تعليق الطلاق بقبول المرأة» وأنه 
يمين فكان عقداً تامّا. ومن جانب المرأة معاوضة» فلا يحتمل التوقف كالبيع . 

وكذلك الطلاق والإعتاق على مال؛ ولو أرسل إليها رسولاً وكتب”*' إليها بذلك كتاباً 
فقبلت بحضرة شاهدين؛ سمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب ‏ جاز ذلك؛ لاتحاد المجلس من 
حيث المعنى؛ لأن كلام الرسول كلام المرسل؛ لأنه ينقل عبارة المرسل» وكذا الكتاب بمنزلة 
الخطاب من الكاتب”*'»: فكان سماع قول الرسول وقراءة الكتاب سماع قول المرسل» وكلام 
الكاتب”'' معنى» وإن لم يسمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب ‏ لا يجوز عندهما. 

وعند أبي يوسف: إذا قالت: زوجت نفسي يجوزهء وإن لم يسمعا كلام الرسول وقراءة 
الكتاب؛ بناء على أن قولها: زوجت نفسي شطر العقد عندهماء والشهادة في شَطَرَي العَقّْدٍ 
شرط؛ لأنه يصير عقداً بالشطرين» فإذا لم يسمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب ‏ فلم توجد 
الشهادة على العقدء وقول الزوج بانفراده عقد عنده» وقد حضر الشاهدان. 

وعلى هذا الخلاف الفضولي”'' الواحد من الجانبين؛ بأن قال الرجل: زوجت فلانة من 


)١(‏ فى أ: القول. 

2( رك 

(6) في أ: الولاية. 45 كي انأو كيت 
(5) في أ: الغائب. (5). .“فى :“لكاتب 


:ع( الفضولي في اللغة: من يشتغل بما لا يعنيه وفي الشرع من يتصدق في أمور غيره بلا ولاية ولا وكالة. 
والمراد به هنا من لا يكون له ولاية التزويج وقد اختلف الفقهاء في نكاح الفضولي هل هو من الأنكحة 
الفاسدة أو لا فذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية إلى القول بفساد نكاحه وأما المالكية فقد قالوا: إذا تولى - 


العقد على المرأة أجنبي. فأما أن تكون المرأة مجبرة أو لا. 

فإن كانت مجبرة فالنكاح فاسد بفسخ مطلقاً قبل الدخول وبعده ولو أجازه المجبر. وإن كانت المرأة غير 
مجبرة وعقد عليها الأجنبي. فالمشهور وهو قول ابن القاسم. أن النكاح يصح إذا كانت المرأة دنيئة 
كالمعتقة والمسلمانية إذا كانت غير معروفة بالمال والجمال. وأما الشريفة وهي ذات الحسب والنسب 
والمال والجاه فيصح نكاحها إن دخل بها الزوج وطال الزمن وذلك بأن تلد ولدين غير توأمين أو يمضي 
قدر ذلك كثلاث سنين. أولاً بأن دخل ولم يطل أو لم يدخل سواء طال الزمن أم لم يطل خير الولي في 
الامضاء والرد فهو صحيح موقوف على الإجازة وأما الحنفية: فقد قالوا عقد الفضولي أما أن يتولى العقد 
فيه شخصاً أو شخص واحد من الجانبين. فإن كان الأول انعقد موقوفاً على إجازة من له الحق اتفاقا 
وتحت هذا صور ثلاث : 

الصورة الأولى : إذا قال الرجل زوجت فلانة من فلان وقبل عنه فضولي آخر. 

الصورة الثانية: إذا قال الرجل تزوجت فلانة وهي غائبة فأجابه فضولي آخر وقال زوجتها منك . 

الصورة الثالثة: إذا قالت المرأة زوجت نفسي من فلان وهو غائب وقبل عن الغائب فضولي. 

وإن كان الثاني كان النكاح فاسداً عند أبي حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله - وموقوفاً على الإجازة عند أبي 
يوسف ويشمل هذا ثلاث صور أيضا. 

الصورة الأولى: أن يقول الرجل أشهدوا أني قد تزوجت فلانة ولم يقبل عنه آخر. 

الصورة الثانية: أن تقول المرأة زوجت نفسي من فلان وهو غائب ولم يقبل عنه آخر. 

الصورة الثالثة : أن يقول الفضولي زوجت فلانة من فلان وهما غائبان ولم يقبل عنه أحد يتلخص لنا من 
بيان المذاهب في نكاح الفضولي. أن من الفقهاء من لم يصحح نكاحه مطلقا. ومنهم من فصل كما ذكرنا 
وعلى هذا يمكننا أن نرجع الخلاف بينهم إلى القول بالصحة وعدم الصحة مع الإشارة إلى وجهة المذاهب 
المفصلة . 

واستدل الشافعية والحنابلة ومن وافقهم على فساد نكاح الفضولي بالسنة والأمر والمعقول أما السنة : 
فقوله ‏ يله : «لا نكاح إلا بولي» ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه أفاد أن صحة النكاح لا 
تكون إلا بولي والفضولي لا ولاية له فيكون نكاحه فاسداً وأما الأثر: فما روي بإسناد عن 
عكرمة بن خالد أن الطريق جمعت ركبا فيهم امرأة ثيب فخطبها رجل فأنكحها رجل وهو غير ولي 
بصداق وشهود فلما قدموا إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ رفع إليه أمرهما ففرق بينهما 
وجلد الناكح والمنكح . 

ووجه الدلالة من هذا الأثر أن عمر بن الخطاب فرق بينهما فدل ذلك على فساد نكاحهما إذ لو كان 
نكاحهما صحيحاً لما فرق بينهما ولأقرهما عليه. يؤيد ذلك جلده الناكح والمنكح . 

وأما المعقول: فقد قالوا إن العقود موضوعة لإثبات أحكامها بناء على أن المقاصد الأصلية أنما هى 
الأحكام. والأسباب والعلل وسائل. والفضولي ليس قادراً على إثبات الأحكام والاجاز لكل أحد أن 
يملك مال غيره لغيره. وإذا لم يكن قادراً على إثبات حكم العقد كان عقده لغواً واستدل من قال بصحة 
نكاح الفضولي موقوفاً على الإجازة بما يأتي قالوا إن عقد الفضولي عقد يرجى نفعه واستعقابه حكمه ولا 
ضرر في انعقاده موقوفاً فوجب انعقاده كذلك حتى إذا رأى الولي فيه المصلحة أنفذه وإلا رده وأما وجه - 


4 كات احاح 


فلان وهما غائبان ‏ لم ينعقد عندهماء حتى لو بلغهما الخبر فأجازا ‏ لم يجز. وعنده: ينعقد» 
ويجوز بالإجازة» ولو قال فضولي : زوجت فلانة من فلان وهما غائبان» فقبل فضولي آخر عن 
الزوج ‏ ينعقد بلا خلاف بين أصحابناء حتى إذا بلغهما الخبر وأجازا ‏ جاز»ء ولو فسخ 
الفضولي العقد قبل إجازة من وقف العقد على إجازته - صح الفسخ في قول أبي يوسف. وعند 
محمد : لاا يصح . 


-- تفرقة المالكية بين المجيرة وغيرها. فأن الولاية على المجبرة لا تثبت لغير المجبر بحال. وأما غير 
المجبرة فإنه إذا عقد عليها أجنبي من عامة المسلمين فإن ذلك يكون بالولاية العامة وهي ولاية الإسلام. 
فإن الولاية عندهم على فسمين خاصة وعامة . 
فالخاصة خمسة أصناف الأب. ووصيه. والقرابة. والمولى. والسلطان والعامة هي ولاية الإسلام والأصل 
فيها قول الله سبحانه وتعالى: #والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 4 . 
وأما وجه قول أبي حنيفة ومحمد في أنه لا يصح العقد إذا كان المتولي شخصاً واحداً في صوره الثلاث . 
فهو أن الموجود شطر العقد بدليل أنه مال الحضور شطر لأنه يملك الرجوع قبل قبول الآخر ويبطل 
بالقيام. ولو كان عقداً تاماً لما كان كذلك. وإذا كان شطراً حال الحضور فكذلك في حال الغيبة. لأن 
الدال على ذلك المعنى هى الصيغة وهى لا تختلف. وإذا ثبت أنه سطر العقد فلا يتوقف على ما وراء 
المخلين قايا على بيعي 1 
مناقشة الأدلة: تناقش أدلة الشافعية ومن وافقهم بما يأتي : 
أما الحديث: فإنه بعد تسليم صحته وصحة الاحتجاج به نقول بموجبه» لأننا نقول بالصحة موقوفاً على 
إجازة الولي فإذا أجاز الولي كانت مباشرة الفضولي للعقد كمباشرة الولي ويقال لهم في الأثر المروي عن 
عمر أنه يحتمل أن يكون فرق بينهما حتى لا يتجرأ الناس على مثل هذا العمل سرا للذرائع» كما هو 
معروف عنه من الشدة. وجلده الناكح والمنكح على سبيل التعزير. وأيضاً يحتمل أن هذه المرأة ليس لها 
ول خاص وهي إذا لم يكن لها ولي خاص انتقلت ولايتها للحاكم. فيكون عمر بصفته الإمام هو فيه هذه 
المرأة ففرق بينهما لأنه لم يجز هذا النكاح . 
ويقال لهم في المعقول: أن محل كون العقد لغواً لا يفيد الحكم إذا لم نقل بأنه موقوف على إجازة الولي 
أما إذا قلنا بذلك فلا يكون حيئئذٍ لغواً بل مثبتاً للحكم ويقال لمن قال بصحة نكاح الفضولي موقوفا على 
الإجازة في دليلهم ما يأتي: إن عقد الفضولي لا يكون مفيداً للحكم مع تراخيه عن العقد. فيكون العقد 
قبل الإذن لا حكم له فبلغو. وترو هذه المناقشة بأننا نسلم أن الحكم بتراخي عن العقد ولكن هذا لا 
يجعله لغواً لا فائدة فيه. نظيره البيع بخيار الشرط فإن الحكم يتراخى فيه عن العقد ومع ذلك قلتم 
ويقال للمالكية في تفرقتهم بين المجبرة وغير المجبرة. أن هذه التفرقة لا دليل عليها ما دام الأمر يرجع 
إلى الولي . 
وقيل لأبي حنيفة ومحمد في وجه تفصيلهما من قبل أبي يوسف. أن الموجود كل العقد لا شطره كم لو 
كان مأموراً من الجانبين وكما لو كان ولياً. ولكن يرد هذا من قبلهما بأن المأمور من الجانبين ينتقل كلامه 
إلى الآمرين فيِصَير كلامة ككلامين والفضولني ليس كذللك: 


كتَابُ احاح ف 





وجه قوله''' أنه بالفسخ متصرف [في]'' حق غيره» فلا يصحء ودلالة ذلك أن العقد قد 
انعقد في حق المتعاقدين» وتعلق به حق من توقف” ' على إجازته؛ لأن الحكم عند الإجازة ثبت 
بالعقد السابق» فكان هو بالفسخ متصرفاً في محل تعلق به حق الغير؛ فلا يصح فسخه؛ بخلاف 
الفضولي إذا باع» ثم فسخ قبل اتصال الإجازة به؛ أنه يجوز ؛ لأن الفسخ هناك تصرف دفع الحقوق 
عن نفسه؛ لأنه عند الإجازة تتعلق حقوق العقد بالوكيل» فكان هو بالفسخ دافعا الحقوق عن نفسه 
فيصح ؛ كالمالك إذا أوجب النكاح أو البيع» أنه يملك الرجوع قبل قبول الآخر لما قلنا؛ كذا هذا. 

وجه قول أبي يوسف أن العقد قبل الإجازة غير منعقد في حق الحكمء وإنما انعقد في 
حق المتعاقدين فقط. فكان الفسخ منه قبل الإجازة تصرفا في كلام نفسه بالنقض؛ فجاز كما 


في البيع . 
فصل في شرائط الحواز 
وأما بيان شرائط الجواز والنفاذء قأنواع : منها: أن يكون العاقد بالغاًء فإن نكاح 
الصبى العاقل”*'» وإن كان منعقداً على أصل أصحابناء فهو غير نافذء بل نفاذه 


)١(‏ في أ: قول محمد. 

(60) سقط في أ. 

إفرة فى من وقف . 

(4) اتفق الفقهاء على أن الصبي غير المميز إذا باشر العقد على نفسه كان نكاحه فاسداً لأن النكاح تصدق 
قولي والتصدق القولي من غير العاقل باطل شرعاً لعدم الأهلية واختلفوا بعد ذلك في الصبي المميز. 
والعبد. والسفيه. هل يصح التكاح بمباشرتهم العقد أو لا يصح. 
أما الصبي المميز وهو الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب. فقد اختلف الفقهاء في صحة نكاحه على 
فذهب الشافعية والظاهرية وجماعة من العلماء إلى القول بأنه إن باشر العقد بنفسه كان النكاح فاسداً. 
وقالت الشافعية لا ينعقد ولو أجازه الولي» لأنه من أصل مذهبهم أن عبارة الصبي غير معتبرة في العقد 
كما أن من أصل مذهبهم أن العقود لا تتوقف على الإجازة. 
وذهب المالكية والحنفية إلى القول بصحة نكاح الصبي إذا باشر العقد بنفسه. ألا أنهم قالوا يصح موقوفاً 
على الإجازة فإن أجازه الولي نفذ وإلا رد لأن الشارع أقامه لينظر مصالحه لقصد رأيه . 
استدل الشافعية ومن معهم على فساد نكاح الصبي بما يأتي . 
قالوا إن النكاح من العقود التي تستلزم إنفاق الأموال ‏ والصبي لا يحسن التصدق فلو أجزنا نكاحه لأدى 
ذلك إلى ضياع ماله وفئائه. فحفظا لماله قلنا بفساد نكاحه واستدل المالكية والحنفية على القول بصحة 
نكاح الصبي موقوفاً على الإجازة بما يأتي. قالوا: إن عقد النكاح من العقود الدائرة بين النفع والضرر. 
والصبي لقلة خبرته بالحياة وانصرافه إلى اللهو واللعب لا يهتدي إلى أوجه النفع الصحيحة فيما يعقد. 
فيتوقف عقده على إجازة الولي الذي بخبرته يرجح ما يراه. فإن رأى النفع أجازه وإلا رده هذه هي أدلة - 


رفن كات احاح 





يتوقف”'' على إجازة وليه؛ لأن نفاذ التصرف لاشتماله على وجه المصلحة» والصبي لقلة تأمله 
لاشتغاله”'؟ باللهو واللعب لا يقف على ذلك؛ فلا ينفذ تصرفه» بل يتوقف على إجازة وليه. 
فلا يتوقف على بلوغه. حتى لو بلغ قبل أن يجيزه الولي لا ينفذ بالبلوغ؛ لأن العقد انعقد 
موقوفاً على إجازة الولي ورضاه؛ لسقوط اعتبار رضا الصبي شرعاء وبالبلوغ زالت ولاية 
الولي» فلا ينفذ ما لم يجزه بنفسه. وعند الشافعي: لا تنعقد تصرفات الصبي أصلاء بل هي 
باطلة. وقد ذكرنا المسألة في كتاب «المأذون» . 


ومنها: أن يكون حرا فلا يجوز نكاح مملوك بالغ عاقلء إلا بإذن سيده” '“. والأصل 


- الفريقين في تولي الصبي العقد. والنظر فيها يقضي بترجيح مذهب المالكية والحنفية إذ إن القول بصحة 
نكاحه موقوفا على إجازة الولي ليس فيه مضرة على الصبي. ولا يترتب عليه ضياع مال الصبي كما قيل . 
لأن محل ذلك إذا قلنا بنفاذ تكاحه ونحن إذا أجزنا نكاحه موقوفا اعتبرنا آدمية الصبي المميز واعتبرنا حق 
الولي لأن الصبي المميز من أهل العبارة. ولكن يحتاج إلى انضمام رأي الولي إلى مباشرته ليحصل تمام 
النظر. فإذا أجاز الولي ذلك جاز وكان كمباشرة الولي بنفسه. 

201 الو اوفك 

(؟) في أ: بالاشتغال. 

(0) وأما العبد: فقد اختلف الفقهاء أيضاً فى نكاحه على مذهبين فذهب المالكية والحنفية إلى القول بأنه 
صحيح موقوف على الإجازة وذهب الشافعية والحنابلة إلى القول بأنه إذا نكح بغير إذن سيده كان نكاحه 
فاسدا وإن كان بإذنه صح . 
استدل الشافعية والحنابلة بالسنة والأثر. 
أما السنة: فأولاً: ما روي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ‏ أنه 
قال: قال رسول الله كلِ -: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر». ْ 
وثانيا: بما روي عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله علخ _: (إذا نكح العبد 
بغير إذن مولاه فتكاحه باطل» . 
ووجه الدلالة فيهما. أما الحديث الأول فقد أخبر النبي ‏ كَل أن العبد إذا نكح بغير إذن مواليه فهو عاهر 
وهذا لا يكون إلا إذا كان نكاحه باطلاً وأما الحديث الثاني فقد صرح فيه الرسول الله يَكهٍ - بالبطلان 
حيث قال : «فنكاحه باطل) . 
وأما الأثر : فأولاً ما روي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: (إذا نكح العبد بغير إذن مواليه 
فتكاحه حرام»). 
وثانياً: ما رواه حماد بن سليمان عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال: إذا تزوج العبد بغير إذن 
سيده جلد الحد وفرق بينهما ورد المهر إلى سيده وعزر الشهود الذين زوجوه» ووجه الدلالة فيهما أما أثر 
عمر. فقد صرح بأن نكاحه حرام وما ذلك إلا لكونه فاسداً. وأما أثر ابن عمر. فقد صرح فيه بأن العبد 
إذا تزوج بغير إذن سيده يجلد الحد ويفرق بينهما وهذا لا يكون إلا في النكاح الفاسد. فدل ذلك على أن 
نكاح العبد بغير إذن سيده فاسد. وتناقش هذه الأدلة بما يأتي : 
ما حديث جابر فيقال لهم فيه. إن في إسناده ابن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به. وأيضا يقال لهم إن - 


كِتَابُ الكاح ١‏ ام 


فيه قوله كَه: «أَيْمَا عَبْدِ تَرَوّحَ بغَير إِذْنِ مَوْلآهُ كَهُوَ عَاهِرٌ0". 
والكلام في هذا الشرط يقع في مواضع: في بيان أن إذن المولى شرط جواز نكاح 
المملوك». لا يجوز من غير إذنه أو إجازته» وفى بيان ما يكون إجازة له. وفى بيان ما يملكه 


أما الأول: فلا يجوز نكاح مملوك بغير إذن مولاه» وإن كان عاقلا بالغأ. سواء كان قن 
أو مدبراً أو مدبرة» أو أم ولدء أو مكاتبة أو مكاتباء أما القن: فإن كان أمة فلا يجوز نكاحها 
بغير إذن سيدها بلا خلاف؛ لأن/ منافع البضع”'' مملوكة لسيدهاء ولا يجوز التصرف في ملك 
الغير بغير إذنه» وكذلك المدبرة وأم الولد لما قلناء وكذا المكاتبة؛ لأنها ملك المولى رقبة 
وملك المتعة يتبع ملك الرقبة» إلا أنه منع من الاستمتاع بها لزوال ملك اليد» وفي الاستمتاع 
إثبات :ملك اليد؛.ولأن من التجائز أنها تعحد فترد إلى الرق:فتعود قنة كما كانت» فتبين أن 


- الأحاديث لا تصلح متمسكا بهم. لأننا نقول بالبطلان إذا لم يأذن السيد له إذناً سابقاً أو لاحقاً. وعلى 
تسليم أن المراد الإذن السابق فتقول إن معنى الأحاديث حينئذٍ أن مآله البطلان إذا لم يأذن السيد. 
مواليه. وهذا نقول به ولا يلزم من حرمة الإقدام عليه بطلان النكاح. نظير ذلك الصلاة في الأرض 
المغصوبة فإنها حرام ولكنها تصح. ويقال لهم في أثر ابن عمر. أنه على فرض صحته فهو مذهب له. لما 
عرف عنه من التشديدء على أن الشافعية والحتابلة لا يقولون بإقامة الحد على العبد في هذا النكاح . 
وأما المالكية والحنفية: فقد استدلوا على صحة نكاح العبد موقوفاً بالمعقول فقالوا إن العقد صدر من 
الأهل في المحل إلا أنه امتنع النفاذ لحق السيد فإذا أجاز فقد زال المانع . 

)١(‏ أخرجه أحمد (*/ 70١ 27٠6٠١‏ 20787 وأبو داود (778/7) كتاب «النكاح»: «باب «في نكاح العبد بغير 
إذن سيده» حديث 2)5١178(‏ والترمذي (”/ )5٠١‏ كتاب «النكاح) : باب «ما جاء في نكاح العبد بغير إذن 
سيذدة) حديث ,)١١١5201١١١١(‏ والدارمي )١6١7/0(‏ كتاب «النكاح» : باب في العبد يتزوج بغير إذن 
سيدة) » وأبو نعيم فى «الحلية» (0/ 777), والبيهقي في «الكبرى؟ )١117/17(‏ كتاب «النكاح»: باب «نكاح 
العبد بغير إذن سيده». والحاكم (5/ )١195‏ وابن الجارود فى «المنتقى» حديث (585) من حديث جابر - 
رضى الله عنه -. 
قال الذهبي : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 
وأخرجه أبو داود (؟318/5): كتاب «النكاح»: باب في نكاح العبد بغير إذن سيده) حديث 2)7١14(‏ 
وابن ماجه )572١/١(‏ كتاب «النكاح»: باب ١تزويج‏ العبد بغير إذن سيده) حديث ,))١195١٠ -١909(‏ 
والدارمي (5/ 075) كتاب «النكاح»: باب في العبد يتزوج بغير إذن سيده»ء والبيهقي (0) كتاب 
«النكاح»: باب «نكاح العبد بغير إذن مالكه» من حديث عبد الله بن عمر. 
قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف. وهو موقوف وهو قول ابن عمر ‏ رضي الله عنه . 

(0) في أ: بضعها. 


اب 


شف كِتَابُ التكاح 


نكاحها صادق [ملك]'' المولى فلا يصحء وإن كان عبداً فلا يجوز نكاحه أيضاً عند عامة 
العلماء . 

وقال مالك: يجوزء وجه قوله: إن منافع بضع العبد لا تدخل تحت ملك المولى» فكان 
المولى فيها''' على أصل الحرية» والمولى أجنبي عنهاء فيملك النكاح كالحر بخلاف الأمة؛ 
لأن منافع بضعها ملك المولى» فمنعت من التصرف [فيها] " بغير إذنه . 

ولنا أن العبد بجميع أجزائه ملك المولى؛ لقوله تعالى: #ضَرَب لَكَمْ مَثَلا مِنْ أَنْفْسِكُمْ 
هَل كم هملكت أَيْمَانْكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيمَا رَرَفْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فيه سَوَاءٌُ4 [الروم:18]» أخبر سبحانه 
وتعالى؟ أن العبيد ليسوا شركاء فيما رزق السادات» ولا هم بسواء في ذلك» ومعلوم أنه ما 
أراد به نفي الشركة في المنافع لاشتراكهم فيهاء دل أنه أراد به حقيقة الملك» ولقوله تعالى : 
«ضَرَبَ الله مَكَلا عَبْداً مَمْلُوكاً لآ يَقْدِرُ عَلّى شَئْءِ» [النحل:2]725 والعبد اسم لجميع أجزائه؛ 
أجزائه بنفسه. وهذا لا يمنع ثبوت الملك له؛ كالأمة المجوسية» وغير ذلك. 

وكذلك المأذون فى التجارة؛ لأنه عبد مملوكء ولأنه كان محجوراً قبل الإذن بالتجارة: 
والنكاح ليس من التجارة. لأن التجارة معاوضة المال بالمال» والنكاح معاوضة البضع بالمال. 

والدليل عليه أن المرأة إذا زوجت نفسه على عبد تنوي أن يكون العبد للتجارة ‏ لم يكن 
للتجارة» ولو كان النكاح من التجارة لكان بدل البضع للتجارة كالبيع» فكان هو بالتكاح متصرفاً 
في 7 مولاه ؛ فلا يجوز؛ كما لا يجوز نكاح الأمةء والدليل عليه قوله تعالى : لا يَقَدَرٌ 
عَلَى شَيْء# [النحل:77] [وصف العبد المملوك؛ بأنه لا يقدر على شيء . 

ومعلوم]”” أنه ما”'' أراد به القدرة الحقيقية؛ لأنها ثابتةٌ له فتتعين القدرة الشرعية» وهي 
إذن الشرع وإطلاقه. فكان نفي القدرة الشرعية نفياً للإذن والإطلاق» ولا يجوز إثبات التصرف 
الشرعي بغير إذن الشرع . 

وكذلك المدبر؛ لأنه عبد مملوك. وكذلك المكاتب؛ لأن المكاتب عبد ما بقى عليه 


)١(‏ سقط في ط. 
(؟) في أ: فكان فيها يبقى على أصل الحرية. 
() سقط فى ط. 
(6) فيأ: حق. 


(0) سقط في أ. (3) فى ط: إنه إنما أراد به القدرة الحقيقية . 


كُنَابُ احاح يفف 


أفاد له إلا الإذن [بالتجارة» والنكاح ليس من التجارة؛ لأن التجارة معاوضة المال بالمال» 
والنكاح معاوضة البضع بالمال» والدليل عليه أن المرأة إذا زوجت نفسها على عبد تنوي أن 
العبد يكون للتجارة ‏ لم يكن للتجارة» ولو كان النكاح من التجارة لكان بدل البضع للتجارة 
كالنيع] . 

وأما معتق البعض: فلا يجوز نكاحه عند أبي حينة ؛ الانديوية له المتكاتب | عند 7 
وعند أي يوسف ومحمد: يجوز؛ لأنه بمنزلة حر عليه دين عندهماء ولو تزوج بغير إذن 
المولى واحد ممن ذكرنا؛ أنه لا يجوز تزويجه إلا بإذن المولى» ثم إن أجاز المولى النكاح 
جاز؛ لأن العقد صدر من الأهل في المحل إلا أنه امتنع النفاذ لحق المولى» فإذا أجاز فقد زال 
المانع ولآابجود للعمد أن يسنان أذن لمر لان لأن حل الوطء لا ي؛ يقيت: الآ باحد 
الملكين. قال الله تعالى : لوَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظونٌَ إلأ عَلَى أَرْوَاجِهِمْ ) أؤمًا مَلَكَتْ 
أيمَانَهُمْ فَإِنْهُمْ غَيْدُ مَلْومِينَ # [المؤمنون: 5ه »)]١‏ ولم يوجد أحدهما. 


وروي عن النبي متم أنه قال : الا يَنَسَرَ تدده ئ الْعَبْدُ وَلآ يُسَرَيهِ مَوْلاهُ وَل يَمْلِك الْعَنِدُ ولا 
المُكَائَبُ شَيئاً إل الطلآقّ»”"2؛ وهذا نص. 


وأما بيان ما يكون إجازة. ل ” بتك ب التصن فل نبتت ثبتت بالدلالة. وقد ثبتت 


بالطرورةد. اما لتم نون [ الصريي الوتعاز :]5 وما ترق مدراها تشعو الارورلية اجر ار 


وأما الدلالة: فهي قول أو قعل يذل على الاجاةة4 مغل أن يقول المولي: 5" أخير 
بالنكاح : حسن أو صواب أو لا يامو نه . ونحو ذلك». أو يسوق إلى المرأة المهر. أو شيعا ف 
في نكاح العبدء ونحو ذلك مما يدل على الرضا. ولو قال له المولى : طلقها أو فارقها لم يكن 
إجازة؛ لأن قوله: طلقها أو فارقها يحتمل حقيقة الطلاق والمفارقة» ويحتمل المتاركة؛ لأن 
[المتاركة في]'' النكاح الفاسدء والنكاح الموقوف يسمى طلاقاً ومفارقة» فوقع الشك. 


)١(‏ بدل ما بين المعكوفين في أ: بما يتوصل به إلى أداء بدل الكتابة» وهو الكسب والتزويج» لا يوصله إلى 
ذلك» بل يلزمه الغرامة» فيبقى في التكاح على أصل الحجر. 

(0؟) سقط في أ. 

() قال الزيلعي في «نصب الراية» :)١75/4(‏ قال عليه السلام: ”لا يملك العبد والمكاتب شيء إلا الطلاق» 
قلت: غريب. ْ 

(4) في أ: النص بلفظ الإجازة. 

(5) في أ: بعدها. 

(1) سقط في ط. 


والاحتمال فى بوت الإجازة. فل" يبت بالشك والاحتمال. ولو قال له: طلقها تطليقة تمنك 


تايف كِتَابُ التُكاح 


الرجعة فهو إجازة؛ لارتفاع التردُد”'' إذ لا رجعة"'' في المتاركة للنكاح الموقوف وفسخه. 


وأما الضرورة: فنحو أن يعتق المولى العبد أو الأمة» فيكون الإعتاق إجازة» ولو/ أذن 
بالنكاح لم يكن الإذن بالنكاح إجازة. ووجه الفرق بينهما من وجهين: أحدهما: أنه لو لم 
يجعل الإعتاق إجازة لكان لا يخلو؛ إما أن يبطل بالنكاح الموقوف» وإما أن يبقى موقوفا على 
الإجازة» ولا سبيل إلى الأول؛ لآن الحم صدر من الأهل فى المحلء فلا يبطل إلا بإيطال 
من له ولاية الإبطال [ولم عرس ” 0 ولا سبيل إلى الما: 0 6 لأنه لو بقي موقوفا [على 
الإجازة]””' فأما إن بقي موقوفاً على إجازة المولى» أو على إجازة العبد ‏ لا وجه للأول» لأن 
ولاية الإجازة لا تثبت إلا بالملك» وقد زال بالاعتاق» ولا وجه للثانى؛ لأن العقد وجد من 
العبد» فكيف يقف عقد الإنسان على إجازته» وإذا بطلت هذه الأقسام» وليس ههنا قسم آخر ‏ 
وان ضرورة» وهذه الضرورة لم توجد في الإذن بالنكاح . 

وللثاني"') :أن اما النفاذ مع صدور التصرف من الأهل في المحل لقيام حق المولى 
وهو الملك نظراً له ؛؟ دفعاً للضرر عنه. وقد زال ملكه بالإعتاق فزال المانع من النفوذء والإذن 
بالتروج لا يوجب زوال المانع وهو الملك. لكنه بالإذن أقامه مقام نفسه في النكاح. كأنه هو 


ثم ثبوت ولاية الإجازة له لم تكن إجازة ما لم يجزء. فكذا العبد. ثم إذا لم يكن نفس الإذن 


من المولى بالنكاح إجازة لذلك العقدء فإن أجازه العبد جاز استحسانا . 


والقياس ألا يجوز وإن أجازه؛. وجه القياس أنه مأذون بالعقدء والإجازة مع العقد 
متغايران اسماأ وصورة وشرطاًء أما الاسم والصورة فلا شك في تغايرهما. وأما الشرط : 
فلأن”"' محل العقد عليه» ومحل الإجازة نفس العقدء وكذا الشهادة شرط العقد لا شرط 
الإجازة والإذن بأحد المتغايرين لا يكون إذناً بالآخر. 

وجه الاستحسان: أن العبد أتى ببعض ما هو مأذون فيه» فكان متصرفاً عن إذن» فيجور 
تصرفه» ودلالة ذلك أن المولى إذن له بعقد نافذ» فكان مأذوناً بتحصيل أصل العقدء ووصفه 
وهو النفاذ.ء وقد حصل النفاذ فيحصل؛ ولهذا لو زوج فضولي هذا العبد امرأة بغير إذن 
المولى» فأجاز العبد ‏ نفذ العقد. دل أن تنفيذ العقد بالإجازة مأذون فيه من قبل المولى» فينفذ 


)١(‏ في ط: الترداد. (6) فى أ: مراجعة. 
0( سقط في أ. 0 في أ: والثاني. 


(0) في ط: فإن. 


كات الكاح عام 


بإجازته» ثم إذا نفذ النكاح بالإعتاق وهي أمة فلا خيار لها؛ لأن النكاح نفذ بعد العتق. 
فالإعتاق لم يصادفها وهي منكوحة والمهر لها إن لم يكن الزوج دخل بها قبل الإعتاق» وإن 
كان قد دخل بها قبل الإعتاق ‏ فالمهر للمولى» هذا إذا أعتقها وهي كبيرة» فأما إذا كانت 
صغيرة نأعتقها ‏ فإن الإعتاق لا يكون إجازة» ويبطل العقد عند زفر. 

وعندنا يبقى موقوفاً على إجازة المولى إذا لم يكن لها عصبة» فإن كان"'' لها عصبة 
يتوقف على إجازة العصبة» ويجوز بإجازة العصبة» ثم إن كان المجيز غير الأب أو الجد ‏ فلها 
خيار الإدراك؛ لأن العقد نفذ''' عليها في حالة الصغر وهي حرة» وإن كان المجيز أبوها أو 
جدها فلا خيار لهاء ولو مات المولى قبل الإجازة؛ فإن ورثها من يحل له وطؤها بطل النكاح 
الموقوف؛ لأن الحل النافذ قد طرأ على الموقوف لوجود سبب الحل وهو الملكء. قال الله 
تعالى: طوَالَذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظونَ إل عَلَى أَْوَاجِهِمْ أ مَا مَلَكَتْ أيْمَائهُمْ فَإنْهُمْ غير 
مَلُومِينَ 4 [المؤمنون: 217.5 ومن ضرورة ثبوت الحل له ارتفاع الموقوف. وإن ورثها من لا يحل 
له وطؤها؛ بأن كان الوارث ابن الميت» وقد وطثها أبوه. أو كانت الأمة أخته من الرضاع» أو 
ورئها جماعة ‏ فللوارث الإجازة؛ لأنه لم يوجد طريان الحل» فبقي الموقوف على حاله. 
وكذلك إذا باعها المولى قبل الإجازة فهو على التفصيل الذي ذكرنا في الوارث. وعلى هذا 
قالوا فيمن تزوج جارية غيره بغير إذنه ووطئهاء ثم باعها المولى من رجل: إن للمشتري 
الإجازة؛ لأن وطء الزوج يمنع حل الوطء للمشتري. 

وأما العبد إذا تزوج بغير إذن المولى» فمات المَوْلَىء أو باعه قبل الإجازة ‏ فللوارث 
والمشتري الإجازة؛ لأنه لا يتصور حل الوطء ههناء فلم يوجد طريان حل الوطءء فبقي 
الموقوف بحاله. وهذا الذي ذكرنا قول أصحابنا الثلاثة. وقال زفر: لا يجوز بإجازة الوارث 
والمشتري» بل يبطل» والأصل فيه أن العقد الموقوف على إجازة إنسان يحتمل الإجازة من 
قبل غيره عندناء وعنده: لا يحتمل . 

وجه قوله: إن الإجازة إنما تلحق الموقوف؛ لأنها تنفيذ الموقوف». فإنما تلحقه على 
الوجه/ الذي وقف. وإنما وقف على الأول لا على الثاني» فلا يملك الثاني تنفيذه . 

ولنا أنه إنما وقف على إجازة الأول؛ لأن الملك له. وقد صار الملك للثانى فتنتقل 
الإجازة إلى الثاني؛ وهذا لأن المالك يملك إنشاء النكاح بأصله ووصفه وهو النقاذ؛ فلأن 
يملك تنفيذ النكاح الموقوف وأنه إثبات الوصف دون الأصل - أولى» ولو زوجت المكاتبة 


)01 ف : كان 


ز(فة 0 يتفل: 


تت 


ضف كِتَابُ الحاح 


نفسها بغير إذن المولى» حتى وقف على إجازته فأعتقها ‏ نفذ العقدء ولا خيار”'' فيه لم""ا 
ذكرنا فى الأمة القنة» وكذلك إذا أدت فعتقت» وإن عجزتء. فإن كان يضعها يحل للمولى 
يبطل لحن وإن كان لا يحل بأن كانت أخته من الرضاعء أو [كانت]”' مجوسية ‏ توقف على 
إجازته» ولو كان المولى هو الذي عقد عليها بغير رضاها حتى وقف على إجازتهاء فأجازت ‏ 
جاز العقد. وإن أدت فعتقت,. أو أعتقها المولى ‏ توقف العقد على إجازتها إن كانت كبيرة» 
وإن كانت صغيرة فهو على ما ذكرنا من الاختلاف في الأمة» وتتوقف على إجازة المولى 
عندناء إذا لم يكن لها عصبة غير المولى» فإن كان فأجازوا جازء وإذا أدركت فلها خيار 
الإدراك إذا كان المجبر غير الأب والجد على ما ذكرناء وإن لم يعتقها حتى عجزت بطل 
العقد. وإن كان بضعها يحل للمولى» وإن كان لا يحل له فلا يجوز إلا بإجازته . 


وأما بيان ما يملكه من النكاح بعد الإذن فنقول: إذا أذن المولى للعبد بالتزويج فلا 
يخلو؛ إما أن خص الإذن بالتزوج وإما أن عمّهء فإن خص بأن قال له: تزوج لم يجز له أن 
يتزوج إلا امرأة واحدة» لأن الأمر المطلق بالفعل لا يقتضي التكرار. وكذا إذا قال له: تزوج 
امرأة؛ لأن قوله: امرأة اسم لواحدة من هذا الجنسء وإن عم بأن قال: تزوج ما شئت من 
شاء من النساء بلفظ الجمع». فينصرف إلى جميع ما يملكه العبيد من النساء» وهو التزوج 
باثنتين. قال النبي كَِ: «لا يَتَرَوْج الْعَبْدُ أكر مِنٍ ائينه *'» وعليه إجماع الصحابة ‏ رضي الله 


علهم-. 


أن العبد لا يجمع من النساء فوق اثنتين؛ ولأن مالكية النكاح تشعر بكمال الحال؛ لأنها من 
باب الولاية» والعبد أنقص حالاً من الحرء فيظهر أثر النقصان في عدد المملوك في النكاح ؛ 
كما ظهر أثره في القسم والطلاق» والعدة والحدود» وعير ذلك»ء وهل يدخل تحت الإذن 
بالتزوج النكاح الفاسد» قال أبو حنيفة: ‏ رحمه الله - يدخل حتى لو تزوج العبد امرأة نكاحا 
فاسدأء ودخل بها لزمه المهر في الحال» وقال أبو يوسف ومحمد: لا يدخل» ويتبع بالمهر 
بعد العتقىّ . 


000 حلط اسان 

(؟) في ط: كما. 

(0) سقط في أ. 

(5) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (65/ .)١77١‏ 


كنَابُ احاح يضف 





وجه قولهما: إن غرض المولى من الإذن بالنكاح وهو حل الاستمتاع؛ ليحصل به عفة 
العبد عن الزناء وهذا لا يحصل بالنكاح الفاسد؛ لأنه لا يفيد الحل» فلا يكون مرادا من الإذن 
بالتزوج ؛ ولهذا لو حلف لا يتزوج ينصرف إلى النكاح الصحيح» حتى لو نكح نكاحاً فاسداً لا 
يحنث؛ كذا هذاء ولأبي حنيفة أن الإذن بالتزوج مطلق» فينصرف إلى الصحيح والفاسد؛ 
كالإذن بالبيع مطلقاًء وفي مسألة اليمين إنما لم ينصرف لفظ النكاح إلى الفاسد لقرينة عرفية» 
إلا أن الأيمان محمولة على العرف والعادة» والمتعارف والمعتاد مما يقصد باليمين الامتناع عن 
الصحيح لا الفاسد؛ لأن فساد المخلوف عليه يكفي مانعاً من الإقدام عليه؛ فلا حاجة إلى 
الامتناع باليمين» والدليل على صحة هذا التخريج أن يمين الحالف لو كانت على الفعل 
[ة في]”'' الماضي ينصرف إلى الصحيح والفاسد جميعاً» ويتفرع على هذا أنه إذا تزوج امرأة 
نكاحاً فاسداًء ثم أراد أن يتزوج أخرى نكاحاً صحيحاً ‏ ليس له ذلك عند أبي حنيفة؛ لأن 
الإذن انتهى بالنكاح» [الفاسد]”'' وعندهما له ذلك؛ لأن الإذن قد بقي» ولو أذن له بنكاح 
فاسد نصاء ودخل بها - يلزمه المهر في الحال في قولهم جميعاً. أما على أصل أبي حنيفة 
فظاهر» وأما على أصلهما؛ فلأن الصرف إلى الصحيح لقروت د لاله هيت :| الفدرف] "لم 
فإذا جاء النص بخلافه بطلت الدلالة» والله عز وجل الموفق. 


وأما بيان حكم المهر في نكاح المملوك فنقول: إذا كانت الإجازة قبل الدخول بالأمة ‏ 
لم [يكن على]”*' الزوج إلا مهر واحدء وإن كان بعد الدخول بها/ فالقياس أن يلزمه مهران؛ + 
مهر بالدخول قبل الإجازة» ومهر بالإجازة. 

وجه القياس أنه وجد سبب وجوب مهرين: أحدهما: الدخول؛ لأن الدخول في النكاح 
الموقوف د.خول في نكاح فاسد» وهو بمنزلة الدخول في نكاح فاسدء وذا يوجب المهر؛ كذا 
هذا. 

والثاني : النكاح الصحيح؛ لأن النكاح قد صح بالإجازة» وللاستحسان وجهان: 
أحدهما: أن النكاح كان موقوفاً على [إذن المالك]”*': كنكاح الفضوليء والعقد الموقوف إذا 
اتصلت به الإجازة تستند الإجازة إلى وقت العقدء وإذا استندت الإجازة إليه صار كأنه عقده 
بإذنه؛ إذ الإجازة اللاحقة كالإذن السابق» فلا يجب إلا مهر واحد. 


)١(‏ سقط في ط. 
(؟) سقط في ط. 
(6) سقط في ط. 
(4) في أ: يلزم. 
(5) في أ: إجازة. 
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والثانى : أن مهر المثل لو وجب لكان لوجوده تعلقاً بالعقد؛ لآنه لولاه لكان الفعل 5 
ولكان الواجب هو الحد لا المهرء وقد وجب المسمى بالعقد. فلو وجب به مهر المثل أيضاً ‏ 


ثم كل ما وجب من مهر الأمة فهو للمولى؛ سواء وجب بالعقد أو بالدخول؛ وسواء كان 
المهر مسمى أو مهر المثل. وسواء كانت الأمة قنة أو مدبرة أو أم ولدء إلا المكاتبة والمعتق 
بعضهاء فإن المهر لهما؛ لأن المهر وجب عوضاً عن المتعة وهي منافع البضع؛ ثم إن كانت 
منافع البضع ملحقة بالأجزاء والأعيان فعوضها يكون للمولى كالأرش. وإن كانت مبقاة على 
حقيقة المنفعة» فبدلها يكون للمولى أيضاًء كالأجرة"'' بخلاف المكاتبة؛ لأن هناك الأرش 
والأجرة لهاء فكان المهر لها أيضاً. وكل مهر لزم العبدء فإن كان قن والنكاح بإذن المولى 
يتعلق بكسبه ورقبته تباع فيه إن لم يكن له كسب عندنا؛ لأنه دين ثابت في حق العبد ظاهر في 

حق المولى» ومثل هذا الدين يتعلق برقبة العبد على أصل أصحابنا - رحمهم الله - والمسألة 
ا في كتاضه المأذون. 


وإن كان مدبراً أو مكاتباً فإنهما يسعيان في المهرء فيستوفي من كسبهما؛ لتعذر الاستيفاء 
من رقبتهما بخروجهما عن احتمال البيع بالتدبير والكتابة» وما لزم العبيد من ذلك بغير إذن 
المولى اتبعوا به بعد العتق؛ لأنه دين تعلق بسبب لم يظهر في حق المولى» فأشبه الدين الثابت 
بإقرار العبد المحجور؛ أنه لا يلزمه للحال» ويتبع به بعد العتاق لما قلنا؛ كذا هذا. والله أعلم. 


ومنها: الولاية في النكاح : فلا ينعقد” ' إنكاح من لا ولاية له» والكلام في هذا الشرط 


يقع في مواضع: في بيان أنواع اع الولايةك 15310100 
)١(‏ في أ: كالأجر. )١(‏ في أ: مرت. 
(6) في أ: ينفذ. 


(54) قال في البحر: الولاية بالكسر السلطان والولاية النصرة وقال سيبويه الولاية بالفتح المصدر وبالكسر الاسم 
مثل الإمارة والنقابة لأنه اسم لما توليته وقمت به فإذا أراد المصدر فتحوا ا.ه. الولي في اللغة: الولي في 
اللغة هو النصير القائم بأمر غيره تقول وليه يليه وولى عليه قام به وملك أمره ونصره . 
الولي في نظر الفقهاء : : الولي في نظرهم هو البالغ - الوارث 
الولاية شر 
قال الفقهاء هي تنفيذ القول على الغير شاء أو 0 إذا نظرنا إلى ارح توه برعاي لأفراد 
المعرف وذلك أن الولاية في التكاح نوعان. 
١‏ ولاية ندب واستحباب وهى الولاية على البالغة العاقلة بكرا كانت أو ثيباً. 
اداولاية إجان وه الولاية على: الصغير ومن فى تذكيبه افاحد نوع العرف :يسار التسريف: والقان ننه 
فإذن التعريف لا يشمل إلا ولاية الإجبار. 00 1 | 


كِتَابُ التكاح طفن 


505 1 /! اه |! 
وفي بيان” ' سبب ثبوت كل نوعء وفي بيان شرط ثبوت كل نوع» وما يتصل به. 


أما الأول : فالولاية في باب النكاح أنواع أربعة: ولاية الملك» وولاية القرابة» وولاية 
الولادهؤولابة الأفافة :نا ولانة الولق؟"" سمب نيرتي الملك؛ لأن ولاية الإنكاح ولاية 


-2 وهذا مخالف لقواعد البحث فإنه يلزم أن يكون التعريف مساوياً للمعرف وقد أشار لذلك ابن عابدين في 
رد المحتار حيث قال في إعادة الضمير على الولاية بنوعيها (في قوله وهي ههنا) فيه شبه استخدام لأن 
الولاية المعرفة خاصة بولاية الإجبار ا.ه. 
ولما كان هذا التعريف لا يشمل النوعين فالأولى في التعريف أن يقال: الولاية شرعاً تطلق على نوعين 
الأول تنفيذ القول على الغير جبراً عنه وسموا هذه ولاية إجبار وهي الولاية على الصغير ومن في معناه. 
الثاني : القيام بأمر الغير والنيابة عنه لا بطريق الإلزام ويتحقق ذلك في الولاية على الكبيرة الرشيدة والقيام 
مقامها في مباشرة عقد الزواج بكرا كانت أو ثيبا. والولي في هذه الحالة وكيل وإنما استحبوا تسميته ولياً 
لما له من القرابة وقد جعله بعض الأئمة كالشافعى ولياً حقيقة كما سيأتى. 

حكمة مشروعية الولاية ١‏ 
اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يشرع الأحكام لمصالح العباد تفضلاً منه وإحساناً فسن لهم قانوناً ‏ 
كفيلا بتنظيم كل ما يصدر من الإنسان في خاصة نفسه أو مع غيره ألا وهو كتاب الله العزيز وسنة رسوله 
وقد عنى الشارع الحكيم بأمر الصغار فحث على إصلاحهم والقيام بشأنهم ونعم ما صنع فهم بناء الأمة 
وقوامها في المستقبل القريب فلهم بتركهم هملاً يتخبطون في دياجير العماية والجهل ويسيرون على غير 
هدي في جو تلبدت غيوم وزادت أعصاره. حتى لا يطغى عليهم جيش الرذيلة فيعيثون في الأرض فساداً 
ويكونوا على الأمة شرا وويلا فلا عجب إن رأينا الشارع شرع الولاية وقرر أحكامها ووصى الأولياء بمن 
يلونهم إحساناً يغذونهم بما يقوم أبدانهم ويصلح أجسامهم وينمي مداركهم ويقوي عقولهم. 
ويستثمرون أموالهم ليخرجوا للعالم رجالاً صحيحة أجسادهم قوية عقولهم أغنياء بأموالهم. وإذ ذاك تجني 
الأمة ثمارهم طيبة شهية . 
ولما شرع الله النكاح حفظا للنوع الإنساني وهو رابطة لها ولا دوام إلا بين المتكافئين غالبا . وكان تحصيله 
في كل زمان غير مقدور ولا ميسور. والصغار لا رأي لهم ولا قدرة على التمييز بين الكفء وغيره. جعل 
الله لأوليائهم حق تزويجهم إحرازاً لمصلحتهم خوف فوات الكفء وألزمها الأقارب لكونهم أشفق الناس 
عليهم وجعلها ملزمة إذا كان المزوج الأب أو الجد لأن كثرة شفقتهم داعية إلى السعي وراء مصلحتهم . 
وجعلها قاصرة بالنسبة لغيرها حتى أثبت لهم الخيار عند البلوغ . 
ويكفي ذلك آية على عناية الشارع الحكيم بأمر الصغار ورعاية مصالحهم فقد أجاز لهم أولاً النكاح 
تحصيلاً للكفء حتى إذا ما ظهر أنه لا يلائم ولا يوافق جعل لهم منه مناصاً ومخرجاً فسبحانك اللهم كم 
أنت بعبادك رؤوف رحيم . 
ينظر: نص كلام شيخنا أحمد محمد فضل في الولاية في النكاح . 

)١(‏ فى ط: بيانه. 

(؟) وأما الملك فهو سبب لثبوت الولاية الآن ولاية الإنكاح لأجل مصلحة المولى عليه والملك داع إلى ذلك 
بشرط أن يكون المولى عليه مملوكا لسيده رقبة ويداً ولهذا لا يجوز إنكاح المكاتب والمكاتبة إلا برضاهما - 


نظرء والملك داعي" إلى الشفقة» والنظر في حق المملوكء فكان سبباً لشبوت الولاية» ولا 
ولاية للملوك لعدم الملك له؛ إذ هو مملوك في نفسهء فلا يكون مالكا. 


وأما شرائط ثبوت هذه الولاية: فمنها: عقل المالك». ومنها: بلوغه» فلا يجوز الإنكاح 
من المجنون والصبي الذي لا يعقل» ولا من الصبي العاقل؛ لأن هؤلاء ليسوا من أهل الولاية؛ 
لأن أهلية الولاية بالقدرة على تحصيل النظر فى حق المولى عليهء وذلك بكمال الرأي والعقل 
ولم يوجد؛ ألا ترى أنه لا ولاية لهم على أنفسهم. فكيف يكون على غيرهم . 


ومنها: الملك المطلق» وهو أن يكون المولى عليه مملوكاً للمالك رقبة ويدء وعلى هذا 
يخرج إنكاح الرجل أمته أو مدبرته» أو أم ولده أو عبده أو مدبره أنه جائزء سواء رضي به 
المملوك أو لاء ولا يجوز كل المكاتب والجكاده إلا برضاهه أما إنكاح الأمة والمدبرة., 
وأم الولدء فلا خلاف في جوازهء صغيرة كانت أو كبيرة. وأما إنكاح العبد؛ فإن كان صغيراً 
يجوز. وان كان كيراء فقد ذكر في ظاهر الرواية ؛ أنه يجوز من غير رضاه. 


وروي عن أبى حنيفة ؛ أنه لا يجوز إلا برضأه. وبه ل الشافعى . 


- لأن المكاتب مملوك رقبة مريداً وأما مدبره ومدبرته وأم ولده وعبده وأمته فيتولى إنكاحهم . 
وروي عن أبي حنيفة أن العبد إذا كان كبير لا يجوز إنكاحه إلا برضاه ووافقه الشافعي ‏ رضي الله عنه -. 
ذلك لأن منافع البضع لم تدخل تحت ملك المولى بل هو أجنبي عنها والإنسان لا يملك التصرف في 
ملك غيره بغير رضاه. على أن النكاح يراد لمقاصده من الولد والقرار في المنزل وتمام الإلفة ‏ والوفاق 
ودوامه فإذا أكره العبد على النكاح لا ينفذ ما وضع له من المقاصد المطلوبة ولا يمكن دوامه واستمراره إذ 
في مكنته أن يزيله بالطلاق فلا يفيد إنكاحه بغير رضاه فائدة. 
واستدل من لم يشترط الرضا بقوله تعالى: #وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم# هذه 
الآية الكريمة دلت على جواز إنكاح العبيد مطلقاً ولم يكن فيها ما يدل على اشتراط الرضا. فمن شرطه لا 
بد له من الدليل الذي يدل على التقييد ولا دليل فيبقى الإطلاق. 
وبأن إنكاح المملوك من المولى تصرف لنفسه لأن مقاصد النكاح ترجع إليه فإن الولد في إنكاح الأمة له 
على أن إنكاح السيد عبده يصونه من الوقوع في الزنا الذي يوجب نقصان مالية السيد ولعل من قال 0 
اشتراط الرضا لاحظ أن الواجب على العبد عدم الخروج على سيده وصيرورتة تتح أمره :واراذثة احتراها 
له ورعاية لحقوق الولاية فلا يتخلف عن أمر أبرمه سيده فيبقى النكاح قائما فيكون مفيداً. 
وعند الإمام مالك رضي الله عنه ‏ لا يملك العبد إنكاح نفسه من غير إذن مولاه لتعلق حق سيده به. 
وذهب داود الظاهري إلى أن نكاح العبد بغير إذن مالكه صحيح لأن النكاح عنده فرض عين فهو كسائر 
فروض العين لا يفتقر إلى إذن السيد !.ه. 
ينظر نص كلام شيخنا أحمد محمد فضل في الولاية في النكاح. 

010( في أدعى . 
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وجه هذه الرواية: أن منافع بضع العبد لم تدخل تحت ملك المولى» بل هو أجنبي 
عنهاء والإنسان لا يملك التصرف في ملك غيره من غير رضاه؛ ولهذا لا يملك إنكاح 
المكاتب والمكاتبة بخلاف الأمة؛ لأن منافع بضعها مملوكة للمولى؛ ولأن نكاح المكره لا 
يفيد”'' ما وضع له من المقاصد المطلوبة منه؛ لأن حصولها بالدوام على النكاح والقرار عليه 
ونكاح المكره لا/ يدوم» بل يزيله العبد بالطلاق؟ فلا يفيد فائدة. 


03 وجه ظاهر الرواية قوله تعالى: طوَأَنْكَحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ 
وَأْمَائِكُمْ4 [النور: 2687 أمر الله - سبحانه وتعالى ‏ الموالي بإنكاح العبيد والإماء» مطلقاً عن 
شرط الرضاء فمن شرطه يحتاج إلى الدليل؛ ولأن إنكاح المملوك من المولى تصرف لنفسه؛ 
لأن مقاصد النكاح ترجع إليه؛ فإن الولد في إنكاح الأمة لهء وكذا في إنكاح أمته من عبدهء 
ومنفعة العفة”'' عن الزنا الذي يوجب نقصان مالية مملوكه حصل له أيضاً؛ فكان هذا الإنكاح 


)١(‏ في ط: ينفذ. 

(؟) قال صاحب «لسان العرب»: العفة: الكف عما لا يحل ويجمل: عف عن المحارم والأطماع الذنية يعف 
عنه» وعمّاء وعفافاًء وعفافة» فهو عفيف وعفٌ أي: كف. وتعففء واستعفف وأعفه الله وفي التنزيل : 
لوَلْيَسْتَعْفِفٍ الّذِينَ لآ يَجِدُونَ نِكاحاً4 فسّره تعلب فقال: ليضبط نفسه بمثل الصوم»ء وفي الحديث #من 
يستعفف يعفه الله». أي : من طلب العفة وتكلفها أعطاه الله إياها. 
وقيل: الاستعفاف الصبرء والنزاهة عن الشيء ومنه الحديث «اللّهم إِنّي أسألك العمّة والغنى الخ. . .». 
وعرف علماء الأخلاق فضيلة العفة بتعاريف متعددة مختلفة أهما ما يأتي : 
أولا: عرفها حجة الإسلام الغزالي فقال: هي تأدب قوة الشهوة بتأديب العقل والشَّرع . 
انياً: عرفها محيي الدين بن العربي : بأنها ضبط النفسي عن الشهوات وفسرها على الاكتفاء بما يقيم 
الجسد» ويحفظ صححته . 
والذي ألاحظه على هذين التعريفين قصد العفة على شهوات البدن فقط. مع أنها تتناول ملاذ الروح 
شيا : 
وحقيقة العفة تقدم أنَّ العفّة لغة. كفٌ النّفس عن القبيح» وتسمى ضبط النفس أيضاء وأنها فى عرف أهل 
الفنُ تنحصر في خضوع الشهوة مطلقاًء والغضب إلى حد ما للعقل» فهي وسط بين رذيلتين هما الشّره 
والجموةه+ 
فأما الشره: فهو الاندفاع في اللذات» والخروج فيها عما ينبغي وأما الجمود: فهو ركود النفس وسكونها 
عن تطلب جميل اللذات التي يحتاج إنيها البدن في صلاح حال» وضرورات بقائه. فكل من الشره 
والجمود رذيلة» لأن كلا منهما طرف للوسط (العفة) وكل منهما مذمومء لأن خروج بالإنسان من طبعه 
إلى حيث يهيهم على وجهه في كل سبيل» ويركب رأسه إلى كل لذة» ولا يقف في طريقه قانون» ولا 
يزجره عقل ولا يعصمه دين. 
أو يقف مكتوف أمام كل لذة يرضاها العقل» ويقرها الدين» فيقطع بذلك سلسلة الحياة التي وصلت إليه 


كب 


حلقاتها بمن قبله» لأن خلقه أصبحت عقيمة بثراء لا تتصل بشيء بعدهاء وإن اتصلت بمن قبلهاء ففي - 


كر كِتَابُ التكاح 


تصرفاً لنفسه» ومن تصرف فى ملك نفسه لنفسه ينفذء. ولا يشترط فيه رضا المتصرف فيه؛ كما 
في البيع والإجارة وسائر التصرفات؛ ولأن العبد ملكه بجميع أجزائه مطلقاً؛ لما ذكرنا من 
الدلائل فيما تقدم. ولكل مالك ولاية التصرف في ملكه. إذا كان التصرف مصلحة؛ء وإنكاح 

: 5 . 500 ف 
منافع البضع"' غير مملوكة لسيده ‏ ممنوع. بل هي مملوكة إلا أن المولى يمنع'' من 
استيفائها؛ لما فيه؛ من المَسَادِء وهذا لا يمنع ثبوت الملك كالجارية المجوسية. والأخت من 
الرضّاعة أنه يمنع المولى من الاستمتاع بهما مع قيام الملك؛ كذا هذا. 


والملك المطلق لم يوجد في المكاتب؛ لزوال ملك اليد بالكتابة» حتى كان أحق 
بالكتابة؟ ولهذا لم يدخل تحت مطلق اسم المملوك في قوله: كل مملوك لي فهو حر إلا 


- كل من الشره والجمود قضاء على الفرد والمجتمع؛ وفي التوسط والاعتدال سعادتهما وصلاحهماء فلا 
يعتبر الشخص عفيفاًء ولا معتدلاً إذا حملة شهوة بطنه على الإكثار من الأطعمة والتفنن في ألوان المائدة» 
حتى يفقد ثروته» ثم يمد يده إلى الاستدانة» سؤال الناس أعطوه أو منعوه؛ وما كان أغناه عن ذلك لو 
اعتدل فى طعامهء وعف فى أكلهء بل يعتبر مثل هذا شرهاً ساقطاً بالرذيلة: فيجب أن يعتدل الإنسان» 
حتى في مواطن المحضة ليبقى حافظاً لكرامته مستبقياً ماء وجهه مؤدياً كل ما يلزمه من الواجبات . 
وعلى كل فإن مجاوزة الخير الوسطء ولو في مباح اللذات هادم للفضيلة التي هي العفة. مسقط في 
الرذيلة سواء كانت مجاوزة الحد إلى. الزيادة والإفراطء أم نزولا عنه إلى النقص والتفريط فالعفة هي دواء 
النفوس الذي لا يغنى عنه سواهء فإذا تعهد الإنسان نفسه بهذا الأدب وألزمها السير عليه» فقد سعد 
السعادة العظمى». ولغ منتهى الكمال» وأما إذا غلبته شهواته» فقد شقي شقه الأبدء وهلك مع الهالكين؛ 
لأن العفة تستوجب أن يكون المرء أسير نفسه يتحكم فيها بعقله» ويلزمها أمر ربهء فيتصرف في ميوله 
وشهواته تصرف النقائد المطاع بجنده. والراعي بماشيته لا تعصى له أمرأء ولاتيحفتي لشواناء 
فإن تم له ذلك». فهو عفيفء. ومعتدلء» وإلا فهو عديم الاعتدال ساقط» بالرذيلة . 
فقد شبه العلماء ضابط نفسه بالماء والنار خلقها الله لانتفاعنا وقضاء حوائجناء وحفظ حياتناء فمن ألقى 
بنفسه في الماء غرقء أو في النّار خرق» فالشهوة كالماء» والنار كالغضب. إذا لم يستعملا بالحكمةء ولم 
يوقفا عند المصلحة كانا وسيلتي شرء وآلتي تدمير فامتلاك زمام الشهوة» والغضب سبيل السعادة» وملاك 
مكارم الأخلاق. وأساس الحياة الأدبية» فليست العفة فضيلة واحدة» ولكنها الفضائل مجتمعة والآداب 
متآلفة . 
قال بعض الحكماء : العفة والأمانة قبل كل شيء أساس الحياة الأدبية وشرط وجودها: 
وقال آخر: أن النجاح في العمل» وفي الحياة يتوقف على العمّة» وتهذيب النفسء والحلم. فإِنّهِنّ 
الصفات تكسب صاحبها السيادة على نفسه» وعلى غيره» لأنها تمهد له سبل الحياة» وتفتح له الأبواب 
الموصدة. وفي ط: العقد. 

)١(‏ في أ: يضع العبد. 

(؟) في ط: إلا أن مولاها إذا كانت أمة منعت من استيفائها . 


كِتَابُ الكاح وق 


بالنية» فقيام ملك الرقبة إن اقتضى ثبوت الولاية؛ فانعدام ملك اليد يمنع من الغثبوت» فلا37" 
تثبت الولاية بالشك؛ ولأن في التزويج من غير رضا المكاتب ضرراً؛ لأن المولى بعقد الكتابة 
جعله أحق بمكاسبه؛ ليتوصل بها إلى شرف الحرية» فالتزويج من غير رضاه يوجب تعلق المهر 
والنفقة بكسبه؛ فلا يصل إلى الحرية فيتضرر به بشرط رضاه دفعاً للضرر عنه. 


وقوله: لا فائدة فى هذا النكاح ‏ ممنوع. فإن في طبع كل فحل التوقان الى التساف: 
فالظاهر هو قَضَاءُ الشهوة» خصوصاً عند عدم المانع وهو الحرمة» وكذا الظاهر من حال العَبْدٍ 
الامتناع من بعض”'' تصرف المولى احتراماً له» فيبقى النكاح فيفيد فائدة تامة» والله الموفق. 


وأما ولاية القرابة"" فسبب ثبوتها هو أصل القرابة وذاتهاء لا كمال القرابة» وإتما الكمال 
شرط التقدم على ما نذكرء وهذا عند أصحابنا . 


)١(‏ في أ: باكتسابه. 

() فى أ: نقص . 

(5) القرابة فهي تنتظم ولاية بعض الأقرباء على بعض في النفس والمال جميعاً أو في التفس وحدها سواء كان 
عصبة أم لا. لكن الأحق هو العصبة بنفسه فإن لم يكن انتقلت إلى غيره كما سيأتي بعد بيانه : أن العصبة 
قسمال : نسبية - سبسية . 
والنسبية تنقسم إلى عصبة بنفسه وعصبة بغيره وعصبة مع الغير. فالعصبة بنفسه هي كل ذكر لا يدخل في 
نسيته إلى الميت أنثى ولا يرد المعتقة وعصيتها على هذا التعريف لأننا نعرف العصبية بسيب القرابة. 
والمعتقة ليست منها أو يقال في التعريف كما قال الدر المختار (العصبة بنفسه هو من يتصل بالميت بلا 
توسط أنثى) قال فى رد المختار (وعبر بمن لإدخال المعتقة) ولكن هذا التعريف معترض وقد ذكر 
الاغترافن ابن عابدين: 
وقال ابن عابدين بعد ذلك (الأولى فى التعريف ما ذكره فى النهر. العصبة بنفسه من يأخذ كل المال إذا 
انفرد والباقي مع ذي سهم) 1.ه. 0 ٠‏ 
والعصبة بالغير هن اللاتي فرضهن النصف والثلثان يصرن عصبة بغيرهن كالبنت مع الابن والأختين مع 
الأخ. 
والعصبة مع الغير هي كل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى كالأخت مع البنت. قال في رد المختار عند 
قوله (الولي في النكاح العصب بنفسه) خرج به العصبة بالغير والوصية مع الغير إلى أن قال (والمراد 
خروجهما من رتبة التقديم وإلا فلهما ولاية في الجملة) وقال: (الحاصل أن ولاية من ذكر بالرحم لا 
بالتعصيب وإن كانت في حال عصوبتها كالبنت مع الابن الصغير فإنها تزوج أمها المجنونة وكذا المعتوهة 
بالرحم لا بكونها عصبة مع الابن) ا.ه. 
والعصبة السببية من هذا تبيّن أن أصل القرابة سبب لثبوت الولاية. والقرابة القريبة شرط التقدم. وعند 
الشافعي سبب ثبوت الولاية القرابة القريبة. فعلى هذا يجوز لغير الأب والجد كالأخ والعم مثلاً ولاية 
الإنكاح عندنا ولا يجوز عند الشافعية . 
ينظر: نص كلام شيخنا أحمد محمد فضل في الولاية في النكاح . 


ع كِتَابُ التتكاح 
وعند الشافعي: السبب هو القرابة القريبة وهي قرابة الولاد؛ وعلى هذا يبنى أن لغير 
الأب والجد كالأخ والعم ولاية الإنكاح"'' عندنا خلافاً له. 


07 عط 0 6 وحقيقة 
5 إلى غانة سد وام أل اسان ]للا رمد الملوض ١:‏ 5 ا 
قال كلهِ: حتى تبلغ وتستأمر؛ ولأن النكاح عقد إضراراً في*' جانب النساء لما يذكر إن شاء 


)01( فى النكا 

(؟) أخرجه الدارقطني (”570.599/7) كتاب النكاح ‏ حديث (73777.18, )5١‏ والحاكم (1717/5) كتاب 
النكاح ‏ باب لا تنكحوا النساء حتى تستأمرونهن» والبيهقي )١5١/17(‏ كتاب النكاح ‏ باب ما جاء في 
إنكاح اليتيمة. من حديث ابن عمر قال: «قال رسول الله وله داتعم الوراة اكيم إذا بإسياة لفط 
الدارقطني . وهي رواية للدارقطني والبيهقي (لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن فإذا سكتن ف فهو إذنهن) من 
حديث عبد الله بن عمر وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ «تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو 
إذنها وإن أيت فلا جواز عليها» . 
أخرجه أبو داود (؟/ “0171-517) كتاب النكاح ‏ حديث )١١45(‏ والترمذي (117/5) كتاب النكاح ما جاء 
في إكراه اليتيمة على التزويج - حديث )١١١9(‏ و(47/7) كتاب النكاح ‏ باب البكر يزوجها أبوها وهي 
والبيهقي (7/ )١١١‏ كتاب النكاح ‏ باب ما جاء في إنكاح من حديث أبي هريرة بزيادة «فإن سكتت فهو 
اذنها فلا جواز عليها». 
وقال الترمذي: حديث حسن . 
وأخرجه أبو داود (؟/ 51/8 - 01/4) كتاب النكاح ‏ حديث )١ ٠ ٠(‏ والنسائي (5/ 86) كتاب النكاح باب 
البكر في نفسها من حديث ابن عباس «أن رسول الله كله «كال: لين للولي امع التببي أفر والنشيمة تسنتامر 
إقرارها» وأخرجه الحاكم )١1717-١77/17(‏ كتاب النكاح باب تستأمر اليتيمة في نفسها نفسهاء والبيهقي (7/ )١١١‏ 
النكاح ‏ باب ما جاء في إنكاح اليتيمة ‏ من حديث أبي هريرة قال سمعت النبي يَكٍ يقول تستأمر اليتيمة فإن 
سكتت فهو رضاها وإن كرهت فلا كره عليها قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . 

(9) أخرجه أبو داود )١58/5(‏ كتاب الوصايا 0 
«المعجم الصغير؛ )45/١(‏ من طريق عبد الله بن أبي أحمد عن علي بن أبي طالب به قال الحافظ في 
«التلخيص» :)٠١١/7”(‏ وقد أعله العقيلى وعبد الحق وابن القطان والمنذري وغيرهمء وحسنه النووي 
متمسكاً بسكوت أبي داود عليه. . 
- وللحديث طريق آخر: 
أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ 599) من طريق إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس على علي بن 
أبي طالب قال: قال رسول الله كَل -: لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام وقال الهيثمي في 
«المجمع» (37/5””): رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات. 

00 في أ: فيضمن . 20١‏ عه 


كِتَابُ التكاح كن 





الله تعالى في مسألة"'' إنكاح الغيب”' البالغة» ومثل هذا التصرف لا يدخل تحت ولاية 
المولى؛ كالطلاق» والعتاق. والهبة» وغيرها إلا أنه تغبت الولاية للأب والجد بالنص 
والإجماع. لكمال شفقتهماء وشفقة غير الأب والجد قاصرة» وقد ظهر أثر القصور في سلب 
ولاية التصرف في الحال بالإجماع؛ وسلب ولاية اللزوم عندكم» فتعذر الإلحاق. 


ركنا اقول تعالى و سق الأرامة ِنْكُمْ 4 [النور :*"]ء وهذا خطا ب لعامة المؤمنين 

لأنه بني على قوله تعالى: وَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعا أَيْهَا المؤمرة أعلكة لفلكوة» [الثور :ل ثم 
خص منه الأجانب» فبقيت الأقارب تحته إلا من خص بدليل؛ ولأن سبب ولاية التنفيذ في 
الأب والجد هو مطلق القرابة» لا القرابة القريبة» وإنما قرب القرابة سبب زيادة الولاية وهى 
ولاية الإلزام؛ لأن مطلق القرابة حاصل على أصل الشفقة؛ أعني به شفقة زائدة على شفقة 
الجنس وشفقة الإسلام؛ وهي داعية إلى تحصيل النظر في حق المولى عليه؛ وشرطها عجز 
الجوى لمحن حي القطر يوسي بي حاجة إلى المحفييل؟ ا ا لا 
تحت الكفاءة» والكفء عزيز الوجود؛ فيحتاج إلى إحرازه للحال لاستيفاء [مصالح النكاح] 
بعد البلوغ» وفائدتها وقوعها وسيلة إلى ما وضع النكاح له؛ وكل ذلك موجود في إنكاح الأخ 
والعم فينفذ إلا أنه لم يلزم تصرفهء لانعدام شرط اللزوم»ء وهو قرب القرابة» ولم تثبت له 
ولاية/ التصرف في المال لعدم الفائدة؛ لأنه لا سبيل إلى القول باللزوم؛ لأن قرابة غير الأب 
والجد ليست بملزمة؛ ولا سبيل إلى القول”*' بالنفاذ بدون اللزوم؛ لأنه لا يفيد؛ إذ المقصود 

من التصرف في المال» وهو الربح لا يحصل إلا بتكرار التجارة» ولا يحصل ذلك مع عدم 
اللزوم ؛ لأنه إذا اشترى شيئأ يحتاج لق ادكه الى وقت البلوغ فلا يحصل المقصود. 
فسقطت ولاية التصرف في المال بطريق الضرورة» وهذه الضرورة منعدمة في ولاية الإنكاح. 
فثبتت ولاية الإنكاح . 


وأما الحديث: فالمراد منه اليتيمة البالغة بدلالة الاستئمارء وهذا وإن كان مجازاً لكن فيما 
ذكرزه انضا اضيمان فوقعت المعارضة فسقط الاحتجاج بهء أو نحمله على ما قلنا؛ توفيقاً بين 
الدليلين صيانة لهما عن التناقضء. ثم إذا زوّج الصغير أو الصغيرة ‏ فلهما الخيار إذا بلغا عند 
أبي حنيفة ومحمدء وعند أبي يوسف: لا خيار لهماء ونذكر المسألة إن شاء الله تعالى فى 
شرائط اللزوم . 


)١(‏ في ط: مثله. 

(") في ط: البنت البالغة. 
(9) في أ: المصالح . 
(4) في ط: التوالي. 


5 كِتَابُ التكاح 





وأما شرائط ثبوت هذه الولاية فنوعان في الأصل: نوع هو شرط ثبوت أصل الولاية. 
ونوع هو شرط التقدم؛ أما شرط ثبوت أصل الولاية فأنواع: بعضها يرجع إلى الولي» وبعضها 
يرجع إلى المولى عليهء وبعضها يرجع إلى نفس التصرف . 


أما الذي يرجع إلى الولي فأنواع: منها: عقل الولي» ومنها: بلوغهء فلا تثبت الولاية 
للمجنون والصبي؛ ل ل ولهذا لم تغبت 
لهما الولاية على أنفسهما مع أنهما أقرزيت النيينة لان 15/7" عون على دوفن و ”7 


ومنها: أن يكون ممن يرث الخروج؛ لأن سبب ثبوت الولاية والوراثة واحد وهو 
القرابة» وكل من يرئه يلي عليه» ومن لا [يرثه فلا يلي عليه]”''» وهذا يطرد على أصل أبي 
حنيفة خاصة» وينعكس عند الكل» فيخرج عليه مسائل فنقول: لا ولاية للمملوك على أحد؛ 
لأنة لايرث أخذا؛: ولآن المملوكة لسن من أهل الولاية.. 


ألا ترى أنه لا ولاية له على نفسه؛ ولأن الولاية تنبىء عن المالكية» والشخص الواحد 


)١(‏ سقط في ط. 

ف والملا كان الملتغو لقي 'الولى اند تصور رمعي للمراق عليه انفقالأيمة عل أنه يشترط أن يكون حرا عاقلا 
بالغأ متحداً دينه ودين المولى عليه . 
واشترط الذكورة غير الحنفية وهم الأئمة الثلائة بناء على أن النكاح عندهم لا ينعقد بعبارة النساء . 
وزاد الشافعية ألا يكون محجوراً عليه لسفه. وألا يكون مختل النظر بهرم أو غيره كخبل وكثرة أسقام وألا 
يكون فاسقا. 
وإنما قال الأئمة الولي لا بد أن يكون حراً بالغا لأنه لا ولاية للعبد ولا للصبي على أنفسهما فأولى ألا 
تكون لهما ولاية على غيرهما على أن المقصود من الولاية النظر والنظر يحتاج إلى تأمل لأجل تحصيل 
الكفاء الذي يتفق مع موليته . 
والتفويض إليهما مخل بذلك لأن العبد مشغول بخدمة سيده فلا يعرف كون إنكاحه مفسدة أو مصلحة 
والصبي لا رأي له والمعتوه مثله . 
وإن يكون عاقلاً لأن المجنون لا ولاية له على نفسه فأولى ألا تنبت على غيره. أضف إلى ذلك أن الولاية 
نظرية ولا نظر للمجنون حتى يفوض إليه أمر الزواج . قال الكمال (والمراد بالمجنون المطبق) وقد اختلف 
في تحديده فقيل سئة وقيل أكثر السنة وقيل شهراً وعليه الفتوى . 
وروي أن أبا حنيفة لا يرى التحديد بوقت معين ويفوض الرأي إلى القاضي . قال الكمال وفي التجئيس , 
(وأبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يوقت في الجنون المطبق شيئاً كما هو رأيه في التقديرات فيفوض الرأي 
إلى القاضي) ا.ه. 
وغير المطبق تثبت له الولاية حال إفاقته بالإجماع . 
ينظر: نص كلام شيخنا أحمد محمد فضل في الولاية في النكاح . 

فر في أ: فلا. 
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اعد يكون مالكا وملوكا في زمان واحد؛ لأن هذه ولاية نظر ومصلحة» ومصالح النكاح لا 
يتوقف عليها إلا بالتأملى والتدبر» والمملوك لاشتغاله بخدمة مولاه لا يتفرغ للتأمل والتدبرء فلا 
يعرف كون إنكاحه مصلحة. والله عز وجل الموفق. 


ولا ولاية للمرتد على أحدء لا على مسلم. ولا على كافرء ولا على مرتد مثله؛ لأنه لا 
يرث أحداً؛ ولأنه لأولآية له« غلى تنقسنه» حتن :لا يجوز تكاحة أخدا لا مسلما ولا كافراء ولا 
مرتداً مثله؛ فلا يكون له ولاية على غيره: ولا ولاية للكافر على المسلم؛ انهلا مير اث نيما : 
قال النبي َكل : ١لا‏ يتَوَارَتُ أَهلّ مِلَْين شَيئا»”" ؛ ولأن الكافر ليس من أهل الولاية على المسلم؛ 
لأن الشرع قطع ولاية الكافر على المسلمين: ٠‏ قال الله تعالى : #وَلنْ يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً# [النساء:١0]14‏ وقال ككل : «الإسلامُ يَعْلّو وَل بغلن'"؛ ولآن إنبات الولاية 


(0) في ط: كيف يكون؟ 

(؟) أخرجه أحمد (5؟/78١)‏ وأبو داود (7/م/77) كتاب الفرائض: باب هل يرث المسلم الكافر حديث 
)191١(‏ وابن ماجه (417/7) كتاب الفرائض : باب ميراث أهل الاسلام من أهل الشرك حديث (781؟) 
وسعيد بن منصور في اسئنه» رقم )١9/(‏ وابن ن الجارود في «المنتقى) رقم (951) والدارقطني (075/4) 
كتاب الفرائض حديث (0؟) وابن عدي في «الكامل» (0/ 85) والبيهقي )5١8/5(‏ كتاب الفرائفض: باب 
لا يرث المسلم الكافر ولا عادر المدم والبغري في اشرح السنة»  414/54(‏ بتحقيقنا) والخطيب في 
«تاريخ بغداد» (5/ )١19١‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (9/ )١77‏ كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن النبي ‏ بكِ - قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى . 
والحديث صححه ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير؛ (7/ 7”5) فقال: رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه 
والدارقطني من رواية رد ب سن ل د وإسئناد أبي داود والدارقطني إسناد صحيح . 
ته 
وقال الألباني في "إرواء الغليل» (57/١؟١):‏ وهذا سند حسن ١.ه.‏ 
- وللحديث شاهد من حديث جابر: 
أخرجه الترمذي (4/ 5 57) كتاب الفرائض : باب لا يتوارث أهل ملتين حديث )١5١1١8(‏ من طريق ابن أبى 
ليلى عن أبي الزبير عن جابر عن النبي طبه _ قال : ١‏ ارت اهن ملقو ونا لمق هذا حر 7 
تعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى . 
وضعفه ابن الملقن في «الخلاصة» (5”/ )١70‏ فقال: رواه الترمذي من رواية جابر بإسناد ضعيف . 

فر روي من حديث عائذ بن عمرو المزني» وعمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل» وعبد الله بن عباس . 
- أما حديث عائذ بن عمرو المزنى : 
أخرجه الدارقطني (”/ 557) : كتاب «النكاح) : باب «المهر؛ حديث .)32١(‏ قال الزيلعي في: «نصب 
الراية» (”/ 517) : قال الدارقطني: عبد الله بن حشرج وأبوه مجهولان. والبيهقي في الكبرى (5/ )5١0‏ 
كتاب «اللقطة»: باب «من أولاد الصحابة - رضي الله عنهم -2. 
- أما حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: 
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للكافر على المسلم تشعر بإذلال المسلم من جهة الكافرء وهذا لا يجوز؛ ولهذا صينت المسلمة 
عن نكاح الكافر. وكذلك إن كان الولى مسلماًء والعولى عليه كائرا قاد ولاه لمعلية ٠‏ أن 


ا ل 0 . قال النبي يك : «لآ يَرثِ الْمُؤْمِنُ الكافِرَ 
وَل الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ)” أكع إلا آؤنولت المرقة إذا كان موسا ضار تكم و مضا عن النص: 


وأما إسلام الولي فليس بشرط لثبوت الولاية في الجملة. فيلي الكافر على الكافر؛ لأن 


أخرجه الطبرانى فى الأوسط والبيهقى فى دلائل النبوة كما في «نصب الراية» (75/ 717)؛ وصاحب التعليق 
المغنى (/ 97؟) . 0 ّْ 
مانا تخديف معاة بين عدا نوق الله عنددا 
أخرجه نهشل في «تاريخ واسط» كما في #نصب الراية) .)2١ ١*9‏ 
وأما حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنه : 
ذكره البخاري تعليقاً (5/ 087) كتاب «الجنائز؛ باب «إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض 
على الصبي الإسلام» . ش 
)١(‏ أخرجه مالك (214/7) كتاب الفرائض : باب ميراث أهل الملل حديث )٠١(‏ والبخاري (؟١1/١0)‏ كتاب 
الفرائض : باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم حديث (7154) ومسلم )١777/5(‏ كتاب 
الفرائض حديث )١114/١(‏ وأبو داود (7/5؟١7)‏ كتاب الفرائض: باب هل يرث المسلم الكافر حديث 
(40؟) والترمذي (177/4) كتاب الفرائض: باب إبطال الميراث بين المسلم والكافر حديث )5١١7(‏ 
وابن ماجه )41١/7(‏ كتاب الفرائض: باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك حديث (5159) والنسائي 
فى «الكبرى» (5/ )8١‏ كتاب الفرائض: باب في الموارثة بين المسلمين والمشركين حديث )571١(‏ 
والدارمي (؟/ )"٠‏ كتاب الفرائض: باب ميراث أهل الشرك اهل الإسلام وأحمد )5٠١/0(‏ وأبو داود 
الطيالسي /١(‏ 7587 - منحة) رقم )١470(‏ والحميدي )١5148/١(‏ رقم (041) وسعيد بن منصور في اسلنها 
(184/1) رقم (171616) وعبد الرزاق (5/ )١4‏ رقم (180794801) والشافعي في «مسنله) 0/ 
كتاب الفرائض حديث (775) ومحمد بن نصر المروزي في «السنة؛ (ص: 4١٠)رقم(541)‏ 
وابن الجارود في «المنتقى» رقم (407) وابن خزيمة في (صحيحه)» (4/ 177 57”) رقم (594860) وابن 
حبان 5601١(‏ -_الإحسان) ) والطبراني في «الكبير» )117/١(‏ رقم (41”) وفي «الأوسط» رقم (01) 
والدارقطني (194/15) كتاب الفرائض: حديث (7) والحاكم (5/ ٠‏ 4 والبيهقي )١١!/5(‏ كتاب 
الفرائض : باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمء وأبو نعيم في «الحلية» ١15/6‏ ه0:١)‏ 
والبغوي في !شرح السنة»  4/8/5(‏ بتحقيقنا) وابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» (757577/5) وابن عبد 
البر في «التمهيد» (9/ لاا ا ل ار اي عد ا 
أسامة بن زيد قال : قال رسول الله - عَِكدِ -: : لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم . 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح : 
وزاد الحاكم في أوله : لا يتوارث أهل ملتين ولا يرث... وقد اختلف في اسم عمرو بن عثمان هل هو 
عمرو بن عثمان أم عمر بن عثمان. 
فالجماعة روته عن الزهري فقالوا عمرو بن عثمان وخالهم مالك في الموطأ وتبعه ابن عبد البر ثقالا 
عمر بن عثمان قال ابن عبد البر في «التمهيد) (9/ 11 :)١57-‏ ومالك يقول فيه عن ابن شهاب - 
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الكفر لا يقدح في الشفقة الباعثة عن تحصيل النظر فى حق المولى عليه؛ ولا في الوراثة. فإن 
الكافر يرث الكافر؛ ولهذا كان من أهل الولاية على نفسه؛ فكذا على غيره”" . 


وقال الله - عز وجل : «وَالَّذِينَ كَمَدوا د: بِعْضَهُمْ أَوْلِيَاء بَعْض * [الأنفال *0]ء وكذا العدالة 
ليست بشرط لثبوت الولاية عند أصحابناء بي وعند 
الشافعي شرط : رك الاسم رلا اتيج واحتج بما روي عن رسول الله كَه؛ أنه قال: 
«لآ نِكاحَ إلا بوَلئ مُرْشِدِه7", والمرشد بمعنى الرشيدء كالمصلح بمعنى الصالح» والفاسق 
ليم ابرشيدة ولأن الولاية من باب الكرامة والفسق سبب الإهانة؛ ولهذا لم أقبل شهادته . 


- عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة وقد وافقه الشافعي ويحيى بن سعيد القطان على ذلك 
فقال هو عمرو أبى أن يرجع وقال: قد كان لعثمان ابن يقال له عمرو هذه داره ومالك لا يكاد يقاس به 
غيره ه حفظأ واتقاناً لكن الغلط لا يسلم منه أحد وأهل الحديث يأبون أن يكون في هذا الإسناد إلا عمرو 
بالواو وقال علي بن المديني عن سفيان بن عيينة أنه قيل له إن مالكاً يقول في حديث لا يرث المسلم 
الكافر: عمر بن عثمان» فقال سفيان: لقد سمعته من الزهري كذا وكذا مرة وتفقدته منه فما قال إلا 
عمرو بن عثمان. ا.ه. 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (؟/ 20) رقم (1710): سكل أبو زرعة عن حديث مالك عن الزهري عن 
علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله ككل - قال : يرت لصم الكادر 
فال أبو زرعة: الرواة يقولون: عمرو ومالك يقول: عمر بن عثمان قال أبو محمد أي ابن أبي حاتم أما 
الرواة الذين قالوا عمرو بن عثمان وسفيان بن عيينة ويونس بن يزيد عن الزهري . 

000 من شروط الولاية أن يكون متحدا دينه ودين المولى عليه لأن الولاية مبنية على الميراث فالمسلم ولي 
على مثله وكذا الكافر ولي على مثله قال تعالى: #والذين كفروا بءة بعضهم أولياء بعض* ولذا تقبل شهادته 
عليه ويتوارثان من هذا تبين أنه لا ولاية للكافر على على المسلم لآ الشرع قطع ولابتهم على المسلمين قال 
تعالى : #إولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» فهذه الآية الكريمة تقتضي : فى الصمل من كا 
وجه لأن النكرة ة في موضع النفي تعم . 
ولا ولاية للمسلم على الكافر إلا بالسبب العام بأن يكون المسلم سيد أمة كافرة أو سلطاناً أو نائبه . 
قال ابن عابدين قالوا وينبغي أن يقال إلا أن يكون المسلم سيد أم كافرة أو تلطانا : قال السروجي. لم أرَ 
هذا الاستثناء في كتب أصحابنا وإنما هو منسوب إلى الشافعي ومالك . قال في المعراج وينبغي أن يكون 
يرادا : . ورأيت في موضع معزواً إلى المبسوط (الولاية بالسبب العام تثبت للمسلم على الكافر كولاية 
السلطنة والشهادة فقد ذكر معنى ذلك الاستثناء) أ. ه. . نقلا عن البحر والفتح وغيرهما. 
هذا والمرتد لا ولاية له على أحد لا على مسلم ولا على كافر ولا على مرتد مثله لأنه لا يرث أحداً ولأنه 
لا ولاية له على نفسه حتى لا يجوز نكاحه أحداً لا مسلماً ولا كافراً ولا مرتداً مثله فلا يكون له ولاية 
على غيره. ظ 
ينظر: نص كلام شيخنا أحمد محمد فضل في الولاية في النكاح . 

في روي من حديث عائشة وعبد الله بن عباس. وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة - رضي الله عنهم -. 
أما حديث عائشة نشة ‏ رضي الله عنها -: 





أخرجه أحمد (١/١56؟), )55١/5(‏ وابن حبان (85/9م") كقات «النكاح) : باب «الولى» حديث 
(101/0). وأبو يعلى )١9١/4(‏ (5947/ 4247494 والطيالسي )"١5/١(‏ كتاب «التكاح» باب «لا نكاح إلا 
بولى» »)١057(‏ والبيهقى (7/ )١١0‏ كتاب «النكاح»: باب «لا نكاح إلا بشاهدين عدلين»» والدارقطني 
(57757/6 3237 كتاب «النكاح»: باب : «...» حديث (59). أن رسول الله يكِيْهِ -: «لا نكاح إلا 
له». قال ابن حبان: قال أبو حاتم : 

لم يقل أحد في خبر ابن جريج عن سليمان بن موسى» عن الزهري هذا «وشاهدي عدل» إلا ثلاثة 
أنفس» سعيد بن يحيى الأموي عن حفص بن غياث,» وعبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن خالد بن 
الحارث» وعبد الرحمن بن يونس الرقي عن عيسى بن يونس» ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا. 

وأما حديث أبى هريرة : 

أخرجه ابن حبان (3848/9) كتاب «النكاح» : باب «الولي» حديث »)1٠1/5(‏ وعبد الرزاق في مصنمه )0/ 
.)١١59( ٠‏ وابن حبان 2)١7555( )١594/5(‏ والخطيب في "تاريخ بغداد» (9/ 4 54) والبيهقي (/ا/ 
6) كتاب «النكاح : باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين». )١575/0(‏ كتاب «النكاح؟ : باب لا يزوج 
نفسه امرأة هو وليها كما لا يُشتري من نفسه شيئاً هو ولي بيعهاء وحديث أبي هريرة: أن رسول الله - َي 
قال: «لا نكاح إلا بولي». 

وأما حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنه : 

أخرجه أحمد »)56١ /١(‏ وابن ماجه )51١650/١(‏ كتاب «النكاح): باب «الا نكاح إلا بولى) حديث 
(٠8م١)ء‏ والبيهقي (7/90او١٠)‏ كتاب «النكاح؟ : بياب دلا نكاح إلا بولي»ء والطبراني في الامعجمة) /1١١(‏ 
.)١954( "٠‏ (54/15) (5118١١)ء‏ والدارقطني (6١؟5)‏ كتاب «النكاح»: باب (...») حديث 
»)١١(‏ وابن أبى شيبة (7/ 505) كتاب «النكاح» : باب «من قال لا نكاح إلا بولي أو سلطان «حديث 
,.)١0947(‏ والبغوي في اتسرح السنة» (717/6) كتاب «التكاح» : باب «رد النكاح بغير إذن الولي» حلي 
(77019)» والشافعيى (؟/؟١)‏ كتاب «النكاح) باب: «فى الولى» حديث (؟55)» وأبو يعلى (5"857/5) 
(7607/180)» وعبد الرزاق فى «مصنفه» )١94/5(‏ كتاب «النكاح» باب : «النكاح بغير ولي» حديث 
»)٠١:8(‏ وأبو يعلى )١54/8(‏ (995/ 15947) عن عائشة وابن عباس» حديث )١0607(‏ عنهما أيضاًء 
(مجمع الزوائد» (586/8): روآأه الطبرانى » وفيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس » وبقية رجاله ثقات . 

وأما حديث أبى موسى الأشعري ‏ رضى الله عنه : 

أخرجه أحمد (944/4"), »)1١7/5(‏ وأبو داود )5١9/7(‏ كتاب «النكاح»: باب «في الولي» حديث 
.)5١46(‏ والترمذدي (8/ 48 5) كتاب «النكاح؟ : باب «ما جاء لا نكاح إلا بولى» حديث »)١١١١(‏ وابن 
ماجه )5١00 /١(‏ كتاف «النكاح؟ : باب الا نكاح إلا بولي» حديث (1881)), والدارمي (1737//5) كتاب 
النكاح : باب «النهي عن النكاح بغير ولي». والطيالسى في «منحة المعبود» )3١0 /١(‏ كتاب «التكاح»: باب 
«النكاح) : باب (...» حديث (4). وابسن الجارود برقم ,)97١”1/01(‏ وابن حباكن (884/9؟): كتاب 
«النكاح»: باب «الولي» حديث (/501/1)» والخطيب في ”تاريخ بغداد» 24)85/١241١/5675١4/7(‏ - 


كات النكاح أه؟ 





ولنا عموم قوله تعالى: 9وَأَنْكحُوا الأيَامَئ مِْكمْ4 [النور: ؟م] وقوله يَكيِ: «زوْجُوا بَنَابكُمْ 
الأكفاء»”'' من غير فصل . 





- وابن حبان (5/ )١16‏ كتاب «النكاح»: باب ما جاء في الولي والشهود؛ حديث  ١١11”(‏ الموارد). 
والبغوي في «شرح السنة» (0/ ؟") كتاب «النكاح) باب «رد النكاح بغير إذن الولي» حديث )١5014(‏ 
والبيهقي )٠١307/0(‏ كتاب النكاح» : باب (لا نكاح إلا بولي»» وعبد الرزاق 5 المصنفه») )١977/5(‏ كتاب 
«النكاح»: باب «النكاح بغير ولي» حديث (115١٠2؛‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (428/5) 
كتاب «النكاح) : باب «النكاح بغير ولي عصبة». والحاكم »)١148/5(‏ وابن أبي شيبة ا 
كتاب «النكاح»: باب «من قال لا نكاح إلا بولي أو سلطان» حديث )١091794 -1١6979(‏ موصولا 
ومرسلاً على أبي بردة . 
قال الترمذي: وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف؛ رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله» وأبو عوانة 
وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق. عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي - كَل -. 
وروى أسباط بن محمد وزيد بن خطاب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي 
وروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاقء عن أبي بردة عن أبي موسىء عن النبي ‏ ككل 
نحو ولم يذكر فيه (عن أبي إسحاق). 
وقد رُوي عن يونس بن أبي إسحاق» عن أبي إسحاق عن أبي بردة» عن أبي موسى عن النبي - يله - 
أيضا . 
وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي - كله : «لآ نكاح إلا بولي». وقد ذكر 
بعض أصحاب سفيان عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى . ولا يصح. وهؤلاء الذين 
رووا عن أبي إسحاق» عن. أب بردة عن أبي موسى ٠.‏ عن النبي - عه -: دلا نكاح إلا بولي عندي أصح ؛ 
لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة. وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء 
الذين رووا عن أبى إسحاق هذا الحديث. فالرواية هؤلاء عندي أشبه. لأن شعبة والثوري سمعا هذا 
الحديث من أبن إسيحاق فى عجلدن واحدء ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان» قال: حدثنا 
أبو داود قال: ألبأنا شعبة قال: سمعف فيان التورى رسال أنا إمتهاق: سيعت انا زدة تعر له نال 
رسول الله كلهٍ -: «لا نكاح إلا بولي؟ فقال: نعم . 
فدل ذلك عن سماع شعبة والثوري عن مكحول هذا الحديث في وقت واحد. وإسرائيل هو ثقة ثبت في 
أبي إسحاق» وسمعت محمد بن المثنى يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما فاتنى من حديث 
الثوري عن أبي إسحاق الذي فاتني إلا لما اتكلت به على إسرائيل» لأنه كان يأتي به اثم. والعمل في هذا 
الباب على حديث النبي ‏ وَفهْ - ١لا‏ نكاح إلا بولي» عند أهل العلم من أصحاب النبي ‏ كله - منهم : 
عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالبء وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم» وهكذا روي عن 
بعض فقهاء التابعين لا نكاح إلا بولي «منهم؛ سعيد بن المسيب» والحسن البصري وشريح وإبراهيم 
النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي» وعبد الله بن المبارك 
ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. 

)010( ذكره الشوكاني في «الفوائد المجموعة» (174) بلفظ «زوجوا الأكفاء وتزوجوا الأكفاء واختاروا لنطفكم 
وإياكم والزنج فإنهم خلق مشوه». قال العجلوني في «كشف الخفاء» :)١577( )574/١(‏ رواه اين حبان - 


لاب 


كن كنَاتُ ع 





ولنا إجماع الأمة أيضاء فإن الناس عن آخرهم. عامهم وخاصهم من/ لدن رسول الله كَل 
إلى يومنا هذا يزوجون بناتهم من غير نكير من أحدء خضوضاً الأغزات والأكراد: والآتراك ؛ .ولآن 
هذه ولاية نظرء والفسق لا يقدح في القدرة على تحصيل النظرء ولا في الداعي إليه وهو الشفقة. 
وكذا لا يقدح في الوراثة. فلا يقدح في الولاية كالعدل؛ ولأن الفاسق من أهل الولاية على نفسه»ء 
فيكون من أهل الولاية على غيره كالعدل؛ ولهذا قبلنا شهادته ؛ ولأنه من أهل أحد نوعي الولاية؛ 
وهو ولاية الملك؛ حتى يزوج أمته فيكون من أهل النوع الآخر. . وأما الحديث : فقد قيل : إنه لم 
يشت بدون هذه الزيادة. فيكف يثبت مع الزيادة؛ ولو ثبت فنقول بموجبه» 0 
يرشد غيره لوجود آلة الإرشاد وهو العقل. ؛ فكان هذا نفى الولاية للمجنون» وبه نقول: | 
المحترة با يسام ولا مي او او 00 
فقد صار عدلاً» وإن لم يتب فهو على الاختلاف؛ لأنه فاسق» والله الموفق 

وأما كون المولى من العصبات فهل هو شرط لثبوت الولاية أم لا؟ فنقول وبالله التوفيق : 
جملة الكلام فيه أنه لا خلاف في أن للأب والجد ولاية الإنكاح» إلا شيء يحكى عن عثمان 
البتي'2 وابن شبرمة؛ أنهما قالا: ليس لهما ولاية التزويج "أ 


-> فى الضعفاء عن عائشة . قال الشوكانى : فى إسناده محمد بن مروات السدي وهو كذاب» وله طريق أخرى 


عند أبي نعيم في الحلية . 

قال ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (77/5): أخرجه ابن حبان من حديث عائشة من طريق محمد بن 
مروان السدي وتابعه عامر بن صالح الزبيري وليس بشيء. وتعقب بأنه له طريق آخر أخرجه أبو نعيم في 
الحلية من طريق زياد بن سعد عن الزهري عن أنس بلفظ «تخيروا لنطفكم واجتنبوا هذا السواد فإنه لون 
مشوه؟. 

قال أبو نعيم: غريب من حديث زياد الزهري لم نكتبه إلا من هذا الوجه. 

قلت: أي ابن عراق وأورده ابن الجوزي في الواهيات وقال: منكر وفيه عبد العظيم بن إبراهيم وشيخه 
عبد الملك بن يحيى لا أعرفهماء ولحديث عائشة طرق أخرى أخريهها ابن الجوزي في الواهيات . والله 
أعلم . أ.ده. 

)01 عثمان بن مسلم البتي بفتح الموحدة بعدها مثناة مكسورة أبو عمرو النصر لنصري الفقيه عن أنس والشعبي 
وصالح بن أبي مريم. . وعنه شعبة والشوري وحماد بن سلمة. وثقه ] حتمد» وابن سعد والدارقطني. 
واختلف فيه كلام ابن معين. . مات سنة ثلاث وأربعين ومائة. 
ينظر: الخلاصة (7/7١؟17).‏ 

فهة لا خلاف بين العلماء في أنه يجوز للولي أن يزوج البكر الصغيرة إلا ما حكي عن ابن شبرمة وأبي بكر 
الأصم. 
قال أبو بكر الرازي (ولا نعلم في جواز ذلك خلافا بين السلف والخلف من فقهاء الأمصار إلا شيئأ رواه 
بشر بن الوليد عن ابن شبرمة أن :: ويج الآباء على الصغاء ء لا يجوز وهو مذهب الأصم) ا.ه. 
وقال في البدائع (لا خلاف في أن للأب والجد ولاية الانكاح إلا شيء يحكى عن عثمان البتي وابن - 


كتَابُ التكاح ونان 


- شبرمة أنهما قالا (ليس لهما ولاية التزوج) ا.ه. وقال ابن رشد (اتفقوا على أن الأب يجبر ابنه الصغير 
على النكاح وكذلك ابنته الصغيرة ولا يستأمرها. . . إلى أن قال: إلا ما روي من الخلاف عن ابن شبرمة) 
|.ه. استدل ابن شبرمة ومن معه: 
أولا: بقوله تعالى: #وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم» 
فلو جاز التزويج قبل البلوغ لم يكن لهذا فائدة. 
وثانيا: بأن ثبوت الولاية على الصغير والصغيرة لحاجة المولى عليه ولا حاجة بهما إلى النكاح لأن 
مقصود النكاح طبعاً هو قضاء الشهوة وشرعا النسل والصغر ينافيهما. 
وثالثاً: وبأن هذا العقد يعقد للعمر وتلزمهما أحكام بعد البلوغ إلى أن يوجد ما يبطله فلا يكون لأحد أن 
يلزمهما ذلك إذ لا ولاية لأحد عليهما بعد البلوغ . 
واستدل لهم بقوله عليه الصلاة والسلام : الا تنكح اليتيمة حتى تستأمر» وجهه أن اليتيمة هي القاصرة عن 
درجة البلوغ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يتم بعد الحلم» وقد نهى عن إنكاح إلى غاية هي استثمارها 
ولا تصلح أن تستأمر إلا بعد البلوغ. فكأنه قال لا تنكح اليتيمة حتى تبلغ وفي هذا الدليل نظر لأن غاية 
ما يفيده عدم إجبار اليتيمة ولا يمنع إجبار ذات الأب فهو دون الدعوى. والدعوى منع تزويج الصغار 
مطلقاً واستدل الجمهور: 
أولاً: بقوله تعالى: #وأنكحوا الأيامى» فقد أمر الله بإنكاح الأيامى. والأيم لغة اسم لمن لا زوج لها 
صغيرة أو كبيرة فهي إذن عامة فتبقى على عمومها ما لم يكن دليل للتخصيص ولا دليل . 
وثانيا: بقوله تعالى: #وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء» وجه 
الاستدلال أن الله منع من نكاحهن عند خوف عدم العدل فيهن. وهذا فرع جواز نكاحها عند عدم 
الخوف. ولا يقال هذا استدلال بمفهوم الشرط. لأن الأصل جواز نكاح غير المحرمات مطلقاً. ويصرح 
بجواز نكاح الصغيرة مطلقاً قول عائشة أن الآية #وإن خفتم» نزلت في يتيمة تكون في حجر وليها يرغب 
في مالها ولا يقسط في صداقها فنهوا عن نكاحهن حتى يبلغوا بهن سننهن في الصداق. قالت عائشة ‏ 
رضي الله عنها ‏ ثم إن الناس استفتوا رسول الله يكِهِ - بعد هذه الآية فيهن فأنزل الله #يستفتونك في 
النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب# إلى قوله: #وترغبون أن تنكحوهن# قالت 
والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها #وإن خفتم ألا تقسطوا» 
الآية. 
وقوله تعالى: #وترغبون أن تنكحوهن». رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة 
المال والجمال:. فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم 
عنهن. وقد روي عن ابن عباس نحو ذلك . 
وثالثأ: بقوله تعالى: افي يتامى النساء اللاتي لا توتونهن ما كتب لهن4 الآية. قالت عائشة: نزلت في 
يتيمة تكون في حجر وليها ولا يرغب في نكاحها لدمامتها ولا يزوجها من غيره كي لا يشاركه في ماله 
فأنزل الله هذه الآية. فهذه الاية أمر بتزويجهن من غيرهم أو تزوجهن مع الأقساط . 
رابعا: بقوله تعالى: #واللائي لم يحضن» وجه الاستدلال أن هذه الآية أثبتت العدة للصغيرة والعدة فرع 
كعب يا رسول الله. إن عدداً من عدد النساء لم تذكر في الكتاب الصغار والكبار وأولات الأحمال. فأنزل - 

بدائع الصنائع اج ب رانف 


6 كنات النكاح 


ما بعد البلوغ إلى أن يوجد ما يبطله؛ وفي هذا ثبوت الولاية على البالغة؛ ولأنه استبد أو كأنه 
انا الإنكاح بعد البلوغ» وهذا لا يجوز. 


- الله تعالى: #واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن 
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن4 فأخبر في هذا الحديث أن سبب نزول الآية كان ارتيابهم في 
عدد من ذكر من الصغار والكبار وأولات الأحمال. 
وخامساً: بما روي عن عائشة رضي الله عنها ‏ أن النبي - يِهِ - تزوجها وهي بنت ست سنين وأدخلت 
عدون سم ين ربكتت علد ” عا ..وقال العلماء ان هذا التحديك قريب :من المعواتن: 
وسادما : بالآثار فقد روي أن قدامة معطمو تررح ينك الربير ري لاك نا بوعرانت وال نات فين 
خير ورثتي وإن عشت فهي بنت الزبير - وروي أن ابن عمر - رضي الله عنه - زوج بنتا له صغيرة من عروة بن 
الزبير ‏ رضي الله عنه - وأيضاً زوج عروة بن الزبير ‏ رضي الله عنه بنت أخيه ابن أخته وهما صغيران. مع علم 
الصحابة في كل هذا. وهذا دليل أيضاً على فهم الصحابة عدم الخصوصية في نكاح عائشة . 

وأدلة المانعين 

أولا: قوله تعالى: #وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح» لا تصلح دليلاً لهم لأنها لبيان وقت تسليم 
أموال اليتامى إليهم وبيان شرطه بعد الأمر بإثباتها على الإطلاق. قال الألوسي عند قوله تعالى: #وابتلوا 
اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح» أي إذا بلغوا حد البلوغ وهو أما بالاحتلام أو بالسن إلى أن قال وهذه الآية 
لبيان وقت تسليم أموال اليتامى إليهم وبيان شرطه بعد الآمر بإثباتها على الإطلاق: والخطاب فيها 
للأولياء. والابتلاء الاختبار أي واختبروا من عندكم من اليتامى ب: بتتبع أحوالهم في الاهتداء إلى ضبط 
الأموال وحسن التصرف فيها حتى إذا بلغوا مبلغ الرجال الذي عنده يجري على صاحبه القلم ويلزم 
الحدود والأحكام ا.ه. 
على أننا لو أردنا من التكاح الوطء أو العقد لا يكون له معنى إلا إذا أردنا لازمه في كل وهو الاحتلام. 
فعلى الأول لو قيل. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. أي الوطء لا يكون له معنى إلا إذا أردنا 
الاحتلام من إطلاق الملزوم وهو التكاح بمعنى الوطء وإرادة اللازم وهو الاحتلام. 
وإن أريد الثاني كان المعنى واختبروا اليتامى حتى إذا بلغوا العقد. وليس لهذا معنى إلا أن يراد منه بلغو 
إحالة بها يمكنهم مباشرة العقد بأنفسهم وهي البلوغ فيكون من باب إطلاق د اللازم وهو 
البلوغ وكلا المعنيين يرجع إلى ما قاله المفسرون من أن المراد في قوله تعالى إذا بلغوا التكاح الاحتلام . 
ثانياً: وقولهم لا حاجة إلى النكاح ممنوع لأن مقاصد النكاح ليست منحصرة في النسل وقضاء الشهوة بل 
من مقاصده توفير الإلفة بسكون كل من الزوجين إلى صاحبه وتثبت النصرة والمودة والتعاون على الحياة 
وهذه المقاصد لا تتوفر إلا بين المتكافئين عادة والكفء لا يتيسر في كل زمان فأثبتنا الولاية على الصغيرة 
خوف فوات الكفء إذا انتظر إلى البلوغ . 
وقولهم إن هذا العقد يعقد للعمر ونلزمهما أحكامه مسلم في ذاته ولكن البقاء بالانكاح السابق لا بإنكاح 
مبتعد أبعد البلوغ وهذا جائز ولا شيء فيه ألا ترى أن للأب أو الجد بيع مال الصغير وإن كان حكم البيع 
وهو الملك يبقى بعد البلوع . 
ينظر: نص كلام شيخنا أحمد محمد فضل في الولاية في النكاح . 


كات التكاح مهم 





عليه الصلاة والسلام ‏ كبيرة كانت أو صغيرة لا زوج لهاء وكلمة(من) إن كانت للتبعيض يكون 
هذا خطاباً للآباء» وإن كانت للتجنيس يكون خطاباً لجنس المؤمنين» وعموم الخطاب يتناول 
الأب والجدء وأنكح الصديق ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ وهي بنت 
سيت سنكي من سول الله كك وتزوجها رسول الله كه وزوج على ابنته أم كلثوم وكى صعيرة 
من عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ وزوج عبد الله بن عمر ابئنته وهي صعيرة 
عروة بن الزبير - رضي الله تعالى عنهم ‏ وبه تبين أن قولهما خرج مخالفا لإجماع الصحابة. 
وكان فردوذاً: 


وأما قولهما: إن حكم النكاح بقي بعد البلوغ فنعم. ولكن بالإنكاح السابق لا بإنكاح 
مبتدأ بعد البلوغ» وهذا جائز كما في البيع» فإن لهما ولاية بيع مال الصغيرء وإن كان حكم 
البكرة صعيرة كانت أو بالغة. ويبرأ الزوج يقبضه . 

أما الصغيرة: فلا شك فيه؛ لآن له ولاية التصرف في مالها. 


وأما البالغة؛ فلأنها تستحي من المطالبة به بنفسها؛ كما تستحي عن التكلم بالنكاح. 
فجعل سكوتها رضاً بقبض الأب؛ كما جعل رضا بالنكاح ؛ ولأن الظاهر أنها ترضى بقبيض 
الأب؛ لأنه يقبض مهرها فيضم إليه أمثاله فيجهزها بهء هذا هو الظاهرء فكان مأذونا بالقبض 
من جهتها دلالة» حتى لو نهته عن القبض لا يتملك”'' القبض ولا يبرأ الزوج» وكذا الجد يقوم 
مقامه عند عدمه. وإن كانت ابنته عاقلة وهي ثيب» فالقبض إليها لا إلى الأب» ويبرأ الزوج 
بدفعه إليهاء ولا يبرأ بالدفع إلى الأب» وما سوى الأب والجد من الأولياء ليس لهم ولاية 
القبض. سواء كانت صغيرة أو كبيرة» إلا إذا كان الولي وهو الوصي؛ فله حق القبض إذا كانت 
صغيرة؛؟ كما يقبض سائر ديونهاء وليس للوصي حق القبض إلا إذا كانت صغيرة . 


وإذا ضمن الولي المهر صح ضمانه؛ لأن حقوق العقد لا تتعلق به. فصار كالأجنبي 
[بخلاف الوكيل بالبيع إذا ضمن عن المشتري الثمن]” “» وللمرأة الخيار في مطالبة زوجها أو 
وليها» لوجود ثبوت سبب حق المطالية من كل واحد منهما. وهو العقد من الزوج. والضمان 
من الولي. ولا خلاف بين أصحابنا في أن لغير الأب والجد من العصبات ولاية الونكاح. 
للأقرب فالأقرب على ترتيب العصبات في الميراث» واختلفوا في غير العصبات . 


. في أ: يملك‎ (١ سقط في ط.‎ )٠١( 
سقط في أ.‎ ١ 


1م كِتَابُ الكاح 


قال أبو يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله - لا يجوز إنكاحه؛ حتى لو لم يتوارثا بذلك 
النكاح . ويقف على إجازة العصبة . 


وعن أبي حنيفة فيه روايتان» وهذا يرجع إلى ما ذكرنا أن عصوبة الولي هل هي شرط 
لثبوت الولاية» مع اتفاقهم على أنها شرط التقديم» فعندهما هي شرط ثبوت أصل الولاية 
وهي رواية الحسن عن أبي حنيمة » فإنه روي عنه أنه قال: لا يزوج الصغيرة إلا/ العصبة. 

وروى أبو يوسف ومحمد عن أبى حنيفة؛ أنها ليست بشرط لثبوت أصل الولاية» وإنما 
هي شرط التقدم عل قرابة الرحمء حتى أنه إذا كان هناك عصبة لا تثبت لغير العصبة ولاية 
الإنكاح» وإن لم يكن ثمة عصبة؛ فلغير العصبة من القرابات من الرجال والنساء؛ نحو الأم 
والأخت والخالة ولاية التزويج الأقرب فالأقرب, إذا كان المزوج ممن يرث المزوج» وهو 
الرواية المشهورة عن أبي حنيفة - رحمه الله -. 

وجه قولهما ما روي عن علي رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال: «النّكَاحٌ إِلَى الْعَصَبَات)ا 
فوض كل نكاح إلى كل عصبة؛ لأنه قابل الجنس بالجنس أو بالجمع» فيقتضي مقابلة الفرد 
بالفرد؛ ولأن الأصل في الولاية هم العصباتء. فإن كان الرأي وتدبير القبيلة وصيانتها عما 
يوجب العار والشين إليهم» فكانوا هم الذين يحرزون عن ذلك بالنظر والتأمل في أمر النكاح» 
فكانوا هم المحقين”'' بالولاية؛ ولهذا كانت قرابة التعصيب مقدمة على قرابة الرحم بالإجماع . 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - عموم قوله تعالى: لوَأَنْكَحُوا الأيَامَئ مِنْكُمْ وَالصَالِحِينَ4 
[النور: 7] من غير فصل بين العصبات وغيرهم» فتثبت ولاية الإنكاح على العموم, إلا من 
خص بدليل» ولأن سبب ثبوت الولاية هو مطلق القرابة وذاتها؛ لما بينا أن القرابة حاملة على 
الشفقة في حق القريب داعية إليهاء وقد وجد ههنا فوجد السبب ووجد شرط الثبوت أيضأء 
وهو عجر المولى.عليه عن المباشرة بنفسه .وإنما العضوبة وقرب القرانة شرط التقدمء. لا شرط 
ثبوت أصل الولاية» فلا جرم العصبة تتقدم على ذي الرحم» والأقرب من غير العصبة يتقدم 
على الأبعد؛ ولأن ولاية الإنكاح مرتبة على استحقاق الميراث؛ لاتحاد سبب ثبوتها وهو 
القرابة») فكل من استحق. الميراث استحق الولاية. 

ألا ترى أن الأب إذا كان عبداً لا ولاية لهء لأن العبد لا يرث أحداً؛ وكذا إذا كان كافراً 
والمولى عليه مسلم لا ولاية له؛ لأنه لا يرئه» وكذا إذا كان مسلماًء والمولى عليه كافر 
[ألأنه]”'' لا ولاية له؛ لأنه لا ميراث له منه. فثبت أن الولاية تدور مع استحقاق الميراث» 


)01 ف المختصين . 


3( سقط في ط. 


كتات احاح انم 





فثيت لكل قريب يرث يردجء ولا يلزم على هذه القاعدة المولى ؛ لد يزوج ولا يرث . 


وكذا الإمام يزوج ولا يرث؛ لأن هذا عكس العلة؛ لأن طرد ما قلنا: إن كل من يرث 


والشرط في العلل الشرعية الاطراد دون الانعكاس؛ لجواز إثبات الحكم الشرعي بعلل» 
ثم نقول ما قلناه منعكس أيضاً؛ ألا ترى أن للمولى الولاء في مملوكه وهو نوع إرث . 

وأما الإمام فهو نائب [عن جماعة]” المسلمين» وهم يرثون من لا ولي له من جهة 
الملك والقرابة والولاء؛ ألا ترى أن ميراثه لبيت المال وبيت المال ما لهم» فكانت الولاية في 
الحقيقة لهم» وإنما الإمام نائب عنهم» فيتزوجون ويرثون أيضاء فاطرد هذا الأصل وانعكس 

وأما قول على رضي الله عنه -: «التّكاحٌ إلى الْعَصَبَاتِ) فالمراد منه حال وجود 
العصبة؛ لاستحالة تفويض النكاح إلى العصبة ولا عصبة. ونحن به نقول: إن النكاح إلى 
العصبات حال وجود العصبة» ولا كلام فيه؛ والله أعلم . 


> فصل الذي يرجع إلى المولى عليه 


وأما الذي يرجع إلى المولى عليه» فنقول: الولاية بالنسبة إلى المولى”" عليه نوعان: 
ولاية حتم وإيجاب» وولاية ندب واستحباب » وهذأ على أصل أبي حنيفة وأبي يوسف الأول. 
وأما على أصل محمد فهي نوعان اضيا : ولاية استبداد. وولاية شركةء. وهي”* قول د 
يوسف الآخرء وكذا نقول الشافعىء إلا أن بينهما اختلاف فى كيفية الشركة» على ما نذكر إن 
شاء الله . 


وأما ولاية الحتم والإيجاب والاستبداد» فشرط ثبوتها على أصل أصحابنا - رحمهم الله 
كرن المولنى عله صشترا أو هصنخيزة > أو سوا كيرا أى تحترة كتير منواء كانت الصغيرة 
بكراً أو ثيباً» فلا تثبت هذه الولاية على البالغ العاقل» ولا على العاقلة البالغة [سواء كانت ثيب 
أو بكراً]”*'؛ وعلى أصل الشافعي شرط ثبوت ولاية الاستبداد في الغلام هو الصغرء وفي 
الجارية البكارة» سواء كانت صغيرة أو بالغة»ء فلا تثبت هذه الولاية عنده على الثيب» سواء 


)5 في “لان (؟) فى أ: من جملة. 
(86) تفن[ الول (5) في أ: وهو. 
)0( سقط في ط. 


اب 


من" كتات التكاح 


كانت بالغة أو صغيرة» والأصل أن هذه الولاية على أصل أصحابنا ‏ رحمهم الله - تدور مع 
الصغر وجودا وعدماً في الصغير والصغيرة الوم 0 وعنده في الصغير كذلك. أما في 
الصغيرة؛ فإنها تدور مع البكارة وجوداً وعدماء وفي الكبير والكبيرة تدور مع الجنون وجودا 
الاعف لذ يجلكاة إكاع: انكر البالغة بغر وهاه ددن : 

[وقال الشافعي: يملكانه» ولا خلاف في أنهما لا يملكان إنكاح الثيب البالغة بغير 
7ن" 


وجه قوله: إن البكر وإن كانت عاقلة بالغة فلا تعلم بمصالح النكاح؛ لأن العلم بها يقتف 
على التجربة والممارسة. وذلك بالثيابة ولم توجد. فالتحقت بالبكر الصغيرة» فبقيت ولاية 
الاستبداد عليهاء ولهذا ملك الأب قبض صداقها من غير رضاهاء بخلاف الثيب البالغة؛ لأنها 
علمت بمصالح النكاح وبالممارسة؛» ومصاحبة الرجال؛ فانقطعت ولاية الاستبداد عنها. 


ولنا أن الئيب البالغة لا تزوج إلا برضاهاء فكذا البكر البالغة» والجامع بينهما وجهان: 
أحدهما: طريق أبي حنيفة وأبي يوسف الأول, والثاني: طريق محمد وأبي يوسف الآخر. 


أما طريق أبي حنيفة ‏ رحمه الله -: فهو أن ولاية الحتم والإيجاب في حالة الصغر إنما 
وبالبلوغ والعقل زال العجزء وثبتت القدرة حقيقة؛ ولهذا صارت من أهل الخطاب في أحكام 
الشرع. إلا أنها مع قدرتها حقيقة عاجزة عن مباشرة النكاح عجز ندب واستحباب؛ لأنها تحتاج 
إلى الخروج إلى محافل الرجال والمرأة مخدرة مستورة» والخروج إلى محفل”*' الرجال من 
النساء عيب في العادة. فكان عجزها عجز ندب واستحباب لا حقيقة» فثبتت الولاية عليها على 
حسب العجزء وهي ولاية ندب واستحباب لا ولاية حتم وإيجاب؛ إثباتأ للحكم على قدر 
العلة. ‏ 2 

وأما طريق محمد رحمه الله فهو أن الثابت بعد البلوغ ولاية الشركة لا ولاية 
الاستبداد. فلا بد من الرضا؛ كما في الثيب البالغة» على ما نذكره إن شاء الله تعالى في مسألة 
النكاح بغير ولي» وإنما ملك الأب قبض صداقها؛ لوجود الرضا بذلك منها دلالة؛ لآن العادة 


)1١(‏ سقط في ط (0) سقط في أ. 
60 .قي + الولى: (4) في أ: محافل. 


كِتَابُ الكاح كن 


أن الأب يضم إلى الصداق من خالص ماله ويجهز بنته البكر حتى لو نهته عن القبضى لا 
يملكء بخلاف الثيب؛ فإن العادة ما جرت بتكرار الجهازء وإذا كان الرضا في نكاح البالغة 
شرط الجوازء فإذا زوجت بغير إذنها توقف التزويج :على رضاهاء فإن ضيه جازء وإن ردت 
بطل ثم إن كانت ثيباً فرضاها يعرف بالقول تارة وبالفعل أخرى . 


أما القول فهو التنصيص على الرضاء وما يجري مجراأه؛ نحو أن تقول: وفيت أو 


وَالأخل فيه قوله َك : «التَيِبُ يُشَاوَن)” ١‏ وقوله كل : «النَّيِبُ ؛ نذرت: عَنهَا لسَائه)» ”2 
وقوله ك: «نَسْتَأمَرٌ النْسَاءُ في أَنضَاعِهِنَ” وقوله كَلْهِ: «لا تنك الْيَِتِيمَةُ حَنّى 


)١(‏ أخرجه مالك (274/7) كتاب النكاح ‏ باب استئذان البكر والايم ف فى أنفسهما ‏ حديث (4) ومن طريق 
مالك رواه أحمد (١/7١41؟15-7547-7”ء‏ 950) والدارمي (18/5) كتاب النكاح ‏ باب استثمار البكر 
والغنيب؛ ومسلم )1١717/7(‏ كتاب النكاح ‏ باب استئذان الثيب في النكاح - حديث )١85١/5(‏ وأبو 
داود (؟/ /ا/ا05) كتاب النكاح ‏ باب في الثيب ‏ حديث (60) والترمذي ))١77/5(‏ كتاب النكاح ‏ ياب 
ما جاء في استئمار البكر والثيب ‏ حديث )١١١8(‏ والنسائي (5/ 84) كتاب النكاح ‏ باب استئذان البكر 
في نفسها وابن ماجه )٠ ١ /١(‏ كتاب النكاح باب استثئمار الفكر والثيب ‏ حديث )١1817١0(‏ وابن الجارود 
(ص :778): كتاب النكاح ‏ حديث )2١9(‏ والشافعي )١1/7(‏ كتاب النكاح: باب فيما جاء في الولي 
حديث )١55(‏ وعبد الرزاق )١57/5(‏ رقم (7547 )٠‏ والدارمي )١158/7(‏ كتاب النكاح : باب كماد 
البكر والثيب وسعيد بن منصور )١187-141١/١(‏ رقم (207) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (4/ 
7) والدارقطني (774-778/7) كتاب النكاح والبيهقي (1/ )١١5‏ كتاب النكاح: باب ما جاء في 
النكاح والخطيب في "تاريخ بغداد» (711/5) والبغوي في «شرح السنة»  76/0(‏ بتحقيقنا) عن 
عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك -: «الأيم أحق 
بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها» . 
وأخرجه أحمد )1١9/١(‏ ومسلم )1١717/5(‏ كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح ‏ حديث (717/ 
)1١‏ وأبو داود (؟/ لالا0185) كتاب النكاح ‏ باب في الثيب ‏ حديث )5١919(‏ والنسائي (5/ 80) 
كتاب النكاح ‏ باب استثمار الأب البكر في نفسها ‏ والحميدي )579/١(‏ رقم (0117) من طريق زياد بن 
سعد عن عبد الله بن الفضل عن نافع عن جبير عن ابن عباس به بلفظ الثيب بدل الأيم . 
وأخرجه أبو داود (”/01/8) كتاب النكاح : باب في الثيب )5١١١(‏ والنسائي (5/ 84) كتاب النكاح : باب 
استثمار الأب البكر في نفسها وأحمد )١11١/١(‏ من طريق صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل به. 
وأخرجه عبد الرزاق )١57/5(‏ رقم )٠١7875(‏ من طريق سفيان الثوري عن عبد الله بن الفضل به. 
وورد بلفظ : الثيب تستأمر في نفسها ولم أجد الحديث بلفظ المصنف . 

هم تقدم تخريجه في الحديث السابق ‏ 

(9) أخرجه البيهقي )١١9/17(‏ كتاب «النكاح»: باب (ما جاء في إنكاح الثيب»)» وابن أبي شيبة (408/7): 
كتاب «النكاح»: باب «الرجل يزوج ابنتهء من قال يستأمرها» حديث )١15478(‏ من حديث عائشة بهذا 
اللفظاء ويرا- جع التخريج في حديث اليب يعوب عن نفسها وقد تقدم 


لم 


ا كِتَابُ الحاح 
تَسْتَآمَوَح!' أ والمراذ منه البالغة. 


وأما الفعل فنحو التمكين من نفسهاء والمطالبة بالمهر والنفقة ونحو ذلك؛ لأن ذلك دليل 
الرضاء والرضا يثبت بالنص مرة وبالدليل”'' أخرى 

والأصل فيه ما روي عن النبي كَلِ؛ أنه قال لبريرة: (إِنْ وَطِنَكِ رَوْجْكِ فلا جار 
لَك2"”0 وإ كانت بكرا فإِن رضاها يعرف بهذين الطريقين» فمثالثت وهو السبكوت: وهلا 
استحسان . 


والقياس ألا يكون سكوتها رضاًء وجه القياس أن السكوت يحتمل الرضاء ويحتمل 
السخطء فلا يصلح دليل الرضا مع الشك والاحتمال؛ ولهذا لم يجعل دليلا إذا كان الزوج 
أجنبيا أو ولياً غيره أولى منه. 

ولنا ما روي عن رسول الله يكل أنه قال : 'نُستَأمَرْ النْسَاءُ في أَبْضَاعِهِنٌ 0 ات 
- رضي الله تعالى عنها إن البكرّ نستي يَا رَسُولَ الله. قَقَال عله : «إِذْنُهَا صُمَائهَا”* وروي : 
اسْكُونُهَا رضًاهًا»» وروي © شكرتي إِْرَارُمَاء وكل ذلك نص في الباب» وروي: : «البكرٌ َم 
في نَفْسِهَاء فْإِنْ سَكَنَتْ فَقَدْ رَضِيِثْ2 وهذا ايا نص ؛؟ ولأن البكر تستحي عن النطق بالإذن 
في النكاح» لما فيه من إظهار رغبتها في الرجال» فتنسب إلى الوقاحة» فلو لم يجعل سكوتها 
إذناً ورضاً بالتكاح دلالة وشرط استنطاقهاء وأنها لا تنطق عادة ‏ لفاتت عليها مصالح'' النكاح 
مع حاجتها إلى ذلك ؛ وهذا لاا يجوز. 


وقوله: السكوت يحتمل مسلم» لكن ترجح جانب الرضا على جانب السخط؛ لأنها لو 
لم تكن راضية لردت؛ لأنها إن كانت تستحي عن الإذن» فلا تستحي عن الرد» فلما سكتت 
ولم ترد دل أنها راضية» بخلاف ما إذا زوجها أجنبي» أو ولي غيره أولى منهء لأن هناك 
ازداد احتمال السخط : لأنها يحتمل أنها سكتت عن جوابه. مع أنها قادرة على الردء تحقير قير أ/ 
له وعدم المبالاة بكلامه» وهذا أمر معلوم بالعادة» فبطل رجحان دليل الرضا؛ ولأنها إنما 
تستحي من الأولياء لا من الأجانب» والأبعد عند قيام الأقرب وحضوره أجنبي» فكانت في 


)١(‏ تقدم قريباً في أول هذا الكتاب. 

(؟) فى أ: وبالدلالة. 

() أخرجه البيهقي (7/ 575): كتاب «التكاح»: باب «ما جاء في وقت الخيار»» والدارقطني (5/ 184): 
كتاب «التكاح»: باب «المهر)؛ حديث .)١14862(‏ 

(4) تقدم تخريجه قريبا. 

0 تقدم تخريجه . 

3( في 1: مقاصد 


كَنَاتُ احاح م 





حق الأجانب كالثيب» فلا بد من فعل أو قول يدل عليه؛ ولأن المزوج إذا كان أجنبياء أو” 
كان الولي الأبعد كان جواز النكاح من طريق الوكالة لا من طريق الولاية لانعدامهاء والوكالة لا 
تثبت إلا بالقولء وإذا كان ولا فالجواز بطريق الولاية» فلا يفتقر إلى القَول. ولو بلغها النكاح 
لمكت كان إجازة؛ لأن الإنسان إنما يضحك مما يسره؛ فكان دليل الرضاء ولو بكت روي 
عن اش يوسف ؛ أنه يكون إجازة» وروي عنه رواية أخرى ؛ أنه لا يكون إجازة بل يكون ردأ 
وهو قول محمد. 


وجه الرواية الأولى أن البكاء قد يكون للحزن» وقد يكون لشدة الفرح» فلا يجعل ردأ 
ولا إجازة؛ للتعارضء فصار كأنها سكتت فكان رضا. 

ولة لوو انق الا خري ‏ وغيو قول موطمة زف ل كان لا كون: الاانين حون غادة» افكان 
دليل السخط والكراهة لا دليل الإذن والإجازة» ولو زوجها وليان كل [واحد]”' منهما رجلا 
فبلغها ذلك» فإن أجازت أحد العقدين جاز الذي أجازته وبطل الآخرء وإن أجازتهما بطلا؛ 
لأن الإجازة منها بمنزلة الإنشاء ؛ كأنها تزوجت بزوجين وذلك باطل؛ كذا هذا. 

وإن سكتت روي عن محمد؛ ‏ رحمه الله أن ذلك لا يكون رد”" ولا إجازة» حتى 
تجيز أحدهما بالقول» أو بفعل يدل على الإجازة» وروي عنه رواية أخرى ؛ أنها إذا سكتت 
بطل العقدان جميعاً . 

وجنه هذه الرواية أن السكوت من البكر كالإجازة» فكانها اجات العقدين جميعا. .رجه 
الرواية الع أن هذا السكوت لا يمكن أن يجعل إجازة؛ لأنه لو جعل إجازة؛ فإما أن يجعل 
إجازة للعقدين جميعاًء وإما أن يجعل إجازة لأحدهما لا سبيل إلى الأول؛ لأن إنشاء العقدين 
جميعاً ممتنع فامتنعت إجازتهماء ولا سبيل إلى الثاني ؛ لأنه ليس أحد العقدين بأولى بالإجازة 
بره الاخر: فالعسق اليكوت در ووقف الأمر على الإجازة 6 أو تفعل يدل على 
الإجازة لأحدهماء وكذلك إذا استؤمرت البكر فسكتت في الابتداء”*؟'» فهو إذن إذا كان 
المستأذن ولبا لما ذكرتا؟ ولما روي عن رسوك الله عليه ؛ أنْهُ كان إِذَا خطِبَ إِخدى بََاتَهِ دنا مِنْ 
حِدْرِهَا وَقَالَ : «إنَّ فلانا يَذْكرُ فلانة؛ ثم يُرَوججهَا” . 


(١)‏ في ط: وإذا كان. () سقط فى ط. 

(9) في ط: وداً. (8) فى أ: فى الابتداء فسكتت. 

(5) أخرجه سعيد بن منصور (577-//01) وعبد الرزاق في «مصنفه» )١51/7(‏ كتاب «النكاح»: باب «استكثمار 
النساء في أبضاعهن) حديث (/ا/ا” )٠١7794 - ٠١‏ والبيهقى (7/ :)١17‏ كتاب «النكاح؟ : باب (إذن البكر 


الصمت وإذن الئيب الكلام» من حديث المهاجر بن عكرمة. وأخرجه أحمد (2)7/8/5 وأبو يعلى و 
ا(مسنده») (8/ 5915؟) حديث (/ا7ه/ *247؟) 


فض كتَابُ التكاح 





فدل أن السكوت عند استئمار الولى إذن دلالة. 


وقالوا في الولي: إذا قال للبكر: إني أريد أن أزوجك فلانا؟ فقالت: غيره أولى منه لم 
يكن ذلك إذناء ولو زوجها ثم أخبرهاء فقالت: قد كان غيره أولى منه ‏ كان إجازة؛ لأن قولها 
في الفصل الأول إظهار عدم الرضا بالتزويج من فلان» وقولها في الفصل الثاني قبول أو 
سكوت عن الردء وسكوت البكر عن الرد يكون رضا. ولو قال الولي: أريد أن أزوجك من 
رجل ولم يسمهء فسكتت - لم يكن رضا؛ كذا روي عن محمد؛ لأن الرضا بالشيء بدون العلم 
به لا يتحقق . 


ولو قال: أزوجك فلاناً أو فلاناًء حتى عد جماعة فسكتت» فمن أيهم زوجها جازء ولو 
سمى لها الجماعة مجملاء بأن قال: أريد أن أزوجك من جيراني» أو من بني عمي» فسكتت» 
فإن كانوا يحصون فهو رضاء وإن كانوا لا يحصون لم يكن رضا؛ لأنهم إذا كانوا يحصون 
يعلمون فيتعلق الرضا بهم» وإذا لم يحصوا لم يعلموا فلا يتصور الرضا؛ لأن الرضا بغير 
المعلوم محال» والله تعالى الموفق . 


وذكر في الفتاوى: أن الولي إذا سمى الزوج ولم يسم المهر؛ أنه كم هو فسكتت 
فسكوتها لا يكون رضاًء لأن تمام الرضا لا يثبت إلا بذكر الزوج والمهزء ثم الإجازة من طريق 
الدلالة لا تثبت إلا بعد العلم بالنكاح؛ لأن الرضا بالنكاح قبل العلم به لا يتصور. 


وإذا زوج الثيب البالغة ولي فقالت: لم أرض ولم آذن» وقال الزوج: قد أذنت ‏ فالقول 
قول المرأة؛ لأن الزوج يدعي عليها حدوث أمر لم يكن» وهو الإذن والرضا وهى تنكر؛ فكان 
القول قولها. 


- | -من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -: 
قال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» :)58١7/4(‏ رواه أحمد وأبو يعلى» وفيه أيوب بن عتبة وهو ضعيف قد 
وثقه. 
وأخرجه الطبرانى من حديث ابن عباس رضى الله عنه ‏ (11/ 0ه") »)١170٠١(‏ والبيهقى (1/ :)1١77‏ 
كتاب «النكاح»: باب (إِذن البكر الصمت وإذن الثيب الكلام». ١‏ 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ :)58١/5(‏ رواه الطبراني وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماس وقد وثقه 
وفيه ضعف . 
- ومن طريق أنس ‏ رضي الله عنه : 
ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» .»)358١/54(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد العزيز بن 
الحصين وهو ضعيفء وروى ابن أبى شيبة (”/ 509) )١091/4(‏ أن عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ 
كان يفعل ذلك . ا / ١‏ 


كتات النكاح رضن 


وأما البكر إذا تزوجت"''' فقال الزوج: بلغك العقد فسكتت» فقالت: رددت - فالقول 
قولها عند أصحابنا الثلاثة. وقال زفر القول قول الزوج. 


وجه قوله إن المرأة تدعي أمراً حادثاً وهو الرد» والزوج ينكر القول؛ فكان القول قول 
ل 


ولنا أن المرأة وإن كانت مدعية ظاهراًء فهى منكرة في/ الحقيقة؛ لأن الزوج يدعي عليها 
جواز العقد بالسكوت. وهى تنكرهء فكان القول قولها: كالمودع إذا قال: رددت الوديعة كان 
القول قولهه .وإن كان مدعا ترد :ظاى ”> لكرنه شكرا للقجاة حتقة؛» كذا هذا 


ثم في هذين الفصلين لا يمين عليها في قول أبي حنيفة» وفي قولهما: عليها اليمين وهو 
الخلااف المعروف؛ أن الآه تعفلدةف عجرئ فى الأشنياء الشركة عنذه ء. وعندهما يجرى» 
والمسألة تذكر” " إن شاء الله تعالى في كتاب الدعوى. ثم إذا اختلف الحكم في البكر البالغة» 
والثيب البالغة في الجملة» حتى جعل السكوت رضا من البكر دون الثيب» وللآب ولاية قبض 
صداق البكر بغير إذنها إلا إذا نهته نصاء وليس له ولاية قبض مهر”'' الثيب, إلا بإذنها؛ فلا بد 
من معرفة البكارة والثيابة» في الحكم لا في الحقيقة؛ لأن حقيقة البكارة بقاء العذرة» وحقيقة 
الثيابة زوال العذرة. وأما الحكم غير مبني على ذلك بالإجماع» فنقول: لا خلاف في أن كل 
من زالت عذرتها بوثبة أو طفرة أو حيضة أو طول التعنيس؛ أنها في حكم الإبكار تزوج كما 
تزوج الإبكارء ولا خلاف أيضا فى ]'"؟ أن افق الت عذرتها بوطء يتعلق به ثبوت النسب» 
الثيب. وأما إذا زالت عذرتها بالزنا فإنها تزوج كما تزوج الأبكار في قول أبي حنيفة» وعند أبي 


واحتجوا بما روي عن رسول الله ككل أنه قال: «الْبكرٌ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَالنْيِبُ 
ا وقال كَلليْهِ: «وَالنَّيبُ يُعْربُ عَنْهَا لِسَانهَا0 "2 هذه 55 1 لأن الثيس حقيقة 
من زالت عذرتهاء وهذه كذلك» فيجري عليها أحكام الثيب» ومن أحكامها أنه لا يجوز 
نكاحها””' بغير إذنها [نصا]”'' فلا يكتفي بسكوتها. 


)١(‏ فيأ: زوجت. ؟) فى أ: الرد ظاهراً. 
6 لق 1 الكرهاء 05 فى أ: صداق . 
(5) سقط في ط. 0 اتنس ريد 
(0) تقدم تخريجه. (4) في أ: إنكاحها. 


60 سقط في أ. 


هب 


5 كتات النكاح 


ولأبي حنيفة أن علة وضع النطق شرعاًء وإقامة السكوت مقامه في البكر هو الحياء وقد 
وجدء ودلالة أن العلة ما قلنا إشارة النص والمعقول. 

أما الأول: فلما روي عن رسول الله كَلِ؛ أنه قال: «تُسْتأْمَرُ النْسَاءُ في أَبُضَاعِهِنَ)9". 
فقالت عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ إِنَّ'' البكرّ تَسْتَحْي يا رَسُولَ الله فقال كله «إِذْنْهَا 
صمَاتُهَاهء فالاستدلال به أن قوله يك (إذَنُهَا صّمَائُهَا”": خرج جواباً لقول عائشة ‏ رضي الله 
تعالى عنها ‏ أن البكر تستحي. أي: عن الإذن بالتكاح نطقاء والجواب بمقتضى إعادة السؤال؛ 
لأن الجواب لا يتم بدون السؤال» كأنه قال يَكةِ: «إِذَا كَانْثْ البكرُ تَسْتَحِي عَنٍ الإذْنِ بالتُكاح 
نطق" ٠"‏ فَإِذْنهَا صَمَائهَا””' » فهذا إشارة إلى أن الحياء علة وضع النطق» وقيام الصمات مقام 
الإذن علة منصوصة؛ء وعلة ادب اببس الاين بودي وتحو ذلك 


إظهار وضنها لق الريجال ؛ لأن 1 والناس يستفقبحول يه 
فلو شرط استنطاقهاء وهي لا تنطق عادة ‏ لفات عليها النكاح مع حاجتها إليه؛ وهذا لا يجوز. 
والحياء موجود فى حق هذه. وإن كانت ثيباً حقيقة ؛ لأن زوال بكارتها لم تظهر للناس؛ 
فيستقبحون منها الإذن بالنكاح صريحاء ويعدونه من باب الوقاحة» ولا يزول ذلك ما لم يوجد 
النكاح ويشتهر الزفاف'''؛ فحينئذٍ لا يستقبح الإظهار بالإذن ولا يعد عيباًء بل الامتناع عن 
الإذن عند استثمار الولي يعد رعونة”"' منها؛ لحصول العلم للناس بظهور رغبتها في الرجال. 

وأما الحديث: فالمراد منه الثيب التي تعارفها الناس ثيباً؛ لأن مطلق الكلام ينصرف إلى 
المتعارف , بين الناس ؟ ولهذا لم تدخل البكر التي زالت عذرتها بالطفرة والوثبة والحيضة. و 
ذلك في هذا الحديث» وإن كانت ثيباً حقيقة ؛ والله تعالى أعلم . 

وعلى هذا يخرج إنكاح الأب والجد والثيب الصغيرة أنه جائز عند أصحابنا - رحمهم الله 
البلوغ بإذنها صريحاً لا بالسكوت. 


واحتج بما روي عن رَسُولٍ الله كته ؛ أنه قَالَ: «لا نُنكح الْيَتيمَةُ حَنَّى تُسْتَأمَرَها*"» واليتيمة 


0010( تقدم تخريجه . 0( تقدم تخريجه . 


(0) في ط: لأن. (7) في ط: والزنا. 
(9*) تقدم تخريجه. )010( في أ: رغبة منها. 


(4) في أ: مطلقا. (40) تقدم تخريجه. 


كات التكاح | جضن 





اسم للصغيرة في اللغة؛ ولأن الثيابة دليل العلم بمصالح النكاح؛ ولأن حدوثها يكون بعد العقل 
والتمييز عادة» وقد حصل”'' لها بالتجربة والممارسة» وهذا إن لم يصلح لإثبات الولاية/ لها 
يصلح دافعاً ولاية الولي عنها للحال والتأخير إلى ما بعد البلوغ. بخلاف البكر البالغة؛ لأن 
البكارة دليل الجهل بمنافع النكاح ومضاره. فالتحق عقلها بالعدم على ما مر؛ ولأن النكاح في 
جانب النساء ضرر قطع”''؛ لما نذكر إن شاء الله تعالى» فلا مصلحة إلا عند الحاجة إلى قضاء 
الشهوة؛ لأن مصالح النكاح يقف عليه» ولم يوجد في الثيب الصغيرة» والجواز في البكر ثبت 
بفعل النبي يَكْةِ وإجماع الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ على ما ذكرنا فيما تقدم . 


ولنا قوله تعالى: #وَأَنْكحُوا الأيَامَ مِنْكُمْ» [النور: *5]ء والأيم اسم لأنثى لا زوج لهاء 
كبيرة أو صغيرة» فيقتضي ثبوت الولاية عاماً إلا من خص بدليل؟ ولأن الولاية كانت ثابتة قبل 
زوال البكارة؛ لوجود سبب ثبوت الولاية وهو القرابة الكاملة» والشفقة الوافرة» ووجود شرط 
الثنبوت» وهي حاجة الصغيرة إلى النكاح لاستيفاء المصالح بعل البلوغ وعجزها عن ذلك 
بنفسهاء وقدرة الولي عليه؛ والعارض ليس إلا الثيابة» وأثرها في زيادة الحاجة إلى الإنكاح ؛ 
لأنها مارست الرجال وصحبتهم؛ وللصحبة أثر في الميل إلى من تعاشره معاشرة جميلة؛ فلما 
ثبتت الولاية على البكر الصغيرة؛ فلأن تبقى على الثيب الصغيرة أولى» والمراد من الحديث 
البالغة لما مرء والمجنون الكبيرء والمجنونة الكبيرة تزوج”" كما يزوج الصغير. والصغيرة عند 
أصحابنا الثلاثة» أصلياً كان الجنون أو طارئاً بعد البلوغ؛ وقال زفر: ليس للولي أن يزوج 
المجنون جنونا طارثتا . 

وجه قوله: إن ولاية الولي قد زالت بالبلوغ عن عقل» فلا تعود بعد ذلك بطريان 
الجنون» كما لو بلغ مغمى عليه ثم زال الإغماء. 


ولنا أنه وجد سبب ثبوت الولاية وهو القرابة وشرطه»؛ وهو عجز المولى عليه؛» وهو 
حاجته» وفى ثبوت الولاء فائدة فتثذبت؛ ولهذا تثبت فى الجنون الأصلى؛ كذا فى الطارىءء 
ونشست ولاية التصرف فى ماله؛ كذا فى نفسه. والله أعلم . 


فصل في الذي يرجع إلى نفس التصرف 
وأما الذي يرجع إلى نفس التصرف فهو: أن يكون التصرف نافعاً في حق المولى عليه لا 
ضارا في حقهء فليس للأب والوصي والبحد أن وتوم “عبد الضغين والصكيرةء حرة ولا أمة 


)١(‏ في أ: يحصل. )٠(‏ في أ: وضعاً. 
فر في أ: يزوجات. )0( في ط: يزوج. 


فض كِتَابُ التكاح 


لغيرهما؛ لأن هذا التصرف صار فى حق المولى عليه؛ لأن المهر والنفقة يتعلقان برقبة العبد 
من غير أن يحصل للصغير مال في مقابلته» والإضرار لا يدخل تحت ولاية الولي؛ كالطلاق» 
والعتاق» والتبرعات». وكذا كل من يتصرف على غيره بالإذن لا يملك إنكاح العبد؛ 
كالمكاتب» والشريك». والمضارب. والمأذون؛ لأن إطلاق التصرف لهؤلاء مقيد بالنظر. 

وأما تزويج الأمة حرّأ أو عبداً لغيرهاء فيملكه الأب والجد والوصي والمكاتب 
مال فيملكه هؤلاء؛ ألا ترى أنهم يملكون البيع مع أنه مقابلة المال بالمال فهذا أولىء» فأما 
شريك العنان والمضارب والمأذون فلا يملكون تزويج الأمة في قول أبي حنيفة ومحمد ‏ 
رحمهما الله - وعند أبي يوسف: يملكون. 

وجه قول أبي يوسف: أن هذا تصرف نافع؛ لأنه تحصيل مال لا يقابله مال» فيملكونه 
كشريك المفاوضة . 

وجه قولهما: أن تصرف هؤلاء يختص"'' بالتجارة» والنكاح ليس من التجارة؛ بدليل أن 
المأذونة لا تزوج نفسهاء ولو كان النكاح تجارة لملكت؛ لأن التجارة معاوضة المال بالمال» 
والنكاح معاوضة البضع بالمال» فلم يكن تجارة فلا يدخل تحت ولايتهم. يخلاف المفاوض ؛ 
لأن تصرفه مختص بالنفع لا بالتجارة وهذا نافع ولو روج [أمته]”'' من عبد ابنه» قال انق 

وجه قول زفر: أن تزويج عبده الصغير لم يدخل تحت ولاية الأب» فكان الأب فيه 
كالأجنبي. واحتمال الضرر ثابت ؛ لجواز أن يبيع الأمةء فيتعلق المهر والنفقة برقبة العبدء 
فيتضرر به الصغير؛ فيصير كأنه زوجه أمة الغير. 

ولنا أن ثبوت الولاية موجود فلا يمتنع الثبوت إلا لمكان الضرب» وهذا نفع لا مضرة 
فبه ؟ أن الأولاد له ولا يتعلق المهر والنفقة برقبة العبد» فكان نفعا مخضا فيملكة. 

فول يفل نيبت" قلناة بزيستمل الايينة؟ قلا يدون تعطيل: الولايةاالوتسوترقة 5 
للحال لأمر يحتمل الوجود والعدم . 


وعلى هذا يخرج ما إذا زوج الأب أو الجد [ابنته]””' الصغيرة من كفء بدون مهر 
)١(‏ في أ: مختص. (؟) فى أ: جارية أبنه . 


(9) في أ: يبيعها. (4) في ط: المخففة. 
)0( سقط في ط. 


كتَاتُ الكاح ف 





المثل» أو زوج ابنه الصغير امرأة بأكثر من مهر مثلها؛ أنه إن/ كان ذلك مما يتغابن الناس في 


رحمه الله - وفي قول أض يوسف ومعحمد: لا يجوز. 


وذكر هشام عنهما أن النكاح باطل» ولرروت الج الصعير ة بمهر مثلها من غير كماء ‏ 
فهو على هذا الخلاف» ولو فعل غير الأب والجد شيئاً مما ذكرنا لا يجوز في قولهم جميعاً. 


وجه قولهما: إن ولاية الإنكاح تثبت نظراً في حق المولى عليه» ولا نظر في الحط على 
مهر المثل في إنكاح الصغيرة» ولا في الزيادة على مهر المثل في إنكاح الصغيرء بل فيه ضرر 
بهما والإضرار لا يدخل تحت ولاية الولى؛ ولهذا لا يملك غير الأب والجد؛ كذا هذا. 


ولأبي حنيفة ما رُوِيّ أنَّ أبَا بَكْرِ الصّديقَ - رضي الله تعالى عنه - زوج عَائِسَة - رضي الله 
تعالى عنها دوعن ففرا من رسول: اله يله عَلَى حَمْسِمائَةِ دِرْهَم وَتَرَرجَهَا رَسُولَ الله ييخ على 
ذلك”''2» ومعلوم أن مهر مثلها كان أضعاف ذلكء, ولأن الأب وافر الشفقة على ولده ينظر له ما 


والظاهر أنه لا يفعل ذلك إلا لتوفير مقصود من مقاصد النكاح هو أنفع واد 77 


من كثير من المال؛ من موافقة الأخلاق. وحسن الصحبة» والمعاشرة بالمعروف» ونحو ذلك 
من المعاني المقصودة بالنكاح» فكان تصرفه ‏ والحالة هذه نظراً للصغير والصغيرة لا ضرراً 
بهما. 

بخلاف غير الأب والجد؛ لأن وجه الضرر فى تصرفهما ظاهرء وليس ثمة دليل يدل 
علق اكتعماله عن المضلحة الباطة الخنة القن تزيد على الضرن الظاسر؟ 'لأن ذلك إتما يعرف 
بوفور الشفقة؛ ولم يوجدء بخلاف ما إذا باع الأب أمة لهما بأقل من قيمتها بما لا يتغابن الناس 
فيه» أنه لا يجوز؛ لأن البيع معاوضة المال بالمال» والمقصود من المعاوضات المالية هو 
الوصول إلى العوض المالي ولم يوجدء وبخلاف ما إذا زوج أمتهما بأقل من مهر مثلها؛ أنه لا 
يجوز؛ لأنه أنفع لهما”" فيما يحصل للأمة من حظ الزوج» وإنما منفعتهما في حصول عوض 
بضع الأمة لهماء وهو مهر المثل ولم يحصل . 


غ0( أخرجه ابن ماجه من أبي سعيد الخدري 8/١(‏ 65) كتاب «النكاح)»: باب «صلاق النساء» حديث 
»)١840(‏ أن النبي ‏ كد - تزوج عائشة على متاع بيت قيمته خمسون درهماً. 
قال البوصيري في «الزوائد») (857/7): هذا إسناد ضعيف لضعف عطية . 

(؟) سقط في ط. 

إفرة في أ: أنفع لها. 


ا 


شن كات التحاح 





وعلى هذا الخلاف التوكيل؛ بأن وكل رجل رجلا بأن يزوجه امرأةء» فزوجه امرأة بأكثر 
من مهر مثلهاء مقدار ما لا يتغابن الناس في مثلهء [أو وكلت امرأة رجلا بأن يزوجها من 
رجل» فزوجها من رجل بدون صداق مثلها]”'' أو من غير كفء ‏ فهو على اختلاف الوكيل 
بالبيع المطلق» ونذكر المسألة إن شاء الله تعالى في كتاب «الوكالة»» وعلى هذا الوكيل بالتزويج 
من جانب الرجلء أو المرأة إذا زوج الموكل من لا تقبل”'' شهادة الوكيل له فهو على 
الاختلاف في البيع. ونذكر ذلك كله إن شاء الله تعالى في كتاب «الوكالة» . 


وعلى هذا الخلاف الوكيل من جانب الرجل”" بالتزويج» إذا زوجه أمة لغيره؛ أنه يجوز 
عند أبى حنيفة - رحمه الله - لإطلاق اللفظء ولسقوط اعتبار الكفاءة من جانب النساءء» وعندهما 
لا يكوه لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف» وتعتبر الكفاءة من جاتبين عندهما فى مثل هذا 
الموضع لمكان العرف استحساناء على ما نذكره إن شاء الله تعالى في موضه. 


ولو أقر الأب على ابنته الصغيرة بالنكاح» أو على ابنه الصغير لا يصدق في إقراره» حتى 


بي 


شهود. 

وصوره المسألة فى موضعين : 

أحدهما: أن تدعى امرأة نكاح الصغير» أو يدعى رجل نكاح الصغيرة» والأب ينكر 
ذلك؛؟ فيقيم المدعي بينة على إقرار الأب بالنكاح ؛ فعند أبي حنيفة : لا تقبل هذه الشهادة حتى 

والثانى : أن يدعي رجل نكاح الصغيرة» أو امرأة نكاح الصغير بعد بلوغهماء وهما 
منكران ذلك» فأقام المدعي البينة على إقرار الأب بالنكاح في حال الصغرء وعلى هذا الخلاف 
الوكيل بالنكاح» إذا أقر على موكله؛ء أو على موكلته بالتكاح» والمولى إذا أقر على عبده 
بالنكاح؛ أنه لا يقبل عند أبى حنيفة» وعندهما: يقبل» وأجمعوا على أن المولى إذا أقر على 
أمته بالنكاح ؛ أنه يصدق من غير شهادة . 

وجه قولهما: إنه إن أقر بعقد يملك إنشاءه» فيصدق فيه من غير شهود؛ كما لو أقر 
روم اهعفن ولا شلك أنه أقر بعقد يملك إنشاءه. لآأئه يملك اإنشاء النكاح على الصغير 


" سقط في:‎ )١( 
. يقبل‎ 06 6 


كِتَابُ الكاح 4 


والصغيرة والعبد ونحو ذلك» وإذا ملك إنشاءه لم يكن متهم في الإقرار؛ فيصدق؛ كالمولى 
إذا أقر بالفيء في مدة الإيلاء» وزوج المعتدة إذا قال في العدة: راجعتك لما قلنا؛ كذا هذا. 


ولأبي حنيفة قول النبِيّ ككل: «لآ نِكاح إلا شهُودِغ"'". نفى النكاح بغير شهود» من غير 
فصل بين الانعقاد والظهورء بل الحمل على الظهور أولى؛ لأن فيه عملا بحقيقة اسم الشاهد؛ 
إذ هو اسم لفاعل الشهادة» وهو المؤدي لها والحاجة إلى الأداء عند الظهور لا غند الانعقاد؛ 
ولأنه أقر على الغير فيما لا يملكه بعقد لا يتم به وحدهء وإنما يتم به وبشهادة الآخرين» فلا 
يصدق إلا بمساعدة آخرين» قياساً على الوكلاء الثلاثة في النكاح والبيع ودلالة الوصف؛ أنه 
أقر بالنكاح» والإقرار بالنكاح إقرار بمنافع البضع وأنها غير مملوكة؛ ألا ترى أنها لو وطئت 
بشبهة كان المهر لها لا للأب» بيخلاف الأمة» فإن منافع بضعها مملوكة» فكان ذلك إقرارا بما 
ملك. فأبو حنيفة اعتبر ولاية العقد.ء وملك المعقود عليه؛ وهما اعتبرا ولاية العقد فقطء والله ‏ 
عز وجل - أعلم . 


فصل في ولاية الندب 

وأما ولاية الندب والاستحباب فهي الولاية على الحرة البالغة العاقلة» بكرا كانت أو ثيبا 
في قول أبي حنيفة وزفرء وقول أبي يوسف الأول رحمه الله - وفي قول محمد وأبي يوسف: 
الآخر الولاية عليها ولاية مشتركة؛ وعند الشافعي: هي ولاية مشتركة أيضاً إلا في العبادة؛ 
فإنها للمولى خاصة؛ وشرط ثبوت هذه الولاية على أصل أصحابنا هو رضا المولى عليه لا 
غيرء وعند الشافعي هذاء وعبارة الولي أيضاًء وعل هذا يبني الحرة البالغة العاقلة إذا زوجت 
نفسها من رجل» أو وكلت رجلا بالتزويج فتزوجهاء أو زوجها فضولي فأجازت ‏ جاز في قول 
أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف الأول؛. سواء زوجت نفسها من كفء أو من غير كفءء بمهر 
وافر أو قاصرء غير أنها إذا زوجت نفسها من غير كفء فللأولياء حق الاعتراض» وكذا إذا 
زوجت بمهر قاصر عند أبي حنيفة خلافا لهماء وستأتي المسألة إن شاء الله في موضعها. 


وفي قول محمد لا يجوز. حتى يجيزه الولي والحاكم. فلا يحل للزوج وطؤها قبل 
الإجازة» ولو وطئها يكون وطأ حراماء ولا يقع عليها طلاقه وظهاره وإيلاؤه» ولو مات 


0 تان اد لهي كن انميت الراله الشركة التتظو ودج آلنات اعاديق كيانها اخرعة سيان 
في صحيحه عن سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي ثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى 
عن الزهري عن عروة عن عائشة. قالت: قال رسول الله عَلِنَهِ : «لا نكاح إلا بولى وشاهدي عدل» وما 
كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل» فإن تشاجرا فالسلطان ولى من لا ولى له» ا.ه. 
وقد تقدم بتمامه قريباً. 


بدائع الصنائع ج7 9 م4 "5 


أ 


لضن كنات التُكاح 


أحدهما لم يرثه الآخرء سواء زوجت نفسها من كفء أو غير كفء» وهو قول أبي يوسف 
الآخرء روى الحسن/ :بن زياد غنه. 

وروي عن أبي يوسف رواية أخرى أنها إذا زوجت نفسها من كفء ينفذ» وتثبت سائر 
الأحكام؛ وروي عن محمد؛ أنه إذا كان للمرأة ولي لا يجوز نكاحها إلا بإذنه؛ وإن لم يكن 
لها ولي جاز إنكاحها على نفسها . 

وروي عن محمد؛ أنه رجع إلى قول أبي حنيفة» وقول الشافعي مثل قول محمد في 
ظاهر الرواية؛ أنه لا يجوز نكاحها بدون الولي» إلا أنهما اختلفاء فقال محمد: ينعقد النكاح 
بعبارتهاء وينفذ بإذن الولي وإجازته وينعقد بعبارة الولي» وينفذ بإذنه”'' وإجازتهاء فعند 
الشافعي لا عبارة للنساء في باب النكاح أصلاً حتى لو توكلت امرأة بنكاح امرأة من وليهاء 
فتزوجتء» لم يجز عندهء وكذا إذا زوجت بنتها بإذن القاضي ‏ لم يجز. 

احتج الشافعي بقوله تعالى : را الأناميا مك4 [النور: ”7]» هذا خطاتب للأوياءء 
والأيم اسم لامرأة لا زوج لهاء بكراً كانت أو ثيباء ا 
عليها ‏ ضرورة» فلا تكون واليةء وقوله كلْةِ «لآ يُوَوْحُ النَسَاءَ إلا الأَوْلِيَاء»!” .: وقوله كلنهِ: دلا 
نِكَاحَ إلا بِوَلِ»”"؛ لأن النكاح من جانب النساء عقد إضرار بنفسه وحكمه وثمرته. 

أما نفسه فإنه رق وأسرء قال النبي كَلِةِ: «التُكَاحٌ ِق فَلْهِنظز أَحَدُكُمْ بِيَ يَضَمُ 
كَرِيمَتَة” “2 وقال ‏ عليه الصلاة والسلام : «انَقُوا الله في النْسَاءِ؛ فَإِنْهْنَ عِنْدَكُمْ عَوَانُ»!7'. 
أي: أسيرات» والإرقاق إضرار. 

وأما حكمه: فإنه ملك فالزوج يملك التصرف في منافع بضعها استيفاء بالوطء. وإسقاطاً 
بالطلاق» ويملك حجرها عن الخروج والبروز عن التزوج بزوج. 

وأما ثمرته: فالاستفراش كرهاً وجبرأًء ولا شك أن هذا إضرارء إلا أنه قد ينقلب 
مصلحة» وينجبر ما فيه من الضررء إذا وقع وسيلة إلى المصالح الظاهرة والباطنة» ولا يستدرك 
ذلك إلا بالرأي الكامل. ورأيها ناقص لنقصان عقلهاء فبقي النكاح مضرة فلا تملكه. 


واحتج محمد رحمه الله - بما روي عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ عن رسول 


)١(‏ فى أ: بإذنها. 

03( أخرعيه البيهقي (1/ )١77‏ كتاب «النكاح»: باب «اعتبار الكفاءة» . 
02 تقدم تخريجه قريبا. 

(4) ذكره الغزالي في «إحياء علوم الدين» .)5١/57(‏ 

(0) تقدم. 


كُتَابُ التكاح "١‏ 





الله ككِ؛ أنه قال: «أَيْمَا امرٍََ تَرَوَجَتْ بِمَيِر إِذْنِ وَلِيِهَا فَِكَاحُهَا بَاطِلَه2'0 والباطل من التصرفات 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي (ص:5١75)‏ مسند عائشة حديث )١577(‏ وأحمد )١150.41//5(‏ والدارمى 
)17/٠(‏ كتاب النكاح ‏ باب النهي عن النكاح بغير ولي وأبو داود (213/5) كتاب النكاح ‏ باب في 
الولي - حديث )75١8”(‏ والترمذي (”/ )١4١ ١,/‏ كتاب النكاح ‏ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي حديث 
)١١١١(‏ وابن ماجه )1١00/١(‏ كتاب النكاح ‏ باب لا نكاح إلا بولى حديث )١1879(‏ واين الجارود 
(ص : 7590) كتاب النكاح حديث )7٠١(‏ والطحاوي (؟/ 7) كتاب النكاح ‏ باب النكاح بغير ولي عصبة» 
وابن حيان (51؟١ ‏ موارد) والدارقطني )77١/5(‏ كتاب النكاح حديث ( )١‏ والحاكم (؟118/1١)‏ كتاب 
النكاح ‏ باب أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها. . . والبيهقي (7/ )٠١5‏ كتاب النكاح ‏ باب لا نكاح إلا 
بولي وأبو يعلى )١57/8(‏ رقم (5797) وأبو نعيم (88/5). 
والبغوي في «شرح السنة» (77/0) من طرق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري أخبره أن 
عروة بن الزبير أخبره أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أخبرته أن رسول الله يك - قال: «أيما امرأة تزوجت 
بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها وإن اشتجروا فالسلطان ولي 
من لا ولي له». 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وصححه ابن حبان وأبو 
عوانة كما في «تلخيص الحبير؛ .)١957/7(‏ 
وقد ضعف هذا الحديث الطحاوي فقال في «شرح معاني الآثار؛ (؟/ 49) من طريق يحيى بن معين عن 
ابن علية عن ابن جريج قال: لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه فقلت له: أن سليمان بن 
موسى حدثنا به عنك فأئنى على سليمان خيراً وقال أخشى أن يكون وهم علي. قال ابن حجر في 
«التلخيص» (5/ )١61/‏ وقد ضعف هذه الحكاية يحيى بن معين فقال: سماع ابن علية من ابن جريج ليس 
بذاك قال: وليس أحد يقول هذه الزيادة غير ابن علية وأعل ابن حبان وابن عدي وابن عبد البر والحاكم 
وغيرهم الحكاية عن ابن جريج وأجابوا عنها على تقدير الصحة بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون 
سليمان بن موسى وهم فيه وقد تكلم عليه الدارقطني في جزء من حدث ونسي» ١ا.ه.‏ 
ولابن حبان كلام في هذا الشأن ذكره في «صحيحه فقال: وليس هذا مما يقدح في صحة الخبر لأن 
الضابط من أهل العلم قد يحدث بالحديث ثم ينساه فإذا سئل عنه فلم يعرفه فلا يكون نسيانه دالا على 
يطلان الخبر وهذا المصطفى ‏ كله - خير البشر صلى فسها فقيل له: أقصرت الصلاة أم نسيت فقال: كل 
ذلك لم يكن فلما جاز على من اصطفاه ه الله لرسالته في أهم أمور المسلمين الذي هو الصلاة حين نسي 
فلما سألوه أنكر ذلك ولم يكن نسيانه دالا على بطلان الحكم الذي نسيه كان جواز النسيان على من دونه 

من أمته الذين لم يكونوا معصومين أولى . أ.ه. 
وسليمان بن موسى لم ينفرد بالحديث عن الزهري فقد تابعه الحجاج بن أرطأة. 
أخرجه ابن ماجه )1١5 /١(‏ كتاب النكاح : باب لا نكاح إلا بولي )١1880(‏ وأحمد (510/5) والطحاوي 
في اشرح معاني الآثار؛ (*/ 17) وأبو يعلى (187/8) رقم (4141) والبيهقي )1١9//(‏ من طريق 
الخجاع عن الزهري به والحجاج , بن أرطأة ضعيف . وتابعه أيضاً جعفر بن ربيعة . 
أخرجه أبو داود )5١85(‏ وأحمد (557/7) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (*/7) قال أبو داود: 
جعفر لم يسمع من الزهري كتب إليه وتابعه أيضاً عبيد الله بن أبي جعفر. 
أخر جه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (/ /) وهذا الطريق والذي قبله فيهما ابن لهيعة. 


فض كْتَابُ النكاح 


َ 





الشرعية ما لا حكم له شرعاً؛ كالبيع الباطل» ونحوه؛ ولأن للأولياء حقا في النكاح ؛ بدليل أ أن 
لهم حق الاعتراض والفسخ. ومن لا حق له في عقد كيف يملك فسخه. والتصرف في حق 
الانساة شل سنوازة على ]2175 هاجن البدق + #الآمة إذا زوك نميا يقير إذن وبي 

وجه ما روي عن أبى يوسف ؛ أنها إذا زوجت نفسها من كفء ينفذ؛ لأن حق الأولياء 
بالصهرية إليهم» وقد بطل هذا المعنى بالتزويج من كفء» يحققه أنها لو وجدت كفأء وطلبت 
من المولى”" الإنكاح منه ‏ لا يحل له الامتناع» ولو امتنع يصير عاضلاً فصار عقدها ‏ والحالة 
هذه بمنزلة عقده بنقسه . 
أن وقوف العقد على إذن الولى كان لحق الولي لا لحقهاء فإذا لم يكن لها ولي فلا حق 
للولى. فكان الحق لها خاصةء فإذا عقدت فقد تصرفت في خالص حقها؛ فنفذ. 

وأما إذا زوجت نفسها من كفء.ء وبلغ الولي» فامتئع من الإجازة» فرفعت أمرها إلى 
الحاكمء فإنه يجيزه”*' في قول أبي يوسف .ء وقال ممحملدك . كان العد. 

وجه [قوله]””' أن العقد كان موقوفاً على إجازة الولي» فإذا امتنع من الإجازة فقد رده 
فيرتد» ويبطل من الأصل ؛ فلا بد من الاسكناف . 

وجه قول أبي يوسف ؛ أنه بالامتناع صار عاضلا؛ إذ لا يحى له الامتناع من الإجازة إذا 
زوجت نفسها من كفء؛ فإذا امتنع فقد عضلهاء فخرج من أن يكون ولياء وانقلبت الولاية إلى 
الحاكم . 

ولأبي حنيفة الكتاب العزيز والسنة والاستدلال : 

أما الكتاب فقوله تعالى : لإواقواة تؤينة إن وعتف تنشها رين إذ آزاذ النبئ أن 
يَسْتَْكحَهًا4# [الأحزاب: »]5٠‏ فالآية الشريفة نص على انعقاد النكاح بعبارتهاء وانعقاده'” بلفظ 
الهبة. فكانت حجة على المخالف في المسألتين» وقوله تعالى : طَإِنْ طَلّقَهَا قلا نَجِلَ لَّهُ مِنْ 
بَعْلُ حَتَّى تَنْكحَ روجا غَيْرُهُ4 [البقرة: 170] والاستدلال به من وجهين : 

أحدهما: أنه أضاف النكاح إليهاء فيقتضي تصور النكاح منها . 


)231 ل إجازة. 2م 00 يجبره . 
(0) في أ: مولاها. (4) في أ: قول محمد. 
46 فى 1 الولى: () في ط: وانعقادها. 


كِتَابُ التكاح ام 


والثاني: أنه جعل نكاح المرأة غاية الحرمة» فيقتضي انتهاء الحرمة عند نكاحها نفسهاء 
وعنده لا تنتهي» وقوله عز وجل: فلا جاح عَلَِِمًا أن يتَراجَعَا4 [البقرة: 5 أي : يتناكحاء 
أضاف الحم ا الولي. وقوله عز وجل : لوَإِذَا مَتَمُ الْنّسَاءَ فَبَلْعْنَ / اليد 
نلا تملوفن أن تكن رواحي ... . #* [البقرة: 587] الآية» والاستدلال به من وجهين : 


أحدهما : أنه أضاف النكاح إليهن» فيدل على جواز النكاح بعبارتهن» من غير شرط 
الولى: 


والثاني : أنه نهى الأولياء عن المنع عن تكاحهن أنفسهن من أزواجهن إذا تراضى 
الزوجان» ربا ميد مي 
قال: ليل لوي عي ل وهذا قطع ولاية اولي عنها. ا ا ال 
الله كلم أنه قال : «الأَيْم أحَق بتَفْسِهَا من وَلِيَهَاه”" '» والأيم اسم لامرأة لا زوج لها. 


ا ا ل ا ا 
نلا عق مولا علنها» كالصبي العاقل إذا بلغ» والجامع أن ولاية الإنكاح إنما ثبتت للأب على 
الضيقيرة ريق النيابة عنها شرعاً ؛ لكون النكاح تصرفاً نافعاً. م ل والدقاء: 
وحاجتها إليه ا ا ل وكونتها عاجزة عن إحراز ذلك تتفسيعناء وكون الأب قادراً عليه 
2-00 - زال العجز حقيقة. وقدرت على التصرف في نفسها حقيقة. فتزول ولاية 
الغير”*' عنهاء وتثبت الولاية لها؛ لأن النيابة الشرعية إنما تثبت بطريق الضرورة نظراًء فتزول 
بزوال ل ا الحرية منافية لشيوت الولاية للحر على الحرء. وثبوت الشيء مع المنافي 
لا يكون إلا بطريق الضرورة؛ ولهذا المعنى زالت الولاية””*' عن إنكاح الصغير العاقل إذا بلغ. 
وتثيد تثبت الولاية له وهذا المعنى موجود في الفرع؛ ولهذا زالت ولاية الأب عن التصرف في 
ليان وتقتك الولآيةا لياع كذا هنا 


0010 في أ: تصور. 

(؟) أخرجه أحمد ».)5١51/١(‏ وأبو داود 03 كتاب «النكاح»: باب «في الثيب» حديث 451١١١١‏ 
والنسائي (5/ 797) كتاب «النكاح»: باب «استئذان البكر في نفسها» حديث (2)7577 وابن حبان (9/ 
48) كتاب «النكاح»: باب «الولي» حديث »)5١0894(‏ والبيهقي )١١8/1(‏ كتاب «التكاح»: باب «ما جاء 
ف إنكاح القيكاء وعبد الرزاق في «المصنف» )١50/5(‏ كتاب «النكاح»: باب «استئمار اليتيمة في 
نفسها» حديث »)23١5919(‏ والدارقطني (7797/5) كتاب : «النكاح»: باب «...» حديث (/51). 

(©) تقدم تخريجه. 

(4) في أ: العجز. (0) في أ: ولاية الأب. 


آاب 


باس كَاتُ التُكاح 


وإذا صارت ولي نفسها في النكاح لا تبقى''' مولياً عليها بالضرورة'''؛ لما فيه من 
الااستحالة . 


وأما الآية فالخطاب للأولياء بالإنكاح ليس يدل على أن الولي شرط جواز الإنكاح ” بل 
على وفاق العرف والعادة بين الناس» فإن النساء لا يتولين النكاح بأنفسهن عادة؛ لما فيه من 
الحاجة إلى الخروج إلى محافل الرجالء وفيه نسبتهن إلى الوقاحة» بل الأولياء هم الذين يتولون 
ذلك عليهن برضاهن» فخرج الخطاب بالأمر بالإنكاح مخرج العرف. والعادة على الندب 
والاستحباب دون الحتم والإيجاب» والدليل عليه ما دكر ‏ سبحانه وتعالى - عقيبه . وهو قوله 
تعالى: لرَالصَّالِحينَ مِنْ عِبِادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ4 [النور:87]» ثم لم يكن الصلاح شرط الجوازء 
ونظيره قوله تعالى : #فكاتَبُوهُمْ إن عَلِمْتُمْ فِيِهِمُ خَيْرا# [النور: قضرظة أو تحمل الاية الكريمة على 
إنكاح الصغار عملا بالدلائل كلها . 


وعلى هذا يحمل قوله يلي «لاَيْرَوَحْ النسَاءَ إلا الأوْلِيَاء”*2: أن ذلك على الندب 
والاستحباب» وكذا قوله يَكلِةِ الآ نِكَاحَ إلا بِوَلِئْه*2: مع ما حكي عن بعض النقلة أن ثلاثة 
أحاديث لم تصح عن رسول الله يَكِةِ وعد من جملتها هذا؛ ولهذا لم يخرج في الصحيحين. 
على أنا نقول بموجب الأحاديثء. لكن لما قلتم: إن هذا إنكاح بغير ولي» بل المرأة ولية 
نفسها؛ لما ذكرنا من الدلائل» والله أعلم . 


وأما قوله كَل «النْكاحُ عَقْدُ ضَرّر) - فممنوع» بل هو عقد منفعة لاشتماله على مصالح 
الدين والدنيا من السكن والألف. والمودة والتناسل» والعفة عن الزناء واستيفاء المرأة بالنفقة» 
إلا أن هذه المصالح لا تحصل إلا بضرب ملك عليها؛ إذ لو لم تكن لا تصير ممنوعة عن 
الخروج والبروزء والتزوج بزوج آخرء وفي الخروج والبروز فساد السكن؛ لأن قلب الرجل لا 
الولد - فالشرع"' ضرب عليها نوع ملك ضرورة حصول المصالح”"'» فكان الملك وسيلة إلى 
المصالح. والوسيلة إلى المصلحة مصلحة. وتسمية النكاح رقا بطريق التمثيل لا بطريق 
التحقيق؛ لانعدام حقيقة الرق. 


)١(‏ في أ: يبقى. () في أ: ضرورة. 
(9) في أ: النكاح. (5) تقدم تخريجه. 
(0) تقدم تخريجه. 
(5) في أ: فالزوج. 
(61 في أ: المنافع . 


كات التكاح . لضن 


وقوله: عقلها ناقصء» قلنا: هذا النوع من النقصان لا يمنع العلم بمصالح النكاح» فلا 
يسلب أهلية النكاح؛ ولهذا لا يسلب أهلية سائر التصرفات من المعاملات والديانات» حتى 
يصح منها التصرف في المال على طريق الاستبداد» وإن كانت تجري في التضرفات المالية 
خيانات خفية لا تدرك إلا بالتأمل» ويصح منها الإقرار بالحدود والقصاصء ويوجه"'' عليها 
الخطاب بالإيمان» وسائر الشرائع؛ فدل أن مالها من العقل كافٍء والدليل عليه أنه اعتبر عقلها 
في اختيار الأزواج» حتى لو طلبت من الولي أن يزوجها من كفء ‏ يفترض عليه التزويج. 
حتى لو امتنع يصير عاضلا/ . وينوب القاضي منابه في التزويج . 

وأما حديث عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ فقد قيل: إن مداره على الزهري. فعرض 
عليه فأنكره» وهذا يوجب ضعفاً في الثبوت يحقق الضعف إن راوي الحديث عائشة ‏ رضي الله 
تعالى عنها ‏ ومن مذهبها جواز النكاح بغير ولي . 

والدليل عليه ما روي أَنّهَا رَوْجَتْ بِنْتٌ أَحِيهًا عَبْدٍ الَحْمْن مِنَ الْمُنذِرٍ بْنَ الرُْرِهِ وإذا كان 
مذهبها في هذا الباب هذاء فكيف تروي حديثاً لا تعمل بهء ولئن ثبت فنحمله على الأمة؛ لأنه 
روي في بعض الروايات: «أَيُمَا امْرَأةِ نُكحَث بِمَيرِ إِذْنِ مَوَالِيهَاه دل ذكر الموالي على أن المراد 
من المرأة الأمة» فيكون عملا بالدلائل أجمع. 7 1 


وأما قول محمد: أن للولي حقاً في النكاح» فنقول: الحق في النكاح لها على الولي لا 
للولي عليها؛ بدليل أنها تزوج على الولي إذا غاب غيبة منقطعة» وإذا كان حاضراً يجبر على 
التزويج إذا أبى أو''' عضل تزوج عليه والمرأة لا تجبر على النكاح إذا أبت وأراد الولي» فدل 
أن الحق لها عليه» ومن ترك حق نفسه في عقد له قبل غيره - لم يوجب ذلك فسادهء على أنه 
إن كان للولي فيه ضرب حقء, لكن أثره في المنع من اللزوم إذا زوجت نفسها من غير كفء. 
لا في المنع من النفاذ والجواز؛ لأن في حق الأولياء في النكاح. من حيث صيانتهم عما 
يلحقهم من الشين والعار بنسبة عدا''' الكفء إليهم بالصهرية» فإن زوجت نفسها من كفء. 
فقد حصلت الصيانة؛ فزال المانع من اللزوم””'* فيلزم» وإن تزوّججت”*' من غير كفء فبقي 
النفاذ إن كان ضرر بالأؤلِياء» وفي عدم النفاذ ضرر بها بإبطال أهليتهاء والأصل في الضررين 
إذا اجتمعا؛ أن يدفعا ما أمكن. وههنا أمكن دفعهما؛ بأن نقولء» بنفاذ النكاح دفعاً للضرر 


(0) في ط: يجبر على التزويج وإذا أبى وعضل . 
6 ف 5 
0( ف زوحت . 


ا 


كم ظ كِتَابُ التكاح 

200302 5 7 . ع 1 ١‏ ف زليه : 
عنهاء ويعدم'' اللزوم وثبوت ولاية الاعتراض للأولياء دفعاً للضرر عنهم؛ ولهذا نظير في 
الشريعة» فإن العبد المشترك بين اثنين إذا كاتب أحدهما نصيبه» [فقد دفع الضرر]”'' عنه؛ حتى 
لو أدى بدل الكتابة يعتق» لكنه”" لم يلزمه حتى كان للشريك الآخر حق فسخ الكتابة قبل أداء 
البدل؛ دفعاً للضرر عنه. 





وكذا العبد إذا أحرم بحجة أو بعمرة ‏ صح إحرامه؛ حتى لو أعتق يمضي في إحرامه. 
لكنه لم يلزمه. حتى أن للمولى أن يحلله دفعا للضرر عنه» وكذا للشفيع حق تملك الدار 
بالشفعة؛ دفعا للضرر عن نفسهء ثم لو وهب المشتري الدار نفذت هبته؛ دفعا للضرر 
[عنه]”*؟» لكنها لآ تلزم حتى للشفيع حق قبض الهبة. والأخذ بالشفعة دفعا للضرر عن نفسه؛ 
كذا هذا. 


وأما شرط التقدم [فشيئان : 


أحدهما: العصوبة عند أبي حنيفة» فتقدم العصبة على ذوي الرحم» سواء كانت العصبة 
أقرب أو أبعد» وعندهما هي شرط ثبوت أصل الولاية على ما مر”” . 


)1١(‏ في ط: وبعد. 

(؟) في أ: نقد دفعاً للضرر. 

(6) في ط: ولكنه. 

(4) سقط في: 1 

(0) إن الولاية وإن ثبتت لجميع الأقرباء غير أنهم مرتبون فيتولى كل في رتبته وأن العصبة بنفسه أنواع . البنوة . 
والأبوة. والأخوة. والعمومة وهذه الأنواع مرتبة أيضاً فالبنوة وإن سفلت مقدمة على الأبوة والأبوة وإن 
علت مقدمة على الأخوة. والأخوة مقدمة على العمومة وجهة العمومة مقدمة على مولى العتاقة. ومولى 
العتاقة مقدم على عصبته قال الكمال عند قوله. والترتيب في ولاية النكاح كالترتيب في الإرث والأبعد 
محجوب بالأقرب فتقدم عصبة النسب. وأولاهم الابن وابنه وإن سفل ولا يتأتى إلا في المعتوهة وهذا 
قولهما خلافاً لمحمد فإنه يرى أن الأب مقدم على الابن إلى أن قال ثم الأب ثم الجد وإن علا ثم الأخ 
الشقيق ثم للأب. وذكر الكرخي أن الجد والأخ يشتركان في الولاية عندهما وعند أبي حنيفة يقدم الجد 
كما هو الخلاف في الميراث. والأصح أن الجد أولى بالتزويج اتفاقاً ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب 
ثم العم الشقيق ثم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب ثم أعمام الأب كذلك الشقيق ثم أبناؤه ثم 
لأب ثم أبناؤه ثم عم الجد الشقيق ثم أبناؤه ثم عم الجد لأب ثم أبناؤه وإن سفلوا ثم المعتق وإن كان 
امرأة ثم بنوه وإن سفلوا ثم عصبته من النسب على ترتيب عصبات النسب ١.ه‏ هذا وإن استووا بالجهة 
كان التقديم بقرب الدرجة كأن ترك ابنأ وابن ابن فالولاية للابن. : 





وَ[ن اسعووا: في الجهة والدرجة كالأخوين والعمين الشقيقين مثلا تنبت الولاية لكل واحد على السواء لعدم 
المرجح فلكل واحد من الأولياء والحالة هذه أن يزوج رضى الآخر أو سخط لكن بشرط أن يكون الزواج 
بكفء وبمهر المثل. وعند مالك رضي الله عنه ‏ ليس لأحد الأولياء ولاية الإنكاح ما لم يجتمعوا. لأن 
سبب هذه الولاية القرابة وأنها مشتركة بينهم فكانت الولاية مشتركة لأن الحكم يثبت على وفق العلة وصار 
كولاية الملك. فإن الجارية بين اثنين إذا زوجها أحدهما لا يجوز من غير رضا الآخر لما قلنا كذا هذا. 
زلخااان لزاه الآ حيرا وأنها عد سيب صميرا أو هو القرابة وما لا يتجزأ إذا ثبت لجماعة بسبب لا 
يتجزأ يغبت لكل واحد منهم على الكمال كأنه ليس معه غيره كولاية الأمان بخلاف ولاية الملك لأن سببها 
الملك وأنه متجزىء فيتقدر الملك هذا وإن لم يكن عصبة مطلقا انتقلت الولاية للأم ثم لأم الأب ثم 
للبنت ثم لبنت الابن ثم لبنت البنت ثم لبنت ابن الابن ثم لبنت بنت البنت وهكذا ثم للجد الفاسد ثم 
للأخت لأب وأم ثم للأخت لأب ثم لولد الأم ذكراً كان أو أنثى ثم لولد الأخت لأب وأم ثم لولد الأخت 
لأب ثم لولد الأخ أو الأخت لأم ثم للعمات ثم للأخوال ثم للخالات ثم بنات الأعمام ثم أولاد العمات 
ثم أولاد الأخوال ثم أولاد الخالات ثم أولاد بنات الأعمام ثم مولى الموالاة ثم لقاض نص له في 
منشوره . 
وبعضهم ذكر أن الأخت مقدمة على الأم لأنها من قوم الأب وقال بعضهم نقدم أم الأب على الأم ولكن 
جروا على ذكر الأم عقب العصبات . 
ونقل ابن عابدين.: عن الرملي بأن أم الأب مقدمة على الأم وليس سعيد لأن قرابة الأب لها حكم العصبة . 
وقال ابن عابدين وذكر في المستصفى أن الجد الفاسد مقدم على الأخت عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف 
الولاية لهما 
قال الكمال وقياس ما صحح في الجد والأخ من تقدم الجد على الأخ نقدم الجد الفاسد على الأخت هذا 
ما ذهب إليه الإمام . 
ار لل ار واختلف النقل عن أبي 
يوسف قال في البحر في الكافي الجمهور أنه مع أبي حنيفة . وفى النبيين والجوهرة والمجتبى والذخيرة 
الأصح أنه مع أبي حنيفة | .ه. وقال في الهداية الاشهن الاين منت لزنام محعديفا روزي ان ترسيول الله 
- يَكِهِ - قال: «النكاح إلى العصبات». دل هذا الحديث على أن هذا الجنس وهو النكاح مفوض إلى هذا 
الجنس وهو العصبات فلا يكون لغيره فيه مدخل . 
قال صاحب الكفاية عند قوله عليه السلام (النكاح إلى العصبات» اللام للجنس فينبغي أن يكون الجميع 
مفوضاً إليهم ولا يشترط اجتماعهم لأنه مقابلة الجمع بالجمع فيقتضي انقسام الآحاد على الآحاد. ولأن 
اللام إذا دخلت على الجمع بطلت معنى الجمعية وصار كالمفرد ا.ه. ولأن الولاية للصيانة مما يلحقهم 
من العار والشين بأهل الزوج. وهي أنما تكون للعصبات لأن من عداهم قد يكون من قبيلة أخرى فلا 
يلحقهم العار ولذا كانت قرابة التعصيب مقدمة على قرابة الرحم بالإجماع ولأبي حنيفة قوله تعالى : 
#إوأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم؟ أمر الله بإنكاحهم وأطلق ولم يقيد بالعصبة 
وغيرهم وأن الولاية نظرية والنظر يتحقق بالتفويض إلى من هو المختص بالقرابة الباعئة على الشفقة 
الموجبة لاختيار الكفء وذوو الأرحام بهذه المثابة فإن شفقة الإنسان على ابنة أخته كشفقة على ابئة أخيه 
بل قد تترجح على الثانية . 


ا كِتَابُ النكاح 


والثاني]”'2: قرب القرابة يتقدم الأقرب على الأبعد. سواء كان في العصبات؛ أو في 
غيرها على أصل أبى حنيفة ‏ رحمه الله - وعلى أصلهما هذا شرط التقدم» لكن في العصبات 





- وأن شفقة ذوي الأرحام ليست بأقل من شفقة السلطان ولا من ولاه فكانوا أولى منهم . 
وأن الولاية مرتبة على استحقاق الميراث لاتحاد سبب ثبوتها وهو القرابة فكل من استحق الميراث استحق 
الولاية من هذا تبين أرجحية مذهب الإمام لأنه لا معنى لأن يتولى الحاكم نكاح امرأة مع وجود قريب لها 
يتصل بنسبها . 
وما استدل به الامام محمد مردود لأن الحديث إنما أفاد الحكم حال وجود العصبة ولم يتعرض للحكم 
حال عدمهم فلم ينفع دليلا له. رسول الله يليه - وما ذكره من الوجه مسلم غير أن هناك وجهاً آخر وهو 
أن الولاية تثبت أولاً تحصيلاً لمصلحة تعود إلى الزوجة بتحصيل الكفء والشفقة القائمة بالأقارب داعية 
لتحصيل ذلك فكان ثبوت الولاية بهذا الاعتبار. ويدل على ذلك إجازة ابن مسعود تزويج امرأته بنتها 
وكانت من غيره على الأصح 
أما ترتيب الأولياء عند الشافعية 
أحق الأولياء الأب ل وعصوبة فقدموا على من ليس لهم إلا عصوبة ويقدم 
الأقرب منهم فالأقرب. ثم سائر العصبات السعن علق [رلهم دم الأخ الشقيق على الأخ لأب ثم ابن 
الأخ الشقيق ثم لأب وإن سفل ثم عم ثم ابن عم كذلك ” ثم المعتق ثم عصبته ثم السلطان وهذا المذهب 
مرا لا دعس إل محم فى غلم قرت الرارة اللاي الأ رحاق ردول لجرالا 
وعند المالكية. الولاية معتبرة بالتعصيب فمن كان أقرب عصبة كان أحق بالولاية. والأبناء عنده أولى وإن 
سفلوا ثم الآباء ثم الأب وأم ثم لأب ثم , بنو الأخوة لأب وأم ثم للأب ثم للأجداد وإن علوا. 
وقال المغيرة الجدا ابو أرلى بين الاح وابنهلآنة أل قم التعومة على ترتييب الوه الى الم 
المولى ثم السلطان ووصى الأب عنده أو لي من ولي النسب . 
وترتيب الأولياء عند الحنابلة 

أحق الناس الذين لهم ولاية النكاح في نكاح المرأة الحرة أبوها لأن الولد موهوب لآبيه قال تعالى: 
#ووهبنا له يحيى* وقال عليه السلام: «أنت ومالك لأبيك». وإثبات ولاية الموهوب له على الهبة أولى 

ال ات تن ل لان ٠‏ ثم أبوه وإن علا فإن اجتمعوا فأولادهم أقربهم فيقدم الأب 
على الجد عند الاجتماع. ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل يقدم الأقرب فالأقرب لحديث أم سلمة فإنها لما 
ا 0 كله - يخطبها فقالت يا رسول الله إنه ليس أحد من أوليائي شاهداً. 
فقال النبي ‏ كلِهٍ - ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك رواه أحمد والنسائي فقال ؛ ثم يا عمر فزوج 
رسول الله يليه - فزوجه . 
ثم أخوها الشقيق ثم لأب ثم بنوهما كذلك وإن نزلوا فيقدم ابن الأخ لأبوين على ابن الأخ لأب. ثم 
بنوهما كذلك ويقدم منهم الأقرب فالأقرب ثم العم الشقيق ثم لأب ثم بنوهما وإن نزلوا الأقرب منهم : 
لا و ا ا 3 
أحقهم بالولاية فلا يلي بنو أب أعلى من بني أب أقرب منه لأن مبنى الولاية على الشفقة والنظر ومظنتها 
القرابة فأقربهم أشفقهم. ثم المولى المنعم بالعتق ثم عصبة الأقرب منهم فالأقرب ثم بعد ذلك السلطان. 
ينظر: نص كلام شيخنا أحمد محمد فضل في الولاية في النكاح . 

)1١(‏ سقط في أ. 


كِتَابُ التكاح ظ < ام 





خاصة ؛ بناء على أن العصبات شرط ثبوت أصل الولاية عندهماء وعنده: هي شرط التقدم على 
غيرهم من القرابات» فما دام ثمة عصبة فالولاية لهم» يتقدم الأقرب منهم على الأبعد» وعند 
عدم العصبات تثبت الولاية لذوي الرحم» الأقرب منهم يتقدم على الأبعد» وإنما اعتبر الأقرب 
فالأقرب في الولاية؛ لأن هذه ولاية نظر وتصرف الأقرب أنظر في حق المولى عليه؛ لأنه 
أشفق» فكان هو أولى من الأبعد؛ ولأن القرابة"'2 إن كان”” استحقاقها بالتعصيب كما قالا: 
فالأبعد لا يكون عصبة مع الأقرب فلا يلي معه. ولئن كان استحقاقها بالوراثة؛ كما قال أبو 
حنيفة. فالأبعد لا يرث مع الأقرب. فلا يكون ولياً معه. وإذا عرف هذا فنقول: : إذا اجتمع 
الأب والجد في الصغير والصغيرة» والمجنون الكبير والمجنونة الكبيرة ‏ فالأب أولى من الجد 
أب الآب؛ [لوجود العصوبة والقرب]'' والجد أب الأب - وإن علا أولى من الأخ لأب 
وأمء [أو لأس]0* ' والأخ أولى من العم هكذاء وعد برح رسكيه لجلا مره 
ل فإن الأخ لا يرث مع الجد عنده؛ فكان بمنزلة الأجنبي» وعندهما يشتركان 

في الميراث» فكانا كالأخوين وإن اجتمع الأب والابن ذ في المجنونة ‏ فالابن أولى عند أبي 


يوسه . 


وذكر القاضي في شرحه «مختصر الطحاوي» قول أبي حنيفة مع قول أبي يوسف. وروك 
المعلى عن أبي يوسف؛ أنه قال : : أيهما زوج جازء وإن اجتمعا قلت للأب زوج»ء وقال 
محمد: الأب أولى به. 


وجه قوله: إن هذه الولاية تثبت لطر للف + ى عليهء وتصرف الأب أنظر لها؛ لآنه أشفق 
عليها من الابن؛ ولهذا كان هو أولى بالتص 50 ولأن الأب من قومها والابن ليس 
منهم؛ ألا ترى أنه ينسب إلى أبيهء فكان إثبات الولاية عليها لقرابتها أولى/ . 

وجه قول أبي يوسف : : أن ولاية التزويج مبنية على العصوبة» والآب مع الابن إذا اجتمعا 
فالابن هو العصبة. والأس صاحب فرض ؛ ؟ فكان كالأخ لأم مع الأخ لأس وأم . 

اللكرا را ا ا وجي اي ا 0 أما الأن؛ ؛ فلأنه 


ا فأيهما رفخ ا وعند الاجتماء يقدم الأب تعظيماً واحتراماً له وكذلك إدا ذا اججمة 


الأب وابن الابن - وإن سفل - فهو على هذا الخلاف؛ والأفضل في المسألتين أن يفوض الابن 
الإنكاح إلى الأب احتراماً للأب. واحترازاً عن موضع الخلاف . 


)١(‏ في أ: الولاية. () سقط في: أ. 
() في ط: كانت. 0 سقط في ط. 


"اب 


كن كنات احاح 





وعلى هذا الخلاف إذا اجتمع الجد والابن» قال أبو يوسف: الابن أولى» وقال محمد: 
الجد أولى» والوجه من الجانبين على نحو ما ذكرناء فأما الأخ. والجد فهو على الخلاف الذي 
ذكرنا ب بين أبي حنيفة وصاحبيه . وأما من غير العصيات : فكل من يرث يزوج عند أبي حنيفة» 
ومن لا فلا وبيان من يرث منهم» ومن لا يرث يعرف في كتاب الفرائض» ثم إنما عدم 
الأقرب على الأبعدء إذا كان الأقرب حاضراء أو غائياً غيبة غير منقطعة» فأما إذا كان غائيا غيبة 
منقطعة ؛ فللأبعد أن يزوج في قول أصحابنا الثلاثة» وعند زفر: لا ولاية للأبعد مع قيام الأقرب 
بحال» وقال الشافعي : يزوجها السلطان. 


واختلف مشايخنا فى ولاية الأقرب؛ أنها تزول بالغيبة أو تبقى 


قال بعضهم: إنها باقية» إلا إن حدثت للأبعد ولاية لغيبة الأقرب» فيصير كأن لها وليين 

وقال بعضهم : تزول ولايته, وتنتقل إلى الأبعد وهو الأصح . 

وجه قول زفر: أن ولاية الأقرب قائمة لقيام سبب ثبوت الولاية» وهو القرابة القريبة؛ 
ولهذا لو زوجها حيث هو يجوزء فقيام ولايته تمنع الانتقال إلى غيره؛ والشافعي يقول: إن 
ولاية الأقرب باقية؛ كما قال زفرء ا ا 
عليها بسبب الغيبة؛ فتثبت الولاية للسلطان؛ كما إذا خطبها كفء. وامتنع نع الوليى من تزويجها 
منه» أن للقاضي أن يزوجهاء والجامع بي' بينهما دفع الضرر عن الصغيرة . 


ولنا أن في ثبوت الولاية للأبعد زيادة نظر في حق العاجزء فتثبت له الولاية؛ كما في 
الأب مع الجد إذا كانا حاضرين» ودلالة ما قلنا إن الأبعد أقدر هلل تعضفل, النظار للعاجز؛ 
لأن مصالح النكاح مضمنة تحت الكفاءة والمهرء ولا شك أن الأبعد متمكن من إحراز الكفء 
الحاضر» يحيك لا يفوتة: غالباء والأقرب الغائب غيبة منقطعة لا يقدر على إحرازه غالبا ؛ لذن 
الكفء الحاضر لا ينتظر حضوره واستطلاع رأيه غالبا . 


وكذا الكفء المطلق؛ لأن المرأة تخطب حيث هى عادة» فكان الأبعد أقدر على إحراز 


الكفء من الأقربء فكان أقدر على إحراز النظرء فكان أولى بثبوت الولاية له؛ إذ المرجوح 
في مقابلة الراجح ملحق بالعدم في الأحكام؛ كما في الأب مع الجد. 


وأما قوله: إن ولاية الأقرب قائمة ‏ فممنوع. ولا نسلم أنه يجوز إنكاحه» بل لا يجوز 
فولايته منقطعة بواحدة. 


وقد روي عن أصحابنا ما يدل على هذا؛ فإنهم قالوا: إن الأقرب إذا كتب كتاباً إلى 


كِتَابُ التكاح ١م‏ 





الأبعد؛ ليقدم رجلا في الصلاة على جنازة الصغير”'' ؛ فإن للأبعد أن يمتنع عن ذلك» ولو 
كانت ولاية الأقرب قائمة؛ لما كان له الامتناع؛ كما إذا كان الأقرب حاضراًء فقدم رجلاً ليس 
للأبعد ولاية المنع» والمعقول يدل عليه» وهو أن ثبوت الولاية لحاجة المولى عليه» ولا مدفع 
لحاجته برأي الأقرب؛ لخروجه من أن يكون منتفعاً به بالغيبة» فكان ملحقاً بالعدم» فصار كأنه 
جن أو مات؛ إذ الموجود الذي لا ينتفع به» والعدم الأصلي سواء؛ ولأن القول بثبوت الولاية 
للأبعد مع [بقاء]”'' ولاية الأقرب ‏ يؤدي إلى الفساد؛ لأن الأقرب ربما يزوجها من إنسان 
حيث هوء ولا يعلم الأبعد بذلك» فيزوجها من غيره» فيطؤها الزوج الثاني؛ ويجيء بالأولاد. 
ثم يظهر أنها زوجة الأول» وفيه من الفساد ما لا يخفى. 

ثم إن سلمنا على قول بعض المشايخ» فلا تنافي بين الولايتين» فأيهما زوج جاز؛ كما 
إذا كان لها أخوان أو عمان في درجة واحدة» وفيه كمال النظر في حق العاجز؛ لأن الكفء إن 
اتفق حيث الأبعد/ زوجها منه» [وإن اتفق حيث الأقرب زوجها منه]”” فيكمل النظرء إلا أن 
في حال الحضرة يرجح الأقرب باعتبار زيادة الشفقة لزيادة القرابة» وبه تبين أن نقل الولاية إلى 
السلطان باطل؛ لأن السلطان ولى من لا ولى لهء وشهنا لها ولى أو وليان» فلا تغبت الولاية 
للسلطان إلا عند العضل من الولي؛ ولم يوجدء والله الموفق. 2 

واختلفت الأقاويل في تحديد الغيبة المنقطعة . 


وعن أض يوسف روايتان : في رواية : قال : ما بين بغداد والري. وفي رواية : مسيرة شهر 
فضباعل!: وما دونه ليس دغيية منقطعة . 


وعن محمد روايتان أيضاً روي عنه: ما بين الكوفة إلى الري» وروي عنه: من الرقة إلى 
البصرة» وذكر ابن شجاع؛ إذ كان غائباً في موضع لا تصل إليه القوافل والرسل في السنة إلا 
مرة واحدة ‏ فهو غيبة منقطعة. وإذا كانت القوافل تصل إليه فى السنة غير مرة ‏ فليست 


وعن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري رحمه الله؛ أنه قال إن كان الأقرب 
في موضع يفوت الكفء الخاطب باستطلاع رأيه ‏ فهو غيبة منقطعة» وإن كان لا يفوت فليست 
بمنقطعة. وهذا أقرب إلى الفقه؛ لأن التعويل فى الولاية على تحصيل النظر للمولى عليه. 
ودفع الضرر عنه» وذلك فيما قاله» هذا إذا اجتمع في الصغير والصغيرة» والمجنون الكبير 


)١(‏ في أ: الصغيرة. 
() سقط في ط. 
(0) سقط في أ. 


وا 
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والمجنونة الكبيرة ‏ وليان: أحدهما أقرب والآخر أبعدء فأما إذا كانا في الدرجة سواء؛ 
كالأخوين» والعمين» ونحو ذلك فلكل واحد منهما على حياله أن تروجء رضي الآخر أو 
سخط بعد أن كان التزويج من كفء بمهر وافرء وهذا قول عامة العلماء . 





وقال مالك * لعطن سد الأولياء ولاية الإنكاح ما لم يجتمعوا؛ بناء على أن هذه الولاية 
ولاية شركة عنذه وعندنا» وعلدل العامة ولاية اسشداد . 


رحد كرا ايوق الرلا نه عر الخو وأنها مشتركة بينهم» فكانت الولاية 
0 لك ل ل 0 لت فنك العا ورة ف ا 


ولنا أن الولاية لا تتجزأ؛ لأنها ثبعت بسبب لا يتجزأ وهو القرابة» وما لا يتجزأ إذا ثبت 
باع سبب لا يتجزأ ‏ يثبت لكل واحد منهم على الكمال؛ كأنه ليس معه غيره كولاية 
الأمان» بخلاف ولابة المللف؟ لآن بها الملك» وأنه متجزىء» فيتقدر بقدر الملك» فإن 
زوجها كل واحد من الوليين رجلا على حدة» فإن وقع العقدان معاً بطلا جميعاً؛ لأنه لا سبيل 
إلى الجمع بينهماء وليس أحدهما أولى من الآخرء وإن وقعا مرتباء فإن كان لا يدري السابق 
منهما؟؟» فكذلك لما قلنا؛ ولأنه لو جاز لجاز بالتجزىء» ولا يجوز العمل بالتجزىء ني 
الفروج» وإن علم السابق منهما من اللاحق جاز الأول ولم يجز الآخرا”". 


010( في ١‏ وصارت . 

3( ا الجانبين . 

فر 00 الجماعة . 

(4) سقط في ط. 

)0( إذا تولى النكاح ولي أبيعد مع وجود من هو أقرب منه كعم مع أخ. أو أخ لأب مع شقيق فقد اختلف 
الفقهاء فى صحة هذا التكاح وفساده على مذاهب ثلاثة نفصلها فيما يأتي : 
ذهب المالكية في المشهور عندهم إن القول بصحة النكاح في هذه الحالة. لأن الترتيب عندهم بين 
الأولياء غير شرط بل هو أولى فقطء. وإن قالوا لا يجوز ابتداء هذا إذا كان الأقرب غير مجبر»ء أما إذا كان 
الأقرب مجبراًء وتولى من هو دون العقد بدون إذن كان النكاح فاسداء وإن أجازه المجبر إلا إذا كان من 
تولى العقد ابن المجبر وهو أخو المجبرة» أو أخو المجبرء وهو عم المجبرة. أو جد المجبرة؛ وهو أ 
المجبرء فإنهم قالوا يصح النكاح إذا أجازه المجبر بشرط أو يكون المجبر فوض لمن ذكر من الأشخاص 
الثلائة أموره» وثبت تفويضه لهم ببينة تشهد على التفويض بالعادة أو الصيغة. 
والمراد بالتفويض بالصيغة أن تشهد البينة على أن المجبر قال: فوضت له جميع أموري .أو أقمته فعلي في 
جميع أموري؛ ولم يصرح بالتزويج» أو الإنكاح أما لو صرح بأحدهما فهذا لا يحتاج إلى إجازة المجبر. 
والمراد بالتفويض بالعادة أن تقول البينة رأينا قريبه المذكور يتصرف في أموره وهو حاضر ساكت . 


كتَابُ التكاح تدان 





وقد روي عن رسول الله يَكَكيةِ؟ أنه قال : «إذَا تكح الْوَلِيَانِ قَالاوّل او 
وأما إذا زوج أحد الأولياء الحرة البالغة العاقلة برضاها من غير كفءء بغير رضا الباقين - 
فحكمه يذكر إن شاء الله تعالى في شرائط اللزوم . 
فصل فى ولاية الولاء 
وأما ولاية الولاء''' فسبب ثبوتها الولاء» قال النبي كَلِهِ: «الْوَلَآءَ نُحْمَةٌ كَلْحْمَةٍ 





2 والمجبر عند المالكية هو المالك المسلم سواء كان ذكراً أو أنثى» لكن الأنثى توكل من يعقد على أمتهاء لأن 
النكاح لا يصح من الأنثى» كما بينا فيما تقدم والأب: ‏ ويجبر ابنته المجنونة البالغة ولو كان لها ولد. 
والبكر الصغيرة اتفاقاء والبالغة ولو كانت عانساً على المشهور والثيب الصغيرة إذا يثبت بتكاح صحيح» لأنها 
في حكم البكرء أما لو أزيلت بكارة البنت بعارض كوئبة مثلاء أو بحرام جبرها ولو كانت بالغة. 
والوصي ويجبر من يجبرها الأب إذا أمره الأب بالإجبار صريحاً أو ضمتآء بأن يقول له زوجها قبل البلوغ 
وبعده. أو عين لها الزوج كزوجها من فلان» وذهب الحنفية إلى القول بصحة النكاح موقوفاً على إجازة 
الأقرب»ء وذلك في الصغيرة. فإن أجازه نفذ وإن رده بَطلَّء وقالوا إن أجازته لا تكون إلا بما يفيد رضاه 
من صريح القولء أو دلالته مما هو في معناهء فسكوته لا يُعَدُ رضاء ولو حضر مجلس العقدء لأن 
سكوته في هذه الحالة ظاهر في عدم المبالاة بهذا التصرف . 
وذهب الشافعية والحنابلة: إلى القول بأنه إذا زوجها الولي الأبعد مع حضور الولي الأقرب» فأجابته إلى 
تزويجها من غير إذنه لم يصح النكاح. لأن الترتيب بين الأولياء عندهم شرط . 
واستدل الشافعية والحنابلة بما يأتي : 
قالوا: إن الإنكاح مستحق بالتعصيب فلم يثبت للأبعد مع وجود الأقرب» فالميراث وبهذا فارق القريب 
البعيد. 
ويناقش هذا الدليل بأننا نسلم أمد ولاية الإنكاح ثبتت بالتعصيبء ولكن لا نسلم أنَّ الولاية في النكاح 
كالميراث» فإن الميراث حق جبري. وليس للأقرب أن ينزل عنهء ولا يثبت بنزوله لمن هو بعده بيخلاف 
الولاية في النكاح. فإنه إذا نزل عنها الأقرب ثيت الحق لمن بعده. 
واستدل الحنفية على مذهبهم: بأن العقد صدر من الأهل في المحل فيكون صحيحاً إلا أنه امتنع نفاذه 
لحق الأقربس» فإذا أجازء فقد زال المانع . 

2)197914( والطبرانى (79/19؟) حديث‎ »)771-3194011١-148-17 - مرتين‎ ١١  نيترم‎ 8/6( أخرجه أحمد‎ )١( 
امن أب شيبة (/571/ 19144) والبيهقي (119/1) كتاب «النكاح؛»: باب «الوكالة في النكاح؛:‎ 
والحاكم (؟/175) من حديث سمرة بن جندب  رضي الله عنه  قال الحاكم: صحيح على شرط‎ 
البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.‎ 
: والطبراني (9149/17) حديث (470)» والبيهقي (19/1) كتاب «النكاح)‎ »)١19/4( وأخرجه أحمد‎ 
. باب «الوكالة في «النكاح»‎ 

(؟) وأما الولاء فيشمل ولاء العتاقة وولاء الموالاة. أما مولى العتاقة فتثبت له الولاية باتفاق غير أن الشافعي 
ومن وافقه يشترطون الذكورة بناء على أن النكاح عندهم لا ينفذ بعبارة النساء. وسببه العتق مطلقاً سواء 
كان حاصلا بصنعة وهو الإعتاق وما يجري مجراه كشراء القريب أو بغير صنعة بأن ورث قريبه وسواء كان - 
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موالاة. 





- لوجه الله أولاً وسواء كان ذلك تطوعاً أو عن واجب وسواء كان ذلك ببدل أو غير بدل. وسواء كان ذلك 
تبريراً أو استيلاداً لقوله ‏ يكل -: «الولاء لمن أعتق» رواه البخاري في صحيحه بإسناده إلى عائشة . 
وأما مولى الموالاة فله الولاية عند أبى حنيفة وليس له عند محمد والأئمة الثلاثة . وقد استدلوا بأدلة منها 
أن في عقد الولاء إبطال حق جماعة المسلمين لأنه إذا لم يكن للعاقد وارث كان ورئته جماعة المسلمين 
ألا ترى أنهم يعقلون عنه وقام مقام الورئة المعينين وكما لا يقدر على إبطال حقهم لا يقدر على إبطال 
حق من قام مقامهم. 
وأن قوله تعالى: #وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله قيل أنها نزلت ناسخة لقوله: 
«والذين عقدتم أيمانكم فآتوهم نصيبهم» واستدل أبو حنيفة بقوله تعالى: #والذين عقدتم أيمانكم 
فآتوهم نصيبهم4 فالمراد من النصيب الميراث لأنه تعالى أضاف النصيب إليهم فيدل على قيام حق مقدر 
لهم في الشركة وهو الميراث لأن هذا معطوف على قوله تعالى: #دلكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان 
والأقربون» لكن هذا عند عدم ذوي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وبقوله - كه -: «الولاء 
الحمة كلحمة النسب» وما اشتدل به محمد ومن وافقه مردود: أولا قولهم إن في عقد الولاء إبطال حق 
جماعة المسلمين الذين هم ورئته إنما يكون إذا مات قبل المعاقدة فأما بعدها فلا. ثانياً: إنه تصح وصيته 
بالثلث ولو كان كذلك لما صحت لكونها وصيته لوارث. وثالثاً: قولهم قوله تعالى: وأولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» ناسخة لقوله تعالى: #والذين عقدتم أيمانكم» الآية فالذي ورد أنها 
منسوخة في حق التقديم فإنهم كانوا يقدمونه بالبعض على أولي الأرحام فنسخ ذلك التقديم وفي الآية 
إشارة إليه حيث قال تعالى: #أولى ببعض*4 وكونهم أولى منه لا يوجب سقوط عند عدمهم . 
ألا ترى أن الأولوية موجودة في كثير من الورثة لا سيما في العصبة ثم عند عدم من هو أولى لا يوجب 
سقوط الاخر. 
ينظر: نص كلام شيخنا أحمد محمد فضل في الولاية في النكاح . 

0010 أخرجه محمد بن الحسن الشيبانى فى «كتاب الولاء» كما في «تلخيص الحبير» )5١17/54(‏ ومن طريقه 
الشافعي في «المسند» (؟/ 77) كتاب العتق: باب المكاتب والولاء حديث (759) والحاكم (41/4) 
كتاب الفرائض: باب الولاء لحمة كلحمة النسب والبيهقي (١٠/؟9١)‏ كتاب الولاء: ذانت عمو أععق 
مملوكاً له» كلهم من طريق محمد بن الحسن الشيباني عن يعقوب بن إبراهيم عن عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر به. 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد . 
وتعقبه الذهبي فلم يصححه. 
الحديث: قال أبو بكر بن زياد النيسابوري: هذا الحديث خطأ لأن الثقات لم يروه هكذا وإنما رواه 
الحسن مرسلاً ا.ه. وهذا المرسل أخرجه البيهقي )١91/1١(‏ كتاب الولاء: باب من أعتق مملوكا له. 
قال الألباني في «الأرواء» :)١١١/5(‏ وإسناد هذا المرسل صحيح وهو مما يقوي الموصول الذي قبله 
على ما يقتضيه بحثئهم في المرسل من علوم الحديث فإن طريق الموصول غير طريق المرسل ليس فيه راو 
واحد مما في المرسل فلا أرى وجهاً لتخطته بالمرسل بل الوجه أن يقوي أحدهما بالاخر ا|.ه. 
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وللحديث طرق أخرى عن ابن دينار عن ابن عمر. 

١‏ وقد خولف محمد بن الحسن في هذا الحديث خالفه بشر بن الوليد فرواه عن يعقوب بن إبراهيم عن 
عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. 

أخرجه ابن حبان في صحيحه كما في «الجوهر النقي2(١١/‏ 1947) وتوبع بشر على هذه الرواية فقال ابن التركماني : 
وتابع بش رأ على ذلك محمد بن الحسن فرواه عن أبي يوسف كذلك قال البيهقي في كتاب المعرفة : ورواه 
محمد بن الحسن في كتاب الولاء عن أبي يوسف عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر . |.ه. 
ومنه يظهر أن محمد بن الحسن الشيباني كان يرويه عن عبد الله بن دينار ومرة يدخل عبيد الله بن عمر 
بين يعقوب وعبد الله بن دينار. ْ 

وقد تابع بشرأ أيضاً على هذه الرواية عبد الله بن نمير أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» (؟/ 37) ثنا أبو 
زرعة قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنى أبى عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر أن النبي - كه - قال: «الولاء لا يباع ولا يوهب»6: 

"-وأخرجه البيهقى /١١(‏ 7197) من طريق الطبرانى ثنا يحبى بن عبد الباقى ثنا أبو عمير بن النحاس ثنا ضمرة عن 
سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي - وف قال : الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب . 
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا ضمرة. 

وقال البيهقي : قد رواه إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابيى عن ضمرة كما رواه الجماعة : (نهى عن بيع 
الولاء وعن هبته». فكان الخطأ وقع من غيره. 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (؟777/7) من طريق الحسن بن أبي 0 المؤذن ثنا ابن أبي فديك 
ثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي ‏ لل د (قال:: :إثما الو لااء' تست 
لا يصلح بيعه ولا شراؤه»). 

وقال ابن عدي: منكر الحديث عن الثقات ويقلب الأسانيد أي الحسن بن أبي الحسن. 

وقال: قوله عن نافع عن عبد الله لا أدرى ل ا د وإنما أراد أن يقول عن 
نافع وعبد الله بن ديئار. وللحديث شواهد من حديث علي بن أبي طالب وعبد الله بن أبي أوفى. 

حديث علي بن أبي طالب : 

أخرجه البيهقي /٠١(‏ 1954) كتاب الولاء: باب من أعتق مملوكاً له من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد عن علي أن رسول الله كَكةِ - قال: الولاء بمنزلة النسب لا يباع ولا يوهب. 

حديث عبد الله بن أبى أوفى: . 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (1484/0) والطبراني كما في «مجمع الزوائد» (4/ 4؟) من طريق عبيد بن 
القاسم عن إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى قال: قال رسول الله يكل -: الولاء لحمة كلحمة النسب . 
قال ابن عدي: لم يروه عن ابن أبي خالد غير عبيد. 

وقال الهيئمي: رواه الطبراني وفيه عبيد بن القاسم وهو كذاب. 

وقول ابن عدي فيه نظر فقد رواه عن ابن أبي خالد أيضاً يحيى بن هشام السمسار. 

أخرجه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان) (8/5) والخطيب في «تاريخ بغداد» .)5١/١15(‏ 

والسمسار كذيه ابن معين. 
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أما ولاء العتاقة: فولاية ولاء العتاقة نوعان: ولاية حتم وإيجابء وولاية ندب 
واستحباب عند أبي حنيفة - رحمه الله - وعند محمد ولاية استبداد وولاية شركة على ما بينا في 
ولاية القرانةة .وشوط بورك هذه الولكية ها هو قرط توك تلك الرلاية» إلذا أن غده الولا.: 
اختصت بشرط» وهو ألا يكون للمعتق عصبة من جهة القرابة» فإن كان فلا ولاية للمعتق؛ لأنه 
لا ولاء له؛ لأن مولى العتاقة آخر العصبات» وإن لم يكن ثمة عصبة من جهة القرابة ‏ فله أن 
يزوج» سواء كان المعتق ذكراً أو أنثى» وأما مولى الموالاة فله ولاية التزويج في قول أبي حنيفة 
رحمه الله - عند استجماع سائر الشرائط. وانعدام سائر الورثة؛ لأنه آخر الورثة. 

وعند أبي يوسف ومحمد: ليس له ولاية التزويج أصلا ورأساً؛ لأن العصوبة شرط 
عندهما ولم توجد. 


فصل فى ولاية الإمامة 
وأما ولاية الإمامة فسببها الإمامة» وولالة الامامة نوعان أيضاً؛ كولاية القرابة» وشرطها 
ما هو شرط تلك الولاية في النوعين جميعاء وله(" شرطان آخران”"' . 
اب أحدهما: يعم النوعين/ جميعاً. وهو ألا يكون هناك ولي أصلا؛ لقوله يَكلِ: «السُّلْطَانٌُ 
َي مَنْ لآ ولي لَه '". 
والثانى: يخص أحدهماء وهو ولاية الندب والاستحباب» أو ولاية الشركة على 
اختلاف الأصا 29 وهو العضل من الولي؛ لأن الحرة البالغة العاقلة إذا طلبت الإنكاح من 
كفء ‏ وجب عليه التزويج منه؛ لأنه منهي [عن]”' العضل"' والنهي عن الشيء أمر 


)١(‏ فى ط ولهما. 

0( نهي ولاية الإمام الأعظم على جميع الرعية. وكذا ولاية السلطان والقاضي المأذون له بذلك لأنه نائب 
الإمام والسلطان. 
وهذه الولاية تغبت عند عدم وجود ولي أصلاً سواء كان عصبة أو مولى عتاقة أو من ذوي الأرحام أو 
مولى موالاة على أصل الإمام. أو كان عصبة أو مولى عتاقة على أصل الصاحبين لقوله ‏ وله : 
«السلطان ولي من لا ولي له». 
ينظر: نص كلام شيخنا أحمد محمد فضل من الولاية في النكاح . 

فو تقدم تخريجه . 

(5) فى أ: الأصليين. 

)0( سقط في ط . 

(5) الفصل الحيس والتضييق» وفي الشرع منع الولي موليته من الزواج بغير داع وهو منهي عنه قال تعالى : 
#فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن4 والنهي عن الشيء أمر بضده. وهذا الأمر يتوجه إلى الحاكم أيضاً 
قال كلهِ -: «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له؛ لأن الحاكم من شأنه أن يرفع الظلم الواقع. 
فإذا أمن له الولاية في الحال موليته من التزوج بكفء وبمهر المثل ليس لمن يليه في الرتبة ولاية تزويجها - 


كِتَابُ النُكاح 1م 
بضده'". فإذا امتنع فقد أضر بهاء والإمام نصب لدفع الضررء فتنتقل الولاية إليه؛ وليس 


- بل الذي يزوجها هو القاضي أو نائبه بطريق النيابة عن الولي العاضل ولو كان أبا الصغيرة. 
وقد أجمعت كنب المدهيب على أن القاضن يروجها ماية عن العاصل .وإ له ينص في متكنوزه لنما لام 
الولاية .العامة في رفع الظلم . 
قال ابن عابدين نقلاً عن ابن الشحنة عن الغاية عن روضة الناطفي إن كان للصغيرة أب امتنع عن تزويجها 
لا تنتقل الولاية إلى الجد. ١.ه.‏ وكذا نقل في النهر عن المحيط أنها تنتقل إلى الحاكم ونقله أيضا عن 
ارال ريه اكاك افير اح مسي عن رجا اقل الى لقا يل 1 القاضى هد 
وكذا نقل المقدسي عن الغاية أنها :* تثبت للقاضي نيابة عن العاضل فله التزويج وإن لم يكن في منشوره. 
رنال أى التشاوق لس سوسس دن نمال العف اذكار لي لاقت داعف عن اترريك المتياة ورفعت 
القضية إلى القاضي واستوفى الشرائط وزوج هل يكون تزويج القاضي بطريق النيابة عن الولي العاضل بإذن 
الشرع أم بما إلى القاضي من الأذن بتزويج الصغائر. 
ويترتب على هذا البحث أن القاضي إذا لم يكن مأذوناً له في تزويج الصغائر هل له أن يزوج في هذه 
الصورة ويكون تزويجه بطريق النياية عن العاضل بإذن 00007 وأخذت ذلك من قول الأصحاب 
أن العاضل ظالم وأن القاضي يكف يد الظالم. ومن قولهم في اللعان أن الزوج إذا امتنع من التطليق ناب 
القاضي منابه دفعاً للظلم. ومن قولهم أن الولي الأقرب إذا امتنع من التزويج لا تنتقل الولاية إلى الأبعد 
بل القاضي يزوج كفا للظلم. فلو قلنا إن القاضي يزوج بمعنى إن كان مشروطاً له تزويج الصغائر لكان 
متناقضا. 
لأنهم صرحوا بأنه لا تنتقل الولاية إلى الأبعد ولا شك أن القاضي المأذون له ولي أبعد فيتناقض الكلام . 
وإذا حملناه على ما قلنا لا يبقى فيه تناقض فيتعين أن يقال إن تزويج القاضي في هذه الصورة بطريق النيابة 
عن العاضل بإذن الشرع لا بالولاية الثابتة له من السلطان في تزويج الصغائر ١.ه‏ ومذهب مالك موافق 
للحنفية وعند الحنابلة أن الأقرب إذا عضل يزوج الأبعد أي من يليه من الأولياء فإن عضل الأبعد زوجها 
ا «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له . 
ينظر: نص كلام ' شيخنا أحمد محمد فضل في الولاية في النكاح . 

)١(‏ قبل أن تلك عذافت العُلَْمَاءِ في هذه المَسْألةٍ يَجَْدْرٌ بنا أن ُبَيْنَ أن عبارات القَّوْم قد اخَتَلمَتْ في التعبير 
١ 9‏ 
فمنهم من عبر عنها بقوله: «الأمرٌ بالْشَيْءِ نهى عن ضِدُواء أو «يستلزم النهي عن ضده؛. 
ومنهم من عَبّرَ بقوله: «رجُوبُ الشيء يَسْئلزِمُ حُرْمَةٌ نقيضه». 
ولكي نستطيع الموازنة بين هاتين العبارتين نذكر الفرق بين الضد والنقيض» لورودهما فيهما. 
وبيَانهُ : أن كل واجب كالقُعُودٍ مثلاً المَطلُوب بقولنا: (اقعد» به أمران منافيان له: 
أحدهما: يسمى «ضدا»ء والآخر يُسَمّى «نَقِيضاً؛ وكل منهما يُغَايِرُ الآخر؛ لأن النَّقِيض ينافي الوَاجِبَ 
بِذَاتَه وهو عَدمُ المُعْودِء حيث إن النقيضين هما الأمْرَانٍ اللذان أحدهما وُجُودِي والآخر عَدْمِي لا 
يجتمعان» ولا يرتفعان, كالقُعُودء وعدمه في المثال الذي قدمناهء بخلاف الضّدٌ كالقيام؛ فإنه ينافيه 
بالعرض» أي : باعتبار أنه يُحَقَىُ المُتافي بِذَاتِهِ» وهو النقيض؛ لأن الضدين هما الأمْرَان الوُحِودِيّانِ اللذان 
لا يجتمعان. وقد يرتفعان كالقَعُودٍ والقيام: فإنهما لا يَجْتَمِعَانِ في شَخُْصٍ واجِدٍ في وَقْتٍ واحد» وقد 
يرتفعان» ويأتي تَدَلهُمًا الاصْطِجَاعٌ مثلاء إلا أن كل واحد من أضداد القسوزة فى القيقين: ٠‏ وهو عَدَمُ - 


84 


الفَعُودِء لأنه فَرْدٌ من أفراده. فلم يكن التنافي ب بين الواجب وضده ذاتياً» بل لأن أحدهما يقتضي نقيض 
الآخر الذي ينافيه بالذات» وهذا إذا كان التقيض له أفراد هي أضداد الواجب يُحَمَقُهُ كل واحد منها. 

أما إذا لم يكن له إلا فرد وَاحِد هو ضد الوَاجِبٍ» ولا يتَحَمَقُ النقيض إلا به اعتبر ذلك الضد مُسَاوِياً 
للنقيض كالحركة والسكورء فإن المكون يساوي عَدمٌ الحَرَكَةَء لأن عَدَمَ الحركة لا يَتَحَقَّىُ إلا بالسكون» 
وأخذ مع ضِدَُهِ حكم النقيض» ؛ فلا يجتمعانء ولا يرتفعان؛ إذ لا تجتمع حَرَكَةٌ وسكون في وَقْتِ واحد 
في شيء وَاحِدِء ولا يرتفعان كذلك. بل لا بد أن يكون الشيء مُنّصِفاً بأحدهما؛ ضرورة أن الشيء الواحد 
لا يَحْلُو عن حركة؛ أو سكون. 

ل ا 

١‏ التعبير بقولهم: «وُجوبُ الشيء ء يَسْثَلْزِمُ حُرْمَةٌ نقيضه' لا يفيد إلا حكم النقيض : فى الوجوبء. أما 
حكمه في النَّذْبٍ فلاء بخلاف التعبير بقولهم: «الأمر بالشيء ء نَهْنُ عن ضِدوا فإنه يفيد حكم الضد 
فيهما؛ لأن الأمْرَ بالشيء بصيغته عند عَدَمٍ القرينة التي تصرف عن الوجوب إلى النَدْبٍ يَدُلّ على 
الوجوبء ومع القَرِيئَة الصارفة اتدل علي الدسي فالتعبير بالأمْر يتناول الوّجُوبَ والندب» والتعبير بالنهي 
يتناول التحريم والكراهة؛ لأن النهي إن كان جَازْماء فهو التحريم» وإن اكان غَيْرَ جَازِم فهو الكراهة. 
ومن هذا المُنْطلْقٍ يكون الأمْرُ بالشيء دَالاً على تَحْرِيم الضد إن كان الأمر للوجوبء ودالاً على كراهته إن 
كان الأ للندب» فيكون التعبير بقولهم : «الأمْرُ بالشيء نَهْنّ عن ضِدَهٍ) مفيداً لحكم الضد في النوعين. 

- أن التعبير بقولهم : اوّجوبٌ الشيء . .. الخ» فيه بَابٌ لحكم النقيض في الوجوب مُطَلْقاً أ ضواء 
كان الوجَوبٌ مأخوذاً من صيغة الأَمْرِء وت عاك مثل فِعْلٍ الرسول - يل - والقياس» وغير ذلك» 
بخلاف التعبير بقولهم : «الأمه بالشيء. . . الخ» فإنه لا يفيد إلا حكم الضد في الوجوب العا خوة بن 
جيذ للاخ يدون حك الشد في اورت اعبط امون تقيرها: 
" - أن التعبير بقولهم: «الأمْرُ بالشيء نَهْيُ عن ضِدَهِ. . . الخ» يفيد أن محل الخلاف في هذه المسألة هو 
ضد المأمور به» وليس نقيضه . 
أما التعبير بقولهم: «وُجُوبُ الشيء يَسْتَلْزِمُ حَرْمَةَ نقيضه» فإنه يفيد أن نقيض الواجب مَوْضِعُ خلافٍ بينهم» 
واف لعا من يقول بأن: «الأمر بالشيء ليس دالا على اله عن نقيضه» وهو بَاطِل؛ لأن الإجماع 

مُنْعَقِدُ على أن نقيض الوّاجب منهي عنه؛ أن إِيِجَابَ الشيء هو طلبه مع المنع من تركهء والمنع من الترك 

هو الكَهَيْ عن الترك والترك هو النقيض» فيكون النقيض منهياً عنه: 0 5 
دال على النهي عن النقيض؛ لأنه جُرْؤُهُ؛ ضرورة أن الدال على الكل يكون دالاً على الجزء بطريق 
التضْمن . 
وإذا كان الأمر كذلك تعيّن أن يكون الخلاف في الضَد فقطء ووجب أن يكون التعبير عن ذلك النزاع بما 
يَدُلْ صَرَاحَةٌ على محلهء والّذي يُفِيدُ ذلك هو العِبَارَةٌ الأولى لا الثانية . 
ويرى أبو الحسن الأشْعَرِي» والقاضي أبو بكر الباقلانيُ في قل أقواله أن الاية بشيء معين إيجاباً أو نَذْباً 
نهى عن ضِذه الوجودي تخرِيماًء أو كراهة. سواء كان الضد وَاحداً كالتحرك بالنسية إلى السّكُون المأمور 
به في قول القائل : «اسكن؟ أو أكثر كالقيَام وغيره بالنسبة إلى الْقَعُودٍ المَطَلُوب للأمر بقوله: «اقعد». 
ومعنى كونه نَهِيا نيا أن الطلت راجت ولكنه بالنسبة إلى السّكونٍ في مثالنا أمرء وبالتسبة إلى التحرك نهى كما 
يَكون الشيء الواحد بالنسة إلى شيء قريباء وإلى آخر بعيداً . 


كات احاح ايل 





للوصي ولاية الإنكاح؛ لأنه يتصرف بالأمر فلا يعدو موضع الأمر كالوكيل» وإن كان الميت 
أوصى إليه لا يملك أيضاً؛ لأنه أراد بالوصاية إليه نقل ولاية الإنكاح» وأنها لا تحتمل النقل 
حال الحياة؛ كذا بعد الموت» وكذا الفضولي؛ لانعدام سبب ثبوت الولاية في حقه أصلاء ولو 
أنكح ينعقد موقوفاً على الإجازة عندناء وعند الشافعي: لا ينعقد أصلاء والمسألة ستأتي في 
كتاب البيوع . 


فصل في الشهادة 
ومنها: الشهادة وهيى حضور الشهودء, والكلام في هذا الشرط في ثلاث مواضع : 
أحدها: في بيان أن أصل الشهادة شرط جوز النكاح أم لا 
والثاني: في بيان صفات الشاهد الذي ينعقد التكاح بحضوره. 
والثالث: في بيان وقت الشهادة . 
أما الأول: فقد اختلف أهل العلم فيه» قال عامة العلماء: إن الشهادة شرط جواز 


- ومثل الشيء المُعين في ذلك الشيء الواحد المبهم من أَشْياءَ معينة بِالنّظَرِ إلى مفهومه؛ وهو الأحد الذي 
تدوز بيتيها ؟ فإن الأمْرَ به نَهْيْ عن ضِدَه الذي هو ما عداها بِخْلافِهِ بالنظر إلى فُرْدِهِ المعين» فلي الع 
نَهْيا عن ضده منها. 
وذهب القاضي الباقلانيٌ في آخر ما قال: والإمام الرَازِيٌ» وسيف الدين الآمديء وأيضاً القاضي عبد 
الجَبَّارِء وأبو الحسين من المُعْتَرِلَِ إلى أن الأمر بشيء معين مُطَلَّقاً يدل على النهي عن ضِدَهٍ اسَْتِلْرَاماً 
فالأمر بالسكون يستلزم الَنْهَْىَ عن التحرك, أ طلب الكف عنه. 
وذهب أَيُوَ المَعَالِي الجويتي+ والغزالي إلى أن الأمْرَ بشيء مُعَيِّن مطلقاًء لا يدل على النهي عن ضِدَهٍ لا 
مطابقة» ولا التزاماً . 
دعق تقفل الخلقاء إلى أن أنة الأيكات ذل على النهى عن كدو التزاما دوق آم اديه قلق يذل على 
النهي عن ضِدَهِ لا مطابقة» ولا التزاماً. . ١‏ 
والذي نَخْمَارُهُ من هذه الآرَاءِ أن الأمْرَ بالشَّىْءٍ إيجاباًء أو ندْباً يستلزم النهي عن ضِدَهِ تحريماًء أو كراهة. 
ينظر: المحصول: ,.)”“*5/75/١(‏ والبرهان: (١/0٠576؟507),‏ واللمع ,)١١(‏ والتبصرة 2,)١1889(‏ 
والمنخول .)١١5(‏ والمستصفى: 2»)8١/١(‏ والإحكام للآمدي: .»)١59/7(‏ وشرح الكوكب المنير: 
(/01)» والمسودة (ص:54)» وأصول السرخسي: »)45/١(‏ وشرح تنقيح الفصول (صص:55). 
والمعتمد: .)١٠١1/١(‏ وجمع الجوامع : »)877/١(‏ وتيسير التحرير: »)577/١1(‏ وفواتح الرحموت: 
»)97/١(‏ والقواعد والفوائد 0 (ص : »)١187‏ والتمهيد للإسنوي (40-34)», وشرح العضد: (؟/ 
0) وكشف الأسرار: (058/7». والتلويح على التوضيح : (؟779-578/1)؛: وإرشاد الفحول 2))1١١(‏ 
وروضة الناظر (ص: 705)» والمدخل (ص:7١٠).‏ 


كنا كتات احاح 


التكاح”''» وقال مالك: ليست بشرطء وإنما الشرط هو الإعلان» حتى لو عقد النكاح» وشرط 


)١(‏ الشهادة مصدر شهد بمعنى خبر» فتكون الشهادة في اللغة بمعنى الإخبار وأما في اصطلاح الفقهاء؛ فهي 
الأخبار المتعلق بمعين. ثم إننا لو نظرنا إلى العقود في الشريعة الإسلامية» لوجدنا أن الفقهاء لم يشترطوا 
فى صحتها الأشهاد. بل قالوا تنعقد صحيحة بدون أشهاد. ولا فرق في ذلك بين عقود المعاوضات كالبيع 
والإجارة» وبين عقود التبرعات» كالوقف. والهبة والصدقة بالرغم من أنه قد ورد الأمر بالإشهاد في البيع 
في الكتاب العزيز قال تعالى: #إواشهدوا إذا تبايعتم# وقد حملوا الأمر على الندب» وقالوا تندب الشهادة 
عند البيع خوف التجاحد ولا تتوقف صحة البيع عليها. 
ولكن نجد الفقهاء قد اختلفوا في النكاح» وهل حكمه حكم سائر العقودء فلا تشترط الشهادة في صحته. 
أو ليس حكمه حكم بقية العقودء وأنه لا بد فيه من الشهادة؛ مذهب القليل منهم إلى أن النكاح ينعقد 
فحيها اندون كنيادة: وهؤلاء نظروا إلى النكاح كعقد من العقود فحسب» ولم ينظروا إلى الأحاديث 
الواردة باشتراط الشهادة في النكاح» لأنها لم تصمّ عندهم . وذهب جمهورهم إلى القول باشتراط الشهادة 
في النكاح». وهؤلاء نظروا إلى النكاح نظرة أسمى من نظرة الفريق الأول من حيث إنه عقد له خطره 
وأثرهء فيجب أن يمتاز عن سائر العقود باشتراط الشهادة فيه . 
ثم إن الجمهور اختلفوا فيما بينهم بعد اتفاقهم على أن الشهادة لا بد منها في النكاح هل هي شرط في 
صحته؟ بمعنى أنه لو خلا العقد عنها يكون فاسداً. أو هي شرط في تمامه بمعنى أن النكاح ينعقد صحيحا 
بدونهاء ولكن لا يتم إلا بها. 
وسأذكر في المسألة الأولى والثانية مذاهب العلماء وأدلتهم في اشتراط الشهادة وعدم اشتراطها وهل هي 
شرط صحة أو تمام. 

- .. المسألة الأولى : اختلف أهل العلم في اشتراط الشهادة في النكاح» وعدم اشتراطها. فذهب عبد الله بن 

مهدي» ويزيد بن هارونء» والعنبريء وعثمان البتي» وابن أبي ليلى» وأهل الظاهر إلى القول بأن الشهادة 

ليست شرطأ في التكاح» وهو رواية عن أحمد. 

وذهب الجمهور إلى القول بأن الشهادة شرط في النكاح استدل من لم يشترط الشهادة في النكاح بالأثرء 

والمعقول. 

أما الأثر فما روي عن ابن المنذر قال: أعتق النبى ‏ َل - صفية بنت حيي» فتزوجها بغير شهود. ووحه 

الدلالة من هذا الأثر أن ابن المنذر أخبر أن النبي - كله - تزوج صفية من غير شهودء ولو كانت الشهادة 

شرطأ في النكاح» لما تركها النبي - وَل -. 

وأما المعقول: فقد قالوا فيه أن النكاح عقد من العقودء فلم تكن الشهادة شرطأ فيه كالبيع وتناقش هذه 

الأدلة بما يأتى : ٠‏ 

أما الأثر: فيقال لهم فيه أنه لا يدل على عدم اشتراط الشهادة في النكاح؛ لأنه يحمل على الخصوصية» 

ومما يؤيد أن ذلك من الخصوصيات ما ورد عنه من الأحاديث القاضية باشتراط الشهادة في النكاح . 

النكاحء فإنه يتعلق به حق غير المتعاقدين. وهو الولد لذلك اشترطت فيه الشهادة. حتى لا يجحده أبوه. 

فيضيع نسبه ؛ وفي ذلك من الضرر ما لا يخفى . 

وأما الجمهور: فقد استدلوا بالسنة والمعقول. 

نا المنينة د فأولا :تجا زووى عن انق عنان برضو الله عدينمااد أذ القن له قاو «البقانا اللاتى ل ب 





أنفْسَهُنٌ بمَيْرِ بينا رواه الترمذي» ووجه الدلالة منه أن النبي - كٍَ - أطلق على النساء اللاتي ينكحن من 
غير بينة بغايا»ء فدل ذلك على اشتراط الشهادة في النكاح. وإلا لما سماهن بغايا. ١‏ 

وثافيا :يما رق فق عيراة .بن حفيين دارضى !اله صن دع النب د كله اقال: :الا كا إلا يولي 
وَشَاهِدَيْ عَذْلٍِ» ووجه الدلالة من الحديث أن الظاهر أن النفي يتوجه إلى نفس الفعل ونجد أن الفعل 
يوجد من غير شهود. فتعين توجه النفي في الحديث إلى الصحة» وذلك يستلزم أن يكون الأشهاد شرطاً 
في صحة النكاح. لانت عكار مرصنيه عدم الح رما كاد كلالك ول ترا وثالثاً: بما أخرجه الحاكم 
والبيهقي؛ وغيرهما من طريق أبي يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي عن الزهري عن عروة عن 
عائشة قالت قال رسول الله كيه -: «أَيْمَا امْرَأةٍ تخت بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيّهَا وَشَاهِدَيُ عَذْلٍ فَتِكاحَهًا بَاطِلْء 
إن دَحَلَ بها َلَّهَا المَهرُ فَإِنْ اسْتَجَرٌوا فَالسُلْطَانُ وَلِيّ مَنْ لآ وَلِيَ لَه ووجه الدلالة من الحديث أن النبي 

يله - أخبر بأن نكاح المرأة بدون إذن وليهاء وشاهدي عدل باطل» فدل ذلك على اشتراط الشهادة في 
النكاح . 

وأما المعقول. فقد قالوا فيه: أن النكاح يتعلق به حق غير المتعاقدين» وهو الولدء فاشترطت فيه 
الشهادةء لكلا يجحدذه أبوه» فيضيع نسبه . 

وقد نوقشت الأحاديث التي تمسك بها الجمهور بما يأني 

أما حديث ابن عباس فقد قيل لهم فيه: أن الترمذي ذكر أنه لم يرفعه غير عبد الأعلى» وأنه قد وقفه مرة» 
وأن الوقف أصحء ويجاب عن هذه المناقشة. بأن هذا لا يقدح في الحديث» لأن عبد الأعلى ثقة» فيقبل 
رفعه وزيادته» وقد يرفع الراوي الحديث» وقد يقفه. 

وأما حديث عمران بن حصين» فقد قيل لهم فيه أن في إسناده عبد الله بن محرزء وهو متروك»؛ ويجاب 
عن هذه المناقشة» بأن هذا الحديث رواه الشافعي ‏ رضي الله عنه عت وه آخر عق الحية فرسلذا 
وقال: هذا وإن كان منقطعاًء فإن أكثر أهل العلم يقولون به. 

وأما حديث عائشة فقد نوقش بأن الدارقطني أعلن بأن الثوري» ويحيى بن سعيدء وغيرهما رووه» ولم 
يذكروا فيه الشاهدين . 

ويجاب عن هذه المناقشة. بأن البيهقي نقل عن أبي علي الحافظ النيسابوري أنه قال: أبو يوسف الرقي 
هذا من حفاظ أهل الجزيرة ومتقنيهم» ثم ساق الحديث من طرق أخرى . 

هذه خلاصة ما نوقشت به الأحاديث التي تمسك بها الجمهور والناظر في الأدلة . 

يرى ترجيح مذهب الجمهور للأحاديث. وهي وإن تكلم فيها إلا أنها بانضمامها يقوي بعضها بعضا. 
فيصح الاحتجاج بها. لا سيما أن النكاح شرع لمقاصد جليلة يتعلق بها وجود النوع الإنساني على الوجه 
الأكمل؛ فلذلك وجب أن يمتاز عن سائر العقود باشتراط الشهادة فيه. وأيضاً في الإشهاد على النكاح 
تمييز له عن السفاحء فإن الزنا لا يكون عادة إلا سرًا. 

المسألة الثانية: اختلف الجمهور بعد اتفاقهم على أن الشهادة لا بد منها في النكاح. هل هي شرط في 
صحته أو في تمامه. 

فذهب المالكية إلى القول بأن الشهادة شرط في تمام النكاح. وليست شرطأ في صحته» فينعقد النكاح 
عندهم صحيحا بدون شهادة. ولكنه لا يتم إلا بالشهادة. وقالوا تندب الشهادة عند العقد للخروج من 
الخلاف. وإلى هذا القول ذهب عبد الله بن عمرء وعروة بن الزبير» وعبد الله بن الزبير» والحس بين - 


حك كِتَابُ التكاح 





الإعلان ‏ جازء وإن لم يحضره''' شهودء ولو حضرته شهود وشرط عليهم الكتمان ‏ لم يجز. 
ولا خلاف في أن الإشهاد في سائر العقود ليس بشرطء ولكنه مندوب إليه ومستحبء قال الله 
تعالى في باب المداينة: 8َأَيُهَا الّذِينَ آمَُوا إذًا نَدَاينتُمْ بِدَيْن إلى أجل مُسَمّى فَاكْتُبُو؛» 
[البقرة: 787]» والكتابة لا تكون لنفسها بل للأشهادء» ونص عليه في قوله : لرَاسْتَشْهِدُوا شُهِيدَيْنِ 
مِنْ ِجَالِكمْ» [البقرة: 211487 وقال عز وجل في باب الرجعة: 9وَأَشْهِدُوا ذْوَيْ عَذّْلٍ منكز» 
[الطلاق: 7] . 


عليء ومن المحدثين عبد الرحمن بن مهديء ويزيد بن هارون. 
وذهب الحنفية» والشافعية» والحنابلة إلى القول بأن الشهادة شرط في صحة النكاح» وأن العقد لو خلا 
عنها يكون فاسداء وقد حكاه في البحر عن علي» وعمرء واين عباس والعترة. استدل المالكية ومن معهم 
بالأثر والمعقول. 
أما الأمر: فما رواه البخاري قال: حدثنا قتيبة قال حدثئنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال: أقام 
النبي - كلهِ - بين خيبر والمدينة ثلاثاء بنينا عليه بصفية بنت حبي» ودعوت المسلمين إلى وليمة. فما كان 
فيها من خبز ولا لحم أمر بالانكاح فألقى فيبنها من التهرء والأقط: والسمن» فكانت وليمته» فقال 
المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين» أو مما ملكت يمينه. فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين» 
وإن لم يحجبها فهى مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خلفهء وسدل الحجاب بينها وبين الناس . 
ووجه الدلالة من هذا الأثر. أن أصحاب النبي - يلل - استدلُوا على أنها من أمهات المؤمنين بالحجاب» 
ولو كان أشهر على نكاحها لغلموا ذلك بالاشهاد: زهذا يذل على اناميفة الحقد لك عرد صن 
الإشهاد. 
وأما المعقول. فقد قالوا إن النكاح عقد على منفعة» فلم تكن مقارنة الشهادة شرطأ في صحته كالأجارة. 
وتناقش أدلة المالكية بما يأتي - فيقال لهم : إن القضة الى روتتب عن أنش لا تدال على أن الشهادة لسك 
شرطاً فى صحة العقد؛ لأن ذلك يحمل على الخصوصية . وأيضاً فإن هذا لا يفيدكم في قولكم إن الشهادة 
شرط في تمام النكاح» فإن لم يذكر أن النبي ‏ كَل - أشهد بعد العقد. 
ويقال لهم: في المعقول فرق بين النكاح والإجارة؛ فإن الإجارة لا يتعلق بها إلا حق المتعاقدين» بخلاف 
التكاح فإن يتعلق به حق غير المتعاقدين كما بينا فيما تقدم؛ ولذلك قلنا باشتراط الشهادة فى صحته . 
وأما الحنفية» والشافعية» ومن معهم فقد استدلوا بحديثء» ١لا‏ نكاح إلا بولي وشاهدي عدل». 
ووجه الدلالة من الحديث: أن النفي في قوله ”لا نكاح» يتوجه إلى الصحة وذلك يستلزم أن يكون الإشهاد 
شرطأً في صحة العقد. وأن العقد لو خلا عنه يكون فاسداًء كما يفسد لو خلا عن الولي . 
ويناقش هذا الحديث من قبل المالكية بأن فيه عبد الله بن محرز وهو متروك» وعلى تسليم صحته» فإن 
معناه لا نكاح يثيت في الحكم عند المنازعة إلا بشاهدين» وإذا ثبت أن الإشهاد ليس شرطأً فى صحة 
العقد» فهو شرط في تمامه. ويجاب عن هذه المناقشة . بأننا لا نسلّم أن المعنى لا نكاح يثبت في الحكم 
عند المنازعة. بل معناه لا نكاح يصح إلا بشاهدين» لان نف الصحة أقرب إلى نفي الوجودء وإذا أثيست 
أن النكاح لا يصحٌ إلا بشاهدين كانت الشهادة شرطأ في صحته . 

)١(‏ في أ: يحضر. 
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وجه قول مالك: إن النكاح إنما يمتاز عن السفاح بالإعلان» فإن الزنا يكون سرّأ فيجب 
أن يكون النكاح علانية . 


وقد روي عن رسول الله عد ؛ أنه نَهَى عَنْ نكاح | للقي" وَالنَهْي عن السر يكون أمرأ 
بالإعلان؛ لأن النهي عن الشيء أمر بضدهء وروي عنه كل؛ أنه قال: «أَعْلِبُوا النّكَاءً اح وَلْوْ 
هه 
بِالدّف)00"” . 


رجل وامرأة. فقال هذا نكاح السر. ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. 
والحديث أخرجه مالك في الموطأ (/ 057”60) كتاب «النكاح» : باب ااجامع ما لا يجوز في «النكاحا 
حديث (551). 
وقد روى أبو هريرة أن النبي - كَل - «نهى عن نكاح السر؛ . 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (3588/5): رواه الطبراني في الأوسط عن محمد بن الصمد بن أبي 
الجراح ولم يتكلم فيه أحد وبقية رجاله ثقات. 

(0) ورد بلفظ «أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف». 
أخر جه الترمذي 4/9 كتاب النكاح : باب إعلان النكاح حديث )٠١894(‏ والبيهقي 0/ )كتات 
الصداق: باب إظهار 00 وإباحة الضرب بالدف و0 اباك 10117 وين الجوزي 
قال ارط حديث غعريب و ععيسسى بن ميمون ع ا 0 ل 
الذي يروي التفسير عن ابن أبي نجيح ذاك ثقة . 
البيهقي : عيسى بن ميمون ضعيف . 
لكن تابعه ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم به أخرجه ابن ماجه )11١/1(‏ كتاب النكاح : باب إعلان 
النكاح حديث (1890) والبيهقي (7/ 540) كتاب الصداق: باب إظهار التكاح وإباحة الضرب بالدف وأبو 
نعيم في «الحلية» 0/5 »)2 والخطيب في «تاريخ بغداد» )١720//5(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
(0 من طريق خالد بن إلياس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة أن 
رسول الله كك - قال : «أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال» . 
وللاعاي1 خالد ا 
وقال أبن الجوزي: خالد بن إلياس قال |احمنك بن حنتبل : هو متروك الحديث وقال يحيى : لا يكتب 
حديثه ليس بشيء وقال ابن ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات لا يحل كتابة حديثه إلا تعجباً . 
قال البوصيري في «الزوائد» (؟/87): هذا إسناد فيه خالد بن إلياس أبو الهيثم العدوي وهو ضعيف بل 
نسبه إلى الوضع ابن حبان والحاكم وأبو سعيد النقاش . 
وقال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير؛ :)7١١/4(‏ وفي إسناده خالد بن إلياس وهو منكر الحديث 
قاله أحمد. 
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ولنا ما روي عن رسول الله كلِنة؛ أنه قال : «لأنِكَاحَ إلا بِشهُودِ) وروي: «لآ نِكَاحَ إلا 
بشَاهدَين0”'' . 


وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ عن رسول الله يك أنه قال: «الرَّانِيَة 
التي تُنكخ نَفْسَهَا بغَير بَينَقه" ''. ولو لم تكن الشهادة شرطأ لم تكن زانية بدونها؛ ولأن الحاجة 
مست إلى دفع تهمة الزنا عنهاء ولا تندفع إلا بالشهود ؛ لأنها لا تندفع إلا بظهور النكاح 
واشتهاره» ولا يشتهر إلا بقول الشهود. وبه تبين أن الشهادة في النكاح ما شرطت إلا في 
النكاح للحاجة إلمن دفع الجحود والإنكار لأن ذلك يندفع بالظهور والاشتهار؛ لكثرة الشهود 
على النكاح بالسماع من العاقدين وبالتسامع ؛ وبهذا فارق سائر العقودء فإن الحاجة إلى الشهادة 
هناك ؛ لدفع احتمال الشهود النسيان أو الجحود والإنكار في الثاني؛ إذ ليس بعدها ما يشهرها 
ليندفع به الجحود. فتقع الحاجة إلى الدفع بالشهادة فندب إليهاء وما روي أنه نهى عن نكاح 
السرء فنقول بموجبه لكن نكاح السر ما لم يحضره شاهدان», فأما ما حضره شاهدان فهو نكاح 


سبك كسا كان عمد انصرقة: ويب التتلانة عبتكز السخصصى 
وكذلك قوله كلِةِ: «أَعْلِبُوا التّكَاحَ00"؛ لأنهما إذا أحضراه شاهدين فقد أعلناه. 
وقوله يَكلهِ: «وَلَوْ بِاليُف»”؟2» ندب إلى زيادة إعلانه وهو مندوب إليه» والله عز وجل الموفق. 


ِ- وبالجملة فالحديث ضعيف حتى بمجموع الطريقين عن عائشة كما حكم بذلك الترمذي والبيهقي وابن 
الجوزي والبوصيري وأبن حجر وغيرهم. 
ولإعلان النكاح شاهد من حديث عبد الله بن الزبير. 
أخرجه أحمد (5/ 0) والبزار (7/ ١514‏ - كشف) رقم )١5*(‏ والحاكم )١187/7(‏ وابن حبان ١5485(‏ - 
موارد) وأبو نعيم في «الحلية» (718/48) والبيهقي (1/ )١88‏ من طريق عبد الله بن وهب قال: حدثني 
عبد الله بن الأسود عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله يكل قال: أعلنوا التكاح . 
قال البزار: لا نعلمه عن ابن الزبير إلا من هذا الوجه. 

)0010( تقدم تخريجه . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (*/107) كتاب «النكاح»: باب «في المرأة إذا تزوجت بغير ولي» حديث )١959541(‏ 
قال: حدثنا محمد بن فضيل عن'حصين عن بكر قال: زوجن بغير ولي ولا بينة» وكتب إلى الأمصار: 
(أيما امرأة تزوجت بغير ولى فهى بمنزلة الزانية». وللحديث شاهد من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
أنيا قالت:«أنما امرأة كحت يدون إذن .متها تتكاهها باطل .4 التوديف وق اتقلام مامه ْ 

فرة تقدم تخريجه. 

() ينظر: تخريج الحديث السابق . 


كات التشكاح نكن 





فصل فى صفات الشاهد 


وأما صفات الشاهد الذي ينعقد به النكاح» وهي شرائط تحمل الشهادة للنكاح فمنها: 
العقل. ومنها: البلوغ, ومنها: الحرية» فلا ينعممد النكاح بحضرة المجانين والصبيان 
ولمماليك. قنا كان المملوك أو مدير أو كنا 


من مشايخنا من أصل في هذا أصلا فقال: كل من صلح أن يكون ولياً في النكاح بولاية 
نفسه يصلح شاهداً فيه» وإلا فلا. وهذا الاعتبار صحيح؛ لأن الشهادة من باب الولاية؛ لأنها 
تنفيذ القول على الغيرء والولاية هي نفاذ المشيئة» وهؤلاء ليس لهم ولاية الإنكاح. لأنه لا 
لكن لا بولاية نفسهء بل بولاية مولاه بتسليطه على ذلك بعقد الكتابة» وكان التزويج من 
المولى» من حيث المعنى؛ فلا يصلح شاهداً . 

ومنهم من قال: كل من يملك قبول عقد بنفسه ينعقد ذلك العقد بحضوره. ومن لا فلاء 
وهذا الاعتبار صحيح أيضاً؛ لأن الشهادة من شرائط - العقد» وركنه وهو الإيجاب والقبول» 
ولا وجود للركن بدون القبول» فكما لا وجود للركن بدون القبول حقيقة» لا وجود له شرعاً 
بدون الشهادة. وهؤلاء لا يملكون قبول العقد بأنفسهم . فلا ينعقد النكاح بحضورهم . 

لوالدليل على أنهم ليسوا من أهل الشهادة؛ أن قاضياً لو قضى بشهادتهم ينفسخ قضاؤه 

١ 
: عله‎ 


وعن أبي يوسف - رحمه الله أنه أصل فيه أصلاء وقال: كل من جاز الحكم بشهادته 
في قول بعض الفقهاء ‏ ينعقد النكاح بحضوره. ومن لا يجوز الحكم بشهادته عند أحد ‏ لا 
يجوز بحضورهء وهذا الاعتبار صحيح أيضاً؛ لأن الحضور لفائدة الحكم بها عند الأداءء فإذا 
جاز الحكم بها في الجملة كان الحضور مفيداً. ولا يجوز الحكم بشهادة هؤلاء عند البعض”") 
من الفقهاء؛ ألا ترى أن قاضياً لو قضى بشهادتهم ينفسخ عليه قضاؤه. 


فصل في شرط الإسلام 
ومنها: الإسلام في نكاح المسلم المسلمة» فلا ينعد نكاح المسلم المسلمة بشهادة 
الكفار؛ لأن الكافر ليس من أهل الولاية على المسلمء قال الله تعالى: #وَلَنْ يَجَعَلَ الله 


)٠١(‏ سقط فى أ. 
(0) فى أ: أحد. 
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8١‏ كِتَابُ التكاح 





ِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلا4 [انساء:2]141 وكذا لا يملك الكافر قبول نكاح المسلم. 
فضى فاض بشهادته على المسلم ينقضص فضاؤه. 


وأما المسلم إذا تزوج ذمية بشهادة ذميين» فإنه يجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف». 
المسلم الذمية بشهادة الذميين”'' . 


)١(‏ اتفق كل من يشترط الشهادة في النكاح على أن نكاح المسلمين لا يصح بغير شهادة المسلمين كما اتفقوا 
على أن المسلم إذا تزوج بكتابية وشهد مسلمان على هذا النكاح صحت الشهادة واختلفوا فيما إذا أشهد 
ذميان في نكاح المسلم بالذمية هل يصح النكاح أو لا يصح فذهب مالك والشافعي وأحمد ومحمد وزفر 
إلى القول بعدم صحة النكاح بشهادة غير المسلمين لأن الإسلام عندهم شرط في الشهود مطلقاً كانت 
الزوجة مسلمة أو كتابية . 
وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى القول بأنه إذا تزوج مسلم بكتابيه لا يشترط أن يكون الشاهدان مسلمين 
ال ل لل ويترتب على هذا الخلاف هل تقبل 
هذه الشهادة ويثبت بها التكاح عند القاضي أو لا 
فمن منع انعقاد التكاح بشهادتهما منع هذا إلا في رواية عن محمد أنه قال تقبل إذا قالا كان معنا مسلمين 
عند العقد. 
وأما من قال بانعقاد النكاح بشهادتهما فقد قال: إذا حصل النزاع في أصل العقد بأن ادعاه عليها الزوج 
وهي تنكره وأقام عليها البينة وهي الكتابيان اللذان حضرا العقد قبلت شهادتهما عليها وحكم بثبوت 
الزوجية لقبول شهادة الكتابى على مثله. وأن كانت هى المدعية وهو المنكر فلا تثبت الزوجية بشهادة 
الكتابيين» لأن الشهادة حينئذٍ على مسلم وشهادة الكافر على المسلم غير مقبولة» لأن الشهادة من الولاية 
وقد قال الله تعالى: #ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» . 
واستدل أبو حنيفة وأبو يوسف بالكتاب والسنة والمعقول أما الكتاب: فالعمومات الواردة في القرآن الكريم 
في النكاح كقوله تعالى: #فانكحوا ما طاب لكم من النساء» وقوله: «أهل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا 
بأموالكم محصنين غير مسافحين» ‏ ووجه الدلات من العمومات. أن الله تعالى. أطلق النكاح من غير 
شرط إلا أن أصل الشهادة صار شرطأً باتفاق المسلمين عدا من ذكرنا. وإسلام الشاهدين صار شرطأ في 
نكاح الزوجين المسلمين بالاجماع . فمن ادعى كونه شرطا في نكاح المسلم الذمية فعليه الدليل . 
وأما السنة: فما روي أن الرسول الله كلك - قال: «لا نكاح إلا بشهود» رواه الدارقطني ‏ ووجه الدلالة في 
هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لم يشترط في انعقاد النكاح ألا وجود الشهود. وهذا نكاح قد وجد 
فيه الشهودء لأن الشهادة في اللغة عبارة عن الأعلام والبيان والكافر من أهل الأعلام والبيان. لأن ذلك 
يتوقف على العقل واللسان والعلم بالمشهودية وقد وجد. وهذا وإن كان عاما في نكاح المسلمة وغيرها 
إلا أن الأجماع قام على اشتراط إسلام الشهود في نكاح المسلمة فيبقى على عمومه فيما عداه. 
وأما المعقول: فقد قالوا إن هذه شهادة على ذمية وليست شهادة على مسلم . بيان ذلك أن في عقد النكاح 
يجب على الرجل مال وهو المهر وثبت على المرأة ملك الاستمتاع. ولما كانت الشهادة واجبة في عقد 
النكاح يتعين صرفها إلى ثبوت ملك الاستمتاع حيث لا شهادة تشترط في لزوم المال كما عهد من - 


كبَاتُ الكاح يلض 


أما الكلام مع الشافعي : فهو مبني على أن شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض مقبولة 
علق اهنا" ا .وعى أصله عي مقيولة 

وأما الكلام مع محمد وزفر؛ فإنهما احتجا بما روي عن رسول الله ككلته؛ أنه قال: (لا 
نِكاحَ إلا بوَلئ وَشَاهِدَيْ عَذْلٍِ)”"“. والمراد منه عدالة الذين لا عدالة التعاطي؛ لإجماعنا على أن 


-- تقريرات الشرع في غير موضع. فكانت شهادة الذميين في هذا العقد على ذمية وهي صحيحة لأن شهادة 
الكافر تقبل على مثله» وقد نوقشت أدلة الشيخين بما يأتى : 
أما العمومات فقد قيل لهم فيها أنها مقيدة بالأحاديث التي وردت باشتراط العدالة كما قيّدت باشتراط أصل 
الشهادة والاسلام في نكاح المسلمين وقيل لهما في الحديث أنه مطلق والمطلق يحمل على المقيد. 
وأما المعقول فيقال لهما فيه: أنه لا ينهض لكما حجة لأن الشهادة هنا واردة على العقد لا على ملك 
الاستمتاع. وعلى فرض تسليمه فهو معقول في مقابلة النص فلا ينهض . 
وأما الجمهور فقد استدلوا بالكتاس والسنة والمعقول. 
أما الكتاب: فقول الله سبحانه وتعالى: #وأشهدوا ذوي عدل منكم» ووجه الدلالة في هذه الآية الكريمة 
أن الله سبحانه وتعالى أمر بأشهاد العدل والكافر غير عدل فلا تقبل شهادته مطلقاً في التكاح وغيره. 
وأما السئنة فما روي عن عمران بن حصين أن النبي ‏ كَكلهِ - قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» رواه 
الإمام أحمد. وروى الدارقطني مثله عن عائشة ‏ ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه نفى اعتبار النكاح إلا 
بشهادة العدول. والكافر غير عدل لأن الكفر أعظم الظلم وأفحشه فلا يكون الكافر عدلا. وإذا ثبت كونه 
غير عدل فلا ينعقد النكاح بشهادته لقوله ‏ يله -: «وشاهدي عدل». 
وأما المعقول: فقد قالوا إن هذه الشهادة على مسلم فلا تصح كما لو كانا مسلمين. 
وقد قيل للجمهور في الآية أنها وردت في الأشهاد على الطلاق أو الرجعة . ولنسيت واردة في النكاح ١‏ 
على أن الشهادة فيهما على سبيل الاستحباب والندب لا على سبيل الوجوب - ولكن يرد هذا بأن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على أنه إذا اعتبرت العدالة في الخروج من النكاح والرجعة فيه فلئن 
تعتبر في حالة الدخول أولى. وأما القول بأن الشهادة فيهما على سبيل الاستحباب والندب فلا يفيد لأنه 
إذا اعتبرت العدالة في شهادة الاستحباب فأولى أن تعتبر في الشهادة الواجبة. 
وأما الحديث فقد قيل لهم فيه أن في إسناده عبد الله بن محرز وهو متروك. وحديث عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ قيل لهم فيه قد ضعفه ابن معين وأقره البيهقي على تضعيفه. وعلى تسليم ثبوته يحمل على نفي 
النذدب والاستحياب توفيقاً بين الأدلة. 
ويجاب عن هذه المناقشة من قبل الجمهور بما قاله ابن حبان من أنه لم يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الحديث . 
وبأن الحمل إنما يكون عند التعارض ولا تعارض هنا لأنه مقيد وحديثكم مطلق والمطلق يحمل على المقيد. 
وقيل لهم في المعقول أنه قياس مع الفارق لأن الشهادة في المقيس عليه على مسلمة وفي المقيس على 
كافرة ‏ ويجاب عن هذه المناقشة بأنا لا نسلم لكن أن الشهادة واردة على ملك الاستمتاع حتى تكون 
شهادة على كافرة. وإنما هي واردة على العقد فهي شهادة عليهما بدليل أنهما لو سمعا كلامها ولم يسمعا 

)1١(‏ فى أ: أصل أصحابنا. 


694 كات التكاح 


فسق التعاطي لا يمنع انعقاد النكاح؛ ولأن الإشهاد شرط جواز العقد. والعقد يتعلق وجوده 
بالطرفين”''. طرف الزوج؛ وطرف المرأة» ولم يوجد الإشهاد على الطرفين؛ لأن شهادة الكافر 
حجة في حق الكافر ليست بحجة في حق المسلم. فكانت شهادته في حقه ملحقة بالعدم. فلم 
يوجد الإشهاد في جانب الزوج» فصار كأنهما''' سمعا كلام المرأة دون كلام الرجل» ولو كان 
كذلك لم يكن 6 التكاح؛ كذا هذا. 


وليه طيرنات الحا م لكاي وااليد ا لجر وله نه لي «فَائكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ 
النّسَاءِ* [النساء: *]» وقوله : 9وَأَجِلٌَ لَكُمْ مَا وََاء ذلْكُمْ أن تعدا بأَمْوَالْكَمْ4 [النساء :14]ء وقول 
النبي يَكهْ: «نَرَوّحُوا وَلآَ ُطَلْقُواه(''» وقوله كَلةِ: «تَنَاكَحُواه'*2. وغير ذلك مطلقاً عن [غير]”") 
شرطء أن أصل”"' الشهادة وإسلام الشاهد صار شرطاً في نكاح الزوجين المسلمين بالإجماع. 
فمن ادعى كونه شرطاً في نكاح المسلم الذمية ‏ فعليه الدليل. 


وروي عن رسول أللّه يكدِهِ أنه قال* دلا نِكامحَ إلا بشهُودف. وروي. «لآ نِكاح إلا 
بِشَاهِدَيْن» والاستثناء من النفي» إثبات”* ظاهرء وهذا نكاح بشهود؛ لأن الشهادة في اللغة 


)١(‏ في أ: بطرفيه. 

(') في أ: كمالو. 

فر في يجز 

(4) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد». )١141/17(‏ عن علي رضي الله عنه ‏ قال ابن عراق في "تنزيه 
الشريعة» (5/ 7 :)75١‏ رواه الخطيب عن علي» ولا يصحء فيه عمرو بن جميع . 
قال العجلوني في «الكشف» :)971١/1١(‏ قال الصنعاني موضوعء, لكن عزاه في الجامع الصغير لابن عدي 
بلفظ «تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش»» وقال ابن الجوزي: حديث موضوع. 
قال الشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص:17579١):‏ في إسناده عمرو بن جميع يروي الموضوعات عن 
الإثات. 

(5) تقدم تخريجه. 

(0) سقط في أ. 

(0) في ط: أهل . 

(4) قال القرافى: خلاف العلماء فى الاستثناء من النفى إثبيات ليس على إطلاقه وأن هذه الدعوى يجب 
تخصيفها وياة ذلك أن المبيضى تازه ركرن كما »« تحر :ماقام القوم إلا يدا ٠.‏ وثازة ركون هيا نحو : 
لا عقوبة إلا بجناية» وتارة يكون مانعاًء نحو: لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض ولا نريد بهذه 
المثل ولا بهذه القسمة الحصرء بل التمثيل لحصول المقصود منها وإن لم يثبت الحصر فيهاء وتارة يكون 
شرطاء نحو (لا صلاة إلا بطهور) وجميع النظائر التي ذكرها الحنفية قبل هذا الباب. 
إذا تقرر هذا فنقول: بحد كل واحد منها وبيان حقيقته يظهر السر المقصود من هذا الباب. 
فالحكم: هو ثمرة السبب» والمترتب عليه. ولا يقصد به أن يترتب عليه غيره من جهة أنه حكم . 


كِتَابُ التكاح لل 





عبارة عن الإعلام والبيان”''» والكافر من أهل الإعلام والبيان؛ لأن ذلك يقف على العقل 


2 والسبب: هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. فالقيد الأول احتراز من الشرط» فإنه 
لا يلزم من وجوده الوجود. والقيد الثاني احتراز من المانع» فإنه لا يلزم من عدمه شيء» وإنما يلزم من 
وجوده العدم. والقيد الثالث احتراز من مقارنة وجوده فقدان الشرط أو وجود المانع فلا يلزم الوجودء أو 
مقارنة عدمه اخلافه بسبب أخر فلا يلزم العدم بل يترتب وجود المسبب على ذلك السبب الآخر. فإن 
الأسباب يخلف بعضها بعضاًء لكنه بالنظر إلى ذاته مع قطع النظر عن هذه العوارض يلزم من وجوده 
الوجود ومن عدمه العدمء فلذلك قلنا: لذاته . 
والشرط: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فقولنا (ما يلزم من عدمه العدم) 
احتراز من المانع؛ فإنه لا يلزم من عدمه شيء»؛ بل من وجوده العدم . وقولنا (ولا يلزم من وجوده وجود ولا 
عدم) احتراز من المانع» فإنه يلزم من وجوده العدم» ومن السبب أيضاً فإنه يلزم من وجوده الوجود. وقولنا: 
لذاته» احتراز من أن يقارن وجوده وجود السبب فيلزم الوجود لكن ليس لأجل الشرط» بل للسببء أو يقارن 
وجوده وجود المانع» فيلزم العدم. لكن ليس ذلك لوجود الشرطء بل لوجود المانع . 
والمانع : ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. فالقيد الأول احتراز من 
السبب. فإنه يلزم من وجوده الوجود. والقيد الثاني احتراز من الشرط فإنه يلزم من عدمه العدم. 
والقيد الثالث احتراز من مقارنة عدمه وجود السبب فيلزم الوجود لكن ليس لأجل عدم المانع» بل 
فالمعتبر من المانع وجودهء ومن الشرط عدمهء ومن السبب وجوده وعدمه. 
إذا تقررت حقائق هذه الأمورء وإن الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ظهر أن قول العلماء: 
الاستثناء من النفي إثبات ليس على إطلاقه؛ وإن هذا العموم ليس مراداً بل يريدون ما عدا الشروط» فإنه 
لا يلزم من القضاء بعدم المشروط حالة عدم الشرط أن يقضي بثبوته حالة ثبوت الشرط بل لا أثر لوجود 
الشرط البتة إلا في أن المحل يصير قابلا لتأثير سبب إن وجد. أما الوقوع فلا يستفاد من وجود الشرط 
البتة. فإذا قلنا: (لا صلاة إلا بطهور) حكمنا بعدم صحة الصلاة عند عدم الطهور الذي هو شرطء ولا 
نحكم بوجود صحة الصلاة عند وجود الطهورء. لأنه شرط. وكذلك (لا نكاح إلا بولي). و(لا تبيعوا 
الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل) هذا كله من باب الشروط التي لم يقل أحد فيها إلا بلزوم العدم عند العدم 
لا بالوجود عند الوجود. وهذا مجمع عليه من العلماء. 
فظهر حينئذٍ ان إطلاق العلماء أن الاستثناء من النفى إثبات محمول على ما عدا الشروطء وأن نقض 
الحنفية علينا به غير واردء لأنه ليس من صور النزاع. وإنها النزاع فيما عدا الشروط . 
فتأمل ذلك فإنه ربما غفل عنه كثير من الفضلاء ويعتقدون أنها نقوض على صورة النزاع» وليس كذلك. 
فتأمله . ظ 
ينظر: المحصول )27/7/1١(‏ الإحكام للآمدي (؟/ 7817 0) شرح العضد (؟1/ )١57‏ البرهان )*917/١1(‏ 
شرح الكوكب (//3717”) جمع الجوامع )١5/5(‏ القواعد والفوائد ١1‏ التمهيد للإسنوي (597؟) شرح 
التنقيح (540؟) كشف الأسرار )١55/20(‏ تشسير التخوير (551/10) فواتح الرحموت )”7517/١(‏ المسودة 
( ا الإبهاج )١59(‏ إرشاد الفحول )١59(‏ فتح الغفار (؟/ 14؟١)‏ الاستغناء للقرافي (049). 

)١(‏ في أ: أو البيان. 


اب 


٠‏ 5 كتات الُكاح 


واللسان والعلم بالمشهود به وقد وجدء إلا أن شهادته على المسلم خصت من عموم الحديث». 
فبقيت شهادته للمسلم داخلة تحته؛ ولأن الشهادة من باب الولاية لما بيناء والكافر الشاهد 
يصلح ولياً في هذا العقد بولاية نفسه» ويصلح قابلاً لهذا العقد بنفسه ويصلح''' شاهداًء وكذا 
يجوز للقاضي الحكم بشهادته هذه للمسلم؛ لأنه محل الاجتهاد على ما نذكر»ء ولو قضى لا 


ينقد قضاؤه» 9 النكاح بحضصوره . 


وأما الحديث: فقد قيل: إنه ضعيف» ولئن ثبت فنحمله على نفى الندب والاستحباب؛ 


وأما قوله: العقد خلا عن الإشهاد في جانب الزوج؛ لأن شهادة الكافر ليست بحجة في 
حق المسلمء فنقول: شهادة الكافر إن لم تصلح حجة للكافر على المسلم» فتصلح حجة 
للمسلم على الكافر؛ لأنها إنما لا تصلح حجة على المسلم؛ لأنها من باب الولاية» وفي 
جعلها حجة على المسلم إثبات الولاية للكافر على المسلم» وهذا لا يجوزء وهذا المعنى لم 
يوجد ههنا؛ لأنا إذا جعلناها/ حجة للمسلم ما كان فيه إثبات الولاية للكافرء وهذا جائزء على 
أنا إن سلمنا قوله: ليس بحجة في حق المسلم» لكن حضوره على”" أن قوله: حجة ليس 
بشرط لانعقاد النكاح» فإلة .ينقد بحضور © من لآ تقبل شهادته [عليه]”*" على ها تذكن إن شاء 
الله تعالى» وهل يظهر نكاح المسلم الذمية بشهادة ذميين عند الدعوى» ينظر في ذلك إن كانت 
المرأة هي المدعية للنكاح على المسلم» والمسلم منكر ‏ لا يظهر بالإجماع؛ لأن هذه شهادة 
الكافر على المسلمء وأنها غير مقبولة» وإن كان الزوج هو المدعي والمرأة منكرة ‏ فعلى أصل 
أبى حنيفة وأبى يوسف يظهرء [سواء قال الشاهدان: كان معنا عند العقد رجلان مسلمانء» أو 
لم يقرلا كنا 

واختلف المشايخ على أصل محمد., قال بعضهم: يظهر كما قالاء وقال بعضهم: لا 
يظهرء [سواء قالا: كان معنا رجلان مسلمان» أو لم يقولا ذلك» وهو الصحيح من مذهبهء 
ووجهه أن هذه شهادة قامت على نكاح فاسد» وعلى إثبات فعل المسلم؛ لأنهما إن]”"' شهدا 


)١(‏ في ط: قابلا لهذا العقد بنفسه فيه صلح شاهداً. 


0( ف فينعقل . (9) في أ: سماع من. 
(4) في أ: بحضرة. (0) سقط في أ. 
(5) سقط في أ. 


(10) بدل ما بين المعكوفين في أ: ووجهه أن الأمر لا يخلو إما أن يشهدا على نكاح حضراه» وإما أن يشهدا 
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على نكاح حضراه فقط لا تقبل شهادتهما؛ لأن هذه شهادة على نكاح فاسد عندهء وإن شهدا 
على أنهما حضراهء ومعهما رجلان مسلمان ‏ لا تقبل أيضا؛ لأن هذه إن كانت شهادة الكافر 
على الكافر» لكن فيها إثبات فعل المسلم؛ فيكون شهادة [المسلم]'' على مسلمء فلا تقبل 
كمسلم ادعى عبداً في يد ذمي؛ فجحد الذمي دعوى المسلمء وزعم أن العبد عبدهء فأقام 
المسلم شاهدين ذميين على أن العبد عبده. وقضى له به على هذا الذمي قاض - فلا تقبل 
شهادتهماء [وإن كانت هذه]”'' شهادة الكافر على الكافر» لكن لما كان فيها إثبات فعل فعل المسلم 
بشهادة الكافرء وهو قضاء القاضي لم تقبل؛ كذا هذا. 

وجه الكلام لأبي حنيفة وأبي يوسف على نحو ما ذكرنا في جانب الانعقاد'”؛ أن 
الشهادة من باب”*' الولاية» وللكافر ولاية على الكافرء ولو كان الشاهدان وقت التحمل 
كافرين» ووقت الأداء مسلمين» فشهدا للزوج - فعلى أصلهما : لا يشكل أنه تقبل شهادتهما؛ 
لأنهما لو كانا في الوقتين جميعاً كافرين تقبل؛ فههنا أولى . 

واختلف المشايخ على أصل محمدء قال بعضهم : تقبل» وقال بعضهم: لا تقبل» [فمن 
قال: تقبل نظر إلى وقت الأداء» ومن قال: لا تقبل نظر إلى وقت التحمل]2" . 


ومنها: سماع الشاهدين كلام المتعاقدين''' جميعاً. حتى لو سمعا كلام أحدهما دون 
الآخرء أو سمع أحدهما كلام أحدهماء والآخر كلام الآخر ‏ لا يجوز النكاح؛ لأن الشهادة ‏ 
أعني : حضور الشهود ‏ شرط ركن العقد» وركن العقد هو الإيجاب والقبول فما ''' لم يسمعا 
كلامهما لا تتحقق الشهادة عند الركن» فلا يوجد شرط الركن, والله أعلم . 


ومنها: العدد» فلا ينعقد النكاح بشاهد واحد لقوله كل : «لآ نِكَاحَ إلا بشهُودِ»2, 


125 ستل اف طلم 

0( فى له وإن كان بوذا 

(9) فى ط: الاعتقاد. 

0( فى 1 جانب . 

| 5007 60 

(0) في أ: العاقدين. - في ط: والقبول فيما. 
(6) تقدم تخريجه. 


بدائع الصنائع ج” - م*؟ 
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وقوله: «لآ نِكَاحَ إلا بِشَاهِدَيْنَ)”'". وأما عدالة الشاهد فليست بشرط لانعقاد النكاح عندناء 
فينعقد [النكاح]'" بحضور الفاسقين » وعند الشافعى : شرطء». ولا ينعقد إلا بحضور من ظاهره 
-2) 1 
العدالة7 5 
واحتج بما روي عن رَسَولِ الله يكل أنه قال: دلا نِكاحَ إلا بوَلىٌ وَشَاهِدَيْ عَذْل)!*'؛ 
ولأن الشهادة خبر يرجح فيه جانب الصدق على جانب الكذب» والرجحان إنما يثبت بالعدالة. 


ولنا: أن عمومات النكاح مطلقة عن شرط» ثم اشتراط أصل الشهادة بصفاتها المجمع 


. انظر: الحديث السابق‎ )١( 

(؟) سقط في ط. 

(6) يرى بعض الفقهاء ممن يشترطون في صحة النكاح الإشهاد أن النكاح يصح إذا شهد على العقد شهود غير 
عدول. وإلى هذا ذهب الحنفية فقد قالوا: يصح النكاح بشهادة الفاسقين» وهو رواية عن أحمد وذهب 
الشافعية» والمالكية إلى القول بأن النكاح لا يصح بشهادة الفاسقين» وهو رواية عن أحمد. استدل 
الحنفية» ومن وافقهم بالمعقول - فقالوا إن الفاسق من أهل الولاية» فيكون من أهل الشهادة» أما كونه من 
أهل الولاية» فلأنه يزوج نفسه وعبده وأمته وابنته» ويقر بما يتعلق بنفسه من القتل. وإذا ثبت أنه من أهل 
الولاية ثبت كونه من أهل الشهادة» لأن الشهادة من باب الولاية. 
ويرد هذا الدليل بأننا لا نسلّم أن كل من كان من أهل الولاية يكون من أهل الشهادة» لأن ذلك في الولاية 
التامة» والفاسق ولايته قاصرة» فلا يكون أهلاً للشهادة» إذ الشهادة متعدية إلى غيره فلا يكون أهلا لها. 
وأيضاً فهو معقول في مقابلة النص» فلا ينهض الاحتجاج 'به. وأما الشافعية» والمالكية» ومن وافقهم فقد 
استدلوا بالكتاب. والسنة» والمعقول أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: #واشهدوا ذوي عدل منكم 2# 
ووجه الدلالة من الآية. أن الله تعالى أمر بإشهاد العدل» والفاسق غير عدل.». فلا تقبل شهادته في النكاح 
وغيره . 
وأما السنة: فما روي أن النبي ‏ كلِِ - قال: لآ نِكَاحَ إلا بِوَلِيٌ وَشَاهِدَيْ عَذْلِاء مع غيره من الأحاديث 
القاضية باشتراط العدالة في الشهود. وأما المعقول: فأولا: قالوا: إن الشهادة خبر يرجح فيه جانب 
الصدق على جانب الكذب والرحمان إنما يثبت بالعدالة. 
وثانياً: قالوا: إن الشهادة شرطت لإظهار خطر النكاح» تكرمة له وتعظيماً والفكر من أهل الإهانة فلا 
تكرمة ولا تعظيم للعقد بإحضاره. 
وعليه فالراجح مذهب الشافعية والمالكية ومن وافقهم». وهو فساد النكاح بشهادة الفاسقين» للأحاديث 
الواردة في الشهادة» فإنها اشترطت العدالة . وهي وإن كانت ضعيفة» إلا أنها قد تفوت بكثرتها. 
هذا كله في النكاح بشهادة ظاهرة الفسق. أما النكاح بشهادة مستوري الحال» فقد اتفق الحنفية» 
والشافعية» والحنابلة على صحته. وهذا من باب التخفيف على الناس» لأن التكاح يكون في المدن 
والقرى وفي البادية » وفي الناس من لا يعرف حقيقة العدالةء فاعتبار ذلك يشق على الناسء ولذلك اكتفى 
بظاهر الحالء» وكون الشاهد مستوراً لم نطهر فسقه خصوصاً في هذا الرمرخ الذي قلت فيه العدالة . 

(4) تقدم تخريج الحديث . 
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ثبتت بالدليل» فمن ادعى شرط العدالة فعليه البيان؛ ولأن الفسق لا يقدح في ولاية 
الإنكاح بنفسه؛ لما ذكرنا في شرائط الولاية [وكذا لا يقدح في ولاية القبول بنفسه فلا يقدح في 
الشهادة]"''» وكذا يجوز للحاكم الحكم بشهادته في الجملة» ولو حكم لا ينقض حكمه؛ لأنه 
محل الاجتهاد. فكان من أهل تحمل الشهادة. والفسق لا يقدح في أهلية التحمل» وإنما يقدح 
في الأداءء فيظهر أثره في الأداء لا في الانعقاد. وقد ظهرء حتى لا يجب على القاضي للقضاء 
بشهادته» ولا يجوز أيضا إلا إذا تحرى القاضى الصدق فى شهادته» وكذا كون الشاهد غير 
محدود في القذف ليس بشرط لانعقاد النكاح» فينعقد بحضور المحدود في القذفء غير أنه إن 
كان قد تاب بعدما حد ينعقد النكاح بالإجماعء وإن كان لم يتب لا تقبل شهادته عندنا على 
التأبيد.» خلافاً للشافعي؛ لأن كونه مردود الشهادة على التأبيد يقدح في الأداء لا في التحمل؛ 
ولأنه يصلح وليا في النكاح بولاية نفسهء ويصح القبول منه بنفسهء ويجوز القضاء بشهادته في 
الجملة؛ فينعقد النكاح بحضوره وإن حد ولم يتب» أو لم يتب ولم يحد ‏ ينعقد عندنا خلافاً 
للشافعي. وهي مسألة شهادة الفاسق . 


وكذا بصر الشاهد ليس بشرطء فينعقد النكاح بحضور الأعمى لما ذكرنا؛ ولأن العمى لا 
يقدح إلا في الأداء ؛ لتعذر التمييز بين المشهود/ عليه وبين المشهود له؛ ألا ترى أنه لا يقدح 
في ولاية الإنكاح» ولا في قبول النكاح بنفسه. ولا في المنع”'' من جواز القضاء بشهادته في 
الجملة» فكان من أهل أن ينعقد النكاح بحضورهء وكذا ذكورة العتاهدية سيف تقرط غيدتاء 
وينعقد النكاح بحضور رجل وامرأتين عندناء وعند الشافعي: شرطء ولا ينعقد إلا بحضور 
رجلين» ونذكر المسألة في كتاب الشهادات . 


بشهادة كافرين» وكذا تقبل شهادة أهل الذمة بعصهم على بعض )2 سواء اتفقت مللهم أو 

اختلفت» وهذا عندناء وعند الشافعي: إسلام الشاهد شرط؛ لأنه [لا]”" ينعقد نكاح الكاف ©) 

بشهادة الكافر» ولا تقبل شهادتهم أيضاً. والكلام في القبول نذكره في كتاب الشهادات» 

ونتكلم ههنا في انعقاد النكاح بشهادته) [فلا يمنع انعقاد نكاح الزوجين الكافرين 
00 

١ بحضوره]‎ : 


واحتج الشافعي بالمروي عن النبي كلِ؛ أنه قال: «لآ نِكَاحَ إلا بولئ وَشَاهِدَيْ عَدْلِ؛. 


.سقط رط ظ (4) في أ: الكفار. 


(1) في أ: المبيع. (4) في أ: بشهادة الكفار. 
(©) سقط في ط. (5) سقط فى ط. 
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1 كِتَابُ التكاح 
ولا عدالة مع الكفر؛ لأن الكفر أعظم الظلم وأفحشهء فلا يكون الكافر عدلاً؛ فلا ينعقد 
النكاح بحضوره. 

ولنا قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : ١لا‏ نِكَاحَ إلا بشهُود»”'". وقوله: «لآ نِكَاحَ إل 
بشَاهِدَيِْنَ»”" والاستثناء من النفي إثبات من حيث الظاهرء والكفر لا يمنع كونه شاهداً لما 
ذكرناء وكذا لا يمنع أن يكون وليا في النكاح بولاية نفسهء ولا قابلا للعقد بنفسه. ولا جواز 
للقضاء بشهادته في الجملة. وكذا كون شاهد النكاح مقبول الشهادة عليهء ليس بشرط لانعقاد 
النكاح بحضوره» وينعقد النكاح يعتضون من لا تقبل شهادتة عليه أضل؛ كما إذا تزوج امرأة 
بشهادة ابنيه منهاء وهذا عندناء وعند الشافعى: لا ينعقد. 

وجه قوله: إن الشهادة في باب النكاح للحاجة إلى صيانته عن الجحود والإنكار». 
والصيانة لا تحصل إلا بالقبول» فإذا لم يكن مقبول الشهادة لا تحصل الصيانة . 

ولنا: أن الشهادة”" في النكاح لدفع تهمة الزنا لا لصيانة العقد عن الجحود والإنكار» 
والتهمة تندفع بالحضور من غير قبول» على أن معنى الصيانة يحصل بسبب حضورهماء وإن 
كان لا تقبل شهادتهما؛ لأن النكاح يظهر ويشتهر بحضورهماء فإذا ظهر واشتهر تقبل الشهادة 
فيه بالتسامع ؛ فتحصل الصيانة . 

وكذا إذا تزوج امرأة بشهادة ابنيه لا منهاء أو ابنيها لا منه - يجوز لما قلناء ثم عند وقوع 
الجحود”*؟ والإنكار ينظر إن وقعت شهادتهما لواحد من الأبوين لا تقبل» وإن وقعت عليه 
تقبل؛ لأن شهادة الابن لأبويه غير مقبولة» وشهادتهما عليه مقبولة . 

ولو زوج الأب ابنته من رجل بشهادة ابنيه» وهما أخوا المرأة ‏ فلا يشك أنه يجوز 
التكاح» وإذا وقع الجحود بين الزوجين» فإن كان الأب مع الجاحد منهما أيهما كان تقبل 
شهادتهما؛ لأن هذه شهادة على الأب فتقبل» وإن كان الأب مع المدعي منهما أيهما كان لا 
تقبل شهادتهما عند أبي يوسفء» وعند محمد: تقبل . 

فأبو يوسف: نظر إلى الدعوى والإنكارء فقال: إذا كان الأب مع المنكر فشهادتهما تقع 
على الأب؛ فتقبل» وإذا كان مع المدعي فشهادتهما تقع» للأب؛ لأن التزويج كان من الأب 
فلا تقبل» ومحمد نظر إلى المنفعة وعدم المنفعة. فقال: إن كان للآأب منفعة لا تقبل» سواء 
كان مدعياً أو منكراء وإن لم يكن له منفعة تقبل» وههنا لا منفعة للأب فتقبل» والصحيح نظر 
محمد رحمه الله؛ لأن المانع من القبول هو التهمة» وأنها تنشأ عن النفع . 


© في ط: الاشتهار. (54) في ط: الحجر. 


كات احاح 16 


وكذلك هذا الاختلاف فيما إذا قال رجل لعبده: إن كلمك زيد فأنت حرء ثم قال العبد: 
كلمني زيد وأنكر المولى» فشهد للعبد ابنا زيد؛ أن أباهما قد كلمه» والمولى ينكر ‏ تقبل 
انيه فى 'قرك محمد ضيواه كان شه يتفي الكاوب "أن لاريعي :له لاسنعة لرية فى 
الكلام . 

وعند أبي يوسف ‏ رحمه الله إن كان زيد يدعي الكلام لا تقبل» وإن كان لا يدعي 
تقبل» وكذلك هذا الاختلاف فيمن توكل عن غيره في عقدء ثم شهد ابنا الوكيل على العقد. 
فإن كان حقوق العقد لا ترجع إلى العاقد ‏ تقبل شهادتهما عند محمد» سواء ادعى الوكيل أو 
لم يدع؛ لأنه ليس فيه منفعة» وعند أبي يوسف : إن كان يدعي لا تقبل» وإن كان منكرا تقبل. 


فصل في بيان وقت الشهادة 
وأما بيان وقت هذه/ الشهادة.» وهى حضور الشهودء فوقتها وقت وجود ركن العقدء 
وهو الإيجاب والقبول لا وقت وجود الاجادة: حتى لو كان العقّد موقوفا على الإجازة. 
فحضروا عقد”'' الإجازة» ولم يحضروا عند العقد ‏ لم تجز؛ لأن الشهادة شرط ركن العقدء 
فيشترط وجودها عند الركن» والإجازة ليست بركن» بل هي شرط النفاذ في العقد الموقوف». 
وعند وجود الإجازة يثبت الحكم بالعقد من حين وجوده؛ء فتعتبر الشهادة في ذلك الوقت» والله 
تعالى الموفق . 


فصل فى المحرمات بالقرابة 
ومنها: أن تكون المرأة محللة. وهئي ألا تكون محرمة على التأبيد؛ فإن كانت محرمة 
والمحرمات على التأبيد ثلاثة أنواع: محرمات بالقرابة» ومحرمات بالمصاهرة» ومحرمات 
بالرضاع . 
أما النوع الأول: فالمحرمات بالقرابة”" ل 


60 قن عند . 

(') إن قوة النسل تكون على قدر واعية التناسل من الزوجين وهي الشهوة وقالوا إنها ضعيفة بين الأقارب 
وسبب هذا أن الشهوة شعور في النفس يزاحمه شعور عواطف القرابة المضاد له فإما أن يضعفه أو يزيله. 
وقد قال «الغزالي» في «الإحياء» إن من الخصال التي يطلب مراعاتها في المرأة ألا تكون من القرابة 
القريبة . ١‏ 
قال فإن الولد يخلق ضائاً أو نحيفاً. 


واب 


5ع 
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سبع 0 الأمهات» والبنات» والأخوات. بالحمات والخالات. وبنات الأخ. وبنات 


الأختء قال الله تعالى : لخر "مث عَلَيْكُمْ أَمهَانَكُمْ رانك وَأَحَوَانَكُمْ وَعَمَانُكَمْ رَحَالاتَكُمْ 


وَيَتَاتُ الأخ وَيَتَاتٌ الأخت وَأمْهَانكمُ اللاتي أ مشكم ب : . . # الآية [النساء :77] . 


أخبر الله تعالى عن تحريم هذه المذكورات» فأما أن يعمل بحقيقة هذا الكلام حقيقة. 


ويقال بحرمة الأعيان» كما هو مذهب أهل السنة والجماعة» وهي منع الله تعالى الأعيان عن 


000 


وقد روى إبراهيم يم الحربي في «غريب الحديث» أن عمر قال: الآل السائب اغتربوا ولا تضووا أي تتزوجوا 
الغرائب لثلا يجيء أولادكم نحافا ضعافاً وعللة الغزالي بأن الشهوة إنما تنبعث بقوة الإحساس بالنظر 
واللمس» وإنما يقوى الإحساس بالأمر الغريب الجديد دون المعهود الذي دام النظر إليه. فظهر من هذا 
أن تزوج الأقارب بعضهم لبعض يكون سببأً لضعف النسل فإذا استمر ربما انقطع. وفي العادة أن الزوجين 
يكون بينهما المغاضبة والخشونة التي تسبب عنها الضغائن المفضية إلى قطع الرحم. وقد أمرنا بصلة 
الرحم سيما الأم التي يجب أن تخص بمزيد الإكبار وغاية الاحترام. وانظر إلى ما أمر الله بمصاحبة 
الوالدين بالأمر بالمعروف وخفض الجناح لهما ولو كانا كافرين حتى إنه نهى عن التأفيف لهما. فلو جاز 
الاج والجراة تسوع ابره الروي: وطاعيه ويعدستةه متف علبي اذى :ولك إلى لتاقي بين الاتتترام بين 
جهة وخضوعها له» وأيضاً من حكمة تحريم الشارع علينا التزوج بالأقارب التي سنذكرها قريباً. 


إن الإنسان جزء أمه وبنته جزء منه وقبيح بالمرء أن يستمتع بجزئه أو يستمتع به جزؤه . فهذا في الحقيقة 


استمتاع الإنسان بنفسه فيا لها من شناعة والأخوات وبناتهن وبنات الإخوة أجزأ أبويه فهن مشتركات معه 
في الجزئية وكذلك العمات والخالات بالنسبة لأجداده وجداته وعاطفة القرابة يجب صيانتها من كل ما 
يصدعها ويوحنها وهي لا تتفق مع رابطة الزوجية لما بينها من التدافع . 

لذلك شاءت هداية الله تعالى ورحمته أن يحال بين الإنسان والتزوج بطائفة من النساء لما في التزوج 
بإحداهن من المفاسد الكثيرة التي تربو على مصالح الزواج فتضمحل في جانبها وتكون في حكم العدم . 
ومن تلك المفاسد الجنابة على عاطفة القرابة والإنسان في أشد الحاجة إليها لصيانة مجتمعه وسلامته من 
ذلك نرى أن التحديد الآتى دعت إليه الضرورة محافظة على مصالح الخلق في كل زمان ومكانء وإن 
تحديداً وضعه الشارع العليم بأحوال خلقه الحكيم في صنعه لهو منطبق على الحكمة وفيه الخير لنا. 

ينظر: نص كلام شيخنا محمد البشير في المحرمات من النساء . 

المحرمات بالنسب سبع فرق. الأمهات. البنات. الأخوات. العمات. الخالات. بنات الأخ. بنات 
الأخت . 

وهذا بناء على أن لفظ الأمهات يشمل الجدات ولفظ البنات يشمل بنات البنات وبنات الأبناء وإلا فتسع 
كما سيجيء بعد وقد ذكرن في قوله تعالى: 8 حرمت عَلَيْكُمْ أَمْهَابِكُح وَبََاتِكُمْ وَأَحَوَاتِكمْ وَعْمَاتِكُمْ 
وَحَالاَيَكُمْ وَيَنَاتُ الأخ وتات الأخت». 

وسواء أوقعنا التحريم على ذواتهن أم قدرناه مضمراً وهو الاستمتاع أو النكاح فإن الحرمة ثابتة بصريح 
الآية والمناسب في هذا المقام تقدير المضمر (وهو التزوج) لأن التحريم لا يقع على الذوات وإنما يقع 
على الفعل والمناسب هنا التزوج . 

ينظر: نص كلام شيخنا . 


كات الكاح اه 


تصرفنا فيها بإخراجها من أن تكون محلا لذلك شرعاًء وهو التصرف الذي يعتاد إيقاعه في 
جنسهاء وهو الاستمتاع والنكاح؛ وإما أن يضمر فيه الفعل وهو الاستمتاع والنكاد الل 
تحريم كل واحد منهما تحريم الآخر؛ لأنه إذا حرم الاستمتاع وهو المقصود بالتكاح ‏ لم يكن 
النكاح مفيدا لخلوه عن العاقبة الحميدة» فكان تحريم الاستمتاع تحريما للنكاح» وإذا حرم 
النكاح وأنه شرع وسيلة إلى الاستمتاع» والاستمتاع هو المقصود»ء فكان تحريم الوسيلة تحريما 
للمقصود بالطريق الأولى . 


حُرُمَت عَلَيْكُمْ أَمّهَانْكَمْ»4 [الننساء: 5١‏ وتحرم عليه جداته من قبل أبيه أيه وإ علون ‏ 
بدلالة النص» لأن الله تعالى حرم العمات والخالات وهن أولاد الأجداد والجدات» فكانت 


يكون تحريما للشتم والضرب دلالة» وعليه إجماع الأمة أيضا. 


. في أ: أو التكاح‎ )١( 

(؟) اتفقت كلمة المسلمين قاطبة على أنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج أمه وهذا المنع لم يكن خاصا بشريعة 
محمد يِه - بل ذلك ثابت من زمن آدم إلى يومنا هذا حتى إنه لم ينقل حل نكاحهن في أي دين من 
الأديان. 
وأما نكاح الأخوات فنقل أنه كان مباحاً في زمن آدم لضرورة التناسل وبقاء النوع ثم لما كثر النسل وانتفت 
الضرورة صار حراماً ثم إن الأم في اللغة. الأصل قال الله تعالى: لوَعِنْدَهُ أمْ الكتّاب» فكل امرأة رجع 
نسبك إليها بالولادة من جهة أبيك أو أمك بدرجة أو بدرجات سواء رجعت إليها بذكور أم بإناث فهي 


أمك. وقد استدل المسلمون على أن ذلك حرام بالنقل والفعل. أما النقل فقوله تعالى: «حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ 
أَمْهَاتِكُمْ» . 

وقال بعضهم إن هذه الآية لا تدل على تحريم نكاح الأمهات وذلك لأن التحريم في الآية أضيف إلى 
الأمهات والتحريم لا يمكن إضافته إلى الأعيان وإنما يمكن إضافته إلى الأفعال وذلك العقل غير 
مذكور في الآية فكما يحتمل أن يكون المراد منه النكاح يحتمل أن يراد منه الأكل أو الجلوس . فإذا 
تعين أن يكون المراد منه. النكاح دون غيره. بلا مرجح كان تحكماً وترجيحاً بلا مرجح فيجاب عنه 
أولا. بأن هناك مرجحاً. إذا تقدم قبل هذا قوله عز وجل: #وَلا تَْكَحُوا مَا تكح آبَاءُكُمْ مِنَّ النْسَاءِ» 
الآية. 

فهذه قرينة دالة على أن المراد النكاح. وثانياً أن هذا معلوم من الدين بالضرورة فلا وجه للتنصيص عليه 
لأن الأصل في ذلك أن الحرمة أو الإباحة إذا أضيفتا إلى الأعيان فالمراد الفعل المطلوب منهما في 
الفترقكم وقد ووة خلى عه الأنة أرقا أنه سبع انها فى كدري الأمهات على حل التابية فت القدر 
المذكور في الآية يمكن تقسيمه إلى المؤبد والمؤقت كأن الله تعالى يقول تارة حرمت عليكم أمهاتكم إلى 
الوقت الفلاني فقط وتارة أخرى يقول حرمت عليكم أمهاتكم مؤبداً. وإذا كان القدر المذكور صالحاً لأن 
يجعل مورداً للتقسيم لم تكن الآية نصاً في التأبيد فيجاب عنه أولاً بأن التحريم الذي ورد في الآية ورد - 
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وتحرم 0 بناته بالنص ١‏ وهو قوله تعالى : #وَبََانَكُمْ © [النساء: وقة سواء كانت بنئه من 


النكاح. أو من السفاح ؛ لعموم النصن:. 


(1) 


مطلقاً فينصرف إلى الفرد الكامل منه وهو التأبيد حتى يرد دليل على التأقيت ولا دليل. ثانياً أن من يلاحظ 
الدليل العقلي الذي سيأتي قريب وأن ذلك المنع لعلة وأنها لا تزال مستمرة إلى الأبد فهم التأبيد . 

وأما العقل فلآن ذلك يقضي إلى قطع الرحم وقطع الرحم حرام وذلك لأن النكاح لا يخلو من مباسطات 
تجري بين الزوجين عادة وبسببها تجري الخشونة بينهما وهذه نفضي إلى قطع الرحم . 

وأما الجدات سواء أكن من قبل الأم أم الأب وسواء كانوا أقارب أم أباعد فإن الأئمة اتفقوا على تحريم 
نكاحهن. وذلك إما بالنص لأن السلفة تقول: أ كل شه َضْلْهُ) فأم القرى مكة لأنها توسطت الأرض 
فيما زعموا أو لأنها قبلة الناس يأمونها أو لأنها أعظم القرض انا . وأم الكتاب أصله أو اللوح المحفوظ 
انتهى قاموس َ 

ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «الْحَمْرُ أم الْحَبَائِثْ؛ أي أصلها فالأم على هذا من قبيل التواطىء . 

ويصح أن يكون تحريم الجدات بدلالة النصء لأن الله تعالى حرم العمات والخالات وهن أولاد الجدات 
فكانت الجدات أقرب إلينا منهن فكان تحريمهن تحريماً للجدات من باب أولى كتحريم التأفيف نصاً يكون 
تحريما للضرب والشتم دلالة. 

ينظر: نص كلام شيخنا محمد البشير في المحرمات من النساء. 

وهن من ولدن من الرجل مباشرة أو ولدن لأولاده أو أولاد أولاده فكل هؤلاء يشملن كلمة البنات في 
قوله تعالى: لل ا ا وي 00 
بالنقل والعقل. أما النقل فقوله عز وجل : لِخُرّمث عَلَيْكُمْ أَمَهَاتَكُمْ وَبَتاتِكْمْ4. وما قيل في الآية سابقاً 
يقال هنا والجواب الجواب. 

وأما العقل فلأنه لو جاز النكاح لترتب على ذلك قطع الرحم لكن الثاني حرام فالمقدر مثله فثبت نقيضه 
وهو عدم الجواز. 

أما بيان الثاني فذلك لا يختلف فيه مسلم. وأما بيان الملازمة فلأن النكاح لا يخلو من مباسطات تجري 
بين الزوجين عادة ويسببها تجري الخشونة بينهما وذلك يفضي إلى قطع الرحم فكان النكاح سببا لقطع 
الرحم ومفضيا إليه. 

وسواء كانت البنت من النكاح أم من السفاح لإطلاق النص وقد ذكر الفقهاء خلافاً في بنت الزنا هل تحل 
للرجل الزاني أي لأبيها على الحقيقة . 

قال الشافعي إنها تحل. وقال غيره إنها لا تحل. وقال بعضهم والظاهر التحريم وإن كانت لا ترئه لأن 
الإرث حق تابع لثبوت النسب وهو لا يكون إلا بالفراش أو الاستحقاق ولا وجود لواحد منهما. 

واستدل الشافعي رحمه الله على عدم التحريم. بأن نسبها لم يثبت منه فلا تكون مضافة إليه شرعاً فلا 
تدخل تحت نص الإرث والنفقة في قوله تعالى : لِيُرْصِيِكُمُ الله فِي أَوْلادِكُم» . 

وفي قوله تعالى: #وَعَلَى المَوْلُودٍ آ لَهُ رِزْقَهُنَ ‏ كذا ههنا فالشافعية جعلوا النص خاصاً بالبنت من النكاح . 
ويرد عليه بأن بنت الإنسان اسم لأنثى مخلوقة من مائه حقيقة والكلام فيه فكانت بنته حقيقة إلا أنه لا 
يجوز الإضافة إليه شرعاً لما فيه من إشاعة الفاحشة» وهذا لا ينفي النسبة الحقيقية لأن الحقائق لا مرد لها 
وهكذا تقول في الإرث والنفقة إن النسبة الحقيقية ثابتة إلا أن الشرع اعتبر هناك ثبوت النسب شرعا لجريان - 
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وقال الشافعي : : لا تحرم عليه البنت من السفاح؛ لأن نسبها لم يثبت منهء فلا تكون 
مضافة إليه شرعاًء فلا تدخل تحت نص الإرث والنفقة في قوله تعالى: 9يُوصِيَكُمُ الله في 
أولادِكُمْ4 [النساء :]2 وفي قوله تعالى : #وَعَلَى المَوْلُودٍ لَهُ رِزْفهُنَ4 [البقرة :03]؛ كذا ههناء 
وا شو بنت الإنسان اسم لأنثى مخلوقة من مائه حقيقة؛ والكلام فيه فكانت بنته حقيقة» 
إلا أنه لا تجوز الإضافة شرعا إليه ؛ لما فيه من إشاعة الفاحشة» وهذا لا ينفى النسية الحقيقة ؛ 
لآن الحقائق لآ مزه الهناء :ومكدا تقول.فى الآرف والتفقة: إن السية الحقيقية تانق إلا أن 
الشرن اعقسى عاك ترك النسي شرا لعدريان الاريك والققة المشتن. 


ومن ادعى ذلك ههنا ‏ فعليه البيان» وتحرم بنات بناته وبنات أبنائه - وإن سفلن بدلالة 
النص» لأنهن أقرب من بنات الأخ وبنات الأخت» ومن الأخوات أيضاًء لأن الأخوات أولاد 
أبيه» وهن أولاد أولاده» فكان ذكر الحرمة هناك ذكراً للحرمة مهنا دلالة» وعليه إجماع | الأمة 
أيضاًء وتحرم عليه أخواته وعماته وخالاته بالنص» وهو قوله عز وجل : لوأَحَوَائْكُمْ َعَمَانَكُمْ 
وَخَالاتَكُمْ# [النساء: 1] سواء كن لأب وأم»: أو لأبء أو لأم ؛ لإطلاق اسم الأخت والعمة 
والخالة. بحرم كنيد يمه أبيه وخالته لأب وأمء أو لأب 5 لم وعمة أمه وال لذب 
وأمء أو لأبء أو لأم بالإجماء”” . 


- ل او ل كر اجا يم ا و لم 
ينقل عن أحد من الصحابة أنه أباح التزوج ببنت الزنا من أبيها وقد شنع ا بن القيم' على من جوز نكاح 
البنت من الزنا مع كونها بعضه مع تحريم المرضعة من لبن امرأته ا د ارا 
جزء منه . فعجباأ كيف انتهض هذا الجزء البشير سببا للتحريم ثم يباح له وطىء ء ابنته من الزنى وهي: 
جزؤه وسلالة فلا بد من اعتبار الحقيقة ههنا. وأما بنات البنات وبنات أبنائه فيحرمن أيضاً بالاتفاق إما 
بدلالة النص لأنهن أقرب من بنات الأخ وبنات الأخت ومن الأخوات أيضاً لأن الأخوات أولاد أبيه وهن 
أولاد أولاده. وإما بموضوع اللفظ وحقيقته لأن المراد بالببت كل أنثى ولدتها أو ولدت من ولدتها ذكراً 
كان أم أنثى بواسطة أم بغيرها. 
ينظر: نص كلام شيخنا محمد البشير في المحرمات من النساء . 

)١(‏ فى أ: وحخالتها. 

19١‏ ,وغبر المطيق تخ اله الولافلا اله إحافته ب الاجباع براف ركو نسي ا ديعة ودين المزئن .عليه لاه الولاية 
مبنية على الميراث فالمسلم ولي على مثله وكذا الكافر ولي على مثله قال تعالى: #والذين كفروا بعضهم 
ارلا يعض > ولذا تقال شهادته علب بويتزارثانا رق يهنا دين أ لا ولاية تافر يلى السك لأن للد 
قطع ولايتهم على المسلمين قال تعالى: #ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» فهذه الآية 
الكريمة تقتضي نفي السبيل من كل وجه لأن النكرة في موضع النفي تعم ولا ولاية للمسلم على الكافر إلا 
بالسبب العام بأن يكون المسلم سيد أمة كافرة أو سلطاناً أو نائبه. 
قال ابن عابدين قالوا وينبغي أن يقال إلا أن يكون المسلم سيد أمة كافرة أو سلطاناً. قال السروجي . لم أرَ 
هذا الاستثناء ء في كتب أصحابنا وإنما هو منسوب إلى الشافعي ومالك . قال في المعراج وينبغي أن يكون - 





وكذا عمة جذه وخالته. وعمة 0 وخالتها لأس وأمء أو لأب» أو لأم - تحرم 
بالإجماع. وتحرم عليه بنات الأخ وبئات الأخت بالنصء وهو قوله تعالى: #وَبَئَاتٌ الأخ 
وَبَنَاثُ الأخْتِ# [الساء: *1] «وبنات بنات الأخ والأخت وإن سفلن» بالإجماع . ْ 


0 ومنهم من قال : إن حرم ة الجدات 5-6 دا م‎ ٠ 


لع ا وا و يجوز أن يراد الحقيقة 
والمجاز من لفظ واحدء إذا لم يكن بين حكميهما منافاة؛ لأن إطلاق اسم الأم على الجدة. 
وإطلاق اسم البنت على بنت البنت ‏ بطريق المجاز . 


- مراداً. ورأيت في موضع معزوا إلى المبسوط (الولاية بالسبب العام تغبت للمسلم على الكافر كولاية 
السلطنة والشهادة فقد ذكر معنى ذلك الاستئناء) ١.ه‏ نقلاً عن البحر والفتح وغيرهما. 
هذا والمرتد لا ولاية له على أحد لا على مسلم ولا على كافر ولا على مرتد مثله لأنه لا يرث أحداً ولأنه 
لا ولاية له على نفسه حتى لا يجوز نكاحه أحداً لا مسلماً ولا كافراً ولا مرتداً مثله فلا يكون له ولاية 
على غيره. 
وإنما اشترط الأئمة الثلاثة المذكورة بناء على أن الأنثى لا يصح أن تتولى عقد نكاحها كما سيأتي . 
واشترط الشافعي ألا يكون المولى محجوراً عليه لسفه بأن بلغ غير رشيد أو حجر عليه بعد رشده. 
لأنه والحالة هذه لا يلي أمر نفسه فلا يلي أمر غيره من باب أولى وألا يكون مختل النظر. . . الخ لعجزه 
عن البحث عن أحوال الأزواج ومعرفة الكفء منهم (منهج) . 
وألا يكون فاسقاً لقوله ‏ يكلةِ -: «لا نكاح إلا بولي مرشد» والمرشد بمعنى الرشيد كالمصلح بمعنى 
الصالح وبدهي أنّالفاستق: لسن در فيلة. 
ولأن الولاية من باب الكرامة والفسق سبب الإهانة. والنكاح عقد له خطر عظيم لورود الملك فيه على 
محل ذي خطر فيجب تعظيمه وتكريمه ولا تكريم له بولاية الفاسق . 
وقال الحنفية. عدم الفسق ليس شرطاً واستدلوا بقوله تعالى: : «وأنكحوا الأيامى منكم» فهذه الآية 
الكريمة دلت بعمومها على أن لجميع الأولياء أن يزوجوا الأيامى لا فرق بين ولي عدل وغيره ولا دليل 
يدل على التفريق بين ولي وولي. 
وللاجماع على ثيوت الحكم في جميع ما يتناوله اللفظ وضعاً ما لم يرد ما يخصصه وبقوله طيخ -: 
«ازوجوا بناتكم الأكفاء» دل هذا الحديث على أن الأولياء يزوجون بناتهم ولم يفرق بين ولي وولي ولم 

يقم دليل على الفرق . 

له يتولى الخلافة والقضاء فأولى أن يكون صالحاً للولاية في النكاح التي هي أقل خطورة من 
القضاء وغيره. 
على أن الولاية نظرية والفسق لا يقدح في القدرة على تحصيل النظر ولا في الداعي إليه وهو الشفقة ولا 
يمنع الوراثة فلا يمنع الولاية فصار كالعدل. 
ينظر: نص كلام شيخنا محمود إسماعيل جمالي في الولاية في النكاح . 

)1١(‏ في ط: خالته. 
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ألا ترى أن من نفى اسم الأم والبنت عنهما ‏ كان صادقاً في النفي» وهذا من العلامات 
التي يفرق بها بين الحقيقة والمجازء وقد ظهر أمر هذه التفرقة في الشرع أيضاً حتى أن من قال 
لرجل: لست أنت بابن فلان لجده ‏ لا يصير قاذفا لهء حتى لا يأخذ بالحد؛ ولأن نكاح هؤلاء 
يفضي إلى قطع الرحم». أن النكاح لا يخلو عن مباسطات تجري بين الزوجين عادة.) وسببها 
إليه؛ وقطع الرحم حرام» والمفضي إلى الحرام حرام» وهذا المعنى يعم الفرق السبع؛ لأن 
قرابتهن محرمة القطع واجبة الوصل» ويخص الأمهات بمعنى آخرء وهو أن احترام الأم 
الكريم». ونهى عن التأفيف لهماء فلو جاز النكاح والمرأة تكون تتأف الزوج وطاعته 

ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه أحل ما وراء ذلك بقوله: لوَأَجِلّ لَكُمْ ما وَرَاءَ دَلِكْمْ4 
[النساء: 74]» وبنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات لم يذكرن في المحرمات» فكن مما 
وراء ذلك؛ فكن محللات. 

وكذا عمومات النكاح لا توجب الفصل» ثم خص منها''' المحرمات المذكورات فى آية 
التحريم» فبقي غيرهن تحت العموم. وقد ورد نص خاص في الباب» وهو قوله تعالى: #يَأَيْهَا 
النِّيُ إِنّا أخذّلنًا لك أَزْوَاجَكٌ. . . . * [الأحزاب: 650 إلى قوله ‏ عز وجل : #وَبّناتِ عَمّك وَبَنَاتِ 
عَمّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالآتِكَ اللاتي هَاجَرْنَ مَعَكَ. . . . 4 [الأحزاب: 50] الآية. والأصل 


فصل في المحرمات بالمصاهرة 


وأما النوع الثاني: فالمحرمات بالمصاهرة”'' أربع فرق: الفرقة الأولى: أم الزوجة 
وجداتها من قبل أبيها وأمهاء وإن علون» فيحرم على الرجل أم زوجته”" بنص الكتاب العزيزء 


)1١(‏ في ط: عنها. 
(؟) المحرمات بالمصاهرة أربع. الأول: أم الزوجة. الثاني: بنتها. الثالث: امرأة الأب. الرابع: حلائل 
الأبناء . 


(9) يحرم على الرجل أم زوجته وجداتها من قبل أبيها وأمها وإن علون فإنهن يحرمن بمجرد العقد الصحيح 
فإن لم توطأ الزوجة وإن كان فاسداً فلا تحرم إلا بالدخول أو ما يقوم مقامه من المس بشهوة والنظر إلى 
الفرج بشهوة لإضافة النساء إلى ضمير الرجال في الآية وهي لا تحقق إلا بالعقد الصحيح نص على ذلك 
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وهو قوله عز وجل : #وَأَمَهَاتُ نِسَائِكُمْ4 [النساء:"1]» معطوفاً على قوله ‏ عز وجل: #حُرّمَتْ 


عَلَيْكمْ أنْهَائكمْ وَبَتَانَكُمْ4 [الساء: +؟]» سواء كان دخل بزوجته» أو كان لم يدخل بها عند عامة 
0010 
العلماء” '. 


- قوله تعالى: لوَأْمَهَاتُ نِسَائْكُم» . 
وخرج بهذا أم آمنة فإنها لا تحرم إلا بالوطء أو دواعيه لأن لفظ النساء إذا أضيف إلى الأزواج كان المراد 
منه الحرائر فظهر من هذا أنه لا يشترط في تحريم أم الزوجة الدخول بالزوجة بل تحرم بالعقد لأن الله 
تعالى لم يشترط الدخول هنا كما شرطه فيما بعد وعلى ذلك جمهور المسلمين من السلف وهذا رأي 
الأئمة الأربعة. 
حيو لجسا ا لي مادا ان يََئهِ - قال : «مَنْ تَرَوَجَ امْرأة 
حَُرَمَتْ عَلَيْهِ أَمُهَا دَحْل بها أ وَلَمْ يَدْخْلُ وَحُرْمَتْ عَلَيْهِ بِنتّهَا إِذّا مَحْلَّ بهَاك فهذا نص في الباب لا يحتمل 
التأويل . 
ولأن هذا النكاح أي نكاح أم الزوجة يفضي إلى قطع الرحم لأنه إذا طلق بنتها وتزوج بأمها حملها ذلك 
على الضغينة التي هي سبب القطيعة فيما بينهماء وقطع الرحم حرام فما أفضى إلى الحرام يكون حراماً. 

)١(‏ ذهب الأئمة الأربعة إلى القول بعدم اشتراط الدخول بالبنت في تحريم الأمء رجز بلحب موود 
الصحابة » وأكثر أهل العلم عليه؛ حتى كان من قواعدهم المشهورة قولهم: «الْعَفْدُ عَلَّى البََاتِ يُحَرّم 
الأنْهَاتِه وعلى ذلك يحرم على الرجل أن يتزوج بأم من عقد عليهاء ولم يدخل بهاء وإذا حصل» 
وتزوج بها كان النكاح باطلاً يجب فسخه. 
وذهب داود الظاهري وبشر المريسي والزبير ومجاهد إلى القول بأنه لا يحرم على الرجل أن يتزوج يأم من 
ال ال ل 5 . وعلى هذا لو 
عقد على أم من عقد عليها ولم يدخل بها يكون النكاح صحيحا 
واستدل داود الظاهري ومن معه بقوله تعالى : لِرَأَمَهَاتِ سانكم وَرَبَابْكُمْ الى فى تجورك ون شاك 
اللاي دَخَلْتُمْ بِهنّ» ووجه الدلالة من هذه الآيةة أنهم قالوا: إن الله سبحانه ذكر أمهات النساءء وعطف 
ا د وهو الدخول فيتصدق الشرط إليهما. ومما يؤيد أن الشرط راجع 
إليهما جميعاً أنه روي عن علي بن أبي طالب ذلك» وقالوا: ا له 
تعالى: #اللاتى دخلتم بهن4 صفة للجملتين فيتقيدا بالدخول ويصير معنى الآية هكذا: : لوَأَمْهَات نِسَائِكُمْ 
لاني دَحَكُمْ بهن وَرَبئِكُمْ اللاني في حُجُوركُم ين نسائِكُمْ اللاتي دَحَلكُم بهن» . 
يقال للظاهرية ومن معهم في الآية : إن محل رجوع الشرط المذكور في آخر كلمات معطوف بعضها على 
بعض للجميع إذا كان مصرحاً به» وأما الصفة المذكورة في فى آخر الكلام فتصدق إلى ما يليها فقطء فإنك 
إذا قلت مثلا جاءني محمد وخالد العالم» اي م «واللاتي 
دَخَلْتُمْ بهنَّ4 وصف بالدخول» فيقتصر على ما يليه فقطء وأما رواية أن علي بن أبي بى طالب قال ذلك فإنه 
رواها عنه خلاس بن عمر الهجري» وقد ضعفها العلماء قال القرطبي : لج عل ار 
به حجةء ولا تصح روايته عند أهل العلم بالحديث». والصحيح عنه مثل قول الجماعة والقول بأن 
الموصول يصح أن يكون صفة للجملتين باطل» ٠‏ لأنه لو كان وصفاً لهما للزم أن يكون وصفاً لمعمولي 
عاملين مختلفين» لأن العامل في أمهات نسائكم الإضافة» وفي نسائكم حرف الجرء وهو منه فلو كان - 
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وقال مالك7'', وداود الأصفهاني. ومحمد بن شجاع الثلجي» وبشر المريسي؛ أن أم 
الزوجة لا تحرم على الزوج بنفس العقد ما لم يدخل ببنتها حتى أن من تزوج امرأة ثم طلقها 
قبل الدخول بها. أو ماتت - لا يجوز له أن روجع الاصدمم العلماء. وعندهم يجور. 


والمسألة مختلفة بين الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم -. روي عن عمر» وعلي. 
و[غيد اله" ين عباس يوزية من كابت» وعمران باكيم الله تعالى عنهم ‏ مثل 
قول العامة. 


وروي عن عبد الله بن مسعود» وجابر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ مثل قولهم. وهو 
وعن زيد , 5-57 الاقم ل بين لالد و لسرت قال في الطلاق مثل قولهما ' وفي 





- ل سر ل و ب ل 0 
كالعطف على معمولي عاملين مختلفين» ٠‏ فتعين أنه ليس صفة عائدة إليهماء بل يجب أن يكون صفة لواحد 
منهماء وها سلف ]له . على أن الاحتياط في الفروج يقضي أن يجعل شرطا في الربيبة فقط . 
وأما الجمهور فقد استدلوا بالكتابة والسنة والمعقول. 
أما الكتاب فقول الله تعالى: #وأمهات نسائكم» ووجه الدلالة من الآية أ: نهم قالوا: إن الله سبحانه وتعالى 
ذكر تحريم أمهات النساء مطلقاً عن غير قيد بالدخول. . فتحر ا ومما 
يؤيد إطلاق الآية الكريمة ما روي عن عبد الله بن عباس يد وي ل 
«المرأة مبهمة فأبهموا ما أبهم الله4 أي أطلقوا ما أطلقه الله وعمموا حكمها في كل حال» ولا تفصلوا بين 
المدخول بها وبين غيرهاء وأيضاً فإن المعقود عليها يصدق عليها أنها من نسائه. دحل ف قله :تعالى : 
#وأمهات نسائكم» 
وأما السنة فأولا: 00000 بن عمر - رضي الله عنهما - عن رسول الله _ يَقِيهِ - قال : (إذا نكح 
ا ل ان 
وثانيا ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي طََِهِ - قال : : «إذًا كج الّجُلُ الْمَرْأََ قلا 
حل لَه أن يََرَوْجَ أمهَا دَحَلَ باْبنتٍ أ لَمْ يَدْخُل وَإِن تَرَوْجَ الم فلم يَدحُلْ بها ثم طَلْقَهَا إن ضَاء تروْجَ 
البنْتَ» أخرجاه فى الصحيحين . 
نهذه الأحاديث صريحة في عدم حل أم الزوجة مطلقاً دخل بهاء أ ولم يدخل . وأما المعقول فإنهم قالوا: 
إن هذا النكاح يفضي إلى قطيعة الرحم؛ لأنه إن طلق البنت» وتزوج أمها حملها ذلك على الضغينة التي 
هي سبب لقطيعة الرحم. وكل ما يفضي إلى قطيعة الرحم تحرمه الشريعة الإسلامية. لذلك نجدها تحرم 
الجمع بين المرأة» وأختهاء وبين المرأة» وبنتها خوفاً من قطيعة الرحمء وهذا المعنى يستوي فيهء ما إذا 
دخل بالبنت» وما إذا لم يدخل بهاء بخلاف الأم حيث قلنا لا تحرم بنتها بمجرد العقد عليهاء لأن إباحة 
نكاح البنت بعد العقد على أمها لا يفضي إلى القطيعة المحرمة. وذلك لما هو معروف عن الأم من الشفقة 
على بنتهاء فهي تؤثرها على نفسهاء بخلاف البنت» فإنها لا تؤثر أمها على نفسها. 

)01 بعد بيان المسألة تبين أن عزوها للإمام مالك فيه بُعد. 

(0) سقط في ط. () في أ: قولهم. 
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الموت مثل قول العامة» وجعل الموت كالدخول؛ لأنه ابمنزلة الذحول في حق المهر. وكذا 
في حق التحريم؛ احتجوا بقوله تعالى: لوَأَمَهَاتُ نسَائِكُمْ وَرَبَائِبكُمْ اللآتي في حُحجُورِكُمْ مِنٍ 
نِسَائِكُمُ اللآتي دَحَلْثُمْ بِهنّ4 [النساء:78]» ذكر أمهات النساءء وعطف ربائب النساء عليهن في 
التحريم بحرف العطف,. ثم عقب الجملتين بشرط الدخولء والأصل أن الشرط المذكور. 
والاستثناء بمشيئة الله تعالى عقيب جمل معطوف بعضها على بعض بحرف العطف؛ كل جملة 
مبتدأ وخبره ينصرف إلى الكل لا إلى ما يليه خاصة'''؛ كمن قال: عبده حر وامرأته طالق» 
وعليه حج بيت الله تعالى إن فعل كذاء أو قال: إن شاء الله تعالى» فهذا كذلك. فينصرف 
شرط الدخول إلى الجملتين جميعاء فلا تثبت الحرمة بدونه. 

ولنا قوله تعالى: نياك نِسَائِكُمْ 4 [النساء : 0] كلام تام بنفسه منفصل عن المذكور 
بعدهء لأنه مبتدأ وخبر ؛ إذ هو معطوف على ما تقدم ذكره من قوله : لحُرّمَث عَلَيْكُمْ أَمْهَانُكُمْ 
ركائك : . . * [النساء: 77] إلى قوله ‏ عز وجل : لِرَأَمَهَاتُ ِسَائْكُم4 [النساء : *7]» والمعطوف 
نشارك المعطوف عليه فى خبره. ول ات ضر للثاني ؛ كقوله: «جاءني زيد 
وعمرو»» معناه: جاءني [زيد وجاءني]”"' عمرو فكان معنى قوله تعالى : لرَأَمَهَاتُ ِسَائْكُم» 
[النساء: +7]» أي: لوحرمت عليكم أمهات نسائكم»» وأنه مطلق عن شرط الدخول؛. فمن ادعى 
أن الدخول المذكور في آخر الكلمات منصرف إلى الكل - فعليه الدليل. 


)١(‏ قال الشيخ سيف الدين ‏ رحمه الله تعالى الجمل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها الاستثناء رجع إلى جميعها 
عند أصحاب الشافعي»ء وإلى الجملة الأخيرة عند أصحاب أبي حنيفة. وقال القاضي عبد الجبار وأبو 
الحسين البصرى وجماعة من المعتزلة إن كان الشروع في الجملة الثانية إضراباً عن الأولى ولا يضمر فيها 
شيء مما في الأولى فالاستثناء مختص بالجملة الأخيرة» لأن الظاهر أنه لم ينتقل عن الجملة الأولى مع 
استقلالها بنفسها إلى غيرها إلا وقد تم مقصوده منها . وذلك على أربعة أقسام : 
الأول: أن تختلف الجملتان نوعاً؛ كما لو قال: أكرم بني تميم والنحاة العراقيون إلا البغاددة» لأن الجملة 
الأولى أمر والثانية خبر. 
القسم الثاني : أن تتحدا نوعاً وتختلفا اسماً وحكماء كما لو قال: أكرم بني تميم وأضرب بني ربيعة إلا 


الطوال» إذ هما أمران. 
القسم الثالث : أن تتحدا نوعاً وتشتركا حكماً لا اسماء كما لو قال: سلم على بني تميم وسلم على ربيعة 
إلا الطوال. 


الرابع أن تعدا ناعا وتشتركا اما لآ حكباء:ولا كم 1ك الحكمان في غرض من الأغراض» كما لو قال 
عد علق كي عع وائسا 2 يتن تك إلا لوال 
وأقوى هذه الأقسام في اقتضاء ء اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة القسم الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم 
الرابع . ظ 
ينظر : الاستثناء (ص : /1908-561). 

(؟) سقط في ط. 


كِتَابُ التكاح .4 





وروي عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ عن رسول الله عَكَِدِ ؛ أنه قال : ١إِذا‏ 
7 اع كه تي ا م : و لبر 1ع م رخس ها م ووسميع مك سس وعم : رخس 6 اس ١‏ 
نكح الرّجْلٍ امرأة ثم طلقها قَبْلَ أن يَدْخُلَ بها فَلَهُ أن يَتَرَوْجَ انها وَلَمِسَ لَهُ أَنْ يتَرَرَحجَ الأم» ؛ 
وهذا نص فى المسألتين. 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ قال : قال رسول 
لله ي: «أيْمَا رَجُل تَرَوْجَ امْرأة مَطلَقَهَا قَبْلَ أن يَدْحُلَ بهَاء أو مَانَتْ عِنْدَهُ ‏ قلا بَأسَ أَنْ َتَرَوجَ 


بنتهَاء وَأَيْمَا رَجْل تَرَوْجَ امرَأة فَطلْقَهَا قَبْلَ أن يَدْخُلَ بها أ مَانَتْ عِنْدَهُ ‏ فلآ يِل لَهُ أَنْ يَتَرَوَجَ 
أمَها70" وهذا أيضا نص في المسألتين» وعن/ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ 
أنه قال فى هذه الآية الكريمة : #أبهموا ما أبهم الله تعالى4. أي: أطلقوا ما أطلق الله تعالى. 
وكذا روي عن عمران بن حصين ؟ أنه قال * الآية مبهمة 2 اع مطلقة لا يفصل بين الدخول 
وعدمه. وما روي عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه ‏ فقد روي الرجوع عنه) فإنه روي أثة 
أفتى بذلك في الكوفة» فلما أتى المدينة» ولقى أصحاب رسول الله كَكةِ ورضي عنهم فذاكرهم 
- رجع إلى القول بالحرمة» حتى روي أنه لما أتى الكوفة نهى من كان أفتاه بذلك فقيل: إنها 
ولدت أولادا فقال: إنها وإن ولدت؛ ولأن هذا النكاح يفضي إلى قطع الرحمء لأنه إذا طلق 
بنتها وتزوج بأمها - حملها ذلك على الضغينة التي هي سبب القطيعة فيما بينهماء وقطع الرحم 
حرام. فما أفضي إليه يكون حراما؛ لهذا المعنى حرم الجمع بين المرأة وبنتهاء وبين المرأة 
وأمها» ا وي وبين عمتها وخالتها على ما نذكر إن شاء الله تعالى: بخلاف جانب الأم 





)١(‏ أخرجه الترمذي )١5/(‏ كتاب «النكاح»: باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بهاء 
هل يتزوج ابنتها أم لا؟ حديث .4)١١١9(‏ وأخرجه الطبري (7/ 514) برقم (8401)» والبيهقي (/7/ )١1١‏ 
من طريق ابن المبارك عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً. وقال 
البيهقي: مثنى بن الصباح غير قوي . ظ 
وقال الطبري: وهذا خبرء وإن كان في إسناده ما فيه. فإن في إجماع الحجة على صحة القول به 
مستغني عن الاستشهاد على صحته بغيره. وتابعه ابن لهيعة عند البيهقي . 
وذكره السيوطي في الدر )١57/5(‏ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. 
قال الترمذي: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده. وإنما رواه ابن لهيعة. والمثنى بن الصباح عن 
عمرو بن شعيب» والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث. والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم» قالوا: إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حل له أن يتكح ابنتهاء وإذا تزوج الرجل 
الابنةء فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها لقول الله تعالى: #وأمهات نسائكم» وهو قول 
الشافعي وأحمد وإسحاق. 

00( ينظر: تخريج الحديث السابق . 

() سقط في ط. 
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الأم في ظاهر العادات تؤثر بنتها على نفسها في الحظوظ والحقوقء والبنت لا تؤثر أمها على 
نفسها معلوم ذلك بالعادة. 

وإذا جاء الدخول تثبت الحرمة؛ لأنه تأكدت مودتها [بالدخول]''' لاستيفائها حظهاء 
فنتلحقها الغضاضة. فيؤدي إلى القطع؛ ولأن الحرمة تثبت بالدخول بالإجماع» والعقد على 
البئتت سبب الدخول بهاء والسبب يقوم مقام المسبب في موضع الاحتياط. ولهذا تثبت الحرمة 
بنفس العقد في منكوحة الأب. وحليلة الابن كان ينبغي أن تحرم الربيبة بنفس العقد على الأم» 
إلا أن شرط الدخول هناك عرفناه بالنص» فبقي الحكم في الآية”'' على أصل القياس . 


وأما قولهم: إن الشرط المذكور في آخر كلمات معطوف بغضها على بعض» والاستثناء 
بمشيئة الله تعالى ملحق بالكل فنقول : هذا الأصل مسلم في الاستثناء بمشيئة الله تعالى» 
والشرط المصرح به. فأما في الصفة الداخلة على المذكور في آخر الكلام ‏ فممنوع» بل يقتصر 
على ما يليه؛ فإنك تقول : جاني زيد ومحمد العالم. ٠‏ فتقتصر صفة العلم على الذي يليه [وهو 
محمد]”” دون زيد» وقوله ‏ عز وجل: #اللآتي دَخَلْثُمْ بِهِنَّ4 [النساء:؟] وصف إياهن 
بالدخول بهن»ء لا شرط من ادعى إلحاق الوصف بالشرط فعليه الدليل على أنه يحتمل أن 
يكون بمعنى الشرط فيلحق الكل» ويحتمل ألا يكونء فيقتصر على ما يليه» فلا يلحق بالشك 
والأعجمان: 


وإذا وقع الشك والشبهة فيه فالقول لما فيه الحرمة أولى احتياطاً» على أن هذه الصفة إن 
كانت في معنى الشرطء لكن اللفظ متى قرن به شرط أو صفة لإثبات حكم يقتضي وجوده عند 
وجوده. أما لا يقتضي عدمه عند عدمه. بل [عدمه و] وجوده عند عدم الشرط والصفة يكون 
موقوفاً على قيام الدليل ؛ وفي نفس هذه الآية الكريمة ما يدل عيه؛ فإنه قال عز وجل : 
رَرَبَائُِمْ اللآتي في حُوركُمْ مِنْ نسَائِكُمْ الآتي دَحَلَئُمْ بهن فَإِنْ لَمْ تكوثوا َحَلتُمْ بهِنْ فلا 
جتَاحَ عَلَيْكَمْ 4# [النساء : ؟] . 

ولو كان التقييد بالوصف نافيا الحكم في غير الموصوف لكان ذلك القدر كافياًء ونحن 
نقول بحرمة الأم عند الدخول بالربيبة» وبحرمة الربيبة عند الدخول بالأم بظاهر الآية الكريمة» 
وليس فيها نفى الحرمة عند عدم الدخول؛» ولا إثباتها؛ فيقف على قيام الدليل» وقد قام الدليل 
على حرمة الأم بدون الدخول ببنتهاء وهو ما ذكرنا؛ فتثبت الحرمة» ولم يقم الدليل على حرمة 
الربيبة قبل الدخول بالأم»ء فلا تثبت الحرمة» والله 000 - أعلم . 


. سقط في ط. 0( فى الأم‎ )١( 
سقط في ط.‎ 22 
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وأما جدات الزوجة من قبل أبيها وأمها فإنما عرفت حرمتهن بالإجماع» ولما ذكرنا من 
المعنى في الأمهات لا بعين النص» على توك عن بجر تاكيال الفط انرا حل على افيف 
والمجاز. عند عدم التنافي بين حكميهما على ما ذكرناء ثم إنما تحرم [أم]” '؟ الزوجة وجنداتها 
بنفس العقد إذا كان صِحيحاًء فأما إذا كان فاسداً فلا تثبت ت الحرمة بالعقد». بل بالوطء» أو ما 
حرم بعاسان النس. عن سيره والنظر إلى الفرج عن شهوة على ما نذكرء لأن الله تعالى حرم 
على الزوج أم زوجته مضافاً إليه» والإضافة لا تنعقد إلا بالعقد الصحيح.» فلا تثبت الحرمة إلا 
بهء والله الموفق. 


فصل في بعض المحرمات 


وأما الفرقة الثانية: فبنت الزوجة [وبناتها]”'' وبنات بناتها وبنيها وإن سفلن» أما/ , 
زوجته: جره علنه حفن الات الع اذا كاق دحل بروحب» فإن لم يكن دخل بها فلا 
تحرم » لقوله : وَرََائِبكُم اللآتي في حُحجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللآتي دَحَلْتُمْ بِهِنَ فإِنْ لَمْ تَكوثُوا 
دَخَلْتُمْ بهن فلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ4 [النساء :0 وسواء كانت بنت7" زوجته فى حجره أو لا عند عامة 

05 1 ! 
العلماء . 





)١(‏ سقط في ط. 

(؟) سقط في أ. 

(6) في أ: ربيبة. 

0( هل يشترط ف تتتري الربية أن لكوت ف خجر روج أنها ار 9 الرياني مدي ريده فعيلة يفاني مقعولة 
من قولهم ربها يربها إذا تولى أمرهاء وهي بنت الزوجة منء غير الزوج سميت بذلكء لأن زوج أمها في 
الغالب يتولى أمرهاء وقل - جع المتسلمون على القول بأنه(يخرم .على الرجل أن يتروج .ريته إذا كانت في 
ا 0 في الربيبة إذا لم تكن في حجره هل تحرم على زوج أمها أو لا تحرم؛ 
وسبب الخلاف بينهم هو هل قوله تعالى : «اللاتي فِي حُجُورِكُمْ4 وصف له تأثير في الحرمة أو ليس له 
تأثير» بل هو خرج مخرج الغالب» فمن قال: خرج مخرج الغالب لم يشترطء ومن قال: هو وصف أه 
تأثيرا اشترطه في التحريم . 
وقد ذهب جمهور العلماء إلى القول بأنه لا يشترط في تحريم الربيبة أن تكون في حجر الزوج وقالوا: 
يحرم التزوج بها مطلقاً كانت في حجر الزوج أو لاء وإذا تزوج بها كان النكاح فاسداً يجب فسخه مطلقاً 
ما دام قد دخل بأمها. 
وذهبت الظاهرية إلى القول باشتراط الحجر في التحريم» وقالوا للرجل أن يتزوج بها إذا لم تكن في 
حجره» ولو دخل بأمهاء وكوك كاه يها : 
الأدلة: استدل الظاهرية على مذهبهم بالكتاب والسنة. 


بنت 97١(أ‏ 


أما الكتاب فقول الله تعالى : لوَرَبَائِبُكُمْ اللاي في حُجُورِكُمْ» الآية ووجه الدلالة من الآية الكريمة أنهم - 


بدائع الصنائع اج حّ م/ 


4.24 ِتَابُ اللكاح 

وقال بعض الناس: لا تحرم عليه» إلا أن تكون في حجره؛ ويروى ذلك عن علي بن 
أبي طالب رضي الله تعالى عنه ‏ [أيضاً]”'" لظاهر الآية قوله تعالى: طوَرَبَائبُكُمْ اللآتي فِي 
و رمه 27 حرم الله عز وجل 0 الزوجة. وبوصف كونها في حجر زوج» 
[الأم]”'' فيتقيد التحريم بهذا الوصف؛ ألا ترى أنه لما أضافها إلى الزوجة يقيد التحريم به 
اي و ل ا ا 


ولنا أن التنصيص على حكم الموصوف لا يدل على أن الحكم في غير الموصوف بخلافه؛ 
إذ التنصيص لا يدل على التخصيصء. فتثبت حرمة بنت”*' زوجة الرجل التي دخل بأمهاء وهي 
في حجره بهذه الآية» وإذا لم تكن في حجره تثبت حرمتها بدليل آخرء وهو كون نكاحها مفضيا 
إلى قطيعة الرحم» سواء كانت في حجره أو لم تكن» على ما بينا فيما تقدم. إلا أن الله تعالى ذكر 
الحجر بناء على أن عرف الناس وعادتهم أن الربيبة تكون في حجر زوج أمها عادة؛ فأخرج الكلام 
مخرج العادة؛ كما في قوله عز وجل : «ولا تَْدلُوا أؤلاةكُمْ حَشْيَة حَشْيَة إمُلاق4 [الإسراء :١”]ء‏ وقوله ‏ 
عز وجل : لقَإِنْ جِفْتُمْ ألا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَة4 [النساء :*]ء ونحو ذلك . 


- قالوا إن الله سبحانه وتعالى حرم الربيبة بشرطين أحدهما أن تكون في حجر المتزوج بأمهاء والثاني 
الدخول بالأم» وقد عدم أحد الشرطين فلا يوجد التحريم. 
:وأما السنة فما روي عن النبي - كل - فال: «لَوْ لم تَكُنْ ربيبتي في جتجري ما خَلّث لي إِنّهَا ابْلهُ أي مِنْ 
الرّضاعَةً؛, ووجه الدلالة من هذا الحديث أن الرسول ‏ كَل قال ذلك لما عرضت عليه زينب بئت أم 
سلمة زوج النبي - يك - فدل ذلك على أن للحجر أثرأً في التحريم وإلا لما تعرض له الرسول بالذكر. 
وقد قيل للظاهرية فى الآية: أن إضافة الربائب إلى الحجور إنما جرى على الأغلب» فإن الغالب أن تكون 
في حجر زوج أمهاء لا أنهن لا يحرمن إذا لم يكن كذلكء فلا مفهوم للحجر هناء إذ لو كان شرطاً 
كالدخول لما اكتفى في موضع الاحلال بنفي الدخول» ولم يشترط نفي الحجرء فلم يقل» فإن لم تكونوا 
دخلتم بهن» ولم يكن في حجوركم ولو كان الحجر شرطاً لما اكتفى بنفي الدخول في موضع الإحلال. 
ويقال لهم في الحديث إنه أخرجه صالح بن أحمد عن أبيه؛ وأحرجه أبو عَييك أبضاء وقال ابن المنذر 
والطحاوي أنه غير ثابت عنه فيه إبراهيم بن عبيد بن رفاعة لا يعرف وأكد أهل العلم تلقره ه بالدفع 
والخلاف» وهو أيضاً معارض بقوله ‏ يِه - لأم حبيبة: اقلا نَْرِض عَلَى بَنَاتِكُن وَل أَحَوَاتِكُنٌ» من غير 
تقييد بالحجر فهذا يدل على أن الكون في الحجر غير معتبر في التحريم . ْ 
وأما الجمهور فقد استدلوا بنفس الآية» وقالوا: إنها مطلقة وذكر الحجر يجوز أن يكون خرج مخرج 
الغالب لا مخرج الشرطء إذا الغالب المعتاد أن يكن في حضانة أمهاتهن تحت حماية أزواجهن» وفائدة 
وصفهن بالكون في الحجر تقوية علة الحرمة» ويجوز أن يكون ذكر الحجر الاستهجان لفعلهم والتشنيع 
عليهم لا لتعلق الحكم وهو التحريم به. 

0010( في ط: نصا. 

(؟) في أ: ربيبة. 

() سقط في ط. :)2 في أ: ربيبة 


كِنَابُ الكاح 4.4 


وأما بنات بنات الربيبة وبنات أبنائها - وإن سفلن ‏ فتثبت حرمتهن بالإجماع وبما ذكرنا 


من المعنى''' المعقول لا بعين النص» إلا على قول من يرى الجمع بين الحقيقة والمجاز في 


فصل فى الفرقة الثالثة من المحرمات 
وأما الفرقة الثالثة : فحليلة الابن من الصلب» وابن الابن وابن البنت - وإن سفلٍ 1 
على الرجل حليلة ابنه من صلبه بالنص» وهو قوله ‏ عز وجل: #وخلائل 6 الذي هذ 
أضلابكمْ 4 [النساء: 7]» وذكر الصلب جاز أن يكون لبيان الخاصية» وإن لم يكن الابن إلا من 
الصلبء لقوله تعالى: ولا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَتَاحَيْهِ4 [الأنعام:00» وإن كان الطائر لا يطير إلا 
تاسوه وهار أن يكون لبيان القسمة والتنويع؛ لأن الابن قد يكون من الصلبء» وقد يكون 
من الرضاعء وقد يكون بالتبتي أيضاً على ما ذكر في سبب نزول الآية لأن النبي يك لما روج 
مَأ رَيْدٍ بْنِ حََارِنَةَ يَعْدَمَا طَلْقَهَا ريد وَكَانَ ابنأ إِرَسُولٍ الله كك بالمَبَني » َعَابَُ المُنَافْقُونَ عَلَى 
ذلك كال إِنْه تَرَوّحَّ بحَلِيلَةِ ابْنِه فَتَرَلُ قَوْلَه تَعَالَ : «#وَحَلائل أَبَائِكُمُ الْذِينَ م مِنْ أضلابكن» 
[النساء : 77] . 
وكذلك قوله تعالى: 8فَلَمًا قَضَئ رَيْد مِْهًا وَطراً زَرَجْنَاكَهَا لِكَيْلا كونّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
حَرَجّ في أَرْوَاجٍ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضُوًا مِنْهُنَ وَطرأ» [الأحزاب:507], ولأن حليلة الابن لو لم تحرم 
على الأب» فإذا طلقها الابن ربما يندم على ذلك» ويريد العود إليهاء فإذا تزوجها أبوه أورث 
ذلك الضغينة بينهماء والضغينة تورث القطيعة. وقطع الرحم حرام ؛ فيجب أن يحرم حتى لا 
يؤدي إلى الحرام؛ ولهذا حرمت منكوحة الأب على الابن كذا هذاء سواء كان دخل بها الابن 
أو لم يدخل بها؛ لأن النص مطلق عن شرط الدخول, والمعنى لا يوجب الفصل أيضأ على ما 
ذكرنا؛ ولأن العقد سبب إلى الدخول» والسبب يقام مقام المسبب في موضع الاحتياط على ما 
مرء وحليلة ابن الابن» وابن البنت ‏ وإن سفل ‏ تحرم بالإجماعء أو بما ذكرنا من المعنى لا 
بعين النص؛ لأن ابن الابن يسمى ابنأ مجازاً لا حقيقة» فإذا صارت الحقيقة مرادة لم يبق 
المكاة واد خا إلا على اقول سه نشوك 1 إن هوق أذدير اقاامه لق ,واحد» حوالله المولة” . 


)١(‏ في أ: المعقول. 

(؟) لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة ابنه وابن ابئة وابن بنته وإن سفل وقد استدل لذلك بالفعل والنقل . 

ظ أما العقل فلأنه إذا لم تحرم حليلة الابن على الأبء فإذا طلقها الابن ربما يندم على ذلك ويرغب في - 
عودتها إليه فإذا تزوجها أبوه أورث ذلك الضغينة بينهما ولا شك أن الضغينة تورث القطيعة وقطع الرحم 
حرام . 
سواء كان قد دخل بها الابن أو لم يدخل لأن النص مطلق عن شرط الدخول. 
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وأما النقل فقوله تعالى: «وَحَلائْلُ أَبتَائِكُمْ الّذِينَ مِن أُضلابكٌمْ» فالحلائل جمع حليلة وهي الزوجة 
والرجل إحليل. ولفظ الحليلة إما أن يكون مشتقاً من الحل بالفتح أي حل الأزار. 

أو من الحلول أي حلول الفراش. أو من الحل بالكسر ضد الحرمة. وإما أن يكون اسم جنس للزوجة . 

أ جائز أن يكون مشتقاً من الحل بالفتح ولا من الحلول لأنه حينئذٍ يكون قاصراً على الموطوءة بملك 
اليمين والموطوءة بعقد صحيح وبشبهة زنا ولا يتناول المعقود عليها للابن ولم يكن وطئها تمت مع أنها 
بمجرد العقد تحرم على الاياء. 

ولا جائز أن يكون مشتقاً من الحل بالكسر لأنه يكون قاصراً على المعقود عليها بعقد صحيح ولا يتناول 
المزتى :بها . 

فالظاهر إذآ أن يكون لفظ الحليلة اسم جنس للزوجة كما ذهب إليه الجصاص . 

فحليلة الابن وهي زوجته تحرم على الأب سواء دخل بها الابن أو لا لإطلاق النص عن قيد الدخول. 
ومما يعزز أن لفظ الحليلة اسم جنس للزوجة أنها لو كانت مشتقة وكان معناها ذات ما ثبت لها الحل 
واه ا وان لاس اي ل ار م ل 
لا تحرم إلا بالوطء أو دواعيه. وفى «البحر) ب يجب أن يراد من الحليلة معنى أعم من الحل بالفتح والكثر 
حتى يكون الدليل» العو عدريهة العم لك نبا هو ذلك الأ عو اد يع ا حت اخوى» 

وقد اختلف العلماء في ذكر الأصلاب المذكورة في الآية فمن قائل يقول إن هذا قيد الإخراج حليلة الابن 
من الرضاع لأنه ليس ابنا من الصلب لا بالذات ولا بالواسطة وقد ذكر في «المبسوط» إن الشافعي ممن 
يقول بجواز نكاح حليلة الابن من الرضاع بناء على أصله من أن لبن الفحل لا يحرم وبناء على أن القيد 
خرج مخرج الشرط في الآية. 

ولكن المروي عن الأئمة الأربعة أن حليلة الابن رضاعاً محرمة على أبيه من الرضاع. والقيد المذكور 
لإخراج حليلة المتبني وتحريمها إما الدخول الابن الرضاع في الأبناء وإما الحديث . ايُحِرُمُ مِنَّ الرّضَاع ما 
ُحَرُمُ مِنّ النُسب» ورد عليهم من يقول بحل حليلة الابن من الرضاع بأن المتبني ليس ابنأ حقيقة ولا شرعاً 
ولا عرفا وقد بطل عرف الجاهلية بقوله تعالى: طمَا جَعَلَ أَدْعَيَاءَكُمْ أَبْتَاءكُم» . 

أو قوله تعالى: ظادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ4 فلا يحتاجوا إلى إخراجه بهذا القيد وأما حديث (يُحَرّمُ مِنّ الرّضَاع ما 
يحرم مِنَ النَسَبِ» فليس فيه دليل على التحريم بل هو حجة على المستدلين به لأن تحريم امرأة الابن 
ليست بالنسب وإنما هو بالمصاهرة والحديث قد بين أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب واقتصر 
على ذلك فلو أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة لقال يحرم من الرضاع ما يحرم من الصهر 
فيكون القيد لإخراج الابن من الرضاع لأنه ليس من الصلب مباشرة ولا بالواسطة . 

وقد انتصر «ابن القيم» لهذا الرأي وأطال في الاحتجاج له حتى أنه قال ما معناه. إن حليلة الابن من 
الرضاع لا تحرم لأن الحديث الذي تمسك به الجمهور لا يدل على الحرمة لأنه إنما حرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب وليست زوجة الابن من المحرمات بالنسب بل بالمصاهرة. إذ المحرمات بالنسب سبع 
ليس منهن زوجة الابن. 

وليس لهم أن يقولوا إن المراد من الحديث أن يكون النسب له دخل في التحريم أعم من أن يكون علة 
تامة كما في الأم والبنت أو جزء علة كما في حليلة الابن من النسب. 

فإن العلة مركبة من أمرين الزوجة وكونها زوجة الابن فكان للنسب دخل في التحريم وحينئذٍ يكون قوله - 


كات الُكاح .4 





0010 
(2 


فصل فى المحرمات 
وأما الفرقة الرابعة: فمنكوحة الأب وأجداده من قبل أبيه [وأمه]"'' وإن علو”'"*. 


عليه الصلاة والسلام 'يُحَرُمُ مِنَ الرْضَاع مَا يحرم مِنَ النْسَبِ» علة تامة حينئلٍ يكون مقتضياً للتحريم بنفسه 
بدون حاجة إلى شيء آخر. 

ويدخل في تحريم حليلة الابن (أمة الابن) التي استمتع بها أما لصدق اللفظ عليها بكل معنى» وقيل من 
اشتقاقه كما يقول الشافعي وإما لأنها موطوءة الابن على رأي الحنفية . 

أما الأمة التي لم يستمتع بها الابن فقد قالت الحنفية أنه يجوز للأب التزوج بها. قالوا لأنها ليست بحليلة 
فإن الحليلة هو الزوجة لغة وليست بموطوءة. 

وقال الشافعى لا يجوز للأب أن يتزوجها. قال لأن لفظ الحليلة يصدق عليها. إما على أن الاشتقاق من 
الحلول أو من الحل بالكسر فظاهر. وإما على أن الاشتقاق من الحل بالفتح فغير ظاهر لأن الفرض أنه لم 
يستمتع بها. وإذا كان الأمر كذلك فلا يصدق عليها اسم الحليلة من كل وجه على أن الله تعالى عبر عن 
الحلائل بلفظ الأزواج في آية أخرى فقال: #دلما نشي زند منها وطرا ,رخا لها لكثلة يكون على ظ 
الْمُؤْ منِينَ حَرَجَ في أَرْوَاجٍ أدْعِيائْهمْ» فإن الآية في صدد حل أزواج الأدعياء بخلاف أزواج الأبناء . 

ينظر: نص كلام شيخنا محمد البشير في المحرمات من النساء . 

سقط في ط. 

لا يحل لرجل أن ينكح امرأة أبيه وأجداده وإن علواً للنص الوارد في ذلك وهو قوله تعالى: #وَلآ تَْكحُوا 
مَا نَكْصَ آبَاءكُمْ مِنَ النّسَاءِ» قالوا كان الرجل إذا مات ورث ابنه نكاح امرأة أبيه فإن كانت أمه فله أن 
يزوجها لمن يشاءء وإن كانت غير أمه فله أن يتزوجها أو يزوجها لمن شاء . 

قال بعض المفسرين. نزلت هذه الآية في محصن بن أبي قيس بن الأشلت. مات أبوه فورث نكاح امرأته 
فلم ينفق عليها ولم يورثها من المال شيئاً. فشكت أمرها إلى رسول الله تكله - فقال انتظري اعل الله ينزل 
فيك قرآناً ويظهر أن هذا النوع كان ممقوتاً عند كثير من العرب لأنهم كانوا يسمونه نكاح المقت ويسموا 
الرجل الذي كان يفعله بالمقتي. قالت الشافعية: إن الحكم خاص بالمعقود عليها لأن الزنا عندهم لا 
يوجب حرمة المصاهرة والخلاف في هذا فرع والخلاف في معنى لفظ النكاح لغة 

قالت الحنفية: إن الحكم عام في الآية يشمل الموطوءة والمعقود عليها 

قالت الشافعية: إن النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء وذهب بعض العلماء إلى أنه مشترك بين الوطء 
والعقد اشتراكاً لفظياً. 

وذهب الحنفية إلى عكس الشافعية . 

وروي عنهم أنه حقيقة في الضم أيضاً وهذا ما ذهب إليه مالك رضي الله عنه -. 

ثم إنه لا خلاف بين قولهم أولا وثانياً. لأن الوطء من أفراد الضم. ألا ترى إن الموضوع للأعم حقيقة في 
كل أفراده كالإنسان فى زيد. 

لم اعلم وفقني الله وإياك أنه قد ورد الاستعمال في كل هذه المعاني الثلاث. ففي الوطء قوله عليه الصلاة 
والسلام : «وُلِدْتُ مِنْ نكاح لآ مِنْ سِفَاح» أي من وطء حلال لا من حرام وفي العقد أيضاً قول الأعشى . 


ولا تقربين جارة إن سرها عليك حرام فانكحن و تأيذا 


3 كتَابُ الاح 
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وفي المعنى الأعم. 

مكحت الي فترى قط درن كن تخعك أ الع حبيتها 
أي ضمته . ْ 
فمدعي الاشتراك يقول تحقق الاستعمال والأصل الحقيقة والشافعي يقول كونه مجازاً في أحدهما حقيقة 
في الآخر. حيث أمكن أولى من الاشتراك لأنه خلاف الأصل . 
ثم يدعي تبادر العقد عند الإطلاق دون الوطءء ويحيل فهم الوطء عند الإطلاق بل يفهم عند القرينة. 
ففي الحديث الأول هي عطف السفاح على النكاح. والحنفية سلموا ما قاله الشافعي أولاً من كون أحدهما 
حقيقة والآخر مجازاً أولى من الاشتراك . 
لكنهم منعوا تبادر العقد عند إطلاق لفظ النكاح لغة ولم يسلموا أن فهم الوطء فيما ذكر مستند إلى القرينة 
وإن كانت موجودة إذ وجود قرينة تؤيد إرادة المعنى الحقيقي لا يستلزم كون المعنى مجازا. 
بل المعتبر تجريد النظر عن القرينة فإن عرف أن المعنى المفهوم معها لم يدل اللفظ عليه فهو مجاز وإلا فحقيقة ونحن 
في هذه المواد المذكورة نفهم الوطء قبل طلب القرينة والنظر في وجه دلالتها فيكون اللفظ حقيقة في الوطء وإن كان 
مقروناً بها . وقد علم ثبوت الاستعمال أيضاً في الضم . فاعتبار حقيقة فيه يكون مشتركاً معنوياً من أفراده الوطء 
والعقد إن اعتبرنا الضم أعم من ضم الجسم إلى الجسم والقول إلى القول. أو الوطء فقط فيكون حقيقة فيه مجازا في 
العقد. وهذا هو المتعين لأنه إذادار اللفظ بين الاشتراك والمجاز كان الثاني أولى مالم يغبت صريحاً خلافه ولم 
يثبت . بل قالوا نقل عن المبرد عن البصريين وعن غلام ثعلب الشيخ عمر الزاهد عن الكوفيين أنه الجمع والضم . 
ثم المتبادل من لفظ الضم تعلقه بالأجسام لا الأقوال لأنها أعراض يتلاشى الأول منها قبل وجود الثاني 
فلا يصادف الثاني ما ينضم إليه فوجب كونه مجازاً في العقد فظهر من هذا أن الح بيد الحنفية وهو أن 
الآية تعم الموطوءة والمعقود عليها التي لم يطئها الأب أم الموطوءة فقط . 
وقد يكون النكاح بمعنى العقد فقط . 
قال بعض المحققين وهو الذي يعرف وتبتني عليه الأحكام فالمراد منه هنا العقد ويؤيد هذا ما روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ في تفسير هذه الآية. قال كل امرأة تزوجها أبوك دخل بها أو لم يدخل فهي عليك حرام فدل 
هذا على إرادة العقد. فحينئذٍ تحرم منكوحة الأب دخل بها أولاً لأنه قد سبق أن النكاح يقع على العقد والوطء 
فتحرم بكل واحد منهما. ولأن إنكاح منكوحة الأب يفضي إلى قطع الرحم لأنه إذا فارقها أبوه لعله يندم فيريد أن 
يعيدها فإذا نكحها الابن أوحشه ذلك وصارت بينهما الضغينة وذلك سبب التباعد بينهما وهو تفسير قطيعة الرحم 
وهذا رأي الجمهور في الآية. وقال بعض المفسرين إن (ما) في قوله تعالى : ما نَكَحَ4 مصدر به ومن النساء 
صلة لتنكحوا والمعنى ولا تنكحوا من النساء نكاحاً كنكاح أبائكم والمراد النهي عن أنكحة آبائهم التي كانوا 
يتناكحونها في الجاهلية . فقد كانت لهم أنكحة كثيرة كالنكاح بلا شهود والنكاح المؤقت ونكاح الشغار. واختار 
ابن جرير هذا الرأي ورجح بأنه لو كان المراد بقوله : ولا تَنْكحُوا مَا نكس آبَاؤُكُمْ» النهي عن التزوج بحلائل 
الآباء دون سائر مناكح العرب التي حرمها الإسلام لقيل ولا تنكحوا من نكح . فإن من لبني آدم وما لغيره فلما قيل 
مانكح دل ذلك على أن المراد النهي عن الأنكحة الفاسدة في الإسلام وهذا وإن كان حسناً لعمومه إلا أن نظم 
الآية يبعده فإن الظاهر أن قوله #مِنّ النسَاءِ# بيان لما وسبب النزول يؤيد ما ذهب إليه الجمهور . 
وهناك رأي ثالث في الآية وهو أن المعنى ولا تنكحوا ما وطىء آباؤكم من النساء. والمراد النهي عن 
التزوج بمن وطئها الأب وطأ مباحاً أو محظوراً فيشمل النهي تزوج قرينة الأب. 
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منكوحة الأب فتحرم بالنصء وهو قوله: #وَلآ تَنكحُوا ما نكس آبَاؤْكمْ مِنّ النّسَاءِ4 [النساء: ؟؟]ء 
والنكاح يذكر ويراد به العقد. وسواء كان الأب دخل بها أو لا؛ لأن اسم النكاح يقع على 
العقد والوطء» فتحرم بكل واحد منهما على ما نذكر؛ ولأن نكاح منكوحة الأب يفضي إلى 
قطيعة الرحم؛ لأنه إذا فارقها أبوه لعله يندم فيريد أن يعيدهاء فإذا نكحها الابن أوحشه ذلك. 
وأورث الضغينة» وذلك سبب التباعد بينهماء وهو تفسير قطيعة الرحم» وقطع الرحم حرام. 
فكأن النكاح شرع بسبب/ الحرام» وأنه تناقضء» فيحرم دفعاً للتناقض الذي هو أثر السفه. 
والجهلء جل الله تعالى عنهما 


[وأما منكوحة فل ادو فتحرم بالإجماع. ويما ذكرنا من المعنى لا بعين النص» إلا على 
ل ا ل ا ل ل 
لاسي تثبت بالعقد الصحيح. وتثبت بالوطء الحلال بملك اليمين» حتى أن من وطىء ء جاريته تحرم 
007 أمها وابنتها وجداتها ‏ وإن علون ‏ وبنات بناتها ‏ وإن سفلن ‏ وتحرم هي على أب 
الواطىء وابنه» وعلى أجداد أجداد الواطىء ‏ وإن علواء وعلى أبناء أبنائه ‏ وإن سفلوا. 


وكذا الله تثبت بالوطء في النكاح الفاسد». وبالوطء عن شبهة بالإجماع. ونشست تشبت باللمس فيهما 
عن شهوة». وبالنظر إل فرجها عن شهوة عندنا» ولا تثيت: بالنظن اك سائر الأعضاء بشسهوة» 
ولا بمس سائر الأعضاء إلا عن شهوة بلا خلاف» وتفسير ير الشهوة هي أن يشتهي بقلبه ويعرف 
ذلك بإقراره؛ لأنه باطن لا وقوف عليه لغيره: وتحرك الآلة وانتشارها هل هو شرط تحقيق 
الشهوةء اختلف المشايخ فيه . 


قال بعضهم: شرطء وقال بعضهم: ليس بشرط هو الصحيح؛ لأن المس والنظر عن 
شهوة يتحقق يدون ذلك ؟ كالعنين . والمجبوب» ونحو ذلك . 


- وقد اختار «الجصاص» هذا الرأي ودافع عنه واحتج له بأن النكاح في اللغة حقيقة في الوطء مباحاً كان أو 
محظورا فلا يصرف إلى غيره إلا بدليل. 
رغرضه إثبات ما ذهب إليه الحنفية من أن التحريم بالزنا كالتحريم بالمصاهرة . 
وصفوة القول أن الذي عليه الجمهور هو أن المراد من قوله تعالى : «وّلا تَنكحُوا مَا نَكْحَ أَبَاؤُكُمْ 
النّسَاء#» . 

هو النهي عما كان فاشياً في الجاهلية ووقع في أول الإسلام من تزوج زوجات الآباء وهو ما كان يسمى 

بنكاح المقت وقد ذم الله تعالى بمثل ما ذم به الزنا فقال عز من قائل : : «إِنّهُ كَانَ فَاجِشَّةً وَمَقَْا وَسَاءَ 
سيلا . 
ينظر: نص كلام شيخنا محمد البشير في المحرمات من النساء . 

)000 سقط في: أ. 

(؟) في ط عليها. 
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وقال الشافعي: لا تثبت حرمة المصاهرة بالنظر» وله في المس قولان”'"' . 
وئئبست حرمة المصاهرة بالزنا والمس. والنظر بدون النكاح. والمدك وشبهته)») وعند 


لا خلاف بين الفقهاء على أن حرمة المصاهرة تثبت بالعقد الصحيح وبالوطء الحلال بملك اليمين وبالوطء 
في النكاح الفاسد وبعبارة أخرى بكل وطء لا حد فيه. واختلفوا في ثبوتها بغير ذلك والخلاف في هذا 
فرع الخلاف في معنى النكاح لغة. 

فقال أبو حنيفة أنها ثبتت بالزنا والمس بشهوة ولو مس أحدهما والنظر إلى فرج المرأة الداخل بشهوة ولا 
تثبت بالنظر إلى ما سوى الفرج بشهوة ولا بمس لا عن شهوة وبقول الحنفية قال مالك في رواية أحمد 
وهو قول عمر وعمران بن الحصين وجابر بن عبد الله وعائشة وابن مسعود وابن عباس وجمهور التابعين 
وذهب الإمام الشافعي إلى عدم ثبوتها بما ذكر مسند لا بما يأتي . 

أولاً: بما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله بكلكِ سئل عن الرجل يتبع المرأة حراماً أينكح 
أمها. أو يتبع الأم حراما أينكح ابنتها فقال عليه الصلاة والسّلام: ١لآ‏ يُحرّمُ الحَرَامُ الحَلآلَ إِنَّمَا يُحَرْمُ مَا 
كان يكاحا خلالا». والتحريم بالزنا تحريم للحلال بالحرام . 

ثانيا: إن حرمة المصاهرة نعمة فلا تنال بالمحظور والزنا محظور. أما الصغرى فلأنها تلحق الأجنبيات 
بالمحارم وتصير الأجنبية قريبة. وأما الكبرى فلأنه لا مناسبة بين الحكم الذي حرمه المصاهرة وسببه الذي 
هو الزنا إذ المناسب للحظر النقمة لا النعمة. ألا ترى أنه لا يثبت النسب والعدة فكذا حرمة المصاهرة . 
ثالثاً: إن الزنا لو كان مؤثراً لحلل المزنى بها للمطلق ثلاثاً والثاني باطل فما أدى إليه من كون الزنا مؤثراً 
باطل فثبت المطلوب ونحن بعد أن نناقش هذه الأدلة سنذكر أدلة الحنفية . 

أما الحديث فإنه قد طعن فيه بأنه من كلام بعض قضاة أهل العراق قاله «الإمام أحمد». وقيل من كلام ابن 
عباس وخالفه كبار الصحابة فالتمسك به أدهى من التمسك بخيط العنكبوت . 

على أن هذا الحديث إن صح فهو متروك العمل بظاهره بدليل أن وطء أمة الابن ووطء الحائض والنفساء 
حرام مع أنه توجب حرمة المصاهرة اتفاقاً فقد حرم الحرام الحلال. 

أما قولهم إن حرمة المصاهرة نعمة فهو ممنوع لأنا نقول له. ما مرادك بالنعمة؟. مجرد الحرمة فقط أم 
مجموع الحرمة والمصاهرة فإن كان الأول منعناه فإن الحرمة من حيث هي ليست بنعمة لأنها تضييق 
ولذلك اتسع الحل لرسول الله كَكثِْةِ وإن كان الثاني فنقول: إن المرتب على الزنا هو الحرمة فقط ونمنع 
حصول المصاهرة في هذه الصورة. 

فالصهر زوج البنت لا من زنا بابنة الإنسان وكيف يقال بثبوت المصاهرة في هذه الحالة مع انتفاء فائدتها . 
وهي التعاضد والتناصر والتعارف لأن الإنسان ينفر ممن زنا بابنته بل يعاديه ويكرهه. 

وأما قولهم إن الزنا لو كان مؤثراً لحلل المزني بها للمطلق ثلاثأ فهو مردود بأن شرط التحليل هو وطء 
الزوج بالنص وانراني ليس بروج ولهذا فإن وطء المولى لا يحلل الأمة لزوجها مع أنها ثبتت به حرمة 
المصاهرة اتفاقا. 

واستدل الحنفية بما يأتي . 

أولاً: بقوله تعالى: #وّلا تَنْكحُوا مَا نكس آَبَاوْكُمْ4 والنكاح هو الوطء حقيقة؛ ولذا حرم على الابن ما 
وطىء أبوه بملك اليمين أو هو مجاز فيه فيجب الحمل عليه بقرينة قوله تعالى: «إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةَ وَمُقَتَا 
وَسَاءَ سَبيْلا# . 


كات احاح هو 





الشافعى : قت الحرمة بالزناء فأولى الاقيت َ بالمنين والنظر بدون الملك . 


احتج الشافعي بقوله تعالى: #وَرَبَائبُحُمْ اللآتي في حُحجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاتي دَخَلَُمْ 
بِهنّ4 [النساء: 78]ء حرم الربائب المضافة إلى نسائنا المدخولات» وإنما تكون المرأة مضافة إلينا 
بالنكاح. فكان بحرن الع لطر ترم الحرمة. واو ا اتيم قلا نيت 
الحرمة. ولا ديه تشيت: بالنظر ايضاء لآنه ليس بمعنى الدخول» الا ترى أنه لا يفسد به الصوم. ولا 
مسا ف سس الع وكذلك اللمس في قول. وفي قول يثبت يثبت؛ لأنه استمتاع بها من 
وجهء فكان بمعنى الوطء؛ ولهذا حرم بسبب الإحرام كما حرم الوطء . 


وروي عن عائشة ئشة - رضي الله تعالى عنها - أن رسول الله يكل سْيْلَ عَن الرّجُل يَنْبَعْ الْمَرأة 
حَرَافاء يكح ابنَتَهَاء ريت الفت حَرَاما نكم أَمَهًا؟ قَقَالَ: «لا بُحَرّمُ الْحَرَامُ الحلال إِنْمَا 
بُحَرُمُ مَا كَانَ نكاحاً حلالا»”'". والتحريم بالزنا تحريم الحرام الحلال. 


- وإنما الفاحشة الوطء لا نفس العقد. 
ثانياً : بقوله عليه الصلاة والسّلام : «مَلْعُونٌ مَنْ نَظرَ إلى زج ارا وَابِتتِهَاه . وبقوله عليه الصلاة والسّلام : 
امَنْ نَرَ إلى زج امرَأَةٍ لَمْ تَحِلُ لَه أَمْهَا وَلا ابتتِهَاه إلى غير ذلك من الأحاديث . 
ثالثاً: بالقياس وهو إن الزنا وطء هو سبب للولد فيتعلق به التحريم. قياساً على الوطء الحلال يجامع أن 
كلاً منهما وطىء يتسبب عنه الولد بناءة على إلغاء وصف الحل في المناط والدليل على إلغائه شرعاً هو أن 
وطء الأمة المشركة وأمة الابن والحائض والنفساء حرام مع أنه ثبتت به حرمة المصاهرة فعلم أن المعتبر 
في الأصل هو مجرد الوطء من غير نظر إلى كونه حلالاً أو حراماً. 
ينظر نص كلام شيخنا محمد البشير في المحرمات من النساء. 

010 أخرجه ابد ماجه )519/١(‏ كثاتت «النكاح؛ : باب الا يحرم الحرام الحلال») حديث ,)5١١60(‏ والدارقطني 
(/18) كتاب «النكاح» : باب «المهر؛ حديث (89).» والبيهقي )١18/17(‏ كتاب «التكاح»: باب «الزنا 
لا يحرم الحلال»» والخطيب في "تاريخ بغداد» (7/ 187) من حديث عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
وبلفظ «لا يحرم الحرام الحلال» . 
قال البوصيري في «الزوائد» (5/ :)١54‏ هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر العمري» رواه 
الدارقطني في سنئنه عن اسماعيل بن محمد الصغار عن جعفر بن أحمد بن سالم عن إسحاق بن محمد 
الفروي به . 
وأخرجه الدارقطني (518/75) كتاب «النكاح» : باب «المهر»؛ حديث (88)» والبيهقي )١59/17(‏ كتاب 
«النكاح»: باب «الزنا لا يحرم الحلال» بنص المصنف من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
قال الهيشمي في «مجمع الزوائد؛» .77١/4(‏ 517؟): رواه الطبراني في الأوسط وفيه عثمان بن 
عبد الرحمن الزهري وهو متروك. 
قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (1757/5) قال أبو حاتم بن حبان: عثمان بن عبد الرحمن هو 
الوقاصي يروي عن الثقات الأثبات الموضوعات, لا يجوز الاحتجاج به. وقال يحيى: ليس بشيء 
يكذب . وقال الدارقطني : متروك: 
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ولنا قوله تعالى: #وَلا نَنْكحُوا مَا نَكص آَبَاؤّكُمْ مِنَ النّسَاءِ» [النساء: ؟5]» والنكاح يستعمل 
فى العقد والوطءء فلا يخلو؛ إما أن يكون حقيقة لهما على الاشتراك» وإما أن يكون حقيقة 
لأخدفما فيجازا للآخر وكف ما كان يني القول: شكريمهما جميعا ؛ إذ' لآ كنافن ييتهها + كانه 
قال عز وجل : #وّلا تَنْكحُوا مَا تكح آبَاؤُكُمْ مِنَ النْسَاءِ» [النساء: ؟5] عقداً ووطأ. 


وروي عن رسول الله عَييْة انه قال؛ «مَنْ نَظرَ إلَى فرج امْرَأَةٍ لَمْ تجلّ لَهُ أمُهَا وَل 
انَتَثُهَا70 2 وروي: رفك عليه أنينا وَانِتَنْهَاه"'' وهذا نص في الباب؛ لأنه ليس فيه ذكر 
النكاح . 


وروي عنه كك أنه قال: «مَلْعُونٌ مَنْ نَظَرَ إَِى فَرْج امْرَأةٍ وَابِتِهَاها": ولو لم يكن النظر 
الأول محرما للثاني» وهو النظر إلى فرج ابنتها ‏ لم يلحقه اللعن؛ لأن النظر إلى فرج المرأة 
المنكوحة نكاحا صحيحا ‏ مباح» فكيف يستحق اللعن» فإذا ثبتت الحرمة بالنظر ‏ فبالدخول 
أولى» وكذا باللمس؛ لأن النظر دون اللمس في تعلق الأحكام بهما. 


ألا ترى أنه يفسد الصوم بالإنزال عن المس» ولا يفسد بالإنزال عن النظر إلى الفرج» 
رقي العم بترم بالمتن عن شهوة النهن أنرل أن قو يكز لعيولة يلرمهقبوم بالنظر إلى ادر 
عن شهوة» أنزل أو لم ينزلء فلما ثبتت الحرمة بالنظر ‏ فبالمس أولى ؛ ولأن الحرمة إنما تشت 
بالنكاح ؛ لكو نه سينا داغيا إلى الجماع» إقامة للسبب مقام المسبب في موضع الاحتياط ؛ كما 
أقيم النوم المفضي ألى الحدث مقام الحدث في انتقاض الطهارة احتياطاً لأمر الصلاة والقبلة: 
والمباشرة في التسبب والدعوة أبلغ من التكاح ؛ فكان أولى بإثبات الحرمة ؛ ولأن الوطء الحلال 
إنما' كان محرها للينتث يدعت هو موجود:هناء وهو أنةاوضير خامع] ٠‏ بين المرأة وبنتها في الوطء 
من حيث المعنى؛ لأن وطء إحداهما يذكره وطء الأخرى» فيصير كأنه قاض وطره منهما 
جميعاًء ويجوز أن يكون هذا معنى قول النبي كل «مَلْعُونٌ مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْج امْرَأةٍ وَانَِتقَاك 
وهذا المعنى موجود في الوطء الحرام . 


وأما الآية الكريمة: فلا حجة له فيهاء بل هى حجة عليه؛ لأنها تقتضي حرمة ربيبته التي 
هي بنت امرأته التي دخل بها مطلقاء سواء دخل بها بعد النكاح أو قبله بالزناء واسم الدخول 
يقع على الحلال/ . والحرامء أو يحتمل أن يكون المراد الدخول بعد النكاح. ويحتمل أن 


() ذكره ابن حجر في «الفتح»: )١195/١١(‏ كتاب «النكاح»: باب (ما يحل من النساء وما يحرم»ء. وعزاه ابن 
حجر لابن أبي شيبة من حديث أم هانىء مرفوعاًء وقال: إسناده مجهولء» قال البيهقي . 

() ينظر: تخريج الحديث السابق . 

(9) ينظر: تخريج الحديث السابق . 


كات احاح 5 





يكون قبله» فكان الاحتياط هو القول بالحرمة» وإذا احتمل هذاء واحتمل هذا فلا يصح 
الاحتجاج به مع الاحتمال على أن في هذه الآية إثبات الحرمة بالدخول في النكاح»؛ وهذا 
اللي" ينفى الحرمة بالدخول بلا نكاح؛ كان هن اجا بالمسكوت عنه. وأنه لا يصح 
على أن في هذه الآنة سق على إلياك الحرمة بالمس؛ ؟؛ لأنه ذكر الدخول بهن» وحقيقة 
الدخول بالشيء عبارة عن إدخاله في العورة إلى الحصن, فكان الدخول بها هو إدخبها في 
الخضو» و ؤللعا يا خددينيها الي قوع مما لكوت هت اننا كل دياه افآما ردون) ذللك تالمر :نه 
الذاكلة سنسها»ء: فال أن المين موصن للجرنة اد يسفيل الوطوة وسسيل المسسن ؛ نعمت 
القول بالحرمة احتياطاً . 


وأما الحديث فقد قيل: إنه ضعيف» ثم هو خبر واحد مخالف للكتاب» ولئن ثبت فنقول 
بموجبه؛ لأن المذكور فيه هو الاتباع لا الوطءء واتباعها [هو]”" أن يراودها عن نفسهاء وذا لا 
يحرم عندنا؛ إذ"'' المحرم هو الوطء»ء ولا ذكر له في الحديث,» والله ‏ عز وجل - الموفق. 


فصل المحرمات بالرضاعة7؟) 


وأما النوع الثالث: وهو المحرمات بالرضاعة: فموضع بيانها كتاب «الرضاع»» فكل من 
حرم لقرابة من الفرق السبع الذين وصفهم الله تعالى ‏ يحرم بالرضاعة» إلا أن الله تعالى بين 
المحرمات بالقرابة بيان إبلاغ. ونين المحرمات بالرضاعة بيان كفاية» حيث لم يذكر علي 
التصريح والتنصيص إلا الأمهات والأخوات بقوله تعالى: لِرَأْمَهَائْكُمْ اللاتي فى 
وأو انُكمْ م مِنّ الرّضَاعَةٍ4 [النساء:"7]» ليعلم حكم غير المذكور بطريق الاجتهاد بالاستدلال» 
ووجه الاستدلال نذكره في كتاب «الرضاع» [بالمذكور]””' إن شاء الله تعالى. 


والأصل فيه قوله كلِهِ: «يَحْرْمُ مِنَ الرّضَاع ما يَحْرُمُ مِنَ النّسَّبٍ)ا"'. وعليه الإجماع 


)١(‏ سقط في ط. (؟) سقط في ط. 
(*) في أ: إنما. (:) سقط في ط. 
(0) سقط في ط. 


(7) أخرجه مالك )5١١/1(‏ كتاب الرضاع: باب رضاعة الصذير حديث )١(‏ والبخاري (0/ )"”٠١‏ كتاب 
الشهادات: باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض حديث (75115) ومسلم )1١18/1(‏ كتاب 
الرضاع : باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة حديث (7/ )١555‏ والنسائي (5/ )٠١*- ٠١5‏ 
كتاب النكاح: باب لبن الفحل والدارمي (7/ )١155 ١55‏ كتاب النكاح: باب ما يحرم من الرضاع 
وعبد الرزاق (!ا/ 5ا4) رقم (؟146١)‏ وأحمد )١978/5(‏ وابن الجارود (/541) وأبو يعلى (7”7”48/1) 
رقم (577/5) والبيهقي (1/ )١59‏ كتاب النكاح : باب ما يحرم من نكاح القرابة والرضاع. . 


م/2. كِتَابُ النكاح 
أيضاء ككل من بحرم مسن دكرثاامن الفرق الارع المسافرة جرم بالرقطع ٠‏ فيحرم على 
الرجل أم زوجته وبنتها من الرضاع, إلا أن الأم تحرم بنفس العقد إذا كان صحيحاء والبنت لا 


وكذا جدات الزوجة لأبيها وأمها ‏ وإن علون» وبنات بناتها وبنات أبنائها - وإن سفلن ‏ 

من الرضاع, ول سر ارقي وابن ابن الرضاع ‏ وإن سفل ‏ على أبي الرضاع 
وأبي أبيه [وإن علا]”' وتحرم منكوحة أبي الرضاع وأبي أبيه ‏ وإن علا على ابن الرضاع وابن 
ابنه - وإن سفل ‏ وكذا يحرم بالوطء أم الموطوءة وبنتها من الرضاع على الواطىء . 


وكذا جداتها وبنات بناتهاء وتحرم الموطوءة على أبي الواطىء وليقهامية الرضاعء 
وكذا على أجداده ‏ وإن علوا ‏ وعلى أبتاء أبئائه ‏ وإن سفلوا ‏ سواء كان الوطء خلالاً؛ بأن 
كان بملك اليمين. أو كان الوطء بنكاح فاسد أو شبهة نكاح. أو كان زناء والأصل أنه يحرم 
بسبب الرضاع ما يحرم بسبب النسب وسبب المصاهرة» إلا في مسألتين يختلف فيهما حكم 
المصاهرة والرضاع» نذكرهما في كتاب الرضاع وإن شاء الله تعالى. 


- كلهم من طريق عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: قال رسول الله طَلِِ : 
اليحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة» وله لفظ آخر مطولا. 
وللحديث طريق آخر عن عائشة. 
أخرجه مالك (؟/ )٠١ ٠‏ كتاب الرضاع: باب جامع ما جاء في الرضاعة حديث )١5(‏ والشافعي (؟9/7١‏ - 
.)١‏ كتاب النكاح: باب ما جاء في ي الرضاع حديث (09) وعبد الرزاق (7/ لا/ا4) رقم )١590605(‏ 
وأحمد (44/5» )20١‏ وأبو داود (؟/ 5104 047) كتاب النكاح : باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
النسب حديث )3١560(‏ والترمذي (557/7) كتاب الرضاع : باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب حديث )١1١541(‏ وابن ماجه )57*/1١(‏ كتاب النكاح: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 
حديث (لا197١).‏ والنسائي (14/5) والدارمي )١51/7(‏ كتاب النكاح : باب ما يحرم من الرضاع 
وسعيد بن منصور )77/7/1١(‏ رقم (407) وابن حيان (9 55١‏ الإحسان) ومحمد بن : نصر المروزي في 
«السئة» (ص ول )"٠‏ والبيهقي )١109/7(‏ كتاب النكاح : باباما بجر من يحاح العراية 
والرضاع والخطيب ف في "تاريخ بغداد» (1/ *7*) من طرق عن عروة عن عائشة مرفوعاً بلفظ يحرم من 
الرشناغة ما :مكدرة :مق الولادة . 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 

)١(‏ في ط: بالإحرام. 

(0) سقط في ط. 

(0) في أ: وأبيه. 


كِتَاتُ احاح د 





فصل في بيان بعض المحرمات 


وتنها ]ا بجع كاع القرأة التى يتروجها جمعا بن ثورات الار حار ولا بين أكثر من 
أربع نسوة فى الأجنبيات» وجملة الكلام ذ في الجمع أن الجمع في الأصل نوعان جمع بين 
ذوات الأرحام وجمع بين . الأجنبيات» أما الجمع بين ذوات الأرحام فنوعان . أيضيا: جمع في 
النكاح» وجمع في الوطء ودواعيه بملك اليمين» أما الجمع بين ذوات الأرحام في النكاح. 
نوه لا خلاف في أن الجمع بين الأختين في النكاح ' ' حرام؛ لقوله تعالى : ران كما 
ين اين 4 [النساء ]٠:‏ معطوفاً على قوله ‏ عز وجل : لِحُرّمَث عَلَيِكُمْ أمَهَانْكُنْ4 ولأن الجمع 
وى ا الشعة اج لأن العداوة بين الضرتين ظاهرة» وأنها تفضي إلى قطيعة 
الرحم. وقطيعة الرحم حرامء فكذا المفضيء وكذا الجمع بين المرأة وبنتها لما قلناء بل 
أولى ؛ لأن قرابة الولادة مفترضة الوصل بلا خلاف . 


واختلف في الجمع بين ذواتي رحم محرم سوى هذين الجمعين [وهو:]" بين امرأتين» 
لو كانت إعتاها رجا ليجو له كك الا ع من الجا عنيما انهه كانت غير مين 


00 
كالجمع بسن امرأة وعمتهاء والجمع بين امرأة وخالتهاء ونحو ذلك 


)١(‏ أجمع المسلمون على أن يحرم على الرجل أن يجمع , دن لاح ينهد لكا فون كانه عتده العر 1م 
عقذ على اكه المقك ايند بانقاق (اليسافين» ولك لقولة سيحانة زعا لزان تختقو : بيْنَ الأحتّين» 
وهذا نص واضح لإفادة التحريم حيث إنه معطوف على أمهاتهم. البظلف يقتضيي الشركة لان البح 
بينهما يفضي إلى قطيعة الرجخمء وهي حرام والمفضي إلى الحرام حرام كما اتفقوا على أنه لو عقد 
عليهما معأ في عقد واحد كان النكاح فاسدا وكذلك إذا عقد عليهماء ولم تعلم السابقة منهما بطل 
نكاحهما. إذ ليس تخصيص أحداهما بالبطلان في هذه الحالة بأولى من الأخرى . 

(؟) سقط في ط. 

(6) وقد اختلف العلماء في الجمع بين المرأة» وعمتهاء أو خالتها. 
فذهبت الأئمة الأربعة وجمهور العلماء ء» إلى القول بحرمة الجمع بينهماء ٠»‏ وعلى ذلك فمن كان تحت امرأة 
وعقد على عمتها أو خالتها كان التكاح فاسداً يجب فسخه مطلقاً. 
وذهبت الرافضة والخوارج وبعض الشيعة» وعثمان 3 79 القول بجواز الجمع بين المرأة» وعمتها أو 
خالتها وعليه فمن كان عنده امرأة» ثم عقد على عمتها أو خالتها كان التكاح صحيحاً واستدل الخوارج 
والروافضي يقركه تعالى طزر لل لكل جا ززاة ولك 4 ووجد القلالةامق الآية الكرينة : أنهم قالوا: إن الله 
ل حر ا و بين الأحتين» تو قال" ل 
ذلك #اقرخلت المراء وعمها اربحالتها فيها ادل التددواذا جلة العراة على مضا أو خالتهاء فيكون 
نكاحها عليها صحيحا. 
يقال لهم في هذا الدليل أن قولكم بأن قوله تعالى: لرَأْحِلَ لَكُمْ مَا وَرَاء ذَلْكُمُ» عام يشمل المرأة على 
عمتهاء أو خالتها غير صحيح؛ لا عن العموم في الآية مخصص بالأحاديث الصحيحة المشهورة التي > 


كِتَابُ التكاح 


قال عامة العلماء: لا يجوزء وقال عثمان البتي: الجمع فيما سوى الأختين» وسوى 


المرأة وبنتها - ليس بحرام . 


واحتج بقوله تعالى: 9وَأَجِلٌ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ4 [النساء:4؟]: ذكر المحرمات وذكر فيما 


التحريم» فكان داخلا في الإحلالء إلا أن الجمع/ بين المرأة وبنتها حرم بدلالة النص» لأن 
قرابة الولادة أقوى» فالنص الوارد ثمة يكون واردا ههنا من طريق الأولى. 


0010 


ولنا الحديث المشهور. وهو ما روي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه عن رسول 


له واد 0 الا نجع العراء ة عَلَى عَمْتِهَاء وَلآا على خََالِتَهَا ولا عَلَى ابَةٍ أخِيهاء وَلا عَلى 


بْئة أخبهَا»” ' وزاد في , بعض الروايات: «لآ الصٌّفْرَىئ عَلَى الْكَبْرَّىئ. وَل الكبرَى عَلَئ 


تلقتها الأمة بالقبول. 

وأما الجمهور فقد استدلوا بالسنة والمعقول:. 

أما السنة: فأولا: ما روي عن مالك عن أبي ي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله كك قال: 
دولا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمْتِهَا وَلاَ بَبْنَ الْمَرأةِ وَحَالَتِهَاه ووجه الدلالة من هذا الحديث - أن الرسول كَل 
نهى عن الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة» وخالتها بقوله: «وَلاً نَجْمَعُ بَيْنَ ْمَأ وَعَمْتَهًاا 
الحديث. وهو خبر لفظأ نهى معنى» فيكون الجمع بينهما حراماء وحيث حرم الجمع» فلو نكحهما معأ 
بطل نكاحهماء وإن نكحهما مرتباً بطل نكاح الثانية ؛ لأن الجمع حصل بها. 

ثانياً: ما روي أن النبي كَكهِ يسأل : «لأ كح الْمَرْأهُ عَلَى عَمْتِهَا وَلآ عَلَى حَالَتِهَا وَل عْلَى بنتِ أَخِيهَا وَلآ 
عُلَى بنْتِ أَخيهًاه وفي يعض الروايات «لآّ الصّفْرَّى عَلَى الكُبْرَى وَلا الكُبْرَى عَلَى الصُغْرَى؛ فهذه 
الأحاديث بلغت حد الشهرة» وتلقتها الأمة بالقبول» وهي من الأخبار الموجبة للعلم والعمل» فوجب 
استعمال حكمها مع الآية» فيكون قوله تعالى: لِرَأْجِلٌ لَكُمْ مَا وَرَاه ذَلِكُمْ» مستعملا فيما عدا الأختين 
وعدا من بين النبي كله تحريم الجمع بينهن؛ ولما كانت الأحاديث لا يعلم تاريخ ورودهاء وجب أن 
تحمل على المقارنة فتكون مخصصة لعموم الآيةع ويكون الجمع ؛ بين المرأة وعمتها أو خالتها حراماً. 
وأما المعقول: فقد قالوا إن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها يفضي إلى القطيعة والقرابة المحرمة 
للنكاحء إنما كانت محرمة لإفضائها إلى القطيعة فيكون حراماً؛ لأن المفضي إلى الحرام حرام . 

وحيث بَطْلٌ دليل المخالفين وثبتت أدلة الجمهور ترجح لنا مذهبهم. وهو حرمة نكاح المرأة على عمتها 
أو خالتهاء وإن إذا وقع فالتكاح فاسد واجب الفسخ . 

0 يكيه؛ رواه عنه جماعة من أصحابه رضوان الله عليهم» وهم أبو هريرة 
وجابر بن عبد الله وعلي بن أ بى طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن 
عمر بن الخطاب وابن قاض وانى سيد النكد وى راو مرفي الامهري وانمي بن عالت :رابن اللترداء 
وسمرة بن جندب وعتاب بن أسيد وعائشة وسعد بن أبي وقاص . 

حديث أبي هريرة : 





وله طرق كثيرة عنه وقد رواه عنه جماعة من أصحابه وهم عامر الشعبي والأعرج؛ وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن وقبيصة بن ذؤيب وابن سيرين وعراك بن مالك وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله 
وعبد الملك بن يسار وابراهيم وسعيد بن المسيب وأبو العالية . 

طريق الشعبي 

علقه البخاري (8/ )١11١‏ كتاب النكاح : باب لا تنكح المرأة على عمتها حديث )01١(‏ ووصله أبو داود 
(/00) كتاب النكاح : باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء حديث )5١10(‏ والترمذي (4733/5) 
كتاب النكاح : باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها حديث )١١51(‏ والنسائي (48/5) 
كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها والدارمي (؟1717/7١)‏ كتاب التكاح: باب الحال التي 
يجوز للرجل أن يخطب فيها وأحمد (177/7) وعبد الرزاق (517/5) رقم )1١158(‏ وابن ب نه 
)١577/(‏ وسعيد بن منصور )5١8/١(‏ رقم (161) وابن الجارود رقم (1805) ومحمد بن نصر المروزي 
في «السنة» (ص - 6 79) رقم (7175) وأبو يعلى 017/١١(‏ - 0117) رقم (1141) والسهمي في 
«تاريخ جرجان» (ص - 97”) والبيهقي )١177/170(‏ كتاب النكاح: باب ما جاء ف يي 0 
وعمتها وبينها وبين خالتها كلهم من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة أن رسول الله 886 
نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وأخرجه الطبراني في «الصغير» (1/ 5160 -75717) من طريق ابن بزيع 
عن سليم مولى الشعبي عن الشعبي عن أبي هريرة به. 

طريق الأعرج 

أخرجه مالك (؟077/7) كتاب التكاح : باب ما لا يجمع بينه من النساء حديث )١١(‏ والبخاري (9/ )١١١‏ 
كتاب النكاح : باب لا تنكح المرأة على عمتها حديث )212١9(‏ ومسلم )٠١١78/5(‏ كتاب التكاح: باب 
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها حديث (87/ )١108‏ والشافعي في «مسنده؛» )١18/5(‏ كتاب 
النكاح : باب الترغيب في التزوج (26) والنسائي (471/7) كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها 
والدارمي )١1777/7(‏ كتاب النكاح: باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها وأحمد (؟/178) 
وسعيد بن منصور )3١9/١(‏ رقم (504) ومحمد بن نصر في «السنة» (ص - 928) رقم .51١(‏ ١0؟)‏ 
والبيهقي (7/ )١70‏ كتاب النكاح : باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها من طريق 
اوتاه 

طريق الى اشاح 

أخرجه مسلم (4/5؟ )٠١‏ كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح 
حديث (/ا ”8/7 )4١‏ والنسائي (917/7) كتاب التكاح: باب الجمع ب بين المرأة وعمتها وسعيد بن منصور 
41/1 رقم ٠ ٠(‏ وأحمد (9/75؟77. 57) وعبد الرزاق 05306 رقم )٠١/56(‏ ومحمد بن 
نصر المروزي في «السنة» (ص - 78) رقم (7519) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. 
طريق قبيصة بن ذؤيب. 

أخرجه البخاري (94/ )١11١‏ كتاب النكاح : باب لا تنكح المرأة على عمتها )21١١(‏ ومسلم (؟78/5١٠)‏ 
كتاب النكاح : باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح حديث )١108/70(‏ وأبو داود 
(؟/064) كتاب النكاح : باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء حديث )5١57(‏ والنسائي (457/1 -917) - 





كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها 

وأحمد (؟/١0١5.‏ 567 0148) ومحمد 5000-9 (ص - 728) رقم (73077) والبيهقي 
)١19/0(‏ كتاب النكاح: باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتهاء من طريق 
قبييصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة. . . فذكره. 

طريق ابن سيرين . 

أخرجه مسلم )٠١١79/5(‏ كتاب النكاح : باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها حديث (8؟/ 
والترمذي (57/5) كتاب النكاح: باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها 
)١١15(‏ والنسائي (48/5) كتاب النكاح : باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وابن ٠‏ ماجه (١/١؟5)‏ 
كتاب النكاح : باب لا تنكح المرأة على عمتها حديث )١1974(‏ وأحمد )414/١(‏ وعبد 5000 
رقم )1١705(‏ والطبراني في «المعجم الصغير؛ )88/١(‏ وابن عدي في «الكامل» )41١5/١1(‏ و وأبو نعيم في 
«الحلية» (307/5) والبيهقي (7/ )١75‏ كتاب النكاح : دا بين المرأة وعمتها كلهم من طريق 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة. 

وقال الترمذي : : حديث حسن صحيح 

طريق عراك بن مالك . 

أخرجه مسلم (8/5” )٠١‏ كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها حديث )١508/55(‏ 
والنسائي (97/7) كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها والبيهقي (7/ )١110‏ كتاب النكاح باب 
الجمع بين المرأة وعمتها من طريق عراك بن مالك عن أبي هريرة . 

وأخرجه النسائي (5/ 417) كتاب النكاح : باب الجمع بين المرأة وعمتها من طريق عراك بن مالك 
والأعرج معاً عن أبي هريرة. 

طريق عروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله. 

أخرجه ابن نصر في «السنة؛ (ص - 78) رقم (117) من طريق عقيل عن الزهري عنهما عن أبي هريرة عن 
النبي كَكلهِ: أنه نهى أن تنكح على عمتها أو على خالتها. 

طريق عبد الملك بن يسار 

أخرجه النسائي (41/5) كتاب النكاح : باب الجمع بين المرأة وعمتها ٠»‏ ومحمد بن نصر المروزي في 
«السنة» (ص ا و مي 1 بن يساز عن 
عبد الملك بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله كلِهِ قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. 

طريق ابراهيم . 

أخرجه سعيد بن منصور )3١8/١(‏ رقم (191) ثنا هشيم أنا المغيرة عن ابراهيم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ككْهِ: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما 
صحفتها ولتتزوج فإنما لها ما كتب لها. 

طريق سعيد بن المسيب وأبي العالية. 

ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» )17١  819/١(‏ رقم (1177) قال سمعت أبي يقول: حدثنا هارون بن 
محمد بن بكار عن أبيه عن سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب وأبي العالية عن أبي هريرة أن - 


رسول الله يكل نهى أن يتزوج الرجل على عمتها أو على خالتها قال أبي : يروي هذا الحديث ابن أبي 
عروبة عن قتادة عن أبي العالية وسعيد بن المسيب عن النبي كَلِ مرسلاً قالاً بلغنا أن النبي كك قال: لا 
ينكح وهو أشبه وابن أبي عروبة أحفظ ا ه. 
وطريق ابن أبي عروبة أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (77/4) وقال: المراسيل في هذا الحديث أولى وقد 
اختلف على قتادة في هذا الحديث. 2 
فأخرجه العقيلي (7/4”) من طريق أبي عاصم ثنا همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كَكِِْ: لا تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها قال العقيلي وقد قيل عن أبي عاصم 
عن همام عن قتادة عن سعيد عن النبي كَِيْْ مرسل .١‏ ه. وقد خالفه محمد بن بلال. 
أخرجه العقيلي (5/ 737) والبزار ((7/ ١705‏ كشف) من طريقه ثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة 
قال نهى رسول الله كَل أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها. 
قال البزار: لآ نعلمه عن سمرة إلا من هذا الوجه ولا نعلم رواه عن همام إلا محمد بن بلال ويعلى بن 
عباد ومحمد أثبت من يعلى. 
وذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (117/54) وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال 
البزار ثقات . 
حديث جابر : 
أخر جه البخاري (9/ )١1١‏ كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها حديث )22١8(‏ والنسائي (15/ 
) كتاب النكاح : باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها وأحمد (778/7) والطيالسي -75١8/١(‏ منحة) 
رقم )١5519(‏ وعبد الرزاق )5١17/7(‏ رقم )1١59(‏ ومحمد بن نصر المروزي في «السنة (ص - 79) 
رقم (110/5) وأبو يعلى في امسنده؛ (6/ ١8‏ ) رقم (1840) وابن عدي في «الكامل» (؟/ )57١‏ والبيهقي 
0 كتاب النكاح : باب الجمع بين المرأة وعمتها من طريق عاصم بن سليمان عن الشعبي عن 
جابر قال نهى رسول الله يَْخِ أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. 
وقد خالفه داود بن أبي هند فرواه عن الشعبي عن أبي هريرة ‏ وقد مر تخريجه - 
قال البيهقي: الحفاظ يرون رواية عاصم خطأ. وقد رده الحافظ ابن حجر في «الفتح» (9/ )5١‏ فقال: 
. وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري لأن الشعبي أشهر بجابر منه بأبي هريرة وللحديث طرق أخرى عن 
جابر بشرط الصحيح أخرجها النسائي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر والحديث محفوظ أيضا 
من أوجه عن أبي هريرة فلكل من الطريقين ما يعضده|. ه. 
وقد تابع أبو الزبير الشعبي على هذا الحديث أخرجه النسائي (7/ 48) كتاب النكاح: باب تحريم الجمع 
بين المرأة وخالتهاء وابن جميع في «معجم الشيوخ» (ص - 118 )١١19‏ رقم (19) و(ص - 757 - 
*10) رقم )5١15(‏ من طريقين عن أبي الزبير عن جابر به. 
- حديث علي بن أبي طالب: 
أخرجه أحمد (١/ا17-‏ 78) وأبو يعلى )791/١(‏ رقم (770) ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» 
(ص - )8١‏ رقم (5815) والبزار (57/ ١754‏ كشف) رقم )١575(‏ من طريق ابن لهيعة ثنا عبد الله بن هبيرة 
عن عبد الله بن زرير عن علي بن أبي طالب أن النبي ككل نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على 
خالتها . 

بدائع الصنائع ج” - م78 


قال البزار: لا نعلمه عن علي إلا بهذا الإسناد. والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد») (5117/5) 
وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات . 

حديث عبد الله بن مسعود: 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» /٠١(‏ رقم )480١‏ والبزار (؟/ ١70‏ كشف) رقم )١4170(‏ من 
طريق المنهال بن خليفة عن خالد بن سلمة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله عن ابن مسعود 
مرفوعاً بلفظ لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفىء ما في 
قال البزار: لا نعلمه عن عبد الله عن النبى كَكلِْةِ إلا بهذا الإسناد. 

وقال الييشتي اتن #العجيم 1055/1401 رراء الطبراني في «الكبير» وإسناده منقطع بين المنهال بن خليفة 
وعمرو بن الحارث بن أبي ضرار ورجالهما ثقات .١‏ ه. وهذا الكلام فيه نظر فإن المنهال لم يروه هنا 
عن عمرو بن الحارث إنما رواه عن خالد بن سلمة عن عمرو بن الحارث . 

حديث عبد الله بن عمرو: 

أخرجه أحمد )75١17 2185 »145 21١!4/7(‏ عن محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو ع 
شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله يخُ: لا تتكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. 

قال الهيئمي في «المجمع) (255/5 ورجاله ثقات . 

وأخرجه محمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص - )8١‏ رقم (580) من طريق الحسين بن ذكوان وابن 
عدي في «الكامل» (8/6؟1”) من طريق الحكم كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
وللحديث طريق آخر عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله كَكخِ استند إلى بيت فوعظ الناس وذكرهم قال: 
لا يصلي أحد بعد العصر حتى الليل ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تسافر المرأة إلا مع ذي رحم 
مسيرة ثلاث ولا يعقد من امرأة على عمتها ولا على خالتها . 

قال الهيثمي في «المجمع» (517/54): رواه أحمد والطبراني في الأوسط. . . ورجال الجميع ثقات إلا أن 
إسناد الطبراني الأول فيه محمد بن أبي ليلى وهو ضعيف . 

حديث عبد الله بن عمر: ْ 

أخرجه البزار (؟/ ١795‏ كشف) رقم )١475(‏ ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص - )8١‏ رقم 
(184) من طريق كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي كَللِهِ نهى أن 
يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. 

قال البزار: لا نعلم رواه عن الزهري هكذا إلا جعفر ولا عنه إلا كثير. 

وقال الهيثمي في «المجمع؛ (3517/5): رواه الطبراني في الأوسط والبزار. . . ورجالهما رجال الصحيح . 
وقد أعل هذا الحديث أبو حاتم . 

فقال ابنه في «العلل»  4١7/١(‏ 10) رقم :)١1١0(‏ سألت أبي عن حديث رواه كثير بن هشام عن 
جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي كك أنه نهى أن يجلس الرجل على مائدة يشرب 
عليها الخمر وأن تنكح المرأة على عمتها قال أبي هذان الحديثان خطأ يرويه عن جعفر عن رجل عن 
الزهري هكذا وليس هذا من صحيح حديث الزهري أما حديث نهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلى - 
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خالتها فإن عقيلاً رواه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وقبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة عن 
النبي كيه وهو أشبه وأما قصة المائدة فهو مفتعل ليس من حديث الثقات. 

وللحديث طريق آخر عن ابن عمر: 

أخرجه أبو يعلى في «معجم شيوخه» (ص - )181١‏ رقم (144) من طريق موسى بن عبيدة عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله يَلةِ أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. 

وموسى بن عبيدة الربذي . 

قال البخاري: منكر الحديث (الضعفاء ‏ 16 ؟) 

وقال النسائي: ضعيف (الضعفاء والمتروكين  )58١‏ وكذلك ضعفه الدارقطني فذكره في «الضعفاء ‏ 
اه وقال لا يتابع على حديثه . 

وقال الترمذي فى «السنن» :)7١7”9(‏ موسى بن عبيدة يضعف فى الحديث ضعفه يحيى بن سعيد 
وأحمد بن حنبل وقال البزار  1877(‏ كشف): لم يكن حافظاً للحديث لتشاغله بالعبادة فيما نرى 1. ه. 
فالحديث بهذا الإسناد ضعيف . ظ 

حديث ابن عباس : 

أخرجه أحمد )"97/١(‏ وأبو داود (7/ 245) كتاب النكاح : باب ما يكره أن يجمع من النساء حديث 
)2١71(‏ والترمذي (5/ 577) كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها ومحمد بن نصر المروزي 
(ص - )3١‏ رقم (584) وابن حبان (15؟١ ‏ موارد) من طريق عكرمة عن ابن عباس عن النبي كك أنه 
كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين. 

واللفظ لأبي داود وزاد ابن حبان قال: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. 

وقال الترمذي: حسن صحيح . وصححه ابن حبان. 

حديث أبي سعيد الخدري: 

أخرجه أحمد (77/7) وابن ماجه )11١/1١(‏ كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على 
خالتها حديث )١1970(‏ ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص - 728) رقم (//ا؟) من طريق 
محمد بن إسحق حدثني يعقوب بن عبد الله بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد قال: سمعت 
رسول الله يَهِ ينهى عن نكاحين أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. 

قال الحافظ البوصيري في «الزوائد» (؟/ :)223٠١‏ هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق وقد عنعنه ا. ه. 
قلت: وكلام البوصيري فيه نظر لأن ابن إسحاق صرح بالتحديث عند المروزي في «السنة» فالسند حسن. 
- وللحديث طريق آخر : 

فأخرجه أبو محمد البخاري في «مسند أبي حنيفة؛ كما في «جامع المسانيد» للخوارزمي )١١7/7(‏ بسنده 
عن أبي حنيفة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي كَكْةِ أنه قال: لا تتزوج المرأة على عمتها 
ولا على خالتها. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في «الأوسط؛» كما في «مجمع الزوائد» .)١577/4(‏ 
وقال الهيشئمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عطية وهو ضعيف وقد وثق وفيه ضعيف آخر لا يذكر. 

- حديث أبي موسى الأشعري : 

أخرجه ابن ماجه )171١/١(‏ كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها حديث - 
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(191) حدثنا جبارة بن المغلس ثنا أبو بكر النهشلي حدثني أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: قال 
رسول الله يلِ: لا تتكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. 

قال البوصيري في «الزوائد؛ :)٠١١/7(‏ هذا إسناد فيه جبارة بن المغلس وهو ضعيف. 

من طريق جبارة بن المغلس أخرجه أيضاً أبو يعلى في «مسنده؛ (197/17) رقم (7770) وفي لمعجم 
شيوخه (ص - )١58‏ رقم .)١54(‏ 

حديث أبى الدرداء : 

ذكره الهيثمي في #مجمع الزوائد؛ (4/ 7717) عنه قال: قال رسول الله يلِِ: لا يجمع بين المرأة وعمتها 
ولا بين المرأة وخالتها. 

وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه راويان لم يسميا. 

حديث عتاب بن أسيد : 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ /١1(‏ رقم 477) من طريق عبد العزيز بن محمد عن موسى بن 
عبيدة الربذي عن أيوب بن خالد عن عتاب بن أسيد عن النبي كَل قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا 
على خالتها . 

قال الهيثمي في «المجمع)؛ :)١67-1١57/4(‏ رواه الطبراني وفيه موسى بن عبيد الربذي هو ضعيف 
واختلف على موسى فى هذا الحديث. 

فأخرجه أبو يعلى في «معجم شيوخه؛ (ص - )181١‏ رقم (44؟) وابن عدي في «الكامل» (7*0/7) من 
طريق عبد الرحيم بن سليمان عن موسى بن عبيدة الربذي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: 

قال: نهى رسول الله لةِ أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. 

وزاد ابن عدي: ونهى عن الشغار والشغار أن تنكح المرأة بالمرأة ليس لهما صداق. 

حديث عائشة : 

أخرجه أبو يعلى )١198  ١97/8(‏ رقم (8151) ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص - )6١‏ رقم 
)١81(‏ من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال: سمعت مالك بن محمد بن عبد الرحمن 
قال: سمعت عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: وجد في قائم سيف رسول الله كَِةِ كتابان في 
أحدهما ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. 

ولفظ أبي يعلى مطولا. 

وذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (7/ 195) وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير مالك بن 
أبي الرجال وقد وثقه ابن حبان ولم يضعفه أحد. 

وذكره أيضاً ابن حجر فى «المطالب العالية» )١485(‏ وعزاه لأبى يعلى. 

حديث سعد بن أبي وقاص : ْ 

أخرجه ابن عدي في «الكامل؛ )7١/7(‏ من طريق مؤمل بن اسماعيل ثنا الثوري عن خالد بن سلمة 
المخزومي عن سعيد بن المسيب عن سعد قال: قال رسول الله كَلِ: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على 
خالتها . 

قال ابن عدي: كذا قال لنا فيه ابن صاعد عن سعيد بن المسيب وقال غيره: عن محمد بن ميمود عن 
عيسى بن طلحة عن سعد هكذا رواه عن ابن ميمون ابراهيم بن موسى التوزي. 


كَابُ احاح 1 


الصّعْرَىُ. ...2 الحديث. أخبر أن من تزوج عمة» ثم بنت أخيها أو خالة» ثم بنت أختها ‏ لا 
يجوز» ثم أخبر أنه إذا تزوج بنت الأخر أولاء ثم العمة أو بنت الأخت أولاء ثم الخالة ‏ لا 
يجوز أيضا؛ لئلا يشكل أن حرمة الجمع يجوز أن تكون مختصة بأحد الطرفين دون الآخر؛ 
كنكاح الوم أنه لا يجوزء ويجوز نكاح الحرة على الأمة؛ ولأن الجمع بين ذواتي 

[رحم]” ' محرم في النكاح سبب لقطيعة الرحم ؛ لأن الضرتين يتنازعان» ويختلفان ولا 
يأتلفان» هذا أمر معلوم بالعرف والعادة. وذلك يفضي إلى قطع الرحم وأنه حرام) والنكاح 
سبب فيحرم حتى لا يؤدي إليه» وإلى هذا المعنى أشار النبي كه فى آخر الحديث فيما روي؛ 


أنه قال : «إِنَكُمْ لو فَعَلْنُمْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُمْ أَرْحَامَهُنٌ. 


وروي في ١‏ بعض الروايات : «فإِنْهُنٌ ّ يَتَقَاطْعْنَ» وفى بعضها أنه ايُوجِبُ الْمَطِيعَة2 رروي 
عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال: كان أَضحَابٌ رَسُولٍ الله عله - ورضي عنهم - 
يَكْرَهُونَ الْجَمْعَ بَيْنَ الْقَرَابَةِ في التكاح» وقالوا: (إِنَّهُ يُورِتُ الضّعَائْنَ) . 


وروي عن عبد الله مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه - أنه كر الْجَمْعَ بن بن عَمّيْنِء وقال 
لا أَحرءُ ذلك وَلَكَنْ أكرّهَهء أما الكراهة ؛ فلمكان القطيعة. وأما عدم الحرمة؟؛ فلأن القرابة 


بينهما ليست بمفترضة الوصل . 


أما الآية: فيحتمل أن يكون معنى قوله تعالى: لِرَأْجِلَ لَكُمْ موا ذَلِكمْ» [النساء: 74]» 
أي : ما وراء ما حرمه الله تعالى» والجمع بين المرأة وعمتها وبنتهاء وبين خالتها مما قد حرمه 
الله تعالى على لسان رسول الله كله الذي هو وحي غير متلوء على أن حرمة الجمع بين 
الأختين معلولة بقطع الرحم» والجمع ههنا يفضي إلى قطع الرحم». فكانت حرمة ثابتة بدلالة 
النص» فلم يكن ما وراء ما حرم في آية التجريم» ويجوز الجمع بين امرأة وبنت زوج كان لها 
من قبل أو بين امرأة وروجَة كانت لأسها وهما واحد؛ لأنه لارحم بينهما» فلم يوجد الجمع 
بين ذواتى رحم. 


- 2 وحلدثناه أحمد بن محمد بن سعيد عن عبد الله بن أبي سعد الوراق عن ابن ميمون كذلك وهذا الحديث 
عن عيسى بن طلحة عن سعد أشبه من سعيد بن المسيب عن سعد لأنه قد روى عن عيسى بن طلحة عن 
سعد موقوفاً ومرسلاً ا. ه. وقد خولف مؤمل في هذا الحديث خالفه عبد الرزاق وأبو عامر فروياه عن 
الثوري عن خالد بن سلمة المخزومي عن عيسى بن طلحة قال: نهى رسول الله َلةِ أن تنكح المرأة على 
قرابتها مخافة القطيعة. 
أخر جه عبد الرزاق (177/5) رقم )1١1751(‏ وأبو داود في المراسيل (ص - 187) رقم (508). 

)١(‏ سقط في ط. 
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الأختين» وأنا نقول: الشرط أن تكون الحرمة ثابتة من الجانبين جميعاء وهو أن يكون كل 
واندة منهما أزتهنها كاتك» بسحي لو قدرت رجلا لكأن لأايجوز لمتكا الأخرى» وله يوجد 
هذا الشرط؛ لأن الزوجة منهما لو كانت رجلا لكان يجوز له أن يتزوج الأخرى؛ لأن الأخرى 
لا تكون بنت الزوج؛ فلم تكن الحرمة ثابتة من الجانبين» فجاز الجمع بينهما كالجمع بين 
الأختين» ولو تزوج الأختين معا فسد نكاحهما؛ لأن نكاحهما [معاً]”'' حصل جمعاً بينهما في 
النكاح» وليست إحداهما بفساد النكاح بأولى من الأخرى» فيفرق بينه وبينهماء ثم إن كان قبل 
الدخول ‏ فلا مهر لهما ولا عدة عليهما؛ لأن النكاح العاجد د جك جل اللعود” وإن كان 
قد دخل بهما فلكل واحدة منهما العقر وعليهما العدة؛ لأن هذا حكم الدخول في النكاح 
الفاسد على ما نذكره إن شاء الله تعالى فى موضعه. 


وإن تزوج إحداهما بعد اللخرى جاز نكاح الأولى. وفسد نكاح الثانية ولا يفسدك نكاح 
الأولى؛ لفساد نكاح الثانية؛ لأن الجمع حصل بنكاح الثانية فاقتصر الفساد عليه» ويفرق بينه 
وبين الثانية. فإن كان لم يدخل بها فلا مهر ولا عذة» وإن كان دخل بها فلها المهر وعليها 
العدة لما بيناء ولا يجوز له أن يطأ الأولى ما لم تنقض عدة الثانية؛ لما نذكر إن شاء الله 
سان 


وإن تزوج اختين في عقدتين لا يدري أيتهما أولى”" لا يجوز له التحري» بل يفرق بينه 
وبينهما؛ لأن نكاح إحداهما فاسد بيقين وهي مجهولة» ولا يتصور حصول مقاصد النكاح من 
المجهولة» فلا بد من التفريق» ثم إن ادعت كل واحدة منهما أنها هي الأولى» ولا بينة لها 
يقضي لها بنصف المهر. لأن النكاح الصحيح أحدهماء وقد حصلت الفرقة قبل الدخول لا 
بصنع المرأة/ فكان الواجب نصف المهرء ويكون بينهما لعدم الترجيح؛ إذ ليست إحداهما 
بأولى من الأخرى . 


وروي عن أبي يوسف ؟ آل لا يلزم الزوج شيء » وروى عن محمد؛ أنه يجب عليه المهر 
كاملاء وإن قالتا: لا ندري أيتنا [هي]*' الأولى - لا يقضي لهما بشيء؛ لكون المدعية منهما 
مجهولة إلا إذا اصطلحت”' على شيء فحينئذٍ يقضي لهاء وكذلك المرأة وعمتها وخالتها في 


)١(‏ في أ: أحدهما. (؟) سقط فى ط. 
(6) في أ: أول. (8) سقط في ط. 
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: جميع ماو صفنا؛ وكما لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة في نكاح أختها ‏ لا يجوز له أن 
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يتزوجها في عدة اختها. وكذلك التزوج بامرأة هي ذات رحم محرم من امرأة تعتد' مية 

والأصل أن ما يمنع”'' صلب النكاح من الجمع بين ذواتي المحارم ‏ فالعدة تمنع منه 
وكذا لا يجوز له أن يتزوج أربعاً من الأجنبيات. والخامسة تعتد منه» سواء كانت العدة من 
طلاق رجعي أو بائن , أو ثلاث 2 أو بالمحرمية الطارئة بعد الدخول» أو بالدخول في نكاح 
فاسدء أو بالوطء فى شبهة» وهذا عندنا. 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله: يجوز إلا فى عدة من طلاق رجعي»؛ وروي عن جماعة من 
رضي الله تعالى عنهم -. 

وجه قوله: إن المحرم هو الجمع بين الأختين في النكاح» والنكاح قد زال من كل 
وجه؛ لوجود المزيل لهء وهو الطلاق الثلاث أو البائن”*» ولهذا لو وطئها بعد الطلاق الثلاث 
مع العلم بالحرمة ‏ لزمه الحدء فلم يتحقق الجمع في النكاح ؛ فلا تثبت الحرمة. 

ولنا أن ملك الحبس والقيد قائم» فإن الزوج يملك منعها من الخروج والبروز» وحرمة 
التروج 0 والفراش قائم ) حتى لو جاءت بولد إلى سنتين من وقت الطلاق .» وقل 
كان قد دخل بها رد نكيت السيب )6 ٠‏ فلو جاز النكاح لكان النكاح جمعاً بين الأختين في هذه 
الأحكام؛ فيدخل تحت ابر ولأن هذه أحكام النكاح؛ لأنها شرعت وسيلة إلى أحكاء'* 
[كل ]”*) وجه في باب 0 م 0 

ألا ترى أنه ألحقتث الأم والببت من وجه بالرضاعة بالأم والبنت من كل وجه بالقرابة: 
وألحقت المنكوحة من وجهء وهي المعتدة بالمنكوحة من كل وجه في حرمة النكاح؛ كذا 
هذا. 

ولأن الجمع قبل الطلاق إنما حرم؛ لكونه مفضياً إلى قطيعة الرحم؛ ولأنه يورث 
الضغينة» وأنها تفضي إلى القطيعة» والضغينة ههنا أشد؛ لأن معظم النعمة وهو ملك الحل 
الذي هو سبب اقتضاء'" الشهوة ‏ قد زال في حق المعتدة» وبنكاح الثانية يصير جميع ذلك 


)١(‏ في ط: تعقد منه. (') في أ: منع في. 
(5)'. افى 21 .والبائق: (4) في أ: مقاصد. 
(0) سقط في ط. (5) في أ: الحرمات. 


)10( ل انقضاء . 
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لها وتقوم مقامهاء وتبقى هي محرومة الج من الأزواج ؛ فكانت الضغينة أشيد: فكانت 
أدعى إلى القطيعة» بخلاف ما بعد انقضاء العدة؛ لأن هناك لم يبق شيء من علائق الزوج 
الاول» فكان لها سبيل الوصول إلى ا اخرء فتستوفي حظها من الثاني. فتسلي به فالا 
تلحقها الضغينة» أو كانت أقل منه في حال قيام العدة ‏ فلا يستقيم الاستدلال» ولو خلا بامرأته 
ثم طلقها لم يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها؛ لأنن""؟ رفت غريها العدة بالخلوة. فيمنع 
نكاح الأخت؛ كما لو وجبت بالدخول حقيقة. 


فصل في الجمع في اللفظ بملك اليمين 

وأما الجمع في الوطء بملك اليمين» فلا يجوز عند عامة الصحابة؛ مثل عمرء وعلي. 
وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهم - وروي عن عثمان - رضي الله 
تعالى عنه ‏ أنه قال : «كل شَْءٍ حَرَّمَهُ الله تَعَالَى م مِنَ الْحَرَائِرٍ حَرَّمَهُ الله تَعَالَى مِنَّ نَّ الإمَاء إل 
الْجَمْعَ"» أي : الجمع في الوطء بملك اليمين. 

وفوف أن خلا شال عُنمَان - رضي الله تعالى عنه عَنْ ذَلِكَ فَقَال: حت لضانم 
وَلَكِنْ أَحَلْنَُمَا آي وَحَرْمْتَهُمَا آي وَأمَا أنا فلآ أفعلهُء فُخَرَجَ الرَجُل مِنْ عِندِوء فلَقِيَ عَلَِا فذْكرَ 
لَهُ ذّلِكَء قَمَال: َو أن لي مِنَ الآمرٍ شَيْءٌ لَجَعَلْتُ مَنْ فَعَلَ ذِلِكَ تكالاً» وقول عثمان برضي ال 
تعالى عنه ‏ أجلتهما آية وحرمتهما أآية» عني باية التحليل قوله ‏ عز وجل: «إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ 
أو ما ملكت أَيمَاُهُمْ فَِنّهُمْ عيْرُ مَلُومِينَ4 [المؤمنود :"] وبآية التحريم قوله ‏ عز وجل : لوَأَنْ 
تَجَْمَعُوا , ِيْنَ الأَخَتَيْن إلا مَا قَذْ سَلّفَ4 [النساء:؟5]ء وذلك منه إشارة إلى تعارض دليني الحل 
والحرمة» فلا تثبت الحرمة مع التعارض» ولعامة الصحابة - رضي الله تعالى عنهم ‏ الكتاب 
العزيز والسنة . 

أما الكتابس: فقوله - عز وجل : اناجمو بين مين 4 [النساء :1 والجمع بينهما 
في الوطء جمع؛ فيكون حراما. 


وأما السنة: فما روي عن رَسُولٍ الله كيِ؛ أنه قَالَ: «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَالِيَوْم الآخرء 
قلا يَجْمَعَنّ مَاءَه في رجم أخقين»7” . / 


)١(‏ في ط: هي محرومة الحظ للحال من. . الخ. 

(0) في ط: لأنه. 

(0) ذكره الزيلعى فى «نصب الراية» (/ »)١174‏ وقال: غريب» وفي الباب أحاديث منها حديث أخرجه 
البخاري ومسلمء عن أم حبيبة» قالت: يا رسول الله كك «انكح أختي» قال أو تحبين ذلك؟ قلت: نعم. 
لست لك بمخلية» وأحب من شركن في خير أختي» قلت: فأين أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي - 
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وأما قول/ عثمان ‏ رضي الله تعالى عنه -: أحلتهما آية وحرمتهما آية» فالأخذ بالمحرم 
أولى عفد اللغارضن اعفاطا لحري لأنه يلحقه المآثئم بارتكاب المحرمء ولا مأثم في ترك 
المباح؛ ولأن الأصل في الإبضاع هو الحرمة والإباحة بدليل» فإذا تعارض دليل الحل والحرمة 
تدافعاء فيجب العمل بالأصل ؛ وكما لا يجوز الجمع بينهما في الوطء لا يجوز في الدواعي من 
اللمس والتقبيل» والنظر إلى الفرج عن شهوة؛ لأن الدواعي إلى الحرام حرام. إذا عرف هذا 
فيقول: إذا ملك أختين فله أن يطأ إحداهما؛ لأن الأمة لا تصير فراش بالملك» وإذا وطىء 
اعداهيا ليزي لد قيطا الأخرى بعد للق لأنةالو وطىء لضان جافعا نيما فى الورظطء تحقيقة: 
وكذا إذا ملك جارية فوطئهاء ثم ملك اختها كان له أن يطأ الأولى لما قلناء هيك 
الأخرى بعد ذلك ما لم يحرم فرج الأولى على نفسه. إما بالتزويج أو بالإخراج عن ملكه 
بالإعتاق أو بالبيع. أو نالهية أو بالضصدكة؛ لأنه لو وطىء الأإخري لضان جامعاً بينهما في الوطء 
حقيقة ؛ وهذا لا يجوزء ولو كاتبها يحل له وطء الأخر فى اطاهر الرواية . 


وروي عن أبي يوسفف؛ أنه قال : لا يحل ؛ لأنه بالكتابة لم يملك وطأها غيره وقال في 
هذه الرواية أيضاً: إنه لو ملك فر- ج الأولى غيره لم يكن له أن يطأ الأخرى حتى تحيض الأولى 
حيضة بعد وطئهاء لجواز أن تكون حاملاء فيكون جامعاً ماءه في رحم اختين» فيستبرئها 
بحيضة» حتى يعلم أنها ليست بحامل . 


وجه ظاهر الرواية؛ أنه حرم فرجها على المولى بالكتابة؛ ألا ترى أنه لو وطئها لزمه 
العقرء ولو وطئت بشبهة أو بنكاح كان المهر لها لا للمولى. ذال ضير بود ل سرع افيا 
يدا في الرلاة ولو تزوج جارية ولم يطأها حتى ملك أختها ‏ فليس له أن يطأ المشتراة؛ لأنه 
الفراش يثبت بنفس النكاح ؛ ولأن ملك النكاح يقصد به الوطء والولدء فصارت المنكوحة 
000 فلو وطىء المشتراة لصار جامعاً بينهما في الوطء» ولو كانت في ملكه جارية 
قد وطئهاء ثم تزوج أختهاء وتزوج [أخت7" أم ولده ‏ جاز النكاح عند عامة العلماء» ولكن 


ثبية» فلا تعرضن علي بنانكن ول أخواتكن ؛ راد البخاري: قال عروة: لم 0 1 
أت ؟ نال ألو ليب لم اجا سدق غير أي نتقيت فل هله بعتائتئ توي . 
وهذا الشاهد أخرجه البخاري )١75/١٠١(‏ كتاب النكاح: باب «#وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم » ويحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب» حديث )21١١١(‏ وأطرافه فى 51١١5[‏ -/ا١01‏ 0117 7/اله]ء ومسلم 
(2.178/4 وما بعدها) كتاب «الرضاع؟ : بان اتخريم الرصنة وأخنت الأم» حديث )١145/1١5 21١80(‏ 
00 

)١(‏ سقط فى أ. 


ابت 
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لا يطأ الزوجة ما لم يحرم فرج الأمة التي في ملكه أو أم ولدهء وقال مالك: لا يجوز النكاح . 


وجه قوله إن النكاح بمنزلة الوطء؛ بدليل أنه [يثبت]'' به النسب كالوطء» وبدليل أنه لا 
يجوز له أن يطأ المملوكة ههنا بعد نكاح أختهاء فلو لم يكن بمنزلة الوطء لجازء وإذا كان 
النكاح بمنزلة الوطء يصير بالنكاح جامعاً بينهما''' في الوطءء وأنه لا يجوز 

ولنا أن النكاح ليس بوطء حقيقة» وليس بمنزلة الوطء أيضاً؛ لآن النكاح يلاقي الأجنبية» 
ولا.يجوز وطء الأجنبية» فلا يكون نكاحها جامعاً بينهما في الوطءء إلا أن النكاح إذا انعقد 
يجعل الوطء موجوداً حكماً بعد الانعقاد؛ لما أن الحكم المختص بالنكاح هو [حل]”" الوطءء 
وتقرتة الممظلوبة عه الولل» ولآ حضول لغافة بدوة الوظءة فححلة الشارع بواطنا حكه”*” 
بعد انعقاد النكاح» والحقالولة بالفرائن» فلو وظقة المملركة لفبار خافعا بعهما وطاءولان 
الأمة لا قضير قرام ينكس الوظى تنا نص التقية: السب يدؤت الداغرة [عنقدن] "+ افلا 
يكون نكاح أختها جمعاً بينهما في الفراش» فلا يمنع منه» وأم الولد فراشها ضعيف حتى ينتفي 
نسب ولده بمجرد قوله؛ وهو مجرد النفي من غير لعان» وكذا يحتمل النقل إلى غيره» فلا 
يحتقر النكاح جمعاً بينهما في الفراش مطلقاًء فلا يمنع نسب ولده بمجرد قوله؛ وهو مجرد 
النفى من غير لعان» والله عز وجل أعلم . 

ولا يجوز أن يتزوج أخت أم ولده التى تعتد منه؛ بأنه أعتقهاء ووجبت عليها العدة في 


قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعرة أن متزوج أربعاً فى عدتهاء وقال بق يو سفت وميحمد. 
يجوز كلاهماء وقال زفر: لا يجوز كلاهما. 


وجه ولي أن هذه معتدة» فلا يجوز التروج بأختها وأربع سواها؛ كالحرة المعتذة . 
وححه قولهما إن الحرمة في الحرة لكان الجمع بينهما في النكاح من وجهء ولم يوجد في 
أم الولد؛ لانعدام النكاح أضلا؛ ولأن العدة في أم الولد أثر فراش الملك» وحقيقة الفراش فيها 
لا يمنع النكاح. حتى لو تزوج اخت ام ولده. واربع نسوة قبل أن يعتقها ‏ جازء فإذا لم يكن 
فراش الملك حقيقة مانعا ‏ فأثره أولى - ألا يمنع . 
عد ولأبيى حنيفة رحمه الله أنه إنما جاز نكاح أخت أم/ الولد قبل الإعتاق؛ لضعف فراشها 
على ما بيناء فإذا أعتقها قوي فراشهاء فكان نكاح أختها جمعاً بينهما في الفراش» وهو 


)١(‏ سقط في ط. (4) فى ط: حكماً واطثئاً. 
(0) فى ط: لما بينا. (0) سقط فى ط. 
(9) سقط في ط. (5) في أ: قول زفر. 
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أحث أم ولنه الا يحل له وطاء المتكويحة ا ا ]ادل كح الع وإن كان 
جمعاً بينهم وبينها في الفراش» لكن الجمع ههنا في الفراش 


ألا ترى أنه جاز قبل الإعتاق» فإنه إذا تزوج أربعا قبل الإعتاق يحل له وطؤهن ووطء أم 
الولد. فكذا بعد الإعتاق. والله - عز وجل - أعلم . 


فصل في الجمع بين الأجنبيات 


الا اح ركه ل 0 0 ودواعيه 
الحرائر والإماء عند عامة اساي ال 00 يباح له ل بين التسع. 500 
يباح له الجمع بين لي 


. في أ: بعض الناس‎ )١( 

(0) في أ: الثمانية. 

69 أباحت الشريعة الإسلامية للمسلم أن يتزوج أربعاً من النساء إذا لم يخف عدم العدل فقد قال الله سبحانه 
وتعالى طفَالْكحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ النسَاءِ مَثْنَى وَتَلآتَ وَرْبَاَ4 فإن معنى الآية الكريمة لينكح كل فرد 
منكم ما طاب له من النساء اثنين اثنين» وثلاثاً ثلاثاً» وأربعاً أربعاً لذلك أجمع المسلمون على القول بأن 
للمسلم أن يتزوج بأربع نسوة. 
ثم إن تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية ليس من الأمور التي لا بد منهاء بل هو من المباحات التي 
يرجع أمرها إلى المكلف إن شاء فعل» وإن شاء ترك ما لم تبعد حدود الله . 
وقد اختلف الفقهاء ء في المناقشة هل تحل للمسلم أو لا؟ فذهب جمهور العلماء ء منهم الأئمة الأربعة 
مالك» وأبو حنيفة» والشافعي. وأحمد إلى القول بحرمة نكاح ما زاد على الأربع» وأنه إذا عقد مسلم 
على خامسة» فَالْكاح فاسد يمسخ قبل الدخول وبعذه. 
وذهب الظاهرية. وبعض الشيعة إلى القول يحل نكاح الخامسة». ومنهم من قال يحل للمسلم أن يتزوج 
إلى تسع؛ ومنهم من قال يحل له أن يتزوج إلى ثمانية عشرء وعليه فيصح عندهم العقد على الخامسة . 
واد إسدل الظاهرية ومن بعهد بالكاتيه والننة. 
أما الكتاب - فقول الله تعالى #فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» ووجه الدلالة من هذه 
الآية أنهم قالوا إن الواو هنا لمطلق الجمع فقوله تعالى «إومئنى وثلاث ورباع» معناه أنكحوا مجموع هذا 
العدد المذكور. . وإذا كان يحل للمسلم أن يتزوج بالعدد المذكور كان العقد على الخامسة صحيحاً. 
وأما السنة فقد قالوا إن الرسول كلِ تزوج بأكثر من أربع وقد مات وتحته تسع نسوة والأصل أن ما أبيح 
له كَِْةِ يباح لأمته إلا إذا قام دليل على الخصوصية ولا دليل هنا. 
وتناقش هذه الأدلة بما يأتي ‏ أما الآية فيقال لهم فيها فيها أن المراد والتخيير , بين الأعداد لا الجمع إذ لو أراد 
الااميحانه وتعااى الجيع بن تنيع أو اتاقة عضر كنا فلك لقال فاركجوا سنا شغد وإ القران نزل لخت 
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واحتجوا بظاهر قوله تعالى : لقَانْكَحُوا ما طابّ لَكُمْ مِنّ النْسَاءِ مَنْئَ وَثْلاَتَ وَرْبَاءَ# 


- العرب. والعرب لا تدع أن تقول تسعة وتقول ائنين وثلاثة وأربعة ‏ ومما يؤيد أن المراد التمييز بين 
الأعداد ما روي عن علي بن الحسين ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه قال : في تفسير الآية يعني مثنى أو ثلاث أو 
رباع كما في قوله تعالى في وصف أجنحة الملائكة اأو له أجنحة مثنى وثلاث ورباع» فقد أشار بذلك 
إلى أن الواو هنا بمعنى أو التي هي للتنويع كما في ذكر صفة أجنحة الملائكة وعلي بن الحسين من أكبر 
أئمة الشيعة فقوله هذا من أكبر الأدلة في الرد على الشيعة لكونه من أئمتهم الذين يرجعون إليهم ويدعون 
أنهم معصومون: 
وعليه فيكون معنى قوله تعالى #مثنى وثلاث ورباع# أن لنا أن نتزوج اثنتين اثنتين وثلاث ثلاثاً. وأريعاً 
أربعاً. ولا يجوز لنا أن نتزوج خمساً خمساً ولا ما بعد ذلك من الأعداد وذلك كما تقول أقسم الدراهم 
بين الزيدين درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة. فمعنى ذلك أن تقع القسمة على هذا التفصيل دون 
غيره فلا يجوز لنا أن نعطي أحدا من المقسوم عليهم خمسة خمسة. 
ويقال لهم في السنة أن ذلك من خصائصه يد كما خص أن ينكح من غير صداق وأن أزواجه لا يتكحن 
بعده وغير ذلك من خصائص . والقول بأثه لا دليل على الخصوصة باطل . فالدليل موجود وهو أمره عَللٍِ 
لغيلان الثتقفي لما أسلم وتمة عشر نسوة أن يختار منهن أربعاً ويفارق سائرهن. فإن هذا يدل على أنه لا 
يباح لأحد غيره كلةٍ أن يتزوج بأكثر من أربع . 
وأما الجمهور: فقد استدلوا على مذهبهم بالكتاب والسنة . 
أما الكتاب فقول الله تعالى #فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع# فإن المعنى كما قلنا 
لينكح كل فرد منكم ما طاب له من النساء اثنتين اثنتين. وثلاثاً ثلاثاً وأربعاً أربعاً. فالمراد التخيير بين 
الأعداد والثلاثة لا الجمع . فإن قيل إذا كان المراد هو التخيير فلماذا لم يأت بأو التي هي للتخيير فكان 
الواو. نقول إنه لو جاء بأو كان يصير المعنى أنهم لا ينتكحون كلهم ألا على أحد أنواع العدد المذكور 
وليس لهم أن يجعلوا بعضه على تثنية وبعضه على تثليث وبعضه على تربيع . لأن أو لأحد الشيئين أو 
الأشياء والواو تدل على مطلق الجمع . 
وأما السنة فما روي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة في 
الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي كِدِ أن يختار منهن أربعاً رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. 
ووجه الدلالة من الحديث أن النبي له أمره أن يختار منهن أربعاً ولو كان يباح للمسلم أن يتزوج أكثر من 
ذلك لأقره على نكاحهن . 
وقد قيل للجمهور في هذا الحديث أن تكلم فيه قال البزار جوده معمر بالبصرة وأفسده باليمين فأرسله. 
ولكن يرد هذا بأن الحديث أخرجه أيضاً الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ الثقة عن معمر عن الزهري 
بإسناده المذكور. وأخرجه أيضاً ابن حبان والحاكم وصححاه. فإن قيل أن البخاري قال إن هذا الحديث 
غير تحفوظ كما تقن فيه .ذلك الترمدي ققد قال البخاري "أن حديت الزهرى عن سالم عن آبنة. أن رجلا 
من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر لتراجعن نساءك الحديث. يجاب عن هذا بما قاله ابن كثير قلت قد 
جمع الإمام أحمد في روايته لهذا الحديث بين هذين الحديثين بهذا السند فليس ما ذكره البخاري فادحا. 
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[النساء: *] فالأولون قالوا: إن الله تعالى ذكر هذه الأعداد بحرف الواوء وأنه للجمع وجملتها 


واستدلوا أيضاً بفعل رسول الله علد ؛ 5 َرَوّجّ تَسْعَ يِسْوَةٍ وهو قلوة الآمةء والآخرون 
قالوا: المثنى ضعف الاثنين» والثلاث ضعف الثلاثة» والرباع ضعف الأربعة؛ فجملتها ثمانية 
عشر . 

ولنا ما روي أن رجلا أُسْلّم وَتَحْتَهُ تَمَانِ نَسْوَةِ فَاسْلَمْنَ» فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكللهِ: «الختز 
مِنْهُنَ أرْبَعا وَفَارِقٌ البَوَاقى)”'' أمره يكِْهٌ بمفارقة البواقي» ولو كانت الزيادة على الأربع حلال لما 


)١(‏ أخرجبه الشافعي في الأم (5/ 07) كتاب النكاح ‏ باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة. وأحمد 
(20 والترمذي ( 159 ) كتاب النكاح ‏ باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة - 
حديث )١١78(‏ وابن ماجه )578/١(‏ كتاب النكاح ‏ باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة حديث 
)١90(‏ وابن حبان  ١771/(‏ موارد) وأبو يعلى (785/9”*) رقم (54737) والدارقطني (5197/75) كتاب 
التكاح باب المهر - حديث (14) والحاكم )١91/7(‏ كتاب النكاح والبيهقي )18١/7(‏ كتاب النكاح ‏ 
باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة. من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه . 
قال الترمذي: هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: وسمعت محمد بن اسماعيل يقول: 
هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري وقال: حدثت عن 
محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة قال: محمد: وإنما حديث الزهري 
عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم 
قبر أبي رغال .١‏ ه. وقال الحافظ في التلخيص :)١18/7(‏ وحكم مسلم في التمييز على معمر بالوهم 
فيه وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة: المرسل أصح وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث مما 
وهم فيه معمر بالبصرة قال: فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بصحته وقد أخذ ابن حبان والحاكم 
والبيهقي بظاهر هذا الحكم فأخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل 
اليمامة عنه قلت: ‏ أي الحافظ : 
ولا يفيد ذلك شيئاء فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة» وإن كانوا من غير أهلهاء وعلى تقدير 
تسليم أنهم سمعوا منه بغيرهاء فحديثه الذي حدث به في غير بلده مضطرب, لأنه كان يحدث في بلده 
من كتبه على الصحةء وأما إذ رحل فحدث من حفظه بأشياء وهم فيهاء اتفق على ذلك أهل العلم به كابن 
المديني والبخاري وأبي حاتم ويعقوب بن شيبة وغيرهم. وقد قال الأثرم عن أحمد: هذا الحديث ليس 
بصحيح» والعمل عليه؛ وأعله بتفرد معمر بوصله وتحديثه به في غير بلده هكذاء وقال ابن عبد البر: 
طرقه كلها معلولةء وقد أطال الدارقطني في العلل تخريج طرقهء ورواه ابن عيينة ومالك عن الزهري 
مَوَضَلة وكذا رواه عبد الرزاق عن معمرء وقد وافق معمراً على وصله بحر بن كثير السقا عن الزهري. 
لكن بحر ضعيف.». وكذا وصله يحيى بن سلام عن مالك» ويحيى ضعيف . 
(فائدة) قال النسائي أنا أبو بريد عمرو بن يزيد الجرمي أنا سيف بن عبد الله عن سرار بن مجشرء عن 
أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة ‏ الحديث ‏ وفيه - 
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أمرهء فدل أنه منتهى العدد المشروع وهو الأربع؛ ولأن في الزيادة على الأربع خوف الجور 
عليهن بالعجز عن القيام بحقوقهن ؛ ؛ لأن الظاهر أنه لا يقدر على الوفاء بحقوقهن» وإليه وقعت 
الإشارة بقوله ‏ عز وجل : طفَإِنْ حِفْتُمْ ألا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَة4 [النساء ]ونا لا تعدلوا فى 
القسم والجماع والنفقة في نكاح المثنى والثلاث والرباع ‏ فواحدة» بخلاف 00 
الله يك لأن خوف الجور منه غير موهوم؛ لكونه مؤيداً على القيام بحقوقهن بالتأييد الإلهي. 
فكان ذلك من الآيات الدالة على نبوته؛ لأنه آثر الفقر على الغنى» والضيق على السعة»ء 
وتحمل الشدائد والمشاق على الهوينا [والدعة]”'' من العبادات والأمور الثقيلة» وهذه الأشياء 
أسباب قطع الشهوات والحاجة إلى النساء» ومع ذلك كان يقوم بحقوقهن دل [ذلك]"' أنه كله 
إنما قدر على ذلك بالله تعالى . 


وأما الآية فلا يمكن العمل بظاهرها؛ لأن المثنى ليس عبارة عن الاثنين» ولا الثلاث عن 
الثلاث» والرباع عن الأربع. بل أدنى ما يراد بالمثنى مرتان من هذا العددء وأدنى ما يراد 
بالثلاث ثلاث مرات من [هذا(" العدد. وكذا الرباعء وذلك يزيد على [التسعة وثما 
عشر]”* ولا قائل به دل أن العمل بظاهر الآية متعذر؛ فلا بد لها من تأويل ولها تأويلان. 


ِِ اي امن الا اب ل د رم ل ا و 
ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني». واستدل به ابن القطان على صحة حديث معمرء قال ابن القطان: 
وإنما اتجهت تخطئتهم حديث معمرء لأن أصحاب الزهري اختلفوا عليه» فقال مالك وجماعة عنه بلغني 
فذكره وقال يونس عنه عن عثمان بن محمد بن أبي سويد» وقيل عن يونس عنه بلغني عن عثمان بن أبي 
سويدء وقال شعيب عنه عن محمد بن أبي سويدء ومنهم من رواه عن الزهري قال: أسلم غيلان فلم 
يذكر واسطةء. قال: فاستبعدوا أن يكون عند الزهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعاًء ثم يحدث به على 
تلك الوجوه الواهية» وهذا عندي غير مستبعدء والله أعلم قلت: ومما يقوى نظر ابن القطان أن الإمام 
أحمد أخرجه في مسنده عن ابن علية ومحمد بن جعفر جميعاً عن معمر بالحديثين معاء حديثه المرفوع » 
وحديئه الموقوف على عمرء ولفظه: أن ابن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة» فقال له النبي 35ةَ: 
اختر منهن أربعاً. فلما كان فى عهد عمر طلق نساءهء وقسم ماله بين بنيه» فبلغ ذلك عمر فقال: إني 
او عي ب و و ولووية أو با عو وجراو يم 0 

يم الله لتراجعن نساءك» ولترجعن مالكء, أو لأورئهن منك» ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي 
00 قلت: والموقوف على عمر هو الذي حكم البخاري بصحته؛. عن عن الزهري عن سالم عن أبيه 
بخلاف أول القصةء والله أعلم. ظ 

)1١(‏ سقط في ط. 

(؟) سقط في ط. 

(0) في أ: هذا. 

(:) في أ: التسع بكثير. 
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أحدهما: أن يكون على التخيير بين نكاح الاثنين والثلاث والأربع؛ كأنه قال عز 
وجل : مثنى أو ثلاث أو رباع»»؛ واستعمال الواو مكان «أو» جائز. 

والثاني: أن يكون ذكر هذه الأعداد على التداخل» وهو أن قوله: وثلاث تدخل فيه 
المثنى» وقوله ‏ عز وجل : #وَرْبَاع © [النساء: *] يدخل فيه الثلاث؛ كما في قوله تعالى: #قل 
أبَكمْ لتَكمُرُونَ بالَّذِي حَلََ الأرض في يَوْمَيْنِ4. [نصلت:4] ثم قال عز وجل : #وَجَعَلَ فِيهًا 
رَوَاسِيَ مِنْ فِوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وََدَرَ فِيهَا أَقْوَاتََا في أَرْبَعَةٍ أََام4 [فصلت: ]٠‏ واليومان الأولان 
00000 لأنه لو لم يكن كذلك لكان خلق هذه الجملة في ستة أيام ٠‏ ثم أخبر 0 
وجل: أَنّهُ خَلقَ السَّمَوَاتِ في يَوْمَيْنَء بقوله ‏ عز وجل : اجات سج سراي في زمار » 
[فنصلت:١١]»‏ فيكون خلقٌ الجميع في ثمانية أيام . وقل أخبر الله تعالى : «أنه خلق خلق السموات 
والأرض في ستة أيام». فيؤدي إلى الخلف في خبر من يستحيل عليه الخلف» فكان على 
التداخل» فكذا ههنا جاز أن يكون العدد الأول داخلا في الثاني والثاني فى الثالث». فكان في 
الآية إباحة نكاح الأربع» ولا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من اثنين؛ لما روينا من الحديث» 
وذكرنا من المعنى فيما تقدم . 


فصل في الجمع في الوطء 

وأما الجمع في الوطء ودواعيه بملك اليمين فجائز/ . وإن كثرت الجواري؛ لقوله 
تعالى : إن جِنْتُمْ ألا كرا شراعدة أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ4 [النساء ا إن خفتم ألا تعدلوا 
فى تك الملاى :والثلاات والوي بإيماءسكو دهن - فانكحوا واحدة. ) وَإِنْ حِفْتُمْ ألا تَعْدِلُوا في 
واحدة فمما ملكت أيمائكم». كأنه قال سبحانه وتعالى هذالءء أو هذا أي الزيادة على الواحدة 
إلى الأربع عند القدرة على المعادلة وعند خوف الجور في ذلك الواحدة من الحرائر» وعلدل 
خوف الجور في نكاح الواحدة هو شراء الجواري» والتسري بهن.». وذلك قوله - عز وجل : 
«أز مَا مَلَكتْ أنِمَانُكُمْ» [النساء: *]» ذكره مطلقاً عن شرط العدد» وقال تعالى : «إلا عَلَى 
أَزْوَاجِهِمْ أؤ مَا مَلَكَتْ أَيْمَائهُمْ َإِنّهُمْ غَيرُ مَلُوسِينَ 4 [المؤمنون :] من غير شرط العدد» وقال عز 
وجل ا النْسَّاء لما مَلَْكَتْ اي :4] مطلقاً؛ ولأن حر الزيادة 
الإماء؛ ا 


فصل في شرط جواز نكاح الأمة 
ومنها: : ألا يكون تحته حرة هو شرط جواز نكاح الأمة ذا يرز نكا الام على 
الحرة» والأصل فيه ما روي عن علي - رضي الله تعالى عنه - عن رسول الله لد أنه قال : رلا 


'آب 
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ُنكَحُ الأمَهُ عَلَى الْحُرَّةه" وقال على ب وقبى اه تعالى نه بوتكم الجر على الاح 
وللحرة الثُلثِانِ من القسم وللامة الثلث؛ ولأن الحرية تنبىءٌ عن الشرف والعزة» وكمال الحال» 
فنكاح الأمة على الحرة إدخال على الحرة من لا يساويها في القسمء وذلك يشعر بالاستهانة. 

وسواء كان المتزوج حرا أو عبداً عندنا؛ لأن ما روينا من الحديث» وذكرنا من المعنى لا 
يوجب الفصل . وعند الشافعي : يجوز للعبد أن يتروج أمة على حرة؛ بناء على أن عدم الجواز 
للحر عنذده؛ لعدم شرط الجواز. وهو عدم طول الحرة ؛ وهذا شرط جواز نكاح الآأمة عنده في 
حق الحر لا في حق العبد؛ لما نذكر إن شاء الله تعالى . 

وكذا خلو الحرة عن العدة شرط جواز نكاح الأمة عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله - وقال أبو 
يوسف ومحمد: يجوز أن يتزوج أمة على حرة تعتد من طلاق بائن أو ثلاث . 

وجه قولهما: إن المحرم ليس هو الجمع بين الحرة والأمة» بدليل أنه لو تزوج أمة ثم 
مروج حرة ‏ جازء اح وإنما المحرم هو نكاح الآأمة على الحرة» وقال علد : 
الآ تنْكَحُ الأمَهُ عَلَى الْحُرّه!"'. ولا يتحقق النكاح عليها بعد البينونة؛ ألا ترى أنه لو حلف لا 
يتزوج على امرأته؛ فتزوج بعد ما أبانها في عدتها ‏ لا يحنث . 

ولأبي حنيفة أن جاح الأمة فى عدة الحرة ة نكاح عليها من وجه؛ لآن بعض آثار النكاح 
قاك 4 فكان النكاح قائماً من وجهء فكان نكاحها غليها"'" من جه والثابت من وجه ملحق 
بالثابت من كل وجه في باب الحرمات احتياطاًء فيحرم؛ كنكاح الأخت في عدة الأخت» 
ونحو ذلك مما بينا فيما تقدم . 


وامنا عدم طول الحرةء وهو القدرة على مهر الحرةء وخشيه العنت داقليدين من سبرط 
جواز نكاح الأمة عند أصحابناء والحاصل أن من شرائط جواز نكاح الأمة عند أبي حنيفة ألا 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (9/4") كتاب «الطلاق»: باب «...» حديث »)١١5(‏ والبيهقي (730370670) كتاب 
«الطلاق» : باب «ما جاء في عدد طلاق العبد. ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما 
: عونا بالنساء» . 


وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (7/ .)1١176 »١1/5‏ قال: روى الدارقطني في سننه من حديث مظاهر بن 
أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة. قالت: قال رسول الله عَقِلةِ : «طلاق العبد اثنتان» ولا تحل له 
حتى تنكح زوجأً غيره؛ وقرء الأمة حيضتانء ويتزوج الحرة على الأمة» ولا يتزوج الأمة على الحرة؛» 
ومظاهر , بن أسلم ضعيف . 

(0؟) تقدم تخريج الحديث . 

() في أ: عليهن. 
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يكون في نكاح المتزوج حرةء ولا في عدة حرة» وعندهما خلو الحرة عن [عن عدة 
العيقوية ]7 لسن داح كل اذه وعند”" الشافعي من شرائط جواز نكاح الأمة ألا 
يكون [في نكاحه حرة» وألا يكون]”" قادراً على مهر الحرة» وأن يخشى العنت» حتى إذا كان 
في ملكه أمة يطؤها بملك اليمين - جاز له أن يتزوج أمة عندناء وعنده لا يجوز حدم سكي 
العنت؛ وكذلك الحر يجوز له أن يتزوج [أكثر من أمة واحدة عندناء وعنده إذا تزوج أمة واحدة 
لا يجوز له أن يتزوج]”*' ' أمة ألخرى؟ لزوال خشية العنت بالواحدة». ولا خلاف في أن طول 
الحرة لا يمنع العبد من نكاح الأمة . 

احتج الشافعي بقوله تعالى : لوَمَنْ لَمْ يَسْتَطِْ مِنَكُمْ طَوْلاً أن يكح الْمُخْصَّنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ 
وما مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ مِنْ فَتيَاتكُمْ الْمُؤِْئَاتٍ4 [النساء :6 ومن كلمة شرطء فقد جعل الله - عز 
وجل - العجز عن طول الحرة شرطأ لجواز نكاح الأمة» فيتعلق فيتعلق الجواز به؛ كما في قوله تعالى 
[في كفارة الظهار]7*' : #فَمَنْ 4 ا فَإِطِعَامُ ير مُسكينا # [المجادلة : 4]» ونحو ذلك» وقال 
تعالى : ذلك لِمَنْ حشِيّ الْعَنَبَ مِنْكمْ 4 [النساء :]» وهو الزنا» شرط سيحانه وتعالى خشية 
العنت لجواز نكاح الأمة فيتقيد الجواز بهذا الشرط أيضاً؛ ولأن جواز نكاح الإماء في الأصل 
نيت تطريق الضترورة؟ لما يتضمن اكاخين من إرقاق الحر؛ لأن/ ماء الحر حر تبعاً له» وكان 
ع الحر الآمة إرقاق حر جزءاء وإلى هذا أشار عمر - رضي الله تعالى عنه - فيما روي 
عنه؟ أنه قال : «أَيُمَا خرٌ تَرَوَجَ أ قل ذف نصْمَة : وَأَيُمَا عَبْدٌ تَرَوّجَ حَرَةٌ فَمَدْ أَغنّقَ نصفَة)) ولا 
يجوز إرقاق الجزء من غير ضرورة؛ ولهذا إذا كان تحته حرة لا يجوز نكاح الأمة؛ وهذا لأن 
الإرقاق إهلاك؛ لأنه يخرج به من أن يكون منتفعا به في حق نفسه» ويصير ملحقا بالبهائم, 
وهلاك الجزء من غير ضرورة لا يجوز؛ كقطع اليد» ونحو ذلك». ولا ضرورة حالة القدرة على 
طول الحرة» فبقي الحكم فيها على هذا الأصل؛ ولهذا لم يجز إذا كانت حرة؛ لارتفاع 
الضرورة بالحرةء بخلاف ما إذا كان المتزوج عبداً؛ لأن نكاحه ليس إرقاق الحر؛ لأن ماءه 
رقيق تبعا له» وإرقاق الرقيق لا يتصور. 

ولنا عمومات النكاح نحو قوله تعالى : «وَأْنْكحُوا الريياك لعجيو عارك 
وَِمَائكُمْ4 [النور :**]ء وقوله ‏ عز وجل : #فَانْكَحُومُنّ بَإِذْنٍ أَهْلِهِنّ 4 [النساء :]ء وقوله ‏ عز 
وجل : «وَأَجِلّ لَكُمْ مَا وَرَاء ذَلْكَمْ [النساء: 114 ير لا د ال ا 
وعدمها؛ ولأن النكاح عقد مصلحة في الأصل؛ لاشتماله ”م الدينية والدنيوية, 
فكان الأصل فيه هو الجواز إذا صدر من الأهل في المحل» قو هر" وأمًا الاية ركنيها إناحة 


)١(‏ في أ: العدة. () في أ: وقال. 
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3 كِتَابُ الكاح 
نكاح الأمة عند عدم طول الحرة]"'"» وهذا لا ينفي الإباحة عند وجود [الطول؛ فالتعليق 
اجرح عيضي الر جود جد وير الشري” أما لا يقتضي العدم عند عدمه. قال الله 
تعالى : #فَإِنَ حِمتُمْ ألا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ4 [النساء:"]. 

ثم إذا تزوج واحدة جازء وإن كان لا يخاف الجور في نكاح المثنى والثلاث والرباع. 
وقال تعالى في الإماء : #قَإِذًا أخصِنّ فَإِنْ أَنَيْنَ بفَاحِمَةَ فَعَلَيْهِنَ نِضْفُ ما عَلَى الْمُخْصِئَاتٍ مِنَّ 
الْعَذَّاب» [النساء: 75]» وهذا لا يدل على نفي الحد عنهن عند عدم الإحصانء وهو التزوج» 
وهو الهراته عن كفاقة بثر اذى :هر و : لدَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكمْ4 [النساء: ]. على 
أن العنت يذكرء ويراد به الضيق؛ كقوله ‏ عز وجل : لوَلَوْ شَاء الله لأَعْنْتَكُم4 [البقرة: ك]ء 
أي: لضيق عليكمء أي: من يضيق عليه النفقة والإسكان ‏ لترك الحرة بالطلاق» وتزوج 
الأية 1" هالطول المذكور يحتمل أن يراد به القدرة عى المهرء ويحتمل أن يراد به القدرة على 
الوطء؛ لأن النكاح يذكر ويراد به الوطءء بل حقيقة الوطء على ما عرف. فكان معناه» فمن لم 
يقدر منكم على وطء المحصنات وهن الحرائرء والقدرة على وطء الحرة إنما يكون في 
التكاح» ونحن نقول به؛ أن من لم يقدر على وطء الحرة بأن لم يكن في نكاحه حرة ‏ يجوز له 
نكاح الأمة؛ ومن قدر على ذلك بأن كان في نكاحه حرة ‏ لا يجوز له نكاح الأمة» ونقل هذا 
التأويل عن علي رضي الله تعالى عنه ‏ فلا يكون حجة مع الاحتمال؛ على أن فيها إباحة نكاح 
الأمة عند عدم طول الحرة» [وهذا تقديم وتأخير في الجواب عن التعليق بالآية] " . 

وأما قوله: نكاح الأمة يتضمن إرقاق الحر؛ لأن ماء الحر حرء فنقول: إن عني به إثبات 
حقيقة الرق [في الماء]”*' فهذا لا يتصور؛ لأن الماء جماد لا يوصف بالرق والحرية» وإن عني 
به التسبب إلى حدوث رق الولد ‏ فهذا مسلم» لكن أثر هذا في الكراهة لا في الحرية””*'» فإن 
نكاح الأمة في حال طول الحرة في حق العبد جائز بالإجماع؛ وإن كان نكاحها مباشرة سبب 
حدوث الرق وعندنا نكرة”"' نكاح الأمة مع طول الحرة. 

ولو تزوج أمة وحرة في عقدة واحدة ‏ جاز نكاح الحرة» وبطل نكاح الأمة؛ لآن بكر 
واحدة منهما على صاحبتها مدخولة عليهاء فيعتبر حالة الاجتماع بحال الانفراد» فيجوز نكاح 
الحرة؛ لأن نكاحها على الأمة حالة الانفراد جائزء فكذا حالة الاجتماع» ويبطل نكاح الأمة؛ 
لأن نكاحها على الحرة» وإدخالها عليها ‏ لا يجوز حالة الانفراد. فكذا عند الاجتماع» بخلاف 
ما إذا تزوج أختين في عقدة واحدة؛ لأن المحرم هناك هو الجمع بين الأختين» والجمع حصل 
بهما؛ فبطل نكاحهماء وشهنا المحرم هو إدخال الأمة على الحرة لا الجمع . 


)١(‏ سقط في أ. (؟) ما بين المعكوفين جاء بعد قوله وأما نكاح الأمة يتضمن 
(0) سقط في: أ. (4) سقط في ط. 
(4) في أ: الحرمة. (7) في أ: يكره. 


كنات النكاح ١ه6:‏ 


ألا ترى أنه لو كان نكاح الأمة متقدماً على نكاح الحرة ‏ جاز نكاح الحرة» وإن وجد 
الجمع. [فكذلك إذا اقترن]”'' الأمران» والله - عز وجل - أعلم . 

وكذلك إذا جمع بين أجنبية وذات محارمة ‏ جاز نكاح الأجنبية» وبطل نكاح المحرم. 
ويعتبر حالة الاجتماع بحالة الانفراد» وهل ينقسم المهر عليهما في قول أبي حنيفة: لا ينقسم. 
ويكون كله للأجنبية» وعندهما: ينقسم المسمى على قدر مهر مثلها. 


فصل في شرط ألا تكون منكوحة الغير 

ومنها: ألا تكون مَنْكوحة الغير؛ لقوله تعالى: لوَالْمُخْصَئَاتٌ مِنّ النّسَاءِ4 [النساء: 4؟] 
معطوفاً على قوله عز وجل: حُرْمَتْ عَلَيْكُعْ أَمَهَانَكُمْ. . .4 [النساء: *1] إلى قوله: 
#وَالْمُخْصَئَاتٌ مِنَ النُسَاء4 [النساء:0؟]؛ وهن ذوات الأزواج» [وسواء كان زوجها مسلماً أو 
كافراً]”" إلا المسبية التي هي ذات رست ركه لأن قوله ‏ عز وجل : لوَالْمُخْصَئَاتٌ مِنّ 
النّسَاءِ # [النساء : 4 عام في جميع ذوات الأزواج» ثم استثنى تعالى منها المملوكات بقوله تعالى : 
«إلأمَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ4 [النساء ]ا ا اللاتىي سبين وهن ذوات الأزواج؛ 
ا وحصي ريه جاح كل داح وح ند الى تسيا كذا 
روي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما أنه قال : «في هَذِه الآيةِ كُلَ ذَاتٍ رَْج إِنْيَانهَا نا إلا 
مَا سبيّتٌ)» والمراد منه التى سبيت وحدهاء وأخرجت إلى دار الإسلام؛ لأن الفرقة ثبعت بتباين 
الدارين عندناء لا بنفس السبي». على ما نذكر إن شاء الله تعالى؛ وصارت هي في حكم الذمية؛ 
ولأن اجتماع رجلين على امرأة واحدة يفسد الفراش؛ لأنه يوجب اشتباه النسب» وتضبيع الولد. 
وفوات السكن والألفة والمودة؛ فيفوت ما وضع النكاح له 


فصل في شرط الزوجة 
وقنها ‏ آلا يكوة معد الغير [ انها ]477 لقوله عبان : «وّلا تَعْزِمُوا مُقْدَة التكاح حَنَّى 
يَبْلْعَ الْكِتَابُ أجَلَّهُ# [البقرة أي : ما كتب عليها من التربص؛ ولأن بعض أحكام النكاح 
حالة الغ قائم. » فكان النكاح قائمأ من وجهء والثابت من وجه كالثابت من كل وجه في 
باب الحرمات؛ لأنه لا يجوز التصريح بالخطبة في حال قيام العدة» ومعلوم أن خطبتها بالنكاح 
دون حقيقة النكاح فما””' لم تجز الخطبة» فلأن لا يجوز العقد أولى» وسواء كانت العدة عن 


(1) “فق 1+ لذلك: افترق:. (0) في أ: وسواء كانت مسلمة أو مشركة. ‏ 
(*) سقط في ط. (4) في ط: العدم. 
(5) في أ: فلما 
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طلاق» أو عن وفاة» أو دخول في نكاح فاسدء أو شبهة نكاح؛ لما ذكرنا من الدلائل . 

ويجوز لصاحب العدة أن يتزوجها الاك عاد مانع آخر غير العدة؛ لأن العدة حقه 
قال الله سبحانه وتعالى: #8قْمَا كم عَلْيِهِنٌ مِنْ عِدَةٍَ تَعْتَدُونَهًا# [الأحزاب:44]» أضاف العدة إلى 
الأزواج» فدل أنها حق الزوج. وحق الإنسان لا يجوز أن يمنعه من التصرف» وإنما يظهر أثره 
في حق الغيرء ويجوز نكاح المسبية بغير السابي إذا سبيت وحدها دون زوجهاء وأخرجت إلى 
دا سكام باجم ؛ لأنه وقعت الفرقة بينهماء ولا عدة عليها؛ لقوله عز وجل: 
لوَالْمخْصَئَاتٌ مِنّ النْسَاء إلآمَا مَلَكَتْ أُيِمَانكُمْ4 [النساء: 74]» والمراد منه المسبيات اللاتي هن 
ذوات الأزواج» فقد أحل الله تعالى المسبية للمولى السابي؛ إذ الاستثناء من التحريم إباحة من 
حيث الظاهرء وقد أحلها ‏ عز وجل مطلقاء من غير شرط انقضاء العدة؛ فدل أنه لا عدة 
عليهاء وكذلك المهاجرة وهي المرأة [التي جاءت1''' إلينا من دار الحرب مسلمة مراغمة 
لزوجها ‏ يجوز نكاحهاء ولا عدة عليها في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: عليها 
العدة ولا يجوز نكاحها. 


وجه قولهما: إن الفرقة وقعت بتباين الدار''» فتقع بعد دخولها دار الإسلام وهي بعد 
الدخول مسلمة؛ وفي دار الإسلام؛ فتجب عليها العدة كسائر المسلمات. 


ولأبى حنيفة ‏ رحمه الله - قوله تعالى : ليَأيْهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِئَاتُ 
مُهَاجِرَاتِ . . . . © [الممتحنة: "76٠١‏ إلى قوله ‏ عز وجل : «وّلاً متاح عَلَيِكُمْ أن تَنكسُومُْنٌ إِذَا 
لمي مون أجُورَهْنٌ4 [الممتحة: ٠‏ أباح تعالى نكاح المهاجرة مطلقاً من غير ذكر العدة» وقوله 
تعالى : #وّلا تُمْسِكوا بء بِعِصَمْ الْكوَافِرٍ4 [الممتحنة: »]٠١‏ نهى الله تعالى المسلمين عن الإمساك. 
والامتناع عن نكاح 0 لأجل عصمة الزوج الكافرء وحرمته؛ فالامتناع عن نكاحها 
للعدة» والعدة في حق الزوج يكون إمساكاً وتمسكاً بعصمة زوجها”*' الكافر»ء وهذا منهي عنه؛ 
ولأن العدة حق من حقوق الزوج. 

ولا يجوز أن يبقى للحربي على المسلمة الخارجة إلى دار الإسلام - حق» والدليل عليه 
أن لا عدة على المسبية» وإن كانت كافرة على الحقيقة» لكنها ليست في حكم الذمية تجري 
عليها أحكام الإسلام» ومع ذلك ينقطع عنها حق الزوج الكافر» فالمهاجرة المسلمة حقيقة؛ 
لأن ينقطع عنها حق الزوج الكافر أولى» هذا إذا هاجرت إلينا وهي حائل» فأما إذا كانت حاملا 
- ففيه اختلاف الرواية عن أبي حنيفة» وسنذكرها إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ في ط: خرجت. 0 (9) في أ: مهاجرات فامتحنوهن. 
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فصل في شرط ألا يكون بها حمل من آخر 

ومنها: ألا يكون بها حمل ثابت النسب من الغير» فإن كان لا يجوز نكاحهاء وإن لم 
تكن معتدة؛ كمن تزوج أم ولد إنسان وهي حامل من مولاها ‏ لا يجوزء وإن لم تكن معتدة؛ 
لوجود حمل/ ثابت النسب؛ وهذا لأن الحمل إذا كان ثابت النسب من الغير وماؤه محرم ‏ لزم 
حفظ حرمة مائه بالمنع من النكاح» وعلى هذا يخرج ما إذا تزوج امرأة حاملاً من الزنا؛ أنه 
يجوز في قول أبي حنيفة ومحمدء ولكن لا يطؤها حتى تضع؛ وقال أبو يوسف: لا يجوز. 
وهو قول زفر. 

وجه قول أبي يوسف: أن هذا الحمل يمنع الوطءء فيمنع العقد أيضاً كالحمل الثابت 
النسب؛ وهذا لأن المقصود من النكاح هو حل الوطءء فإذا لم يحل له وطؤها ‏ لم يكن 
النكاح مفيدا؛ فلا يجوز؛ ولهذا لم يجز إذا كان الحمل ثابت النسب؛ كذا هذا. 


ولهما أن المنع من نكاح الحامل حملا ثابت النسب؛ لحرمة ماء الوطءء ولا حرمة لماء 
الزن ؟ بدليل أنه لا ستيه النببي: 


قال النبي كَلِةِ: «الْوَلَدُ للْفِرَاشء وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَره”'2. فإذا لم يكن له حرمة لا يمنع جواز 


)١(‏ ورد الحديث عن جمع من الصحابة منهم عائشة وأبي هريرة وعثمان وابن مسعود وأبي أمامة. 
أما حديث عائشة : 
فأخرجه البخاري 7417/54 كتاب البيوع باب تفسير المشبهات )3١١017(‏ كتاب الخصومات باب دعوة 
الوصي للميت .)557١(‏ 
وأخرجه أيضاً برقم (14١575؟.‏ هال هلال 478, 4كلات هثلالت لالؤتء 1475ل). 
ومسلم ٠١8١/7‏ كتاب الرضاع باب الولد للفراش» وتوقي الشبهات (75/11451). 
وأبو داود 1477/١‏ كتاب الطلاق باب الولد للفراش (757177) والنسائى ١18١/5‏ كتاب الطلاق باب إلحاق 
الولد بالفراش وابن ماجه 141/١‏ كتاب النكاح» باب الولد للفراش )30١4(‏ والدارمي ١97/7‏ كتاب 
النكاح باب الولد للفراش . 
والدارقطني ١5١/4‏ كتاب الأقضية والأحكام (177 177). 
ومالك فى الموطأ 79/7/ كتاب الأقضية باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه وأحمد فى المسند (5//اث. 
07٠١ 5‏ 115 7 147-747) والبغوي في شرح السنة 148/0 كتاب الطلاق/ باب الولد 
للفراش  5١37١(‏ بتحقيقنا) والبيهقي في السنن 1١7 ٠‏ والطحاوي (5/ 4 )٠١‏ والقضاعي في مسند 
الشهاب كما في فتح الوهاب للغمادي ,.)50٠١( 56١/١‏ 
أما حديث أبى هريرة : 
فأخرجه أحمد (؟/ 27179 04٠‏ كل 24:5 455. ه7ا5. 1475) والبخاري 77/١75‏ كتاب الفرائضص/ 


باب الولد للفراش (0٠هل/ا5)‏ و؟7١/‏ 6 كات الحدود/ بياب للعاهر الحجر (5814) ومسلم (7/50١81م١٠١)-‏ 


فذا 





كتاب الرضاع/ باب الولد للفراش )١558(‏ والنسائي ١18١/5‏ كتاب الطلاق/ باب إلحاق الولد بالفراش 
والترمذي ”177/7 كتاب الرضاع/ باب ما جاء أن الولد للفراش (ا6١١)‏ وابن ماجه »547/١‏ 1417 
كتاب التكاح/ باب الولد للفراش )35٠١7(‏ والدارمي ١57/7‏ كتاب النكاح/ باب الولد للفراش 

والبيهقي 4١7/7‏ كتاب اللعان/ باب الولد للفراش والحميدي )١١86(‏ والقضاعي في مسند الشهاب 
(0785 0187 وعبد الرزاق في المصنف 447/7 (1871) والخطيب في التاريخ 4/ 590. 

أمّا حديث عثمان : 

رواه أبو داود 5477/١‏ كتاب الطلاق/ باب الولد للفراش (16؟7) حدثنا موسى بن اسماعيل» ثنا 
مهدي بن ميمون أبو يحيى ثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن 
على بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ عن رياح قال: زوجني أهلي أمة لهم رومية فوقعت عليها فولدت 
غلاماً أسود مثلي تسميته عبد الله ثم وقعت عليها فولدت غلاماً أسود مثلي فسميته عبيد الله ثم طين لها 
غلام لأهلي رومي يقال له يوحنة فراطنها بلسانه فولدت غلاماً كأنه وزغة من الوزغات فقلت لها ما هذا؟ 
فقالت: هذا ليوحنة فرفعنا إلى عثمان أحسبه قال مهدي قال: فسألهما فاعترفا فقال لهما: أترضيان أن 
أقضي بينكما بقضاء رسول الله كَلِيهِ؟ إن رسول الله تلخ قضى أن الولد للفراش وأحسيه قال: فجلدها 
وجلده وكانا مملوكين. 

ورواه الطحاوي (”/ 5 )١١‏ مختصراً. 

وذكر نحوه الهيثمي في مجمع الزوائد ١7/5‏ وفيه أن عثمان رفعهما إلى علي فقضى فيهما بقضاء رسول 
الله ككلةِ أن الولد للفراش وللعاهر الحجر وجلدهما خمسين خمسين. 

وقال الهيئمي رواه أحمد والبزار وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وبقية رجال أحمد ثقات. .١‏ ه. 

أمَا حديث ابن مسعود : 

رواه النسائى ١8١/5‏ كتاب الطلاق/ باب إلحاق الولد بالفراش وأبو يعلى فى مسنده 9/ .)6١58( 8٠١‏ 
وابن حبان كما في موارد الظمان (20,©: والخطيب في تاريخ ناه ا ا 

أما حديث أبى أمامة رواه أحمد 1517//6. 

وابن ماجه 47/١‏ كتاب النكاح/ باب الولد للفراش .)270١37(‏ 

وورد أيضاً من حديث ابن الزيير: 

أخرجه النسائي 18١ - ١8٠/7‏ كتاب الطلاق/ باب إلحاق الولد بالفراش ورواه العلبراني في الأوسط قال 
الهيثمي في المجمع :١187/5‏ «رجاله ثقات». 

ورواه ابن ماجه 5477/١‏ كتاب النكاح/ باب الولد للفراش )5٠١5(‏ ايه معاني الآثار ”/ 
4 والبيهقي في السنن 7/ .5٠7‏ كتاب اللعان/ باب الولد للفراش 

وأبو يعلى )١199( 1٠17/١‏ كلهم من طريق ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن عمر بن 
الخطاب . 

- وحديث علي : 

قال الهيثمي في المجمع ١1/65‏ : 

«رواه أحمد والبزار وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وبقية رجال أحمد ثقات2 .١‏ ه. وهو في المسند 
٠١٠/١‏ . 
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وقال البزار كما فى كشف الأستار ؟//91١ :)١8١١(‏ 

الا نعلمه عن علي إلا بهذا الإسناد وأحسب الحجاج أخطأ فيه» إنما رواه الحسن بن عبد الله بن أبي 
يعقوب في إسناده له عن الحسن بن سعد عن رباح عن عثمان». 

- وحديث سعد بن أبي وقاص أن النبي كلد قضى بالولد للفراش . 

رواه البزار كما في كشف الأستار ”//191. )١91١( ١98‏ حدثنا محمد بن عبد الرحيم ثنا يعقوب بن 
محمدء ثنا عبد العزيز بن عمران. عن أبيه عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه به. 

قال اليزار: لا نعلمه عن سعد إلا بهذا الإسناد. 

قال الهيئمي في المجمع 0 . 

(فيه عبد العزيز بن عمران وهو متروك»)ا. ه. 

- وحديث ابن عمر رواه البزار (؟١6١‏ كشف الأستار) وفيه سنان بن الحارث . 

قال الهيثمي في المجمع 0 : فيه سنان بن الحارث ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات». 

وحديث معاوية: 

أخرجه أبو يعلى 787/١‏ - 784 (8894/) 

قال الهيثمي 1/5 : «رواه أبو يعلى وإسناده منقطع ورجاله ثقات). 

وذكره الحافظ في المطالب العالية 782/5 54 )١115(‏ وعزاه لأبي يعلى. 

- وحديث الحسن رواه أحمد 5917/7 حدثنا محمد بن جعفر ثنا عرف عن الحسن قال بلغنى أن رسول 
الله يله قضى أن الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر» قال الهيئمي في المجمع 17/6: «رواه أحمد 
مرسلا ورجاله رجال الصحيح». 

وحديث ابن عباس : 

رواه الدارقطني ١57/7‏ كتاب زكاة الفطر (18) والطبراني )١١54784( ١187/١١‏ من طريق داود بن شبيب ثنا 
يحيى بن عباد السعدي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي كَكهِ قال» فذكر قال الهيئمي ١7/0‏ : 
(فيه يحيى بن عباد السعدي وهو ضعيف وقال داود بن شبيب وكان من خيار الناس وبقية رجاله ثقات؛ . 
وحديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم : 

رواه الطبراني في الكبير ١9١/8‏ (/00510). 

قال الهيثمى ١187/5‏ : «رواه الطبرانى وفيه موسى بن عثمان الحضرمى وهو ضعيف» 

5 وحديف :عبادة بن الصامت : ْ 1 

قال الهيثمي في المجمع ١18/5‏ : رواه الطبراني وأحمد في حديث طويل وإسناده منقطع». 

- وحديث أبي مسعود: 

رواه الطبراني في الكبير وقال الهيشمي في المجمع :١18/0‏ «وفيه من لا يعرف»ا. ه. 

- وحديث واثلة بن الأسقع : ش 

رواه الطبرانى فى الكبير 7/55 ”8 .)5١١(‏ 

قال الوينسي .قن اليم 4 ونه جاع موق الراله وهو شعيف 

- وحديث أبى وائل : 

روآه الطبراق كوا'في النعدمه 65 وقال: «مرسل ورجاله ثقات». 


6 كتَابُ التكاح 





النكاح. إلا أنها لا توطأ حتى تضع ؛ لما روي عن رسول أللّه علد ؛ أنه قال: اامنْ كان يُؤْمنُ 
بالله وَالْيَوْم الآخر ‏ قَلا يَسْقِينَ مَاءَهُ زَرْعَ غَييروه”'' . 

وروي عنه كَلَِةِ؛ أنه قال: ١لا‏ يَجِل لِرَجُلِيْن يُؤْمِنَا بالله وَاليَوْم الآخر أنْ يَجْتَمِعَا عَلَى امْرَأةٍ 
فى طهر وَاحِدٍ). وحرمة الوطء بعارض”'' طارىء على المحل لا ينافي النكاح» لا بقاء ولا 
ابتداء؛ كالحيض والنفاس . 

وأما المهاجرة إذا كانت حاملاً فعن أبي حنيفة روايتان: روى محمد عنه أنه لا يجوز 

وجه هذه الرواية أن ماء الحربي لا حرمة لهء فكان بمنزلة ماء الزاني» وذا لا يمنع جواز 
النكاح ؛ كذا هذاء إلا أنها لا توطأ حتى تضع لما روينا. 


وجه الرواية الأخرى: أن هذا حمل ثابت النسب؛ لأن أنساب أهل الحرب ثابتة» فيمنع 
جواز النكاح كسائر الأحمال الثابتة النسب» والطحاوي اعتمد رواية أبيى يوسف,. والكرخي 
رواية ممحمد ») وهي المعتمد عليها؛ لأن حرمة نكاح الحامل ليست لمكان العدة لا محالة ؟ فإنها 
قد تغبت عند عدم العدة؛ كأم الولد إذا كانت حاملاً من مولاهاء بل لثبوت نسب الحمل؛ كما 
وعلى هذا نكاح المسبية دون”" الزوج إذا كانت حاملاء وأخرجت إلى دار الإسلام 
يجب أن يكون على اختلاف الرواية» ولا خلاف في أنه لا يحل وطؤها قبل الوضع» ولا قبل 


)١(‏ أخرجه أحمد ,»)٠١9 »٠١8-١١8/5(‏ وأبو داود (//ا”) كتاب «الجهاد»: باب «في الرجل ينتفع من 
الغنيمة بشيء»» حديث (7708) ولم يذكر لفظ الشاهدء وأخرجه الترمذي (4718/7) كتاب «النكاح»: 
باب «ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل» حديث :»)١١5١(‏ وابن حبان:(١١/14857)‏ كتاب 
«السير»: باب «الغلول» حديث (580)» والبيهقي (4/؟١5)‏ كتاب «السير»: باب «أخذ السلاح وغيره بغير 
إذن من الإمام». والطبراني (755/05) حديث (2»)5587 وابن سعد في «الطبقات» (؟2)848/5 من حديث 
رويفع بن ثابت الأنصاري وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (/ )١5١‏ كتاب «السير»: باب 
«الأرض تفتتح كيف ينبغي للإمام أن يفعل»2 وابن حبان الموارد (0/ )148١‏ حديث (1110) كلاهما يلفظ 
أبي داود عنه - رضي الله عنه -. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن.ء وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت» والعمل على هذا عند أهل 
العلم؛ لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى تضع . 

إفة في أ: لعارض . 

(0) في أ: ذات. 


كنات التحاح لاه 





الاستبراء بحيضة إذا كانت حاملاًء والأصل فيه ما رُوي عن رسول الله تِيهِ؛ِ أنه قال فى سبايا 
أوطاس : «ألا لآ يُوَطَأ الْحُبَالَ حَتَّى يَضَعْنَ وَل الجبالى حَتَى يُسْتَبْرَآنِ بحيِضَة0" . 


)1١(‏ ورد ذلك من حديث أبي سعيد الخدري وابن عباس وأبي هريرة والعرياض ؛ بن ساريةء وعلي بن أبي 
:. طالب» ورويفع بن ثابت وأبي أمامة وابن عمر ورجل ثقة . 
حديث أبي سعيد الخدري: 
أخرجه أحمد (/87) وأبو داود (7/ )1١14‏ كتاب النكاح باب في وطأ السبايا. حديث (017/؟) والحاكم 
)١95/5(‏ كتاب النكاح» والبيهقي (5/9؟١)‏ كتاب السير ‏ باب المرأة تسبى مع زوجها وفي (419/17) 
كتاب العددء باب استبراء من ملك الأمة عنه أن النبي يَكيةِ قال فى سبي أوطاس: «لا توطأ حامل حتى 
تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة" . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . 
وحديث ابن عباس : 
أخرجه ابن الجارود ص (51515) كتاب النكاح. الحديث (”") وأبو يعلى (54/ “77 _ 70984) رقم 
)544١(‏ من طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس : «أن رسول الله كلْهْ نهى يوم خيبر عن لحوم 
الحمرء وعن كل ذي ناب من السابع وأن توطأ السبايا حتى يضعن». 
'وأخرجه النسائي )7١١/17(‏ باب بيع المغانم والدارقطني (7/ 194) كتاب البيوع حديث (510). وأبو يعلى 
(04/4") رقم (1814) والحاكم )١717//7(‏ من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس به. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وأخرجه الدارقطني (7017/7) كتاب التكاح : 
باب المهر (50) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن مسلم الجندي عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
نهى رسول الله يَكةِ أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض». 
وذكره الهيثمي بهذا اللفظ في «المجمع' (6//) وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. 
وذكره الهيئمي أيضاً بلفظ آخر عنه قال: نهى رسول الله وَْ يوم حنين عن بيع الخمس حتى يقسم وعن 
أن توطأ النساء حتى يضعن ما في بطونهن أن كن حبالى . 
وقال الهيئمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عصمة بن المتوكل وهو ضعيف . 
حديث أبي هريرة : 
أخرجه الطبراني في الصغير /١(‏ 40) من طريق بقية بن الوليد عن اسماعيل بن عياش عن الحجاج بن 
أرطأة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي عله : ل 
الرجل على حامل وحتى تضع». 
وقال الهيثمي (07/5): رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه بقية والحجاج وكلاهما مدلس . 
حديث العرياض بن سارية : 
عا م باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا حديث )١5114(‏ 
من طريق أ بي عاصم النبيل عن وهب بن -خالد عن أم حبيبة بنت العرياض بن سارية أن أباها أخبرها: «أن 
رسول الله كل تهن. أن توطأ السبايا حتى .يضيغن نا فى بطوتيرقة اقم قال الترمذي: (١غريب).‏ 
حديث رويفع بن ثابت: 
أخرجه أحمد )٠١9- ٠١8/5(‏ وأبو داود (7/ 5105 )1١178-‏ كتاب النكاح: باب في وطء السبايا الحديث 
.)5١1١64(‏ 


م56 كنات النكاح 


فصل في شرط أن يكون للزوجين ملة يقران عليها 

ومنها: أن يكون للزوجين ملة يقران عليهاء فإن لم يكن بأن كان أحدهما مرتداً لا يجوز 
نكاحه أصلاء لا بمسلم ولا بكافر غير مرتدء والمرتد مثله؛ لأنه ترك ملة الإسلام» ولا يقر 
على الردة بل يجبر على الإسلام. إما بالقتل إن كان رجلاً بالإجماع» وإما بالحبس والضرب 
إن كانت امرأة عندنا إلى أن تموت أو تسلم»ء فكانت الردة في معنى الموت؛ لكونها سببا 
مفضياً إليه» والميت لا يكون محلا للنكاح ؛ ولأن ملك النكاح ملك معصومء ولا عصمة مع 
الردة''» ولأن نكاح المرتد لا يقع وسيلة إلى المقاصد المطلوبة منه؛ لأنه يجبر على الإسلام 
على ما بيناء فلا يفيد فائدته؛ فلا يجوزء والدليل عليه أن الردة لو اعترضت على النكاح 
رفعتهء فإذا قارنته تمنعه من الوجود من طريق الأولى كالرضاع؛ لأن المنع أسهل من الرفع . 


ومنها: ألا تكون المرأة مشركة إذا كان الرجل مسلماً؛ فلا يجوز للمسلم أن ينكح 
المشركة؛ لقوله تعالى: #وّلا تَنْكحُوا الْمُشْركَاتِ حَمَّىْ يُؤْمِنَّ# [البقرة:١77]»‏ ويجوز له أن ينكح 


- والترمذي (/5707) كتاب النكاح ‏ باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل الحديث )١١71(‏ 
وابن الجارود ص(15 ؟١)‏ كتاب النكاح. الحديث )77١(‏ والبيهقي (5/9؟١)‏ كتاب السير ‏ باب المرأة 
تسبى مع زوجها وفي (/149/17) كتاب العدد ‏ باب استبراء من ملك الأمة ‏ عنه قال: سمعت رسول 
الله كلِْهْ يقول يوم حنين: ١لا‏ يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى 
يستبرائها» بلفظ أبي داود. 
وقال الترمذي: «حديث حسن"' وقد يروى من غير وجه عن رويفع بن ثابت. 
- وحديث أبي إمامة : 
رواه الطبراني كما في المجمع )7١7/5(‏ عنه قال: «نهى رسول الله يَكلهِ يوم خيبر أن توطأ الحبالى حتى 
يضعن! . 
وقال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح . 
وحديث أبن عمر: 
رواه الطبراني كما في المجمع )"١7/4(‏ ولفظه «كل جارية بها حبل حرام على صاحبها حتى تضع ما في 
بطنها» . 
وقال الهيثئمي: وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف حديث الثقة. 
أخرجه أبو يعلى كما فى المطالب العالية (؟/ 7/ا) حديث )١1787(‏ من حديث يحيى بن سعد بن ديئار 
فرق آل الزيير قالةأحرتي اقققة أن وسر كباله كله وى بره كيد ايوق على الخخالى» 
وقال الهيثمي في المجمع (707/4) رواه أبو يعلى ويحيى لا أعرفه . 

)١(‏ في ط: المرتدة. 


كتات النكاح 84غؤظ 


الكتابية؛؟ لقوله ‏ عز وجل : وَالْمُخْصَئَاتٌ مِنَّ الَّذِينَ أوثُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِْكمْ» [المائدة:ة] 


والفرق أن الأصل ألا يجوز للمسلم أن ينكح الكافرة؛ لأن ازدواج الكافرة» والمخالطة معها مع 
قيام العداوة الدينية ‏ لا يحصل السكن والمودة الذي هو قوام مقاصد النكاح» إلا أنه جوز نكاح 
الكتابية لرجاء إسلامها؛ لأنها آمنت بكتب الأنبياء والرسل فى الجملة» وإنما نقضت الجملة 
بالتفصيل بناء على أنها أخبرت عن الأمر على خلاف حقيقته» فالظاهر أنها متى نبهت على 

حقيقة الأمر تنبهت» وتأتى بالإيمان على التفصيل على حسب/ ما كانت أتت به على الجملة: 
قن الطاهر تن بعال التي بنى أمرها على الدليل دون الهوى والطبع» والزوج يدعوها إلى 
الإسلام. وينبهها على ميقة حقيقة الأمرء فكان في نكاح المسلم إياها رجاء إسلامها . فجوز لكاحديا 
لهذه العاقبة الحميدة» بخلاف المشركة» فإنها فى اختيارها الشرك ما ثبت أمرها على الحجة» 
بل على التقليد بوجود الآباء عن”'' ذلك» من غير أن ينتهي ذلك إلى”"' الخبر ممن يجب قبول 
قولهء واتباعه وهو الرسول؛ فالظاهر أنها لا تنظر فى الحجة» ولا تلتفت إليها عند الدعوة. 
فيبقى ازدواج الكافر”'' مع قيام العداوة الدينية المانعة عن السكن, والازدواج والمودة خالياً عن 
العاقبة الحميدة» فلم يجز إنكاحهاء وسواء كانت الكتابية حرة أو أمة عندنا. 


وقال الشافعي: لا يجوز نكاح الآمة الكقابنة» :ويس :وطوها ملك نميه ؛ 


-)١(‏ فى 1 على: 

00( ينعا بل 

(0) فىأ: الكافرة . 

احقفت الفقهاء في ذلك فذهب يإجوازه مع كونه خلاف الأولى الحنفية وأحمدء في رواية وهو المنقول 
في العتبية والواضحة من سماع ابن القاسم عن ذلك . 
وذهب الشافعية والحنابلة في ظاهر مذهبهم والمالكية في المشهور عندهم إلى القول بعدم جواز التزروج 
مطلقا. 
استدل المائعون: ‏ بالكتاب 
أولاً: قوله تعالى «وّلآً تَنْكَحُوا اه وجه الدلالة أن الآية دلت على تحريم 
الخرنات والكتابية مشركة فيحرم نكاحها حرة كانت أو أمة لاندراجها تحت العموم. إلا أن الله تعالى 

خص الحرائر بالحل ل أَوْتُوا الْكتَابتَ» إذ المراد بالمحصنات الحرائر فبقيت 

الإماء على أصل المنع وعدم الحل كالوثنيات والمجوسيات ونوقش: 
بأن المستدل منع فيما تقدم أن تكون الكتابية مشركة ونفى إرادة الكتابية من لفظ المشركات في قوله تعالى 
«ولا تَنكحُوا الْمُْرِكَاتِ4 وكيف يصح هذا وقد خصهن العرف باسم آخر ولم يطلق عليهم اسم الشرك. 
يؤيده خصوصية كل منهما باللفظ . والعطف في أسلوب القرآن فإن الأخير يقتضي المغايرة. 
رورشلا شرا حي بيت يوه التر داك وارادتي قن للب تمق خر حجن فاق على ابيصن هذا 
العموم بحل الحرائر من الكتابيات باه ل« والتخصقات من الذي أَوْنُوا الكتّاب» فلم تبق الآية على عمومها 


فلا يحتح بها. ثم ما تقدم على القول بتفسير المحصنات بالحرائر . . أما إن فسرت بالعفائف كما جرى - 


كع 
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عليه الحنفية استناداً إلى أن الإحصان في كلام العرب عبارة عن المنع وهو يحصل بالحرية والإسلام. 
فاسم العفائف متناول للحرائر والإماء فيكن في الحكم سواء. وحيث وقع الاتفاق على حل الحرائر 
فالإماء كذلك لعدم الفصل في الدليل المبيح . 

وثانياً : من الكتاب : قوله تعالى لوَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طلا أنْ يكح الْمُخْصَئَاتٍ الْمُؤْمَِاتِ فُمَن مَلَكَتْ 
نْمَانَكُمْ مِنْ فَتَيَاتكُمْ الْمُؤْمِئَاتَ» دلت الآية على أن حل المتزوج بالإماء مشروط بشرطين هما إيمانهن 
وعدم قدرة المتزوج بهن على طول الحرة. فإذا انتفى الإيمان منهن وهو أحد الشرطين بأن كن كتابيات 
انتفى الحكم وهو الحل فيحرم نكاحهن بناء على أن الحكم متى علق بشرط أو أضيف إلى مسمى بوصف 
خاص أوجب نفي الحكم عند عدم الشرط أو الوصف فكان انتفاء الشرطين أو أحدهما وهو الإيمان مفيدا 
لتحريم الإماء . 

ونوفش : 

بأن هذه الآية غاية ما تفيد وجود الحكم عند وجود الشرط أما نفي الحكم عند نفي الشرط فلم تتعرض له 
الآية فلا دلالة فيها على التحريم . إذ اللفظ لا يدل على خلاف الموضوع له وغاية درجات الوصف إذا 
كان مؤثراً أن يكون علة ولا تأثر للعلة في نفي الحكم لأن عدم العلة لا يصلح أن يكون علة لعدم الحكم 
ولو سلمنا للمستدل حجية المفهوم. فمقتضى مفهوم الآية عدم الإباحة الثابتة عند وجود المفيد المبيح. 
وعدم الإباحة أعم من ثبوت الكراهة أو الحرمة لأنه لا دلالة للأعم على أخص بخصوصه. وعليه يجوز 
ثبوت الكراهة أو الحرمة على السواء لا ثبوت الحرمة بعينها لكن لما كانت الكراهة أقل تعينت وإليها مالت 
الحنفية . وصرح بذلك صاحب البدائع منهم . 

فإن قال قائل : 

إن الوصف بالإيمان يدل على الحرمة عند عدم فتحرم الأمة الكتابية لعدم تحقق وصف الإيمان فيها. 
ولهذا نظير معتبر متفق عليه وارد في القرآن الكريم هو قوله تعالى في كفارة القتل #فتخْرِيْرٌ رَكْبَةِ مُؤْمِنةِ» 
فقد وقع الاتفاق على عدم أجزاء الرقبة الكافر في هذه الكفارة لكونها مقيدة بالإيمان. فكأنهم اعتبروا 
الوصف الوارد في الآية. 

أجيب : 

بأن تحرير الرقبة في كفارة القتل لم يشرع ألا مقيدة بالأيمان بخلاف النكاح فقد شرع مطلقاً ومقيداً. 
واستدل المانعون بالمعقول من وجهين : 

الوجه الأول: إن نكاح الإماء في الأصل ثبت ضرورة. 

وماثبت بالضرورة يقتصر على قدرها الوارد به النفى . وقد ورد النص بحل الحرائر والإماء المؤمنات 
لكون الضرورة مرتفعة بهما فلا تحل الإماء الكتابيات لعدم ورود النص بذلك . 

أما أن نكاج الإماء ثابت ضرورة فلما فيه من تعريض الولد للرق الذي هو موت حكماً فكان كالإهلال 
حساً إذ به يخرج الشخص عن أن يكون منتفعاً به في حق نفسه ملحقاً بالعجماوات في البيع والشراء. 
وهلاك اللجزء من غير ضرورة لا يجوز. 
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- 2 والوجه الثاني : هو أن التزوج بالإماء الكتابيات يؤدي إلى تعريض ولد الحر المسلم لرق الكافر لأن الولد 
نكا رقف عيرق امه فإذا كانت الأم مملوكة لكافر وتزوجها مسلم نشأ الولد رقيقاً برق أمه مسلماً بإسلام 
اكه معلر كا لكافر هو سيد أمه. ولاشك أن هذا التعريض محظور شرعاً فيحظر ما أفضى إليه وهو التزوج 
بالأمة الكتابية إذ إن ما يفضي إلى المحظور يكون محظوراً. 
ونوقش المعقول بوجهية : 
بأن على تسليم كون نكاح الإماء فيه تعريض الولد للرق لا يفضي إلى التحريم بل يفيد الكراهة. إذ لو كان 
محرماً لما أجاز الشارع للعبد أن يتزوج بأمتين مع وجود العلة المذكورة في نكاحه. كما أن تحصيل الولد 
رقنا فقسلا ارليعن عدم تسيل اغبا لاله نيه كتير الشترين بالوسائية لتر الذي هن المتصيرة 
الأصلي من النكاح. أما كون الولد حراً بعد كونه مسلماً فهو كمال يرجع إلى أمر دنيوي. وفي إمكان 
ل ل ا ا ل 
النكاح فيه تعريض ولد الحر المسلم لرق الكافر فهذا غير مطرد. . ومؤثر في ؛ بعض الحالات دون بعض . 
وغاية ما يفيد الكراهة لا الحرمة. 
وهناك معقول ثالث: استدل به المانعون هو أن الأمة الكتابية جمعت بين نقصين مؤثرين في منع النكاح 
هما الكفر والرق فيحرم نكاحها كالحرة المجوسية حرمت لاجتماع نقص الكفر وعدم الكتاب فيها. 
ونوقش: بأن المانع من نكاح الحرة المجوسية هو تغليظ كفرها بعدم الانتماء إلى بني أو كتاب منزل 
فأشبهت المشركة ولا كذلك الأمة الكتابية فظهر الفرق بينهما. 
وابغدل المجيؤون :> بالكتات والمعتول”: 
أولً: الكتاب وهو قوله تعالى لتَانكسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النْسَاِ الاتقامى وقول إن حِفْئُمْ ألا تيلا 
فَوَاحِدَةٌ أو مَا مَلَكْتْ أَيْمَانُكُمْ4 وقوله #والْمُخْصَئَاتٌ ف الدية وتوا الْكتَابَ مِنْ فَبْلِكمْ» . 
وجه الدلالة ‏ أن العمومات التي اشتملت عليها هذه الآيات أفادت حل النكاح بالنساء مطلقاً من غير تقبيد 
بحرائر أو إماء بإيمان أو غير إيمان. ذلك لأن الآية أفادت حل النساء المستطابة مطلقأ من غير تقييد 
بحرية أو غيرها ‏ والآية التائبة ‏ أفادت حل المملوكات. وهو بإطلاق شامل للكتابيات» وغيرها ‏ والاية 
التالية إنما يتم الاستدلال بها على المطلوب إذا فسدت المحصنات بالعفائف . لا عن العفيفة كما تكون 
حرة تكون أمة. دل عليه استئناؤها من المحصنات في قوله لوَالْمُخْصَنَاتٌ مِنَ النْسَاءِ إلا مَا مَلَكَتْ 
نماكم 4 نَكَانَ لفظ المحصنات متناولا للإمام كما هو متناول الحرائر للحرائر. 
ونوفشس : 
بأن هذه العمومات المستدل بها مراد بها الحرائر دون الاماء شهد بذلك سياق الآيات . ففي سياق قوله 
#فانكحوا ما طاب لكم4 . قوله تعالى #وَآنُوا النّسَاء صَدَقَاتِهَُنَ نِخْلّة4 والمملوكة سيدها هو المتولي قبض 
مهرها. فكان هذا دليلاً على خصوصة الحرائر بالآية لأنهن اللائي يقبضن مهورهن . 
وكذا قوله طفَِنْ حِفُْمْ ألا تَْدِلُوا فَوَاحِدَةَ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُحُمْ4 سيق لبيان عدم اشتراط العدل في نكاح 
المملوكات دون الحرائر أما قوله «والْمُحْصَئَاتٌ مِنَ الّذِيْنَ أَونُوا الْكُنَاب مِنْ فَبْلِكُمْ» فلا دلالة فيها على 
حل نكاح الإماء لأن الإحصان اسم مشترك يتناول معان مختلفة سبق بيانهاء وليس بعام حتى يجري على 
مقتضى لفظه فكان مجملاً موقوفاً على البيان معناه. ووقوع الاتفاق على أن حل الحرائر من الكتابيات - 
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واحتجوا بقوله تعالى: «وَلا تَنكحوا الْمُشْرِكَاتِ حَنّى يُؤْمِنَ 4 [البقرة:١771]»‏ والكتابية 
مشركة على الحقيقة؛ لأن المشرك من يشرك بالله نعالن فل لالد هده وأهل الكتاب كذلك قال 
الله تعالى: وَقَالَتٍ الْيَهُودُْ عُزَيْرٌ ابْنُ الله وَقَالْتِ النضَارَى الْمَسِيحٌ ابْنُ الله [التوبة:50» وقالت 
النصارى : (إن الله ثالث ثلاثة» ‏ سبحانه وتعالى عما يقولون ‏ فعموم النص يقتضي حرمة نكاح 
جميع المشركات. إلا أنه خص منه الحرائر من الكتابيات بقوله تعالى : «وَالْمُخْصََاتٌ مِنْ 
الذِينَ أونُوا الكتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ4 [المائدة:ه] وهن الحرائرء فبقيت الإماء منهن على ظاهر العموم؛ 


مستفاد من الآية مشعر بورود بيان يفيد ذلك. أما الإماء فعدم البيان في حقهن مبقٍ لهن على أصل المنع 
والتحريم . 
وأجيب : 
بأن دعوى سوق العمومات في الحرائر دون الإماء لا تمنع دلالة العمومات على حل الإماء الكتابيات إذ 
ليس هناك ما يمنع ثبوت حكم بسياق اللفظ وآخر بإشارته . 
وما استندوا إليه من الاتفاق على حل الحرائر لا ينهض حجة لهم. لأن التحريم لا يثبت إلا بنص فما لم 
يرد. يكون حكم العموم جارياً على أفراده. وههنا كذلك فتكون العمومات متناولة للحرائر والاماء - على 
أن الراجح إرادة العفائف من المحصنات لا غيرها في هذا المقام كما روي هذا عن جماعة من السلف . 
وأيده كون العفة من معاني الإحصان. وورود القرآن الكريم بذلك. وما عدا هذا المعنى من معاني 
الإحصان فغير مراد لعدم قيام الدليل . وحيث كانت العفة هي المرادة وهي صادقة على الحرائر والاماء 
وجب اعتبار عموم العفة في تناولها للحرائر والإماء. فوجب القول بحل الإماء الكتابيات لأنها من أفرا 
العام في الاية: 
واستدلوا ثانيا. بالمعقول وهو قياس الأمة الكتابية على الأمة المسلمة بجامع جواز وطء كل منهما بملا' 
اليمين. فحيث جاز نكاح الأمة المسلمة اتفاق جاز كذلك نكاح الأمة الكتابية . 
ونوفش : 
بأن وطء الإماء بملك اليمين أقل شأنا من وطئهن بملك النكاح. وثبوت الحكم في الأدنى غير مستلزم 
ثبوته في الأعلى ولذا كانت الأمة المسلمة يجوز وطؤها بملك اليمين. وعند وجود مرة تحت الزوج 
يمتنع . ولو كانت حرة لا أمة لجاز النكاح . 
وأجيب : 
بأن ما استظهر به من منع نكاح الأمة المسلمة عند وجود حرة لا يصلح عليه في جميع الأحوال بل هو 
علة لجواز الأمة منفردة غير مجموعة إلى غيرها. ومن هنا كانت الأمة المسلمة يجوز وطؤها بملك 
اليمين. ويجوز نكاحها منفردة. وحين تكون تحت الزوج حرة يمتنع نكاحها من جهة أخرى هي جمعها 
مع حرة. 
ينظر نص كلام شيخنا بدران أبو العنين في أثر اختلاف الدين في الأحكام» وينظر المبسوط للسرخسي 
الجزء الخامس ص .٠١١‏ الزيلعي ج7١‏ ص76١١ء‏ كشاف القناع ج؟ ص27”8 مغني المحتاج ج؟ ص ١86‏ 
الشرح الكبير للدسوقي ج؟ ص77” 


كبَابُ احاح .1 





ولأن جواز نكاح الإماء في الأصل ثبت بطريق الضرورة؛ لما ذكرنا فيما تقدم» والضرورة تندفع 
بنكاح الأمة المؤمنة . 

ولنا عمومات النكاح نحو قوله - عز وجل : هِرَأْجِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَكَمْ4 [النساء: ]2 
وقوله - عز وجل : لتَانْكَحُونَّ بَإذْنِ أَهْلِهنّ4 [النساء :]» وقوله ‏ عز وجل : 8فَانْكَحُوا ما طابٌ 
كم مِنَ النّسَاءِ» [النساء: 7]» وغير ذلك من غير فصل بين الأمة المؤمنة» والأمة الكافرة الكتابية 

وأما الآية: فهي في غير الكتابيات من المشركات؛ لأن أهل الكتاب وإن كانوا مشركين 
على الحقيقة. ٠‏ لكن هذا الاسم في متعارف الناس يطلق على المشركين من غير أهل الكتاب. 
قال الله تعالى: ما يَوَدُ الّذِينَ كَمَرُوا م مِنْ أهل الكتَاب وَلآ الْمُشْرِكِينَ4 [البقرة ,]٠6‏ 


وقال تعالى: «إِنَّ الْذِينَ كَمَرُوا م مِنْ أل الْكِتَابِ وَالْمْشْرِكينَ في نَارٍ جَهَنَّمَ4 [البينة 5 
ل 0 صا م ا 6 
من مَبْلِكم» [المائدة : 6 ]. 

وأما الكتابيات: إذا كن عفائف يستحقن هذا الاسم؛ لأن الإحصان في كلام العرب عبارة 
[كل]”'' ذلك مانع المرأة عن ارتكاب الفاحشة» فيتناولهن عموم اسم المحصنات . 

وقوله الأصل في نكاح الإماء الفساد ‏ ممنوع» بل الأصل في النكاح هو الجوازء حرة 
كانت ا ا لما 0 عت وا مصلحة» بلاطل ني الممناج 
المجوسية أذ الفحوس انبا من أهل الكتاب . قال الله تبارك وتعالى : لِرَهَذَا كَتَاتٌ أَبْرلئَ 
مُبَارَكُ . . . . * إلى قوله : #أَنْ يَقُولُوا إِنْمَا أنْزِل الْكتَابُ عَلَى طَائِمَتَيْنَ مِنْ قَبْلِنَا [الأنعام 1 
200008 أي أنزلت عليكم لثلا تقولوا: إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا . 

ولو كان المجوس من أهل الكتاب لكان أهل الكتاب ثلاث طوائف. فيؤدي إلى الخلف 
في خبره ‏ عز وجل» وذلك محال على أن هذا لو كان حكاية عن قول المشركين - لكان دليلا 
على ما قلنا؛ لأنه حكى عنهم القول» ولم يعقبه بالإنكار عليهم والتكذيب إياهم» والحكيم إذا 
حكى عن منكر غيره. 


)١(‏ سقط في ط. 


ل كْتَابُ التكاح 


والأصل فيه ما روي عن رسول الله َك ؛ أنه قال : اسنُوا بِالْمَجْوس سْنَةَ أفل الْكْتَابِ 
غَيرَ أنَكُمْ لَيِسُوا تاكجي نِسَائِه م وَلا آكلي ذَبَائْحِهِمْ 1 


ول قولك: سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب» على أنهم ليسوا من أهل الكتاب» ولا 
يحل وطؤها بملك اليمين أيضا. 


والأصل أنه لا يحل وطء كافرة بنكاح ولا بملك يمين إلا الكتابيات خاصة؛ لقوله 
تعالى : ولا تَنْكحُوا الْمُشْركَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ # [البقرة:١17].‏ 


سم النكاح يقع على العقد والوطء جميعا يقاخ. كسدزمان حمينا : ومن كان أحد أبويه كتابياً 


)١(‏ أخرجه مالك )77,8/١(‏ كتاب الزكاة ‏ باب جزية أهل الكتاب والمجوس حديث (47) والشافعي (؟/ 
)فدات السحياة- بات ماعاء من الجرية بحاي 1103 وفية الرواق (ذقة 1ة) كنات أهل 
الكتاب ‏ باب أخذ الجزية من المجوس ‏ حديث )٠١١76(‏ وابن أبي شيبة (147/17؟) كتاب الجهاد باب 
ما قالوا في المجوس تكون عليهم جزية ‏ حديث )١11737(‏ وأبو عبيد في الأموال ص(٠١ )4‏ حديث 
(78) والبيهقي (9/ )١19٠ ١89‏ كتاب الجزية باب المجوس أهل الكتاب والجزية تؤخذ منهم. وأبو 
يعلى (؟178/1١)‏ رقم (875) كلهم من حديث جعفر بن محمد عن أبيه؛ أن عمر بن الخطاب ذكر 
المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد سمعت رسول الله كَل 
يقول 'سّنُوا بهم سّنّةَ أهل الكتاب» وفي تنوير الحوالك )73١1/١(‏ قال ابن عبد البر هذا حديث منقطع فإن 
محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف. 
قال الحافظ في «التلخيص» :)1١77/7”(‏ وهو منقطع لأن محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن 
وقد رواه أبو علي الحنفي عن مالك عن جعفر عن أبيه عن جده قال الخطيب في الرواة عن مالك : تفرد 
بقوله - عن جده ‏ أبو على قلت - أي الحافظ -: وسبقه إلى ذلك الدارقطني في غرائب مالك وهو مع ذلك 
منقطع لأن,علي , بن الحسين لم يلق عمرو ولا عبد الرحمن إلا أن يكون الضمير في جده يعود على 
محمد فجده محمد سمع منهما لكن في سماع محمد من حسين نظر كبير ا|. ه. وللحديث شاهد من 
حديث السائب بن يزيد. 
ذكره الهيثمي في «المجمع» )١1/7(‏ عنه قال: شهدت رسول الله كه فيما عهد إلى العلاء حين وجهه إلى 
اليمن قال: ولا يحل لأحد جهل الفرض والسئن ويحل له ما سوى ذلك وكتب للعلاء أن سنوا بالمجوس 
سنة أهل الكتاب . 
وقال الهيئمي: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم . 
لكو سود عم رض لين ١‏ كرو ده قل يلم ا ان ورواه ابن أبي عاصم 
فى كتايا الكاس بسسيد تحسن قال ثنا ابزاهبي يح الكتجاح 'ثنا أبو ربجا تجان ليحماة بى.سلمة كنا العم غن 
زيد بن وهب قال: كنت عند عمر بن الخطاب فذكر من عنده المجوس فوثب عبد الرحمن بن عوف 
فقال: أشهد بالله على رسول الله يك لسمعته يقول «إنما المجوس طائفة من أهل الكتاب» فاحملوهم على 
ما تحملون عليه أهل الكتاب». 


كات التُكاح ْ هآ؛ 


والآخر مجوسياً ‏ كان حكمه حكم أهل الكتاب؛ لأنه لو كان أحد أبويه مسلماً يعطى له حكم 
الإسلام؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى» فكذا إذا كان كتابيا يعطى له حكم أهل الكتاب/ ولأن *5أ 
الكتابي له بعض أحكام أهل الإسلام» وهو المناكحة وجواز الذبيحة» والإسلام يعلو بنفسه 
وبأحكافه؛ ولأن رجاءه الإسلام من الكتابي أكثر؛ فكان أولى بالاستتباع . 

وأما الصّابئات: فقد قَالَ أَبُو حنيفة - رحمه الله إنه يجوز للمسلء”2 نكاحهن. وقال أبو 
يوسف ومحمد: لا يجوز. 

وقيل: ليس هذا باختلاف في الحقيقة؛ وإنما الاختلاف لاشتباه مذهبهم» فعند أبي 
حنيفة : هم قوم يؤمنون بكتاب» فإنهم يقرأون الزبور ولا يعبدون الكواكب» ولكن يعظمونها 
كتعظيم المسلمين الكعبة في الاستقبال إليهاء إلا أنهم يخالفون غيرهم من أهل الكتاب في 
بعض دياناتهم. وذا لا يمنع المناكحة كاليهود مع النصارى. وعند أبي يوسف ومحمد؛ أنهم 
قوم يعبدون الكواكب. وعابد الكواكب كعابد الوثن؛ فلا يجوز للمسلمين مناكحاتهم . 

ومنها: إسلام الرجل إذا كانت المرأة مسلمة» فلا يجوز إنكام المؤمنة الكافر؛ لقوله 
تعالى: #ولا تَنْكحُوا المُشرقين حَتّى يَؤْمِنُوا# [البقرة:١؟17]؟‏ ولأن في إنكاح المؤمنة الكافر 
خوف وقوع المؤمنة في الكفر؛ لأن الزوج يدعوها إلى دينه» والنساء في العادات يتبعن الرجال 
فيما يؤثروا من الأفعال» ويقلدونهم في الدين» إليه وقعت الإشارة في آخر الآية بقوله ‏ عز 
وجل : #أولَيِك يَدْعُونَ إِلَى النَارٍ# [البقرة:1؟5]؛ لأنهم يدعون المؤمنات إلى الكفرء والدعاء إلى 
الكفر دعاء إلى النار؛ لأن الكفر يوجب النارء فكان نكاح الكافر المسلمة سبباً داعياً إلى 
الحرام؛ فكان حراماء والنص وإن ورد في المشركين» لكن العلة وهي الدعاء إلى النار يعم 
الكفرة أجمع. فيتعمم الحكم بعموم العلة. فلا يجوز إنكاح المسلمة الكتابي؛ كما لا يجوز 
إنكاحها الوثني والمجوسي؛ لأن الشرع قطع ولاية الكافرين عن المؤمنين بقوله تعالى: #وَلَنْ 
يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاً4 [النساء:141]» فلو جاز إنكاح الكافر المؤمنة لثبت له 
عليها سبيل. وهذا لا يجوز. 

وأما أنكحة الكفار غير المرتدين بعضهم لبعض - فجائز في الجملة عند عامة العلماء. 
وقال مالك: أنكحتهم فاسدة؛ لأن للنكاح في الإسلام شرائط لا يراعونها؛ فلا يحكم بصحة 
أنكحتهم. وهذا غير سديد؛ لقوله ‏ عز وجل : #وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَه الحَطب»# [المسد: 4]» سماها الله 


. فى 11 للمسلمين‎ -)١( 
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تعالى امرأته» ولو كانت أنكحتهم فاسدة لم تكن امرأته حقيقة؛ ولآن النكاح سنة آدم ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ فهم على شريعته في ذلك . 


وقال النبي كلةِ: «وُلِدْتُ مِن نِكاح وَلْمْ أولّدْ مِنْ سِفَاح2''. وإن كان أبواه كافرين؛ ولأن 
القول بفساد أنكحتهم يؤدي إلى أمر قبيح, وهو الطعن في نسب كثير من الأنبياء ‏ عليهم 
الصلاة والسلام ‏ لأن كثيراً منهم ولدوا من أبوين كافرين» والمذاهب تمتحن بعبادها”''» فلما 


أفضى إلى قبيح عرف فسادهاء ويجوز نكاح أهل الذمة بعضهم لبعض» وإن اختلفت شرائعهم؛ 


)١(‏ اجمع المسلمون على أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوّج كافراً ولو كتابياً. لأن النكاح فيه مذلة 
للمرأة باستفراشها ويستلزم أن يكون للرجل السلطان على المرأة. والإسلام لا يبيح أن يكون المسلم تحت 
سلطان الكافر قال تعالى #ولن يجعل لله للكافرين على المؤمنين سبيلا© فلو تزوجت مسلمة بكافر كان 
النكاح باطلاً يجب فسخه. كما اتفقوا على القول بأنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج الوثنية لقوله تعالى #ولا 
تنكحوا المشركات حتى يؤمن# وقد نزلت هذه الآية في أبي مرئد الغنوي لما بعثه رسول الله يك إلى مكة 
هرا الحم عقي أسيدا ف توكاناك: لل وركة انراق يها نف الع اهل يكال لوا كاف تجاه تفال لهانزة 
الإسلام حرم ما كان في الجاهلية فعرضت عليه أن يتزوجها فقال حتى استأذن رسول الله َل فأتى 
النبي كل فاستأذن في نكاحها فنزلت الآية فنهاه النبي كَلْةِ عن التزوج بها لأنها مشركة. كما اتفق 
المسلمون على أن لا يجوز للمسلم أن ينكح المرتدة فإذا عقد مسلم على وثنية أو مرتدة فالنكاح فاسد لا 
يقر عليه بحال. 
أخرجه الطبراني )”99/٠١(‏ حديث »)3١815(‏ والبيهقي (// )19١‏ كتاب «النكاح»: باب «نكاح أهل 
الشرك وطلاقهم». وابن سعد في «الطبقات» )0١/١(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه -. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4//ا١7):‏ روآأه الطبراني عن علي بن المديني عن أبي الحويرث ولم 
أعرف المديني ولا شيخه» وبقية رجاله وثقوا. 
ولفظ حديث ابن عباس أن النبي كك قال: «ما ولدني من سفاح الجاهلية شيء» وما ولدني إلا نكاح 
كنكاح الإسلام». 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ,))5١/١(‏ والطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع البحرين» )١15/7(‏ 
(8). والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص١7”75)‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه -. 
قال الهيشمي في «مجمع الزوائد؛» (7/8١7)؛‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن جعفر بن 
محمد بن على صحح له الحاكم في المستدرك وقد تكلم فيهء وبقية رجاله ثقات. 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» )0١/١(‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
قال ابن حجر في «تلخيص الحبير» »)771١/7(‏ رواه الطبراني والبيهقي من طريق أبي الحويرث» عن ابن 
عباس وسنده ضعيفء. ورواه الحارث بن أبي أسامةء» ومحمد بن سعد من طريق عائشة وفيه الواقدي» 
ورواه عبد الرزاق عن ابن عيينة» عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا بلفظ «إني خرجت من نكاح ولم 
أخرج من سفاح» ووصله ابن عدي والطبراني في الأوسط من حديث علي بن أبي طالب» وفي إسناده 
نظرء ورواه البيهقيى من حديث أنس» وإسناده ضعيف . 

»)0 ف 1: بفسادها. 
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لأن الكفر كله ملة واحدة؛ إذ هو تكذيب الرب سبحانه» وتعالى عما يقولن علوا كبيراً فيما 
أنزل على رسله ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ وقال الله - عز وجل: #لكم دِينكَمْ وَلِيَ دِينٌ 4 
[الكافرون:5]» واختلافهم في شرائعهم بمنزلة اختلاف كل فريق منهم فيما بينهم فى بعض 


فصل في شرط الزوجية 


ومنها : ألا يكون أحد الزوجين ملك صاحبه» ولا ينتقص منه ملكه ؟؛ فلا يجوز للرجل أن 
يتزوج بجاريته» ولا بجارية مشتركة بينه وبين غيره. 


وكذلك لا يجوز للمرأة أن تتزوج عبدهاء ولا العبد المشترك بينها وبين غيرها؛ لقوله 
تعالي:: 9وَالَذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظونَ إلا عَلَى أَزْوَا جِهِمْ أؤ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. . َ# 
[المؤمنون: دوة] الآية . ٠‏ ثم أباح الله مهدوخل الوطم الاباحد أمرين؛ لأن كلمة تتناول أحد 
المذكورين» فلا تجوز الاستباحة بهما جميعاً؛ ولأن للنكاح حقوقاً تثبت على الشركة بين 
الزوجين؛ منها مطالبة المرأة الزوج بالوطء» ومطالبة الزوج الزوجة”'' بالتمكين» وقيام ملك 
الرقبة يمنع من الشركة وإذا لم تثبت الشركة في ثمرات النكاح لا يفيد التكاح؛ فلا يجوز؛ 
ولأن الحقوق الثابتة بالتكاح لا يجوز أن تثبت على المولى لأمته» ولا على الحرة لعبدها؛ لأن 
ملك الرقبة يقتضي أن تكون الولاية للمالك؛ وكون المملوك يولي عليه» وملك التكاح يقتضي 
ثبوت الولاية للمملوك على المالك؛ فيؤدي إلى أن يكون الشخص الواحد في زمان ولحوونا 
وموليا عليه فى شيء واحد وهذا محالء. ولأن النكاح لا يجوز من غير مهر عندناء ولا يجب 
للمولى على عبده دين» ولا للعبد/ على مولاه. 

وكذا لا يجوز أن يتزوج مدبرته ومكاتبته؛ لأن كل واحد منهما ملكهء. فكذا إذا اعترض 
ملك اليمين على نكاح يبطل النكاح؛ بأن [كان]”'' ملك أحد الزوجين صاحبه» أو شقصاً منه؛ 
لما نذكر إن شاء الله تعالى في موضعه. 


فصل فى النكاح المؤفت 
ومنها: التأبيدء فلا يجوز النكاح المؤقت وهو نكاح المتعة» وأنه نوعان : 


أحدهما: أن يكون بلفظ التمتع . 


)١(‏ في أ: المرأة. 
(؟) سقط في ط. 
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كِتَابُ التحاح 
والثاني: أن يكون بلفظ النكاح والتزويج» وما يقوم مقامهما'''. 


أصل المتعة في اللغة: الانتفاع» يقال تمتعت بكذاء واستمتعت بمعنى» والاسم المتعة. قال الجوهري: 
ومنه متعة النكاح» ومتعة الطلاق» ومتعة الحج لأن انتفاع» والمراد بالمتعة هنا أن يتزوج الرجل المرأة مدة 
من الزمن سواء أكانت المدة معلومة» مثل أن يقول زوجتك ابنتى مثلا شهرا. أو مجهولة مثل أن يقول 
زوجتك ابنتي إلى قدوم زيد الغائب» فإذا انقضت المدة» قَقَدْ بَطَلَ حكم النكاح» وإنما سمي النكاح 
لأجل بذلك لانتفاعها بما يعطيهاء وانتفاعه بقضاء شهوته» فكان الغرض منها مجرد التمتع دون التوالد 
وغيره من أغراض النكاح . 

وقد كانت المتعة منتشرة عند العرب في الجاهلية» فكان الرجل يتزوج المرأة مدة» ثم يتركها من غير أن 
يرى العرب في ذلك غضاضة. فلما جاء الإسلام أقرهم على ذلك في أول الأمرء ولم نعلم أن النبي َيل 
نهى عن المتعة إلا في غزوة خيبر في السنة السابعة من الهجرة. فقد روي عن علي رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله كله «نْهَى عَنْ مُنْعَة النسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أكل لْحُوم الْحَمْرٍ الإِنْسِيّةا واستمر الأمر على ذلك» 
حتى فتح مكة حيث ثبت أن النبي يه أباحها ثلاثة أيام» وفي بعض الروايات أنه أباحها يوم أوطاس» 
ولكن الحقيقة أن ذلك كان في يوم الفتح» ومن قال: يوم أوطاس. فذلك لاتصالها بهاء ثم حرمها رسول 
الله كع بعد ذلك إلى يوم القيامة . 

فيعلم من هذا أن المتعة كانت مباحة قبل خيبر» ثم حرمت في خيبر» ثم أبيحت يوم الفتح» ثم حرمت 
بعد ذلك إلى يوم القيامة» فتكون المتعة مما تناولها التحريم والإباحة مرتين. 

وقد نشأ من هذا الاختلاف في المتعة بين الصحابة» فمنهم من يرى أن إباحة المتعة قبل خيبر كانت 
للضرورة» وللحاجة» ثم لما ارتفعت الحاجة في خيبر نهى عنها رسول الله يلو ثم لما تجددت الحاجة 
عام الفتح أذن فيهاء ولما ارتفعت الحاجة نهى عنهاء وعليه فتكون المتعة مباحة عند الحاجة» وبهذا كان 
يقول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ إلا أنه رجع عنه كما سيأتي بيانه . ومنهم من يرى أن نهي النبي َل 
عن المتعة يوم خيبر كان نسخاً لهاء ثم رفع النسخ في يوم الفتح ثلاثة أيام» ثم نسخت بعد ذلك إلى يوم 
القيامة» وإلى هذا ذهب جمهور الصحابة . 

اختلف الفقهاء في المتعة هل هي محرمة فتكون من الأنكحة الفاسدء أو مباحة فتكون من الأنكحة 
الصحيحة؟ 

فذهب الجمهور إلى القول بتحريمهاء وإنها من الأنكحة الفاسدة التي تفسخ مطلقاً قبل الدخول وبعده. 
وهو مذهب الأثمة الأربعة. 

وذهب الإمامية من الشيعة إلى القول بإباحة نكاح المتعة إلى يوم القيامة» بل منهم من تغالى في ذلك» 
وقال إنها قربة» وعليه فالخلاف في المتعة بين الجمهور والإمامية. ولما لم أجد كتاباً من كتب الأمامية 
أثق به لأستطيع استيقاء الكلام على مذهبهم في المتعة رأيت أن اكتفي بما قاله شرف الدين الصنعاني» 
وهو من علماء الشيعة» فإنه بعد أن ذكر الحديث عن علي قال ما نصهء والحديث يدل على تحريم نكاح 
المتعة للنهي عنه؛ وهو النكاح المؤقت إلى أمد مجهول أو معلوم» وغايته إلى خمسة وأربعين يوماً. 
ويرتفع النكاح بانقضاء الوقت المذكور في المنقطعة الحيض» والحائض بحيضتين» والمتوفى عنها بأربعة 
أشهر وعشر ولا يثبت لها مهر ولا نفقة» ولا توارث» ولا عدة إلا الاستبراء بما ذكر» ولا نسب يثبت به 
إلا أن يشترط» وتحرم المصاهرة بسبب هكذا ذكره في بعض كتب الامامية وأن أذكر دليل الإمامية والرد 
عليه استدل الإمامية على القول بإباحة المتعة بالكتابة» والأثر والمعقول» والإجماع. 


أما الكتاب فقول الله تعالى كَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهْنّ فَآنُوهْنٌ أُجُورَهْنٌ4 فإنهم حملوا الاستمتاع في الآية 
على المتعة» وقالوا المراد بقوله تعالى #فَآنُوهُنّ أْجُورَهُنَ# أجر المتعة» ومما يؤيد أن الآية في المتعة 
قراءة أبي وابن ن عباس هما اسْتَمَْعْتُم به مِنْهن إِلَى أجَل» فهي صريحة في المتعة. 
وأا الآنة: فألا ما روي أن ابن عباس كان يفتي بالمتعة: ووجه الدلالة من هذا أنهم قالوا لو لم تكن 
المتعة مباحة لما أفتى بها ابن عباس إذ لا يليق بمثله أن يفتي بها مع أنها محرمة . 
وثانياً: بما روي عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال تمتعنا على عهد رسول الله يِه وأبيى بكر وصدر من 
خلافة عمرء ثم نهانا عمر ‏ ووجه الدلالة من هذا أن جابراً - رضي الله عنه ‏ أخبر أنهم استمتعوا في زمن 
النبى يَكةِ وفى خلافة أبى بكر وفى صدر من خلافة عمر وهذا يدل على أن المتعة مباحة» وإنما نهى عنها 
مر عو نات النبالية الخر هيا 7 
وأما المعقول: فقد قالوا: إنها منفعة خالية من جهات القيح. ولا نعلم فيها ضررا عاجلاء ولا أجلاء 
وكل ما هذا شأنه فهو مباح» فالمتعة مباحة وأما الإجماع: ‏ فإنهم قالوا أجمع أهل البيت على إباحتها . 
وتناقش هذه الأدلة: التي تمسك بها الإمامية بما يأتي : 
أما الآية فيقال لهم فيها أنها بمعزل عن الدلالة لكم إذ هي محمولة على النكاح الدائم؛ وما يجب للمرأة 
من المهر كاملا إذا 0 و هد أنه ع من 0 اعد 
المعروف بعد الكلام على أجناس يحرم التزوج بها - وتسمية المهر أجراً لا يدل على أن أجر المتعة فقد 
0 أجراً في غير هذا الموضع كقوله تعالى ميَأيُهَ النِّيُ إنَا أَخْلَلْا لَك أَرْوَاجِكَ اللأتي آنَيِتَ 
أَجُورَمُنَ4 أي: مهورهنء وكقوله تعالى: طَالْكَحُومُن بِإِذْنِ أَمْلِهِن وَآنُومٌْ أُجُورَمُنٌَ4 أي: مهورهن 
وأما نراءة أب زازه ن عباس» فهي شاذةء والقراءة الشاذة لا تعارض القطعي وهي الآية الدالة على التحريم» 
وهي قوله تعالى: «إلا عَلَى َزْوَاء جِهم أَؤْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَائهُم4 مع أحد الدليلين أن تساويا في القوة وتعارضا 
د العرو روات قد يلين ارده سومار ويقال لهم فيما روي عن ابن عباس أن ثبت رجوعه عنه. وقد 
كان يفتي بها أولا؛ لأنه فهم من نهي النبي كه عنها يوم خيبرء ثم إباحتها يوم الفتح تم نهيها عنها بعد 
ذلك» أن الإباحة كانت للضرورة» والنهي عند ارتفاعها يؤيد ذلك ما رُوِيَ عن شعبة عن أبي جمرة قال: 
سمعت ابن عباس سثل عن متعة النساء» فرخص فيهاء فقال له مولى له إنما ذلك فى الحال الشديدء» وفى 
الساء قلت" فقال انن عباس يعون اقإنه بعلم من هذا أن:انن ,عباس كان ينال فى إناتحة نكا الملقعة 
لمضطر إليه» ثم توقف بعد ذلك لما ثبت له النسخ. 
ومما يؤيد رجوع ابن عباس ما أخرجه الترمذيء أن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام 
كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه» وتصلح له 
شأنه حتى نزلت «إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ م أؤ ما مَلَكتْ أُيْمَائَهُمْ4 فقال ابن عباس» ٠‏ قكل فرج سواهما حرام . 
اي وروي عنه أنه قال عند موته : «اللْهُمّْ ني أَنُوبُ 
إِلَيِكَ من قوله في المتعة والصرف». وعليه فلا يصح الاحتجاج بفتوى ابن عباس وقد رجع عنها. 
ويقال لهم في أثر جابر أن قوله «تمتعنا الخ» يحمل على أن من تمتع لم يبلغه النسخ» حتى نهى عنها عمرء أو 
يكون جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال ذلك لفعلهم في زمن رسول الله كه ثم لم يبلغه النسخ» حتى نهى عنها عمرء 
فاعتقد أن الناس باقون على ذلك لعدم الناقل عنده» والقول بأن عمر هو الذي نهى عنهاء وأن ذلك من قبيل 
السياسة الشرعية غير مسلم» فإن عمر إنما قصد الأخبار عن تحريم النبي كَل ونهيهه عنها . 
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إذ لا يجوز أن ينهى عما كان النبي كَل أباحه. وبقي على إباحته: ومما يؤيد أن نهيه عنها ليس من قبيل 

السياسة الشرعية» بل أن نهي عنها لما علم نهى النبي وله : ما روي من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه 

ل ا ع د وأثنى عليه؛ ثم قال : ١مَا‏ بَال رجَالٍ ينكحن مد هَذِهٍ الْمُتْعَةَ وَقَدْ وَقَد 
نيك سول الله يكل عَنْهَا «لا أَوْلَى بِأَحَدٍ نَكَحَهًا إلا رَجَمْمّه . 

ويقال لهم في المعقول لا نسلم أنها منفعة خالية من جهات القبح» ولا ضرر فيها في الآجل ولا في 

العاجل» بل الضد متحقق فيهاء فإن فيها امتهان المرأة وضياع الأنساب» فإن مما لا شك فيه أن المرأة 

التي تنصب نفسهاء ليستمتع بها كل من يريد تصبح محتقرة في أعين الناس» وأيضا فهو معقول في مقابلة 

النص» وهو باطل . ش 

ويقال لهم في الإجماع أولاً: أن إجماع أهل البيت على فرض اجماعهم ليس بحجة» فما بالك والإجماع 

لم يصح عنهم فهذا زيد بن علي»؛ وهو من أعلمهم يوافق الجمهورء ثم إن الإمام علياً - رضي الله عنه - 

وهو رأس الأئمة عندهم يقول 00 فقد روي عن طريق جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري أن 

عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب». والحسن بن محمد حدثاه ع اسم ان عا بن أب 

ال ا مائل أن رسول الله يكةِ نهى عن المتعة. وأما الجمهور فقد 

ا ا والسنةء والمعقول» والإجماع. أما الكتاب: فقول الله تعالى : 

لوَالّذِينَ هُمْ لِمُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلا عَلَى أَزْوَا-ٍ جه أو مَا مَلَكْتْ أَيْمَائَهُم ل ووجه الدلالة 

ذو هذه اللي الكريمة 1 أنيا أنادت أن الوطء لا سيقن لأف الروعة والمملوكة؛ وامرأة المتعة لا شك 

أنها ليست مملوكة» ولا زوجة. ْ 

أما أنها ليست مملوكة فواضح. وأما أنها ليست زوجة فلأنها لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهماء لقوله 

تعالى : لوَلَكُمْ يضف مَا تَرَكُ أَرْوَاجَكُمْ . . . * الآية وبالاتفاق لا توارث بينهما. 

وثانياً: لثبت النسب؟؛ لقوله كلِِ: «الولد للفراشء وللعاهر الحجراء وبالاتفاق لا يثبت النسب. 

وثالثاً: لوجبت العدة عليها؛ لقوله تعالى ظوَالَّذِينَ يتَوَفْوْنَ مِنْكُم. . . » الآية. 

وأما السنة فأولاً: ما روى مالك. عن ابن شهاب» عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن أبي 

طالب رضي الله عنه ‏ عن أبيهماء عن علي بن أبي طالب؛ أن رسول الله كل «نهى عن متعة النساء يوم 

خيبر» وعن لحوم الحمر الأنسية». 

ووجه الدلالة من الحديث أن النبي كَلةٍ نهى عن المتعة» والنهي يدل على فساد المنهي عنه. فيكون نكاح 

المتعة فاسدا. 

والحديث يدل على نسخ ما تقدم من إباحتها . 

ثانياً: ما روي عن سبرة الجهني: أنه غزا مع النبي كَلْةِ فتح مكةء قال : فأقمنا بها خمسة عشرء فأذن لنا 

رسول الله يكيَهْ في متعة النساءء وذكر الحديث إلى أن قال «فلم أخرج منها حتى حرمها رسول الله عَلِْهْ) . 

وفي رواية أنه كان مع النبي يك فقال: «يأيها الناس» إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن 

الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء فَليخل سبيله» ولا تأخذوا مما آتيتموهن 

شيئاً؛ رواه أحمد ومسلم . 

ووجه الدلالة من الحديث أنه يدل برواياته على تحريم نكاح المتعة وقد جاء في الرواية الثانية التصريح 

بتحريمها إلى يوم القيامة» فيكون ذلك نسخاً لإباحتهاء وإذا ثبت ذلك» فهي من الأنكحة الفاسدة. 





وأما المعقول: فقد قالوا إن النكاح لم يشرع لقضاء الشهوة؛ بل شرع لأغراض ومقاصد يتوسل به إليها. 
واقتضاء الشهوة بالمتعة لا يقع وسيلة إلى المقاصد التي من أجلها شرع التكاح؛ فلا يكون مشروعا. 
وأما الإجماع: فقد قالوا إن الأمة امتنعت عن العمل بالمتعة» مع ظهور الحاجة إلى ذلك» وما ذلك ألا 
وقد نوقشت أدلة الجمهور بما يأتي : 
أما حديث علي فقد قيل لهم فيه: إنه وقع فيه كلام» حتى زعم ابن عبد البر أن ذكر النهي يوم خيبر 
غلط. وقال السهيلي: ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال؛ لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر» 
وهذا شيء لا يعرفه أهل السيرء ورواة الآثار. والذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهري. 
وقد أشار ابن القيم إلى تقرير هذا التقديم والتأخيرء فقال: وأما نكاح المتعة فثبت عنه أن أحلها عام الفتح. 
وثبت عنه أنه نهى عنها عام الفتح» واختلف هل نهى عنها يوم خيبر على قولين» والصحيح أن النهي إنما كان 
عام الفتح» وأن النهي يوم خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية. وإنما قال علي لابن عباس إن رسول الله به نهى 
يوم خيبر عن متعة النساءء ونهى عن الحمر الأهلية ؛ محتجاً عليه في المسألتين» فظن بعض الرواة أن التقييد 
بيوم خيبر راجع إلى الفعلين» فرواه بالمعنى » ثم أفرد بعضهم أحد الفعلين» وقيده بيوم خيبر: 
وترد هذه المناقشة بأن أصحاب الزهري قد اتفقوا على نهي النبي كلِةِ عن المتعة يوم خيبر»ء وهم حفاظ 
ثقات. وزيادة الحافظ الثقة تقبل؛ ولهذا قال عياض تحريمها يوم خيبر صحيح لا شك فيه. 
والقول بأنه وقع في لفظ الزهري تقديم وتأخير يخالف ظاهر الحديث؛ فإن ظاهره أن عام خيبر ظرف 
التحريم نكاح المتعة. 
ومما يؤيد هذا الظاهر حديث ابن عمرء الذي أخرجه البيهقى بإسناد قوي؛ أن رجلاً سأل عبد الله بن عمر 
عن المتعة» فقال: حرام قال: فإن فلاناً يقول فيهاء فقال: والله لقد علم أن رسول الله كَلهِ حرمها يوم 
خيبر» وما كنا مسافحين. 
والذي يظهر لي أن القائلين بأن النهي يوم خيبر إنما كان عن لحوم الحمر الأهلية: يحاولون بذلك استيعاد 
أن تكون المتعة قد نسخت مرتين ؛ لأنه ثبت النهي عنها يوم الفتح» ومعلوم أن يوم الفتح بعد خيبر؛ إذ إن 
خيبر في السنة السايعة من الهجرة. وغزوة الفتح في السنة الثامنة؛ فيلزم من ذلك نسخها مرتين. 
ونحن نرى أن لا داعي لهذه المحاولة؛ ما دام الحديث ظاهراً في أن يوم خيبر ظرف لتحريم نكاح المتعة» 
ولا مانع من نسخها مرتين» ولها نظير في الشريعة الإسلامية: وهو مسألة القبلة فقد نسخت مرتين. وذلك 
أن النبي يك كان يصلح بمكة إلى الكعبة» ثم أمر بالصلاة إلى بيت المقدس بعد الهجرة؟ تأليفاً لليهود. 
وامتحانا للمسلمين الذين اتبعوه بمكة» ثم حول إلى الكعبة ثانيا. 
وقيل لهم في حديث سبرة الجهني أن القول بأن النبي كد عرفها إلى يوم القيامة - معارض بما روي عنه 
أن النبي كَل نهى عن المتعة في حجة الوداع ؛ كما عند أبي داود. 
وترد هذه المناقشة بأن هذا اختلف فيه عن سبرة» والرواية عنه بأنها في الفتح أصح؛ لأنهم في فتح مكة 
شكوا للنبي وَِْةِ العزوبة» فرخص لهم فيها مدة» ثم نسخها. وعلى تسليم صحة النهي عنها فى حجة 
الوداع. فنقول إن النبي يك أعاد النهي في حجة الوداع؛ ليسمعه من لم يكن سمعه قبل» فأكد ذلك حتى 
لا تبقى شبهة لأحد يدعي تحليلها. - 
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ويقال لهم في الإجماع: إن غير مسلم» فقد ثبت الجواز عن ابن عباس؛ كما ثبت عن جماعة من 
التابعين . 

ويجاب عن هذا بأن ابن عباس صح عنه أنه رجع عن القول بحل المتعة كما قدمناء فانعقد الإجماع على 
تحريمها. وأما خلاف بعض التابعين فإن إن صح عنهم لم يضر بعد تقرر التحريم قبل حدوثهم. 

يتبين لنا من بيان الأدلة ومناقشاتها رجحان مذهب الجمهورء من أن المتعة حرام؛ وهي من الأنكحة 
الفاسدة؛ لموة أدلتهم . وأن لا عبرة بمخالفة الإمامية؛ لما تبين من بطلان ما تمسكوا به من الأدلة. 

هذا وقد نسب بعض العلماء القول بصحة نكاح المتعة إلى إمام دار الهجرة ‏ رضي الله عنه -. 

قال صاحب الهداية من الحنفية: «ونكاح المتعة باطل» وهو أن يقول لامرأة: أتمتع بك كذا مدة بكذا من 
المال». وقال مالك (رحمه الله) هو جائز. 

وهذه النسبة باطلة؛ فإن الإمام مالكا - رضي الله عنه ‏ لم يقل بإباحة نكاح المتعة» ولا قال به أحد من 
المالكية ؛ فإنهم جميعا اتفقوا على تحريم نكاح المتعة. 

ولأجل مخالفة هذه النسبة لمذهب المالكية ‏ نجد بعض علماء الحنفية أنكرها على صاحب «الهداية» . 

قال ابن نجيم في «البحر الرائق»1: وما في (الهداية» من نسبته إلى مالك فغلط». كما ذكره الشارحون. 
والموجود في كتب المالكية إنما هو فيمن نكح نكاحاً مطلقأء ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواهاء 
فقالوا: إن ذلك جائزء وليس هو بنكاح متعة» ولو علمت المرأة بنيته. 

وهذا لم ينفرد به المالكية» بل قال به الجمهورء إلا ما روي عنه الأوزاعي فقد قال: هذا نكاح متعةء ولا 
خير فيه . 

وقد قال الإمام مالك ليس هذا من الجميل» ولا من أخلاق الناس . 

فإن قيل : ما الفرق بين هذا النكاح الذي نوى فيه الرجل الإقامة معها مدة نواهاء وبين نكاح المتعة الذي 
قالت به الإمامية» وقلتم ببطلانه ‏ نقول الفرق بينهما واضح» وهو أن نكاح المتعة الذي قلنا ببطلانه؛ 
والذي قالت به الإمامية دخلا فيه على تحديده بمدة معينة أو غير معينة» وأيضاً فهو نكاح لا تترتب عليه 
أحكام النكاح من التوارث» ولحوق النسب» ووجوب العدة بخلاف هذاء فإنه وإن نوى الإقامة معها 
مدة» إلا أنهما لم يدخلا على ذلك» وهو نكاح تترتب عليه آثاره» ففرق بينهما غاية الأمر أنه نوى الإقامة 
معها مدة نواهاء وهذا لا يضر؛ لأن الرجل بيده الطلاق» فله أن يطلق في أي وقت شاء. 

النكاح المؤقت : فرق زفر من الحنفية بين نكاح المتعة والتكاح المؤقت فقال المتعة باطلة . . وأما النكاح المؤقت فهو 
صحيح ويلغى فيه الشرط . وقد ذكر في العناية فرقاً بينهما بأن النكاح الموقت يكون بحضرة شهود ويذكر فيه مدة 
معينة مثل أن يقول أتزوجك عشرة أيام ونحو ذلك . بخلاف المتعة فإنه لو قال أتمتع بك ولم يذكر مدة كان متعة. 
وخالف في ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد. فإنهم قالوا لا فرق بينهما والكل نكاح متعة. ووجه قول 
زفر أن النكاح المؤقت صحيح أنه قال ذكر النكاح وشرط فيه شرط فاسد. والنكاح لا تبطله الشروط 
الفاسدة. وذلك كما لو شرطه أن لا يتزوج عليها ولا يسافر بها فيبطل الشرط ويبقى التكاح صحيحاً. 
ولكن يرد هذا بأن قوله أتى بنكاح ثم أدخل عليه شرطأ فاسدأ ممنوع بل هو أتى بنكاح مؤقت فيه شرط مانع من 
بقاء النكاح . والنكاح المؤقت نكاح متعة فإن معنى المتعة العقد على امرأة لا يراد به مقاصد عقد النكاح من 
القرار للولد وتربيته . بل أما إلى مدة معينة ينتهي العقد بانتهائها أو غير معينة بمعنى بقاء العقد ما دام معها. 
فالتكاح المؤقت نكاح متعة وقد بينا أن المتعة منسوخة فلا وجه حينئذٍ لتفرقة زفر بين المتعة والنكاح المؤقت. 


كتَابُ التكاح 4/1 


أما الأولة: فهو أن يقول أعطيك كذا على أن أتمتع منك يوماً أو شهراً أو سنة» ونحو 
ذلك» وأنه باطل عند عامة العلماء. وقال بعض الناس: هو جائزء واحتجوا بظاهر قوله تعالى : 
#فمَا اسْتَمْتَعْتَمْ ب به مِنْهْنّ فاتوهنٌ 000 فَرِيضَةَ # [النساء: 4 17]» والاستدلال بها من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه ذكر الاستمتاع ولم يذكر النكاح» والاستمتاع والتمتع واحد. 

والثانى: أنه تعالى أمر بإيتاء الأجرء وحقيقة [الأجر فى" الإجارة والمتعة عقد الإجارة 

والغالث: أنه تعالى أمر بإيتاء الأجر بعد الاستمتاع. وذلك يكون في عقد الإجارة 
والمتعة» فأما المهر فإنما يجب في النكاح بنفس العقدء ويؤخذ الزوج بالمهر أو لاء ثم يمكن 
من الاستمتاع» فدلت الآية الكريمة على جواز عقد المتعة. 

ولنا الكتاب» والسنة» والإجماع» والمعقول: 

أما الكتاب الكريم فقوله - عز وجل : لوَالَّذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِظونَ إلا عَلَى أَرْوَاجِهمْ 
أؤ ما مَلَكَثْ َنِمَائْهُْ4 [المؤمنون: هو3]» حرم تعالى الجماع إلا بأحد شيئين» والمتعة 506 
بنكاح ولا بملك يمين؛ فيبقى التحريم . 

والدليل على أنها ليست بنكاح أنها ترتفع من غير طلاق ولا فرقة» ولا يجري التوارث 
بينهماء فدل أنها ليست بنكاح» فلم تكن هي زوجة لهء وقوله تعالى في آخر الآية: #فْمَنْ 
ابت وَرَاءَ ذَلِك فَأُولَئِك هُمْ الْعَادُونَ4 [المؤمنون:17» سمى مبتغى ما وراء ذلك عادياً» فدل على 
حرمة الوطء بدون هذين الشيئين» وقوله ‏ عز وجل: #وَلا تُكْرِهُوا قَتَيَاتَكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ4 
[النور: *7]» وكان ذلك منهم إجازة الإماء» نهى الله عز وجل عن ذلك وسماه بغاء؛ فدل 
على الحرمة . 

وأما السئة : فما روي عن علي - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله يل «نْهَى عَنْ منْعَةٍ 
النْسَاءِ يَوْم خَيبَرَ وَعَنْ أكُلٍ لْحُوم الْحْمْرِ الإنْسِيقه''. 


)١(‏ سقط في ط. 
وسلمة يبي ا و ا ا 5 
ورجل والحارث بن غزية وسهل بن سعد وكعب بن مالك وابن مسعود وأنس وحذيفة وعائشة. 
حديث على : 
أخرجه مالك (0177/7) كتاب النكاح : باب نكاح المتعة )5١(‏ والبخاري (1/ )58١‏ كتاب المغازي: باب 
غزوة خيبر حديث (1) ومسلم 2٠١70/5(‏ 4١)كتاب‏ النكاح : باب نكاح المتعة حديث  59(‏ 
00 0 ا 00 0 00 المتعة : والترمذي 0 





نكاح المتغة عنديف:(19451) والشافعي (؟/ )١5‏ كتاب النكاح : باب الترغيب في التزوج حديث (0؟9) 
وأحمد )79/١(‏ والطيالسي )١8/١(‏ حديث )١١١(‏ والدارمي )١1٠/7(‏ كتاب النكاح: باب النهي عن 
متعة النساء والحميدي )١١/١(‏ رقم (0) وابن الجارود (191) وأبو يعلى )555/١(‏ رقم (515) 
والطبراني في «المعجم الصغير؛» )177/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (*/ 515) والدارقطني (؟/ 
51 - 158) كتاب النكاح: باب المهر حديث )5١(‏ وأبو نعيم كَ «الحلية» (/ /ا/١)‏ والبيهقي (7/ 
)٠١١5-١‏ كتاب النكاح: باب نكاح المتعة. والخطيب في «تاريخ بغداد» )١١1/5(‏ والبغوي في 
اشرح السنة»  ٠//0(‏ بتحقيقنا) من طريق عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن 
أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله يَكلخَ نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر 
الأنسية . 

قال الترمذي: حديث على حديث حسن صحيح وقال أبو نعيم: هذا حديث صحيح متفق عليه . 

وقال البغري: هذا حديث متفى على صحته . 

ل ا ا كه 
دون ذكر الحسن - عن أبيه عن علي بن أ, بى طالب به. 

- وللحديث طريق آخر عن علي : 

أخرجه الدارقطني (/ 159) كتاب النكاح: باب المهر حديث (20) ومن طريقه الحازمي في «الاعتبار) 
(ص - )17١‏ من طريق ابن لهيعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب قال: 
نهى رسول الله يله عن المتعة قال: وإنما كانت لم يجد فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والنكاح 
والميراث بين الزوج والمرأة نسخت . 

وقال الحازمي: غريب من هذا الوجه وقد روي من طرق تقوي بعضها بعضاً. 

وقال الزيلعي في «نصب الراية» (7/ :)١8٠١‏ وضعفه ابن القطان في كتابه |. ه 

وقد جاء النهي عن علي موقوفاً أخرجه عبد الرزاق (7/ 0505) رقم )١1047(‏ عنه قال: نسخ رمضان كل 
صوم ونسخت الزكاة كل صدقة ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث . 

قلت: وسنده ضعيف . 

حديث عمر بن الخطاب : 

أخرجه ابن ماجه )771/١(‏ كتاب النكاح : باب النهي عن نكاح المتعة حديث )١977(‏ من طريق أبان بن 
أبي حازم عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال: لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: إن 
رسول الله كَلةِ أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها والله لا أعلم أحدأً يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة 
إلا أن يأتي بأربعة يشهدون أن رسول الله كل أحلها بعد إذ حرمها. 

قال البوصيري في «الزوائد) :)٠١8/5(‏ هذا إسناد فيه مقال أبو بكر بن حفص ذكره 0 
وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: كتبت عنه وعن أبيه وكان أبوه يكذب قلت: لا بأس به قال: لا يمكنني أن 
أقول لا بأس به انتهى. . . . وأبان بن أبي حازم مختلف فيه. انتهى كلام البوصيري. 

وأبان هو ابن عبد الله بن أبي حازم البجلي الأحمسي . 

قال البخاري: صدوق الحديث «علل الترمذي» ص - 96 
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وقال أحمد صالح الحديث «العلل ومعرفة الرجال» (١0١7؟)‏ 

وقال العجلي: ثقة الثقات )١١(‏ 

وقال ابن حبان في «المجروحين» :)49/١(‏ كان ممن فحش خطؤه وانفرد بالمناكير. 

وضعفه النسائي فقال: ليس بالقوي وكذا الدارقطني ينظر التهذيب رقم (1977). 

وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (١/١؟)‏ رقم (5): صدوق في حفظه لين. 

وصحح الحافظ سنده في ا ال 

- حديث سلمة بن الأكوع : 

أخرجه 5200056 ومسلم (75/60؟١٠)‏ كتاب التنكاح : باب نكاح المتعة حديث .)١15:65/1١48(‏ 
والدارقطني (508/75) كتاب النكاح : باب المهر (25) والبيهقي (7/ 5 )5١‏ كتاب التكاح: باب نكاح 
المتعة. كلهم من طريق عبد الواحد بن زياد حدثني أبو عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه أن النبي كلل 
رخص في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها. 

حديث سبرة بن معبد الجهني 

أخرجه مسلم 0 كتاب النكاح: باب نكاح المتعة حديث )١505/54(‏ وأبو داود (5/ 508 
48) كتاب النكاح : باب في نكاح المتعة حديث (70175. )3١177‏ والنسائي )١53750(‏ كتاب 
النكاح: باب تحريم المتعة وابن ماجه )17١/١(‏ كتاب النكاح: باب النهي عن نكاح المتعة حديث 
0( والشافعي )١5/5(‏ كتاب النكاح : باب الترغيب في النكاح حديث (”2”7 75) والحميدي (؟/ 
64) رقم (8406845) وأحمد (”/ )1١4‏ والدارمي (؟/10١)‏ كتاب النكاح: باب النهي عن متعة 
النساء وابن الجارود (2594 198) وأبو يعلى (؟/7/8؟) رقم (9748,: 9594) والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» ("/ 60 - 57) والبيهقي (1/ )3١5 .7١7‏ كتاب النكاح: باب نكاح المتعة وأبو نعيم في «الحلية» 
(2"1/5) والخطيب في «تاريخ بغداد (3758/5) من طريق الربيع بن سبرة بن معبد عن أبيه أن النبي ككل 
حديث أبي هريرة : 

أخرجه أبو يعلى  507/١1١(‏ 204) رقم (53705) وابن حبان ١1511/(‏ - موارد) والدارقطني (509/6) 
كتاب النكاح: باب المهر (24) والبيهقي )3١1/17(‏ كتاب النكاح : باب نكاح المتعة» كلهم من طريق 
مؤمل بن اسماعيل حدثنا عكرمة بن عمار قال أخبرني سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: خرجنا مع 
رسول الله كه في غزوة تبوك فنزلنا تثنية الوداع فرأى رسول الله ييه مصابيح ورأى نساءً يبكين فقال: ما 
هذا فقال: نساءً تمنّع منهن يبكين فقال رسول الله يَكلهِ: «حرّم أو قال هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة 
والميراث». 

وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» )5١7/5(‏ وقال: رواه أبو يعلى وفيه مؤمل بن اسماعيل وثقه ابن 
معين وابن حبان وضعفه البخاري وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح . 

وذكره الحافظ في «المطالب العالية» (؟/ )١‏ رقم )١714(‏ وعزاه إلى أبي يعلى. 

وقال في «التلخيص» (7/ )١155‏ إسناده حسن. وقد خالف مؤمل فى هذا الحديث بشر بن عمر الزهرانى 
الخوعه الحارك بين أزئ أننانة (/ا/اة ديفية البالحت) كنا بشن بن غمر الزهرائن ثنا عكرمة ين عماز حدتي 
عبد الله بن سعيد المقبري قال رسول الله كَلِ: تهدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث هكذا مرسل. . 
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وذكره الحافظ في «المطالب العالية» (؟/١7)‏ رقم )١104(‏ وعزاه للحارث وقال: هكذا قال بشر بن 
حديث جابر: ' 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (50177/54) والحازمي في «الاعتبار في الناسخ 
والمنسوخ» (ص - )١74‏ عن جابر قال: خرجنا ومعنا النسوة اللاتي استمتعنا بهن حتى أتينا ثنية الركاب 
فقلنا يا رسول الله هؤلاء النسوة اللاتي استمتعنا بهن فقال رسول الله كَكلِْ: هن حرام إلى يوم القيامة 
فودعننا عند ذلك فسميت عند ذلك ثنية الوداع وما كانت قبل ذلك إلا ثنية الوداع وما كانت قبل ذلك إلا 
ثنية الركاب . ظ 

وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه صدقة بن عبد الله وثقه أبو حاتم وغيره وضعقة احند 
وجماعة وبقية رجاله رجال الصحيح . ٠‏ 
حديث ثعلبة بن الحكم : 

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»؛ )١18/4(‏ عنه أن النبي كله نهى يوم خيبر عن نكاح المتعة. 

وقال الهيثئمي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا شريك وهو ثقة. 

حديث ابن عمر: 

يخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في (مجمع الزوائد»؛ (518/5) من طريق سالم بن عبد الله قال: أتى 
عبد الله بن عمر فقيل له إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة فقال ابن عمر: سبحان الله ما أظن ابن عباس 
يفعل هذا قالوا: بلى أنه يأمر به قال: وهل كان ابن عباس إلا غلاماً صغيراً إذ كان رسول الله كلةِ ثم قال 
ابن عمر : نهانا عنها رسول الله تَكةِ وما كنا مسافحين . 

وقال الهيشمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا المعافى بن سليمان وهو ثقة. 
وذكره الحافظ في «التلخيص» (”/ )١55‏ وقال: إسناده قوي. 

وأخرج البيهقي )3١7/1(‏ من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن متعة النساء فقال 
حرام أما إن عمر بن الخطاب لو أخذ فيها أحداً لرجمه بالحجارة. 

وللحديث طريق آخر: 

أخرجه البلخي في «مسند أبي حنيفة» كما في «جامع المسانيد» (47/6) للخوارزمي من طريق أبي حنيفة 
عن محارب بن دثار عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يله نهى يوم خيبر عن متعة النساء . 
حديث أبي ذر: 

أخرجه البيهقي )5١1/90(‏ عنه قال: إنما أحلت لنا أصحاب رسول الله كَليْهِ متعة النساء ثلاثة أيام ثم نهى 
عنها رسول الله علي 

حديث ابن عباس : 

أخرجه الترمذي (*/ )47١‏ كتاب النكاح : باب تحريم نكاح المتعة حديث )١١517(‏ والبيهقي (1/ 7١4‏ - 
65 كتاب النكاح : باب نكاح المتعة من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن كعب عن ابن 
عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة 
بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم# قال ابن عباس : فكل فرج سوى هذين فهو حرام . 





وهذا إسناد ضعيف لضعف موسى بن عبيدة الربذي. وهذا الأثر يحتج به الذين يقولون برجوع ابن عباس 
عن فتواه بجواز المتعة. 

- حديث رجل : 

أخرجه الطبراني في «الكبير؛ كما في «المجمع»  778/4(‏ 5194) عن زيد بن خالد الجهني قال: كنت أنا 
وصاحب لي نماكس امرأة في الأجل وتماكسنا فأتانا آتِ فأخبرنا أن رسول الله كَل حرم نكاح المتعة وحرم 
أكل كل ذي ناب من السباع والحمر الأنسية: 

وقال الهيثمي وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف . 

حديث الحارث بن غزية : 

ذكره الهيثمي في «المجمع' )١159/4(‏ عنه قال: سمعت النبي كَلهِ يقول يوم فتح مكة: متعة النساء حرام 
ثلاث مرات. 

وقال الهيئمي: رواه الطبراني وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو ضعيف . 

حديث سهل بن سعد: 

ذكره الهيئمي في «المجمع» (5159/4) عنه قال: إنما رخص رسول الله يه في المتعة لحاجة كانت 
بالناس شديدة ثم نهى عنها بعد. 

وقال الهيثمي : رواه الطبراني وفيه يحيى بن عثمان بن صالح وابن لهيعة وكلاهما حديثه حسن وفيه كلام 
وبقية رجاله رجال الصحيح . 

- حديث كعب بن مالك : | 

ذكره الهيثمي في «المجمع» (559/4) عنه قال: نهى رسول الله كله عن متعة النساء . 

وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه يحبى بن أبي أنيسة وهو متروك. 

حديث ابن مسعود: 

ذكره الخوارزمي في «جامع المسانيد؛ (؟/77١٠١)‏ وعزاه إلى محمد بن الحسن في «الآثار؛ والحسين بن 
خسرو في ١مسند‏ أبي حنيفة» عن أبي حنيفة عن ابراهيم عن عبد الله بن مسعود أنه قال في متعة النساء 
إنما خصت لأصحاب النبي كله ثلاثة أيام في غزاة لهم شكوا إلى النبي كه ثم نسختها آية النكاح 
والصداق والميراث. 

- حديث أنس : 

أخرجه أبو محمد البخاري وطلحة بن محمد وأبو بكر محمد بن عبد الباقي والحسن بن زياد في «مسانيد 
أبي حنيفة» كما في «جامع المسانيد؛ (47/1 - 87) عن أبي حنيفة عن الزهري عن أنس أن النبي كَل نهى 
عن المتعة . 

حديث حذيقة : 

أخرجه أبو محمد البخاري في «مسند أبي حنيفة» كما في «جامع المسانيد» (؟/9١1)‏ عن أبي حنيفة عن 
حماد عن سعيد بن جبير عن حذيفة قال: سمعت رسول الله كي حرم متعة الناس . 

حديث عائشة : 


أخرجه الحاكم (؟/ *89) والبيهقي )3١5/17(‏ والحارث بن أبي أسامة  478(‏ بغية الباحث من طريق - 
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[وَعَنْ سَمُرَةَ الْجَهْنيٌ - رضي الله تعالى عنه د أن رول الله 1 نَْهَى عَنْ مبْعَةِ النْسَاء 
دهم هك د 
و 


حُوم الْحُمُرٍ الأهلية”". 


وعن سبرة قال رأيت رسول الله يِه كان َائِماً بَينَ الركن وَالْمَقَامِ. وَهوّ يقول إني كنت 
أزِنْتُ لَكمْ في الْمُمْعَةٍ؛ فْمَنْ كان عنّْده شَيْءٌ ؛ فلَيُمَارِقَهُ ولا اخدوا يفا نوف قينا فإن الله 


قَذْ حَرَّمَهَا إلى يوم لْقِيَامَة20. 


وأما الإجماع: فإن الأمة بأسرهم امتنعوا عن العمل بالمتعة» مع ظهور الحاجة لهم إلى 
ذلك. 


وأما المعقول: فهو أن النكاح ما شرع لاقتضاء الشهوة» بل لأغراض ومقاصد يتوسل به 
إليهاء وافتضاء الشهوة بالمتعة لاا يقع وسيلة إلى المقاصد ؛ فلا يشرع. 


وأما الآية الكريمة فمعنى قوله: #قْمَا اَْمتَعْتُمْ به مِنْهُنَ4 [النساء: 114 أي : في النكاح ؛ 
لأن المذكور في أول الآية» وآخرها هو النكاح؛ فإن الله تعالى ذكر أجناساً من الميخرفات فى 


أول الآية في النكاح. وأباح ما وراءها بالنكاح بقوله ‏ عز وجل : «وَأْجِلّ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلْكُمْ أن 
تَبتَعْوا أمْوَالِكُم4 [النساء : 5 ؟])» ل بالتكاح . 


وقوله تعالى : #مُخصنينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ * [النساء 7 ]20 ا عراماكجن عيررانين” 
وقال تعالى في سياق الآية الكريمة : لوَّمَنْ لَمْ يَسْيَطِمْ مِنْكُمْ طَؤْلا ' أنْ يَنكمَ الْمُخْصَنَاتِ» 
[النساء: 76]» ذكر النكاح لا الإجارة والمتعة» فيصرف قوله تعالى : #فمَا اسْتَمْتَعْتَمْ به [النساء: 
4 إلى الاستمتاع بالنكاح . 


ِ- نافع بن عمر عن ابن مليكة قال: سئلت عائشة عن متعة النساء فقالت: بينكم وبيني كتاب الله وقرأت إلا 
على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين . من ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا. 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» 
(؟/١7)‏ رقم (11/1) وعزاه للحارث . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (8/5) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 

600 :فى 1: ويروى في رواية أخرى أنه. 

(؟) تقدم في تخريج الحديث السابق. 

(9) انظر الحديث السابق . 

(:) انظر الحديث السابق . 
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وأما قوله : سمى الواجب أجرأء فض نمم الميورني كاج ببح أجراء قال الله - عز وجل : 
#فَانْكحَومْن بَإِذْنٍ أَمْلِهنٌ وَآنُوهُنَّ ومن اه. :]ل أى : : مهورهن» وقال سبحانه وتعالى : 
بايا الي إِنَا أخلننا َك أَزْوَاجَكَ اللاي لاجرو [الأحزاب: »]5٠‏ وقوله أمر تعالى بإيتاء 
الأجر بعد الاستمتاع بهن. والمهر يجب بنفس النكاح ويؤخذ قبل الاستمتا ٠‏ قلنا: قد فيل فى 
الآية الكريمة تقديم وتأخير؛ كأنه تعالى قال: #فآتوهن ن أجورهن إذا استمتعتم به ا 
64 أي : إذا أردتم الم لبن كقوله تعالى: ##يَأيهًا النّبِىُ إذَا َلّْكُمُ النْسَاءَ فَطْلْقُومُنٌ 
لِعِدَيَهِنَّ # [الطلاق:١]»‏ أي: إذا أردتم تطليق النساء على أنه إن كان المراد من الآية الإجارة 
والمتعة» فقد صارت منسوخة بما تلونا من الآيات». وروينا من الأحاديث. وقرة ادن اسن .د 
رضي الله تعالى عنهما أن قوله: #فْمَا اسْتَمْتَعْتُمْ به مِنْهنَ 4 [النساء: 14] نسخه قوله - عز وجل : 
«يَأيّهَا لني إِذَا طَلّقْتُمُ النّسَا4”" [الطلاق 0" 


:وعن أبن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه ع اله قال «[الْمْمْعَةُ بِالنّسَاءِ]!' مَنْسُوحَةٌ نَسَحَنْهَا 
ا الطلآق وَالصَّدَاقَ وَالعِلة وَالْمَوَارِيثْ/ )” ا والحقوق التي يجب فيها النكاح. أ النكاح 
هو الذي تثبت - به هذه الأشياءة ولا يثبت شيء منها بالمتعة» والله أعلم . 


وأما الغانى: فهو أن يقول: أتزوجك عشرة أيام ونحو ذلكء وأنه فاسد عند أصحابنا 
وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة ؛ أنه قال: إذا ذكرا من المدة مقدار ما يعيشان إلى 
0 لاحب بجي ب موي وبي ب 
وححة قولة: أنه ذكز 570 شرطأ فاسداًء والنكاح لا تبطله الشروط الفاسدة. 
فبطل الشرط وبقي النكاح صحيحاً؛ كما إذا قال: تزوجتك إلى”*؟ أن أطلقك إلى عشرة أيام. 
ولنا: أنه لو جاز هذا العقد لكان لا يخلو؛ إما أن يجوز مؤقتاً بالمدة المذكورة» وإما أن 
نوق عؤيدا لا سبيل إلى الأول أن هذا معنى المتعة» إلا أنه عبر عنها بلفظ النكاح والتزوج» 


000 ذكره السيوطي في «الدر المنثور) (50/١01؟),‏ وعزاه إلى أبي داود في ناسخه. واين المنذر والنحاس من 
طريق عطاء عن ابن عباس . 

)١(‏ فى أ: المتعة متعة النساء. 

(6) أخرجه البيهقي 0 كتاب «النكاح» : باب انكاح المتعة)» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 
١‏ ؛ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن المنذر. 


62 ف | على . 
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مع كنات التُكاح 


والمعتبر في العقود معانيها لا الألفاظ كالكفالة بشرط براءة الأصيل؛ أنها حوالة معنى لوجود 
الحوالة. وإن لم يوجد لفظهاء والمتعة منسوخه ولا وجه للثاني؛ لآن فيه استحقاف البضع 





وآنا قولة ات بالنكاح ثم أدخل عليه شرطاً فاسداً - فممنوع. بل أتى بنكاح مؤقت» 
والنكاح المؤقت نكاح متعة» والمتعة منسوخة» وصار هذا كالتكاح المضاف أنه لا يصحء ولا 
يقال: يصح النكاح وتبطل الإضافة؛ لأن المأتي به نكاح مضافء. وأنه لا يصح كذا هذاء 
بخلاف ما إذا قال: تزوجتك على أن أطلقك إلى عشرة أيام؛ لأن هناك أبد النكاح» ثم شرط 
قطع التأبيد بذكر الطلاق في النكاح المؤبد؛ لأنه على أن (إن) كلمة شرط» والنكاح المؤبد لا 
تبطله الشروط؟؛ والله - عز وجل - أعلم . 


فصل في المهر 


ومنها: المهرء. فيه(1) جواز للنكاح بدولن المهر عندناء والكلام في هذا الشرط في 


010 فقال مهر المرأة يمهرها بضم الهاء ومهر المرأة يمهرها بفتحها مهراً أي جعل لها مهرأً فهو من بابي (نصر ‏ وفتح) . 
وفي المغرب مهر المرأة أعطاها المهر: وأمهرها سمى لها مهراً وتزوجها به ا. ه. وعن أبي زيد مهر 
المرأة وأمهرها بمعنى: وامرأة مهيرة أي غالية المهر: وجمع المهر مهور ومهورة. 

تعريف المهر 
المهر اسم للمال الذي يجب في عمد النكاح على الزوج في مقابلة البضع إما بالتسمية أو بالعقد واعترض 
على هذا التعريف بأنه غير شامل للواجب بالوطء بشبهة والوطء في نكاح فاسد: وأجيب عنه بأن المعرف 
هو أن المهر الذي هو حكم العقد الصحيح . 
وعرف بعضهم بما يشتمل كل الصور بقوله : 
المهر اسم لما تستحقه المرأة بعقد النكاح أو بالوطء فلذا يجب التعديل عليه والصداق رديف المهر 
وكلاهما متعارف شائع ولذا نعنى بهما وتقدم الكلام على لفظة المهر من جهة اللغة بقي الكلام على 
مرادفهاء يقال أصدق المرأة سمى لها صداقها وقد جاء متعدياً إلى مفعوله والصداق بفتح الصاد وتكسر 
قيل والكسر أفصح ويجمع على أصدقه وصدق وهو اسم مصدر لأصدق والمصدر الأصداق: وهو مأخوذ 
من الصدق بكسر الصاد لأنه ينبىء عن صدق رغبه بأدلة في التكاح إذ إنه هو الأصل في إيحابه. 
وقيل مشتق من الصدق بفتحها اسم للشيء الصلب بضم الصاد أي الشديد وكأنه أشد الأعواض لزوماً من 
جهة عدم سقوطه بالتراضي . 
وقد ذكروا لمعنى المهر عدة أسماء غير هذين منها النحلة والأجر والفريضة والصدقة بضم الدال والعلائق 
والعقر وهو غالب فى الأماء والحباء: فهذه تسعة أسماء قال يفِةٍ «أدوا العلائق» قيل يا رسول الله وما 
العلائق قال (ما ترافى فلي لعلو رواه الدارقطني وقال عليه السّلام «لها عقر نسائها» وكلها على 
معنى: وقيل الصداق ما وجب بالعقد والمهر ما وجب بغيره. 
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المهر حكم العقد فهو ليس شرطً ولا ركنا له فأنه مهر المثل يحب بمجرد العقد فيكون حكمه كذا ذكر في 

العناية وقد اعترض عليه فى السعدية بأن المسمى من أحكامه وأجيب عنه فى النهر بأنه إنما خص مهر 

المكل لأن حكم الشى + أثره القاتك.نه.وهذا العكى لآ تضدق إلا عان مير المدل فقط الواغيت أثرا للعقد 

الصحيح ولذا قالوا إنه هو الموجب الأصلي في النكاح: وأما المسمى فقد قام مقامه للتراضي عليه بدليل 

أنه لو فسدت أو سكت عنها أو نفيت كان الواجب مهر المثل ويدل لنا أيضاً على أن المهر ليس شرطأ ولا 

ركنا لعقد النكاح أنه عقد ازدواج وانضمام يتحقق معناه بمجرد الصيغة الصحيحة من العقد. 

- أما حكمة مشروعية المهر : 

شرع الله الحكيم العليم التكاح ووضع له نظماً لتكوينه وشروطأ له وجعلت الفقهاء له صيغاً خاصة به تستتبعها 

أحكامها ومن هذه الأحكام المهر فهو حكم العقد على ما تقدم آنفا أوجبه الله تعالى على الزوج نظير 

الاستمتاع ببضع الزوجة وحث على أدائه في كتابه العزيز وسنة رسوله النبي الكريم قال تعالى نهيانه عما كانوا 

عليه من أخذهم مهور الأيامى اللاتي لهم الولاية #وآنوا النساء صدقاتهم نحلة» والآيات والأحاديث الواردة 

في هذا المعنى متظافرة على أن المرأة ليست سلعة تباع ولا متاعأ يشرى وإنما هي أرفع وأشرف من كل ذلك 

إذ إنها أمانة الله تعالى قد كلف الزوج بالمحافظة عليها: فإذا ما رغب رجل في الاستمتاع بامرأة والانتفاع بها 

فى أحوال معاشه ومعاده فقد سنت له الشريعة الفراء قانوناً خاصاً وأمته ببذل مال يسمى بالصداق يدل به على 

صدق عزيمة معلناً عن رغبة: ولنا فيما استند الله تعالى لأبي البشر عليه السّلام الحكمة البالغة حيث أراد 

القرب من أمنا لسيدة حواء فقالت له الملائكة مه يا آدم حتى تؤدي صداقها فكل هذا وأمثاله مما يدل على أن 

الزوجة صاحبة كرامة وإجلال في كل العصور أرشد إلى الحكمة في مشروعية المهر فأن في شرعية ذلك 

لمال على الزوج فضائل لا تكاد تحصى ففيه تطييب لخاطرها وإزالة وحشتها ومساعدة لها في تجهيزها 

وإعلاما للزوج ابتداء من هذه هي التي ما نالها إلا بعد تكليف ما لي تكبد في جمع المشاق ركب في سبيله 

الشطط فسبحانه من حكيم بليغ في حكمة عظيم في قدرته الرؤوف يعباده في كل ما طلبه منهم . 

- أما حكمة وجوب المهر على الزوج دون المرأة: 

إنه لما كانت الحالة الاجتماعية في الأزمان الماضية وكذا الحاضرة وفي الأزمان المستقبلة أيضاً إذا لم 

ينحرف الناس عن سئن الصواب وسبيل ما فيه السعادة للجنسين الذكر والأنثى قاضية بأن الرجل هو الذي 

يسعى في طلب الرزق وأن تقوم المرأة بشؤون أولادهما وخدمة المنزل وتهيئة الراحة لهما ولأولادهما فيه 

كان كل تكليف مالي تتطلبه الحياة الزوجية واجباً على الرجل دون المرأة ومن ذلك المهر والنفقة وهذه 

قضية من الوضوح بحيث لا تخفى قال تعالى #الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على 

بعض وبما أنفقوا من أموالهم؟ . 

الحقوق المتعلقة بالمهر ابتداء وبقاء 

يتعلق بالمهر ايتداء حقوق ثلاثة : 

الأول: حق الله تعالى إلى عشرة دراهم . 

الثانى: حق الأولياء إلى مهر المثل . 

العالي :سدق الروحة الى :عون لمكن أنقنا وله كو أفل مون للك اللاندقباعا ]ذ[ اشودت اورقا ارلناني 

العصبة إن وجدوا أما من حيث البقاء فأنه حق خالص للمرأة لا يشاركها فيه أحد. 

ينظر نفي كلام شيخنا عفيفي السيد في المهر. 3 
بدائع الصنائع ج” - م١"‏ 
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وقد أجمع المسلمون على القول بأن الصداق لا بد منه في النكاح للأدلة الدالة على ذلك من الكتاب 
والبئئة لجن خاي قرا الا تعالى الإراتر :لجان مدنا ون تجله )6 وكرله اتخالى لزنه تسوت بالفتين 
فآتوهن أجورهن فريضة# ومن السنة ما رواه مسلم عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبي 6 يلخ رأى 
على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا فقال يا رسول الله تزوجت فقال ما أصدقتها قال وزن 
نواة من ذهب فقال «بارك الله لك أَوْلِم ولو بشاة؛ وقد روى ابن حبان في صحيحه أن رسول الله كله قال 
دلا نكاح إلا بولى وصداق وشاهدي عدل» إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على أن الصداق لا بد منه 
يت 

تفق المسلمون على صحة نكاح التفويض. وهو النكاح الذي لم يذكر فيه المهر؛ وذلك لقوله تعالى 
ا جاع خليفع إن سكع الكشا ما لم مشر ئق أذ تفرطوا له ريشاك تقد رفع لله سيحانه وتعار 
الجناح عمن طلَّق في نكاح لا تسمية فيه» ومعلوم أذ الطلاق ايكون الاعف التكاع ,فيل ذلك علي 
صحة نكاح التفويض وأيضاً فقد روي أن النبي كله زوج رجلا امرأة ولم يسم لها مهرأء إلا أنه يستحب 
أن لا يعرى النكاح عن تسمية الصداق؛ لأن ذلك أقطع لأسباب النزاع والخلاف . 
وقد اختلف الفقهاء بعد ذلك فيما إذا دخلا على إسقاط المهرء أو سميا مهراً حراماً كخمر وخنزير. هل 
يكون التكاح صحيحاء ويجب فيه مهر المثل» أو يفسد النكاح . 
أما إذا دخلا على إسقاط المهرء فقد حصل خلاف بين الفقهاء في صحة النكاح وفساده. هن بنرئ أن 
الصداق شرط في صحة النكاح بقول: يمسد النكاح إذا دخلا على إسقاطه. وإلى هذا ذهب المالكية 
والظاهرية. إلا أن المشهور من مذهب المالكية أن النكاح بفتح قبل الدخول» ويثبت بعده بصداق المثل» 
وقيل يفسخ أبدا. والقولان في «المدونة» ونصها: قال ابن القاسم: ومن نكح بغير صداق فإن كان على 


إسقاطه فسخ قبل البناء وثبت بعذهة. ولها صداق المئل وهذا الذي استحسن » وقد بلغني ذلك عن مالك . 


وقيل : حك عرزن ود 

وأما الظاهرية» فقد قالوا , بفسخ النكاح مطلقاً قبل الدخول وبعده. 

وأما من يرى أن الصداق ليس شرطاً في صحة النكاح . وهم الجمهور فيقولون: لا يفسد النكاح إذا دخلا 
على إسقاط المهرء بل يفسد الشرط؛ ويجب مهر المثل. استدل المالكية» والظاهرية على فساد النكاح إذا 
دخلا على إسقاط المهر بالسنة» والمعقول. 

أما السنة فما روي أن النبي يَلةِ قال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»». ووجه الدلالة من 
الحديث أنهم قالوا: إن اشتراط إسقاط المهر شرط ليس في كتاب الله فيكون باطلاء بل قالوا: إنه جاء 
في كتاب الله أبطاله قال تعالى: 9وَآنُوا النّسَاءَ صَدْقَاتِهِنّ نِخْلّة» فإن صريح الأمر يوجب إيتاء المهرء فلو 
شرط عدمه يكون الشرط باطلاً. وإذا بطل الشرط فالنكاح الذي وقع فيه ذلك الشرط باطل؟ لأن العقد 
إثما بنى على ذلك الشرط . 

وأما المعقول فقالوًا: إن النكاح عقد معاوضة كالبيع والمهر كالثمن» والبيع بشرط أن لا ثمن لا يض 
فكذلك النكاح بشرط أن لا مهر. ومقتضى هذا الدليل أن يفسد النكاح لترك التسمية أيضاًء إلا أنه ثبت 
بالنص عدم فساده . 

وقد نوقشت هذه الأدلة بما يأتى: 

أما الحديث فقد قيل لهم فيه: إن قوله كلق : اوكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» لا يدل على بطلان - 
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مواضع في بيان أن المهر هل هو شرط جواز النكاح أم لاء وفي بيان أدنى المقدار الذي يصلح 
مهراً. وفي بيان ما يصح تسميته مهرأ وما لا يصح. وبيان حكم صحة التسمية وفسادهاء وفي 
بيان ما يجب به المهرء وبيان وقت وجوبه وكيفية وجوبه. وما يتعلق بذلك من الأحكام. وفي 
بيان ما يتأكد به كل المهرء وفي بيان ما يسقط به الكل» وفي بيان ما يسقط به النصف». 
بيان حكم اختلاف الزوجين في المهر. 


- النكاح» إذا شرط فيه إسقاط المهر؛ لأن البطلان راجع إلى الشرط» ولا يلزم من بطلان الشرط بطلان 
النكاح. وأما المعقول: فقد قيل لهم فيه: إن قياس النكاح على البيع قياس مع الفارق؛ لأن الثمن ركن 
البيع» فلا يتم بدون ركنه. بخلاف النكاح؛ فإن المهر ليس ركناً فيه؛ وإلا لما صح نكاح التفويضء» بل 
ورود النص بصحة نكاح التفويض - دليل على أن المهر لا يتوقف عليه وجود النكاح؛ خصوصاً وأن 
المقصود من النكاح التناسل والتوالد والازدواج دون المال» فليس هو كالبيع. وإذا كان الأمر كذلك 
فيكون المهر حكماً. وإذا ثبت كونه حكماً كان شرط عدمه شرطاً فاسداً؛ وبه لا يفسد النكاح . 
وأما الجمهور فقد استدلوا على عدم فساد النكاح في هذه الحالة بالمعقول فقالوا: إن النكاح عقد انضمام 
وازدواج» فليس المال جزءا في مفهومه. فيتم بدونه . 
والنظر في الأدلة يقضي بترجيح القول بصحة النكاح إذا دخلا على إسقاط المهرء وأن الواجب في هذه 
الحالة هو مهر المثل . 
وأما إذا سميا صداقاً محرماً لا يحل تملكه. فقد اختلف الفقهاء أيضأ في صحة هذا النكاح» وفساده على 
قولين: 2 ' 
فذهب المالكية» والظاهرية إلى القول بفساد النكاح في هذه الحالة أيضا. 
وذهب الجمهور إلى 00 وفساد الصداق. وإن اختلفوا فيما بينهم»؛ هل يجب مهر المثل 


في هذه الحالة أيضا. أو الواجب القيمة. فذهب الحنفية» والحنابلة إلى القول بوجوب مَهْرِ المثل. وهو 
قولٌ للشافعية. 50 قول لخر عند الشاقفية : أن الواجب القيمة تقدير الضين كلا خلا أن 'عصيراء أو عند 
من يرى للخمر قيمة. 


وقد استدل المالكية ومن معهم . بأن هذا النكاح جعل فيه الصداق محرماً. فأشبه نكاح الشغار ‏ ولكن يرو هذا 
بأن نكاح الشغار إنما فسد؛ لأنه جعل فيه البضع في مقابلة البضع » بخلاف ما إذا سميا مالآ يحل تملكه . 
واستدل الجمهور على الصحة بما يأتي . 

أولا: قالوا: إن صحة النكاح لا تتوقف على التسمية رأساًء فعدم التسمية إذا لم يمنع صحة النكاح» 
ففسادها أولى أن لا يمنعه. 

ثانيأً: قالوا: إن تسمية ما ليس بمال شرط فاسدء والنكاح لا تفسده الشروط الفاسدة. يتبين لنا من الأدلة 
يسنان مذهب الجمهور وهو صحة التكاح» سواء اشترطا إسقاط المهرء أو سميا ما لا يحل تملكه. وأن 
الواجب في كل مهر المثل . ولا د يصح القول بوجب القيمة إذا سميا ما لا يحل تملكه؛ كما هو قول عند 
الشافعية ؛ انا لا اخيرة بتيتيدها لا بن ل. وذلك التقدير لا ضرورة له مع سهولة الرجوع إلى البدل 
الشرعي وهو مهر المثل. 
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أما الأول: فقد اختلف فيهء قال أصحابنا ‏ رحمهم الله إن المهر شرط جواز نكاح 
المسلم. وقال الشافعي: ليس بشرطء ويجوز النكاح بدون المهر''. حتى أن من تزوج امرأة 
ولرسم لها ههراء بأن سكت عن ذكر المهرء أو تزوجها على أن لا مهر لهاء ورضيت المرأة 
نذلك برحب عير الكل رفس العقل علاتاة: نتن رنيك ليا ولاية المظالبة بالتسايم» :ولو :مانت 
المرأة قبل الدخول يؤخذ مهر المثل من الزوجء ولو مات الزوج قبل الدخول تستحق مهر 
المثل من تركتهء وعنده لا يجب مهر المثل بنفس العقد» وإنما يجب بالفرض على الزوج أو 
بالدخول». حتى لو دخل بها قبل الفرض يجب مهر المثل» ولو طلقها قبل الدخول بها وقبل 
الفرضى :لمحب سر الكل لز خلاف و إنها تحب الوكدة: 


ولو مات الزوجان لا يقضي بشيء في قول أبي حنيفة - رحمه الله - وفي قول أبي يوسف 
ومحمد: يقضي لورثتها بمهر مثلها. ويستوفي من تركة الزوجء ا 
من غير ذكر المهرء ومع نفيه؛ لقوله تعالى : «لا جُتاحَ عَلَيِكُمْ إِنْ طَلَّقتُمْ النْسَاءَ ما لَمْ تَمَسُوهُنٌَ 
أ تَفْرِضُوا لَّهُنَّ فَريضَةٌ4 [البقرة 00 رفع سبحانه الجناح عمن طلق في نكاح لا تسمية فيه؛ 
والطلاق لا يكون إلا بعد النكاح. ذال على جراد الدكاح باز سمي وقوله تعالى: ##يَأيهَا 
الْذِينَ آمَنُوا إذَا َكَحْتُمْ الْمُؤْمِئَاتِ ثُمْ طَلْقْتْمُوهُْن مِنْ قَبْل أنْ تَمَسُوَهْنَ4 [الأحزاب:44]» والمراد منه 
الطلاق في نكاح لا تسمية فيه؛ (بدليل أنه أوجب المتعة بقوله: #فْمَتَّعْوهَنَ 4 [الأحزاب: 49]» 
والمتعة إنما تجب في نكاح لا تسمية فيه» فدل على جواز النكاح من غير تسمية؛ ولأنه متى 
قام الدليل على أنه لا جواز للتكاح بدون المهر ‏ كان ذكره ذكرا للمهر ضرورة . 

احتج الشافعي بقوله تعالى: 9وَآنُوا النْسَاءَ صَدْقَاتَهِنَ نِخْلْة4 [النساء:14» سمى الصداق 
نحلة» والنحلة هي العطية» والعطية هي الصلة». فدل أن المهر صلة زائدة في باب التكاح» فلا 
ع سن ولأن النكاح عقد ازدواج؛ لأن اللفظ لا ينبىء إلا عنهء فيقتضي ثبوت 
الزوجية/ بينهماء وحل الاستمتاع لكل واحد منهما بصاحبه؛ تحقيقاً لمقاصد النكاح» إلا أنه 
لك غلنها ترج ما ف يانه البضع ضورة تحقق”'' المقاصدء ولا ضرورة في إثبات ملك 
المهر لها عليه» فكان المهر عهدة زائدة في حق الزوج صلة لهاء فلا يصير عوضا إلا بالتسمية . 


والدليل على جواز النكاح من غير مهر أن المولى إذا زوج أمته من عبده ‏ يصح النكاح 
ولا يجب المهر؛ لأنه لو وجب عليه لوجب للمولى» ولا يجب للمولى على عبده دين» وكذا 
الذي إذا تزوج ذمية بغير مهر جاز انكاح ولا يجب المهرء وكذا إذا ماتا في هذه المسألة قبل 
الفرض لا يجب شيء عند أبي حنيفة - رحمه الله -. 


)00( في أ: تحقفيق 
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ولنا قوله تعالى : َرَأَجِلٌ لَكُمْ مَاوَرَاءَ ذَلِكُمْ أن م : َْتَعُوا بِأَمْوَالْكُمْ4 [النساء :4]) أخبر ‏ 
سبحانه وتعالى ‏ أنه أحل ما وراء ذلك بشرط الابتغاء بالمال؛ دل أنه لا جوار للنكاح بدون 
المال؛ فإن قيل: الإحلال بشرط ابتغاء المال لا ينفى الإحلال بدون هذا الشرط»ء [خصوصاً 

على أصلك أن تعليق الحكم بشرط لا يتفي وجوده عند عنام الشرط]0© فالجواب أن الأصل 
في الإبضاع والنفوس هو الحرمة والإباحة تثبت بهذا الشرط» فعند عدم الشرط: تبقى الحرمة 
على الأصل لا حكماً للتعليق بالشرط؛ فلم يتناقض أصلنا بحمد الله تعالى. 

وروي عن علقمة عن عيذ الله ين فسعود ب رصي الله تعالى عت أن اد كان كلت 
ليه شَهْرٌ؛ يَسألَهُ عَنِ امْرَأٍ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ كن فَرَض لَهَا شَْئاً وَكَانَ يَتَرَددُ في الَْجَوَابِ 
فلم َم الشّهْرُ قال لِلسَائِل: َم أجذ ذَلِكَ في كِتَابٍ الله وَلآ فِمَا سَمِغْتُهُ مِنْ رَسُولٍ الله يك وَلكَنْ 
َجْتَهِدُ بِرَأبِي ؛ فإنْ أصَبْتٌ قَمِنَ الله وَإِنْ أخطأتُ فَمِنْ م عَبْدِ وفي رواية : «فَإِنْ كانَ صَوَابا فُمِنَّ 
لله وَإِنْ كان خَطَأْ فمِئي وَمِنَ الشَّيِطَانٍء وَالله وَرَسُولُُ مِنهُ بَرِيَانِء أرَى لَهَا 1م ]عل انها 
لا وَكسٌ وَلا شَطْطء ٠‏ فَقَامَ رَجَلّ يُقَالَ لَهُ مَعْقِل بْنُ سِانء وَقَال: 0 
قَضَئ في بَرْوِعَ بنتِ وَاشِق الأشْجَمِيّةِ مِثْل قَضَائِكَ هَذَاء نم كام أَنَاسٌ مِنْ أَشْسَعَ؛ وكالواة:] 
نَشْهَدَ بِمِثْلٍ شَهَادَيَهِ ميا بوي وجو ا ب ارات 
لِتُرَائفَهَ قضَائه قضَاة رشول الله كله 

ولأن ملك النكاح لم يشرع لعينه» بل لمقاصد لا حصول لها إلا بالدوام على النكاح 
والقرار عليه» ولا يدوم إلا بوجوب المهر بنفس العقد؛ لما يجري بين الزوجين من الأسباب 
ا نعو ار على اللألان عر لسار لكر وار رض الاو ين ال لا 
يبالي الزوج عن إزالة هذا الملك بأدنى خشونة تحدث بينهما؛ لأنه لا ه يشق عليه إزالته لما لم 
يخف لزوم المهرء فلا تحصل المقاصد المطلوبة من النكاح . 

ولأن مصالح النكاح ومقاصده لا تحصل إلا بالموافقة. ولا تحصل الموافقة إلا إذا كانت 
المرأة عزيزة مكرمة عند الزوج» ولا عزة إلا بانسداد طريق الوصول إليها إلا بمال له خطر 
عنده؛ لأن ما ضاق [طريق إصابته]”" يعز في الأعين» فيعز به إمساكه» وما يتيسر طريق إصابته 
يهون في الأعين» فيهون إمساكهء ومتى هانت في أعين الزوج تلحقها الوحشة فلا تقع 
الموافقة؛ فلا تحصل مقاصد النكاح؛ ولأن الملك ثابت في جانبها إما في نفسهاء وإما في 
المتعة» وأحكام الملك في الحرة تشعر بالذل والهوان» فلا بد وأن يقابله مال له خطر؛ لينجبر 
الذل من حيث المعنى . 


)١(‏ سقط في أ. 
)١(‏ سقط في ط. 
(9*) في أ: طريق الوصول إليه . 
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والدليل على صحة ما قلنا وفساد ما قال: إنها إذا طلبت الفرض من الزوج يجب عليه 
الفرض» حتى لو امتنع فالقاضي يجبره على ذلك». ولو لم يفعل ناب القاضي منابه في الفرض» 
وهذا دليل الوجوب قبل الفرض؛ لأن الفرض تقدير؛ ومن المحال وجوب تقديم مما ليس 
بواجب» وكذا لها أن تحبس نفسها حتى يفرض لها المهرء ويسلم إليها بعد الفرض» وذلك 
كلدولن الرحوي رقن العقك: 


اتتحلوا ذلك . 

وعلى هذا كانت الآية حجة عليه؛ لأنها تقتضي أن يكون وجوب المهر في النكاح ديناًء 
فيقع الاحتمال في المراد بالآية ؛ فلا تكون حجة مع الاحتمال. 

وأما قوله: إن''' النكاح ينبىء عن الازدواج فقط فنعمء لكنه شرع لمصالح لا : ْ إفة 
إلا بالمهر فيجب المهر؛ ألا ترى أنه لا ينبىء عن الملك أيضاًء لكن- لما كان مصالح النكاح لا 
تحصل بدونه ثبت تحصيلا للمصالح؛ كذا المهر. 


وأما المولى إذا روج أمته من عبذه». فد فيل: إن المهر يجب ثم يسقط. وفائدة/ 
الوجوب هو جواز النكاح . 

وأما الذمي إذا تزوج ذمية من غير مهر؛ فعلى قولهما يجب المهر. 
يدينون ذلك؛ [وقد أمرنا بتركهم]”" وما يدينون» حتى أنهما لو ترافعا إلى القاضي فرض 
القاضى لها المهر . 


وكذا إذا مات الزوجان يقضي بمهر المثل”*' لورثة المرأة عندهماء وعند أبي حنيفة: إنما 


)١(‏ سقط فى ط. 

(0) في أ: تحصل. 

(5) مهر المثل للحرة.. هو مهر امرأة تماثلها من قوم أبيها كأختها وعمتها وبنت عمها لحديث عبد الله بن 
قال صاحب الهداية. وهن أقارب الأبء» أتى بهذا تفسيراً لقوله نسائها بناء على أن الظاهر من إضافة 
النساء إليها باعتبار قرابة الأب لأن النسب إليه ولذا صحت خلافة ابن الأمة إذا كان أبوه قرشياً وقال 
صاحب الكفاية إن قوله وهن أقارب الأب. من تمام قول ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ كذا في فوائد - 
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لايقضى لوجوة الاستيفاء دلالة؛ لأن موتهها :معا فى ران واخد نادو وإتما الغالب :موتهم 
على التعاقب.» فإذا لم تجز المطالبة بالمهر دل ذلك على الاستيفاء» أو على استيفاء البعض : 
والإبراء عن البعض مع ما أنه قد قيل: إن قول أبي حنيفة محمول على ما إذا تقادم العهد. 
حتى لم يبق من نسائها من يعتبر به مهر مثلهاء كذا ذكره أبو الحسن الكرخي» وابو بكر 
الرازي» وعند ذلك يتعذر القضاء بمهر المثل» وإلى هذا أشار محمد لأبى حنيفة [وقال]217: 
١ 5‏ "نت 55 55 ع 5 5 ١‏ 1 22020 
أرأيت لو أن ورثة علي ادعوا على ورثة عمر مهر ام كلثوم - رضي الله تعالى عنهم ‏ أكنت”" 
أقضي به» وهذا المعنى لم يوجد في موت أحدهما؛ فيجب مهر المثل والله الموفق. 


فصل في أقل المهر 
وأما بيان أدنى المقدار الذي يصلح مهراً: فأدناه عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم. 


وهذا عندناء وعند الشافعي: المهر غير مقدرء يستوي فيه القليل والكثيرء وتصلح الدائق 
وال عي ار 


- حميد الدين وعلى كل فالخطب سهل وأيضاً أن الإنسان من جنس قوم أبيه لا من جنس قوم أمه وقيمة 
الشيء إنما تعرف بالنظر إلى قيمة جنسه. ولا يعتبر بأمها وخالتها إذا لم تكونا من قوم أبيها أما لو كانتا من 
قوم أبيها بأن تزوج أبوها ببنت عم له فجاءت بها منه فإن أمها وخالتها تكونان من قوم أبيها في هذا الحال 
فيعتبر بهما أيضاً. 
وقال ابن أبي ليلى اعتبار مهر المثل إنما يكون بأمها وقوم أمها كالخالات ونحوهن لأن المهر قيمة بضع 
النساء فيعتبر بالقرابات من جهة النساء وقد علمنا جوابه مما تقدم آنفا. 
والأول هو المشهور المعروف من المذهب . 
وفرق بعضهم بين المثل والشبيه والنظير بأن المثل هو ما شاركك في كل صفاتك الممكن الاشتراك فيه . 
والشبيه ما شاركك في أكثر الصفات. والنظير ما شاركك في قليلا منها. ولكن كتب اللغة تفسر كل واحد 
منها. 
ينظر نص كلام شيخنا عفيفي السيد في المهر. 

)٠١(‏ سقط في ط. 

(0) في أ: كنت. 

() اتفق العلماء قاطبة على أن المهر ليس له نهاية كبرى ولا حد محدود لوقف عنده واختلفوا فى نهاية 
الصغرى على مذاهب كالآتي : ْ 
أ ذهب عمر وابن عباس والحسن البصري وابن المسيب وربيعة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق 
والشافعي إلى أن كل ما جاز أن يكون ثمناً أو أجرة جاز أن يكون مهراً قليلاً كان ذلك أو كثيراً ولو دانقاً 
أوجبه . 
ب ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن أقل ما يصلح مهرأ للزوجة عشرة دراهم فضة مضروية أو تبرأ حتى 
يجوز وزن عشرة تبرا والعشرة الدراهم من الفضة تساوي وزن سبعة حثا قيل تبلغ قيمة ذلك خمسة - 
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ارامح يما ررد عد رس ولوايه ينه أَنَهُ قَالَ : امَنْ أغطئ في نِكاح مِلء ء كَفّْئِه طَعَاماً أو 
دَقَيقاً أو سَويقا فقّد ذْ اسْتَحَل7" . 


وروي عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال: تَرَوّجَ عَبْد الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ امْرَأَة عَلَى 
وَرْنِ نَوَاةٍِ مِنْ ذَهَبِ”'*» وكان ذلك بمحضر من الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ فدل أن 
التقدير في الميين لبن بلازم ؛ ولأن المهر ثبت حقاً للعبد وهو حق المرأة؛ بدليل أنها تملك 
التصرف فيه استيفاء وإسقاطأًء فكان التقدير فيه إلى العاقدين. 


- 2 وعشرين قرشأ صاغاً من نقودنا الحالية مقدرة. 
وإن مكنت قيمة أقل من العشرة المضروية ‏ أو ما يساويها. 
قال أبو محمد بن حزم لا نهاية لأقله فيجوز أقل شيء ولو حبة من شعير وظاهر أن في هذا المذهب خرق 
للأجماع على أن الشيء الذي لا يتمول وليس له قيمة لا يكون صداقاً. 
وقال صعند يخ جمير آقله حهيون درهما. 
وقال ابراهيم النخعي أقله أربعون درهماً وعنه عشرون درهما 
وقال ابن شبرمة أقله خمسة دراهم. 
وقال الإمام مالك رضي الله عنه ‏ أقله ربع دينار أو ثلاثة دراهم قال الشوكاني وهذه الأقوال الأربعة 
الأخيرة لا دليل عليها لأنه كل قول منها وإن وافق مهراً من المهور التي وقعت في عصر النبوة فإنه لا يدل 
على أن هذا هو المقدار الذي لا يجزى ما دونه إذ لا تصريح يؤيد واحداً منها فالصحيح أن كل ماله قيمة 
يصح أن يكون مهرا. 
ينظر نص كلام شيخنا عفيفي السيد في المهر. 

.)5١١١( أخرجه أبو داود (1777/7) كتاب التكاح» باب قلة المهر الحديث‎ )١( 
والبيهقي (17/ 778) كتاب النكاح والدارقطني (5/ 47 ؟)‎ 
عند الحديث (55905 بتحقيقنا) من حديث جابر.‎ )9١7/5( وذكره البغوي في شرح السنة‎ 

(؟) أخرجه البخاري (5/ 4 0) كتاب البيوع» باب ما جاء في قول الله تعالى «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا 
فى الأرض...* الآية الحديث )١5١594(‏ وأطرافه فى (559. ١لالال‏ 8971 ١ه ,51١48‏ 
لم هلم لاأاكاقص للدت كخ[" ). ١‏ 
ومسلم  7597/0(‏ 570) كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن الحديث .)١41717(‏ 
وأبو داود (7/ 775) كتاب النكاحء باب قلة المهر الحديث )5١١9(‏ والترمذي (3597/5) كتاب النكاح , 
باب ما جاء فى الوليمة الحديث )٠١95(‏ وابن ماجه )5١10/١(‏ كتاب النكاح» باب الوليمة الحديث 
)1١9400(‏ واجمداتى المعند 7ك ول 5١4‏ معت كلل لاككء الاكء 4لا 78 ؟). 
ومالك في الموطأ (؟/ 245) في النكاح» باب ما جاء في الوليمة الحديث (47) وعبد الرزاق ني 
المصنف رقم .)1١5١١(‏ 
وأبو يعلى في مسنده (5/ 7/ا4) رقم (7”705) والبغوي في شرح السنة (85/ )٠١١ 2٠٠١‏ رقم 2051١5(‏ 
+)., 
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ولنا“قولة تعالى: «وَأَحِلٌ لَكُمْ مَا وَرَاء دلِكُمْ أن ثّ َبتَعُوا بأمْوَالِكُمْ4 [النساء :14]» شرط 
سبحانه وتعالى أن يكون المهر الا والحبة والدانق 5906 لا يعدذان مالاً؛ فلا يصلح مهراً. 


وروي عن جابر - رضي الله تعالى عنه عن رسول الله يلي ؟ أنه قال : الا مَهْرَ دُونَ عَشْرَة 
َرَاِم. '“. وعن عمر وعلي وعبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهم - أنهم قالوا: لا يَكونُ 
الْمَهْدُ قل مِنْ عَشْرَةٍ دَرَاهِمَ والظاهر أنهم قالوا ذلك توقيفا ؛ لأنه باب لا يوصل إليه بالاجتهاد 
والقياس؟ ولأنه لما وقع الاختلاف في المقدار يجب الأخذ بالمتيقن وهو العشرة. 

وأما الحديث: ففيه إثبات الاستحلال إذا ذكر فيه مال قليل لا تبلغ قيمته عشرة» وعندنا 
الاستحلال صحيح ثابت؛ لأن النكاح صحيح ثابت؛ ألا ترى أنه يصح من غير تسمية شيء 
أصلاًء فعند تسمية مال قليل أولى» إلا أن المسمى إذا كان دون العشرة تكمل عشرة» وليس 
في الحديث نفي الزيادة على القدر. وعندنا: قام دليل الزيادة إلى العشرة ؛ لما نذكر فيكمل 
عشرة» ولا حجة له فيما روي من الأثر؛ لأن فيه وزن نواة من ذهب» وقد تكون مثل وزن 
دينار» بل تكون أكثر في العادة فإن قيل: روي أن قيمة النواة كانت ثلاثة دراهم» فالجواب أن 
المقوم غير معلوم أنه من كان فلا يصلح” أن يجعل قول ذلك [المقوم]”' حجة على الغير» 
حدق تعلخ ألة ين يعو + ؛ مع ما أنه قد قال قوم: لحرا كاو بخ ورنها مه عكر حرام ' 
وبه قال ابراهيم النخعي ‏ رحمه الله - على أن القدر المذكور في الخبر» والأثر ‏ كان يحتمل أن 
يكون معجلاً في المهر لا أصل المهرء على ما جرت العادة بتعجيل شيء من المهر قبل 
الدخول» ويحتمل أن يكون ذلك كله في حال جواز النكاح بغير مهرء على ما قيل: إن التكاح 
كان جائزاً بغير مهر إلى أن نهى النبي كَكَهِ عن الشغار . 

وأما قوله: إن المهر حق العبدء فكان التقدير فيه إلى العبد ‏ فنقول : ا 

لبقاء حقها على الخلوص» فأما في حالة الثبوت فحق الشرع متعلق به إبانة لخطر البضع ؛ 
و مو ال 0 فإن كان 
المسمى أقل من عشرة يكمل عشرة عند أصحابنا الثلاثة» وقال زفر: لها مهر المثل . 

وجه قوله: أن ما دون العشرة لا يصلح مهرأء فلتيدته التسفية كما الو.سسى هرا أن 
خنزيراً؛ فيجب مهر المثل. 


)١(‏ أخرجه البيهقيى (7/ )١77‏ كتاب النكاح» باب اعتبار الكفاءة. 
والدارقطني (6/ )١510‏ باب المهر من حديث جابر وضعفه الزيلعي في نصب الراية .)١157/5(‏ 
(') في أ: يجوز. 
(20) سقط فى ط. 
(5) في أ: كان . (5) في أ: باب. 


ات 
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ولنا أنه لما كان أدنى المقدار الذي يصلح مهراً في الشرع هو العشرة ‏ كان ذكر بعض 
العشرة ذكر للكل: لأن العشرة في كونها مهرا لا يتجزأء وذكر البعض فيما لا يتبعض يكون 
ذكراً لكله؛ كما في الطلاق» والعفو عن القصاص . 

وأماقوله أن ما دون العشرة لا يصلح مهراً فتفسد التسمية/ » فنقول: التسمية إنما تفسد 
إذا لم يكن المسمى مالا أو كان مجهولاً. وشهنا المسمى مال وإن قل فهو معلومء إلا أنه لا 
يصلح مهراً بنفسه إلا بغيره» فكان ذكره ذكراً لما هو الأدنى من المصلح بنفسه. وفيه تصحيح 
تصرفه بالقدر الممكن» فكان أولى من إلحاقه بالعدم. زقيه أخذ اليتين انفيا كان أحقه 
بخلاف ما إذا ذكر خمراً أو خنزيراً؛ لأن المسمى ليس بمالء فلم يصلح مهرا بنفسهء ولا بغيره 
الماك امسن بنرك المرسسية لمان وهو عور الدالن. 


ولو تزوجها على ثوب معين» أو على موصوف. أو على مكيلء أو موزون معين ‏ 
فذلك مهرها إذا بلغت قيمته عشرة.» وتعتبر قيمته يوم العقد لا يوم التسليم» حتى لو كانت قيمته 
يوم العقد عشرة؛ فلم يسلمه إليها حتى صارت قيمته ثمانية ‏ فليس لها إلا ذلك. ولو كانت 
تف يوم العقة كواكة ذل وسائمة لهاتست صارث لبن عد ره قله ذللكه ودرهيان: 


وذكر الحسن"'' عن أبي حنيفة؛ أنه فرق ين الثوب» وبين المكيل والموزونء. فقال في 
الثوب: تعتبر قيمته يوم التسليم؛ وفي المكيل والموزون يوم العقدء وهذا الفرق لا يعقل له 
وجه في المعين؛ لأن الزوج يجبر على تسليم المعين فيهما جميعاًء ووجه الفرق بينهما ني 
الموصوف أن المكيل والموزون إذا كان موصوفا في الذمة ‏ فالزوج مجبورٌ على دفعه» ولا 
يجوز دفع غيره من غير رضاهاء فكان مستقراً مهراً بنفسه في ذمتهء فتعتبر قيمته يوم الاستقرار 
وهو يوم العقدء فأما الثوب وإن وصف فلم يتقرر مهراً في الذمة بنفسه. بل الزوج مخير بين”" 
تسليمه وتسليم قيمته في إحدى الروايتين على ما نذكر إن شاء الله تعالى» وإنما يتقرر مهرا 
بالتسليم» فتعتبر قيمته يوم التسليم . 

وجه ظاهر الرواية أن ما جعل مهراً لم يتغير في نفسه»ء وإنما التغير في رغبات الناس 
بحدوث فتور فيها؛ ولهذا لو غصب شيئاً قيمته عشرة فتغير' '' سعره» وصار يساوي خمسةء 
فرده على المالك ‏ لا يضمن شيئا؛ ولآنه النااسمى فين أذت: ** الية :ميق الغشترة كان ذلك 
تسمية للعشرة؛ لأن ذكر البعض فيما لا يتجزأ ذكر لكلهء فصار كأنه سمى ذلك درهمين» ثم 
ازدادت قيمته» والله - عز وجل - أعلم . 


)١(‏ في ط: الحسين. () في ط: في. 
() في ط: فيعتبر. (4) في أ: أدون. 


َابُ الاح 4١‏ 
فصل في ما يصح تسميته مهرا 

وأما بيان ما يصح تسميته مهرأ وما لا يصح. وبيانه حكم صحة التسمية وفسادهاء 

فنقول: لصحة التسمية شرائط. منها: أن يكون المسمى فالا متقوها وهذا عندناء» وعند 


الشافعي: هذا ليس بشرط ويصح التسمية» سواء كان المسمى مالا أو لم يكن» بعد أن يكون 


واحتج بما رُوِيّ أَنَّ امْرَأَة جَاءَتْ إِلَى رَسُولٍ الله كل وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله ني وَهَبْتُ 
نَفْسِي لَكَء فَقَالَ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ اما بي فِي النّسَاءٍ مِنْ حَاجَةٍ؛ فَقَامَ رَجْلَ وَقَالَ: 
زَوّجَنِيِهًا يَا رَسُولَ الله» فَقَالَ رَسُولَ الله كَكِهِ «مَا عِنْدَكُ2 فَقَالَ ما عِنْدِي شَيْءٌ أَعْطِيهًا فََالَ: 
١أَعطِهَا‏ وَلَّوْ خَاتماً مِنْ حَدِيدِ) فَقَالَ: ما عِنْدِيء كَمَالَ: «هَلْ مَعَكَ شَيْءٌ مِنَ الْقَرْآنِ' قَالَ: نَعَمْ 
سُورَةُ كَذَاء فَقَالَ: «رَوَجْتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقَرْآنِه. ومعلوم أن المسمى وهو السورة من القرآن 
لا يوصف بالمالية» فدل أن كون التسمية ما لا ليس بشرط لصحة التسمية . 


ولنا قوله تعالى: لوَأْجِلٌ لَكمْ ما وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَكُوا بِأَمْوَّالِكُمْ» [النساء: 174 شرط أن 
يكون المهر مالا فما لا يكون مالا لا يكون مهراء فلا تصح تسميته مهراء وقوله تعالى : 
9قَنِضْفَ ما فَرَضْثُمْ4 [البقرة: 021557 أمر بتنصيف المفروض في الطلاق قبل الدخول» فيقتضي 
كون المفروض محتملاً للتنصيف وهو المال. 


وأما الحديث : فهو فى حد الأحادء ولا يترك نص الكتاب بخبر الواحد مع ما أن ظاهره 
متروك؛. لأن السورة من القرآن لا تكون مهراً بالإجماع» وليس فيه ذكر تعليم القرآن ولا ما يدل 
بغير تسمية مال. 


وعلى هذا الأصل مسائل : إذا تزوج على تعليم القرآن» أو على تعليم الحلال والحرام 
من الأحكام؛ أو على الحج والعمرة ونحوها من الطاعات ‏ لا تصح التسمية عندنا؛ لأن 
المسمى لسن نمال قلآ يصير شىء عن ذلك مهراء ثم الأصل فى التسمية أنها إذا ضعت 
وتقررت يجب المسمى» ثم ينظر إن كان المسمى عشرة فصاعدا ‏ فليس لها إلا ذلك» وإن كان 
دون العشرة تكمل العشرة عند أصحابنا الثلاثة» خلافاً لزفرء والمسألة قد مرت. 


وإذا فسدت التسمية أو تزلزلت ‏ يجب مهر المثل؛ لأن العوض الأصلي في هذا الباب 
هو مهر المثل؛ لأنه/ قيمة البضع. وإنما يعدل عنه إلى المسمى إذا صحت التسمية؛ وكانت 
الهية تقدير ا لغللة القيمة) فإذا لم تصح التسمية أو تزلزلت ‏ لم يصح التقديرء فإذا لم يصح 


ةنا 
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التقدير فوجب المصير إلى الفرض"'' الأصلي؛ ولهذا كان المبيع بيعاً فاسداً مضموناً بالقيمة في 
ذوات القيم لا بالثمن؟ كذا هذاء والنكاح جائز؛ لأن جوازه لا يقف على التسمية أصلاً؛ فإنه 
جائز عند عدم التسمية رأساء فعدم التسمية إذا لم يمنع جواز النكاح» ففسادها أولى ألا يمنع ؛ 
ولأن التسمية إذا فسدت التحقت بالعدم» فصار كأنه تزوجها ولم يسم شيئاء وهناك النكاح 
صحيح كذا هذا؛ ولأن تسمية ما ليس بمال بشرط فاسدء والنكاح لا تبطله الشروط الفاسدة 
بخلاف البيع. 


والفرق أن الفساد في باب البيع لمكان الرباء والربا لا يتحقق في النكاح؛ فيبطل الشرطء 
ويبقى النتكاح صحيحاء وعنده تصح التسمية ويصير المذكور مهراً؛ لأنه يجوز أخذ العوض عنه 
بالاستئجار عليه عنده فتصح تسميته مهرأ. 


وكذلك إذا تزوج امرأة على طلاق امرأة أخرى» أو على العفو عن القصاص عندناء لأن 
الطلاق ليس بمال» وكذا القصاصء وعنده تصح التسمية؛ لأنه يجوز أخذ العرض عن الطلاق 
والقصاص . 


وكذلك إذا تزوجها على ألا يخرجها من بلدهاء أو على ألا يتزوج عليها؛ فإن”) 
المذكور ليس بمال». وكذا لو تزوج المسلم المسلمة على ميتة أو دم أو خمر أو خنزير ‏ لم 
تصح التسمية؛ لأن الميتة والدم ليسا بمال في حق أحدء والخمر والخنزير ليسا بمال متقوم في 
حق المسلم؛ فلا تصح تسمية شيء من ذلك مَهْراً. 

وعلى هذا يخرج نكاح الشغارء وهو أن يزوج الرجل أخته لآخر على أن يزوجه الآخر 
أخته, أو يروحه ابنته [على أن يروجه ابنعه ]0 أو يروجه أمته [على أن يروجه أمته ]7ك وهذه 
التسمية فاسدة؛ لأن كل واحد منهما جعل بضع كل واحدة منهما مهر الأخرى» والبضع ليس 
بمال ففسدت التسمية» ولكل واحدة منهما مهر المثل”*' لما قلناء والنكاح صحيح عندناء وعند 
الشافعى : فاسد . 


واحتج بما روي عن النبي كَكلِ؛ أَنّهُ نَهَئ عَنْ نِكاح الشَّعْارٍ"2»: والنهي يوجب فساد 


)١(‏ في أ: العوض. )٠(‏ في أ: لأن. 

() سقط في ط. (4) سقط في ط. 

(0) في أ: من المرأتين مهر مثلها. 

(1) أخرجه البخاري )5١7/١١(‏ كتاب النكاح» باب الشغار الحديث )211١7(‏ وطرفه في (1930) ومسلم 
)5١17/6(‏ كتاب التكاحء باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه الحديث .)١51١68(‏ 
وأبو داود (؟177/5؟5) كتاب النكاح» باب في الشغار الحديث )5١1/5(‏ والترمذي (157”/54) في النكاح» - 


كِتَابُ التتكاح 4 





المنهي عنه؛ ولأن كل واحد منهما جعل بضع كل واحدة من المرأتين نكاحاً وصداقاً؛ وهذا لا 
-- 

ولنا أن هذا النكاح مؤبد أدخل فيه شرطاً فاسدأء حيث شرط فيه أن يكون بضع كل 
واجيلة فانهما مون ارق والبضع لا يصلح مهرأء والنكاح لا تبطله الشروط الفاسدة؛ كما إذا 
تزوجها على أن يطلقهاء وعلى أن ينقلها من منزلها ونحو ذلك» وبه تبين أنه لم يجتمع 
النكاح» والصداق في بضع واحد؛ لأن جعل البضع صداقاً لم يصحء فأما النهي عن نكاح 
الشغارء فنكاح الشغار: هو النكاح الخالي عن العورض مأخوذ من قولهم: شغر البلد إذا خلا 
عن السلطان» وشغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه. وعندنا هو نكاح بعوض وهو مهر المثل» 
فلا يكون شغاراً. على أن النهي ليس عن عين النكاح؛ لأنه تصرف مشروع مشتمل على 
مصالح الدين والدنياء فلا يحتمل النهي [بل]7'' عن إخلاء التكاح عن تسمية المهر. 


ا ا ب - رضي الله تعالى عنهما أنه قال: نَهَ 
رَسُول الله طَلل أن تُنكَحَ الْمَرْأهُ بالْمَْأَق» لَيِسَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا 5و1" وهو إقنازة إلى أن اله 
لمكان 7 تسمية المهر لا لعين التكاح؛ فبقي النكاح صحيحاً. 


ولو توج جز ابراه على آذ يجلميا ينه فالتسمية فاسدة. ولها مهر مثلها في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف » وعند محمد التسمية صحيحة ) ولها قنوة "خدف” يل وعند الشافعي 


اله ة ولها هد 260 7-0 


وذكر ابن سماعة في نوادره؛ أنه إذا تزوجها على أن يرعى غتمها سنة أن التسمية 
صحيحة )2 ولها رعي غنمها سنة. ولفظ رواية الأصل يدل على أنها لا تصح في رعي الغنم؛ 


0 باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار )١١74(‏ والنسائي )١١7/7(‏ في النكاح» باب تفسير الشغار. 
وابن ماجه )1١7/١(‏ كتاب النكاح» باب النهي عن الشغار (887) ومالك في الموطأ (؟/ 075) كتاب 
النكاح» باب جامع ما لا يجوز من النكاح الحديث )١5(‏ وأحمد (1/لاء 57) والدارمي )١1777/17(‏ في 
النكاح؛ باب في النهي عن الشغار وابن حبان (559/9) رقم (؟5165) وعبد الرزاق )١184/5(‏ رقم 
(ه*:١٠).‏ 

والبيهقي في النكاح (17/ 49) كتاب النكاحء باب الشغار. 
وأبو نعيم في الحلية (5/١ه")‏ وأبو يعلى )1701١١(‏ رقم (0465) والبغوي في شرح السنة (0/ 5/ا) رقم 


. بتحقيقنا)‎ - 73١86( 
. سقط في ط. ه86 تقدم‎ (0) 
خدمته.‎ ١ سقط في ط. )0 قن‎ 0 


)0( في 1 شل مع 


ككآب 
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كما لا تصح في الخدمة؛ لأن رعي غنمها خدمتها من مشايخنا من جعل في رعي غنمها 
روايتين . 
خلاف في أن العبد إذا تزوج بإذن المولى”'' امرأة على أن يخدمها سنة أن تصح التسمية ولها 
الجسنته » ظ 

أما الشافعي: فقد مرّ على أصله؛ أن كل ما يجوز أخذ العوض عنه ‏ يصح تسميته مهراً 
لمنافع الحر يجوز أخذ العرض عنها؛ لأن إجارة الحر جائزة بلا خلاف». فتصح تسميتها؛ كما 





وأما الكلام مع أصحابناء فوجه قول محمد: أن منافع الحر مال؛ لأنها مال في سائر 
العقود حتى يجوز/ أخذ العوض عنها فكذا في النكاح» وإذا كانت مالا صحت التسمية» إلا أنه 
تعذر التسليم؛ لما في التسليم من استخدام الحرة زوجها وأنه حرام ؛ لما نذكرء فيجب الرجوع 
إلى [قيمة الحلافة]!'؟ كما لو تووجها على غيدء فامتصق الغية. أنه يعن عليه قبمة العندى لأن 
تسمية العبد قد صحت؛ لكونه مالاء لكن تعذر تسليمه بالااستحقاق». فوجيبت عليه قيمته لا مهر 
المثل لما قلنا؛ كذا هذا. 


وجه قولهما: إن ا متقومة على أصل أصحابنا ؛ ولهذا لم تكن 
مضمونة بالغصب والإتلاف. وإنما يثبت يثبت لها حكم التقوم في سائر العقود شرعاً ضرورة ؛ دفعاً 
للحاجة بهاء ولا تمكو ردقم الحائطة بها لميناء لأن الحاجة لا تندفع إلا بالتسليم. وأنه ممنوع 
عنه شرعاً؛ لأن استخدام الحرة ة زوجها الحر حرام؛ لكونه اليعهنانة وإذلآلا [نه ]7 وهنا لا 
يجوز؛ ولهذا لا يجوز للابن أن يستأجر أباه للخدمة» فلا تسلم خدمته لها شرعاء فلا يمكن 
دفع الحاجة بهاء فلم به يغبت لها التقوم ؛ فبقيت على الأصل» فصار كما لو سمى ما لا قيمة له 
كالخمر والخنزير» رحتاك ألا نص العسدية »ريحب مهد المثل كذا ههنا. 

حتى لو كان المسمى فعلا لا استهانة فيه ولا مذلة على الرجل؛ كرعي دوابهاء وزراعة 
أرضهاء والأعمال التي خارج البيت ‏ تصح بالتسمية؛ لأن ذلك من باب القيام بأمرها لا من 
باب الخدمة؛ بخلاف العبد؛ لأن استخدام زوجته إياه ليس بحرام؛ لأنه عرضة للاستخدام 
والابتذال؛ لكونه مملوكاً ملحقاً بالبهائم ؛ ولأن مبنى النكاح على الاشتراك في القيام بمصالح 
المعاش. فكان لها فى خدمته حق. فإذا جعل خدمته لها مهرهاء فكأنه جعل ما هو لها مهرها 


)١(‏ في أ: مولاه. (؟) في أ: قيمتها. 
إفرة سقط في ط. 
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فلم يجز؛ كالأب إذا استأجر ابنه بخدمته أنه لا يجوز؛ لأن خدمة الأب مستحقة عليه؛ كذا 
هذاء بخلاف العبد؛ لأن خدمته خالص ملك المولى فصحت التسمية . 


ولو تزوجها على منافع سائر الأعيان من سكنى دارهء وخدمة عبيده» وركوب دابته 
والحمل عليهاء وزراعة أرضهء ونحو ذلك من منافع الأعيان مدة معلومة - صحت التسمية؛ 
لأن هذه المنافع أموال» أو التحقت"''' بالأموال شرعاً في سائر العقود لمكان الحاجة؛ والحاجة 
في النكاح متحققة» وإمكان الدفع بالتسليم ثابت بتسليم محالها؛ إذ ليس فيه استخدام المرأة 
توحياة نفلت أعزالك و اقديى"”" بالآغاة» اليهست سبمكنا: 

وعلى هذا يخرج ما إذا قال: تزوجتك على هذا العبد ذإذا هو حرء وجملة الكلام فيه أن 
الأمر لا يخلو؛ إما أن سمى ما يصلح مهراًء وأشار إلى ما لا يصلح مهرأء وإما إن سمى ما لا 
يصلح مهراء فأشار إلى ما يصلح مهراًء فإن سمى ما يصلح مهرأًء وأشار إلى ما لا يصلح 
مهراً؛ بأن قال: تزوجتك على هذا العبد» فإذا هو حرء أو على هذه الشاة الذكية» فإذا هي 
مقع أن على هذا ارق النخل» فإذابهر ختمن د فالتسنة فاميدة الى جنيع ذللن 6 وها امهو الكل 
في قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله - وفي قول أبي يوسف: تصح التسمية في الكل» وعليه في الحر 
قيمة الحر لو كان عبداء» وفي الشاة قيمة الشاة لو كانت ذكية» وفي الخمر مثل ذلك الدن من 
خل وسط»ء ومحمد فرق فقال مثل قول أبي حنيفة في الحر والميتة» ومثل قول أبي يوسف في 
الخمر .. 

وجه قول أبى يوسف: أن المسمى مال؛ لأن المسمى هو العبدء والشاة الذكية» 
والخزن وك ذلك مال 1 تسوسع سيق ]لا أنددإذا فل أن المشار اله خاذك' جسن المسعى 
في صلاحية المهر تعذر التسليم؛ فتجب القيمة في الحر والشاة؛ لأنهما ليسا من المثليات» 
وفي الخمر يجب مثله”" خلا؛ لأنه مثلي كما لو هلك المسمى أو استحق . 

وجه قول محمد في الفرق أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا في العقود؛ فإن كان 
المشار إليه من جنس المسمى يتعلق العقد بالمشار إليهء وإن كان من خلاف جنسه يتعلق العقد 
بالمسمى» هذا أصل مجمع عليه في البيع على ما تذكره في البيوع؛ والحر من جنس العبد 
لاتحاد جنس المنفعة . 

وكذا الشاة الميتة من جنس الشاة الذكية» فكانت العيرة للإشارة» والتحقت التسمية 
بالعدم, والمشار إليه لا يصلح مهرأء فصار كأنه اقتصر على الإشارة» ولم يسم؛ بأن قال: 


)١(‏ في أ: ألحقت. (؟) فى أ: ألحقت. 
(0) في أ: مثلها. 


هذا 
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تزوجتك على هذا وسكتء. فأما الخل مع الخمر فجنسان مختلفان؛ لاختلاف جنس المنفعة» 
فتعلق العقد بالمسمى». لكن تعذر تسليمه وهو مثلى ؛ فيجب مثله خلا . 

ولأبي حنيفة - رحمه الله أن الإشارة والتسمية كل واحد منهما وضعت للتعريف. إلا أن 
الإشارة/ أبلغ في التعريف؛ لأنها تحضر العين وتقطع الشركة» والتسمية لا توجب إحضار 
العين» ولا تقطع الشركة”''؛ فسقط اعتبار التسمية عند الإشارة وبقيت الإشارة» والمشار إليه لا 
يصلح مهراً؛ لأنه ليس بمال» فيجب مهر المثل؛ كما لو أشار إلى الميتة والدم والخمر 
والحتزين ولم يسيم : 

وحقيقة الفقه لأبي حنيفة ‏ رحمه الله أن هذا حر سمى عبداء وتسمية الحر عبداً باطل ؛ 
لاله كلب فالتحقت الفسهرة بالعنم 'ويقيت الإشانة»: والمسان إليه الآ يقذلح :هرا ؛ الأنه اليس 
بمال» فالتحقت الإشارة بالعدم أيضاًء فصار كأنه تزوجها ولم يسم لها مَهْرآء وهذا فقه واضح 
بحمد الله تعالى» هذا إذا سمى ما يصلح مهراء وأشار إلى ما لا يصلح مهرأء فأما إذا سمى ما 
لا يصلح مهرأء وأشار إلى ما يصلح مهراً؛ بأن قال: تزوجتك على هذا الحر فإذا هو عبداًء 
وعلى هذه الميتة فإذا هى ذكية» أو على هذا الدن الخمر فإذا هو خل ‏ فقد روى أبو يوسف 
عن أبي حنيفة : أن اسه فاسدة ولها المشار إليه»ء وروى محمد عنه: أن لها مهر المثل . 

ورواية أبي يوسف أصح الروايتين؛ لأن الأصل عند أبي حنيفة أن التسمية لا حكم لها 
مع الإشارة في باب النكاح» فكانت العبرة للإشارة» والمشار إليه يصلح مهراً؛ لأنه مال فكان 
لها المشار إليه . 


ووجه ما روى محمد عنه ؛ أنه لما سمى ما لا يصلح مهرأء وأشار إلى ما يصلح مهرأء 
فقد هزل بالتسمية» والهازل لا يتعلق بتسميته حكم؛ فبطل كلامه رأساء ولو تزوجها على هذا 
الدن الخمرء وقيمة الظرف عشرة دراهم فصاعداًء روى ابن سماعة عن محمد في هذه المسألة 
روايتين» روي عنه أن لها الدن لا غيرء وروي عنه أيضاً أن لها مهر المثل. 

وحجة الرواية الأولى : أنه سمى ما يصلح مهراً وهو الظرف». وما لا يصلح مهراً وهو 
الخمرء فيلغو ما لا يصلح مهرا؛ كما لو تزوجها على الخل والخمرء وقيمة الخل عشرة؛ أنه 
يكون لها الخل لا غير لما قلنا؛ كذا هذا. 

وجه الرواية الأخرى أن الظرف لا يقصد بالعقد عادة» بل هو تابع» وإنما المقصود هو 
المظروف. فإذا بطلت التسمية في المقصود تبطل فيما هو تبع له والله تعالى أعلم . 


)01( ل قطع للشركة. 
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ولو تزوجها على هذين العبدين» فإذا أحدهما حر فليس لها إلا العبد الباقي» إذا كانت 
قيمته عشرة دراهم في قول أبى حنيفة ‏ رحمه الله -. 

وقال أبو يوسف: لها العبد وقيمة الحر لو كان عبداً . 

وقال محمد: ينظر إلى العبد إن بلغت قيمته مهر مثلهاء فليس لها إلا العبد» وإن كانت 
قيمته أقل من مهر مثلها تبلغ إلى ثمن''' مهر مثلها؛ وهو قول زفرء وهذا بناء على الأصول 
التي ذكرناها لهم . 

فمن أصل أبي يوسف أن جعل الحر مهراً صحيح إذا سمى عبداً» ويتعلق بقيمته أن لو 
كان غبداء فيتعلق العقد بالمسميين جميعاً بقدر ما يحتمل كل واجل متهما التعليق يه فيتعلق 
بالعيك بعينه ؟ لأنه ممكن». ويتعلق بالحر بقيمته لو كان عبدا؛ لأنه لا يحتمل التعليق بعينه . 

ومن أصل محمد أن المشار إليه إذا كان من جنس المسمى - فالعقد يتعلق بالمشار إلبه: 
والحر من جنس العبد؛ لاتحاد جنس المنفعة» فيتعلق العقد بهماء إلا أنه لا سبيل إلى الجمع 
بين المسمى وبين مهر المثل. فب فيجب مهر المثل . 

ألا ترى أنه لو كانا حرين يجب مهر المثل عنده: ومتى وجب مهر المثل ‏ امتنعم وجوب 
الحسيي . 

أحدهما: ما ذكرنا أن الحر إذا جعل مهراً وسمى عبداً ‏ لا يتعلق بتسميته شىء» وجعل 
ذكره والعدم بمنزلة واحدة. 

والثاني: أن العقد إذا أضيف إلى [ما يصلح وإلى]”'' ما لا يصلح يلغو ما لا يصلح. 
ويستقر ما يصلح؛ كمن جمع بين امرأة تحل له وامرأة لا تحل له وتزوجهما فى عقّدة واحدة 
بمسمى ‏ يجب كل المسمى بمقابلة الحلال» واتعقاة تكاحها ضضيها العقد: والتسمية بقدر 
الإمكان وتقريراً للعقد فيما أمكن تقريره. وإلغاؤه فيما لاا يمكن تصحيحه فيه؛ والعبد هو 
الصالح ؛ لكوئة :فهر فحت مويك ويصير مهرأ لهاء إذا بلغت قيمته عشرة فصاعدا . 

وعلى هذا الخلاف إذا تزوجها على بيت وخادم والخادم حر. ولو تزوجها على هذين 
الدنين من الخل» فإذا أحدهما خمر با الباقي لا غير في قول أبى حنيفة» إذا كان يساوي عشرة 


)1( في أ: تمام . 
)2( سقط في ط. 
بدائع الصنائع ج" - م72 
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دراهم كما في العبدين» وعندهما لها الباقي» ومثل هذا الدن من الخل وقد ذكرنا الأصل» ولو 
سمى مالاً وضم إليه ما ليس بمال» لكن لها فيه منفعة مثل طلاق امرأة أخرى أو إمساكها'' في 
بلدهاء أو العفو/ عن القصاصء فإن وفى بالمنفعة فليس لها إلا ما سمى إذا كان يساوي عشرة 
فصاعداً؛ لأنه سمى ما يصلح مهراً بنفسه وشرط لها منفعة» وقد وفى بما شرط لها فصحت 
التسمية» وصارت العشرة مهراء وإن لم يف بالمنفعة فلها مهر مثلهاء ثم ينظر إن كان ما سمى 
لها من المال مثل مهر مثلها أو أكثر ‏ فلا شيء لها إلا ذلك» وإن كان ما سمى لها أقل من مهر 
مثلها ‏ تمم لها مهر مثلها عندنا . 


وقال زفر: إن كان المضموم مالاً؛ كما إذا شرط أن يهدي لها هدية» فلم يف لها تمم 
لها مهر المثل» وإن كان غير مال؛ كطلاق امرأة أخرى وألا يخرجها من بلدها ‏ فليس لها إلا 


امعو 


وجه قول زفر: أن ما ليس بمال لا يتقوم» لا يكون فواته مضموناً بعوض, وما هو مال 
يتقوم» فإذا لم يسلم لها جاز لها الرجوع إلى تمام العوض . 


ولنا أن الموجب الأصلي في هذا الباب هو مهر المثل» فلا يعدل عنه إلا عند استحكام 
التسمية» فإذا وفى بالمنفعة فقد تقررت التسمية» فوجب المسمىء وإذا لم يف بها لم تتقرر؛ 
لأنها ما رضيت بالمسمى من المال عوضاً بنفسه» بل بمنفعة أخرى مضمومة إليه» وهي منفعة 
أخرى مرغوب فيها خلال الاستيفاء شرعاء فإذا لم يسلم لها تتقرر التسمية» فبقي حقها ني 
العوض الأصلي وهو مهر المثل» فإن كان أقل من [ما سمى لها من المال مثل]'' مهر مثلها أو 
أكثر - فليس لها إلا ذلك؛ لأنه وصل إليها قدر حقهاء وإن كان أقل من مهر مثلها يكمل لها 
مهر مثلها أيضاً لا [إلى الحق]7"' المستحق» فرق بين هذا وبين ما إذا تزوجها على مهر 
صحيح» وأرطال من خمر؛ أن المهر ما يسمى لها إذا كان عشرة فصاعداًء ويبطل الحرام» 
وليس لها تمام مهر مثلها [أو أكثر؛ فليس لها إلا ذلك؛ لأنه وصل إليها قدر حقهاء وإن كان 
أقل من مهر مثلها يكمل لها مهر مثلها أيضاً]”'' لأن تسمية الخمر لم تصح في حق الانتفاع بها 
في حق المسلم؛ إذ لا منفعة للمسلم فيها لحرمة الانتفاع بها في حق المسلم. فلا يجوز أن 
يجب بفواتها عوضء فالتحقت تسميتها بالعدم؛ وصار كأنه لم يسم إلا المهر الصحيح؛» فلا 
يجب لها إلا المهر الصحيح. بخلاف المسألة الأولى» وعلى هذا يخرج”'' ما إذا أعتق أمته 


. في ط: وإمساكها. (0؟) في أ: ما سمى لها من الملك مثل‎ )١( 
للحن إلى ):) سقط في أ.‎ ١ فر ف‎ 
في ط: بخلاف.‎ )5( 
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على أن تزوج نفسها منه فقبلت ‏ عتقت؛ لأنه أعتقها بعوض؛ فيزول ملكه بقبول العوض كما 
لو باعهاء وكما إذا قال لها: أنت حرة على ألف درهمء. بخلاف ما إذا قال لعبده: إن أديت 
إلي ألفأ فأنت حر؛ أنه لا يعتق بالقبول ما لم يؤد؛ لأن ذلك ليس بمعاوضة بل هو تعليق» وهو 
تعلق العرينة يشرط لاد ايساد ولع يوسا دريل 

تع إذا امكقت:العبول تبه للف الاابخلية إننا زه زوحي تنسها مهم بوزما إن أبنت 
الترويج؛ فإن زوجت نفسها منه ينظر إن كان قد سمى لها مهراً آخرء وهو مال سوى الإعتاق - 
فلها المسمى إذا كان عشرة دراهم فصاعداً. 

وإن كان دون العشرة تكمل عشرة» وإن كان لم يسم لها سوى الإعتاق ‏ فلها مهر مثلها 
في قول أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: صداقها إعتاقها ليس لها غير ذلك . 

وجه قوله: إن العتق بمعنى المال» وبدليل أنه يجوز أخذ العوض عنه؛ بأن أعتق عبده 
على مال» فجاز أن يكون مهراًء ولهما أن العتق ليس بمال حقيقة؛ لأن الإعتاق إبطال 
المالكية" ,انكف يكون اموه مالآ إلا أنه يجوز أخذ عوض هو مال عنه» وهذا لا يدل على 
كونه الا بكرشة:: 


الأترق. آن الطلاق لسن .يمال :1لا" يجوز أحن العوضن غندة ركذا القضاص :واحد 
البدل عنه جائز» ونفس الحر ليست بمال» وإن أبت أن تزوج نفسها منه لا تجبر على ذلك؛ 
لأنها حرة ملكت نفسهاء فلا تجبر على النكاح لكنها تسعى في قيمتها للمولى عند أصحابنا 
الثلائة وقال زفر: لا سعاية عليها. 

وجه قوله: إن السعاية إنما تجب لتخلص”" الرقبة» وهذه حرة خالصة؛ فلا تلزمها 
السعاية . 

ولنا أن المولى ما رضي بزوال ملكه عن رقبتها لا بنفع يقابله. وهو تزويج نفسها منه. 
وهذه منفعة مرغوب فيهاء وقد تعذر عليه استيفاء هذه المنفعة بمعنى من جهتها وهو إباؤهاء 
فيقام بدل قيمتها مقامها؛ دفعاً للضرر عنه . 

وأما قوله: السعاية إنما تجب لفكاك الرقبة وتخليصها وهى حرة خالصة ‏ فنقول: السعا 
قد تكون لتخليص الرقبة» وهذا المستسعى يكون في حكم المكاتب على أصل أبي حنيفة» وقد 
تكون لحق في الرقبة لا لفكاك الرقبة؛ كالعبد المرهون إذا أعتقه الراهن وهو معسر؛ كما إذا 
قال لعبده: أنت حر على قيمة رقبتك». فقبل حتى عتق؛ كذا هذا. 


)١(‏ في أ: المالية. (0) سقط فى أ. 
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ولو تزوج امرأة على عتق أبيها. أو ذي رحم محرم منهاء أو على عتق عبد أجنبي عنها - 
فهذا لا يخلو؛ إما إن ذكر فيه كلمة عنها؛ بأن قال/ : أتزوجك على عتق أبيك عنك» أو على 
عتق هذا العبد عنك». وأشار إلى عبد أجنبي عنهاء وإما إن لم يذكرء فإن لم يذكرء وقبلت - 
عتق العبد والولاء للزوج لا لها؛ لأن المعتق هو الزوج» والولاء [لمن أعتق]'' على لسان 
رسول الله يَكلةِ ولها مهر مثلها إن لم يكن سمى لها مهرأ آخر هو مال» وإن كان قد سمى فلها 
ابسن ؛ لأنه علق العتق بقبولها النكاح» فإذا قبلت عتق والعبد لا يصلح مهراً؛ لآنة' لين 
بمال» فإن كان هناك مال مسمى ‏ وجب ذلك؛ لأنه صحت تسميته مهرأً فوجب المسمىء وإن 
لم يكن فتسميته العتق مهراً لم يصح؛ لأنه ليس بمال فيجب مهر المثل . 


هذا إذا لم يذكر عنهاء نأما إذا ذكرت فقبلت عتق العبد عنهاء وثبت الولاء لهاء وصار 

مهراً [لها]”"© لأنه لما ذكر العتق عنهاء ولا يكون العتق عنها إلا بعد سبق الملك لهاء 

وباي كمن قال لآخر : أعتق عبدك عني عن كفارة يميني على ألف درهم 
- يجوزء ويقع العتق عن الآمر» وال ماتمتلكت كاذجيالا فصلح أن يكون مهراً. 


وهذا إذا تزوجها على العتق» فأما إذا تزوجها على الإعتاق؛ بأن تزوجها على أن يعتق 
هذا اعد فيذا أيف] لا يخلو سن اعد وسهينة : إنا أن ذكر.فيةغتها» وإنا أن لم يذكرة: فإن 
لم يذكر فقبلت صح النكاح. ولا يعتق العبد ههنا بقبولها؛ لأنه وعد أن يعتق» والعتق لا يثبت 
بوعد الإعتاق» وإنما يثبت بالإعتاق» فما لم يعتق لا يعتق» بخلاف الفصل الأول» لأن ا 
هناك كان على العتق لا على الإعتاق» ثم إذا أعتقه فعتق لس ل ا 
لم يذكرء فإن كان لم يذكر ثبت الولاء منه لا منها؛ لأن الإعتاق منه لا منهاء والولاء للمعتق 
ولها مهر مثلها إن لم يكن هناك مهر آخر مسمى وهو مال وإن كان فلها ذلك المسمى؛ لأن 
الإعتاق ليس بمال» بل هو إبطال المالية» سواء كان العبد أجنبياء أو ذا رحم محرم منهاء [وإن 
ذكر كلمة عنها ثبت الولاء منها؛ لأن الاعتاق منها؛ لأنه أعتق عنهاء ننضين العيد ملفا ليا 
بمقتضى الإعتاق . 


م إن كان ذا ر حم حرم ينها عدن عليه ؛ كما ملكته فتملكه فيعتق عليهاء وإن كان 
أجنبياً يصير الزوج وكيلاً عنها في الإعتاق» ومنها]”' إذا أعتق كما وعدء فإن أبى لا يجبر على 
ذلك ؟ لأنه حر مالك؛ إلا أنه ينظر إن لم يكن ثمة مسمى هو مال - فلها مهر مثلها؛ لما ذكرنا 
أن تسمية الإعتاق مهرأً لم يصح. ولم يوجد تسمية شيء آخر هو مال» فتعين مهر مهر المثل 


)0010 ا للمعتق . 00 سقط في ط . 
(*) ما بين المعكوفين سقط في أ وفيها: لأن الزوج أجنبي عن العبد هذا. 
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موجبأء وإن كان قد سمى لها شيئاً آخر هو مال» فإن كان المسمى مثل مهر المثل أو أكثر - 
فلها ذلك المسمى؛ لأن الزوج رضي بالزيادة» وإن كان أقل من مهر مثلهاء فإن كان العبد أجنبياً 
فلها ذلك المسمى لا غير؛ لأنه شرط لها شرطأ لا منفعة لها فيه فلا يكون غاراً لها بترك الوفاء 
بما شرط لهاء وإن كان ذا رحم محرم منها يبلغ به تمام مهر مثلها؛ لأنها إنما رضيت بدون مهر 
مثلها بما شرط»ء ولم تكن راضية؛ فصار غاراً لها. 


وهذا إذا لم يقل عنهاء فأما إذا قال ذلك؛ بأن تزوجها على أن يعتق هذا العبد عنهاء 
ملكت ذا رحم محرم منهاء وكان ذلك مهرأ لها؛ لأنها تملكه ثم يعتق عليهاء وإن كان أجنبيا 
يكون الزوج وكيلا عنها بالإعتاق» فإن أعتق قبل العزل فقد وقع العتق عنهاء وإن عزلته في 
ذلك صح العزلء والله أعلم . 


فصل في حكم جهالة المهر 


ومنها: ألا يكون مجهولاً جهالة تزيد على جهالة مهر المثل» وجملة الكلام فيه أن المهر 
في الأصل لا يخلو؛ إما أن يكون معيناً مشاراً إليه» وإما أن يكون مسمى غير معين”' مشاراً 
إليه فإن كان معيئاً مشاراً إليه صحت تسميته؛ سواء كان مما يتعين بالتعيين في عقود 
المعاوضات من العروض والعقارء والحيوان» وسائر المكيلات والموزونات سوى الدراهم 
والدنانير» أو كان مما لا يتعين بالتعيين في عقود المعاوضات كالدراهم [والدنانير]”"2؛ لأنه مال 
لا جهالة فيه» إلا أنه كان مما يتعين بالتعيين ليس للزوج أن يحبس العين» ويدفع [غيرها 
من] " غير رضا المرأة؛ لأن المشار إليه قد تعين للعقدء فتعلق حقها بالعين فوجب عليه تسليم 


علبية . 


وإن كان مما لاا يتعين له أن ب يحيسه ) ويدفع مثله نينا ونوعاء وقدرا وصعمة ؛ لأن اك تعيب" 
. 0 0 )0 5 5 5 0 : 
إذاتم يميج مان مجازاء [عوضاً من]”* الجنس والنوع والقدر والصفة. وإن كان تبرا مجهولا 
او نقرة ذهبا وفضة ‏ يجبر على تسليم عينه في رواية؛ لأنه يتعين بالتعيين كالعروض» [ولا يجبر 
فى .وواية» لأنه لآ يتغين بالتعسنة: #المظيروى]00. 


وإن كان المسمى غير معين فالمسمى لا يخلو؛ إما أن يكون مجهول الجنس والنوع. 
)١(‏ في أ: غير مسمى غير معين . (١‏ سقط في ط . 


(9) سمط في ط. (4) في أ: بيان عن. 
)0( سقط في أ. 
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والقدر والصفةء وإما أن يكون معلوم الجنس والنوع» والقدر والصفة”"2. فإن كان مجهولاً 

4"ب كالحيوان والدابة» والثوب والدار/ ؛ بأن تزوج امرأة على حيوان أو دابة أو ثوب أو دارء ولم 
يعين ‏ لم تصح التسمية» وللمرأة مهر مثلها بالغاً ما بلغ؟ لأن جهالة الجنس متفاحشة؛ لأن 
الحيوان اسم جنس تحته أنواع مختلفة»؛ وتحت كل نوع أشخاص مختلفة. 


وكذا الدابة» وكذا الثوب؛ لأن اسم الثوب يقع على ثوب القطن والكتان» والحرير 
والخز والبزء وتحت كل واحد من ذلك أنواع كثيرة مختلفة مختلفة» وكذا الدار؛ لأنها تختلف في 
الصغر ا والهيئة والتقطيع . وتختلف قيمتها باختلااف البلاد والمحال والسكك اختلافا 
فاحكرا فتفاحشت ت الجهالة ؛ فالتحقت بجهالة الجنس . 


والفصر ان بجيال الموين تم اميه لبي 1 ا في البيع والإجارة؛ لكونها مفضية 
إلى المنازعة» إلا أنه يتحمل ضرب من الجهالة في المهر بالإجماع» فإن مهر المثل قد يجب 

وبع لدعي لكل محيرك مرا يرن ميال ل ال 0 
سي د عا ران مز العلل فى ماقا حل 1ن لمت فيه ل كما 
في سائر الأعواض . 


إذا ثبت هذا: فنقول: لا شك أن جهالة الحيوان والدابة والثوب والدار أكثر من جهالة 
مهر المثل؛ لأن بعد اعتبار تساوي المرأتين في المال والجمال؛ والسن والعقل» والدين والبلد 
والعفة يقل التفاوت بينهما فتقل الجهالة» فأما جهالة الجنس والنوع. فجهالة متفاحشة» فكانت 
أكثر جهالة من مهر المثل» فتمنع صحة التسمية. وإن كان المسمى معلوم الجنس والنوع. 
مجهول الصفة [والقدر]”" » كما إذا تزوجها على عبد أو أمةء أو فرس أو جمل أو حمارء أو 
ثوب مروي أو هروي ‏ صحت التسمية» ولها الوسط من ذلكء» وللزوج الخيار إن شاء أعطاها 
الوسطء. وإن شاء أعطاها قيمته وهذا عندناء وقال الشافعي: لا تصح التسمية . 


ونطه اقول [ة المسندى فتخيول الرس: كلا تعد تسبيتدة كما في [بات]" المبمء 
وهذا لأن جهالة الوصف تفضي إلى المنازعة كجهالة الجنس» ثم جهالة الجنس تمنع صحة 
التسمية؛ فكذا جهالة الوصف . 


)01 في أ: وإما أن يكون معلوم الجنس والنوع مجهول الصفة. 
(0؟) سقط في أ. (0) سقط فى ط. 


كناب النكاح .عم 





ولنا أن النكاح معاوضة المال بما ليس بمال» والحيوان الذي هو معلوم الجنس والنوع 
مجهول الصفة يجوز أن ؛ يثبت دين في الذمة بدلا عما ليس بمال كما في الذمة» قال النبي كل : 
افيٍ النّْس الْمُؤْمِئَة مان مِنَ الإيل», والبضع ليس بمال» فجاز أن يثبت الحيوان رلا الله 
بدلا عنه؛ ولأن جهالة الوسط من هذه الأصناف؛ مثل جهالة 000 أو أقل. فتلك 
الجهالة لما لم تمنع صحة تسمية البدل فكذا هذه. إلا أنه لا تصح تسميته ثمنا في البيع ؛ ؟؛ لأن 
البيع لا يحتمل جهالة البدل أصلاء قلت أو كثرتء والنكاح يحتمل الجهالة اليسيرة مثل جهالة 
مهر المثل» وإنما كان كذلك؛ لأن مبنى البيع على المضايقة والمماكسة فالجهالة فيه ب. وإن 
قلت تفضي إلى المنازعة» ومبنى النكاح عل المسامحة [والمروءة]”'' فجهالة مهر المثل فيه لا 
تفضي إلى المنازعة فهو الفرق. 

وأما وجوب الوسط؛ فلأن الوسط هو العدل؛ لما فيه من مراعاة الجانبين؛ لأن الزوج 
يتضرر بإيجاب الجيد. والمرأة تتضرر بإيجاب الرديء» فكان العدل في إيجاب الوسط. وهذا 
معنى قول النبي عَلِْهّ: ١خَيِرْ‏ الأمُور أَوْسَاطُهَا؛ . 

لاعس الريد ور ع اد : ما روي عن رسول الله كَلِِ أنه قال : «أَيِمَا 
مَأ كحت نَفْسَهَا بِمَير إذْنِ مَوَالِيهَا - فَبكَاحَهَا بَاطِل'"2 فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا م مَْرٌ مل ياتا له 
وَكسّ ولا شَطط؛. وكذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه - في المفوضة أرى لها 
مهر مثل نسائها لا وكس ولا شطط والمعنى ما ذكرنا. 


)١(‏ سقط فى أ. 

5 الخويه أو داود الطيالسي ص )73١7(‏ مسند عائشة حديث )١147(‏ وأحمد (41//1» 110) والدارمي 
(1//5) كتاب النكاح ‏ باب النهي عن النكاح بغير ولي» وأبو داود (217/5) كتاب التكاح ‏ باب في 
الوليى - حديث )5١87(‏ والترمذي )١5٠177/5(‏ كتاب النكاح ‏ باب ما جاء لا نكاح إلا بولى حديث 
(١)وابن‏ ماجه )1١0/١(‏ كتاب النكاح ‏ باب لا نكاح إلا بولي حديث (1414) وابن الجارود ص 
(775) كتاب النكاح حديث )2٠١(‏ والطحاوي (7/7) كتاب النكاح ‏ باب النكاح بغير ولي عصبة» وابن 
حبان ١747(‏ - موارد) والدارقطني )31١/(‏ كتاب النكاح حديث )٠١(‏ والحاكم )١118/1(‏ كتاب 
النكاح ‏ باب أيما امرأةٌ نكحت بغير إذن وليها. . 
والبيهقي (7/ 6 )٠١‏ كتاب النكاح ‏ باب لا نكاح إلا بولي. 
وأبو يعلى (8//ا4١)‏ رقم (5597). 
وأبو نعيم (88/57). 
والبغري في «شرح السنة» (5/ 077 من طرق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري أخبره أن 
عروة بن الزبير أخبره أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أخبرته أن رسول الله يله قال: «أيما امرأة تزوجت بغير 
إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا 
ولى له. 


وقال الترمذي: هذا حديث حسن . 


6 كنات الُكاح 





وأما كبوت الخيار بين الوسط وبين قيمتة4 قلآن الخيوان لا يثبت فى الذمة ثبوتاً مظلقا؛ 
الأترع آنه لا ينبت ت ديناً في الذمة في معاوضة المال بالمال» ولا يثئبت في الذمة في ضمان 
الإتلاف. حتى لا يكون مضموناً بالمثل في الاستهلاك بل بالقيمة» لل 
الذمة في الجملة» فلذا موتهوي الرسط عنة ع ونع ححينف إن لا يتف تيوه مطلفاء كلناة يفيت 
الخيار بين تسليمه وبين تسليم قيمته؛ عملاً بالشبهين جميعاً؛ ولأن الوسط لا يعرف إلا بواسطة 
القيمة» فكانت القيمة أصلاً في الاستحقاق» فكانت أصلا في التسليم . 


- وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وصححه ابن حبان وأبو عوانة كما في «تلخيص الحبير» (؟/ 
.)١65‏ 
وقد ضعف هذا الحديث الطحاوي فقال في «شرح معاني الآثار؛ (7/ 7 8) من طريق يحبى بن معين عن 
ابن علية عن ابن جريج قال: لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه فقلت له: أن سليمان بن 
موسى حدثنا به عنك فأثنى على سليمان خيراً وقال أخشى أن يكون وهم علي. قال ابن حجر في 
«التلخيص» )١601//7”(‏ وقد ضعف هذه الحكاية يحيى بن معين فقال: سماع ابن علية من ابن جريج ليس 
بذاك قال: وليس أحد يقول هذه الزيادة غير ابن علية وأعل ابن حبان وابن عدي وأبن عبد البر والحاكم 
وغيرهم الحكاية عن ابن جريج وأجابوا عنها على تقدير الصحة بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون 
سليمان بن موسى وهم فيه وقد تكلم عليه الدارقطني في جزء من حدث ونسي ا. ه. 
ولابن حبان كلام في هذا الشأن ذكره في «صحيحه» فقال : وليس هذا مما يقدح في صحة الخبر لأن 
لماع من أبل الداع قد ريحت بالخايت الم حا وإ سل عن الع ينرق قاد ار مان 13 ا 
بطلان الخبر وهذا المصطفى كَلةِ خير البشر كك فسها فقيل له: أقصرت الصلاة أم نسيت فقال: كل ذلك 
لم يكن فلما جاز على من اصطفاه ه الله لرسالته في أهم أمور المسلمين الذي هو الصلاة ة حين نسي فلما 
سألوه أنكر ذلك ولم يكن نسيانه دالاً على بطلان الحكم الذي نسيه كان جواز النسيان على من دونه من 
أمته الذين لم يكونوا معصومين أولى .١‏ ه. 
وسليمان بن موسى لم ينفرد بالحديث عن الزهري فقد تابعه الحجاج بن أرطأة. 
أخرجه ابن ماجه )5١65 /١(‏ كتاب النكاح : باب لا نكاح إلا بولي (1880) وأحمد )51١/1(‏ والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار؛ (7//5) وأبو يعلى )١51/8(‏ رقم (15975) والبيهقي (/1/ )٠١5‏ من طريق 
الحجاج عن الزهري به. 
والحجاج بن أرطأة ضعيف . 
وتابعه أيضاً جعفر بن ربيعة. 
أخرجه أبو داود )5١854(‏ وأحمد (757/7) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (*/ /) قال أبو داود: 
جعفر لم يسمع من الزهري كتب إليه وتابعه أيضاً عبيد الله بن أبي جعفر . 
أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثارة (؟/7) وهذا الطريق والذي قبله فيهما ابن لهيعة. 
وقد ضعف الطحاوي هذه المتابعات في شرحه فقال: وهم يسقطون الحديث بأقل من هذا وحجاج بن 
أرطأة لا يثبتون له سماعاً من الزهري وحديثه عنه مرسل عندهم وهم لا يحتجون بالمرسل وابن لهيعة فهم 
يتكرون على خصمهم الاحتجاج به عليهم بحديثه فكيف يحتجون به عليه في مثل هذا. 


كنات التكاح هءمهم 


وأما ثبوت/ الخيار للزوج لا للمرأة» فلأنه المستحق عليه فكان الخيار له» وكذلك إن 
تزوجها على بيت وخادم» فلها بيت وسط مما يجهز به النساء وهو بيت الثوب لا [البيت]7" 
المبني. فينتصرف إن فرش البيبت في أهل الأمصارء وفي أهل المادية إلى ديت الشعر ولها خادم 
وسط؛ لأن المطلق من هذه الأصناف ينصرف إلى الوسط؛ لأن الوسط منها معلوم بالعادة. 
وجهالته مثل جهالة مهر المثل أو أقل» فلا تمنع صحة التسمية؛ كما لو نص على الوسط». ولو 
واضنت فنا من ذلك؟ بأن قال : حبك أد وسط أو رديء - فلها الموصوف. ولو جاء بالقيمة 
تجبر على القبول؛ لأن القيمة هي الأصل . 

ألا ترى أنه لا يعرف الجيد والوسط والرديء إلا باعتبار القيمة» فكانت القيمة هى 
المعرفة بهذه”'' الصفاتء, فكانت أصلاً في الوجوبء فكانت أصلاً في التسليم» فإذا جاء بها 


ولو تزوجها على وصيف صحت التسمية» ولها الوسط من ذلك» ولو تزوجها على 
وصيف أبيض لا شك أنه تصح التسمية؛ لأنها تصح بدون الوصفء. فإذا وصف أوْلى» ولها 
الوصيف الجيد؛ لأن الأبيض عندهم اسم للجيدء ثم الجيد عندهم هو الرمي» والوسط 
السندي» والرديء الهندي . 


وفنا عندنا: فالجيد هو التركي» والوسط الروميء» والرديء الهندي» وقد قال أبو حنيفة ‏ 
رحمه الله: قيمة الخادم الجيد خمسون ديناراًء وقيمة الوسط أربعون» وقيمة الرديء ثلاثون. 
وقيمة الث الوسط أربعون ديناراً. 


وقال أبو يوسف ومحمد: إن زاد السعر أو نقصء. فبحسب الغلاء والرخص. وهذا ليس 
باختلاف في الحقيقة» ففي زمن أبي حنيفة كانت القيم مسعرة”"“» وفي زمانهما تغيرت القيمة: 
فأجاب كل على عرف زمانه» والمعتبر في ذكر القيمة بلا خلاف» ولو تزوجها على بيت وخادم 
حتى وجب الوسط من كل واحد منهماء ثم صالحت من ذلك زوجها على أقل من قيمة الوسط 
سكين دنتارا ‏ أى:شجعين دبتار | ناز الصلح؛ لأنها بهذا الصلح أستطت بعض حقها؛ لأن 
الواجب فيهما ثمانون» فإذا صالحت على أقل من ذلك» فقد أسقطت البعضء ومن له الحق 
إذا أسقط بعض حقهء واستوفى الباقي - جازء ويجوز ذلك بالنقد والنسيئة لما ذكرنا أن الصلح 
وقع على عين الحق بإسقاط البعضء» فكان الباقي عين الواجب؛ فجاز فيه التأجيل» فإن 
صالحت على مائة دينار فالفضل باطل؛ لأن المسمى إذا لم يكن مسعرا”*' ‏ فالقيمة واجبة 


)١(‏ سقط في ط. () في أ: مستقرة. 
(2)9 فى :١‏ .لهذ ١‏ (4) في أ: مستقرة. 


المذا 


4س 


لايك كتات الكاح 





الجنس والنوع. والقدر والصفة. كما إذا تزوجها على مكيل موصوف» أو مورولن موصوف 

ألا ترى أنه ثبت ديئاً في الذمة ثبوتاً مطلقاًء ٠‏ فإنه يجوز البيع به والسلم فيه. ويصمن 
بالمثل؛ ف فيجبر الزوج على دفعه. ولا يجوز دفع عوضه إلا برضا المرأة ولو تزوجها على 
دع رد سان يحت ار عا ل الجنس والنوع. فتصح تسميته ) 
فإن شاء الزوج أعطاها الوسط من ذلكء» وإن شاء أعطاها قيمته» كذا ذكر الكرخي في 
لجامعه). وذكر الحسن عن أبى حنيفة؛ أنه يجبر على تسليم الوسط . 

ونجة ها ذكره الكرسكن + أن القيمة أصئل فى إينات الوسط؟ لأن يها يعرف كوئة«وسطاء 
فكان أصلاً في التسليم؛ كما في العبد. 

وجه رواية الحسن: أن الشرع لما أوجب الوسطء فقد تعين الوسط بتعيين الشرع؛ فصار 
كما لو عينه بالتسمية» ولو سمى الوسط يجير على تسليمه؛ كذا هذاء بخلاف العبد فإن هناك 

وأما الغياب: فقد ذكر فى الأصل: أنه إذا تزوجها على ثياب موصوفة؛ إنه بالخيار إن 
شاء سلمها وإن شاء سلم قيمتهاء ولم يفصل بين ما إذا سمى لها أجلا أو لم يسم. وقال أبو 
سف: إن أجلها يجبر على دفعهاء وإن لم يؤجلها فلها القيمة» وروي عن أبي حنيفة؛ أنه 
يجبر على تسليمها من غير هذا التفصيل وهو قول زفر. 

وجه ما ذكر فى الأصل : أن الثياب لا تثبت فى الذمة ثبوتاً مطلقاً؛ لأنها ليست من ذوات 
الأمثال؛ ألا ترى أنها مضمونة بالقيمة لا بالمثل في ضمان العدوان» ولا تثبت في الذمة بنفسها 
فى عقود المعاوضات» بل بواسطة الأجل فكانت كالعبيد» وهناك/ لا يجبر على دفع العبد. 

وأبو يوسف يقول: إذا أجلهاء فقد صارت بحيث تثبت ت في الذمة ثبوتاً مطلقا؛ الأترف 
00 الع 0 دار 

5 فلن نقيت تثبت في النكاح أولى. - 
بج الرواءة الأحري لابن حنيفة أن امتناع ثبوتها في الذمة لمكان الجهالة؛ فإذا وصفت 


)01( سقط في ط. 


كات النكاح /اهه 





مؤجلا ؛ وا يه د ا ا والأجل ليس 
بشرط في المهرء فكان ثبوتها في المهر غير مؤجلة كثبوتها في السلم مؤجلة» فيجبر على 


ولو قال: تزوجتك على هذا العبد؛ أو على ألف, أو على ألفين ‏ فالتسمية فاسدة في 
قول أبي حنيفة» ويحكم مهر مثلهاء فإن كان مهر مثلها مثل الأدون أو أقل ‏ فلها الأدون, إلا 
أن يرضى الزوج بالأرفع. وإن كان مهر مثلها مثل الأرفع فلها الأرفع إلا أن ترضى المرأة 
بالأدون». وإن كان مهر مثلها فوق الأدون أو أقل من الأرفع ‏ فلها مهر مثلهاء وقال أبو يوسف 
ومحمد: التسمية صحيحة»ء ولها الأدون على كل حال. 


وجه قولهما: إن المصير إلى مهر المثل عند تعذر إيجاب المسمى» ولا تعذر شهنا؛ لأنه 
يمكن إيجاب الأقل لكونه متيقنأء وفي الزيادة شك. فيجب المتيقن به وصار؛ كما إذا « 
عبده غلى ألف أو ألفين» أو خالع امرأته على ألف أو ألفين؛ أنه تصح التسمية» و 
الألف ؛ كذا هذا. 


ولأبي حنيفة ‏ رحمه الله أنه جعل المهر أحد المذكورين غير عين؛ لأن كلمة «أو) 
تتناول أحد المذكورين غير غين» وأحدهما غير عين مجهولء» فكان المسمى مجهولاًء وهذه 
الجهالة أكثر من جهالة مهر المثل . 

ألا ترى أن كلمة «أو» تدخل , بين أقل الأشياء وأكثرهاء فتمنع صحة التسمية ؛ فيحكم مهر 
المثل ؛ لأنه الموجب الأصلي في هذا الباب» فلا يعدل عنه إلا عند صحة التسمية» ولا صحة 
إلا بتعيين المسمى ولم يوجدء فيجب مهر المثل؛ لأنه لا ينقص عن الأدون؛ لأن الزوج رضي 
بذلك القدرء ولا يزاد على الأرفع لرضا المرأة بذلك القدر, ولا يلزم على هذا ما إذا تزوجها 
على هذا العبدء أو على هذا العبد أن الزوج بالخيار في أن يدفع أيهما شاء»ء أو على أن المرأة 
بالخيار في ذلك تأخذ أيهما شاءت؛ أنه تصح التسمية» وإن كان المسمى مجهولاً؛ لأن تلك 
الجهالة يمكن رفعها. 

ألا ترى أنها ترتفع باختيار من له الخيارء فقلت الجهالة؛ فكانت كجهالة مهر المثل. أو 
أقل من ذلك» فلا تمنع صحة التسمية ههنا [و] لا سبيل إلى إزالة هذه الجهالة؛ لأنه إذا لم 
يكن فيه خيار كان لكل واحد منهما أن يختار غير ما يختاره صاحبه. ففحشت الجهالة» فمنعت 
صحة التسمية» بخلاف الإعتاق والخلع؛ لأنه ليس لهما موجب أصلي يصار إليه عند وقوع 
الشك في المسعى» فوجب المتيقن من المسعى ؛ لأن إيجابه أولى من الإيقاع مجاناً بلا عوض 
أصلا لعدم رضا المولى والزوج بذلك. وفيما نحن فيه له موجب أصليء فلا يعدل عنه إلا عند 


64 كات التُكاح 





تعى: السعيه ولا تعين مع الشك بإدخال كلمة الشك». فالتحقت التسمية بالعدم) فبقي 
الموجب الأصلى واجب المصير إليه . 

ولو تزوج امرأة على ألف إن لم يكن له امرأة وعلى ألفين إن كانت له امرأة» أو 
تزوجها على ألف إن لم يخرجها من بلدهاء وعلى ألفين إن أخرجها من بلدهاء أو تزوجها 
على ألف إن كانت مولاة» وعلى ألفين إن كانت عربية» وما أشبه ذلك فلا شك أن النكاح 
جائز؛ لأن النكاح المؤبد الذي لا توقيت فيه لا تبطله الشروط الفاسدة؛ لما قلنا إن هذه 
الشروط لو أثرت لأثرت في المهر بفساد التسمية» وفساد التسمية لا يكون فوق العدم) : ثم عدم 
التسمية رأساً لا يوجب فساد النكاح ؛ ففسادها ا 

وأما المهر : فالشرط الأول جائز بلا خلاف» فإن وقع الوفاء به فلها ما سمى على ذلك 
الشرط» وإن د ل ل ا ل ري 
مهن لها لآ تنقصن .فت الآمير "'؟ ولايراة .على الأكتر» بهذا قوك أبى حضيفة: 

وقال أبو يوسف ومحمد: الشرطان جائزان. 

2-013 وقال زفر: الشرطان فاسدان» وهذه فريعة مسألة مشهورة في الإجارات/ » وهو أن يدفع 

رجل ثوبا إلى الخياط. فيقول: إن خطه اليوم فلك درهم». وإن خطه غداً فلك : نصف درهم. 

وجنة: قول فر أن كن وانخه مم الشترطين يقالف الآكر "".. افأوجي ذلك جهالة 
المستحق [فلم تضع التسمية . 

وجه قولهما: إن المسمى معلوم في الشرط الثاني؛ ؛ كما هو معلوم في الشرط الأول] '": 
فتصح التسميتان؛ كما إذا قال للخياط : : إن خطه رومياً فبدرهم. والسخطة فارسيا قتضفت 
ع : 

ولأبي حنيفة أن الشرط الأول وقع صحيحاً بالإجماع. وموجبه ردخهر اليكل إن لم يقع 
الوفاء به )6 فكانت التسية الأولى صحيحة » فلو صح الشرط الثاني لكان نافيا موجب الشرط 
الول والتسهية الأولى. والتستشة نعدذما صحت لا يجوز نفى موجبهاء ٠‏ فبطل الشرظط الثاني 
فوقو :وتان إننها شر الزوج من طلاق [المرأة]”*' وترك الخروج من البلد ‏ لا يلزمه في 
الحكم؛ لأن ذلك وعد وَعِدَ لها فلا يكلف به وعلى هذا يخرج ما إذا تزوجها على حكمهء أو 
حكع أحنى» أن التشمية فاسلة؟؛ لأن المحكوم به مجهول. وجهالته أكثر من جهالة مهر 


(1)5 فين [: الأقل» ظ (0) سقط في ط. 
(0) في أ: مخالف للأخر. (4) سقط في أ. 
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المثل» فيمنع صحة التسمية”''» ثم إن كان التزوج على حكم الزوج ينظر إن حكم بمهر مثلهاء 
أو أكثر فلها ذلك؛ لأنه رضي ببذل الزيادة» وا اي يو إلا 
أن ترضى بالأقل» وإن كان التزوج على حكمهاء فإن حكمت بمهر مثلها أو أقل ‏ فلها ذلك ؛ 
لأنها رضيت بإسقاط حمهاء وإن حكمت بأكثر من مهر مثلها ‏ لم تجز الزيادة؛ ؟ لأن المستحق 
هو مهر المثلء إلا إذا رضي الزوج بالزيادة» وإن كان التزوج على حكم أجنبي» فإن حكم 
بمهر المثل جازء وإن حكم بأكثر من مهر المثل يتوقف على رضا الزوج» وإن حكم بأقل من 
مهر المثل يتوفف على رضا المرأة؛ لأن المستحق هو مهر المثل». والزوج لاا يرضى بالزيادة. 
والمرأة لا ترضى بالنقصان؛ فلذلك توقف الأمر في الزيادة والنقصان على رضاهماء فإن 
تزوجها على ما يكسب العام أو يرث. فهذه تسمية فاسدة لأن جهالة هذا أكثر من جهالة مهر 
المثل» وقد انضم إلى الجهالة الخطر؛ لأنه قد يكسب وقد لا يكسب» ثم الجهالة بنفسها تمنع 
صحة التسمية» فمع الخطر أولى . 


فقبلتا - فالتكاح جائر لا شك فيه مقي لالب همعان اناد جور مد يها لأنه جعل الألف 
بدلا غزة. يخهييها : والبدل يقسم على قدر قيمة المبدل. والمبدل هو البضع ». فيقسم البدل على 
قدر قيمته وقيمته مهر المثل؛ كما لو ا* شترى عبدين بألف درهم؛ أنه يقسم الثمن على قدر 
قيمتهما؛ كذا هذا. 

فإن قيلت إحداهما دون الأخرى جاز اللحاح كن التي قبلت بخلاف ا فإنه إذا قال : 
بعت هذا العبد منكماء ٠‏ فقبل أحدهما ولم يقبل الآخر - لم يجز البيع أصلاء والفرق أنه لما 
قال : تزوجتكماء تقل دل فبول كلو احعدة عدياشرط لفيرل الأحري: والنكاح لا يحتمل 
التعليق بالشرط» فكان إدخال الشرط فيه فاسداًء والنكاح لا يفسد بالشرط الفاسد”” والبيع 
يفسك به. 


وإذا جاز النكاح تقسم الألف على قدر مهر مثلهما لما قلناء فما أصاب حصة التي قبلت 
فلها ذلك القدرء. والباقي يعود إلى الزوج» وإن كانت إحداهما ذات زوج» أو في عدة من 
زوج» أو كانت ممن لا يحل له نكاحها؛ فإن جميع الألف التي يصح نكاحها في قول أبي 
حنيفة - رحمه الله - وعندهما: تقسم الألف على قدر مهر مثليهماء فما أصاب [حصة]”*' التي 
صح نكاحها ‏ فلها ذلك والباقيى يعود إلى الزوج . 


)١(‏ في ط: التسليم . (*) في أ: بالشروط الفاسدة. 
(0) في أ: نحو. (4) سقط في أ. 


تاب 


وأهم كنات التُكاح 





وجه قولهما: إنه جعل الألف هرا ليها حميعاء وكل وانعدة هديا انع 7 صالح 
للنكاح حقيقة؛ لكونها قابلة للمقاصد المطلوبة منه حقيقة» إلا أن المحرمة منهما لا تزاحم 
صاحبتها في الاستحقاق؛ لخروجها من أن تكون محلا لذلك شرعاً مع قيام المحلية حقيقة» 
فيجب إظهار أثر المحلية الحقيقية في الانقسام . 


ولأبي حنيفة أن المهر يقابل ما يستوفي بالوطء وهو منافع البضع» وهذا العقد في حق 
المحرمة لا يمكن من استيفاء المنافع ؛ لخروجها من أن تكون محلا للعقد شرعاء والموجود 
الذي لا ينتفع به والعدم الأصلي سواءء فيجعل ذلك المهر بمقابلة الأجنبية؛ كما إذا جمع بين 
المرأة والأتان وقال: تزوجتكما على ألف درهم»ء فإن دخل الزوج بالتي فسد نكاحهاء ففي 
قياس قول أبي حنيفة لها مهر مثلها بالغاً ما/ بلغ ؛ لأنه لا تعتبر التسمية حقهاء فالتحقت التسمية 
بالعدم . 


وفي قياس قول أبي يوسف وممفية؟ لها'مير ليا لأ يجاوز شفعيا من الآلك؟ 
لأنهما لا يعتبران التسمية [في حقها]”'' في حق الانقسام» والله - عز وجل - أعلم . 

وعلى هذا تخرج تسمية المهر على السمعة والرياء» أنها تصح أو لا تصحء وجملة 
الكلام فيه أن السمعة في المهر؛ إما أن تكون في قدر المهرء وإما أن تكون في جنسه؛ فإن 
كانت في قدر المهر بأن تواضعا في السر والباطن» واتفقا على أن يكون المهر ألف درهم. 
لكنهما يظهران في العقد ألفين لأمر حملهما على ذلك؛ فإن لم يقولا: ألف منهما سمعة 
فالمهر ما ذكراه في العلانية وذلك ألفان؛ لأن المهر ما يكون مذكوراً في العقد. والألفان 
مذكوران في العقد؛ فإذا لم يجعلا الألف منهما سمعة - صحت تسمية الألفين» وإن قالا: 
الألف منهما سمعة فالمهر ما ذكراه في السرء وهو الألف في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة» وهو 
قول أبي يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله -. 


وجه هذه الرواية أن المهر هو المذكور فى العقد؛ لأنه اسم لما يملك به البضع» والذي 


يملك به البضع هو المذكور في العقدء وأنه يصلح أن يكون مهراً؛ لأنه مال معلوم فتصح 
تسميته » ويصير مهراء ين السابقة . 


وحنه :لاعن الرواية؟ أنيها لها قال الألفهنههنا 'سجعة: :نقد هؤلا بذلكة دن الآلفب 


)220( سقط في ط. و6 سقط في ط . 
(9) في أ: أظهراه. (4) في ط: المواضع. 
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حدك: لم يقصنلدا بها هرا والمهر هما يدخله الجد والينز لغ ففسدت تسعكه قدن الألت: 
والتحقت بالعدم» فبقي العقد على ألف. وإن كانت السمعة من جنس المهريات تواضعاء 
واتفقا في السر والباطن على أن يكون المهر ألف درهم» ولكنهما يظهران في العقد مائة دينار؛ 
فإن لم يقولا رياء وسمعة ‏ فالمهر ما تعاقدا عليه لما قلناء وإن قالا رياء وسمعة» فتعاقدا على 
ذلك فلها مهر مثلها في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة» ورواية”'' عنه أن لها مهر العلانية مائة 
دينار. 


وجه هذه ارو على ارا أن المائة دينار هي المذكورة في العقد. والمهر اسم 
للمذكور في العقد لما بيناء فيعتبر المذكور فيه”'2» ولا تعتبر المواضعة السابقة. 

وجه ظاهر الرواية؛ أن ما تواضعا عليه وهو الألف لم يذكراه في العقد. وما ذكراه [في 
7 وهو المائة دينار ما تواضعا عليهء فلم توجد التسمية» فيجب مهر المثل؛ كما لو 
تزوجها ولم يسم لها مهراً؛ هذا الذي ذكرنا إذا لم يتعاقدا في السر والباطن [ولكنهما تواضعا 
وتوافها فى الب والباط ]19 على أن يكون للمهر قدر أو جنس. ثم يتعاقدا على ما تواضعا 
واتفمًا عليه فأما إذا تعاقدا فى السر على قدر من مهر أو جنس منهء ثم اتفقا وتواضعا في السر 
على أن يظهرا في عقد العلانية أكثر من ذلك [أو]”” جنساً آخرء فإن لم يذكرا : فى المواضعة 
السابقة أن ذلك سمعة - فالمهر ما ذكراه في العلانية في قول أبي حنيفة ومحمد. وسكون ذللك 
زيادة على المهر الأول» سواء كان من جنسه أو من خلاف جنسه [فإن كان من خلاف 
جنسه]"' '. فجميعه يكون زيادة على المهر الأول» وإن كان من جنسه فقدر الزيادة على المهر 
الأول يكون زيادة» وروي عن أبي يوسف؛ أنه قال: المهرٌ مهرٌ السّدٌ . 

وجه قوله: إن المهر ما يكون مذكوراً في العقد. والعقد هو الأول؛ لأن النكاح لا 

يحتمل الفسخ والإقالة» فالثاني لا يرفع الأول» فلم يكن الثاني عقداً في الحقيقة» فلا يعتبر 
المذكور عنده» فكان المهر المذكور في العقد الأول. 


وجه قولهما؛ إنهما قصدا شيئين: استئناف العقدء وزيادة في المهرء واستئناف العقد لا 
يصح؛ لأن ات لا يحتمل الفسخ. والزيادة صحيحة ؛ تار كانه زاد ألفا وق أو مائة 
دينار» وإن ذكرا فى المواضعة السابقة أن الزيادة أو الجنس الاخر سن - فالمهر هو المذكور 
في العقد الأول. 1 عقون من ال الثاني لغو؛ لأنهما هزلا به حيث جعلاه سمعة 
والهزل يعمل في المهر فيبطله. والله أعلم . 





)21 0 روى.٠‏ )2 سقط في ط . 
6 سقط في ط . ١ه(‏ سقط في ط . 
فر سقط في ط. 69 سقط في ط. 
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فصل 


ومنها: أن يكون النكاح صحيحاًء فلا تصح التسمية في النكاح الفاسدء حتى لا يلزم 
المسمى؛ لأن ذلك ليس بنكاح؛ لما نذكر إن شاء الله تعالى» إلا أنه إذا وجد الدخول يجب 

مهر المثل . ل على ما نبينه فى موضعه إن شاء الله تعالى» ولو تزوج امرأة 
عى جارية بعينهاء واستثنى ما فى بطنها - فلها الجارية وما في بطنهاء ذكره الكرخي والطحاوي 
من/ غير خلاف؛ لآن 'تسنمة الحارية مهرا قن ضدت؟؛ لأنها مال معلوم. واستثناء ما في بطنها 
لم يصح؛ لأن الجنين في حكم جزء من أجزائهاء فإطلاق العقد على الأم يتناوله» فاستثناؤه 
يكون بمنزلة شرط فاسدء والتكاح [لا يحتمل”'' شرطاً فاسداء فيلغو الاستثناء» ويلتحق 
بالعدم ؛ كأنه لم يسن راس وكذلك إذا وهب جارية»ء واستثنى ما فى بطنهاء أو خالع. أو 
صالح من دم العمد؛ لأن هذه التصرفات لا تبطلها الشروط الفاسدة. 


ولو تزوج امرأة على جارية» فاستحقتء أو”© هلكت قبل التسليم ‏ فلها قيمتها؛ لأن 
السيقة قد :ضهك؟ لكو المسمى نمالا متقوما معلوماء ليقن اسن وجب الفسلية ولج ييظل 
فوات الاي بالاستحقاق والهلاك؟ لأنه عجز عن تسليمها فتجب قيمتهاء بخلاف البيع إذا 
هلك المبيع قبل قبل التسليم إلى المشتري؛ أنه لا يغرم البائع قيمته» وإنما يسقط الثمن لا غير؛ 
لأن هلاك المبيع يوجب بطلان البيع» وإذا بطل البيع لم يبق وجوب التسليم فلا تجب القيمة؛ 
ثم تفسير مهر المثل هو أن يعتبر مهرها بمهر مثل نسائها من أخواتها لأبيها وأمها أو لأبيهاء 
وعماتها وبنات أعمامها في بلدها وعصرها على مالها وجمالها وسنها وعقلها ودينها؛ لأن 
الصداق يختلف باختلاف البلدان [والأعصار]”*' وكذا يختلف باختلاف المال والجمال» والسن 
والعقل والدين؛ فيزداد مهر المرأة لزيادة مالها وجمالها وعقلها ودينها وحداثة سنهاء فلا بد من 
الممائلة بين المرأتين في هذه الأشياء؛ ليكون الواجب لها مهر مثل نسائها؛ إذ لا يكون مهر 
الال عدون اللبم الله بيه ولا يعتبر مهرها بمهر أمها ولا بمهر خالتهاء إلا أن تكون من 
قبيلتها من بئات أعمامها؛ لأن المهر يختلف بشرف النسب» والنسب من الآباء لا من 
الأمهات؛ فإنما يحصل لها شرف النسب من قبيل”*' أبيها أو قبيلته» لا من قبل أمها وعشيرتهاء 


والله أعلم . 


)١(‏ في أ: إذا استثنى فيه. 

00 في ط: و هلكت . 

() سقط في ط. 

(4) سقط في ط. (05) فى أ: قبَل. 


كات الكاح اه 





فصل في بيان ما يجب به المهر 
وأما بيات ما يجب به المهرء وبيان وقت وجوبه وكيفية وجوبه» وما يتعلق بذلك من 
الأحكام: فنقول ‏ وبالله التوفيق : المهر [في النكاح الصحيح]”'' يجب بالعقد؛ لأنه إحداث 
الملك. والمهر يجب بمقابلة إحداث الملك؛ ولأنه عقد معاوضة» وهو معاوضة البضع 
بالمهرء فيقتضي وجوب العوض كالبيع» سواء كان المهر مفروضاً في العقد أو لم يكن 


1 





)١(‏ سقط في أ. 

(؟) المهر في النكاح الصحيح يجب للزوجة على زوجها وجوباً موسعاً ويتضيق بالمكالية سواء كان المهر 
مفروضا في العقد أو لم يكن وغنياً لحنفية وجوب مهر المثل بنفس العقد وعند الشافعي لا يجب بنفس 
العقد وإنما يجب بالغرض أو بالدخول. للحنفية أن ملك النكاح لم يشرع لعين بل لمقاصد لا حصول لها 
إلا بالدوام على النكاح والقرار عليه ولا يدوم إلا بوجوب المهر بنفس العقد لما يجري بين الزوجين من 
الأسياب التي تحمل الزوج على الطلاق من الوحشة والخشونة فلو لم يجب المهر بنفس العقد لا يبالي 
الزوج عن إزالة هذا الملك بأدنى خشونة تحدث بينهما لأنه لا يشق عليه إزالة إذ لم يخف لزوم المهر فلا 
تحصل المقاصد المطلوبة من النكاح . 
ولأن مصالح النكاح ومقاصده لا تحصل إلا بالموافقة ولا تحصل الموافقة إلا إذا كانت المرأة عزيزة 
مكرمة عند الزوج ولا عزة إلا بانسداد طريق الوصول إليها ولا انسداد للطريق إلا بمال له خطر. واجياً 
بنفس العقد لأن بإضافة طريق إصابته يعز في الأعين فيعز به إمساكه وما يتيسر طريق إصابة يهون في 
الأعين فيهون إمساكه ومتى كانت في عين الزوج تلحقها الوحشة فلا تقع الموافقة فلا تحصل مقاصد 
النكاح : والدليل على صحة ما قلنا وفساد ما قال إنها لو طلبت الفرض من الزوج يجب عليه الفرض حتى 
لو امتنع فالقاضي يجبره على ذلك. ولو لم يفعل ناب القاضي منابه في الغرض وهذا دليل الوجوب قبل 
الفرض لأن الفرض تقدير ومن المحال وجوب تقدير ما ليس بواجب . 
وكذا لها أن تحبس نفسها حتى يفرض لها المهر ويسلم إليها بعد الفرض وذلك كله دليل الوجوب بنفس 
العقد. 
واحتج الشافعي بقوله تعالى #وآتوا النساء صدقاتهن نحلة# سمى الصداق نحلة والنحلة هي العطية 
والعطية هي الصلة فدل أن المهر صلة زائدة في باب النكاح فلا يجب بنفس العقد. 
ولأن النكاح عقد ازدواج لأن اللفظ لا ينبىء إلا عنه فيقتضي ثبوت الزوجية بينهما وحل الاستمتاع لكل 
واحد منهما بصاحبه تحقيقا لمقاصد النكاح إلا أنه ثبت عليها نوع ملك في منافع البضع ضرورة تحقق 
المقاصد ولا ضرورة في إثبات ملك المهر لها عليه فكان المهر عهدة زائدة في حق الزوج صلة لها فلا 
يصير عوضا إلا بالتسمية. 
ويقال في الرد عليه إن الآية التي استدللت بها لا تصلح حجة لإثبات مدة فأن النحلة كما تذكر بمعنى 
العطية تذكر بمعنى الذين يقال ما نحلتك أي ما دينك فكان معنى قوله تعالى #وآنوا النساء صدقاتهن 
نحلة4 أي دين أي انتحلوا ذلك وعلى هذا كانت الآية حجة عليك لأنها تقتضى أن يكون وجوب المهر 
في التكاح دين فيقع الاحتمال في المراد فلا تكون حجة مع الاحتمال.. ١‏ 

بدائع الصنائع ج” ‏ م7 
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وعند الشافعي : إن كان مفروضاً لا يجب [فكذلك وإن لم يكن مفروضاً] بنفس العقدء وإنما 
يجب بالفرض أو بالدخول على ما ذكرنا فيما تقدم» وفي النكاح الفاسد: يجب المهر لكن لا بنفس 
العقدء بل بواسطة الدخول ؛ لعدم حدوث الملك قبل الدخول أصلاء وعدم حدوثه بعد الدخول 
مطلقاً» ولانعدام المعاوضة قبل الدخول رأسأًء وانعدامها بعد الدخول مطلقاً؛ لما نذكره إن شاء الله 
تعالى فى موضعه» ويجب عقيب العقد بلا فصل لما ذكرنا أنه يجب بإحداث الملك». والملك 
يحدث عقيب العقد بلا فصل؛ ولأن المعاوضة المطلقة تقتضي ثبوت الملك في العوضين في وقت 
وانعفوقةانك الملاك فى أحد الدوادي وهو اقيم عنيي الجقلم تعض الغوض لاخر نيه 
تحقيقاً للمعاوضة المطلقة» إلا أنه يجب بنفس العقد وجوبا موسعاء وإنما يتضيق عند المطالبة 
كالثمن في باب البيع؛ أنه يجب بنفس البيع وجوباً موسعاًء وإنما يتضيق عند مطالبة البائع» وإذا 
طالبت المرأة بالمهر يجب على الزوج تسليمه أولاً؛ لأن حق الزوج في المرأة متعين» وحق المرأة 
في المهر لم يتعين بالعقد؛ وإنما يتعين بالقبض ؟ فوجب على الزوج التسليم عند المطالبة ليتعين؛ 
كما في البيع أن المشتري يسلم الثمن أولآء ثم يسلم البائع المبيع» إلا أن الثمن في باب البيع إذا كان 
دينا يقدم تسليمه على تسليم المبيع ؛ ليتعين . 


ٍ- وأما القول بأن النكاح بنبىء عن الازدواج فقط فنعم لكنه شرع لمصالح لا تصلح إلا بالمهر فيجب المهر 
ألا ترى أنه لا ينبىء عن الملك أيضاً لكن لما كان مصالح النكاح لا تحصل بدونه ثبت تحصيلا للمصالح 
كز المهو : 
وفي النكاح الفاسد يجب المهر لكن لا بنفس العقد بل بواسطة الدخول لعدم حدوث الملك قبل الدخول 
أصلاً وعدم حدوثه بعد الدخول مطلقاً ولانعدام المعاوضة قبل الدخول رأساً وانعدامها بعد الدخول لأن 
الأصل في النكاح الفاسد أنه ليس بنكاح حقيقة لانعدام محله يعني حكمه وهو الملك لأن الملك يثبت في 
المنافع ومنافع البضع ملحقة بالأصل والحر بجميع أجزائه ليس محلاً للملك لأن الحرية خلوص والملك 
ينافي ولأن الملك في الآدمي لا يثبت إلا بالرق والحرية تنافي الرق إلا أن الشرع أسقط اعتبار المنافي في 
النكاح الصحيح لحاجة الناس إلى ذلك وفي النكاح الفاسد بعد الدخول لحاجة الناكح إلى درء الحد 
وصيانة مائه عن الضياع بثيات النسب ووجوب العدة وصيانة البضع المحترم عن الاستعمال من غير غرامة 
ولا عقوبة توجب المهر فجعل منعقداً في حق المنافع المستوفاة لهذه الضرورة ولا ضرورة قبل استيفاء 
المنافعم وهو ما قبل الدخول فلا يجعل منعقدا قبله . 
ويجب المهر عقيب العقد الصحيح بلا فصل لأنه يجب بأحداث الملك والملك يحدث عقيب العقد بلا 
فصل ولأن المعاوضة المطلقة تقتضي ثبوت الملك.في العرضين في وقت واحد وقد ثبت الملك في أحد 
العرضين وهو البضع عقيب العقد فيثبت في العوض الآخر عقيبه تحقيقاً للمعاوضة المطلقة وإذا طالبت 
المرأة بالمهر يجب على الزوج تسليم أولاً لأن حق الزوج في المرأة متعين وحق المرأة في المهر لم يتعين 
ينظر: نص كلام شيخنا عفيفي السيد في المهر. 


كتات التكاح هزه 





إن كان غينا لفان محا وههنا يقدم تسليم المهر على كل حالء سواء كان ديناً أو 
عيئاً ؛ لأن القبض والتسلم ههنا مع متعذر, ولا تعذر في البيع . 

وإذا ثبت هذاء فنقول للمرأة قبل دخول الزوج بها : أن تمنع الزوج عن الدخول حتى 
يعطيها جميع المهر؛ ثم تسلم نفسها إلى زوجهاء وإن كانت قد انتقلت إلى بيت زوجها؛ لما 
ذكرنا أن بذلك يتعين حقهاء فيكون تسليماً بتسليم؛ ولأن المهر عوض عن بضعها؛ كالثمن 
عوض عن المبيع؛ وللبائع حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن» فكان للمرأة حق حبس نفسها 
لاستيفاء المهرء وليس للزوج/ منعها عن السفرء والخروج من منزله» وزيارة أهلها قبل إيفاء 
المهر؟ لآن عق الحسن .إتما كت لاندفاء الك ٠‏ فإذا لم يجب عليها تسليم النفس قبل 
إيفاء المهر ‏ لم يثبت ينبت للزوج حق الاستيفاء؛ : يئبت له حق الحبس» وإذا أوفاها المهر ‏ فله 
50000 إلا من بطر ارح لكان به راسي ان روات م را 
ادحل بهاء -لاآئة إذا أوقاها حقيا يقت له.حق التمين لاسعيناء المعفرة عليه فإن أعطاها 
المهر إلا درهماً واحداً ‏ فلها أن تمنع نفسهاء وأن تخرج من مصرها حتى تقبضه”"'2؛ لأن حق 
الحبس لا يتجزأء فلا يبطل إلا بتسليم كل البدل كما في البيع . 

ولو خرجت لم يكن للزوج أن يسترد منها ما قبضت؛ لأنها قبضته بحق؟ لكون المقبوض 
عقا ليا والمقبوض بحق لا يحتمل النقض» هذا إذا كان المهر معجلا بأن تزوجها على صداق 
عاجلء» أو كان فسكوتاً عن التعجيل والتأجيل ؛ لأن حكم المسكوت حكم المعجل؛ لأن هذا 
عقد معاوضة. فيقتضي المساواة من الجانبين» والمرأة عنيت حق الزوج» فيجب أن يعين 
الزوج حقهاء وإنما يتعين بالتسليم . 

فأما إذا كان مؤجلا؛ بأن تزوجها على مهر آجل. افإن لم يذكر الوقت لشيء من المهر 
املا ثايأن قال تووجتاك عزن الف مؤيحلة ...أن ذكر وقنا مجيولا جهالة اهف 4 رأن قال 
تزوجتك على ألف إلى وقت الميسرة؛ أو هبوب الرياح» أو إلى أن تمطر الماء فكذلك؛ لأن 
التأجيل لم يصح لتفاحش الجهالة فلم يثبت الأجل . 

ولو قال: نصعه معجل. ونصفه مؤجل؛ كما جرت العادة في ديارناء ولم يذكر الوقفت 
للمؤجل . 

اختلف المشايخ فيه» قال بعضهم: لا يجوز الأجل ويجب حالاً؛ كما إذا قال: تزوجتك 
على ألف مؤجلة. وقال بعضهم: يجوزء ويقع ذلك على وقت وقوع الفرقة بالطلاق أو 
الموت. 


20320 في أ: تأنكذة 
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وروي عن أبي يوسف ما يؤيد هذا القول» وهو أن رجلا كفل لامرأة عن زوجها نفقة كل 
شهرء ذكر في كتاب النكاح أنه يلزمه نفقة شهر واحد في الاستحسان . وذكر عن أبي يوسف أنه 
يلزمه نفقة كل شهرء ما دام النكاح قائماً بينهما؛ فكذلك ههنا. 

وإن ذكر وقتاً معلوماً للمهرء فليس لها أن تمنع نفسها في قول أبي حنيفة ومحمد ‏ وقال 
أبو يوسف أخيراً: لها أن تمنع نفسهاء سواء كانت المدة قصيرة أو طويلة؛ بعد أن كانت 
معلومة أو مجهولة جهالة متقاربة؛ كجهالة الحصاد والدياس . 

وجه قول أبي يوسف: أن من حكم المهر أن يتقدم تسليمه على تسليم النفس بكل حال؛ 
ألا ترى أنه لو كان معيئاً أو غير معين ‏ وجب تقديمه» فلما قبل الزوج التأجيل كان ذلك رضا 
بتأخير حقه في القبضء بخلاف البائع إذا أجل الثمن أنه ليس له أن يحبس المبيع» ويبطل حقه 
في الحبس بتأجيل الثمن؛ لأنه ليس من حكم الثمن تقديم تسليمه على تسليم المبيع لا محالة . 

ألا ترى أن الثمن إذا كان عيناً يسلمان معاء فلم يكن قبول المشتري التأجيل رضاً منه 
بإسقاط حقه في القبض . 

وجه قولهما: إن المرأة بالتأجيل رضيت بإسقاط حق نفسهاء فلا يسقط حق الزوج؛ 
كالبائع إذا أجل الثمن أنه يسقط حق حبس المبيع» بخلاف ما إذا كان التأجيل إلى مدة مجهولة 
جهالة متفاحشة؛ لأن التأجيل ثمة لم يصح.ء فلم يثبت الأجل فبقي المهر حالا . 

وأما قوله: من شأن المهر أن يتقدم تسليمه على تسليم النفس - فنقول: نعم إذا كان 
معجلاًء أو مسكوتاً عن الوقتء فأما إذا كان مؤجلاً تأجيلاً صحيحاء فمن حكمه أن يتأخر 
تعلمية عن اسليع النقسن) لأن تقديم تسليمه ثبت حقاً لها؛ أنه ذيت تحتتفا المغارضة 
المقطوينة: الجسان ال عنقا لمك قاذ أخلكه فقن امشلع مدق قفري قل اط بدن زوجي 
لانعدام الإسقاط منه» والرضا بالسقوط لهذا المعنى سقط حق البائع في الحبس بتأجيل الثمن. 
كذا هذا. ولو كان بعضه حالاً وبعضه مَوْجِلاً أجلاً معلوماً ‏ فله أن يدخل بها إذا أعطاها الحال 
بالإجماعء أما عندهما؛ فلأن الكل لو كان مؤجلا لكان له أن يدخل بهاء فإذا كان البعض 
معجلاً وأعطاها ذلك أولىء» والفقه ما ذكرنا أن الزوج ما رضي بإسقاط حقه فلا يسقط حقه. 

وأما عند أبي يوسف؛ فلأنه لما عجل البعض» فلم يرض بتأخير حقه عن القبض؛ لأنه 
لو رضي بذلك لم يكن لشرط التعجيل فائدة: بخلاف ما إذا كان الكل مؤجلا؛ لأنه لما قبل 
التأجيل فقد رضي بتأخير حقه. ولو لم يدخل بها حتى حل أجل الباقي - فله/ أن يدخل بها إذا 
أعطاها الحال لما قلنا. 





كات التكاح ااه 





ولو كان الكل مؤجلا أجلاً معلوماً. وشرط أن يدخل بها قبل أن يعطيها كله فله ذلك 
عند أبى توسقه أيضا؛ لأنه لما شرط الدخول لم يرض بتأخير حقه في الاستمتاع . 


ولو كان المهر مؤجلا أجلا معلوماً. فحل الأجل ليس لها أن تمنع نفسها؛ لتستوفي 
المهر على أصل أبي حنيفة ومحمد؛ لأن حق الحبس قد سقط بالتأجيل» والساقط لا يحتمل 
العود كالثمن في المبيع, وعلى أصل أبي يوسف لها أن تمنع نفسها؛ لأن لها أن تمنع قبل 
حلول الأجل فبعده أولى . 


ولو كان المهر سكالا فأخرته شهراً ‏ ليس لها أن تمنع عندهماء وعنده: لها ذلك؛ لأن 
هذا تأجيل طارىء؛ فكان حكمه حكم التأجيل المقارن» وقد مر الكلام فيه» ولو دخل الزوج 
بها برضاها وهي مكلفة ‏ فلها أن تمنع نفسها حتى تأخذ المهرء ولها أن تمنعه أن يخرجها من 
بلدها في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: ليس لها ذلك» وعلى هذا الخلاف إذا 
خلا بها. 


وجه قولهما: إنها بالوطء مرة واحدة أو بالخلوة الصحيحة سلمت جميع المعقود عليه 
برضاهاء وهي من أهل التسليم فبطل حقها في المنع؛ كلا إداييلم المع رلا واد 
الرضا وأهلية التسليم . . والدليل على أنها سلمت جميع المعقود عليه؛ أن المعقود عليه في هذا 
الباب في حكم العين ؛ ولهذا يتأكد جميع المهر بالوطء مرة واحدة» ومعلوم أن جميع البدل لا 
يتأكد بتسليم بعض المعقود عليه. وما يتكرر من الوطئات محق بالاستخدام؛ فلا يقابله شيء 

ون الشهن: 

ولابي حنيفة أن المهر مقابل بجميع ما يستوفي من منافع البضع في جميع الوطآت التي 
توجد في هذا الملك». لا بالمستوفي بالوطأة الأولى خاصة؛ لأنه لا يجوز إخلاء شيء من منافع 
البضع عن بدل يقابله ؛ احتراماً للبضع. وإابة لخطروة كانت فى المع موتك عن ليم بن 
يقابله بدل. فكان لها ذلك بالوطء في المرة الأولى» فكان لها أن تمنعه عن الأول حتى تأخذ 
مهرهاء فكذا عن الثاني والثالث, إلا أن المهر يتأكد بالوطء مرة واحدة؛ لأنه موجود معلوم: 
وما وراءه معدوم مجهول. قلا يزاحمه في الانقسام, ٠‏ ثم عند الوجود [يتعين]”'' قطعاء فيصير 
م أحماء فيأخذ قسطأ من البدل؛ كالعبد إذا جنى جناية يجب دفعه بهاء فإن جنى جناية أخرى, 
فالئانية تزاحم الأولى عند وجودها في وجوب الدفع بهاء وكذا الثالثة والرابعة إلى ما لا 
يتناهمى» بخلاف البائع إذا سلم المبيع قبل قبض الثمن» أو بعدما قبض شيئاً منه» ثم أراد أن 
يسترد؛ أنه ليس له ذلك؛ لأنه سلم كل المبيع» فلا يملك الرجوع فيما سلم» وشهنا ما سلمت 


0١1)‏ سقط في أ. 
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كل المعقود عليه؛ بل البعض دون البعض؛ لأن المعقود عليه منافع البضع» وما سلمت كل 
د ا سراي يع ومو أو وو ات وا و0 
0 


وكان أبو القاسم الصفار ‏ رحمه الله - يفتي في منعها نفسها بقول أبي يوسف ومحمدء 
وفي السفر بقول أبي حنيفة» وبعد إيفاء المهر كان له أن ينقلها حيث شاء . 

وحكى الفقيه أبو جعفر الهندواني عن محمد بن سلمة؛ أنه كان يفتي أن بعد تسليم المهر 
ليس لزوجها أن يسافر بها. 

قال أو عريتف رلو وعدت الحراة [المون]"" يونا ان عكر" فردك اوكان 
المقبوض عرضاً اشترته من الزوج بالمهرء فاستحق بعد القبيضء وقد كان دخل بها فليس لها 
أن تمنع نفسها في جميع ذلك؛ وهذا على أصلهما مستقيم؛ لأن من أصلهما أن التسليم من 
غير قبض المهر يبطل حق المنع. وهذ ا تشليع من كين كيفن ' ؛ لأن ذلك القيض بالرد» 
والاستحقاق انتقض والتحق بالعدم؛ فصار كأنها لم تقبضه؛ وقبل القبض الجواب هكذا 
عندهماء وأما عند أبي حنيفة : فينبغي أن يكون لها أن تمنع نفسها. 

ثم فرق أبو يوسف بين هذا وبين البيع”؛ أنه إذا استحق الثمن من يد البائع» أو وجده 
زيوفاً أو ستوقاً فرده ‏ له أن ترد المبيع فيحبسه ؛ لأن البائع بعد الاسترداد يمكنه الحبس على 
الوجه الذي كان قبل ذلك . وأما ههنا لا يمكنه ؛ أيه امتوقى يعض مداقع البضع » ؛ فلا يكون 2 
هذا الحبس مثل الأول فلا يعود حقها في الحبس» ومما يلتحق”* بهذا الفصل أن للمرأة أن 
فيب ميرها للروج: دخل بها أو لم يدخل؛ لقوله ‏ عز وجل : لفن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءِ مِنهُ 
نَفْساً فَكَلُوةُ/ هَنِيئَاً مَرِيئا» [النساء 64 لين لأحد من أوليائها الاعتراض عليها سواء كان أبأ أو 
غيره؛ لأنها وهبت خالص ملكهاء وليس لأحد في عين المهر حق فيجوز ويلزم» بخلاف ما إذا 
زوجت نفسهاء وقصرت عن مهر مثلها؛ أن للأولياء حق الاعتراض في قول أبي حنيفة؛ لأن 
الأمهار حق الأولياء» فقد تصرفت في خالص حقهم؛ ولأنها ألحقت الضرر بالأولياء بإلحاق 
العار والشنار بهم. فلهم دفع هذا الضرر بالاعتراض والفسخ. 556 للأب أن يهب مهر ابنته 
عند عامة العلماء. وقال بعضهم: له ذلك» وتمسكوا بقوله تعالى : «أؤ يَعْفُوَ الْزِي يله عَمَدَة 
التكاح » [البقرة: +7]» والأب بيده عقدة التكاح . 


)١(‏ سقط فى: ط. 
(0؟) درهم سُنُونَء وسُّنُون: رَنِفٌ بَهْرَجٌّ لا خير فيه وهو معرب ينظر اللسان 1917/5. 
(6) في ط: المتع. (8) فى أ: يلحق. 
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ولنا: أن المهر ملك المرأة وحقها؛ لأنه بدل بضعهاء وبضعها حقها وملكهاء والدليل ‏ 
عليه قوله - عز وجل: وَآنُوا النّسَاءَ صَدَُقَاتَهِنَ نَخْلَة4 [النساء:4]» أضاف الحهر إليهآ فدل أن 
المهر حقها وملكها. وقوله ‏ عز وجل: لقَِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءِ مِنه نفْساً كلوه مَنيئا مَرِيئا4 
[النساء: 4]» وقوله تعالى: ##مِنْهُ4 <النساء: 4] أي : من الصداق, لأنه هو المكنى السابق» أباح 
للأزواج التناول من مهور النساء. إذا طابت أنفسهن بذلك؛ ولذا علق سبحانه وتعالى الإباحة 
بطيب أنفسهن ء فدل ذلك كله على أن مهرها ملكها وحقهاء وليس لأحد أن يهب ملك الإنسان 
بغير إذنه ؛ ولهذا لا يملك الولي هبة غيره من أموالها؛ ؟ فكذا المهر. 

وأما الآية الشريفة : فقد قيل: إن المراد من الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. كذا روي 
عن على - رضي الله تعالى عنه - وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ 
ويجوز أن يحمل قول من صرف التأويل إلى الوألي على بيان نزول الآية على ما قيل : لين 
النزول كانت المهور للأولياء. ودليله قول شعيب لموسى - عليهما الصلاة والسلام - #إني أرِيد 
أن أَنْكسَكَ إخدى ابت َائَيْنَ عَلَى أَنْ تَأَجْرَنِي تَمَانِيَ حب 4 [القصص : 7] شرط الجهر الدع 
لا لابنتهء ثم نسخ بما تلونا من الآيات» وللمولى أن يهب صضداق أمته ومدبرته وأم ولده من 
زوكيا + لذن المهر ملكه؛ وليس له أن يهب مهر مكاتبته» ولو وهب لا يبرأ الزوج بدفعه”"' إلى 
المولى؛ لأن مهر المكاتبة لها لا للمولى؛ لأنه من إكسابهاء وكسب المكاتب له ل5 لمولاه. 

وتجوز الزيادة في المهر إذا تراضيا بهاء والحط عنه إذا رضيت به؛ لقوله تعالى: #وَلاً 
جاح عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ به مِنْ بَعْدِ الْمُرِيضَة) [النساء :4] رفع الجناح فيما تراضيا به الزوجان - 

بعد الفريضةء وهو التسمية.ء وذلك هو الزيادة فى المهر والحط عنه. وأحق ما تصرف إليه الآية 

الزيادة؛ لأنه ذكر لفظة التراضيء» وأنه يكون بيخ اليد ورضا المرأة كان في الحط؛ ولأن 
الزيادة تلحق العقدء ويصير كأن العقد ورد على الأصل» والزيادة جميعاً كالخيار في باب البيع 
والأجل فيه؛ فإن من اشترى من آخر عبدأً بيعا باتأء ثم إن أحدهما جعل لصاحبه الخيار يوماً ‏ 
جاز ذلك» حتى لو نقض البيع جاز نقضه. ويصير ذلك ؟ كالخيار المشروط في أصل البيع . 

وكذا إذا اشترى عبد بألف درهم حالة» ثم إن البائع اكل المتتري في الثم شور جار 
التأجيل» ويصير كأنه كان مسمى في العقد؛ كذا ههناء ولا يثبت يثبت خيار الرؤية في المهر» حتى 
لو تزوج امرأة على عبد بعينه» أو جارية بعينها بعينهاء ولم ل 
الرؤية؛ لأن النكاح لا ينفسخ برده» فلو ردت لرجعت عليه بعبد آخرء وثبت لها فيه خيار 
الرؤية فترده» ل 0 لا يتناهى؛ فلم يكن الرد مفيدا؛ لخلوه عن العاقبة 
الحميدة. فكان سفهاً قلا ث يثبت لها حق الرد. 


. في ط: ولا يدفعه إلى المولى‎ )1١( 


وفرذا 
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وكذلك الخلع والإعتاق على مال؛ والصلح عن دم العمد لما قلناء بخلاف البيع أنه 
يثبت فيه خيار الرؤية؛ لأن البيع ينفسخ برد المبيع» ويرجع بالثمن» فكان الرد مفيدا لذلك 
افترقاء وهل يثبت خيار العيب فى المهر؟ ينظر في ذلك إن كان العيب يسيرا لا يثبت» وإن كان 
فاحشاً يثبت» وكذلك هذا في بدل الخلع والإعتاق على مال؛ والصلح عن دم العمدء بخلاف 
البيع والإجارة» وبدل الصلح على مال أنه يرد بالعيب اليسير والفاحش؛ لأن هناك ينفسخ العقد 
بردهء وههنا لا ينفسخ» وإذا لم ينفسخ فيقبض مثله» فربما يجد”'' فيه عيباً يسيراً أيضاً؛ لأن 
الأعيان لا تخلو عن قليل عيب عادة» فيرده. ثم يقبض مثله. فيؤدي إلى ما لا يتناهى؛ فلا 
يفيد الردء وهذا المعنى لا يوجد في البيع والإجارة؛ لأنه ينفسخ العقد بالرد؛ فكان الرد مفيدا؛ 
ولأن حق الرد بالعيب إنما يثبت استدراكا للفائت». وهو صفة السلامة المستحقة بالعقد. 
والعيب إذا كان يسيراً لا يعرف الفوات بيقي:.؛ لأن العيب اليسير يدخل تحت تقويم المقومين لا 

فمن مقوم يقومه بدونه العيب بألف. ومن مقوم يقومه مع العيب بألف أيضأء فلا يعلم 
فوات صفة السلامة بيقين» فلا حاجة إلى الاستدراك بالردء بخلاف العيب الفاحش؛ لأنه لا 
يختلف فيه المقومونء فكان الفوات حاصلاً بيقين» فتقع الحاجة إلى استدراك الفائت بالردء إلا 
أن هذا المعنى [الأخير]”"' يشكل بالبيع وأخوانهء فإن العيب اليسير فيها يوجب حق الردء وإن 
كان هذا المعنى موجوداً فيها ‏ فالأصح هو الوجه الأول» ولا شفعة في المهر؛ لأن من شرائط 
ثبوت حق الشفعة معاوضة المال بالمال» لما نذكره فى كتاب الشفعة إن شاء الله تعالى؛ 
والتكاض ممارقية النشلع. بالبان 4 كلذ يعت فيه مدق الشنقعة... 


فصل في بيان ما يتأكد به المهر 
وأما بيان ما يتأكد به المهر: فالمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخولء والخلوة 
الصحيحة» وموت أحد الزوجين» سواء كان مسمى أو مهر المثل. حتى لا يسقط شىء منه بعد 
ذلك إلا بالإبراء من صاحب الحقء أما التأكد بالدخول فمتفق”" عليه» والوجه فيه أن المهر قد 
وجب بالعقدء وصار ديئاً فى ذمته»ء والدخول لا بسقطه؛ لأنه استيفاء المعقود عليه» واستيفاء 
المعقود عليه يقرر البدل» لا أن يسقطه كما في الإجارة؛ ولأن المهر يتأكد بتسليم المبدل من 
غير استيفائه لما نذكره؛ فلآن يتأكد بالتسليم مع الاستيفاء أولى . 


)0010 في أ: يحدث. 
(6) سقط فى ط. 


69 ف فمجمع . 
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وأما التأكد بالخلوة فمذهبنا. وقال الشافعى: لا يتأكد المهر بالخلوة» حتى لو خلا بها 
خلوة صحيحة؛ ثم طلقها قبل الدخول بها في نكاح فيه تسمية - يجب عليه كمال المسمى 
عندناء وعنده: نصف المسمى» وإن لم يكن في النكاح تسمية ‏ يجب عليه كمال مهر المثل 
عندناء. وعنده: يجب عليه المتعة» وعلى هذا الاختلاف وجوب العدة بعد الخلوة قبل 


الدخول» عندنا تنجساء وعلده: ا 


لج سي 307 5956 الله و الا ا 
نكاح فيه تسمية؛ لآن الهيراة من المس هو الجماع. ولم يفصل بين حال وجود الخلوة 
وعدمهاء فمن أوجب كل المفروض فقد خالف النص . 


وقوله تعالى: للاجُئَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَُلْقْمُمُ النْسَاَ َمَالَمْ تَمَسُوهُنَ أو تَفْرِضُوا لَهُنّ4 
[البقرة: 775]» أ ولم تفرضوا لهن فريضة فمتعوهن» أوجب الله تعالى لهن المتعة في الطلاق 
في نكاح لا تسمية فيه مطلقاً. من غير فصل بين حال وجود الخلوة وعدمهاء وقوله ‏ عز 
وجل : :بي اَن آنواإِا فم الُؤيئات فم طلْفُومَ من قبل أن تسوه كما لحم 
عَلَنهنٌ مِنْ عِدَّةِ تَعْتَدُونَهَا فمَتُعْوَهُنٌَ 4 [الأحزاب:49]. 


فدلت الآية الشريفة على نفيى وجوب العدة» ووجوب المتعة قبل الدخول من غير فصل. 
ولأن تأكد المهر يتوقف على استيفاء المستحق بالعقد.ء وهو منافع لبج واستيفاؤها بالوطء 
ولم يوجدء ولا ضرورة لها في التوقفف؛ لأن الزوج لا يخلو؛ إما أن يستوفي أو يطلق. فإن 
استوفى تأكد حقهاء وإن طلق يفوت عليها نصف المهرء لكن بعوض هو خير لها؛ لأن 
المعقود عليه يعود عليها سليماً مع سلامة نصف المهر لهاء بخلاف الإجارة» أنه تتأكد الأجرة 
فيها بنفس التخلية. ولا يتوقف التأكد على استيفاء ء المناقع ؛ لأن في التوقف هناك ضرر بالآجر؛ 
لأن الإجارة مدة معلومة؛ فمن الجائز أن يمنع المستأجر من استيفاء المنافع مدة الإجارة بعد 
التخلية. فلو توقف تأكد الأجرة على حقيقة الاستيفاء. وربما لاا يستوفي لفائت فوت ده 
مجاناً بلا عرض» فيتضرر به الأجرء فأقيم التمكن من الانتفاع مقام استيفاء المنفعة؛ دفعا 
للشروعن الأجره وههنا لاتضيرن قن الترقك على ا نبقاء 'تعرفته الداكن عا قد 
الاستيفاءء ولم يوجد فلا يتأكد. 


ولنا قوله - عز وجل : لون أََدُْمُ اسْيِبِدَالَ رَوْجٍ مَكَانَ روج وَآتِثُمْ إِخدَامُنَ قنطارا قله 
تاخذرافنة شيا اللخذولة توكانا ا َإنْمأ ينأ وَكَيِفَ تَأخْذُوَهُ وَقَذ أفضَئ بَعْضْكُمْ إلى بَغض» 
[النساء: 7"] نهى سبحانه وتعالى الزوج عن أخذ شيء مما ساق إليها من المهر عند الطلاق» وأبان 
عن معنى النهى لوجود الخلوة. كذا قال الفراء: إن الإفضاء هو الخلوة دخل بها أو لم يدخل. 


؟اآاب 
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ومأخذ اللفظ دليل على أن المراد منه الخلوة الصحيحة؛ لأن الإفضاء مأخوذ من الفضاء من 
الأرض» وهو الموضع الذي لا نبات فيه ولا بناء فيه» ولا حاجز يمنع عن إدراك ما فيه فكان 
المراد منه الخلوة على هذا الوجهء وهي التي لا حائل فيهاء ولا مانع من الاستمتاع ؛ عملا 
بمقضى اللفظ» فظاهر النص يقتضى ألا يسقط شيء منه بالطلاق» إلا أن سقوط النصف 
بالطلاق/ قبل الدخول؛ وقبل.الخلوة في نكاح فيه تسمية» وإقامة المتعة مقام نصف مهر المثل 
في نكاح لا تسمية فيه ثبت بدليل آخرء فبقي حال ما بعد الخلوة على ظاهر النص . 

وروي عن رسول الله كه انه قال: «مَنْ كَضَفَ خِمَارَ امْرَأَتَهِ [وَنَظَرَ إلَيهَا ''1‏ وَجَبَ 
الصَّدَاقُ دَخَلَ بها أؤ لَمْ يَدْخُْل»”' '. وهذا نص في الباب . 

وروي عن زرارة بن ن أبي أوفى أنه قال: «فَضَى الْحْلَمٌَ الرَاشِدُونَ الْمَهْدِيُونَ؛ أنه ذا 
ان السَيُورَ وَأَغْلَنَ الْبَابَ ‏ قَلَهَا الصَّدَاقُ كَايِلاً وَعَلَيْهَا الْعِدةٌّ دَحَلَ بها أؤ لَمْ يَدْخْلُ بهًا. 

وحكى الطحاوي في هذه المسألة اجماع الصحابة من الخلفاء الراشدين وغيرهم ‏ رضي 
الله تعالى عنهم ولأن المهر قد وجب بنفس العقّد. أما في نكاح فيه تسمية فلا شك فيهء وأما 
في نكاح لا تسمية فيه؛ فلما ذكرنا في مسألة المفوضة؛ إل أن الويجوب فين العقة ثبت 
موسعاًء ويتضيق عند المطالبة» والدين المضيق واجب القضاء. 

قال النيئ يلي : «الدَيْنُ) ل م ولأن المهر منتى صار ملكاً لها بنفس العقد ‏ فالملك 
الثابت لإنسان لا يجوز أن يزول إلا بإزالة المالك» أو بعجزه عن الانتفاع بالمملوك حقيقة؛ إما 
لمعنى يرجع إلى المالك»؛ أو لمعنى يرجع إلى المحل» ولم يوجد شيء من ذلك» فلا يزول 
إلا عند الطلاق قبل الدّخُول» [وقبل الخلوة]**؛ وسقوط النصف بإسقاط الشرع غير معقول 





)١(‏ سقط في أ. 
() أخرجه البيهقي (701/0) كتاب الصداق» باب من قال من أغلق باباً أو أرضى سترا فقد وجب الصداق. 
والدارقطني (7037/6) وأبو داود في المراسيل رقم .)5١5(‏ 
قال الحافظ في التلخيص (591/75) : 
«وفي إسناده ابن لهيعة مع إرساله لكن أخرجه أبو داود في المراسيل من طريق ابن ثوبان ورجاله ثقات»|. ه 
() أخرجه أبو داود (5/ 797 -7917) كتاب البيوع» باب في تضمين العارية ادبن 0ك وارملتى 1 
57 ) كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث الحديث .)5١5١(‏ 
وابن ماجه (7/ 5 85) كتاب الصدقاتء» باب الكفالة الحديث .)55٠0(‏ 
وعبد الرزاق (9/ 58 59) رقم (15108). 
والدارقطني (5/ 07١‏ والبيهقي (88/7) لهم من حديث أبي أمامة 
هذا وفى ط: مضيق . 
(8) سقط في أ. 
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المعنى إلا"'' بالطلاق؛ لأن الطلاق فعل الزوج والمهر ملكهاء والإنسان لا يملك إسقاط حق 
الغير عن نفسه؛ ولأنها سلمت المبدل إلى زوجهاء فيجب على زوجها تسليم البدل إليها؛ كما 
في البيع والإجارة. 

والذليل على آنها سلفت المندك: أن المبدل هو ما يستوفي بالوطء وهو المنافع» إلا أن 
المنافع قبل الاستيفاء معدومة» فلا يتصور تسليمهاء لكن لها محل موجود وهو العين وأنها 
متصور التسليم حقيقة» فيقام تسليم العين مقام تسليم المنفعة؛ كما في الإجارة؛ وقد وجد 
تسليم المحل ؛ لأن التسليم هو جعل الشيء سالماً للمسلم إليه؛ وذلك برفع الموانع وقد وجد؛ 
لأن الكلام في الخلوة الصحيحة وهي عبارة عن التمكن من الانتفاع» ولا يتحقق التمكن إلا 
بعد ارتفاع الموانع كلها. فثبت أنه وجد منها تسليم المبدل. يحي غلى الروج ليم البدل؟ 
لأن هذا عقد معاوضة» وأنه يقتضي تسليماً بإزاء التسليم؛ كما يقتضي ملكا بإزاء ملك تحقيقاً 
بحكم المعاوضة؛ كما في البيع والإجارة . 

وأما الآية: فقال بعض أهل التأويل: إن المراد من المسيس هو الخلوة» فلا تكون 
حجةء على أن فيها إيجاب نصف المفروض لا إسقاط النصف الباقي؛ ألا ترى أن من كان فى 
يده عبدء فقال: نصف هذا العبد لفلان ‏ لا يكون ذلك نفياً للنصف الباقي» فكان حكه 
النصف الباقي يكوا عنهء فبقيت على قيام الدليل» وقد قام الدليل على البقاء وهو ما ذكرنا؛ 


وأما قوله: التأكد إنما يثبت باستيفاء المستحق ‏ فممنوع» بل كما يثبت باستيفاء المستحق 
يثبت بتسليم المستحق؛ ؛ كم في الإجارة: وتسليمه بتسليم محله» وقد حصل ذلك بالخلرة 
الصحيحة على ما بيناء ثم : تفسير الخلوة الصحيع هو الا يكون كناك مانم من الوطء لا حقيقي 
ولا شرعي ولا طبعي» أما المانع الحقيقي : : فهو أن يكون أحدهما مريضاً مرضاً يمنع الجماع : 
أو صغيراً لا يجامع مثله أو صغيرة ة لا يجامع مثلهاء أو كانت المرأة رتقاء أو قرناء؛ لأن الرتق 
والقرن يمنعان من الوطءء وتصح خلوة الزوج إن كان الزوج عنيناً أو خصيا؛ لأن العنة 
والخصاء لا يمنعان من الوطءء. فكانت خلوتهما كخلوة غيرهماء وتصح خلوة المجبوب في 
قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: لا تصح. 


0 لجيه ردن م 000000 دلابي 
ا راطحلت كدان العو ا مقي ران كه رحد 0ه الود امسا : يوار ل 


(١)‏ في أ: لا. 


ا 
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حقه ارتفاع المانع من وطء مثله. فتصح خلوته وعليها العدة. أما غنده فلا يشكل ؛ لأن الخلوة 
إذا صحت أقيمت مقام الوطء في حق تأكد المهر. ٠‏ ففي حق العدة أولى ؛ لأنه يحتاط في 
إيجابها. وأما عندهما: فقد ذكر الكرخى و الحاطديا العده عندهما اا 


وقالدابق: فوسفهة التاق لسرب بنك ليها الغ لأن المجبوب قد يقذف بالماء 
فيصل إلى الرحم. ويثبت نسب ولده؛ فتجب العدة احتياطاًء فإن جاءت بولد ما بينها وبين 
وكير / لزمه» ووجب لها جنيع العندان لأن الحكم بثبات النست يكون حكها بالدخورل: 
فنتأكد المهر على قولهما أيضاء وإن كان لا ينزل فلا عدة عليهاء فإن جاءت بولد لأقل من ستة 
أشنهن ليق السيده وإلا فلا يثبت؟؛ كالمطلقة قبل الدخول» وكالمعتدلة إدا أقرت بانقضاء العذة 
5 0 5 010 
اليا 


وأما م الشرعي : فهو أن يكون اعد هما ضناتنها صوم رمضان» أ ميعرها بفسة 
فريضة أو نفل أو بعمرةء أو تكون المرأة جائض]ا أو تقمناء؟ لأن كل ذلك محرم للوطءء فكان 
مائعاً من الوطء شرعاً» والحيض والنفاس يمنعان منه طبعاً أيضاً؛ لأنهما أذى» والطبع السليم 
ينفر عن استعمال الأذى . 


وأما فى غير صوم رمضان: فقن زوع بشو عق أبى يوسف؛؟ أن صوم التطوع, وقضاء 


ظ رمضان» والكفارات والنذور - لا يمنع صحة الخلوة. وذكر الحاكم الجليل في «مختصره» أن 


نفل الصوم كفرضهء فصار في المسألة روايتان. 


وجه رواية «المختصر؛» أن صوم التطوع يحرم الفطر من غير عذر؛ فصار كحج التطوع. 
وذا يمنع صحة الخلوة؛ كذا هذا. 

وجه رواية بشر: أن صوم غير رمضان مضمون بالقضاء ء لا غير» فلم يكن قويًاً في معنى 
المنعء » بعخلااف عسو رمضان؟ فإنه يجب فيه القضاء والكفارة» وكذا حج التطوع فقوي”"ا 
الماع . 


ووجه آخر من الفرق بين صوم التطوع وبين صوم رمضان؛ أن تحريم الفطر في صوم 
التطوع من غير عذر - غير مقطوع به؛ لكونه محل الاجتهادء وكذا لزوم القضاء بالإفطار. فلم 
يكن مانعاً بيقين» وحرمة الإفطار في صوم رمضان من غير عذر مقطوع بهاء وكذا لزوم القضاء 
[بالافطار]7 "2 فكان فائعا بيقيف:. 


)١(‏ سقط في ط. (؟) في أ: وهو المانع. 
(0) سقط في ط. 
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وأما المانع الطبعي: فهو أن يكون معهما ثالث؛ لأن الإنسان يكره أن يجامع امرأته 
بحضرة ثالث» ويستحي فينقبض عن الوطء بمشهد منهء وسواء كان الثالث بصيراً أو أعمى. 
نتفلا أو ثانا :الما أى عب بعد أن كان عاقالا : وجل أو اقراة احنة أن مكرجفه» لأن .ال عن 
إن كان لا يبصر فيحس» والنائم يحتمل أن يستيقظ ساعة فساعة» فينقبض الإنسان عن الوطء 
مع حضوره؛ والصبي العاقل بمنزلة الرجل يحتشم الإنسان منه؛ كما يحتشم من الرجلء» وإذا 
لم يكن عاقلا فهو ملحق بالبهائم؛ لا يمتنع الإنسان عن الوطء لمكانه» ولا يلتفت إليه 
والإنسان يحتشم من المرأة الأجنبية ويستحيي . 

وكذالا يحل لها النظر إلبهما؟ فتقيفان المكانها وإذا كان هناك مكورحة له أخرى» أو 
تزوج امرأتين فخلا بهما؛ فلا يحل لها النظر إليهما فينقبض عنهاء وقد قالوا: إنه لا يحل لرجل 
أن يجامع امرأته بمشهد امرأة أخرى, ولو كان الثالث جارية له فقد روي أن محمداً ‏ رحمه 
الله - كان يقول أولا: تصح خلوته» ثم رجع وقال : لا تصح. 

وجه قوله الأول: أن الأمة ليست لها حرمة الحرة» فلا يحتشم المولى منها؛ ولذا”") 
يجوز لها النظر إليه فلا تمنعه عن الوطء . 

وجه قوله الأخير: إن الأمة إن كان يجوز لها النظر إليه - لا يجوز لها النظر إليهاء 

فتنقبض المرأة لذلك» وكذا قالوا: لا يحل له الوطء بمشهد منها؛ كما لا يحل بمشهد امرأته 
الأخرفي ولاخارة ات سعد والطريق» والصحراءء وعلى سطح لا حجاب عليه؛ لأن 
المسجد يجمع الناس للصلاة» ولا يؤمن من الدخول عليه ساعة فساعة» وكذا الوطء في 
المسجد حرام» قال الله عز وجل : «وّلا تُبَاشِرُوهْنٌ وَأ لتر فى اموي زكر ]ء 
والطريق ممر الناس"' لا تخلو عنهم عادة؛ وذلك يوجب الانقباض فيمنع الوطءء وكذا 
الصحراء والسطح من غير حجاب؛ لأن او يوي لاحتمال أن 
يحصل هناك ثالث» أو ينظر إليه أحدء معلوم ذلك بالعادة. 

ولو خلا بها في حجلة أو قبة» فأرخى الستر عليه - فهو خلوة صحيحة؛ لأن ذلك في 
معنى البيت» ولا خلوة في النكاح الفاسد؛ لأن الوطء فيه حرام» فكان المانع الشرعي قائماً؛ 
ولأن الخلوة مما يتأكد به المهرء وتأكده بعد وجوبه يكون, ولا يجب بالنكاح الفاسد شيى. 
فلا يتصور التأكد. والله - عز وجل - أعلم . 

ثم في كل موضع صحت الخلوة وتأكد المهر ‏ وجبت العدة؛ لأن الخلوة الصحيحة لما 
أوجبت كمال المهر؛ فلأن توجب العدة أولى؛ لأن المهر خالص حت العبدء وفي العدة حق 


)١(‏ في أ: وكذا. (0) في أ: الإنسان. 


لاب 
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الله تعالى فيحتاط فيها. وفي كل موضع فسدت فيه الخلوة ‏ لا يجب كمال المهر. 

وهل تجب العدة؟ ينظر فى ذلك: إن كان الفساد لمانع حقيقي لا تجب؛ لأنه لا يتصور 
الوطء مع وجود المانع الحقيقي منه. وإن/ كان المانع شرعياً أو طبعيًاً تجب؛ لأن الوطء مع 
وجود هذا النوع من المانع ممكن, فيتهمان في الوطءء؛ فتجب العدة عند الطلاق احتياطاء والله 
- عز وجل - الموفق. 

وأما التأكد بموت أحد الزوجين» فنقول: لا؛ خلاف فى أن أحد الزوجين إذا مات حتف 
أنفه قبل الدخول في نكاح فيه تسمية أنه يتأكد المسمى» سواء كانت المرأة حرة أو أمة؛ لآن 
المهر كان واجباً بالعقد؛ والعقد لم ينفسخ بالموت بل انتهى نياكه؟ انه عفد [ قد ] 3" العضء 
فتنتهي نهايته عند انتهاء العمرء وإذا انتهى يتأكد فيما مضى» ويتقرر بمنزلة الصوم» يتقرر 
بمجيء الليل فيتقرر الواجب؟ ولأن كل المهر لما وجب بنفس العقد فان كينا علةء والموت 
لم يعرف مسقطأ للدين في أصول الشرعء فلا يسقط شيء منه بالموت كسائر الديون؛ وكذا إذا 
قتل أحدهماء سواء كان قتله أجنبى أو قتل أحدهما صاحبهء أو قتل الزوج نفسه . فأما إذا قتلت 
المرأة نفسها؛ فإن كانت حرة لا يسقط عن الزوج شيء من المهرء [بل يتأكد المهر]''' عندناء 
وعند زفر والشافعى: يسقط المهر. 
كما إذا ارتدت قبل الدخولء أو قبلت ابن زوجها أو أياه. 


ولنا: أن القتل إنما يصير تفويتاً للحق عند زهوق الروح ؛ لأنه إنما يصير”" قتلا في حق 
المحل عند ذلك؛» والمهر فى تلك الحالة ملك الورثة» فلا يحتمل السقوط بفعلها؛ كما إذا 
كلها ويه اذ اجتبى»: ونخلذف الترزة توالعقي] :ف الأن العهى رقت التقفيل والزدة كان ملكهاء 
ناحكمل المشوط بتسلها»: [كما ذا فتلها رودي ] ”© [أو قل المرلى انب ]1 سقط مهرها في 
قول أبي حنيفة, وقال أبو يوست وتشمل لا يتفظ يل يتاك 


وجه قولهما: إن الموت مؤكد للمهر وقد وجد الموت؛ لأن المقتول ميت بأجلهء فيتأكد 
بالموت؛ كما إذا قتلها أجنبىء» أو قتلها زوجهاء وكالحرة إذا قتلت نفسها؛ ولأن الموت إنما ‏ 
أكد المهر ؛ لأنه ينتهي به النكاح» والشيء إذا انتهى نهايته يتقرر» وهذا المعنى موجود في 
القتل؟ لأنه ينتهي به النكاح» فيتقرر به المبدل» وتقرر المبدل يوجب تقرر البدل . 


. سقط في ط. (؟) في أ: بل يتأكد الكل عليه‎ )١( 
في أ: يتم. (4) سقط في أ.‎ )9( 
بدل ما بين المعكوفين في أ: وإن كانت أمة فقتلها مولاها.‎ )5( 


كِتَابُ التكاح فد 


ولأبى حنيفة ‏ رحمه الله - أن من له البدل فوت المبدل على صاحبه» وتفويت المبدل 


على صاحبه [ممن يستحق البدل]7'' يوجب سقوط البدل؛ كالبائع إذا أتلف المبيع قبل القبض» 
أنه يسقط الثمن لما قلناء كذا هذا. ولا شك أنه وجد تفويت المبدل ممن يستحق البدل؛ لأن 


يوجب سقوط البدل أن الزوج لا يرضى يملك البدل عليه بعد فوات المبدل عن ملكه. فكان 
إيفاء البدل عليه بعد زوال المبدل عن ملكه ‏ إضراراً به. 


والأصل في الضرر ألا يكون» فكان إقدام المولى على تفويت المبدل عن ملك الزوج - 
والحالة هذه إسقاطأً للبدل دلالة» فصار كما لو أسقطه نصاً بالإبراء» بخلاف الحرة إذا قتلت 
نفسها؛ لأنها وقت فوات المبدل لم تكن مستحقة للبدل؛ لانتقاله إلى الورثة”'' على ما بيناء 
والإنسان لا يملك إسقاط حق غيره» وههنا بخلافه» ولأن المهر وقت فوات المبدل على 
الزوج ملك المولى وحقهء والإنسان يملك التصرف في ملك نفسه استيفاء وإسقاطأً؛ فكان 
محتملاً للسقوط بتفويت المبدل دلالة؛ كما كان محتملا للسقوط بالإسقاط نصاً بالإبراء»ء وهو 
الجواب عما إذا قتلها زوجها أو أجنبي؛ لأنه لا حق للأجنبي ولا للزوج في مهرهاء فلا يحتمل 
السقوط بإسقاطهما ولهذا لا يحتمل السقوط بإسقاطهما نصاء فكيف يحتمل السقوط من طريق 
الدلالة . 

والدليل على التفرقة بين هذه الفصول أن قتل الحرة نفسها لا يتعلق به حكم من أحكام 
الدنيا فصار كموتها حتف أنفهاء حتى قال أبو حنيفة ومحمد: «إنها تغسل ويصلى عليها؛ كما 
لو ماتت حتف أنفهاء وقتل المولى أمته يتعلق به وجوب الكفارة» وقتل الأجنبي إياها يتعلق به 
وجوب القصاص إن كان عمداًء والدية والكفارة إن كان خطأ؛ فلم يكن قتلها بمنزلة الموت. 
هذا إذا قتلها المولى. فأما إذا قتلت نفسها فعن أبي حنيفة فيه روايتان» روى أبو يوسف عنه: 
أنه لا مهر لهاء وروى محمد عنه: إن لها المهرء وهو قولهما. 

وجه الرواية الأولى: إن قتلها نفسها بمنزلة قتل المولى إياها؛ بدليل أن جنايتها كجنايته 
في باب الضمان؛ لأنها مضمونة بمال المولى» ولو قتلها المولى يسقط المهر عنده؛ فكذا إذا 

وخة الووانة الأخرى :2 أن البذل مدت التعر ل وله تتقويت لبيك متها ل برسي لان 
حق المولى» بخلاف/ جناية المولى» والدليل على التفرقة بين الجنايتين أن جنايتها على نفسها 
هدر؛ بدليل أنه لا يتعلق بها حكم من أحكام الدنيا فالتحقت بالعدم» وصارت كأنها ماتت 


)١(‏ سقط في ط. ظ () في أ: للورثة. 
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حتف أنفهاء بخلاف جناية المولى عليها؛ فإنها مضمونة بالكفارة وهي من أحكام الدنياء 
فكانت جنايته عليها معتبرة» فلا تجعل بمنزلة الموت». والله - عز وجل - الموفق 

وإذا تأكد المهر بأحد المعانى التى ذكرناها لا يسقط بعد ذلكء. وإن كانت الفرقة من 
قبلها؛ لأن البدل بعد تأكده لا يحتمل السقوط إلا بالإبراء؛ كالثمن إذا تأكد بقبض المبيع» وأما 
إذا مات أحد الزوجين في نكاح لا تسمية فيه فإنه يتأكد مهر المثل عند أصحابناء وهو مذهب 
عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ وعن علي رضي الله تعالى عنه - أن لها الْمَنْعَة 
وبه أخذ الشافعي إلا أنه قال : بتعنباها ابتحتت من القيراك د عبن الجا دل رت 
المتعة بقوله تعالى : «لآجُئاحَ عَلَيِكُمْ إِنْ لْْتُمُ النْسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُوهْنٌ أو تَفْرِصُوا لَهُنَّ فْرِيضَه 
وم 14ل وقوله ‏ عز وجل : #8يَأَيّهَا الّْذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِئَاتِ. . . . * 
[الأحزاب: 48] إلى قوله ‏ عز وجل: #فَمَتَعُومُنَ # [الأحزاب:1494]» أمر - سبحانه وتعالى ‏ بالمتعة» 
من غير فصل بين حال الموت وغيرهاء وللنص وإن ورد في الطلاق» لكنه يكون وارداً في 
الموت . 

ألا ترى أن النص ورد في صريح الطلاق» ثم ثبت حكمه في الكنايات من الإبانة 
والتسريح والتحريمء ونحو"'' ذلك؛ كذا شهنا. 

ولنا ما روينا عن مَعْقِلٍ بْنِ سِنَانٍ أن رَسُولَ الله يك قَضَئ في بَْوَعَ بنتِ وَاشِقِ وَقَذْ مَاتَ 
عَنْهَا رَوْجْهَا قَبْلَ أنْ يَدْحْلَ بها - بِمَهْر الْمثل ؛ ولأن المعنى الذي له وجب كل المسمى بعد 
موت أحد الزوجين في نكاح فيه تسمية موجود في نكاح لا تسمية فيه: وهو ما ذكرنا فيما 
تقدم, ولا حجة له في الآية؛ لأن فيها إيجاب المتعة في الطلاق لا في الموت» فمن ادعى 
إلحاق الموت بالطلاق فلا بد له من دليل آخر. 


فصل في بيان ما يسقط به كل المهر 
وأما بيان ما يسقط به كل المهر : فالمهر كله يسقط بأسباب أربعة: منها الفرقة بغير طلاق 
قبل الدخول بالمرأة وقبل الخلوة بهاء فكل فرقة حصلت بغير طلاق قبل الدخول وقبل الخلوة ‏ 
تسقط جميع المهرء سواء كانت من قبل المرأة أو من قبل الزوج» وإنما كان كذلك؛ لأن 
الفرقة بغير طلاق تكون فسخاً للعقد. وفسخ العقد قبل الدخول يوجب سقوط كل المهر؛ لأن 
فسخ العقد رفعه من الأصل وجعله كأن لم يكن» وسنبين الفرقة التي تكون بغير طلاق» والتي 
تكون بطلاق إن شاء الله تعالى في موضعها. 


0غ( في أ: وغير. 


كات النكاح هم 


ومنها: الإبراء عن كل المهر قبل الدخول وبعده إذا كان المهر ديناً؛ لأن الإبراء إسقاط» 


ومنها: الخلع على المهر قبل الدخول وبعده؛ ثم إن كان المهر غير مقبوض سقط عن 
الزوج» وإن كان مقبوضاً ردته على الزوجء وإن كان خالعها على مال سوى المهر يلزمها ذلك 
المال» ويبرأ الزوج عن كل حق وجب لها عليه بالتكاح؛ كالمهرء والنفقة الماضية في قول أبي 
حنيفة - رحمه الله - لأن الخلع ‏ وإن كان طلاقاً بعوض عندنا ‏ لكن فيه معنى البراءة؛ لما نذكره 
إن شاء الله تعالى في مسألة المخالعة والمباراة في كتاب الطلاق» في بيان حكم الخلع وعمله. 
إن شاء الله تعالى. 


ومنها: هبة كل المهر قبل القبض» عيناً كان أو دين وبعده إذا كان عيناًء وجملة الكلام 
فى هبة المهر أن المهر لا يخلو؛ إما أن يكون عيناء وهو أن يكون معينئاً مشاراً إليه مما يصح 
تعيينه» وإما أن يكون دينأء وهو أن يكون في الذمة كالدراهم والدنانيرء معينة كانت أو غير 
معينة ) والمكيلاات والموزونات فى الذمة. والحيوان في الذمة؛ كالعيد والفرس». والعرض في 
الذمة كالثوب الهروي, والحال لا يخلو؛ إما أن يكون قبل القبض» وإما أن يكون بعد القبض» 
وهبت كل المهر أو بعضه. فإن وهبته كل المهر قبل القبض» ثم طلقها قبل الدخول بها فلا 
شيء له عليهاء سواء كان المهر عيناً أو ديناً في قول أصحابنا الثلاثة» وقال زفر: يرجع عليها 
بنصف المهر إن كان ديئاًء وبه أخذ الشافعى . 

وجه قول زفر: إنها بالهبة تصرفت فى المهر بالإسقاط. وإسقاط الدين استهلاكه. 
والاستهلاك يتضمن القبض؛؟ ‏ فصار كأنها قبضت ثم وهبت. 

ولنا أن الذي يستحقه الزوج بالطلاق قبل القبض"'' ‏ عاد إليه من جهتها بسبب لا يوجب 
الضمان؛ لأنه يستحق نصف المهر فقد عاد إليه بالهبة» والهبة لا توجب الضمانء فلا يكون له 
حق الرجوع عليها بالنصف كالنصف الآخر/ . 

وإن وهبت بعد القبض؛ فإن كان الموهوب عينئاً فقبضه» ثم وهبه منها ‏ لم يرجع عليها 
بشيء؛ لأن ما تستحقه بالطلاق قبل الدخول هو نصف الموهوب بعينه» وقد رجع إليه بعقد لا 
يوجب الضمانء فلم يكن له الرجوع عليهاء وإن كانت ديناً في الذمة» فإن كان حيواناً أو 
عرضاً؛ فكذلك لا يرجع عليها بشيء؛ لأن الذي تستحقه بالطلاق قبل الدخول نصف ذلك 
الشىء بعينه من العبد والثوب؟ فصار كأنه تعين بالعقد. 


)١(‏ في أ: الدخول. 


بدائع الصنائع ج" ‏ م4" 


هاب 


٠‏ ؟ق كات التُكاح 


وإن كان دراهم أو دنانير معينة أو غير معينة»ء أو مكيلا أو موزونا سوى الدراهم 
والدنانيرء فقبضته ثم وهبته منه» ثم طلقها ‏ يرجع عليها بمثل نصفه؛ لأن المستحق بالطلاق 
ليس هو الذي وهبته بعينه بل مثله؛ بدليل أنها كانت مخيرة في الدفع؛ إن شاءت دفعت ذلك 
بعينه» وإن شاءت دفعت مثله؛ كما كان الزوج مخيراً في الدفع إليها بالعقد. فلم يكن العائد 
إليه عين ما يستحقه بالطلاق قبل الدخول» فصار كأنها وهبت مالا آخرء ولو كان كذلك لرجع 
عليها بمثل نصف الصداق؛ كذا هذا. 


وقال زفر: في الدراهم والدنانير إذا كانت معينة فقبضتهاء ثم وهبتها ثم طلقها؛ أنه لا 
رجوع للزوج عليها بشيء؛ بناء على أن الدراهم والدنانير عنده تتعين بالعقدء فتتعين بالفسخ 
أيضاً كالعروض» وعندنا لا تتعين بالعقدء فلا تتعين بالفسخ [ومسألة ستأتي في كتاب البيوع]"" 


وكذلك إذا كان المهر ديناًء فقبضت الكل» ثم وهبت البعض”'' ‏ فللزوج أن يرجع عليها 
بنصف المقبوض؛ لأن له أن يرجع عليها إذا وهبت الكل» فإذا وهبت البعض أولىء وإذا 
قبضت النصف, ثم وهبت النصف الباقي» أو وهبت الكل» ثم طلقها قبل الدخول بها قال 
أبو حنيفة : لا يرجع الزوج عليها بشيء» وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع عليها بربع المهر. 

وجه قولهما إن المستحق للزوج بالطلاق قبل الدخول نصف المهرء فإذا قبضت النصف 
دون النصف» فقد استحق النصف مشاعاً فيما في ذمته وفيما قبضت» فكان نصف النصف وهو 
ربع الكل في ذمته» ونصف النصف فيما قبضتء إلا أنها إذا لم تكن وهبته حتى طلقها ‏ لم 
يرجع عليها بشيء؛ لأنه صار ما في ذمته قصاصا بماله عليهاء فإذا وهبت بقي حقه في نصف 
ما في يدها وهو الربع» فيرجع عليها بذلك . 


ولأبي حنيفة أن الذي يستحقه الزوج بالطلاق قبل الدخول ما في ذمته؛ بدليل أنها لو لم 
تكن وهبت وطلقها ‏ لم يرجع علها بشيء. وقد عاد إليه ما كان في ذمته بسبب لا يوجب 
الضمان وهو الهبة فلا يكون له الرجوع بسيء » ولو كان المهر جارية. فولدت بعد القبض» 
أو جنى عليها [حتى وجب الأرش]”"'. أو كان شجراً فأثمر أو دخله عيب» ثم وهبته منه» ثم 
طلقها قبل الدخول بها رجع عليها بنصف القيمة؛ لأن حق الزوج ينقطع عن العين بهذه 
العوارض؛ بدليل أنه لا يجوز له أخذها مع الزيادة» وإذا كان حقه منقطعاً عنها لم يعد إليه 
بالهبة ما استحقه بالطلاق» فكان له قيمتها””'» وإذا حدث به عيب فألحق» وإن لم ينقطع عن 
العين به» لكن يجوز له تركه مع العيب» فلم يكن الحق متعلقاً بالعين على سبيل اللزوم» ولم 


. في أ: ونذكر المسألة في كتاب البيوع . (6) في ط: أو جنى عليها فوجب الأطرش‎ )١( 
في أ: النصف. (5) في أ: أن يضمنها.‎ )0( 


كِبَاتُ التكاح اله 





يكن الواصل إلى الزوج عين ما يستحقه بالطلاق» ولو كانت الزيادة في بدنهاء فوهبتها له؛ ثم 
طلقها ‏ كان له أن يضمنها في قول أبي يوسف وأبي حنيفة خلافاً لمحمد؛ بناء على أن الزيادة 
المتصلة لا تمنع التنصيف عندهما. وعنده تمنع'' أ وإذا باعته المهر. أو وهبته على عوض » 
ثم طلقها ‏ رجع عليها بمثل نصفه فيما له مثل» ويضف القيمة فئما لاهن '"الهة لآن المهر 
عاد إلى الزوج بسبب يتعلق به الضمان» فوجب له الرجوعء وإذا ثبت له الرجوع ضمنها؛ كما 
لو باعته من أجنبي» ثم اشتراه الزوج من الأجنبي» ثم إن كانت باعت قبل القبض - فعليها 
نصف القيمة يوم البيع ؛ لأنه دخل في ضمانها بالبيع» وإن كانت قبضتء ثم باعت - فعليها 


فصل في بيان ما يسقط به نصف المهر 

وأما بيان ما يسقط به نصف المهر: فما يسقط”" به نصف المهر نوعان: نوع يسقط به 
نصف المهر صورة ومعنى» ونوع يسقط به نصف المهر معنى» والكل صورة:ء أما النوع 
الأول: فهو الطلاق قبل الدخول في نكاح فيه تسمية المهرء والمهر دين لم يقبض بعد. 

وجملة الكلام فيه أن الطلاق قبل الدخول في نكاح فيه تسمية قد يسقط به عن الزوج. 
نصف المهرء وقد يعود به إليه النصف» وقد يكون له [به]'*' مثل النصف صورة ومعنى/ » أو 
ون الأعوزة 4 .زبيان هذه الحملة أن البدس السمس :نا أن كرون ددا وإنا ايكون عينا : 
وكل ذلك. لا يخلوء إما أن يكون مقبوضاً» وإما أن يكون غير مقبوض» فإن كان دينا فلم 
يقبضه حتى طلقها قبل الدخول بها - سقط نصف المسمى بالطلاق وبقي النصف . 

هذا طريق عامة المشايخ» وقال بعضهم: إن الطلاق قبل الدخول يسقط جميع المسمى» 
وإنما يجب نصف آخر ابتداء على طريقة المتعة لا بالعقد. إلا أن هذه المتعة مقدرة بنصف 
المسمى» والمتعة في الطلاق قبل الدخول في نكاح لا تسمية فيه غير مقدرة بنصف مهر المثل» 
وإلى هذا الطريق ذهب الكرخي والرازي» وكذا روي عن ابراهيم النخعي ؛ أنه قال في الذي 
طلق قبل الدخول وقد سمى لها: إن لها نصف المهر وذلك متعتها. 


واحتجوا بقوله ‏ عز وجل : ##يَأْيْهَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحَْيُمُ الْمُؤْمِئَاتِ ثُمّ طَلَقْيمُوهْنَ مِنْ 
َ 2 اق مر م مكاي 2 . كي عوسث مسن 2سلئم ممع سمموىي م ع ع 
قبل أن تسوه فنا لكمْ عليْهن مِنْ عِدةٍ تعتذويها فمتعوهن وَسَرَحُوهُنَ # [الأحزاب:49]» أاوجب 
الله تعالى المتعة في الطلاق قبل الدخول» من غير فصل بين ما إذا كان في التكاح تسمية أو لم 


01 في أ: لا تمنع . (١‏ في أ: نصف . 
إفرة في أ: نصف . 62 سقط في أ. 


م 


يفرش كنات الُكاح 


يكن؛ إلا أن هذه المتعة قدرت بنصف المسمى بدليل آخرء وهو قوله ‏ عز وجل: #فَنِضْفٌ ما 
فَرَضْتّمْ4 [البقرة:777]» ولأن النكاح انفسخ بالطلاق قبل الدخول؛ لأن المعقود عليه عاد سليماً 
إلى المرأة؛ وسلامة المبدل لأحد المتعاقدين يقتضي سلامة البدل للآخر؛ كما في الإقالة في 
باب البيع قبل القبض؛ وهذا لأن المبدل إذا عاد سليماً إلى المرأة» فلو لم تسلم البدل إلى 
الزوج"") لاجتمع البدل والمبدل في ملك واحد في عقد المعاوضة. وهذا لا يجوز؛ ولهذا 
المعنى سقط الثمن عن المشتري بالإقالة قبل القبض كذا المهر. 


ولعامة المشايخ قوله ‏ عز وجل : لوَإِنْ طَلْقتمُوهُنَ مِنْ قَبْلٍ أن تَمَسْوهُنَ وََد فْرَطْتُمْ لَه 
فَرِيضَة فَنْضْف ما فَرَضئّمْ 4 [البقرة فك أوجب - سبحانه وتعالى - نصف المفروض» فإيجاب 
نصف آخر على طريق المتعة إيجاب ما ليس بمفروضء وهذا خلاف النص؛ ولأن الطلاق 
تصرف في الملك بالإبطال وضعاً؛ لأنه موضوع لرفع القيد وهو الملك» فكان تصرفاً في 
الملك؛ ثم إذا بطل الملك لا يبقى التكاح في المستقبل » وينتهي لعدم فائدة البقاء» ويتقرر فيما 
مضى بمنزلة الإعتاق؛ لأنه إسقاط الملك». فيكون تصرفا في الملك» ثم السبب ينتهي في 
المستقبل لعدم فائدة البقاء» ويتقرر فيما مضى كذا الطلاق» وكان ينبغي ألا يسقط شيء من 
المهر؛ كما لا يسقط بالموتء» إلا أن سقوط النصف ثبت بدليل؛ ولأن المهر يجب بإحداث 
ملك المتعة جبراً للذل بالقدر الممكنء وبالطلاق لا يتبين أن الملك لم يكنء إلا أنه سقط 
[النتصف]”'' بالنص. 


وأما النص: فقد قيل: إنه منسوخ بالنص الذي في سورة البقرة» وهو قوله ‏ عز وجل : 
لوَإِنْ طُلّفْتمُوهُْنٌ [البقرة:777] الآية» د تع على الندب والاستحباب» أو 
يحمل على الطلاق في نكاح لا تسمية فيه عملا بالدلائل . 


وقولهم: الطلاق فسخ للنكاح ممنوع» بل هو تصرف في الملك بالقطع والإبطال» فيظهر 
أثره في المستقبل كالإعتاق» وبه يتبين أن المعقود عليه ما عاد إلى المرأة؛ لأن المعقود عليه 
هو ملك المتعة» وأنه لا يعود إلى المرأة» بل يبطل ملك الزوج عن المتعة بالطلاق» ويصير لها 
في المستقبلء» إلا أن يعود أو يقال: إن الطلاق قبل الدخول يشبه الفسخ لما قالواء ويشبه 
الإبطال لما قلناء وشبه الفسخ يقتضي سقوط كل البدل؛ كما في الإقالة قبل القبض» و 
الإبطال يقتضي ألا يسقط شيء من البدل؛ كما في الإعتاق قبل القبض» فيتنخصف توفير 
الك ” "على الشبيين علد ببما يقدن الأفكان + رالذليل عان ضيسة هنذا الطورق 1 جم طيوو نين 


)١(‏ في أ: للزوج. (؟) سقط في ط. 


(*) في أ: توفيراً للحكم. 


ِتَابُ التكاح لمان 





القول عن أصحابنا فيمن تزوج امرأة على خمس من الإبل السائمة وسلمها إلى المرأة» فحال 
عليها الحول”''» ثم طلقها قبل الدخول بها؛ أنه يسقط عنها نصف الزكاة. 

ولو سقط المسمى كله. ثم وجب نصفه شنب آخرء لسقظ كل الركاة؛ ولأن القول 
بسقوط كل المهرء ثم بوجوب”'' نصفه ‏ غير مفيد» والشرع لا يرد بما لآ فائدة فيه والله - عز 
وجل - أعلم . 

ولو شرط مع المسمى الذي هو مال ما ليس بمال؛ بأن تزوجها على ألف درهم؛ وعلى 
أن يطلق امرأته الأخرى» أو على ألا يخرجها من بلدهاء ثم طلقها قبل الدخول بها فلها 
نصف المسمى وسقط الشرط؛ لأن هذا شرط إذا لم يقع الوفاء به يجب تمام مهر المثل» ومهر 
المثل لا يثبت في الطلاق”” قبل الدخول» فسقط اعتباره؛ فلم يبق إلا المسمى فيتنصف . 


وكذلك إن شرط مع المسمى شيئاً مجهولاً؛ كما إذا تزوجها على ألف درهم وكرامتهاء 
أو على ألف درهم وأن يهدي إليها هدية» ثم طلقها/ قبل الدخول بها فلها نصف المسمى؛ 
لأنه إذا لم يف بالكرامة والهدية يجب تمام مهر المثل» ومهر المثل لا مدخل له في الطلاق 
قبل الدخول». فسقط اعتبار هذا.الشرط . 


وكذلك لو تزوجها على ألف أو على ألفين حتى وجب مهر المثل في قول أبي حنيفة. 
وفي قولهما الأقلء ثم طلقها قبل الدخول بها فلها نصف الألف بالإجماعء أما عند أبي 
حنيفة؛ فلأن الواجب هو مهر المثل» وأنه لا يثبت في الطلاق قبل الدخول؛ وأما عندهما؛ 
فلأن الواجب هو الأقل فيتنصفء. وكذلك لو تزوجها على ألف إن لم يكن له امرأة» وعلى 
ألفين إن كانت له امرأة» حتى فسد الشرط التالى عند أبي حنيفة» فطلقها قبل الدخول بها'* 
فلها نصف [الأقل لما]"© قلناء وعندهما الشرطان جائزان» فأيهما وجد فلها نصف ذلك 
بالطلاق قبل الدخول . 

ولو تزوجها على أقل من عشرة» ثم طلقها قبل الدخول بها فلها نصف ما سمى وتمام 
خمسة دراهم؛ لأن تسمية ما دون العشرة تسمية للعشرة عندنا؛ فكأنه تزوجها على ذلك 
الشيءء وتمام عشرة دراهم. 

وإن كان قد قبضته؛ فإن كان دراهم. ازرؤتاتي مسينة اوعس مفيفةة او كان مكيلا أن 
موزوناً في الذمة» فقبضته وهو قائم في يدهاء فطلقها ‏ فعليها رد [معئل]' نصف المقبوض» 


)١(‏ في أ: الدخول. (؟) في ط: يوجب. 
(*) في أ: بالطلاق. (8) في أ: الدخول بها. 
(5) في أ: الألف. (5) سقط في ط. 


1ه كتَابُ التكاح 


وليس عليها رد عين ما قبضت؛ لأن عين المقبوض لم يكن واجباً بالعقد. فلا يكن واجباآ 
بالفسخ . 

وأما على أصل زفر: فالدراهم والدنانير تتعين بالعقدء فتتعين بالفسخ؛ فعليها رد نصيف 
عين المقبوض إن كان قائماً. 

وإن كان عبداً وسطأ أو ثوباً وسطأء فسلمه إليهاء ثم طلقها قبل الدخول بها فعليها رد 
نصف المقبوض؛ لأن العبد لا مثل لهء والأصل فيما لا مثل له أنه لا يجب فى الذمةء إلا أنه 
إيجابا نصف العين أعدل من إيجاب المثل أو القيمة» فوجب عليها رد نصف عين المقبوض؛ 
كما لو كان معيئاً فقبضته» ولا يملكه الزوج بنفس الطلاق لما نذكرء وهذا إذا كان المهر ديناً 
فقبضتهء أو لم تقبضه''' حتى ورد الطلاق قبل الدخولء» فأما إذا كان عيئاً بأن كان معيناً مشاراً 
إليه مما يحتمل التعيين؟ كالعبد والجارية وسائر الأعيان ‏ فلا يخلو؛ إما إن كان بحاله لم يزد 
ولم ينقص. وأما إن زاد أو نقص». فإن كان بحاله لم يزد ولم ينقص؛ فإن كان غير مقبوض» 
فطلقها قبل الدخول بها عاد الملك في النصف إليه بنفس الطلاق» ولا يحتاج للعود إليه إلى 
الفسخ والتسليم”'' منهاء حتى لو كان المهر أمةء فأعتقها الزوج قبل الفسخ والتسليم ‏ ينفذ 
إعتاقه في نصفها بلا خلاف. وإن كان مقبوضاً لا يعود الملك في النصف إليه بنفس الطلاق» 
ولا ينفسخ ملكها في النصف حتى يفسخه الحاكم» أو تسلمه المرأة. 
جواب ظاهر الرواية. 

وروي عن أبي يوسفف؛ أنه ينفسخ ملكها في النصف بنفس الطلاق. وهو قول زفرء 
حتى لو كان المهر أمة. نأعتقها قبل الفسخ والتسليم ‏ جاز إعتاقها فى جميعهاء ولا يجوز 
إعتاق الزوج فيهاء وعلى قول أبي يوسف: لا يجوز إعتاقها إلا في النصف. ويجوز إعتاق 
الزوج في نصفها. 

واجه قول أبي يوسف: أن الموجب للعود هو الطلاق وقد وحد» فيعود ملك الزوج؛ 
كالبيع إذا فسخ قبل القبض ؛ أنه يعود ملك البائع بنفس الفسخ ؛ كذا هذا. 

وجه قولهما: إن العقدء وإن انفسخ بالطلاق» فقد بقي القبض بالتسليط الحاصل بالعقد. 


)١(‏ في ط وهذا إذا كان المهر ديناً ولم تقبضه. 


0)- فى 1 1و التسلين: 


كات احاح -7 





وأنه من أسباب الملك عندناء فكان سبب الملك قائماً؛ فكان الملك قائماًء فلا يزول إلا 
ا ا لأنه فسخ سبب الملك أو بتسليمها؛ لأن تسليمها نقض للقبض حقيقة» أو 

بفسخ الزوج على رواية الزيادات؛ لأنه بمنزلة المقبوض بحكم عقد فاسدء وكل واحد من 
اه الفاسد؛ وصار كما لو اشترى عبداً بجارية» فقيض العبد 
ولم يسلم الجارية. حتى هلكت الجارية في يده؛ أنه ينفسخ العقد في الجارية» ويبقى الملك 
في العبد المقبوض إلن أن شعرة كأنه مقبوض بحكم عقد فاسد كذا هذا؛ ولأن المهر بدل 
نولا العقه ملكا طلقا فلا ينفسخ الملك فيه يفعل أحد العاقدين؛ كالثمن في باب البيع» 
بخلاف ما قبل القبضص؛ لأن غير المقبوض ليس بمملوك ملكا مطلقا. هذا إذا كان المهر بحاله 
لم يزد ولم ينقص». فأما إذا زاد فالزيادة لا تخلوء إما أن كانت في المهرء أو على المهرء فإن 
كانت على المهر؛ بأن سمى الزوج لها ألفا. ثم زادها بعد العقد/ مائة» ثم طلقها قبل الدخول 
بها فلها نصف الألف» وبطلت الزيادة في ظاهر الرواية . 


وروي عن أب يو سف أن لها نصف الألف» ونصف الزيادة فيا 


[وجه رواية أبي يوسف”(2 قوله ‏ عز وجل ' لإوإن طلتتتوق و فل أن تَمْسومن وقد 
تَوَفِثَمْ لهِن فَرِيضَة قْيَضْف ما فَرَضْتَمْ © [البقرة: 77037]» والزيادة مفروضة» لخب تتضيتننا 5 
الطلاق قبل الدخولء ولأن الزيادة تلتحق بأصل العقد على أصل أصحابنا؛ كالزيادة في الثمن 
في باب البيع ويجعل كأن العقد ورد على الأضل والزيادة جميغاء اقيقتضفته بالطلاق قبل 
الدخول كالأصل . 

وجه ظاهر الرواية : أن هذه الزيادة لم تكن مسماة في العقد حقيقة ‏ وما لم يكن مسمى 
في العقدء فورود الطلاق قبل الدخول يبطله كمهر المثل . 

وأما قوله الزيادة تلتحق بأصل العقدء قلنا: الزيادة على المهر لا تلتحق بأصل العقد؛ 
لأنها وجدت متأخرة عن العقد حقيقة وإلحاق المتأخر عن العقد بالعقد خلاف الحقيقة. ٠‏ فلا 
يصار إليه إلا لحاجة». والحاجة إلى ذلك في باب البيع ؛ لكونه عقد معاينة ' 7 ومبادلة المال 
بالمال فتقع الحاجة لين الزيادة دفعاً للخسران» وليس التكاح عقد معاينة” “كرو لااسيايلة الما 
بالمال» [ولا يحترز]”؟2 به عن الخسران؛ فلا ضرورة إلى تغيير الحقيقة . 


وأنا الى 1 فالتدواد مه الفرظى نان العية لأنه شر المعدار قم “تضرف اليطلن ليده 


والدليل عليه قوله تعالى: #وَلا جنَاحَ لك فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ الفريضّة4 (النساء: 74]» فدل 


)١(‏ في أ: وجه قوله ظاهر. (6) في أ: مغابنة. 
0( في أ: مغابنة. (4) في أ: ليتحرز. 


ذرذا 


فرك كات التُكاح 





أن الزيادة ليست بفريضة» وإن كانت في المهر فالمهر لا يخلو؛ إما أن يكون في يد الزوج. 

وإما أن يكون في يد المرأة» فإن كان في يد الزوج فالزيادة لا تخلو؛ إما أن كانت متصلة 

بالأصل ع وإما أن كانت منفصلة عنهء والمتصلة لا تخلو من أن تكون متولدة من الأصل», 

كالسمن) والكبر» والجمال» والبصر والسمع والنطق ؛ كانمجلاء بياض العين». وزوال الخرس 

والصممء والشجر إذا أثمرء والأرض إذا زرعت» أو غير متولدة منه؛ كالثوب إذا صبغ, 
ا ا 

والارض إدا بنى فيها بناء . 


وكذا المنفصلة لا تخلو أما إن كانت متولدة من الأصل كالولد والوبر والصوف إذا جز أو 
الشعر إذا أزيل» والثمر إذا جذ والزرع إذا حصد,ء أو كانت في حكم المتولدة منه كالأرش 
والعقرء وأما إن كانت غير متولدة منهء [ولا في حكم المتولد]”'' كالهبة والكسب؛ فإن كانت 
الزيادة متولدة من الأصلء أو في حكم المتولد ‏ فهي مهرء سواء كانت متصلة بالأصل أو 
منفصلة عنه» حتى لو طلقها قبل الدخول بها يتنصف الأصل والزيادة جميعاً بالإجماع؛ لأن 
الزيادة تابعة للأصل؟ لكونها نماء الأصل, والأرض”" بدل جزء هو مهر فليقوم مقامه» والعقر 
بدل ما هو في حكم الجزء؛ فكان بمنزلة المتولد من المهر [فكان مهراً]”'“: فإذا حدثت قبل 
القبض وللقبض شبه بالعقد. فكان وجودها عند القبض؛ كوجودها عند العقد؛ فكانت محلا 
للفسخ . 

وإن كانت غير متولدة من الأصل» فإن كانت متصلة بالأصل؛ فإنها تمنع التنصيف» 
وعليها نصف قيمة الأصل؛ لأن هذه الزيادة ليست بمهر لا مقصوداً ولا تبعا؛ لأنها لم تتولد 
:فق المهر» اقلا تكوت مهرا »قلا تتتصف ».ولا يمكن تتضصيف الأصل بدون تنضيفت الزيادة: 
فامتئع التنصيف» فيجب عليها نصف قيمة الأصل يوم الزيادة» لأنها بالزيادة صارت قابضة 
للأصل» فتعتبر قيمته يوم حكم بالقبض» وإن كانت منفصلة عن الأصل؛؟ فالزيادة ليست بمهرء 
وهي كلها للمرأة في قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله . ولا تتنصف ويتنصف الأصل . وعند أبي 
يوسف ومحمد: هي مهر؛ فتتنصف مع الأصل . 


ووجه قولهما: إن هذه الزيادة تملك بملك الأصل». فكانت تابعة للأصل» فتتنصف مع 
الأصل ؛ كالزيادة المتصلة والمنفصلة المتولدة من الأصل كالسمن والولد» ولأبي حنيفة أن هذه 
الزماذة لسيق نههر' لا متضيودا ولا عا أما مقصوداً فظاهر؛ لأن العقد ما ورد عليها مقصوداًء 
وكذا هي غير مقصودة بملك الجارية؛ لأنه لا يقصد بتملك الجارية الهبة لها. 


)210 في أ: والدار واللأرض. 22 في ط: والأرش . 
معطا 40 اب لق بط 


كتَابُ التُكاح امسن 


وأما تبعاً؛ فلأنها ليست بمتولدة من الأصلء؛ فدل أنها ليست بمهر لا قصداً ولا تبعا 
وإنما هى مال المرأة» فأشبهت سائر أموالهاء بخلاف الزيادة المتصلة المتولدة والمنفصلة 
الكو لكة8: انها اقباء المهر» “كاك دروا من اخ انه شعفات كه يتضيت الام 

ولو آجر الزوج المهر بغير إذن المرأة ‏ فالأجرة له؛ لأن المنافع ليست بأموال متقومة 
بأنفسها عندناء وإنما/ تأخذ حكم المالية والتقوم بالعقد. والعقد صدر من الزوج» فكانت 
الأجرة له؛ كالغاصب إذا آجر المغصوب. ويتصدق بالأجرة؛ لأنها مال حصل بسبب محظورء 
وهو التصرف فى ملك الغير بغير إذنه» فيتمكن فيه الخبث؛ فكان سبيله التصدق بهء هذا إذا 
كان الههر قن بيد التو »اتتحدقف فيه الزيادة. 


فأما إذا كان في يد المرأة. أي: قبل الفرقة» فإن كانت الزيادة متصلة متولدة من الأصل ؛ 
فإنها تمنع التنصيف في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وللزوج عليها نصف القيمة يوم سلمه 
إليها . 

وقال محمد: ا ل ا ل واحتج بقوله تعالى: #وَإِنْ 

طلْفْتْمُومُنْ من قَْلِ أن َمَسُوهُنَ وَقَذْ فَرَضْئمْ لَهُنَّ فُرِيضَة فَنِضْف ما فَرَضُكّم 4 [البقرة:77] جعل 
- سبحانه وتعالى - في الطلاق قبل الدخول في نكاح فيه فرض نصف المفروض. [فمن جعل 
فيه تصنت اقنمة المنتروضي فقة كالق: النصن» ناذا وبعب #تصيفه أض[: العقروضي] "زلا يمكن 
تنصيفه إلا بتنصيف الزيادة» فيجب تنصيف الزيادة [ضرورة؛ ولأن هذه الزيادة تابعة للأصل من 
كل وجه؛ لأنها قائمة بهء والأصل مهر؛ فكذا الزيادة]”''»: بخلاف الزيادة المنفصلة المتولدة 
من الأصل ؛ لأنها ليست بتابعة محضة؛ لأن الولد بالانفصال صار أصلا بنفسهء فلم يكن مهرأء 
وبخلاف الزيادة المتصلة في الهبة؛ أنها تمنع من الرجوع والاسترداد؛ لأن حق الرجوع في الهبة 
ليس بثابت بيقين؛ لكونه محل الاجتهاد. فلا يمكن إلحاق الزيادة بحالة العقد. فتعذر إيراد 
الفسخ عليها؛ فيمنع الرجوع . 

وجه قولهما: إن هذه الزيادة لم تكن موجودة عند العقد. ولا عند ما له شبه بالعقد وهو 
القبضء فلا يكون لها حكم المهرء فلا يمكن فسخ العقد فيها بالطلاق قبل الدخول؛ لأن 
الفسخ إنما يرد على ما ورد عليه العقد. والعقد لم يرد عليه أصلاء فلا يرد عليه الفسخ ؛ 
كالزيادة المنفصلة المتولدة من الأصل؛ ولأنه لو نقض العقدء فأما أن يرد نصف الأصل مع 
نصف الزيادة» أو بدون الزيادة» لا سبيل إلى الثانى؛ لأنه لا يتصور رد الأصل بدون رد الزيادة 
المتصيلةة ولا غيل إلى الأركة الأنمديؤدي إلى الريا؟ الأنها إذا لو تكن ميخلا للفسع العلام .وروة 


(5): قطان 1: (0) سقط في: أ. 


الاب 


لاه كِتَابُ التكاح 


العقد عليها ‏ كان أخذ الزيادة منها أخذ مال بلا عوض فى عقد المعاوضة. وهذا تفسير الرباء 
ونني نقيا لني التمترروقين لا تيه المثر رفي لذن المقروقي ]0 هياو بمدولة البالاقم 

وأما الآية الكريمة؛ فلا حجة له فيها؛ لأن مطلق المفروض ينصرف إلى المفروض 
المتعارف» وهو الأثمان دون السلع» والأثمان لا تحتمل الزيادة والنقصان؛ وعلى هذا 
الاختلاف الزيادة المتصلة في البيع إذا اختلفا أنها تمنع التحالف عند أبي حنيفة وأبي يوسف» 
وعند محمد: لا تمنع. ولو هلكت هذه الزيادة في يد الزوج ثم طلقها فلها نصف الأصل؛ لأن 
المانع من التنصيف قد ارتفع. وإن كانت متصلة غير متولدة من الأصل؛ فإنها تمنع التنصيف» 
وعليها نصف قيمة الأصل؛ لما بينا فيما تقدم» وإن كانت الزيادة منفصلة متولدة من الأصل ؛ 
فإنها تمنع التنصيف في قول أصحابنا الثلاثة» وعليها رد نصف قيمة الأصل إلى الزوج. وقال 
زفر: لا تمنع» ويتنصف الأصل مع الزيادة. وإن كانت منفصلة غير متولدة من الأصل فهي لها 
خاصة» والأصل بينهما نصفان بالإجماع . 

وجه قول زفر: إن الزيادة تابعة للأصل؛ لأنها متولدة منه» فتتنصف مع الأصل؛ كالزيادة 
الحادئة قبل القبض . 

ولنا: أن هذه الزيادة لم تكن عند العقد ولا عند القبض؛ فلم تكن مهراًء والفسخ إنما 
يرد على ما له حكم المهر؛ فلا تتنصف,. وتبقى على ملك المرأة كما كانت قبل الطلاق» ولا 
يمكن تنصيف الأصل بدون الزيادة» وهو رد نصف الجارية بدون الولد؛ لأنها لا يصير لها 
فضل أصل فسخ العقد فيه ما لم يكن لها ذلك» والأصل ألا تبدل من غير بدل» وذلك وصف 
الراب وأنه حرام» فإذا تعذر تنصيف المفروض لمكان الربا يجعل المفروض كالهالك؛ لأنه في 
حق كونه معجوز التسليم إلى الزوج بمنزلة الهالك» فيجب نصف القيمة؛ ليزول معنى الرباء 
والله - عز وجل - أعلم . 

وكذلك لو ارتدت» أو قبلت ابن زوجها قبل الدخول بهاء بعدما حدثت الزيادة فى يد 
المرأة - فذلك كله لهاء وعليها رد قيمة الأصل يوم قبضت. كذا ذكر أبو يوسف في الأصل 
وهو قول محمد. 


وروي عن أبي يوسف: أنها ترد الأصل والزيادة» ففرق بين الردة والتقبيل» وبين 


الطلاق» فقال في الطلاق: ترد نصف قيمة الأصل» وفي الردة والتقبيل: ترد الأصل والزيادة 


)01( سقط في أ. 


تاب التكاح - 0 


ووجه الفرق أن/ الردة والتقبيل فسخ للعقد من الأصل» وجعل إياه كأن لم يكن؛ فصار 
كمن باع عبداً بجارية» وقبض الجارية ولم يدفع العبد حتى ولدت» ثم مات العبد قبل أن 
ندقغة) أله بأعحذ الجارية وولدها؛ لانفساخ العقد من الأصل بموت العبد في يد بائعه؛ كذا 
هذاء بخلاف الطلاق؛ فإنه إطلاق وحل العقد وليس بفسخ. فينحل العقد وتطلق» أو يرتفع من 
حين الطلاق لا من الأصل . 

وجه ظاهر الرواية: أن المعقود عليه في الفصلين جميعاء أعني : الطلاق والردة بعود 
ليما إلى الثم أةاكتنا قاذم رلا أن«الطلاق نين التهول لاق من وه ولس مه و 
فأوجب عود نصف البدل عملا بالشبهين» والردة والتقبيل كل واحد منهما فسخ من كل وجه. 
فيوجب عود الكل إلى الزوجء هذا كله إذا حدثت الزيادة قبل الطلاق. 


فأما إذا حدثت بعد الطلاق؛ بأن طلقهاء ثم حدثت الزيادة ‏ فلا يخلو؛ إما أن حدثت 
بعد القضاء بالنصف للزوجء وإما أن حدثت قبل القضاءء وكل ذلك قبل القبض أو بعدهء فإن 
حدثت قبل القبض - فالأصل والزيادة بينهما نصفان. سواء وجد القضاء أو لم يوجد؛ لأنه كما 
وجد الطلاق عاد نصف المهر إلى الزوج بنفس الطلاق» وصار بينهما نصفين» فالزيادة حدثت 
على ملكيهما فتكون بينهماء وإن حدثت بعد القبضء, فإن كانت بعد القضاء بالنصف للروج. 
فكذلك الجواب؛ لأنه لما قضى به فقد عاد نصف المهر إلى الزوج فحصلت الزيادة على 
الملكين؛ فكانت بينهما. 


وإن كان قبل القضاء بالنصف للزوج فالمهر في يدها؛ كالمقبوض بعقد فاسد؛ لأن 
الملك كان لهاء وقد فسخ ملكها في النصف بالطلاق» حتى لو كان المهر عبد فأعتقه بعد 
الطلاق قبل القضاء بالنصف للزوج ‏ جاز إعتاقهاء ولو أعتقه الزوج لا ينفذء وإن قضى القاضي 
له بعد ذلك؛ كالبائع إذا أعتق العبد المبيع بيعاً فاسداً؛ أنه لا ينفذ عتقهء وإن رد عليه بعد ذلك 
كذا ههنا. هذا الذي ذكرنا حكم الزيادة. 


وأما حكم النقصان: فحدوث النقصان في المهر لا يخلو؛ إما أن يكون في يد الزوج. 
وإما أن يكون في يد المرأة» فإن كان في يد الزوج؛ فلا يخلو من خمسة أوجه: إما أن يكون 
بفعل أجنبي» وإما أن يكون بآفة سماوية» وإما أن يكون بفعل الزوجء. وإما أن يكون بفعل 
المهرء وإما أن يكون بفعل المرأة» وكل ذلك لا يخلو؛ إما أن يكون قبل قبض المهر أو بعده 
والنقصان فاحش أو غير فاحش. فإن كان النقصان بفعل أجنبي» وهو فاحش قبل القبض - 
فالمرأة بالخيار؛ إن شاءت أخذت العبد الناقص واتبعت الجاني بالأرش» وإن شاءت تركت 
وأخذت من الزوج قيمة العبد يوم العقد. ثم يرجع الزوج على الأجنبي بضمان النقصان وهو 
الاركن: 


اذا 


ات 
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أما ثبوت الخيار؛ فلأن المعقود عليه وهو المهر قد تغير قبل القبض؛ لأنه صار بعضه 
قيمة» ويعتبر المعقود عليه قبل القبض. فوجب الخيار؛ كتغير المبيع قبل القبض. فإن اختارت 
أحذ: الغيل"' اتبخت: الجا بالأركن + لآن الحتانة بخصلت: عن ملكها ».إن الغارت أحد القجة 
اتبع الزوج الجاني بالأرش ؛ لأنه يملك العين بأداء الضمانء» فقام مقام المرأة فكان الأرش لهء 
وليس لها أن تأخذ العبد ناقصأء وتضمن الزوج الأرش؛ لأنها لما اختارت أخذه فقد أبرأت 
الزوج من ضمانه» وإن كان النقصان بآفة سماوية ‏ فالمرأة بالخيار؛ إن شاءت أخذته ناقصا ولا 
شيء لها غير ذلك» وإن شاءت تركته وأخذت قيمته يوم العقد؛ لأن المهر مضمون على الزوج 
بالعقد. والأوصاف لا تضمن بالعقد؛ لعدم ورود العقد عليها موصوفا”"'. فلا يظهر الضمان 
في حقهاء وإنما يظهر في حق الأصل؛ لورود العقد عليه» وإنما ثبت لها الخيار لتغير المعقود 
5 دعن الجهن عم كان عليه. وهذا يثبت الخيّار؛ كالمبيع إذا انتقص في يد البائع أنه يتخير 
المقتزى :فيه كذ] هذا. 

وإن كان النقصان بفعل الزوج ذكر في ظاهر الرواية: أن المرأة بالخيار؛ إن شاءت أخذته 
ناقصاً وأخذت معه أرش النقصانء وإن شاءت أخذت قيمته يوم العقدء كذا ذكر في ظاهر 
الرواية» وفرق بين هذا وبين البائع إذا جنى على المبيع قبل القبض. وروي عن أبي حنيفة؛ أن 
الزوج إذا جنى على المهر ‏ فهي بالخيار؛ إن شاءت أخلته ناقصا ولا شيء لها غير ذلك» وإن 
شاءت أخذت القَيمة») وسوى بينه وبين المبيع . 

ووجه التسوية بينهما/ أن المَهْرَ مضمونٌ على الزوج بالنكاح» لم يستقر ملكها فيه؛ 
كالمبيع في يد البائع. ثم الحكم في البيع ؛ كذا هذا في النكاح. 

ووجه الفرق في ظاهر الرواية أن الأوصاف وهي الأتباع؛ إن كانت لا تضمن بالعقد فإنها 
تضمن بالإتلاف؛ لأنها تصير مقصودة بالإتلاف؛ فتصير مضمونة» إلا أن المبيع لا يمكن جعله 
مضموناً بالقيمة؟ لأنه فضمون بضمان آخر وهو الثمن» والمحل الواحذ لا يكون مضمونا 
بضمانين» والمهر غير مضمون على الزوج بملك النكاح بل بالقيمة؛ ألا ترى أنه لو أتلف المهر 
لا يببطل ملك النكاح» ولكن تجب عليه القيمة» فكذا إذا أتلف الجزء. وإن كان النقصان بفعل 
المهر؛ بأن جنى المهر على نفسه ‏ ففيه روايتان» في رواية: حكم هذا النقصان ما هو حكم 
النقصان بآفة سماوية؛ لأن جناية الإنسان على نفسه هدرء فالتحقت بالعدم؛ فكانت كالافة 
السماوية. 


)١(‏ في أ: البيع . )1١(‏ في أ: مقصوداً. 


كنات الاح ١ه‏ 


وجناية المضمون فى يد الضامن كجناية الضامن ؛ كالعبد المغصوب إذا جنى على نفسه فى يد 
الكامي» بوإن كان النقضان تعن الغراك كفن نادت قانفية بالمضانة :تسمل كن اللقصان 
حصل في يدها؛ كالمشتري إذا جنى على المبيع في يد البائع؛ أنه يصير قابضاً له؛ كذا ههنا. 

هذا إذا كان النقصان فاحشاًء فأما إذا كان يسيراً فلا خيار لها؛ كما إذا كان هذا العيب به 
يوم العقد. ثم إن كان هذا النقصان بآفة سماوية» أو بفعل المرأة» أو بفعل المهر ‏ فلا شيء 
لهاء وإن كان بفعل الأجنبي تتبعه بنصف النقصان, وكذا إن كان بفعل الزوج» هذا إذا حدث 
النقصان في يد الزوج. 


فأما إذا حدث في يد المرأة فهذا أيضاً لا يخلو من الأقسام التي وصفناهاء فإن حدث 
بفعل أجنبي وهو فاحش قبل الطلاق ‏ فالأرش لهاء فإن طلقها الزوج فله نصف القيمة يوم 
قبضت» ولا سبيل له على العين؛ لأن الأرش بمنزلة الولد» فيمنع التنصيف كالولد» وإن كانت 
جناية الأجنبى عليه بعد الطلاق فللزوجة"'' نصف العبد» وهو بالخيار فى الأرش؛ إن شاء أخذ 
متدي العا واعتبرت القيمة يوم القبض» وإن شاء اتبع الجاني وأخل منه نصفه؛ لأن حق 
الفسخ وعود النصف إليه استقر بالطلاق» وتوقف على قضاء القاضي أو التراضي» فصار في 
يدها كالمقبوض ببيع فاسد؛ فصار مضمونا عليها. 

وكذلك إن حدث بفعل الزوج فجنايته كجناية الأجنبي؛ لأنه جنى على ملك غيره ولا يد 
له فيه؛ فصار كالأجنبي» والحكم في الأجنبي ما وصفنا. 

وإن حدث بآفة سماوية قبل الطلاق ‏ فالزوج بالخيار؛ إن شاء أخذ نصفه ناقصاً ولا شيء 
له غير ذلك» وإن شاء أخذ نصف القيمة يوم القبض؛ لأن حقه معها عند الفسخ كحقه معها 
عند العقد. 

ولو حدث نقصان في يده بآفة سماوية ‏ كان لها الخيار بين أن تأخذه ناقصاً أو قيمته 
فكذا حق الزوج معها عند الفسخ» وإن كان ذلك بعد الطلاق ‏ فللزوج أن يأخذ نصفه ونصف 
الأرش؛؟ لما ذكرنا أنه بعد الطلاق يبقى في يدها كالمقبوض بحكم بيع فاسد؛ لأن الملك لهاء 
وحق الغير في الفسخ مستقرء فصار بمنزلة المقبوض ببيع فاسد» وإن شاء أخذ قيمته يوم 
قبضت, وكذلك إن حدث بفعل المرأة ‏ فالزوج بالخيار إن شاء أخذ نصفه ولا شيء له من 
الأرش» وإن شاء أخذ نصف قيمته عند”"' أصحابنا الثلاثة» وقال زفر: للزوج أن يضمنها 
الأرش . 


)١(‏ في أ: فللزوج. (؟) في ط: نصف قيمة عبد عند. . . الخ. 
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وجه قوله: إن المهر مضمون عليها بالقبض. والأوصاف وهي الأتباع» فتضمن بالقبص 
ولا تضمن بالعقدء وكذلك يقول زفر في النقصان الحادث بغير فعلها [لهذا المعنى]”"' . 

ولنا: أن الفراة جف على ملك تسيا وبغناية الإتسان :على ملك نفسةغير 'مضحوتة 
عليه.ء بخلاف ما إذا حدث بفعل الزوج على الرواية المشهورة؛ لأن الزوج جنى على ملك 
غيره» وجناية الإنسان على ملك غيره مضمونة عليه» وقد خرج الجواب عما قال زفر: لان 
قبضها صادف ملك نفسهاء وقبض الإنسان ملك نفسه لا يوجب الضمان عليهء وإن كان ذلك 
بعد الطلاق ‏ فعليها نصف الأرش؛ لما ذكرنا أن حق الفسخ قد استقر. 

وكذلك إن حدث بفعل المهر ‏ فالزوج بالخيار على الروايتين جميعاً؛ إن شاء أخذ نصفه 
ناقصأء وإن شاء أخذ نصف القيمة؛ لأنا إن جعلنا جناية المهر كالآفة السماوية ‏ لم تكن 
مضمونة» وإن جعلناها كجناية المرأة لم تكن مضمونة أيضاً؛ فلم تكن مضمونة أيضاً على 

29 هذا إذا كان النقصان فاحشاًء فأما إن كان غير فاحش؛ فإن كان/ بفعل الأجنبي أو بفعل 

روجع لا تتشت لآن الأرش يمنع التنصيف. وإن كان بآفة سماوية أو بفعلهاء أو بفعل المهر 
أخذ النصف. ولا خيار له» [والله تعالى الموفق]. 

وأما النوع الثاني : وهو ما يسقط به نصف المهر معنى» والكل صورة ‏ فهو كل طلاق 
تجب فيه المتعة» فيقع الكلام في مواضع: في بيان الطلاق الذي تجب فيه المتعة» والذي 
تستحب فيه » وفى تفسير المتعة» وفى بيان من تعتبر المتعة بحاله . 

أما الأول: فالطلاق الذي تجب فيه المتعة نوعان : 

أحدهما: أن يكون قبل الدخول في نكاح لا تسمية فيه» ولا فرض بعدهء أو كانت 
التسينة في قامندة):-وهذا قول عامة العلماء: 

وقال مالك: لا تجب المتعة» ولكن تستحبء فمالك لا يرى وجوب المتعة أصلاً 
واحتج بأن الله سبحانه وتعالى قيد""' المتعة بالمتقى والمحسن بقوله: #حَقَاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ » 
[البقرة:0]777 لقا عَلَى الْمُتَّقِينَ# [البقرة: ١4؟]»‏ والواجب لا يختلف فيه المحسن والمتقي 
وغيرهما؛ فدل أنها ليست بواجية. 

ولنا قوله تعالى: لا جُنَاحَ عَلَيْكمْ إِنْ طُلْقْتُمْ النْسَاءَ مَالَمْ تَمَسُوهْنَ أو تَفْرِضُوا لَهُنّ 
فَريضّة وَممَعُوهُنَ4 [البقرة:777]» ومطلق الأمر لوجوب العملء» والمراد من قوله ‏ عز وجل : 


(0) في الما ذكرنا: () فيأ: خص. 
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«أَرْ تَفْرضُوا» [البقرة: ١‏ أي: ولم تفرضوا؛ ألا ترى أنه عطف عليه قوله تعالى: #وَإِنْ 
طَلْقُْمُومْنَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَمَسُوهُنْ وَكَدْ فَرَضُْمْ لَه فَرِيضَةٌ فَنِضفٌ ما فَرَضْمّمْ4 [البقرة حوية 5 ولو 
ا ع اال لسرم وقد فرضوا لهن أو لم يفرضوا ‏ لما عطف عليه المفروض» 
وقد تكون «أو» بمعنى الواو. 


قال الله - عز وجل : «وَلاً نُطِعْ مِنْهُمْ آبُما أؤ كُمُوراً [الإنسان:؛؟]ء أي : ولا كفورأ. 
وقوله تعالى: #عَلى الْمُوسِع قَذره وَعَلَى الْمُقْتِر كَذره# [البقرة:77]») و«على») كلمة إيجاس. 
وقوله تعالى: #حَقًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ4 [البقرة: 75]: وليس فى ألفاظ الإيجاب كلمة أوكد من 
قولنا حق عليه؛ لأن الحقية تقتضي الثبوت» و«على» كلمة إلزام وإثبات» فالجمع بينهما 
[يقتضي التأكيد]”''» وما ذكره مالك كما يلزمنا يلزمه؛ لأن المندوب إليه أيضاً لا يختلف فيه 
المتقى والمحسن وغيرهماء ثم نقول: الإيجاب على المحسن والمتقي لا ينفي الإيجاب على 
غيرهما؛ ألا ترى أنه سبحانه وتعالى ‏ أخبر أن القرآن هدى للمتقين ثم لم ينف أن يكون هدى 
للناس كلهم؛ كذا هذا. 

والدليل على أن المتعة ههنا واجبة؛ أنها بدل الواجب» وهو نصف مهر المثل» وبدل 
الواجب واجب؛ لأنه يقوم مقام الواجب ويحكي حكايته؛ ألا ترى أن التيمم لما كان بدلاً عن 
الوضوءء والوضوء واجب - كان التيمم واجباًء والدليل على أن المتعة تجب بدلاً عن نصف 
المهر؛ أن بدل الشيء ما يجب بسبب الأصل عند عدمه؛ كالتيمم مع الوضوءء وغير ذلك» 
والمتعة اح 1 بالسبب الذي 536 به مهر المثل» وهو النكاح لا الطلاق؛ لأن الطلاق 
مسقط للحقوق لا موجب لهاء لكن عند الطلاق يسقط نصف مهر المثل» فتجب المتعة بدلا 
عن نصفهء وهذا طريق محمدء فإن الرهن بمهر المثل يكون رهناً بالمتعة عنده. حتى إذا هلك 
تهلك المتعة. 

وأما أبو يوسف ؛ فإنه لا يجعله رهناً بهاء حتى إذا هلك الرهن يهلك بغير شيء» والمتعة 
باقية عليه؛ فلا يكون وجوبها بطريق البدل عنده» بل يوجبها ابتداء بظواهر النصوص التي 
ذكرناء أو يوجبها بدلا عن البضع بالاستدلال بنصف المسمى في نكاح فيه تسمية . 

والثاني: أن يكون قبل الدخول في نكاح لم يسم فيه المهرء وإنما فرض بعدهء وهذا 
قول أبي حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله - وهو قول أبي يوسف الأخيرء وكان يقول: أو لا يجب 
نصف المفروض؛ كما إذا كان المهر مفروضاً في العقدء وهو قول مالك والشافعي. 


)١(‏ في أ: يكون تأكيداً. (1) سقط في ط. 


]سب 
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واحتجوا بقوله ‏ عرز وجل : «وَإِنْ طَلْقْْمُومُنَ مِنْ قَبْلٍ أنْ تَمَسُوهْنَ وَقَدْ فَرَضْئُمْ لَهُنّ 
مطلقاًء من غير فصل بين ما إذا كان الفرض في العقد أو بعده؛ ولأن الفرض بعد العقد 
كالفرض في العقد. ثم المفروض في العقد يتنصف؛ فكذا المفروض بعلذه . 

ولهما قوله تعالى : يها الّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَسْهُمْ الْمُؤْمِاتٍ ثُمْ طَلْفْثمُومْنَ مِنْ قَبْلٍ أن 
َمَسُوهْنَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِذَةٍ نَعتَدُونَهَا فَمَتَعْوهُنَ4 [الأحزاب :44]» أوجب المتعة في 
المطلقات قبل الدخول عاماً. ثم خصت منه المطلقة قبل الدخول في نكاح فيه تسمية عند 
وجوده » على أصل العموم. وقوله تعالى : «لآ جاح عَلَيِكُمْ إِنْ طَلْقْتُمُ النّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُومْنَ أؤ 
تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَه وَمَنْعْوهُنَ4 [البقرة:787]» أي: ولم تفرضوا لهن فريضة لما ذكرنا فيما تقدم. 
وهو منصرف إلى الفرض في العقد؛ لأن الخطاب ينصرف إلى المتعارف» والمتعارف هو 
الفرض في العقد لا متأخراً عنه. وبه تبين تين أن المركن اللمذكور في قوله تعالى: لون 
طَلْفتمُومُنْ مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسُوهُنٌ وَكَد َرَضْتُمَ لَهُنْ فَريضَة» [البقرة: /55]/ منصرف إلى المفروض 
في العقد؛ لأنه هو المتعارف» وبه نقول: إن المفروض في العقد يتنصف بالطلاق قبل 
الدخول؛ ولأن مهر المثل قد وجب بنفس العقد؛ لما ذكرنا فيما تقدم» فكان الفرض بعده 
تقديراً لما وجب بالعقد وهو مهر المثلء. ومهر المثل يسقط بالطلاق قبل الدخول». وتجب 
المتعة؛ فكذا ما هو بيان وتقدير له؛ إذا هو تقدير لذلك الواجب . 


وكذا الفرقة بالإيلاء» واللعان. والجبء. والعنة؛ فكل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل 
الدخول في نكاح لا تسمية فيه فتوجب المتعة؛ لأنها توجب نصف المسمى في نكاح فيه 
تسمية» والمتعة عوض عنه؛ كردة الزوج وإباية الإسلام؛ وكل فرقة جاءت من قبل المرأة فلا 
متعة لها؛ لأنه لا يجب بها المهر أصلا؛ فلا تجب بها المتعة» والمخيرة إذا اختارت نفسها قبل 
الدخول في نكاح لا تسمية فيه فلها المتعة؛ لأن الفرقة جاءت من قبل الزوج؛ لأن البينونة 
مضافة إلى الإباية السابقة» وهي فعل الزوج. 

وأما الذي تستحب فيه المتعة فهو الطلاق بعد الدخول. والطلاق قبل الدخول في نكاح 
فيه تسميةء وهذا عندنا. 

وقال الشافعي: المتعة في الطلاق بعد الدخول واجبة. واحتج بقوله تعالى: 
9وَلِلْمُطْلْقَاتِ مْتَاعٌ بِالْمَعْرُوفٍ حَقَاً عَلَى الْمُتّقِينَ4 [البقرة:41؟]» جعل ‏ سبحانه وتعالى ‏ 
للمطلقات متاعاً بلام الملك عاماً؛ إلا أنه خصصت"'' منه المطلقة قبل الدخول في نكاح فيه 


)١(‏ فيأ: خص 
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تسمية» فبقيت المطلقة قبل الدخول في نكاح لا تسمية فيه؛ والمطافة يعد اللاخرك على اهدر 
العموم. ولنا ما ذكرنا أن المتعة وجبت بالنكاح بدلا عن البضع ؛ إما بدلا عن : نصف المهر أو 
ابتداء» فإذا استحقت المسمى أو مهر المثل بعد الدخول فلو وجبت المتعة ‏ لأدى إلى أن يكون 
لملك واحد بدلان» وإلى الجمع بين البدل والأصل في حالة واحدة. وهذا ممتنع؛ ولأن 
المطلقة قبل الدخول في نكاح فيه تسمية - لا تجب لها المتعة بالإجماع» فالمطلقة بعد الدخول 
اولي لآن الاولى تمحدى عضن المي سي . فاستحقاق بعض المهر لما منع 
عن''' استحقاق المتعة؛ فاستحقاق الكل أولى 


وأماالآرة الكريمة: فيحمل ذكر المتاع فيها على الندب والاستحباب» ونحن به نقول : 
إنه يندب الزوج إلى ذلك؛ كما يندب إلى أداء المهر على الكمال في غير المدخول بهاء أو 
يحمل على النفقة والكسوة في حال قيام العدة؟؛ ولأن كل ذلك متاع ؛ إد المتاع اسم لما ينتفع 
به ؟ عملا بالدلائل كلها بقدر الإمكان» [وكل فرقة جاءت من قبل الزوج بعد الدخول تستحب 
فيها المتعةء إلا أن يرتد أو يأبى الإسلام؛ لأن الاستحباب طلب الفضيلة» والكافر ليس من 
أهل الفضيلة]”" . 


وأمااكفشين المتعة الواجبة: فقد قال أصحابنا: إنها ثلاثة أثواب: درع» وخمارء 
وملحفة. وهكذا روي عن الحسن» وسعيد بن القسيبة6 وعطاءء والشعبي . 

وعن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما ‏ أنه قال ل و دون 
00 0 اي د دا “ما روي عن أبي 
لاي 0 فدل أنها مقدرة 5 درهما. 


ولنا قوله تعالى في آية المتعة: #مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفٍ حَقَاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ4 [البقرة:581]. 
والمتاع اسم للعروض في العرفل؛ ولأن لإيجاب الأثواب نظيراً في أصول الشرع» وهو 0 
الى كيده جالاقيام التكاج والعدة. وأدتى بها تكتسىببه المرأة وتسحر بهاعدد الخروج كل 
أثواب» ولا نظير لإيجاب الثلاثين. فكان إيجاب ماله نظير أولى» وقول عبد الله بن عمر ‏ 
رضي الله تعالى عنهما . 


دليلنا؛ لأنه أمره بالكسوة لا بدراهم مقدرة. إلا أنه اتفق أن قيمة الكسوة بلغت ثلاثين 
00 لي هن )١(‏ سقط في أ. 
فو ف للشافعي . 
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درهماًء وهذا لا يدل على أن التقدير فيها بالثلاثين. ولو أعطاها قيمة الأثواب دراهم أو دنانير - 
تجبر على القبول؛ لأن الأثواب ما وجبت لعينهاء بل من حيث إنها مال كالشاة في خمس من 
الإبل في باب الزكاة. / 

وأما بيان من تعتبر المتعة بحاله: فقد اختلف العلماء فيه» قال بعضهم: قدر المتعة يعتبر 
بحال الرجل في يساره وإعساره؛ وهو قول أبي يوسف» وقال بعضهم: تعتبر بحال المرأة في 
يسارها وإعسارهاء وقال بعضهم: تعتبر بحالهما جميعاء وقال بعضهم: المتعة الواجبة تعتبر 
بحالهاء والمستحبة تعتبر بحاله . 


وجه قول من اعتبر حال الرجل قوله تعالى: وَمَتّعُومُنَ عَلَى الْمُوسِع قَذْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِر 
قَدَرُةُ4 [البقرة:777]» جعل المتعة على قدر حال الرجل في يساره وإعساره . 

وجه قول من قال باعتبار حالها؛ أن المتعة بدل بضعها فيعتبر حالهاء وهذا أيضاً وجه من 
يقول: المتعة الواجبة تعتبر بحالها. 

وقوله: المتعة المستحبة تعتبر بحاله ‏ لا معنى له؛ لأن التقدير في الواجب لا في 
اليستحب:. رجه [قؤل]7؟ فن اعغر حالهها: أن الله تعالى اغعى فى المتعة شيتين:: 


أحدهما: حال الرجل في يساره وإعساره بقوله ‏ عرز وجل : #عَلى الموسِع قَدَرَهُ وَعَلَى 
الْمُقْتر قَدَرُهُ# [البقرة: 777]. 


والثاني: أن يكون مع ذلك بالمعروف بقوله: #مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفٍ4 [البقرة: 581]» فلو 
اعتبرنا فيها حال الرجل دون حالها عسى ألا يكون بالمعروف؛ لأنه يقتضي أنه لو تزوج رجل 
امرأتين: إحداهما شريفة» والأخرى مولاة دنيئة» ثم طلقهما قبل الدخول بهماء ولم يسم لهما 
أن يستويا في المتعة باعتبار حال الرجل» وهذا منكر في عادات الناس/ لا معروف» فيكون 
خلاف النص . 

ثم المتعة الواجبة لا تزاد على نصف مهر المثلء بل هو نهاية المتعة لا مزيد عليه؛ لأن 
الحق عند التسمية آكد وأثبت منه عند عدم التسمية؛ لأن الله تعالى أوجب المتعة على قدر 
احتمال ملك الزوج بقوله - عز وجل: #عَلى الْمُوسِع كدوم على الْمُقْتِر قَدَرُهُ# [البقرة: 771]» 
فأوجب نصف المسمى مطلقاً احتمله وسع الزوج وملكه أولاء وكذا في وجوب كمال مهر 
المثل وسقوطه» ووجوب المتعة في نكاح لا تسمية فيه» وعدم أحد الزوجين اختلاف بين 
العلماء»ء ولا خلاف في وجوب كمال المسمى من ذلك في نكاح فيه تسمية» دل أن الحق أوكد 


60 سقط في ط. 
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وأثبت عند التسمية» ثم لا يزاد هناك على نصف مسمى؛ فلأن لا يزاد ههنا على نصف مهر 
لل اي و المتعة م ار ولا يزاد 00 ولا ينقص 


7 والله اس 


فصل حكم اختلاف الزوجين في المهر 
وأما حكم اختلاف الزوجين ذ فى المهر: فجملة الكلام فيه أن الاختلاف في المهر؛ إما أن 


يكون في حال حياة الزوجين» ا 0 سيت ديك بين الحي منهما وورثة الميت» 
وإما أن يكون بعد موتهما بين ورثتهما. 


فإن كان في حال حياة الزوجين؛ فإما أن كان قبل الطلاق» وإما أن كان بعده؛ فإن كان 
قبل الطلاق فإن كان الاختلاف في أصل التسمية يجب مهر المثل؛ لأن الواجب”'' الأصلي في 
باب النكاح هو مهر المثل؛ لأنه قيمة البضع» وقيمة الشيء مثله من كل وجهء فكان هو 
العدل» وإنما التسمية تقدير لمهر المثل؛ فإذا لم تثبت التسمية لوقوع الاختلاف فيها ‏ وجب 
المصير إلى الموجب الأصلىء وإن كان الاختلاف فى قدر المسمىء أو جنسه. أو نوعه» أو 
متهن فالمينى لأ يتلق نا أن يكون ديئأء وإما أن 13 عيناء فإن كان ديئاً؛ فإما أن يكون 
من الأثمان المطلقة وهي الدراهم والدنانيرء وإما أن كان من المكيلات والموزونات». 
والمذروعات الموصوفة في الذمة» فإن كان من الأثمان المطلقة» فاختلفا في قدره؛ بأن قال 
الروج : تزوجتك على ألف درهمء وقالت المرأة: تزوجتني على ألفين. أو قال الزوج : 
تزوجتك على ماتئة دينار» وقالت المرأة: على مائتين دينار ‏ تحالفاء ويبدأ ب بيمين الزوج. فإن 
نكل أعطاها ألفين» وإن حلف تحلف المرأة» فإن نكلت أخذت ألفاً ناح كيد اب 
بمهر المثل إن كان مهر مثلها مثل ما قالت» أو أكثر ‏ فلها ما قالت» وإن كان مهر مثلها مثل ما 
قال الزوج أو أقل ‏ فلها ما قال» وإن كان مهر مثلها أقل مما قالت» وأكثر مما قال فلها مهر 
مثلها. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. 
وقال أبو يوسف: لا يتحالفان؛. والقول قول الزوج في هذا كله. إلا أن يالى بمشاكر 
جداً. والحاصل أن أبا حنيفة ومحمداً يحكمان مهر المثل. وينهيان الأمر !| ليةغ: واد يوست لا 
يحكمهء بل يجعل القول قول الزوج مع يمينه» إلا أن يأتي بشيء مستنكرء وقد اختلف في 
تفسير المستنكر» قيل: هو أن يدعي أنه تزوجها على أقل من عشرة دراهم. وهذا التفسير 


)2030 في 1: الموجب . 
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يروى”'' عن أبي يوسف - رحمه الله - لأن هذا القدر مستنكر شرعاً؛ إذ لا مهر في الشرع أقل 
من عسرة. 


وقيل: هو أن يدعي أنه تزوجها على ما لا يزوج مثلها به عادة. وهذا يحكى عن أبي 
الحسن؛ لأن ذلك مستنكر عرفاًء وهو الصحيح من التفسير؛ لأنهما اختلفا في مقدار المهر 
المسمىء وذلك اتفاق منهما على أصل المهر المسمى» وما دون العشرة لم يعرف مهراً في 
الشرع [أصلا]”" بلا خلاف بين أصحابنا. 


وقد روي عن أبى يورسف فى المتبايعين إذا اختلفا فى مقدار الثمن والسلعة هالكة: أن 
القول قول الجكرئ نا لوريات بكوء مسي وجه فولأ يوست أن القول قول المنكر 
في الشرع والمنكر هو الزوج؛ لأن المرأة تدعي عليه زيادة مهر وهو ينكر ذلك؛ فكان القول 
قوله مع يمينه؛ كما في سائر المواضع. والدليل عليه أن المتعاقدين”" في باب الإجارة إذا 
اختلفا في مقدار المسمى لا يحكم أجر المثل» بل يكون القول قول المستأجر مع يمينه لما 
قلنا؛ كذا هذا. 


ولهما أن القول في الشرع والعقل قول من يشهد له الظاهر والظاهر يشهد لمن يوافق قوله 
مهر المثل؛ لأن الناس في العادات الجارية يقدرون المسمى بمهر المثل» ويبنونه عليه لا برضا 
الزوج بالزيادة عليه والمرأة وأولياؤها لا يرضون بالنقصان عنه؛ فكانت التسمية تقديراً لمهر 
المثل» وبناء عليه ؛ فكان الظاهر شاهداً لمن يشهد له مهر المثل» فيحكم مهر المثل/ » فإن كان 
ألفين فلها ذلك؛ لأن الظاهر شاهد لهاء وإن كان أكثر من ألفين لا يزاد عليه؛ لأنها رضيت 
بالتقصانء» وإن كان مهر مثلها ألفاً فلها ألف؛ لأن الظاهر شاهد للزوج» وإن كان أقل من ذلك لا 
ينقص عن ألف ؛ لأن الزوج رضي بالزيادة» وإن كان مهر مثلها أكثر مما قال» وأقل مما قالت - 
فلها مهر المثل؛ لأنه هو الواجب الأصليء وإنما التسمية تقدير له لما قلناء فلا يعدل عنه إلا عند 
ثبوت التسمية وصحتهاء فإذا لم يغبت لوقوع الاختلاف ‏ وجب الرجوع إلى الموجب الأصلي 
وتحكيمه» وإنما يتحالفان؛ لأن كل واحد منهما مدعي من وجه؛ء ومنكر من وجه. 


أما الزوج ؛ فلأن المرأة تدعى عليه زيادة ألف وهو منكرء وأما المرأة؛ فلأن الزوج يدعي 
عليها [وجوب]”*' تسليم النفس عند تسليم الألف إليها وهي تنكرء فكان كل واحد منهما مدعياً 
من وجهء ومنكراً من وجه؛ فيتحالفان؛ لقوله يَكلِ: «وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أنْكرَه””'» ويبدأ بيمين 


)١(‏ في أ: مروي. (') سقط في ط. 
() في أ: العاقدين. (:) سقط في ط. 
(5) سيأتي. 


كات التكاح 4 


الزوج؛ لأنه أشد إنكاراء أو أسبق إنكاراً من المرأة؛ لأنه منكر قبل تسليم النفس وبعده. ولا 
إنكار من المرأة بعد تسليم النفس» وقبل التسليم هو أسبق إنكارا؛ لأن المرأة تقبض المهر 
أولآء ثم تسلم نفسهاء فتطالبه بأداء المهر إليها وهو ينكر؛ فكان هو أسبق إنكاراًء فكانت 
البداية بالتحليف منه أولى؛ لما قلنا فى اختلاف المتبايعين. 


ذكر الكرخي التحالف في هذه الفصول الثلاثة» وأنكر الجصاص التحالف إلا في فصل 
واحدء وهو ما إذا لم يشهد مهر المثل لدعواهما؛ بأن كان مهر مثلها أكثر مما قال الزوج. 
وأقل مما قالت المرأة» وكذا في «الجامع الصغير» لم يذكر التحالف إلا في هذا الفصل . 

وجهه أن الحاجة إلى التحالف فيما لا شهادة للظاهرء فإذا كان مهر المثل مثل ما يدعيه 
أحدهما ‏ كان الظاهر شاهداً له» فلا حاجة إلى التحالف, والظاهر لا يشهد لأحدهما في" 
الثالث» فتقع الحاجة إلى التحالف . 


وجه ما ذكره الكرخي أن مهر المثل لا يثبت إلا بعد سقوط اعتبار التسمية» والتسمية لا 
يسقط اعتبارها إلا بالتحالف؛ لأن الظاهر لا يكون حجة على الغير» فتقع الحاجة إلى 
التحالف» ثم إذا وجب التحالف» وبدىء بيمين الزوج؛ فإن نكل يقضي عليه بألفين؛ لأن 
النكول حجة يقضي بها في باب الأموال» بلا خلاف بين أصحابناء ولا خيار للزوج وهو أن 
يعطيها مكان الدراهم دنانير؛ لأن تسمية الألفين قد تثبت بالنكول» لأنه بمنزلة الإقرار» ومن 
شأن المسمى ألا يكون للزوج العدول عنه إلى غيره إلا برضا المرأة. 

وإن حلف تحلف المرأة» فإن نكلت لم يقض على الزوج إلا بالألف». ولا خيار له لما 
قلنا في نكول الزوج» وإن حلفت يحكم مهر المثل» فإن كان مهر مثلها ألفا قضى لها على 
الزوج بألف ولا خيار له؛ لأن تسمية الألف قد تثبت بتصادقهما فيمنع الخيار. 

وإن كان مهر مثلها ألفين قضى لها بألفين» وله الخيار فى أخذ الألفين دون الآخر؛ 
لثبوت تسمية أحد الألفين يتصادقهما دون الآخرء وان كان هر قلي اننا وستوينيها ننه قفني لبا 
بألف وخمسمائة» ولا خيار له فى قدر الألف [لثبوت تسمية الألف]7'' بتصادقهماء وله الخيار 
الى قدن اللكسيمانة :> لآنه ل سب سينا نهذ القديي كانه نيلها سيل مقر العال كان له 
الخيار فيهاء ولا يفسخ العقد بعد التحالف في قول عامة العلماء. 


ولنا الفرق بين البيع والنكاح» وهو أنه لما سقط اعتبار التسمية في باب البيع ‏ يبقى البيع 


)١(‏ في أ: في الفصل . (؟) سقط في ط. 
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بلا ثمن» والبيع بلا ثمن بيع فاسد [والبيع الما واجب الرفع رفع للفساد»؛ وذلك 


بالمسخ , بخلااف النكاح ‏ فإن َك التسمية أصلاً في النكح لا يوجب قينا فسقوط ا 


بجهلة المسمى بالتعارض أولى» فلا حاجة إلى الفسخ, فهو الفرق هذا [كله] " إذا لم يقم 
لأحدهما بينة» فأما إذا قامت لأحدهما بينة فإنه يقضي ببينته؛ لأنها قامت على أمر جائز 
الوجودء ولا معارض لها فتقبل» ولا يحكم مهر المثل؛ لأن تحكيمه ضروري» ولا ضرورة 
عند قيام البيئة» ولا خيار للزوج؛ لأن التسمية تثبت بالبينة وأنها تمنع الخيار» وإن أقاما جميعا 
البينة» فإن كان مهر مثلها ألف درهم يقضي ببينتها؛ .لأنها تظهر”*' زيادة ألف فكانت [بينتها]”' 
مظهرة» وبينة الزوج لم تظهر شيئاً؛ لأنها قامت على ألفء, والألف كان ظاهراً بتصادقهماء أو 
نقول: بينة المرأة أكثر إظهاراً؛ فكان القضاء بها أولى» ولا خيار/ للزوج في الألفين؛ لأن 
تسمية أحد الألفين تثبت بتصادقهماء وتسمية الآخر تثبت بالبينة» والتسمية تمنع الخيار. 


وإن كان مهر مثلها ألفين: فقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم: يقضي ببينتها أيضا؛ 
لأنها تظهر زيادة ألف لم تكن ظاهرة بتصادقهماء وإن كانت ظاهرة بشهادة مهر المثل , لكن هذا 
الظاهر لا يكون حجة على الغير"؟؛ ألا ترى أنه لا يقضي به بدون اليمين أو البينة» وتصادقهما 
حجة بنفسه» فكانت ببينتها هي المظهرة؛ أو كانت أكثر إظهاراً» وبينة الزوج ليست بمظهرة؛ 
لأن الألف كان ظاهراً بتصادقهماء أو هي أقل إظهاراً؛ فكان القضاء ببينتها أولى . 


وقال بعضهم: يقضي ببينة الزوج؛ لأن [بينة الزوج]”"' تظهر حط”” الألف عن مهر المثل 
وذلك ألفان؛ لثبوت الألفين بشهادة مهر المثل». [فيظهر حط عن مهر المثل]''' بشهادته» وبينتها 
لا تظهر شيئاً؛ لأن أحد الألفين كان ظاهراً بتصادقهماء والآخر كان ظاهرأ بشهادة مهر المثل» أو 
يظهر صفة التعيين للألفين؛ لأن الثابت بشهادة مهر المثل [ألفان يتخير الزوج في أحدهماء 
وبالبينة]!''؟ يظهر ضفة التعيين لهم وبيتته فنظهرة للأصل ؟ فكان :القضاء ببينة أولى ».إن كان 
مهر مثلها ألفاً وخمسمائة بطلت البينتان للتعارض؛ لأن مهر المثل لا يشهد لأحدهماء فكانت كل 
واحدة معيسا مظتهرة رسن شاي إعداهما اذلى هن الأخرعم نيالك 1 قنتى السك بجر 
المئلء ولا خيار له في قدر الألف ؛ لأن البينتين التحقتا بالعدم للتعارض» فبقي هذا القدر مسمى 
بتصادقهماء وله خيار في قدر الخمسمائة ؛ لثبوته على وجه مهر المثل . 


)١(‏ سقط في ط. (5) فى أ: ألفين. 
(؟) في أ اعتبارها. 007 فى أ: ببينته . 
() سقط في ط. 80 ال أ ع 
40 فى لو (9) في أ: فتظهر حق الألف عن مهر المثل . 


لك سقط في ط. )٠١(‏ سقط فى ط. 


كنات التكاح أزهعه 


وكذلك إن كان ديئاً موصوفقاً فى الذمة؛ بأن تزوجها على مكيل موصوفء أو موزون 
موصوفء. أو مذروع موصوف؛ فاخلنا في قدر الكيل أو الوزن أو الذرع» فالاختلاف فيه 
كالاختلاف في قدر الدراهم والدنانير؛ [ولهذا]”'' يتحالفان» ويحكم مهر المثل في قول أبي 
حنيفة ومحمد؛ لأن القدر في المكيل والموزون معقود عليه وكذا في المذروع إذا كان في 
الذمة» وإن لم يكن معقوداً عليه» بل كان جارياً مجرى الصفة إذا كان عيناً؛ لأن ما في الذمة 
غائب مذكورء يختلف أصله باختلاف وصفهء فجرى الوصف فيما في الذمة مجرى الأصل؛ 
ولهذا كان الاختلاف في صفة المسلم فيه موجباً للتحالف, فكان اختلافهما في الوصف بمنزلة 
اختلافهما في أصل ؛ وذلك يوجب التحالف؛ كذا هذا. 


وعند أبي يوسف: لا يتحالفان» والقول قول الزوج مع يمينه؛ وإن كان الاختلاف في 
جنس المسمى؛ بأن قال الزوج: تزوجتك على عبدء فقالت: على جارية» أو قال الزوج : 
تزوجتك على كر شعيرء فقالت: على كر حنطة» أو على ثياب هروية» أو قال: على ألف 
درهمء وقالت: على مائة كارا وفى نوعه كالتركي مع الرومي والدتابمر المصرية مع 
الصورية» أو في صفته من الجودة والرداءة ‏ فالاختلاف فيه كالاختلاف في العينين. إلا 
الدراهم والدنانيرء فإن الاختلاف فيهما كالاختلاف في الألف والألفين» وإنما كان كذلك؛ لآن) 
والدنائير» فإنهما وإن كانا جنسين مختلمين» لكنهما”'' في باب مهر المثل يقضي من جنس 
الدراهم والدنانير؛ فجاز أن يستحق المائة دينار من غير تراض بخلاف العبد؛ لأن مهر المثل لا 
يقضي من جنسهء فلم يجز أن يملك من غير تراض» فيقضي بقدر قيمته. 

وهذا إذا كان المهر ديئاًء فأما إذا كان عيئاًء فإن اختلفا فى قدرهء فإن كان مما يتعلق 
العقد بقدره؛ بأن تزوجها على طعام بعينه» فاختلفا في قدره؛ فقال الزوج: تزوجتك على هذا 
الطعام بشرط أنه كر» وقالت المرأة: تزوجتنى عليه بشرط أنه كران فهو”" مثل الاختلاف فى 
الألف والألفين» وإن كان مما لا يتعلق العقد بقدره؛ بأن تزوجها على ثوب بعينه كل ذراع منه 
يساوي عشرة دراهم فاختلفاء فقال الزوج: تزوجتك على هذا الثوب بشرط أنه ثمانية أذرع. 
فقالت: [المرأة]”'' بشرط أنه عشرة أذرع ‏ لا يتحالفان» ولا يحكم مهر المثل؟ والقول قول 
الزوج بالإجماع . 


ووجه الفرق بين الطعام والثوب : أن القدر في باب الطعام معقود عليه حقيقة وشرعاء أما 


: في أ: إنهما. “تن اط 1 فهو‎ )١( 
(؟) في أ: لكن. (4) سقط في ط.‎ 


ت4١‎ 


1ه كِتَابُ الكاح 
الحقيقة؛ فلأن المعقود عليه عين وذات حقيقة» وأما الشرع: فإنه إذا اشترى طعاماً على أنه 
عشرة أقفزة. فوجده أحد عشر ‏ لا يطيب له الفضل » والاختلاف فى المعقود عليه يوجب/ 
العيعالت.. ١‏ 

فأما القدر في باب الثوب. وإن كان من أجزاء الثوب حقيقة» لكنه جار مجرى الوصف 
وهو صفة الجودة شرعاً؛ لأنةيوعية:ضقة الحودة لخيرهء من الأجراءة» الآ ترئ أن من اشترى 
ثوباً على أنه عشرة أذرع» فوجده أحد عشر ‏ طاب له الفضل. والاختلاف في صفة المعقود 
عليه إذا كان عيناً ‏ لا يوجب التحالف؛ كما إذا اختلفا فى صفة الجودة في العين. 

والأصل أن ما يوجب فوات بعضه نقصاناً فى البقية - فهو جار مجرى الصفة»ء وما لا 
يوجب فوات بعضه نقصاناً في الباقي ‏ لا يكون جارياً مجرى الصفة» وإن اختلفا في جنسه 
وعينه كالعيد والجارية؛ بأن 0 را تزوجتك على هذا العبدء وقالت المرأة: علن هاه 
الجارية ‏ فهو مثل الاختلاف فى الألف والألفين إلا فى فصل واحدء وهو ما إذا كان مهر مثلها 
نكل اقنيية التكازية أن أككرب انلها :تبج النقارنة لأ عينيا؟ 11ت تنك لك الانية أكون إلا 
بالتراضيء» ولم يتفقا على تمليكهاء فلم يوجد الرضا من صاحب الجارية بتمليكهاء فتعذر 
التسليم فيقضي بقيمتها. بخلاف ما إذا اختلفا في الدراهم أو الدنانيرء فقال الزوج: تزوجتك 
على ألف درهمء وقالت المرأة: على ماثئة دينار؛ أن الاختلاف فيه كالاختلاف في الألف 
والألفين» على معنى أن مهر مثلها إن كان مثل مائة دينارء أو أكثر ‏ فلها المائة دينار؛ لما مر 
أن مهر المثل يقضي من جنس الدراهم والدنانيرء فلا يشترط فيه التراضي. بخلاف العبد فإن 
مهر المثل لا يقضي من جنسه؛ فلا يجوز أن يملك من غير مراضاة؛ ولا يكون لها أكثر من 
قيمتهاء وإن كان مهر مثنها أكثر من قيمتها؛ لأنها رضيت بهذا القدر. 

وما كان القول فيهء أي: من العين قول الزوج فهلك. فاختلفا في قدر قيمته ‏ فالقول فيه 
قول الزوج أيضاً؛ لأن المسمى مجمع عليه. فكانت القيمة دين عليه» والاختلاف إذا وقع في 
قدر الدين فالقول قول المديون؛ كما غى سائر الديون» هذا كله إذا اختلفا قبل الطلاق» ولو 
احنما ريد النننى: نان كان سعد الدشر اوقل التهول سد الكترتن نالجر قن ضير 
كلبا اللجواتب فيما لو انختانا يخال قتام لكام لآنالطلاق بك الخرل»: أو قبل الدحول :بعد 
الخلوة مما لا يوجب سقوط مهر المثل . 

وإن كان قبل الدخول بها وقبل الخلوة» فإن كان المهر ديناً فاختلفا في الألف والألفين ‏ 
فالقول قول الزوج» ويتنصف ما يقول الزوج. كذا ذكر في كتاب النكاح والطلاق» ولم يذكر 
الاختلاف؛ كذا ذكر الطحاوي أنه يتنصف ما يقول الزوج» ولم يذكر الخلاف. 


وذكر الكرخي وحكى الإجماعء فقال: لها نصف الألف في قولهم. وذكر محمد 


كتات التكاح مم 


رحمه الله - في «الجامع الصغير)ا. وقال: ينغن أن يكون القول قول المرأة إلى متعة مثلهاء 
والقول قول الزوج في الزيادة على قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله -. 


ووجهه: إن المسمى لم يثبت لوقوع الاختلاف فيه. والطلاق قبل الدخول في نكاح لا 
تسمية فيه يوجب المتعة» ويحكم متعة مثلها؛ لأن المرأة ترضى بذلكء والزوج لا يرضى 
بالزيادة» فكان القول قوله في الزيادة» والصحيح هو الأول؛ لأنه لا سبيل إلى تحكيم مهر 
المثل ههنا؛ لأن مهر المثل لا يثبت في الطلاق قبل الدخول» فتعذر تحكيمه فوجب إثبات 
المتيقن وهو نصف الألفء. ومتعة مثلها لا تبلغ ذلك عادة» فلا معنى لتحكيم المتعة على7) 
إقرار الزوج بالزيادة . 

وقيل: لا خلاف بين الروايتين في الحقيقة» وإنما اختلف الجواب لاختلاف وضع 
المسالة» فوضع المسألة في كتاب النكاح في الألف والألفين» ولا وجه لتحكيم المتعة؛ لأن 
الزوج أقر لها بخمسمائة» وهي تزيد على متعة مثلها عادة» فقد أقر الزوج لها بمتعة مثلها 
وزيادة» فكان لها ذلك. ووضعها في «الجامع الكبير» في العشرة والمائة؛ بأن قال الزوج: 
تزوجتك على عشرة دراهم» وقالت المرأة : تزوجتني على مائة درهم» ومتعة مثلها عشرون ‏ 
فى ؛ هذه الصورة يكون الزوج مقرًاً لها بخمسة دراهم. وذلك أقل من متعة مثلها عادة؛ فكان 
لها عع لها 

وإن كان المهر عيناً؛ كما في مسألة العبد والجارية ‏ فلها المتعة» إلا أن يرضى الزوج أن 
يأخذ نصف الجارية» [بخلاف ما إذا اختلفا فى الألف والألفين](؟ لأن نصف الألف هناك ثابتة 
ين + لافاقيها :على قبي الألنتة فكان النهان نيا سكم بالعت و والملك ف تضاف 
الجارية ليس بثابت بيقين؛ لأنهما لم يتفقا على تسمية أحدهماء فلم يمكن القضاء بنصف 
الجارية' " إلا باختيارهماء فإذا لم يوجد سقط البدلان» فوجب الرجوع إلى المتعة» هذا إذا 
كان الاختلاف في/ حياة الزوجين. 

فإن كان في حياة أحدهما بعد موت الآخر بينه وبين ورثة الميت» فكذلك الجواب: أن 
القول قول المرأة إلى تمام مهر مثلها إن كانت حية» وقول ورثتها إن كانت ميتة» والقول قول 
الزوج وورثته في الزيادة عندهماء وعند أبي يوسف: القول قول ورثة الزوجء إلا أن يأتوا 


بشىء مستنكر . 


)1( ف مع . 
(١‏ سقط في أ. 
49 ف الأقل. 
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66 كات التُكاح 





وإن كان الاختلاف بين ورثة الزوجينء» فإن اختلفوا فى أصل التسمية وكونهاء فقد قال 
بمهر المثل؛ كما فى حال الحياة. 
موتهما كالمسمى» وصار كأنه تزوجهاء ولم يسم لها مهراً ثم ماتا. 

وجواب أبى حنيفة هناك؛ أنه لا يقضي بشىء حتى تقوم البينة على التسمية . 

أما قولهما: إن مهر المثل يجب بالعقد عند عدم التسمية ‏ فالجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أنه وجبء. لكنه لم يبق؛ إذ المهر لا يبقى بعد موت الزوجين عادة. وهذا قول 
أبى حنيفة - رحمه الله في المسألة» بل الظاهر هو الاستيفاء والإبراء. هذا هو العادة فيما بين 

والثانى: لئن سلمنا أنه بقى» لكنه تعذر القضاء به» لأن موضوع المسألة عند التقادم 
وعند التقادم لا يدري ما حالهاء ومهر المثل يقدر بحالهاء فيتعذر التقدير على أن اعتبار مهرها 

وجه قول أبى حنيفة فى هذه المسألة مشكل» ولو اختلفت الورثة في قدر المهر ‏ فالقول 
قول ورثة الزوج ع0 أ حليقة .) وعند أبي يوسهما: المقول قول ورثئة الزروج. إلا أن يأتوا 
بشيء مستنكر جداً. وعند محمد: القول قول ورثة المرأة إلى قدر مهر مثلها؛ كما في حال 
الحياة . 

ولو بعث الزوج لين امرأته كينا قا ختلفاء فقّالت المرأة : هو هليةه» وقال الزوج : هو من 
المهر ‏ فالقول قول الزوجء إلا في الطعام الذي يؤكل؛ لأن الزوج هو المملك» فكان أعرف 
بجهة تمليكه؛ فكان القول قوله إلا فيما يكذبه الظاهرء وهو الطعام الذي يؤكل؛ لأنه لا يبعث 
مهراً عادة» والله الموفق. 


فصل اختلاف الزوجين فى متاع البيت 
ومما يتصل بهذا اختلاف الزوجين في متاع البيت» ولا بينة لأحدهماء وجملة الكلام فيه 


أن الاختلاف في متاع البيت؛ إما أن يكون بين الزوجين في حال باتيما وإما أن يكون نيد 
ورثتهما بعد وفاتهماء وإما أن يكون في حال حيأة أحدهما ومووت الاحتر. 


)1١(‏ في أ: في قول. 


كُتَابُ التكاح هوه 

فإن كان في حال حياتهما؛ فإما أن يكون في حال قيام النكاح» وإما أن يكون بعد زواله 
بالطلاق» فإن كان في حال قيام النكاح فما كان يصلح للرجال؛ كالعمامة» والقلنسوة» 
والسلاح» وغيرها ‏ فالقول فيه قول الزوج؛ لأن الظاهر شاهد لهء وما يصلح للنساء؛ مثل 


الخمارء والملحفة. والمغزل. ونحوها فالقول فيه قول الزوجة ؛ لأن الظاهر شاهد لهاء وما ' 


يصلح لهما حننفا ؛ كالدراهم والدنانير» والعروض»ء والبسطء والحبوب ونحوها ‏ فالقول فيه 


وقال أبو يوسف: القول قول المرأة إلى قدر جهاز مثلها في الكل» والقول قول الزوج 
في الباقي. وقال زفر في قول: المشكل بينهما نصفان. وفي قول آخرء وهو قول مالك 
والشافعي: الكل بينهما نصفان. وقال ابن أبي ليلى: القول قول الزوج في الكل إلا في ثياب 
بدن المرأة» وقال الحسن: القول قول المرأة في الكل» إلا في ثياب بدن الرجل . 


وجه قول الحسن أن يد المرأة على مافي داخل البيت أظهر منه في يد الرجل؛ فكان 
الظاهر لها شاهداً إلا في ثياب بدن الرجل؛ لأن الظاهر يكذبها في ذلك ويصدق الزوج. 


وجه قول ابن أبي ليلى : أن الزوج أخص بالتصرف فيما في البيت» فكان الظاهر شاهدا 
له إلا في ثياب بدنهاء فإن الظاهر يصدقها فيه ويكذب الرجل. وجه قول زفر: أن يد كل واحد 
من الزوجين إذا كانا حرين ثابتة على ما في البيت». فكان الكل بينهما نصفين» وهو قياس قوله. 
إلان أنه حصن المقتكل متللفه فى فول لان الظاهر يضق [لجدعياائن [قير]"'" المفكنة رلا 
يشهد لأحدهما في المشكل]. ‏ 1 

وه قول أبى يوننك::: أن الظاهر يشهن للمرأة إلى قدر جهان ثليه لآن المرأة لا تخلو 
عن الجهاز عادة» فكان الظاهر شاهداً لها في ذلك القدرء فكان القولٌُ في هذا القدر قولهاء 
والظاهر يشهد للرجل”'' في الباقي/ ٠»‏ فكان القول قوله في الباقي. 

وجه قولهما: إن يد الزوج على ما في البيت أقوى من يد المرأة؛ لأن يده يد متصرفة» 
ويدها يد حافظة» ويد التصرف أقوى من يد الحفظ؛ كاثنين يتنازعان فى دابة» وأحدهما 
راكبهاء والآخر متعلق بلجامها ‏ أن الراكب أولى» إلا أن فيما يصلح لها عارض هذا الظاهر ما 
هو أظهر منه فسقط اعتباره. وإن اختلفا بعد ما طلقها ثلاث أو بائنأ - فالقول قول الزوج؛ لأنها 
صارت أجنبية بالطلاق» فزالت يدها والتحقت بسائر الأجانب . 


)١(‏ سقط في ط. 


ش "5ت 


2 ظ كِتَابُ التكاح 





هذا إذا اختلف الزوجان قبل الطلاق أو بعدهء فأما إذا ماتاء فاختلف ورثتهما ‏ فالقول 
قول ورثة الزوج في قول أبي حنيفة ومحمد. وعند أبي يوسف* القول قول:ورئة الهرأة إلى 
قدر جهاز مثلهاء وقول ورثة الزوج في الباقي؟ لأن الوارث يقوم مقام المورث» فصار كأن 
المورثين اختلفا بأنفسهما وهما حيان. 

وإن مات أحدهماء واختلف الحى وورثة الميت؛ فإن كان الميت هو المرأة ‏ فالقول 
قول الزوج عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأنها لو كانت حية لكان القول قوله؛ فبعد الموت أولى. 
وعند أبي يوسف: القول قول ورثتها إلى قدر جهاز مثلهاء وإن كان الميت هو الزوج - فالقول 
قولها عند أبي حنيفة في المشكل. وعند أبي يوسف: في قدر جهاز مثلهاء وعند محمد: 
القول قول ورثة الزوج . 

وجه قولهما ظاهر؛ لأن الوارث قائم مقام المورث» ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن المتاع 
كان فى يدهما فى حياتهما؛ لأن الحرة من أهل الملك واليد» فينبغي أن يكون بينهما نصفين 
كما قال زفر: لأن يد الزوج كانت أقوى». فسقطت يدها بيد الزوجء فإذا مات الزوج فقد زال 
المانع ؛ فظهرت يدها على المتاع . 

ولو طلقها في مرضه ثلاثاً أو بائنًء فمات. ثم اختلفت هي وورثة الزوج؛ فإن مات بعد 
انقضاء العدة ‏ فالقول قول ورثة الزوج؛ لأن القول قول الزوج في المشكل بعد الطلاق» فكان 
القول قول ورثته بعده أيضاً. وإن مات قبل انقضاء العدة ‏ فالقول قولها عند أبي حنيفة في 
المشكل» وعند أبي يوسف: في قدر جهاز مثلها. 

وعند محمد: القول قول ورثة الزوج؛ لأن العدة إذا كانت قائمة كان النكاح قائماً من 
وجهء فصار كما لو مات الزوج قبل الطلاق وبقيت المرأة» وهناك القول قولها عند أبي حنيفة 
في المشكل» وعند أبي يوسف في قدر جهاز مثلهاء وعند محمد: القول قول ورثة الزوج؛ 
كذا ههناء والله أعلم. 

هذا كله إذا تمان الزوجان خرينء أو فملركين) أو مكاتبين» فأما إذاكان أحدهما حرا أو 
الآخر مملوكاً أو مكاتباً ‏ فعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله : القول قول الحرء وعندهما: إن كان المملوك 
محجوراً فكذلك» وأما إذا كان مأذوناً أو مكاتباً ‏ فالجواب فيه وفيما إذا كانا حرين سواء . 

وجه قولهما: إن المكاتب فى ملك اليد بمنزلة الحرء بل هو حر يداً؛ ولهذا كان أحق 
دكاتي وركذا المأذون"المديزة 4 انسار كما لد اسان رهما ران 

ولأبي حنيفة أن كل واحد منهما مملوك» أما المأذون فلا شك فيه» وكذا المكاتب؛ لأنه 
عبد ما بقي عليه درهم على لسان رسول الله يك والعبد اسم للملوك» والمملوك لا يكون من 
أهل الملك» فلا تصلح يده دليلا على الملك» فلا تصلح معارضة ليد الحرء فبقيت يده دليل 
الملك من غير معارض» بخلاف الحرين . 


كِتَابُ احاح 5 بذهده 





ولو كان الزوج حراًء والمرأة أمة أو مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد فأعتقت» ثم اختلفا في 
متاع البيت ‏ فما أحدثا من الملك قبل العتق فهو للزوج؛ لأنه حدث في وقت لم تكن المرأة 
فيه من أهل الملك؛ وما أحدثا من الملك بعد العتق ‏ فالجواب فيه وفي الحرين سواء . 

ولو كان الزوج مسلماً والمرأة ذمية - فالجواب فيه كالجواب في الزوجين المسلمين؟ لأن 
الكفر لا ينافى أهلية الملك بخلاف الرق» وكذا لو كان البيت ملكا لأحدهما لا يختلف 
الجواب ؛ لأن العبرة لليد لا للملك . 


هذا كله إذا لم تقر المرأة أن هذا المتاع اشتراه لي زوجي» فإن أقرت بذلك سقط قولها؛ 
المسألة. والله أعلم . 


فصل الكفاءة في إنكاح غير الأب والجد 


ومنها: الكفاءة''' في إنكاح غير الأب والجد من الأخ والعم ونحوهما ‏ الصغير 
والصغيرة؟ وفي إنكاح الأب والجد اختلاف أبي حنيفة مع صاحبيه [وقد مرت المسألة]”" . 


فصل في الطوع 


وأما الطوعء فليس بشرط/ ؛ لجواز النكاح عندنا خلافاً للشافعي» فيجوز نكاح المكره 
عندناء وعنده لا يجوز. وهذه من مسائل كتاب «الإكرامهاء وكذلك الجد ليس من شرائط جوار 
النتكاح» حتى يجوز نكاح الهازل؛ لأن الشرع جعل الجد والهزل في باب النكاح سواء . 


)١(‏ هو شرط للصحة أيضاً ونظم بعضهم خصال الكفاءة في قوله: 
شرط الكفاءة خمسة قد حررت) ينبيك عنهابيت شعر مفرد 
نسب ودين حرفة حرية فقدالعيوب وفي اليسار تردد 
والراجح أنه لا يشترط لأن المال غاد ورائح ولا يفتخر به أصحاب المروءات والبصائر قال العلامة مرعي الحنبلي : 
قالواالكفاءة ستة فأجبيتهم قد كان هذا في الزمان الأقدم 
أمابنوهذاالزمان فإنهم لايعرفون سوى يسار الدرهم 
وقوله حرفة والأوجه مراعاة البلد في الحرف والصنائع التي لم ينص عليها الفقهاء. وحاصل ذلك أن ما 
نص الفقهاء عليه من رفعة أو دناءة نعوّل عليه وما لم ينص الفقهاء عليه يرجع فيه إلى عرف البلد وهذا هو 
المعتمد عند الزيادي والرملي. ففي الأمصار التاجر أعلى رتبة من الزراع وفي الأرياف الزراع أعلى رتبة 
من التاجر حتى لو كان عرف تلك البلد أن ابن الفلاح أشرف من ابن العالم لم يكن ابن العالم كفؤاً لبنت 
الفلاح . 
(0) سقط فى ط. 


وكا 
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قال النبي يَكهِ: «نَلآتْ جَدَْهْنَ جَدّ وَهَرْلّهُنَ جَدٌ الطلآقُء وَالْعِتَاقُ» وَالنَكَاحُ2"70: وكذلك 


491٠ /” والترمذي‎ )5١45( كتاب الطلاق باب فى الطلاق على الهزل‎ )5137/١( أخرجه أبو داود‎ )1١( 
كتاب‎ )501/١ وابن ماجه(‎ )١١85( كتاب الطلاق باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق‎ 
وسعيد بن منصور في السئن باب الطلاق لا‎ )7١794( الطلاق باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا‎ 
.)١597( رجوع فيه‎ 
.48/7 والطحاوي في شرح المعاني‎ 
)0١ .65١0( كتاب الطلاق‎ )١9 .١8/5 والدارقطنى( ”“/5677؟ ا55). باب المهر (52. لا5.‎ 
والبعاكع (0438/5) رقا الساكم :ضيعم الانتاد. وعد الرشين بن حنيت: هذا هو ابن أرذك أمن‎ 
. ثقات المدنيين‎ 
وتعقبه الذهبي بقوله في عبد الرحمن هذا: "فيه لين».‎ 
. بتحقيقنا)‎  5١859( ١51١/6 والبغري في شرح السنة‎ 
كلهم من طريق عبد الرحمن بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي‎ 
در‎ 
لين الحديث»‎ .4777/١ وعبد الرحمن بن أردك سبق كلام الحاكم والذهبي فيه وقال الحافظ في التقريب‎ 
: وللحديث شواهد ذكرها الذيلعي في «نصب الراية» والألباني في#الإرواء» منها‎ 
أولا: مارواه الحارث ا أبناية فى المستطة قال حدثنا بشر بن عمر ثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن‎ 
أبي جعفر عن عبادة بن الصامت أن رسول الله يكلِْ قال: «لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والتكاح‎ 
والعتاق فمن قالهن فقد وجبن».‎ 
: وقد أعله الألبانى فى الإرواء 777/57 بعلتين‎ 
الأولى : الانقطاع بين عبيد الله بن جعفر وعبادة بن الصامت.‎ 
الثانية : ضعف عبد الله بن لهيعة‎ 
«صدوقء, من السابعة» خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك‎ :)555/١( قال الحافظ فى «التقريب»‎ 
زالد ومي هته أعدل من عقاف‎ 
ثانياً: ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي حاتم في تفسيره وابن جرير 445/7 (4477) عن‎ 
الحسن مرسلا: «كان الرجل في الجاهلية يطلق» ثم يراجع» يقول: كنت لاعبأ ويعتق ثم يراجع ويقول:‎ 
كنت لاعباً فأنزل الله تعالى «لا تتخذوا آيات الله هزواً» فقال رسول الله كلهِ: «من طلق أو حررء أو أنكح‎ 
فقال: إني كنت لاعبا فهو جائزا.‎ 
قال الألباني: «وهذا مرسل صحيح الإسناد إلى الحسن وهو البصري».‎ 
قال الألباني في الإرواء (358/5): حسن «والذي يتلخص عندي مما سبق أن الحديث بمجموع طريق‎ 
أبي هريرة الأولى التي حسنها الترمذي وطريق الحسن البصري المرسلة وقد يزداد قوة بحديث عبادة بن‎ 
الصامت والآثار المذكورة عن الصحابة فإنها  ولو لم يتبين لنا ثبوتها عنهم عن كل واحد منهم  تدل على‎ 
أن معنى الحديث كان معروفا عندهم».‎ 


كنات الُكاح 6848 





قصدهء وعند الشافعي شرطء والصحيح قولنا؛ لأن الثابت''' بالخطأ ليس إلا القصدء وأنه 
ليس بشرط لجواز التكاح ؛ بدليل نكاح الهازل؛ وكذلك الحل» أعني : كونه حلالاً غير محرمء 
أو كونها علدلا غيو مخرية - ليس بشرط لجواز النكاح عندناء وعند الشافعي: شرط» حتى 
يجوز نكاح المحرم» والمحرمة عندناء لكن لا يحل وطؤها في حال الإحرام» وعنده: لا 
يجور. 

وجه قوله: أن الجماع من محظورات الإحرام» فكذا النكاح؛ لأنه سبب داع إلى 
الجماع؛ ولهذا حرمت الدواعي على المحرم كما حرم عليه الجماع. ْ 


ولنا ما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ أَنَّ رَسُولَ الله يِه تَرَوْجَ 
مَيَمُولةٌ - رضي الله تعالى عنها - وَهُوَ حَرَام واذذى وارسسادك بفجل التي جار تعر المجراز وا 
يعارض» هذا ما روى يزيد بن ق الاضهي» أن رَصَول الله علد : تَروْجَّ مَيْمُونَة وَهُوَ خلال بِسَرّفٍ ؛ 
وأجمعوا على أنه ما تزوجها الرسول يَكِْدِ إلا مرة واحدة» فيقع التعارض؛ لأن الأخذ برواية ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما - أولى لوجهين : 


أحدهما: أن.7 ب يغبت أمرأ عارضاً وهو الإحرام ؛ إذ الحل 0 والإحرام 0 
راوي عر و ين الحال». وراوي الحل نانيا الأمر على الظاهر ؟؛ فكانت 
رواية من اعتمد حقيقة الحال أولى؛ ولهذا رجحنا قول الجارح على المزكي؛ كذا هذا. 


والثاني: أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ أفقه واتقن من يزيد» الترجيح 
بفقه الراوي وإتقانه ترجيح صحيح على ما عرف في أصول الفقه. ولأن المعاني التي لها حسن 
النكاح فى غير حال الإحرام موجودة فى حال الإحرام. فكان الفرق بين الحالين ف في الحكم مع 
وجود المعنى الجامع بينهما مناقضة. وما ذكره من المعنى يبطل بنكح الحائض والنفساء؛ فإنه 
جائز بالإجماع» وإن كان التكاح سبباً داعياً إلى الجماع» والله - عز وجل - أعلم . 


فصل في نكاح أهل الذمة 
ثم كل نكاح جاز بين المسلمين ؛ وهو الذي استجمع شرائط الجواز التي وصفناها ‏ فهو 


جائز بين أهل الذمة. وأما ما فسد بين المسلمين من الأنكحة؛ فإنها منقسمة فى حقهم.ء منها ما 


)01 ف 1 الفائت . 0( في أ: أن. 
2( سقط في أ. 


؟'وت 


و«كم كتات الكاح 


المسلمين فسد في حق أهل الذمةء حتى لو أظهروا النكاح بغير شهود يعترض عليهم. 
ويحملون على أحكامناء وإن لم يرفعوا إليناء وكذا إذا أسلموا يفرق بينهما عنده. وعندنا لا 
يفرق بينهماء وإن تحاكما إلينا أو أسلما بل يقران عليه . 


وجه قولهم: إنهم لما قبلوا عقد الذمة فقد التزموا أحكامنا ورضوا بهاء ومن أحكامنا أنه 
لا يجوز النكاح بغير شهود؛ ولهذا لم يجز نكاحهم المحارم فى حكم الإسلام؛ ولق اتخريم 
التكاح بغير شهوذ في شريعتنا ثبت بخطاب الشرع على سبيل العموم بقوله: 86 : «لآ يكاح إلا 
بشهُووِ)”". والكفار مخاطبون بشرائع هي حرمات في الصحيح من الأقوال» فكانت حرمة 
النكاح بغير شهود ثابتة في حقهم . 
ولنا أنهم دانوا”" ال تارم إذا" الكلام فيه ونحن أمرنا بأن نتركهه””*' وما 
يدينون إلا ما استثنى من عقوده”” ' كالزناء وهذا وغير الزناا' ' غير مستثنى منها فيصح» في 
حديم حا حم بيع تمت احور والحط ير لوكي 0د يترص عاديمم ' كما لا يعترض 
في الخمر والخنزير؛ ولأن الشهادة ليست بشرط بقاء النكاح على الصحة؛ بدليل أنه لا يبطل 
بموت الشهودء فلا يجوز أن يكون شرط ابتداء العقد فى حق الكافر؛ لأن في الشهادة معنى 
العبادة» قال الله تعالى: #وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لله4 [الطلاق:؟]» فلا يؤاخذ(" الكافر بمراعاة هذا 
0 ولأن نصوص الكتاب العزيز ز مطلقة عن شرط الشهادة». والتقييد بالشهادة فى 
اح”* المسلم ثبت بدليل» فمن ادعى التقييد بها فى حق الكافر يحتاج إلى الدليل . 7 
وأما قوله: إنهم بالذمة التزموا أحكام الإسلام  /‏ فنعم» كواز أنكحتهم بغير 
شهود من أحكام الإسلام . 


وقوله: تحريم النكاح بغير شهود عام ممنوع» بل هو خاص في حق المسلمين؟ لوجود 
المخصص لأهل الذمة» وهو عمومات الكتاب» ولو تزوج ذمي ذمية في عدة من ذمي ‏ جاز 
التكاح في قول أبي حنيفة» وهذا والنكاح بغير شهود سواء عندن''''» حتى لا يعترض عليهما 
بالتفريق» وإن ترافعا إليناء ولو أسلما يقران على ذلك» وقال أبو يوسف ومحمد وزفر 
[والشافعي]'''': النكاح فاسد يفرق بينهما. 


. تقدم. (؟) في طء ولنا أنهم كانوا يتدينون الخ‎ )١( 
في ط: والكلام. (4) في ط: بتركهم.‎ )*( 

)0( في !: عهودهم. 68 فى ط: وهذا غير مستثنى . 

0) في أ: يؤخذ. (4) في أ: حق 

(9) في أ: لكون. )٠١(‏ في أ: عنده. 


)1١١(‏ سقط في أ. 


كات التُكاح 5١‏ 


وجه قولهم على نحو ما ذكرنا لزفر في النكاح بغير شهودء وهو أنهم بقبول الذمة التزموا 
أحكامناء ومن أحكامنا المجمع عليها: فساد نكاح المعتدة؛ ولأن الخطاب بتحريم نكاح 
المعتدة عام» قال تعالى: ولا تَعْزْمُوا عَقَدَةَ احاح ع يبلْمَ الْكِبَابُ أَجَلَّهُ4 [البقرة:80؟]» 
والكفار مخاطبون بالحرمات» وكلام أبي حنيفة - رحمه الله - على نحو ما تقدم أيضاً؛ لأن في 
ديانتهم عدم وجوب العدة والكلام فيه فلم يكن هذا نكاح المعتدة في اعتقادهم, ونحن أمرنا 
[بأن نتركهم]'' وما يدينون. . 


وكذا عمومات النكاح من الكتاب العزيزء والسنة مطلقة عن هذه الشريطة. أعني: الخلو 
00 وإنما عرف شرطاً في نكاح المسلمين بالإجماع؛ وقوله - عز وجل : #وّلا تَعْزْمُوا 

عُقْدَة الكاح حَنّى يَبلَعَ الكنات كل 4 (القر ومع سقطاي: للسدالفيه. أ يعمل عليه غولذ 
بالدلائل كلها صيانة لها عن التناقض؛ ولأن العدة فيها معنى العبادة»؛ وهي حق الزوج أنضا مخ 
وجهء قال الله تعالى : ما لَكُمْ عَلَيِْنّ مِنْ عِدَةِ تَعْتَدُونَهَا» [الأحزاب: 49]» فمن حيث هي عبادة 
لا يمكن إيجابها على الكافرة؛ لأن الكفار لا يخاطبون بشرائع هي عبادات أو قربات» وكذا من 
حيث هي حق الزوج؛ لأن الكافر لا يعتقده حقاً لنفسه. بخلاف المسلم إذا تزوج كتابية في 
عدة من مسلم؛ أنه لا يجوز؛ لأن المسلم يعتقد العدة حقا واجباء فيمكن الإيجاب لحقه إن 
كان لا يمكن لحق الله تعالى من حيث هي عبادة؛ ولهذا قلنا: إنه ليس للزوج المسلم أن يجبر 
امرأته الكافرة على الغسل من الجنابة والحيض والنفاس؛ لأن الغسل من باب القربة» وهى 
لبس سخاطة بالقرياكى روله انا يمتهها من النخروس من :البيث؟ الأنالاسكان بحقه: ْ 


وأما نكاح المحارمء والجمع بين خمس نسوة» والجمع بين الأختين: فقد ذكر الكرخي 
أن ذلك كله فاسد في حكم الإسلام بالإجماع؛ ؛ لأن فساد هذه الأنكحة في حق المسلمين ثبت؛ 
لفساد قطيعة الرحمء وخر لجرو فى 'نهاء!؟؟ التحقوق>ين النققة والسكض والكسيرة بو غير 
ذلك. وهذا المعنى لا يوجب الفصل بين المسلم والكافرء إلا أنه مع الحرمة والفساد لا 
يتعرض لهم قبل المرافعة وقبل الإسلام» [وآأنهم دانوا ذلك ونحن أمرنا أن نتركهم وما 
يدينون؛ كما لا يتعرض لهم في عبادة غير الله تعالى. وإن كانت محرمة. 

وإذا ترافعا إلى القاضي. فالقاضي يفرق بينهما؛ كما يفرق بينهما بعد الإسلام؛ لأنهما إذا 


ترافعا فقد تركا ما داناه ورضيا بحكم الإسلام ؛ ولقوله تعالى: #فَإِن جَاؤؤُوك فَاحَكُمْ بَيْنَهُمْ # 
(المائدة : ؟57]. 


10( في أ: بتركهم . 
بدائع الصنائع جح" - م75 
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وأما إذا لم يترافعا ولم يوجد الإسلام أيضاً ‏ فقد قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله : 
إنهما يقران على نكاحهماء ولا يعترض عليهما بالتفريق. وقال أبو يوسف: ‏ رحمه الله - يفرق 
بينهما الحاكم إذا علم ذلك» سواء ترافعا إلينا أو لم يترافعاء» ولو رفع أحدهما دون الآخر ‏ قال 
أبو حنيفة : لا يعترض عليهما ما لم يترافعا جميعاً. وقال محمد: إذا رفع أحدهما يفرق بينهما. 

ما االكلام في ماري فوجه قول أبي يوسف ظاهر قوله تعالى : لرَأَنِ احكُم 
بتِنَهُمْ يما أنزل الله وَلا ‏ نتِعْ أَهْوَاءَهُمْ) [المائدة:44] أمر رسول الله كَةِ أن يحكم بينهم بما أنزله 
مطلقاً عن شرط المرافعة» وقد أنزل - سبحانه وتعالى ‏ حرمة هذه الأنكحة» فيلزم الحكم بها 

مطلقاً؛ ولأن الأصل في الشراء ع هو العموم فى حق الناس كافة» إلا أنه تعذر تنفيذها في دار 
الحرب لعدم الولاية» وأمكن في دار الإسلام» فلزم التنفيذ فيها وكان النكاح فاسداًء والنكاح 
الفاسد زناً من وجهء فلا يمكنون منه؛ كما لا يمكنون من الزنا في دار الإسلام ؛ ولأبي حنيفة 
ومحمد قوله تعالى: لفَإِنْ جَاؤُوك فَاحْكُم بَينَهُمْ أو أغرض عَنْهُمْ4 [المائدة :*4]ء والآية حجة له 
في المسألتين جميعاً. 

أما في المسألة الأولى : فلأنه شرط المجيء للحكم عليهم» وأثبت ‏ سبحانه وتعالى - 
التخيير بين الحكم والإعراضء إلا أنه قام الدليل على نسخ التخيير» ولا دليل على نسخ شرط 
المجيء؛ فكان حكم الشرط باقيأ» ويحمل المطلق على المقيد لتعزر العمل بهماء وإمكان/ 
جعل المقيد بيانا للمطلق . 


وأما في المسألة الثانية : فلأنه سبحانه وتعالى - شرط مجيئهم للحكم عليهمء فإذا جاء 
أحدهما دون الآخرء فلم يوجد الشرط وهو مجيئهم - فلا يحكم بينهم. وروي أن رسول 
الله يك كَتَبَ إلى مَجُوس هَجَرٌ : «إِمّا أن تَذَرُوا الرّبَا أو تََذْنُوا بحَرْب مِن الله وَرَسُولِهغ "ولج 
يكتب إليهم ذ في أنكحتهم شيئاء ولو كان التفريق مستحقا قبل المرافغة -الكتنا«يره ؛ كما كتنب 
بترك الربا. 


وروي أن المسلمين لما فتحوا بلاد فارس لم يتعرضوا لأنكحتهم . وما روي أن عمر ‏ 
رحياة على ل ع ل د ينرق بحو و اموالي علد ادر جك نه لو ثبت لنقل على 
طريق الاستفاضة؛ لتوفر الدواعي إلى نقلها'"'. فلما لم ينقل دل أنه لم يثبت» أو يحمل على 
أنه كتب ثم رجع عنه ولم يعمل به ولأن ترك التعرض والإعراض””" ثبت حقاً لهما؛ فإذا رفع 
أحدهما فقد أسقط حق نفسه؛ فبقي حق الآخر. 


000( عزاه الزيلعي في نصب الراية (5/ /اة:) لين زنجويه حدثنا هاشم بن القأسم حدثني المرجا بن رجاء ثنا 
سليمان بن حفص عن أبي إياس معاوية بن فرة قال: كتب رسول الله إلى مجوسي هجر. . 


(0) في أ: نقله. (0) فى أ: والاعتراض 





وجه قول محمد؛ أنه لما رفع أحدهما فقد رضي بحكم الإسلام؛ فيلزم''' إجراء حكم 
الإسلام فى حقه فيتعدى إلى الآخر؛ كما إذا أسلم أحدهماء إلا أن أبا حنيفة ‏ رحمه الله 
يقول: الرضا بالحكم ليس نظير الإسلام؛ بدليل أنه لو رضي ثم رجع عنه قبل الحكم عليه لم 
يلزمه بحكم الإسلام» وبعدما أسلم لا يمكنه أن يأبى الرضا بأحكام الإسلام» وإذا لم يكن ذلك 
أهرا لأزما ضيزورنا قلا بتعدى إلى عيرم وجعل رضاه في حق الغير كالعدم بخلاف الإسلام . 
وذكر القاضي الإمام أبو زيد” ‏ رحمه الله أن نكاح المحارم صحيح فيما بينهم في قول أبي 
حنيفة - رحمه الله - بدليل أن الذمي إذا تزوج بمحارمهء ودخل بها لم يسقط إحصانه عنده. 
حتى لو قذفه إنسان بالزنا بعدما أسلم ‏ يحد قاذفه عنده. ولو كان النكاح فاسداً لسقط إحصانه؛ 
لأن الدخول في النكاح الفاسد يسقط الإحصان؛ كما في سائر الأنكحة الفاسدة. 

وكذلك لو ترافعا إلينا فطلبت المرأة النفقة؛ فإن القاضي يقضي بالنفقة في قول أبي 
حنيفة ‏ فدل أن نكاح المحارم وقع صحيحاً فيما بينهم في حكم الإسلام» واتفقوا على أنه لو 
تزوج حربي أختين في عقدة واحدة» أو على التعاقب» ثم فارق إحداهما قبل الإسلام» ثم 
وقوعه لما أقر عليه بعد الإسلام . 

وكذلك لو تزوج خمساً في عقد متفرقة» ثم فارق الأولى منهن» ثم أسلم ‏ بقي نكاح 
الأربع على الصحة» ولو وقع فاسداً من الأصل لما انقلب صحيحاً بالإسلام» بل كان يتأكد 
الفساد» فثبت أن هذه الأنكحة وقعت صحيحة في حقهم في حكم الإسلام» ثم يفرق بينهما 
بعد الإسلام؛ لأنه لا صحة لها في حق المسلمين” ". 

ولو طلق الذمي امرأته ثلاثاً أو خالعهاء ثم قام عليها كقيامه عليها قبل الطلاق - يفرق 
بينهماء وإن لم يترافعا؛ لأن العقد قد بطل بالطلقات الثلاث وبالخلع؛ لأنه يدين بذلك» فكان 
إقراره على قيامه عليها إقراراً على الزنا؛ وهذا لا يجوز. ولو تزوج ذمي ذمية على أن لا مهر 
لهاء وذلك في دينهم جائز - صح ذلك» ولا شيء لها في قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله - سواء 
دخل بها أو لم يدخل بهاء طلقها أو مات عنهاء أسلما أو أسلم أحدهما. 

وعند أبي يوسف ومعحمد. لها مهر مثلهاء ثم إن طلقها بعدا* الدخول أو بعد الخلوة 
بهاء أو مات عنها ‏ تأكد ذلك» وإن طلقها قبل الدخول بهاء أو”*' قبل الخلوة ‏ سقط مهر 


)١(‏ في أ: فيلزمه. (0) في أ: أبو يزيد. 
)2 فق :١‏ وقبل . 
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المثل» ولها المتعة كالمسلمة» ولو تزوج حربي حربية في دار الحرب على أن لا مهر لها جاز 
ذلك» ولا شيء لها في قولهم جميعاً. والكلام في الجانبين على نحو ما ذكرنا في المسائل 
المتقدمة» هما يقولان: إن حكم الإسلام قد لزم الزوجين الذميين لالتزامهما أحكامناء ومن 
أحكامنا أنه لا يجوز النكاح من غير مال» بخلاف الحربيين؟ لأنهما ما التزما أحكامناء وأبو 
حنيفة - رحمه الله - يقول: إن في ديانتهم جواز النكاح بلا مهرء ونحن أمرنا بأن نتركهم وما 
يدينون» إلا فيما وقع الاستثناء في عقودهم''' كالربا''» وهذا لم يقع الاستثناء عنه فلا نتعرض 
لهم ويكون جائزاً في حقهم في حكم الإسلام؛ كما يجوز لهم في حكم الإسلام تملك 
الخمور والخنازير وتمليكها. هذا إذا تزوجها وبقي المهر. 


فأما إذا تزوجها وسكت عن تسميته؛ بأن تزوجها ولم يسم لها مهراً ‏ فلها مهر المثل في 
ظاهر رواية الأصل؛ فإنه ذكر فى الأصل : أن الذمي إذا تزوج ذمية بميتة أو دم» أو بغير شيء؛ 
أن النكاح جائز ولها مهر مثلها. 


فظاهر قوله: أو بغير شيء يشعر بالسكوت/ عن التسمية لا بالنفي» فيدل على وجوب 
مهر المثل حال السكوت عن التسمية» ففرق أبو حنيفة بين السكوت وبين النفي . 

وحكي عن الكرخي؛ أنه قال: قياس قول أبي حنيفة؛ أنه لا فرق بين حالة السكوت 
وبين النفي. ووجهه أنه لما جاز النكاح في ديانتهم بمهر وبغير مهر ‏ لم يكن في نفس العقد ما 
يدل على التزام المهرء فلا بد لوجوبه من دليل» وهو التسمية ولم توجد؛ فلا يجب» بخلاف 
نكاح المسلمين؛ لأنه لا جواز له بدون المهرء فكان ذلك”" العقد التزاماً للمهر. 


ووجه الفرق بين السكوت وبين النفي على ظاهر الرواية؛ أنه لما سكت عن تسمية المهر 
لم تعرف ديانته النكاح بلا مهرء فيجعل إقدامه على النكاح التزاماً للمهر كما في حقّ 
المسلمين» وإذا نفى المهر نصاً دل أنه يدين النكاح» ويعتقده جائزاً بلا مهرء فلا يلزمه حكم 
نكاح أهل الإسلام؛ بل يترك وما يدينه فهو الفرق» ثم ما صلح مهرا في نكاح المسلمين؛ فإنه 
يصلح مهراً في نكاح أهل الذمة لا شك فيه؛ لأنه لما جاز نكاحنا عليه كان نكاحهم عليه 
اجوز 

وما لا يصلح مهراً في نكاح المسلمين لا يصلح مهراً في نكاحهم أيضاً. إلا الخمر 
والخنزير؛ لأن ذلك مال متقوم في حقهم بمنزلة الشاة والخل في حق المسلمين» فيجوز أن ٠‏ 
يكون مهرأً في حقهم في حكم الإسلام» فإن تزوج ذمي ذمية على خمر أو خنزير» ثم أسلما أو 


)١(‏ في أ: عهودهم. (؟) في أ: كالزنا. 
“فى 1 دكن 
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أسلم أحدهما؛ فإن كان الخمر أو الخنزير بعينه؛ ولم يقبض - فليس لها إلا العين» وإن كان 
بغير عينه بأن كان في الذمة فلها في الخمر القيمة. وفي الخنزير مهر مثلهاء وهو قول أبي 
حنيفة ‏ رحمه الله - وقال أبو يوسف: لها مهر مثلهاء » سواء كان بعينه أو بغير عينه: وقال 
محمد: لها القيمة» سواء كان بعينه أو بغير عينه» ولا خلاف في أن الخمر والخنزير إذا كان 
دينا في الذمة ‏ ليس لها غير ذلك . 

وجه قولهما: في أنه لا يجوز أن يكون لها العين: أن الملك في العين وإن ثبت لها قبل 
الإسلام» لكن في القبض معنى التمليك؛ لأنه مؤكد للملك؛ لأن ملكها قبل القبض واه غير 
متأكد؛ ألا ترى أنه لو هلك عند الزوج كان الهلاك عليه» وكذا لو تعيب وبعد القبض كان ذلك 
كله عليهاء فثبت أن الملك قبل القبض غير متأكد» فكان القبض مؤكد للملكء, والتأكيد إثبات 
من وجهء فكان القبض تمليكاً من وجهء والمسلم منهى عن ذلك . 

ولهذا لو اشترى ذمي من ذمي خمراًء ثم أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض - ينتقض 
البيع ؛ ولأبي حنيفة رحمه الله أن المرأة تملك المهر قبل القبض ملكا تاما؛ إذ الملك نوعان: ملك 
رقبة» وملك يدء وهو ملك التصرف, ولا شك أن ملك الرقبة ثابت لها قبل القبض» وكذلك 
ملك التصرف؛ لأنها تملك التصرف في المهر قبل القبض من كل وجه؛ فلم يبق إلا صورة 
الفبص . والسلم عير هي عن عادر قبض الخمر والخنزير وإقباضهما؛ كما إذا غصب مسلم 
من مسلم خمراً؛ أن الغاصب يكون مأموراً بالسليم ‏ والمغصوب منه يكون مأذونا له في القبض . 

وكذا الذمي إذا غصب منه الخمر ثم أسلم. كمسلم أودعه الذمي خمراء ثم أسلم 
الذمي ؛ أن له أن يأخذ الخمر من المودع. يبقى هذا القدرء وهو أنه دخل المهر فى ضمانها 
بالقبض» لكن هذا لا يوجب ثبوت ملك لها؛ لما ذكرنا أن ملكها تام قبل القبض» مع ما أن 
دخوله في ضمانها أمر عليهاء واي باصعا ا فإن ملك الرقبة - وإن 
كان ثابتاً قبل القبض - فملك التصرف لم يثبت» وإنما يثبت بالقبض» وفيه معنى التمليك 
والتملك؛ والإسلام يمنع من ذلك» هذا إذا كانا عينين. 

فإن كانا دينين فليس لها إلا العين بالإجماع؛ لأن الملك في هذه العين التي تأخذها ما 
كان ثابتاً لها بالعقد. بل كان ثابتاً فى الدين فى الذمة» وإنما يثبت الملك في هذا المعين 
بالفتضن» والفتضى تلاك يبلن وخا بوالمعيلم معدو ”ذلك : ْ 


وجه قول أبي يوسف: أن الإسلام لما منع القبضء» وللقبض”' حكم العقدء جعل كأن 
المنع كان ثابتاً وقت العقدء فيصار إلى مهر المثل؛ كما لو كانا عند العقد مسلمين. 


)1١(-‏ في أ: عن. (0) في ط: والقبض. 
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وجه قول محمد: أن العقد وقع صحيحاًء والتسمية في العقد قد صحت,ء إلا أنه تعذر 
التسليم بسيب الإسلام ؛ ؛ لما في التسليم من التمليك من وجه على ما بيناء والمسلم ممنوع 
وو" ذلك فبوحت الفتمة كما لو هلك المسمئ قل القشى» وابى تخكلة د رنقية الل تجسن 
القيمة في الخمر لما قاله محمدء وهو القياس فى الخنزير اناه إلا أنه استحسن فى الخنزير 
أيضاًء وأوجب مهر المثل؛ لأن الخنزير/ حيوان» ومن تزوج امرأة على حيوان في الذمة ‏ 
يخير بين تسليمه وبين تسليم قيمة الوسط منه. بل القيمة هي الأصل في التسليم؛ لأن الوسط 
يعرف بها على ما ذكرنا فيما تقدم. فكان إيفاء قيمة الخنزير بعد الإسلام حكم إيفاء الخنزير من 
وجهء ولا سبيل إلى إيفاء العين بعد الإسلام؛ فلا سبيل إلى إيفاء القيمة» بخلاف الخمر؛ لأن 
قيمتها لم تكن واجبة قبل الإسلام . 
ألا ترى أنه لو جاء الزوج بالقيمة - لا تجبر المرأة على على القبول؛ فلم يكن لبقائها حكم 
بقاء الخمر من وجه؛ لذلك افترقاء هذا كله إذا لم يكن المهر مقبوضاً قبل الإسلام فإن كان 
مقبوضاً فلا شيء للمرأة؛ لأن الإسلام متى ورد والحرام مقبوض يلاقيه بالعفو؛ لأن الملك قد 
ثبت على سبيل الكمال بالعقد» والقبض في حال الكفرء فلا يثبت بعد الإسلام ملك» وإنما 
يوجد دوام الملك. والإسلام لا ينافيه كمسلم تخمر عصيره؛ أنه لا يؤمر بإبطال ملكه فيها؛ 
وكما في نزول تحريم الربا. 
وروي أن رسول الله كَل َمَا دَحَلَ مكة أَبْطَلَ مِنَّ الا مَا َم يفيض وَلْمْ يتعَرَض وَل ما 
المج وهو أحد تأويلات قوله ‏ عز وجل : «ِيَأَيّهًا الْذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَذْرُوا مَا بَمِيّ 
مِنَ الرّبَا إِنْ كَنْتُمْ مُؤْمِنِينَ4 [البقرة أمر سبحانه بترك ما بقي من الرباء والأمر بترك ما بقي 
من الربا هو النهي عن قبضه. والله - عز وجل - الموفق. 
ولو تزوجها على ميتة أو دم ذكر في الأصل؛ أن لها مهر مثلهاء وذكر في «الجامع 
الصغير» أنه لا شيء لها [ومنهم وفق بين الروايتين]”'' فحمل ما ذكره في الأصل على الذميين» 
وما ذكره في «الجامع” '' على الحربيين» ومنهم من جعل في المسألة روايتين. وعكه وواءة 
الأصل؛ أنه لما تزوجها على الميتة والدم؛ فلم يرض باستحقاق بضعها إلا ببدل. وفل تعدو 
استحقاق المسمى؛ لأنه ليس بمال في حق أحد ‏ فكان لها مهر المثل كالمسلمة. 
وجه رواية «الجامع الصغير»ء أنها لما رضيت بالميتة» مع أنها ليست بمال ‏ كان ذلك 
منها دلالة الرضا باستحقاق بضعها بغير عوض أصلا؛ كما إذا تزوجها على أن لا مهر لهاء والله 
- عز وجل - أعلم . 


)١(‏ في أ: عن. )١(‏ في ط: منهم ووقعه بين الروايتين. 
(6) في أ: الجامع الصغير. 


كات التُكاح كم 


ثم كل عقد إذا عمذه الذمى كان ذ نا فإدا عمفذه الحربي كان فاشك ال لأن المعنى 
المفسد لا يوجب الفصل بينهماء ٠‏ وهو ما ذكرنا فيما تقدم» ولو تزوج كافر بخمس نسوة أو 
بأختين ثم أسلم ؛ ل ال 0 اه ل 





وقال محمد: كفاز تن اليس اربع ومن الأختين واحدةء سواء تزوجهن في عقدة 
واحدة. أو في عقد استحساناً؛ وبه حك الشافعي» احتح محمد بما روي : أن غَيْلانَ ل 
وَنَحْته حشر نسْوّة آم وول ألله عَكيِاد ؛ أن حار أزيعا منيرء 

وروي أن قَنِسَ بْنَ الْحَارِثِ ألم وَََهُ َمَانٍ نسو كَمَرَهُ وَسُولَ الله وَل؛ أن يَحْمَارَ مِنْهنَ 


م 


ري 


زواف أن فيرو الدتلون مله وَتقِدَد شان فقكوة :رشول اله لولم يسحسن أن 
نكاحهن كان دفعةً واحدة أو على الترتيب» ولو كان الحكم يختلف لاستفسر؛ فدل أن حكم 
الشرع فيه هو التخيير مطلقاً. 
ذكرنا فيما تقدم. وهذا المعنى لا يوجب الفصل بين المسلم والكافرء إلا أنه لا يتعرض لأهل 
الذمة ة مع قيام''' الحرمة؛ لأن ذلك ديانتهم. وهو غير مستثنى من عهودهم» وقد نهينا عن 
التعرض لهم عن مثله بعد إعطاء الذمة. ولببن لناولاية التعرض لأهل الحربس» فإذا أسلم فقد 
زال المانعء فلا يمكن من استيفاء «الححم بدا ينادم فإذا كان دروج الخمس في عقدة 
واحدة» ا ا ل ل ناركن هك اجرف 


وكذلك إذا بروج الأختين في عقدة واحدة؟ لأن نكاح واحدة منهمأ جعز" جمناء | 
ليست إحداهما تأر ان قرع رع والإسلام يمنع من ذلك. ول'فاقع نفل اللقوين ‏ فيفرق » 0 
إذا كان تزوجهن على الترتيب فى عقد متفرقة»؛ فنكاح الأربع منهن وقع صحيحاً؛ ؛ لأن الحر 


(0) في أ: حصل. 


تت 


مكمه كنات احاح 





يملك التروج بأربع / لسوة ) تله كان أو كافراً ولم يصح نكاح الخامسة ؟؛ لحصوله 0500 
فيفرق بينهما بعد الإسلام. 
الصحة؛ وبطل نكاح الثانية؛ لحصوله جمعاً؛ فلا بد من التفريق بعد الإسلام. 


وأما الأحاديث : ففيها إثبات الاختيار للزوج المسلم. لكن ليس فيها أن له أن يختار ذلك 
بالنكاح الأول» أو بنكاح جديدء فاحتمل أنه أثبت له الاختيار لتجدد العقد عليهن» ويحتمل أنه 
أثبت له الاختيار ليمسكهن بالعقد الأول. فلا يكون حجة مع الاحتمال» مع ما أنه قد روي أن 
ذلك قبل تحريم الجمع؛ فإنه روي في الخبر أن غيلان أسلم وقد كان تزوج في الجاهلية . 

وروي عن مكحول؛ أنه قال : كان ذلك قبل نزول الفرائض» وتحريم الجمع ثبت بسورة 
(النساء» الكبرى وهي مدنية . 


وروي ٠‏ آذ تعروز لما عاد إلى الذي ليد قال : له: إن تختي تين كنال سول 
اللّه علد : «ارْجِعْ فَطَلْقْ إِحْدَاهُمَا»ا' '» ومعلوم أن الطلاق إنما يكون في النكاح لصحيح فدل 
أن ذلك العقد وقع صحيحاً في الأصل» فدل أنه كان قبل تحريم الجمع ولا كلام فيه 


وعلى هذا الخلاف إذا تزوج الحربي بأربع نسوة» ثم سبى وهو وسبين معه؛ أن عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف : : يفرق بينه وبين الكل. سواء تزوجهن في عقدة واحدة أو في عقد متفرقة؛ 
لأن نكاح الأربع وقع صحيحاً؛ لأنه كان حرَاً وقت النكاح» والحر يملك التزوج بأربع نسوة: 
سلما كان او كافراء. إلا أنه وعدن الانسفاء"'" بعك الاسدر قاف ؛ لحصول الجمع من العبد في 
حال البقاء بين أكثر من اثنتين» والعبد لا يملك [ذلك]”" الاستيفاء. فيقع جمعاً بين الكل 
ففرق” ' بينه وبين الكل. ولا يخير فيه؛ كما إذا تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأة ‏ بطل 
نكاحهما ولا يخير ؛ كذا هذا. 

وعند محمد: يخير فيه افيختار اثنتين منهن؛ كما يخير الحر في أربع نسوة من نسائه. 
ولو كان الحربي تزوج أمأ وبنتأء ثم أسلمء ٠‏ فإن كان تزوجهما في عقدة واحدة ‏ فنكاحهما 
باطل » وكات تروسهما متتريا اي بل لد الزيطيخياارية 


وقال معحمذد : نكا ابيب هو الجائزى سواء تزوجهما في عقدة واحدة أو في عقدتين» 


)١(‏ في أ: إحديهما. (6) سقط في ط. 
(؟) في أ: الاستيقاء. (8:) في أ: فيفرق. 


كات الكاح 20_84 





ونكاح الأم باطل ؛ لأن مجرد عقد الأم لا رم الشحية وهذا إدا لم يكن دخل بواحدة منهما. 
ولو أنه [كان]20 دخل بهما جميعاً ‏ فنكاحهما جميعاً باطل بالإجماع؛ لأن مجرد الدخول 
يوجب التحريم» سواء دخل بالأم أو بالبنت» ولو لم يدخل بالأولى» ولكن دخل بالثانية؛ فإن 
كانت الأولى بنتأء والثانية أما- فتكاحهما حبينا باطل بالإجماع ؛ لأن نكاح النتثق يحرم الأمء 
والدخول علي يحرم الببت» ولو كان دخل بإحداهماء فإن كان دخل بالأولى» ثم تزوج الثانية 


ولو تزوج الأم أولا 0 يدخل بهاء ثم تزوج البنث ودخل بها فنكاحهما جميعاً باطل 
في قول أبي حنيفة [وأبي يوسف. إلا أنه يحل له أن يتزوج]”" ' بالبنت») ولا يحل له أن يتزوج 
بالأم» وعندلد محمد. نكاح البنت هو الجائز. وقد دخل بها وهي امرأته: ونكاح الأم باطل . 


والله أعلم . 


فصل في شرائط اللزوم في النكاح 

وأما شرائط اللزوم: فنوعان في الأصل : نوع هو شرط وقوع النكاح لازماء ونوع هو 
شرط بقائه على اللزوم . 

أما الأول فأنواع: منها أن يكون الولي في إنكاح الصغير والصغيرة هو الأب أو الجدء 
فإن كان غير الأب والجد من الأولياء؛ كالأخ» والعم ‏ لا يلزم النكاح حتى يثبت لهما الخيار 
بعد البلوغ. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. 

وعند أبي يوسف: هذا ليس بشرطء ويلزم نكاح غير الأب والجد من الأولياء» حتى لا 
يثبت لهما الخيار. 

وجه قول أبي يوسف: أن هذا النكاح صدر من ولي" " فيلزم؛ كما إذا صدر عن الأب 
والجد؛ ل ل ا ل با ا 
اواو لأن الخيار لو ثبت إنما يثبت لنفي الضرر ولا ضررء فلا يثبت 
الخيار؛ ولهذا لم يثبت في نكاح الأب والجد؛ كذا هذا. 


وَلَهُمَا مَا روي أَنَّ قُدَامَة بن مَطْعُونٍ رَوّج بت أيه عُفْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ مِنْ عَبْد الله بْنٍ 
ع - رَضِيَ الله تعالى عَنْه اها تسوك الله كه بَعْدَ الْبُلوعْ . فَاحْتَارَت نَمْسّهَاء حَنَّى رُويّ أن 


)١(‏ سقط فى أ. 
(0) في أ: عن الولي. 


5 


٠‏ باه كتات التُكاح 


ابْنَ عْمَرَ - رضي الله تعالى عنهما ‏ قَالَ: (إِنْهَا انتُرِعَتْ مِنِي بَعْدَمَا/ مَلَكْتّهَاه وهذا نص في 
لبا ولان مدن 'القرابة إن كان يدن :على أصل النظر؛ كر دليلاً على أصل الشفقة» 
فقصورها يدل على قصور النظر؛ لقصور الشفقة بسبب بعد القرابة» فيجب اعتبار أصل القرابة 
بإثبات أصل الولاية» واعتبار القصود بإثبات الخيار تكميلاً للنظر» وتوفيراً فى حق الصغير 
بتلافي التقصير لو وقع». ولا يتوهم التقصير في إنكاح الأب والجد؛ لوفور شفقتهما؛ لذلك لزم 
إنكاحهماء ولم يلزم إنكاح الأخ والعم على أن القياس في إنكاح الأب [والجد]"'' ألا يلزم, 
إلا أنهم استحسنوا في ذلك؛ لما روي أنَّ رَسُولَ الله كله لَمّا نَرَوْحّ عَائِسَةَ - رضي الله تعالى 
عنها ‏ وَبَلْعْتْ ‏ لم يُعْلِمْهَا بِالْخيّار بَعْدَ الْبُلْوعْء ولو كان الخيار ثابتاً لهاء وذلك حقها ‏ لأعلمها 
بهء وهل يلزم إذا زوجها الحاكم ‏ ذكر في الأصل ما يدل على أنه لا يلزم؛ فإنه قال: إذا 
زوجها غير الأب والجد فلهما”'' الخيار» والحاكم غير الأب والجد. هكذا قول محمد رحمه 
الله : أن لها الخيار. وروى خالد بن صبيح المروزي عن أبي حنيفة؛ أنه لا خيار لها. 

وجه هذه الرواية أن ولاية الحاكم أعم من ولاية الأخ والعم؛ لأنه يملك التصرف في 
النفس والمال جميعاًء فكانت ولايته شبيهة بولاية الأب والجدء وولايتهما ملزمة؛ كذلك ولاية 
الحاكم . 

وجه رواية الأصل : أن ولاية الأخ والعم أقوى من ولاية الحاكم؛ بدليل أنهما يتقدمان 
عليه؛ حتى لا يزوج الحاكم مع وجودهماء ثم ولايتهما غير ملزمة فولاية الحاكم أولى. وإذا 
ثبت الخيار لكل واحد منهماء وهو اختيار النكاح أو الفرقة ‏ فيقع الكلام بعد هذا في 
رصعو 


أحدهما: في بيان وقت ثبوت الخيار. 

والثاني : في بيان ما يبطل به الخيار. 

أما الأول : فالخيار يثبت بعد البلوغ لا قبله» حتى لو رضيت بالنكاح قبل البلوغ لا 
يعتبر» ويثبت”' الخيار بعد البلوغ؛ لأن أهلية الرضا تثبت بعد البلوغ لا قبله» فيثبت الخيار 
بعد البلوغ لا قبله . 

وأما الثانى: فما يبطل به الخيار نوعان: نص ودلالة. أما النص فهو صريح الرضا 
بالنكاح ؛ نحو أن تقول: رضيست بالنكاح أو لقتو النكاح, أو أجزته, وما يجرىق هذا 


)١(‏ سقط في أ. (9) في أ: ويثبت له. 
)٠(‏ في أ: فلها. (8) في ط: واخترت. 


كِتَابُ النكاح ااه 


المجرى؛ فيبطل خيار الفرقة ويلزم النكاح. وأما الدلالة: فنحو السكوت من البكر عقيب 
البلوغ؛ لأن سكوت البكر دليل الرضا بالنكاح؛ لما ذكرنا فيما تقدم أن البكر لغلبة حيائها 


فأما سكوت الثيب: فإن كان وطئها قبل البلوغ . فبلغت وهي ثيب» فسكتت عقيب البلوغ 
فلا يبطل به الخيار؛ لأنها لا تستحي عن إظهار الرضا بالنكاح عادة؛ لأن بالثيابة قل حياؤهاء 
فلا يصح سكوتها دليلا على الرضا بالنكاح؛ فلا يبطل خيارها إلا بصريح الرضا بالنكاح» أو 
بفعل أو بقول يدل على الرضا نحو التمكين من الوطءء وطلب المهر والنفقة» وغير ذلك . 


وكذا سكوت الغلام بعد''“ البلوغ؛ لأن الغلام لا يستحي عن إظهار الرضا بالنكاح؛ إذ 
ذاك دليل الرجولية. لاسا ا يي بار ا الى الي ا 
البيفرل هاه وطلب الشمكق ديا وإدرناو القققة خليها: .وتعو ذللفة تو اللي بالتكاخ قوط 
بطلان الخيار من طريق الدلالة» حتى لو لم تكن عالمة بالنكاح ‏ لا يبطل الخيار؛ لأن بطلان 
الخيار لوجود الرضا منها دلالة» والرضا بالشيء قبل العلم به لا يتصور؛ إذ هو استحسان 
الشيء: ومن لم يعلم بشيء كيف يستحسنه» فإذا كانت عالمة بالتكاح» ووجد منها دليل الرضا 
بالتكاح ‏ بطل خيارهاء ولا يمتد هذا الخيار إلى آخر المجلس» بل يبطل بالسكوت من البكر. 


بخلاف خيار العتق» وخيار المخيرة؛ لأن التخيير هناك وجد من العبدء وهو الزوج أو 
المولى» أما في الزوج فظاهرء وكذا في المولى؛ لأن الخيار يثبت بالعتق» والعتق حصل 
بإعتاقه» والتخيير من العبد تمليك» فيقتضي جواباً في 5-5 فيمتد إلى آخر المجلس؛ 
كخبار القبول في البيع» بخلاف خبار البلوغ » لأنه ا ثبت بصتع العبذ» .بل بإثبآت الشرع فلم 
يكن تمليكاً؛ فلا يمتد إلى آخر” المجلسء وإن لم تكن عالمة بالنكاح ‏ فلها الخيار حين”" 


تعلم اع 


ثم خيار البلوغ يثبت للذكر والانته وخيار العتق لا ر* يثبت إلا للمعتقة ؟؛ أن خيار البلوغ 
ل الولاية. وذا لا يختلف بالذكورة والأنوثة. يان الك فادرا الملك عليها 
بالعتق وذا يختص بهاء وكذا خيار البلوغ للذكر والأنثى إذا كانت الأنثى ثيباء لا يبطل بالقيام/ ٠4ب‏ 
عن المحلين تيان العقق والمكيرة بطر .و الفرق عد تخوههنا ذكرنا زبيه]”* خبان البكر 
و[بين]”*' خيار العتق» وخيار المخيرة أن الأول يبطل بالسكوتء والثاني لا يبطل. 


(5)” افى ١1‏ احتى.. (5) في ط: من. 
0( سقط في ط. 


اه ظ كِتَابُ الكاح 


وأما العلم بالخيار: فليس بشرط. والجهل نه لصن بعذر؛ أن دار الإسلام دار العلم 
بالشرائع» فيمكن الوصول إليها بالتعلم» فكان الجهل بالخيار في غير موضعه فلا يعتبر”"؛ 
ولهذا لا يعذر العوام في دار الإسلام بجهلهم بالشرائع. بخلاف خيار العتق؟ فإن العلم بالخيار 


وإن كان دار الإسلام دار العلم بالشرائع والأحكام؛ لأن الوصول إليها ليس من طريق 
الضرورة؛ بل بواسطة التعلم» والأمة لا تتمكن من التعلم؛ لأنها لا تتفرغ لذلك؛ لاشتغالها 
بخدمة مولاهاء بخلاف الحرة. 


ثم إذا اختار أحدهما الفرقة» فهذه الفرقة لا تثبت إلا بقضاء القاضي» بخلاف خيار 
العتق ؛ فإن المعتقة إذا اختارت نفسها تثبت الفرقة بغير قضاء القاضى . 


وجه الفرق أن أصل النكاح ههنا ثابت وحكمه نافذ» وإنما الغائب وصف الكمال وهو 
صفة اللزومء. فكان الفسخ من أخد الزوجين رفع الأصل بفوات الوصف. وفوات الوصف لا 
يوجب رفع الأصل ؛ لما فيه من جعل الأصل تبعاً للوصف. وليس له هذه الولاية» وبه حاجة 
إلى ذلك؛, فلا بد من رفعه إلى من له الولاية العامة» وهو القاضي؛ ليرفع النكاح؛ دفعاً لحاجة 
الصغير الذي بلغ ونظرا له . 


بخلاف خيار العتق؛ لأن الملك ازداد عليها بالعتق» ولها ألا ترضى بالزيادة» فكان لها 
أن تدفع الزيادة» ولا يمكن دفعها إلا باندفاع ما كان ثابتاء فيندفع الثابت ضرورة دفع الزيادة 
وهذا يمكن؛ إذ ليس بعض الملك تابعاً لبعض. فلا تقع الحاجة إلى قضاء القاضيء. ونظير 
الفصلين الرد بالعيب قبل القبض وبعده؛ أن الأول يثبت بدون قضاء القاضي, والثاني لا يثبت 
عند عدم التراضي منهما إلا بقضاء القاضيء والله - عز وجل - أعلم . 


ولو زوج ابنته ابن أخيه ‏ فلا خيار لها بالإجماع ؛ لأن النكاح صدر عن الأبء وأما ابن 
الأخ فله الخيار في قول أبي حنيفة ومحمد؛ لصدور النكاح عن العم. وعند أبي يوسف: لا 
خيار له» والمسألة قد مرت. ولو أعتق أمته. ثم زوجها وهي صغيرة ‏ فلها خيار البلوغ؛ لأن 
ولاية الولاء دون ولاية القرابة» فلما ثبت الخيار ثمة؛ فلن يثبت ههنا أولى . ولو زوجها ثم 
أعتقها وهي صغيرة ‏ فلها إذا بلغت خيار العتق لا خيار الباوغ؛ لأن النكاح صادفها وهي 


00 


)١(‏ في أ: يعذر. 


كِتَابُ التكاح بان 
فصل 

ومنها: كفاءة الزوج في إنكاح المرأة الحرة البالغة العاقلة نفسهاء من غير رضا الأولياء 
بمهر مثلهاء فيقع الكلام في هذا الشرط في أربعة مواضع : 

أحدها: في بيان أن الكفاءة في باب النكاح هل هي شرط لزوم النكاح في الجملة أم لاء 
والثانى : تون بيان النكاح الذي الكفاءة من شرط لزومه. والثالث : في بيان ما تعتبر فيه الكفاءة» 
والرابع : في بيان من يعتبر له الكفاءة. 

أما الأول: فقد قال عامة العلماء: إنها شرطء وقال الكرخي: ليست بشرط أصلاء وهو 
قول مالك» وسفيات الثوري . والحسين البصري » واحتجوا بما روي أن با طِيبَةً حَطبٌ إِلَى بَنِي 


بَيَاضْةً: ناذا أن يُرَوَجْومٌء فَقَال 00 الله عَكَدٍ : كله : «أنكخوا أبَا طيبّة: إن لا تَفمَلُوا َك فته في 
الأزض وَفْسَادٌ كبيرً) . 


0 وروي أن بلالا . - رضي الله تعالى عنه - خَطبَ إِلَى قَوْمِ من الأنْصَارِء َأبَا أَنْ يُرَوْجُوهُ 
قَقَالَ لَهُ رَسُولَ الله يك : «قْلَ لَهُمْ: إِنَّ رَسُولَ الله كل يَأْمْرَكُمْ أَنْ تُرَوْجُونِي» أمرهم رسول 
الله وو ا ولو كانت معتبرة لما أمر؛ لأن التزويجح من غير كفء غير 
مأمور بهء وقال يكلِِ: «لِيسٌ لِعَرَبيَ عَلَى عَجَمِىٌ فَضْلٌ إلا بالنّفوَى:”''. وهذا نصء ولأن 
الكفاءة لو كانت معتبرة في الشرع ‏ لكان أولى الأبواب بالاعتبار بها باب الدماء؛ لأنه يحتاط 
فيه ما لا يحتاط في سائر الأبواب» ومع هذا لم يعتبر»ء حتى يقتل الشريف بالوضيع؛ فههنا 
أولى» ا 0000 فكذا في جانب 0 


بن الأكقاء. ا 07 ا 34 ليسي م 
لأنها لا تحضل إلا بالانتفراشن» والمرأة/ تسدكفت عن استفراش غير الكفهء وتغير ذلك 
تحملها عادة» والتحمل من غير الكفء أمر صعب يثقل على الطباع السليمة» فلا يدوم النكاح 
مع عدم الكفماءة فلزم اعتبارها. 


ولا حجة لهم في الحديثين؛ لأن الأمر بالتزويج يحتمل أنه كان ندبا لهم إلى الأفضل» 


© رواه أحمد في | لمسند )5١١7/6(‏ عن رجل من أصحاب رسول الله يي وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
(؟) تقدم. 


1 


:لاه كات التُكاح 





وهو 007 الدين. وترك الكفاءة فيما سواه. والاقتصار عليه وهذا لا يمنع جواز الامتناع, 
وعندنا الأفضل اعتبار الدين والاقتصار عليهء ويحتمل أنه كان أمر إيجاب, أمرهم بالتزويج 
منهما مع عدم الكفاءة تخصيصاً لهما"'' بذلك؛ كما خص أبا طيبة بالتمكين من شرب 
دمه عد ؟ وخص خزيمةه بقبول شهادته وحده. ونحو ذلك» ولا شركة في موضع الخصوصية ‏ 
حملنا الحديثين على ما قلنا؛ توفيقاً بين الدلائل . 

وأما الحديث الثالث: فالمراد به أحكام الآخرة؛ إذ لا يمكن حمله على أحكام الدنيا؛ 
لظهور فضل العربي على العجمي في كثير من أحكام الدنياء فيحمل على أحكام الآخرة وبه 
نقول . 

والقياس على القصاص غير سديد؛ لأن القصاص شرع لمصلحة الحياة» واعتبار الكفاءة 
فيه يؤدي إلى تفويت هذه المصلحة؛ لأن كل أحد” ' يقصد قتل عدوه الذي لا يكافئه» فتفوت 
المصلحة المطلوبة من القصاص. وفي اعتبار الكفاءة في باب النكاح تحقيق المصلحة المطلوبة 
من النكاح من الوجه الذي بَعَنَا؛ٍ فبطل الاعتبار. وكذا الاعتبار بجانب المرأة لاا يصح أيضا ؛ 
لأن الرجل لا يستنكف عن استفراش المرأة الدنيئة؛ لأن الاستنكاف عن”*' المستفرش لا عن 
المستفرش . والزوج مستفرش فيستفرش الوطىء والحشن . 


فصل في النكاح الذى الكفاءة فيه شرط 

وأما الثاني : فالنكاح الذي الكفاءة فيه شرط لزومه هو إنكاح المرأة نفسها [من غير 
كفء]””'. من غير رض الأولياء [لا يلزم]”2 حتى لو زوجت نفسها من غير كفء من غير رضا 
الأولياء لا يلزم. فللأولياء 0 الاعتراض ؛ لأن في الكفاءة حقاً للأولياء؛ لأنهم ينتفعون 
بذلك؛ ألا ترى أنهم يتفاخرون بعلو نسب الختن» ويتعيرون بدناءة نسبهء فيتضررون بذلك» 
فكان لهم أن يدفعوا الضرر عن أنفسهم بالاعتراض؛ كالمشتري إذا باع الشقص المشفوعء ثم 
جاء الشفيع ‏ كان له أن يفسخ البيع» ويأخذ المبيع بالشفعة دفعاً للضرر عن نفسهء كذا هذا. 

ولو كان التزويج برضاهم يلزم. حتى لا يكون لهم حق الاعتراض؛ لأن التزويج من 
المراة تصرف من الأهل في محل هو خالص حقها وهو نفسهاء وامتناع اللزوم كان لحقهم 
المتعلق بالكفاءة» فإذا رضوا فقد أسقطوا حق أنفسهم. وهم من أهل الإسقاط. والمحل قابل 


للسقوط فيسقط . 
)١(‏ في أ: اعتبار. )1 اف أذ من: 
0( في ط: لهم. (5) سقط في ط. 


ف قي واحد. )03 سقط في أ. 


كات الكاح ولاه 





ولو رضي به بعض الأولياء سقط حق الباقين في قول أبي حنيفة ومحمد» وعند أبي 
يوسف: لا يسقط. وجه قوله: إن حقهم في الكفاءة ثبت مشتركا بين الكل» فإذا رضي به 
أحدهم فقد أسقط حق نفسه؛ فلا يسقط حق الباقين؛ كالدين إذا وجب لجماعة فأبرأ بعضهم لا 
يسقط حق الباقين لما قلنا. كذا هذا؛ ولأن رضا أحدهم لا يكون أكثر من رضاهاء فإن زوجت 
نفسها من غير كفء بغير رضاهم ‏ لا يسقط حق الأولياء برضاها؛ فلآن لا يسقط برضى 

ولهما أن هذا حق واحد لا يتجزأء ثبت بسبب لا يتجزأ وهو القرابة» وإسقاط بعض ما 
لا يتجزأ إسقاط لكله؛ لأنه لا بعض لهء فإذا أسقطه''' واحد منهم لا يتصور بقاؤه فى حق 
الباقين؛ كالقصاص إذا وجب لجماعة» فعفا أحدهم عنه؛ أنه يسقط حق الباقين؛ كذا هذا. 


ولأن حقهم في الكفاءة ما ثبت لعينه» بل لدفع الضرر. والتزويج من غير كفء وقع 
أضرارا بالأولياء من حيث الظاهرء وهو ضرر عدم الكفاءة» فالظاهر أنه لا يرضى به أحدهما 
إلا بعد علمه بمصلحة حقيقية هي أعظم من مصلحة الكفاءة وقف هو عليهاء وغفل عنها 
الباقون» لولاها لما رضيء وهي دفع ضرر الوقوع في الزنا على تقدير الفسخ . 


وأما قوله: الحق ثبت مشتركاً بينهم ‏ فنقول: على الوجه الأول ممنوع» بل ثبت لكل 
واحد منهم على الكمال كأن ليس معه غيره؛ لأن ما لا يتجزأ لا يتصور فيه الشركة كحق 
القصاص والأمان. بخلاف الدين فإنه يتجزأء فتتصور فيه الشركة» وبخلاف ما إذا زوجت 
نفسها من غير كفء بغير رضا الأولياء؛ لأن هناك ألحق متعدد» فحقها خلاف جنس حقهم؛ 
لأن حقها في نفسها وفي نفس العقدء ولا حق لهم في نفسها/ ولا في نفس العقدء وإنما 
حقهم في دفع الشين عن أنفسهم» وإذا اختلف جنس الحق؛ فسقوط أحدهما لا يوجب سقوط 
الاآخر. 


وأما على الوجه الثاني: فمسلم» لكن هذا الحق ما ثبت لعينه» بل لدفع الضررء وفي 
إبقائه لزوم أعلى الضررين فسقط ضرورة» وكذلك الأولياء لو زوجوها من غير كفء برضاها 
يلزم النكاح لما قلناء ولو زوجها أحد الأولياء من غير كفء برضاها من غير رضا الباقين - 
يجوز عند عامة العلماء خلافاً لمالك؛ بناء على أن ولاية الإنكاح ولاية مستقلة لكل واحد منهم 
عندناء وعنده ولاية مشتركة» وقد ذكرنا المسألة في شرائط الجواز وهل يلزم» قال أبو حنيفة 
ومحمد: يلزم» وقال أبو يوسف وزفر والشافعي: لا يلزم . 


)١(‏ في ة أسقّط؛. 


/ىتب 


كيام كتات احاح 





وجه قولهم على نحو ما ذكرنا فيما تقدم: أن الكفاءة حق ثبت للكل على الشركة» وأحد 
الشريكين إذا أسقط حق نفسه لا يسقط حق صاحبه؛ كالدين المشترك . 


وجه قولهما إن هذا حق واحد لا يتجزأء ثبت بسبب لا يتجزأء ومثل هذا الحق إذا ثبت 
لجماعة يثبت لكل واحد منهم على الكمال؛ كأن ليس معه غيره كالقصاص والأمان؛ ولأن 
إقدامه على النكاح مع كمال الرأي برضاها مع التزام ضرر ظاهر بالقبيلة وبنفسه» وهو ضرر 
عدم الكفاءة بلحوق العار والشين ‏ دليل كونه مصلحة في الباطن. ٠»‏ وهو اشتماله على دفع ضرر 
أعظم من ضرر عدم الكفاءة» وهو ضرر عار الزنا أو غيره لولاه لما فعل. 


وأما إنكاح الأب والجد الصغير والصغيرة ‏ فالكفاءة فيه ليست بشرط للزومه عند أبي 
حنيفة ؛ كما أنها ليست بشرط الجواز عنده. فيجوز ذلك». ويلزم لصدوره ممن له كمال نظر 
لكمال الشفقة؛ بخلاف إنكاح الأخ والعم من غير الكفء؛ أنه لا يجوز بالإجماع؛ لأنه ضرر 
محض على ما بينا في شرائط الجواز» وأما إنكاحهما من الكفء فجائز عندنا خلافا للشافعي» 
لكنه غير لازم في قول أبي حنيفة ومحمد. وعند أبي يوسف لازم» والمسألة قد مرت. 


فصل فيما تعتبر فيه الكفاءة 
وأما اثالث في بيان ها تعثين فيةا الكفاءة قما تسر افيه الكفادة*'؟ أشياء فنيها الس 


() الكفاءة في النكاح ‏ الكفاءة في اللغة المقاربة والممائلة ‏ وشرعاً ‏ المقاربة والمُمائلة في الدين والحال 
والحرية. . والمراد بالدين هنا التدين بشرائع الإسلام وعدم الفسق أما الممائلة في مجرد أصل الإسلام بأن 
يكون الزوج مسلما. فهي واجب شرط وليس للمرأة ولا لوليها ترك المكافأة في أصل الإسلام والرضا 
ا 1 سيو م ا ام 4 د ا ١‏ 
والمراد بالحال السلامة من العيوب كالجذام والبرص. والمراد بالحرية أن لا يكون الزوج عبد أ وذلك 
لخبر بريرة لما أعتقتها السيدة ة عائشة ‏ رضي الله عنها ال ل د 
الله عَلِاة . 
هذه هي الأمور المعتبرة في الكفاءة عند المالكية. وزاد بعض الفقهاء النسب والحسب والمال. والمراد 
بالنسب الشرف وبالحسب ما يحسب ويعد من مفاخر الآباء والأمهاث ‏ فإذا ساوى الرجل المرأة في الدين 
والحال والحرية والنسب والحسب والمال فلا خلاف بين العلماء فى كفاءته لها. وأن ساواها فى الدين 
والحال والحرية فقط فالراجح من مذهب المالكية أنه كفء لها. وذلك لقوله ككل اإذا جاءكم من ترضون 
دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» وأما المساواة في الحسب والنسب والمال 
فالراجح عند المالكية عدم اشتراطها حتى أنهم قالوا إن المولى العتيق وغير الشريف الدنيء في نفسه 
كالمسلماني أو في حرفته كالزبال والأقل جاهاً كالجاهل بالنسبة للعالم يكون كفأ للحرة الشريفة ذات المال 
والجاه لعدم اشتراط النسب والمال على الأرجح . 
وأما غير المالكية فإنهم يشترطون الحسب والصناعة واليسار. فالمولى المعتق وغير الشريف أو صاحب - 





الصنعة الحقيرة لا يكون كفأ للحرة الشريفة ذات المال والجاه. 

والآن نبين هل الكفاءة تعتبر شرطاً فى صحة النكاح أو لا. 

ذهب جمهورٌ الفقهاء إلى القول بعدم اشتراط الكفاءة في صحة النكاح» وعليه فينعقد النكاح صحيحاً مع 

عدمها. 

وذهب سُفيان الثوري إلى القول باشتراط الكفاءة في صحة النكاح» وهو أيضا رواية عن أحمد. 

استدل من اشترط في صحة النكاح الكفاءة بالحديث» والأثرء والمعقول. 

أما الحديث: فما روي أن النبى كله قال: «لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء». رواه الدارقطني» ووجه 

الدلالة من الحديث أن النبي يله نهى عن إنكاح النساء لغير الأكفاء» والنهي يدل على فساد المنهي عنه 

وعليه إذا زوجت المرأة من غير كفء كان النكاح فاسداً. 

وأما الأئر: فأولاً ما روي أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا 
من الأكفاء؟ . وهذا دليل على على أن غير الكفء لعج لدان وزو داك لجسي نات : ما روي عن أبي 

إسحاق الهمناني قال: خرج سلمان» وجرير في سفرء فأقيمت الصلاة فقال جرير لسلمان: تقدم أنت» 

فقال سلمان: بل أنت تقدم: فإنكم معشر العرب لا يتقدم عليكم في صلاتكم» ولا تنكح نساؤكم» إن الله 

فضلكم علينا بمحمد وَل وجعله فيكم. وهذا صريح في أن غير العرب لا ينكح العربية» ذلك لعدم 

الكفاءة. فدل ذلك على أن الكفاءة شرط في صحة النكاح . 

وأما المعقول» فقد قالوا: إن التزويح مع فقد الكفاءة تصرف في حق من يحدث من الأولياء بغير إذن» 

ع در ب 0 

وقد نوقشت هذه الأدلة بما يأتى 

أما الحديث فقد قيل لهم فيه : ضينم نبال د مانن إن هذا الحديث ضعيف ولا يحتج بمثله . 

0 فإنه لا يدل على اشتراط الكفاءة في صحة النكاح؛ لآنه تاحمل غلن معتى: أنه لا 
ينبغي أن تنكح النساء إلا من الأكفاء ؛ قطعاً لما يحصل من النزاع إذا عدمت الكفاءة. . فيكون قصده عَلهٍ 

إرشناد الناس للأولى: ومما يؤيد ذلك أمره لفاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد مولاه. 

ويقال لهم في أثر عمر؛ إنه لا يدل على اشتراط الكفاءة فى صحة النكاح . وأن غاية ما يدل عليه طلب 

الكفاءة واعتبارها. يؤيد ذلك أنه روي عنهء وعن جماعة من الصحابة منهم: ابن مسعود؛ أنها انيه 

شرطاً في النكاح . 

ويقال لهم في الأثر الثاني : إن معناه أيضا لا ينبغي لغير العربي أن يتقدم على العربي في الصلاة» أو ينكح 

العربية» وهذا لا يدل على فساد التكاح . 

ويقال لهم في المعقول: هالت في التزويح مع ققد الكناءة تصرف في جى حق الغيرء, فإن العبرة بمن وجد 
من الأولياء فى وقت العقد ولا عبرة بمن يحدث بعد. وأما الجمهور فقد استدلوا على عدم اشتراط 

الكفاءة في صحة النكاح بالأثرء. والمعقول. 

أما الأثر: فما روي عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت: إن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة تبنى سالماء 

واتكيقه أنه | خت اسل اننة !الو لسن ين تيان وهو مولى لامرأة من الأنصار أخرجه البخاري» فلو كانت 

الكفاءة شرطاً فى صحة النكاح لما تركها حذيفة. 

وأما المعقول فقد قالوا: إن الكفاءة حق للمرأة»ء أو للأولياء» أولهماء فلا يشترط وجودها في صحة - 

بدائع الصنائع ج*3 ملا 


م/اه كنات التُكاح 





و و وساب الْرَيْش بَعْضْهُمْ أكفَاءً لبَغض. ٠‏ وَالعَرَبْ بَعضْهُمْ أكْمَاءً لبتغض؛ ؛ حي 

ويل بقَبِيلَ ٠‏ وَالْمَوَالِي بَعْضْهُمْ أكْمَاءً لِبَغْض رَجُلْ , برَجُل]50''؛ لأن التفاخر والتعيير 
0 5527 فتلحق النقيصة بدناءة النسبء فتعتبر فيه الكفاءة. فقريش بعضهم أكفاء 
لبعض] على اختلاف قبائلهم حتى يكون القرشي : الذي ليس بها شمي؛ كالتيمي: 
والامرية والعدوي. ونحو ذلك كفا للهاشمي؛ لقوله كل : «قْرَيْش بَعْضُهُمْ أكُفَاءْ لبتغض». 
وَقْرَيِشُ تَشْتَملُ على بني هاشمء والعرب بعضهم أكفاء لبعض بالنصء ولا تكون العرب كفأ 
لقريش لفضيلة قريش على سائر العرب؛ ولذلك اختصت الإمامة بهم . 


قال النبي ككِهِ: «الأَيِمَةُ من فرَنْش70" بخلاف القرشي أنه يصلح كفأ للهاشمي» وإن 





النكاح كالسلامة من العيوب. 
يتبين لنا من بيان أدلة الجمهورء ومناقشة أدلة المخالمين رجحان مذهب الجمهور من أن الكفاءة لا تشتر 
في صحة النكاح» وأن النكاح ينعقد صحيحاً بدونها. ا 
الجملة. ولا يلزم من ذلك اش راطها لصحة النكاح . يؤيد ذلك أن المرأة التي رفعت للنبي يكِةٍ أن أباها 
زوّجها من غير كفء. جبارمراة يك ولم يبطل نكاحها من أصله.ء ولو كانت الكفاءة شرطاً في 
صحة النكاح لأبطله النبي كلل 

00 012) 

»2 ورد هذا الحديث من حديث أنس بن مالك وعلي بن أبي طالب وأبي برزة. 
- فأما حديث أنس بن مالك: 
أخرجه أبو داود الطيالسي (؟/ ١57‏ - منحة) رقم (15457) والبزار (5/ 5١8‏ كشف) رقم (19178) وأبو 
يعلى (5/١5؟)‏ رقم (751414*) وأبو نعيم في «الحلية» (171/5) والبيهقي )١114/8(‏ كتاب قتال أهل 
البغي : باب الأئمة من قريشء كلهم من طريق ابراهيم بن سعد عن أبيه عن أنس قال : قال رسول 
الله َك : الأئمة من قريش إذا حكموا فعدلوا وإذا عاهدوا فوفوا وإذا استرحموا فرحموا. 
وقال أبو نعيم: هذا حديث مشهور ثابت من حديث أنس . 
وقال الحافظ في «تخريج أحاديث المختصر؛ :)415/١(‏ هذا حديث حسن .١‏ ه 
- وللحديث طرق أخرى عن أنس : 
فأخرجه أحمد (7/ 187) وابن أ, بي عاصم في «السنة» )١1١170(‏ من طريق الأعمش عن سهل أبي الأسد 
عن بكير بن وهب الجزري عن أنس به. 
وأخرجه أحمد (/ 9؟7١1)‏ ) والنسائي في «الكبرى» (577/7 - 158) كتاب القضاء: باب الأئمة من قريش 
حرية (9411) من طرري شبعية عق علق الى الأسيد ثنا كير بون وي الجر 2د أو نه وقد العتلن 
في اسم أبي الأسد وقد رجح أبو حاتم الرازي أن اسمه سهل . 
فقال ولده في «العلل؟ (5/ :)171١- 57١‏ سألت أبي عن حديث رواه أبو الجواب الأحوص بن جواب 
عن عمار بن رزيق عن الأعمش عن سهل بن بكير الجزري عن أنس بن مالك عن النبي كل أنه قال: 
الأئمة من قريش . الإممي اي را سجر اموي موسرل اي امدسعير كير الدزرو ونين ين 

عن النبى ككل ا. ه 


كَاتُ احاح 4 /اه 





كان للهاشمي من الفضيلة ما ليس للقرشي» لكن الشرع أسقطٍ اعتبار تلك الفضيلة في باب 
النكاح» عرفنا ذلك بفعل رسول الله وك وإجماع الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ فإنه روي 


0 وأخرجه الطبراني في «الكبير» )١07/١(‏ رقم (775) من طريق ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن 
أنس بن مالك به. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (8/5) من طريق حماد بن أحمد بن حماد بن أبي رجاء المروزوي قال: 
وجدت في كتاب جدي حماد بن أبي رجاء السلمي بخطه عن أبي حمزة السكري عن محمد بن سوقة عن 
القن ية.. 
قال أبو نعيم غريب من حديث محمد تفرد به حماد موجوداً في كتاب جده. 
وأخرجه الحاكم (201/4) من طريق الصعق بن حزن ثنا علي بن الحكم عن أنس مرفوعاً بلفظ : الأمراء 
من قريشس». 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
وأخرجه البزار )١51/84(‏ من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس بلفظ : الملك في قريش . 
والحديث ذكره الهيثمي في امجمع الزوائد» (5/ )١465‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط 
أتم منهما والبزار إلا أنه قال : الملك في قريش ورجال أحمد ثقات . 
وأما حديث على : 
أخرجه الطبراني في «الصغير» )١57 /١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )١17/0(‏ والحاكم (14/ ١0‏ -5) من 
طريق فيض بن الفضل ثنا مسعر بن كدام عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجذ عن 
على بن أبي طالب قال: قال رسول الله يلهِ: الأئمة من قريش. . . 
قال الطبراني: لم يروه عن مسعر إلا فيض . ظ 
وسكت عنه الحاكم والذهبي لكن قال المناوي في «فيض القدير؛ (5/ )١11٠‏ قال الحاكم صحيح وتعقبه 
الذهبي فقال: حديث منكر وقال ابن حجر رحمه الله حديث حسن |. ه. 
وتحسين ابن حجر للحديث وقع في كتابه «تخريج المختصر» /١(‏ 877) وزاد نسبته إلى البزار والهيثم بن 
كليب في مسنده . 
وقال في «التلخيص» (4/ 47): واختلف في وقفه ورفعه ورجح الدارقطني في «العلل» الموقوف. |. ه. 
حديث أبي برزة الأسلمي : 
أخرجه أبو داود الطيالسي  ١772/7(‏ منحة) رقم )١040(‏ وأحمد .517١/5(‏ 1755) وابن أبي عاصم في 
«السنة» (1/ 6778) رقم )١١786(‏ من طريق سكين بن عبد العزيز عن أبي المنهال عن أبي برزة قال: قال 
رسول الله ككلَِةِ: الأئمة من قريش . 
قال ابن كثير في «تحفة الطالب» (ص - :)١55‏ سكين بن عبد العزيز هذا وثقه وكيع وابن معين» وقال 
أبو حاتم : لا بأس بهء وذكره ابن حبان في الثئقات» وقال أبو داود ضعيفء وقال النسائي: ليس بالقوي. 
ولكن الحديث يقوى لأن له سندين جيدين ا. ه. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١9477/5(‏ رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح 
خلا سكين بن عبد العزيز وهو ثقة. 
وقال الحافظ في «التلخيص» (57/1): إسناده حسن وحسنه أيضأ في «تخريج أحاديث المختصر» /١(‏ 
لاع ) . 
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همه كات الاح 





يو الله زج ا مضي أللّه ا 0 َدَدَع 


سير اللو بلدسايك 0 
عنه ‏ بيت الخلافة» فلم يجعل القرشي الذي ليس بهاشمي كفأ له ولا تكون الموالي أكفاء 
للعرب؛ لفضل العرب على العجمء والموالي بعضهم أكفاء لبعض بالنص» وموالي العرب 
أكفاء لموالي قريش؛ لعموم قوله: والموالي بعضهم أكفاء لبعض رجل برجل . 


م ا ا ا ل ل 
له [أبوان فصاعداً في الإسلام» ومن له أبوان في الإسلام يكون كفأ لمن له]”'' آباء كثيرة فى 
الإسلام ؛ لآن نمام التمريف بالجد والزيادة غلى ذلك لا نهاية لهاء وقيل: هذا إذا كان و 
موضع قد طال عهد الإسلام وامتدء فأما إذا كان في موضع كان عهد الإسلام قريباً» بحيث لا 
يعير بذلك». ولا بعك يدا - يكون بعضهم كفأ لبعضهم ؛ لأن التعيير إذا لم يجر”'" بذلك ولم 
يعد عيبا - لم يلحق الشين والنقيصة ؛ فلا يتحقق الضرر. 


فصل فى شرط الحرية فى الكفاءة 

ومنها الحرية؛ لأن النقص والشين بالرق فوق النقص والشين بدناءة النسب؛ فلا يكون 
القن والمدبر والمكاتب كفأ للحرة بحال» ولا يكون مولى العتاقة كفأ لحرة الأصل» ويكون كفأ 
لمثله؛ لأن التفاخر يقع بالحرية الأصلية» والتعيير يجري في الحرية لا يكون كفأ لمن له/ أبوان 
فصاعداً في الحريةء ومن له أبوان في الحرية [لا يكون] كفأ لمن له آباء كثيرة في الحرية؛ كما 
في إسلام الآباء؛ لأن أصل التعريف بالأب وتمامه بالجد. وليس وراء التمام شيء». وكذا مولى 
الوضيع لا يكون كفأ لمولاة الشريف. حتى لا يكون مولى العرب كفأ لمولاة بني هاشم. حتى 
لو زوجت مولاة بني هاشم نفسها من مولى العرب ‏ كان لمعتقها حق الاعتراضء» لأن الولاء 
بمنزلة النسبء قال النبي كل: «الْوَلآءُ لْحَمَةٌ كَلحمَةٍ النَسب»”" والله أعلم . 


فصل فى شرط المال فى الكفاءة 
ومنها المال» فلا يكون الفقير كفأ للغنية؛ لأن التفاخر بالمال أكثر من التفاخر بغيره 
عادة» وخصوصا في زماننا هذا؛ ولآن للنكاح تعلقاً بالمهر والنفقة تعلقاً لازماًء فإنه لا يجوز 


0١1)‏ سقط في ط. (١‏ في ط: يجبر. 
هه تقدم . 


كتات التكاح امه 





بدون المهرء والنفقة لازمة. ولا تعلق له بالنسب والحرية» فلما اعتبرت الكفاءة ثمة؛ فلأن 
تعتبر ههنا أولى. والمعتبر فيه القدرة على مهر مثلهاء والنفقة ولا تعتبر الزيادة على ذلك» حتى 
أن الزوج إذا كان قادراً على مهر مثلها ونفقتها ‏ يكون كفأ لهاء وإن كان لا يساويها في المال. 
هكذا روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ‏ رحمههما الله - في ظاهر الروايات. 


وذكر في غير رواية الأصول أن تساويهما في الغنى شرط تحقق الكفاءة في قول أبي 
حنيفة ومحمدء خلافا سن توسفه» 'لآن التفاخر يقع في الغنى عادة والصحيح هو الأول؛ 
لأن الغنى لا ثبات له؛ لأن المال غادٍ ورائح. فلا تعتبر المساواة في الغتق) ومن لا يملك مهرأ 
ولا نفقة لا يكون كفأ؛ لأن المهر عوض ما يملك بهذا العقد. فد بل-من القدزة عل وقيام 
الازدواج بالنفقة؛ فلا بد من القدرة عليها؛ ولأن من لا قدرة له على المهر والنفقة يستحقر 
ويستهان في العادة؛ كمن له نسب دنيء؛ فتختل به المصالح كما تختل عند دناءة السية: 

وقيل: المراد من المهر قدر المعجل عرفاً وعادة دون ما في الذمة؛ لأن ما في الذمة 
ماع ف الاجر إلى وقت اليسار؛ فلا يطلب به للحال عادة» والمال غاد واوواتع» وروي عن 
أبي يوسف؛ أنه إذا ملك النفقة يكون كفأ وإن لم يملك المهر. هكذا روى الحسن بن أبي 
مالك عنه؛ فإنه روي عنه أنه قال : سالك أبا يوسفه عق الكقفي فقال: الذي يملك المهر 
والنفقة» فقلت: وإن كان يملك المهر دون النفقة». فقال: لا يكون كفأ. فقلت: فإن ملك 
النفقة دون المهرء فقال: يكون كفأء وإنما كان كذلك؛ لأن المرء يعد قادراً على المهر بقدرة 
أبن عادة؛ [ولهذا لم يجز دفع الزكاة إلى ولد الغني إذا كان صغيراء وإن كان فقيراً في نفسه؛ 
لأنه يعد غفا يال أبية]"" ولا بعد« قادراً على التفقة يقت أنيدة لأن الأب يتحمل المهر الذي 
على ابنه ولا يتحمل نفقة زوجته عادة. 

وقال بعضهم: إذا كان الرجل ذا جاه كالسلطان والعالم؛ فإنه يكون كفأء وإن كان لا 
يملك من المال إلا قدر النفقة؛ لما ذكرنا أن المهر تجري فيه المسامحة بالتأخير إلى وقت 
اليسار. والمال يغدو ويروح» وحاجة المعيشة تندفع بالنفقة . 


فصل فى شرط الدين فى الكفاءة 
ومنها: الدين في قول أبي حنيفة وأبي يوسفء حتى لو أن امرأة من بنات الصالحين إذا 
زوجت نفسها من فاسق ‏ كان للأولياء حق الاعتراض عندهما؛ لأن التفاخر بالدين أحق من 
التفاخر بالتسته والحرية والمال» والتعيير بالفسق شيك وجوه الكعيين.: 


)01 سقط في أ. 


"مه كتات التُكاح 





وقال محمد: لا تعتبر الكفاءة في الدين؛ لأن هذا من أمور الآخرة. والكفاءة من أحكام 
الدنياء فلا يقدح فيها الفسقء إلا إذا كان شيئاً فاحشاً؛ بأن كان الفاسق ممن يسخر منه 
ويضحك عليه ويصفع » فإن كان ممن يهاب منه بأن كان أميراً قتالاً يكون كفاً؛ لآن هذا الفسق 
لا يعد شيئاً في العادة ؛ فلا يقدح في الكفاءة» [وعن أبي يوسف] '؟ أن الفاسق إذا كان معلناً لا 


نون كنا إن كآن بكرا بكرن كنا : 


فصل في شرط الحرفة فى الكفاءة 

وأما الحرفة فقد ذكر الكرخي أن الكفاءة في الحرف والصناعات معتبرة عند أبي يوسف». 
فلا يكون الحائك كفئاً للجوهري والصيرفي», وذكر أن أبا حنيفة دزعفيية اللا متى الآمر فيها 
على عادة العرب أن مواليهم يعملون هذه الأعمال لا يقصدون بها الحرف فلا يعيرون بها 
وأجاب أبو يوسف على عادة أهل البلاد؛ أنهم يتخذون ذلك حرفة فيعيرون بالدنيء من 
الصنائع» فلا يكون بينهم خلاف في الحقيقة . 

وكذا ذكر القاضي في شرحه «مختصر الطحاوي» اعتبار الكفاءة في الحرفة ولم بذكن 
الخلاف» فتثبت الكفاءة بين الحرفتين”"' في جنس واحد؛ كالبزاز مع البزازء والحائك مع 
الحائك وتئبت عند اختلاف جنس الحرف إذا كان ال 0 كالبزاز مع الصائغ. 
والصائغ 75 العطارء والحائك مع الحجامء والحجام مع الدباغ» ولا تثبت فيما لا مقاربة 
بينهماء كالعطار مع البيطارء والبزاز مع الخراز. 

وذكر في بعض نسخ «الجامع الصغير»؛ أن الكفاءة في الحرف معتبرة في قول أبي حنيفة 
[رمحمد]”” »: وعند أبى يوسف غير معتبرة» إلا أن تكون فاحشة؛ كالحياكة» والحجامة. 
والدباغة؛ ‏ ونخو ذلك؛ لأنها ليست يأمر لازم واجب الوجود؛ آلا ترى أنه يقذر على تركهاء 
وهذا يشكل بالحياكة وأخواتها فإنه قادر على تركهاء ومع هذا يقدح في الكفاءة ‏ والله تعالى 
الموفق» وأهل الكفر بعضهم أكفاء لبعض؛ لأن اعتبار الكفاءة لدفع النقيصة» ولا نقيصة أعظم 
من الكفر. 


فصل فيمن تعتبر له الكفاءة 
وأما بيان من تعتبر له الكفاءة: فالكفاءة تعتبر للنساء لا للرجال»: على معنى أنه تعتبر 


000 ف وقال بعضهم. هه 00 المحترفين . 
(*) سقط في ط. 
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الكفاءة في جانب الرجال للنساءء ولا تعتبر فى جانب النساء للرجال؛ لأن النصوص وردت 
بالاغعبان فى انث الرجال خاضف.. وكذا المعدن الذى قرعت له الكفاءة بوبحب الختضاصر 
اعتبارها بجاديم! لأن المرأة هي التي تستنكف لا الرجل ؛ لأنها هي المستفرشة» فأما الزوج 

فهو المستفرش ؛ نا تلفق لابن عن قاياء ومن مشايخنا من قال: إن الكفاءة فى جانب النساء 
معتبرة ة أيضاً عند أبي يوسف ومحمد؛ استدلالاً بمسألة ذكرها في «الجامع الصغير» في باب 
الوكالة. وهي أن أميراً أمر رجلا أن يزوجه امرأق فزوجه أمة لغيره قال: جاز عند أبي حنيفة. 
وعندهما: لا يجوز. ولا دلالة فى هذه المسألة على ما زعموا؛ لأن عدم الجواز عندهما 
يحتمل أن يكون لمعنى آخرء وهو أن من أصلهما أن التوكيل المطلق يتقيد بالعرف والعادة 
فينصرف إلى المتعارف؛ كما في الوكيل بالبيع المطلق. ومن أصل أبي حنيفة رحمه الله؛ أنه 
يجري على إطلاقه في غير موضع الضرورة والتهمة. ويحتمل أن يكون عدم الجواز عندهما 
لاعتبار الكفاءة فى تلك المسألة خاصة؛ حملا للمطلق على المتعارف كما هو أصلهما؛ إذ 
المعارف هو التزويج بالكفء؛ فاستحسنا اعتبار الكفاءة في جانبهن في مثل تلك الصورة لمكان 
العرف والعادة. وقد نص محمد رحمه الله - على القياس والاستحسان في تلك المسألة في 
وكالة الأصل. ٠‏ فلم تكن هذه المسألة دليلا على اعتبار الكفاءة في جانبهن أصلاً عندهماء ولا 
تكون دليلاً على ذلك على الإطلاق» بل في تلك الصورة خاصة استحساناً للعرف». ولو أظهر 
رجل نسبه لامرأة» فزوجت نفسها منهء ثم ظهر نسبه على خلاف ما أظهره ‏ فالأمر لا يخلو؛ 
إما أن يكون المكتوم مثل المظهرء وإما أن يكون أعلى منه؛ وإما أن يكون أدون» فإن كان مثله 
بأن أظهر أنه تيمي» ثم ظهر أنه عدوي فلا خيار لها؛ لأن الرضا بالشيء يكون رضا بمثله. 
وإن كان أعلى منه بأن أظهر أنه عربي فظهر أنه قرشي - فلا خيار لها أيضاً؛ لآن الوقنا بالادتئ 
يكون رضا بالأعلى من طريق الأولى . 


وعن الحسن بن زياد أن لها الخيار؛ لأن الأعلى لا يحتمل منها ما يحتمل الأدنى» فلا 
يكون الرضا منها بالمظهر رضا بالأعلى منهء وهذا غير سديد؛ لأن الظاهر أنها ترضى بالكفى. 
وإن كان الكفء لا يحتمل منها ما يحتمل غير الكفء. لأن غير الكفء ضرره أكثر من نفعه 
فكان الرضا بالمظهر رضا بالأعلى منه من طريق الأولى؛ وإن كان أدون منه؛ بأن أظهر أنه 
قرشي ثم ظهر أنه عربي - فلها الخيار. 


وَإن كان كنا لها بأن كاتع البير ا غربية لاني اهنا وييه فرطل القياد ةوسن زياذة 
مرغوب فيهاء ولم تحصلء فلا تكون راضية بدونها ‏ فكان لها الخيار. وروي أنه لا خيار لها؛ 
لأن الخيار لدفع النقص ولا نقيصة؛ لأنه كفء لها. هذا إذا فعل الرجل ذلك» فأما إذا فعلت 
المرأة؛ بأن أظهرت امرأة نسبها لرجل فتزوجهاء ثم ظهر بخلاف ما أظهرت ‏ فلا خيار للزوج. 
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نعراء تتنيق أنه معن 1 4241" 1ن الكقاءونقى بحاني النباءا قير عفقي 29 ارزع 7" ويد اها اذ 


تزوج رجل امرأة على أنها حرة؛ فولدت منهء ثم أقام رجل البينة على أنها أمته؛ فإن المولى 
بالخيار إن شاء أجاز النكاح. وإن شاء أبطله؛ لأن النكاح حصل بغير إذن المولى؛ فوقف على 
إجازته» ويغرم العقر؛ لأنه وطىء جارية غير مملوكة له حقيقة» فلا يخلو عن عقوبة أو غرامة, 
ولا سبيل إلى إيجاب العقوبة للشبهة؛ فتجب الغرامة. 

وأما الولد فإن كان المغرور حرا فالولد حر بالقيمة؛ لإجماع الصحابة ‏ رضي الله تعالى 
عنهم ا اي ين - رضي الله تعالى عنه أنه قضى بذلك بمحضر من 
الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ ولم ينقل أنه أنكر عليه أحد فيكون اغا + و لآن الااسعلذة 
وبا وي إد لا علم للمستولد بحقيقة الحال» فكان الممكو لك فستحها 
للنظرء والمستحق مستحق للنظر أيضاً؛ لأنه ظهر كون الجارية ملكا له.ء فتجب مراعاة الحقين 
بقدر الإمكان» فراعينا حق المستولد فى صورة الأولادء وحق المستحق في معنى الأولاد رعاية 
للجانبين بقدر الإمكان» وتعتبر قيمته يوم الخصومة؛ لأنه وقت سبب وجوب الضمان» وهو 
منع الولد عن المستحق له؛ لأنه علق عبدا في حقه ومنع عنه يوم الخصومة . 

ولو مات الولد قبل الخصومة لا يغرم قيمته؟ لأن الضمان يجب بالمنع. ولم يوجد المنع 

من المغرور؛ ولأنه لا صنع له في موته. وإن كان الانن ترك مالا فيو يراق لم4 لأنة ابنة 

وقد مات حر فيرثه» ولا يغرم للمستحق شيئاً؛ لأن الميراث ليس ببدل عن الميت. 

وإن كان الابن قتله رجل. وأخذ الأب الدية؛ فإنه يغرم قيمته للمستحق؛ لأن الدية بدل 
عن المقتول» فتقوم مقامه كأنه حي . 

وإن كان رجل ضرب بطن الجارية» فألقت جنيئاً ميت - يغرم الضارب الغرة خمسمائة» ثم 
يغرم المستولد للمستحقء. فإن كان الولد ذكراً فنصف عشر قيمته» وإن كان أنثى فعشر قيمتهاء 
وإن كان المغرور عبداً فالأولاد يكونون أرقاء للمستحق في قول أبي حنيفة وأبي يوسفء وعند 
محمد يكونون أحرارأء ويكونون أولاد المغرور. 

وجه قول محمد: إن هذا ولد المغرور حقيقة؛ لانخلاقه من مائه» وولد المغرور حر 
بالقيمة بإجماع الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم -. 

ولهما: أن القياس أن يكوث الولذ ملك المستحق؛؟ لأن الجارية تنين آنها ملكةة: فيتبين أن 
الولد حدث على ملكه؛ لأن الولد يتبع الأم : في الحرية والرق» إلا أنا تركنا القياس بإجماع 


)١(‏ زاد في أ: فصل: ويتصا 


أ 





الصحابة - رضي الله تعالى عنهم ‏ وهم إنما قضوا بحرية الولد في المغرور الحرء فبقي الأمر 
فى غيره مردوداً إلى أصل القياس» ثم المغرور هل يرجع بما غرم على الغار. والغار لا يخلو 
إما أن يكون أجنبياًء وإما أن يكون مولى الجارية» وإما أن يكون هي الجارية» فإن كان أجنبيا 
فإن كان حرّاً فغره؛ بأن قال: تزوج بها فإنها حرة» أو لم يأمره بالتزويج لكنه زوجها على أنها 
حرة» أو قال: هي حرة وزوجها منه؛ فإنه يرجع على الغار بقيمة الأولاد؛ لأنه صار ضامنا له 
ما يلحقه من الغرامة في ذلك النكاح» فيرجع عليه بحكم الضمان؛ ولا يرجع عليه بالعقر؛ لأنه 
ضمنه بفعل نفسه؛ فلا يرجع على أحد. 


ولو قال: هي حرة» ولم يأمره الاررع ا ولو وجي ديا يريع على المخير بدي 
لأن معنى الضمان والالتزام لا يتحقق بهذا القدرء وإن كان الغار عبدأ لرجل؛ فإن كان مولاه لم 
يأمره بذلك ‏ يرجع عليه بعد العتاق» وإن كان أمره بذلك رجع عليه للحال» إلا إذا كان مكاتباً أو 
مكاتبة؛ فإنه يرجع عليه بعد العتاق؛ لأن أمر المولى بذلك لا يصح.ء وإن كان المولى هو الذي 
غره؛ فلا يضمن المغرور من قيمة الأولاد شيئاً؛ لأنه لو ضمن للمولى لكان له أن يرجع على 
المولى بما ضمن؛ فلا يفيد وجوب الضمان. وإن كانت الأمة هي التى غرته؛ فإن كان المولى لم 
يأمرها بذلك» فإن المغرور يرجع على الأمة بعد العتاق لا للحال؛ لأنه دين لم يظهر فى حق 
المولى» وإن كان أمرها بذلك يرجع على الأمة للحال؛ لأنه ظهر وجوبه في حق المولى . هذا إذا 
غره أحدء أما إذا لم يغره أحدء ولكنه ظن أنها حرة فتزوجهاء فإذا هي أمة؛ فإنه لا يرجع بالعقر 
على أحد لما قلناء والأولاد أرقاء لمولى الأمة؛ لأن الجارية ملكهء والله أعلم . 


فصل في كمال المهر 


ومنها: كمال مهر المثل في إنكاح الحرة العاقلة البالغة نفسها من غير كفء بغير رضا 
الأولياء في قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله - حتى لو زوجت نفسها من كفء بأقل من مهر مثلها 
مقدار ما لا يتغابن فيه الناس بغير رضا الأولياء ‏ فللأولياء حى الاعتراض عنده» فإما أن يبلغ 
الزوج إلى مهر مثلها أو يفرق بينهما. وعند أبي يوسف ومحمد: هذا ليس بشرطهء ويلزم 
النكاح بدونه حتى [لا]7'' يثبت للأولياء حق الاعتراض؛ وهاتان المسألتان أعني: هذه المسألة 
والسيعالة المتقدمة عليهاء وهى ما إذا زوجت نمسها من غير كمعءء. وبغير رضا الأولياء ‏ لا 
شك أنهما/ يتفرعان على أصل أبي حنيفة وزفرء وإحدى الروايتين عن أبي يوسف. ورواية 49ب 
الرجوع عن محمد؛ لأن النكاح جائز. 


)2232 سقط في ط. 
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وأما على أصل محمد في ظاهر الرواية عنه.» وإحدى الروايتين عن أبي يوسف: فلا 
يجوز هذا النكاح. فيشكل التفريع. فتصور المسألة فيما إذا أذن الول #ابادرريج فزوجت 
نفسها من غير كفء أو من كفء بأقل من مهر مثلهاء وذكر في الأصل صورة أخرى. وهي ما 
إدا أكره الولي والمرأة على النكاح من عير كماءء أو من كفء بأقل من مهر مثلهاء ٠‏ ثم زال 
الإكراه ‏ ففي المسألة الأولى : لكل واحد منهماء أعنى : الولى والمرأة حق الاعتراض» وإن 
رفن احديا لا يببطل حق الآخر. وفي المسألة الثانية: لها حق الاعتراض» فإن رضيت 
بالنكاح والمهر - فللولي أن يفسخ في قول أبي حنيفة» وفي قول محمد وأبي يوسف الأخير: 
لين له أن ن: يفسخ. وتصور المسألة على أصل الشافعي فيما إذا أمر الولي رجلا بالتزويج؛ 
فزوجها من غير كفء برضاها أو من كفء بمهر قاصر برضاها. وجه قول أبي يوسف ومحمد؛ 
أن المهر حقها على الخلوص؛ كالثمن في البيع. والأجرة في الإجارة» فكانت هي بالنقص 
متصرفة في خالص حقهاء فيصح ويلزم؛ كما إذا أبرأت زوجها عن المهر؛ ولهذا جاز الإبراء 
عن الثمن في باب البيع» والبيع بشثمن بخس؛ كذا هذا. 

ولأبي حنيفة أن للأولياء حقاً في المهر؛ لأنهم يفتخرون بغلاء المهرء ويتعيرون ببخسه. 
فيلحقهم الضرر بالبخس» وهو ضرر التعيير؛ فكان لهم دفع الضرر عن أنفسهم بالاعتراض؛ 
ولهذا يثبت لهم حق الاعتراض بسبب عدم الكفاءة» كذا هذا؛ ولأنها بالبخس عن مهر مثلها 
أضرت بنساء قبيلتها؛ لأن مهور مثلها عند تقادم العهد تعتبر بهاء فكانت بالنقص ملحقة الضرر 
بالقبيلة» فكان لهم دفع هذا الضرر عن أنفسهم بالفسخ. والله أعلم . 


العلماء . 
وقال بعضهم : : عيب العنة لا يمنع لزوم النكاح واحتجوا بما روي أنَّ امرأة رفَاعَةَ أَنَثْ 
رضول: الله يك وَقَالت : رشو ل انس ني كنت نحت رِفَاعَةَ فُطَلْقَي آجِرَ التطلِيقَاتٍ النّلاثِ؛ 


َتَرَوْْتُ عَبْدَ الرَحْمْنٍ بْنَ الرْبَئْرٍ واه مَا وَجَدْتُ مَعَهُ إلأ مِثْلَ هذه الْهُذْبَة مَمَبَسّمَ رَسُولُ 
الله كلد وَمَال : «لَعَلْكَ تَرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلى رِفَاعَة؟» لآ ١حَنّى‏ تذوقِي عُسَيِلَتَهُ وََذُوقَ 
1 سَيْلَتَك اا 


فوجه الاستدلال: أن تلك المرأة ادعت العنة على زوجهاء ورسول الله كَكهِ لم يثبت لها 
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الخيار» ولو لم يقع النكاح لازماً لا يثبت» ولأن هذا العيب لا يوجب فوات المستحق بالعقد 
بيقين» فلا يوجب الخيار كسائر أنواع العيوب» بخلاف الجب؛ فإنه يفوت المستحق بالعقد 


و 


راحب العيكاة رضي الله تعالى. عتهيم - فإنه رُوِيّ عَنْ عمَرَ - رَضِيَّ الله تعالى عَلْهُ - 
أنهُ قَضَئى فِي الْعِنّين؛ أله يُؤَجَل سَنَة: فَإِنَ قَدِرَ عَلَيْهَاء إلا أحذث هله الصّذاف كانلة: وَفْرَقَ 
يما وَعَلَنيًا العذةة) ورُوي عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه 0 


وروي عن على - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: «يُوَجَلَ سَئَةَ فْإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا إلا فُرْقَ 
بَيْنَهُمَااء وكان قضاؤهم بمحضر من الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ ولم ينقل أنه أنكر عليهم 
أحد منهم؛ فيكون إجماعاً؛ ولأن الوطء مرة واحدة مستحق على الزوج للمرأة بالعقد» وفي 
إلزام العقد عند تقرر العجز عن الوصول تفويت المستحق بالعقد عليهاء وهذا ضرر بها وظلم 
في حقهاء وقد قال الله تعالى : «وّلا يَظلِمُ رَبك أحداً» [الكهف:44]. 


وقال النبي كك : «لآَضَرَرَ وَلاَِضْرَارَ في الإشلام» ". فيؤدي إلى التناقض وذلك محال؛ لأن 
الله تعالى أوجب على الزوج الإمساك بالمعروف, أو التسريح بالإحسان. بقوله_ عرز وجل : 
لفَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بَِحْسَانٍ4 [البقرة : 174]» ومعلوم أن استيفاء النكاح عليها مع كونها 
محرومة الحظ من الزوج ‏ ليس من الإمساك بالمعروف في شيء؛ فتعين. عليه التسريح بالإحسان»ء 
فإن سرح بنفسه وإلا ناب القاضي منابه في التسريح» ولأن المهر عوض في عقد النكاح» والعجز 
عن الوصول إليها يوجب عيباً في العوض ؛ لأنه يمنع من تأكده بيقين؛ لجواز أن يختصما إلى قاض 
لايرى تأكد المهر بالخلوة» فيطلقها ويعطيها نصف المهر؛ فيتمكن في المهر عيب» وهو عدم 
التأكد بيقين» والعيب في العوض يوجب الخيار؛ كما في البيع» ولا حجة لهم في الحديث ؛ لأن 
تلك المقالة منها لم تكن دعوى/ العنة» بل كانت كناية عن معنى آخر وهو دقة”' القضيب» 
والاعتبار بسائر العيوب لا يصح ؛ لأنها لا توجب فوات المستحق بالعقد؛ لما نذكر في تلك المسألة 
إن شاء الله تعالى . وهذا يوجب ظاهراً وغالباً؛ لأن العجز يتقرر بعدم الوصول في مدة السنة ظاهراء 
فيفوت المستحق بالعقد ظاهرا؛ فبطل الاعتبار. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (*/207) كتاب النكاح باب كم يؤجل العنين عن عمر وعلي بن أبي طالب 
وعبد الله بن مسعود. 
وأخرجه مالك فى «الموطأ» (7/ 080) كتاب الطلاق: باب أجل الذي لا يمس امرأته حديث (114) عن 
سعد بخ الشعيب آله كان زقول» عن اتروض امرأة فلع ممغطع آنا يمتها فإله يضري له أجل سنة: 

6 تقدم تخريجه . 

(0) في أ صغر. 


ممه كنات احاح 


وإذا عرف هذاء فإذا رفعت المرأة زوجهاء وادعت أنه عنين. وطلبت الفرقة؛ فإن 
القاضي يسأله: هل وصل إليها أو لم يصل؟ فإن أقر أنه لم يصل أجله سنة؛ سواء كانت المرأة 
بكرأ أو ثيباء وإن أنكر وادعى الوصول إليهاء فإن كانت المرأة ثيباً - فالقول قوله مع يمينه؛ أنه 
وصل إليها؛ لأن الثيابة دليل الوصول في الجملةء والمانع من الوصول من جهته عارض؛ إذ 
الأصل هو السلامة عن العيب» فكان الظاهر شاهدا له» إلا أنه يستحلف دفعاً للتهمة . 


وإن قالت: أنا بكر نظر إليها النساء» وامرأة واحدة تجزىء؛ لأن البكارة باب لا يطلع 
عليه الرجال. وشهادة النساء بانفرادهمن في هذا الباب مقبولة للضرورة» وتقبل فيه شهادة 
الواحدة. كشهادة القابلة على الولادة. ولأن الأصل حرمة النظر إلى العورة وهو العزيمة؛ لقوله 
تعالى: #وَقَلٌ لِلْمُؤْمِئَاتِ يَعْضْضْنَ مِنْ أَنْصَارِهِنٌ4 [النور: ]"١‏ وحق الرخصة يصير مقضياً 
بالواحدة؛ ولأن الأصل أن ما قبل قول النساء فيه بانفرادهن ‏ لا يشترط فيه العدد كرواية 
الأخبار عن رسول الله يك والثتتان أوثق؛ لأن غلبة الظن بخبر العدد أقوى. فإن قلن: هي ثيب 
فالقول قول الزوج مع يمينه لما فلناء وإن قلن: هي بكر فالقول قولها. 


وذكر القاضي في شرحه «مختصر الطحاوي»: إن القول قولها من غير يمين؟؛ لأن البكارة 
فيها أصل. وقد شرت شهادتهن بشهادة الأصل» وإذا ثبت أنه لم يصل إليها؛ إما بإقراره» أو 
بظهور البكارة ‏ أجله القاضي حولاً؛ لأنه ثبت عنته» والعنين يؤجل سنة؛ لإجماع الصحابة 
على ذلك». ولأن عدم الوصول قبل التأجيل يحتمل أن يكون للعجز عن الوصول» ويحتمل أن 
يكون لبغضه إياهاء مع القدرة على الوصول؛ فيؤجل» حتى لو كان عدم الوصول للبغض 
يطؤها في المدة ظاهراً وغالبا؛ دفعاً للعار والشين عن نفسهء وإن لم يطأها حتى مضت المدة - 
يعلم أن عدم الوصول كان للعجزء وأما التأجيل سنة؛ فلأن العجز عن الوصول يحتمل أن 
يكون خلقة» ويحتمل أن يكون من داءء أو طبيعة غالبة من الحرارة أو البرودة» أو الرطوبة أو 
اليبوسة» والسنة مشتملة على الفصول الأربعة» والفصول الأربعة [مشتملة على الطبائع الأربع]. 
فيؤجل سنة؛ لما عسى أن يوافقه بعض فصول السنة؛ فيزول المانع ويقدر على الوصول . 

وروي عن عبد الله بن نوفل أنه قال: يؤجل عشرة أشهرء وهذا القول مخالف لإجماع 
الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ فإنهم أجلوا العنين سنة؛ وقد اختلف الناس في عبد الله بن 
نوفل أنه صحابي أو تابعي» فلا يقدح خلافه في الإجماع مع الاحتمال؛ ولأن التأجيل سنة 
لرجاء الوصول في الفصول الأربعة» ولا تكمل الفصول إلا في سنة تامة» ثم يؤجل سنة شمسية 
بالأيام» أو قمرية بالأهلة. ذكر القاضي في شرحه «مختصر الطحاوي» أن في ظاهر الرواية 
يؤجل سنة قمرية بالآهلة . قال: وروي الحسن عن أبي حنيفة» أنه يؤجل سنة شمسية . 

وحكى الكرخي عن أصحابنا أنهم قالوا: يؤجل سنة شمسية» ولم يذكر الخلاف. 


كات احاح 48ن2/3 





وجه هذا القول» وهو رواية الحسن عن أبى حنيفة: أن الفصول الأربعة لا تكمل إلا 
بالسنة الشمسية؛ لأنها تزيد على القمرية بأيام» فيحتمل زوال العارض في المدة التي بين 
الشمسية والقمرية» فكان التأجيل بالسنة الشمسية أولى» ولظاهر الرواية الكتاب والسنة . 


أما الكتاب فقوله تعالى: 9يَسْئَلُونَكَ عَنٍ الأِلَةِ قُلَ هِيّ مَوَاقِيتُ لِلئَاسٍ وَالْحَخْ» 
[البقرة:184] جعل الله - عز وجل - بفضله ورحمته الهلال معرفاً للخلق الأجل والأوقات والمدد. 
ومعرفاً وقت الحج؛ لأنه لو جعل معرفة ذلك بالأيام - لاشتد حساب ذلك عليهم» ولتعذر 
عليهم معرفة السنين والشهور والأيام . 


وأما السنة: فما روي أن النبي وَْ خطب في الموسمء وقال يك في خطبته : «ألآ إن 
الزْمَانَ قد اسْتَدَارَ كهيئيه يَْم خَلقَ الله السَّمَوَاتَ وَالأَرْضَ). السّنَةُ انْنَا عَشَرَ شَهْراء أَرْبَعَةَ حُرْمٌ 
تلات متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم». ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان"” / 
[ثلاثئة سرد وواحد فرد”" والشهر في اللغة اسم للهلال» يقال: رأيت الشهرء أي: رأيت 
الهلال» وقيل: سمي الشهر شهراً لشهرته» والشهرة للهلال» فكان تأجيل الصحابة - رضي الله 
تعالى عنهم ‏ العنين سنة» والسنة اثنا عشر شهراًء والشهر اسم للهلال ‏ تأجيلا للهلالية» وهي 
السنة القمرية ضرورة» وأول السنة حين يترافعان» ل ات ل اي ليا 
روي أن عمر ‏ رضي الله تعالى عنه د كَنَبَ إِلَى شْرَيْحَ أن يُوَجلَ العِنِينَ سن مِنْ يَوْم يَتَفِعْ إل 
لما ذكرنا أن عدم الوصول قبل التأجيل» يحتمل أن يكون للعجزء ويحتمل أن يكون لكراهته 
إياها مع القدرة على الوصولء فإذا أجله الحاكم فالظاهر أنه لا يمتنع عن وطثها إلا لعجزه؛ 
خشية العار والشين» فإذا أجل سنة» فشهر رمضان وأيام الحيض تحسب عليه» ولا يجعل له 
مكانها ؛ لأن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم ‏ أجلوا العنين سنة واحدة مع علمهم بأن السنة لا 
تخلو عن شهر رمضان» ومن زمان الحيضء» فلو لم يكن ذلك محسوباً من المدة ‏ لأجلوا زيادة 
على السنة . 


ولو مرض الزوج في المدة مرضاً لا يستطيع معه الجماع. أو مرضت هي ؟ فإن استوعب 
الموضى الت كلها ومتاننت السقة اشر وإن لم يستوعب فقد روى ابن سماعة عن أبي 
يوسف: أن المرض [إن كان نصف شهر أو أقل احتسب عليه]””» وإن كان أكثر من نصف 
شهر لم يحتسب عليه بهذه الأيام» وجعل له مكانها وكذلك الغيبة . 


(0) سقط فى أ. 
(6) في أ: إن كان أقل من نصف شهر احتسب عليه . 


بن6٠‎ 


.وه كِتَابُ التكاح 


هى ‏ احتسب عليه اين 


وروى ابن سماعة عن محمد أن المرض إذا كان أقل من شهر يحتسب عليه» وإن كان 
شهراً فصاعداً لا يحتسب عليه بأيام المرض» ويجعل له مكانهاء والأصل في هذا أن قليل 
المرض مما لا يمكن اعتباره» لأن الإنسان لا يخلو عن ذلك عادة» ويمكن اعتبار الكثيرء 
فجعل أبو يُوسّف على إحدى الروايتين - وهي الرواية الصحيحة عنه [نصف الشهر وما 
دونه]”'' قليلاًء والأكثر من النصف كثيراً؛ استدلالاً بشهر رمضان؛ فإنه محسوب عليه. 


ومعلوم أنه إثما يقدر على الوطء في الليالي دون النهار. والليالي دون النهار تكون نصف 
شهرء وكان ذلك دليلا على أن المانع إذا كان نصف شهر فما دونه يعتد بهء وهذا الاستدلال 
يوجب الاعتداد بالنصف فما دونه. أما لا ينفي الاعتداد بما فوقه. وأما على الرواية الأحرق 
فنقول: إنه لما صح زماناً يمكن الوطء فيهء فإذا لم يطأها فالتقصير جاء من قبله» فيجعل كأنه 
صح جميع السنةء بخلاف ما إذا مرض جميع السنة؛ لأنه لم يجد زمانا يتمكن من الوطء فيهء 
فتعذر الاعتداد بالسنة فى حقه. ومحمد ‏ رحمه الله - جعل ما دون الشهر قليلاء والشهر 
فصاعدا كثيراً؛ لأن الختهر أذتن الأجل. وأقصى العاجل ؛ فكان في حكم الكثير» وما دونه في 
حكم القليل. 

وقال أبو يوسف: إن حجت المرأة حجة الإسلام بعد التأجيل ‏ لم يحتسب على الزوج 
مدة الحج؛ لأنه لا يقدر على منعها من حجة الإسلام شرعاء فلم يتمكن من الوطء فيها شرعاء 
إن حج الزوج احتسبت المدة عليه؛ لأنه يقدر على أن يخرجها مع نفسه. أو يؤخر الحج؛ 
لأن جميع العمر وقته. 

وقال:كتحين” حابي وهر مجر يرجل به بعد لخادت لأنه لا يتمكن من الوطء 
شرعا أ مع الإحرام. فتبتدأ المدة من وقت يمكنه الوطء فيه شرعاًء وهو ما بعد الإحلال» وإن 
خاصمته وهو مظاهرء فإن كان يقدر على الإعتاق أجل سنة من حين الخصومة [إلا أنه]”" إذا 
كان قادراً على الإعتاق ‏ كان قادراً على الوطء بتقديم الإعتاق؛ كالمحدث قادر على الصلاة 
بتقديم الطهارة» وإن كان لا يقدر على ذلك أجل أربعة عشر شهراً؛ لأنه يحتاج إلى تقديم صوم 
شهرين» ولا يمكنه الوطء فيهما فلا يعتد بهما من الأجل» ثم يمكنه الوطء بعدهماء فإن أجل 


)١(‏ سقط في أ. 
(؟) بدل ما بين المعكوفين في أ: ما دون نصف الشهر. 
() بدل ما بين المعكوفين في أ: لأنه. 


كِتَابُ النكاح ١ه‏ 


سنة وليس بمظاهر» ثم ظاهر في السنة ‏ لم يزد على المدة بشيء؛ لأنه كان يقدر على ترك 
الظهارء فلما ظاهر فقد منع نفسه عن الوطء باختياره» فلا يجوز إسقاط حق المرأة. وإن كانت 
امرأة العنين رتقاء أو قرناء ‏ لا يؤجل؛ لأنه لا حق للمرأة في الوطء؛ لوجود المانع من الوطء؛ 


وإن كان الزوج صغيراً لا يجامع مثله» والمرأة كبيرة» ولم تعلم المرأة» فطالبت بالتأجيل 
لا يؤجلء» بل ينتظر إلى أن يدرك» فإذا أدرك يؤجل سنة؛ لأنه إذا كان لا يجامع لا يفيد 
التأجيل» ولأن حكم التأجيل إذا لم يصل إليها في المدة هو ثبوت خيار الفرقة» وفرقة العنين 
طلاق» والصبي لا يملك الطلاق؛ ولأن للصبي”'' زماناً يوجد منه/ الوطء فيه ظاهراً وغالباء 
وهو ما بعد البلوغ فلا يؤجل للحالء وإن كان الزوج كبيراً مجنوناًء فوجدته عنيئاً - قالوا: إنه 
لا يؤجل؛ كذا ذكر الكرخي؛ لأن التأجيل للتفريق عند عدم الدخول”"'» وفرقة العنين طلاق» 
والمجنون لا يملك الطلاق. وذكر القاضي في شرحه «مختصر الطحاوي» أنه ينتظر حولا ولا 
يتتظر إلى إفاقته بخلاف الصبي؛ لأن الصغر مانع من الوصولء فيستأني إلى أن يزول الصغر ثم 
يؤجل سنة. فأما المجنون فلا يمنع الوصول؛ لأن المجنون يجامع فيؤجل للحال» والصحيح 
ما ذكره الكرخي ؛ أنه لا يؤجل أصلا لما ذكرنا. 

وذ اتعضى اخل القنين :. قبدال القاضتي 'آن ونه ينه ار + المييقفيل أرقي المراة؟ 
لأنه قد ثبت لها حق التفريق» وفي التأجيل تأخير حقها؛ فلا يجوز من غير رضاهاء ثم إذا أجل 
العنين سنة وتمت المدةء فإن اتفقا على أنه قد وصل إليها ‏ فهى زوجته ولا خيار لهاء وإن 
اختلفا وادعت المرأة أنه لم يصل إليهاء وادعى الزوج اللوضرل» إن كانت المرأة ثيب - فالقول 
قوله مع يمينه لما قلناء وإن كانت بكرا نظر إليها النساء» فإن قلن هي بكر فالقول قولهاء.وإن 
قلن هي ثيب فالقول قوله لما ذكرناء وإن وقع للنساء شك في أمرها فإنها تمتحن . 

واختلف المشايخ في طريق الامتحان» قال بعضهم: تؤمر بأن تبول على الجدار» فإن 
أمكنها بأن ترمي ببولها على الجدار فهي بكرء وإلا فهي ثيب. وقال بعضهم: تمتحن ببيضة 
الديك»؛ فإن وسعت فيها فهي ثيب». وإن لم تسع فيها فهي بكرء وإذا ثبت أنه لم يطأها؛ إما 
باعترافه» وإما بظهور البكارة ‏ فإن القاضي يخيرهاء فإن الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ 
خيروا امرأة العنين» ولنا فيهم قدوة. فإن شاءت اختارت الفرقة» وإن شاءت اختارت الزوج إذا 
استجمعت شرائط ثبوت الخيارء فيقع الكلام في الخيار في مواضع : في بيان شرائط ثبوت 
الخيارء وفي بيان حكم الخيارء وفي بيان ما يبطله. 


)2231 في أ: للعنين. 
»2 فى 1 الوصول . 


4ه كِتَابُ الكاح 
قصل 

أما شرائط الخيار: فمنها عدم الوصول إلى هذه المرأة أصلاً ورأساً في هذا النكاح» حتى 
لو وصل إليها مرة واحدة فلا خيار لها؛ لأنه وصل إليها حقها بالوطء مرة واحدة» والخيار لتفويت 
الحق المستحق ولم يوجدء فإن وصل إلى غير امرأته التي أجل لهاء وكان وصل إلى غيرها قبل 
أن ترافعه ‏ فوصوله إلى غيرها لا يبطل حقها في التأجيل والخيار؛ لأنه لم يصل إليها حقهاء فكان 
لها التأجيل والخيار. ومنها ألا تكون عالمة بالعيب وفت النكاح . حتى لو تزوجت وهي تعلم أنه 
عنين فلا خيار لها؛ لأنها إذا كانت عالمة بالعيب لدى التزويج ‏ فقد رضيت بالعيب» كالمشتري 
إذا كان عالماً بالعيب عند البيع» والرضا بالعيب يمنع الرد؛ كما في البيع وغيره. 


فإن تزوجت وهي لا تعلم. توصل إليها مرة ثم عنّْء ففارقته ثم تزوجته بعد ذلك». فلم 
يصل إليها ‏ فلها الخيار؛ لأن العجز لم يتحقق» فلم تكن راضية بالعيب» والوصول في أحد 
العقدين لا يبطل حقها في العقد الثاني» فإن أجله القاضي فلم يصل» ففرق بينهما ثم تزوجها - 
فلا خيار لها؛ لأن العيب قد تقرر بعدم الوصول في المدة» فتقرر العجزء فكان التزوج بعد 
استقرار العيب» والعلم به دليل الرضا بالعيب . 


فصل في الخيار بين الزوجين 


وأما حكم الخيار فهو تخيير المرأة بين الفرقة وبين النكاح» فإن شاءت اختارت الفرقة» 
وإن شاءت اختارت الزوج» فإن اختارت المقام مع الزوج ‏ بطل حقها ولم يكن لها خصومة 
في هذا النكاح أبداً؛ لما ذكرنا أنها رضيت بالعيب فسقط خيارهاء وإن اختارت الفرقة فرق 
القاضي بينهما؛ كذا ذكره الكرخي ولم يذكر الخلاف. وظاهر هذا الكلام يقتضي أنه لا تقع 
الفرقة بنفس الاختيار. 

وذكر القاضي في شرحه «مختصر الطحاوي»؛ أنه تقع الفرقة بنفس الاختيار في ظاهر 
الرواية» ولا يحتاج إلى القضاء؛ كخيار المعتقة» وخيار المخيرة. وروى الحسن عن أبي 
حنيفة ؛ أنه لا تقع الفرقة ما لم يقل القاضي : فرقت بينكماء وجعله بمنزلة خيار البلوغ» هكذا 
ذكر. وذكر في بعض المواضع أن في قول أبي حنيفة ما روى الحسن عنه؛ وما ذكره الحسن 
عنهء وما ذكر في ظاهر الرواية قولهما. 


وجه رواية الحسن أن هذه الفرقة فرقة بطلان7١'‏ بلا خلاف بين أصحابناء وإنما المخالف 


)١(‏ في أ: بطلاق. 


كات الكاح ذه 





فيه الشافعي» فإنها فسخ عنده. والسييالة إن عناء :أت تبالى تاتى "2 فى موضعهااعن هذا 
الكتاب» والمرأة لا تملك الطلاق» وإنما يملكه الزوجء إلا أن القاضي/ يقوم مقام الزوج؛ 
ولأن هذه الفرقة يختص بسببها القاضى وهو التأجيل؛ لأن التأجيل لا يكون إلا من القاضي» 
كذ( الرفة اللعسلفة يه كترقة. اللهاني ” 1 

وجه المذكور في ظاهر الرواية أن : تخيير المرأة من القاضي تفويض الطلاق إليهاء فكان 
التتارها الرقة تفريهاً من الفاغ من بعيث المع لاامتهاء والقاضي يملك ذلك؛ لقيامه مقام 
الزوجء وهذه الفرقة تكون تطليقة بائنة؛ لأن الغرض من هذا التفريق تخليصها من زوج ل 
يتوقع منه إيفاء حقها؛ دفعاً للظلم والضرر عنهاء وذا لا يحصل إلا بالبائن ؛ لأنه لو كان رجعيا 
يراجعها الزوج من غير رضاهاء فيحتاج إلى التفريق ثانيا و وثالثاًء فلا يفيد التفريق فائدته» ولها 
المهر كاملا وعليها العدة بالإجماع إن كان الزوج قد خلا بها. وإن كان لم يخل بها فلا عدة 
عليهاء ولها نصف المهر إن كان مسمى, والمتعة إن لم يكن مسمى . 

وإذا فرق القاضى بالعنة. ووجميت العدة» فجاءت بولد ما بينها وبين سنتين - لزمه الولد؛ 
لأن المعتدة إذا جاءت بولد من وقت الطلاق إلى سنتين ثبت النسب؛ لأن الحكم بوجوب 
العدة حكم بشغل الرحم. وشغل الرحم يمتد إلى سنتين عندناء فيثبت النسب إلى سنتين. فإن 
قال الزوج: كنت قد وصلت إليهاء فإن أبا يوسف قال: يبطل الحاكم الفرقة. وكفى بالولد 
شاهدا. 

ومعنى هذا الكلام أنه لما ثيت النسب فقد ثبت الدخولء وإنه يوجب إبطال الفرقة؛ 
ولأنه لو شهد شاهدان بالدخول بعد تفريق القاضى - لا يبطل الفرقة» وكذا هذاء وكذا إذا ثبت 
الحم أن شهاقة السيم علي الدحرك اقرف من قتيادة شاهدين عليةه. ركذلك لو انرق 
القاضي بينها وبين المفيوف» تعناء كهجول 4 ]""" بجنها وين سكير لنت ليه لان «خلرة 
المجبوب توجب العدة» والنسب يثبت من المجيوب. ال 0 لبرت 
النسب من المجبوب لا يدل على الدخول؛ لأنه لا يتصور منه حقيقة ؛ وإنعا يقدق "لاه 
فكان العلوق بقذف الماءء فإذا لم يثبت الدخول لم تثبت الفرقة» فإن فرق بالعنة فإن أقام الزوج 
البينة على إقرار المرأة قبل الفرقة؛ أنه قد وصل إليها ‏ أبطل الفرقة؛ لأن الشهادة على إقرارها 
بمنزلة إقرارها عند القاضي ولو كانت أقرت قبل التفريق ‏ لم يقبت حكم الفرقة» وكذا إذا شهد 
على إقرارهاة بآنا أقرت بعد القرقة أنه كان .وبل إلبها قبل القترفة - لم تبطل الفرقة؛ لأن 


)١(‏ في أ: تذكر. 
(0) سقط في ط. 
(9) في أ: يفرق 


15 كتَابُ الاح 





إقرارها تضمن إبطال قضاء القاضي». فلا تصدق على القاضي في إبطال قضائه فلا تقبل» وإ 
للب يي سي يت وقان سب 5 


وجه قوله : إن الخيار إنما يثبت لفوات الوطءء. وذلك حق الأمة» فكان الخيار إليها كالحرة» 
ولها أن المقصود من الوطء هو الولدء والولد ملك المولى وحده؛ ولأن اختيار الفرقة والمقام مع 
الزوج تصرف منها على نفسهاء ونفسها بجميع أجزائها ملك المولى؛ فكان ولاية التصرف له . 


فصل في بيان ما يبطل به الخيار 


وأما بيان ما يبطل به الخيار: فما يبطل به الخيار نوعان: نصء. ودلالة» فالنص: هو 
التصريح بإسقاط الخيار وما يجري مجراه؛ نحو أن يقول: أسقطت الخيارء أو رضيت 
بالنكاح» أو اخترت الزوج» ونحو ذلك». سواء كان ذلك بعد تخيير القاضي أو قبله» والدلالة 
هي أن تفعل ما يدل على الرضا بالمقام مع الزوج؛ بأن خيرها القاضي», فأقامت مع الزوج 
مطاوعة له في المضجع.ء وغير ذلك. لأن ذلك دليل الرضا بالنكاح والمقام مع الزوج» ولو 
فعلت ذلك بعد مضي الأجل قبل تخيير القاضي - لم يكن ذلك رضاً؛ لأن إقامتها معه بعد 
المدة قد تكون لاختياره؛ وقد تكون للاختيار بحاله؛ فلا تكون دليل الرضا مع الاحتمال» وهل 
يبطل خيارها بالقيام عن المجلس؟ . 

ذكر الكرخي أن ابن سماعة وبشراً قالا عن أبي يوسف: إذا خيرها الحاكم فأقامت مع 
أو قامت من مجلسها قبل أن تختارء أو قام الحاكم». أو أقامها عن مجلسها بعض أعوان 
القاضي» ولم تقل شيئاً - فلا خيار لهاء وهذا يدل على أن خيارها يتقيد بالمجلس وهو مجلس 
التخييرء ولم يذكر الخلاف . 

وذكر القاضي في شرحه «مختصر الطحاوي»؛ أله لايقنصر على المجلس في ظادر 
الرواية» وروي عن أبي يوسف ومحمد أنهما قالا: يقتصر على المجلس كخيار المخيرة. 
وني / عن أي يريف وسديد ألا نخير الناشي لون لاد طقار بير الزريية ل بار 
المخيرة بتخيير الزوج يبطل بقيامها عن المجلس. فكذا خيار هذهء وكذا إذا قام الحاكم عن 
المجلس قبل أن تختار؛ لأن مجلس التخيير قد يبطل بقيام الحاكم». وكذا إذا أقامها عن 
مجلسها بعض أعوان القاضي قبل الاختيار؛ لأنها كانت قادرة على الاختيار قبل الإقامة» فدل 
امتناعها مع القدرة على الرضا بالتكاح . 


)١(‏ في أ: زفر. 


كبَاتُ احاح هوه 





وجه ظاهر الرواية» وهو الفرق بين هذا الخيار وبين خيار المخيرة أن خيار المخيرة إنما 
اقتصر على المجلس ؛ لأن الزوج بالتخيير ملكها بالطلاق؛ إذ المالك للشيء هو الذي يتصرف فيه 
باختياره ومشيئته» فكان التخيير من الزوج تمليكاً للطلاق» وجواب ضاي 
المجلس ؛ لأن المملك يطلب جواب التمليك في المجلس عادة؛ ولهذا يقتصر القبول على 
المجلس في البيع ؛ كذا ههناء والتخيير من القاضي تفويض الطلاق وليس بتمليك ؛؟ لأنه لا يملك 
الطلاق بنفسه؛ لأن الزوج ما ملكه الطلاق» وإنما فوض إليه التطليق وولاه ذلك» فيلي التفويض 
لا التمليك» وإذا لم يملك بنفسه فكيف يملكه من غيره فهو الفرق بين التخييرين والله أعلم . 


والمؤخذ والخصي في جميع ما وصفنا مثل العنين؛ لوجود الآلة في حقهما؛ [فكانا 
كالغين ]© توكذللك الحو 


وأما المجبوب فإنه إذا عرف أنه مجبوب؛؟ إما بإقراره» أو بالمس فوق الإزار» فإن كانت 
المرأة عالمة بذلك وقت النكاح ‏ فلا خيار لها لرضاها بذلك». وإن لم تكن عالمة به؛ فإنها 
تخير للحال ولا يؤجل حولاً؛ لأن التأجيل لرجاء الوصولء ولا يرجى منه الوصول فلم يكن 
التأجيل مفيداً فلا يؤجل» وإن اختارت الفرقة» وفرق القاضي بينهما أو لم يفرق؛ على 
الاختلاف الذي ذكرنا ‏ فلها كمال المهر وعليها كمال العدة؛ إن كان قد خلى بها في قول أبي 
حنيفة» وعندهما: لها نصف المهر وعليها كمال العدة» وإن كان لم يخل بها فلها نصف المهر 
ولا عدة عليها بالإجماع. وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم . 


فصل فيما سوى العيوب الخمسة 


وأما خلو الزوج عما سوى هذه العبوب الكتحسة: مه الجب» والغثة» :والقاهدة 
والخصاءء والخنوثة. فهل هو شرط لزوم النكاح. قال أبو حنيفة وأبو يوسف : ليس بشرط ولا 
نا فه 


)١(‏ بدل ما بين المعكوفين في أ: كما في العنين. 

6 احختلف الفقهاءٌ في ذلك. فال داود» وان عر ومن وافقهما: لا يُفْسَحْ النكاح بعيب ألبتة» وقال أبو 
حنيفة : لا يفسخ إلا بالجَبٌ والعْنّةِ خاصة. وقال الشافعي ومالك: بُفْسَحْ بالجنونٍ والبَرّص» والجذام 
والفرّنء والحجَتٌ 0-5 خاصة» وزاد الإمام حمل علييها :' أن تكرت المرأة افتقاء متخرقة ما امن السعلينةء» 
والبواسرة والتافيرنة والاستينا فلك واستطلاق البول» 287 والخصني موقط اسيل والسّل 
روسل التنضفيق : والوجء وشو زضههاء وكون أحدهما خنثى مشكلاء والعيب الذي فاته كله فد 
العيوب السبعة. والعيب الحادث بعد العقد. وجهان. 
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وذهب بعضٌ أصحاب الشافعي إلى رد المرأة كل عيب تُردُ به الجاريةُ في الببع وأكثرهم لا يَعْرِفُ هذا 
الوجة ولا مظِنْنَه ولا من قاله . وممن -حكاه: أبو عاصم العباداني في كتاب طبقات أصحاب الشافعي؛ 
وهذا القول هو القياس» أو قولٌ ابن حزم ومن وافقه. 

وأما الاقْتضارٌ على عنين أوستة او سبعة أو 'ثمانية دون ما هيو أولن متها أو مساو لها فل وه له 
فالعمى والخرس والطرشء وكوئها مقطوعة اليدين أو الرجلين» أو إحدامّماء أو كونُ الرجل كذلك من 
أعظم المنفّرات» والسكوت عنه من أقبح التدليس والغشء وهو مُنافٍ للدين» والإطلاق إنما ينصرف إلى 
السلامة» فهو كالمشروط عرفاًء وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لمن تزوج امرأة 
وهُو لا يولد له: أخْبِرْهَا أَنْك عَقِيمٌ وخيّرهًا. فماذا يقول ‏ رضي الله عنه ‏ في العيوب التي هذا عندها 
كمال لا نقص؟! 

والقياس: أن كُلّ عيب ينفِرُ الزوجُ الآخر منه» ولا يحصّل به مقصودٌ النكاح من الرحمة والمودة يُوجِبُ 
الكياة) وهو أولى مِنٍ البيع» ٠‏ كما أن الشروط المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع» وما ألزم 
الله ورسوله مغروراً قطء ولا مغبوناً بما عُرّ به وعنَ به» ومن تدبّر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله 
وجكمته؛ وما اشتمل عليه مِن المصالح لم يخف عليه رجحانٌ هذا القول» وقربّه من قواعد الشريعة. 

وقد زوق تحيين تن انيد الاتضارى عن ابن السب قال كالاههر: ألما اهراة زوجت تربها ون أو 
جُذام أو بَرَض فدخل بها ثم اطلع على ذلك» فلها مهرها بمسيسه إياهاء وعلى الولي الصّداق بما دلس 
كما 2 

ورَدْ هذا بأن ابن المسيّب لم يسمع من عمر من باب الهذيان البارد المخالف لإجماع أهل الحديث قاطبة» 
قال الإمام أحمد: إذا لم يُقبل سعيد بن المسيب: عن عمر فمن يقبل» وأئمة الإسلام وجمهورهم 
يحتجون بقول سعيد بن المسيب: قال رسول الله كَلِ: فكيف بروايته عن عُمَرَ - رضي الله عنه - وكان 
عبد الله بن عمر يرسل إلى سعيد يسأله عن قضايا عمرء فيّفتي بهاء ولم يطعن أحدٌ قط من أهل عصرهء 
راح يسح نع لكان اعادو ور سمخ تي وريه بعد رن المسي كن عورا ولا عبرة بغيرهم. 
وروى الشعبي عن علي: أيُما امرأةٍ نكحت وبها بَرَضٌ أو جُنون أو جُذام أو قَرَنّْء فزوججها بالخيار ما لم 
يمسهاء إن شاء أمسك. وإن شاء طلق» وإن مسّها فلها المهرُ بما استحل من فرجها. 

وقال وكيع: عن سفيان الثوري» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيّب» عن عَمَّرَء قال: إذا 
تزوجها برصاءء أو عميّاء. فدخل بهاء فلها الصداق» ويرجِمٌ به على مَنْ غرّه. وهذا يدل على أن عمر لم 
يذكر تلك العيوب المتقدمة على وجه الاختصاص والحصر دون ما عداهاء وكذلك حكم قاضي الإسلام 
حقاً الذي يُضرب المثل بعلمه ودينه وُكمه: شريح قال عبد الرزاق: عن مغمرة عن أبوت» عن ابن 
سيرين» خاصم رجل إلى شُرَيْح؛ فقال: إن هؤلاء قألوا لي: إنا نُرَوْجُك بأخسَن الناس» فجاؤوني بامرأة 
عمشاة» فقال شريح : إن كان دنس لك بعيب لم يَجَرْء فتأمل هذا القضاءء وقوله : إن كان دنس لك 
بعيباء كيك يقتضى) أن كل عبت :دلسنت نه المرأة» فللزوج الردٌ به؟ وقال الزشري: 0 د النكاح من كل داءِ 
عضالٍ. 

ومن تأمل فتاوى الصحابة والسلفء علم أنهم لم يخصوا الردٌ بعيب دون عيبء إلا رواية رُويت عن عمر 
رضي الله عنه: لا تردُ النساء إلا من العُيوب الأربعة: الجنون. والجذامء والبرص» والداء في الفرج. - 


كنات النكاح /اةه6 





وقال محمد : خلوه من كل عيب لا يمكنها المقام معه إلا بضرر ؟ كالجنون. والجذام. والبرص 
شرط لزوم النكاح حتى يفسخ به النكاح » وخلوه عما سوى ذلك ليس بشرط وهو مذهب الشافعي . 

وجه قول محمد: إن الخيار في العيوب الخمسة إنما ثبت لدفع الضرر عن المرأة» وهذه 
العيوب فى إلحاق الضرر بها فوق تلك؛ لأنها من الأدواء المتعدية عادة» فلما ثبت الخيار 
بتلك؛ فلأن يثبت بهذه أولى» بخلاف ما إذا كانت هذه العيوب في جانب المرأة؛ لأن الزوج 
وإن كان يتضرر بهاء لكن يمكنه دفع الضرر عن نفسه بالطلاق» فإن الطلاق بيده» والمرأة لا 
يمكنها ذلك؛ لأنها لا تملك الطلاق؛ فتعين الفسخ طريقا لدفع الضرر. 


- وهذه الرواية لا نعلم لها إسناداً أكثر من أصيغ غن ابن وغب» عن عَْمَرٌ وعَلي : رُوي عن ابن عباس ذلك 
بإسكاد خضل ع كرف سفيان »تقو مدرو ديق مان حتف عدا كلم ]ذا أطلقٌ الزوج. وأما إذا اشترط السلامة. 
أو شرط الجمال». فبانت شوهاء» أو شرطها شبابة: خلايكة الس فيانت عجوزاً شمطاءء أو شرطها بيضاءً» 
فبانت سوداءء أو بكرا فبانت ثيباً» فله الفسحٌُ في ذلك كُلَّهِ. 
فإن كان قبلَ الدخول» فلا مهرّ لهاء وإن كان بعدّهء فلها المهرٌء وهو عُرْمُ على وليها إن كان غرّهء وإن 
كانت هي الغارّة» سقط مهرها أو رَجَمّ عليها به إن كانت قبضتهء ونص على هذا أحمد في إحدى 
الروايتين عنه» وهو أقيسّهما وأولاهما بأصوله فيما إذا كان الزوج هو المشترط . 
وقال أصحابه : إذا شرطت فيه صفدٌء فبان بخلافهاء فلا خيار لها إلا في شرط الحُرية إذا بان عبداء فلها 
00 وفي شرط النسب إذا يان بخلافه وجهان. والذي يقتضيه مذهبه وقواعده. أنه لا فرق بين اشتراطه 

شتراطهاء دع يان فات ما اشترطته أولى» لأنها لا تتمكنُ من المفارقة بالطلاق» فإذا جاز 

ا ا فلآن يجورٌ لها الفسح مع عدم تمكنها أولى: وإذا جاز لها الفسخ إذا 
سه 4 تشيئه في دينه ولا فى عرضهء وإنما تمنع كمال لذتها واستمتاعها به فإذا 
فوطة كانا وا سينا : فيان كيخا بمكنوها أعفى اطركن ‏ أحرسي أضوة: فيكف تلزم بهء وتمنع من 
الفسخ؟ هذا في غاية الامتناع والتناقفضء واليبعدٍ عن القياس»٠‏ وقواعد الشرعء وبالله التوفيق . 
وكيف يمككن أحدُ الزوجين من الفسخ بقدر العدسّةٍ من البَرَصٍء ولااتمكن عه بالحرب المستحك 
المتمكن وهو أشد إعداءً من ذلك البرص اليسير وكذلك غيرُه مِن أنواع الداء العٌغضال؟ 
راذا كان الح صر رم على الجا جاده حي ليمي وَحَرّم على من علمه أن يكتمه عن المشترئ: 
فكيف بالعيوب في النكاحء وقد قال النبي يَف لفاطمة بنتِ قيس حين استشارته في نكاح معاوية» أو أبي 
الجهم: «أمّا مُعَاوِيَةٌ نمتلرك ذخال لك وأما أبُو جَهُمء فلا يَضَمْ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِه؛ء فعْلِمَ أن بِيانَ 
العيب في النكاح أولى وأوجبء فكيف يكون كتمائه وتدكيسّه والغِش الحرّامُ به سبباً للزومه» وجعل ذا 
العيب غلا لازماً في عُنق صاحبه مع شِدة ثُفرته عنى ولا سيما مع شرط السلامة منه. وشرط خلافه. 
وهذا مما يُعلم يقينا أن تصرفاتٍ الشريعة وقواعدها وأحكامّها تأباه والله أعلم . 
وقد ذهب أبو محمد بن حزم إلى أن الزوجٌ إذا شرط السلامة مِن العيوب» فَوّجدَ أي عيب كان. فالتكاح 
باطل من أصله غيره منعقدء ولا خيار له فيهء ولا إجازة ولا نفقة» ولا ميراث. قال: لأن التى أدخلت 
عليه غير التي تزوجء إذ السالمةٌ غير المعيبة بلا شكء فإذا لم يتزوجهاء فلا زوجية بينهما. 0 
ينظر زاد المعاد 8/ 145 185. 


موه كات النكاح 


ولفيجنا: أن الخيار في تلك العيوب تيك لدفع ضرر فوات حقها المستحق بالعقد وهو 
الوطء مرة واحدة» وهذا الحق لم يفت بهذه العيوب؛ لأن الوطء يتحققى من الزوج مع هذه 
العيوس فلا يثبت الخيار . هذا فى جائنب الزوج . 


وأما في جانب المرأة فخلوها عن العيب ليس بشرط؛ للزوم النكاح بلا خلاف بين 
أصحابناء حتى لا يفسخ النكاح بشيء من العيوب الموجودة فيها 


وقال الشافعي: خلو المرأة عن خمسة عيوب بها شرط اللزوم» ويفسخ النكاح بهاء وهي 
الجنون» والجذام. والبرصن > والرتق» والقرن. 


واحتج بما روي عن النبي كله أنه قال : «فرٌ مِنَ المَجْذُوم فِرَارَكَ مِنَ الأسَيِه"' '» والفسخ 
طريب العرار» بوت ارم النكاح لما أمر بالفرار» وروي أنه كك تَرَوْج امْرَأ فَوَجَدٌ بَيَاضاً في 
كَشْجِهًا فَرَدّهَا وَقَالَ لَهَا: «الْحَقِي بأفلِك)”", ولو وقع النكاح لازماً لما ردء ولأن بساح 
النكاح لا تقوم مع هذه العيوب أو تختل بها؛ لأن بعضها مما ينفر عنها الطباع السليمة» و 
الجذام. والجنون» والبرص؛ فلا تحصل الموافقة؛ فلا تقوم المصالح أو تختل» اا 
يمنع من الوطء وهو ور الو وا ترد عام وات امكاح ننه تير لبا على الوطم 3د عق 

عن الزناء والسكن والولد لا يحصل إلا بالوطء؛ ولهذا يثبت الخيار في العيوب الأربعة؛ كذا 
ههنا . 

ولنا أن النكاح لا يفسخ بسائر العيوب» فلا يفسخ بهذه العيوب أيضاً؛ لأن المعنى 
يجمعهاء وهو أن العيب لا يفوت ما هو حكم هذا العقد من جانب المرأ وهو الازدواج 
الحكمي وملك الاستمتاع» وإنما يختل/ ويفوت به بءض ثمرات العقد. وفوات جميع ثمرات 
هذا العقد لا يوجب حق الفسخ ؛ بأن مات أحد الزوجين عقيب العقد» حتى يجب عليه كمال 
المهر ففوات بعضها أولى ؛ وهذا لأن الحكم الأصلي للنكاح هو الازدواج الحكميء وملك 
الاستمتاع شرع مؤكداً له؛ والمهر يقابل إحداث هذا الملك؛ وبالفسخ لا يظهر أن إحداث 
الملك لم يكن؛ فلا يرتفع ما يقابل وهو المهر؛ فلا يجوز الفسخ. ولا شك أن هذه العيوب لا 
تمنع من الاستمتاع, أما الجنون والجذام والبرص فلا يشكل. وكذلك الرتق والقرن؛ لأن 


)01( رواه أحمد (457/1) والبيهقي (7/ 175) والبخاري تعليقاً في صحيحه (/7/ )١74‏ من حديث أبي هريرة. 
(؟) أخرجه سعيد بن منصور (١/1141؟)‏ رقم (4879. )871١‏ والحاكم (4/4") والطحاوي في «مشكل الآثار؛ 
(17/1) كلهم من طريق أبي معاوية الضرير نا جميل بن زيد عن زيد بن كعب بن عجرة به. 
وأخرجه البيهقي (/7/ )7١4‏ كتاب النكاح : باج ير يه الجاع من لحري دس طرين اوعدي عن 
جميل بن زيد عن ابن عمر به. 
وقال ابن عدي: وجميل بن زيد تفرد بهذا الحديث واضطرب الرواة عنه لهذا الحديث . 
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اللحم يقطع. والقرن”'' يكسر؛ فيمكن الاستمتاع بواسطة؛ لهذا المعنى لم يفسخ بسائر العيوب 
كذا هذا. 

وأما الحديث الأول : فقول بموجبه ؛ أنه يجب الاجتنات7") عنه ) والفرار يمكن بالطلاق 
لا بالمسخ» وليس فيه تعيين طريق الاجتناب والفرار. 


وأما الثاني : فالصحيح من الرواية أنه قال لها: «الْحَقِي بِأَهْلِكِ»؛ وهذا من كنايات الطلاق 
عندناء والكلام في الفسخ والرد المذكور فيه قول الراوي» فلا يكون حجة, أو نحمله على الرد 
بالطلاق عملا بالدلائل؛ صيانة لها عن التناقضء والله تعالى الموفق. 


وخلو النكاح من خيار الرؤية ليس بشرط للزوم النكاح» حتى لو تزوج امرأة ولم يرها لا 
خيار له إذا رآهاء بخلاف البيع» وكذا خلوه عن خيار الشرطء سواء جعل الخيار للزوج أو 
للمرأة أف كياد أيام أو أقل أو أكثرء حتى لو تزوج قباط الخيار بطل الشرط وجاز 
النكاح . 


فصل في بيان شرط بقاء النكاح 


وأما الثاني فشرط بقاء النكاح لازما نوعان: نوع يتعلق بالزوج في نكاح زوجته» ونوع 
يتعلق بالمولى في نكاح أمته. أما الذي يتعلق بالزوج في نكاح زوجته فعدم تمليكه الطلاق منها 
أو من غيرها؛ بأن يقول لامرأته: اختاري» أو أمرك بيدك ينوي الطلاق» أو طلقى نفسكء أو 
أنت طالق إن شئتء أو يقول لرجل: طلق امرأتي إن شئتء كذا”" عدم التطنء 240 مفيزظط 
والإضافة إلى وقت, لأنه بالتمليك جعل النكاح بحال لا يتوقف زواله على اختياره بعد 
الجعل» وكذا بالتعليق والإضافة» وهذا معنى عدم بقاء النكاح لازما. 

وأما الذي يتعلق بالمولى في نكاح أمته فهو ألا يعتق أمته المنكوحةء حتى لو أعتقها لا 
يبقى العقد لازماء وكان لها الخيارء وهو المسمى بخيار العتاقة» والكلام فيه في مواضع: في 
بيان شرط ثبوت هذا الخيارء وفي بيان وقت ثبوته» وفي بيان ما يبطل به . 

أما الأول فلثبوت هذا الخيار شرائط : منها وجود النكاح وقت الإعتاق» حتى لو أعتقها . 
ثم زوجها من إنسان ‏ فلا خيار لها؛ لانعدام النكاح وقت الإعتاق» ولو أعتقها ثم زوجها وهي 
صغيرة ‏ فلها خيار البلوغ لا خيار العتق لما قلنا. 


)01( في أ: والعظم . (20)5 فى اط كذا:. 
(0) في أ: الامتناع. (5) في أ: التعليق. 


وه" كات التكاح 


ومنها: أن يكون [التزويج نافذاً]”'' حتى لو زوجت الأمة نفسها من إنسان بغير إذن 
مولاهاء ثم أعتقها المولى ‏ فلا خيار لهاء وأما كون الزوج رقيقا وقت الإعتاق فهل هو شرط 


قال أصحاينا: ليسن بشرط :ود يثبت الخيار لهاء سواء كان زوجها حرأ أو عبدا. وقال 
الشافعي : شرط ولا خيار لها إذا كان 5 حرا . 


واحنم يها رو عن كاده - رضي الله تعالى عنها أنها قالت: َوْجُ بَرِيرَةَ كان عَبْداء 
فَخْيّرَهَا 00 الله يكلهِ وَلّو كان ايه وهذا نص في الباب. والظاهر أنها إئما قالت 
ذلك سناع من ر شرل الله علد ولآن الخيار في العبد إنما ثبت لدفع الضررء وهر صرريعدم 
الكفاءةء» وضرر لزوم نفقة الأولاد. وضرر تقصان المعاشرة؛ لكون العبد برا بخدمة 


المولى. وشيء من ذلك لم يوجد في الحر؟؛ ف يسبت يثبت الخيار. 


وكا با روي عبن اونسول ال 15 العاياك لجريزة حير أعفيت: «ملكت بُضِعَك 
فَاخبَارِي» 0 وروي: : «ملكت أدك00 5 وروي: : «مَلكت نَفْسَك»”! ان والاستد لال نه من 
وجهين » أحدهما: شنصه )2 والآخر بعلة النص. 


وقد روي أن زوجها كان حرّاء فإن قيل: روينا عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ 


فالجواب أن ما روينا مشت للبخرية) وما رويتم مبق للرق». والمثبت أولى ؛ لأن البقاء قد 
يكون باستصحاب الحالء والثبوت يكون بناء على الدليل لا محالة» فمن قال: كان عبداً 


ف التكاح صحيحا . 

(؟) أخرجه أحمد (17/7 - )5١9‏ ومسلم )١١47/7(‏ كتاب العتق ‏ باب إنما الولاء لمن أعتق. حديث (4/ 
5 2). 
وأبو داود (؟5177/5) كتاب الطلاق ‏ باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد. التحديت 7 
والترمذي (”/ )51١-5‏ كتاب الرضاع ‏ باب ما جاء ‏ في المرأة تعتق ولها زوج الحديث )١١55(‏ وابن 
ماجه )791-577١/١(‏ كتاب الطلاق ‏ باب خيار لذ إذا أعتقت ‏ الحديث )5١75(‏ و(10١7)‏ 
والدارقطني )589/١(‏ كتاب النكاح ‏ باب المهر الحديث )١11(‏ والبيهقي (7/0 5717) كتاب النكاح ‏ باب 
الأمة تعتق وزوجها عبد من حديث عائشة: «أن بريرة أعتقت وكان زوجها عبداً فخيرها رسول الله يكل ولو 
كان حرا لم يخيرها». 

(*) انظر السابق . (54) انظر السابق. 

(65) اإنظر السابق . 


كات النكاح أ 


احتمل أنه اعتمد استصحاب الحال» ومن قال: كان حرا بني الأمر على الدليل لا محالة/ . 

فصار كالمر كبيرة جرح أحدهما شاهدا والآخر زكاة؛ أن يوَخد بقول الجارح لما قلنا.. قلا هذا 
ولأن ما روينا موافق للقياس. وما رويتم مخالف له لما نذكره إن شاء الله تعالى كالموافق 
للقياس أولى . 


وأما الثاني : فهو أن النبي يَكِةِ جعل ملكها بضعهاء أو أمرهاء أو نفسها علة لثبوت الخيار 
لها؛ لأنه أخبر أنها ملكت بضعهاء ثم أعقبه بإثبات الخيار لها بحرف التعقيب» وملكها نفسها 
مؤثر في رفع الولاية في الملة؛ لأن الملك اختصاصء. ولا اختصاص مع ولاية الغيرء والحكم 
إذا ذكر عقيب وصف له أثر في الجملة في جنس ذلك الحكم في الشرع ‏ كان ذلك تعليقا 
لذلك الحكم بذلك الوصف في أصول الشرع ؛ كما في قوله تعالى: #وَالسَارِقَ وَالسَارِفَةُ 
نافطلقو] اريماك [المائده :4ه وقوله ‏ عز وجل : «الزَّانِيَةٌ وَالزَانِي َاجلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مال 
جَلْدَة» [النور: ١؟]»‏ وكما روي أن رسول الله يَككِيَةِ سَهًا فَسَحَدَ. وروي أن مَاعِرَاً رَنَا فَرُجِمَ ونحو 
ذلك» والحكم يتعمم بعموم العلة» ولا يتتخصص بخصوص المحل؛ كما في سائر العلل 
الشرعية والعقلية. وزوج بريرة وإن كان عبداً لكن النبي يك لما بنى الخيار فيه على معنى عامء 
وهو ملك البضع - يعتبر عموم المعنى لاا خصوص المحل» والله الموفق 

ولأن بالإعتاق”'' يزداد ملك النكاح عليها؛ لأنه يملك عليها عقدة زائدة لم يكن يملكها 
قبل الإعتاق ؛ بناء على أن الطلاق [بالبناء]”"' على أصل أصحابناء والمسألة فريعة ذلك الأصل . 

ولها ألا ترضى بالزيادة؛ لأنها تتضرر بهاء ولها ولاية رفع الضرر عن نفسهاء ولا يمكنها 
رفع الزيادة إلا برفع أصل النكاح. فبقيت”" لها ولاية رفع”* النكاح وفسخه ضرورة رفع 
الزيادة» وقد خرج الجواب عن قوله: إنه لا ضرر فيه؛ لما بينا من وجه الضررء ولأنه لو لم 
يثبت لها الخيارء وبقي النكاح لازماً ‏ لأدى ذلك إلى أن يستوفي الزوج منافع بضع حرة جبراً 
ببدل استحقه غيرها بالعقدء وهذا لا يجوز؛ كما لو كان الزوج عبداًء ولأن القول ببقاء هذا 
النكاح لازما يؤدئي إلى استيفاء منافع بضع الحرة؛ من غير بدل تستحقه الحرة» وهذا لا يجوز؛ 
لأنها لا ترضى باستيفاء ء منافع بضعها إلا ببدل تستحقه هي» فلو لم يثٍ يثبت الخيار لها لصار الزوج 
نستوفيا منافع بضعها وهى حرة»ء جيرا عليها عه عند رضاهنا سَدَلن ا مولاهاء وهذا لا 
تجونة لهذا المغعى نبت لها الخيار إذا كان زوحها عيذ » هذا إذا كان عد كذ 001 
اختلف في أن كونها رقيقة وقت النكاح» هل هو شرط أم لا؟. 


. في أ: بالأعيان. (؟) بدل ما بين المعكوفين في أ: معتبر بالنساء‎ )١( 
. الى 1 انيت 40 عن دفع‎ 3)6( 
سقط فى ط.‎ )5( 
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قال أبنو يويتف: لبن قرط كيت لها الخيار+ سوا كانت زفيقة وق الكاح فاعتقها 
الول الو كاك حرقاويت اكع ٠‏ ثم طرأ عليها الرق فأعتقهاء حتى أن الحربية إذا تزوجت 
في دار الحرب» ثم سبيا معأء م أعتقت فلها الخيار عنده. وقال محمد : : هو شرط ولا خيار 
لها :و كذا] السلمة إذا تتوحة مسلماء ثم ارتدا ولحقا بدار الحرب» ثم سبيت وزوجها معها 
فَاسَلما ثم أعتقت الأمة ‏ فهو على هذا الاختلاف . 


فمحمد- رحمه الله فرق بين الرق الطارىء على النكاح. وبين المقارك إياه. وأبو 
يوسف سوى بينهماء وجه الفرق لمحمد أنها إذا كانت رقيقة وقت النكاح فالنكاح ينعقد موجبا 
للخيار عند الإعتاق» وإذا كانت حرة فنكاح البخرة ل تعن وها للخاز» فلا ركيت الخباز 
بطريان الرق بعد ذلك؛ لأنه لا يوجب خللا في الرضا. ولأبي يوسف أن الخيار يثبت 
بالإعتاق ؛ لأن زيادة الفلك تنيت به ؟ لأنها توجب العتق . والعتق موجب الإعتاق» ولا يثنست 
بالتكاح ؛ لأن النكاح السابق ما انعقد موجباً للزيادة؛ لأنه صادف الأمةء ونكاح الأمة لا يوجب 
زيادة الملك. فالحاصل أن أبا يوسف يجعل زيادة الملك حكم الإعتاق» ومحمد يجعلها حكم 
العقد السابق عند وجود الإعتاق. 


وعلى هذا الأصل يخرج قول أبي رمف إن بخان العدق يلت مر معد ا لخر 1ر0 
محمد: إنه لا يثبت إلا مرة واحدة» حتى لو أعتقت الأمة فاختارت زوجهاء ثم ارتد الزوجان 
معأ ثم سبيت وزوجها معهاء فأعتقت - فلها أن تختار نفسها عند أبي يوسفء وعند محمد: 
ليس لها ذلك؛ لأن عند أبى يوسف الخيار ثبت بالإعتاق» وقد تكرر الإعتاق فيتكرر الخيارء 
وعند محمد: يثبت بالعقد وإنه لم يتكرين؛ فلا يثبت إلا خيار واحد. 


فصل 

"27 وأما وقت ثبوته فوقت علمها بالعتق وبالخيار وأهلية الاختيار» فيثبت لها الخيار في/ 
المجلس الذي تعلم فيه بالعتق» وبان لها الخيار وهي من أهل الاختيار» حتى لو أعتقها ولم 
تعلم بالعتق» أو علمت بالعتق ولم تعلم بأن لها الخيار فلم تختر ‏ لم يبطل خيارها ولها 


بمجلس العلم إذا علمت بهماء بخلاف خيار البلوغ؛ فإن العلم بالخيار فيه ليس بشرط» وقد 
بينا الفرق [بينهما]''' فيما تقدم . 


وكذلك إذا أعتقها وهى صغيرة فلها خيار العتق إذا بلغت؛ لأنها وقت الإعتاق لم تكن 


)1غ( سقط في ط. 


كات النكاح “5 


من أهل الاختيار» وليس لها خيار البلوغ؛ لأن النكاح وجد في حالة الرق» والله - عز وجل - 
أعلم . 

ولو تزوجت مكاتبة بإذن المولى فأعتقت - فلها الخيار عند أصحابنا الثلاثة» وعند زفر: 
لا خيار لها . 


وجه قوله: إنه لا ضرر عليها؛ لأن النكاح وقع لها والمهر مسلم لها. ولنا ما روي أن 
النبى يَلِلَهِ خْيّرَ يَرِيرَةَ وكانت مكاتبة» ولأآن علة النص عامة على ما بيناء وكذا الملك يزداد عليها 
كما يزداد على القنة . 


فصل فيما يبطل به الخيار 


وأما ما يبطل به فهذا الخيار يبطل بالإبطال نصاً ودلالة» من قول أو فعل يدل على 
الرضا بالنكاح على ما بينا في خيار الإدراك» ويبطل بالقيام عن المجلس؛ لأنه دليل 
الإعراض كخيار المخيرة» ولا يبطل بالسكوت بل يمتد إلى آخر المجلسء إذا لم يوجد 
منها دليل الإعراض كخيار المخيرة؛ لأن السكوت يحتمل أن يكون لرضاها بالمقام معه. 
ويحتمل أن يكون للتأمل؛ لأن بالعتق ازداد الملك عليهاء فتحتاج إلى التأمل» ولا بد 
للتأمل من زمانء فقدر ذلك بالمجلس كما في خيار المخيرة» وخيار القبول في البيع 
بخلاف خيار البلوغ؛ أنه يبطل بالسكوت من البكر؛ لأن بالبلوغ ما ازداد الملك فلا حاجة 
إلى التأمل. فلم يكن سكوتها للتأمل؛ فكان دليل الرضاء وفي خيار المخيرة ثبت المجلس 
بإجماع الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ غير معقول؛؟ ولأنه لما ازداد الملك عليها جعل 
العقد السابق في حق الزيادة بمنزلة إنشاء النكاح فيتقيد بالمجلس» وإذا اختارت نفسها حتى 
وقعت الفرقة ‏ كانت فرقة بغير طلاق؛ لما نذكر إن شاء الله تعالى. فلا تفتقر هذه الفرقة 
إلى قضاء القاضي» بخلاف الفرقة بخيار البلوغ» ووجه الفرق بينهما قد ذكرناه فيما تقدم 
والله - عز وجل - أعلم. وأما بقاء الزوج قادراً على النفقة فليس بشرط لبقاء النكاح لازماء 
حتى لو عجز عن النفقة لا يثبت لها حق المطالبة بالتفريق». وهذا عندنا وعند الشافعي 
شرطء ويثبت لها حق المطالبة بالتفريق واحتج بقوله - عز وجل: طَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أو 
تَسْرِيحٌ بإِحْسَانٍ# [البقرة:9؟1]. 


بإيفاء حقها في الوطء والنفقة. فتعين عليه التسريح بالإحسان» فإن فعل وإلا ناب القاضى منابه 
في التسريح وهو التفريق؛ ولأن النفقة عوض عن ملك النكاح» وقد فات العوض بالعجزء فلا 
يبقى النكاح لازم كالمشتري إذا وجد المبيع معيبأء والدليل عليه أن فوات العوض بالجب 


هأ 


4 ظ كِتَابُ الكاح 
والعنة يمنع بقاءه لازماء فكذا فوات المعوض : لأن التكاح عقد معاوضة . 


ولنا: أن التفريق إبطال ملك النكاح على الزوج من غير رضاهء وهذا في الضرر 
فوق ضرر المرأة بعجز الزوج عن النفقة؛ لأن القاضي يفرض النفقة على الزوج إذا 
طلبت المرأة الفرض» ويأمرها بالإنفاق من مال نفسها إن كان لها مال». وبالاستدانة إن 
لم يكن إلى وقت اليسارء فتصير النفقة ديئاً في ذمته بقضاء القاضي. فترجع المرأة عليه 
بما أنفقت إذا أيسر الزوج» فيتأخر حقها إلى يسار الزوج ولا يبطل» وضرر الإبطال فوق 
ضرر التأخير بخلاف التفريق بالجب والعنة؛ ولأن هناك الضرر من الجانبين جميعا ضرر 
إبطال الحق؛ لأن حق المرأة يفوت عن الوطءء وضررها أقوى؛ لأن الزوج لا يتضرر 
بالتفريق كثير ضرر لعجزه عن الوطءء فأما المرأة فإنها محل صالح للوطءء فلا يمكنها 
استيفاء حظها من هذا الزوج. ولا من زوج آخر لمكان هذا الزوج». فكان الرجحان 
لضررها؛ فكان أولى بالدفع . 


وأما الآية الكريمة» فقد قيل فى التفسير: إن الإمساك بالمعروف هو الرجعة». وهو أن 
يراجعها على قصد الإمساكء والتسريح بالإحسان"''' هو أن يتركها حتى تنقضي عدتهاء مع ما 
أن الإمساك بالمعروف يختلف باختلاف حال الزوج. 


ألا ترى إلى قوله/ ‏ عز وجل: #عَلَى الْمُوسِع قَدَرُْهُ وَعَلى الْمُثْمِر قَدَرُُ4 [البقرة: ]2 
فالإمساك بالمعروف في حق العاجز عن النفقة بالتزام النفقة على أنه إن كان عاجزا عن الإمساك 
بالمعروف ؛ فإنما يجب عليه التسريح بالإحسان إذا كان قادرآء ولا قدرة له على ذلك؛ لأن ذلك 
بالتطليق مع إيفاء حقها في نفقة العدة» وهو عاجز عن نفقة الحال»ء فكيف يقدر على نفقة العدة 
على أن لفظ التسريح محتمل يحتمل أن يكون المراد منه التفريق بإبطال النكاح. ويحتمل أن 
يكون المراد منه التفريق والتبعيد من حيث المكان». وهو تخلية السبيل وإزالة اليد؛ إذ حقيقة 
التسريح هي التخلية» وذلك قد يكون بإزالة اليد والحبس» وعندنا لا يبقى له ولاية الحبس؛ 
فلا يكون حجة مع الاحتمال. 


وأما قوله: النَمَقَهٌ عوض عن ملك النكاح ‏ فممنوع؛ فإن العرض ما يكون مذكوراً في 
العقد نضّاء والنفقة غير منصوص عليهاء فلا تكون عوضاًء بل هي بمقابلة الاحتباس» وعندنا 


ولاية الاحتباس تزول عند العجزء ثم إن سلمنا أنه عوض لكن بقاء المعوض مستحقا يقف 


على استحقاق العوض في الجملة لا على وصول العوض للحالء والنفقة ههنا مستحقة في 


كتات التُكاح 6.” 


الجملة. وإن كانت لا تصل إليها للحال». ذ فيبللى فيبقى العورض حقا للزوج. والله - عز وجل - أعلم . 
وأما بيان حكم النكاح فنقول ‏ وبالله التوفيق : الكلام في هذا الفصل في موضعين في 
الأصل : 


أحدهما : في بيان حكم النكاح . 

والثاني : لض أما الأول فالنكاح لا يخلو؛ ها أن يكردة متها : 
وإغنا أن يكون فاسداء ويتعلق بكل وَاحِدٍ منهما أحكام . 

أما النكاح الصحيح فله أحكام بعضها أصليء. وبعضها من التوابع» أما الأصلية منها: 
فحل الوطء إلا فى حالة الحيضن والنفاس :وال حرام وفي الظهار قبل التكفير؛ لقوله سبحانه 
وتعالى : «وَالَذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهمْ حَافِظُونَ إلا عَلَى أَرْوَاجِهمْ أذها ملكت مان انيم عد 
مَلوقنير 6 [التجؤتكون ]ا فى اللوم عمن [ل1') يحفظ قرجه على زويجفه؛ فدل على حل 
الوطءء ا أن الوطركي جالة الحيض خص بخولء عز وجل : #وَيَسْكَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيض قُلْ 
هُوَ أَذى فَامْتَزِلُوا النْسَاءَ يي الْمَحِيض وَل , َفْرَبُومُنّ حَنَّى يَطهُرْنٌ4 [البقرة واس ار 
الحيضء. وقوله 10 ا« رشاوق يجرت لك فانرا كرك الك ل شِمْتُمْ 4 [البقرة: 171]» 
الإنسان بسيل من التصرف في حرثه؛ مع ما أن قد أباح إيان الحرث يقول عز وجل : 
«كأنوا حَرْنَكمْ أن شِعْتُمْ 4 [البقرة ةا 


وروي عن النبي كَل أنه قال: 3 000 َإِنْهْنّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ لآ يَمْلِكنَ شَيئاً 
ُ تُمُوهْنٌ بِأَمَائَةِ الله وَاسْتَحْلْلتُمْ فر وجَهَنٌ 0 وكلمة الله المذكورة في كتابه العزيز 


)١(‏ سقط في أ. 

(؟) أخرجه البخاري 418/57 في أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريته (771) و4/ 1٠١‏ في النكاح» باب 
المداراة مع النساء (0184). وياب الوصاة بالنساء (0185) ومسلم (؟/90١91-57١١)‏ في الرضاعء , 
باب الوصية بالنساء )١574(‏ والترمذي (”/ 19 545) فى الطلاق» باب ما جاء فى مداراة النساء 
)١١84(‏ وأحمد( 2458/5 2,444 /7ا9:) والدارمي (144/1) في النكاح: باب مداراة اليكل أهله من 
طرق عن أبي هريرة رفعه - واللفظ المسلم د أن المرأة خلقت خلقت من ضلع. لن تستقيم لك على طريقة» فإن 
استمتعت بها استمتعت بها لمفرج» وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. 
وقال الترمذي حسن صحيح وإسناده جيد. 
وشهد له حديث سمرة رواة أحمد 48/0». وحديث أبى ذر عند أحمد (60/ »)١5١ ١6‏ والدارمى (؟/ 
.)١158- ١41‏ وحديث عائشة رواه أحمد (91/94/5). 2 1 


5ب 


5 كِتَابُ التحاح 





لفظة الإنكاح والتزويج» فدل الحديث على حل الاستمتاع بالنساء بلفظة الإنكاح والتزويج 
وغيرهما في معناهماء فكان الحل ثابت:''؛ ولأن التكاح ضم وتزويج لغةء فيقتضي الانضمام 
والازدواج» ولا يتحقق ذلك إلا بحل الوطء والاستمتاع؛ لأن الحرية تمنع من ذلك؛» وهذا 
الحكم وهو حل الاستمتاع مشترك بين الزوجين؛ فإن المرأة كما تحل لزوجها فزوجها يحل 
لهاء قال عز وجل : لِلآَهُن جل لَهُمْ وَل هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ4 [الممتحنة: 1٠١‏ وللزوج أن يطالبها 
بالوطء متى شاء إلا عند اعتراض أسباب مانعة من الوطء؛ كالحيض والنفاسء» والظهار 
والإحرام. وغير ذلك» وللزوجة أن تطالب زوجها بالوطء؛ لأن حله لها حقها؛ [كما أن حلها 
له حقهء وإذا طالبته [بذلك لا”'' يجب على الزوج» ويجبر عليه في الحكم روزا ع 
والزيادة على ذلك تجب فيما بينه وبين الله تعالى من باب حسن المعاشرة» واستدامة التكاح. 
[فلا يجب عليه في الحكم عند بعض أصحابناء وعند بعضهم : يجب عليه في الحكم]””' . 


فصل فيما يحل به النكاح 


ومنها: حل النظر والمس من رأسها إلى قدميها في حالة الحياة؛ لأن الوطء فوق النظر 
والمس؛ فكان إحلاله إحلالاً للمس والنظر من طريق الأولى» وهل يحل الاستمتاع بها بما 
دون الفرج في حالة الحيض والنفاس - فيه خلاف ذكرناه في كتاب الاستحسان» وأما بعد 
الموت فلا يحل له المس والنظر عندنا خلافاً للشافعي؛ والمسألة ذكرناها في «كتاب الصلاة" . 

فصل فى ملك المتعة 

ومنها: ملك المتعة» وهو اختصاص الزوج بمنافع بعضها وفنائر أَعَضَنائها استمتاعاء أو 
ملك الذات والنفس في حق التمتع على اختلاف مشايخنا في ذلك؛ لأن مقاصد النكاح لا 
تحصل بدونه؛ ألا ترى أنه لولا الاختصاص الحاجز عن التزويج بزوج اخر لا يحصل السكن؛ 
لأن قلب الزوج لا يطمئن إليها وثقمة لمكن سهها: وفيت القرائن لأفقاء السب 1 ران 
المهر لازم في التكاح» وأنه عوض عن الملك؛ لما ذكرنا فيما تقدم» فيدل على لزوم الملك 
في النكاح أيضا تحقيقا للمعارضة؛ وهذا الحكم على الزوجة للزوج خاصة؛ لأنه عوض عن 
المهر/ » والمهر على الرجل» وقيل في تأويل قوله ‏ عز وجل : #وَلِلرْجَالٍ عَلْيْهِنَ دَرَجَهُ 4 
[البقرة:778]» إن الدرجة هى الملك . 


)١(‏ في أ: ثابتا دلالة . (؟) سقط فى ط. 
فر ما بين المعكوفين في أ: كما أن حلها له حقهء ألا أنها إذا طالبته بذلك لا يجب على الزوج إلا مرة 
واءحدة. 


62 سقط في أ. 


كنات النكاح /ؤ.> 


فصل في ملك الحبس والقيد 


ومنها: ملك الحبس والقيد» وهو صيرورتها ممنوعة عن الخروج والبروز؛ لقوله تعالى : 
«#أَسْكِئُومُنٌ مِنْ حَيِتُ سَكَنتمْ»4 [الطلاق:1]» والأمر بالإسكان نهى عن الخروج والبروز 
والإخراج؛ إذ الأمر بالفعل نهى عن ضده.ء وقوله عز وجل: لوَقَرْنَ في بُيُوتِكُنٌ»4 
[الأحزاب: 57]» ولأنها لو لم تكن ممنوعة عن الخروج والبروز ‏ لاختل السكن والنسب؛ لأن 
ذلك مما يريب الزوج» ويحمله على نفي النسب . 


فصل في وجوب المهر على الزوج 


ومنها: وجوب المهر على الزوج. وآثة حكم أصلي للنكاح عندنا لا وجود له بذونه 
شرعاء وقد ذكرنا المسألة فيما تقدم؛ ولأن المهر عوض عن الملك. لأنه يجب بمقابلة إحداث 


ومنها: ثبوت النسب وإن كان ذلك حكم الدخول حقيقة؛ لكن سببه الظاهر هو النكاح؛ 
لكون الدخول أمراً باطناء فيقام النكاح مقامه في إثبات النسب؛ ولهذا قال النبى يَكةِ: «الْوَلَدُ 
ِلْفِرَاش وَلِلْعَامِرٍ الجر" وكذا لو تروج المشرفي بمغربية . فجاءت بولد يست انيه وإن 
لم يوجد الدخول حقيقة لوجود سببه وهو النكاح . 


ومنها: وجوب النفقة والسكنى؛ لقوله تعالى: #وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقَهُنَ وَكُسْوَتُهُنَ 
ِالْمَغْرُوفٍِ» [البقرة:57]» وقوله تعالى: ظلِيُنْفِنْ دُو سَعَةِ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ كُدِرَ عَلَيْهِ رِرْقُهُ فَلينْفِقْ 
مِمّا آنَاهُ الله [الطلاق:0]» وقوله: أَسْكِنُوهُنٌ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وجْدِكمْ4 [الطلاق:1]» والأمر 
بالإسكان أمر بالإنفاق؛ لأنها لا تمكن من الخروج للكسب؛ لكونها عاجزة بأصل الخلقة 
لضعف بنيتهاء والكلام في سبب وجوب هذه النفقة» وشرط وجوبهاء ومقدار الواجب منها - 
نذكره إن شاء الله تعالى في كتاب النفقة . 


04 كِتَابُ التكاح 


فصل فى حرمة المصاهرة 
ومنها: حرمة المصاهرة» وهي حرمة أنكحة فرق معلومة ذكرناهم فيما تقدمء وذكرنا 
دليل الحرمة» إلا أن في بعضها تثبت الحرمة بنفس النكاح» وفي بعضها يشترط الدخول» وقد 


فصل فى الإرث 
ومنها: الإرث من الجانبين جميعا. لقوله - عز وجل : ررح وعدا 0 أزوَابكم» 
[النساء: 0115 إلى قوله ‏ عز وجل: وَلَهُنَّ الثْمْنُ مِمّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدٍ وَصِيّةِ توصونَ بها أو دَيْن4 
التساء: 117 


فصل في وجوب العدل بين النساء 


ومنها: وجوب العدل بين النساء في حقوقهن» وجملة الكلام فيه أن الرجل لا يخلو؛ إما 
أن يكون له أكثر من امرأة واحدة» وإما أن كانت له امرأة واحدة»ء فإن كان له أكثر من امرأة 
فعليه العدل بينهن في حقوقهن من القسم والنفقة والكسوةء وهو التسوية بينهن في ذلك» حتى 
لو كانت تحته امرأتان حرتان» أو أمتان - يجب عليه أن يعدل بينهما في المأكول والمشروب». 
والسلبوس ع والسكني ب والحونة:. و الاصيل فيه قولة - عز وجل : وراتسلف اد عدار 
فَوَاحَدَة# [النساء:*1]» عقيب قوله تعالى : 9َائكحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنَّ النْسَاءِ م مَتْنّ وَثُلآتَ وَرُبَاءَ ‏ 
[النساء: ١غ]»‏ 1 إن خفتم ألا تعدلوا ف في القسم والنفقة في نكاح المثنى والثلاث والرباع - 
فواحدة. ندب سبحانه وتعالى إلى نكاح الواحا.ة عند خوف ترك العدل في الزيادة. وإنما 
يخاف على ترك الواجبء فدل أن العدل بينهن في القسهو''' والنفقة واجبء وإليه أشار 


)١(‏ جاء الإسلام ولم يكن للعرب حذ يقفون عنده في الح ري لح وكا الحراء ضري البدر يهاه 
ينظر إليهاء كعار يجب وأده لوَإِذا بْشْرَ أَحَدْهُمْ بالأنئّيى ظل وَجْهُهُ وا وَهْوَ كظيمٌ يَتَوَارَى مِنَ القَوْم مِنْ 
سُوءِ مَا بُشْرَ بِهِ أيمْسِكهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدْسّهُ في الثرَابٍ ألآ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ» فتناول الشارع الحكيم إصّلاح 
هذا الأمرء مراعياً ضرورة الحياة» وحالة المجتمع» بل وسعادة المرأة نفسهاء فأباح التعددء ولكن إلى 
حدّء ووضع لصيانة حقٌ المرأة ا ا ا ع ل لا 
منزلة الرجل لا فضل لأحدهما على الآخر إلا بالتقوى 9فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبْهُمْ أني لا أضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ 
ِكُمْ مِنْ ذَكرٍ أو أثتى فَبِعضْكُمْ مِنْ بَْض» وشرع لها حقوقاً لم تصل إليها حتى الآن أرقى الأمم حضارة» 
وأعظمها تكريماً للمرأة. 
وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ فَوْلْهُم إن من حق المرأة أن تتمتع بالرجل خالصاًء كما أن له أن يتمتع بها خالصة يقولون: 
هذاء متظاهرين باسم الدفاع عن المرأة والله يعلم أنهم يوردونها مَوَارِدَ الشّقاء باسم الدفاع عن سعادتها . 
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وإلا فلماذا امتلأت قلوبهم رحمة على المتزوجة من النساء» وكانت كالحجارة أو أشد قسوة على العانس 
والعزياء؟! وهل المرأة في عرفهم لا تصدق إلا على من أسعدها الحظ بالزوج؟ وأيهما في شرعة الإنصاف 
أولى بالرحمة امرأة لها نصف رجل تعيش في كنفهء أم أخرى تعاني من ألم العزوبة» وضيق العيش؟ ما 
قد يسوقها إلى هاوية الفساد؟! وماذا عسى أن نصنع بهذا الجحفل من النساء الزائد عن عدد الرجال؟ ولا 
سيما أعقاب الحروب التي تجتاح الكثير من الرجال أنتركهن لأظفار الحاجة تجذبهن إلى هاوية الرذيلة» 
فيصرن جرائيم ينخرن في عظام المجتمع . 

ثم كيف يصدر مثل هذا من المستشرقين وبلادهم في حالة تستدعي الإشفاق والعقلاء هناك ومعهم عدداً 
غير قليل من النساء يضجون وينذرون قومهم بسوء العقبى إن لم يبيحوا تعدد الزوجات؟! ولكن لا 
عجب ١)‏ فالحقد يعمي ويصم. 

القسم بين الزوجات وحكمته : 

على أن الشارع الحكيم لم يجعل التعدد لزاماًء ولم يفرضه حتماًء بل لم يبحه إطلاقاًء فقد أمر أن لا 
حك بيده ارحمه ة إلا من أنس من نفسه قوة عزيمته يستطيع معها أن يقوم بما أخذ الله؛ لصيانة حقوقه 
المرأة في قوله تعالى «نإن جِمْتُمْ ألأ تَعْدِنُوا فَوَاحِدَة4»: وستراه في باب القسم يفصّل العدل بين 
الزوجات»ء ويتدخل في أدقٌ العلائق الزوجيةء فينظمها في تفصيل دقيق محكم لا يدع للغبن» ولا للجور 
منفذاً كفيل بالسعادة الزوجية متى روعي حقّ المراعاة. 

فليس السبب فيما نسمع من توتر العلاقات عند بعض من أخذوا برخصة التعدد راجعاً إلى نقص في 
التشريع بل مرجعه إلى اتباع الهوى والحيدة عن أوامر الشرع الحكيم. وغريب أن يتخذه الطاعون سلاحاً 
وما كان أفتيات المجرم على القانون في يوم من الأيام عيباً يلطخ به القانون وأما وجوب القسم فقد قال 
تعالى : قد عَلِمْنَا مَا فَرَضْئا عَلَيْهِمْ في أَزْوَاجِهِمْ» إشارة إلى ما أوجبه للزوجة من قسم ونفقة وكسوة. 
وقال تعالى: #وَعَاشِرُوهُنٌ ِالمَعْرُوفٍِ4» ومن عشرتها بالمعروف تأدية حمّها والتسوية بينها وبين غيرها في 
القسم . 

وقال تعالى لوَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أنْ تَعدِلُوا بَينَ النْسَاءِ وَلَوْ حَرَضَْكُمْ قلا تَمِلُوا ؛ كُنَّ المَيْل فُعذَّرُوهَا كَالمُعَلْقَةِ» 
أي : لن تستطيعوا العدل في المحبة القلبية» فلا تميلوا كل الميل» فتتركوا حقوق الزوجة من القسم ونحوه 
مما تقدرون عليه. وقال تعالى #ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف# أي: إن حقهن من القسم وغيره حتم 
وواجب كوجوب حق الزوج عليهن من الطاعة وغيرها. 

وقال كَلي: «من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» وقال كل : «كلكم راع 
وطح سرويضي وه وروي لأهله وهو مسؤول عنهم» وكان يَكْهْ يقسم بين نسائه ويقول: «اللهم 
هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما مدأ ملك» يعني قلبه. ولما مرض يكل طيف به على نسائه محمولا 
فلما ثقل أشفق عليه فحللنه من القسم ليقيم عند عائشة شة - رضي الله عنها ‏ لميله إليها فتوفى عندها كك 
فلذلك قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ توفي رسول الله يَكٍ بين سحري ونحري وفي يومي لم أظلم فيه 
أحدا . 

فدل هذا على وجوب القسم وخطر حكمه. 

ينظر: نص كلام شيخنا أحمد عبد القادر في العشرة الزوجية . 


بدائع الصنائع ج" ‏ م" 


همه 


51٠‏ كات التكاح 





في آخر الآية بقوله : لِدلِكَ أذئى ألا تَعْولُوا» [النساء: *]» أي: تجورواء والجور حرام» فكان 
العدل واجبأ ضرورة؛ ولأن العدل مأمور به؛ لقوله عز وجل: إن الله يَأْمُرْ رٌ بِالْعَدْلٍ 
وَالِحْسَانِ# [النحل: على العموم والإطلاق إلا ما خص أو قيد بدليل. وروي عن أبي 
قلابة أن النبي كه كَانَ يَعْدِلُ بَيْنَ نِسَائِهِ فِي الْقِسْمَةِ وَيَقُول : «اللّهُمّ ِذِهِ يَسْمَتِي فِيمَا أَمْلِك, قلا 
وَاخِذْنِي فِيمَا تَمْلِكُ أَنْتَ وَلا أمْلِك»”". وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن رسول 
الله كليهِ؛ أنه قال: «مَنْ كان لَهُ امرَأَنَانِ فَمَالَ إِلَى إِخْدَاهُمَا دُونَ الأخرئ جَاءَ يَوْمَ م الْقَيَامَة وَشِقَهُ 
مَائَلُع7) ويستوي في القسم البكر والغيب» والشابة والعجوزء والقديمة والحديثة» والمسلمة 
والكتابية؛؟ لما ذكرنا من الدلائل من غير فصل». ولأنهما يستويان فى سبب وجوب القسم وهو 
التكاح» فيستويان في وجوب القسم. ولا قسم للمملوكات بملك اليمين؛ أي : لا ليلة لهن وإن 
كثرن؛ لقوله ‏ عرز وجل : تن جفْتم أل توا فوَاحِدٌَ أذ ما ملكت أَنمَائكم4 [لنساء :17 قصر 
الإباحة في النكاح على عدد؛ لتحقق الجور ه في الزيادة . 


ثم ندب سبحانه وتعالى إلى نكاح/ الواحدة عند خوف الجور في الزيادة» وأباح من 
ملك اليمن من غير عددء فدل أنه ليس فيه خوف الجورء وإنما لا يكنون إذا لم يكن لهن 
قسم؛ إذ لو كان لكان فيه خوف الجور؛ كما في المنكوحة» ولأن سبب الوجوب هو النكاح 
ولم يوجد. 


ولو كانت إحداهما حرة والأخرى أمة ‏ فللحرة يومان. وللأمة يوم ؟ لما روي عن على - 
رضي الله تعالى عنه ‏ موقوفاً عليه ومرفوعاً إلى النبي كَل أنه قال : «لِلْحْرَةٍ القُلنَانِ مِنَ الْقَسْم 


010( - ورد أيضاً من حديث عائشة : 
أخرجه الدارمي (7/ )١44‏ كتاب النكاح ‏ باب في القسمة بين النساء وأبو داود (35017/5) كتاب النكاح, 
باب القسم بين النساء ‏ الحديث )١١74(‏ والترمذي (/55) كتاب النكاح» باب التسوية بين الضرائر 
الحديث )١١50(‏ والنسائي (7/ 54) كتاب عشرة النساءء باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض . 
وابن ماجه (777/1) كتاب النكاح» باب القسمة بين النساء. الحديث (191/1) وابن أبي شيبة (587/4 - 
/ا4") وابن حبان  ١705(‏ موارد) والحاكم )١1417/7(‏ كتاب النكاح» باب التشديد في العدل بين النساء. 
والبيهقي (198/17) كتاب القسم والنشوز باب لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء من حديث عائشة قالت 
كان رسول الله يد يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(0) تقدم. 

() أخرجه البيهقي (199/7) كتاب النكاح» باب الحر ينتكح حرة على أمة. 
وعزاه الزيلعي في نصب الراية (/ ٠ . 25١15‏ 


كْتَاتُ الكاح 51١‏ 





بعد نكاح الحرة» ولا مع نكاحهاء وكذا لا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من اثنتين» وللحر أن 
يتزوج بأربع نسوة فلم يتساويا في السبب. فلا يتساويان في الحكم» بخلاف المسلمة مع 
الكتابية ؛ لأن الكتابية يجوز نكاحها قبل المسلمة وبعدها ومعهاء وكذا للذمي أن يجمع بين أربع 
نسوة كالحر المسلم» فتساويا في سبب الوجوب, فيتساويان في الحكم؛ ولأن الحرية تنبىء 
عن الكمال؛ والرق يشعر بنقصان الحال» وقد ظهر أثر النقصان في الشرع في المالكية» وحل 
المحلية» والعدة والحدء وغير ذلك؛ فكذا في القسمء وهذا التفاوت في السكنى والبيتوتة 
يسكن عند الحرة ليلتين وعند الأمة ليلة» فأما في المأكول والمشروب والملبوس؛ فإنه يسوي 
بيلهما؟ لأن ذلك من الحاجات اللازمة. فيستوي فيه الحرة والآمةغ والعريض فى وجوت 
اعرف صمي نا روي أن رَسْوَل الله كله استَأَدنَ نْسَاءَهُ في مَرَض مَرْيِهِ أَنْ يَكُونَ في 
بيْتِ عَائْسَةَ - رضي الله تعالى عنها ‏ فلو سقط القسم بالمرض - لم يكن للاستئذان معنى» ولا 
قسم على الزوج إذا سافرء حتى لو سافر بإحداهما وقدم من السفرء وطلبت الأخرى أن يسكن 
عتدها هدة السفر فليين: ليها ذلك؛: لآن مدة السفر ضائعة؛ بدليل أن له أن يسافر وحده 
دؤنهق» الككق الأنصل "أن يقرع ايسنون + فبخرج يمن خرجت قزعتهاء. تطبيباً لقلويين ذقعاً لتينة 
الميل عن نفسه. هكذا كان يفعل رسول الله كككهْ: إِذا أرَادَ السَمَرَ أفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ . 


وقال الشافعي: إن سافر بها بقرعة فكذلك. فأما إذا سافر بها بغير قرعة؛ فإنه يقسم 
للباقيات» وهذا غير سديد؛ لأن بالقرعة لا يعرف أن لها حقاً في حالة السفر أو لا؛ فإنها لا 
تصلح لإظهار الحق أبدأ؛ لاختلاف عملها في نفسها؛ فإنها لا تخرج على وجه واحدء بل مرة 
هكذا ومرة هكذاء والمختلف فيه لا يصلح دليلا على شيء؛ ولو وهبت إحداهما قسمها 
لصاحبتهاء أو رضيت بترك قسمها ‏ جاز؛ لأنه حق ثبت لهاء فلها أن تستوفي» ولها أن تترك. 


وقد رُوِيَ أَنَّ سَوْدَة بئْتٌ رَّمْعَةَ - رضي الله تعالى عنها مالا تور عقي إن يطلتنن 
رَسُولَ الله َل جَعَلَتْ يَوْمَهَا لِعَائِسَة - رضي الله تَعَالى عَنْهَا - وقيل : فيها نزل قوله تعالى: #وإِن 
امْرَأةٌ حَافَْتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أو إِغْرَاضاً قل جُنَاحَ عَلَيْهمَا أَنْ يُضْلِحًا بَيِتَهُمَا صُلْحاً وَالصلْحْ 
خْيْرٌ4 [النساء:2]178 والمراد من الصلح هو الذي جرى بينهماء كذا قاله ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما . 


فإن رجّعت عن ذلك». وطلبت قسمها - فلها ذلك؟؛ لأن ذلك كله كان إبناحة متهاء 
والإباحة لا تكون لازمة؛ كالمباح له الطعام؛ أنه يملك المبيح منعه والرجوع عن ذلك. ولو 


- لابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما. 
وعزاه في الكنز رقم (148714) لابن منده عن الأسود بن عويم بلفظ للحرة يومان وللأمة يوم. 


111 كِتَابُ التُكاح 





بذلت واحدة منهن مالآ للزوج؛ ليجعل لها في القسم أكثر مما تستحقه ‏ لا يحل للزوج أن 
يفعل» ويرد ما أخذه منها؛ لأنه رشوة؛ لأنه أخذ المال لمنع الحق عن المستحق» وكذلك لو 
بذل الزوج لواحدة منهن مالاً؛ لتجعل نوبتها لصاحبتهاء أو بذلت هي لصاحبتها مالا لتترك 
نوبتها لها لا يجوز شيء من ذلك» ويسترد المال؛ لآن هذا معاوضة القسم بالمال» فيكون في 

معنى البيع. وأنه لا يجوز كذا هذا .هذا إذا كان له امرأتان أو أكثر من ذلك» فأما إذا كانت له 
امرأة واحدة فطالبته بالواجب لهاء ذكر القدوري رواية الحسن عن أبي حنيفة ؛ أنه قال: 
تشاغل الرجل عن زوجته بالصيام أو بالصلاة؛ أو بأمة اشتراها و موي 
صا ومن كل أربع ليال ليلة» وقيل له: تشاغل ثلاثة ثة أيام وثلاث ليالي بالصوم أو بالأمة. 
وهكذا كان الطحاوي يقول: إنه يجعل لها يوما واحداً يسكن عندهاء وثلاثة أيام ولياليها يتفرغ 
للعبادة وأشغاله . 


ووب وجه هذا/ ل لي د لت أنَّ امْرَأَةٌ رَفَعَتْ رَوْجَهَا إلى عُمَرَ - 
رَضِيَ الله تَعالى عَنْه - وَذْكَرَتُ أَنّهُ يَصُومُ النّمَارَ وَيَقُومْ الميل» ٠‏ قَقَال عْمَرُ - رَضِيَ الله تَعَالى عَنْه - 
ما أختنك كنا عله بغلكة فَقَال كَعْبٌ : يا أهدة الم مثير) نا تَشْكو إِلَئِكَ زَوْجَهَاء َال عْمَرْ 
- رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ وَكَيِْفَ ذَلِكَ؟ فَقَال كَعْبّ : ِنهُ ذا صَامَ النّهَارَوَكَامَ اللي َكيف يتَفَرَعَ 
لَهَا؟! فَقَال عَمَدُ - رَضِيَ الله تَعالى عَنْه 524 اكم بَِمهُمَا؟ قَمَالَ أرَاهَا إخدى نِسَائِهِ الأزبّع 
يُفْطرٌ لها يؤماء وَيَصُومٌ ثُلاثة أيّام, ال لاه رَضِيَ الله تَعَالى عَنْه ولك فماة 
اللفدة ذكر محمد رحمه الله هذا في كتاب النكاح ولم بكر أنه تاد بهذا القول . 


وذكر الجصاص أن هذا ليس مذهبنا؛ لأن المزاحمة في القسم إنما تحصل بمشاركة 
الزروجات» فإذا لم يكن له زوجة غيرها لم تتحقق المشاركة. فلا يقسم لهاء وإنما يقال له : لا 
تداوم على الصوم ووف المرأة حقها؛ كذا قاله الجصاص . 


وذكر القاضي في شرحه «مختصر الطحاوي» أن آنا :عيفة كان تقول أزلا كما روف 
الحسن عنه؛ لما أشار إليه كعب» وهو أن للزوج أن يسقط حقها عن ثلاثة أيام بأن يتزوج ثلاث 
آخر سواهاء فلما لم يتزوج فقد جعل ذلك لنفسه. فكان الخيار له فى ذلك» فإن شاء صرف 
ذلك إلى الزوجات» وإن شاء صرفه إلى صيامه وصلاته وأشغاله» ثم رجع عن ذلكء» وقال: 
هذا ليس بشيء؛ لأنه لو تزوج أربعاء فطالبن بالواجب منه ‏ يكون لكل واحدة منهن ليلة من 
الأربع» فلو جعلنا هذا حمّاً لكل واحدة منهن لا يتفرغ لأعماله» فلم يوقت في هذا وقتاء وإن 
كانت المرأة أمة فعلى قول أبي حنيفة أخيراً إن صح الرجوع لا شك أنه لا يقسم لها كما لا 
يقسم للحرة من طريق الأولى. وعلى قوله الأول وهو قول الطحاوي يجعل لها ليلة من كل 
سبع ليال؛ لأن للزوج حق إسقاط حقها عن ستة أيام, والاقتصار على يوم واه نيان يتزوج 
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عليها ثلاث حرائر؛ لأن للحرة ليلتين» وللأمة ليلة واحدة» فلما لم يتزوج فقد جعل ذلك 
لنفسهء فكان بالخيار إن شاء صرف ذلك إلى الزوجات» وإن شاء صرفه إلى الصوم والصلاة. 
وإلى أشغال نفسهء والإشكال عليه ما نقل عن أبي حنيفة» وما ذكره الجصاص أيضاء والله ‏ 
عز وجل - الموفق . 


فصل في طاعة زوج 

ومنها: وجوب طاعة الزوج على الزوجة إذا دعاها إلى الفراش؟ لقوله تعالى: #وَلْهُنَ 
مِثْلْ الَّذِي عَلَيْهنّ بِالْمَعْرُوفٍ» [البقرة :© قيل : لها المهر والنفقة» وعليها أن تطيعه في نفسها 
وتحفظ غيبته» ولأن الله - عز وجل - أمر بتأديبهن بالهجر والضرب عند عدم طاعتهن» ونهى 
عن طاعتهن بقوله ‏ عز وجل : ظفَإِنْ أَطْعْتَكُمْ قلا تَبْعُوا عَلَيْهِنّ سَبيلا4 [النساء: 4*]ء فدل أن 
التأديب كان لترك الطاعة» فيدل على لزوم طاعتهن الأزواج. 

فصل 

ومنها: ولاية التأديب للزوج إذا لم تطعه فيما يلزم طاعته؛ بأن كانت ناشزة» فله أن 
يؤدبها لكن على الترتيب» فيعظها أولاً على الرفق واللين؛ بأن يقول لها: كوني من الصالحات 
القانتات الحافظات للغيب» ولا تكوني من كذا وكذاء فلعل تقبل الموعظة فتترك النشوزء فإن 
لجعت فها المرعظه رجفت إلى الفر اين وإلا هجرها. 

وقيل: يخوفها بالهجر أولاء والاعتزال عنهاء وترك الجماع والمضاجعة» فإن تركت» 
وإلا هجرها لعل نفسها لا تحتمل الهجر . 

ثم اختلف في كيفية الهجرء قيل: يهجرها بألا يجامعهاء ولا يضاجعها على فراشه. 
وقيل: يهجرها بألا يكلمها في حال مضاجعته إياهاء لا أن يترك جماعها ومضاجعتها؛ لأن 
ذلك حق مشترك بينهماء فيكون في ذلك عليه من الضرر ما عليهاء فلا يؤديها بما يضر بنفسه 
ويبطل حقه. 

وقيل: يهجرها بأن يفارقها في المضجعء ويضاجع أخرى في حقها وقسمها؛ لأن حقها 
عليه في القسم في حال الموافقة وحفظ خخدودٍ الله تعالى» لا في حال التضييع وخوف النشوز 
والتنازع» وقيل: يهجرها بترك مضاجعتها وجماعها لوقت غلبة شهوتها وحاجتهاء لا في وقت 
حاجته إليها؛ لأن هذا للتأديب والزجر؛ فينبغي أن يؤدبها لا أن يؤدب نفسه بامتناعه عن 
المضاجعة في حال حاجته إليهاء فإذا هجرها فإن تركت النشوز وإلا ضربها عند ذلك ضربا غير 
مبرح ولا شائنء» والأصل فيه قوله ‏ عز وجل: #وَاللآتِي تَخَاقُونَ نُشُورْمُن فَعِظُومُنٌ 
وَاهْجُرُومُنَ في الْمَضَاجِع وَاضْرِبُوَهُنٌَ 4 [النساء: 554 . 
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فظاهر الآية وإن كان بحرف الواو الموضوعة للجمع المطلقء لكن المراد منه الجمع على 
فيل الفرتسة والواو تحتمل ذلك فإن نفع الضرب, وإلا رفع الأمر إلى القاضي؛؟ ليوجه إليهما 
حكمين»: حكماً من أهله وحكماً من أهلها ؛/ كما قال الله تعالى: #وَإِنْ حِمْتُمْ شِقَاق بَيْنَهُمَا 
فابِعَكُوا حَكماً مِنْ أَهْلِه وَحَكماً مِنْ أَهْلِهًا إِنْ يُرِيدَا أضلاحاً يُوَفْقِ الله بَينهُمَا4 [البقرة 6] . 

وسبيل هذا سبيل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى حق سائر الناس؛ أن الآمر يبدأ 
بالموعظة على الرفق واللين دون التغليظ في القول» فإن قبلت وإلا غلظ القول به» فإن قبلت 
وإلا بسط يده فيه. وكذلك إذا ارتكبت يحطوراً سوى النشوز ليس فيه حد مقدر ‏ فللزوج أن 
يؤدبها تعزيراً لها؛ لأن للزوج أن يعزر زوجته؛ كما للمولى أن يعزر مملوكه . 


فصل في المعاشرة 
ومنها: المعاشرة بالمعروف وال مندوب إليها ومستحب » قال الله تعانى #وَعَاسِرٌوهن 
ِالْمَعْرُوفٍ 4 [النساء ل فى المعاشرة بالمضل والإحسان قولاً وفعلا وخلقاء قال 

النبي عَكَدِوِ : ١‏ خَي ركم خَيرَكُمْ لله وَأَنَا خَيِ ركم لأهلي»”" . 
وفتل المعاهترة بالسروق ع آذ يغائلها ينا لوقن يلف مفل ذلك لو انكر دل تعرقه 
وتقبله وترضى بهء وكذلك من جانبها هي مندوبة إلى المعاشرة الجميلة مع زوجها بالإحسان 
باللسان» واللطف في الكلام»؛ والقول المعروف الذي يطيب به نفس الزوج. وقيل في قوله 
تغالى: #وَّلَهُنَ مئل الّذِي عَلَيْهِنٌ بِالْمَعْرُوفٍِ»# [البقرة:4؟؟]» أن الذي عليهن من حيثث الفضل 
والإحسان هو أن يحسن إلى أزواجهن بالبر باللسان» والقول بالمعروف, والله عز وجل - أعلم . 
ويكره هللزوج أن بع لاعن اا الجرة بغير رضاها؛ لأن الوطء عن إنزال سبب 
لحصول الولدء ولها في الولد حق» ونالعرل” "" يتوت الولة؛ فكأنه سببا لفوات حقهاء ؛ وإن 
كإن العرله ترضاها < يكره ؛ لأنها رضيت بفوات حقهاء ولما رُوي عن رسول الله يكلِيهِ أنه قال : 
«اعْرْلُومَنٌَ أوْ لآ تَعْزْلُوهْنَ . إن الله تعالى إذا | أراد خلق نسمة فهو خالقهاء إلذ"آن الغول خال 


010 أخرجه الترمذي (5/ 94 )7١‏ كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي كِيةِ الحديث (5890) والدارمي (7/ .)١99‏ 
وابن حبان فى صحيحه (9/ 585) رقم (/ا/ا١5).‏ 

(1) فيأ: زوجته. (0) فى أ: والعزل. 

0( روك فناة مسلك (3/ ذا د ىو لغتاتب كاده باب حكم العزل الحديث )١479(‏ من حديث جابر أن 
رجلاً أتى رسول الله ككلِ فقال إن لي جارية هي خادمنا وسانيتتا وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال 
«اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها» فلبث الرجل. . . الحديث . 
هذا وفي أ: اعزلوا أو لا تعزلوا. 


كِتَابُ احاح 6 





عدم الرضا صار مخصوصاًء وكذلك إذا كانت المرأة أمة الغير؛؟ أنه يكره العزل عنها من غير 
رضاء لكن يحتاج إلى رضاها أو رضا مولاها. قال أبو حنيفة: الإذن في ذلك إلى المولى. 
وقال أبو يوساف ومعحمد . إلنها : 


وجه قولهما: أن قضاء الشهوة حقهاء والعزل يوجب نقصاناً في ذلك» ولأبي حنيفة أن 
كراهة العزل لصيانة الولد والولد له لا لهاء والله - عز وجل - أعلم . 


فصل في النكاح الفاسد 

وأما النكاح الفاسد فلا حكم له قبل الدخول. وأما بعد الدخول فيتعلق به أحكام منها : 
ثبوت النسبء» ومنها: وجوب العدة وهو حكم الدخول في الحقيقة» ومنها: وجوب المهرء 
والأصل فيه أن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة؛ لانعدام محله. أعني: محل حكمه وهو 
الملك؛ لأن الملك يثبت في المنافع؛ ومنافع البضع ملحقة بالأجزاءء والحر بجميع أجزائه 
ليس محلاً للملك؛ لأن الحرية خلوصء والملك ينافي الخلوصء. ولأن الملك في الآدمي لا 
يثبت إلا بالرق» والحرية تنافي الرق» إلا أن الشرع أسقط اعتبار المنافي في النكاح الصحيح؛ 
لحاجة الناس إلى ذلك. وفي النكاح الفاسد بعد الدخول؛ لحاجة الناكح إلى درء الحدء 
وصيانة مائه عن الضياع بثبات النسب». ووجوب العدة وصيانة البضع المحترم عن الاستعمال 
من غير غرامة ولا عقوبة توجب المهرء فجعل منعقداً في حق المنافع المستوفاة نيذه الغيرورة: 
ولا ضرورة قبل استيفاء المنافع وهو ما قيل الدخول» فلا يجعل منعقداً قبله ثم الدليل على 
وجوت مهر المثل انعد الدخول ما روي عن رسول الله كلد أنه قال : «أَيْمَا امْرَأةِ أَنكَحَث نَفْسَهَا 
ِغَيرِ إِذْنِ مَوَالِيِهَا فَِكَاحَُهَا بَاطِلُء فَإِنْ دَخَلَ بها فَلَهَا مَهْرٌ مِئْلِهَاه'' جعل كك لها مهر المثل فيما 
له حكم النكاح الفاسدء وعلقّه بالدخولء» فدل أن وجوبه متعلق به» ثم اختلف في تقدير هذا 
المهر وهو المسمى بالعقر. 

قال أصحابنا الثلاثة: يجب الأقل من مهر مثلها ومن المسمىء» وقال زفر: يجب مهر 
المثل بالغاً ما بلغ» وكذا هذا الخلاف في الإجارة الفاسدة. 

وحن فول رفن إن المنافع تتقوم بالعقد الصحيح والفاسد جميعاً كالأعيان””. فيلزم 
إظهار أثر التقوم وذلك بإيجاب مهر المثل بالغاً ما بلغ ؛ لأنه قيمة منافع البضع . وإنما العدول 
إلى المسمى عند صحة التسمية» ولم تصح؛ لهذا المعنى أوجبنا كمال القيمة في العقد'" 
الفساد؛ كذا ههنا. 


)١(‏ تقدم. (؟) في أ: كالإعتاق. 
ل البيع . 
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ولنا: أن العاقدين ما قوما المنافع بأكثر من المسمى» فلا تتقوم بأكثر من المسمى. 
فحصلت”'' الزيادة مستوفاة من غير عقدء فلم تكن لها قيمة» إلا أن مهر المثل إذا كان أقل من 
المسمى لا يبلغ به المسمى؛/ لأنها رضيت بذلك القدر لرضاها بمهر مثلهاء واختلف أيضاً في 
وفت وجوبف العدة أنها من أي وفت تعتمر. 


قال أصحابنا الثلاثة: إنها تجب من حين يفرق بينهماء وقال زفر: من آخر وطء وطئهاء 
حتى لو كانت قد حاضت ثلاث حيض بعد آخر وطء وطثها قبل التفريق - فقد انقضت عدتها 
عنذه . 


وجه قوله: إن العدة تجب بالوطء ؛ لأنها تعجب لاستبراء الرحم»ء وذلك حكم الوطء؛ ألا 
ترى أنها لا تجب قبل الوطءء وإذا كان وجوبها ل ل 
سائر العلل . 


ولنا أن النكاح الفاسد بعد الوطء منعقد في حق الفراش لما بيناء والفراش لا يزول 
قبل التفريق؛ بدليل أنه لو وطئها قبل التفريق ‏ لا حد عليه» ولا يجب عليه بتكرار الوطء إلا 
مهر واحدء ولو وطئها بعل التفريق يلزمه الحد. ولو دخلته شبهة حتى أمتنع وجوب الحد 
يلزمه مهر آخرء فكان التفريق في النكاح الفاسد بمنزلة الطلاق في النكاح الصحيح» فيعتبر 
ابتداء العدة منه ؛ 0 تعتبر من وقت الطلاق في النكاح الصحيح . والخلوة في النكاح الفاسد 
لا توجب العدة؛ لأنه ليس بنكاح. حقيقة إلا أنه ألحق بالنكاح في حق المنافع المستوفاة 
حقيقة» مع قيام النافي”"'؛ لحاجة الناكح إلى ذلك» فيبقى في حق غير المستوفي على أصل 
العدم» ولم يوجد استيفاء الوا حي ار ولأن الموجب للعدة في الحقيقة هو 
الوطء؛ لأنها تجب لتعرف براءة الرحم ولم يوجد حقيقة» إلا أنا أقمنا التمكين من الوطء في 
النكاح الصحيح مقامه فى حق حكم يحتاط فيه؛ لوجود دليل التمكن وهو الملك المطلق ولم 
يوجد ههناء بخللاف الخلوة الفاسدلة في ادح الصحيح ؛ أنها توجب العدة إذا كان متمكناً 
من الوطء حمقيقة 2 وإن كان توغ عنه شرع ست الحيض 0 الإحرام أ الصوم أو نحو 
ذلك؛ لأن هناك دليل الإطلاق شرعاً موجودء وهو الملك المطلق, إلا أنه منع منه لغيره 
فكان التمكن ثابتأء ودليله موجودء فيقام مقام المدلول في موضع الاحتياطء وشهنا بخلافه 
ولا يوجب المهر أيضاً ؛ لأنه لما لم يجب بها العدة فالمهر أولى ؛ لأن العدة يحتاط في 
وجوبهاء ولا يحتاط فى وجوب المهر . 


)01( في أ: فتجعلت: (؟) في ط: المنافع . 


كتَابُ الكاح 11 
فصل 
وأما بيان ما يرفع حكم النكاح: فبيانه بيان ما تقع به الفرقة بين الزوجين» ولوقوع الفرقة 
بين الزوجين أسباب» لكن الواقع ببعضها فرقة بطلاق» وبعضها فرقة بغير طلاق» وفي بعضها 
الله - عز وجل -. 
منها : الطللاق بصريحه وكناياته » وله كنات منمرد . 


ومنها: اللعان ولا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي عند أصحابناء وكذا في كيفية هذه الفرقة 
خلة :يك أفيابنا تذكر إن كاء الله مال فى كناب اللعانة 


ومنها: اختيار الصغير أو الصغيرة بعد البلوغ في خيار البلوغ؛ وهذه الفرقة لا تقع إلا 
بتفريق القاضي» بخلاف الفرقة باختيار المرأة نفسها في خيار العتق؛ إنها تثبت بنفس الاختيار 
وقد بينا . 


وجه الفرق فيما تقدم. والفرقة في الخيارين جميعاً تكون فرقة بغير طلاق» بل تكون 
فسخاً. حتى لو كان الزوج لم يدخل بها فلا مهر لهاء أما في خيار العتق فلا شك فيه؛ لأن 
الفرقة وقعت بسبب وجد منهاء وهو اختيارها نفسهاء واختيارها نفسها”'' لا يجوز أن يكون 
طلاقاً؛ لأنها لا تملك الطلاق إلا إذا ملكت كالمخيرة» فكان فسخاأً وفسخ العقد رفعه من 
الأصل» وجعله كأن لم يكنء ولو لم يكن حقيقة لم يكن لها مهرء فكذا إذا التحق بالعدم من 
الأصل. وكذا في خيار البلوغ إذا كان من له الخيار هو المرأة» فاختارت نفسها قبل الدخول بها 
لما قلنا. 

وأما إذا كان مَنْ له الخيار هو الغلام فاختار نفسه قبل الدخول بها فلا مهر لها أيضاًء 
وهذا فيه نوع إشكال؛ لأن الفرقة جاءت من قبل الزوج» فيجب أن تكون فرقة بطلاق» ويتعلق 
بها نصف المهرء والانفصال أن الشرع أثبت له الخيارء [فلا بد أن يكون مفيداً]”"'. ولو كان 
ذلك طلاقاً ووجب عليه المهر ‏ لم يكن لإثبات الخيار معنى؛ لأنه يملك الطلاق» فإذن لا 
فائدة في الخيار إلا سقوط المهرء وإن كان قد دخل بها لا يسقط المهر؛ لأن المهر قد تأكد 
بالدخول فلا يحتمل السقوط بالفرقة؛ كما لا يحتمل السقوط بالموت؛ ولأن الدخول استيفاء 
منافع البضعء وأنه أمر خفي””" فلا يحتمل الارتفاع من الأصل بالفسخ» بخلاف العقد؛ فإنه/ هأ 


)١(‏ في أ: نفقتها. (0؟) سقط في أ. 
(6) في أ: حقيقي. 
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أمر شرعي فكان محتملا للفسخ., ولأنه لو فسخ النكاح بعد الدخول لوجب عليه رد المنافع 
المستوفاة؛ لأنه عاد البدل إليه» فوجب أن يعود المبدل إليهاء وهو لا يقدر على ردها فلا 
يفسخ., وإذا لم يقدر على ردها يغرم قيمتهاء وقيمتها هو المهر المسمى فلا يفيدء ولأنه لما 
استوفى المنافع فقد استوفى المعقود عليه وهو الميدل؛ فلا يسقّط البدل . 


ومنها: اختيار المرأة نفسها لعيب الجب والعنة والخصاءء والخنوثئة والتأخذ بتفريق 
القاضي ء أو بنفس الاختيار على ما بيناء وأنه فرقة بطلاق؛ لأن سبب ثبوتها حصل من الزوج 
وهو المنع من إيفاء حقها المستحق بالنكاح» وأنه ظلم وضرر في حقهاء إلا أن القاضي قام 
مقامه في دفع الظلم»ء والأصل أن الفرقة إذا حصلت بسبب من جهة الزوج مختص بالنكاح أن 
تكون فرقة بطلاق» حتى لو كان ذلك قبل الدخول بهاء وقبل الخلوة ‏ فلها نصف المسمىء إن 
كان في النكاح تسمية» وإن لم يكن فيه تسمية فلها المتعة. 

ومنها: التفريق لعدم الكفاءة أو لنقصان المهرء والفرقة به فرقة بغير طلاق؟ لأنها فرقة 
حصلت لا من - جهة الزوج» فلا يمكن أن يجعل ذلك طلاقاً؛ لأنه ليس لغير الزوج ولاية 
الطلاق فيجعل فسخاً. ولا تكون هذه الفرقة إلا عند القاضي؛ لما ذكرنا في الفرقة بخيار 
البلوغ . 


ومنها: إباء الزوج الإسلام بعدما أسلمت زوجته في دار الإسلام. 

ومنها: إباء الزوجة الإسلام بعدما أسلم زوجها المشرك أو المجوسي في دار الإسلام. 

وجملة الكلام فيه: أن الزوجين الكافرين إذا أسلم أحدهما في دار الإسلام؛ فإن كانا 
كتابيين فأسلم الزوج فالنكاح بحاله؛ لأن الكتابية محل لنكاح المسلم ابتداء فكذا بقاءء وإن 
أسلمت المرأة لا تقع الفرقة بنفس الإسلام عندناء ولكن بعرض الإسلام على زوجهاء فإن 
أسلم بقيا على النكاح» وإن أبى الإسلام فرق القاضي بينهماء لأنه لا يجوز أن تكون المسلمة 
دك الكافر ؛ ونهدا لير جاع الكافر المسلمة ابتداء» فكذا في البقاء عليه» وإن كانا 
مشركين أو مجوسيين» فأسلم أحدهما أيهما كان يعرض الإسلام على الآخرء ولا تقع الفرقة 
بنفس الإسلام عندناء فإن أسلم فهما على النكاح» وإن أبى الإسلام فرق القاضي بينهما؛ لأن 
المشركة لا تصلح لنكاح المسلمء غير أن الإباء إن كان من المرأة يكون فرقة بغير طلاق؛ لأن 
الفرقة جاءت من قبلهاء وهو الإباء من الإسلام. والفرقة من قبل المرأة لا تصلح طلاقاً؛ لأنها 
لا تلي الطلاق فيجعل فسخاً. وإن كان الإباء من الزوج يكون فرقة بطلاق في قول أبي حنيفة 
ومحمدء وعند أبي يوسف؛ يكون فرقة بغير طلاق» وهذا كله مذهب أصحابنا. 


وقال الشافعي: إذا أسلم أحد الزوجين وقعت الفرقة بنفس الإسلام» غير أنه إن كان ذلك 
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قبل الدخول تقع الفرقة للحال» تأما بعد الدخول فلا تقع الفرقة حتى تمضي ثلاث حيضء فإن 
أسلم الآخر قبل مضيها فالتكاح بحاله» وإن لم يسلم بانت بمضيها . 


يجوز للكافر أن ينكح المسلمة؛» وكذلك شرك المرأة وتمجسها مانع من نكاح المسلم ابتداء؛ 
بدليل أنه لا يجوز للمسلم نكاح المشركة والمجوسية» فإذا طرأ على النكاح يبطله فأشينه 
الطلاق . ظ 


ولنا إجماع الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ فإنه رُوي أَنَّ رَجُلا مِنْ بَنِي تَعْلِبَ أَسْلَمَتِ 
امْرَأَُُّ» فَعَرَض عُمَرُ عَلَيْهِ الإسْلامَ فَامْئَئَعٌ؛ فَمَرّقُ بَيْنَهُمَاه وكان ذلك بمحضر من الصّحَابّة - 
رضي الله تعالى عنهم ‏ فيكون إجماعاء ولو وقعت الفرقة بنفس الإسلام ‏ لما وقعت الحاجة 
إلى التفريق؛ ولأن الإسلام لا يجوز أن يكون مبطلاً للنكاح» لأنه عرف عاصماً للأملاك فكيف 
يكون مبطلاً لهاء ولا يجوز أن يبطل بالكفر أيضاً؛ لأن الكفر كان موجوداً منهماء ولم يمنع 
ابتداء النكاح؛ فلأآن لا يمنع البقاء وأنه أسهل أولىء إلا أنا لو بقينا النكاح بينهما لا تحصل 
المقاصد؛ لأن مقاصد النكاح لا تحصل إلا بالاستفراش. والكافر لا يمكن من استفراش 
المسلمة» والمسلم لا يحل له استفراش المشركة والمجوسية لخبثهاء فلم يكن في بقاء النكاح 
فائدة» فيفرق القاضي بينهما عند إباء الإسلام؛ لأن اليأس عن حصول المقاصد يحصل عنده. 


وأما الكلام مع أصحابنا في كيفية الفرقة عند إباء الزوج الإسلام»/ بعدما أسلمت امرأته 
المشركة أو المجوسية أو الكتابية: فوجه قول أبى يوؤسف: أن هذه فرقة يشترك فى سببها 
الروحجانة وسكويان فتاه قن الآناء مرق كل واد منهها سبي القرقة :نتم القرقة الجاميلة بإبانها 
فرقة بغير طلاق» فكذا بإبائه لاستوائهما فى السببية؛ كما إذا ملك أحدهما صاحبه» ولهما أن 
الحاجة إلى التفريق عند الإباء لفوات مقاصد النكاح؛ ولأن مقاصد النكاح إذا لم تحصل لم 
يكن في بقاء النكاح فائدة؛ فتقع الحاجة إلى التفريق» والأصل في التفريق هو الزوج؛ لأن 
الملك لهء والقاضي ينوب منابه؛ كما في الفرقة بالجب والعنة» فكان الأصل في الفرقة هو 
فرقة الطلاق. فيجعل طلاقاً ما أمكن. وفى إباء المرأة لا يمكن؛ لأنها لا تملك الطلاق فيجعل 
نكا ار ومتيابرردة ١‏ اجن التوجيو " لآن الردة يمترلة البوض" لأزها سبي سفن اليه بوالفيك: لا 
يكون محلا للنكاح؛ ولهذا لم يجز نكاح المرتد لأحد في الابتداء؛ فكذا في حال البقاءء ولأنه 
لا عصمة مع الردة وملك النكاح لا يبقى مع زوال العصمة» غير أن ردة المرأة تكون فرقة 
بغير طلاق بلا خلاف. وأما ردة الرجل فهي فرقة بغير طلاق في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 
وعند محمد : فرقة بطلاق . 
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وجه قول محمد ظاهر؛ لأن الأصل أن الفرقة إذا حصلت بمعنى من قبل الزوجء وأمكن 
أن تجعل طلاقاً - تجعل طلاقاً؛ لأن الأضلّ في الفرقة هو فرقة الطلاق» وأصل أبي يوسف ما 
ذكرنا أنه فرقة حصلت بسبب يشترك فيه الزوجان؛ لأن الردة من كل واحد منهما سبب لثبوت 
الفرقة» ثم الثابت بردتها فرقة بغير طلاق كذا بردته» ولأبي حنيفة أن هذه الفرقة وإن كانت 
بسبب وجد من الرجل وهو ردته»ء إلا أنه لا يمكن أن تجعل الردة طلاقاً؛ لأنها بمنزلة الموت» 
وفرقة الموت لا تكون طلاقاً؛ لأن الطلاق تصرف يختص بما يستفاد بالتكاح» والفرقة الحاصلة 
بالردة فرقة واقعة بطريق التنافي؛ لأن الردة تنافي عصمة الملك. وما كان طريقه التنافي لا 
يستفاد بملك النكاح فلا يكون طلاقاًء بخلاف الفرقة الحاصلة بإباء الزوج؛ لأنها تثبت بفوات 
مقاصد النكاح وثمراته؛ وذلك مضاف إلى الزوج؛ فيلزمه الإمساك بالمعروف, وإلا التسريح 
بالإحسانء فإذا امتنع عنه ألزمه القاضي الطلاق الذي يحصل به التسريح بالإحسان كأنه طلق 
بنفسهء والدليل على التفرقة بينهما أن فرقة الإباء لا تحصل إلا بالقضاءء وفرقة الردة تغبت 
بنفس الردة؛ ليعلم أن ثبوتها بطريق التنافي . 


ثم الفرقة بردة أحد الزوجين تثبت بنفس الردة» فتثبت فى الحال عندناء وعند الشافعى : 
إن كان قبل الدخول فكذلكء. وإن كان بعد الدخول تتأجل الفرقة إلى مضى ثلاث حيضء». وهو 
على الاختلاف في إسلام أحد الزوجين. هذا إذا ارتد أحد الزوجين» نأما إذا ارتد معاً لا تقع 
الفرقة بينهما استحساناء حتى لو أسلما معاً فهما على نكاحهماء والقياس أن تقع الفرقة» وهو 
قول زفر. وجه القياس أنه لو ارتد أحدهما لوقعت الفرقة فكذا إذا ارتدا؛ لأن فى ردتهما ردة 
أحدهما وزيادة» وللاستحسان إجماع الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ فإن العرب لما ارتدت 
في زمن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ ثم أسلموا ‏ لم يفرق بينهم وبين نسائهم. 
وكان ذلك بمحضر من الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم -. 


فإن قيل: بم يعلم هناك أنهم ارتدوا وأسلموا معاً؟ فالجواب أنه لما لم يفرق بينهم وبين 
نسائهم فيما إذا لم يعلم القرآنء بل احتمل التقدم والتأخر في الردة والإسلام؛ ففيما علم أولى 
ألا يفرق. 

ثم نقول: الأصل في كل امرين حادثين إذا لم يعلم تاريخ ما بينهما؛ أن يحكم بوقوعهما 
معاً؛ كالغرقى. والحرقى» والهدمى» ولو تزوج مسلم كتابية يهودية أو نصرانية فتمجست - 
تثبت الفرقة؛ لأن المجوسية لا تصلح لنكاح المسلم؛ ألا ترى أنه لا يجوز له نكاحها ابتداءء 
ثم إن كان ذلك قبل الدخول بها فلا مهر لها ولا نفقة؛ لأنها فرقة بغير طلاق فكانت فسخاء 
وإن كان بعد الدخول بها فلها المهر؛ لما بينا فيما تقدم ولا نفقة لها؛ لأن الفرقة جاءت من 
قبلها. والأصل أن الفرقة إذا جاءت من قبلها؛ فإن كان قبل الدخول بها فلا نفقة لها ولا مهرء 
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وإن جاءت من قبله قبل الدخول يجب نصف المسمى إن كان المهر سمى"'*» وإن لم يكن 


تجب المتعةء وبعد الدخول يجب كل المهر والنفقة . 


ولو كانت/ يهودية فتنصرت» أو نَصَرَانية فتهودت - لم تثبت الفرقة» ولم يعترض عليه 
عندنا. 


وقال الشافعي: لا يمكن من القرار عليه» ولكن تجبر على أن تسلم» أو تعود إلى دينها 
الأول» فإن لم تفعل حتى مضت ثلاث حيض وقعت الفرقة؛ كما في المرتد. وجه قوله: إنها 
كانت مقرة بأن الدين الذي انتقلت إليه باطل؛ فكان ترك الاعتراض تقريراً على الباطل» وأنه لا 
يجور. 


ولنا: أنها انتقلت من باطل إلى باطل» والجبر على العود إلى الباطل باطل. ولو كانت 
يهودية أو نصرانية فصبأت - لم تثبت الفرقة في قول أبي حنيفة» وفي قول أبي يوسف ومحمد: 
تثبت الفرقة؛ بناء على أنه يجوز للمسلم نكاح الصابئية عنده» وعندهما لا يجوزهء والمسألة 
مرت في موضعها. 

ومنها: إسلام أحد الزوجين في دار الحرب» لكن لا تقع الفرقة في الحال» بل تقف 
على مضي ثلاث حيض إن كانت ممن تحيضء وإن كانت ممن لا تحيض ثلاثة أشهر» فإن 
الم النائى متهفااوى فته المدة نما على الكاع» وإن:ل لم بص فضت الملة وفيت 
الفرقة؛ لأن الإسلام لا يصلح سبباً لثبوت الفرقة بينهما”"'» ونفس الكفر أيضاً لا يصلح سبباأ 
لما ذكرنا من المعنى فيما تقدم. ولكن يعرض الإسلام على الآخرء فإذا أبى حينئذٍ يفرق» 
وكانت الفرقة حاصلة بالإباء» ولا يعرف”" الإباء إلا بالعرض» وقد امتنع العرض؛ لانعدام 
الولاية» وقد مست الحاجة إلى التفريق» إذ المشرك لا يصلح لنكاح المسلم؛ فيقام شرط 
البينونة - وهو مضي ثلاث حيض؛ إذ هو شرط البينونة في الطلاق الرجعي - مقام العلة» وإقامة 
الشرط مقام العلة عند تعذر اعتبار العلة - جائز في أصول الشرع» فإذا مضت مدة العدة وهي 
ثلاث حيض - صار مضي هذه المدة بمنزلة تفريق القاضي». وتكون فرقة بطلاق على قياس قول 


وتقديراء وإذا وقعت الفرقة بعد مضى هذه المدة» هل تجب العدة بعد مضيها بأن كانت المرأة 


مهأ 


هي المسلمة» فخرجت إلى دار الإسلام. فتمت الحيض في دار الإسلام لا عدة عليها عند أبي ظ 


حنيفة» وعندهما عليها العدة» والمسألة مذكورة فيما تقدم . 


)١(‏ في أ: مسمى. (5). “فى ا +«عندنا. 
(0) في أ: يفرق. 
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وإن كان المسلم هو الزوج فلا عدة عليها بالإجماع ؛ لأنها حربية. ومنها اختلاف الدارين 
عندنا؛ بأن خرج أحد الزوجين إلى دار الإسلام مسلماً أو ذميّاء وترك الآخر كافراً في دار 
الحرب . 

ولو خرج أحدهما مستأمنا وبقي الآخر كافراً في دار الحرب - لا تقع الفرقة بالإجماع ‏ 
وقال الشافعي : 'لا تقع الفرقة باختلاف الدارين؟ وهذا بناء على أصل» وهو أن اختلاف الدارين 
0 وعنده ليس بعلةء وإنما العلة هي السبي . 


واحتج بما روي أَنَّ رَيْنَبَ بنْتَ رَسُولٍ لله يكل هَاجَرَتْ مِنْ مَكَةَ إِلَى الْمَدِيئَةٍء وَخَلَّمَتْ 
رَوْجَها أبَا الْعَاص كَافِراً بمَكة» فَرَدّهَا عَلَيْهِ رَسُولَ الله لي بالكاح الأول(" . ولو ثب ثبتت الفرقة 
باختلاف الدارين لما رد بل جدد النكاح ؛ ولأن انس اختلااف الدارية في انقطاع الولاية. 
وانقطاع الولاية لا يوجب انقطاع النكاح؛ فإن النكاح يبقى بين أهل العدل والبغي والولاية 


ولنا: أن عند اختلاف الدارين يخرج الملك من أن يكون منتفعاً به؛ لعدم التمكن من 
الانتفاع عادة؛ فلم يكن في بقائه فائدة فيزول؛ كالمسلم إذا ارتد عن الإسلام» ولحق بدار 
الحرب؟ أنه يزول ملكه عن أمواله. وتعتق أمهات أولاده ومدبروه لما قلنا؛ كذا هذاء بخلاف 
أهل البغى مع أهل العدل؛ لأن أهل البغي من أهل الإسلام؛ ولأنهم مسلمون» فيخالطون أهل 
العدل. فكان إمكان الانتفاع ثابتأ فيبقى النكاح وههنا بخلافه . 

وأما الحديث: فقد روي أنه ردها عليه بنكاح جديد» فتعارضت الروايتان؛ فسقط 
الاحتجاج بهء مع ما أن العمل بهذه الرواية أولى؟ لأنها تثبت أمراً لم يكن» فكان راوي الرد 
بالنكاح الأول استصحب الحال» فظن أنه 200 النكاح الذي كانء وراوي النكاح 
الجديد اعتمد حقيقة الحال» وصار كاحتمال الجرح والتعديل . ثم إن كان الزوج هو الذي 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟77/1١؟)‏ كتاب النكاح: باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها حديث (10؟5) 
والترمذي (/575) كتاب النكاح : باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما حديث )١١17(‏ 
وابن ماجه )1417//١(‏ كتاب النكاح : باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر حديث )3٠١9(‏ والطحاوي 
في اشرح معاني الآثار؛ (؟/59١)‏ وابن سعد في «الطبقات» )١١/4(‏ والحاكم (؟/ 250٠١‏ (9/ 27710 
4 -154) والبيهقي (1417/17) كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن 
ابن عباس به . 
وقال الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث ولعله قد جاء هذا من قبل 
داود بن حصين من قبل حفظه . 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


كِبَابُ التكاح يف3 





خرج فلا عدة على المرأة بلا خلاف؛ لما ذكرنا أنها حربية» وإن كانت المرأة هي التي خرجت 
فلا عدة عليها في قول أبي حنيفة خلافا لهما. 

وكذلك إذا خرج أحدهما/ ذميّاً - وقعت الفرقة؛ لأنه صار من أهل دار الإسلام» فصار 
كما لو خرج مسلماء بخلاف ما إذا خرج أحدهما بأمان؛ لأن الحربي المستأمن من أهل دار 
الحرب» وإنما دخل دار الإسلام على سبيل العارية؛ لقضاء بعض حاجاته لا للتوطن؛ فلا 
يبطل حكم دار الحرب في حقه؛ كالمسلم إذا دخل دار الحرب بأمان؛ لأنه لا يصير بالدخول 
من أهل دار الحرب لما قلنا؛ كذا هذا. 

ولو أسلما معاً في دار الحربء. أو صارا ذميين معأء أو خرجا مستأمنين ‏ فالتكاح على 
حاله ؛ لانعدام اختلاف الدارين عندناء وانعدام السبي عندهء وعلى هذا يخرج ما إذا سبى 
أحدهماء وأحرز بدار الإسلام؛ أنه تقع الفرقة بالإجماع» لكن على اختلاف الأصلين عندنا 
باختلاف الدارين؛ وعنده بالسبي. وعندنا لا تثبت الفرقة قبل الإحراز بدار الإسلام. ولو سبيا 
ع 2 تقع الفرقة عندنا؟ لعدم اختلااف 52 وعللة نعم اوسرد السبي . 

ا بقوله تعالى #وَالْمْخْصَّئَاتٌ مِنَ النْسَاءِ إلا ما مَلَكَتْ أيْمَانُكمْ4 [النساء: 174 حرم 
المحصنات» وهن ذوات الأزواج ؛ اذهو عاو على قو عز وجل : لت ليك 
أمَهَانَكُم4 [النساء: *7]» واستثنى المملوكات» والاستثناء من الحظر إباحة» ولم يفصل بين ما إذا 
سبيت وحدها أو [سبيت]7' مع زوجها؛ ولأن السبي سبب لثبوت ملك المتعة للسابي؛ لأنه 
اماه سه وأنه سبب لثبوت الملك في الرقبة؛ ولهذا يثبت الملك 
في المسبية بالإجماع؛ وملك الرقبة يوجب ملك المتعة» ومتى ثبت ملك المتعة للسابي يزول 
ملك الزوج ضرورة» بخلاف ما إذا اشترى أمة هي منكوحة الغير» أنه لا يثبت للمشتري ملك 
المتعة» وإن ثبت له ملك الرقبة بالشراء؛ لأن ملك الزوج في الأمة ملك معصومء وإثبات اليد 
على محل معصوم. لاريكوان شيا شوت المللفة:. 

ولنا؟ أن ملك التكاح للزوج كان ثابتاً بدليله مطلقاً. وملك النكاح '' لا يجوز أ نزول 
الأ بازالقة »أو لعدم فائدة البقاء؛ إما لفوات المحل حققة بالهلاك». أو تقديرا لخروجه من أن 
يكون منتفعاً به في حق المالك» وإما لفوات حاجة المالك بالموت؟؛ لأن الحكم بالزوال حينئذٍ 
يكون تناقضاًء والشرع ميزه عن التناقض» ولم توجد الإزالة من الزوج» والمحل صالح. 
والمالك صالح حتى محتاج إلى الملك» وإمكان الاستمتاع نايت تلاهر ا »وقالا إذا هيا عا 
ولا كون تادر . 


)١(‏ سقط فى ط. 
(6) فى أ: المالك. 


ف 


الل 


4 كِتَابُ التكاح 


وكذا إذا سبى أحدهماء والمسبى فى دار الحرب؛ لأن احتمال الاسترداد من الكفرة» أو 
استنقاذ الأسراء من الغزاة ‏ ليس بنادرء وإن لم يكن غالباًء بخلاف ما إذا سبي أحدهماء 
وأخرج إلى دار الإسلام؛ لأن هناك لا فائدة في بقاء الملك؛ لعدم التمكن من إقامة المصالح 
بالملك ظاهراً وغالباً لاختلاف الدارين. 


وأما قوله: السبي ورد على محل غير معصوم ‏ فنعم؛ لكن الاستيلاء الوارد على محل 
غير معصوم؛ إنما يكون سببأ لثبوت الملك؛ إذا لم يكن مملوكاً لغيره» وملك الزوج ههنا قائم 
لما بيناء فلم يكن السبي سببا لثبوت الملك للسابي» فلا يوجب زوال ملك الزوجء والآية 
محمولة على ما إذا سبيت وحدها؛ لما ذكرنا من الدلائل. 

ومنها: الملك الطارىء لأحد الزوجين على صاحبه؛ بأن ملك أحدهما صاحبه بعد 
النكاح؛ أو ملك شقصاً منه؛ لأن الملك المقارن يمنع من انعقاد النكاح» فالطارىء عليه يبطله 
والفرقة الواقعة به فرقة بغير طلاق؛ لأنها فرقة حصلت بسبب لا من قبل الزوج» فلا يمكن أن 


تجعل طلاقاً فتجعل فسخاً. ولا يحتاج إلى تفريق القاضي؛ لأنها فرقة حصلت بطريق التنافي ؛ 


ال ل 00 لا يصح إثباتها بين المالك والمملوك. 
تفتقر إلى القضاء؛ كالفرقة الحاصلة بردة أحد الزوجين. 
وعلى هذا قالوا في القن والمدبر والمأذون إذا اشتريا زوجتيهما: لم يبطل النكاح؛ لأن 
الشزام لذ ينيك لوا ملك لمكم فلا يوجب بطلان النكاح . 
وقالوا أيضأً فى المكاتب إذا اشترى زوجته: لا يبظل نكاحها؛ لأنه لا يملكهاء وإنما 
يثبت له فيها حق الملك؛ وحق الملك يمنع ابتداء النكاح» ولا يمنع البقاء كالعدة؛ وهذا لأن 
حق الملك هو الملك من وجهء فكان ملكه فيها ثابتأً من وجه دون وجهء فالتكاح إذا لم يكن 
منعقدا يقع الشك في انعقاده؛ فلا ينعقد"'' بالشك. وإذا كان منعقداً يقع الشك في زواله؛ فلا 
يزول بالشك على الأصل المعهود أن غين الثابث نيقي له يثبت بالشك؛» والثابت بيقين لا يزول 
بالشك ؛ لهذا المعنى منعت العدة من/ ابتداء النكاح . ولم تمنع للمقاء ؟ كذا هذا. 


وقالوا ف فيمن زوج ابنته من مكاتبه» ثم مات: لا يبطل النكاح بينهما حتى يعجز عن أداء 
بدل الكتابة . 

وقال الشافعي : ل ا المكاتب لا يورث عندناء فلا يثبت الملك 
للوارث في المكاتب حقيقة» وإنما ب* يثبت له حق الملك» وأنه لا يمنع بقاء النكاح. وعندهة 
يورث» فيثبت الملك لها في زوجها فيبطل التكاح . 


)001 في أ: يقع. 


كات احاح 11 


203 وجه قوله: إن الوارث يقوم مقام المورث في أملاكهء فيثبت له ما كان ثابتاً للمورث» 
وملكه في المكاتب كان ثابتا له فينتقل إلى الوارث؛ فيصير مملوكا له؛ فينفسخ النكاح . 

ولنا: أن الحاجة مست إلى إيقاء ملك الميت فى المكاتب؛ لأن عقد الكتابة أوجب له 
عق التعورة حال على روح تشعير :ذ1لكة: المحق سقدقة ين الأذاء4: ونيا قنك الو لتر هين ال 
فلو نقلنا الملك من الميت إلى الوارث - لتعذر إثبات حقيقة الحرية عند الأداء؛ لانعدام تعليق 
الحرية منه بالأداءء فمست الحاجة إلى استيفاء ملك الميت فيه لأجل الحق المستحق 
للمكائب» فيمنع ثبوت الملك حقيقة للوارث؛ ويقبت له نحق الملك؟ لوجود سبب الثبوث وهو 
القرابة» وشرطه وهو الموت»؛ وحق الملك يمنع ابتداء النتكاح» ولا يمنع البقاء لما ذكرناء إلا 
إذا عجز عن أداء بدل الكتابة؛ لأنه إذا عجز ثبت الملك حقيقة للوارث فيرتفع النكاح . 

وأما معتق البعض إذا اشترى زوجته لا يبطل النكاح في قول أبي حنيفة» وعندهما: 
يبطل ؛ بناء على أن معتق البعض بمنزلة المكاتب عنده» وعندهما حر عليه دين» والله أعلم . 

ومنها: الرضاع الطارىء على التكاح؛ كمن تزوج صغيرة فأرضعتها أمه ‏ بانت منه؛ لأنها 
صارت أختا له من جهة الرضاع. وكذا إذا تزوج صبيتين رضيعتين » فجاءت امرأة» فأرضعتهما 
- بانتا منه؛ لأنهما صارتا أختين» وحرمة الأخت من الرضاع يستوي فيها السابق والطارىء. 
وكذا حرمة الجمع بين الأختين من الرضاعة» ونذكر إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالرضاع القارن 
والطارىء من المسائل في كتاب الرضاع . 

ومنها: المصاهرة الطارئة؛ بأن وطىء امرأته أو ابنتهاء والفرقة بها فرقة بغير طلاق؟ لأنها 
حرمة مؤبدة كحرمة الرضاعء والفرق في هذه الوجوه كلها بائنة؛ لأن المقصود في بعضها 
الخلاص» وأنه لا يحصل إلا بالبائن» وفي بعضها المحل ليس بقابل لبقاء النكاح» فافهم والله 
الموفق. 


وأوله: «كتاب الأيمان» 


بدائع الصنائع ج" ‏ م٠4‏ 


فصل في شرائط صحته 0008 ا 


فصل في ركن الحج ز 5 0000001 
تسل فى راق ارارة 0 
فصل في ركن الزيارة 00 ل 0 
ل ا 00 00 


فصل في حكم الطواف إذا فات 100 
0 ا 





54 فهرس المحتويات 
فصل ادو بل سرود 516 ودر ناريا وجوه سس وا موك ون د ا اسن تاي اا اموي قار 
فُضل 00 
فَصْل لعل كل تاعكر ورد رم لقو ان عر وه الوا و وا ا اسه السو و اا ا 
فضل اال سي مون جه ابو الوه 14 وار سوه دزو حارو اواو سوق ووو جع وا واو ل ا و 31 
فُضْل 1[ 1[ ا 0 
فصل ساي د لوبناتسا ارات ووه وو مما ا 9 
فصل في مكان الرمي ٍ0000020121 ا 
فصل في الكلام على الجمار وعددها وقدرها وغير ذلك 001011 0 
فصل في حكمه إذا تأخر عن وقته أو فات جامان مج ومنوية ااجلوة اماجسنا مح ع ا اه 
فصل في أحكام الحلق والتقصير 154 نون ساو لوهم حون لاوا ون انقطك تسد اموعدم ا الله 
فصل في مقدار الواجب في الحلق 0 
فصل في بيان زمانه ومكانه ا ا ل ارد 
فصل في حكم الحلق ل ا 0 
فصل في حكم تأخيره عن زمانه ومكانه ام 1 لمشتل وا جع اس دل الك اكول اممو ذا 
فصل في طواف الصدر 100ؤ ؤز[ؤ[زؤزؤز ز 0 
فصل في بيان شرائطه اط اطي السام وو ااطاسم ل ار ا الل سي ا ا ا 
فصل في شرائط جوازه وه عدا اه مسا سكع باو اع واف هع نورام ب اناق واو دواع مشع لحن الال 
فصل في يبان قدره وكيفيته ال ا ب رام ال ممت 1 ام وا ا ا 
فصل في بيان وقته لجو ار رك ارق اا ل ل ل ل ار 
فصل في بيان مكانه ا ااااا 00000 0 ا ا 
فصل في بيان سنن الحج والترتيب في أفعاله لا و ا وا م اا ا ا 
فصل في شرائط أركانه ااا ااا ا 0 
فصل في بيان ما يصير به محرمًا 7 دعو و جه جاسفس اا ونه ولط الف وم ا د قا 
فصل الور تسج ع وو ا ب لو ل ا و ل ل و ا يد اونا 
فصل اي امسا لخ سكين ل رو ا ا ار ا ل ل ا و اا 
فصل فيما يجب على المتمتع والقارن ميد م ا ا ل ا ا ا دا 
فصل في بيان الإحصار توح ا ا ب ا ا ا ا 

١8 





فهرس المحتويات 54 
فصل جمدسوو جنل از مودت امو انه امعد با نول سار را واد ل 0 اا 1 
فَصضْل فيما يرجع إلى الطيب ا 010 ا ا 
فصل فيما يجري مجرى الطيب # 088888 ا 0 رن 
فصل ا 0000 ا ااا 
فصل في بيان محرمات الإحرام من الصيد 0 
فصل في أنواع الصيد 00 0 
فصل في بيان حكم ما يحرم على المحرم اصطياده ا ا و ا 0 
فصل في بيان ما يعم المحرم والحلال مو ا ل و ا ل ا ا 61 
فصل في التعرض لنبات الحرم ايو قز زط ولذاذركبد أرط ترجه ا 34 انوا اك و إل وان لالج و 1 لا مود ا ا ا 1111 
فصل 00001 0 00 
فصل في بيان ما يفوت الحج بعد الشروع و و ا ا 
فصل ا 0ب 0 
فصل في بيان وججوب الحج بالنذر 0 0 ااا 
فصل في بيان العمرة مولب لكام توب مدوم وا أطاة و من جاه يمد وذ نجرة عن نولل لاط ارام لوك وا 
كِتَابُ التكاح 0100011 ا 00 
فصل في ركن التكاح 000 
. فصل في شرائط التكاح واو مطحم و عمط موه وط دارم 6 ظ اع دللا ضرعم اد العامة عل لق را ع 1158 
فصل في شرائط الجواز ا 
فصل الذي يرجع إلى المولى عليه عا واه جو شعو مكو او و اد وناو ومسو يوا الف سس اجا و ال 181/7 
فصل في الذي يرجع إلى نفس التصرف 0000001 0 0 0 اا 
فصل في ولاية الندب لح دي ا 0 
فصل في شرط التقدم اال جف ووو اويا مك اط أو وارحب اع مفو و ل ا 
فصل في ولاية الولاء 10000111 0 ا ااا 
فصل في ولاية الإمامة تماقف امناو د اسه ودعو ا 121و اق روه ماو لاو ا 1 
فصل في الشهادة 1 ا 0 
“- فصل في صفات الشاهد 1 0 
فصل في شرط الإسلام 1خ جيه عع عقو ارد اب نانرق اه مار و حي لوو ام و ا ل 
فصل في سماع الشاهدين رح لمحي وج سنانه انا اك ب للد و و رتوو جو اب فت ال 51 





ف فهرس المحتويات 
فصل في شرط الشهود اا 
فصل في بيان وقت الشهادة ل اس الخ و ا ا 1 
فصل في المحرمات بالقرابة ل الالو و لاه ام ل 51 
فصل في المحرمات بالمصاهرة ا وي ا ار لل لل ريل 
فصل في بعض المحرمات مطل نرج وف قفو ةك الا للم اميه مب للا سو 11 
فصل في الفرقة الثالثة من المحرمات 0000000 
فصل في المحرمات ا ا ا ا 5101 
فصل المحرمات بالرضاعة ا ا اا 000000 
فصل فى بيان بعض المحرمات ا 
فصل في الجمع في اللفظ بملك اليمين ا 0 ا 
فصل في الجمع بين الأجنبيات ممق لط لومخ لق لا لفط لمك د ع م عا 20117 
فصل في الجمع في الوطء ا ا ا و ا 1 
فصل في شرط جواز نكاح الأمة امس اوري ام و ا 2 
فصل في شرط ألا تكون منكوحة الغير وا علاطا لمعا م ا و لوا م 281 
فصل في شرط الزوجة ا ا ون لطر لحان وان قم و عن بو ا لان الوط عو وموس ع اا مهو 1 58 
فصل في شرط ألا يكون بها حمل من آخر متجج اق موسو ابلا امه اموه اكوا و ل امور 
فصل في شرط أن يكون للزوجين ملة يقران عليها ا 1[ [ز[ز1ز[ |[ 000 2د: 
فصل في نكاح المشركة اموا جد ده لع ود واوا لجز طم الول ل مطيفس الع اكه كي سو 1 58 
فصل في عدم نكاح الكافر المسلمة 0000 0 اا 
فصل في شرط الزوجية ا ا ا ا ا ااا ا 
فصل في النكاح المؤقت ا 000000 0 
فصل في المهر ا 
فصل في أقل المَهْرِ 000 0 
فصل في ما يصح تسميته مهرا ع اس نو اا كل لا وم لسع جو لاح جه جا واوا اروس كه 
فصل في حكم جهالة المهر 0000 ا 
فصل ا 1-0 21101 
فصل في بيان ما يجب به المهر مو اند انور تم كو وان اس نه ع او اس ب ا م و و 97 

006 


فصل في بيان ما يتأكد به المهر ل ل ل 


فهرس المحتويات 


فصل في بيان ما يسقط به كل المهر .... 
فصل في بيان ما يسقط به نصف المهر .. 
فصل حكم اختلاف الزوجين في المهر .. 
فصل اختلاف الزوجين في متاع البيت .. 


فصل الكفاءة في إنكاح غير الأب والجد 


فصل في النكاح الذي الكفاءة فيه شرط . 
فصل فيما تعتبر فيه الكفاءة 1 
فصل في شرط الحرية في الكفاءة 520 
فصل في شرط المال في الكفاءة 277 
فصل في شرط الدين في الكفاءة ب 
فصل في شرط الحرفة في الكفاءة 0 
فصل فيمن تعتبر له الكفاءة 1577 


فصل فيما سوى العيوب الخمسة مثثمممة 
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ف فهرس المحتويات 
فصل فى ملك الحبس والقيد ا ا ا ا وم سل ا الو و ا م ام 
فصل في وجوب المهر على الزوج اا ا ا 1 
تفن فنا لوك الست ا ا 10 00 
فصل فى وجوب النفقة والسكنى ا ا 11 
فصل فى حرمة المصاهرة ا 3 ا لون او فا لز الفح فو ادوع ارا وال با نطو ف د عط م ا ل ا 1 
فصل فى الإرث ا اا ااا ا اي اا 0 0 ااا 
فصل في وجوب العدل بين النساء ا سطس عه ا ا و ع م ام 1 
فصل في طاعة الرُوج ا ااا 0000 
فصل ل 0 
تفل :قن المعاشر: يار ا 0 000000 
فصل في النكاح الفاسد ل سل جه وو واو لع ا لا 108 
117 





تاكييف 
الام ركتلاء ادن 2 - 0 : مسعود 
الكاسان المحنى 


المتوينة 017 له 
يرورم وض قود مهاوه 
از الرا بع 


لحتو : 
نابت الأجان ابا لطّلاقَ 





وت سق . 
دارالكنب العلمية 


مت نتوراتث وك قوت بورك 
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جميع حقوق الملكية الأدبية والفئنية محفوظة 
لبارالكتبالعلميةبيروت لبنان. 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو 
مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أوإدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجتسه على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً 
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بجيرّوت - لشّمان 
رمل الظريف - شارع اليحتري - بناية ملكارت 
الإدارة العامة: عرمون - القبة - مبنى دار الكتب العلمية 
هاتف وفاكس: 8018٠١/11/1/1‏ (5 931+) 
صندوق بريد: 44715 - ١١‏ بيروت - لبتان 
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لل ول رمن 3 
ا 1 0 ف ص 


كات الأ 0 

الكلام في هذا الكتاب في أربعة مواضع : 

في بيان أنواع اليمين» وفي بيان ركن كل نوع؛ وفي بيان شرائط الركن؛ وفي بيان 
حكمهء وفي بيان أن اليمين بالله تعالى على نية الحالف أو المستحلف . 

أما الأول: فاليمين في القسمة الأولى ينقسم إلى قسمينء يمين بالله سبحانه؛ وهو 
المسمى بالقسم في عرف اللغة والشرع» ويمين بغير الله تعالى. وهذا قول عامة العلماء. 

وقال أصحاب الظاهر: هي قسم واحدء وهو اليمين بالله تعالى. 

فأما الحلف بغير الله - عز وجل - فليس بيمين حقيقة» وإنما سمي بها مجازاء حتى أن 
من حلف لا يحلف. فحلف بالطلاق أو العتاق ‏ يحنث» وعند عامة العلماء: لا يحنث. 

وجه قولهم: إن اليمين إنما يقصد بها تعظيم المقسم به؛ ولهذا كانت عادة العرب القسم 
بما جل قدره وعظم خطرهء وكثر نفعه عند الخلق» من السماء والأرضء» والشمس والقمرء 
والليل والنهارء ونحو ذلك. والمستحق للتعظيم بهذا النوع هو الله تعالى؛ لأن التعظيم بهذا 


)١(‏ الأيمان لغة: جمع يمين وهو القوة. وفي الصحاح: اليمين: القسمء والجمع: الأَيَمُْنء الأَيّمَان. 
انظر: الصحاح 5 المصباح المنير ,»٠١51/7‏ والمغرب 599/7, لسان العرب 477/5غ, 
القاموس المحيط .18١/5‏ 
اصطلاحاً : 
عرفه الحنفية بأنه: عقد قوى به عزم الحالف على فعل شيء» أو تركه. 
وعرفه الشافعية بأنه: تحقيق غير ثابت» ماضياً كان أو مستقبلاء تقياً أو إثباتاء ممكناً أو ممتنعء صادقة أو 
كاذبة على العلم بالحال؛ أو الجهل به. 
وعرفه المالكية بأنه: تحقيق ما لم يجب بذكر اسم اللهء أو صفته . 
وعرفه الحنابلة بأنه: توكيد حكمء أي: محلوف عليه بذكر معظمء أو هو المحلوف به على وجه 
مخصروص . 
انظر: تبيين الحقائق .3٠١//‏ شرح فتح القدير 4/ 5١‏ مغني المحتاج 4 المحلى على المنهاج 4/ 
”» حاشية الدسوفي .١١7/7‏ شرح متتهى الإرادات و" 


5 كتَابُ الأئِمَانِ 


النوع عبادة» ولا تجوز العبادة إلا لله تعالى. 


ولنا ما رُويّ عَنْ رَسُولٍ الله يَكلِيهِ؛ أنه قَالَ : «مَنْ حَلَفَ بطَلاقٍ أَوْ عَنَاقٍ وَاسْتَنَى تَثَّْل فلا حِنْتٌ 
عزنو" سياه حلفا + والحلقي والسين هى :الأسماء المقزاذد"" الراقة على تسن :راعذ 
والأصل في إطلاق أسم هو الحقيقة. فدل أن الحلف بالطلاق والعتاق يمين حقيقة. وكذا مأخذ 
الاسم دليل عليه؛ لأنها أخذت من القوة» قال الله تعالى: ظلأَحَذْنًا مِنْهُ بِالْيَمِينَ» 
[الحاقة : 155 أي : بالقوة» ومنه سميت اليد اليمين يميناً؛ لفضل قوتها على الشمال عادة. قال 
الشاعر : [بحر الوافر] 


رَأْيِتٌ عَرَابَةً الأزسِىٌ يَنْمُو إلى الخَيْرَاتٍِ مُنْمَطِعَ القَرين 
إذااكساؤانية زفقيت امسق تالسقاقاضوانة بالتتيينين 


)١(‏ ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (5/ 5 ؟5) وقال غريب بهذا اللفظ | .ه. 
رق يسا حنايت: رح حلفت عن ربمن لقال إن شاء الله فلا حنث عليه» . وسيأتي تخريجه . 

(0) قال الإمامٌ فخرٌ الدين : هو الألفاظ المفردةٌ الدالة على شيء واحد باعتبار واحد. قال: واحترزنا بالإفراد 
عن الاسم والحده فليسا متّرادفين» وبوّخدة اعفان عن المتهاينين» لمن والضارم ؟ فإنهما وَل على 
شىء واحد»ء كل امريد : أحذهما غلى الذات» والآخر غلى الضفة» والفرقٌ نيه وبين التوكيت؛ أن 
5 المترادفين يُمِيدُ ما أفاده الآخرء كالإنسان» والبشرء وفي التوكيد: . 
بُفيد الثاني تقوية الأوّل؛ والفرق بينه وبين التابع ؟ أن ' التابع وحذه لا يفيد. 
وقال 0 السبكي في شرح المنهاج» هب بعض الناس إلى إنكار المترادف في اللغة العربية» وزعم 
أن كل ما يُظَن من المترادفات فهو من المتباينات التي تتباين بالصفات؛ كما في الإنسان والبشر؛ فإن 
الأول موضوع له باعتبار النسيان» أو باعتبار أنه يُؤْنِسء والثاني باعتبار أنه بادي البشرة. وكذا الحَنْدَرِيس 
العُقَار؛ فإنَ الأول باعتبار العتق» والثاني باعتبار عَفْر الدّنَّ لِشدّتهاء وتكلف لأكثر المترادفات بمثل هذا 
المقال؟ العحمما: ْ ْ 
قال التاج: وقد اختارٌ هذا المذهب أبو الحسين أحمد بن فارس في كتابه الذي ألفّه في فقه اللغة» 
والعربية» وسئن العرب» وكلامهاء ونقله عن شيخه أبي العباس ثعلب . 
قال: وهذا الكتابُ كُتَبِ منه ابن الصلاح نكتا منها هذهء وعلقتٌ أنا ذلك من خط ابن الصلاح. انتهى 
ينظر: 
البحر المحيط للزركشي ».٠١5/١‏ الإحكام في أصول الأحكام للأمدي »15/١‏ التمهيد للأسنوي ص 
١‏ نهاية السول له 5/5 .٠١‏ منهاج العقول للبدخشي 2587/١‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 
ص 45» التحصيل من المحصول للأرموي »5١94/١‏ حاشية البناني »551٠ /١‏ الابهاج لابن السبكي /١‏ 
, الايات البينات لابن قاسم العبادي 75977/7. حاشية العطار على جميع الجوامع 2719/١‏ التحرير 
لابن الهمام ص 257 تيسير التحرير »177/١‏ حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2154/١‏ 
إرشاد الفحول للشوكانى ص ١18‏ . نشر البنود للشنقيطى ».١١5/١‏ الكوكب المنير للفتوحى ص »5١‏ 
المختصر لابن اللحام ص ١؛. ١‏ ْ 


كتَابُ الأبمَانِ : 





أي : بالقوة» ومعنى القوة توجد في النوعين جميعاًء وهو أن "حالف يتقوى بها على 
الامتناع من المرهوبء» وعلى التحصيل فى المرغوبء» وذلك أن الإنسان إذا دعاه طبعه إلى 
فعل لما يتعلق به من اللذة الحاضرة ‏ فعقله يزجره عنه؛ لما يتعلق به من العاقبة الوخيمة؛ 
وربما لا يقاوم طبعه فيحتاج إلى أن يتقوى على الجري على موجب العقل» فيحلف بالله 
تعالى؛ لما عرف من قبح هتك حرمة اسم الله تعالى, وكذا إذا دعاه عقله إلى فعل تحسن 
عاقبته وطبعه يستثقل ذلك فيمنعه عنه؛ فيحتاج إلى اليمين الله تعالى؛ ليتقوى بها على 
التحصيل . 

وهذا المعنى يوجد في الحلف بالطلاق والعتاق؛ لأن الحالف يتقوى به على الامتناع من 
تحصيل الشرط ؛ خوفاً من الطلاق والعتاق» الذي هو مستثقل على طبعه؛ فثبت أن معنى اليمين 
دو 0 يا ا 
ويمين معقودة. 

وذكر محمد في أول كتاب «الأيمان» من الأصل» وقال: الأيمان ثلاثة: يمين مكفرة. 
ويمين لا تكفرء ويمين نرجو ألا يؤاخذ الله بها صاحبها؛ وفسر الثالثة بيمين اللغوء وإنما أراد 
نحي قر لذ الأيمان غلات» الآينان باش تعالى لاسن الآيمان» لآن ذلك كي 7 , 

فإن قيل: كيف أخبر محمد عن انتفاء المؤاخذة بلغو اليمين بلفظة الترجي» وانتفاء 
العواحدة بهذا النوع من اليمين مقطوع به بنص الكتاب». وهو قوله ‏ عز وجل : ١‏ يُوَاحِذّكُمْ 
الله باللْمْوِ في أيْمَانِكمْ4 [البقرة: 776]» فالجواب عنه من وجهين: 


)١(‏ من المتفق عليه بين العلماء: أن الكمّارة لا تجب في كل يمين؛ فإن الأيمان منها ما هو يمين بالطلاق أو 
العتاق » ومنها ما هو يمين بالله - تعالى وهي المشروعة»؛ لقول رسول الله عليه : ١إنه‏ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أنْ تَحَلِمُوا 
بِآبَائِكُمْ» مَمَنْ كَانِ حَالِفا ل لي ار ا ا 
ويقول كلو لعبد الرحمن بن سمرة (إذَا حَلْفْتَ عَلَى يَمينء َرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرأً مِئها فَكَمْر عَنْ يَمِينكٌ» ثُمْ 
انْتِ الَّذِي هُوَ خَيْراً». 
من هذين الحديثين وأمثالهما: يعلم أن اليمين التي تشرع فيها الكفارة: هي اليمين بالله - تعالى -؛ لأن 
الرسول ‏ يكهٍ - جعل اليمين المعتبرة هي اليمين بالله - تعالى ؛؟ كما هو مقتضى الحديث الأول. 
ثم قال لعبد الرحمن بن سمرة (إذَا حَلَفْتَ عَلَى يّمين» فَرَأَيْتَ غَيْدْهَا خَيْرأ مِنْهًا. . إلخ». 
فعلم من ذلك: أن الكفارة إِنمَا تكون في اليمين المشروعة له؛ والمعتبرة عندهم» وهي اليمين بالله 
تعالى ‏ فلا كمّارة في غيرها؛ كاليمين بالطلاق» أو العتاق» وإنما فيها تنفيذ ما حلف بهء وهو الطلاق أو 
العتىق » وهذا مذهب جمهور الفقهاء . 
غير أن اليمين بالله - تعالى ‏ منها ما هو يَمِينْ لَغْوه وما هو يمين منعقدة. 


: نَابُ الأَِمَانٍ 
أحدهما: أن يمين اللغو هي اليمين الكاذبة» لكن لا عن قصد بل خطأ أو غلط؛ على ما 
كر مره عاد ادا الى والتس دعن عله ميك د الليدلة رونك اللدى علد توه 
فكان جائز المؤاخذة عليه» لكن الله تعالى رفع المؤاخذة عليه رحمة وفضلاً؛ ولهذا يجب 
الاستغفار والتوبة عن فعل الخطأ والنسيان كذلك» فذكر محمد لفظ الرجاء؛ ليعلم أن الله 
تفضل برفع المؤاخذة في هذا النوع بعدما كان جائز المؤاخذة عليه . | 
والثاني: أن المؤاخذة» وإن كانت منتفية عن هذا النوع قطعاًء لكن العلم بمراد الله تعالى 
من اللغو المذكور غير مقطوع به» بل هو محل الاجتهاد؛ على ما نذكر إن شاء الله تعالى. 
والعلم الحاصل عن اجتهاد علم غالب الرأي» وأكثر الظن» لا علم القطع. فاستعمل 
محمد لفظة الرجاء؛ لاحتمال ألا يكون مراد الله تعالى من اللغو المذكور ما أفضى إليه اجتهاد 
محمد. فكان استعمال لفظ الرجاء في موضعه. وذكر الكرخي وقال: اليمين على ضربين: 
ماض ومستقبل» وهذه القسمة غير صحيحة؛ لأن من شرط صحتها أن تكون محيطة بجميع 
أجزاء المقسوم ولم يوجد؛ لخروج الحال عنهاء وأنها داخلة في يمين الغموس» ويمين اللغوء 
على ما نذكر تفسيرهما؛ فكانت القسمة ناقصةء والنقصان فى القسمة من عيوب القسمة 
كالزيادة» فكانت القسمة الصحيحة ما ذكرنا لوقوعها حاصرة جميع أجزاء المقسوم بحيث لا 
يشذ عنها جزءء وكذا ما ذكر محمد صحيح.ء إلا أنه بِيّن كل نوع بنفسه وحكمه دفعة واحدة» 
ونحن أخرنا بيان الحكم عن بيان النوع؛ سوقاً للكلام على الترتيب الذي ضمناه. 
أما يمين الغموس فهى الكاذبة قصداً فى الماضى والحالء» على النفى أو على الإثبات» 
وهي الخبر عن الماضي أو الحال فعلاًء أو تركا متعمداً للكذب في ذلك مقروناً بذكر اسم الله 
تعالى؛؟ نحو أن يقول: والله ما فعلت كذاء وهو يعلم أنه فعله» أو يقول: والله لقد فعلت كذاء 
وهو يعلم أنه لم يفعلهء أو يقول: والله ما لهذا على دين» وهو يعلم أن له عليه دينا؛ فهذا 
تفسير يمين الغموس""'. 





. وهو ما كان الحالف بها عالماً بكذبه فيما حلف عليه‎ )1١( 
فقالت الحنفية» والحنابلة: لا كمّارة فيهاء سواء تعلقت بالماضىء» أو بالحالء لقوله يكل «خمس من‎ 
الكبائر لا كفارة لهن: الإشراك بالله تعالى» والفرار من الزحفء وبهت المؤمنء وقتل المسلم بغير حق»‎ 
والحلف على يمين فاجرة» يقتطع بها مال امرئ مسلم».‎ 
وقالت المالكية: اليمين الغموس إن تعلقت بالحال» أو الاستقبال  فيها الكفارة» ولعل وجهتهم في ذلك‎ 
أن اليمين عند تعلقها بالماضي يكون الكذب فيها محققاً. والذنب فيها عظيماً» فتصير أكبر من أن تعمل‎ 
ْ فيها الكفارة.‎ 
أما عند تعلقها بالحال» أو بالاستقبال  فيكون الأمر على خلاف هذاء فتصبح قريبة من اليمين المنعقدة»‎ 
- وتأخذ حكمهاء فتعمل فيها الكفارة.‎ 


كتَابُ الأبمَانٍ 





و اناد يمين اللغو: فقد اختلف في تفسيرهاء قال أصحايبنا : هي اليمين الكاذبة خطأ أو 


- وبالنظر في أدلة كل» نرى أن القولَ بعدم الكمارة من غير توبة في د يمين الغموس هو الراجح ؟ لأن 
الرسيرة أخبر بصريح 0 بال كنار نيه ار الشافعية ار ار 


ا 52010 كله : 0 لا كفارة فنها. 201001 
البغين الغموس»؛ لأنه يد لم يفرق في الغموس بين الماضي» وغيره ملس لق لد والكفارة 
فل المران ستفان 


يعلم مما تقدم أن العلماءَ مختلفون في سَبّبٍ الكمارةٍ في اليمين» هل هو اليمين فقط. والحنث يكون 
شرطاً في وجوبهاء وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء» منهم: مالك» والشافعي, وأحمدء وربيعة» 
والأوزاعي» وابن حزم. 

أو السبب هو الحنث» واليمين شرط لانعقاد السبب سبباء وإلى ذلك ذهب أصحاب الرأي» منهم الإمام 
الأعظم أبو حنيفة وأصحابه. وداود الظاهري . 

وقد تفرع على هذا الخلاف جوارٌ تقديم الكفارة على الحنث» وعدم جواز ذلك» فجمهور العلماء لما 
قالوا: إن اليمين سبب للكفارة» والحنث شرط فيها ‏ أجازوا تقديم الكفارة على الحنثء» لأن تقديم 
الشيء على شرط بعد حصول سببه أمر معروف في الشرع» ومعهود فيه. 

ألا ترى أن الزكاة يجوز تقديمها على الحول بعد وجود سبيهاء وهو ملك النضات: 

وأما أصحاب الرأي الثاني : القائلين بأن السبب هو الحنثء واليمين شرط ‏ فلم يجيزوا تقديم الكفارة 
على الحنث» ؛ لأن تقديم الشيء على سببه لا يجوزء وهم يرون أن الحنث هو سَبّبُ الكمّارة لا شرط 
فيهاء ولكلّ وجهة نذكرها فيما يأتي : 


وجهة الحمهور : / 
يرى الجمهور أن الكفارة أضيفت إلى اليمين في لسان الشرع» وأهل اللغة والعرف» فالله تعالى يقول: 
دَلِكَ كَثَارهُ أيمايكم» . 


وأهل اللغة» والعرف يقولون: كفارة اليمين لا كفارة الحنث» والإضافة تقتضي أن يكون المضاف إليه 
سبباً للمضاف» متى كان المضاف حكماً شرعئًاء أو متعلق حكم شرعي» ولا شك أن المضاف هلهنا 
متعلق الحكم الشرعي» لأن الكفارة متعلق الحكم الشرعي الذي هو الوجوب» فتكون الإضافة دليلا على 
أن اليمين هي سببُ الكفارة» ومتى ثبت ذلك جاز تقديم الكفارة على الحنث» لأن تقديم الشيء على 
شرطه بعد جصول سببه ‏ لا مانع منه شرعاً. 
يؤيد ذلك ما رواه البخاري» عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله 5 «إذا حلفت على 
يمين» فرأيت غيرها خيراً منها ‏ فكمّر عن يمينك» ثم ائت الذي هو خير؛. 
وبما رواه البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي كَكلِِ؛ أنه قال: «إني إن شاء الله لا 
أحلف على يمين» فأرى غيرها خيراً منها ‏ إلا كمُرت عن يميني» وأتيت الذي هو خير»» أو أتيت الذي 
هو خير وكفَّرتُ عن يميني» فأنت ترى أن الرسول يكِِ في الحديث الأول يقول لعبد الرحمن: فكمّز عن 
يمينك. ثم ائت الذي هو خَيْرٌ . وهذا يفيد بظاهره أنه يجب تقديم الكمّارة عن الحنثء» ولا يصحٌ تأخيرها 
إلى ما بعد الحنث» ولكن هذا الظاهر مصروف عن ظاهره بقوله يَلِْهْ فى حديث أبي موسى الأشعري: - 


: كتَاب الْأيمَانِ 


غلطأ في الماضي أو في الحال» وهي أن يخبر عن الماضي أو عن الحال على الظن أن المخبر 





- (إلا كرت عن يميني» وأتيت الذي هو خيرء أو أتيت الذي هو خيرء وكفرت عن يميني» فإن قوله عليه 
الصلاة والسلام هذا يدل على جواز تقديم الكفارة على الحنث» كما يدل على جواز تقديم الحنث على 
الكفارة . 
ويؤخذ من الحديثين معا أن الكفارة تجوز قبل الحنث وبعده» فمن منع تقديمها على الحنث» يكون 
محجوجاً بهذه الأحاديث» كما يكون محجوجاً بها من منع التكفير بالصوم»ء وهم الشافعية» لاستدلالهم 
بهذه الروايات في البعض دون البعض . 
وجهة أصحاب الرأي : 
ووجهة أصحاب الرأي» ومن ذهب مذهبهم: أن الكفارة قد أضيفت إلى اليمين» وتلك الإضافة من إضافة 
الشيء إلى الشرطء لا إلى سببه» كإضافة الكفارة إلى الإحرام في قولنا: كفارة الإحرام. وإضافة الصدقة 
إلى الفطر في قولنا: صدقة الفطر. وإضافة الشىء إلى شرط»ء وإلى كانت مجازية» لأن الأصل إضافة 
الشيء إلى سببهء إلا أنه يجب المصيرٌ إلى المجاز هلهنا؛ لأن القرينة تمنمٌ من حبل اليمين سبباً للكفارة؛ 
إذ لو كانت سبباً لها لكانت مفضيةً إليهاء إذ السبب ما أفضى إلى المسببء» مع أن اليمين لم تفضه إلى 
الكفارة: لأنها منعقدةٌ للبرء. مائعة من الحتثء محرمة له فكيف تكون سبباً له؟! . ولهذا لا تجث الكفازة 
إلا بعد انتقاص تركيب اليمين بالحنث» ويستحيل أن يقال في شيء: إنه سبب لحكم لا يثبت ذلك الحكم 
إلا بعد انتقاضهء فتعين أن يكونَ الحنثُ هو السببٌء ولو كانت اليمينٌ هى السببُ ‏ لأفضت إليها فى كل 
فسن د ءؤلا فانل. ولاق لكف السك ١‏ ْ 
ويؤيد ذلك أن الكمارة إنما شُرعت لستر الجناية غالباً» والجناية لم تحصّل باليمين» وإنما حصلت 
بالحنث» فناسب أن تقع بعده لتستر تلك الجناية التي حصلت به. 
ويرد ذلك بأن اليمين سبب إذا لم يفقد الشرط وهو الحنث» لأن فقد الشرط مانع» ودعواهم أن السبب 
هو الحنث يتأتى فيه هذا؛ لأنه ليس دائماً مفضياًء وإذا كان الإفضاء فى الجملة كافياً - فهو موجود فى 
ويرد أيضاً بأننا ما دمنا متفقين على أن تقديم الشيء على سببه لا يجوز. وأن تقديمه على شرطه بعد 
حصول سببه» لا مانع منه شرعاً ‏ لا يصح بعد هذا أن يقال: إنه إضافة الكفارة من إضافة الشيء إلى 
شرطه. حتى يكون الحنث سبباء وإلا لاقتضى منع تقديم الكفارة على الحنث؛ء مع أن الأحاديث المتقدمة 
ظاهرة وواضحة في جواز تقديمها عليه» وقولهم إن الكفارة شرعت لستر الجناية. . . إلخ» إن دل فإنما 
يدل على أفضلية تأخير الكفارة على الحنث» لا على منع تقديمها عليه» وفرق بين الأمرين. 
على أننا نقول: من قدم الكفارة على الحنث ‏ كان في فعله خلف ما حلاف عليه» غير شارع في معصية» 
إذ بالكفارة صار الفعل مباحاً له ومن أخر الكفارة على الحنث كان شارعاً في معصية» وقد يدركه الموت 
قبل أن يفعل الكفارة» فلا يزول أثر المعصية عنهء وهذا مما يرجح جواز تقديم الكفارة على الحنث» 
ولعل هذا هو السر في أن رسول الله كَل كثيراً ما يقدم في حديثه فعل الكقارة على الحنث» وبذلك 
يترجّح مذهبٌ الجمهور القائلين بجواز تقديم الكفارة على الحنث. وأن السبب هو اليمين. 
ينظر نص كلام شيخنا حسن الكاشف في الكفارات» حاشية الدسوقي ج؟ ص ,»١١5‏ الخطيب على 
المنهاج 57/5””. المحلى 8/ 50 ابن قدامة ص ١١/777ء‏ فتح .٠١/5‏ 


كتَابُ الأيمَانٍ ١‏ 





به كما أخبر؛ وهو بخلافه فى النفى أو فى الإثبات ؛ ناخو قولة: واثما كلهت زيداء ؤفى: ظنه 
أنه لم يكلمهء أو وَالنّه لق كلمت زيذاء وفى ظنه أنه كلمه . وهو بخلافه ) أو قال: والله إن هذا 
الجائى لزيدء إن هذا الطائر لغراب» وفى ظنه أنه كذلك» ثم تبين بخلافه . 


وهكذا روى ابن رستم عن محمد؛ أنه قال: اللغو أن يحلف الرجل على الشيء» وهو 
نوق آنه حق .2 وليس بحق . 


وقال الشافعي: يمين اللغو هي اليمين التي لا يقصدها الحالف. وهو ما يجري على 
ألسن الناس في كلامهم من غير قصد اليمين» من قولهم: لا والله» وبلى والله» سواء كان في 
الماضي أو الحال أو المستقبل» وأما عندنا: فلا لغو في المستقبل» بل اليمين على أمر في 
المستقبل يمين معقودة» وفيها الكفارة إذا حنث» قصد اليمين أو لم يقصدء وجا لت لى 
الماضي والحال فقطء وما ذكر محمد على أثر حكايته عن أبي حنيفة؛ أن اللغو ما يجري بين 
الناس من قولهم: لا والله» وبلى واللهء فذلك محمول عندنا على الماضي أو الحال» وعندنا 
ذلك لغوء فيرجع حاصل الخلاف بيننا وبين الشافعي في يمين لا يقصدها الحالف في 
المستقبل» عندنا: ليس بلغو وفيها الكفارة. وعنده: هي لغو ولا كفارة فيها. 


ولا يمين اللغو هي اليمين على المعاصي؛ نحو أن يقول: والله لا أصلي 
صلاة الظهرء ولا أصوم صوم شهر رمضان» أو لا أكلم أبوي : أو يقول : والله وقة الخمرء 
أو لأزنين» أو لأقتلن فلاناً. ثم منهم من يوجب الكفارة إذا حنث في هذه اليمين» ومنهم من 


١ 
0 ا0‎ 


)١(‏ ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا كقارة في يمين اللّغوء سواء تعلقت بالماضي» أو بالحال» أو بالاستقبال؛ 
لقوله - تعالى : لآ يَُاجِذُكُمُ اللّهُ بِاللَمُو فِي أَيْمَانِكُمْ. . # الآية. 
فقد فسر ‏ سبحانه وتعالى ‏ المؤاخذة بقوله: طفَكَمَارَتُهُ إطعام عشرة ة مساكين. .. © الآية» فعلم من 
ذلك : أن المؤاخذة المنفية في اللغو هي الكفارة» وذلك يفيد بظاهرة أن يمين اللّعْو لا كفّارة فيها من غير 
وقالت المالكية: إن تَعَلّقت بغير المستقبل» فلا كقّارة فيهاء وإن تعلّقت بهء ففيها الكفارة؛ لشبهها باليمين 
المنعقدة من حيث إن فيها انتهاكاً لِحُرْمَةِ التعظيم بحلفه على ما يجهله؛ من غير أن يتثبت في ذلك . 
وقد اختلفوا في تفسير اللغو: 
فمنهم من قال: هو ما جرى على لسان الحالف من غير قصد: اكلا وَاللَه وَبَلَى وَاللَّهه وهم الشافعية, 
ورواية عن أبي حنيفة» وهو مرويىٌ عن ابن عمرء وابن عباس. وعائشة - رضي الله عنهم - والشعبي» 
وعكرمةء وعطاءء والحاكم؛ وغيرهم» وسواء تعلق عندهم بالماضي أو بالمستقبل؛ ؛ لقوله تعالى: لآ 
يُوَاجِذُكُمُ الله باللّفْو فِي أَئْمَاتِكُمْ . ٠‏ © الآية. 
نقان لعا يلعو رين لقن رن كل 0 احتينة لاه بولا قسه للاليهة وقد ذكر. في التفسير هو ما يسبق - 


1 ض كِتَابُ الأئِمَانَ 
وجه قول هؤلاء؛ أن اللغو هو الإثم في اللغةء قال الله تعالى: 9وَإِذَا تعَدرا لخر 

عُرَضوا عَنْهُ4 [القصص :]0 أي : : كلاماً فيه إثم فقالوا: إن معنى قوله تعالى : «لا يُوَاجِذُكُمُ 

الله ِاللّمُو فِي أَيْمَانِكُمْ4 [البقرة: 1578 أي : لا يؤاخذكم الله بالإثم في أيمانكم على المعاصي 

بنقضها والحنث فيها؛ لآن الله تعالى جعل قوله في سورة البقرة: إلا يُوَاخِذُكُمْ الله بِاللَْو في 

أْمَئِكُمْ4 صلة قو - عز وجل : جزلا تَجعَلُوا لله عض لبماك أذ يكوا وَيَقُوا ومُضلضه 
بين الثّاس * [البقرة 4 88], 


وقيل في القصة : أن الرجل كان يحلف ألا يصنع المعروف ولا يبرء ولايصل أقرباءه ولا 
يصلح بين الناس» فإذا أمر بذلك يتعلل» ويقول: إنى خلفت على ذلكء. فأخبر الله تعالى بقوله 





| 


إليه اللسان من غير قصدء كقوله: (لآ وَاللههد وَبَلَى وَاللَّ) قال الأزهري: اللغوي في كلام العرب على 
وجهين ٠‏ 
أحدهما: فضول الكلام» وباطله الذي يجري على غير عقد. 
الثاني: ما كان فيه رفث ومخسن ومأثم . 
وقال قتادة في قوله تعالى : وذ تشمع ويهاالأفية»: ما يؤئم. وقالت عائشة - رضي 0 
رسول الله علق قال : : ١يَعْنِي‏ في اللَعْوِ في الْيَمين؛ءهُرٌ كَلامُ الرّجُل في بَِته : (لا وَالله وَبَلَى وَاللّه) : أخر جه 
أبو داود. ورواه الزهري وعبد الملك بن أبي سليمان ومالك بن مغول عن عطاء عن عائشة موقوفاً. 
وثالتك الالكية:.بهو الحلفت عان: فىء يختقدة الجالف أي ينلب على ظللد لير له لوقه وهو مذهب 
الحنفية . 
وحجتهم في ذلك :(أنّ قوماً تَرَاجعوا عِنْدَ رَسُولٍ الله كله وعم ايرزيون ضر فحلف أَحَدَهُمْ: نقَذْ 
أَصَبْتُ وأخطأتَ يا فلان» فإذا الآثة يغلاف ذلك فقال الرجل : حَنَتَ يا رَسُولَ اللَِّ. فقال يكل: أَيْمَانِ 
الرَمَاةٍ لَهْو لَحَنَتَ فِيِهَا وَل كَمَارَه فقد جعل النبي يلهِ يمين من حلف. وهو ظَانٌ أن الأمر على ما 
حلف. فإذا هو بخلافه يمين لغو لا كفارة فيهاء وذلك مفيد أن لغو اليمين هو ما تقدم. 
وقالت الحنابلة : هو ما جرى على اللسان من غير قصد أو الحلف على شيء يعتقدهء فيظهر له خلافه. 
ودليلهم ما تقدم للشافعية» والمالكية» والحنفية. 
وإذا نظرنا إلى دليل كل وجدنا أن اللغرّ الذي ينبغي أن يعتبر هو: ما جرى على النّسان من غير قصد 
فقط؛ لأن هذا هو معنى اللغو في اللغة» والألفاظ تحمل على معانيها اللغوية» ما لم يرد عن الشرع ما 
يحملها على خلافه. ولم يرد عنه ما يُُخَالِفَ ذلك» بل وَرَدَ ما يعضدهء فقد أَجَابَتْ عائشة - رضي الله 
عنها - جيئمًا سُئِلَتْ عَنِ اللّمْو في اليمين؛ بأنه هو كلام الرجل في بيته . (لآ واللف الل ووافقها 
على ذلك كثير من الصحابة والتابعين» فإن كان هذا القول قالته عن سماع من رسول الله عَكِيْهِ فالحجة فيه 
واضحةء وإن كان قولاً منهاء فهو تفسير لصحابي يعرف معاني الألفاظ اللغوية» والمعاني الشرعية» وقوله 
فقيو 
وأما حديث الرماة: فقد قال الحافظ فيه: أنه لا يثبت» لأنه من مراسيل الحسن» وهو ممن لا تعتبر 
مراسيلهء لأنه كان لا يتحرى الثقة . 
ينظر نص كلام شيخنا حسن الكاشف عن الكفارات . 


كِتَابُ الأَيْمَانِ ١١‏ 





تيفانة: للا يُوَاخِذَُكُمْ الله اللّعْو فِي أَنْمَانِكُمْ4 [البقرة: 2]775 الآية؛ لأنه لا مأثم عليهم بنقض 
ذلك اليمين وتحنيث النفس فيهاء وأن المؤاخذ بالإئم فيها بحفظها والإصرار عليها بقوله: 

لوَلْكِنْ يُوَاحِذْكُمْ ما كَسَبَتْ قُلْويْكُمْ 4 [البقرة وبقوله تعالى : #ولكن يُؤَاخِذَكُمْ ِمَا عدت 

الأَئْمَانَ4 [المائدة : 89]» ثم منهم من أوجب الكفاءة؛ لقوله تعالى في هذه الآية : : #فكمارثة 4 
[المائدة:84]» إلى قوله: #ذَلِكَ كَمَارَةٌ أَيْمَانِكُمْ | إِذا حَلْمْتمْ» [المائدة:2]84 أي : حلفتم وحنثتم . 

ومنهم من لم يوجب فيها الكفارة أصلاً؛ لما نذكر إن شاء الله تعالى في بيان حكم اليمين. 


وجه قول الشافعي : مَا رُويٌّ عَنْ عَائِشَةٌ ل ا الها شيلت: عن تمن 
اللْغْ فَقَالْتْ : «جِي أن يَقُولَ الرّجُلُ فِي كَلآمهِ: لا وَالله. وَبَلَى وَاللّه)” '“. وعن غطاء - رضي 
الله عنه - أنه سْئْلَ عَنْ يَمِين اللْعْو كَمَالَ : قَالْتْ عَائسَة ةُ - رَضِيَ الله عنْهَا أن رَسُولَ الله يكيل قَالَ : 
«هُوَ كلام الرّجُل في بَيتِه : لآ وَالْه وَبَلَ وَاللْه)” "© فثبت موقوفاً ومرفوعاً أن تفسير يمين اللغو ما 
قلناء من غير فصل بين الماضي والمستقبل» ٠‏ فكان لغواً على كل حال إذا لم يقصده الحالف ؛ 
ولأن الله تعالى قابل يمين اللغو باليمين المكسوبة بالقلب بقوله عز وجل: الآ يُوَاخِذّكُمْ الله 
بِاللْعْو في أَنِمَانِكُمْ وَلْكنْ يُؤَاخِذَُكُمْ بِمَا كَسَبَثْ قُلُوبكُمْ» [البقرة: 778]» والمكسوبة هي 
المقصودة. فكان غير المقصودة داخلا في ة قسم اللغو تحقيقاً للمقابلة. 


1 ولنا قوله تعالى: #لا يُوَاخِذَُّكُمْ الله باللَّعْو فِي أَئِمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِذُْكُمْ بِمَا عَقّذْتُمُ 
الأَيْمَانَ4» قابل يمين اللغو باليمين المعقودة» وفرق بينهما في المؤاخذة ونفيها؛ فيجب أن 
تكون يمين اللغو غير اليمين المعقودة تحقيقاً للمقابلة؛ واليمين في المستقبل يمين معقودة. 
سواء وجد القصد أو لا؛ ولأن اللغو في اللغة اسم للشيء الذي لا حقيقة له. قال الله تعالى : 
19 تتشكوة ها تغرا رلا تانسم 4 انواس :]» أي : باطلاء وقال ‏ عز وجل: خبراً عن 
الكفرة: طوَالْعَوَا فيه لَعَلْكُمْ تَعْلِبُونَ4 [فصلت:57]» وذلك فيما قلناء» وهو الحلف بما لا حقيقة 
لهء بل على ظن من الحالف أن الأمر كما حلف عليه» والحقيقة بخلافه . 


وكذا ما يجري على اللسان من غير قصدء لكن في الماضي أو الحال ‏ فهو مما لا حقيقة 


)153*( كتاب الأيمان باب (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم حديث‎ )207/١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
)7/5 /75( ومالك (41///7) كتاب النذور والأيمان باب اللغو فى اليمين حديث (9) والشافعي في (مسنده)‎ 
. كتاب الأيمان: باب لغو اليمين» والبغوي في «شرح السنة» (0/ //9؟) عن عائشة‎ )48/٠١( والبيهقي‎ 
وزاد نسبته إلى وكيع وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي‎ ١ /١( وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ 
حاتم وأبن مردويه.‎ 

(؟) أخرجه أبو داود (57/9) كتاب الأيمان: باب لغو اليمين حديث (3755) وابن حبان ( ١١41‏ موارد) 
من طريق إبراهيم الصائغ قال: سألت عطاء فذكره. 


2 ِتَابُ الأيمَانِ 


له فكان لغواً؛ ولأن اللغو لما كان هو الذي لا حقيقة حقيقة له كان هو الباطل الذي لا حكم له. فلا 
كول كمينا معقودة ؛ لأن لها حكما؛ ألا ترى أن المؤاخذة فيها ثابتة وفيها الكفارة بالنص» فدل 
أن المراد من اللغو ما قلنا. وهكذا روي عن ابن عباس ل - فى تمسير يمين 
اللغو: لو لخت ديل ل الي لكاو قر ان لاون ٠‏ وبه : تبيق أن الهراد 
من قول عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ وقول رسول الله عاد : إن تميق اللذونما بتري فى 
كلام الئّاس: لا وَاللّه وَبَلَى وَلله في الْمَاضِيٍ لآ فِي الْمُسْتَْبَلء والدليل عليه أنها فسرتها 
بالماضي في بعض الروايات . 


وروي خن بعر من رجل كال دخلت أنا وعبد الله بن عمر على عائشة ئشة ‏ رضي الله 
تعالى عنها ‏ قُسَألُْهَا عَنْ يَمِينِ اللّمْوء فَقَالَتْ: «قَوْلُ الرّجُل : فَعَلَْا وَاللهُ كَذّا وَصَنَعْنا وَالله كَذَاا 
فتحمل تلك الرواية على هذا توقيقاً ب بين الروايتين؛ إذ المجمل محمول على المفسر . وأما 
ترلفة إق الله سعيحانهررتعالن قاين اللقى بالسمين الجكسوزةة فنقول: في تلك الآية قابلها 
بالمكسوبة» وفي هذه الآية قابلها بالمعقودة» ومتى أمكن حمل الآيتين على التوافق كان أولى 

من الحمل على التعارض» فنجمع بين حكم الآيتين فنقول: يمين اللغو التي هي مكسوبة وغير 
معقودة» والمخالف عطل إحدى الآيتين ؛ فك اسعل مالا نه 


وأما قوله تعالى : ل كارا الله عَرْضَة لِأيْمَانِكُمْ أَنْ تََرُوا. . . # الآية [البقرة: 7780] . 
روي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ا حا او ع العام على الماضي: معناه : 
«وّلاً تَجَعَلُوا الله عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَدُواك أ لا تحلفوا ألا تبروا" ويجوز إضمار 
جرت الثافي موسم القيت وعيره: قال الله تعالى : ولا يأثَلِ أونُوا المَضْلٍ مِنْكُمْ وَالسَعَةٍ أن 
يُؤْنُوا أولي الْقَرْبَى» أي : لا يؤتواء ويحتمل أن تكون الآية عامة» أي: لا تحلفوا لكي تبرواء 
فتجعلوا الله عرضة بالحنث بعد ذلك» بترك التعظيم؛ بترك الوفاء باليمين» يقال: فلان عرضة 
للناس» أي: لا يعظمونه ويقعون فيهء فيكون هذا نهياً عن الحلف بالله تعالى إذا لم يكن 
الحالف على يقين من الإصرار على موجب اليمين وهو البر أو غالب الرأيء والله عز وجل 


أعلم . 


وأما اليمين المعقودة فهى اليمين على أمر فى المستقبل نفياً أو إثباتاً؛ نحو قوله: والله لا 
أفعل كذا وكذاء وقوله: والله لأفعلن كذا. 


6 ا 0 لابن جرير وعبد بن -حميد. 


كُتَابُ الْأئِمَانِ ١‏ 





فصل في ركن اليمين 

أما ركن اليمين بالله تعالى: فهو اللفظ الذي يستعمل فى اليمين بالله تعالى» وإنه مركب 
من المقسم عليه والمقسم به» ثم المقسم به قد يكون اسمأء وقد يكون صفة»ء والاسم قد 
يكون مذكورا وقد يكون محذوفاء والمذكور قد يكون صريحاً وقد يكون كناية. أما الاسم 
صريحاً: فهو أن يذكر اسماً من أسماء الله تعالى أي اسم كان :سواء كان اينما خاضا لأ يظلق 
إلا على الله تعالى» نحو: الله والرحمن»ء أو كان يطلق على الله تعالى وعلى غيره؛ كالعليم 
والحكيمء والكريم والحليم» ونحو ذلك؛ لأن هذه الأسماء وإن كانت تطلق على الخلق» ‏ 
ولكن تعين الخالق مراداً بدلالة القسم؛ إد القسم بغير الله تعالى لا يجوز» فكان الظاهر أنه أراد 
به اسم الله تعالى؛ حملاً لكلامه على الصحةء إلا أن ينوي به غير الله تعالى فلا يكون يميئاً؛ 
لأنه نوى ما يحتمله كلامه. فيصدق في أمر بينه وبين ربه . 


وحكي عن بشر المريسي فيمن قال وال و حمة من؛ أنه إن قصد اسم الله تعالى فهو حالف. 
وإن أراد به سورة الرحمن فليس يحالف ؛ فكأنه حلف بالقرآن» وسواء كان القسم بحرف الباء أو 
الواو أو التاء؛ بأن قال: بالله أو والله أو تالله؛ لأن القسم بكل ذلك من عادة العرب» وقد ورد به 
الشرع أيضاًء قال الله تعالى: #الله رَبْنَا مَا كنا مُشْرِكِينَ 4 [الأنعام :0]ء وقال: وَّتَالشْه لأكِيدَنَّ 
أَصْئَامَكمْ 4 [الأنبياء :ه]ء وقال تعالى خبراً عن إخوة يوسف : #قَالوا تالله تَفْمَوُ تَذْكُرُ يُوسُفَ» 
[النحل:188]: وقال ‏ عز وجل : ثَالله لَقَدْ أَرْسَلْنَا 5 أمم مِن قَبِْلِكَ»4 [النحل : 77]» وقال ‏ عز 
وجل : #وَأَقمَ قَسَمُوا بالله# [النحل :88 وقال ‏ عز وجل : #وَيحْلِمُونَ بالله# [التوبة:51] تعالى . 

وقد روينا عن رسول لله يكو أَنّهُ قَالَ : «لآ تَحْلِمُوا بِآبَائِكُمْ وَل بالطوَاغيتء فَمَنْ كان 
مِنكُمْ حَالِفاً فَلْيحَلِفْ بالله أو لِيَدَغْ0"''. إلا أن الباء هي الأصلء, وما سواها دخيل قائم مقامها. 
)١(‏ الحديث صحيح له طرق عن ابن عمر. 

أخرجه مالك (180/7) كتاب النذور والأيمان/ باب جامع الأيمان )١5(‏ والبخاري 558/١١‏ كتاب 

الأيمان والنذور/ باب لا تحلفوا بأبائكم (57457) ومسلم )1١1717/5(‏ كتاب الأيمان/ باب النهي عن 

الحلف بغير الله تعالى )”/١5155(‏ والترمذي )١١75(‏ والدارمي (؟/ 186) وابن حبان 5٠١5 3١١ /٠١‏ 

كتاب الأيمان حديث (24"869 ,.)17"5١ .4#5٠‏ 

والبيهقي )١8/٠١(‏ كتاب الأيمان/ باب كراهية الحلف بغير الله عز وجل وأحمد في المسند /١7 ٠1١١/5‏ 
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والحميدي "١١/7‏ (585) وأبو نعيم في الحلية .)١15١/9(‏ 

من طرق عن نافع عن ابن عمر: 

«أن رسول الله كَل أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير فى ركب وهو يحلف بأبيه فقال رسول الله لله : 

«إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأباككم فمن كان حالفاً فليَحلف بالله أو ليصمت». 


١‏ كُتَابُ الْأَئِمَانِ 





فقول: الحالف بالله. أي: احلف بالله؛ لأن «الباء»”'' حرف إلصاق» وهو إلصاق الفعل 
بالاسمء وربط الفعل بالاسم» والنحويون يسمون الباء حرف إلصاق» وحرف الربط» وحرف 
الآلة والتسبيب» فإنك إذا قلت: كتبت بالقلم فقد ألصقت الفعل بالاسم» وربطت أحدهما 
بالآخرء فكان القلم آلة الكتابة وسبباً يتوصل به إليهاء فإذا قال: الله» فقد ألصق الفعل 
المحذوف: وهو قوله: احلف بالاسم» وهو قوله: بالله؛ وجعل اسم الله آلة للحلف» وسب 
يتوصل به إليه» إلا أنه لما كثر استعمال هذه اللفظة أسقط قوله: أحلفء. واكتفى بقوله : بالله ؛ 
كما هو دأب العرب من حذف البعضء» وإبقاء البعض عند كثرة الاستعمال, إذا كان فيما بقي 
دليلا على المحذوف, كما في قولهم : باسم الله» ونحو ذلك». وإنما خفض الاسم؛ لأن الباء 
من حروف الخفض؛ والواو قائم مقامه؛ فصار كأن الباء هو المذكورء وكذا التاء قائم مقام 
الواوء فكان الزار م المتكري إلا أن الباء تستعمل في جميع ما يقسم به من أسماء الله 
وصفاته . 


ياي ود يدلاوو يار بعد بجوي اه ديا انين 
تالرحمن» وتعزة الله تعالى لمعنى يذكر في النحوء ولو لم يذكر شيئاً من هذه الأدوات؛ بأن قال: الله 
لا أفعل كذا يكون يميناً؛ لما روي أن رسول الله له حَلفَ ركان بِنَ ريد أو رَيْدَ 00 
امْرَأَنَهُ الَْئَهَ وَقَالَ : الله مَا أَرَدْتَ بِالْبَت إلا وَاحِدَة!'©؟ وبه تبين أن الصحيح ما قاله الكوفيون» وهو 
أن يكون بالكسر؛ لأن ابي يك ذكر لله بالكسر وهو أقصح العرب ول؛ ركذا روي عن ابن عمرء 
وغيره من الصحابة أنه سَأْلَْهُ وَاحَدْ وَقَالٌ لَّهُ : كئِف أَصْبَحْتَ؟ قال : «خَيْرٌ عَاقَاكَ الله بكسر الراء . 


ولو قال: لله هل يكون يميئاً ‏ لم يذكر هذا في الأصلء وقالوا: إنه يكون يميناً؛ لأن 
الباء توضع موضع اللام؛ 8 آمن بالل وآمن ٠‏ له بمعنى ١‏ قال الله تعالى في قصة فرعون: 
آَم هئ اطه: ١الا]»‏ وفي مو ضع آخر: «آمَنتمْ به # [الأعراف :]0 والقصة واحذة . 


- | وأخرجه البخاري /١١‏ 578 519 كتاب الأيمان والنذور/ باب لا تحلفوا بأبائكم / 17417) ومسلم (؟/ 
657 كتاب الأيمان/ باب النهي عن الحلف بغير الله )١1457(‏ وأبو داود (47/9؟) كتاب الأيمان/ باب 
في كراهية الحلف بالآباء (565") , 

0010 وهو أصل معانيها. ا قال : نما هي للإلصاق والاختلاط . ثم قال : : فما انّسع 
من هذاء في الكلام. فهذا أصله. قيل: وهو معنى لا يفارقها. 
والإلصاق ضريان: : حقيقى نحو : أفسكة الحبل يذى: قال ابن جنى : ألصقتها به. ومجازئي» 
نحو: مررت بزيد. قال الزمخشري : المعنى : التصق مروري بموضع يقرب منه. قلت: وذكر ابن مالك 
أن الباء في نحو : مررت يزيدء بمعنى «على)»). بدليل #وإنّكم لَتَمُوُونَ علَيهم4. وحكاه عن الأخفش . 
ينظر الجنى الداني 75 - /17". 

(0) سيأتي في كتاب الطلاق. 
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ولو قال: وربي ورب العرش». أو رب العالمين ‏ كان شالف لأن هذا من الأسماء 
الخاصة بالله تعالى لا يطلق على غيره. 
وأما الصفة: فصفات الله تعالى مع أنها كلها لذاته على ثلاثة أقسام : 


منها : ما لا يستعمل في عرف الناس وعاداتهم إلا في الصفة نفسها ؛ اجات ها كر يسا : 
ومنها: ما يستعمل في الصفة وفي غيرها استعمالاً على السواء؛ فالحلف بها يميناً يكون 


يا 

ومنها: ما يستعمل في الصفة وفي غيرهاء لكن استعمالها في غير الصفة هو الغالب؛ 
فالحلف بها لا يكون يمينا . ظ 

وعن مشايخنا من قال: ما تعارفه الناس يميناً يكون يميناًء إلا ما ورد الشرع بالنهي عنه. 
وما لم يتعارفوه يمينا لا يكون يمينأء وبيان هذه الجملة إذا قال: وعزة الله وعظمة الله 
وجلاله وكبريائه - يكون حالفا؛ لأن هذه الصفات إذا ذكرت فى العرف والعادة لا يراد بها إلا 
سياه وكان سراد الحالف ريا التحلفب رالله تمان .و13 الناس يتعارفوة التخلف نيذه القيفات: 
ولم يرد الشرع بالنهي عن الحلف بها. 

وكذا لو قال: وقدرة الله تعالى وقوته»ء وإرادته ومشيئته» ورضاه ومحبته وكلامه ‏ يكون 
حالفاً؛ لأن هذه الصفات». وإن كانت تستعمل فى غير الصفة كما تستعمل في الصفة» لكن 
الصفة تعينت مرادة بدلالة القسم؛ إذ لا يجوز ا الله تعالى ماك فالظاهر إرادة 
الصفة بقرينة القسم. وكذا الناس يقسمون بها في المتعارف؛ فكان الحلف بها يمينا . 

ولو قال :ووخمة الله أو ضيه أو سخطة “لا تكون هذا يفيتا + لآثة يراذ بينذة الصفات 
آثارها عادة لا نفسهاء فالرحمة يراد بها الجنةء قال الله تعالى: ##فَفِي رَحْمَةٍ الله هُمْ فِيهًا 
حَالِدُونَ* آل عمران:7١٠]»‏ والغضب والسخط يراد به أثر الغضب والسخط عادة وهو العذاب 
والعقوبة» لا نفس الصفةء فلا يصير به حالفاً إلا إذا نوى به الصفة. وكذا العرب ما تعارفت 
القسم بهذه الصفات» فلا يكون الحلف بها يميناًء وكذا: وعلم الله لا يكون يمينا استحساتناًء 
والقياس أن يكون يميناًء وهو قول الشافعي؛ لأن علم الله تعالى صفة كالعزة والعظمة. 


1 ولنا أنه يراد به المعلوم عادة» يقال: اللهم اغفر لنا علمك فيناء أي: معلومك منا ومن 
زَلاتناء ويقال: هذا علم أبي حنيفة أي معلومه؛ لأن علم أبي حنيفة قائم بأبي حنيفة لا يزايله» 
ومعلوم الله تعالى قد يكون غير الله تعالى من العالم بأعيانها وأعراضها والمعدومات كلها؛ لأن 
المعدوم معلوم؛ فلا يكون الحلف به يمينا إلا إذا أراد به الصفةء وكذا العرب لم تتعارف القسم 
بعلم الله تعالى؛ فلا يكون يمينا بدون النية . 


1 تَابُ الأمانٍ 
وسئل محمد عمن قال: وسلطان الله. فقال: لا أرى من يحلف بهذاء أي: لا يكون 


وذكر القدوري؛ أنه إن أراد بالسلطان القدرة يكون حالفا؛ كما لو قال: وقدرة الله. وإن 
أراد المقدور لا يكون حالفاً؛ لأنه حلف بغير الله . 


ولو قال: وأمانة الله ذكر في الأصل؛ أنه يكون يميناًء وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف؛ 


وجه ما دذكره الطحاوي؛ أن أعانه الله فرائضه التى تعيد نادم يها من العصدلاة والصوم بو غير 
كن قال الله تعالى: #إإِنًا عَرَضَئا الامَائَهَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأزْض وَالْجِبَالٍ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْتَهًا 
تلن ينها عملي لاسا نه [الأحزاب: 1077 فكان حلفا بغير اسم الله - عز وجل - فلا يكون 


م 


أ 


وجه ما ذكره في الأصل ؛ أن الأمانة المضافة إلى الله تعالى عند القسم يراد بها صفته؛ ألا 
ترى أن الأمين من أسماء الله تعالى» وأنه اسم مشتق من الأمانة؛» فكان المراد بها عند الإطلاق 
خصوصاً في موضع القسم صفة الله . 
وذلك د يمين ؛ فكذا هذا. 


والمسمى واحد عند أهل السنة والجماعة؛ فكان الحلف بالاسم حلفا بالذات؟ كأنه قال: بالله . 


ولو قال: ووجه الله فهو يمين؛ كذا روى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة» لأن 
الوجه المضاف إلى الله تعالى يراد به الذات» قال تعالى: كل شَيْء مَالِك إلا وَجهَهُ»4 
ل :مما أن.: ذاته» وقال عز وجل : #وَيَبِقَى وَجَه رَبك 5 الْجَلال وَالإِكْرَام4 
[الرحمن : /ا7]» أي : ذاته 


وذكر الحسن بن زياد عن أبي حنيفة ؛ أن الرجل إذا قال: ووجه الله لا أفعل كذاء ثم 
فعل؛ أنها ليست بيمين» وقال ابن شجاع : إنها ليست من أيمان الناس إنما هي حلف السفلة» 
وروى المعلى عن محمد إذا قال: لا إله إلا الله لا أفعل كذاء وكذا لا يكون يميناً إلا أن 
يقوف يمينا :ركذا قوله: سبحان الله والله أكبر لا أفعل كذا؛ لأن العادة ما جرت بالقسم بهذا 
اللفظء وإنما يذكر هذا قبل الخبر على طريق التعجب؛ فلا يكون يميناء إلا إذا نوى اليمين؛ 
فكأنه حذف حرف القسم؛ فيكون حالفاً. 
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وعن محمد فيمن قال: وملكوت الله وجبروت الله؛ أنه يمين؟ لأنه من صفاته التي لا 
تستعمل إلا في الصفة» فكان الحلف به يميناً؛ كقوله: وعظمة الله وجلاله وكبريائه» ولو قال: 
وعمر الله لا أفعل كذا ‏ كان يميناً؛ لأن هذا حلف ببقاء الله وهو لا يستعمل إلا في الصفة. 
وكذا الخلقت به متعازك» قال اش عن وجل : «الَعْمْرَة إِنْهُحْ لفى سَكرّتهم يَعْمَهُونَ4 
[الحجر: 177» وقال طرفة : [بحر الطويل] 

لبد ]ن لتعوت ا احيدا لفقي اق نون لتحي ما اير 

ولو قال: وأيم الله لا أفعل كذا كان يمينا؛ لأن هذا من صلات اليمين عند البصريين؛ 
قال رسول الله وليه في زيد بن حارثة - رضي الله تعالى عنه - حِينَ أمَّرَهُ فِي حَرْب مُؤْنَة وَكَل 
َلَمَهُ الطعنٌ» وَأَئِمُ م الله لَخَلِيقٌ للإمَارة9", وعند الكوفيين هو جمع اليمين وتقديره: #بزايمة الله 
لت م م كما في قوله تعالى : «حَنيفاً وَلَّمْ يك مِنَّ 
الْمُْركينَ* [النحل: والأيمن جمع يمين؛ فكأنه قال : ويمين الله» وأنه حلف بالله تعالى ؛ 
لأن العرى تعارشه يمينا قال :انو القند "© [ير الطويل] 


ليت تهت الله أنرَح قاعدا وَإِنْ فَطِعَث رَأْسِي لدَيْكِ وَأَوْضَالِي 


حَلَفْث لها بالل خلمَة فاجر لَنَامُوا فَمَا إِنْ مِنْ حَدِيثِ وَلا صَالٍ* 





(0) ينظر ديوانه ص .)١51(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (17/ )٠١9 ٠١8‏ كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب زيد بن حارثة حديث (١101؟)‏ 
وطرفه في (٠0٠555غ.‏ 41 4554 /اىما/ا) ومسلم (1885/5) كتاب فضائل الصحابة: باب فضل 
زيد بن حارئة حديث (15777/77) والترمذي (7786/0) كتاب المناقب: باب مناقب زيد بن حارثة 
حديث (7817) وأحمد (؟/ )١١١ 4٠١5 84 7١‏ كلهم من حديث ابن عمر 

() امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي» من بنى آكل المرارة أشهر شعراء العرب على الإطلاق ولد في 
تمن 1ج كات انو ملك أنه وغيلنا ذ:«ويم نهد للك اولي الاقط ران اموه طول نحياتة + تق 
معاصرونا بشعره فكتب سليم الجندي» ومحمد أبو حديد ومحمد هادي من على الدفتر» محمد صالح 
سمك.» رئيف الخوري» محمد صبري . 
ينظر: الأعلام .١١/7‏ 

(4:) ينظرديوانه ص ”"؛ وخزانة الأدب 5788/94. 2.5784 .4#/٠١‏ 44غ. 154؛ والخصائص "/584؛ 
والدرر 54/ 7١7؛‏ وشرح أبيات سيبويه ”/ ١77؛‏ وشرح التصريح ١/145١؛‏ وشرح شواهد المغني /١‏ 
١؟؛‏ وشرح المفصّل /ا// ٠١‏ 6رلا"ا. 4/ ٠١5:‏ ؛ والكتاب */ 5 0١2؛‏ ولسان العرب 5577/١”‏ 
(يمن)؛ واللمع ص 54١؛‏ والمقاصد النحويّة 7/١؛‏ وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/777؛‏ وخزانة 
الأدب 4٠‏ 45؟؛ وشرح الأشموني 0١‏ ؛ ومغني اللبيب ؟771//7؛ والمقتضب 737/7؛ وهمع 
الهوامع 8/7". 


بدائع الصنائع اج 0 م 
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وقالت عنيزة: [بحر الطويل] 
بتاك تمي نا لليضيينة كا اناري نت انقرف لكاي 


فقد استعمل امرؤ القيس يمين الله» وسماه حلفا بالله. ولو قال: وحق الله لا يكن حالفاً 
في قول أبي حنيفة ومحمدء وإحدى الروايتين عن أبي يوسف. وروي عنه رواية أخرى؛ أنه 

ووجهه أن قوله: وحق الله وإن كان إضافة الحق إلى الله تعالى» لكن الشىء قد يضاف 
إلى نفسه فى الجملةء والحق من أسماء الله تعالى؛ فكأنه قال: والله الحق . 

ولهما أن الأصل أن يضاف الشىء إلى غيره لا إلى نفسهء فكان حلفاً بغير الله تعالى فلا 
يكون يميئاً؛ ولأن الحق المضاف إلى الله تعالى يراد به الطاعات والعبادات لله تعالى فى عرف 
الشرع . 

ألا ترى أنه سئل رسول الله بَكلِ فقيل له: مَا حَقٌ الله عَلَىْ عِبَادِهِ؟ فَقَالَ : ١أَنْ‏ يَمْبْدُوهُ وَل 
يُشركوا'به شَيا»7 + والحلف بعباذة الله وطاغته لا يكو يهيئاً. 

ولو قال: والحق يكون يميناً؛ لأن الحق من أسماء الله تعالىء» قال الله تعالى: 
لوَيَعْلْمُونَ أن الله هُوّ الْحَقُ الْمُبِينُ4 [النور:0؟]» وقيل: إن نوى به اليمين يكون يمينا وإلا فلا؛ 
لأن اسم الحق كما يطلق على الله تعالى يطلق على غيره؛ فيقف على النية . 

ولو قال جما لا ووانة فيه» واختلف المشايخ» قال محمد بن سلمة: لا يكون يميناً؛ 
لأن:قولة: عقا يم لة قولة: ضدفاً: وقال أبو مطيع: هو يمين؛ لأن الحق من أسماء الله 
تعالى» فقوله: «حقاً»؛ كقوله: «والحق». 
الشافعي : لآ يكون يمنا إلا اذا نوى اليمين ؟ لأنه يحتمل الحال» ويحتمل الاستقيال فلا بد من 
النية . 

ولنا أن صيغة «أفعل» للحال حقيقة» وللاستقبال بقرينة السين وسوف وهو الصحيح. فكان 
هذا إخباراً عن حلفه بالله للحال» وهذا إذا ظهر المقسم به فإن لم يظهر؛ بآن قال: أقستم أو 


.)094517( أخرجه البخاري (١٠/؟١1) كتاب اللباس : باب أرداف الرجل خلف الرجل حديث‎ )١( 
.)7١/54( كتاب الأيمان: باب الدليل على أن من مات على التوحيد. . . حديث‎ )208/١( ومسلم‎ 
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وجه قوله: أنه إذا لم يذكر المحلوف بهء فيحتمل أنه أراد به الحلف بالله» ويحتمل أنه 
أراد به الحلف بغير الله تعالى» فلا يجعل حلفا مع الشك . 

ولنا أن القسم لما لم يجز إلا الله - عز وجل كان الإخبار عنه إخباراً عما لا يجوز 
بدونه؟ كما في قوله تعالى : : «وَاسْأَلٍ الْقَرْيةٌ ةَ التي كنا فِيهَا4 [يوسف :+4]ء ونحو ذلك؛ ولأن 
العرب تعارفت الحلف على هذا الوجه. قال الله تعالى: «يَحْلِفُونَ لحم لِتَرْضَوًا عَنْهُمْ4 
[التوبة:47]» ولم يقل بالله» وقال ‏ سبحانه وتعالى : «إذا جَاءَك الْمُنَافَةٌ فِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنْكَ 
لَدَسُول الله [المناظرن ]0 قالله ستيحاته وتفالى سيماه يمنا يقولة :تعالى > #اتحدوا أَيْمَانَهُم 4 
[المجادلة:17]» وقال تعالى: #إِذ ا قُسَمُوا لَيَضْرِمُتَهَا مُصْبِحِينَ # [القلم: 0117 ولم يذكر 0 ثم 
سماه قسماً والقسم لا يكون إلا بالله تعالى فى عرف الشرع. واشعدل فيعجة يقرلة تال :51لا 
متردة [القلم:17] فقال: أفيكون الاستثناء إلا في اليمين» وفيه نظر؛ لأن الاستثناء لا يستدعي 

تقدم اليمين لا محالة؛ وإنما يستدعي الإخبار عن أمر يفعله في المستقبل؛ كما قال تعالى : 
01 َمُولَنَّ لِسَيْءِ إني فَاعِلَ ذَلِكَ غَداً إلا أن يَشَاءَ 5 [الكهف:17و74]» وقوله: اعزم» معناه : 
أوجب. فكان إخباراً عن الإيجاب في الحال وهذا معتى اليمين : 


وكذا لو قال: عزمت لا أفعل كذا ‏ وكان حالفاً. 

وكذا لو قال: آليت لا أفعل كذا؛ لأن الألية هى اليمين. 

وكذا لو قال: علي نذر أو نذر الله فهو يمين؛ لقوله كاله : «مَنْ نَذَرَ وَسَمّىْ فَعَلَيِهِ الْوَفَاءُ 
بمَا سَمّى وَمَنْ نَذْرَ وَلَّمْ يُسَمْ فَعَلَيِهِ كفَارَة يَمِين». 

وقال وكة: «النَذْرُ يَمِينّ وَكَفَارََهُ كَمَارَةٌ الَمين»” ّ وروي أن عبد الله بن الزبير قال : 
التَْتَهَيَنَّ عَائِسَه ئِشَّهُ عَنْ بيع ربَاعِهَاء أو لأَخَجْرَنَ عَلَنْهَاء الراك عاو لقال أَوَ قَالَ ذَلِكَء 
الو 0 فَمَالَتْ : ويا ا عَنْ يها عَْد» وكذا قوله' على 


ماس يبي سي وقد يكون بغير الله تعالى؛ 


)000( أخرجه أحمد )١55/4(‏ ومسلم (57/7) كتاب المنذر ‏ باب في كفارة النذر ‏ حديث (175/ 8 )١79‏ وأبو داود 
(*/ 116) كتاب الأيمان والنذر باب من نذِر نذراً لم يسمه حديث (77777) والترمذي (/ ؟5) كتاب النذر 
والأيمان ‏ باب في كفارة النذر إذا لم يسم حديث )١971‏ والنسائي(7/ 77): كتاب الأيمان والنذر باب 
كفارة النذرء وابن ماجه /١(‏ 5417): كتاب الكفارات باب من نذر نذراً ولم يسمهء حديث )1١717(‏ والبيهقي 
:)45/٠١(‏ كتاب الأيمان ‏ باب من قال علي نذر ولم يسم شيئاً من حديث عقبة بن عامر. 
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ولنا أن قوله: على يمين أي يمين الله؛ إذ لا يجوز اليمين بغير الله تعالى» وقوله: يمين 
الله دون قوله: على يمين» فكيف معهء أو يقال: معنى قوله على يمين أو يمين الله. أي: على 
موجب يمين الله؛ إلا أنه حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه؛ طلباً للتخفيف عند كثرة 
الاستعمال. 

ولو قال: علي عهد الله. أو ذمة الله أو ميثاقه - فهو يمين؛ لأن اليمين بالله تعالى هي 
عهد الله على تحقيق [شيء] أو نفيه؛ ألا ترى إلى قوله تعالى : لوَأَوْهُوا بِعَهْدِ الله إِذَا عَامَدْتَمْ 4 
[النحل: »]4١‏ ثم قال ستيبحاته وتعالى! :ولا تفضا الأيمنان تند تر دما [الول 4م وجعل 
اليه ييا والذمة هي العهد. ومنه أهل الذمة. أي: أهل العهد والميثاقء. والعهد من 
الإسهناء المترادفة . 





وقد روي أن رسول الله كانَ إِذَا بَعَتَ جَيْسأً قَال في وَصِيْيِه ِيَاهُمْ: «وَإِنْ أَرَادُوكُمْ أَنْ 
تُعطوهُمْ ذِمَة لله وَومَةَ رَسْولِِ فلا ُغطوهم». أي : عهد الله وعهد رسوله. ولو قال: إن فعل كذا 
فهو يهودي أو نصراني أو مجوسي. أو برىء عن الإسلام» أو كافرء أو يعبد من دون الله أو 
يعبد الصليب» أو نحو ذلكء. مما يكون اعتقاده كفراً ‏ فهو يمين استحساناًء والقياس أنه لا 
يكون يميناًء وهو قول الشافعي. 

وجه القياس أنه علق الفعل المحلوف عليه بما هو معصية»ء فلا يكون حالفاً؛ كما لو 
قال: إن فعل كذا فهو شارب خمراً أو آكل ميتة. 

وجه الاستحسان أن الحلف بهذه الألفاظ متعارف بين الناس؛ فإنهم يحلفون بها من لدن 
رسول الله كَكِةِ إلى يومنا هذا من غير نكيرء ولو لم يكن ذلك حلفاً لما تعارفوا؛ لأن الحلف 
بغير الله تعالى معصية» فدل تعارفهم علي أنهم جعلوا ذلك كناية عن الحلف بالله عز وجل. 
وإن لم يعقل. وجه الكناية فيه كقول العرب: لله علي أن أضرب ثوبي حطيم الكعبة» إن ذلك 
جعل كناية عن التصدق في عرفهمء وإن لم يعقل وجه الكناية فيه؛؟ كذا هذا. 

هذا إذا أضاف اليمين إلى المستقبل» فأما إذا أضاف إلى الماضي؛ بأن قال: هو يهودي 
أو نصراني إن فعل كذا لشيء قد فعله ‏ فهذا يمين الغموس بهذا اللفظ ولا كفارة فيه عندناء 
لكنه هل يكفرء لم يذكر في الأصل . 

وعن محمد بن مقاتل الرازي أنه يكفر؛ لأنه علق الكفر بشيء يعلم أنه موجود؛ فصار 
كأنه قال: هو كافر باللهء وكتب نصر بن يحيى إلى ابن شجاع يسأله عن ذلك» فقال: لا يكفرء 
وهكذا روي عن أبي يوسف ؛ أنه لا يكفر وهو الصحيح؛ لأنه ما قصد به الكفر ولا اعتقده. 
وإنما قصد به تزويج كلامه وتصديقه فيه» ولو قال: عصيت الله إن فعلت كذاء أو عصيته في 
كل ما افترض على - فليس بيمين؟ لأن الناس ما اعتادوا الحلف بهذه الألفاظ . 
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ولو قال: هو يأكل الميتة؛ أو يستحل الدم» أو لحم الخنزير» أو يترك الصلاة والزكاة إن 
فعل كذا ‏ فليس شيء من ذلك يميناً؛ لأنه ليس بإيجاب» بل هو إخبار عن فعل المعصية في 
المستقبل» بخلاف قوله: هو يهودي أو اتحوة- لآذ :ذلك إيجات: فى الخال وكذلك لو دعى 
على اننسه بالدرف أر عذات النان» يان قال :علنه غنات الله إن تع كذ أوقال+ آمانة ابن 
إن فعل كذا؛ لأن هذا ليس بإيجاب بل دعاء على نفسهء ولا يحلف بالآباء والأمهات والأبناءء 
ولو حلف بشىء من ذلك لا يكون يمينئاً؛ لأنه حلف بغير الله تعالى» والناس وإن تعارفوا 
الحلف بهم لكن الترع لون عنة: 

وَرُوِيٍ عَنْ رَسُولٍ الله يك أله َال: ١لا‏ تَحَلِفُوا بِآبائِكُمْ وَل بالطوَاغيتٍء فَمَنْ كَانَ حَالِفاً 
َلْيَحْلِف بالله أو وَلِيَذَع7١‏ 1 '» وروي عنه أنه قال يه : «مَنْ حَلَفَ بِمَيِر الله فَقَدْ أشرَك»؛ ولأن هذا 
النوع من الحلف لتعظيم المحلوف» وهذا النوع من التعظيم لا يستحقه إلا الله تعالى . ولو قال : 
ودين الله أو طاعته أو شرائعه أو أنبيائه وملائكته أو عرشه ‏ لم يكن يميناً؛ لأنه حلف بغير الله . 

ومن الناس من قال: الحلف بالأنبياء ‏ عليه الصلاة والسلام - وغيرهم ‏ يمين. وهذا غير 
سنئكةة4 ا للحذيق 4 ولأنه جلف بغير الله فل يكون قياء كالخلت بالكعبة 4 كذا لو قال: 
وبيت الله» أو حلف بالكعبة» أو بالمشعر الحرام أو بالصفا أو بالمروة» أو بالصلاة أو الصوم أو 
الحج ؛ لأن كل ذلك حلف بغير الله - عز وجل -. وكذا الحلف بالحجر الأسود والقبر والمنبر 
لما قلناء ولا يحلف بالسماء ولا بالأرضء ولا بالشمس ولا بالقمر والنجوم؛ ولا بكل شيء 
سوى الله تعالى وصفاته العلية لما قلنا. 

وقد قال أبو حنيفة: لا يحلف إلا بالله متجرداً بالتوحيد والإخلاصء ولو قال: وعبادة 
وحمد الله فليس بيمين؛ لأنه حلف بغير الله؛ ألا ترى أن العبادة والحمد فعلك. ولو قال: 
بالقرآن أو بالمصحف أو بسورة كذا من القرآن ‏ فليس بيمين؛ لأنه حلف بغير الله تعالى. وأما 
المصحف فلا شك فيه. وأما القرآن وسورة كذا؛ فلأن المتعارف من اسم القرآن الحروف 
المنظومة والأصوات المقطعة بتقطيع خاص» لا كلام الله الذي هو صفة أزلية قائمة''" بذاته 
تنافي السكوت والآفة. ولو قال: بحدود الله لا يكون تجا ؛ كذا ذكر فى الأضل: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) كلام الله عز وجل صفة أزلية قديمة قائمة بذاته - عز وجل -. 
منافية للسكون والآفة؛ كما في الخرس ‏ ليست من جنس الأصوات والحروف بل هو سبحانه بها آمرٌ ناو. 
يدل عليها بالعبارات الدالة عليها؛ كما إذا ذكر الله - عز وجل - بألسنة مختلفةء بالصفة: هي الأمر القائم 
بالغير» وهو جنس في التعريف أو كالجنس؛ بناء على النزاع في المفهومات الاصطلاحية: هل هي حدود 


أو رسوم. 
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الأول: مبني على أنها وإن كان أمراً اصطلاحياً طارئاً على المعنى اللغوي للكلام» حيث إن الكلام في 
اللغة: القول. يقال: أتى بكلام طيب» أي قول. إلا أنه ليست وراء ما اصطلح عليه المصطلح أمر آخر؛ 
فذلك الذي ذكر في تعريف تلك الصفة هو ثباتها بحسب الاصطلاح . 
الثاني : مبني على أن لها قبل المعنى الاصطلاحي معنى وضع الواضع اللفظ؛ ليدل عليه؛ فذلك المعنى 
ثانٍ بعد أول» فهو عارض والتعريف بالعوارض رسم . 
أما بعض المحققين : فقد جزم بأنها رسوم؛ لأن الاطلاع على ذاتيات تلك الصفات غير ممكن. والحد ما 
تركب من الذاتيات: الجنس والفصل. وحيث إن الذاتيات لم يطلع عليها لا تكون إلا رسوماً؛ لأنها 
بخواص هذه الصفات؛ فسحب وذلك لأن الخواص مأخوذة من تعريف الصفات: حيث أخذ في تعريف 
صفة الكلام أنها تتعلق دلالة. وفي تعريف صفة القدرة؛ أنها تتعلق تعلق تأثير. 
وعلى ذلك: فصفة يشمل الصفة القديمة والحادثة. قديمة: فصل أو كالفصل ‏ مخرج لغير الصفة 
القديمة. وهو الصفة الحادثة . 
أما الأقوال في القديم والأزلي فهي ثلاثة: 
الأول: القديم هو الذي ابتداء لوجوده. والأزلي ما ل أول له عدهيا كان أو وجودياًء فكل قديم اذلئ 
ولا مكون: 
الثاني : القديم هو القائم بنفسه الذي لا أول لوجوده. والأزلي ما لا أول لهء عدمياً كان أو وجودياًء قائماً 
بنفسه أو غيره. 
الثالث: القديم والأزلي: ما لا أول لهء عدمياً كان أو وجودياً قائماً بنفسه؛ أولاً. 
فعلى الأول: الصفات السلبية لا توصف بالقدم. وتوصف بالأزلية» وذلك بخلاف ذات الله عز وجل - 
والصفات الثبوتية» فإنها توصف بالقدم والإزلية. 
وعلى الثاني: الصفاتُ مطلقا لا توصف بالقدم. وتوصف بالأزلية» وذلك بخلاف ذاته ‏ عز وجل ؛ فإنها 
توصف بكل منهما. 
وعلى الثالث: كل من الذات والصفات مطلقاً يوصف بالقدم والأزلية. فالقديم في التعريف صحيح على 
الرأي الأول والثالث؛ وذلك بخلافه على الثانى قائمة بذاته. 
وأيضاً فللقيام معنيان: ١‏ 
قيام: بمعنى التبعية في التحيز؛ كما في العرض بالنسبة لجوهره. وليس قيام صفة الله عز وجل بذاته على 
هذا النحو حيث لا تحيز للذات حتى تتبعها الصفة فيه. وقيام : بمعنى آخر هو اختصاص الناعت 
بالمنعوت. وهو المراد بقيام الصفة بذاته عز وجل . 
ليس بحرف ولا صوت ؛ لأنه معنى نفسي» وتلك أعراض مشروط حدوث بعضها بانقضاء بالبعض؛ إذ امتناع 
التكلم بالحرف الثاني بدون انقضاء الحرف الأول بدهيء. خلافاً لمذهب الحنابلة» والحشوية» والكرامية 
القائلين : بأن كلامه منتظم من كلمات قائمة بذاته عز وجل» قديم عن الحنابلة حادث عند الكرامية . 
منافية للسكون والافة: السكوت عدم التكلم مع القدرة عليه. 
والآفة: عدم مطاوعة الآلة؛ إما بحسب الفطرة؛ كما في الخرسء أو من جهة ضعفها؛ كما في الطفولية» 
ولقائل أن يقول: هذا إنما يصدق على الكلام اللفظي دون النفسي؛ حيث السكوت والخرس إنما ينافيان 
التلفظ . 
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ويجاب بأن المراد بالسكوت والآفة الباطنيان؛ بأن لا يريد في نفسه الكلامء أو لا يقدر عليه» ويتلخص 

في أنه كما أن الكلام: لفظي» ٠‏ ونمسي» كذلك ضده وهو السكوت والخرس: لفظي وباطني. والمراد 

الثاني منهما حيث أريد بالكلام الكلام النفسيء فألله منزه عن اللاتصاف بالخرس والافة. 

وهو بها آمر ناه: فهو صفة واحدة تتكثر بحسب التعلقات» فالكلام باعتبار تعلقه بشيء را وبآخر أمرا 

أن لماه وبهذا يحرج العلم والقدرة. وهكذا سائر الصفات الوجودية غير الكلام؛ لأنه لا أمرٌ ولا نهيٌ 

بواحدة منها. 

أما غير الأشاعرة فيقولون: الكلام هو اللفظ المنتظم من الحروف والأصواتء» وينفون الصفة النفسية . 

وهم في ذلك قد انقسموا إلى فريقين. 

الفريق الأول: كلامه ألفاظ قائمة بذاته وهي قديمة. وهم بعض الحنابلة أو حادثة وهم الكرامية . 

والفريق الثانى: يقول: كلام الله ألفاظ قائمة بالغير. وهم المعتزلة. فالحنابلة يعرفونه: بأنه المؤلف من 

الكلمات القديمة القائمة بذاته تعالى. والكرامية يعرفونه: بأنه هو المؤلف من الكلمات الحادئة القائمة 

بذاته تعالى. وحيث إن المعتزلة لم يعرفوه بالصفة النفسية فليس عندهم سوى الألفاظ وهي حادثة؛ لأنها 

مرتبة » ويستحيل قيام الحادث بالقديم. فهم يقولون: إن كلامه عز وجل ألفاظ قائمة بغيره» فهم 

بتجورود بمتخلم .عن عرد وخالى للخادم : وفكه بالستكرلة 0 وكبتون ادم الله إلا نفسياً؛ كما أثبته 

الأشاعرة. ولا لفظياً قديماً؛ لأن الألفاظ مرتبة والترتيب حادث. ولا لفظياً حادثاً؛ كما قالت الكرامية» بل 
يثبتون كلاماً لا على أنه متصف بهء بل على أنه مخلوق قائم بغيره. 

اكاك فنع النسدرلة هن المو لي ٠‏ الكلمات المسموعة الحادثة القائمة بغير الذات وهم بذلك خالفوا 
جميع جميع الفرق. 

أما أدلة الأشاعرة: استدلت الأشاعرة على قدم كلام الله - عز وجل -» وكونه نفسياً بوجوه. 

الدليل الأول من جهة اللغة: من أن الكلام عندهم صفة نفسية قديمة قائمة بذاته تعالى» فالمتكلم في اللغة 

من قام به الكلام. لا من أوجده من غيره؛ كما قالت المعتزلة؛ لامتناع إثبات المشتق للشيء من غير قيام 

مأخذ الاشتقاق به؛ إذ من أوجد الحركة في جسم آخر لا يسمى متحركاً لغة؛ فلا يسمى الله متكلماً يخلق 

الكلام من غيره؛ كما قالت المعتزلة : من أن المتكلم من أوجد الكلام في غيره. 

أما باقي الفرق: من حنابلة» وحشوية» وأشاعرة» وكرامية. لا يتنافى مدعاهم مع مدلول متكلم في اللغة 

على رأي العضد؛ لأنهم جميعا يقولون: المتكلم من قام به الكلام؛ فلهذا نحتاج في إثبات مدعي 

الأشاعرة الخاصء وهو الصفة النفسية ‏ إلى إيطال قدم اللفظء وقيامه بذاته ‏ عز وجل . وهو ظاهر 

البطلان» لأن جعل المرتب الذي تقدم بعض أجزائهء وتأخر البعض قديماء مفض إلى التناقض» 

لاستدعاء الترتيب أولية وحدوثاً. واستدعاء الوصف بالقدم عدم أوليته ‏ عز وجل -. 

وأما بطلان قيام الحادث بذات الله عز وجل فظاهر أيضاً؛ فلم يبق لكونه متكلماء مع ملاحظة اللغة 

وبطلان قيام لفظٍ قديم أو حادث بذاته سوى أن له صفة نفسية. وهو مدعي الأشاعرة. 

فإن قيل: من جهة المعتزلة: لو كان المتكلم من قام به الكلام ‏ لما صح إطلاقه حقيقة على المتكلم 

بالكلام الحسي ؛ لأنه لا بقاء له ولا اجتماع لأجزائه حتى يقوم بشيء. 

قلنا: صحة الإطلاق مبنية على أن المعتبر في اسم الفاعل وجود المعنى لا بقاؤه» لا سيما في الأعراض 

السيالة. كالمتحركء والمتكلم. 


1 كِتَابُ الأيمان 
واختلمواة في المراد بحدود الله قال بعضهم: رادي العدود العوريكة من عن نا 
والسرقة والقذف . 


وقال بعضهم : إراف ييا البراتعر ول الصو والصادة برعي قفا وكل ذلك حلف بغير الله 
تعالن 4 فللا يكورن مهنا : ل ليد ؛ أنه قال : ١لا‏ تَحلِقُوا بِآبَاِكُمْ ولا بالطواغيتٍ 
وَلَا بِحَدْ مِنْ حُدُودٍ الل وَل تَخْلَفُوا إلا بالله. وَمَنْ حُلِف لَهُ بالله فَلْيِرْضء وَمَنْ لَمْ يَرْض فُلِيِسَ 
003 ولو قال: عليه غضب الله أو سخطه أو لعنته إن فعل كذا ‏ لم يكن يميناً؛ لأنه دعاء 


-2 وإن قيل من جهة الحنابلة» ومن تابعهم: إن المنتظم من الحروف قد لا يكون مرتب الأجزاء» بل دفعياً. 
كالقائم بنفس الحافظ ؛ كالحاصل على الورقة من طابع فيه نقس . 
قلنا: الكلام في المنتظم من الحروف المسموعةء لا في الصورة المرسومة» أو المنقوشة بأشكال الكتابة» 
لأنها ليست كلام على الحقيقة . والترتيب المستدعي للحدوث لازم لامنتظم من الحروف المسموعة. 
الثاني من ناحية العقل: لو لم يتصف الله بالكلام ‏ لاتصف بضده وهو محال» فبطل ما أدى إليه وهو عدم 
الاتصاف» وإذا بطل هذا ثبت نقيضه وهو الاتصاف. 
أما الملازمة: فدليلها أن القابل للشىء إنما يتصف به أو بضده. والله عز وجل قابل» لأنه حي وأما بطلان 
التالي؛ فلأن ضد هذه الصفة نقصء وكل نقص عليه محالء لأن يستلزم احتياجه - عز وجل - إلى من 
يكلمه؛ بأن يدفع هذا النقص عنهء وهو بيّن البطلان. وأيضاً: لو اتصف بالنقص - لكان بعض المخلوقين 
أكمل منه؛ لسلامة كثير منهم عن تلك النقائص . 
وقد اعترض على هذا الدليل من ناحيتين . 
على الملازمة: بأن اتصاف الذات بصفة أو ضدها ‏ متوقف على تصور تلك الذات بالكنه» وحقيقة 
ذات الله . عز وجل ليست معلومة لنا بالكنه؛ حتى نعلم ما تقبله مما لا تقبله . 
وعلى بطلان التالي بإبطال دليله» وهو أنا لا نسلم أن الضد نقصء لأنكم بنيتموه على الكمال والنقص في 
الشاهد. ولا يلزم من كون الصفة نقصاً في حق الشاهد؛ أن يكون كذلك في حق الغائب؛ لأنه قياس مع 
الفارق؛ لأن الزوجة والولد: كمال في حق الشاهدء نقص في حق الغائب. 
الثالث : كلام المتكلم إما أن يكون اسماً للمنتظم من الحروف والأصوات الدالة بالوضع؛ وإما أن يكون 
اسما للمعنى القائم بالنفسء فإن كان الأول فلا يخلو إما أن يكون لكلام الله - عز وجل معنى في نفسه 
أم لاء فإن لم يكن له معنى فلا يكون أمراً ولا ناهياً؛ لأن من قال لغيره افعل كذاء ولا تفعل كذاء ولم 
يكن لعبارته معنى في نفسه ‏ لا يكون آمراً ولا ناهيء بل يكون عابثا. وإن كان له معنى من نفسه فذلك 
هو الذي يراد ثبوته» ويعبر عنه بكلام النفس» وإن كان الثاني وهو أن الكلام اسم للمعنى القائم بالنفمس 
فذلك هو المطلوب» غير أنه لا يخرج عن كونه قديماً أو حادثاًء لا جائز أن يكون حادثاء وإلا كان الله 
محلاً للحوادث» وهو محال للأدلة التي أقيمت على ذلك» فلم يبق إلا أن يكون قديماً. 
وهذا الدليل وإن أثبت معنى نفسياً وأبطل كون الكلام ألفاظاً قائمةً بذاته - عز وجل »؛ فلم يثبت به أن هذا 
المعنى النفسي غير العلم والإرادة» فللمعتزلة أن يعترضوا عليه من هذه الجهة. 
ينظر نص كلام شيخنا حافظ مهدي في تحقيق صفة الكلام. 

210 تقدم تخريجه . 


كِتَابُ الأئِمَانٍ 5 





على نفسه بالعذاب والعقوبة والطرد عن الرحمة؛ فلا يكون حالفاً؛ كما لو قال: عليه عذاب الله 
وعقابه وبعده عن رحمته . 


ومن مشايخنا بالعراق من قال فى تخريجه القسم بالصفات: إن الصفات على ضربين : 
صفة للذات». وصفة للفعل». وفصل بينهما بالنفي والإثبات» وهو أن ما يثبت ولا ينفي فهو 
صفة للذات؛ كالعلم والقدرة ونحوهماء وما يثبت وينفي فهو صفة الفعل كالتكوين والإحياء 
والرزق ونحو ذلك. وجعل الرحمة والغضب من صفات الفعل. فجعل صفة الذات قديمة. 
وصفة الفعل حادثة» فقال: الحلف بصفة الذات يكون حلفاً بالله؛ فيكون يميئاًء والحلف بصفة 
الفعل يكون حلفاً بغير الله تعالى؛ فلا يكون يميناًء والقول بحدوث صفات الفعل مذهب 
المعتزلة والأشعرية» إلا أنهم اختلفوا في الحد الفاصل بين الصفتين . 

ففصلت المعتزلة بما ذكره هذا القائل من النفي والإثبات» والأشعرية فصلت بلزوم 
النقيصة وعدم اللزوم» وهو إنه ما يلزم بنفيه نقيصة فهو من صفات الذات. وما لا يلزم بنفيه 
نقيصة فهو من صفات الفعل» مع اتفاق الفريقين على حدوث صفات الفعل. وإنما اختلفت 
عباراتهم في التحديد لأجل الكلام» فكلام الله تعالى محدث عند المعتزلة؟ لأنه ينفي ويثبت» 
فكان من صفات الفعل فكان حادثأ. وعند الأشعرية أزلي؟ لأنه يلزم بنفيه نقيصة؛ فكان من 
صفات الذات فكان ا 


. وقبل أن نشرع في أدلة المعتزلة نمهد لذلك فنقول:‎ )١( 
إن ما تقوله المعتزلة في كلام الله - عز وجل وهو خلق الأصوات والحروف  الدالة على المعاني‎ 
المقصودة» وكونها حادثة قائمة بغير ذاته - عز وجل - نقول به نحن». ولا خلاف بيننا وبينهم في ذلك كما‎ 
مرّء وما نقوله نحن» ونثبته من كلام النفس المغاير لسائر الصفات هم ينكرون ثبوته» ولو سلموه لم ينفوا‎ 
. قدمه الذي تدعيه في كلامه  عز وجل ؛ فصار محل النزاع بيننا وبينهم إثبات المعنق النفسي ونفيه‎ 
وإذا فالأدلةٌ الدالة على حدوث الألفاظ إنما تفيدهم بالنسبة للحنابلة القائلين بقدم الألفاظ. وأما بالنسبة‎ 
إليناء فيكون ننسباً لدليل في غير محل الخلاف.‎ 
وأما ما دل على حدوث القرآن مطلقاً بلا تقييد باللفظي أو النفسي». فحيث يمكن حمله على حدوث‎ 
الألفاظء لا يكون لهم فيه حجة عليناء ولا يعطيهم فائدة» وجدوى بالقياس إليناء إلا أن يدللوا على عدم‎ 
المعنى الزائد على العلم والإرادة وحينئذ يفيدهم هذا؛ لأنه على هذا التقدير ينحصر القرآن في هذه‎ 
الألفاظ والعبارات» ولا سبيل لهم إلى هذا البرهان» فلا تكون لهم حجة أيضاً في تلك الأدلة المطلقة.‎ 
لقد ذهبت هذه الطائفة على نفس الكلام النفسي القديم» واستدلت بأدلة معقولة ومنقولة.‎ 
. أما أدلتهم المعقولة فدليلان:‎ 
الدليل الأول: لو كان كلامه  عز وجل - نفسياً قديماً  للزم وجود أمر بلا مأمورء ونهي بدون منهي»‎ 
وهكذا بقية الأنواع» والتالي باطل؟ فبطل المقدم.‎ 


امن 


كَابُ الأئمان 


أما دليل الملازمة: هو أن للكلام النفسي أنواعاً: أمرأء ونهيأء وخبرأء وغير ذلك» وهي قديمة» إذ 
الأنواع كالجنس في القدم والحدوث. والقطعي بأنه لا مأمور ولا منهي في الأزل. وأما بطلان التالي 
فواضح., لما يلزم عليه من السنة وهو محال على الله . 

والجواب عن هذا الدليل: هو أنكم بنيتموه على أن للكلام القديم في الأزل أنواعاً؛ وهو غير مجمع عليه 
من الأشاعرة» فقد خالف ابن سعيد في ذلك؛ وقال: إنه في الأزل واحدء وإنما يصير متصفاً بالأنواع 
المذكوزة فيما لآ يزال:. 

فإن قيل: عدم تنوعه في الأزل إلى الخمسة ‏ يستدعي وجود الجنس بدون واحد من أنواعه» وذلك محال؛ 
لأنه لا وجود للجنس إلا في واحد منها قلنا: ذلك مسلم في أنواع حقيقته لا تكون باعتبار التعلق» أما الأنواع 
التي تكون بحسب التعلق ‏ فغير مسلم . وما معنا من هذا القبيل» فهي أنواع اعتبارية تحصل بحسب تعلق 
بالأشياء» فجاز أن يوجد جنسها بدونها أو معها. وعليه فالكلام الأزلي ليس جنساً حقيقيأً. بل هو أمر واحد 
تعرض له الإضافات؛ وله أسماء بحسب كل إضافة نوعية. فإذا تعلق بالفعل على وجه يثئاب عليه الفاعل » 
ويعاقب عليه التارك ‏ يسمى أمراً. وهكذا الأربعة الباقية. فليست له أنواع» وليس هو جنساً على الحقيقة . 
وهناك جواب آخر عن الدليل: وهو أن ما ذكر من استدعاء الأمر والنهي مخاطباً» وإن سُلَّم في الأمر 
والنهي اللفظتين» إلا أنه غير مسلم في الأمر والنهي النفسيتين» إذ يكفي فيهما مخاطب ولو تنزيلا. 

وأيضاً يجاب عن هذا الدليل بجواب ثالث: وهو إنما يلزم السفه لو خوطب المعلوم وأمر في عدمه. أما 
على تقدير وجوده بأن يكون الطلب ممن سيوجد؛ كما في طلب الرجل تعلم ولده الذي لم يوجدء وكما 
في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام ‏ إلى كل مكلف يولد إلى يوم القيامة ‏ فلا سنة . 

فحاصل هذا الدليل» أنه مبني عند الخصم على التنوع؛ ومن الأشاعرة من لا يسلّمه كابن سعيد. وعلى 
فرض التسليم فاستدعاء المأمور في اللفظي دون النفسي . 

وعلى تسليم استدعاء النفسي مخاطباًء فإن أريد وجود المخاطب بالفعل في الأزل؛ فذلك لاستدعاء غير 
فلي بون ارك وجوه النماطت كردا قلا ؛ على معنى أنه يتعلق بالمعدوم في حال العدم خطاب 
يفهمه» ويقوم بالامتثال به بعد وجوده مستجمعاً لشروط التكليف» فالاستدعاء مسلم والعبث ممنوع. 
الدليل الثاني : لو كان كلامه ‏ عز وجل - قديماً - لاستوت نسبته إلى جميع المتعلقات. ولكن استواء 
نسبته إلى جميع المتعلقات باطل . فبطل ما أذى إليه . 

بيان الملازمة: أن الكلام كالعلم في أن تعلقه بمتعلقاته يكون لذاته وكما أن علمه يتعلق بجميع ما يصح 
تعلقه به؛ فكذلك كلامه يتعلق بكل ما يصح تعلقه به»ء حيث إن الأشاعرة القائلين بالكلام النفسي نفوا أن 
يكون للفعل في ذاته حسن أو قبح» بل حسنه وقبحه من الشرعء» فلو أمر بما نهى عنه» أو نهى عما أمر به 
لأنقلب الحسن قبيحاً والقبيح حسناء وعلى ما ذكر يلزم تعلق أمره؛ ونهيه بالأفعال كلها. 

وأما بطلان التالي فواضح عليه من كون الفعل مأموراً به منهياً عنه وهو محال؛ لأن الأمر 
يستدعي تحصيل الفعل» ليثاب عليه . والنهى يقتضي ترك الفعل؛ ليئاب على الترك . 

فنتيجة الأمر الإثابة على الفعل. ونتيجة النهي عدم الإثابة على الفعل» بل العقاب عليه. وبين الإثابة واللا 
إثابة تناقض . وبين الإثابة والعقاب تنافر أيضاً؛ لأنه جمع بين الشيء والأخص من نقيضهء وكلاهما محال 
والجواب عن هذا الدليل: أن الشيء القديم الصالح للأموو لمق و تن تار فين رق كذلف لأسو دون 
بعض» كالقدرة. فإنها تتعلق ببعض ما تعلقت به الإرادة دون ما لم تتعلق به. 


الأَئِمَانِ ظ 0" 


هه © © 5 858 © هه 6ه هه 5« هه هه ه هه 56 هه ه هأ وه © © هعم »هأ هه هه » © + + ه + هه ه هه هه هه 5568 5 6 6+ 5ه هه هة 4 9ه م هه هه هه 6م ه.-. -. ه ههه هه * © 5 * .9ه ه» 


فإن قيل: مخصص القدرة هو الإرادة؛ فلا بد للكلام أيضاً من مخصص ويعود الكلام إليه فيلزم 
اللسلسل: 

قلنا: تعلق الكلام ببعض دون بعض آخرء كتعلق الإرادة لذاتها ببعض ما يصح تعلقها به دون بعضه. فلا 
تسلسل . 

أما الأدلة النقلية فمن وجوه: 

الوجه الأول: القرآن ذكر وهو محدث لقوله ‏ عز وجل - 9وَهَذًَا ِكْرٌ مُبَارَكُ»4 وقوله ‏ عز وجل - #وَإِنَهُ 
لذكرٌ لك وَلِقَوْمَك4» مع قوله ‏ عز وجل - ما يَتِيِهِمْ مِنْ ذكر مِنْ رَبّهِمْ مُحْدثٍ4؛ فإنهما يدلان على أن 
الذكر محدثء» وهو القرآن فيكون محدثاً. ويكون معنى الإتيان ما يأتيهم من طائفة من القرآن نازلة؛ 
تذكرهم أكمل تذكيرء وتبين لهم أتم تبيبن. 

وقوله ‏ عز وجل - من ربهم لابتداء الغاية متعلقة . ب (يأتيهم؛. أو بمحذوف هو صفة ل «ذكراء. وأيا ما 
وهو عربي» لقوله تعالى: إن حعْلاء فزآناً عَرَبِيَا والعربي هو اللفظ؛ لاشتراك اللغات في المعنى. 
ومنزل على النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بشهادة النص والإجماع. ولا خفاء فى امتناع نزول المعنى 
القديم القائم بذات الله - عز وجل -. بخلاف اللفظ فإنه وإن كان عرضا لا يزول عن محلهء لكن قد ينزل 
بنزول الجسم الحامل لهء وقد روي أن الله عَزٌّ وَجَل ‏ أنزل القرآن دفعة واحدة إلى سماء الدنياء فحفظته 
الحفظة؛ ثم نزل منها بلسان جبريل ‏ عليه السلام ‏ إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام شيئأ فشيئاً بحسب 
المصالح» فإن قيل: المكتوب في المصحف هو الصور والأشكال لا اللفظ ولا المعنى. قلنا: بل اللفظ 
لأن الكتابة تصويراً للفظ بحروف هجائية. نعم المثبت في المصحف هو الصور والأشكال. فإن قيل : 
القديم دائماء فيكون مقارناً للتجدّي ضرورة» فلا يكون ذلك من خواص الحوادث . 

قلنا: معناه أن يدعوا العرب إلى المعارضة والإتيان بالمثل؛ وذلك لا يتصور في الصفة القديمة. 

الوجه الثاني : قوله عز وجل #إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون#؛ إذ معناه: إذا أردنا شيئا 
قلنا له: كن فيكون. فقوله: كن وهو قسم من أقسام الكلامء متأخر عن الإرادة الواقعة في الاستقبال؛ 
لكونه جزءاً له؛ فيكون حاصلاً قبل وجود الشيء بقرينة الفاء الدالة على الترتيب بلا مهملة» وكلاهما 
يوجب الحدوث . وبخاصة إذا كان ذلك الشيء حادثا واقفأ في الاستقبال . وأما التقدم على الكائن الحادث 
بمدة يسيرة ‏ فظاهر أيضا دلالته على الحدوث . فإن قيل: وقوع كلمة «كن» عقيب إرادة تكوين الأشياء 
معنى. أي : ليس قولنا لشىء مما نقصد إيجاده وإحدائه؛ كما فى قوله ‏ ككِ - «وإنما لكل امرئ ما نوى» 
يقتضي قدمها؛ إذ لو كانت حادثة لوقعت بكلمة «كن» أخرى مسابقة ويتسلسل. وإن جعلتم هذا الكلام لا 
على حقيقته بل مجازا عن سرعة الإيجاز ‏ فلا دلالة فيه على حدوث كن. 

قلنا: حقيقته أن ليس قولنا لشيء من الأشياء عند تكوينه ‏ إلا هذا في القول وهو لا يقتضي ثبوت هذا 
القول كل شيء. [! 

الوجه الثالث: قوله ‏ عز وجل -: #وَإِذْ قال رَبك لِلْمَلائِكة# و«إذا»؛ ظرف زمان ماض؛ فيكون قوله الواقع 
فى هذا الارف مختضا يرما معنن محدف: أما المختص بالحال والاستقبال فظاهرء وأما المختص 
بالماضي» فلانه الانتقال في الحال أو الاستقبال ينافي القدم؛ لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه. 
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الوجه الرابع : قوله - عز وجل -: طكِتَابٌ أَخْكِمَت أَيَائهُ م فُصَلَّتْ)؛ فإنه يدل على أن القرآن مركب من 
الآيات التي هي أجزاء متعاقبة فيكون حادثاً. وقال ابن عبّاس ‏ رضوان الله عليه : «أحكمت» أي: لم 
ينسخ بكتاب؛ كما نسخت الشرائع بهء «ثم فصلت» بَيّنت بالأحكام. والحلال والحرام. وكذا قوله ‏ 
وجل : «إنا أنزلناه قرانا عربيًا» يدل على أن كلامه قد يكون ويا تارة» وَعَبويا أخرى ؛ وذلك دليل 
حدوثه. ودلالة الآية الكريمة على أن كلام الله تعالى قد لا يكون عربياً ظاهرة؛ فإن الذوق السليم ينهم 
من التخصيص ذلك . 

وأما دلالته على أنه قد يكون عبرياً تارة أخرى» فيضم إليه أن التوراة أيضاً كلامه بالاتفاق على أن المراد 
قد يكون عبريا؛ فإنه المقصود هلهنا مجرد الدلالة على التغير . 

الوجه الخامس: قوله ‏ عز وجل : لحَنّى يَسْمَعَ كلام اللو ؛ فإنه يدل على أن كلامه مسموع فيكون 
حادثاً؛ لأن السشموع لا يكود إلا حرفاً وصوتاً. 

الوجه السادس : أن القرآن معجز إجماعاء ويجب مقارنة المعجز للدعوى. حتى يكون تصديمًا للمدعي 
في دعواهء فيكون حادثاً مع حدوثها. وإن لم يكن مقارناً لها حادثاً معهاء بل يكون قديماً سابقاً عليها . 
فلا اختصاص له به وتصديقه. 

الوجه السابع : أن «القرآن موصوف بكونه منزلاً وتنزيلآء وذلك يوجب حدوئهء لاستحالة الانتقال بالإنزال 
والتزيل على صفاته القديمة القائمة بذاته تعالى ؛ إذ لا خفاء في امتناع نزول المعنى القديم القائم بذاته - عز 
وجل بخلاف اللفظ فإنه وإن كان فرضاً لا يزول عن محله»ء لكن قد ينزل الجسم الحامل له؛ فيوصف 
اللفظ بذلك بالتزول ولو مجازا. 

الوجه الثامن: فوله ‏ يَكيٍ . في دعائه: «يا رب القرآن العظيم» ويا رب طه ويس» فالقرآان مربوب كلا 
وتغضاء:«والهريوت: معدت اتفافا: 

الوجه التاسع : أنه عز وجل - أخبر بلفظ الماضي نحو: #وإنا أنزلنا»#. #وإنا أرسلنا» ولا شك أنه لا 
إرسال ولا إنزال في الأزل» فلو كان كلامه قديماً لكان كذباًء لأنه إخبار بالوقوع في الماضي» ولا يتصور 
ما هو ماض بالقياس إلى الأزل. 

الوجه العاشر: النسخ حق بإجماع الأمة ووقع في القرآن وهو رفع أو انتهاء؛ ولا شيء منهما يتصور في 
القديم» لآأن ماائنت قدمه:. اتعحال عدمه . 

وللحنابلة أن يقولوا: معنى نسخ القرآن رفع حكمة لا ذاته فلا يلزم حدوث هنا ذاته» وقد جعل الإمام الرازي 
هذين الدليلين فى الأربعين من الأدلة العقلية واختار السيد الشريف أنهما من الأدلة النقلية» والحى ما اختاره. 
وقد أجاب الأشاعرة : عن جميع هذه الأدلة بأنها إن دلت على شيء من الحدوث؛ فإنما تدل على حدوث 
اللفظ . ونحن في تحرير محل الخلاف أوضحنا أن لا نزاع بين الأشاعرة وغيرهم من الطوائف في حدوث 
اللفظ بالمارودى لي العلدم النفسي القديمء فجميع الأدلة التي ذكرت أدلة في غير محل النزاع. على أن 
هذه الأدلة» وإن أثبتت ثبتت حدوث الكلام اللفظي فهي ترد دعوى الحنابلة والحشوية ... والقصدء. حيث 
ذهبوا إلى قدم اللفظ مع قيامه بذات الله - عز وجل -. 

والأشاعرة يوافقون المعتزلة في إقامة الأدلة المذكورة في وجه هؤلاء. 

ومن الوجوه التي استدل بها المعتزلة على أن كلام الله - عز وجل ليس بأزلي ‏ قولهم: لو كان أزلياً للزم 
الكذب في أخباره. والكذب في أخباره محال؛ لأن الأخبار بطريق المضي كثير في كلام الله - عز وجل 





كقوله: «9إنا أرسلنا نوحاً»# وقال: #وعصى فرعون الرسول»» وصدقه تقتضي سبق 000 النسبة. ولا 
يتصور السبق على الأزلي فتعين الكذب. ودليل بطلان التالى؟ فلإجماع العقلاء 7 أن الكذب نقص؛ 
لما فيه من العجز والعبث . 
والجواب عن هذا الدليل: بأن أخبار الله - عَزْْ وجَل ‏ لا تتصف في الأزل بالماضي والحال والمستقبل؛ 
لعدم الزمان. وإنما تتصف بذلك فيما لا يزال بحسب التعلقات. فيقال: قام بذات الله عََزَّ وجل - إخبار 
عن إرسال نوح مطلقاً» وذلك الأخبار موجود أزلاً باقي أبداً. 
وقبل الإرسال كانت العبارة الدالة عليه : «إنا نرسل» وبعد الإرسال: (إنا أرسلنا» احير في لنط الحبن ا 
0 بالذات؛ كما تقول في علمه ‏ عز وجل -: إنه قائم بذاته أزلاء العلم بأن نوحاً مرسل . 
وهذا العلم باق أبداً فقبل وجوده عرف اله يوعد ويرسل: وبعذ وجوده علم أنه وجدء وأرسل والتغير 
في المعلوم لا في العلم. 
وأقوى دليل استدلت به المعتزلة قولهم : قد اتفق على أن القرآن الكريم اسم لما نقل إلينا بين دفتر المصاحف 
تواثرا . فهو مكتوب في المصاحف مقروء بالألسن مسموع بالأذان ولا شك أن هذه أمور تدل على حدوثه . 
والجواب عن هذا الدليل: أن القرآن الذي هو كلام الله - عز وجل المكتوب في المصاحف بأشكال 
الكتابة وصور الحروف الدالة عليه المحفوظ في القلوب المسموع بحروف ملفوظة غير حالٍ في 
المصاحف والقلوبء. والألسنة والآذان» بل هو معنى قديم قائم بذاته ‏ عَزَّ وجَل ‏ يلفظ ويسمع بالنظم 
الدال عليه؛ ويحفظ بالنظم المخيل» ويكتب بنقوش وصور واشكال:. 
فالمرسوم بسمة الحوادث: إما هو اللفظ الدال على المعنى القديم. ويقرب ما ذكرناه ما يقال: النار جوهر 
محرق يذكر باللفظ » ويكتب بالقلم . ولا يلزم من ذلك كون حقيقة النار صوتا وحرفاً؛ وذلك لأن للشيء 
ونجوداً في الأعيان ووجوداً في الأذهان. والمراد به الوجود العلمي . 
حيث لا يقول المعتزلة بالوجود الذهني. ووجوداً في العبارة ووجوداً في الكتابة . والكتابة قول على 
العبارة؛ والعبارة قول على ما في الأذهان» وما في الأذهان يدل على ما في الأعيان. فحيث يوصف 
القرآن بما هو من لوازم القديمء نحو القرآن غير مخلوق. فالمراد حقيقته الموجودة في الخارج» والمراد 
بحقيقته الموجودة في الخارج؛ أن الملفوظ في هذه الصورة ذاته من غير ملاحظة ما يدل عليه؛ إذ هو من 
قبيل وصف الشيء بما هو حالة حقيقة . 
وذلك بخلاف ما يوصف بما هو من لوازم الحادث؛ لأنه لا بد فيه من ملاحظة ما يدل عليه حتى يظهر 
صحة الوصف به لعلاقة الدالية والمدلولية. 
وحيث يوصف بما هو من لوازم المحدثات» فالمراد به الألفاظ المنظومة؛ وذلك كما في قولنا قرأت 
نصف القرآن الكريم» أو المخيلة: كما في قولنا: حفظت القرآن» أو الأشكال المنقوشة؛ كما يقال: 
يحرم على المحدث مس القرآن الكريم قد يعرض على ما ذكر؛ بأنه منافٍ لما ذكره علماء الأصول من أن 
القرآن الكريم هو المكتوب في المصاحفء وأنه اسم للنظم والمعنى جميعاً. 
والجواب عن غرضهم لما لم يكن متعلقاً بالمعنى الأزلي؛ بل هو متعلق بالألفاظ» لأنها أدلة الأحكام 
الشرعية. عرفوه بأنه المكتوب في المصاحف, المنقول بالتواتر. وجعلوه اسماً للنظم من حيث الدلالة 
على المعنى لا مجرد المعنى . 
ينظر نص كلام شيخنا حافظ مهدي في تحقيقه صفة الكلام. 


َابُ الأيمَانِ 

ومذهبنا - وهو مذهب أهل السنة والجماعة: أن صفات الله أزلية» والله تعالى موصوف 
بها في الأزل» سواء كانت راجعة إلى الذات أو إلى الفعل» فهذا التخريجٌ وقع معدولا به عن 
مذهب أهل السنة والجماعة» وإنما الطريقة الصحيحة والحجة المستقيمة في تخريج هذا النوع 
من المسائل ما سلكناء والله تعالى الموفق للسداد والهادي إلى سبيل الرشاد. 

وهذا الذي ذكرنا إذا ذكر اسم الله تعالى في القسم مرة واحدة» فأما إذا كرر فجملة 
الكلام فيه أن الأمر لا يخلو؛ إما أن ذكر المقسم به وهو اسم الله تعالى» ولم يذكر المقسم 
عليه» حتى ذكر اسم الله تعالى ثانياً» ثم ذكر المقسم عليهء وإما أن ذكرهما جميعاًء ثم أعادهما 
جميعاً. وكل ذلك لا يخلو من أن يكون بحرف العطف أو يكون بدونهء فإن ذكر اسم الله 
تعالى ‏ ولم بيذكر المقسم عليه بعتي كور اسم الله تعالي»قع ذكر المقنع عليه نإد لم يدحل 
بين الاسمين حرف العطف ‏ كان يمينا واحدة بلا خلاف» سواء كان الاسم مختلفا أو متفقا. 
فالمختلف؛ نحو «أن يقول: والله الرحمن ما فعلت كذا وكذا؛ لأنه لم يذكر حرف العطف. 
والثاني يصلح صفة للأول على أنه أراد به الصفة؛ فيكون حالفا بذات موصوف لا باسم الذات 
على حدة؛ وباسم الصفة على حدة والمتفق؛ نحو أن يقول: الله والله ما فعلت كذا؛ لأن الثاني 
لا يصلح نعتاً للأول. ويصلح تكريراً وتأكيداً له؛ فيكون يمينا واحدة؛ إلا أن ينوي به يمينين» 
ويصير قوله : «الله» ابتداء يمين بحذف حرف القسمء وإنه قسم صحيح على ما بينا فيما تقدم. 
وإن أدخل بين القسمين حرف عطف؛ بأن قال: والله والرحمن لا أفعل كذاء ذكر محمد في 
«الجامع»؛ أنهما يمينان» وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأبي يوسف . 





وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة؛ أنه يكون يمينا واحدة؛ وبه أخذ زفر»ء وقد روي 
هذا أيضاً عن أبي يوسف في غير رواية الأصول . 

وجه رواية المذكور في «الجامع»؛ أنه لما عطف أحد الاسمين على الأخرء فكان الثاني 
غير الأول؛ لأن المعطوف غير المعطوف عليهء فكان كل واحد منهما يميناً على حدة» بخلاف 
ما إذا لم يعطف؛ لأنه إذا لم يعطف أحدهما على الآخر يجعل الثاني صفة للأول؛ لأنه يصلح 
صفة؛ لأن الاسم يختلف؛ ولهذا يستحلف القاضي بالأسماء والصفات من غير حرف العطف. 
ليس على المدعى عليه إلا يمين واحدة. 

وجه رواية الحسن: أن حرف العطف قد يستعمل للاستئناف» وقد يستعمل للصفة فإنه 
يقال : فلان العالم والزاهد والجواد والشجاع. فاحتمل المغايرة» واحتمل الصمة ؛ فلا تبت 
يمين أخرى مع الشك . 

والحاصل أن أهل اللغة اختلفوا فى هذه المسألة فى أن هذا يكون يمينا واحدة» أو يكون 
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يمينين ١‏ ولقب المسألة أن إدخال القسم على القسم قبل تمام الكلام هل يجوزء ل 
لآ يجوزء وهو قول أبي علي الفسوي والخليل؛ ؛ حتى حكى سيبويه عن الخليل أن قوله ‏ عز 
وجل : وَالليْلٍ إذا د يَعْشََّى وَالتّهَار إِذا تَجَلّ * [الليل 19]» يمين واحدة» وقال بعضهم: يجوزء 
وهو قولٌ الزجاج والفراء» حتى قال الزجاج: إن قوله - عز وجل: اص قسمء وقوله ‏ عز 
وجل : #وَالْقَرْآنِ ذِي الذّكْرِ» [ص:١]»‏ قسم آخرء والحججء وتعريف ترجيح أحد القولين 7 
الآخر تعرف في كتب النحوء وقد قيل في ترجيح القول الأول على الثاني : أنا إذا جعلناهما 
يمينأ واحدة لا نحتاج إلى إدراج جواب آخرء بل يصير قوله: لا أفغل مقسسها غليه بالاسهينة 
جميعاً: ولو جعلنا كل واحد منهما قسما على حدة لاحتجنا إلى إدراج ذكر المقسم عليه لأحد 
الاسمين» فيصير كأنه قال: والله والله لا أفعل كذاء فعلى قياس ما ذكر محمد في «الجامع) 
يكون يمينين . 


وروى محمد في «النوادر» أنه يمين واحدة؛ كأنه استحسن» وحمله على التكرار لتعارف 
الناس» وهكذا ذكر في «المنتقى' عن محمد؛ أنه إذا قال: والله والله والله لا أفعل» كذا القياس 
أن يكون ثلاثة أيمان بمنزلة قوله: : والله والرحمن والرحيم وفيه قبح. وينبغي في الاستحسان أن 
كرة ميا واد : هكذا ذكر. 


ولو قال: والله والله لا أفعل كذاء ذكر محمد أن القياس أن يكون عليه كفارتان» ولكني 
استحسن فأجعل عليه كفارة واحدة» وهذا كله في الاسع الميمق: ترك محمد القياس. وأخذ 
بالاستحسان لمكان العرف؛ لما زعم أن ل الناس عليهء هذا و ا 
ناكد المقسم عليه) حتى ذكر أسم الله ثانباء “فأما إذا ذكزهنا جميعاء ثم أعادهماء فإن كان 
بحرف العطف ؛ بأن قال: والله لا أفعل كذاء والرحمن لا أفعل كذاء أو قال : والله لا أفعل 
كد والله لا أفعل كذا - فلا شك أنهما يمينان» سواء كان ذلك في مجلسين أو في مجلس 
واحد. حتى لو فعل كان عليه كفارتان» وكذا لو أعادهما بدون حرف العطف؛ بأن قال: والله 
لا أفعل كذاء وقال: : والله لا أفعل كذا؛ لأنه لما أعاد المقسم عليه مع الاسم الثاني - علم أنه 
أراف نه يمينا أخري؟ إذ لو أراد الصفة أو التأكيد لما أعاد المقسم عليه. 


ولو قال: والله لا أفعل كذاء أو قال: والله لا أفعل كذاء وقال: أردت بالثاني الخبر عن 
الأول ذكر الكرخي أنه يصدق؛ 'لأن الحكم المتعلق باليمين بالله تعالى هو وجوب الكفارة. 
وأنه أمر بينه وبين الله تعالى. ٠‏ ولفظه محتمل في الجملة» وإن كان خلاف الظاهر فكان مصدقا 
فيما بينه وبين الله - عز وجل . 

وروي عن أبي حنيفة أنه لا يصدق. فإن المعلى روى عن أبي يوسف؛ أنه قال في رجل 
حلف في مقعد واحد بأربعة أيمان» أو أكثر أو بأقل» فقال: أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن 


ف كِتَابُ الأيمان 
ذلك فقال: لكل يمين كفارةء ومقعد واحد ومقاعد مختلفة واحدء. فإن قال: عنى بالثانية 
الأولى ‏ لم يصدق في اليمين بالله تعالى» ويصدق في اليمين بالحج والعمرة والفدية» وكل 

والفرق إن الواجب في اليمين القرب في لفظ الحالف؛ لأن لفظه يدل على الوجوب» 
وهو قوله: علي كذاء وصيغة هذا صيغة الخبرء فإذا أراد بالثانية الخبر عن الأول صحء 
بخلاف اليمين بالله تعالى. فإن الواجب في اليمين بالله تعالى ليس في لفظ الحالف؛ لأن لفظه 
ليد عل الرحوامة وإنما يجب بحرمة اسم الله وكل يمين منفردة باللاسم. فينقرد بيحكمها 
فلا يصدق؛ أنه أراد بالثانية الأولى . 





وروي عن محمد أنه قال في رجل قال: هو يهودي إن فعل كذاء وهو نصراني إن فعل 
كذاء وهو مجوسى إن فعل كذاء وهو مشرك إن فعل كذا لشىء واحد ‏ قال : عليه لكل شيء 


ولو قال: هو يهودي هو نصراني هو مجوسي هو مشرك ‏ فهو يمين واحدة» وهذا على 
الأصل الذي ذكرنا أنه إذا ذكر المقسم به مع المقسم عليه ثم أعاده فالثاني غير الأول في قونهم 
تحميها > وإذا ذكر المقسم به. وكترزة م بطر خرف العظسوي انون يعين وأحتدة فى قوليم سنا 


ديا 
إلى المحلوف عليه ا و1 
أما الذي يرجع إلى الحالف فأنواع : 

منها: أن يكون عاقلا بالغاً [فلا] يصح يمين الصبي والمجنون وإن كان عاقلا؛ لأنها 
تصرف إيجاب» وهما ليسا من أهل الإيجاب؛ ولهذا لم يصح نذرهما. . ومنها: أن يكون 
يليا وح ع الور رو ب يود اد ا م 
على يمين» ٠‏ ثم أسلم فحنث - فلا كفارة عليه عندناء وعئلده: د تجب الكفارة». إلا أنه إذا حنث 
في حال الكفر ‏ لا تجب عليه الكفارة بالصوم بل بالمال. 


وجه قوله: إن الكافر من أهل اليمين بالله تعالى؛ بدليل أنه يستحلف في الدعاوى 
والخصوماتء وكذا يصح إيلاؤه ولو لم يكن أهلاً لما انعقدء كإيلاء الصبي والمجنونء. وكذا 
هو من أهل اليمين بالطلاق والعتاق. فكان من أهل اليمين بالله تعالى كالمسلم؛ بخلاف الصبي 
والمحدوان. 
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ولنا: أن الكفارة عبادة» والكافر ليس من أهلهاء والدليل على أن الكفارة عبادة؛ أنها لا 
تتأدى بدون النية» وكذا لا تسقط بأداء الغير عنه» وهما حكمان مختصان بالعبادات؟ إذ غير 
العبادة لا تشترط فيه النية» ولا يختص سقوطه يأداء من عليه؛ كالديون» ورد المغخصوب. 
ونحوهاء والدليل عليه أن للصوم فيها مدخلا على وجه البدل. وبدل العبادة يكون عبادة, 
والكافر ليس من أهل العبادات؛ فلا تجب بيمينه الكفارة؛ فلا تنعقد يمينه كيمين الصبي 
والمجنون» وإنما يستحلف في الدعاوى؛ لأن المقصود من الاستحلاف التحرج عن الكذبب؛ 
كالمسلم فاستويا فيه» وإنما يفارق؟؛ المسلم فيما هو عبادة. 


وهكذا نقول فى الإيلاء: إنه لا يصح في حق وجوب الكفارة؛ لأن الإيلاء يتضمن 
حكمين : وجوب الكفارة على تقدير القريان» ووفوع الطلاق بعد انقضاء المدة إذا لم يقربها في 
المدة. والكفارة حق اللّه تعالى . فلا يوَاخل به الكافرء والطلاق حق العبد فيؤاخدذ به . 

وأما الحرية فليست بشرطء فتصح يمين المملوكء إلا أنه لا يجب عليه للحال الكفارة 
بالمال؛ لأنه لا ملك لهء وإنما يجب عليه التكفير بالصوم وللمولى أن يمنعه من الصوم. وكذا 
كل صوم وجب بمباشرة سبب الوجوب من العبد؛ كالصوم المنذور به؛ لأن المولى: يتضرر 
بصومه. والعبد لا يملك الإضرار بالمولى» ولو أعتق قبل أن يصوم يجب عليه التكفير بالمال؛ 
لأنه استفاد أهلية الملك بالعتق» وكذا الطواعية ليست بشرط عندنا فيصح من المكره؛ لأنها من 
التصرفات التى لا تحتمل الفسخخ ؛ فلا يؤثر فيه الإكراه؛ كالطلاق» والعتاق» والنذر. وكل 

وعند الشافعى شرط » وهى من مسائل الإكراه. وكذا الجد والعمد. فتصح من الخاطىء 
والهازل عندنا خلافا للشافعي . 

وأما الذي يرجع إلى المحلوف عليه فهو أن يكون متصور الوجود حقيقة عند الحلف». 
هو شرط انعقاد اليمين على أمر في المستقبل» وبقَاؤٌه أيضاً متصور الوجود حقيقة بعد اليمين - 
بحال يستحيل وجوده. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وزفرء وعند أبي يوسف: هذا ليس بشرط 
لانعقاد اليمين ولا لبقائهاء وإنما الشرط أن تكون اليمين على أمر في المستقبل . 

وأما كونه متصور الوجود عادة» فهل هو شرط انعقاد اليمين؟ قال أصحابنا الثلاثة: ليس 
بشرطء فينعقد على ما يستحيل وجوده عادة» بعد أن كان لا يستحيل وجوده حقيقة . 

وقال زفر: هو شرط لا تنعقد اليمين بدونه» وبيان هذه الجملة إذا قال: والله لأشرين 
الماء الذي في هذا الكوزء فإذ لا ماء فيه لم تنعقد اليمين في قول أبي حنيفة ومحمد وزفر؛ 

بدائع الصنائع ج4؛ - م" 
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لعدم شرط الانعقاد وهو تصور شرب الماء الذي حلف عليه . وعند أبي يوسف ينعقد لوجود 
الشرط» وهو الإضافة إلى أمر في المستقبل» وإن كان يعلم أنه لا ماء فيه تنعقد عند أصحابنا 
الثلاثة» وعند زفر: لا تنعمّدء وهو رواية عن أبي حنيفة أنه لا تنعقد. ارادام وان وعلى 
هذا الخلاف إذا وقت وقال: والله لاشرية الماء الذي في هذا الكوز اليوم. ولا ماء ذ في الكوز؛ 
أنه لا تنعقد عند أبي حنيفة ومحمد وزفرء وعند أبي يوسف : تتعقد . 


وعلى هذا الخلاف إذا قال : والله لأقتلن فلاناء وفلان ميت» وحر ا خم عردةا أنه لا 
تنعقد عندهم خلافاً 2 يوسفا. وإن كان عالما بموته : تنعقد عندهم»ء خلافا لزفر. 

ولو قال والله: لأمسن السماءء أو لأصعدن السماءء أو لأحولن هذا الحجر ذهباً ‏ تنعقد 
عند أصحابنا الثلاثة» وعند زفر: لا تنعقد. 

أما الكلام مع أبي يوسف فوجه قوله: إن الحالف جعل شرط عدم حنثه القتل والشرب 
في المطلق؛. وفي الموقت عدم الشرب في المدة» وقد تأكد العدم؛ فتأكد شرط الحنث 
فيحنث؛ كما في قوله: والله لأمسن السماءء أو لأحولن هذا الحجر ذهباًء ولهما أن اليمين 
تنعقد للبر ؟ لأن البر هو موجب البمية» وهو المقصود الأصلي من اليمين أيضا؛ لأن الحالف 
بالله تعالى يقصد بيمينه تحقيق البر والوفاء بما عهد وانجاز ما وعد. ثم الكفارة تجب لدفع 
الذنب الحاصل بتفويت ابر وهو الحنث. فإذا لم يكن البر متصور الوجوه حقيقة لا يتصور 
الحنث» فلم يكن في انعقاد اليمين فائدة؛ فلا تنعقد. 

والدليل على أن البر غير متصور الوجود من هذه اليمين حقيقة» أنه إذا كان عنده أن في 
الكوز ماءء وأن الشخص حي - فيمينه تقع على الماء الذي كان فيه وقت اليمين» وعلى إزالة 
حياة قائمة» وقت اليمين., والله تعالى وإن كان قادراً على خلق الماء فى الكوزء ولكن هذا 
المخلوق لا يكون ذلك الماء الذي وقعت يمينه عليه. وفى مسألة القغل زالت تلك الحياة على 
وه لا يعضرون عرروهات. كلاق ها إذ] كانعالما ذلك لأ ]ذا كان بعالم يه قاقد اتحقد 
ته على هاءا آخر يكلقه اللةاتبالن على حناة اشرق سانيا اه قمالن درلا أن ذللف على 
نقض العادة؛ فكان العجز عن تحقيق البر ثابتأ عادة فيحنث» بخلاف قوله: والله لأمسن السماء 
ونحوه؛ لأن هناك البر متصور الوجود فى نفسه حقيقة؛ بأن يقدره الله تعالى على ذلك؛ كما 
أقدر الملائكة وغيرهم من الأشياءى غلتهب الصلاة والسلام ‏ إلا أنه عاجز عن ذلك عادة» 
فلتصور وجوده حقيقة انعقدت» وللعجز عن تحقيقه عادة حنث. ووجبت الكفارة. 

وأما الكلام مع زفر في اليمين على مس السماء ونحوه» فهو يقول: المستحيل عادة 
يلحق بالمستحيل حقيقة» وفي المستحيل حقيقة لا تنعقد؛ كذا فى المستحيل عادة. ولنا أن 
اعنتان: الج كبر العادة وابجى ما نكن + و نيما فتاه :اععنال سيق والعائة محسا نوفا قال 
اعتبار العادة وإهدار الحقيقة؛ فكان ما قلناه أولى. 
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ولو قال: والله لأمسن السماء اليوم يحنث في آخر اليوم عند أبي حنيفة ومحمد. وفي 
قياس قول أبي يوسف ؛ أنه يحنث في الحال» وقد روي عن أبي يوسف ما يدل عليه» فإنه قال 
فى رجل حلف ليشربن ماء دجلة كله اليوم قال أبو حنيفة: لا يحنث حتى يمضي اليوم. وقال 
أبو يوسف: يحنث الساعة» فإن قال في يمينه: غدآً ‏ لم يحنث حتى يمضي اليوم في قول أبي 
حنيفة ؛ لأن الانعقاد يتعلق بآخر اليوم عنده. 

فأما أبو يوسف فقال: يحنث فى أول جزء من أجزاء الغد؛ لأن شرط البر غير منتظر؛ 
فكأنه قال لها: أنت طالق في غدء والله - عز وجل - أعلم . 

هذا إذا لم يكن المحلوف عليه متصور الوجود حقيقة أو عادة وقت اليمين» حتى انعقدت 
اليمين بلا خلاف ثم فات ‏ فالحلف لا يخلو؛ إما أن يكون مطلقا عن الوقت» وإما أن يكون 
مؤقتاً بوقت» وكل ذلك لا يخلو؛ إما أن يكون فى الإثبات أو فى النفى» فإن كان مطلقا في 
الإثبات؛ بأن قال: والله لآكلن هذا الرغيف. أو لأشرين الماء الذي فى هذا الكوزء أو اتاد 
هذه الدارء أو لآنين البصرة؛ فما دام الحالف والمحلوف عليه قائمين ‏ لا يحنث؛ لأن الحنث 
في اليمين المطلقة يتعلق بفوات البر في جميع البر» فما داما قائمين لا يقع اليأس عن تحقيق 
البر فلا يحنثء. فإذا هلك أحدهما يحنث؛ لوقوع العجز عن تحقيقه. غير أنه إذا هلك 
المحلوف عليه يحنث وقت هلاكه». وإذا هلك الحالف يحنث فى آخر جزء من أجزاء حياته ؛ 
لأن الحنث في الحالين بفوات البرء ووقت فوات البر فى هلاك المحلوف عليه وقت هلاكه: 
وفي هلاك الحالف آخر جزء من أجزاء حياته . 1 

وإن كان فى النفى بأن قال: والله لا آكل هذا الرغيف. أو لا أشرب الماء الذي في هذا 
الوك قل ناكل ازلم بشرك: اراد حتى هلك الحدهما ‏ ققد ير قن عمندة» الوجتوه شراط :انبر 
وهو عدم الأكل والشربء وإن كان مؤقتاً بوقت فالوقت نوعان مؤقت نصأء ومؤقت دلالة. 

أما المؤقت نصاً؛ فإن كان في الإثبات؛ بأن قال: والله لآكلن هذا الرغيف اليوم» أو 
لأشربن هذا الماء الذي في هذا الكوز اليوم» أو لأدخلن هذه الدارء ونحو ذلكء» فما دام الحالف 
والمحلوف عليه قائمين» والوقت قائماً ‏ لا يحنث؛ لأن البر في الوقت مرجو فتبقى اليمين . 


وإن كان الحالف والمحلوف عليه قائمين» ومضى الوقت ‏ يحنث في قولهم جميعاً؛ لأن 
اليمين كانت مؤقتة بوقت» فإذا لم يفعل المحلوف عليه حتى مضى الوقت - وقع اليأس عن 
فعله في الوقت» ففات البر عن الوقت فيحنث . 

وإن هلك الحالف في الوقت والمحلوف عليه قائم. فمضى الوقت ‏ لاا يحنث 
بالإجماع؛ لأن الحنث في اليمين المؤقتة بوقت يقع في آخر أجزاء الوقت وهو ميت في ذلك 
الوفق».والميك لا يضف بالنحيث : 
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وإن هلك المحلوف عليه والحالف قائم» والوقت باقٍ؛ فيبطل اليمين في قول أبي حنيفة 
ومحمد وزفرء وعلل أبي يوسف : لا تبطل ويحنث . 

واختلفت الرواية عنه ففى وقت الحنث ؟؛ أنه يحتث للحال أو عند غروب الشمس » روي 

وروي عنه؛ أنه يحنث للحال» قيل؛ وهو الصحيح من مذهبه. وإن كان في النفي 
فمضى الوقت والحالف والمحلوف عليه قائمان ‏ فقد بر فى يمينه؛ لوجود شرط البرء وكذلك 
إن هلك الحالف والمحلوف عليه فى الوقت لما قلناء وإن فعل المحلوف عليه فى الوقت 
حلث ؛ لوجود شرط الحنث» وهو الفعل فى الوقت» والله أعلم . 


وأما الموقت دلالة فهو المسمى يمين الفورء وأول من اهتدى إلى جوابها أبو حنيفة» ثم 
كل من سمعه استحسنه. وما رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن» وهو أن يكون اليمين 
مطلقاً عن الوقت نصأء ودلالة الحال تدل على تقييد الشرط بالفوز؛ بأن خرج جواباً لكلام» أو 
بناء على أمر ؛ نحو أن يقول لآخر: تعال تغد معي». فقال : والله لا أتغدى» فلم يتغد معهء ثم 
ا إل منزله فتغدى والذ ويف امسهياناء والقياس أن يحنث » عر اقول زفرء وححه القياس 
أنه منع نفسه عن التغدي عاماء فصرفه إلى البعض دون البعض - تخصيص للعموم . 

ولنا أن كلامه خرج جواباً للسؤال فينصرف إلى ما وقع السؤال عنه والسؤال وقع عن 
الذي دعوتني إليه. وكذا إذا قامت امرأته لتخرج من الدارء فقال لها: إن خرجت نأنت طالق 
فقعدت» ثم خرجت بعد ذلك لا يحنث استحساناً؛ لأن دلالة الحال تدل على التقييد بتلك 
الخرجة ؛ كأنه قال: إن خرجت هذه الخرجة فأنت طالق . 

ولو قال لها: إن خرجت من هذه الدار على الفورء أو في هذا اليوم ‏ فأنت طالق ‏ بطل 
اعتبار الفور؛ لأنه ذكر ما يدل على أنه ما أراد به الخرجة المقصود إليهاء وإنما أراد الخروج 
المطلق عن الدار في اليوم. حيث زاد على قدر الجواب . 

وعلى هذا يخرج ما إذا قيل له: إنك تغتسل الليلة فى هذه الدار من جنابة» فقال: إن 
اغتسلت فعبدي حرء ثم اغتسل لا عن جَنَابَة» ثم قال: عنيت به الاغتسال عن جنابة أنه 
يصدق؛ لأنه أخرج الكلام مخرج الجواب». ولم يأت بما يدل على إعراضه عن الجواب» فيقيد 
بالكلام السابق» ويجعل كأنه إعادة . 

ولو قال: إن اغتسلت فيها الليلة عن جنابة فأنت حرء أو قال: إن اغتسلت الليلة في هذه 
الدار فعبدي حرء ثم قال: عنيت الاغتسال عن جناية ‏ لا يصدق في القضاء؛ لأنه زاد عن 
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القدر المحتاج إليه من الجواب» حيث أتى بكلام مفيد مستقل بنفسهء فخرج عن حد الجواب» 
وصار كلاماً مبتدأ؛ فلا يصدق فى القضاءء لكن يصدق فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه يحتمل 
أنه أراد به الجواب» ومع هذا زاد على قدره. وهذا وإن كان بخلاف الظاهرء لكن كلامه 
يحتمله في الجملة. 


وعلى هذا يخرج ما قاله ابن سماعة: سمعت محمد يقول في رجل قال لآخر: إن 
ضربتني ولم اضربك وما أشبه ذلك». فهذا على الفور ‏ قال: وقوله: لم يكن على وجهين: 
على قبل وعلى بعدء فإن كانت على بعد فهي على الفور. 


ولو قال: إن كلمتني فلم أجبك فهذا على بعد وهو على الفورء وإن قال: إن ضربتني 
ولم أضربك فهو عندنا على أن يضرب الحالف قبل أن يضرب المحلوف عليه فإن أراد به بعد 
ونوى ذلك فهو على الفور. وهكذا روي عن محمد. 

وجملة هذا أن هذه اللفظة قد تدخل على الفعل الماضي» وقد تدخل على المستقبل» 
فما كان معاني كلام الناس عليه حمل عند الإطلاق عليه» وإن كانت مستعملة في الوجهين على 
السواء يتميز أحدهما بالنية» فإذا قال: إن ضربتني ولم أضربك فقد حمله محمد على 
الماضي؛ كأنه رأى معاني كلام الناس عليه عند الإطلاق: فكأنه قال: إن ضربتني من غير 
مجازاة لما كان منى من الضرب - فعبدي حرء ويحتمل الاستقبال أيضا فإذا نواه حمل عليه: 
قوله: إن كلمتني ولم أجبك فهذا على المستقبل؛ لأن الجواب لا يتقدم الكلام» فحمل على 
الاستقبال» ويكون على الفور؛ لأنه يراد به الفور عادة. 


وروي عن محمد فيمن قال: كل جارية يشتريها فلا يطؤها ‏ فهى حرة. قال: هذا يطؤها 
ساعة يشتريهاء فإن لم يفعل فهي حرة؛ لأن الفاء تقتضي التعقيب . 

ولو قال مكان هذا: إن لم يطأها فهذا على ما بينه وبين مي 
كلمة «إن0”'' كلمة شرط فلا تقتضي التعجيل . ٠‏ قال هشام عن أبي يوسفا: : فإن قال لغلامه: 
لم تأتني حتى أضربك فأنت حرء فجاء من ساعته فلم يضربهء قال : وس 
يميئه» ولأ يعتق إلا أن يتريئ سناغة أمرة تذلك؟ نما ككرنة [أن] فإن» اقيرط فلا تقتضي 


التعجيل إذا لم يكن في الكلام ما يدل عليه. 


)١(‏ إن الشرطية»ء وهو حرف يجزم فعلين. وشد إهمالهاء في قراءة طلحة لافإمًا نَرَيْنَ من البَشَر أحَدأ» ذكرها 
ابن جني في «المُحتّسَب», وفي الحديث «أن تعبد الله كأنّكَ تَراه؛ فإِنّكَ إلا ثَراهُ فإِنْهُ يَراك؛. ذكره ابن 
مالك. و(إن» الشرطية هي أم أدوات الشرط . 
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ولو قال: إن لم أشتر اليوم عبداً فأعتقه؛ فعلى كذاء فاشترى عبداً فوهبه» ثم اشترى آخر 
فأعتقه.» قال محمد: إنما وقعت يمينه على العبد الأول» فإذا أمسى ولم يعتقه حنث ؛ لأن تقدير 
كلامه: إن اشتريت عبداً فعلي عتقه. فإن لم أعتقه فعلى حجة»ء وهذا قد استحقه الأول. فلم 
يدخل الثاني في اليمين . 

قال هشام عن محمد فيمن قال لآخر: إن مت ولم أضربك فكل مملوك لي حرء فمات 
الحالف ولم يضربهء قال محمد: لا يعتقون؛ لأن من شرط الحنث أن يكون بعد الموت» ولا 
ملك له فى ذلك الوقت؛؟ فلا يعتقون. 


وإن قال: إن لم أضربك فكل مملوك لي حر لا يحنث حتى يخرج نفسه» فيحنث قبل 
الضرب» وأنه يتحقق فى تلك الحالة . 


ولو قال: إن لم أدخل هذه الدار حتى أموت فغلامه حرء فلم يدخلها حتى مات لم 
يعتق». وكذلك قال محمد فيمن قال: إن لم أضربك فيما بيني وبين أن أموت ‏ فعبدي حرء فلم 
يضربه حتى مات عتق العبد قبل أن يموت؛ لأن في الأول حنث بعد الموت. وقال محمد في 
الزيادات» فيمن قال لرجل: امرأته طالق إن لم تخبر فلاناً بما صنعت حتى يضربك فعبدي حرء 
فأخبره فلم يضربه ‏ بر في يمينه؛ لأنه جعل شرط البر الإخبار؛ لأنه سبب صالح للضرب جزاء له 
على صنعه. والإخبار مما لا يمتد ولا يضرب له المدة» فتعذر جعله للغاية فجعل للجزاء . 


وقوله: حتى يضربك بيان الغرض بمعنى ليضربكء» فيصير معناه: إن لم أتسيب 
لضربك» فإذا أخبر بصنيعه فقد سبب لضربه؛ فبر في يمينه. وكذلك إذا قال: إن لم آتك حتى 
تغديني» أو إن لم أضربك حتى تضربني ‏ فعبدي حرء فأتاه فلم يغده أو ضربه ولم يضربه ‏ بر 
في يمينه؛ لأن التغدية لا تصلح غاية للإتيان؛ لكونها داعية إلى زيادة الإتيان» وكذلك الضرب 
يدعو إلى زيادة الضرب لا إلى تركه وانهائه» فلا يجعل غاية» ويجعل جزاء لوجود شرطه. 

ولو قال: إن لم ألزمك حتى تقضيني حقيء أو لم أضربك حتى يدخل الليل» أو حتى 
تشتكي يدي» أو حتى تصيح. أو حتى يشفع لك فلان» أو حتى ينهاني فلان؟ فترك الملازمة 
قبل أن يقضي حقه.ء أو ترك الضرب قبل وجود هذه الأسباب ‏ حنث؛ لأن كلمة «حتى» ههنا 
للغاية”''؛ إذ المعقود عله فعل ممتدء وهو الملازمة» والضرب في قضاء الدين مؤثر في إنهاء 
الملازمة؛ إذ هو المقصود من الملازمة» والشفاعة والصياح والنهي وغيرها مؤثر في ترك 
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الضرب وإنهائه؛ فصارت للغاية؛ لوجود شرطهاء ولو نوى به الجزاء يصدق فيما بينه وبين الله 
تعالى؛ لأنه نوى ما يحتمله كلامه؛ ولا يصدق في القضاء؛ لأنه أراد به التخفيف على نفسه 
فكان متهماً. 

وإن قال: إن لم آتك اليوم أتغدى عندك؛ أو إن لم آتك حتى أضربك ‏ فعبدي حرهء فأتاه 
فلم يتغد عنده» أو لم يضربه حتى مضى اليوم ‏ حنث؛ لأن كلمة «حتى» ههنا للعطف؛ لأن 
الفعلين جميعاً من جانب واحد وهو الحالفء فيصير كأنه قال: إن لم آتك اليوم فأضربك» أو 
فأتغدى عندك» فإن لم يوجدا جميعاً لا يبرء بخلاف قوله: حتى تغديني؛ لأن هناك أحد الفعلين 
من غيره» فكان عوض فعله؛ فلا يحنث بعدمه. وإن لم يوقت باليوم» فأتاه ولم يتغد ‏ لم 
يحنث ؛ لأن البر موجود؛ بأن يأتيه ويتغدى» أو يتغدى من غير إتيان» ووقت البر متسع فلا يحنث؛ 
كما لو صرح بهء وقال: إن لم آتك فأتغدى عندك . ولو قال ذلك لا يحنث. ما دام حيّا كذلك . 


هذا وحكى هشام عن أبي يوسف أن من قال لأمته: إن لم تجيئيني الليلة حتى أجامعك 
مرتين» فأنت حرة» فجاءته فجامعها مرة وأصبح ‏ حنث في يمينه» وهذا وقوله: إن لم تجيئيني 
الليلة فأجامعك مرتين سواء»ء فيصير المجيء والمجامعة مرتين شرطأ للبرء فإذا انعدم يحنث» 
فإن لم يوقت بالليل لا يحنث». وله أن يجامعها في أي وقت شاء؛ لأن وقت البر يتسع عند 
عدم التوقيت . 

وقال ابن سماعة عن محمد: إذا قال: إن ركبت دابتك فلم أعطك دابتي ‏ فعبدي حرء 
قال: هذا على الفورء إذا ركب دابته؛ فينبغى أن يعطيه دابة نفسه ساعتئذ وكذلك إذا قال: إن 
دخلت دارك فلم أجلس فيها؛ لأن الفاء للتعقيب» فيقتضي وجود ما دخلت عليه عقيب 
الشرطء. قال: ولو قال: إن رأيت فلاناً فلم آنتك به فعبدي حرء فرآه أول ما رآه مع الرجل 
الذي قال له: إن رأيته فلم آتك به؛ فإن الحالف حانث الساعة؛ لأن يمينه وقعت على أول 
رؤية» ويستحيل أن يأتيه بمن هو معه. 

قال القدوري : وقد كان يجب ألا يحنث عند أبي حنيفة ومحمد؛ كما قالا فيمن قال له: 
إن رأيت فلاناً فلم أعلمك بذلك فعبدي حرء فرآه أول ما رآه مع الرجل الذي قال له ذلك لم 
يحنث عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأن العلم بمن قد علمه محال. وكذلك الإتيان بمن معه. 
فيصير كمن قال: لأشربن الماء الذي في هذا الكوز ولا ماء فيه. 

ولو أن رجلا قال: إن لقيتك فلم أسلم عليك». فإن سلم عليه ساعة يلقاه؛ وإلا حنث» 
وكذلك إن قال: إن استعرت دابتك فلم تعرني؛ لأن هذا على المجازاة يدا بيد» وليس هذا مثل 
قوله: إن دخلت الدار فإن لم أكلم فلانء فهذا متى ما كلمه برّء والأصل فيه أن يجيء في هذا 
الباب أمور تشتبه» فهإن لم» في معنى «فلم»» يحمل على معظم معاني كلام الناس . 


ُ كِتَابٌ الأيْمَانِ 
الأبد» وهو هذا الوجه مثل فإن لم؛ لأن الزيارة لا تتعقب الزيارة عادة ؛ فكان المقصود هو الفعل . 


فإن قيل: أتيتني فلم آتك فالأمر في هذا مشتبه» قد يكون بمعنى: إن لم آتك قبل 
إتيانك» وقد يكون بمعنى إن لم آنك بعد إتيانك؛ فكان محتملاً للأمرين» فيحمل على ما كان 
الغالب من معاني كلام الناس عليه» فإن لم يكن فهو على ما نوى» أي: ذلك نوى من قبل أو 
بعد حملا على ما نوى» وإن لم تكن له نية يلحق بالمشتبه الذي لا يعرف له معنى . 

فأما الذي يعرف من معناه أنه قبل أو بعدء فهو على الذي يعرف في القضاءء وفيما بينه 
وبين الله تعالى إذا لم يكن له نية» فإن نوى خلاف ما يعرف لم يدين في الحكمء ودين فيما 
بينه وبين الله تعالى؛ فالذي الظاهر منه قَبْل؛ كقوله: إن خرجت من باب الدار ولم أضربك» 
والذي ظاهره بعد؛ مثل قوله: إن أعطيتني كذا ولم أكافئك بمثله. والمحتمل كقوله: إن 
كلمتك ولم تكلمني» فهذا يحتمل قبل وبعدء فأيهما فعل لم يكن للحالف فيه. 


وإن كان نوى أحد الفعلين فهو على ما نوى» وإن كان قبل ذلك فنطق ‏ يكون هذا جواباً 
له فهو على الجواب». والله - عز وجل - الموفق. 


وأما الذي يرجع إلى نفس الركن فخلوه عن الاستثناء؛ نحو أن يقول: إن شاء الله تعالى» 
أو إلا أن يشاء اللهء أو ما شاء الله أو إلا أن يبدو لى غير هذاء أو إلا أن أرى غير هذاء أو إلا 
أذ حي غير هلان ان قال إن أعاتى النة أن فبدن اش أن قال؟ يمعونة الله أن تعره ور 
ذلك» فإن قال شيئاً من ذلك بوعيولا د ال تعفد التعيرةة وإث كان متصولا العقلات» وسيأتي 
الكلام في الاستثناء وشرائطه في كتاب «الطلاق». 


ولو قال: إلا أن أستطيع» فإن عنى استطاعة الفعل» وهو المعنى الذي يقصد ‏ فلا يحنث 
أبدا ؛ لأنها مقارنة للفعل عندناء فلا توجد ما لم يوجد الفعل» وإن عنى به استطاعة الأسباب» 
وهي سلامة الآلات والأسباب والجوارح والأعضاءء فإن كانت له هذه الاستطاعة فلم يفعل ‏ 
حنث وإلا فلا؛ وهذا لأن لفظ «الاستطاعة» يحتمل كل واحد من المعنيين» لأنه يستعمل 
فيهماء قال الله تعالى: ما كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ4 [هود: »]٠١٠‏ وقال: «إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ معي صَبْراً4 
[الكهف: 75]» والمراد منه استطاعة الفعل» وقال الله تعالى: #ولله عَلَى الئاس حِمٌ الْبَيْتِ مَن 
اسْتَطاعَ لَه سَبيلا 4 [آل عمران: 817]» وقال ‏ عرز وجل : لفْمَنْ لْمْ يَسْنَطِعْ فَإِطعَامُ سِنَّينَ مِشكيناً» 
[المجادلة : 5 ]» والمراد منه استطاعة سلامة الأسياب والآلات». فأي ولك نوى صحت نيته» وإن 
لم يكن له نية يحمل على استطاعة الأسباب» وهو ألا يمنعه مانع من العوارض والاشتغال؛ 
لأنه يراد بها ذلك في العرف والعادة» فعند الإطلاق ينصرف إليهء والله ‏ عز وجل - أعلم . 


كات الأنِمَانِ 4.١‏ 
فصل في حكم اليمين 


وأما حكم اليمين بالله تعالى فيختلف باختلاف اليمين» أما يمين الغموس فحكمها 
وجوب الكفارة لكن بالتوبة والاستغفار؛ لأنها جرأة عظيمة» حتى قال الشيخ أبو منصور 
الماتريدي: كان القياس عندي أن المتعمد بالحلف على الكذب يكفر؛ لأن اليمين بالله تعالى 
جعلت للتعظيم لله تعالى. والحالف بالغموس مجترىء على الله - عز وجل مستخف به؛ 
ولهذا نهى رسول الله يَككِِةِ عن الحلف بالآباء والطواغيت"''؛ لأن في ذلك تعظيماً لهم 
وتنيعناف فالوزر له في الجراءة على الله أعظم ؛ وغ لآن الميد بالحلف كاذبء على المعرفة 
بأن الله عز وجل - يسمع استشهاده بالله كاذبا - مجترىء على الله - سبحانه وتعالى 58 
به وإن كان غيره يزعم أنه ذكر على طريق التعظيم» وسبيل هذا سبيل أهل النفاق أن إظهارهم 
الإيمان بالله - سبحانه وتعالى ‏ استخفاف بالله تعالى؛ لما كان اعتقادهم بخلاف ذلك . 


وإن كان ذلك القول تعظيماً في نفسه وصدقاً في الحقيقة ‏ تلزمهم العقوبة؛ لما فيه من 
الاستخفاف. وكذا هذا ولكن نقول: لا يكفر بهذا؛ لأن فعله وإن خرج مخرج الجراءة على الله 
تعالى والاستخفاف به من حيث الظاهر؛ لكن غرضه الوصول إلى مناه وشهوته لا القصد إلى 
ذلك» وعلى هذا يخرج قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - في سؤال السائل: إن العاصي يطيع 
الشيطان» ومن أطاع الشيطان فقد كفرء كيف لا يكفر العاصي؟ فقال: لأن فعله وإن خرج 
مخرج الطاعة للشيطان. لكن ما فعله قصد إلى طاعته؛ وإنما يكفر بالقصد؛ إذ الكفر عمل 


وأما الكفارة المعهودة. وهي الكفارة بالمال؛ فلا تجب عندتناء وعند الشافعي : ننجب ؟ 
احتج بقوله تعالى : «لآ يُوَاخِذُكُمُ الله بِاللّعْو فِي أَنْمَانِكُمْ وَلَكنْ يُوَاحِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبْكُمْ» 


)1١(‏ جمع طاغوت. 
وأصل الطاغوتٍ مصدرٌ بُني على فعلوت . 
مُبَالعْةً كالمّلكوت والرّغبوت. وأصلّه طَفُوُوت أو طَفَيوت فقُلبت الكلمة بأن أخْرتْ عيئُها إلى موضع لامها 
ولامُها إلى موضع عينهاء فصارث طَعّيوتاً أو طيغوتاء فتحرّك حرف العلةٍ وانْمَتح ما قبله فقلبتٍ الفاء؛ 
فوزنه بعدَ القلب فلّعرت. وقيل : هو فعلوت. 
فلامُه واوٌ أو ياءٌ بدليل قولهم : طَقُوت وطقيت طفواناً وطفياناً: ولقة القران الما :قال تغالن لافنا 
يزيدُهم إلا طغياناً كبيرً©. ويكونٌُ واحداً ويكونُ جمعاًء وذكر ويؤنتُ؛ قال تعالى: #والذين كفروا 
أولياؤمُم الطاغرتٌ4 فأخبر عن جمع . وقال تعالى: #والذين اجْمَتّبوا الطاغوت أنْ يَعبّدوها» فأنْتَء وفي 
موضع آخْرٌ: #وقد أمروا أن يَكفروا به» فذكر؛ قوله: #يُريدون أنْ يتتحاكموا إلى الطاغوت» . 
ينظر عمدة الحفاظ (؟/ 57٠١‏ 11ا8). 


1.3 كنات الأَنِمَانِ 
[البقرة: 21754 نفى المؤاخذة باليمين اللغو فى الأيمان» وأثبتها بما كسب القلب» ويمين الغموس 
مكسوبة القلب» فكانت المؤاخذة ثابتة بهاء إلا أن الله تعالى أبهم المؤاخذة في هذه الآية 
الشريفة ؛ أنها بالإثم أو بالكفارة المعهودة. كن الس دي الأخرى أن المؤاخذة بالكفارة 
المعهودة. وهي 1 - عرز وجل : #وَلكنْ يوَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَذْتُمُ ليان تكفارة . . # الآية 
[المائدة : 4868]. 


فعلم أن المراد من المؤاخذة المذكورة في تلك الآية هذه المؤاخذة» وبقوله تعر وما : 
#وَلَكِنْ يُوَاخِذَُكُمْ بِمَا عَمََدْتُمُ الَيَمَانَ فَكَفَارَتهُ: ... #الآنة اعافط عن اقبت المؤالهذة فى اليميت 
العقردة بالكنارة المعهوكة » ورمية القموس عرد لأن اسم العقد يقع على عقد القلب؛ وهر 
الغرم و التتعياة وقة ودل رقر اح عل وها نلك الك الآبة الك ممه رلك كنا : أيِمَانِكُمْ إذَا 
حَلْفتمْ 4 [المائدة؛ 49]» جعل الكفارة المعهودة كفارة الأيمان على العموم. خص منه يمين اللغوى 
فمن ادعى تخصيص العموم ‏ فعليه الدليل» مع ما أن أحق ما يراد به الغموس؛ لأنه علق الوجوب 
بنفس الحلف دون الحنث» وذلك هو الغموس؛ إذ الوجوب في غيره يتعلق بالحنث . 

ولنا قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدٍ الله وَأَيْمَانِهِمْ تَمَنا ميلا أُولَيكَ لاخَلاقٌ لَهُمْ 
في الآخْرَة الآية [آل عمران: ا]. وروي عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ عن 
000 أنه قال : ١مَنْ‏ حَلَف على يَمِين وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ؛ لِيَفْتطِعَ بها مالآ - لقي الله وَهُوَ 
عليه عُضَْانُ)7١‏ ووو عرد جاين تبرق عاك الله: - رضي الله تعالى عنه - عن النبي 395 ؛ أنه قال : 
«مَنْ حَلف عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيِمِين آثِمَةٍ تَبوَْ مَفْعَدَهُ مِنَ الثارِء”"© والاستدلال بالنصوص إن الله 
تعالى جعل موجب الغموس العذاب في الآخرة»؛ فمن أوجب الكفارة فقد زاد على النصوص؛ 
فلا يجوز إلا بمثلهاء وما روي عن نبي الرحمة وية؛ أنه قال للمتلاعنين بعد فراغهما من 
اللعان: «الله يَعْلَّمُ أنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائْبٌّ»”". دعاهما إلى التوبة لا إلى الكفارة 


)؟51/٠ كتاب الشهادات: باب اليمين على المدعى عليه حديث (559؟؛‎ )١8١ /5( أخرجه البخاري‎ )1١( 
/””١( كتاب الأيمان: باب من اقتطع حق امرئ مسلم ب بيمين فاجرة حديث‎ )١1؟7‎ 1١١57 /١( ومسلم‎ 
/5( كتاب الأقضية باب إذا كان المدعى عليه ذميا حديث (0191): والترمذي‎ )5١/54( وأبو داود‎ )24 
كتاب التفسير باب (54) حديث (1147) وابن ماجه (9//8/7) كتاب الأحكام: باب البينة على‎ 14 
المدعي حديث (؟5775).‎ 
باب بيان‎ )"9*8 /١( رقم 0) وأبو عوانة‎ )5177/١( رقم (45) والطيالسي‎ )057/١( والحميدي‎ 
)١78/١٠١( والبيهقي‎ )01١١5( رقم‎ ) 01 5١ /9( الأعمال التي يستوجب فاعلها عذاب الله وأبو يعلى‎ 
كلهم من طريق أبي وائل عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كلهِ: من حلف على يمين هو فيها فاجر‎ 
. ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فقال الأشعث بن قيس فيّ والله كان ذلك‎ 

(0) ينظر الحديث السابق . 2( سيأتي في اللعان. 
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المعهودة؛ ومعلوم أن حاجتهما إلى بيان الكفارة المعهودة لو كانت واجبة كانت أشد من 
حاجتهما إلى بيان كذب أحدهما وإيجاب التوبة؛ لأن وجوب التوبة بالذنب يعرفه كل عاقل 
بمجرد العقل من غير معونة السمع» والكفارة المعهودة لا تعرف إلا بالسمع . 

فلما لم يبين مع أن الحال حال الحاجة إلى البيان دل أنها غير واجبة» وكذا الحديث 
الذي روي في الخصمين أنه قضى لأحدهما وذكر فيه الوعيد الشديد؛ أن يأخذه وهو غير الحق 
في ذلك» ثم أمرهما يلك بالاستهام» وأن يحلل كل واحد منهما صاحبه» ولم يبين الكفارة. 
والموضع موضع الحاجة إلى البيان لو كانت واجبة؛ فعلم أنها غير واجبة؛ ولأن وجوب 
الكفارة المعهودة حكم شرعيء فلا يعرف إلا بدليل شرعيء» وهو النص أو الاجماع أو 
القياس» ولم يوجدء وأقوى الدلائل في نفي الحكم نفي دليله . 

أما الإجماع فظاهر الانتفاءء وكذا النص القاطع؛ لأن أهل الديانة لا يختلفون في موضع 
فيه نص قاطع» والنص الظاهر وجب العمل به أيضاء وإن كان لا يجب الاعتقاد قطعاء فلا يقع 
الاختلاف ظاهراء بقي الاستدلال باليمين المعقودة ومن شرطه التساوي ولم يوجد؛ لأن الذنب 
في يمين الغموس أعظم. وما صلح لدفع أدنى الذنبين لا يصح لرفع أعلاهما؛ ولهذا قال 
إسحاق في يمين العٌْمُوس: أجمع المسلمون على أنه لا.. يجب الكمارة فيهاء فقول من 
يوجبها ابتداء - شَرْعَ ونَضْبٌ حكم على الخلق» وهو لم يشرك في حكمه أحدا؛ ولا حجة له 
في قوله تعالى: لوَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بمَا كَسَبَّتْ قُلُوبْكمْ4 [البقرة:00؟]؟ لأن مطلق المؤاخذة في 
الجنايات يراد بها المؤاخذة في الآخرة؛ لأنها حقيقة المؤاخذة والجزاء . 

فأما المؤاخذة في الدنيا: فقد تكون خيراً وتكفيراًء فلا تكون مؤاخذة معنى» ونحن به 
نقول: إن المؤاخذة بيمين الغموس ثابتة في الآخرة؛ ولأن قوله تعالى: #يُؤَاخِذكُمْ4 إخبار أنه 
يؤاخذ. 

فأما قضية المؤاخذة: فليست بمذكورة» فيستدعي نوع مؤاخذة» والمؤاخذة بالاسم مرادة 
من هذه الاية؛ فلا يكون غيره مرادا إذن. 

وأما قوله تعالى : #وَلَكن يُوَاخِذُكُمْ بما عَقَدْتَمُ الأَئْمَانَ 4 [المائدة: 44]» فالمراد منه اليمين 
على أمر فى المستقبل؟ لأن العقد هو الشد والربط فى اللغة» ومنه عقد الحبل وعقد الحمل». 
وانعقاد الرق وهو ارتباط بعضه ببعض» وقد يذكر ويراد به العهد. وكل ذلك لا يتحقق إلا في 
المسكقيل مولن الك فرك شر انعد و بالتقوب والعشقيت» والشدين لا يفول الااعقد 
اللسان وهو عقد القول» والتخفيف يحتمل العقد باللسان» والعقد بالقلب وهو العزم والقصدء 
فكانت قراءة التشديد محكمة فى الدلالة على إرادة العقد باللسان» والقراءة بالتخفيف محتملة. 
فيرة المتمل إلى المضك + ليكوة غلا بالقراءقين على المواققة: 
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والدليل على أن المراد من الآية الكريمة اليمين على أمر في المستقبل أنه علق الكفارة 
ل ا اين 0 
لوَاحْمَظوا نكم [المائدة ]ءار حفظ اليمين إنما 0 لأن ذلك تحقيق البر 
والوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. وهذا لا يتصور في الماضي والحال» والله - عز وجل - الموفق 


وأما د بح الحو او تقار اوها باقر ورا بي الما لي واو تاد ف بين زوين الشافعي ؛ لأن قوله 
تعالى: الآ يُوَاحِذُكُمْ الله ِاللَْو في سم [المائدة وأدخل كلمة النفي على المؤاخذة» 
فيدل على انتفاء المؤاخذة فيها بالإثم والكفارة جميعا . 34 وإنما اختلها في تفسيرها. 


واختلف قول من فسرها باليمين على المعاصي في وجوب الكفارة على ما بيناء ثم 
الحالف باللغو إنما لا يؤاخذ في اليمين بالله تعالى» فأما اليمين بغير الله تعالى من الطلاق 
والعتاق؟ فإنه يؤاخذ به حتى يقع الطلاق والعتاق» وإن كان ظاهر الآية الكريمة في نفي 
المؤاخذة عامأء عرفنا ذلك بالخبر والنظر. 


أما الخبر فقوله يليِ: «َلآثُ جَدُهْنَ جد وَهَرْلْهُنَ جَذَ0'' وذكر الطلاق والعتاق» 
واللاغى لا يعدو هذين» فدل أن اللغو غير داخل فى اليمين بالطلاق والعتاق. . 


)١(‏ أخرجه أبو داود 0١‏ كتاب الطلاق باب في الطلاق على الهزل )١١954(‏ والترمذي 14١/7”‏ كتاب 
الطلاق باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق )١١84(‏ وابن ماجه 501//١‏ كتاب الطلاق باب من طلق 
أو نكح أو راجع لاعبا )7١*9(‏ وسعيد بن منصور في السنن باب الطلاق لا رجوع فيه( 7 )١1‏ 
والطحاوي في شرح المعاني ”98/7 والدارقطني ”*/5055. /ا590 باب المهر (595). لا4. 18/4ء ١9‏ 
كتاب الطلاق 0١ .5٠‏ والحاكم ١198/7‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد وعبد الرحمن بن حبيب هذا هو 
ابن أردك من ثقات المدنيين. 
وتعقيه الذهبي بقوله في عبد الرحمن هذا: (فيه لين) والبغوي في شرح السنة ١1١14 ( 51١/0‏ بتحقيقنا) 
كلهم من طريق عبد الرحمن بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة. 
وعبد الرحمن بن أدرك سبق كلام الحاكم والذهبي فيه وقال الحافظ في التقريب .475/١‏ 
(لين الحديث» . 
وللحديث شواهد ذكرها الزيلعي في انصب الراية»والألباني ة فى «الارواء» منها: 
أؤلا “ما تراه الضارهه ين أن أسافة ف تسكن قال رن لبق بوي قنااتن رويط عن عي الله بن 
أبي جعفر عن عبادة بن الصامت أن رسول الله كَل قال: لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح 
والعتاق ممن قالهن فقد وجبن». 
وقد أعله الألباني في الارواء ١١7/5‏ بعلتين. 
الأولى: الإنقطاع بين عبيد الله بن جعفر وعبادة بن الصامت. 


كَابٌ الأبمَانٍ . 





وأما النظر فهو أن الطلاق والعتاق مما يقع معلقاً ومنجزاًء ومتى علق بشرط كان يميناًء 
فأعظم ما في اللغو أنه يمنع انعقاد اليمين» وارتباط الجزاء بالشرط؛ فيبقى مجرد ذكر صيغة 
الطلاق والعتاق من غير شرطء فيعمل فى إفادة موجبهما بخلاف اليمين بالله تعالى؛ بالله 
قالى #نفإن هناك ]ذا لها الميحلوف عله يتن مغرو قولهة (والل46: قل بحي يه نيه فيك 
بما ذكرنا أن المراد بالآية اللغو فى اليمين بالله تعالى» لا فى اليمين بغير الله تعالى من الطلاق 
والعتاق وسائر الأجزية . | 1 


وأما حكم اليمين المعقودة» وهي اليميْن على المستقبل؛ فاليمين على المستقبل لا 
يخلو؛ إما أن يكون على فعل واجبء» وإما أن يكون على ترك المندوب» وإما أن يكون على 
ترك المباح أو فعله؛ فإن كان على فعل واجب؛ بأن قال: والله لأصلين صلاة الظهر اليوم» أو 
لأصومن رمضان؛ فإنه يجب عليه الوفاء بهء» ولا يجوز له الامتناع عنه؛ لقوله يل : «مَنْ لف 
أَنْ يُطِيعَ الله فَليِطِعْهُ70" ولو امتنع يأثم ويحنث ويلزمه الكفارة» وإن كان على ترك الواجب؛» أو 


-- الثانية : ضعف عبد الله بن لهيعة. 
قال الحافظ فى «التقريب» /١(‏ 5 55): 
ااصدوق» ف نانع خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرها». 
ثانياً -: ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي حاتم في تفسيره وابن جرير 4917/7 (4477) عن 
الحسين مرسلاً: «كان الرجل في الجاهلية يطلق» ثم يراجع. يقول: كنت لاعباً ويعتق ثم يراجع ويقول: 
كنت لاعباً فأنزل الله تعالى #لا تتخذوا آيات الله هزوا» فقال رسول الله كَللهِ: «من طلق أو حرد»ء أو 
أنكح فقال: إن كنت لاعباً فهو جائز» قال الألباني: «وهذا مرسل صحيح الإسناد إلى الحسن وهو 
البصري» . 
قال الألباني في الإرواء (758/7): حسن «والذي يتلخص عندي مما سبق أن الحديث بمجموع طريق 
أبي هريرة الأولى التي حسنها الترمذي وطريق الحسن البصري المرسلة وقد يزداد فوة بحديث عبادة بن 
الصامت والآثار المذكورة عن الصحابة فإنها ‏ ولو لم يتبين لنا ثبوتها عنهم عن كل واحد منهم ‏ تدل على 
أن معنى الحديث كان معروفاً عندهم». 

)8( أخرجه مالك (؟477/7) كتاب النذور والأيمان  باب ما لا يجوز من النذور فى معصية الله - حديث‎ )١( 
والبخاري (081/11) كتاب الأيمان والنذور  باب النذر في الطاعة حديث‎ )4١ :75/5( وأحمد‎ 
)95894( وأبو داود (047/6) كتاب الأيمان والنذور باب ما جاء فى النذر فى المعصية  حديث‎ )514( 
والترفدق (91/6): كعات التذوز والأيمان: جاب. ما جاه عن رسو الله كله أن لذ تذر :قن مطصبدة..‎ 
15 كتاب الأيمان والنذور  باب النذر فى المعصية وعدي‎ )١7/1( والنسائى‎ )١555( حديث‎ 
و 600 د يات هاااء ف النقانه ديك )يا‎ (١ واد الجاروة سر‎ 
رقم‎ )10 174 /١( والدارمي (1/ 185) كتاب النذور والأيمان: باب لا نذر في معصية الله والشافعي‎ 
)؟17١/9( والبيهقي‎ )47١ /١( والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (5/ 177) وفي «مشكل الآثار؛‎ )147( 
وأبو نعيم في «الحلية» 57/5 والبغري في "شرح السنة»)(0/ 585 بتحقيقنا) من طرق عن طلحة بن‎ 
. عبد الملك الايلي عن القاسم بن محمد عن عائشة‎ 
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على فعل معصية؛ بأن قال : اود وي لا أصوم رمضان. أو قال: والله 
لأشربن الخمرء أو لأزنين» أو لأقتلن فلاناء ل ونحو ذلك؛ فإنه يجب عليه 
للحال الكفارة بالتوبة والاستغفارء ثم يجب عليه أن يحنث نفسه ويكون بالمال؛ لأن عقد هذه 
اليمين معصية. فيجب تكفيرها بالتوبة والاستغفار فى الحال؛ كسائر الجنايات التى ليس فيها 
كفارة معهودة. ا ْ 

وعلى هذا يحمل ما روي عن رسول الله كك؛ أنه قال: ١مَنْ‏ حَلَّفَ عَلَى يتَمِينء فَرَأَى 
غَيِرَهَا حيرا مِنْهَا ‏ فَلْيِكَفْرْ عَنْ يَمِينِهِ م ليأتٍ الْذِي هُوَ حير" أ 
لقوله 2 : «مَنْ حَلفٌ - أن يَعْصِي الله تَعَالى قلا يَعْصِدِ وترك المعصية بتحنيث نفسه فيها؛ 
فيحنث به ويكفر بالمال. وهذا قول عامة العلماء . 





يي : : علية أن يحنث نفسة؟ 


> قال الترمذي: حديث حسن صحيح وقد رواه يحبى بن أبي كثير عن القاسم بن محمد...» 
والطريق الذي أشار إليه الترمذي أخرجه أحمد )5١8/5(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير؛ /١(‏ 4 ؟) من طريق 
علي بن المبارك عن يحبى بن أبي كثير ‏ وعند البخاري مقرون بأيوب -عن القاسم بن محمد عن عائشة 
وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبيرة /١(‏ ”7) وأبو يعلى (8//ا/ا”) رقم (187) من طريق أبان بن يزيد 
ثنى يحيى بن أبي كثير أن محمد بن أبان حدثه عن القاسم بن محمد حدثه أن عائشة حدثته أن 
رسول الله يك قال: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. 

)1١(‏ حديث: امن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه هكذا رواه 
قوم» ورواه أخرون «فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير». 
أما الرواية فوردت من حديث أبي هريرة» من رواية أبي حازم عنه أخرجه مسلم (9/ 1١171‏ 1777) 
كتاب الأيمان» باب ندب من حلف يميئاًء فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خيرء ويكفر عن 
يميه :ديك :(158:/13) والبيهقي )99/1١(‏ كناب الأيمان د باب:من خلف على يمين فراى بخيراً فنتها 
ع ا ا م 8 ا ل ا 0 
يمينه»؛ ومن رواية عبد العزيز بن المطلب عن سهيل بن أ بي صالح عن أبيه عن أبي هريرة لفظ الباب 
اغريدسك 419011 كنات الأيمان جات تلات من جلف يها قراى يرقا ترا منها ليت 11120 
)من حديث عدي بن حاتم أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو داود الطيالسي (١/1417؟)‏ 
كتاب الأيمان والنذور باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ‏ 
حديث )١751١8(‏ وأحمد (5/ 7 501 108) والدارمي )١187/7(‏ كتاب الأيمان والنذور ‏ باب من 
حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ‏ ومسلم (*/ 1777 177) كتاب الأيمان باب ندب من حلف 
يمينا فرآائ غعورها غخيرا فقي إنايا: تى الذي هو خيرهء يكفر عن يمينه ‏ حديث )١501١/١8 .١5(‏ 
والنساتن (ا/ 11,21) كفات الأيمان والنذور ‏ باب الكفارة بعد الحنثء» وابن ماجه(581/1) كتاب 
الكفارات ‏ باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرأ منها حديث (8 )٠‏ والحاكم (54/ )5"0١ 5٠٠‏ 
كتاب الأيمان والنذر ‏ باب لا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم والبيهقي )77/٠١(‏ كتاب 
الأيمان ‏ باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. بلفظ فليأت 
الذي هو خير وليكفر عن يمينه . 
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ومن حديث عبد الرحمُن بن سمرة بلفظ «وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فائت الذي هو 
خير وكفر عن يمينك» ومنهم من قال: «فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير؛ والحديث أخرجه أحمد 
(5/ 575 15) والدارمي (657/0) كتاب الأيمان والنذر ‏ باب من حلف على يمين فرأى غيرها دا 
منهاء والبخاري /١١(‏ 217-37) كتاب الأيمان والنذور ‏ باب قول الله تعالى ##لا يؤاخذكم الله باللغو 
في أيمانكم . 4 حديث (1777) ومسلم (م/ 171/7 )١774‏ كتاب الأيمان باب ندب من حلف يميئاً» 
فرأى غيرها خيراً منها ‏ حديث )١107/94(‏ وأبو داود الطيالسي )147/١(‏ كتاب الأيمان والنذور ‏ باب 
من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه - حديث (519: / : النسائي 
)١١/0(‏ كتاب الأيمان والنذور ‏ باب الكفارة بعد الحنث وأبو داود (*/ 285) كتاب الأيمان والنذور ‏ 
باب الرجل يكفر قبل أن يحنث حديث (/ا3710) وابن الجارود فى المنتقى ص )3١١(‏ : باب ما جاء في 
الأيمان حديث (55؟4) والبيهقي )”١/٠١(‏ كتاب الأنهاة حئات عن علفه على ننين قرا مير متها 
فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه بده والخطايي فى تار !0 1100/10 ين طرف عن احمن كن 6 
الرحمن به ومن حديث عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه أخرجه الطيالسي(١/417١)‏ كتاب الآأنمان :و الندون .. 
باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. حديث .)١57١(‏ 
ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه أحمد )35١5/7(‏ بلفظ «فليأت الذي هو خير وليكفر عن 
تعينة 4 :ورواة الظتاليي (19771؟) كتاتي الأبعان والنذون ديات سن دلب على مين اقراى يرا نهنا 
حديث )١17171(‏ وأحمد (7/؟١5١)‏ وأبو داود (287/5) كتاب الأيمان والنذور ‏ باب اليمين في قطيعة 
الرحم. حديث (7715) وابن ماجه )5877/١(‏ كتاب الكفارات' ‏ باب من قال كفارتها تركها حديث 
)١(‏ بلفظ «فليدعها وليأت الذي هو خير فإن تركها كفارتها». 
وقال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي يَِةٍ «وليكفر عن يمينه' إلا فيما لا يعبأ به يعني ممن ترك ذكر 
الكفارةء وقال تركها كفارتها. 
ومن حديث مالك الجشمى رواه النسائى (/1/ :)١١‏ كتاب الأيمان والنذور ‏ باب الكفارة بعد الحنثء» وابن 
ناح (3491/1) كنات الكفازات بات من لك عاق يمين فرائ غيرها خيرا فنها عديت (19). 
وأما الرواية الثانية وهي تقديم الكفارة فوردت من حديث أبي هريرة أيضاً من رواية مالك وسليمان بن 
بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رواه مالك (478/7): كتاب النذور والأيمان ‏ باب 
ما تجب فيه الكفارة من الأيمان حديث )١١(‏ وأحمد )71١/7(‏ ومسلم )١577/(‏ كتاب الأيمان ‏ باب 
ا ل ا 100 
جاء فى الكفارة قبل الحدث ‏ حديث )١1970(‏ واليغوي في التفسيرء والبيهقيى )07/٠١١(‏ كتاب الأيمان 
بان الكثارة قل الحنك. ْ ١ ١‏ 
ومن حديث عدي بن حاتم أخرجه مسلم (1777/5) كتاب الأتنان امه تدب نه حلت يمينا قرا 
غيرها خيراً منها. حديث )١1701/119(‏ ومن حديث أم سلمة الطبراني (71/ رقم 145) والقضاعي في 
مسند الشهاب )75١8/١(‏ حديث .)01١5(‏ 
ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة أيضاً أخرجه أحمد (5/ 17-77) والدارمي )١187/7(‏ كتاب النذور 
والآيمان نات ف خلفة علن يمين فراع غيرها خيرا عنياةء والبخاري /١١(‏ 0117-217) كتاب الأيمان 
والنذور ‏ باب قول الله تعالى «لا يؤاخذكم الله باللغو من أيمانكم» حديث (1777) ومسلم )١77*/6(‏ - 
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وقال الشعبي : لآ تجب الكفارة المعهودة في اليمين على المعاصي. وإن حنث نفسه فيها؛ 
لما روي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ عن رسول الله كَكِِ أنه قال : ١إذَا‏ حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى 
الس نراق ناهه حي وزيا - فَلْيَأَنهِ نه لكَمَارَةَ ك0" ؛ ؛ ولأن الكفارة شرعت لرفع الذنب» ‏ 
والحدتث فى نهل فين ادن رلب + واي فلا تجب الكفارة لرفع الذنب ولا ذنب . 





ولنا قوله تعالى: #وَلَكنْ يُوَاخِذَُكُمْ بمَا عَقَذْتُمُ م الأَئِمَانَ فَكَمَارَتُهُ. . . * إلى قرله: لِدَلِكَ كَثَارَء 
أيِمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ4 [المائدة :4 من غير فصل بين اليمين على المعصية وغيرها. والحديث 
المعروف». وهو ما روي عن النبي كله أنه قال : «مَنْ حَلف عَلَى يَمِينء فَرَأى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا 
- فالهأت الذي هو حير وَلْيْكَفْرُ عَنْ يَمِينِها . وما روي عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه - 
فقد روي عنه خلافه, قال: قال سول الله علي : «إِذا حَلَفَ أَحَدُكُمْ بيمينء ثم رأ يرا ِمًا 


لف عليه - فُلَيِْكَفْر عَنْ يَمِيئِه ٠‏ وَلْيَفْعَلٍ الَّذِي هُوَ خَيِرٌ) . فوقع التعارض بين حديثيه» فبقي 
الحديث المعروف لنا بلا تعارض؛ ولأن الأمة أجمعت على أن الكفارة لا يمتنع وجوبها لعذر 
في الحانث» بل يتعلق بمطلق الحنث». سواء كان الحانث ساهياً أو خاطتا أو نانها أو حفس 


عليه أو مجنوناً؛ فلا يمتنع وجوبها لأجل المعصيةء. ولأن الكفارة إنما وجبت في اليمين على 


- كتاب الأيمان باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها . حديث (11907/19) والطيالسي المسئد 
ص .)١195(‏ حديث (1501) وأبو داود (؟/ 286) كتاب الأيمان والنذور ‏ باب الرجل يكفر قبل أن 
يحنث ‏ حديث (77178) والنسائي (7/ )٠١‏ كتاب الأيمان والنذور ‏ باب الكفارة قبل الحنث» والبيهقي 
/٠١(‏ 575 "7ه) كتاب الأيمان 5 الكفارة قبل الحنث» والخطيب في تاريخ بغداد (8/5؟١؟)‏ ومن 
حديث أبي موسى . 
أخرعحه الطيالسى: 197513 ؟) كتابت النمين والنذن دياف من خلفك على شين قراف خيرا متها «عديف 
)١1١0(‏ وأحمد (598/1) والبخاري )217/١١(‏ كتاب الأيمان والنذور ‏ باب قول الله تعالى «لا 
يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» ‏ حديث (5777) ومسلم (*/ :)١119-1578‏ كتاب الأيمان ‏ باب 
ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها. حديث )١1419/17(‏ وأبو داود (*/ 287 084) كتاب 
الأيمان والنذور ‏ باب الرجل يكفر قبل أن يحنث حديث (71077) والنسائي (1/ 4 )٠١‏ كتاب الأيمان 
والنذور ‏ باب الكفارة قبل الحنث» وابن ماجه )18١/١(‏ كتاب الكفارات باب من حلف على يمين فرأى 
غيرها خيراً منها حديث (لا٠ )٠‏ والطبراني في المعجم الصغير /١(‏ 7- 07) والبيهقي )5١/٠١(‏ كتاب 
الأيمان - باب الكفارة قبل الحنث عنه عن النبي يكِهِ في قصة وفيه قول النبي كَل #والله إن شاء الله لا أحلف 
على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير» وله طرق وألفاظ . 
ومن حديث عائشة . 
الحاكم )"١١/5(‏ كتاب الأيمان والنذورء باب لا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم بنحو حديث 
ان موسى وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي ومن حديث أبي الدرداء رواه الحاكم )*0١/5(‏ 
والبيهقي )57/٠١١(‏ كتاب الأيمان ‏ باب الكفارة قبل الحنث . 

. ينظر الحديث السابق‎ )١( 
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المباحات؛ إما لأن الحنث فها يقع خلفاً في الوعد. ونقضاً للعهد؛ لأن الحالف وعد أن 
يفعل» وعهد الله على ذلكء» فإذا حنث فقد صار بالحنث مخلفاً في الوعد ناقضاً للعهد. 
فوجبت الكفارة؛ ليصير الحلف مستوراًء كأنه لم يكنء أو لأن الحنث منه يخرج مخرج 
الاستخفاف بالاستشهاد باسم الله تعالى من حيث الصورة» متى قوبل ذلك بعقده السابق لا من . 
حيث الحقيقة ؛ إذ المسلم لا يباشر المعصية قصدأ لمخالفة الله تعالى» وإرادة الاستخفاف بأمره 
م الح ا لس ا يي 
وكل واحد من الوجهين موجود ههنا؛ فيجب 


وأما قولهم: 532000 لكن لم قلتم : إنه لا ذنئب. وقولهم: 
الحنث واجب» قلنا: يلى» لكن من حيث أنه ترك المعصية» ؛ لا من حيث أنه نقض اليمين التي 
هي عهد مع الله تعالى» بل الحنث من هذه الجهة ذنب» فيحتاج إلى التكفير بالمال» وإن كان 
على ترك المندوب؛ بأن قال: والله لا أصلي نافلة» ولا أصوم تطوعاًء ولا أعود مريضاًء ولا 
أشبع جنازة» ونحو ذلك ؛ فالأفضل له أن يفعل ويكفر عن يمينه بالحديث الذي روينا. 

وإن كان على مباح تركا أو فعلا؛ كدخول الدار ونحوه ‏ فالأفضل له البر» وله أن يحنث 
نفسه ويكفرء ثم الكفارة تجب في اليمين المعقودة على المستقبل» ٠‏ سواء قصد اليمين أو لم 
يقصد عندنا؛ بأن كانت على أمر في المستقبل» وعند الشافعي : لا بد من قصد اليمين لتعجب 
الكفارة. واحتج بما روي عن رسول الله كلة؛ أنه قال : «تَلآثٌ جَدَمُنَ جَذْ وَهَرْلْهُنَ جَد : 
الطلاق والعتاق والتكاح»” ٠‏ فتخصيص هذه الأشياء بالذكر في التسوية بين الجد والهزل منها - 
دليل على أن حكم الجد والهزل يختلف في غيرها؛ ليكون التخصيص مفيداً . 

ولنا قوله تعالى: #وَلَكِنٌ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الأَيمَانَ فَكَفَارَئه4 [المائدة :4 أثبت المؤاخذة 
بالكفارة المعهودة ة في اليمين المعقودة» مطلقاً عن شرط القصد؛ إذ العقد هو الشد والربط والعهد 
على ما بيناء وقوله مغو وجل : لذَلِكَ كََارَة أَيمَانِكُمْ ذا حَلَفْتُم 4 [المائدة أي : حلفتم وحنثتم» 
جعل أحد الأشياء المذكورة كفارة الأيمان على العموم عند وجود الحلف والحنث وقد وجد. 

وأما الحديث: فقد روي عن رسول الله يك أنه قال: «ثَلآَثُ جَدُهْنَ جَذٌ وَهَرْلَهُنَ جَدّ : 
التَكاحٌ وَالطَلاقٌ» وَالِيَمِينُ», مع ما أن روايته الأخرى مسكوتة عن غير الأشياء المذكورة؛ إذ لا 
يتعرض لغيرها بالنفي ولا بالاثبات. فلا يصح الاحتجاج بهء والله - عز وجل - أعلم . 

ثم وقت وجوب الكفارة في اليمين المعقودة على المستقبل هو وقت وجود الحنث؛ فلا 
يجب إلا بعد الحنث عند عامة العلماء. وقال قوم: وقته وقت وجود اليمين» فتجب الكفارة 
بعقد اليمين من غير حنث . 


بدائع الصنائع اج - م 
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واحتجوا بقوله تعالى: «وَلَكِنْ يُوَاخِذْكُمْ بمَا عَقّدْتُمُ الأْمَال4 [المائدة :44 وقوله ‏ عز 
وجل : #ذَلِكَ كَمَارَةٌ أنِمَانكُمْ | إِذا حَلْمْتُمْ 4 [المائدة :4))» وقوله يكل #فكمَارَته 24 أي : 
كفارة ما عقدتم من الأيمان؛ لأن الإضافة تستدعي مضافاً إليه مارفا ولم يسبق غير ذلك العقد 
فيصرف إليه» وكذا في قوله: #ذَلِكَ كَمَارَةُ أَيِمَانِكمْ4 أضاف الكفارة إلى اليمين: وعلى ذلك 
تنسب الكفارة إلى اليمين» فيقال: كفارة اليمين» ؛ والإضافة تدل على السببية في الأصل؛ وبما 
روي عن رسول الله يل أنه قال: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينء فَرَأَى غَيْرَهَا خَبِراً مِنْهَا ‏ فَلْيكَفْرْ عَنْ 


تمينه ) َم ليت الذي هُوَ حَيرَ 1 ولق والاستدلال اعدو من وجهين . 


أحدهما: أنه أمر بالتكفير بعد اليمين قبل الحنث» ومطلق الأمر يحمل على الوجوب . 


والثاني: أنه قال عليه الصلاة والسلام ‏ اهَليْكمْرْ عَنْ يَمِينهِ) أضاف التكفير إلى اليمين» 
فكذا في الرواية الأخرى : «فَلْيَأْتَ الذي هُوَ خَيِرٌ وَلْيْكَفْر [عَنْ] تميندة أمر بيتكفين اليمنه: لا 
بتكفير الحنث» فدل أن الكفارة لليمين؛ ولأن الله تعالى نهى عن الوعد. إلا بالاستثناء بقوله ‏ 
عز وجل: «#وّلا تون لِسَيْءِ ءِ إني َاعِل ذَلِكَ غَداً إل أنْ يَشَاءَ الله © [الكهيف:7؟و14]. 


ومعلوم أن ذلك النهي : في اليمين أوكد وأشد ممن حلف على شيء بلا ثنياء فقد صار 
عاصياً بإتيان ما نهى عنه ؛ 5 الكفارة لدفع ذلك الإثم عنه . 

ولنا: أن الواجب كفارة» والكفارة تكون للسيئات؛ إذ من البعيد تكفير الحسنات» 
فالسيئات تكفر بالحسنات» قال الله تعالى: #اإِنَّ الْحَسَئَاتٍِ يُذْهِبْنَ السَّيّكَاتِ؛ٌ [هود:4١١]»‏ وعقد 
اليمين مشروع قد أقسم رسؤل الله يد في غير موضع » وكذا الرسل المتقدمة - عليهم الصلاة 
والسلام - قال الله تعالى خبرأً عن ابراهيم - عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: #وَبَالْه لأكيدَنٌ 
أَضْنَامَكمْ» [الأنبياء :00]ء وقال خبراً عن أولاد يعقوب ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ أنهم قالوا: 
#تالله تَفْئَوٌ تَذْكَرٌ يُوسُفٌ» [يرسف :0 وكذا أيوب ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان حلف أن 
يضرب امرأته» فأمره الله سبحانه وتعالى بالوفاء بقوله تعالى : رحد بِيَدِكُ ضِعْثا فَاضْربْ به وَّلاآ 
تَحْنْتُْ# [ص: 0144 والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - معصومون عن الكبائر والمعاصي» فدل 
أن نفس اليمين ليست بذنب. 

وروي عن النبي كَكِ؛ أنه قال: «إذَا حَلَفْتُمْ فُحَلِفُوا بالله لله”"'. وقال كلةِ: «لآ تَخلِفوا 
آبائِكُمْ وَلِآ بالطُوَاغِيتِ فَمَنْ كان حَالِفا َلِيَحْلِفْ بألله أو ليذن0'" أمر يلد باليمين بالله تعالى» 


كتَابُ الأيِمَانٍ 53 





فدل أن نفس اليمين ليس بذنب» فلا يجب التكفير لهاء وإنما يجب للحنث؛ لأنه هو المأثم 
في الحقيقة» ومعنى الذنب فيه؛؟ أنه كان عاهد الله تعالى أن يفعل كذاء فالحنث يخرج مخرج 

نقض العهد منه» فيأئم بالنقض لا بالعهد؛ ولذلك قال الله تعالى : لوََوْهُوا بِعَهدِ الله ذا عَامَدْتُمْ 
ٍ وَلا تتقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها وَقَدْ جَعَلتُمْ . . . # [النحل:941]؛ ولأن عقد اليمين يخرج مخرج 
التعظيم والتبجيل لله تعالى؛ وجعله مفزعاً إليه ومأمناً عنه» فيمتنع أن تجب بالكفارة محوا له 
وسترأء وتبين بطلان قولهم : إن الحالف يصير عاصياً بترك الاستثناء في اليمين؛ لأن الأنبياء ‏ 
صلوات الله عليهم ‏ تركوا الاستثناء في اليمين» ولم يجز وصفهم بالمعصية»؛ فدل أن ترك 
الاستثناء في اليمين ليس بحرام» وإن كان تركه في مطلق الوعد منهياً عنه كراهة» وذلك - والله 
عز وجل أعلم لوجهين : 


أحدهما: أن الوعد إضافة الفعل إلى نفسه؛ بأن يقول: افعل غدأً كذاء وكل فعل بفعله 
تحت مشيئة الله تعالى» فإن فعله لا يتحقق لأحد إلا بعد تحقيق الله تعالى منه» ولا يتحقق منه 
الاكتساب لذلك إلا بإقداره» فيندب إلى قران الاستثناء بالوعد؛ ليوفق على ذلك» ويعصم عن 
الترك» وفي اليمين يذكر الاستشهاد باسم الله تعالى على طريق التعظيم قد استغاث بالله تعالى» 
وإليه فزع ؛ فيتحقق التعظيم الذي يحصل به الاستثناء وزيادة» فلا معنى للاستثناء الثاني أن 
اليمين شرعت لتأكيد المحلوف عليه» خصوصاً فى البيعة» وقران الاستثناء في مثل ذلك يبطل 
المعنى الذي وضع له العقدء بخلاف الوعد المطلق. ١‏ 

وأما الآية الكريمة فتأويلها من وجهين : 

أحدهما: أي : يؤاخذكم الله بمحافظة ما عقدتم من الأيمان والوفاء بها؛ كقوله عز 
وجل: #وّلا تَنْقُضُواٍ الأيِمَانَ بَعْدَ تَْكِيدِمَا» [النحل:١4]‏ فإن تركتم ذلك فكفارته كذاء وكذلك 
قوله: #ذَلِك كمادة َِمَاتِكُمْ | إِذا حَلْفتم 4 [المائدة: 44] فتركتم المحافظة؛ ألا ترى أنه قال عز 
وجل : #وَاحْمَظوا أيَمَانكمْ» [المائدة: 49]» والمحافظة تكون بالبر. 


والثاني : أن يكون علي إضمار الحنث» أي: ولكن يؤاخذكم بحنثكم فيما عقدتم» وكذا 
في قوله : : #ذَلِكَ كَمَارَةٌ أَئِمَايِكُمْ إذَا حَلْفتُمْ © [المائدة أي إذا حلفتم وحنثتم؛ كما في قوله: 
لقَمَنْ كَانَ مِنكُمْ مَريضاً أَوْ بِهِ أَذَى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَة مِنْ صِيَام أو صَدَقَةٍ أو نُسْكِ) [البقرة 10] 
معناه : فحلف فمدية من صيامء وقوله عرز وجل: لفن أَخْصِرْتُمْ هَمَا اسْتَيسَرَ مِنَ الْهَذي»4 
[البقرة :4 معناه فتحلل» وقوله عرز وجل : لفْمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضاً أو عَلَى سَفْرِ فَعِدَةٌ من أيّام 
حر تابر 38] أى: فأفطر فعدة من أيام أخر؛ لأن ظاهر الملفوظ وهو القدر الذي هو سبب 
التخفيف لا يصلح سبباً للوجوب» فصار استعمال الرخصة مضمراً فيه؛ كذلك ههنا لا تصلح 
حاكن هي حك اللمدح سل بادك بي محري لكاي لكي شعار ها و فنا - 
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وهو الحنث, وأما إضافة الكفارة إلى اليمين فليست للوجوب بهاء بل على إرادة الحنث 
كإضافة كفارة ار إلى 0 وإضافة الدم لق الحج. والسجود إلى السهو. وإن لم يكن ما 


وأما الجديك كند روي بروايات: روي «هَلْيَأتِ الذي هو حير وَليكَفْرٍ يَمِينَهَ) وروي: 
اْلبِكَفْرْ يَمِيئه» وَلْيَأتِ الذي هْوَ خَيرٌه. وروي: اخَلْيَأْتِ الذي هُوَ خَيرٌ َم لُِكَفْر يَمِيتها؛ وهو 
على الروايات كلها حجة عليهم لا لهم؛ لأن الكفارة لو كانت واجبة بنفس اليمين لقال عليه 
الصلاة ة السلام -: كلب جر ل لوك ب لمرو لعز ري لبا الا 
ولها لزم الخفت إذا كان بخيرا »اقم بالتكفير» اقلم خض البميق على :ما كان الحدف خيرا نين الث 
ا ار ل 0 ا وأنها لا تجب بعقد اليمين دون 
الحنث . 


واختلف في جوازها قبل الحنث» قال أصحابنا: لا يجوز. 


وقال الشافعي: يجوز التكفير بالمال قبل الحنثء» فأما التكفير بالصوم فلا يجوز قبل 
الحنث بالإجماع» وجه قوله: أنه كفر بعد وجود سبب الوجوب فيجوز؛ كما لو كفر بالمال 
بعد الجرح قبل الموت . 

والدليل على أنه كفر بعد وجود سبب الوجوب؛ أن اليمين سبب وجوب الكفارة؛ بدليل 
أن الكفارة تضاف إلى اليمين» يقال: كفارة اليمين» وقال الله تعالى: #ذَلِكَ كَمَارَةٌ أَيْمَانِكُمْ | إِذَا 
حَلْفتم» [المائدة: 494]» جم إنما يضاف إلى سببه هو الأصل». فدل أن ال ين ليوب 
الكفارة.» فكان هذا تكفيراً بعد وجود سبب الوجوب فيجوز؛ كما في موضع الإجماع . 


والدليلُ على جواز التكفير بالمال قبل الحنث ما روي؛ أن رسول الله كل كَمَْرَ قَبْلَ 
الْحِنْث ؛ وذلك أنهُ لَمّا رَأى حَمْرَةَ - رضي الله تعالى عنه - سَيْدَ الشْهَدَاء قَدْ مُئْلَ وَجْرِحَ جِرَاحَاتٍ 
عَظيمَةَ. اشْتَدَ ذَلِكَ عَلَى رَسُولٍ الله يله ؛ َأقسَمَ أَنْ يَفْعَلَ كَذَلِكَ بكَذَا كَذَا مِنْ قُرَيشء َل 
النّهَيْ عَنٍ الْوَقَاء ا ليو 0 لأن الحنث في مثل هذه 
اليمين لا 2 يتحقق إلا في الوقت الذي لا يحتمل البر فيه حقيقة وذلك عند موته. فدل على جواز 
التكفير للأمة مة قبل الحنث ؛؟ إذ هو مَك قدوة . 


2230 أخرجه الترمذي (0ه/59494) كتاب التفسين بياب ومن سورة النحل حديث (1169*) وابن حبان ( ١166‏ 
ا مو عن ا ا ل ا 


وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
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ولنا أن السبب ما يكون مفضياً إلى المسبب؛ إذ هو في اللغة اسم لما يتوضل به إلى 
الشيء» واليمين مانعة من الحنث؛ لكون الحنث خلفاً في الوعد ونقضاً للعهد. وقد قال الله 
تعالى : لرَأَوْهُوا بِعَهْدٍ الله ذا عَامَدْتُمْ وَلا تَنقُضُوا الأيِمَانَ بَعدَ كما وَكَدْ جَعَلُْمْ كيلا إن لله 
يَعْلّمُ مَا تَفْعَلُونَ زلا كوا كَالَتِي نَقَضْتْ غَزْلَّهَا مِنْ بَعْدِ قرَةٍ أنكاثاً» [النحل 4١:‏ - 97]؟ ولكونه 
استخفافاً باسم الله تعالى من حيث الصورة» وكل ذلك مانع من الحنث» ؛ فكانت اليمين مانعة 
من الحنث» فكانت مانعة من الوجوب؛ إذ الوجوب شرط الحنث بلا خلاف بينناء فكيف 
يكون سببا للوجوب, ولهذا لم يجز تعجيل التكفير بالصوم كذا بالمال» بخلاف التكفير بعد 
الجرح قبل الموت؛ لأن الجرح سبب للموت؛ لكونه مفضيا إلى فوات الحياة عادة» فكانت 
تكفيرا بعد وجود السبب؟؛ فجاز. 

وَأما:إغتافة الكفارة إلى النمون فغلن إضهار الحنة:-فشكون اللحدك بعل اليمين سيا لا 
قبلهه. :والتحتث ركون سما والدليل عليه آنه سجاه كقارة» لقوله عن وجل :ذلك كفارة 
أَيْمَانكَمْ4 [المائدة:44]» وهي اسم لما يكفر بالذنب ولا ذنب إلا ذنب الحنث» فكان المراد منه 
إذا حلفتم وحنثتم؛ كما يقرأ ابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه -. 

فإن قيل: الكفارة تجب بنفس اليمين أصل الوجوبء لكن يجب أداؤها عند الحنث ؛ 
كالزكاة تجب عند وجود النصاب» لكن يجب الأداء عند الحول» وقوله تَكلِهِ: «لا رَكَاةَ فى مَالٍ 
خت وول شل الكول!!+ لقنتي رجرب الآداه لاالنقى آضل الوجوية» #السجرته الهلا 
وجوب إلا وجوب الفعل» فأما وجوب غير الفعل فأمر لا يعقل على ما عرف في موضعه. 
على أنه لو كان كذلك لجاز التكفير بالصوم؛ لأنه صام بعد الوجوبء. فعلم أن الوجوب غير 
نادت أضلا ورآسا. 

فإن قيل: يجوز أن يسمى كفارة قبل وجوبها؛ كما يسمى ما يعجل من المال زكاة قبل 
التعول» وكما سك المعتهل كقارة رجه الحراقطة قبل السو فاق حاطة إلى العف قن 
عراز عاد فالجرات» اند لا لذت نت أن الكثارة لسع وح هي الققازنة' الراسنةا بعك لدف 
دراذة بالآبة + فاضم أنتيراد جهانها يسمى كتازة مهار اعرضية الرحرت؟ الاستحالة كز للقن 
الواحد منتظما للحقيقة والمجاز. 


وأما تكفير النبي كَل فنقول: ذلك في المعنى كان تكفيراً بعد الحنث؛؟ لأنه تكفير بعد 
العجز عن تحضيل البره فيكوك تكتيرا يعد الحدف من ححيث المعتى + كمن حلت لاتين البضرة 
فمات ‏ يلزمه الكفارة؛ لتحقق العجز بالموت» وبيان ذلك أن النبي يك معصوم عن المعصية» 


)١(‏ تقدم تخريجه في كتاب الزكاة. 
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والوفاء بتلك اليمين معصية؛ إذ هو نهى عن ذلك» فكانت يمينه قبل النهى عن الذي حلف 
عليه فكانت منعقدة على فعل مباح» ولما نهى يله عن تحصيل ذلك الفعل» وصار ذلك 
معصية ‏ صار إنشاء وعاجزا عن البر؛ فصار حانثاء وإن كان ذلك الفعل ممكن الوجوب في 
نفسه» فكان وقت يأسه وقت النهي لا وقت الموت. أما في حق غير النبي كَكةِ وقت اليأس 
والعجز حقيقة هو وقت الموت؛ إذ غير النبي يَكةْ غير معصوم عن المعاصي. فلا يتحمقق 
العجز؛ لتصور وجود البر مع وصف العصيان فهو الفرق» والله - عز وجل - أعلم . 


فصل فى نية الحلف 


يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن ابراهيم؛ أنه قال: اليمين على نية الحالف إذا كان مظلوماء 
وإن كان ظالماً فعلى نية المستحلف . 


وذكر الكرخي أن هذا قول أصحابنا جميعاًء وذكر القدروي؛ أنه إن أراد به اليمين على 
الماضي - فهو صحيح ؛ ؛ لأن المؤاخذة ة في اليمين على الماضي بالرثم. فمتى كان الحالف ظالما 
كان آثماً في يمينه. ل عر لال ندا لأنه يتوصل باليمين إلى ظلم غيره. 


ال 2 


ا 0 0 لَه قال حي 


قال 1 إن كان قضيباً منْ راك َالَهَ سم07 


وروي عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله تَكثِيَدِ قال : «مَنْ حَلفَ 
5 دعر .هم|)اة)ام ل 0ه عه أ فوس اعفن عور اال م00 
على يَمِين وهو فِيهَا فاجرٌ؛ لِيَقَنَطعَ بِهَا مال امرىء مِسْلِم ‏ لقي الله تعالى وَهْوَ عليه غضبَان» . 


وأما إذا كان مظلوماً فهو لا يقتطع بيمينه حقاً؛ فلا يأثم؛ وإن نوى غير الظاهرء قال : 
وأما اليهية على المشتقيل إذا قضة. بها الحالف مغتى :دون معت .فهو على تنغه دون نية 
المستحلف ؛ لأنه عقد وهو العاقد؛ فينعقد على ما عقده. 


)١(‏ أخرجه مسلم /١(‏ 4760 نووي) كتاب الأيمان باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار حديث 
)١117/514 5١14(‏ ومالك (7717/7) والنسائي (517/4) كتاب آداب القضاة باب القضاء في قليل 
المال وكثيره حديث (2119) وابن ماجه (”/7174) كتاب الأحكام: باب من حلف على يمين فاجرة 
ليقتطع بها مالا حديث (77754) من حديث أبي أمامة. 
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فصل في اليمين بغير الله عرز وجل 
وأما اليمين بغير الله - عز وجل فهي في الأصل نوعان: 
أحدهما: ما ذكرناء وهو: اليمين بالآباء والأبناء» والأنبياء والملائكة ‏ صلوات الله 


عليهم ‏ والصوم والصلاة وسائر الشرائع , والكعية والحرم وزمرمء والقبر والمنبر؛ ونحو ذلك » 


وقد روي عن رسول الله كل أنه قال: (إِذَا حَلَفْتُمْ فَاخَلِفُوا بالله)”''. ولو حلف بذلك لا 


لقو 


أما اليمين بالقرب: فهي أن يقول: إن فعلت كذا فعلى صلاة أو صوم أو حجة؛ أو عمرة 
أو بدنة أو هديء أو عتق رقبة أو صدقة ونحو ذلك» وقد اختلف في حكم هذه اليمين؛ أنه 
هل يجب الوقاء بالمسمى بحيث لا يخرج عن عهدته إلا به» أو يخرج عنها بالكفارة مع الاتفاق 
على أنها يمين حقيقة» حتى أنه لو حلف لا يحلف فقال ذلك يحنث بلا خلاف؛ لوجود ركن 
اليمين وهو ما ذكرهء ووجود معنى اليمين أيضاء وهو القوة على الامتناع من تحصيل الشرط ؛ 
خوفاً من لزوم المذكور. وتذكر حكم هذا النوع إن شاء الله في كتاب «النذر»؛ لأن هذا 
التصرف يسمى أيضاً نذراً معلقاً بالشرط؛ لوجود معنى النذرء وهو التزامه القربة عند وجود 
الشرط . 

وأما اليمين بغير القرب فهى الحلف بالطلاق والعتاق». فلا بد من بيان ركنهء وبيان 
قراف ال كوه وبران مح كيه ووم ننبها بي ينه زكارم أن اإاار كن للفو وك درط وخ اه 


معناهما . 


أما المسمى بالشرط : فما دخل فيه حرف من حروف الشرط». وهى (إن4. و(إذا». و«إذا 
مااء و«متى»)». و«متى مااء و«مهمااء وأشياء أخر ذكرها أهل النحو لك وأصل حروفه إن 
العقفه وهر وال عليهاف- لأنها لا استعمل: إلا كى القرظ .ونا سو انا من روسو مل 
فيه وفي غيره» وهو الوقت. وهذا أمارة الأصالة والعة 
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وذكر الكرخي مع هذه الحروف «كلما»؛ وعدّها من حروف الشرطء وأنها ليست بشرط 
في الحقيقة. فإن أهل اللغة لم يعدوها من حروف الشواطع لكن فيها معنى الشرط» وهو توفتب 
الحكم على وجود ما دخلت عليه ؛ لذللك شتماة شرطا. 


وفي قوله: كل امرأة أتزوجها فهي طالق» وقوله: كل عبد اشتريته فهو حر؛ إنما يتوقف 
الطلاق والعتاق على الزوج والشراء»ء لا على طريق التعليق بالشرط؛ بل لأنه أوقع الطلاق 
والعتاق على امرأة متصفة بأنه تزوجهاء وعلى عبد متصف بأنه اشتراه» ويحصل الاتصاف بذلك 
عند التروج والشوراع. 


وأما معنى الشرط : فهو العلامة؛ ومنه «أشراط الساعة» أي : علاماتهاء ومنه الشرطى 
والشتراط واليشترط ‏ فى هااشعلة الحالف علما لتزول الجراء شرطا. كن لو ذكرة لمقضود 
آخر لأ يكون شرطظاء .غلن ها نذكر إن:شاء الله تعان.. 


وأما المسمى بالجزاء: فما دخل فيه حرف التعليق وهى حرف الفاء إذا كان متأخراً فى 
الأكرحج :القوط» فول إن :وهلت الذا فاته طالى » فاه اذا كات العر وديا دللعاح: 
إلى حرف الفاءء بل يتعلق بالشرط بدون حرف التعليق؛ لأنه قد يعقب قوله: أنت طالق ما يبين 
أنه يمين» فيخرج به من أن يكون تطليقاً إلى كونه يمينا وتعليقاًء فلا حاجة في مثل هذا إلى 
حرف التعليق. بخلاف حروف الشرط فإنها لازمة للشرط» سواء تقدم ذكرها على الجزاء أو 
تأخرء وإنما اختصت الفاء بالجزاء؛ لأنها حرف يقتضي التعقيب من غير تراخي؛ كقول القائل : 
جاءني زيد فعمروء والجزاء يتعقب الشرط بلا تراخي . 


وأما معنى الجزاء: فجزاء الشرط ما علق بالشرطء ثم قد يكون مانعاً من تحصيل 
الشرطء إذا كان الشرط مرغوباً عنه لوقاحة عاقبته» وقد يكون حاملاً على تحصيله لحسن 
عاقبته» لكن الحمل والمنع من الأغراض المطلوبة من اليمين» ومن ثمراتها بمنزلة الربح 
بالبيع . والولد بالنكاح فانعدامهما لا يخرج التصرف عن كونه يمينا؛ كانعدام الربح في البيع 
والولد في النكاح؛ لأن وجود التصرف بوجود ركنه لا لحصول المقصود منه؛ كوجود البيع» 
والنكاح» وغيرهماء وركن اليمين هما: الشرط» والجزاءء فإذا وجد كان التصرف تهنا ولان 
المرجع في معرفة الأسامي إلى أهل اللغة» وإنهم يسمون الشرط والجزاء يميناء من غير مراعاة 
معنى الحمل والمنع» دل أن ذلك ليس بشرط لوقوع التصرف يمينا. 

وبيان هذه الجملة فى مسائل : إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالقء» أو قال 
لع نويات الذان نانك ع أو قالة إكان: أن ذا عله افق أو نك عله آذ تنا أل 
ميعاك: كان معنا حرق الشرظ و لفك ان بس لو دان لذ سلف تقال ذلاك حمق برلل قال 
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أنت طالق غداً أو رأس شهر كذا ‏ لا يكون يميناً؛ لانعدام حروف الشرط» بل هو إضافة 
الطلاق إلى الغد والشهر؛ لأنه جعل الغد والشهر ظرفأ لوقوع الطلاق؛ لأن معناه في غد وفي 
شهرء ولا يكون ذلك ظرفا لوقوع الطلاق إلا بوقوع الطلاق . 

ولو قال: إذا جاء غد فأنت طالقء أو قال: إذا مضى غدء أو إذا جاء رمضانء أو إذا 
ذهب وفضان :ان إذا"طلية الشسين أو غريت:. كان يفنا عند أصعكفانا:: وعد الشاقى الا 
يكون يميناً؛ لانعدام معنى اليمين» وهو المنع أو الحمل؛ إذ لا يقدر الحالف على الامتناع من 
مجيء الغد ولا على الإتيان به» فلم يكن يميناء بخلاف دخول الدار وكلام زيد؛ ولأن الشرط 
ما في وجوده في المستقبل خطرء وهو أن يكون فيما يجوز أن يوجدء ويجوز ألا يوجد. 
والقد ياي لاهحالة: فلا يصلح شرطأ فلم يكن يميناً. 


ولنا: أنه وجل و شرط وجزاء معلق بالشرط ؛ فكان عا ومعنى المنع أو الحمل من 
أعراض اليمين وثمراتهاء وحقائق الأسامي تتبع حصول المسميات بذواتهاء وذلك بأركانها إلا 


وأما قوله: إن الشرط ما فى وجوده فى المستقبل خطرء وهو أن يكون مما يجوز أن 
يود ويتهوز ألا يود :والغد ا يارت انا ير جا من يي أحدهما : ممنوع 
أن هذا من شرط كونه شرطأًء بل من شرط أن يكون جائز الوجود في المستقبل» ونعني به ألا 
يكون مستحيل الوجودء وقد وجد شهناء فكان التصرف يميئاًء على أن جواز العدم إن كان 
كتوطلا نيو موبهود شونا ؛ لأن مجيء الغد وحرداس مي العدم ماري لجواز قيام الساعة 
في كل لمحة؛ كما قال تعالى رما ام السَاغة إلا كلمح الْبَصَرِ أو هُوَ أثْرَبُ» [النحل : 9/7] ؛ 
وهذا لأن الساعة وإن كان لها شرائط لا تقوم إلا بعد وجودهاء ولم يوجد شيء من ذلك في 
يومنا هذاء فيقع الأمن عن قيام الساعة قبل مجيء الغد. ونحو ذلك» لكن هذا يوجب الأمن 
عن القيام . أما لا يمنع تصور القيام في نفسه؛ لأن خبر الصادق عن أمْرأته لا يوجد يقتضي أنه 
لاود أما لا يقتضي ألا يتصور وجوده في نفسه حقيقة؛ ولهذا قلنا: إن خلاف المعلوم 
مقدور العبد حتى يتعلق به التكليف وإن كان لا يوجدء فكان مجيء الغد جائز العدم في نفسه 
لا مستحيل العدم؛ فكان شرط كونه. شرطا وهو جواز العدم حقيقة موجودا فكان يمينا. 


ولو قال لأمراتهة#-أنتتطالق إن شعت أو أروت» أو أحيك أو وصضيت أو هويت ‏ لم يكن 
بعيناً + عقن لو كان خلق "لآ حلب ل يعد ريده الققالة» لها ذكرنا أن القترط معكاء العلافة؛ 
وهو ما جعله الحالف علماً لنزول الجزاءء والحالف شهنا ما جعل قوله: إن شئت علماً لوقوع 
الطلاق. بل جعله لتمليك الظلاق منها؛ كأنه قال: ملكتك طلاقك, أو قال لها: اختاري» أو 
افر لك يدك 
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ألا ترى أنه اقتصر على المجلسء وما جعل علماً لوقوع الطلاق لا يقتصر على 
المجلس؛ كقوله: أنت طالق إن دخلت الدار»ء أو إن كلمت فلاناً؛ وهذا لأن العلم المحض ما 
يدل على حصول الطلاق فحسب . 

فأما ما يتعلق وجوده به؛ فإنه لا يكون علماء بل يكون علة لحصوله» والمشيئة مما 
يحصل به الطلاق؛ بدليل أن الزوج لو قال لزوجته: إن شئت طلاقك طلقيء, وإذا لم يوجد 
معنى الشرط لم تكن المشيئة المذكورة شرطأء فلم يوجد أحد ركني اليمين وهو الشرط فلم 
توجد اليمين؛ فلا يحنث» وكذلك لو قال لها: أنت طالق إن شئت أنا ‏ لم يكن يميناء حتى لا 
يحنث في يمينه إذا حلف لا يحلف,» ولو قال لها: إذا حضت وطهرت فأنت طالق ‏ لم يكن 
يميناً؛ لأن الحالف ما جعل هذا الشرط علماً لنزول الجزاء. بل جعله إيقاع الطلاق على وجه 
السنة؛ لأن مثل هذا الكلام يذكر عادة؛ كأنه قال: أنت طالق للسنة» وكذا إذا قال: إذا حضت 
حيضة فأنت طالق؛ لأن الحيضة اسم للكامل؛ فصار بمنزلة قوله: إذا حضت وطهرت فأنت 
طالق؛ وما زاد على هذا يعرف في «الجامع» . 

ولو حلف لا يحلف فقال: كل امرأة لى تدخل هذه الدار فهى طالق» أو قال لامرأته : 
كلنااة عدت هذه الدان فا ظالق .عستم ١‏ ترج كلبق الطلان بالتهر ل لنعن التعليق 
لانعدام حرفه» بل لضرورة وجود الأنصاف على ما بيناء والتعليق بالدخول ظرف في وجود 
الاتصاف. فصار من حيث أنه تعلق به بواسطة الاتصاف شبيه الشرطء لا أن يكون شرطاء ثم 
في كلمة «كل» إذا دخلت مرة فطلقت» ثم دخلت ثانيا لم تطلق» وفي كلمة «كلما» تطلق في 
كل مرة تدخل» وإنما كان كذلك؛ لأن كلمة «كل» كلمة عموم وإحاطة لما دخلت عليهء وفي 
المسألة الأولى: دخلت في العين» وهي المرأة» لا في الفعل وهو الدخولء فإذا دخلت مرة 
فقد انحلت اليمين؛؟ فلا يحنث بدخولها ثانيا. 

وأما في المسألة الثانية : فإنما دخلت الكلمة على فعل الدخول؛ لأن كلمة ما ترجع مع ما 
بعدها من الفعل مصدراً لغة يقال : بلغنى ما قلت» وأعجبنى ما صنعت» أي : قولك وصنعك» 
فصارت الكلمة داخلة على المصدر لا على من وقع عليه المصدر؛ فيقتضي تعميم المصدر. قال 
الله تعالى : #كُلْمَا نَضِجَتْ جُلْودُهُمْ دلا لود غَيْرَهَا# [النساء:57]» يتجدد التبدل عند تحدد 
النضج» وإن كان المحل متحدا؛ فصار الطلاق متعلقاً بكل دخول؛ وقد وجد الدخول في المرة 
الثانية والثالثة فطلقت ثلاثاً فلو أنها تزوجت بزوج آخر بعد ذلك» ثم تزوجها الأول فدخلت 
الدار ‏ لا يقع الطلاق عند أصحابنا الثلاثة خلافاً لزفرء وسنذكر المسألة في كتاب الطلاق . 

ولو عقد اليمين على التزوج بكلمة «كلما» فطلقت ثلاثاً بكل تزوج» ثم تزوجها بعد زوج 
آخر ‏ طلقت؛ لأنه أضاف الطلاق إلى الملك» والطلاق المضاف إلى الملك يتعلق بوجود 
الملك بخلاف الدخول. 


كِتَابُ الأيْمَانٍ 4 


ولو “قال لامرأتة: أنت طالق لو :دحل الدار كاة يمينا »: كما لو قال "إن وحلت الدار 
وإذا دخلت؛ لأن كلمة «لو» تذكر لتوقف المذكور على وجود ما دخلت عليهء قال الله تعالى : 
وَلَوْ كنت فَظاً غَلِيظ الْقَلْبٍ لانْمَصُوا مِنْ حَوْلِكَ»4 الك وقال ‏ عز وجل: ##وَلو 
رُدُوا لَعَادُوا لما نُهُوا عَنْه# [الأنعام :4 فكانت فى معنى الشرط؛ لتوقف الجزاء على وجود 
الشرط» وإن لم يكن شرطاً حقيقة . ١‏ 

ولوقال: أنت طالق» لو حسن خلقك سوف أراجعك لم يكن يمينأء ويقع الطلاق الساعة؛ 
لأن «لو؛ ما دخلت على الطلاق» وإنما دخلت على ترقب الرجعة؛ فيقع الطلاق في الحال؛ كما لو 
قال: أنت طالق إن حسن خلقك راجعتك . وكذلك لو قال: أنت طالق لو قدم أبوك راجعتك؛ كما 
لوقال: أنت طالق إن دخلت الدار راجعتك ؛ وهذا كله ليس بيمين بل هو عدة . 

وروى ابن سماعة عن أبي يوسف إذا قال لامرأته: أنت طالق لو دخلت الدار لطلقتك ‏ 
لم تطلق السّاعةء وإن دخلت الدار لم تطلق حتى يطلقهاء فإن لم يطلقها طلقت قبل موته أو 
موتها بلا فصل ؛ لأن هذا رجل حلف بطلاق امرأته لَطَلّقَهَا إذا دخلت الدارء فإن لم يطلقها 
فهي طالق؛ كأنه قال: لأطلقنك إذا دخلت الدارء فإن دخلت الدار فلم أطلقك فأنت طالق . 
ولو قال ذلك لا تطلق للخال: 

وإذا دخلت الدارء ولم يطلقها حتى ماتت أو مات طلقت في آخر جزء من أجزاء 
حياته؛ لفوات شرط البر في ذلك الوقت؛ فيقع الطلاق ذلك الوقت؛ كما لو قال لها: أنت 
طالق إن لم آت البصرة فمات قبل أن يأتيها؛ كذا هذا. ونظيره إذا قال لامرأته: عبدي حر لو 
دخلت الدار لأضربنك؛ إذ معناه: لأضربنك إذا دخلت الدارء فإن دخلت ولم أضربك فعبدي 
حرء والله - عز وجل - الموفق 

وروى المعلى عن محمد: إذا قال لامرأته: أنت طالق لولا دخولك الدارء أو أنت طالق 
لولا مهرك عليّء أو أنت طالق لولا شرفقكء» فهذا كله استثناء»ء ولا يقع عليها الطلاق» ومعناه 
أنه في معنى الاستثناءء من حيث أنه يمنع وقوع الطلاق؛ كالاستثناء يمنع ثبوت الحكم في 
المستثنى » والأصل أن هذه الكلمة تستعمل في امتناع الشيء لوجود غيره. قال الله - عز وجل : 
لوَلَوْلا أن يَكُونَ النّاسٌ أمةَ وَاحِدَةٌ َجَعَلْنَالِمَنْ يكْمْرُ بِالوَحْمِنٍ من لِْيُوتهِمْ سُقْفٌ مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ 
عَلَيْهَا يَظْهُرُونَ . . . . # الآية [الزخرف:78] . فال سيجانة وتنا : لوَّلَوْلا رَمْطْكٌ لَرَجَمْنَاكَ 4 
ويقال في العرف : لولا المطر لجئتك. فصار معنى هذا الكلام: لولا دخولك الدار لطلقتك. 
فلا يقع عليها الطلاق» وكذلك لو قال: طلقتك لولا دخولك الدارء وكذلك لو قال: لولا 
دخولك الدار قد طلقتك أمس . وكذلك لو كان مكان «قد» «لقد» فى هذه الوجوه كلهاء 

وكذلك لو قال أن طلالن امسن ولا وخولك الدانه أن لول محرلك الدان أنين لظلقتاك: 


وقال ابن سماعة: سمعت أبا يوسف يقول فى رجل قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت 
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الدار؛ فهذا يخبر أنه دخل الدار وأكد ذلك باليمين» كأنه قال: أنت طالق إن لم أكن دخلت 
الدارء فإن كان لم يدخل طلقت وإن كان دخل لم تطلق», لأن هذا ليس بشرط» بل هو خبر 
عن الماضي أكده باليمين» فإن كان كاذباً طلقت وإن كان صادقا لم تطلق 

ولو قال: أنت طالق لا دخلت الدارء فهذا مثل قوله: أنت طالق إن دخلت الدار؛ قلا 
تللق عن اتوك 4 أن 101 سرت نفى أكده بالحلتك» تكانه تتى كلها .راكد ذلك تعلين 
الملاكق يدطولياء ولو كال اق طالق سهدت الذاى فاقيا تطلى الباعة 4 لأن قولدة جرت 
ليس بتعليق» بل هو إخبار عن دخولها الدار؛ كأنه جعل الدخول علة» لكنه حذف حرف 
العلة» وسواء كانت دخلت الدار أو لم تدخل يقع الطلاق؛ لأن التعليل بعلة لم توجد لا يمنع 
وقوع الطلاق؛ لأن العلة لم تصح وبقي الإيقاع صحيحاً . 

وروى ابن سماعة عن محمد فى رجل قال لامرأته : أنت طالق » وإن دخلت الدار ‏ فهى طالق 
الجافة لما ماكر ولع قال 2 اتع لال التنانعة ور حلت نزوي كارع عالقا الساعقى جدة) وان 
نشلك الود خرص :ا أنه طلغي تططليقة الساعةى رمغظلان لان دعبيو باذج انه لسن نه 
الجزاءء فيصير كأنه قال : أنت طالق الساعة». وطالق إن دخلت الدارء فيقع في الحال واحدة. وبعد 
الول لخر . ولو قال : أنت طالق لدخولك الدار فهي طالق الساعة واحدة؛ ؛ لأنه أوقع الطلاق» 
ثم جعل الدخول المتقدم عليه علة لإيقاع الطلاق» ومن أوقع الطلاق لعلة وقع» وجدت العلة أو لم 
توعد لماسناء:وكدذلك لؤقال: انث اطالق لسيفضعك لما قلتاء ولو قال: يحيضعك» أو'في 
حفعك: | ريتجرلك الدار أر للاخرلك الدار ل تطلق عن محيضن ار قمعل ؟ لأث اليا جرت 
إلصاق» فيقتضي إلصاق الطلاق بالحيضة والدخول فيتعلق بهماء و«في» كلمة ظرف دخلت على ما 
لا يصلح ظرفاًء فتجعل شرطاً لمناسبة بينهما نذكرها في كتاب الطلاق . 

وذكر محمد في «الجامع»: إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق ‏ تطلق في 
القضاء حين تكلمه به. 

وجملة الكلام في هذا : أن الأمر لا يخلو؛ إما أن قدم الشرطء أو إما أن أخرء فإن قدم فهو 
على أربعة أوجه.ء أما إن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» أو قال: إن دخلت الدار أنت طالق» أو 
قال: إن دخلت الدار وأنت طالقء» أو قال: وإن دخلت الدار أنت طالق ؛ وإن أخر الشرط ‏ فهو على 
ثلاثة أوجه : إما أن قال: أنت طالق : إن دخلت الدارء أو قال: أنت طالق وإن دخلت الدار» أو 
قال: أنت طالق فإن دخلت الدارء فإن قال: إن دخلت الدار أنت طالق ‏ فالجواب ما ذكره محمد؛ 
أنها تطلق في القضاء حين تكلم به؛ لأنه ما علق الطلاق لانعدام حرف التعليق وهو حرف الفاء. 
وكان :تقض | لاتعلناء وإن عنى به التعليق دين فيما بينه وبين الله عز وجل ؛ لأنه عنى ما يحتمله 
كلامه؛ نحو إضمار حرف الفاء في الجزاء . قال الشاعر : [ بحر البسيط] 

مَنْ يَفْعَلٍ الحَسَئَاتٍ الله يَشْكُرُهَا وَالشَّرٌ بالضَّرٌ عِنْدَاله مِنْلاَنٍ 
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أي : فالله يشكرها ولا يدين في القضاء؛ لأنه خلاف الظاهرء وهذا جواب ظاهر الرواية. 

وروى ابن سماعة عن أبي يوسف ؛ أنها لا تطلق حتى تدخل الدارء ووجهه أن يحذف 
حرف الجزاء تصحيحاً للشرط ؛ إذلو لم يحذف للغا ولو قال: إن دخلت الدار وأنت طالق 
تطلق للحال؛ لانعدام حرف التعليق» والواو غير موضوعة للتعليق. ولو عنى به التعليق لا 
يصدق في القضاءء ولا فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه نوى ما لا يحتمله كلامه؛ لأن الواو لا 
تمل التعليق+ ولو آذري فيه الناء يصمر تتدير كلؤيهاة: انك وخلت الدان فو انك ظالق» وه 
لغوء ولو قدم وأخر لا يستقيم أيضاً؛ لأنه يصير كأنه قال: وأنت طالق إن دخلت الدار» والواو 
لا يبتدأ بهاء وما يذكره أهل اللغة أن الواو قد تكون للاستئناف» فمرادهم أن يبتدأ كلام يعد 
تقدم جملة مفيدة؛ من غير أن تكون الجملة الثانية تشارك الأولى. فأما ابتداء الكلام من غير أن 
يتقدمه شيء بالواو فغير موجود ولا جائزء وإن قال: وإن دخلت الدار أنت طالق طلقت 
للحال؛ لانعدام دلالة التعليق وحرفه. على أن الواو في مثل هذا تذكر للتحقيق؛ كما يقال: لا 
تسافرن وإن كان الطريق مخوفاً. ولو نوى التعليق لا يصدقه القاذ ضي ؛ لأنه عدول عن الظاهرء 
ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه نوى ما يحتمله كلامه؛ لأنه توف إقيما و خرك القاءة 
فصار كأنه قال: وإن دخلت الدار فأنت طالق» وتلغو الواوء هذا إذا قدم الشرطء. فأما إذا أخر 
فقال: أنت طالق إن دخلت الدار - لا تطلق ما لم تدخل الدار؛ لأنه عقب الإيجاب بما أخرجه 
عن كونه إيجاباً إلى كونه يميناً؛ فلا حاجة في مثل هذا إلى حرف التعليق . 

ولو قال : : أنت طالق وإن دخلت الدارء فهي طالق حين تكلم به؛ لأن هذا يوجب التأكيد 
على ما بينا. يدل عليه قوله كَكِهِ: «مَنْ قَالَ: لآ إِلَهَ إلا الله دَخَلَ الْجَنَهَ وَإِنْ زَّنَا وَإِنْ سَرَقْ»7") 

ولو قال: عنيت به التعليق لا يصدق في القضاءء ولا فيما بينه وبين الله تعالى؛ لما ذكرنا 


أن الواو لا تحتمل التعليق . 
وذكر الكرخي أنه يصدق فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأن الواو تجعل زائدة؛ كما في قوله 
تعالى: طحَنَّى إِذا فْتِحَتْ يَأْجَوجٌ . ..* إلى قوله: ##وَاقْتَرَبَ الْوَعْدَ؟ [الأنبياء:47]. قيل: معناه 


اقترب الوعدء والواو زيادة؛ لأن 5 اقترب جواب حتى إذا . 

والجواب عن هذا أن الواو في كلام العرب لم تجىء زائدة في موضع تصلح للعطف أو 
للتحقيق؛ فلا يمكن أن تجعل لمهنا زائدة؛ على أنا نقول: إن كثيراً من محققي أهل اللغة جعل 
الواو زائدة في موضع ماء وكانوا يقولون: : تقدير الآية عندهم: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج 


وهم من كل حدب ينسلون فتحت واقترب الوعد. فكانت الواو للعطف على الجواب المضمر. 


)23 أخرجه البخاري (/9454) كتاب اللباس : ناض الكيانت البيضّن حديثث (/1؟لممه) ومسلم /١(‏ 2045 كتاب 
الأيمان: باب من مات لا يشرك بالله شيئاً حديث )44/1١57(‏ من حديث أبى ذر. 
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ولو قال: أنت طالق فإن دخلت الدار ‏ لا رواية لهذا قالوا: ولقائل أن يقول: تطلق 
للحال؛ لأن الفاء صارت فاصلة؛ لأنها كانت لغوآء واللغو من الكلام يجعل بمنزلة السكوت» 
ولقائل أن يقول: يتعلق الطلاق بالدخول؛ لأن الفاء وإن كان مستغنى عنها في الحال إلا أنها 
في الجملة حرف تعليق؛ فلا يجوز أن تجعل مانعة من التعليق موجهة للانفصال . 


ولو قال: أنت طالق إن» ولم يذكر فعلآء هل يتعلق أم لاء ذكر هذه المسألة في ظاهر 
الرواية . 


وذكر في «النوادر»؛ على قول محمد: يقع الطلاق للحال؛ لأنه لم يذكر ما يتعلق به 
وعلى قول أبي يوسف: لا يقع الطلاق للحال؛ لأنه لما ذكر حرف الشرط علم أنه لما يرد به 
التطليق وإنما أراد به اليمين والتعليق والله - عز وجل - أعلم . 

ولو قال لامرأته: أنت طالق فى الدار أو فى مكةء فالأصل فيه: أن كلمة «في» كلمة 
ظرف» فإن دخلت على ما يصلح.ظرفاً تجري على حقيقتهاء وإن دخلت على ما لا يصلح 
ظرفا تجعل مجازا عن الشرط لمناسبة بين الظرف وبين الشرطء ثم الظرف نوعان: ظرف زمان 
وظرف مكانء فإن دخلت على المكان وقع الطلاق في ذلك المكان» وفي غيره؛ بأن قال 
لامرأته : أنت طالق في الدارء أو في مكة - وقع الطلاق» وإن لم تكن تكن المرأة في الدار ولا في 
مكة ؟؛ لآن الطلاق لا يختص بمكان دون مكان» فإذا وقع في مكان وقع في الأماكن كلهاء وإن 
دخلت على الزمان» إن كان اضيا بع الطلاق في العال” نحو أن يقول: أنت طالق في 
الأمسء» أو في العام الماضي؛ لأن إنشاء الطلاق في الزمان الماضي لا يتصور فيجعل أخباراًء 
أو تلغو الإضافة إلى الماضي»؛ ويبقى قوله: أنت طالق ؛ فيقع في الحال. 

وكذلك إذا كان حاضراً؛ بأن قال: أنت طالق في هذا الوقت» أو في هذه الساعة ‏ يقع 

فى الحالء وإن كان مستقبلا لا يقع ح: جتن يات بأن قال : أنت طالق في غد أو في الشهر 

الآتي ؛ لأن الطلاق يحتمل الاختصاص بوقت دون وقت»ء فإذا جعل الغد ظرفاً له لا يقع قبل . 


ولو قال: أنت طالق فى دخولك الدارء أو فى قيامك أو فى قعودك ‏ يتعلق بهذه 
الأفعال؛ لأن الفعل لا يصلح ظرفاً ويصلح شرطأء فتحمل الكلمة على الشرط مجازاًء وكذا لو 
قال: أنت طالق فى ذهابك إلى مكةء لأن الذهاب فعلء وكذا إذا قال: بذهابك» لأن الباء 
حرف إلصاقء فيقتضي إلصاق الطلاق بالذهاب؛ وذلك بتعليقه به فيتعلق به. 

ولو قال: أنت طالق في الشمس وهي في الظل ‏ كانت طالقا؛ لأن الشمس لا تصلح 
ظرفاً للطلاق ولا شرطاً لهء فأما أن تلغو ويراد بها مكان الشمس والطلاق ‏ لا يحتمل 
التخصيص يمكان دون مكان. 
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ولو قال: أنت طالق في صومك كانت طالقاً حين يطلع الفجر إذا نوت الصوم؛ لأن 
الصوم فعل وهو الإمساكء, وأنه لا يصلح ظرفا فتجعل الكلمة مجازا عن الشرطء. والفعل يصلح 
شرطاًء فإذا وجد في أول الجزء مع النية في وقته من أهله ‏ فقد وجد الصوم الشرعي» فوجد 
الشرط؛ فيقع الطلاق . 

ولو قال: أنت طالق في صلاتك لم تطلق حتى تركع وتسجد سجدة؛ لأن الصلاة فعل 
أيضاء فلا تصلح ظرفاً كالصوم, إلا أنها اسم لأفعال مختلفة من القيام والقراءة» والركوع 
والسجودء والمتركب من أشياء مختلفة لا ينطلق عليه الاسم بوجود بعضها كالأبلق المتركب 
من السواد والبياض» والسّكنْجَبين المتركب عن السكر والخل» ونحو ذاك» فما لم توجد 
الأفعال التي وصفنا لا ينطلق عليها اسم فعل الصلاة؛ فلا يحنث بنفس الشروع. بخلاف الصوم 
فإنه اسم لأفعال متفقة الأجزاء وهي الإمساكات» وما تركب من أجزاء متفقة متجانسة ينطلق 
اسم كله على بعضه لغة؛ كاسم الماء؛ أنه كما ينطلق على ماء البحر ينطلق على قطرة منه. 
فكان الإمساك في أول النهار إمساكا حقيقة فيقع الطلاق بمجرد الشروع فهو الفرق بينهما. 

ولو قال: أنت طالق في حيضك أو في طهرك؛ فإن كان موجوداً وقعء وإلا فلا يقع. 
ويتوقف على وجوده؛ لأن المراد منه وقت الحيض والطهرء أي: فى الوقت الذي تكونين 
حائضاً أو طاهرة فيهء ونظير هذه المسائل ما ذكره محمد في «الجامع»» إذا قال: أنت طالق في 
ثلاثة أيام طلقت حين تكلم به. 

ولو قال: أنت طالق في أكلك هذا الرغيف لا يقع الطلاق ما لم تفرغ من أكل جميع 
الرغيف . 

والفرق أن في المسألة الأولى: دخلت كلمة الظرف على الزمان» وهو يصلح ظرفاء 
فجعل جميع الوقت ظرفاً لكونها طالقاً.ء ولا يكون كذلك إلا إذا كان وقع الطلاق في أوله. 
وفي الثانية: علق الطلاق بفعل الأكل؛ لأن الفعل لا يصلح ظرفاً ويصلح شرطًء فصار معلقا 
الطلاق بفعل الأكل» والمعلق بالشرط لا ينزل ما لم ينزل كمال شرطه» وما يقوله مشايخنا: إن 
الطلاق متى أضيف إلى وقت ممتد يقع عند أوله» ومتى علق بفعل ممتد يقع عند آخره. هذا 
صورته وعلته . 

ولو قال لها: أنت طالقٌ في مجيء ثلاثة أيام» فإن قال ذلك ليلاء فإذا طلع الفجر من 
اليوم الثالث يقع الطلاق؛ لأنه علق الطلاق بمجيء ثلاثة أيام» ولا يوجد ذلك إلا بمجيء كل 
واحد منهاء ومجيء اليوم يكون بطلوع الفجرء ولو قال ذلك في ضحوة من يوم حلف؟؛؟ فإنما 
يقع الطلاق عند وجود طلوع الفجر من اليوم الرابع؛ لأن اليوم الذي حلف فيه لم يكن معتبر 
التقدم مجيئه على الشرط» والشيء يتعلق بما يجيء لا بما مضى . 
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ولو قال: أنت طالق في مضي ثلاثة أيام» إن قال ذلك ليلا لا يقع الطلاق ما لم تغرب 
الشمس من اليوم الثالث؛ لأن مضي الشيء يكون بانقضاء جزئه الأخيرء فمضي الأيام يكون 
بانقضاء الجزء الأخير منهاء وذلك يوجد في هذه الساعة» وإن قال ذلك في وقت ضحوة من 
النهار لا تطلق حتى تجيء تلك الساعة من اليوم الرابع؛ لأنه به يتم مضي ثلاثة أيام بالساعات» 
فالعبرة في المضي به لا للأيام الكاملة وفي المجيء لأوائلهاء هذا هو المتعارف . 

ولو قال: إن شتمتك في المسجد فعبدي حرء فإنه يعتبر في هذا كون الشاتم في المسجد 
حتى يحنث»؛ سواء كان المشتوم في المسجد أو غيره. 

ولو قال: إن ضربتك أو قتلتك فى المسجد ‏ يعتبر فيه مكان المضروب والمقتول» إن 
كاناق المسسحد عق ونلا دلاو لاعن كيه أن كفطل اله اند فى المتعول حي نه كان 
تعر ب روما ل انو اله يظور: ذى اللملتهر لك 11 رفسير تند كانه ذل نكا نز القاعل م بوعلة ذا 
الأصل تذكر ف «الجامع" إن شاء الله تعالى . 


فصل في شرائط الركن 
وأما شرائط الركن: فأنواع : بعضها يرجع إلى الحالف» وبعضها يرجع إلى المحلوف 
عليه وهو الشرط. وبعضها يرجع إلى المحل المحلوف بطلاقه وعتاقه؛ وبعضها يرجع إلى نفس 
الركن. أما الذي يرجع إلى الحالف فما ذكرنا في الطلاق والعتاق» وكل ما هو شرط جواز 
الطلاق والعتاق» فهو شرط انعمّاد اليمين بهما وما لا فلاء وسنبين جملة ذلك في كتاب الططللاق 
والعتاق . 


وأما الذي يرجع إلى المحلوف عليه وهو الشرط؛ فمنها: أن يكون أمرأ في المستقبل» 
فلا يكون التعليق بأمر كائن يميئاً بل يكون تنجيزء حتى لو قال لامرأته: أنت طالق إن كانت 
السماء فوقنا ‏ يقع الطلاق في الحال. 

وعلى هذا يخرج ما إذا قال لامرأته ‏ وهي حائض أو مريضة -: إذا حضت أو مرضت 
فأنت طالق إن ذلك على حيض مستقبل ومرض مستقبل» وهو حيض آخر يوجد في المستقبل 
أو مرض آخر لا على الحال» فإن عينت ما يحدث من هذا الحيض وما يزيد من هذا المرض - 
نيو كما تون لآن الحيضن :نر اجداء تصيث. عالة تكالا, وكدلك: النوضن وداه وركون ذلك 
حيضاً ومرضاًء فإذا نوى ذلك فقد نوى ما يحتمله لفظه فيصدق . 

فإن قال: فإن حضت غداً فأنت طالق» وهو يعلم أنها حائض» فهذا على هذه الحيضة 
إذا دام الحيض منها إلى أن ينشق الفجر من الغد بعد أن تكون تلك الساعة تمام الثلاثة أو أكثر؛ 
لأنه إذا علم بحيضها استحال أن يعني بيمينه حدوث حيضة أخرى في غدء فتعين أنه أراد 
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استمرار هذه الحيضة ودوامهاء وإنما اعتبر بتلك الساعة لتمام الثلاثة أو أكثر؛ لأن الحيض إذا 
انقطع فيما دونها فليس بحيضء فلا يوجد شرط اليمين» وإن كان لا يعلم محيضها فهو على 
حيض مستقبل» ويدين في القضاء؛ لأنه إذا لم يعلم بحيضهاء فالظاهر أنه أراد حدوث 
الحيض» وكذلك هذه الوجوه في المرض . 

وكذلك المحموم إذا قال: إن حممتء أو المَضدوع إذا قال: إن صدعتء, وكذلك 
الرعاف وإن كان صحيحاًء فقال: إن صححت فامرأتى طالق» وكان صحيحا حين سكت - 
ظلقت امرأند» وهو كبصير قال: إن ابضرت»:وكسميم قال 1 [ةاصمعت» لأن الضحة عرمن 
يحدث ساعة فساعة؛ فالموجود في الزمان الثاني غير الموجود في الزمان الأول» وقد حدثت 
له الضبحة حين ها فرغ من .هذا الكلامء فوجد تشرط التحنث»: ولا يمكن شرط «صبحة أخرى في 
المستقبل كالحيض والمرض؛ فتقع يمينه على ما يحدث عقيب الكلام . 

وعلى هذا يخرج ما إذا قال لافراتهة إذا قمع أو ففدكه أن كيك أن لتعنك افانت 
طالق. وهى قائمة أو قاعدة أو راكبة أو لابسة؛ أنه إذا مكث ساعة بعد اليمين مقدار ما يقدر 
على تركها ‏ حنث؛ وكذلك السكتى إذا لم يأخذ في النقلة من ساعته؛: لأن الدوام على هذه 
الأفعال يعني به تجدد أمثالها يسمى باسم هذه الأفعال» فقد وجد ما تناوله الاسم عقيب 
اليمين ؟ فيحنث . 

وأما الدخول بأن قال: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق» وهي داخلة ‏ فهذا لا يكون إلا 
على دخول مستقبل» فإن نوى الذي هو فيه لا يحنثء» لأن الدخول هو الانفصال من خارج 
إلى داخل» وهذا لا يحتمل التجددء فلا يثبت الاسم في حالة البقاءء أعني : الثاني في زمان 
وجوده. 

وكذلك إذا قال لها: إن خرجت وهي خارجة؛ لأن الخروج ضد الدخول» وهو 
الانفصال من داخل إلى خارج» وأنه لا يتجدد في الثاني من زمان وجوهه فلا يثبت الاسم. 
بخلاف القيام والركوب واللبس ونحوهماء يوضح الفزق أفديقال: فك يرما + وركيت برناء 
ولنميكة توما ولا يقال حلت الدار نوساء ولا خرصت من الدار:يوما على إزادة امكف 
وكذلك الحبل إذا قال للحبلى : إذا حبلت فأنت طالق» فهذا يقع على حبل مستقبل؛ لأنه يراد 
به ابتداء العلوق عرفا وعادة. ولو قال: إن أكلت أو ضربت فهو على الحادث: كل شيء أكله 
بعد يمينه» أو ضربه بعد يمينه - يحنث؛ لأنَّ الصَّرْبَ يتجدد . ْ 


وذكر في الأصل إذا قال لها: أنت طالق ما لم تحيضي أو ما لم تحبلي» وهي حبلى أو 
حائض في حال الحلف ‏ فهي طالق حين سكتء إلا أن يكون ذلك منها حين سكت؛ لأنه 
جعل حدوث الحيض والحبل شرط البرء فما لم يوجد عقيب اليمين يحنث» وإن عنى به ما فيه 
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من الحيض دين فيما بينه وبين الله تعالى» ولا يذين في الحبل؛ لأن الحيض ذو أجزاءء فجاز 
أن يسمى ما يحدث من أجزائه باسم الابتداء. فأما الحبل فليس بذي أجزاء؛ ألا ترى أن 


الحيض يزداد» والحبل ليس بمعنى يحتمل الزيادة فلا يصدق أصلاء والله ‏ عز وجل - أعلم. 


ومنها: أن يكون المذكور في المستقبل متصور الوجود حقيقة لإعادة» هو شرط انعقاد 
الف فإن كان مما يستحيل وجوده حقيقة لا ينعقد؛ كما إذا قال لامرأته: إن ولج الجمل في 
سم الخياط فأنت طالق. وإن اجتمع الضدان فأنت طالق؛ لأن مثل هذا الكلام يذكر لتأكيد 
النفيء أي: طلاقك أمر لا يكون أصلاً ورأساً ؛ كما لا يلج الجمل في سم الخياط ولا يجتمع 
الضدان. قال الله تعالى: «وَلآ يَدْخْلُونَ الْجَنَهَ حَنّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سم الْخِيَاطٍ4 [الأعراف: 140 
أي : لا يدخلونها رأسا. 


عبذه حر» أف قال : إن لم أقتل فلاناً ولا ماء في الكوز وفلان ميت». وهو يعلم بذلك أو لا 
يعلم به» وقد ذكرنا جملة هذاء وتفصيله وما فيه من الاتفاق والاختلاف» وما يتصل بذلك من 
السياكل اتن الفيق تاللةة تار . 


وأما الذي يرجع إلى المحل المحلوف بطلاقه وعتاقه» فقيام الملك فيه» والإضافة إلى 
الملك» أو إلى سبب الملك» وسنبين ذلك فى كتاب الطلاق والعتاق» ونذكر ذلك كله. 


وأما الذي يرجع إلى نفس الركن فما ذكرنا في اليمين بالله تعالى» وهو عدم إدخال 
الاستثناء عليهء فإذا أدخل عليه الاستثناء أبطله؛ بأن قال: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق إن 
شاء الله تعالى» أو قال: ما شاء الله تعالى». أو قال: بمشيئة الله تعالى» أو قال: إلا أن يشاء 
الله» أو قال: بإرادة الله» أو بقضاء اللهء أو بقدرته»ء ولو قال: إن أعاننى الله» أو بمعونة الل 
وأراد به الاستثناء - يكون مسئئنياً فيما بينه وبين الله تعالى» ولا يصدق في القضاء؛ لأن الشيء 
بعد وجوده لا يحتمل الإعانة عليه فلا يمكن حمله على التعليق بالشرط. فيجعل مجازاً عن 
الاستثناء. وكذلك إذا قال: إن يسر الله تعالى» أو قال: بتيسير الله تعالى» ونوى الاستثناء . 


وسنذكر شرائط صحة في «كتاب الطلاق»» ونذكر أن منها أن يكون الاستثناء موصولاً 
بالكلام المتقدم» وهو ألا يكون بينهما فاصلء إلا أن يكون الفصل لضرورة. وعلى هذا ما 
روي عن ابن سماعة عن أبى يوسف فيمن قال لامرأته: إن خرجت من هذه الدار فأنت طالق 
ثلاثًء فاعلمي ذلك إلا بإذني» أو قال: إن شاء الله؛ أنه يصح الاستئناء» فلا تطلق وإن خرجت 
من الدار؛ لأن حرف الفاء حرف عطف. فيقتضى تعلق ما دخلت عليه الجملة المتقدمة» فيصير 
الكل كلاماً واحداً؛ فلا يكون فاصلا. 1 
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وإن قال: اعلمي ذلك أو اذهبي لم يصح الاستثناء؛ لأنه لم يوجد ما يوجب تعلق 
المذكور بالكلام الأولء فصار كلاماً مبتدأء فكان فاصلاً قاطعاً للاستثناء؛ فيتعلق الطلاق 
بالخروج. وقال القدوري: وينبغي على قول أبي حنيفة ألا يصح الاستثناء. ويقع الطلاق في 
الفصلين جميعاً بناء على أصله فيمن قال لامرأته: أنت طالق ثلاث وثلاثاً إن شاء الله تعالى . 


ومنها ألا يدخل بين الشرط والجزاء حائل» فإذا دخل لم يكن يمينا وتعليقاً؛ بل يكون 
تنجيزاًء وعلى هذا يخرج إدخال النداء في وسط الكلامين؛ أنه يكون فاصلا مانعا من التعليق 
أولا وجملة الكلام فيه أن النداء أنواع ثلاثة: نداء بالقذف؛ بأن يقول: يا زانية» ونداء بالطلاق؛ 
بأن يقول: يا طالق» ونداء بالعلم؛ بأن يقول: يا زينب أو يا عمرة» وكل واحد من الأنواع 
الثلائة على ثلاثة أوجه: إما أن ذكر النداء في أول الكلام» وإما أن ذكره في أوسطهء وإما أن 
ذكره في آخره» وكل ذلك ينقسم إلى قسمين, إما أن علق بشرط وهو دخول الدار ونحوه؛ 
وإما أن نجز وأدخل فيه الاستثناءء فقال: إن شاء الله تعالى. 


| أما النداء بالقذف: إذا ذكره في أول التعليق بالشرط - لا يمنع من التعليق» ويكون قذفا 
صحيحاً؛ بأن قال لامرأته: يا زانية أنت طالق إن دخلت الدار؛ لأن قوله: يا زانية» وإن كان 
موضوعاً للنداء» لكنه وصف لها بالزنا من حيث المعنى؛ لأنه اسم مشتق من حيث المعنى وهو 
الزناء والاسم المشتق من معنى يقتضي وجود ذلك المعنى لا محالة كسائر الأسماء المشتقة من 
المعاني من المتحرك والساكن ونحو ذلك» سواء كان الاسم موضوعاً للنداء أو غيرهء فصار 
بوصفه إياها بالزناء ونسبة الزنا إليها قاذفاً لها بالزنا وهي زوجته. وموجب قذف الزوجات 
اللعان عند استجماع شرائط اللعان» ثم صار معلقاً طلاقها بدخول الدار بقوله: أنت طالق إن 
دخلت الدار فيتعلق به؛ وهذا لأنه إذا ناداها لتتنبه لسماع كلامه» فلما تنبهت خاطبها باليمين 
وهى تعليق طلاقها بدخول الدارء وكذا لو قال: يا زانية أنت طالق إن شاء الله تعالى - صار 
قاذفاً لما قلناء ولا يقع الطلاق لدخول الاستثناء فيه» ولو بدأ بالنداء في الطلاق فقال: يا طالق 
أنت طالق إن دخلت الدار ‏ وقع الطلاق بقوله: يا طالق؛ لأنه وصفها بالطلاق» فيقتضي تقدم 
ثبوت الطلاق على وصفه إياها لضرورة صحة الوصف,. وتعلق طلاق آخر بدخول الدار؛ لما 
ذكرنا في الفصل الأول. وكذا لو قال: يا طالق أنت طالق إن شاء الله تعالى ‏ يقع الطلاق 
بقوله: يا طالق» ولم يقع الثاني لدخول الاستثناء عليه . 


ولو بدأ بالنداء بالعلم فقال: يا عمرة أنت طالق إن دخلت الدار ‏ لا يقع شيء» وتعلق 
الطلاق بالدخول؛ لأنه بندائه إياها بالعلم نبهها على سماع كلامه. ثم علق طلاقها بالدخول. 
وكذا لو قال: يا عمرة أنت طالق يا عمرة إن شاء الله تعالى - لا يقع شيء لما ذكرنا. هذا إذا 
بدأ بالنداء: إما بالقذف, أو بالطلاق» أو بالعلم فأما إذا أتى بالنداء في وسط الكلام في التعليق 
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بالشرط؛ بأن قال لها: أنت طالق يا زانية» إن دخلت الدارء فقد روى ابن سماعة عن محمد 
أنه لا يصير فاصلاء ويتعلق الطلاق بدخول الدارء ويصير قاذفاً ويجب اللعان» وكان أبو 
يوسف يقول بهذا القول ثم رجع» وقال: يقع الطلاق للحالء ولا يصير قاذفاً حتى لا يجب 
اللعان. 

وذكر محمد في «الجامع» أن الطلاق يتعلق بدخول الدارء ولا يصير النداء فاصلاً بين 
الشرط والجزاء مانعا من التعليق». ولا يصير قاذفا ولا يجب اللعان. 

قال المشايخ: ما ذكره ابن سماعة عن محمد هو قوله الأخيرء وما ذكره محمد في 
«الجامع» قول أبي حنيفة؛ فحصل في المسألة ثلاثة أقوال» على قول أبي حنيفة: تعلق القذف 
وبطل في نفسه وتعلق الطلاق» وعلى قول محمد: تعلق الطلاق ولم يتعلق القذف بل تحقق 
للحال» وعلى قول أبي يوسف تعلق القذف». فبطل في نفسهء ولم يتعلق الطلاق بل تنجر. 

وجه قول أبى يوسف أنه لما ذكر قوله: إن دخلت الدار عقيب قوله: يا زانية - فقد علق 
القذف بالشرطء والشلك لا يتعلق بالشرط؛ لأنه وصف الشخص بالزنا؛ كقوله : قائمة وقاعدة؛ 
أنه وصفها بالقيام والقعود» ووصف الشيء بصفة يكون إخباراً عن وجود الصفة فيهء والإخبار 
مما لا يتعلق بالشرط حتى يكون صادقاً عند وجوده كاذباً عند عدمه» أو مخبراً عند وجوده غير 
مخبر عند عدمهع وإذا لم يتعلق صار لغواء فصار خائلاً بين الشرط والجزاء؛ فيتزل الجزاء» 
لكن مع هذا لا يصير قاذفاً؛ لأنه قصد تعليق القذف بالشرط»ء ومن قصد تعليق شيء بشرط لا 
يكون مثبتاً له في الحال؛ فلم يصر قاذفاً. وعند وجود الشرط لا يصير قاذفا أيضاً؛ لأنه لم 
يتعلق به حتى ينزل عند وجوده. 

وجه ما روى ابن سماعة عن محمد أن قوله: ايا زائية» وإن لم يتعلق. يدت العا 
يصير لغواً؛ لأنه لتأكيد الخطاب الموجود بقوله: «أنت طالق»» فصار مؤكداً لباب الخطاب 
فالتحق بهء فصار كأنه قال: أنت يا زانية إن دخلت الدار طالق» فتعلق الطلاق بالدخول وبقي 
القذف متحققاً؛ الاترى أنه لو قال: انهه :طالق: نا عمرة إن 'دخلت الدان - صح التعليق» ولم 
يصر قوله: يا عمرة فاصلا؛ كذا ههنا. 

وجه قول أبي حنيفة: أن تعليق الطلاق بالشرط قد صح لما مر في كلام محمدء والقذف 
لم يتحقق؛ لأنه ذكر عقيبه الشرط» والقذف متى علق بالشرط لا يقصد الإنسان تحقيقه للحال 
واليا بعد وجود الشرط على ما مرء وكان القاضى الجليل يقول: تعليق القذف بالشرط يكون 
تبعيداً للقذف؛ كما يقول الرجل : إنافعلك هذا قافر أنه زانية» أو أمة زانية يزيد بذلك تبعيد 
الفعل» ولن يتحقق تبعيد الفعل إلا بتبعيد الاتصاف بالزنا عن أمه وامرأته» وبمثل هذا يحصل 
الوصف بالإإحصان دون الوصف بالزناء وإلحاق العار به» والله ‏ عز وجل - أعلم . 
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وكذا لو قال: أنت طالق يا زانية إن شاء الله تعالى - فهو على هذا الخلاف» ولو كان 
النداء بالطلاق؛ بأن قال؛ أنت طالق يا طالق إن دخلت الدارء هذا أيضاً على الخلاف بين أبي 
يوسف ومحمدء إلا أن أبا حنيفة يفرق بين هذا وبين النداء بالزنا بقوله: يا زانية» ويقول: يقع 
الطلاق منجزاً بقوله: أنت طالق» ولا يتعلق بدخول الدارء ويصير كقوله: يا طالق فاصلا. 

ووجه الفرق: أن قوله: يا طالق وإن كان نداء فهو إيقاع الطلاق» فكان قوله: أنت طالق 
يا طالق إيقاعاً عقيب إيقاع؛ من غير عطف البعض على البعضء والشرط اتصل بآخر الإيقاعين 
دون الأول منهماء فبقي الأول تنجيزأء بخلاف قوله: يا زانية فإنه نداء وتأكيد لما تقدم من تاء 
الخطاب لا إيقاعء فلم يتعلق به فلم يصر حائلاء فلم يمنع من تعلق الشرط بالجزاء . 

ولو قال: أنت طالق يا طالق إن شاء الله هذا أيضا على ما ذكرنا من الخلاف بينهم. 
والفرق لأبي حنيفة بين هذا وبين قوله: أنت طالق يا زانية إن شاء الله» ولو كان الغداء بالعلم؛ 
بأن قال: أنت طالق يا عمرة إن دخلت الدار؛ فههنا يتعلق الطلاق بالشرط بالإجماعء وأبو 
يوسف يحتاج إلى الفرق بين هذا وبين قوله: يا زانية» والفرق: أن قوله: يا عمرة لا يفيد إلا 
ما يفيده قوله: أنت؛ فكان تأكيداً له فالتحق به فلم يصر فاصلا. 

وأما قوله: يا زانية ففيه زيادة أمر لا تفيده تاء الخطاءء وهو إثبات وصف الزناء ويتعلق 
به شرعاً حكم وهو الحد أو اللعان في الجملة» فلا يمكن أن يجعل تكراراً للتاء الموضوعة 
للخطاب» فكان معتبراً في نفسه فلم يصر ملتحقاً بتاء الخطاب» فبقي فاصلاء فأما فيما نحن فيه 
فبخلافه على ما مر. 

ولو قال أنت طالق يا عمرة إن شاء الله لا يقع الطلاق لما مرء هذا إذا أتى بالنداء في أول 
الكلام أو وسطهء فأما إذا أتى به في آخر الكلام» أما في النداء بالزناء بأن قال: أنت طالق إن 
دخلت الدار يا زانية» فإن الطلاق» يتعلق بالدخول؛ لأنه علق الطلاق بالدخول» ثم ناداها بعد 
ذلك فصار قاذفاء ولم يوجد بعد القذف شرط ليقال: إنه قصد تعليق القذف بعد تحقيقه . 

وكذا في قوله: أنت طالق إن شاء الله يا زانية - بطل الطلاق وتحقق القذف. وفي قوله: 
أنت طالق إن دخلت الدار يا طالق تعلق الأول بالدخول. ووقع بقوله: يا طالق طلاق لدخول 
الشرط في الأول دون قوله: يا طالق. 

وكذا لو قال: أنت طالق إن شاء الله يا طالق» وكذا قوله: أنت طالق إن دخلت الدار يا 
عمرة»ء فهذا رجل علق الطلاق بدخول الدارء ثم ناداها ونبهها بالنداء على اليمين والخطاب؛ 
فصح التعليق . 


وكذا لو قال: أنت طالق إن شاء الله يا عمرة ‏ لا يقع شيء لما مر. 
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قال أبو حنيفة: ولو قال لامرأته ولم يدخل بها: أنت طالق يا زانية ثلاثاً - فهي ثلاث» 
ولا حد ولا لعان. 





وقال أبو يوسف؛ هي طالق واحدة وعليه الحدء فأبو حنيفة: لم يفرق بين المدخول بها 
وغير المدخول بها؛ لأن قوله: يا زانية نداء» فلا يفصل بين العدد وهو قوله ثلاثاً وبين أصل 
الإيقاع» وهو قوله: أنت طالقء وإذا لم يفصل فيوقف الوقوع على آخر الكلام» وهو قوله: 
ثلاثاء تين »فللا يمكن إلحاق اللعان بعة: النيهرنة ..:وآبن ووس يقول؟ إن قله نيا زائية يففيل 
عر الويقاع والعددء فبانت بقوله: أنت طالق فصادفها قوله: يا زانية وهي أجنبية »؛ فيجب عليه 
الحد ويلغو قوله : ثلاثا. 

قال أبو يوسف: ولا يشبه هذا المدخول بها إذا قال لها: أنت طالق يا زانية ثلاثاً أنها 
تبين بثلاث ولا حد ولا لعان؛؟ لأنا وإن اعتبرنا قوله: يا زانية فاصلاً؛ فإنه لا منع إلحاق الثلاث 
بهء فإنه لو قال لها: أنت طالق وسكت. فقيل له: كمء فقال: ثلاثاء فكذا إذا فصل بقوله: يا 
زائية؛ 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا قال لها قبل الدخول بها: أنت طالق ثلاثاء أو قال : 
أنت طالق إن دخلت الدار فماتت بعد قوله: أنت طالق قبل قوله: إن دخلت الدار ‏ فهذا باطل 
لا يلزمه طلاق؛ لأن العدد إذا قرن بالتطليق كان الواقع هو العددء وهي عند ذلك ليست بمحل 
لوقوع الطلاق عليهاء والشرط إذا لحق بآخر الكلام يتوقف أول الكلام على آخره» ولا يفصل 
آخر الكلام عن أوله. وقد حصل آخر الكلام وهي أجنبية» ولو قال: أنت طالق ثلاثا يا عمرة» 
فماتت قبل أن يقول: يا عمرة ‏ فالطلاق لازم؛ لأن قوله: يا عمرة نداء ليس بشرط ولا عدد 
يتوقف الوقوع عليه فلا يتوقف. والله - عز وجل - أعلم . 


فصل في حكم هذه اليمين 

وأما حكم هذه اليمين: فحكمها واحد وهو وقوع الطلاق» أو العتاق المعلق عند وجود 
الشرطء فتبين أن حكم هذه اليمين وقوع الطلاق والعتاق المعلق بالشرط» ثم نبين أعيان 
ذلك المعنى يوجد الشرط» فيقع الطلاق والعتاق وإلا فلا. 

أما الأول: فلأن اليمين بالطلاق والعتاق هو تعليق الطلاق والعتاق بالشرط» ومعنى 
تعليقهما بالشرط» وهو إيقاع الطلاق والعتاق في زمان ما بعد الشَّرْطٍ لا يعقل له معنى آخرء 
فإذا وجد ركن الإيقاع مع شرائطه لا بد من الوقوع عند الشرط . 

فأما عدم الوقوع عند عدم الشرط: فليس حكم التعليق بالشرط عندناء بل هو حكم 
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د الأصلي؛ لأن الوقوع لم يكن ثابتاً في الأصل» والثبوت على حسب الإثبات» والحالف 
لم يثبت إلا بعد الشرط» فبقي حكمه باقياً على أصل العدم؛ لا أن يكون العدم موجب التعليق 
00 بل موجبه الوقوع عند وجود الشرط فقطء ثم الشرط إن كان شيئاً واحداً يقع الطلاق 
عند وجوده؛ بأن قال لامرأته : إن دخلت هذه الدار فأنت طالق» أو أنت طالق إن دخلت هذه 
الدار؛ يستوي فيه تقديم الشرط في الذكر وتأخيره:: وسنواء كان الخرط معنا أو سيوها ‏ بأن 
'قال: إن دخلت هذه الدار» أو هذه فأنت طالقء أو قال: أنت طالق إن دخلت هذه الدار أو 
هذه . 

وكذلك إذا كان او الجزاء؛ بأن قال: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق أو هذه الدار؛ 
لأن.كلمة «أو» ههنا تقتضي التخيير» فصار كل فعل على حياله شرطاً فأيهما وجد وقع الطلاق. 
وكذلك لو أعاد الفعل مع آخر؛ بأن قال: إن دخلت هذه الدارء أو دخلت هذه» سواء أخر 
الشظ ل 


وروى ابن سماعة عن محمد فيمن قال: إن دخلت هذه الدار أو هذه الدار. وأن دخلت 
هذه فعبدي حر 1 اليمين على أن يدخل إحدى الأوليين ويدخل الثالثة» فأي الأوليين دخل 
ودخل الثالثئة حندث؛ لأنه جعل شرط حنثه دخول إحدى الأوليين ودخول الغالئة؛ لأنه ذكر 
إحدى الأوليين بكلمة «أو» فيتناول إحداهماء ثم جمع دخول الثالثة إلى دخول إحداهما؛ 
لوجود حرف الجمع وهو الواو في قوله: وإن دخلت هذهء فصار دخول الثالثة مع دخول 
إحدى الأوليين شرطا واحدا؛ فإذا وجد حنث. 


هذا إذا أدخل كلمة (أو» بين شرطين في يمين واحدة» فأما إذا أدخلها بين إيقاع ويمين» 
أو بين يمينين؛ كما روى ابن سماعة وبشر عن أبي يوسف فيمن قال لامرأته : أنت طالق ثلاثاء 
أو والله لأضرين هذا الخادم اليوم , فضرب الخادم من يومه ‏ فقد بر في يمينه وبطل الطلاق ؟ 
لأنه خير نفسه بين الطلاق وبين الضرب في اليوم» فإذا وجد أحدهما انتفى الآخرء فإذا مضى 
اليوم قبل أن يضرب الخادم فقد حنث في يمينه ويخير ير؛ فإن شاء أوقع الطلاق» وإن شاء ألزم 
نفسه اليمين ؛ لأنه قد حنث في أحد الأمرين وهو المبهم فكان إليه التعيين» فإن قال في اليوم 
قبل مضيه: قد اخترت» إن أوقع الطلاق لزمه وبطلت اليمين؛ لأنه خير نفسه بين الإيقاع وبين 
اليمين» فإذا أوقع فقد سقطت اليمين. 


ولو قال: قد اخترت التزام اليمين وأبطلت الطلاق؛ فإن الطلاق لا يبطل حتى لو مضى 
اليوم قبل أن يضرب الخادم حنث في يمينه؛ لأن اختيار التزام اليمين لا يبطل اليمين؛ لأن 
اليمين لا يجب على الإنسان بالالتزام حتى يبطل بالاختيار؛ فبقيت اليمين على حالها. 

ولو قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً» أو والله لأضربن فلانة» فماتت فلانة قبل أن يضربها - 
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فقد حنث في يمينهء وهو مخير إن شاء ألزم نفسه الطلاق» وإن شاء الكفارة؛ لآن شرط البر 
فات بموتهاء فحنث في إحدى اليمينين» ولو كان الرجل هو الميت» والمحلوف على ضربها 
حية - فقد وقع الحنث على الرجل والطلاق» وقد مات قبل أن يبين فلا يقع الطلاق عليها ولها 
الميراث؛ لأنه لما كان مخيرا بين الطلاق والتزام الكفارة ‏ لا يقع الطلاق بالشك» ولا يجبره 
الحاكم على البيان؛ لأن أحدهما وهو الكفارة لا يدخل تحت الحكمء فلا يقدر الحاكم على 
إلزامه.» ولكن يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى» ولو كان بدل الكفارة طلاق أخرى» فقال: أنت 
طالق ثلاثأء أو هذه فههنا يجبره الحاكم حتى يبين؛ لأن الواقع طلاق» وأنه مما يدخل في 
الحكم . 

ولو قال: أنت طالق» أو علي حجة أو عمرة ‏ لم يجبره الحاكم على الاختيار؛ إنما يفتي 
في الوقوع أن يوقع أيهما شاء ويبطل الأخرى 

ولو قال: أنت طالق ثلاثاء أو فلانة على حرام يعني اليمين؛ فإنه يخير تخيير الفتوى» 
ولا يجبره القاضى حتى يمضى أربعة أشهر قبل أن يقرب؛ لأنه لا يقدر على أن يسقط ذلك عن 
نفسه بالكفارة» فإذا مضت أربعة أشهر قبل أن يقرب يخير تخيير حكم» ويقال له: أوقع طلاق 
الإيلاء على التى حرمتء أو طلاق الكلام على التي تكلمت بطلاقها؛ لأن الطلاق لا بد أن 
يقع على إحداهماء فخير فيه تخيير الحاكم . 

وقال محمد في «الجامع»: إذا قال: والله لا أدخل هذه الدارء أو لا أدخل هذهء فإن 
دخل إحداهما حنث؛ لأن كلمة (أو) إذا دخلت بين شيئين تناولت كل واحد على الانفراد. قال 
الله تعالى : «وّلا تُطِْ مِنْهُمْ آثمأ أذ كَفُوراً» [الإنسان: 4؟]. 

ولو قال: والله لا أدخل هذه الدار أبدأ أو لأدخلن هذه الدار الأخرى اليوم» فإن دخل 
الأولى حنث» وإن لم يدخلها ولم يدخل الأخرى حتى مضى اليوم حنث ؟ لأنه خير نفسه في 
اليمين ألا يدخل الدار الأولى» أو يدخل الأخرى في اليوم» فإن دخل الأخرق اقفن اليوه برف 
يمينه ‏ وإن مضى اليوم حنث في إحدى اليمينين. 

قال ابن سماعة في «نوادره»: سمعت محمد قال في رجل قال: عبده حر إن لم يدخل 
هذه الدار اليوم؛ فإن لم يدخلها اليوم دخل هذه»ء قال محمد: ليس هذا باستثناء. واليمين على 
حالهاء ولا أبالي وصل هذا الكلام أو فصله؛ فإن لم يدخل الدار الأولى اليوم حنث؛ لأن 
قوله: فإن لم يدخلها ليس بلفظ تخييرء فبقيت اليمين الأولى بحالهاء والله - عز وجل - أعلم . 

هذا إذا كان القبوط قا وعدا فإن كان * تنكين بأن غطت: احدهما على الآحز يعرف 
العطف لا ينزل إلا عند وجود الشرطين ؛ أله علقيها ما فلو نزل عند وجود أحدهما لنزل 
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من غير صنعه» وهذا لا يجوزء سواء قدم الشرطين على الجزاء في الذكر أو أخرهماء أو وسط 
الجزاء؛ بأن قال لها: إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق» أو قال: أنت طالق إن 
دخلت هذه الدار وهذه الدارء أو قال: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق وهذه الدار ‏ لا يقع 
الطلاق إلا عند دخول الدارين جميعا. 


أما إذا قدم الشرطين على الجزاء أو أخرهما عنه؛ فلأنه جمع بين الشرطين يحرف 
الجمع» والجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع» ولو جمع بينهما بلفظ الجمع؛ بأن قال: 
إن دخلت هاتين الدارين فأنت طالق» أو أنت طالق إن دخلت هاتين الدارين ‏ لا يقع الطلاق 
إلا عند دخول الدارين جميعا؛ كذا هذا. 


وإنما استوى فيه تقديم الشرطين وتأخيرهما؛ لأن الجزاء يتعلق بالشرط كيفما كان؛ فكان 
التقديم والتأخير فيه سواء . 


وأما إذا وسط الجزاء؛ فلأن الشيء يعطف على جنسه لا على غير جنسه. فلا يصح 
عطف الشرط على الجزاء» فيجعل معطوفاً على الشرط» وكذلك إذا كان العطف بحرف الفاء؛ 
بأن قال: إن دخلت هذه الدار فهذه الدار أنت طالق» أو قال: أنت طالق إن دخلت هذه الدار 
فهذه الدارء أو قال: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق فهذه الدار؛ فهذا كله سواءء ولا يقع 
الطلاق إلا عند دخول هذين الدارين جميعاً؛ كما فى الفصل الأولء إلا أن هناك لا يراعى 
الترتيب في دخول الدارين» وههنا يراعى وهو أن تدخل الدار الثانية بعد دخولها الأولى» وإلا 
فلا يقع الطلاق؛ لأن الواو والفاء وإن كانت كل واحدة منهما حرف عطف وجمعء لكن الواو 
للجمع المطلق» والفاء للجمع المقيد وهو الجمع على سبيل التعقيب؛ لذلك لزم مراعاة 
الترتيب في الثاني دون الأول. 

وكذلك إن كان العطف بكلمة (ثم)؛ بأن قال: إن دخلت هذه الدار ثم هذه الدار فأنت 
طالق» أو قال: أنت طالق إن دخلت هذه الدار ثم هذه الدار» أو قال: إن دخلت هذه الدار 
فأنت طالق ثم هذه الدار؛ فهذه والفاء سواء في أنه يراعى الترتيب في الدخول في كل واحدة 
منيما» الا أن شيا لآ بذ يوآن يحون حول الذان القانية معراحيا غن دخول الأولى ؛"لآن كلمة 
(ثم) للترتيب والتعقيب مع التراخي», هذا:إذا كرر حرف العطف بدون الفعل» فإن كرر مع 
الفعل؛ فإن كان بالواو؛ بأن قال: إن دخلت هذه الدار ودخلت هذه الدار فأنت طالقء» أو 
قال: أنت طالق إن دخلت هذه الدار ودخلت هذه الدارء فهذا وما إذا كرر حرف العطف بدون 
الفعل سواء؛ لأن الواو للجمع المطلق» فيقتضي اجتماع الشرطين» فيستوي فيه إعادة الفعل 
وعدم الإعادة؛ وإن كانت بالفاء» فقال: إن دخلت هذه الدار فدخلت هذه الدار الأخرى فأنت 
طالق» أو قال أتت:طالق إن:دهلت هذه الذار كقدخلت هذه الدان الأخرع+ فقد ذكن ابن 
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سماعة عن أبي يوسف؛ أنه فرق بين الفاء وبين ن الواو في هذه الأوجه. فقال في الأول : يمع 
الطلاق عند دخول الدارين من غير مراعاة الترتيب» وفي الثاني: لا يقع؛ إلا أن يكون المذكور 
بالفاء آخرأء حتى لو دخلت الدار الثانية قبل الأولى» ثم دخلت الأولى لا يحنث. 


ووجه الفرق ما ذكرنا أن الواو تقتضي الجمع المطلق من غير شرط الترتيب"'"» والفاء 
تقتضي التعقيب» فيستدعي تأخر الفعل الثاني عن الأول . 

وقد ذكر ابن سماعة عن محمد فى هذا زيادة تفصيل» فقال فى رجل قال لامرأته: إن 
دخلت دار فلان فدخلت هذه الدار فأنت طالق» ولم يدخل بهاء ثم طلقها فدخلت دار فلان: 
ثم تزوجها فدخلت الدار الثانية : لم تطلق؛ كأنه جعل دخول دار فلان شرطأ لانعقاد اليمين؛ 
فإنما يصير حالف حين دخلت الدار الأولى؛ ولا ملك له فى ذلك الوقت». فيصير حالفاً بطلاق 
امرأة لا يملكها فلا تطلق» وإن دخلت الدار الثانية وهي امرأته؛ لما لم تنعقد اليمين. 

وقد روي عن أبي يوسف مثل هذه في مسألة أخرى» فقال: إذا قال لامرأتين له: إذا 
غشيت هذه فإذا غشيت هذه الأخرى فعبدي حر فليس الحلف على الأولى» إنما تنعقد عليه 
البمين فى" الثانبة إذا:عكتى الأولن © ويكون موليا :مرخ :الثاتية إذا غشي الأولى + «والقاء فن. هذه 
المواضع لا تشبه الواوء فدل ذلك على أنه جعل غشيان الأولى شرطاً لانعقاد اليمين في الثانية . 

ولو قال لامرأته قبل الدخول بها: أنت طالق إن دخلت هذه الدار وإن دخلت هذه الدارء 
أو وسط الجزاء؛ بأن قال: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق» وإن دخلت هذه الدار؛' فإن أبا 


)١(‏ «الواو» للجمع المطلق» ولا تقتضي الترتيب» بدليل قوله تعالى: #فكيف كان عذابي ونذَّرٍ»» والنذارة 
قبل العذاب؛ بدليل قوله تعالى: #وما كنا مُعذّبين حتى نبعث رسولاً©» وقوله تعالى حكاية عن منكري 
البعث: #وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا#» وإنما يريد نحيا ونموت. وقوله تعالى: #إني 
مُتوفيك ورافعغك إلى » فإن وفاته ‏ عليه السلام ‏ لا تقع إلا بعد الرفع. وقول الشاعر: 

ححى إدارجب حولي وامقتفدي. وويناديناة وها تحب متيل 

قال الصفدي: من نسب إلى الشافعي؛ أنه فهم الترتيب في الوضوء من الواو فقد غلط». وإنما أخذ الترتيب 
من السنةء ومن سياق النظم وتأليفه؛ وذلك أن الله تعالى ذكر الوجوه» ووزنها فعول كرؤوسء» وذكر 
الأيدي. وزنها أفعل كأرجل» وأدخل ممسوحاً بين مغسولين» وقطع النظير عن النظيرء ولولا أن الحكمة 
في ذلك التنبية على الترتيب ‏ لكان الأحسن بالبلاغة أن يقال: وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم؛ 
كما يقال : زاك ونا واعمر | . ودخلت الحمامء ولا يقال: رأيت تدأ ودخلت الحمام. رايت عمرأء 
ولو قيل ذلك لكان نتيجته في الكلام؛» «ومن أحسن من الله قيلا». 

والغسل يشتمل على المسح» ولا ينعكس. فالغاسل ماسح مع زيادة» وليس الماسح غاسلاً.» فالغسل 
أقرب إلى الاحتياطء وأيضاً فرض الغسل محدود؛ كما فى اليدين إلى المرافق» وغسل الرجلين محدود 
إلى الك والممع مرسعيوة كنا فى لزان #الرجلان مفسرلتانة :. التهى ينظ الكشكرل 201/١‏ : 
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يوسف ومحمداً قالا: أي الدارين دخلت طلقت وسقطت اليمين» ولا تطلق بدخول الدار 
الأخرى ؛ لأنه لما أعاد حرف الشرط مع الفعل فلم يكن عطفاً على الأولى في الشرط» بل صار 
ذلك يميئاً أخرى أضمر فيها الجزاء. أيهما وجد نزل الجزاء وانجلت اليمين؛ لأن جزاء الثاني 

وإن قدم الشرطين على الجزاء. فقال: إن دخلت هذه الدار وإن دخلت هذه الدار فأنت 
طالق؛ فإنها لا تطلق حتى تدخل الدارين جميعاً وهو قول محمدء روى ابن سماعة عنه» وذكر 
محمد في «الجامع) : وقال: هو إحدى الوواين عن اب يوسفاء وروى أبن سماعة عن أبي 
يوسف ؛ أنه سوى بين ذلك فقال: أي الدارين دخلت طلقت كما في الأولى . 

وجه قول محمد؛ أنه لما عطف الشرط على الشرط قبل الجزاء دل ذلك على أنها يمين 
واحدة؛ لأن الكلام الأول» وهو قوله: إن دخلت هذه الدار ليس بتام؛ لأنه لا جزاء لهء فقوله 
بعد ذلك: وإن دخلت هذه الدار يكون شرطاً على حدة؛ إلا أنه لم يذكر له جزاء؛ فكان جزاء 
الأول جزاء الثاني» فأيهما وجد نزل الجزاء» وتبطل اليمين الأخرى؛ لأنه لم يبق لها جزاء 
بخلاف الفصل الأول؛ لأن هناك اليمين قد تمت بذكر الجزاءء فلما أعاد حرف الشرط مع 
الفعل دل ذلك على أنه كلام مبتدأً . 


وجه قول أبي يوسف أن تقديم الشرط على الجزاءء وتأخيره عنه في باب اليمين ‏ سواء. 
ولو قدمه كان الجواب هكذاء فكذا إذا أخرء والله - عز وجل - أعلم . 
تزوجت فلانة إن تزوجت فلانة فهي طالق - فاليمين انعقدت بالقول الثاني» والقول الأول لغوء 
وكذلك (إذا متىي. و«إن إذاك»ء و«إن متى»» وكذلك إن بدأ ب«إذا» وأخر (إن»». أو قال: (إذاك, 
ثم قال: «متى»؛ لأن الشرط لا يتعلق به حكم إلا بانضمام الجزاء إليه»ء وقد ضم الجزاء إلى 
الشرط الثاني؛ لأنه موصول به حقيقة» فيقطع عن الأول فبقي الأول من غير جزاء فلغا. 

ولو قال: إذا تزوجتك فأنت طالق إن تزوجتك,» فإنما انعقدت اليمين بالكلام الآخرء 
والكلام الأول لغو؛ لأن «إن» شرط محض؛ ألا ترى أنه لا يستعمل إلا في الشرط وإذا قد 
يستعمل في الوقت» ولا بد من تعليق الطلاق بأحدهما؛ فتعليقه بالشرط المحض أولى . 

وذكر محمد في «الجامع» في رجل قال لدار واحدة: إن دخلت هذه الدار فعبدي حر إن 
دخلت هذه الدار» فدخلها دخلة واحدة؛ فإنه ينبغى فى القياس ألا يحنث حتى يدخل الدار 
دخلتين» ولكنا نستحسن ونجعله حانعاً بالدخلة الأولى. 
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وجه القياس أن تكرار الشرط يمكن أن يحمل على فائدة» وهو أنه أراد به العطف؛ فصار 
الشرط دخولها مرتين. 

وجه الاستحسان أن التكرار يجعل ردَّاً للكلام الأول؛ لأن الغرض من هذه اليمين المنعء 
والظاهر أن الإنسان يمنع نفسه من أصل الدخول. . دون التكرار» إلا أن يعني دخلتين فيكون 
على ما عنى؛ لأن الظاهر أن الإنسان لا يتكلم بشيء إلا لفائدة تتعلق به» فقد نوى ظاهر كلامه 
فيصدق . 

وإن كرر بحرف العطف فقال: إن تزوجتك وإن تزوجتك. أو قال: إن تزوجتك فإن 
تزوجتك» أو إذا تزوجتك ومتى تزوجتك - لا يقع الطلاق حتى يتزوجها مرتين؛ لأنه لما عطف 
أحد الشرطين على الآخر فقد علق الجزاء بهماء فيتعلق بهماء ولو قدم الطلاق فقال: أنت 
طالق إن تزوجتكء. فإن تزوجتك فهذا على تزويج واحد. وهو مخالف للباب الأول؛ لأن 
الكلام الأول تم بالجزاء والشرط. فإذا أعاد الشرط بعد تمام الكلام لم يتعلق به حكم . 


ولو قال: إن تزوجتك فأنت طالق» وإن تزوجتك ‏ طلقت بكل واحد من التزويجين». 
لأنه عطف التزويج على الجزاءء فصار الجزاء مضمراً فيه؛ كأنه قال: إن تزوجتك فأنت طالق» 
والله - عز وجل - أعلم . 

ولو قال: كلما دخلت هذه الدار وكلمت فلاناً ‏ فعبد من عبيدي حرء فدخلت الدار 
دخلات» وكلمت فلانا مرة واحدة ‏ لا يعتق إلا عبد واحد؛ لأنه جعل شرط العتق دخول الدار 
وكلام فلان» فإذا تكرر أحد الشرطين ولم يوجد الاخر إلا مرة واحدة ‏ فقد تم شرط يمين 
واحدة؛ ووجد بعض شرط يمين أخرى فلا يعتق إلا عبد واحد. 

ولو قال: كلما دخلت هذه الدارء فإن كلمت فلاناً فأنت طالق» فدخلت الدار ثلاث 
دخلات» ثم كلمت فلاناً مرة ‏ طلقت امرأته ثلاثاً؛ لأنه جعل الجملة المذكورة بعد حرف الفاء 
من ذكر الشرط والجزاء جزاء الدخول» والجزاء يتكرر بتكرر الشرط» إذا كان الشرط مذكورا 
بكلمة «كلما»؛ ويصير كأنه علق عند كل دخول طلاقها بكلامهاء فإذا كلمت فلانا مرة تطلق 
ثلاثاً؛ إذ الفعل الواحد يصلح شرطاً في أيمان كثيرة؛ فيحنث في جميعها. 

وروى ابن سماعة عن أبي يوسف ما يجري مجرى الشرح للمسألة الأولى؛ أنه قال: لو 
قال: كلما دخلت هذه الدارء وكلمت فلاناً فأنت طالق ‏ فهذا عليهما جميعاً؛ فإن دخلت الدار 
ثلاث دخلات» ثم كلمت فلانا مرة - طلقت واحدة؛ لأن الواو للجمع؛ فيصير الدخول والكلام 
جميعاً شرطأًء وتكرار بعض الشرط لا يتعلق به حنث» فإن عادت فكلمت فلاناً قبل أن تدخل 
الدار الرابعة - طلقت أخرى؛ لأنه تم شرط يمين أخرى» فإن عادت فكلمت فلاناً الثالثة طلقت 
أخرى لتمام شرط اليمين الثالثة . 


كناب الأئِمَانِ // 





قال: وكذلك لو بدأت بكلام فلان » فكلمته ثلاث مرات» ثم دخلت الدار دخلة - طلقت 
واحدة؛ فإن عادت فدخلتها الثانية قبل الكلام طلقت أخرى: فإن عاك قذخلت. الثالثة د:طلقت 


أيضاً ثنتين؛ لأنه لا يراعى فيه الترتيب» وأنه لا فرق بين تقديم أحد الشرطين على الآخر وبين 
تالخيرة:: 

وقال ابن سماعة عن أبي يوسف ما يجري مجرى شرح المسألة الثانية : أنه قال: لو قال : 
كلما دخلت هذه الدارء فإن كلمت فلانا فأنت طالق؛ فإن اليمين في هذا كله إنما تنعقد بدخول 
الدار» فكلما دخلت دخلة انعقدت يمين » فإن كلمت فلاناً طلقت» فإن عادت فدخلت الدار ثم 
كلمت فلاناً - طلقت أخرى» فإن عادت فدخلت الدارء . ثم كلمت لان ماقت أخرفه ولد 
بدأت فدخلت الدار ثلاث دخلات» ثم كلمت فلانا مرة - طلقت ثلاث مرات؛ لأنه جعل 
دخول الدار شرط انعقاد اليمين» فينعقد عند كل دخلة يمين لمكان كلمة (كلما)ء فقد انعقدت 
عليها أيمان فانحلت بشرط واحدء قال: ولو بدأت بكلام فلان لم ينعقد به يمين» ولم يقع به 
طلاق» حتى تكلم فلاناً بعد دخول الدار؛ لأنه جعل الدخول شرط انعقاد اليمين فما لم تدخل 


قال: وسمعت أبا يوسف قال: ولو قال: كلما دخلت هذه الدار فكلما كلمت فلاناً فأنت 
طالق» قال: فهذا عليها ويكون الفاء جزاء؛ فإن بدأت فدخلت الدار ثلاث دخلات» ثم كلمت 
فلاناً مرة - طلقت ثلاثاً: ولو دخلت الدار ثم كلمت فلاناً ثلاث مرات ‏ طلقت ثلاثا؛ لأن 
اليمين قد انعقدت بدخول الدار فإذا تكرر شرطها يتكرر الحنث؛ لأن «كلما» للتكرارء والله ‏ 
عز وجل - أعلم . 

ولو قال : كل امرأة أتزوجها فجي طالق . وفلانة لامرأته - طلقت امرأته الساعة ولا ينتظر 
به التزويج؛ لأن كلمة «كل» ليست كلمة شرط لما قلناء لكن فيها معنى الشرطء من حيث إنه 
يتوقف نزول الجزاء على امرأة موصوفة بصفة أنها متزوجة» وفلانة غير موصوفة بهذه الصفة؛ 
فلا يقف طلاقها عليها. 

ولو قال: كل امرأة من نسائي تدخل الدار فهي طالق وفلانة»؛ سمى بعض نسائه - فإن 
الطلاق يقع عليها الساعة قبل أن دخل الدار لما ذكرنا؛ فإن دخلت الدار وهي في العدة طلقت 
أخرى؛ لأنها قد دخلت في عموم قوله: كل امرأة من نسائي تدخل الدار. 

ولو قال: ابكدوفة ن دخل الدار من نسائي طالق كانت طالقاً ساعة سكت ؛ لما ذكرنا أنه 


أوقع الطلاق على الموصوف وهذه غير موصوفة» ولو دخلت هى في هذه العدة طلقت أخرى 
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| ولو قال لامرأته: أنت' طالق وفلانة إن تزوجتها ‏ لم يقع الطلاق على امرأته حتى يتزوج 
' بالأخرى؛ لأنه علق طلاقها بالشرط وهو التزوج؛ لإتيانه بكلمة الشرط نصاً فيتعلق به» بخلاف. 
الفصل الأول. 

ولو قال لعبده: أنت حر ومن دخل الدار من عبيدي ‏ عتق الأول للحال لما ذكرناء فإن 
عنى أن عتقه معلق بدخول الدار لم يدين في القضاء؛ لأنه خلاف الظاهر؛ لانعدام التعليق 
بالشرط حقيقة: وهو متهم فيه؛ لما فيه من التخفيف عليه فلا يصدقه القاضي, والله تعالى 
الموفق» 

وذكر محمد في «الجامع» في رجل له امرأتان» فقال لأحداهما: أنت طالق إن دخلت 
هذه الدار لا بل هذه. فإن دخلت الأولى الدار طلقتاء ولا تطلق الثانية قبل ذلك؛ لأن قوله 
لإحداهما: أنت طالق إن دخلت هذه الدار تعليق طلاقها بشرط الدخول., وقوله لا رجوع عن 
تعليق طلاقها بالشرطء وقوله: بل إثبات تعليق طلاق هذه بالشرط» والرجوع لا يصح. 
والإثبات صحيح فبقيت؛ فيتعلق طلاقها بالشرط . 

ولو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق», لاء بل غلامي فلان حر عتق عبده الساعة ؛ 
لأن قوله: لاء بل غلامي فلان حر جملة تامة؛ لكونها مبتدأ وخبراً» فلا تفتقر إلى ما تقدم من 
الشرط فلا يتعلق به.» بخلاف ما إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالقء لا بل فلانة وهي امرأته 
- أن امرأته لا تطلق الساعة؛ لأن قوله: لا بل فلانة غير مستقل بنفسه. بل هو مفتقر إلى الكلام 
الأول» وذلك متعلق بالشرط» فيتعلق هذا أيضاً. 

ولو قال لعبده: أنت حر إن دخلت الدارء لاء بل فلان لعبد له آخر ‏ لا يعتق الثانى إلا 
بعد دخول الدار؛ لأنه استدرك بكلام غير مستقل فتعلق بالشرط . ْ 

وقال ابن سماعة عن أبى يوسف فى «نوادره»: لو أن رجلا قال لامرأته: إن دخلت الدار 
فأنت طالق وطالق وطالق» لاء بل هذه فدخلت الأولى الدار طلقتا ثلاثاً؛ لأن قوله: لاء بل 
هذه غير مستقل» فأضمر فيه الشرط فصار طلاقها جزاء الدخول كطلاق الأولى» والجزاء في 
حق الأولى ثلاث تطليقات؛ كذا في حق الثانية . 

ولو قال: أنت طالق وطالق وطالق, لا بل هذه وقع على الثانية واحدة وعلى الأولى 
ثلاث ؛ لأنه يضمر في حت الثانية ما يستقل به الكلام» والكلام يستقل بإضمار تطليقة واحدة. 

ألا ترى أن التطليقات شهنا متفرقة» فصار كأنه قال: لاء بل هذه طالق بخلاف الفصل 
الأول ؛ لأن هناك علق الثلاث جملة بالدخولء فلا بد من اعتبارها جملة واحدة على حسب 
التعليق» فصارت تلك الكلمة مستدركة فى حق الثانية» ولو قال لامرأته: أنت طالق إن كلمت 
فلاناًء لا بل هذه فكان على الكلام لا على الطلاق» وهذا خلاف ما ذكره محمد في 
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«الجامع؟. ويجور أن يكون قول 5 يوسف ؛ لأنه نسقها على الكلام فتعلق طلاقها بكلام 
فلان» فإن قال: إن كلمت فلاناً فأنت طالقء لا بل هذه فقوله: لا بل هذه على الطلاق؛ لأنه 


نسقها على الجزاء. فتعلق طلاقها بما تعلق به طلاق الأخرى . 

قال بشر عن أبي يوسف فيمن قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق إن دخلت الدارء 
فتزوج امرأة ” ثم دخل الدارء ثم تزوج أخرى» فإن الطلاق يقع على التي تزوج قبل الدخول». 
ولا يقع على التي تزوج بعد الدخول . 

وكذلك ذكر محمد في «الجامع»؛ لأنه أوقع الطلاق على امرأة موصوفة بأنه تزوجها قبل 
الدخول» والموصوفة بهذه الصفة التي تزوجها قبل الدخول لا بعد الدخولء. فلا تطلق 
المتزوجة بعد الدخول؛ ونظيره إذا قال: كل امرأة لي عمياء طالق إن دخلت الدار فدخل» ثم 
:عميت امرأته - لا تطلق ؛ كذا هذا. 


ولو بيدا بالدخول فقال: إن دخلت الدار فكل امرأة أتزوجها فهي طالقء. فتزوج امرأة ثم 
دخل الدارء ثم تزوج أخرىء فإن الطلاق يقع على التي تزوج بعد الدخولء. ولا يقع على التي 
تزوج قبل الدخول؛ لأنه جعل دخول الدار شرط انعقاد اليمين الثانية» فصار كأنه قال عند 
الدخول: كل امرأة أتزوجها فهى طالق» فلا يدخل في ذلك ما تزوج من قبل. 

قال أبو يوسف: فإن نوى ما تزوج قبل أو بعد في المسألتين جميعاً ‏ فليس يقع على ما 
نوى ولا يلزمه ذلك ؟ لأنه نوى ما لا يحتمله لفظه . 

قال بشر: ولو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق إن دخلت الدّارء فدخل الدار» ثم 
تزوج ‏ لا يقع الطلاق» فإن دخل الدار ثانياً وقع الطلاق؛ لأنه عقد اليمين على دخول بعد 
التزوج لا على دخول قبلهء فلم يكن الدخول قبل التزوج معقوداً عليه؛ فلا تنحل به اليمين» 
فإذا وجد الدخول الثاني وهو المعقود عليه وقع به الطلاق. 

ولو قال: كل امرأة أتزوجها إلى سنة فهي طالق إن كلمت فلاناً» فهو على ما يتزوج في 
الوقت. سواء كان قبل الكلام أو بعده. كذا ذكر محمد في «الجامع»؛ لأنه لما قال: كل امرأة 
أتزوجها إلى سنة» فلا بد وأن يكون للتوقيت فائدة» فلو اختصت اليمين بما يتزوج قبل الكلام 
بطل معنى التوقيت» فيصير الكلام شرطاً لوقوع الطلاق المعلق بالتزوج . 

ولو بدأ بالكلام فقال: إن كلمت فلاناء فكل امرأة أتزوجها إلى سنة فهي طالق» فهذا يقع 
على ما بعد الكلام» والتوقيت وعدم التوقيت فيه سواء؛ لأنه لما بدأ بالكلام فقد جعل الكلام 
شرطه انعقاد اليمين» فلا يدخل فيه المزوجة قبل الكلام» ويكون فائدة التوقيت تخصيص العقد 
بمن تزوج في المدة دون ما بعدهاء والله ‏ عز وجل - أعلم . 
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ولو عطف الحالف على يمينه بعد السكوتء فالأصل فيه ما روي عن أبى يوسفف؛ أنه 
قال: إذا عطف على يمينه بعد السكوت ما يوسع على نفسه ‏ لم يقبل قوله؛ كما لا يقبل في 
الاستثناء بعد السكوت» وإن عطف بما شدد على نفسه جاز. 

وإذا ثبت هذا الأصل فقال ابن سماعة : سمعت أبا يوسف قال في رجل قال: إن دخلت فلانة 
الدار فهي طالق. ثم سكت سكتة ) ثم قال : وهذهء يعني قله ار ؟ فإنها تدخل ه فى اليمين ؛ 
لأن الواو للجمع. ٠‏ فكأنه قال: وهذه طالق إن دخلت تلك الدارء و هذا كيلك عا لي 

وكذلك إن قال: إن دخلت هذه الدار؛ لأنه عطف على الشرط وفيه تشديد؛ لأن هذا 
يقتضي وقوع الطلاق على الأولى بدخول كل واحدة من الدارين» وفي هذا تشديد على نفسه. 

وكذلك لو نجز فقال: هذه طالق ثم سكتء. ثم قال: وهذه ‏ طلقت الثانية؛ لأنه جمع 
بينهما في الإيقاع» وهذا تشديد على نفسه. ولو قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت الدار ثم 
سكة ثم قال: وهذه. يعدي : وار احرف - فليس له ذلك» فإن دخلت الأولى طلقت ؛ أن 
قوله: وهذه: نعل دارا أخرئ »يتعضى زياد فى شرط البهين ين الأولى؛ لأنه إذا علق الطلاق 
بدخول دارين لا يقع. وهو لا يملك تغيير شرط اليمين بعد السكوت؛ ولأن في هذا ريما 
على نفسه. فلا يجوز بعد السكوت كاللاسشناء والله ‏ عز وجل - أعلم . 

وأما بيان أعيان الشروط التي تعلق بها الطلاق والعتاق: فالشروط التي تعلق بها الطلاق 
والعتاق ‏ لا سبيل إلى حصرها لكثرتها؛ لتعلقها باختيار الفاعل. فلك 5ن القدر الذي دكرة 
أصحاينا في كتبهم» والمذكور من الشروط في كتبهم نوعان: أفعال حسية» وأمور شرعية . 

أما النوع الأول : فالدخول والخروجء. والكلام. والإظهار والإفشاء. والإعلام والكتمء 
والإسرار والإخفاءء والبشارة والقراءة» ونحوهاء والأكل والشرب والذوقء والغداء والعشاءء 
واللبمس والسبكتي : والمساكنة. والإيواء والبيتوتة. والاستخدام. والمعرفة. وفيض الحق. 
والاقتضاء. والهدم. والضرب والقتل» وغيرها. 


والنوع الثاني : وهو الحلف على أمور شرعية» وما يقع منها على الصحيح والفاسدء 
وعلى الصحيح دون الفاسد؛ كالعطية» والهبة» والكسوة» والركوب والجلوسء والصدقة» 
والإعارة؛ والقرضء والبيع» والإجارة» والشراء» والتزوج» والصلاة» والصومء وأشياء أخر 
متفرقة نجمعها في فصل واحد في آخر الكتاب . 

والأصل فى هذه الشروط أن يراعى فيها لفظ الحالف فى دلالته على المعنى لغةء وما 
قتقيدية الاطلدق والتقييد» والتعميم والتخصيص. إلا أن كن معاني كلام الناس بخلافه. 
فيحمل اللفظ عليه ويكون ذلك حقيقة عرفية» وأنها تقضي على الحقيقة الوضعية. 
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والأصل فيه ما رُوِيّ؛ ١أَنَّ‏ رَجُلا جَاءَ إلَى ابْنِ عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال إِنَّ صَاحبا 
َنَا مَاتَ وَأَوْصَئ يِبَدَنَةٍ َنْتَجْزِى عَنْهُ الْبَقَرَةُ؛ فَقَالَ ابْنُ عَبّاس دوفن الاغنيها: 0 
صَاحِبكُمْ؟ قَقَالَ السَائِل : ماي داه ََالَ ابنُ عَبّاسِ رَضِيَ الله عَْهُمَ - ١مَتى‏ اقَدَثْ بَنُو رَبَاح 
البََد ا إِنْمَا الْمَقَد للأزي وذهت وهم مم صَاحِبِكمْ إلى الإبل». فهذا الحديث أصل أصيل في حمل 
مطلق الكلام على ما يذهب إليه أوهام الناس؛ ولأن العرف وضع طارىء على الوضع 
الأصليء والاصطلاح جار من أهل اللغة» فالظاهر أن المتكلم يقصد بكلامه ذلك» فيحمل 
عليه مطلق اللفظء وبهذا يبطل قول الشافعى : إن الأيمان محمولة على الحقائق» يؤيد ما قلنا: 
إن الغريم يقول لغزيمه: وال لأجرنك في الشرَك يريد :به شدة المظل حون المحقيقة:. 

وقول مالك : الأيمان محمولة على ألفاظ القرآن غير سديد أيضاً؛ بدليل أن من حلف لا 
يجلس في سراجء فجلس في الشمس - لا يحنث» وإن سمى الله تعالى الشمس سراجا بقوله ‏ 
عز وجل: ##وَجَعَلْنَا السَّمْسَ سِرَاجاً» [نوح:17]» وكذا من حلف لا يجلس على بساط» فجلس 
على الأرض - لا يحنث» وإن سماها الله - سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بساطأ بقوله - 
وجل : #والله الْذِي جَعَلَ لَكُمْ الأزض بِسَاطأ# [نوح ]ا وكذا من حلف لا يمس وتداء ستل 
جملا لا يجنث» وإن سمى الله عز وجل - الجبل وتداً بقوله تعالى : «وَالجبَالَ أَوْتَاداً4 
[النبأ:7]» فثبت أن ما قاله مالك غير صحيح, والله أعلم . 


فصل في الحلف على الدخول 

أما الحلف على الدخول فالدخولٌ اسم للانفصال من العورة إلى الحصنء فإن حلف لا 
يدخل هذه الذان وهو فيها؛ فمكك بعد يميته:. لا يحتث استحساناء: والقياش أن يحنك» ذكر 
القياس والاستحسان في الأصل . 


وجه القياس أن المداومة على الفعل حكم إنشائه؛ كما في الركوب واللبس؛ بأن حلف : 
لا ترقت ولا يلبس». وهو راكب ولااشبن 2 فمكث ساعة؛ أنه يتحدقف لما قلنا؛ كذا هذا. 


وجه الاستحسان الفرق بين الفصلين» وهو أن الدوام على الفعل لا يتصور حقيقة؛ لأن 
الدوام هو البقاء» والفعل المحدث عرضء والعرض مستحيل البقاء فيستحيل دوامهء وإنما يراد 
بالدوام تجدد أمثاله؛ وهذا يوجد في الركوب واللبسء ولا يوجد في الدخول؛ لأنه اسم 
للانتقال من العورة إلى الحصن» والمكث قرار؛ فيستحيل أن يكون انتقالاً؛ يحققه أن الانتقال 
حركة والمكث سكون وهما ضدان. 

والدليل على التفرقة بين الفصلين؛ أنه يقال: ركبت أمس واليوم» ولبست أمس واليوم 
من غير ركوب ولبس مبتدأء ولا يقال: دخلت أمس واليوم إلا لدخول مبتدأ» وكذا من دخل 
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دارا يوم الخميس ١»‏ ومكث فيها إلى يوم الجمعةء فقال: والله ما دخلت هذه الدار يوم الجمعة ‏ 
ساعته أو نزع من ساعته ‏ لا يحنث عندناء خلافا لزفر. 


وجه قوله أن شرط حنثه الركوب واللبسء وقد وجد منه بعد يمينه وإن قل» ولنا أن ما 
لا يقدر الحالف على الامتناع من يمينه فهو مستثنى منه دلالة؛ لأن قصد الحالف من الحلف 
البرء والبر لا يحصل إلا باستثناء ذلك القدرء وسواء دخل تلك الدار ماشياً أو راكباً؛ لأن اسم 
الدخول ينطلق على الكل . 

ألا ترى أنه يقال: دخلت الدار ماشياً ودخلتها راكباًء ولو أمر غيره فحمله فأدخله حنث؛ 
لأن الدخول فعل لا حقوق لهء فكان فعل المأمور مضافاً إليه؛ كالذبح». والضرب» ونحو 
ذلك» على ما نذكره إن شاء الله تعالى في موضعه. 

وإن احتمله غيره» فأدخله بغير أمره ‏ لم يحنث؛ لأن هذا يسمى إدخالاً لا دخولاً؛ لما 
ذكرنا أن الدخول انتقال. والإدخال نقل» ولم يوجد ما يوجب الإضافة إليه وهو الأمرء وسواء 
كان راضياً بنقله أو ساخطاً؛ لأن الرضا لا يجعل الفعل مضافاً إليه» فلم يوجد منه الشرط وهو 
الدخول» وسواء كان قادراً على الامتناع» أو لم يكن قادراً عليه عند عامة مشايخنا. 

وقال بعضهم: إن كان يقدر على الامتناع» فلم يمتنع - يحنث ؛ لأنه لما لم يمتنع مع 
القدرة كان الدخول مضافاً إليهء والصحيح قول العامة: لأنه لم يوجد منه الدخول حقيقة» 
وامتناعه مع القدرة إن جاز أن يستدل به على رضاه بالدخولء لكن الرضا يكون بالأمرء وبدون 
الأمر لا يكفي لإضافة الفعل إليه. فانعدم الدخول حقيقة وتقديرأًء وسواء باحك أو من 
غيره؛ لأنه جعل شرط الحنث مطلق الدخول وقد وجدء ولو نزل على سطحها حنث؛ لأن 
سطح الدار من الدار؛ إذ الدار اسم لما أحاط به الدائرة والدائرة أحاطت بالسطح . 

وكذا لو أقام على حائط من حيطانها؛ لأن الحائط مما تدور عليه الدائرة فكان كسطحهاء 
ولو قام على ظلة لها شارعة أو كنيف شارع» فإن كان مفتح ذلك إلى الدار يحنث وإلا فلا؛ 
لأنه إذا كان مفتحه إلى الدار يكون منسوياً إلى الدار فيكون من جملة الدارء وإلا فلا. 

وإن قام على أسكفة الباب» فإن كان الباب إذا أغلق كانت الأسكفة خارجة عن الباب ‏ 
لم يحنث؛ لأنه خارج وإن كان إذا أغلق الباب كانت الأسكفة داخلة الباب حنث؛ لأنه داخل ؛ 
لأن الباب يغلق على ما في داخل الدار لا على ما في الخارج» وإن أدخل الحالف إحدى 
رجليه ولم يدخل الأخرى لم يحنث؛ لأنه لم ينتقل كله بل بعضه . 

وقد روي عن بريدة - رضي الله تعالى عنه أنه فال:: «كُنتُ مَعْ النِيّ كلِ في الْمَسْحِدِء 
َقَالَ لي : ني لأعلمُ آيهَ َم تَنزِلْ عَلَى نَِيْ بَعْدَ سُلَيِمَانَ بْنِ دَاوْهَ ‏ عَلَيْهِ الضَّلاةُ وَالسَّلم إلا عَلَيّ 
فَقُلْتُ وَمَا هِيّ يا رَسُول الله؟ فَقَال : لا أَخْرُجٌ مِنَ الْمَسْجِدٍ حَنَّى أَعَلْمَكَهًا؛ فْلَمًا أخرّجَ إخدئ 
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ْلَه كَقُلتُ فِي نَفْسِي: لَعَلَهُ قَذ نْسِيَء كَقَالَ لي : بم نَفْتَيِحُ القرَاءَة فَقُلْتٌ: ببسم الله الوٌخمن 
الوّجِيمء فََالَ يكلِ: هِيَ هِيَ»"'*. فلو كان هذا القدر خروجاً لكان تأخير التعليم إليه خلقاً في 
الوعدء ولا يتوهم ذلك بالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ ودل الحديث على أن التسمية آية من 
القرآن؛ لأن النبي كَكِلةِ سماها آية. 

ومن أصحابنا من قال : موضوع هذه المسألة في دار داخلها وخارجها سطح واحدء فإن 
كانت الدار منهبطة» فأدخل إليها إحدى رجليه حنث؛ لأن أكثره حصل فيهاء وللأكثر حكم 
الكل. فإن أدخل رأسة ولم يدخل قدميه»؛ أو تناول منها - لم يحنث ؛ لأن ذلك ليس بدخول. 

ألا ترى أن السارق لو فعل ذلك لا يقطع. ولو حلف لا يدخل دارأء فدخل خراباً» قد 
كان دارا وذهب بناؤها ‏ لا يحنث. ولو كانت حيطانها قائمة فدخل يحنث؛» ولو عين فقال: 
أدخل هذه الدار فذهب بناؤها ‏ لا يحنث» ولو كانت حيطانها قائمة ودخل يحنث» ولو عين 
فقال: لا أدخل هذه الدارء فذهب بناؤها بعد يمينه» ثم دخلها ‏ يحنث في قولهم؛ لأن قوله : 
دارا وإن ذكر مطلقاء لكن المطلق ينصرف إلى المتعارف وهي الدار المبنية» فيراعى فيه الاسم 
والصفة وهي البناء ؟ لأنه جار مجرى الصفة» فما لم يوجد لا يحنث . 


وقوله: هذه الدار إشارة إلى المعين الحاضرء فيراعى فيه ذات المعين لا صفته؛ لأن 
الوصف للتعريف» والإشارة كافية للتعريف. وذات الدار قائمة بعد الانهدام؛ لأن الدار في 
اللغة اسم للعرصة والعرصة قائمة» والدليل على أن الدار اسم للعرصة بدون البناء قول النابغة : 
[بحر البسيط] 


انان حي بالتلباء فالضنق أنوث تطال روا مالف الأسد 


الآ أوارى لأخاقينا ايحتييييا وَالؤْيُ كَالحَوْضِ المشترك العلا 


)١(‏ تقدم في كتاب الصلاة. 
(0) ورواية البيت في الديوان هكذا: 
يادارمية بالعلياء فالتّند أقوت وطال عليها سالف الأيبد 
وقفت فيهاأصيلانا أسائلها عَيِّتْ جواباً وما بالربع من أحد 
إلا الأواري لأيا ماأبينها والنؤي كالحوض بالمظلومّة الجلد 
ديوان النابغة ص 4 والأهية ص ١8؛‏ 
وإصلاح المنطق ص 47 ؛ والأغاني ١١/71؛‏ والإنصاف ١/559؛‏ وجمهرة اللغة ص 9*”4؛ وخزانة 
الأدب 5/ 85/١١ 21١77‏ ؛ والدرر .1١6897/#‏ 5//اه75؛ وشرح أبيات سيبويه 505/”7؛ والكتاب ؟7/7١77؛‏ 
ولسان العرب ١717/7”‏ (جلد). 75 (ظلم)ء 7/1 (بين)» والمقاصد النحوية .7”١6/5‏ 8/اه؛ 
والمقتضب 5/5١4؛‏ وبلا نسبة في شرح المفصل .١79/8‏ 
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سماها دارا بعدما خلت من أهلها وخربت »© ولم يبق فيها الأواري والنؤي». ولو أعيد 
البناء فدخلها يحنث. أما في المعين فلا شك فيه» لأنه لو دخلها بدون البناء يحنث» فمع البناء 
أولى. ل فلوجود الاسم والصفة وهي البناء. وإنانت متحدا أو محماما أن 
بستاناً فدخله ‏ لا يحنث؛ لأن اسم الدار قد بطل. 


ألا ترى أنه لا يسمى دارأ فيطلت اليمين؛ ولو أعااها دارا فدخلها لا ب يحنث؛ لأنها غير 
الدار الأولى . 

وعن أبي يوسف إذا قال: والله لا أدخل هذا المسجدء فهدم فصار صحراءء ثم دخله. 
فإنه يحنث» قال: هو مسجد وإن لم يكن مبنياً؛ بلاذ السجد مراع مر ضع السجرة 
وذلك موجود في الخراب؛ ولهذا قال أبو يوسف: إن المسجد إذا خرب واستغنى الناس عنه؛ 
أنه يبقى مسجداً إلى يوم القيامة . 


ولو حلف لا يدخل هذا البيت أو بيتأء فدخله بعدما انهدم ولا بناء فيه - لا يحنث؛ لأن 
البيت اسم مشتق من البيتوتة سمي بيتاً؛ لأنه يبات فيه ولا يبات إلا في البناء؛ ولهذا تسمي 
العزته الأعكبية ينوت ب البناء فيه في حق استحقاق الاسم ملتحقاً بذات المسمى؛ كاسم 
الطعام للمائدة. والشراب للكأ س »© والعروس للأريكة. فيزول الاسم بزواله. ولو نتن نينا الخو 
لكر بح عات لسن أن المعاد دهي اشرق غير الأول فلا يحنث بالدخول فيه » 
وفى غير المعين د يحنث؛ لوجود الشرط وهو دخول البيت» ولو انهدم السقف وحيطانه قائمة 
فدخله ‏ يحنث ه في فى المعين. ولا يحنث في المنكر؛ لأن السقف بمنزلة الصفة فيه» وهي في 
الحاضر لغو وفي الغائب معتيرة . 

ولو حلف لا يدخل في هذا المسطاط. وهو مضروب في موضع فقلع» وضرب في 
موضع آخرء فدخل فيه يحنث» وكذلك القبة من العيدان ونحوه. وكذلك درج من عيدان 
بدار أو مثمر ؟ لأن الاسم في هذه الأشناء لا يزول بنقلها من .٠‏ مكان إل مكان» ومن هذا 7 
من حيث الي إذا حلف لا يجلس إلى هذه ار أو إلى هذا الحائط» فهدما ثم بنيا 
بنقضهما ‏ لم يحنث؛ لأن الحائط إذا هدم زال الاسم عنهء وكذا الأسطوانة فبطلت الهف 
سبعا و0 فكسره ثم براهء فكتب به لآن غير المترق» لا سس 
قلمآء وإنما يسمى أنبوباء فإذا كسر فقد زال الاسم؛ فبطلت اليمين. 


وكذلك إذا حلف على مقص فكسره.ء ثم جعله مقصأ غير ذلك ؛ لأن الاسم قد زال بالكسر. 


وكذلك كل سكين وسيف وقدر كسر ثم صنع مثله. ولو نزع مسمار المقص ولم 
يكسره»ء ثم أعاد فيه مسماراً آخر ‏ حنث لأن الاسم لم يزل بزوال المسمارء وكذلك إذا نزع 
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نصاب السكين» وجعل عليه نصاباً آخر؛ لأن السكين اسم للحديد. 

ولو حلف على قميص لا يلبسه. أو قاء سوا أو متطاء أو جبة مبطنة أو محشوة» أو 
قلنسوة. أو خفين» فنقض ذلك كله ثم أعاده ‏ يحنث؛ لأن الاسم بقي بعد النقض يقال : 
قميص منقوض. وجبة منقوضةء واليمين المنعقدة على العين لا تبطل بتغير الصفة مع بقاء اسم 
العين . 

وكذلك لو حلف لا يركب هذا السرج ففتقه ثم أعاده. ولو حلف لا يركب هذه السفينة 
فنقضهاء ثم استأنف بذلك الخشب فركبها ‏ لا يحنث؛ لأنها لا تسمى سفينة بعد النقض» 
وزوال الاسم يبطل اليمين. 

ولو حلف لا ينام على هذا المراش » ففتقه وغسله؛ ثم حشاه بحشو وخاطه. ونام عليه - 
حنث؛ لأن فتق الفراش لا يزيل الاسم عنه. 

ولو حلف لا يلبس شقة خز بعينهاء فنقضها وغزلت. وجعلت شقة أخرى ‏ لم يحنث؛ 
لأنها إذا نقضت صارت خيوطاً: وزال الاسم عن المحلوف عليه . 

ولو حلف على قميص لا يلبسه. فقطعه جبة محشوة» فلبسه ‏ لا يحنث؛ لأن الاسم قد 
زال فزالت اليمين . 

ولو حلف لا يقرأ في هذا المصحف فخلعه. ثم لَفْ ورقه وغرز دفتيه» ثم قرأ فيه 
يحنث؛ لأن اسم المصحف باق وإن فرق . 

ولو حلف على فعل لا يلبسهاء فقطع شراكهاء وشركها بغيره» ثم لبسها ‏ حنث؛ لأن 
اسم النعل يتناولها بعد قطع الشراك . 

ولو حلفت امرأة لا تلبس هذه الملحفة. فشط جاناها تجغلت دوزعاء وجُعِل لها جَيْبٌ 
ثم لبستها ‏ لم تحنث؛ لأنها درع وليست بملحفة» فإن أعيدت ملحفة فلبستها حنثت؛ لأنها 
عادت ملحفة بغير تأليف» ولا زيادة ولا نقصان». فهى على ما كانت عليه . 

وقال ابن سماعة عن محمد فى رجل حلف: لا يدخل هذا المسجدء فزيد فيه طائفة 
فدخلها ‏ لم يحنث؛ لأن اليمين وقعت على بقعة معينة. فلا يحنث بغيرهاء ولو قال: مسحد 
بني فلان» ثم زيد فيه» فدخل ذلك الموضع الذي زيد فيه - حنث» وكذلك الدار؛ لأنه عقد 
يمينه على الإضافة. وذلك موجود فى الزيادة . 


ولو حلف: لابدحل يبنا قدكل مسخداء او بيعة أو كنسية: اوتستة ناوه أو دخل 
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الكعبة» أو حماماً أو دهليزاً» أو ظلة باب دار لا يحنث؛ لأن هذه الأشياء لا تسمى بيت على 
الإطلاق عرفا وعادة» وإن سمى الله - عز وجل الكعبة بيتا في كتابه في قوله تعالى : «إِنَ أَوّلَ 
تلت وضع 0م الذي ببكة4 [آل عمران وسمى المساجد بيوتاً؛ حيث قال تعالى: #فِي 
بِيُوتٍ أَذِنَ الله أن تَرْقُمَ وَيُذْكَرَ فِيهًا اسْمُهُ4 [النور:5*] لأن مبنى الإيمان على العرف والعادة, لا 
على نفس إطلاق الاسم . 


ألا ترى أن من حلف: لا يأكل لحماً فأكل سمكاً ‏ لا يحنث» وإن سماه الله تعالى لحمأ 


في كتابه الكريم بقوله ‏ عز وجل : طلتَأَكُلُوا مِنْهُ لَخماً طريًا» [النحل:14]؛ لما لم يسم لحماً في 


وقيل: الجواب المذكور في مثل الدهليز في دهليز يكون خارج باب الدار؛ لأنه لا يبات 
فيه» فإن كان داخل البيت وتمكن فيه البيتوتة - يحنث» والصحيح و اطق في 1 الكتاس؛ لأن 
الدهليز لا يبات فيه عادة؛؟ سواء كان خارج الباب أو داخله. ولو دخل صفة يحنث؛ كذا ذكر 
في الكتاب . 


وقيل: إنما وضع المسألة على عادة أهل الكوفة» لأن صفافهم تُعْلْقُ عَليها الأبرّاب. 
فكانت فون ؛ 0 وهو مايبات فيه عادة؛ ولذا سمي ذلك يتأ عرفا وعادة» فأما 
على عادة أهل بلادنا ‏ فلا يحلث؟ يحنث؛ لانعدام معنى البيت» وانعدام العرف والعادة والتسمية أنقنا ؛ 


ور جل ع امار حار ال 1 لم د يحنث ؛ لعدم الشرط 
وهو الدخول من الباب» فإن نقب للدار بان آخر فدخل ‏ يبحنلث © لأنه عقد يمينه على الدخول 
من بياب منسوب إلى الدار وقد وحجدل » والباب الحادث كذلاك فيحنث » وإن عنى به الباب الأول 
يدين فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأن لفظه يحتمله» ولا يدين في القضاء؛ لأنه خلاف الظاهر 
حيث أراد بالمطلق المقيدء وإن عين الباب فقال : لا أدخل من هذا الباب» فدخل من باب آخر 
لا عدت وهذا مما لا شك فيه؛ لأنه لم يوجد الشرط . 


ولو حلف: لا يدخل دار فلان» فدخل داراً يسكنها فلان بملك أو إجارة أو إعارة ‏ فهو 
المستأجرء وهذا قول أصحابنا. 

وقال الشافعى: لا يحنث. وجه قوله أن قوله: دار فلان إضافة ملك؛ إذ الملك فى الدار 
للآجرء وإنما المستأجر ملك المنفعة» فلا يتناوله اليمين . 


ولنا: أن الداز الحسكونة:بالاجازة :والاعارة تضاف إلن المستاحد والمستعير غرنا وعادة: 


كِتَابُ الأَئِمَانِ /اىم 





والدليل عليه أيضاً ما رُوِيَ عَنْ رَسُولٍ الله يل أَنّهِ مُمَ بِحَائِطٍ كَأَعْجَبَهُ فَقَالَ: لِمَنْ هَذَا؟”'': 
فَقَالَ رَافِعُ بْنُ حدِيج: لِي يا رَسُول الله» اسْتَأْجَدْثُةُ. أضافه إلى نفسه ولم ينكر عليه رسول 
الله يَكهَّء فقد ثبتت الإضافة عرفأ وشرعاًء فأما إذا حلف لا يدخل دارأ لفلان» فدخل دارا له قد 
آجرها لغيره : 

قال محمد: يحنث؛ لأنه حلف على دار يملكها فلانء والملك له» سواء كان يسكنها أو 
لاسيكتيا. 

وروى هشام عن محمد أنه لا يحنث؛ لأنها تضاف إلى الساكن بالسكنى» فسقط إضافة 
الملك». والجواب أنه غير ممتنع أن تضاف دار واحدة إلى المالك بجهة الملك؛. وإلى الساكن 
بجهة السكنى؛ لأن عند اختلاف الجهة تذهب الاستحالة . 

فإن قال: لا أدخل حانوتاً لفلان» فدخل حانوتاً له قد آجره» فإن كان فلان ممن له 
حانوت يسكنه؛ فإنه لا يحنث بدخول هذا الحانوت؛ لأنه يضاف إلى ساكنه. ولا يضاف إلى 
مالكهء وإن كان المحلوف عليه لا يعرف بسكنى حانوت ‏ يحنث؛ لأنا نعلم أنه أراد به إضافة 
المللك لا إضنافة السكن ؛ 'كهنا .يقال ححانوت الأسن » وإن كان لا يسكنها الامير: 

وإن حلف لا يدخل دار فلان» فدخل داراً بين فلان وبين آخر؛ فإن كان فلان فيها ساكناً 
حنث؛ وإن لم يكن ساكناً لا يحنث؛ لأنه إذا كان ساكناً فيها كانت مضافة إليه بالسكنى» وإن 
لم يملك شيئاً منها فإذا ملك نصفها أولى» وإذا لم يسكن فيها كانت الإضافة إضافة الملك. 
والكل غير مضاف إليه» وفرق بين هذا وبين ما إذا حلف لا يزرع أرضاً لفلان» فزرع أرضا بينه 
وبين غيره» أنه يحنث ؛ لأن كل سرف من الأرقين فى أرضاء وبعض الدار لا يسمى دارا. 

ولو حلف لا يدخل بيت فلان - ولا نية له فدخل داره وفلان فيها ساكن ‏ لا يحنث 
حتى يدخل البيت؛ لأن البيت اسم لموضع يبات فيه عادة ولا يبات في صحن الدار عادة»؛ فإن 
نواه يصدق؛ لأنه شدد على نفسه . 


وقال ابن رستمء قال محمد في رجل حلف: لا يدخل دار رجل بعينه؛ مثل دار 
عمرو بن حريث» وغيرها من الدور المشهورة بأربابهاء فدخل الرجل» وقد كان باعها 
عمرو بن حريث أو غيره ممن تنسب - قبل اليمين إليه» ثم دخلها الحالف بعد ذلك حنث؛ 
لأن الدور المشهورة إنما تضاف إلى أربابها على طريق النسبة لا على طريق الملك» وزوال 
الملك لا يوجب بطلان اليمين» وإن كانت هذه اليمين على دار من هذه الدور التي ليست لها 


. أخرجه النسائي (7/ 70) كتاب الأيمان والنذور: باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض‎ )١( 
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نسبة تعرف بها لم يحنث في يمينه؛ لأنه يراد بهذه الإضافة الملك لا النسبة» فإذا زال الملك 
زالت الإضافة . 


وقال ابن رستم عن محمد في رجل حلف: لا يدخل هذه الحجرة. فكسرت الحجرة. 
فدخلها بعدما كسرت - لا يحنث وليست الحجرة كالدار؛ لأن الحجرة اسم لما حجر بالبناء» 
فكان كالبيت» فإذا انهدمت فقد زال الاسم. 


وقال ابن رستم عن محمد في رجل حلف: لا يدخل دار فلان» فصعد السطح ‏ يحنث؛ 
لأن سطح الدار منهاء إلا أن يكون نوى صحن الدار ‏ فلا يحنث فيما بينه وبين الله ؛ لأنهم قد 
يذكرون الدار ويريدون به الصحن دون غيره» فقد نوى ما يحتمله كلامه . 

ولو حلف لا يدخل هذا المسجد فصعد فوقه ‏ حنثث؛ لأن سطح المسجد من المسجد؛ 
ألا ترى لو انتقل المعتكف إليه لا يبطل اعتكافه» فإن كان فوق المسجد مسكن لا يحنث؛ لأن 
ذلك ليس بمسجدء ولو انتقل المعتكف إليه بطل اعتكافه ولو حلف لا يدخل هذه الدار إلا 
مجتازا . 


قال ابن سماعة روي عن أبى يوسف أنه إن دخل وهو لا يريد الجلوس ؛ فإنه لا يحنثث؛ 
لأنه عقد يمينه على كل دخول» واستثنى فصر لا ردقه وهو ما يقصد به الاجتيازء وقد دخل 
على الصفة المستثناة» فإن دخل يعود مريضاء ومن رأيه الجلوس عنده حنث؛ لأنه دخل لا 
على الصفة المستثناة» فإن دخل لا يريد الجلوسء ثم بدا له بعدما دخل فجلس لا يحنث؛ لأنه 
لم يحنث حين دخوله؛ لوجوده على الوصف المستثنى» ولم يوجد الدخول بعد ذلك؛ إذ 
المكث ليس بدخول فلا يحنث . 


وذكر في الأصل إذا حلف لا يدخل هذه الدار إلا عابر سبيل» فدخلها ليقعد فيهاء أو 
ليعود مريضاً فيها أو ليطعم فيهاء ولم يكن له نية حين حلفف ؛ فإنه يحنث» ولكن إن دخلها 
مجتازأًء ثم بدا له فعقد فيها لم يحنث؛ لأن عابر السبيل هو المجتاز» فإذا دخلها لغير اجتياز 
حنثء قال: إلا أن ينوي لا يدخلها يريد النزول فيهاء فإن نوى ذلك فإنه يسعهء لأنه قد يقال: 
دخلت عابر سبيل» بمعنى : أني لم أدم على الدخول ولم أستقرء فقد نوى ما يحتمله كلامه. 

ولو حلف لا يطأ هذه الدار بقدمه. فدخلها راكباً - يحنث؛ لأنه قد يراد به الدخول في 
العرف لا مباشرة قدمه الأرض؛ ألا ترى أنه لو كان في رجله حذاء نعل يحنث» فعلم أن المراد 
منه الدخول . 

وإن حلف لا يضع قدمه في هذه الدارء فدخلها راكباً - حنث؛ لأن وضع القدم في عرف 
الاستعمال صار عبارة عن الدخولء فإن كان نوى ألا يضع قدمه ماشياً فهو على ما نوى؛ لأنه 
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نوى حقيقة كلامه فيصدق. وكذلك إذا دخلها ماشياء وعليه حذاء أو لا حذاء عليه لما قلنا. 
وروىك هشام عن محمد فيمن حلف : لا يدخل هذه الدار فدخل حاتوتا مكدر ها من هذه الدار 
إلى الطريق وليس له باب في الدار؛ فإنه يحنث؛ لأنه من جملة ما أحاطت به الدائرة. 


محمول على بستان متصل بالدار. فإن كان فى وسط الدار يحنث لإحاطة الدائرة به ) هكذا 


روي عن محمد. 


وقال ابن سماعة في «نوادره»؛ عن محمد فى رجل حلف: لا يدخل دار فلان» فحفر 
مرا قلخ دارط :ويحفر تست ازاز ولاق منص ممانازع كنكل الجالقت ذلك السري خسن مقي 
فيه تحت دار فلان؛ فإنه لا يحنث إلا أن يكون من هذه القناة مكان مكشوف إلى الدار يستقى 
منه أهل الدارء فدخل الحالف القئاة» فبلغ ذلك المكشوف ‏ فيحنث» وإن لم يبلغ لم يحنث؛ 
وإن كان المكشوف شيئاً قليلا لا ينتفع به أهل الدارء وإنما هو للضوء قمر الحالف بالقناة حتى 
بلغ الموضع فليس بحانث لأن القناة تحت الدار إذا لم يكن منفذ لا تعد من الدار؛ لأن 
المقصود من دخول داره» إما كرامة» وإما هتك حرمة» وذاك لا يوجد فيما لا منفذ له» وإذا 
كان لها منفذ يستقى منه الماءء فإنه يعد من مرافق الدار بمنزلته بئر الماء» فإذا بلغ إليه كان 
كمن دخل في بئر داره» وإذا كان لا ينتفع به إلا للضوء لا يكون من مرافق الدارء فلا يصير 
بدخوله داخلا في الدارء فلا يحنث. 


ولو دخل فلان سرباً تحت داره» وجعله بيوتاً» وجعل له أبواباً إلى الطريق» فدخلها 
رجل حلف: لا يدخل دار فلان ‏ فهو حانت؛ لآن السرب تحت الدار من بيوت الدار»ء ولو 
عمد فلان إلى بيت من داره أو بيتين» فسد أبوابهما من قبل داره» وجعل أبوابهما إلى دار 
الحالف». فدخل الحالف هذين البيتين؛ فإنه لا يحنث؛ لأنه لما جعل أبوابهما إلى دار 
الحالف» فقد صارت منسوبة إلى الدار الأخرى . 


وقالذاتى سجاعة نز امريد إذا كان جانه الى اللذانه مستت تلو كار خرف اميد 
الال الى مشحله التقارويك إلنها لأنه ادن يوتها: 0 

وقال ابن سماعة عن أبي يوسف في رَجْل حلف لا يدخل بغداد» فانحدر من الموصل في 
ملكة قمر ردحلة لا معددن إن خرن تحني ١‏ ليقن طلن الجسر بعقية؟ وإن قم إلى الغبط 
ولم يخرج ‏ لم يحنث». ولم يكن مقيماً إن كان أهله ببغداد» وإن خرج إلى الشط _ حنث . 


وقال ابن سماعة عن محمد: إذا انحدر فى سفينة من الموصل إلى البصرة» فمر فى شط 
الدجلة ‏ فهو حانت» فصارت المسألة مختلفة بينهما. 


٠‏ كتَابُ الأيمَانِ 


وجه قول محمد أن الدجلة من البلد؛ بدليل أنه لو عقد عليها جسر كانت من البلدء 
فكذا إذا حصل في هذا الموضع في سفينة . 

ولأبي يوسف أن موضع الدجلة ليس موضع قرارء فلا يكون مقصوداً بعقد اليمين على 
الدخول؛ فلا تنصرف اليمين إليه . 

قال بشر عن أبي يوسف في رجل قال لامرأته: إن دخلت هذه الدار ولم تعطيني ثوب 
كذا فأنت طالق» فدخلت الدارء ثم أعطته الثوب بعد ذلك؛ فإن الطلاق يقع عليهاء وإن كانت 
أعطته الثوب قبل أن تدخل - لم يقع عليها الطلاق؛ لأنه جعل شرط وقوع الطلاق دخولها الدار 
لا على صفة الإعطاءء وهو ألا يكون الزوج معطى حال الدخول؛ لأن هذه الواو للحال بمنزلة 
قوله: إن دخلت الدار وأنت راكبة؟ أنه يعتبر كونها راكبة حال الدخولء» ولا يعتبر الركوب 
بعده؛ كذا هذا. 

وكذلك لو قال: إن خرجت ولم تأكلي. أو خرجت وليس عليك إزارء أو خرجت ولم 
تتخمري لما قلنا. 

ولو قال لها: إن لم تعطني هذا الثوب. ودخلت هذه الدار فأنت طالق ‏ ولا نية له فإن 
الطلاق لا يقع عليهاء حتى يجتمع الأمران جميعاء وهو ألا تعطيه الثوب إلى أن يموت 
أحدهماء أو يهلك الثوب ويدخل الدارء فإذا اجتمع هذان وقع الطلاق وإلا فلا؛ لأنه جعل 
ترك العطية والدخول جميعاً شرطاً لوقوع الطلاق؛ لأن قوله: ودخلت الدار شرط معطوف على 
ترك العطية» وليس بوصف له فيتعلق وقوع الطلاق بوجودهماء ثم لا يتحقق الترك إلا بموت 
أحدهماء أو بهلاك الثوب»ء. فإذا مات أحدهما أو هلك الثوب ودخلت الدار ‏ فقد وجد 
الشرطان؛ فيحنث . 

ولو قال: والله لا تدخلين هذه الدارء ولا تعطينى هذا الثوب فأيهما فعلت ‏ حنث؛ لأن 
كلمة النفي دخلت على كل واحد منهما على الانفراد» فيقتضي انتفاء كل واحد منهما على 
الانفراد؛ كما في قوله تعالى: قلا رَفَتَ وَل فُسُوقَ وَلآ جدّال فِي الْحَجُ4 [البقرة:147]» ومن 
هذا الجنس ما روى ابن سماعة عن أبي يوسف فيمن قال: والله لا أشتري بهذا الدرهم غير 
لحم» فاشترى بنصفه لحمأ وبنصفه خبزاً - يحنث استحسانأء ولا يحنث في القياس . 

وجه القياس: أنه جعل شرط حنثه أن يشتري بجميع الدرهم غير اللحم» وما اشترى 
بجميعه بل ببعضه» فلم يوجد شرط الحنث؛ فلا يحنث . 

وجه الاستحسان أن مبنى الأيمان على العادة» وعادة الناس أنهم يريدون بمثل هذا الكلام 
أن يشتري الحالف بجميع الدرهم اللحم» ولم يشتر بجميعه اللحم فيحنثء» فإن كان نوى ألا 
يشتري به كله غير اللحم ‏ لم يحنث ويدين في القضاء؛ لأنه نوى ظاهر كلامه فيصدق . 
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ولو قال: والله لا أشتري بهذا الدرهم إلا لحم فلا يحنث حتى يشتري بالدرهم كله غير 
لحمء وهذا يؤيد وجه القياس في المسألة الأولى؛ لأن (إلا) و«غير»؛ كلاهما من ألفاظ 
الاستثناء» وإنا نقول: قضية القياس هذا في المسألة الأولى؛ ألا يرى أنه لو نوى أن يشتري به 
كله غير اللحم صدق في القضاء؛ لأنا تركنا هذا القياس هناك للعرف والعادة» ولا عرف مهنا 
يخالف القياس ؛ فعمدنا للقياس فيه . 


ولو قال: والله لا أشتري بهذا الدرهم إلا ثلاثة أرطال لحمء فاشترى ببعض الدرهم لحما 
أقل من ثلاثة أرطال وببقيته غير لحم حنث؛ لأن قوله: والله لا أشتري بهذا الدرهم يقع على 
كل شراء بهذا الدراهم» ثم استثنى من هذه الجملة شراء بصفة» وهو أن يشترى به ثلاثة أرطال 
ولم يوجدء فلم يوجد المستثنى» فبقي ما شراه داخلا في اليمين فيحنث بهء ومن هذا القبيل ما 
إذا قال لرجلين: والله لا تبيتان إلا في بيت» فبات أحدهما في بيت والآخر في بيت آخر - 
حنث» لأنه جعل شرط حنثه بيتوتتهما جميعاً في غير بيت واحدء وقد باتا فى غير بيت واحد؛ 
لأنهما باتا في بيتين» فوجد شرط الحنثء. فهو الفرق. 


وذكر محمد في «الجامع» في رجل قال: إن كنت ضربت هذين الرجلين إلا في دار فلان 
- فعبدي حرء وقد ضرب واحداً منهما في دار فلان وواحداً في غيرها؛ فإنه لا يحنث؛ لأنه 
جعل شرط حنثه ضربهما في غير دار فلان ولم يوجد. 

ولو قال: إن لم أكن ضربته هذين السوطين في دار فلان فعبدي حرء والمسألة بحالها 
حنث؛ لأن شرط الحنث أن يجتمع الشرطان في دار فلان ولم يجتمعاء فيحنث ولو حلف: لا 
يدخل على فلان» فدخل عليه بيته؛ فإن قصده بالدخول يحنثء» وإن لم يقصده لا يحنث». 
وكذلك إذا دخل عليه بيت غيره» وإنما اعتبر القصد ليكون داخلا عليه ؛ لأن الإنسان إنما 
يحلف بألا يدخل على غيره استخفافاً به وتركاً لإكرامه عادة» وذا لا يكون إلا مع القصد. 


وذكر الكرخي عن ابن سماعة في «نوادره» خلاف هذا فقال في رجل قال: والله لا أدخل 
على قلانيتا ‏ فدهل يتا على قوم وني :قلؤق» ولم يعلورنه الحالف ؟ فإنه عانق رد خرلة: 
فلم يعتبر القصد للدخول على فلان؛ لاستحالة القصد بدون العلم؛ ووجهه أنه جعل شرط 
الحنث الدخول على فلان» والعلم بشرط الحنث ليس بشرط في الحنث؛ كمن حلف لا يكلم 
زنذا فكلمة وهو لا يعرف أنه زيد وظاهر المذهب ما تقدم» ولو علم أنه فيهم فدخل» ينوي 
الدخول على القوم لا عليه لا يحنث فيما بينه وبين الله - عز وجل؛ لأنه إذا قصد غيره لم 
يكن داخلاً عليه؛ ولا يصدق فى القضاء؛ لأن الظاهر دخوله على الجماعة». وما فى اعتقاده لا 
يعرفه القاضي. فإن دخل عليه في مسجد أو ظلة أو سقيفة أو دهليز دار لم يحنث؛ لأن ذلك 
يقع على الدخول المعتاد»ء وهو الذي يدخل الناس بعضهم على بعضء. ولا يكون ذلك إلا في 
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البيرت» فإن دخل عليه فى فسطاطء» أو خيمة» أو بيت شعر ‏ لم يحنت إلا أن يكون الحالف 
من أهل البادية؛ لأنهم يسمون ذلك بيتاًء والتعويل في هذا الباب على العرف والعادة . 

وقال ابن سماعة عن محمد: إذا حلف لا يدخل على فلان هذه الدار. فدخل الدار 
عليه إلا إذا شأهده. 


ألا ترى أن السما يدخل دار الأميرء ولا يقال : إنه دخل على الأمير وفي الأول شاهذده» 
وفي الثاني لم يشاهده» وكذا لو حلف لا يدخل على فلان هذه القرية أنه لا يكون داخلا عليه 
إلا إذا دخل في بيته»ء وتخصيص القرية بمنع وقوع الحنث بالدخول في غيرها. 

وقال ابن رستم عن محمد إذا قال: والله لا أدخل على فلان» ولم يذكر بيتأ ولا غيره. 
فدخل عليه فسطاطاً أو داراً - حنث» وهذا محمول على أن من عادة فلان أن يدخل عليه في 
الفساطيط . وإن دخل عليه فى المسجد أو الكعبة أو الحمام ‏ لا يحنت؛ لأن المقصود بهذه 
اليمين الامتناع من الدخول في المواضع التي يكرم الناس بالدخول عليه فيهاء وهذا لا يوجد 

قال معحمل . ولو دخل على فلان بيكه ) وهو يريد رجلا غيره: يزوره - لم يحنث ؛ لأنه لم 
يدخل على فلان لما لم يقصده» وإن لم يكن له نية حنث؛ لأنه يكون داخلاً على كل من في 

قال بشر: سمعت أبا يوسف يقول فيمن قال لامرأته: إن دخلت هذه الدار وخرجت 
منهاء فأنت طالق» فاحتملها إنسان وهي كارهة فأدخلهاء ثم خرجت من قبل نفسهاء ثم دخلتها 
ولم تخرج - وقع الطلاق؛ لأن الواو لا تقتضي الترتيب؛ لأنها للجمع المطلق» ولا عادة في 
تقدم أحد الشرطين على الآخر»ء فيتعلق الطلاق بوجودهما من غير مراعاة الترتيب» وكذلك 
القيام والقعود. والسكوت والكلام. والصوم والإفطار. ونحو ذلك لما قلنا. 

ولو قال لها:: إن “خضت وطيوت نانت ‏ طالق) فطهرت من هذا الحيض» ثم حاضت - 
لم يقع الطلاق حتى تطهرء ولا يقع الطلاق في هذا الموضع حتى يتقدم الحيض الطهر. 
وحصدت لا بد من تقدم الزرع الحصادء والحمل الولادة» والحيض الطهر؛ لأن أحد الأمرين 
يتعقب الآخر عادة» فلزم مراعاة الترتيب بالعادة. 

ولو قال لامرأته: إن تزوجتك وطلقتك فعبدي حر ولا نية له» فطلقها واحدة بائنة ثم 
تزوجها عتق عبذه؛ لأنها لا تحتمل التزوج للحال؟ لكونها زوجة له. وتحتمل الطلاقى» 
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فيراعى فيه معنى الجمع المطلق لا الترتيب» ومتى طلقها وتزوجها فقد جمع بينهماء فوجد 
الشرط . 


قضل في الحلف على الخروج 

وأما الحلف على الخروج : فالخروج هو الانفصال من الحصن إلى العورة على مضادة 
الدخول» فلا يكون المكث بعد الخروج خروجاً؛ كما لا يكون المكث بعد الدخول دخولا؛ 
لانعدام خده وحقيقته» ثم الخروج كما يكون من البلدان والدور والمنازل والبيوت يكون من 
الأخبية والفساطيط» والخيم والسفن لوجود حده؛ كالدخول والخروج من الدور المسكونة أن 
يخرج الحالف بنفسه ومتاعه وعياله؛ كما إذا حلف لا يسكن, والخروج من البلدان والقرى أن 
يخرج الحالف يبدنه خاصة . 

وهذ يشهد لقول من قال من أصحابنا: إن من حلف لا يسكن في بلدء فخرج بنفسه دون 
عياله - لا يحنث» والتعويل في هذا على العرف. فإن مَنْ خرج من الدار وأهله ومتاعه فيها ‏ 
لا يعد خارجاً من الدارء ويقال: لم يخرج فلان من الدار إذا كان أهله ومتاعه فيهاء ومن خرج 
من البلد يعد خارجاً من الدارء وإن كان أهله ومتاعه فيهاء ومن خرج من البلد يعد خارجاً من 
الدارء وإن كان أهله ومتاعه فيه . 


وقال هشام : . ل ل ل ل 
فخرج إلى صحن الدار ‏ لم يحنث؛ لأن الدار والبيت في حكم بقعة واحدة» فالحلف على 
الخروج المطلق يقتضي الخروج منهما جميعاًء فما لم يوجد لا يحنثء إلا أن تكون نيته ألا 
يخرج من البيت» فإذا خرج إلى صحن الدار حنث؛ لأنه نوى ما يحتمله لفظهء وهو الانفصال 

فإن قال: نويت الخروج إلى مكةء أو خروجاً من البلد؛ فإنه لا يصدق في القضاء ولا 
فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه نوى تخصيص المكان وهو ليس بمذكورء وغير المذكور لا 

وكذلك قال محمد في «الجامع»: لو قال: إن خرجت فعبدي حرء وقال: عنيت به 
السفر إلى بغداد دون ما سواها ‏ لم يدين في القضاءء ولا فيما بينه وبين الله تعالى لما قلناء 
وقال هشام: سألت محمد عن رجل حلف لا يخرج من الري إلى الكوفة» فخرج من الري 
يريد مكة. وطريقه على الكوفة؟ 


قال ممحمد: إن كان حين خرج من الري نوى أن يمر بالكوفة فهو حانث» وإ كان 
حين خرج من الري نوى أل يمر بهاء ثم بدا له بعدما خرج وصار من الري إلى الموضع الذي 
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تقصر فيه الصلاة أن يمر بالكوفة» فمر بها لم يحنث؛ لأن النية تعتبر حين الخروج» وفي 
الفصل الأول وجدت نية الخروج إلى الكوفة؛ لأنه لما نوى أن يخرج إلى مكة ويمر فقد نوى 
الخروج إلى الكوفة وإلى غيرها؛ فيحنث. وفي الفصل الثاني لم توجد النية وقت الخروج؛ فلا 
يحنث» وإن كان نيته ألا يخرج إلى الكوفة خاصة ليست إلى غيرهاء ثم بدا له الحج فخرج» 
ونوى أن يمر بالكوفة» قال محمد: هذا لا يحنث فيما بينه وبين الله - عز وجل - لأنه نوى 
تخصيص ما في لفظه . 

وقال ابن سماعة عن أبى يوسف فى رجل قال لامرأته: إن خرجت من هذه الدار إلا إلى 
السحه تالت طالق فرعت ترية السفة» تم بدا لها تذهيت إن غير المسجد لم تطلق؛ 
لأنه جعل الخروج إلى المسجد مستثنى من اليمين» ولما خرجت تريد المسجد»ء فقد تحقق 
الخروج إلى المسجدء فوجد الخروج المستثنى فبعد ذلك» وإن قصدت غير المسجدء لكن لا 
يوجد الخروجء بل المكث في الخارج. وأنه ليس بخروج لعدم حده؛ فلا يحنث . 


وقال عمر بن أسد: شألة محمداً عن رجل حلف ليخرجن من البلدة»ما الخروج؟ 
قال: إذا جعل البيوت خلف ظهره؛ لأن من حصل في هذه المواضع جاز له القصرء ولا يجوز 
له القصر إلا بالخروج من البلدء فعلم أنه خرج من البلدء قال عمر: سألت محمداً عن رجل 
قال لامرأته: إن خرجت في غير حق فأنت طالق» فخرجت في جنازة والدها أو أخ ‏ لا تطلق» 
وكذلك كل ذي رحم محرمء وكذلك خروجها إلى العرسء, أو خروجها فيما يجب عليها؛ لأن 
الحق المذكور في هذا الموضع لا يراد به الواجب عادة» وإنما يراد به المباح الذي لا مأثم 


فيه . 

ولو قال لها: إن خرجت من هذه الدار فأنت طالق. فخرجت منها من الباب أى باب 

ولو قال: إن خرجت من باب هذه الدار» فخرجت من أي باب قال من الباب القديم أو 
الحادث بعد اليمين ‏ حنث ؛ لوجود الشرط وهو الخروج من باب الدار» ولا يحنث بالخروج 
من السطح أو فوق الحائط أو النقب؛ لعدم الشرط. ولو عين بابأ في اليمين يتعين ولا يحنث 
بالخروج من غيره؛ لأن التعيين مقيد في الجملة فيعتبر. ولو قال: إن خرجت من هذه الدار إلا 
فى أمر كذاء فهذا وقوله : إلا بإدنى واحد» وسنذكره إن شاء الله تعالى . 

ولو قال: إن خرجت من هذه الدار مع فلان فأنت طالق» فخرجت وحدها أو مع فلان 
آخرء ثم خرج فلان ولحقها ‏ لم يحنث,. لأن كلمة «مع» للقران فيقتضي مقارنتها في الخروج 
ولم يوجد؛ لأن المكث بعد الخروج ليس بخروج لانعدام حده» ولو قال: إن خرجت من هذه 
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الدار فأنت طالق» فصعدت الصحراء إلى بيت علوء أو كنيف شارع إلى الطريق الأعظم ‏ لا 


يحنث» لأن هذا في العرف لا يسمى خروجاً من الدار. 


ولو حلف لا يخرج من هذه الدارء فخرج منها ماشياً أو راكباً أو أخرجه رجل بأمره أو 
بغير أمره» أو أخرج إحدى رجليه ‏ فالجواب فيه كالجواب في الدخول وقد ذكرناه. 


ولو حلف لا يخرج إلى مكة»؛ فخرج من بلده يريد مكة ‏ حنث؛ لأن خروجه من بيته هو 
انفصال من داخل بلدة إلى خارجه على نية الحج وقد وجدء وقد ذكرنا تفسير خروجه من بلده 
وهو أن يجعل بيوت بلده خلف ظهرهء ولو قال: لا آتي مكة فخرج إليها لا يحنث ما لم 
يدخلها؛ لأن إتيان الشيء هو الوصول إليه» ولو قال: لا يذهب إلى مكة فلا رواية فيه. 


واختلف المشايخ : قال بعضهم: هو والخروج سواءء وقال بعضهم: هو والوتيان سواء. 
ولو قال: أنت طالق إن خرجت من هذه الدار إلا بإذني أو بأمري أو برضاي أو بعلمي» أو 
قال: إن خرجت من هذه الدار بغير إذني أو أمري أو رضائي أو علمي ‏ فهو على كل مرة 
عندهم جميعاً. وشهنا ثلاث مسائل: (إحداها): هذه. (والثانية): أن يقول: أنت طالق إن 
خرجت من هذه الدار حتى آذن لك أو آمر أو أرضى أو أعلم. (والثالثة): أن يقول: أنت طالق 
إن خرجت من هذه الدار إلا أن آذن لك أو آمرء أو أعلم أو أرضى. 

أما المسألة الأولى: فالجواب ما ذكرنا أن ذلك يقع على الإذن في كل مرة» حتى لو أذن 
لها مرة فخرجت ثم عادت» ثم خرجت بغير إذن ‏ حنث . 


وكذلك لو أذن لها مرة. فقبل أن يخرج نهاها عن الخروج» ثم خرجت بعد ذلك 
يحنثء. وإنما كان كذلك؛ لأنه جعل كل خروج شرطا لوقوع الطلاق» واستثنى خروجا 
موصوفاً بكونه ملتصقاً بالإذن؛ لأن الباء فى قوله: إلا بإذنى حرف إلصاق» هكذا قال أهل 
اللغة» ولا بد من شيئين يلتصقان بآلة الإلصاق؛ كما فى قولك: كتبت بالقلم» وضربت 
بالسيف؛ التصق الضرب بالسيف والكتابة بالقلم» وليس ههنا شيء مظهر يلتصق به الإذن» فلا 
بد من أن يضمر؛ كما في قوله: بسم الله؛ أنه يضمر فيه: أبتدىء . 

وفي باب الحلف قوله: بالله لأفعلن كذا؛ أنه يضمر فيه أقسم؛ لتكون الباء ملصقة للاسم 
بقوله: ابتدىء» واسم الله في باب الحلف بقوله: أقسم بالله» ولا بد لكل مضمر من دليل 
عليه؛ إما حال وإما لفظ مذكور؛ لأن الوصول إلى ما خفي غير ممكن إلا بواسطة الحال» ولا 
حال شهنا يدل على إضمار شيء فأضمرنا ما دل عليه اللفظ المذكور في صدر الكلام» وهو 
قوله: إن خرجت » وليس ذلك إلا الخروج . فصار تمدير الكلام : إن حرج فلان من هذه الدار 


15 كِتَابُ الأَئِمَانِ 


لأنه بعض المستثنى منهء وهو خروج موصوف بصفة الالتصاق بالإذن» فقد نفى كل خروج» 
واستثنى خروجأً موصوفاً بكونه ملتصقاً بالإذن» فبقي كل خروج غير موصوف بهذه الصفة 
تحت المستثنى منه» وهو الخروج العالم الذي هو شرط وقوع الطلاق» فإذا وجد خروج اتصل 
به الإذن لم يكن شرطأ لوقوع الطلاق» وإذا وجد خروج غير متصل به الإذن - كان شرطأ 
لوقوع الطلاق؛ كما إذا قال لها: أنت طالق إن خرجت من هذه الدار إلا بملحفة؛ أن كل 
خروج يوصف بهذه الصفة وهو أن يكون بملحفة يكون مستثنى من اليمين فلا يحنث به» وكل 
خروج لا يكون بهذه الصفة يبقى تحت عموم اسم الخروج» فيحنث به؛ كذا هذا. 

فإن أراد بقوله: إلا بإذني مرة واحدة ‏ يدين فيما بينه وبين الله تعالى» وفي الفضاء أيضا 
في قول أبي حنيفة ومحمد وإحدى الروايتين عن أبي يوسفء. وروى أيضا عنه أنه لا يدين في 
القضاء؛ لأنه نوى خلاف الظاهر؛ لأن ظاهر هذا الكلام يقتضي تكرار الإذن في كل مرة لما 

وجه ظاهر الرواية أن تكرار الإذن ما ثبت بظاهر اللفظ» وإنما ثبت بإضمار الخروجء فإذا 
نوى مرة واحدة فقد نوى ما يقتضيه ظاهر كلامه فيصدق, ثم في قوله: إلا بإذني لو أراد 
الخروج لا يحنث». وتقدر المرأة على الخروج في كل وقت من غير حنث» فالحيلة فيه أن 
يقول الزوج لها: أذنت لك أبدأء أو أذنت لك الدهر كله أو كلما شئت الخروج؛ فقد أذنت 
لك. 

وكذلك لو قال لها: أذنت لك عشرة أيام, فدخلت مراراً في العشرة ‏ لا يحنث» فلو أنه 
أذن لها إذنا عاماء ثم نهاها عن الخروج ‏ هل يعمل نهيه. قال محمد: يعمل نهيه ويبطل إذنهء 
حتى أنها لو خرجت بعد ذلك بغير إذنه - يحنث» وقال أبو يوسف: لا يعمل فيه نهيه ورجوعه 
عن الإذن. 

وجه قول محمد: أنه لو أذن لها مرة ثم نهاها - صح نهيهء حتى لو خرجت بعد النهي 
يحنث». فكذا إذا أذن لها في كل مرة وجب أن يعمل نهيه ويرتفع الإذن بالنهي . 

وجه قول أبي يوسف: أن الإذن الموجود على طريق العموم في الخرجات كلها مما 
يبطل الشرط؛ لأن شرط وقوع الطلاق الخروج الذي ليس بموصوف بكونه ملتصقاً بالإذن» 
وهذا لا يتصور بعد الإذن العام؛ لأن كل خروج يوجد بعده لا يوجد إلا ملتصقاً بالإذذ» فخرج 
الشرط من أن يكون متصور الوجود. ولا بقاء لليمين بدون الشرط؛ كما لا بقاء لها بدون 
الجزاء؛ لأنها تتركب من الشرط والجزاء» فلم يبق اليمين» فوجد النهي العام ولا يمين فلم 
يعمل. بخلاف الإذن الخاص بمرة واحدة ثم النهي عنها؛ لأن هناك بالإذن بالخروج مرة لم 
ترتفع اليمين فجاء النهي واليمين باقية؛ فصح النهي . 
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وأما المسألة الثانية: فجوابها أن ذلك على الإذن مرة واحدة» حتى لو أذن لها مرة 
فخرجت ثم عادت» ثم خرجت بغير إذن - لا يحنث» وكذا إذا أذن لها مرة ثم نهاها قبل أن 
تخرج» ثم خرجت بعد ذلك لأن كلمة (حتى) كلمة غاية وهي بمعنى إلى» وكلمة (إلى) كلمة 
انتهاء الغاية؛ فكذا كلمة (حتى). 

ألا ترى أنه لا فرق بين قوله: حتى آذن» وبين قوله : إلى أن آذن» ومعنى قوله: حتى أن 
آذنء وكلمة (أن) مضمرة؛ لأن (حتى)» لما كانت من عوامل الأسماءء وما كان من عوامل 
الأسماء لا يدخل الأفعال البتة» فلم يكن بد من إضمار (أن)؛ لتصير هي بالفعل الذي هو 
صلتها بمنزلة المصدرء. تقول: أحب أن تقوم, أي: أحب قيامك» فيكون قوله: حتى اذن». 
أي: حتى إذنى» وهو قوله: إلى إذنى؛ ولهذا أدخلوا كلمة (أن) بعد إلى» فقالوا: إلى أن آذن» 
إلا أن هناك إعنافو] الأظياد فخ إلى وههنا مع «حتى» اعتادوا الإضمارء وإذا كان كذلك صار 
وجود 1117 يل الغاية ينتهى عند وجود الغاية» فينتهي 
حظر الخروج» ومنعه باليمين عند وجود الإذن مرة ة واحدة» بخلاف الأولء» فإن أراد بقوله : 
حتى آذن في كل مرة فهو على ما نوى في قولهم جميعاًء ويجعل حتى مجازاً عن (إلى)؛ 
لوجود معنى الانتهاء في الاستثناء على ما بيناء وفيه تشديد على نفسه فيصدق . 

وأما المسألة الثالئة: فلا يجوز فيهاء فالجواب فى قوله: (حتى آذن) فى قول العامة. 
وقال النرافة التحرات افنها #الجراب فى قولةة إلا تاذنييي 1 

وجه قوله أن كلمة: (إلا) استثناء» فلا بد من تقديم المستثنى منه عليها وتأخير المستثنى 
عنها وأن مع الفعل المستقبل بمنزلة المصدر على ما مرء فصار تقدير الكلام: إن خرجت من 
الدار إلا خروجا بإذني» وهذا ليس بكلام مستقيم» فلا بد من إدراج حتى يصح الكلام فندرج 
الباء» وبجعل معناه إلا خروجاً بإذني» وإسقاط الباء في اللفظ مع ثبوتها في التقدير جائز في 
ل ل ل ل ا خير عافاك الله أي : 
بخيرء وكذا يحذفون الباء ذ في الجدء ٠؛‏ فيقولون: الله مكان قولهم: باللهء وإنما اختلفوا في 
الخفض والنصبء, وإذا كان هذا جائزاً أدرجت لضرورة تصحيح الكلام . 

والدليل عليه قوله تعالى طيَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لآتَدْخَلُوا بُيُوتٌ النبِىّ إلا أن يُؤْدْنَ لَكُمْ» 
[الأحزاب: 57] أي : إلا بإذن لكم حتى كان محتاجا إلى الإذن في كل مرة» فكذا فيما نحن فيه . 

ولنا: أن هذا الكلام لما لم يكن بنفسه صحيحاً لما قاله الفراء» ولا بد من القول 
بتصحيحه» ولكن تصحيحه على التقدير الذي قاله الفراء»ء وأمكن تصحيحه أيضا بجعله «إلا) 
بمعنى «حتى»» و«إلى»؛ لأن كلمة (إلا» كلمة استثناء» وما وراء كلمة الاستثناء وهو المستثنى 
منه ينتهي عند كلمة الاستثناء وعند وجود المستثنى» فصارت كلمة الاستثناء على هذا التقدير 
للغاية» فأقيم مقام الغاية» فصار كأنه قال: إن خرجت من هذه الدار إلى إذني أو حتى إذني» 


بدائع الصنائع جح - م 


م1 كُتَابُ الْأئِمَانِ 


وهذا أولى مما قاله الفراء؛ لأن تصحيح الكلام بجعل كلمة قائمة مقام أخرى أولى من 
التصحيح بطريق الإضمار؛ لأن جعل الكلمة قائمة مقام أخرى؛ وإن كان فيه ضرب تغيير» لكن 
التغيير تصرف في الوصف. والإضمار إثبات أصل الكلام» والتصرف في الوصف بالتغيير 
والتبديل أولى من إثبات الأصل بلا شك» فكان هذا أولى» على أن فيما قاله إضمار شيئين : 
أحدهما الباء» والآخر الجالب للباء. وهو قوله إلا خروجاًء وليس فيما ذهبنا إليه إدراج شيء؛ 
بل إقامة ما فيه معنى الغاية مقام الغاية» ولا شك أن هذا أدون» فكان التصحيح به أولى أولى؛ ولهذا 
كان معنى قوله تعالى: لآ يَرَالُ بُنَائُمْ الذي بَكا رِيبَةَ في كُلُوبهمْ إلا أن تَقَطعَ قُلْوبِهُمْ»4 
[التوبة: »]١١١‏ أى : إلى أن تقطع قلوبهم. والله دعر وجل - أعلمء أي إلى وفت تقطع قلوبهم 
وهو حالة الموت» وفي قوله ‏ عز وجل : «إلا أن يُؤذّنَ لَكَمْ4 [الأحزاب:48] إنما احتيج إلى 
الإذن فى كل مرة لا بمقتضى اللفظء بل بل بدليل آخر وهو أن دخول دار الغير بغير إذنه حرام ؛ 
ألا يرى أنه قال عز وجل - في آخر قوله تعالى: «إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النبِيّ4 [الأحزاب:56]ء 
ومعنى الأذى موجود في كل ساعة؛ فشرط الإذن في كل مرة» والله - عز وجل - أعلم . 

فإن قال: إلا بإذن فلانء فمات المحلوف على إذنه ‏ بطلت اليمين عند أبي حنيفة 
ومحمدء وعند أبي يوسف هي على حالهاء وهذا فرع اختلافهم فيمن حلف ليشربن الماء الذي 
في هذا الكوزء وليس في الكوز ماء؛ أنه لا تنعقد اليمين في قول أبي حنيفة ومحمد. 

وعند أبي يوسف: تنعقد؛ بناء على أصل ذكرناه فيما تقدم أن تصور وجود المحلوف 
عليه حقيقة في المستقبل ‏ شرط انعقاد اليمين» وبقاؤه متصور الوجود حقيقة - شرط بقاء اليمين 
عندهماء وعنده: ليس بشرطء» فإن أذن لها بالخروج من حيث لا تسمع» فخرجت بغير الإذن 
يحنث عند أبي حنيفة ومحمدء ولا يحنث عند أبي يوسف . 

وجه قوله إن الإذن يتعلق بالإذن؛ لأنه كلامه وقد وجدء فأما السماع فإنما يتعلق 
بالمأذون» فلا يعتبر لوجود الإذن؛ كما لو وقع الإذن بحيث يجوز أن تسمع وهي نائمة؛ لأنه 
كلامهء ولأن شرط الحنث خروج غير مأذون فيه مطلقأء وهذا مأذون فيه من وجه؛ لوجود 
كلام الإذنء فلم يوجد شرط الحنث؛ ولأن المقصود من الاذن ألا تخرج وهو كارهء وقد 
زالت الكراهة بقوله: أذنت وإن لم تسمعء ولهما. أن الإذن إعلام» قال الله تعالى : لوَأَذَّانٌ 
مِنَ الله وَرَسُولِهِ# [التوبة: "] . أي : إعلام . 

وقوله: أذنت لك بحيث لا تسمع لا يكون إعلاماًء فلا يكون إذناًء فلم يوجد خروج 
مأذون فيه فلم يوجد الخروج المستثنى؛ فيحنث؛ ولأن هذه اليمين اشتملت على الحظر 
والإطلاق. فإن قوله: إن خرجت من هذه الدار يجري مجرى الحظر والمنعء وقوله: إلا بإذني 
يجري مجرى الإطلاق»؛ وحكم الحظر والإطلاق من الشارع والشرائع لاا تثبت ت بدون البلوغ ؛ 
كذا فن التخالت:. 
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ألا ترى أنه قيل في قوله تعالى: طلَيْسَ عَلَى الْذِينَ آمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا 
طَعِمُوا إِذّا مَا الَّوَا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» [المائدة:97]؛ أنه. نزل في قوم شربوا الخمر بعد 


وذكر محمد في «الزيادات»: أن الوكيل لا يصير وكيلا قبل علمه بالوكالة حتى يقف 
تصرفه على إجازة الموكل» والتوكيل إذن وإطلاق» ولهما أن الإذن إعلام قال الله تعالى : 
لوَأَدَانٌ مِنَ لله وَرَسُولِهك» أي: إعلام» وقوله: أذنت لك بحيث لا تسمع لا يكون إعلاماء 
فلا يكون إذنا ؛ فلم يوجد خروج مأذون فيه فلم يوجد الخروج السهعنن ؛ فبحتيث»؟ ولأن 
الخروج مذكور في محل النفي» فيعم كل خروج إلا الخروج المستثنى؛ وهو الخروج المأذون 
فيه. مطلقاً وهو أن يكون مأذوناً فيه من كل وجه ولم يوجدء فلم يكن هذا خروجاً مستثنى» 
فبقي داخلاً تحت عموم الخروج فيحنث. بخلاف ما إذا ما كانت نائمة فأذن لها بحيث يجوز 
أن تسمع؛ لأن مثل هذا يعد سماعاً عرفاً وعادة؛ كما إذا أذن لها وهي تسمع إلا أنها غافلة. 
ل ل نت ضن ومثل هذا لا يعد سماعاً في العرف 


فهو الفرق بين الفصلين . 

وحكى ابن شجاع ؛ أنه لا خلاف في هذه المسألة أنه لا يحنث؛ لأنه قد عقد على نفسه 
بالإذن وقد أذن. قال: وإنما الخلاف بينهم في الأمر. وروى نصر بن يحيى عن أبي مطيع عن 
أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف», إلا أن أبا سليمان حكى الخلاف في الإذن» والله - عز وجل - 
أعلم . 

وقال ابن سماعة عن محمد: لو أن رجلا قال لعبده: إن خرجت من هذه الدار إلا بإذني 
فأنت حرء ثم قال له: أطع فلاناً في جميع ما يأمرك به فأمره فلان بالخروج» فخرج - 
فالمولى حانث؛ لوجود شرط الحنث» وهو الخروج بغير إذن المولى؛ لأن المولى لم يأذن له 
بالخروج وإنما أمره بطاعة فلان. 

وكذلك لو قال المولى لرجل: إئذن له في الخروج» فأذن له الرجل فخرج؛ لأنه لم يأذن 
له بالخروج» وإنما أمر فلاناً بالإذن» وكذلك لو قال له: قل . يا فلان مولاك قد أذن لك في 
الخروج» فقال له فخرج ‏ فإن المولى حانث؛ لأنه لم يأذن لذ :واثما أمن قلانا بالاذن: 


ولو قال المولى لعبده بعد يميئه: ما أمرك به فلان فقد أمرتك به» فأمره الرجل 
بالخروج» فخرج ‏ فالمولى حانث؛ لأن مقصود المولى من هذا أنه لا يخرج إلا برضاهء فإذا 
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قال: ما أمرك به فلان فقد أمرتك به فهو لا يعلم أن فلاناً يأمره بالخروج. والرضا بالشيء 

ولو قال المولى للرجل: قد أذنت له في الخروجء» فأخبر الرجل به العبد ‏ لم يحنث 
المولى؛ لأن الإذن من المولى قد وجدء إلا أنه لم يبلغ العبد فإذا أخبره به فقد بلغه» فلا 


٠. معحسثا‎ 





ولو قال لامرأته : إن خرجت إلا بإذني؛ ثم قال لها: إن بعت خادمك فقد أذنت لك - لم 
يكن منه هذا إذنا ؛ لأنه مخاطرة ه يجور أن تبيع» ويجوز ألا تبيع فلا يعد ذلك رضا. 


وقال ابن سماعة عن أبي يوسف: إذا قال لها: إن خرجت إلا بأمريء» فالأمر على أن 
اللا ا ار صر ا الاو اا و - فهو 
حانث» فقد فرق أبو يوسف بين الأمر وبين الإذن حيث لم د يشترط في الإذن إسماعها وإرسال 
الرسول به وشرط ذلك في الأمر. 

ووجه الفرق له أن حكم الأمر لا يتوجه على المأمور بدون العلم به؛ كما في أمر 
بدون العلم به. 

قال محمد: 0007 دعر مت واه فلا يكون هذا 
إذناًء إلا أن ينوي الإذن ؛ لأن قوله: دعوها ليس بإذن شيا بل هو أمر بترك التعرض لها 
وذلك بألا تمنع من الخروج» أو بتخلية سبيلها؛ فلا يحصل إذنا بدون النية . 

ولو قال لها فى غضبه: اخرجى ولا نية له كان على الإذن؛ لأنه نص على الأمر إلا أن 
ينوي به اخرجي حتى تطلقي» فيكون تهديداًء والأمر يحتمل التهديد؛ كما في أمر الشرع» قال 
الله تعالى : لاغْمَلُوا مَا شِنْتم # [نصلت: ]2 فإذا نوى التهديد وفيه تشديد عليه صحت نيته . 

ولو قال: عبده حر إن دخل هذه الدار. إلا أن نسي فدخلها ناسياء ثم دخل بعد ذلك 
ذاكراً- لم يحتكب وهذا على ما ذكرنا من قول العامة في قوله : أنت طالق إن خرجت من هذه 
الدار» إلا أن آذن لك أن قوله: إلا أن لانتهاء الغاية بمنزلة قوله: حتى» فلما دخلها ناسياً فقد 
انتهت اليمين» فلا يتصور الحنث بدخول هذه الدار بهذه اليمين بحال . 

ولو قال: إن دخل هذه الدار إلا امسا فدخلها نافيا ” ثم دخلها ذاكرأً - حنث ك؟ لأنه عمد 
يمينه على كل دخول. وحظر على نفسه ومنعها منه. ب ل وهو أنه يكون 
عن نسيان» فبقي ما سواه داخلاً تحت اليمين؟ فيحنث به. 
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وقال ابن سماعة عن محمد فى رجل قال: عبدي حر إن دخلت هذه الدار دخلة» إلا أن 
بأمرقى لذن نامر قلذن مرة واححده4 فإنه لا سقف إن مشن سل الدخلة ولا يدها ركد 
بقلت البمن وهذا على أن الأمر واحد لما ذكرنا أن (إلا أن) لانتهاء الغاية ك«حتى»» فإذا 
وجد الأمر مرة واحدة انحلت اليمين. 

ولو قال: إن دخلت هذه الدار دخلة إلا أن يأمرني بها فلان» فأمره فدخل» ثم دخل بعد 
ذلك بغير أمره ‏ فإنه يحنث» ولا بد ههنا من الأمر في كل مرة؛ لأنه وصل الأمر بالدخلة 
بحرف الوصل وهي حرف الباء. فلا بد من الأمر فى كل دخلة؛ كما لو قال: إلا بأمر فلان. 

قال هشام عن محمد في رجل حلف لا تخرج امرأته إلا بعلمه» فأذن لها أن تخرج. 
فخرجت بعد ذلك وهو لا يعلم ‏ فهو جائز؛ لأن قوله: إلا بعلمي» أي: إلا بإذني» وقد 
خرجت فكان خروجاً مستثنى؛ فلا يحنث» وإذا حلف رجل على زوجته» أو مولى على عبده 
ألا يخرج من داره إلا بإذنه» أو سلطان حلف رجلا ألا يخرج من كورة إلا بإذنه» ثم بانت 
المرأة من الزوج» أو خرج العبد من ملك المولى» أو عزل السلطان عن عمله؛ فكان الخروج 
بغير إذن من واحد منهم ‏ فلا حنث على الحالف» وتقع اليمين على الحال التي تملك الحالف 
فيها الإذن» فإن زالت تلك الحالة سقطت اليمين» وإنما كان كذلك؛ لأن غرض المستحلف 
من ذلك تنفيذ ولايته» وهو ألا يخرج من له عليه ولاية إلا بأمره» فيتقيد بحال قيام الولاية. 
فإذا زالت زالت اليمين» فإن عادت المرأة إلى ملك الزوجء أو العبد إلى ملك المولى» أو أعيد 
السلطان إلى ولايته ‏ لا تعد اليمين» لأنها قد سقطت لما بيناء فلا تحتمل العود. 

وكذلك الغريم إذا حلف المطلوب ألا يخرج من بلده إلا بإذنه ‏ فاليمين مقيدة بحال قيام 
الدين» فإن قضاه المطلوب. أو أبرأ الطالب سقطت اليمين» فإن عاد عليه ذلك الدين أو غيره 
لم تعد اليمين» لأن غرض المستحلف ألا يخرج لأجل ذلك الدين الذي له عليه وقت الحلف». 
فإذا أسقط ذلك بطل اليمين؛ فلا يحتمل العود. 

وعلى هذا قالوا في عامل استحلف رجلا أن يرفع إليه كل من علم به من فاسق» أو 
داعر.» أو سارق في محلتهء ولم يعلم من ذلك حتى عزل العامل عن عمله» ثم علم ‏ فليس 
عليه أن يرفعه» وقد خرج عن يمينه وبطلت عنه؛ لأنها تقيدت بحال عمله بدلالة الغرض؛ لأن 
غرض العامل أن يرفع إليه ما دام والياًء فإذا زالت ولايته ارتفعت اليمين» فإن عاد العامل عاملا 
بعد عزله ‏ لم يكن عليه أيضاً أن يرفع ذلك إليه؛ لأن اليمين قد بطلت» فلا تعود» سواء عاد 
عاملا بعد ذلك أو لم يعد. 

ولو كان الحالف علم ببعض ما استحلف عليه» فأخر رفع ذلك حتى عزل العامل - حنث 
في يمينه» ولم ينفعه رفع ذلك إليه بعد عزله؛ لأن الرفع تقيد بحال قيام الولاية» فإذا زالت 
الولاية فقد فات شرط البر. 
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قال محمد في «الزيادات»: إلا أن يعني أن يرفع إليهم على كل حال في السلطان وغيره: 
وأدينه فيما بينه وبين الله - عز وجل - وفي القضاء ؛ لأنه توى ظاهر كلامه وهو العموم. فيصدق 
ديانة وقفضاء . 

وقال محمد ف «الزيادات» : إدا حلف ألا تحرج امرأته عن هذه الدار ولا عبذه 0 فبانت 
منه » أو خرج العبد عن ملكه. ثم خرجت ‏ حنث» ولا يتقيد بحال قيام الزوجية والملك؟؛ 
يدين فيما بينه وبين الله - عز وجل - لأنه عنى ما يحتمله لفظ ويدين في القضاء؛ لأنه نوى 
تخصيص العموم وأنه خلاف الظاهر. 


وإن أرادت المرأة أن تخرج. وقد أخذت في ذلك أو العبدء أو أراد الرجل» أن يضرب 
عبده» وقد نهض لذلكء» فقال: :أنت طالق إن خرجتء أو قال المولى: أنت حر إن: خرجت» 
أو قال رجل للضارب: عبدي حر إن ضربته» فكفوا عن ذلك» فقد سقطت اليمين» حتى لو 
خرج المحلوف عليه بعد ذلك» أو ضرب الرجل عبده ‏ لا يحنث الحالفء, لأن غرضه من 
هذه اليمين المنع من الخروج في الحال؛ أو الضرب, فتقيدت بالحال بدلالة الغرض» فتزول 
اليمين بزوال الحالف. فلا يتصور الحنث بالخروج بعد ذلك». وهذه من مسائل يمين الفور. 
ونظائرها تأتى إن شاء تعالى في مواضعها. 


قضل في الحالف على الكلام 
وأما الحالف على الكلام: فالمحلوف عليهء وهو الكلام: قد يكون مؤبداًء وقد يكون 
مطلقاء وقد يكون مؤقتاًء أما المؤبد: فهو أن يحلف ألا يكلم فلاناً أبداً فهو على الأبد لا شك 
فيه؟ لأنه نص عليه . 


وأما المطلق: فهو أن يحلف أن يكلم فلاناء ولا يذكر الأبد. د 
حتى لو كلمه في أي وقت كلمه في ليل أو نهارء وفي أي مكان كان» وعلى أي حال حنث 
أنه منع نفسه من كلام فلان؛ بيقى الكلام من قبله على العدم؛ ولا يتح العدم إلا بالاستاع 
من الكلام في جميع العمر» فإن نوى شيئاً دون شيء؛ بأن نوى يوماً أو وقتأء أو ثلدا أو عن له 
- لآ يدين في القضاءء ولا فيما بينه وبين الله - عز وجل - لأنه نوى تخصيص ما ليس بملفوظ. 
ناد وصند قر أماء ولا يحنث حتى يكون منه كلام مستأنف بعد اليمين» ٠‏ فينقطع عنهاء فإن كان 
موصولاً لم تحنث؛ بأن قال إن كلمتك فأنت طالق فاذهبي أو فقومي. فلا يحنث بقوله: 
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فاذهبي أو فقومي؛ كذا قال أبو يوسف؛ لأنه متصل باليمين؛ وهذا لأن قوله: لا أكلم» أو إن 
كلمتك يقع على الكلام المقصود باليمين» وهو ما يستأنف بعد تمام الكلام الأول. وقوله: 
فاذهبى أو فقومى» وإن كان كلاماً حقيقة فليس بمقصود باليمين؛ فلا يحنث به؛ ولأنه لما ذكره 
008 152 أنه ليس بكلام مبتدأء وكذا إذا قال: واذهبي لما قلناء فإن أراد به كلام 
مستأنفاً يصدق؛ لأنه كلام حقيقة» وفيه تشديد على نفسهء وإن أراد بقوله : فاذهبي الطلاق؛ 
فإنها تطلق بقوله: فاذهبي؛ لأنه من كنايات الطلاق» ويقع عليها تطليقة أخرى باليمين؛ لأنه لما 
نوى به الطلاق فقد صار كلاما مبتدأ؛ فيحنث بهء وإن كان في الحال التي حلف ما يدل على 
تخصيص اليمين كانت خاصة؛ بأن قال له رجل: كلم لي زيداً اليوم في كذاء فيقول: والله لا 
أكلمه ‏ يقع هذا على اليوم دون غيره بدلالة الحال. 


وعلى هذا قالوا: لو قال: إثئتني اليوم» فقال: امرأتي طالق إن أتيتك ‏ فهذا على اليوم. 
وكذا إذا قال: إئتني في منزلي. فحلف بالطلاق لا يأتيه - فهو على المنزل» وهذا إذا لم يطل 
الكلام بين دلالة التخصيص وبين اليمين » فإن طال كانت اليمين على الأبد. 

فإن قال: لم لا تلقني في المنزل» وقد أسأت في تركك لقائي» وقد أتيتك غير مرة فلم 
ألقك». فقال الآخر: امرأته طالق إن أتاك ‏ فهذا على الأبد. وعلى كل منزل؛ لأن الكلام كثير 
فيما بين ابتدائه بذكر المنزل» وبين المنزل وبين الحلف؛ فانقطعت اليمين عنه وصارت يمينا 
مبتدأة فإن نوى هذا الإتيان في المنزل دين فيما بينه وبين الله تعالى» ولم يدين في القضاء؛ 
لأنه يحتمله كلامه» لكنه خلاف الظاهر؛ ولو صلى الحالف خلف المحلوف عليه فسها الإمام. 
فسبح به الحالف» أو فتح عليه بالقراءة ‏ لم يحنث؛ لأن هذا لا يسمى كلاماً في العرف» وإن 
كان كلاماً في الحقيقة» ألا ترى أن الكلام العرفي يبطل الصلاة» وهذا لا يبطلها. 

وقد قالوا فيمن حلف لا يتكلم. فصلى أن القياس أن يحنث ؛ لأن التكبير والقراءة كلام 
حقيقة» وفي الاستحسان لا يحنثء لأنه لا يسمى كلاماً عرفا؛ ألا ترى أنهم يقولون: فلان لا 
يتكلم في صلاته» وإن كان قد قرأ فيهاء ولو قرأ القرآن خارج الصلاة يحنث؛ لأنه يتكلم حقيقة . 

وقيل: هذا إذا كان الحالف من العرب, فإن كان الحالف من العجمء أو كان لسانه غير 
لسان العرب ‏ لا يحنث» سواء قرأ في الصلاة أو خارج الصلاة؛ لأنه لا يعد متكلماًء ولو سبح 
تييح : أو كبر أو هلل خارج الصلاة ‏ يحنث عندناء وعند الشافعي: لا يحنث» والصحيح 
قولنا؛ لأنه وجد الكلام حقيقة» إلا أنا تركنا الحقيقة حالة الصلاة بالعرف» ولا عرف خارج 
الصلاة . 

وقيل: هذا في عرفهم. فأما فى عرفنا فلا يحنث خارج الصلاة أيضاًء؛ لأنه لا يسمى 
كلاماً في الحالين جميعاً. 
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ولو فتح عليه في غير الصلاة حنث؛ لأنه كلام حقيقة. إلا أنه ترك الحقيقة في الصلاة 
للعرف» فإن كان الإمام هو الحالف والمحلوف عليه خلفه» فسلم ‏ لم يحنث بالتسليمة 
الأولى» وإن كان على يمينه ونواه؛ لأنه في الصلاةء وسلام الصلاة لا يعد كلاما؛ كتكبيرها 
والقراءة فيها 

ألا ترى أنه لا يفسد الصلاة» ولو كان من كلام الناس لكان مفسداًء وإن كان على يساره 
فنواه ‏ اختلف المشايخ فيه قد قال بعضهم: يحنث. وقال بعضهم: لا يحنث. وإن كان 
المقتدي هو الحالف». فكذلك فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف. بناء على أن المقتدي لا يصير 
خارجاً عن الصلاة بسلام الام عتلهما : وعدد محمد : يحدف ؟ لأنة خارج عن صلاته بسلام 
الإمام عنده. فقد تكلم كلام خارج الصلاة؛ فيحنثء» ولو مر الحالف على جماعة فيهم 
المحلوف عليه» فسلم عليهم ‏ حنث؛ لأنه كلم جماعتهم بالسلام» فإن نوى القوم دونه لم 
يحنث فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأن ذكر الكل على إرادة البعض جائزء ولا يدين فى القضاءء 
لآنه خلا الذاعر ولوانيه احالف المطدر ف عليه مق لقره حتف وإ لم يفيه لذن 
الصوت يصل إلى سمع النائم لكنه لا يفهم؛ فصار كما لو كلمه وهو نافل؛ ولأن مثل هذا 
يسمى كلاماً في العرف كتكلم الغافل فيحنث, ولو دق عليه الباب فقال: من هذاء أو من 
أنت؟ ‏ حنث؛ لأنه كلمه بالاستفهام . 

ولو كان في مكانين فدعاه أو كلمهء فإن كان ذلك بحيث يسمع مثله لو أصغى إليه؛ فإنه 
يحنث وإن لم يسمعهء وإن كان في موضع لا يسمع في مثله عادة. فإن أصغى إليه لبعد ما 
بينهما ‏ لم يحدث؛ لأن الموضع إذا كان قريباً بحيث يسمع مثله عادة يسمى مكلما إياه لما 
ذكرناه» وإن لم يسمع لعارضء وليس كذلك إذا كان بعيداً؛ ولأنه إذا كان قريباً يحمل على أنه 
وصل الصوت إلى سمعه.ء لكنه لم يفهمه؛ فأشبه الغافل» مع 

وقالوا: فيمن حلف لا يكلم إنساتاً فكلم غيره؛ وهو يقصد أن يسمعه - لم يحنث؛ لأن 
مثل هذا لا يسمى مكلماً إياه إذا لم يقصده بالكلام» ولو حلف لا يكلم امرأته. فدخل داره 
وليس فيها غيرهاء فقال: من وضع هذاء أو أين هذا؟ ‏ حنث؛ لأنه كلمها حيث استفهم. 
وليس هناك غيرها؛ لثلا يكون لاغياء فإن كان في الدار غيرها لم يحنث؛ لجواز أنه استفهم 
غيرها. 

فإن قال: الك جتري عن ومع سداد م .. يحنث؛ لأنه لم يكلمهاء وإنما كلم نفسه. ولو 
حلف لا يكلم فلانا فكتب إليه كتابء فانتهى الكتاب إليه» أو أرسل إليه رسولا فبلغ الرسالة إليه 
لا يحنث؛ لأن الكتابة لا تسمى كلاماً وكذا الرسالة . 


أما الموقت فنوعان: معين» ومبهم: 
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أما المعين: فنحو أن يحاف الرجل بالليل لا يكلم فلاناً يومء فيحنث بكلامه من حين 
حلف إلى أن تغيب الشمس من الغدء فيدخل في يمينه بقية الليل» حتى لو كلمه فيما بقي من 
اللييل أو في الغد ‏ يحنث؛ لأن قوله: لا أكلم فلاناً يقع على الأبد» ويقتضي منع نفسه عن 
كلام فلان أبدأًء لولا قوله: يوماء فكان قوله: يومأ لإخراج ما وراءه عن اليمين» فيبقى زمان 
ما بعد اليمين بلا فصل داخلاً تحتهاء فيدخل فيها بقية تلك الليلة . 


للع اقلا 


ولو حلف في بعض النهار لا يكلمه يوماً ‏ فاليمين على بقية اليوم والليلة المستقبلة إلى 
مثل تلك الساعة التي حلف فيها من الغدء لأنه حلف على يوم منكر فلا بد من استيفائه؛ ولا 
يمكن استيفاؤه إلا بإتمامه من اليوم الكانى 6 فيدخل الليل من طريق التبع . 

وكذلك إذا حلف ليلاً لا يكلمه ليلة ‏ فاليمين من تلك الساعة إلى أن يجيء مثلها من 
الليلة المقبلة» ويدخل النهار الذي بينهما فى ذلك؛ لأنه حلف على ليلة منكرة؛ فلا بد من 


فإن قال في بعض اليوم: والله لا أكلمك اليوم ‏ فاليمين على باقي اليوم» فإذا غربت 
الشمس سقطت اليمين» وكذلك إذا قال بالليل: والله لا أكلمك الليلة فإذا طلع الفجر سقطت؛ 
لأنه حلف على زمان معين؛ لأنه أدخل لام التعريف على اليوم والليلة» فلا يتناول غير 
المعرف» بخلاف قوله: يوماً؛ لأنه ذكر اليوم منكراء فلا بد من استيفائه وذلك من اليوم 
الثانن.: 


ولو خلف لا يتكلمه شهراً يقع على ثلاثين يوماء ولو قال: الشهر يقع على بقية الشهرء 
ولو حلف لا يكلمه السنة يقع على بقية السنة. ولو قال: والله لا أكلمك اليوم ولا غداً ‏ 
فاليمين على بقية اليوم وعلى غدء ولا تدخل الليلة التي بينهما في اليمين» زوع :ذلك ابو 
سماعة عن أبي يوسف 002 اج أفرد كل واحد من الوقتين بحرف النفي ؛ فيصير كل واحد 
نيما هتنيا على الاتفراق أصله قوله تعالى : إلا رَقَتَ وَلاَ فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَحْ»4 
[البقرة: 1910]» فلا تدخل الليلة المتخللة بين الوقتين» ولو قال: والله لا أكلمك اليوم وعدا 
دخلت الليلة التي بين اليوم والغد في يمينه؛ لأن مهنا جمع بين الوقت الثاني وبين الأول 
بحرف الجمع وهو الواو. فصار وقتا واحدا؛ فدخلت الليلة المتخللة . 


وروى بشر عن أبي يوسف أن الليلة لا تدخل ؛ لأنه عقد اليمين على النهارء ولا ضرورة 
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تورجب إدخال الليل ؛ فلا يدخل. ولو حلف لا يكلمه يومين تدخل فيه الليلة. سواء كان قبل 
طلوع الفجر أو بعدهء وكذلك لباب ايل ود قال: والله لا أكلمك يوما 3 يومين فهو 
أو الثاني / الثالث ‏ يحنث» وكذلك ا رخن انيه يوسف. هكذا ذكر سنن 
(مختصره) . 





وذكر محمد في «الجامع» أنه على يومين حتى لو كلمه في اليوم الأول أو الثاني 
يحنث» وإن كلمه في اليوم الثالث لا يحنث, وجه ما ذكره الكرخي ظاهر؛ لأنه عطف اليومين 
على اليوم. والمعطوف غير المعطوف عليه فافتضى يومين آخرين غير الأول فصار كأنه 
قال: والله لا أكلم فلانا يوم ويومين» أو قال: ثلاثة أيام. وجه ما ذكره محمد في «الجامع» أن 
كل واحد منهما يمين مفردة لانفرد كل واحد منهما بكلمة النفي» والواو للجمع بين اليمينين» 
وصار تقديره: أكلم فلانأ يوماً ولا أكلمه يومين؛ لئلا تلغو كلمة النفي؛ فصار لكل يمين مدة 
على حدة. نضان على اليوم الأول يمينانت» وعلى اليوم الثاني يمين واحد». بخلاف ما إذا قال: 
ل ا ا بو أنه وتحدق) لأنه لما لم يعد كلمة 
00 ا ا 0 يكون يمينين٠‏ فبقي 
عريي _ والدليل على التفقة بين سينا أنه ل قال والله لا أكلم زيداً ولا عمراًء 


ولو قال: والله لا أكلم زيداً وعمرا. فما لم يكلمهما ‏ لا يحنث. وقال بشر عن أبي 
يوسف لو قال: والله لا أدخل الدار يوماً ويوم.ء فهو مثل حلفه على يومين» قال أبو يوسف : 
ولا يشبه هذا قوله: ولا أدخلها اليوم وغداً؛ لأن قوله: يوماً ويوماً عطف زمان منكر على زمان 
منكر؛ فصار كقوله: يومين فيدخل الليل» وقرله: اليوم وغداً عطف زمان معين على زمان 
معين» ولا ضرورة إلى إدخال الليل فيه فلا يدخل . 


ولو قال: والله لا أكلم زيداً يومأء والله لا أكلمه يومين» والله لا أكلمه ثلاثة أيام ‏ فاليوم 
الأول من حين فرغ من اليمين الثالثة عليه ثلاثة لة أيام» واليوم الثاني عليه يمينان الثانية والثالثة» 
واليوم الثالث عليه يمين واحدة وهي الثالثة؛ لأن كل يمين ذكرها تختص بما يعقبهاء فانعقدت 
اليمين الأولى على الكلام في يوم عقيب اليمين. والثاينة في يومين عقيب اليمين». والثالثة في 
ثلاثة أيام عقيب اليمين» فانعقدت على الكلام في اليوم الأول ثلاثة أيمان؛» وعلى الثاني 
يمينانء وعلى الثالث واحدة. 
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ونظير هذه المسائل ما.روى داود بن رشيد عن محمد فيمن قال: والله لا أكلمك اليوم 
سنةء أو لا أكلمك اليوم شهراً ‏ فعليه أن يدع كلامه في ذلك اليوم شهراء وفي ذلك اليوم سنة 
حتى يكمل ؛ كلما دار ذلك اليوم في ذلك الشهر أو في تلك السنة؛ لأن اليوم الواحد يستحيل 
أن كون: كيزا أويسفة: فلم يكن ذلك مراد الحالف فكان مراده ألا يكلمه في مثله شهراً أو 


ف 


فإن قال: لا أكلمك اليوم عشرة أيام. وهو في يوم السبت ‏ فهذا على سبتين؟ لأن اليوم 
لا يكون عشرة أيام» فلم يكن ذلك مراداً فيقع على عشرة أيام؛ لأنه لا يدور في عشرة أيام أكثر 
من سبت واحد. 

وكذلك لو قال والله لا أكلمك السبت هرتيقن.: كان على سبعين ؛: لأن السبث: لا يكون 
يومين» فكان المراد منه مرتين» وكذلك لو قال: لا أكلمك يوم السبت ثلاثة أيام كان كلها يوم 
السدف لحا ينا: 

ولو قال: لا أكلمك يوماً ماء أو لا أكلمك يوم السبت يوما ‏ فله أن يجعله أي يوم شاء؛ 
لأنه عقد يمينه على يوم شائع في أيام؟ فكان التعيين إليه» وقال ابن سماعة عن محمد فيمن 
قال: لا أكلمك يوماً بين يومين ولا نية له» قال: فكل يوم بين يومين وهو عندي بمنزلة قوله : 
لا أكلمك يوماء فيكون على يوم من ساعة حلف, والله ‏ عز وجل - أعلم . 

وأهًا المبهم فنحو أن يحلف ألا يكلم فلاناً زمناً أو حيناء أو الزمان أو الحين ‏ فإن لم 
يكن له نية يقع على ستة أشهر؛ لأن الحين يذكر ويراد به الوقت القصير؛ قال الله تعالى : 
قَُسُبْحَانَ الله جِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ نُصْبِحُونَ4 [الروم:17]. قيل حين تمسون: صلاة المغرب 
والعشاءء وخين تضبحون: صلاة الفجرء ويذكر ويراد به الوقت الطويل» قال الله تعالى: مَل 
أنَى عَلَى الإِنْسَانٍ حِينٌ مِنّ الدّهْرِ» [الإنسان ]١:‏ قيل المراد منه: أربعون سنة» ويذكر ويراد به 
الوسطء قال الله تعالى : تُؤتَى أَكُلَهَا كُلّ جين بِإِذْنٍ رَيُهَا [ابراهيم:5؟]» قيل: أي ستة أشهر من 
وقت طلوعها إلى وقت إدراكها. 


قال ابن عباس هي النخلة» ثم عند الإطلاق لا يحمل على الوقت القصير؛ لأن اليمين 
تعقد للمنع» ولا حاجة إلى اليمين للمنع في مثل هذه المدة؛ لأنه يمنع بدون اليمين» 
يحمل على الطويل؛ لأنه لا يراد ذلك عادة» ومن أراد ذلك بلفظة الأبد فتعين الوسط» وكذا 
روي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ أنه حمله على ذلك» ولأن كل واحد من الطرفين 
في غاية البعد عن صاحبهء والوسط قريب منهما فيحمل عليه» وإذا ثبت هذا في الحين ثبت في 
الزمان؛ لكونهما من الأسماء المترادفة. وعن ثعلب: أن الزمان في كلام العوت يق قي إن 
نوى الحالف شيئاً مما ذكرنا فهو على ما نوى؛ لأنه نوى ما يحتمله كلامه ولفظه لما بينا. 
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ومنهم من قال : يصدق في الوقت اليسير في الحين» ولا يصدق في الزمان؛ لأنه قد ثبت 
استعمال اللفظ في اليسير في الحين؛ كما في قوله تعالى: #قَسُبْحَانَ الله جِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ 
تَصْبِحُونَ» [الروم:/1]» ولم يثبت في الزمان. 


وذكره الكرخي في «الجامع» عن أبي حنيفة؛ أنه يدين في الزمان والحين في كل ما نوى 
من قليل أو كثيرء وهو الصحيح . 

وروي عن أبي يوسفف؛ أنه لا يدين فيما دون ستة أشهر في القضاءء ولو قال : لا أكلمه 
دهراً أو الدهرء فقال أبو حنيفة : : إن كانت له نية فهو على ما نوى. وإن لم تكن له نية؛ فلا 
أدري ما الدهر . 

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قال: دهراً فهو ستة أشهرء وإذا قال: الدهر فهو على 
الأبدء ومن مشايخنا من قال: لا خلاف فى الدهر المعروف أنه الأبدء وإنما توقف أبو حنيفة - 
رضي الله تعالى عنه ‏ في الدهر المنكر؛ فإنه قال: إذا قال دهراً لا أدري ما هو. 


ودر في 9الجانم الكبير»)؛ أن قوله: الدهر ينصرف إلى تسبي العم رم يذكر فيه 
الخلاف. وقوله: دهراً لا يدري تفسيره» وفي «الجامع الضغيرة أشار إلى التوقف في الدهر 
المعرف أيضاًء فإنه قال : والدهر لا أدري ما هو. 


وروى بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في قوله: دهراً والدهر أنهما سواء» فهما جعلا 
قوله : دهراً كالحين والزمان؛ لأنه يستعمل استعمال الحين والزمان» يقال: ما رأيتك من دهرء 
وما رأيتك من حين على السواءء فإذا أدخل عليه الألف واللام صار عبارة عن جميع الزمان. 

وروي عن أبي يوسف أن قوله: الدهر يقع على ستة أشهرء لكنه خلاف ظاهر الرواية 
عنهماء وأبو حنيفة كأنه رأس الاستعمال مختلفاًء فلم يعرف مراد المتكلم عند إطلاق الاسمء 
فتوقف. وقال: لا أدري» أي: لا أدري بماذا يقدر؛ إذ لا نص فيه عن أحد من أرباب اللسان. 
بخلاف الحين والزمان. فإن فيهما نصأ عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - فإنه فسر قوله 
تعالى : «ُوتي أَكُلَهَا كُلَّ جين بِإِذْنٍ رَبّهَاكُ [ابراميم ]نتف ديو والزمان والحين ينبآن عن 
معنى واحدء وهذا على قول من قال من مشايخنا: أنه توقف في المنكر لا في المعرف. أو لم 
يعرف حقيقة معناه لغة فتوقف فيه» والتوقف فيما لا يعرف؛ لعدم دليل المعرفة» ولتعارض 
الأدلة وانعدام ترجيح البعض على البعض أمارة كمال العلم وتمام الورع. فقد روي أن ابن 
عمّرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا سيل عَنْ شَيْءٍ قَقَال: لآ أذري . 


وروي أن رسول الله كله سْئِلَ عَنْ أقْضَلٍ الْبمَاع قَقَالَ: لا أَذرِي : قلما نر جيْرِيل عله 
الصَّلاةٌ وَالْسَلام ل فَعَرَجّ إلى السّمَاء ثُمّ هَبَط فعا صَالت رن - عَرّْ وَجَلُ - عَنْ أَفضَلٍ 
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الْبقَاعء فَقَالَ: الْمَسَاجِدُء وَأَفَضَلُ أَمْلِهًا مَنْ جَاءَهَا أَوّلا وَانْصَرَفَ آجِرآء وَشَدُ أَهْلِهًا مَنْ جَاءَهَا 
2 نا 

ولو قال: يوم أكلم فلاناً فامرأته طالق ولا نية له فكلمه ليلا أو نهاراً - يحنث. وكذا إذا 
قال: يوم أدخل هذه الدار؛ لأن اليوم إذا تفرك يبعز غير كه براه به مطلق الوقت فى متعارف 
أهل اللسان» قال الله - عز وجل : «رمن يرل يري دير إلا مفحوفا لقال أز تحير إّى فآ 
فَقَدْ بَاءَ بِعُضَب مِنّ الله . . . # الآبة [الأنفال:17]» ومن ولي دبره بالليل يلحقه الوعيد؛ كما لو ولي 
بالنهار. فإن نوى به الليل خاصة دين في القضاء؛ لأنه نوى حقيقة كلامه . 


وروي عن أبي يوسف أنه لا يدين؛ لأن اللفظ جعل عبارة عن مطلق الوقت في عرف 
الاستعمال. فلا يصدق في الصرف عنهء وإن قال: ليلة أكلم فلانء أو ليلة يقدم فلان - فأنت 
طالق» فكلمه نهاراً أو قدم نهاراً - لا تطلق؛ لأن الليلة في اللغة اسم لسواد الليل» يقال: لليلة 
المظلمة : ليلة ليلاء» وليل أليل. ولا عرف ههنا يصرف اللفظ عن مقتضاه لغة. حتى لو ذكر 
الليالى حملت على الوقت المطلق؛ لأنهم تعارفوا استعمالها في الوقت المطلق معروف ذلك 
في أشعارهم؛ كما قالوا: [بحر الطويل] 

طانين لاتتكنا داه ع 

ولو قال لامرأته : يوم يقدم فلات فأمرك بدك فقدم فلات ليلا لا يكون لها من الأمر 
شيءء لأن ذكر اليوم في حال ذكر الأمر يراد به الوقت المعين؟؛ لأن ذكر الأمر يقتضي الوقت 
لا محالة وهو المجلس؛ لأن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم ‏ جعلوا للمخيرة الخيار ما دامت 
في مجلسهاء فقد وقتوا للأمر وقتاء فإذا كان كذلك استغنى عن الوقت» فيقع ذكر اليوم على 
بياض النهارء فإذا قدم نهاراً صار الأمر بيدهاء علمت أو لم تعلم ويبطل بمضي الوقت؛ لأن 
هذا أمر موقت. فيبطل بمضي الوقتء. والعلم ليس بشرط؛ كما إذا قال: أمرك بيدك اليوم 
فمضى اليوم؛ أنه يخرج الأمر من يدها. 

وأما في الأمر المطلق فيقتصر على مجلس علمهاء ولو قال: ليلة يقدم فلان فأمرك 
بيدك؛ فقدم نهاراً ‏ لم يثبت لها ذلك الأمر؛ لما ذكرنا أن الليلة عبارة عن سواد الليل. 


0010( تقدم في كتاب الصلاة. 

030 عجر بيت وصذره. ا 
البيت من الطويل» وهو لزفر بن حارث الكلابي في تخليص الشواهد ص 550 ؛ وشرح التصريح /١‏ 
4 ؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 155١؛‏ وشرح شواهد المغني ؟/4"0؛ والمقاصد النحويّة 
87/7"؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك 57/7 ؛ ومغني اللبيب 175/7. 


نا كُمَابُ الأَئمَانِ 

وذكر في «الجامع» إذا قال: والله لا أكلمك الجمعة» فله أن يكلمه في غير يوم الجمعة؛ 
لأن الجمعة اسم ليوم مخصوصء. فصار كما لو قال: لا أكلمك يوم الجمعة» وكذلك لو قال: 
جمعاًء له أن يكلمه في غير يوم الجمعة؛ لأن الجمع جمع جمعة وهي يوم الجمعة؛ فلا يتناول 
غيرهء بخلاف ما إذا قال: لا أكلمه أياماً؛ أنه يدخل فيه الليالى؛ لأنا إنما عرفنا ذلك بعرف 
الاستعمال, قال الله تعالى في قصة زكريا ‏ عليه الصلاة الملا «#ثلانة أيّام إِلأرَئْزاً» [آل 
عمران: »]4١‏ وقال تعالى في موضع آخر: «ثَلآتَ ليَالٍ سَوياً4 [مريم: »]٠١‏ والقصة واحدة. ومثل 
هذا الاستعمال لم يوجد في مثل قوله: جمعاء ثم إذا قال: والله لا أكلمك جمعاً فهو على 
ثلاث جمع؛ لأن أقل الجمع الصحيح ثلاثة عندناء فيحمل عليه؛ لكونه متيقناء وإذا قال: 
الجمع فهو على عشر جمع في قول أبي حنيفة» وكذلك الأيام والأزمنة والأحايين والشهور 
والسنين» أن ذلك يقع على عشرة أيام» وعشرة أحايين» أو أزمنة» وعشرة أشهرء وعشرة 


والأزمنة وفي الأيام على سبعة» وفي الشهور على اثني عشر. 


والأصل عندهما فيما دخل عليه حرف التعريف وهو اللام من أسماء الجمعء أن ينظر إن 
كان هناك معهود ينصرف إليه كالسبعة في الأيام والاثني عشر في الشهورء وإن لم يكن هناك 
معهود ينصرف إلى جميع الجنس» فيستغرق العمر؛ كالسنين والأحايين والأزمنة» والأصل عند 
أبي حنيفة؛ أنه ينصرف ذلك إلى أقصى ما يطلق عليه لفظ الجمع عند اقترانه بالعدد وذلك 


- ٠ 


عسيرة . 


وجه قولهما: أن اللفظ المعرف إذا لم يصرف إلى الجنس؛ فأما أن يصرف إلى المعهود. 
وإما أن يصرف إلى بعض الجنسء والصرف إلى المعهود أولى؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى 
الإدراج» وفي الصرف إلى البعض يحتاج إلى إدراج لفظة البعض؛ فكان الصرف إلى المعهود 
أولى» والمعهود في الأيام السبعة التي يتركب منها الشهرء وهي من السبت إلى الجمعة» وفي 
الشهور الاثني عشر التي تركب منها السنة» وإذا لم يكن هناك معهودء. فالصرف إلى الجنس 
أولى فيصرف إليه. 

ولأبي حنيفة استعمال أرباب أهل اللغة وأهل اللسان في الجموع» فإن أقصى ما يطلق 
عليه لفظ الجمع عند اقترانه بالعدد هو العشرة» ويقال؛ ثلاثة رجال وأربعة رجال وعشرة 
رجال» ثم إذا جاوز العشرة يقال: أحد عشر رجلاء وعشرون رجلاء ومائة رجل» وألف 
رجل؛ ولأن لفظ الجمع يطلق على كل قدر من هذه الأقدار التي ذكرنا إلى العشرة في حالة 
الإبهام والتعيين جميعاًء ويطلق على ما وراءها من الأقدار في حالة الإبهام. ولا يطلق في حالة 
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التعيين» والاسم متى كان ثابتا لشيء في حالين كان أثبت مما هو اسم له في حال دون حال. 
بل يكون نازلا من الأول منزلة المجاز من الحقيقة» فكان الصرف إلى ما هو اسم له في 
الحالين أولى ؛ فلهذا اقتصر على العشرة . 


ولو حلف لا يكلمه أياما فقد ذكر فى الأصل؛ أنه على عشرة أيام في قول أبي حنيفة» 
وسواء بينه وبين الإمام . 


وذكر في «الجامع) أنه على ثلاثة أيام» ولم يذكر فيها الخلاف» وهو الصحيح؛ لأنه ذكر 
لفظ الجمع منكراًء فيقع على أدنى الجمع الصحيح وهو ثلاثة عندناء ولو قال: لا أكلمك 
سنين فهو على ثلاث سئين في قولهم جميعاً؛ لما ذكرنا في الأيام» ولو حلف لا يكلمه العمر ‏ 
فهو على جميع العمر إذا لم تكن له نية . ُ 


ولو قال: عمرأء فعن أبي يوسف روايتان : في رواية : يقع على يوم. وفي رواية : يقع 
على ستة أشهر كالحين وهو الأظهر. 

ولو حلف لا يكلمه حقباً فهو على ثمانين سنة؛ لأنه اسم له. ولو حلف لا يكلمه أيامأ 
كثيرة فهو على عشرة أيام في قياس قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف مثله؛ لأنه أدخل الكثرة 

وذكر في «(الجامع الصغير) أن على قول أبي يوسف ومحمد: يقع على سبعة أيام. ولو 
قال: لا أكلمك كذا وكذا يوماً فهو على أحد وعشرين؛ لأنه أقل عدد يعطف على عدد بحرف 
العطف . 

ولو قال كذ كذايوها قيو على اح عش وما :ولو حلق لا ركلية ضع عشر يوها 
فهو على ثلاثة عشر يوماً؛ لأن البضع من ثلاثة إلى تسعة؛ فيحمل على أقلهاء ولو حلف لا 
يكلمه إلى بعيد يقع على شهر فصاعداًء ولو حلف لا يكلمه إلى قريب ولا نية له» فهو على 
أقل من شهر . ظ 

ولو حلف لا يكلمه عاجلاًء ولا نية له فهو على أقل من شهر؛ لأن الشهر في حكم 
الكثير ؛ لأنه يجعل أجلاً فى الديون فكان بعيداً وآجلاًء وما دونه عاجلاء ولو حلف لا يكلمه 
ملياً يقع على شهر كالبعيد سواءء إلا أن يعنى به غيره. 

وذكر الكرخي إذا قال: والله لأهجرنك ملياً فهو على شهر وأكثرء فإن نوى أقل من ذلك 
لم يدين في القضاء؛ لأنه جاء في تأويل قوله: ظوَاهْجُرْنِي مَلِيَ4 أي : طويلاء وهذا يقتضي ما 
زاد على الشهر . 
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ولو حلف ألا يكلمه الشتاء: فأول ذلك إذا ليس الناس الحشو والفراء» وآخر ذلك إذا 
ألقوها على البلد الذي حلف فيه» والصيف على ضده: وهو من حين إلقاء الحشو إلى لبسه. 
والربيع آخر الشتاء ومستقبل الضيف إلى أن يسن العشثف» والخريف قصل بين الشعاء 
والصيف. والمرجع في ذلك كله إلى اللغة . 


وقال خلف , فون أبوالت:: سألت محمداً عن رجل حلف لا يكلم رجلا إلى الموسم. قال: 
يكلمه إذا أصبح يوم النحر؛ لأنه أول الموسم» وقال أبو يوسف: يكلمه إذا زالت الشمس يوم 
عرفة؛ لأنه وقت الركن الأصلي وهو الوقوف بعرفة. 


وقال عمرو عن محمد: غرة الشهرء ورأس الشهر أول ليلة ويومهاء وأول الشهر إلى ما 
دون النصف» وآخره إلى مضي خمسة عش يوماً. 


وقد روي عن أبي يوسف فيمن قال: لله علي أن أصوم أول يوم من آخر الشهرء وأعشر 
يوم من أول الشهر ‏ فعليه صوم اليوم الخامس عشر والسادس عشر؛ لأن الخامس عشر آخر 
أوله» والسادس عشر أول آخرهء إذا قال: والله لأكلمنك أحد يومين» أو لأخرجن أحد يومين» 
أو قال: اليومين» أو قال: أحد أيامي ‏ فهذا كله على أقل من عشرة أيام؛ إن كلمه قبل 
العشرة؛ أو خرج قبل العشرة ‏ لم يحنث» ويدخل في ذلك الليل والنهار؛ لأن مثل هذا لا يراد 
به يومان بأعيانهماء وإنما يذكر على طريق التقريب على طريق العشرة وما دونها في حكم 
الزمان الحاضرء فإن قال: أحد يومي هذين فهذا على يومه ذلك والغد؛ لأنه أشار إلى 
اليومين» والإشارة تقع على المعين. 


ولو حلف لا يكلم فلاناً وفلاناً هذه السنة إلا يوماً؛ فإن جمع كلامهما في يوم له استثناء 
لا يحنث؛ لأن اليوم الذي يكلمهما فيه مستثنى من اليمين» فإن كلم أحدهما في يوم» والآخر 
في يوم - حنث؛ لأن المستثنى يوم يكلمهما جميعاً فيه؛ ولو يوجد فقد كلمهما في غير اليوم 
الكت ؟ ؛ فيحنث» فإن كلم أحدهما ثم كلمهما جميعاً في يوم - لم د يحنث؛ لأن اليوم الذي 
ال ا ا ا ل ب ل ا ا 
آخر لم يحنث؛ لأن الاستثناء وقع على يوم منكر يكلمهما فيه فكأنه قال: إلا يوم أكلمهما 
فيه» ولو استثنى يوماً معروفاًء فكلم أحدهما فيه والآخر في الغد - لم يحنث يحنث؛ لأن شرط 
الحنث في غير اليوم المستثنى كلامهماء ولم يوجد فلم يوجد الشرط بل بعضه. 


وقال محمد: إذا قال: لا أكلمهما إلا يوماً ‏ لم يحنث بكلامهما في يوم واحد. وإن 


كلمهما في يوم آخر حنث؛ لأنه لم يستثن إلا يوم واحداً وقد وجد؛ فصارت اليمين بعده 
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وروى هشام عن محمد إذا قال: لا أكلمك شهراً إلا يوماء أو قال: غير يوم؛ أنه على 
ما نوىء وإن لم تكن له نية - فله أن يتحرى أي يوم شاء؛ لأنه استثنى يوما منكراً وكل يوم من 
الشهر يصلح للاستثناء؛ فإن قال: نقصان يومء فهذا على تسعة وعشرين يوماء لأن نقصان 
الشهر يكون من آخره والله - عز وجل - أعلم . 

ولو حلف: لا يكلم فلاناً أو فلاناء فكلم أحدهما ‏ حنث؛ لأن كلمة (أو) إذا ذكرت 
عقيب كلمة النفي أوجبت انتفاء كل واحد من المذكورين على الانفراد؛ قال الله تعالى: #وّلاً 
تُطِعْ مِنْهُمْ آيْما | كور © [الإنسان: 4؟]. أي : ولا كفورا. 

وكذلك لو قال: ولا فلاناً؛ لأن كلمة النفي إذا أعيدت تناولت كل واحد من المذكورين 
على حياله؛ قال الله تعالى: قلا رَْتَ وَلآ قُسُوقَ وَّلآ جدَالَ فِي الْحَجّ4 [البقرة:197]» ولو 
حلف: لا يكلم فلاناً وفلاناً - لم يحنث حتى يكلمهما؛ لأن حرف الواو للجمع» والجمع 
بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع؛ فكأنه حلف لا يكلمهما فقد علق الجزاء بشرطين» فلا 


ينزل عند وجود أحدهما دون الآخر. 


يكلمهماء وإن كلم الثالث حنث ؛ لأنه جعل شرط الحنث كلام الأولين ججميعا أو كلام الثالث ؟ 


ولو قال: لا أكلم هذاء أو هذا وهذا؛ فإن كلم الأول حنث؛» وإن كلم أحد الآخرين لم 
يحنث؛ لأنه جعل شرط الحنث كلام الأول أولاء ثم الآخرين؛ فيراعى شرطه؛ ولو حلف لا 
يكلم الناس» أو لا يكلم بني آدم؛ فكلم واحداً منهم يحنث؛ لأنه لا يمكن حمله على الجنس 
والعموم؛ لأن الحالف إنما يمنع نفسه عما في وسعهء وليس في وسعه تكليم الناس كلهم» فلم 
يكن ذلك مراده؛ وإلى هذا أشار محمد في «الجامع», فقال: ألا ترى أنه لا يقدر أن يكلم بني 
آدم كلهم؛ وليس ههنا معهود يصرف اللفظ إليه» فتعين الصرف إلى بعض الجنس» ويضمر فيه 
لفظة البعض» وإن عنى به الكل لا يحنث أبداء ويكون مصدقاً فيما بينه وبين الله - عز وجل -. 
وفي القضاء أيضاً؛ لأنه نوى حقيقة كلامه وهي الجنس . 


وروي عن أبي يوسف؛ أنه لا يدين فى القضاء؛ لأنه لا يراد الجنس بهذا الكلام» فقد 
العبيد. 


ولو حلف: لا يبتدىء فلاناً بكلامه أبدأء فالتقيا فسلم كل واحد منهما على صاحبه معاً - 
لم يحنث الحالف؛ لعدم شرط الحنثء» وهو ابتداؤه فلاناً بالكلام؛ لأن ذلك بتكليمه قبل 
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و سود وما بيدا اوس ا معاي وعم 
000 اي اي يحنث . 


وجه قوله إن الحالف بقوله: إن كلمتك منع نفسه عن تكليمه مطلقاًء وجعل تكليم 
صاحبه إياه غاية لانحلال اليمين» فإذا كلمه قبل وجود الغاية - حنث» ولأبي يوسف أن غرض 
الحالف من هذا الكلام أن يمنع نفسه عن تكليم المحلوف عليه قبل كلامه؛ ولم يوجد ذلك؛ 
فصار كأنه قال: إن بدأتك . 

وعلى هذا الخلاف إذا قال: لا أكلمك إلا أن تكلمني؛ لأن كلمة «إلا أن» إذا دخلت 
على ما يتوقت كانت بمعنى (حتى)» قال الله تعالى : ؤلا يَرَالَ بُثيَانْهُمُ الَّذِي بَنَوَا رِيبَةَ في قُلُوبهِمْ 
إلا أَنْ تَقَطعَ قُلُوبّهُمْ4 [التوبة:١٠٠]‏ وكذلك لو حلف لا يدخل هذه الدار حتى يدخلها فلان» 
وحلف الآخر على مثل ذلك» فدخلا جميعاً ‏ لم يحنث عند أبي يوسف», ويحنث عند محمد» 
والله - عز وجل - أعلم . 


قضل في الحلف على الإظهار والكتمان 
وأما الحلف على الإظهار والإفشاء والإعلان والكتمان» والإسرار والإخفاء» والإخبار 
والبشارة» والقراءة ونحوهاء إذا حلف لا أظهر سرك لفلان» أو لا أفشى» أو حلف ليكتمن 
سرهء أو ليسترنه» أو ليخفينه» فكلم فلانأ بسره» أو كتب إليه فبلغه الكتاب» أو أرسل إليه 
رسولا فبلغه الرسالة» أو سأله فلان عن ذلك» وقال: أكان من الأمر كذاء فأشار الحالف برأسه 
أي نعم فهو حانث؛ لوجود شرط الحنثء» وهو إظهار السر؛ إذ الإظهار إثبات الظهورء 
وذلك لا يقف على العبارة» بل يحصل بالدلالة والإشارة . 


ألا ترى أنه يقال: ظهر لى اعتقاد فلان إذا فعل ما يدل على اعتقاده» وكذا الإشارة 
بالرأس عقيب السؤال يثبت به ظهور المشار إليه؛ فكان إظهاراًء فإن نوى به الكلام أو الكتاب 
دون الإيماء ‏ دين في ذلك؛ لأنه نوى تخصيص ما في لفظه فيدين فيما بينه وبين الله - عز 
وجل» وكذلك لو حلف لا يعلم فلاناً بمكان فلان» فسأله المحلوف عليه: أفلان في موضع 
كذا وكذا فأومأ برأسه أي نعم يحنث؛ لوجود شرط الحنث وهو الإعلام ؛ إذ هو إثبات العلم 
الذي يحد بأنه صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت هي بهء فإن نوى به الإخبار بالكلام» أو 
بالكتاب ‏ يدين فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه نوى تخصيص العموم وأنه جائزء وإن كان 
خلاف الظاهرء فيصدق فيما بينه وبين الله تعالى» ولا يصدق في القضاء لمخالفته الظاهرء ولو 
كان مكان الإعلام إخبار بأن حلف لا يخبر فلانا بمكان فلان ‏ لا يحنث إلا بالكلام أو بالكتاب 
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أو بالرسالة» ولو أومأ برأسه لا يحنثء. وكذا لو ذهب به حتى أوقفه على رأس فلان لا 
يحنث» لأن شرط الحنث هو الإخبار» والإشارة ليست يخبره وكذا الإيقاف على رأسه؛ إذ 
الخبر من أقسام الكلام . 

ألا ترى أنهم قالوا: أقسام الكلام أربعة : أمر ونهي » وحبر واستخكبار» ويحد بأنه كلام 
عري عن معنى التكليف» والإشارة ليست بكلام فلم تكن خبرأء والإيقاف على رأسه من باب 
الإعلام لا من باب الخبرء وكل خبر إعلام» وليس كل إعلام خبراًء والدليل عليه أن الكتاب 


إذا قرىء على إنسان». وقيل له: أهو كما كتب فيه» فأشار برأسه أي نعم لا يصير مقرأء وكل 
إقرار إخبار. 


وكذا لو حلف لا يقر لفلان بمال فقيل له: الفلان عليك ألف درهمء فأشار برأ أي 
نعم لا يكون ذلك منه إقراراًء وكذا إذا قرأ على إنسان كتاب الإخبارء فقيل له: 0 
قرأت عليك فأومأ برأسه أي نعم لا يصير مقرأء وكل إقرار إخبار»ء وكذا إذا قرأ على إنسان 
كتاب الإخبارء فقيل له: أهو كما قرأت عليك» فأوماً برأسه أي نعم ليس له أن يروى عنه 
ب«حدثنا» ولا ب«أخبرنا»؛ فدل أن الإيماء ليس بإخبار. 


ولو نوى بالإخبار الإظهار أو الإعلام ‏ يحنث إذا أومأ؛ لأنه جعله مجازاً عن الإظهار 
لمناسبة بينهماء وفيه حك لوس ثم في يمين الإظهار والإعلام لو أراد الحالف 
ألا يحنث» ويحصل العلم والظهور ينبغي أن يقال له: إنا نعد عليك أمكنة أو أشياء من 
الأسرارء فإن لم تتكلم بمكان فلان ولا سره» فقل لنا: ليس كما تقولون» وإن تكلمنا بسره أو 
بمكانه فاسكت». ففعل ذلك لا يحنث ؛ لانعدام شرط الحنث وهو الإظهار والإعلام ؛ لما 
ذكرنا أن الإظهار هو إثبات الظهور. والإعلام هو إثبات العلم ولم يوجد؛ لأن الظهور والعلم 
حصل من غير صنعهء وهذه الحيلة منقولة عن أبي حنيفة والقصة مشهورة. 

وكذلك لو حلف لا يدلهم ففعل مثل ذلكء» فهذا ليس بدلالة؛ لأن الحالف حلف على 
فعل نفسهء وهو الدلالة على فعلهم وهو الاستدلال» والموجود ههنا فعلهم لا فعله. فلم 
يوجد شرط الحنث؛ فلا يجنثء ولو أومأ إليهم برأسهء أو أشار إليهم ‏ كان ذلك دلالة» إلا 
أن يعني بالدلالة الخبر باللسان أو بالكتاب» فيكون على ما عنى؛ لأن اسم الدلالة يقع على 
الفعل. والقول لوجود معناها فيهماء فإذا نوى به أحدهما فقد نوى تخصيص ما تفي لفظه 
فيصدق» والبشارة حكمها حكم الخبر في أنها لا تتناول إلا الكلام أو الكتاب؛ لأنها خبر إلا 
أنها خبر موصوف بصفة» وهو الخبر الذي يؤثر في بشرة وجه المخبر له بإظهار أثر السرور 
وقد يستعمل فيما يؤثر في بشرته بإظهار أثر الحزن مجازاً؛ كما في قوله عز وجل : «َبَشْرْهُمْ 
ِعَذَابِ أليم» [التوبة: 4؟]» لكن عند الإطلاق يقع على الأول» وإنما يقع على الثاني بالقرينة . 
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وكذا الإقرار بأن حلف ألا يقر لفلان بحقه. فهو على مثل الخبرء ولا يحدث بالإشارة؛ 
لأن الإقرار إخبار عن الماضيء» ثم يقع الفرق بين البشارة والإعلام» وبين الإخبار؛ من حيث 
أن الإعلام والبشارة يشترط لثبوتهما الصدق؛ لا يثبتان بالكذب ولا بما علمه المخاطب قبل 
الإعلام والبشارة» سواء وصل ذلك بحرف الباء أو بكلمة (إن)» حتى أنه لو قال لغيره: إن 
أعلمتني أن فلاناً قدم: إن أعلمتني بقدوم فلان» فأخبره كاذباً ‏ لا يحنث؛ لأن الإعلام إثبات 
العلم. والكذب لا يفيد العلم» وكذا لو كان المخاطب عالماً بقدومه؛ لأن إثبات الثابت 
محال . 

وكذا في البشارة؛ لأنها اسم لخبر سارء والكذب لا يسرء وإذا كان عالماً بقدومه 
فالسرور كان حاصلاء وتحصيل الحاصل مستحيلء» وأما الخبر فإن وصله بحرف الباء؛ بأن 
قال: إن أخبرتني بقدوم فلان ‏ فالجواب فيهء وفي الإعلام والبشارة سواء» وإن وصله بكلمة 
إن؛ بأن قال: إن أخبرتني أن فلاناً قدم. فأخبره كاذباء أو أخبره بعد ما كان علم المخاطب 
بقدومه بإخبار غيره - يحنث». والفرق يعرف في «الجامع الكبير) . 

ولو حلف: لا يتكلم بسر فلان ولا بمكانه» فكتب أو أشار ‏ لا يحنث؛ لأن الكتابة 
والإشارة ليست بكلام» وإنما تقوم مقامه. 

ألا ترى أن الله تعالى أنزل إلينا كتاباء ولا يقال: إن الله تعالى فى العرف كلمناء فإن سئل 
عله فقال» تح القن تكلم لأن اقولهة تع لا يستفل ببنفنية :ويضعر فيه السؤال؟ كما فن اقوله 
تعالى: لفَهّلُ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُكُمْ حَقَاً قَالُوا نَعَمْ4 [الأعراف:44] أي: وجدنا ما وعدنا ربنا 
عدا فقد أتى بكلام دال على المراد. ظ 

ولو حلف: لا يستخدم فلانة فاستخدمها بكلام» أو أمرها بشيء من خدمةء أو أشار إليها 
بالخدمة فقد استخدمها ‏ فهو حانث؛ لأن الاستخدام طلب الخدمة وقد وجدء ولو كانت هذه 
الأيمان كلها وهو صحيح ثم خرس. فصار لا يقدر على الكلام ‏ كانت أيمانه في هذا كله على 
الإشارة» والكتاب في جميع ما وصفنا إلا في خصلة واحدة وهي أن يحلف ألا يتكلم بسر 
فلان؛ فلا يحنث إلا بالتكلم؛ لأن الكلام العرفي اسم لحروف منظومة تدل على معنى مفهوم ؛ 
وذلك لا يوجد فى الإشارة والخبر الإفشاءء والإظهار من الأخرس إنما يكون بالإشارة؛ فيحنث 
بهماء وكل 0-0 فيه من هذه الأشياء بالإشارة» فقال: أشرت وأنا لا أريد الذي حلفت 
عليه؛ فإن كان فعل ذلك جواباً لشيء مما سئل عنه ‏ لم يصدق في القضاء؛ لأن الإشارة فيها 
احتمال» فإن كان هناك دلالة حال زال الاحتمال» وإن لم يكن يرجع إلى نيته . 


وذكر ابن سماعة فى «نوادره» عن محمد: إذا قال: والله لا أقول كذا لفلان ‏ فهو عندي 
مثل الخبر والبشارة؛ ألا يرى أن رجلا لو قال: والله لا أقول لفلان: صبحك الله بخير» ثم 


كِتَابُ الأَئِمَانِ ١1‏ 


أرسل إليه رسولا فقا قل لفلان: يقول لك فلان: صبحك الله بخير ؟ فإنه حانث» قال: ألا 
ترى أن القائل هو المرسلء. وأن الرسول هو القائل ذلك لفلان» ولو كان هو هذا الذي حلف 
عليه - لم يحنث . 


ألا ترى أن الرجل يقول: قال الله عز وجل - لنا في كتابه الكريم كذاء ولو قال: والله 
لا أكلم فلاناً بهذا الأمرء فهذا على الكلام بعينه - لا يحنث بكتاب ولا رسول؛ ألا ترى أنك لا 
تقول: كلمنا الله تعالى بكذا. 

وأما الحديث فهو على المشافهة؛ لأن ما سوى الكلام ليس بحديث, ولو قال: أي 
عبيدي يبشرني بكذا فهو حرء فبشروه جميعاً - عتقوا؛ لوجود البشارة من كل واحد منهم؛ 
لوجود حد البشارة وهو ما ذكرناه» ولو بشره واحد بعد واحد لم يعتق الثاني ؛ لأنه ليس بمبشر 
وإنما هو مخبر. 

ألا ترى أن خبر الثاني لا يؤثر في وجه المخبر له؛ ولهذا قال ابن مسعود ‏ رضي الله 
تعالى عنه 0 كب «مَنْ أَرَادَ أن يَقرَا القُرآنَ عضا طَريَاً كُمَا أنْزلَ - فَلْيَفْرَأ بقِرَاءَةٍ 
ابن أمّ عَبْد»”! ' وأخبره بذلك أبو بكر ثم عمر - رضي الله تعالى عنهما ‏ فقال ‏ رضي الله تعالى 

عنه ‏ بشرني به أبو بكرء ثم أخبرني به عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ فإن أرسل إليه أحدهم 
زسؤلا» فإن أضاف الرسول الخبر إلى المرسل فقال: إن عبدك فلانا ا 
لآن الموسل :هق الميشوء ٠‏ وإن أخبر الرسول ولم يضف ذلك إلى العبد - لم يعتق ق العبد؛ لأن 
البشارة منه لا من المرسل . 

ولو حلف لا يكتب إلى فلان فأمر غيره فكتب» فقد روى هشام عن محمد أنه قال : 
سألني هارون الرشيد أمير المؤمنين ‏ أصلحه الله عن هذاء فقلت: إن كان سلطاناً يأمر 
بالكتاب» ولا يكاد هو يكتب؛ فإنه يحتف 4 أنه إذا كان لا يباشر الكتابة بنفسه عادة» بل 
يستكتب غيره - فيمينه تقع على العادة» وهو الأمر بالكتابة . 

قال هشام: قلت لمحمد: فما تقول إذا حلف: لا يقرأ لفلان كتاباًء فنظر في كتابه حتى 
أتى آخره وفهمه؛ ولم ينطق بهء قال سأل هارون أبا يوسف عن ذلك» وقد كان ابتلى بشيء 
منه» فقال: لا يحنثء» ولا أرى أنا ذلك . 


() ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» )٠١١/١١(‏ رقم ( 59471 591477) وعزاه لابن عساكر عن أبي 
عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه عن جده. 
وعزاه للطبراني عن عبد الله بن عمرو. 
وعزاه لابن السني في «عمل اليوم والليلة ‏ عن عمر. 
ولابن أبي شيبة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه مرسلا . 
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وقد روى خلف , بن أيوب وداود بن رشيد وابن رستم أيضاً عن محمد أنه يحنث» فأبو 
يوسف اعتبر الحقيقة ؛ ال ا إذ القراءة لا تكون إلا بتحريك اللسان بالحروف 
ولم يوجد؛ ألا ترى أن المصلي القادر على القراءة إذا لم يحرك لسانه بالحروف لا تجوز 
صلاته» وكذا لو حلف لا يقرأ سورة من القرآن» فنظر فيها وفهمهاء ولم يحرك لسانه ‏ لم 
يحنث» ومحمد اعتبر العرف والعادة ومعاني كلام الناس». وهم إنما يريدون بمثل هذه اليمين 
الامتناع عن الوقوف على ما في الكتاب. وقد وقف على ما فيه فيحنث . 

قال هشام عن محمد: إذا قرأ الكتاب إلا سطراً قال: كأنه قرأه (قلت): فإن قرأ نصفه 
قال: لا يعني لم يقرأه. قال محمد: إذا قرأ بعضه. فإن أتى على المعاني التي يحتاج إليها 
فكأنه قد قرأه؛ لأن تلك المعاني هي المقصودة بالكتاب . 

ولو حلف لا يقرأ سورة فترك منها حرفاً - حنث» وإن ترك آية طويلة لم يحنث؛ لأنه 
يسمى قارثاً للسورة مع ترك حرف منهاء ولا يسمى مع ترك ما هو في حكم الآية الطويلة . 

وروى ابن رستم عن محمد أنه قال : لا أبلغك مثل لا أخبرك» وكذلك أذكرك بشيء أو 
لا أذكرك شيئاً؛ فإنه يحنث بالكتاب» فأما الذكر والإخبار والإعلام والإبلاغ على الكتاب. 
والقول والكلام على الكتاب أيضا. 

قال عمرو: سألت محمداً عن رجل حلف : لا يتمثل بشعر»ء فتمثل بنصف بيت - قال : 
لا يحنث» قال: قلتء. فإن كان نصف البيت من شعر آخر قال: لا أدري ما هذا لا يحنث؛ 
لأن الشعر ما ظهر فيه النظم؛ وذلك لا يكون إلا في بيت» قال: وسألت محمداً عن رجل 
فارسي حلف أن يقرأ الحمد بالعربية فقرأها فلحن ‏ قال: لا يحنث . 

وإن حلف رجل فصيح أن يقرأ الحمد بالعربية» فقرأها فلحن ‏ حنث إذا لم يكن 
لأحدهما نية؛ لأن العربي إنما أراد بيمينه أن يقرأ بموضوع العرب», وذلك المعرب دون 
الملحون» فأما العجمي فإنما يريد اللغة العربية دون العجمية» والملحون يعد من العربية» والله 
- عز وجل - أعلم . 


فقضل فى الحلف على الأكل 
وأما الحلف على الأكل والشربء والذوقء والغداء والعشاءء والسحور والضحوة 
والتصبح : فلا بد من بيان معاني هذه الأشياء: فالأكل هو: إيصال ما يحتمله المضغ بفيه إلى 
الجوف» مضغ أو لم يمضغ؛ كالخبز واللحم والفاكهة ونحوهاء والشرب. إيصال ما لا يحتمل 
المضغ من المائعات إلى الجوف؛ مثل الماء والنبيذ» واللين» والعسل الممخوض والسويق 
الممخوض. وغير ذلك» فإن وجد ذلك يحنثء وإلا فلا يحنثء إلا إذا كان يسمى ذلك أكلا 





أو شرباً فى العرف والعادة» فيحنث إذا عرف هذاء فنقول: إذا حلف لا يأكل كذا ولا يشربه 
فأدخله فى فيه ومضغه» ثم ألقاه - لم يحنث حتى يدخله فى جوفه؛ لأنه بدون ذلك لا يكون 

قال هشام: سألت محمداً عن رجل حلف لا يأكل هذه البيضة» أو لا يأكل هذه الجوزة 
فابتلعها ‏ قال: قد حنث؛ لوجود حد الأكل» وهو ما ذكرنا. 


ولو حلف لا يأكل عنباً أو رماناً؛ فجعل يمضغه ويرمي بثقله ويبلع ماءه ‏ لم يحنث في 
الأكل ولا في الشرب؛ لأن ذلك ليس بأكل ولا شرب؛ بل هو مص . وإن عصر ماء العنب فلم 
بشرية وأكل اقشره وحطرفة"' فإنهيعينك؟ لآن الذاهب لس 'إلآ الماء» :وذهات الماء لا يخرسة 
من أن يكون أكلاً له؛ ألا ترى أنه إذا مضغه وابتلع الماء أنه لا يكون أكلاً بابتلاع الماء؛ بل 
بابتلاع الحصرم؛ فدل أن أكل العنب هو أكل القشر والحصرم منه» وقد وجد؛ فيحدث . 


وقال هشام عن محمد في رجل حلف لا يأكل سكراء فأخذ سكرة. فجعلها في فيه. 
فجعل يبلع ماءها حتى ذابت - قال : لوياكل؛ لأنه حين أوصلها إلى فيه وصلت وهي لا 
تحتمل المضغ ؛ وكذا روي عن أبى يوسف فيمن حلف لا يأكل رماناً.؛ فمص رمانة؛ أنه لا 


بابح الو ار فأكله بخبز أو تمرء أو حلف لا يأكل هذا الخل نأكله 
بخبز - يحنث؛ لأن أكل اللبن هكذا يكون» ع لأنه من جملة الإدامء فيكون أكله 
بالخبز كاللين: ٠‏ فإن أكل ذلك باتفراده لا د يخدتث + لأن ذلك شرب وليسن يأك فإل صب على 
ذلك الماء ثم شربه ‏ لم يحنث في قوله: لا آكل لعدم الأكل. ويحنث في قوله: لا أشرب؛ 
لوجود الشرب. وكذلك إن حلف لا يأكل هذا الخبز. فجففه ثم دقهء وصب عليه الماءء 
فشربه ‏ لا يحنث؛ لأن هذا شرب لا أكل؛ فإن أكله مبلولاً أو غير مبلول ‏ يحنث؛ لأن الخبز 
هكذا يؤكل عادة. وكذلك السويق إذا شربه بالماء فهو شارب وليس بأكل . 


ولو حلف لا يأكل طعاماً فإن ذلك يقع على الخبز واللحم والفاكهة سوى التمرء ونحو 
ذلكة.ويقع على ,ما يؤكل على سبيل الإدام امع الخبزء لأن الطعام في اللغة اسم لما يطعمء إلا 
أنه في العرف اختص بما يؤكل بنفسه. أو مع غيره عادة ولا يقع على الهليلج والسقمونياء وإن 
كان ذلك مطعوما في نفسه؛ لأنه لا يؤكل عادة. وإن حلف لا يأكل من طعام فلان» فأخذ من 
خله أو: زايعة: أو كامخه أو ملحه. فأكله بطعام نفسه ‏ يحنث ؛ لأن العادة قد جرت بأكل هذه 


.1590 الحِضرمُ: أول العنب ما دام حامضاً. المصباح المثير (حصرم) ص‎ )١( 
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الأشياء مع الخبز إداماً لهء قال النبي يَكهَ: «نِعُمَ الإدّام الله(" , فكان طعاماً عرفاً فيحنث» فرن 
أخذ من نبيذ فلان أو مائه» فأكل به خبزاً ‏ لا يحنث؛ لأنه لا يؤكل مع الخبز عادة» فلا يسمى 
طعاماًء وكذا قال أبو يوسف: الخل طعامء والنبيذ والماء شراب» وقال محمد الخل والملح 
طعام ؛ لما ذكرنا أن الخل والملح مما يؤكل مع غيره عادة» والنبيذ والماء لا يؤكل عادة. 


ولو حلف لا يشتري طعاماًء فإنه يقع على الحنطة ودقيقهاء وكان ينبغي في القياس أن 
يقع على جميع المطعومات» كما في اليمين على الأكل إلا أن في الاستحسان يقع على الحنطة 
ودقيقها؛ لأن البيع لا يتم بنفسه, بل بالبائع وبائع الحنطة يسمى بائع الطعام في العرف. 
والأكل يتم بنفسه. فيعتبر نفس الأكل دون غيره» وصار هذا كمن حلف لا يشتري حديداء 
فاشترى سيفاً ‏ لم يحنث؛ لأن بائعه لا يسمى حدادا. 


ولو حلف لا يمس حديداً فمس سيفاً ‏ يحنث؛ لأن المس فعل يتم بنفسهء وعلى هذا 
باب الزيادات» وروي عن أبى يوسف فيمن حلف لا يأكل طعاماًء فاضطر إلى ميتة فأكل منها 
لم يحنث» وقال الكرخي : وهو إحدى الروايتين عن محمد. وروىق ابن رستم عن محمد؛ أنه 


لعصيسا . 


وجه هذه الرواية أن الميتة في حال المخمصة طعام مباح في حق المضطرهء بمنزلة الطعام 
المباح في غير هذه الحالة» فوجد شرط الحنث ؛ فيحنث . 


)١(‏ أخرجه مسلم )١17777/(‏ كتاب الأشربة: باب فضيلة الخل والتأدم به حديث )5١97/١77(‏ وأبو داود 
(787/0) كتاب الأطعمة: باب في الخل حديث )”871١(‏ والنسائي )١5/0(‏ كتاب الأيمان: باب إذا 
حلف ألا يأتدم فأكل خبزاً بخل. وأحمد (/ 5٠١‏ ) والطيالسي 7٠ /١(‏ منحة) رقم )١1114(‏ والدارمي 
)٠١١/5(‏ كتاب الأطعمة: باب أي الإدام كان أحب إلى رسول الله يَكيَدِّه وأبو يعلى (١١؟7؟؛. )55١4‏ 
والبيهقي )57/٠١(‏ كتاب الأيمان: باب من حلف أن لا يأكل خبز بأدام فأكله» والبغوي في «شرح السنة» 
(1/ 84 بتحقيقنا) كلهم من طريق أبي سفيان عن جابر به. 
وأخرجه أبو داود (7417/7) كتاب الأطعمة: باب في الخل حديث (1819) وفي «الشمائل» رقم )١55(‏ 
وابن ماجه )١١١”/7(‏ كتاب الأطعمة: باب الإثتدام بالخل حديث (7777) وأبو يعلى )١1981(‏ والبغوي 
في «شرح السنة» (5/ 47 بتحقيقنا) من طريق محارب بن دثار عن جابر به. 
وأخرجه الترمذي (77/8/5) كتاب الأطعمة : باب ما جاء في الخل حديث )١187”94(‏ من طريق مبارك بن 
سعيد عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر به. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (؟/ )١185‏ رقم )١7549(‏ وللحديث شاهد من حديث عائشة . 
أخرجه مسلم (1177/0) كتاب الأشربة: باب فضيله الخلء والتأدم به حديث )25١51(‏ والترمذي (5/ 
كتاب الأطعمة: باب ما جاء فى الخل حديث )١1840(‏ والدارمي )٠١١/1(‏ كتاب الأطعمة: باب 


- 


أي الإدام كان أحب» من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا. 
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وجه قول أبي يوسف وإحدى الروايتين عن محمد أن إطلاق اسم الطعام لا يتناوله؛ لأنه 
لا يسمى طعاماً عرفاً وعادة؛ لأنه لا يؤكل عادة» ومبنى نى الإيمان على معاني كلام الناس . 


وروي عن أبى يوسف فى رجل حلف لا يأكل حراماً.ء فاضطر إلى ميتة فأكلها ‏ قال: لا 
يحنث » وروي عنه أنه حانث في يمينه وإثمه موضوع . 


وحه هذه الرواية أن الميتة محرمة» والرخصة أثرها في تغيير الحكم وهو المؤاخذة: لا 
في تغيير وصف المعل وهو الحرمة؛ كالمكره على أكل مال الغير. 


وجه الرواية الأولى - وهي الصحيحة: أن الميتة حال المخمصة مباحة مطلقاء لا حظر 
فيها بوجه في حق المضطر. وأثر الرخصة في :: تغيير الحكم والوصف جميعاً؛ بدليل أنه لو امتنع 
حتى مات يؤاخذ بهء ولو بقيت الحرمة لم تثبت المؤاخذة؛ كما لو امتنع من تناول مال الغير 
حالة المخمصة أو الإكراه. 


يأكل حراماًء 0 00 قال : لا يحنث إلا أن يعنى ذلك 
فيحلث ؛ لأن مطلق الحرام هو ما تثبت حرمته بدليل مقطوع به. وحرمة هذه الأشياء محل 
الاجتهاد. 


وقال خلف بن أيوب: سألت الحسن فقال : هذا اكلم حوام ‏ لقيام وليل الخرفة نيهاء 
وإن لم يكن مقطوعاً به وروى المعلى عن أبي يوسف ومحمد فيمن حلف لا يركب حراماً. 
قال: هذا على الزنا؛ لأن الحرام المطلق ينصرف إلى الحرام لعينه وهو الزنا؛ ولأنه يراد به 
الزنا فى العرف» فينصرف إليهء وتان محيدة نان كان الجالنك عفن أو عمجيو - شور خا 
القيلة ارام رونا أشيهها: 


وقال ابن سماعة عن أبى يوسف فيين حلف لا يطأ امرأة وطأ حراماً» فوطىء امرأته وقد 
ذافر فعهاة: أو يراهن حبائضن قال لاا يحتف إلا أن بتري ذلك لآن الخيرمة نشت بها رفن 
الحيض والظهارء ومطلق التحريم لا يقع على التحريم العارضء وقال ابن رستم عن محمد 
فيمن حلف لا يأكل حراماًء فاشترى بدرهم غصبه من إنسان طعاماً فأكله ‏ لم يحنث؛ لأن 
مطلق اسم الحرام إنما يقع على ما كانت حرمته لحق الله تعالى وحرمة هذا لحق العبد» ولو 
غصب خبزاً أو لحم فأكله يحنث بعرف الناس» ولو حلف لا يأكل من طعام اشتراه فلان فأكل 
من طعام اشتراه مع آخر ‏ حنثء إلا أن يكون نوى شراءه وحدهء وكذلك لو حلف لا يأكل 
من طعام ملكه فلان؛ لأن بعض الطعام طعام حقيقة» ويسمى طعاماً عرفاً أيضاًء بخلاف ما إذا 


؟ ١‏ كْتَابُ الْأَيْمَانِ 
حلف لا يدخل دار فلان» فدخل دارا بينه وبين آخر؛ أنه لا يحنث؟ لأن بعض الدار لا يسمى 
اد اا ا وو بقخومة فلن + افلسن ثريا *١‏ شتراه فلان مع 


ولو حلف لا يأكل 59 فالإدام كل ما يصطبغ به مع الخبز عادة؛ كاللبن» والزيت» 
والمرق والخل. والعسل ٠‏ ولحو ذلك. وما لا يصطبغ به فليس بإدام ؛ مثل اللحم والشواء. 


والجبن والبيض . وهذا قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أبي يوسف . 


وقال محمد: وهو أحد الروايتين عن أبي يوسف؛ أن كل ما يؤكل بالخبز فهو إدام؛ مثل 


اللحم والشواء» والبيض والجبن . 


وروى ابن سماعة عن أبي يوسف أن الجوز اليابس إدام.. راحم محمد ما وري عن 
رسول الله د أنه قال: «سَيِدَ دام هل الْجَنَّة اللْحْمْ وَسَيِدَ رَيَاحِينِ هل الْجَنَةَ الْمَاعْيَةً) وَهِيّ 
وَرْدُ الجئاة"' وهذا نص» ولأن الآدام من الاثتدام وهو الموافقة. قال التي عَِيخّ لمغيرة ة حينٌ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب 97/6 (2404) مرفوعاً بلفظ «سيد الإدام في الدنيا والآخرة اللحم وسيد 
الشراب في الدنيا والآخرة الماء وسيد الرياحين في الدينا والآخرة الفاغية يعني الحناء وعزاه في الكثير رقم 
(10449) للطيالسي وأبي نعيم في «الطب» والبيهقي من حديث أبي هريرة . 
وللحديث شاهد من حديث أبى الدرداء بلفظ : . 

ْ «سيد الإدام اللحم؟ 
رواه ابن ماجه 7/ ٠١99‏ كتاب الأطعمة/ باب اللحم (7705) وعزاه السخاوي في «المقاصد الحسنة؛ (ص 
1 لابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» كلاهما من طريق سليمان بن عطاء عن مسلمة الجوزي عن عمه 
أبي شجعة عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله يَكلِِ: «سيد طعام الدنيا وأهل الجنة اللحم». 
قال البوصيري في المصباح 8١/7‏ : 
«هذا إسناد ضعيف لضعف سليمان بن عطاء؟ . 
وقال السخاوي (ص :)١55‏ «وسنده ضعيف فسليمان قال فيه ابن حبان أنه يروي عن مسلمة أشياء 
موضوعة ما أدرى التخليط منه أو من مسلمة» ا.ه. 
وله شاهد من حديث علي رواه أبو نعيم في الطب كما قال صاحب كنز العمال )5٠٠١١(‏ مرفوعاً بلفظ : 
«سيد طعام الدنيا والآخرة اللحم ثم الأرز». 
قال السيوطي عقب حديث أبي الدرداء الذي رواه ابن ماجه ‏ في اللآلئ (5725/7) : 
«قال الحافظ ابن حجر لم يتبين لي الحكم على هذا المتن بالوضع فإن مسلمة غير مجروح وسليمان بن 
عطاء ضعيف؟ |.ه. 
وللحديث شواهد أخرى من حديث صهيب وبريدة وأنس وكلها لا تصح. 
وقال الشوكاني ة فى الفوائد (ص )١18‏ بعد عد طرق الحديث : «وليس في شيء من هذه الطرق ما يوجب 
الحكم بالوضع» ١‏ . ه. 


كِتَابُ الأَئِمَانِ ف 


أَرَادَ أَنْ يَتَرَْجَ امْرَأةَ: «لّوْ نَظَرْتَ إِلَيهَا لَكَانَ أخرّى أَنْ يُؤْدَمْ بَِتَكُمَاه('' أي: يكون بينكما 
الموافقة» ومعنى الموافقة بين الخبز وبين هذه الأشياء فى الأكل ‏ ظاهرء فكانت إداماً؛ ولأن 
الناس يأتدمون بها عرفا وعادة . 


ولأبي حنيفة أن معنى الإدام وهو الموافقة على الإطلاق» والكمال لا يتحقق إلا فيما لا 
يؤكل بنفسه متصوداًء بل يؤكل تبعاً لغيره عادة. وأما ما يؤكل بنفسه مقصوداً فلا يتحقق فيه 
معنى الموافقة» وما لاا يصطبغ يؤكل بنفسه فيختل معنى الإدام فيه واللحم ونحوه مما يؤكل 
بنفسه عادة»؛ مع ما أن من سكان البراري من لا يتغذى إلا باللحم . 


وبه تبين أن إطلاق اسم الإدام عليه في الحديث على طريق المجاز» والبطيخ ليس بإدام 
في قولهم تعميغا ؛ لأنه لا يحتمل الاصطباع به 0 ولا يؤكل بالخبز عادة ) وكذا البقل ليس بإدام 
في قولهم؛ ألا ترى أن آكله لا يسمى مؤتدما؟ . 


وسئل محمد عن رجل حلف لا يأكل خبزا مأدوماً. فقال: الخبز المأدوم الذي يثرد 
ثرداً» يعني في المرق والخل وما أشبهه. فقيل له: فإن ثرده في ماء أو ملح؟». فلم ير ذلك 
ادها + لأن من أكل خبزأ بماء ل سس :ب تلاما كن العرف: 

وقال ابن سماعة عن أبى يوسف: إن تسمية هذه الأشياء على ما يعرف أهل تلك البلاد 

ولو حلف لا يأكل خبزا ولا نية له فهو على خبز الحنطة والشعير»ء إلا إن كان الحالف 
في بلد لا يؤكل فيها إلا خبز الحنطة؛ فإن يمينه تقع على خبز الحنطة لا غيرء وإن أكل من 
خبز لوذينج» وأشباه ذلك لا يحنثء إلا أن يكون نواه وإن أكل من خبز الذرة والأرزء فإن 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/ 1510-144) والدارمي )١1١54/7(‏ كتاب النكاح ‏ باب الرخصة في النظر للمرأة عند 
الخطبة والترمذي (5917/5) كتاب النكاح ‏ باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة - حديث )٠١81(‏ 
والنسائي (19/7) كتاب النكاح باب إباحة النظر قبل التزويج» وابن ماجه )05٠١ /١(‏ كتاب النكاح ‏ باب 
النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها حديث )١1877(‏ وعبد الرزاق (171705) وسعيد بن منصور رقم 
)2018-6١0(‏ وابن الجارود ص )57١17(‏ كتاب النكاح حديث (715) والطحاوي فى شرح معاني الاثار 
)١5/(‏ كتاب النكاح ‏ باب الرجل يريد تزوج المرأة هل يحل له النظر إليها أم لا؟ والدارقطني (؟/ 
5 كتاب النكاح ‏ باب المهر ‏ حديث )5١(‏ والبيهقي (7/ 85) كتاب النكاح ياب نظر الرجل إلى 
المرأة يريد أن يتزوجها. 
والخطيب في التاريخ (7/ 114”) والبغوي في شرح السنة (0/ بتحقيقنا) من طريق عاصم الأحول عن 
بكر بن عبد الله المزنى عن المغيرة قال: «خطبت امرأة فذكرتها لرسول الله كلةِ فقال لى: هل نظرت 
إليها؟ فقلت: لا. قال: فانظر إلبينا فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» . ْ 


عفينت»” 


0 كِتَابُ الأبمَانِ 
كان من أهل بلاد ذلك طعامهم ‏ حنث» وإن كان من أهل الكوفة ونحوها ممن لا يأكل ذلك 
عامتهم ‏ لا يحنث؛ إلا أن ينوي ذلك؛ لأن اسم الخبز يقع على خبز الحنطة والشعير» 
يراد به خبز القطائف عند الإطلاق» فلا يحمل عليه. وكذا خبز الأرز فى البلاد التى لا يعتاد 
أكله فيه ْ ْ 

ولو حلف لا يأكل لحماًء فأي لحم أكل من سائر الحيوان غير السمك ‏ يحنث» ثم يستوي 
فيه المحرم وغير المحرم» والمطبوخ والمشوي والضعيف ؛ لأن اللحم اسم لأجزاء الحيوان الذي 
يعيش في البرء فيحنث إذا أكل لحم ميتة أو خنزير أو إنسان» أو لحم شاة ترك ذابحها التسمية 
على ذبحها عمدأًء أو أكل ذبيحة مجوسي أو مرتد» أو لحم صيد ذبحه المحرم» ويستوي فيه 
لحم الغنم والبقر والإبل؛ لأن اسم اللحم يتناول الكل» وإن أكل سمكاً لا يحنث» وإن سمه الله 
-عز وجل - لحماآً في القرآن العظيم بقوله تعالى #لخماً طريًّا4 [النحل:14]؛ لأنه لا يراد به عند 
الإطلاق اسم اللحم» فإن الرجل يقول: ما أكلت اللحم كذا وكذا يومأء وإن كان قد أكل سمكا؛ 
ألا ترى أن من حلف لا يركب دابة فركب كافراً ‏ لا يحنث» وإن سماه الله عز وجل - دابة ؛ 
بقوله ‏ عز وجل : لإِنَّ شَرَّ الدَوَابٌ عِنْدَ الله الّذِينَ كَمَرُوا» [الأنفال: 50]. 

وكذا لو حلف لا يخرب بيتأء فخرب بيت العنكبوت - لم يحنث؛ وإن سماه الله - 
سبحانه وتعالى - بيت في كتابه العزيز بقوله : لوَإِنَ أَوْمَنَ ؛ الوك ليث المتكوتة لو كانوا 
يَعْلْمُونَ4 [العنكبوت:١4]»‏ وكذا كل شىء يسكن الماء فهو مثل السمك» ولو أكل أحشاء البطن؛ 
مكل الكتركنهوالكبد» والقواد».والكلى »:والرقة؛ بوالأمعاء» والطحال» .ذكر الكرجي) انه 
يحنث في هذا كله إلا في شحم البطن. 

وهذا الجواب على عادة أهل الكوفة في زمن أبي حنيفة» وفي الموضع الذي يباع مع 
اللحم. وأما في البلاد التي لا يباع مع اللحم أيضاً ‏ فلا يحنث به لضن 
بلحمء ولا يتخذ منه ما يتخذ من اللحم. لل ا ا خف 4 لأأنه كد 
على نفسهء وكذلك الألية لا يحنث بأكلها؛ لأنها ليست بلحمء فإن أكل شحم الظهرء أو ما 
هو على اللحم حنث ؟ لأنه لحم. لكنه لحم سمين ؛ ألا ترى أنه يقال : ا 
يتخذ منه ما يتخذ من اللحم . 

وكذلك لو أكل رؤوس الحيوانات ما خلا السمك ‏ يحنث؛ لأن الرأس عضو من أعضاء 
الحيوان» فكان لحمه كلحم سائر الأعضاءء بخلاف ما إذا حلف لا يشتري لحما فاشترى رأسأً 
أنه لا يحنث؛ لأن مشتريه لا يسمى مشتري لحمء وإنما يقال: اشترى رأساً. 

ولو حلف لا يأكل شحماء فاشترى شحم الظهر ‏ لم يحنث في قول أبي حنيفة» وعند 
ابى يوسف ومحمد: يحنث . 


كتَابُ الْأَبِمَان ١)‏ 





وذكر في «الجامع الصغير» فى رجل حلف لا يشتري شحماًء فأي شحم اشترى لم 
يحنثء إلا أن يشتري شحم البطن. وكذا لو حلف لا يأكل شما ::ولهها قوله تعالن: (وَصنَ 
ار وَالْعَنْم حَرَّمْنَا عَلِيْهِمْ شحُومَهُمَا إلأمَا حَمَلَتْ ظهُورُهُمَا4 [الأنعام 45 »)]١1‏ والمستثنى من 

حفن المسحق كد فدل أن شحم الظهر شحم حقيقة. 

ولأبي حنيفة أنه لا يسمى شحماً عرفاً وعادة» بل يسمى لحماً سميئاً: 0-00 
اشح عند الإطلدىة وتسمية الله إناةكنيعها لا يدل على دخوله تحت اليمين» إذا لم يكن 
الاسم متعارفاً؛ لأن مُطْلَّقَ كلام النّاس ينصرف إلى ما يتعارفونه؛ كما ضربنا من الأمثلة في لحم 
الشفيد 6 وقال الله تعالى : #وَجَعَل الشيس سِرَاجا» [نوح : 15])» وقال سبحانه وتعالى: 
«وَالرض بسَاطأ# [نوح ثم لا يدخلان في اليمين على البساط والسراج؛ كذا هذا. 


وقد قالوا فيمن حلف لا يشتري شحماً ولا لحماًء فاشترى إليه إنه لا يحنث؛ لأنها 
ليست بشحم ولا لحم. 
وقال عمرو عن محمد فيمن أمر رجلا أن يشتري له شحماًء الل ان ل إنه لا 


يجوز على الأمرء وهذا يدل على أن إطلاق اسم الشحم لا يتناول شحم الظهر؛ كما قاله أبو 
حنيقة 2 فيكون حجة على محمد. 


ولو حلف لا يأكل له لحم دجاجء فأكل لحم ديك حنث؛ لأن الدجاج اسم للأنثى 
والذكر : جميعاء قال جرير: [بحر ال لسشيط ]| . 


لْمَامَرَرْتٌ بِدَيْرٍ الْهِنْدٍأرْمَني صَوْتٌ الدّجَاجٍ وَضَرْبٌ بِالنّوَاقِيس7"© 

فأما الدجاجة: فإنها اسم للأنثى» والديك اسم للكره راع الإبل يقع على الذكور 
والإناث؛ قال النبي مَكيه: «فِي حَحمْس مِن الإبل السَّائِمَةِ شَاةًه”''. ولم يرد به أحد النوعين 
خاصة؛ وكذا اسم الجمل والبعير والجزور: وكذا هذه الأسامي الأربعة تقع على البخاتي 
والعراب. وغير ذلك من أنواع الإبل» واسم البختي لا يقع على العربي» وكذا اسم العربي لا 
يقع على البختي» واسم البقر يقع على الذكور والإناث. 





)1١(‏ ويروى البيت هكذا 
لكانذكزت بالدورين أزنتئ صَوْتُ الدّجَاجٍ ومّرْعٌ بِالنُواقِيسٍ 
ينظر ديوانه ص 5١١١؛‏ والحيوان ”/57"؛ وخزانة الأدب #/ /اء ١٠؛‏ وسمط اللآلي ص 24؛ وشرح 
شواهد الإيضاح ص 455؛ وشرح شواهد المغني يد 0 العرب 5141/5 (دجج). /١‏ 
45 (نقس)؟ والمعاني الكبير ص 87 ؛ ومعجم ما استعجم ص 


0( تقدم . 


١»‏ كِتَابُ الأَيِمَانِ 





قال النبي كه : «فِي لَلائِينَ من الْبَقْرِ تبيعْ أذ قَيعَة لومس سي 
وكذا اسم البقرة» قال الله عز وجل : إن الله امرك أنْ تَذْبَحُوا بَقَرَة# [البقرة: 57] وقيل: | 
بقرة بني إسرائيل كانت ذكراًء وتأدقها الدع يقر له تعالى: قا لم نا وي م ناما ب » 
[البقرة :548]؟ لعاندف اللفظ دون المعنى ؛ كما في قوله تعالى : وذ قَالْتْ طَائِفَة * [الأحزاب ]ل 


وقال سبححانه وتعالى: لوَإِنْ مِنْ أَمَةٍ نَةِ إلا حلا فِيهًا نَذِيرٌ [فاطر:4؟]» والشاة تقع على الذكر 
ال 
واه سى 


قال النبي كلهِ: «فِي أَرْبَعِينَ شَاةه!". والمراد منه الذكور والإناث» وكذا الغنم اسم 
جنسء والنعجة اسم للأنثى» والكبش للذكرء والفرس اسم للعراب ذكرها وأنثاهاء والبرذون 
اسم لغير العراب من الطحارية ذكرها وأنثاهاء وقالوا: إن البرذون اسم للتركي ذكره وأنثاف 
والخيل اسم جنس يتناول الأفراس العراب والبراذين» والحمار اسم للذكرء والحمارة والأثان 
اسم للأنثى» والبغل والبغلة كل واحد منهما اسم للذكر والأنثى . 

وإن حلف لا يأكل رأساً فإن نوى الرؤوس كلها من السمك والغنم وغيرهاء فأي ذلك 
أكل ‏ حنث؛ لأن اسم الرأس يقع على الكل» وإن لم يكن له نية فهو على رؤوس الغنم والبقر 


خاصة في قول أبي حنيفة . 


وقال أبو يوسف ومحمد: اليمين اليوم على رؤوس الغنم خاصة؛ والأصل في هذا أن 
قوله : لا آكل رأساً فبظاهره يتناول كل رأسء» لكنه معلوم أن العموم غير مراد؛ لأن اسم الرأس 
يقع على رأس العصفورء ورأس الجراد. ويعلم أن الحالف ما أراد ذلك» فكان ذلك المراد 
بعض ما يتناوله الاسمء وهو الذي يكبس في التنور. ويباع في السوق عادةء فكأن أبا حنيفة 
رأى أهل الكوفة يكبسون رؤوس الغنم والبقر والإيل» ويبيعونها في السوق؛ فحمل اليمين على 
ذلك» ثم رآهم تركوا رؤوس الإبل» واقتصروا على رؤوس الغنم والبقر؛ فحمل اليمين على 
ذلك» وأبو يوسف ومحمد دخلا بغداد. وقد ترك الناس البقرء واقتصروا على الغنم؛ فحملا 
اليمين على ذلك؛ فلم يكن بينهم خلاف في الحقيقة . 

ولو حلف لا يأكل بيضاًء فإن نوى بيض كل شيء: بيض السمك وغيره؛ فأي ذلك أكل 
حنثء وإن لم يكن له نية فهو على بيض الطير كله : الإوز والدجاج وغيرهماء ولا يحنث إذا أكل 
بيض السمك؛ لأن اسم البيض يقع على الكل» فإذا نوى فقد نوى ما يحتمله الاسمء وإذا لم تكن 
له ني ؟ فيقع على ماله قشرء وهو بيض الطير؛ لأنه يراد به ذلك عند الإطلاق فيحمل عليه . 


)١(‏ تقدم في الزكاة. 
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ولو حلف لا يأكل طبيخا فالقياس ينصرف إلى كل ما يطبخ من اللحم وغيره؛ لأنه طبيخ 
حقيقة» إلا أنه صرف إلى اللحم خاصة, وهو اللحم الذي يجعل في الماء ويطبخ ليسهل أكله 
للعرف . 

ا ل ل ل ار ل ار 
صمكا مطتو ا د للا يفيك يحنث؛ لأنه لا يسمى طبيخاً في العرف» فإن نوى بقوله : لا يأكل طبيخا 
من اللحم وغيره» فهو على ما نوى؛ لأنه طبيخ حقيقة» وفيه تشديد على نفسه»ء وكذا إذا حلف 
لا يأكل شواء؛ وهو ينوي كل شيء يشوىء نأي ذلك أكل حنثء وإن لم يكن له نية؛ فإنما 
يقع على اللحم خاصة؛ لأن حقيقة الشواء هي ما يشوى بالنار ليسهل أكله» إلا أن عند الإطلاق 
ينصرف إلى اللحم المشوي دون غيره للعرف . 

ألا ترى أنه يصح أن يقال: فلان لم يأكل الشواء» وإن أكل الباذنجان المشوي» والجزر 
المشوي» ويسمى بائع اللحم المشوي شاوياًء فإن أكل سمكاً مشوياً - لم يحنث؛ لأنه لا يراد 
به ذلك عند الإطلاق» وإن أكل قلية يابسة» أو لوناً من الألوان لا مرق فيه لا يحنث؛ لأن 
هذا لا يسمى طبيخاًء وإنما يقال له: لحم مقلي» ولا يقال: مطبوخ إلا للحم طبخ في الماء. 
فإن طبخ من اللحم طبيخاً له مرق» فأكل من لحمه أو من مرقه ‏ يحنث؛ لأنه يقال: أكل 
الطبيخ» وإن لم يأكل لحمه؛ لأن المرق فيه أجزاء اللحم . 


قال ابن سماعة في اليمين على الطبيخ : ينبغي أن يكون على الشحم أيضاً؛ لأنه قد 
يسمى طبيخاً في العادة, فإن طبخ عدسا بودك فهو طبيخ». وكذلك إن طبخه بشحمء أو أليةء 
فإن طبخه بسمن أو زيت لم يكن طبيخاًء ولا يكون الأرز طٍ طبيخاًء ولا يكون الطباهج طبيخاً» 
ولا الجواذب طبيخاً؛ والاعتماد فيه على العرف . 


وقال داود بن رشيد عن محمد في رجل حلف لا يأكل من طبيخ امرأته؛ فسخنت له 
قدرأ قد طبخها غيرها؛ أنه لا يحنث؛ لأن الطبيخ فعيل من طبخ. وهو الفعل الذي يسهل به 
أكل اللحم. وذلك وجد من الأول لا منها. ولو حلف لا يأكل الحلوء فالأصل في هذا أن 
الحلو عندهم كل حلو ليس من جنسه حامضء» وما كان من جنسه حامضء فليس بحلوء 
والمرجع فيه إلى العرف» فيحنث بأكل الخبيص والعسل» والسكر والناطف» والرب» والرطب 
والتمرء وأشباه ذلك؛ وكذا روى المعلى عن محمد إذا أكل تينا رطباً أو يابسا يحنثء لأنه 
ليس من جنسها حامض» فخلص معنى الحلاوة فيه. 

ولو أكل عنباً حلواً. أو بطيخاً حلواًء أو رماناً حلواًء أو إجاصاً حلواً ‏ لم يحنث؛ لأ 
من جنسه ما ليس بحلوء فلم يخلص معنى الحلاوة فيه» وكذا الزبيب ليس من الحلو؛ لأن من 
جنسه ما هو حامضء وكذلك إذا حلف لا يأكل حلاوة فهو مثل الحلوى» وإن حلف لا يأكل 
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تمرأء ولا نية له» فأكل قضباً - لا يحنث» وكذلك إذا أكل بسراً مطبوخاً أو رطباً؛ لأن ذلك لا 
تسق اتهرا ٠‏ في العرف؛ ولهذا يختص كل واحد باسم على حدةء إلا أن ينوي ذلك؛ لأنه تمر 
حقيقة , وكة تنو سان لفسدة ول أكل ينا دك لأنه اسم لتمر ينقع في اللبن» وتتشرمن 
فيه اللبن» فكان الاسم باقيا له لبقاء عينه» وقيل: هو طعام يتخذ من تمرء ويضم إليه شيء من 
السمن أو غيره» والغالب هو التمرء فكان أجزاء التمر بحالها؛ فيبقى الاسم . 

ولو حلف لا يأكل بسراًء فأكل بسراً مذنبا ‏ ههنا أربع مسائل : ثنتان متفق عليهماء وثنتان 

آنا الأرليان: فإنهن يخلفي لا يأكل يمسرا مدنا أو حلف لا يأكل رطباًء فأكل رطبآ فيه 
ل من البسر ‏ يحنث فيهما جميعاً في قولهم؛ لأن المذنب هو البسر الذي ذنب» أي: رطب 
ذنبه» فكانت الغلبة للذي حلف عليهء فكان الاسم باقياًء وأما الأخريان: فإن من يحلف لا 
يأكل رطباً فيأكل بسراً مذنباً» أو يحلف لا يأكل بسراً فيأكل رطباً فيه شيء من البسر. 

قال أبو حنيفة ومحمد: يحنث؛» وقال أبي يوسف: لا يحنث . 

وجه قوله: إن الاسم للغالب في العرف والمغلوب في حكم المستهلك؛ وكذا المقصود 
في الأكل هو الذي له الغلبة» والغلبة للبسر في الأول» وفي الثاني للرطب فلا يحنث» ولهما 
الكل جالعل عليه وخر لأنه يراه بعينه» ويسميه باسمه فصار كما لو مير أحدهما عن 
الآخر فقطعه وأكلهما جميعاً. 

وأما قوله: إن أحدهما غالب فنعمء ؛ لكن الغلبة إنما توجب استهلاك المغلوب في 
اختلاط الممازجة». أما في اختلاط المجاورة فلا؛ لأنقدير الجعينة قل بصيو مسعيلكا قي كبا 
[ؤاعتلك: لا راكل سوينا أو سنا فأكل سوينا ققوات سين عديك معي اجراء السويق في 
السمن - يحنث؛؟ لقيام كل واحد منهما بعد الاختلاط بعينه؛ كذا هذا. 

ولو حلف لا يأكل حَبَاً فأي حب أكل من سمسم أو غيره مما يأكله الناس عادة ‏ يحنث؛ 
لأن مطلق يمينه يقع عليه فإن عنى شيئاً من ذلك بعينه أو سماه ‏ حنث فيه» ولم يحنث في 
غيره؛ لأنه نوى تخصيص الملفوظ» فيصدق ديانة لا قضاء؛ لأنه خلاف الظاهرء. ولا يحنث إذا 
ابتلع لؤلؤة؛ لأن الأوهام لا تنصرف إلى اللؤلؤة عند إطلاق اسم الحب. 

ولو حلف لا يأكل عنباً» فأكل زبيبا ا بحنث؛ لأن اسم العنب لا يتناوله؛ ولو حلف 
لا يأكل جوزاًء فأكل منه رطباً أو يابساً - حدث» وكذلك اللوز والفستق والتين وأشباه ذلك؛ 
لأن الاسم يتناول الرطب واليابس جميعاً 


ولو حلف لا يأكل فاكهة. فأكل تفاحاً أو سفرجلاًء أو كمثري أو خوخاًء أو تيناء أو 
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إجاصاً أو مشمشاً» أو بطيخاً . حنث» وإن أكل قثاء أو خياراً أو جزراً ‏ لا يحنث» وإن أكل 
عقا أو وفانا اووطاء لأ ضف ف قرول أبى حنيفة ) وعنتك أو يوست ومحمد: يحنلثٌ» ولو 
أكل زبيباً أو حب الرمان أو تمراً ‏ لا يحنث بالإجماع . 


وجه قولهما أن كل واحدة من هذه الأشياء ‏ تنسمى فاكهة في العرف. بل تعد من رؤوس 
الفواكه. ولأن الماكهة اسم لما يتفكه به وتفكه الناس بهذه الاشبياء ظاهر ؛ ؟؛ فكانت فواكه. 


ولأبي حنيفة قوله تعالى : : لَأنْبَْنَا فِيهَا حَبَا وَعِنَبا وَقَضْباً وَرَينُوناً وَنَخْلا وَحَدَائِقَ علب 
رَفَاكِهَةٌ وَأبَ [عبس:1] عطف الفاكهة على العنب» وقوله عز وجل : «فِيهًا فَاكِهّهٌ وَنَحَل 
وَدْمَان4 [الرحين:18]» عطف الرمان على الفاكهة» والمعطوف غير المعطوف عليه هو الأصل ؛ 
لأن الفاكهة اسم لما يقصد بأكله التفكه. وهو التنعم والتلذذ دون الشبع» والطعام ما يقصد 
بأكله التغذي والشبع» والتمر عندهم يؤكل بطريق التغذي والشبع» حتى روي عن النبي 25ة؛ 
أنه قال* «بَيِتُ لامر فيه جِيَاٌ أَهْلُه"2: وقال ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ يوم الفطر 
اعْنُوهُمْ عَنِ الْمَسْألَةٍ في مغل هذا اليؤم'"". ثم ذكر في جملة ما تقع به الغنية التمرء وفي 
بعضها الزبيب؛ ولأن الفاكهة لا يختلف حكم رطبها ويابسهاء فما كان رطبه فاكهة كان يابسه 
فاكهة؛ كالتين والمشمش والإجاص ونحو ذلكء واليابس من هذه الأشياء ليس بفاكهة 
بالإجماع» وهو الزبيب والتمر وحب الرمان؛ فكذا رطبهاء وما ذكراه من العرف ممنوع؛ بل 
العرف الجاري بين الناس أنهم يقولون: ليس في كرم فلان فاكهة» إنما فيه العنب فحسب. 
فالحاصل أن ثمر الشجر كلها فاكهة عندهماء وعنده كذلك إلا ثمر النخل والكرم وشجر 
الرمان؛ لأن سائر الثمار من التفاح والسفرجل والإجاص ونحوها يقصد بأكلها التفكه دون 
الشبع» وكذا يابسها فاكهة؛ كذا رطبها. 

قال محمد: التوت فاكهةء لأنه يتفكه به والقثاء والخيارء والجزر والباقلاء الرطب 
إدام' وليس بيفاكهة؛ ا ا وإن عنى بقوله: لا آكل فاكهة العنب 
والرطب والرمان» فأكل من ذلك شيئاً -. حنث؛ كذا ذكر في الأصل؛ لأن هذه الأشياء مما 
يتفكه بها وإن كان لا يطلق عليها اسم الفاكهة . 


»2١5؟( كتاب الأشربة باب في إدخال التمر ونحوه من الأقوات للعيال حديث‎ )١118/9( أخرجه مسلم‎ )١( 
. من حديث عائشة وله شاهد من حديث سلمى‎ )١١57/107 
. أخرجه ابن ماجه (3*571) عنها قالت قال رسول الله يَللِيْهِ: بيت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه‎ 

(؟) تقدم في الزكاة. 
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يوسف: اللوز والعناب فاكهة رطب ذلك من الفاكهة الرطبة» ويابسه من اليابسة؛ لأن ذلك 
يؤكل على وجه التفكه» قال: والجوز رطبه فاكهة» ويابسه إدام. وقال في اللأصل: وكذلك 
الفاكهة اليابسة» فيدخل فيها الجوز واللوز وأشباههما. 

وروى المعلى عن محمد أن الجوز اليابس ليس بفاكهة؛ لأنه يؤكل مع الخبز غالباً» فأما 
رطبه فلا يؤكل إلا للتفكه . 

وجه ما ذكر في الأصل؛ أنه فاكهة ما ذكرنا أن رطبه ويابسه مما لا يقصد به الشبع. 

ودكو المعلى عن محمد في :وجل بعلب لا يكل من الثمار شيعا .ولا نية له أن ذلك عل 
الرطب والبايسن» فإن أكل كينا بابسا أو لور] باضنا ى تق فجعل الثماز كالفاكهة ؛ لأن أحد 
الاسمين كالآخر. 

0 لاح «ادحلف باكر ا لل ” 
انان - لم يحتشة وكذلك الثمرة. وإ حلف في غير وقت الفاكهة الرطبة - كانت يميئله 
ا الرطب واليابس؛ لأن اسم الفاكهة يتناولهماء إلا أنه استحسن؛ لأن العادة في 
قولهم: فاكهة العام إذا كان في وقت الرطب؛ أنهم يريدون به الرطب دون اليابس؛ فإذا مضى 
وقت الرطب فلا تقع اليمين إلا على اليابس؛ فيحمل عليه والله - عز وجل - أعلم . 

ولو حلف لا يأكل من هذه الحنطة», أو لا يأكل هذه الحنطة» فإن عنى بها ألا يأكلها حباً 
كما هي. فأكل من خبزها أو من سويقها ‏ لم يحنثء وإنما يحنث إذا قضمهاء وإن لم تكن له 
نية» فكذلك عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد يحنث». وهل يحنث عندهما إذا أكل 


ذكر محمد في الأصل عنهما ما يدل على أنه لا يتحتف 4 لآنة قال فيه إن اليمين تقّع 
على ما يصنع الناس ء ودتررعبهها في «الجايع الصغير» ما يدل على أنه يحنث ؛ فإنه قال: وقال 
ل : إن أكلها خبراً حنث أيضاًء فهذا يدل على أنه إذا قضمها يحنث عندهما؛ 
كما يحنث إذا أكلها خبزاً. 

وجه قولهما: إن المتعارف في إطلاق أكل الحنطة أكل المتخذ منها وهو الخبز» لا أكل 
0 قاد و ع 4 5 ا 0 
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على الخبز حقيقة؛ لأنها اسم لذات مخصوصة مركبة» فيزول الاسم بزوال التركيب حقيقة. 
فالحمل على الخبز يكون حملا على المجاز؛ فكان صرف الكلام إلى الحقيقة أولي: 


وأما قولهما:إن مطلق الكلام يحمل على المتعارف فنعم. لكن على المتعارف عند أهل 
اللسانء وهو المتعارف في الاستعمال اللغوي؛ كما يقول مشايخ العراق» لا على المتعارف من 
حيث الفعل؛ كما يقول مشايخ بلخ ؛ بدليل أنه لو حلف لا يأكل لحماء فأكل لحم الآدمي أو 
الخنزير - يحنث» وإن لم يتعارف أكله؛ لوجود التعارف في الاسم. واستعمال اسم الحنطة في 
مسماها متعارف عند أهل اللسانء إلا أنه يقل استعماله فيه. لكن قلة الاستعمال فيه؛ لقلة محل 
الحقيقة» وهذا لا يوجب الحمل على المجاز؛ كما في لحم الآدمي ولحم الخنزيرء على أن 
المتعارف فعل ثابت في الجملة؛ لأن الحنطة تطبخ وتقلى» فتؤكل مطبوخاً ومقليأء وإن لم يكن 
في الكثرة مثل أكلها خبزاًء ولو حلف لا يأكل شعيراًء فأكل حنطة فيها حبات من شعير ‏ 
حنثء ولو كان اليمين على الشراء ‏ لم يحنث؛ لأن من اشترى حنطة فيها حبات شعير يسمى 
.مشتري الحنطة لا مشتري الشعيرء وصوف الكلام إلى الحقيقة المستعملة في الجملة أولى من 
الصرف إلى المجازء وإن كان استعماله فى المجاز أكثر؛ لأن الحقيقة شاركت المجاز في أصل 
الالتجمال رالمجازاما شارك السقفة قن اراقع راباء فكان العمل بالحقيقة أرلييم ١‏ 


ولو حلف لا يأكل من هذا الدقيق فأكل من خبزه» ولم تكن له نية - حنث؛ لأن الدقيق 
هكذا يؤكل عادة» ولا يستف إلا نادرأ والنادر ملحق بالعدم. فلم يكن له حقيقة مستعملة. 
وله مجاز مستعمل. وهو كلما يتخذ منه فحمل عليه» وإن نوى ألا يأكل الدقيق بعينه لا يحنث 
بأكل ما يخبز منه؛ لأنه نوى حقيقة كلامه . 


ولو حلف لا يأكل من هذا الكفرى”" شيئاً فصار بُسْرأَء أو لا يأكل من هذا البسر شيئاء 
ففباز ,رطا أو لآ سأكل من هذا الوطى كتيناء قفار شمر أو الاجاكل من هذا العدنع شين 
ضار زنساء فأكله» أو حلف لا يأكل من هذا اللبن شيئاء فأكل من جبن صنع منه أو مصل أو 
أقط أو شيرازء أو حلف لا يأكل من هذه البيضة فصارت فرخاء فأكل من فرخ خرج منهاء أو 
حلف لا يذوق من هذه الخمر شيئاً فصارت خلا لم يحنث في جميع ذلك . 


والأصل أن اليمين متى تعلقت بعين تبقى ببقاء العين» وتزول بزوالهاء والصفة في العين 
المشار إليه غير معتبرة؛ لأن الصفة لتمييز الموصوف من غيره» والإشارة تكفي للتعريف ؛ 
فوقعت الغنية عن ذكر الصفةء وغير المعين لا يحتمل الإشارة» فيكون تعريفه بالوصف. وإذا 


.075 بضم الكاف وفتح الفاء وتشديد الراء: كم العنب قبل أن ينور المصباح المنير (كفر)‎ )١( 
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عرف هذا نقول: العين بدلت في هذه المواضع» فلا تبقى اليمين التي عقدت على الأول» 
والعين في الرطبء وإن لم تبدل». لكن زال بعضها وهو الماء بالجفاف؛ لأن اسم الرطب 
يستعمل على العين والماء الذي فيهاء فإذا جف فقد زال عنها الماء.؛ فصار آكلا بعض العين 
المشار إليها فلا يحنث؛ كما لو حلف لا يأكل هذا الرغيف فأكل بعضه. بخلاف ما إذا حلف 
لا يكلم هذا الشاب. فكلمه بعدما صار شيخا؛ أنه يحنث؛ لأن هناك العين قائمة» وإنما الفائت 
هو الوصف لا بعض الشخصء فيبقى كل المحلوف عليه فبقيت اليمين. 

وفرق آخر أن الصفات التي في هذه الأعيان مما تقصد باليمين منعاً وحملاً؛ كالرطوبة 
التي هي في التمر والعنب» فإن المرطوب تضربه الرطوبات؛ فتعلقت اليمين بهاء والصبا 
والشباب مما لآ يقصد بالمتم» بل الذات هي :التي تقصدء تجلفت: المجدق بالداا دون هاده 
الصفتين؛ كما إذا حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه ثم كلمه؛ أنه يحنث لما قلنا؛ كذا 
هذا. 


وكذا إذا حلف لا يأكل من لحم هذا المولى؛ فأكله بعدما صار كبشأًء أو من لحم هذا 
الجدي. فأكله بعدما صار تيسأ - يحنث لما قلناء وكذلك لو حلف لا يجامع هذه الصبية؛ 


فجامعها بعدما صارت امرأة - يحنث لما قلناء ولو نوى فى الفصول المتقدمة ما يكون من ذلك 
حدث؛ لأنه شدد على نفسهء ولو حلف لا يأكل من هذه الحد حبة» فأكلها بعدما صارت 
بطيحاً - لا رواية فيه؛ واختلف المشايخ فيه. والله - عز وجل - أعلم . 


قصب فيه ماء فذاقه أو شربه؛ أنه إن كان اللبن غالباً حنث؛ لأنه إذا كان غالباً يسمى لبئا . 


وكذلك لو حلف على نبيذ فصبه في خلء أو على ماء ملح فصب على ماء عذب» 
والأصل في هذا أن المحلوف عليه إذا اختلط بغير جنسه تعتبر فيه الغلبة بلا خلاف بين أبي 
يوسف ومحمدء غير أن أبا يوسف اعتبر الغلبة في اللون أو الطعم لا في الأجزاءء فقال: إن 
كان المحلوف عليه يستبين لونه أو طعمه ‏ حنث» وإن كان لا يستبين له لون ولا طعم ‏ لا 
يحنث» سواء كانت أجزاؤه أكثر أو لم تكن. واعتبر محمد غلبة الأجزاءء فقال: إن كانت 
أجزاء المحلوف عليه غالبا - يحنث» وإن كانت مغلوبة لا يحنث . 


وجه قول محمد أن الحكم يتعلق بالأكثرء والأقل يكون تبعاً للأكثر؛ فلا عبرة به» ولأبي 
يوسف أن اللون والطعم إذا كانا باقيين كان الاسم باقياً ؛ ألا ترى أنه يقال: لبن مغشوش وخل 
مغشوشء وإذا لم يبق له لون ولا طعم لا يبقى الاسم» ويقال: ماء فيه لبن» وماء فيه خل ؛ 


فلا يحنث. 


كات الأئِمَانِ ازشرالا 





وقال أبو يوسف: فإن كان طعمهما واحداًء أو لونهما واحداء فأشكل عليه تعتبر الغلبة 
من حيث الأجزاء» فإن علم أن أجزاء المحلوف عليه هي الغالبة ا ل 0 
المخالط له أكثر ‏ لا يحنث» موس - فالقياس ألا ب يخدك؛ لأنه 
وقع الشك فى حكم الحنث؛؟ فلا يثبت يثبت مع الشك. وفي الاستحسان يحنث؛ لأنه عند احتمال 
الى جودعرالعيم على التعراء داف لقو ارده أولى احتياطاً؛ لما فيه من براءة الذمة بيقين» وهذا 
يستقيم في اليمين بالله تعالى» لأن الكفارة حق الله تعالى؛ فيحتاط في إيجابهاء فأما في اليمين 
بالطلاق والعتاق فلا يستقيم؛ لأن ذلك حق العبد» وحقوق العباد لا يجري فيها الاحتياط 
للتعارض؟ فيعمل فيها بالقياس . 

ولو حلف لا يأكل سمناًء فأكل سويقاً فدلت بسمن ولا نية له - ذكر محمد في الأصل أن 
أجزاء السمن إذا كانت تستبين فى السويق» ويوجد طعمه ‏ يحنثء» وإن كان لا يوجد طعمه 
ولا يرى مكانه لم يحنث؛ لأنها إذا افكيانك لم قفر ست ياك ؛ 4 فكآنة أكل السحين نتفنه 
منفرداء وإذا لم يستبن فقد صارت مستهلكة فلا يعتد بها. 

زوق المغلن .عن محمد أنهتإن كان السمة تعفيتا فى السويق» :وكان إذا عضر سال 
السمن ‏ خنث» وإن كان على غير ذلك لم يحنث» وهذا لا يوجب اختلاف الرواية؛ لإمكان 
التوفيق بين القولين؛ لأنه إذا كان يحنث إذا عصر سال السمن - لم يكن مستهلكاء وإذا لم يسل 
كان مستهلكاً» وإذا اختلط المحلوف عليه بجنسه؛ كاللبن المحلوف عليه إذا اختلط بلبن آخر: 

قال أبو يوسف: هذا والأول سواء. ولعي نيد الكل وإن كانت الغلبة لغير المحلوف 
عليه عا كه ؤقاله فكي مدنت وإن: كان مغلو ا ٠»‏ فمن أصل محمد أن الشيء لا يصير 
مستهلكاً بجنسه» وإنما يصير مستهلكا بغير جنسه. وإذا لم يصر مستهلكاً بجنسه صار كأنه غير 
مغلوب . 


وقال المعلى عن محمد فى رجل حلف لا يشرب من هذه الخمرء فصبها في ماء؛ فغلب 
على الخمر. حتى ذهب لونها وطعمهاء فشربه ‏ لم يحنث» فقد قال مثل قول أبي يوسف. 
حبصا جارين بار رعرع اح جم سكا فصب عليه ماء من غيره كثيراء حتى صار 
مقلونا فقيية - يحنث ؟ لما ذكرنا من أصله أن الشيء لا يصير مستهلكاً بجنسه؛ ولو صبه في 
بئر أو حوض عظيم ‏ لم يحنث». قال : لأني لا أدري لعل عيون البئر تغور بما صب فيهاء ولا 
أدري لعل اليسير من الماء الذي صب في الحوض العظيم - لم يختلط به كله . 

ولو حلف لا يشرب هذا الماء العذب». فصبه في ماء مالح. فغلب عليه. ثم شربه ‏ لم 
يحنث» فجعل الماء مستهلكاً بجنسه إذا كان على غير صفته» قال: وكذلك إذا حلف لا يشرب 
لبن ضأن. فخلطه بلبن معز ؛ فإنه تعتبر الغلبة؛ لأنهما نوعانء, فكانا كالجنسين. قال الكرخى 


يل ظ كتَاتُ الأيَمَان 


ولو قال: لا أشرب لبن هذه الشاة» لشاة معز أو ضأن» ثم خلطه بغيره من لبن ضأن أو معز 
حنث إذا شربه» ولا تعتبر الكثرة والغلبة» وعلل فقال: لأنه ليس في يمينه ضأن ولا معزء 
ومعناه أن يمينه وقعت على لبن» واختلاطه بلبن آخر لا يخرجه من أن يكون لبنأء واليمين في 
المسألة الأولى وقعت على لبن الضأن» فإذا غلب عليه لبن المعزء فقد استهلكت صفته. 
واستشهد محمد للفرق بين المسألتين» فقال: ولا تشبه الشاأة إذا حلف عليها بعينها حلفه على 
لبن المعزء ألا يرى أنه لو قال: والله لا أشتري رطبأء فاشترى كِبَاسَةَ بسر فيها رطبتان أو ثلاث 
- لم يحنث؛ لأن هذا إنما هو الغالب. ولو قال: والله لا أشتري هذه الرطبة لرطبة في كباسةء 
ثم اشترى الكباسة ‏ حنث . 


ونظير هذا ما ذكر ابن سماعة عن محمد فى رجل قال: والله لا أكل ما يجىء به فلان» 
عتما يجوية نه من طعام أو الهم أو غيرة ذلك مما يوكل» فافع الحالف إلى المحارف طايه 
لحماً ليطبخهء فطبخه وألقى فيه قطعة من كرش بقرء ثم طبخ القدر بهء فأكل الحالف من 
المرق» قال محمد: لا أراه يحنث إذا ألقى فيه من اللحم ما لا يطبخ وحدهء ويتخذ منه مرقة 
لقلتهء وإن كان مثل ذلك يطبخ» ويكون له مرقة؛ فإنه يحنث؛ لأنه جعل اليمين على اللحم 
الذي يأتي به فلان وعلى مرقته» والمرقة لا تكون إلا بدسم اللحم الذي جاء به فإذا اختلط به 
لحم لا يكون له مرق لقلته. فلم يأكل ما جاء به فلان» وإذا كان مما يفرد بالطبخ» ويكون له 
مرق» والمرق جنس واحد؛ فلم تعتبر فيه الغلبة وحنث . 

وقد قال محمد فيمن قال: لا آكل مما يجيء به فلان» فجاء فلان بلحم» فشواه وجعل 
تحته أرزاً للحالف». فأكل الحالف من جوانبه: حنثء وكذلك لو جاء المحلوف عليه بحمص 
فطبخه» فأكل الحالف من مرقته» وفيه طعم الحمص ‏ حنثء» وكذلك لو جاء برطب فسال منه 
رب فأكل.منه» أو جاء بزيتون نعصرء فأكل من زيته - حنث . 

قال ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل قال: والله لا آكل من ثمرة هذا البستان» وفيه 
نخل يحصىء أو لا آكل من ثمرة هذا النخل وهي عشرة أو ثلاث,» أو لا آكل من ثمرة هاتين 
النخلتين أو من هاتين الرطبتين» أو من هذه الغلاث» أو من هذين الرغيفين» أو لا أشرب من 
لين هاتين الشاتين» فأكل بعض ذلكء. أو شرب بعضه؛ فإنه يحنث؛ لأنه منع نفسه من أكل 
بعض المذكور وشرب بعضه؛ لأن كلمة (من) للتبعيض» فإذا أكل البعض أو شرب حنث . 

قال أبو يوسف: ولو قال: والله لا أشرب لبن هاتين الشاتين» ولم يقل: (من)؛ فإنه لا 
يحنث حتى يشرب من لبن كل شاة؛ لأنه حلف على شرب لبنهماء فلا يحنث بشرب لبن 
إعنداغتمان_.و]ذ| شو بعروءا من لبن كل ..واحدة مديما .حتف ”لان الأنسان لا :يمكلة إن يكترنب 
جميع لبن الشاة. فلا يقصد. بيمينه منع نفسه عن ذلك. فينعقد يمينه على البعض ؛ كما إذا 


كِتَابُ الأَيِمَان ل 





جلك لأ شرت فاء البخرع قال : :إن كان لبه فد حلت فقال ؤالله لا اشرب لبن اهاتين 
الشاتين للبن بعينه» فإن كان لبنا يقدر على شربه في مرة واحدة ‏ لم يحنث بشرب بعضه» وإن 
كان لبن لا يستطيع شربه في مرة واحدة ‏ يحنث بشرب بعضه؛ لأن يمينه وقعت على شرب 
الكل حقيقة» فإذا استطاع شربه دفعة واحدة أمكن العمل بالحقيقة» وإذا لم يستطع شربه دفعة 
يحمل على الجزء؛ كما في ماء البحر؛ وعلى هذا إذا قال: لا أكل هذا الطعام» وهو لا يقدر 
على أكله دفعة واحدة. 

ونظير هذا ما قالوا فيمن قبض من رجل ديناً عليه» فوجد فيه درهمين زائفين» فقال: 
وأ لآ الخد هنيما عي فأحد احدهما ‏ عدةة: لآن كلية (من) تعيض :وقالانن رمعم عر 
محمد إذا قال: والله لا آكل لحم هذا الخروفء فهذا على بعضه؛ لأنه لا يمكن أكل كله مرة 
واحدة عادة. 

وذكر في الأصل فيمن قال: لا آكل هذه الرمانة فأكلها إلا حبة أو حبتين - حنث في 
الاستحسانء لأن ذلك القدر لا يعتد به؛؟ فإنه يقال فى العرف لمن أكل رمانة» وترك منها حبة 
أ رتنه إنه أكل يرنانة ».وان كرك تعنفها أن ثقهاء» اوترلة اكت مها يحوي في العرف : انه 
مقط من الرمالة الم :يضتت" الانه لا يسمى آكلاً لجميعهاء :ولو فال بوالله: لا أببعاك الحم هذا 
الخروف» أو خابية الزيت» فباع بعضها ‏ لم يحنث؛ لأنه يمكن حمل اليمين ههنا على 
الحقيقة؛ لأن بيع الكل ممكنء وقد قال ابن سماعة فيمن قال: لا أشتري من هذين الرجلين : 
إثةالا يفيف حت يشترق مدهها » ولا يشنيه هذا قوله: لا اكل هذين 'الرغيفيق؟ لأن (من) 
للتبعيض» ويمكن العمل بالتبعيض في الأكلء. ولا يمكن في الشراء؟؛ لأن البيع لا يتبعض» 
فيحمل على ابتداء الغاية» فقد ذكر في الأصل. و«الجامع» فيمن حلف لا يتزوج النساءء أو لم 
يكلم بني آدم: إنه يقع على الواحد؛ لتعذر الحمل على الكل» فيحمل على بعض الجنسي وقد 
ذكرناه فيما تقدم. 

ولو حلف لا يأكل من كسب فلانء» فالكسب ما صار للإنسان أن يفعله؛ كالإيجاب 
والقبول في البيع والإجارة» والقبول في الهبة والصدقة والوصية والأخذ في المباحات» فأما 
الميراث فلا يكون كسباً للوارث؛ لأنه يملكه من غير صنعه» ولو مات المحلوف عليه وقد 
كسب شيئاً. فورثه رجلء, فأكل الحالف منه ‏ حنث؛ لأن ما فى يد الوارث يسمى كسب الميت 
بمعنى مكسوبة عرفاء فلو انتقل عنه إلى قود كي السرا كب لمي لأنه صار للثاني 
بفعله» فبطلت الإضافة إلى الأول. 

قال أبو يوسف: وكذلك إذا قال: لا آكل مما ملكتء أو مما يملك لهء أو من ملكك». 
فإذا خرج من ملك المحلوف عليه إلى ملك غيره» فأكل منه الحالف ‏ لم يحنث؛ لأنه إذا ملكه 
الثاني لم يبق ملك الأول؛ فلم يبق مضافا إليه بالملك . 


شين كِتَابُ الأَئِمَانِ 

قال: وكذلك إذا حلف لا يأكل مما اشترى فلان» أو مما يشتري» فاشترى المحلوف 
لنفسه أو لغيره» فأكل منه الحالف ‏ حنث,» فإن باعه المحلوف عليه من غيره بأمر المشتري له. 
ثم أكل منه الحالف ‏ لم يحنث؛ لأن الشراء إذا طرأ على الشراء بطلت الإضافة الأولى» 
وتجددت إضافة أخرى لم تتناولها اليمين» وإنما كان الشراء لغيره ولنفسه سواء؛ لأن حقوق 
العقد تتعلق بالمشتري؛ فكانت الإضافة إليه لا إلى المشترى له. 

قال: وكذلك لو حلف لا يأكل من ميراث فلان شيئاً» فمات فلان» فأكل من ميراثه ‏ 
حنث» فإن مات وارئه فأورث ذلك الميراث» فأكل منه الحالف ‏ لم يحنث؛ لنسخ الميراث 
الأخير الميراث الأول كذا ذكر؛ لأن الميراث إذا طرأ على الميراث بطلت الإضافة الأولى. 

ومن هذا القبيل ما قالوا فيمن حلف لا يأكل مما زرع فلان» فباع فلان زرعه. فأكله 
الحالف عند المشتري ‏ حنث؛ لأن الإضافة إلى الأول لا تبطل بالبيع» فإن بذره المشتري 
وزرعهء فأكل الحالف من هذا الزرع؛ فإنه لا يحنث؛ لأن الإضافة بالزرع إنما تكون إلى الثاني 
دون الأول. 

وعلى هذا لو حلف لا يأكل من طعام يصنعه فلان» أو من خبز يخبزه فلان» فتناسخته 
الباعة» ثم أكل الحالف منه؛ فإنه يحنث؛ لأنه يقال: هو من خبز فلان» ومن طبيخه وإن باعه. 

وكذلك لو حلف لا يلبس ثوبا من نسج فلان» فنسج فلان ثوباً فباعه؛ لأن البيع لا يبطل 
الإضافة» ولو كان ثوب خزء فنقض ونسجه آخرء ثم لبسه الحالف ‏ لم يحنث؛ لأن النسج 
الثاني أبطل الإضافة الأولى . 

ولو جلف لا يشترى ثوبا سه قلآن:.-فمسن فلن ثوباء وتتاسخعةه الباعة فإنه يدف إذا 
اشتراه؛ لأن الإضافة بالمس لا تبطل البيع؛ فصار كأنه قال: لا أشتري ثوباً كان فلان مسه. 
وقال بشر عن أبي يوسف في رجل حلف ألا يأكل من هذه الدراهم» فاشترى بها طعاماً فأكله ‏ 
حنث؛ وإن بدلها بغيرهاء واشترى ما أبدل طعاماً فأكله ‏ لم يحنث؛ لأن الدراهم بعينها لا 
تحتمل الأكل» وإنما أكلها في المتعارف أكل ما يشتري بهاء ولما اشترى ببدلها لم يوجد أكل 
ما استرى بها فلا يحنث . 





وكذلك لو حلف لا يأكل من ثمن هذا العبد» فاشترى بثمنه طعاماً فأكله . 

ولو حلف لا يأكل من ميراث أبيه شيئاً وأبوه حي» فمات أبوه» فورث منه مالا فاشترى 
نه علهاع) + فأكله. ففي القياس ينبغي ألا يحنث ؛؟ لأن الطعام المتكورى لبمن حندراثت0 وفي 
الاستحسان يحنث؛ لأن المواريث هكذا تؤكل» ويسمى ذلك أكل الميراث عرفا وعادة» فإن 
التتري ولعيو ا ا فاشترى بذلك الشيء طعاماً فأكله ‏ لم يحنث؛ لأنه مشتر بكسبهء وليس 
نافع هبر انك.. 
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وقال أبو يوسف في الميراث بعينه إذا حلف عليه. فغيره واشترى به لم يحنث لما قلنا؛ 
قال: فإن كان قال: لا آكل ميراثاً يكون لفلان». فكيف ما غيره فأكله ‏ حنث؛ لأن اليمين 
المطلقة تعتبر فيها الصفة المعتادة» وفي العادة إنهم يقولون لما ورثه الإنسان: إنه ميراث وإن 
غيره. 

قال الماي عن ابي يومية إذا مخف يطلى لزنا عدااور وين أيه اليا فإن كان 
ووكطعانا (تأطعمة مندى عفء فإن اشترى بذلك الطعام طعاماً فأطعمه منه له حك لأن 
اليمين وقعت على الطعام الموروث» فإذا باعه بطعام آخر فالثاني ليس بموروثء وقد أمكن 
حمل اليمين على الحقيقة فلا تحمل على المجازء وإن كان ورث دراهمء فاشترى بها طعاما 
فأطعمه مئه ‏ ح: حنث ؛ لأنه لا يمكن حمل اليمين على الحقيقة؛ فحملت على المجاز. 


وقال هشام : سمعت محمداً يقول في رجل معه دراهم حلف ألا يأكلها. فاشترى بها 
دنانير أو فلوساًء ثم اشترى بالدنانير أو الفلوس طعاماً؛ فأكله ‏ لم يحنث. فإن حلف لا يأكل 
هذه الدراهم» فاشترى بها عرضاًء ثم باع ذلك العرض بطعام فأكله؛ فإنه لا يحنث؟ لأن العادة 
في قوله: لا أشتري بهذه الدراهم, الامتناع من إنفاقها في الطعام. والنفقة تارة تكون بالابتياع. 
وتارة بتصريفها بما ينفق. فحملت اليمين على العادة» فأما ابتياع العروض بالدراهم فليس بنفقة 
في الطعام في العادة» فلا تحمل اليمين عليه. وهذا خلاف ما حكاه عن أبي يوسف . 


وقال ابن رستم: فيمن قال: والله [لا] آكل من طعامك. وهو يبيع الطعام» فاشترى منه 
فأكل ‏ حنث؛ لأن مثل هذه اليمين يراد بها منع النفس عن الابتياع . 

قال محمد: ولو قال: والله لا آكل من طعامك هذا الطعام بعينه» فأهداه له فأكله ‏ لا 
يحنث في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف. ويحنث في قول محمدء وهذا فرع اختلافهم 
فيمن قال: لا أدخل دار فلان هذهء فباعها فلان ثم دخلهاء والمسألة تجيء فيما بعد إن شاء 
الله تعالى . 

قال محمد: ولو حلف لا يأكل من طعامه. نأكل من طعام مشترك بينهما - حنث؛ لأن 
كل جزء من الطعام يسمى طعاماًء فقد أكل من طعام المحلوف عليه. وقال علي بن الجعد. 
وابن سماعة عن أبى يوسف فى رجل حلف لا يأكل من غلة أرضه ولا نية له» فأكل من ثمن 
الغلة ‏ حنث؛ لأن هذا في العادة يراد به استغلال الأرض» فإن نوى أكل نفس ما يخرج منه 
فأكل من ثمنه دينته فيما بينه وبين الله تعالى» ولم أدينه في القضاء . 


قال القدوري: وهذا على أصله فيمن حلف لا يشرب الماء ونوى الجنس؛ أنه لا يصدق 
في القضاءء فأما على الرواية الظاهرة فيصدق؛ لأنه نوى حقيقة كلامه» وقال محمد في 
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«الجامع» إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة شيئأء وأكل من ثمرها أو جمارهاء أو طلعها أو 
بسرهاء أو الدبس الذي يخرج من رطبها؛ فإنه يحدث؛ لأن النخلة لا يتأتى أكلهاء فحملت 
اليمين على ما يتولد منهاء والدبس اسم لما يسيل من الرطب لا المطبوخ منه. 

ولو حلف لا يأكل من هذا الكرم شيئاء فأكل من عنبه أو زبيبه أو عصيره ‏ حنث؛ لأن 
المراد هو الخارج من الكرم؛ إذ عين الكرم لا تحتمل الأكل كما في النخلة؛ بخلاف ما إذا نظر 
إلى عنب» فقال: عبده حر إن أكل من هذا العنب» فأكل من زبيبه أو عصيره؛ أنه لا يحنث؛ 
لأن العنب مما تؤكل عينهء فلا ضرورة إلى الحمل على ما يتولد منه. 

وكذلك لو حلف لا يأكل من هذه الشاة» فأكل من لبنها أو زبدها أو سمنها ‏ لم يحنث ؛ 
لأن الشاة مأكولة في نفسهاء فأمكن حمل اليمين على أجزائها؛ فيحمل عليها لا على ما يتولد 
منها . 

قال محمد: ولو أكل من ناطف جعل من ثمر النخلة» أو نبيذ نبذ من ثمرها ‏ لم يحنث؛ 
لأن كلمة (من) لابتداء الغاية» وقد خرج هذا محذوف الصيغة عن حال الابتداء فلم يتناوله 
البفية. 

ولو حلف لا يأكل من هذا اللبن فأكل من زبده أو سمنه ‏ لم يحنث؛ لأن اللبن مأكول 
بنفسهء فتحمل اليمين على نفسه دون ما يتخذ منهء والله - عز وجل - أعلم . 

وأما الحلف على الشرب: فقد ذكرنا معنى الشرب؛ أنه إيصال ما لا يحتمله المضغ من 
المائعات إلى الجوف» حتى لو حلف لا يشرب فأكل ‏ لا يحنث؛ كما لو حلف لا يأكل 
فشرب - لا يحنث؛ لأن الأكل والشرب فعلان متغايران» قال الله تبارك وتعالى: لوَكُلُوا 
وَاشْوَبُوا خُتيخ يَتبَيّنَ لك الْخَنْط الأببَض »> البقزة:130] غطفت الشرت :على الأكل» والمعطرف 
غير المعطوف عليه» وإذا حلف لا يشرب ولا نية له» فأي شراب شرب من ماء أو غيره - 
يحنث؛ لأنه منع نفسه عن الشرب عاماًء وسواء شرب قليلا أو كثيراً؛ لأن بعض الشراب 
يسمى شراباء وكذا لو حلف لا يأكل طعاماًء فأكل شيئاً يسيراً - يحنث؛ لأن قليل الطعام 
طعام . 

ولو حلف لا يشرب نبيذأء فأي نبيذ شرب حنث؛ لعموم اللفظء وإن شرب سكراً لا 
يحنث؛ لأن السكر لا يسمى نبيذاً؛ لأنه اسم لخمر التمرء وهو الذي من ماء التمر إذا غلا 
واشتدء وقذف بالزبد أو لم يقذف على الاختلاف» وكذا لو شرب فضيخاً؛ لأنه لا يسمى 
نبيذاً؛ إذ هو اسم للمثلث يصب فيه الماء» وكذا لو شرب عصيراً؛ لأنه لا يسمى نبيذاً . 
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وإن كان الإناء الذي يشربان فيه مختلفاًء وكذا لو شرب الحالف من شراب» وشرب الآخر من 
شراب غيره وقد ضمهما مجلس واحد؛ لأن المفهوم من الشرب مع فلان في العرف: هو أن 
يشربا فى مجلس واحدء اتحد الإناء والشراب أو اختلفا بعد أن ضمهما مجلس واحد يقال: 
شربنا مع فلان: وشربنا مع الملك» وإن كان الملك يتفرد بالشرب من إناء» فإن نوى شراباً 
واحداً ومن إناء واحد ‏ يصدق؛ لأنه نوى ما يحتمله لفظه . 


كرعاء وهو أن يضع فاه عليه فيشرب منة 6 فإن أخذ الماء بيده أو بإناء ‏ لم يحنث» وعند أبي 
يوسف ومحمد: يحنث)» شرب كرعاً أو بإناء أو اغترف بيده . 


وجه قولهما: إن مطلق اللفظ يصرف إلى المتعارف عند أهل اللسان. والمتعارف عندهم 
أن من رفع الماء من الفرات بيده» أو بشيء من الأواني؛ أنه يسمى شاربا من الفرات. فيحمل 
مطلق الكلام على غلبة المتعارف» وإن كان مجازاً بعد أن كان متعارفاً؛ كما لو حلف لا يأكل 
من هذه الشجرة أو من هذا القدر؛ أنه ينصرف ذلك إلى ما يخرج من الشجرة من الثمرء وإلى 
ما يطبخ في القدر من الطعام؛ كذلك ههناء ولأبي حنيفة: أن مطلق الكلام محمول على 
الحقيقة» وحقيقة الشرب من الفرات هو أن يكرع منه كرعاً؛ لأن كلمة (من) ههنا استعملت 
لابتداء الغاية بلا خلاف؛ لتعذر حملها على التبعيض؛ إذ الفرات اسم للنهر المعروف» والنهر 
اسم لمابين ضفتي الوادئ لا للماء الجاري فيه؛ فكانت كلمة (من) ههنا لابتداء الغاية؛ 
فتقتضي أن يكون الشرب من هذا المكان» ولن يكون شربه منه إلا وأن يضع فاه عليه فيشرب 
منهء وهو تفسير الكرع ؛ كما لو حلف لا يشرب من هذا الكوز. 

ألا ترى أنه لو شرت من إناء أحذ فيه الماء من الفراث: كان شاربا من ذلك الإناء حقيقة 
لا من الفرات. والماء الواحد لا يشرب من مكانين من كل واحد منهما حقيقة؛ ولهذا لو قال: 
شرف من الآناء لمق الفزات:._ كان مدقا ولى قال.عكق ‏ القلب: كان مكذبا .كدل أن العدرتت 
من الفرات هو الكرع منه؛. وأنه ممكن ومستعمل في الجملة . 


وقد روي أنَّ رَسُولَ الله كَل رَأى قَوْماً فَمَالَ: «قل عِندَكُمْ مِنْ مَاءِ بَاتَ فِي شن وَإِلا 
كَرَعْنَاك» ويستعمله كثير في زماننا من أهل الرساتيق على أنه إن لم يكن فعلاً مستعملاء فذا لا 
يوجب كون الاسم منقولاً عن الحقيقة» بعد أن كان الاسم مستعملا فيه تسمية ونطقاً؛ كما لو 
حلف لا يأكل لحماًء فأكل لحم الخنزير؛ أنه يحنث» وإن كان لا يؤكل عادة؛ لانطلاق الاسم 
عليه حقيقة تسمية ونطقاً؛ وبهذا تبين أن قلة الحقيقة وجوداً لا يسلب اسم الحقيقة عن الحقيقة. 
بخلاف ما إذا حلف لا يأكل من هذه الشجرة» أو من هذا القدر؛ لأن شهنا كما لا يمكن جعل 
هذه الكلمة لتبعيض ما دخلت عليه بخروج الشجرة والقدر. من أن يكون محلا للأكل ‏ لا 
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يمكن جعلها ابتداءين لغاية الأكل؛ لأن حقيقة الأكل لا تحصل من المكان بل من اليد؛ لأن 
المأكول مستمسك في نفسهء والأكل عبارة عن البلع عن مضغ.» ولا يتأتى فيه المضغ بنفسه. 
فلم يمكن جعلها لابتداء الغاية» فأضمر فيه ما يتأتى فيه الأكل وهو الثمرة فى الشجرة» 
من مكان لا محالة؛ لانعدام استمساكه في نفسه؛ إذ الشرب هو البلغ من غير مضغ» وما يمكن 
عز وجل - أعلم . 

ولو شرب من نهر يأخذ من الفرات ‏ لم يحنث في قولهم جميعاًء أما عنده فلا يشكل؛ 
لأن هذا النهر ليس بفرات» فصار كما لو شرب من آنية» وأما عندهما؛ فلأنهما يعتبران العرف 
والعادة ومن شرب من نهر يأخذ من الفرات لا يعرف شارباً من الفرات؛ لآن الشرس مهن 
الفرات عندهما هو أخذ الماء المفضي إلى الشرب من الفرات ولم يوجد ههنا؛ لأنه أخذ من 
نين لا يمن قرانا . 

ولو حلف لا يشرب من ماء الفرات» فشرب من نهر أخذ الماء من الفرات» فإن شرب 
منه بالاغتراف بالآنية أو بالاستقاء براوية ‏ يحنث بالإجماع» وإن كرع منه يحنث في ظاهر 
الرواية . 

وروي عن أبي يوسف؛ أنه لا يحنث» ووجهه أن النهر لما أخذ الماء من الفرات». فقد 
صار مضافاً إليه؛ فانتقطعت الإضافة إلى الفرات . 
في الماء صلة للشرب» وهو قابل لفعل الشرب ؛ فكانت للتجزئة. وبالدخول في نهر ال* لشعب 
من الفرات لا تنقطع إليه النسبة؛ كما لا تنقطع بالاغتراف بالآنية والاستقاء بالرواية . 

ألا ترى أن ماء زمزم ينقل إليناء ونتبرك به» ونقول: شربنا من ماء زمزم» ولو حلف لا 
يشرب من ماء دجلة؛ فهذا وقوله: لا أشرب من دجلة سواء؛ لأنه ذكر الشرب من النهر فكان 
على الاختلاف . 


وروى المعلى عن محمد فيمن حلف لا يشرب من نهر يجري ذلك النهر إلى دجلة. 
فأخذ من دجلة من ذلك الماء فشربه ‏ لم يحنث ؛ لأنه قد صار من ماء دجلة ؛ لزوال الإضافة 
إلى النهر الأول بحصوله فى دجلة . 

ولو حلف لا يشرب من هذا الجب فهو على الاختلاف » حتى لو اغترف من مائه فى إناء 
آخر فشرب - لم يحنث». حتى يضع فاه على الجب في قول أبي حنليفة 0 وعندهما: يحنث » 
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ومن مشايخنا من قسم الجواب: في الجبء فقال: إن كان ملآن فهو على الاختلاف؛ لأن 
الحقيقة مقصورة الوجودء وإن كان غير ملآن فاغترف ‏ يحنث بالإجماع؛ لعدم تصور الحقيقة. 
فتنصرف يمينه إلى المجاز . 

ولو حلف لا يشرب من هذا الكوز ‏ انصرفت يمينه إلى الحقيقة إجماعاً؛ لتصور الحقيقة 
عنده وعندهما للعرف» فإن نقل الماء من كوز إلى كوزء وشرب من الثاني لا يسمى شارباً من 
الكوز الأول. 

وإن حلف لا يشرب من ماء هذا الجبء» فاغترف منه بإناء فشرب ‏ حنث بالإجماع؛ لأنه 
عقد يمينه على ماء ذلك الجب» وقد شرب من مائه» فإن حول ماءه إلى جب اخرء فشرب منه 
فالكلام فيه كالكلام فيمن حلف لا يشرب من ماء الفرات» فشرب من نهر يأخذ الماء من 
الفرات وقد مر. 

ولو قال: لا أشرب من ماء هذا الجب - فالكلام فيه كالكلام في قوله : لا أشرب من ماء 
دجلة وقد ذكرناه» ولو حلف لا يشرب من هذه البئر» أو من مائهاء فاستقى منها وشرب ‏ 
حنث؛ لأن الحقيقة غير متصورة الوجود؛ فيصرف إلى المجاز. وقالوا فيمن حلف: لا يشرب 
من ماء المطرء فمدت الدجلة من المطر فشرب - لم يحنث؛ لأنه إذا حصل في الدجلة انقطعت 
الإضافة إلى المطرء فإن شرب من ماء واد سال من المطر. لم يكن فيه ماء قبل ذلك أو جاء 
من ماء مطر مستنقع في قاع - حنث؛ لأنه لما لم يضف إلى نهر بقيت الإضافة إلى المطر كما 
كانت . 

ولد عطارق: الااوتتوس نمو دراء قراك تكنو فق ماءنوجلة أو نهر الخره أويتن عدية بن 

يحنث ؛ يحنث؛ لأنه منع نفسه من شرب ماء عذب؛؟ إذ الفرات في اللغة عبارة عن العذب. قال الله 
0 لوَأَسْقيَاكُمْ مَاءٌ قرَاتاً# [المرسلات:77]» ولما أطلق الماءء ولم يضفه إلى الفرات فقد 
جعل الفرات نعتاً للماء» وقد شرب من الماء المنعرت؛ فيحنثء وفي الفصل الأول أضاف 
الجا إلى الراقي بوضرف الراك يدرك السوريف :تيضر فهتإلى التيى المعروف العسيني 
بالمفرات . 

وأما الحلف على الذوق: فالذوق هو إيصال الذوق إلى الفم» ابتلعه أو لاء بعد أن وجد 
طعمه؛ لأنه من أحد الحواس الخمس الموضوعة للعلم بالمذوقات؛ كالسمعء. والبصرء 
والشمء واللمس للعلم بالمسموعات» والميصرات والمشمومات والملموسات» والعلم بالطعم 
يحصل بحصول الذوق فى فمهء سواء ابتلعه أو مجهء فكل أكل فيه ذوق» وكل ذوق أكلا؛ إذا 
عوك هذا افتكر ل 31 اجات لا ولو 3 يلاها أن شرا قأ نحل اذى افيه ليث ؟ اللعضيول الوق 
لرتحوة معنا :وهو انا ْ 


17 كِتَابُ الأَيِمَانِ 


فإن قال: أردت بقولى: لا أذوقه: لا أكله ولا أشربه ‏ دين فيما بينه وبين الله - عز 
رجاه ولا يدن تن القضاي أنه قد يراة بالذوق الأكل والشوب» قافن العوفة ما دقف 
اليوم شيئاًء وما ذقت إلا الماء» ويراد به الأكل والشرب» فإذا نوى ذلك لا يحنث فيما بيئه 
وبين الله تعالى». حتى يأكل أو يشرب؛ لأنه نوى ما يحتمله كلامه. ولا يصدق في القضاء؛ 
لعدوله عن الظاهر . 


قال هشام: وسألت محمداً عن رجل حلف لا يذوق في منزل فلان طعاماً ولا شراباًء 
فذاق منه شيئاً أدخله فاه ولم يصل إلى جوفهء فقال محمد: هذا على الذوق إلا أن يكون 
تقدم كلام . 

(قلت): فإن كان قال له المحلوف عليه: تغد عندي اليوم» فحلف لا يذوق في منزله 
طعاماً ولا شراباًء فقال محمد: هذا على الأكل ليس على الذوق» وإنما كان كذلك لما بينا أن 
حقيقة الذوق هي اكتساب سبب العلم.بالمذوق» وقد يستعمل ذلك في الأكل والشرب» فإن 
تقدمت هناك دلالة حال خرج الكلام عليه - حملت اليمين عليهاء وإلا عملت بحقيقة اللفظ . 


ولو حلف لا يذوق الماء.» فتمضمض للصلاة ‏ لا يحنث» وإن حصل له العلم بطعم 
الماء؛ لأن ذلك لا يسمى ذوقا عرفا وعادة؛ إذ المقصود منه التطهير لا معرفة طعم المذوق. 

ولو حلف لا يأكل طعاماء أو لا يشرب شراباًء أو لا يذوق؛ ونوى طعاماً دون طعام» أو 
شراباً دون شراب ‏ فجملة الكلام في هذا أن الحالف لا يخلو؛ إما أن ينوي تخصيص ما هو 
مذكور؛ وإما أن نوى تخصيص ما ليس بمذكورء فإن نوى تخصيص ما هو مذكور بأن ذكر 
لفظأ عاماء وأراد به بعض ما دخل تحت اللفظ العام من حيث الظاهر ‏ يصدق فيما بينه وبين 
الله تعالى» ولا يصدق في القضاء؛ لأن التكلم بالعام على إرادة الخاص جائزء إلا أنه خلاف 
الظاهر؛ لأن اللفظ وضع دلالة على العموم» والظاهر من اللفظ الموضوع دلالة على العموم 
في اللغة إرادة العموم. فكان نية الخصوص خلاف الظاهر؛ فلا يصدق قضاءء وإن نوى 
تخصيص ما ليس بمذكور لا يصدق في القضاءء ولا فيما بينه وبين الله - عز وجل - سواء كان 
التقخصيص زاجعا إلى الذاكة أ إلى العف أن ]إلى الكال» لآن الحصركى والعموم من 
صفات الألفاظ دون المعاني فغير الملفوظ لا يحتمل التعميم والتخصيص والتقييد» فإذا نوى 
التخصيص فقد نوى ما لا يحتمله كلامه؛ فلم تصح نيته رأسا . 

وإذا عرف هذا فتخرج عليه مسائل: إذا قال: إن أكلت طعاماً أو شربت شراباًء أو إن 
ذقت طعاماً أو شراباً - فعبدي حرء وقال: عنيت اللحم أو الخبز فأكل غيره لا يصدق في 
القضاء. ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه نوى التخصيص من اللفظ المذكور فى موضع 
العموم؛ كما بينا فيما تقدم أن قوله: إن أكلت طعاماً بمعنى قوله: لا آكل طعاماء فيتناول 
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بظاهره كل طعام» فإذا نوى به بعض الأطعمة دون بعضء» فقد نوى الخصوص في اللفظ 
العام. وأنه يحتمله لكنه خلاف الظاهرهء فلا يصدق قضاءء ويدين فيما بينه وبين الله عز 
وجل . 

وإن قال: إن أكلت أو ذقت أو شربت ‏ فعبدي حرء وهو ينوي طعاماً بعينه أو شراباً 
بعينه» فأكل أو شرب غيره ‏ فإن عبده يعتق في القضاءء وفيما بينه وبين الله - عز وجل؛ لأنه 
نوئ المخصيمن فين غير المذ كور ة |3 الطعام بوالقيرات لسن بعد كوودن ول تان يظرين 
الاقتضاء. والمقتضى لا عموم له. 


وعند الشافعي : يدين فيماأ بينه وبين الله - عز وجل. ويزرعم أن للمقتضى”' عموماء 
المعدوم لا يحتمل الصفة حقيقة» إلا أنه يجعل موجوداً بطريق الضرورة لصحة الكلام» فيبقى 
فيما وراءه على حكم العدم . 


وأما التخصيص الراجع إلى الصفة والحال: فنحو ما حكى بشر عن أبي يوسف في رجل 
قال: والله لا أكلم هذا الرجل وهو قائم. وعنى به ما دام قائماء لكنه لم يتكلم بالقيام - كانت 
نيته باطلة» وحنث إن كلمه؛ لأن الحال والصفة ليست بمذكورة» فلا تحتمل التخصيص . 

ولو حلف لا يكلم هذا القائٌ 2 يعني به ما دام قائماً وسعه فيما بينه وبين الله تعالى؛ 
لورود التخصيص على الملفوظ» وكذلك إذا قال: والله لأضرين فلاناً خمسين» وهو ينوي 
بسوط بعينه» فبأي سوى ضربه فقد خرج عن يمينه والنية باطلة؛ لأن آلة الضرب ليست 

ونظير هذا ما حكى ابن سماعة عن محمد في رجل حلف» وقال: والله لا أتروج امرأة 
وهو ينوي كوفية أو بصرية». فقال: ليس في هذا نية؛ فلا يصدق فيما بينه وبين الله - عز وجل. 
ولا في القضاء . 


)١(‏ المقتضي ‏ بفتح الضاد : اسم مفعول من اقتضى يقتضي اقتضاء بمعنى طلب وقد عرفه الأصوليون: بأنه 
ما تتوقف استقامة الكلام أو صحته العقلية أو الشرعية على تقديره وعرفه بعض الأحناف بأنه: «معنى يفهم 
التزاماً لأجل تصحيح الكلام أو صدقه». 
ينظر المحصول 5114/7/١‏ الإحكام للآمدي9/7١7‏ المستصفى "1١/7‏ اللمع )١5(‏ جمع الجوامع /١‏ 
4 مفتاح الوصول (00) أصول السرخسي ١‏ التحرير (85) تيسير التحرير 5177/١‏ المختصر من 
».)١5١(‏ وفواتح الرحموت .195/١‏ 


١‏ كِتَابُ الأئِمَانِ 

ولو قال: والله لا أتزوج امرأة» يعني: امرأة كان أبوها يعمل كذا وكذا؛ فهذا كله لا 
تجوز فيه النية . 

ولو قال: والله لا أتزوج امرأة» يعني: امرأة عربية أو حبشية قال: هذا جائز يدين فيما 
نوا فقد جعل قوله: عربية أو حبشية بيان النوع» وقوله: كوفية أو بصرية وصفاً؛ فجوزء 
تخصيص النوع» ولم يجوز تخصيص الوصف ؛ لأن الصفة ليست بمذكورة والجنس مذكورء. 
وهو قوله: امرأة؛ لأنه يتناول كل امرأة؛ لأنه في موضع النفي»ء فتعمل نيته في نوع دون نوع ؛ 
لاشتمال اسم الجنس على الأنواع . 

وقال ابن سماعة عن محمد في رجل قال: والله لا أتزوج امرأة على ظهر الأرض» 
ينوي: امرأة بعينها ‏ قال: يصدق فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأن اللفظ ‏ عام يحتمل تخصيص 
جنس أفراد العموم, إلا أنه خلاف الظاهر فلا يصدق في القضاءء قال ولو قال: لا أشتري 
جارية» ونوى مولدة؛ فإن نيته باطلة؛ لأنه ليس بتخصيص نوع من جنسء» وإنما هو تخصيص 
صفة فأشبه الكوفية والبصرية. 

ولو قال: والله لا آكل الطعامء أو لا أشرب الماءء أو لا أتزوج النساء ‏ فيمينه على 
بعض الجنس لما بينا فيما تقدمء وإن أراد به الجنس صدق؛ لأنه نوى حقيقة كلامه. وأما 
الحلف على الغداء والعشاء» فلا بد من معرفة معنى الغداء والعشاء» ومعرفة وقتهما. 

أما الأول: فالغداء والعشاء كل واحد منهما عبارة عن أكل ما يقصد به الشبع عادة» 
فيعتبر في ذلك العادة في كل بلدء فما كان غداء عندهم حملت اليمين عليه؛ ولهذا قالوا في 
أهل الحضر إذا حلفوا على ترك الغداءء فشربوا اللبن ‏ لم يحنثوا؛ لأنهم لا يتناولون ذلك 
للشبع عادة . 

ولو حلف البدوي فشرب اللبن حنث؛ لأن ذلك غداء في البادية» وإذا حلف لا يتغدى, 
فأكل غير الخبز؛ من أرز أو تمر أو غيره حتى شبع ‏ لم يحنث؛. ولم يكن ذلك غداءء وكذلك 
إذا أكل لحم بغير خبز ‏ لم يحنث في قول أبي يُوسُّفَ ومحمد؛ كذا ذكر الكرخي . قال: 
وقالا: ليس الغداء في مثل الكوفة والبصرة إلا على الخبزء والمرجع في هذا إلى العادة» فما 
كان غداء معتاداً عند الحالف حنثء وما لا فلا وروى هشام عن أبي حنيفة في أكل الهريسة 
والآرذ أنه يتك وروي عن أبي يوسف في الهريسة والفالوذج والخبيص؛ أنه لا يحنث» إلا 
أن يكون ذلك غداءه والأصل أن غداء كل بلد ما تعارفونه غداء» فيعتبر عادة الحالف فيما 
يحلف عليه» فإن كان الحالف كوفياً يقع على خبز الحنطة والشعيرء ولا يقع على اللبن 
والسويق. وإن كان بدوياً يقع على اللبن والسويق» وإن كان حجازياً يقع على السويق» وني 
بلادنا يقع على خبز الحنطة . 


كبّات الأَئِمَانِ ه ١‏ 


وأما الثاني : فنقول: وقت الغداء من طلوع الفجر إلى وقت الزوال؛ لأن الغداء عبارة عن 
أكل الغدوة» وما بعد نصف النهار لا يكون غدوة» والعشاء من وقت الزوال إلى نصف الليل ؛ 
لأنه مأخوذ من أكل العشيةء وأول أوقات العشاء ما بعد الزوال. 


وقد رُوِيٍّ أَنَّ النّبىّ صَلّى صَلائَي العِضَاء رَكْعَمَْنِ يُرِيدُ الظهْرَ وَالعَضْرّ وفى عرف 
ديارنا العشاء ما بعد وقت صلاة العصر. ٠‏ وأما السحور فما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر؛ 
لأنه مأخوذ من السحرء وهو وقت السحرء ٠‏ ولم يذكر في ظاهر الرواية مقدار الغداء والعشاء. 

وقد روى ابن سماعة عن أبي يوسف فيمن قال لأمنه: إن لم تتعشى الليلة فعبدي حرء 
فأكلت لقمة واحدة لم تزد عليها - فليس هذا بعشاءء ولا يحنث حتى تأكل أكثر من نصف 
شبعها؛ لأن من أكل لقمة يقول فى العادة : ما تغديت ولا تعشيت.» فإذا أكل أكثر أكلة سين 
ذلك غداء في العادة. 1 

وروى المعلى عن محمد فيمن حلف ليأتينه غدوة؛ أنه إذا أتاه بعد طلوع الفجر إلى 
نصف النهار ‏ فقد بر وهو غدوة؛ لما ذكرنا أن هذا وقت الغداء» ولو قال: ليأتينه ضحوة فهو 
من بعد طلوع الشمسء. من الساعة التي تحل فيها الصلاة إلى نصف النهار؛ لأن هذا وقت 
صلاة الضحى . 

ات فالتصبيح عندي ما بين طلوع الشمس وبين ارتفاع 
الضحى الأكبر» فإذا ارتفع الضحى الأكبر ذهب وقت التصبيح؛ لأن التصبيح تفعيل من 
الصباح» والتفعيل للتكثيرء فيقتضي زيادة على ما يفيده الإصباح. وروى المعلى عن محمد 
فيمن حلف لا يكلمه إلى السحرء قال: إذا دخل ثلث الليل الأخير فليكلمه؛ لأن وقت السحر 
ما قرب من الفجر . 

قال هشام عن محمد: والمساء مساءان أحدهما إذا زالت الشمس ؛ ألا ترى أنك تقول : 
إذا زالث الشسس كيفه أفسية: والمشاء الأحير إذاقريت الشسسن فإذا خلف يغند الدوال لا 
يفعل كذا حتى يمسي كان ذلك على غيبوبة الشمس ؛ لأنه لا يمكن حمل اليمين على المساء 
الأول؛ فيحمل على الثاني» والله - عز وجل - أعلم . 


فضل في | لحلف على !ا للمس والكسوة 
وأما الخلفه على اللبس. والكسوة إذا :لك لآ يلسن قميصا أو:سراؤيل أؤ:زداء» فاتزز 
فيه العادة والاتزار» والتعمم ليس بمعتاد فى هذه الأشياء ؛ فلا يحنث» ولو حلف لا يلبس هذا 
القميصء أو هذا الرداء - فعلى أي حال لبس ذلك حنثء» وإن اتزر بالرداء وارتدى بالقميص» 


بدائع الصنائع ج4 م١٠‏ 
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أو اغتسل فلف القميص على رأسهء وكذلك إذا حلف لا يلبس هذه العمامة» فألقاها على 
عاتقه؛ لأن اليمين إذا تعلقت بعين اعتبر فيها وجود الاسمء ولا تعتبر فيها الصفة المعتادة؛ لأن 
الصفة في الحاضر غير معتبرة» والاسم باق وهذا ليس بمعتاد ؛ فيحلث به. 


ولو حلف لا يلبس حريراً فلبس مصمتاً ‏ لم يحنث؛ لأن الثوب ينسب إلى اللحمة دون 
السداء ؟ لأنها هي الظاهرة منه. والسداء ليس بظاهر . 


ونظير مسائل الباب ما قال في «الجامع» فيمن حلف لا يلبس قميصين» فلبس قميصاً ثم 
نزعه» ثم لبس آخر؛ فإنه لا يحنث حتى يلبسهما معاً؛ لأن المفهوم من لبس القميصين في 
العرف هو أن يجمع بينهما. 


ولو قال: والله لا ألبس هذين القميصين فلبس أحدهما ثم نزعه ولبس الآخر ‏ حنث» 
لأن اليمين ههنا وقعت على عين» فاعتبر فيها الاسم دون اللبس المعتاد» وقالوا فيمن حلف لا 
يلمي اكنينا والؤانية لناه: قلسن اقزرها ون د زد أو درع امرأة» أو خفين» أو قلنسوة: إنه يحنث؛ 
لأن ذلك كله يتناوله اسم اللبس . 

ولو حلف لا يلبس سلاحاً فتقلد سيفآء أو تنكب قوساً أو ترسا ‏ لم يحنث؛ لأن هذا لا 
تحن اسان يقال: تقلد السيف. ولا يقال: لمسهء ولق لسن نوها نف فريك أو اقبرو بعفة ا 
لأن السلاح هكذا يلبسء وقالوا فيمن حلف: لا يلبس قطنأء فلبس ثوب قطن يحنث؛ لأن 
القطن لا يحتمل اللبس حقيقة» فيحمل على لبس ما يتخذ منه» فإن لبس قباء ليس بقطن. 
وحشوه قطن لم يحنثء. إلا أن يعني الحشو؛ لأن الحشو ليس بملبوسء فلا تتناوله اليمين» 
فإن لبس ثوبأ من قطن وكتان ‏ حنث؛ لأن اليمين على القطن تتناول ما يتخذ منه» وبعض 


الثوب يتخذ منه . 

وروى بشر عن أبي يوسف فى رجل حلف : ليقطعن من هذا لكوي قميضا وسراوين» 
فقطعه قميصاً فلبسه ما شاءء ثم قطع من القميص سراويل فلبسه؛ فإنه يبر في يمينه؛ لأن 
القميص يسمى ثوباء فقد قطع الثوب سراويل» واسم الثوب لم يزل؛ فلا يحنث. 

وإن حلف على قميص ليقطعن منه قباء وسراويل» فقطع منه قباء» فلبسه أو لم يلبسه. 
ثم قطع من القباء سراويل ؛ فإنه قد حنث في يمينه حين قطع القميص قباء؛ لأنه قطع السراويل 
هما لا دي قيضا ويمينه اقتضت أن يقطع السراويل من قميص لا من قباء . 

وقال في الزيادات: إذا قال: عبده حر إن لم يجعل من هذا الثوب قباء وسراويل» ولا 
نية لهء فجعله كله قباء وخاطهء ثم نقض القباء وجعله سراويل؛ فإنه لا يحنث» إلا أن يكون 
عنى أن يجعل من بعضه هذا أو بعضه هذاء وهو على الحالة الأولى. 
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سراويل بعد سراويل: لا يحنث . 


وقال محمد: إذا صار سراويلين خرج من أن يكون ثوباً؛ لأن لبس الثوب المشار إليه 
يلبس جميعه دفعة واحدة. 


وروي عن محمد أنه قال: سمعت أبا يوسف؛ فيمن حلف لا يلبس هذا الثوب» فأخذ 
منه قلنسوات فلبسها: لم يحنث؛ لأنه لما قطعه قلنسوات لم يبق اسم الثوب؛ لأن القلنسوة لا 
تسمى ثوباًء وإن قطعه قميصاًء ففضل منه فضلة عن القميص رقعة صغيرة يتخذ منها لهنة» أو 
قا اكه ؤلاف؟: فانة عدف 4 لأ هذا القدر هما ليخد ردب نكان اهيا كتين علب لا راك 
رمانة فأكلها إلا حبة» وكذا لو اتخذ من الثوب جوارب فلبسها ‏ لا يحنث؛ لأنه لما قطعه 
جوارب زال اسم الثوب عنهاء ولو حلف لا يلبس ثوباً من غزل فلانة» فقطع بعضه فلبسه؛ فإن 
كان لا يكون ما قطع إزاراً أو رداءً لم يحنث» فإن بلغ ذلك حنث» وإن قطعه سراويل فلبسه ‏ 
حنث؛ لأن اسم الثوب إنما يقع على ما تستر به العورة. وأدنن ذلك الازان» فنا دونه لبس 
بلبس ثوبء وكذا المرأة إذا حلفت لا تلبس ثوباً» فلبست خماراً أو مقنعة ‏ لم تحنث» والمراد 
بذلك الخمار الذي لم يبلغ مقدار الإزار» فإذا بلغ ذلك الإزار حنث بلبسه» وإن لم تستر به 
العورة. 

وكذلك إذا لبس الحالف عمامة ‏ لم يحنث» إلا أن يلف على رأسهء ويكون قدر إزار أو 
رداء» أو يقطع من مثلها قميصاً أو درعاً أو سراويل» لأن العمامة إذا لم تبلغ مقدار الإزارء 
فلابسها لا يسمى لابس ثوب؛ فلم يحنث» وإذا بلغت مقدار الإزار أو الرداء فقد لبس ما يسمى 
ثوباء إلا أنه ليس في موضع مخصوص من بدنه؛ فهو كما لو لبس القميص على رأسه . 

ولو حلف لا يلبس من غزل فلانة. ولم يقل ثوبأ - لم يحنث في التكة والزر والعروة 
واللبنة» روي ذلك عن محمد؛ لأن هذا ليس بلبس في العادة» ولا يقال: إن كان عليه لابس . 


وقال أبو يوسف: إن لبس رقعة في ثوب شبراً في شبر ‏ حنث؛ لأن هذا عنده في حكم 
الكنينة فضار لاسا له 


وقال حسمن" إذا خلف لآ يلسن “توب لآ يحقف تفن العمافة :والمقتعة : وبعقف فى 
السراويل» وقد قالوا: إذا حلف لا يلبس ثوباً من غزلهاء فلبس نوب خزغزلته؛. حنث لأن 
ذلك ينست إلى العوى». قإئه كان كنناء :فى عو لها سداه قطن فإن كان ذلك يسمى ثريا تخنث» 
وإلا لم يحنث . 


ولو حلف لا يلبس ثوباً من نسج فلان» فنسجه غلمانه» فإن كان فلان يعمل بيده لم 
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يحنث؛ إلا أن يلبس من عمله» وإن كان فلان لا يعمل بيده حنث؛ لأن حقيقة النسج ما فعله 
الإنسان بنفسه. فإن أمكن الحمل على الحقيقة يحمل عليهاء وإن لم يمكن يجعل على 
المجازء فإذا كان فلان لا ينسح بيده لم تكن الحقيقة مرادة باليمين فيحمل على المجازء وهو 
الأمر بالعمل . 


وروى بشر عن أبي يوسف فيمن حلف لا يلبس شيئاً من السواد» قال: هذا على ما 
يلبس مثله؛ ولا يحنث في التكة والزر والعروة؛ لأن ذلك ليس بلبس» وإن حلف لا يكسو 
فلاناً شيئاًء ولا نية له فكساه قلنسوة أو خفين أو جوربين - حنث؛ لأن الكسوة اسم لما يكسى 
به» وذلك يوجد في القليل والكثير. 


وروى عمرو عن محمد إذا حلف لا يكسو امرأة فبعث إليها مقنعة قال: لا يحنث» 
فجعل الكسوة عبارة عما يجزىء في كفارة اليمين» وأجرى ذلك مجرى قوله: لا ألبس ثوبا. 


ولو جلف لا يكسيو فلانا توا فأعطاه دراهم يشتري بها ثوبا ‏ لم يحنث؛ لأنه لم 
يكسهء وإنما وهب له دراهم» وشاوره فيما يفعل بهاء ولو أرسل إليه بثوب كسوة ‏ حنث؛ لأن 
الحقوق لا تتعلق بالرسول» وإنا تتعلق بالمرسل . 


فضل في الركوب 

وأما الحلف على الركوب إذا حلف لا يركب دابة» فهو على الدواب التي يركبها الناس 
في حوائجهم في مواضع إقامتهم؛ فإن ركب بعيراً أو بقرة - لم يحنث . والقياس أن يحنث في 
ركوب كل حيوان؛ لأن الدابة اسم لما يدب على وجه الأرضء قال الله تعالى : «وَمًا مِنْ دَابَة 
فِي الأزض إلا عَلَى الله رِرْقهَا؛ [هوه ]2 وقال - عز وجل : «إِنْ شَرٌّ الدَّوَابٌ عِنْدَ الله الْذِينَ 
كَمَرُوا» [الأنفال: 4ه إلا أنهم استحسنواء وحملوا اليمين على ما يركبه الناس في الأمصارء 
ولقضاء الحوائج غاليا5 وهو الخيل والبغال والحمير. تخصيصاً للعموم بالعرف والعادة. لأنا 
نعلم أنه ما أراد به كل حيوان» فحملنا مطلق كلامه على العادة. 

ومعلوم أن الفيل والبقرة والبعير لا يركب لمضاء الحوائج في الأمصار عادة» فإن نوى في 
يمينه الخيل خاصة دين فيما بينه وبين الله عز وجل ؛ لأن اللفظ يحتمله. ولا يدين فى 
القضاء؛ لأنه خلاف ظاهر العموم. 

وإن حلف لا يركب فرساً فركب برذوناًء أو حلف لا يركب برذوناً فركب فرساً ‏ لم 
يحنث؛ لأن الفرس عبارة عن العربي» والبرذون عن الشهري. فصار كمن حلف لا يكلم رجلاً 
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ولو حلف لا يركب» وقال: نويت الخيل - لا يصدق في القضاء. ولا فيما بينه وبين الله 
- عز وجل ؛ لأن الركوب ليس بمذكورء فلا يحتمل التخصيصء فإن حلف لا يركب الخيل» 
فركب برذوناً أو فرساً - يحنث؛ لأن الخيل اسم جنسء قال الله عز وجل: طوَالْحَيْلَ وَالْبِعَال 
وَالْعحَمِيرَ تَرْكَبُوهَا وَزِيئَة4 [النحل: 4]. 


وقال ة يك : «الْخَيل فِي نَوَاصِيهَا الْخيِرٌ إلى يوم الْقِيامَةِ"''. والمراد به الجنس؛ فيعم 


)1١(‏ ورد عن جماعة من الصحابة: منهم: عروة البارقي» وعبد الله بن عمرء وأنس بن مالك» وأبي هريرة» 
وجرير بن عبد الله وأ كيشة. وابن مسعود وجابر. 
أما حرط عرو اناري اه البخاري 5/ 14 في الجهاد والسيرء باب الخيل معقود في نواصيها الخيل 
(586)» و3/1.» باب الجهاد الحصاد مع البر والفاجر (805؟) و1/ 707 في فرض الخمس (119) 
5" في المناقب (57147”). ومسلم ١59/8‏ في الإمارة. باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة (81/7“/949/948). والنسائي رد في الجهاد باب فتل ناصية الفرس» وابن ٠‏ ماجه ”47/7 في 
الجهادء باب ارتباط الخيل في سبيل الله (71/85), وأحمد 5/4 5لا”. وأبو يعلى (5854). 
والحميدي باب فضل الخيل في سبيل الله . وسعيد بن منصور في سنته ١/7‏ في الجهاد. باب الخيل 
معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة (5575) والطيالسي في الجهاد "14١/١‏ برقم ,)١١1886:2١١85(‏ 
والطبرانيى ١60 /١1/‏ يرقم ( 7595 .)5٠0١‏ والبيهقي ١١١/57‏ في القراض. باب المضارب يخالف بما فيه 
زيادة لماحية. و519/7" في ة قسم الفيء. باب الإسهام للفرس دون غيره من الدواب». 9/ 6١‏ في 
السير. باب تفضيل الخيل 0 في كتاب السبق والرمي». باب ارتياط الخيل عدة في سبيل الله عز 
وجل والطحاوي في شرح معاني الآثار 6/١‏ 178. وأبو نعيم في الحلية ١77/4‏ والبغوي في شرح 
السنة بتحقيقنا 0/ ١7ه‏ في السير والجهاد. باب اتخاذ الخيل للجهاد (75754) من طرق عنه به. 
وأما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري 55/5 فى الجهاد والسيرء باب الخيل معقود فى نواصيها الخير 
إلى يوم القيامة (5844؟): 71/5 في المناقب (141) ومسلم 1447/8 1447 في الإمارة» باب 
الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة »)١817١1/457(‏ والنسائي 5/ 55١‏ 557 في الخيل» باب فتل 
ناصية الفرس 
وأما حديث جرير فأخرجه مسلم ١597/9‏ في الإمارة» باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 
(477/40١)»ء‏ والنسائي 7١١/7‏ في الخيل» باب فتل ناصية الفرس. وأحمد ."7١/5‏ والطحاوي ”/ 
4 والبغوي في شرح السنة بتحقيقنا 017١/0‏ رقم (1140) من طريق يونس بن عبيد عن عمرو بن 
سعيد عن أبي زرعة عن جرير بن عبد الله قال: رأيت رسول الله كَل يلوي ناصية فرس بإصبعه وهو 
تيقول الخيل:محقوة يتواضيها الخبر إلى يوء الفياة الجن والعنينة»:. 
وأما حديث أبي كبشة فأخرجه الطبراني 01 برقم (859) وابن حبان ( ١775‏ موارد) والطحاوي 
؟/ 74 والحاكم .9١/7‏ من طريق ابن وهب حدثني معاوية بن صالح. حدثني نعيم بن زياد أنه سمع 
أبا كبشة صاحب النبي كَكةِ يقول: الخيل معقود في نواصيها الخيرء وأهلها معانون عليها. والمنفق عليها 
كالباسط يده بالصدقة . 


وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه بهذه الزيادة ووافقه الذهبي . 

وقال الهيثمي في المجمع 177/6: رجاله ثقات. 

وأما حديث ابن مسعود عن أبي يعلى (07947). قال حدثنا داود بن رشيد. حدثنا بقية بن الوليد عن 
علي بن علي حدثني يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن مسعود قال: جاءه رجل فقال: 
أسمعت رسول الله كلِ يقول في الخيل شيئاً؟ قال: نعم: سمعت رسول الله يل يقول: الخيل 
معقود. . . فذكره مطولاً وذكره الهيثمي في المجمع 58١/5‏ وقال: رواه أبو يعلى وفيه بقية بن الوليد 
وهو مدلس . وبقية رجاله ثقات . 

وأخرجه مسلم )7101700/17١(‏ عن يونس بن عبيد عن عمار مولى بني هاشم قال: سألت ابن عباس : 
كم أتى لرسول الله يكْهِ يوم مات؟ فقال: ما كنت أحسب مثلك من قومه يخفى عليه ذاك قال: قلت إني 
قد سألت الناس فاختلفوا علئّ. فأحببت أن أعلم قولك فيه. قال: أتحسب؟ قال: قلت نعم. قال: 
أمسك أريعين. بعث لها خمس عشرة بمكة. يأمن ويخاف وعشرا من مهاجره إلى المديئة . 

وقال الحافظ في فتح 77١/8‏ عقب حديث ابن عباس وعائشة «لبث النبي يل بمكة عشر سنين. 

وهذا ظاهره أنه يَكةِ عاش ستين سنة إذا انضم إلى المشهور أنه بعث على رأس الأربعين» لكن يمكن أن 
يكون الراوي ألغى الكسر كما تقدم بيانه في الوفاة النبوية» فإن كل من روى عنه أنه عاش ستين أو أكثر من 
ثلاك وسدين جاء عنه أنه عافن ثلاثا وسكينء فالمعتمد أنهاعاعن ثلاث وستين + وها يخالت :ذلك إما أن يحمل 
على إلغاء الكسر في السنين» وإما على جبر الكسر في الشهورء وأما حديث الباب فيمكن أن يجمع بينه وبين 
المشهور بوجه آخرء وهو أنه بعث على رأس الأربعين» فكانت مدة وحي المنام ستة أشهر إلى أن نزل عليه 
الملك في شهر رمضان من غير فترة» ثم فتر الوحي» ثم تواتر وتتابع» فكانت مدة تواتره وتتابعه بمكة عشر 
سنين من غير فترة» أو أنه على رأس الأربعين قرن به ميكائيل أو إسرافيل فكان يلقي إليه الكلمة أو الشيء 
مدة ثلاث سنين كما جاء من وجه مرسل» ثم قرن به جبريل فكان ينزل عليه بالقرآن مدة عشر سنين بمكة . 
وأما حديث جابر فأخرجه أحمد 707/9 من طريق إبراهيم بن إسحاق وعلي بن إسحاق» حدثنا ابن 
المبارك عن عتبة بن أبي حكيم حدثني حصين بن حرملة عن أبي مصبح عن جابر به. 

وأخرجه أبو يعلى في معجم شيوخه )١145(‏ من طريق يحيى بن سعيد الأموي عن مجالد عن الشعبي عن 
جابر عن النبي كَل مرفوعاً. 

وأخرجه ابن عدي في الكامل 7001//7 من طريق الحسن بن شعبان حدثنا محمد بن الصباح حدثنا 
علي بن ثابت عن الوازع عن أبي سلمة عن جابر. 

وذكر الهيثمي في المجمع 70 وقال: رواه أحمد. والطبراني في الأوسط باختصار ورجال أحمد 
ثقات . 

وقال الجاحظ في الفتح 5 : روى حديث الخيل معقود في نواصيها الخير. جمع من الصحابة غير من 
تقدم ذكره. وهم ابن عمر وعروة وأنس جرير وممن لم يتقدم سلمة بن نفيل 25١4/7‏ وأبو هريرة عند 
النساتى:.وعقية بن عبد السلمى عند أبن ذاؤة:(647؟) وجابر : وأشماء ببنث. يزيد :(496:/5) وأنو ذن:ه/ 
١‏ عند أحمد وابن مسعود عند أبى يعلى وأبو كبشة عند أبى عوانة وابن حبانة فى صحيحيهما. وحذيفة 
عند اليزازن وآبئ أمامة وعريهاء ,لاهن يشقم الدويالة وكثيو:الر اه تعها اكائنة بيناكنة تي موحد ةد العلدكق 
والنعمان بن بشير وسهل ابن الحنظلية عند الطبراني» وعن علي عن ابن أبي عاصم في الجهاد. . .2. 
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ولو حلف لا يركب دابة وهو راكبهاء فمكث على حاله ساعة واقفأ أو سائراً حنث لما 
ذكرنا أن الركوب يحتمل الابتداء» ويتجدد أمثاله» وكذلك لو حلف لا يلبس وهو لابس» أو لا 
يجلس على هذا الفرش وهو جالس لما قلناء فإن نزل عقيب يمينه أو نزع أو قام ‏ لم يحنث 
عند أصحابنا الثلاثة» خلافاً لزفر» وقد ذكرنا المسألة فيما تقدم . 

ولو حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة لعبد فلان» وعليه دين أو لا دين عليه لا 
يحنث فى قول أبى حنيفة» وعند محمد: يحنث . أما إذا كان عليه دين؛ فلأنه لا يملكها عند 
أبي حنيفة» وعند أبي يوسف هي مضافة إلى العبد دون المولى . وأما إذا لم يكن عليه دين فهي 
مضافة إلى العبد ‏ فلم يحنث» وعند محمد هي ملك المولى حقيقة» فيحنث بركوبها. 

ولو حلف لا يركب مركباًء ولا نوى شيئاء فركب سفيئة أو محملا أو دابة بإكاف أو 
سرج حنث؛ لوجود الركوبء, أما في الدابة بالسرج والاكاف ‏ فلا شك فيهء وأما في 
السفينة؛ فلأن الله تعالى سمى ذلك ركوباً بقوله ‏ عز وجل : #وَقَالَ ازكّبُوا فِيهًا باسْم الله 
مَجْرِيهًاك [هود:١4]‏ والله - عز وجل - أعلم . ْ 


وأما الحلف على الجلوسء. فإذا حلف لا يجلس على الأرض؛ فإنه لا يحنث إلا أن 
يجلس عليهاء وليس بينه وبينها غير ثيابه» فإن كان بينه وبين الأرض حصيرهء أو بُورِيٌ أو 
بساطء أو كرسي. أو شيء بسطه ‏ لم يحلث ؟؛ لان الجالس على الأرض من باشر الأرض» 
ولم يحل بينه وبينها شيءء هذا هو الجلوس على الأرض حقيقة» إلا أن الجلوس عليها بما هو 
مقضا. .يدن ثيابيه بسحن جلونا على الأرضن: غرف وإذا حال بينهما ما هو منفصل عنه من 

ألا ترى أنه يقال: جلس على البساط والحصير لا على الأرض» فإذا حلف لا يجلس 
على هذا الفراش» أو هذا الحصيرء أو هذا البساط. فجعل عليه مثله. ثم جلس - لم يحنث؛ 
لأن الجلوس يضاف إلى الثاني دون الأول. 

ألا ترى أن الطنفسة إذا جعلت على البوري» لا يقال: جلس على البوري» بل يقال : 
جلس على الطنفسة» وكذلك إذا جعل الفراش على الفراش» أو البساط على البساط. وخالف 
أبو يوسف في الفراش خاصة:. فقال: إذا حلف لا ينام على هذا الفراش» فجعل فوقه فراش 
آخرء ونام عليه - حنث؛ لأنهما جميعاً مقصودان بالنوم؛ لأن ذلك إنما يجعل لزيادة التوطئة . 

وأجمعوا على أنه لو حلف لا ينام على هذا الفراش» فجعل فوقه قراماً أو محبساً ‏ 
حنث؛ لأن ذلك لا يمنع أن يقال: نام على الفراش . 
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ولو حلف لا يجلس على هذا السرير» أو على هذا الدكان» أو لا ينام على هذا السطح. 
فجعل فوقه مصلى أو فرشاً أو بساطاء ثم جلس عليه حنث؛ لأنه يقال: جلس الأمير على 
السريرء وإن كان فوقه فراش» ويقال: نام على السطحء وإن كان نام على فراش» فلو جعل 
فوق السرير سريراًء أو بنى فوق الدكان دكاناء أو فوق السطح سطحاً ‏ لم يحنث؛ لأن 
الجلوس يضاف إلى الثاني دون الأول. 


وقال محمد: إذا كان نوى مباشرته» وهي ألا يكون فوقه شيء ‏ لم يدين في القضاءء 
يعني به إذا حلف لا ينام على السرير» فنام على فراش فوق السرير؛ لأنه نوى غير ظاهر 
كلامه . 


ولو قال: والله لا أنام على ألواح هذا السريرء أو ألواح هذه السفينة» ففرش على ذلك 
فراشاً - لم يحنث؛ لأنه ما نام على ألواح» وذكر في الأصل إذا حلف لا يمشي على الأرض» 
فمشى عليها وفي رجله خف أو نعل يحنث؛ لأن المشي على الأرض هكذا يكون عادة؛ ألا 
ترى أنه لم يجعل بينه وبينها ما هو منفصل عنه» وإن مشى على بساط ‏ لم يحنث؛ لأنه يقال : 
مشى على البساط. وجاء في الشعر: [بحر الرجز]. 
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قضل في الحلف على السكنى 


وأما الحلف على السكنى والمساكنة» والإيواء والبيتوتة» أما السكنى فإذا حلف لا يسكن 
هذه الدارء أما إن كان فيها ساكناً أو لم يكن» فإن لم يكن فيها ساكناء فالسكنى فيها أن يسكنها 
بنفسهء وينقل إليها من متاعه ما يتأثث به ويستعمله في منزله» فإذا فعل ذلك فهو ساكن» 
وحانث فى يمينه؛ لأن السكنى هي الكون فى المكان على طريق الاستقرار» فإن من جلس في 
المسعة» :رداك قدب لايس ساكن العسجد» ولق أقاء قيه يها يتانك ب محس هة. قدل: أن 


)١(‏ هنا ينظر أدب الكتاب ص 5١‏ ؛ والأغاني 815 ١57/1١5‏ ؛ ولها أو لهند بنت بياضة بن رياح (أو 
رباح) بن طارق الإيادي في شرح شواهد المغني 04/7 ولسان العرب ١٠/1١7(طرق)!؛‏ ولهند بنت 
في الأغاني 7/ 7514؛ ولهند دون تحديد في لسان العرب "51١/٠١‏ (نمرق)؛ وللقرشية في جمهرة اللغة 
ص 65؛ وبلا نسبة في الأغاني /١7‏ 47"؟؛ ومغني اللبيب ؟7417/1؛ وهمع الهوامع .١71١/1١‏ 


كتَاتُ الأنِمَانِ ١6‏ 


السكنى ما ذكرناء وذلك إنما يكون بما يسكن به فى العادة وذلك ما قلناء وإن كان فيها ساكناً 
فحلف لا يسكتها؛ فإند لآ يعر نش يكقل عنها يقهنه زا هله وولةه اليو نعم ساعد ومن كان 
يأويها لخدمته» والقيام بأمره في منزله» فإن لم يفعل ذلك» ولم يأخذ في النقلة من ساعته وهي 
ممكنة حنث - ههنا ثلاثة فصول : 

أحدها: إذا حلف لا يسكن. فانتقل بأهله ومتاعه في الحال ‏ لم يحنث في قول أصحابنا 
الثلاثة» وعند زفر: يحنث» وهو على الخلاف الذي ذكرنا فى الراكب حلف لا يركب» 
واللاإس حلف لا يلبس. فنزل ونزع في الحال» وقد ذكرنا المطالة نيما تقلام- 

والثاني: إذا انتقل بنفسه. ولم ينتقل بأهله ومتاعه. قال أصحابنا: يحنث,» وقال 
الشافعي : ات 

وجه قوله: أن شرط حنثه سكناه ولم يسكن؛ فلا يحنث؛ كما لو حلف لا يسكن في 
بلد.ء فخرج بنفسه وترك أهله فيه. وقال الشافعي محتجا علينا: إذا خرجت من مكة وخلفت 
دفيترات بها أفأكون ساكنا بمكة؟ ! 

ولنا: أن سكنى الدار إنما يكون بما يسكن به في العادة؛ لما ذكرنا أنه اسم للكون على 
وجه الاستقرارء ولا يكون الكون على هذا الوجه إلا بما يسكن به عادة. فإذا حلف لا يسكنها 
وهو فيها فالبر في إزالة ما كان به ساكناء فإذا لم يفعل حنث؛ وهذا لأنه بقوله: لا أسكن هذه 
الدار - فقد منع نفسه عن سكنى الدارء وكره سكناها لمعنى يرجع إلى الدارء والإنسان كما 
يصون نفسه عما يكره يصون أهله عنه عادة» فكانت يمينه واقعة على السكنى», وما يسكن به 
عادة» فإذا خرج بنفسه. وترك أهله ومتاعه فيه» ولم يوجد شرط البر ‏ فيحنث» والدفاتر لا 
يسكن بها فى الدور عادة» فبقاؤها لا يوجب بقاء السكنى؛ فهذا كان تشنيعاً فى غير موضعه؛ 
ولآن من حلف لآ يسك هذه الدان فخرص بنسه» .وأخله ومعاضه فيه يسمى :فى العرقت والفاكة 
ساكن الدار. 

ألا ترى أنه إذا قيل له وهو في السوق : أين تسكن؟ يقول: في موضع كذاء وإن لم يكن 
هو فيه» وبهذا فارق البلد؛ لأنه لا يقال لمن بالبصرة: إنه ساكن بالكوفة . 

والغالث:” أنه إذا التقل نفيية و أهله توماله ومتاعة» تر هخ أثاثة قفا شير ا قال أبو 
حنيفة: يحنث» وقال أبو يوسف: إذا كان المتاع المتروك لا يشغل بيتاء ولا بعض الدار ‏ لا 
يحنث» ولست أجد في هذا حذاء وإنما هو على الاستحسان وعلى ما يعرفه الناس . 

وقيل: معنى قول أبي حنيفة إذا ترك شيئاً يسيرأًء يعني ما لا يعتد به» ويسكن بمثلهء فأما 
إذا خلف فيها وتداً أو مكتسة ‏ لم يحنث» لأبى يوسف : أن اليسير من الأثاث لا يعتد به؛ لأنه 
يسكن بمثله فصار كالوتد. 


066 كِتَابُ الأئِمَانٍ 

ولأبي حنيفة أن شرط البر إزالة ما به صار ساكناًء فإذا بقى منه شيء لم يوجد شرط البر 
بكماله؛ فيحنث » فإن منع من الخروج والتحول بنفسه ومتاعه. وأوقعوه وقهروه ‏ لا يحنث» 
وإن أقام على ذلك أياماً؛ لأنه ما يسكنهاء بل أسكن فيها فلا يحنث» ولأن البقاء على السكنى 
يجري مجرى الابتداء . 

ومن حلف لا يسكن هذه الدارء وهو خارج الدارء فحمل إليها مكرهاً ‏ لم يحنث؛؟ كذا 
البقاء إذا كان يإكراه. 
المنزل أياماً ثلاثأء فلم يجد ما يستأجره»ء وكان يمكنه أن يخرج من المنزل» ويضع متاعه خارج 
الدار ‏ لا يحنث؛ لأن هذا من عمل النقلة؛ إذ النقلة محمولة على العادة» والمعتاد هو الانتقال 
من يحمل رحله. 

وقال محمد: إن كان الساكن موسراًء وله متاع كثيرء وهو يقدر على أنه يستأجر من ينقل 
متاعه في يوم»ء فلم يفعل» وجعل ينقل بنفسه الأول فالأول» فمكث في ذلك سنة ‏ قال: إن 
كان النقلان لا يفترانه لا يحنث؛ لأن الحِنْثٌ يقع بالاستقرار بالدار والمتشاغل بالانتقال غير 
مستمر ؟ ولأنه لا يلزمه الانتقال على أسرع الوجوه؛ ألا يرى أنه بالانتقال المعتاد ‏ لا يحنث» 
وإن كان غيره أسرع مية )2 فإن تحول ببدنه .6 وقال ذلك * أردت» فإن كان حلف لا يسكن هذه 
الدارء وهو ساكن فيها لا يدين فى القضاء؛ لأنه خلاف الظاهرء ويدين فيما بينه وبين الله - عز 
ببدبى دين ؟ لأنه توق:ها يتتملةه وفيه تشديد على نفسه . 


وأما المساكنة: فإذا كان رجل ساكناً مع رجل في دارء فحلف أحدهما ألا يساكن 
صاحيه» فإن أخذ فى النقلة وهى ممكنة وإلا حنث». والنقلة على ما وصفت لك إذا كان ساكنا 
فى الذان: تحلق: لااستكقها» لان المساكنة ع ان يسديما مدزل راحةه فإذا لم يفل فى 
الحال» فالبقاء على المساكنة مساكنة؛ فيحنث» فإن وهب الحالف متاعه للمحلوف عليه أو 
أودعه أو أعاره» ثم خرج في طلب منزلء فلم يجد منزلا أياماًء ولم يأت الدار التي فيها 
صاحبه : 

قال محمد: إن كان وهب له المتاع وقبضه منه» وخرج من ساعته» وليس من رأيه العود 
إليه - فليس بمساكن له فلا يحنث» وكذلك إن أودعه المتاع» ثم خرج لا يريد العود إلى ذلك 
المنزل» وكذلك العارية؛ لأنه إذا وهبه وأقبضه وخرج؛ فليس بمساكن إياه بنفسه ولا يماله 
وإذا أودعه فليس بساكن به فلا يحنث» وكذلك إن أودعه المتاع» ثم خرجء. وإنما هو في يد 


المودع» وكذلك إذا أعاره فلا يحنث» ولو كان له في الدار زوجة؛, فراودها على الخروج» 
فأبت وامتنعت» وحرص على خروجها واجتهد. فلم تفعل - فإنه لا يحنث إذا كانت هذه 
حالها؛ لأنه لو بقى هو في الدار مكرها ‏ لم يحنث؛ لعدم اختياره السكنى بهء فكذا إذا بقي ما 
يسكن به بغير اختياره» وإذا حلف لا يساكن فلان» فساكنه فى عرصة دار أو بيت أو غرفة ‏ 
حنث؛ لأن المساكئة هي القرب والاختلاط؛ فإذا سكنها في موضع يصلح للسكنى» فقد وجد 
الفعل المحلوف عليه؛ فيحنث؛. فإن ساكنه في دارء هذا فى حجرة وهذا فى حجرة» أو هذا 
في منزل» وهذا في منزل حنثء. إلا أن يكون دارأ كبيرة. 


قال أبو يوسف: مثل دار الرقيق ونحوهاء ودار الوليد بالكوفة؛ فإنه لا يحنث» وكذا كل 


وقال هشام عن محمد: إذا حلف لا يساكن فلاناً ولم يسم دارأء فسكن هذا في حجرة 
وهذا في حجرة ‏ لم يحنث. إلا أن يساكنه فى حجرة واحدة. 

قال هشام: قلت: فإن حلف لا يساكنه في هذه الدارء فسكن هذا فى حجرة وهذا في 
حجرة ‏ قال: يحنث. لمحمد: أن الحجرتين المختلفتين كالدارين؛ بدليل أن السارق من 
إحداهما إذا نقل المسروق إلى الأخرى ‏ قطع» وليس كذلك إذا حلف لا يساكنه في دار؛ لأنه 
حلف على ألا يجمعهما دار واحدة وقد جمعتهماء وإن كانا فى حجرها. 


ولأبي يوسف أن المساكنة هي الاختلاط والقرب. فإذا كانا في حجرتين في دار صغيرة» 
فقد وجد القرب فهو كبيتين من دارء وإن كانا في حجرتين من دار عظيمة» فلا يوجد القرب 
فهو كدارين في محلة. فإن سكن هذا في بيت من دار وهذا في بيت» وقد حلف لا يساكنه ولم 
يسم داراً - حنث في قولهم؛ لأن بيوت الدار الواحدة كالبيت الواحد. 

ألا ترى أن السارق لو نقل المسروق من أحد البيتين إلى الآخر ‏ لم يقطع. وقال أبو 
يوسف: فإن ساكنه في حانوت فى السوق يعملان فيه عملاء أو يبيعان فيه تجارة ‏ فإنه لا 
يحنث» وإذما اليمين على المنازل التي هي المأوى» وفيها الأهل والعيال. فأما حوانيت البيع 
والعمل: فليس يقع اليمين عليهاء إلا أنه ينوي» أو يكون بينهما قبل اليمين بدل يدل عليها. 
فتكون اليمين على ما تقدم من كلامهما ومعانيهما؛ لأن السكنى عبارة عن المكان الذي يأوي 
إليه الناس فى العادة. 


ألا ترى أنه لا يقال: فلان يسكن السوق» وإن كان يتجر فيهاء فإنه جعل السوق مأواه ‏ 


قيل: إنه يسكن السوق,» فإن كان هناك دلالة تدل على أنه أراد باليمين ترك المساكنة في السوق 
حملت اليمين على ذلك» وإن لم يكن هناك دلالة» فقال: نويت المساكنة في السوق أيضاً ‏ 
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فقد شدد على نفسه»ء قالوا إذا حلف لا يساكن فلاناً بالكوفة» ولا نية له» فسكن أحدهما في 
دار» لخر ف نان حر ف اليل راس أو محلة واحدة أو درب - فإنه اس 
تجمعهما السكنى في دار؛ لأن المساكنة هي المقاربة والمخالطة» ولا يوجد ذلك إذا كانا في 
دارين» وذكر الكوفة لتخصيص اليمين بهاء حتى لا يحنث بمساكنته في غيرها . 

فإن قال: نويت ألا أسكن الكوفة» والمحلوف عليه بالكوفة - صدق؛ لأنه شدد على 
نفسهء وكذلك إذا حلف لا يساكنه في الدار ‏ فاليمين على المساكنة في دار واحدة على ما بينا. 

ولو أن ملاحاً حلف لا يساكن فلانا في سفينة واحدة» ومع كل واحد منهما أهله ومتاعه. 
واتخذها منزله ‏ فإنه يحنث» وكذلك أهل البادية إذا جمعتهم خيمة» وإن تفرقت الخيام ‏ لم 
يحنث وإن تقاربت؛ لأن السكنى محمولة على العادة» وعادة الملاحين السكنى في السفن. 
وعادة أهل البادية السكنى في الأخبية» فتحمل يمينهم على عاداتهم» وأما الإيواء: فإذا حلف لا 
يأوي مع فلانء أو لا يأوي في مكان أو دار أو في بيت فالإيواء الكون ساكناً في المكان» فأوى 
مع فلان في مكان. قليلاً كان المكث أو كثيراً» ليلا كان أو ثهازا يكف وهو قول أبي يوسف 
الأخيوع.ؤقرل محمد إلا أن .يكن توى أكثر من ذلك يوما أو أكفر».فكون على.ما تو: 

وروى ابن رستم في رجل حلف بالطلاق لا يأويه وفلاناً بيت؛ وذلك لأن الإيواء عبارة عن 
المصير في الموضع . قال الله عز وجل : «سَآوي إِلَى جَبَل يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ4 [هود ا : 
ألتجىء؛ وذلك موجود في قليل الوقت وكثيره. وقد كان قول أبي يوسف الأول أن الإيواء مثل 
البيتوتة» وأنه لا يحنث حتى يقيم في المكان أكثر الليل؛ لأنهم يذكرون الإيواء؛ كما يذكرون 
البيتوتة» فيقولون: فلان يأوي في هذه الدار كما يقولون يبيت فيها. وأما إذا نوى أكثر من ذلك» 
فالأمر على ما نوى؛ لأن اللفظ محتمل فإنهم يذكرون الإيواء» ويريدون به السكنى والمقام . 

وقد روى ابن رستم عن محمد في رجل قال: إن آواني وإياك بيت أبداء على طرفة عين 
في قول أبي يوسف الأخيرء وقولناء إلا أن يكون نوى أكثر من ذلك يوم أو أكثرء فالأمر على 
الو لأن لفك يروما أ كر 

وقال ابن سماعة عن أبى يوسف: إذا حلف لا يأوي فلانأً» وقد كان المحلوف عليه في 
عال العاف وله لا ميسكم زلا أن وه المدار ف عليه ذكل امااكان عله وإنا لمكن 
المحلوف عليه فى عيال الحالف؛ فهذا على نية الحالف إن نوى ألا يعوله فهو كما نوى». 
وكذللك ندري ردخم عليه برجن أن اكرلسة: لذ بأريف ينكان :ور ادرينه اتتتهة إلى الست ودر له 
وقد يراد به القيام بأمرهء فإن كان في اللفظ دليل على شيء وإلا يرجع إلى نيته» فإن دخل 
المحلوف عليه بغير إذنه» فرآه فسكت - لم يحنث؛ لأنه حلف على فعل نفسهء فإذا لم يأمره 
لم يوجد فعله. 
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وقال عمرو عن محمد: الإيواء عند البيتوتة والسكنى» فإن نوى المبيت فهو على ذهاب 
الأكثر من الليل» وإن لم ينو شيئاً فهو على ذهاب ساعة. 

وأما البيتوتة فإذا حلف: لا يبيت مع فلان» أو لا يبيت في مكان كذاء فالمبيت بالليل 
حتى يكون فيه أكثر من نصف الليل» ٠‏ وإذا كان أقل لم يحنث» وسواء نام في الموضع أو لم 
يلم؟ أن البيتوتة عبارة عن الكون في مكان أكثر من نصف الليل ؛ ألا يرى أن الإنسان يدخل 
على غيره ليلا يقيم عنده قطعة من الليل» ولا يقال: بات عنذه» وإذا أقام أكثر الليل يقال : بات 
عنذه ) ويقال: فلان بائثت ئت في منزله. وإن كان في أول الليل في غيره. ولا يعتبر النوم؛ لأن 
اللفظ لا يقتضيه لغة؛ كما لا يقتضي اليقظة؛ فلم يكن شرطأ فيه . 

وقال ابن رستم عن محمد في رجل حلف لا يبيت الليلة في هذه الدار» وقد ذهب ثلثا 
الليل. ٠»‏ ثم بات بقية الليل قال : لا يحنث يحنث؛ لأن البيتوتة إذا كانت تقع على أكثر الليل فقد حلف 
على ها لذ حصو نا 2 نه زا - عز وجل - أعلم . 


قضل في الحلف على الاستخدام 

وأما الحلف على الاستخدام» فإذا حلف الرجل لا يستخدم خادمة له قد كانت تخدمه. 
ولا نية له فجعلت الخادمة تخدمه؛ من غير أن يأمرها ‏ حنث؛ لأنه لما مكنها من الخدمة فقد 
تركها على الاستخدام السابق؛ ولأنه لما لم يمنعها فقد استخدمها دلالة: وإن لم يستخدم نصاأ 
ا ا ل ل لاي يل 
الاستخدام؛ ليكون التمكين من الخدمة إبقاء لها على الاستخدام. ولتعذر جعل التمكين دلا 
الاستخدام ؛ لأن استخدام جارية الغير بغير إذنه محظور؛ فلا يكون إذناً به من طريق ع9 
الفرق» حتى لو كان نهى خادمته التي كانت تخدمه عن خدمته. ثم خدمته بغير أمره يل ١‏ لم 

يحنث ؛ لأنه بالتمكين قطع استخدامها السابق فقد وجد منها بغير استخدام؛ فلا يحنث. 

ولو حلف لا تخدمه فلانة» فخدمته بغير أمره. أو بأمره وهى خادمته. أو خادمة غيره ‏ 
حنث ؟ لأنه عت العمين على تعذها وهو متد كي لا على قعل ود رعق أبس وقد تند 
وكل شيء من عمل بيته فهو خدمته؛ لأن الخدمة عبارة عن عمل البيت الذي يحتاج إليه في 
الغاليه, 

ولو حلف لا يستخدم خادمة لفلان فسألها وضوءاً أو شراباً. أو أومأ إليهاء ولم يكن له 
نية حين حلف ‏ حنث إن فعلت ذلكء. أو لم تفعل» إلا أن يكون نوى حين حلف ألا يستعين 
بها فتعينه؛ فلا يحنث حتى تعينه ؛ لأنه عقد يمينه على فعله وهو الاستخدام وقد استخدم وإن 
لم تجبه» فإن عنى أن تخدمه فقد نوى ما يحتمله كلامه؛ فيصدق فيما بينه وبين الله تعالى . 
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وإن حلف لا يحدمني خادم لفلان فهو على الجارية والغلام. والصغير الذي يحدم 
والكبير في ذلك سواء؛ لأن اسم الخادم يجمع الذكر والانقى: والصغير والكبير» إذا كان 
الصغير ممن يقدر على الخدمة. اسك م 


قضل فى الحلف على المعرفة 

وأما الحلف على المعرفة: فإذا حلف على إنسان؛؟ أنه لا يعرفه» وهو يعرفه بوجههء 
لكنه لا يعرف أسمه - فقد بر في يمينه ولا ؛ يحنث ؛ لأنه إذا لم يعرف اسمه لم يعرفه؛ بدليل ما 
رُويَ غَنْ رَسُولٍ الله كك نهُ سَأَنَ رَجُلاً عَنْ رَجُلٍ وَكَالَ لَهُ: هَلْ تَعْرِقُة؟ قَمَالَ الرّجْل : ١‏ نَعَمْ 
قَقَال: هَلْ تَذْرِي مَا اسْمّه؟ فَقَال: لاء فقَال: نك لَّمْ تَعْرِفْهُ؛ ولأنه إذا لم يعرفه باسمهء وإن 
عي ان بل من وجه دون وجهء ومن شرط حنثه المعرفة 

وقال خلف 00000 ودخل بهاء ولا يدري ما اسمهاء 
فحلف أنه لا يعرفها قال: لا يحنث لما بيناء ولق أن وجلا ولفءله عولوة؛ فأخرجه إلى جار لهء 
ولم يكن سماه بعدء فحلف جاره هذا: إنه لا يعرف هذا الصبي ‏ لا يحنث؛ لأن معرفته 
بمعرفة اسمه. فلا يعرف قبل التسمية . 





قضل في الحلف على أخذ الحق وفيضه 

وأما الحلف على أخذ الحق وقبضهء وقضاته واقتضائه إذا حلف الرجل : ليأخذن من 
فلان حقهء أو ليقبضن من فلان حقهء فأخذ منه بنفسه» أو أخذ منه وكيله» أو أخذه من ضامن 
عنه» أو محتال عليه بأمر المَطلُوبٍ ‏ بر؛ لأن حقوق القضاء لا ترجع إلى الفاعل» فترجع إلى 
الآمرء فكأن قبض وكيل الطالب قبضه معنى» وكذا القبض من وكيل المطلوب أو كفيله» أو 
المحتال بأمره عليه قبضاً منه من حيث المعنى» ولو قبض من رجل بغير أمر المطلوب» أو 
كانت الكفالة أو الحوالة بغير أمره ‏ حنث في يمينه ولم يبر؛ لأنه لم يقبض من المطلوب حقه 
حقيقة في الوجهين جميعاًء إلا أنه جعل قابضاً عنه معنى في موضع الأمر» وجعل القبض من 
الغير كالقبض منه» فإذا لم يكن ذلك بأمره لم تكن إضافته إليه؟ ولهذا لم يرجع إلى الدافع إليه 
بما أعطاه؛ فلم يوجد منه قبض حقه؛ فلم يبرء وكذلك لو كان الحالف هو الذي عليه المال» 
فحلف ليقضين فلاناً حقه»؛ أو ليعطين» فأعطاه بنفسه أو برسول أو بإحالة» أو أمر من ضمنه 
لهء فأخذه الطالب ‏ بر الحالف فى يمينه؛ لأن حقوق القضاء لا تتعلق بالفاعل فتتعلق بالآمر 
فكان هو القاضي والمعطي من حيث المعنى» ولو كان ذلك بغير أمره حنث الحالف؛ لأنه لم 
يقض حقه. ولا أعطاه أصلا ورأساً؛ ألا ترى أنه لا يرح جع الدافع إليه . 
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وإن قال الحالف في هذين الوجهين: أردت أن يكون ذلك بنفسي ‏ كان كما قال» فإن 
لم يفعل ذلك بنفسه حنث ؛ لآنه قدة على نفس وإن كان المطلوب حلف ألا يعطيه» فأعطاه 
على أحد هذه الوجوه ‏ حنث . 

فإن قال: إنما أردت ألا أعطيه أنا بنفسي ‏ لم يدين في القضاء ودين فيما بينه وبين الله 
تعالى؛ لأن العطاء بفعله وبفعل غيره سواء في القصدء فتناوله اليمين» فإذا نوى ألا يعطيه 
بنمسهء. فقد نوى خلاف الظاهر. وأراد التخفيف على نفسه؛ فلا يصدق في القضاء. ولو أخذ 
به ثوب أو عرضاًء فقبض العرض فهو بمنزلة القبض للمال؛ لأنه يصير مستوفياً بأخذ العوض؛ 
كما يصير مستوفياً بأخذ نفس الحق . 

ولو حلف الطالب ليأخذن ماله منهء أو ليقضينه» أو ليستوفينه» ولم يوقت وقتاء فأبراه 
من المالء أو وهبه له حنث في يمينهء لأن الإبراء ليس بقبض ولا استيفاء» ففات شرط البر؛ 
فحنث. ولو كان وقت وقتا فقال: اليوم» أو إلى كذا وكذاء فأبرأه قبل ذلك» أو وهبه له لم 
يحنث عند أبي حنيفة ومحمد إذا جاوز ذلك الوقت. 


وعند أن يوست يضده اأرداء على أن البسسين المؤقفة تعلق العقنادها باه لوقت 
عندهماء فكأنه قال في آخر الوقت: لأقبضن منه ديني» ولا دين عليه؛ فلا تنعقد اليمين 
عندهماء وتنعقد عند أبي يوسف ؛ فيحنث » أصل المسالة إذا حلف ليشربن الماء الذي في هذا 
الكوز اليوم. فأهريق الماء قبل انقضاء ء اليوم . وقد ذكرناها فيما تقدم. فإن قبض الدين فوجده 
زيوفاً أو تبهرجة فهو قبض» ؛ وبر في يمينه» سواء كان حلف على القبض أو على الدفع؛ لأنها 
.من جنس حقه من حيث الأصل . 


ألا ترى أنه يجوز أخذهما في ثمن الصرف. فوقع بهما الاقتضاءء وإن كانت ستوقة 
فليس هذا بقبض؛ لأنها ليست من جنس الدراهم؛ ولهذا لا يجوز التجوز بها في ثمن 
الصرف» وكذلك لو رد الثوب الذي أخذ عن الدين بعيب» أو التصة - كان قد بر في يمينه» 
وكان هذا قبضاً؛ لأن العيب لا يمنع صحة القبض» وكذا المستحق يصح قبضه. ثم يبطل ؛ 
لعدم الإجازة» فانحلت اليمين؛ فلا يتصور الحنث بعد ذلك» وقد قالوا: إذا اشترى بدينه بيعاً 
فاسداً وقيضه» فإن كان في قيمته وفاء بالحق فهو قابض لدينه ولا يحنث» وإن لم يكن فيه وفاء 
حنث ؛ لأن المضمون في البيع الفاسد القيمة لا المسمى» ٠‏ ولو غصب الحالف ما لا مثل دينه 
بر؛ لأنه وقع الاقتضاء بهء وكذلك لو اهلك له.دتائير أقغروضا؛ لأن القيمة تجب في ذمته 
فيصير قصاصاً. 


وقال محمد: إذا قال: : إن لم أتزن من فلان مالي عليه» أو لم أقبض مالي عليه في 
كيس ء أو قال : : إن لم أقبض مالي عليك دراهم أو بالميزان» أو قال: إن لم أقبض دراهم قضاء 


ل كِتَابُ الْأَئِمَانِ 
من الدراهم التي لي عليك» ٠‏ فأخذ بذلك عرضاً أو شيئاً مما يوزن من الزعفران أو غيره - فهو 
حانث ؟ ل فقد وقعت يمينه على جنس حمه. فإذا أخذ 
عوضاً عنه - حنث . 





قضل في الحلف على الهدم 

وأما الحالف على الهدمء قال ابن سماعة: وسمعت أبا يوسف يقول في رجل قال: والله 
لأهدمن هذه الدارء فإن هدم سقوفها بر؛ لأنه لا يقدر على أن يزيل اسم الدار بالهدم ؛ لأنه لو هدم 
جميع بنائها لكانت بذلك تسمى داراً؛ لما ذكرنا أنها اسم للعرصة؛ فحملت اليمين على الكسر. 

قال محمد: إذا حلف لينقضن هذا الحائط» أو ليهدمنه اليوم» فنقض بعضهء أو هدم 
بعضه ولم يهدم ما بقي حتى مضى اليوم ‏ يحنث . قال: والهدم عندنا أن يهدم حتى يبقى منه ما 
لا يسمى حائطاً؛ لأن الحائط يمكن هدمه حتى يزيل الاسم عنه» فوقعت اليمين على ذلك 
بخلاف الدارء فإن نوى هدم بعضه صدق ديانة ؛ لأن ذلك يسمى هدما بمعنى الكسرء ولو 
حلف ليكسرن هذا الحائتط فكسر بعضه ‏ بر؛ لأنه يقال له: حائط مكسورء فلا يعتبر ما يزيل به 
اسم الحائطء فالحاصل أن ههنا ألفاظ ثلاثة: الهدم» والنقض, والكسرء والمسائل مبنية على 
معرفة معنى كل لفظ ء ا ؟ لأنه ضد البناءء فإن فعل في الحائط فعلا ينظر 
إن بقي بعده ما يسمى مبنياً ‏ حنث ؛ لأنه لا وجود للشيء مع وجود ما يضاده» وإن لم يبق ما 
سب نا - بر لتحققه في نفسه. قال الله تعالى : لوَلَْلا دقع الله الا بَعْضَهُمْ بض لَهُدَمَتْ 
صَوَامِعْ © [الحج: »]4٠‏ والمراد منه استئصالهاء لا إحداث صدع أو وهن في أبنيتهاء وكذلك 
النقض يقال: فلان نقض بيته كذاء أي : أزالهاء ولو نقض بعض الحائط أو هدم بعضهء وقال: 
عنيت به بعضه ‏ يصدق فيما بينه وبين الله تعالى ‏ عز وجل الما وي اختصيص العدرم ادأت 
محتمل فلا يصدقه القاضي ؛ لأنه عدول عن الظاهرء. والكسر عبارة عن إحداث صدع أو شق 
ود يو وي الب 
وإن بقي التركيب والله تعالى أعلم . 


فضلٌ في الحلف على الضرب والقتل 
وأما الحلف على الضرب والقتل: قال المعلى: سألت محمداً عن رجل حلف بطلاق 
امرأته ليضربنها حتى يقتلهاء أو حتى ترفع ميتة ولا نية له قال : إن ضربها ضرباً شديداً كأشد 
الضرب - بر في يمينه ؛ لأنه يراد بمثل هذا القول في العادة شدة الضرب دون الموت» قال: 
فإن حلف ليضرينها حتى يغشى عليها. أو حتى تبول» فما لم يوجد ذلك - لم يبر في يمينه؛ 
لأن هذا يحدث عند شدة الضرب غالياً؛ فيراعى وجوده للبر. 
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ولو حلف ليضربن غلامه في كل حق وباطل» فمعنى ذلك أن يضربه في كل ما شكى 
بحق أو بباطل؛ لأنه لا يمكن حمله على الحقيقة» وهو الضرب عند كل حى وباطل؛ لأن 
العبد لا يخلو من ذلكء فإذن يكون عند الشكاية» فإذا يكون المولى في ضربه أبدأء فحمل 
الضرب على الشكاية للعرف» ولا يكون الضرب فى هذا عند الشكاية» أي: لا يحمل الضرب 
على فون الشكاية: لآن البعيخ الواققة على قعل طق هن مانلا عرقت بزمان دون زمان» 
بل تقع على العمرء إلا أن يعني به الحال» فيكون قد شدد على نفسهء فإن شكى إليه فضربه» 
ثم شكى إليه في ذلك الشيء مرة أخرىء والمولى يعلم أنه في ذلك الشيء أو لا يعلم؛ فذلك 
سواءء ولس عليه أن يضربه للشكاية الثانية؛ لأنه قد ضربه فيها مرة واحدة» ولا يتعلق بالفعل 
الواحد الذي وقعت الشكاية عليه أكثر من ضرب واحد فى العرف؛ كما لو قال: إن أخبرتنى 
كد فلك وريه :د الخيره مره يعوريرة» (له لذ يحم إلا درسم راع رن كان العاتى إسبارا 
كالأول؛ كذا هذا. 

وقال المعلى: سألت محمداً عن رجل حلف ليقتلن فلانا ألف مرة فقتلهء ثم قال: إنما 
نويت أن آلي على نفسي بالقتل ‏ قال: أدينه في القضاء؛ لأن العادة أنهم يريدون بهذا تشديد 
القتل دون تكرره؛ لعدم تصوره. 

وقال ابن سماعة عن أبي يوسف فيمن قال لامرأته: إن لم أضربك حتى أتركك لا حية 
ولا ميتة» فهذا على أن يضربها ضرباً شديداً يوجعهاء فإذا فعل ذلك فقد بر؛ لأن المراد منه ألا 
يتركها حية سليمة ولا يميتة» وذلك بالضرب الشديد فينصرف إليه . 

وقال محمد: فيمن حلف بالطلاق: لقد سمع فلانا يطلق امرأته ألف مرة» وقد سمعه 
طلقها ثلاثاً فإنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأن حكم الثلاث حكم الألف في الإيقاع. 
ولأنه يراد بمثله أكثر عدد الطلاق في العادة وهو الثلاث . 

ولو قال امرأته طالق إن لم يكن لقي فلاناً ألف مرة» وقد لقيه مراراً كثيرة؛ لأن ذلك لا 
يكون ألف مرةء وإنما أراد كثرة اللقاء. ولم يرد العدد: 5 أدينه ؛ لأن مثل هذا يذكر في العادة 
والعرف للتكثير دون العدد المحصورء وقد قال الله تعالى: #اسْتَغْفِرُ لْهُمْ أو لآ تَسْتَعْفِرْ لْهُمْ إِنْ 
تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ قَلْنْ يَعْفِرَ الله لَهُمْ# [التوبة:40]» وليس ذلك على عدد السبعين» بل ذكره 
سبحانه وتعالى للتكثير؛ كذا هذا. 

ولو قال: والله لا أقتل فلاناً بالكوفة» أو قال: والله لا أتزوج فلانة بالكوفة» فضربه 
الحالف ببغدادء فمات بالكوفة» أو زوجه الولى امرأة كبيرة ببغدادء فبلغها الخبر بالكوفة 
تأحازت ‏ حة فى السمينين ينا وكذلكف لر جلق دغل الزمان ققال؟ الآ أقمل .ذلك مر 
الجمعة. فمات يوم الجمعة»ء أو أجازت النكاح يوم الجمعة ‏ حنث الحالفء. ولو كان حلف 
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ليفعلن ذلك بالكوفة» أو يوم الجمعةء فكان ما ذكرنا ‏ بر في يمينه» وإنما كان ذلك؛ لأن 
الفعل الذي هو قتل إن وجد ببغداد ويوم السبت» لكنه موصوف بصفة الإضافة إلى المخاطب» 
وإنما يصير موصوفاً بالإضافة وقت ثبوت أثرهء وهو زهوق الروح» وذلك وجد بالكوفة يوم 
الجمعة. فيحنث فى يمينه. ونظيره لو قال: إن خلق الله تعالى لفلان ابنا فى هذه السنة - فعبدي 
عر تعس لدرلت دن هذه انان كنف ررق كان حدق اله ازلماء لكف الإشافة إلى 
المخلوق إنها تبغ اضف عر انه وهو وجود الولد؛ كذا ههنا. 

والنكاح في الشرع اسم لما بعد الحل؛ وذلك إنما يوجد عند الإجازة» وكذلك العبد إذا 
اشترى عَبْداً بغير إِدْنِ مولاه» ثم بلغ المولى فأجاز؛ فإنه مشتر يوم أجازه المولى؛ لأنه يوم 
ثبوت الملك. 0 

وقال محمد في البيع الموقوف والفاسد: إنه بائع يوم باع» ومشتر يوم اشترى» وقال في 
القتل؛ كما قال أبو يوسف لمحمد: إن الملك عند الإجازة يتعلق بالعقد؛ كما يتعلق به عند 
إسقاط الخيار. 

ولأبي يوسف أن الأحكام لا تتعلق بالعقد الموقوف» وإنما تتعلق بالإجازة» ولو كانت 
الضربة قبل اليمين» ومات بالكوفة أو يوم الجمعة ‏ لا يحنث في يمينه» وإن وجد القتل 
المضاف إلى المخاطب يوم الجمعة؛ لأن هذا القتل وجد منه قبل اليمين» فلا يتصور امتناعه 
عن اتصافه بصفة الإضافة» والإنسان لا يمنع نفسه عما ليس في.وسعه الامتناع عنه؛ إذ مقصود 
الحالف البر لا الحنث؛ ولهذا لو حلف لا يسكن هذه الدار وهو ساكنهاء فأخذ في النقلة من 
ساعته ‏ لا يحنث» فإن وجد السكنى» وعرف بدلالة الحال؛ أنه أراد منع نفسه عن قتل مضاف 
إلى مخاطب باشره بعد اليمين. 

ونظيره ما ذكره محمد أنه لو قال لامرأته: أنت طالق غداء ثم قال لها: إن طلقتك 
فعبدي حرء فجاء غد فطلقت - لم يعتق عبده» ولو قال لها: إن طلقتك فعبدي حرء ثم قال 
لها: إذا جاء غد فأنت طالقء» فجاء غد وطلقت ‏ عتق عبده؛ لهذا المعنى؛ كذا هذا. 


قضلٌ فى الحلف على المفارقة 
وأما الحلف على المفارقة والوزن» وما أشبه ذلك. إذا حلف لا يفارق غريمه حتى 
يستوفي ما عليه» واشترى منه شيئاًء على أن البائع بالخيار» ثم فارقه - حنث؛ لأن الثمن ما 
يستحق على المشتري» فلم يصر مستوفياً. فإن أخذ به رهناً أو كفيلا من غير براءة المكفول 
عنهء ثم فارقه ‏ يحنث؛ لأن الحق في ذمة الغريم بحاله لم يستوفء فإن هلك الرهن قبل 
الافتراق ‏ بر في يمينه؛ لأنه صار مستوفياًء وإن هلك بعد الافتراق لا يبر؛ لأنه فارقه قبل 
الاستيفاء؟ فحنث. ا 
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وقال أبو يوسف في رجل له على امرأة دين» فحلف ألا يفارقها حتى يستوفي» ثم 
تزوجها عليه وفارقهاء وكانت عقدة النكاح جائزة ‏ فقد بر في يمينه؛ لأنه قد وجب في ذمته 
بالنكاح مثل دينه» وصار قصاصا فجعل مستوفيا» وإن كان النكاح فاسداء ولم يدخل بها 
حنث؛ لأن المهر لا يجب بالنكاح الفاسد؛ فلم يصر مستوفيأء فإن دخل بها قبل أن يفارقهاء 
ومهر مثلها مثل الدين أو أكثر ‏ لم يحنث؛ لأن المهر وجب عليه بالدخول» فصار مستوفياء 
فإن كان العقد صحيحاء فوقعت الفرقة بسبب من جهتهاء وسقط مهرها وفارقها ‏ لم يحنث؛ 
لأن المهر الواجب بالعقد قد سقطء. وإنما عاد له دين بالفرقة بعد انحلال اليمين؛ فلا يحنث . 

ولو حلف ليزئن ما عليهء فأعطاه عدداء فكانت وازنة - حنث؛ لأنه حلف على الوزن». 
والوزن فعله ولم يفعله. 

وقال ابن سماعة عن أبي يوسف إذا قال : والله لا أقبضن ما لي عليك إلا - عسناة له 
عشرة دراهمء وعلى الطالب لرجل خمسة دراهم. نامر الدىاله المحم هذا الحالف ا 
يحتسب للمطلوب بالخمسة التي عليه؛ وجعلها ا المطلوت: إلى الخال 
خمسة؛ فكأنه قال: إذا كان متوافراً فهو جائز؛ فلا يحنث؛؟ لأن الاستيفاء ء دفعة واحدة يقع على 
القبض فى حالة واحدة» وأن يعرف الوزن؛ ألا ترى أن الدين إذا كان مالا كثيراً لا يمكنه دفعه 
فى نورلة بواتننةن..وقله نتفي الحمدة عقرقةواللخمدة واليقاضة, 

وقد روى ابن رستم عن محمد فيمن قال: والله لا آخذ ما لي عليك إلا ضربة واحدة» 
فوزن خمسمائة وأخذهاء ثم وزن خمسمائة ‏ قال: فقد أخذها ضربة واحدة؛ لأن هذا لا يعد 
متفرقا. قال: وكذلك لو جعل يزنها درهما درهما. 

وال محمد ني لجان إذا كان له عليه ألف درهمء فقال: دك أخذها اليوم 
منك درهماً دون درهم. فالخل هنها خمسةة ولم يأخذ ما بقى - لم يحنث يحنف؛ لأن يميئه وقعت 
على أخذ الألف متفرقة في اليومء ولم يأخذ الألف. بل بعض الألف . 

ولو قال: عبده حر إن أخذ منها اليوم درهماً دون درهم. فأخذ منها خمسة دراهم, ولم 
يأخذ ما بقى حتى غربت الشمس - يحنث حين أخذ الخمسة؛ لأن يمينه ما وقعت على أخذ 
الكل متفرقاء بل على أخذ البعض؛ لأن كلمة (من) للتبعيض . المع م 
اليوم درهما دون درهمء فأخذ في أول النهار بعضهاء ٠؛‏ وفي آخر النهار البافي - حنث ؛ لأنه 
أضاف الأخذ إلى الكل» وقد أخذ الكل في يوم متفرقاً. 

وقال أصحابنا: إذا حلف لا يفارقه حتى يستوفى ماله عليه» فهرب. أو كابره على نفسه. 
أو منعه منه إنسان كرهأًء حتى ذهب لم يحنث الحالف؛ لأنه حلف على فعل نفسه: وهو 
مفارقته إياه» ولم يوجد منه فعل المفارقة» ولو كان قال: لا تفارقني حتى آخذ ما لي عليك ‏ 
حنث؛ لأنه حلف على فعل الغريم وقد وجد والله تعالى أعلم . 
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قضل فى الحلف على ما يضاف إلى غير الحالف 

وأما الحلف على ما يضاف إلى غير الحالف بملك أو غيره: فجملة الكلام فيه أن 
الحالف لا يخلو: إما أن اقتصر على الإضافة» وإما أن جمع بين الإضافة والإشارة؛ والإضافة 
لا تخلو؛ إما أن تكون إضافة ملك,. أو إضافة نسبة من غير ملك. فإن اقتصر في يمينه على 
الإضافة» والإضافة إضافة ملك فيمينه على ما في ملك فلان يوم فعل ما حلف عليه حتى 
يحنث» سواء كان الذي أضافه إلى ملك فلان في ملكه يوم حلف, أو لم يكن؛ بأن حلف لا 
يأكل طعام فلان» أو لا يشرب شراب فلانء أو لا يدخل دار فلان» أو لا يركب دابة فلان» أو 
لا يلبس ثوب فلان» أو لا يكلم عبد فلان» وام لي حي ماك المح الوك 
فيها. هذا جواب ظاهر الرواية في الأصل والزيادات؛ وهو إحدى الروايتين عن أبي بورسفاء 
وروى عنه رواية أخرى أن الإضافة إذا كانت فيما يستحدث الملك فيه حالا فحالاً في العادة؛ 
فإن اليمين تقع على ما في ملكه يوم فعل؛ كالطعام والشراب» والدهن» وإن كانت الإضافة 
فيما يستدام فيه الملك. ولا يستحدث ساعة فساعة عادة ‏ فاليمين على ما كان في ملكه يوم 
حلف ؛ كالدارء والعبد» والثوب. 

وذكر ابن سماعة في «نوادره» عن محمد أن ذلك كله ما في ملكه يوم حلف. ولا خلاف 
في أنه إذا حلف لا يكلم زوج فلانة» أو امرأة فلانء أو صديق فلانء أو ابن فلانء أو أخ 
فلان» ولا نية له أن ذلك على ما كان يوم حلف. ولا تقع على ما يحدث من الزوجية 
والصداقة والولدء ففرق في ظاهر لروايتين بين الإضافتين ؛ وسوى بينهما في النوادر. 

وج وزؤاية النؤاذر : أن الإضافة تقتضى الوجود حقيقة؛ إذ الموجود يضاف لا المعدوم. 
فلا تقع يمينه إلا على الموجود يوم الحلف؟ ولهذا وقعت على الموجود في إحدى الإضافتين» 
وهي إضافة النسبة؛ كذا في الأخرى. 

وجه ظاهر الرواية» وهو الفرق بين الإضافتين: أن في إضافة الملك عقد يمينه على 
مذكور مضاف إلى فلان بالملك مطلقاً عن الجهة. وهى أن يكون مضافاً إليه بملك كان وقت 
الحلف» أو بملك استحدث؛ قل يجو كنيد الفيظاق إلا بدليل» وقد وجدت الإضافة عند 
الفعل؛ فيحنثء» وفي إضافة النسبة قام دليل التقييدء وهي أن أعيانهم مقصودة باليمين لأجلهم 
عرفا وعادة لما تبين» فانعقدت على الموجودء وصار كما لو ذكرهم بأساميهم» أو أشار إليهم. 
فأما الملك فلا يقصد باليمين لذاته بل للمالك ؛ فيزول بزوال ملكه. 

وأبو يوسف على ما روي عنه ادعى تقييد المطلق بالعرف» وقال: استحداث الملك في 
الذازوتحوهااغينمتعاوق وبل هواقى حك الددرة.عتى يقال الدان.هئ أولها يشترئء 
واخر ما يباع» وتقييد المطلق بالعرف جاتزء فتقييد اليمين فيها بالموجود وقت الحلف للعرف». 
بخلاف الطعام والشراب ونحوهما؛ لأن استحداث الملك فيها معتاد؛ فلم يوجد دليل التقييد. 
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والجواب أن دعوى العرف على الوجه المذكور ممنوعة» بل العرف مشترك؛ فلا يجوز 
تقييد المطلق بعادة مشتركة . 

ولو حلف لا يدخل دار فلان» فالصحيح أنه على هذا الاختلاف؛ لأن كل إضافة تقدر 
فيها اللام؛ فكان الفصلان من الطعام والعبد ونحوهما على الاختلاف» ثم في إضافة الملك إذا 
كان المحلوف عليه في ملك الحالف وقت الحلف» فخرج عن ملكه ثم فعل ‏ لا يحنث 
بالإجماع . 


وأما في إضافة النسبة من الزوجة والصديق ونحوهما إذا طلق زوجته» فبانت منه» أو 
عادى صديقه ثم كلمه ‏ فقد ذكر في «الجامع الصغير»: أنه لا يحنث» وذكر في الزيادات؛ أنه 
يحنث» وقيل: ما ذكر في الجامع قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وما ذكر في الزيادات قول 
محمد المذكور في «النوادر» . 


وجه المذكور فى الزيادات أن يمينه وقعت على الموجود وقت الحلف. فحصل تعريف 


الموجود بالإضافة» فيتعلق الحكم بالعرف لا بالإضافة . 

وجه ما ذكر في «الجامع الصغير» أن الإنسان قد يمنع نفسه عن تكليم امرأة لمعنى فيهاء 
وقد يمنع من تكليمها لمعنى في زوجهاء فلا يسقط اعتبار الإضافة مع الاحتمال. وإن جمع بين 
الملك والإشارة؛ بأن قال: لا أكلم عبد فلان هذاء أو لا أدخل دار فلان هذهء أو لا أركب 
دابة فلان هذهء أو لا ألبس ثوب فلان هذاء فباع فلان عبده أو داره أو دابته أو ثوبهء فكلم أو 
دخل أو ركب أو لبس - لم يحنث في قول أبي حنيفة» إلا أن يعني غير ذلك الشيء خاصة. 
. وعند محمد: يحنثء. إلا أن يعنى ما دامت ملكا لفلان» فهما يعتبران الإشارة والإضافة جميعا 
رتك النغل للعطكه :كما ل روعدا لايسيف» وتسيد يضر الإخارة دوة الاضانة. 

وأما في إضافة النسبة فلا يشترط قيام الإضافة وقت الفعل للحنث بالإجماع» حتى لو 
حلف لا يكلم زوجة فلان هذاء أو صديق فلان هذاء فبانت زوجته منهء أو عادى صديقه فكلم 


يحلنث . 


وجه قول محمد فى مسألة الخلاف أن الإضافة والإشارة كل واحد منهما للتعريف» 
والإشارة أبلغ في التعريف؛ لأنها تخصص العين وتقطع الشركة» فتلغو الإضافة؛ كما في إضافة 
النسبة» وكما لو حلف لا يكلم هذا الشاب» فكلمه بعدما شاخ؛ أنه يحنث لما قلنا؛ كذا هذا. 

ولهما أن الحالف لما جمع بين الإضافة والإشارة ‏ لزم اعتبارهما ما أمكن؛ لأن تصرف 
العاقل واجب الاعتبار ما أمكن» وأمكن اعتبار الإضافة ههنا مع وجود الإشارة؛ لأنه باليمين 
منع نفسه عن مباشرته المحلوف, والظاهر أن العاقل لا يمنع نفسه عن شيء منعا مؤكدا 
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باليمين» إلا لداع يدعوه إليهء وهذه الأعيان لا تقصد بالمنع لذاتهاء بل لمعنى في المالك. أما 
الدار ونحوها فلا شك فيه. وكذا العبد؛ لأنه لا يقصد بالمنع لخسته» وإنما يقصد به مولاه. 
وقد زال بزوال الملك عن المالك؛ وصار كأنه قال: مهما دامت لفلان ملكأء بخلاف المرأة 
والصديق؛ لأنهما يقصدان بالمنع لأنفسهماء فتتعلق اليمين بذاتيهماء والذات لا تتبدل بالبينونة 
والمعادات فيحنث؛ كما إذا حلف لا يكلم هذا الشاب» فكلمه بعدما صار شيخا. 


ولو حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان» فباع الطيلسان فكلمه ‏ حنث؛ لأن الطيلسان 
مما لا يقصد بالمتع» وإنما يقصد ذات صاحبه وأنها باقية . 


وذكر محمد في الزيادات إذا حلف لا يركب دواب فلان» أو لا يلبس ثيابه» أو لا يكلم 
غلمانه: أن ذلك على ثلاثة؛ لأن أقل الجمع الصحيح ثلاثة» وكذلك لو قال: لا آكل أطعمة 
فلان» أو لا أشرب أشربة فلان: أن ذلك على ثلاثة أطعمة وثلاثة أشربة لما قلناء ويعتبر قيام 
الملك فيها وقت الفعل لا وقت الحلف. في ظاهر الروايات على ما بينا. 


فإن قال: أردت جميع ما في ملكه من الأطعمة ‏ لم يُدَيّنْ في القضاء؛ لأنه خلاف ظاهر 


وذكر فى الزيادات أنه يدين فى القضاء؛ لأنه نوى حقيقة ما تلفظ به» فيصدق في 
القضاء؛ كما إذا حلف لا يتزوج النساء»ء أو لا يشرب الماء» أو لا يكلم الناس» ونحو ذلك» 
ونوى الجميع. ولو كانت اليمين على إخوة فلان أو بني فلان أو نساء فلان لا يحنث ما لم 
يكلم الكل منهم؛ عملا بحقيقة اللفظ» ويتناول الموجودين وقت الحلف؛ لأن هذه إضافة 


وقال أبو يوسف: إن كان ذلك مما يحصى - فاليمين على جميع ما في ملكه؛ لأنه صار 
معرفاً بالإضافة» ويمكن استيعابه» فكان كالمعرف بالألف واللام» وإن كان لا يحصى إلا 
بكتاس حنث بالواحد منه؛ لأنه تعذر استغراق الجنس» فيصرف إلى أدنى الجنس؛؟ كقوله: لا 
أتزوج النساءء ومما يجانس مسائل الفصل الأول ما قال خلف بن أيوب سألت أسداً عن رجل 
من بنات فلان» ولا بنات له ثم ولد له إن قال والله لا أشرب من لبن بقرة فلان» ولا بشرة 
له ثم اشترى بقرة فشرب من لينهاء أو قال لصبي صغير: والله لا أتزوج من بناتك. فبلغ فولد 
له فتزوج منهم أيحنث أم لا أو قال: لا آكل من ثمرة شجرة فلان» ولا شجرة لفلان» ثم 
اشترى شجرة» فأكل من ثمرهاء قال: أما إذا حلف لا يتزوج بنت فلان» ولا يشرب من لبن 
بقرة فلان» ولا يأكل من ثمرة شجرة فلان ‏ فلا يحنث في شيء من هذا. 
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قول أبي حنيفة» وأما أنا فأقول: لا يحنث؛ لأنه حلف يوم حلف على ما لم يخلق حال 
حلف» وسألت الحسن» فقال مثل قول أبى حنيفة . 

لأبي حنيفة أن قوله: لا أتزوج بنت فلان يقتضي بنتأ موجودة في الحال» فلم تعقد اليمين 
على الإضافة» وإذا قال: بنتا لفلان فقد عقد اليمين على الإضافة» فيعتبر وجودها يوم الحلف؛ 
كقوله : عبداً لفلان. 

وأما أسد فاعتبر وجود المحلوف عليه وقت اليمين» فما كان معدوماً لا تصح الإضافة 

وقال حلف: سألت أسدأً عن رجل حلف لا يتزوج امرأة من أهل هذه الدارء ولببين 
للدار أهل. ثم سكنها قومء فتزوج منهم ‏ قال : يحنث في قول أبي حنيفة» ولا يحنث في 
قولي» وهو على ما بينا من اعتبار الإضافة . 


فضل في الحلف على ما يخرج من الحالف او لا يخرج 

وأما الحالف على ما يخرج من الحالف». أو لا يخرج إذا قال: إن دخل داري هذه أحدء 
أو ركب دابتي» أو ضرب عبديء ففعل ذلك الحالف ‏ لم يحنث؛ لأن قوله: أحد نكرة. 
والحالف صار معرفة بياء الإضافة. والمعرفة لا تدخل تخت النكرة؛ لأن المعرفة ما يكون 
متميز الذات عن بني جنسه» والنكرة ما لاا يكون متميز الذات عن بنيى جنسه. بل يكون مسماه 
شائعاً فى جنسه أو نوعه» ويستحيل أن يكون الشىء الواحد متميز الذات غير متميز الذات . 

وكذلك لو قال لرجل: إن دخل دارك هذه أحدء أو لبس ثوبك؛» أو ضرب غلامك» 
ففعله المحلوف عليه لم يحنث؛ لأن المحلوف صار معرفة بكاف الخطاب؛ فلا يدخل تحت 
النكرة» وإن فعله الحالف حنث؛ لأنه ليس بمعرفة؛ لانعدام ما يوجب كونه معرفة» فجاز أن 
يدخل تحت النكرة . 

ولو قال: إن ألبست هذا القميص أحداء فلبسه المحلوف عليه لم يحنث؛ لأنه صار 
معرفة بتاء الخطابء. وإن ألبسه المحلوف عليه الحالف ‏ حنث؛ لأن الحالف نكرة فيدخل 
تحت النكرة . 

وإن قال: إن مس هذا الرأس أحدهء وأشار إلى رأسه ‏ لم يدخل الحالف فيهء وإن لم 
يضفه إلى نفسه بياء الإضافة؛ لأن رأسه متصل به خلقة» فكان أقوى من إضافته إلى نفسه بياء 
الإضافة . 
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ولو قال: إن كلم غلام عبد الله بن محمد أحدأ ‏ فعبدي حرء فكلم الحالف وهو غلام 
الحالف واسمه عبد الله بن محمد حنث» وطعن القاضي أبو حازم عبد الحميد العراقي في 
هذا في «الجامع؟. وقال : ينبغي الا يحيف» لأن الحلف تحت اسم العلم. والأعلام معارف 
وهي عند أهل ري ويا والمعرفة لا تدخل تحت النكرة» وكذا 
عرفه بالإضافة إلى أبيه بقوله: ابن محمدء فامتنع دخوله تحت النكرة» وجه ظاهر الرواية؛ أنه 
يجوز استعمال العلم في موضع النكرة؛ لأن اسم الإعلام» وإن كانت معارف؛» لكن لا بد من 
سبق المعرفة من المتكلم والسامع» حتى يجعل هذا اللفظ علما عنده؛ وعند سبق المعرفة 
منهما بذلك؛ إما بتعين المسمى بالعلم باسمه إذا لم يكن يزاحمه غيره» والعلم واحتمال 
المزاحمة ثابت. وإذا جاز استعمال العلم في موضع النكرة» وقد وجد ههنا دليل انصراف 
التسمية إلى غير الحالف». وهو أن الإنسان فى العرف الظاهر من أهل اللسان؛ أنه لا يذكر نفسه 
بالسم العلم» بل تبي غلامه إليه بياه"الإضافة» فقول علامي + فالظاهز آله الم بيزد انغسةه 
وأنه ما دخل تحت العلم الذي هو معرفة» فلم يخرج الحالف عن عموم هذه النكرة. 

فضل في الحلف على أمور شرعية 

وأما النوع الثاني: وهو الحالف على أمور شرعية» وما يقع منها على الصحيح والفاسد. 
أو على الصحيح دون الفاسد؛ مثل البيع والشراءء والهبة والمعاوضة؛ والعارية والنحلة. 
والعطية والصدقة؛ والقرض والتزويج»؛ والصلاة والصومء ونحو ذلكء إذا حلف لا يشتري 
ذهبا ولا فضةء فاشترى دراهم أو دنائير أو أنية أو تبرأ أو مصوغ حلية» أو غير ذلك مما هو 
ذهب أو فضة؛ فإنه يحنث في قول أبي يوسفء. وقال محمد: لا يحنث في الدراهم والدنانير. 

والأصل في جنس هذه المسائل أن أبا يوسف يعتبر الحقيقة» ومحمد يعتبر العرف. 
لموحمد. أن اسم الذهب والفضة إذا أطلق لا يراد به الدرهم والدنانير ة فى العرف؟ الإترئ أنها 
اختصت باسم على حدة» فلا يتناولها مطلق اسم الذهب زالففية ولأبن بوسك أن اسم 
الذهب والفضة يقع على الكل ؛ لأنه اسم جنسء وكونه مضروباً ومصوغاً وتبراً أسماء أنواع له 

سم الجنس يتناول الأنواع كاسم الأدمي . 

والدليل عليه قوله تعالى : «وَالَّذِينَ يَكْيِرُونَ الذَّمَبَ وَالْفِضَّةَ وَلآ يُنَفِقُونَهَا في سَبِيلٍ الله 
فشراهم د ِعَذَابِ أليم» [التوبة : 1*4 فدخل تحت هذا الوعيد كأثر المضروب وغيره. 

رادج رض حديداً فهو على مضروب ذلك وتَبْرِه) لعا كان أو غير سلاح» 
بعد أن يكون حديداً في قول أبي يوسف . 

وقالمحعة:: ان اتشرى شا هد الحدفد» شين بائعة ةادا د يعنت : :وإن كان اله لا 
يسمى حداداً ‏ لا يحنث» وبائع التبر لا يسمى -داداء فلا يتناولها مطلق اسم الحديد ولها اسم 
يخصها؛ فلا يدخل تحت اليمين . 
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ولأبي يوسف أن الحديد اسم جنس». اول المعمول وغير المعمول» وال ابو تونيت 
في باب الذهب والفضة: إنه إن كان له نية دين فيما بينه وبين الله سبحانه. والنية في هذا 
وسعة ؛ لأنها تخصيص المذكور. 

وقال فى باب الحديد: لو قال: عنيت التبر فاشترى إناء ‏ لم يحنث» ولو قال: عنيت 
ما فاشترى سيفاً أو إبراً أو سكاكين أو شيئأ من السلاح ‏ لم يحنث ويدين في القضاءء 
وهذا مشكل على مذهبه؛ لأن الاسم عنده عام» فإذا نوى شيئا منه بعينه» فقد عدل عن ظاهر 
العموم» فينبغي ألا يصدق في القضاءء وإن صدق فيما بينه وبين الله تعالى . 

وقال محمد في الزيادات : لو حلف لا يشتري حديدأ ولا نية له» فاشترى درع حديد أو 
يفا أو سكها 4 أو ساغعلاية, أو تنفد "أو انرا أن سما لا معنف » وإن افخرى شيا غير 
كروت أن إنا هن اه الحسيت أو هما سن آن: قفالا أو اكاتون ديد سيف 4 ال لذن 
الذي يبيع السلاح والآنن بو المي ل حلا سمي ناذا : والذي يبيع ما وصفت لك يسمى حدادا. 


وقال أبو يوسف: إن اشترى باب حديدء أو كانون حديدء أو إناء حديد مكسورء أو 
نصل سيف مكسور ‏ حنث» فأبو يوسف اعتبر الحقيقة» وهو أن ذلك كله حديد فتناوله 
اليمين» ومحمد اعتبر العرف» وهو أنه لا يسمى حديداً في العرف حتى لا يسمى بائعه حدادا . 
قال أو موستك ارولو جلف ال مشكرى عق | وافعرف لمق سد أو قوز أو تورات هيك 
وكذلك عند محمدء أما عند أبي يوسف؛ فلاعتبار الحقيقة. وأما عند محمد؛ فلن بائع ذلك 
يسمى صفاراً. 


وقال متعيل: الو اسكوى فلوسا لا معدت 4 إأنها: (ا تون عبرا فى كلاه الثادن ولو 
حلف لا يشتري صوفاء فاسترى شاة على ظهرها صوف ‏ لم يحنث . 


والأصل فيه أن من حلف لا بء يشتري شيئاً فاشترى غيره» ودخل المحلوف عليه في البيع 
56 - لم يحنث» وإن دخل مقصوداً يحنث». والعرت كينا لم يمحل لي الحذه متعيرةا لأن 
التسمية لم تتناول الصوفء وإنما دخل في العقد تبعاً للشاة. وكذلك لو حلف لا يشترئ آجرا 
أو خشباً أو قصباء فاشترى دارا لم يحنث؛ لأن البناء يدخل في العقد تبعاً لدخوله في العقد 
بغير تسمية» فلم يكن مقصوداً بالعقد؛ وإنما يدخل فيه تبعاً. 


وإن حلف لا يشتري ثمر نخل» فاشترى أرضاً فيها نخل مثمرة» وشرط المشترى الثمرة ‏ 
يحلث ؛ لأن الثمرة دخلت في العقد مقصودة لا على وجه التبع؛ ألا ترى أنه لو لم يسمها لا 
تدخل في البيع. وكذلك لو حلف لا يشترى بقلاء فاشترى أرضاً فيها بقل. واشترط المشترى 
البقل ؛ فإنه يحنلث ؛ لدخول البقل في البيع مقصوداً لا تبعاً. 
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ولو حلف لا يشتري لحماء فاشترى شاة حية ‏ لا يحنث؛ لأن العقد لم يتناول لحمها؛ 
لأن لحم الشاة الحية محرم لا يجوز العقد عليهء وكذلك إن حلف ألا يشتري زيتأ فاشترى 
زيتوناً؛ لأن العقد لم يقع على الزيت؛ ألا ترى أنه ليس في ملك البائع . 

وعلى هذا قالوا فيمن حلف لا يشتري قصباً ولا خوصاًء فاشترى بوريا أو زنبيلا من 
خوص - لم يحنث؛ لأن الاسم لم يتناول ذلك. وكذلك لو حلف لا يشتري جدياء فاشترى 
شاة حاملا بجدي» وكذلك لو حلف لا يشتري لبناء» فاشترى شاة فى ضرعها لبن. 

وكذلك لو حلف لا يشتري مملوكاً صغيرأًء فاشترى أمة حاملاء وكذلك لو حلف لا 
يشتري دقيقاً فاشترى حنطة. وقالوا: لو حلف لا يشتري هرا فاشترى حنطة فيها شعير ‏ لم 
يحنث؛ لأن الشعير ليس بمعقود عليه مقصوداء وإنما يدخل في العقد تبعأء بخلاف ما إذا 
حلف لا يأكل شعيراًء فأكل حنطة فيها شعير لأن الأكل فعلء فإذا وقع في عينين لم بتبع 
إحداهما الأخرى . فأما الشراء فهو عقد. وبعض العين مقصودة بالعقد. وبعضها غير مقصودة. 
وقد كان قول أبى يوسف الأول؛ أنه إذا حلف لا يشتري صوفاًء فاشترى شاة على ظهرها 
فير هن 

ولو حلف لا يشتري لبناً. فاشترى شاة في ضرعها لبن لم يحنث» وقال: لأن الصوف 
ظاهر ؛ فتناوله العقد. 

وأما اللبن: فباطن» فلم يتناوله» ثم رجع فسوى بينهما لما بينا. 

ولو حلف لا يشتري دهناء فهو على دهن جرت عادة الناس أن يدهنوا به فإن كان مما 
ليس في العادة أن يدهنوا به؛ مثل الزيت والبزرء ودهن الأكارع ‏ لم يحنث؛ لأن الدهن عبارة 
عما يدهن بهء والأيمان محمولة على العادة» فحملت اليمين على الأدهان الطيبة . 


وإن حلف لا يدهن بدهن ولا نية لهء فأدهن بزيت ‏ حنث» وإن أدهن بسمن ‏ لم يحنث ؛ 
لأن الزيت لو طبخ بالطيب صار دهناًء فأجراه مجرى الإدهان من وجهء ولم يجره مجراها من 
وجه ‏ حنثء قال فى الشراء : لا يحنثء» وفى الإدهان يحنثء فأما السمن؛ فإنه لا يدهن به 
له حين حلف ‏ يحنث ؛ لأن الزيت المطبوخ بالنار والزئبق دهن يدهن به كسائر الأدهان. 
البابين جميعاً؛. وقد ذكر فى الأصل إذا حلف لا يشتري بنفسجاً؛ أنه على الدهن دون الورق» 
وهذا على عادة أهل الكوفة؛ لأنهم إذا أطلقوا البنفسج أرادوا به الدهن» فأما في غير عرف 
الكوفة فالاسم على الورق». فتحمل اليمين عليه والكرخي حمله عليهماء وهو رواية عن أبي 
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وبين الله تعالى» وفي القضاء؛ لأن اسم الورد والحناء إذا أطلق يراد به الورق لا الدهن. 


ْ وذكر في «الجامع الصغير» أن البنفسج على الدهن والورد على ورق الورد. وجعل في 
الأصل الخيري؛ مثل الورد والحناء» فحمله على الورق. 


ولى ملق لا وشتغرى مرا :فالكرى وهو مون حيف: :وإن"اشغرى كبا لو بيحدك» لآن 


ولو حلف لا يبيع» أو لا يشتري» فأمر غيره ففعل» فجملة الكلام فيمن حلف على 
فعل» فأمر غيره ففعل؛ إن فعل المحلوف عليه لا يخلو؛ إما أن يكون له حقوق أو لا حقوق 
له. فإن كان له حقوق» فإما أن ترجع إلى الفاعل أو إلى الآمرء أو لاء فإن كان له حقوق 
ترجع إلى الفاعل؛ كالبيع والشراء» والإجارة والقسمة ‏ لا يحنث؛ لأن حقوق هذه العقودء إذا 
كانت راجعة إلى فاعلها لا إلى الآمر بها كانت العقود مضافة إلى الفاعل لا إلى الآأمرء؛ على 
أن الفاعل هو العاقد في الحقيقة؛ لأن العقد فعله» وإنما للآمر حكم العقد شرعاً لا لفعله . 


وعند بعض مشايخنا: يقع الحكم لهء ثم ينتقل إلى الآمرء فلم يوجد منه فعل المحلوف 
عليه؛ فلا يحنث,. إلا إذا كان الحالف ممن لا يتولى العقود بنفسه؛ فيحنث بالأمر؛ لأنه إنما 
يمتنع عما يوجد منه عادة» وهو الأمر بذلك لا الفعل بنفسه» ولو كان الوكيل هو الحالف». 
قالوا: يحنث؛ لما ذكرنا أن الحقوق راجعة إليهء وأنه هو العاقد حقيقة لا الامرء وإن كانت 
حقوقه راجعة إلى الآمرء أو كان مما لا حقوق له؛ كالنكاح والطلاق» والعتاق» والكتابة 
والهبة والصدقة» والكسوةء والاقتضاء والقضاء والحقوق» والخصومة والشركة؛ بأن حلف لا 
يشارك رجلاء فأمر غيره» فعقد عقد الشركةء والذبح والضرب والقتل» والبناء» والخياطة 
والنفقة» ونحوهاء فإذا حلف لا يفعل شيئأ من هذه الأشياء ففعله بنفسه» أو أمر غيره - حنث ؛ 
لأن ما لا حقوق لهء أو ترجع حقوقه إلى الآمر لا إلى الفاعل يضاف إلى الأمر لا إلى الفاعل . 


ألا ترى أن الوكيل بالنكاح لا يقول: تزوجتء. وإنما يقول: زوجت فلاناء والوكيل 
بالطلاق يقول: طلقت امرأة فلان» فكان فعل المأمور مضافا إلى الأآمر. واختلفت الرواية عن 
أبي يوسف في الصلح» روى بشر بن الوليد عنه أن من حلف لا يصالح» فوكل بالصلح ‏ لم 
يحنث؛ لأن الصلح عقد معاوضة كالبيع» وروى ابن سماعة عنه؛ أنه يحنث؛ لأن الصلح 
إسقاط حق كالإبراء . 


فإن قال الحالف فيما لا ترجع حقوقه إلى الفاعل» بل إلى الآمر؛ كالنكاح والطلاق 
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هذه الأفعال جعلت مضافة إلى الآمر؛ لرجوع حقوقها إليه لا الفاعل» وقد نوى خلاف ذلك 
الظاهرء فلا يصدق فى القضاءء ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه نوى المحتمل» وإن 
كان خلاف الظاهر. ْ 

ولو قال: فيما لا حقوق له من الضرب والذبح: عنيت أن ألي ذلك بنفسي ‏ يصدق فيما 
بينه وبين الله تعالى» وفي القضاء أيضاًء لأن الضضرب والذبح من الأفعال الحقيقية» وأنه بحقيقته 
وجد من المباشر» وليس بتصرف حكمي فيه؛ لتغيير وقوعه حكما لغير المباشرء فكانت العبرة 
فيه للمباشرة» فإذا نوى بنارا باقيية: فقد نوى الحقيقية؟ فيصدق قضاء وديانة . 


ولو حلف لا يبيع من فلان شيئاًء فأوجب البيع ‏ لا يحنث ما لم يقبل المشترى» ولو 
حلف لا يهب لفلان شيئاء أو لا يتصدق عليه؛ أو لا يعيره» أو لا ينحل لهء أو لا يعطيه؛ ثم 
وهب له أو تصدق عليه أو أعاره» أو نحله أو أعطاه. فلم يقبل المحلوف عليه يحنث عند 
أصحابنا الثلاثة» وعند زفر: لا يحنث». ونذكر المسألة والفرق بين الهبة وأخواتها وبين البيع في 
كتاب الهبة إن شاء الله تعالى . 


وأما المرض : فمقد روي عن محمل؛ أنه لا يحنث ما لم يقبل» وعن ان يوسف روايتان» 
في رواية مثل قول محمد» وفى رواية : يحنث من غير قبول . 


وجه هذه الرواية أن القرض لا تقف صحته على تسمية عوض فأشبه الهبة» وجه الرواية 
الأخرى: أن القرض يشبه البيع؛ لأنه تمليك بعوض . 

وقد قال أبو يوسف على هذه الرواية: لو حلف لا يستقرض من فلان شيئاء فاستقرضه 
فلم يقرضه: إنه حانث» فرق بين القرض وبين الاستقراض؛ لأن الاستقراض ليس بقرض» بل 
هو طلب القرض ؛ كالسوم في باب البيع . 


ولو حلف لا يبيع» فباع بيع فاسدأء وقبل المشترى وقبض - يحنث؛ لأن اسم البيع 
يتناول الصحيح والفاسدء وهو مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب؛ ولأن المقصود من البيع 
هو الوصول إلى العوض» وهذا يحصل بالبيع الفاسد إذا اتصل به القبيض؛ لأنه يفيد الملك بعد 
القبض» ولو باع بالميتة والدم ‏ لا يحنث؛ لأنه ليس ببيع ؛ لانعدام معناهء وهو ما ذكرناء 
ولانعدام حصول المقصود منه وهو الملك؛ لأنه لا يقبل الملك» ولو باع بيعا فيه خيار للبائع 
أو للمشتري - لم يحنث في قول أبي يوسف. وحنث في قول محمد. 


وجه قول محمد أن اسم البيع كما يقع على البيع الثابت يقع على البيع الذي فيه خيار 
فإن كل واحد منهما يسمى بيعاً فى العرف» إلا أن الملك فيه يقف على أمر زائد وهو الإجازة» 
أو غلى سقوط الخيار؛ فأشبه البيع الفاسد. 


كِبَابُ الأَئِمَان ١‏ 





ولأبي يوسف أن شرط الخيار يمنع انعقاد البيع في حق الحكم. فأشبه الإيجاب بدون 
القبول» قال محمد: سمعت أبا يوسف قال فيمن قال: إن اشتريت هذا العبد فهو حرهء فاشتراه 
على أن البائع بالخيار ثلاثة أيام , فمضت المدة الثللاث» ووجب البيع . يعتق» وأنه على أصله 
صحيح ؛ لأن اسم البيع عنده لا يتناول البيع المشروط فيه الخيارء فلا يصير مشترياً بنفس 
القبول» بل عند سقوط الخيارء والعبد في ملكه عند ذلك يعتق . 


وذكر القاضي في شرحه «مختصر الطحاوي» في البيع بشرط خيار البائع أو المشترى؟ أنه 
يحنث» ولم يذكر الخلاف» وأصل فيه أصلاء وهو أن كل بيع يوجب الملك أو تلحقه الإجازة 
يحنث بهء وما لا فلاء هذا إذا حلف على البيع والشراء بطلاف امرأته؛ أو عتاق عبده؛ بأن قال 
لامرأته : أنت طالق أو عبده حرء فأما إذا حلف على ذلك بعتق العبد المشتري أو واه فإن 
كان الحلف على الشراء؛ بأن قال: إن اشتريت هذا العبد فهو حرء فاشتراه ‏ ينظر إن اشتر 
شراء جائزاً بات عتق بلا شك. وكذلك لو كان المشتري فيه بالخيار» أما على 0 فلا 
يشكل ؛ لأن خيار المشتري لا يمنع وقوع الملك له. 


وأما على قول أبي حنيفة؛ فلأن المعلق بالشرط يصير كالمتكلم به عند الشرط» فيصير كأنه 
أعتقه بعدما اشتراه بشرط الخيار» ولو أعتقه بعتق؛ لأن إقدامه على الإعتاق يكون فسخاً للخيار» 
ولو اشتراه على أن البائع فيه بالخيار لا د يعتق؟ لأنه لم يملكه؛ لأن حيار البائع يمنع زوال المبيع 
وو 0 


وذكر الطحاوي أنه إذا أجاز البائع البيع يعتق ؛.لأن الملك يقبت عبن الإجازة فستندا إلئ 
وقت العقد؛ بدليل أن الزيادة الحادثة بعد العتق قبل الإجازة تدخل فى العقد؛ هذا كله إن 
اشتراه شراء ضيفحاء فإن اشتراه شراء كاسداء فإن كان في يد البائع لا يعتق ؛ لأنه على ملك 
البائع بعد وإن كان في يد المشتري» وكان حاضراً عنده وقت العقد؛ لأنه صار قابضا له 
عقيب العقد فملكه. وإن كان غائباً في بيته أو نحوه. فإن كان مضيموتا بتفسته كالمخصوت هت 
يعتق ؛ لأنه ملكه بنفس الشراءء وإن كان أماثة أو كان مضموناً بغيره كالرهن لا يعتق؛ لأنه لا 
0 هذا إذا كان الحلف على الشراءء فإن كان على البيع فقال: إن بعتك 
فأنت حرء فباعه بيعاً جائزاًء أو كان المشتري بالخيار ‏ لا يعتق؛ لأنه زال ملكه عنه بنفس 
العقد. والعقد لا يصح بدون الملك. 


وإن كان الخيار للبائع يعتق؛ لأنه كان في ملكهء وقد وجد شرطه فيعتق» ولو باعه بيعا 
فاسداء فإن كان في يد البائع» أو في يد المشتري غائباً عنه بأمانة أو برهن يعتق؛ لأنه لم يزل 
ملكه عنهء وإن كان فى يد المشتري حاضراً أو غاتباً» مضموناً بنفسه ‏ لا يعتق؛ لأنه بالعقد 
زال ملكه عنه. ْ 
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ولو حلف لا يتزوج هذه المرأة فهو على الصحيح دون الفاسدء حتى لو تزوجها نكاحا 
فاسداً ‏ لا يحنث؛ لأن المقصود من النكاح الحل» ولا يثبت بالفاسد؛ لأنه لا يثبت بسببه وهو 
الملك؛ بخلاف البيع» فإن المقصود منه الملك» وأنه يحصل بالفاسدء وكذلك لو حلف لا 
يصلي ولا يصوم» فهو على الصحيح» حتى لو صلى بغير طهارة أو صام بغير نية - لا يحنث؛ 
لأن المقصود منه التقرب إلى الله - سبحانه وتعالى» ولا يحصل ذلك بالفاسد. 

ولو كان ذلك كله في الماضي؛ بأن قال: إن كنت صليت أو صمت أو تزوجت - فهو 
على الصحيح والفاسد؛ لأن الماضي لا يقصد به الحل والتقرب» وإنما يقصد به الإخبار عن 
المسمى بذلك» والاسم يطلق على الصحيح والفاسد» فإن عنى به الصحيح ‏ دين في القضاء؛ 
لأنه النكاح المعنوي» ولو حلف لا يصليء, فكبر ودخل في الصلاة ‏ لم يحنث حتى يركع» 
ويسجد سجدة استحساناًء والقياس أن يحنث بنفس الشروعء لأنه كما شرع فيه يقع عليه اسم 
المصلي فيحنث؛ كما لو حلف لا يصوم فنوى الصوم وشرع فيه . 

وجه الاستحسان وهو الفرق بين الصلاة وبين الصوم؛ أن الحالف جعل شرط جعل فعل 
الصلاة» والصلاة في عرف الشرع اسم لعبادة متركبة من أفعال مختلفة من القيام والقراءة» 
والركوع والسجود؛ والمتركب من أجزاء مختلفة لا يقع اسم كله على بعضه؛ كالسَّكَنْجَبِين» 
ونحو ذلك» فما لم توجد هذه الأفعال لا يوجد فعل الصلاة» بخلاف الصوم» لأن بصوم ساعة 
يحصل فعل صوم كامل؛ لأنه اسم لعبادة مركبة من أجزاء متفقة وهي الإمساكات» وما هذا 
حاله قاسم كله ينطلق على بعضه حقيقة؛ كاسم الماء أنه كما ينطلق على ماء البحر ‏ ينطلق على 
قطرة منه» وقطرة من خل من جملة دن من خل؛ أنه يسمى خلا حقيقة» فإذا صام ساعة فقد 
وجد منه فعل الصوم الذي منع نفسه منه؛؟ فيحنث. وبخلاف ما لو حلف لا يصلي صلاة؛ أنه 
لا يحنث حتى يصلي ركعتين؛ لأنه لما ذكر الصلاة فقد جعل شرط الحنث ما هو صلاة شرعاًء 
وأقل ما اعتبره الشرع من الصلاة ركعتان بخلاف الفصل الأول؛ لأن ثمة شرط الحنث هناك 
فعل الصلاة» وفعل الصلاة يوجد بوجود هذه الأفعال. وما يوجد بعد ذلك إلى تمام ما يصير 
عبادة معهودة معتبرة شرعاً تكرار لهذه الأفعال» فلا تقف تسمية فعل الصلاة على وجوده. وقد 
وجد ذلك كله في آية واحدة من كتاب الله - عز وجل وهو قوله تعالى: #وَإِذًا كنت فِيهِمْ 
َأَنَمْتَ لَّهُمُ الصّلاة4 [الساء: ؟١٠8]»‏ وأراد به الركعتين جميعاً؛ لأنه ورد في صلاة السفر. 

ثم قال: لوَلْبَأتٍِ طَائِفَة أُخْرَئ لَمْ يُصَلُوا فَلْيُصَلُوا مَعَكَع [النساء: 265١‏ وأراد به ركعة 
واحدة؛ لأن الطائفة الثانية لا يصلون إلا ركعة واحدة. 


مقدرا باليوم؛ لأنه جعل كل اليوم ظرفاً له ولا يكون كل اليوم ظرفاً له إلا باستيعاب الصوم 
جبع امرم 
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وكذا لو حلف لا يصوم عقوف ؛ لأنه ذكو المصدر وهو الصوم. والصوم اسم لعبادة 
مقدرة باليوم شرعاء فيصرف إلى المعهود المعتبر ة في الشرع. بخلاف ما إذا حلف لا يصوم؛ 
لأنه جعل فعل الصوم شرطأًء ويصوم ساعة واحدة وجد فعل الصوم : 


ولو حلف لا يصلي الظهر لا يحنث حتى يتشهد بعد الأربع؛ لأن الظهر أربع ركعات» 
قمنا لم ترجه الأرمم لآ مره الظيى :قلا يتفتي .ولق قال عيةه بح إن درك الظيوو مع 
الإمامء فأدركه في التشهد ودخل معة ن.حنف؟: لأن إدراك الشيء لحوق آخره»ء يقال أدرك فلان 
زمن النبي كَلْةِ ويراد به لحوق آخره. 


وَرُوِيٍّ عَنْ مُعَاذٍ بْن جَبَل ‏ رَضِيَ الله عَنْه - عَنء لنب يله أَنّهُ قَالَ : ام أَذرَكَ الإمَمَ َم 
الْجْمْعَةِ ني التَشَهُدٍ - فَقَد أَدْرَكَ الْجْمْعَة' ا ورُوِيٌ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُود ‏ رَضِيَ الله عَنْه أله 
التَهّى يَؤْماً إِلَى الإمام فَأدْرَكَهُ في التَشَهْد » قَقَال: الله أكنة أذزكتا ممه الصلذة: 


ولو حلف لا يصلي الجمعة مع الإمام. فأدرك معه ركعة». فصلاها معه. ثم سلم الإمام 
وأتم هو الثانية - لا يحنث؛ لأنه لم يصل الجمعة مع الإمام؛ إذ هي اسم للكل» وهو ما صلى 
الكل مع الإمام. ولو افتتح الصلاة مع الإمام ثم نام؛ أو أحدث فذهب وتوضاًء فجاء وقد سلم 
الإمام فاتبعه في الصلاة ‏ حنث» وإن لم يوجد أداء الصلاة مقارنا للإمام؛ لأن كلمة مع ههنا لا 
يراد بها حقيقة القرآن» بل كونه تابعا له مقتديا به. 


ألا ترى أن أفعاله وانتقاله من ركن إلى ركن لو حصل على التعاقب دون المقارنة عرف 
مصلياً معه؛ كذا شهناء وقد وجد لبقائه مقتدياً به تابعاً له» ولو نوى حقيقة المقارنة صدق فيما 
بينه وبين الله تعالى وفي القضاءء لأنه نوى حقيقة كلامه. ولو حلف لا يحج حجةء أو قال: لا 
أحج؛ ولم يقل: حجة ‏ لم يحنث؛ حتى يطوف أكثر طواف الزيارة؛ لأن الحجة اسم لعبادة 
ركبت من أجناس أفعالء؛ كالصلاة من الوقوف بعرفة» وطواف الزيارة. فما لم يوجد كل 
الطواف أو أكثره لا يوجد الحج» فإن جامع فيها لا يحنث؛ لأن الحج عبادة؛ فيقع اليمين على 
الصحيح منه كالصلاة» ولو حلف لا يعتمر فأحرم وطاف أربعة أشواط ‏ حنث ؛ لأن ركن 
العمرة هو الطواف وقد وجد؛ لأن للأكثر حكم الكل . 

قال ابن سماعة: سمعت أبا يوسف قال فى رجل : قال: إن تزوجت امرأة بعد امرأة فهى 
طالق. فتزروج واحدة. ثم ثنتين فى عقدة؛ فإنه يقع الطلاق على إحدى الأخيرتين ؛ لأنه د 
تزوج امرأة بعد امرأة» وإن كان معها غيرها فوقع الطلاق على إحداهماء فكان له التعيين. 


)١(‏ تقدم في كتاب الجمعة. 
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ولو روج امرأتين في عملة ء» ثم تزوج امرأة بعدهما ‏ طلقت الأخيرة ؛ لأنه فد تزوج بها 
بعد امرأة» والأوليان كل واحدة منهما لا توصف بأنها بعد الأخرى» فكانت الأخرى هى 
المستحقة للشرط . 


ولو قال: إن تزوجت امرأة فهي طالق» فتزوج صبية - طلقت؛ لأن غرضه بهذه اليمين 
هو الامتناع من النكاح» فيتناول البالغة والصبية» فصار قوله: امرأة» كقوله: أنثى. 


قال ابن سماعة عنه: إن قال: إن تزوجت امرأتين في عقدة ‏ فهما طالقتان. فتزوج ثلاث 
في عقدة؛ فإنه تطلق امرأتان من نسائه» فوقع على ثنتين من الثلاث؟ لأنه قد تزوج باثنتين» 
وإن كان معهما ثالثة» وليس إحداهن بالطلاق بأولى من الأخرى؛ فيرجع إلى تعبينه . 


قال ابن سماعة عن أبي يوسف في «نوادره» في رجل قال: والله لا أزوج ابنتي الصغيرة» 
فتزوجها رجل بغير أمره» فأجاز ‏ قال: هو حانث؛ لأن حقوق العقد لا تتعلق بالعاقد» فتتعلق 
بالمجيز . 

ولو حلف لا يزوج ابنأ له كبيرأء فأمر رجلا فزوجهء ثم بلغ الابن» فأجازء أو زوجه 
رجلء وأجاز الأب ورضي الابن ‏ لم يحنث؛ لأن حقوق العقد لما لم تتعلق بالعاقد تعلقت 
بالمجيز؛ فنسب العقد إليه . 

وقال هشام عن محمد في «نوادره» في رجل حلف بطلاق امرأته ثلاثأء لا يزوج بنتاً له 
صغيرة» فزوجها رجل من أهله أو غريب. والأب حاضر ذلك المجلس حين زوجت. إلا أنه 
ساكت حتى قال الذي زوج للذي خطب: قد زوجتكهاء وقال الآخر: قد قبلت» والأب ساكت» 
ثم قال بعدما وقعت عقدة النكاح وهو في ذلك المجلس: قد أجزت النكاح» فزعم محمد؛ أنه لا 
يحنث؛ لأن الذي زوج غيره وإنما أجازه هو. وكذلك إذا حلف على أمته؛ لأنه حلف على 
الترويج . والإجازة تسمى نكاحا وتزويجاء فقد فعل ما لم يتناوله الاسم؟ فلا يحنث . 


وقال ابن سماعة عن محمد في «نوادره» في رجل تزوج امرأة بغير أمرها زوجه وليهاء ثم 
حلف المتزوج ألا يتزوجها أبداء ثم بلغها فرضيت بالنكاح» أو كان رجل زوجها منه وهو لا 
يعلمء ثم حلف بعد ذلك؛ أنه لا يتزوجهاء ثم بلغه النكاح. فأجاز ‏ لم يحنث في واحد من 
الوجهين؛ لأنه لم يتزوج بعد يمينه» إنما أجاز نكاحاً قبل يمينه» “و أجازته المرأة. 

قال ابن سماعة عن محمد: لو قال: لا أتزوج فلانة بالكوفة» فزوجها أبوها إياه بالكوفة» 
ثم أجازت ببغداد كان حانثاً» وإنما أجاز الساعة بإجازتها النكاح الذي كان بالكوفة» وكذلك 
قال في «الجامع»؛ لما ذكرنا أن الإجازة ليست بنكاح؛ لأن النكاح هو الإيجاب والقبول» فعند 
انضمام الإجازة إليهما كان النكاح حاصلا بالكوفة» فوجد شرط الحنث؛ فيحنث . 
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فزوجه إياها أبوه قال: هو حانث؛ لأن حقوق العقد في النكاح ترجع إلى المعقود له؛ فكان هو 


قال المعلى : سألت محمداً عن امرأة حلفت لا تزوج نفسها من فلان» فزوجها منه رجل 
بأمرها ‏ فهي حانثة» وكذلك لو زوجها رجل فرضيتء وكذلك لو كانت بكرا فزوجها أبوها 
فسكتت؛ لأن العقد لما جاز برضاها وحقوقه تتعلق بهاء فصار كأنها عقدت بنفسهاء وهذه الرواية 
تخالف ما ذكرنا من رواية هشام. وكذلك لو حلف لا يأذن لعبده في التجارة» فرأه يشتري ويبيع ؛ 
أنه إن سكت كان حانئثا فى يمينه؛ لأن السكوت إذن منهء فكأنه إذن منه له بالنطى . 


وروى بشر بن الوليد» وعلى بن الجعد عن أبى يوسفف ؛ الدالا يقنف : لآن السكوت 
ليس بإذن» وإنما هو إسقاط حقه عن المنع من تصرف العبد» ثم العبد يتصرف بمالكية نفسه 
بعد زوال الحجرء فإن حلف لا يسلم لفلان شفعة» فبلكة أنه اكتقرص ذارا هر شبفيعها + فيكت 
لا يحنث»؛ لأن الساكت ليس بمسلم» وإنما هو مسقط حقه بالإعراض عن الطلب . 


قال عمرو عن محمد في رجل حلف لا يزوج عبده. فتزوج العبد بنفسه. ثم أجاز 
المولى - يحنث . 


للولي باليمين ألا تتعلق برقبة عبده حقوق النكاح» وقد علق بالإجازة» وغرض الأب ألا يفعل 
ما يسمى نكاحاً والإجازة ليست بنكاح . 


وقال علي وبشر عن أبي يوسف : لو خحلف لا يؤخر عن فلان حقه شهراًء وسكت عن 
تقاضيه حتى مضى الشهر ‏ لم يحنث» وهذا قول أبي حنيفة؛ لأن التأخير هو التأجيل» وترك 
التقاضي ليس بتأجيل . قال: ولو أن امرأة حلفت لا تأذن في تزويجها وهي بكرء فزوجها 
أبوهاء فسكتت؛ فإنها لا تحنث» والنكاح لها لازم؛ لأن السكوت ليس بإذن حقيقة» وإنما 
أقيم مقام الإذن بالسنة . 


وروى بشر عن أبي يوسف إذا حلف لا يبيع ثوبه إلا بعشرة دراهم» فباعه بخمسة ودينار 
38 لأنه منع نفسه عن كل بيع واستثنى بيعه بصفة» وهو أن يكون بعشرة ولم يوجد»ء فبقي 
تحت المستتت منه» فإن باعه بعشرة دنانير - لم يحنث ؛ لأنه باعه بعسشرة وبغيرهاء والعشرة 


مين * 


لمسسيسى , ٠‏ 
وروى هشام عن أبي يوسف في رجل قال: والله لا أبيعك هذا الثوب بعشرة حتى 


بدائع الصنائع اح 5 ذا 


0 كتَابُ الأبِمَانِ 


وجه القياس أن شرط حنثه البيع بعشرة» وما باع بعشرة بل بتسعة. 


وجه الاستحسان أن المراد من مثل هذا الكلام فى العرف ألا يبيعه إلا بالأكثر من عشرة» 
وقد باعه لا بأكثر من عشرة فيحنث . ْ 

وقال المعلى عن محمد: إذا حلف لا يبيع هذا الثوب بعشرة إلا بزيادة, قال: إن باعه 
بأقل من عشرة أو بعشرة؛ فإنه حانث» وهذا بمنزلة قوله: لا أبيعه إلا بزيادة على عشرة؛ لأنه 
منع نفسه من كل بيع» واستثنى بيعا واحدآء وهو الذي يزيد ثمنه على عشرة أن معنى قوله: لا 
أبيع هذا الثوب بعشرة إلا بزيادة أي لا أبيعه إلا بزيادة على الشعرة ليصح الاستثناء وما باعه 
بزيادة على عشرة فيحنث . 

ولو قال: حتى ازداد فباعه بعشرة - حنث» وإن باعه بأقل أو أكثر ‏ لم يحنث» لأنه حلف / 
على بيع بصفة» وهو أن يكون بعشرة» فإذا باع بتسعة لم يوجد البيع المحلوف عليه» ولو قال: 
غبذة حر إن اشتراة باثق عشر»: فاشتراة بعلاثة عشر ديتازا ت حتت ؛ لأنه اشتراه يما حلف غلية) 
وإن كان معه زيادة. ْ 

ولو قال: أول عبد اشتريه فهو حرء أو آخر عبد أو أوسط عبد فالأول اسم لفرد سابق» 
والآخر من المحدثات اسم لفرد لاحق» والأوسط اسم لفرد اكتنفته حاشيتان متساويتان» إذا 
عرف هذا فنقول: إذا قال: أول عبد اشتريه فهو حرء فاشترى عبدا واحدا بعد يمينه ‏ عتق ؛ 
لأنه أول عبد اشتراه؛ لكونه فرداً لم يتقدمه غيره في الشراء» فإن اشترى عبد ونصف عبد 
عتق العبد الكامل لا غير؛ لأن نصف العبد لا يسمى عبداء فصار كما لو اشترى عبداً وثوباً» 
بخلاف ما إذا قال: أول كر اشتريه صدقة» فاشترى كرا ونصفاً - لم يتصدق بشيء؛ لأن الكر 
ليس بأول؛ بدليل أنا لو عزلنا كرأء فالنصف الباقي مع نصف المعزول يسمى كراء فلم يكن 
هذا أول كر اشتراه» فإن كان أول ما اشترى عبدين ‏ لم يعتق واحد منهماء ولا يعتق ما اشترى 
بعدهما أيضا؛ لانعدام معنى الانفراد فيهماء ولانعدام معنى السبق فيما بعدهما. 

ولو قال: آخر عبد اشتريه فهو حرء فهذا على: أن يشتري عبدأ واحداً بعد غيره» أو 
يموت المولى؛ لأن عنده يعلم أنه آخر؛ لجواز أن يشتري غيره ما دام حيا. 

واختلف في وقت عتقه» فعلى قول أبي حنيفة يعتق يوم اشتراه حتى يعتق من جميع 
المال» وعلى قولهما يعتق في آخر جزء من أجزاء حياته» ويعتق من الثلث» وسنذكر هذه 
المسائل في كتاب العتاق . 

ولو قال: أوسط عبد اشتريه فهو حرء فكل فرد له حاشيتان متساويتان فيما قبله وفيما 
بعده فهو أوسط. ولا يكون الأول ولا الآخر وسطأ أبدأء ولا يكون الوسط إلا في وترء ولا 


كِنَاثُ الأَيمَانٍ لحن 


يكون في شفعء فإذا اشترى عبداً ثم عبداً ثم عبداً ‏ فالثاني هو الأوسط» فإن اشترى رابعاً خرج 
الغاتى مه أن يكوة أوسط ). فإن اشعرئن مخامسا ضنان القالت هن الأوسط .فإن امكرئ سنادسا 
خرج هن أن يكون أوسط ‏ وعلى .هذا كلما نار العذد شفعاً قلا وسط له وكل من خصل في 
النصف الأول خرج من أن يكون وسطا. 


قضل في الحلف على أمور متفرقة 

وأما الحلف على أمور متفرقة إذا قال: إن كانت هذه الجملة حنطة فامرأته طالق ثلاثاً: 
فإذا هي حنطة وتمر ‏ لم يحنث؛ لأنه جعل شرط حنثه كون الجملة حنطة» والجملة ليست 
بحنطة فلم يوجد الشرط . 

ولو قال إن كانت هذه الجملة إلا حنطة قامرأته-ظالق ثلاثاء فكانت ثمرا وختطة - بحدت 
فى قول أبى يوسف؛» ولا يحنث عند محمدء وإن كانت الجملة كلها حنطة لا يحنث بلا 
خلاف»:وأبو يوستك: بقول ]معت هذا الكلام إن كان فى هذه اللجملة غير تختطة فاحراتة 
كذاء وقد 7 تبين أن في تلك الجملة غير حنطة. فوجد شرط الحنث؛ فيحنث» ومحمد يقول: 
إن الجر لاا يعتبر وجوده؛ لأنه ليس بداخل تحت اليمين ؛ إنما الداخل تحتها المستثنى منهء 
فيعتبر وجوده لا وجود المستثنىء ٠‏ وإذا لم يعتبر وجوده لا يعلم المستثنى منه أنه وجد أم لا» 
فلا يحنث» ونظير هذا ما قال في الجامع : إن كان لي إلا عشرة دراهم فامرأته طالق». فكان له 
أقل من عشرة دراهم ‏ لم يحنث؛ لأن العشرة مستثناة فلا يعتبر وجودها. 

وزوق عن أبى :يوست رؤاية أخوع: أنه رن كان الحالف نظلاق عاق أو عع أ 
عمرة» أو قال: لله علي كذا ‏ يحنث. وإن كان بالله تعالى لم يلزمه الكذب فيها ولا كفارة 
عليه؛ لأن هذا حلف على أمر موجودء فإن كان بطلاق أو عتاق أو نذر ‏ لزمه» وإن كان بالله 
لم تتعقد بميئه» وكذلك لواقالة إن كانت اللجيلة ستو الحتطة» أو غير الحنتطة فهو مقل 
قوله: إلا حنطة؛ لأن (غير) و«سوى» من ألفاظ الاستغناء”'' . 


وزوى نشثير عن أبى يوشسفه فيمن قال: والله ما دخلت هذه الدارء ثم قال : عبده حر إن 


)1١(‏ قال صاحب الجزولية: (أدواته من الحروف إلاء ومن الاسماء غير وسِوى وسُوى وسّواء. ومن الأفعال 
ليس ولا يكون وعدا وخلا المقرونتان ب «ما». ا ا 0 
(ما) . ومما اتفق على أنه يكون حرفا واختلف في أنه هل يكون فعلاً حاشاً ومن مجموع الحرف والاسم 
لااسيها): 
فهذه ستة أقسام فيها ثلاث عشرة أداة. 
ينظر الاستغناء ص .)١١*(‏ 


1 كتَاتُ الأَئِمَانِ 


لم يكن دخلها ‏ فإن عبده لا يعتق ولا كفارة عليه في اليمين بالله تعالى» وهو قول محمدء ثم 
رجع أبو يوسف. أما عدم وجوب الكفارة في اليمين بالله تعالى؛ فلأنه إن كان صادقا في قوله: 
والله ما دخلت هذه الدار ‏ فلا كفارة عليه» وإن كان كاذب وهو عالم ‏ فلا كفارة عليه أيضا؛ 
لأنها يمين غموسء وإن كان جاهلا فهو يمين اللغو فلا كفارة فيهاء وأما عدم عتق عبده؛ فلأن 
الحنث في اليمين الأولى ليس مما يحكم به الحاكم حتى يصير الحكم به إكذابا للثانية؛ لأنها 
يمين بالله تعالى» وأنها لا تدخل تحت حكم الحاكم» فلم يصر مكذبأ في اليمين الثانية باليمين 
الأولى في الحكمء فلا يعتق العبد» فإن كانت اليمين الأولى بعتق أو طلاق ‏ حنث في اليمينين 
جميعاً في قول محمد وهو قول أبي يوسف الأول؛ ثم رجع فقال: إذا قال بعدما حلف 
بالأولى : أوهمت أو نسيتء» أو حلف بطلاق آخر أو عتاق؛ أنه دخلها ‏ لزمه الأول. ولم 
يلزمه الآخر. 

وجه قوله الأول آنه أكذب ننس فى كل واسدة من البضقن باللدرى: واعترف بوقوع ما 


وجه قوله الآخر: أنه أكذب نفسه في اليمين الأولى بالآخرة» ولم يكذب نفسه في اليمين 
الثانية بعدما عقدهاء وإلا كذاب قبل عقدها لا يتعلق به حكم؛ فلم يحنث فيهاء فإن رجع 
فحلف ثالثاً ‏ لم يعتق الثالث وعتق الثاني ؛ لأنه أكذب نفسه في اليمين بعدما حلف عليه» والله 
- عز وجل - أعلم . 


وإذا تزوج الرجل أمة فقال لها: إذا مات مولاك فأنت طالق اثنتين» فمات المولى وهو 
وارثه لا وارث له غيره - طلقت اثنتين » وحرمت عليه عند أبي يوسف» وقال محمد: لا تطلق 


ولو قال الزوج: إذا مات مولاك فأنت حرة» فمات وهو وارثه ‏ لم تعتق في قولهماء 
وتعتق عند زفرء والكلام في هذه المسائل يرجع إلى معرفة أوان ثبوت الملك للوارث» فزفر 
يقول: وقت ثبوت الملك للوارث عقيب موت المورث بلا فصلء. فكما مات ثبت الملك 
للوارث» فقد أضاف العتق إلى حال الملك؛ فتصح إضافته إليه» ولم تصح إضافة الطلاق؛ لأن 
حال الملك حال زوال النكاح» فلم تصمٌ كما إذا قال لها: إذا ملكتك فأنت طالق» وأبو 
يوسف يقول: إن الملك للوارث يثبت له عقيب زوال ملك المورث» فيزول ملك الميت عقيب 
الموت أولاء ثم يثبت للوارث والطلاق والعتاق مضافان إلى ما بعد الموت بلا فُضلء فإذا لم 
يكن ذلك زمان ثبوت الملك للوارث ‏ لم تصح إِضَاقَةٌ العتق إليه؛ إذ العتق لا يصح إلا في 
الملك أو مضافاً إلى الملك؛ وصحة إضافة الطلاق لانعدام الإضافة إلى حالة زَّوَالٍِ النكاح ؛ 
فصحت الإضافة» ووقع الطَلآقُّ؛ وحرمت عليه» ومحمد يقول: القياس ما قال زفر؛ أن الملك 


للوارث له يثبت عَقِيبَ المَّوْتِ بلا فضل» فقد أضاف الطلاق إلى زمان بطلان النكاح ؛ فلم 
يصدحعء وكان ينبعي أن نصح إضافة العتق إليه إلا أني استحسنت ألا نصح ء لأن الإعتاق إزالة 
الملك». والإزالة نستدعي تقدم الثبوت» والعتق مع الملك لا يجتمعان في محل واحدٍ في زمان 


واحد. 


ولو قال: إذا مات مولاك فملكتك فأنت حرة» فمات المولى والزوج وارثه - عتقت؛ 
لأنه أضاف العتق إلى الملك» ولو قال: إذا مات مولاك فملكتك» فأنت طالقٌ لم يقع الطلاق 
في قولهمء لأنه إذا ملكها فقد رَالَ النّكاحُ» فلا يتصور الطلاق» ولو قال رجل لأمته: إذا مات 
فلان فأنت حرة» ؛ م باعها من فلان» ثم تزوجهاء ثم قال لها: إذا مات مَوْلاكٍ فأنت طالق 
نتين» ثم مات المولى وهو وارثه - قال آبو يوسف: يقع الطلآقُ» ولا يقع العتاق» وقال 
ين الا يقعان تسيعاء وقال زفر: يقع العتاق. ولا يقع الطلاق. أما وقوع الطلاق على قول 
أبي يوسف., وعدم الوقوع على مذهب محمدء وعدم ثبوت العتق على قولهما ‏ فلما ذكرناء 
وزفر يقول: وجد عقد اليمين فى ملكه. والشرط فى ملكهء فما بين ذلك لا يعتبر؛ كمن قال 
لأمعدة رؤعلت الذان فانت حرة» قوياعها وافترافا ولت الدان: والله - عز وجل - 


أعلم . 


هه و 9 ١ه ١‏ 
كتابت الطلكق7 ١‏ 


قال الشيخ ‏ رحمه الله: الكلام في هذا الكتاب في الأصل يقع في خمسة مواضع: في 
بيان صفة الطلاق» وفي بيان قدرهء وفي بيان ركنه؛ وفي بيان شرائط الركن» وفي بيان حكمه. 


)١(‏ الطلاق اسم مصدر لطلق بالتشديدء ومصدر التطليق ومصدر لطلّق بالتخفيف. يقال: طلقت المرأة طلاقاً 
فهي طالق. وكثيراً ما تفرق العرب بين اللفظية عند اختلاف المعنيين تقول: أطلقت إبلي وأسيري وطلقت 
امرأتي. فاستعملوا في النكاح التفصيل. ولهذا لو قال لزوجة: أنت مطلقة بالتشديد ‏ كان صريحاًء 
وبالتخفيف كان كناية وله معان كثيرة ومنها: الفراق والترك: يقال : طلقت الوم تركتهم وملةه قول الشاعر : 

«غطارفة يرول المحتهن غعمها إذاما طلق البرم العيالا) 
تركهم كما يترك الرجل المرأة. ‏ ومنها التخلية والإرسال. مأخوذ من قولهم : طالق إذا خليت مهملة بغير راع . 
وفي حديث ابن عمر: «والرجل الذي قال لزوجته أنت طالق» وطلقت الأسيرء أي : خليته . وأنشد سيبويه : 
«(طليىقٌّ الله لم يمن عليه افع ذارة انين اعى كتسعيير) 
وفي حنين : (خرج ومع الطلقاء» هم الذين خلى عنهم يوم فتح مكة» وأطلقهم وفرقهم. وأحدهم طليق وهو 
الأسير إذا أطلق سبيله . - ومنها: حل القيد كحل قيد الفرس أو معنوياً كالعصمة ؛ فإنها تحل بالطلاق . ومن هذا . 
حبس : السجن طلقاء أي بغير قيد: ويقال للإنسان إذا عتق: طليق» أي صار حراً. وقال الجوهري: 
البعير طلقء وناقة طلقء أى غير افقية: وأطلقت الناقة من العقال فطلقت». 
اصطلاحاً : 
عرفه الحنفية بأنه : إزالة الكاح الذي هو قَيْدُ معنى . 
عرفه الشّافعية بأنه: حل عقد النكاح بلفظ الطلآق ونحوه» أو هو: تصرف مملوك للزوج يُحْدِئه بلا 
557 فيقطع التكاح . 
عرفه المالكية بأنه : إزالة القَيْدِه وإرسال العِصْمَّةِ؛ لأن الزوجة تزول عن الزوج. 
وعرفه الحنابلةٌ بأنه: حل قَيْدِ التكاح أو بعضه. 
انظر : الاختيار لتعليل المختار ص 7 لسن 28/7 الدرر 7/١‏ 27058 البدائع / 21156 مغني المحتاج "/ 
4», الخرشي على مختصر سيدي خليل ”/ ١١‏ » الكافي 7/ 0/١‏ كشاف القناع ه/ 2.777 والمغني 1/ "717 7. 
والأصل في مشروعية الطلاق. الكتاب. والسنة. وإجماع الأمة. 
أما الكتاب فقوله تعالى: يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن» وهذا الخطاب وإن كان خاصاً 
بالنبي ‏ ككنْهِ - فهو عام الحكم فيه وفي جميع أمته . فهو من الخاص الذي أريد به العموم . روؤىق قتادة عن 
أنس قال: «طلق رسول الله كلخِ حفصة فأتت أهلهاء فأنزل الله تعالى. #يأيها النبي إذا طلقتم النساء 
فطلقوهن * . فقيل له: راجعها؛ فإنها صوامة قوامة.» وهي من زوجاتك في الجنة» . 
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وقال تعالى: #الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان#. ‏ وفي قوله: الطلاق مرتان تأويلان: 
أحدهما أنه بيان لعدد الطلاق وتقديره بالثلاث» وأنه يملك الرجعة في الاثنين» ولا يملكها في الثالثة. 
وهو قول عرق وقتادة . 

والتأويل الثاني : أنه بيان لسنة الطلاق أن يوقع في كل قرء واحدة. وهو قول ابن مسعودء وابن عباس. 
ومجاهد» وأبي حنيفة : - وفي قوله «فإحسان بمعروف أو تسريح بإحسان» تأويلان. 

أحدهما: أن الإمساك بالمعروف الرجعة بعد الثانية والتسريح بالإحسان الطلقة الثالئة. جاء رجل إلى 
النبي يَكْهِ فقال: «الطلاق مرتان فأين الثالثة» فقال له: «إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» وهو قول 
عطاء» وممجاهد. 

التأويل الثاني: أن الإحسان بالمعروف الرجعة بعد الثانية والتسريح بإحسان. هو الإمساك عن رجعتها حتى 
تنقضي عدتها وهو قول السدي والضحاك . وقال تعالى: #فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح 
زوجأً غيره#» وقال تعالى: #لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة»* 
إلى غير ذلك من الايات. 

وأما السنة: فروي عن ابن عمر قال قال رسول الله: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» وروي عن 
النبي كَ: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد؛ النكاح» والطلاق» والعتاق» وروي عن النبي كَلةِ: «أنه طلق 
حفصة واحدة ثم راجعها» إلى غير ذلك من الأحاديث الثابتة بصحيح الإسناد. وإن كانت آحاداً في نفسهاء 
لكن المعنى المشترك بينها وهو مشروعية الطلاق متواتر؛ فيكون الطلاق قد ثبت وكل واحد منها على 
حدة؛ لأن الفروع تثبت بخير الواحد لقيام الإجماع على وجوب العمل بالظاهر وثبت بالجميع تواتراً عنه 
وأما الإجماع؛ فلاتفاق الأمة على مشروعية. ‏ وبذلك علم أن مشروعية الطلاق قطعية الثبوت في الدين» 
وأخشى أن يكون إنكاره كفراً. 

فإذا ثبتت مشروعية الطلاق بالكتاب والسنة» وما يعقبهما من إجماع الأمة ‏ فنقول: تعتري الطلاق أحكامٌ 
لدمسية . 

الأول: الإباحة. وقد استبعد النووي وجود صوت تأخذ حكمها بمعنى مستوى الطرفين» ولكن صورها 
إمام الحرمين بطلاق من لا يميل إليها ميلا كاملاً ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤنتها. 

الثاني : الندب؛ وذلك فيما إذا عجز عن القيام بحقوقهاء أو عند عدم الميل إليها بالكلية» أو كانت غير 
عفيفة» سواء خاف الفجور بها أو لاء خلافاً للرملى»؛ حيث قال «ما لم يخش الفجور بها لو طلقهاء فلا 
يكون مندوبا بل مباحا» . 

وكتب عليه الشبراملي: «لأن في إبقائها صونا لها في الجملة»؛ ثم قال وينبغي أنه إن علم فجور غيره بها لو 
طلقهاء وانتفاء ذلك ما دامت في عصمته حرمة طلاقهاء ما لم يتأذ بها تأذياً لا يحتمل عادة»» وكذا يندب 
فيما إذا كانت سيئة الخلق» بحيث لا يصبر على عشرتها عادة» وإلا فقليل أن توجد امرأة غير سيئة 
الخلق. ففي الخبرة «المرأة الصالحة في النساء كالغراب الأعصم» أي الأبيض الجناحين» وهذا كناية عن 
ندرة وجودها. وكذا يندب عند أمر أحد أبويه» إذا لم يكن على وجه التعنت» لكما هو شأن الحمقى من 
الاباء . 





روي عن ابن عمر قال: «كان تحتى امرأة أحبهاء وكان أبي يكرههاء فأمرني أن أطلقهاء فأبيتٌ» فذكر 
ذلك للنبي كل فقال: «يا عبد الله بن عمرء طلّق امرأتك»» وهذا دليل صريح يقتضي أنه يندب للرجل 
إذا أمره أبوه بطلاق زوجته»ء أن يطلقهاء وإن كان يحبهاء فليس ذلك عذرا له في ترك السنة . 
ويلحق بالأب الأم؛ لأن النبي يك قد بين أن لها من الح على الولد ما يزيد على حق الأب؛ لما في 
حديث: امن أبر يا رسول الله» فقال أمك؛ ثم سأله فقال أمك. ثم سألهء فقال أمك» وأباك». وحديث: 
«الجنة تحت أقدام الأمهات». 
الثالثة : الوجوب. وذلك في صورء منها: الإيلاء؛ فيتخير بين الوطء والكفارة عن اليمين» وبين الطلاق. 
فإن امتنع عن أحدهما طلق عليه الحاكم. ‏ ومنها: طلاق الحكمية عند الشقاق بين الزوجين. 
الرابع الحرمة. وذلك فيما إذا طلق بدعياء وسيأتي - لتضررها بطول مدة التربص» أو لندم الزوج إذا 
دان جا الا ولقوله تعالى : إِذًا طَلْتُمُ المسَاء َطَلْقُومُنَ لِعدّبَهِنَ 4 أي : في الوقت الذي يشرعن فيه 
في العدة. - وفي الصحيحين : «أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض » فذكر ذلك عمر للنبي يكيو فقال 
مرة فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم تحيضء ثم تطهرء فإن شاء أمسكهاء وإن شاء طلقها قبل أن 
يجامع» فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء؛ . 
0 الكراهة . وذلك لمستقيمة الحال السالمة مما مرء لما في طلاقها من قطع النكاح المطلوب 
للشارع» ولقوله ككهِ: «ليمس شيء من الحلال أبغض إلى لله من الطلاق» . رواه أبو داود بإسناد صحيح» 
والحاكم وصححه. وفى رواية صحيحة : (أبغض الحلال إلى اللّه الطلاقٌ» . والمقصود من إثبات بغضه 
تعالى له زيادة التنفير عنهء لا حقيقته. ‏ والمرادٌ بالحلال المكروه فإنه حلال بمعنى جائز» لكنه مبغورض 
لله تعالى منهى عنه . 
وأول من سن الطلاق للعرب هو سيدنا إسماعيل بن سيدنا إبراهيم (عليهما السلام)» وقد كان الجاهليون 
يستعملون لفظ الطلاق» وغيره فى حل العصمة ‏ لكن لا إلى حدء بل كان الرجل إذا أراد مضارة زوجته 
طلقهاء عن إذازقنا وقد انتهاء المدة رالكنها: وهكذا لا يقض عند حدء ولا يتقيد بعدد. 
ولما جاء الدين الإسلامي الحنيف أقرهم على الطلاق ‏ ولكنه خل ذلك السيف الذي كان مسلولاً بيد الرجل 
يسطو به على المرأة كلما أراد. فأقتضت حكمته البالغة أن يقيد الطلاق» وأن تكون الرجعة بعد اثنتين منها . 
روى هشام بن عروة عن أبيه قال: «كان الرجل يطلق ما شاءء ثم إن راجع امرأته قبل أن تنقضي عدتها ‏ 
كانت زوجته» فغضب رجل من الأنصار على زوجته» فقال لها: لا أقربك» ولا تخلصين مني» فقالت: 
وكيف؟ فقال أطلقك» فإذا دنا أجلك راجعتك» قال: فشكت ذلك إلى رسول الله كله فتزل قوله تعغالى : 
«الطلاقٌ مََتَانِ. .. * الآية. 
وقال الشافعي رضي الله عنه: «سمعت من أهل العلم بالقرآن» أن أهل الجاهلية كانوا يطلقون بثلاث» 
الطلاق. والظهارء والإيلاء» فأقر الله الطلاق طلاقاً. وحكم في الظهار» والإيلاء بما جاء به القرآن». 
ويقرب مما كان عند العرب ما جاء في شريعة موسى (عليه السلام). افقد جاءت التوراة بإباحة الزوجة 
لزوجها بعد الطلاق ما لم تتزوج. اذا #ز وعدت رمف عليه أبذاء ولع طق لةسيا إلنهاء وفى ذلك من 
الحكمة التي علمها الله في كل كل زمان. ولكل أمة ما لا يخفى ‏ فإن الزوج إذا علم أنه لو طلق المرأة؛ 
وصار أمرها بيدهاء وأن لها أن تنكح زوجاً غيره» وأنها إذا تزوجت حرمت عليه أبداً ‏ كان تمسكه بها 
أشدء وحذره من مفارقتها أعظم . 


كات الطلآقِ نيل 
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فشريعة التوراة جاءت بحسب الأمة الموسوية فيها من الشدة والإصر ما يناسب حالها. 

ثم جاءت شريعة الإنجيل بالمنع من الطلاق بعد التزوج ألبتة. فإذا تزوج بامرأة فليس له أن يطلقها. 

ثم جاءت الشريعة الكاملة الفاضلة المحمدية» التي هي أكمل شريعة نزلت من السماء على الإطلاق» 
وأجلهاء وأفضلهاء وأعلاهاء وأقومها بمصالح العباد في المعاسن والمعاد ‏ بأحسن من ذلك كلهء وأكمل 
موافقة للعقل والمصلحة؛ لأن الله سبحانه وتعالى أكمل لهذه الأمة دينهاء وأتم عليها نعمته؛ وأباح لها من 
الطيبات ما لم يجد لأمة غيرهاء فأباح للرجل أن ينكح من أطايب التساء أريعا-وآن يتسرئ من الإماء يما 
شاء. ثم أكمل لعبده شرعهء وأسبل عليه نعمه بأن ملكه أن يفارق امرأتهء ويأخذ غيرها. فانظرٌ فرق ما 
بين هذه الشريعة الكاملة» وبين الشريعتين المنسوختين يتبين لك عظم هذه الشريعة» وهيمنتها على سائر 
الشرائع» وأنها جاءت على أكمل الوجوه وأتمهاء وأحسنها وأنفعها للخلق. 

وليس أدل على عدل هذه الشريعة» واستقامة حججها من أن الأمم التي تدين بغير الإسلام» والتي حرم 
عليها رجال دينها الطلاق ‏ قد نظرت فى الأمر نظراً مجرداً عن العصبية والمكابرة» ويحنث هذه الشريعة 
الحقة» فرأت أن تبيح الطلاق بعد الخطر التام؛ وهم وإن كانوا قد قيدوا إباحتهم هذه بقيود ليس كلها مما 
ينص عليها الإسلام» يبرهنون بهذا العمل على أن الإسلام هو دين الفطرة» أعزه الله وأعلى كلمته. 
حكمة مشروعة الطلاق . 

إن عقدة النكاح من أعظم نعم الله تعالى» فهي تقرب البعيد»ء وتؤلف بين الأشتات والمتعادين» وتربط 
العائلات بعضها ببعض» بها تتكون الأسرء ومن الأسر تتكون الأمم»؛ وبها يكتسب الإنسان أنصاراًء 
ويتخذ أعواناًء وهي مع هذا سبب في الفقهء وصيانة الدين» ولهذا كلهء ولما لم نتعرض لذكره من 
المزايا - حث الشارع عليهاء ورعُب فيهاء ودعا إليهاء والأحاديث في ذلك مشهورة. 

وإن لزاماً على من يسر الله المؤنة» وحباه الاستطاعة أن يعمل على استكمال دينه باختيار الزوجة 
الصالحة؛ء التى تحفظه إذا غاب» وتسره إذا حضرهء وتكون له عوناً على نواتب الدهرء والسعيد فى هذه 
الحياة النثنا :من يوفقه الله كنا إلى سلوك الجافة فى هذا اسيل ْ 
ولما كانت النظم الاجتماعية في الأمم التي تدين بالإسلام مختلفة. فيها النافع والضار» والذي يمكن 
احتماله» والذي لا يطيقه الإنسان إلا بالمشقة والحرج الشديدين» وكان من هذه النظم ما يتعلق باختيار 
الزوجة وأساليب العيش في الحياة الزوجية» وكان من الناش من يندفع من أول الأمر جاريا وراء أمل أو 
رغة: سرعان ما يتبين له شدة خطئه في تقديره شرع الله لنا الطلاق» حتى إذا تعذرت الحياة الهانئة 
الهادئة ‏ أمكن للمسلم أن يفر من غصص الحياة وأكدارها بما جعله الله له فرجاًء ومخرجا من الضيق» 
ولم يجعلها غلاً في عنقه» وقيداً في رجلهء وأصراً على ظهره؛ إذ لعلها لا تصلح له ولا توافقه» فملكه 
أن يفارقها ويأخذ غيرها. 

إذ لو ألجأه الشارع إلى معاشرتها لتشوشت عليه حياته» ولا اضطرب عليه نظام سيره؛ حيث يرى نفسه 
مرغماً على المعاشرة مع من لا تسمح نفسه بنفقتهاء ولا تطيب نفسه أن يعهد إليها بمقاليد أموره» من 
تربية طفل» إلى تدبير منزل» إلى غير ذلك مما جرت العادة بأن ترعاه الزوجة. 

ولذلك ترى أهل الشريعة العيسوية كثيرأً ما يلتمسون الحيل للتخلص من زوجاتهم حتى اضطر بعض 
دولهم إلى سن قانون وضعي للطلاق» استأنسوا في كثير من أحكامه بالشريعة السمحةء مما يشهد 
بملاءمتها لمصالح العباد في معاشهم». ومعادهم. 


ا ِتَابُ الطلاقٍ 
أما الأول: فالطلاق بحق الصفة نوعان: طلاق سنة» وطلاق بدعة» وإن شئت قلت: 
طلاق مسنونء وطلاق مكروه. 
أما طلاق السنة فالكلام فيه فى موضعين : 
أحدهما: في تفسير طلاق السنة أنه ما هو. 
والثاني: في بيان الألفاظ التي يقع بها طلاق السنة . 


أما الأول: فطلاق السنة نوعان: نوع يرجع إلى الوقت» ونوع يرجع إلى العددء وكل 
واحد منهما نوعان: حسن وأحسن.ء ولا يمكن معرفة كل واحد منهما إلا بعد معرفة أصناف 
النساء» وهن فى الأصل على صنفين: حرائر» وإماء» وكل صنف على صنفين: حائلات 
وحاملات» والحائلات على صنفين : ذوات الأقراء ذوات الأشهرء إذا عرف هذا فنقول ‏ وبالله 
التوفيق: أحسن الطلاق في ذوات القرء؛ أن يطلقها طلقة واحدة رجعية في طهرء لا جماع فيه 
ولا طلاق» ولا في حيضة طلاق ولا جماع» ويتركها حتى تنقضي عدتها ثلاث حيضات» إن 
كانت حرة» وإن كانت أمة حيضنان . 


الله كك يمستحسنون ألا يطلقوا للسنة إلا واحدة. ثم لا يطلقوا غير ذلك حتى تنقضي العدة. 


وفي رواية أخرى: قال في الحكاية عنهم: وكان ذلك عندهم أحسن من أن يطلق الرجل 
ثلاثة في ثلاثة أطهارء وهذا نص في الباب ومثله لا يكذب؛ ولأن الكراهة لمكان احتمال 
الندم» والطلاق في طهر لا جماع فيه دليل على عدم الندم؛ لأن الطهر الذي لا جماع فيه زمان 
كمال الرغبة» والفحل لا يطلق امرأته فى زمان كمال الرغبة إلا لشدة حاجته إلى الطلاق»: 
فالظاهر أنه لا يلحقه الندم فكان طلاقه لحاجة فكان مسنوناً» ولو لحقه الندم فهو أقرب إلى 
التدارك من الثلاث في ثلاثة أطهار؛ فكان أحسنء وإنما شرطنا أن يكون في طهر لا طلاق 


- ولم يجعل الله سبحانه وتعالى الطلاق موكولاً إلى الشهوة ومجرد الرغبة» بل حذر من ارتكابه» إلا أن 
يكون أخف الضررين» وأهون الشّرين. قد ورد في تنفير المسلمين من الطلاق» وترغيبهم في استيقاء 
عقدة النكاح ما أمكن أحاديث كثيرة كلها ناطقة بما أجملنا الإشارة إليه. من ذلك قوله يَكِهُ: «أبغض 
الحلال إلى الله الطلاق4». وقوله (صلوات الله عليه وسلامه) «ما زال جبريل يوصينى بالنساءء حتى ظننت 
أنه سيحرم طلاقهن». وقوله (عليه أفضل صلاةء وأجمل سلام) «أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير 
بأس فحرام عليها رائحة الجنة». 
فكل هذه الأحاديث تدل على أن الطلاق وإن كان حلالاً مشروعاًء لا يجوز ارتكابه إلا لمصلحة» بأن 
يشتد النزاع» أو تسود المعاشرة» أو يخاف الزوجان ألا يقيما حدود الله تعالى. 
ينظر نص كلام شيخنا بدوي محمد في فتح الخلاق في أحكام الطلاق. 


كُنَابُ الطلاق ا 


فيه ؛ لأن الجمع بين الطلقات الثللاث أو الطلقتين فى طهر واحد ‏ مكروه عندناء وإنما شرطنا 
ألا يكون في حيضة جماع ولا طلاق؛ لأنه إذا جامعها في حيض هذا الطهر احتمل أنه وقع 
الجماع معلقاء فيظهر الحبل؛ فيندم على صنيعهء فيظهر أنه طلق لا لحاجة» وإذا طلقها فيه: 
فالطلاق فيه بمنزلة الطلاق في الطهر الذي بعده؛ لأن تلك الحيضة لا يعتد بهاء ولو طلقها في 
الطهر يكره له أن يطلقها أخرى فيه؛ فكذا إذا طلقها في الحيض ثم طهرت . 

وأما فى الحامل إذا استبان حملها: فالأحسن أن يطلقها واحدة رجعية» وإن كان قد 
جامعهاء وطلقها عقيب الجماع؛ لأن الكراهة في ذوات القرء؛ لاحتمال الندامة لا لاحتمال 
والصغيرة الأحسن أن يطلقها واحدة رجعية» وإن كان عقيب طهر جامعها فيهء وهذا قول 
أصحابنا الثلاثة» وقال زفر: يفصل بين طلاق الآيسة والصغيرة» وبين جماعهما بشهر 

وجه قوله: أن الشهر في حق الآيسة والصغيرة أقيم مقام الحيضة فيمن تحيض» ثم 
يفصل في طلاق السنة بين الوطء» وبين الطلاق بحيضة [فيمن تحيض]"''» فكذا يفصل بينهما 
فيمن لا تحيض بشهر ؛ كما يفصل بين التطليقتين. 

ولنا أن كراهة الطلاق ذ في الطهر الذي وجد الجماع فيه في ذوات الأقراء؛ لاحتمال أن 
تحبل بالجماع فيندم, وهذا المعنى لا يوجد في الآيسة والصغيرة وإن وجد الجماع. ولأن 
الإياس والصغر في الدلالة على براءة الرحم فوق الحيضة في ذوات الأقراء» فما جاز الإيقاع 
ثمة عقيب الحيضة؛ فلأن يجوز هنا عقيب الجماع أولى . 

عسي لسيني واه ولدس واو لا ا 
فيها؛ بأن يطلقها واحدة في طهر لا جماع فيه؛ ثم إذا حاضت حيضة أخرى وطهرت ‏ طلقها 


اخرى: ثم إذا حاضت وطهرت طلقها أخرى». وإن كانت أمة طلقها واحدة» ثم إذا حاضت 
وطهرت طلقها 06 وهذا قول عامة العلماء. وقال مالك : لا أعرف طلاق السك )> إلا أن 


يطلقها واحدة. ويتركها حتى تنقضي عدتها . 

وجه قوله: أن الطلاق المسنون هو الطلاق لحاجة» والحاجة تندفع بالطلقة الواحدة؛ 
فكانت الثانية والثالثة في الطهر الثاني والثالث تطليقاً من غير حاجة؛ فيكره؛ لهذا أكره الجمع 
كذا التفريق؛ إذ كل ذلك طلاق من غير حاجة . 


ولنا قوله تعالى : «نَطَلْقُومُنٌ دين # [الطلاق :]> 1 ثلاثاً في ثلاثة أطهار؛ كذا فسره 


)2000 سقط في ط . 


م كِتَابُ الطلآقي 
رسول الله كِهِ فإنه روي أن عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما طلق امراك ا 
الْحَيْضِ ‏ َسَأَنَ عَنْ ذلك رَسُولَ الله يكل فقال البي كَله: : «أخطَأت السُِنَةَ مَا هَكَذًا أَمَرَكَ رَبك : 
إن مِنَ السْنَةِ أنْ تَسْتَِلَ الطَهْرَ اسْتَقْبَالاً نَتُطَلْقَهَا كل طهر تَطَلِيقَةٌ ٠‏ فلك الْعِدَةٌ التي أَمَرَ الله 
عَالَى أَنْ يُطَلّقَ لَهَا النْسَاءُ2"6 فسر رسول الله يكلِِ الطلاق للعدة بالثلاث في ثلاثة أطهارء والله ‏ 





)١(‏ أخرجه مالك (01/77/7) كتاب الطلاق: باب ما جاء فى الإقراء (51) والبخاري (9/ 505 ”7) كتاب الطلاق 
حديث (0101) ومسلم (1/ )1١98‏ كتاب الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها حديث /١(‏ 
)0١‏ وأحمد (201577/7) والشافعي ١ /١(‏ ””) كتاب الطلاق: باب ما جاء في أحكام الطلاق 
حديث )٠١١5 .٠١7(‏ والدارمى (7/ )١١١‏ كتاب الطلاق: باب السنة فى الطلاق» والطيالسيى )١8557(‏ 
وأبو داود (7/ 787. 184) كتاب الطلاق باب طلاق السنئة حديث (7174) والنسائي (18/5) كتاب 
الطلاق: باب وقت الطلاق للعدةء وابن . ماجه )56١7/١(‏ كتاب الطلاق باب الطلاق السنة حديث 
)75١19(‏ وابن الجارود فى «المنتقى» (5/) والمروزي فى «السنة» (510) والدارقطني (5/ 25 )١١‏ 
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء» والبيهقي (0/ 7 874) كتاب الخلع والطلاق: باب ما جاء في طلاق 
السئة » وابن حبان ( 47594 الإحسان) والبغوي في «شرح السنة» (5/ ١58‏ بتحقيقنا) من طرق عن 
نافع عن ابن عمر به. 
أخرجه البخاري )27١/4(‏ كتاب التفسير: باب سورة الطلاق حديث (5408) ومسلم )٠١954/7(‏ كتاب 
الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق حديث (5» )١47/1/6‏ وأبو 
داود (؟/ 775 770) كتاب الطلاق: باب فى طلاق السنة حديث )5١1487 »27١81(‏ والنسائي )١78/5(‏ 
كتاب الطلاق: باب وقت الطلاق والترمذي (/479) كتاب الطلاق: باب ما جاء في طلاق السنة حديث 
)١١1/5(‏ وابن ماجه )107/١(‏ كتاب الطلاق: باب الحامل كيف تطلق حديث )3١77(‏ والدارمي (؟/ 
١‏ كتاب الطلاق: باب السنة في الطلاق وابن الجارود (77/) وأبو يعلى (779/9) رقم (0410) 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار والدارقطني ( كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره والبيهقي 
(74/0”) كتاب الطلاق: باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة» من طرق سالم بن عبد الله بن 
عمر عن أبيه به . 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وأخرجه البخاري (9/ 575) كتاب الطلاق: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق حديث (5155) 
ومسلم كتاب الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها. . . حديث (١١0؟١1/١511/1١)‏ وأحمد 
١ /0‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار) (6/ 07) وابن الجارود (775) والدارقطني 0 036 
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره من طريق شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر قال: طلق ابن عمر 
امرأته وفي حائض فذكر عمر للنبي يَلْةِ فقال: ليراجعها قلت: تحتسب قال: فمه. 
وأخرجه البخاري (9/ )١574‏ كتاب الطلاق: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق حديث (51517) 
والنسائي )١5١/5(‏ كتاب الطلاق: باب الطلاق بغير العدة والطيالسي )١11١9(‏ وعبد الرزاق )5”١87/5(‏ 
رقم )1١4655(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (5/ 01) والبيهقي (17/ 71؟) من طريق سعيد بن جبير 
عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فردها عليه رسول الله َكِب حتى طلقها وهي طاهر . 
وأخرجه البخاري )١119/9(‏ كتاب الطلاق: باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق حديث - 


كِتَابُ الطلآق | 


عز وجل - أمر به. وأدنى درجات الأمر للندب». والمندوب إليه يكون ا ولأن رسول 


الله كِةِ نص على كونه سنة؛ حيث قال: إن من السنة أن تستقبل الطهر استقبالاًء فتطلقها لكل 
د يم النخعي في حكايته عن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم 
ا سا اب 00 ته ثلاثاً في ثلاثة أطهار. 0 
ذلك أحسن من هذا كان هذا حسئاً فى نفسه ضرورة» وأما قوله: إن الثانية والثالثة تطليق من 
غير حاجة ‏ قممنوع؟ فإن الإنسان قد يحتاج إلى حَسْم ,انب نكاح امرأته على نفسه+ لما ظهر له 
أن نكاحها ليس بسبب المصلحة له دنيا ودّيناء لكن يميل قلبه إليها لحسن ظاهرهاء فيحتاج إلى 
ا لي اا ا ا 
بالثلاث جملة واحدة؛ لأنها تعقب الندم عسى» ولا يمكنه التدارك فيقع في الزناء فيحتاج إلى 
إيقاع الثلاث في ثلاثة أطهار؛ فيطلقها تطليقة رجعية في طهر لا جماع فيه» ويجرب نفسه أنه 
ل ل 0 
ويجرب نفسهء ثم يطلقهاء الثة في الطهر الثالث؛ فينحسم باب النكاح عليه من غير ندم يلحقه 
ظاهراً اغالا فكان إيقاع الثانية والثالثة في الطهر الثاني والثالة/ طلاقاً لحاجة ؛ فكان يبنا 
على أن الحكم تعلق بدليل الحاجة لا بحقيقتها؛ لكونها أمرأً باطنأ لا يوقف عليه إلا بدليل» 
فيقام الطهر الخالي عن الجماع مقام الحاجة إلى الطلاق؛ فكان تكرار الطهر دليل تجدد 
الحاجة؛ فيبنى الحكم عليه ثم إذا وقع عليها ثلاث تطليقات في ثلاثة أطهار ‏ فقد مضى من 
عدتها حيضتان إن كانت حرة؛ لأن العدة بالحيض عندناء وبقيت حيضة واحدة» فإذا حاضت 
خوفة حرق فقن القظيف عتينا: وإن كانت أمة فإن وقع عليها تطليقتان في طهرين ‏ فقد 


2 عن فإدا حاضت حيضة أخرى فقد انقضت 


عدتهاء. وإن كانت من ذوات الأشهر طلقها واحدة رجعية » فإذا معني قتهدر للقها أخرئ: ثم 


مضت من عدتها حيضة. وبقيت حيضة واحدة 


(0568) ومسلم )١١99 .٠١945/5(‏ كتاب الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها حديث (9غ. 
)٠‏ وأبو داود )53577/١(‏ كتاب الطلاق: باب فى طلاق السنة حديث )5١187”(‏ والنسائى (5/ 
١‏ كتاب الطلاق: باب الطلاق بغير العدة ما يحتسب مئه على الطلاق والترمذي (40/8/9) كتاب 
الطلاق واللعان: باب ما جاء في طلاق السنة حديث )١١75(‏ وابن ٠‏ ماجه /١(‏ 5 6) كتاب الطلاق: باب 
طلاق السنة حديث )75١77(‏ وعبد الرزاق (09/7”) رقم )1١154(‏ والطيالسي )١11١7(‏ والطحاوي (8/ 
؟6) والبيهقي (1/ 755 357) من طريقين عن أبي غلاب يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل 
طلق امرأته وهي حائض فقال : تعرف ابن عمر؟ أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي عله 
فذكر ذلك له فأمره أن يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فيطلقها قلت: فهل عد ذلك طلاقاً قال أرأيت 
إن عجز واستحمق. 

60 1 أخرى . 


ا 


ل كِتَابُ الطلآق 





إذا مضى شهر طلقها أخرى» ثم إذا كانت حرة فوقع عليها ثلائة تطليقات» ومضى من عدتها 
شهران» وبقيى شهر واحد من عدتها ‏ فإذا مضى شهر اخر فقد انقضت علتها. 

وإن كانت أمة» ووقع عليها تطليقتان في شهرء وبقي من عدتها نصف شهر فإذا مضى 
نصف شهر ‏ فقذ انقضت عدتهاء وإن كانت حاملاً؛ فكذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
يطلقها ثلاثاً للسنة» ويفصل بين كل تطليقة بشهرء وقال محمد: لا يطلق الحامل للسنة إلا 
طلقة واحدة» وهو قول زفر. 

وذكر محمد رحمه الله فى الأصل : بلغنا ذلك عن عبد الله بن مسعودء وجابر بن 
عبد الله والحسن البصري ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ ولا خلاف في أن الممتد طهرها لا تطلق 
للسنة إلا واحدة. 

وجه قول محمد وزفر: أن إباحة التفريق في الشرع متعلقة بتجدد فصول العدة؛ لأن كل 
قرء في ذوات الأقراء فصل من فصول العدة؛ وكل شهر في الآيسة والصغيرة فصل من فصول 
العدة» ومدة الحمل كلها فصل واحد من العدة؛ لتعذر الاستبراء به فى حق الحامل. ٠‏ فلم يكن 
فى معنى مورد الشرع فلا يفصل بالشهر؛ ولهذا لم يفصل في الممتد طهرها بالشهر؛ كذا ههنا. 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف قوله تعالى : لمَدْنَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بَإِحْسَانِ4 
[البقرة:74؟] شرع الثلاث متفرقات من غير فصل بين الحامل والحائل » أما شرعية طلقة وطلقة» 
فبقوله تعالى: #الطلآقُ مَدَنَانِ»؛ لأن معناه دفعتان» على ما نذكر إن شاء الله تعالى» وشرعية 
الطلقة الثالثة بقوله - عز وجل : «أز تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ». أو بقوله - عز وجل : لقَإِنْ طَلْقَهَا فلا 
تَجِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَبَّ تنكس زَوْجاً غَيْرَهُ4 من غير فصل؛ ولأن الحامل ليست من ذوات الأقراء؛ 
فيفصل بين طلاقيها بشهر كالآيسة والصغيرة» والجامع أن الفصل هناك بشهر؛ لكون الشهر 
زمان تجدد الرغبة في العادة» فيكون زمان تجدد الحاجةء. وهذا المعنى موجود في الحامل 
فيفصل» فأما كون الشهر فصلاً من فصول العدة ‏ فلا أثر له؛ فكان من أوصاف الوجود لا من 
أوصاف التأثير؛ إنما المؤثر ما ذكرناء فينبنى لي الحكو علي وما ذكر محمد رحمه الله - في 
الأصل لاج لقنن الأن لفط الحديت + و انضّل طلاق الْحَامِلٍ أن يُطَلْقَهَا وَاحِدَةَ ثُمّ يَدَعَهَا؛ 
حَنَّى نَضَعَْ حَمْلْهَاك وبه نقول: إن ذلك أفضل, ولا كلام فيه. 

وأما الممتد طهرها فإنما لا تطلق للسنة إلا واحدة؛ لأنها من ذوات الأقراء؛ لأنها قد 
رأت الدمء وهي شابة لم تدخل في حد الإياس. إلا أنه امتد طهرها لداء فيها يحتمل الزوال 
ساعة فساعة» فبقي أحكام ذوات الأقراء فيهاء ولا تطلق ذوات الأقراء. '' في طهر لا جماع فيه 
للسنة إلا واحدة», والله - عز وجل - أعلم . 


)١(‏ في أ: القروء. 


كِتَابُ الطلاقٍ 5١‏ 


ولو طلق امرأته تطليقة واحدة في طهر لا جماع فيه ثم راجعها بالقول في ذلك الطهر ‏ 


فله أن يطلقها في ذلك الطهر في قول أبي حنيفة وزفر. 

وقال أبو يوسف: لا تطلق في ذلك الطهر للسنة» وهو قول الحسن بن زياد» وقول محمد 
مضطربء ذكره أبو جعفر الطحاوي مع قول أبي حنيفة» وذكره الفقيه أبو الليث مع قول أبي 
يوسف, ولو أبانها في طهر لم يجامعهاء ثم تزوجها ‏ له أن يطلقها في ذلك الطهر بالإجماع . 


وجه قول أبي يوسف : أن الطهر طهر واحد»ء والجمع بين طلاقين في طهر واحد ‏ لا 
يكون سنة كما قبل الرجعة . 


ولأبي حنيفة ؛ 41 لما جديا قفا الطل ستكم تللق وجعل الطلاق كأنه لم يكن في 
حق الحكم. ولآنها عادت ا الحالة الأولى بسبب من جهتهء فكان له أن يطلقها أخرى ؛ كما 
إذا أبانها في طهر لم يجامعها فيه» ثم تزوجها. 


وعلى هذا الخلاف إذا راجعها بالقبلة» أو باللمس عن شهوة» أو بالنظر إلى فرجها عن 
شهوة . 

وعلى هذا/ الخلاف إذا أمسك الرجل امرأته بشهوة» فقال لها في حال الملامسة بشهوة؛ 
بأن كان أخذ بيدها لشهوة: أنت طالق ثلاثاً للسنة» وذلك في طهر لم يجامعها فيه؛ أنه يقع 
عليها ثلاث تطليقات على التعاقب للسنة في قول أبي حنيفة رحمه الله - فتقع التطليقة الآولى. 
ويصير مراجعاً لها بالإمساك عن شهوة. ثم تقع الأخرى ويصير مراجعاً بالإمساك» ثم تقع 
الثالثة . 

وعند أبي يوسف: لا يقع عليها للسنة إلا واحدة» والطلاقان الباقيان إنما يقعان في 
الطهرين الباقيين وهذا إذا راجعها بالقول» أو بفعل المس عن شهوة» فأما إذا راجعها ل 
بأن طلقها في طهر لا جماع فيه؛ ثم جامعها حتى صار مراجعاً لهاء ثم إذا أراد أن يطلقها فى 
ار ملك ار ليام عو ا راح وا ل 


كن بجولة ننة ال م سرع نو ار لو 


وعند أبي يوسف: ليس له أن يطلقها حتى يمضي شهر من التطليقة الأولى» أبو يوسف 
يقول: هذا طهر واحد. فلا يجمع فيه بين طلاقين كما في المسألة الأولى» وهم يقولون: إن 
الرجعة أبطلت حكم الطلاق وألحقته بالعدم؛ وكراهة الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه لمكان 
الندم لاحتمال الحمل» فإذا طلقها مع العلم بالحمل لا يندم؛ كما لو لم يكن طلقها في هذا 
الطهر. ولكنه جامعها فيه فحملت - كان له أن يطلقها لما قلنا؟ كذا هذا. 


لاب 


١‏ كِبَابُ الطلآقٍ 
ولو طلق الصغيرة تطليقة» ثم حاضت وطهرت قبل مضي شهر ‏ فله أن يطلقها أخرى في 
قولهم جميعاً؛ لأنها لما حاضت فقد بطل حكم الشهر؛ لأن الشهر في حقها بدل من الحيض» 
ولا حكم للبدل مع وجود المبدل. وأما إذا طلق امرأته وهي من ذوات الأقراء؛ ثم أيست فله 
أن يطلقها أخرى حتى تيأس في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف : لا يطلقها حتى يمضي 


مور 





وجه قوله: أن هذا طهر واحدء فلا يحتمل طلاقين» ولأبي حنيفة أن حكم الحيض قد 
بطل باليأس» وانتقل حالها من العدة بالحيض إل العدة بالأشهرء وذلك يمصل ١‏ بين التطليقتين 
كالانتقال من الشهور إلى الحيض في حق الصغيرة» وهذا التفريع إنما يتصور على الرواية التي 
قدرت للإياس حدّاً معلوماً خمسين سنة أو ستين سنة» فإذا تمت هذه المدة بعد التطليقة جاز 
له أن يطلقها أخرى عند أبي حنيفة لما ذكرناء فأما على الرواية التي لم تقدر للإياس مدة 
معلومة. وإنما علقته بالعادة - فلا يتصور هذا التفريع . 

ولو طلق امرأته فى حال .الحيض. ثم راجعهاء ثم أراد طلاقها ‏ ذكر في الأصل : أنها إذا 
طهرت. ثم حاضت» ثم طهرت - طلقها إن شاء . 

وذكر الطحاوي؛ أنه :: يطلقها في الطهر الذي يلي ١‏ لحيضة . 

وذكر الكرخي أن ما ذكره الطحاوي قول أبي حنيفة. وما ذكره في الأصل قول أبي 
يوسف ومحمد. 

يمايا يوام أو اد دا ل - لما طلق 
٠ 0000‏ كع لَيُطَلَفْهَا إن شاه طاهراً مِنْ عبر جمّاء 0 
الطهر الثاني» فدل أن وقت طلاق السنة هو الطهر الثاني دون الأول؟ ولأن الحيضة التي طلقها 
فيها غير محسوبة من العدة» فكان إيقاع الطلاق فيها كإيقاع الطلاق في الطهر الن ل 
ولو طلق في الطهر الذي يليها ‏ لم يكن له أن يطلق فيه أخرى؛ كذا هذا. 

وجه ما ذكره الطحاوي؛ أن هذا طهر لا جماع فيه ولا طلاق حقيقة ؛؟ فكان له أن يطلقها 

وأما الحديث فقد روينا أن النبى تل قال لعبد الله بن عمر: «أَخْطَأتَ السَنَهَ ما هَكَذًا أمَرَكَ 


(9 - ينظ الحنية التاق 
(0) في أ: بينا. 


كِتَابُ الطلآقٍ ١‏ 





الله تَعَالَى إن مِنَ السُنَة أنْ تَسْتَقلَ الطهْرٌ اسْتَفْبَالاً فتطلقها لِكُلْ طَهْر تَطَلِيقَ 2 . جعل يَلةِ الطلاق 
في كل طهر طلاقا على وجه السنةء والطهى الذي يلى الصف طهر فكان الإشاع افيه قافا عل 
وجه السنة؛ فيجمع بين الروايتين. ٠‏ فتحمل تلك الرواية على الأحسن. لأنه كَكِيةِ أمر بالتطليقة 
الواحدة في طهر واحد لا جماع فيه. وهذا أحسن الطلاق». وهذه الرواية على الحسن؛ لأنه أمره 
بالثلاث في ثلاثة أطهار جمعاً بين الروايتين؛ عملاً بهما جميعا”'' بقدر الإمكان. 


قضل فى ألفاظ طلاق السنة 
وأما بيان الألفاظ التي يقع بها طلاق السنة”"': فالألفاظ التي يقع بها طلاق السنة نوعان: 
نص ودلالة. 
)00( في ط : عتما 


(؟) مذهب الشافعية ومن لف لفهم ينقسم الطلاق باعتبار المطلقة إلى سّنيء وبدعي. وهذا التقسيم يجامع 
التقسيم المتقدم» وليس مبايناً له وللقوم هنا اصطلاحان: الأول: وهو المشهور ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ‏ 
سني» وبدعي» ولا سني ولا بدعي» ولنشرع في تعريف كل قسم فنقول. 

ني : طلاق موطوءة: أو نحوهاء تعتد بأقراء تبتديها عقبه» بشرط ألا يكون وطئها في طهر طلقها فيه 

أو علق طلاقها بمضي بعضهء ولا في نحو حيض قبله» ولا في نحو حيض طلق مع آخره» أو علق به فقد 
اشتمل التعريف على أربعة قيود. 
أولها: أن تكون موطوءة» أو أدخلت ماءه المحترم . 
ثانيها: أن تعتد بالأقراءء بأن تكون حائلاء أو حاملاً من زناً وهى تحيض . 
ثالثاً: أن تبتديها الأقراء عقبه» بأن يحصل الطلاق أثناء طهرء اك حيض . 
رابعها: أن لا يطأها في طهر طلقها فيه. أو علق طلاقها بمضي بعضهء ولا في حيض أو نحوه قبلهء ولا 
في نحو حيض طلق مع آخره. أو علّق بأخره فقد اشتمل هذا القيد على نفي الوطء في خمسة أشياء. 
وبحصول الوطء في واحد منها ينتفي هذا القيد. ثم إن القيدين الأولين مقسم لكل من السني. والبدعيّ 
والتمييز بينهما إنما هو بحسب القيدين الأخيرين. فإن وجدا كان سنيا. وإن انتفيا أو أحدهما كان بدعيًا . 
وإن انتفى الأولان أو أحدهما ‏ كان لا سني ولا بدعي» وبذلك يمكن تعريف كل منهما 
البدعي : طلاق نوطوةة نعي بأئراء ل اتبعديها الأقراء عقبهء أو وطئها في واحد من الخمسة المتقدمة؛ 
كطلاق الحائضء والطاهر التى قد جومعت فى طهرها. وإنما كان طلاق الحائض بدعيًا؛ لأنها طلقت فى 
زمان لا يخسب من عدتها. وأما المجامعة في ظهرها؛ فلإشكال أمرها هل علقت منه فتعتد بالوضع» أو 
لم تعلق فتعتد بالأقراء؟ وسيأتي زيادة توضيح على الاصطلاح الثاني . 
الذي لا سنة فيه ولا بدعة: طلاق غير المدخول بهاء ومن عدتها بغير الأقراءء كالحامل» والصغيرة» 
والآية؛ لأن غير المدخول بهاء لا عدة عليهاء وعدة الحامل بوضع الحملء وعدة الصغيرة والآية 
بالأشهرء فلا تختلف بحيض أو طهرء ولا إشكال كما تقدم في البدعيّ. 
وإذا انقسم الطلاق على هذه الأقسام الثلاثة» فقسمان منها مجمع على وقوع الطلاق فيهماء وهما طلاق 
السنة؛ وما لا سنة فيه ولا بدعةء والثالث مختلف فيه وهو البدعيّ»؛ فهو محظور محرم باتفاق» واختلف - 


بدائع الصنائع ج4 - م١١‏ 
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في وقوعه مع تحريمه فمذهبنا. أنه واقع وإن كان محرماًء وهو قول الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء. 
وحكي عن الشيعة وبعض أهل الظاهرء وذهب إليه ابن حزم أنه غير واقع» وحكاه ابن العربي عن إبراهيم 
ابن إسجاغيل بن على وهو امن ققهاء المعرلة » 

استدلوا أولاً بما رواه ابن جريج عن أبي الزبير؛ أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر: كيف ترى 
فى رجل طلق امرأته حائضاًء فقال ابن عمر «طلق ابن عمر امرأته حائضاً على عهد رسول الله كَل فسأل 
عمر عن ذلك رسول الله يَكلِةِ فقال إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض قال عبد الله فردّها علي ولم يرها 
شيئاً. ويجاب عنه بأن هذا الحديث ضعيف. لتفرد أبي الزبير به. مع أن قوله: «لم يرها شيئً» يحتمل . 

لم يرها شيئاً مستقيماًء لكونها لم تكن على السنة» أو يكون معناه» لم يرها شيئاً تحرم معه المراجعة» أو 
لم يرها شيئا لا يقدر على استدراكهء لأنه قد بين أنه يستدرك بالرجعة. 

واستدلوا ثانياً بأنه طلاق وقع في وقت تحريمهء فلا يصحٌ كالنكاح إذا وقع في وقت تحريمهء لأن النكاح 
قد يحرم في وقت العدة والإحرام؛ كما يحرم الطلاق في وقت الحيض والطهر المجامع فيه. وقياس ثانٍ؛ 
بأنه طلاق فيه مخالفة الله تعالى» فأولى ألا يقع؛ كمن وكل وكيلاً بطلاق زوجة في الطهر»ء فطلقها في 
الحيض» فإنه لا يقع لأجل مخالفة. ويجاب عن القياس الأول بأن الطلاق أوسع حكماًء وأقوى نفوذاً من 
التكاح؛ لوقوع الطلاق مباشرة وسراية» ومعجلاً ومؤجلاء وبصفة» ولا يصح النكاح على مثله» فجاز أن 
يقع في وقت تحريمه» وإن لم يصح عقد النكاح في وقت تحريمهء ويجاب عن قياسهم على الوكيل؛ بأن 
الوكيل إذا خالف الإذن ‏ زالت وكالته» ولا يرجع بعد زوالها إلى ملك» فرد تصرفهء والزوج إذا خالف 
رجع بعد المخالفة إلى ملك». فنفذ تصرفه . 

ودليلنا: ما رواه الشافعي» عن مالك. عن نافع عن ابن عمر: «أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد 
رسول الله يكلهِ فسأل عمر بن الخطاب رسول الله كله عن ذلك فقال: «مُره فليراجعهاء ثم يمسكها حتى 
تطهرء ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعدء وإن شاء طَلْقَ قبل أن يمّسء فتلك العدة التي أمر الله 
تعالى أن يطلق لها النساء». فموضوع الدليل أمره بمراجعتهاء فلو لم يقع لم تكن رجعة؛ لأن الرجعة لا 
تكون إلا بعد طلاق. فإن قيل أمره بالرجعة إنما هو أمر بردها إليه. قلنا: هذا تأويل فاسد من وجوه. 
أحدها: أن الرجعة بعد ذكر الطلاق تنصرف إلى رجعة الطلاق. لأن حمل اللفظ على حقيقته الشرعية 
يقدم على حمله على حقيقته اللغوية» كما تقرر في أصول الفقه. ثانيها: أن ابن عمر صرح في روايات 
مسلمء وغيره بأنه حسبها عليه طلقة. ثالقها: أن ما ذكر إخراجها فيؤمر بردهاء وإنما ذكر الطلاق فكان 
منصرفاً إلى رجعتها. رابعها: أن المسلمين جعلوا طلاق ابن عمر هذا أصلاً في طلاق الرجعة» وحكم 
وقوع الطلاق في الحيضء» ولم يتأولوا هذا التأويل» فبطل «بالإجماع». 

وروى الحسن عن عبد الله بن عمر قال: «طلقت امرأتى وهى حائض طلقة» وأردت أن أتبعها طلقتين» 
فسألت النبي ككلِ عن ذلك فقال «راجغها» قلتٌّ: أرأيت لو طلقتها ثلاثاً قال كنت قد أنبت زوجتك» 
وعصيت ربك». وهذا نص في وقوع الطلاق في الحيض لا يتوجه عليه هذا التأويل المعلول. 

ومن القياس: أنه طلاق مكلف صادف ملكاًء فوجب أن يقع كالطاهر ‏ ولأن رفع الطلاق تخفيف» 
ووقوعه تغليظ» لأن طلاق المجنون لا يقع تخفيفاء وطلاق السكران يقع تغليظأًء لآن الممكدون: ليس 
بعاصء والسكران عاص» فكان المطلق في الحيض أؤلى بوقوع الطلاق تغليظاً من رفعه تخفيفاً . ولأن 
النهي إذا كان لمعنى لا يعود إلى المنهي عنه لم يكن النهي موجباً لفساد ما تُهِي عنه» كالنهي عن البيع - 
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وقت نداء الجمعة؛ كذلك النهي عن الطلاق في الحيضء إنما هو لأجل تطويل العدة؛ لا لأجل الحيض» 
فلم يمنع النهي من وقوع الطلاق فيه. 
الاصطلاح الثاني: وهو أضبط ينقسم الطلاق إلى قسمين. سُنىَء وبدعيّ. والمراد بالسني» الجائز» نسبة 
إلى السنة بمعنى الطريقة المشروعة؛ فالطلاق عليها مشروع غير حرام. فيشمل الواجب والمندوب» 
والمكروه والجائز. 
والمراد بالبدعيّ» الحرام» نسبة إلى البدعة» أيّ الشيء الذي لم يعرف في الشرعء فالطلاق الموصوف به 
غير مشروع حرام» فيكون القسم الثالث الذي لا ولا داخلا في السنيئّ. وجرى على هذا الاصطلاح 
صاحب المنهاج ؛ حيث قال: الطلاق ضربان؛ سنيّ وهو الجائزء وبدعيّ وهو الحرام» فلا واسطة بينهما. 
وإذ جرينا على هذا فلنبين أولا البدعيّ» فيكون السنيّ ما عداه. 
البدعي. قسمان. الأول: طلاق موطوءة ولو في الدبرء أو استدخلت ماء المحترم في حيض أو نفاس . 
فخرج الفسخ وعتق الأمة المستفرشة. وحرمته لمخالفته قوله تعالى: «إِذًا طَلْقْعَمُ النْسَاءَ فَطَلْمُوهِنَ 
لعِدَتهِنَ #4 أي في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة, وبقية الحيض لا تحسب من العدة. والحكمة فيه. 
تضررها بطول مدة التربص . لكن إن تحققت رغبتها فيه» لم يحرم. ومن ثم لو خالفت نفسها لم يحرمء 
لحاجتها إلى الخلاص بالمفارقة» حيث افتدت بالمال» وقد قال تعالى: #لا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتُْ 
بهِ4. أما لو خالعها أجنبي ففيه وجهان: الأصح: حرمة خلعه في الحيض؛ لأن خلعه لا يقتضي 
اضطرارها إليه. الثاني: يجوز خلعه وهو غير بدعيّ؛ لأن بذل المال يُشعر بالضرورة. أما لو أوقت له في 
اختلاعها وكان بمالهاء اتجه أنه كاختلاعهاء وإن كان بماله فكاختلاعه. فعلى هذا إن سألت زوجها 
الطلاق في الحيض وطلقها. فالأصح: الحرمة؛ لأنها قد تسأله كاذبة كما هو شأنهن. وقيل. لا يحرم؛ 
لرضاها بطول مدة التربص . ورد بأنه كلِ أتكر الطلاق في الحيض ولم يستفصل . 
ولو علق طلاقها بصفة»؛ يُنظر إلى وقت الصفة. فإن وجدت حالة الطهر فسنيّ» وإلا فبدعيّ لا إثم فيه 
وقال الرافعي: «إن وجدت الصفة باختيان أثم بإيقاعه في الحيض؛ كإنشائه الطلاق فيه». 
ولو .قال انث طالق مع آخر حيضك ففيه وجهان: الأصح : أن سنيّ لاستعقابه الشروع في العدة؛ بناء 
على أن القرء الطهرٌ المحتوس بدمين» وهو الأظهر في باب العدة. الثاني: بدعيّء بناءً على أن القرء 
الانتقال من الطهر إلى الحيضء» فلا يستعقب الشروع في العدة. وإن قال لها: أنت طالق مع آخر طهر 
معين لم يطأ فيه فوجهان أيضاً. الأرجح: أنه بدعيّ؛ لأنه لا يستعقب الشروع في العدة بناءً على الراجح 
من تفسير القرء. وقيل: سني» بناء على مقابلة. فإذا لم يعين الطهر بل أطلقه حمل على الطهر الذي يلي 
التعليق» وقيل يحمل على الطهر الذي قبل موتها. 
القسم الثاني: من أقسام البدعي» طلاق من يتأنى حملهاء بآن لا تكون صغيرة ولا آية فى طهر وطىء فيه. 
ولم يظهر حمل - لخبر ابن عمر الآتي. والمعنى فيه احتمال العلوق المؤدُي إلى الندم عند ظهور الحمل . 
فإن الإنسان قد يطلق الحائل دون الحامل» وقد لا يتيسر له ردهاء فيتضرر هو والولد. ويحل خلعها نظير 
ما مرّ في الحائض» وقيل: يحرم؛ لأن المنع هنا لرعاية الولدء فلم يؤثر فيه الرضاء 1 
ويرد بأن الحرمة ليست لرعاية الولد وحدهء بل العلة مركبة من ذلك مع ندم الزوجء ويأخذ العرض 
داعية الفراق» ويبعد احتمال الندم: وكذا يحل ظلاق من لين يخجلها ؛: لآن ظهور 0 
الندم. ولو كانت الحامل ترى الدمء وقلنا هو حيض ‏ لم يحرم طلاقها؛ لأن عدتها بوضع الحمل. - 
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أما النص: فنحو أن يقول: أنت طالق/ للسنةء وجملة الكلام فيه"'*: أن الرجل إذا قال 
لامرأته - وهي مدخول بها: أنت طالق للسنة ولا نية له؛ فإن كانت من ذوات الأقراء وقعت 
تطليقة للحال؛ إن كانت طاهراً من غير جماع» وإن كانت حائضاً أو في طهر جامعها فيه لم 
تقع الساعة؛ فإذا حاضت وطهرت وقعت بها تطليقة واحدة؛ لأن قوله: أنت طالق للسنة إيقاع 
تطليقة بالسنة المعرفة باللام؛ لأن اللام الأولى للاختصاصء. فيقتضي أن تكون التطليقة مختصة 
بالسنة» فإذا أدخل لام التعريف في السنة» فيقتضي استغراق السنة» وهذا يوجبُ تمحضها”" 
سنة» بحيث لا يشوبها معنى البدعة ؛ أو تنصرف إلى السنة المتعارفة فيما , بعر الناس:: 


- ولو وطئ حائضاً وطهرت وطلقها طاهراً من غير وطء في الطهر فوجهان, الأصح: أنه بدعيٌ فيحرم؛ 


لاحتمال العلوق في الحيض المؤدي إلى الندم كما تقدم الثاني: لا يكون بدعيّا ولا يحرم؛ لإشعار بقية 
الحيض ببراءة الرحم. ورد باحتمال أن تكون بقية الحيض مما دفعته الطبيعة أولاً وهيأته للخروج . 
ومن طلق بدعيّاء سّن له مراجعتها؛ لحديث الصحيحين «أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض» قذكر ذلك عمرٌ 
للنبي كلها فقال: «مُره فليراجغهاء ثم ليمسكها حتى تطهر» ثم تحيض ثم تطهرء فإن شاء أمسكهاء وإن شاء 
طلقها قبل أن يجامع ء فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء». فلو لم تكن الرجعة مستحقة لم يأمر 
الرسول يك عمر أن يأمر ابنه بالرجعة ‏ ولأنها ترفم الاثم المتعلق بهاء إذ بها ينقطع التحريم على قولء أو يرتفع 
من أصله. فهي بمنزلة التوبة. والحق به طلاق الموطؤة فى الطهر»ء ويبقى الاستحباب إلى انتهاء ذلك الطهر 
والحيض الذي يليه؛ دون ما بعده؛ لانتقالها إلى حالة يحل فيها طلاقهاء هذا مذهبناء وصرح في «الروض» 
بكراهة ترك الرجعة ‏ لصحة الخبر فيه ولأن الخلاف في الوجود حيث كان قويّاء يقوم مقام النهي عن الترك . 
وقال مالك» وأحمد في رواية بوجوبها لما تقدم من الأدلة. ويجاب عن الحديث بأن الأمر بالأمر 
بالشيء؛ ليس أمرأً بذلك الشيء» كما تقرر في علم الأصولء وإلا لكان أمر الشخص بأن يأمر فلانا 
بضرب عبده تعدّياً. وأيضاً قوله كَلِ: «مُروا أولادكم بالصلاة» ليس أمراً منه للأولاد. وليس في قوله: 
«فَلِيراجَعَها؛ أمر لابن عمر؛ لأنه تفريع على أمر عمرء فالمعنى فليراجعها لأجل أمرك لكونك والده. 
واستفادة الندب حينئظٍ من القرينة. أو يقال: إنه لما لم يأمره بنفسهء وجعل عمر هو الأمر له بقوله امُرْهُ 
تلبراجقهاة ذل على أن الآمر :معدول يعن الرجوثة إلى الانفحبات؟ لأئه عدل.نه غم تحن أوامزة إلى 
من لا تجب أوامره. ويجاب عن الثاني؛ بأن كون الشيء بمنزلة الواجب في خصوصيته من خصوصياته لا 
يقتضي وجوبه . وبأن رفع الاثم لا ينحصر في الرجعة لحوله له بمسامحتها. 
ودليلناء على عدم قوله تعالى قَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أ تَسْرِيحٌ بِإِخْسَان# حيث خير بين الرجعة والترك. 
وقوله تعالى #وَبَعْوَلِهُنٌ أحنٌ بَرَدْهِنّ في ذَلِكَ إن أرَادُوا إضلاحا» . فدلت على أن الرجعة غير واجبة من 
وجهين . أحدهما: أن جعلها حقاً للأزواج لا عليهم . ثانيهما: أنه قرنها بإرادة الإصلاح. ولأن الرجعة إما 
أن تراد لاستدامة النكاح أو لاعادته» وكلاهما لا يجب. أما الأول؛ فلأن له رفع الاستدامة بالطلاق. وأما 
الثاني؛ فلأن ابتداءه لا يجب» فكذلك إعادته. على أن مالك لا يوجب الرجعة في الطهر المجامع فيه مع 
قوله بالحرمة فكذلك من طلقت في الحيض . 
ينظر نص كلام شيخنا بدوي علي محمد في فتح الخلاق من أحكام الطلاق. 

)1١(‏ في ط: وجملته. (؟) في أ: تمحضاً. 
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والسنة المتعارفة المعهودة فى باب الطلاق ما لا يشوبها معنى البدعة. وليس ذلك إلا 
الواقع في طهر لا جماع فيه وإن نوى ثلاثاً فثلاث؛ لأن التطليقة المختصة للسنة المعرفة بلام 
التعريف ‏ نوعان: حسن وأحسن.ء فالأحسن أن يطلقها واحدة في طهر لا جماع فيه» والحسن 
أن يطلقها ثلاثاً فى ثلاثة أطهارء فإذا نوى الثلاثة فقد نوى أحد نوعى التطليقة المختصة بالسنة ؛ 
فتصح نيته؛ كما لو قال: أنت طالق ثلاثاً للسنة» وإن أراد واحدة بائنة لم تكن بائنة؛ لأن 
لفظة”' الطلاق لا تدل”" على البينونة» وكذا لفظة السنة بل تمنع ثبوت البينونة؟ لأن الإبانة 
ليست بمسئونة على ظاهر الرواية . 

ويستحيل أن يثبت باللفظ ما يمنع ثبوته» وإن نوى الثنتين لم يكن ثنتين؛ لأنه عدد محض 
بخلاف الثلاث؛ لأنه فرد من حيث أنه كل جنس الطلاقء» ولو أراد بقوله: «طالق» واحدة. 
وبقوله: اللسنة» أخرى ‏ لم يقع؛ لأن قوله: للسنة ليس من ألفاظ الطلاق؛ بدليل أن لو قال 
لامراته ‏ أنت للسة: ونوى الطلاق - لا يقع . 

ولو قال: أنت طالق ثنتين للسنة» أو ثلاث للسنة - وقع عند كل طهر لم يجامعها تطليقة ؛ 
لأنها هي التطليقة المختصة بالسنة المعرفة بلام التعريف . 

ولو قال: أنت طالق ثلاثاً للسنة» ونوى الوقوع للحال ‏ صحت نيته» ويقع الثلاث من 
ساعة تكلم عند أصحابنا الثلاثة» وقال زفر: لا تصح نيته وتتفرق على الأطهار. وجه قوله : 
أنه نوى ما لا يحتمله لفظه؛ فتبطل نيته . 

وبيان ذلك أن قوله: أنت طالق ثلاثاً للسنة إيقاع التطليقات الثلاث في ثلاثة أطهار؛ لأنها 
هي التطليقات المختصة بالسنة المعرفة بلام التعريف» فصار كأنه قال: أنت طالق ثلاثاً في ثلاثة 
أطهارء ولو نص على ذلك ونوى الوقوع للحال ‏ لم تصح نيته؛ كذا هذا. 

ولنا: أن الطلاق تصرف مشروع في ذاته. وإنما الحظر والحرمة في غيره لما تبين» فكان 
كل طلاق في أي وقت كان سنة فكان» إيقاع الثلاث في الحال إيقاعا على وجه السنة حقيقة 
إلا أن السنة عند الإطلاق تنصرف إلى ما لا يشويه معنى البدعة بملازمة الحرام إياه للعرف 
والعادة» فإذا نوى الوفوع للحال فقد نوى ما يحتمله كلامه. وفيه تشديد على نمسه؛ فتصح 
نيته» ولأن السنة نوعان: سنة إيقاع. وسنة وقوع؛ لأن وقوع الثلاث جملة عرف بالسنة لما 
تبين» فإذا نوى الوقوع للحال فقد نوى أحد نوعي السنة؛ فكانت نيته محتملة؛ لما نوى؛ 


قصحت . 
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وإن كان اهبة أو صغيرة» فتمال لها: اخ طالق للسئةءع ولاانية له - طلقت للحال 
واحدة» وإن كان قد جامعهاء وكذا إذا كانت حاملاً قد استبان حملهاء وإن نوى الثلاث بقوله 
للآيسة والضغيزة: أآنك طالى ثلانا للسية [أو قال أنىتطالق للسنة]”'' يقع للحال ةا 
وبعد شهر أخرى» وبعد شهر أخرى» وكذا في الحامل على قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وأما 
على قول معحمدل . لا يقع إلا واحدة؛ بناء على أن الحامل تطلق ثلاثاً للسنة عندهماء وعنلده . لا 
تطلق للسنة إلا واحدة . 

ولو قال: أنت طالق تطليقة للسنة؛ فهو مثل قوله: أنت طالق للسنة» وكذلك إذا قال: 
أنت طالق طلاق السنة . 

وأما الدلالة: فنحو أن يقول: أنت طالق طلاق العدة» أو طلاق العدل» أو طلاق الدين. 
أو طلاق الإسلام» أو طلاق الحقء أو طلاق القرآن» أو طلاق الكتاب. 

أما طلاق العدة؛ فلأنه الطلاق في طهر لا جماع فيه؛ لقوله ‏ عز وجل: #تَطَلْقُومُنٌ 
لِعِدْيِهِنَ 4 [الطلاق:١]»‏ وطلاق العدل هو المائل عن الباطل إلى الحق؛ لأن العدل عند الإطلاق 
الاطلاق ينصرف إلى الميل من الحق إلى الباطل؛ وإن وضع في اللغة دلالة على مطلق الميل» 
والطلاق المائل من الباطل إلى الحق هو طلاق السنة» وطلاق الدين والإسلام» والقرآن 
والكتاب هو ما يقتضيه الدين/ والإسلام» والقرآن والكتاب؛ وهو طلاق السنة. 
أنت طالق أحسن الطلاق» أو أجمل الطلاق» أو أعدل الطلاق؛ لأنه أدخل ألف التفضيل» 
وأضاف إلى الطلاق المعرف باللام الواقع على الحسن» فيقتضي وقوع طلاق له مزية على 
جميع أنواع الطلاق بالحسن والجمال والعدالة؛ كما إذا قيل: فلان أعلم الناس يوجب هذا مزية 

ولو قال: أنت طالق تطليقة ١احسنة»‏ أو جميلة - يقع للحال: 

ولو قال : أنت طالق : تطليقة عدلة أو عدلية أو عادلة. أو سنية - يقع للسنة في قول ا 
يوسف. وسوى بينه وبين قوله: أنت طالق للسنة» وفرق بينه وبين قوله: أنت طالق تطليقة 
حسسللة » ا ما 

وذكر محمد في «الجامع الكبير» أنه يقع للحال تطليقة رجعية» سواء كانت حائضاً أو غير 


)١(‏ سقط من ط. 
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حائض» جامعها في طهرها أو لم يجامعهاء وسوى بينه وبين قوله: أنت طالق تطليقة [حسنة أو 
جميلة» وفرق بين هذا وبين قوله: أنت طالق للسنة . 

وبحة“قول محمية: أن قوله:: أنيخ: ظالق تطليقة]!'؟ سنية.وصيفب التطليقة يكوتها سنية: 
والطلاق في أي وقت كان فهو سني ؛ لأنه تصرف مشروع.ء وباقتران الفسخ”' به لا يخرج من 
أن يكون مشروعاً فى ذاته» وهذا القَّدْر يكفى لصحة الاتصاف بكونها سنية ولا يشترط الكمال؛ 
ألا ترى أنه لو قال لامرأته: أنت بائن يقع تطليقة واحدة» ولا ينصرف إلى الكمال» وهو 
البينونة الحاصلة بالثلاث؛ كذا ههنا. 


ولهذا وقع الطلاق للحال في قوله: حسنة أو جميلة» بخلاف قوله: أنت طالق للسنة؛ 
لأن ذلك إيقاع تطليقة مختصة بالسنة؛ لأن اللام الأولى للاختصاص؛ كما يقال: هذا اللجام 
للفرس. وهذا الإكاف لهذه البغلة» وهذا القفل لهذا الباب» واللام الثانية للتعريف» فإن كانت 
لتعريف الجنس» وهو جنس السنة اقتضى صفة التمحض للسنة» وهو ألا يشوبها بدعة» وإن 
كانت لتعريف المعهود.ء فالسنة المعهودة فى باب الطلاق ما لا يشوبه معنى البدعة» وهو 
الطلاق في طهر لا جماع فيه. 1 

وجه قول أبي يوسف: أن هذا إيقاع طلاق موصوف بكونه سنياً مطلقاًء فلا يقع إلا على 
صفة السنة المطلقة» والطلاق السني على الإطلاق لا يقع في غير وقت السنة؛ ولهذا يقع في 
وقت السنة في قوله: أنت طالق للسنة؛ كذا هذا. وفرق أبو يوسف بين السنية” '"'» وبين الحسنة 
والجميلة» وما كان الغالب فيه أن يجعل صفة للطلاق يجعل صفة له؛ كقوله: سنية وعدلية» وما 
كان الغالب فيه أن يجعل صفة للمرأة يجعل صفة لها؛ كقوله: حسنة وجميلة؛ لأن المرأة مذكورة 
[في اللفظ]”* بقوله: أنت والتطليقة مذكورة أيضاًء فيحمل على ما يغلب استعمال اللفظ فيه . 


ولو قال لامرأته وهي ممن تحيض: أنت طالق للحيضء, وقع عند كل طهر من كل 
حيضة تطليقة؛ لأن الحيضة التى يضاف إليها الطلاق هى أطهار العدة» وإن كانت ممن لا 
تحيض» فقال لها: أنت طالق للحيض ‏ لا يقع عليها شيء؛ أضاف الطلاق إلى ما ليس 
بموجودء فصار كأنه علقه لشرطٍ لم يوجد. 
ش ولو قال لها وهي ممن لا تحيض: أنت طالق للشهور يقع للحال واحدة؛ وبعد شهر 
أخرى» وبعد شهر أخرى؛ لأن الشهور التي يضاف إليها الطلاق هي شهور العدة؛ وكذا 
الحامل على قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف . 


. سقط من أ. في أ: السنة‎ )١( 
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ولو نوى بشيء من الألفاظ التي يقع بها طلاق السنةء وهو الطلاق في الطهر الذي لا 
جماع فيه الوقوع للحال تصح نيته. ويكون على ما عنى؛ لأنه نوى ما يحتمله كلامه» أما في 
لفظ الأحسن والأجمل والأعدل؛ فلأن [ألف]"'' التفضيل قد تذكرء ويراد به مطلق الصفةء 
قال الله سبحانه وتعالى : #وَهُوَ أْهْوَنُ عَلَيْهِ # [الروم: 7107] أ هين عليه؛ إذ لا تفاوت للأشياء فى 
قدرة الله تعالى» بل هي بالنسبة إلى قدرته سواء» وقد نوى ما يحتمله لفظهء ولا تهمة في 
العدول عن هذا الظاهر؛ لما فيه من التشديد على نفسه فكان مصدقاء وكذا فى سائر الألفاظ ؛ 
لما ذكرنا أن الطلاق تصرف مشروع في نفسه. فكان إيقاعه سئة فى كل وقت»ء أو لأن وقوعه 

وذكر بشر عن أبي يوسف؛ أن هذا النوع من الألفاظ أقسام ثلاثة : 

وقسم منها يكون طلاق السنة فيما بينه وبين الله تعالى» وفي القضاء إن نوى» وإن لم ينو 
لا يكون”' للسنة؛ ويقع الطلاق للحال. 
في أوقاتهاء ولا يصدق في القضاء بل يقع للحال. 

أما القسم الأول: فهو أن يقول: أنت طالق للعدة» أو أنت طالق طلاق العدل». أو طلاق 
الدين» أو طلاق الإسلام» أو قال: أنت طالق طلاقاً عدلآء أو طلاق عدة»ء أو طلاق سنة» أو 
أحسن الطلاق» أو أجمل الطلاق» أو طلاق الحقء أو طلاق القرآن» أو طلاق الكتاب» أو 
قال: أنت طالق للسنةء أو فى السنةء أو بالسنةء أو مع السنة» أو عقد السنة» أو على السنة . 

وأما القسم الثاني: فهو أن يقول: أنت طالق في كتاب الله - عز وجلء أو بكتاب الله 
عز وجلء أو مع كتاب الله عز وجل؛ لأن في كتاب الله - عز وجل دليل وقوع الطلاق للسنة 
والبدعة؛ لأن فيه شرع الطلاق مطلقاًء فكان الطلاق تصرفاً مشروعاً في نفسهء فكان كلامه 
محتمل الأمرين؛ فوقف على نيته . 

وأما القسم الثالث: فهو أن يقول: أنت طالق على الكتاب أو بالكتاب» أو على قول 
القضاة أو على قول الفقهاء؛ أو قال: أنت طالق طلاق القضاة أو طلاق الفقهاء؛ لأن القضاة 
والفقهاء يقولون من كتاب الله - عز وجلء قال الله - عز وجل : «وّلا رطب وَلا يَابس إلا في 


(0) في أ: يكون طلاق السنة. 
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كباب مُبِين# [الأنعام وفي كتاب الله عر وجل - ذليل الأمرين جميعاً لما بيثاء فكان لفظه 
محتملاً للأمرين» فيصدق فيما بينه وبين الله عز وجل - ويقع في وقت السنة. ولا يصدق في 
القضاء ؟ لأنه خلاف الظاهر والله ‏ عز وجل - أعلم . 


ولو كان الزوجٌ غائباء فأراد أن يطلقها للسنة واحدة؛ فإنه يكتب إليها: إذا جاءك كتابي 
هذاء ثم حضت وطهرت؛ فأنت طالق» وإن أراد أن يطلقها ثلاثاً يكتب إليها: إذا جاءك كتابي 
هذاء ثم حضت وطهرت؛ نأنت طالق» ثم إذا حضت وطهرت؛ فأنت طالق» ثم إذا حضت 
وطهرت؛ فأنت طالق . 

وذكر محمد في «الرقيات»» أنه يكتب إليها: إذا جاءك كتابي هذاء فعلمت ما فيه» ثم 
حضت وطهرت؛ فأنت طالق» وتلك الرواية أحوطء والله - عز وجل - أعلم . 


قضل في طلاق البدعة 


وأما طلاق البدعة: فالكلام فيه في ثلاثة مواضع: في تفسيرهء وفي بيان الألفاظ التي يقع 
بها طلاق البدعة» وفي بيان حكمه. 


أما الأول: فطلاق البدعة نوعان أيضاً؛ نوع يرجع إلى الوقت» ونوع يرجع إلى العدد. 
أما الذي يرجع إلى الوقت فنوعان أيضا : أحدهما الطلقة الواحدة الرجعية في حالة الحيض إذا 
كانت مدخولاً بهاء سواء كانت حرة أو أمة؛ لما روينا عن رسول الله عد ؛ لَه قال لعيلق الله ذذ 
عُمَرَ جِينَ طَلّقَ امْرَأَتَهُ في حَالَةٍ ايض : «أخطأت السُِبّةه('2 ولأن فيه تطويل العدة عليها؛ لأن 
الحيضة التى صادفها الطلاق فيه غير محسوبة من العدة» فتطول العدة عليها؛ وذلك إضرار 
بهاء ولأن الطلاق للحاجة هو الطلاق في زمان كمال الرغبة» وزمان الحيض زمان التُّفرةً فلا 
يكون الإقدام عليه فيه دليل الحاجة إلى الطلاق» فلا يكون الطلاق فيه سنةء بل يكون سفهاً إلا 
أن هذا المعنى يشكل بما قبل الدخول» فالصحيح هو المعنى الأول» وإذا طلقها في حالة 
الحيضء فالأفضل أن يراجعها؛ لما روي أن ابن عمر ‏ رضى الله تعالى عنهما ‏ لما طلق امرأته 
فى خالة'الشيضن آمره النيى: 36 آنديراجههاة ولأنه إذا راجعها امك انايطلتها اللبحة ): نين 
منه بطلاق غير مكروه؛ فكانت الرجعة أولى» ولو امتنع عن الرجعة لا يجبر عليها. 


وذكر فى «العيون» أن الأمة إذا أعتقت» فلا بأس بأن تختار نفسها وهى حائض» وكذلك 
الصغيرة إذا أدركت وهى حائضء. وكذلك امرأة العنين وهى حائضء والثانى الطلقة الواحدة 


؟'كاب 


الرجعية في ذوات الأقراء فى طهر جامعها فيه. حرة كانت أو أمة؛ لاحتمال أنها حملت بذلك 
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الجماع» وعند ظهور الحمل يندم» فتبين أنه طلقها لا لحاجة وفائدة» فكان سفهاً؛ فلا يكون 
سنة؛ ولأنه إذا جامعها فقد قلت رغبته إليهاء فلا يكون الطلاق فى ذلك الطهر طلاقا لحاجة 
على الإطلاق؛ فلم يكن سنةء وأما الذي يرجع إلى العدد فهو إيقاع الثلاثء أو الثنتين في طهر 
واحد لا جماع فيهء سواء كان على الجمع بأن أوقع الثلاث جملة واحدة» أو على التفاريق 
و نذا يعن اعفن بعد أن كان الكل في طهر واحد؛ وهذا قول أصحابنا. 

وقال الشافعي: لا أعرف في عدد الطلاق سنة ولا بدعة» بل هو مباح» وإنما السنة 
والبدعة في الوقت فقط . 


احتج بعمومات الطلاق من الكتاب والسنة. 


أما الكتاب/ فقوله ‏ عز وجل : #قَطَلَقُومُنٌ لِعِذَيِهِنَّ4 [الطلاق:١]»‏ وقوله ‏ عز وجل : 
«الطلاق مَرَتَانِ# [البقرة:799]» وقوله ‏ عز وجل: #لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلْقَتُمْ النْسَاءَ ما لم 
تَمْسْوهنٌ # [البقرة: 7175]» شرع الطلاق من غير فصل بين الفرد والعدد. والمفترق والمجتمع . 

وأما السنة: فقوله يَليهِ: «كُلّ طَلآقٍ جَائْرٌ إلا طَلآقَ الْمَعُْوهِ وَالصَّبِىَ» والدليل على أن عدد 
الطلاق في طهر واحد مشروع؛ أنه معتبر فى حق الحكم بلا خلاف بين الفقهاءء وغير 
المشروع لا يكون معتبرا فى حق الحكم . 

ألا ترى أن بيع الخل والصفرء ونكاح الأجانب لما كان مشروعاً كان معتبراً في حق 
الحكمء وبيع الميتة والدم والخمر والخنزير ونكاح المحارم لما لم يكن مشروعاً ‏ لم يكن 
معتبرا فى حق الحكم. وههنا لما اعتبر في حق الحكم دل أنه مشروع» وبهذا عرفت شرعية 
الطلقة الواحدة في طهر واحدء والثلاث في ثلاثة أطهار؛ كذا المجتمع . 

ولنا الكتاب» والسنة» والمعقول: أما الكتاب فقوله ‏ عز وجل : #تَطَلْقُومُنَ لِعِدَتِهِنَ 24 
أي: في أطهار عدتهن. وهو الثلاث في ثلاثة أطهار. كذا فسره رسول الله كَلكةِ على ما ذكرنا 
فيما تقدم أمر بالتفريق» والأمر بالتفريق يكون نهياً عن الجمع» ثم إن كان الأمر أمر إيجاب كان 
نهيا عن ضده ‏ وهو الجمع نهي تحريم» وإن كان أمر ندب كان نهياً عن ضده ‏ وهو الجمع ‏ 
نهي ندب» وكل ذلك حجة على المخالف؛ لأن الأول يدل على التحريم» والآخر يدل على 
الكراهة؛ وهو لا يقول بشيء من ذلك» وقوله تعالى: #الطلاق مَرَّنَانِ» أي: دفعتان. 

ألا ترى أن من أعطى آخر درهمين ‏ لم يجز أن يقال: أعطاه مرتين» حتى يعطيه 
دفعتين . 

وجه الاستدلال أن هذا وإن كان ظاهره الخبر» إن معناه الأمر؛ لأن الحمل على ظاهره 





يؤدي إلى الخلف». في خبر من لا يحتمل خبره الخلف؛ لأن الطلاق على سبيل الجمع قد 
يوجدء وقد يخرج اللفظ مخرج الخبر على إرادة [الأمر]”"" قال الله تعالى: 9وَالْمُطْلْقَاتُ 
يَعَريَضْنَ بأَنْفْسِهِنٌ4 البقرة: 518] أي : ليتربصن» وقال تعالى: ظوَالْوَالِدَاتُ يُرْضِْنَ أَوْلادَمُنَ» 
[البقرة: 777]» أي ليرضعن ؛ ونحو ذلك؛ كذا هذاء فصار كأنه سبحانه وتعالى قال : «طلْقومُنٌ : 
مَرَتَيْنِ إذا أردتم 0 والأمر بالتفريق نهى عن الجمع ؛ لأنه ضدهء فيدل على كون الجمع 
حراماً أو مكروها على ما بينا. 

فإن قيل: هذه الآية حجة عليكم؛ ؛ لأنه ذكر جنس الطلاق» وجنس الطلاق ثلاث . 
والشلاث إذا رك ا تار لي طلقتان». فيدل على كون الطلقتين في دفعة 
مسنونتين - فالجواب أن هذا أمر بتفريق الطلاقين من الثلاث» لا بتفريق الثلاث؛ لأنه أمر 
بالرجعة عقيب الطلاق مرتين» أي : دفعتين؛ بقوله تعالى: 8فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفِ» [البقرة:9؟] أي : 
وهر الرسحعةه وتفويق الملدق .وهو إقاعد وقي: لذ نمقي الرسع 4 نكان هذا أهرا كقرق 
الطلاقين من الثلاث» لا بتفريق كل جنس الطلاق وهو الثلاث» والأمر بتفريق طلاقين من 
الثلاث يكون نهياً عن الجمع بينهما؛ فوضح وجه الاحتجاج بالآية بحمد الله تعالى . 

وأما السنة : ررب رصرك ال يك ؛ أنه قال : ١نَرَوَجُوا‏ وَلا تُطْلُقُوا فَإِنّ الطلآقَ يَهْثَر 
لَهُ عرس الرَحْمِنِ)”"' . نهى يه عن الطلاق» ولا يجوز أن يكون النهي عن الطلاق لعينه؛ لأنه 
قد بقى معتبراً شرعاً في حق الحكم بعد النهي. فعلم أن ههنا غيراً حقيقياً ملازماً للطلاق يصلح 
الايكرانها ت 0 


ويجو '" أن يمنع من المشروع” لمكان الحرام الملازم له؛ كما في الطلاق في حالة 
الحيض » والبيع وقت النداء. والصلاة في الأرض المغصوبة. وغير ذلك. وقد ذكر”' عن عمر 
رضي الله تعالى عنه أنهُ كان لا يُؤْتَى بِرَجلٍ طَلْقَ امرَنَهُ نَهُ كلآثا إلا أَوْجَعَهُ ضَرْباً وَأَجَارَ ذُلِكَ 


عَلَيْه وذلك بمحضر من الصّحابة - رضي الله تعالى عنهم - فيكون إجماعا . 


وأما المعقول فمن وجوه: 


200 فى ط : الجمع . 

(؟) أخرجه ابن عدي في «الكامل» )١7114/5(‏ والخطيب في «تاريخ يغداد» )١9١/1١7(‏ من طريق عمرو بن 
جميع عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي مرفوعا. 
وهو حديث موضوع . 
ينظر «اللالىء المصنوعة» (7/ )١79‏ و«تنزيه الشريعة» (7/ )75١7‏ والفوائد المجموعة .)١79(‏ 

62 فى ط: المشرع . 

زه ف روؤى ٠.‏ 


أ 
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أحدها: أن التكاح عقد مصلحة؛ لكونه وسيلة إلى مصالح الدين والدنياء والطلاق إيطال 
لهء وإبطال المصلحة مفسدة» وقد قال الله عز وجل : #وَالله لآ يحب الْمّسَاد» [البقرة:500]» 
وهذا معنى الكراهة الشرعية ههنا عندنا أن الله تعالى لا يحبه ولا يرضى به» إلا أنه قد يخرج 
من أن يكون مصلحة؛ لعدم توافق الأخلاق وتباين الطبائع» أو لفساد يرجع إلى نكاحها؛ بأن 
علم الزوج أن المصالح تفوته”'' بنكاح هذه المرأة» أو أن المقام معها سبب فساد دينه ودنياه» 
فتنقلب المصلحة في الطلاق» ليستوفي مقاصد النكاح من امرأة أخرى., إلا أن احتمال أنه لم 
يتأمل حق التأمل» ولم ينظر حق النظر في العاقبة قائم”"'/ فالشرعٌ والعقل يدعوانه إلى النظرء 
وذلك في أن يطلقها طلقة واحدةًٌ رجعية» حتى أن التباين أو الفساد إذا كان من جهة المرأة 
تتوب» وتعود إلى الصلاح إذا ذاقت مرارة الفراق . 


وإن كانت لا تتوب نظر في حال نفسه؛ أنه هل يمكنه الصبر عنهاء فإن علم أنه لا يمكنه 
الصبر عنها يراجعهاء وإن علم أنه يمكنه الصبر عنها يطلقها في الطهر الثاني ثانياً ويجرب 
نفسهء ثم يطلقها؛ فيخرج نكاحها من أن يكون مصلحةً ظاهراً وغالباً؛ لأنه لا يلحقه الندم 
غالباً» فأبيحت الطلقة الواحدة» أو الثلاث في ثلاثة أطهارء على تقدير خروج نكاحها من أن 
يكون مصلحة»ء وصيرورة المصلحة في الطلاق» فإذا طلقها ثلاث جملة واحدة في حالة 
الغضبء وليست حالة الغضب حالة للتأمل لم يعرف خروج النكاح من أن يكون مصلحة. 
فكان الطلاق إبطالا للمصلحة من حيث الظاهر؛ فكان مفسدة. 


والثاني : أن النكاح عقَدٌ مسنونٌ. بل هو واجب؛؟ لما ذكرنا في كتاب النكاح, فكان 
الطلاق قطعاً للسنة» وتفويتاً للواجب» فكان الأصل هو الحظر والكراهة, إلا أنه رخص 
للتأديب أو للتخليص» والتأديب يحصل بالطلقة الواحدة الرجعية؛ لأن التباين أو الفساد إذا كان 
من قبلهاء فإذا ذاقت مرارة الفراق ‏ فالظاهر أنها تتأدس وتتوبا) وتعود إلى الموافقة والصلاح » 
والتخليص يحصل بالثلاث في ثلاثة أطهار» والثابت بالرخصة يكون ثابتأ بطريق الضرورة» 
وحقى الضرورة عبار فقضيا نا :ذكرنا؟ فلا ضرورة إلى الجمع بين الثلاث في طهر واحد؛ فبقي 
ذلك على أصل الحظر . 

والثالث: أنه إذا طلقها ثلاثاً في طهر واحد فربما يلحقه الندمء وقال الله تعالى: لآ 


نَدْرِي لَعَلَ الله يُحْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً» [الطلاق:١].‏ قيل في التفسير : أي ندامة على ما سبق من 
فعله» أو رغبة فيهاء ولا يمكنه التدارك بالنكاح فيقع في السفاحء فكان في الجمع احتمال 


)١(‏ في أ: لا تقوم. 
(؟) في ط: قائمة. 
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الوقوع في الحرامء وليس في الامتناع ذلك» والتحرز عن مثله واجب شرعاً وعقلاء بخلاف 
الطلقة الواحدة؛ لأنها لا تمنع من التدارك بالرجعة» وبخلاف الثلاث في ثلاثة أطهار؛ لأن ذلك 
لا يعقب الندم ظاهراً؛ لأنه يجرب نفسه في الأطهار الثلاثة؛ فلا يلحقه الندم» وقد خرج 
الجواب عما ذكره المخالف؛ لأن الطلاق عندنا تصرف مشروع في نفسه؛ إلا أنه ممنوع عنه 
لغيره؟ لما ذكرنا من الدلائل . 


ويستوي في كراهة الجمع أن تكون المرأة حرة» أو أمة مسلمة أو كتابية؛ لأن الموجب 


[ويستوي في كراهة الجمع]ء والخلع في الطهر الذي لا جماع فيه غير مكروه بالإجماع . 
وفي الطلاق الواحد البائن روايتان» ذكر في كتاب الطلاق أنه يكرهء وذكر في زيادات 
الزيادات : أنه لا يكره. 


وجه تلك الرواية أن الطلاق البائن لا يفارق الرجعي إلا في صفة البينونة» وصفة البيئونة 
لا تنافى صفة السنة؛ ألا ترى أن الطلقة الواحدة قبل الدخول بائنة وأنها سنة» وكذا الخلع في 
طهر لا جماع فيه بائن وأنه سنة . 


وجه رواية كتاب الطلاق: إن الطلاق شرع في الأصل بطريق الرخصة للحاجة على ما 
بيناء ولا حاجة إلى البائن؛ لأن الحاجة تندفع بالرجعيء فكان الطلاق البائن طلاقاً من غير 
حاجة فلم يكن سنة؛ ولأن فيه احتمال الوقوع في الحرام لاحتمال الندم» ولا يمكنه المراجعة» 
وربما لا توافقه المرأة في النكاح» فيتبعها بطريق حرام» وليس في الامتناع عنه احتمال الوقوع 
في الحرام؛ فيجب التحرز عنه» بخلاف الطلاق قبل الدخول؛ لأنه طلاق لحاجة؛ لأنه قد 
يحتاج إلى الطلاق قبل الدخول» ولا يمكن دفع الحاجة بالطلاق الرجعي؛ ولأن الطلاق قبل 
الدخول لا يتصور إيقاعه إلا بائناً» فكان طلاقاً لحاجة فكان مسنوناً - وكذلك الخلع؟ لأنه تقع 
الحاجة إلى الخلع» ولا يتصور إيقاعه إلا بصفة الإبانة . 

ألا ترى أنه لا يتصور أن يكون رجعيا؛ ولأن الله - سبحانه وتعالى ‏ رفع الجناح في 
الخلع مطلقاً بقوله - عز وجل : #لا جُنَاحَ عَليْهِمَا فِيمَا افْتَدَثْ به© [البقرة: 54؟] فدل على كونه 
اها منطلنا: 

ثم البدعة في الوقت يختلف فيها المدخول بها وغير المدخول بهاء فيكره أن يطلق 
المدخول بها في حالة الحيضء ولا يكره أن يطلق غير المدخول بها في حالة الحيض؛ لأن 
الكراهة في حالة الحيض لمكان تطويل العدة» ولا يتحقق ذلك في غير المدخول بها. 


وأما كونها طاهراً من غير جماع. فلا يتصور في غير المدخول بهاء وأما البدعة في 


كنتب 


6 كِتَابُ الطلآقٍ 


العدد؛ء فيستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها/ لأن ما ذكرنا من الدلائل لا يوجب 


الفصل بينهماء [وكذا يستوي في السنة والبدعة المسلمة والكتابية» والحرة والأمة؛ لأن الدلائل 


قضلٌ فى ألفاظ طلاق البدعة 


وأما الألفاظ التي يقع بها طلاق البدعة؛ فنحو أن يقول: أنت طالق للبدعة؛ أو أنت طالق 
طلاق البدعة. أو طلاق الجورء أو طلاق المعصية» أو طلاق الشيطانء» فإن نوى ثلاثا فهو ثلاث ؛ 
لأن إيقاع الثلاث في طهر واحد لا جماع فيه [بدعة]''' والواحدة في طهر جامعها فيه. بدعة» 
والطلاق في حالة الحيض بدعة» فإذا نوى به الثلاث فقد نوى ما يحتمله كلامه؛ فصحت . 


وروى هشام عن محمد أنها واحدة يملك بها الرجعة؛ لأن البدعة لم يجعل لها وقت في 
الشووع لتنصرف الإضافة إليه فيلغو قوله : للبدعة» ويبقى قوله : أنت طالق» فيقع به تطليقة واحدة 
رجعية». وكذلك إذا قال: أنت طالق طلاق الجورء أو طلاق المعصية؛» أو طلاق الشيطان ونوى 
الثلاث؛ وإن لم تكن له نية ؛ فإن كان في طهر جامعها فيه» أو في حالة الحيض - وقع من ساعته: 
وإن لم يكن لا يقع للحال ما لم تحض. أو يجامعها في ذلك الطهرء والله ‏ عز وجل - أعلم . 


فضل في حكم طلاق البدعة 
وأما حكم طلاق البدعة فهو أنه واقع عند عامة العلماء؛ وقال بعض الناس: إنه لا يقع. 
وهو مذهب الشيعة أيضا. 
وجه قولهم: إن هذا الطلاق منهى عنه؛ لما ذكرنا من الدلائل» فلا يكون مشروعاًء وغير 
المشروع لا يكون معتبرا في حق الحكم. ولأن الله تعالى جعل لنا ولاية الإيقاع على وجه 
كالوكيل بالطلاق على وجه السنة» إذا طلقها للبدعة؛ أنه لا يقع لما قلنا كذا هذا. 


#7 8 


اف 3 5 9 كُ عي انكر 2 6 الع سم ل 7 0 عسو 2 
ولنا: ماروى عن عبَادّة بن الصَامِتٍ ‏ رَضِى الله عَنْه ‏ أن بغض ابائه طلقّ امرّاته ألما 
فذكرَ ذْلِك للنّبئْ كلل قال تَكيهِ : «بَانَتْ بالنّلاث فى مَعْصِيَةِ وَتِسْعْمائَةِ وَسَبْعَةَ وَتَسْعُونَ فِيمًا لا 
ل 


2010 سقط من ط. 


() أخرجه الدارقطني (4/ 23١‏ كتاب الطلاق وقال الدارقطني: رواته مجهولون وضعفاء. 
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و 


وروي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ع أله قال لل 
يُطَلْنْ امْرَأَتَهُ ألفاء كُمْ يَأتَي فَيَقُولَ : ١‏ عاض ابم اتن وَأَنَّ الله تَعَالَى قَال : #وَمَنْ يق 
الله يَجَعَلُ لَهُ مَحْرَّجا» [الطلاق:؟]» وَإِنَكَ لم ث تق الله فلا أَجِدُ لَكَ مَخْرَجأً؛ بَانَتْ امْرََنُكَ 


وَعَصَيْتَ رَنَكَ) 5 


يح 


- 


وروينا عن عمر - رضي الله تعالى عنه أَنّهُ كَانَ ل يَُْى برَجلٍ كذ طَلّقَ امرَأَنَهُ نَهُ كلاناً إلا 
وج ضَرباء اك عَلْيْه 007 قَضَايَاُ بمحضر من الصَّحَابَةِ - رضي الله تعالن علي 


وأما قولهم: إن غير المشروع لا يكون معتبراً في حق الحكم ‏ فنعم: لكن الطلاق نفسه 
مشروع عندنا ما فيه حظرء وإنما الحظر والحرمة في غيره» وهو ما ذكرنا من الفسادء والوقوع 
في الزنا والسفه وتطويل العدة» وإذا كان مشروعاً في نفسه ‏ جاز أن يكون معتبرأ في حق 
الحكمء وإن منع عنه لغيره كالبيع وقت أذان الجمعة»؛ والصلاة في الأرض المغصوبة» ونحو 
ذلك . ْ ظ 


وقد خرج الجواب عن الوجه الثاني» وهو أن من ولي تصرفاً مشروعاً لا يملك إِيقَاعَهُ إلا 
على الْوَجْهِ الذي ولي؛ لأنه ما أوقع الطلاق إلا على الوَّجَهِ الذي ولي إيقاعه» لأنه تصرف 
دعر جيجه د تصور ماحم عير بشور: إلا أنه بهذا الطلاق باشير تضير فا مشروعاء 
واتكي ورا ااشانه بار كات المسسطون لا ساف اشرو "كادي التبع ونث النداءه 
ونظائره بخلاف الوكيل؛ لأن التوكيل بالطلاق على وجه السنة توكيل بطلاق مشروعء لا 
دو لارام برج إذا التي الج لقا اي بلاق ري وريه كر جار 
يأت يما أمر به فلا يقع؛ فهو الفرق. 


فضل فى قدر الطلاق وعدده 


وأما بِيانُ قدر الطلاق وعدده: فنقول - وبالله التوفيق: الزوجان إما إن كانا حرين» وإما 
إن كانا رقيقين» وإما إن كان أحدهما حرا والآخر رقيقاًء فإن كانا حرين فالحر يطلق امرأته 
الحرة ثلاث تطليقات بلا خلاف» وإن كانا رقيقين فالعبد لا يطلق امرأته الأمة إلا تطليقتين بلا 
كلاف أيفا» واختلق:فيما: إذا كان أحدهجا حا والآحووقيقا أن عدة الظلاق تعقير يخال 
الرجل في الرق والحرية» أم بحال المرأة. 


. في أ: لا يتضمن‎ )١( 
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قال أصحابنا ‏ رحمهم الله تعالى: يعتبر بحال المرأة» وقال الشافعي: يعتبرُ بحال 
الرجل. حتى أن العبد إذا كانت تحته حرة يملك عليها ثلاث تطليقات عندناء» وعنده لا يملك 
[عليها] إلا تطليقتين» والحر إذا كانت تحته أمة لا يملك عليها إلا تطليقتين عندنا» وعنده 
يملك عليها ثلاث تطليقات» والمسألة مختلفة بين الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ روي عن 
علي وعبد الله بن مسعرداد رقي اله كان متهم بال ترا 


200-14 وعن عثمان وزيد بن ثابت مثل قولهء وعن عبد الله الت رضي الله تعالى عنهما - 
أنه يعتبر بحال أيهما كان رقيقاًء ولا خلاف في أن العدة : تعتبر بحال المرأة. 


اختح الشافمي بما روي عن عيذ الله ين عبان - رضي الله تعالى عنهما - عن رسول 
الله عد ؛ أنه فال «الطلاقٌ بالرّجالٍ. وَالْعَدَةٌ ة بِالنّسَاءِه”''. والمراد منه اعتيارٌ الطلاق في القدر 
والعدد لا الويقاع ؛ لأن ذلك مما لا يشكل . 


وروي عن رسول الله كد ؛ أنه قال : ايُطَلّقُ الْعَبْدُ تين وَتَعْتَدُ الأمَةُ بحَيِضَئَين مِنْ غير 
فَضل بَيْنَ مَا إِذّا انث نَحْمَه أمَهَ أو حُرّة»” 0 ولآن الرق إنها يوثر فى اتقسنان العل لكون الخل 
نعمة» وأنه نعمة في جانب الرجل لا في جانب المرأة؛ لأنها مملوكة مرقوقة» فلا يؤثر رقها في 
نقصان الحل . 

ولنا الكبات والسنة والمعقول» أما الكعان» فقوله تعالى + #«الطلاكق قكتان: .> إل 
قوله - عز وجل: 8فَإِنْ طَلْقّها قلا نَجِلْ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنكحَ زَوْجاً غَيْرَهُ4 [البقرة:50] والنص 
ورد في الحرة» أخبر الله تعالى أن حل الحرة يزول بالثلاث» من غير فصل بين ما إذا كانت 
تحت حر أو تحت عبد؛ فيجب العمل بإطلاقه . 


والدليل على أن النص ورد في الحرة قرائن الآية الكريمة : 


)1١(‏ لا أصل له مرفوعاً. 
إنما ورد عن بعض الصحابة موقوفاً. 
فأخرجه ابن أبي شيبة (0/ 87) والبيهقي (7/ )77١‏ كتاب الرجعة عن"ابن عباس موقوفاً. 
وأخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد؛ (4/ )54٠‏ والبيهقي (7/ )737١‏ عن ابن مسعود. 
قال البيهقي : ليس بمحفوظ . 
وأخرجه البيهقي (7/ )717١‏ عن علي مثله . 
قال ابن التركماني في «الجوهر النقي»: لا يصح . 
وأخرجه عبد الرزاق (7/ 574) عن علي وعثمان وزيد بن ثابت موقوفاً. 
هه أخرجه الدارقطني (4/ )4٠‏ كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره. 


أحدها: أنه قال تعالى: #قَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَثْ به# [البقرة:714]» والأمة لا تملك 
الافتداء بغير إذن المولى . 

والثاني : كولمم غووس: #حَنَّى تَنْكحَ زَوْجا غَيْرَهُ# [البقرة: 70]» والأمة لا تملك إنكاح 
نفسها من غير إذن مولاها. 

والثالث: قوله تعالى: #قَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَاك [البقرة:50]» أي: يتناكحا بعد 
طلاق الزوج الثاني وذا في الحر والحرة . 


وأما السنة فما روي عن عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ عن رسول الله تَكِ؟ أنه قال : 
اطلآقُ الأمَةِ بِنْنَانِ وَعِدَئْهَا حَيِضَتَانِ»!'2: جعل ‏ عليه الصلاة والسلام - طلاق جنس الإماء 
ثنتين ؛ لأنه أدخل لام الجنس على الإماء؛ كأنه قال: طلاق كل أمة ثنتان» من غير فصل بين ما 
إذا كان زوجها حرًا أو عبداً. 

وأما المعقول: فمن وجهين : 

أحدهما: أن الأصل في الطلاق هو الحظر؛ لما ذكرنا من الدلائل فيما تقدمء إلا أنه 
: أبيحت الطلقة الواحدة للحاجة إلى الخلاص عند مخالفة الأخلاق؛ لأن عند ذلك تصير 
المصلحة في الطلاق ليزدوج كل واحد منهما بمن يوافقه.» فتحصل مقاصد النكاح., إلا أن 
احتمال الندم من الجانبين قائم بعد الطلاق؛ كما أخبر الله تعالى: #لآ تَدْرِي لَعَلَ الله يُحْدِتُ 
بَعْدَ ذَّلِكٌ أَمْرا» [الطلاق:١]ء‏ فلو ثبتت الحرمة بطلقة واحدة» ولم يشرع طلاق آخر حتى يتأمل 
الزوج فيه ربما يندم» ولا يمكنه التدارك بالرجعة» ولا توافقه المرأة في النكاحء ولا يمكنه 
الصبر عنها؛ فيقع في الزناء فأبيحت الطلقة الثانية لهذه الحاجة» ولا حاجة إلى الطلقة الثالثة إلا 
أن الشرع ورد بها في الحرة إذا كانت تحت حر أو عبد؛ إظهاراً لخطر النكاح» وإبانة لشرفه. 
وملك النكاح في الأمة في الشرف والخطر دون ملك النكاح في الحرة؛ لأن شرف النكاح 
وخطره؛ لما يتعلق به من المقاصد الدينية والدنيوية منها: الولد» والسكن. 

ومعلوم أن هذين المقصودين في نكاح الأمة دونهما في نكاح الحرة؛ لأن ولد الحرة 
حرء وولد الرقيقة رقيق» والمقصود من الولد الاستئناس”'' والاستنصار به في الدنياء والدعوة 
الصالحة في العقبى» وهذا المقصود لا يحصل من الولد الرقيق مثل ما يحصل من الحر؛ لكون 
المرقرق مشغولاً بخدمة المولى. 
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وكذا سكون نفس الزوج إلى امرأته الأمة لا يكون مثل سكونه إلى امرأته الحرة فلم يكن 
هذا في معنى مورد الشرع ؛ فبقيت الطلقة فيه على أصل الحظر . 

والثاني: أن حكم الطلاق زوال الحل وهو حل المحلية» فيتقدر بقدر الحل؛. وحل الأمة 
أنقص من حل الحرة؛ لأن الرق ينقص الحل ؛ لأن الحل نعمة لكونه وسيلة إلى النعمة وهي 
مقاصد النكاح» والوسيلة إلى النعمة نعمة للرق أثر في نقصان النعمة؛ ولهذا أثر في نقصان 
المالكية حتى يملك الحر التزوج بأربع نسوة» والعبد لا يملك التزوج إلا بامرأتين. 

وأما الحديثان فقد قيل: إنهما غريبان ثم أنهما من الأحادء ولا يجوز تقييد مطلق الكتاب 
العزيز بخبر الواحدء ولا معارضة الخبر المشهور به» ثم نقول: لا حجة فيهماء أما الأول؛ 
فلأن قوله: الطلاق بالرجال إلصاق الاسم بالاسم؛ فيقتضي ملصقاً محذوفاًء والملصق”""' 
المحذوف يحتمل أن يكون هو الإيقاع» ويحتمل أن يكون هو الاعتبار؛ فلا يكون حجة مع 
الاحتمال. 

وقوله: الإيقاع لا يشكل ‏ ممنوع. بل قد يشكلء وبيان الإشكال من وجهين: أحدهما: 
أن النكاح مشترك بين الزوجين في الانعقاد.ء والأصل في كل عقد كان انعقاده بعاقدين/ أن 
يكون ارتفاعه بهما أيضا؛ كالبيع» والإجارة» ونحوهما. 

والثاني: أنه مشترك بينهما في الأحكام والمقاصدء فيشكل أن يكون الإيقاع بهما على 
الشركة. فحل الإشكال بقوله: الطلاق بالرجال. 

وأما الثانى : ففيه أن العبد يطلق ثنتين» وهذا لا ينفى الثالثة؛ كما يقال: فلان يملك 
درهمين» رن عَكيِوَ : «طلاقٌ الأمَة يُنْتَان) إضافة الطلاق تت الأمة» والإضافة للاختصاص» 
فيقتضى أن يكون الطلاق المختص بالأمة ثنتان» ولو ملك الثالثة عليها لبطل الاختصاص» 
ومثاله قول القائل: مال فلان درهمان؛ أنه ينفي الزيادة لما قلنا كذا هذاء وقد خرج الجوابُ 
عن قوله: إن الحل في جانبها ليس بنعمة؛ لأنا بينا أنه نعمة في حقها أيضا؛ لكونه وسيلة إلى 
النعمة» والملك في باب النكاح ليس بمقصودء بل هو وسيلة إلى المقاصد التي هي نعم: 
والوسيلة إلى النعمة نعمة والله تعالى أعلم . 


فضل في ركن الطلاق 
وأما بيان ركن الطلاق: فركن الطلاق هو اللفظ الذي جعل”' دلالة على معنى الطلاق 
لغةَء وهو التخلية والإرسال» ورفع القيد في الصريح». وقطع الوصلة» ونحوه في الكناية» أو 
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شرعاً وهو إزالة حل المحلية في النوعين أو ما يقوم مقام اللفظ"''؛ أما اللفظ؛ فمثل أن يقول 
في الكناية: أنت بائن أو ابنتك» أو يقول في الصريح: أنت طالق أو طلقتك وما يجري هذا 
المجرى.ء إلا أن التطليق والطلاق في العرف يستعملان في المرأة خاصة» والإطلاق يستعمل 
في غيرهاء يقال في المرأة: طلق يطلق تطليقاً وطلاقاًء وفي البعير» والأسيرء ونحوهما يقال: 
أطلق يطلق إطلاقاء وإن كان المعنى في اللفظين لا يختلف في اللغة» ومثل هذا جائز؛ كما 
يقال: حَصَانْ وجصانء. وعديل وعدلء فالحصان ‏ بفتح الحاء ‏ يستعمل في المرأة 
وبالخفض يستعمل في الفرس» وإن كانا يدلان على معنى واحد لغة وهو المنع» والعديل 
يستعمل في الآدمي والعدل فيما سواه. وإن كانا موجودين في المعادلة في اللغة؛ كذا هذا: 

ولهذا قالوا: إن من قال لامرأته: أنت مطلقة ‏ مخففاً ‏ يرجع إلى نيته؛ لأن الإطلاق في 
العرف يستعمل في إثبات الانطلاق عن الحبس والقيد الحقيقي» فلا يحمل على القيد الحكمي 
إلا بالنية» ويستوي. في الركن ذكر التطليقة» وبعضها حتى لو قال لها: أنت طالق بعض تطليقة. 
أو ربع تطليقة» أو ثلث تطليقة» أو نصف تطليقة» أو جزءا من ألف جزء من تطليقة ‏ يقع 
تطليقة كاملة؛ وهذا على قول عامة العلماء . 

ا ل ل ال 
بعض تطليقة» وبعض الشيء ليبس عين ذلك الشيء ء إن لم يكن له غيره. 

ولنا: أن الطلاق لا يتبعضء. وذكر البعض فيما لا يتبعض ذكر لكله؛ كالعفو عن بعض 
القصاص أنه يكون عفواً عن الكل . 

ولوقال: أنت طالق طلقة واحدة ونصف. أو واحدة وثلث ‏ طلقت اثنتين ؛ لأن البعض من 
تطليقة» تطليقة كاملة» فصار كأنه قال: أنت طالق اثنتين» بخلاف ما إذا قال: أنت طالق واحدة 
ونصفها'" أو ثلثها؛ أنه لا يقع إلا واحدة ؛ لأن هناك أضاف النصف إلى الواحدة الواقعة» والواقع لا 
يتصور وقوعه ثانياً» وهنا ذكر نصفاً منكراً غير مضاف إلى واقع ؛ ؛ فيكون إيقاع تطليقة أخرى . 


)1١(‏ مذهب الشافعية. 
إذا صح أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ يشعر به» وما قام مقامه عند العجز كإشارة الأخرسء فاعلم أن الألفاظ التي 
يخاطب بها الرجل زوجته في الطلاق تنقسم إلى قسمين؛ لأنها إما أن تحتمل الفراق بوجه؛ أو لا تحتمله 
أصلا. الثاني : كقومي أو اقعدي لا يقع به الطلاق وإن نواه» لعدم احتمال اللفظ للفراق بوجهء وأما ما يحتمل 
الفراق فعلى ضربين: صريح . وهوما لا يحتمل ظاهره غير حل عصمة النكاح وتقع به الفرقة من غير نية . 
وكناية» وهي في الأصل الخفاء والإيماء إلى الشيء ء من غير تصريح بهء ولما كانت ألفاظ الكناية فيها خفاء 
زإنساء إلى الطلاق ميت كنانة: والمراد بها هناء كل لفظ احتمل الطلاق وغيره» وتقع بها الفرقة مع النية؛ 
ولا تقع بها من غير نية» ولكل منها ألفاظ سنتكلم عليها مع التفصيل والخلاف . 
ينظر : نص كلام شيخنا/ بدوي علي محمد في فتح الخلاف في أحكام الطلاق. 

(؟) في أ: بعضها. 


هآ 
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ولو قال: أنت طالق سدس تطليقة» أو ثلث تطليقة» أو نصف تطليقة» أو ثلثي تطليقة - 
فهو ثلاث؛ لما ذكرنا أن كل جزء من التطليقة تطليقة كاملة. هذا إذا كانت مدخولا بهاء فإن 
كانت غير مدخول بها فلا تقع إلا واحدة؛ لأنها بانت بالأولى؛ كما إذا قال: أنت طالق وطالق 
وطالق . 


ولو قال: أنت طالق سدس تطليقة وثلثها ونصفها بعد ألا يتجاوز العدد عن واحدة» ولو 
جمع ذلك فهو تطليقة واحدة» ولو تجاوز بأن قال: أنت طالق سدس تطليقة وربعها وثلثها 
ونصفهاء لم يذكر هذا في ظاهر الرواية» واختلف المشايخ فيه. قال بعضهم: يقع تطليقتان» 
وقال بعضهم: يقع تطليقة واحدة. ولو قال: أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين - نهى ثلاث؛ 
لأن نصف التطليقتين تطليقة» فثلاثة أنصاف تطليقتين ثلاثة أمثال تطليقة؛ فصار كأنه قال: أنت 
طالق ثلاث تطليقات . 

ولو كان أربع نسوة» فقال: بينكم تطليقة - طلقت كل واحدة واحدة؛ لأن الطلقة الواحدة 
إذا قسمت على أربع أصاب كل واحدة ربعهاء وربع تطليقة تطليقة كاملة» وكذلك إذا قال: 
بيتكن تطليقتان» أو ثلاثء أو أربع؛ لأن التطليقتين إذا انقسمتا بين الأربع يصيب كل واحدة 
نصف تطليقة» ونصف التطليقة تطليقة [كاملة]'''» فإن قيل: لم لا يقسم كل تطليقة بحيالها/ 
على الأربع؛ فيلزم تطليقتان؟ فالجواب أنه ما فعل هكذاء بل جعل التطليقتين جميعاً بين 
الأربع؛ لأن الجنس واحد لا يتفاوت» والقسمة في الجنس الواحد الذي لا يتفاوت يقع على 
جملته؛ وإنما يقسم الآحاد إذا كان الشيء متفاوتاأء فإن نوى الزوج أن يكون كل تطليقة على 
حيالها بينهن ‏ يكون على ما نوى» ويقع على كل واحدة منهن تطليقتان؛ لأنه نوى ما يحتمله 
كلامه. وهو غير متهم فيه؛ لأنه شدد على نفسه فيصدق . 

ولو قال: بينكن خمس تطليقات فكل واحدة طالق اثنتين؛ لأن الخمس إذا قسمت على 
الأربع أصاب كل واحدة تطليقة وربع تطليقة» وربع تطليقة تطليقة كاملة؟ فيكون تطليقتين» 
وعلى هذا ما زاد على خمسة إلى ثمانية» فإن قال: بينكن تسع تطليقات وقعت على كل واحدة 
ثلاث تطليقات ؛ لأن التسع إذا قسمت على أربع أصاب كل واحدة منهن تطليقتان وربع تطليقة» 
وربع تطليقة تطليقة كاملة؛ فيقع على كل واحدة ثلاثة. 


وعلى هذا قالوا: لو قال: أشركت بينكن في تطليقتين أو في ثلاث أو أربع أو خمس أو 
فقوله: بينكن كذا معناه: أشركت بينكن» كذاء بخلاف ما إذا طلق امرأة له تطليقتين» ثم قال 


000 سقط من ط. 
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لأخرى: قد أشركتك في طلاقها؛ أنه يقع عليها تطليقتان؛ لأن قوله: أشركتك في طلاقها 
إثبات الشركة في الواقع» ولا تثبت الشركة في الواقع إلا بثبوت الشركة في كل واحد منهما؛ 
لأنه لا يمكن رفع التطليقة الواقعة عنهاء وإيقاعها على الأخرى؛ فلزمت الشركة في كل واحدة 
من التطليقتين على الانفراد» وهذا يوجب وقوع تطليقتين على الأخرى» وسواء كان مباشرة 
الركن من الزوج بطريق الأصالة» أو من غيره بطريق النيابة عنه بالوكالة والرسالة؛ لأن الطلاق 
مما تجري فيه النيابة؛ فكان فعل النائب كفعل المنوب عنهء وأما الذي يقوم مقام اللفظ فالكتابة 
والإشارة» على ما نذكر إن شاء الله تعالى . 


فضل في شرائط الركن 
وأما شرائط الركن فأنواع بعضها يرجع إلى الزوج» وبعضها يرجع إلى المرأة» وبعضها 
يرجع إلى نفس الركن وبعضها يرجع إلى الوقتء, أما الذي يرجع إلى الزوج فمنها: أن يكون 
عاقلا حقيقة أو تقديرًء فلا يقع طلاق المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ لأن العقل شرط أهلية 
التصرف؛ لأن به يعرف كون التصرف مصلحةء وهذه التصرفات ما شرعت إلا لمصالح العباد. 


وأما السكران إذا طلق امرأته. فإن كان سكره بسبب محظور؛ بأن شرب الخمر أو النبيذ 
طوعاً حتى سكرء وزال عقله لدو وات عا سامه متمد وعاية العيها” رضي الله تعالى 
عنهم - وعن عثمان - رضي الله تعالى عنه أنّهُ لا يَمَعْ طَلاقَهُ وبه أخذ الطحاوي والكرخي. 
وهو أحد قولي الشافعي. 
وجه قولهم: إن عقله زائل» والعقل من شرائط أهلية التصرف لما ذكرنا؛ ولهذا لا يقع 
طلاق المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ والذي زال عقله بالبنج والدواءء كذا هذاء والدليل 
سحيو ببواوي او 0 زلا علوم قو عز وجل : #الطلاقُ 
. .4 إلى قوله ‏ سبحانه وتعالى: 8فَإِنْ طَلَّقَهَا قلا نجل لَهُ مِنْ بَعْدُ حَنَّى تَلكحَ روجا 
0 ]» من غير فصل بين السكران وغيره إلا من خص بدليل . 
وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ١كُلٌ‏ طَلاقٍ جَائِرُ إلا طَلآقُ الصَّبىّ وَالْمَعْتُوواء ولأن عقله 
زال بسبب هو معصية فينزل قائما؛ عقوبة عليه» وزجرا له عن ارتكاب المعصية؛ ولهذا لو 
قذف إنساناً أو قتل يجب عليه الحد والقصاصء وأنهما لا يجبان على غير العاقل» دل أن عقله 
جعل قائمأء وقد يعطي للزائل حقيقة حكم القائم تقديراً إذا زال بسبب هو معصية للزجر 
والردع؛ كمن قتل مورثه أنه يحرم الميراث»؛ ويجعل المورث حياً زجراً للقاتل وعقوبة عليه 
بخلاف ما إذا زال بالبنج والدواء؛ لأنه ما زال بسبب هو معصية., إلا أنه لا تصح ردة السكران 
استحساناً نظراً له؛ لأن بقاء العقل تقديراً بعد زواله حقيقة للزجرء وإنما تقع الحاجة إلى الزاجر 


1 كِتَابُ الطلآقٍ 


فيما يغلب وجوده؛ لوجود الداعي إليه طبعاًء والردة لا يغلب وجودها لانعدام الداعي إليهاء 


فلا حاجة إلى استبقاء عقله فيها للزجر؛ ولأن جهة زوال العقل حقيقة يقتضي بقاء الإسلام» 
وجهة بقائه تقديراً يقتضي زوال الإسلام. فير جح جانب البقاء ؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى 
عليه ؟؛ ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا أكره على الإسلام/ ‏ ولا يحكم بيكفر المسلم إدا أكره 
على إجراء كلمة الكفر فأجرى». وأخبر أن قلبه كان مطمئنا بالإيمان» كذا هذا. 


وإن كان سكره بسبب مباح» لكن حصل له به لذة؛ بأن شرب الخمر مكرهاً حتى سكرء 
أو شبويها عتل فبرورة العظطشن فسكر» قالوا: إن طلاقه واقع أيضاً؛ لأنه وإن زال عقله» فإنما 
حصل زوال عقله بلذة» فيجعل قائماً ويلحق الإكراه والاضطرار بالعدم؛ كأنه شرب طائعا حتى 

وذكر محمد رحمه الله تعالى - فيمن شرب النبيذ ولم يزل عقلهء ولكن صدع فزال عقله 
بالصداع؛ أنه لا يقع طلاقه؛ لأنه ما زال عقله بمعصية ولا بلذة؛ فكان زائلا حقيقة وتقديرا. 
وكذلك إذا شرب البنج أو الدواء الذي يسكر وزال عقله ‏ لا يقع طلاقه لما قلناء ومنها ألا 
يكون معتوهاً. ولا مدهوشاًء ولا مبرسماء ولا مغمى عليه» ولا نائما؛ فلا يقع طلاق هؤلاء 
لما قلنا في المجنون. 

وقد روي عن النبي كَكلةِ؛ أنه قال : كل طلاقٍ جَائِرٌ إل طلآقَ الصَّبئ وَالْمَعْتُووه'"» ومنها 
أن يكون بالغاً فلا يقع طلاق الصبي»؛ وإن كان عاقلاً؛ لأن الطلاق لم يشرع إلا عند خروج 
النكاح من أن يكون مصلحة. وإنما يعرف ذلك بالتأمل» والصبي لاشتغاله باللهو واللعب لا 
يتأمل؛ فلا يعرف. وأما كون الزوج طائعاً فليس بشرط عند أصحابناء وعند الشافعي شرط»ء 
حتى يقع طلاق المكره عندناء وعنده لا يقع'"©» ونذكر المسألة في كتاب الإكراه إن شاء الله 


تغال: 


وذكر محمد بإسناده أن امرأة [اعتقلت زرَوْجَهَا]''» وجلست على صَدْرِهء ومعها شفرة 
فوضعتها على حلقه. وقالت: لتطلقني ثلاث أو لأنفذتهاء فناشدها الله ألا تفعل فأبت. فطلقها 
ثلاث فذكر لرسول الله عدخ فقال : دلا قِينُولَةَ ِي الطلآقٍ». وكذأا كونه خاذا ليعئ يشرط فيقع 


)١(‏ أخرجه الترمذي (”//541) كتاب الطلاق باب ما جاء في طلاق المعتوه حديث )١١41(‏ من طريق 


عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان وعطاء بن عجلان ضعيف 
ذاهب الحديث . 

(0) في أ: يكره. 

(0) سقط من أ. 
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2 : 3 ابر نك ميّلابلَ ع 002 م اماي ا 5 
طلاق الهازل بالطلاق واللاعب؛ لما روي عن رَسول الله كَكِةِ؛ِ أنه قال: «ثلاث جَدهِنّ جد. 
2 5 م ليخ 2 م 2 0 2 ظخ07 7 5 2 4 الاتر 2 
وَهَرْلهِنٌ محل : النكاح . والطلاق . وَالْعتَاق)7). وروك: (النكاح. وَالطلاق» والرّجعة) . 


وَعَنْ أنئ: الدّرداود وَضْنن الله عله عَنْ رَسُول الله يَكَِة؛ أنه قال : ١مَنْ‏ لَعِبَ بطلاقٍ أ 
عِنَاقَ م0 وقيل : فيه زز ل قولس سنا نه وتعالو «وّلا تَمَحِذُوا آيَاتِ الله هُرُ وأ [البقرة: 
١ا”]ء‏ وكان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ثم يراجع؛ فيقول :كيت لكعاء اام 
يرجتع ؛ فيقول كنت لاعباً؛ فنزلت الآية» فقال يل : «مَنْ طَلَّقَ أَوْ حَرَّرَ أو تكح فُقَال: ني 
كَنْتُ لاعباًء فَهُوَ جَائرٌ منهة). وكذا التكلم بالطلاق ليس بشرطء فيقع الطلاق بالكتابة المستبينة. 
وبالإشارة المفهومة”" من الأخرس؛ لأن الكتابة المستبينة تقوم مقام اللفظء والإشارة المفهومة 
تقوم مقام العبارة . 


وكذا الخلو عن شرط الخيار ليس بشرط؛ فيقع طلاق شارط الخيار في باب الطلاق بغير 
عوض ؛ لأن شرط الحمبا لتي ىب السد جد الماع و[الذي من جانب الزوج وهو] 
الطلاق لا يحتمل الفسخ ؛ لقوله كله «لآ قَبِلُولَةَ في الطلآق)”* . 


وأما الخلو عن شرط الخيار للمرأة في الطلاق بعوض - فشرط؛ لأن الذي من جانبها 
المال» فكان من جانبها معاوضة المال» وإنها محتملة للفسخ؛ فصح شرط الخيار فيهاء فيمنع 
انعقاد السبب كالبيع» حتى أنها لو ردت بحكم الخيار ‏ بطل العقد. ولا يقع الطلاق» وكذا 
صحة الزوج ليس بشرطء. وكذا إسلامه فيقع طلاق المريض والكافر؛ لأن المرض والكفر لا 
ينافيان أهلية الطلاق» وكذا كونه عامدا ليس بشرط حتى يقع طلاق الخاطىء» وهو الذي يريد 
أن يتكلم بغير الطلاق» فسبق لسانه بالطلاق؛ لأن الفائت بالخطأ ليس إلا القصدء وإنه ليس 
بشرط لوقوع الطلاق؛ كالهازل واللاعب بالطلاق» وكذلك العتاق؛ لما قلنا في الطلاق. 


وذكر الكرخي أن في العتاق روايتين» فإن هشاماً روى عن محمد عن أبي حنيفة؛ أن من 
أراد أن يقول لامرأته : اسقينى ماءء فقال لها: أنت طالق ‏ وقع. ولو أراد ذلك فى العبد فقال: 
أنت حر لم يقع 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد (559/5) عن أبي الدرداء بلفظ : من لعب بطلاق أو عتاق فهو كما قال. 
وقال: رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيفف. 

(0): .فى 1 المعلوفة: 

050 حر العقيلى فى «الضعفاء» (7/ 27١١‏ "/ 157) مرسلا ومسنداً. 
والحديث تست قبعنه الرراس لاحت الراية» (”/ .)77١‏ 
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الصحيح لما ذكرنا. 

وجه رواية هشام؛ أن ملك البضع ثبت بسبب يتساوى فيه القصد وعدم القصد. 
القصدء وهو البيع وتجو :ذلك ؟ افكذلاة ؤوالة» وهذا لسن سعديدة؟ لآنه قد بشترط ليرت 
الحكم من الشرائط ما لا يشترط لزواله؛ فكان الاستدلال بالثبوت على الزوال استدلالا فاسداً. 

قضل فى شرط النية فى الكناية 

ومنها النية في أحد نوعي الطلاق وهو الكناية» وجملة الكلام في هذا الشرط في 
موضعين : 

أحدهما: في بيان الألفاظ التي يقع بها الطلاق في الشرع . 

والثاني : في بيان صفة الواقع بها. 

أما الأول: فالألفاظ التي يقع بها الطلاق في/ الشرع ‏ نوعان: صريح وكناية» أما 
الصريح"'' فهو اللفظ الذي لا يستعمل إلا في حل قيد النكاح» وهو لفظ الطلاق أو التطليق؛ 


)١(‏ مذهب الشافعية للصريح ألفاظ تنقسم إلى قسمين: صريح بنفسه» وصريح بغيره. 


الصريح بنفسه: هو ثلاثة: الطلاق» والفراق» والسراح . 

فيقع الطلاق بما اشتق منه إجماعاً. ولاشتهاره فيه لغة وشرعاًء كطلقتك» وكذا أنت طالق» ويكون 
صريحاً في واحدة فقطء وكناية في الثنتين والثلاثة فإذا قال ثلاثاً وقع الثلاث» ولا حرمة فيه ولا بدعة بل 
خلاف الأولى. وإنما السنة والبدعة تكون في زمن الطلاق لا في عدده؛ وبه قال من الصحابة الحسن بن 
علي» وعبد الرحمن بن عوف. وبعض من التابعين ومن الفقهاء أحمد بن حتبل. 

وقال أبو حنيفة: يقع الثلاث مع الحرمة» وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس» 
وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن مسعودء ومن الفقهاءء مالك والعراقيون. 

وحكي عن الشيعة. وداود بن علي» وطائفة من أهل الظاهر: أن طلاق الثلاث لا يقع , به شيء) وقال 
بعضهم؛ يقع به واحدة» واستدلوا أولاً بأن الله تعالى فرق طلاق الثلاث بقوله تعالى #الطّلاقُ مَدْنَانِ 
نَإِمْسَاكُ بمَعْرُوفٍ أزْ تَسْريحٌ بِإِخْسَانٍ#» فلم يجز أن يجمع ما أمر بتفريقه؛ لأن ارتكاب منهي عنه» وما 
حرم من الطلاق لا يقع. ويجاب عنه بوجهين : 

الأول: أن المقصود بالآية عدد الطلاق» وأن ثلاث ويملك الرجعة بعد اثنتين» ولا يملكها بعد الثالثة» 
حتى تنكح زوجاً غيره» ولم يرد به تفريق الطلاق أو جمعه. 

الثاني : أن قوله تعالى : مَرْنَانِ4 أعم من أن يكون في وقت واحدء أو في وقتين؛ كما قال تعالى : 
نُؤْتِهًا أخِرّهَا مَرَتَيْن يعني : أجرين في وقت واحدء لآ في وفتين» وهم يحرمون وفوع العطلقتين في 
وقت؛ كما يحرمون وقوع الثلاث. 
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واستدلوا ثانياً بما رواه عبد الله بن عباس قال: «كَانَ الطلاقٌ النلاث عَلَى عَهْد رسول لله يكل وأيّام أبي 
بكر وَصَدْر ف أثاء وااو السلة: فقال عمر: قَدٍ اسْتَعْجَلكُمْ : في أُمْرِ كان لكم فيه أَنّاة وجعله ثلاثاً» فلا 
يجوز لعمر أن يخالف شرعاً ثبت على عهد رسول الله يي وقد ارتفع النسخ بمونه» ويجاب عنه 
بوجهين . 

الأول: أن فيمن قال لزوجه: أنت طالق أنت طالق أنت طالق» ولم ينو تأكيدأء ولا استئنافاً؛ فكان يحكم 
بوقوع طلقة في زمن الرسول وخلافة أبي بكرء وصدر من أيام عمر؛ لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك». 
فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد. فلما كان فى زمن عمر وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة» 
وغلب منهم إرادة الاستئناف ‏ حملت عند الإطلاق على الثلاث؛ عملا بالغالب السابق إلى الفهم منها في 
ذلك العصر. 

الثاني : أنه إخبار عن اختلاف عادة الناس» لا عن تغير الحكم في مسألة واحدة والمعنى ؛ أن المعتاد من الناس 
في الزمن الأول وقوع طلقة واحدة» وصاروا في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة» فنفذه عمر- رضي الله عنه د» 
وإنما حمل على أحد هذين الوجهين مع بعدهما؛ لأن عمر لا يجوز له أن يخالف رسول الله يكل في شيء 
عمله من دينه» ولو خالفه لما أقرته الصحابة على خلافه» ولعمر الحق أنه ليس من الإنصاف لعمر المعروف 
بشدته في الدين والمحافظة على اتباع أوامره؛ أن ينسب إليه مثل هذه الجرأة على الدين» على أن عمر لو 
استباح ذلك لنفسه لما أقره عليه الصحابة» ولخالفه فيه الصغير قبل الكبير» وقد ثبتت محَالَمَنّهُم له فيما هو 
أقل شأنأ من الطلاق . روي أنه قال وهو على المنبر: لا نُمَالُوا في صَدقاتٍ النّسَاءء فلو كانت مكرمة؛ لكان 
أَوْلأَكُمْ بها رسول الله فقامت إليه امرَأه فقَالَتْ : يُعْطِيئَا الله وَتَمْتَعَنَايَا ابْنَ الْخَطابء قَالَ الله تَعَالى: 
لوَائيتُمْ إِحَدَاهُنٌ قنْطارا». فَقَالَ عْمَدُ : كُلْ الئّاس أَفَهُ مِنْ عُمَرَ حَنّى المخدرات في الحجال؛ لِيَمْعَل الرّجُل 
بماله مَا شَاء»» فَانْظَرْ كَيْفَ فرّعت المرأة بحجتها حجة عمر» وكيف هو رجع إلى رأيها؛ لما رأى أن الحقّ 
معهاء وهذا قليل من كثير مما هو مذكور في كتب الأثار مما يشهد بأن الصحابة - رضي الله عنهم ما كانوا 
يخشون في الحق جاهاً ولا سلطاناً وأن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ما كان يستنكف عن الرجوع إلى الحق مهما كان 
قائلهء وكيف وهو القائل : #الرّجوع إلى الح خَيرٌمِنَ التَمَادِي في الَْايِلٍ؛ . 

واستدلوا ثالثاً: بما روي عن ابن عمر؛ نَهُ طق امرأتهُ َهُ ثلاث في الْحَيْض» فَاسْتَفْئَى رَسُولَ الله يكل فَأَمَرَهُ أَنْ 
يرَاجِعهَاء فَإِذَا طهُرَتْ فَلْيَسْتَفْيلَ بها الْعِدَة؛ ِنْ شَاءَ طَلّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَك. 

ويجاب عنه بأنه غير معروف عند أهل الحديث» 0 أَرَأيْت لَرْ طلّقْتُهَا ئَلاثاً فقال: ” 

قد أبنت امْرَأنَك وَعَضَيْتَ رَبَكُ؛ ولو صح لكان محمولاً على أ ا 
بالرجعة في إحداهن. بل قد وى أنه :طلقيا وابكلة على عه رسول الله عل ثم طلّقها ثانية على عهد 
أبي بكرء ثم طلْقها ثالثة في زمن عمرء فاقتضى أن يكون رواية من أطلق محمولة على هذا البيان. 
واستدل الحنفية: أولاً على حرمة الجمع؛ بقوله تعالى : 2 مَدَنَانِْ» فدل على أنه لا يجوز أن 
يكون مرّة؛ لأن المعنى: أن التطليق الشرعي يجب أن يكون تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع 
والإرسال دفعة. فهو كلام مبتدأ ليس مرتبطاً بما قبله. واللام للاستفراق». فكأنه قال: كل طلاق مرتان 
ومرة» وهي المشار إليها بقوله : «أو تَسْرِيحٌ بإِخْسَانٍ» ولا يمكن أن يكون الطلاق ثلاث مرات؛» إلا عند 
التفريق» وهو وإن كان بلفظ الخبر فالمقصود منه الأمر؛ ؛ فكأنه قال : «طلْقُوا مَرَئيْن) ) وإنما عدل إلى لفظ 
الخبر؛ لإفادة تأكيد معنى الأمرء فَدَأتِ الآية على الأمر بتفريق الطلاق. 
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ويجاب عنه بأنها ليست كلاماً مبتدأ؛ كما ذكره الحنفية» بل هى متعلقة بما قبلها؛ لأن الله تعالى لما بَيِّنَ 
في آية لوَبُعُولَتُهُن. ا اس ولم يذكر أن ذلك الحقٌّ ثابت له 
دائماً أو 7 غاية معينة» وكان ذلك كالمجمل المفتقر إلى المبين» أو كالعام المفتقر إلى المخصص - بين 
بهذه الآية: أن ذلك الطلاق الذي ثبت للزوج فيه حق الرجعة هو: : ما إذا كان طلقتان فقط دون ما زاد 
عليه؛ فالألف واللام في قوله «الطلاقٌ مَدَتَانْ» للعهدء والمعنى: ذلك الطلاق الذي حكمنا فيه بأحقية 
الرجعة للزوج هو الطلاق الذي لم يزد على مرتين» وهو أولى بنظم القرآن من التفكيك» وبالجملة 
فالمقصود من الآية بيان عدد الطلاق وأنه ثلاث» وأن الزوج يملك الرجعة بعد اثنتين» ولا يملكها بعد 
الثالثة حَنّى تكح رَوْجأ غَيْرَه ولم يرو بها تفريق الطلاق أو جمعه. ؛' 

واستدلوا ثانياً بما روى الحسن؛ 4 أنه قال* طَلْقْتُ امْرَأتي وَهِيَ حَائِض طَلْفَةُ وَأرَدنت از نْ أَنْبعَهًا طَلْمَتَيْنِ 
َسَأَلْتُ النّبى كَل عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : «رَاجِعْهَا فَقَلتٌ : أَرََيتَ لَوْ طلْفتهَا ثَلآناء قََالَ: كُنْتَ قَدْ أبنت رَوْجَمَكَ 
وَعَصَيْتَ رَبَكْق فلولا أن جمع الثلاث محرم ما كان به عاصياً. 

ويجاب عنه بأن ابن عمر طلق واحدة» والعصيان إنما هو بوقوع الى احص ١‏ لصي دين 

وأما قوله كه لابن عمر في رواية أخرى : (إِنّمَا السْنهُ أن تَسْتَفْيِلَ بها الطهْرَ م لها في مل ثُِ طق 
فعلى طريق الاستحباب والندب . 

واستدلوا ثالثاً: بإجماع الصحابة على حرمته. 

ورد بأن الإجماع غير منعقد؛ لما روي عن الحسن بن علي؛ أن طلق امرأته عائشة الخثعمية ثلاثاً ولم 
ينكر ذلك أحد من الصحابة؛ فدل على إباحته عندهم . 

ودليلنا على الفريقين. ٍ 

أولا: قولة تغالن:: «لآ جتاح عَلَيكُمْ إِنْ طَلْفتُمُ انا ما لَمْ تَمَسُوهُنْ أز تَفْرِضُوا لَهُنّ َرِيضَة»» فكان رفع 
الجناح من غير ذكر لعدد ‏ موجباً للتسوية بين ٠‏ الأعداد. 

وثانياً : بما روي عن سهل بن سعد الساعدي «أن الي كل لَمَا لعَنَ بَْنَ عُوَيْمر الْعُجلانيّ وَامرأَ قال : 
ا 0 نطَلمية لزنا كيل نامر رَهُ رّسول الله يكل فُلّو كان جمع الثلاث 
متحرماً لَتَهَاهُ؛ لأن أوقعه معتقداً إيفاء الزوجية» ومع اعتقادها يحرم الجمع لو كان حراماًء ومع الحرمة 
يجب الإنكار على العالم وتعليم الجاهل» ولم يوجدا من النبي كَل - فدل على أنه لا حرمة» وإلا لزم 
إنكار محرمء وهو باطل بالإجماع . 

فإن قيل : إنما لم ينكر عليه؛ لأنه لم يصادف طلاقه محلاً مملوكاء ولا نموذا. 

ل وض لأنكر عليهء وقال : كَيِفَ تُّرْسِلُ لَفْظَ الطلآق الثلاثٍ مَعَ أنه 
حَرَام؟ ! 

وثالثاً : ماوق عق ركانة عن عيه الل :11 نه طلّق امرأته البتة» فأخبر رسول الله كه بذلك» فقال : 
أَرَوْتَ بِالبَنّهَ فَقَال: وَاحَدَةٌء فأحلفه وأنّهُ ما أَرَادَ أكَْرَ مِنْهًا) فدل على وقوع الم يام 
تحريم » وإلا لم يكن لتحليفه معنى» واكروعله الوضول: 

ورابعا: بالقياس؛ أنه طلاق واقع في طهر لم يجامع فيه فوجب أن يكون مباحاً كالطلقة الواحدة. 

وقياس ثان: أن كل طلاقٍ جاز تفريقه جاز جمعه؛ كطلاق الزوجات» يجوز أن يجمعهم في الطلاق» وأن 


يعرفهم . - 





ومئل مشتق الطلاق الفراق والسراح على المشهور من قوليه للإمام . 
القول الثاني: أنها كنايتان؛ وبه قال أبو حنيفة؛ استدلالاً بأن كل لفظ تعارف الناس استعماله في الطلاق 
وغيره ‏ لم يكن صريحاً في الطلاق. قياساً على قوله: : أنت علي حرامء وقد تعارف الناس استعمال 
الفراق والسراح في غير الطلاق ؛ ق؛ فلم يكن صريحا فيه . 
والجواب عنه: أن الطلاق قد يستعمل فى غير حل العصمة. فيقال: فُلآنْ طَلَّىَ الدُنيا إذا زهد فيهاء 
وطلقت الأسير من وثاقه. ١‏ 
فلما لم يمنع من استعمال الطلاق في غيره أن يكون صريحاً فيه» كذلك الفراق والسراح» ثم المعنى : 
المقيس عليه أنه لم يرد به القرآن؛ كما ورد في الفراق والسراح . 
ودليل القول المشهور: أن كل لفظ ورد به القرآن في قصد الفرقة , بين الأزواج - كان صريحاً فيهاء 
كالطلاق» وقد ورد القرآن بهن الألفاظ الثلاثة . 
أما الطلاق» فيقوله تعالى: #الطلاقٌ مَرَنَانِ4 وأما السراح» فبقوله تعالى طفْإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ 
بإِخْسَانٍ» . 
وأما الفراق ففي قوله تعالى: طلَأَمْسِكُومْنْ بِمَعْرُوفٍ أَرْ فَارِقُومَُ بمغْرُوفٍ» . 
فإن قيل: لو كان السراح صريحاً» كالطلاق لما سئل رسول الله كلعِ عند نزول قوله تعالى #الطّلاَق 
مَرَنَانِ4 عن الثالئة حتى بين فقال: «أوْ تريح بِإِحْسَانٍ »2 ولكان السائل يعلم أنه صريح» فاستغنى عن 
السؤال. 
يجاب عنه: أن صريح الطلاق وكنايته من الأحكام الشرعية التي تخفى على أهل اللغةء فسأل ليعلم صريح 
الشرع دون اللغة؛ وذلك مما لا يستغنى عته أحد. 
إذا ثبت أن صريح الطلاق ثلاثة ألفاظٍ . ما اشتقٌ من الطلاق قطعاً والفراق والسراح على المشهورء تبين أنه 
إذا قال لها أنت طالقء أو قد طَلْقْتُكَء أو أنت مطلقة» أو يا مطلقة» أن كل هذا صريح في وقوع الطلاق 
عليها. 
وقال أبو حنيفة: إذا قال لها: أنت مطلقةء أو يا مطلقة لم يكن صريحاً؛ لأن الأولى. إخبار والثانية نداء. 
ويرد بأن إخبارها ونداءها إنما يكون بحكم قد استقر عليهاء ولو لم يستقرء لما صح أن يكون نداءء ولا 
00 وهكذا لو قال لها: أنت مفارقة» أو قد فارقتكء. أو يا مفارقة» أو أنت مسرحة أو قد سرحتكء أو 
يا مسرحة. كان كل هذا صريحاً. 
وقيل: الصريح من هذه الفعل فقطء لأنه هو الوارد في القرآن دون الاسم . 
ويرد بأنه يكفي اشتهار اللفظ مع ورود معناه. 
أما لو قال لها: أنت الطلاق» أو أنت طلاق» فالصحيح : : من وجهين لأصحابنا أنهما كنايتان؛ لأن 
المصادر لا تستغمل في الأعيان إلا توسعاً. والثاني: أنهما صريحان» كقوله يا طال أو أنت طال ترخيما 
طالق لود : 
ويرد بأنه يصلح ترخيماً لطالب وطالع؛ ولا يخصص إلا بالنية . 
ولو قال: أنت فراقء أو أنت الفراق» أو أنت سراح» أو أنت السراح» فالأصح: من وجهين: أنها 
كنايات . - 
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والثاني : أنها صريحة . 

وترجمة الطلاق» ولو ممن يحسن العربية بما سواها فيها طريقان. 

الأولى: تقطع بصراحتها؛ لشهرة استعمالها عندهم في معناها شهرة العربية عند أهلها. 

والثانية : تحكي وجهين : 

أحدهما: أنها كناية اقتصاراً في الصريح على العربي» لوروده في القرآن وتكرره على لسان حملة الشريعة. 

والثاني : ما حكته الطريقة الأولى من أنها صريحة . 

وأما ترجمة الفراق والسراح: ففي المحرر أنها مثل ترجمة الطلاق في الخلاف» وصحح في «الروضة» 

أنها كناية» والفرق اشتهار لفظ الطلاق في كل لغةء قاله الزركشي . 

ولو اشتهر لفظ للطلاقء كالحلال» أو حلال الله على حرام» أو أنت عليّ حرام ففيه وجهان. 

الأول: أنه صريح عند من اشتهر عندهم. لغلبة الاستعمال وحصول التفاهم به عندهمء» وصحح هذا 

الرافعي في المحرر. 

الثاني: أنه كناية»ء وصحّححه النووي في «المنهاج»؛ لأن الصريح إنما يؤخذ من ورود القرآن به وتكرره على 

لسان حملة الشريعة» وليس هذا كذلك. 

ل 0 وكذا لو قال: أنت حرامء ولم يقل عليّ» فإن جرينا 

على أن قوله لزوجته: أنت علي حرام صريحء ونوى؛ غير الطلاق لغت نيته وتعين الطلاق في حقه. وإ 

جرينا على ما صححه «النووي» من ٠‏ أنه كناية, ونوى به طلاقا وإن تعددء أو ظهاراً وقم المنوي؛ لأن كلا 

منها يقتضي التحريم» ا 1 ٠‏ فإن نواهما معاً ففيه 

ثلاثة أوجه : 

الصحيح : أنه يتخير ويثبت ما اختاره منهما ولا يثبتان جميعاً؛ لأن الطلاق يزيل النكاح» والظاهر يستدعي 

بقاءه. 

الثاني: أن الواقع طلاق؛ لأنه أقوى في إزالة الملك . 

الثالث : أنه ظهار؛ لأن الأصل يقاء النكاح . 

وإن نواهما مرتباًء فقال بعضهمء يكون مثل ما لو نواهما معأ على الخلاف المتقدم» وهذا هو المرجح في 

«الروضة». 

وقال ابن الحداد: إن قدم الظهار وقع الطلاق بعدهء وإن قدم الطلاق» وكان بائناً أو رجعياًء ولم يراجع 

قلا يقع الظهار معه. وإن راجع وقع معه. 

وإن نوى به إيلاء لم يكن إيلاءً ؛ لأنه يمين لا ينفذ بالكناية» وإن نوى به تحريم عينهاء أو فرجهاء أو 
رأسهاء أو يدهاء أو وطئهاء لم تحرم عليه؛ وعليه كفارة مثل كفارة اليمين» وإن أطلق» ولو لم ينو * يك 

لم يتعلق؛ طلاق» ولا ظهار ولا تحريم 

وفي وجوب الكفارة قولان للشافعي ذكرهما في «الإملاء : 

أظهرهما: تجب عليه الكفارة. 

ثانيهما: لا تجب وذلك اللفظ منه لغو. 

وإن قال لِأمَتِِ أنت علي حرام» ونوى عتقاً ثبت» أو طلاقاً أو ظهاراً لنا؛ لأنه لا مجال لهما في الأمَدِء أو نوى 

تحريم عينهاء أو وطئها لم تحرم وكفر كفارة يمين» وإن لم ينو شيئاً لم تحرم» وفي وجوب الكفارة طريقان. ‏ - 
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والثاني : 52 ومن أصحابنا من خرج الخرة والأمة في وجوب الكفارة عند فقد الإرادة على ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: تجب في الحرة والأمة. 

ثانيها: لا تجب في الحرة ولا في الأمة. 

الثها: تجب في الأمة ولا تجب في الحرة ؛ لأن التحريم في الأمة أصل. وفي الحرة ة فرعء ولا ينعقد به 
في الأحوال كلها يمين عندنا. 

وقال أبو حنيفة: إنه يكون إيلاءً يؤجل فيه أربعة أشهرء فإن وطىء, فعليه كفارة يمين» وإن لم يطأ حتى 
مضت أربعة أشهر وطلقت طلقة بائنة» ويقول: إنه لو حرّم طعامه أو ماله على نفسه. كان يميناً يلزم به 
كفارة يمين» ولا يلزم عندنا شيء وبتحريم طعامه. أو ماله؛ لأنه غير قادر على تحريم بخلاف الزوجة 
والأمة» فإنه قادر على تحريمهما بالطلاق والعتق. 

واستدل أبو حنيفة : على أن التحريم يمين توجب ما ذكره من الإيلاء. والكفارة بقوله تعالى : ليها الي 
ِم تم ما حل الله لك يقي مرضاة أَزْرَاجِك رَاللهُ ُو رَحيمُ قد كرَض الله لك تجلة نْمَانِكمْ 24 
واستدلاله بذلك من وجهين. 

أحدهما: أن الذي حرمه على نفسه مختلف فيهء فحكى عروة وابن أبي مليكة؛ أنه حرّم العسل على 
نفسه؛ لأنه كان يشرب عند بعض نسائه» فقالت الباقيات: نجد منك ريح المغافيرء وكان يكره ريحه. 
فحرمه على نفسه ثم كفَرْء وحكي عن الحسن وقتادة أنه حرم مارية على نفسه؛ لأنه كان خلى بها في 
منزل حفصة فغارت منها فحرمها ثم كفرء فدل على وجوب الكفارة في الإماء والطعام» وكفارة اليمين 
تجب في الإماء والطعام. 

والثاني : أن الله تعالى قال 9قَذْ كرض الله لم تَجِلَةَ أَنْمَانِكمْ 2 فدل بهذا النص على أن التحريم يمين؛ 
ولأن ما أوجب كفارة اليمين في الزوجة والأمة كانت يميناً توجب الكفارة في المال والطعام كالحلف 
بالله تعالى -. ورد بأن المعنى في الأصل أنه حالف بالله تعالى فانعقدت به اليمين. 

ودليلنا قوله تعالى: ليَأيُهَا الى لِمَ تُحَرّمُ مَا أَحَلّ الله لَكَ تَبتَمي مَرْضَاةً أَرْوَاجِكَ» . 

فأنكر الله تعالى على نبيه تحريم ما أحله له» فدل على أن التحريم لم يقعء فبطل به قول من جعله طلاقاً 
وظهاراًء وقوله تعالى: م ا ا و ل ا 
بها فعوتب في التحريم» وأمر بالكفارة فى اليمين ولم يكن التحريم يميناً؛ لأن اليمين إنما تكون خبراً عن 
ارك بل امير ار 0 ويدل على ما فلناه ما روي عن عائشة رضي الله عن 


ا ا 0 والخيرت أنه كفو عن سجرب اللجارية وون العدلن: م 
استدلالهم بالآنية» ويدل عليه من القياس» بأن كل لفظ عرى عن اسم الله تعالى وصفته لم تنعقد به 
البفيةة ٠‏ قياساً على سائر كنايات الطلاق» والعتاق وسائر الكلام . 

الصريح بغيره: أما الصريح بغيره» فهو مشتق الخلع والمفادات» وكذا لفظ المفادات على التحقيق» إذا - 


فق كُتَابُ الطلآق 





مثل قوله: ان طالق» أو أنت الطلاق» أو طلقتك ٠»‏ أو أنت مطلقة مشدداًء سمى هذا النوع 


وسمي البناء المشرف صرحاًء لظهوره على سائر الأبنية» وهذه الألفاظ ظاهرة المراد؛ 
لأنها لا تستعمل إلا في الطلاق عن قيد النكاح» فلا يحتاج فيها إلى النية لوقوع الطلاق؛ إذ 
النية عملها في تعيين المبهم ولا إبهام فيهاء وقال الله تعالى : «مَطَلْفُرة هُنَّ لِعِذَتِهِنَ 4 [الطلاق:١]»‏ 
شرع الطلاق من غير شرط النية» وقال ‏ سبحانه وتعالى : #الطّلآقُ مَرَنَانِ» [البقرة:4؟5] مطلقاًء 


وقال - سبحانه وتعالى : لفن طلْقّها فلا نَل لَهُ مِنْ بَْدُ حَنّى تكح رَوْجا غَيْرَه4 [البقرة: ]ا 
لو تي زاا واي اا اااي 


أده 100 الله كله أن حا و تان عر نزي لود أو لَمْ ين ولو كانت النية شرط 
لسأله. ولا مراجعة إلا بعد وقوع الطلاق»: فدل على وقوع الطلاق من غير نية . 


-- وجد أحدهما مع واحد من ثلاثء ذكر المال» أو نيته أو إضمار قبول الزوجة» ويقع في الكل بائناً إن 
قبلت» ويلزمه في الأول المسمىء وفي الثاني ما نواه إن اتفقت نيتهماء وإلا فما توافقا عليهء فإن اختلفا 
في النية رجع إلى مهر المثلء ويجب في الثالثة مهر المثل قطعأء فإن لم تقبل لم يقع شيء إن نوى 
التماس قبولهاء وإلا فكناية. 
ومن الصريح بغيره ما لو قيل له استخباراً: أطلقت زوجتك؟ فقال: نعمء أو ما يرادفها كجير وأجل» 
. ويكون مقراً بالطلاق» فإن كان صادقاً طلقت ظاهراً وباطناء وتكون في الباطن له زوجة إن كان كاذب 2 
ويصدق بيمينه إن قال: أردت طلاقاً ماضياً وراجعتء وإن لم يعرف له طلاق سابق؟؛ لاحتمال ما يدعيه 
فإن قال: كان بائنا وجددت لم يصدق إلا إن عرف له طلاق سابق . 
وإن قيل له ذلك ؛ التماسا لويقاع الطلاقء فقال: : ا نعم. . فوجهان: 
الأصح : أنه صريح في الإيقاع حالاً؛ لأن نعم قائم مقام طلقتها المراد بذكره في السؤال . 
الثاني : : أنه كناية فيحتاج إلى نية الطلاق؛ لأن نعم ليست من صرائح الطلاق ويرة بأنهاء وإن كانت ليست 
صريحة فيه لكنها حاكية لما قبلها اللازم منه إفادتها في مثل هذا المقام» إذ المعنى: نعم طلقتها؛ 
ولصراحتها في الحكاية تنزلت على قصد السائل» فكانت صريحة في الإقرار تارة» وفي الإنشاء أخرى» 
ولو جهل حال السؤال حمل على الاستخبارء ويتبغي قصد الزوج فيه إن وجد. وخرج بنحو نعم ما لو 
أشارء وهو ناطقء. أو قال: كان ذلك» أو بعض ذلكء أو الأمر على ما تقول» فإن جميع ذلك لغو. 
ولو اختلفا فالعبرة بقصد السائل». وإن خالفه قصد الزوج» قاله الزيادي وتوقف فيه العبادي . 
ولو قال له: يلزمك الطلاق ما فعلت كذاء فقال: نعم فهو صريح بخلاف إن فعلت كذا فزوجتكِ طالق 
فقال: نعم فإن ذلك من لغو. قاله الرملي. 
ينظر: نص كلام شيخنا بدوي علي محمد في فتح الخلاق في أحكام الطلاق. 


كُنَابُ الطلآقٍ يفف 





ولو قال لها: أنت طالق؛ ثم قال: أردت أنها طالق من وثاق ‏ لم يصدق في القضاء؛ 
لما ذكرنا أن ظاهر هذا الكلام الطلاق عن قيد النكاح. فلا يصدقه القاضي في صرف الكلام 
عن ظاهرهء وكذا لا يسع المرأة أن تصدقه؛ لأنه خلاف الظاهرء ويصدق فيما بينه وبين الله 
تعالى؛ لأنه نوى ما يحتمله كلامه في الجملة» والله تعالى مطلع على قلبه”" . 


ولو قال: أنت طالق. وقال: أردت أنها طالق من العمل لم يصدق في القضاء. ولا 
فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأن هذا اللفظ لا يستعمل في الطلاق عن العمل» فقد نوى ما لا 
يحتمله لفظه أصلاً فلا يصدق أصلا . 

ب ا ا لال وقال: نويت الطلاق من عملء أو 

ندين قيما بينة وبي يي ا 0 
حقيقة كلامه ؛ فجاز أن يصدق فيه ولو صرح فقال : أنت طالق من وثاق لم يقع في القضاء؛ 
لآن المرأة قد توصف بأنها طالق من وثاق وإن لم يكن مستعملاء فإذا صرح به به يحمل عليه» 
وإن صرح فقال : : أنت طالق من هذا العمل وقع الطلاق في القضاء؛ لأن هذا اللفظ لا يستعمل 
في الطلاق عن العمل» لا حقيقة ولا مجازاً. ولا يقع فيما بينه وبين الله تعالى؟ لأنه يحتمله في 
الجملة؛. وإن كان خلاف الظاهر. 

وعلى قياس رواية الحسن: ينبغي ألا يقع أيضاً في القضاءء ولو قال: أنت أطلق من 
المرأءة فلان»ء وهى مطلقة ‏ فذلك على نيته» إلا أن يكون جواباً لمسألة الطلاق؛ لأن لفظة : 
اأفعل» ليست صريحاً في الكلام . 

الاتزئ أن من قال لآخن: أنت أزتئ من فلان - لم يكن قذفاً صريحاًء حتى لا يجب 
الحد. ومعلوم أن صريح القذف يوجب الحدء وإذا لم يكن صريحاً وقف على النية. إلا إذا 
خرج جواباً لسؤال الطلاق؛ فينصرف إليه بقرينة السؤال» وكذا إذا قال لها: أنت مطلقة». 
وخفف - فهو على نيته؛ لما ذكرنا أن الانطلاق لا يستعمل في قيد النكاح. وإنما يستعمل في 
القيد الحقيقي والحبس؛؟ فلم يكن صريحاً؛ فوقف على النية . 

وروى أبن سماعة عن محمد فيمن قال لامرأته : : كوني طالقاء أو اطلقي قال: أراه 
واقعا؛ لأن قوله كوني ليس أمراً حقيقة. وإن كانت صيغته صيغة الأمرء بل هو عبارة عن إثبات 
كونها طالقاًء كما في قوله تعالى: #كُّنْ فْيَكُونُ» [يس:84]» إن قوله: كن ليس بأمر حقيقة) 
وإن كاتف ضيقه صينة الام بل هو كناية عن التكوين. ولا تكون طالقاً إلا بالطلاق» وكذأ 
قوله: اطلقي» وكذلك إذا قال لامرأته: كوني حرة أو اعتقي. 


(00١)‏ في أ: نيته 


0 كِتَابُ الطلآقٍ 

ولو قال: يا مطلقة وقع عليها الطلاق؛ لأنه وصفها بكونها مطلقة» ولا تكون مطلقة إلا 
بالتطليق» فإن قال: أردت به الشتم لاا يصدق في القضاء ؛ لأنه خلاف الظاهر؛ لأنه نوى فيما 
هو وصف ألا يكون وصفاً؛ فكان عدولا عن الظاهرء فلا يصدقه القاضى» ويصدق فيما بيئه 
وبين الله تعالى؛ لأنه قد يراد بمثله الشتمء ولو كان لها زوج قبله» فقال: عنيت ذلك الطلاق 
دين في القضاء؛ لأنه نوى ما يحتمله لفظه؛ لأنه وصفها بكونها مطلقة في نفسها من غير 
الإضافة إلى نفسه. وقد تكون/ مطلقتهء وقد تكون مطلقة زوجها الأول» فالنية صادفت 
محلهاء فصدق في القضاءء وإذا لم يكن لها رَوْجٌّ قبله لا يحتمل أن تكون مطلقة غيره؛ 
فالصَّدْفٌ الوصف إلى كونها مطلقة له. 

ولو قال لها: أنت طالق طالق» أو قال: أنت طالق أنت طالقء» أو قال: قد طلقتك قد 
طلقتك» أو قال: أنت طالق قد طلقتك - يقع ثنتان إذا كانت المرأة مدخولاً بها؛ لأنه ذكر 
جملتين كل واحدة منهما إيقاع تام لكونه مبتدأ وخبراء والمحل قابل للوقوع . 

ولو قال: عنيت بالثاني الإخبار عن الأول لم يصدى في القضاء؛ لأن هذه الألفاظ في 
عرف اللغة والشرع تستعمل في إنشاء الطلاق»؛ فصرفها إلى الإخبار يكون عدولا عن الظاهرء 
فلا يصدق في الحكم المرء ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى ؛ لأن صيغتها صيغة الإخبار. 


ولو قال لامرأته : أنت طالق» فقال له رجل: ما قلت؟ فقال: طلقتهاء أو قال: قلت: 
هي طالق ‏ فهي واحدة في القضاء؛ لأن كلامه انصرف إلى الإخبار بقرينة الاستخبار. 





وأما الطلاق بالفارسية: فقد روي عن أبى حنيفة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال في 
فارسي قال لامرأته: بهشتم إن زنء أو قال: إن زن بهشتمء أو قال: بهشتم ‏ لا يكون ذلك 
طلاقاًء لاله ورين اطلام بوم ل ل وقوله. «خليت» 


أحدهما: أنه قال: إذا نوى الطلاق بقوله : خليت يقع بائناء وإذا نوى الطلاق بهذه اللفظة 
تقت الينتونةبالشك: 

والثانى: قال: إن قوله: خليت في حال الغضبء. وفي حال مذاكرة الطلاق ‏ يكون 
طلاقاً.ء حتى لا يدين فى قوله: إنه ما أراد به الطلاق» وهذا اللفظ في هاتين الحالتين لا يكون 
طلاقاً. حتى لو قال: ما أردت به الطلاق يدين فى القضاء؛ لأن هذا اللفظ أقيم مقام التخلية» 
فكان أضعف من التخلية؛ فلا تعمل فيه دلالة الحال. ولم يفرق بينهما فيما سوى ذلك» حتى 
قال: إن نوى بائناً يكون بائنًء وإن نوى ثلاثاً يكون ثلاثاً؛ كما لو قال: خليت» ونوى البائن» 


كِتَابُ الطلآقٍ عل 





أو الثلاث» ولو نوى ثنتين يكون واحدة؛ كما فى قوله خليت» إلا أن ههنا يكون واحدة يملك 
الرجعة) بخلاف لفظة التخلية لما بينا: 


وقال أبو يوسف: إذا قال: بهشتم إن زن» أو قال: إن زن بهشتم ‏ فهي طالق». نوى 
الطلاق أو لم ينو وتكون تطليقة رجعية؛ لأن أبا يوسف خالط العجمء ودخل جرجان». فعرف 
أن هذا اللفظ في لغتهم صريحء قال: وإن قال: بهشتمء ولم يقل: إن زن - فإن قال ذلك في 
حال سؤال الطلاق» أو في حال الغضب - فهى واحدةء يملك الرجعة ولا يدين أنه ما أراد به 
الطلاق في القضاء. 1 


وإن قال في غير حال الغضب» ومذاكرة الطلاق ‏ يدين في القضاء؛ لأن معنى قولهم : 
الطلاق إلا بقرينة نية أو بدلالة حال. 


وحال الغضي ومذاكرة الطلاق دليل إرادة الطلاق ظاهرأء فلا يصدق في الصرف عن 
الظاهرء قال: وإن نوى بائناً فبائن» وإن نوى ثلاثاً فلاث؛ لأن هذا اللفظ ‏ وإن كان صريحا 
في الفارسية ‏ فمعناه التخلية في العربية؛ فكان محتملا للبينونة» والثلاث كلفظة التخلية؛ فجاز 
أن يحمل عليه بالنية . 


وقال محمد في قوله: بهشتم إن زن» أو إن زن بهشتم؛ أن هذا صريح الطلاق؛ كما قال 
أبو يوسف. وقال في قوله: بهشتم أنه إن كان فى حال مذاكرة الطلاق فكذلك» ولا يدين أنه 
ما أراد به الطلاق». وإن لم يكن في حال مذاكرة الطلاق يدين» سواء كان في حال الغضب أو 
الرضا؛ لأن معنى هذا اللفظ - بالعربية: أنت مخلاة» أو قد خليتك . 


وقال زفر: إذا قال: بهشتمء ونوى الطلاق بائناً أو غير بائن ‏ فهو بائن» وإن نوى ثلاث 
فثلاث» وإن نوى اثنتين فاثنتان» وأجرى هذه اللفظة مجرى قوله: خليت» ولو قال؛ خليتك» 
ونوى الطلاق فهي واحدة بائنة» نوى البينونة أو لم ينوه وإن نوى ثلاث يكون ثلاثأء وإن نوى 
اثنتين يكون اثنتين على أصله؛ فكذا هذاء هذا ما نقل عن أصحابنا في الطلاق بالفارسية. 

والأصل الذي عليه الفتوى فى زماننا هذا فى الطلاق بالفارسية؛ أنه إن كان فيها لفظ لا 
يستعمل إلا في الطلاق؛ ذلك انافك ريم بتع ني «الطلاق عع عير اليا إذا أضيف إلى المرأة ؛ 
مثل/ أن يقول في عرف ديارناً: دهاكم» أو في عرف خراسان والعراق: يهستم؛ لأن الصريح 
لا يختلف باختلاف اللغات» وما كان فى الفارسية من الألفاظ ما يستعمل فى الطلاق وفي 
غيره» فهو من كنايات الفارسية؛ كول سقيبدي فايات العربية فى ميد لكان والله 
أعلم . 
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لأن الشرع أثبت البينونة بهذا اللفظ مؤجلا إلى ما بعد انقضاء العدة» فإذا نوى إبانتها للحال 
معجلاء فقد نوى تغيير الشرع» وليس له هذه الولاية؛ فبطلت نيته» وإن نوى ثلاثاً لغت”'' نيته 
أيضاً فى ظاهر الرواية . 

وروي عن أبي حنيفة أنه تصح نيته ؛ وبه أخذ الشافعي . 

وجه هذه الرواية أن قوله طالق مشتق من الطلاق؛ كالضارب ونحوه» فيدل على ثبوت 
مأخذ الاشتقاق وهو الطلاق؛ كسائر الألفاظ المشتقة من المعاني» ألا ترى أنه لا يتصور 
الضارب بلا ضرب» والقاتل بلا قتل؛ فلا يتصور الطالق بلا طلاق» فكان الطلاق بائناء 
فصحت نية الثلاث منه77 ,كما لو نص على الطلاق» فقال : الا رم 
لها: ا 0 


ِمَعْرُوفٍ تقرف ا ضف أت الرجعة حال 0 العدة للمطلق مطلقا» . من غير 
إلا 00 ولأنه 0 فلا تصح نيته كما إذا قال لها اسقيني 
ونوى به الطلاق» ودلالة الوصف أنه نوى الثلاث» وقوله: طالق لا يحتمل الثلاث لوجهين. 


أحدهما : أن طالق اسم للذات وذاتها واحدء والواحد لا يحتمل العدد إلا أن الطلاق 
ديق" متعضى الطالتن» قرورة صبطة' التسيية بكرنها ظلالنا» لأن الطالى هنون انلكف ا 
يتصور؛ كالضارب بدون الضرب» وهذا المقتضى غير متنوع في نفسه فكان عدماً فيما وراء 
صحة التسمية» وذلك على الأصل المعهود في الثابت» ضرورة أنه 5 بقدر الضرورة». ولا 
ضرورة فى قبول نية !لثلاث؟ فلا يثبت فيهء بخلاف ما إذا قال لها: أ نت طالق طلاقا؛ لأن 
الطلاق هناك منصوص عليه» فكان ثابت” من جميع الوجوه» فيثبت في حق قبول النية» 
وبخلاف قوله: أنت بائن؛ لأن البائن مقتضاه البينونة» وأنها متنوعة إلى غليظة وخفيفة» فكان 
اسم البائن بمنزلة الاسم المشترك؛ لتنوع محل الاشتقاق» وهو البينونة؛ كاسم الجالس يقال : 
جلس. أي: قعدء وجلس أتى تججدأء فكان الجالس من الأسماء المشتركة لتنوع محل 


)١(‏ في أ: بطلت. (؟) فى أ: فيه. 
(6) في أ: ولظاهر. (:) فى أ: ما. 
(5) سقط من أ. (73) فى أ: مالا يحتمله. 


00 افق أ اشيت. (4) في أ: ا 


كِتَابُ الطلاق ا 





الاشتقاق وهو الجلوسء فكذا البائن» والاسم المشترك لا يتعين المراد منه إلا بمعين» فإذا 
نوى الثلاث فقد عين إحدى نوعي البينونة ؛ فصحت نيته؛ وإذا لم يكن له لا يقع شيء لانعدام 
المعين» بخلاف قوله طالق؛ لأنه مأخوذ من الطلاق» والطلاق في نفسه لا يتنوع؛ لأنه رفع 
القيدء والقيد نوع واحد. 

والثاني: إن سلمنا أن الطّلاق صار”' مَذْكُوراً على الإطلاق» لكنه في اللغة والشرع عبارة 
عن رفع قيد النكاح والقيد في نكاح واحد واحدء فيكون الطلاق واحدا ضرورة» فإذا نوى 
الثلاث فقد نوى العدد فيما لا عدد له» فبطلت نيتهء فكان ينبغي ألا يقع الثلاث أصلاء لأن”") 
وقوعه ثبت شرعاً بخلاف القياس؛ فيقتصر على مورد الشرع . 

ولو قال: أنت طالق طلاقاء فإن لم تكن نية فهي واحدة» وإن نوى ثلاثاً كان ثلاثاً؛ كذا 
ذكر في الأصل. وفي «الجامع الصغير» عن”" أبي حنيفة» أنه لا يكون إلا واحدة» وجه هذه 
الرواية أنه ذكر المصدر للتأكيد؛ لما ذكرنا أن قوله: طالق يقتضى الطلاق؛ فكان قوله: طلاقا 
تنصيصاً على المصدر الذي اقتضاه الظالق؛ فكان تأكيداً؛ كما يقال: قمت قيامأء وأكلت أكلاً. 
فلا يفيد إلا ما أفاده المؤكدء وهو قوله: طالق؛ فلا يقع إلا وتاحدة» كبا لو ذال انق طالق 
ونوى به الثلاث . 


وجه ظاهر الروايات أن قوله: طلاقاً مصدرء فيحتمل كل جنس الطلاق؛ لأن المصدر 
يقع على الواحد» ويحتمل الكلء قال الله تعالى : لآ تَذْعُوا الْيَوْمَ تُبُوراً وَاجداً وَادْعُوا تُبُوراً 
كثِيراً# [الفرقان: 14]» وصف الثبور الذي هو مصدر بالكثرة» والثلاث في عقد واحد كل جنس 
الطلاق» فإذا نوى الثلاث فقد نوى ما يحتمله كلامه؛ فتصح نيته؛ وإذااك كول نه يمل 
على الواحد؛ لأنه/ متيقن» وقد خرج الجواب عما سبق» لأن الكلام إنما يحمل على التأكيد 
إذا لم يمكن حمله على فائدة جديدة» وشهنا أمكن على ما بينا. 


ولو نوى اثنتين لا على التقسيم في قوله: طالق طلاقاً ‏ لا تصح نيته؛ لأن لفظ المصدر 
واحدء فلا بد من تحقيق معنى التوحيد فيه ثم الشيء قد يكون واحدا من حيث الذات» وهو 
أن يكون ذاته واحدا من النوع؛ كزيد من الإنسان» وقد يكون واحدا من حيث النوع؛ كالإنسان 
من الحيوان» ولا توجد في الاثنين”؟»؛ لا من حيث الذات ولا من حيث النوع» فكان عدداً 
محضاً قل يحتمله لفقلة الؤاخحن» تخلاك الغلا فاته واحد هن حيث الحسن؟ لأند كل 
جنس ما يملكه من الطلاق في هذا النكاح» وكل جنس من الأفعال يكون جنساً واحدا. 


)١(‏ في أ: كان. (0) في أ: إلا أن. 
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الاترئ انك مت :غددت الأجناس تعدده جنساً واحداً من الأجناس؛ كالضرب يكون 
جنساً واحداً من سائر أجناس الفعل» وكذا الأكل والشرب ونحو ذلك» ولو نوى ثنتين على 
التقسيم تصح نيته لما نذكر. 

ولو قال: أنت الطلاقء: ونوى الثلاث ‏ صحت نيته؛ لأن الفعل قد يذكر بمعنى 
المفعول. يقال: هذا الدرهم ضرب الأميرء أ مضرويه. وهذا علم أبي حنئيفة» أى: 
معلومه؛ فلو حملناه على المصدر للغي كلامه» ولو حملناه على مضي المفعول لصح؛ فكان 
الحمل عليه أولى»؛ وصحت نية الثلاث؛ لأن النية تتبع المذكورء والمذكور يلازم الجنس . 

ولو قال لها: أنت طالق بدون الألف واللام» ذكر الطحاوي أنه لا يكون إلا واحدة» وإن 
نوى الثلاث» وفرق بينه وبين قوله: أنت الطلاق. 

وذكر الجصاص أن هذا الفرق لا يعرف له وجه. إلا على الرواية التي روى عن أبي 
حنيفة فى قوله: أنت طالق طلاقاً أنه لا يكون إلا واحدة» وإن نوى الثلاث؛ فأما على الرواية 
المشهوره اذى عدون وين اقول أنت طالق الطلاق» وبين قوله: أنت طالق طلاقاً ‏ فلا يتبين 
وجه الفرق بين قوله: أنت طلاق» وبين قوله: أنت الطلاق ‏ وحكي أن الكسائي سأل 
محمد بن الحسن عن قول الشاعر : 

قن تَرْثْقِي يَاجِئْدُ فَالرّفْقُ أَلِمَنّ وَإِنْ تَخُرْقِي يَاهِندُ فَالخُرْقُ أَضْأمُ 

كانت لاق والتطيؤق فبزيقة ٠‏ تلات رن دون اق ال 

فقال محمد رحمه الله؛ إن قال: والطلاق عزيمة ثلاث طلقت واحدة بقوله: أنت 
طالق "659 وسار قولهة والظلاق ضويمة كاذف اتعراء وخيرا غير معملق ,الأول »وزن قال 
والطلاق عزيمة ثلاثا طلقت ثلاثاً؛ كأنه قال: أنت طالق ثلاثاًء والطلاق عزيمة؛ لأن الثلاث 
هي في الحال تفسير الموقع فاستحسن الكسائي جوابه» وكذا لو قال: أنت طالق الطلاق» 
ونوى الثلاث” ''؛ لأنه ذكر المصدر وعرفه بلام التعريف» فيستغرق كل جنس المشروع من 
الطلاق فى هذا الملك وهو الثلاث؛» فإذا نوى الثلاث فقد نوى حقيقة كلامه» فصحت نيته» إلا 
اناعندالاطلدق لأ يتصرف إل القريلة جمنة من التعييرف التدعلن ها لذكره. 

ولو نوى ثنتين لا على التقسيم لا تصح نيته؛ لما ذكرنا أن الطلاق مصدرء. والمصدر 


)١(‏ ينظر: خزانة الأدس "/4094. ١‏ » وشرح شواهد المغني »١18/١‏ وشرح المفصل ١١/١‏ ومغني 
الليتب 467/1 عم 
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صيغته صيغة واحدة» فكان تحقيق معنى التوحيد فيه لازمأء والاثنان عدد محض لا توجد فيه 
بوجهء فلا يحتمله اللفظ الموضوع للتوحيد. وإنما احتمل الثلاث من حيث التوحيد؛ لأنه كل 
جنس ما يملكه من الطلاق فى هذا الملك». وكل الجنس جنس واحد بالإضافة إلى غيره من 
الأجناس». وأمكة تحلية معني اللوسيد فيه» وإن لم يكن له نية لا يقع إلا واحدة؛ لأنه وإن 
عرف المصدر بلام التعريف الموضوعة لاستغراق الجنسء لكنه انصرف إلى الواحد بدلالة 
الحال؛ لأن إيقاع الغلاث جملة محظورء والظاهر من حال المسلم ألا يرتكب المحظور. 
فانصرف إلى الواحد بقرينة [الحال]27» وصار هذا كما إذا حلف لا يشرب الماء» أو لا يتزوج 
النساء» أو لا يكلم بني آدم؛ أنه إن نوى كل جنس من هذه الأجناس ‏ صحت نيته» وإن لم 
يكن له نية ينصرف إلى الواحد من كل جنس لدلالة الحال؛ كذا هذا. 

ولو قال أزؤت ينوك : انك طالق واحذة».بويقوكن + الطلاق أو:ظلاقا احرق يدت 
لأنه ذكر لفظين كل.واحد منهما يضلح إيقاعاً ثاماً؛ ألا ترى أنه إذا قال لها: أنت طالق يقع 
الطلاق . 

ولو قال: أنت الطلاق» أو طلاق يقع أيضآء فإذا أراد بذلك». صار كأنه قال لها: أنت 
طالق وطالق. 

ولو قال لامرأته: طلقى نفسكء ونوى به الثلاث - صحت نيته» حتى لو قالت: طلقت 
نفسى ثلاثاً كان ثلاثاً؛ لأن المصدر يصير مذكوراً فى الأمر؛ لأن معناه حصل طلاقاًء والمصدر 
يقع على الواحدء ويحتمل الكل؟ فإذا نوى الثلاث فقد نوى ما يحتمله/ لفظه؛ وإن لم يكن له 
نية ينصرف إلى الواحد؛ لكونه متيقناء وإن نوى ثنتين لا يصح؛ لأنه عدد محض؟ فكان معنى 
التوحد فيه منعدماً أصلا ورأساء فلا يحتمله صيغة واحدة. 

ولو طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة» ثم قال لها قبل انقضاء العدة: قد جعلت تلك 
التطليقة التى أوقعتها عليك ثلاثاًء أو قال: قد جعلتها بائناً - اختلف أصحابنا الثلاثة فيه؛ قال 
أبو حدينة؟ ركون ثاثا وكون :ياتا وقال محهندة لا يكون ثلاثا ولا يانناء وقال أبو يوست: 
يكو اتنا بولا يكو ثانا : 

وجه قول محمد: إن الطلاق بعد وقوعه شرعاً بصفة لا يحتمل التغيير عن تلك الصفة؛ لأن 
تغييره يكون تغيير الشرع. والعبد لا يملك ذلك؛ ألا ترى أنه لو طلقها ثلاثا فجعلها واحدة لا 
تصير واحدة؛ وكذا لو طلقها تطليقة بائنة» فجعلها رجعية لا تصير رجعية لما قلنا؛ كذا هذا. 
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وجه قول أبي يوسف: أن التطليقة الرجعية يحتمل أن يلحقها البينونة في الجملة؛ ألا 
ترى أنه لو تركها حتى انقضت عدتها تصير بائنة؛ فجاز تعجيل البينونة فيها أيضاً؛ فأما الواحدة 
فلا يحتمل أن تصير ثلاث أبدأء فلغي قوله: جعلتها ثلاثاً. ولأبي حنيفة؛ أنه يملك إيقاع هذه 
التطليقة بائنة من الابتداءء فيملك إلحاقها بالبائنة؛ لأنه يملك إنشاء الإبانة في هذه الحالة'"؛ 
كما كان يملكها في الابتداء. ومعنى جعل الواحدة ثلاثاً؛ أنه ألحق بها تطليقتين أخريين» لا أنه 
جنل لاصو" وا 


فضل في الكناية في الطلاق 


-020 
وأما الكناية”'* فنوعان: نوع هو كناية بنفسه وضعاأء ونوع هو ملحق بها شرعاً في حق 


)1١(‏ في ط: الجملة. (“) فى ط: الواحد. 

(0) مذهب الشافعية ْ 
أن ألفاظ الكناية على ضربين: ظاهرة. وباطنة. والظاهرةٌ ستة ألفاظ وهى بتةء خليقة» برية» بائن» بتلة» 
حرام. والباطنة كثيرة منها: اعتديء اذهبي» اغربي» الحقي بأهلك. حبلك على غاربك» لا حاجة لي 
فيك». استبرئي رحمك . سواء في المدخول بها وغيرها. وقيل : (إن ذلك في غير المدخول بها لغوا؛ 
لأنها ليست محلا لاستبراء الرحمة ومنها انكحي من شئت» استتري» تقنعي» تجردي» كلي» اشربي» 
ذوقي قومئ» اخرجي . وما أشبه ذلك من كل لفظ احتمل الطّلاق وغيره وكلا القسمين عندنا سَوَاءٌ في 
وُقُوعٍ الطلاقي بالنية» وعدم وقوعه إن تجردت عنهاء سواء ذلك في حالة الغضب أو الرضاء أو عند طلب 
الطلاق» أو ابتداء من غير طلب . 
وقال أبو حنيفة» ومالك (رحمهما الله تعالى) إن لم يقترن بكنايات الطلاق سبب من طلب» أو غضب لم 
يقع بها إلا مع النية وإن اقترن بها واحد منهما فعند مالك. يقع الطلاق بجميعها من غير نية. وعند أبي 
حنيفة يقع بستة ألفاظ منها فقط من غير نية وهي : أنت خليةء برية» بتة حرام» بائن» أمرك بيدك» ولا يقع 
بغيرها من الكنايات استدلالاً بأنه حكم عن سببء فوجب أن يحمل عليه» كما أن جزاء الشرط مقصور 
عليه ويرد بأن الشرط والجزاء مخالف للحكم والمسبب لأمرين: أحدهما: اتصال الشرط» وانفصال 
السبب . ثانيهما: أن الشرط منطوق به فلم يدخله احتمال» والسبب غير منطوق؛ فدخله الاحتمال. 
ودليلنا: ما روي ”أن ركانة بو عد يريد طلق افر أنة-شهيعة لحت وجاء إلى النبى يليه وقال له: طلقت 
امرأتي البتة. فقال لم ما أردتها؟ فقال: والله ما أردت إلا واحدة. فقال له النبي كَكِ والله ما أردت إلا 
واحدة. فقال: والله ما أردت إلا واحدة. فقال هو ما أراد؛ فرجع فيه إلى إرادته ولو اختلف حكمه بالسبب» 
أو عن الطلب والغضب لسأله عنه ولبينه له؛ ولأن الكناية أحدٌ نوعي الطلآق فوجب ألا تختلف بالرضا 
والغضب كالصريح ؛ ؛ ولأنها كناية لم تقترن بنية الطلاق» فلم يكن طلاقاً كالرضاء وعدم الطلب. 
ويقع بجميع الكنايات الظاهرة والبائنة الطلاق رجعيًا إذا لم يرد ثلاثاً بأن أراد واحدة أو اثنتين» أو لم تكن 
له نية في عدده. ‏ وقال أبو حنيفة: يقع بالكنايات الظاهرة بائناً لا يملك فيه الرجعة. استدلالاً بأن قوله: 
أنت بائن لفظ يقتضي البينونة» اجات لفون وان واد رعو ساقي جروا الك اويل 
رجعة لي عليك». فإنه تكون زجعا ؛ و المحي الأضل انفاء العدد . 
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ودليلنا. حديث ركانة المتقدم حين طلق امرأته سهيمة البتة؛ فسأله النبي كل عما أراد بالبتة» فقال: 
واحدةء فأحلفه عليها وردها عليه. فدل على أنها لا تكون ثلاث كما يقول مالك؛ لأنه يقول يقع بالكنايات 
الظاغ :كلا" : :ولا تكون :اتنا كما يفول بو خيفة: 

وروي أن المطلب بن حنطب طلق امرأته البتة فقال عمر: «أمسك عليك زوجكء فإن الواحدة لا تبتَ؛؛ 
وما روي عنه أنه قال: «فإن الواحدة تبت»» فمعناه تبت بانقضاء العدة. وروي أن التوأمة طلّق امرأته البتة 
فقال عمر: ما أردت قال: واحدةء فاستحلفهء فقال: أتراني. أقيم على فرج حرام» فأحلفه» وأقره على 
نكاحه» وليس يعرف لعمر في هذا مخالف. فكان «إجماعاً» على مالك» وأبي حنيفة ‏ ولأن وقوع الطلاق 
إذا تجرد عن عبرة وعوض كان رجعياً في المدخول بهاء قياساً على قوله: أنت طالقء أو اعتدي. أو 
استبرئي رحمكء أو أنت واحدة. فإن أبا حنيفة وافق على هذه الأربع أن يملك بها الرجعة. ولأن صريح 
الطلاق أقوى من كناية فلما لم يرفع الصريح الرجعة فأولى ألا ترفعها الكناية. 

وإذا علمت أن الطلاق لا يقع بالكناية من غير نية» لأن قوله لزوجته أنت خليّة يحتمل من الخير أو الشر 
أو الزوج. وكذا أنت بائن يحتمل كذلك وكذا سائر الكنايات» فلا يخلو حال النية من أربعة أقسام . 

القسم الأول: أن تتقدم نيته على جميع اللفظء فلا يقع بها الطلاق؛ لأن النية تجردت عن اللفظ وكذا 
اللفظ قد تجرد عنها؛ فلا يقع بهما ولا بأحدهما طلاق. 

القسم الثاني: أن تقارن النية جميع اللفظ فتوجد منه أوله إلى آخرهء فيقع الطلاق باللفظ والنية معأ ولا 
يكون وقوعه بأحدهما وإن كان اللفظ هو المغلب لظهوره. 

القسم الثالث: أن تتأخر النية عن جميع اللفظء فلا يقع الطلاق؛ لما ذكر في القسم الأول مثالهما. نية 
الصلاة لو تقدمت على الإحرام لم تصح وكذا لو تأخرت. 

القسم الرابع: أن توجد النية في بعض اللفظء ولا توجد في الباقيء ففي وقوع الطلاق ثلاثة أوجه. 
الأول: لا يقع مطلقاء سواء عدمت من أوله أو آخرهء وهذا ما صححه الرافعي في أصل «المنهاج» وجرى 
عليه البلقينى؛ لأن اللفظ إذا اعتبرت فيه النية كان وجودها عند بعضه كعدمها فى جميعه مثل النية فى 
تكبيرة الإحرام . ْ ْ 
الثاني : يقع الطلاق مطلقا؛ لأن استصحاب النية في جميع ما يعتبر فيه النية ليس بلازم؛ كالصلاة» 
والصيام لا يلزم استصحاب النية في جميعهماء ورجح هذا ابن المقري وصححه في «الروضة». 

الثالث: وهو الأصح. يقول: إنه وجدت النية في أول اللفظ وقع بها الطلاق وإن عدمت في آخره 
كالصلاة إذا وجدت النية في أولها ‏ جاز أن تعدم في آخرها. وإن وجدت النية في آخر اللفظء» وعدمت 
في أوله. لم يقع الطلاق؛ كالنية في آخر الصلاة؛ ولأن النية إذا انعقدت مع أول اللفظ ‏ كان باقيه راجعاً 
إليهاء وإذا خلت من أوله صار لغواء وكان ما بقي منه مع النية ناقصاً؛ فخرج من كنايات الطلاق» وهذا 
التفصيل أشبه بنص الشافعي؛ لأنه قال: «لم يكن طلاقا حتى يبتديه ونية الطلاق» فاعتبرها في ابتداء 
اللفظ؛ . 

وابتداء اللفظ هو الباء من بائن أو المبتداء فيه وجهان: 

الأول: صرح به الماوردي» والروياني» والبندنيجي» ومثل الماوردي؛ لقرنها بأول اللفظ فقال: «مثل أن 
يقول لها: أنت بائن فينوي عند قوله: أنت با ويترك النية عند قوله: ئن» ومثل الأخيران يقرنها بالخاء من - 
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النية . أما النوع الأول فهو كل لفظ يستعمل في الطلاق» ويستعمل في غيره؛ نحو قوله: أنت 
بائن ١‏ أنت علي حرام, خليةء بريئة. بتة) امرك سَذكه اختاري اعتدي . استبري رحمك» انق 
واحدة. خليت سبيلك. سر حتك ء حبلك على غاربك ١‏ فارقتك خالعتك ولم بذكن العوض » لا 
سبيل لي عليك» لا ملك لي عليك لا نكاح لي عليك» أنت حرة قومي أخرجي. اغربي » 
انطلقي. انتقلي . تقنعي ١‏ استتري ١»‏ تزوجي »ء ابتغي الأزواج» إلحقى باهلك.» ونحو ذلك سمي 
هذا النوع من الألفاظ كناية؛ لأن الكناية في اللغة اسم لفظ اسْتََرَ المراد منه عند السامعء وهذه 
الألفاظ مستترة المراد عند السامع . 

فإن قوله: بائن يحتمل البينونة عن النكاح» ويحتمل البينونة عن الخير وعن"'' الشر. 

وقوله: حرام يحتمل حرمة الاستمتاع» ويحتمل حرمة البيع والقتل والأكل» ونحو ذلك. 
الخير أو لشي 

وقوله : بريئة من البراءة. فيحتمل البراءة من النكاح. ويحتمل البراءة من الخير أو الكو 

وقوله : بثة هن البيته وهو القطع. فيحتمل القطع عن النكاح. ويحتمل القطع عن الخير 
قير للك 

وقوله: اختاري يحتمل اختيار الطلاق» ويحتمل اختيار البقاء على النكاح . 

وقوله: اعتدي أمر بالاعتدادء وأنه يحتمل الاعتداد الذي هو من العدة» ويحتمل الاعتداد 
الذي هو من العدد. أ اعتدي نعمتى التى أتعية علكة: 


وقوله: استبري رحمك». أمر بتعريف براءة الرحمء. وهو طهارتها عن الماءء وأنه كناية 
عن الاعتداد الذي هو من العدة» ويحتمل استبري رحمك لأطلقك . 


- خلية؛ وذلك لأن الكلام في الكنايات وهو ظاهرء والنية جعلت لصرف اللفظ إلى أحد محتملاته: 
والمحتمل هو لفظ بائن مثلا. وأما أنت فإنما يدل على المخاطب. 
الثاني: أين ابن الرفعةء وهو الأوجه ‏ لأن أنت أو زوجتي أو فلانة مثلا وإن لم يكن جزءاً من الكنايات 
فهو كالجزء منها؛ لأن معناها المقصود لا يتأدى بدونه. 
ينظر نص كلام شيخنا بدوي علي محمد في فتح الخلاق في أحكام الطلاق. 

)١(‏ في ط: أو الشر. 
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وقوله: أنت واحدة يحتمل أن تكون الواحدة صفة الطلقة» أي: طالق واحدة» أي: طلقة 
واحدة؛» ويحتمل التوحيد فى الشرف» أي : أنت واحدة في الشرف . 

وقوله: خليت سبيلك يحتمل سبيل النكاح» ويحتمل سبيل الخروج من البيت لزيارة 
الأبوين أو لأمر آخر. 

وقوله: سرحتك» يعني : خليتك». يقال: سرحت إيلى وخليتها بمعنى واحدء وقوله: 
حبلك على غاربك استعارة عن التخلية» لأن الجمل إذا ألقى حبله على غاريه» فقد خلي سبيله 

وقوله : فارقتك. يحتمل المفارقة عن النكاح. ويحتمل المفارقة عن المكان والمضجع». 
عن نفسه بالهجر عن الفراش» ونحو ذلك . 

وقوله: لا نكاح لي عليك؛ لأني قد طلقتك». ويحتمل لا نكاح لي عليك. 0 
أتزوجك إن طلقتك». ويحتمل لا نكاح لي عليك». أي: لا أطوك؛ لأن النكاح يذكر بمعنى 
الوطء . 

وقوله : الت حرام”" يحتمل/ الخلوص عن ملك النكاحء. ويحتمل الخلوص عن ملك 
اليمين ونحو ذلك» وقوله: قومي واخرجي واذهبي يحتملء» أي: افعلي ذلك؛ لأنك قد 
طلقت» والمرأة إذا طلقت من زوجها تقوم وتخرج من بيت زوجهاء وتذهب حيث تشاء. 

وقوله اغربي: عبارة عن البعدء أي : تباعدي» فيحتمل البعد من النكاح» ويحتمل البعد 
من الفراش » وغير ذلك . 

وقوله: انطلقي وانتقلي يحتمل الطلاق؛؟ لأنها تنطلق وتنتقل عن بيت”" زوجها إذا 
طلقت. ويحتمل الانطلاق والانتقال إلى بيت أبويها للزيارة» ونحو ذلك . 


)١(‏ في أ: حرة. 
(؟) في ط: التقيد. 
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وقوله: تقنعي واستتري أمر بالتقنع والاستتارء فيحتمل الطلاق؛ لأنها إذا طلقت يلزمها 
ستر رأسها بالقناع» وستر أعضائها بالئوب عن زوجهاء ويحتمل: تقنعي واستتري» أي: كوني 
متقنعة ومستورة؛ لئلا يقع بصر أجنبي عليك . 


وقوله: تزوجي يحتمل الطلاق؛ إذ لا يحل لها التزوج بزوج آخر إلا بعد الطلاق» 
ويحتمل تزوجي إن طلقتك» وكذا قوله: ابتغي الأزواج . 

وقوله: إلحقى بأهلك يحتمل الطلاق؛ لأن المرأة تلحق بأهلها إذا صارت مطلقة» 
ومتحمل ارد والإبعاد عن نفسه مع بقاء النكاح» وإذا احتملت هذه الألفاظ الطلاق وغير 
الطلاقء فقد ا ستتر المراد منها عند السامع. فافتقرت إلى النية لتعيين المراد. ولا خلاف في 
هذه الجملة إلا فى ثلاثة ألفاظ ء وهى قوله: سرحتك فارقتك» وأنت واحدةء فقال أصحاينا: 
قوله: سرحتك» وفارقتك مر الكنايات ؛ لا يقع الطلاق بهما إلا بقرينة النية؛ كسائر الكنايات . 


وقال الشافعى: هما صريحانء لا يفترقان إلى النية كسائر الألفاظ الصريحة؛ وقوله: أنت 
واحدة من الكنايات عندناء وعنده هو ليس من ألفاظ الطلاق» حتى لا يقع الطلاق به وإن 
نوى . 

أما المسألة الأولى فاحتج الشافعي بقوله - سبحانه وتعالى : «نَإنَاك بمَعرُوفٍ أؤ تَسْرِيح 
بَإِحْسَانِ#؛ والتسريح هو التطليق» وقوله تعالى: #فَأَمْسِكُومُنٌَ ِمَعْرُوفٍ أو فَارِفُوهُن بِمَعْرُوفٍِ»# 
[الطلاق : ؟]» والمفارقة هى التطليق» فقد سمى الله - عز وجل - الطلاق بثلاثة أسماء : الطلاق» 
والسبراخ».والفراق+ :ولو قال لها؛ .طلقتلك كان :ضريساً» فكذا ذا قال:«سرحتك أى.فارقدك: 


ولنا أن صريح الطلاق هو اللفظ الذي لا يستعمل إلا في الطلاق عن قيد النكاح؛ لما 
ذكرنا أن الصريح في اللغة اسم لما هو ظاهر المراد عند السامع» وما كان مستعملا فيه وفي 
غيره ولا يكون ظاهر المراد» بل يكون مستتر المرادء ولفظ السراح والغراق يستعجل فى عبر 
قيد النكاح. يقال: سرحت إبلي» وفارقت صديقي؛ فكان كناية لا صريحاء فيفتقر إلى النية» 
ولا حجة في له الآيتين؛ لأنا نقول بموجبهما: إن السراح والفراق طلاق» لكن بطريق الكناية 
لا صريحا؛ لانعدام معنى الصريح على ما بينا. 

وأما المسألة الثانية فوجه قوله: إن قوله: أنت واحدة صفة المرأةء فلا يحتمل الطلاق؛ 
كقوله: أنت قائمة» وقاعدة. ونحو ذلك . 

ولنا أنه لما نوى الطلاق فقد جعل الواحدة نعتاً لمصدر محذوفء. أي: طلقة واحدة. 
وهذا د يقال: أعطيته جزيلا وضربته ومحيعاء اق عطاء جزيلا» وضيرنا 
وجيعاً؛ ولهذا يقع الرّجعي عندنا دون البائن. 
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واختلف مشايخنا فى محل الخلاف» قال بعضهم : : الخلاف فيما إذا قال واحدة بالوقف 
ولم يعرب» فأما إذا أعرب الواحدة فلا خلاف فيها؛ لأنه إن رفعها لا يقع الطلاق بالإجماع؛ 
لأنها حينئذ تكون صفة الشخصء ٠‏ وإن نصبها يقع الطلاق بالإجماع ؛ لأنها حينئذ تكون نعتأ 
لمصدر محذوف على ما بيناء فكان موضع الخلاف ما إذا وقفها ولم يعربهاء 000 
يقال: إن موة ضع الرفع محل الااختلاف أيضاً؛ لأن معنى قوله: أنت واحدة» أ أنت منفردة 
عن النكاح . 


وقال أكثر المشايخ : إن الخلاف في الكل ثابت؛ لأن العوام لا يهتدون إلى هذاء ولا 
يميزون بين إعراب وإعراب» ولا خلاف أنه لا يقع الطلاق بشيء من ألفاظ الكناية إلا بالنية» 
بإنر كان عد توي الطلاق بقع افيها بين ونين الله تعالى » ٠‏ وإن كان لم ينو لا يقع فيما بينه وبين الله 
تعالى» وإن ذكر شيئاً من ذلك» ثم قال: ما أردت به الطلاق يدين فيما بينه وبين الله تعالى ؛ 
لأن الله تعالى يعلم سره ونجواهء وهل يدين في القضاء؛ فالحال لا يخلو؛ إما أن كانت حالة 
الرضا وابتدأ الزوج بالطلاق» وإما إذا كانت حالة مذاكرة الطلاق وسؤاله» وإما إن كانت حالة 
الغضب والخصومة. فإن كانت حالة الرضا/ وابتدأ الزوج بالطلاق ‏ يدين في القضاء في جميع 
الألفاظ ؛ لما ذكرنا أن كل واحد من الألفاظ يحتمل الطلاق وغيره» والحال لا يدل على 
أحدهماء فيسئل عن نيته ويصدق فى ذلك قضاءء وإن كانت حال مذاكرة الطلاق وسؤالهء أو 
حالة الغضب والخصومة» فقد قالوا: إن الكنايات أقسام ثلاثة: في قسم منها لا يدين في 
الحالين جميعاً؛ لأنه ما أراد به الطلاق» لا في حالة مذاكرة الطلاق وسؤاله» ولا في حالة 
الغضب والخصومة» وفي قسم منها يدين في حال الخصومة والغضب. ولا يدين في حال ذكر 
الطلاق وسؤاله» وفي قسم منها يدين في الحالين جميعاً. 


أما القسم الأول: فخمسة ألفاظ : أمرك بيدك» اختاري» اعتدي» استبري رحمكء أن 
واحدة؛ لأن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره» والحال يدل على إرادة الطلاق؛ لأن حال 
الغضب والخصومة إن كانت تصلح للشتم والتبعيد كما تصلح للطلاق ‏ فحال مذاكرة الطلاق 
تصلح للتبعيد والطلاق» لكن هذه الألفاظ لا تصلح للشتم ولا للتبعيدء فزال احتمال إرادة 
الشتم والتبعيد؛ فتعينت الحالة دلالة على إرادة الطلاق» فترجح جانب الطلاق بدلالة الحال» 
فثبتت إرادة الطلاق في كلامه ظاهراء فلا يصدق في الصرف عن الظاهر؛ كما فى صريح 
الطلاق» إذا قال لامرأته: أنت طالق» ثم قال: أردت به الطلاق عن الوثاق ‏ لا يصدق في 
القضاء لما قلنا؛ كذا هذا. 


وأما القسم الثانى : فتتويية القاطا اننا : خلية» بريئة ») بتة» بائن , حرام ؛ لأن هذه 
الألفاظ كما تصلح للطلاق تصلح للشتم» فإن الرجل يقول لامرأته عند إرادة الشتم: أنت خلية 
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من الخيرء بريئة من الإسلام» بائن من الدين» بتة من المروءة». حرام. أ م حي 0 أو 
حرام الاجتماع والعشرة معك. وحال الغضب والخصومة يصلح للشتم» ويصلح للطلاق» فبقي 
اللفظ في نفسه محتملاً للطلاق وغيره» فإذا عنى به غيره فقد نوى ما يحتمله كلامه» والظاهر 
لا يكذبهء فيصدق في القضاءء ولا يصدق في حال ذكر الطلاق؛ لأن الحال لا يصلح إلا 
للطلاق؛ لأن هذه الألفاظ لا تصلح للتبعيدء والحال لا يصلح للشتم؛ فيدل على إرادة 
الطلاق؛ لا التبعيد ولا الشتم؛ فترجحت جنبة الطلاق بدلالة الحال. 


يردق عق أبن يوس ألم زادعلي هذه الالقاظا الشممة خمينة اخرى: اسيل ل 
عليك» فارقتك» خليت سبيلك» لا ملك لي عليك» بنت مني؛ لأن هذه الألفاظ تحتمل الشتم 
كما تحتمل الطلاق» فيقول الزوج : لا سبيل لي عليك لشركء» وفارقتك في المكان لكراهة 
اجتماعي معك» وخليت سبيلك وما أنت عليه» ولا ملك لي عليك؛ لأنك أقل من أن 
اتجلكك») وبنت مني ؛ لأنك ناك هة الددم أو الخيرء وحال الغضب يصلح لهماء وحال ذكر 
الطلاق لا يصلح إلا للطلاق لما ذكرنا؛ فالتحقت بالخمسة المتقدمة. 

وأما القسم الثالث: فبقية الألفاظ التي ذكرناها؛ لأن تلك الألفاظ لا تصلح للشتمء 
وتصلح للتبعيد والطلاق؛ لأن الإنسان قد يبعد الزوجة عن نفسه حال الغضب من غير طلاق» 
وكذا حال سؤال الطلاقء» فالحال لا يدل على إرادة أحدهماء فإذا قال: ما أردت به الطلاق 
فقد نوى ما يحتمله لفظهء والظاهر لا يخالفه؛ فيصدق في القضاء. 

وكذلك لو قال: وهبتك لأهلك. قبلوها أو لم يقبلوها؛ لأنها هنا تحتمل الطلاق؛ لأن 
المرأة بعد الطلاق ترد إلى أهلهاء ويحتمل التبعيد عن نفسه»ء والنقل إلى أهلها مع بقاء النكاح. 
والحال لا يدل على إرادة أحدهما فبقي محتملاء وسواء قبلها أهلها أو لم يقبلوها؛ لأن كون 
التصرف هبة في الشرع لا يقف على قبول الموهوب لهء وإنما الحاجة إلى القبول لثبوت 
الحكم» فكان القبول شرط الحكم وهو الملكء» وأهلها لا يملكون طلاقها؛ فلا حاجة إلى 
القبول. 

وكذا إذا قال: وهبتك لأبيك أو لأمك أو للأزواج؛ لأن العادة أن المرأة بعد الطلاق ترد 
إلى أبيها وأمها وتسلم إليهماء ويملكها الأزواج بعد الطلاق» فإن قال: وهبتك لأخيك أو 
لأختك؛ أو لخالتك أو لعمتكء أو لفلان الأجنبى - لم يكن طلاقاً؛ لأن المرأة لا ترد بعد 
الطلاق على هؤلاء عادة . 

ولو قال لامرأته: لست لى بامرأة» ولو قال لها: ما أنا بزوجكء أو سئل فقيل له: هل 
لك امرأة: فقال: لاء فإن قال: أردت الكذب يصدق في الرضا والغضب جميعاء ولا يقع 
الطلاق. 


كُنَابُ الطلاق ا 





وإن قال: نويت"'' الطلاق يقع الطلاق على قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف/ ومحمد: 
لا يقع الطلاق» وإن نوى» ولو قال: لم أتزوجك ونوى الطلاق ‏ لا يقع الطلاق بالإجماع. 
وكذا إذا قال: والله ما أنت لي بامرأة» أو قال: على حجة ما أنت لي بامرأة؛ أنه لا يقع الطلاق 
وإن نوى بالاتفاق. 


وحجه قولهما: أن قوله : لبينة ل اهراز أو لا امرأة ل اوها آنا بزوجك ‏ كذب» لأنه 
إخبار عن انتفاء الزوجية مع قيامهاء فيكون كذباً؛ فلا يقع به الطلاق؛ كما إذا قال: لم 
أتزوجك . أو قال : والله ما أنت لى بامرأة . 


ولأبى حنيفة أن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق» فإنه يقول: لست لي بامرأة» لأني قد 
طلقتك؛ فكان محتملاً للطلاق» وكل لفظ يحتمل الطَّلآَقَّء إذا نوى به الطلاق ‏ كان طلاقاً ؛ 
كقوله: أنت بائن» ونحو ذلك» بخلاف قوله: لم أتزوجك؛ لأنه لا يحتمل الطلاق؛ لأنه نفى 
فعل التزوج أصلا ورأساًء وأنه لا يحتمل الطلاق؛ فلا يقع به الطلاق» وبخلاف قوله: والله ما 
أنت لي بامرأة؛ لأن اليمين على النفي تتناول الماضي» وهو كاذب في ذلك؛ فلا يقع به شيء. 

ولو قال: لا حاجة لي فيك لا يقع الطلاق» وإن نوى؛ لأن عدم الحاجة لا يدل على 
عدم الزوجية» فإن الإنسان قد يتزوج بمن لا حاجة له إلى تزوجها؛ فلم يكن ذلك دليلا على 
انتفاء النكاح ؛ فلم يكن محتملا للطلاق . 

وقال محمد: فيمن قال لامرأته : أفلحي يريد به الطلاق ؛ أنه يقع به للطلاق ؛ لأن قوله: 
أفلحي بمعنى : اذهبي» فإن العرب تقول للرجل : أفلح بخيرء أي: اذهب بخيرء ولو قال لها: 
اذهبي [يريد به]”"' الطلاق ‏ كان طلاقاً؛ كذا هذا. 

ويحتمل قوله: أفلحي., أي: اظفري بمرادك» يقال: أفلح الرجل إذا ظفر بمراده وقد 
يكون مرادها الطلاق» فكان هذا القول محتملا للطلاق» فإذا نوى به الطالاق صحت نيته» ولو 
قال: فسخت النكاح بيني وبينك» ونوى الطلاق ‏ يقع الطلاق؛ لأن فسخ التكاح نقضه؛ فكان 
في معنى الوبانة . 

ولو قال: وهبت لك طلاقاً. وقال: أردت به أن يكون الطلاق في يدك لا يصدق في 
القضاء ويقع الطلاق؛ لأن الهبة تقتضي زوال الملك» وهبة الطلاق منها تقتضي زوال ملكه عن 
الطلاق» وذلك بوقوع الطلاق» وجعل الطلاق في يدها تمليك الطلاق إياها؛ فلا يحتمله اللفظ 
الموضوع للإزالة . 


:. منأ: أردت. (؟) ما بين المعكوفين فى أ: ونوى‎ )١( 
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وروي عن أبي حنيفة رواية أخرى؛ أنه لا يقع به شيء؛ لأن الهبة تمليك: وتمليك 
الطلاق إيأها هو أن يجعل إليها إيقاعه.ء ويحتمل قوله: وهبت لك طلاقك». أي: أعرضت عن 
إيقاعه؛ فلا يقع به شيء» ولو أراد أن يطلقهاء فقالت له: هب لي طلاقي تريد أعرض عنه. 
فقال: قد وهبت لك طلاقك ‏ يصدق في القضاء؛ لأن الظاهر أنه أراد به ترك الإيقاع ؛ لأن 
السؤال وقع به» فينصرف الجواب إليه» ولو قال: تركت طلاقك؛» أو خليت سبيل طلاقك». 
وهو يريد الطلاق ‏ وقع؛ لأن ترك الطلاق» وتخلية سبيله ‏ قد يكون بالإعراض عنه» وقد 
يكون بإخراجه عن ملكه. وذلك بإيقاعه؛ فكان اللفظ محتملا للطلاق وغيره؟ فة نيته . 


ولو قال: أعرضت عن طلاقك؛, أو صفحت عن طلاقكء» ونوى الطلاق ‏ لم تطلق؛ لأن 
الإعراض عن الطلاق يقتضي ترك التصرف فيهء والصفح هو الإعراضء فلا يحتمل الطلاق ولا 
تصح نيته» وكذا كل لفظ لا يحتمل الطلاق لا يقع به الطلاق» وإن نوى مثل قوله: بارك الله 
عليك» أو قال لها: أطعميني» أو اسقيني». ونحو ذاك» ولو جمع بين ما يصلح للطلاق وبين ما 
لا يصلح له؛ بأن قال لها: اذهبي وكليء أو قال: اذهبي وبيعي الثوب». ونوى الطلاق بقوله: 
اذهبي ‏ ذكر في اختلاف زفر ويعقوب أن في قول أبي يوسف لا يكون طلاقاًء وفي قول زفر: 
يكون طلاقا . 


وجه قول زفر؛ أنه ذكر لفظين: أحدهما يحتمل الطلاق» والآخر لا يحتمله؛ فيلغو ما لا 


د.ولأسن يوسك أن:قوله: الأهبى مقزونا بقول: كلن أوبنعى لا يعمل الطلاق» لآن 
معناه: اذهبي لتأكلي الطعام» واذهبي لتبيعي الثوبء والذهاب للأكل والبيع لا يحتمل الطلاق؛ 
فلا تعمل نيته» ولو نوى في شيء من الكنايات التي هي بوائن أن يكون ثلاثاً؛ مثل قوله: أنت 
بائن» أو أنت علي حرامء أو غير ذلك يكون ثلاثأء إلا في قوله اختاري؛ لأن البينونة نوعان: 
غليظة وخفيفة» فالخفيفة هي التي تحل له المرأة بعد بينونتها بنكاح جديد بدون التزوج بزوج 
آخر؛ والغليظة ما لا تحل له إلا بتكاح جديد بعد التزوج بزوج آخرء فإذا نوى الثلاث فقد نوى 
ما يحتمله لفظه. 
والدليل عليه ما روي أن ركانة بن زيدء أو زيد بن ركانة طَلَّقَ امْرَأنَهُ الَْنَهَ فاستحلفه 
رَسُولُ الله يَكِ/ مَا أَرَدْتَ تَلآئَاّء فلو لم يكن اللفظ محتملاً للثلاث ‏ لم يكن للاستحلاف 
معنىء وكذا قوله: أنت على حرام يحتمل الحرمة الغليظة والخفيفة؛ فإذا نوى الثلاث فقد نوى 
إحدى نوعي الحرمة فتصح نيته» وإن نوى ثنتين كانت واحدة في قول أصحابنا الثلاثة . 


وقال زفر: يقع ما نوى. وجه قوله: أن الحرمة والبينونة أنواع ثلاثة : 
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وقال زفر: يقع ما نوى, وجه قوله: أن الحرمة والبينونة أنواع ثلائة: خفيفة» وغليظة» 
ومتوسطة بينهماء ولو نوى أحد النوعين صحت نيته» فكذا إذا نوى الثلاث؛ لأن اللفظ يحتمل 
الكل على وجه واحد. 

ولنا أن قوله: بائن أو حرام اسم للذات» والذات واحدة؛ فلا تحتمل العدد. وإنما 
احتمل الثلاث من حيث التوحد على ما بينا في صريح الطلاق» ولا توجد في الاثنين أصلاء 
بل هو عدد محضء» فلا يحتمله الاسم الموضع للواحد» مع ما أن الحاصل بالثنتين» والحاصل 
بالواحدة سواء؛ لأن أثرهما في البينونة والحرمة سواء؛ ألا ترى أنها تحل في كل واحدة منهما 
بنكاح جديد من غير التزوج بزوج آخر؛ فكان الثابت بهما بينونة خفيفة وحرمة خفيفة؛ كالثابت 
بالواحد؛ فلا يكون ههنا قسم ثالث في المعنى. 

وعلى هذا قال أصحابنا: إنه إذا قال لزوجته الأمة: أنت بائن أو حرام ينوي الثنتين - يقع 

ما نوى ؛ ار ا بج سور مم0 
في حق الحرة. 

وقالوا: لو طلق زوجته الحرة واحدة. ثم قال لها: أنت بائن أو حرام. ينوي اثنتين - 
كانت واحدة؛ لأن الاثنتين بأنفسهما ليسا كل جنس طلاق الحرة بدون الطلقة المتقدمة. 

ألا ترق أنها ير فالاثنتين بينونة غليظة بدونهاء ولو نوى بقوله : اعتدي. واستبري 
رحمك». رانك واهدة تنا 00 لأن هذه الألفاظ في حكم الصريح؛ ألا ترى أن الواقع 
بها رجعية» فصار كأنه قال: أ نت طالق. ونوى به الثلاث ؛ ولأن قوله : أنت واحدة لا يحتمل 
أن يفسر بالثلاث» فلا يحتمل نية الثلاث» وكذا قوله: اعتدي واستبري رحمك؛ لأن الواقع 
بكل واحدة منهما رجعي؛ فصار كقوله: أنت واحدة» وكذا لو نوى بها اثنتين لا يصح لما قلنا 
بل أولى ؛ لأن الاثنتين عدد محض» والله أعلم . 


قضل في النوع الثاني 

وأما النوع الثاني : فهو أن يكتب على قرطاسء. أو لوح» أو أرضء أو حائط كتابة 
مستبينة» لكن لا على وجه المخاطبة: امرأته طالق فيسئل عن نيته» فإن قال: نويت به الطلاق 
وقع. وإن قال: لم أنو به الطلاق صدق في القضاء: لأن الكتابة على هذا الوجه بمنزلة 
الكتابة؛ لأن الإنسان قد يكتب على هذا الوجه. ويريد به الطلاق» وقد يكتب لتجويد الخط؛ 
فلا يحمل على الطلاق إلا بالنية» وإن كتب كتابة غير مستبينة؛ بأن كتب على الماء أو على 
الهواء؛ فذلك.ليس بشيء», حتى لا يقع به الطلاق وإن نوى؛؟ لأن ما لا نستبين به الحروف لا 
يسمى كتابة» فكان ملحقا بالعدم. وإن كتب كتابة مرسومة على طريق الخطاب والرسالة؛ مثل 
أن يكتب: أما بعد يا فلانة» فأنت طالق» أو إذا وصل كتابي إليك فأنت طالق ‏ يقع به الطلاق. 
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ولو قال: ما أردت به الطلاق أصلاً لا يصدقء. إلا أن يقول: نويت طلاقاً من وثاق؛ 
فيضدق فيما بينه ونين الله دغر وجل لأن الكتابة المرسومة جارية مجرى الخطاب؛ الا ترق 
أن رسول الله يك كَانَ يُبَلُعُْ بِالْخِطَابٍ مََةٌ وَبِالْكْتَابٍ أُخْرَى وَِالرَسُولٍ تَالِئاً ولاماصاح 
بالكتاب ‏ والرسول كالتبليغ بالخطاب» فدل أن الكتابة المرسومة بمنزلة الخطاب» فصار كأنه 
خاطبها بالطلاق عند الحضرة» فقال لها: أنت طالق» أو أرفمل إلبها رسولا بالطلؤق عند 
الغيبة» فإذا قال: ما أردت به الطلاق فقد أراد صرف الكلام عن ظاهره فلا يصدق», ثم إن كتب 
على الوجه المرسوم ولم يعلقه؛ بشرط بأن كتب: أما بعد يا فلانة فأنت طالق ‏ وقع الطلاق 
عقيب كتابة لفظ ‏ الطلاق بلا فصل؛ لما ذكرنا أن كتابة قوله: أنت طالق على طريق المخاطبة 
بمنزلة التلفظ بهاء وإن علقه بشرط الوصول إليها؛ بأن كتب إذا وصل كتابي إليك فأنت طالق - 
لا يقع الطلاق» حتى يصل إليها؛ لأنه علق الوقوع بشرط الوصولء فلا يقع قبله» كما لو علقه 
بشرط آخر. 

وقالوا فيمن كتب كتابا على وجه الرسالة» وكتب: إذا وصل كتابي إليك فأنت طالق» ثم 
محا ذكر الطلاق منه» وأنفذ الكتاب وقد بقي منه كلام يسمى كتابا ورسالة ‏ وقع الطلاق؛ 
لوجود الشرط وهو وصول الكتاب إليهاء فإن محا ما في الكتاب حتى لم يبق منه كلام يكون 
رسالة - لم يقع الطلاق وإن/ وصل؛ لأن الشرط وصول الكتاب ولم يوجد؛ لأن ما بقي منه لا 
يسمى كتابأء فلم يوجد الشرط؛ فلا يقع الطلاق» والله أعلم» هذا الذي ذكرنا بيان الألفاظ التي 
يقع بها الطلاق في الشرع . 


قضل في الرجعي والبائن 


وأما بيان صفة الواقع بهاء فالواقع بكل واحد من النوعين اللذين ذكرناهما من الصريح 
والكناية نوعان: رجعي وبائن» أما الصريح الرجعي؛ فهو أن يكون الطلاق بعد الدخول حقيقة 
غير مقرون» بعوضء. ولا بعدد الثلاث» لا نصا ولا إشارة» ولا موصوفا بصفة تنبىء عن 
البينونة» أو تدل عليها من غير حرف العطف» ولا مشمه بعدد أو وصف تدل عليها. 


وأما الصريح البائن فبخلافه» وهو أن يكون بحروف الإبانة» أو بحروف الطلاق» لكن 
قبل الدخول حقيقة أو بعذله» لكن مقروناً بعدد الغلاث نضأ أو إشارة» أو موصوفا بصفة [تنبىء 
عن البيئنونة اكد تدل عليها [من غير حرف عطف أو شبه بعدد أو صفة تدل علها 1" إذا 


)١(‏ سقط من ط. 
30( سقط من ط. 
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عرف هذا فصريح الطلاق قبل الدخول حقيقة يكون بائناً؛ لأن الأصل في اللفظ المطلق عن 
شرط أن يفيد الحكم فيما وضع له للحال» والتأخر فيما بعد الدخول إلى وقت انقضاء العدة 
ثبت شرعاًء بخلاف الأصلء فيقتصر على مورد الشرع» فبقي الحكم فيما قبل الدخول على 
الأصل. ولو خلا بها خلوة صحيحة؛» ثم طلقها صريح الطلاق» وقال: لم أجامعها ‏ كان طلاقاً 
بائناً» حتى لا يملك مراجعتهاء وإن كان للخلوة حكم الدخول؛ لأنها ليست بدخول حقيقة. 
فكان هذا طلاقاً قبل الدخول حقيقة؛ فكان بائناً . 


وكذلك إذا كان مقروناً بعوضء وهو الخلع ببدل والطلاق على مال؛ لأن الخلع بعوض 
طلاق على مال عندناء على ما نذكر إن شاء الله تعالى» والطلاق على مال معاوضة المال 
بالنفمس». وقد ملك الزوج أحد العوضين بنفس القبول وهو مالهاء فتملك هي العوض الآخرء 
وهو نفسها؛ تحقيقاً للمعاوضة للطلقة» ولا تملك إلا بالبائن؟ فكان الواقع بائناً. 


وكذلك إذا كان مقروناً بعدد الغلاث نصاً؛ بأن قال لها: أنت طالق ثلاثاً؛ لقوله ‏ عو 
وجل : طفَإِنْ طَلّقَهَا قلا نحل لَهُ مِنْ بَعْدُ حَنَّى تَنْكحَ رَوْجاً غَيْرَه4 [البقرة:0٠7]»‏ وكذا إذا أشار 
إلى عدد الثلاث؛ بأن قال لها: أنت طالق هكذاء يشير بالإبهام والسبابة والوسطى» وإن أشار 
بأصبع واحدة؛ فهي واحدة يملك الرجعة؛ وإن أشار باثنتين فهي اثنتان؛ لأن الإشارة متى 
تعلقت بها العبارة نزلت منزلة الكلام؛؟ لحصول ما وضع له الكلام بها وهو الإعلام . 


والدليل عليه العرف والشرع أيضاًء أما العرف فظاهر. 


وأما الشرع: فقول النبي يكل : «الشَهْرُ هَكَذًَا وَمَكَذَا وَهَكَذَا70''. اناد عَم بِأْصَابِعَ يَذَيْهِ 
كُنّهَاء فكان بياناً أن الشهر يكون ثلاثين يوماء ثم قال يلِةْ: «الشَّهْرُ مَكَذًا وَمَكَذَا وَمَكَذَاء 
وَحَبَسَ إِبْهَامَهُ فى الْمَرّةِ الدَالِئَةها"'. فكان بياناً أن الشهر يكون تسعة وعشرين يوماء وإذا قامت 
الإشارة مع تعلق العبارة بها مقام الكلام - صار كأنه قال: أنت طالق ثلاثاء والمعتبر في الأصابع 
عدد المرسل منها دون المقبوض لاعتبار العرفٍ والعادة. 


والدليل عليه؛ أن النبى يك لما قال: «الشَّهْرٌ هَكذًا وَمَكَذَا وَهَكَذًا) وقَبَض إِبْهَامَهُ في 
الْمََةِ النَالَِةِ - فهم منه تسعة وعشرون يوماًء ولو اعتبر المقبوض لكان المفهوم منه أحداً 
وعشرين يوماء فدل أن المعتبر في الإشارة بالأصابع المرسل منها لا المقبوضء وكذا إذا كان 
موصوفاً بصفة تنبىء عن البينونة أو تدل عليهاء من غير حرف العطف؛ مثل قوله: أنت طالق 


. تقدم تخريجه في كتاب الصيام‎ )1١( 
. تقدم في الصيام‎ )5( 


بدائع الصنائع اج 3 م١‏ 


الأ 
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بائن ١‏ أو أنت طالق حرام ؛ أو أنت طالق المت ونحو ذلك» وهذا دنا 
وقال الشافعى : يقع واحدة رجعية . 


وجه قوله: أنه لما قال: أنت طالق فقد أتى بصريح الطلاق» وأنه معقب للرجعة» فلما 
قال: بائن» فقد أراد تغيير المشروع فيرد عليه؛ كما لو قال: أعرتك عارية لا رد فيهاء وكما لو 
قال: أنت طالق» وقال: أردت به الإبانة . 


ولنا أنه وصف المرأة بالبينونة بالطلاق الأول» وأنه مما يحتمل البينونة؛ ألا ترى أنه 
تحصل البينونة قبل الدخول وبعده بعد انقضاء العدة؛ فكان قوله: بائن قرينة مبينة لا مغيرة» ثم 
إذا لم يكن له نية لا يقع تطليقة بقوله: طالق». والأخرى بقوله: بائن» ونحو ذلك؛ لأن قوله: 
بائن ونحو ذلك يصلح وصفا للمرأة بالطلاق الأول» فلا يثبت إلا مقتضى واحد؛ لأن ثبوته 
بطريق الضرورة؛ فيؤخذ فيه بالأدنى» وكذا إذا قال لها: أنت طالق تطليقة قوية أو شديدة؛ لأن 
الشدة تنبىء عن القوة/ » والقوي هو البائن. 

وكذا إذا قال لها: أنت طالق تطليقة طويلة أو عريضة؛ لأن الطول والعرض يقتضيان 
القوة» ولو قال لها: أنت طالق من ههنا إلى موضع كذاء فهو رجعي في قول أصحابنا الثلاثة, 
وعند زفر: هو بائن. 


وجه قوله: أنه وصف الطلاق بالطول؛ فصار كما لو قال لها: أنت طالق تطليقة 
طويلة . 


ولنا أنه وصفه بالطول صورة وبالقصر معنى ؛ لأن الطلاق إذا وقع في مكان يقع في 
الأماكن كلها؛ فكان القصر على بعض الأماكن وصفاً له بالقصر. والطلقة القصيرة هي 
الرجعية . 


ولو قال: أنتَ طالق أشد الطلاق؛ فإن لم يكن له نية؛ أو نوى واحدة ‏ فهي واحدة 
بائنة؛ لأن حكم البائن أشد من حكم الرجعي فيقع بائناًء وإن نوى ثلاثاً فئلاث؛ لأن ألف 
التفضيل قد تذكر لبيان أصل التفاوت وهو مطلق التفاوت». وذلك فى الواحدة البائنة؛؟ لأنها أشد 
حكماً من الرجعية» وقد تذكر لبيان نهاية التفاوت [وهو مطلق التفاوت]؛ وذلك في الثلاث؛ 
فإذا نوى الثلاث» فقد نوى ما يحتمله كلامه؛ فصحت نيته» وإن لم يكن له نية ينصرف إلى 
الأدنى؛ لأنه متيقن به» ولو قال لها: أنت طالق ملء البيت؛؟ فإن نوى الثلاث كان ثلاثأء وإن 
لم يكن له نية فهو واحدة بائنة؛ لأن قوله: ملء البيت يحتمل أنه أراد به الكثرة والعددء 
ويحتمل أنه أراد به الصفة وهي العظم والقوة. فأي ذلك نوى فقد نوى ما يحتمله لفظه. وعند 
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انعدام النية يحمل على الواحدة البائنة؛ لكونه متيقنا بها. 


ولو قال لها: أنت طالق أقبح الطلاق» قال أبو يوسف: هو رجعيء وقال محمد: هو 





بان 


وجه قول 0 وصف الطلاق بالقبح. والطلاق القبيح هو الطلاق المنهى عنه ) 
وهو البائن؛ فيقع باثنا . 

ولأبي يوسف أن قوله: أقبح الطلاق يحتمل القبح الشرعي وهو الكراهية الشرعية. 
ويحتمل القبح الطبعي وهو الكراهية الطبيعية» وهو أن يطلقها في وقت يكره الطلاق فيه 
طبعاًء فلا تثبت البينونة فيه بالشك. وكذا قوله: أقبح الطلاق يحتمل القبح بجهة الإبانة» 
ويحتمل القبح بإيقاعه في زمن الحيض أو في طهر جامعها فيه؛ فلا تثبت البينونة 
بالقلف» 

ولو قال: أنت طالق للبدعة فهى واحدة رجعية؛ لأن البدعة قد تكون في البائن» 
وقد تكون في الطلاق حالة الحيضء» فوقع الشك في ثبوت البينونة» فلا تغبت البينونة 
بالشك . 

ولو قال لها: أنت طالق طلاق الشيطان فهو كقوله: أنت طالق للبدعة» وروي عن أبي 
يوسف فيمن قال لامرأته: أنت طالق للبدعة» ونوى واحدة بائنة؛ تقع واحدة بائنة؛ لأن لفظه 
يحتمل ذلك على ما بينا؛ فتصح نيته» ولو شبه صريح الطلاق بالعدد فهذا على وجهين: إما إن 
شبه بالعدد فيما له عدد. وإما إن شبه بالعدد فيما لا عدد له فإن شبه بالعدد فيما هو ذو عدد؛ 
كما لو قال لها: أنت طالق كألف أو مثل ألف - فهنا ثلاثة فصول. 


الأول: هذا. 
والثانى: أن يقول لها: أنت طالق واحدة كألف أو مثل ألف . 
والثالك: أن يقول لها: أنت طالق كعدد ألف . 


أما الفصل الأول: فإن نوى ثلاثاً فهو ثلاث بالإجماع». وإن نوى واحدة أو لم يكن له نية 
2 فهق واحدة بائنة فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف » وقال معحمدك . هو ثلاث» ولو قال : نويت 
به واحدة دينته فيما بينه وبين الله تعالى» ولم أدينه فى القضاء . 

وجه قوله: إن قوله: كألف تشبيه بالعدد؛ إذ الألف من أسماء الأعداد. فصار كما لو 
نص على العدد فقال لها: أنت طالق كعدد ألف. ولو قال ذلك كان ثلاثاً؛ كذا هذا. 


الاب 


4" كِنَابُ الطلاق 


ولهما أن التشبيه بالألف يحتمل التشبيه من حيث العدد»ء ويحتمل التشبيه من حيث 
الصفة» وهو صفة القوة والشدة» فإن الواحد من الرجال قد يشبه بألف رجل فى الشجاعة» وإذا 
كان فعتعيلا ليينا قلا يقت العده لا بالنية» فإذا ا ا وعند عدم 
النية يحمل على الأدنى؛ لأنه متيقن به ولا يحمل على العدد بالشك . 


وأما الفصل الثانى: وهو ما إذا قال: أنت طالق واحدة كألف ‏ فهى واحدة بائنة فى 
قولهم جميعاً؛ لأنه لما نص على الواحد علم أنه ما أراد به التشبيه من حيث العدد» فتعين 
التشبيه في القوة والشدةء وذلك في البائن؛ فيقع باثناً . 


وأما الفصل الثالث: وهو ما إذا قال لها: أنت طالق كعدد ألف. أو كعدد ثلاث» أو 
مثل عدد ثلاث فهو ثلاث في القضاءء وفيما بينه وبين الله تعالى» ولو نوى غير ذلك فنيته 
باطلة؛ لأن التنصيص على العدد ينفى احتمال إرادة الواحد. فلا يصدق أنه ما أراد به الثلاث 
أصلا ؛ كما إذا قال: أنت طالق/ ثلاث ونوى الواحدة. وإن شبه بالعدد فيما لا عدد له؛ يأن 
قال: أنت طالق مثل عدد كذا أو كعدد كذاء لشىء لا عدد له؛ كالشمس» والقمرء ونحو 
ذلك فهى واحدة بائنة فى قياس 00000 وغل أنى. نوست هى واحدة يملك 


وجه قول أبي يوسف: أن التشبيه بالعدد فيما لا عدد له لغو؛ فبطل التشبيه» وقوله''': 
أنت طالق» ولأبي حنيفة أن هذا النوع من التشبيه يقتضي ضربا من الزيادة لا محالة» ولا يمكن 
حمله على الزيادة من حيث العدد. فيحمل على الزيادة من حيث الصفة . 

وقالوا فيمن قال لامرأته: أنت طالق عدد شعر راحتى» أو عدد ما على ظهر كفى من 
الشعرء وقد حلق ظهر كفه ‏ طلقت واحدة؛ لأنه شبه بما لا عدد له؛ لأنه علق الطلاق بوجود 


الشعر على راحته؛ أو على ظهر كفه للحال. وليس على راحته ولا على ظهر كفه شعر للحال؛ 
فلا يتحقق التشبه بالعدد؛ فلغا التشبه» وبقى قوله: أنت طالق؛ فيكون رجعياً. 


ولو قال أنه عالق هده قفر براض :وعد شس لير كفي > تق جلت طلقف ادا 
لأثة:شية ماله قله ؟ لآن شغرراسة 52 ناذا المركن سورد فى التان فكان هذا تشبيها 
به حال وجودهء وهو حال وجوده ذو عددء بخلاف المسألة الأولى؛ لأن ذلك تعليق العكسية 
بوجوده للحال؛ وهو غير موجود للحال؟ فيلغو التشبيه . 
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ولو قال لها: أنت طالق مثل الجبل» أو مثل حبة الخردل"'' - فهي واحدة بائنة في قول 


أبى حنيقة » وعند أبى يوسف : هى واحدة يملك الرجعة. 


وجه قول أبي يوسف: أن قوله مثل الجبل» أو مثل حبة الخردل”'"' ‏ يحتمل التشبيه في 
التوحد؛ لأن الجبل بجميع أجزائه شيء واحد غير متعدد» فلا تثبت البينونة بالشك» ولأبي 
حنيفة أن هذا ا لا محالة» وأنه لا يحتمل الزيادة من حيث العدد؛ لأنه ليس 
بذي عدد؛ لكونه واحداً في الذات» فيحمل على الزيادة التي ترجع إلى الصفة» وهي البينونة: 
فيحمل على الواحدة البائنة؛ لأنها المتيقن بها. 


ولو قال: مثل عظم الجبلء أو قال : مثل عظم كذاء فأضاف ذلك إلى دير وكسيد 
فهي واحدة بائنة» وإن لم يسم واحدة. وإن ترف ثلاثا قيى قلات ؟ الانها نض :على "العقسية 
بالجبل في العظم؛ فهذا يقتضي زيادة لا محالة على ما يقتضيه الصريح» ثم إن كان قد سمى 
واحدة تعينت الواحدة البائنة؛؟ لأن الزيادة فيها لا تكون إلا بالبينونة» وإن كان لم يسم واحدة 
احتمل الزيادة فى الصفة» وهى البينونة بواحدة أو بالئلاث» فإن نوى الثلاث يكون ثلاثاً؛ لأنه 
نوى ماسسحدمله كلامهة تاذلم كن تائيه يعمل على الراجدة! لكونها أدنى. والأدنى متيقن 
بهء وفي الزيادة عليه شك . 

ولو قال: أنت طالق مثل هذا وهذا وهذاء وأشار بثلاث أصابع ‏ فإن نوى به ثلاث 
فثتلاث. وإن نوى واحدة بائنة فواحدة بائنة؛ لأنه شبه الطلاق بماله عددء فيحتمل التشبيه من 
عية العدده وحعيل العكبيه نن العفة ”ورهن الشدةه فإذا :نوي بد الثلاث ضحت نيغهة أنه 
نوى ما يحتمله لفظه؛ كفا فى قر انث الف كاله وإذا نوى به الواحدة كانت واحدة؟؛ لأنه 
أراد به التشبيه في الصفةء وكذا إذا لم يكن له نية يحمل على التشبيه من حيث الصفة؛ لأنه 
أذنية والله - عز وجل - أعلم . 

قضل فى ألفاظ الكناية 


وأما الكناية: فثلاثة ألفاظ من الكنايات رواجع [بلا خلاف]”' وهي قوله: اعتدي. 
واستبري رحمك» وأنت واحدة. 


)١(‏ في أ: الخردلة» وهو نبات عشبي حريف ينبت في الحقول وعلى حواش الطرق» تستعمل بذوره في 
الطب. 
ينظر: المعجم الوسيط /١‏ 170. 

(0) زاد في أ: ويحتمل التشبيه في الصفة وهي العظم . 

(9) سقط في أ. 


ا 
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أما قوله: اعتدي؛ فلما روي عن أبى حنيفة؛ أنه قال: القياس فى قوله: اعتدي أن يكون 
بائناء وإنما اتبعنا الأثرء» وكذا قال أبو 50 القياس أن يكون بائناً وإنما تركنا القياس؛ 
لحديث جابر ‏ رضي الله تعالى عنه ا ا 
«امْنَدي فَنَاشَدَنْهُ أن يُرَاجِعَهَا لتَجْمَلَ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهَا؛ حَنّ تُحْشَرَ فِي جُمْلَةٍ 
أَزْوَاجِهِ فْرَاجَعَهَا وَرَدّ عَلَيْهَا يَوْمَهَا7'' ولأن قوله: اعتدي أمر بالاعتداد. احا ابو 
سابقة الطلاق» والمقتضى يثبت بطريق الضرورة» فيتقدر بقدر الضرورة» والضرورة ترتفع 
بالأقل وهو الواحدة ارجحية فلا يشبت باقر اها ل اقرله عدي إنما يجعل مقتضياً للطلاق 
فى المدخول بها. وأما فى غير المدخول بها فإنه يجعل مستعارا من الطلاق» وقوله: استبري 
رحية تفسير/ قوله: اعتدي ؛ لأن الاعتداد شرع للاستبراء؛ فيفيد ما يفيده قوله: اعتدي . 

وأما قوله: أنت واحدة؛ فلأنه لما نوى الطلاق فقد جعل قوله: واحدة نعتاً لمصدر 
محذوف وهو الطلقة؛ كأنه قال: أنت طالق طلقة واحدة؛ كما يقال: أعطيته جزيلاء أي : عطاء 
جزيلاء واختلف في البواقي من الكنايات» فقال أصحابنا ‏ رحمهم الله: إنها بوائن» وقال 
الشافعي : رواجع . 

وجه قوله أن هذه الألفاظ كنايات الطلاق» فكانت مجازاً عن الطلاق؛ ألا ترى أنها لا 
تعمل بدون نية الطلاق» فكان العامل هو الحقيقة» وهو المكنى عنه لا المجاز الذي هو 
الكناية ؛ ولهذا كانت الألفاظ الثلاثئة رواجع؛ فكذا البواقي. 

ولنا: أن الشرع ورد 0 الألفاظ. وأنها صالحة لإثبات البينونة» والمحل قابل للبينونة . 
فإذا وجدت من الأهل ثبتت البينونة استدلالاً بما قبل الدخول» ولا شك أن هذه الألفاظ 
صالحة لإثبات البينونة» فإنه تثبت البينونة بها قبل الدخول» وبعد انقضاء المدة» ويثبت به قبول 
المحل أيضاًء لأن ثبوت البينونة في محل لا يحتملها ‏ محال. 

والدليل على أن الشرع ورد بهذه الألفاظ قوله تعالى: لنَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيح 
بِإِخْسَانٍ» [البقرة:3714]» وقوله تعالى : فَتَعَالِيْنَ فار وَأسَد حكن سَدَاححاً هيلا 4 [الأدرات :8 


وقوله: #فَأْمْسِكُومُنٌ بمغرُوفٍ أو فَارِقُوهُنٌ بمَعْرُوفٍِ4 [الطلاق 38]) والتسريح والمفارقة من 
كنايات ادر 1 نينا 


بأنين»7 2 550 ]وعدا هه ألفاظ الكنايات»: وآ ركانة ووارطة أو بور كال 5 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (75/8) عن النعمان بن ثابت التيمي مرسلاً. 


كُتَابُ الطلآقٍ [ ذا 


امرَأَتَهُ الْبَنّهَ مَحَلّمَهُ رَسُولٌ الله يك مَا أَرَادَ بهَا الئّلآتَ»» وقوله: البتة من الكنايات» فإذا ثبت أن 
هذا التصرف مشروع؛ فوجود التصرف حقيقة بوجود ركنهء ووجوده شرعاً بصدوره من أهله. 
وحلوله في محله؛ وقد وجد فتثبت البينونة» وإذا ثبتت البينونة فقد زال الملك؛ فلا يملك 
الرجعة» ولأن شرع الطلاق في الأصل لمكان المصلحة؛ لأن الزوجين قد تختلف أخلاقهماء 
وعند اختّلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة؛ لأنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد؛ فتنقلب 
المصلحة إلى الطلاق؛ ليصل كل واحد منهما إلى زوج يوافقه» فيستوفي مصالح النكاح منه. 
إلا أن المخالفة قد تكون من جهة الزوج» وقد تكون من جهة المرأة» فالشرع شرع الطلاق» 
وفوض طريق دفع المخالفة والإعادة إلى الموافقة إلى الزوج؛ لاختصاصه بكمال العقل 
والرأي» فينظر في حال نفسه؛ فإن كانت المخالفة من جهته يطلقها طلاقاً واحداً رجعياًء أو 
ثلاث في ثلاثة أطهارء ويجرب نفسه في هذه المدة؛ فإن كان يمكنه الصبر عنهاء ولا يميل قلبه 
إليها - يتركها حتى تنقضي عدتهاء وإن كان لا يمكنه الصبر عنها راجعهاء وإن كانت المخالفة 
من جهتها تقع الحاجة إلى أن تتوب وتعود إلى الموافقة» وذلك لا يحصل بالطلاق الرجعي ؛ 
لأنها إذا علمت أن النكاح بينهما قائم لا تتوب» فيحتاج إلى الإبانة التي بها يزول الحل 
والملك؛ لتذوق مرارة الفراق» فتعود إلى الموافقة عسىء وإذا كانت المصلحة في الطلاق 
بهذين الطريقين مست الحاجة إلى شرع الإبانة عاجلاً وآجلاً؛ تحقيقاً لمصالح للنكاح بالقدر 
الحمكن: | 


وقوله: هذه الألفاظ مجاز عن الطلاق ‏ ممنوع» بل هي حقائق عاملة بأنفسها؛ لأنها 
صالحة للعمل بأنفسها على ما بيناء فكان وقوع البيئونة بها لا بالمكنى عنه؛ على أنا إن سلمنا 
أنها مجاز عن الطلاق» فلفظ المجاز عامل بنفسه أيضاً كلفظ الحقيقة» فإن المجاز أحد نوعي 
الكلام؛ فيعمل بنفسه كالحقيقة؛ ولهذا قلنا: إن للمجاز عموماً كالحقيقة» إلا أنه يشترط النية 
لتنوع البينونة والحرمة إلى الغليظة والخفيفة؛ فكان الشرط في الحقيقة نية التمييز» وتعيين أحد 
النوعين» لا نية الطلاق» والله تعالى أعلم . 


ويستوي فيما ذكرنا من الصريح والكناية» والرجعي والبائن؛ أن يكون ذلك بمباشرة 
الزوج بنفسه بطريق الأصالة أو بغيره بإذنه أو أمرهء وذلك نوعان: توكيل وتفويضء أما 
التفويض؛ فنحو قول الرجل لامرأته: أمرك بيدك» وقوله: اختاري» وقوله: أنت طالق إن 
شئت» وما يجري مجراه» وقوله: طلقي نفسك . 


"لاب 


4" كِتَابُ الطلآقٍ 


جعل الأمر باليد» وفي بيان حكمهء وفي بيان شرط ثبوت/ الحكم» وفي بيان شرط بقائه» وما 
الألفاظء وبياك حكمها إذا وحد. 


أما بيان صفته فهو أنه لازم من جانب الزوج» حتى لا يملك الرجوع عنه»ء ولا نهي 
المرأة عما جعل إليها ولا فسخ ذلك؛ لأنه ملكها الطلاق. ومن ملك غيره شيئا فقد زالت 
ولايته من الملك؛ فلا يملك إيطاله بالرجوع والنهي والفسخ». بخلاف البيع؛ فإن الإيجاب من 
البائع ليس بتمليك» بل هو أحد ركني البيع فاحتمل الرجوع عنهء ولأن الطلاق بعد وجوده لا 
يحتمل الرجوع والفسخء. فكذا بعد إيجابه» بخلاف البيع ؛ فإنه يحتمل الفسخ بعد تمامه. 
فيحتمل الفسخ والرجوع بعد إيجابه أيضاً؛ ولأن هذا النوع من التمليك فيه معنى التعليق» فلا 
يحتمل الرجوع عنه والمسخ ؛ كسائر التعليقات المطلقة» بخللاف البيع ؛ فإنه ليس فيه معنى 
التعليق رأساء وكذلك لو قام هو عن المجلس لا يبطل الجعل؛ لأن قيامه دليل الإبطال؛ لكونه 
دليل الإعراض» فإذا لم يبطل بصريح إبطاله كيف يبطل بدليل الإبطال» بخلاف البيع إذا أوجب 
البائع» ثم قام قبول المشترى؛ أنه يبطل الإيجاب؛ لأن البيع يبطل بصريح الإبطال؛ فجاز أن 
يبطل بدليل الإبطال. وأما من جانب المرأة فإنه غير لازم؛ لأنه لما جعل الأمر بيدهاء فقد 
خيرها بين اختيارها نفسها في التطليق» وبين اختيارها زوجهاء والتخيير ينافي اللزوم . 

وأما حكمه فهو صيرورة الأمر بيدها في الطلاق؛ لأنه جعل الأمر بيدها في الطلاق» وهو 
من أهل الجعل» والمحل قابل للجعل فيصير الأمر بيدها. 

وأما شرط صيرورة الأمر بيدها فشيئان : 

أحدهما : نية الزوج الطلاق؛ لأنه من كنايات الطلاق» فلا يصح من غير نية الطلاق؛ ألا ترى 
أنه لا يملك إيقاعه بنفسه من غير نية الطلاق» فكيف يملك تفويضه إلى غيره من غير نية الطلاق» 
حتى لو قال الزوج : ما أردت به الطلاق يصدق. ولا يصير الأمر بيدها؛ لأن هذا التصرف يحتمل 
الطلاق ويحتمل غيره؛ إلا إذا كان الحال حال الغضب والخصومة:ء أو حال مذاكرة الطلاق» فلا 
يصدق فى القضاء ؛ لأن الحال تدل على إرادة الطلاق ظاهراً. فلا يصدق فى العدول عن الظاهرء 
فإن ادعت المرأة أنه أراد به الطلاق» أو ادعت أن ذلك كان في حال الغضبء أو في حال ذكر 
الطلاق ‏ وهو ينكر - فالقولٌ قوله مع يمينه ؛ لأنها تدعي عليه الطلاق وهو ينكرء فإن أقامت البيئة أن 
ذلك كان في حال الغضب. أو ذكر الطلاق - قبلت بينتها؛ لأن حال الغضب وذكر الطلاق يقف 
الشهود عليهاء ويتعلق علمهم بها؛ فكانت شهادتهم''' عن علم بالمشهود به فتقبل . 


0010( في أ: شهادة. 
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ولو أقامت البينة على أنه نوى الطلاق لا تقبل بينتها؛ لأنه لا وقوف للشهود على النية؛ لأنه 
أمر فى القلب ؛ فكانت هذه شهادة لا عن علم بالمشهود به فلم تقبل . والثاني علم المرأة بجعل 
الأمر بيدها [حتى لو جعل الأمر بيدها]"'' وهي غائبة أو حاضرة لم تسمع ‏ لا يصير الأمر بيدها ما 
لم تسمع أو يبلغها الخبر؛ لأن معنى صيرورة الأمر بيدها في الطلاق هو ثبوت الخيار لهاء وهو 
اختيارها نفسها بالطلاق» أو زوجها بترك الطلاق اختيار الإيثار» وهذا لا يتحقق [إلا]”'' بعد 
العلم بالتخيير» فإذا علمت بالتخيير صار الأمر بيدها في أي وقت علمتء إن كان التفويض مطلقاً 
عن الوقت» وإن كان مؤقتأ بوقت. وعلمت في شيء من الوقت ‏ صار الأمر بيدها. 


فأما إذا علمت بعد مضى الوقت كله لا يصير الأمر بيدها بهذا التفويض أبداً؛ لأن ذلك 


علم لا ينفع؛ لأن التفويض المؤقت بوقت ينتهي عند انتهاء الوقت» فلو صار الأمر بيدها بعد 
ذلك لصار من غير تفويضه ؛ وهذا لا يجوز. 


وأما بيان شرط بقاء هذا الحكم. وما يبطل به وما لا يبطل ‏ فلن يمكن معرفته إلا بعد 
معرفة أقسام الأمر باليدء فنقول ‏ وبالله التوفيق: جعل الأمر باليد؛ لا يخلو إما أن يكون 
منجزاء وإما أن يكون معلقا بشرطء وإما أن يكون مضافاً إلى وقتء والمنجز لا يخلو؛ إما أن 
يكون مطلقاًء وإما أن يكون مؤقتاً. فإن كان مطلقاً؛ بأن قال: أمرك بيدك فشرط بقاء حكمه 
بقاء المجلس» وهو مجلس علمها بالتفويض» فما دامت فى مجلسها فالآمر بيدها؛ لأن جعل 
الأمر بيدها تمليك الطلاق منها؛ لأنه جعل أمرها في الطلاق يدها تتصرف فيه برأيها وتدبيرها 
كيف شاءت بمشيئة الإيثار» وهذا معنى المالكية وهو التصرف عن مشيئة الإيثار/ » والزوج 
يملك التطليق بنفسه ؛ فيملك تمليكه من غيره». فصارت مالكة للطلاق بتمليك الزوج» وجواب 
التملنك قير" بالمخلسن؟ لآن [الكلك: إتننا يملك: شرط الحزاب فى 'السكلسن ؛ لأنه يفلكها 
بالخطاب]”2؛ وكل مخلوق خاطب غيره يطلب جواب خطابه في المجلس» فيتقيد جواب 
الفتليف اللعيدلين :كبا فى فيوال انيم وغوه وسواء فصر الميحلين أو .ظاق» لأنساعات 
المجلس جعلت كساعة واحدة؛ لأن اعتبار المجلس للحاجة إلى التأمل والتفكرء وذلك يختلف 
باختلاف الأشخاص والأحوال والأوقات» ولا ضابط له إلا المجلس فقد بالمجلس؛ ولهذا 
جعله الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ للمخيرة» فيبقى الأمر في يدها ما بقى المجلسء. فإن 
قامت عن مجلسها بطل؛ لأن الزوج يطلب جواب التمليك في المجلسء. والقيام عن المجلس 
دليل الإعراض عن جواب التمليك» فكان رد للتمليك دلالة . 


)١(‏ سقط في ط. (0؟) سقط فى أ. 
(0) فى أ: يتقيد. 
62 ما بين المعكوفين في ط: الزوج يملك الخطاب. 


وفنا 
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ولأن المالك لما طلب الجواب فى المجلس لا يملك الجواب فى غير المجلس ؛ لأنه ما 
ملكها في غيره» وقد اختلف المجلس بالقيام فلم يكن في بقاء الأمر فائدة؛ فيبطل. وكذلك إذا 
وجد منها قول أو فعل يدل على إعراضها عن الجواب؛ بأن دعت بطعام لتأكل» أو أمرت 
وكيلها بشيء» أو خاطبت إنسانا ببيع أو شراء» أو كانت قائمة فركبت» أو راكبة فانتقلت إلى 
دابة أخرى» أو واقفة فسارت» أو امتشطت أو اغتسلت» أو مكنت [من نفسها]”'' زوجها حتى 
وطئهاء أو اشتغلت بالنوم؛ لأن هذا كله دليل الإعراض عن الجواب. وإن كانت سائرة أو كانا 
في محمل واحد؛ فإن أجابت على الفورء وإلا بطل خيارها؛ لأن سير الدابة بتسيير الراكب» 
وإن كاتخيساق ةافرقفت: الذانة فين على كيارها: وإن كانت فى سفينة فسارت لا يبطل 
[كنازيها]"!4 لذن سكمها سكي البيكه .وكل هنا ببطل يه النخيان إذا عاك في خا زهان البيت 
يبطل به إذا كانت في السفينة» وما لا فلا. 

فإن كانت قائمة فقعدت لم يبطل خيارهاء بخلاف ما إذا كانت قاعدة فقامت؛ لأن القعود 
يجمع الرأي» والقيام يفرقه فكان القعود دليل إرادة التأمل» والقيام دليل إرادة الإعراض» 
وكذلك إن كانت متكئة فقعدت لم يبطل خيارها لما قلناء فإن كانت قاعدة فاتكأت ففيه 
روايتان» في رواية: يبطل خيارها؛ لأن المتكىء يقعد ليجتمعء”" رأيه» فأما القاعد فلا يتكىء 
لذلك. وفي رواية أخرى : لا يبطل؛ لأن المتأمل ينتقل من الاتكاء إلى القعود مرة» ومن 
القعود إلى الاتكاء أخرى. وقد صار الأمر بيدها بيقين» فلا يخرج بالشك. فلو كانت قاعدة 
فاضطجعت - يبطل خيارها في قول زفر. 

وعن أبي يوسف روايتان: روى الحسن بن زياد عنه؛ أنه لا يبطل خيارهاء وروى 
الحسن بن أبى مالك عنه؛ أنه يبطل كما قال زفرء وإن ابتدأت الصلاة بطل خيارهاء فرضا 
كانت الصلاة أو نقلاً. أو واجبة؛ لأن اشتغالها بالصلاة إعراض عن الجوابء فإن خيرها وهي 
في الصلاة فأتمتهاء فإن كانت في صلاة الفرض أو الواجب كالوتر ‏ لا يبطل خيارها حتى 
تخرج من الصلاة؛ لأنها مضطرة في الإتمام؛ لكونها ممنوعة من الإفساد؛ فلا يكون الإتمام 
دليل الإعراض . 

وإن كانت في صلاة التطوع فإن سلمت على رأس الركعتين فهي على خيارهاء وإن 
زادت على ركعتين بطل خيارها؛ لأن كل شفع من التطوع صلاة على حدة» فكانت الزيادة على 
الشفيع بمنزلة الشروع في الصلاة ابتداء . 


000 سقط من ط. 
68 سقط من ط. 


كِنَابُ الطلاق 6" 





ولو أخبرت وهي في الأربع قبل الظهر فأتمت» ولم تسلم على رأس الركعتين ‏ اختلف 
فيه المشايخ. قال بعضهم: يبطل خيارها؛ كما في التطوع المطلق. وقال بعضهم: لا يبطل 
وهو الصحيح؛ لأنها في معنى الواجب فكانت من أولها إلى آخرها صلاة واحدة» ولو أخذ 
الزوج بيدها فأقامها ‏ بطل خيارها؛ لأنها إن قدرت على الامتناع فلم تمتنع» فقد قامت 
باختيارها وهو دليل الإعراض»ء وإن لم تقدر على أن تمتنع تقدر على أن تقول قبل الإقامة : 
اخترت نفسي» فلما لم تقل فقد أعرضت عن الجواب . 

فإن أكلت طعاماً يسيراً من غير أن تدعو بطعامء أو شربت شراباً قليلاً» أو نامت قاعدة» أو 
لبست ثوباً وهي قائمة» أو لبست وهي قاعدة ولم تقم ‏ لم يبطل خيارها؛ لأنها تحتاج إلى إحضار 
الشهود. فتحتاج إلى اللبس لتستتر به؛ فكان ذلك من ضرورات الخيار؛ فلا يبطل بهء والأكل 
اليسير لا يدل على الإعراض» وكذا النوم قاعدة من غير أن تشتغل به» وكذا إذا سبحت أو قرأت 
شيئأ قليلا ‏ لم يبطل خيارها؛ لأن التسبيح اليسير والقراءة القليلة ‏ لا يدلان على الإعراض”» 
ولأن/ الإنسان لا يخلو عن التسبيح القليل”''» والقراءة القليلة» فلو جعل ذلك مبطلاً للخيار 
لانسد باب التفويض» وإن طال ذلك بطل الخيار؛ لأن الطويل منه يكون دليل الإعراض ولا يكثر 
وجودهء فإن قالت: ادع لي شهوداً أشهدهم ‏ لم يبطل خيارها؛ لأنها تحتاج إلى ذلك صيانة 
لاختيارها عن الجحود؛ فكان ذلك من ضرورات الخيار؛ فلم يكن دليل الإعراض . 


وكذلك إذا قالت : ان ل إلى امختري الالاجيدا افر يهاي إلى الجشورة. وقد روي أَنَّ 


وول الث يه لما أَرَادَ نَخِيرَ نِسَائِهِ قَالَ لِعَائِمَة - رَضِيَ الله عَنْهَا : «إني أغرض عَلَّيِكِ أَمْرا فلا 
تَعْجَلِي حَنَى تَسْتَشِيرِي أَبوَيِكِ»”". ولو كانت المشورة مبطلة للخيار لما ندبها إلى المشورة”" . 
ولو قالت: اخترتك؛, أو قالت: لا أختار الطلاق ‏ خرج الأمر من يدها؛ لأنها صرحت برد 
التمليك» وأنه يبطل بدلالة الرد فبالصريح أولى»؛ وسواء كان التمليك بكلمة «كلما». أو 
يلأونها #“بآن: قال "لها أمرك يدك كلما قلقت ؛" لما ذكرنا أن انحيارها زوعهها رة القمليك» اق د 
ما جعل إليها في جميع الأوقات . 

هذا إذا كان التفويض مطلقاً عن الوقت. فأما إذا كان موقتاًء فإن أطلق الوقت؛ بأن قال 
امرك يدك إذااشقتك: أن إذا ما شعت» أو قن ا لشفت أو حيثما شئت - فلها الخيار في 


المجلس وغير المجلسء ولا يتقيد بالمجلس» حتى لو ردت الأمر لم يكن رداً. 


:)١(‏ .“فى [1«اللسين» 

(6) أخرجه البخاري (3797/8) كتاب التفسير: باب «قل لأزواجك» (178) وطرفه في (4!85)»: ومسلم 
؟/ 7 » كتاب الطلاق باب بيان أن تخيير. . . ( .)١87/0-57‏ 

2 06 الاسعتارة: 


الاب 


” كُتَابُ الطلآق 
ولو قامت من مجلسها أو أخذت في عمل آخر أو كلام آخر ‏ فلها أن تطلق نفسها؛ لأنه 

ما ملكها الطلاق مطلقاً؛ ليكون طالبا جوابها في المجلس» بل ملكها في أي وقت شاءت؛ فلها 

أن تطلق نفسها في أي وقت شاءت إلا أنها لا تملك أن تطلق نفسها إلا مرة واحدة لما نذكر. 





فإن وفته بوفت خاص ؛ بأن قال: أمرك يدك توما أو كرا أو سئة ؛ أو قال: اليوم ‏ 
أو الشهرء أو السنةء أو قال: هذا اليوم. أو هذا الشهرهء أو هذه السنة ‏ لا يتقيد بالمجلس» 
ولها الأمر فى الوقت كله تختار نفسها فيما شاءت منه . 


ولو قافت هن مجلهياة أو تقاغلت بكر التسوات الا ينظ كار ها ما بت شل ]1 
الوقت بلا خلاف ؛ لأنه فو الآمر إلها فى ميم الزقت المذكورة قتبقى ما يقي الوفت؟ 
ولأنه لو بطل الأمر بإعراضها ‏ لم يكن للتوقيت فائدة. وكان الوقت وغير الوقت سواء»ء غير 
أنه إن ذكر اليوم» أو الشهرء أو السنة منكراً ‏ فلها الأمر من الساعة التي تكلم فيها إلى مثلها من 
الغد والشهر والشهر والسنة؛ لأن ذلك يقع على يوم تام» وشهر تامء وسنة تامة» ولا يتم إلا 
بما قلناء ويكون الشهر ههنا بالأيام؛ لأن التفويض إذا وجد في بعض الشهر لا يمكن اعتبار 
الأهلة فيعتبر بالأيام» وإن ذكر ذلك معرفاً فلها الخيار في بقية اليوم» وفي بقية الشهرء وفي بقية 
السنة؛ لأن المعرف منه يقع على الباقي» ويعتبر الشهر شهنا بالهلال؛ لأن الأصل في الشهر هو 
الهلال» والعدول عنه إلى غيره لمكان الضرورة؛ ولا ضرورة ههناء ولو اختارت نفسها في 
الوقاع مرة د اليس الها أن تستار مرة أخرئ؟ الأن اللفظ يقتفن: الرقق نولا يقنضي التكوان: 

ولو قالت: اخترت زوجيء أو قالت: لا أختار الطلاق ‏ ذكر في بعض المواضع أن على 
قول أبيى حنيفة ومحمد : يخرج الأمر من يدها في جميع الوقت». حتى لا تملك أن تختار نفسها 
بعد ذلك» وإن بقي الوقتء. وعند أبي يوسف: يبطل خيارها في ذلك المجلسء ولا يبطل في 
مجلس آخرء وذكر في بعضها الاختلاف على العكس من ذلك . 

وجه قول من قال: إنه لا يخرج الأمر من يدها؛ أنه جعل الأمر بيدها في جميع الوقت» 
فإعراضها في بعض الوقت لا يبطل خيارها في الجميع؛ كما إذا قامت من مجلسهاء أو 
اشتغلت بأمر يدل على الإعراض . 

وجه قول من يقول إنه يخرج الأمر من يدها؛ أن قولها: اخترت زوجي رد للتمليك». 
والتمليك تمليك واحد فيبطل برد واحد كتمليك البيع» بخلاف القيام عن المجلس؛ لأنه ليس 
برد حقيقة» بل هو امتناع من الجواب إلا أنه جعل ردًاً في التفويض المطلق من الوقت؛ 


)01( سقط في ط. 


كتَابُ الطلاق 01 





ضرورة أن الزوج طلب الجواب في المجلس. والمجلس يبطل بالقيام» فلو بقي الأمر بقى 
خالياً عن الفائدة» فبطل ضرورة عدم الفائدة في البقاء. وهذه الضرورة منعدمة ههنا؛ لأن الزوج 
طلب منها الجواب في جميع الوقت لا في المجلس. #افكاق في ربكم الأمر بعد القيام من 
المجلس فائدة؛ فيبقى؛ ولأن الزوج خيرها ب قز أن تختار لفشهاء ومين أن تختاز زويجهاء ولو 
اختارت نفسها يبطل خيارها في جميع المدة؛ فكذا إذا اختارت زوجها/ دؤووق أنه ضهافة 
عن أبي يوسفف؛ أنه إذا قال: أمرك بيدك هذا اليوم كان على مجلسها؛ لأن في الفصل الأول 
جعل اليوم كله ظرفاً للأمر باليد؛ كما لو قال: لله علي أن أصوم عمري؛ أنه يلزمه صوم جميع 
عمره؛ لأنه جعل عمره ظرفاً للصوم. فإذا صار اليوم كله ظرفاً للأمر باليد؛ فلا يتقيد 
بالمجلس . 


وفي الفصل الثاني : جعل جزءا من اليوم ظرفاً؛ كما لو قال: لله على أن أصوم في 
عمري ؛ أنه لا يلزمه إلا صوم يوم واحد؛ لأنه جعل جزءا من عمره ظرفاً للصوم. وإذا صار 
جزءا من اليوم ظرفاً للأمر. وليس جزء أولى من جزء فيختص بالمجلس . 


ولؤاقالهة امرك سدك :إلى :رامن الشهر ‏ صار الأمر بيدها إلى رأس الشهرء ولا يبطل 
بالقيام عن المجلس. والاشتغال بترك الجوابس» وهل يبطل باختيارها زوجها ‏ فهو على 
الاختلاف الذي ذكرنا. 

وآما الكفويضن: المغلق يشرعل؛ فلا يخلو من أحد وجهين؛ إما أن يكون مطلقاً عن 
الوقت» وإما أن يكون مؤقتاء فإن كان مطلقا ؛ بأن قال : إذا قدم فلان فأمرك بيدك, فقدم فلان 
الاير يلعا ا 0 0 0 0 لم 
علمهاء ٠‏ وإن كان موقتاً؛ بأن قال: "إن قله هلان فأمرقة بيدلة يرما أو قال : اليوم الذي يقدم فيه 
فلانء فإذا قدم فلها الخيار في ذلك الوقت كلهء إذا علمت بالقدوم غير أنه إذا ذكر اليوم منكراً 
يقع على يوم تام ؛ وا ا ا ايديف و واد 
الاختلاق» ا او ا 0 

وأما المضاف إلى الوقت؛ بأن قال: أمرك بيدك غداً أو رأس شهر كذاء فجاء الوقت - 
صار الأمر بيدها؛ لأن الطلاق يحتمل الإضافة إلى الوقت؛ فكذا تمليكه؛ وكان على مجلسها 
ويومها. 
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لاب 


نا كِتَابُ الطّلآقٍ 
وإن قال: أمرك بيدك إذا هل الشهر يصير الأمر بيدها ساعة يهل الهلال؛ ويتقيد 
بالمجلس . 
ولو قال: أمرك بيدك اليوم وعدا أر قال أمرك بيتك هذيق اليؤميةق ‏ فلها الآمر فى 
اليومين» وح ب الوا حي و العو ا 
الوقتين» [وهل يبطل باختيارها]”'© زوجها فهو على ما مر من الاختلاف» ولو قال لها: 
يدك اليوم وبعد غدء فاختارت زوجها اليوم فلها أن تختار نفسها بعد غد. وكذلك إذا ردت 
الأمر في يومها - بطل أمر ذلك اليوم : وكان الأمر بيدها بعد غدء حتى كان لها أن تختار نفسها 
بعد غدء ذكر القدوري هذه المسألة» ونسب القول إلى أبي حنيفة وأبي يوسف؛ وذكرها في 
«الجامع الصغير»ء ولم يذكر الاختلاف . 


والوجه أنه جعل الأمر بيدها في وقتين» وجعل بينهما وقتا لا خيار لها فيه؛ فصار كل 
مسحي ا ا ل ا فيتعدد التفويض 

معنى؟ كأنه قال : أمرك بيدك اليوم. وأمرك بيدك بعد غدء فرد الأمر في أحدهما لا يكون رذ 

فى الآخرء بخلاف قوله: أمرك بيدك اليوم أو الشهر أو السنة» أو اليوم أو غدأء أو هذين 
الوين علق قزل هن يقرك: يبطل الأمر؛ الي 
فيه ؛ فكان التفويض واحداً فرد الأمر فيه يبطله. 





اليوم؛ أو ردت الأمر فهو على خيارها غداً؛ لأنه لما كرر اللفظ فقد تعدد التفويض» فرد 
اعد هنا :لا وكتوان: .زد للخو ولو اختارت نفسها في اليوم ة فطلقتء ثم تزوجها قبل مجيء 
الغدء فأرادت أن تختار ‏ فلها ذلك» وتطلق أخرى إذا اختارت نفسها؛ لأنه ملكها بكل واحدة 
من التفويضين طلاقاًء فالإيقاع بأحدهما لا يمنع من الإيقاع”' بالآخر. 

ولو قال لها: أمرك بيدك هذه السنة» فاإختارت نفسهاء ثم تزوجها - لم يكن لها أن تختار 
في بقية السنة في قول أبي يوسف. وقال أبو- توشفه: وقياس قول أبي حنيفة. أن يلزمها 
لا” الثاني , ولموت أروي هذا عنه. ولكن هذا 0 5 ركد ترك القياس 


يكن دخل بهاء يا ل ونيا عابي د ا اك 
وعند أبى حنيفة : لها الخيار. 


)١(‏ ما بين المعكوفين في أ: وأما الأمر في. 
(؟) في أ: إيقاع . 


كُتَابُ الطلاق هه" 





وجه قول أبي يوسف: أن الزوج تصرف فيما فوض إليهاء فيخرج الأمر من يدها؛ 
كالموكل إذا باع ما وكل ببيعه؛ أنه ينعزل الوكيل . 

ولأبي حنيفة أن جعل الأمر باليد فيه معنى التعليق: ٠‏ فزوال الملك لا يبطله؛ ما دام طلاق 
الملك الأول قائماً؛ كما في سائر التعليقات. وقوله: الزوج تصرف فيما فوض إليها ليس 
كذلك؛ لأنه يملك ثلاث تطليقات: ولم يفوض إليها إلا واحدة» فيقتضي خروج المفوض 


)010( 
0 يده لا غيره؛ كما إذا وكل إنساناً يبيع ثوبين له فباع الموكل أحدهما ‏ لم تبطل الوكالة 
لما قلنا؛؟ كذا هذا. 


وأما بيان صفة الحكم الثابت بالتفويض» فمن صفته أنه غير لازم في حق المرأة حتى 
تملك رده صريحاً أو دلالة ؛ لما ذكرنا أن جعل الأمر بيدها تخيير لها بين أن تختار نفسها وبين 
أن تختار زوجهاء والتخيير ينافي اللزوم»؛ ومن صفته أنه إذا خرج الأمر من يدها لا يعود الأمر 
الى يدها الات جد 01 وليس لها أن تختار إلا مرة واحدة؛ لأن قوله: أمرك بيدك لا 

يقتضي التكرار إلا إذا قرن به ما يقتضي التكرار؛ بأن قال: أمرك بيدك كلما شئت فيصير الأمر 
بيدها في ذلك المجلس وغيره؛ ولها أن تطلق نفسها في كل مجلس تطليقة واحدة حتى تبين 
بغلاث؛ لأن كلمة (كلما) : تقتضى تكرار الأفعال. قال الله تعالى: 9كُلْمَا نْضِجَتْ جُلْودُمُمْ 
َدَلتَاهُمْ جُلوداً غَيْرَهَا4 [النساء:1ه] وقال: كلما أَوْقَدُوا نَاراً لِلْحَرْبٍ أَطْفَأّهَا الله4 [المائدة: 34]ء 
فيقتضي تكرار التمليك عند تكرار المشيئة: إلا أنها لا تملك أن تطلق نفسها في كل مجلس إلا 
تطليقة واحدة؛ لأنه يصير قائلا لها: في كل مجلسء أمرك بيدك. اما ع ماري 
موجب ذلك التمليك» ثم يتجدد لها الملك بتمليك آخر في مجلس آخر عند مشيئة مشيئة أخرى إلى 
أن يستوفي ثلاث تطليقات» فإن بانت بثلاث تطليقات». ل وعادت إلى 
الزوج الأول فلا خيار لها؛ لأنها إنما تملك تطليق نفسها بتمليك الزوج» والزوج إنما ملكها 
ما كان يملك بنفسه. وهو إنما كان يملك بنفسه طلقات ذلك الملك القائم. لآ طلقات ملك لم 
يوجدء فما لا يملك بنفسه كيف يملكه غيرهء وإن بانت بواحدة أو اثنتين» ثم تزوجت بزوج 
آخرء ثم عادت - [إليه]'' فلها أن تشاء الطلاق مرة بعد أخرى» حتى تستوفي الثلاث في قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف خلافاً لمحمد. وهو قول الشافعي؛ بناء على أن الزوج الثاني يهدم ما 
دون الثلاث من الطلقات» وقد ذكرنا المسألة فيما تقدم ؛ بخلاف ما إذا قال لها: أمرك بيدك إذا 
شئتء أو إذا ما شئت؛ أو متى شئت» متى ما شئت؛ أن لها الخيار في المجلس أو غيره: 
لكنها لا تملك أن تختار إلا مرة واحدةع فإذا اختارت مرة لا يتكرر لها الخيار في ذلك؛ لأن 





)١(‏ في أ: عن 
(؟) سقط في ط. 


وما 


6١‏ كِتَابُ الطلاق 
0000 ممسللاخختتتكتتكتكتكتتث مغك 
إذا ومين" لا تفيد التكرارة وإنما تفيد مطلق الوقت؛ كأنه قال لها : اختاري في أي وقت شئت» 
فكان لها الخيار في المجلس وغيره» لكن مرة واحدة. فإذا اختارت مره واحدة انتهى موجب 
التفويض بخلاف المفصل الأول؛ لأن «اكلما» تقتضي تَكَرَارَ الأفعال» فيتكرر التفويض عند تكرار 
المتيكةة والله تعالى أعلم . 


وأما بيان ما يصلح جواب جعل الأمر باليد من الألفاظ وما لا يصلح., وبيان حكمه إذا 
وجد فالأصل فيه أن كل ما يصلح من الألفاظ طلاقاً من الزوج يصلح جواباً من المرأة وما 
ا ل مياه ا ال اميت 
لد وو رما ماهر الأسل 

إذا عرف هذا فنقول: إذا قالت: طلقت نفسي» أو أبنت نفسي» أو حرمت نفسي - يكون 
جواباً؛ لأن الزوج لو أتى بهذه الألفاظ كان طلاقاً . 

وكذا إذا قالت: أنا منك بائن» أو أنا عليك حرام؛ لأن الزوج لو قال لها: أنت مني 
بائن» أو أنت على حرام كان طلاقاً. 

وكذا إذا قالت لزوجها: أنت مني بائن» أو أنت علي حرام؛ لأن الزوج لو قال لها ذلك 
كان طلاقا . 

ولو قالت أنا بائن؛ ابه د الو 0 00 2-0 
علىّ - فهو/ 5 حبح وو ا اناا فق > أن نا إخزاء ا 

ولوقاليق :آنا متك طالق :فهو خوانت + لأنه' "زو قال ليا اتت ظالق هق كان طاذفاء 
وكذا لو قالت لزوجها: أنا طالق» ولم تقل منك؛ لأن الزوج لو قال: أنت طالق» ولم يقل : 

كان طلاقا . 

وى :قالع لروجيا ؟ انس بس ظالى لي يكن حوانا: لأن الزوج لو قال لها: أنا منك طالق 

لم يكن طلاقاً عندناء خلافاً للشافعي . 


ولو قالت: اخترت نفسى كان جراباء وإن لم يكن هذا اللفظ من الزوج طلاقاء وأنه 





60 في ط: وعلى . 
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حكم ثبت شرعاء بخلاف القياس بالنص وإجماع الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ على ما 
تذكر إن شاء :الله تغالئ: 


وأما الواقع بهذه الألفاظ التي تصلح جوابا - فطلاق واحد بائن عندنا إن كان التفويض 
مطلقاً عن قرينة الطلاق؛ بأن قال لها: أمرك بيدكء ولم ينو الثلاث. أما وقوع الطلقة الواحدة؛ 
فلأنه ليس في التفويض ما ينبىء عن العددء وأما كونها بائنة؛ فلأن هذه الألفاظ جواب الكناية» 
والكنايات على أصلنا منبيات» ولأن قوله: أمرك بيدك جعل أمرها نفسها بيدهاء فتصير عند 
اختيارها نفسها مالكة نفسها؛ وإنما تصير مالكة نفسها بالبائن لا بالرجعي» وإن قرن به ذكر 
الطلاق؛ بأن قال: أمرك بيدك في تطليقة. فاختارت نفسها ‏ فهي واحدة يملك الرجعة؛ لأنه 
توق إلنها الصعريم عي الع عليه ويه تبين اندم ملكها تنبدها» .رانم ملكو التطريقة 
وخيرها بين الفعل والترك» عرفنا ذلك بنص كلامه بخلاف ما إذا أطلق؛ لأنه لما أطلق فقد 
ملكها نفسهاء ولا تملك نفسها إلا بالبائن . 

ولو قال: أمرك بيدك. ونوى الثلاث» فطلقت نفسها ثلاث كان ثلاثاً؛ لأنه جعل أمرها 
بيدها مطلقاًء فيحتمل الواحد» ويحتمل الثلاث. فإذا نوى الثلاث فقد نوى ما يحتمله مطلق 
الأمر فصحت نيتهء وإن نوى اثنتين فهى واحدة عند أصحابنا الثلائة خلافاً لزفر» وقد ذكرنا 
المسألة فيما تقدم . ظ 

وكذا إذا قالت: طلقت نفسىء أو اخترت نفسى ولم تذكر الثلاث [في الجواب]”'' فهي 
ثلاث ؛ لأنهجواب تفويض الثلاث 4 فيكون ثلاناً» وكذا إذا قالك: أبنت نقسى» أن خرهت 
نفسي» وغير ذلك من الألفاظ التي تصلح جوابا. 

ولو قالت: طلقت نفسى واحدة» أو اخترت نفسى بتطليقة - فهى واحدة بائنة؛ لأنه لما نوى 
ثلاثاً نقد فوض إليها الثلاث وهي أتت بالواحدة» فيقع واحدة؛ كما لو قال لها: طلقي نفسك 
ثلاثأء فطلقت نفسها واحدة؛ فتكون بائنة؛ لأنه ملكها نفسهاء ولا تملك نفسها إلا بالبائن. 

ولو قالت: اخترت نفسي بواحدة فهو ثلاث. فرقاً بينه وبين قولها: طلقت نفسي واحدة» 
وجه الفرق أن معنى قولها بواحدة. أي بمرة واحدة. وهي عبارة عن توحد فعل الاختيار على 
وجه لا يحتاج بعده إلى اختيار آخرء وانقطاع العُلقة بينهما بالكلبة» بحيث لا يبقى بينهما أمر 
بعد ذلك. وذلك إنما يكون بالثلاث». بخلاف قولها: طلقت نفسي واحدة؛ لأنها جعلت 
التوحد هناك صفة المختار وهو الطلاق»؛ لا صفة فعل الاختيار فهو الفرق بين الفصلين. والله 


أعلم . 
)1١(‏ سقط في طّ. 


بدائع الصنائع ج4 م7١‏ 


هلاب 


8" كتات الطلآق 


فضل في قوله : اختاري 
وأما قوله: اختاري فالكلام فيه يقع فيما ذكرنا من المواضع في الأمر باليد» والجواب 
فيه؛ كالجواب في الأمر باليد في جميع ما وصفنا؛ لأن كل واحدة منهما تمليك الطلاق من 
المرأة وتخييرها ب بين أن تختار نفسها أو زوجها - لا يختلفان إلا في شيئين : 


والثاني: أن في قوله «اختاري» لا بد من ذكر النفس في أحد الكلامين» إما في تفويض 
الزوجء وإما فى جواب المرأة؛ بأن يقول لها: اختاري نفسك» وتقول اخترت» أو يقول لها: 
اختاري» فتقول: اخترت نفسيء أو ذكر الطلاق في كلام الزوج» أو في كلام المرأة؛ بأن 
يقول لها: اختاري». فتقول: اخترت الطلاق» أو ذكر ما يدل على الطلاق» وهو تكرار التخيير 
من الزوج؛ بأن يقول لها: اختاري اختاري» فتقول: اخترت» أو ذكر الاختيارة”'' في كلام 
الزوج أو في كلام المرأة؛ بأن يقول لها الزوج: اختاري اختياره» فتقول المرأة اخترت اختيارة» 
وإنما كان كذلك؛ لأن القياس في قوله: اختاري ألا يقع به شيء» وإن اختارت؛ لأنه ليس من 
ألفاظ الطلاق لغة. 

ألا ترى أن الزوج لا يملك إيقاع الطلاق بهذا اللفظء فإن من قال لامرأته/ : اخترت 
نفسي لا تطلق». فإذا لم يملك إيقاع الطلاق بهذا اللفظ بنفسه. فكيف يملك تفويضه إلى غيره؛ 
إلا أنه جعل من ألفاظ الطلاق شرعا الكتاب» والسنة» والإجماع . 


ليواي عي 


أما الكتاب : فقوله تعالى : ليَأيُّهَا النِّيْ قُلْ لأَرْوَاجك إِنْ كُنْتُنَّ ترِدْنَ الْحَّاةَ الدُنيَا وَزِيئَتَها 
تابر نا ل حبيد4 لاسراب :4] إلى 0 7 لبد أمر الله 
اواك نذا ص: قَقَالَ: «يَا عَائِشَةٌ ٠‏ إلى كك لك ثرا لا غلك أن جلي على شتير 
أبوَنِكِ». قَالَت: َقَد عَلِمَ الله تَعَالَى أن أَبْرَيْ لَمْ يَكُونا لِيَأمْرَائِي بقرَاقَهِ قالت : فقرأ: لبها 
النّبيَ قُلْ لِأَرْوَاجِكَ إن كُنْئُنَ تُرِدْنَ الْحَيَاة الدنيًا وَزِيئَتَهَا فَتَعَالَيِنَ أَمَتَمْكْنَ وَأْسَرُحْكُنّ سَرَاحاً 
جملا [الأحزاب:18]» إلى قوله: #أَجْراً عَظِيماً#» فقلت: أفِي هَذَا أَسْتَمِرُ أَبَوَيّ فَإِنّي أرِيد الله 


كات الطلآقٍ 14" 


وَوَسْوَله وَالدَارَ الآخْرَةٌ وفى بعض الروايات : فَقَالَتْ: دبل أَخبَاد الله سواه وَالدَارَ الآجِرَةً) 
«وَفْعَل سائر ِرْ أَرْوَاجِهِ مِئْلَ ما فُعَلْتُ فدل أنه يوجب اختيار التفريق» والبقاء على النكاح . 


وأما الإجماع: فإنه روي عن جماعة من الصحابة؛ مثل عمرء وعثمان. مي 
وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عمرء وجابرء وعائشة ة - رضي الله تعالى عنهم  ١‏ 
الْمُخَيّرةَ إذَا احْتَارَثْ نَفْسََا في مَجْلِسِهَا وَكَمَ الطلآق»» وكذا شبهوا أيضاً هذا الخيار جه 
الطارئة على التكاح. وهو خيار المعتقة» وامرأة العنين» وتقع الفرقة بذلك الخيار؛ فكذا بهذا.ء 
وكذا اختلفوا في كيفية الواقع على ما نذكرء وذلك دليل أصل الوقوع؛ إذ الكيفية من باب 
الصفة. والصفة تستدعي وجود الموصوف؛ فثبت كون هذا اللفظ من ألفاظ الطلاق بالشرع. 
فيتبع مورد الشرع. والشرع ورد به مع قرينة الفراق نصاً أو دلالة» أو قرينة النفس» فإن اختيار 
الفراق مضمر في قوله تعالى: ل#إِنْ كُنّْنَّ تُرَدْنَ الْحَبّاة الدَنْيَا وَزِينَتَهًا» [الأحزاب:28]؛ بدليل ما 
يقابله وهو قوله: طوَإنْ كين رذن الله وَرَسُولَّهُ4 [الأحزاب:14] فدل على إضمار اختيار الفراق؛ 
كأنه قال: إن لشن رذ الْحَيَاةَ الدَنْيَا وَزِيئَتَهَاكء مع اختيار فراق رسول الله ككةِ فكان ذلك 
تخييراً لهن بين أن يخترن الحياة الدنيا وزينتها مع اختيار فراق رسول الله كله وبين أن يخترن 
الله ورسوله والدار الأخرة؛ فكن مختارات للطلاق لو اخترن الدنياء أو كان اختيارهن الدنيا 
وَيتعها الختيارا لفزاق: رسوال. الله علد ؟ إذ لم يكن معه الدنيا وزينتهاء والصحابة - رضى أللّه 
تعالى عنهم ‏ جعلوا للمخيرة المجلس . 


وقالوا: إذا اختارت نفسها في مجلسها وقع الطلاق عليهاء فهذا مورد الشرع في هذا 
اللفظ . فيقتصر حكمه على مورد الشرع . 


[فإذا قإل لها : اختارى لالض الختريت - لا يقع به شيء؛ لأنه ليس في معنى]'' مورد 
الشرعء فيبقى الأمر فيه على أصل القياس؛ فلا يصلح جواباً؛ ولأن قوله: اختاري معناه: 
اختاري إياي أو نفسكء فإذا قالت: اخترت فلم تأت بالجواب؛ لأنها لم تختر نفسها ولا 
زوجها؛ لم يقع فيه شيء» وإذا قال لها: اختاري نفسكء فقالت: اخترت ‏ فهذا جواب؛ لأنها 
أخرجته مخرج الجواب؛ كقوله""': اختاري نفسك فينصرف إليها؛ كأنها قالت: اخترت 
نفسي» وكذا إذا قال لها: اختاري» فقالت: اخترت نفسي؛ لما ذكرنا أن معنى قوله: اختاري» 
أي : اختاري إياي أو نفسك؛ وقد اختارت نفسها؛ فقد أتت بالجواب» وكذا لو قالت: أختا 
نفسي يكون جوابا استحسانا . 


. بدل ما بين المعكوفين في أ: في هذا اللفظ فيقتسر حكمه على.‎ )١( 
في أ: لقوله.‎ )0( 


/ 
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والقياس ألا يكون جواباً؛ لأن قولها: أختار يحتمل الحال» ويحتمل الاستقبال؛ فلا 
يكون جواباً مع الاحتمال. 

وجه الاستحسان أن صيغة أفعل موضوعة للحال» وإنما تستعمل للاستقبال بقرينة السين 
وسوفء. على ما عرف فى موضعهء وكذا إذا قال [لها”'؟: اختاري اختاري» فقالت: اخترت؛ 
فيكون جواباً إن ألم بود ذكن الثفين هر الجانبين حتمِيعا؟ لأن تكرار الاختيار دليل إرادة 
اختيار الطلاق؛ لأنه هو الذي يقبل التعدد؛ كأنه قال: اختاري الطلاق» فينصرف الجواب إليه؛ 
وكذا إذا قال: اختاري اختيارة» فقالت: اخترت اختيارة - فهو جواب؛ لأن قوله اختيارة يفيد 

أحدهما: تأكيد الأمر. 


والثاني: معنى التوحد والتفرد»ء فالتقييد بما يوجب التفرد يدل على أنه أراد به التخيير 
فيما يقبل التعدد وهو الطلاق» وإذا قال لها: اختاري الطلاق» فقالت: اخترت ‏ فهو جواب؛ 
لأنه فوض إليها/ اختيار الطلاق نصاًء فينصرف الجواب إليهء وكذا إذا قال لها: اختاري» 
فقالت: اخترت الطلاق؛ لأن معنى قوله: اختاري» أي: اختاري إياي أو نفسكء. فإذا قالت: 
اخترت الطلاق فقد اختارت نفسها؛ فكان جواياً. 

ولو قال لها: اختاري فقالت: اخترت أبي وأمي» أو أهلي والأزواج ‏ فالقياس ألا يكون 
جواباًء ولا يقع به شيء», وفي الاستحسان يكون جوابا. 

وجه القياس : أنه ليس في لفظ الزوج». ولا فى لفظ المرأة ما يدل على اختيارها نفسها ؟؛ 

وس الاتعسييان > أن :فى تفنظها ما نول على العتلة 1143 المر اا بعد الطللاق ادق 
بأبويها وأهلهاء وتختار الأزواج عادة» فكان اختيارها هؤلاء دلالة على اختيارها الطلاق؛ فكأنها 
قالت.: اخترت الطلاق . 

وأما الواقع بهذه الألفاظ ؛ فإن كان التخيير واحداء ولم يذكر الثلاث في التخيير ‏ فلا يقع 
إلا طلاق واحدء وإن نوى الثلاث فى التخيير» ويكون بائناً عندنا إن كان التفويض مطلقاً عن 
قرينة الطلاق . 


وقال الشافعي : إذا أراد الزوج بالتخيير الطلاق» فاختارت نفسها ونوت الطلاق ‏ يقع 


)20010 سقط في ط. 
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واحدة رجعية» وهذا مذهبه في الأمر باليد أيضاًء وقد اختلفت الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم 
- فيمن خير امرأته فاختارت زوجهاء أو اختارت نفسها: قال بعضهم: إن اختارت زوجها لا 
يقع شيء) وهو قول عمر » وعبد الله بن مسعود) وأبى الدرداء. وزيد بن ثابت ‏ رضى الله 
تعالى عنهم . 


وروي عن علي م اماو ماي وو ب ب ع ا 
الله يليه فَاحََرْنَاه د ذلك 0 


وعن مسروق عن عائشة - رضي الله تعالى عنها عنها ‏ أَنّْهَا سْيِلّتْ عَنْ الرّجُل يُحَيْرُ امْرَائَهُ يون 
طلاقاً؟ فَقَالَتْ: يونا رَسُولَ الله يكل فَكَانَ طلاق'"' ولأن التخيير إثبات الخيار في الفراق 
والبقاء على النكاح» واختيارها زوجها دليل الإعراض عن ترك النكاح؛ والإعراض عن ترك 
النكاح استبقاء النكاح. فكيف يكون طلاقاً؟!» ولو اختارت نفسهاء قال بعضهم: هي واحدة 
بائنة» وهو إحدى الروايتين عن علي» وقال بعضهم: هي واحدة رجعية. 


وقال زيد بن ثابت - رضي الله تعالى عنه «إذا اختّارث نَمِسَهًا فَهُوَ 007 نَلآَتْ)» والترجيح 
لقول من يقول: يقع بائنا لا رجعيا ولا ثلاثاء أما وقوع البائن ؟ فلن الزوج خيرها ب بين أن تختار 
نفسها لنفسهاء وبين أن تختار نفسها لزوجهاء فإذا اختارت نفسها لنفسها لو كان رك رجعياً 
لم يكن اختيارها نفسها لنفسها بل لزوجها؛ إذ لزوجها أن يراجعها شاءت أو أبت. 


وأما عدم وقوع الثلاث» وإن وجدت نية الثلاث في التخيير؛ فلما ذكرنا أن القياس ألا 
يقع بالاختيار شيء؛ لأنه ليس من ألفاظ الطلاق» وإنما جعل طلاقاً بالشرع ضرورة صحة 


)١(‏ أخرجه البخاري (777/9) كتاب الطلاق: باب من خير أزواجه حديث (5777, 0777) ومسلم (؟/ 
4 تتاب الطلاق: باب بيان أن تخيير أمرأته لا يكون طلاقاً (0؟///417١)‏ وأبو داود (؟/ 107 
14 كتاب الطلاق: باب فى الخيار حديث )57١*(‏ والترمذي (؟7/ 74*) كتاب الطلاق واللعان: باب 
ما جاء في الخيار حديث )١184(‏ والنسائي )١11/7(‏ كتاب الطلاق: باب في المخيرة تختار زوجها وابن 
ماجه )171/1١(‏ كتاب الطلاق: باب الرجل يخير امرأته حديث (05087, 2 
والدارمي (؟177/5١)‏ كتاب الطلاق: باب في الخيار وأحمد (519/57) والطيالسي 7١4 /١(‏ منحة) رقم 
)١1711(‏ والحميدي )١١5/١(‏ رقم (574) وابن الجارود )١40(‏ وأبو يعلى (7*1/19) رقم (41/1) 
وابن حبان ( 4757 الإحسان) والبيهقي (7/ 105) والبغوي في «شرح السنة (5/ ١59‏ بتحقيقنا) من 
طريق مسروق عن عائشة به. 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 

(90) ينظر الحديث السابق. 


كلاب 


قف كِنَابُ الطلآق 


اشير وق الضوؤوة تضير عنقفيا :تالو اتخدة النائنة»-وان كان التفويض :مقوونا بذكو الظلاق؛ 


بأن قال لها: اختاري الطلاق» فقالت: اخترت الطلاق؛ فهي واحدة رجعية؛ لأنه لما صرح 
بالطلاق فقد خيرها بين نفسها بتطليقة رجعية وبين رد التطليقة؛ كما في قوله: أمرك بيدك. فإن 
ذكر الثلاث في التخيير؛ بأن قال لها: اختاري ثلاثاًء فقالت: اخترت - يقع الثلاث؛ لأن 
التنصيص على الثلاث دليل إرادة اختيار الطلاق؛ لأنه هو الذي يتعدد فقولها: اخترت ينصرف 
إليه؛ فيقع الثلاث» ولو كرر التخيير بأن قال لها: اختاري اختاري» ونوى بكل واحدة منهما 
الطلاق» فقالت: اخترت - يقع ثنتان؛ لأن كل واحدة منهما تخيير تام بنفسه؛ لوجود ركنه 
وشرطه وهو النية» والثاني لا يصلح تفسيراً للأول؛ لأن الشيء لا يفسر بنفسه. ولا يصلح 
جواباً أيضاً ولا علة ولا حكماً للأول؛ فيكون كلاماً مبتدأء والتكرار دليل إرادة الطلاق» 
فقولها: اخترت يكون جواباً لهما جميعاًء والواقع بكل واحد منهما طلاق بائن؟ فيقع تطليقتان 
بائنتان» وكذلك إذا ذكر الثانى بحرف الصلة؛ بأن قال لها: اختاري واختاري» أو قال: اختاري 
تالختاري #4 الأن الوا والقاة من ختروك:الغطفتة إلا أن الفاء قد تذكر فى موضع الغلة وقد 
تذكر في موضع الحكم؛ كما يقال؛ أبشر فقد أتاك الغوث» ويقال: قد أتاك الغوث فأبشرء 
لكن ههنا لا تصلح علة ولا حكماء فتكون للعطف, والمعطوف غير المعطوف عليه هو 
الأصل . 

ولو قال لها: اختاري اختاري اختاري/ أو قال: اختاري واختاري واختاري» أو قال: 
اختاري فاختاري فاختاري» فقالت : اخترت - فهى ثلاث لما قلنا. 

ولو قال لها: اختاري اختاري اختاري» فقال: اخترت الأولىء» أو الوسطى أو الأخيرة ‏ 
فهو ثلاث في قول أبي حنيفة» وعندهما: يقع واحدة. 

وجه وقولهما: أنها ما أوقعت إلا واحدة؛ فلا يقع إلا واحدة؛ لأن الوقوع باختيارهاء 
ولم يوجد منها إلا اختيار واحدة؛ فلا تقع به الزيادة على الواحدة كما لو قال لها: اختاري 
ثلاثاء فقالت: اخترت واحدة. 

ولأبي حنيفة أن الزوج ملكها الثلاث جملة؛ والثلاث جملة ليس فيها أولى ولا وسطى 
ولا أخيرة» فقولها اخترت: الأولى» أو الوسطىء أو الأخيرة ‏ يكون لغوا؛ فيبطل تعيينهاء 
ويبقى قوله: اخترت» وأنه يصلح جواب الكل . 

وعلى هذا الخلاف إذا قال لها: اختاري واختاري واختاري» أو قال لها: اختاري 
فاختاري فاختاري» فقالت: اخترت الأولى» أو الوسطىء أو الأخيرة. 


ولو قال لها: اختاري اختاري اختاري أو ذكر التخييرين بحرف الواوء أو بحرف الفاءء 


كُتَابُ الطلآقي يل 





فقالت: قد اخترت اختيارة ‏ فهو ثلاث في قولهم جميعاً؛ لأن معناه اخترت الكل مرة فيقع 
الثلاث» وإن لم يوجد ذكر النفس من الجانبين جميعاً؛ لما ذكرنا أن التكرار من الزوج دليل 
إرادة اختيار الطلاق. وكذا إدا قالبغه: اخترت الاختيارة. أو قالت: اخترت مرة أو بمرة» أو 
دفعة أو بدفعة» أو بواحدة ‏ فهو ثلاث لما قلنا. 


ولو قالت: قد طلقت نفسى واحدة» أو اخترت نفسى بتطليقة ‏ فهى واحدة بائنة؛ لما 
ذكرنا فى الأمر باليد. 


ولو قال لها: اختاري اختاري اختاري بألف درهمء فقالت: اخترت الأولى» أو 
الوسطىء أو الأخيرة ‏ فهو ثلاث وعليها ألف درهم في قول أبي حنيفة» وعند أبي يوسف 
ومحمد: لا يقع إلا واحدة» غير أنها إن اختارت نفسها بالأخيرة كانت تطليقة واحدة وعليها 
ألف درهم. وإن اختارت نفسها بالأولى أو بالوسطى ‏ كانت واحدة ولا شيء عليها. 


والأصل عند أبي حنيفة أن تعيين الأولى أو الوسطى أو الأخيرة ‏ لغو؛ لأنه ملكها الثلاث 
جملة» والثلاث المملكة جملة ليس لها أولى ولا وسطى ولا أخيرة؛ فكان التعيين ههنا لغواً. 
فبطل التعيين وبقي قولها: اخترت . 

ولو قالت: اخترت طلقت ثلاثاً وعليها الألف؛ كذا هذا. والأصل عندهما أن اختيار 
الأولى» أو الوسطىء أو الأخيرة - صحيح., ولا يقع إلا واحدة غير أنهما يقولان: لا يلزمها 
الألف إلا إذا اختارت الأخيرة؛ لأن كل واحد من التخييرات تخيير على حدة؛ لأنه كلام تام 
ليد ولم يذكر معه حرف الجمع» فيجعل الكل كلاماً واحدأء فبقي كل واحد منهما تخييرأ 
تامأ بنفسهء فيعطي لكل واحد منهما حكم نفسهء والبدل لم يذكر إلا في التخيير الأخير؛ فلا 
يجب إلا باختيار الأخيرة. ولو ذكر حرف الواو أو حرف الفاء» فقال: اختاري واختاري 
واختاري بألف درهم. أو قال: اختاري فاختاري فاختاري بألف درهمء فقالت: اخترت 
الأولى» أو الوسطىء أو الأخيرة ‏ فعند أبى حنيفة لا يختلف الجواب» فتطلق ثلاثاً وعليها 
ألف درهم لما ذكرناء وعندهما: لا يقع الطلاق في هذه الصورة؛ لأنه لما جمع بين التخييرات 
الغلاث بحرف الجمع جعل الكل كلاماً واحداء وقد أمرها أن تحرم نفسها عليه بألف درهم. 
فلا تملك التحريم بأقل من ذلك؛ كما إذا قال لها: طلقي نفسك ثلاثاً بألف درهم» فطلقت 
نفسها واحدة؛ أنه لا يقع شيء لما قلنا؛ كذا هذاء والله أعلم بالصواب. 


قضل في قوله: أنت طالق إن شئت 


وأما قوله: أنت طالق إن شئت» فهو مثل قوله: اختاري في جميع ما وصفنا؛ لأن كل 
احد منهما تمليك الطلاق» إلا أن الطلاق ههنا رجعىء وهناك بائن؛ لأن المفوض ههنا صررد 
1 ل ان يمن تت 


ذا 


وهناك كناية. وكذا إذا قال لها: أنت طالق إن أحببت» اوتوضيف: أو هويت» أو أردت؛ اه 
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علق الطلاق بفعل من أفعال القلب؛ فكان مثل قوله: إن شئت» وكذا إذا قال لها: أنت طالق 
حضف لشكه أى أن مقع أن ابيا قققه أو حيثما شئت ؛ فهو مثل قوله :إن كفخ؟ لأن سف 
وأين اسم مكان» وماوصلة فيهماء ولا تعلق للطلاق بالمكان؛ فيلغو ذكرهما لعدم الفائدة. 
ويبقى ذكر المشيئة» فصار كأنه قال لها: أنت طالق إن شئت» وكذا إذا قال لها: أنت طالق كم 
شئت أو ما شئتء» غير أن لها أن تطلق نفسها في المجلس ما شاءت واحدة أو ثنتين أو ثلاثً/ لأن 
كلمة كم للقدرء. وقدر الطلاق هو العدد. والعدد هو الواقع. وكذا كلمة «ما» في مثل هذا 
الموضع تذكر لبيان القدرء يقال: كل من طعامي ما شئت» أي: القدر الذي شئت. 


ولو قالءليا: انث طالق إذا قنقف» او :إذاها شعةة ار مي قشف دمت ماقي 
ل 00 ولبين لها أن 
تطلق نفسها إلا واحدة؛ لأنه ليس في هذه الألفاظ ما يدل على التكرار على ما مرء يخللاف 
قوله : ل ع فيا ل ا ا 
لأن المغلك بالمشيئة وإن كان واخداء وهو الثابت مقتضى قوله: أنت طالق وهو الطلاق» لكنه 
غلقه"'" بالمتقيكة ركلمة (كلما) بوانها تقتضى تكراز الأفعال» فنتكون المعلق يتكرن :الشترط و إذا 
وقع الثلاث عند المشيئات (المنعون ةع" المتكرن ةب ينظان للق عند أصعجانة الغلائة خلافاً 
لؤكرة حتى لو تزوجت بزوج آخرء ثم عادت إلى الزوج الأول» فطلقت نفسها ‏ لا يقع شيءء 
وليس لها أن تطلق نفسها ثلاثاً في كلمة واحدة لما ذكرنا فيما تقدم؛ ولأن المعلق بكل مشيئة: 
والمفوض إليها تطليقة واحدةء وهي البائنة مقتضى قوله: أنت طالق؛ فلا تملك الثلاث. 

ولو قال: أنت طالق كيف شئت - طلقت للحال تطليقة واحدة بقوله: أنت طالق في قول 
أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد: لا يقع عليها شيء ما لم تشأء والحاصل أن عند أبي 
حنيفة في قوله: أنت طالق كيف شئت لا يتعلق أصل الطلاق بالمشيئة» بل المعلق بالمشيئة 
صفة الواقع» وتتقيد مشيئتها بالمجلس» وعندهما تتعلق بالأصل» والوصف بالمشيئة» وتتقيد 

وجه قولهما: أن الكيفية من باب الصفة» وقد علق الوصف بالمشيئة» وتعليق الوصف 
بالمشيئة تعليق الأصل بالمشيئة؛ لاستحالة وجود الصفة بدون الموصوفء. وإذا تعلق أصل 
الطلاق بالمشيئة لا ينزل ما لم توجد المشيئة. 


)ع2 في ط:... في المجلس أو بعده وبعد القيام عنه. 
00 فى لكان المقينة: 
000 
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ولأبي حنيفة : أن الزوج بقوله: أنت طالق كيف شئت أوقع أصل الطلاق للحال» وفوض 
تكييف الواقع إلى مشيئتها؛ لأن الكيفية للموجود لا للمعدوم؛ إذ المعدوم لا يحتمل الكيفية 
فلا بد من وجود أصل الطلاق لتتخير هى فى الكيفية؛ ولهذا قال بعض المحققين في تعليل 
المسألة لأبي حنيفة أن الووج كيف المعدوء: والمعدوم لا يكيف؛ فلا بد من الوجود. ومن 
ضرورة الوجود الوقوع., ثم إذا شاءت في مجلسهاء فإن لم ينو الزوج البينونة ولا الثلاث. 
فشاءت واحدة بائنة أو ثلاث كان ما شاءت؛ لأن الزوج فوض الكيفية إليهاء فإن نوى الزوج 
البينونة أو الثلاث» فإذا وافقت مشيئتها نية الزوج ؛ بأن قالت في مجلسها: شئت واحدة بائنة أو 
ثلاثأء وقال الزوج: ذلك نويت ‏ فهي واحدة بائنة أو ثلاث؛ لأن الزوج لو لم تكن منه نية: 
فقالت: شئت واحدة بائنة أو ثلاثاً ‏ كان الواقع ما شاءت. فإذا وافقت مشيئتها نية الزوج أولى. 
وإن خالفت مشيئتها نية الزوج؛ بأن قالت: شئت ثلاث وقال الزوج: نويت واحدة لا يقع بهذه 
المشيئة شيء آخر في قول أبي حنيفة سوى تلك الواحدة الواقعة بقوله: أنت طالق, إلا إذا 
كالك « «شسف وعن اا لال فتصير تلك الطلقة ثانية لما قلناء وعندهما: يقع واحدة بمشيئتها؛ 
بناء على أن المذهب عند أبى حنيفة ؛ أنه إذا قال لها: طلقى نفسك واحدة» فطلقت نفسها ثلاثا 
- لا يقع شيءء وعندهما: 3 واحدة» وسنذكر أصل المسألة في موضعها إن شاء الله تعالى. 

ولو قالت: شئت واحدة». وقال الزوج : نويت الثلاث ‏ لا يقع بهذه المشيئة شيء في 
قولهيم جميعاً؛ لأن المذهب عندهم؛ أنه إذا قال لها: طلقي نفسك ثلاثاً إن شئت». فطلقت 
نفسها واحدة ‏ لا يقع شيء؛ لما ذكرنا في الفصل الذي يليه» إلا أن عند أبي حنيفة قد وقعت 
طلقة واحدة بقوله: أنت طالق حال وجوده؛ وإن لم تشأ المرأة شيئاء حتى قامت من مجلسها 
ولا نِيّة للزوج» أو نوى واحدة ‏ فهي واحدة يملك الرجعة في قول أبي حنيفة؛ لأنها أقل وهي 
متيقن بهاء وعندهما: لا يقع شيء وإن شاءت؛ لخروج الأمر عن يدها. 

ولو قال لها: أنت طالق إن شئت» فقالت: شئت إن كان كذا؛ فإن علقت بشىء موجود 
نحو .فا إذا:قالت+ إن كان هذا لبلا أو نهاراء وإن كان هذا أبي أو أمي أو زوجي وتكن ؤلاقة ب 
يقع الطلاق؛ لأن هذا تعليق بشرط كائن» والتعليق بشرط كائن تنجيز» وإن علقت بشيء غير 
موجودء فقالت: شكئت إن شاء فلان ‏ يخرج الأمر من/ يدها؛ حتى لا يقع شيء وإن شاء /الاب 
فاذق ‏ أنه فوضى" اتنا العكهي وش ادك" «التنل نه والعفيفي .قينالتعليى 4 لان المتكمية 
تطليق؛ والتعليق يمين؛ فلم تأت بما فوض إليها وأعرضت عنه لاشتغالها بغيره؛؟ فيبطل 
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ولو قال لها: أنت طالق إن شاء فلان يتقيد بمجلس علم فلان؛ فإن شاء في مجلس علمه 
وقع الطلاق» وكذلك إذا كان غائباً» وبلغه الخبر يقتصر على مجلس علمه؛ لأن هذا تمليك 
الطلاق فيتقيد بالمجلس. بخلاف ما إذا قال لها: أنت طالق إن دخل فلان الدار» أنه يقع 
الطلاق إذا وجد الشرط فى أي وقت وجد ولا يتقيد بالمجلس؛ لأن ذلك تعليق الطلاق 
بالشرط» والتعليق لا يتقيد بالمجلس؛ لأن معناه إيقاع الطلاق في زمان ما بعد الشرط» فيقتف 
الوقوع على وقت وجود الشرط»ء ففي أي وقت وجد يقع» والله - عز وجل - أعلم . 


فضا في قوله : للقو 14 |5 
وأمنا قوله: طلقي نفسك فهو تمليك غندناء سواء قيده بالمشيئة أو لاء ويقتصر غلى 


المجلس؟ كقوله : اتنس طالق إن شئت» وعلد الشافعي : هو توكيل ولا يقتصر على المجلس» 
قيده بالمشيئة أو لم يقيده. 


وأجمعوا على أن قوله لأجنبي: طلق امرأتي توكيل» ولا يتقيد بالمجلس وهو فصل 
التوكيل» فإن قيده بالمشيئة بأن قال له: طلق امرأتي إن شئت» فهذا تمليك عند أصحابنا 
الثلاثة» وعند زفر: هو توكيل» فوقع الخلاف في موضعين. 

أما الكلام مع الشافعي فوجه قوله أنه لو أضاف الأمر بالتطليق إلى الأجنبي» ولم يقيده 
بالمشيئة - كان توكيلاً بالإجماع» فكذا إذا أضافه إلى المرأة ولم يقيده بالمشيئة؛ لأنه لم يختلف 
إلا الشخصء والصيغة لا تختلف باختلاف الشخصء وكذا إذا قيد بالمشيئة؛ لأن التقييد 
بالمشيئة» والسكوت عنه بمنزلة واحدة؛ لأنها تطلق نفسها بمشيئتها واختيارها؛ إذ هي غير 
تقظرة قن الغا نكا ذكر المشية لقراء :يكان ملجدقا بالعدع» البق قرك:::ظلفى نقتنيات: أنه 
توكيل لما ذكرناء فلا يتقيد بالمجلس ؛ كما في الأجنبي . 

ولنا البيان أن قوله: لامرأته: طلقي نفسك تمليك ‏ وجوه ثلاثة : 


أحدها: أن المتصرف عن ملك هو الذي يتصرف برأيه وتذبيره واختياره. والمرأة بهذه 
الصفة؛ فكانت متصرفة عن ملك. فكان تفويض التطليق إليها تمليكاً بخلاف الأجنبي؛ لأن ثمة 
الرأي والتدبير للزوج والاختيار لهء فكان إضافة الأمر إليه توكيلا لا تمليكا . 


والثانى: أن المتصرف عن ملك هو الذي يتصرف لنفسه. والمتصرف عن توكيل هو 
الذي يتصرف لغيره» والمرأة عاملة لنفسها؛ لأنها بالتطليق ترفع قيد الغير عن نفسهاء فكانت 
متصرفة عن ملك. فأما الأجنبى فإنه عامل لغيره لا لنفسه؛ لأن منفعة عمله عائدة إلى غيره؛ 
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والثالث: أن قوله لامرأته: طلقي نفسك لا يمكن أن يجعل توكيلا؛ لأن الإنسان لا 
يصلح أن يكون وكيلا في حق نفسهء فلم يمكن أن تجعل وكيلة في حق تطليق نفسهاء ويمكن 
أن تجعل مالكة للطلاق بتمليك الزوج. فتعين حمله على التمليك بخلاف الأجنبي؛ لأنه 
بالتطليق يتصرف في حتق الغيرء والإنسان يصلح وكيلا في حق غيره» والله الموفق. 

وأما الكلام مع زفر: فوجه قوله: إنه لو أطلق الكلام لكان توكيلاء فكذا إذا قبده 
بالمشيئة؛ لما مر أن التقييد فيه والإطلاق على السواء؛ لأنه إذا طلق طلق عن مشيئة ولا 
محالة؛ لكونه مختاراً في التطليق غير مضطر فيه . 

ولنا: وجه الفرق بين المطلق والمقيد» وهو أن الأجنبي في المطلق» فيتصرف برأي 
الغير وتدبيره ومشيئته» فكان توكيلا لا تمليكاء وأما في المقيد فإنما يتصرف عن رأي نفسه. 
وتدعر انقانه ويوت كي وين امعان المالاكية» توه التصرف عن مشيئته» وهذا فرق واضح بحمد 
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وأما قوله: التقييد بالمشيئة وعدمه سواء؛ لأنه متى [ما]'' طلق طلق عن مشيئة فممنوع 
أنهما سواء»ء وأنه متى طلق طلق عن مشيئة» فإن المشيئة تذكر ويراد بها اختيار الفعل وتركه. 
وهو المعنى الذي ينفي الغلبة والاضطرارء وهو المعنى بقولنا: المعاصي بمشيئة الله تعالى» فإن 
ال تطاتى تلن تعدق أنعان العياد» زوالله اتعاتى شين مقرب :ولا مقن الى ملاع رهن 
التخليق» بل هو مختارء وتذكر ويراد بها اختيار الإيثارء يقال: إن شئت فعلت كذاء وإن شئت 
لم أفعل» أي: إن شئت آثرت الفعل [على الترك]”'' وإن شئت آثرت الترك على الفعل» وهو 
المعنى من قولنا: المكره ليس بمختارء والمراد من المشيئة المذكورة ههنا هو اختيار الإيثار» 
لا اختيار/ الفعل وتركه؛ لأنا لو حملناه عليه للغا كلامه. ولو حملناه على اختيار الإيثار لم 
يلغ وصيانة كلام العاقل عن اللغو واجب عند الإمكان» واختيار الإيثار في التمليك لا في 
التوكيل؟ لما ذكرنا أن الوكيل يعمل عن رأي الموكل وتدبيره» وإنما يستعير منه العبارة فقط. 
كان الأكار فن المو كل لانمن الوكيان: 

وأما المملك: فإنما يعمل برأي نفسه وتدبيره» وإيثاره» لا بالمملك؛ فكان التقييد 
بالمشيئة مفيداًء والأصل أن التوكيل لغة هو الإنابة» والتفويض هو التسليم بالكلبة؛ لذلك سمى 
مشايخنا الأول توكيلاء والثاني تفويضاًء وإذا ثبت أن المقيد بالمشيئة تمليك» والمطلق توكيل» 
والقعلياة يشتصس علق السجلس؟ الما كرا آنا المكلك ةتنا يعللك يشرط التعرا فى امحل 


)00 سقط في ط. 
فم سقط في ط. 


ا 
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لأنه إنما يملك بالخطاب» وكل مخلوق خاطب غيره يطلب جواب خطابه في المجلسء فلا 
يملك نهيه عنه لما مرء ثم التوكيل لا يقتصر على المجلس ؛ لأن الوكيل لا يمكنه القيام بما 
وكل بتحصيله في المجلس ظاهراً وغالباً؛ لأن التوكيل في الغالب يكون بشيء لا يحضره 
الموكل» ويفعل في حال غيبته؛ لأنه إذا كان حاضراً يستغني بعبارة نفسه عن استعارة عبارة 
عر 


فلو تقيد التوكيل بالمجلس لخلا عن العاقبة الحميدة؛ فيكون سفهاء ويملك نهيه عنه؛ 
لأنه وكيله فيملك عزلهء ولو أراد بقوله: طلقي نفسك ثلاثاًء فقد صار الثلاث بيدها؛ لأن 
معنى قوله: إياها طلقي نفسك. أي: حصلي طلاقاًء والمصدر يحتمل الخصوص والعموم؛ 
لأنه اسم جنس» فإذا نوى به الثلاث فقد نوى ما يحتمله كلامه؛ فصحت نيته» ولو أراد به 
الثنتين لا يصح؛ لأن لفظ المصدر لفظ وحدان,ء والاثنان عدد لا توحد فيه أصلا على ما بينا 
فيما تقدم» وإن لم يكن له نية تنصرف إلى الواحد؛ لأنه متيقن به» ولأن الأمر المطلق بالفعل 
في الشاهد يصرف إلى ما هو المقصود من ذلك الفعل في المتعارف . 


ألا ترى أن من قال لغلامه: اسق هذه الأرضء وكانت الأرض لا تصلح للزراعة إلا 
بثلاث مرات ‏ صار مأموراً به» وإن كانت تصلح بالسقي مرة واحدة ضبان ماموراءنة: وين قال 
لغلامه: اضرب هذا الذي استخف بي ينصرف إلى ضرب يقع به التأديب عادة» ويحصل به 
المقصود وهو الانزجار» ومن أصابت ثوبه نجاسة فقال لجاريته: اغسليه ‏ لا تصير مؤتمرة إلا 
بغسل محصل ”2 للمقصود وهو طهارة الغوب» دل أن الأمر المطلق فى الشاهد ينصرف إلى ما 
قن الطتضود مو الفعن: فى المجعارت. والعرقة اله سود فى اقول لمر انه ملعي نفيك 
مختلف » فقد يقصد به الطلاق المبطل للملك» افتيدي الطلؤى الميظطل لحل المحلة سيدا 
لباب التدارك» فأي ذلك نوى انصرف إليه؛ ثم إذا صحت نية الثلاث» فإن طلقت نفسها ثلاثاً 
أو اثنتين أو واحدة وقع؛ لأن الزوج ملكها الثلاث» ومالك الثلاث له أن يوقع الثلاث أو 
الاثنتين أو الواحدة كالزوج سواءء بخلاف ما إذا قال لها: أنت طالق إن شئتء» أو أردت أو 
رضبت» أو إذا شعت أومتن شعت اوم ها شعت أن ايخ شفت أو شيع شكت» .وخو ذلك 
ونوى الثلاث؛ أنه لا يصح؛ لما مر أن قوله: أنت طالق صفة للمرأة» وإنما يثبت الطلاق 
اقتضاء ضرورة صحة التسمية بكونها طالقاً. ولا ضرورة في قبول نية الثلاث؛ فلا يثبت في 


عحشة . 


ولو قال لها: طلقي نفسك ثلاثاً» فطلقت نفسها واحدة ‏ فهي واحدة في قولهم جميعاً؛ 
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لأن الزوج ملكها الكادتة ومالك الثلااث إدا أوقع واحدة تقع كالزوج؛ وهذا لأنه هنا ملكها 
الثلاث فقد ملكها الواحدة؛ لأنها بعض الثلاث» وبعض المملوك يكون مملوكا. 


ولو قال لها: طلقي نفسك واحدةء فطلقت نفسها ثلاثاً ‏ لم يقع شيء في قول أبي 
حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: يقع واحدة. 


وجه قولهما: أنها أتت بما فوض الزوج إليهاء وزادت على القدر المفوض» فيقع القدر 
المفوض وتلغو الزيادة؛ كما لو قال لها: طلقى نفسك واحدة» فقالت: طلقت نفسي واحدة 
واحدة واحدة؛ أنه يقع واحدة» وتلغو الزيادة؛ كذا هذا. 


وكذا لو قال: لها طلقى نفسك. فقالت: أبنت نفسي - تقع واحدة رجعية» وتلغو صفة 
البينونة لما قلنا؟؛ كذا هذا. 


ولأبيى حنيفة وجوه من الفقه : 


أحدها: أنه لو وقعت الواحدة؛ إما أن تقع بطريق الأصالة مقصوداً أو ضمناء أو ضرورة 
وقوع الثلاث. لا سبيل إلى الأول؛ لأنه لم يوجد إيقاع الواحدة بطريق الأصالة؛ لانعدام لفظ 
الواحدة ووجود لفظ آخرء وكذا لم يوجد وقت وقوع الواحدة بطريق الأصالة؛ لأن ذلك عند 
قرلها/ [طلقت]''' نفسي» وسكوتها عليه؛ ووقت وقوعها مع الثلاث عند قولها: ثلاثاء ولا 
وجه للثاني؛ لأنها لم تملك الثلاث؛ إذ الزوج لم يملكها الثلاث» فلا تملك إيقاع الثلاث؛ فلا 
يقع الثلاث» فلا تقع الواحدة ضمناً لوقوع الثلاث» فتعذر القول بالوقوع أصلاء بخلاف ما إذا 
قال لها: طلقي نفسك ثلاثاًء فطلقت نفسها واحدة؛ لأن هناك ملكها الثلاث؛ فملكت إيقاع 
الثلاث» ومالك إيقاع الثلاث يملك إيقاع الواحدة؛ لأن بعض المملوك مملوك» وههنا بخلافه 
لها يننا : 

وبخلاف ما إذا قال لها: طلقى نفسك واحدةء. فقالت: طلقت نفسى واحدة واحدة 
واحدة. لأن ثم أوقعت الواحدة تطررق الأ سيالة 4 لوتخوى لفل الوا حدة 00000000 
الأصالة» فوقعت واحدة بطريق الأصالة»؛ ثم اشتغلت بغيرهاء وهو غير مملوك لها؛ فلغا. 

وبخلاف ما إذا قال لها: طلقى نفسكء فقالت: قد أبنت نفسى؛ لأن هناك أوقعت ما 
قرفن الها ريق الأهتالة 4 لكنة الادانة من الفا للق لله على مان ردكره درل آنا زاك على 
القدر المفوض صفة البينونة؛ فلغت» وبقي أصل الطلاق . 


)01 سقط في أ. 


والثاني: أن المرأة بقولها: طلقت نفسي ثلاثاً» أعرضت عما فوض الزوج إليها؛ فيبطل 
التفويض» ويخرج الأمر من يدها؛ كما إذا اشتغلت بأمر آخرء أو قامت عن مجلسها. ودلالة 
أنها أعرضت عما فوض إليها؛ أنه فوض إليها الواحدة وهي أتت بالثلاث» والواحدة من الثلاث 
إن لم تكن غير الثلاث؛ ولأن الثلاث غير الواحدة ذاتاً؛ لأن الواحدة منهاء والشيء لا يكون 
غيو تففنهة اكنها غير الواحدة لفظا وحكما وو 


أما اللفظ : فإن لفظ الواحدة غير لفظ الثلاث. وكذا حكمها غير حكم الثلاث:1 وأما 
الوقت: فإن وقت وقوع الواحدة غير وقت وقوع الثلاث؛ لأن الواحدة تقع عند قولها: طلقت 
نفسي» والثلاث تقع عند قولها: ثلاثاً؛ لما ذكرنا فيما تقدم أن العدد”'' وهو الواقع على معنى 
أنه متى اقترن بذكر الطلاق ذكر عَدَدٍ لا يقع الطلاق قبل ذكر العددء ويقف أول الكلام على 
آخره» فصارت المرأة باشتغالها بذكر الثلاث لفظا معرضة عن الواحدة لفظأ وحكماء ووقت 
وقوع الطلاق لصيرورتها مشتغلة بغير ما ملكت تاركة للمملوك». والاشتغال بغير المملوك دليل 
الإعراض عما ملكتء» والإعراض عن ما ملكت يوجب بطلان التمليك» وخروج الأمر عن 
يدهاء بخلاف ما إذا قال لها طلقئ نفسك ثلاثاء فطلقت نفسها واحدة؛ لأن هناك ما أعرضت 
عما فوض إليها؛ لأنه فوض إليها الثلاث» وتفويض الثلاث تفويض الواحدة؛ لأن التفويض 
تمليك» وتمليك الثلاث تمليك الواحدة؛ لأنها من أجزاء الثلاث. وجزء المملوك مملوك؛ فلم 
تصر باشتغالها بالواحدة مشتغلة بغير ما ملكتء ولا تاركة للمملوكء. فأما تمليك الجزء فلا 
يكون تمليك الكل ؟ فافترقا. 

والثالث: أن الزوج لم يملكها إلا الواحدة المنفردة وما أتت [بالواحد المنفردة» فلم 
تأت]”" بما ملكها الزوج فلا يقع شيء؛ كما لو قال لها: طلقي نفسك فأعتقت عبده. ولا شك 
أن الزوج لم يملكها إلا الواحدة المنفردة؛ لأنه نص على التوحد» والتوحد ينبىء عن التفرد في 
اللغة» فكان المفوض إليها طلقة واحدة منفردة عن غيرهاء وهى وإن أتت بالواحدة بإتيانها 
بالغلاث» فما أتت بالواحدة المنفردة؛ لأنها أتت بثلاث مجتمعة. والثلاث المجتمعة لا يوجد 
فيها واحدة منفردة؛ لما فيه من الاستحالة لتضاد بين الاجتماع والافتراق» فلم تأت بما فوض 
إليها؛ فلا يقع شيء» بخلاف ما إذا قال لها: طلقي نفسك ثلاثاًء فطلقت نفسها واحدة؛ لأن 
هناك أتت بما فوض إليها لكنها زادت على القدر المفوض؛ لأنه فوض إليها الثلاث مطلقا عن 
صفة الاجتماع والافتراق . 


60 في أ: وقفت الوقوع . 
0( فى أ: المتعدد. 


ف بدل مابين التمعكر فين :قن افد دم يهنا فلم نات 
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الاترق: أنها لو طلقت نفسها ثلاثاً متفرقة وقفت كما لو طلقت نفسها ثلاث مجتمعة: 
ولو كان المفوض إليها الثلاث المجتمعة ‏ لما ملكت إيقاع الثلاث المتفرقة» فإذا صارت 
الثلاث مطلقاً مملوكة لهاء مجتمعة كانت أو منفردة» صارت كل واحدة من الطلقات الثلاث 
مملوكة لاء منفردة كانت أو مجتمعة» فإذا طلقت نفسها واحدة فقد أتت بالمملوك ضرورة» 
وهو الجواب عما إذا قال لها: طلقى نفسك واحدة». فقالت: طلقت نفسي واحدة واحدة 
واحدة؛ أنه يقع واحدة؛ لأنها أتت بالمفوض وزيادة» فيقع القدر المفوض وتلغو الزيادة» وهنا 
ما أتت بالمفوض إليها أصلاً ورأساً فهو الفرق» ولا يلزم ما إذا قال لها: طلقي نفسك. 
فقالت/ أبنت نفسي؛ لأن هناك أيضاً أتت بالمفوض إليها وزيادة؛ لأن الزوج فوض إليها أصل 
الطلاق» وهي أتت بالأصل والوصف؛ لأن الإبانة من ألفاظ الطلاق على ما نذكر؛ فلغا 
الوصف». وهو وصف البينونة» وبقي الأصل وهو صريح الطلاق؛ فتقع واحدة رجعية . 

وذكر القدوري عن أبي يوسف في هذه المسألة أن قياس قول أبي حنيفة ألا يقع شيء. 
وعلى هذا الخلاف الذي ذكرنا ما إذا قال لها: طلقى نفسك واحدة إن شئت» فطلقت نفسها 
ثلاثا . 1 

ولو قال لها: طلقي نفسك ثلاثاً إن شئت» فطلقت نفسها واحدة أو ثنتين - لا يقع شيء 
في قولهم جميعاً؛ لأنه ملكها الثلاث بشرط مشيئتها الثلاث»؛ فإذا شاءت ما دون الثلاث لم 
تملك الثلاث؛ لوجود بعض شرط الملك» والحكم المعلق بشرط لا يثبت عند وجود بعض 
الشرط . 

ولو قال لها: طلقى نفسك من ثلاث ما شئت - فلها أن تطلق نفسها واحدة وثنتين» 
وليس لها أن تطلق نفسها ثلاثاً في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: تطلق نفسها ثلاثا 
إن شاءت . ْ ْ 

وجه قولهما: إن كلمة «من» في مثل هذا الموضع تذكر لبيان الجنس» فإن من قال 
لغيره: كل من هذا الرغيف ما شئت - كان له أن يأكل كل الرغيف. 

ولأبي حنيفة أن كلمة «ما» كلمة عامة» وكلمة «من» للتبعيض حقيقة» فلا بد من اعتبار 
المعنيين جميعاًء وذلك في أن يصير المفوض إليها من الثلاث بعض له عمومء وذلك اثنان؛ 
فتملك ما فوض إليها وهو الثنتان» وفى مسألة الرغيف صرفت كلمة «من» عن حقيقتها إلى 
لسن يلال الخال وهر أن الأضل فى اللعاء هو التتماح يوون الشعه عتصوصا فى مدق دمن 
قدم إليه . 


ولو قال لها: طلقي نفسك إن شئتء فقالت: شئت - لا يقع الطلاق» ولو قال لها: أنت 


ا 
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طالق إن شئت يقع؛ لأن في الفصل الأول أمرها بالتطليق» فما لم تطلق لا يقع الطلاق» 
ومشيئة التطليق لا تكون تطليقاء وفي الفصل الثاني علق طلاقها بمشيئتها وقد شاءت» ولو قال 
لها: طلقي نفسك. فقالت: أبنت نفسي ‏ طلقت واحدة تملك الرجعة» وإن قالت: قد اخترت 
نفسي لم تطلق» ووجه الفرق أن قولها: «أبنت» من ألفاظ الطلاق؛ لأن الإبانة قطع الوصلة 
لغة» والطلاق رفع القيد لغة إلا أن عمل صريح الطلاق يتأخر شرعا في المدخول بها إلى ما 
بعد انقضاء العدة» فكان بين اللفظين موافقة من حيث الأصل» فإذا قالت: أبنت نفسي فقد أتت 
بالأصل» وزادت صفة البينونة؛ فتلغو الصفة ويبقى الأصل» بخلاف قولها: اخترت؛ لأن 
الاختيار ليس من ألفاظ الطلاق لغة؛ بدليل أنه لو قال لامرأته: اخترتك أو قال: اخترت نفسي 
- لا يقع الطلاق. 


وكذا إذا قالت المرأة: طلقت نفسيء أو أبنت نفسي ‏ وقف على إجازة الزوج. ولو 
قالت: اخترت نفسى لا يقف على إجازة بل يبطل» إلا أنه جعل من ألفاظ الطلاق شرعا بالنص 
وإجماع الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ عند خروجه جواباً للتخيير» وما في معناه وهو الأمر 
باليد؛ فلا يكون جوابا في غيره؛ فيلغو. 

وحكى القدوري قول أبي يوسف. فقال: قال أبو يوسف ‏ رحمه الله : إذا قال لها: طلقي 
نفسك. فقالت: أبنت نفسي - لا يقع شيء على قياس قول أبي حنيفة» ووقع عندهما تطليقة 
رجعية» كأنها قالت: أبنت نفسي بتطليقة» ولم يذكر خلاف أبي حنيفة في «الجامع الصغير» . 

ووجه الفرق أن بين هذه المسألة» وبين قوله: طلقى نفسك واحدة على نحو ما بينا» ولو 
قال لها: طلقي نفسك تطليقة رجعية» فطلقت نفسها بائناً'؟» أو قال لها: طلقي نفسك تطليقة 
بائنة»ء فطلقت رجعية ‏ يقع ما أمر به الزوج لا ما أتت به؛ لأنها إنما تملك تطليق نفسها بتمليك 
الزوج لهاء فتملك ما ملكها الزوج» وما أتت به موافق لما ملكها الزوج من حيث الأصل؛ لأن 
كل واحد منهما من ألفاظ الطلاق». وإنما خالفه من حيث الوصف. فإذا وقع الأصل استتبع 
الوصف المملك. فيقع ما فوض إليهاء والله الموفق للصواب . 


فضل فى الرسالة إلى الغائبة 
وأما الرسالة: نهى أن يبعث الزوج طلاق امرأته الغائبة على يد إنسان» فيذهب الرسول 


إليهاء ويبلغها الرسالة على وجهها ‏ فيقع عليها الطلاق؛ لأن الرسول ينقل كلام المرسل». فكان 


)١(‏ في أ: واحدة بائنة. 


كِتَابُ الطلآق ين 


ومنها: عدم الشك من الزوج في الطلاق. وهو شرط الحكم بوقوع الطلاق؛ حتى لو شك 
فيه لا يحكم بوقوعه. حتى لا يجب عليه أن يعتزل امرأته؛ لأن النكاح كان ثابتا بيقين» ووقع 
الشك في زواله بالطلاق» فلا يحكم بزواله بالشك كحياة المفقود؛ أنها لما كانت ثابتة» ووقع/ 
الشك في زوالها ‏ لا يحكم بزوالها بالشك حتى لا يورث ماله ولا يرث هو أيضا من أقاربه . 

والأصل في نفي اتباع الشك قوله تعالى: ولا تَقْفَ مَا لَيْسَ لَك به عِلْمْ [الإسراء:1؟اء 


وقوله - عليه الصلاة والسلام لعا شعن عن الذكل نكتل إليه أله بذ الذنء فِي الصّلاةِ: «لا 


يَنْضصَرِفَ حَنَّى يَسْمَعَ صَؤتاً أ أؤ يَجَدُ ريحا»'". اعتبر اليقين وألغى الشك. ثم شك الزوج لا 
يخلو؛ إما أن وقع في أصل التطليق؛ أطلقها أم لا وإما أن وقع في عدد الطلاق وقدره أنه 
طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثأء أو صفة الطلاق أنه طلقها رجعية أو بائنة» فإن وقع في أصل 
الطلاق لا يحكم بوقوعه لما قلناء وإن وقع في القدر يحكم بالأقل؛ لأنه متيقن به وفي الزيادة 
شك. وإن وقع في وصفه يحكم بالرجعية؛ لأنها أضعف الطلاقين؛ فكانت متيقنا بها . 
[فيما برخم إل المرأة في الطلاق ] 

وأما الذي يرجع 00 أو ل ا ل 
الملك» أو في علقة من علائق الملك. وهي عدة الطلاق أو مضافاً إلى الملك» وجملة الكلام 
فية: أن الللاق له تفلل 4 ما أن: ركورن تع اء:.وإما أن يكوق تعليقا بشرط::::ؤإنا أن كوت إقيافة 
إلى وقت . 

أما التنجيز فى غير الملك والعدة فباطل؛ بأن قال لامرأة أجنبية: أنت طالق» أو طلقتك؛ 
لأنه إيطال اللحل .ورفم القينة ولا حل ولا فيد فى الأخمية؟ قلذ يتصتون: إبطاله. ورقعه» .وقد قال 
النبي يك : «لا طلاقٌ قَبْلَ النكاح»”''. وإن كانت منكوحة الغير وقف على إجازته عندنا خلافا 


)١(‏ تقدم في الطهارة. 

(0؟) أخرجه أبو داود (7/ 540) كتاب الطلاق: باب في الطلاق قبل النكاح حديث )1١10(‏ والترمذي (؟/ 
57 كتاب الطلاق واللعان: باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح حديث )١١95(‏ وابن ماجه )55٠9 /١(‏ 
كتاب الطلاق : باب لا طلاق قبل النكاح حديث (41 )١‏ والطيالسي /١(‏ 01 منحة) وابن الجارود رقم 
(75) والطحاوي في «مشكل الآثار» 78٠ /١(‏ 581) والبيهقي (218/7) كتاب الخلع والطلاق باب 
الطلاق قبل النكاح؛ من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقال الترمذي: حديث حسن 
ص وير حسفي روي ا بلدااالياتم 
وقال في «العلل الكبير؛ (ص  )١77‏ رقم (707): سألت محمداً عن هذا الحديث فقلت: أي حديث في 
هذا الات أصح . 
فقال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه أ .ه. 


بدائع الصنائع ج؛ 26 ما 


ةلاب 
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وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم علي ومعاذ وجابر وابن عباس وعائشة والمسور بن مخرمة وابن 
عمر وأبو ثعلبة الخشني . 

أخركه أب داوج( 84:41 فنان الوضاراة باب عا حاء مقن ينقظم البضي حذيدف للا 
والطحاوي في «مشكل الآثار؛ )١5١8/1١(‏ والطبراني في «الصغير؛ )97/١(‏ من طريق أحمد بن صالح ثنا 
يحيى بن محمد ثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش 
أنه سمع شيوخاً من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد قال علي بن أبي طالب : 
حفظت لكم من رسول الله كَلهِ ستأ: لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتاق إلا من يعد ملك.. . إلى آخر 
الحدييفه» 

قال الطبراني: وقال أحمد بن صالح : عبد الله بن أبي أحمد من كبار تابعي المدينة قد لقي عمر بن 
الخطاب وهو أكبر من سعيد بن المسيب. 

حديث معاذ. 

أخرجه الحاكم )5١4/5(‏ والبيهقي )"١8/0(‏ من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاووس عن 
معاذ بن جبل قال: قال رسول الله علي : «لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك . 

وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين طاوس ومعاذ. 

قال العلائي في «جامع التحصيل» (ص - :)53١١‏ طاوس بن كيسان . 

قال ابن المديني: لم يسمع من معاذ بن جبل شيئا وقال يحيى بن معين : لا أراه سمع من عائشة وقال أبو 
زرعة: لم يسمع من عثمان شيئأ وقد أدرك زمنه وطاوس عن عمر وعن علي وعن معاذ مرسل رضي الله 
عنهم أ .ه. 

والحديث ذكره الهيثئمي في !مجمع الزوائد» (737/5”) وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات إلا 
أن طاوساً لم يلق معاذ بن جبل تنبيه: صحح هذا الحديث الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي وهو وهم 
للانقطاع المعروف بين طاووس ومعاذ. 

- حديث جابر. 

أخرجه ابن أبي شيبة )١1/5(‏ والطيالسي 59١5 /١(‏ منحة) والحاكم (7/ 414 )55١‏ والبيهقي (0/ 
649 كتاب الخلع والطلاق: باب الطلاق قبل التكاح من طرق عن جابر وصححه الحاكم . 

- حديث ابن عباس . 

أخرجه الحاكم (414/7) من طريق أيوب بن سليمان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عطاء بن أبي 
رباح عن ابن عباس أن رسول الله ككلةِ قال: لا طلاق لمن لا يملك وصححه الحاكم . 

وأخرجه أيضاً من طريق طاووس عن ابن عباس موقوفاً وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 397) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم . 

وقال السيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 797): وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير رضي الله عنه 
قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يقول: إن تزوجت فلانة وهي طالق قال : ليس بشيء إنما 
الطلاق لمن يملك . 


كِتَابُ الطلاق /” 


للشافعي» والمسألة تأتي في «كتاب البيوع»”'' . 


(010) 


وأخرجه أيضاً ابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس بنحوه كما في «الدر 
المنثور)(0/ 377) . 

حديث عائشة . 

أخرجه ابن أبي شيبة )١7/5(‏ والدارقطني (5/ )١15‏ كتاب الطلاق حديث (57645) والحاكم )4١97/7(‏ 
عنها مرفوعا بلفظ : لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتاق إلا بعد ملك . 


أخرجه ابن ماجه )17١ /١(‏ كتاب الطلاق: باب لا طلاق قبل النكاح حديث )21١448(‏ والسهمي في 
«تاريخ جرجان (ص - )7١517‏ من طريق علي بن الحسين بن واقد ثنا هشام بن سعد عن الزهري عن عروة 
عن المسور بن مخرمة عن النبي كله قال: لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك . 

قال البوصيري في «الزوائد» :)١777/5(‏ هذا إسناد حسن علي بن الحسين وهشام بن سعد مختلف 
فيهما. أ .ه وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (5/ 7”97) وعزاه إلى ابن ماجه وابن مردويه. 

- حديث ابن عمر. 0 

أخرجه الحاكم (؟/ 119) والطبراني في «الصغير؛ )١1١8/١(‏ من طريق محمد بن يحيى القطيعي ثنا عاصم بن 
هلال البارقي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ككه: لا طلاق إلا بعد نكاح . 

وصححه الحاكم . 

حديث أبي ثعلبة الخشني . 

أخرجه الدارقطني (4/ 75 7”) كتاب الطلاق حديث (77) من طريق علي بن قرين ثنا بقية بن الوليد 
عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال لي عم لي اعمل لي عملا حتى 
أزوجك ابنتي فقلت: إن تزوجنيها فهي طالق ثلاثا ثم بدا لي أن أتزوجها فأتيت النبي كَل فسألته فقال لي : 
تزوجها فإنه لا طلاق إلا بعد نكاح فتزوجها فولدت لي سعدا وسعيدا . 

قال أبو الطيب آبادي في «التعليق المغني» (7”7/14): قال صاحب التنقيح وهذا باطل علي بن قرين كذبه 
يحيى بن معين وغيره وقال ابن عدي : يسرق الحديث أ .ه وقال الذهبى: قال يحيى: كذاب خبيث وقال 
أبو حاتم : متروك الحديث. 1 

مذهب الشافعية يقع الطلاق ناجزاً بمجرد اللفظ ؛ كأنت طالق» ومطلقاً عند وجود المعلق عليه» والتعليق 
لغة» مطلق الربطء وعُرفاً ربط الجزاء بالشرط» والشرطء ما لا يوجد المشروط بدونه» ولا يلزم أن يوجد 
عنده. والمراد هنا الشرط اللغوي مثل» إن دخلت. من قول القائل» إن دخلت الدار فأنت طالق مثلا؛ 
فإن أهل اللسان وضع هذا التركيب» ليدل على أن ما دخلت عليه «إن» هو الشرط» والآخر المعلق هو 
الجزاء. وللتعليق شروط تقدمت في الاستثناء» إلا أن عدم الاستفراق ليس بشرط فيه. فلا بد أن يتلفظ 
بالشرط بلسانه حيث يسمع نفسه» ولا يشترط سماع غيره» وأن ينوي التعليق قبل الفراغ من اليمين» فلو 
عن له بعد الفراغ منه فلغو كما تقدم في الاستثناء؛ وأن يتصل الشرط بالطلاق. وهو جائز في الطلاق 
كالعتق» واستأنسوا له بخبر الْمُؤْمِئُونَ عِنْد شُرُوطهم» ‏ رواه أبو داود بإسناد حسن. وفيه ثمانية مباحث . 
أدوات التعليق كثيرة منها؛ إن» وإذاء ومتى» ومتى ماء وأي وقت وأي حين» وكلماء وأي زمان. ولها 
ثلاثة أحوال. 


1 كِتَابُ الطلآق 
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- الحالة الأولى: أن تستعمل في الإثبات غير المشيئة» ولا يقترن بها عوضء» وحيئئذ لا تكون مستعملة إلا 
فى تعليق الطلاق بوجود الشّرطء من غير أن يراعى فيه الغورء وتكون على التراخى. فإذا وجد الشرط 
وقع الطلاق» إذا كان قبل موت أحدهما ولو بلحظة. فإذا قال لزوجتهء إن دخلت الدار فأنت طالق» أو 
إذا دخلت الدارء أو أي وقت دخلت الدارء أو كلما دخلت الدار فأنت طالق» كانت هذه الألفاظ كلها 
على التراخي» لتعليقها بوجود الشرط» وهو لا يختصٌ بزمان دون غيره» فمتى وجد الشرط قريباً أو بعيداً 
تعلق تعن الحم ووقع به الطلاق مرة واحدةء. وتنحل بها اليمين» ولا يؤئر دخولها مرة ثانية ؟ لدلالتهن على 
متدرذ مدو رِ الفعل الذي في خيرهن ولو مع تعيين بالأبد. كأن خرجت أبداً إلا بإذني فأنت طالق؛ لأن 
معناه أي وقت خرجت فأنت طالق. وذلك في غير كلماء فلا تنحل بها اليمين بدخولها مرة أو مرتين؛ 
لأنها تقتضي التكرار وضعاً واستعمالاً. هذا كله إذا كان قبل الموت» فلو لم تدخل حتى مات الزوج» ثم 
دخلت لم تطلق» وإن كان الشرط موجوداًء لأن الطلاق لا يقمُ بعد موت الزوج» فصار الشرعٌ رافعا 


لحكم الشرط بالموت . 
الحالة الثانية: أن يقترن بها العرض» أو تستعمل في التعليق بمشيئة زوجته مخاطباً لها. فينقسم حكمها 
إلى قسمين : 


أحدهما: ما يكون على الفورء وذلك في لفظتين: إن. وإذا. فإذا قال: إن أعطيتني ألف درهمء أو إن 
ضمنت لي ألف درهم, أو إذا أعطيتني ألفاء أو إذا شئتء أو إن شئت ‏ فأنت طالق» روعي في وقوع 
الطلاق بما ذكر أن يكون على الفور. وإنما كانت كذلك؛ لأن «إن»», و«إذا» من حروف الصفاتء» فإذا 
اقترن بها العوض أو المشيئة صار الحكم له وصار من صفاتهء ومن شأنه ما ذكر أن يكون على الضرر ‏ 
ال 0 فيجب أن يتصل الإيجاب بالقبول ‏ ولتضمن المشيئة تمليك الطلاق 
على الأصح فيعتبر الفور. 

ثانيهما: ما يكون على التراخي وهو الباقى من أدوات التعليق» فإذا قال متى أعطيتني ألف درهم فأنت 
طالق» أو متى ما أعطيتني» أو أي وقت أعطيتني» وكذا الباقيى كان الحكم في هذه كلها على التراخي»؛ 
ففي أي وقت أعطته الألف من عاجل أو آجل طلقت؛ لأنها أسماء صريحة في الوقت» وصار حكمها 
بقوته أغلب من حكم العورضء» فصارت على التراخي؛ لتساوي الأوقات فيهاء وصارت كالقياس الذي إن 
قوي على تخصيص العموم؛ وبيان المجمل ضعف عن مقايلة النص وتغير حكمه. 

الحالة الثالثة: أن تستعمل في تعليق الطّلاقٍ بنفي فعل فتنقسم قسمين أيضا . 

القسم الأول: يكون على الفور قطعاً. وإن كانت عند الإثبات للتراخي» وهو ما عدا «إن»» وإذا من أدوات 
التعليق» كمتى» ومتى ماء وأي وقت وأي حين؛ وأي زمان. فإذا قال متى لم تدخل الدار فأنت طالق» طلقت 
بمضي زمن يمكنها الدخول فيه ولم تدخل. وإنما اختلف حكمها بدخول أدات النفي» لأنها إذا تجردت عنها 
صار الطلاق مشروطا بوجود الصفة في أي زمان وجدتء. فصار الحكم على التراخي . وإذا دخل عليها أداة 
النفى» صار الطلاق مشروطاً بعدم الصفة» وهي معدومة في أول زمان المكنه؛ فلذلك صارت على الفور. 
القسم الثاني : وهما لفظتان فقطء. إنء وإذا. وفي اقتضائهما الفور وعدم خلاف نقل عن الشافعي من 
طريقين: الطريقة الأولى: قاطعة بأن «إذا» للفور و«إن» للتراخي, فلو قال لزوجته: إذا لم تدخلي الدار 
فأنت طالق» ومضت مدة يمكنها الدخول؛ ولم تدخل طلقت». وحصل ذلك على الفور. وإن قال: إن لم - 


كِتَابُ الطلآقٍ //” 
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تدخلي الدار فأنت طالق» لم يحنث إل عند اليأس من الدخول» كأن ماتت قبل دخولهاء فيحكم بوقوع الطلاق 
قبيل الموت بزمن لا يمكن فيه الدخول . وخرج بالموت ما لو أبانها بعد تمكنها من الدخول» واستمرت إلى 
الموت ولم تدخل » فلا يقع قبل البينونة لانحلال اليمين بدخولها قبل موتها إن وجد . وهذا ما اعتمده الرملي. 
والزيادي وأكثر المشايخ » خلافاً للأسنوي» حيث قال «الصواب وقوعه قبل البينونة»» ومحل اعتبار اليأس مالم 
يقل: أردت إن لم تدخلي الآن أو اليوم» فإن أراده تعلق الحكم بالوقت المنويٌّ» قريباً كان أو بعيداً. هذا هو 
المنصوص عليه في صورتي إن» وإذاء فلا وجه لتسوية أبي على بن أبا هريرة بينهما لمخالفة النص» وظهور 
الفرق بينهما من ثلاثة أوجه. الأول: فرق أبا حامد المروزيء أن «إذا؛ موضوع للبقية والتحقيق» وإن موضوع 
للشك والتوهم؛ لأن يحسن أن يقال: إذا جاء يوم الجمعة جئتك» ولا يحسن أن يقال: إن جاء يوم الجمعة 
جئتك ؟ لأن معجيء ء يوم الجمعة يقين» وليس بمشكوك فيهء ويحسن أن يقال :إن تعصل المظر يوم الجمعة 
أقمت» ولا يحسن أن يقال : إذا حصل المطر يوم الجمعة أقمت؛ لعفيو المطر شه كك ولس قي 
ولذا قال الله تعالى : #إِذَا السَّمْسُ كَوَّرَتْ» لأن تكورها يقين» فلما كانت «إذا» مستعملا فى اليقين والتحقيق» 
فإذا حضر زمان المكنه استقر حكمه» فصارت على الفور. ولما كانت إن مستعملاً للشك والتوهم لم يستقر 
حكمه إلا بالفوات فصارت على التراخي . الثاني : فرق أبا القاسم الداركي أن إذا ظرف زمان كمتى في التناول 
للأوقات» وإن حرف شرط لا إشغار له بالزمان» فإذا قيل متى ألقاك صح أن تقول: إذا شئت ومتى شئت» ولا 
يصح أن يقول: إن شئت . فإذا قيل : إن لم تدخلي الدار فمعناه إن فاتك دخولهاء وفواته بالموت» وقوله: إذا 
لم تدخلي الدار فأنت طالق» معناه: أي وقت فاتك الدخول فيهء فيقع الطلاق بمضي زمن يمكن فيه الدخول 
ولم تدخلء» الثالث: فرق أبا الحسن الفرضي ي أن إذا اسمء فكان أقوى عملاً؛ فلذلك كان على الفور. وإن 
حرف» فكان أضعف عملاً فلذلك كانت على التراخي . الطريقة الثانية : حاكية لكل منهما فولين» بتخريج قول 
من كل منهما إلى الأخرى . الأول: أن الطلاق إنما يقع فيها عند اليأس من الفعل» لا بمضي زمن يمكن فيه 
الفعل ولم يفعل؛ كما في طريق الإثبات» لا يختص التعليقٌ بالزمان الأول؛ وبهذا قال أبو حنيفة» حيث سوّى 
بين إن وإذا في أنهما على التراخي . الثاني : يقع في كل منهما بمضي زمن يمكن فيه الفعل ولم يفعل؟ لأنه أول 
وقت حصل فيه عدمٌ الفعل المعلق به» والطلاق يقع بأول حصول الصفة. وألحقوا بإذا غيرها من أخواتها فيما 
ذكر نحو متى» وأي وقت لم تدخلي الدار فأنت طالق» فتطلق بمعنى زمن يمكن فيه الدخول» ولم تأت به على 
الراجح» وقد نظم بعضهم ضابطاً لهن الأدوات على الطريق المشهورة فقال: 

أدوات التعليق في النفي للفور سوى إن وفى الثشبوت رَءوها 

للتراخي إلا إذا إن معالمال وشفئت وكلماكرّررها 
وقد سأل بعضهم ابن الوَرْدي ‏ رحمه الله بقوله : 

آذوآات الساية تبعت مهنا هل لكم ضابط لكشف غطاها 
فأجابه بقوله : 

كلماللتكراروهي ومهما إن إذا أي من متى معناها 

للتراخي مع الشبوت إذا لم يك معهاإن شئت أو إعطاها 

أو ضمان والكل في جانب النفس للفورء إلا إن فذافي سواها 
ينظر: نص كلام شيخنا: بدوي علي محمد في فتح الخلاق في أحكام الطلاق. 
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وأما التعليق بشرط فنوعان: تعليق فى الملك. وتعليق بالملك. والتعليق في الملك 
نوعان: حقيقي وحكمي. أما الحقيقي فنحو أن يقول لامرأته: إن دخلت هذه الدار فأنت 
طالق. أو إن كلمت فلاناًء أو إن قدم فلان» ونحو ذلك؛ وإنه صحيح بلا خلاف؛ لأن الملك 
موجود في الحال» فالظاهر بقاؤه إلى وقفت وجود الشرط. فكان الجزاء غالب الوجود عند 
وجود الشرطء فيحصل ما هو المقصود من اليمين» وهو التقوى على الامتناع من تحصيل 
الشرط فصحت اليمين» ثم إذا وجد الشرط والمرأة في ملكه أو في العدة ‏ يقع الطلاق» وإلا 
فلا يمع الطلاق. ولكن تنحل اليمين إلى جزاء. حتى إنه لو قال لامرأته : إن دخلت هذه 
الدار فأنت طالق» فدخلت الدار وهي في ملكه ‏ طلقت» وكذا إذا أبانها قبل دخول الدارء 
فدخلت الدار وهي في العدة عندنا؛ لأن المبانة يلحقها صريح الطلاق عندناء وإن أبانها قبل 
دخول الدار» وانقضت عدتهاء ثم دخلت الدار - لا يقع الطلاق ؛ لعدم الوللك والعدة؛ ولكن 
تبطل اليمين» حتى لو تزوجها ثانياً» ودخلت الدار ‏ لا يقع شيء؛ لأن المعلق بالشرط يصير 
عند الشرط كالمنجز. والتنجيز فى غير الملك والعدة ‏ باطل . 


فإن قيل: أليس أن الصحيح إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم جن. 
فدخلت الدار؛ أنه يقع طلاقه» ولو نجز في تلك الحالة لا يقع» فالجوابٌ من وجهين : 


أحدهما: أن التطليق كلامه السابق عند الشرط» فتعتبر الأهلية وقت وجوده وقد وجدت. 


والثاني : أنا إنما اعتبرناه تنجيزاً حكماً وتقديراء والمجنون من أهل أن يقع الطلاق على 
امرأته بطريق الحكم. فإن العنين إذا أجل . فمضت المدة وقد جن ‏ يفرق القاضى بينهماء 
ويكون ذلك طلاقاًء فاطرد الكلام بحمد الله تعالى. 


ولو أبانها قبل دخول الدارء ولم تدخل الدار حتى تزوجهاء ثم دخلت - يقع الطلاق؛ 
لأن اليمين لم تبطل بالإبانة؛ لأنه يتصور عود الملك. فما قامت الجزاء على وجه لا يتصور 
عوده. ولو قال لامرأته: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ثلاثاء فطلقها واحدة أو ثنتين قبل 
دخول الدار» فتزوجت بزوج آخر ودخل بهاء ثم عادت إلى الزروج الأول» فدخلت ‏ طلقت 
ثلاث في قول أبي حنيفة وأبي يوسف, وعند محمد هي طالق ما بقي من الطلقات الثلاث 
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سىء . 


وأصل هذه لياه أن من طلق امرأته واحدة أو ائنتين » ثم تزوجت بزوج آخر ودخل 
بهاء وعادت إلى الأول؛ أنها تعود بثلاث تطليقات في قولهما. وفي قول محمد: تعود بما 
بقي» وهو قول زفر. 

ولقب المعيالة أن الزواج الثاني هل يهدم الطلقة والطلقتين» عندهما: يهدم. وعند 


كِبَابُ الطلآق 1 


ريفيدن: لا يهدم والمسألة مختلفة بين الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ روي عن علي 


وروي عن عمرء وأبي بن كعب». وعمران بن حصين مثل مذهب محمد وزفرء 0 
بقوله ‏ سبحانه وتعالى : #الطّلآقٌ مََنَانِ4 [البقرة:9؟؟] إلى قوله : لمَِنْ طَلْقَهَا فلآ جل لَه 
بَعْدٌ حَنَّى تَنْكحَ رَوْجا غَيْرَه4 [البقرة:70] حرم المطلقة الثلاث مطلقًء من غير فصل بين ما إذا 
تخللت إصابة الزروج الثاني الثلاث» وبين ما إذا لم يتخللها وهذه مطلقة الثلاث حقيقة؛ لأن 

هذه طلقة قد سبقها طلقتان حقيقة, والطلقة الثالثة هي الطلقة التي سبقها طلقتان فدخلت تحت 
النص ؛ ولأن الزوج الثاني جعل في الشرع منهياً للحرمة؛ لقوله تعالى : طفَإِنْ طلْقَها فلا نَحِلُ لَه 
مِنْ بَعْدَ حَنَّى تَنْكحَ زَوْجا غَيْرَهُ4 [البقؤة: 6] وحتى كلمة غاية» وغاية الحرمة لا تتصور قبل 
وجود الحرمة» والحرمة لم تثبت قبل الطلقات الثلاث» فلم يكن الزوج الثاني منهياً للحرمة؛ 
فيلحق بالعدم . 


ولأبي حنيفة» وأبي يوسفف: النصوص والمعقول: أما النصوص : فالعموماتٌ الواردة في 
باب النكاح ؛ من نحو قوله تعالى : فَانْكحُوا مَا طاب لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ4 [النساء و وقوله - عير 
وجل : #وَأَنْكحُوا الأاقية مك4 [النور: ؟75]. 


وقول النبي يَكِِ: «نَرَوّجُوا وَلآ تُطَلُقُواء فَإِنَّ الطلآقَ يَهْمَرُ لَهُ عَرْشٌ الرَّحْمن»”"2. فهذه 
النصوص وأمثالها تقتضي جواز النكاح» من غير فصل بين أن تكون المرأة مطلقة أو لاء وبين 
أن تكون مطلقة ثلاثاً تخللها إصابة الزوج الثاني. أو لاء إلا أن المطلقة الثلاث التي لم يتخللها 
إصابة الزوج الثاني خصت عن النصوص؛ فبقى ما وراءها تحتها. 


وأما المعقول فمن وجهين: أحدهما: أن النكاح مندوب إليه ومسئون وعقد ومصلحة؛ 
لتضمنه مصالح الدين والدنيا؛ فلا يجوز أن يمنع عنه؛ لأنه يؤدي إلى التناقض؛ لأن قطع 
المصلحة مفسدة» والشريعة منزهة عن التناقضء إلا أنه قد يخرج من أن يكون مصلحة بمخالفة 
الأخلاق» ومباينة الطباع» أو غير ذلك من المعاني» ويقع اليأس عن استيفاء المصالح من هذه 
المرأة» فشرع الطلاق لاستيفاء المُصالح المطلوبة من النكاح من زوجة أخرىء إلا أن خروج 
النكاح من أن يكون مصلحة لا يعرف إلا بالتأمل والتجربة؛ ولهذا فوض الطلاق إلى الزوج 
لاختصاصه بكمال الرأي والعقل ليتأمل. 
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فإذا طلقها ثلاثاً على ظن المخالفة» ثم مال قلبه إليهاء حتى تزوجها بعد إصابة الزوج 
الثانيء الذي هو في غاية النفار في طباع الفحل» ونهاية المنع ‏ دل أن طريق الموافقة بينهما 
قائمء وأنه أخطأ في التجربة» وقصر في التأمل؛ فبقي النكاح مصلحة لقيام الموافقة بينهما؛ فلا 
يجوز القول بحرمته؛ كما في ابتداء النكاح. بل أولى؛ لأن ثمة لم يوجد إلا دليل أصل 
الموافقة» وههنا وجد دليل كمال الموافقة» وهو الميل إليها مع وجود ما هو النهاية في النفرة. 


ثم لما حل نكاحها في الابتداء لتحقيق المقاصدء فبعد إصابة الزوج الثاني أولى» وهذا 
المعنى لا يوجب التفرقة بين إصابة الزوج الثاني بعد الطلقات الثلاث وبين ما قبلهاء فورود 
الشرع بجواز النكاح ثمة يكون وروداً ههنا دلالة» والثاني أن الحل بعد إصابة الزوج الثاني 
وطلاقه إياهاء وانقضاء عدتها - حل جديدء والحل الجديد لا يزول إلا بثلاث طلقات؛ كما في 
ابتداء النكاح . 


والدليل على أن هذا حل جديد؛ أن الحل الأول قد زال حقيقة؛ لأنه عرض لا يتصور 
بقاؤه إلا أنه إذا لم يتخلل بين الحلين حرمة يجعل كالدائم بتجدد أمثاله» فيكون كشيء واحد؛ 
فكان زائلاً حقيقة وتقديراًء فكان الثانى حلاً جديداء والحل الجديد لا يزول إلا بثلاث 
تطليقات؛ كما في ابتداء النكاح . ٠‏ 


وأما في قوله ‏ تعالى: طفَإِنْ طَلَّقَهَاك [البقرة:0؟] فنقول: هذه الآية الكريمة تتناول طلقة 
ثالثة مسبوقة بطلقتين بلا فصل؛ لأن الفاء للتعقيب بلا فصل» وإصابة الزوج الثاني ههنا حاصلة 
فلا يتناولهاء أو تحمل الآية على ما إذا لم يدخل بها الزوج الثاني» حتى طلقها وتزوجها الأول 
وطلقها واحدة؟؛ توفيقاً بين الدلائل . 

وأما قوله بأن الشرع جعل إصابة الزوج الثاني غاية للحرمة» فنقول: كون الإصابة غاية 
للحرمة يقتضي انتهاء الحرمة عند عدم الإصابة» وقد بينا أنه يثبت حل جديد بعد الإصابة» ولو 
قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاًء فطلقها ثلاثاً قبل الدخول» وتزوجت بزوج 
ودخل بهاء ثم عادت إلى الأول. فدخلت الدار ‏ لا يقع عليها شيء عند علمائنا الثلاثة» وعند 
زفر: يقع عليها ثلاث تطليقات وجه قوله: إن المعلق طلقات مطلقة لا مقيدة بالحل القائم؛ 
لأن الحالف أطلق وما قيد» والحل القائم إن بطل بالتنجيز فقد وجد حل آخر؛ فكان التعليق 
باقياً» وقد وجد الملك عند وجود الشرط فينزل المعلق؟ كما إذا قال لامرأته: إن دخلت هذه 
الدار فأنت علىّ كظهر أمي» ثم طلقها ثلاثاً قبل الدخول - يبقى تعليق الظهار بالدخول» حتى لو 
تزوجت بزوج آخرء ثم عادت إلى الزوج الأول تملح الذار ب بتضير نظاهرا لها دك :هذا 
هذا. 


ولنا أن المعلق طلقات الحل القائم الحال» وقد بطل على وجه لا يتصور عوده؛ فلا 


كْتَابُ الطلآق ١م"‏ 


يتصور الطلاق المبطل للحل القائم عند وجود الشرط فتبقى اليمين؛ كما إذا صار الشرط بحال 
لا يتصور عوده؛ بأن جعل الدار بستاناً أو حماماً. والدليل على أن المعلق طلقات هذا الحل أن 
المعلق طلاق مانع من تحصيل الشرط؛ لأن الغرض من مثل هذه اليمين التقوى على الامتناع 
من تحصيل الشرط» والمنع لا يحصل إلا بكونه غالب الوجود عند وجود الشرط. وذلك هو 
الحل القائم للحال؛ لأنه موجود للحالء فالظاهر بقاؤه فيصلح مانعاء والذي يحدث بعد إصابة 
الزوج الثاني عدم للحال فالظاهر بقاؤه على العدم فكان غالب العدم عند وجود الشرط فلا 
يصلح إطلاقه مانعاً؛ فلا يكون معلقاً بالشرط ما لا يكون معلقاً به. 


وأما قوله: الحالف أطلق فنعمء لكنه أراد به المقيدء عرفنا ذلك بدلالة الغرض المطلوب 
من التصرف» وهو التقوى على الامتناع ؛ وذلك لا يحصل إلا يتطليقات هذا الحلء فيتقيد بها. 


وأما مسألة الظهار ففيها اختلاف الرواية. روى أبو طاهر الدباس عن أصحابنا؛ أنه يبطل 
بتنجيز الثلاث» فلا يصير مظاهراً عند دُخَولٍ الدّارء ثم ما ذكرنا من اعتبار الملك أو العدة 
لوقوع الطلاق في الملك بشرط واحدء فإن كان بشرطين» هل يشترط قِيَامُ الملك أو العدة عند 
وجود الشرطين جميعا؟ . 

قال أصحابنا الثلاثة: لا يشترط» بل الشرط قيام الملك أو العدة. عند وجود الشرط 
الأخير. 

وقال زفر: يشترط قيام الملك عند وجود الشرطين» وصورة المسألة إذا قال لامرأته: إن 
كلميك زبذا وغهرا نانث طالق: :فطلقيا واتقضيت عدتهاء فكلمت زيداء ثم تزوجها فكلمت 
عمراً ‏ طلقت عندناء وعند زفر: لا تطلق» وإن كان الكلام الأول في الملك. والثاني في غير 
الملك؛ بأن كلمت زيداً وهي في ملكهء ثم طلقها وانقضت عدتهاء ثم كلمت عمراً ‏ لا يقع 
الطلاق . 


وجه قول زفر أن الحالف جعل كلام رك وعموى جمها رطا لوقوع الطلاق» ووجود 
جميع الشرط شرط لنزول الجزاء» ووقت نزول الجزاء هو وقت وجود الشرط؛ ألا ترى أنها 
إذا كلمت أحدهما دون الآخر ‏ لا يقع الطلاق» فكذا إذا كلمت أحدهما في غير الملك فذلك 
ملحق بالعدم ؛ كما إذا وجد الشرطان جميعا في غير الملك . 


ولنا: أن الملك عند وجود الشرط فيشترط لنزول الجزاء» ووقت نزول الجزاء وهو وقت 
وجود الشرط الأخير؛ فيشترط قيام الملك عنده لا غير؛ وهذا لأن الملك إنما يشترط إما 
لصحة التعليق أو لثبوت الحكم وهو نزول المعلق» والملك القائم في الوقتين جميعاًء فأما 
وقت وجود الشرط الأول: فليس وقت التعليق» ولا وقت نزول الجزاءء فلا معنى لاشتراط 


1 كْتَابُ الطلاقٍ 
الملك عنده» ونظير هذا الاختلاف فى كتاب الزكاة كمال النصاب فى طرفى الحول» ونقصانه 
في أثناء الحول ‏ لا يمنع الوجوب عندناء وعنده: يشترط الكمال من أول الحول إلى آخره . 

ولو قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق» إن كلمت فلاناً ‏ يشترط قيام الملك عند 
وجود الشرط الأول وهو الدخول؛ لأنه جعل الدخول شرط انعقاد اليمين؛ كأنه قال لها عند 
الدخول: إن كلمت فلاناً فأنت طالق» واليمين لا تنعقد إلا فى الملك أو مضافة إلى الملك»: 
فإن كانت في ملكه عند دخول الدار صحت اليمين المتعلقة بالشرط وهو الكلام» فإذا كلمت 
يقع الطلاق» وإن لم تكن في ملكه عند الدخول؛ بأن طلقهاء وانقضت عدتهاء ثم دخلت الدار 
- لم يصح التعليق؛ لعدم الملك والعدة؛ فلا يقع الطلاق وإن كلمت. وإن كان طلقها بعد 
الدخول بها قبل دخول الدارء ثم دخلت الدار وهي في العدة» ثم كلمت فلانا وهي في العدة ‏ 
طلقت؛ لأن المعتدة يلحقها صريح الطلاق تنجيزاً؛ فيصح تعليق طلاقها أيضأ في حال قيام 
العدة كالزوجة. وإذا صح التعليق» ووجد شرطه في الملك أو في العدة - ينزل المعلق . 

ولو قال لامرأته : أنت طالق إن شئت . فهذا وقوله: أنت طالق إن دخلت الدارء أو إن 
كلمت فلاناً - سواءء من حيث أنه يقف وقوع الطلاق على مشيئتها؛ كما يقف على دخولها 
وكلامهاء إلا أن ذلك تعليق بالشرطء وهذا تمليك؛ كقوله: أمرك بيدك واختاري؛ ولهذا اقتصر 
على المجلس . 

ولو حلف لا يحلف لا يحنث؛ لأن الحلف بما سوى الله عز وجل شرط وجزاءء 
ومشيئتها ليست بشرط؛ لأن شرط الطلاق ما جعل علماً على الطلاق» وهو ما يكون دليلا على 
الطلاق» من غير أن يكون وجود الطلاق به؛ لأن ذلك يكون علة لا شرطاء ومشيئتها يتعلق بها 
وجود الطلاق» بل هي تطليق منهاء وكذلك مقيية؟ بأن قال لها: آنت:طالق إن شعت أنا. 

ألا ترى إذا قال لامرأته: شعت طلاقك طلقت؛ كما إذا قال: طلقت» فإن قيل: أليس أنه 
إذا قال لامرأته: أنت طالق إن طلقتك ‏ كان تعليقاً للطلاق بشرط التعليق» حتى لو طلقها يقع 
المنجز. ثم ينزل المعلق» والتعليق مما يحصل به الطلاق» ومع هذا يصلح شرطاء فالجواب: 
أن التنجيز يحصل به الطلاق المنجز لا الطلاق المعلق». بل الطلاق المعلق يحصل بغيره» فكان 
التنجيز فى حق الطلاق المعلق علماً محضاً؛ فكان شرطأ. 

وكذلك إذا قال لها: أنت طالق إن هويت أو أردت أو أحببت أو رضيت - فهو مثل قوله : 
إن شئت ويتعلق الطلاق بالخبر عن هذه الأشياء إلا بحقائقهاء والأصل أنه متى علق الطلاق 
بشيء لا يوقف عليه إلا من جهتها يتعلق بإخبارها عنه» ومتى علق بشيء يوقف عليه من جهة 
غيرها ‏ لا يقبل قولها إلا ببينة» وعلى هذا مسائلء إذا قال لها: إن كنت تحبيني أو تبغضيني 
فأنت طالق» فقالت: أحب أو أبغض - يقع الطلاق استحساناء والقياس ألا يقع. 


كُتَابُ الطلآقٍ ١‏ 





وجه القياس أنه علق الطلاق بشرط لا يعلم وجودهء فأشبه التعليق بمشيئة الله تعالى . 
وجه الاستحسان أنه علقه بأمر لا يوقف عليه إلا من جهتهاء فيتعلق بإخبارها عنه؛ كأنه 


قال لها: إن أخبرتيني عن محبتك أو بغضك إياي ‏ فأنت طالق» ولو نص على ذلك لتعلق 
بنفس الإخبار؛ كذا هذا. 


وعلى هذا إذا قال لها: إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار» أو إن كنت تكرهين الجنة - 
فأنت طالق» فقالت أحب النارء أو أكره الجنة - وقع الطلاق لما قلنا. ولو قال: إن كنت 
تحبيني بقلبك فأنت طالقء» فقالت: أحبك بقلبي» وفي فابها غير ذلك - يقع الطلاق في قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا يقع. 


وجه قوله: أنه لما قيد المحبة بالقلب» فقد علق الطلاق بحقيقة المحبة لا بالمخبر عنهاء 
فإذا لم يكن في قلبها محبة لم يوجد الشرط؛ فلا يقع الطلاق» ولهما أن المحبة والكراهة لما 
كانتا من الأمور الباطنة» التي لا يوقف عليها إلا من جهتها ‏ تعلق الطلاق بنفس الإخبار عنهما 


دون الحقيقة ‏ وقد وحد . 


وعلى هذا إذا قال لها: إن حضت فأنت طالق» فقالت: حضت - طلقت حين رأت الدم 
واستمر إلى ثلاثة أيام؛ لأن الحيض لا يوقف عليه إلا من قبلها؛ فيقبل قولها في ذلك» وإذا 
أستمر الدم إلئ ثلائة أيام - تبين أن ما رأت كان حيضاً من حين وجوده فوفه الطلاق من ذلك 
الوقت. 


ولو قال لها: إن حضت حيضة فأنت طالق لا يقع الطلاق ما لم تحض وتطهر ؛ ؛ لأن 
الحيضة اسم للكامل؛ ألا ترى إلى قوله يَكيِ في سبايا أوطاس: «ألا لا نُوطأ الْحبَالَى حَنَى 
تَضْعْنّ : ' وَلآ الحَبَالَى حَنَّى يُسْتَبِرَنَ بحَيضَة»” '» ويقع على الكامل حتى يقدر الاستبراء بى 


210 وزد ذلك من حديث أبي سعيد الخدري. وأ بن عباس وأبي هريرة والعرباض ابن سارية. وعلي بن أبي 
طالب» ورويمع 0 وأبي آفافة وابن عمر ورجل ثقه. 
لعي أحمد 27 ا كتاب التكاح باب في وطأ السبايا. حديث )5١1917(‏ والحاكم 


0115/17 كتاب السير عاج العراة تح بنع زوخها راي‎ )١15 /9( كتاب النكاح . والبيهقي‎ )١1596/50( 
كتاب العدد. باب استبراء من ملك الأمة عنه أن النبي كك قال في سبي أوطاس : «لا توطأ حامل حتى‎ 


تخع رولا غير حامن ع تعن برقي 
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أخرجه ابن الجارود ص )١155(‏ كتاب النكاحء الحديث (77) وأبو يعلى (4/ 5177 914) رقم 
)١491(‏ من طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس: «أن رسول الله وك نهى يوم خيبر عن لحوم 
الحمرء وعن كل ذي باب من السباع وأن توطأ السبايا حتى يضعن". 

وأخرجه النسائي )7"١١/17(‏ كتاب البيوع: باب بيع المغانم والدارقطني (19/5) كتاب البيوع حديث 
(510). وأبو يعلى (5/ )١5‏ رقم )١515(‏ والحاكم (17/1) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن 
ابن عباس به . 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وأخرجه الدارقطني (//161) كتاب النكاح : 
باب المهر (00) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن مسلم الجندي عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
«نهى رسول الله يَكهِ أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض». 

وذكره الهيئمي بهذا اللفظ في «المجمع؛ (7/5) وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . 

وذكره الهيثئمي أيضاً بلفظ آخر عنه قال: نهى رسول الله يكل يوم حنين عن بيع الخمس حتى يقسم وعن 
ان توطأ النساء حتى يضعن ما في بطونهن إن كن حبالى . 

وقال الهيئمي: رواه «الطبراني في الأوسطونية عصمة بن المتوكل وهو ضعيف . 

حديث أبي هيريرة. 

أخرجه الطبراني في الصغير /١(‏ 46) من طريق بقية بن الوليد عن إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن 
أرطأة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي 295 : «أنه نهى في وقعه أوطاس أن يقع 
الرجل على حامل حتى تضع". 

وقال الهيثمي (07/5: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه بقية والحجاج وكلاهما مدلس . 

حديث العرياض ابن سارية . 

أخرجه الترمذي )١77/54(‏ كتاب السير ‏ باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السيايا حديث )١515(‏ 
من طريق ابي عاصم النبيل عن وهب بن خالد عن أم حبيبة بنت العرباض ابن سارية أن أباها أخبرها: «أن 
رسول الله يكلٍ نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن» ثم قال الترمذي: «غريب» . 

حديث رويفع بن ثابت. 

أخرجه أحمد (4/ )١١9 ١١8‏ وأبو داود (؟/ )1١7-510‏ كتاب النكاح ‏ باب في وطهء السبايا الحديث 
)١١54(‏ والترمذي (477/7) كتاب النكاح ‏ باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل الحديث 
)١١(‏ وابن الجارود ص(755) كناب التكاح ‏ الحديث )75١(‏ والبيهقي )١١15/9(‏ كتاب السير ‏ باب 
المرأة تسبي مع زوجها وفي (154/7) كتاب العدد ‏ باب استبراء من ملك الأمة ‏ عنه قال: نحقيت 
رسول الله كلِ يقول يوم حنين: ”لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى 
يستبرئها» بلفظ أبي داود. 

وقال الترمذي: «احديث حسن» وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت . 

وحديث أبي إمامة . 

رواه الطبراني كما في المجمع (07/4) عنه قال «نهى رسول الله يَكلْةِ يوم خيبر أن توطأ الحبالى حتى 
يضعن» وقال الهيئمي: ورجاله رجال الصحيح . 


كِتَابُ الطلاقٍ م" 





وكمالها بانقضائها من ذلك, باتصال جزء من الطهر بها؛ فكان هذا في الحقائق تعليق الطلاق 
بالطهر . 


ونظيره إذا قال : إذا صمت يوماً فأنت طالق» وقع على صوم كل اليوم. وذلك بدخول 
أول جزء من الليل؛ فكأنه علق الطلاق بدخول الليل؛ وكذا هذاء وكذا إذا قال: إن حضت 
نصف حيضة فأنت طالق ‏ لا تطلق ما لم تحض وتطهر؛ لآن نصف حيضة حيضة كاملة» فكأنه 
قال: إذا حضت حيضة» وكذا إذا قال: إذا حضت سدس حيضة أو ثلث حيضة؛ لما قلنا. 

وكذلك إذا قال: إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق» وإذا حضت نصفها الآخر فأنت 
طالق ‏ لا يقع الطلاق ما لم تحض وتطهرء فإذا حاضت وطهرت يقع تطليقتان؛ لأنه علق طلقة 
بنصف حيضة» ونصف حيضة كاملة» وعلق طلقة أخرى بنصف تلك الحيضة بعينهاء وهي 
حيضة كاملة؛ فكان هذا تعليق طلاقين بحيضة واحدة كاملة» وكمالها بانقضائها واتصال الطهر 
بهاء وإذا اتصل بها الطهر طلقت تطليقتين. 


ولو قال لها: أنت طالق في حيضكء أو مع حيضك - فحين ما رأت الدم تطلق؛ رط 
أن يستمر بها الدم إلى ثلاثة أيام ؛ لأن كلمة «في» للظرفء والحيض لا يصلح ظرفاً للطلاق» 
فيجعل شرطاً. فصار كأنه قال: أنت طالق إذا حضتء. وكلمة «مع» للمقارنة» فيقتضي كون 
الطلاق مقارناً لحيضهاء ٠‏ فإذا رأت الدم ثلاثة أيام تبين أن المرئي كان حيضاً من حين وجوده؛ 
فيقع الطلاق من ذلك الوقت . 


ولو قال لها: أنت طالق في حيضك. أو مع حيضتك - فما لم تحض وتطهر لا تطلق؛ 
لأن الحيضة أسم للكامل. وذلك باتصال الطهر. ولو كانت حائضاً في هذه الفصول كلها لا 
يقع. ما لم تطهر من هذه الحيضة وتحيض مرة أخرى ؛ لأنه جعل 2 جعل الحيض شرطاً لوقوع 


الطلاق» والشرط ما يكون 200117 على خطر الوجود. وهو هو الحيض الذي يستقبل ١‏ لا الموجود 
في الحال؛ فكان هذا تعليق الطلاق بحيض مبتداً. 


- وحديث أبن عمر. 
رواه الطبراني كما في المجمع (707/4) ولفظه «كل جارية بها حبل حرام على صاحبها حتى تضع ما في 
وقال الهيثمي: وفيه يحبى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف. 
أخرجه أبو يعلى كما في المطالب العالية (؟/ 7/ا) حديث )١17487(‏ من حديث يحيى بن سعد بن دينار 
مولى آل الزبير قال: أخبرني الثقة أن رسول الله كك نهى يوم خيبر أن يوقع على الحبالى . 
وقال الهيثمي في المجمع )3١7/14(‏ رواه أبو يعلى ويحيى لا أعرفه. 


,»١‏ كُتَابُ الطلاق 


ولو قال لها: إذا حضت فأنت طالق وفلانة معك. فقالت: حضتء إن صدقها الزوج 
يقع الطلاق عليهما جميعاً» وإن كذبها يقع الطلاق عليهاء ولا يقع على صاحبتها؛ لأنها أمينة 
في حق نفسها لا في حق غيرهاء فثبت حيضها في حقها لا في حق صاحبتهاء ويجوز أن يكون 
الكلام الواحد مقبولاً في حق شخص غير مقبول في حق شخص آخر؛ كما يجوز أن يكون 
مقبولا وغير مقبول في حق حكمين مختلفين؛ كشهادة النساء مع الرجال» إذا قامت على السرقة 
أنها تقبل في حق المال» ولا تقبل في حق القطع. وإذا قال: إذا حضت فامرأتي الأخرى 
طالق» وعبدي حرء فقالت: قد حضت ‏ يقع الطلاق والعتاق إذا صدقها الزوج» وإن كذبها لا 
يقع؛ لما ذكرنا أن إقرارها على غيرها غير مقبول؛ لأنه بمنزلة الشهادة على الغير. 

ولو قال: إذا ولدت فأنت طالق» فقالت: ولدت - لا يقع الطلاق ما لم يصدقها الزوج. 
أو يشهد على الولادة رجلان» أو رجل وامرأتان في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: 
يقع الطلاق إذا شهدت القابلة على الولادة . 

وجه قولهما أن ولادتها قد ثبتت بشهادة القابلة؛ لكون النكاح قائماء والولادة تثبت 
بشهادة القابلة حال قيام النكاح في تعيين الولد. وفيما هو من لوازمه وهو النسب لمكان 
الضرورة» والطلاق ليس من لوازم الولادة» فلا تثبت الولادة في حق الطلاق بهذه الشهادة . 

ولو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» أو إن كلمت فلاناً فأنت طالق» فقالت: دخلت . 
أو كلمت - لا يقع الطلاق ما لم يصدقها الزوج. أو يشهد على ذلك رجلان» أو رجل وامرأتان 
بالإجماع؛ لأن قولها: دخلت أو كلمت إقرار على الغير وهو الزوج بإبطال حقه. فكان شهادة 
على الغير؛ فلا تقبل. 

ولو قال لامرأتيه إذا حضتما حيضة فأنتما طالقان» أو قال: إذا حضتما فأنتما طالقان. 


الأصل في جنس هذه المسائل؛ أن الزوج متى أضاف الشيء الواحد إلى امرأتين» وجعل 
وجوده شرطا لوقوع الطلاق عليهما ‏ ينظر إن كان يستحيل وجود ذلك الشيء منهما كان شرطا 
لوقوع الطلاق عليهما وجوده من أحدهماء وإن كان لا يستحيل وجوده منهما جميعا ‏ كان 
وجوده منهما شرطأً لوقوع الطلاق عليهما؛ لأن كلام العاقل: يجب تصحيحه ما أمكنء إن 
أمكن تصحيحه بطريق الحقيقة يصحح بطريق الحقيقة» وإن لم يمكن تصحيحه بطريق الحقيقة 
يصحح بطريق المجاز . 

إذا عرف هذا فنقول: إذا قال لامرأتين له: إذا حضتما حيضة فأنتما طالقان» أو إذا 
ولدتما ولد فأنتما طالقان» فحاضت إحداهماء أو ولدت إحداهما ‏ يقع الطلاق عليهما؛ لأن 
حيضة واحدة» وولادة واحدة من امرأتين محال» فلم ينصرف إليه كلام العاقل» فينصرف إلى 
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وجود ذلك من أحدهما؛ لأن إضافة الفعل إلى اثنين على إرادة وجوده من أحدهما متعارف بين 
أهل اللسان» قال الله تعالى 0 وصاحبه : «#فنسيًا حَوتَهُمَا» [الكهف:١1]ء‏ وإنما 
نسيه صاحبه وهو فتاه وقال تعالى: #يخه جُ مِنْهُمَا اللْؤْلُوٌ وَالْمَرْجَانُ4 [الرحمن: ؟7]» وإنما 
يخرج من أحدهما وهو البحر الملح دون العذب . وقال النبي كد لمالك بن الحويرث وعمه: 
«إذَا سَافَرْتمَا فَأَذْنَا وَأَقِيمًام7) ٠‏ ومعلوم أن الأمر بالتأذين والإقامة كان ا فكان هذا تعليق 
طلاقهما بحيضة إحداهما وبولادة إحداهما. 


ولو قالت إحداهما: حضت» إن صدقها الزوج دوكللةةا حميها : ؛ لأن حيضتها في حقها 
ثبت بإخبارهاء وفي حق صاحبتها ثبت بتصديق الزوج» وإن كذبها طلقت هي ولا تطلق 
صاحبتها ؛ لأن حيضها ثبت في حقهاء ولم ب يثبت في حق صاحبتها. 


ولو قالت: كل واحدة منهما قد حضت طلقتا جميعاً: سواء صدقهما الزوج أو كذبهماء 
أما إذا صدقهما فالأمر ظاهرء لا يثبت حيضة كل واحدة منهما في حق صاحبتهاء وأما إذا 
كذبهما فكذلك ؛ ا ا ا ا 0 
نفسهاء وثبوت حيضتها في حق نفسها يكفي لوقوع الطلاق عليها؛ كما إذا قال لها: إذا حضت 
فأنت طالق وهذه معك». فقالت: حضت وكذبها الزوج. 


ولو قال: إذا حضتما فأنتما طالمّان» وإذا ولدتما فأنتما طالقان - لا تطلقان ما لم يوجد 
الحيض والولادة منهما جميعاً؛ لأنه أضاف الحيض أو الولادة إليهماء ؛ ويتصور من كل واحدة 


منهما الحيض والولادة. فيعلق الطلاق بوجود الحيض » أو الولادة منهما جميعاً عملا بالحقيقة 
عند الإمكان . 


ولو قالت كل واحدة منهما: فد حضتء. إن صدقهما الزوج طلقتا؛ لآنه علق طلاقهما 
بوجود الحيض منهما جميعاً. وقد ثبت ذلك بقولهما مع تصديق الزوج. وإن كذبهما لا تطلق 
واحدة منهما؛ لأن قول كل واحد منهما مقبول في حق نفسها لا في حق صاحبتهاء فيثبت في 
حق كل واحدة منهما حيضها لا حيض صاحبتهاء وحيض كل واحدة منهما بانفراده شطر 
الشرط؛ وطلاق كل واحدة منهم متعلق بوجود حيضهما جميعاًء والمعلق بشرط لا ينزل 
بوجود بعض الشرطء وإن صدق إحداهما وكذب الأخرى ‏ تطلق المكذبة» ولا تطلق 
المصدقة؛ لأن حيض المكذبة ثبت في حقها بإخبارهاء وحيض المصدقة ثبت في حق المكذبة 
أيضاً بتصديق الزوج. فثبت الحيضتان جميعاً في حق المكذبة. فوجد كل الشرط في حقها؛ 
فيقع الطلاق عليهاء ولم يثبت في حق المصدقة إلا حيضها في حق نفسهاء ولم يثبت في حقها 
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حق المصدقة شطر الشرطء فلا يقع الطلاق. 

وكذلك إذا قال: إذا حضتما حيضتين , أو إذا ولدتما ولدين فأنتما طالقان» فهذا وقوله: 
إذاعتفعنا أو ولدتها سراف فما لم يحيضا جميعاً أو يلدا جميعاً ‏ لا يقع الطلاق عليهما؛ لأن 
وجود حيضتين منهماء وولادة ولدين منهما يكون بهذا الطريق» وهو أن تحيض كل واحدة 
منهما حيضه » وتلد كل واحدة منهما ولدا. 

وكذا إذا قال: إذا دخلتما هذه الدارء أو كلمتما قلاناء أو لبستما هذا الثوت» أو ركبتما 
هذه الدابة» أو أكلتما هذا الطعام» أو شربتما هذا الشراب - فما لم يوجد منهما جميعاً؛ لا يقع 
الطلاق؛ لأنه يتصور وجوده منهماء فيعمل بحقيقة الكلام» بخلاف قوله: إذا حضتما حيضة» 
أو ولدتما ولداً؛ لأن ذلك محالء ثم التعليق في الملك كما يصح بشرط الوجود - يصح بشرط 
العدم ؛ لأن الشرط علامة محضهة» والعدم يصلح علما محضا فيصلح شرطاء غير أنه إن وفت 
ينزل المعلق عند انتهاء ذلك الوقت» وإن أطلق لا ينزل إلا في آخر جزء من أجزاء حياته . 

بيان ذلك إذا قال لامرأته: إن لم أدخل هذه الدار فأنت طالقء أو قال: إن لم آت 
البصرة فأنت طالق ‏ لا يقع الطلاق إلا في آخر جزء من أجزاء حياته؛ لأنه علق الطلاق بعدم 
الدخول والإتيان مطلقأء ولا يتحقق ذلك إلا فى ذلك الوقت. 

وعلى هذا يخرج ما إذا قال لامرأته: أنت طالق إن لم أطلقك؛ أنه لا يقع الطلاق عليها 
ما لم يثبته إلى آخر جزء من أجزاء حياته ؛ لأنه علق الطلاق بشرط عدم التطليق مطلقاء والعدم 
المطلق لا يتحقق إلا في ذلك الجزء . 

ولو قال: أنت طالق إذا لم أطلقك» وإذا ما لم أطلقك؛ فإن أراد ب«إذا» (أن) لا يقع 
الطلاق إلا في آخر جزء من أجزاء حياته بالإجماع». وإن نوى به (متى) يقع الطلاق إذا فرغ من 
هذا الكلام وسكت وإن لم يكن له نية. قال كو حنيقة : هذه بمنزلة قوله: «إنكن وقال عو 
يوسف ومحمد: هي بمعنى (متى» . 

وجه قولهما أن (إذا) الوقت, قال الله تعالى: 8إِذا السَّمْسُ كُوْرَثْ# [التكوير:١]»‏ وَإِذًا 
السَّمَاكُ الْمَطَرَتْ» [الانفطار:١]»‏ وَإِذًا السَّمَاءُ انْشَقَّثْ» [الانشقاق:١]»‏ إلى غير ذلك من الآيات 
الكريمةء فكانت في معنى (متى). ولو قال: متى لم أطلقك يقع الطلاق عقيب الفراغ من هذه 
اللفظة إذا سكت؛ كذا هذا. 

والدليل أنه إذا قال لها: أنت طالق إذا شئت لا يقتصر على المجلس ؛ كما لو قال: متى 
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المجلس؛ كما في قوله: إن شئتء ولأبي حنيفة أن هذه الكلمة كما تذكر ويراد بها الوقت. 
تذكر ويراد بها الشرط ؛؟ كما قال الشاعر: [من الكامل] 

إِشْتَعْن ما أغ تاك رَبك بالغِئَئى وَإِذَا تُصِبِْكَ خَصَاصَةٌ فَتَجَمَل'"' 

ألا ترى أنه جزم ما بعدهء فإن قال: أريد بها الوقت يقع الطلاق؛ كما فرغ من هذا 
الكلام. وسكت كما في قوله: متى» وإن قال: أريد بها الشرط لا يقع إلا في آخر جزء من 
أجزاء حياته؛ كما في كلمة (إن)ء فوقع الشك في وقوع الطلاق عند الفراغ منهء فلا يقع مع 
الشك: وإنما لا يقتصر على المجلس؛ لأنه حصلت المشيئة فى يدها بقوله: أنت طالق إذا 
شئت» وأنها يستعمل للوقت وللشرطء فإن أريد بها الشرط يبطل بالقيام عن المجلس؛ كما في 
قوله: إن شئتء. وإن أريد بها الوقت لا يبطل؛ كما في قوله: متى شئت فوقع الشك في 
البطلان بالقيام عن المجلس؛ فلا يبطل مع الشكء» فاطرد كلام أبي حنيفة في المعنى بحمد الله 
معان «وتعالن : 

ولو قال لها: إن لم أدخل هذه الدار سنة فأنت طالقء أو إن لم أكلم فلاناً سنة فأنت 
طالقء فمضت السنة قبل أن يدخلهاء أو يكلمه ‏ يقع الطلاق . 

وعلى هذا يخرج الإيلاء؛ بأن قال لامرأته الحرة: والله لا أقربك أربعة أشهرء فمضت 
المدة ولم يقربها؛ أنه يقع طلقة بائنة؛ لأن الإيلاء في الشرع جعل تعليق الطلاق بشرط عدم الفيء 
إليها في أربعة أشهرء وهو المعنى بالتعليق الحكمي؛ لأن الشرع جعل الإيلاء في حق أحد 
الحكمين وهو البر تعليق الطلاق بشرط البر في المدة؛ كأنه قال لها: إن لم أقربك أربعة أشهرء 
فأنت طالق بائن» قال الله تعالى: وَإِنْ عَرّمُوا الطلآقّ فَإِنَ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ4 [البقرة: 01757 فإذا 
مضت المدة والمرأة في ملكه أو في العدة يقع وإلا فلا؛ كما في التعليق الحكمي على ما ذكرناء 
وله حكم آخرء وهو الحنث عند القريان» وسنذكره بحكمه في موضعه. 

وأما التَعْلِيِقُ بالملك؛ فنحو أن يَقُولَ لأجنبية: إن تزوّجتك فأنت طَالِقّء وإنه صحيحٌ عند 
أصحابناء حتى لو تزوجها وقع الطلاق» وعند الشافعي: لا يصح ولا يقع الطلاق . 

واحتج بقول النبي يد : «لا طلاقٌ َبلَ التكاح»”"'. والمراد منه التعليق؟ لأن التنجيز مما 


)١(‏ البيت لعبد قيس بن خفاف في الدرر ”7/7 ١٠؟‏ وشرح اختيارات المفضل ص 558١؛‏ وشرح شواهد 
المغنى ١/١77؛‏ ولسان العرب "١١/١‏ (كرب)؛ والمقاصد النحوية 7/7 ”١2؟‏ ولحارثة بن بدر الغداني 
في أمالي المرتضى /١‏ 787؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر /١‏ 770؛ وشرح الأشموني م ؟ وخر 
عمدة الحافظ ص 77/5؛ ومغني اللبيب ١/”9؛‏ وهمع الهوامع 05/١‏ . 

030( تقدم تخريجه . 
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لا يشكل؛ ولأن قوله: أنت طالق في التعليق بالملك تطليق؛ بدليل أن الطلاق عند وجود 
الشّرْطٍ يقع به إذا لم يوجد كلام آخر سواهء فكان الكلام السابق تطليقاء إلا أنه لم يثبت الحكم 
للحال للمانع وهو عدم الشرط» والتصرف لا ينعقد تطليقاً إلا في الملك. ولا ملك ههنا؛ فلا 

ولنا أن قوله: أنت طالق ليس تطليقاً للحال» بل هو تطليق عند الشرط» على معنى أنه 
علم على الانطلاق عند الشرطء فيستدلعى قيأم الملك عنده لا في الحال» والملك موجود عند 
وجود الشرط؛ لأن الطلاق يقع بعد وجود الشرط . 

وأما الحديث: فنقول بموجبه أن لا طلاق قبل النكاح» وهذا طلاق بغير النكاح؛ لأن 
المتصرف جعله طلاقاً بعد التكاح» على معنى أنه جعله علماً على الانطلاق بعد النكاح لا أن 
يجعل منشئاً للطلاق بعد النكاح. أو يبقى الكلام السابق إلى وفت وجود النكاح ؛ لأن الثاني 
محال. والأول خلاف الحقيقة» وإضافة الطلاق إلى الشرع اك الزوجء وقيل في الجواب 
عن التعليق بالحدوث : إن هذا ليس بطلاق» بل هو يمين» وتعليق الطلاق بالشرط . 

وقوله: التنجيز لا يشكل» مسلم بعد ورود الحديثء» فأما قبله فقد كان مشكلاء فإنه 
روي أن في الجاهلية كان الرجل يطلق أجنبية ويعتقد حرمتها؛ فأبطل الحديث ذلك» والجواب 
الأول أحق وأدق, والله الموفق. 

وعلى هذا الخلاف إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج امرأة - طلقت عندناء 
ولو تزوج تلك المرأة ثانياً لا تطلق. وكذا هذا في قوله: إن تزوجتك؛ لأنه ليس في لفظه ما 
يوجب التكرار. 

ولو قال لأجنبية : كلما تزوجتك فأنت طالق طلقت في كل مرة يتزوجها؛ لأن كلمة (كل) 


دخلت على العين» وكلمة (كلما) دخلت على الفعل. ولو تزوجها ثلااث مرات» وطلقت في د 


كل مرة. وتزوجت بزوج آخر وعادت إلى الأول فتزوجها ‏ طلقت» بخلاف ما إذا قال 
لمنكوحة: كلما دخلت الدار فأنت طالق. فدخلت ثلاث مرات وطلقت في كل مرة» ثم 
تزوجت بزوج آخرء ثم عادت إلى الأول فدخلت؛ أنها لا تطلق عندنا خلافاً لزفر؛ لأن المعلق 
هناك طلقات الملك القائم المبطلة للحال القائم» وقد بطل ذلك بالثلاث» ولم توجد الإضافة 
إلى سبب ملك حادث» وحل مستأنف؛ فلم يتعلق ما يملك به من الطلقات» وههنا قد علق 
الطلاق بسبب الملك» وأنه صحيح عندناء فيصير عند كل تزوج يوجد منه لامرأة قائلا لها: 
أنت طالق» سواء كانت هذه التي تكرر عليها طلاقهاء أو غيرها من النساء . 

وعلى هذا الخلاف الظهار والإيلاء» فإن قال لأجنبية: إن تزوجتك فأنت على كظهر 
أمي. أو قال: والله لا أقربك والله أعلم . 
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ولو قال لامرأته: أنت طالق إن كانت السماء فوقناء أو قال: أنت طالق إن كان هذا 
نهارأء أو إن كان هذا ليلآء وهما في الليل أو في النهار ‏ يقع الطلاق للحال؛ لأن هذا تحقيق» 
وليس بتعليق بشرط ؛ إذ الشرط ما يكون معدوماً على خطر الوجود وهذا موجود. 

ولو قال: إن دخل الجمل في سم الخياط فأنت طالق - لا يقع الطلاق,؛ لأن غرضه منه 

وأما الإضافة إلى الوقت فالزوج لا يخلو؛ إما أن أضاف الطلاق إلى الزمان الماضي» 
وإما أن أضافه إلى الزمان المستقبل؛ فإن أضافه إلى الزمان الماضي - ينظر؛ إن لم تكن المرأة 
في ملكه في ذلك الوقت ‏ لا يقع الطلاق» وإن كانت في ملكه يقع الطلاق للحال» وتلغو 
الإضافة» بيانه ما إذا قال لامرأته: أنت طالق قبل أن أتزوجك ‏ لا يقع الطلاق؛ لأن تصحيح 
كلامه بطريق الإخبار ممكن ؛ لأن المخبر به على ما أخبرء ولا يمكن تصحيحه بطريق الإنشاء 
إلا بإبطال الإسناد إلى الماضي؛ فكان التصحيح بطريق الإخبار. 

ولو قال لها: أنت طالق أمس؛ فإن كان تزوجها اليوم لا يقع لما قلناء وإن كان تزوجها 
أول من أمس يقع الساعة؛ لأنه حينئذ تعذر تصحيحه بطريق الإخبار. لانعدام المخبر به 
فيكون كذباً» فيصحح بطريق الإنشاء» ثم تعذر تصحيحه إنشاء الإضافة» لأن إسناد الطلاق 
الطلاق للحال. ‏ 

ولو قال لأجنبية: أنت طالق إذا تزوجتك قبل أن أتزوجكء. ثم تزوجها ‏ وقع الطلاق؛ 
لأنه أوقع الطلاق بعد التزوج ثم أضاف الواقع إلى ما قبل التزوج؛ فوقع الطلاق ولغت 
الإضافة. 

وكذلك إذا قال: أنت طالق قبل أن أتزوجكء إذا تزوجتك» فتزوجها ‏ يقع الطلاق» 
ويلغو قوله: قبل أن أتزوجكء ولو قدم ذكر التزويج» فقال: إذا تزوجتك فأنت طالق قبل أن 
أتزوجك أو قبل ذلك» ثم تزوجها يقع الطلاق عند أبي يوسفء. وعند محمد: لا يقع . 

وجه قول محمد؛ أن المعلق بالشرط يصير كالمنجز عند وجود الشرطء فيصير قائلاً عند 
الترويج: أنت طالق قبل أن أتزوجكء» ولو نص على ذلك لا يقع؛ كذا هذا. 

وجه قول أبي يوسف ؛ أنه أوقع الطلاق بعد التزوج» ثم أضاف الواقع إلى زمان ما قبل 
التزوج؛ فتلغو الإضافة» ويبقى الواقع على حاله» والله -عز وجل - أعلم . 

ولو أضاف الزوج الطلاق إلى ما يستقبل من الزمان؛ فإن أضافه إلى زمان لا ملك له في 
ذلك الزمان قطعاً لم يصح؛ كا لو قال لها: أنت طالق بعد موتي» وكذا إذا قال لها: أنت طالق 
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مع موني أو مع موتك ؛ لأن معنأه بعد موتى أو بعد موتك؛ لأن الطلاق معلق بوجود الموت». 
فصار الموت شرطاً؛ إذ الجزاء يعقب الشرطء فكان هذا إيقاع الطلاق بعد الموت» ولا ملك 
بعد الموت؛ فبطل . 


ولو قال لامرأته وهي أمة: أنت طالق اثنتين مع عتق مولاك. فأعتقها مولاها؛ فإن زوجها 
يملك الرجعة؛ لأنه تعلق طلاقها بعتق مولاهاء فصار عتق مولاها شرطأ لوقع الطلاق» فيقع 
بعد تمام الشرط وهي حرة في ذلك الوقت . 


ولو قال لها: إذا جاء غد فأنت حرة» فجاء غد - طلقت اثنتين» ولا تحل له حتى تنكح 
زوجأ غيره في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: هذا والأول سواء يملك الرجعة» 
ولا خلاف في أن عدتها ثلاث حيض. 


وجه قول محمد: أنه علق الطلاق والعتاق بمجيء الغد. فكان جا رقو الطلاق 
والعتاق واحداء وهو حال مجيء الغد فيقعان معاء والعتق حال وقوعه يكون واقعاً؛ لأن الشيء 
حال وجوده يكون مونجودا والشىء فى حال قيامه يكون قائماء وفى حال سواده يكون أسود. 
قالطلقتان يصادفانها وهى حرة» فلا تثبت الحرمة الغليظة؛ ولهذا كانت عدتها ثلاث حيض؛ 
ولهذا لم تثبت الحرمة الغليظة في المسألة الأولى؛ كذا هذا. 

وجه قولهما: أن الطلاق والعتاق لما علقا بمجيء الغد وقعا معاء ثم العتق يصادفها وهي 
أمة؛ وكذا الطلاق فيثبت الحرمة الغليظة بثنتين» بخلاف المسألة الأولى؛ لأن ثمة تعلق الطلاق 
بالعتق» فيقع بعد ثبوت العتق ضرورة على ما بينا بخلاف العدة» فإن وجوب العدة يتعقب 
الطلاق؛ لأن الطلاق يصادفها وهي منكوحة؛, ولا عدة على المنكوحة؛ فلا يكون وجوبها 
مقارناً لوقوع الطلاق» فكان عقيب الطلاق ضرورة» وهي حرة في تلك الحالة؛ فكانت عدتها 
عدة الحرائر» والله - عز وجل - أعلم . 

فإن قال لامرأته: أنت طالق غداء أو رأس شهر كذاء أو في غد ‏ صح لوجود الملك 
وقت الإضافة. والظاهر بقاؤه إلى الوقت المضاف إليه» فصحت الإضافة» ثم إذا جاء غد أو 
رأس الشهر؛ فإن كانت المرأة في ملكه. أو في العدة. أو في أول جزء من الغد والشهر ‏ يقع 
الطلاق. وإلا فلا؛ كما في التعليق. 

وعلى هذا يخرج ما إذا قال لامرأته: أنت طالق متى لم أطلقك وسكت أنها طلقت؛ لأن 
«متى» للوقت». فقد أضاف الطلاق إلى وقت لا يطلقها فيهء فكما فرغ من هذه الألفاظ 
وسكت؛ وجد هذا الوقت؛ فيقع الطلاق» وكذا إذا قال لها: أنت طالق ما لم أطلقك؛ لأن 
معنى قوله: ما لم أطلقك». 00 في الوقت الذي لا أطلقك. يقال في العرف: ما دمت تفعل 
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كذا أفعل كذاء أي : في الوقت الذي تفعل؛ ؤقال الله تعالى خيرا عن عيسئ عليه الصلاة 
والسلام -: «وَأَوْصَانِي بالصَّلاةٍ وَالزّكَاةٍ مَا دُفْتُ حَيَا# [مريم 71]» أ وفت حياتي» فيصير 
كأنه قال : أنت طالق في الوقت الذي لا أطلقك» ؛ فكما فرغ وسكت 7 تحقق ذلك الوقت؟ فيقع 
الطلاق . 


ولو قال ذلك : يطلقهنا غوصول؛ بأن قال لها: أنت طالق ما لم أطلقك أ: نت طالق وذكر 
العبارتين الأخرتين - فهي طالق هذه التطليقة دون التطليقة المضافة إلى زمان» لا يطلقها فيه عند 
أصحابنا الثلاثة وكذا لو قال لها: أنت طالق ثلاثاً ما لم أطلقك أنت طالق ‏ تقع هذه الطلقة لا 
غير عندناء وعند زفر: يقع ثلاث تطليقات . 


وجه قوله: أنه أضاف الطلاق إلى وقت لا طلاق فيه؛ وكما فرغ من قوله: ما لم أطلقك 
قبل قوله طالق ‏ وجد ذلك الوقت؛ فيقع المضاف . 


ولنا أن المضاف إليه وقت خال عن الطلاق» ولما قال: أنت طالق موصولاً بالكلام 
الأول» فلم يوجد وقت خال عن الطلاق؛ لأن قوله: أنت طالق بجملته طلاق؛ لأنه كلام 
واحد؛ لكونه مبتدأ وخبراء فلم يوجد بين الكلامين وقت لا طلاق فيه؛ فلا يقع الطلاق 
المضاف ؛ لانعدام المضاف إليه» والله - عز وجل - أعلم . 


ولو قال: أنت طالق غداء وقال: عنيت آخر النهار ‏ لم يصدق في القضاء بالإجماع. 
ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى , ولو قال: أنت طالق في غد. وقال: عنيت في آخر النهار ‏ 
يصدق في القضاء في قول أبي حنيفة» وقالب أبو يوسف ومحمد: لا يصدق في القضاءء وإنما 
يصدق فيما بينه وبين الله تعالى لا غير» وإن لم يكن له نية يقع في أول جزء من الغد بلا خلاف . 


وجه قولهما: أن الغد اسم زمان» والزمان إذا قرن بالفعل يصير ظرفاً له» سواء قرن به 
حرف الظرف وهو حرف في أو لم يقرن به فإلن قول القائل : كتبت في يوم الجمعة». ويوم 
الجمعة سواءء فكان دذكر حرف الظرف والسكوت عنه بمنزلة واحدة. ولو لم يذكر. 


ولو قال: أنت طالق غداًء وقال: عنيت آخر النهار ‏ لم يصدق في القضاء؛ ولهذا لو لم 
يكن له نية يقع في أول جزء من الغد. ولأبي حنيفة: أن ما كان من الزمان ظرفا للفعل حقيقة» 
وهو أن يكون كله ظرفاً له - يذكر بدون حرف الظرفء وما كان منه ظرفاً له مجازاء وهو أن 
يكون بعضه ظرفاً له» والآخر ظرف ظرفه ‏ يذكر مع حروف الظرف» فلما قال: أنت طالق غدا 
بدون حرف الظرف» فقد جعل الغد كله ظرفاً للطلاق حقيقة» وإنما يكون كله ظرفاً للطلاق 
حقيقة» إذا وقع الطلاق في أول جزء منهء فإذا وقع في أول كه ونه فى كما وتقدثراء 
فيكون جميع الغد ظرفاً له نعفية سذقرقة وفعضيه تقديرا. 
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أما إذا وقع الطلاق في آخر النهار لا يكون كل الغد ظرفاً له» بل يكون ظرف الظرف». 
فإذا قال: عنيت آخر النهار فقد أراد العدول من الظاهر فيما يتهم فيه بالكذب؛ فلا يصدق في 
القضاءء» ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه نوى ما يحتمله كلامه» ولما قال: أنت طالق 
في غدء فلم يجعل الغد كلمة ظرف للطلاق حقيقة» بل جعله ظرف الظرف» وبين أن الظرف 
الحقيقي للطلاق هو جزء من الغد. وذلك غير معين؛ فكان التعيين إليه. فإذا قال: عنيت آخر 
النهار فقد عين» فيصدق فى التعيين؛ لأنه نوى حقيقة كلامه. ونظيره ما إذا قال: إن صمت فى 
الدهر فعبدي حرء قصام ساعة - يخنك . ١‏ 

ولو قال: إن صمت الدهر لا يحنث إلا بصوم الأبد بالإجماع لما قلنا؛ كذا هذاء إلا أنه 
إذا لم ينو شيئاً يقع للطلاق في أول جزء من الغد؛ لأن الأجزاء قد تعارضت» فترجح الأول 
منها احتياطاً ؛ لثبوت الاستحاق له من وجه الاحتمال؛ أنه ذكر حرف الظرف لتأكيد ظرفية 
الغد. لا لبيان أنه ظرف الظرف» فترجح الجزء الأول على سائر الأجزاء عند استواء الكل في 
الجواز بثبوت الاستحقاق من وجهء فيقع في الجزء الأول» وقد خرج الجوابٌ عن قولهما: إن 
دخول حرف الظرف في الغد وعدم الدخول سواء؛ لأنا قد بينا أنهما يستويان» والله - عز وجل 
- أعلم . 

ولو قال لامرأته نه: أنت طالق اليوم وغداً يقع الطلاق في اليوم؛ لأنه جعل الوقتين جميعاً 
ظرفاً لكونها طالقاًء لد لأنه لو تأخر 
الوقوع إلى الغد لكان الظرف أحدهما. 

ولو قال: أنت طالق اليوم غداً أو غداً اليوم ‏ يؤخذ بأول الوقتين الذي تفوه به؛ لأنه في 
الأول أوقع الطلاق في اليوم: ووصف اليوم بأنه غد وهو محال؛ فلغا قوله غداًء وبقي قوله: 
اليوم» فيقع الطلاق في اليوم» وفي الثاني أضاف الطلاق إلى الغد ووصف الغد بأنه اليوم وهو 
محال؛؟ فلغا قوله: اليوم» وبقي قوله: غداً؛ فيقع الطلاق في غد. 

ولؤقال لها: انع طالق متى شقت أو مض ما عقت أن إذا شعت أو إذاءما شنت» أو 
كلما شئت ‏ لا يقع الطلاق مالم تشأء فإذا شاءت وقع؛ لأنه أضاف الطلاق إلى وقت 
مشيئتهاء ووقت مشيئتها هو الزمان الذي توجد فيه مشيئتها فإذا شاءت فقد وجد ذلك الزمان 
فيقع. ولا يقتصر هذا على المجلسء. بخلاف قوله: إن شئت وما يجري مجراه؛ لأن هذا 
إضافة وذا تمليك؛ لما نبين في موضعه. 

وعلى هذا الأصل يخرج الطلاق في العدة. وجملة الكلام فيه أن المرأة لا تخلو؛ إما أن 
كانت مغتدة من طلاق ربعي أو بائن أو خلم: فإن كانت من رجعي يقع الطلاق عليهاء سواء 
كان صريحاً أو كناية؛ لقيام الملك من كل وجه؛ لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك؛ ولهذا 
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يصح ظهاره وإيلاؤه» ويثبت اللعان بينهماء وهذه الأحكام لا تصح إلا في الملك» وإن كانت 
معتدة من طلاق بائن أو خلع. وهي المبانة أو المختلعة» فيلحقها صريح الطلاق عند أصحابناء 
وقال الشافعي: لا يلحقها. 

وجه قوله: إن الطلاق تصرف في الملك بالإزالة» والملك قد زال بالخلع والإبانة. 
وإزالة الزائل محال؟ ولهذا لم يصح الخلع والاوبانة . 

وَلَنَا مَا رُوِيّ عَنْ رَسُولٍ الله يلِ؛ أَنّهُ كَالَ: «الْمُخْتَلِعَةُ يَلْحَقهَا صَرِيحُ الطلآقٍ ما دَامَتْ في 
لْعِدّةه» وهذا نص في الباب؛ ولأنها بالخلع والإبانة لم تخرج من أن تكون محلا للطلاق؛ لأن 
حكم الطلاق إن كان ما ينبىء عنه اللفظ لغة» وهو الانطلاق والتخلي وزوال القيد؛ فهي محل 
لذلك؛؟ لأنها مقيدة في حال العدة؛ لأنها ممنوعة عن الخروج والبروز» والتزوج بزوج آخرء 
والقيد هو المنع. وإن كان ما لا ينبىء عنه اللفظ لغةء» وهو زوال حل المحلية شرعاء» فحل 
المحلية قائم؛ لأنه لا يزول إلا بالطلقات الثلاث» ولم توجد؛ فكانت المبانة والمختلعة محلين 
للطلاق» وبه تبين أن قوله: الطلاق تصرف فى الملك بالإزالة - غير سديد؛ لأن زوال الملك 
لا ندع اللنط لمق برلا يول قله شرها " 


ألا ترى أن الطلاق الرجعي واقعء ولا يزول الملك بالإجماعء ولو راجعها لا ينعدم 
الطلاق؛ بل يبقى أثره فى حق زوال المحلية» وإن انعدم أثره في حق زوال الملك بخلاف 
الإبانة؛ لأنها إزالة الملك» والملك دليل . 


وأما الكناية فهل ينلحقهاء ينظر إن كانت رجعية وهى ألفاظ. وهى قوله: اعتدي. 
واستبري رحمك» وأنت واحدة ‏ يلحقها فى ظاهر الرواية. 


وروي عن أبي يوسف ؛ أنه لا يلحقهاء حتى لو قال لها: اعتدي لا يلحقها شيء وجه 
هذه الرواية أن هذه كناية» والكناية لا تعمل إلا في حال قيام الملك كسائر الكنايات. وجه 
ظاهر الرواية: أن الواقع بهذا النوع من الكناية رجعي» فكان في معنى الصريح» فيلحق الخلع 
والإبانة في العدة كالصريح. وإن كانت بائنة؛ كقوله: أنت بائن» ونحوهء ونوى الطلاق لا 
يلحقها بلا خلاف؛ لأن الإبانة قطع الوصلة» والوصلة منقطعة» فلا يتصور قطعها ثانيا بخلاف 
الطلاق؛ لأنه إزالة القيدء وإزالة حل المحلية؛ وكل ذلك قائم؛ ولأنه يمكن تصحيح هذا 
الكلام بطريق الإخبار؛ لأن المخبر به على ما أخبرء ولا يمكن تصحيحه بطريق الإفشاء؛ لأن 
إبانة المبان محال» فيصحح بطريق الإخبار؛ لأنه يكون كذباًء فيصحح بطريق الإنشاء. 


ولأن الإبانة تحريم شرعاًء وهي محرمة؛ وتحريم المحرم محال» وسواء نجز الإبانة في 
حال قيام العدة» أو علقها بشرط؛ بأن قال لها فى العدة: إن دخلت هذه الدار فأنت بائن» 
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ونوى الطلاق؛ حتى لو دخلت الدار وهي في العدة ‏ لا يقع الطلاق؟ لأن الإبانة قطع الوصلة» 


ولو قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت بائن» أو حرام ونحو ذلك». ثم أبانهاء أو 
خالعهاء ثم دخلت الدار وهي في العدة ‏ وقعت عليها تطليقة بالشرط في قول أصحابنا الثلاثة؛ 


وجه قوله: أن التغليق ب والشتراط يهير قيعي ا فيل الشوفل تقدى ا نولي تعد الأبانة عبيل 
الشرط لا يقع شيء لعدم الملك . 


ولنا أن التعليق وقع صحيحا لقيام الملك عند وجوده من كل وجهء فانعقد موجباً 
للبينونة» وزوال الملك عند وجود الشرط من كل وجه.ء إلا أن الإبانة الطارئة أوجبت زوال 
الملك من وجه للحال» وبقي من وجه حال قيام العدة؛ لقيام بعض آثار الملك؛ فخرج التعليق 

من أن يكون سببأ لزوال الملك عند الشرط من كل وجه؛ لزوال الملك من وجه للحال 
بالتنجيز؛ فبقي سيباً لزوال الملك من وجهء وفيه تصحيح التصرفين في حق الحكم بقدر 
الإمكان» فكان أولى من تصحيح أحدهما وإبطال الآخرء بخلاف تنجيز الإبانة على المعتدة 
المبانة» وتعليقها؛ أنهما لا يصحان؛ لأن ثمة الملك وقت التنجيزء والتعليق قائم من وجه دون 
وجهء فقيامه من وجه لقيام العدة يوجب الصحة. وزواله من وجه يمنع الصحة. وما لم تعرف 
صحته إذا وقع الشك في صحته - لا يصح بالشكء» بخلاف التعليق في مسألتنا؛ لأنه وقع 
صحيحاً بيقين لقيام الملك من وكل وجهء فتنجيز الإبانة المعترضة يقع الشك في بطلانه» فلا 
يبطل مع الشك. : فهو الفرق بين الفصلين» ٠‏ والله - عز وجل - أعلم . 


ولو آلى منها لم يصح إيلاؤه في حكم البر؛ لأن الإيلاء في حق أحد الحكمين وهو البر 
تعليق الإبانة شرعاًء وشرط البر وهو عدم القربان في المدة» وقيام الملك شرط صحة الإبانة» 
تنجيزاً كان أو تعليقاً؛ كما فى التعليق الحقيقى على ما مر ؛ لأن الطلاق في الإيلاء إنما يقع عند 
مضي المدة من غير قربانهاء ويصير فيه ظالما. يمنع حقها في الوطء في المدة» ولا حق 
للمبانة والمختلعة و في الوطء؛ فلا يصح الإيلاء في حق الطلاق. 

ولو آلى من رؤْجتهء ثم أبانهاء ونوى الطلاق أو خلعها قبل مضي أربعة أشهر. ثم مضت 
أربعة أشهر قبل أن يقربهاء وهي في العدة ‏ وقع الطلاق عندناء خلافاً لزفر؛ بناء على أن 
الإبانة الناجزة يلحقها الإبانة بتعليق سابق عندنا خلافاً له» ولا يصح ظهاره من المبانة 
والمختلعة» لأن الظهار تحريم» والمحرمة قد تثبت ِ بالإبانة. والخلع الاق ) ونحريم المحرم 
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ولو علق الظهار بشرط في الملك؛ بأن قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت عليّ كظهر 
أمىء ثم أبانهاء فدخلت الدار وهى فى العدة ‏ لا يصير مظاهراً منها بالإجماع. وهذا 1 
زفر. ظ 

ووجه الفرق لنا بين الظهار وبين الكناية البائنة من وجهين : 

أحدهما : ما ذكرنا أن الظهار يوجب حرمة مؤقتة بالكفارة» وقد تثبت الحرمة بالإبانة من 
كل وجهء فلا يحتمل التحريم بالظهار. ببخلااف الكناية المنجزة ؛ لأنها ت, توجب زوال الملك من 
وجه دون وجه قبل انقضاء العدة؛ فلا يمنع ثبوت حكم التعليق . 


والثاني: أن الظهار يوجب حرمة ترتفع بالكفارة. والإبانة توجب حرمة لا ترتفع إلا 
بنكاح جديدء فكانت الحرمة الثابتة بالإبانة أقوى الحرمتين» والثابتة بالظهار أضعفهما؛ فلا 
تظهر بمقابلة الأقوى» بخلاف تنجيز الكناية وتعليقهاء فإن كل واحد منهما في إيجاب البينونة: 
وزوال الملك على السواء؛ فيعمل بهما بالقدر الممكن» وفيما قلنا عمل بهما جميعاً على 
مابيناء ولو خيرها في العدة لا يصح؛ بأن قال لها: اختاري» فاختارت نفسها في العدة.» حتى 
لا يقع شيء بالإجماع ؛ لآن التتجي: تملبك:: والتملك لذ :ملك لآ يتصنون:: 


ولو قال لامرأته: إذا جاء غد فاختاري» ثم أبانهاء فاختارث نفسها في العدة ‏ لا يقع 
شيء بالإجماع» وهذا أيضاً حجة زفر. 


والفرق لنا بين التنجيز وبين تعليق الكناية الثابتة بشرط؛ أنه لما قال لها: إذا جاء غد 
فاختاري فقد ملكها الطلاق غداء ولما أبانها فقد أزال الملك للحال من وجهء وبقي من وجه 
على ما بيناء والملك من وجه لا يكفي للتمليك» ويكفي للإزالة؛ كما في الاستيلاد بالتنجيز 
الفطلق» حك لآ يجوز يم اه الولك والحقير المطلق» ويحوة إعتاقهها كا هذا: 


ولأن التنجيز يعتبر فيه جانب الاختيار لا جانب التنجيز» والتعليق يعتبر فيه جانب اليمين 
لا جانب الشرط؛ بدليل أنه لو شهد شاهدان بالتنجيزء وشاهدان بالاختيار» ثم رجع الشهور ‏ 
فالضمان على شاهدي الاختيارء لا على شاهدي التنجيزء وبمثله لو شهد شاهدان باليمين 
وشاهدان بالدخول» ثم رجعوا ‏ ضمن شهود اليمين لا شهود الدخول. وإذا كان المعتبر في 
التنجيز هو اختيار المرأة لا تخيير الزوج ‏ يعتبر قيام الملك وقت اختيارهاء وهي مبانة وقت 
اختيارهاء فلم يقع شيء». ولما كان المعتبر في التعليق هو اليمين لا الشرط؛ يعتبر قيام الملك 
وقت اليمين لا وقت الشرط» ولو قذفها بالزنا لا يلاعن؛ لأن اللعان لم يشرع إلا بين 
الزوجينء قال الله - سبحانه وتعالى: #وَالَّذِينَ يمون أَزْوَاجَهُمْ4 [النور والزوجية قد 
انقطعت بالإبانة والخلع. وكل فرقة توجب حرمة مؤبدة؛ كحرمة المصاهرة والرضاع. فإن 
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الطلاق لا يلحقها وإن كانت في العدة؛ لأن تحريم المحرم لا يتصورء ولأن الثابت بالطلاق 
حرمة مؤقتة» والثابت بالرضاع والمصاهرة حرمة مؤبدة» والحرمة المؤبدة أقوى الحرمتين؛ فلا 
يظهر الأضعف في مقابلة الأقوى» وكذلك لو اشترى امرأته بعدما دخل بها لا يلحقها الطلاق؛ 
لأنها 1 ليست بمعتدة . 


ألا ترى أنه يحل له وطؤهاء ولا يحل وطء المعتدة بحال» وكذا لو قال لمنكوحته ‏ 
وهي أمة الغير: أنت طالق للسنة» ثم اشتراها وجاء وقت السنة لا يقع شيء؛ لما ذكرنا أنها 
ليست بمعتدة» والطلاق المعلق بشرط. أو المضاف إلى وقت - لا يقع في غير ملك النكاح 
والعدة. 


ولو قال العبد لامرأته - وهي حرة: أنت طالق للسنة ثم أبانهاء ثم جاء وقت السنة ‏ يقع 
عليها الطلاق؛ لأنها معتدة منهء وكذلك إذا قال الرجل لامرأته - وهي أمة الغير: أنت طالق 
للسنة» ثم اشتراها فأعتقهاء ثم جاء وقت السنة ‏ وقع عليها الطلاق؛ لأنها معتدة منه لظهور 
حكم العدة بعد الإعتاق. وإذا ارتد الرجل» ولحق بدار الحرب» فطلق المرأة ‏ لم يقع على 
المرأة طلاقه» وإن كانت فى العدة؛ لأن العصمة قد انقطعت بينهما بلحاقه بدار الحرب؛ فلا 
يقع عليها طلاقه؛ كما لا يقع على المرأة طلاقه بعد انقضاء العدة. 


فإن عاد إلى دار الإسلام وهي في العدة ‏ وقع طلاقه عليها؛ لأن المانع من الطلاق 
اختلاف الدارين وقد زال» فإن ارتدت المرأة» ولحقت بدار الحرب» فطلق المرأة ‏ لم يقع 
طلاق الزوج عليها؛ لأن العصمة قد انقطعت بلحاقها بدار الحرب» فصارت كالمنقضية العدة 
فإن عادت قبل الحيض لم يقع طلاق الزوج عليها في قول أبي حنيفة» وقال أبو يُوَسّفِ: يقع 
طلاقه عليها. 

وجه قول أبي يوسف: أن العدة باقية حقيقة» إلا أنه لم يظهر حكمها للحال لمانع وهو 
اللحاق ؟؛ لاخملااف الدارين. فإن عادت ل دار الإسلام» فممدل زال المانع. فظهر حكم العذة ؛ 
كما فى جانب الرجل . 

ولأبيى حنيفة أن المرتدة بلحاقها بدار الحرب صارت كالحربية الأصلية؛ ألا ترى أنها 
تسترق كالحربية» فبطلت العدة في حقها أصلاً؛ فلا تعود بعودها إلى دار الإسلام بخلاف 
المرتد . 

وعلى هذا الأصل يخرج عدد الطلاق قبل الدخول؛ أنه إن أوقع مجتمعاً يقع الكل» وإن أوقع 
متفرقاً لا يقع إلا الأول؛ لأن الإيقاع إذا كان مجتمعاً فقد صادف الكل محله؛ وهو الملك فيقع 
الكل» وإذا كان متفرقاً فقد بانت بالأول والثاني والثالث صادفهاء ولا ملك ولا عدة؛ فلا يقع . 
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وبيان هذا الأصل فى مسائلء إذا قال لامرأته قبل الدخول بها: أنت طالق ثلاثاء أو 
قال: أنت طالق ثنتين - وقع ذلك عند عامة العلماء» وقال الحسن البصري: لا يقع إلا واحدة: 
ويلغو قوله : ثلاث أو ثنتين . 

وجه قوله: إن قوله: أنت طالق كلام تام لكونه مبتدأ وخبراء وقد سبق العدد في الذكر 
فيسبق في الوقوع» فبين بقوله: أنت طالق» والعدد يصادفها بعد حصول البينونة فيلغو؛ كما إذا 
قال: أنت طالق وطالق. 


ولنا أنه أوقع الغلاث جملة واحدة. فيقع جملة واحدة؛ ودلالة الوصف من وجهين . 
أحدهما: أن العدد هو الواقع وهو الثلاث» وقد أوقع الثلاث مجتمعاً. 


والثاني: أن الكلام إنما يتم بآخره؛ لأن المتكلم ربما يعلق كلامه بشرط أو بصفة إلى 
وقتء» أو يلحق به الاستثناء لحاجته إلى ذلك» فيقف أول الكلام على آخره» وإذا وقف عليه 
صار الكل جملة واحدة». فيقع الكل جملة واحدة. ولا يتقدم البتعض على البعض ؛ ولهذا لو 
قال لها: أنت طالق واحدة» فماتت بعد قوله: طالق قبل قوله: واحدة ‏ لم يقع شيء؛ لأن 
الواقع هو العدد. وذلك وجد بعد الموت . 

وكذا لو قال لها: أنت طالق ثلاثاً إن شاء الله» فماتت بعد قوله ثلاثاء» قبل قوله : إن شاء الله 
- لا يقع شيء؛ لأنه توقف أول الكلام على وجود آخره المغير له؛ فلم يتعلق بأوله حكم» فلا يقع 
به شيء في حال الحياة. ولا يقع بعد الموت؛ لعدم التطليق عند وجود الاستثناء» وعدم المحل 
أيضاًء وكذلك إذا ذكر بعده ما هو صفة له وقع بتلك الصفة؛ كما إذا قال: أنت طالق بائن» أو 
حرام؛ لأن الصفة مع الموصوف كلام واحدء فلا يفصل البعض عن البعض في الوقوع . 

وفائدة هذا لا تظهر في التنجيز؛ لأن الطلاق قبل الدخول لا يقع إلا بائناء سواء وصفه 
بالبينونة أم لم يصفهء وإنما تظهر في التعليق؛ بأن يقول لها: أنت طالق بائن إن دخلت الدار أنه 
لا يتنجزء بل يتعلق بالدخول؛ لأن قوله بائن بين الإيقاع والشرط لا يقع فاصلا بينهما؛ لما 
ذكرنا أن الصفة مع الموصوف كلام واحدء فلا يكون حائلا بين الإيقاع والشرط» فلا يمنع 
التعليق بالشرط . 

ولو قال لها: أنت طالق واحدة مع واحدة أو معها واحدة - يقع ثنتان : لأن كلمة (مع) 
للمقارنة» فقد أوقع الطلاقين معاً فيقعان معاً؛ كما لو كانت مدخولاً بهاء وكذا لو قال: أنت 
طالق واحدة قبلها واحدةء أو واحدة بعد واحدة؛ لأن هذا إيقاع طلقة واحدة للحال» وإضافة 
طلقة أخرى إلى الزمان الماضيء فيقع في الحال واحدة»ء ولم تصح إضافة الأخرى إلى 
الماضي؛ لما فيه من الاستحالة ؛ فيقع في الحال. 
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ولو قال: أنت طالق واحدة قبلها واحدة. أو واحدة بعدها واحدة ‏ يقع واحدة؛ لأنه 
أوقع تطليقة واحدة. وأعقبها بتطليقة أخرى؛ فوقعت الأولى ولغت الثانية؛ لعدم الملك 
والعدة. ولو كرر لفظ الطلاق فالأمر لا يخلو؛ إما أن كرر بدون حرف العطف. وإما أن يكون 
حرف التطتمه كل ذلك لأ كلو إن أن تبحد أن علق كان كرو نت حرك العطلتت» ولجدة 
بأن قال: أنت طالق» أنت طالق أنت طالق» أو قال: أنت طالق طالق طالق ‏ يقع الأولى ويلغو 
الثانية والثالثة؛ لأنه أوقع متفرقا. 

أما في قوله: أنت طالق أنت طالق أنت طالق؛ فلآن كل واحد من هذه الألفاظ الثلاثة - 
كلام 0 ؟ لأنه امبندا ردي وكل واحد منهما وجد متفرقاًء فكان كل واحد منهما إيقاعاً 
متفرقاء فبة: فيقتضي الوقوع متفرقاء فتحصل البينونة بالأولى» ٠‏ والثاني والثالث يصادفهاء ولا ملك 
ولا عدة؛ فيلغو. 

وكذلك إذا قال: أنت طالق طالق طالق؛ لأن الثانى والثالث خبر لا مبتدأ لهء» فيعاد 
البكذا؟ كأنة“قال: انع طالق اننع ظالق: إن علق قرط فإن قدم الشرط؛ بأن قال: إن 
دخلت الدار فأنت طالق طالق طالق» فالأولى يتعلق بالشرط لوجود التعليق الصحيح» وهو ذكر 
شرط وجزاء في الملك» والثاني ينزل في الحال؛ لأن قوله: أنت طالق إيقاع تام . 

وقوله: وطالق معناه: أنت طالق» وأنه إيقاع تام؛ لأنه مبتدأ وخبرء وقد صادف محله 
وهو المنكوحة فيقعء ويلغو الثالث لوقوع البينونة بالإيقاع . 

ولو تزوجها ودخلت الدار ينزل المعلق» لأن اليمين باقية؛ لأنها لا تبطل بالإبانة فوجد 
الشرطء وهي في ملكه فينزل الجزاءء ولو دخلت الدار بعد البينونة قبل التزوج تنحل اليمين» 
ولا يقع الطلاق» وإن كانت مدخولا بها فالأول يتعلق بالشرط لما ذكرناء والثاني والغالث 
ينزلان للحال؛ لأن كل واحد منهما إيقاع صحيح لمصادفته محله . 

إن أغثر الشرط بآن قال انث طالق أنت:طالة اتغ طالق إن :وخلية" الذاني: أو اقال* 
طالق طالق طالق إن دخلت الدار ‏ فالأول ينزل في الحال؛ لأنه إيقاع تام صادف محله. 7 
الثاني والثالث بحصول البينونة بالأولى» فلم يصح التعليق لعدم الملك؛ وإن كانت مدخولا بها 
يقع الأول والثاني للحال» ويتعلق الثالث بالشرط؛ لأن الأول والثاني كل واحد منهما إيقاع تام 
لكونه مبتدأ وخبراء وقد صادف محله فوقع للحالء. والثالث علقه بالشرطء فتعلق به لحصول 
التعليق حال قيام العدة» فصادف التعليق محله فصح., بخلاف الفصل الأول» وإن كرر بحرف 
العطف؛ فإن نجز الطلاق؛ بأن قال: أنت طالق ثم طالق ثم طالق» أو قال: أنت طالق فطالق 
فطالق ‏ لا يقع إلا الأول بلا خلاف؛ لأنه أوقع الثلاث متفرقاً؛ لوجود حروف موضوعة 
للتفرق؛ لأن (ثم) للترتيب مع التراخي» والفاء للترتيب مع التعقيب» ووقوع الطلقة الأولى 
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يمنع من ترتيب الثانية والثالثة عليهاء وكذلك إذا قال: أنت طالق وطالق وطالق عند عامة 
العلماء» وقال مالك : يمع الغللاث . 


وجه قوله: أن «الواو؛ للجمع. والجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع؛ فكان هذا 
إيقاع الثلاث جملة واحدة كأنه قال: أنت طالق ثلاثا. 

ولنا أن «الواو» للجمع المطلق» والجمع المطلق في الوجود لا يتصورء بل يكون وجوده 
على أحد الوضعين عيناً: أما القران وأما الترتيب فإن كان الوقوع بصفة الترتيب لا يقع إلا 
الأول وإن كان بصفة القران يقع الثاني والثالث فيقع الشك في وقوع الثاني والثالث فلا يقع 
بالشك وإن علق بشرط فأما إن قدم الشرط على الجزاء وأما إن أخره عنه فإن قدمه بأن قال إن 
دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق تعلق الكل بالشرط بالإجماع حتى لا يقع شيء قبل 
دخول الدار فإذا دخلت الدار قبل الدخول بها لا يقع إلا واحدة في قول أبي حنيفة» وإن 
دخلت الدار قبل الدخول بها فيقع الثلاث بالإجماع لكن عند أبي حنيفة على التعاقب» 
وعندهما يقع على الجمع . 

وعلى هذا الخلاف إذا قال لأجنبية : إن تزوجتك فأنت طالق وطالق وطالق» فتزوجها ‏ 
لا يقع إلا واحدة عنده» وعندهما: يقع الثلاث . 


ولو قال: إن تزوجتك فأنت طالق» وأنت علىّ كظهر أمي فتزوجها ‏ طلقت» ولم يصر 
مظاهراً منها عنده خلافاً لهماء ولو قدم الظُّهَارَ على الطّلآق؛ بأن قال: إن تزوجتك» فأنت 
عليٌ كظهر أمي» وأنت طالق ‏ يقع الطلاق والظهار جميعاً بالإجماع . 

وجه قولهما: أنه أوقع الثلاث جملة واحدة» فيقع جملة واحدة؛ كما إذا قال: إن دخلت 
الدار فأنت طالق ثلاث ودلالة الوصف: أنه جمع التطليقات الثلاث بحرف الجمع وهو الواو. 
والجمع بحرف الجمع ؛ كالجمع بلفظ الجمع لغة وشرعاً. 

أما اللغة: فإن قول القائل: جاءنى زيد وزيد وزيدء وقوله: جاءني الزيدون ‏ سواء. وأما 
الشرع 2 فإن من قال القلان علة الفته.درهم + ولقلان د كان الآلفه ينهما؟ كما ل اقال: لهدين 
الرجلين عليّ ألف درهم, وكذا الفضولي إذا زوج رجل امرأة» وفضولي آخر زوج أخت تلك 
المرأة من ذلك الرجلء» فبلغه النكاحان» فقال: أجزت نكاح هذه وهذه ‏ بطل النكاحان 
جميعاً؛ كما لو قال: أجزت نكاحهماء فثبت أن الجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع. 
ولو جمع بلفظ الجمع؛ بأن قال: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ثلاثا ‏ لوقع الثلاث» سواء 
دخلتها قبل الدخول بها أو بعد الدخول كذا هذاء ولا يلزم التنجيز؛ فإنه لو ذكر لفظ الجمع 
قبل الدخول بها؛ بأن قال: أنت طالق ثلاثا ‏ يقع الثلاث» ولو ذكر بحرف الجمع لا يقع إلا 
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واحدة؛ بأن قال لها: أنت طالق وطالق وطالق؛ لأن العطف والجمع بحرف الجمع؛ كالجمع 
بلفظ الجمع إذا صح العطف والجمع في التنجيز ‏ لم يصح؛ لأنه لما قال لها: أنت طالق فقد 
بانت بواحدة؛ لعدم العدة فامتنع وقوع الثاني والثالث؛ لانعدام محل الطلاق». بخلاف التعليق 
بالشرط؛ لأن التعليق بالشرط قد صحء. وصح التكلم بالثاني والثالث؛ لأن ملكه قائم بعد 
التعليق» فصح التكلم به» وإذا صح التكلم بحرف الجمع ‏ صار التكلم به كالتكلم بلفظ 
الجمع؛ ولهذا وقع الثلاث إذا أخر الشرط؛ كذا هذا. 

ولأبي حنيفة أن قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق - إيقاع الثلاث متفرقاً 
في زمان ما بعد الشرط» فيقتضي الوقوع متفرقاً؛ كما إذا قال لامرأته قبل الدخول بها: أنت 
طالق واحدة بعدها أخرى» ولا شك أن الإيقاع إن كان متفرقاً يكون الوقوع متفرقاً؛ لأن الوقوع 
على حسب الإيقاع؛ لأنه حكمهء والحكم يثبت على وفق العلة. 

والدليل عليه أنه أوقع الثلاث في زمان ما بعد الشرط؛ لأن الإيقاع هو كلامه السابق؛ إذ 
لا كلام منه سواءء وكلامه متفرق» فإن قوله: طالق كلام تام» ومبتدأ وخبرء وقوله: وطالق 
معطوف على الأول تابعاًء فيكون خبر الأول خبراً له؛ كأنه قال: أنت طالق» وأنت طالق» 
وأنت طالق» وهذه كلمات متفرقة» فيكون الأول متفرقاً ضرورة؛ فيقتضي الوقوع متفرقاًء وهو 
أن يقع الأول» ثم الثاني» ثم الثالث» فإن لم تكن المرأة مدخولاً بهاء فدخول الأول يمنع 
وقوع الثاني» والثالث عقيبه؛ لانعدام الملك والعدة؛ ولهذا.لم يقع في التنجيز إلا واحدة ليكون 
الإيقاع متفرقاًء إلا أن هناك أوقع متفرقاً في الحال في زمان بعد الشرط» ولا يلزم ما إذا قال 
لها: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ثلاثأء فدخلتها؛ أنه يقع الثلاث؛ لأن هناك ما أوقع 
الثلاث متفرقاء بل أوقعها جملة واحدة؛ لأن قوله: أنت طالق ثلاثاً موضوع العدد معلوم لغة. 


ألا ترى أن في التنجيز كذلكء» فكذا في التعليق» ولا يَلْرّمُ ما إذا أخر الشرط؛ لأنهم 
وضعوا هذا الكلام عند تأخير الشرط ذكر الإيقاع الثلاث جملة؛ وإن كان متفرقأ من حيث 
الصورة؛ لضرورة دعتهم إلى ذلك». وهي ضرورة تدارك الغلط؛ لأن الطلاق والعتاق مما يجري 
على السان غلطا من غير قصد. فوضعوا الشرط والاستثناء في الكلام؛ لتدارك الغلط. حتى إذا 
لم يكن ذلك عن قصد ألحق الرجل به الاستثناء» فيقول: إن شاء الله تعالى» أو يقول: إن 
دخلت الدار؛ فصار هذا الكلام عند تأخير الشرط؛ لإيقاع الثلاث جملة وضعا. 


وإن كان من حيث الصورة متفرقاً لحاجتهم إلى تدارك الغلطء وهم أهل اللسان ‏ فلهم 
ولاية الوضعء والحاجة إلى تدارك الغلط عند تأخير الشرط» لا عند تقديمه؛ فيجب العمل 
بحقيقة الوضع الآخر عند التقديم» ولا يلزم ما إذا قال لامرأته: إن دخلت هذه الدار فأنت 
طالق» ثم قال في اليوم الثاني : إن دخلت هذه الدار فأنت طالق» ثم قال في اليوم الثالث: إن 
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دخلت هذه الدار فأنت طالق» ثم دخلت الدار؛ أنه يقع الثلاث» وإن كان الإيقاع متفرقاً؛ لأن 
هناك ما أوقع الثلاث متفرقاً في زمان ما بعد الشرطء. لأن ذلك الكلام ثلاثة أيمان» كل واحدة 
منها جعلت علما على الانطلاق في زمان واحد بعد الشرط». فكان زمان ما بعد الشرط وهو 
دخول الدار وقت الحنث في الأيمان كلهاء فيقع جملة ضرورة» حتى لو قال لها: إن دخلت 
هذه الدار فأنت طالق» ثم قال في اليوم الثاني: إن دخلت هذه الدار الأخرى فأنت طالق» ثم 
قال في اليوم الثالث: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ‏ لا يقع بكل دخلة إلا طلاق واحد؛ لأن 
الموجود ثلاثة أيمان» لكل واحد شرط على حدة» بخلاف مسألتنا؛ فإن الموجود يمين 
واحدة. ولها شرط واحد. 


وقد جعل الحالف جزاء هذه اليمين إيقاعات متفرقة في زمان ما بعد الشرط. فلا بد من 
تفرق الإيقاعات في زمان ما بعد الشرط». فيقع كل جزاء في زمان؛ كما في قوله: إن دخلت 
هذه الدار فأنت طالق واحدة بعدها أخرى». بخلاف ما إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق 
ونصف؛ لأن هناك ما أوقع متفرقأء بل مجتمعاً؛ لأن قوله: طالق ونصف اسم واحد بمسمى 
واحد. 


وإن كان النصف معطوفاً على الواحد؛ كقولنا: أحد وعشرون ونحو ذلك» فكان ذلك 
تطليقتين على الجمع؛ ولهذا كان في التخيير كذلك. فكذلك في التعليق» وبخلاف قوله: إن 
دخلت الدار فأنت طالق واحدةء لا بل ثنتين؛ لأن ذلك إيقاع الثلاث علة في زمان ما بعد 
الشرط؛ لأنه أوقع الواحدة» ثم تدارك الغلط بإقامة الثنتين مقام الواحدة» والرجوع عن الأول» 
والرجوع لم يصح؛ لأن تعليق الطلاق لا يحتمل الرجوع عنه. وصح إيقاع التطليقتين» فكان 
إيقاع الثلاث بعد الشرط في زمان واحد؛ كأنه قال: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاًء وشهنا 
بخلافه . 

وأما قوله: إنه جمع بين الإيقاعات بحرف الجمع وهو الواو ‏ فالجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أن الواو للجمع المطلق من غير التعرض لصفة القران والترتيب» والجمع 
المطلق في الوجود لا يتصور؛ لأنه لا يوجد إلا مقيداً بأحد الوصفين» فبعد ذلك حمله على 
القران يكون عدولاً عن حقيقة الكلمة» وجعلها مجازاً عن كلمة (مع): ونحن نحمله على 
الترتيب» ونجعله مجازا عن كلمة (ثم)» فوقع التعارض؛ فسقط الاحتجاج بحرف الواو» مع ما 
أن الترجيح معنا من وجهين . 

أحدهما: أن الحمل على الترتيب موافق للحقيقة؛ لوجود الإيقاع متفرقاً حقيقة» لا 
موجب حرف الواوء والحمل على القران يخالف الحقيقة؛ فكان الحمل على الترتيب أولى . 
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والثاني: أن الحمل على الترتيب يمنع من وقوع الثاني والثالث» والحمل على القران 
يوجب الوقوع, فلا يثبت الوقوع بالشك على الأصل المعهود إن ما لم يكن ثابتاء ووقع الشك 
في ثبوته لا يثبت بالشك». بخلاف مسألة الفضولي, فإنه كما لا يجوز الجمع بين الأختين على 
المقارنة - لا يجوز على الترتيب» فأمكن العمل بحرف الواو فيما يقتضه. وهو الجمع المطلق. 
وفي مسألة الإقرار توقف أول الكلام على آخره؛ لضرورة تدارك الغلط والنسيان؛ إذ قد يكون 
على إنسان حق لاثنين» فيقر بكل الحق لأحدهما على السهو والغفلة» ثم يتذكر فتدارك بهذه 
اللفظة» فوقف أول الكلام على آخرهء وصارت الجملة إقرارا واحدا لهما للضرورة؛ كما قلنا 
في تأخير الشرط في الطلاق . 


ومثل هذه الضرورة فى مسألتنا منتعلمه . فيجب العمل بالحقيقة . ولو علق بحرف الماء ؟ 
بأن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق فطالق فطالق» فجعل الكرخي والطحاوي حرف الفاء ههنا 
كحرف الواوء وأثبتا الخلاف فيه» والفقيه أبو الليث جعله مثل كلمة (بعد). وعده مجمع عليه: 
فقال: إذا كانت غير مدخول بها لا يقع إلا واحدة بالإجماع . 


وهكذا ذكر الشيخ الإمام الأجل الأستاذ علاء الدين ‏ رحمه الله تعالى: وهذا أقرب إلى 
الفقه؛؟ لأن الفاء للترتيب مع التعقيب» ووقوع الأول يمنع من تعقب الثاني والثالث . 


ولو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق - فالأول يتعلق بالشرطء والثاني 
يقع للحال» ويلغو الثالث في قول أبي حنيفة؛ كما إذا لم يذكر الواو ولا الفاء؛ بأن قال: إن 
دخلت الدار فأنت طالق طالق طالق» فإن تزوج بها ودخلت الدارء ولم تكن دخلت قبل ذلك 
الدار ‏ نزل المعلق. وإن كانت مدخولاً بها يتعلق الأول بالشرط» وتقع الثانية والثالثة في 
الحال» فإن دخلت الدار وهى فى العدة أو دخلتها بعد أن راجعها ‏ نزل المعلق . 
دخلت الدار يقع واحدة» وإن كانت مدخولاً بها يقع الثلاث على التعاقب؛ كما إذا قال: إن 
دخلت الدار فانت طالق واحدة وبعدها واحدة وبعدها واحدة ؛ وكما قال أبو حنيفة فى حرف 
الواو. 

وجه قولهما: أن عطف البعض على البعض بحرف العطف؛ لأن «ثم» حرف عطف 
كالواوء فيتعلق الكل بالشرط» ثم الوقوع بعد الشرط يكون على التعاقب بمقتضى حرف «ثم». 
لأنه للترتيب مع التراخي» فيعتبر أن معنى العطف في التعليق» ومعنى الترتيب في الوقوع على 
ما نذكر . 


ولأبى حنيفة أن قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق ‏ يمين تامة؛ لوجود الشرط والجزاء. 


كتات الطلآق م.م 





وأنها د لحصولها في الملك» فلما قال: ثم طالق» فقد تراخى الكلام الثاني عن الأوله 
فصار كأنه سكتء ثم قال لها: أنت طالت؛ فيقع في الحال» ولا يتعلق بالشرطء وأبو حنيفة 
يعتبر معنى الكلمة. وهو التراخي في نفس الكلام. فكان الفصل بين الكلام الأول والثاني 
بالتراخى؛ كالفصل بالسكوت» على ما نذكر إن شاء الله تعالى» وإن أخر الشرط بأن قال: أنت 
طالق وطالق وطالق إن دخلت الدارء أو قال: أنت طالق فطالق فطالق إن دخلت الدار ‏ تعلق 
الكل بالشرطء فإن وجد الشرط يقع الثلاث بالإجماع؛ لأن أهل اللغة وضعوا هذا الكلام على 
تأخير الشرط؛ لإيقاع الثلاث جملة في زمان ما بعد الشرط؛ لحاجتهم إلى تدارك الغلط؛ على 
ما بينا فيما تقدم . 

ولو قال : أنت طالق إن دلت الدار ان طالق إن وعثلت الدارء أنت طالق إن دخلت 
الدار» أو قدم الشرط؛ بأن قال: إن دخلت فأنت طالقء قال ذلك ثلاثا ‏ يتعلق الكل 
بالدخول» فما لم تدخل لا يقع شيء» وإذا دخلت الدار دخلة واحدة ‏ يقع الثلاث بالإجماع ؛ 
لما قلنا: إن هذه أيمان ثلاثة لها شرط واحدء كل يمين إيقاع الطلاق الثلاث في زمان واحدء 
وهو ما بعد الشرطء فكان إيقاع الثلاث جملة في زمان ما بعد الشرط لا متفرقاًء فإذا وجد 

ولو قال: أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار ‏ فالأول يقع للحال» ويلغو الثاني 
والثالث في قول أبي حنيفة» وإن كانت مدخولا بها يقع الأول والثاني للحال» ويتعلق الثالث 
بالشترط» 

وقال أبو يوسف ومحمد: يتعلق الكل بالشرط» ولا يقع إلا واحدة» وإن كانت مدخولا 
بها يقع الثلاث». سواء كانت مدخولاً بها أو غير مدخول بهاء وجعل (ثم) عندهما في هذه 
الصورة كالواو والماء . 


وجه قولهما على ظاهر الرواية عنهما أن (ثم) حرف عطف كالواو والفاء» ولها معنى 
خاص وهو التراخي» فيجب اعتبار المعنيين جميعاء فاعتبرنا معنى العطف في تعليق الكل 
بالشرط؛ كما في حرف الواو والفاء» واعتبرنا معنى التراخي في الوقوع» وهذا يمنع وقوع 

الثانية والثالثة قبل الدخول بها. 
وجه قول أبي حنيفة أن كلمة (ثم) موضوعة للتراخي» وقد دخلت على الإيقاع» فيقتضي 
تراخي الثاني عن الأول في الإيقاع؛ كأنه قال: أنت طالق وسكتء ثم قال: فطالق وطالق إن 
دخلت الدارء فيقع الأول للحال» ويلغو الثاني والثالث» لأنهما حصلا بعد ثبوت البينونة 
بالأول؛ فلا يقعان في الحال» ولا يتعلقان بالشرط أيضاً؛ لانعدام الملك وقت التعليق؛ فلم 
يصح التعليق» فالحاصل أنهما يعتبران معنى التراخي في الوقوع لا في الإيقاع» وأبو حنيفة 
بدائع الصنائع ج؟ ‏ م١٠‏ 
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يعتبر معنى التراخي في الإيقاع؛ لأن الحكم الإيقاع» واعتبار أبي حنيفة أولى؛ لأن كلمة 
التراخي دخلت على الإيقاع» والتراخي في الإيقاع يوجب التراخي في الوقوع؛ لأن الحكم 
يثبت على وفق العلة» فأما القول بتراخي الوقوع من غير تراخي الإيقاع ‏ فقول بإثبات حكم 
العلة على وجه لا تقتضيه العلة؛ وهذا لا يجوز. 


موصولاء أو قال: سبحان الله أو الحمد لله؛ أنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى» ويقع في 
القضاء في الحال؛ لأن هذا كلام لا تعلق له بالطلاق» فيكون فاصلاً بين الجزاء والشرطء 
فيمنع التعليق؛ كما لو سكت بينهما من غير ضرورة السّعال» فيقع في الحال في القضاءء ولا 
يصدق أن أراد به التعليق؛ لأنه خلاف الظاهرء ويدين فيما بينه وبين الله - عز وجل؛ لأنه نوى 
ما يحتمله كلامه» وكذا إذا تنحنح من غير سعال غشيه أو تساعل؛ لأنه لما تنحنح من غير 
ضرورة» أو تساعل فقد قطع كلامه؛ فصار كما لو قطعه بالسكوت. 

ولو قال: انع طالق واحدة وعشرين » أو واحدة وثلاثين» أو واحدة وأربعين» أو قال : 
أحد وعشرين أو أحد وثلاثين أو أحد وأربعين ‏ وقعت ثلاثاً في قول أصحابنا الثلاثة. وقال 
زفر: لا يقع إلا واحدة. 

وجه قوله أنه أوقع الثلاث متفرقا؛ لأنه عطف عدداً على عدد. فوقوع الأول يمنع وقوع 
الثانى ؛ كما إذا قال لها: أنت طالق وطالقء أو فطالق. 
يمكن أن يتكلم به إلا على هذا الوجهء فلا يفصل البعض عن البعض؛ كقوله: أنت طالق 
ثلاثا . 

وعلى هذا الخلاف إذا قال: أنت طالق اثنتين وعشرين» أو اثنتين وثلاثين» أو اثنتي: 
وأربعين» أو قال : اثني وعشرين 2 أو انتي] وثلاثين. أو اثني وأربعين ؛ أ ثلاث عندتلكء وعند 
زفر: اثنتان لما قلنا . 

ولو قال: أنت طالق إحدى عشرة يمكن أن يتكلم على غير هذا الوجه؛ بأن يأتي باللفظ 
المعتاد» فيقول: إحدى عشرة» أو أحد عشرء فإذا لم يقل يعتبر عطفاً على الواحد. فكان إيقاع 
العشرة بعد الواحد؛ فلا يصح؛ كما لو قال: أنت طالق وطالق» أو فطالق» أو ثم طالق». وذكر 
الكرخي عن أبى يوسف فى إحدى وعشرة؛ أنه ثلاث؛ لأنه يفيد ما يفيده قولنا: أحد عشر ؛ 
فكان مثله . 

ولو قال: أنت طالق واحدة ومائة. أو واحدة وألفأ ‏ كان واحدة؛ كذا روى الحسن عن 


بحب 
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أبي حنيفة؛ لأنه كان يمكنه أن يتكلم به على غير هذا الوجه؛ وهو أن يقول: مائة وواحدة 
وألفاً وواحدة؛ لأن هذا هو المعتاد؛ فإذا قدم الواحدة فقد خالف المعتاد. فلا يمكن أن يجعل 
الكل عددا واحداء فيجعل عطفا؛ فيمتنع وقوع ما زاد على الواحدة . 

وقال أبو يوسف: إذا قال: واحدة ومائة ‏ تقع ثلاثاً؛ لأن التقديم والتأخير في ذلك 
معتاد؛ ألا ترى أنهم يقولون في العادة: مائة واحدة» وواحدة ومائة على السواءء ولو قال: 
أنت طالق واحدة ونصفاً ‏ يقع اثتتان في قولهم؛ لأن هذه جملة واحدة. 


ألا ترى أنه لا يمكنه أن يتكلم بها إلا على هذا الوجهء فكان هذا اسماً لمسمى واحدء 
والطلاق لا يتجزأء فكان ذكر بعضه ذكراً للكل» فكان هذا إيقاع تطليقتين؛ كأنه قال لها: أنت 
طالق ثنتين . 

ولو قال: أنت طالق نصفاً وواحدة ‏ يقع عليها ثنتان عند أبي يوسف؛, وعند محمد: 
واحدة» له أن التكلم على هذا الوجه غير معتاد» بل العادة قولهم: واحدة وَنضفاً فإذا عدل 
عن السيكاد لم يمك أن فل الكل عدداً واحداً فيجعل عطفاً. وأبو يوسف يقول: 
الاستعمال على هذا الوجه معتاد؛ فإنه يقال: واحدة ونصفاًء وواحدة على السواء» ومنها 
الإضافة إلى المرأة في صريح الطلاق» حتى لو أضاف الزوج صريح الطلاق إلى نفسه؛ بأن 
قال: أنا منك طالق ‏ لا يقع الطلاق» وإن نوى» وهذا عندنا. 


وقال الشافعي: الإضافة إلى المرأة في صريح الطلاق» حتى لو قال: أنا منك بائن» أو 
أنا عليك حرام» ونوى الطلاق - يصح . 


وجه قوله: أن الزوج أضاف الطلاق إلى محله؛ فيصح؛ كما إذا قال لها: أنا منك بائن» 
أو أنا عليك حرام؛ ودلالة الوصف أن محل الطلاق المقيد؛ لأن التطليق رفع القيد والرجل 
مقيد؛ إذ المقيد هو الممنوع» والزوج ممنوع عن التزوج بأختهاء وعن التزوج بأربع سواهاء 
فكان مقيداً؛ فان محلا لإضافة الكناية المبينة إليه؟ لما أن الإبانة قطع الوصلة» وأنها ثابتة من 
جانبه ؟ كذا هذا. 

ولنا: الكتاب» والسنة» والمعقول: أما الكتاب فقوله ‏ عز وجل -: قَطَلَفُوَهْن لِعِدَّتِهِنَ 4 
[الطلاق:١]»‏ أمر ‏ سبحانه وتعالى ‏ بتطليقهن» والأمر بالفعل نهى عن تركه» وتطليق نفسه ترك 
لتطليق امرأته حقيقة؛ لأنه أضاف الطلاق إلى نفسه. لا إلى امرأته حقيقة؛ فيكون منهيّا 
والمنهى غير المشروعء والتصرف الذي ليس بمشروع لا يعتبر شرعاًء وهو تفسير عدم الصحة. 


وأما السنة: فما روى أبو داود فى «سننه»» بإسناده عن رسول الله كَل أنه قال: ١تَرَّوجُوا‏ 


ا كِتَابُ الطلآق 





وَلا ُطَلَقُواء فَإِنّ الطلآقَ يَهْئَرُ لَهُ عَرْشُ الرَّحْمَّن»”'' نهى عن التطليق مطلقاًء سواء كان مضافاً 
إلى الزوج أو إلى الزوجة» وأكد النهي بقوله: فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمنء فظاهر 
الحديث يقتضي أن يكون التطليق منهياء سواء أضيف إلى الزوج أو إليهاء ثم جاءت الرخصة 
في التطليق المضاف إلى الزوجة في نصوص الكتاب من قوله تعالى: طقَطَلْقُومُنَ لِعِدَّتَهِنَ4 
[الطلاق - ]١‏ وقوله تعالى : قن طَلْقَهًا4 [البقرة: ١؟]‏ وقوله تعالى : «لآجباح عَلَيْكُمْ إِنْ طَلْفتُم 
النْسَاءَ # [البقرة 577] ونحو ذلك» فبقي التطليق المضاف إلى الزوج على أصل النهي» والمنهى 
غير مشروع» والتصرف الشرعي إذا خرج من أن يكون مشروعاً ‏ لا وجود له شرعاً؛ فلا يصح 
ضرورة. 

وأما المعقول: فهو أن قوله: أنا منك طالقء» إما أن يعتبر إخباراً عن كونه طالقاً؛ كما 
يقتضيه ظاهر الصيغةء وإما أن يعتبر إنشاءء وهو إثبات الانطلاق» ولا سبيل إلى الثاني؛ لأنه 
متطلق» وليس عليه قيد النكاح» وإثبات الثابت محال» فتعين الأول وهو أن يكون إخبارا عن 
كونه طالقاً» وهو صادق في هذه الأخبار»ء والدليل على أنه ليس عليه قيد النكاح وجهان. 

أحدهما : أن قيد النكاح في جانب المرأة؛ إنما ثبت لضرورة تحقيق ما هو من مقاصد 
النكاح» وهو السكن والنسب؛ لأن الخروج والبروز يريب» فلا يطمئن قلبه إليهاء وإذا جاءت 
بولد لا يثق بكونه منه» وهذه الضرورة منعدمة في جانب الزوج» فلا يثبت عليه قيد النكاح . 

والثاني: أن قيد النكاح هو ملك النكاح؛ وهو الاختصاص الحاجز والزوج مالك؛ لأن 
المرأة مملوكة ملك النكاح» والمملوك لا بد له من مالك» ولا ملك لغير الزوج فيهاء فعلم أن 
الزوج مالكهاء فاستحال أن يكون مملوكاً. بخلاف ما إذا أضاف الطلاق إليها. 

فإن قال لها: أنت طالق؛ أنه لا يمكن حمل هذه الصيغة على الإخبار؛ لأنه يكون كذيا ؛ 
لكونها غير منطلقة لثبوت قيد النكاح؛. فيحمل على الإنشاء؛ أنه ممكن؛ لعدم الانطلاق قبله 
بخلاف الكناية المبينة؛ لأن الإبانة قطع الوصلة» وأنها ثابتة في الطرفين» فإذا زالت من أحد 
الطرفين تزول من الطرف الآخر ضرورة؛ لاستحالة اتصال شيء بما هو منفصل عنه» والتحريم 
إثبات الحرمة» وأنها لا تثبت من أحد الجانبين؛ لاستحالة أن يكون الشخص حلالاً لمن هو 
حرامء بخلاف الطلاق؛ لأنه إثبات الانطلاق ورفع القيدء والقيد لم يتبعه إلا من جانب واحد 
وأنه قائم . ظ 


وأما قوله: الزوج ممنوع عن التزوج بأختهاء وأربع سواها ‏ فنعم؛ لكن ذلك لم يثبت 


كتَابُ الطلآقٍ ا 


إلا من جانب واحد وأنه قائم؛ لأن المنع من ذلك؛ لكونه جمعا بين الأختين في النكاح» وهذا 
كان ثابتاً قبل التكاح . 


الآ تر لو تزوجهما جميعاً ‏ لم يجز. وسواء كانت الإضافة الى امرأة معينة » أو مبهقة 
عند عامة العلماءء حتى لو قال لامرأتيه: إحداكما طالق» أو قال لأربع نسوة له: إحداكن 
طالقء ولم ينو واحد بعينها - صحت الإضافة ؛ وقال نقأة القياس : لا تصح إضافة الطلاق إلى 
المعينة . 


وجه قولهم : لم يصلح محلا للنكاح» فلا يصلح محلا للطلاق؛ إذ الطلاق يرفع ما ثبت 
بالتكاح» وكذا لم يصلح محلا للبيع والهبة والإجارة وسائر التصرفات؛ فكذا الطلاق. 


وأما عمومات الطلاق من الكتاب والسنة؛ من نحو قوله عز وجل : #فطلمو 
000 #الطلاقٌ مََنَان» [البقرة: 178] وقوله سبحانه : إن لها قلا قبل له مين 


حَنَّى تَنْكحَ زَؤْجا غَيْرُه# [البقرة: ]| وقوله: ولا مو ا 


0 الع 


وقول النبي كلنهِ: «كل طَلاقٍ جَائِرٌ إلا طَلآقَ الصَّبيٌ وَالْمَعْتُوه7' من غير فصل بين طلاق 
وطلاق» وبين الطلاق المضاف إلى المعين والمجهول؛ ولأن هذا ليس بتنجيز الطلاق في 
الحقيقة» بل هو تعليق من حيث المعنى بشرط البيان لما نذكر». والطلاق مما يحتمل التعليق 
بالشرط . 

ألا ترى أنه يصح تعليقه بسائر الشروطء فكذا بهذا الشرطء بخلاف النكاح؛ فإنه لا 
يحتمل التعليق بالشرط». فلا تكون المجهولة محلا للنكاح. وكذا الإجارة والبيع. وسائر 
التصرفات . 

وعلى هذا الوجه لا يكون هذا إيقاع الطلاق في المجهولة؛ لأنه تعليق بشرط البيان» فيقع 
الطلاق في المبينة لا في المجهولة؛ على أنا إن قلنا بالوقوع؛ كما قال بعضهم ‏ فهذه جهالة 
يمكن رفعها بالبيان» فالطلاق يحتمل خطر الجهالة. 

ألا ترى أنه يحتمل خطر التعليق والإضافة بحقيقة أن البيع يحتمل جريان الجهالة فإنه إذا 
باع قفيزاً من صبرة ‏ جازء وكذا إذا باع أحد شيئين على أن المشتري بالخيار يأخذ أيهما شاء 
ويرد الآخر ‏ جازء فالطلاق أولى؛ لأنه فى احتمال الخطر فوق البيع . 


١‏ كنَابُ الطلاقٍ 


فالطلاق أولى» وسواء كانت الجهالة مقارنة أو طارئة؛ بأن طلق واحدة من نسائه عينا» ثم نسي 
المطلقة حتى لا يحل له وطء واحدة منهن؛ لأن المقارن لما لم يمنع صحة الإضافة» فالطارئ 
لئلا يرفع الإضافة الصحيحة أولى؛ لأن المنع أسهل من الرفع» والله عز وجل أعلم . 


ومنها الإضافة إلى جميع أجزائهاء أو إلى جزء جامع منها أو شائع» وجملة الكلام؛ أنه 
لا خلاف أنه إذا أضاف الطلاق إلى جزء جامع منها؛ كالرأس والوجه»ء والرقبة والفرج؛ أنه يقع 
الطلاق؛ لأن هذه الأعضاء يعبر بها عن جميع البدن» يقال: فلان يملك كذا وكذا رأسأً من 
الرقيق» وكذا وكذا رقبة» وقال الله تعالى: #أوْ تَخريرٌ رَقَبَةِ# [النساء: 47] والمراد بها الجملة. 
وفي الخبر: الَعَنَ الله الْفُرُوِجَ عَلَى الشرُوج»90© وال فنه يذكر ويراد به الذات» قال الله تعالى: 
#كل شيء مَالِك إلا وَجْهَهُ4 [القصص: 88] أي: إلا هوء ومن كفل بوجه؛ فلأن يصير كفيلا 
بنفسهء فيثبت أن هذه الأعضاء يعبر بها عن جميع البدن» فكان ذكرها ذكراً للبدن؛ كأنه قال: 
أنت طالق» وكذا إذا أضاف إلى وجهها؛ لأن قوام النفس بهاء ولأن الروح تسمى نفساء 
قال الله تعالى: #الله يَتَوَفَى الأنْمْسَ حِينَ مُوْيَهَا وَالْتِي لْمْ نَمْثْ فِي مَنَامِهًا# [الزمر: ؟4] ولو 
أضاف الطلاق إلى دبرها لا يقع؛ لأن الدبر لا يعبر به عن جميع البدن بخلاف الفرجء ولا 
خلاف أيضاً في أنه إذا أضاف الطلاق إلى جزء شائع منها؛ بأن قال: نصفك طالقء أو ثلثنك 
طالق» أو ربعك طالق» أو جزء منك.» أنه يقع الطلاق؛ لأن الجزء الشائع محل النكاح حتى 
تصبح إضافة النكاح إليه» فيكون محلا للطلاق؛ ولأن الإضافة إلى الجزء الشائع يقتضي ثبوت 
حكم الطلاق فيه» وأنه شائع في جملة الأجزاء بعذر الاستمتاع بجميع البدن؛ لما في الاستمتاع 
به استمتاع بالجزء الحرام» فلم يكن في إبقاء النكاح فائدة فيزول ضرورة. 


واختلف فيما إذا أضاف الطلاق إلى الجزء المعين الذي لا يعبر به عن جميع البدن؛ كاليد 
والرجل والأصبع ونحوها؛ قال أصحابنا: لا يقع الطلاق» وقال زفر: يقع؛ وبه أخذ الشافعي. 
وجه قولهما: أن اليد جزء من البدن» فيصح إضافة الطلاق إليها؛ كما لو أضاف إلى 


والدليل على أن اليد جزء من البدن: أن البدنى عبارة عن جملة أجزاء مركبة منها اليد 
فكانت اليد بعض الجملة المركبة» والإضافة إلى بعض البدن إضافة إلى الكل؛ كما في الجزء 
الشائع . 


)١(‏ قال القارئ في «الأسرار المرفوعة» ص 185: لا أصل له. 


كِتَابُ الطلاق ا 


ولنا قوله تعالى: لفَطَلْقُومُنَ لِعِذّتِهِنَّ4 أمر الله تعالى بتطليق النساء» والنساء جمع 
الهواةة والمراً: اسم لجميع أجزائهاء والأمر بتطليق الجملة يكون نهياً عن تطليق جزء منها لا 
يعبر به عن جميع البدن؛ لأنه ترك لتطليق جملة البدن» والأمر بالفعل نهى عن تركه» والمنهي 
لا يكون مشروعاًء فلا يصح شرعاً؛ ولأن قوله: يدك طالق إضافة الطلاق إلى ما ليس محل 
الطلاق» فلا يصح؛ كما لو أضاف الطلاق إلى خمارهاء ودلالة الوصف أنه أضاف الطلاق إلى 
يدهاء ويدها ليست بمحل للطلاق لوجهين . 

(أحدهما): أنها ليست بمحل للنكاح» حتى لا تصح إضافة النكاح إليهاء فلا تكون محلا 
للطلاق؛ لأن الطلاق رفع ما يثبت بالنكاح؛ ألا ترى أنها لما لم تكن محلا للإقالة؛ لأنها فسخ 
ما ثبت بالبيع ؛ كذا هذا. 


(والثاني) : أن محل الطلاق محل حكم في عرف الفقهاء. وحكم الطلاق زوال قيد 
النكاح» وقيد النكاح ثبت في جملة البدن لا في اليد وحدها؛ لأن النكاح أضيف إلى جملة 
البدن» ولا يتصور القيد الثابت فى جملة البدن فى اليد وحدهاء فكانت الإضافة إلى اليد 
وحدها إضافة إلى ما ليس محل الطلاق؛ فلا يصح» وكذا يقال في الجزء الشائع ؛ لأنه لا يغبت 
الحكم في البدن بالإضافة إلى الجزء الشائع» بل لمعنى آخرء وهو عدم الفائدة في بقاء النكاح» 
على ما مر بيانه» أو يضاف إليه؛ لأنه من ضرورات الإضافة إلى الجزء الشائع ؛ كمن قطع حبلا 
مملوكاً له تعلق به قنديل غيره؛ وهاهنا لا ضرورة لو تثبت الحرمة في الجزء المعين مقصوراً 
عليه؛ لإمكان الانتفاع بباقي البدن» فكان بقاء النكاح مفيداًء لكن لا قائل به على ما عرف في 
الخلافيات . 

وأما قوله اليد جزء من البدن: فنقول: إن سلم ذلك؛ لكنه جزء معين» فلم يكن محلا 
للطلاق» بخلاف الجزء الشائع» فإنه غير معين» وهذا لأن الجزء إذا كان شائعا فما من جزء 
يشار إليه إلا ويحتمل أن يكون هو المضاف إليه الطلاق» فتعذر الاستمتاع بالبدن» فلم يكن في 
بقاء النكاح فائدة. بخلاف المعين على ما مر. 

ومنها قبول العوض من المرأة في أحد نوعي الخلع» وفي الطلاق على مال إذا لم يكن 
هناك قائل آخر سواهاء أما الخلع: فجملة الكلام فيه أن الخلع نوعان: خلع بعوض» وخلع 
بغير عوض . أما الذي هو بغير عوض؛ فنحو أن قال لامرأته: خالعتك». ولم يذكر العرض» 
فإن نوى به الطلاق كان طلاقاً وإلا فلا؛ لأنه من كنايات الطلاق عندناء ولو نوى ثلاثاً كان 
ثلاثأء وإن نوى اثنتين فهي واحدة عند أصحابنا الثلاثة خلافاً لزفر بمنزلة قوله: أنت بائن» 
ونحو ذلك على ما مر. 


وأما الثاني : وهو أن يكون مقروناً بالعوض لما ذكرنا؛ بأن قال: خالعتك على كذاء 


0 كِتَابُ الطلاق 


وذكر عوضاً واسم الخلع يقع عليهماء إلا أنه عند الإطلاق ينصرف إلى النوع الثاني في عرف 
اللغة والشرع؛ فيكون حقيقة عرفية وشرعية»؛ حتى لو قال لأجنبي: اخلع امرأتي. خالعها بغير 
عوض - لم يصلح.ء وكذا لو خالعها على ألف درهم فقبلت, ثم قال الزوج: لم أنو به 
الطلاق - لا يصدق في القضاء؛ لأن ذكر العوض دليل”'' إرادة الطلاق ظاهرء فلا يصدق في 
العدول عن الظاهرء بخلاف ما إذا قال لها خالعتك ولم يذكر العوض ثم قال: ما أردت به 
الطلاق؛ أنه يصدق إذا لم يكن هناك دلالة حال تدل على إرادة الطلاق؛ من غضبء أو ذكر 
طلاق» على ما ذكرنا في الكنايات؛ لأن هذا اللفظ عند عدم ذكر التعويض يستعمل في الطلاق 
وفي غيره» فلا بد من النية لينصرف إلى الطلاق. بخلاف ما إذا ذكر العرض؛ لأنه مع ذكر 
العوض لا يستعمل في العرف والشرع إلا للطلاق. 

ثم الكلام في هذا النوع يقع فى مواضع: في بيان ماهيته» وفي بيان كيفيته» وفي بيان 
شرط صحته» وفي بيان شرط وجوب العوضء وفي بيان قدر ما يحل للزوج أخذه منها من 
العورض وما لا يحل» وفي بيان حكمه. 

أها الاول: فقد اختلف في ماهية الخلع؛ قال أصحابنا: هو طلاق وهو مروي عن عمر 
وعثمان ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ وللشافعي قولان: في قول مثل قولنا وفي قول: ليس 
بطلاق» بل هو فسخ» وهو مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ » وفائدة الاختلاف 
أنه إذا خالع امرأته» ثم تزوجها تعود إليه بطلاقين عندناء وعنده بثلاث تطليقات حتى لو طلقها 
بعد ذلك تطليقتين - حرمت عليه حرمة غليظة عندناء وعنده لا تحرم إلا بثلاث . 

احتج الشافعي بظاهر قوله عز وجل -: الطّلاقُ مَرّنَان. . .4 إلى قوله ظفَإِنْ طَلْقَهَا4ُ 
[البقرة: 174] ذكر سبحانه الطلاق مرتين» ثم ذكر الخلع بقوله: #قلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا اقْتَدَتْ 
بوك [البقرة: 514] ثم ذكر الطلاق أيضاً بقوله عز وجل : ظفَإِنْ طَلَّفَّهَاء فلو جعل الخلع طلاقاً ‏ 
لازداد عدد الطلاق على الثلاث» وهذا لا يجوز؛ لأن الفرقة في النكاح قد تكون بالطلاق» 
وقد تكون بالفسخ؛ كالفرقة بعدم الكفاءة» وخيار العتاقة والردة» وإباء الإسلام» ولفظ الخلع 
دليل الفسخ» وفسخ العقد رفعه من الأصلء فلا يكون طلاقاً؛ كما لو قال: طلقتك على ألف 
درهم فقبلت . 

ولنا أن هذه فرقة بعوض حصلت من جهة الزوج» فيكون طلاقاًء وقوله: الفرقة في 
النكاح قد تكون من طريق الفسخ ‏ مسلم؛ لكن ضرورة لا مقصوداً؛ إذ النكاح لا يحتمل 
الفسخ مقصوداً عندنا؛ لأن جوازه”'' ثبت مع قيام المنافي للجوازء وهو الحرية في الحرة» 
وقيام ملك اليمين في الأمة على ما عرف. إلا أن الشرع أسقط اعتبار المنافي» وألحقه بالعدم 
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لحاجة الناس إليه”"' وحاجتهم تندفع بالطلاق بعوض وغير عوض. وانفساخه ضرورة» فلا 
حاجة إلى الفسخ مقصوداء فلا يسقط اعتبار المنافي في حق الفسخ مقصودا. 

والانفساخ فيما ذكرنا من المواضع ما ثبت مقصوداًء بل ضرورة"''. ولا كلام فيه؛ ولأن 
لفظ الخلع/ يدل على الطلاق لا على الفسخ ؛ لأنه مأخوذ من الخلع وهو النزع» والنزع إخراج 
الشيء من الشيء في اللغة؛ قال الله - عز وجل - : ِرتَرْغتا ما في ُتُورِم بن ِل الس 
4] أي أخرجناء وقال سبحانه وتعالى: #وَنَرْعَ يَدَهُ4 [الشعراء: *؟]. أي: أخرجها من جيبه. 
فكان معنى قوله: خلعهاء أي: أخرجها عن ملك النكاح. وهذا معنى الطلاق البائن» وفسخ 
النكاح رفعه من الأصل» وجعله كأن لم يكن رأسأء فلا يتحقق فيه معنى الإخراج» وإثبات 
حكم اللفظ”" على على وجه يدل عليه اللفظ لغة ‏ أولى؛ ولأن فسخ العقد لا يكون إلا بالعوض 
الذي وقع عليه العقد؛ كالإقالة في باب المبيع. 

والخلع على ما وقع عليه النكاح وعلى غيره ‏ جائزء فلم يكن فسخا. 

وأما الآية: فلا حجة له فيها؛ لأن ذكر الخلع يرجع إلى الطلاقين المذكورينء إلا أنه 
ذكرهما بغير عرض. ثم ذكر بعوض. ثم ذكر سبحانه وتعالى الثالثة بقوله تعالى: #فَإِنْ 
طَلْقَمَاك ٠‏ فلم تلزم الزيادة على الثلاثة؛ بل يجب حمله على هذا؛ لثلا يلزمنا القول بتغيير 
المشروعء. مع ما أنه قد قيل : إن معنى قوله تعالى : لفَإِنْ طَلْمَهَاكُ أي : : ثلاثاء وبين حكم 
الطلقًا 11> الفلث يقوله اسيجاتة: قلا تَجِلّ آ َهُ مِنْ يَعْدُ حَبَّ تَنكحَ رَوْجاً غَيْرَه4 [البقرة: 0 
فلا يلزم من جعل الخلع طلاقاً شرع الطلقة الرابعة» والله - عز وجل - أعلم . 

وأما بيان كيفية هذا النوع: فنقول: له كيفيتان إحداهما؛ أنه طلاق بائن؛ لأنه من كنايات 
الطلاق» وأنها بوائن عندنا؛ ولأنه طلاق بعوضء وقد ملك الزوج العوض بقبولهاء فلا بد وأن 
تملك هي نفسها تحقيقاً للمعاوضة؛ ولا تملك نفسها إلا بالبائن» فيكون طلاقاً بائناً» ولأنها 
إنما بذلت العوض؛ لتخليص نفسها عن حبالة الزوج» ولا تتخلص”'" إلا بالبائن؛ لأن الزوج 
يراجعها في الطلاق الرجعيء؛ فلا تتخلص ويذهب مالها بغير شيء» وهذا لا يجوز؛ فكان 
الواقع بائنآء والثانية أنه من جانب الزوج يمين» وتعليق الطلاق بشرط» وهو قبولها العورض 
ومن جانبها معاوضة المال» وهو تمليك المال بعوضء» حتى لو ابتدأ الزوج الخلع. فقال: 
خالعتك على ألف درهم ‏ لا يملك الزوج الرجوع عنه ولا فسخة» ولا نهى المرأة عن القبول» 
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ولا ببطل بقيامه عن المجلس قبل قبولهاء ولا يشترط''؛ حضور المرأة» بل يتوقف على ما 
وراء المجلس» حتى لو كانت غائبة فبلغها ‏ فلها القبول لكن في مجلسها؛ لأنه في جائبها 
فعاوضنة المال""" لما تذكر. 

وله أن يعلقه بشرط» ويضيفه إلى وقت» نحو أن يقول: إذا قدم زيد فقد خالعتك على 
ألف درهم. أو يقول: خالعتك على ألف درهم غداًء أو رأس شهر كذاء والقبول إليها بعد 
قدوم زيدء وبعد مجيء الوقت» حتى لو قبلت قبل ذلك لا يصح؛ لأن التعليق بالشرط 
والإضافة إلى الوقت تطليق عند وجود الشرط ذلك لا يصح؛ لأن التعليق بالشرط والإضافة 
إلى الوقت تطليق عند وجود الشرط والوقت» فكان قبولها قبل ذلك هدراء ولو شرط الخيار 
لنفسه؛ بأن قال: خالعتك على ألف درهمء على أني بالخيار ثلاثة أيام ‏ لم يصح الشرط. 
ويصح الخلع إذا قبلت. 

وإن كان الابتداء من المرأة» بأن قالت: اختلعت نفسي منك بألف درهم ‏ فلها أن ترجع 
عنه قبل قبول الزوجء. ويبطل بقيامها عن المجلس وبقيامه أيضاًء ولا يقف على ما رواء 
المجلس؛ بأن كان الزوج غائباً حتى لو بلغهء وقيل: لم يصح., ولا يتعلق بشرط ولا ينضاف 
إلى وقت . 

ولو شرط الخيار لها؛ بأن قال: خالعتك على ألف درهمء على أنك بالخيار ثلاثة أيام؛ 
فقبلت ‏ جاز الشرط عند أبي حنيفة» وثبت لها الخيار حتى أنها إذا اختارت في المدة وقع 
الطلاق ووجب المال؛ وإن ردت لا يقع الطلاق» ولا يلزمها المال وعند أبيى يوسف ومحمد 
شرط الخيار باطل» والطلاق واقع والمال لازم» وإنما اختلف الجانبان في كيفية هذا النوع؛ 
لأنه طلاق عندنا . 

ومعلوم أن المرأة لا تملك الطلاق» بل هو ملك الزوج لا ملك المرأة» فإنما يقع بقول 
الزوج وهو قوله: خالعتكء فكان ذلك منه تطليقاً إلا أنه علقه بالشرط» والطلاق يحتمل 
التعليق بالشرط» والإضافة إلى الوقت لا تحتمل الرجوع والفسخ» ولا يتقيد بالمجلس؛ ويقف 
على”" الغائب عن المجلسء» ولا يحتمل شرط الخيار» بل يبطل الشرط ويصح الطلاق . 

وأما فى جانبها؛ فإنه معاوضة المال؛ لأنه تمليك المال بعوض» وهذا معنى معاوضة 
المال؛ فتراعي فيه أحكام ومعاوضة المال كالبيع ونحوه» وما ذكرنا من أحكامهاء إلا أن أبا 
يوسف ومحمداً يقولان في مسألة الخيار أن الخيار إنما شرع للفسخ, والخلع لا يحتمل 
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الفسخ ؛ لأن طلاق عندناء وجواب أبي حنيفة عن هذا أن يحمل") الخيار في منع انعقاد العقد 
في حق الحكم على أصل أصحابناء فلم يكن العقد منعقداً في حق الحكم للحالء بل/ هو 
موقوف في علمنا إلى وقت سقوط الخيار؛ فحينئذ يعلم على ما عرف في مسائل البيوع» والله 
المؤفق: 


وأما ركنه فهو الإيجاب والقبول؛ لأنه عقد على الطلاق بعوضء فلا تقع الفرقة» ولا 
يستحق العوض بدون القبول» بخلاف النوع الأول؛ فإنه إذا قال: خالعتك» ولم يذكر العرض 
ونوى الطلاق؛ فإنه يقع الطلاق عليهاء سواء قبلت أو لم تقبل؛ لأن ذلك طلاق بغير عوض» 
فلا يفتقر إلى القبول. وحضرة السلطان ليست بشرط لجواز الخلع عند عامة العلماء» فيجوز 
عند غير السلطان. 


وروي عن الحسن البصري وابن سيرين؛ أنه لا يجوز إلا عند السلطان» والصحيح قول 
العامة؛ لما روي أن عمرء وعثمان. وعبد الله بن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ جوزوا الخلع 
نلذؤن: السلطان» ولأن النكاح جائز عند غير السلطان» فكذا الخلع» ثم الخلع ينعقد بلفظين 
يعبر بهما عن الماضي في اللغة؛ وهل ينعقد بلفظين يعبر بأحدهما عن المستقبل» وهو الأمر 
والاستفهام؛ فجملة الكلام فيه أن العقد لا يخلو؛ إما أن يكون بلفظة الخلع» وإما أن يكون 
بلفظة البيع والشراء» وكل ذلك لا يخلو؛ إما أن يكون بصيغة الأمرء أو بصيغة الاستفهام. فإن 
كان بلفظة الخلع على صيغة الأمر يتم» إذا كان البدل معلوماً مذكوراً بلا خلاف» بأن قال لها : 
اخلعي نفسك مني بألف درهم» فتقول: خلعتء وإن لم يكن البدل مذكوراً من جهة الزوج؛ 
بأن قال لها: اخلعي نفسك منيء, فقالت: خلعت بألف درهم ‏ لا يتم الخلع حتى يقول 

والفرق أن الأمر بالخلع ببدل متقوم”'' توكيل لهاء والواحد يتولى الخلع من الجانبين» 
وإن كان هذا النوع معاوضة؛ والواحد لا يتولى عقد المعاوضة من الجانبين كالبيع؛ لأن 
الامتناع للتنافي في الحقوق المتعلقة» ولا تنافي هاهنا؛ لأن الحقوق في باب الخلع ترجع إلى 
الوكيل؛ ولهذا جاز أن يكون الواحد وكيلا من الجانبين في باب النكاح . 

وفي المسألة الأولى لا يمكن جعل الأمر بالخلع توكيلاً لجهالة البدل» فلم يصح 
التوكيل» فلو تم العقد بالواحد لصار الواحد مستزيداً ومستنقصاً؛ وهذا لا يجوزء وإن كان 
بصيغة الاستفهام» بأن قال الزوج لها: أخلعت نفسك مني بألف درهم» فقالت: خلعت ‏ 
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وبعضهم فصل ققال : إن نوى به التحقيق يتم» وإن نوى به السوم ‏ لا يتم؛ لأن قوله: أخلعت 
نفسك مني يحتمل السومء بل ظاهره السوم؛ لأن معناه: أطلب منك أن تخلعي نفسك مني» 
فلا يصرف إلى التحقيق إلا بالنية» فإذا نوى يصير بمعنى التوكيل والأمرء وإن كان بلفظ البيع 
والشراء؛ بأن قال الزوج لها: اشتري نفسك منيء فإن ذكر بدلا معلوماً؛ بأن قال: بألف 
درهمء ونحو ذلك فقالت: اشتر 





اختلف المشايخ قيه: قال بعضهم: يتم العقدء وقال بعضهم: لا يتم» ولا يقع الطلاق 
مالم يقل الزوج: بعت. والأول أصح؛ لأنه إذا ذكر بدلا معلوماً صح الأمر والتوكيل» 
والواحد يصلح وكيلا من الجانبين في الخلع لما بيناء وكذا إذا قال لها بالفارسية : خويشتن 
أزمن نجر بهزاردرم يا بكابين وهرنيه وعدت له واجب شودا أزتسن طلاق فقالت : خريدم فهو فهو 
على هذاء وإن لم يذكر البدل؛ بأن قال لها: اشتري نفسك مني» فقالت: اشتريت - لا يتم 
الخلع ولا يقع الطلاق ما لم يقل الزوج بعت . 


وكذلك إذا قال بالفارسية: خويشتن أزمن نجرء فقالت: خريدم» ولم يقل الزوج: 
فروختم ‏ لا يتم الخلع ولا تطلق حتى يقول الزوج: فروختم» فرق بين هذا وبين ما إذا قال لها 
بلفظة الخلع: اخلعي نفسك مني» ونوى الللققع. قال حقليى؟ ‏ أنيا لأ فظلة لآن قوله 
لها: اخلعي مع نية الطلاق أمر لها بالطلاق بلفظة الخلع» وأنها تملك الطلاق بأمر الزوج» 
وتوكيله» فيصح التوكيل والأمرء فيتولى لخم من الجانبين . 


للم يصح الم وإث كاذ بلفظ الاستفهام ب بأن قال لها: بمبموم فإن ذكر بدلاً 
معلوما ؛ بأن قال: بألف درهمء أو قال: بمهرك ونفقة عدتك» فقالت : 
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اختلف المشايخ فيه: قال بعضهم: [يتم العقد. وقال بعضهم لايتم ولا يقع 


الطلاق ما لم يقل الزوج: بعت». وبه أخذ الفقيه أبو الليث . 

وقال أبو بكر الإسكاف: يتم ويقع الطلاق» وقال بعضهم: لا يتم إلا إذا أراد به التحقيق 
دول المساومة على ما ذكرنا في لفظ العربية» والفرق بين الاستفهام والأمر على نحو ما بينا أنها 
بالامر صارت وكيلة ؛ إد الأمر بالخلع توكيل به إذا كان اليدلن درا والراحةم يصلح وكيلا 
من الجابين :في الحلع , ولم يوحد الأمر ههناء ٠‏ فلم يوجد التوكيل » و قيبفى فيبقى الشخص الواحد في 


عقّد المعاوضة ينيدا وأست فا : وهذا لا يجوز 1 
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وإن لم يذكر البدل؛ بأن قال لها: ابتعت نفسك مني» فقالت : ابتعت ‏ لا يتم ما لم يقل 
الزوج : بعت؛ لأنه لا يتم في الأمرء فلأن لا يتم في الاستفهام أولى. وسواء كان القبول منهاء 
أو من أجنبي بعد أن كان من أهل القبول؛ لأنها لو قبلت بنفسها يلزمها البدل» من غير أن 
تملك متقانلنة شما بخلاف ما إذا اشترى لإنسان شيئاً على أن البدل عليه ؛ أن ذلك لا يجوز؛ 
لأن هناك الأجنبي ليس في معنى المشتري؛ لأن المشتري يملك بمقابلة البدل شيئاًء والأجنبي 
لا؛ فلا يجوز إيجابه على من لا يملك بمقابلته شيئاً؛ والحاصل أن الأجنبي إذا قال للزوج : 
اخلع امرأتك على أني ضامن لك ألفا. أو قال: على ألف هو علي. أو قال : على ألفي هذه. 
أو عبدي هذاء أو على هذه الألف أو على هذا العبد» ففعل ‏ صح الخلع ؛ واستحق المال. 


ولو قال: على ألف درهم. ولم يزد عليه وقف على قبول المرأة. ولو خلع ابنته وهي 
صغيرة على مالها ذكر في الجامع الصغير؛ أنه لا يجوز ولم يبين أنه لا يجوز الخلع رأساً. أو 
لمحب البدل نغاى افر 

واختلف مشايخنا منهم من قال : معناه أنه لا يجب عليها البدل» فأما الطلاق فواقع. 
ومنهم من قال : : معناه أنه لا يقع الطلاق» ولا يجب المال عليها. 

وذكر الطحاوي في اختلاف العلماء ؛ أنه غير واقع في الخلاف ابتداء؛ أنه لا يقع الطلاق 
عند أصحاينا . 

وقيل: في المسألة روايتان: والحاصل أنه لا خلاف في أنه لا يجب المال عليها؛ لأن 
الخلع في جانبها معاوضة المال بما ليس بمال» والصغيرة تتضرر بهاء وتصرف الإضرار لا 
يدخل تحت ولاية الولي ؛ كالهبة. والصدقة. ونحو ذلك . وإنما الاختلاف في وقوع الطلاق. 

وجه القول الأول أن صحة الخلع لا تقف على وجوب العوض. فإن الخلع يصح على 
ما لا يصح عوضاً؛ كالميتة. والدم. والخنزير» والخمر. ٠‏ ونحو ذلك؛ فلم يكن من ضرورة 
عدم وجوب المال عدم وفوع الطلاق . 

وجه القول''' الثاني : : أن الخلع متى وقع على بدل هو مال يتعلق وقوع الطلاق بقبول 
يجب به المال» وقبول الأب لا يجب به المال؛ 4 لآنة لبق له:ولاية للقبول على الضتغيرة لكونه 
ضرراً بهاء فإن خلعها الأب على ألف على أنه ضامن ‏ فالخلع واقع. والألف عليه؛ لما ذكرنا 
أن من شرط صحة الخلع في حق وقوع الطلاق: ووجوب البدل قبول ما يصلح بدلا ممن هو 
أهل القبول» والمرأة والأب والأجنبي في هذا سواء لما بيننا. 


)020 سقط من ط. 
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أحدهما : كود ارو 3 0 الور ار ض ال اي 
الشرط د رو ا 


والثاني: يخص الجعل؛ لأن ما يصلح عوضاً في النكاح يصلح عوضاً في الخلع من 
طريق الأولى» ع عي ا و 0 لأن باب الخلع 
أوسع؛ إذ هو يتحمل جهالة لا يتحملها النكاح على ما نذكر؛ لذلك اختص وجوب المسمى 
فيه بشرط لم يشترط في النكاح لوجوب المسمى» وهو تسمية مال متقوم موجود وقت الخلع. 
معلوم أو مجهول جهالة قليلة أو كثيرة. وإذا لم تكن متفاحشة». فإن وجد هذا الشرط وجب 
الجعل» وإلا فلا يجب. 


وهل يجب عليها رد ما استحقته من المسمى» أو مهر المثل بعقد التكاح ينظر إن كان 
النسم .فالا عتقوها يجب » وإن كان معدوماً وقت الخلع» أو مجهولاً جهالة متفاحشة؛ 
كجهالة الجنس» وما يجري مجراهاء وإن لم يكن المسمى مالا متقوماً فلا شيء عليها أصلاً 
وتقع الفرقة» ثم الجعل في الخلع إن كان مما يصح تسميته مهراً في النكاح ا 0 
المهر» أعني : أن المسمى في النكاح إن كان مما يجبر الزوج على تسليم عينه إلى المرأة ففي ' 
الخلع تجبر المرأة على تسليم عينه إلى الزوج؛ ؛ وإن كان مما يتخير الزوج بين تسليم الوسط 
منهء وبين تسليم قيمته نفي الخلع تتخير المرأة كالعبد» والفرس» ونحو ذلك؛ لأن المسمى 
في العقدين جميعاً عرض عن مالك النكاح؛ إلا أنه في أحدهما عوض عنه ثبوتاء وفي الآخر 
سقوطاً فيعتبر أحد العقدين بالآخر في هذا/ الحكم والقبية قبي يرشي الوسظ ينه أضم .لان 
كونه وسطأ يعرف بها على ما مر في كتاب النكاح . 


وبيان هذه الشرائط في مسائل :إذا خلع امرأته على ميتة أو دم أو خمر أو خنزير - وقعت 
الفرقة. ولا شيء له على المرأة من الجعل» ولايرة من عهرها قينا أما وقوع الفرقة؛ فلأن 
الخلع بعوض معلق بقبول المرأة ما جعل عوضاً ذكراً وتسمية» سواء كان المسمى مما يصلح 
عوضاً أو لا؛ رحاب الروع للحليى الطالاق يار الول وك ات ؛ فصار كأنه صرح 
بتعليق الطلاق بقيولها العرض المذكور فق فقبلت» ولو كان كذلك لوقع الطلاق إذا قبلت؛ كذا هذا. 

وأما عدم وجوب شيء له على المرأة؛ لت لاا والطلاق قد يكون بعوض» 
وقد يكون بغير عوضء والميتة والدم ليست بمال في حق أحد فلا تصلح عوضاًء والخمر 
والخنزير لا قيمة لهما في حق المسلمين» فلم يصلحا عوضاً في حقهم؛ فلم تصح تسمية شيء 
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من ذلك» فإذا خلعها عليه فقد رضي بالفرقة بغير عوض [فلا يلزمها شيء؛ ولأن الخلع من 
جانب الزوج إسقاط الملك. وإسقاط الملك قد يكون بعوض]”'' وقد يكون بغير عرض 
كالإعتاق؛ فإذا ذكر ما لا يصلح عوضاً أصلاء أو ما لا يصلح عوضاً في حق المسلمين - فقد 
رضي بالإسقاط بغير عوض؛؟ فلا يستحق عليها شيئاً؛ ولأن منافع البضع عند الخروج عن ملك 
الزوج غير متقومة؛ لأن المدافع في الأصل ليست بأموال متقومة., إلا أنها جعلت متقومة عند 
المقابلة بالمال المتقوم» فعند المقابلة بما ليس بمال متقوم يبقى على الأصل ؛ ولأنها إنما 
أخذت حكم التقوم في باب النكاح عند الدخول في ملك الزوج احتراماً لها تعظيماً للآدمي ؛ 
لكونها سبباً لحصوله. فجعلت متقومة شرعاً صيانة لها عن الابتذال. 

والحاجة إلى الصيانة عند الدخول في الملك» ٠‏ لا عند الخروج عن الملك ؛ لأن بالخروج 
يزول الابتذال. فلا حاجة إلى التقوم. فبقيت على الأصل». وجعل الفرق بما ذكرنا ‏ بين الخلع 
على هذه الأشياء وبين النكاح عليها؛ لأن هناك يجب مهر المثل؛ لأن النكاح لم يشرع إلا 
بعوض؛ لما ذكرنا في مسائل النكاح» والمذكور لا يصلح عوضاًء فالتحق ذلك بالعدم ووجب 
العرض الأصلي وهو مهر المثل فأما الخلع فالعرض فيه غير لازم» بل هو مشروع بعوض 
وبغير عوض؛؟ فلم يكن من ضرورة صحته لزوم العوض . 

وكذا النكاح تمليك البضع بعوضء والخلع إسقاط الملك بعوض وبغير عوضء وكذا 
منافع البضع عند الدخول أعطى لها حكم التقوم شرعاً؛ لكونها وسيلة إلى حصول الآدمي 
المكرم» والخلع إبطال معنى التوسل؛ فلا يظهر معنى التقوم فيه . 

ولو خلعها على شيء أشارت إليه مجهولء فقالت: على ما في بطون غنمي» أو نعمي 
من ولدء أو على ما في ضروعها من لبن. أو على ما في بطن جاريتي من ولد أو على ما في 
نخلي أو شجري من ثمر”" 'ء فإن كان هناك * شىء فهو له عندنا. وقال الشافعي : لا شيء له. 


0 إن اجنين في ابل والين في اضرع ل بصلح عرضا في الخلع لأنه غير 
والدليل عليه أنه لا يجوز بيعهء الأأسل ننه أنا كل مالا دوز يزع لأ سين سرع 
فق للم 


ولنا الفرق بين الخلع وبين النتكاح. وهو أن باب الخلع أوسع من باب النكاح؛ ألا ترى 


)١(‏ سقط من أ. 
(0) “فى !تير 


م 
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[أنه]"2 لو خلعها على عبد له آبق صحت التسمية» ولو تزوجها''' عليها لم تصح التسمية» 
فتصح إضافته إلى ما هو مال متقوم موجودء كما تصح إضافته إلى العبد الابق» بل أولى ؛ لأن 
الح لرجرد فهر واد ليرا وبهذا تبين أن القدرة على تسليم البدل ليست بشرط 
في الخلع؛ فإنه جائز على العبد الآبق» والتدرة على قتلييه قير ثايقة: بيشاكف البيعن ٠‏ فإن 
القدرة على تسليم المبيع شرطء وإن لم يكن هناك شيء ردت عليه ما استحقت بعقد النكاح؛ 
لأنها لما سمت مالا متقوماً فقد غرته بتسمية المال المتقوم» فصارت ملتزمة تسليم مال متقوم 
ضامنة له ذلك» والزوج لم يرض بزوال ملكه إلا بعوض هو مال متقوم. وقد تعذر عليه 
سي ل ا مرو ل سوس اميه ايا 
: ضع؛ لما أنه لا قيمة للبضع عند الخروج عن الملك؛ لما ذكرناء فوجب الرجوع إلى ما قوم 
00 به(؟؟ على الزوج عند الدخول؛ وهو ما استحقته المرأة من المسمى أو مهر المثل . 


وكذلك إذا قالت : ما فم ست م٠‏ متاع أنه إن كان هناك متاع فهو لهء. وإن لم يكن 

ا هرك وك دا ير ها 

يرجع عليها بالمهر؛ لأنها غرته بتسمية مال متقوم؛ فيلزمها ضمان الغرورء وهو رد المهر 
المستحق لما قلنا. 


ولو قالت: على ما في بطن غنمي أو ضروعهاء أو على ما في نخلي أو شجري» ولم 
تزد على/ ذلك؛ فإن كان هناك شىء أخذه؛ لأن التسمية وقعت على مال متقوم موجودء لكنه 
مجهولء لكن الجهالة ليست بمتفاحشة» فلا تمنع استحقاق الشيء. ولو لم يكن هناك شي 
فلا شيء له؛ لانعدام تسمية مال متقوم؛ لأنها ذكرت ما في بطنهاء وقد يكون في بطنها مال 
متقوم» وقد لا يكون» فلم تصر بذكره غارة لزوجهاء بل الزوج هو الذي غر نفسهء والرجوع 
بحكم الغرورء ولا غرور منها؛ فلا يرجع عليها بشيء . 


وإن قالت: : اختلعت منك على ما تلد غنمي أو تحلبء أو بثمر نخلي أو شجريء أو 
على ما أرثه العام أو أكسبه. أو ما أستغل من عقاري» فقيل الزوج - وقععت الفرقة» 0 
ترد ما استحقت من المهر» وإن ولدت الغنمء وأثمر النخل والشجر . أما وقوع الفرقة : 
ذكرنا أن ذلك يقف على قبول ما يصلح عوضا فيكاة تسيكة وفيا 


وأنفا >وخص نهدرة لين ا "إتللانه سيل إلى امتحقاق التسفى؟ الكرله معدوما رقت 
الخلع. ومكو د أن يوجد». ويجوز ألا يوجد». واستحقاف المعدوم الذي له خطر الوجود والعدم 


(1)1 شنقط هك عل : (0) في ط: زوجها. 
(0) في أ: قيمة المذكور. 
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فى عقد المعاوضة ‏ لم يرد الشرع به وورد بتحمل الجهالة إذا لم يختلف المعقود في قدر ما 
يتحمل ؛ لاختلافهما في احتمال السبعة والعيق »ولا سيل إلى إعدان القسيمية راشا لأنهنا 


ولو قالت: اخلعني على ما في يدي من دراهم أو دنانير أو فلوس» فإن كان في يدها 
شيء من ذلك فهو لهء قل أو كثر؛ لأنها سمت مالا معقوماء والمسمى موجود؛ فصحت 
التسمية» وإن كان المسمى مجهول القيمة» وله ما في يدها من الجنس المذكور قل أو كثر؛ 
لأنه ذكر باسم الجمع. فيتناول الثلاث فصاعداًء وإن لم يكن في يدها شيءء أو كان أقل من 
ثلاثة ‏ فعليها من كل صنف سمته ثلاثة وزنا في الدارهم والدنانير» وعددا في الفلوس ؛ لوجود 
تسمية المال المتقوم؛ لأن الدراهم والدنانير والفلوس أموال متقومة» والمذكور بلفظ الجمع. 
وأقل الجمع الصحيح ثلاثة» فينصرف إليهاء ويتعين المسمى؛ كما في الوصية بالدراهم. 
بخلاف النكاح والعتق؛ فإنه إذا تزوج امرأة على ما في يده من الدراهم. وليس في يده من 
الدراهم شيء ‏ يجب عليه مهر المثل. 


ولو أعتق عبده على ما في يده من الدراهم» وليس في يده شيء ‏ يجب عليه قيمة نفسه؛ 
لأن منافع البضع ليست بمتقومة عند الخروج عن الملك. ذل يشترظ كول المسمى مغلؤناء 
واعتبر المسمى مع جهالته في نفسه. وحمل على المتيقن بخلاف النكاح» لأن منافع البضع 
عند الدخول في الملك متقومة» وكذا العبد متقوم في نفسهء فلا ضرورة إلى اعتبار المسمى 
المجهول. 


ولو قالت: على ما في يدي ولم تزد عليه فإن كان في يدها شيء فهو له؛ لأن التسمية 
وقعت على مال متقوم موجودء فصحتء واستحق عليها ما في يدها قل أو كثر؛ لأن كلمة 
«ما) عامة فيما لا يعلم» وإن لم يكن في يدها شيء فلا شي ؛ لأنه إذا لم يكن في يدها شيء؛ 
فلم توجد تسمية مال متقوم؛ لأنها سمت ما في يدهاء وقد يكون في يدها شيء متقوم. وقد لا 
يكون. فلم يوجد شرط وجوب شيء؟ فلا يلزمها شيء . 

ولو اختلعت الأمة من زوجها على جعل بغير أمر مولاها ‏ وقع الطلاق» ولا شيء عليها 

أما وقوع الطلاق؛ فلأنه يقف على قبول ما جعل عوضاً وقد وجدء وأما وجوب الجعل 
بعد العتق؛ فلأنها سمت مالآ متقوماً موجوداً وهو معلوم أيضاء وهي من أهل التسمية فصحت 
التسمية» إلا أنه تعذر الوجوب للحال لحق المولى» فيتأخر إلى ما بعد العتق؟ وإن كان بإذن 
المولى لزمها الجعل وتباع فيه؛ لأنه دين ظهر في حق المولى» فتباع فيه كسائر الديون. 
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وكذلك المكاتبة إذا اختلعت من زوجها على جعل - يجوز الخلع» ويقع الطلاق ويتأخر 
الجعل إلى ما بعد العتاق. وإن أذن المولى؛ لأن رقبتها لا تحتمل البيع؛ فلا تحتمل تعلق 
الدين بها. 

ولو خلع امرأته على على رضاع ابنه منها سنتين - جاز الخلع» وعليها أن ترضعه سنتين» فإن 
مات ابنها قبل أن ترضعه شيئاً يرجع عليها بقيمة الرضاع للمدة. وإن مات في بعض المدة رجع 
عليها بقيمة ما بقي؛ لأن الرضاع مما يصح الاستئجار عليه؛ قال الله تعالى : طفْإِنْ أَرْضَعْن لَكمْ 
َاَنُوهر حورم 4 [الللاق فيصح أن يجعل جعلا في الخلع؛ وهلاك الولد قبل الرضاع 
كهلاك عرض اختلعت عليه فهلك في يدها قبل التسليم؛ فيرجع إلى قيمته. 

ولو شرط عليها نفقة الولد بعد الحولين» وضرب لذلك أجلا أربع سنين أو ثلاث سنين؛ 
فذلك باطل» وإن هلك الولد قبل تمام الرضاع فلا شيء عليها؛ لأن النفقة ليس لها/ مقدار 
معلوم ‏ فكانت الجهالة متفاحشة. فلا يلزمها شيء. ولكن الطلاق واقع لما ذكرنا. 

ولو اختلعت في مرضها فهو من الثلث؛ لأنها متبرعة في قبول البدل» فيعتبر من الثلث» 
فإن ماتت في العدة فلها الأقل من ذلك» ومن ميراثه منهاء ولو خالعها على حكمه؛ء أو 
حكمهاء أو حكم أجنبي ‏ فعليها المهر الذي استحقته بعد النكاح ؛ لأن الخلع على الحكم خلع 
يَعْسِمَية فاسدة؛ لتفاحكن- الجهالة :والخطر أيضاء اكلم تع التسسة” “قل تستحن المسمسن: 
فيرجع عليها بالمهر؛ لأن الخلع على الحكم خلع على ما ب يقع به الحكم. ولا يقع إلا بمال 
متقوم عادة. فكان الخلع على الحكم خلعاً على مال متقوم. فقد غرته بتسمية مال متقومء إلا 
أنه لا سبيل إلى استحقاق ما يقع به الحكم؛ لكونه مجهولا جهالة متفاحشة؛ كجهالة الجنس.» 
فترجع إلى ما استحقته من المهرء ثم ينظر إن كان الحكم إلى الزوج. فإن حكم بمقدار المهر 
تجبر المرأة على تسليم ذلك؛ لأنه حكم بالقدر المستحق. وكذلك إن حكم بأقل من مقدار 
المهر؛ لأنه حط بعضه فهو تملك حط بعضه؛ لأنه تملك حط الكل فالبعض أولى . 

وإن حكم بأكثر من المهر لم تلزمها الزيادة؛ لأنه حكم لنفسه بأكثر من القدر المستحق 
فلا يصح إلا برضاهاء وإن كان الحكم إليهاء وإ اسكمك بدن المير جار دنلك لأنها 
حكمت بالقدر المستحق. وكذلك إن حكمت بأكثر من قدر المهر؛ لأريا تحكييت ال 
بالزيادة» وهي تملك بذل”" الزيادة . 


وإن حكمت بأقل من المهر لم يجز إلا برضا الزوج؛ لأنها حطت بعض ما عليهاء و 
لأاقيلاك عط ها اغلديا: 


)١(‏ في أ: على نفسها. ا )1 في[ يدل» 
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وإن كان الحكم إلى الأجنبي؛ فإن حكم بقدر المهر ‏ جازء وإن حكم بزيادة أو نقصان ‏ 
لم تجز الزيادة إلا برضا المرأة» والنقصان إلا برضا الزوج؛ لأن في الزيادة إبطال حق المرأة» 
وفي النقصان إبطال حق الزوج؛ فلا يجوز من غير رضا صاحب الحق. ولو اختلفا في جنس 
ما وقع عليه الطلاق» أو نوعه»ء أو قدره ‏ فالقول قول المرأة» وعلى الزوج؛ لأن قبول البدل 
إلى المرأة» والزوج يدعي عليها شيئا وهي تنكر؛ فكان القول قولها. 


ولو قال لها: طلقتك أمس على ألف درهم أو بألف درهم». فلم تقبلي. فقالت: لاء بل 
كنت قبلت - فالقول قول الزوج» فرق بين هذا وبين ما إذا قال لإنسان: بعتك هذا العبد أمس 
بألف درهم فلم تقبل» فقال: لا بل قبلت - أن القول قول المشتري. ووجه الفرق أن الزوج في 
مسألة الطلاق لم يصر مناقضاً في قوله: فلم تقبلي» لأن قول الرجل لامرأته طلقتك أمس على 
ألف يسمى طلاقاً على ألف. قبلته المرأة أو لم تقبل» فلم يكن الزوج في قوله: فلم تقبلي 
مناقضاً بخلاف البيع» لأن الإيجاب بدون القبول لا يسمى بيعاء فكان الإقرار بالإيجاب إقرار 
بالقبول» فصار البائع مناقضاً في قوله: فلم تقبل؛ ولأن المرأة في باب الطلاق تدعي وقوع 
الطلاق؛ لأنها تدعي وجود شرط الوقوعء, والزوج ينكر الوقوع لإنكاره شرط الوقوعء فكان 
القو لقو ل«المتك »4 واللة. الهو فق: 


وأما بيان قدر ما يحل للزوج من أخذ العوض» وما لا يحل فجملة الكلام فيه: أن 
النشوز لا يخلو أن كان من قبل الزوج» وأما إن كان من قبل المرأة؛ فإن كان من قبل الزوج 
فلا يحل له أخذ شيء من العوض على المخلع ؛ لقوله تعالى : لوَإِنْ أرَدنُمُ اسْيِِدالَ رَوْجٍ مَكَانَ 
رَوْج وَابِكُمْ إِدَامنَ قنطاراً كلا تَأَحْذُوا مه شَيْئَا4 [انساء: »]٠‏ نهى عن أخذ شيء مما أتاها من 
المهر. وأكد النهي بقوله : «أتأحذوئهُ يُهْتَانا وَإِنْمَا مُبيناً# [النساء .]٠١‏ 


وقوله: #وّلاً تَعْضَلُومْنٌ لِتَذْهَبُوا ببَغض ما أتَيْتّمُوهُنَ» [النساء:9١]»‏ أي: لا تضيقوا 
عليهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. «إلا ذه باون ِفَاحِشَّةٍ مُبَيئَةِ# [الساء:0]19 أي إلا أن 
ينشزن نهي الأزواج عن لخد شيء مما أعطرة: ‏ واستثنى حال تشوزهن »2 وحكم 
النشوز منهن»ء [وهذا في حكم الديانةء» فإن أخل جاز ذلك في الحكم ولرم. حتى لا 
يملك استرداده؛ لأن الزوج أسقط ملكه عنها بعوصس رضيت به. والزوج من أهل 
الإسقاط. والمرأة من أهل المعاوضة والرضاء فيجوز في الحكم والقضاء]''. وإن كان 
الكيوة من كلها بقل رامن بأ باحك متها كينا قدر ‏ المهر: زلف تعالل :+ لورلا أن اناه 
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بِفَاحِشَةٍ مُبَيْنَةِ4 [النساء: 0]19» أي: إلا أن ينشزن» والاستثناء من النهي إباحة من حيث 
الظاهر. ول قلا جِنَاحَ عَلِيْهِمَا فيمًا افتَدَثْ به [البقرة :774]» قيل : 


على الزوج في الأخذ. وعلى المرأة في الإعطاء . 


وأما الزيادة على قدر المهر: ففيها روايتان» ذكر في كتاب الطلاق؛ أنها مكروهة. 
وهكذا روي عن علي رضي الله تعالى عنه ‏ أنه كره للزوج أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهاء 
وهو قول الحسن البصري» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» وطاوس» وذكر في 
«الجامع الصغير»؛ أنها غير مكروهة». وهو قول عثمان البتي؛ وبه أخذ الشافعي . 

م وجه هذه الرواية ظاهر قوله تعالى : لقلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْنَدَتْ بوِ© [البقرة:779]/ رفع 
الجناح عنهما في الأخذ والعطاء من الفداء» من غير فصل بين ما إذا كان مَّهِرَ المثل أو زيادة 
عليه» فيجب العمل بإطلاق النص» ولأنها أعطت مال نفسها بطيبة من نفسهاء وقد قال الله 
تعالى : طفَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً4 [انساء:4]» بخلاف ما إذا كان النشوز 
من قبله؛ لأن النشوز إذا كان من قبل الزوج ‏ كانت هي مجبورة في دفع المال؛ لأن الظاهر أنها 
مع رغبتها في الزوج لا تعطى إلا إذا كانت مضطرة من جهته بأسباب» أو مغترة بأنواع التغرير 
والتزوير» فكره الأخذ. 

وجه رواية الأصل قوله تعالى: «وّلآ يَحِلُ لَكُمْ أَنْ تَأَحَدُوا مِمًا آتَيِثْمُوهُنٌ شَيْئاً إلا أَنْ يَحَانَا 
أن لا يُقِيمَا دود الله . . . *» إلى قوله : قلا جنَاحَ عَلْيْهِمَا فِيمَا اقْتَدَثْ به © [البقرة:19؟]» نهى عن 
أخذ شيء مما أعطاها من المهرء. واستثنى القدر الذي أعطاها من المهرء عند خوفهما ترك إقامة 
حدود الله على ما نذكرء والنهى عن أخذ شىء من المهر نهى عن أخذ الزيادة على المهر من 
طريق الأولى ؟ كالنهي عن التأفيف؛ أنه يكون نهياً عن الضرب الذي هو فوقه بالطريق الأولى . 

وروي أن رَسَول الله كك لما قَال لاخراوتاية اين تنس تن شفاس» «أَتَردُينَ عَلَيِهِ 
حَدِيقَتهُ:'' قَقَالَتْ: نَعَمْ وَزِيَادَةَ قال: «أما الزيادة فلا نهى عن الزيادة مع كون الختدوة م 


)١(‏ أخرجه البخاري (9/ 5”) كتاب الطلاق: باب الخلع حديث (0777) والنسائي )١119/5(‏ كتاب 
الطلاق: باب ما جاء في الخلع وابن ماجه (177/1) كتاب الطلاق: باب المختلعة تأخذ ما أعطاها 
حديث (05 ٠‏ والدارقطني (41/4) كتاب الطلاق والخلع والإيلاء )١5(‏ والبيهقي (7/ 07311 والبغوي 
فى شرح السنة (5/ ١47 ١4١‏ بتحقيقنا من طريق عكرمة عن ابن عباس به وأخرجه أبو داود /١(‏ 
/ا/1") كتاب الطلاق: باب فق الخلع حديث (59؟511) والترمذي (6 ))4١‏ كتاب الطلاق: باب ما جاء 
في الخلع حديث )١186(‏ مكرر من طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظ : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت 
وقال الترمذي : حسن غريب . 
وقال أب داود: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي كَلةِ مرسلا» . 


كْتَابُ الطلاقِ بام 





قيلهاء وبه : يق أن لمر در «فِيمَا افْتَدَثْ» قدر المهر لا الزيادة عليهء وإن كان ظاهره 
عاماً عرفنا ذلك ببيان النبى © الذي هو وحي غير متلو. 


والدليل عليه أيضاً قوله تعالى في صدر الآية: «وَلا يَحِلٌ لَكُمْ أَنْ تَأْحَدُوا مما اتَيثْمُومُنٌ 
شَيْماً» [البقرة:9؟7]» ذكر في أول الآية ما آتاهاء فكان المذكور في آخرها وهو قوله: «فيمًا 
افْتَدَثْ بها مردوداً إلى أولهاء فكان المراد من قوله: «فيمًا افْتَدَثْ) أي بما آتاهاء ونحن به 
نقول : لايع لداقلن ها اناه 


وأما قوله: إنها أعطته مال نفسها بطيبة من نفسها ‏ فنعم» لكن ذاك دليل الجواز» وبه 
نقول: أن الزيادة جائزة في الحكم والقضاءء ولأن الخلع من جانبها معاوضة مال''') عن 
الطلاق؛ وإسقاط ما عليها من الملك» ودفع المال عوضاً عما ليس بمال جائز في الحكم., إذا 
كان ذلك مما يرغب فيه. 


ألا ترى أنه جاز العتق على قليل المال وكثيرهء وأخذ المال بدلاً عن إسقاط الملك 
والرق» وكذلك الصلح عن دم العمدء وكذلك النكاح لما جاز على أكثر من مهر مثلهاء وهو 
يدل البضع» فكذا جاز أن تضمنه المرأة بأكثر من مهر مثلها؛ لأنه بدل من سلامة البضع في 
الحالين جميعاًء إلا أنه نهى عن الزيادة على قدر المهرء لا لمعنى في نفس العقدء بل لمعنى 
في غيرهء وهو شبهة الربا والإضرار بهاء ولا يوجد ذلك في قدر المهرء فحل له أخذ قدر 
المهرء والله أعلم . 


ناك وبعضها يخص الخلع. أما الذي يعم كل طلاق بائن فنذكره في بيان حكم الطلاق إن 
شاء الله تعالى . 

وأما الذي يخص الخلع فالخلع لا يخلو؛ إما أن كان بغير بدل» وإما أن كان ببدل» فإن 
كان بغير بدل؛ بأن قال: خالعتك ونوى الطلاق ‏ فحكمه أنه يقع الطلاق» ولا يسقط شيء من 
المهرء وإن كان يبدل» فإن كان البدل هو المهر بأن خلعها''' على المهر ‏ فحكمه أن المهر إن 
كان اغين عقيرف > أنه يسقط المهر عن الزوج. وتسقط عنه النفقة الماضية» فاق كان عقيو ضاف 
فعليها أن ترده على الزوج. وإن كان المذل هالا اعخر سو المهر ‏ فحكمه حكم سقوط كل 


)١(‏ في ط: حالة. 
(0) في أ: خالعها. 
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حكم وجب بالنكاح قبل الخلع من المهر والنفقة الماضية» ووجوب البدل. حتى لو خلعها 
على عبدء أو على مائة درهم. ولم يذكر شيئا آخر ‏ فله ذلك»: ثم إن كان لم يعطها المهر 
برىء» ولم يكن لها عليه شيء» سواء كان لم يدخل بهاء أو كان قد دخل بهاء وإن كان قد 
أعطاها المهر لم يرجع عليها بشيء». سواء كان بعد الدخول بها أو قبل الدخول بهاء وكذلك 
إذا بارأها على عبد أو على مائة درهم ‏ فهو مثل الخلع في جميع ما وصفناء وهذا قول أبي 


حسقة . 


وقال أبو يوسف: في المبارأة مثل قول أبي حنيفة» وقال في الخلع: إنه لا يسقط به إلا 
فاسيما: 

وقال محمد: لا يسقط في الخلع والمبارأة جميعاًء إلا ما سمياء حتى أنه لو طلقها'" 
على مائة درهم». ومهرها ألف درهم» فإن كان المهر غير مقبوض؛ فإنها لا ترجع عليه بشيى. 
سواء كان الزوج لم يدخل بهاء أو كان قد دخل بها في قول أبي حنيفة» وله عليها مائة درهم. 
وعندهما إن كان قبل الدخول بها فلها أن/ ترجع عليه بنصف المهر وذلك خمسمائة» وله 
عليها مائة درهم» فيصير قدر المائة قصاصاًء فيرجع عليه”'' بأربعمائة» وإن كان بعد الدخول 
فلها أن ترجع عليه بكل المهر إلا قدر المائة. فترجع عليه بتسعماثة» وإن كان المهر مقبوضا ‏ 
فله عليها المائة لا غيرء وليس له أن يرجع عليها بشيء من المهرء سواء كان قبل الدخول بها 
أو بعده في قول أبي حنيفة؛ وعندهما إن كان قبل الدخول يرجع إلى الزوج عليها بنصف 
المهرء وإن كان بعده لا يرجع عليها بشيء؛ وهكذا الجواب في المبارأة عند محمد. 

والحاصل أن ههنا ثلاث مسائل: الخلع. والمبارأة» والطلاق على مال» ولا خلاف 
بينهم في الطلاق على مال أنه لا يبرأ به من سائر الحقوق التي وجبت لها بسبب النكاح» ولا 
خلاف أيضاً في سائر الديون التي وجبت لا بسبب النكاح» وأنها لا تسقط بهذه التصرفات» 
وإنما الخلاف بينهم في الخلع والمبارأة» واتفق جواب أبي حنيفة وأبي يوسف في المبارأة 
واختلف جوابهما في الخلع» واتفق جواب أبي يوسف ومحمد في الخلع» واختلف في 
المبارأة. فأبو يوسف مع أبي حنيفة في المبارأة؛ ومع محمد في الخلع . 

وجه قول محمد: أن الخلع طلاق بعوضء» فأشبه الطلاق على مال» والجامع بينهما أن 
حق الإنسان لا يسقط من غير إسقاطه» ولم يوجد فى الموضعين إلا إسقاط ما سميا فلا يسقط 
ما لم تجر به التسمية؛ ولهذا لم يسقط به سائر الديون التى لم تجب بسبب النكاح» وكذا لا 
تسقط نفقة العدة إلا بالتسمية» وإن كانت من أحكام النكاح ؛ كذا هذا. 


)١(‏ في أ: خلعها. (0) في أ: عليها. 
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وجه قول أبي يوسف,. وهو الفرق بين الخلع والمبارأة أن المبارأة صريح في إيجاب 
البراءة؛ لأنها إثبات البراءة نصاء فيقتضي ثبوت البراءة مطلقاًء فيظهر في جميع الحقوق الثابتة 
دسا ييا 0 الم اا وااو جاص لال لأنه ليس في لفظه ما ينبىء عن 
البراءة» وإنما تثبت البراءة مقتضاهء والثابت بطريق الاقتضاء لا يكون ثابتاً من جميع الوجوه. 
عت الب ال لاد ما وقعت التسمية لا غير . 


ولأبي حنيفة أن الخلع في معنى المبارأة؛ لأن المبارأة مفاعلة من البراءة» والإبراء 
إسقاطء. فكان إسقاطأً من كل واحد من الزوجين الحقوق المتعلقة بالعقد المتنازع فيه؛ 
كالمتخاصمين في الديون إذا اصطلحا على مال سقط بالصلح جميع ما تنازعا: كذا بالمبارأة» 
والخلع مأخوذ من الخلع وهو النزع؛ والنزع إخراج الشيء من الشيء فمعنى قولنا: خلعهاء 
أي : أخرجها من النكاح» وذلك بإخراجها من سائر الأحكام بالنكاح؛ وذلك إنما يكون بسقوط 
الأحكام الثابتة بالنكاح» وهو معنى البراءة» فكان الخلع في معنى البراءة» والعبرة في العقود 
للمعاني لا للألفاظ » وقد حرج الجواب عما ذكره أبو يوسف . 


وأما قول محمد: أنه لم يوجد منها إسقاط غير المسمى» فنقول: إن لم يوجد نصأ فقد 
وجد دلالة؛ لما ذكرنا أن لفظ الخلع دليل عليه؛ ولأن قصدهما من الخلع قطع المنازعة. 
وإزالة الخلف بينهماء والمنازعة والخلف إنما وقعا في حقوق النكاح» ولا تندفع المنازعة 
والخلف إلا بإسقاط حقوقه». فكان ذلك تسمية منها لسائر الحقوق المتعلقة بالنكاح دلالة 
بخلاف سائر الديون؛ لأنه لا تعلق لها بالنكاح». ولم تقع المنازعة فيهاء ولا فى سبيها فلا 
ينصرف الإسقاط إليها بخلاف الطلاق على مال؛ لأنه لا يدل على إسقاط الحقوق الواجبة 
بالتكاح لا نصاً ولا دلالة. 


وأما نفقة العدة؛ فلأنها لم تكن واجبة قبل الخلع» فلا يتصور إسقاطها بالخلع» بيخلاف 
النفقة الماضية؛ لأنها كانت واجبة قبل الخلع بفرض القاضي أو بالتراضي» فكان الخلع إسقاطاً 

بعد الوجوب فصح. ولو خلعها على نفقة العدة - صحء ولا تجب النفقة» ولو أبرأت الريج 
عن النفقة في حال قيام النكاح ‏ لا يصح الإبراء وتجب النفقة ؛ لأن النفقة في التكاح تجب شيئاً 
فشيئاً على حسب حدوث الزمان يوماً فيوماًء فكان الإبراء عنها إبراء قبل الوجوب؛ فلم يصح. 
فأما نفقة العدة؛ فإنما تجب عند الخلع» فكان الخلع على النفقة مانعاً من وجويهاء ولا يصح 
0 حي عو امو 0 ا رلا 


1 ا 


ا كِتَابُ الطلاق 
قضل فى الطلاق على مال 
وأما الطلاق على مال فهو في أحكامه كالخلع؛ لأن كل واحد منهما طلاق بعوض» 


. فيعتبر في أحدهما ما يعتبر في الآخرء إلا أنهما يختلفان من وجهء وهو أن العوض/ إدا 


بطر" فى الخلم؛ بأن وقع الخلع على ما ليس بمال متقوم ‏ يبقى الطلاق بائنأء وفي الطلاق 
على مال إذا أبطل العوض بأن سميا ما ليس بمال متقوم ‏ فالطلاق يكون رجعياً؛ لأن الخلع 
كناية» والكنايات مبينات عندناء فأما الطلاق على مال فصريح» وإنما تثبت البينونة بتسمية 
العوض إذا صحت التسمية» فإذا لم تصح التحقت بالعدم» فبقي صريح الطلاق؛ فيكون 
رجعيا . 

ولو قال لها: أنت طالق بألف درهم» فقبلت ‏ طلقت وعليها ألف؛ لأن حرف الباء 
حرف إلصاق» فيقتضي إلصاق البدل بالمبدل» وكذلك لو قال: أنت طالق على ألف درهم؛ 
لآن على كلمة (شخترط): يفال :-زرنك: على أن تزورتى» اى::مشترط أن ترورى» :وركذا إذا قال 
لامراتة* أنقظالق. على أن« فتحلين الذانت كان 000 الذان شوط] ؟ كنا لو قال إن دخلت 
الدار وهي كلمة (إلزام). أيضاًء فكان هذا إيقاع الطلاق بشرط أن تعطيه الألف عقيب وقوع 
الطلاق» ويلزمها الألف؛ فيقع الطلاق بقبولهاء وتجب عليها الألف . 

ولو قال: أنت طَالِنٌ وعليك ألف درهم ‏ طلقت المرأة الرجعية [وله الرجعة]'"©. ولا 
شيء عليها من الألف». سواء قبلت أو لم تقبل في قول أبي حنيفة ؛ وقال أبو يوسف ومحمد: 
إذا قبلت طلقت بائنة وعليها الألف. 

وعلى هذا الخلاف إذا قالت المرأة لزوجها: طلقني ولك ألف درهم» فطلقها؛ أنه يقع 
طلقة رجعية» ولا يلزمها البدل في قول أبي حنيفة» وعندهما: يقع الطلاق وعليها الألف. 
وعلى هذا الخلاف إذا قال لعبده: أنت حرء وعليك ألف درهم؛ أنه يعتق» سواء قبل أو لم 
يقبل في قول أبي حنيفة» وعندهما إذا قبل يعتق» وعليه الألف . 


وجه قولهما أن هذه الواو واو حال فيقتضي أن وجوب الألف حال وقوع الطلاق 
والعتاق؛ ولأن هذه اللفظة تستعمل في الإبدال» فإن من قال لآخر: أحمل هذا الشيء إلى 
مكان كذاء ولك درهم. فحمل ‏ يستحق الأجرة؛ كما لو قال له: احمل بدرهم. 

ولأبي حنيفة أن كل واحدة من الكلامين كلام تام بنمسهء أعني : قوله: أنت طالق . 
وقوله: وعليك ألف درهم؛ لأن كل واحد منهما مبتدأ وخبرء فلا يجعل الثاني متصلا بالأول 


)١(‏ في ط: أبطل. (؟) سقط من ط. 
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إلا لضرورة» والضرورة فيما كان الغالب فيه أن يكون بعوض؛ كما في قوله: احمل هذا إلى 
بيتي» ولك ألف ولا ضرورة في الطلاق والعتاق؛ لأن الغالب وجودهما بغير عوض»ء فلا 
يجعل الثاني متصلا بالأول من غير ضرورة . 

وأما قولهما: الواو واو حال فممنوع. بل واو عطف في الأخبار. فعتاة: أخيرك أنك 
ظالق» وأاخيرك أن غليك الت درهم. 


ولو قالت المرأة لزوجها: طلقني ثلاثاً على ألف درهم. فطلقها ثلاثاً - يقع عليها ثلاث 
تطليقات بألف» وهذا مما لا إشكال فيه» ولو طلقها واحدة وقعت واحدة رجعية بغير شيء في 
قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد؛ يقع واحدة بائنة بثلث الألف». ولو قالت: طلقني 
ثلاثاً بألف درهم» فطلقها ثلاثاً - يقع ثلاثة بألف درهم لا شك فيه» ولو طلقها واحدة ‏ وقعت 
واحدة بائنة بثلث الألف في قولهم جميعا. 


واجه قولهما أن كلمة «على) فى المعاملاات» وحرف الباء ‏ سواءء يقال: بعت عنك 
بألف» وبعت منك على ألف» ويفهم من كل واحدة منهما كون الألف بدلاً. وكذا قول الرجل 
لغيره: احمل هذا الشيء إلى بيتيى على درهم. وقوله: بدرهم ‏ سواء. حتى يستحق البدل 


والأصل أن أجزاء البدل تنقسم على أجزاء المبدل؛ إذا كان متعدداً في نفسه» فتنقسم 
الألف على الثلاث» فيقع واحدة بثلث الألف؛ كما لو ذكرت بحرف الباء فكانت بائئة؟ لأنها 
طلاق بعوض . 

ولأبي حنيفة أن كلمة (على) كلمة شرط» فكان وجود الطلقات الثلاث شرطأً لوجوب 
الألف. فكانت الطلقة الواحدة بعض الشرطء. والحكم لا يثبت بوجود بعض الشرطء فلما لم 
يطلقها ثلاثاً لا يستحق شيئاً من الألف. بخلاف حرف الباء؛ فإنه حرف مبادلة» فيقتضي انقسام 
البدل على المبدل» فتنقسم الألف على التطليقات الثلاث» فكان بمقابلة كل واحدة ثلث 
الألف» ولا يشكل هذا القدر بما إذا قال لها: طلقى نفسك ثلاثاً بألف» فطلقت نفسها واحدة؛ 
أنهالا بقع قبيي: لآن اقروت: لك برقن بالسيدوفه إلا ربكل الانق» :فلو جرد قوع البيخرية 
ببعضهاء فإذا أمرته بالطلاق؛ فقالت: طلقني ثلاثاً بألف درهمء فقد سألت الزوج أن يبينها 
بألف» وقد أبانها بأقل من ذلك فقد زادها خيراًء والإشكال أنها سألته الإبانة الغليظة بألف». 
ولم يأت بهاء بل أتى بالخفيفة» ولعل لها غرضاً في الغليظة» والجواب أن غرضها في استيفاء 
مالها مع خخصّول البينونة التي وضع لها الطلاق ‏ أشد. 


وأما/ 5 لهما: إن كلمة )0 تم ه: الإبدال ‏ فلعم» . اذا لا حقيقة . ولا 5 
قو تيقد 2 الكل نيد : 


راك “دي 


ا كِتَابُ الطلآقِ 
تترك الحقيقة إلا لضرورة» وفي البيع ونحوه ضرورة ولا ضرورة في الطلاق». على ما بينا 
على أن اعتبار الشرط يمنع الوجوب لما بيناء واعتبار البدل يوجبء. فيقع الشك في 
الوجوب؛» فلا يجب مع الشك - ولو قالته امرأتان له: طلقنا بألف درهمء فطلقهما ‏ يقع 
الطلاق ثلاثاً عليهما بالألف. وهذا لا ينبكل» ولو طلق إحداهما ‏ وقع الطلاق عليها 
بحصتها من الألف بالإجماع . 

والفرق لأبي حنيفة بين هذه الجبجااة وبين مسألة الخلاف ؛ أنه لا غرض لكل واحدة من 
المرأتين في طلاق الأخرىء فلم يعتبر معنى الشرط»ء وللمرأة غرض في اجتماع تطليقاتها؛ لأن 
ذلك أقوى للتحريم؛ لثبوت البينونة الغليظة بهاء فاعتبر معنى الشرط . 


ولو قالت: طلقني واحدة بألف. فقال: أنت طالق ثلاثأ - وقع الثلاث مجاناً بغير شيء 
في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: يقع ثلاث تطليقات كل واحدة منها بألف» وهذه 
فريعة أصل ذكرناه فيما تقدم. وهو أن من أصل أبي حنيفة: أن الثلاث لا تصلح جوابا 
للواحدة» فإذا قال ثلاثأء فقد عدل عما سألته. فصار مبتدثاً بالطلاق» فتقع الثلاث بغير شيء. 


ومن أصلهما أن في الثلاث ما يصلح جواباً للواحدة؛ لأن الواحدة توجد في الثلاث فقد 
أتى بما سألته وزيادة» فيلزمها الألف؛ كأنه قال: أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة؛ ولو 
قالت: طلقني واحدة بألف». فقال: أنت طالق ثلاثاً بألف ‏ وقف على قبولها عند أبي حنيفة ؛ 
إن قبلت جاز وإلا بطل؛ لأنه عدل عما سألته» فصار مبتدثاً طلاقاً بعوضء فيقف على قبولهاء 
وعند أبي يوسف ومحمد: يقع الثلاث واحدة منها بألف كما سألت. واثنتان بغير شيء. 


وحكى الجصاص عن الكرخي؛ أنه قال: رجع أبو يوسف في هذه المسألة إلى قول أبي 
حنيفة» وذكر أبو يوسف في «الأمالي»: أن الثلاث يقع واحدة منها بثلث الألف. والاثنتان 
تقفان على قيول المرأة. قال القدوري: وهذا صحيح على أصلهما؛ لأنها جعلت في مقابلة 
الواحدة ألفاء فإذا أوقعها بثلث الألف فقد زادها خيراًء وابتدأ تطليقتين بثلثى الألف» فوقف 
ذلك على قبولهاء والله أعلم . ْ 


فضل في الذي يرجع إلى نفس الركن 
وأما الذي يرجع إلى نفس الركن» فمنها ألا يلحقه استثناء أصلاً ورأساًء سواء كان 
المسألة إن شاء الله تعالى» والكلام في هذا الشرط يقع في مواضع؛ في بيان أنواع الاستثناء 
وفي بيان ماهية كل نوع وفي بيان شرائط صحته . 


كنات الطلآق ١‏ رفن 





أما الأول: فالاستثناء”'' فى الأصل نوعان : امام وضعى » واستثناء عرفى ١‏ أما الوضعي 


)١(‏ الاستثناء فى اللغة: الصرف والإمالة» يقال ثنى كذا عن كذا إذا صرفه عنه وأماله ‏ لأنه المستثئنى يميل 
بالمستثنى عن المستثنى منه. 
وفي الاصطلاح إخراج بعض ما يتناوله اللفظ عنه بإلا أو إحدى أخواتها. 
والاستكثناء في اللسان معهود وموجود في الكتاب والسنة. 
قال تعالى : #فَسَجَدَ الملابكة كُلَهُمْ أَجْمَعُونَ | إلا إِنْلِيسَ » . قال ايضا: للأشْويَئْهُمْ ا إل عبادك # 
وقال أيضا: لثَلَبِتَ فيهم أَلفَ سَئَةِ إل حَمْسينَ عَاما» . ال غير اذللقه 
ولهذا اتفقت الأئمة على أنه يجوز فى الطلاق؛ كما جاز فى غيره» وقد اشتهر فى لسان أهل الشريعة 
تسمية التعليق بمشيئة الله استنا. 00 ْ 1 
واختلف أصحابنا هل هو استثناء يعطى حكم الاستثناء» أو تعليق له حكم التعليق؟ وإن سُّمْيَ في لسانهم 
استثناة على وجهين . 
قال الماوردي: المشهور من مذهب الشافعي: أنه صيغة استثناء تمنع انعقاد اللفظ ؛ فيصير اللفظ كأنه لم 
-- 
وقال أبو إسحاق المروزي: إنه شرط له حكم التعليق بالشرط». وإن كان ممنوع الوقوع؛ لعدم الشرط. 
وأن تمسيته استثناءة تساهل ؛ لأن ذلك صيغة تعليق على شرط؛ كأن دخلت الدار ونحوه» وإن كان لا يبعد 
في اللغة تسميته كل تعليق استثناءً» فإن قول القائل: أنت طالق يقتضي وقوع الطلاق من غير قيد» فإذا 
علقة بالشرط فقد ثناه عن مقتضى إطلاقه . 
ومذهب الشافعية أن الاستثناء في الطلاق على ثلاثة أنواع : 
النوع الأول: يصح لفظاأً ونية» وهو ما جاز أن يكون صفة للطلاق: أو امكن أن يكون حالاً للمطلقةء 
مثال ما يكون صفة للطلاق: أنت طالق من وثاق» أو أنت مسرحة إلى أهلكء» أو مفارقة إلى سفرء فإن 
أظهره بلفظ صمّ وحمل عليه ظاهراً وباطنأء ولم يقع طلاقه؛ لأنه وصفه بما يجوز أن يكون من صفاته . 
وإن لم يظهره في لفظ وأضمره في نيته صح إضماره ولراكينا شه وبين ريدم ولم دزي العادى في 
الباطن ولزمه في الظاهر. وقال أبو حنيفة: يلزم الطلاق ظاهرا وباطناء ولا يدين كما لا يدين إذا تلفظ 
بالطلاق مريدا به غيره. 
ودليلنا: قول النبى يَلِةِ: «لآ تُحَاسِبُوا الْعَبْدَ حسّاب الرّبٌّ) أي : لا تحاسبوه إلا على الظاهر فقط»ء وإن 
كان الله تعالى يحاسبه على الظاهر والباطن . 
وقال رسول الله كلةِ: «إِنْمَا أخكمُ بِالظّاهِرِ ول الله السَرايّرَة؛ ولأن اللفظ يحتمل ما نوى؛ لأنه لو 
صرح بهء لكان محمولاً عليه؛ قانتفين أن تكو هديرا فيه لأنة اخر اعكبالبلاوليسن كذلك: إذا أوقع 
الطلاق مريداً به غير الطلاق؛ 0 
ونال نا يفكن أنايكون سالا للمطلقة: انع طالق إن دخلث: الدان: أو رك كتجت :زيداء فإن أظهر :ذلك 
يلفظه حمل عليه في الظاهر, ولم يقع الطلاق عليها إلا على الحال التي شرطهاء وإن أضمره بقلبه» ولم 
يظهره بلفظ دين فيه بالباطن» فلم يلزمه الطلاق إلا بذلك الشرط اعتباراً بما أضمرهء ولزمه في ظاهر 
الحكم اعتباراً بما أظهره. 
النوع الثاني: لا يصح مطلقاًء وهو ما كان فيه إبطال ما أوقع» ونفى ما أثبت» لقوله: أنت طالق ثلاث إلا 
ثلاثأء أو أنت طالق إلا أنت. فالطلاق واقع ظاهراً وباطناء وهذا الاستثناء باطل؛ لأن وقوع الطلاق يمنع - 


0 كِتَابُ الطلآق 


فهو أن يكون بلفظ موضوع للاستثناءء وهو كلمة «إلا»» وما يجري مجراها؛ نحو اسوى', 
و١غيراء‏ وأشباه ذلك» وأما العرفي: فهو تعليق بمشيئة الله تعالى» وأنه ليس باستثناء في 
الوضع؛ لانعدام كلمة الاستثناء» بل الموجود كلمة الشرط. إلا أنهم تعارفوا إطلاق اسم 
الاستثناء على هذا النوع» قال الله تعالى : #إذ أَفِسمُوا لِيَضْرِمُنّهَا مُضْبِحِينَ وَلا يَسْتَنْنُونَ 4 
[القلم: ١0‏ - 118» أي : لا يقولون إن شاء الله تعالى» وبينه وبين الأول مناسبة فى معنى ظاهر لفظ 
الاستثناء» وهو المنع والصرف دون الحقيقة» فأطلق اسم الاستثناء عليهء وبعض مشايخنا قال : 
الاستثناء نوعان: استثناء تحصيلء واستثناء تعطيل» فسمى الأول استثناء تحصيل؛ لأنه تكلم 
بالحاصل بعد الثنياء والثاني تعطيلا لما أنه يتعطل الكلام به. 


وأما الكلام في بيان ماهية كل نوع . 


أما النوع الأول: فهو تكلم بالباقي بعد الثني''' وهذه العبارة هي المختارة دون قولهم : 


- من رفعهء لا سيما مع قول النبي كك: «ثَلآَثْ جَدُّمُنٌ جَدُ وهَرْلّمُنَ جَدَ الطَلآقُء والنْكَاحُ وَالْعِمَاقِ» 
والفرق بين ما هنا حيث بطل» والنوع الأول» حيث صح؛ أن ذلك صفة محتملة» وحال ممكنة يبقى معها 
اللفظ على احتمال يجوز هذا رجوع لا يحتمل» ولا يجوز. 
النوع الثالث: يصح لفظأ لا نية» وهو الاستئناء من العددء أو الشرط الرافع لحكم الطلاق. 
مثال الاستثناء من العدد: أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين» ومثال الشرط الرافع: أنت طالق ‏ إن شاء الله فإن 
أظهره بلفظه متصلا بكلامه صحء وكان محمولا عليه في الظاهر والباطن» فلا يلزمه الطلاق» إذا قال: إن 
شاء اللهء ويقع طلقة واحدة.» إذا قال إلا اثنتين. لأن بعض الكلام مرتبط ببيعض» وأوله موقوف على 
آخره» ولا ينقصه بعضه بعضا. 
وأما إذا لم يتلفظ بهذا الاستثناء بلسانه وأضمره بقلبه» فنوى أن يكون معلقاً بمشيئة اللهء أو نوى إلا اثنتين 
من قوله أنت طالق ثلاثاً ‏ لم يصح ما أضمره» ووقع عليه طلاق في الأول» وثلاث في الثاني ظاهراً 
وباطناًء وإنما صح مع إظهاره باللفظ. ولم يصح مع نيته؛ لأن حكم اللفظ أقوى من النية؛ لأن الطلاق 
يقع بمجرد اللفظ من غير نية» ولا يقع بمجرد النية من غير لفظء فإذا تعارضت النية واللفظ بقلبه حكم 
اللفظ ؛ لقوته على حكم النية لضعفهء فيقع الطلاق ويبطل الاستئناء . 
ولذا لو قال لزوجاته الأربع: أنتن طوالق» واستثنى واحدة منهن فعزلها من الطلاق صح. فلا يقع طلاقها 
لا في الظاهرء ولا في الباطن» إن استثناها ظاهراً بلفظه. ولا يقع باطناً إن استثناها بنيته» وإن كان واقعاً 
في الظاهر. 
أما لو قال لهن: أنتن يا أربع طوالق» وأراد إلا واحدة نظرء فإن استثناها بلفظ صحء وإن عزلها بنيته لم 
يصح؛ كالاستثناء من العدد؛ لأنه قد صرح بذكر الأربع» ولم يصرح بذكرهن في الاستثناء . 
ينظر: نص كلام شيخنا بدوي علي محمد في فتح الخلاق في أحكام الطلاق. 

)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي ”/ 710. البرهان لإمام الحرمين 2*89/١‏ أحكام الآمدي ؟/5514. 
التمهيد للإسنوي 585» نهاية السول له »4٠17/”‏ منهاج العقول للبدخشي 2١١9/7‏ غاية الوصول للشيخ 
زكريا الأنصاري 285 التحصيل من المحصول للأرموي 7277/١‏ المستصفى للغزالي 0177/7 حاشية - 


كِتَابُ الطلآقٍ مم 





استخراج بعض الجملة الملفوظة؛ لأن القدر المستثنى» إما أن يدخل بعد نص المستثنى منه. 
وإما الل فإن لم يدخل لا يتضور الإخراج»؛ وإن دخل يتناقض الكلام؛ لأن نص 
المستثنى منه يثبت» ونص الاستثناء ينفي» ويستحيل أن يكون الحكم الواحد في زمان مثبتا 
ومنفياً ؛ ماقت من قله اقطان كلت فِيهِم ألْفَ سَئةٍ إلأ حَمْسِينَ عام [المتكبرت:14] ما 
ذكرنا حتى يصير في التقدير كأنه قال: فلبث فيهم تسعمائة وخمسين عاماً لا معنى الإخراج؛ 
ئلا يؤدي إلى الخلف في خبر الله تعالى . 

وأما النوع الثاني : فهو تعليق بالشرط. إلا أن الشرط إذا كان مما يتوقف عليه؛ ويعلم 
وجوده ينزل المعلق عند وجودهء وإن كان مما لا يعلم لا ينزل» وهذا النوع من التعليق من 
هذا القبيل؛ لما نذكره إن شاء الله تعالى . 

وأما شرط صحته؛ فلصحة الاستثناء شرائط: بعضها يعم النوعين؛ وبعضها يخص 
أحدهماء أما الذي يعمهما جميعاً فهو أن يكون الاستثناء موصولاً بما قبله من الكلام عند عدم 
الضرورة» حتى لو حصل الفصل بينهما بسكوت أو غير ذلك من غير ضرورة - لا يصح» وهذا 
قول عامة الصحابة - رضي الله تعالى عنهم دؤعافة العلماء [لا شين زوق عن :عبد الله :بن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذا ليس بشرط» اويصح متصلاً ومنفصلا . 

واحتج بما روي عن رسول الله مَكلِيِدٍ أنه قال : ١لأَغْرُوَنَ‏ قُرَْشِاً؛ ثم قال: : ابَعْدَ سَنَةِ إِنْ شاء الله 
تَعَالَى»"' '» ولو لم يضح لما قال؛ ولأن الاستثناء في معنى التخصيص ؛ لأن كل واحد منهما بيان. 
ثم التخصيص يصح مقارناً ومتراخياً . فكذا الاستثناء يجب أن يكون متصلاً ومنفصلا . 


- البناني 4/7» الإبهاج لابن السبكي ”/ 2144 الآيات البينات لابن قاسم العبادي ؟/ 74. حاشية العطار 
53/8 > المقتمد لآرى الكسية ”»,. إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 2.5١8‏ حاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 177/7» ميزان الأصول للسمرقندي »405/١‏ تقرب الوصول 
لابن جَزئٌ كلل ٠لى‏ نشر البنود للسنقيطي /١‏ 770. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (7/ )١0١‏ كتاب الأيمان والنذور: باب الاستثناء فى اليمين بعد السكوت حديث (586؟5) 
والبيهقي ١(‏ كتتاب الأيمان: باب الطالف ود كنيعية يميه والنعاقة: من طريق قتيبة بن سعيد ثنا 
ركشن سمال تفن فكرمة أذ رسزل الله عد قال : والله لأغزون قريشاً والله لأغزون قريشا والله لأغزون 
قريشاً ثم قال إن شاء الله قال أبو داود: وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك عن سماك عن 
عكرمة عن ابن عباس أسند 
أما المسند فقد أخرجه أبو يعلى (78/5) رقم (56174) ثنا الحسن بن شبيب ثنا شريك عن سماك عن 
عكرمة عن ابن عباس به. 
وهذا الإسناد مسلسل بالعلل . 
الحسن بن شبيب شيخ أبو يعلى قال أن عدي 10م حدث بالبواطيل وأوصل أحاديث مرسلة . 
- وشريك بن عبد الله القاضى سيىء الحفظ . 





اضطراب رواية سماك عن عكرمة . 

والحسن بن شبيب قد توبع على هذا الحديث أخرجه الطبراني في «الكبير؛ )١١7/47(‏ والبيهقي (١٠/ا4)‏ 
من طريق عمرو بن عون ثنا شريك بهذا الإسناد أما شريك فقد توبع أيضاً. 

أخرجه أبو يعلى (7/8/0) رقم (71110) وابن حبان ( ١١487‏ موارد) من طريق علي بن مسهر عن 
مسهر بن كدام عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث 
المختصر؛ (58/7): هذا حديث غريب اختلف فى وصله وإرساله . 

وأخرجه الخطيب في ”تاريخ بغداد؛ (// 405) من طريق الحسن بن قتيبة ثنا مسعر عن سماك عن عكرمة 
عن أبن عباس به. 

قال الخطيب: وخالفه ابن عيينة فرواه عن مسعر عن سماك عن عكرمة عن النبي وَكِ لم يذكر فيه ابن 
عباس وقد رواه سفيان الثوري وشريك بن عبد الله عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس وللحديث طريق 
آخر عن ابن عباس . 

أخرجه ابن عدي ذ في «الكامل» (5918/5) من طريق عبد الواحد بن صفوان حدثني عكرمة عن ابن عباس 
به. وأسند ابن عدي عن يحبى بن معين قال: عبد الواحد بن صفوان بصري وليس بشيء. 

وقال ابن عدي: ولعبد الواحد بن صفوان غير ما ذكرت من الحديث وعامة ما يرويه مما لا يتابع عليه 
قال الزيلعي في «نصب الراية؛ (707/7): وذكره ابن القطان في كتابه من جهه ابن عدي ثم قال: وعبد 
الواحد هذا ليس حديثه بشيء والصحيح مرسل. أ ه. 

وقد رجح المرسل أيضاً أبو حاتم الرازي . 

فقال ابنه في «العلل»! )55٠ /١(‏ رقم :)1١777(‏ سألت أبي عن حديث رواه عمرو بن عون عن شريك عن 
سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكلِةٍ والله لأغزون قريشاً والله لأغزون قريشاً والله 
لأغزون قريشاً إن شاء الله. قال أبي: رواه مسعر عن سماك عن عكرمة لم يذكر ابن عباس أن النبي كله . 
مرسل وهو أشبه . 

وقد رجح المرسل أيضاً عبد الحق كما في «خلاصة البدر المنير؛ (؟/509). 

وللحديث شاهد من حديث ابن عمر. 

أخرجه ابن حبان في «المجروحين:(3017//7) من طريق محمد بن إسحاق البلخي عن سفيان بن عيينة عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلِْ: «والله لأغزون قريشاً» ‏ ثلاث مرات ‏ ثم قال عند 
الثالئة «إن شاء الله» . 

وقال ابن حسان: محمد بن إسحاق البلخي شيخ قدم الجبل فحدثهم بها يروي عن ابن عيينة وأهل العراق 
المقلوبات ويأتي عن الثقات ما ليس من حديث الإثبات كأنه كان المتعمد لها لا يكتب حديثه إلا للاعتبار. 
وأخرج ابن عدي في «الكامل» (771/1) من طريق أبي يعلى عن الحسن بن شبيب ثنا شريك عن سماك 
عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ والله لأغزون قريشاً. [ْ 
قال ابن عدي : وهذا الحديث لا أعلم أحداً رواه عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس موصولا 
إلا الحسن بن شبيب وهذا روي عن مسعر عن سماك موصولاً ومرسلاً والأصل في هذا الحديث مرسل . أ ه. 
وكلام ابن عدي فيه نظر فقد توبع الحسن بن شبيب تابعه عمرو بن عون عند الطبراني والبيهقي كما 
تقدم . 


كْتَابُ الطلآقٍ ا 





ولنا أن الأصل في كل كلام تام بنفسه. فإن كان مبتدأ وخبراً ألا يقف حكمه على غيره؛ 
والوقف عند الوصل لضرورة؛ وهي ضرورة استدراك الغلط والضرورة تندفع بالموصولء فلا 
يقف عند عدم الوصل؛ ولهذا لم يقف على الشرط المنقطع» فكذا على الاستثناء المنقطع ؛ 
ولأنه عند عدم الوصول ليس باستثناء لغة؛ لأن العرب لم تتكلم به» ومن تكلم به لا يعدونه 
استثناء بل يسخرون منه؛ وبهذا تبين أن الرواية عن ابن عباس - - رضي الله تعالى عنهما ‏ لا 
تكاد تصح؛ لأنه كان إماماً في اللغة؛ كما كان إماماً في الشريعة . 


وأما التتخصيص المتراخي : فعند بعض مشايخنا ليس ببيان» ااعرايي لاد رارم 
وعد رعشي يناك لحو إنعاق البان بالمسكل والجام الذي بسكو العمل باهر وتراتنا * 
مشهور عندهم» وأنه كثير النظير في كتاب الله - عز وجل . وأما الحديث ففيه: أنه قال بعد 
تلك المقالة بسنة : «(إِنّ شَاءَ الله تعَالى» وليس فيه أنه قصد به تصحيح الاستئناء» فبحمل أنه أراد 
به استدراك الاستثناء المأمور به في الكتاب الكتاب العزيز؛ قال عز وجل -: ولا تَمُولنَ 
لِشَيْءِ ءِ إني فَاعِلُ ذَلكَ عدا إلا أَنْ يَشَاءَ الله# [الكهف: 8] أي : إلا أن تقول: إن شاء الله» فنسي 
ذلك ا تان با شعدراكة بقوله سبحانه وتعالى: #وَاذْكرٌ رَبَكَ إذَا نَسِيتَ4 [الكهف: 
4*] ويحتمل أ نه عليه الصلاة والسلام ‏ أضمر في نفسه أمرأء وأراد في قلبه وعزم عليه؛ 
فأظهر الاستثناء بلسانه فقال: إن شاء الله» ومثل هذا معتاد: فيما بين الناس؛ فلا يصح 


هذا الذي ذكرنا إذا كان الفصل من غير ضرورة» قأما إذا كان لضرورة التنفس» فلا يمنع 
الصحة» ولا بعد ذلك فصلاًء إلا أن يكون سكنة؛ هكذا روى هشام عن أبي يوسف؛ لأن هذا 
النوع من الفصل مما لا يمكن التحرز عنه فلا يعتبر فصلاء ويعطى له حكم الوصل للضرورة. 


وأما كون الاستثناء مسموعاً فهل هو شرطء ذكر الكرخي أنه ليس بشرط؛ حتى لو حرك 
انه وأتى بحروف الآن تغياء - يصح»ء وإن لم يكن مسموعاأء وَدذكر المقيه أبوق جعفر 
الهندوانى ؛ أنه شرطء ولا يصح الاضياء بذدويه . 


وجه ما ذكره الكرخي: أن الكلام هو الحروف للمنظومة وقد وجدتء فأما السماع فليس 
بشرط؛ لكونه كلاماًء فإن الأصم يصح استثناؤه؛ وإن كان لا يسمع» والصحيح ما ذكره الفقيه 
أبو جعفر؛ لأن الحروف المنظومة»؛ وإن كانت كلاما عند الكرخي» وعندنا هي دلالة على 
الكلام» وعبارة عنه لا نفس الكلام في الغائب والشاهد جميعاً فلم توجد الحروف المنظومة 
هيا لأن الجروق لآ تتحقق يدون الضوث»: فالحروت المنظوفة لا تتحفق لون الأصوات 
المتقطعة بتقطيع خاصء فإذا لم يوجد الصوت لم توجد الحروف» فلم يوجد الكلام عنده؛ 
ولا دلالة الكلام عندنا؛ فلم يكن استثناء والله الموفق. 


سم كِتَابُ الطلاقٍ 

وأما الذي يخص أحد النوعين: وهو الاستثناء الوضعىء فهو أن يكون المستثنى بعض 
المستثنى منه لا كله؛ لما ذكرنا أن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا ولا يكون تكلماً بالباقي» إلا 
أن يكون المستثنى بعض المستثنى منه لا كله؛ ولأن الاستثناء يجري مجرى التخصيص» 
والتخصيص يرد على بعض أفراد العموم لا على الكل؛ لأن ذلك يكون فسخا لا تخصيصاء 
وكذا الاستثناء نسخ الحكم» ونسخ الحكم يكون بعد ثبوته» والطلاق بعد وقوعه لا يحتمل 
النسخ ؛ فبطل الاستثناء . 


ومن مشايخنا من قال: إن استثناء الكل من الكل إنما يصح؛ لأنه رجوع. والطلاق مما 
لا يحتمل الرجوع عنه» وكذا العتاق. وكذا الإعتاق. وكذا الإقرار وهذا غير سديدء لأنه لو 
كان كذلك لصح فيما يحتمل الرجوع وهو الوصية» ومع هذا لا يصح حتى لو قال: أوصيت 
لفلان بئلث مالي إلا ثلث مالي لم يصح الاستثناءء وتصح الوصية» فدل أن عدم الصحة ليس 
لمكان الرجوعء بل لما قلنا أنه ليس باستثناء» ويصح استثناء البعض من الكل» سواء كان 
المستثنى أقل من المستثنى منهء أو أكثر عند عامة العلماء» وعامة أهل اللغة. 


وروي عن أبي يوسف؛ أنه لا يصح استثناء الأكثر من الأقل» وهو قول الفراء» وجه 
قولهما: أن الاستثناء من باب اللغةء وأهل اللغة لم يتكلموا باستثناء الأكثر من الأقل؛ ولأن 
الاستثناء وضع في الأصل لاستدراك الغلط. والغلط يجري في الأقل لا في الأكثر. 


ولنا أن أهل اللغة قالوا: الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنياء من غير فصل بين الأقل 
والأكثرء إلا أنه قل استعمالهم الاستثناء في مثله؛ لقلة حاجتهم إليه؛ لقلة وقوع الغلط فيه. 
وهذا لا يكون منهم إخراجاً للفظ من أن يكون استثناء حقيقة؛ كمن أكل لحم الخنزير لا يمتنع 
أحد من أهل اللسان من إطلاق القول؛ بأنه أكل لحم الخنزير» وإن كان يقل استعمال هذه 
اللفظة؛ لكن قلة استعمالها لقلة وجود الأكل لا لانعدام معنى اللفظ حقيقة؛ كذا هذا. 


وعلى هذا تخريج مسائل هذا النوع إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة ‏ يقع 
ثنتان؟؛ لأن هذا استثناء صحيح ؛ لكونه تكلما بالباقي بعد الثنياء والباقي بعد استثناء الواحدة من 
التلاث ثثان» إلآ أن للتشين اسموبه أحدهها تعان» والاخر ثللاتك إلا واحدة ولو قال إلا 
اثنتين يقع واحدة؛ لأن استثناء الأكثر من الأقل استثناء صحيح أيضاً لما ذكرنا. 


ولو قال: إلا ثلاثاً وقع ثلاث؛ لأن الاستثناء لم يصح؛ لأنه استثناء الكل من الكل» ولو 
قال: أنت طالق ثلاث إلا واحدة. وواحلة وواحلة - وفع الغلاث» وبطل الاستثناء في قول أبي 
حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: جاز استثناء الأولى والثانية» وبطل استثناء الثالئة وتلزمه 


واحدة. 


كِتَابُ الطلآقٍ اا 


وجه قوله أن استثناء الأولى والثانية استثناء البعض من الكل؛ فصح.ء إلا أنه لو سكت 
عليه لجاز» فأما استثناء الثالثة فاستثناء الكل من الكل» فلم يصح فالتحق بالعدم فيقع واحدة. 


ولأبي حنيفة ومحمد: أن أول الكلام في الاستثناء يقف على آخره؛ فكان استثناء الكل 
من الكل؛ فلا يصح؛ كما لو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثأء ولأنه لما قال: إلا واحدة. 
وواحدة وواحدة» فقد جمع بين الكل بحرف الجمع؛ فصار كأنه قال: إلا ثلاثا . 


ولو قال : أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا ثلاث يقع الثلاث. ويبطل الااستثناء فى 
قولهم جميعاً؛ لأن الاستثناء إذا كان موصولاً يقف أول الكلام على أخره»ء فكان الاستثناء 
راجعا إلى الكل؛ فبطل؛ ولأنه ذكر جملتين» وجمع بين كل جملة بحرف الجمعء» فكان 
استثناء الجملة من الجملة؛ فلا يصح. وإذا قال: أنت طالق اثنتين واثنتين إلا اثنتين - يقع ثنتان 
وجه قول زفر أن الأصل فى الاستثناء؛ أنه ينصرف إلى ما يليه؛ لأنه أقرب إليه وهو 
متصل به أيضاء ولا ينصرف إلى غيره إلا بدليل» ومتى انصرف إلى ما يليه كان استثناء الكل 


ولهما أن الاستثناء يصحح ما أمكنء» ولو جعلناه مما يليه لبطل»؛ ولو صرف إلى 
الجملتين - يصح. لأنه يصير مستئنيا من كل ثنتين واحدة» فبقى من كل جملة واحدة. 


وروى هشام بن عبد الله الرازي عن محمد فيمن قال: أنت طالق اثنتين واثنتين إلا ثلاثا؛ 
أنه يقع ثلاث؛ لأنه لا يمكن تصحيح الاستثناء ههنا؛ لأن أول الكلام في كل واحدة من 
الجملتين وقف على آخره. فصار كأنه قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاأ؛ لأنه لا يمكن أن يجعل 
الاستثناء في الجملتين على السواء؛ لأنه يصير مستثنياً من كل جملة تطليقة ونصفاًء وهذا 
استثناء جميع الجملة؛ لأن استثناء واحدة ونصف استكئناء ثنتين؛ لأن ذكر البعض فيما لا يتبعض 
ذكر لكلهء فكان استثناء الكل من الكل» ولا يمكن أن يجعل من إحدى الجملتين؛ لأنه يكون 
استثناء الكل من الكل وزيادة» ولا يمكن أن يصرف اثنتان من الثلاث» أو جملة واحدة إلى 
جملة أخرى؛ لأن هذا خلاف تصرفه» وإنشاء تصرف آخر لم يوجد منه» فتعذر تصحيح هذا 
الاستثناء من جميع الوجوه فبطل» والإشكال على القسم الأول أن ذكر البعض فيما لا يتبتعض 
لا يكون ذكرأ للكل في الاستثناء؛ بل هو ملحق بالعدم؛ بدليل أنه لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا 
واحدة ونصفا ‏ يقع عليها ثنتان. 


ولو كان ذكر بعض الطلاق ذكراً لكله في الاستثناء ‏ لوقع عليها واحدة؛ لأنه يصير كأنه 
بدائع الصنائع ج14 م١7‏ 


ين كِتَابُ الطلآق 
قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين» وكان الفقه في ذلك أن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنياء فينظر 
إلى الباقي , 0 ههنا تطليقة ونصف» ونصف تطليقة تطليقة كاملة. فيقع ثنتان ؟ كأنه قال : 
افك «طالق اتسين ٠‏ وإذا لم يصر ذلك البعض ذكراً للكل في الاستثناء فين مكنا قن كل 
جملة حل وتلغو واحدة من الاستثناءء وهذا أولى من إلغاء الكل ؛ فيجب أن يقع 
ثنتان؛ كما في المسألة الأولى عندهما. 


وفي هذه المسألة إشكال على ما روى هشام عن محمد» وروى هشام أيضاً عن محمد 
فيمن قال: أنت طالق اثنتين وأربعاً إلا خمساً؛ أنها تطلق ثلاثاً؛ لأنه لا يمكن تصحيح الاستثناء 
بالصرف إلى الجملتين على الشيوع. ولا بالصرف إلى واحدة منهماء. ولا يصرف البعض عينا 
إلى ججلة : :والتعضن إلى جملة أخرى :لما قلناة. والإشكال.غلق القريع الأول «غلى مانيينا: 


وقال بشر عن أبي يوسف فيمن قال لامرأته : أنت طالق واحدة واثنتين ل تين : إنه 
ثلاث ؟ وهو قول محمد. 


والوجه فيه ما ذكرناء والإشكال على نحو ما بيناء هذا إذا كان لفظ الاستثناء من جنس 
المستثنى منه؛ فإن كان شيئاً خلاف جنسه ‏ يصح الاستثناء ولا تطلق» وإن أتى على جميع 
المسمى؛ نحو أن يقول: نسائي طوالق إلا هؤلاء وليس له نساء غيرهن؛ فإن يصح الاستثناءء 
ولا تطلق واحدة منهن؛ لأن الاستثناء يعتبر فيه اللفظ» والإشارة مع التسمية مختلفان لفظا؛ 
فصح الاستثناءء بخلاف قوله: نسائي طوالق إلا نسائي؛ ولأن عند اختلاف اللفظين يكون معناه 
ئي غير هؤلاء طوالق» وهذا إضافة الطلاق إلى غير هؤلاء . 


وقيل: هذا إذا كان الأربع ما دون هؤلاء. فإذا كن أربعاً لا يصح الاستثناء ويطلقن 
كلهن ؛ لأنه لا يتصور اشتتناء غيرهن . فصار كما لو قال: نسائى طوالق ولا نساء له وهناك لا 
يصح الاستثناء» ويطلقن كلهنء. فيصير التقدير كأنه قال: نسائي إلا نسائي طوالق» ولو قال 
ذلك طلقن؛ كذا هذاء وكذا هذا في العتاق إذا قال: عبيدي كلهم أحرار إلا عبيدي ‏ لم يصح 
الاسعياءة وعتقوا جميعاً. 


ولو قال: عبيدي أخوار :إلا هؤلاء. وليس له عبيد غير هؤلاء لم يعتق واحد منهم» 
وكذلك هذا في الوصيةء إذا قال: أوصيت بثلث مالي لفلان» أو أوصيت لفلان بثلث مالي إلا 
ألف درهمء ومات. وثلث ماله ألف درهم ‏ صح الاستثناء»ء ويطلت الوصية . 

ولو قال: أوصيت ثلث مالي إلا ثلث مالي لم يصح الاستثناء. وكان للموصى له ثلث 


مالهء ولو قال: أنت طالق عشراً إلا تسعاً ‏ يقع واحدة» والأصل أنه إذا تكلم بالطلاق بأكثر من 
الثلاث. ثم | ستثنى منه فالاستثناء يرجع إلى جملة الكلام» لا إلى القدر الذي يصح وقوعه. 
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وهو الثلاث خاصة. فيتبع اللفظ لا الحكمء فلا يثبت الحكم في القدر المستثنى» ويثبت فيما 
بقي قدر ما يصح ثبوته؛ لأنه تكلم بالباقي بعد الثنياء فإذا قال: أنت طالق عشرا إلا تسعا ‏ يقع ‏ 
واحدة. 

ولو قال: إلا ثمانياً يقع اثنتان» وإذا قال: إلا سبعاً يقع ثلاث؛ لما ذكرنا أن الاستثناء 
يتبع اللفظ لا الحكم» فصح الاستثناء» ودخل على الجملة الملفوظة وعمل فيهاء فتبين أن 
القدر المستثنى لم يدخل في الجملة» فلا يقع قدر ما دخل عليه الاستثناء» ويقع الباقي وهو 
الثلاث؛ لأنه مما يصح وقوعهء وكذلك إذا قال: إلا ستا أو خمساًء أو أربعاً. أو ثلاثاً. أو 
اتنعين أو واحدة ‏ يقع ثلاث؛ لأن الثنلاث هي التي يصح وقوعها مما بقي؛ إذ لا يزيد الطلاق 
على الثلاث . 

ولو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاث إلا واحدة ‏ تقع واحدة» والأصل في مسائل الاستثناء 
من الاستثناء : أن لتخريجها طريقين : 

أحدهما: أنه ينظر إلى الاستثناء الأخيرء فيجعل استثناء مما يليه» ثم ينظر إلى ما بقي 
منهء فيجعل ذلك استثناء مما يليه؛ هكذا إلى الاستثناء الأول. ثم ينظر إلى الباقي من الاستثناء 
الأول» فيستثني ذلك القدر من الجملة الملفوظة فما بقي منها فهو الواقع. فإذا قال: أنت طالق 
ثلاثأ إلا ثلاثاً إلا واحدة يستثنى الواحدة من الثلاثة يبقى اثنتان يستثنيهما من الثلاثة» فتبقى 
واحدة؛ يقع اثنتان؛ لأنك تستثني الاثنتين من الثلاثة» فتبقى واحدة تستثنيهما من الثلاثة؛ فيبقى 
اثنتتان . 

فإن قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا الشيق إلا واحدة يقع واحدة؛ لأنك تستثني الواحدة 
من انحن فييقى: واحدة تسيطنيهما من :الثلاث» : فييقى: الحان. تسطبهما من الثلاث» فيبتئ :واحدة 

هي الواقع. وكذلك إذا قال: أنك طالى هغترا الا تمع إلة ثمانا : أنك 7 تستثني ثمانياً من تسع» 

فبقي واحدة تستثنيهما من الشعرء فيبقى تسع؛ كأنه قال : اوعس سبي 

فإن قال: أنت ان عشرا إلا اتسيغا إلا واحدة ‏ يقع ثنتان؛ لأنك إذا استثنيت الواحدة من 
التسع يبقى ثمانية تستثنيها من العشرء فيبقى اثنتان؛ كأنه قال: أنت طالق عشرأً إلا ثمانياًء 
وعلى هذا جميع هذا الرعة وقياسه» والثاني يرجع إلى عقد اليد وهو أن تعقد العدد الأول 
بيمينك» والثاني بيسارك» والثالث تضمه إلى ما في يمينك» والرابع بيسارك تضمه إلى ما 
جارك شح مااع عارك دن جفاوتها جع تيوك انما في في بيلك ور 
الواقع» والله أعلم . 

وأما مسائل النوع الثاني من الاستثناء» وهو تعليق الطلاق بمشيئة الله عز وجل» فنقول : 


8 كِتَابُ الطلآق 


إذا علق طلاق امرأته بمشيئة الله يصح الاستثناء» ولا يقع الطلاق» سواء قدم الطلاق على 
الاستثناء فى الذكر؛ بأن قال: أنت طالق إن شاء الله أو أخره عنه؛ بأن قال: إن شاء الله تعالى 
فأنت طالق» وهذا قول عامة العلماء. 


وقال مالك: لا يصح الاستثناء والطلاق واقع؛ وعلى هذا تعليق العتق والنذر واليمين 
بمشيئة الله سبحانه وتعالى . 

وجه قوله: أن هذا ليس تعليقاً بشرط؛ لأن الشرط ما يكون معدوماً على خطر الوجودء 
ومشيئة الله تعالى أزلية لا تحتمل العدم. فكان هذا تعليقاً بأمر كائن؛ فيكون تحقيقاً لا تعليقاً؛ 
كما لو قال: أنت طالق إن كانت السماء فوقنا. 

ولنا قوله ‏ عز وجل خبراً عن موسى ‏ عليه وعلى نبينا - أفضل الصلاة والسلام : 
«سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ الله صَابراً» [الكيف: 4 وصح اياوه حتى: لم يضر :برك الصير مخلفا في 
الوعد. ولولا صحة الاستثناء لصار مخلفاً في الوعد بالصبرء والخلف في الوعد لا يجوز 
والنبي معصومء وقال سبحانه وتعالى : ولا تَقُوَلنَ لِسَيْء إن فَاعِل ذَلِكَ غَدا إلا أنْ يَشَاءَ الله # 
[الكهف: *5] أي : إلا أن تقول: قا الولو لم حمل يناصيانة الخير عن البخلق» في 
الوعد ‏ لم يكن للآمر به معنى. 

وروي عن رسول الله يلةٍ أنه قال: «مَنْ حَلّفَ بطّلآق أَوْ عِنَاقء وَكَالَ: إِنْ شَاءَ الله قلا 
جِنْتٌ عَلَيهه'''. وهذا نص في الباب» وروي ا 00000 1000 


. ورد بلفظ: «من حلف فقال إن شاء الله لمويحنث؛‎ )١( 
والترمذي (5/ 55): كتاب النذر والأيمان  باب في الاستثناء في اليمين. حديث‎ )١9/7( أخرجه أحمد‎ 
كتاب‎ )18١/١( كتاب الأيمان والنذور  باب الاستثناء وابن ماجه‎ )*١ ٠ /1( والنسائي‎ )15١( 
رقم (5557) وابن حبان‎ )١1١١/١١( وأبو يعلى‎ .)5١١5( باب الاستثناء في اليمين حديث‎  تارافكلا‎ 
موارد) من حديث عبد الرزاق وهو في مصنفه (0117/4) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن‎ ١146 ( 
أبي هريرة عن النبي كَكِةِ قال : امن حلف فقال إن شاء الله لم يحنث» واللفظ لأحمد والترمذي وأبي يعلى‎ 
. وابن حبان وقال الباقون: «من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى»‎ 
قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ. أخطأ‎ 
فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ككلْةِ قال: «إن‎ 
سليمان بن داود عليه السلام قال: لأطوفنٌ الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة غلاماًء فطاف عليهن فلم‎ 
تلد امرأة م: 0 فقال رسول الله بَكِةٍ لو قال إن شاء الله لكان كما قال». ثم وهمه‎ 
. الترمذي أيضاً في قوله سبعين امرأة وإن الصحيح مائة امرأة‎ 
وعبد الرزاق بريء من ذلك فإن حصل تصرف في الحديث فهو من معمر فقد قال أحمد (509/5) قال‎ 
عبد الرزاق: هو اختصره. يعني معمراً فبرئ عبد الرزاق.‎ 
وللحديث شاهد من حديث ابن عمر وجابر.‎ 


أخرجه أحمد (؟7/7». 448. )١155‏ والدارمى (7/ )١1806‏ كتاب النذور والأيمان ‏ باب فى الاستثناء فى 
النهعسن: وأفو داود 0/ 20١3/‏ ؟لأاه) كتاب الأيمان والنذور ياب الأو ععاء فى البَعين حديث ( ا 8 
5 والترمذي (”/ ”47 55) كتاب النذور والأيمان ‏ باب فى الاستثناء فى اليمين - حديث )١91/١(‏ 
والنسائى (56/0؟): كتاب الأيمان والنذور ‏ بياب الاسعقاء وابن ماجه )58٠/١(‏ كتاب الكفارات باب 
الاستثناء فى اليمين حديث )5١١5 .7١١80(‏ وابين الجارود فى المنتقى ص )"١١(‏ باب ما جاء فى 
الأيمان ‏ حديث (978) والحميدي (140) والبيهقى )47/٠١(‏ كتاب الأيمان ‏ باب الاستثناء فى اليمين 
وابن حبان ( ١١487‏ موارد) وابن جميع في معجمه (ص -85) رقم )7١(‏ كلهم من حديث أيوب وهو 
السختياني عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله عبد : «من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا 
حنث عليه» لفظ الترمذدي. وفي رواية لابن ماجه «من حلف واستئنى فلن يحنث» ولفظ أكثرهم «من حلف 
وقال الترمذي حديث حسن وقد رواه عبيد الله بن عمر وغير عن نافع عن ابن عمر موقوفاً. وهكذا وو 
سالم عن ابن عمر موقوفا ولا نعلم أصلا رفعه غير أيوب السختياني. 

وقال إسماعيل بن عليه كان أيوب أحياناً يرفعه وأحياناً لا يرفعه والحديث صححه ابن حبان أيضاً . 

ولم ينفرد أيوب برفعه بل تابعه كثير بن فرقد وحسان بن عطية وأيوب بن موسى وموسى بن عقبة» 
وعبيد الله بن عمر فأما رواية كثير بن فرقد. 

فأخرجها النسائي (7/ )١15‏ كتاب الأيمان والنذور ‏ باب الاستئناء والحاكم (67/54”) كتاب الأيمان 
والنذور ‏ باب يمينك على ما يصدقك به صاحبك من رواية عمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد أن نافعاً 
حدثهم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كل «من حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنى» . 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه هكذا ووافمه الذهبي وأما رواية حسان بن عطية فأخرجها أبو 
نعيم (7/94/57) والخطيب (848/6) من رواية عمرو بن هاشم قال : سمعت الأوزاعي يحدث عن حسان بن 
عطية عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَل: «من حلف على يمين فاستثنى ثم أتى ما حلف فلا 
كقارة عليه) . 

قال أبو نعيم: غريب من حديث الأوزاعي وحسان تفرد به عمرو بن هاشم البيروتي. 

وفيه نظر فقد تابعه همقل بن زياد ذكره الذارقطنى فى «العلل» كما فى انصب الراية) .)"01١/9(‏ 

وأما رواية أيوب بن موسى فأخرجهاء والبيهقى )15/٠١١(‏ كتاب الأيمان ‏ باب الاستشناء فى البمين.. من 
طريق ابن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر عن النبي كَل بلفظ 
افله ثنياه» . 

وقال البيهقي : كذا وجديه وهو في الأول من فوائد أبي عمرو بن حمدان أيوت بن موسى »2 وكذلك روي 
عن ابن وهب عن سفيان عن أيوب بن موسى . 

وأما رواية موسى بن عقبة فأخرجها البيهقي )47/٠١(‏ كتاب الأيمان باب صلة الاستثناء باليمين من طريق 
الأوزاعي عن داود بن عطاء رجل من أهل المدينة قال: حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن 
رسول الله كَكهِ كان يقول: «من حلف على يمين فقال في أثر يمينه إن شاء الله ثم حنث فيما حلف فيه فإن 
كمارة يميئه إن شاء ائله) . 
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قال: «مَنْ اسْتَثْئَئ فَلَّهُ تناه" ولأن تعليق الطلاق بمشيئة الله تعالى تعليق بما لا يعلم وجوده؛ 
لأنا لا ندري أنه شاء وقوع هذا الطلاق» أو لم يشأء على معنى أن وقوع هذا الطلاق هل دخل 
تحت مشيئة الله تعالى أو لم يدخل» فإن دخل وقع وإن لم يدخل - لا يقع؛ لأن ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكنء فلا يقع بالشكء» وبه تبين أن هذا ليس تعليقاً بأمر ئن؟؛ ولأن دخول 
الوقوع تحت مشيئة الله تعالى غير معلوم» وهذا هو تفسير تعليق الطلاق بمشيئة الله - عز 
وجل ؛ ومن الناس من فرق بين الطلاق والعتاق. فقال: لا يقع الطلاق ويقع العتاق» وزعم 
بأنه لم توجد المشيئة في الطلاق» ووجدت في العتاق؛ لأن الطلاق مكروه الشرع» والعتق 
مندوب إليه؛ وهذا هو مذهب المعتزلة أن إرادة الله تعالى تتعلق بالقرب والطاعات لا بالمكان 
والمعاصي, وإن الله تعالى أراد كل خير وصلاح من العبد»؛ ثم العبد قد لا يفعله لسوء 
اختياره» وبطلان مذهبهم يعرف في مسائل الكلام» ثم أنهم ناقضوا حيث قالواء فيمن حلف 
فقال: لأصومن غداً إن شاء الله تعالى؛ أو قال: لأصلين ركعتين» أو لأقضين دين فلان» 
فمضى الغد ولم يفعل شيئاً من ذلك: إنه لا يحنث» ولو شاء الله تعالى كل خير لحنث؛ لأن 
هذه الأفعال خيرات» وقد شاءها عندهم . 

وكذلك لو قال: أنت طالق لو شاء الله تعالى؛ أو قال: أن لو يشاء الله تعالى لما قلناء 
وكذا لو قال: إلا أن يشاء الله؛ لأن معناه إلا أن يشاء الله ألا يقع؛ وذلك غير معلوم». وكذا لو 
قال: ما شاء تعالى» لأن معناه الذي شاءه الله تعالى . 


ولو قال: أنت طالق إن لم يشأ الله تعالى يكون المستثنى» كقوله: إن شاء الله تعالى؛ 
لأن هذا في الحقيقة تعليق بعدم دخول الوقوع تحت مشيئة الله تعالى» وذلك غير معلوم . 

ولو قال: أنت طالق وإن شاء الله؛ أو قال: فإن شاء الله تعالى ‏ لم يكن استثناء عند أبي 
نوست لأنه حال نين الطلاق وبين الامقام كرف هو شو 'قيتضير فاضلا بهذ لة السكدة؛ 
فيمنع التعليق بالشرط؛ فيقع في الحال. 

ولو قال: أنت طالق ثلاثاً وثلاثاً إن شاء الله تعالى ‏ لا يصح الاستثناءء ويقع الثلاث في 
قول أبي حنيفة . 


-2 وأما رواية عبيد الله بن عمر.فقال أبو نعيم في تاريخ أصبهان (؟/5١٠)‏ ثنا أبو محمد بن حيان ثنا 
محمد بن يحيى ثنا العباس ابن يزيد ثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يَللِةِ «من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث أما حديث جابر. أخرجه الخطيب (7914/5) في 
التاريخ من رواية إبراهيم بن هراسة عن عمر بن موسى عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن 
رسول الله يل قال: «من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى» . 

. ينظر الحديث السابق‎ )1١( 


كَتَابُ الطلاق م 


وقال أبو يوسف ومحمد: الاستثناء جائزء وعلى هذا الخلاف إذا قال: أنت طالق ثلاثاً 
وواحدة. إن شاء الله تعالى . 


وجه قولهما: أن في الاستثناء الموصول يقف أول الكلام على آخرهء فكان قوله: ثلاثا 
وثلاثاً كلاماً واحداًء فيعمل فيه الاستثناء؛ كما لو قال: أنت طالق ستأ إن شاء الله تعالى» ولأنه 
جمع بين الجملتين بحرف الجمع وهو حرف الواوء فصار كما لو ذكرهما بلفظ واحدء فقال : 
أنت :ظالق :شتا إن"شاء: الله تعالى . 


ولأبي حنيفة : أن العدد الثاني وقع لغواً؛ لأنه لا يتعلق به حكم؛ إذ لا مزيد للطلاق على 
الثلاث؛ فصار فاصلاء فمنع صحة الاستثناء؛ كما لو سكتء بخلاف ما لو قال: أنت طالق 
ستاً؛ لأنه ذكر الكل جملة واحدة» فلا يمكن فصل البعض عن البعض . 

ولو قال: أنت طالق واحدة وثلاثاً إن شاء الله تعالى ‏ جاز الاستثناء في قولهم جميعاً؛ 
لأن الكلام الثاني ههنا ليس بلغو؛ لأنه جملة يتعلق بها حكم» فلم يصر فاصلا بخلاف الفصل 
الأول» ولو جمع بين جملتين بحرف الواوء ثم قال في آخرهما: إن شاء الله تعالى؛ بأن قال: 
امرأته طالق وعبده حر إن شاء الله تعالى ‏ انصرف الاستثناء إلى الجملتين جميعاء حتى لا يقع 
الطلاق والعتاق بالاتفاق» وكذا إذا ذكر الشرط فى آخر الجملتين» بأن قال: إن دخلت الدار أو 
إن كلمت فلاناً . 1 


ولو قال: لزيد علي ألف درهم»؛ ولعمرو علي ألف درهم إلا خمسمائة ‏ انصرف 
الاستثناء إلى الجملة الأخيرة عند عامة العلماء» وقال بعضهم: ينصرف إلى جميع ما تقدم من 
الجمل ؛ وبه أخذ الشافعي. وعلى هذا الأصل بنوا مسألة المحدود في المقذف إذا تاب وشهد. 
لآن قوله : «إلا الَذِينَ تَابُواك منصرف إلى ما يليه عندنا وعندهم إلى جميع ما تقدم. 


وجه قول هؤلاء: أن واو العطف إذا دخل بين الكلامين يجعلهما كلاماً واحداً؛ كما في 
قول القائل: حناءنى زيد وعمر ومعناه جاءاتى* وكما إذا قال : أمرأتة طالق وعبدة حر إن قناء 
الله تعالى» أو قال: إن دخلت الدار؛ ايعان الأميزان ميد كدرل وإن كان كل واحد 
منهما جملة تامة» لكن لما دخل بينهما واو العطف جعل كلاماً واحداًء وتعلقا جميعاً بالشرط؛ 
كذا هذا؛ ولهذا إذا كان المعطوف ناقصاً شارك الأول فى حكمهء. وجعل الكل كلاماً واحداً؛ 
بأن قال لامرأته : أنت طالق وفلانة» حتى يقع الطلاق عليهما؛ كذا هذا. 

ولنا أن الأصل فى الاستثناء أن ينصرف إلى ما يليه؛ لأن أقرب إليه ومتصل به؛ ولأنه 
اب كالم ماقين تنيي بتجلة ا بناانه: قاذ لاسن مويظة رفير البصبين كنيد ل بوهده الشدرورة 
تندفع بالصرف إلى ما يليه؛ء فانصرف إلى غيره من الجمل المتقدمة بدخول حرف العطف بين 


:م كِتَابُ الطلاقٍ 





الجملتين» فيجعلهما كلاماً واحدأء وجملة واحدة» وإنما يجعل كلاماً واحداء والجملتان جملة 
واحدة بواو العطف, إذا كانت إحدى الجملتين ناقصة» بحيث لو فصلت عن الجملة الأخرى 
لا تكون مفيدة؛ فأما إذا كانت كاملة بحيث لو فصلت عن الأخرى كانت مفيدة؛ فلا يجعلان 
كلاماً واحداً؛ لأن الجعل للعطف الموجب للشركة» والشركة ثابتة بدون حرف الواوء فكان 
الوصل والإشراك بحرف الواو وعدمه سواء؛ ولأن جعل الكلامين كلاماً واحداً خلاف 
الحقيقة» فلا يصار إليه إلا لضرورة» وهى أن تكون إحدى الجملتين ناقصة إما صورة أو 
مغنى 4 كما فى قول القائل:.جاءني زيد وعمرو4 فإن الجملة الثانية ناقصة؟ لأنها متبدأ لا خبر 
له فجعلت كاملة بالإشراك بحرف الواو؛ كما في قول الرجل لامرأتيه: زينب طالق وعمرة لما 
قلناء أو تكون ناقصة معنى في حق حصول غرض المتكلم؛ كما في قوله: امرأته طالق وعبده 
حر إن شاء الله تعالى» أو إن دخلت الدارء فإن هناك إحدى الجملتين ناقصة فى حق حصول 
غرض الحالف؛ لأن غرضه أن يجعلهما جميعاً جزاء واحداً للشرط . 


وإن كان كل واحد في نفسه يصلح جزاء تامأء وهذا الغرض لا يحصل إلا بالإشراك 
والوصل» فيكون أحدهما بعض الجزاء. فكانت جملة ناقصة في المعنى» وهو تحصيل غرضه» 
فيجعل كأنه ناقص فى أصل الإفادة» ومثل هذه الضرورة لم توجد ههنا فبقيت كل جملة منفردة 
٠.‏ يما. 

ولو أدخل الاستثناء على جملتين: كل واحدة منهما يمين؛ بأن قال: امرأتي طالق إن 
دخلت الدار وعبدي حر إن كلمت فلاناً إن شاء الله تعالى ‏ انصرف الاستثناء إلى ما يليه في 
قول أبي يوسف. ولا يقع الطلاق ولا العتاق. 


وجه قول محمد على نحو ما ذكرنا أن الكلام معطوف بعضه على بعض بحرف العطف؛ 
لأنه عطف إحدى الجملتين على الأخرى بحرف الواو» فيجعلهما كلاما واحدا؛ كما في 
التنجيز؛ بأن يقول امرأته طالق وعهده حر إن شاء الله تعالى» وأي فرق بين التنجيز والتعليق . 
وحجة أبى يوسف على نحو ما ذكرنا أن الأصل فى الاستثناء أن ينصرف لما يليه لما بيناء 
واتضرافه إلى عبرو »الم الجملة الناقضة هيوزة ومقى ١‏ أن عفن على ما دكرنا: 


وههنا كل واحدة من الجملتين تامة صورة ومعنى» أما الصورة فظاهرء وأما المعنى؛ 
فلأنه لما علق كل جزاء بشرط على حدة ‏ علم أن غرضه ليس جعلهما جميعاً جزاء واحداًء 
فكان كل واحد منهما جملة واحدة». فكان كل واحد منهما من الطلاق والعتاق جزاء تاما صورة 
ومعنى . 


كِتَابُ الطلآقٍ م 


ولو قدم الاستثناء فقال: إن شاء الله تعالى فأنت طالق ‏ فهو استثناء صحيح؛ لأنه وصل 
الطلاق بالاستثناء بحرف الوصل» وهو ألفاءء فيصح التعليق بمشيئة الله تعالى؛ كما لو قال: إن 
دخلت الدار فأنت طالقء» وكذا لو قال: إن شاء الله تعالى وأنت طالق؛ لأن الواو للجمع فتصير 

ولو قال: إن شاء الله تعالى أنت طالق ‏ جاز الاستثناء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 
ولا يقع الطلاق. وقال محمل . هو استثناء منقطع . والطلاق واقع في القضاء. ويدين فيما بينه 
وبين الله - عز وجل -؛ أنه أراد به الاستثناء . 

وجه قول محمد: أن الجزاء إذا كان متأخرا عن الشرط لا بد من ذكر حرف الاتصال». 
تعالى استثناء منقطعاً؛ فلم يصح ويقع الطلاق؛ وكما إذا قال: إن دخلت الدار فإنت طالق؟ فإنه 

ولهما أن الفاء يضمر في كلامه تصحيحاً للاستثناءء والإضمار في مثل هذا الكلام جائز ؟ 
قال الشاعر: 


مَنْ يَفْعَلٍ الحَسَنَانٍ الله يَسْكَدُمَا للشو سالط عه ال 
أي : فالله يشكرهاء أو يجعل الكلام التقديم والتأخير تصحيحاً للاستثناء؛ كأنه قال: أنت 
طالق إن شاء الله تعالى» والتقديم والتأخير في الكلام جائز أيضا في اللغة» وهذان الوجهان 
يصحان لتصحيح الاستثناء فيما بينه وبين الله تعالى لا في القضاء؛ لأن كل واحد منهما خلاف 
الظاهر؛ فلا يصدقه القاضي . 


ألا ترى أنه إذا قال: إن دخلت الدار أنت طالق ‏ لا يتعلق وإن أمكن تصحيح التعليق 
بأحد هذين الطريقين» لكن لما كان خلاف الظاهر لم يتعلق. ولا يصدق أنه أراد به التعليق فى 


)١(‏ البيت لكعب بن مالك في ديوانه ص 188؛ وشرح أبيات سيبويه 9/7١٠١؛‏ وله أو لعبد الرحمن بن 
حسان فى خزانة الأدب 48.؛ 058 ؛ وشرح شواهد المغني ١/78١؛‏ ولعبد الرحمن بن حسان في 
6». وليس في ديوانه؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 7/ 5١١؛‏ وأوضح المسالك 5/١١١؛‏ وخزانة 
الأدب 4/ .»5٠‏ لالاء ١١7017/1؛‏ والخصائص ”/١78؛‏ وسرّ صناعة الإعراب 2774/١‏ 47016 وشرح 
شواهد المغني ١/787؛‏ وشرح المفصل 7/94. ؛ والكتاب / 5١١؟‏ والمحتسب ١/197١؛‏ والمقرب 
70١‏ والمنصف 8/79١١؛‏ وهمع الهوامع .1١/”‏ 


عم كتاب الطلآقٍِ 





ووجه الفرق بين المسألتين أن الحاجة إلى ذلك حرف الفاء فى التعليق بسائر الشروط». 
إذا كان الجزاء متأخراً عن الشرط فى الملك ؛ ليتصل الجزاء بالشرط؛ فيوجد عند وجود 
الشرط؛ لأنه شرط يمكن الوقوف عليه» والعلم به على تقدير وجوده» فلا بد من وصل الجزاء 
بالشرط بحرف الوصل» بخلاف التعليق بمشيئة الله تعالى ووقوع هذا الطلاق ‏ مما لا سبيل لنا 
إلى الوقوف عليه رأساء حتى تقع الحاجة إلى وصل الجزاء به؛ ليوجد عند وجوده؛ فكان 
تعطيلا في علمنا؛ فلا حاجة إلى ذكر حرف الوصل قبل هذا الشرط . 


والدليل على التفرقة بين الشرطين ؛ أنه إذا قال: إن شاء الله تعالى وأنت طالق ‏ يصح 
الاستثناء» ولو قال: إن دخلت الدار وأنت طالق ‏ لا يصح التعليق» ويقع الطلاق للحال» ولو 
قال: عنيت به التعليق ‏ لا يصدق قضاءء ولا ديانة؛ لما ذكرنا؛ كذا هذا. 

هذا كله إذا علق الطلاق بمشيئة الله فأما إذا علق الطلاق بمشيئة غير الله» فإن علق 
بمشيئة من يوقف على مشيئته من العباد؛ بأن قال: إن شاء زيد ‏ فالطلاق موقوف على مشيئته 


في المجلس الذي يعلم فيه بالتعليق؛ لأن هذا النوع من التعليق تمليك لما نذكر» فيتقيد 
بالمحلسن كسائر التهليكات:. 


وإن علقه بمشيئة من لا يوقف على مشيئته؛ نحو أن يقول: إن شاء جبريل» أو 
الملائكة؛ أو الجن أو الشياطين فهو بمتزلة التعليق بمشيئة الله تعالى ؛ لأنه لا يوقت على 
مشيئة هؤلاء؛ كما لا يوقف على مشيئة الله عز وجلء. فصار كأنه قال: إن شاء الله تعالى؛ ولو 
جمع بين مشيئة الله تعالى وبين مشيئة العبادء فقال: إن شاء الله تعالى وشاء زيد فشاء زيد لم 
يقع الطلاق؛ لأنه علقه بشرطين لا يعلم وجود أحدهما؛ والمعلق بشرطين لا ينزل وجود 
أحدهما كما لو قال: إن شاء زيد وعمرء فشاء أحدهما. والله الموفق. 


ومنها ألا يكون انتهاء الغاية» فإن كان لا يقع. وهذا قول أبي حنيفة وزفر. وقال أبو يوسف 

قال أصحاينا الثلاثة: لا يشترط» وقال زفر: يشترطء والأصل فى هذا أن عند زفر 
الغايتان لا يدخلان» ثم ينظر إن بقي بينهما شيء وقع وإلا فلا وعند أبيى يوسف ومحمد 
الغايتان تدخلان. وعند أبى حنيفة الأولى تدخل لا الثانية . 

زمنان هذه البخملة إذا قال لامزات: آنك "ظالق واحدة إلى الثتين أو ها سين واحدة إلى 
اثنتين - فهي واحدة عند أبي حنيفة؛ وعندهما: هي اثنتان» وعند زفر: لا يقع شيء» ولو قال: 
أنت طالق من واحدة إلى ثلاث» أو ما بين واحدة إلى ثلاث فهى اثنتان فى قول أبى حنيفة» 
وعندهما: هي ثلاث. وعند زفر: هي واحدة. 


كُتَابُ الطلاق ا 





وجه قول زفر أن كلمة (من) لابتداء الغاية» وكلمة (إلى) لانتهاء الغاية» يقال: سرت من 
البصرة إلى الكوفةء أي: البصرة كانت ابتداء غاية المسيرء والكوفة كانت انتهاء غاية المسيرء 
والغاية لا تدخل تحت ما ضربت له الغاية؛ كما في البيع؛ إذا قال : بعت منك من هذا الحائط 
إلى هذا الحائط ‏ فالحائطان لا يدخلان في البيع» فكان هذا منه إيقاع ما ضربت له الغاية لا 
الغاية» فيقع 0 له الغاية لا الغاية» ون إذا كال بعتك د الحائط ! إلى هد 
حئيقة ؟ كذا الأخرى 


ولهما أن ما جعل غاية لا بد من وجوده؛ إذ المعدوم لا يصلح غاية؛ ومن ضرورة 
وجوده وقوعه؛ ولهذا دخلت الغاية الأولى» فكذا الثانية» بخلاف البيع» فإن الغاية هناك كانت 
موجودة قبل البيع» فلم يكن وجودها بالبيع؛ ليكون من ضرورة وجودها بالبيع دخولها فيه فلم 
تدخل» وأبو حنيفة بنى الأمر في ذلك على العرف والعادة» فإن الرجل يقول في العرف 
والعادة: لفلان على من مائة درهم إلى ألف» ويريد به دخول الغاية الأولى لا الثانية» وكذا 
يقال: سن فلان من تسعين إلى مائة» ويراه به دخول الغاية الأولى لا الثانية: وكذا إذا قيل: ما 
تين تسعية إلى :اث 1 إن الأصمعي ألزم زفر هذا الفصل على باب الرشيدء فقال له: كم 
سنك؟ فقال: من سبعين إلى ثمانين» وكان سنه أقل من ثمانين فتحير زفر؟ ولأن انتهاء الغاية 
قد تدخل تحت ما ضربت له الغاية» وقد لا تدخل. قال الله تعالى: ثم أََمُوا الصَّيّامَ إِلَى 
اللْْلِ» [البقرة: /181]» والليل لم يدخل تحت الأمر بالصوم فيه. فوقع الشك في دخول الغاية 
الثانية في كلامهء فلا يدخل مع الشك. فإن نوى واحدة في قوله: من واحدة إلى ثلاث؛ كما 
قال زفر ‏ دين فيما بينه وبين الله تعالى» لأنه نوى ما يحتمله كلامه. ولا يدين في القضاء؛ لأن 
خلاف الظاهرء وقياس ظاهر أصلهما في قوله: أنت طالق من واحدة إلى اثنتين ؛ أنه يقع 
الثلاث؛ لأن الغايتين يدخلان عندهماء إلا أنه يحتمل أنه جعل تلك الواحدة داخلة في الثنتين؛ 
ويحتمل أنه جعلها غير الثنتين» فلا تقع الزيادة على الثنتين بالشك. 


وروي عن أبي يوسف: أنه قال فى رجل قال لامرأته: أنت طالق اثنتين إلى اثنتين؛ أنه 
يقع ثنتان؛ لأنه يحتمل أن يكون جعل الابتداء هو الغاية؛ كأنه قال: أنت طالق من اثنتين 
إليهماء وكذا روي عن أبي يوسف؛ أنه قال: إذا قال: أنت طالق ما بين واحدة وثلاث ‏ فهى 
واحدة؛ لأنه ما جعل الثلاث غاية» وإنما أوقع ما بين العددين وهو واحدة؛ فتقع واحدة. 


وإن قال : أنت طالق ما بين واحدة الى ري أو من واحدة إلن واحدة ‏ فهى واحدة. 
أما على أصل أبى حنيفة؛ فلأن الغاية الأولى تدخل ولا تدخل الثانية؛ فتقع واحدة» وأما على 
أصلهما فالغايتان وإن كانتا يدخلان جميعاًء لكن يحتمل أن يكون المراد من قوله: من واحدة 
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إلى واحدة» أي: منها وإليهاء فلا يقع أكثر من واحدة» وأما على أصل زفر: فالغايتان لا 
يدخلان» ولم يبق بينهما شيء. والله - عز وجل - أعلم . 

ومنها ألا يكون مضروباً فيهء فإن كان لا يقع ويقع المضروبء. وهذا قول أصحابنا 
الثلائة» وقال زفر: هذا ليس بشرط. ويقع المضروب وللضروب فيه» وبيان ذلك فيمن قال 
لامرأته : أنت طالق واحدة في اثنتين» أو قال : واحدة في ثلاث» أو اثنتين في اثنتين» وجملة 
الجواب فيه؛ أنه إن نوى به للظرف والوعاء لا يقع إلا المضروب؛ لأن الطلاق لا يصلح 
ظرفاًء وإن نوى (مع) يقع المضروب والمضروب فيه بقدر ما يصح وقوعه بلا خلاف. 

وإن نوى به الضرب والحساب» ولم تكن له نية - يقع المضروب لا المضروب فيه عند 
أصحابنا الثلاثة» وعند زفر: يقع المضروب والمضروب فيه بقدر ما يصح وقوعه. 

وجه قوله: أن الواحد فى اثنين اثنان على طريق الضرب والحساب. والواحد في الثلاثة 
ثلاثة) والاثنان في الاثنين أربعة» وهذا يقتضي وفوع المضروب والمضروب فيه؛ كما لو جمع 
بينهما بلفظ واحدء فقال: أنت طالق اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاء إلا أن العدد المجتمع له عبارتان : 
إحداهما الاثنان والثلاثة والأربعة» والأخرى واحد فى اثنين» وواحد فى ثلاثة» واثنان في 
56 ظ 

ولنا وجوه ئلاثة : 

أحدها: أن الضرب إنما يتقدر فيما له مساحةء فأما ما لا مساحة له فلا يتقدر فيه 
الضرب؛ لأن تقدير ضرب الاثنين في الاثنين خطان يضم إليهما خطان آخران» فمن هذا الوجه 
يقال: الاثنان فى الاثنين أربعة». والطلاق لا يحتمل المساحة. فإذا نوى فى عدد الطلاق 
الفرت > ققد أراد محالاً فبطلت تنه 


والثانى : أن الشىء لا يتعدد بالضرب» وإئما تكوز أجزاؤه» فواحد قن اثنين واحد له 
جزآن: واثنان -2 اثنين . اثنان له أربعة أجزاءء وطلاق له جزء. وطلاق له جزآن. وثلانة» 
وأرابعة» وأكثر من ذلك سواء. 


والثالث: أنه جعل المضروب فيه ظرفاً للمضروبء والطلاق لا يصلح ظرفاً؛ إذ ظرف 
الشيء هو المحتوى عليه» ولا يتصور احتواء الطلاق على شيء؛ لأن الاحتواء من خواص 
الأجسامء فلا يصلح ظرفاً للمضروب؛ فلا يقع؛ ولهذا لو قال لامرأته: أنت طالق في دخولك 
الدارء أو قال لها: أنت طالق في حيضتك لا يقع للحال؛ لأنه جعل الدخول والحيض ظرفاًء 
وأنهما لا يصلحان ظرفاً؛ لاستحالة تحقق مغنى الظرف فيهماء إلا أن ثمة يتعلق الطلاق 
بالدخول والحيض» ويجعل (في) بمعنى (مع) لمناسبة؛ لأن (مع) كلمة مقارنة» والمظروف 
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يقارن الظرف؛ فصار كأنه قال: أ نت طالق مع دخول الدارء أو مع حيضكء, وههنا لو أراد 


(في) مع في قوله : في اثنين » ا وكذا لو أراد بكلمة فى حرف الواو 
للجمع» والظرف يجامع المظروف من جميع الجهات» فيجوز استعماله كله. والظرف على 
إرادة المقارنة» أو الاجتماع من جهة واحدة. والله تعالى الموفق. 


فضل فيما يرجع إلى الوقت 
وأما الذي يرجع إلى الوقت ‏ فهو مضى مدة الإيلاء”'', وهو شرط وقوع الطلاق 


)١(‏ الإيلاء لغة: بالمد: الحلف. وهو: مصدر. يقال: آلى بمدة بعد الهمزة» يؤلي إيلاءً» وتألى وأتلى؛ 

والأليّة» بوزن فعيلة: اليمين وجمعها ألايا: بوزن خطاياء قال الشاعر : 

قليل الألايا حافظ ليمينه وإن سبقت في هالأليّةبب؟ت 
والألوة بسكون اللام» وتثليث الهمزة: اليمين أيضاً. 
أنظر : الصحاح: 77177/57ء المغرب: 758. لسان العرب: ١١7/١‏ المصباح المنير: .50/١‏ 
واصطلاحا : 
عرفه الحنفية هو: عبارة عن اليمين على ترك وطء المنكوحة أربعة أشهراً وأكثر. 
وعرفه الشافعية بأنه: هو حلف زوج يصبح طلاقه ليمتنعن من وطئها مطلقاً أو فوق أربعة أشهر 
لأن المرأة يعظم ضررها إذا زاد على ذلك لأنها تصبر عن الزوج أربعة أشهر وبعد ذلك يفنى صبرها أو 
يقل . روى البيهقي عن عمر أنه خرج مرة في الليل في شوارع المدينة فسمع امرأة تقول: 

تلاك هد الول وألسوة انيه وأزقني أن لا خليل ألاعبه 

فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذاالسرير جوانبه 

مخافة ربي والحياء يصذني وأخشى لبعلي أن تنال مراتبه 
فقال عمر لابنته حفصة كم أكثر ما تصبر المرأة عن الزوج؟ وروي أنه سأل النساء فقلن له تصبر شهرين 
وفي الثالث يقل صبرها وفي آخر الرابع يفقد صبرها. فكتب إلى أمراء الأجناد أن لا تحبسوا رجلاً عن 
امرأته أكثر من أربعة أشهرء وقولها من هذا السرير أرادت نفسها لأنها فراش الرجل فهي كالسرير الذي 
يجلس عليه . 
وعرفه المالكية بأنه: حلف الزوج المسلم المكلف الممكن وطوءه بما يدل على ترك وطء زوجته غير 
الموضع أكثر من أربعة أشهر أو شهرين للعبد تصريحاً أو احتمالاً قيد أو أطلق وإن تعليقاً. 
وعرفه الحنابلة بأنه: حلف الزوج ‏ القادر على الوطء ‏ بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء 
زوجته من قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر . 
انظر: تبين الحقائق» شرح كنز الدقائق: .57١/7١‏ مغني المحتاج: */ 47 *. الشرح الصغير: 27178/17 
89» المطلع : 475 تيوه المي 0 »» شرح المحلى على المنهاج: .١7‏ 
والأصل في ذلك قوله تعالى: لللّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَيْض أرْبَعَةِ أَضْهُرٍ» [البقرة : 75 الآية وإنما 
عدي فيها بمن وهو إنما يعدي بعلى. لأنه ضمن معنى البعد كأنه قال للذين يؤلون مبعدين أنفسهم من 
نسائهم وهو حرام للإيذاء . 


اناق كُتَابُ الطلآقٍ 
بالإيلاء ‏ حتى لا يقع الطلاق قبل مضي المدة؛ ؛ أن الإيلاء فى حق أحد الحجمين وهر الب 
طلاق معلق». بشرط ترك الفيء في مدة الإيلاء”'' لقوله عز وجل : لوَإِنْ عَرّمُوا الطلآقَ فَإِنّ 
الله سَمِيعٌ م عَلِيمْ # [البقرة : /711؟] . 

وروي عن ابن عباس وعدة"" من الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم أن عَرْمَ الطلآقِ 
َك الْمَيْء إِلَيهَا أَربَعَة أشهر» فقد جعل ترك الفيء أربعة أشهر شرط وقوع الطلاق في الإيلاء» 
والكلام في الإيلاء يقع في مواضع» في تفسير الإيلاء لغة وشرعاء وفي بيان ركن الإيلاء. وفي 
بيان شرائط الركن؛ وفي بيان حكم الإيلاء» وفي بيان ما يبطل به الإيلاء . 


أما تفسيره: فالإيلاء في اللغة عبارة عن اليمين يقال: آلى: أي حلف؛ ولهذا سميت 
النمين آله وجمعها: ألآناء: :قال القتاعر : [ بحر الطوين] 
كيل الآلان ا خائط اتيس :إن دز بف الله و 
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وفى حرف عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه وابن عباس - رضي الله تعالى 
عنهما - لِلْذِينَ يُقُسِمُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ والقسم واليمين من الأسماء المترادفة» وقال الله تعالى : 
وَل يَأتَلِ أونو الْمَضْلٍ مِنْكُمْ وَالسّعَةِ [النور :1ه أي: ولا يحلف,. وفي الشريعة عبارة عن 
اليمين على ترك الجماع بشرائط مخصوصة. نذكرها فى مواضعها إن شاء الله تعالى . وأما 
ركنه: فهو اللفظ الدال على منع النفس عن الجماع : في الفرج» مؤكداً باليمين بالله تعالى» أو 
بصفاته» أو باليمين بالشرط والجزاءء حتى لو امتنع من جماعهاء أو هجرها سنة أو أكثر من 
ذلك لم يكن مولياًء ما لم يأت بلفظ يدل عليه؛ لأن الإيلاء يمين لما ذكرناء واليمين تصرف 
قولي» فلا بد من القول. ولو أنى بلفظ يدل على نفي الجماع فيما دون الفرج - لم يكن ذلك 
إيلاء في حق حكم البر؛ لأن حكم البر إنما يثبت لامي ا لي لق لأن 
وات رار فك نقد وال علق بن تسوس العم لي لتر رن يو كدونبالبسينى لم 
يكن إيلاء؛ لأن الظلم بالمنع» والمنع لا يتأكد إلا باليمين» 

وقال الشافعي في القديم: لا يكون مولياً إلا بالحلف بالله تعالى» فظاهر الآية الكريمة 
يدفع هذا القول؛ لأن الله تعالى قال: ظلِلّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ4 [البقرة:111]» فالإيلاء في 
اللغة عبارة عن اليمين» واسم اليمين يقع على اليمين بالله تعالى» ويقع على اليمين بالشرط 
والجزاء؛ لتحقق معنى اليمين وهو القوة. 


)١(‏ في أ: المدة. (0) في أ: وغيره. 
(9) البيت لكثير عزة في ديوانه ص(770) ولسان العرب (ألا) ومجمل اللغة »2)7١77/١(‏ وتاج العروس <ألو) . 
(4) في ط: بطريق. 
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ولو حلف بغير الله - عز وجل - وبغير الشرط والجزاء ‏ لا يكون مولياًء حتى لا تبين 
بمضي المدة من غير فيء؛ ولا كفارة عليه إن قربها/ ؛ لآنه ليسن: تيمب ؛ لانعدام معنى اليمين 
وهو القوة. 

وقال النبي يَكلِِ: «لآ تَحْلِقُوا بِبَائِكُمْ وَل بالطَوَاغيت. فَمَنْ كَانَ مِنْكمْ حَالفاً فَلِيحَلِف بالله 
5 3 1 1 
أو ليذر» ". 


وروي: «مَنْ حَلّف بِقَبِر الله كَقَدْ أَشْرَكَ». أما الألفاظ الدالة على منع النفس عن الجماع ‏ 
فقأنواع بعضها صريح؛ وبعضها يجري مجرى الصريح» وبعضها كناية: أما الصريح؛ فلفظ 
المجامعة؛ بأن حلف ألا يجامعها. وأما الذي يجري مجرى الصريح ‏ فلفظ القربان» والوطء. 
والمباضعة. والافتضاض في البكر؛ بأن يحلف أن لا يقربهاء أو لا يطأهاء أو لا يباضعهاء أو 
لا يفتضها وهي بكر؛ لأن القربان المضاف إلى المرأة يراد به الجماع في العرف؛ قال الله 
تعالى: #وَلا تَفْرَبُوهُنٌ حَبَّى يَطهُر نَ 4 [البقرة: ؟77]» وكذا الوطء المضاف إليها غلب استعماله في 
الجماع . 


قال النبي يَكِةِ في سبايا أوطاس: «ألآ لآ نُوطأ الَحُبَالَى حَنّى يَضَعْنَ وَل الحبَالَى حَنَّى 
ُسْتَْرَآنَ بِحَيِضَةِه '*. والمباضعة مفاعلة من البضع» وهو الجماعء أو الفرج . 


والافتضاض في العرف عبارة عن جماع البكرء وهو كسر العذرة مأخوذ من الفض وهو 
الكسرء وكذا إذا حلف لا يغتسل منها؛ لأن الاغتسال منها لا يكون إلا بالجماع» فأما الجماع 
في غير الفرج فالاغتسال لا يكون منهاء وإنما يكون من الإنزال؛ ألا ترى أنه ما لم ينزل لا 
يجب الغسل» وفي الجماع في الفرج لا يقف وجوب الاغتسال على وجود الإنزال. 

ولو قال: لم أعن به الجماع ‏ لا يدين في القضاء؛ لكونه خلاف الظاهرء ويدين فيما بينه 
وبين الله تعالى؛ لأن اللفظ يحتمله فى الجملة» وأما الكناية: فنحو لفظة الإتيان والإصابة؛ بأن 
حلف لا يأتيهاء أو لا يصيب 000 الجماع ؛ لأنهما من كنايات الجماع» لأنهما يستعملان 
في الجماع» وفي غيره استعمالاً على السواءء فلا بد من النية» وكذا لفظة الغشيان؛ بأن حلف 
لا يغشاها؛ لأن الغشيان يستعمل في الجماع, قال الله تعالى : #قَلَمّا تَعْشَّاهَا؛ [الأعراف:149]» 
اع جامعهاء ويستعمل في المجيء. وفي الستر والتغطية» قال الله تعالى: #يَوْمَ يَعْشَاهُمُ 
اْعَذَابُ4 االمنكبوت:100» قيل: يأتيهم» وقيل؛ يسترهم ويغطيهم» فلا بد من النية. 
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وكذا إذا حلف لا يمس جلده جلدهاء وقال: لم أعن به الجماع ‏ يصدق؛ لأنه يحتمل 
الجماع. ويحتمل المس المطلق» فيحنث بغير الجماع». والإيلاء ما وقف الحنث فيه على 
الجماع ؛ ولأنه يمكنه جماعها بغير ممارسة الجلد» بأن يلف ذكره بحريرة» فيجامعها. وكذا إذا 
نجلنت: لأ انيسها لما قلناء وكذا إذا حلف لا يضاجعهاء أو لا يقرب فراشهاء وقال: لم أعن به 
الجماع - فهو مصدق في القضاء؛ لأن هذا اللفظ يستعمل في الجماع» ويستعمل في غيره 
امتتعمالا واحداة ولأنه يمكتة جماعها مه غير مشاجعة » :ولا قرس فراتن: 

ولو حلف لا يجتمع رأسي ورأسك». فإن عنى به الجماع ‏ فهو مول. لأنه يحتمل 
الجماع» وإن لم يعن به الجماع ‏ لم يكن مولياء ولا يجتمعان على فراش ولا مرفقة؛ لثلا 
يلزمه الكفارة» وله جماعها من غير اجتماع على الفراش» ولا شيء يجمع رأسهما"''' عليه . 

ولو حلف لا يجمع رأسي ورأسك وسادةء أو لا يأويني وإياك بيت» أو لا أبيت معك 
في فراشء فإن عنى به الجماع فهو مول؛ لأنه يحتمل الجماع؛ فتصح نيتهء وكيفما جامعها 
فهو حانث» وإن لم يعن به الجماع؛ فليس بمول» ولا يأوي معها في بيت» ولا يبيت معها في 
فراش » ولا يجتمعان على وسادة؛ لثئلا تلزمه الكفارة» ويطؤها على الأرض والبوادي . 

زلو عحلك لأسوءتلك أن 'لكقيظتك. لا يحون "مولا » إلا إذا عتئنية ترك الجماء 'لآن 
المساءة قد تكون بترك الجماع. وقد تكون بغيره» وكذا الغيظ؛ فلا بد من النية. وأما اليمين 
بالله تعالى» وبصفاته: فهي الحلف باسم من أسماء الله تعالى» أو بصفة من صقاتهء بلفظ لا 
يستعمل في غير الصفة» أو يستعمل في الصفة وفي غيرهاء لكن على وجه لا يغلب استعماله 
في غير الصفة» وموضع معرفة هذه الجملة كتاب الإيمان» ثم الإيلاء إذا كان بالله تعالى 
فالمولى لا يخلو؛ إما أن أطلق الإيلاء» وإما أن علقه بشرط» وإما أن أضافه إلى وقت» وإما 
أن وقته إلى غايةء فإن أطلق؛ بأن قال لامرأته: والله لا أقربك ‏ كان مولياً للحال. 

والأصل فيه أن من منع نفسه عن قربان زوجته بما يصلح أن يكون مانعأء وبما يحلف به 
عادة ‏ يصير مولياًء أو يقال: من لا يمكنه قربان زوجته في المدة» من غير شيء يلزمه يسبب 
اليمين - فهو مول وقد وجد ههنا؛ لأن ذكر اسم الله تعالى يصلح مانعاً تحرزاً عن الهتك؛ وهو 
مما يحلف به عادة وعرفاء وكذا لا يمكنه قربان زوجته في المدة. من غير شيء يلزمه؛ وهو 
الكفارة؛ فيصير مولياً» وكذا إذا قال لامرأتين له: والله لا أقربكماء وههنا ثلاثة فصول : 

أحدها: أن يقول لامرأتيه: والله/ لا أقربكماء أو يقول لنسائه الأربع: والله لا أقربكن» 
وهما فصل واحد. 


)١(‏ في ط: رأسها. 


كِتَابُ الطلآقٍ ا 





والثانى: أن يقول: والله لا أقرب إحداكما أو إحداكن. 
والثالث : أن يقول : وألله لا أقرب واحدة منكما أو واحدة منكن . 


أما الأول: إذا قال لامرأتين له: والله لا أقربكما ‏ صار مولياً منهما للحال» حتى لو 
مضت أربعة أشهرء ولم يقربهما فيها ‏ بانتا جميعاً ويبطل» وكذا إذا قال لنسائه الأريع: والله لا 
أقربكن صار مولياً منهن للحال» حتى لو لم يقربهن حتى مضت أربعة أشهر بن جميعاًء وهذا 
قول أصحابنا الثلاثة» وهو استحسان, والقياس ألا لا يصير مولياً في الأول [ما لم يطأ]"' 
واحدة منهما؛ لعي ا ل من ارق وفي الثاني [ما لم يطأ واحدة؛ تصني و لبا هه 
الأخرى: وفي الثالث]”" ما لم يطأ الثالثة منهن» فيصير مولياً من الرابعة وهو قول زفر. 

وجه القياس أن المولى من لا يمكنه قربان امرأته» من غير حنث يلزمه» وههنا يمكنه في 
الصورة الأولى قربان إحداهماء من غير حنث يلزمه؛ لأنه لا يحنث بوطء إحداهما؛ إذ جعل 
شرط الحنث قربانهماء من غير شيء يلزمه» ولم يوجدء وفي الصورة الثانية”" يمكنه قربان 
الثلاث منهن» من غير حنث يلزمه. 

الى ألا يحت برلا اكاك مو قار برجا اراي لد را وإذا 
وطىء الثلاث منهن؛ فلا يمكنه وطهء الباقية”*' إلا يحنث يلزمه. فوجد حد الإيلاء؟ فيصير 
مولياً. 


جه الامتتحكتنان أن المولى من لا يمكنه وطء امرأته في المدة. من غير شيء يلزمه 
بسبب اليمين» وهنا لا يمكنه وطؤها في المدة» من غير شيء يلزمه بسبب اليمين؛ لأنه لو 
وطىء إحداهما أو الثلاث منهن - لزمه تعيين تعيين الأخرى للايلاء» وهذا شيء وي اد 
وقد وجد حد الإيلاء؛ فيكون قولياء ولو قرب إحداهما لا كفارة عليه؛ لعدم شرط الحنث وهو 
قربانهماء ولكن يبطل إيلاؤه منها؛ لأن ذلك يقف على القربان» وقد وجدء والإيلاء فى حق 
الباقية على حاله؛ لانعدام المبطل في حقهما وهو القربان. 

ولو قربهما جميعاً بطل إيلاؤهماء وعليه كفارة اليمين؛ لوجود المبطل لهماء والموجب 
للكفارة وهو قربانهما. ولو ماتت إحداهما بل مضي أربعة أشهر ‏ بطل إيلاؤهاء ولا تجب 
الكفارة» وإن.وطىء الأخرى بعد :ذلك بالأجماع؛ لأن شرط .وجوت الكفارة قرباتهمنا ولم 
يوجدء ولو طلق إحداهما لا يبطل الإيلاء . 


)١(‏ في أ: حتى يطأ. (60) سقط في أ. 
(6) في أ: الثالثة. (5) فى أ: الثانية . 


بدائع الصنائع اج 3 نف 


اناق كنات الطلآق 


وأما الثانى: وهو ما إذا قال: والله لا أقرب إحداكما؛ فإنه يصير مولياً من إحداهماء 
حتى لو وطىء إحداهما ‏ لزمته الكمارة وبطل الإيلاء ؛ لوجود شرط الحنث» وهو قربان 
اخذاهماة:ولو ماتك إحداهها » أوطلف إعداهي"" تلأنا» ارعانك و عدة د تعينف الباقة 
للإيلاء؛ لزوال المزاحمة» ولو لم يقرب إحداهما حتى مضت المدة بانت إحداهما'' بغير 
شرعاًء بشرط ترك القربان في المدة» فيصير كأنه قال : إن لم أقرب إحداكما”" أربعة أشهرء 
فإحداكما طالق بائن . ولو نص على ذلك. قهضيتة المهيدة: ولم يقرب إحداهما ‏ طلقت 
إحداهما غير عين» وله الخيار يوقع على أيتهما شاء؛ كذا هذا. 


ولو أراد أن يعين الإيلاء فى إحداهما قبل مضى أربعة أشهر ‏ لا يملك [ذلك]» حتى لو 
عين إحداهماء ثم مضت أربعة أشهر ‏ لم يقع الطلاق على المعيئة؛ بل يقع على إحداهما بغير 
عينهاء وبخير في ذلك؛ لأن اليمين تعلقت بغير المعينة» فالتعيين يكون تغيير اليمين فلا يملك 
ذلك؛ لأن تغيير اليمين إبطالها من وجهء واليمين عقد لازم لا يحتمل الطلاق» فلا يحتمل 
التغيير؛ ولأن الإيلاء فى حق البر تعليق الطلاق. بشرط عدم القربان في المدة» ومتى علق 
الطلاق المبهم بشرطء ثم أراد تغيير التعليق قبل وجود الشرط ‏ لا يقدر على ذلك؛ كما إذا 
قال لامرأتيه: إذا جاء غدء فإحداكما طالق» ثم أراد أن يعين إحداهما قبل مجيء الغد ‏ لا 
يملك ذلك ؛ كذا هذا. فإذا مضت المدة» وبانت إحداهما بغير عينها ‏ فله الخيار في تعيين 
أيتهما شاء للطلاق؛ لأن الطلاق إذا وقع في المجهولة يتخير الزوج في التعيين ‏ فله أن يوقع 
الطلاق على إحداهماء فلو لم يوقع الطلاق على واحدة منهماء حتى مضت أربعة أشهر أخرى 
- وقعت تطليقة أخرى. وبانت كل واحدة منهما بتطليقة في ظاهر الرواية. وروي عن أبي 
يوسف ؛ أنه لا يقع الطلاق على الأخرى . 


واجه رواية أبى يوسف ؛ أنه الى من إحداهما لا من كل واحدة منهما» فلا يتناول الإيلاء 
إلا إحداهما. 


72 وجه ظاهر الرواية أن اليمين باقية؛ لعدم الحنث» فكان تعليق طلاق إحداهما/ بمضي 
المدة من غير فيء باقياًء فإذا مضت أربعة أشهرء ووقع الطلاق على إحداهماء فقد زالت 
مزاحمتهماء واليمين باقية؛ فتعينت الأخرى؛ لبقاء اليمين في حقهاء وتعليق طلاقها؛ كما لو 
زالت المزاحمة بعد مضي المدة قبل اختيار الزوج بالموت؛ بأن ماتت”*' إحداهما أليس أنه 


)١(‏ في أ: إحديهما. (؟) في أ: إحديهما. 
(6) في أ: إحديكما. (5): تقس لانت : 
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عن الكخرى > كذ شيف وهل بتكو الطلؤقيغلن الول نفقها بالايلاة السابق رتكرزار المدة؟ 
لا نص في هذه المسألة. واختلف المشايخ فيه» وترجيح بعض الأقاويل فيه على البعض - 
يعرف في «الجامع الكبير» . وكذلك لو عين للطلاق في إحداهما بعد مضي أربعة أشهرء ثم 
مضت أربعة أشهر أخرى - بانت الأخرى بتطليقة على جواب ظاهر الرواية. 

وأما الغالث: وهو ما إذا قال: والله لا أقرب واحدة منكما؛ فإنه يصير مولياً منهما 
جميعاً. حتى لو مضت مدة أربعة أشهرء ولم يقربهما فيها ‏ بانتا جميعاً؛ كذا ذكر المسألة في 
«الجامع»؛ من غير خلاف» وهكذا ذكر القاضي في شرحه «مختصر الطحاوي» [ولم يذكر 
الخلاف]”" 2 وذكر القدوري في شرحه «مختصر الكرخي» فقال: على قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف يكون مولياً منهما استحساناًء وعلى قول محمد: يكون مولياً من إحداهما وهو القياس. 

وجه القياس أن قوله: واحدة منكما ‏ لا يعبر به عنهماء بل عن إحداهماء فصار كقوله: 
والله لا أقرب إحداكماء والدليل عليه أنه إذا قرب إحداهما يحنثء. وتلزمه الكفارة؛ فدل أن 
اليمين تناولت إحداهما لا غير. 


ووجه الاستحسان» وهو الفرق بين المسألتين: أن قوله: إحداكما معرفة؛ لأنه مضاف 
إلى الكناية» والكنايات معارف» بل أعرف المعارف» والمضاف إلى المعرفة معرفة» والمعرفة 
نص 9 و الشقي كبا تفي" فن الآثنات:. 


وقوله: واحدة منكما نكرة؛ لأنها نكرة بنفسهاء ولم يوجد ما يوجب صيرورتها معرفة» 
وهو اللام أو الإضافة» فبقيت نكرة» وأنها في محل النفي فتعم» والدليل على التفرقة بينهما أنه 
يستقيم إدخال كلمة الإحاطة والاشتمال» وهي كلمة «كل» على واحدة منكماء ولا يستقيم 
إدخالها على إحداكماء حتى يصح أن يقال: والله لا أقرب كل واحدة منكماء ولا يصح أن 
يقال: والله لا أقرب كل إحداكماء فدل أن قوله: واحدة منكما يصلح لهما. 

وقوله: إحداكما لا يصلح لهماء إلا أنه إذا قال: والله لا أقرب واحدة منكماء فقرب 
إحداهما ‏ يبطل إيلاؤهما جميعاء وتلزمه الكفارة؛ لوجود شرط الحنث» وهو قربان واحدة 
منهماء بخلاف ما إذا قال: والله لا أقربكماء فقرب واحدة منهما؛ أنه يبطل إيلاؤهماء ولا 
يبطل إيلاء الباقية» حتى لا تجب عليه الكفارة. أما بطلان إيلاء التى قربها؛ فلوجود شرط 
البطلان» وهو القربان ولم يوجد القربان في الباقية؛ فلا يبطل إيلاؤهماء وأما عدم وجوب 
الكفارة؛ فلعدم شرط الوجوب وهو قربانهما جميعاً. 


. سقط في ط. (0) فىأ: تخص‎ )١( 


كلمت 


كوم كنات الطلاق 





ولو قال لامرأته وأمته: والله لا أقربكما ‏ لا يكون مولياً من امرأته ما لم يقرب الأمة 
فإذا قرب الأمة نان ونيا من امرأته ؛ لأن المولى من لا يمكنه هربان امرأته في المدة. من غير 
شيء يلزمهء وقبل أن يقرب الأمة يمكنه قربان امرأته» من غير حنث يلزمه؛ لأنه علق الحنث 
بقربانهماء فلا يثبت بقربان إحداهماء فإذا قرب الأمة. فقد صار بحال لا يمكنه قربان زوجته» 
من غير حنث يلزمه؛ فصار موليا. 

ولو قال: والله لا أقرب إحداكما ‏ لم يكن مولياً فى حق البر؛ لما ذكرنا أن قوله: 
إحداكما معرفة» لكونه مضافا إلى المعرفة» والمعرفة تخص ولا تعم. سواء كان فى محل 
الإثبات» أو في محل النفي» فلا يتناول إلا إحداهماء والإيلاء فى حق البر تعليق الطلاق» 
بشرط ترك القربان في المدة» فصار كأنه قال: إن لم أقرب إحداكما في المدة فإحداكما طالق. 

ولو قال ذلك لا يقع الطلاق, إلا إذا عنى امرأته» وما عنى شهناء فلا يمكنه جعله إيلاء 
في حق البرء ولو قرب إحداهما تجب الكفارة؛ لأنه بقي يمينا فى حق الحنث» وقد وجد 
شرط الحنث. فتجب الكفارة؛ كما لو قال لأجنبية: والله لا أقربك» ثم قربها - حنث» ولا 
يكون ذلك إيلاء في حق البر؛ كذا هذا. 

ولو قال: والله لا أقرب واحدة منكما ‏ كان مولياً من امرأته؛ لما ذكرنا أن الواحدة نكرة 
مذكورة في محل النفي» فتعم عموم الأفراد؛ كما لو قال: لا أكلم واحدأً من رجال حلب. إلا 
أنه لو قرب إحداهما حنث؛ لما ذكرنا أن شرط حنثه قربان واحدة منهما لا قربانهما وقد وجدء 
ولو كان له امرأتان حرة وأمةء فقال: والله لا أقربكما صار مولياً منهما جميعاً؛ لأن كل واحدة 
منهما محل الإيلاء» فإذا مضى شهران ولم يقربهما بانت الأمة؛ لمضي مدتها من غير قربان/ . 
وإذا مضى شهران آخران بانت الحرة أيضاً؛ لتمام مدتها من غير فيء. 

ولو قال: والله لا أقرب إحداكما ‏ يكون مولياً من إحداهما بغير عينها؛ لان كل واحدة 
منهما محل الإيلاء» وقد أضاف الإيلاء إلى إحداهما بغير عينهاء فيصير مولياً من إحداهما غير 
عين ١‏ ولو أراد أن يعين إحداهما قبل مضى الشهرين 0 لما بينا فيما تقدم . وإذا 
مضى شهران» ولم يقربهما نانت الأمق لا لآنها عينت” للايلاء بل لسبق مدتهاء 
واستوثقت مدة الإيلاء على الحرة»؛ فإذا مضت أربعة الجهر ولم يقربها ‏ بانت الحرة؛ لأن 
اليمين باقية إذا لم يوجد الحنث. فكان تعليق الطلاق على إحداهما باقياء فإذا مضى شهران ‏ 
وقع الطلاق على الأمة؛» فقد زالت مزاحمتهاء واليمين باقية» فتعينت الحرة لبقاء الإيلاء في 
حقهاء وتعليق طلاقها بمضى المدة» وإنما استوثقت مدة الإيلاء على الحرة؛ لأن ابتداء المدة 
قدت لاح اهما وق تيدع الام للسبق» فيبتدأ الإيلاء على الحرة من وقت بيئونة الأمة. 


)2غ( في أ: تعسملثت 


كتابت الطلآقِ ذه م 


بخلاف ما إذا قال لها: والله لا أقربكما؛ لأن هناك انعقدت المدة لهماء فإذا مضى 
شهران فقد تمت مدة الأمة» فتتم مدة الحرة بشهرين آخرين» ولو ماتت الأمة قبل!') مضي 
الشهرين ‏ تعينت الحرة للإيلاء من وقت اليمين» حتى إذا مضت أربعة أشهر من وقت اليمين ‏ 
تبين لزوال المزاحمة بموت الأمة. 

ولو قال: والله لا أقرب واحدة منكما يكون مولياً منهما جميعاًء حتى لو مضى شهران 
تبين الأمةء ثم إذا مضى شهران آخران تبين الحرة؛ كما في قوله: والله لا أقربكماء إلا أن ههنا 
إذا قرب إحداهما ‏ حنث» وبطل الإيلا؛ لما ذكرنا فيما قبل. وإن علقه بشرط يتعلق به. بأن 
قال: إن دخلت هذه الدارء وإن كلمت فلاناً ‏ فوالله لا أقربك» وكذا إذا أضافه إلى الوقت؛ 
بأن قال: إذا جاء غدء فوالله لا أقربك» أو قال: إذا جاء رأس شهر كذاء فوالله لا أقربك» وإذا 
وجد الشرط أو الوقت؛ فيصير مولياًء ويعتبر ابتداء المدة من وقت وجود الشرط والوقت» لأن 
الإيلاء يمين» واليمين تحتمل التعليق بالشرط» والإضافة إلى الوقت كسائر الأيمان» وإن وقته 
إلى غاية ينظر إن كان المجعول غاية لا يتصور وجوده في مدة الإيلاء - يكون مولياً؛ كما إذا 
قال وهو في شعبان: والله لا أقربك حتى أصوم المحرم؛ لأنه منع نفسه عن قربانها بما يصلح 
مانعاً؛ لأنه لا يمكته قربانها إلا بحنث يلرمه» وهو الكفارة. 

ألا ترى أنه لا يتصور وجود الغاية وهو صوم المحرم في المدة» وكذلك يعد مانعاً في 
العرف؛ لأنه ز(]”" حلت نه عادة: 

وكذا لو قال: والله لا أقربك. إلا في مكان كذاء وبينه وبين ذلك المكان أربعة أشهر 
فصاعداً ‏ يكون مولياء لأنه لا يمكنه قربانها من غير حنث يلزمهء وإن كان أقل من ذلك لم 
يكن موليا؛ لإمكان القربان من غير شيء يلزمه . 

وكذا لو قال: والله لا أقربك حتى تفطمي صبيك» وبينها وبين الفطام أربعة أشهر فصاعداً 
- يكون مولياً؛ وإن كان أقل من ذلك - لم يكن مولياً لما قلنا. 

ولو قال: والله لا أقربك حتى تخرج الدابة من الأرضء. أو حتى يخرج الدجال» أو حتى 
تطلع الشمس من مغربها ‏ فالقياس ألا يكون موليا؛ لتصور وجود الغاية في المدة ساعة فساعة» 
فيمكنه قربانها في المدة من غير شيء يلزمه». فلا يكون موليا. وفي الاستحسان يكون موليا؛ 
لأنتعووك" "عدو الأسواء لى "© “سكاف جتاكر. عدراء أ كدر ند مدة الأباذة على عا تلق به 
الأخبارء فلا توجد هذه الغاية في زماننا في مدة أربعة أشهر عادة» فلم تكن الغاية متصورة 


)١(‏ في أ: على. (؟) سقط في ط. 
إفروة قن : خروج. )0( في 11ل 


ام 


مهم كات الطلاق 





الوجود عادة» فلا يمكنه قربانها من غير حنث يلزمه عادة؛ فيكون مولياً؛ ولأن هذا اللفظ يذكر 
على إرادة التأبيد فى العرف» فصار كأنه قال: والله لا أقربك أبداً. 


وكذا إذا قال: والله لا أقربك حتى تقوم الساعة ‏ كان موليأء وإن كان يمكن في العقل 
قيام الساعة ساعة فساعة؛ لكن قامت دلائل الكتاب العزيزء والسئن المشهورة على أنها لا تقوم 
إلا بعد تقدم أشراطها العظام؛ كطلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدجال» وخروج يأجوج 
ومأجوج. ونحو ذلك» ولم يوجد شيء من ذلك في زمانناء فلم تكن الغاية قبلها [متصورة؛ 
لوو عادة على أن مثل هذه الغاية تذكر»ء ويراد بها التأيد0) في العرف والعادة؛ كما قال 
الله تعالى: #وَّلاً يَدْخَلُونَ الْجَنَةَ حَنّىْ يَلِحَ الْجَمّلَ فِي سَمٌ الْخِيَاطٍ؟ [الأعراف:0؛]. أي: لا 
يدخلونها أصلاً ورأساً؛ وكما يقال: لا أفعل كذاء حتى يبيض القار ويشيب الغراب» ونحو 
ذلك؛ فإنه يصير كأنه قال: والله لا أقربك [أبداًء وإن كان ما جعل غاية يتصور وجودها في 
المدة» فإن كان مما لا يتصور بقاء النكاح مع وجوده؛ بأن قال: والله/ لا أقربك]”" حتى 
تمونئ» أو حتى أموت. أو حتى تقتلي» أو حتى أقتل» أو حتى أقبلك. أو حتى تقبليني ‏ كان 
مولياً. وإن كان يتصور وجود هذه الأشياء فنى المدة» لكن لا يتصور بقاء النكاح بعد وجودهاء 
فيصير حاصل هذا الكلام؛ كأنه قال: والله لا أقربك ما دمت زوجكء أو ما دمت زوجتيء» أو 
ما دمت حياء أو ما دمت حيةء ولو قال ذلك كان مولياً؛ إذ لو لم يكن موليا لما تصور انعقاد 
الإيلاء؟ لأن هذا التقدير ثابت في كل الإيلاء . 


ولو قال لامرأته وهى أمة الغير: والله لا أقربك حتى أملككء أو أملك شقصاً منك - 
يكون مولياً؛ لأن النكاح لا يبقى يعد ملكها أو شقصاً منهاء فصار كأنه قال: والله لا أقربك ما 
دمت زوجك» أو ما دمت روجتي . 


ولو قال: والله لا أقربك حتى اشتريك - لا يكون مولياً؛ لأن النكاح لا يرتفع بمطلق 
الشراء؛ لجواز أن يشتريها لغيره» فلا يملكها فلا يرتفع النكاح؛ وكذا إذا قال: حتى أشتريك 
لنفسي؛ لأنه قد يشتريها شراء فاسداًء فلا يرتفع النكاح فلا يملكها؛ لأنه لا يملكها قبل 
. (5) 
القبيض”*' . 

ولو قال: حتى أشتريك لنفسي» وأقبضك - كان مولياء لأن الملك في الشراء الفاسد 
يثبت بالقبيض» فيرتفع النكاح؛ فيصير تقديره: والله لا أقربك ما دمت في نكاحي» وإن كان مما 


(؟) في أ: التأكيد. () سقط في ط. 
(4) في أ: التصرف. 


كِتَابُ الطلاق ان 


يتصور بقاء النكاح مع وجوده. فإن كان مما لو حلف به لكان فوأعاا ضير :نو لياء إذا جعله 
غاية» وإلا فلاء هذا أصل أبى حنيفة ومحمدء وأصل أبن يوسف؟ أنه إن أمكنه قربانها في 
المدة من غير حنث يلزمه لم يكن موليا. 


وعلى هذا يخرج ما إذا قال: والله لا أقربك حتى أعتق عبدي فلاناًء أو حتى أطلق 
امرأتي فلانة» أو حتى أصوم شهراً؛ أنه يصير مولياً في قول أبي حنيفة ومحمد» وعند أبي 
يوسف لا يكون مولياً» لأبي يوسف: أنه يتصور وجود هذه الغايات قبل مضي أربعة أشهرء 
فيمكنه قربانها من غير حنث يلزمه بسبب اليمين» فلا يكون مولياً؛ كما إذا قال: والله لا أقربك 
حتى أدخل الدار. أو حتى أكلم فلاناً . 

ولهما: أنه منع نفسه عن قربان زوجته بما يصلح أن يكون مانعأء وبما يحلف به في 
العرف والعادة» وهو عتق عبده» وطلاق امرأته» وصوم الشهر؛ ولهذا لو حلف بهذه الأشياء 
لكان مولياء فكذا إذا جعلها غاية» وكذا لا يمكنه قربانها من غير شيء يلزمه بسبب اليمين» إما 
وجرت الكقارة٠‏ أن.عق: الغيداه: اورطلاق المراة'" أن ضوعم الشهر ة اتتصير فى النقديرة كان 
قال: إن قربتك فعبدي حرء أو على كفارة يمين» ولو قال ذلك لكان موليا؛ كذا هذاء بخلاف 
الدخول والكلام. ولو قال: [والله]”" لو قال: لا أقربك حتى أقتل عبدي» [أو حتى أضرب 
عبدي]” " أو حتى أشتم عبدي» أو حتى أشتم فلاناً» أو أضرب فلاناء وما أشبه ذلك لم يكن 
مولياً؛ لأنه لم يحلف بهذه الأشياء عرفاً وعادة؛ ولهذا لو حلف بشيء من ذلك لم يكن 
مولياًء فكذا إذا جعله غاية للايلاء. 


وكذا إذا قال: إن قربتك فعلي قتل عبدي» أو ضرب عبدي» أو شتم عبديء أو قتل 
فلان» أو ضرب فللان» أو شتم فلان ‏ لم يكن مولياً؛ كما لو قال: فعلى أن أدخل الدار. أو 
أكلم فلاناً لما قلناء والله الموفق. 


وأما اليمين بالشرط والجزاء؛ فنحو قوله: إن قربتك فامرأتي الأخرى طالق» أو قال: 
هذه طالق» أو قال: فعبدي هذا حرء أو فأنت على كظهر أمىء أو قال: فعلى عتق رقبةء أو 
نعلى: حجة أو عمرة أو المشي إلى بيت الله أو فعلي هدى» أو صدقة 0 أو اعتكاف ؛ 
أن الإيلاء يمين» واليمين في اللغة عبارة عن القوة» والحالف يتقوى بهذه الأشياء على 
لامتناع من قربان امرأته في المدة؛ لأن كل واحد منهما يصلح مانعاً من القربان في المدة؛ لأنه 


)١(‏ في أ: امرأته. 
(؟) سقط في ط. 
() سقط فى ط. 
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يثقل على الطبع» ويشق عليه؛ فكان في معنى اليمين بالله - عز وجل؛ لحصول ما وضع له 


اليمين» وهو التقوى على الامتناع من مباشرة الشرط» وكذا يعد مانعاً في العرف والعادة» فإن 
الناس تعارفوا الحلف بهذه الأشياء» وكذا لبعضها مدخل في الكفارة» وهو العتق والصدقة, 
وهي الإطعام والصوم والهدى والاعتكاف ‏ لا يصح بدون الصوم والحج والعمرة» وإن لم يكن 
لهما مدخل في الكفارة ‏ فلهما تعلق بالمال؛ فإنه لا يتوصل إليهما إلا بمال غالباء فأشبه العتق 
والصدقة؛ لتعلقهما تاماك 


وذكر القدوري في شرح «مختصر الكرخي» خلاف أبي يوسف في قوله: إن قربتك 
فعبدي حر: أن على قول أبي يوسف لا يكون مولياء ولم يذكر القاضي الخلاف في شرحه 
«امختصر الطحاوي»2. 

وجه قول أبي يوسف: أن المولى من لا يمكنه قربان امرأته في المدة» إلا يحنث يلزمه. 
وههنا يمكنه القربان من غير/ شيء يلزمه؛ بأن يبيع العبد قبل أن يقربها ثم يقربهاء فلا يلزمه 
شيء؛ فلا يكون موليا. 


وحجه قولهما: أنه منع نفسه من قربانها بما يصلح مانعأء ويعدل مانعا فى العرف والعادة؛ 
فكان مولياً. 


وأما قوله يمكنه أن يبيع العبد قبل القربان ‏ فلا يلزمه شيء بالقربان» فيكون الملك قائما 
للحال» والظاهر بقاؤه» والبيع موهوم؛ فكان الحنث عند القربان أرما على اعتبار الحال ظاهراً 
وغالبا. 


ولو قال: إن قربتك فكل مملوك أملكه فيما يستقبل حرّأء وقال: كل امرأة أتزوجها فهي 
طالق ‏ فهو مول في قول أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: لا يكون موليا. 


واد رسيس التمليك والتزوج» والجزاء المانع عن القربان ما يلزم عند القربان؛ ولأنه يقدر 
على أن يمتنع عن التملك والتزوج ؛ فلا يلزمه شيء. فلا يكون موليا. 


وجه قولهما: أنه جعل القربان شرط انعقاد اليمين» وكون القربان شرط انعقاد اليمين 
يصلح مانعاً له عن القربان؛ لأنه إذا قربها انعقدت اليمين» واليمين إذا انعقدت يحتاج إلى 
منع النفس عن تحصيل الشرط. خوفاً عن نزول الجزاءء وبه تبين أنه لا يمكنه قربانها من 
غير شيء يلزمه وقت القربان» وهو انعقاد اليمين التى يلزم عند انحلالها حكم الحنث؛ 


كِتَابُ الطلآقٍ ١‏ 





وقوله: يمكنه ألا يتملك فلا يلزمه شىء. قلنا: وقد يملك من غير تملك بالإرث» فلا 
يمكنه الامتناع عنه . 


ولو قال: إن قربتك فعلى صوم شهر كذاء فإن كان ذلك الشهر يمضي قبل مضي الأربعة 
الأشهر ‏ لم يكن مولياً؛ لأنه إذا مضى يمكنه الوطء في المدة من غير شيء يلزمهء وإن كان لا 
يمضي قبل مضي الأربعة الأشهر ‏ فهو مول؛ لأنه لا يمكنه وطؤها في المدة إلا بصيام يلزمه . 


ولو قال: إن قربتك فعلي أن أصلي ركعتين» أو علي أن أغزو ‏ لم يكن مولياً في قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف, وعند محمد: يكون موليا؛ كذا ذكر القدوري في شرحه امختصر 
الكرخي»» وذكر القاضي في شرحه «مختصر الطحاوي» الخلاف بين أبي يوسف ومحمدء ولم 
يذكر قول أبي حنيفة . 

وجه قول محمد" أن الصلاة مما يصح إيجابها بالنذر؛ كالصوم والحج فيصير مولياً؛ 
كما لو قال: على صوم أوحج . 

وجه قولهما: أن هذا لا يصلح مالياً؛ لأنه لا يثقل على الطبع بل يسهل» وال بعد عالقا 
في العرف أيضاً؛ ألا ترى أن الناس لم يتعارفوا الحلف بالصلاة والغزوء بخلاف الحج 
والصوم؛ فلا يصير”” مولياًء كما لو قال: لله علي صلاة الجنازة» أو سجدة التلاوة» وكذا لا 
مدخل للصلاة في الكفارة» ولا تعلق لها بالمال» بخلاف الصوم والحجء ولو قال: إن قربتك 
فعلي كفارة أو قال: فعلي يمين - فهو مول؛ لأن قوله: فعلي كفارة التزام الكفارة نصاء وقوله : 
على يمين |4 موجب اليمين» وهو الكفارة؛ فكان بمنزلة قوله: فعلي كفارة. 

وَكَالَوَا شمن قال ارق قرفاف فول تحن تدع امهل عن أمبجاينا القلكلة #دحادنا 
لزقرء سام على أن التذن يتحر الدب يصعية :ريحت دبي شنا عندنا» وعقد زكر فو باطل لا 
يوجب شيئاًء ولو قال: إن قربتك؛ فأنت على مثل امرأة فلان» وفلان كان آلى من امرأته» فإن 
نوى الإيلاء كان مولياء لأنه شبهها بامرأة آلى منها زوجهاء لإتيانه بلفظ موضوع التشبيهء فإذا 
نوى به الإيلاء انصرف التشبيه إليه» وإن لم ينو التحريم» ولا اليمين - لم يكن مولياً؛ لأن 
التشبيه لا يقتضي المساواة فى جميع الصفات . 

وقالوا فيمن قال لامرأته: أنا منك مول؛ أنه إن عنى به الخبر بالكذب ‏ يصدق فيما بينه 
وبين اللهء ولا يكون مولياً؛ لأن لفظه لفظ الخبرء وخبر غير المعصوم يحتمل الكذب» ولا 


)١‏ في أ: أبي يوسف. 
() في أ: يكون. 
(*) سقط في ط. 
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يصدق في القضاء؛ لأن خبره يحمل على الصدق. ولا يكون صادقا إلا بثبوت المخبر به» وإن 
عن يد لا بساني كاناءمر لا فى القضاف وفيما بينه وبين الله تعالى؛ لأن هذا اللفظ يستعمل فى 
الإيجاب في العرف». لو ا ل ثم قال لامرأة له أخرى : قد أشركتك في إيلائها - 
كان ياطلا 4 لأن الشركة فى الارلاء :لو «صبحت لقعت الشركة قن المنذة:.فبضير لكل رو اجدة نندهنها 
أقل من أربعة أشهرء وها يمنع صبحة الإيلذه»: لما تذكر إضاء الله تعالى . 

ولو قال: إن قربتك فإنت علي حرامء فإن نوى الطلاق فهو مول عندهم جميعاً؛ لأنه إذا 
نوى به الطلاق» فقد جعل الطلاق جزاء مانعا من القربان» فيصير كأنه قال: إن قربتك فأنت 
طالق» ولو قال ذلك لصار مولياً؛ كذا هذاء وإن نوى اليمين فهو مول للحال عند أبي حنيفة» 
وعند/ أبي يوسف ومحمد: لا يكون مولياً ما لم يقربها. 


وجه قولهما: أن قوله: أنت علي حرام إذا نوى به اليمين» أو لا نية له يكون إيلاء بلا 
خلاف بين أصحابنا؛ كأنه قال: والله لا أقربك. فصار الإيلاء معلقاً بالقربان؛ كأنه قال: إن 
قربتك فوالله لا أقربك» ولو قال ذلك لا يكون مولياً حتى يقربها؛ كذا هذا. 


ولأبي حنيفة: أنه منع نفسه من قربان امرأته في المدة بما لا يصلح مانعاً وهو التحريم» 
وهو حد المولى فيصير مولياً؛ كما لو قال: إن قربتك» فإنت علي كظهر أمي» ثم لا بد من 
معرفة مسألة الحرام؛ أعني: قوله لامرأته: أنت علي حرام من غير التعليق بشرط القربان أن 
حكمها ما هو. 


وجملة الكلام فيه أن الأمر لا يخلو؛ إما أن أضاف التحريم إلى شيء خاص؛ نحو 
امرأته» أو الطعام؛ أو الشراب؛ أو اللباس» وإما أن أضافه إلى كل حلال على العموم» فإن 
أضافه إلى امرأته؛ بأن قال: أنت علي حرام» أو قد حرمتك عليء أو أنا عليك حرام» أو قد 
حرمت نفسي عليك؛ أو أنت محرمة عليء فإن أراد به طلاقاً فهو طلاق؛ لأنه يحتمل الطلاق 
وغيره . 

فإذا نوى به الطلاق انصرف إليه» وإن نوى ثلاثاً يكون ثلاثاً» وإن نوى واحدة يكون 
واحدة بائنة» وإن نوى اثنتين يكون واحدة بائنة عندنا خلافاً لزفر؛ لأنه من جملة كنايات 
الطلاق» وإن لم ينو الطلاق» ونوى التحريم» أو لم يكن له نية فهو يمين عندناء ويصير مولياء 
حتى أو تركها أربعة أشهر بانت بتطليقة؛ لأن الأصل في تحريم الحلال أن يكون يميناً لما 
تبين: :#ؤإن قال : آردت:نه الكذت: كدق قيها نيخة وين الله تعالى : نؤلا يكون قينا :ولا 
يصدق في لفي اليمين في القضاء . 

وقد اختلف السلف ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ في هذه المسألة روي عن أبي بكرء 


كتَابُ الطلاق لوأل 





وعمرء وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عباس» وعائشة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ 
قالوا: الْحَرَام يَمِينْء حتى روي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ؛ أنه قال: إذا حرم 
الرجل امرأته فهو يمين يكفرها؛ أما كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ ! 

وروي عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ أنه قال: إِنْ نو طَلاقاً فَطلاقٌ» 
وَإِنْ لَمْ يَنْو طلاقاً قَيَمِين يُكَمُرْهًا. 

وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال : فِيهِ كُفَارَةَ يَميِنِء ومنهم من جعله 
طلاقاً ثلاثًء وهو قول على رضي الله تعالى عنه ومنهم من جعله طلاقاً رجعياً. 

وعن مسروق؛ أنه قال: ليس ذلك بشىء ما أبالى حرمتهاء أو قصعة من ثريدء وقال 
الشائفى: لبن عمين: ونه كقانة يمين فسن اللفظا ولقي: الدالة أن اقعريم :العلل هل جر 
يمين؟ وعنده ليس بيمين . 

وجه قوله أن تحريم 0 والعبد لا يملك تغيير الشرع ؛ ولهذا خرج قوله 
تقالى: ليبا النن ل : : اح للد وو ويدوا وا ويد ويه لله كلخ ل 
فدل؛ أنه ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله - سبحانه وتعالى ؛ وبه تب تبين أن اليمين لا يحرم 
المعلوف عليه فلن الخالفت» زاتما ينهم سه ه27" بلالا . 

ولنا الكتابس» والسنةء والإجماع : 

أما الكتاب فقوله عز وجل 8يَأيُهَا النِّي لِمّ يُححرُمُ مَا أحَلّ الله لك* إلى قوله: #قذ 
فُرَّض لله لَكُمْ نَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ4 [التحريم: ؟ ا قيل: نزلت الآية في تحريم جاريته مارية القبطية» ؛ لما 
قال ويه هي علي حرام. اسفن اتفال «زلله يهينا تقولة: قد فَرَض الله لَكُمْ تَجِلَهَ 
أَنْمَانِكُمْ4 أي : وسع الله عليكمء أو أباح لكم أن تحلوا من أيمانكم بالكفارة» وفي بعض 
القراآت: «قد فرض الله لكم كفارة أيمانك. والخطاب عام يتناول رسول الله يَكِهَ وأمته . 

وما الميئة : فما روي عَن ابن عباس عَنْ عُمَرَ بن الخطاب - زضي الله تعالى عنهما د أن 
لنب كَلِةِ جَعَلَ الحَرَامَ مياه وأما الإجماع : فما روي” '' عن جماعة من الصحابة :رضي الله 
تعالى عنهم - أن النبي كَكِةِ جعل الحرام يميناء وبعضهم نص على وجوب كفارة اليمين فيه. 
وكفارة اليمين» ولا يمين لا تتصور؛ فدل على أنه يمين» وقول من جعله طلاقاً ثلاثاً محمول 
على ما إذا نوى الثلاث؛ لأن الحرمة نوعان: غليظة. وخفيفة» فكانت فيه الثلاث تعيين بعض 
ما يحتمله اللفظ؛ فيصح. وإذا نوى واحدة كانت واحدة بائنة» لأن اللفظ ينبىء عن الحرمة. 
والطلاق الرجعي لا يوجب الحرمة للحال». وإثبات حكم اللفظ على الوجه الذي ينبىء عنه 


)010( في أ: مع كونه. 
00 ف روينا . 


ىت 
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اللفظ ‏ أو ؟؛ ولأن المخالف يوجب فيه كفارة , وكناية اسه تسد وجود اليمير' » 
وجيت مس كي وجو 
فدل أن هذا اللفظ يمين في الشرعء فإذا نوى به الكذب ‏ لا يصدق في إبطال اليمين في 


وأما قوله: إن تحريم الحلال تغيير للشرع. فالجواب عنه من وجهين . 

(أحدهما): أن هذا ليس بتحريم/ الحلال من الحالف حقيقة» بل من الله - سبحانه 
وتعالى ‏ لأن التحريم إثبات الحرمة كالتحليل إثبات الحل» والعبد لا يملك ذلك» بل الحرمة 
والحل» وسائر الحكومات الشرعية ثبتت إثبات الله تعالى» لا صنع للعبد فيها أصلاء إنما من 
العبد مباشرة سبب الثبوت . 


هذا هو المذهبٍ عند أهل السنة والجماعة» فلم يكن هذا من الزوج تحريم ما أحله الله 
تعالى» بل مباشرة سبب ثبوت الحرمة» أو منع النفس عن الانتفاع بالحلال؛. لأن التحريم في 
تحريماء قال الله تعالى: #وَحَرَمْنا عَلَيْهِ المَرَاضِعَ مِنْ قَبْل#4 [القصص: ؟١]‏ والمراد منه امتناع 
سيدنا موسى ‏ عليه السلام ‏ عن الارتضاع من غير ثدي أمه» لا التحريم الشرعي» وعلى أحد 
هذين الوجهين يحمل التحريم المضاف إلى رسول الله ككة. 

فإن قيل: لو كان الأمر على ما ذكرتم لم يكن ذلك منه تحريم الحلال حقيقة» فما معنى 
إلحاق العتاب به فالجواب عنه من وجهين : 

(أحدهما): أن ظاهر الكلام إن كان يوهم العتاب». فليس بعتاب في الحقيقة» بل هو 
تخفيف المؤنة عليه كَكِي فى حسن العشرة والصحبة مع أزواجه؛ لأنه كان عاونا الن مين 
العشرة معهن» والشفقة عليهن والرحمة بهن. فبلغ به”"'من حسن العشرة والصحبة مبلغاً امتنع 
عن الامتناع بما أحل الله له يبتغي به حسن العشرة» فخرج ذلك مخرج تخفيف المؤتة في 
حسن العشرة معهن » لا مخرج النهي والعتاب» وإن كان صيغته صيغة النهي والعتاب» وهو 
كقوله تعالى: #قَلآ تَذَْمَبْ نَفْسّكَ عَلَيْهُمْ حَسَرات4 [فاطر: 8]. 

(والثاني): إن كان ذلك الخطاب عتاباً؛ فيحتمل أنه إنما عوتب؛ لأنه فعل بلا إذن سبق 
من الله - عز وجل -» وإن كان ما فعل مباحاً في نفسه» وهو منع النفس عن تناول الحلال» 
والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ يعاتبون على أدنى شيء منهم يوجدء مما لو كان ذلك من 
غيرهم لعد من أفضل شمائلهء كما قال تعالى: عَفَا الله عَنْكٌ لِمَ أَذْنْتَ لَهُمْ» [العربة: ؛] 


(0)0..فى 11 التميرة» () سقط في ط. 
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وقوله: #عَبَسَ وَتَوَلَى أَنْ جَاءَهُ الأَعْمَئ4 [عبس: ]١ .١‏ ونحو ذلك» والثاني إن كان هذا تحريم 
لاح إن كل تحريم حلال من العبد تغيير للشرع» بل ذلك نوعان: 

تحريم ما أحله الله تعالى مطلقاء وذلك تغيير»ء بل اعتقاده كفرء وتحريم ما أحله الله 
مؤقتاً إلى غاية وهنا”'' لا يكون تغييراً بل يكون بيان نهاية الحلال" ؛ ألا ترى أن الطلاق 
مشروع» وإن كان تحريم الحلال. لكن”" لما كان الحل مؤقتاً إلى غاية وجود الطلاق - لم 
يكن التطليق من الزوج تغييراً للشرع. بل كان بيان انتهاء الحل . 

وعلى هذا سائر الأحكام التي تحتمل الارتفاع والسقوط. ؤعلى هذا سبيل النسخ فيما 
يحتمل التناسخ”*'» فكذا قوله لامرأته: أنت علي حرام» وإن نوى بقوله: أنت علي حرام 
الظهار - كان ظهاراً عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وفال:فتحيل :ل بركوق طهارا: 

وجه قوله: أن الظهار تشبيه الحلال بالحرام» والتشبيه لا بد له من حرف التشبيه؛ ولم 
يوجد؛ فلا يكون ظهارا. 

ولهما: أنه وصفها بكونها محرمة, والمرأة تارة تكون محرمة بالطلاق» وتارة تكون 
محرمة بالظهارء فأي ذلك نوى فقد نوى ما يحتمله كلامه؛ فيصدق فيه . 


هذا إذا أضاف التحريم إلى المرأة. فأما إذا أضافه إلى الطعام أو الشراب أو اللباس» بأن 
قال: هذا الطعام على حرام. أو هذا الشر اسه أو هذا اللباس ‏ فهو يمين عندنا وعليه الكفارة 
إذا فعل» وقال الشافعى: إذا قال ذلك فى غير الزوجة والجارية ‏ لا يجب شيء» وهي 
مسألة تحريم الحلال؟ أنه يمين أم لا 


وجه قول الشافعي في المسألة الأولى ما ذكرنا في المسألة الأولى . 


ولنا قوله - عز وجل - : ليَأيْهَا الي لِمَ ” 4 تُحَرّمُ مَا أَحَلّ الله لك © [التحريم : ]١‏ قيل نزلت 
الآية في تحريم العسل» وقد سماه و #قد فْرَض الله لَكمْ 
نِحلَّةٌ أَيْمَاتِكُمْ4 [التحريم: ؟] فدل أن تحريم غير الزوجة والجارية يمين موجب للكفارة ؟ لأن 
تحلة اليمين هي الكفارة . 


فإن فيل : فقد روي أنها نزلت في تحريم جاريته مارية فالجواب أنه لا يمتنع أن تكون 
الآية الكريمة نزلت فيهما؛ لعدم التنافي؟ ولأنه لو أضاف التحريم إلى الزوجة والجارية ‏ لكان" 


)١(‏ سقط في ط. (0) في أ: الحل. 
5 افق اليل (4) في أ: الإنفساخ . 
(5) في أ: كان. () في أ: يكون. 
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سينا فكذا إذا أضيف إلى غيرهما ‏ كان يميناً؛ كلفظ القسم إذا أضيف إلى الزوجة والجارية ‏ 

كان يميناء وإذا أضيف إلى غيرهما كان يمينا أيضاً؛ كذا هذا. فإن فعل كان يميناً مما حرمهء قليلا 
أو كثيرا ‏ حنث» وانحلت اليمين؛ لأن التحريم المضاف إلى المعين''' يوجب تحريم كل جزء 

4 من أجزاء المعين؛ كتحريم الخمرء والخنزيرء والميتة» والدم» فإذا تناول شيئاً/ منه فقد فعل 
المحلوف عليه؛ فيحنث وتنحل اليمين» بخلاف ما إذا حلف لا يأكل هذا الطعام» فأكل بعضه أنه 
لا يحنث؛ لأن الحنث هناك معلق”'' بالشرط» وهو أكل كل الطعام؛ والمعلق بشرط لا ينزل عند 
وجود بعض الشرط . 


ولو قال: نسائي علي حرام» ولم ينو الطلاق» فقرب إحداهن ‏ كفرء وسقطت اليمين 
فيهن جميعاً؛ لأنه أضاف التحريم إلى جمع؛ فيوجب تحريم كل فرد من أفراد الجمع؛ فصار 
كل فرد من أفراد الجمع محرما على الانفراد» فإذا قرب واحدة منهن» فقد فعل ما حرمه على 
نفسه فيحنث» وتلزمه الكفارة وتنحل اليمين» وإن لم يقرب واحدة منهن حتى مضت أربعة 
أشهر بِنَّ جميعاً؛ لأن حكم الإيلاء. لا يثبت في حق كل واحدة منهن على انفرادهاء والإيلاء 
يوجب البينونة بمضي المدة من غير فيء» هذا إذا أضاف التحريم إلى نوع خاصء فأما إذا 
أضافه إلى الأنواع كلها؛ بأن قال: كل حلال على حرامء فإن لم تكن له نية ‏ فهو على الطعام 
والشراتنخاصة استحسانا» والقياس أن يحفة عقيت كلافة وهو قول زقر: 

وجه القياس: أن اللفظ خرج مخرج العموم» فيتناول كل حلال» وكما فرغ عن يمينه لا 
يخلو عن نوع حلال يوجد منه؛ فيحنث . 


وجه الاستحسان: أن هذا عام لا يمكن العمل بعمومه؛ لأنه لا يمكن حمله على كل 
مباح؛ من فتح عينه؛ وغض بصرهء وتنفسه» وغيرهاء من حركاته وسكناته المباحة» لأنه لا 
يمكنه الامتناع عنه. والعاقل لا يقصد بيمينه منع نفسه عما لا يمكنه الامتناع عنه. فلم يمكن 
العمل بعموم هذا اللفظ» فيحمل على الخصوص وهو الطعام والشراب» باعتبار العرف 
والعادة؛ لأن هذا اللفظ مستعمل” '"' فيهما في العرف. 


ونظيره قوله تعالى: #لآ يَسْتَوِي أَصْحَابُ الئَارٍ وَأَضْحَابُ الجَنّة4 [الحشر: 1٠١‏ أنه لما لم 


يمكن العمل بعمومة:» ؛ لثبوت المساواة بين المسلم والكافر في أشياء كثيرة - حمل على 
الخصوص » وهو نفي المساواة بينهما في العمل في الدنياء أو في الجزاء في الآخرة؛ كذا هذا. 


)١(‏ في أ: العين. 
)٠(‏ في أ: تعلق. 
ف في 1 تستعةا ‏ 


كِتَابُ الطلآقٍ بام 





فإن نوى مع ذلك اللباس أو امرأته ‏ فالتحريم واقع على جميع ذلك»"'* وأي شيء من 
ذلك فعل وحده ‏ لزمته الكفارة؛ لأن اللفظ صالح لتناول كل المباحات» وإنما حملناه على 
الطعام والشراب بدليل العرف» فإذا نوى عينا زائدأ على المتعارف فقد نوى ما يحتمله لفظه» 
وفيه تشديد على نفسه فيقبل قوله» فإذا نوى شيئاً بعينه دون غيره؛ بأن نوى الطعام خاصة» أو 
الشراب خاصة, أو اللباس خاصة, أو امرأته خاصة ‏ فهو على ما نوى فيما بينه وبين الله 
تعالى» وفي القضاء لما ذكرنا أن هذا اللفظ متروك العمل بظاهر عمومه؛ ومثله يحمل على 
الخصوص . 

فإذا قال: أردت واحداً بعينه ودون غيره ‏ فقد ترك ظاهر لفظ هو متروك الظاهرء. فلم 
يوجد منه العدول عن الظاهر”' فيصدقء, وإن قال: كل حل”'" علي حرام» ونوى امرأته كان 
عليها وعلي الطعام والشراب؛ لأن الطعام والشراب دخلا تحت ظاهر هذا اللفظ» ولم ينفهما 
بنيته» فبقيا داخلين تحت اللفظء. بخلاف الفصل الأول؛ لأنه هناك نوى امرأته خاصة» ونفى 
الطعام والشراب بنيته» فلم يدخلاء وههنا لم ينف الطعام والشراب بنيته» وقد دخلا تحت 
اللفظء فبقيا كذلك ينفيا بالنية» وإن نوى فى امرأته الطلاق لزمه الطلاق”*' فيهاء فإن أكل أو 
شرب لم تلزمه الكفارة؛ لأن اللفظ الواحد لا يجوز حمله على الطلاق» واليمين؛ لاختلاف 
معنييهماء واللفظ الواحد لا يحتمل”*' معنيين مختلفين. فإذا أراد به في الزوجة الطلاق الذي 
هو أشد الأمرين وأغلظهما ‏ لا يبقى الآخر مراداً»ء وكذا روي عن أبي يوسف ومحمد في رجل 
قال لامرأتين له: أنتما على حرام يعني في إحداهما الطلاق وفي الأخرى الإيلاء ‏ فهما طالقان 
جميعاً؛ لما ذكرنا أن اللفظ الواحد لا يحتمل"'' معنيين مختلفين» فإذا أرادهما بلفظ واحد ‏ 
يحمل على أغلظهماء ويقع الطلاق عليهما. 


ولو قال: هذه على حرام يلوي الطلاق» وهذه على حرام» يلوي الإيلاء كان كما 
نوى؛ لأنهما لفظان» فيجوز أن يراد بأحدهما خلاف ما يراد بالآخر. 


وعن أبي يوسف فيمن قال لامرأتيه: أنتما على حرام» ينوي في إحداهما ثلاثأء وفي 
الأخرى واحدة؛ أنهما جميعاً طالقان ثلاثاً؛ لأن حكم الواحدة البائنة خلاف حكم الثلاث؛ لأن 
الثللاث يوجب الحرمة الغليظة. واللفظ الواحد لا يتناول معنيين مختلفين فى حالة واحدة. فإدا 


نواهما يحمل على أغلظهما وأشدهما. 
(؟) سقط في ط. (5) في ط: لا يشتمل على . 


فر في أ: حلال . 42 فق 1 ينتظم . 


8ت 


- كُتَابُ الطلآقِ 


وقال ابن سماعة في «نوادره»: سمعت أبا يوسف يقول في رجل قال: ما أحل الله على 
حرام من مال/ وأهل. ونوى الطلاق في أهله. قال: ولا نية له في الطعام. فإن أكل. لم 
يحنث لما قلنا. قال: وكذلك لو قال: هذا الطعام على حرام وهذه ينوي الطلاق؛ لأن اللفظة 
واحدة. وقد تناولت الطلاق؛ فلا تتناول تحريم الطعام . 

وقالوا فيمن قال لامرأته: أنت علي؛ كالدم» أو الميتة» أو لحم الخنزير» أو كالخمر؛ 
أنه يسأل عن نيته» فإن نوى كذياً فهو كذب؛ لأن هذا اللفظ ليس صريحاً في التحريم» ليجعل 
يمينأء فيصدق أنه أراد به الكذب». بخلاف قوله: أنت علي حرام؛ فإنه صريح في التحريم 
فكان يمينا : وإن نوى التحريم فهو إيلاء؛ لأنه كما''' شبهها بما هو محرم. فكأنه قال: أنت 
حرام» وإن نوى الطلاق ‏ فالقول فيه كالقول فيمن قال لامرأته: أنت علي حرام» ينوي 
الطلاق . 
كذياً . : 

قال محمد رحمه الله: ولو ثبت التحريم بهذا لثبت إذا قال: أنت حواءء وهذا لا يصح. 
وقال ابن سماعة عن محمد فيمن قال لامرأته: أنت معي حرام فهو مثل قوله: أنت علي حرام؛ 
لأن هذه الحروف يقام بعضها مقام بعضء والله تعالى أعلم . 

قضل فى ركن الإيلاء 

وأما شرائط ركن الإيلاء فنوعان. 

نوع هو شرط صححته فى حق حكم الحنث . 

أما الأول: فموضع بيانه كتاب الأيمان؛ لأن الإيلاء يساوي سائر الأيمان في حق أحد 
الحكمين» وهو حكم الحنثء وإنما يخالفها فى حق الحكم الآخرء وهو حكم البر؛ لأنه لا 
حكم لسائر الأيمان عند تحقق البر فيهاء وللإيلاء عند تحقق البر حكم» وهو وقوع الطلاق؛ إذ 
هو تعليق الطلاق البائن شرعاً بشرط البر؛ كأنه قال: إذا مضت أربعة أشهرء. ولم أقربك فيهاء 
فأنت طالق: بائن» فنذكر الشرائط المختصة به في حق هذا الحكم» وهو الطلاق». فنقول : 


)000 سقط في ط. 


كُتَابُ الطلاقٍ 1 


الركن: الإيلاء في حق هذا الحكم شرائط. بعضها يعم كل يمين بالطلاق» وبعضها يخص 
الإيلاء» أما الذي يعم فما ذكرنا من الشرائط فيما تقدم من العقل والبلوغ» وقيام ملك النكاح. 
والإضافة''' إلى الملك حتى لا يصلح”' إيلاء الصبي والمجنون؛ لأنهما ليسا من أهل الطلاق. 
وكذا لو آلى من أمته» أو مدبرته» أو أم ولده ‏ لم يصح إيلاؤه في حق هذا الحكم؛ لأن الله 
تعالى خص الإيلاء بملك النكاح. وشرع الإيلاء في حق هذا الحكم ثبت بخلاف القياس بهذه 
الآية الشريفة» وأنها وردت في الأزواج» فتختص بهم. ولأن اعتبار الإيلاء في حق هذا الحكم 
لدفع الظلم عنها من قبل الزوج؛ لمنعه حقها في الجماع منعاً مؤكدا باليمين» ولا حق للأمة 
قبل مولاها في الجماع» فلم يتحقق الظلم» فلا تقع الحاجة إلى الدفع لوقوع الطلاق؛ ولأن 
الفرقة الحاصلة بمضي المدة من غير فيء فرقه بطلاق» ولا طلاق بدون النكاح» ولو آلى منها 
وهي مطلقة» فإن كان الطلاق رجعياً فهو مول؛ لقيام الملك من كل وجه؛ ولهذا صح طلاقه 
وظهاره» ويتوارثان» وإن كان بائناً أو ثلاثاً لم يكن مولياً؛ لزوال الملك والمحل” " بالإبانة 
والثلاث» والإيلاء لا ينعقد فى غير الملك ابتداءء وإن كان يبقى بدون الملك» على ما نذكره 
إن شاء الله تعالى. ١‏ 


وعلى هذا يخرج ما إذا قال لأجنبية: والله لا أقربك. ثم تزوجها؛ أنه لا يصير مولياً في 
حق حكم البرء حق لو مضت أربعة أشهر فصاعداً بعد التزوجء ولم يفئ إليها”*' - لا يقع عليها 
شيء ؛ لانعدام الملك. والإضافة ال الملك. ولو فربها بعد التزوج أو قبله تلزمه الكفارة ؛ 
لانعققاد اليمين فى حق الحنث . 


ولو قال لها: إن تزوجتكء فوالله لا أقريك» فتزوجها ‏ صار مولياً عندنا؛ لوجود الملك 
عند المتزوج. واليمين بالطلاق يصح في الملك. أو مضافا إلى الملك. وههنا وحدت الإضافة 
إلى الملك؛ فيصير مولياًء بخلاف الفصل الأول» وكذا جميع ما ذكرنا من شرائط صحة 
التطليق» فهو من شرط صحة الإيلاء فى حق الطلاقء» وأما الذي يخص الإيلاء فشيئان : 

أحدهما: المدة» وهى أن يحلف على أربعة أشهر فصاعداً فى الحرة أو يحلف مطلقاً أو 
مؤبداً. حتى لو حلف على أقل من أربعة أشهر ‏ لم يكن مولياً في حقّ الطلاق» وهذا قول 
عامة العلماء. وعامة الصحابة - رضى الله تعالى عنهم -. 

وقال بعض أهل العلم: إن مدة الإيلاء غير مقدرة يستوي فيها القليل والكثيرء حتى لو 
حلف لا يقربها يوم أو ساعة ‏ كان مولياًء حتى لو تركها أربعة أشهر ‏ بانت» وكذا روي عن 


. في أ: أو الإضافة. (0) في ط: المحل‎ )١( 
فيأ: يصح. (5) بدل ما بين المعكوفين في أ: يقربها.‎ )0( 
بدائع الصنائع اج - م14‎ 


ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه ‏ وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما -: إِنَّ إلايلآ عَلَى 
الأبَدِء وقال الشافعى: لا يكون مولياً حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر . 


رجه اقول الآرتين سااررى عدن أن بن منالة توفي اله تسالى عنعه ده أن 
رَسُولَ الله يك آلى مِنْ نِسَائِه شَهْرآَء قَلَمَا كَانَ يِسْعَةٌ وَعِشْرِينَ يَوْماً تَرَكَ إِيلاءَهْنٌ» َقِيلَ لَهُ: إِنكَ 
ارا ا سول اللّه/ #:ثقال الشور تسعة وعشرون توما ولأن لله تعالي لم دكن في كدابه 
الكريم للإيلاء مدة» بل أطلقه إطلاقاً؛ بقوله - عز وجل -: لِلَذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ» [البقرة: 
5 فيجري على إطلاقه. وإنما ذكر المدة لثبوت البينونة» حتى تبين بمضي المدة من غير 
فيء» لا ليصير التصرف"'' إيلاء شرعاً ونحن به نقول . 


ولنا قوله تعالى : طلِلَّذِينَ يُؤْلونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَيْصٌ أَرْبَعَةُ أُشهّر» [البقرة: 1؟؟] ذكر للإيلاء 
في حكم الطلاق مذة مقدرة. فلا يكون الحلف على ما دونها إيلاء فى حق هذا الحكم؛ وهذا 
لأن الإيلاء ليس بطلاق حقيقة» وإنما جعل طلاقاً معلقاً بشرط البر شرعاً بوصف كونه مانعاً من 
المذكور من اليوم والشهر إذ لم يبق الإيلاء لا يبقى حكمه ولأن الإيلاء”'' هو اليمين التي تمنع 
الجماع خوفا من لزوم الحنث» وبعد مضي يوم أو شهر يمكنه أن يطأهاء من غير حنث يلزمه. 
فلا يكون هذا إيلاء. 


وأما قولهم: إن المدة ذكرت لثبوت حكم الإيلاء لا للإيلاء» فنقول: ذكر المدة في 
حكم الإيلاء لا يكون ذكراً في الإيلاء؛ لأن الحكم ثبت بالإيلاء» إذ به يتأكد المنع المحقق 
للظلم . 

وأا الحدية فالبروى أن الى :26 الن ألا يذخ غلن نشائه شير وضتدنا تمن حلت لا 
يدخل على امرأته يوماً أو شهراً أو سنة ‏ لا يكون مولياً في حق حكم الطلاق؛ لأن الإيلاء 
الإيلاء على الأبد محتمل يحتمل أن يكون معناه: أن الإيلاء إذا ذكر مطلقاً عن الوقت يقع على 
الأبدء وإن لم يذكر الأبد؛ ونحن نقول به. 

ويحتمل أنه أراد به أن ذكر الأبد شرط صحة الإيلاء في حق حكم الطلاق» فيحمل على 
الأول توفيقاً بين الأقاويل. 


)١(‏ سقط في ط. 
68 سقط في ط. 


كَابُ الطلآقٍ ١لا"‏ 


والدليل عليه ما روي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما أنه قال:: كَانَ إيلاءٌ هل 
الْجَامِلِية السئة والسئَتَيْنِء ٠‏ وأكئرٌ مِنْ ذْلِكَ فَوقنّه الله دك أشهر » فَمَنْ كان إيلاؤٌه أكل هن زف 

شَهُرٍ فَلمِسَ بإيلاء ولأنه لبنس :فى النتضن الننرط الأبد. فيلزمه إثبات حكم الإيلاء في حق الطلاق 
عند ريض ”") اريعة أشهرية دل خرن الزياده إلا جداليل: 

وأما الكلام مع الشافعي فمبني على حكم الإيلاء فى حق الطلاق» فعندنا إذا مضت أربعة 
أشهر تبين منهء وعنه لا تبين» بل توقف بعد مضي هذه المدة. ويخير بين الفيء والتطليق» فلا 
بد وأن تزيد المدة على أربعة اكير و لكر الميدالة في يان حك الزياد” إن شاء الله تعالى». 
وسواء كان الإيلاء في حال الرضا أو الغضبء أو أراد به إصلاح ولده ه في الرضاع. أو الإضرار 
بالمرأة عند عامة العلماء وعامة الصحابة - رضي الله تعالى عنهم ؛ وهو الصحيح ؛ لأن نص 
الإيلاء لا يفصل بين حال وحالء ولأن الإيلاء يمين» فلا يختلف حكمه بالرضا والغضب» 
وإرادة الإصلاح”'' والإضرار كسائر الأيمان. 


وأما مدة إيلاء الأمة المنكوحة فشهران فصاعداً عندناء وعند الشافعى مدة إيلاء الأمة 
كمدة إيلاء الحرة. 


وى” د تب به 


واحتج بقوله تعالى: طلِلّذِينَ يُؤْلونَ مِنْ نِسَائِهمْ تَرَيْصٌُ أَرْبَعَة أشْهّر» (البقرة: 1؟؟] من غير 
فصل بين الحرة والأمة. والكلام من حيث المعنى مبني على اختلاف» أصل نذكره فى حكم 
الإيلاء»ء وهو أن مدة الإيلاء ضربت أجلا للبينونة عندناء فأشبه مدة العدة» فيتنصف بالرق» 
كمدة العدة» وعنده ضربت» لإظهار ظلم الزوج بمنع حقها عن الجماع في المدة. وهذأ 
يوجب التسوية بين الأمة والحرة في المدة؛ كأجل العنين» ولا حعة لد فى ال لأنها 
تناولت الحرائر لا الإماء. لان سبحانه وغالي ددر عرم الطلاق» ثم عقبه بقوله تعالى : 
لوَالْمُطَلَقَاتُ يَعَرَيضْنَ بِأَنْفْسِهنٌَ4 [البقرة 087 ثلاثة قرُون» وهى عدة الحرائرء وسواء كان زوجها 
عبداً أو حرا فالعبرة ة لرق المرأة وحريتها لا لرق الرجل وحريته؛ ؛ لأن الإيلاء فى حق أحد 
الحكمين طلاق» فيعتبر فيه جانب النساء . 

ولو اعترض العتق على الرق؛ بأن كانت مملوكة وقت الإيلاء» ثم اعتقت تحولت مدتها 
مدة الحرائرء بخلاف العدة, فإنها إذا طلقت طلاقاً بائناء ثم أعتقت. لا تنقلب عدتها عدة 
الحرائر. وفي الطلاق الرجعي تنقلب» والفرق بين هذه الجملة يعرف في موضعه إن شاء الله 
تعالى . 


220 فى 1 مصى: (١‏ في أ: إصلاح ولده. 
(9) في أ: إيلائه . 


كب 


بحم كُتَابُ الطلاقٍ 


وعلى هذا يخرج ما إذا قال لامرأته الحرة: والله لا أقربك أربعة أشهر إلا يوم لا يكون 
مولياً؛ لنقصان المدة» ولو قال لها: والله لا أقربك شهرين» وشهرين بعد هذين الشهرين - فهو 
مولٍ» لأنه جمع بين شهرين وشهرين بحرف الجمع» والجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ 
الجمع/ فصار كأنه قال: والله لا أقربك أربعة أشهر . 

ولو قال لها: والله لا أقربك شهرين» فمكث يومأًء ثم قال: والله لا أقربك شهرين بعد 
هذين الشهرين الأولين ‏ لم يكن مولياً؛ لأنه إذا سكت يوما فقد مضى يوم من غير حكم 
الإيلاء» لأن الشهرين ليسا بمدة الإيلاء في حق الحرة» فإذا قال: وشهرين بعد هذين 
الشهرين ‏ فقد جمع الشهرين الآخرين إلى الأوليين بعدما مضى يوم من غير حكم الإيلاء؛ 
فصار كأنه قال: والله لا أقربك أربعة أشهر إلا يوماًء ولو قال ذلك لم يكن مولياً؛ لنقصان 
المدة؛ كذا هذا. 

ولو قال: والله لا أقربك سنة إلا يوماً ‏ لم يكن مولياً للحال في قول أصحابنا الثلاثة» 
وعند زفر: يكون مولياً للحال» حتى لو مضت السنة» ولم يقربها فيها لا تبين» ولو قربها يومآ 
لا كفارة عليه عندناء وعنده إذا مضت أربعة أشهر منذ قال هذه المقالة» ولم يقربها فيها ‏ تبين» 
ولو قربها تلزمه الكفارة . 

وجه قوله: أن اليوم المستثنى ينصرف إلى آخر السنة؛ كما في الإجارة» فإنه لو قال: 
أجرتك هذه الدار سنة إلا يوما ‏ انصرف اليوم إلى آخر السنة حتى صحت الإجارة؛ كذا ههناء 
وإذااتصيرقه إلى لخن البيدة كات مندة الأيلوم اريفة أشنو بوزيادةغ فسيي فولياء:ولاية إذا انضرف 
إلى آخر السنةء فلا يمكنه قربان امرأته في الأربعة أشهر من غير حنث يلزمه» وهذا حد المولى. 

ولنا: أن المستثنى يوم منكرء فتعيين اليوم الآخر تغيير الحقيقة؛ لا يجوز تغيير الحقيقة 
من غير ضرورة» فبقي المستثنى يوماً شائعاً في السنة» فكان له أن يجعل ذلك اليوم أي يوم 
شاء؛ فلا تكمل المدة؛ ولأنه إذا استثنى يوماً شائعاً في الجملة» فلم يمنع نفسه عن قربان امرأته 
بما يصلح مانعاً من القربان في المدة؛ لأن له أن يعين يوماً للقربان» أي يوم كان» فيقربها فيه 
من غير حنث يلزمه؛ فلم يكن مولياء وفي باب الإجارة مست الضرورة إلى تعيين الحقيقة؛ 
لتصحيح الإجارة إذ لا صحة لها بدونه؛ لأن كون المدة معلومة في الإجارة شرط صحة 
الإجارة» ولا تصير معلومة إلا بانصراف الاستثناء إلى اليوم الأخيرء وههنا لا ضرورة؛ لأن 
جهالة المدة لا تبطل اليمين» فإن قال ذلك» ثم قربها يوم ينظر إن كان قد بقي من السنة أربعة 
انور تضناعدا محا هو لا +" الوسوه قال اليد "١‏ لوحو عد الشرلن» بون يق أفن تفن ذللك 
لم يصل مولياً لنقصان المدة؛ ولانعدام حد الإيلاء. 1 


)١(‏ في أ: مدة الإيلاء. 


كِتَابُ الطلآقٍ ا 


وعلى هذا الخلاف إذا قال: والله لا أقربك سنة إلا مرةء غير أن فى قوله: إلا يوماً إذا 
ريا وقد يكن من الببنة أريعة أشهر اقصاهدا ‏ الذ بصي يمر لرانما لم تقرت «الكنفس :من ذلك 
اليوم» يعتبر ابتداء المدة من وقت غروب الشمس من ذلك اليوم؛ لأن اليوم اسم لجميع هذا 
الوقت من أوله إلى آخره» فلا ينتهي إلا بغروب الشمس . 


وفي قوله: إلا مرة يصير مولياً عقيب القربان بلا فصل» ويعتبر ابتداء المدة من وقت 
فراغه من القربان مرة؛ لأن المستثنى ههنا هو القربان مرة لا اليوم» والمستثنى هناك هو اليوم لا 
المرة؛ لذلك افترقاء ثم مدة أشهر الإيلاء تعتبر بالأهلة أم بالأيام» فنقول: لا خلاف أن الإيلاء 
إذا وقع في غرة الشهر تعتبر المدة بالأهلة» وإذا وقع في بعض الشهر لم يذكر عن أبي حنيفة 
نص روايه . 

وقال أبو يوسف: تعتبر بالأيام. وذلك مائة وعشرون يومأء وروي عن زفر أنه يعتبر بقية 
الشهر بالأيام» والشهر الثاني والثالث بالأهلة وتكمل أيام الشهر الأول بالأيام من أول الشهر 
الرابعء ويحتمل أن يكون هذا على اختلافهم في عدة الطلاق والوفاة» على ما نذكره هناك إن 
كناد ابه الى .. 


والثاني: ترك الفيء في المدة؛ لأن الله تعالى جعل عزم الطلاق شرط وقوعه بقوله لإفإن 
عَرّمُوا الطلآقّ فَإِنّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ4 [البقرة:17]» وكلمة (إن) للشرطء وعزم الطلاق ترك الفيء 
فى المدة. 


والكلام في الفيء يقع في مواضع : 

في تفسير الفيء المذكور في الآية الكريمة أنه ما هوء وفي بيان شرط صحة الفيء» وفي 
بيان وقت الفيء أنه [قبل انقضاء المدة]”'' أو بعد انقضائهاء أما الأول فالفيء عندنا على 
صربين : 
يشهوة» أن لمسها لكدهوة؟ "4 أو نظر إلى اقرححها [ عر كوو ل ركون ذلك فها» لأن نيا 
الرجوع عما عزم عليه عند القدرة إلا به» بخلاف الرجعة أنها تثبت بالجماع فيما دون الفرج» 


)١(‏ في ط: أنه في المدة أو بعد انقضائها. 
)١(‏ في أ: بشهوة. 
() بدل ما بين المعكوفين في أ: بشهوة. 


ا 


3.3 كِتَابُ الطلاقٍ 





وبالمس عن شهوة» والنظر إلى الفرج عن شهوة؛ لأن البينونة هناك بعد انقضاء العدة تثبت من 
وفت وجود الطلاق من وجه؛ فلو لم تثبت/ الرجعة به لصار مرتكباً للحرام؛ فجعل الإقدام 
عليه دلالة الرجعة”'' تحرزاً عن الحرام؛ وهذا المعنى لم يوجد ههنا؛ لأن البينونة بعد انقضاء 
المدة ثبتت مقصورة على الحال» فلو لم يجعل منه فيئاً ‏ لم يصر مرتكباً للحرام؛ 51 
فافترقا . 

والثاني : بالقول. والكلام فيه يقع في موضعين : 

أحدهما : في صورة الفيء بالقول. 

والثاني : في بيان شرط صحته. أما صورته فهي أن يقول لها فئت إليك؛» أو راجعتك. 
وما أشبه ذلك . 


وذكر الحسن عن أبي حنيفة في صفة الفيء. أن يقول الزوج: اشهدوا أني قد فئت إلى 
امرأتي» وأبطلت الأيلقوا كل ولبين هذا من أبي حنيفة شرط الشهادة على الفيء 0 فإنه 00 
بدون الشهادة. وإنما دك الشهادة احتياطاً لياب الفروج ؛ لاحتمال أن يدعي الزوج الميء إليها 
بعد مضي المدة؛ فتكذيه المرأةء فيحتاج إلى إقامة البينة عليه» إلا أن تكون الشهادة فورظ 
لصحة الفيء . 

وقد قال أصحابنا إنه إذا اختلف الزوج والمرأة في الفيء مع بقاء المدة» والزوج ادعى 
الفيء؛ وأنكرت المرأة - فالقول قول الزوج ؛ لأن 56 إذا كات باقية ) فالزوج يملك الفيء 
فيهاء وقد أدعى الفيء فى وقت يملك إنشاءه فيه ) فكان الظاهر شاهداً له؛ فكان المقول قوله. 
وإن اختلفا بعد مضي المدة ‏ فالقول قول المرأة؛ لأن الزوج يدعي الفيء في وقت لا يملك 
إنشاء الفىء فيه». فكان الظاهر شاهداً عليه للمرأة؛ فكان القول قولها. 

وأما شرط صحته؛ فلصحة الفيء بالقول شرائط ثلاثة : 

أحدها: العجز عن الجماع» فلا يصح مع القدرة على الجماع؛ لأن الأصل هو الفيء 
بالجماع ؛ لأن الظلم به يندفع حقيقة» وإنما الفيء بالقول خلف عنه» ولا عبرة بالخلف مع 
القدرة على الأصل ؛ كالتيمم مع الوضوء. ونحو ذلك.». ثم الشرط هو العجز عن الجماع 
متقققة أ مطل اسه 1 انا حفقة وها يحكماء 


فجملة الكلام فيه أن العجز نوعان: حقيقي؛ وحكمي. أما الحقيقي: فنحو: أن يكون 


8 فق ١‏ الرجوع . 
() في أ: إيلائها. 


كتَابُ الطلآق هام 





أحد الزوجين مريضاً مرضاً يتعذر معه الجماع. أو كانت المرأة صغيرة لا يجامع مثلهاء أو 
رتقاء» أو يكون الزوج مجبوباء أو يكون بينهما مسافة لا يقدر على قطعها في مدة الإيلاء» أو 
تكون ناشزة محتجبة فى مكان لا يعرفه» أو يكون محبوساً لا يقدر أن يدخلهاء وفيؤه فى هذا 
كله بالقول؛ كذا ذكره القدوري في شرحه «مختصر الكرخي» . 


وذكر القاضي في شرحه «مختصر الطحاوي»: أنه لو آلى من امرأتهء وهي محبوسة أو 
هو محبوسء أو كان بينه وبين امرأته مسافة أقل من أربعة أشهرء إلا أن العدو أو السلطان منعه 
عن ذلك. فإن فيئه”'' لا يكون إلا بالفعل. ويمكن أن يوفق بين القولين في الحبس؛ بأن يحمل 
ما ذكرة القاضي على أن تقدر أخدهما على أن يصل إلى صاحبه فئ السجن”"».والوجه في 
المنع من العدو أو السلطان؛ أن ذلك نادر» وعلى شرف الزوال» فكان ملحقاً بالعدم والله 
أعلم . 

وأما الحكمي فمثل أن يكون محرما وقت الإيلاء» وبينه وبين الحج أربعة أشهر. 

وإذا عرف هذا فنقول: لا خلاف في أنه إذا كان عاجزاً عن الجماع حقيقة؛ أنه ينتقل 
الفيء بالجماع إلى الفيء بالقول. واختلف أصحابنا فيما إذا كان قادرا على الجماع حقيقة. 
وعاجزاً عنه حكما؛ أنه هل يصح الفيء بالقول. قال أصحابنا الثلائة: لا يصحء ولا يكون فيؤه 
إلا بالجماعء وقال زفر: يصح. 


وجه قوله: أن العجز حكماً كالعجز حقيقة فى أصول الشريعة؛ كما فى الخلوة؛ فإنه 
يستوي المانع الحقيقي والشرعي في المنع من صحة الخلوة؛ كذا هذا. 

ولنا: أنه قادر على الجماع حقيقة» فيصير ظالماً بالمنع» فلا يندفع الظلم عنها إلا 
بإيفائها' '' حقها بالجماع» وحق العبد لا يسقط لأجل حت الله تعالى فى الجملة؛ لغنا الله - عز 
وجل». وحاجة العبد. 


والثاني : دوام العجز عن الجمام ل أن تمضي المدة» حتى لو قدر على الجماع في 
المدة ‏ بطل الفيء بالقول» وانتقل إلى الفيء بالجماع”*'» حتى لو تركها ولم يقربها في المدة 
حتى مضت - تبين؛ لما ذكرنا أن الفيء باللسان يدل عن الفيء بالجماع» ومن قدر على الأصل 
قبل حصول المقصود بالبدل ‏ بطل حكم البدل ؛ كالمقيم إذا قدر على الماء في الصلاة. 


)١(‏ في أ: كان فيؤه. 

(0) فى أ: الحبس . 

ف فى أ: بإيفاء . 

4 في أ: الفيء إلى الجماع . 


اراس كُتَابُ الطلاق 





وكذا إذا آلى وهو صحيح ثم مرضء فإن كان قدر مدة صحته ما يمكن فيه الجماع ‏ 
ففيؤه بالجماع ؛ لأنه كان قادرا على الجماع في مدة الصحةء فإذا لم يجامعها مع القدرة عليه 
فقد فرط في إيفاء حقها؛ فلا يعذر بالمرض الحادث» واكان» بيكه يزه بالمجماء لتميرة > 
ففيؤه بالقول؟ لأنه إذا لم يقدر على الجماع ‏ فيه لم يكن مفرطأ في ترك الجماع. ذكان معدوراة 
ولى الى اوهو مريض :فلم يكوه باللبنات لبها حت رضت المد”/ فبانت» ثم صحء 0 
فتزوجها وهو مريضء» ففاء إليها باللسان - صح فيؤه في قول أبي يوسفء حتى لو تمت أربعة 
أشهر من وقت التزوج لا تبين» وقال محمد: لا يصح . 


وجه قوله: إذا صح في المدة الثانية فقد قدر على الجماع حقيقة» فسقط اعتبار المىء 
باللسان في تلك المدة. وإن كان لا يقدر على جماعها إلا بمعصية؛ كما إذا كان محرماً ففاء 
بلسانه ؛ أنه لم يصح فيؤه باللسان؛ لكونه قادراً على الجماع حقيقة وإن كان لا يقدر عليه إلا 


ولأبي 0 "؟ أن الصحة إنسا: لع الذي باللسان تمر إيفائها”'' حقها فى 


والثالث : قيام ملك النكاح وقت الفيء بالقول» وهو أن تكون المرأة فى حال ما يفىء 
إليها زوجته غير بائنة منهء فإن كانت بائنة منه ففاء بلسانه ‏ لم يكن ذلك فيئا ويبقى الإيلاء؛ لأن 
الفيء بالقول حال قيام التكاح إنما يرفع الإيلاء في حقى حكم الطلاق؛ لحصول إيفاء حقها به. 
ولا حق لها حالة البينونة على ما نذكرهء ولا يعتبر الفىء. وصار وجودها والعدم بمنزلة ؛ فيبقى 
الإيلاء» فإذا تزوجها ومضت المدة ‏ تبين منه بخلاف الفيء بالفعل وهو الجماع؛ أنه يصح بعد 
زوال الملك؛ وثبوت البينونة حتى لا يبقى الإيلاء؛ بل يبطل؛ لأنه حنث بالوطء»ء فانحلت 
اليمين وبطلت» ولم يوجد الحنث ههناء فلا تنحل اليمين» فلا يرتفع الإيلاء» ثم الفيء بالقول 
عندنا؛ إنما يصح في حق حكم الطلاق». حتى لا يقع الطلاق بمضي المدة إلا في حق 
الحنث”"؛ لأن اليمين في حق حكم الحنث باقية؛ لأنها لا تنحل إلا بالحنث» والحنث إنما 
يحصل بفعل المحلوف عليه» والقول ليس محلوفا عليه؛ فلا تنحل به اليمين» هذا الذي ذكرنا 
مذهب أصحابنا. وقال الشافعيى: لا فيء إلا بالجماع» وإليه مال الطحاوي . 

ووجه أن الفىء بالحنث». ولا حنث باللسان؛ فلا يحصل الفىء به؛ وهذا لأن الحنث هو 
كل السدزرق علد والميدارك طلفتهو الكرنان قل مخصل القريء لاه 


(0) في أ: إلا في حق الحنث. 


كُتَابُ الطلاقٍ ا 


ولنا إجماع الصحابة - رضي الله تعالى عنهم ‏ فإنه روي عن علي رضي الله تعالى عنه ‏ 
وابن مسعودء وابن عباس رضي الله تعالى عنهم ‏ أنهم قالوا: .«الْمَْءُ عِنْدَ الْعَجْرْ بِالْقَوْلِ؛ وكذا 
روي عن جماعة من التابعين؛ مثل مسروقء والشعبي» وابراهيم النخعي» وسعيد بن جبيرء 
ولأن الفيء في اللغة هو الرجوع”''» يقال: فاء الظل؛ أي: رجعء ومعنى الرجوع في الإيلاء 
هو أنه بالإيلاء عزم على منع حقها في الجماع, وأكد العزم باليمين» فبالفيء رجع عما عزم. 
والرجوع كما يكون بالفعل يكون بالقول؛ وهذا لأن وقوع الطلاق لصيرورته ظالماً بمنع حقهاء 
والظلم عند القدرة على الجماع بمنع حقها في الجماع. فيكون إزالة الظلم بإيفاء حقها في 
الجماع» فيكون إزالة هذا الظلم بذكر إيفاء حقها في الجماع أيضاء وعند العجز عن الجماع 
يكون بإيذائه إياها [بذكر]”'' منع حقها في الجماع؛ ليكون”' إزالة هذا الظلم”*' بقدر الظلمء 
فيثبت الحكم على وفق العلة. والله أعلم. 


وأما وفت الميء : فالميء عندنا في المدة. وعند الشافعيى بعد مضي المدة. ونذكر 
المسألة في بيان حكم الإيلاء إن شاء الله تعالى . 


وأما حرية المولى: فليس بشرط لصحة إيلائه بالله تعالى» ومما لا يتعلق بالمال» حتى لو 
قال العبد لامرأته: والله لا أقربك» أو قال: إن قربتك فعلى صوم أو حج أو عمرة» أو امرأتي 
طالق - يصح إيلاؤه؛ حتى لو لم يقربها تبين منه في المدة» ولو قربها ففي اليمين بالله تعالى 
تلزمه الكفارة بالصومء وفي غيرها يلزمه الجزاء المذكورء ولأن العبد أهل لذلكء وإن كان 
يحلف بما يتعلق بالمال؛ بأن قال: إن قربتك فعلى عتق رقبة» أو على أن أتصدق بكذا _ لا 
صو لسلس من أل للك الماك» 1 1 


وأما إسلام المولي: فهل هو شرط لصحة الإيلاء» فنقول: لا خلاف في أن الذي إذا آلى 
من امرأته بالطلاق أو العتاق؛ أنه يصح إيلاؤه؛ لأن الكافر من أهل الطلاق والعتاق» ولا 
خلاف أيضاً في أنه إذا آلى بشيء من القرب؛ كالصوم والصدقة؛ والحج والعمرة؛ بأن قال 
لامرأته: إن قربتك فعلي صوم أو صدقةء؛ أو حجة أو عمرة». أو غير ذلك من القرب ‏ لا 
يكون مولياً؛ لأنه ليس من أهل القربة» فيمكنه قربان امرأته من غير شيء يلزمه؛ فلم يكن 
موليا. 


. في أ: عبارة عن الرجوع‎ )١( 

(؟) سقط في ط. 

(0) في أ: فيكون. 

150 راد : بذكر أيفاء حقها في الجماع أيضاً لتكون إزال الظلم . 


0 كِتَابُ الطلاق 





وكذا إذا قال لامرأته: إن قربتك فأنت علي كظهر أميء, أو فلانة علي كظهر أمي ‏ لم 
يكن مولياً؛ لأن الكفر يمنع صحة الظهار عندنا؛ وإذا لم يصح يمكنه قربانها من غير شيء يلزمه 
فلا يكون مولياً. واختلف فيما إذا آلى بالله تعالىء فقال: والله لا أقربك ‏ تنعقد موجبة للكفارة 
على تقدير الحنث قال أبو حنيفة('' ‏ رحمه الله يكون مولياء وقال أبو يوسف ومحمد: لا 


يكون مولياً. 


وجه وقولهما: أن اليمين بالله تعالى/ لا تنعقد من الذمي؛ كما في غير الإيلاء» والجامع 
نتهما أن :السو بالل تثتاتى تعفد موضية للكفارة على تقزير الشنث » والكاقر ليس فح اهل 
الكفارة . 

ولأبى حنيفة عموم قوله تعالى : «لِلَذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهم4 [البقرة: ]2 مك عبر 

تخصيص المسلم”"'» ولأن الإيلاء بالله يمين يمنع القربان؛ خوفاً من هتك حرمة اسم الله - عز 

5086 والذمي يعتقد حرمة اسم الله تعالى؛ ليد بست "١‏ لساري #الميك: 
ويتعلق حل الذبيحة بتسميته؛ كما يتعلق بتسمية المسلم. فإنه إذا ذكر اسم الله عليها ‏ أكلت 
وإن تراك التسمية : لم تؤكل». فيصح إيااؤه ؛ كما يصح إيلاء المسلم . 

وإذا صح إيلاؤه بالله تغالى تثبية تثبت أحكام الإيلاء فى حقه؛ كما تثبت في حق المسلم» | 
اللا طهر فى ينق سكي لحف وهو الكفارة؛ أن الكفارة عبادة. 0 
العبادة. فيظهر فى حق حكم المو وهو الطلاق؛ لأنه من أهله. ولق الى مسلم. أو ظاهر من 
امرأته. ثم ارتد عن الإسلامء ولحق بدار الحرب» ثم رجع مسلما وتزوجها ‏ فهو مول. 
ومظاهر في قول أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسف: يسقط عنه الايلاء والظهار. 


وجه قوله: أن الكفر يمنع صحة الإيلاء» والظهار ابتداء» فيمنع بقاءهما على الصحة؛ 
لأن حكم الإيلاء وجوب الكفارة على تقدير الحنث». وحكم الظهار حرمة مؤقتة إلى غاية 
التكفير» والكافر ليس من أهل وجوب الكفارة . 

ولأبي حنيفة”؟': أن الكفر لما لم يمنع انعقاد الإيلاء لما بينا؛ فلئلا لا يمنع بقاءه أولى ؛ 
لأن البقاء أسهلء» ولأن الإيلاء قد انعقد لوجوده من المسلمء والعارض هو الردة» وأثرها في 


. في ط: عند أبي حنيفة‎ )١( 

(؟) في أ: تخصيص المسلم والكافر ليس من أهل الكفارة ولأبي حنيفة أن الإيلاء يمين بالله . 
)2 “في 11 في 

(4) في أ: وجه قول أبي حنيفة . 
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زوال ملك النكاح . وزوال الملك لا يوجب بطلان اليمين ؛ فتبقى اليمين». فإذا عاد يعرد حكم 
الإيلاء؛ ولأن كل عارض على أصل يلتحق بالعدم من الأصل إذا ارتفع» ويجعل كأن لم 
يكن”''؛ ولأن الإيلاء انعقد بيقين» والعارض وهو الردة يحتمل الزوال. 

والتصرف الشرعى إذا انعقد بيقين؛ لاحتمال الفائدة فى البقاء» واحتمال الفائدة ههنا 
ثابت؛ لأن رجاء الإسلام قائم» والظهار قد انعقد موجباً حكمه: وهو الحرمة المؤقتة؛ لصدوره 
من المسلم» وبالردة زالت صفة الحكم, وبقي الأصل وهو الحرمة؛ إذ الكافر من أهل ثبوت 
الحرمة» وبقائها في حقه؛ لأن حكم الحرمة وجوب الامتناع» وهو قادر على الامتناع» بخلاف 
القربة؛ ولهذا خوطب”" بالحرمات دون القربات والطاعات» على ما عرف في أصول الفقه. 


والله الموفق. 
قضل في حكم الإيلاء 
وأما حكم الإيلاء فنقول: وبالله التوفيق: إنه يتعلق بالإيلاء حكمان: 
أحدهما : حكم الحنث . 
والآخر: حكم البر. 


أما حكم الحنث فيختلف باختلاف المحلوف به» فإن كان الحلف بالله تعالى فهو وجوب 
كفارة البهين كسائر الأيمان الله وإن كان الحلف بالشرط والجزاء. فلزوم المحلوف به كسائر 
الأيمان بالشروط والأجزية» أو لزوم حكمه على تقدير وجوده على ما بينا . 


وأما حكم البر: فالكلام فيه في مواضع: في بيان أصل الحكم» وفي بيان وصفه» وفي 
بيان وقتهء وفي بيان قدرهء أما أصل الحكم فهو وقوع الطلاق بعد مضي المدة من غير فيء؛ 
لأنه بالإيلاء عزم على منع نفسه من إيفاء حقها في الجماع في المدةء وأكد العزم باليمين» فإذا 
مضت المدة ولم يفىء إليها مع القدرة على الفيء ‏ فقد حقق العزم المؤكد باليمين بالفعل» 
فتأكد الظلم في حقها؛ فتبين منه عقوبة عليه؛ جزاء على ظلمهء ورحمة عليهاء ونظراً لها 
بتخليصها عن حباله” ''؛ لتتوصل إلى إيفاء حقها من زوج آخرء وهذا عندنا. 


وقال الشافعي: حكم الإيلاء في حق البر هو الوقف» وهو أن يوقف الزوج بعد مضي 
)١(‏ في أ: كالعدم من الأصل . 


(0) في أ: خوطبوا. 
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المدة» فيخير بين الفيء إليها بالجماع» وبين تطليقهاء فإن أبى أجبره الحاكم''' على أحدهماء 
فإن لم يفعل طلق عليه القاضي» فاشتملت معرفة هذا الحكم على معرفة مسألتين مختلفتين : 
إحداهما: أنه لا يوقف المولى بعد انقضاء المدة عندناء بل يقع الطلاق عقب انقضائها 


ابلا فصل ١‏ وعنلده يوفف» ويخير بين الفيء والتطليق على ما بينا. 


والثانية : أن الفىء يجب أن يكون ف المذة عندناء وعنده بعذ مصى المذة والمسألتان 
مختلفتان بين الصحابة - رضي الله تعالى عنهم 


اا ا (وللذينَ يوون من نسَاتِهم َريْصٌ أزبعَةٍ أشْهرٍ إن قَالُوا من 
الله غْمُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَرَّمُوا الطلآقَّ4 [البقرة:5772-775] خير ‏ سبحانه وتعالى ‏ المولى بين 
الفيء» وبين العزم على الطلاق بعد أربعة أشهر» فدل أن حكم الإبلاء في حق البرء هو تخير 
الزوج بم بين الفيء وللطاك سد المدة دوف الطلاق عكل يضي المدة . وإن وقت الفىء بعد 
المدة لا في المدة: ولأنه/ قال عز وجل: #وَإِنَ عَرَّمُوا للطلافٌ فَإِنَ الله سَمِيعٌ عَلِيمْ» 
[البقرة: /ا751]» أ : سميع للطلاقء فلا بد وأن يكون الطلاق 0 وذلك بوجود صوت 
الطلاق؛ إذ غير الصوت لا يحتمل السماع . 

ارارق الطلاق. ليس مضي لبد من حدر وله وجلااين الزرج + أررمن الماضيي - لم 
يتحقق صوت الطلاق؛ فلا ينعقد”"' سماعه؛ ولأن الإيلاء يمين يمنع من الجماع أربعة أشهر؛ 
لأن اللفظ يدل عليه فقط لا على الطلاق ‏ فالقول بوقوع الطلاق بمضي المدة قول بالوقوع من 
غير إيقاعء» وهذا لا يجوز. 

ولنا أن الله تعالى جعل مدة التربص أربعة أشهرء والوقف يوجب الزيادة على المدة 
المنصوص عليهاء وهي مدة اختيار الفيء» أو الطلاق من يوم أو ساعة؛ فلا تجوز الزيادة إلا 
بدليل؛ ولهذا لما جعل الشرع لسائر المدة التي بين الزوجين مقدارا معلوما من المدة» ومدة 
العنين لم تحتل الزيادة على ذلك القدرء فكذا مدة الطلاق؛ ولأن الفيء نقض اليمين ونقضها 
عار في ادير بال مالي «ولاً تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِمَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ الله عَلَيْكُمْ 
كَفِيلاً# [النحل: »]4١‏ إلا أنه ثبت الإطلاق في المدة بقراءة عبد الله بن مسعودء وأبي بن كعب - 
رضي الله تعالى عنهما ‏ فإن فاءوا فيهن» فبقي النقض حراماً فيما وراءهاء فلا يحل الفيء فيما 
وراءهاء فلزم القول بالميء في المدة. وبوقوع الطلاق بعد مضيهاء ولأن الإيلاء كان طلاقا 
معجلاً في الجاهلية» فجعله الشرع طلاقاً مؤجلاًء والطلاق المؤجل يقع بنفس انق 'ء الأجل 
من غير إيقاع أخد يعذه؛: كما إذا :قال لها: آنت «طالق: رامن الشس. 


)1١(‏ في أ: القاض . (؟) في أ: يتعذر. 
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لاتيم إن ا أشهر 00 ا 
فَاركُومُةٌ او :7 ذكر تعالى الإمساك ا الأجل: وأنه ل وجب 
الإمساك بعد مضي الأجل وهو العدة. بل يوجب الإمساك وهو الرجعة في العدة والبينونة بعد 
انقضائها؛ كذا ههنا. 


وأما قوله تعالى: #وَإِنْ عَرَّمُوا الطلآقَّ فَإِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ4 [البقرة »© فقد قال قوم 

من أهل التأويل: إن المراد من قوله : لسَمِيعٌ4 في هذا الموضعء أي : بسع ااذه راربا 

مما ينطق بهء ويقال: فيكون مسموعاًء وقوله تعالى: #عَلِيمْ4 ينصرف إلى العزم» أي: عليم 

بعزمه الطلاق» وهو ترك الفيء» ودليل صحة هذا التأويل؛ أنه تعالى ذكر قوله: هسَمِيعٌ عَلِيمْ 4# 
عقيب أمرين : 


أحدهما: يحتمل السماع وهو الإيلاء» والآخر: لايحتمل وهو در الطلاق» 
تيتصرف""" كل الفقا: إلى ما يلي ب + لنفيل امائلقة: رهن كقزله ها لى: «لِتَسْكنُوا فيه وَلِتَِتَعُوا 
مِنْ فَضَلِهِ4 [القصص : لاا عقيب ذكر الليل والنهار بقوله: #وَمِنْ رَحْمّتِهٍ جَعَلَ لَكُمُْ اللْبْلٌ 
لِتَسْكنُوا فِيهِ وَالئّهارَ مُبْصِراً4 [يونس لا ]» أنه صرف إلى كل ما يليق به ليفيد فائدته. وهو 
المكروقن إلى الليل» وابتغاء الفضل إلى النهار؛ كذا ههناء ولأنه تعالى ذكر أنه سميع عليمء 
الطلاق في الإيلاء بالقول ‏ لكان مسموعاًء والإيلاء مسموع أيضاًء فوقعت الكفاية بذكر 
ا فلا يتعلق بذكر العليم فائدة مبتدأة؛ ولو كان الأمر على ما قلنا: أن الطلاق يقع عند 

مضي المدة من غير قول يسمع ‏ لانصرف”'' ذكر العليم إليه؛ لأن ذلك ليس بمسموع» حتى 

يغني ذكر السميع عن ذكر العليم؛ فيتعلق بذكر العليم فائذة جديذلة ) فكان ما قلنأه أولى» » مع مأ 
أن لا نعم أن سماع الطلاق يقف على ذكر الطلاق بحروف ؛ ل 
عي ب بار بو وس عي يزان او 0 ب 


وقوله : لفظ الإيلاء لا يدل على الطلاق - ممنوع. بل يدل عليه شرعاء فإن للشرع جعل 
الإيلاء طلاقاً معلقا لشرط البرء فيصير ير الزوج بالإصرار على موجب هذه اليمين معلقا طلاقا 
بائناء بترك القربان أربعة أشهر ؛ كانه قال إذا مضت أربعة أشهر. ولم أقربك فيهاء فأنت طالق 


)١(‏ في أ: فيصرف. 


لطا 
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بائن. عرفنا ذلك بإشارة النص وهو قوله تعالى: 9وَإِنْ عَرَّمُوا الطلآقَ فَإِنَ الله سَمِيعٌ عَلِيم4 
[البقرة: 771]» سمي ترك الفيء في المدة عزم الطلاق» وأخبر ‏ سبحانه وتعالى ‏ أنه سميع 
لاويلاءء فدل أن الإيلاء السابق يضير طلاقاً عند مضى المدة من غير فيء: وبما دكرنا من 
المعنى المعقول . 

وأما صفته: فقد قال أصحابنا: إن الواقع بعد مضي المدة من غير فيء ‏ طلاق بائن . 
وقال الشافعي: إذا خير بعد انقضاء العدة» فاختار الطلاق ‏ فهي واحدة رجعية؛ بناء على أصله 
أن الطلاق بعد مضي المدة يقع بإيقاع مبتذإء وهو صريح الطلاق فيكون/ رجعيا. 
مسعودء وعبد الله بن عباس» وزيد بن ثابت - رضي الله تعالى عنهم ‏ أنهم قالوا: إذا مضت 
أربعة أشهر فهى تطليقة بائنة؛ ولأن الطلاق إنما يقع عند مضي المدة؛ دفعاً للظلم فلا يندفع 
بالبائن؛ ولأن القول بوقوع الطلاق الرجعى يؤدي إلى العبث؛ لأن الزوج إذا أبى الفيء 

ا : , ل ات )00 زق4 
والتطليق ‏ يقدم إلى الحاكم ليطلق عليه الحاكم عنده. ثم إذا طلق عليه”'* الحاكم يراجعها"" 

وأما قدره: وهو قدر الواقع من الطلاق في الإيلاء» فالأصل أن الطلاق في الإيلاء يتبع 
المدة لا اليمين» فيتحد باتحاد المدة» ويتعدد بتعددها فى قول أصحابنا الثلاثة» وعند زفر: يتبع 
اليمين» فيتعدد بتعدد اليمين» ويتحد باتحادهاء ولا خلاف في أن المعتبر فى حق حكم الحنث 
هو اليمين» فينظر إلى اليمين فى الاتحاد والتعددء لا إلى المدة. 

واجه قول زفر: أن وفوع الطلاق ولزوم الكفارة حكم الإيلاء. والإيلاء يمين» فيدور 
الحكم مع اليمين؛ فيتحد باتحادهاء ويتعدد بتعددها؛ لأن الحكم يتكرر بتكرر السبب» ويتحد 
باتحاده . 

ولنا أن الإيلاء إنما اعتبر طلاقاً من الزوج؛ لمنعه حقها في الجماع في المدة منعاً مؤكداً 
بالبفيرة ؟ إذ به يصير ظالماء والمنع يتحد باتحاد المدة؛ فيتحد الظلم فيتحد الطلاق» ويتعدد 
بتعددهاء فيتعدد الظلم فيتعدد الطلاق. فأما الكفارة؛ فإنه تجب لهتك حرمة اسم الله - عز وجل 
-» وآلهتك يتعدد بتعدد الاسم ويتحد باتحاده. وعلى هذا الأصل مسائل: إذا قال لامرأته مرة 
واحدة: والله لا أقربك» فلم يقربهاء حتى مضت المدة ‏ بانت بتطليقة واحدة» وإن قربها لزمه 
كنارة و احن45 لاتحاد الفدة والسين” جميها . 


)01( في أ: عليها . 68 ف ١‏ راجعها. 
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ولو قال لها في مجلس واحد: والله لا أقربك. والله لا أقربك. والله لا أقربك» فإن عنى 
به التكرار ‏ فهو إيلاء واحد في حق حكم الحنث والبر جميعاً» حتى لو مضت أربعة أشهرء 
ولم يقربها ‏ بانت بتطليقة واحدة» ولو قربها في المدة لا يلزمه إلا كفارة واحدة. لأن مثل هذا 
يذكر للتكرار ذ في العرف والعادة» فإذا نوى به تكرار الأول فقد نوى ما يحتمله كلامه فيصدق 
فيه ) وإن لم تكن له نية فهو إيلاء واحد في حق حكم البر في قول أصحابنا الثلاثة؛ وثلاث في 
ذل حكي الع يار جم حتى لو مضت أربعة أشهر. ولم يقربها ‏ بانت بتطليقة واحدة في 
قول أصحابنا الثلاثة» ولو فربها في المدة فعليه ثلاث كفارات بالإجماع, وعند زفر هو ثلاث 
إيلاآت في حق حكم الحنث الى ييا ؟ وينعقد كل إيلاء من حين وجودهء فإذا مضت أربعة 
أشهر ولم يفىء إليها «انات اتطل يب إدامقيت رباعة دياك خطلينة خرف ثم إذا مضت 
ساعة أخرى بانت بتطليقة واحدة أخرى» وإن قربها في المدة ‏ فعليه ثلاث كفارات . 

وأصل هذه المسألة أن من قال لامرأته: إذا جاء غدء فوالله لا أقربك؛ قاله ثلاثاً» فجاء 
غد - يصير مولياً في حق حكم البر إيلاء واحداً عندناء وعنده يصير مولياً ثلاث إيلاات في حق 
حكم الحنث» وإن أراد به التغليظ والتشديد» و ا ب أنه 
إيلاء واحد في حق حكم البر استحساناً. وعند محمد وزفر: هو ثلاث في حق البر والحنث 


جميعاً وهو القياس» أما زفر فقد مر على أصله أن الحكم لليمين لا للمدة؛ لأن اليمين هي 
السبب الموجب للحكم. وقد تعذدت ») فيتعدد البشيي بتعدد الحكم . 


وأما وجه القياس لمحمد: أن المدة قد اختلفت؛ لأن كل واحدة من هذه الأيمان وجدت 
في زمان؛ فكانت مدة كل واحدة منهما غير مدة الأخرى» فصار كما لو آلى منها ثلاث مرات 
فى ثلاث مجالس . 

وجه الاستحسان أن المدد وإن تعددت حقيقة فهى متعدة”'' حكماً» لتعذر ضبط الوقت 
الذي بين اليمينين عند مضي أربعة أشهر. فصارت مدة الأيمان كلها مدة واحدة حكماً» والثابت 
إيلاءين في حقى 0 الحنث الب ا إذا جاء عد ا وإذا ان بعد 


ا 7 050 ا ا ٠‏ ثم آلى منها في مجلس آخرء؛ بأن 
قال * والله لا أقربك فمكث يوماء ثم قال: والله لا أقربك يصير موليا إيلاءين» أحدهما في 


)01 في ط: متعددة. (١‏ سقط في ط. 
)22 سقط في ط. 


ةب 
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الحال» والآخر في الغد في حق الحنث والبر جميعاً. لأن المدد قد تعددت حقيقة وحكماً؛ 
لاختلاف ابتداء كل مدة وانتهائهاء وإمكان ضبط الوقت الذي/ بين اليمينين. 

ولو قال: كلما دخلت هذه الدارء فوالله لا أقربك». أو قال: والله إن دخلت هذه الدارء 
فوالله لا أقربك» أو قال: والله لا أقربك كلما دخلت هذه الدار ‏ يصير مولياً إيلاءين في حق 
البر وإيلاء واحداً فى حق الحنث. فإذا دخل الدار دخلتين ينعقد الإيلاء الأول عند الدخلة 
الأولى. والثاني عند الدخلة الثانية» حتى لو مضت أربعة أشهر من وقت الدخلة الأولى بانت 
بتطليقة» وإذا تمت أربعة أشهر من وقت الدخلة الثانية - بانت بتطليقة أخرى» ولو قربها بعد 
الدخلتين لا يلزمه إلا كفارة واحدة؛ لتعدد المدة واتحاد اليمين في حكم الحنث . 


والأصل فيه: أن اليمين بالله تعالى متى علقت بشرط متكرر لا يتكرر انعقادها بتكرر 


الشرطء واليمين بما هو شرط وجزاءء إذا علقت بشرط متكرر تتكرر بتكرار الشرط . 


وقوله: والله لا أقربك يمين بالله تعالى فى حق الحنثء» ويمين بالطلاق في حق البرء 
وليل هذ )اسل بوبعان دروعه يعر قف ال التجام الس وكذلاك: ]قال كلا دحلت واحدة 
من هاتين الدارين» فوالله لا أقربك» أو قال: كلما كلمت واحداً من هذين الرجلين» فوالله لا 
أقربك فدخل إحداهماء أو كلم أحدهما صار مولياء وإذا دخل مرة أخرى» ان كيه اخرى قا 
مولي إيلاء آخر في حق حكم البرء وهو إيلاء واحد فى حق حكم الحنث». والله تعالى أعلم . 


قضل فيما يبطل به الإيلاء 


وأما بيان ما يبطل به الإيلاء فما يبطل به الإيلاء نوعان: نوع يبطل به أصلاً في حق 
الحكمين جميعاً. وهو البر والحنث» ونوع يبطل به في حق أحد الحكمين» وهو حكم البرء 
رعش ني تعن الشكع لاحر وهو اي لحنت اما الذي يطل بايا لي و المتتمون 
55ص - فشيء واحد. وهو الميء ء بالجماع ة في الفرج في المدة؛ انه مط قي والبمين: ل سق 
بعد الحنث؛ لأنه حنث اليمين نقضهاء والشيء لا يبقى مع وجود ما ينقضه. وأما ما يبطل به 
فى حق حكم البر دون الحنث - فشيئان : 

أحدهما: الفيء بالقول عند استجماع شرائطه» التى وصفناهاء فيبطل به الإيلاء في حق 
حكم البرء حتى لا تبين بمضي المدة؛ لما ذكرنا أن ترك الفيء في المدة شرط وقوع الطلاق 
بعد مضيها؛ إذ هو عزيمة الطلاق» وأنها شرط بالنص» لكنه يبقى في حق حكم الحنث» حتى 
لو فاء إليها بالقول في المدة» ثم قدر على الجماع بعد المدة. فجامعها ‏ تلزمه للكفارة؛ لأن 
وجوب الكفارة معلق بالحنث» والحنث هو فعل المحلوف عليه والمحلوف عليه هو الجماع 
في المرج . فلا يحصل الحنث بدونه. 


كات الطلآق نان 





والثاني: الطلقات الثلاث» حتى لو وقع عليها ثلاث تهات لكان أو طلقها تنا 
عقيب الإيلاء» فتزوجت» ثم عادت إليه؛ نمضت أربعة أشهر لم يطأها فيها ‏ لا يقع عليها 
شيء عند أصحابنا الثلاثة» وعند زفر: لا يبطل بها الإيلاء» ويقع عليها الطلاق بالإيلاء أبداً؛ 
بناء على أن استيفاء طلاق الملك القائم للحال يبطل اليمين عندنا. وعنده لا يبطلهاء وقد ذكرنا 
المسألة فيما تقدم. 


ولو آلى منهاء ولم يفىء إليهاء حتى مضت أربعة أشهرء فبانت منه بتطليقة» وانقضت 
عدتهاء فتزوجت بزوج آخرء ثم عادت إلى الأول عاد حكم الإيلاء بالإجماع؛ لكن عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف: يثلاث تطليقات» وعند محمذ. بما بقى؛ بناء على أن الروج الثاني يهدم 
الطلقة والطلقتين عندهماء وعنده لا يهدم. والمسألة قد مرت». ولا يبطل بالإبانة ؛ عدن لو .[ الى 
ب ع9١)‏ هوه كك ر». )ل . د له 2 د .ا خلا 20 8 -- 
منها] ؛ ثم أبانها قبل مضي المدة» ثم تزوجهاء فمضت المدة من غير فيء ‏ تبين بتطليقة 
أخرى بالويلاء السابق. ولو ابانها ولم يتزوجها حتى مضت المدة. وهي في العدة يقع عليها 
تطليقة أخرى عندناء وعند زفر: لا يقع. وقد مرت المسألة» وهل يبطل بمضي المدة من غير 
فىء» فإن كان الإيلاء طلقا أو مؤبداً؛ بأن قال: والله لا أقربك اا" أو قال: والله لا 
أقربك ولم يذكر الوقت» فمضثت أربعة أشهر من غير فىهة: حختى بانت نتطليقة - لا يبطل 
الإيلاء» حتى لو تزوجهاء فمضت أربعة أشهر أخرى منذ تزوج - يقع عليها تطليقة أخرى؛ لأن 
البفية عتدت قطلقة أق مويذة» والعارقن لبن إل" التولة [واترها فى 1" :زوال اللؤللك»بوزوال 
الملك لا يوجب بطلان اليمين بالطلاق؛ لما عرف أن اليمين إذا انعقدت تبقى لاحتمال الفائدة 
واحتمال الفائدة ثابت لاحتمال التزوج». فيبقى اليمين» إلا أنه لا بد من الملك لانعقاد المدة 
الثانية» فإذا تزوجها عاد الملك» فعاد حقها فى الجماع. فإذا مضت المدة الثانية من غير فىء 
إليهاء فقد منعها حقها فقد ظلمهاء فيقع تطليقة أخرى؛ جزاء على ظلمه . 

وكذا إذا تزوجها بعدما بانت بتطليقة ثانية» ومضت أربعة أشهر أخرى منذ تزوجها تبين 
بثالثة لما قلنا/ فإن تزوجت بزوج آخر ثم تزوجها الأول فمضت أربعة أشهر لم يقربها فيها لا 
يقع عليها شيء عند أصحابنا الثلاثة خلافا لزفرء ولو آلى منها مطلقاً أو أبداأ فمضت أربعة أشهر 
ولم يفىء إليها حتى بانت ثم لم يتزوجها حتى مضت أربعة أشهر أخرى وهي في العدة لا يقع 
عليها تطليقة أخرى لأن اليمين قد بطلت بل هي باقية لما بينا*' إلا أنها مبانة لا تستحق الوطء 


)١(‏ بدل ما بين المعكوفين في أ: أبانها. 
(0) سقط في ط. 

(9) بدل ما بين المعكوفين في أ: وأنه ينافي. 
(5) في أ: قلنا. 
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على الزوج فلا يصير الزوج بالامتناع عن قربانها في المدة ظالماً ووقوع الطلاق كان لهذا 

المعنى ولم يوجد فلا يقع لكن تبقى اليمين» حتى لو تزوجها ومضت المدة من غير فيء يقع . 
والأصل أن المدة المنعقدة لا تبطل بالبينونة» وإن كانت لا تنعقد على المبانة على طريق 

الاستئناف. ولو قربها قبل أن يتزوجها فعليه الكفارة؛ لأن اليمين باقية» وقد وجد شرط الحنث 


ه ا ظ 


ولو كان الإيلاء مؤقتاً إلى وقت معلوم أربعة أشهر أو أكثرء فمضت المدة من غير فيء 
حتى وقع الطلاق ‏ لا يبقى الإيلاء» وينتهي». حتى لو قربها لا كفارة عليه؛ ولو لم يقربها حتى 
مضت أربعة أشهر ‏ لا يقع عليها شيء؛ لأن المؤقت إلى وقت يتنتهي عند وجود الوقت . 

ولو حلف على قربان امرأته بعتق عبد له. ثم باعه ‏ سقط الإيلاء؛؟ لأنه صار بحال لا يلزمه 
شيء بقربانهاء ثم إذا دخل في ملكه بوجه من الوجوه قبل القربان عاد حكم الإيلاء» حتى لو 
تركها أربعة أشهر لم يقربها فيها تبين» لأن الجزاء لا تتقيد بالملك القائم للحال» كمن قال لعبده: 
إن دخلت الدار فأنت حرء فباعه ثم اشتراه. فدخل الدار؛ أنه يعتق. ولو دخل في ملكه بعد 
القربان لا يعود الإيلاء؛ لبطلانه بالقربان» وكذا إذا مات العبد بطل الإيلاء؛ لأن الجزاء صار 
بحال لا يتصور وجوده؛ فبطلت اليمين. 


ولو قال: إن قربتك فعبديٌ هذان حران» فمات أحدهماء أو باع أحدهما ‏ لا يبطل 
الإيلاء؟ لأنه يلزمه بالقربان عتق» ولو ماتا جميعاً بطل الإيلاء» وكذا لو باعهما جميعاً معاً. أو 
على التعاقب» ولو باعهما ثم دخل أحدهما في ملكه بوجه من الوجوه قبل القربان ‏ عاد الإيلاء . 
فيه. ثم إذا دخل الآخر في ملكه عاد الإيلاء فيه من وقت دخول الأول؛ لأن العائد عين 
الأول. 


ولو قال لامرأته: أنت طالق قبل أن أقربك بشهرء فقربها قبل تمام الشهر من وقت 
اليمين ‏ بطلت اليمين» ولو لم يقربها حتى مضى شهر ‏ يصير مولياً؛ لأن معنى هذا الكلام إذا 
مضى شهر لم يُقربها فيه لصار مولياً؛ لما ذكرنا أن قوله: أنت طالق إن قربتك إيلاء؛ ألا ترى 
أنه لا يمكنه قربانها من غير شيء يلزمه وهو الطلاق» وهذا حد المولى» فإذا صار مولياًء فإن 
قربها بعد ذلك وقع الطلاق؛ لأنه علق الطلاق بالقربان» وإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر 
بانت بتطليقة ؛ لأن هذا حكم الإيلاء في حق البر. 

ولو قال: أنت طالق ثلاث قبل أن أقربك» ولم يقل: يشهر ‏ لا يصير مولياً» ويقع الطلاق 
من ساعته ؛ لأنه أوقع الطلاق في وقت هو قبل القربان. وكما فرغ من كلامه فقد وجد هذا الوقت 
فيقع. ولو قال: قبل أن أقربك يصير مولياً؛ لأن قبل الشيء اسم لزمان متقدم عليه مطلقاًء وكما 
فرغ من هذه المقالة» فقد وجد زمان متقدم عليه متصل بهء فما لم يوجد القربان لا يعرف هذا 


كتّات الطلآق بابمم 





الزمان» فكان هذا تعليق الطلاق بالقربان؟ كأنه قال: إن قربتك فأنت طالق» فإن قربها وفع 
الطلاق بعد القربان بلا فصل» فإن تركها حتى مضت أربعة أشهرٌ بانت بالإيلاء؛ كما لو نص على 
التعليق بالقرناث::والله الحورفق 


قضلٌ في حكم الطلاق 

وأما بيان حكم الطلاق: فحكم الطلاق يختلف باختلاف الطلاق من الرجعي والبائن» 
ويتعلق بكل واحد منهما أحكام : بعضها أصل» وبعضها من التوابع . 

أما الطلاق الرجعي: فالحكم الأصلي له هو نقصان العددء فأما زوال الملك» وحل 
الوطء ‏ فليس بحكم أصلي له لازم» حتى لا يثبت للحال» وإنما يثبت في الثاني بعد انقضاء 
العدة. فإن طلقها ولم يراجعهاء بل تركها حتى انقضت عدتها ‏ بانت وهذا عندناء وعند 
الشافعى: زوال حل الوطءء. من أحكامه الأصلية حتى لا يحل له وطؤها قبل الرجعة؛ وإليه 
والراض» الله البصري . 

وأما زوال الملك: فقد اختلف فيه أصحابناء قال بعضهم: الملك يزول في حق حل 
الوطء لا غير. وقال بعضهم: لا يزول أصلاء وإنما يحرم وطؤها مع قيام الملك من كل وجه؛ 
كالوطء في حالة الحيض والنفاس . 

وجه قوله: إن الطلاق واقع للحال» فلا بد وأن يكون له أثر ناجزء وهو زوال حل الوطء 
وزوال/ الملك في حق الحل» وقد ظهر أثر الزوال في الأحكام حتى لا يحل له المسافرة بها 
والخلوة. ويزول قسمها. والإقراء قبل الرجعة محسوبة من العدة؛ ولهذا سمى الله تعالى 
الرجعة ردًا في كتابه الكريم بقوله - عز وجل -: #رَبُعَولتهُنَ4» أي أزواجهن #أحَن بِرَدْهِنّ في 
ذَلِكَ» [البقرة: 4؟5]» والرد في اللغة عبارة عن إعادة الغائب» فيدل على زوال الملك من وجه. 

ولنا قوله تعالى: 9وَبُعَولَتُهُنَ أَحَنُ بِرَدْمِنٌ نِي ذَلِكَ4» وقوله تعالى: لرَبُعُولَتُهُن4 أي: 
أزواجهن» قوله تعالى هن كناية عن المطلقات» سماه الله تعالى زوجها بعد الطلاق» ولا يكون 
زوجأً إلا بعد قيام الزوجية فدل أن الزوجية قائمة بعد الطلاق. والله - سبحانه وتعالى ‏ أحل 
للرجل وطء زوجته بقوله عز وجل :٠‏ لوَالْذِينَ هُمْ لِمُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلأ عَلَئ أَزَْاجِهمْ أذ 
الكت الكالق بلي خر لأروين 4 اتجرمرة ه. ] وقوله تعالى : 0١‏ 
حَرْئَكمْ أنْى شِْتُمْ 4 [البقرة: 01777 وقوله - عز وجل - : لهُوَ الَّذِي حَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفْسِكم أَزوَ اجأ 
تجو ياك انر 51: ونحو ذلك من النصوصء والدليل على قيام الملك من كل وجه أنه 


يصح طلاقه وظهاره وإيلاؤه» ويجري اللعان بينهما ويتوارثان - وهذه أحكام الملك المطلق ‏ 


وكذا يملك مراجعتها بغير رضاهاء ولو كان ملك النكاح زائلاً من وجه ‏ لكانت الرجعة إنشاء 
النكاح على الحرة من غير رضاها من وجه؛ وهذا لاا يجوز. 


81ب 
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وأما قوله: الطلاق واقع في الحال فمسلم» لكن التصرف الشرعي قد يظهر أثره للحال» 
وقل ,: يتراخى عنه كالبيع بشرط الخيار» وكالتصرف الحسي وهو الرامي. وق 17 ذللف وبفينا” أن 
يظهر أثر هذا الطلاق بعد انقضاء العدة» وهو زوال الملك وحرمة الوطءء على أن له أثرا 
ناجزاء وهو نقصان عدد الطلاق» ونقصان حل المحلية» وغير ذلك على ما عرف في 
الخلافيات . 


أمآ المسائرة ربياه فقن كاله زقر هن أبنانا إل بجر له "المائرة بها قبا الرسجعة .وان 
على قول أصحابنا الثلاثة. وإلماة محر ا ازوان املك بل لكونها معقدة. وقد قال الله 
تعالى في المعتدات: ولا يُخْرِجُوهُنٌ مِنْ بُيُوتِهِنْ وَلآ يَخْرْجْنَ إلا أن يَأَتِينَ بِفَاحِسَةٍ مُبَيِئَة 
[الطلاق: »]١‏ نهى الرجال عن الإخراج؛ والنساء عن الخروج» ا الزوع العدة بالرجعة 
لنزول الحرمة ثم يسا 


وأما الخلوة: فإن كان من قصده الرجعة لا يكره؛ وإن لم يكن من قصده المراجعة ‏ 
يكره» لكن لا لزوال النكاح”"' وارتفاع الحل» بل للإضرار بها؛ إذا لم يكن من قصده استيفاء 
النكاح بالرجعة؛ فمتى خلا بها فربما يقع بينهما المساس عن شهوة» فيصير مراجعاً لهاء ثم 
يطلقها ثانيًء فيؤدي إلى تطويل العدة عليهاء فتضرر بذلك» وهو معنى قوله تعالى: #وَّلاً 
00 ضِراراً لَتَعْتَدُوا4 [البقرة: ]58١‏ وكذلك القسمء لأنه لو ثبت القسم لخلا بهاء فيؤدي 
إلى ما ذكرنا إذا لم يكن من قصده أن يراجعهاء حتى لو كان من قصده أن يراجعها لكان لها 
القسم وله الخلوة بهاء وإنما احتسبنا الأقراء من العدة؛ لانعقاد الطلاق سبباً لزوال الملك» 
والحل للحال على وجه يتم عليه عقد انقضاء العدة» وهو الجواب عن قوله: إن الله تعالى 
سمى الرجعة ردًا؛ لأنه يجوز إطلاق اسم الرد عند انعقاد سبب زوال الملك بدون الزوال كما 
في البيع»؛ بشرط خيار المتعاقدين” " أنه يطلق اسم الرد عند اختيار الفسخ . 


ويكون الرد فسخاً للسبب» ومنعاً له عن العمل في إثبات الزوال؛ كذا ههنا. 


لعل زوجها يراجعهاء وعلى هذا يبني حق الرجعة أنه ثابت للزوج بالإجماع» سواء كان الطلاق 
واحداً أو اثنين» أما عندنا فلقيام الملك من كل وجه. وأما عنده فلقيامه فيما وراء حل الوطء. 


)١(‏ بدل ما بين المعكوفين في أ: الزنى ونحو. 
يي( زاذ فى !: من وجه. 
(9) في أ: العاقدين. 
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ثم الكلام في الرجعة في مواضع: في بيان شرعية الرجعة''' وفي بيان ماهيتها. 
بيان ركنهاء وفي بيان شرائط جواز الركن . 

أما الأول: فالرجعة مشروعة. عت شرعيتها بالكتاب» والسنة» والإجماع» والمعقول. 
أما الكتاب العزيز: فقوله تعالى: و ُعُولَتْهُنَّ أَحَنُ بِرَدْهِنَ4» أي : رجعتهن» وقوله تعالى : 


«إِذًا طَلْقَثُمُ النْسَاءَ فَبَلَعْنَ 1 بَدَعْنَ أجَلَهُنَّ َأمْسِكُوُهُنَ يدرو أ فَارِقُومُونٌَ بمَعْرُوفٍ4 [الطلاق: ]2 
وقوله 0 «(الطلاقٌ مَرّتَانِ َِمْسَاكُ بمَعْرُوفٍ 1 تَسْرِيِحٌ م بإِخْسَان» [النقرة: 5 والامنباك 


7 


كك 


وأما السنة: فما روينا عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما مطل أن أنه 
اله الخنضن: قال رَشُول الله كله العمر:- رضى الله تعالى عه لمر انتك تراعفها + 
الحديث . 


- 


)١(‏ الرّحبة قال في «المصباح"بالفتح بمعنى الرجوعء وفلان بالرّجعة» أي بالعود إلى الدنيا . ا 
الطلاق» ورجعة الكتاب فبالفتح والكسر» ٠»‏ وبعضهم يقتصر في رجعة الطلاق على الفتح. وهو أفصح . 
قال ابن فارس: والرّجعة مراجعة الرجل أهله» وقد تكسرء وهو تمليك الرجعة على زوجتهء وطلاق 
رجعي بالوجييه أنضا: اه. 
وفيه رجعت المرأة إلى أهلهاء بموت زوجها أو طلاق» فهي راجع . 
ومنهم من يفرق فيقول: المطلّقة مردودة» والمتوفى عنها راجع 
قال صاحب «المختار»: «رجع الشيء بنفسه من باب جلس» ورجعه غيره من باب «قطع»» وقوله تعالى : 
وَيَرْجِعْ بَعْضَهُمْ إلى بض * تقول أي يَتَلاَوَمُونَ . 
وَالرّجْعَى: الرجوع. وكذا المرجع, ومنه قوله تعالى : 9إلى ربكم مَرْجِعْكمْ» وهو شاء؛ لأن المصادر من 
فعَل إنما تكون بالفتح . 
ورّجعة بفتح الراء وكسرهاء والفتح أفصحء والراجع المرأة يموت زوجهاء فترجع إلى أهلها. 
وأما المُطَلَقَةُ : فهي المَرْدُوْدَة. 
وَالرّجُمُ : المطر؛ قال تعالى: ظوَالْمَاءِ ذّاتِ الرّجْع» . 
وقيل: معناه النفع . ْ 
والمراجعة المعادة؛ يقال: راجعه الكلامء وراجع امرأتهء فهي لغة: المَرّةٌ من الرُجوع . 
واصطلاحا : 
عرفها الحنفية بأنها: استدامة المِلْكِ القائم في العدة» برد الزوجة إلى زوجهاء وإعادتها إلى حالتها 
الأولى. 
عرفها الشّافعية بأنها: رَدْ المرأة إلى التكاح من طلاق غير بَائْنِ في العدة» على وجه مخصوص . 
عرفها المالكيةٌ بأنها: عَوْدُ الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد. 
عرفها الحنابلة بأنها: إِعَادَةُ المطلقة غير بائن» إلى ما كانت عليه بغير عقد. 
انظر : الاختيار .٠٠١‏ اللباب 5غ الإقناع 7/ 75١ء‏ حاشية الدسوقي /١‏ 2416 كشاف القناع 841/5. 
(؟) في أ: مره ليراجعها وتقدم تخريجه. 


هو 


َف كِتَابُ الطلاق 


وروي أن رسول الله كَل لمّا طَلَقَّ حَفْصَةَ - رضي الله تعالى عنها ‏ جَاءَهُ جبريل كَل قال 
َهُ: «رَاجِمْ حَفْصَة/ ؛ إِنَهَا صَوَامَةَ قَوَامَةَ فَرَاجَعَهَاه"'' وكذا روي؛ أنه يَكهِ طلَقَ سَوْدَةَ بنْتَ زَمْعَة 
- رضي الله تعالى عنها ‏ ثُمّ رَاجَعَهَاء”") وعليه الإجماع . 


وأما المعقول» فلأن الحاجة تمس إلى الرجعة» لأن الإنسان قد يطلق امرأته» ثم يندم 
على ذلك؛ على ما أشار إليه الرب - سبحانه وتعالى جل جلاله ‏ بقوله: #لآ تَدْرِي لَعَلَ الله 
يدث يَعْل ذلك مر #[الطلاق: 0 فيحتاج إل التدارك. فلو لم تبت الرجعة لا بسويكاة 
التدارك. لما عسى لا توافقه المرأة فى تحديد النكاح. ولا يمكنه الصبر عنهاء فيقع في الزنا 


والله أعلم 


)1١(‏ روي هذا الحديث عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وهم عمر وأنس وابن عمر وغيرهما أما حديث 
عمر: أن النبي كَليِ طلق حفصة وراجعها أخرجه أبو داود 595/١‏ كتاب الطلاق/ باب في المراجعة 
)5١8*(‏ والنسائي 7١7/7‏ كتاب الطلاق/ باب الرجعة؛ وابن ماجه 500/١‏ كتاب الطلاق/ باب حدثنا 
سويد بن سعيد .)5١١5(‏ 
والدارمي 7/ ١5١161١7١‏ كتاب الطلاق/ باب في الرجعة . 
والبيهقي 17/ 57١‏ 17 كتاب الخلع والطلاق/ باب إياحة الطلاق . 
وابن حبان )1705(٠٠١ /٠١‏ والحاكم 7/ا19. 
وابين سعد (58/4) من طريق يحبى بن زكريا بن أبي زائدة عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن 
سعيد بن صهير عن أبن عباس عن عمر به. 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي وقال الألباني في الإرواء (0/ 
/ا6١).‏ 
«وهو كما قالاا. 
وحديث أنس: أخرجه الدارمي ١71/7‏ كتاب الطلاق/ باب الرجعة وابن سعد (28/8) والحاكم ١91/7‏ 
والبيهقيى 58/1 كتاب الرجعة. 
من طريق هيثم أبا حميد عن أنس قال : 
الما طلق النبي كك حفصة أمر أن يراجعها فراجعها؛ وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي وأخرجه الحاكم (4/ )١5‏ من طريق الحسن بن أبي جعفر حدثنا ثابت عن أنس 
برأتم فيه . 
قال الألباني في الإرواء ١108/17‏ : «لكن الحسن هذا ضعيف». 
وحديث عبد الله بن عمر: أخرجه ابن حبان 3١١/٠١‏ (4775) عن ابن عمر قال: دخل عمر على حفصة 
وهي تبكي فقال: ما يبكيك؟ لعل رسول الله كلخ طلقك؟! إنه قد كان طلقك ثم راجعك من أجلي نأيم 
الله لأن كان طلقك» لا كلمتك كلمة أبدأ» . 

030 تقدم تخريجه. 
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وأما بيان ماهية الرجعة فالرجعة عندنا استدامة الملك القائم ومنعه من الزوال» وفسخ 
السبب المنعقد لزوال الملك . 


وعند الشافعي”': هي استدامة من وجهء وإنشاء من وجه؛ بناء على أن الملك عنده قائم 
من وجه» زائل من وجه. وهو عندنا: قائم من كل وجه» وعلى هذا يتبنى أن الشهادة لبسة 
بشرط لجواز الرجعة عندناء وعنده شرط . 

وحه المناء : أن الشتهاد ة شرط ابتذاء العقد وإنشائه. لا شرط البقاء. والرجعة استيقاء 
العمّد عندنا» فلا يشترط له الشهادة. وعنده هى استيفاء من وجه وإنشاء من وجه». فيشترط لها 


الشهادة من حيثث هي إنشاء » لا من حيثث هي استيقاء ؟ فصح البتاء» 


ثم الكلام فيه على وجه الابتداء. احتج الشافعي بقوله تعالى : «وَأَشْهدُوا ذُوَيْ عَذْلٍ 
يلكْ4 [الطلاق: ؟] فظاهر الأمر وجوب العمل ٠»‏ فيقتضي وجوب الشهادة”" . 

ولنا نصوص الرجعة من الكتاب والسنة مطلقة عن شرط الإشهادء إلا أنه يستحب 
الإشهاد عليها؛ إذ لو لم بشيك 0 يأمن من أنء تنقضي العدة» فلا تصدقه المرأة ذ فى الرجعة. 
وكون القول قولها بعد انقضاء العة» دي إلى الإقياد ليذه وعلن بهذا تسمل الى اقفن 
الآية الكريمة. وفي الآية ما يدل عليه. لأنه . سبحانه وتعالى ‏ قال: جتإذا بم أجلو 
امسكوةة بمغروفٍ أو فَارِقُومُنَ بِمَعْرُوفٍ* [الطلاق: ]١‏ جمع بين الفرقة والرجعة. أمر سبحانه 
بالإشهاد بقوله : لوَأَشْهِدُوا ذُوَيْ عَذْلِ ملكم» . 


ومعلوم أن الإشهاد» على الفرقة ليس بواجب» بل هو مستحبء كذا على الرجعة» أو 
تحمل على هذاء توفيقا ٠‏ بين النصوص بقدر الإمكان» وكذا لا مهر في الرجعة. ولا يشترط فيها 
رضا المرأة؛ لأنها من شرائط ابتداء العقد لا من شرط البقاء. وكذا إعلامها بالرجعة ليس 
بشرطء حتى لو لم يعلمها بالرجعة ‏ جازت ؛ لأن الرجعة حقه على الخلوص؛ لكونه تصرفاً 
فى ملكه بالاستيفاء والاستدامة. فلا يشترط فيه إعلام الغير ؟ كالإجازة في الخيارء لكنه مندوب 
حيث ؛ ظناً منها أن عدتها قد انقضت فكان ترك الإعلام فيه تسببا إلى عقد حرام عسى فاستحب 
له أن يعلمها : 


)1١(‏ سقط في ط. (0) في أ: وقال الشافعي. 
(0) في أ: الإشهاد. (:) بدل ما بين المعكوفين في ط: تحمل . 
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ولو راجعهاء ولم يعلمها حتى انقضت مدة عدتهاء وتزوجت بزوج آخرء ثم جاء زوجها 
الأول فهي امرأته.ء سواء كان دخل بها الثاني أو لم يدخل» ويفرق بينها وبين الثاني» لأن 
الرجعة قد صحت بدون علمهاء فتزوجها الثاني وهي امرأة الأول؛ فلم يصح» وعلى هذا تبنى 
الرجعة بالفعل؛ بأن جامعها أنها جائزة عند 
وعند الشافعى: لا يجوز الرجعة إلا بالقول. ووجه البناء على هذا الأصل أن الرجعة عند 
إنشاء النكاح من وجهء وإنشاء النكاح من كل وجه لا يجوز إلا بالقول؛ فكذا إنشاؤه من وجه»ء 
وعندنا هي استدامة النكاح من كل وجهء فلا تختص بالقول» ويبني أيضا على حل الوطء 
وحجرمنة . 
وجه البناء أن الوطء لما كان حلالاً عندناء فإذا وطئها فلو لم يجعل الوطء دلالة الرجعة» 
وربما لا يراجعها بالقول. بل يتركها حتى تنقضى عدتها فتزول الملك عند انقضاء العدة 
بالطلاق السابق؛ لأنه لا فعل منه إلا ذلك؛ فيزول الملك مستنداً إلى وقت وجود الطلاق» 
فتبين أن الملك كان زائلاً من وقت الطلاق من وجهء فيظهر أن الوطء كان حراماًء فجعل 
الإقدام على الوطء دلالة الرجعة؛ صيانة له عن الحرام؛ وعنده لما كان الوطء حرا د 
عليه» فلا ضرورة إلى جعله دلالة الرجعة. ف لداءالدلل: فى المدالة تراه تساي 0 بَعولبهُنٌ 
لخن ِرَدْهِنَّ # [البقرة : 1748؟] سمى الرجعة ردًا والرد لا يختص بالقول؛ كرد المغصوبء. ورد 
الوديعة . 
قال النبي يك : «عَلَى الْيَدِ مَا أَخََتْ حَنَّى تَرُدُهُه0'' وقوله تعالى: ظفَأْمْسِكُومُنٌ بِمَعْرُوفٍ»4 
[الطلاق: ؟] وقواله تاو وعجا : . قَإِمْسَاكُ بمَعْرُوف4 [البقرة: 48 سمى الرجعة امك 
والإمساك حقيقة يكون بالمفعل» وكذا إن جا عه وهو نائم أو مجنونء لأن ذلك حلال لها 
عندناء 3 يجعل رجعة لصارت مرتكبة للحرام؛ على تقدير انقضاء العدة» من غير رجعة 
هوب من/ الزوج» فجعل ذلك منها رجعة شرعاً: ضرورة التحرز عن الحرام؛ ولأن جماعها كجماعه 
لها في باب التحريم» فكذا في باب الرجعة . 
وكذلك إذا لمسها لشهوة» أو نظر إلى فرجها عن شهوة ‏ فهو مراجع لما قلناء وإن لمس 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١9577/7(‏ كتاب البيوع: باب في تضمين العارية حديث )"9031١(‏ والترمذي (؟/ /ا50) 
كتاب البيوع: باب ما جاء في أن العارية مؤداة حديث )١177(‏ وابن ٠‏ ماحه (”7/ ” 6٠‏ كتاب الصدقات: 
باب العارية حديث )١1٠00(‏ والدارمي (”/577) وأحمد (48/6. )١1 2.1١١‏ وابن أبي شيبة )١17/57(‏ 
والطبراني في «الكبير؛ (5877) والحاكم (51//7) وابن الجارود في «المنتقى» رقم (5؟7١١)‏ والبيهقي (1/ 
)4١‏ كلهم من طريق الحسن عن سمرة. 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
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أو نظر لغير شهوة لم يكن رجعة؛ لأن ذلك حلال في الجملة؛ ألا ترى أن القابلة والطبيب 
ينظران إلى الفرج . ويمس الطبيب عند الحاجة إليه بغير شهوة ؛ فلا ضرورة إلى جعله رجعة . 


وكذلك إذا نظر إلى الفرج بغير شهوة'''؛ لأن ذلك أيضاً مباح في الجملة؛ ويكره التقبيل 
واللمس لغير شهوة إذا لم يرد به المراجعة» وكذا يكره أن يراها متجردة لغير شهوة؛ كذا قال 
أبو يوسف؛ لأنه لا يأمن من أن يشتهى» فيصير مراجعاً من غير إشهاد؛ وذلك مكروه؛ وكذا لا 
يأمن من الإضرار بها؛ لجواز أن يشتهي : فيصير به مراجعاًء وهو لا يريد إمساكهاء فيطلقهاء 
فتطول العدة عليها فتتضرر به» والله تعالى نهى عن ذلك بقوله: لوَلآ تُمْسِكُومُنٌ ضِرَاراً 
لِتَعْتَدوا# [البقرة: ]77١‏ وكذا قال أبو يوسفف: إن الأحسن إذا دخل عليها أن يتنحنح» ويسمعها 
خفق نعليه ليس من أجل أنها حرام؛ ولكن لا يأمن من أن يرى الفرج بشهوة» فيكون رجعة 
بغير إشهادء وهذه عبارة أبي يوسف رحمه الله . 

ولو نظر إلى دبرها موضع خروج الغائط بشهوة ‏ لم يكن ذلك رجعة؛ كذا ذكر في 
الزيادات؛. وهو قول محمد رحمه الله الأخير»ء وكان يقول أولا: إنه يكون رجعة ثم رجع. 
حكى إبراهيم بن رستم رجوعه. وهو قياس قول أبي حنيفة؛ لأن ذلك السبيل لا يجري مجرى 
الفرج . 

ألا ترى أن الوطء فيه لا يوجب الحد عندهء فكان النظر إليه كالنظر إلى سائر البدن» 
ولأن النظر إلى الفرج بشهوة إنما كان رجعة؛ لكون الوطء حلالاء تقريراً للحل صيانة عن 
الحرام» والنظر إلى هذا المحل عن شهوة مما لا يحتمل الحل بحال؛ كما أن الفعل فيه لا 

يحتمل الحل بحالء» فلا يصلح دليلاً عن الرجعة"" . 

ظ ولو نظرت إلى فرجه بشهوة» قال أبو يوسف: قياس قول أبي حنيفة أن يكون رجعة» 
وهذا قبيح.7" ولا يكون رجعة»ء وكذا قال أبو يوسف». والصحيح 5 قول أبي حنيفة؛ لما 
ذكرنا فيما إذا جامعته وهو نائم أو مجنون؛ ولأن النظر حلال لها كالوطء» فيجعل رجعة؛ 
تقريراً للحل» وصيانة عن الحرمة؛ ولأن النظرين يستويان في التحريم . 

ألا ترى أن نظرها إلى فرجه؛ كنظره إلى فرجها في التحريم» فكذا في الرجعة. ولو 
لمسته لشهوة مختلسة أو كان نائماًء أو اعترف الزوج؛ أنه كان بشهوة ‏ فهو رجعة في قول أبي 
حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف ليس برجعة.ء فأبو حنيفة”*' سوى بينها وبين الجارية المشتراة 


)١(‏ في ط: .. . إلى غير الفرج الشهوة. 
(؟) زاد في أ: وهذا فسخ. (6) سقط في أ. 
(4) في أ: فأبو يوسفف. 


لف كُنَابُ الطلاقٍ 


شوط الشياز للمكقزق إذا لمميث المشترئ يشهوه '" + أنه يطل خيازة» محمد فرق يتتهماة 
فقال: ههنا يكون رجعة, وهناك لا يكون إجازة للبيع . 

وعن أ يوسف في الجارية روايتان: في رواية فرق فقال: ثمة يكون إجازة للبيع؛ 
وههنا لا يكون رجعةء وفي رواية سوى بينهماء فقال: فعلها لا يكون رجعة ههناء ولا فعل 
الأمة يكون إجازة ثمة» فعلى هذه الرواية لا يحتاج إلى الفرق بين المسألتين. ظ 

ووجه الفرق له على الرواية الأخرى: أن بطلان الخيار لا يقف على فعل المشتري» بل 
قد يبطل بغير فعله» كما إذا تعيبت في يده بآفة سماوية. 

فأما الرجعة فلا يجوز أن تثبت إلا [باختيار]”'' الزوج» حتى قال أبو يوسف: إنها إذا 
لمسته. فتركها وهو يقدر على منعها ‏ كان ذلك رجعة؛ لأنه لما مكنها من اللمس فقد حصل 
ذلك باختياره» فصار كأنه لمسهاء وكذلك قال أبو يوسف: إذا ابتدأت اللمس وهو مطاوع لها؛ 
أنه يكون رجعة لما قلنا. 

ووجه الفرق لمحمد أن إسقاط الخيار إدخال الشىء فى ملك المشتري» والأمة لا تملك 
ذلك» وليست الرجعة إدخال المرأة على ملك الزوج؛ لأنها على ملكهء فلو جعلناه مراجعاً 
بفعلها لم تملك ما لم يكن ملكاً له فصحت الرجعة» ولأبي حنيفة على نحو ما ذكرناء”" 
وهو أن اللمس حلال من الجانبين عندناء فلزم تعذر الحل فيه؛ وصيانته عن الحرمة» وذلك 
يجعله رجعة على ما سبق بيانه؛ كما قال في الجارية: إن اللمس منها لو لم يجعل إجازة للبيع؛ 
وربما يفسخ البيع» فيتبين أن اللمس حصل في ملك الغير من وجهء وما ذكره أبو يوسف: أن 
الرجعة لا تعتبر بغير اختيار الزوج بشكل بما إذا جامعته» وهو نائم؛ أنه تثبت الرجعة من غير 
اختيار”*' الزوج.. 

وما ذكر محمد أن إسقاط الخيار إدخال المبيع في ملك المشتري» ممنوع”' بل المبيع 
يدخل في ملكه”'' بالسبب السابق عند سقوط الخيارء على أن هذا فرقا بين المسألتين فيما وراء 
المعنى المؤثر» والفرق بين المسألتين فيما وراء المعنى المؤثر لا يقدح في الجمع بينهما في 
المعنى المؤثر. 

14 قال محمد: ولو صدقها الورثة بعد موته؛ أنها لمسته بشهوة ‏ لكان ذلك/ رجعة؛ لأن 

الورثة قاموا مقامه. فكأنه صدقها قبل موته. 


)١(‏ سقط في ط. (4) في أ: اختيار رضا. 
(؟) بدل ما بين المعكوفين في أ: بغير. (5) في ط: ليس ممنوع . 
(6) في أ: بينا. (7) في أ: ملك المشتري. 


كِتَابُ الطلآق لكل 


قال: ولو شهد الشهود أنهاء قبلته لشهوة ‏ لم تقبل شهادتهم؛ لأن الشهوة معنى في 
القلب لا يقف عليه الشهود. فلا تقبل عهادتهم فيه. وإن شهدوا على الجماع قبلت؛ لأن 
الجماع معنى يوقف عليه ويشاهد». ولا يحتاج فيه إلى شرط الشهوة. فتقبل في الشهادة . والله 


أعلم . 
فصل في ركن الرجعة''' 


وأما ركن الرجعة: فهو قول أو فعل يدل على الرجعة. أما القول؛ فنحو أن يقول لها: 
راجعتكء, أو رددتك». أو رجعتك, أو أعدتكء. أو راجعت امرأتى» أو راجعتها أو رددتها أو 
أغلانهاء تسر ذلك لأن الرحعفة رذ وإضافة الى البعالة الأول رتو ”قال لياه كوك اد 
تزوجتك - كان رجعة في ظاهر الرواية . 


وروي عن أبي حنيفة؛ أنه لا يكون رجعة. وجه هذه الرواية أن النكاح بعد الطلاق 
الرجعي؛ قائم من كل وجهء فكان قوله: نكحتك إثبات الثابت» وأنه محال؛ فلم يكن مشروعاً 
فكان ملحقاً بالعدم شرعاًء فلم يكن رجعةء بخلاف قوله: راجعتك لأن ذلك ليس بإثبات 
النكاح؛ بل هو استيفاء”"' النكاح الثابت» وأنه محل للاستيفاء”" لأنه انعقد سبب زواله. 
والرجعة فسخ السبب» ومنع له عن العمل فيصح . 


وجه ظاهر الرواية: أن النكاح وإن كان ثابتاً حقيقة» لكن المحل لا يحتمل الإثبات. 
فيجعل مجازاً عن استيفاء”*' الثابت؟ لما بينهما من المشابهة» تصحيحاً لتصرفه بقدر الإمكان. 
وقد قيل في أحد تأويلي قوله تعالى: #وَبُعُولبُهُنٌ ع برَدهِنْ فى ذْلِك# [البقرة: 8؟؟] أي 
أزواجهن أحق بنكاحهن في العدة من غيرهم من الرجال, والنكاح المضاف إلى المطلقة طلاقا 
رجعياء فدل على ثبوت الرجعة بالتكاح . 


وأما الفعل الدال على الرجعة» فهو أن يجامعهاء أو يمس شيئاً من أعضائها لشهوة» أو 
ينظر إلى فرجها عن شهوة.» أو يوجد شىء من ذلك ههنا على ما بينا ووجه دلالة هذه الأفعال 
على الرجعة ما ذكرنا فيما تقدم. وهذا عندناء فأما عند الشافعي فلا تثبت الرجعة إلا بالقول؛ 
بناء على أصل ما ذكرناه» والله - عز وجل - أعلم . 


)١(‏ سقط في أ. (؟) في أ: استبقاء. 


(9) في أ: محتمل الاستبقاء . 
(4) في أ: استبقاء. 


م , كِتَابُ الطلآقٍ 





فصل في شرائط جواز الرجعة 
وأما شرائط جواز الرجعةء فمنها قيام العدة فلا تصح الرجعة بعد انقضاء العدة؛ لأن 
0 استدامة الملك». والملك يزول بعد انقضاء العدة»؛ فلا تتصور الاستدامة؛ إذ الاستدامة 


للقائم؛ لصيانته عن الزوال لا للمزيل”''؛ كما في البيع بشرط الخيار للبائع إذا مضت مدة 
الخيارء أنه لا يملك استيفاء”"' الملك في المبيع بزوال ملكه بمضي المدة؛ كذا هذا. 


ولو طهرت عن”" الحيضة الثالثة ثم راجعهاء فهذا على وجهين: 

إن كانت أيامها في الحيض عشراً ‏ لا تصح الرجعة» وتحل للأزواج بمجرد انقطاع 
العدة”*"؛ لأن انقضاءها”'' بانقضاء الحيضة الثالثة؛ وقد انقضت بيقين؛ لانقطاع دم الحيض 
بيقين؛ إذ لا مزيد للحيض على عشرة؛''' ألا ترى أنها إذا رأت أكثر من عشرة ‏ لم يكن الزائد 
على العشرة حيضاً فتيقناً بانقضاء العدة» ولا رجعة بعد انقضاء العدة. وإن كانت أيامها دون 
العشرة؛ فإن كانت تجد ماء فلم تغتسل» ولا تيممت وصلت به» ولا مضى عليها وقت كامل 
من أوقات أدنى الصلوات إليها ‏ لا تنقطع الرجعة» ولا تحل للأزواج» وهذا عندنا. 


وقال الشافعي: لا أعرف بعد الإقراء معنى معتبرا في انقضاء العدة؛ وهذا خلاف الكتاب 
العزيزء والسنة» وإجماع الصحابة - رضي الله تعالى عنهم ‏ 

أما الكتاب فقوله عز وجل .: «ولآ تَقْرَبُوهُنّ حََّى يَطْهُرْنَ4 [البقرة: ]ل : يعتسلن : 

وأا اللمقة: انها روى عن الى كللء أنه قال: «الرّوْجُ أَحَقُ بِرَجْعَيِهَا مَا دَامَتْ في 
مغْتَسَلِهَا)ا وروي: «ما لم يَغْمَسِل مِنَ الحَيِضَّةٍ الثَالِنَةِ وأما إجماع الصحابة - رضي الله تعالى 
عنهم د؛ فإنه روي علقمة عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه -؛ أنه قال: كَنْتّ عِنْدَ 
عمّرّ بن الخطاب ‏ رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُ - فَجَاءَ رَجْل وَامْرَأَةٌ َقَالَ الوَجُلُ: رَوْجَتِي طَلْفْهَا 
وَرَاجَفْتهَاة فقَالت: ما ما يَمَْعنِي مَا صَتعَ أن أَُولَ ومَا كَانَ: إِنَهُ طَلْقَنِي وَتَرَكَنِي حَنَّن حِضتٌ 
الْحَيْضَةً الْثَالِعَة وَانْقَطمَ الدّمُ» وَعَلَفْتُ بَابِي وَوَضْعْتٌ عَسْلِي وَحَلَعْتُ نِيَابي؛ فَطرقٌ البَابَ فَقَالَ : 
كذ واجفتك: فقال عه - رَضِيَ الله تَعَالَى عَلْهُ -: ُلْ فِيها يَا ابن أم عَبِْء َقلْتُ: أَرَ أن 
الرّجْعَةَ َدْ صَحََتْ ما لَمْ تَحِلَ لها الصّلاةٌ فَقَالَ عُمَرُ لو قُلتَ غَيْرَ هَذَا لَمْ أَرَهُ صَوَابا . 


وروي عن مكحول أن أبا بكر وعمر ونا وابن مسعود وآنا الدرداء وعبادة بن الصامت» 
)١(‏ في أ: الزائل. (؟) في أ: استدامة. 


(2)15 حلى ا وه (5). في أ: الدم. 
(0) في أ: تيقنا. (5) في أ: العشرة. 


كْتَابُ الطلاقٍ م 


وعبد الله بن قيس الأشعري - رضي الله تعالى عنهم د كانوا يقولون في الرّجُلٍ/ يُطَلْنْ اران 
َطلِيقَة أو تَطَلِيقَتين : هُ حي بهَا ما لم تتقيل مِنّ الحيِضَة القلكة: تَرِنُهُ وَيرِنّْهَا ما دَامَثْ في 
العدة: فاتفقت الصحابة يقولون» ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ على اعتبار الغسل» فكان قوله 
مخالفاً للحديث وإجماع الصحابة» فلا يعتد به؛ ولأن أيامها إذا كانت أقل من عشرة ‏ لم 
تستيقن بانقطاع دم الحيض ؛ لاحتمال المعاودة في أيام الحيض؛ إذ الدم لا يدر درا واخداء 
ا ا ل والعائد يكون دم حيض"'' إلى 
العشرة» فلم يوجد انقطاع دم الحيض بيقين فلا يثبت يثبت الطهر بيقين» فتبقى العدة؛ لأنها كانت 
ثابتة بيقين» والثابت بيقين لا يزول بالشك؛ كمن انعفن بالحدث وشك في الطهارة» بخللاف 
ما إذا كانت أيامها عشراً؛ لأنه هناك لا يحتمل عود دم الحيض بعد العشرة؛ إذ العشرة أكثر 
الحيض فتيقنا بانقطاع دم الحيض» فيزول الحيض ضرورة» ويثبت الطهر. وههنا بخلافه على 
اننا 


والشافعي بنى قوله في هذا على أصله : أن العدة تنقضي بالأطهار لا بالحيض» فإذا 
طعنت في أول الحيضة الغالغثة فد اتنمقكضت العدي ل 17 لين شسيء آخرء مدن 


على بطلان هذا الأصل في موضعه إن شاء الله تعالى» ٠‏ فيبطل المرع ضرورة. 

وإذا اغتسلت انقطعت الرجعة؛ لأنه ثبت لها حكم من أحكام الظاهرات وهو إباحة أداء 
الصلاة؛ إلا لا يباح أداؤها للحائض.ء فتقرر الانقطاع” '' بقرينة الاغتسال» فتنقطع الرجعة. 

وكذا إذا لم تغتسل» لكن مضى عليها وقت الصلاة ‏ تنقطع الرجعة؛ لأنه لما مضى عليها 
وفت الصلاة صارت الصلاة دين في ذمتهاء وهذا من أحكام الطاهرات؛ إد لا تجب الصلاة 
على الحائض» فلا تصير ديناً عليهاء فاستحكم الانقطاع بهذه القرينة» فانقطعت الرجعة. 

وكذلك إذا لم تجد الماء؛ بأن كانت مسافرة فتيممت وصلتء. لأن صحة الصلاة حكم 
من أحكام الطاهرات؛ إذ لا صحة لها مع قيام الحيض» فقد يضاف إلى الانقطاع حكم من 
أحكام الطاهرات» فاستحكم الانقطاع» فتنقطع الرجعة؛, فأما إذا تيممت» ولم تصل ‏ فهل 
تنقطع الرجعة؟ اختلف فيه أصحابنا. قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا تنقطع» وقال محمد: 

وجه قوله: إنها لها تيممت فقد ثبت لها حكم من أحكام الظاهرات» وهو إباحة الصلاة. 
فلا يبقى الحيض ضرورة؛ كنا لو:اعقعلت اواتسنة:وصلة نه 


)01( ف الحيض . 0( فى الجائحة. 
فر ف الاغتسال. 


0 كِتَابُ الطلآق 


وجه قولهما على نحو ما ذكرنا أن أيامها إذا كانت دون العشرة لم تستيقن بانقضاء عدتها 
بنفس انقطاع الدم من غير قرينة تنضم إليه؛ لاحتمال أن يعاودها الدم في العشرة» فتبين أنها 
حائضء والحيض كان ثابتا بيقين» فلا يحكم بزواله إلا عند وجود الطهر بيقين ولم يوجدء 
وبقرينة التيمم لا تصير في حكم الطاهرات بيقين؛ لأنه ليمس بطهور حقيقة؛ وإنما جعل طهوراً 
شرعاً عند عدم الماء؟ لقوله تعالى : فلم تجدوا مَاءَ قَتَيَمُمُوا صَعيداً طيّبا» [النساء: 4]. 

والدليل عليه أنها لو رأت الماء قبل الشروع في الصلاة؛ أو بعدما شرعت فيها قبل الفراغ 
منها - بطل تيممهاء فكان التبمم طهارة مطلقة شرعاً. لكن حال عدم الماء» واحتمال وجود 
الماء فى كل ساعة قائم. فكان احتمال عدم الطهورية ثابتأًء فلم توجد 0 الحاصلة بيقين» 
فتبقى نجاسة الحيض. إلا أنه أ بيح لها أداء الصلاة به لعدم الماء في الجا 33 حيث الظاهر 
مع احتمال الوجودء فإذا لم تجد الماء وصلت به» وفرغت من الصلاة. ا العدم 
فاستحكمت الطهارة الحاصلة بالتيمم» فلا يبقى الحيض . 

فأما قبل ذلك فاحتمال عدم الطهارة ثابت» لاحتمال عدم”'' وجود الماءء فلا يكون 
طهارة شرعا بيقين» بل مع الاحتمال» فيبقى حكم الحيض الثابت بيقين» بخلاف الاغتسال؛ 
لأنه طهارة بيقين؛ لكون الماء طهورا مطلقا. 

فإذا ثبتت الطهارة بيقين انتفى الحيض ضرورة؛ لأنه ضدهاء بخلاف التيمم على ما بيناه. 
زيكلذق ما ذا مق علنها رقت صلؤة''' كامل مد أوقات الصلاة؛ لأن الصلاة صارت ديئاً في 
ذمتها بنفس الاغتسال بيقين» فقد ثبت في حقها حكم من أحكام الطاهرات بيقين» فلا يبقى 
الحيض بيقين» فتنقضي العدة بيقين . 

ولو اغتسلت بسؤر الحمار انقطعت الرجعة بنفس الاغتسال بالإجماع. ولكنها لا تحل 
للأزواج ؛ لأن سؤر الحمار مشكوك فيه» إما في طهوريته أو في طهارته على اختلافهم في 
ذلك . 


فإن كان ذلك ظاهراً أو ظهوراً ‏ انقطعت الرجعةء وتحل للأزواج؛ لإنقضاء العدة؛ لتقرر 


. الانتقطاع بالاغتسال. 


او 


وإن لم يكن أو كان طاهراً غير طهور ‏ لا تنقطع الرجعة؛ ولا تحل للأزواج» فإذا وقع/ 
الشك لزم الاحتياط في ذلك كله؛ وذلك فيما قلناء وهو أن تنقطع الرجعة؛ ولا تحل للأزواج 


أخذاً بالثقة فى الحكمين» احترازاً عن الحرمة فى البابين» ولا تصلي بذلك الغسل ما لم تتيمم 


)01( في 1 الحال:: (؟) سقط في ط. 
69 سقط في ط . 


كِتَابُ الطلاق 0 


ولو اغتسلت المعتدة» وبقي من بدنها شيء لم يصبه الماء ‏ فالباقي لا يخلو؛ إما أن كان 
عضواً كاملاء وإما أن كان أقل من عضوء فإن كان عضواً كاملا فله الرجعة» وإن كان أقل من 
عضو فلا رجعة له ثم اختلف أبو يوسف ومحمدء فقال أبو يوسف قوله: لا رجعة له في 
الأقل. هذا استحسانء وللقياس أن يكون له فيه الرجعة؛ فمحمد قاس المتروك إذا كان عضوا 
على ترك المضمضة والاستنشاق. 

وقال رحمه الله: هناك تنقطع الرجعة؛ والقياس عليه أن تنقطع هنا أيضاًء إلا أنهم 
استحسنوا وقالوا: لا تنقطع الرجعة؛ لأن العضو الكامل مجمع على وجوب غسله؛ وهو مما 
لا يتغافل عنه عادة» فلا تنقطع''' الرجعة؛ كما لو كان المتروك زائداً على عضوء بخلاف 
المضمضة والاستنشاق؛ لأن ذلك غير مجمع على [وجوب غسله بل]7'' وجوبه مجتهد فيه 
وأبو يوسف رحمه الله يقول: المتروك وإن قل» فحكم الحدث باق. 

ألا ترى أنه لا تباح الصلاة” '' معه وإن قل؛ ومع بقاء الحدث. لا تثبت الطهارة» وهذا 
يوجب التسوية بين القليل والكثير» إلا أنهم استحسنوا في القليل» وهو ما دون العضوء فقالوا: 
إنه تنقطع الرجعة فيه؛ لأن هذا القدر مما يتغافل عنه عادة؛ ويحتمل أيضاً أنه أصابه الماء» ثم 
جف فيحكم بانقطاع الرجعة فيهء ويبقى الأمر في العضو التام على أصل القياس . 

واختلفت الرواية عن أبي يوسف في المضمضة والاستنشاق» روي عنه أنه تنقطع الرجعة» 
وروي عنه أيضاً أنه لا تنقطع الرجعة؛ وقال محمد: تبين من زوجهاء ولكنها لا تحل للأزواج. 

وجه قوله: وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف في انقطاع الرجعة؛ أن وجوب 
المضمضة والاستنشاق مختلف فيه» وموضع الاجتهاد موضع تعارض الأدلة» فلا يخلو عن 
الشك والشبهة» والرجعة يسلك بها مسلك الاحتياط ؛ فلا يجوز بقاؤها بالشك. فينقطع» ولا 
يجوز إثبات حل”*' التزوج بالشك أيضاً لذلك ‏ لم يجزه محمد رحمه الله وجه الرواية الأخرى 
لأبي يوسف: أن الحدث قد بقى في عضو كامل فتبقى الرجعة» هذا إذا كانت المطلقة مسلمة» 
فأما إذا كانت كتابية فقد قالوا: إن الرجعة تنقطع عنها بنفس انقطاع الدم» لأنها غير مخاطبة 
بالغسل» ولا يلزمها فرض الغسل فصارت”'' كالمسلمة إذا اغتسلت والله الموفق . 

ومنها عدم التطليق بشرطء والإضافة إلى وقت في المستقبل» حتى لو قال الزوج بعد 


٠ 


الللاق إن كلت الذاد فقن راموك أن زجحت أن .دوملع الذات أن إن كلميك درون أن 


0غ( في ط: فنقطع . 0( سقط في ط. 
(6) سقط في ط. (4:) في ط: حال. 
(5) سقط في ط. 6 ف : فلان. 


لاب 
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إذا جاء غد فقد راجعتك [أو قال: راجعتك]'' غداً أو رأس شهر كذا ‏ لم تصح الرجعة في 
قولهم جميعاً؛ لأن الرجعة استيفاء ملك النكاح فلا يحتمل التعليق بشرط» والإضافة إلى وقت 
في المستقبل؛ كما لا يحتملها إنشاء الملك؛ ولأن الرجعة تتضمن انفساخ الطلاق في انعقاده 
سبباً لزوال الملك» ومنعه عن عمله فى ذلك» فإذا علقها بشرطء أو أضافها إلى وقت فى 
المسقفي > ققد انعقى الطلاق إلى بغاية ‏ واتعيقك الطلاق إلى غانة يكون نايدا 4ه إذهى لا 
يحتمل التوقيت» كما إذا قال لامرأته: أنت طالق يوماً أو شهرا أو سنة؛ أنه لا يصح التوقيت 
ويتأبد الطلاق؛ فلا تصح الرجعة. هذا إذا أنشأ الرجعة. 


فأما إذا أخبر عن الرجعة"'' في الزمن”" الماضي؛ بأن قال: كنت راجعتك أمس. فإن 
صدقته المرأة فقد ثبتت الرجعة» سواء قال ذلك فى العدة» أو بعد انقضاء العدة» بعد أن كانت 
المرأة في العدة أمس» وإن كذبتهء فإن قال ذلك في العدة ‏ فالقول قوله؛ لأن أخبر عما يملك 
إنشاءه في الحال؛ لان الزوج يملك الرجعة في الحال» ومن أخبر عن أمر يملك إنشاءه في 
الحال يصدق فيه؛ إذ لو لم يصدق ينشئه للحال». فلا يفيد التكذيب» فصار كالوكيل قبل 
العزل» إذا قال: بعته أمس . 


وإن قال بعد انقضاء العدة ‏ فالقول قولهاء لأنه أخبر عما لا يملك إنشاءه فى الحال؛ 
لأللذييلك ارمع بعد القضاء الندة» نسار كار ككل ين الوك ذا قال 4 [كسج ]1 قوسف 
وكذبه الموكل» ولا يمين عليها في قول اب حنيفة » وعند أبي يوسف ومحمد تستحلف» وهذه 
من المسائل المعدودة””' التى لا يجري فيها الاستحلاف عند أبى حنيفة» نذكرها/ في كتاب 
الدعوى إن شاء الله تعالى». إل أقام الزوج بينة قبلت بينته وتغبت الرجعة؛ لأن الشهادة قامت 
على الرجعة في العدة فتسمعء. ولو كانت المطلقة أمة الغيرء فقال زوجها''' بعد انقضاء العدة: 
كنت راجعتك» وكذبته الأمة وصدقه المولى - فالقول قولها عند أبي حنيفة» ولا تثبت الرجعة» 
وعندهما القول قول الزوج والمولى» وتثبت الرجعة؛ لأنها ملك المولى. 

ولأبي حنيفة أن انقضاء عدتها إخبار منها عن [خال]"' حيضها؛ وذلك إليها لا إلى 
المولى كالحرة» فإن قال الزوج لها: قد راجعتك» فقالت مجيبة له: قد انقضت عدتي - فالقول 
قولها عند أبي حنيفة مع يمينهاء وقال أبو يوسف ومحمد: القول قول الزوج. وأجمعوا على 


() سقط في ط. 0( في أ: بالرجعة . 
(6) في أ: الزمان. (4) سقط في ط. 
(5) في أ: المعروفة. (5) في أ: الزوج. 


7غ( سقط في ط . 
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00 الول قولها. 


وجه قولهما أن قول الزوج: راجعتك وقع رجعة صحيحة لقيام العدة من حيث الظاهر. 
فكان القول قول المرأة: انقضت عدتى إخباراً عن انقضاء العدة» ولا عدة لبطلانها بالرجعة. 
فلا يسمع؛ كما لو سكتت ساعة» ثم قالت: انقضت عدتي» ولأن قولها: انقضت عدتي إن 
كان إخباراً عن انقضاء العدة في زمان متقدم على قول الزوج ‏ لا يقبل منها بالإجماع؛ كما لو 
أسندت الخبر عن الانقضاء إليه نصاً؛ بأن قالت: كانت عدتي قد انقضت قبل رجعتك؛ لأنه'!! 
متهمة في التأخير في الإخبارء وإن كان ذلك إخباراً عن انقضاء العدة في زمان مقارن لقول 
الزوج - فهذا نادر؛ فلا يقبل قولها. 

ولأبي حنيفة : أن المرأة أمينة في إخبارها'' عن انقضاء العدة» فإن الشرع ائتمنها في هذا 
الباب» قال الله تعالى : «وَلا يَجِلُ لَهُنَّ أَنْ يَكْثّمْنَ مَا خَلّقَ الله فِي أَرْحَامِهنَ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنّ بالله 
وَالْيَوْم الآخْرِ4 [البقرة:4؟7]» قيل في التفسير: إنه الحيض والحبل نهاهن ‏ سبحانه وتعالى - عن 
الكتمان» والنهي عن الكتمان أمر بالإظهار؛ إذ النهي عن الشيء أمر بضدهء والأمر بالإظهار 
أمر بالقبول؛ لتظهر فائدة الإظهارء فلزم قبول قولها وخبرها بانقضاء العدة. ومن ضرورة قبول 
الإخبار بانقضاء العدة حلها للأزواج» ثم إن كانت عدتها انقضت قبل قول الزوج: راجعتك». 
فقوله: راجعتك يقع بعد انقضاء عدتها؛ فلا يصح. وإن كانت انقضت حال قوله: راجعتك» 
فيقع حال قوله: راجعتك حال انقضاء العدة» وكما لا تصح الرجعة بعد انقضاء العدة ‏ لا تصح 
حال انقفاني؟"؟4 لأآن الحدة ال 'انقضانيا متقضية» فكان ذللف«رجعة لبعتضية الغدة4 قلذ 
تصح . فإن قيل: يحتمل أنها انقضت حال إخبارها عن الانقضاءء وإخبارها متأخر عن قوله: 
راجعتك» فكان انقضاء العدة متأخراً عنه ضرورة» فتصح الرجعة ‏ فالجواب إذا احتمل ما قلناء 
واحتمل ما قلتم - وقع الشك في صحة الرجعة. 

والأصل أن ما لم ب يكن ثابتاً إذا وقع الشك في ثبوته - لا ينبت مع الشك والاحتمال» 
تتضوضا فنها يحتاط فيه» ولا سيما إذا كان جهة الفساد آكد. فين جهة الفساد آكد”؟؟؛ لأنها 
تصح من وجهء وتفسد من وجهين؛ فالأولى ألا يصح.ء والله ‏ عز وجل - الموفق. 


ثم عند أبي حنيفة : تستحلف, وإذا نكلت يقضى بالرجعة» وهذا يشكل على أصله؛ لأن 


)١(‏ في أ: لكونها. (0) في أ: انقضاء العدة. 
)١(‏ في أ: الأخبار. (6)1 فى !: أكثر: 
بدائع الصنائع جح؟ - م5١‏ 


ا 
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الاستحلاف للنكول. والنكول بدل عنده”'»: والرجعة لا تحتمل البدل؛ لكن الاستحلاف قد 
يكون لللكول ليقضي بهء وقد يكون لا للتكول؛ بل لنفي التهمة بالحلف. 

ألا ترى أنه يستحلف عنده فيما لا يقضي بالنكول أصلا؛ كما في دعوى القصاص في 
النفس نفياً للتهمة» والمرأة» وإن كانت أمينة» لكن الأمين قد يستحلف لنفي التهمة بالحلف. 
فإذا نكلت فقد تحققت التهمة. فلم يبق قولها حجة» فبقيت الرجعة على حالها حكما 
لاستصحاب الحال؛ لعدم دليل الزوال؛ لأنه جعل نكولها بدلاء مع ما أنه يمكن تحقيق معنى 
البدل ههنا؛ لما ذكرنا أنها بالنتكول صارت متهمة» فخرج قولها من أن يكون حجة للتهمة: 
فتبقى العدة وأثرها في المنع من الأزواج والسكون في منزل الزوج فقطء ثم يقضي بالرجعة 
حكماً لاستصحاب الحال؛ لأنها بإخبارها بانقضاء عدتها حلت للأزواج» وإذا نكلت فقد بدلت 
الامتناع من الأزواج والسكون في منزل الزوج» وهذا معنى”'' يحتمل البدل. 

ومنها عدم شرط الخيارء» حتى لو شرط الخيار في الرجعة ‏ لم يصح؛ لأنها استبقاء 
التكاح» فلا يحتمل شرط الخيار؛ كما لا يحتمل””/ الإنشاء . 


ومنها: أن يكون أحد نوعي ركن الرجعة» وهو القول منه لا منهاء حتى لو قالت 
للزوج: راجعتك ‏ لم يصح؛ لقوله سبحانه وتعالى: #وَبِعُولتهِنَ أَحَقٌ ِرَدْهِنٌ © [البقرة:8؟1]. 
أي : أحق برجعتهن منهن . 


ولو كانت لها ولاية الرجعة ‏ لم يكن الزوج أحق بالرجعة منهاء فظاهر النص يقتضي ألا 
يكون لها ولاية الرجعة أصلاء إلا أن جواز الرجعة بالفعل منها عرفناه بدليل آخر وهو ما بيناء 
وأما رضا المرأة فليس بشرط لجواز الرجعة» وكذا المهر لقوله تعالى: #وَبُعُولَتّهُنَ أَحَنُ 
بِرَدْهِنَ4» مطلقاً عن شرط الرضا والمهرء ولأنه لو شرط الرضا والمهر لم يكن الزوج أحق 
برجعتها منها؛ لأنه لا يملك بدون رضاها والمهرء فيؤدي إلى الخلف في خبر الله - عز وجل -؛ 
وهذا لا يجوزء ولأن الرجعة شرعت لإمكان التدارك عند الندم» فلو شرط رضاها لا يمكنه 
التدارك؛ لأنها عسى لا ترضى» وعسى لا يجد الزوج المهرء وكذا كون الزوج طائعاً وجاداً 
وعامداً ليس بشرط لجواز الرجعة. فتصح الرجعة مع الإكراه والهزل» واللعب”* والخطأ؛ لأن . 
الرجعة استبقاء النكاح» وأنه دون الإنشاء» ولم تشترط هذه الأشياء للإنشاء؛ فلئلا لا تشترط 
للاستبقاء أولى» وقد روي في بعض الروايات : اثلاث جِدَّهُنّ جد وَمَرْلْهُنّ جدٌ: النْكَاحُ وَالوَجْعَةُ 
وَالطلاق) . 


)01 قن : عنه . 2( في : المعتن : 
(9*) في أ: يحتمله. (5) فى[ العبك» 
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فضلٌ في حكم الطلاق البائن 
وأما حكم الطلاق البائن: فالطلاق البائن نوعان: 





أحدهما : الطلقات [العلارف]70'' , 


والثاني : الطلقة الواحدة البائنة» والثنتان البائنتان»ء ويختلف حكم كل واحد من النوعين. 
وجملة الكلام فيه أن الزوجين [لا يخلو]”" إما أن كانا حرين» وإما أن كانا مملوكين» وإما أن 
كان أحدهما حرًاً والآخر مملوكاًء فإن كانا حرين فالحكم الأصلي لما دون الثلاث من الواحدة 
البائنة» والثنتين البائنتين هو نقصان عدد الطلاق» وزوال الملك أيضاء حتى لا يحل له وطؤها 
إلا بنكاح جديدء ولا يصح ظهاره وإيلاؤه» ولا يجري اللعان بينهما ولا يجري التوارث» ولا 
يحرم حرمة غليظة» حتى يجوز له نكاحهاء من غير أن تتزوج بزوج آخر؛ لأن ما دون 
الغلائة9"”» وإن كان باثناً فإنه يوجب زوال الملك لا زوال حل المحلية. 

وأما الطلقات الثلاث: فحكمها الأصلي هو زوال الملك؛ وزوال حل المحلية أيضاء 
حتى لا يجوز" له نكاحها قبل التزوج بزوج آخرا اقول عر وخل: لقَإِنْ طَلْقَهَا فلا تَحِلَ لَه 
مِنْ يَعْد حَتَّى تَنكِحَ روجا َيْرَهُ» [البقرة: 70]» وسواء طلقها ثلاثا ا أو جملة واحدة؛ 
لأن أهل التأويل اختلفوا في مواضع التطليقة الثالئة من كتاب الله. قال بعضهم: هو قوله 
تعالى . إن طَلْقَهَا َلآ حل لَهُ مِنْ بَغْد حَنّى تكح رُوْجاً غيرَة4 [البقرة: ٠٠‏ بعد قوله: 
«الطلاق مََنَانِ إِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أذ : تَسْرِيحَ بإِحْسَانٍ# [البقرة:519]. 


وقالوا: الإمساك بالمعروف هو الرجعة» والتسريح بالإحسان هو أن يتركها حتى تنقضي 
عدتها. 


قال بعضهم: هو قوله تعالى: ظأَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ» [البقرة:0554» فالتسريح هو الطلقة 
الثالثة» وعلى ذلك جاء الخبرء وكل ذلك جائز محتمل» غير أنه إن كان التسريح هو تركها 
حتى تنقضي عدتها ‏ كان تقدير قوله سبحانه وتعالى : لفن طَلْقَهَا قلا تَحِلَّ لَه أئ: طلقها 
تطليقة ثالثة . 


وإن كان المراد من التسريح التطليقة الثالثة - كان تقدير قوله تعالى : (إذ طَلّقَهَاك» أي : 
طلقها طلاقاً ثلاثً. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» وإنما تن تنتهي الحرمة. وتحل 


)1( سقط في ط. )0( سقط في ط . 
إفرة في أ: الغلاث . 62 في أ: يحل . 
(0) في أ: متفرقة. 


تب 


4 كِتَابُ الطلاق 





الزوج الأول بشرائط؛ منها النكاح» وهو أن تنكح زوجأ غيره؛ لقوله تعالى: #حَنَّى تَلكحَ 
زَوْجاً عَيْرَهُ4 [البقرة: 2178 نفى الحل وحر("© النفي إلى غاية التزوج بزوج آخرء والحكم 
الممدود إلى غاية لا ينتهيى قبل وجود الغاية ؛ فلا تنتهي الحرمة قبل التزوج». فلا تحل للزروج 
الأول'"' قبله ضرورة. وعلى هذا يخرج ما إذا وطئها إنسان بالزنا أو بشبهة؛ أنها لا تحل 
لزوجها [الأول]”” لعدم النكاح . 


وكذا إذا وطئها المولى بملك اليمين؛ بأن حرمت أمته المنكوحة على زوجها حرمة 
غليظة» وانقضت عدتهاء فوطئها المولى لا تحل لزوجها؛ لآن الله تعالى نفى الحل إلى غاية 
النكاح”*؟ فلا ينتهي النفي قبل وجود النكاح» ولم يوجد. 


وكذا روي عن علي - رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال في هذه المسألة اليس بزوج)» 
يعنى : المولى. 

وقد وروي أن عُنْمَانَ يِل عَنْ ذَلِكَء وَعِنْدَهُ عَلِىُ وَزَيْدُبْنُ نَابتِ ‏ رَضِيّ الله عَنْهُمًَا - 
فَرَخْصٌ فِي ذَلِك عَئْمَانٌ وَرَيْد وَقَالاً: «هُوَ زَوْح», فَقَامَ عَلِىْ مُعْضَباً كارهاً لِمَا قَالا. وَقَدْ رُويَ 
أنْهُ كال لَيْسٌ بِرَّرْجء وكذا إن اشتراها الزوج قبل أن تنكح زوجاً غيره ‏ لم تحل له بملك 
اليمين. وكذا إذا أعتقت لما قلنا. 

[فيما لو كان النكاح الثاني صحيحاً] 

ومنها/ أن يكون النكاح الثاني صحيحاًء حتى لو تزوجت رجلا نكاحاً فاسداً ودخل بها 

لا تحل للأول؛ لأن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة» ومطلق النكاح ينصرف إلى ما هو نكاح 


شق ىا 


ولو كان النكاح الثاني مختلفاً فى فساده. ودخل بها لا تحل للأول عند من يقول 
بفساده لما قلناء فإن تزوجت بزوج آخرء ومن نيتها التحليل» فإن لم يشرطا”"' ذلك بالقول» 
وإنما نوياء ودخل بها على هذه النية - حلت للأول في قولهم جميعاً؛ لأن مجرد النية في 
المعاملات غير معتبرء فوقع النكاح صحيحا لاستجماع شرائط الصحة فتحل للأول؛ كما لو 
نويا التوقيت وسائر المعاني المفسدة. 


)١(‏ في أ: ومد. (0) في أ: التزوج للأول. 
(6) سقط في ط. (4) سقط في ط. 
(5) في أ: يشترط. 
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وإن شرط الإحلال بالقول» وأنه يتزوجها لذلك» وكان الشرط منها"''' فهو نكاح صحيح 
عند أبي حنيفة وزفرء وتحل للأولء» ويكره للثاني والأول. 

وقال أبو يوسف: النكاح الثاني فاسد وإن وطئها لم تحل للأول. وقال محمد: الثاني 
صحيح» ولا تحل للأول. 

وجه قول أبي يوسف: إن النكاح بشرط الإحلال في معنى النكاح المؤقت». وشرط 
التوقيت في النكاح يفسده. والنكاح الفاسد لا يقع به التحليل» ولمحمد أن النكاح عقد مؤيد. 
فكان شرط الإحلال استعجال ما أخره”" الله تعالى لغرض الحل» فيبطل الشرط» ويبقى النكاح 
صحيحاً: لكن لا يحصل به الغرض؛ كمن قل مورثه أنه يحرم الميراث لماقلنا؛ كذا هذا. 

ولأبي حنيفة أن عمومات النكاح :ة تقتضى الجوازء من غير فصل بين ما إذا شرط فيه 
الإحلال أو لاء فكان التكاح بهذا الشرط نكاحاً صحيحاًء فيدخل تحت قوله تعالى : #حَتى تكح 
زَوْجا غَيْرَهُ4 [البقرة: 70] فتنتهي الحرمة عند وجوده. إلا أنه كره النكاح بهذا الشرط لغيره. وهو 
أنه شرط ينافي المقصود من النكاح وهو السكن والتوالد والتعفف., لأن ذاك يقف على البقاء. 
والدوام على النكاح. وهذا ‏ والله أعلم معنى إلحاق اللعن بالمحلل في قوله يكِدٍ الْعَنَ الله 
الْمُحَللَ وَالْمُحَلّلَ ه00 . 


)١(‏ في ط: منها. 

6 فى : أله 

ف أما نكاح المحلل ففيه عن جماعة من الصحابة وهم علي بن أبي طالب وابن مسعود وعقبة بن عامر 
وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وابن عباس . 
حديث 
أخرجه أحمد (١/لادء‏ لا١٠, )١158 ء16١ .1١# 215١‏ وأبو داود (057/5) كتاب النكاح: باب في 
التحليل حديث )3١77(‏ والترمذي (/477) كتاب النكاح: باب المحل والمحلل له حديث )١١19(‏ 
وابن ماجه )177/١(‏ كتاب النكاح : باب المحلل والمحلل له حديث )١1975(‏ وأبو يعلى /١(‏ 777 
24 رقم (5 ال 0 )٠‏ كتاب النكاح: باب في نكاح المحلل» كلهم من طريق عامر 
الشعبي عن الحارث عن علي بن أء بي طالب قال : قال رسول الله َل : لعن الله المحلل والمحلل له. 
حديث أبن مسعود. 
أخرجه أحمد )158/١(‏ والترمذي (”/ 1578 154) كتاب النكاح: باب المحل والمحلل له حديث 
)١١١(‏ والنسائي )١594/7(‏ كتاب النكاح: باب إحلال المطلقة ثلاثاً والدارمي (7/ 158) كتاب النكاح : 
باب في النهي عن التحليل والبيهقي )١١8/17(‏ كتاب النكاح: باب ما جاء في نكاح المحلل من طرق عن 
سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله كله المحلل 
والمحلل له قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه أحمد(١/ 401-456٠‏ ) وأبويعلى (4/ 578) رقم (2004) والبغوي في «شرح النية» (0/ 8/-بتحقيقنا) 
من طريق عبد الكريم الجزري عن أبي واصل عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله كَكيّلعن المحل والمحلل له . 


كمع 


كِتَابُ الطلآق 
وأما إلحاق اللعن بالزوج الأول» وهو المحلل له؛ فيحتمل أن يكون لوجهين 


حديث عقبة بن عامر. 

أخرجه ابن ماجه )577/١(‏ كتاب النكاح: باب المحلل والمحلل له حديث )١1987(‏ والدارقطني (؟/ 
١‏ كتاب النكاح حديث )١8(‏ والحاكم )١94/1(‏ والبيهقي )23١8/17(‏ كتاب النكاح: باب نكاح 
المحلل وابن الجوزي في: العلل المتناهية» (5147/7) من طريق الليث عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن 
عامر قال: قال رسول الله يلهِ: ألا أخبركم بالتيس المستعار وهو المحل والمحلل له لعن الله المحلل 
والمحلل له 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال: وقد ذكر أبو صالح كاتب الليث عن ليث 
سماعه من مشرح . 

ثم ساقه من طريقه عن الليث قال : : سمعت مشرح به ثم قال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

وقد أعلى أبو زرعة هذا الحديث بعدم سماع الليث من مشرح فقال ابن أبي حاتم في «العلل» )41١1/1(‏ 
رقم :)1١777(‏ سمعت أبا زرعة وذكر حديثاأ أ رواه أبو صالح كاتب الليث وعثمان بن صالح قالا: حدثنا 
الليث عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يَكِِ ألا أخبركم بالتيس المستعان قالوا 
بلى قال: المحل والمحلل له»ء فلعن الله المحلل والمحلل له. «قال أبو زرعة وذكرت هذا الحديث 
ليحيى بن عبد الله بن بكير وأخبرته برواية عبد الله بن صالح وعثمان بن صالح فأنكر ذلك إنكاراً شديداً 
وقال: لم يسمع الليث من مشرح شيئأ ولا روي عنه شيئاً وإنما حدثني الليث بن سعد بهذا الحديث عن 
سليمان بن عبد الرحمن أن رسول الله يَكيةِ. . . قال أبو زرعة: الصواب عندي حديث يحيى يعنى بن 
عبد الله بن بكير أ ه. ١‏ 
وقد أعل العام البخاري هذا الحديث بنفس العلة وهي عدم سماع ارين متع إن ميات 

فقال الترمذي في «العلل الكبير؛ (ص  )١117 ١5١‏ رقم (7174): سألت محمداً ‏ يعني البخاري ‏ عن 
حديث عبد الله بن صالح حدثني الليث بن سعد عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر. ..فذكره. 
فقال: عبد الله بن صالح لم يكن أخرجه في أيامنا ما أرى الليث سمعه من مشرح بن هاعان لأن حيوة 
روى عن بكر بن عمرو عن مشرح. أ ه. 

ويرد هذا كله تصريح الليث بمساعة من مشرح عند ابن ماجهء فقال الليث: قال لي أبو مصعب مشرح بن 
هاعان وعند الحاكم: من طريق أبو صالح عن الليث قال: سمعت مشرح وعند البيهقي أيضاً. 

لترتفع بذلك مظنة الانقطاع بين الليث ومشرح . والحديث ذكره البوصيري في الزوائد (؟/7١٠)‏ وقال: 
هذا إسناد مختلف فيه من أجل أبي مصعب أ هه 

وأبو مصعب هو مشرح بن هاعان. 

قال الحافظ في «التعريب» (75/ :)750١‏ مقبول. يعني عند المتابعة وإلا فلين الحديث . 

- حديث أبي هريرة . 

أخرجه أحمد (6/"") وابن الجارود (581) والبزار (؟5/ ١737‏ كشف) رقم )١547(‏ وابن أبي حاتم في 
«العلل» )417/١(‏ رقم (0) والبيهقي )75١8/1(‏ من طريق عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن 
محمد عن المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل لعن الله المحلل والمحلل له. 

وذكره الحافظ في «التلخيص» (5/ )١17١‏ وزاد نسبته إلى إسحاق بن راهويه والترمذي في العلل وقال: 
وححسنه البحاريه 
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أحدهما: أنه سبب لمباشرة الزوج الثانى. هذا النكاح لقصد الفراق والطلاق دوك الإبقاء. 
وتحقيق ما وضع لهء والمسبب شريك المباشر في الوثم والثواب في التسبب للمعصية والطاعة. 


والثانى: أنه باشر ما يفضي إلى الذي تنفر منه الطباع السليمة وتكرهه من عودها إليه 
00 مضاجعة غعيره إياهاء واستمتاعه بها. وهو الطلقات الغلاث ؛ إِد لولاها لما وفع فيه » 
فكان إلحاقه اللعن به لأجل الطلقات [الثلاث]”' والله - عز وجل - أعلم . 


وأما قول أبي يوسف: إن التوقيت في النكاح يفسد النكاح ‏ فنقول: المفسد له هو 
التوقيت نصاً؛ ألا ترى أن كل نكاح مؤقت؛ فإنه يتوقت بالطلاق» وبالموت» وغير ذلك» ولم 
يوجد التوقيت نصاً فلا يفسدء وقول محمد: إنه استعجال ما أجله الله تعالى ‏ ممنوع» فإن 
استعجال ما أجله الله تعالى لا يتصور؛ لأن الله تعالى إذا ضرب لأمر أجلا لا يتقدم ولا يتأخرء 
فإذا طلقها الزوج الثاني تبين أن الله تعالى أحل هذا النكاح إليه؛ ولهذا قلنا: إن المقتول ميت 
بأجله خلافاً للمعتزلة ومنها الدخول من الزوج الثاني» فلا تحل لزوجها الأول بالنكاح الثاني 
حتى يدخل بها. وهذا قول عامة العلماء. 


-2 وقال الهيثمي في المجمع (5/١٠07؟):‏ رواه أحمد والبزار وفيه عثمان بن محمد الأخنسي وثقه ابن معين 
وابن حبان وقال ابن المديني: له عن أبي هريرة مناكير. أ ه. 
وهنا لم يروه عن أبي هريرة ولكن رواه عن المقبري عن أبي هريرة. 
حديث جابر . 
أخرجه الترمذي (1717/9) كتاب النكاح : باب المحل والمحلل له حديث )١١١9(‏ ومن طريقه ابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» (1417/5) من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي عن جابر به . 
وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقائم فإن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم 
أحمد بن حنيل. أ ه ظ 
وقال ابن الجوزي: قال أحمد: مجالد ليس بشيء وقال يحيى لا يحتج بحديثه . 
وقال ابن الجوزي أيضاً: وقد روى هذا المعنى من طريق صحاح عن ابن مسعود وغيره. 
أخرجه ابن ماجه )5777/١(‏ كتاب النكاح : باب المحلل والمحلل له حدذيث )١975(‏ حدثنا محمد بن 
بشار ثنا أبو عامر عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عنن ابن عباس قال: لعن 
رسول الله يكلِِ المحلل والمحلل له. قال البوصيري في «الزوائد؛ (؟7/7١٠):‏ هذا إسناد ضعيف لضعف 
رواه أبو يعلى في مسنده حدثنا أبو هشام حدثنا أبو عامر حدثنا زمعة فذكره بزيادة في آخره. 
وقال ابن حجر في «التلخيص» (7/ :)17١‏ وفي إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيف. 

)١(‏ سقط فى ط. 

(؟) سقط في ط. 


1 
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وقال سعيد بن المسيب: تحل بنفس العقد» واحتج بقوله تعالى: طفَإِنْ طَلّمَها قلا نحل لَهُ 
مِنْ بَعْدَ حَنَّى تَنْكحَ روجا غَيْرَهُ#4 [البقرة: 770]» والنكاح هو العقدء وإن كان يستعمل في العقد 
والوطء جميعاً عند الإطلاق لكنه يصرف إلى العقد عند وجود القرينة وقد وجدتء, لأنه أضاف 
النكاح إلى المرأة بقوله تعالى: #حتى تنكح زَوْجِاً غيره# [البقرة: ]7٠6‏ والعقد يوجد منها كما 
يوجد من الرجل . فأما الجماع فإنه يقوم بالرجل وحدهء والمرأة محله. 0 
القرينة ‏ فإذا وجد العقد تنتهي الحرمة بظاهر النص . ولنا قوله تعالى : هِفَإِنْ طَلَّقَهَا قلا تَحِل لَهُ 
بَعْدُ حَتَّى تَنْكسَ زَوْجاً غَيْرَهُ4 [البقرة: 0170 والمراد من النكاح الجماع؛ لأن النكاح في اللغة هو 


الضم حقيقة ' وحقيقة الضم في الجماع. وإنما العقد سبب داعي إليه.» فكان حقيقة للجماع مجازاً 
للعقد» مع ما أنا لو حملناه على العقد لكان تكراراً؛ لأن معنى العقد يفيده ذكر الزوج» فكان 
الحمل على الجماع أولى . 


بقي قوله: إنه أضاف النكاح إليهاء والجماع مما تصح إضافته إلى الزوجين لوجود معنى 
الاجتماع منهما حقيقة» فأما الوطء» ففعل الرجل حقيقة» لكن إضافة النكاح إليها من حيث هو 
ضم وجمعء. لا من حيث هو وطء. ثم إن كان المراد من النكاح في الآية هو العقد/, 
فالجماع يضمر فيه. عرفنا ذلك بالحديث المشهور. وضرب من المعقول. 

أما الحديث؛ فما روينا عن عائشة ة - رضي الله تعالى عنها - أن رِقَاعَةَ الْقُرَطِيَ طَلْقَ امْرََتَهُ 
تلان قَتَرَوّجَهًا عَبْدَ الرّحْمن بْنُ الرْبَيْ فأَنَتْ رَسُولَ الله كله وَقَالَتْ : إن رفَاعَةَ طَلْقَِي وَبَتّ 
طلآقِي » تَرَوْجَيِي عَبْدُ الرْحْمْنٍ بْنُ الَْْر ولَمْ يكن مَعَهُ ذا إل مل هذيَةا" اللوبء قال رسول 
الله عد : «أَتْرِيدِينَ أنْ ‏ ترجعي إل رِفَاعَة؟ لا حَمَّى تَذْ وقِي [مِن]' "ماه دوف ران 


مُسَيْلتيك)» ,0 
)١(‏ في أ: عنده. (؟) في أ: كهدبه. 
49 سقط في أ. 62 سقط في أ. 


رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة بن سموال طلق امرأته. . 

ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في «الأم» (118/0) باب نكاح المطلقة ثلاثاً وابن حبان ( 117377 
موارد) والبيهقي (0/ 6 3877”) كتاب الرحرةة باب نكاح المطلقة ثلاث . 

قال السيوطي في «تنوير الحوالك» (5/1) قال ابن عبد البر: كذا لأكثر الرواة مرسل ووصله ابن وهب عن 
مالك فقال عن أبيه وابن وهب من أجل من روي عن مالك هذا الشأن واثبتهم فيه وتابعه أيضاً ابن القاسم 
وعلي بن زياد وإبراهيم بن طهمان وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفي كلهم عن مالك وقالوا فيه: عن أبيه 
ومن طريق ابن وهب أخرجه ابن الجارود (187) والبيهقي (7/ 7375) كتاب الرجعة: باب نكاح المطلقة 
ثلانا . 








وأخرجه البزار (5/ ١95‏ كشف) رقم )١15١5(‏ من طريق عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي ثنا مالك بن 
أنس عن المسور بن رفاعة عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن أبيه. 

قال الهيشمي في ا د رواه البزار والطبراني ورجالهما ثقات وقد رواه مالك في 
الموطأ مرسلاً وهو هنا متصل أ . 

وقد ورد هذا ل 

أخرجه أحمد )5١57/7(‏ والبخاري (119/5) كتاب الشهادات: باب شهادة المختبىئ حديث )١5894(‏ 
ومسلم (1/ 6 )1١97‏ كتاب النكاح : : باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها ثلاثاً لمطلقها حنى تنكح 
زوجاً غيره حديث )١477/111(‏ والترمذي (؟1/ 97؟) كتاب النكاح : باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاث 
حديث )١١١8(‏ والنسائي )١58/57(‏ كتاب الطلاق: باب إحلال المطلقة ثلاث وابن ماجه 355١ /١(‏ 
7 كتاب النكاح : باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاً حديث (1975). 

والدارمي )١7١/5(‏ كتاب الطلاق: باب ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقها. . . والشافعي (؟/ 54 0*) 
كتاب الطلاق حديث )١١١(‏ والحميدي )١١١/١(‏ رقم (0) وعبد الرزاق (5/ 41" 5407) رقم 
))١11(‏ والطيالسي /١(‏ 4 60١51؟)‏ رقم )١117 21١11١5(‏ وسعيد بن منصور (5/ */ا 4/) رقم 
)١1946(‏ وأبو يعلى (0/ 91 *) رقم (517) وابن حبان ( 54159 الإحسان) والبيهقي (0/ با ابام 
والبغوي في «شرح السنة» (6/ ١19‏ بتحقيقنا) من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قال: جاءت امرأة 
رفاعة القرظي إلى النبي يك فقالت : كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن 
الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق 
عسيلتك» . 

وقال الترمذي : حسن صحيح . 

وللحديث طرق أخرى عن عائشة. 

فأخرجه البخاري (4/ 7584) كتاب الطلاق: باب من قال لامرأته أنت على حرام حديث (0110) ومسلم 
(/ لاه )٠١‏ كتاب النكاح : ا ا 
11) وأحمد (159/7) والدارمي )١177/7(‏ من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 

وأخرجه مسلم )٠١07/1(‏ كتاب النكاح : ل ل اس 
حديث )١575/1١١5(‏ وأحمد )١197/7(‏ وأبو يعلى (// 3378) رقم (5474) من طريق القاسم بن 
محمد عن عائشة . 

ري ا ا : باب في المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجأً غيره 
حديث )51١94(‏ وأحمد (17/7) من طريق الأسود عن عائشة 

وأخرجه البخاري ( رن ع لا ا «أنَّ رفاعة طَلْقَّ امرأته. 
فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القُرَطِيء قالت عائشة: وعليها جمارٌ أخضر. فشكت إليهاء وأرّتها خضرة 
بجلدها. فلما جاء رسول الله يك - والنساء يَنصرٌ بعضهن بعضاً ‏ قالت عائشة: ما رأيتٌُ مثلّ ما يلقى 
المؤيتات لجلدها اند حفر فن نوين : قال وسمعَ أنها قد أَنَتْ رسول الله يك فجاء ومعه ابنانٍ له من 
غيرهاء قالت: والله مالي إليه من ذذنب» إلا أنّ ما معهُ ليسّ بأغلى عني من هذه وأخدَّت هدبةٌ من 
ثوبها ‏ فقال: كذئت والله يا رسول الله؛ إني لأنفضها نفضٌ الأديم. ولكنها ناشرٌ تريد رفاعة» فقال- 
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وعن أبن عمرء وأنس رضي الله تعالى عنهما عن النبي و هذا الحديث». ولم يذكرا 
0 وهو ما روي عنهما؛ أن رسول الله له سْئِلَ وَهُرَ عَلَى الْمِنْبْرٍ عَنْ رَجُلٍ طَلْقَ 
مْرَأَنَهُ كلاثاء ُتَرَوجَهًا غَيْرَهُ فأغلق الناته وأؤت,: لكر وكشف الْجْمَارَ ثم فَارََهَاء فَقَال 
6 يل : «لآ تَجِلّ لِلأَوّلٍ حَنَى تَذُوقَ عُسَيلَةَ الآخر»”" . 

وأما المعقول فهو أن الحرمة الغليظة إنما تثبت تثبت عقوبة للزوج الأول بما أقدم على الطلاق 
الثلاث الذي هو مكروه شرعاً؛ زجراً ومنعاً له [عن]'' ذلك» لكن إذا تفكر في حرمتها عليه 


- 2 رسول الله كَلَهِ: فإن كان ذلك لم تَحلّي له أو تصلحي له حتى يَذُوقٌ من عُسَيلتِك. . قال وأيصرٌ معة ابنين 
له فقال: ينوك هؤلاء؟ قال: نعم. . قال: هذا الذي تزعُمين ما تزعمين؟ فوالله لهم أشبة به من العُراب 
بالغراب» . 
وفي الباب عن ابن عمر وعبيد الله بن عباس وأنس بن مالك والفضل بن عباس. 
حديث أبن عمر 
أخرجه أحمد (7/ 80) والنسائي (5/ ١1554 ١58‏ ) كتاب النكاح: باب إحلال المطلقة ثلاثاً وابن ماجه 
)1717/١(‏ كتاب النكاح: باب الرجل يطلق امرأته ثلاثأ فتتزوج فيطلقها )١1977(-‏ من طريق محمد بن 
جعفر حدثنا شعبة عن علقمة بن مرشد سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله بن عمر عن 
سعيد بن المسيب عن ابن عمر به. 
أخرجه أحمد (17/7) والنسائي )١59/57(‏ والبيهقي (// 7170) من طريق سفيان عن علقمة بن مرشد عن 
رَزين بن سليمان عن ابن عمر قال النسائي: هذا أولى بالصواب . 
وأخرجه أبو يعلى (8/ 7”175) رقم )1١057(‏ من طريق يحيى بن سعيد عن نافع عن عن ابن عمر. 
قال الهيثمي في «المجمع؛ (7547/5): رواه الطبراني وأبو يعلى ورجال ابن يعلى رجال الصحيح . 
حديث عبيد الله بن عباس . 
أخرجه أحمد )5١5/1(‏ والنسائى )١58/5(‏ كتاب الطلاق : باب إحلال المطلقة ثلاثاً عنه(أن الغميصاء أو 
الرميصاء أتت النبي كَل تشتك زوجها أنه لا يصل إليها فلم يلبث أن جاء زوجها فقال: يا رسول الله هي 
كاذبة وهو يصل إليها ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول. فقال رسول الله يَهْ: ليس ذلك حتى تذوفي 
عسيلته وأخرجه أبو يعلى /١57(‏ 85-45) رقم (5114) عن عبيد الله بن عباس والفضل بن عباس به. 
وقال الهيثمي في «المجمع» (577/5”) رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . 
أخرجه أحمد (”/ 584) والبزار (؟/ ١94060‏ كشف) رقم )١0١5(‏ وأبو يعلى (7/ )7١1‏ رقم )5١969(‏ عنه 
أن رسول الله يَِ سأل عن رجل طلق امرأته ثلاثاً فتزوجت زوجاً فمات عنها قبل أن يدخل بها هل 
يتزوجها الأول قال لا حتى يذوق عسيلتها. 
قال الهيثمي في «المجمع)» (17/14؟) وقال: رواه أحمد والبزار وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجاله 
رجال الصحيح خلا محمد بن دينار الطاحي وقد وثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان وفيه كلام لا يضر. 
حديث الفضل بن عباس انظر حديث عبيد الله بن العباس . 

)١(‏ ينظر الحديث السابق. 

(0) سقط في أ. 
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إلا بزوج آخر الذي تنفر منه الطباع السليمة وتكرهه ‏ الزجر عن ذلك» ومعلوم أن العقد بنفسه 
لا تنفر عنه الطباع ولا تكرهه؛ إذ لا يشتد على المرأة مجرد النكاح ما لم يتصل به الجماع. 
فكان الدخول شرطأً فئّة 4 ليكون زكرا له ومنعاً عن ارتكابه: فكان الجماع مضمراً في الآية 
الكريمة؛ كأنه قال عز وجل : حتى تنكح زوجاً غيره ويجامعها. والله أعلم . 

وأما الإنزال فليس بشرط للإحلال؛ لأن الله تعالى جعل الجماع غاية الحرمة» لعفا 

في الفرج هو التقاء الختانين» فإذا وجد فقد انتهت الحرمة» وسواء كان الزوج الثاني بالغأء أو 

صبياً يجامع فجامعهاء أو مجنوناً فجامعها؛ لقوله تعالى: 9حَنّى تَنْكحَ روجأ غَيْرهُ4 
[البقرة: 170 من غير فصل بين زوج وزوج» ولأن وطء الصبي والمجنئون يتعلق به أحكام 
النكاح من المهر والتحريم؛ كوطء البالغ العاقل» وكذلك الصغيرة التي يجامع مثلها إذا طلقها 
زوجها ثلاثاء ودخل بها الزوج الثاني - حلت للأول؛ لإطلاق قوله تعالى: لفَإِنْ طَلْقَهًا ملا 
تَجِل لَهُ مِنْ بَعْدُ حَنَّى تَنْكحَ رَوْجاً غَيْرَهُ4؛ ولأن وطأها يتعلق به أحكام الوطء من المهر 
والتحريم» فصار كوطء البالغة» وسواء كان الزوج الثاني حرّاء أو عبداً قنأ أو مدبراًء أو مكاتباً 
بعد أن تزوج بإذن مولاه. ودخل بها؛ لقوله تعالى: «حَنَّى تكح زَوْجا غَيْرَهُ4 [البقرة: ]ل 
مطلقاً من غير فصل؛ ولأن أحكام النكاح تتعلق بوطء هؤلاء؛ كما تتعلق بوطء الحر. 

وكذا إذا كان مشلولا ينتشر له ويجامع ؛ لوجود الجماع في النكاح الصحيح. وإئما 
الفائت هو الإنزال». وذا ليس بشرط كالفحل إذا جامع ولم ينزل. 

وأما المجبوب فإنه لا يحلها للأول؛ لأنه لا يتحقق منه الجماع» وإنما يوجد منه السحق 
والملاصقة» والتحليل يتعلق بالجماع» وأنه اسم لالتقاء الختانين ولم يوجد؛ فلا تحل للأول. 
وإن حملت امرأة المجبوب وولدت» هل تحل للأول قال أبو يوسف: حلت للأول» وكانت 
محصنة. وقال زفر: لا تحل للأول ولا تكون محصنة. وهو قول الحسن. 

وجه قول زفر ظاهر؛ لأن ثبوت النسب ليس بوطء حقيقة» بل يقام مقام الوطء حكماً 
والتبفل ييا 7 حقيقة لا حكماً؛ كالخلوة فإنها لا تفيد الحل وإن أقيم مقام الوطء حكماً 
كذا هذا؛ ولأن النسب يثبت من صاحب الفراش مع كون المرأة زانية حقيقة؛ لكونه 0 
على الفراش» والتحليل لا يقع بالزنا. 

ولأبي يوسف أن النسب ثابت منه» وثبوت النسب حكم الوطء في الأصل. فصار 
كالدخول؛ سواء وطئها الزوج الثاني في حيض أو نفاس» أو صوم أو إحرام؛ لوجود الدخول 


)1١(‏ في أ: متعلق بالوطئع. 
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في التكاح الصحيح» ولو كانت كتابية تحت مسلم طلقها ثلاثاًء فتكحت كتابياً نكاحاً يقران عليه 
لو أسلما ودخل بها؛ فإنها تحل للزوج الأول» لوجود الدخول في النكاح الصحيح في حقهم؛ 
لأنهم يقرون عليه بعد الإسلام؛ فصار كنكاح المسلمين» وسواء كانت المرأة مطلقة من زوج 
واحد» أو من زوجين» أو أكثر من ذلك - فالزوج الواحد إذا دخل بها تحل للزوجين» أو أكثر 
من ذلك؟ بأن طلق الرجل امرأته ثلاثاًء فتزوجت بزوج آخرء فطلقها الثاني قبل أن يدخل بها 
ثلاثً. ثم تروجت زوجاً ثالثأء ودخل بها - حلت للأولين؛ لقوله تعالى : طفْإِنْ طَلّقَهَا فلآ نجل 

لَهُ مِنْ بَعْدُ حَنَّى تَنْكسَ زَوْجا غَيْرَه4 [البقرة: ]0 جعل الزوج الثاني منهياً للحرمة. من غير 
فصل بين ما إذا حرمت على زوج/ واحد أو أكثرء ثم وطء الزوج الثاني هل يهدم ما كان في 
ملك الزوج الأول من الطلاق» لا خلاف في أنه يهدم الثلاث» وهل يهدم ما دون الثلاث . 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يهدم. 

وقال محمد: عدم وبه أخذ الشافعي» وقلادكرنا التحيجع والشيه نيما لخدم وإذا 
طلق الرجل امرأته نه كنا فغابت عنه مذة» ثم أنته فقالت: إني تزوجت زوجاً غيرك» ودخل 
بى وطلقنى» وانقضت عدتى ‏ قال محمد رحمه الله -: لا بأس أن يتزوجهاء ويصدقها إدأ 
كانت ثقة عندف أو وقع في قلبه أنها صادقة؛ لأن هذا من باب الديانة» وخبر العدل في باب 
الديانة مقبول» عله كان أو امرأة كما في الإخبار عن طهارة الماء ونجاسته» وكما في رواية 
الإخبار عن رسول الله يله فإن تزوجها ولم تخبره بشيء» لما وقع قالت لم أتزوج زوجأ 
غيرك» أو قالت: تزوجت ولم يدخل بي» أو قالت: قد خلا بي وجامعني فيما دون الفرج 
وكذبها الأول» وقال: قد دخل بك الثاني لم يذكر هذا في ظاهر الرواية . 


وذكر الحسن بن زياد أن القول قول المرأة فى ذلك كله؛ لأن هذا المعنى'' لا يعلم إلا 
من جهتهاء فكان القول قولها؛ كما في الخبر عن الحيض والحبل» وفيه إشكال» وهو أنه إنما 
يجعل”" القول قولها إذا لم يسبق منها ما يكذبهاء وقد سبق منها ما يكذبها في قولهاء وهو 
إقدامها على النكاح من الزوج الأول؛ لأن شيئاً من ذلك لا يجوز إلا بعد التزويج بزوج آخرء 
والدخول بهاء فكان فعلها مناقضاً لقولها؛ فلا يقبل» وإن كان الزوج هو الذي قال لها: لم 
تتزروجيء أو قال: لم يدخل بك الثاني» وقالت المرأة: قد دخل بي قال الحسن - القول قول 
المرأة؛ وهذا صحيح لما ذكرنا أن هذا إنما يعلم من جهتهاء ولم يوجد منها دليل التناقض» 
فكان القول قولها. قال: ويفسد النكاح بقول الزوجء ولها نصف المسمى إن كان لم يدخل 
بهاء والكل إن كان قد دخل بها؛ لأن الزوج معترف بالحرمة . 


1 افق 11 الام (؟) في أ: يكون. 
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وقوله: فيما يرجع إلى الحرمة مقبول؛ لأنه يملك إنشاء الحرمة”''» فكان اعترافه بفساد 
النكاح بمنزلة إنشاء الفرقة» فيقبل قوله فيه» ولا يقبل في إسقاط حقها من المهرء والله ‏ عز 
وجل أعلم. 

وإن كان الزوجان مملوكين. ٠‏ فحكم الواحدة البائنة لا يختلف. واماتحكر الستون 
او ابو اا د ا ا اع «طلاق الأمَة 
نْنَانِء وَعِدَّنَهَا حَنِضََانَِ)”"'. وقوله يله «يُطَلَّقُ الْعَبْدُ نين" ' 

وإن كان أحدهما حرا والآخر م 0 النساء عندناء وعند الشافعي 
جانب الرجال؛ بناء على أن اعتبار الطلاق بهن [لا هدم 1 "ددن وعنده بهم لا بهن, 
والمسألة قد تقدمت والله - عز وجل - أعلم . 


6 رع , ا 0/١‏ في الطلاق». باب فى سنة طلاق العبد (4849١؟)‏ والترمذي مع في الطلاق) 
باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان )١١85(‏ وابن ماجه 577/١‏ في الطلاق» باب في طلاق الأمة 
وعددها ( همه )0 والدارقطني 8/5" , والحاكم */ه "٠‏ والبيهقي 1 ”> عن أبي عاصم ابن ريم 
عن مظاهر عن القاسم بن محمد عن عائشة قال رسول الله كله طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان. 
قال أبو عاصم : : تلقيت مظاهراً فحدثني عن القاسم عن عائشة عن النبي كه مثله إلا أنه قال: وعدتها 
بحيضتان . 
اوداز 0000 0 
ا 
وقال البيهقي بإسناده عن ابن حماد يقول: قال البخاري: مظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة» ضعفه 
ويشهد له حديث ابن عمر أخرجه ابن ماجه (94/ا1١؟)‏ والدارقطني م والبيهقي 1 ”7 عن عمر بن 
شبيب المسمى عن عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر قال رسول الله يلِةِ طلاق الأمة اثنتان» 
وعدتها حيضتان وقال البيهقي الدارقطني: تفرد به عمر بن شبيب السلمي هكذا مرفوعاًء وكان ضعيفاً 
والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر موقوفاً. 
وأخرجه مالك ؟/ 5/4 في الطلاق. باب ما جاء في طلاق العبد ( )0١‏ ومن طريقه أخرجه البيهقي // 
4 عن نافع عن ابن عمر موقوفاً. 
وأخرجه الدارقطني 14 عن سالم ونافع عن ابن عمر موقوفا. 
وقال الدارقطني . وهذا هو الصواب وحديث عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر عن النبي كله منكر 
غير ثابت من وجهين. 
أحدهما: أن عطية ضعيف . وسالم ونافع أثبت منه وأصح زقأية: 
الوجه الآخر: أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث» لا يخبر بروايته. 

() تقدم تخريجه. (85) سقط في ط. 


لأ 
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قضل فيما يتعلق بتوابع الطلاق 


هذا الذي ذكرنا بيان الحكم الأصلي للطلاق» وأما الذي هو من التوابع ‏ فنوعان: نوع 
يعم الطلاق المعين والمبهم؛ ونوع يخص المبهمء أما الذي يعم المعين والمبهم ‏ فوجوب 
العدة على بعض المطلقات دون بعض» وهي المطلقة المدخول بهاء والكلام في العدة في 
مواضع: في تفسير العدة في عرف الشرعء وبيان وقت وجوبهاء وفي بيان أنواع العدد»؛ وسبب 
وجوب كل نوع وماله وجب وشرط وجوبه؛ وفي بيان مقادير العدة. وفي بيان انتقال العدة 
وتغيرهاء وفي بيان أحكام العدة» وفي بيان ما يعرف به انقضاء العدة وما يتصل بها. 


أما تفسير العدة» وبيان وقت وجوبها ‏ فالعدة فى عرف الشرع اسم لآجل ضرب لانقضاء 
ما بق من آثان النكاح. وهذا عندنا وعند الشافعي هي اب الل الدرين وعلى هذا ينبني 
العدتان إذا وجبتا أنهما يتداخلان» سواء كانتا من جنس واحد. أو من جنسين» وصورة الجنس 
الواحد المطلقة إذا تزوجت في عدتهاء فوطئها الزوج. ثم تتاركا حتى وجبت عليها عدة 
أخرى ؛ فإن العدتين يتداخلان عندنا» وصورة الجنسين المختلفين المتوفى عنها زوجها إذا 
وطئت بشبهة تداخلت أيضاًء وتعتد بما رأته من الحيض في الأشهر من عدة الوطء عندنا . 


وقال الشافعي: تمضي في العدة الأولى» فإذا انقضت استأنفت الأخرى. احتج بقوله 
تعالن: : «وَالْمُطلْقَاتُ يَتَرَتَضْنَ بِأنفْسِهِنٌ تَلانَةَ قُرُوءِ4 [البقرة وقوله تعالى : #وَالَّذِينَ يُتَوَفَوْنَ 
مِنكُمْ وَيَدَرُونَ أزوَاجاً يَكَرَئْضْنَ بِأنْمْسِهِنْ أزبَعَةً أَشْهّر وَعَشْراً [البقرة: :]4 وقوله تعالى: 
لوَبُعُولَتَهُنَ أَحَنُ بِرَدْهِنْ في ذَلِك 4 [البقرة 4 أ في التريبص. ومعلوم أن الزوج إنما يملك 
الرجعة في العدةء فدل أن العدة تربص» سمى الله تعالى العدة تربصاً وهو اسم للفعل وهو 
]0 الكفء والفعلان وإن كانا من جنس/ واحد لا يتأديان بأحدهما؛ كالكف في باب 
الصوم وغير ذلك . 


ولنا قوله تعالى : ولا تَعِْمُوا عُفْدَة التكاح حَّى يبل الكتَابُ أَجَلَه4 [البقرة :]4 سمى 
لله تعالى العدة أجلاء والأجل اسم لزمان مقدر مضروب لانقضاء أمر؛ كآجال الديون. 
وغيرهاء سميت العدة أجلاً؛ لكونه وقتاً مضروباً لانقضاء ما بقي من آثار النكاح» والآجال إذا 
اجتمعت تنقضي بمدة واحدة؛ كالآجال في باب الديون» والدليل على أنها اسم للآجل لا 
للفعل ؛ أنها تنقضي من غير فعل التربص؛ بأن لم تجتنب عن محظورات العدة حتى انقضت 


المدة. ولو كانت نعل لها تور انقضاؤها مع ضدها وهو التر لك 





)غ2 سقط في ط . 
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وأما الآيات: فالتربص هو التثبت والانتظار» قال تعالى : لفْتَرَبُصُوا حَنَّى جين»# 
[المؤمئون : 6؟7]» وقال سبحانه وتعالى: #يَتَرَئَ ص بكم الدَوَائِرَ»# [التوبة :14/8]» وقال مضا 
#فْتَرَبَصوا إِنّا مَعَكُمْ مُتَرَبصُونٌَ © [التوبة ]1 07]. 


والانتظار يكون في الآجال» والمعتدة تنتظر انقضاء المدة المضروبة. وبه تبين أن التربص 
ليس هو فعل الكف؛ ؛ على أنا إن سلمنا أنه كف لكنه ليس بركن في الباب» بل هو تابع ؛ 
بدليل أنه تنقضي العدة بدونه على ما بيناء وكذا تنقضي بدون العلم به ولق كان ركنا لما تضبون 
الانقضاء بدونه» وبدون العلم به» وعلى هذا يبني وقت وجوب العدة: إنها تجب من وقت 
وجود سبب الوجوب من الطلاق» والوفاة» وغير ذلك» حتى لو بلغ المرأة طلاق زوجها أو 
موته - فعليها العدة من يوم مطلق» أو مات عند عامة العلماء؛ وعامة الصحابة ‏ رضي الله تعالى 

وحكي عن علي رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال: من يوم يأتيها الخبر. 

ا ا فإيجاب الفعل على من لا علم 
له به ولا سبب إلى الوصول إلى العلم به ممتنع» فلا يمكن إيجابه إلا من وقت بلوغ الخبر؛ 
لأنه وقت حصول العلم به ا ا وهو مضي الزمان ‏ لا يقف 
وجوبه على العلم به؛ كمضي سائر الأزمنة» ثم قد بينا إنه لا يقف على فعلها أصلاً وهو 
الكفء فإنها لو علمت فلم تكف ولم تجتنب ما تجتنبه المعتدة» حتى انقضت المدة ‏ انقضت 
عدتهاء وإذا لم يقف على فعلها؛ فلأن لا يقف على علمها به به أولى» وما روي عن علي 
رضي الله تعالى عنه ‏ محمول على الس رو عرو الأبريدا ادح واي وبه 
تقول 

وقد روي عنه - رضي الله تعالى عنه - في العدة : : إنها من يوم' '؟ الطلاق مثل قول العامة 

ما أن يحمل على الرجوع, أو على ما قلنا. 

وأما بيان أنواع العدد فالعدد في الشرع أنواع ثلاثة: عدة الأقراء» وعدة الأشهرء وعدة 
الحبل . 

أما عدة الأقراء ؛ ؛ فلوجوبها أسباب؛ منها الفرقة في النكاح الصحيح. سواء كانت بطلاق 
أو بغير طلاق» وإنما تجب هذه العدة لاستبراء الرحم»ء وتعرف براءتها عن الشغل بالولد؛ لأنها 
لولم تجب؛. ويحتمل أنها حملت من الزوج الأول» فتتزوج بزوج آخرء وهي حامل من 





22320 في أ: وقفت. 


4.5 كِتَابُ الطلآقٍ 
الم 0 
الأول» فيطاها الثاني فيصير ساقيا ماء ررع غيره» وقد نهى رسول الله يديد عن ذلك بقوله كاد : 
١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنْ بلله وَالْيؤم الآخرٍ قلا يَسقِينْ ماءَهُ زَرْعَ غَيرِوه "". 


ركذ ذا ادك بولة بقع النسيء فلا يحصل المقصودء ويضيع الولد أيضاً؛ لعدم 
المربى» والنكاح سببة ) فكان تسنيا إلى هلاك الولدء وهذا لا يجوز فوجبت العذة ؛ ليعلم بها 
فراغ الرحم وشغلها"” : فلا يؤدي إلى هذه العواقب الوخيمة» وشرط وجوبها الدخولء أو ما 
يجري مجرق الدخول» وهمو الخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح دول الفاسد» فلا يجب 
بدون الدخول والخلوة الصحيحة؛ لقوله تعالى: انها الدين اكثوا إذا تخ الخزيات 3 
طَلَقدْمُومُنَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَمَسُوَهْنٌ فَمَا لَكُمْ عَلَِْنَ مِنْ عِدَةَ تََْدُونَّهَا [الأحزاب:41]؛ ولأن وجوبها 
بطريق استبراء الرحم على ما بينا والحاجة إلى الاستبراء بعد الدخول لا قبلهء إلا أن الخلوة 
الصحيحة في النكاح الصحيح أقبمَت مقام الدعخول” فى :وتات العذة [لأنها أقنت مقامه فى 
تأكد المهر الذي هو خالص حبق العبد»ء فلأن يقام نقائئه فق :وحوته العدة ]7 الى افيها حين: الث 
تعالى [أولى]”* ؛ لأن حق الله تعالى يحتاط في إيجابه» ولأن التسليم بالواجب بالنكاح قد 
حصل بالخلوة الصحيحة )2 فتجب به العدة؟ كما تجب بالدخول.». بيخللاف الخلوة في النكاح 
الفاسد؟؛ أن الخلوة الصحيحة إئما كسمت مقام الدخول فى وجوب العذةٌ» مع أنها ليست 
بدخول حقيقة ؛ لكونها سبباً مفضياً إليه» فأقيمت مقامه احتياطاً؛ إقامة للسبب مقام المسبب فيما 
ساكل :فيه.. 


٠6٠ب‏ والخلوة في النكاح الفاسد لا تفضي إلى/ الدخول؛ لوجود المانع. وهو فساد النكاح». 
وحرمة الوطءء فلم توجد الخلوة الحقيقية؛ إذ هى لا تتحقق إلا بعد انتفاء المواقع» أو وجدت 
بصفة الفسادء فلا تقوم مقام الدخول؛ وكذا التسليم الواجب بالعقد لم يوجد؛ لأن النكاح 
الفساد لا يوجب التسليم؛ فلا تجب العدة. 


وأما الخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح : فقد ذكرنا تفصيل الكلام فيها في كتاب 
النتكاح» وسواء كانت المطلقة حرة أو أمة» قنة أو مدبرة» أو مكاتبة أو مستسعاة» لا يختلف 
أصل الحكم باختلاف الرق والحرية؛ لأن ما وجب له لا يختلف باختلافهماء وإنما يختلف في 
القدر لما تبين» والكلام في القدر يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. وسواء كانت مسلمة» أو 
كتابية تحت مسلمء الحرة كالحرة» والأمة كالأمة؛ لأن العدة تجب لحق الله ولحق الزوج» قال 





)١(‏ تقدم تخريجه. (0) في أ:وشغله. 
ف في أ: النكاح . (4) سقط في ط. 


0( سقط في ط. 
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تعالى : ظقَمَا لَكمْ عَلَيِهنَ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا» [الاحزاب:44]» والكتابية مخاطبة بحقوق العباد. 
فتجب عليها العدة» وتجبر عليها لأجل حق الزوج والولد؛ لأنها من أهل إيفاء حقوق العباد. 
وإن كانت تحت ذمي فلا عدة عليها في الفرقة» ولا في الموت في قول أبي حنيفة إذا كان ذلك 
كذلك في دينهم. حتى لو تزوجت في الحال ‏ جازء وعند أبيى يوسف ومحمد: عليها العدة. 


وذكر الكرخي في «جامعة» في الذمية تحت ذميء, إذا مات عنها أو طلقها؛ فتروجت في 
الحال ‏ جاز» إلا أن عون حاملاً فلا يجوز 006 وجه قولهما: أن الذمية من أهل دار 
الإسلام؛ ألا ترى أن أهل الذمة يجري عليهم سائر أحكام الإسلام؛ كذا هذا الحكم» رلابي 
حنيفة » أنه لو وجبت عليها العدة؛ إما أن تجب بحق الله تعالى» أو بحق الزوج» ولا سبيل إلى 
إيجابها بحق الزوج؛ لأن الزوج لا يعتقد حمًا لنفسه. ولا وجه إلى إيجابها بحق الله تعالى ؛ 
لأن العدة فيها معنى القربة» وهي غير مخاطبة بالقربات» إلا أنها إذا كانت حاملا تمنع من 
التزويج ؛ لأن وطء الزوج الثاني يوجب اشتباه النسبء». وحفظ النسب حق الولد» فلا يملك 
إبطال حقه؛ فكان على الحاكم استيفاء حقه بالمنع من التزويج» ولا عدة على المهاجرة في 
قول أبي حنيفة» وعندهما: عليها العدة» والمسألة مرت في كتاب النكاح . 


فإن جاء الزوج مسلماًء وتركها في دار الحرب ‏ فلا عدة عليها في قولهم جميعاً؛ لأن 
على أصل أبي حنيفة الكافرة تلزمها العدة لحق المسلمء واختلاف الدارين يمنع ثبوت الحق 
لأحدهما على الآخرء وعلى أصلهما وجوب العدة على الكافرة لجريان حكمنا على أهل 
الذمة؛ ولا يجري حكمنا على الحربية» ولا عدة على الزانية» حاملاً كانت أو غير حامل؛ لأن 
الزنا لا.يتعلق به ثبوت النسبء. ومنها الفرقة في النكاح الفاسد بتفريق القاضي أو بالمتاركة. 
وشرطها الدخول؛ لأن النكاح الفاسد يجعل منعقداً عند الحاجة» وهي عند استيفاء المنافع. 
وقد مست الحاجة إلى الانعقاد لوجوب العدة؛ وصيانة الماء عن الضياع بثبوت النسب» ويجب 
هذه العدة على الحرة والأمةء والمسلمة والكتابية» لأن الموجب لا يوجب الفصل» ويستوي 
فيها الفرقة والموت» لأن وجوب هذه العدة على وجه الاستبراء» وقد مست الحاجة فى 
الاستبراء لوجود الوطء . ْ 

فأما عدة الوفاة» فإنما تجب لمعنى آخرء وهو إظهار الحزن على ما فاتها من نعمة 
النكاحء على ما نذكر إن شاء الله تعالى» والنكاح الفاسد ليس بنكاح على الحقيقة» فلم يكن 
نعمة ثم يعتبر الوجوب في الفرقة من وقت الفرقة» وفي الموت من وقت الموت عند أصحابنا 
الثلاثة» وعند زفر من آخر وطء وطثهاء والمسألة مرت في كتاب النكاح . 

ومنها: الوطء عن شبهة النكاح؛ بأن زفت إليه غير امرأته. فوطئها؛ لأن الشبهة تقام مقام 
الحقيقة في موضع الاحتياط.ء وإيجاب العدة من باب الاحتياط . 


بدائع الصنائع جْ 0 م5 
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ومنها: عتق أم الولدء ومنها موت مولاها؛ بأن أعتقها سيدهاء أو مات عنهاء وسبب 
وجوب هذه العدة هو زوال الفراش. وهذا عندناء وعند الشافعى: لا عدة عليهاء وإنما عليها 
الاق ال مسي بواخدة :وسيب وكريه عدده هن روا ملك الممين + بوشلاكر العمالة ل نان 
مقادير العدد إن شاء الله تعالى . ْ 


فصل فى عدة الأشهر 

وأما عذة الأشهر فنوعان: نوع يجب بدلا عن الحيض». ونوع يجب أصلا بنفسه. أما 
الذي يجب بدلاً عن الحيض فهو عدة الصغيرة» والآيسة» والمرأة التي لم تحض رأسأً في 
الطلاق . وسبب وجوبها هو الطلاق» وهو سبب وجوب عذة الأقراء. وأنها تجب قضاء لحق 

(أحدهما): أحد الأشياء الثلاث: الصغرء أو الكبرء أو فقد الحيض أصلا مع عدم 
اللا 
ثَلانَه أشهر وَاَلائِي لم يَحِضنَ. 

(والثاني) : الدخول أو ما هو في معناه. وهو الخلوة ة الصحيحة في النكام الصحيح. 
لعموم قوله تعالى : ييا الَذِينَ آمئوا ذا نَكَحْهُمْ المؤْمئاتٍ ثُمْ طَلْقْثمُومُ مِنْ قَبْلٍ أن تَمَسُوهْنَ 


ىم ا 


قَمَا لَكُمْ عَلَيِه مِنْ عِدةّ تَعْتَدُونَهَا» [الأحزاب: 44] من غير تخصيص». إلا أن الخلوة الصحيحة 
في النكاح الصحيح ألحقت بالدخول في حق وجوب العدة» لما ذكرنا أنها ألحقت به في حق 


تاكبك كل المهر؛ فمى وجوب العدة أولى احتياطاً وتجب هذه العذة على الحرة والامةغ 


وأصل الوجوب أن ما وجبت له لا يختلف» وهو ما بيناء وإنما يختلفان في مقدار الواجب». 
على ها تذكر إن قاء الله تفال ١‏ 

وكذا يستوى فيها المسلمة والكتابية بية لعموم النص». وكذا المعنى الذي له وجبت لا يوجب 
الفصل» وأما الذي يحت أضلا بئفسة + فهو اغلة الوفاة وسبب وجوبها الوفاة» قال الله تعالى : 
#وَالّذِينَ ُتَوَفْوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أروَكا يكَرَبَضْنّ بأَنْفْسِهِنٌ ا أشهّر وَعَشْراً [البقرة: ]0 
وأنها تجب لإظهار الحزن بفوت نعمة النكاح؛ إذ النكاح كان نعمة عظيمة في حقهاء فإن الزوج 
كان سبب صيانتها وعفافهاء وإيفائها بالنفقة والكسوة والمسكن؛ فوجبت عليها العدة» إظهارا 
للحزن بفوت الفعية وتفرينا لوه 

لو شرط وجوبها النكاح الصحيح فقط فتجب هذه العدة على المتوفى عنها زوجهاء سواء 
كانت مدخولا بها أو غير مدخول بهاء وسواء كانت ممن تحيض أو ممن لا تحيض» لعموم 


كُنَابُ الطلآقٍ 4.1 


قوله عز وجل : 9وَالَذِينَ يُتَوَمُوْنَ نكم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَترَبْضْنَ بِأَنْفْسِهِنْ أبَعَة أشهْرٍ 
وَعَشْ رأ [البقرة: 5*4] ولما ذكرنا أنها تجب إظهاراً للحزن بفوت نعمة النكاح وقد وجدء وإنما 
شرطنا النكاح الصحيح؛ لأن الله تعالى أوجبها على الأزواج» ولا يصير زوجاً حقيقة حقيقة إلا 
بالتكاح الصحيح» وسواء كانت مسلمة» أو كتابية تحت مسلم؛ لعموم النص» ولوجود المعنى 
الذي وجبت لهء وسواء كانت حرة أو أمة» أو مدبرة أو مكاتبة» أو مستسعاة لا يختلف أصل 
الحكم؛ لأن ما وجبت له لا يختلف. وإنما يختلف القدر؛ لما نذكر. 


فصل فى عدة الحامل 
وأما عدة الحبل”'': فهي مدة الحمل» وسبب وجوبها للفرقة أو الوفاة» والأصل فيه قوله 


)١(‏ عدة الحامل مدة حملها سواء طالت هذه المدة أم قصرت» حتى لو وضعت بعد وجوب العدة عليها بساعة 
انقضت عدتها؛ لما روي أن عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال «لو وضعت وزوجها على سريره لانقضت 
عدتها ويحل لها التزوج». 
ووجوب هذه العدة على الحامل لا فرق فيه بين أن تكون حرة أو أمة.» مسلمة أو كتابية» لعموم النص 
وهو قوله تعالى: <َوَأَرْلِآثُ الأخمَالٍ أجَلينٌ أذ تعقة تختل: 4 
ثم إن وجوبها إما أن يكون عند وفاة أو غيرها من أسباب الفرق؛ كالمطلقة» والمتروكة في النكاح 
الفاسدء أو الوطء بشبهة 
فإن كان وجوبها عن غير وفاة ‏ فالحكم عليها بوجوب التربص» حتى تنقضي عدتها بوضع الحمل اتفاقاً. 
وإن كان عن وفاة فكذلك تتربص إلى أن تضع حملها وهذا مذهبناء وعليه جمهور العلماء» وكثير من 
الصحابة الأجلاء . 
وقال علي كرم الله وجهه ‏ وهو أحد القولين لابن عباس رضي الله عنه أن عدة الحامل المتوفى عنها 
زوجها ابعد الأجلين مدة عدة الوفاة أو وضع الحمل» فلو وضعت ولم يمضي على وفاة زوجها أربعة 
أشهر وعشر؛ فإنها تنتظر حتى تمضي هذه المدة» وكذا لو مضت ولم تضع؛ فإنها لا تخرج من عدتها 
ا 


حَنْلَيُة 4 وآ و اموا لكايو لو 
الآيتين يوجب العدة؛ إذ الأولى وهي قوله تعالى : <َرَأَوْلِآثُ الأخمّال» عامة تشمل المطلقة والمتوفى 
عنها زوجها؛ لأنها - جمع مضاف» والجمع المضاف من صيغ العموم فيعم هناء والآية الثانية وهي قوله 
تعالى : لين ين متم الآية. عامة في.كل من توفى عنها زوجهاء سواء أكانت حاملا أم حائلا؟ 
لعموم الموصول في قوله: «وَالْذِينَ ُتَوَفْوْنَ ثم لم يعرف تاريخ نزول أولهماء فيجمع بينهما احتياطاً 
لأجل دفع التعارض وإعمالاً للآيتين بالقدر الممكن؛ إذ فيه عملا بآية عدة الحمل إن كان أجل تلك العدة 
أبيعد. وعملا بآية عدة الوفاة إذا كان أجلها أيعد. 

وض وو ما عو بو عات منهما دون الأخرى» ومن الواضح أن الجمع 
بينهما خير من إعمال إحداهماء وإهدار الأخرى؛ فينبغي العمل بالدليلين احتياطاً بأن تكون العدة أبعد - 





الأجلين على أن الظاهر أن العدة بوضع الحمل خاصته بمن طلقن» وليس شاملا للمتوفى عنها زوجها؛ 
بدليل عطف : ةِوَأَوْلآتُ الأخمّالٍ. .4 الآية» على قولع تعالى : #وَالْلاتي يَنِسْنَ مِنَ المَحِيْضٍ» المسوقي 
لبيان العدة التي في قوله - عز وجل - في أول سورة: هيأيُهَا الي إذَا طَلْفتُمُ النّسَاءِ مَطلُْوْهُنَ لَعِدْتهِنَ4. 
فاستلزم سياق الآيات أن يكون الحداد بقوله تعالى لوَأَوْلاَتُ الأَْمّالٍ» خصوص المطلقات» والسياق 
دليل الظهور. 
قلنا: لا نسلم أن قوله تعالى: ورا ارك طرق ع قر سبحانه وتعالى : «رائلاتي 
يَئِسْنَ6» بل نقول: إن ذلك ابتداء خطاب من الله تعالى مطلق شامل للحامل المطلقة» والمتوفى عنها 
زوجهاء بدليل ما روي عن أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه » أنه قال: قلت: يا رسول الله كل لوَوْلاتُ 
الأخْمَالٍ» الآية هي المطلقة ثلاثاً أم المتوفى عنها زوجها فقال ‏ عليه الصلاة والسلام : «هِيّ المُطَلْقَةُ 
تلان وَالمُيََفَى عَنْهَا زوْجَْهَا' . ويؤيده أنه ليس في الآية الكريمة ما يدل على العطف؛ لأنه قال تعالى : 
لإِنِ أَرْتَبثُمْ فَعِدْتُهُ هن نَلانَهُ أَشْهّر4» ومن المعلوم عدم وقوع الارتياب فيمن يحتمل العٌدد منها. والحامل إذ 
كانت حير الطيكم - لم يجز أن يقع منهم ارتياب في عدتها حتى يسألوا عنهاء فتعين أن يكون كلامآ 
مبتدأ» فيتناول العدّة كلها وأما قولهم: ينبغي الحكم بإيجاب الاعتداد بأبعد الأجلين؛ ليحصل الجمع بين 
الدليلين فهو غير مسلم؛ أن لجس بعهها مظلرف مال تكن تعذافها قاينة عاق الالارى وقد يت 
أن آية الوضع متأخرة عن أآية التربص؛ فتكون ناسخة لهاء ويشهد لذلك ما أخرجه البخاري عن ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه - أنه قال في شأن المتوفى عنها زوجها: أتجعلون عليها التغليظ» ولا تجعلون لها 
الرخصة . لقد نزلت سورة النساء القصرى يريد : ويا أيَْا الي ذا طلْكُمْ النّساة» الآية» بعد الآية التي في 
الطولى يريد بها: لوَالْذِيْنَ يُتوَفْوْنَ منْكُمْ وَيَدَرُوْنَ أَرْوَاجاً يَتَربَصْنَ بِأَنْفْسِهِنَ أرْبَعَةَ أشْهُرِ وَعَشْراً» . 
ولنا على صحة ما قلناه من أن عدة الحامل مطلقاً وضع حملها العموم في قول الله تعالى : لَوَأَرْلِآتُ 
الأخمال أَجَلَيَنُ أن يَضَعْنَ خَمْليْن»#؛ إذ هي متناولة لكل حامل» من غير فرق بين أن تكون مفارقة بغير 
موت أو متوفى عنها . 
ولما روي عند ابن ماجه أن أم كلثوم بنت عقبة قالت لزوجها الزبير بن العوام وهي حامل: طيب نفس 
بتطليقة . فطلقها تطليقة» ثم خرج للصلاة. فرجع وقد وضعت فقال: ما لها خدعتني خدعها الله. ثم أتى 
النبي يليه - فقال: سبق الكتاب أجله أخطبها إلى نفسها . 
ولما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود أنه قال: من شاء باهلته إن سورة النساء القصرى 
نزلت بعد الأربعة أشهر وعشر فتكون ناسخة لها. والمباهلة لغة الملاعنة كانوا إذا اختلفوا في أمر اجتمعوا 
وقالوا بهلة الله على الظالم مناء وفي رواية من شاء لاعنته. وفي أخرى من شاء حالفته . 
أيشَا نارواة الشيكاة وغيرهما عن نتليمان بن يسان أن“عبد اللهةية عباس ونا سلمة بن :عبد الرحمن 
اختلفوا : في المرأة تنفس بعد زوجها بليال. فقال أبو سلمة إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت لقوله تعالى 
طِوَأَوْلِاَتٌ الأَخمَالٍ أَجَلّهُنَ» والآية» : وقال ابن عباس آخر الأجلين تعتد والآية إنما هي في 0 7 
أبو هريرة وكان حاضراً لخلافهما أنا مع ابن أخي أبي سلمة» فأرشتلوا كزيا غولن اين عياض إلى أم 
زوج النبي كَلِهِ يسألها عن ذلك . خم أ تالت ودح ع لأسية بد وه وجي ميل كت 
ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقال : «قَدْ حَلَلْت فالكجي مَنْ شِئْت) : وفي رواية أنهم أرضلوه إلى 
عائشة رضي الله عنها فقالت بمثل ذلك ولم تعين مقدار الليالي. 
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وأخرج الشيخان الحديث من طريق آخر. وهو أن عمر ابن عبد الله الأرقم دخل على سبيعة هذه فسألها 
بحيال اليا كانت و سيار وز كاه يمن ايعان ادن اليا وكان ممن شهد بدرأء فتوفى 
عنها في حجة الوداع وهي حامل» فلم تنشب تنشب أن وضعت حملها. فلما تعلت من نفاسها تجملت 
للخطاب» فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك فقال: مالي أراك متجملة لعلك ترجبن النكاح» والله ما أنت 
بناكحة حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت: فلما قال لي ذلك جمعت ثيابي حين أمسيت». فأتيت 
النبي - كَلهِ - فسألته عن ذلك . فأفتاني أني قد حللت حين وضعت حمليء وأمرني بالتزوج إن بدا لي. 
وفي قولها: أفتاني أني قد حللت رد لمذهب القائلين من السلف لا يحل العقد عليها إلا بعد أن تطهر من 
خاسها أحذاً فين ولياء:'قلها بعلت قال لها الك يمن تنك انيرا حل لكا على التجلى اللني ورد 
الطهر. فيظن توقفه على الطهر؛ ولذا يتقيد به. لكن قولها: أفتاني أني قد حللت صريح في ثبوت حل 
العقد عليها بالوضع وإن لم تطهر كالحائض مثلا والصائمة» غاية الأمر لا يجوز لزوجها وطؤها حلي تطهر 
من نفاسها بدليل قوله تعالى: ولا تَفْربُوْمُنَ حَنَّى يَطْهُرْنَ فإذًا تَطهَرْنَ فَأتُوْهُنٌ مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمْ الله إن الله 
يُحِبٌ النَوَابِيْنَ وَيْحِبُ المُتَطهرِيْنَ © . 

وحاصل الرد أنها إذا لم تكن تحت زوجء ولا معتدة» ولا حبلى بثابت النسب ‏ خلت عن الموانع؛ 
فيصح العقد عليهاء ولكن لا يجوز وطؤها حتى تطهر لما تلوناء جا و 0 
يكون الحمل ناشئاً عن التكاح» سواء أكان صحيحاً أم فاسداً؛ لأن الوطء في النكاح الفاسد يستلزم العدة. 
وكذلك الحمل الناشئ عن الوطء بشبهة 

أما الحمل من الزنا فلا عدة منه؛ لأن الزنى لا يوجب العدة. حتى إذا تزوج امرأة وهي حامل من الزنا 
- جاز ذلك لكن لا يحل له أن يطأها ما لم تضع حملهاء ٠‏ كيلا يكون ساقياً ماءه زرع غيره. وقد قال 
النبي ع : : "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآجِرٍ فلآ يَسْقِي مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِه . 

قال الكمال بن الهمام قول صاحب "«الهداية»: وإن كانت حاملاً فعدتها وضع حملها أطلقه؛ ليتناول 
الحمل الثابت النسب وغيره. فلو طلق كبير زوجته بعد الدخول بها فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من 
وقت العقد؛ بأن تزوجها حاملاً من زناء ولا يعلم ذلك؛ فإنها تعتد بوضعه عند أبي حنيفة ومحمد 
- رضي الله عنهما. وفي رواية عن أبي يوسف: تعتد بالحيض» ولا اعتبار بوضع الحمل أصلاء وعلى 
هذا الخلاف ما لو مات عنهاء والمسألة بحالها. فالطرفان قالا: تعتد بوضع الحمل. وأبو يوسف تعتد 
بعدة الوفاة» وهو قول زفر والشافعي. رك فى لك ان نانيك ل هذا الحمل من زنا لم نقدر 
انقضاء العدة بوضعه؛ إذ اعتبار العدة بالوضع لأجل حرمة الماء وصيانته» ولا حرمة لماء الزانى 

ولأبي حنيفة ومحمد عموم قول الله تعالى: لِوَأَوْلاتٌ الأخمَالٍ. .4 الآية» فإنها عامة في كل حامل؛ 
من غير تفصيل بين أن يكون الحمل من الزوج أو من غيره. على أن هذه الآية قاضية على آية التربص ؛ 
لنزولها بعدهاء وإفادتها للعموم يستلزم انقضاء عدتها بوضع حملها. 

قال في «الدر» ما حاصله يفيد ذلك: إن عدة الحامل مطلقاء ولو كانت أمة أو كتابية أو من زنا بأن تزوج 
حبلى من زنا ومات عنها أو طلقها؛ فإنها تعتد بوضع حملها. 

قال ابن عابدين معلقاً: قوله: بأن تزوج حبلى من زنا يفيد أن العدة ليست من أجل الزناء لما هو معلوم 
من أن الحامل من الزنا لا عدة عليها. وإنما العدة لموت الزوج أو طلاقه» والذي يدلنا على أن الحمل 
من زنا ولاتها لأقل من ستة أشهر من حين العقد. 





ومما ذكرنا يعلم أن عدة الحامل مطلقاً ولو من زنا وضع حملها ووجود الحمل عند الفرقة مطلقاً أو 
الموت شرط في وجوبها. 
ويشترط لانقضاء هذه العندة: الا ا ا 0010 أو بعض خلقه. حتى لو 
اسقطت سقطاً قد استبان بعض خلقه ‏ انقضت به العدة؛ إذ مستبين البعض كمستبين الكل في الحكم»ء 
فإن لم يستبن خلقه لم تنقض به العدة؛ لأن الحمل اسم لنطفة متغيرة ولا يعرف تغيرها إلا باستبانة بعض 
خلقه. فكان كما لو أسقطت علقة أو مضغة لم تنقض به العدة؛ لأنها لم تتغيرء فلم يصدق عليها اسم 
الحمل ؛ فصار كالدم المتجمد. 
قال الشافعي ‏ رضي الله عنه : إن الحكم في السقط الذي لم يستبن أصلاً يوضع في ماء ساخنء» فإن 
ذاب فيه فهو دم لا تنقض به العدة» وإن لم يذب فهو ولد؛ جاز انقضاء العدة به وفيه نظر وجهه أن هذا 
من باب الطب وليس للفقه دخل فيه فضلاً عن ظهور فساده؛ لاحتمال أن يكون الساقط قطعة من لحمها 
أو كبدها انفصلت منها وهما لا ينحلان بالماء الساخن؛ كما لا ينحل الولد. فلا يعلم أنه ولد بيقين. 
وفي قول آخر له: إنه يعرض على النساء اللائي يعرفن كالقابلات وغيرهن. ونقول: هذا ليس بشيء 
أيضاً ؛ لأنهن ل يشيلن يخان الولد في ازج اتسين عليه .هذا تبغر 
وكما قلنا لا تنقض عدتها إلا باستبانة خلق خلق الموضوع من الحمل أو بعض خلقه . نقول: لا تنقض عدتها 
إلا بوضع جميع ما في بطنهاء ٠‏ ولا يشترط أن ينزل جملة». بل لو نزل متفرقاً في أشهر انقضت عدتها 
بآخره؛ كما لا يخفى من كون الحمل يطلق على جميع ما في البطن» حتى لو ولدت ولدأً وفي بطنها آخر 
- لا تنقض عدتها إلا بوضع ذلك الآخر. 
ولو مات الجنين في بطنهاء ثم حملت بآخرء وطلقت من زوجهاء ثم وضعت الحمل الثاني دون الأول 
- لا تنقض عدتهاء ٠‏ بل يتوقف انقضاؤها على وضع الآخرء أو أن تبلغ سن الإياس. 
وهذا مذهب الجمهور خلافاً للحسن البصري؛ فإنه قال بانقضاء عدتها بوضع أحد الولدين؛ د د 
الله تبارك وتعالى: هوَأُوْلاتُ الأَخْمَالٍ أَجَلْهُّ يَضَعْنَ حَمْلْهُنَ4» فإنه تعالى قال: حملهنء ولم يقل 


أحمالهن . 
قلنا: هذا مردود؛ لورود القراءة في بعض الروايات أن يضعن أحمالهن؛ ولأن الله تعالى علق انقضاء العدة 
بوضع الحمل لا بالولادة» حيث قال: إن يضعن حملهن ولم يقل: يلدن؟ ولأن الحمل كما قلنا اسم 


لجميع ما في البطن. فوضع أحد الولدين وضع لبعض حملها؛ فلا تنقضي به العدة؛ ولأن وضع الحمل 
تنقضي به العدة لأجل براءة الرحم يسبب الوضعء وما دام في بطنها حمل آخر لم تحصل البراءة. 
الحكمة في مشروعية العدة بوضع الحمل 

سي م سر ا ل ل ل نسألك التوفيق 
لشكرها والقيام بحقها. ومن أجل تلك النعم ما أوجبته على الحامل» مطلقة كانت أو متوفى عنها زوجهاء 

من التريص والانتظار إلى أن تضع حملهاء إذ أنها إذا أقدمت على الزواج عقب طلاقها أو وفاة زوجها 
وهى حامل يكون الثاني ساقياً ماءه زرع غيره. وهذا لا يجوز؛ لكونه سبباً موجباً لوقوع العداوة 
والبغضاء التي تبعث في نفس المطلق روح الحمية» فيقع التخاصم توما ويتفاقم الخطب» ويؤدي إلى 
ما لا تحمد عقباه: وقد قال رسول الله علد .: «لآ يَحلّ لامرءِ يَؤْمِْ بالله وَالْيَوم الآجِرٍ أَنْ يَسْقِيَ مَاءه رَوْعَ 
غَيْره) . 


كِتَابُ الطلاقٍ ف 





تعالى : #وَأُولآثُ الأَخَمال أجلي أَنْ يَضْعْنَ حَمْلْهُنَ # [الطلاق: ؛] أي : انقضاءأجلهن أن يضعن 
حملهن» وإذا كان انقضاء أجلهن بوضع حملهن ‏ كان أجلهن؛ لأن أجلهن مدة حملهن» وهذه 
العدة إنما تجب لثئلاء يصير الزوج بها ساقيا ماءه زرع غيره» وشرط وجوبها أن يكون الحمل 
من النكاح» صحيحاً كان أو فاسداً لأن الوطء في النكاح الفاسد يوجب العدة» ولا تجب على 
الحامل بالزنا؛ لأن الزنا لا يوجب العدة. إلا أنه إذا تزوج امرأة» وهي حامل من الزنا ‏ جاز 
النكاح عند أبي حنيفة ومحمد لكن لا يجوز له أن يطأها ما لم تضع؛ لثلا يصير ساقياً ماءه زرع 
غيره . 


فصل في مقادير العدة وما تنقضي به 


وأما بيان مقادير العدة. وما تنقضى بهء فأما عدة الأقراء» فإن كانت المرأة حرة فعدتها 
ثلاث قروء؛ لقوله تعالى: لوَالْمُطَلْقَاتُ يَتَرَئْضْنَ بِأنْفْسِهِنّ ثَلانَةَ قرو وسواء وجبت بالفرقة 
في النكاح الصحيح. أو بالفرقة. في النكاح القانيد: أن بالوسلة عن شبهة النكاح» لما ذكرنا أن 
النكاح الفاسد بعد الدخول يجعل منعقداً في حق وجوب العدة» ويلحق به فيهء وشبه النكاح 


- وقال: و ع و ا سي الور 9 
أو أعتقها) إذا اعتق المولى أم ولده أو مات عنها؛ فلا يخلو إما أن تكون حاملاً أو حائلاً؛ فإن كانت 
حاملاً فعدتها وضع حملها للعموم في قوله تعالى : لرَأَوْلِاَتُ الأَخمَالٍ. . . * (الآية) وإن كانت حائلا 
فعدتها ثلاثة قروء إن كانت من ذوات الإقراء . وإن كانت آية فغدتها ثلاثة أشهر؛ لعموم قوله تعالى : 
«وَاللاتي يَيِْنَ مِنَ المُحِيْض . . . # (الآية). 
وقال مالك». والشافعي: عدتها حيضة واحدة. روي ذلك عن عائشة» وابن عمر؛ ولأن عدتها بالحيض 
وجبت بسبب زوال ملك اليمين فأشبهت الاستبراء بحيضة . 
ولنا ما روي أن عمرو بن العاص أمر أم الولد إذا اعتقت أن تعتد بثئلاث حيض» وقد كتب إلى عمر 
بذلك؛ فرد عليه بأستحسان رأيه؛ ولأن العدة وجبت من أجل زوال الفراش ؟؛ فشابهت عدة النكاح . 
وفراسن أم الولد وإن كان أضعف من فراسن المنكوحة إلا أنهما يشتركان في أصل الفراسن فألحقنا القاصر 
بالكامل للاحتياط ؛ ولأن هذه عدة وجبت على حرة» فلا يكتفي فيها بحيضة ؛ ولأن مذهبنا هو مذهب 
عمرء وعليء وابن عباس» وغيرهم من الصحابة؛ وكفى بهم قدوة. 
على أن قياس المخالفين لنا على الاستبراء لا يصح. لأن سبب الاستبراء استحداث الملك وسبب العدة 
زوال الفراسن» ولا مناسبة بين السببين حتى يكتفي في عدة أم الولد إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لزوج؛ 
فإذا كانت كذلك فلا عدة عليها بموت المولى أو إعتاقه؛ لأنه لا فراسن لها من المولى» إذا الشرط في 
وجوب ا تعر مسي ون الاسساب. ونكاح الغير وعدته من الأسباب الموجبة 
لتحريم أم الولد عليه . 
ينظر نص كلام شيخنا عبد العظيم وهي في العدة. 


اب 


4.4 كِتَابُ الطلآقٍ 





ملحقة بالحقيقة فيما يحتاط فيه» والنص الوارد فى المطلقة يكون وارداً فيها دلالة»/ وكذلك أم 
الولد إذا اعتقت بإعتاق المولى» أو بموته؛ فإنها تعتد بثلاثة قروء عندناء وعند الشافعي: تعتد 


بحيضة واحدة. 


واحجه قوله: أن هذه العدة لم تجب بزوال ملك النكاح ؛ لعدم النكاح. وإنما وجب بزوال 
مالك النمدنة» فكان وجوبها بطريق الاستبراء» فيكتفى بحيضة واحدة؛ كما في استبراء سائر 
المملوكات . 


ولنا ما روي عن عمرء وغيره من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم -؟ أنهم قالوا عِذَهُ أ 
للق ثلاث حَيض ١‏ وهذا نص فيهء وبه تبين أن الواجب عدة» وليس باستبراء» إلا أنهم سموه 
عدةء. والعدة لا تدر بعش اده والدليل على أنها عدة أنه يجب على الحرة» والحرة لا 
يلزمها الاستبراء» وإذا كان عدة لا يجوز تقديرها بحيضة واحدة كسائر العددء ولأن هذه العدة 
تجب بزوال الفراش» لأن أم الولد لها فراشء» إلا أن فراشها قبل العتق غير مستحكم» بل هو 
ضعيف ؛ لاحتماله النقل إلى غيره» فإذا اعتقت فقد استحكم, فالتحق بالفراش الثابت بالنكاح. 
والعدة التي تجب بزوال الفراش الثابت بالتكاح» وهو النكاح الفاسد مقدرة بثلاثة قروء/ ولهذا 
استوى في الواجب عليها الموت والعتق؛ كما في النكاح الفاسد وعدة المستحاضة وغيرها 
سواءء وهي ثلاثة أقراء ؛ لعموم النصء» وإن كانت أمة فقرءان عند عامة العلماء»ء وقال نفاة 
القياس: ثلاثة قروء كعدة الحرة» احتجوا بعموم قوله تعالى : وَالْمُطْلْقَاتُ يَتَرَبَصْنَ بأَنْمُسِهِنٌ 
َلامة فَرُوء# [البقرة: 8؟1] من غير تخصيص الحرة. 


ولنا الحديث المشهورء وهو ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما د عن 
- الله يِه أنه قال: «طلاقٌ الأمَةِ يُنتان» وَعِدَّتَهَا حَيْضَئَان). 0 - رضي الله تعالى 

«عِدَتهَا حَيْضْبَانِ َل ا ا لسن 0" تبين نبين أن الإماء 
ويا و اح ود بو وديا كالقسم كان ينبغي أن يتنصف 
لتعنن كاف و نيت 77" كوا أشبان إليه عمر ‏ - رضي الله تعالى عنه ‏ إلا أنه لا يمكن؛ لأن 
الحيضة الواحدة لأست فتكاملت ضروره » وسواء كان زوجها حرًا أو عبداً بلا خلاف» لأن 
العدة تعتبر بالنساء بالإجماع. ويستوى فى مقدار هذه العدة المسلمة» والكتابية الحرة؛ كالحرة 
والأمة كالأمة؛ لآن الدلائل لا توجب الفصل . 


. بدل ما بين المعكوفين في أ: حيضة واحدة ونصف حيضة‎ )١( 


(0؟) في أ: بحيضة ونصف . 
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ثم اختلف أهل العلم''' فيما تنقضي به هذه العدة؛ أنه الحيض أم الأطهار . / قال أصحابنا 
رحمهم الله الحيض» وقال الشافعي: الأطهارء وفائدة الاختلاف أن من طلق امرأته في حالة 
الطهر لا يحتسب بذلك الطهر من العدة عندناء حتى لا تنقضي عدتها ما لم تحض ثلاث 
حيض بعده؛ وعنده يحتسب بذلك الطهر من العدة» فتنقضي عدتها بانقضاء ذلك الطهر الذي 
طلقها فيه» وبطهر آخر بعده» والمسألة مختلفة بين الصحابة - رضي الله تعالى عنهم -»؛ روي 
عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبي موسى 
الأشعري»؛ وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وعبد الله بن قيس - رضي الله تعالى عنهم ‏ . أنهم 
قالوا: ١الَرْوْحُ‏ أحَن يمْرَاجَعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلُ مِنَ الْحَيضَةَ الثَالَتَةَ كما هو مذهينا. 


وعن زيد بن ثابت» وحديقة» وعبد الله بن عمرء وعائشة - رضي الله تعالى عنهم ‏ مثل 
قوله» وحاصل الاختلاف راجع إلى أن القرء المذكور في قوله سبحانه : #ثَلاَنَةَ قدُوء» ما هو؟ 
الحيض أم الطهرء فعندنا: الحيضء وعنده الطهرء. ولا خلاف بين أهل اللغة في أن القرء من 
الأسماء المشتركة بذكر» ويراد به الحيض ويذكرء ويراد به الطهر على طريق الاشتراك. 7 
حقيقة لكل واحد منهما؛ كما في سائر الأسماء «المنتركة من انو العين توخي زلكب أن 
استعماله في الحيض؛ فلقول النبي كَهِ «الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعٌ الصَّلاة أيَام أقْرَائِهَاه!": أي : أيام 
اك فيها لا أيام الطهر. 


عنهما ‏ ا ا ا اساي طلقا لِكُلَّ قز 1 طهر . 


ل ل ل ل ا تراك» فيقع الكلام في الترجيح. 
احتج الشافعي بقوله: «#نَطَلْقُوَهُنٌ لِعِدَتَهِن 24 وقد فسر النبي ييخ العدة الطهر في ذلك 
الحديث» حيث قال: «قَيَلْكَ الْعِدّة التي أَمَوَ الله أَنْ يُطَلّقَ لَهَا المْسَاة»”*©» فدل أن العدة بالطهر لا 
بالحيضء ولأنه أدخل الهاء في الثلاثة ثة بقوله - عز وجل -: طثَلانَةَ فُرُوءِ©» وإنما تدخل الهاء 
في جمع المذكر لا في جمع المؤنثء» يقال: ثلاثة رجال وثلاث نسوة» والحيض مؤنث» 
والطهر مذكرء فدل أن المراد منها الأطهارء ولأنكم لو حملتم القرء المذكورء على الحيض» 
للزمكم المناقضة, لأنكم قلتم في المطلقة «إذا كانت أيامها دون العشرة» فانقطع دمها إنه لا 
تنقضي عدتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة» فقد جعلتم العدة بالطهر وهذا تناقض . 


)01 في أ: القبلة . (1) تقدم في الطهارة. 
(9) في أ: العدة. (5) تقدم في أوائل كتاب الطلاق. 
0( تَقدم تخريجه . 


؟ظ»1 كِتَابُ الطلآق 

ولنا الكتاب والسنة والمعقول. أما الكتاب الكريم فقوله تعالى : لوَالْمُْطَلْقَاتُ يَتَرَنَضْنٌ 
أَنفسِهِنٌ ثَلانَةَ قَرُوءِ [البقرة: 184] أمر الله تعالى بالاعتداد بثلاث قروء» ولو حمل القرء على 
الطهر ‏ لكان الاعتداد بطهرين وبعض الثالث؛ لأن بقية الطهر الذي صادفه الطلاق محسوب من 
الأقراء عندهء والثلاثة اسم لعدد مخصوص. والاسم الموضوع لعدد لا يقع على ما دونه. 
فيكون ترك العمل بالكتاب» ولو حملناه على الحيض يكون الاعتداد بثلاث حيض كوامل؛ لأن 
ما بقى من الطهر غير محسوب من العدة عندناء فيكون محملا بالكتاب»/ فكان الحمل على ما 
قلنا أولى ولا يلزم قوله تعالى: هالْحَجٌ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ4 [البقرة: 187] أنه ذكر الأشهرء والمراد 
منه شهران». وبعض الثالث. فكذا القروء جائز أن يراد بها القرءان وبعض الثلث؛ لأن الأشهر 
اسم جمع لآ اسم عددء واسم الجمع جاز أن يذكرء ويراد به بعض ما ينتظمه مجازاء ولا 
يجوز أن يذكر الاسم الموضوع لعدد محصور”''» ويراد به ما دونه لا حقيقة ولا مجازا. 


ألا ترى أنه لا يجوز أن يقال: رأيت ثلاثة رجال» ويراد به رجلان» وجاز أن يقال: 
رايت رجالا ويراد به رجلان» مع ما أن هذا إن كان في حد الجوازء فلا شك أنه بطريق 
المجاز» ولا يجوز العدول عن الحقيقة من غير دليل؛ إذا الحقيقة هي الأصل في حق الأحكام 
للعمل بها. 

وإن كان في حق الاعتقاد يجب التوقف؛ لمعارضة المجاز الحقيقة في الاستعمال. وفي 
باب الحج قام دليل المجاز. 


وقوله - عز وجل - : #وَالْلائي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إن ازتَبئم م فَعِدَتّهُنَ انه 
شه [الطلاق : ] حل - سبحانه وتغالى - الأشهر بدلا عن الأقراء عند الياس عن الحيض» 
والعدكة هو الذي يشترط عدمه؛ لجواز إقامة البدل مقامه. فدل أن المبدل هو الحيضء» فكان 
هو المراد من القرء المذكور في الآية» كما في قوله تعالى: #قَلْمْ تَجدُوا مَاءً قَتَيَمَمُوا صَعِيداً 
طيباً [المائدة: 15» لما شرط عدم الماء عند ذكر البدل وهو التيمم؛ دل أن التيمم بدل عن 
الماء؛ فكان المراد منه الغسل المذكور في آية الوضوءء وهو الغسل بالماء؛ كذا ههنا. 

وأما السنة قماروي عن رسول الله ككل أنه قال: «طَلاقُ الأمَةِ بُنبَان وَعِدَمُهَا 
حَيِضَئَانِ» ''. ومعلوم أنه لا تفاوت بين الحرة والأمة في العدة فيما يقع به الانقضاء؛ إذ الرق 
أثره في تنقيص العدة التي تكون فى حق الحرة» لا في تغيير أصل العدة» فدل أن أصل ما 
تنقضي به العدة هو الحيض . ١‏ ْ 
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وأما المعقول: فهو أن هذه العدة وجبت للتعرف عن براءة الرحمء .والعلم ببراءة الرحم 
يحصل بالحيض لا بالطهر» فكان الاعتداد بالحيض لا بالطهر. | 

وأما الآية الكريمة فالمراد من العدة المذكورة فيها عدة الطلاق» والنبى كله جَعَلَ الطَهْرٌ 
عِذَةَ الطّلآق ألا ترى أنه قال: طقَيِلْكَ الْعدّة التي أَمَرَ الله تَعَالَى أَنْ يُطلْقَ لَهَا النْسَاءُ» والكلام في 
العدة عن الطلاق أنها ما هى» وليس فى الآية بيانها . 

وأما قوله: أدخل الهاء فى الثلاثة فنعم» لكن هذا لا يدل على أن المراد هو الطهر من 
الْقُدُوء ؛ أن اللغة لا تمنع من تسمية شيء واحد ياسم التذ كين والتأنيث: كالبر» والحنطة. 
فيقال: هذا البرء وهذه الحنطة» وإن كانت البر والحنطة شيئأ واحداء فكذا القرءء والحيض 
2 الدم المعتاد» وأحد الاسمين مذكر وهصو القرءء قيقال: ثلا ئة قروء» والآخر مؤنثث وهصو 
الحيض» فيقال: ثلاث حيض » ودعوى التناقض ممنوعة» فإن فى ذلك الصورة الحيض باق» 
وإن كان الدم منقطعا؛ لأن انقطاع الدم لا ينافي الحيض بالإجماع؛ لأن الدم لا يدر في جميع 
الأوقات» بل فى وفت دون وفت» واحتمال الدرور فى وقفت الحيض قائم. فإدا لم يجعل ذلك 
الطهر عدة ‏ لا يلزمنا التناقض والله الموفق. 

وأما الممتد طهرهاء وهي امرأة كانت تحيضء ثم ارتفع حيضها من غير حمل ولا يأس» 
فانقضاء عدتها في الطلاق» وسائر وجوه الفرق بالحيضء لأنها من ذوات الأقراء» إلا أنه ارتفع 
حيضها مدة”'' العارض» فلا تنقضي عدتها حتى تحيض ثلاث حيض»ء أو حتى تدخل في حد 
الإياس. فتستأنف عذة الايسة ثلاثة أشهرء وهو مذهب علي. وعثمان» وزيد بن ثابت 
- رضي الله تعالى عنهم -. 

وزري خن خمرء وابن عباس رضي الله تعالى عنهم - أنْهَا ته نمكت يَسْعَةَ أَشْهُّرء فَإنْ لَمْ 
تَحِض اعْبَدَتْ ثَلانَةَ أشهّر بَعْدَ ذْلكء وهو قول مالك . 

واحتجوا بقوله تعالى: #واللائي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إن ارَْبْتُمْ فَعِدْتُهُنْ ثَلانَة 
شهر# [الطلاق: 4]. 

نقل الله العدة عند الارتياب إلى الأشهرء والتي ارتفع حيضها فهي مرتابة» فيجب أن 
تكون عدتها بالشهور. 

والجواب: أنه ليس المراد من الارتياب المذكورء وهو الارتياب فى اليأس., بل المراد منه 
ارتياب المخاطبين فى عدة الآيسة قبل نزول الآية؛ كذا روي عن ابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ 


ا 


)00( سقط في ط. 


ب٠١‎ 
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أن الله تعالى لما بين لهم عدة ذات القروء وعدة الحامل. ٠‏ شكوا في الآية فلم يدروا ما عدتهاء ٠‏ فأنزل 
الله تعالى هذه الآية» وفي الآية ما يدل عليه ؛ فإنه قال الازاللاتي يتسون المحيض ون يسابع »4 
[الطلاق : 4]» ولا يأس مع الارتياب ؛ إذ الارتياب يكون وقت"! ' وجاء الحيضن: والرجاء ضد اليأس . 
وكذا قال سبحانه : #إِنٍ ازْتَبْتُمْ4. ولو كان المراد منه الارتياب في الإياس لكان من حق الكلام أن 
يقول ( إن ازتبن ) فدل/ أنه سبحانه وتعالى أراد به ماذكرناء والله - عز وجل - أعلم . 

وأما عدة الأشهر : فالكلام فيها في موضعين أيضاًء فى بيان مقدارهاء وما تنقضى به»؛ وفى 
نيان كيفيةها يعتيز يه الانقضاء: أما الأول: "كما وعي .ردلا عن الحيض : وهو عدة الآيسة». 
والصغيرة. والبالغة التي لم تر الحيض أصلا فثلاثة ثة أشهر إن كانت حرة لقوله تعالى : #واللائي 
ينِسْنَ مِنَ الْمَحِيِضٍ مِنْ نِسَابِكُمْ إنٍ ازَبِتُمْ َعِدَنُهَُ َلانَهُ أشْهْرٍ وَاللأِي لَمْ يَحِضَنَ4 [الطلاق: 200 
ولآن الأشهر في حق هؤلاء تدل على الأقراء. والأصل مقدر بالثلاث كذا البدل. سواء وجبت 
الفرقة بطلاق أو بغير طلاق في النكاح الصحيح؛ لعموم النص» أو وجبت بالفرقة في النكاح 
الفاسدء أو بالوطء عن شبهة» لما ذكرنا في عدة الأقراء» وكذا إذا وجبت على أم الولد بالعتق» 
أوسوت المولى عندنا خخلاها للشافعن» 

وإن كانت أمة فشهر ونصف ؛ لأن حكم البدل حكم الأصل» وقد تنصف المبدل» فيتنصف 
البدل؛ ولأن الرق متنصف. والتكامل في عدة الأقراء ثبت لضرورة عدم التجزئ» والشهر متجزئ. 
فبقي الحكم فيه على الأصل. ولهذا تتنصف عدتها في الوفاة وسواء كان زوجها حا أو عبداً؛ لما 
ذكرنا أن المعتبر في العدة جانب النساء» وسواء كانت قنة أو مدبرة» أو أم ولد أو مكاتبة» أو 
مستسعاة عند أبي حنيفة » لما ذكرنا في مدة الأقراء . 

وكذا إذا وجبت على أم الولد بالعتق» أو بموت المولى عندنا خلافاً للشافعي» وما وجب 
أضلا بنفسة وهو عدة المتوفى عنها زوجها فأربعة أشهر وعشر وقيل : اونا تفرص سد ل : 
المدة إن كانت حرة؛ لقوله عز وجل -: ا#وَالَذِينَيُتَوَفْوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَّرُونَ أَزْوَاجاً يتَرَبَصْنّ بِأَنُْسِهنٌ 
أَرْبَعَةَ 5 شه وَعَشْرً14البقرة: 01 

وقيل : إنما قدرت هذه العدة بهذه المدة؟ لأن الولد يكون في بطن أمة أربعين يومأ نطفة» ثم 
أرضية نوما علقة ثم أربعين يومأ مضغة. ثم ينفخ في الروح في العشرء فأمرت بتربص هذه المدة. 
ليستبين الحبل إن كان بها حبل» وإن كان أمة فشهران وخمسة أيام لما بينا بالإجماع. سواء كانت قنة 
أو مدبرة أو أم ولد أو مكاتبة أو مستسعاة عند أبي حنيفة» المسلمة والكتابية سواء كان في مقدار 
هاتين العدتين الحرة كالحرة والأمة كالأمة» لأن ما ذكرنا من الدلائل لا يوجب الفصل بينهما 
وانقضاء هذه العدة بانقضاء هذه المدة ه في الحرة والأمة. 


)00 في أ: مع. 
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وأما الثاني : وهو بيان كيفية ما يعتبر به انقضاء هذه العدة» فجملة الكلام فيه أن سبب 
وجوب هذه العدة من الوفاة والطلاق» ونحو ذلكء إذا اتفق في عدة الشهر اعتبرت الأشهر 
بالأهلة. وإن نقصت عن العدد في فول أصحابنا 13 لأن الله تعالى أمر بالعدة بالأشهر 
بقوله عق وجل -: #فَعِدتهَنٌ 4 ثَلانة أَشْهُرِ4 [الطلاق: 4]ء» وقوله عا عق نكل - : «أَرْبَعَةً َشْهُرِ 
وَعَشْراً#» فلزم اعتبار الأشهرء والشهر فد ركو ثلاتن يوفاء وقد يكون تسعة وعشرينٍ فوها ؛ 
بدليل ما روي عن النبي يكئِِ أنه قال: «الْشَّهْرُ مَكَذًَا وَمَكَذًَا وَعَكَذَاء وَأَشَارَ ِأْصَابعَ نديه كلم 2 
ثم قال ١:‏ اد مَكذًَا وَمَكذًا وَمَكذَاء وَحبس بْهَامَه في المُشدة المَالكَة)7'" . 


وإن كانت الفرقة في بعض الشهر اختلفوا فيه» قال أبو حنيفة: يعتبر بالأيام فتعتد من 
الطلاق وأخواته تسعين يومأء ومن الوفاة مائة وثلاثين يوماء وكذلك قال في صوم الشهرين 
المتتابعين إذا ابتدأ الصوم في نصف الشهرء وقال محمد: تعتد بقية الشهر بالأيام» وباقي 
الشهور بالأهلة» ويكمل الشهر الأول من الشهر الأخير بالأيام , وعن أ يوسف روايتان: في 
رواية مثل قول أبي حنيفة» وفي رواية مثل قول محمدء وهو قوله الأخير. 


وجه قولهما: أن المأمور به هو الاعتداد بالأشهر"* والأشهر اسم الأهلة» فكان الأصل 
في الاعتداد هو الأهلة» قال الله تعالى : ليسْأَلُوئَكٌ عَنِ الأهلّة قُلْ هِيّ مَوَاقِيتُ للنّاس وَالحَحٌ» 
[البقرة: 144]» جعل الهلال لمعرفة المواقيت» وإنما يعدل إلى الأيام عند تعذر اعتبار الأهلة» 
وقد تعذر اعتبار الهلال في الشهر الأول. فعدلنا عنه إلى الأيام» ولا تعذر في بقية الأشهرء 
فلزم اعتبارها بالأهلة؛ ولهذا اعتبرنا كذلك في باب الإجارة إذا وقعت في بعض الشهر؛ كذا 
ههنا . 

ولأبي حنيفة : أن العدة يراعي فيها الاحتياط. فلو اعتبرناها في الأيام لزادت عل 
الشهورء ولو اعتبرناها بالأهلة لنقصت عن الأيا, فكان إيجب الزيادة أولى احتياطاً بخللاف 
الإجارة ؛ لأنها تمليك: المتفعة: والمنافع ترمشة كينا فشيئاً على حسب حدوث الزمان» فيصير 
كل جزء منها كالمعقود عليه عقداً مبتدأء فيصير عند استهلال الشهرء كأنه ابتدأ العقدء فيكون 
بالأهلة» بخلاف العدةء فإن كل جزء منها ليس كعدة مبتدأة. 


وأما الإيلاء في بعض الشهر””/ : فقد ذكرنا الاختلاف بين أبي يوسف وزفر في كيفية م١٠أ‏ 
اعتبار الشهر فيه: أن علي قول أبي يوسف يعتبر بالأيام فيكمل مائة وعشرين يوماء ولا ينظر 


(0) في أ:ر 
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إلى نقصان الشهر ولا إلى تمامهء وعند زفر يعتبر بالأهلة وجه قوله: أن مدة الإيلاء كمدة 
العدة ؛ ؛ لأن كل واحد منهما يتعلق يتعلق به البينونة . 

ولأبي يوسف أن اعتبار الأيام في مدة الإيلاء يوجب تأخير الفرقة» واعتبار الأشهر يوجب 
التعجيل»؛ فوقع الشك في وقوع الطلاق» فلا يقع بالشك كمن علق طلاق امرأته بمدة في 
المستقبل» وشك في المدة بخلاف العدة؛ لأن الطلاق هناك واقع بيقين وحكمه متأجل. فإذا 
وقع الشك في التأجيل لا يتأجل بالشك والله أعلم . 

وأما عدة الحبل : فمقدارها بقية مدة الحمل» قلت أو كثرت». احتى لو ولدت بعد وجوب 
العدة بيوم أو أقل أو أكثر - انقضت به العدة؛ لقوله تعالى: 9وَأُولآتُ الأَخْمّال أَجَلْهُنَ أَنْ 
يَضْعْنَ حَمْلْهُنّ 4 [الطلاق: 4] من غير فصلء, وذكر في الأصل أنها لو ولدت والميت على 
سريره - انقضت به العدة على ما جاءت به السنة» هكذا ذكرء والسيئة #المذكورة هي ما روئ 
عن عمر - رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال في المتوفى عنها زوجها: ذا وَلْدَتْ وَرَوْجُهَا عَلَى 
سَرِيرهٍ جَارَ لَه أن تَتَرَوْج2 وشرط انقضاء هذه العدة أن يكون ما وضعت"'' قد استبان خلقه أو 
بعض خلقهء فإن لم يستبن رأساء بأن أسقطت علقة أو مضغة ‏ لم تنقض العدةء لأنه إذا 
استبان خلقه أو بعض خلقه - فهو ولدء فقد وجد وضع الحمل. ٠‏ فتنقضي به العدة». وإذا لم 
ا 0 
الحمل؛ فلا تنقضي العدة بالشك . 

وقال الشافعي في أحد قوليه: النساءء وهذا ليس بشيء؛ لأنهن لم يشاهدن انخلاق الولد 
في الرحم ليقسن هذا عليه فيعرفن؛ وقال في قول آخر: يجعل في الماء الحار» ثم ينظر إن 
انحل فليس بولدء وإن لم ينحل فهو ولد وهذا أيضاً فاسدء لأن يحتمل أنه قطعة من كبدها أو 
لحمها انفصلت منهاء وأنها لا تنحل بالماء الحار؛ كما لا ينحل الولدء فلا يعلم به أنه ولدء 
ولو ظهر أكثر الولد لم يذكر هذا في ظاهر الرواية. 

وقد قالوا في المطلقة طلاقاً رجعياً إنه إذا ظهر منها أكثر ولدهاء أنها تبين» فعلى هذا يجب 
أن تنقضى تنقضي به العدة أيضاً بظهور أكثر الولدء ويجوز أن يفرق بينهما فيقام الأكثر مقام الكل في 
انقطاع الرجعة احتياطأء ولا يقام في انقضاء ء العدة» حتى لا تحل للأزواج احتياطاً أيضاًء ثم 
انقضاء عدة الحمل بوضع الحلم إذا كانت معتدة عن طلاق» أو غيره من أسباب الفرقة بلا 
خلاف» لعموم قوله تعالى: «وَأُوَلآتٌ الأَحْمَالٍ أَجَلْهُنَ أن يَضْعْنَ حَمْلَهُنّ 4 [الطلاق: 4]» وكذلك 
إذا كانت متوفى عنها َوجها عند عامة العلماء؛ وعامة الصحابة - رضي الله تعالى عنهم -. 


000 في : ولدت. 
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وروي عن عمرهء وعبد الله بن مسعودء وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرء وأبي هريرة 
رضي الله تعالى عنهم - أنهم قالوا: عدتها بوضع ما في بطنهاء وإن كان زوجها على السرير 
وقال علي - رضي الله تعالى عنه دوعر اخدى روات عن امن عبان - رضي لله تعالى 
عنهما -: «أَنَّ الحَاملَ ذا توْفْيَ عَنْهَا زَوْجْهَاء فَعِدَتْهَا أنْعَدُ الأَجَلَيْنِ: وَضْعٌ (الحدن امن 
َْبَعَةٌ أَشْهّر وَعَشْرٌ أيهُمَا كان أخيراً تَنقَضِي بد الْعِد). 


وجه هذا القول: أن يمه الحمل إنما ذكر في الطلاق لا في الوفاة بقوله 
تعالى + لوَأُوَلات الأخمال أَجَلْهْنٌ أن يَضَعْنَ حَمْلْوُنٌ 4+ لأنه معطرف: غلى قوله ‏ غز.وجل ..: 
#زاللاني يسن مِن الحنض مِن سابك إن ازتبئع فَعِدَتهن لاه أشهر وَاللائِي َم يَحضْنَ» 
[الطلاق: 4]» وذلك بناء على قوله تعالى: #يَأَيِهَا لبي إِذَا طَلْقتُمٌ النْسَاء َ# [الطلاق: »]١‏ فكان 
المراد من قوله: #وَاللائي لَمْ يَحِضْنَ4: المطلقات ولأن في الاعتداد بأبعد الأجلين جمعا بين 


الآيتين بالقدر الممكن؛ لأن فيه عملا بآية عدة الحبلء؛ إن كان أجل تلك العدة أبعدء وعملا 


بآية عدة الوفاة إن كان أجلها أبعد. فكان عملا بهما جميعاً بقدر الإمكان» وفيما قلتم عمل 
بإحداهماء وترك العمل بالأخرى أصلا؛ فكان ما قلنا أولى. 


ولحافة العلمناء+ :وعامة الضصحابة ..رطى :الله تعالى عدهه . قوله تغالى: #واولات 
الأخمّال أَجَلْهُنَ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ4 [الطلاق: 4]» من غير فصل بين المطلقة والمتوفى عنها 
زوجهاء وقوله هذا بناء على قوله: #وَالَلائِي يَعِسْنَ مِنَ الحَيْضِ مِنْ نِسَائِكم4 ممنوع بل هو 
ابتداء خطاب» وفى الآية الكريمة ما يدل عليه» فإنه قال: إن أَزْتَبْتُمْ فَعِدَتّهُنَ ثَلانَهَ أَشْهْرِ» 
(الطلاق: 4] ومعلوم أنه لا يقع الارتاتة فيمن يحتمل القرء؛ وذلك لأن الأشهر في الآيات إنما/ 
أقيمت مقام الأقراء في ذرات الحيضء وإذا كانت الحامل ممن تحيض لم يجز أن يقع لهم 
شك فى عدتها؛ ليسألوا عن عدتهاء وإذا كانت الحامل ممن تحيض لم يجزأن يقع لهم شك 
في عدتها؛ ليسألوا عن عدتهاء وإذا كان كذلك ثبت أنه خطاب مبتدأء وإذا كان خطاباً مبتدأ 
تناول العدد كلها. 


وقوله: الاعتداد بأبعد الأجلين عمل الآيتين بقدر الإمكان» فيقال: إنما يعمل بهما إذا لم 
يثبت نسخ إحداهما بالتقدم والتأخرء أو لم يكن إحداهما أولى بالعمل بهاء وقد قيل : إن آية 
وضع الحمل آخرهما نزولاً بما روي عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه د أنه قالخ 
مَنْ شَاءَ بَاهلتُهُ أن فَوْلَهُ : #وأولآتٌ الأخمَّال أَجَلَهُنَ أنْ يَضَعْنَ حَمْلْهُنَ 4 [الطلاق: ؛] نَزَّلَ بَعْدَ 
قَوْلِهِ : #أَرْيَعَةَ شه وَعَشْرأ#[البقرة 774] . 


فأما نسخ الأشهر بوضع اللجما إذا كا نسي ترول الآيتين زمان يصلح للنسخ. فيلنسخ 
الخاص المتقدم بالعام المتأخر؛ كما هو مذهب مشايخنا بالعراق» ولا يبنى العام على الخاص» 


؟, اب 
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أو يعمل بالنص العام بعمومهء ويتوقف في حق الاعتقاد في التخريج على التناسخ 

والتخصيص""' ؛ كما هو مذهب مشايخنا بسمرقند» ولا يبنى العام على الخاص على ما عرف 
فى أصول الفقه . 





وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : فلت نشول ال جين تروك كز لد 
(أولاث الما أَجَلْهَنْ أن يصَعْنَ حملن أَنهَا في المطَلة أ في الى علا زوجهَا؟ 
قال رسو ل الله كله ورهما ميا وقد روت أمْ سَلَمَة - رضي الله تعالى عنها - أن سْبَيْعَةَ بت 
اث (الأَشلجية)”" وضَعَت بَند وك ها ضع َعِْرين ليله امه سول الله يك بان 
عرَوّج)7 '. 
وروي أيضاً عن أبي السنابل بن بَعْككِ أن سُبَيِعَةَ بنْتَ الحَارِثِ الأَسْلَميةَ وَضَعْتْ بَعْدَ وََاةٍ 
زَوْجِهَا ببضع وَعِشْرِينَ يله كَأْمَرَهَا رَسُولُ الله يل بأنْ روج . 


وروي أنها لَمّا مَاتَ عَنْهَا زَوْجْهَا وَضْعَتْ حَمْلْهَا وَسَأَلَتْ أبا السَتابل بْنّ بَعْكَكِ: هَل 
يجُورُ لهَا أن تَترَوْجَ؟ َقَال لَهَا: خلى ينلع الكتات أجلة» نذكرت ذلك إرَشرنٍ الله ككل : فَقَال: 
كَذْبَ أبُو السّتَابلِ ابْتَخِي الأَرْوَاج)9© ' وهذا حديث صحيح.» وقد روي من طرق صحيحة؛» لا 
مساغ لأحد في العدول عنهاء ولأن المقصود من العدة من ذوات الأقراء العلم ببراءة الرحم» 
ووضع الحمل في الدلالة على البراءة فوق مضي المدة» فكان انقضاء العدة به أولى من 
الانقضاء بالمدة» وسواء كانت المرأة حرة أو مملوكة» فئة أو مدبرة» أو مكاتبة أو أم ولدء أو 
نيعا > «فسلية أن كتاية ) لعموم النص . 


وقال أبو يوسف كذلك». إلا في امرأة الصغير في عدة الوفاة. بأن مات الصغير عن امرأته 
وهي حامل». فإن عدتها أربعة اشتهير وعشتن عند ارون يوسف.2 وعند أبي حنيفة ومحمد: عدتها 
أن تضع حملها. ْ 

وجه قوله: أن هذا الحمل ليس منه بيقين» بدليل أنه لا يثبت نسبه منهء فكان من الزناء 
فلا تنقة تتعضي به العدة كالخمل عن الرناء وكالحمل الحادث بعد موته ولهما عموم قوله تعالى : 
لِرَأوُلات الأخْمَالٍ أَجَلْهُنَ أن يَضْعْنَ حَمْلَهُنٌ 4. 


() سقط في ط. 

(60) سقط في أ. 

(0) أخرجه البخاري )11٠09(‏ ومسلم (0'ه/ ه6م:١)‏ والترمذي )١١91(‏ والنسائي )”5١١(‏ وفي «التفسيرا 
(17) من حديث أم سلمة. 

(4) ذكره السيوطي في «الدر المنثور) (5/ 360) وعزاه لعبد بن حميد. 


كِنَابُ الطلآق م 


وقوله : الحمل من الزنا لا تنقضى به العدة» وهذا حمل من الزناء فكو ميخضيوضا هذ 
العموم. فنقول: الحمل من الزنا قد تنقضي به العدة على قياس قولهما؛ ألا ترى أنه إذا تزوج 
امرأة حاملا من الزنى جاز نكاحها عندهماء ولو تزوجها ثم طلقهاء فوضعت حملها تنقضي 
عدتها عندهما بوضع الحمل”''. وإن كان الحمل من الزناء ولأن وجوب العدة للعلم بحصول 
فراغ الرحم. والولادة دليل فراغ الرحم نبقير 6 والشهر لا يدل على الفراغ بيقين» فكان إيجاب 
ما دل على الفراغ بيقين أولى» ولا أثر للنسب في هذا الباب» وإنما الأثر لما بينا في الجملة. 
فإن مات وهي حائل». نم خبلك بعد بوه قل انمض ء العدة فعدتها بالشهور أربعة أشهر وعشر 
بالإجماع لعموم قوله تعالى : لوَالْذِينَ يَُوَفْوْكَ مِنكُم وَيَدَرُونَ أزوَاجأً يتربْضْن بِأنفْسِهِنَ أزبَعة 
أَشْهُر وَعَشْراً» [البقرة: ]ع2 ولآن الحمل إذا لم يكن موجوداً وقفت الموت وحبت العدة 
الاي فلا تتغير بالحمل الحادث» وإذا كان موعجوداً وفت الموت ‏ وجبت عدة الحمل. 
فكان انقضاؤها بوضع الحمل» ولا يثبت نسب الولد في الوجهين جميعاً. لأن الولد لا يحصل 
عادة إلا من الماء. والصبى لا ماء له حقيقة . ويستحيل وجوده عادة؛ فيستحيل تقديره. 

وقال أبو يوسف ومحمد في زوجة الكبير» تأتي بولد بعد موته لأكثر من سنتين» وقد تزوجت 
بعد مضي أربعة أشهر وعشر : إن النكاح جائز ؛ لأن إقدامها على النكاح في هذه الحالة إقرار منها 
بانقضاء العدة؛ لتحرز المسلمة عن النكاح في العدة» ولم يرد على إقرارها ما يبطله؛ ألا ترى أنها لو 
جاءت بعد التزؤيج بولد لستة أشهر فصاعداً ‏ كان النكاح جائراً / لما بينا؛ فهنا أولى . 

وإذا كانت المعتدة حاملاء فولدت ولدين - انقضت عدتها بالأخير منهما عند عامة 
العلماء . 
وتعالى - 00 الأَخمَالٍ جلك سين 1 0 أحمالهن: فإذا 
وضعت إحداهما فقد وضعت حملهاء إلا أن ما قاله لا يستقيم لوجهين : 

أحدهما: أنه قرىء فى بعض الروايات: «أن يضعن أحمالهن». 

والثانى: أنه علق انقاض العدة بوضع الحمل لا بالولادة؛ حيث قال سبحانه وتعالى : 
#يَضَعْنَ حَمْلْهُنَ4» ولم يقل: «يلدن؛ والحمل اسم لجميع ما في بطنهاء وضع أحد الولدين 
وضع بعض حملها لا وضع حملهاء فلا تنقضي به العدة؛ ولأن وضع الحمل إنما تنقضي به 
العدة لبراءة الرحم بوضعهء وما دام في بطنها ولد لا تحصل البراءة به. فلا تنقضى العدة والله 


اع 


)١(‏ زاد في أ: كذا هلهنا جاز أن تنقض عدتها بوضع الحمل. 


بدائع الصنائع اج 5 م58 


1 كِتَابُ الطلآقٍ 


قضل فيما يعرف به انقضاء العدة 
وأما بيان ما يعرف به انقضاء العدة» فما يعرف به انقضاء العدة نوعان: قول وفعل. 


أما القول فهو إخبار المعتدة بانقضاء العدة فى مدة يحتمل الانقضاء في مثلهاء فلا بد من 
بيان أقل المدة التي تصدق فيها المعتدة في إقرارها بانقضاء عدتها. 


وجملة الكلام فيه : أن المعتدة إن كانت من ذوات الأشهر؛ فإنها لا تصدق فى أقل من 
ثلائة أشهر في عدة الطلاق إن كانت حرة» ومن شهر ونصف إن كانت أمة وفي عدة الوفاة لا 
تصدق في أقل من أربعة أشهر وعشر إن كانت حرة ومن شهرين وخمسة أيام إن كانت أمة. 
ولا خلاف فى هذه الجملة . 

وإن كانت من ذوات الأقراء؛ فإن كانت معتدة عن وفاة» فكذلك لا تصدق فى أقل مما 
ذكرنا فى الحرة والأمة. 

وإن كانت معتدة عن طلاق» فإن أخبرت بانقضاء عدتها في مدة تنقضي في مثلها العدة ‏ 
يقبل قولهاء وإن أخبرت فى مدة لا تنقضى فى مثلها العدة ‏ لا يقبل قولهاء إلا إذا فسرت 
ذلك؛ بأن قالت: أسقطت سقط مستبين الخلقء أو بعضه فيقبل قولهاء وإنما كان كذلك؛ 
لآنها أمينة فى إخبارها عن انقضاء عدتهاء فإن الله تعالى ائتمنها فى ذلك بقوله ‏ عز وجل : 
«ولاً يَحِلَ لَهُنّ أن يَكّمْنَ ما حَلَقَ الله فِي أَرْحَامِهنَ # [البقرة:8؟15]» قيل في التفسير: إنه الحيض 
والحبل» والقول قول الأمين مع اليمين؛ كالمودع إذا قال: رددت الوديعة أو هلكتء فإذا 
أخبرت بالانقضاء فى مدة تنقضى فى مثلها ‏ يقبل قولهاء ولا يقبل إذا كانت المدة مما لا 
تنقضي في مثلها العدة؛ لأن قول الأمين إنما يقبل فيما لا يكذبه الظاهر» والظاهر ههنا يكذبهاء 
فلا يقبل قولهاء إلا إذا فسرت فقال: أسقطت سقطأ مستبين الخلق» أو بعض الخلق مع يمينها 
- فيقبل قولها مع هذا التفسير [مع يمينها]''' لأن الظاهر لا يكذبها مع التفسير. 

ثم اختلف في أقل ما تصدق فيه المعتدة بالأقراء . 

قال أبو حكفة د وعكية الذي اقل :ها تدقف فيه البعرة"؟" ستون يوما . 
حنيفة» فتخريجه في رواية محمد؛ أنه يبدأ بالطهر خمسة عشر يوماء ثم بالحيض خمسة أيام. 


)١(‏ سقط فى ط. (؟) فى أ: فيه المعتدة. 


كات الطلآق نكو 





خمسة أيام؛ فتلك ستون يوماًء وتخريجه على رواية الحسن؛ أنه يبدأ بالحيض عشرة أيام» ثم 
بالطهر خمسة عشر يومآء ثم بالحيض عشرة أيام ؛ الن شسة وري ا ل 
أيام ؛ اك ضفو جراد تستلس التشرن ‏ اانا لمق ودر ار ل وا 
ومحمد؛ أنه يبدأ بالحيض ثلاثة أيام» ثم بالطهر خمسة عشر يوماً. ثم بالحيض ثلاثة أيام» ثم 
بالطهر خمسة عشر يوماء ثم بالحيض ثلاثة أيام ؛ ل وها : 

وجه قولهما: أن المرأة أمينة في هذا الباب» والأمين يصدق ما أمكن» وأمكن تصديقها 
ههنا؛ بأن يحكم بالطلاق في آخر الطهرء يبدا بالعدة من العيضى يعني أله وذلك ثلاثة »ثم 
أقل الطهر وهو خمسة عشر يوماًء ثم أقل الحيضء ثم أقل الطهرء ثم أقل الحيض؛ فتكون 
الجملة تنيعة وثلاثة يوما. 

وجه قول أبي حنيفة على تخريج محمد: أن المرأة وإن كانت أمينة في الأقراء بانقضاء 
العدة؛ لكن الأمين إنما يصدق فيما لا يخالفه الظاهر, فأما فيما يخالفه الظاهر؛ فلا يقبل قوله. 
كالوصي إذا قال: انفقت على اليتيم في يوم واحد ألف دينارء وما قالاه خلاف الظاهر؛ لأن 
الظاهر أن من أراد الطلاق؛ فإنما يوقعه في أول الطهرء » وكذا حيض ثلاثة أيام نادر, وحيض 
عَشيرة أيام نادر أيضاء فيؤخذ بالوسط وهو خمسة. واعتبار هذا التخريج يوجب أن أقل ما 
تصدق فيه ستون يوماً وأما الوجه على تخريج رواية الحسن. فهو أن يحكم بالطلاق في آخر/ 
الطهر؛ لأن الإيقاع في أول الطهر. 


وإن كان سنةء لكن الظاهر هو الإيقاع في آخر الطهر؛ لأنه يجرب نفسه في أول الطهرء 
هل يمكنه الصبر عنها ثم يطلق. فكان الظاهر هو الإيقاع في آخر الطهر لا أنه يعتبر مدة الحيض 
عشرة أيام» وإن كانت أكثر المدة لأنا قد اعتبرنا فى الطهر أقله» فلو نقصنا”'' من العشرة فى 
الحيض - للزم النقص في العدة» فيفوت حق الزوج من كل وجهء فيحكم بأكثر الحيض» وأقل 
الطهر رعاية اعتبار؛ هذا التخريج أيضاً يوجب ما ذكرناء وهو أن يكون أقل ما تصدق فيه 
وهو أن يقدر؛ كأنه طلقها في أول الطهرء فيبدأ بالطهر خمسة عشر يومأء ثم بالحيض خمسة 
أيام . ثم بالطهر خمسة عشر يوماًء : ثم بالحيض خمسة أيام ؛ فذلك أربعون وا 

وأما على رواية الحسن فأقل ما تصدق فيه خمسة وثلاثون يوماً؛ لأنه يجعل كأن الطلاق 
وقع في اخر الطهرء فيبدأ بالحيض عشرة» ثم بالطهر خمسة عشر يوماء ثم بالحيض عشرة» 
فذلك خمسة وثلاثون يوما. فاختلف حكم روايتيهما في الأمة. واتفق في الحرة. 


0١1١‏ في أ: نقضت 


ب٠4‎ 


1 كُنَابُ الطلآقٍ 
الات بي يوسف ومحمد؛ 0 0 الج 
بالحيض ثلاثة ره ؟ فذلك أحد وعشرول ا والله الموفق. . 
وأما المعتدة إذا كانت نفساء؛ بأن ولدت امرأته» وطلقها عقيب الولادة» ثم قالت: 


انقضت عدتي . 





قال أبو حنيفة في رواية محمد عنه: لا تصدق الحرة ه فى أقل من خمسة وثمانين يوماً؛ 
لآنه يغبت النفاس ««كشمسة وعشرين ؛ لأنه لو ثبت أقل من ذلك لاحتاج إلى أن يثبت بعده خمسة 
عشر يوماً طهرأء ثم يحكم بالدم فيبطل الطهر؛ لأن من أصله أن الرمين في الأربعين لا يفصل 
بينهما طهر وإن كثر. لو رأت في أول النفاس ساعة دما وفي آخرها ساعة كان" الكل نفاساً 
عندنا"'» فجعل النفاس خمسة وعشرين يوماً» حتى يثبت بعده طهر خمسة عشرء فيقع الدم 
نعف الا رين ناذا كان كلك كان عد الا مقن عنمة يفا وشمية لفن طهر وسمهسة 
حف] وكمةاعقر طيرا: محمد خيف] »“تذللف كمينة .وثمانون:يوها. 

وأما على رواية الحسن عنه»ء فلا تصدق في أقل من مائة يوم؛ لأنه يثبت بعد الأربعين 
عشرة حيضا وخمسة عشر طهراء وعشرة حيضا وخمسة عشر طهرا وعشرة حيضا فذلك مائة. 

وقال أب ابوسفة: لا تصدق في أقل من خمسة وستين يوما؛ لأنه : فيك احن صكت بدوها 
نفاساً؛ لأن العادة أن أقل النفاس يزيد على أكثر الحيض. ٠‏ ثم يغبت خمسة عشر يوماً طهرأً 
وثلائة حيضاً. وخمسة عشر طهرأً» وثلاثة حيضاً وخمسة عشر طهراًء وثلاثة حيضاً؛ فذلك 
حسية وسكون نوما : 

وقال محمد: لا تصدق في أقل من أربعة وخمسين وساعة؛ لأن أقل النفاس ما وجد من 
الدم امدكم لابن بباعتم ورضنة عدي امكنى يونا طهراء وثلاثة خيف] : وخوية فشر يونا 
طهراً وثلاثة وبسكا وخمسة عشر طهرأ وثلائة حيضاً؛ فذلك إربعة وخمسون وساعة. وإن 
كانت أمة فعلى رواية محمد عن أبي حنيفة : لا تصدق ه في أقل من خمسة وستين يوما؛ لأنه 
كيك بعك الأريسية حسة خضا وخمسة عش طهرا: ةبضه فذلك خمسة وستون. 


وعلى رواية الحسن عنه: لا تصدق في أقل من خمسة وسبعين؛ لآبة:شف يغد الاريغي 
عشرة حيضاً وخمسة عشر طهراً» وعشرة حيضاً؛ فذلك خمسة وسبعون. وقال أبو يوسف: لا 
تصدق في أقل من سبعة وأربعين؛ لأنه يثبت أحد عشر يوماً نفاساً. وخمسة عشر طهرأ وثلاثة 
حيضاً. وخمسة عشر طهراً وثلاثة حيضاً؛ فذلك سبعة وأربعون يوماً. 


)01 في أ: لكان. (١‏ في أ: عنده . 


كِتَابُ الطلآق ع 





وقال محمد: لا تصدق فى أقل من ستة وثلاثين يوماً وساعة؛ لأنه يثبت ساعة نفاساً 
وعتييية فتن طيرا وثلاثة. عيضا وبنيبة عقر ظهرا ريو افيا : فذلك ستة وثلاثون وها 
وساعة . والله أعلم . 


وأما الفعل: فنحو أن تتزوج بزوج آخرء بعدما مضت مدة ‏ تنقضي في مثلها العدة» حتى 
لو قالت: لم تنقض عدتي ‏ لم تصدقء لا في حق الزوج الأول ولا فى حق الزوج الثاني؛ 
ونكاح الزوج الثاني جائز؛ لأن إقدامها على التزوج بعد مضي مدة يحتمل الانقضاء في مثلها 
دليل الانقضاء. والله الموفق. 


قضل فى انتقال العدة 

وأما بيان انتقال العدة وتغيرهاء إما انتقال العدة فضربان : 

أحدهما: انتقالها من الأشهر إلى الأقراء . / 

والثانى : انتقالها من الأقراء إلى الأشهر . 

أما الأول : فنحو الصغيرة اعتدت ببعض الأشهر. ثم رأت الدم تنتقل عدتها من الأشهر 
إلى الأقراء. لأن الأشهر في حق الصغيرة بدل عن الأقراءء وقد تغبت القدرة على المبدل؛ 
والقدرة على المبدل قبل حصول المقصود بالبدل ‏ يبطل حكم البدل؛ كالقدرة على الوضوء في 
حق المتيمم ونحو ذلك» فيبطل حكم الأشهرء فانتقلت عدتها إلى الحيضء وكذا الآيسة إذا 
اعتدت ببعض الأشهرء ثم رأت الدم تنتقل عدتها إلى الحيض؛ كذا ذكر الكرخي . 

وذكر القدوري أن ما ذكره أبو الحسن ظاهر الرواية التي لم يقدروا للإياس تقديراء بل 
هو غالب على ظنها أنها آيسة؛ لأنها لما رأت الدم دل على أنها لم تكن آيسة. وأنها أخطأت 
في الظن. فلا يعتد بالأشهر في حقها؛ لما ذكرنا أنها بدلء فلا يعتبر مع وجود الأصل . 

وأما على الرواية التى وقتوا للوياس وقتأء إذا بلغت ذلك الوقت» ثم رأيت بعده الدم ‏ 
ني لاد 0 الصصير 0 00 
ا ا وو 5 
على وجه المعجزة ؛ كذا علل الجصاص . 

وأما الثاني : وهو انتقال العدة من الأقراء إلى الأشهر/ ؛ فنحو ذات القرء اعتدت بحيضة 
أو حيضتين» ثم أيست تنتقل عدتها من الحيض إلى الأشهرء فتستقبل العدة بالأشهر؛ لأنها لما 
استت: فق ضيازت عيناتيا بالا تنهن؟ لقوله - عز وجل : لوَالْلائي يَئِسْنَ مِنَ الْمَجيض مِنْ نِسَائِكُمْ 


لأ 


37 كَابُ الطلآٍ 
إن ارْتَبْثُمْ فَعِذَتْهُنَ ثَلانَة 'َهُ أشْهّرِ4 [الطلاق 5]» والأشهر يدل عن الحيض» فلو لم تستقبل ثبتت 
على الأول لصار الشيء الو اخق أصاة وبدلاً؛ وهذا لاا يجوز. 


فإن قيل: أليس أن من شرع في الصلاة ة بالوضوءء ثم سبقه الحدث» فلم يجد ماء؛ له أن 
شم ريني على صيادانة : وهذا جمع بين البدل والمبدل في صلاة واحدةء فهلا جاز ذلك في 
العدة ‏ فالجواب أن الممتنع كون الشيء الواحد بدلا وأصلاء وههنا كذلك؛ لأن العدة شيء 
واحدء وفصل الصلاة ليس من هذا القبيل؛ لأن ذلك جمع بين البدل والمبدل في شيء واحدء 
وذلك غير ممتنع؛ فإن الإنسان قد يصلي بعض صلاته قائما بركوع وسجودء وبعضها بالإيماء. 
ويكون جمعاً بين البدل المبدل في صلاة واحدة» ومن هذا القبيل: إذا طلق امرأته ثم مات. 
فإن كان الطلاق رجعياً انتقلت عدتها إلى عدة الوفاة» سواء طلقها فى حالة المرض أو الصحةء 
وانهدمت عدة الطلاق» وعليها أن تستأنف عدة الوقاة قى قوليج جميعاء لآنها زوجعة: يعد 
0000 إذ 0 ا ا ارو 0 0 0 





0 [الشر 11 كها لو مات قبل الطلاق» وك كان نانها أو ثلاث فإن لم 0 أن 
طلقها في حالة الصحة لا تنتقل عدتها. أن الله تعالى أوجب عدة الوفاة على الزوجات 
بقوله عز وجل : َالدِينَ يُتَوَفْوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ َروَانجا ] يَتَرَنَضْنَ © [البقرة 275 [ #بأنمْسِهنَّ 
ا شور وَعَشْراً#]'١‏ 0 وقد دالت الزوجية بالإبانة والشلاث» فتعذر إيجاب عذة الوفاة؟ 
فقيت عدة الطلاق عن عدالهنا» وإنوركك ان طلقها] فى غالة التعرفن »ثور مات قبل أن 
تنقضي العدة» فورثت ‏ اعتدت بأربعة أشهر [وعشر]”"' فيها ثلاث حيضء حتى أنها لو لم تر 
في مدة الأربعة أشهر والعشر ثلاث حيض - تستكمل بعد ذلك» وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. 

وكذلك كل معتدة ورئُت؛ كذا ذكر الكرخى» وعنى بذلك امرأة المرتد؛ بأن ارتد زوجها 
بعدما دخل بهاء ووجبت عليها العدة؛ ثم مات أو قتل وورثته . 

وذكر القدوري في امرأة المرتد وواسين عن أبن حنيقة ) وقال أبنو سف ليس عليها إلا 

واحه ا أن لشرع | إنما 0 عذة و وقد بطلت الزوجية 


وجوب عذة 550 الدليل. 


)١(‏ سقط في ط. 68 سقط في أ. 
69 في أ: فمتى . 
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[وجه قولهما]'' إن النكاح لما بقي في حق الإرث؟ فلأن يبقى في حق وجوب العدة 
أولى؛ لأن العدة يحتاط في إيجابهاء فكان قيام النكاح من وجه كافيا لوجوب العدة احتياطاء 
فيجب عليها الاعتداد أربعة أشهر وعشراً فيها ثلاث حيضء» ولو حملت المعتدة في عدتهاء 
ذكر الكرخي: أن من حملت في عدتها ‏ فالعدة أن تضع/ حملها. ولم يفصل بين المعتدة عن 
طلاق أو وفاة» وقد فصل محمد رحمه الله بينهما؛ فإنه قال فيمن مات عن امرأته» وهو 
صغير أو كبير» حملت بعد موته: فعدتها الشهورء فهذا نص على أن عدة المتوفى عنها زوجها 
لا تنتقل بوجود الحمل من الأشهر إلى وضع الحمل» قال: وإن كانت في عدة الطلاق» 
فحبلت بعد الطلاق» وعلم بذلك ‏ فعدتها أن تضع حملها. 


وجه مأ ذكره الكرخى : أن وضع الحمل أصل العدد؛ لأن العذة وضعت لااستدراء 
الرحمء ولا شيء أدل على براءة الرحم من وضع الحمل. فيجب أن يسقط معه ما سواه كما 
تسقط الشهور مع الحيض . 


والصحيح ما ذكره محمد: ‏ رحمه الله أن عدة المتوفى عنها زوجها لا تتغير بوجود 
الحمل بعد الوفاة» ولا تنتقل من الأشهر إلى وضع الحمل» بخلاف عدة الطلاق» وجه الفرق 
نين العدقن + الرعدة الوقاة ناف © لاستبراء الرحم؟ بدليل أنها تنادي بالأشهر مع وجود 
الحيض» ٠؛‏ وكذا تجب قبل الدخول» وإنما وجبت لإظهار التأسف على فوت نعمة النكاح» وكان 
الأصل في هذه العدة هو الأشهرء إلا إذا كانت حاملا وقت الوفاة» فيتعلق بوضع الحملء» فإذا 
كانت حاملا بقيت على حكم الأصل» فلا تتغير بوجود الحملء» فلا تنتقل» بخلاف عدة 
الطلاق؛ فإن المقصود منها الاستبراء ووضع الحمل أصل في الاستبراء» فإذا قدرت عليه سقط 
ما سواه أو يحمل ما ذكره الكرخي على الخصوصء. وهي التي حبلت في عدة الطلاق» وذكر 
العام على إرادة الخاص متعارف . 


وقال محمد رحمه الله في عدة الطلاق؛ إنها إذا حبلت» ٠‏ فإن لم يعلم «أنها حبلت بعد 
الطلاق» ثم جاءت بولد لأكثر من سنتين فقد حكمنا بانقضاء عدتها بعد الوضع لستة أشهر؛ 
حملا لأمرها على الصلا م لا ل ل ٠‏ فيحكم بانقضاء 
عدتها قبل التزوج» والله الموفق 


)١(‏ بدل ما بين المعكوفين في أ:ولها. 
ف في ط: إئما وحبت . 


ب٠٠6‎ 
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فضل فى تغيير العدة 
وأما تغيير العدة؛ فنحو الأمة إذا طلقت ثم أعتقتء فإن كان الطلاق رجعياً تتغير عدتها 
إلى عدة الحرائر؛ لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية؛ فهذه حرة وجبت عليها العدة» وهي 


زوجته؛ فتعتد عدة الحرائر؛ كما إذا عتقها المولى ثم طلقها الزوج. وإ "كانت باتنا لا تتغير 


وجه قوله أن الأصل فى العدة هو الكمالء» وإنما النقصان بعارض الرق؛؟ فإذا أعتقت فقد 
زال العارض » وأمكن تكميلها فتكمل . 


ولنا: أن الطلاق أوجب عليها عدة الإماء؛ لأنه صادفها وهي أمة» والإعتاق وجد وهي 
مبانة» فلا يتغير الواجب بعد البينونة ؛ كعدة الوفاة» بخلاف الطلاق الرجعي؛ لأنه لا يوجب زوال 
الملك. فوجد الإعتاق وهى زوجته». فوجبت عليها العدة وهى حرة» فتعتد عدة الحرائر/ ؛ وهذا 
بخلاف الإيلاء؛ بأن كانت الزوجة مملوكة وقت الإيلاء» ثم أعتقت أنه [تنقلب عدتها إلى عدة]”") 
الحرائرء وإن كان الإيلاء طلاقاً بائناًء وقد سوى بينه وبين الرجعي في هذا الحكم» وإنما كان 
كذلك ؛ لأن البينونة فى الإيلاء لا تثبت للحال» وإنما تثبت بعد انقضاء المدة فكانت الزوجية 
قائمة للحال» فأشبه الطلاق الرجعي؛ بأن طلقها الزوج زفقي : ثم أعتقها المولى» وهنا تنقلب 
عدتها عدة الحرائرء فكذا مدتها ههناء بخلاف الطلاق البائن؛ فإنه يوجب زوال الملك للحال» 
وقد وجبت عدة الإماء بالطلاق» فلا تتغير بعد البينونة بالعتق» والله الموفق . 


وأما المطلقة [الرجعية]”'' إذا راجعها الزوج» ثم طلقها قبل الدخول بها قال أصحابنا 
عليها عدة مستأنفة» وقال الشافعي في أحد قوليه؛ إنها تكمل العدة. 


وجه قوله: إنها تعتد عن الطلاق الأول لا عن الطلاق الثاني؛ لأن الثاني طلاق قبل 
الدخول فلا يوجب العدة. 


ولنا: أن الطلاق الثاني طلاق بعد الدخول؛ لأن الرجعة ليست إنشاء النكاح. بل هي 
فسخ الطلاق» ومنعه عن العمل بثبوت البينونة بانقضاء العدة» فكانت مطلقة بالطلاق الثاني بعد 
الدخولء فقد خل تحت قوله تعالى: طوَالْمُطَلَقَاتُ يَتَرَيَضْنَ بِأَنْفْسِهِنٌ ثَلانَ قرُوءِ4 [البقرة:8؟؟]» 
ولو زوج أم ولدهء ثم مات عنها وهي تحت زوج». أو في عدة من زوج فلا عدة عليها بموت 


)١(‏ فى أ: انتقلت مدتها إلى مدة. 
0 علا قا اوتجعنيا . 
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المزلى لان الهية اننا تحب علبها يموت المولى لزوال الفرائن فإذا كانيك تحك زوع ان 


في عدة من زوج - لم تكن فراش له؛ لقيام فراش الزوج» فلا تجب عليها العدة» فإن أعتقها 
المولى» ثم طلقها الزروج ‏ فعليها عذة الحرائر ؛ لان إعتاق المولى صادفهاء وهي فراش 
الزوج ؛ فلا يوجب عليها العدة. وطلاق الزوج صادفها/ وهي حرة ‏ فعليها عذة الحرائر . 


ولو طلقها الزوج أولاً ثم أعتقها المولى؛ فإن كان الطلاق رجعياً تتغير عدتها إلى عدة 


الحرائرء 0 لما ذكرنا فيما تقدم؛ فإن انقضت عحدلتهاء ثم مات المولى - 


فعليها بموت المولى ثلاث حيض ؛ لأنها لما انقضت عدتها من الزوج» فقد عاد فراش المولى» 
ثم زال بالموت فتجب العدة لزوال الفراش؛ كما إذا مات: قبل أن يزوجهاء فإن مات المولى 
والزوج» فالأمر لا يخلو؛ إما أن علم أيهما مات أو لاء وإما ألا يعلم. وكل ذلك لا يخلو؛ 
إما أن علم كم بين موتهماء وإما أن لم يعلم. فإن علم أن الزوج مات أولاء وعلم أن بين 
ال لا ا 0 
الزوج» فإذا مات المولى فعليها ثلاث حيض ؛ لأنه مات بعد انقضاء عدتها من الوفاة ‏ فعليها 

العدة من المولى» وذلك ثلاث حيضء» وإن كان بين موتيهما أقل من شهرين وخمسة أيام. 
فكذلك عليها شهران وخمسة أيام مدة عدة وفاة الزوج» فإذا مات المولى لا شيء عليها بموته؛ 
لأنه مات وهي في عدة الزوج . 


وإن علم أن المولى مات أولاً ‏ فلا عدة عليها من المولى؛ لأنها تحت زوج» فلم تكن 
ذراقا للموان: ٠‏ فإذا مات الزوج فعليها أربعة أشهر وعشر عدة الوفاة من الزوج؛ لأنها أعتقت 
بموت المولى» وعدة الحرة في الوفاة أربعة أشهر وعشرء وإن لم يعلم أيهما مات أولاء فإن 
علم انين مراييها أكار ون ترروج وكسة بام تحلييا ريه افدير رعاتري ليها ارت 
حيض» وتفسيره أنها إذا لم تر ثلاث حيض في هذه الأربعة الأشهر والعشر ‏ تستكمل بعد 
ذلك ؛ أنه إن باك الروج آر ا حكن رمس مها اتوران وحمي ارام لأنها أمة.» وعدة الأمة 
من زوجها المتونى هذا القدرء ثم مات المولى بعد انقضاء عدتهاء فوجب عليها ثلاث حيض 
عدة المولى . 

وإذهات التمولى: ارلا فق ععقة يموتهة ولا عدة عليها منه؛ لأنينا لتم فراشا لم 
وعدة أم الولد من مولاها تجب بزوال الفراش» فلما مات الزوج بعد موت المولى فقد مات 
الزوج وهي حرة» فوجب عليها عدة الحرائر في الوفاة وهي أربعة أشهر وعشر؛ فإذا في حال 
يجب عليها شهران وخمسة أيام وثلاث حيض» وفيى حال يجب أربعة أشهر وعشرء والشهران 
يدخلان في الشهورء فيجب عليها أربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض على التفسير الذي ذكرنا 
احتياطاًء وإن علم أنه بين موتيهما أقل من شهرين وخمسة أيام ‏ فعليها أربعة أشهر وعشر في 
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قولهم جميعاً؛ لأنه لا حال ههنا لوجوب الحيضء لأنه إن مات المولى أولاً - لم يجب بموته 
شيء ؛ انما حت ريع فإذا مات وجب عليها أربعة أشهر وعشر؛ لأنها عتقت بموت 
المولى. » وعذلة الحرة في الوفاة أربعة مين عير : 


وإن مات الزوج أو وجب عليها شهران وخمسة أيام؛ لأنها أمة» فإذا مات المولى بعده 
لا يجب عليها شيء بموته؛ لأنه مات وهي في عدة الزوج» فلم تكن فراشاً لهء فإذا في حال 
يجب عليها أربعة أشهر وعشر فقطء وفي حال شهران وخمسة أيام فقطء فأوجبنا الاعتداد بأكثر 
المدتين احتياطأء فإذا لم يعلم أيهما مات أولاء ولم يعلم أيضاً كم بين موتيهما ‏ فقد اختلف 
فيه» قال أبو حنيفة: عليها أربعة أشهر وعشر لا حيض فيهاء وقال أبو يوسف ومحمد: عليها 
أربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض . 

وجه قولهما: أنه يحتمل أن الزوج مات أولاء وانقضت العدة» ثم مات المولى بعد 
انقضاء العدة؛ فيجب عليها ثلاث حيضء. ويحتمل أن يكون المولى مات أولاء فعتقت بموتهء 
ثم مات الزوج؛ فيجب أربعة أشهر وعشرء فيراعى”'' فيه الاحتياطء فيجمع بين الأربعة الأشهر 


والعشر والحيض . 


ولأبي حنيفة قوله تعالى : ا و 0 
أُشْهُرِ وَعَشْراً» [البقرة:774]ء وهذا تقدير لعدة الوفاة بأربعة أشهر وعشرء فلا يجوز الزيادة عليه 
إلا بدليل؛ ولأن الأصل في كل أمرين حادثين لم يعلم تاريخ ما بينهما أن يحكم بوقوعهما 
معأ؛ كالغرقى. والحرقى» والهدمى, وإذا حكم بموت الزوج مع موت المولى ‏ فقد وجبت 
عليها العدة وهي حرة؛ فكانت عدة الحرائر؛ فلم يكن لإيجاب الحيض حالء» فلا يمكن 
إيجابهاء والله ‏ عز وجل - أعلم . 


وعلى هذا الأصل قال أبو يوسف: إذا تزوج أم الولد بغير إذن مولاهاء ودخل بها 
الزوجء ثم مات الزوج والمولى» ولا يعلم أيهما مات أولاًء ولا كم بين موتيهما ‏ فعليها 
حيضتان في قياس قول أبي حنيفة؛ لأنه يحكم بموتهما معاً. وفي قول/ أبي يوسف يجب 
عليها ثلاث حيض في أربعة أشهر وعشر؛ بناء على أصله في اعتبار الاحتياط؛ لأنه يحتمل أن 
يكون الهولئ عات او لاء فنفذ النكاح لموته؛ لأنها عتقت» فجاز نكاحها بعتقهاء ثم مات 
الزوج وهي حرة» فوجب عليها أربعة أشهر وعشرء ويحتمل أنه مات الزوج أولأ» وانقضت 
عدتهاء ثم مات المولى بعد انقضاء العدة ‏ فعليها عدة المولى ثلاث حيض. فوجب عليها 
أربعة أشهر وعشرء فيها ثلاث حيض احتياطأ . 


)١(‏ في أ: فيجب. 
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وإن علم أن بين موتيهما ما لا تحيض فيه حيضتين ‏ فعليها أربعة أشهر وعشر فيها 
عفهان؟ لأن غدة المواى :فه ستطت ساك أولا أو انخراء ]ذا كان ميق عوتهما فنا ١‏ 
تحيض فيه حيضتين» ووقع التردد في عدة الزوج؛ لأنه إن مات المولى أو لا فعتقت نفذ 
نكاحها بعتقها فوجب عليها عدة الحرائر بالوفاة» وإن مات الزوج أولا ‏ وجب عليها حيضتان» 
فيجمع بينهما احتياطا . 

ولو حاضت حيضتين بين موتيهما ‏ فعليها أربعة أشهر وعشرء فيها ثلاث حيض؛ لأنه إن 
مات المولى أولاء فعتقت فنفذ نكاحهاء فلما مات الزوج ‏ وجب عليها عدة الشهور؛ وإن 
مات الزوج أولاء ثم مات المولى بعد انقضاء العدة ‏ فيجب عليها ثلاث حيض» فيجمع بين 
الشهور والحيض احتياطا . 

ولو اشترى الرجل زوجته؛ء وله منها ولد فأعتقها ‏ فعليها ثلاث حيض: حيضتان من 
التكاح تجتنب فيهما ما تجتنب المنكوحة». وحيضة من العتق لا تجتنب فيها؛ لأنه لما اشتراها 
فقد فسد نكاحهاء ووجبت عليها العدة» فصارت معتدة فى حق غيره» وإن لم تكن معتدة في 
حقه ؛ بدليل أنه لا يجوز له أن يزوجهاء فإذا أعتقها صارت معتدة في حقه وفي حق غيره؛ 1 
المانع من كونها معتدة في حقه هو إباحة وطئهاء وقد زال ذلك بزوال ملك اليمين» فزال 
المانع» فظهر حكم العدة في حقه أيضاًء فيجب عليها حيضتان من فساد النكاح» وهما معتبران 
من الإعتاق أيضاء وعدة النكاح يجب فيها الإحداد. 

وأما الحيضة الثالثة؛ فإنما تجب من العتق خاصة» وعدة العتق لا إحداد فيهاء فإن كان 
طلقها قبل أن يشتريها تطليقة واحدة بائنة؛ ثم اشتراها - حل له وطؤهاء وكان لها أن تتزين؛ 
لأن ملك اليمين سبب لحل الوطء في الأصلء إلا لمانع”' وماؤه لا يصلح مانعاً لوطئه» فصار 
كما لو جدد النكاح» فإذا حل له وطؤها سقط عنها الإحدادء فإن حاضت ثلاث حيض قبل 
العتق. 5 ثم أعتقها - فلا عدة عليها من النكاح» وتعتد في العتق ثلاث حيض؛ لأنها وإن لم تكن 
سر ا ا ا فإذا 
مضت الحجيض بعد وجوب العدة فوجه من الوجوه تعتد بهاء فإذا أعتقها وجب عليها بالعتق 
د اخرعه وهي عدة أم الولد ثلاث حيضء وإذا اشترى المكاتب زوجته. ثم مات وترك » 
فأدت المكاتبة ‏ فسد النكاح قبل الموت بلا فصل» ووجبت عليها العدة من فساد النكاح 
حيضتان» إذا كانت لم تلد منه وقد دخل بها 

أما فساد النكاح قبل موته بلا فصل؛ فلأن المكاتب إذا مات وترك وفاءء فأدى ‏ يحكم 


بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته» وإذا أعتق ملكها الآن ففسد نكاحها. 


)001 في ط: لا مانع . 


اا 


.4 كِتَابُ الطلآقٍ 


وأما وجوب العدة عليها حيضتان؛ فلأنها بانت وهي أمة» فإن كانت ولدت - فعليها تمام 
ثلاث حيض ؛ لأنها أم ولدء فيجب عليها حيضتان بالنكاح والعتق» وحيضة بالعتق خاصة. فإن 
لم يترك وفاءء ولم تلد منه ‏ فعليها شهران وخمسة أيام» دخل بها أو لم يدخل بهاء إذا لم 
تكن ولدت منه؛ لأنه لما مات عاجزاً لم يفسد نكاحها؛ لأنه مات عهداًء فلم يملكها فمات عن 
منكوحته - وهي زوجته - أمة؛ فيجب عليها شهران وخمسة أيام عدة الأمة في الوفاة» ويستوي 
فيه الدخول وعدم الدخول؛ لأن العدة عدة الوفاة» فإن كانت ولدت منه سعت وسعى ولدها 
على نجومهء فإن عجزا فعدتها شهران وخمسة أيام لما بيناء فإن أديا عتقا وعتق المكاتب» فإن 
كان الأداء في العدة ‏ فعليها ثلاث حيض مستأنفة من يوم عتقأء يستكمل فيها شهرين وخمسة 
أيام من يوم مات المكاتب؛ لأن الأصل أن المكاتب إذا ترك ولدأء ولم يترك وفاء» فاكتسب 
الولد وأدى ‏ يحكم بعتق المكاتب في الحال» ويستند إلى ما قبل الموت من طريق الحكم؛ 
لأنه إذا لم يترك"'' وفاءء فقد مات عاجزاً في الظاهرء فلم يحكم بعتقه قبل موته مع العجزء 
وإنما يحكم عند الأداءء فيحكم بعتقه للحال» ثم يستند فيعتق بعتقه» ويجب عليها الحيض بعد 
العتق. بخلاف ما إذا ترك وفاء/ ؛ لأنه إذا كان له مال فالدين» وهو بدل الكتابة ينتقل من ذمته 
إلى المال؛ فيمنع ظهور العجزء. فإذا أدى يحكم بسقوط الدين الكتابة عنه» وسلامته للمولى في 
آخر جزء من أجزاء حياته» فيعتق في ذلك الوقت. 

وعند زفر في الفصلين جميعاً: يحكم بعتقه قبل الموت» ويجعل الولد إذا أدى كالكسب 
إذا أدى عنه» والمسألة تعرف في موضع آخرء فإن أديا فعتقا بعدما انقضت العدة بالشهرين 
وخمسة أيام ‏ فعليها ثلاث حيض مستقبلة؛ لأن عدة الوفاة لما انقضت تجدد وجوب عدة 
أخرى بالعتق؛ فكان عليها أن تعتد بها. 

وذكر ابن سماعة فى «نوادره» عن محمد  :‏ رحمه الله -إذا اشترى المكاتب امرأته: وولده 
للها وماك ترك :وفاء مرديون له أو مالس فعدتها ذاانك سيقي فى لنيوين يكبي آنا ؟ لأني لا أعلم 
يؤدي المال» فيحكم بعتقه أو يتوفى فيحكم بعجزه؛ فوجب الجمع بين العدتين . 

ولو تزوج المكاتب بنت مولاه؛ ثم مات المولى ومات المكاتب» وترك وفاء ‏ فعليها 
أربعة أشهر وعشرء دخل بها أو لم بدخل بها؛ لأن النكاح عندنا لا يفسد بموت المولى» فإذا 
مات المكاتب عن منكوحته الحرة ‏ وجبت عليها عدة الحرائر» وإن لم يترك وفاء ‏ فعليها 
ثلاث حيض إن كان قد دخل بهاء وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها؛ لأنه مات عاجزاء 
فملكته قبل موته» وانفسخ النكاح» ووجبت عليها العدة بالفرقة في حال الحياة إن كان دخل 
بهاء وإلا فلا. 


كن داك 


كُتَابُ الطلآقٍ 4 
قضل في أحكام العدة 


وأما أحكام العدة: فمنها أنه لا يجوز للأجنبي نكاح المعتدة''' لقوله تعالى: «وّلاً 


)210 المعتدة سواء أكانت معتدة من موت أو من طلاق ‏ يحرم على غير المطلق لها أن يخطبها بصريح القول 
فى زمن العدة؛ كما تحرم المواعدة بالزواج بعد العدة في زمن العدة. 
وأما المطلق لها فلا يخلو الحال من أن تكون المرأة مطلقة ثلاثاً أو أقل من ذلك؛ فإن كانت مطلقة ثلاث . 
فلا يجوز له نكاحها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره. ويطلقها وتنقضي عدتها. فإن عقد عليها قبل ذلك 
- فالتكاح باطل؛ كما لا يجوز له الخطبة إلا بعد الخروج من عدة الزوج الثاني. وإن كانت المرأة مطلقة 
بما دون الثلاث ‏ فله أن يتزوجها فى العدة؛ لأن العدة حقه. 
وكما يحرم خطبة المعتدة كذلك يحرم خطبة المستبرأة من زنا أو غصب بصريح اللفظ. وكذلك المواعدة 
من الجانبين تحرم . 
هذا كله في الخطبة والمواعدة. وأما التعريض والكناية فقد أباحهما الشارع في العدة قال الله تعالى: #ولا 
جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. . . * (الآية) ‏ ومما يدل على إباحة 
التعريض في العدة أيضاً ما روي أن النبي ‏ يَلةِ ‏ دخل على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة فقال: لقد 
فإذا عقد الرجل على المعتدة فى زمن عدتهاء فقد اتفق الفقهاء على القول بفساد النكاح» لقوله ‏ سبحانه 
وتعالى 08 «ولا تعزموا عمدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) فقد تضمنت الآية الكريمة المنع من النكاح. 
حتى يبلغ الكتاب أجله. والمراد ببلوغ الكتاب أجله: فقضاء عدتها ‏ وقد اختلف الفقهاء بعد اتفاقهم على 
فساد النكاح في العدة هو إذا عقد عليها في العدة تحرم عليه حرمة مؤيدة أولاً. 
وحاصل ذلك؛ أن من عقد في العدة؛ إما أن يدخل بها قبل الفسخ أو لاء فإن دخل بها قبل الفسخ . 
فقد ذهب المالكية والأوزاعى والليث بن سعد إلى القول بأنه يتأبد عليه تحريمها فلا تحل له أبدأ . 
وذهب الحنفية» والشافعية والثوري إلى القول بأنه يفرق بينهماء وإذا انقضت عدتها ‏ فله أن يتزوجهاء ولا 
يتأيد عليه تحريمها بذلك . 
استدل المالكية ومن معهم. بما رواه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار؛ أن 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فرق بين طليحة الأسدية وزوجها رائد الثقفي لما تزوجها في العدة من 
زوج ثاني» وقال: أيما امرأة نكحت في عدتهاء فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهماء 
ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم كان الآخر خاطباً من الخطاب. وإن كان دخل بها فرق بينهماء ثم 
اعتدت بقية عدتها من الأول؛ ثم اعتدت من الآخرء ثم لا يجتمعان أبداً» قال سعيد: ولها مهرها بما 
استحل منها. 
اانه الدلالة من هذا الأئر أن عمر بن الخطاب حكم بأنهما لا يجتمعان أبدأً إذا دخل بهاء وقد كانت 
قضاياه وأحكامه تنقل وتنشر فى الأمصارء ولم يعلم له مخالف فثبت أنه إجماع وقد نوقش هذا الدليل بأن 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يحتمل أن يكون حكم بالفرق بينهما زجراً لهماء ومعاملة لهما بنقيض مقصودهما؛ 
وذلك أخذا بالمصالح المرسلة . 
والقول بأن ذلك صار إجماعاً لا يستقيم مع مخالفة علي وعبد الله بن مسعود له. على أنه قد جاء في 
بعض الروايات: أن عمر كان قضى بتحريمهاء وكون المهر في بيت المال. فلما بلغ ذلك عليا ح : 


61 كِتَابُ الطلاق 
تَعْرْمُوا عَمَدَة الاح حَنَّ يَبْلْمَ الْكَتَاتُ أَجَلَهُ4 [البقرة: 775]» قيل : أي لا تعزموا على عقدة 
النكاح» وقيل: أي: لا تعقدوا عقد النكاح حتى ينقضي ما كتب الله عليها من العدة؛ ولأن 
العدة لقيام بعض الآثارء والثابت من وجه؛ كالثابت من كل وجه في باب الحرمات احتياطا . 


ويجوز لصاحب العدة أن يتزوجها؛ لأن النهي عن التزوج للأجانب لا للأزواج؛ لأن 
عدة الطلاق إنما لزمتها حقاً للزوج؛ لكونها باقية على حكم نكاحه من وجهء فإنما يظهر في 
حق التحريم على الأجنبي لا على الزوج؛ إذ لا يجوز أن يمنع حقه. ومنها: أنه لا يجوز 
للأجنبي خطبة المعتدة صريحاًء سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها. أما المطلقة طلاقا 
رجعياً؛ فلأنها زوجة المطلق لقيام ملك النكاح من كل وجهء فلا يجوز خطبتها؛ كما لا تجوز 
قبل الطلاق. 


وأما المطلقة ثلاثاًء أو بائناء والمتوفى عنها زوجها؛ فلأن النكاح حال قيام العدة قائد من 
كل وجه لقيام بعض آثاره؛ كالثابت من كل وجه في باب الحرمة؛ ولأن التصريح بالخطبة حال 
فيام النكاح من وجه وقوف موقفقف التهمة رنع حول الحمى». وقد قال النبي عد : امن كان 


- رضي الله عنه ‏ أنكره فرجع عن ذلك عمرء وجعل الصداق على الزوج» ولم يقض بتحريمها عليه روه 
الثوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق . 
وأما الحنفية ومن معهم فقد استدلوا بالأثر المعقول. 
أما الأثر: فما روي عن علي - رضي الله عنه ‏ أنه قال: إذا انقضت عدتها تزوجت الآخر إن شاء»ء وقد 
روي مثله عن أبن مسعود. وهو صريح في عدم التأبيد . 
وأما المعقول فقد قالوا: إن هذا الوطء ممنوعء فلا يتأبد به التحريم؛؟ كما لو زوجت متعة أو زنت. 
وبالنظر في الأدلة يتبين لنا أن الراجح ما ذهب إليه الحنفية ومن معهم. خصوصاً أنهم تمسكوا بالبراءة 
الأصلية» فإن الأصلٍ أن المرأة لا تحرم إلا إذا قام دليل من كتاب أو سنة أو إجماع» ولا دليل هنا من 
كتاب أو سنة أو إجماع ينص على تحريمهاء وفعل عمر على فرض عدم صحة الرواية عنه بالرجوع لا 
يصح الأخذ به وترك الأصل . 
هذا كله فيما إذا حصل دخول أما إذا لم يحصل دخول . 
فالجمهور قالوا: إنه مجرد العقد لا يتأيد به التحريم. وأن الزوج بعد العدة يكون خاطباً من الخطاب . 
وقال به مالك» وابن القاسم في المدونة» وهناك رواية أخرى عن مالك» بأن التحريم يتأبد بمجرد العقد 
في العدة. رواها عنه القاضي أبو محمد. ووجه هذه الرواية أن هذا النكاح وقع في العدة فوجب أن يتأبد 
به التحريم كما لو بنى بها. 
ولكن يرد هذا القياس بأنه مخالف للأصل. وأيضاً فإنه إذا عقد ولم يدخل؛ فإنه لم يدخل شبهة في 
النسب» فلا يتأبد عليه التحريم. فيكون كما لو وعد ولم يعقد. وأيضاً فإن مجرد العقد الفاسد لا يتعلق به 
التحريم المؤبد حتى يقارنه الوطء . 


كتَابُ الطلاقٍ 3 


يؤْمِنْ بالله وَالِيَْم ألآخر فَلا يَقِمَنّ مَوَاقِف النّهَم؛. وقال كَكهِ: «مَنْ رَكُمَ حَوْلَ الجمّى يُوشِك أنْ 
يَقَعَ فيه" قلا جوز التصريح بالخطبة فى العدة أصلا . 


وأما التعريض: فلا يجوز أيضاً فى عدة الطلاق» ولا بأس به في عدة الوفاة» والفرق 
بينهما من وجهين . 


(أحدهما): أنه لا يجوز للمعتدة من طلاق الخروج من منزلها أصلا بالليل ولا بالنهار. 
فلا يمكن التعريض على وجه لا يقف عليه الناس» والإظهار بذلك بالحضور إلى بيت زوجها 
0 


وأما المتوفى عنها زوجهاء فيباح لها الخروج نهاراًء فيمكن التعريض على وجه لا يقف 
عليه سواها. 


(والثاني) : أن تعريض المطلقة اكتساب عداوة» وبغض فيما بينها وبين زوجهاء إذ العدة 
و ا 1ه ات يتحر نيا لاحي لبدو رمدي الجلاار ل تدر ينها وبين لتر 
ولا بينها وبين ورثته أيضاً؛ لأن العدة في المتوفى عنها زوجها ‏ ليست لحق الزوج؛ بدليل أنها 
تجب قبل الدخول بهاء فلار وك ون التعررمن تن هده الندة لسييا إلى العدارة والبعدى بنيكياً وبين 
ورثة المتوفى» فلم يكن بها بأس» والأصل في جواز التعريض في عدة الوفاة قوله تعالى : 
لإوّلاً جُتَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَوَضْكُمْ , به مِنْ خطبَّة النَّسَاءِ© [البقرة: 580]. 

واختلف أهل التأويل في التعريض أنه ما هوء قال بعضهم : هو أن يقول لها: إنك لجميلة» 
وإني فيك لراغب» وإنك لتعجبيني, أو إني لأرجو أن نجتمعء أو ما أجاوزك إلى غيرك» وإنك 


)١(‏ أخرجه البخاري )١57/١(‏ كتاب الإيمان: باب فضل من استبرأ لدينه حديث (57)» (47/54) كتاب 
البيوع: باب الحلال بين والحرام بين حديث )١١5١(‏ ومسلم (”/ )١1570 ١5١4‏ كتاب المساقاة: باب 
أخذ الحلال وترك الشبهات حديث )١1544/1١١1(‏ وأبو داود (587/7) كتاب البيوع: باب في اجتناب 
الشبهات حديث (5755) والترمذي )01١١7/5(‏ كتاب البيوع: باب ما جاء في ترك الشبهات حديث 
)١١١(‏ والنسائي (1/ )١5157 55١‏ كتاب البيوع: باب اجتناب الشبهات في الكسب حديث (5107) 

: وابن ماجه (7/ )١1751١9 15١8‏ كتاب الفتن: باب الوقوف عند الشبهات حديث (5984) وأحمد (45/ 
)77١ »,49‏ والدارمي (5/ )١55‏ كتاب البيوع: باب في الحلال بين والحرام بينء والحميدي (؟8/5١5)‏ 
رقم (414) وابن الجارود في «المنتقى» رقم (205) والطحاوي في «مشكل الآثار؛ )1754/١(‏ وأبو نعيم 
في «الحلية» (54/ 8 )57:١‏ والسهمي في «تاريخ جرجان» ص ( 51١7‏ 314) والبيهقي (551/0) 
كتاب البيوع : باب طلب الحلال واجتناب الشبهات» والبغوي في «شرح السنة» (5/ 7١1‏ بتحقيقنا) من 
طرق عن الشعبي عن النعمان بن بشير مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


تبا١ا/‎ 


ك4 كِتَابُ الطلاق 





لنافعة» وهذا غير سديد» ولا يحل لأحد أن يشافه امرأة أجنبية لا يحل له نكاحها للحال بمثل هذه 
الكلمات؛ لأن بعضها صريح في الخطبة» وبعضها صريح في إظهار الرغبة» فلا يجوز شيء من 
ذلك. وإنما/ المرخص هو التعريض» وهو أن يرى من نفسه الرغبة في نكاحها بدلالة في الكلام من 
غير تصريح منه” إذ التعريض في اللغة هو تضمين الكلام في الدلالة على شيء من غير التصريح به 
بالقول؛ على ما ذكر في الخبر؛ أن فاطمة بنت قيس لما استشارت رسول الله يَلِةِ وهي معتدة» 
فقال لها : «إذَا القَضَتْ عِدَّئكِ فَآنِينيء فَادنْهُ في رَجُلَينٍ كانا خحَطَبَاهاء فَقَال لها ٠‏ أمَا فُلآنُ فَإنهُ لا 
يداي لود َه منلرك لا عَال له 4 فَهَل لكِ في أسَامَةَ بْنِ ويد2"00 فكان 
قوله عَكِاد: «آذنيني» كناية خطاب إلى أ ن أشار ‏ عليه الصلاة والسلام - إلى أسامة بن زنك أوطررح بها. 


2020 في ط: به. 

(؟) أخرجه مالك (؟/ )281١-58٠‏ كتاب الطلاق ‏ باب ما جاء في نفقة المطلقة حديث (31) ومن طريقه 
أحمد »41١/5(‏ 417) ومسلم )١١1١14/6(‏ كتاب الطلاق ‏ باب المطلقة ثلاث لا نفقة لها حديث 
)١58٠ /*5(‏ وأبو داود(7”/ )9١ ١5‏ كتاب الطلاق ‏ باب فى نفقة المبتوتة حديث (5584) 
والنسائي (1/ 75 77) كتاب النكاح ‏ باب إذا استشارت المرأة رجلاً فيمن يخطبها هل يخبرها بما 
يعلم. والبيهقي (1/ )١18١ 148٠١‏ كتاب النكاح باب من أباح الخطبة على خطبة أخيه . 
واين الجارود رقم ١(‏ 5 وابن حبان ( 5775 الإحسان) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ("”/ 560) 
وابن سعد في «الطبقات» (0/ )١١4 5١‏ عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة 
ابن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس به. 
وأخرجه مسلم )١١99/7(‏ كتاب الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها حديث (417/ )١480‏ والترمذي 
(157/6) كتاب النكاح: باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه وابن ماجه )5١١/١(‏ كتاب 
النكاح : ا ل لت 1 1 
بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول : ل 
حللت فآذنيني فآذنته فخطبني معاوية وأبو الجهم بن صخير وأسامة بن زيد فقال رسول الله عَتَيْه : 
معاوية فرجل ترب لا مال له وأما أبو الجهم فرجل ضراب اموا سياه ا 
أسامة أسامة فقال لها رسول الله تَكِبةِ طاعة الله وطاعة رسوله خير لك فتزوجته فاغتبطت . 
وأخرجه مسلم )١١1١9/7(‏ من طريق عبد الرحمن عن سفيان به. 
وأخرجه مسلم (7/ )١١٠١‏ كتاب الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها حديث (:0/ 0 
(442441/6) كتانيه التكاء: باب ما جاء لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حديث )١١5(‏ من 
طريق شعبة عن أبي بكر بن أبي الجهم قال: دَخَلْتُ أنَا وَأْبُو سَلَّمَة بن عَبْدِ الرّحْمنٍ على فَاطِمَةَ بِنْتِ 
قيس . قدت أن وها للب قنك وَلّمْ يَجْعَلُ لّها سُكتى وَلا َمَقَه. . قَالَتْ: وَوَضَمْ لي عَشْرَة كر 
عِنْدَ اْنِ عَم لَهُ: حَْمْسَةٌ شَعِيراً وَحَمْسَة بُرًا. قَالت : َآتَيِتُ رَسُولَ الله كله دَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ. قَالَتْ: فََال 
«صَدَقَ) قَالّتْ : َأمَرَنِي أَن أَعْمَدٌ في بَنِتِ أَمْ شَرِيك . ثم قَالَ لبي رَسُول اله كله دن بَيِتَ أم شَرِيكِ بَيِتْ 
مشا الهاج ودب وَلكِنٍ اعتَدي في بَنِتِ ابن أَمّ مَكتُومٍ. َعَسَى أَنْ تُلْقِي بِيَابَكِ وَلآ يراك فَإذًا الْقَضَتْ 
عِدَتّك فجاءً اعد تخطيكي َآذِنِيني) . 


كُنَابُ الطلآق ك1 


وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ أنه قال: التَّعْرِيضٌ بالجطبَة أَنْ يَقُولَ لَهَا: 


أنْ أَتَرَوّجَّ امْرَأَةَ مِنْ أمْرِهَا كذًا وَكَذَا يُعَرَْضٌ لَهَا بالْقَوْلِء والله عز وجل أعلم. 

ومنها: حرمة الخروج من البيت لبعض المعتدات دون بعضء. وجملة الكلام في هذا 
الحكم أن المعتدة لا يخلو؛ إما أن تكون معتدة من نكاح صحيح» وإما أن تكون معتدة من 
نكاح فاسد ولا يخلو؛ إما أن تكون حرة» وإما تكون أمة بالغة أو صغيرة» عاقلة أو مجنونة» 
مسلمة أو كتابية» مطلقة أو متوفى عنها زوجهاء والحال حال الاختيار أو حال الاضطرار» فإن 
كانت معتدة من نكاح صحيح» وهي حرة مطلقة بالغة عاقلة مسلمة» والحال حال الاختيار فإنها 
لا تخرج ليلا ولا نهارّاء سواء كان الطلاق ثلاثاً أو بائناً أو رجعياً. 


أما في الطلاق الرجعيء فلقوله تعالى: #لا تَحْرٍِجُوهُنْ مِنْ بُيُوتِهِنَ وَل يُحْرّجْنَ إلا أن 
يأتِينَ بفَاحِشَّةٍ مُبيئَةٍ4 [الطلاق: ]١‏ قيل في تأويل قوله عز وجل: إلا أَنْ يَأتِيَنَّ بفَاحِشَةٍ ةا : 
إلا أن تزني» فتخرج لإقامة الحد عليهاء وقيل: لمحن هر لوي عد أ" إل أن 
يخرجن» فيكون خروجهن فاحشة, نهى الله تعالى الأزواج عن الإخراج» والمعتدات عن 
الخروج . 


وقوله تعالى: لأَسْكِنُوهُنَ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ4 [الطلاق: 1] والأمر بالإسكان نهى عن 


- لما القضث عِدَتِيء خَطبَبي أَبُو جَهُم وَمُعَاوِيهُ. قَالَت: قَأتَئِتُ رَسُولَ الله كلع َذَّكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ «أمًا 
مُعَاوِيَةُ فَرَجْل لآ مَالَ لَهُ. َأمًا ُو جهْمِ فرَجُل شَدِيدَ عَلَى النْسَاءِ . 
قَالَتْء فَخَطبَنِي أَسَامَة بن ريت فتَرَوجِنِي فبَارَكُ الله ِي في أَسَامَة . 
وقا الترمذي: هذا حديث صحيح وقد رواه سفيان الثوري عن أبي بكر بن أ بي الجهم نحو هذا الحديث 
أ.ه 
وهو الحديث السالف . 
وأخرجه السنائي (7/ )3١8 7١7‏ كتاب الطلاق: باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها 
لسكناها. وأحمد (5/ )5١5‏ والحاكم (005/4) من طريق ابن جريج عن عطاء أخبرني عبد الرحمن بن 
0 
أن قَاطمَة بن فس أَخْبَرَنْهُ وَكَانَتْ عِنْدَ رَجْلٍ مِنْ بَنِي مَحْرُوم ؛ أنه طلقها كلاناء وَخرّجّ إلى بَعْضِ 
الْمَغَازِيء رفور كله أن تخطنها قف التق تَمَالْْهَاء فَانْطَلَمَتْ إِلَى بَعْضِ نِسَاء الي يله فدَخل 
رَسُولَ الله كَل وَهِيَ عِنْدَهَا فَقَالَتْ يا رَسُولَ الله هِذِهٍ فَاظِمَةُ بنْتُ فيس طَلْمَهَا فلن َأرْسَل إِلَيْهَا بِبَعْضِ 
التَْقَةِ فرَدْتهَا. وَزَعَمَ أنه شَيْءٌ تَطَوّلَ به قَالَ: صَدَقٌ قَالَ الي يكل كانتي إِلَى أمْ كُلنُوم َاغتدي عِندَعَاء نَم 
قال: إِنَّ م كُلُوم اهْرَأَةٌ يَكَتّدُ عُوَادُهَا فَانتَقِلِي إِلَى عَبْدٍ الله بْنِ أمّ مَكتُومء فَإِنَهُ أَعمَى» فَانْتَمَلْتْ إلى عَيْدٍ الله 
ل ا ل ا ن أبي سيان فَجَاءَتْ رَسُول الله علي 
لَستَاَة ِرُ فِيهمًا فَقَالَ أَما بو الْجَهم فَرَجْلَ أَحَافٌ عَلَيِك قِنْقَاسَئهُ لِلْعَصَء َأم مُعَاويَُ كَرَجُلٌ َْلَقْ مِنَ الْمَال؛ 
قَتَرَوَجَتٌ أَسَامَة توارئة تولك 


بدائع الصنائع اج 5 م54 
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دهع كنات الطلاي 


الإخراج والخروجء ولأنها زوجته بعد الطلاق الرجعي؛ لقيام ملك النكاح من كل وجهء فلا 
يباح لها الخروج كما قبل الطلاق» إلا أن بعد الطلاق لا يباح لها الخروج» وإن أذن لها 
بالخروج» بخلاف ما قبل الطلاق» لأن حرمة الخروج بعد الطلاق لمكان العدة؛ وفي العدة 
حق الله تعالى» فلا يملك إيطاله» بخلاف ما قبل الطلاق؛ لأن الحرمة ثمة لحق الزوج خاصة» 
فيملك إبطال حق نفسه بالإذن بالخروجء ولأن الزوج يحتاج إلى تحصين مائه» والمنع من 
الخروج طريق التحصين للماء» لأن الخروج يريب الزوج» أنه وطئها غيره» فيشتبه النسب إذا 
حبلت . 


وأما في الطلاق الثلاث أو البائن''' فلعموم النهي» ومسائل الحاجة إلى تحصين الماء 
على ما بينا. وأما المتوفى عنها زوجهاء فلا تخرج ليلاء ولا بأس بأن تخرج نهار في 
حوائجها؛ لأنها تحتاج إلى الخروج بالنهار لاكتساب ما تنفقه”''؟ لأنه لا نفقة لها من الزوج 
المتوفى» بل نفقتها عليهاء فتحتاج إلى الخروج لتحصيل النفقة”". ولا تخرج بالليل» لعدم 
الحاجة إلى الخروج بالليل.» بخلاف المطلقة. فإن نفقتها على الزروجء فلا تحتاج إلى الخروج» 
حتى لو اختلعت بنفقة عدتها: بعض مشايخنا قالوا: يباح لها الخروج بالنهار للاكتساب؛ لأنها 
بمعنى المتوفى عنها زوجها. 

ربعضهم قالوا: لا يباح لها الخروج ؛ لأنها هي التي أبطلت النفقة باختيارهاء والنفقة حق 
لهاء فتقدر على إبطالهء فأما لزوم البيت فحق عليهاء فلا تملك إبطاله. إذا خرجت بالنهار في 
حوائجها لا تبيت عن منزلها الذي تعتد فيه والأصل فيه ما روي أن فُرَيْعَةَ أت أَبي سَعِيدٍ 
الحُذرِي رضي الله تعالى عنه لما يِل رَوْجهَا أنتِ النى يك كَاسْتدتئَهُ في الْانْتقَالٍ(؟) إلى بني 
حَدْرَةَ قَقَالَ لَّهَا: أمكبِي فِي بَْتِكَ حَبّى يَبْلَمَ الكتات 8 . 


وفي رواية : لما اا ذَنَّ لها ثم دَعَاهَا قَقَال أَعِيذِي كشال + فاغاذت فَقَالَ لآ حب 
ينع الكتَابُ ا 

أفادنا الحديث حكمين : إباحة 0 بالنهارء وحرمة الانتقال حيث لم ينكر خروجهاء 

وروى عَلْفَمَةُ أن نِسْوَةٌ مِنْ هَمَدَانَ نعي إِلَنِهِنٌ زا قسألنَ ابن شود - رضي اللّه 
تعالى عنه - فَقُلْنَ : إِنا نَسْتَوْحِشُ» أَمَرَهُنّ أَنْ يَجْتَمِعْنَ بالنّهارِ, ذا كَانَ باللَيِل فَلَْرْحَ كُلَ امْرَأة 


)١(‏ في أ: والبائن. (؟) في أ: تنفقه للمعيشة. 
(6) في أ: المقصود. (4) في أ: الخروج. 
(6) تقدم تخريجه. (0) تقدم تخريجه. 


كات الطلآق 6١‏ 


إِلَى بَئِتَهًااة. وروي عن محمد أنه قال: لا بأس أن تنام عن بيتها أقل من نصف الليل» لأن 
البينونة في العرف عبادة عن الكون في البيت أكثر الليل» فما دونه لا يسمى بيلونة في العرف». 
ومنزلها الذي تؤمر بالسكون فيه للاعتداد هو الموضع الذي كانت تسكنه قبل مفارقة زوجها 
وقبل موته» سواء كان الزوج ساكناً فيه أو لم يكن؛ لأن الله تعالى أضاف البيت إليها بقوله ‏ 
وجل -: لآ تُحْرِجُوهُنٌ مِنْ بُيُوتِهِنَ4» والبين المضاف إليها هو/ الذي تسكنه» ولهذا قال 
أصحابنا : إنها إذا زارت أهلهاء فطلقها زوجها ‏ كان عليها أن تعود إلى منزلها الذي كانت 
تسكن فيه فتعتد ثمة؛ لأن ذلك هو الموضع الذي يضاف إليهاء وإن كانت هي في غيره» وهذا 
في حالة"'' الاختيار. 


وأما في حالة الضرورة» فإن اضطرت إلى الخروج من بيتها بأن خافت سقوط منزلهاء أو 
خافت على متاعهاء أو كان المنزل بأجرة» ولا تجد ما تؤديه فى أجرته فى عدة الوفاة» فلا 
بأس عند ذلك أن تنتقل» وإن كانت تقدر على الأجرة لا تنتقل.  ١‏ 

وإن كان المنزل لزوجهاء وقد مات عنها فلها أن تسكن في نصيبهاء إن كان نصيبها”") 
من ذلك ما تكتفي به في السكنى» وتستتر عن سائر الورئة ممن ليس بمحرم لهاء وإن كان 
نصيبها لا يكفيهاء أو خافت على متاعها منهم» فلا بأس أن تنتقل» وإنما كان كذلك؛ لأن 
السكنى وجبت بطريق العبادة حقأ لله تعالى عليهاء والعبادات تسقط بالأعذار. وقد روي أنه لما 
يِل عُْمَرُ - رضي الله تعالى عنه ‏ نَقَلَ عَلن - رضي الله تعالى عنه ‏ أمّ كُلْقُومَ - رضي الله تعالى 
عنها لني كانت فِي ذَارِ الإمارة7. 

وقد روي أن عَائْشِةَ - رضي الله تعالى عنها د ها آء كلثرم ١‏ يلكاابى بكر 
- رضي الله تعالى عنه لما قْتِلَ طلحة - رضي الله تعالى عنه فد ل ذلك قن جواة الانتقال 
لعن وإذا كانت تقدن على اجر النيت 19 وى غلة الوفاة قله عدو قاذ #ستقط:عنها العرادة؛ 
كالبكييم إذا قدو طلى شر الماء ان بوجه تمس وني عليه الشراءه ون الم يقلن لا بحيب 
لعذر العدم؛ كذا ههنا. 

وإذا انتقلت لعذر يكون سكناها في البيت الذي انتقلت إليه بمنزلة كونها في المنزل الذي 
انتقلت منه في حرمة الخروج عنه؛ لأن الانتقال من الأول إليه كان لعذرء فصار المنزل الذي 
انتقلت إليه؟ كأنه منزلها من الأصل» فلزمها المقام فيه حتى تنقضي العدة. 

وكذا ليس للمعتدة من طلاق ثلاث أو بائن» أن تخرج من منزلها الذي تعتد فيه إلى 


)١(‏ في أ: حال. (؟) في أ: ما يصيبها. 
(*) في ط: الإجارة. (4) في أ: المنزل. 


ملأ 
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سفرء إذا كانت معتدة من نكاح صحيح» وهي على الصفات التي ذكرناهاء ولا يجوز للزوج 
أن يسافر بها أيضا؛ لقوله تعالى: #لآ تُخْرِجُوهْنٌ مِنْ بُيُوتَهِنْ وَلا يَحْرْجْنَ4 [الطلاق: .]١‏ 

وقوله عز وجل: #هُنّ4 كناية عن المعتدات» ولأن الزوجية قد زالت بالثلاث والبائن» 
فلا يجوز له المسافرة بها. 

وكذا المعتدة من طلاق رجعي : ليس لها أن تخرج إلى سفرء سواء كان سفر حج فريضة 
أو غير ذلك. د و3 ع بحرم أغيرةه حتى تنقضي عدتها أو يراجعها؛ لعموم قوله 
تعالى : #لا تُحْرِجُوهْنّ مِنْ بُيُوتِهنَ وَلا يَحْرْجْنَ4 [الطلاق: ]١‏ من غير فصل بين خروج وخروج» 
ولما ذكرنا أن الزوجية قائمة. لأن ملك النكاح قائم. فلا يباح لها الخروج؛ لأن العدة لما 
منعت أصل الخروج» فلأن تمنع من خروج مديدء وهو الخروج إلى السفر أولى» وإنما استوى 
فيه سفر الحج وغيره» وإن كان حج الإسلام فرضاً؛ لأن المقام في منزلها واجب لا يمكن 
تداركه بعد انقضاء العدة» وسفر الحج واجب يمكن تداركه بعد انقضاء العدة؛ لأن جميع العمر 
وقتهء فكان تقديم واجب لا يمكن تداركه بعد الفوت» جمعا بين الواجبين فكان أولى وليس 
لزوجها أن يسافر بها عند أصحابنا الثلاثة . 

وقال زفر: «له ذلك»» واختلف مشايخنا في تخريج قول زفر: قال بعضهم: إنما قال 
ذلك؛ لأنه قد ثبت من أصل أصحابنا: أن الطلاق الرجعي عدم في حق الحكم قبل انقضاء 
العدة» فكان الحال قبل الرجعة وبعدها سواء. وقال بعضهم: إنما قال ذلك؛ لأن المسافرة بها 
رجعة عنده دلالة . 

ووجهه أن إخراج المعتدة من بيت العدة حرام» فلو لم يكن من قصده الرجعة لم يسافر 
بها ظاهراً؛ تحرزاً عن الحرام» فيجعل المسافرة بها رجعة دلالة» خملا لأمره على الصلاح ؛ 
صيانة له عن ارتكاب الحرام؛ ولهذا جعلنا القبلة» واللمس عن شهوة رجعة؛ كذا هذا. 

ولنا قوله تعالى : للآتُخْرِجُومُنٌ مِنْ بُيُوتِهِنَ ولا يَخْرْجْنَ إلا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةَ مُبَيِئدِ» 
[الطلاق : ]١‏ نهى الأزواج عن الإخراج» والنساء عن الخروج» وبه تبين فساد التخريج الأول؛ 
لأن نص الكتاب العزيز يقتضي حرمة إخراج المعتدة» وإن كان ملك النكاح قائما في الطلاق 
الرجعي» فيترك القياس في مقابلة النص» إليه أشار أبو حنيفة فيما روي عنه؛ أنه قال: لا يسافر 
بهاء ليس من قبل أنه غير زوج» وهو زوج وهو بمنزلة المحرم» لكن الله تعالى قال: «إلا 
نُخْرِجُوهْنّ مِنْ بُيُوتهِنّ ولا يَخْرجْن4 [الطلاق: .]١‏ 

وأما التخريج الثاني: وهو قولهم: إن مسافرة الزوج بها دلالة"'' الرجعة ‏ فممنوع» وما 


)01( ف نمز له 


كِبَابُ الطلآق و 





ذكروا أن الظاهر أنه يريد الرجعة؛ تحرزاً عن الحرام»ء فذلك فيما كان النهي في التحريم ظاهراًء 
فأما فيما كان خفياً فلا/ وحرمة إخراج المعتدة عن طلاق رجعي مع قيام ملك النكاح من كل 
وجه ‏ مما لا يخفى عن الفقهاء فضلاً عن العوام» فلا يثبت الامتناع عنه من طريق الدلالة مع 
ما أن الخلاف ثابت فبما إذا كان الزوج يقول: إنه لا يراجعها نصاء ولا معتبر بالدلالة» مع 
التصريح بخلافهاء وإذا لم تكن المسافرة بها دلالة الرجعة» فلو أخرجها لأخرجها مع قيام 
العدة» وهذا حرام بالنص . وقد قالوا فيمن خرجت محرمة» فطلقها الزوج» وبينها وبين مصرها 
أقل من ثلاثة أيام: إنها ترجع تصير بمنزلة المحصر؛ لأنها صارت ممنوعة من المضي في 
حجها لمكان العدة» فأما إذا راجعها الزوج» فقد بطلت العدة وعادت الزوجية؛ فجاز له السفر 
بها . 


ويستوي الجواب في حرمة الخروجء والإخراج إلى السفر ونا دون ذاك؟ لعموم النهي. 
إلا أن النهي عن الخروجء والإخراج إلى ما دون السفر أخف لخفة الخروج» والإخراج في 
نقسية . 

وإذا خرج الرجل”'' مع امرأته مسافراًء فطلقها في بعض الطريق أو مات عنهاء فإن كان 
بينها وبين مصرها الذي خرجت منه أقل من ثلاثة أيام» وبينها وبين مقصدها ثلاثة أيام 
فضاعدا ‏ رجعت إلى مضرها لأنها لو مضت لاحتاجت إلى إنشاء سفر وهى معتدة» ولو 
رجعت ما احتاجت إلى ذلك» فكان الرجوع أولى: كما إذا طلقت في المصر خارج بيتها: إنها 
تعود إلى بيتها؛ كذا هذا. 

وإن كان بينها وبين مصرها ثلاثة أيام فصاعداً؛ وبينها وبين مقصدها أقل من ثلاثة أيام ؛ 
فإنها تمضي؛ لأنه ليس في المضي إنشاء سفر» وفي الرجوع إنشاء سفرء والمعتدة ممنوعة عن 
السفرء وسواء كان الطلاق في موضع لا يصلح للإقامة؛ كالمفازة» ونحوهاء أو في موضع 
يصلح لها كالمصر ونحوها. 

وإن كان بينها وبين مصرها ثلاثة أيام» وبينها وبين مقصدها ثلاثة أيام فصاعداء فإن كان 
الطلاق في المفازة» أو فى موضع لا يصلح للإقامة؛ بأن خافت على نفسهاء أو متاعها هي 
بالخيار؛ إن شاءت مضت وإن شاءت رجعت؛ لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخرء سواء كان 
معها محرم أو لم يكن. وإذا عادت أو مضتء فبلغت أدنى المواضع ‏ نهى بالخيار» إن شاءت 
فضت :وإنشاءت رجعت إلى التي تصلح للإقامة في مضيها أو رجوعها أقامت فيه» واعتدت 
إن لم تجد محرما بلا خلاف . 


000 سقط في ط. 
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65 ظ كتاب الطلآقٍ 


أن تتجاوزه عنده”''» وإن وجدت محرماًء فكذا إذا وصلت إليه؛ وإن كان الطلاق في المصرء 
حجا كان أو غيره» وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان معها محرم مضت على سفرها. 

وجه قولهما: أن حرمة الخروج ليست لأجل العدة» بل لمكان السفرء بدليل أنه يباح لها 
الخروج إذا لم يكن بين مقصدها ومنزلها مسيرة ثلاثة أيام» ومعلوم أن الحركة الثابتة للعدة لا 
تختلف بالسفر وغير السفر. وإذا كانت الحرمة لمكان السفر تسقط بوجود المحرم . 

ولأبي حنيفة: أن العدة مانعة من الخروج والسفر في الأصلء إلا أن الخروج إلى ما دون 
السفر ههنا سقط اعتباره» لأنه ليس بخروج مبتدأء بل هو خروج مبني على الخروج الأول» 
فلا يكون به حكم نفسه. بخلاف الخروج من بيت الزوج؛ لأنه خروج مبتدأء فإذا كان من 
الجانبين جميعاً مسيرة سفر كانت منشئة للخروج باعتبار السفرء فيتناوله التحريم» وما حرم 
لأجل العدة لا يسقط بوجود المحرم. 

وأمنا المعتدة في النكاح الفاأسد* فلها أن تخرج » أن أحكام العذةٌ مرتبة على أحكام 
النكاح» بل هي أحكام النكاح السابق في الحقيقة بقيت بعد الطلاق والوفاة» والنكاح والفاسد 
لا يفيد المنع من الخروج». فكذا العدة إلا إذا منعها الزوج لتحصين مائة فله ذلك . 

وأما الأمة المدبرة وأم الولد والمكاتبة والمستسعاة على أصل أبي حنيفة ‏ فيخرجن في 
ذلك كله من الطلاق والوفاة» أما الأمة. فلما ذكرنا أن حال العدة مبنية على حال النكاح. ولا 
يلزمها المقام في منزل زوجها في حال النكاح» كذا في حال العدة؛ ولأن خدمتها حق المولى» 
فلو منعناها من الخروج ‏ لأبطلنا حق المولى في الخدمة من غير رضاهء وهذا لا يجوز إلا إذا . 
بوأها مولاها منزلاء فحينئذ لا تخرج ما دامت على ذلك ؛ لأنه رضي بسقوط حق نفسه. إن 
أراد المولى أن يخرجها فله ذلك؛ لأن الخدمة للمولى» وإنما كان أعارها للزوج» وللمعير أن 
يسترد العارية» ولما ذكرنا أن حال العدة معتبرة بحال النكاح مرتبة عليهاء ولو بوأها المولى في 
حال النكاح ‏ كان للزوج أن/ يمنعها من الخروج» حتى يبدو للمولى؛ فكذا في حال العدة. 


و2 اين منماغة عن متحت فى "الآنة إذا طللقها #وجيا» وكات المولى مكنا عن 
خدمتها فلها أن تخرجء وإن لم يأمرها؛ لأنه قال: إذا جاز لها أن تخرج بإذنه جاز لها أن تخرج 


بكل وجه. 


)غ0 في أ: عنه . 


كنات الطلآقٍ هه 


ألا ترى أن حرمة الخروج لحق الله تعالى» فلو لزمها لم يسقط بإذنه» وكذلك 0 
لما قلناء وكذلك أم الولد إذا طلقها زوجها أو مات عنهاء لأنها أمة المولى» وكذا إذا عتقت أو 
مات عنها سيدها ‏ لها أن تخرج؛ لأن عدتها عدة وطءء فكانت كالمنكوحة نكاحاً فاسداً. 


وأما المكاتبة» فلأن سعايتها حق المولى؛ إذ بها يصل المولى إلى حقه» فلو منعناها من 
الخروج لتعذرت عليها السعاية» والمعتق بعضها بمنزلة المكاتبة عند أبي حنيفة وعندهما حرة» 
ولو أعتقت الأمة في العدة يلزمها فيما بقى من عدتها ما يلزم الحرة؛ لأن المانع من الخروج قد 
زال. 


وأما الصغيرة فلها أن تخرج من منزلها إذا كانت الفرقة لا رجعة فيهاء سواء أذن الزوج 
لها أو لم يأذن؛ لأن وجوب السكنى في البيت على المعتدة لحق الله تعالى وحق الزوج. 
واتخق الله - عز وجل - لا يجب على الصبي» وحق الزوج في حفظ الولد ولا ولد منهاء وإن 
كانت الفرقة رجعية» فلا يجوز لها الخروج بغير إذن الزوج؛ لأنها زوجتهء وله أن يأذن لها 
بالخروج» وكذا المجنونة لها أن تخرج من منزلها؛ لأنها غير مخاطية كالصغيرة» إلا أن لزوجها 
أن يمنعها من الخروج لتحصين مائة بخلاف الصغيرة» فإن الزوج لا يملك منعها؛ لأن المنع 
في حق المجنونة لصيانة الماء لاحتمال الحبل» والصغيرة لا تحبل» والمنع من الطلاق 
الرجعي ؛ لكونها زوجته. 

وأما الكتابية فلها أن تخرج؛ لأن السكنى في العدة حق الله تعالى من وجهء فتكون عبادة 
من هذا الوجهء. والكفار لا يخاطبون بشرائع هي عبادات. إلا إذا منعها الزوج من الخروج 
لتحصين مائه» لأن الخروج حق في العدة. وهو صيانة مائه عن الاختلاط؛ فإن أسلمت الكتابية 
في العدة لزمها فيما بقي من العدة ما يلزم المسلمة؛ لأن المانع من اللزوم وهو الكفرء وقد زال 
بالإسلام» وكذا المجوسية إذا أسلم زوجهاء وأبت الإسلام» حتى وقعت الفرقة ووجبت 
العدة؛ فإن كان الزوج قد دخل بها لها أن تخرج لما قلناء إلا إذا أراد الزوج منعها من 
الخروج لتحصين مائه» فإذا طلب منها ذلك يلزمها؛ لأن حق الإنسان يجب إبقاؤه عند طلبه. 
ولو قبلت المسلمة أين زوجها حتى وقعت الفرقة» ووجبت العدة إذا كان بعد الدخول ‏ فليس 
لها أن تخرج من منزلها؛ لأن السكنى في العدة فيها حق الله تعالى» وهي مخاطبة بحقوق الله 
عق اول 

وأما بعد انقضاء العدة ‏ فلها أن تخرج إلى ما دون مسيرة سفر بلا محرم؛ لأنها تحتاج 
إلى ذلك؛ فلو شرط له المحرم لضاق الأمر عليهاء وهذا لا يجوزء ولا يجوز لها أن تخرج 
إلى مسيرة سفر إلا مع المحرم . 


والأصل فيه ما روي عن رسول الله يَكلةِ أنه قال: «لآ تُسَافِرْ الْمَرْأَةٌ فَوْقَ ثَلانَة أيَام. إلا 


465 كِتَابُ الطلاق 


وَمَعَهَا رَوْجُْهَاء أَؤ دُو رَحِمْ مُحَرّم مِنْهَاه('. وسواء كان المحرم من النسبء أو الرضاعء أو 
المصاهرة؛ لأن النصء» وإن رذ قن ذي الرحم المحرم. فالمقصود هو المحرمية») وهو حرمة 
المناكحة بينهما على التأبيد. وقد وجدء فكان النص الوارد في ذي الرحم المحرم واردا في 
المحرم بلا رحم دلالة» ومنها وجوب الإحداد على المعتدة؛ والكلام في هذا الحكم في ثلاثة 
مواضع : 

(أحدهما): في تفسير الإحداد. 


(والثاني): في يان أن التحداد واحت ف الحيلة /: 
(والثالث) : في بيان شرائط وجويه. 


أما الأول: فالإحداد في اللغة عبارة عن الامتناع من الزيئة + يقال أخدت [ المرأة"""] على 


. ورد من حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري‎ )١( 
: حديث ابن عباس‎ 
كتاب الجهاد: باب من اكتتب في بيش فخرجت امرأته حاجة أو كان‎ :)١57 ١57 /7( أخرجه البخاري‎ 
له عذر هل يؤذن له؟» حديث (2007. ومسلم (97/8/7): كتاب الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى‎ 
منحة) رقم (0817) وأبو‎ ١١ /١( وأحمد (١/7؟١١) والطيالسي‎ )١1751١/4154( حج أو غيره» حديث‎ 
وابن‎ )١١7 /75( يعلى (7074/5) رقم (5991) وابن خزيمة (5019) والطحاوي في «شرح معاني الأثار)‎ 
حبان (73177. 70775 الإحسان) من طريق عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس قال: سمعت‎ 
رسول الله َلةٍ يقول: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم.‎ 
: حديث أبي سعيد الخدري‎ 
ومسلم (5/ 0/ا9,‎ .)١1855( أخرجه البخاري (5/ 77): كتاب جزاء الصيد: باب حج النساءء حديث‎ 
.)877/54115 :541١6( كتاب الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيرفء حديث‎ 7 
من طريق قزعة‎ )١١10( وأبو يعلى (؟١/ 588 7895) رقم‎ )20١( والحميدي رقم‎ )7١ .75 /9( وأحمد‎ 
عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ: لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها زوجها أو ذو محرم‎ 
. منها‎ 
والترمذي‎ )١1777( كتاب المناسك: باب في المرأة تحج بغير محرم حديث‎ )079/١( وأخرجه أبو داود‎ 
من طريق الأعمش عن‎ )١١79( كتاب الرضاع : باب كراهية أن تسافر المرأة وحدها حديث‎ )577/( 
أبن صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ككلةِ: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سمرا‎ 
. فوق ثلاثة أيام فصاعداً إلا معها أبوها أو أخوها أو زوجها وقال الترمذي حسن صحيح‎ 

(5)- فى [: آم لا. 

() سقط في ط. 
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والمزعفر» وتجتلتب الدهن والكحل . ولا تختضب» ولا تمتشطء ولاقلس خاو سير 


)010( الأحداد في اللغة : ترك الزينة لكل معتدة. قيل في المصباح : الإحداد فيه لغتان : إحداهما: أنه من باب 
أفعل يقال: أحدت المرأة على زوجها تحد (بضم التاء) فهي مُحد ومُحدة» والثانية : أنه من باب فعل . 
يقال: حدة المرأة على زوجها تحد «بفتح التاء مع ضم الحاء وكسرها» فهي حادء وأنكر الأصمعي 
الثلائي» واقتصر على الرباعي . 
وفي الشرع : ترك الزينة ونحوها لمعتدة موت أو طلاق بائن» واحداً كان الطلاق أو أكثر؛ وذلك بأن 
تجتنب المعتدة كل ما يحصل به الزينة. فلا تليس الحلي بأنواعه من ذهب وفضة؛» وجواهر وقصب» 
وزمرد وياقوت» ومرجان ولا تلبس أنواع الحرير إلا لضرورة؛ كأن يكون بها حكة أو غيرها. فيجوز لها 
لبسه؛ لإباحة النبي يَةِ لبس الحرير لعبد الرحمن ابن عوفء والزبير بن العوام» لحكة كانت في 
ولا يحل للمعتدة لبس الثوب الممشق وهو المصبوغ بالمشق (أي المغرة) نوع من الطين الأحمر. ولا 
الثوب المصبوغ بالمعصفرء أو الزعفران؟ لأنه يفوح منه رائحة الطيب» لكن إذا لم يكن لها ثوب سوى 
المصبوغ فلا بأس عليها بلبسه للضرورة من غير كراهة» بشرط أن لا تقصد به الزينة؛ لأن ستر العورة 
واجبء ولا يجوز لها أن تتطيب بالحناء» وغيرها من سائر الروائح الذكية» بل ولا تحضر صنعه ولا تتجر 
فيهء حتى ولو لم يكن لها طريق إلى الكسب سواه؛ فإنها تمنع منه» لما روته أم سلمة - رضي الله عنها ‏ 
أن النبي يَلكْهِ نهى المعتدة أن تختضب بالحناء» وقال: الحناء طيب. 
دل ذلك على وجوب اجتناب الطيب» ولا تستعمل المعتدة وهنا؛ كالزيت الخالص والشيرج» والسمن» 
وشبه ذلك مما يلين الشعر؛ فيكسبه زينة وجمالا ما لم يكن بها ضرر ظاهر يدعوها إلى الاستعمال. فإن 
كان بها ضرر ظاهر يباح لهاء بشرط أن يكون مرادها بالاستعمال الدواء لا الزينة» ولا تكتحل المعتدة إلا 
لضرورة مرض بعينها؛ لآن الى عليه الصلاة والسلام لم يأذن للمعتدة ة في الاكتحال إلا لضرورة؛ لما 
روته أم حكيم بنت أسيد عن أمها؛ أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينهاء فتكتحل بكحل الجلاء. 
فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء. فقالت: لا تكتحلي منه إلا من أمر لا بد منه 
يشتد عليه؛؟ فتكتحلي بالليل وتمسحيه بالنهار. 
وقالت الظاهرية: لا تكتحل ولو كان بعينها وجع؛ مستدلين بما روي عن أم سلمة - رضي الله عنها ‏ أن 
امرأة قالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجهاء وقد اشتكت عينها أفتكحلها. فقال كَلهِ: لا مرتين 
أو ثلاث. فهذا يدل على النهي عن الكحل لمن اشتكت عينها نهياً مؤكداء وإن عورض بحديثها الآخر 
قلنا: إن الحديث الأول الذي استدللنا به أصح. أو نقول: الحديث الثاني المستدل به محمول على أنه لم 
يتحقق الخوف على عينهاء أيضاً تجتنب المعتدة التمشط بالاسنان الضيقة دون الواسعةء فإنه يحل لها 
الامتشاط به لدفع الأذى بخلاف الضيقة فإنها تحسن الشعر وتجمله هذا. 
والأصل في لزوم الإحداد على المعتدة مطلقاً سواد كان عن وفاة أم طلاق غير رجعي». أو عن خلع ‏ قول 
النبي ‏ عليه أفضل الصلاة وأتم السلام -: لا تُحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها؛ فإنها تحد 
عليه أربعة أشهر وعشراً. ولا تكتحل ولا تليس ثوباً مصبوغا إلا ثوب عصبء ولا تمس طيبأ إلا إذا 
طهرت نبذة من قسط أو أظفار. 
وقال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب» ولا الممشق ولا الحلي . 


فهذان يدلان بطريق عبارة النص على وجوب الإحداد في حق المتوفى عنها زوجها. ويدلان بطريق دلالة 
النص على غيرها من المعتدات أعني المبتوتة والتتفدلفة. 
وأيضاً روي أن النبي كَل نهى المعتدة أن تختضب الحناءء وقال: الحناء طيب» وهذا عام في كل معتدة» 
سواء كانت بطلاق بائن أم ثلاث» أو متوفى عنها زوجها. 

شرائط وجوب الإحداد 
يشترطافى وجوت 'الأعداه علق النحدةمطلقاً الابمن رجعى أنتكون بالطة#غافلة مسلة: قلا إحذاد 
على صغيرة ومجنونة وكافرة؛ أما عدم وجوبه على الصغيرة والمجنونة؛ فلعدم كونهما صالحتين للخطاب 
في حال الصغر والجنون؛ إذ أن الخطاب التكليفي يعتمد على الغفل ولا عقل لهما. حتى لو بنت 
الصحيرف أو'اقافت السحدونة تن آنا العدةتسارنا السك ترجه الخطابة إلنهما اتصقق شرطةة بزظو 
البلوغ بالنسبة للغيرة والعقل بالنسبة للمجنونة؛ فيلزمهما الإحداد فيما بقي من العدة. 
وأما عدم إحداد الكافرة عندنا؛ فلأنها غير مخاطبة بفروع الشريعة. ومن البين أن الإحداد من فروعهاء 
حتى لو أسلمت في العدة لزمها الإحداد فيما بقي. 
وقال مالك. والشافعي: يجب عليها الإحداد في عدة الوفاة؛ لأنه من أحكام العدة. والعدة واجبة عليهن؛ 
فكذا حكمها. 
ولأن الإحداد يجب لموت الزوج» فيعم جميع النساء؛ كما تعم العدة جميعهنء لا فرق بين أن تكون 
المعتدة مسلمة أم ذمية» كبيرة أم صغيرة. 
ولنا أن الإحداد عبادة بدنية؛؟ كالصومء والصلاة» وغيرهما من العبادات البدنية فهو حق من حقوق الشرع . 
وإذ قد ثبت ذلك فلا تخاطب الكافرة به؛ لعدم توجيه فروع الشريعة لها. 
ومما يؤيد عدم مخاطبة الكافرة بالإحداد شرط الإيمان فيه في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: لاا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم ‏ أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجهاء فإنها تحد عليه أربعة أشهر 
وعشرأء فلولا أنه عبادة لما شرط فيه الإيمان. 
بخلاف وجوب العدة حيث قلنا بوجوبها على جميع النساء من أجل كونها حقأ من حقوق الزوج تجب 
على الكل من غير فرق بين مسلمة وكافرة تحت مسلمء كبيرة أو صغيرة» عاقلة أم مجنونة . 
ومن أجل كونها اسماً لمضي زمان» وهذا لا يختلف بالإسلام والكفرء والصغر والكبرء والعقل 
والجنون . 
ويشترط في وجوبه كذلك أن تكون العدة عن طلاق بائن أو موت الزوجء فلا إحداد على المطلقة رجعياً؛ لأن 
وجوب الإحداد إنما هو لأجل إظهار المصيبة على فوات نعمة النكاح والمطلقة أنها لم تفتها نعمة النكاح؛ إذا 
النكاح باق في حقهاء حتى يحل لزوجها وطؤهاء بل ويجري عليها سائر أحكام الزوجيات ولذا قيل: يستحب 
لها أن تتطيب وتتزين» وتلبس ما تشاء من الحلي والثياب؛ لتحسن في عين الزوج ؛ عله أن يراجعها. 
كذلك يشترط أن تكون العدة عن نكاح صحيحء فلا إحداد على منكوحة نكاحاً فاسداً؛ لعدم تحقيق 
المفتضي وهو النكاح الصحيح؛ ولأن التكاح الفاسد ليس بنعمة في الدين بل هو معصية» ومن المحال 
إيجاب الإحداد؛ لإظهار المصيبة على فوات تلك المعصية» بل الواجب إظهار الفرح والسرور. 
ولا على الموطوءة بشبهة؛ لأنها كالمنكوحة نكاحاً فاسداً في الحكمء ولا على أم الولد التي أعتقها سيدها - 





- أو مات عنها؛ لعدم تكليفها بالاعتداد» إذا كانت منكوحة للغير أو معتدة له؛ ولأن زوال الرق نعمة لا 
يليق الأسف معهء بل الذي يليق به إنما هو الفرح والشكر؛ لزوال أثر الكفر عنها. 
ولا يشترط فى وجوب الإحداد الحرية حتى يجب على الأمة المنكوحة والمدبرة» والمكاتبة والمستسعاة 
وأم الولد إذا كان زوجهاء فيتعدى الحكم إليها بالطريق الأولى؛ إذ الإبانة أقطع للنعمة من الموت» حتى 
جاز للمطلقة أن تغسله ميتاً قبل الإبانة. أما بعدها فلا. فدل ذلك بطريق الدلالة على وجوب الإحداد على 
المبتوتة؛؟ كما دل الحديث وهو قوله يَلِةٍ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر؛ أن تحد على ميت فوق 
ثلاث إلا على زوجها أربعة أشهر وعشر بمنطوقه على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها. 
فإن قيل: هذا الدليل إنما يتم بالنسبة للمطلقة لا المختلعة؛ إذ الفرقة وقعت باختيارهاء حيث فِدت نفسها 
برضاها بطلب الخلاص منه فكيف تتأسف عليه بإيجاب الإحداد عليها. 
قلنا: الأحكام إنما تعتبر بالموضوعات الأصلية كنعمة النكاح» وفوات هذه النعمة يوجب التأسف بوضع 
الشارع له؛ فلا عبرة بصورة نادرة نقض بها سيبية فوت نعمة النكاح للإحداد التي صدرت من ناقصات 
عقل ودين . 
ولا يقل: لو كان الإحداد مشروعاً لأجل فوات نعمة النكاح لوجب على الزوج أيضاً؛ إذ نعمة الزوجية 
مشتركة بينهما؛ لأنا نقول: النص لم يرد إلا في الزوجات فحسب؛ على أن الرجال ليسوا في معناهن؛ 
لكونهم أدنى منهن في : نعمة النكاح ؛ لما فيه من صيانتهن» وإدرار النفقة عليهن» لكونهن ضعائف عن 
التكسب عواجز عن التغلب» ولا كذلك الرجال. 
ثم استدال الإمام الشافعي بقوله: إن العدة شرعت لأجل تعرف براءة الرحم؛ فلا إحداد على المبتوتة: 
معارض بأن العدة تحرم النكاح» فكذا دواعيه من الزينة» والتطيب» ونحوهما من باب أولى تحرم ومما 
يقوي مذهبنا من عدم الفارق بين معتدة الوفاة؛ ومعتدة البائن في وجوب الإحداد. ما رواه الطحاوي في 
شرح الآثار بإسناده إلى حماد عن إبراهيم النخعي أنه قال: المطلقة والمختلعة والمتوفى عنها زوجها 
والملاعنة لا يختضبن., ولا يتطيبن» ولا يلبسن ثوباً مصبوغاًء ولا يخرجن من بيوتهن. والنخعي هذا 
أدرك عصر الصحابة وزاحمهم في الفتوى. 
أقول. ذهب أكثر العلماء إلى وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجهاء وخالفهم في ذلك الشعبي» 
والحسن البصري. حيث قالا بالحل دون الوجوب. واستدلا بما أخرجه أبو داود في مراسيله عن 
عمرو بن شعيب؛ أن رسول الله يِه رخص للمرأة أن تحد على زوجها حتى تنقض عدتها وعلى من سواه 
ثلاثة أيام. وبحديث أسماء بنت عميس قالت: دخل علي رسول الله كل في اليوم الثالث من قتل جعفر 
(وكان زوجها) فقال: لا تحدي بعد يومك هذا ولنا أنهما محجوجان بصحيح السنة وإجماع الصحابة . 
أما السنة: فمنها ما روي في صحيح مسلم؛ أن رسول الله وَكِْ قال : ليجل لآمراأة تومن بالل واليوء 
الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها؛ فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً. 
دل هذا على الوجوب؛ إذ فيه تصريح بالإخبار أن المرأة تحد على زوجها. ولا يخفى أن الإخبار بصدور 
الفعل من المكلف يفيد الإيجابء كما يفيده الأمر أيضاً. غير أن الخبر أقوى في الدلالة على الحكم من 
الأمر. فإذا قيل مثلاً: الحداد تفعله المرأة أفاد الوجوب. أما إذا قيل: الحداد ثابت شرعاً» فإنه أعم من 
الوجوب والحل . 
ومنها ما ورد في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله يَلي. - 
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قالت: يا رسول الله إن ابنتى توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها فقال تَكِِ لا مرتين أو ثلاث» 
كل ذلك يقول: أت قال إنما هي أربعة وى روعشو وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة 
على رأس الحول (الحديث) فإنه بين الدلالة على وجوب الإحداد. 
وأما الإجماع فقد روي عن كثير من الصحابة» منهم عائشة» وأم سلمة» وعبد الله بن عمر ما يفيد 
الوجوب مثل قولنا. وبه قال السلف أيضاء ولا نعلم لهم مخالفا. 
ويجاب عما استدلا به من الحديثين أنهما منسوخان بما ذكر من الأحاديث المتقدمة التى استدللنا يها. 
وتوجيه النسخ أن الإحداد كان على المعتدة بعض عذتهاء وهو ثلاث أيام» ثم وقم الأمر بعد ذلك 
بالإحداد أربعة أشهر وعشراً. 
هذا بالنسبة لمن توفى عنها زوجها. وأما بالنسبة إلى غيره من الأقارب فلا خلاف في المذهب؛ أن 
الإحداد على المرأة لموتهم غير واجب. لكن هل يباح لها ذلك أم لا؟ ١‏ 
فعند محمدل: لا يباح لها على غير الزوج من ذوي القرابة؟ بقوله في «النوادر». لا يحل الإحداد لمن مات 
أبوها أو ابنها أو أمها أو أخوها. وإنما الإحداد شرع على الزوج خاصة . 
وعند غيره من الأئمة: يباح للمسلمات على غير أزواجهن من ذوي القرابة ثلاثة أيام فما دونها. تمسكين 
بقول النبي َل لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها؛ 
فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً! أما الزيادة على الثلاثة فتحرم؛ وينفي أن يحمل على هذا قول محمد؛ 
حكمة مشروعية الإحداد 
إن من تأمل في نظام هذه الشريعة السمحة وتدابر أحكامها أيقن أن الشارع الحكيم لم يأمرنا بأمر إلا وقد 
أودع فيه حكمة بالغة مرجعها إلى سعادة العباد ورعاية مصالحهم على أكمل وجه وأقوم سبيل» كما أنه لم 
ينهي عن شيء إلا وفبه مفسلة. 
من ذلك شرعيته الإحداد على المبتوتة أو المتوفى عنها زوجها لأجل فوات نعمة النكاح؛ إذ الزوج كان 
سبباً في إعفافها وإدرار النفقة عليهاء حتى كان أهل الجاهلية يبالغون في ذلك أعظم مبالغة» فضلاً عما 
كانوا يرتكبونه من لطم الخدودء وشق الجيوب» وحلق الشبورء والدعاء بالويل والثبور. ومن مكث 
المرأة منهم في أحقر بيت وأضيقه سنة كاملة. لا تمس طيباً ولا تغتسل» ولا تفعل غير ذلك مما فيه نوع 
زينة . إلى أن جاء الإسلام بخيره. ونسخ الله تقدس وتعالى بعطفه ورحمته بعباده سنة الجاهلية. تلك السنة 
التي كانت قاسية على نسائهن» وجعلها أربعة أشهر وعشراًء إن توفى عنها زوجها. وثلاث أيام إن كان 
المتوفى غير زوجها كأبيها وأمها. 
وإنما أباح الشارع لهن الإحداد في هذه المدة ولم ينسخها بدون استبدال مرة؛ لضعف عقولهن» وقلة 
صبرهن» ولعلها تجد بها نوع راحة. ولكونها تقضي فيهاء وطران الحزن؛ ولأن تحويل النفوس عن 
مألوفها بالكلية من أشق الأمور عليها. فأعطيت بعض الشيء» ليسهل عليها ترك الباقي؛ ولأن النفس إذا 
أخذت بعض مرادها قنعت به؛ لذلك سمح لهن العليم الخبير بتقليل المدة وجعلها ثلاثة أيام دون الذهاب 
بالمرة . 


وأما وجه مشروعية الإحداد وعلى الزوج أربعة أشهر وعشراً ولم تجب ثلاثة أيام؛ لأن الإحداد تابع للعدة. 


كِتَابُ الطلاقٍ < 45١‏ 





أما الطيب: فلما روت أم سلمة ‏ رضي الله تعالى عنها أن النبي يَكِ «نَهَى الْمُعْتَدَة أَنْ 
نَخْنَضِبَ بِالْجِئَاءِه"''. وقال كَلهِ «الجنا طيبٌ؛”) فتدل خلى وجوت اجتداب 'الطبيء :ولان 
اللي قوق الحناء» فالنهي عن الحناء كر نبا عن الل لال كالنهي عن التأفيف نهى عن 
الضرب والقتل دلالة» وكذا لبس الثوب المطيب» والمصبوغ بالعصفر والزعفران له رائحة 
طيبة ؛ فكان كالطيب. 

وأما الدهن: فلما فيه من زينة الشعرء وفي الكحل زينة العين» ولهذا حرم على المحرم 
جميع ذلك» وهذا في حال الاختيار» فأما في حال الضرورة فلا بأس به بأن اشتكت عينهاء فلا 
بأس بأن تكتحلء» أو اشتكت رأسها فلا بأن أن تصب فيه الدهن ال 
مصبوغ ؛ ؛ فلا بأس أن تلبسه؛ لكن لا تقصد به الزينة؛ لأن مواضع الضرورة مستئنا 

وقال أبو يوسف: لا بأس أن تلبس القصب والخز الأحمرء ل وقال: 
ولا تلبس قصباً ولا خرًا تتزين به؛ لأن الخز والقصب قد يلبس للزينة» وقد يلبس للحاجة 
والوفاء» فاعتبر فيه القصد؛ فإن قصدت به الزيئة لم يجزء وإن لم يقصد به جاز. 

الإحداد وأما الثاني وهو بيان أنه واجب أم لاء فنقول: لا خلاف بين الفقهاء أن المتوفى 
عنها زوجها يلزمهاالإحداد. وقال نفاة القياس: ا يلالق 
بالأحاديث» وإجماع الصحابة - رضي الله تعالى عنهم ‏ 

أما الأحاديث فمنها ما ري أن أ حي 5 5-7 الما بَلَعَهَا مَوْتَ أَبيهًا 


أبي . سْفْيَانَ التَظَرَتْ َلَنَةَ يام م دَعَتْ بطيب» زتالتة عالي إل المطيب مِنْ حَاجَةٍ لَكِنْ 


سَمِعْتٌ رَسُول الله يِه يمول : لا يَجِلُ لامْرَأة 2 وَالْيَوم الآخِرِء أن تخد هلخ ميق 
وْقَ تلان يام إلا عَلَى زَوْجِهَا أَربَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرا' "'. وروي أن امرأة مات زوجها فجاءت 


بل من مقتضياتها ومكملاتها. فإن المرأة تحتاج للتزين والتجمل؛ لتحسن في عين زوجها. وتتوطد صلة 
العشرة بينهماء فإذا مات انقطعت نعمة الزوجية. ووجب على المرأة حقا له الاعتداد عليه. ولإتمام هذا 
الحق تمنع مما تضعه النساء لأزواجهن من التطيب والزينة» سداً للذريعة في طمعها إلى الرجال» أو طمع 
الرجال فيها بسبب هذه الزينة . 
ينظر نص كلام شيخنا عبد العظيم وهبي في «العدة» . 

)؟7١0( أخرجه أبو داود (”/ 7597 197) كتاب الطلاق: باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها حديث‎ )١( 
1 .)4 4١ /17( والبيهقي‎ 

(؟) ذكره الهيثمي في امجمع الزوائد» )51١7/7(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه كلام . 
وأخرجه أيضاً البيهقي في «المعرفة» كما في «نصب الراية» .)١755/5(‏ 

(6) أخرجه مالك (7/ 547 297) كتاب الطلاق: باب ما جاء في الإحداد حديث )١١١(‏ والبخاري (9/ 4/815) 

كتاب الطلاق : باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً حديث (61775) ومسلم (؟/ )١١174 1١1١57‏ 


8اتب 


كتاب الطلاق: باب وجوب الإحداد فى عدة الوفاة حديث )١11877/5(‏ وأحمد (5/ #56 27557 8705)- 
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إلى رسول الله كَكهْ تستأذنه في الانتقال. فقال رسول الله كَل: «إِنَّ إِخدَاكن كانت تَمْكْتُ في 
شَرْ أخلاسِها ِلَى الْحَوْلٍ ثُمْ تَخْرُجٌ ُتلقئ البعرة أقلا أَرْبَعَةَ أَشْهُر مُر وَعَضْراً). فدل الحديث أن 
عدتهن من قبل نزول هذه الآية - كانت حولاء زائهن كومن شر الاسهة هذة الحول. ثم 
انتسخ ما زاد على هذه المدة. وبقي الحكم فيما بقي على ما كان قبل النسخ. يد 
المعتدة هذه المدة في شر أحلاسهاء وهذا تفسير الحداد. 

وأما الإجماع؛ فإنه روي عن جماعة من الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ منهم 
عبذ الله بن عمر» وعائشة . وأم سلمة. وغيرهم - رضي الله تعالى عنهم ‏ مثل قولناء وهو 
قول السلف. واختلف في المطلقة ثلاث أو بائناء قال أصحابنا: يلزمها الحداد. 


وجه قوله: إن الحداد في المنصوص عليه إنما وجب لحق الزوج؛ تأسفاً على ما فاتها 
من حسن العشرة» وإدامة الصحبة إلى وقت الموت» وهذا المعنى لم يوجد في المطلقة؛ لأن 
الزوج أوحشها بالفرقة» وقطع الوصلة باختياره'") ولم يمت عنها؛ فلا يلزمها التأسف . 


ولنا: أن الحداد إنما وجب على المتوفى عنها زوجهاء لفوات النكاح. الذي هو نعمة 
في الدين خاصة في حقهاء لما اناهن قضاء تهونهاء وعنتيا عن الحرام وضيانة نفنها عن 
الهلاك بدرور النفقة» وقد انقطع ذلك كله بالموت» فلزمها الإحداد؛ إظهاراً للمصيبة والحزن» 
وقد وجد هذا المعنى في المطلقة الثلاث والمبانة» فيلزمها الإحدادء وقوله: الإحداد في عدة 
الوفاة وجب لحق الزوج - لا يستقيم؛ لأنه لو كان لحق الزوج ‏ لما زاد على ثلاثة أيام ؛ كما 
في موت الأب. 


وأما الثالث في شرائط وجوبه: فهي أن تكون المعتدة بالغة عاقلة مسلمة من نكاح 


وأبو داود(5/ 05١‏ 777) كتاب الطلاق باب إحداد المتوفى عنها زوجها حديث (51944) والترمذي 
)20١ /9(‏ كتاب الطلاق: باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها حديث )١١96(‏ والنسائى )7١١/5(‏ 
كتاب الطلاق: باب ترك الزينة للعيادة المسلمء ١‏ 
وابن ماجه /٠١١(‏ ”57 57/4) كتاب الطلاق: باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها حديث )٠١84(‏ 
وابن الجارود (75) وأبو يعلى /١1(‏ 8947 791) رقم (1451) والطحاوي في «شرح معاني الآثار) 
/ 4 0731 والبيهقي (7/ 575) كتاب العدد: باب كيف الإحداد والبغوي في «شرح السنة» (0/ 7٠١‏ 
من حديث زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة أنها دخلت عليها لما توفي أبوها أبو سفيان. . . فذكرت 
الحديث . 

() في ط: باختيار. 
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لاا ااا لسسع ممم 
ا ؛ سواء كانت متوفى عنها زوجهاء أو مطلقة مطلقة ثلاثاً أو بائنًء فلا يجب على الصغيرة 
والمجنونة الكبيرة والكتابية والمعتدة من نكاح فاسد» والمطلقة طلاقاً وحغا وهذا عندنا. 


وقال الشافعي: يجب على الصغيرة والكتابية . 

وجه قوله: أن الحداد من أحكام العدة» وقد لزمتها العدة» فيلزمها حكمها. 

ولنا: أن الحداد عبادة بدنية» فلا تجب على الصغيرة والكافرة كسائر العبادات البدنية من 
الصوم والصلاة وغيرهماء بخلاف العدة؛ فإنها اسم لمضي زمان وذا لا يختلف بالإسلام 
والكفر والصغر والكبرء على أن بعض أصحابنا قالوا: لا تجب عليهما العدة» وإنما يجب علينا 
ألا تتزوجهماء ولا إحداد على أم الولد إذا أعتقها مولاها أو مات عنها؛ لأنها تعتد من الوطء 
كالمنكوحة نكاحاً فاسداًء ولا إحداد على المعتدة ة من نكاح فاسدء فكذا عليها ولا إحداد على 
المطلقة طلاقاً رجعياً؛ لأنه يجب إظهاراً للمصيبة على فوت نعمة النكاح» والنكاح بعد الطلاق 
الرجعي غير فائت» بل هو قائم من كل وجهء فلا يجب الحداد؛ بل يستحب لها تتزين لتحسن 
في عين الزوج فيراجعهاء ولا إحداد في النكاح الفاسد؛ لأن النكاح الفاسد ليس بنعمة في 
الدين؛ لأنه معصية؛ ومن المحال إيجاب إظهار المصيبة على فوات المعصية» بل الواجب 
إظهار السرور والفرح على فواتها. 

وأما الحرية: فليست بشرط لوجوب الإحدادء فيجب على الأمة والمدبرة وأم الولد» إذا 
كان لها زوج» فمات عنها أوء طلقهاء والمكاتبة والمستسعاة؛ لأن ما وجب" له الحداد لا 
يختلف بالرق والحرية» فكانت الأمة فيه كالحرة» والله تعالى أعلم . 


ومنها وجوب النفقة”؟ والسكنى» وهو مؤنة السكنى لبعض المعتدات دون بعض» 


)010( في أ: يجب 

0( قال الجوهري فى الصحاح: الف التاق النع أن 1 والئّفَاق بالكسرء يقل المنافق. والثفاق 
انقيا: جمع النفقة من الدراهم» - ثم قال : «وقد أنفقت الدراهم من النفقة . اهة. 
وقال المجد في الناموس: «النْمَقَهّ ما تُنْفِقَهُ من الدراهم ونحوها» ثم قال: اوَأنمُقٌ : افتقرء وماله : أنفدهء 
كاستنفقه. ١‏ ها. 
وقال ابن منظور في لسان العرب: «أنفق المال صَرَّفهءٍ وفي التنزيل : ارإذااكيل ليم" : أنفقوا مما رزقكم 
الله أ ي أنفقوا في سبيل الله وأطعمواء وتصدقوا. واستتفقة : أَذْهَبَهُ . وَالتَمَقَةُ : ما أَنْفِق والجمع» ٠‏ نما - ثم 
قال : «وقد أَنْقَقْت الدراهم من اَمَف والتقمَهُ: ما أَنْمَفْتُء وَاسْتَْمَفَتَ على العيال» وعلى نفسك. ١‏ ها. 
ويستفاد من هذه النصوصء أن النفقة» اسم لما تصرفه من الدراهم أو نحوها على نفسك أو غيرك. 
واصطلاحاً : 
عند الشافعية: قال الشرقاوي في حاشيته على شرح التحرير: النفقة: طعام مقدر لزوجة وخادمها على 
زوج» ولغيرهما من أصل وفرع» ورقيق» وحيوان ما يكفيه . - 


٠‏ أ 
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وجملة الكلام فيه أن المعتدة إما أن كانت/ عن طلاق أو عن فرقة بغير طلاق» وإما إن كانت عن 
وفاة» ولا يخلو من أن تكون معتدة من نكاح صحيح أو فاسدء أو ما هو في معنى النكاح الفاسد؛ 
وو كاج امختدم فن بكاح مسي عن 31 فإن كان الطلاق رجعياً فلها النفقة والسكنى بلا 
خلاف'''؛ لأن ملك النكاح قائم» فكان الحال بعد الطلاق كالحال قبله» ولما نذكر من دلائل 
أخرء وإن كان الطلاق ثلاث أو بائنا - فلها النفقة والسكنى إن كانت حاملاً بالإجماع”"' ؛ لقوله 
تغالي: (تإث كُنْ أولاتٍ حمل فَأنفِفُوا عَلَبِهِنٌ حَنَى يَضَمْنَ حَمْلْهٌُ4 الضدق. ل 





2 وعند الحنفية: من تنوير الأبصار مع شرح الدر المختار: هي الطعام والكسوة والسكنى» وعرفاً: هي 
الطعام . 
عند المالكية: في شرح «الخرش على مختصر خليل»: النفقة مطلقاء ما به قوام معتاد حال الآدمي دون 
سرف . 
عند الحنابلة : في «الإقناع والمنتهى»: هي كفاية من يموته»ء خبزاًء وأدماً وكسوة» ومسكناًء وتوابعها. 
ينظر: الصحاح 5/ .557١‏ والمغرب 7١94/7‏ وأنيس الفقهاء ص .١178‏ والدرر .5١7/١‏ 

)010( أجمع العلماء على وجوب نفقة الرجعية» طعاماًء وَإذَافا وكسوة. وسْكنَى وغيرها؟ لأنها زوجة؛ بدليل 
أنها يلحقها طلاق. وظهاره.» وإيلاؤه» وأنها باقية في سلطة وحبسه. وله عليها حىّ الرجعة»؛ كما قال 
تعالى : : وبُُولئهنَ أحَقْ ردن في ذَلِكَ» ولا فرق بينها وبين الزوجة التي في العصمة إلا امتناع التمتع؛ 
وخوااد خاصل نين كل الروع يمكتهة وليه نتى أشاء بالر نه فلا يضرء كما لو سافرء وَقَدْ جَاءَ في 
بعض روايات حديث فَاطِرَ بنْتِ قيس الآتي 'إِنْمَا النّمْقَهٌ والسّكنى للم أة إِذَا كانَ لِرَوْجِهًا عَلَيِهًا الرَّجْعَةً؛ 
رواه النسَائي. . فإسناد صحيح (فإن قيل :) قوله تعالى : لوَإِنْ كُنْ أوَلاتِ حَمْلٍ فأنفِتُوا عَلَيهِنَ حَنّى يَضَعْنَ 
حَمْلْهُنَ 4 يفيد بمفهومه أن المطلقة غير الحامل لا نَفَقَهَ لهاء سواء كانت بائناً أأم رجعية . 
(أجيب) بأن الأدلة السابقة» ومنها الإجماع»ء خصصت هذا المفهوم بغير الرجعية عند من يقول بالمفهوم . 
ينظر نص كلام شيخنا محمد سالم في النفقات . 

إفه تجب للبائن الحامل السكنى» والنفقة ما دامت العِدَّةٌ باتفاق أهل العلم» ما عدا ابن حزم وحده فيما رأيت . 
وقد حكى ابن رشد الحفيد في «بداية المجتهد'وابن قدامة في «المُّغْنِي» إجماع أهل العلم على ذلك. 
وكأنهما لم يعتبر المخالفة ابن حزم» وإليك أدل الفريقين: 

١‏ استدل ابن حزم بأن البائن أجنبية» والعدة شيء ألزمها الله إياها لا مدخل للزوج في إسقاطه؛ ولا 
الزيادة فيه؛ ولم يرد في الكتاب. ولا السنة ما يوجب لها شيئاً حاصلاً كانت أو حائلاء وسيأتي في أول 
الجمهور مناقشة الرد عليه وفى ذلك غناء عن ذكرها هنا. 
ارو سد له امهو بالككتائيه رو البق .والقنان. د 

أ أما ما الكتاب. فقوله تعالى لَأسْكِنُومْنْ مِنْ حَيتُ سَكَنكُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُومٌُ لُِضَبْقَُا لين ٠‏ وَإِنَ 
كُنّ أولآتِ حَهْل كَأنْفِقُا علَهِنٌ حَنّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنْ4. 

وجه الدلالة: أن الله عز وجل أمر بإسكان المطلقات سواء أكن حوائل أم حوامل» وخص الحوامل 
بالإنفاق عليهن» فوجب للحامل كل من النفقة والسكتى . 

(وأورد عليه) أن الآية في الرجعيات» يرشد إلى ذلك أمران. ‏ أحدهما -: دلالة السياق» فإن سورة 
الطلاق. قد ذكر الله تعالى فيها أحكاماً متلازمة . 


أحدها: ‏ أن الأزواج لا يخرجونهن من بيوتهن . 
والثاني: - أنهن لا يخرجن من بيوت أزواجهن. 
الثالث: ‏ أن لأزواجهن إمساكهن بالمعروف قبل انقضاء الأجل أو تسريحهن بإحسان. 
الرابع : - إشهاد ذوي عدوامنى السناةة وهو الرجعة. وقد أشار سبحانه إلى حكمة عدم الإخراج 
والخروج بقوله تعالى: لآ تَدْرِي لَعَلَّ الله يُحْدِتٌ بَعْدَ ذَلِكَ أمراً» والأمر الذي يرجى إحداث هو 
لجراي كما ذالم احعوي والضحاكء وعطاء وقتادة» والحسن وفاطمة بنت قيس» 0 
فى الرجعيات وقد جاء بعد ذلك : لأَسْكِنُوهُنْ مِنْ حَيتُ سَكَنتُمْ4 فالضمائر في الآية للرجعيات أيقا .:.: 
اسمن فأن قوله تعالى: ليَأيُهَا النئْ ذا طَلّْتُمُ النّسَاءَ فَطَلْقُوهُنّ لِعِدّ: تِهِنّ4 ينتظم الرجعيات والبائن؛ لأن 
يتناول الطلقة الثالثة» كما يتناول الأولى» فيجب حمل الضمائرء والأحكام في الآبات كلها على العمرم إن 
ما قام الدليل على تخصيصه بالرجعيات» ا «لآتذري لَعَلَّ الله يُحْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أمرا» 
وقوله تعالى: لقَِذًا بَلعْنَ أَجَلَهُنْ فَأَمْسِكُوهْنٌ بمَعْرُوفٍ أ و فَارِفُوهُنَ بِمَعْروفٍِ وقيام الدليل على التخصيص 
في حكم لا يعود على سائر الأحكام بالتخصيص» وبهذا يبقى قوله تعالى: «أسْكِنُومْنَ» الآية عاماً في 
جميع المطلقات» ولا يلزم تشتيت الضمائرء إذ مرجعها جميعا «النساء» في أول السورة. ولذلك نظائر 
كثيرة في الكلام . 
ثانيهما: ‏ دلالة السبر والتقسيم»ء وذلك أن الضمائر في الآية إما أن يراد بها المطلقات عموماً. أو البوائن 
خاصةء أو الرجعيات خاصة . 
أما الأول فلا يجوز؛ لأن الآية بناء عليه تدل على أن الرجعية» لا نفقة لها إلا إن كانت حاملاً» وهو 
باطل بالإجماع . وتذل أيضا غلى: أن البائن يجتب إسكانها إذا كانتت حائلا. وهذا يالف حديت فاطمة 
بنت قيس الآني» حيث لم يجعل لها رسول الله يه سكنَى . ولا نفقة» فيلزم أن يكون حكم الرسول 
فسخاء ولا فسخ إلا بيقين. 
وأما الثاني  :‏ فلا يجوز؛ لأن تخصيص للقرآن بلا دليل» ولأنه 7 عليه مخالفة الحديث المذكورء. 
(فتعين الثالث)» وهو أن المراد بالضمائر الرجعيات» فأفادت الآية أن لهن السّكنّى والنفقة إن كن حوامل. 
والسكنى إن كن حوائل. وسكتت عن النفقة للحوائل» وهي مستفادة من دليل آخرء وهو أن الرجعية 
زوجة ترث مطلقهاء ويرثها بلا خلاف . 
ويجاب باختيار أن الآية في المطلقات عموماء ولا يلزم منه إلا نفقة للرجعية إلا إن كانت حاملاًء لأن هذا 
من قبيل مفهوم الشرطء والمفهوم إذا عورض بدليل أقوى منه ألغاه أو خصصه. وهاهنا قد عورض 
بالإجماع على وجوب نفقة الرجعية؛ لأنها محتبسة بحق مطلقها ويتوارثان» ويلحقها طلاق. 
رمحا ارو مريت وإطحة بنك وين 0 تعر المنوى عن علغن افيد وأوجب للبائن الحائل النفقة» 
والسّكتى كالحنفيةء ومنهم من أثبته وخصه بما لو كان هناك عذرء كالشّافعيّة فيكون مخصصاً لِقَولهِ 
تَعَالَى : طأَسْكِتُوهُنٌ 4 الآية بالرجعيات» وبالبائن الحائل عند عدم العذرء ومنهم من أثبته. وجعله عاما 
لكل بائن حائل كالحنابلة» فيكون مخصصاً لقوله تعالى : ظأَسْكِيُومُنَ» الآية بالرجعيات» والتخصيص لا 
يجب فيه اليقين» وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى . 
ب وأما السّئّهُ: فما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: قال: أرسل - 
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ا ع ا 0 فأخبرته: أنها كانت عند أبي حفصة بن المغيرة» وكان 
النبي كل أ مر الإمام علي بن أب بي طالب رضي الله عنه على بعض اليمن» فُحْرَّجَ مَعَهُ زَوجهَاء فبعث إليها 

بتطليقة كانت بقيت لهاء وأ عباط ين اس رط والحارث بن هاشم أن ينفقا عليها؛ ؛ فقالا: «والله 
مَالَهَا نَمَقَهُ إلا تَكُونَ حَامِلاَ فأتت النبي يكلِ؛ فقال: ١لا‏ نَمَمَهَ لك. إلا أَنْ تَكُونِي حَابلاً» واستأذنته في 
الانتقال» فأذن لها؛ فقالت: أين أَنْتَقِلُ يَا رَسُولَ الله كَقَالَ : عِنْدَ ان أمٌ مَكْتُوم وَكَانَ أغمّى» تَضع ثِيَابَهَا 

عِنْدَهُ؛ ولا يُبْصِرْهَاء فلم نزل هناك حتى مضت عدتهاء الكيسها اللبن 15 أسامة: فرع قيسة إلى 
مروان» فأخبره بذلك» فقال مَرْوَانُ : «لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة. فسنأخذ بالعصمة التى وجدنا» 

الناس عليها؛ فقالت فاطمة حين بلغها ذلك : بيني وبينكم كتاب الله . قَالَ الله تعالى : #قَطَلْقُومُنٌ يهن 4 

حتى قال: طلَعَنَّ الأ يُحْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً» فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟). 

ورواه مسلم بمعناه وموضع الدلالة : “أوالتي يكل قال لفاطمة بنت قيس» وكانت مطلقة ثلاثاً: ١لا‏ نَفَعَة 
لْكِ إلا أَنْ تَكُونِي حَامِلاً» قَدَلَ على وجوب النفقة للبائن الحامل . وبحي ضيف الققة تي السكتن: 

نيا انتوست الحدن: فهي نفقة قريب» والقريب تجب له السّكنى» ٠‏ وإن وجبت للحامل من أجل 
الحمل» فهي كالزوجة» والزوجة تجب لها السكتى . 

«(وأورد ابن حزم على هذا الحديث» بعد أن أورده مختصراً) أن هذه اللفظة» إلا أن تكوني حاملاء لم 

تأت إلا من هذا الطريق ‏ وهو طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود ‏ ولم يذكرها ممن روى هذا الخبر عن فاطمة غير قبيصة» وعلة هذا الخبر أنه منقطع لم 
يسمعه عبيد الله بن عبد الله لا من قبيصة» ولا من مَرْوَانَء فلا ندري ممن سمعه؟ ولا حجة في منقطعء 

ولو اتصل لسارعنا إلى القول به» | ه. 

(ويمكن أن يجاب) بأن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء كان معاصراً لمروان وقبيصة» ولم يذكر 
أخد أن دل » ومن المعلوم أن الراوي الثقة الذي لا تدليس عنده إذا روى خبراً حادثاً في عصرهء يجب 

حمله على السماع؛ ولا يجب أن يقول: سمعتء أو حدثني» أو قال في» ولذا لم يذكر النووي في شرح 
مسلم نقداً لهذا الحديث مع أنه التزم أن يذكر كل نقد وارد على أحاديث مسلم . 

ج ‏ وأما المعقول. ‏ فأولاً : إن البائن الحامل محبوسة لاشتغال رحمها بماء مطلقهاء فوجبت لها المؤنة 
كالزوجة المحبوسة للاستمتاع: وإنما كان الحبس للاشتغال كالحبس للاستمتاع؛ لأن النسل مقصود 
بالئكاح كالاستمتاع» بل إن الاستمتاع ما قصد إلا للتوصل إليه . 

وثانياً -: أن الحمل ولده فيلزمه الإنفاق عليه وإسكانه» ولا يمكنه ذلك إلا بالإنفاق عليها. وإسكانهاء 

فوجب لها ذلك؛ كما وجبت أجرة الرضاع لو أرضعت. 

اختلف الموجبون لنفقة البائن الحاصل فى أن النفقة حق لها أو للحمل على قولين. 

أحدهما : أن النفقة للحامل» وإليه 5 الحنفية» والشافعي في الجديد وأحمد في رواية. 

- وثانيهما -: أنها للحمل . وإليه ذهب المالكية وأحيد في أظهر الروايتين والشافعي في القديم . 

(وجه القول بأنها للحمل) أنها تجب بوجوده» وتسقط بانفصاله» وتجب بوجوده وتسقط بعدد عند غير 
الحنفية . 

(ولك أن تقول): ‏ أولاً -: إن السقوط بانفصاله ليس لأن النفقة له» وإنما هو لانقضاء العدة» والسقوط 
بعد غير متفق عليه» إذ ينازع فيه الحنفية إلا أن يستدل على السقوط بعدمه بآية: «أَسْكِتُومُنَ4 فإن قوله - 
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وإن كانت حائلا فلها النفقة والسكنى عند أصحاين”'" . 


: تعالى: لوَإِنْ كُنّ أولآتِ حَمْلٍ4 فيه تعليق الحكمء وهو النفقة بشرطء وهو الحمل؛ فيفيد عدم النفقة 
دن ها ما لم يعارض ذلك بدليل مساو أو أقوى. 
وقائيا لاسا م أن كونهن حاملات علة في النفقة. ولا يلزم أن يكون الحمل .هو 
المقصود بهاء فيجوز أن تكون النفقة حقاً للحامل لأجل الحمل . 
المي اس ال ا ا ا ا 0 مع أنها 
لا تجب فيهء لوجبت على السيد لا المطلق إن كانت الحامل مد أ واكاك لطن على ان بج طن 
المطلق. ولسقطت بالإعسارء وبمضي الزمان» مع أنها لا تسقط عند من لا يسقط نفقة الزوجة بهماء 
وهذه لخمسة أوجه. 
(وتدفع هذه الأوجه) بالتزام أنها تجب في مال الحمل إن كان له مال وأنها تجب على السيد» وأنها تسقط 
بالإعسار وبمضي الزمان بلا استدانة بإذن القاضي, وقد صرح الحنابلة بذلك في كتبهم . 
(ووجه سادس) وهو أنها لو كانت للحمل لتعددت بتعدده (ويمكن دفعه) بأن العبرة بالحاجة» وحاجة 
الحمل المتعدد لا تزيد عن حاجة الحمل الواحدء د الام هي التي تتناول النفقة (ووجه سابع) وهو أنها لو 
كانت له لتضاعفت نفقة الزوجة الحامل» بأن تعطي نفقة لنفسهاء وثانية للحمل . 
(ويمكن دفعه) بأن نفقة الغريب تسقط بالاستغناء» والحمل هنا مستغن بنفقة أمه. 
(وثامنّ) وهو أنها لو كانت له لتقدرت بكفايته» لكنها تتقدر بكفايتها ‏ عند غير الشافعية» وبالإمداد عند 
القائعة: ظ 
(ويمكن دفعه) بأنها إنما قدرت بكفايتها؛ لأن لا وسيلة لكفايته إلا ذلك: إذ كل الإضرار التي تحصل لها 
تعود عليه وتقديرها عند الشافعية حكم مذهبي مبني على كونها للحامل» وماذا يضر لو قالوا في هذه 
الحالة بكفايتها بناء على أنها للحمل . 
(قد يجاب) بأن كان ممكناً أن تقدر بكفايته» وهى الفرق بين كفاية الحامل والحائل إن كان هناك فرق؛ 
لأن الحامل إما أن تحتاج إلى غذاء أكثر من الحائل أولاًء فإن لم تحتج كان إذأ مستغنياً» ولا نفقة للولد 
مع الاستغناء؛ وإن احتاجت لم يجب الزائدء أما الأصل» فهو واجب على من يجب عليه النفقة عليها. 
(والذي يظهر للمتأمل) أنها للحامل؛ لكن لأجل الحملء لا لأجل العدة» إذ لو كانت للحمل لما وجب 
على المطلق سوى الفرق بين نفقتي الحامل والحائل؛ ولو كانت للحامل لأجل العدة لما علق الإنفاق 
بالحمل في القرآن الكريم» إذ التعليق يفيد التعليل. 
فتعين أنها للحامل لأجل الحمل» وبوجوبها لها لأجله سقطت نفقته لاستغنائه . 
هذا هو الذي يقتضيه النظر الصحيح. 
ينظر نص كلام شيخنا محمد سالم في النفقات . 

)01 وإليك أدلة كل قول 
- استدل الحنفية» ومن وافقهم على وجوب النفقة والسكنى لها بالكتاب» والسنة» والمعقول. 
أ أما الكتاب. فقوله تعالى: إأسكنوهن. . . #الآية وهذه الآية تدل على وجوب النفقة» والسكنى للبائن 
الحائل بطريقين . 
أحدهما : أن قوله سبحانه: #من وجدكم# متعلق بمحذوف» تقديره «وأنفقوا عليهن»: لأن الوجد هو- 
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السعة والغنى؛ وذلك راجع إلى ما يملكء» فلا يتعلق بالأسكان, إذ الإسكان قد يكون في غير ما يملك؛ 
وإنما يتعلق بالإنفاق؛ لأنه خاص بما يملك» وبذلك جاءت قراءة عبد الله بن مسعود المروية عن 
رسول الله تكِةِ حيث قرأ: «وانفقوا عليهن من وجدكم». وهي إن لم تكن قرأنا كانت تفسير للقرآن» فكان 
كل من النفقة والسكنى واجبا للحائل . 

- ثانيهما ‏ أنه عز وجل قال: «أسكنوهن# ثم قال: ##ولا تضاروهن# والإضرار يتحقق بترك النفقة؛ كما 
يتحقق بترك الإسكانء. فكان كلاهما واجبا. 

- (ويرد على الوجه الثاني) أن قوله سبحانه: #ولا تضاروهن* لا يتناول إلا ترك ما وجبء أو فعل ما 
حرمء والنفقة محل نزاعء فعليكم أن تثبتوا وجوبها أولاً؛ ليكون تركها من قبيل المضارة. 

(ويرد على الوجه الأول أمور) ‏ أحدها ‏ أن الآية خاصة بالرجعيات بدلالة السياق» أو السير والتقسيم»ء 
كما تقدم في الفصل الثاني . (ويجاب) بما أجيب به هناك مما يدل على أن الاية عامة. 

ثانيهما ‏ أن قوله تعالى: #من وجدكم» بدل من قوله: #من حيث سكنتم#؛ كما قال المفسرون» 
وقولكم: إن الوجد لا يكون إلا فيما يملك» فيه: أن المسكن تملك منفعته بالإجارة ونحوهاء وإن لم 
تملك عينهء. فلا وجه لتقدير محذوف . وقراءة ابن مسعود المذكورة لم يثبتوا سندهاء ولا منزلتها من 
القوة. ولو صمت لكان من المحتمل أن تكون تفسيراً منه بالرأي لا بالرواية» فلا حجة فيها. 

ثالثها ‏ أن قوله تعالى: #وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن# يفيد انتفاء الحكم 
عند انتفاء الشرطء ما لم يوجد معارضء ولا معارض هنا. 

(ويجاب) بأن هذا الانتفاء إنما هو من قبيل مفهوم المخالفة» والحنفية لا يقولون به. 

(وفيه) أنه ليس من قبيل المفهوم» بل هو من قبيل تعليق الحكم بالشرطء وهو يفيد العلية» وإذا انتفت العلة 
انتفى المعلول» على أنه يجب أن يكون للشرط فائدة» رأى فائدة فيه إذا استوى حكم الحوائل والحوامل. 
(فإن قالوا): إن فائدته خوف توهم أن الانفاق على الحوامل يتتهي بثلاثة أشهرء أو بمقدار ثلاثة أقراء . 
(قيل لهم:) لا توهم هنا أصلاً؛ إذ تبين في السورة قبل ذلك أن أجل أولات الأحمال وضع الحمل . 
وأيضاً قد تقل عدة الحامل عن الأشهر والأقراء» فربما تضع بعد الطلاق بيوم واحد أو أقل . 

ب وأما السنة» فمنها ما جاء في مسلم عن أبي إسحاق قال: «كنت مع الأسود 'بن يزيد جالساً في 
المسجدء ومعنا الشعبي؛ فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس؛ أن رسول الله كل لم يجعل لها نفقة 
ولا سكنى؛ ثم أخذ الأسود كناً من حصى فحصبه به؛ وقال: ويلك: تحدث بمثل هذا؟! قال عمر 
رضي الله عنه: لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا كَل لقول امرأة: لا تدري أحفظت أم نسيت» لها السكنى 
والنفقة» قال الله عز وجل: #لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة». 

فهذا الحديث يدل على أن عمر رضي الله عنه فهم أن كتاب الله تعالى» وسنة نبيه ك8 يدلان على وجوب 
السكنى والنفقة للبائن الحامل . 

أما الكتاب» فقوله تعالى: #لا تخرجوهن من بيوتهن. . . » الآية. فهي عامة في الرجعيات والبوائن» 
وإلا على وجوب السكنى» كما هو ظاهر وعلى وجوب النفقة؛ لأن المنع من الإخراج» والخروج» حبس 
لصيانة ماء المطلقء فعليه جزاؤه وهو التنفقة؛ إذ لولاها لهلكت. 

وأما السنة فلا بد أن تكون حديثاً عرفه عن النبي كَلِةِ فى ذلك فقول الصحابي: من السنة كذا في حكم 
المرفوع» فكيف بقوله: «سنة نبينا»؟ 


ومما يؤيد هذا ما رواه الطحاويء. والدارقطنىء وفيه زيادة قول عمر رضى الله عنه: سمعت 
رسول الله ككلِ يقول: «للمطلقة ثلاثاً النفقة والسكنى». ١‏ 

(ويرد على ذلك) أن قول عمر رضي الله عنه: «كتاب ربنا»» إن كان يعني به الآية المذكورة» فبعد تسليم 
أنها عامة في الرجعيات والبوائن» إنما تدل على وجوب السكنى» ولا يلزم منها وجوب النفقة» لأنها إنما 
تلزم لو كان الاحتباس لحق الرجل» لكن هذا الاحتباس لحق الله تعالى» فنفقتها واجبة على من تجب 
عليه نفقتها لولا الزواج. ولا يلزم الهلال؛ إذ لولم يمكنها التكسب إلا بالخروج جاز لها ذلك للضرورة. 
والضرورات تبيح المحظورات . 

وإن كان يعني به: «أسكنوهن» فقد سبق البحث فيهاء وأنها لا تدل على وجوب النفقة للحائل . 

هذاء ويجوز أن يكون عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إنما فهم من الآيتين وجوب الإسكان فقطء. فأنكر على 
فاطمة بنت قيس ؛ لأنها نفت وجوب الإسكان والنفقة جميعاً. . والجملة التي في آخر الحديث» وهي: 
«لها السكنى والنفقة» لا يتعين أن تكون من كلام» بل يجوز أن تكون من كلام الأسود. 

وقوله: #وسنة نبينا© لا يعني به رواية حديث مخصوص عن النبي كَل وإنما يعني به ما دلت عليه سنته 
من اتباع كلام الله تعالى على ما فهمه منه. 

وأما الحديث الذي رواه الطحاوي. والدارقطني» وفيه التصريح بالسماع من النبي كَل فهو مروي عن 
حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ولا حجة فيه. 
قال ابن القيم ما خلاصته: «نحن نشهد بالله شهادة نسأل عنها إذا لقينا أن هذا كذب على عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ وكذب على رسول الله كل وينبغي ألا يحمل الإنسان فرط الانتصار للمذاهب والتعصب لها على 
معارضة سئن رسول الله كلِِ الصحيحة الصريحة بالكذب البحت» فلو كان هذا عند عمر ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ عن النبي كل لخرست فاطمة وذووهاء ولم يبرزوا بكلمة» ولا دعت فاطمة إلى المناظرة. 
ولما فات هذا الحديث أئمة الحديث والمصنفين في السنن والأحكام المنتصرين للسئن فقطء لا لمذهب 
ولا لرجل . 

هذا قبل أن نصل به إلى إبراهيم» ولو قدرنا وصولنا به إلى إبراهيم لا نقطع نخاعه. فإن إبراهيم لم يولد 
إلا بعد موت عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بسنين. فإن كان مخبر أخبر به إبراهيم عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
وحَسّنًا به الظن. كان قد روى له قول عمر ‏ رضى الله عنه ‏ بالمعنى» وظن أن رسول الله كله هو الذي 
حكم بثبوت النفقة والسكنى للمطلقة؛ حتى قال عمر ‏ رضي الله عنه : «لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة) 
فقد يكون الرجل صالحاً. ويكون مغفلاء ليس تَحَمُل الحديث وحفظه وروايته من شأنه وبالله التوفيق»» 
ج ‏ وأما المعقول. فوجهان. 

أحدهما ‏ أن المعنى الذي من أجله وجبت النفقة للرجعية والبائن الحامل فوجود بعينه فى البائن الحائل» 
فوجبت النفقة لها. ْ 

وهذا المعنى هو الاحتباس لحق مقصود بالتكاح» وهو الولد. فإن الله عز وجل إنما شرع العدة لصيانة 
الولد. 

(ويرد عليه) أن الولد في البائن الحائل غير محقق فوجب الإسكان حتى تحقق البراءة منه» ولا يلزم 
وجوب النفقة كما سيأتي بخلاف البائن الحامل؛ فإن الولد فيها محقق فوجبت النفقة: لاشتغال رحمها به» - 


كما وجبت في حال الزوجية للاحتباس لتمتعه. وأما الرجعية فهي تحت سلطان الزوج» يجوز له في كل 
لحظة من عدتها أن يراجعها ثم يستمتع بها فهي كالزوجة» فافترقت البائن الحائل عنهما جميعاً. 

ثانيهما ‏ أن البائن الحائل وجبت لها السكنى بقوله تعالى: #أسكنوهن# وهو حق مالي وجب 
للاحتباس» فتجب لها النفقة. 

(ويرد عليه) أنه لا يلزم من وجوب السكنى وجوب النفقة إلا في الزوجة» والرجعية حيث وجب كل منهما 
لهما للاحتباس لحق الزوج» والبائن الحامل»ء حيث وجب كل منهما لها للاشتغال بصيانة الولد المحقق. 
وأما البائن الحائل» فتجب لها السكنى منعاً للاشتباه في أمرهاء إذ لو خرجت, ثم ظهر بها حمل لساء بها 
الظن» وهذا المعنى حق الله تعالى فلا يوجب النفقة . 

على أن بعض الفقهاء منع السكنى أيضأء وحمل الآية على الرجعية. كما سيأتي . 

واستدل أحمدء ومن معه على عدم وجوب النفقة والسكنى لها بالسنة» والمعقول. 

أ أما السنة: فحديثان ‏ أحدهما ‏ ما رواه أحمد ومسلم عن فاطمة بنت قيس عن النبي كَلهُ: في المطلقة 
ثلاثاء قال: «ليس لها سكنى ولا نفقة» ‏ ثانيهما ما رواه مسلم. وغيره عن فاطمة بنت قيس» قالت: 
«طلقني زوجي ثلاثاًء فلم يجعل لي رسول الله يَكِةِ سكنى ولا نفقة». ٍ ' 

وهذا الحديث الثاني في قصة فاطمة بنت قيس ذكر بروايات كثيرة مطولاء ومختصراء والمقصود منه هنا 
أن رسول الله يكلهِ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة» وهي بائن حائل . 

(ولا يقال): إن هذا مخصوص بفاطمة, لأنا نقول: إن الحديث الأول الذي روته عن النبي يله ليس 
خاصاً بها. بل هو عام في كل مطلقة ثلاث . 

(ويرد على الحديثين) أن شرط قبول خبر الواحد سلامته من طعن السلف فيه» ومن معارضة ما يجب 
تقديمه» ومن اللاضطراب . 

وهذان الحديثان» لم يسلم مضمونهما من شيء مما ذكر. 

(وأما طعن السلف فيه) فقد ثبت فى-الآثار الصحيحة طعن عمرء وعائشة» وأسامة بن يزيد» ومروان بن 
الحكم» وسعيد بن المسيب» مدان بن يسارء والأسود بن يزيد» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وإليك 
بعض هذه الاثار. 

طعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ روى مسلم عن أبئ إسحاق: قال: كنت مع الأسود بن يزيد الحديث الذي تقدم 
قريباً ‏ وفي آخره: قال عمر: ١لا‏ نترك كتاب ربناء وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري . أحفظت أم نسيت» . 

وروى النسائي أن الأسود بن يزيد سمع الشعبي يحدث بحديث فاطمة بنت قيس» فأخذ كنا من حصباء 
فحصبه؟ وقال: ويلك: لم تفتي بمثل هذا؟: قال عمر بن الخطاب: إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما 
سمعاه من رسول الله كلِِ وإلا لم نترك كتاب ربنا لقول امرأة. 

طعن عائشة رضي الله عنها روى الشيخان من حديث هشام بن عروة عن أبيهء قال: تزوج يحيى بن 
سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكمء فطلقهاء فأخرجها من عنده فعاب ذلك عليهم عروة؛ 
فقالوا: إن فاطمة قد خرجت: قال عروة» فأتيت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فأخبرتها بذلك؛ فقالت: ما 
بفاطمة بنت قيس خيرٌ أن تذكر هذا الحديث. ْ 

وفي «صحيح البخاري»» وسنئن أبي داود عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: إن فاطمة كانت في مكان 
وحسن» فخيف على ناحيتهاء فلذلك أرخصٌ النبي كك لها. 





وروى إسماعيل بن إسحاق القاضى؛ قال: حدثنا نصر بن على؛ قال: حدثنى أبى عن هرون عن 
محمد بن إسحاق؛ قال: أحسبه عن محمد بن إبراهيم؛ أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت لفاطمة بنت 
قيس : (إنما أخرجك هذا اللسان». 
طعن أسامة بن زيد - رضي الله عنه - روى عبد الله بن صالح كاتب الليث عن محمد بن أسامة بن زيد 
أنه كان يقول: كان أسامة إذا ذكرت فاطمة شيئاً من ذلك يعني انتقالها في عدتها ‏ رماها بما في يده. 
طعن مروان بن الحكم روى مسلم في «صحيحه؛ من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
قال: أرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة ‏ الحديث الذي تقدم في الكلام على البائن الحامل ‏ وفي 
آخره: أن قبيصة حدث به مروان فقال مروان: لم نسمع هذا إلا من امرأة, سنأخذ بالعصمة التي وجدنا 
الناس عليها. 
طعن سعيد بن المسيب روى أبو داود فى «سننه؛ من حديث ميمون بن مهران؛ قال: قدمت المدينة إلى 
سعيدين المسيب؟ فقلت : فاطنة شت قبن اطلقة فشروت من بينها؟ فقال سعيد» تلق مرا فت 
الناس» إنها كانت امرأة لْسِنهء فوضعت على يدي ابن أم مكتوم . 
طعن سليمان بن يسار روى أبو داود في سننه عن أنه قال» في خروج فاطمة: إنما كان من سوء الخلق». 
طعن الأسود بن يزيد سبق في بيان طعن عمر - رضي الله عنه -. 
طعن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف قال الليث: حدثني عقيل عن ابن شهاب؛ قال: أخبرني أبو 
سلمة بن عبد الرحمن» فذكر حديث فاطمة؛ ثم قال: تالكر الناين عا يها نهنا كاتف تساك به عرد 
خروجها قبل أن تحل. 
(وأما معارضة ما يجب تقديمه) فقد تبين من الآثار السابقة أن ما تضمنه هذان الحديثئان معارض بالكتاب 
والسنةء وما هو معروف مشهور عن الصحابة» فهو بمنزلة الحديث الشاذ. ومعلوم أن الثقة إذا شذ لا يقبل 
ما شذ فيه. 
ارام الاضسكراب) لني بعض الروايات» أنه طلقها وهو غائب» وفي بعضها أنه طلقهاء ثم سافرء وفي 
بعض الروايات؟؛ 0 الله مَكلِيهِ فسألتهء وفي بعضها : أن خالد , بن الوليد» ذهب في نفرء 
قبازرة يكْهُ وفي بعض الروايات: سمى الزوج أبا عمرو بن حفص. وفي بعضها: أبا حفص بن المغيرة. 
إذا تبين هذا تبين أنه لا حجة فيما أفاده الحديثان من عدم السكنى والنفقة للبائن الحائل . 
وجلالة شأن فاطمة بنت قيس لا تمنع رد روايتها المخالفة» لما هو معروف مشهورء فالثقة قد يقع في 
الوهم. ولعل منشأوهما أن الرسول كِ أجاز لها الخروج لوحشتها أو منازعتها أحماءهاء ولم يوجب لها 
النفقة» لأن زوجها كان غائباًء ولم يترك مالا سوى الشعير الذي بعث به إليهاء فلم ترضى بهء وطالبت 
أهلهء فلم يحكم لها رسول الله كَلِِ بنفقة عليهمء إذ لا يلزمهم شيء فظنت أن البائن لا نفقة لها ولا 
وكتل: 
(وأجيب عن ذلك) بأن ما تضمنه هذان الحديثان لا اضطراب فيهء ولا يعارض بما يجب تقديمه عليه 
والطعن فيه لا يوجب رده وإنما يوجب النظر فيهء وفيما طعن عليه به» والموازنة بينهما بالعرض على 
(أما عدم الاضطراب) فظاهر؛ إذ الروايات كلها متفقة على هذا المعنى وهو أنها طلقت ثلاثاًء ولم يجب 
لها رسول الله كلِ سكنى ولا نفقةء واختلافها في غيره لا يضر. 





على أنه لا اختلاف عند التأمل» فرواية أنه طلقها وهو غائب» وأنه طلقها ثم سافر. لا معارضة بينهماء | 
يجوز أنه طلقها وهو غائب عن المنزل. ثم سافرء ؤوواية أنها سالت زرسول الله قل مسارضة ينها ويد 
رواية أن -خالد , ف اي وما في بعض الروايات من أن 
اسم زوجها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة فهو المذكور في روايات الجمهور كمسلم في الصحيح 
وغيره» وخطأ بعض الروايات في الاسم لا يرد الحديث . 

(وأما عدم المعارض الذي يجب تقديمه) فسيظهر من الجواب الآتى عن الطعون. 

(وأما الطعون الواردة عن الصحابة والتابعين) ‏ فلا أثر لها: وذلك أنها تتلخص في أربعة أمور 9 

الأول مخالفة كتاب الله تعالى. 

الثاني - مخالفة سنة رسول الله كَكاة. 

الثالث ‏ أنها امرأة؛ فلا بد أن تأتي على روايتها بشاهدين. 

الرابع - أنها أخطأت حيث ظنت سقوط السكنى والواقع أنها خرجت من المنزل لفحش من لسانها. أو 
لغير ذلك . 

أما الأول وهو مخالفة كتاب الله تعالى» فيجاب عنه بأن الآية» إن كانت عامة في الرجعيات والبوائن» 
فليس هذا أول موضع خصص فيه الكتاب بالسنة» فآية المواريث مثلاً خصصت بالسنة الدالة على أن 
الكافر والقاتل لا يرثان. 

وإن كانت -خاصة بالرجعيات» فلا مخالفة بينها وبين حديث فاطمة بنت قيس . 

(وأما الثانى) ‏ وهو مخالفة سنة رسول الله كَكةٍ فلا نجد سنة مخالفة لحديث فاطمة إلا روايتين عن عمر 
رضي الله عنه - إحداهما ‏ قوله: لا ندع كتاب ربناء وسنة نبيناء وهذا له حكم المرفوع - والثانية ‏ 
قوله: سمعت رسول الله كلنْخْ يقول : «لها السكنى والنفقة» . 

أما الرواية الأولى ‏ عن عمرء فقد قال فيها الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ لا يصح ذلك عن عمر 
رضي الله عنه » وقال أبو الحسن الدارقطني: قوله: «وسنة نبيناه هذه زيادة غير محفوظةء لم يذكرها 
جماعة من الثقات بل السنة بيد فاطمة بنت قيس قطعاًء ومن له إلمام بسنة رسول الله كَلخٍ يشهد شهادة الله 
أنه لم يكن عند عمر ‏ رضي الله عنه ‏ سنة عن رسول الله؛ أن للمطلقة ثلاث السكنى والتفقة . 

وأما الرواية الثانية - فلم يخرجها ‏ فيما أعلم ‏ إلا ابن حزمء والجصاص عن حماد عن إبراهيم إلخ. 
ومعلوم أن إبراهيم لم يولد إلا بعد وفاة عمر بسنين فالخبر منقطع» وقد أنكره علماء الحديث» وصرح ابن 
ا ا 

(وأما الثالث) ‏ وهو أنها امرأة لم تأت بشاهدين» فذلك ليس جرحاً ترد له الرواية» ولم يشترط أحد في 
الرواية نصاباًء ولم يكن طلب عمر الشهادة على الرواية» وكذلك تحليف علي - كرم الله وجهه إلا تثبيتاً 
منهما - رضي الله عنهما -» حتى لا يركب الناس الصعب والذلول في الرواية عن رسول الله ييه . 

وقد نقل مثل ذلك عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في حديث أبي موسى في الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد 
الخدري ‏ رضى الله عنه ‏ وفى حديث المغيرة بن شعبة فى إملاص المرأة حتى شهد له محمد بن سلمة 
كل ذلك كان تثبيتاً منه - رضي الله عنه ‏ وتحذيراً من الأكثار عن رسول الله كل لا أنه كان يعتبر الشهادة 
شرطأً في قبول الرواية» وإلا فقد قبل خبر الضحاك بن سنان الكلابي وحدهء وقبل لعائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ أخباراً تفردت بها. 


وبالجملة» فلا يقول أحد: إنه لا يقبل قول الراوي العدل حتى يشهد له شاهدان» لا سيما إن كان من 
الصحابة - رضي الله عنهم . 

- (وأما الرابع) - وهو أنها أخطأت حيث ظنت سقوط السكنى» والواقع أنها خرجت من المنزل لفحش 
لسانها؛ كما في رواية عائشة» وسعيد بن المسيب» وسليمان بن يسارء. أو للخوف عليها لوحشة المكان؛ 
كما فى رواية عائشة أيضاً. 

(نجرانه) آنارواية عائعة أنها قالت لناطنة» إتنا فرك هذا اللساةسافلة من ديعي 

الأولى ‏ أن محمد بن إسحاق الراوي شك فيمن روي عنه؛ فقال: أحسبه عن محمد بن إبراهيم. 
الثانية - أن محمد بن إبراهيم لم يسمع من عائشة فهو منقطع . 

ورواية سعيد بن المسيب أنها كانت لسنة» ورواية سليمان بن يسار؛ أنها خرجت لسوء خلقهاء لا حجة 
فيهما؛ لأنهما تابعيان» ولم يذكرا من أخبرهما بذلك» فلعله رأى أرادا أن يوفقا به بين حديث فاطمة وبين 
ما فهماه من قوله تعالى: ##لا تخروجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة# . 

ورواية عائشة أن فاطمة كانت فى مكان وحش» فخيف على ناحيتها رواها أبو داود موصولة» والبخاري 
معلقة عن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عن عائشة» وابن أبي الزناد ضعيف. قال ابن حزم: وأول من 
ضعفه جداً مالك مك السو ه ومما يرد على دعوى سوء الخلق»؛ وفحش اللسانء. وغير ذلك من 
الأعذار؛ أن فاطمة بنت قيس من خيار الصحابة ومن المهاجرات الأول ممن لا يحملها رقة الدين على 
فحش يوجب إخراجها من دارهاء ومنع حقها الذي جعله الله لهاء ولو كان بها ذلك لنهاها رسول الله عله 
عن ذلك» أو بين لها أنه هو الداعي إلى إخراجها ولو كان المانع فحش اللسان أو الوحشة لم يعدل عنه 
إلى قوله: «لا نفقة ولا سكنى“إنما النفقة والسكنى إذا كان لزوجها عليها الرجعة» فهذا صريح في أن 
المانع هو عدم ملك الرجعة لا غير. 

(أقول:) قد عرضت هنا خلاصة ما أورده القائلون بوجوب السكنى والنفقة جميعاء ولو تأملنا كلام 
الفريقين أمكننا أن نقول: إنه لا يصح رد القصة من أصلها لمكان فاطمة بنت قيسء ولا إغفال كلام 
الصحابة الأجلاء الطاعنين عليها؛ لما ينطوي عليه ردهم من العلم لمخالفة فاطمة» لما يجزمون به من 
فهم كتاب الله تعالى» وسنة رسوله كَل . 

فالذي يقتضيه النظر الصحيح أن القصة صحيحة؛ لكن النبي مَلِةِ لم يجعل لها سكنى في منزل العدة؛ لما 
نالها من الوحشةء ولم يكن زوجها حاضراً حتى يحكم عليه بإسكانها في منزل آخرء ولم يجعل لها نفقة ؛ 
لأنها ليست حاملا. والطاعنون أنكروا عليها أنها أطلقت في موضع التقييدء فظنت أنه لا سكنى للمبتوتة» 
سواء كان لها عذر أم لا. 

(فإن قيل): إن التعليل بالوحشة إنما جاء في رواية ابن أبي الزناد عن عائشة» وهو ضعيف كما قال ابن 
(أجبت): بأنه تعقبه الحافظ ابن حجرء بأنه ليس متفقاً على ضعفه بل هو مختلف فيهء وأن من طعن فيه 
لم يذكر ما يدل على تركه» وقد جزم يحيى بن معين؛ بأنه أثبت الناس في هشام بن عروة» وهذا الأثر 
إنما هو من رواية عن هشام؛ ولذا أخرجه البخاري في صحيحه وإن كان من قبيل التعليق. 

(فإن قيل:) إن النبي يَكَِْ علل عدم السكنى والنفقة بالبينونة؛ حيث قال: (إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا 
كان لزوجها عليها الرجعة». 


(أجبت): بأن هذا أخرجه أحمد من طريق الشعبي عن فاطمة في آخر حديثها مرفوعاًء لكنه في أكثر 
الروايات موقوف عليهاء وقد بيّن الخطيب في المدرج أن مجالد بن سعيد تفرد برفعه وهو ضعيف». ومن 
أدخله في رواية غير مجالد عن الشعبي فقد أدرجه. 

واستدل المالكية والشافعية» ومن وافقهم على وجوب السكنى للبائن الحائل دون النفقة بالمنقول 
واللتمق و ل: 

أ أما المنقول» فقوله جل شأنه: #أسكونهن. . . . » الآية وجه الدلالة: أن الضمائر فى هذه الآية راجعة 
إلى النساء المطلقات فهي عامة شاملة للرجعيات والبوائن» فالأمر بالأسكان عام لهماء سواء أكن حوامل 
أو حوائل» والأمر بالإنفاق عند الحمل عام لهما أيضأء وفيه تعليق الحكم ‏ وهو وجوب الإنفاق ‏ بالشرط 
وهو كونهن حوامل ‏ وهو يقتضي التعليل» فيفيد أنه إذا انتفى الشرط ‏ وهو الحمل - انتفى الحكم 
- وهو وجوب الإنفاق -. 

لكن سن عن ذلك في الرجعية الإجماع على وجوب النفقة لها عند عدم الحمل» لأنها زوجة ترث» 
وتورث» ويلحقها الطلاق» ويجوز للرجل في كل لحظة أن يراجعها فيستمتع بهاء فصار النفي خاصاً 
بالبائن (وأورد على ذلك من قبل المانعين للسكنى) أن الآية خاصة بالرجعيات» بل السورة كلها من أولها. 
(وأورد من قبل الموجبين للنفقة) أن قوله: #من وجدكم# متعلق بمحذوف تقديره: #وانفقوا عليهن» 
وأيضاً قوله: #إوإن كن أولات حمل4 - لا يدل على عدم الإنفاق عند عدم الحمل إلا بطريق مفهوم 
المخالفة. ونحن لا نقول به؛ وعلى فرض القول به هو معطل هنا لأنه قد وجبت السكنى المعنى هو بعينه 
موجب للنفقة» وهو الاحتباس؛ لصيانة الولدء فلزم القول بوجوبها بمفهوم الموافقة لا المخالفة. 

ب وأما المعقول. فهو أن البائن محتبسة لتحصين الماء» لكن لهذا الماس صفتان. 

الأولى ‏ أنه ناشع عن فعل مقصود شرعاً بخلاف وطء الشبهة . 

الثانية ‏ أنه لم يتحقق انعقاد ولد منهء بخلاف الحامل؛ ولهذا وجب إسكانها محافظة على هذا الماء 
المقصود الذي لم يتحقق حتى يتحقق فيما بعد اشتغالها به أو خلوها عنه» ولم تجب نفقتها؛ لأنه لا 
استمتاع كما في الزوجةء ولا اشتغال بولد محقق؛ كما في البائن الحامل . 

- واستدل الهادوية والمؤيدية على ما ذهبوا إليه من وجوب النفقة للبائن الحائل دون السكنى بما يأتي : 

أ دليل وجوب النفقة» قوله تعالى: #وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين* قالوا: إن «المتاع» 
بعمومه بشمل النفقة» وقد جعله الله حقاً ثابتاً للمطلقات على أزواجهنء ودعاهم إليه بداعية التقرى. ودفع 
الضرر والإيذاءء كما أرشد إليه النهي عن المضارة. 
ب ودليل عدم وجوب السكنىء أن الله تعالى قال في المطلقات: #أسكونهن من حيث سكنتم# والبائن 

لا يجوز سكناها حيث يسكن الزوج» فوجب اختصاصها بالرجعية» فلا تجب للبائن سكنى . 

(ويرد على ذلك) ‏ أولاً ‏ أن قوله ‏ عز وجل -: #وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين» إما أن 
يراد «بالمطلقات» منه العموم» وإما أن يراد خصوص اللاتي لم يفرض لهن. ولم يدخل بهن أزواجهن. 
كما في الآية التي سبقتها بعدة آيات» وهي قوله تعالى: #لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن 
أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على 
المحسنين» فعلى الخصوص تكون مؤكدة لها ببيان أن التمتع من التقوى» لا من الإحسان الزائد الذي قد 
يتساهل المرء فيه» وعلى العموم تكون دالة على طلب المتاع لكل المطلقات. وعلى كلا الحالين ليس - 


فيها إيجاب لنفقة العدة: لأن قوله تعالى: «متاع » نكرة في سياق» الإثبات غير مقيد إلا بالمعروف» وإذا 
رجع الأمر إلى المعروف. فهل المعروف للبائن الحائل الإنفاق عليها مدة العدة؟ 

إن ثبت ذلك صح الاستدلال بالآية عليه» وإلا فالمطلوب أن يعطيها شيئاً من المال يقرر العرف أنه كافٍ 
في تخفيف مصابها . 

وكانياه أن قوله تعالى : «ولا تضاروهن؟ لا يستوجب النفقة . وقد سبق تقرير ذلك . 

- وثالئاً - أن قوله تعالى: #أسكنوهن من حيث سكنتم# أمر عام للرجعيات والبوائن. وقولهم: إنه يقتتضي 
الاختلاط. فيختص بالرجعيات غير مسلم؟ فإن الرجعية تحرم الخلوة بهاء والنظر إليها كالبائن » فلو صح 
ما قالوه» لما صلحثت الآية للرجعية . ولا البائن وحينئذ يجب أن يقال : إن معناها #أسكنوهن في بعض 
المواضع الصالحة لسكناكم#: فيكون في ذلك إشارة إلى إسكانهن في مواضع تليق بالأزواج تسنارا 
وإعساراء وليس فيها إشارة إلى أن تسكن في الموضع الذي فيه الزوج بالفعل . 

لكن قوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن# يدل على أنه يجب بقاؤهن في المسكن الذي طلقن فيه 
والأول يجب على الزوج فيه أن يمتنع من الخلوة والنظرء فإن أمكنه ذلك بدون خروجه فيهاء وإلا وجب 
عليه أن يخرج هوء ولا يساكنها ولا يداخلها. 

(والذي تميل إليه النفس) بالموازنة بين الأدلة الماضية» أن البائن الحائل لها السكنى دون النفقة حتى 
تنقضي عدتهاء وهذا هو ظاهر القرآن الكريم . 

ومن منع السكنى». وجعل سورة الطلاق كلها في الرجعيات فقد أبعد: حيث جعل ما فيها من الأمر 
بالتطليق للعدة» وبيان العدد المختلفة» وإيتاء أجرة الرضاع خاصاً بهن مع أن هذه الأحكام عامة 
بالإجماع . 

(فإن قال:) أجعل الآيات عامة» وأخصص الأسكان بالرجعيات لحديث فاطمة بنت قيسء ولا أعبأ بما 
قيل فيه . 

(قلنا له:) إنما يكون هذا لو كان القائلون من غير الصحابة» أما الصحابة الذين ليس من عادتهم رد خبر 
المرأة» ولا تحقير رأيهماء فلا بد أن يكون لإنكارهم باعث قوي من توقيف نبوي» وليس هذا تكذيباً 
لهاء ولكن هو تخطئة لفهمهاء حيث أطلقت في موضع التقييد فالصواب وجوب الإسكان» وحرمة 
السكنى والنفقة واجبتين للمعتدات مطلقاً حوائل وحوامل» ثم يقول الله تعالى: #أسكنوهن» و9«إن كن 
أجلهن ؟ . 

(ومن أوجب النفقة دون السكنى) فأمره أعجب» حخيف خهن السكن بالرجعيات زاغما آنها تدعو 
للاختلاط»ء وكيف يُحظر الاختلاط بالبائن ويباح للرجعية؟ وما أثر الطلاق حينئذ؟ وكان الأجدر به أن 
يفهم الآية على وجه لا . حب الاختلاط . 

(فتلخص) أن القول بوجوب السكنى دون النفقة أرجح دليلا وأقوم قيلا. 
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وقال الشافعي: لها السكنى ولا نفقة لهاء وقال ابن أبي ليلى: لا نفقة لها ولا سكنى» 
واحتجا بقوله تعالى: لوَإِنْ كُنّ أولآث حَمْل فَأنْفِقُو عَلَنهِنَ حَنّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنُ خص الحامل 
بالأمر بالإتفاق عليهاء فلو وجب الإنفاق على غير الحامل ‏ لبطل التخصيص . 


َمَقَهَ وَلا 0 ولأن النفقة تجب بالملك» وقد زال الملك بالثلاث البائن» إلا أن الشافعي 
يقول: عرفت وجوب السكنى في الحامل بالنص» بخلاف البائن. 


ولنا قوله تعالى: «أَسْكِئْرهُنٌ َّ مِنْ حَيْتُ سَكُنْتُمْ مِنْ وجدِكم4 [الطلاق: ]© وفى قراءة 
عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه : أسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجدكم؛ 
ولآ الختلاف بين القراءتين + لكن إحذاهما تفسير الأخرى؛ كقولة عز وجل #وَالسَارقَ 


- (ولا يتنافى مع العقل أيضاً) فإن من المتيسر أن يقال: إن الاحتباس للاستمتاع المقصود شرعاً؛ كما في 
الزوجة». والرجعية يوجب السكنى والنفقة. . . والاحتباس لصيانة الماء المقصود الذي تحقن اشتغال 
الرحم به؛كما في البائن الحامل يوجبها أيضاً. فإن اشتغال الرحم بالماء ليس أقل شأناً من اشتغاله 
بالاستعداد للاستمتاع . 
والاحتباس لصيانة الماء المقصود الذي لم يتحقق اشتغال الرحم به؛ كما في الحائل البائن يوجب السكنى 
على الزوج؛ لما فيها من مصلحته؛ فإنه لو لم يسكنهاء فربما ظهر بها حمل فساء بها ظنه» ونفى الولد 
وهو ابنهء ولا يوجب النفقة؛ لأنه ليس احتباساً متمحضاً لحق الزوج ولا ملحقاً به؛ لعدم تحقق اشتغال 
الرحم بالحمل . 
والاحتباس لصيانة الماء الذي لم يقصد شرعاًء لا يوجب شيئاً أصلا؛ وذلك كالاحتباس بوطء الشبهة» أو 
النكاح الفاسد. سواء أظهر حمل أم لا؛ فإن الاحتباس» وإن كان مقصود الصيانة الماء المحترم؟ لكونه 
ليس من قبيل الزناء لكنه ليس ناشئاً عن أمر مقصود بل عن غلطة. واعتقاد فاسد. 
وبهذا ظهر الفرق» وبه يجاب عن قول ابن القيم: إن النص والقياس يدفعان القول بوجوب السكنى دون 
النفقة» وقول ابن رشد: (إن التفريق بين إيجاب النفقة والسكنى عسير؟ . 
ينظر نص كلام محمد سالم في النفقات . 

/5( وأحمد‎ )١158٠/47( كتاب الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها حديث‎ )١١17/7( أخرجه مسلم‎ )١( 
والترمذي (؟/‎ )١1188( كتاب الطلاق: باب في نفقة المبتوتة حديث‎ )/١5 /7( وأبو داود‎ ) ١١ ١ 
/5( والنسائي‎ )١119( كتاب الطلاق: باب ما جاء في المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة رقم‎ "06 
كتاب الطلاق : باب المطلقة ثلاثاً‎ )1677/١( كتاب الطلاق: باب نفقة الحامل المبتوتة وابن ماجه‎ 
وابن الجارود في «المنتقى») رقم (5/) والطحاوي في‎ )35١75 270*65( هل لها سكنى ونفقة حديث‎ 
الإحسان) والدارقطني (5/ 757 0؟)‎ 4754٠ ( اشرح معاني الآثار (/ 55) كتاب الطلاقء وابن حبان‎ 
كتاب النفقات: باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حانلاء‎ )178 5 /١( كتاب الطلاق والبيهقي‎ 
. من حديث فاطمة بنت قيس وقال الترمذي: حديث حسن صحيح‎ 
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وَالْسَارَفَهُ فاقطمُوا أندَنيمًا © [البافدة: 88 وقراءة انك فسعوةء رقى اله تمان عنه.. ابماتنناء 
وليس ذلك اختلاف القراءة» بل قراءته تفسير القراءة الظاهرة؛ كذا هذا؛ ولأن الأمر بالإسكان 
أمر بالإنفاق؛ لأنها إذا كانت محبوسة ممنوعة عن الخروج لا تقدر”'' على اكتساب النفقة» فلو 
لم تكن نفقتها على الزوج ولا مال لها لهلكتء أو ضاق الأمر عليها وعسرء. وهذا لا يجوز. 
وقوله تعالى: «لِيُنْقِقْ ذو سَعَةٍ مِنْ سَعْتِهِ وَمَنْ ُدِرَ عَلَيْهِ رِرْقَهُ فَلْيْنْفِقْ مِمًا أَنَاهُ الله4 [الطلاق: 10 
من غير فصل بين ما قبل الطلاق وبعده في العدة؛ ولأن النفقة إنما وجبت قبل الطلاق؛ لكونها 
العدة. وتأبد بانضمام حق الشرع إليه؛ لأن الحبس قبل الطلاق كان حقاً للزوج على الخلوص» 
فلما وجبت به النفقة قبل التأكد؛ فلأن تجب بعد التأكد أولى . 


وأما الآية ففيها أمر بالإنفاق على الحاملء, وأنه لا ينفي وجوب الإنفاق على غير 


وأما حديث فاطمة بنت قيس : فقد رده عمر ‏ رضي الله تعالى عنه - فإنه «رُوِيَ أَنّهَا لما 
ررك أن رَسْورل الله كل لم يَجْعَل لَهَا شكئئ وَلآ نَمَقَهَ قَالَ عْمَرُ: - رضي الله تعالى عنه لا 
نَدَعٌ كُتَابَ رَبْنَا وَلا سْنّةَ نيا بقَوْلٍ امْرَأَق لآ نَذْرِي أَصَدَقْتْ أمْ كَذَبَثْ). وفي الروايات قال: (لا 
عت 11 لل يازا نزام لعلها تيف از لب لها شيدة بطي 14 16 
يَقُولُ لَهَا: «السكْتئ وَالمفَقَكه0" . 


وقول عمر - رضي الله تعالى عنه - ١لا‏ نَدَعٌْ كتَابَ رَبنَا - يحتمل أنه أراد به قوله ‏ عز 
وجل -: «أَسْكُِوهُنَ من حَِتُ سَكَلُْمْ وَأَنفقُوا عَلَْهِن مِنْ وجَدِكُمْ4 [الطلاق :6 0 
بابو ان باطو ا عمر أيضاء ويحتمل أنه أراد قوله ‏ عز 

جل اليتون در شق د شقن ود قرز خليق_ ل فنهة :10132 44 بلاق 1ه ماقا 
ا أراد بقوله: لانَدَعٌُ كبَاب رَبَْا في السّكئَئ خاصة. وهو قوله عرز وجل -: 
#أَسْكِئُوَهُنٌ ٌّ مِنْ حَيِتُ سَكَنُْمْ مِنْ وجَدِكٌم»؛ كما هو القراءة الظاهرة. وأراد يقوله - رضي اذ 
بعال عله - اسن نَبِيَتَاا ما روي عنه - رضي الله تعالى عنه أنه قال مولت رسول الله كله 
شول: «لّهَا التقَقَهُ وَالسُّكُمَه». 


)١(‏ في أ: لا تقوى. 
() ينظر: الحديث السابق . 


لآب 
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ويحتمل أن يكون عند عمر - رضي الله تعالى عنه “فى هذا تاذارة ركعت عينها وبني 
حكمهاء فأراد بقوله : ابماس دوو بجوو رحا : كنا 
َْلُوا في سُورَةٍ الأخرّابٍ: « الشّبِحُ وَالشّئِحَة إذَا رَنيَا فَارْجْمُوهُمَا4 تكالا مِنَ الله والله عَزِيرٌ 
حكيم) ثم رَفِعت» التَلاَوَةُ وَبَتِي حُكمهاء » كذا ههنا. 


0-6 امع - م ساس 2 9 ٠.‏ وم 5 اصاس عماس © ثم 0 00 3 ٠‏ ص 
وروي ان رزوجها أسامة: بن ريد كان إذا سمعها تتحدث بذلك خصبها بكل شَيْء في يِدِه. 


وروي عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ أنها قالت لها: الْمَّدْ قَتَنْتِ الئاس بهذا 
الْحَدِيثْ»؛ وأقل أحوال إنكار الصحابة على راوي الحديث أن يوجب/ طعنا فيه» ثم قد قيل 
في تأويله : انها كانت مدن على احنات” : أي : تفحش عليهم باللسان من قولهم : بذوت 
على فلان» أي : فحشت عليه» أي : كانت تطيل لسانها عليهم بالفحش» ٠‏ قَُقَلَهَا رَسُولَ الله يك 
كان ' ابن أمْ مَكْمُوم وَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا نَْقَهَ وَل سُكتَى ؛ لأنها صارت كالناشزة؛ إذ كان 
سبب الخروج منها؛ وهكذا نقول فيمن خرجت من بيت زوجها في عدتهاء أو كان منها سبب 
أوجب الخروج؛ أنها لا تستحق النفقة"' ما دامت في بيت غير الزوج» وقيل: إن زوجها كان 
غائباًء فلم يقض لها بالنفقة والسكنى على الزوج لغيبته؛ إذ لا يجوز القضاء على الغائب» ٠ن‏ 
غير أن يكون عنه خصم حاضر. 


فإن قيل: روي أن زوجها [كان قد]”*؟ خرج إلى الشامء وقد كان وكل أخاه ‏ فالجواب 
أنه إنما وكله بطلاقهاء ولم يوكله بالخصومة. 


وقولهما: إن النفقة تجب لها بمقابلة الملك ‏ ممنوع؛ فإن للملك ضماناً آخرء وهو 
المهر على ما نذكر إن شاء الله تعالى» وإنما تجب بالاحتباس» وقد بقى بعد الطلاق الثلاث 
والبائن فتبقى النفقة» وسواء كانت المعتدة عن طلاق كبيرة أو صغيرة» سلب أن كاه لأن ما 
ذكرنا من الدلائل لا يوجب الفصل» ولا نفقة ولا سكنى للأمة المعتدة عن طلاق إذا لم يبوؤها 
المولى بيتاً؛ لأنه إذا لم يبوؤها المولى بيتاً - فحق الحبس لم يثبت للزوج . 

الأترى نان لها أن محري فإن كان المولى قد بوأها بيتأ - فلها السكنى والنفقة؛ لثبوت 
حق الحبس للزوج». وكذلك المدبرة وأم الولد إذا طلقهماء وبوؤهما المولى بيتأ أو لم يبوئهما؛ 
لأن كل واحدة منهما أمة. وكذا المكاتبة والمستسعاة على أصل أبي حنيفة» وإن أعتقت أم 
الولد أو مات عنها مولاها ‏ فلا نفقة لها ولا سكنى؛ لأنها غير محبوسة . 


)١(‏ في أ: الرجال. (0؟) سقط في أ. 


(6) في أ: القسم. (4) سقط في ط. 
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ألا ترى أن لها أن تخرجء فلا تجب لها النفقة والسكنى؛ كالمعتدة من نكاح فاسد؛ لأن 
عدتها كعدة المنكوحة نكاحاً فاسداً. هذا إذا كانت معتدة عن طلاق من نكاح صحيح.ء فإن 
كانت معتدة من نكاح فاسد- فلا سكنى لها ولا نفقة؛ لما ذكرنا أن حال العدة معتبرة بحال 
النكاح . ولا سكنى ولا نفقة في النكاح الفاسد. فكذا فى العدة منه. هذا إذا كانت معتدة عن 
طلاق . فإن كانت معتدة عن فرفة بغير طلاق من نكاح صحيح». فإن كانت الفرقة من قبله ‏ فلها 
النفقة والسكنى كيفما كانت الفرقة» وإن كانت من قبلها؛ فإن كانت: بسبب ليس بمعصية : 
كالأمة إذا أعتقت فاختارت نفسهاء وامرأة العنين إذا اختارت الفرقة ‏ فلها السكنى والنفقة» وإن 
كانت بسبب هو معصية؛ كالمسلمة قبلت ابن زوجها بشهوة. قالوا: نفقة لها ولها السكنى ؛ 
لأن السكنى فيها حق الله تعالى» وهي مسلمة مخاطبة بحقوق الله تعالى. 

وأما النفقة فتجب حقَّا لها على الخلوصء. فإذا وقعث الفرقة من قبلها بغير حق ‏ فقد 
أبطلت حق نفسهاء بخلاف المعتقة وامرأة العنين؛ لأن الفرقة وقعت من قبلهما بحق؛ فلا 

هذا إذا كانت معتدة عن طلاق أو عن فرقة بغير طلاق؛ فإن كانت معتدة عن وفاة ‏ فلا 
سكنى لها ولا نفقة في مال الزوج. سؤاء كانت عائلا أو ححاملة؛ فإن النفقة في باب النكاح لا 
تجب بعقد النكاح دفعة واحدة كالمهرء وإنفا تعبا شيا كبا عان سيب مرون الوقان فإذا 
مات الزوج انتقل ملك أمواله إلى الورثة» فلا يجوز''' أن تجب النفقة والسكنى فى مال 
الورئة» وسواء كانت حرة أو أمة. وكبيرة أو صغيرة» مسلمة أو كتابية؛ لأن الحرة المسلمة 
الكبيرة لما لم تستحق النفقة والسكنى في عدة الوفاة ‏ فهؤلاء أولى. وكذا المعتدة من نكاح 
٠‏ فاسد في الوفاة ‏ لا سكنى لها ولا نفقة؛ لأنهما لا يستحقان النكاح الصحيح في هذه العدة؛ 

ومنها ثبوت النسب إذا جاءت بولدء والكلام في هذا الموضع”' في موضعين في 
الأصل : 

أحدهما: في بيان ما يثبت فيه نسب ولد المعتدة من المدة. 

والثاني : في بيان ما يثبت به نسبه من الحجةء أي :. يظهر به. 


أما الأول فالأصل فيه أن أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ لقوله ‏ عز وجل : #وَحَمْلُهُ وَفِصَالَهُ 


. في أ: الحكم‎ (١ 
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تَلانُونَ شَهْرا» [الأحقاف : »2]1١60‏ جعل الله تعالى كلامين : يرا مذدة الحمل والفصال ينها ثم 
مو و ا 1 0 ا يه 


ين 


وج انز ُجَادث برد لِة أشهر هَمْ غفماك - رَضِيَ الله عَنْهُ برَجَمِهًا؛ تقال ان تان 
رَضِيَ الله عَنْهُمًا : أما أنه لو حَاصَمْتَكمْ بكتَاب الله لَخْصَمْئكُمْ؛ فال الله كال ا نا 

» وَقَالَ الله تَعَالَى : #وَفِصَالَهُ في عَامَئْنِ4"'". أشار إلى ما ذكرنا/‎ »]١٠5 َلاثُونَ شَهْراً» [الأحقاف:‎ ١ 
فدل أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء وأكثرها سنتان عندناء وعند الشافعي: أربع سنين» وهو‎ 
محجوج بحديث عائشة  رضي الله تعالى عنها  : أنها قَالَتْ «لآ يَبَِى الوَلْدُ فِي رَحِم أمهِ أكثر‎ 
مِنْ سَئَْيْنَ ولو بفلكة مغزل”"', والظاهى أنه قالى ذلك سماعا مق رسول الله كلل لآن بهذا‎ 
. باب لا يدرك بالرأي والاجتهاد. ولا يظن بها أنها قالت ذلك جزافاً وتخميناً فتعين السماع‎ 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (4/5) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 


(؟) واختلف العلماء في أكثر الحمل؛ روي الح عن مي بلح بقل عو انج بلس : يكون الحمل 
أكثر من سنتين قدر ما يتحوّل ظِل المغرّل؛ ذكره الدَارَقْطْنِي . وكالك خيناة سف سعتب أحي عبيد ب 
سعة وضف الليك ين دعة إن أكثره ثلاث مشي وعن الشافعي أربع سنين؛ وروي عن مالك في 
إحدى روايتيه» والمشهور عنه خمس سنين ؛ وروي عنه لا حد له ولو زاد على العشرة الأعوام؛ وهي 
الرواية الثالثة عنه. وعن عن الزهري ست وسبع. قال أبو عمر: ومن الصحابة من يجعله إلى سبع؛ 
والشافعي : مده الغاية منها أربع سنين . والكوفيون يقولون: سنتان لا غير. وسعدد رهد الحكم يو 
سنة لا أكثر. وداود يقول: تسعة أشهرء لآ يكون:عتدة تعمل أكثر متها قال أبو عمر: وهذه مسألة لا 
أصل لها إلا الاجتهاد. والرد إلى ما غرف من أمر النّساء وبالله التوفيق. رَوى الدَارَفْطْنِي عن الوليد بن 
مسلم قال: قلت لمالك بن أنس إني حدّثت عن عائشة أنها قالت: لا تزيد المرأة في حملها على سنتين 
قَدْرَ ظل المِغْرّل» فقال: سبحان الله! مَن يقول هذا؟! هذه جارتنا امرأة محمد بن عَجلانَ؛ تحمل وتضع 
في أربع يحون امرأة صدق» وزوجها رجل صدق؛ حملت ثلاثة أبطن ذ في ائنتي عشرة سنة» تحمل كل 
بطن أربع سنين . وذكره عن المبارك ابن مجاهد قال: مكتيوى عزنا كادف اقراء محمد بن عجلان تحمل 
وتضع في أربع سنين» وقانت تسم عائلة القيك وروي أيضا نال# نما عاللك تن :دتتار وما جالن إذ 
جاءه رجل فقال: ا و ا ا 
مالك وأطبق المصحف ثم قال : ما يرى هؤلاء القوم إلا أنّا أنبياء! ثم قرأ ثم دعاء ثم قال: الديتم معادة 
المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجه عنها الساعة؛ وإن كان في بطنها جارية فأبدلها بها غلاما. فإنك 
تَمحُو ما تشاء وتَنْبتء وعندك أمّ الكتاب» ورفع مالك يده. ورفع الناس أيديهم. وجاء الرسول إلى 
الرجل فقال: أدرك امرأتك. فذهب الرجل ٠‏ فما حطّ مالك يده حتى طلع الرجل من باب المسجد على 
رقبته غلام جَعْد قَطْطء ابن أربع سنين» قد استوت أسنانه» ما قُطِعَتَ سراره؛ ورُوي أيضاً أن رجلا جاء 
إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين! إني غبت عن امرأتي سنتين فجئت وهي حبلى؛ فشاور عمر 
الناس في رجمهاء فقال معاذ بن جبل: يا أمير المؤمنين! إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في - 
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وأصل آخر: أن كل مطلقة لم تلزمها العدة؛ بأن لم تكن مدخولاً بها فنسب ولدها لا 
يثبت من الزوج» إلا إذا علم يقيناً؛ أنه منه» وهو أن تجيء به لأقل من ستة أشهرء وكل مطلقة 
[وجبت]'' عليها العدة؛ فنسب ولدها يثبت من الزوجء إلا إذا علم يقيناً أنه ليس منه» وهو أن 
تجيء به لأكثر من سنتين» وإنما كان كذلك؛ لأن الطلاق قبل الدخول يوجب انقطاع النكاح 
بجميع علائقه» فكان النكاح من كل وجه زائلا بيقين» وما زال بيقين لا يثبت إلا بيقين مثله. 
فإذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم الطلاق» فقد تيقنا أن العلوق وجد في حال 
الفراش» وأنه وطئها وهي حامل منه؛ إذ لا يحتمل أن يكون بوطء بعد الطلاق؛ لأن المرأة لا 
تلد لأقل من ستة أشهرء فكان من وطء وجد على فراش الزوجء وكون العلوق في فراشه 
يوجب ثبوت النسب منه» فإذا جاءت بولد لستة أشهر فصاعداً ‏ لم يستيقن بكونه مولوداً على 
الفراش؛ لاحتمال أن يكون بوطء بعد الطلاق» والفراش كان زائلا بيقين؛ فلا يثبت مع الشك . 


وعلى هذا يخرج ما إذا طلق امرأته قبل الدخول بهاء فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر مذ 
طلقها؛ أنه يلزمه لتيقننا بعلوقه حال قيام النكاح» وإذا جاءت به لستة أشهر أو أكثر لا يلزمه؛ 


وعلى هذا يخرج ما إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق» فتزوج امرأة فطلقت». 
فجاءت بولد؛ أنها إن جاءت به لستة أشهر من وقت النكاح ‏ يثبت النسب؛ لأنها إذا جاءت به 
لستة أشهر من وقت النكاح - كان لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق؛ لأن الطلاق يقع عقيب 
التكاح؛ لأن الحالف أوقعه كذلك . ألا ترى أنه قال: فهي طالق» والفاء للتعقيب بلا تراخي . 


وجه قول زفر: أن إثبات النسب بعقد إمكان بوطء ولم يوجد؛ إذ ليس بين النكاح 


2 يطنها سبيل؛ فاتركها حتى تضعء فتركهاء فوضعت غلاماً قد خرجت ثنيتاه؛ فعرف الرجل الشبه فقال : 
ابنيى ورب الكعبة!؛ فقال عمر: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ؛ لولا معاذ لهلك عمر. وقال الضحًاك : 
وضعتني أمي وقد حملت بي في بطنها سنتين» فولدتني وقد خرجت سِني. ويذكر عن مالك أنه حمل به 
في بطن أمه سنتين» وقيل: ثلاث سنين. ويقال: إن محمد بن عجلان مكث في بطن أمه ثلاث سنين: 
فماتت به وهو يضطرب اضطراباً شديدا» فشْيْ بطنها وأخرج وقد نبتت أسنانه . وقال حمّاد بن سلمة: إنما 
سمي هَرِم بن حيانّ هَرِما لأنه بقي في بطن أمه أربع سنين وذكر العَرْنوي أن الضحًاك وُلد لسنتين» ٠‏ وقد 
طلعت سِنْه فسّمَي ضحَاكاً. عبّاد بن العرّام: ولدت جارة لنا لأربع سنين غلاماً شعره إلى منكبيه» فمرٌ به 
طير فقَال: كش . 
ينظر القرطبي 4/ .14٠0 ١89‏ 

)١(‏ سقط في ط. 
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والطلاق زمان يسع فيه الوطء؛ بل كما وجد النكاح وقع الطلاق عقيبه بلا فصل» فلا يتصور 
الوطءء فلا يثبت النسب» وإنا نقول؛ يمكن تصوره؛ بأن كان يخالط امرأة» فدخل الرجال عليه 
فتزوجهاء وهم يسمعون كلامه» وأنزل من ساعته. وإذا تصور الوطء فالنكاح قائم مقام الوطء 
المنزل عند تصوره شرعاً؛ لقوله يل: «اْولهُ ْفراشٍ»”"© وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من 


)01 ورد الحديث عن جمع من الصحابة منهم عائشة وأبي هريرة وعثمان وابن مسعود وأبي أمامة 
أما حديث عائشة . 
فأخرجه البخاري 47/4” كتاب البيوع باب تفسير المشبهات )5١57(‏ كتاب الخصومات باب دعوة 
الي 
وأخرجه أيضاأ برقم ,715١14(‏ هل 6كلالال ا4706. لان هكلاتى لالخكء 45ال). 
ومسلم ١/1‏ كتاب الرضاع باب الولد للفراش» وتوقي الشبهات .)72/١501(‏ 
وأبو داود 5947/١‏ كتاب الطلاق باب الولد للفراشس 071 والنسائى 5/ 18٠١‏ كتاب الطلاق باب إلحاق 
الولد بالفراش ش 
وابن ماجه 547/١‏ كتاب النكاح . باب الولد للفراش .)5١١5(‏ 
والدارمي ١157/7‏ كتاب النكاح باب الولد للفراش . 
والدارقطني 54١/4‏ كتاب الأقضية والأحكام ( 2117 175). 
ومالك في الموطأ 8/7 *الاء كتاب الأقضية باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه وأحمد في المسند (2//5ا2 
611ل دحلل 5كلل لالالا. 515 /1807). 
والخري و ري الحا ال كاب اللااراي ربا الولح كرتن 0 بتحقيقنا) والبيهقي في السنن /٠‏ 
5 والطحاوي (5/ 5 )٠١‏ والقضاعي في مسند الشهاب كما في ف فتح الوهاب للغمادي ٠ /١‏ 5 2)). 
أما حديث أبى هريرة . 
فأخرجه أحمد (؟/ 2779 مك الث 4094 55ق. هلا4. ؟5947) والبخاري "7/١7‏ كتاب الفرائض/ 
باب الولد للفراش ١0/1١79 )5!6٠(‏ كتاب الحدود/ باب للعاهر الحجر (5818) ومسلم ٠١8١/5‏ 
كتاب الرضاع/ باب الولد للفراش .)١558(‏ 
والنسائى 5/ ١8٠١‏ كتاب الطلاق/ باب إلحاق الولد بالفراش 
والترمذي / 477 كتاب الرضاع/ باب ما جاء أن الولد للفراش .)١197(‏ 
وابن ماجه :57577/١‏ 147 كتاب النكاح/ باب الولد للفراش )5٠١١5(‏ والدارمي ؟/ ١57”‏ كتاب النكاح/ 
باب الولد للفراش 
والبيهقي 500 اللعان/ باب الولد للفراش والحميدي .)٠١806(‏ 
والقضائى فى مسند الشهاب (787. 7387) وعبد الرزاق فى المصنف 175871(5157/7) والخطيب في 
التاريخ 140/5 ْ ْ 
أما حديث عثمان: 
رواه أبو داود 597/١‏ كتاب الطلاق/ باب الولد للفراش(715؟) حدثنا موسى بن إسماعيل» ثنا مهدي بن 
ميمون أبو يحيى ثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه عن رياح قال : زوجني أهلي أمة لهم رومية فوقعت عليها فولدت غلاماً أسود مثلى - 


تسميته عبد الله ثم وقعت عليها فولدت غلاماً أسود مثلى فسميته عبيد الله ثم طبن لها غلام لأهلي رومي 
يقال له يوحنه فراطنها بلسانه فولدت غلاماً كأنه وزغة من الوزغات فقلت لها ما هذا؟ فقالت: هذا ليوحنة 
فرفعنا إلى عثمان أحسبه قال بهدي قال: فسألهما فاعترفا فقال لهما: أترضيان أن اقضى بينكما بقضاء 
رسول الله مَل إن رسول الله يَكِْمَ قضى أن الولد للفراش وأحسبه قال: فجلدها وجلده وكانا مملوكين. . 
ورواه الطحاوي (”/ 5 )١٠١‏ مختصراً. 

وذكر نحوه الهيثمي في مجمع الزوائد ١7/05‏ وفيه أن عثمان دفعهما إلى علي فقضى فيهما بقضاء 
رسول الله كِةٍ أن الولد للفراش وللعاهر الحجر وجلدهما خمسين خمسين. 

وقال الهيثمي رواه أحمد والبزار وفيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس ونعته رجال أحمد ثقات» | .ه 

أمّا حديث ابن مسعود: 

رواه النسائيى ١8١/7‏ كتاب الطلاق/ باب إلحاق الولد بالفراش وأبو يعلى فى مسنده 8١/9‏ (0158). 
وابن حبان كما في موارد الظمأن (175) والخطيب في تاريخ بغداد 111/11١‏ . 

أما حديث أبى أمامة رواه أحمد 717//6. 

وابن ماجه 547/١‏ كتاب التكاح/ باب الولد للفراش .)70١7(‏ 

وورد أيضاً من حديث ابن الزبير: 

أخرجه النسائي 7/ 18١-16٠١‏ كتاب الطلاق/ باب إلحاق الولد بالفراش ورواه الطبراني في الأوسط قال 
الهيئمي في المجمع 5 : «رجاله ثقات) . 

- ورواه ابن ماجه 1577/١‏ كتاب النكاح/ باب الولد للفراش )2٠١5(‏ والطحاوي في شرح معاني الأثار '/ 
4 والبيهقي في السنن 1٠7/7‏ كتاب اللعان/ باب الولد للفراش . 

وأبو يعلى )١119( 10/7/1١‏ كلهم من طريق ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن عمر ين 
الخطاب . 

وحديث علي بن أبي طالب : 

قال الهيثمي في المجمع ١7/0‏ : 

(رواه أحمد والبزار وفيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس وبقية رجال أحمد ثقات» | ه وهو في المسند /١‏ 
١ . 6‏ 

وقال البزار كما في كشف الأستار 1917/1 :)١51١(‏ 

«لا نعلمه عن علي إلا بهذا الإسناد وأحسب الحجاج أخطأ فيه إنما رواه الحسن بن عبد الله بن أبي 
يعقرب في إسناد له عن الحسن بن سعد عن رباح عن عثمان» . 

- وحديث سعد بن أبي وقاص أن النبي يليه قضى بالولد للفراش: 

رواه البزار كما في كشف الأستار 191//7, 198 )١191١(‏ حدثنا محمد بن عبد الرحيم ثنا يعقوب بن 
محمدء ثنا عبد العزيز بن عمران. عن أبيه عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه به. 

قال البزار: لا نعلمه عن سعد إلا بهذا الإسناد. 

قال الهيثئمي في المجمع 10-: 


(فيه عبد العزيز بن عمران وهو متروك» | ه. 
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وقت النكاح لا يثبت النسب؛ لأنا علمنا يقيناً أنه لوطء وجد قبل النكاح» ثم إذا جاءت به لستة 
الرواية؛ لأنها صارت في حكم المدخول بها. 


وذكر أبو يوسف فى «الأمالى» أن القياس أن يجب عليه مهر ونصف مهرء نصف مهر 
بالطلاق قبل الدخولء» ومهر كامل بالدخول. 


ووجهه أن يجعل الطلاق واقعا كما تزوج» فيجب نصف مهر؛ لوجود الطلاق قبل 
الدخول» ثم يجعل واجبا”'' بعد الدخول؛ بناء على أن عنده أن الطلاق غير واقع؛ لأنه يرى 


-0 - وحديث ابن عمر: رواه البزار (؟5١6١‏ كشف الأستار) وفي سنان بن الحارث . 
قال الهيثمي في المجمع ١1/0‏ : «فيه سنان بن الحارث ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات». 
وحديث معاوية: 
أخرجه أبو يعلى 747/١7‏ 584 (071894) 
قال الهيثمي ١1/0‏ : «رواه أبو يعلى وإسناده منقطع ورجاله ثقات». 
وذكره الحافظ فى المطالب العالية )١7170( 594  78//7‏ وعزاه لأبى يعلى . 
دروسديف النسح ورا أعمن 1871 سوق مسي عن عرد كنا عراته عن النحدن تفالبيلتقنن أن 
رسول الله كَِخِ قضى أن الولد لصاحب القراش وللعاهر الحجر» قال الهيثمي في المجمع ١1/0‏ : 
«رواه أحمد مرسلا ورجاله رجال الصحيح». 
وحديث ابن عباس . 
رواه الدارقطنى ١57/7‏ كتاب زكاة الفطر )١18(‏ والطبرانى )١١5475( ١87/١١‏ من طريق داود بن شبيب 
ثنا يحيى بن عباد السعدي عن ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس أن النبي ككل قال» فذكر قال الهيثمي 
6 : 
«فيه يحيى بن عباد السعدي وهو ضعيف وقال داود بن شبيب وكان من خيار الناس وبقية رجاله ثمات» . 
وحديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم . 
رواه الطبرانى فى الكبير ١9١/0‏ (/ا006). 
قال الهيئمي 18/5 «رواه الطبراني وفيه موسى بن عثمان الحضري وهو ضعيف». 
وحديث عبادة بن الصامت . 
قال الهيثمي في المجمع 18/5: «رواه الطبراني وأحمد في حديث طويل وإسناده منقطع» . 
وحديث أبي مسعود: رواه الطبراني في الكبير وقال الهيثئمي في المجمع ١18/0‏ «وفيه من لا يعرف» 
| .ه. 
وحديث وائلة بن الأسقع . 
رواه الطبرانى فى الكبير 77/ 87 .)5١١(‏ 
قال لبتي في لمم لازاه شوفة عائد ولي الرليد وو سوتكة. 
- وحديث أبي وائل رواه الطبراني كما في المجمع ١18/5‏ : «وقال مرسل ورجاله ثقىات». 
)١(‏ في أ: واطتا. 
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أن تعليق النكاح''' بالملك لا يصلح”' كما هو مذهب الشافعي» فيجب المهر بهذا الوطء 
ويثبت النسب؛ لأن المسألة مجتهد فيهاء فلا يكون فعله زنأء إلا أن أبا حنيفة استحسن» 
وقال: لا يجب إلا مهر واحد؛ لأنها كالمدخول بها من طريق الحكم فيتأكد المهرء وإن طلقها 
بعد الدخول بهاء فجاءت بولد ‏ فجملة الكلام في المعتدة أن يقال: المعتدة لا يخلو؛ إما أن 
كانت معتدة عن طلاق أو غيره من أسباب الفرقة» وإما أن كانت معتدة من وفاة» وكل واحدة 
منهما لا يخلو من أن تكون من ذوات الأقراء» أو من ذوات الأشهرء كانت أقرت بانقضاء 
العدة أو لم تقرء فإن كانت معتدة عن طلاق - فالطلاق لا يخلو؛ إما أن يكون بائنأء وإما أن 
يكون رجعيأء فإن كان بائنا وهي من ذوات الأقراء» ولم تكن أقرت بانقضاء العدة فجاءت 
بولد؛ فإن جاءت به إلى ستتين عند الطلاق”" ‏ لزمه؛ لأنه لا يحتمل أن يكون العلوق من وطء 
حادث بعد الطلاق» ويحتمل أن يكون من وطء وجد في حال قيام النكاح» وكانت حاملا وقت 
الطلاق؛ لأن الولد يبقى في البطن إلى/ ستتين بالاتفاق. 

وهذا أظهر الاحتمالين؛ إذ الظاهر من حال المسلمة ألا تتزوج في العدة.» وحمل أمور 
المسلمين على الصلاح واسداد واجب ما أمكن؛ فيحمل عليه» أو نقول: النكاح كان قائماً 
بيقين» والفراش كان ثابتا بيقين لقيام النكاح» والثابت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله» فإذا كان 
احتمال العلوق على الفراش قائما ‏ لم نستيقن بانقضاء العدة. وزوال النكاح من كل وجهء فلم 
نستيقن بزوال الفراش؛ فلا نحكم بالزوال بالشك . 

وإن جاءت به لأكثر من سنتين ‏ لم يلزمه إن أنكره؛ لأنا تيقنا أنه ليس منه؛ لأن الولد لا 
يبقى في البطن أكثر من سنتين» فلا يثبت نسبه منه ما لم يدع» فإذا ادعى ثبت النسب منهء 
وهل يشترط تصديقها فيه روايتان : 

واختلف في انقضاء عدتها: قال أبو حنيفة ومحمد: يحكم بانقضائها قبل الولادة بستة 
أشهرء وترد ما أخذت من نفقته هذه المدة» وقال أبو يوسف: انقضاء عدتها بوضع الحمل ولا 
ترد شيئا من النفقة . 

وجه قوله: أنه يحتمل أنه وطئها أجنبي بشبهة» ويحتمل أن الزوج وطئها بشبهة؛ فلا ترد 
النتفقة بالشك . 

ولهما: أن الولد لا بد وأن يكون من وطء حادث بعد الطلاق؛ لأن الولد لا يبقى في 
البطن أكثر من سنتين» فلا يجوز أن يحمل على أن الزوج وطئها؛ لأنه حرام ولا على أن 


)١(‏ في أ: الطلاق. 4 في أ: لا يصح. 
() في أ: منذ طلقها. 
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أجنبياً وطئها بشبهة؛ لأن ذلك حرام أيضاء وظاهر حال المسلم التحرج عن الحرام» فتعين 
الحمل على وطء حلال» وهو الوطء في نكاح صحيح» فيحمل على أن عدتها قد انقضت 
وتزوجتء وأقل مدة الحمل ستة أشهر؛ فوجب رد نفقة ستة أشهر؛ لأنه تبين أنها لم تكن 
عليه وقد خرج الجواب عما ذكره أبو يوسف. على أنا إن حملنا على أن أجنبيا وطئها بشبهة - 
تسقط النفقة عن زوجها؛ لأنهم قالوا في المنكوحة إذا تزوجت فحملت من غير زوجها: إنه لا 
نفقة لها عليه. وإن كانت أقرت بانقضاء العدة؛ وذلك في مدة تنقضي في مثلها العدة» ثم 
جاءت بولد في سنتين» فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم أقرت - لزمه أيضا. وإن 
جاءت بولد لستة أشهر فصاعداً من وقت الإقرار ‏ لم يلزمه؛ لأن الأصل أن المعتدة مصدقة في 
الإخبار عن انقضاء عدتها؛ إذ الشرع اتتمنها على ذلك» فتصدق ما لم يظهر غلطها أو كذبها 
بيقين» فإذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار - ظهر غلطها أو كذبها؛ لأنه تبين 
أنها كانت معتدة وقت الإقرار؛ إذ المرأة لا تلد لأقل من ستة أشهرء فإقرارها بانقضاء العدة 
وهى معتدة يكون غلطأً أو يكون كذباً؛ إذ هو إخبار عن الخبر لا على ما هو بهء وهذا حد 
الكذب فالحق إقرارها بالعدم . 


وإذا جاءت به لستة أشهر أو أكثر ‏ لم يظهر كذبها؛ لاحتمال أنها تزوجت بعد إقرارها 
بانقضاء العذة. فجاءءت منه بولد. فلم يكن ولد زناء لكن لسن له نسب معروفف» فلزم 
تصديقها في إخبارها بانقضاء عدتها على الأصل» فلم يكن" الولد من الزوج» وهذا الذي 
ذكرنا مذهبناء وقال الشافعي: إذا أقرت» ثم جاءت بولد لتمام للستة أشهر ‏ يثبت نسبه ما لم 


تتزوج . 

وجه قوله أن إقرارها بانقضاء عدتها يتضمن إبطال حق الصبي» وهو تضييع نسبه؛ لأن 

ولنا ما ذكرنا أن الشرع ائتمنها في الإخبار بانقضاء عدتهاء حيث نهاها عن كتمان ما في 
رحمهاء. والنهي عن الكتمان أمر بالإظهار. ات أمر بالقبول؛ وقوله يتضمن إبطال حق 
الصبي في النسب - ممنوع؛ فإن إبطال الحق بعد ثبوته يكون» والنسب ههنا غير ثابت؛ لما 
ذكرنا في الطلاق البائن . 

وإن جاءت به لأكثر من سنتين - لزم الزوج أرضاء: ضهان عر الجعا لها وإننا كان كذلك؟ 
لأن العلوق حصل من وطء بعد الطلاق» ويمكن حمله على الوطء الحلال وهو وطء الزوج؛ 
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لأن الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء. فيملك وطأها ما لم تقر بانقضاء العدة» فوجب حمله 
عليه؛ ومتى حمل عليه صار مراجعاً بالوطء فيثيت النسب» وإن طال الزمان؛ لجواز أن تكون 
ممتدة الطهرء فوطئها في آخر الطهر فعلقت» فصار مراجعاًء فإن قيل: هلا حمل عليه فيما إذا 
جانك عد لاقل عن سن ليصير مراجعاً لها فالجواب أن هناك لا يمكن الحمل عليه؛ لأنه 
لو حمل عليه للزم إثبات الرجعة بالشك؛ لأن الأمر محتمل يحتمل أن يكون العلوق من وطء 
بعد الطلاق فيكون رجعة» ويحتمل يه قبله.ء فلا يكون رجعة» فلا تثبت الرجعة 
مع الشك . 


أما ههنا فلا يحتمل أن يكون العلوق من وطء قبل الطلاق؛ لأن الولد/ لا يبقى في 
البطن أكثر من سنتين؛ فتعين أن يكون من وطء بعد الطلاق؛ وأمكن حمله على الوطء 
الحلال» فيحمل عليه؛ فيصير مراجعاً بالوطء فافترقاء وإن كانت أقرت بانقضاء العدة فى مدة 
تنقضيى في مثلها العدة؛ فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر مذ أقرت - لزمهء وانحاءيك نت اه 
أشهر أو أكثر من وقت الإقرار ‏ لا يلزمه؛ لما ذكرنا في الطلاق البائن. 

هذا إذا كانت المعتدة من طلاق من ذوات الأقراء» فأما إذا كانت من ذوات الأشهر؛ فإن 
كانت آيسةء فجاءت بولد» فإن كانت لم تقر بانقضاء العدة - فحكمها حكم ذوات الأقراء وقد 
ذكرناه» سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناء فإنها إذا جاءت بولد إلى سنتين من وقت الطلاق - 
يثبت نسبه من الزوج؛ لأنها لما ولدت علم أنها ليست بآيسة؛ بل هي من ذوات الأقراء. وإ 
كانت أقرت بانقضاء عدتهاء فإن كانت أقرت به مفسراً بثلاثة ة أشهر فكذلك؛؟ لأنه لما : تبين أنها 
ا ا 
فالتحق إقرارها بالعدم. فجعل كأنها لم تقر أصلا. 

وإن كانت أقرت به مطلقا في مدة تصلح لثلاثة أقراء» فإن ولدت لأقل من ستة أشهر منذ 
أقرت ‏ يثبت النسب» وإلا فلا؛ لأنه لما بطل اليأس بعذر حمل إقرارها على الأقراء بالانقضاء 
بالأشهر؛ لبطلان الاعتداد بالأشهرء فيحمل على الأقراء بالانقضاء بالأقراء؛ حملاً لكلام العاقلة 
المسلمة على الصحة عند الإمكانء وإن كانت صغيرة» فجاءت بولد ‏ فالأمر لا يخلو من ثلاثة 
أوجه: إما أن كانت أقرت بانقضاء العدة بعد مضي ثلاثة أشهرء وإما أن كانت لم تقرء ولكنها 
أقرت أنها حامل في مدة العدة؛ وهي الثلاثة الأشهرء وإما أن سكتتء. وكل وجه على 
وجهين-.: 

إما أن كان الطلاق بائناء وإما أن كان رجعياًء فإن كانت أقرت بانقضاء العدة عند مضى 
ثلاثة أشهرء ثم جاءت بولد. فإن عمو ا و ا و د تبك التسب»؟ وإن 
جاءت به لستة أشهر أو أكثر ‏ لا يثبت؛؟ لأن إقرار الصغيرة بانقضاء عدتها مقبول في الظاهر؛ 


حلا 
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لأنها أعرف بعدتها من غيرها؛ ولهذا لو أقرت بالبلوغ يقبل إقرارهاء غير أنها لما جاءت به 
لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار - فقد ظهر كذبها في إقرارها؛ لأنه تبين أنها كانت معتدة 
وقت الإقرارء فألحق إقرارها بالعدم . 

وإذا جاءت به لستة أشهر فصاعداً ‏ لم يظهر كذبها في إقرارها؛ لجواز أنها تزوجت بعد 
أقرت بانقضاء العدة ولكنها أقرت بالحمل فى مدة العدة» فإن كان الطلاق بائناً يثبت النسب إلى 
سنتين من وقت الطلاق» وإن كان رجعياً يثبت إلى سبعة وعشرين شهراً؛ لأنها لما أقرت 
بالحمل فى مدة العدة ‏ فقد حكمنا ببلوغهاء فصار حكمها حكم البالغة» فإذا جاءت بولد يثبت 

وإن كان الطلاق بائناً؛ لما مر أنه يحكم بالعلوق قبل الطلاق» فإذا جاءت به لأكثر من 
سنلتين 3ك يثبت؟ لأنه يحمل على علوق حادث بعد الطلاق . 

وإن كان الطلاق رجعياً يثبت النسب إلى سنتين وثلاثة أشهر؛ لأنه ظهر أن العلوق كان 
في العدة وعدتها ثلائة أشهرء امعد من سارف رخ ايت ل نقد : يصير الزوج 
مراجعاً لها . 

وإن جاءت .به لأكثر من سبعة وعشرين شهرا الا كك الشنسي؟ ؛ لأنه : بين تبين أن العلوق كان 
بعد مضي الثلاثة الأشهر؛ ولأن الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين؛ فلا يصير مراجعاً لها. 

وإن لم يقر بشيء : اختلف فيه قال أبو حنيفة ومحمد: سكوتها كإقرارها بانقضاء العدة ؛ 
ار وي و الا قت الشب» توإن جاوشديه لبنة امتهر 
أو أكثر اك يثبت» سواء كان الطلاق بائناً أو رجعياً . وقال أبو يوسف: سكوتها كإقرارها 
بالحمل» ا الحمل أنه إن كان الطلاق نائنا شك الست إلى سنسينء وَإن كان تورجهنا 

و الم يحتمل و لي 0 اد 
عدة الصغيرة ع و وهى ثلاثة ا الأصل ؛ إذ الأسن قواغدة 
البلوغ ٠‏ فكان انقضاؤها بانقضاء ثلاثة أشهر ”2 كإقرارها بانقضاء عدتها. 


ولو أقرت بانقضاء عدتها كان الجواب ما ذكرنا؛ كذا هذا. بخلاف المتوفى عنها زوجها؛ 


)١(‏ في أ: فصار معنى ثلاثة أشهر. 
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أنه لا يحكم بانقضاء عدتها بمضي الشهور؛ لأن عدتها ذات جهتين: يحتمل أن تكون 
بالشهورء ويحتمل أن تكون بوضع الحمل» فما لم تقر بانقضاء العدة لا يحكم بأحد الأمرين» 
هذا الذي ذكرنا حكم المعتدة عن طلاق» وكل جواب عرفته في/ المعتدة عن طلاق - فهو 
الجواب في المعتدة من غير طلاق من أسباب الفرقة . 


وأما المتوفى عنها زوجها وهي مدخول بهاء فإن كانت من ذوات الأقراء» فجاءت بولد؛ 


ان ناوي زتها درقها :ةشير ولم تكن أقرت بانقضاء العدة ‏ يثبت نسب ولدها من الزوج. 


عند أصحابنا الثلاثة. وقال زفر: إذا لم تدع الحمل في مدة العدة» ثم جاءت به لعشرة أشهر 
وعشرة أيام - لا يثبت النسب . 


وجه قوله: إن عدة المتوفى عنها زوجها هي" الأشهر عند عدم الحمل» والأصل عدم 
الحمل» فإذا مضت أربعة أشهر وعشر يحكم بانقضاء عدتهاء فصار كأنها أقرت بانقضاء العدة» 
ثم جاءت بولد بعد ذلك». وهناك لو جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار ‏ يثبت 
النسب» وإن جاءت به لستة أشهر فصاعداً ‏ لا يثبت؛ كذا هذا؛ ولهذا كان الحكم في الصغيرة 
ما وصفنا؛ كذا في الكبيرة . 

ولنا ما ذكرنا أن عدة المتوفى عنها زوجها ذات جهتين؛ لجواز أن تكون حاملاء ولا 
يعلم ذلك؛ فلا تنقضي عدتها بالأشهرء فما لم تقر بانقضاء عدتها لا يحكم بالانقضاء كالمعتدة 
من الطلاق» وإن جاءت به لأكثر من سنتين لا يثبت؛ لما مر فى عدة الطلاق» بخلاف 
الصغيرة» فإن عدتها ذات جهة واحدة؛ لأن الأصل فيها عدم الحبل؛ لأن المحل لا 
يحتمل”"2: وإنما يصير محلا بالبلوغ» وفيه شك فيبقى حكم الأصل . 

فأما عدة الكبيرة فذات جهتين؛ لما قررنا من الاحتمال والترددء فلا يحكم بالانقضاء 
بالأشهر مع الاحتمال؛ وإن أقرت بانقضاء عدتهاء ثم أتت بولدء فإن أتت به لأقل من ستة 
أشهر مذ أقرت ‏ يثبت النسب» وإن جاءت به لتمام ستة أشهر ‏ فهو على الاختلاف الذي 
ذكرناه في عدة الطلاق؟ أنه لا يغبت النسب عندنا. 

وعند الشافعي يثبت ما لم تتزوج» وإن كانت من ذوات الأشهرهء فإن كانت آيسة أو 
صغيرة - فحكمها في الفوات ما هو حكمها في الطلاق وقد ذكرناهء هذا الذي ذكرناه كله في 
عدة الطلاق» وغيره من الفراق» وعدة الوفاة إذا جاءت المعتدة بولد قبل التزوج بزوج آخرء 
فأما إذا تزوجت بزوج آخرء ثم جاءت بولد ‏ فالأمر لا يخلو من أربعة أوجه: 


)1( في أ: تعتبر. 
2( في أ: د يحتمله . 


اب 


وددلا 
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إما أن جاءت به لأقل من سنتين مذ طلقها الأول أو مات» ولأقل من ستة أشهر منذ 
تزوجها الثاني. وإما أن جاءت به لأكثر من سنتين منذ طلقها الأول أو ماتء ولستة أشهر 
فصاعداً منذ تزوجها الثاني. وإما أن جاءت به لأقل من سنتين منذ طلقها الأول أو مات. ولستة 
أشهر فصاعداً منذ تزوجها الثاني. وأما أن جاءت به لأكثر”'' من سنتين منذ طلقها الأول أو 
مات. ولأقل من ستة أشهر مذ تزوجها الثانى ‏ فالولد للأول؛ لأنه لا يحتمل أن يكون من 
الثاتي؛ إذ المرأة لا تلد لأقل من ستة أشهرء. ويحتمل أن يكوت من الأؤل+ لآن الولد يبتى في 
بطن أمه إلى سنتين» وفي الحمل عليه حمل أمرها على الصلاح» وإنه واجب ما أمكن . 

وإن جاءت به لأكثر من سنتين منذ طلقها الأول أو مات» ولستة أشهر فصاعداً منذ 
تزوجها الثاني فهو للثاني؛ لأنه لا يحتمل أن يكون من الأول؛ إذ الظاهر من حال العاقلة 
المسلمة ألا تتزوج وهي معتدة الغيرء فصح نكاح الثاني؛ فكان مولودا على فراش صحيح؛ 

إن جاءت به لأكثر من سنتين منذ طلقها الأول أو مات» ولأقل من ستة أشهر منذ 
تزوجها الثاني - لم يكن للأول ولا الثاني؛ لأن الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين» والمرأة 
لا تلد لأقل من ستة أشهرء وهل يجوز نكاح الثاني في قول أبي حنيفة ومحمد جائزء وعند أبي 
يوسف فاسد؛ لأنه إذا لم يثبت النسب من الأول ولا من الثاني كان هذا الحمل من الزناء 
فيكون بمنزلة رجل تزوج امرأة وهي حامل من الزنا؛ وذلك على هذا الاختلاف على قول أبي 
حنيفة ومحمد جاز نكاحهاء ولكن لا يقربها حتى تضع . 

وعلى قول أبي يوسف: لا يجوز التكاح ما لم تضع حملهاء هذا إذا لم يعلم وقت التزوج أنها 
تزوجت في عدتهاء فإن علم ذلك وقع النكاح الثاني فاسداء فجاءت بولد؛ فإن النسب يثبت من 
الأول إن أمكن إثباته منه؟ بأن جاءت به لأقل من سنتين منذ طلقها الأول أو مات عنهاء ولستة أشهر 
فصاعداً منذ تزوجها الثاني ؛ لأن النكاح الثاني فاسد؛ ومهما أمكن إحالة النسب إلى الفراش 
الصحيح ‏ كان أولى» وإن لم يمكن إثباته منه» وأمكن إثباته/ من الثاني فالنسب يثبت من الثاني ؛ 
بأن جاءت به لأكثر من سنتين منذ طلقها الأول أو مات»؛ ولستة أشهر فصاعدا منذ تزوجها الثانى ؛ 
لأن النكاح الثاني وإن كان فاسداًء لكن لما تعذر إثبات النسب من النكاح الصحيح - فإثباته من 
التكاح الفاسد أولى من الحمل على الزناء والله الموفق. 

وإذا نعى إلى المرأة زوجهاء فاعتدت وتزوجت وولدت» ثم جاء زوجها الأول - فهي 
امرأته؛ لأنها كانت منكوحته؛ ولم يعترض على النكاح شيء من أسباب الفرقة» فبقيت على 
النكاح السابق» ولكن لا يقربها حتى تنقضي عدتها من الثاني . 


)١(‏ في أ: فأما إن جاءت به الأقل. 
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وأما الولد فقد اختلف فيه: قال أبو حنيفة: هو للأول» وقال أبو يوسف: إن كانت ولدته 
لأقل من ستة أشهر من حين وطئها الثاني - فهو للأول؛ وإن كانت ولدته لستة أشهرء أو أكثر ‏ 
فهو للثاني . 

وقال محمد: إن كانت ولدته لسنتين من حين وطئها الثاني فهو للأول» وإن كانت ولدته 
لأكثر من سنتين فهو للثاني . 

وجه قول محمد: إنها إذا كانت ولدته لسنتين من حين وطئها الثانى ‏ أمكن حمله على 
الفراش الصحيح؛ لأن الولد يبقى”" في البطن إلى سنتين فيحمل عليه؛ وإذا كانت ولدته إلى 
سنتين فيحمل عليه» وإذا كانت ولدته لأكثر من سنتين - لم يمكن حمله على الفراش 
الصحيح. لأن الولد لا بيقى في البطن أكثر من سنتين فيحمل على الفراش الفاسد ضرورة . 

وجه قول أبي يوسف أنها إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من حين وطنها للثاني تيقنا أنه 
ليس من الثانى. لأن المرأة لا تلد لأقل من ستة أشهرء وأمكن حمله على الفراش» فيحمل 
عليهء وأما إذا بوللاتف لستة أشهر أو أكثر ‏ فالظاهر أنه من الثاني . 

وجه قول أبي حنيفة : أن الفراش الصحيح للأولء» فيكون الولد للأول؛ لقول النبي 5ة: 
«الْوَلَدُ لِلْفِرَاش2”''. ومطلق الفراش ينصرف إلى الصحيح. والله الموفق للصواب . 

وأما الثاني» وهو بيان ما يثبت به نسب ولد المعتدة» أي : يظهر به فجملة الكلام فيه : 
أن المرأة إذا ادعت أنها ولدت هذا الولد لستة أشهر؛ فإن صدقها الزوج فقد ثبت ولادتهاء 
سواء كانت منكوحة أو معتدة» وإن كذبها تثبت ولادتها بشهادة امرأة واحدة ثقة عند أصحابناء 
ويثبت نسبه منه حتى لو نفاه يلاعن» وقال الشافعي : لا يثبت إلا بشهادة أربع نسوة ثقات . 

وجه قوله أن هذا نوع شهادة» فلا بد من اعتبار العدد فيه كسائر أنواع الشهادت» فيقام 
كل اثنتين منهن مقام رجل» فإذا كن أربعاً يقمن مقام رجلين؛ فيكمل العدد. 

ولنا ما روي أَنَّ رَسُولَ الله أَجَارٌَ شَهَادَةَ الْقَابلَةِ في الْولآدَة. فدل على جواز شهادتها في 
الولادة من غير اعتبار العدد. ولأن لأا الا رن النساء بانفرادهن أنه لا يشترط فيه 
العدد منهن على هذا أصول الشرع؛ كما في رواية الإخبارء والإخبار عن طهار الماء ونجاسته. 
وعن الوكالة» وغير ذلك من الديانات والمعاملات» وقد خرج الجواب عما ذكره المخالف أن 
العدد شرط؛ لأن العدد إنما يشترط يما لا يقبل فيه قول”" النساء بانفرادهن» وشهنا يقبل» فلا 
يشترط العدد فيهن» ولو نفى الولد يلاعن؛ لأنه يغبت نسب الولد بالتكاح لا بشهادة القابلة؛ 
وإنما الثابت بشهادتها الولادة [فقط]”*؟» وتعين» أي: الذي ولدته هذا؛ لجواز أنها ولدت ميت 


)01( في أ: لا يبقى. (؟) ينظر الحديث السابق . 
فو في أ: شهادة. (:) سقط في ط. 
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أو حياء ثم ماتء» فإذا نفى الولد فقد صار قاذفاً لأمه بالزناء وقذف الزوجة بالزنا يوجب 
اللعانء وكذلك إذا قال لأمته إن كان فى بطنك ولد فهوء منى فشهدت امرأة على الولادة 
تثبت الولادة]”'' تصير الجارية أم ولد لأن النسى يقبت نترافن. الملك عن الدغوة. وقول 
إن كان فى بطنك ولد فهو منى ‏ دعوى النسب والحاجة بعد ذلك إلى الولادة» وتعين الولد. 
رولك عل عسيعهاءة القايلة». و لشت الست صارت الجارية أم ولد له ضرورة؛ لأن أمومية 
الولدعن ضرورات ثبوت» الس 


ولو قال لامرأته: إذا ولدت فأنت طالق» فقالت: ولدتء وأنكر الزوج الولادة» فشهدت 
قابلة على الولادة ‏ يثبت النسب بالإجماع وإن لم يكن الزوج أقر بالحبل» ولا كان الحبل 
ظاهرأ ‏ فهل يقع الطلاق؟ قال أبو حنيفة: لا يقع ما لم يشهد على الولادة رجلان». أو رجل 
وامرأتان. وقال أبو يوسف ومحمد: يقع بشهادة القابلة إذا كانت عدلة. 


وجه قولهما: أن الولادة قد تثغبيت بشهادة القابلة بالإجماع؛ ولهذا ثبت النسب» ومن 
ضرورة ثبوت الولادة وقوع الطلاق؛ لأنه معلق بها. 


ولأبي حنيفة أن شهادة القابلة حجة ضرورية؛ لأنها شهادة فردء ثم هو أنثى فيظهر فيما 
فيه الضرورة» وفيما هو من ضرورات تلك الضرورة» والضرورة في الولادة» فيظهر فيها فتثبت 
الولادة. ووفوع الطلاق لسن متخ ضرورات الولادة ؛ لتصور الولادة يدول الطلاق في الجملة؟؛ 
١١1ب‏ فلا ضرورة إلى إثبات الولادة في/ حق وقوع الطلاق» فلا يثبت في حقه» والنسب ما ثبت 
بالشهادة. وإنما يثبت بالفراش لقيام النكاح»؛ وإنما الثابت بالشهادة الولادة» وتعين الولد. 
ووقوع الطلاق ليس من ضرورات الولادة. ولا من ضرورات ثبوت اليه أيضكء فلم يكن من 
ضرورة الولادة. وثبوت الخسيت وفوع الطلاقء» وإن كان الزوج قد أقر بالحبل. أو كان الحبل 
ظاهراً ‏ يقع الطلاق بمجرد قولهاء وإن لم تشهد القابلة في قول أبي حنيفة» وعندهما لا يقع 
إلا بشهادة القابلة» ولا خلاف فى أن النسب لا يثبت بدون شهادة القايلة . 


59 وجه قولهما أن المرأة تدعي وقوع الطلاق» والأصل أن المدعي لا يعطي [أحدا] شيئاً 
بمجرد الدعوى؛ لأن دعوى المدعي عارضها إنكار المنكر» وقد قال كَكهِ: «لو أعطِي النّاس 
بِدَعْوَاهُمْ. . .2" الحديث؛ء إلا فيما لا يوقف عليه من جهة غيره» فيجعل القول فيه قوله 


(1) سقط في ط. (؟) فى ط: أمية. 

() أخرجه البخاري (8/ )5١7‏ كتاب التفسير: باب إن الذين يشترون يعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلاً أولئك لا 
خلاق لهم» حديث (؟65ه6غ:) ومسلم )2 كتاب الأقضية : باب اليمين على المدعى عليه حديث 
)١173١1/5(‏ وأبو داود (5/ )1٠‏ كتاب الأقضية: باب في اليمين على المدعى عليه حديث )55١9(‏ - 
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للضرورة كما في الحيض . والولادة أمر يمكن الوقوف عليه من جهة غيرهاء فلا يقبل قولها 


- والترمذي (111/5) كتاب الأحكام: باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه 
حديث )١1747(‏ والنسائي )١48/8(‏ كتاب آداب القضاة: باب عظة الحاكم على اليمين» وابن ماجه (؟/ 
4 كتاب الأحكام: باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه حديث )377١(‏ والبيهقي (5/ 
5 كتاب البيوع: باب اختلاف المتباعين» والبغوي في «شرح السنة»(0/ 75594 بتحقيقنا) كلهم من 
طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَكلِ: لو يعطي الناس بدعواهم لادعى الناس دماء 
رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. . لفظ مسلم . 
تنبيه: ذكر هذا الحديث الإمام النووي في «الأذكار) (ص ‏ 147) بلفظ: لو يعطي الناس بدعواهم لادعى 
رجال أموال قوم ودعاءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر . 
وقال: هو حسن بهذا اللفظ وبعضه فى الصحيحين . 
قلت: أخرجه بهذا اللفظ البيهقي /٠١(‏ 151) كتاب الدعوى والبينات باب البينة على المدعي . 
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وعمر بن الخطاب وعمران بن حصين وزيد بن ثابت. 
حديث عبد الله بن عمرو. 
أخرجه الترمذي (75757/7) كتاب الأحكام: باب البينة على المدعي حديث )١174١1(‏ من طريق محمد بن 
عبيد الله العرزمى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى بَكلِةٍ قال فى خطبته : البينة على المدعى 
ولعي غلر: المدعزى عليه . ١ ١ ١‏ 
قال الترمذي: هذا حديث فى إسناده مقال ومحمد بن عبيد الله العرزمى يضعف فى الحديث من قبل 
ل ا ل لو د ١ ١‏ 
ولكنه توبع تابعه الحجاج بن أرطأة. 
أخرجه الدارقطني )١١8/54(‏ كتاب الأقضية والأحكام حديث (27) والبيهقي )١07/٠١١(‏ كتاب الدعوى 
والبينات : باب المتذاعيان يتداعيان شيئًا . 
حديث أبي هريرة. 
أخرجه الدارقطني (4/ )5١17 7١17‏ كتاب الأقضية والأحكام حديث )5١(‏ من طريق مسلم بن خالد 
الزنجي عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله يَلْهِ قال: البينة على من ادعى واليمين على 
من أنكر إلا في القسامة ومسلم بن خالد الزنجي ضعيف . 
حديث عمر . 
أخرجه الدارقطني )77١14/4(‏ كتاب الأقضية والأحكام حديث (24) من طريق أبي حنيفة عن حماد عن 
إبراهيم عن شريح عن عمر عن النبي ينه قال: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه . 
حديث عمران بن حصين . | 
أخرجه الدارقطني )١١9/4(‏ كتاب الأقضية والأحكام حديث (27) عنه قال: أمر رسول الله كَلهِ بشاهدين 
على المدعي واليمين على المدعى عليه . 
عحديثك زيد بن ثابت . 
أخرجه الدارقطني )١١9/4(‏ حديث (07) والبيهقي )157/٠١(‏ بلفظ: إذا لم يكن للطالب بينة فعلى 
الحظطلوت السو 


445 كِتَابُ الطلآقٍ 


فيه؛ ولهذا لم يثبت النسب بقولها بدون شهادة القابلة؛ كذا وقوع الطلاق؛ لأنها تدعي وهو 
ينكرء والقول قول المنكر حتى يقيم للمدعي حجته . 


وجه قول أبي حنيفة؛ أنه قد ثبت الحبل» وهو كون الولد في البطن بإقرار الزوج 
بالحبل» أو يكون الحبل ظاهراء وأنه يفضي إلى الولادة لا محالة؛ لأن الحمل يوضع لا 
محالة» فكانت الولادة أمراً كائناً لا محالة» فيقبل فيه قولها؛ كما في دم الحيض» حتى لو قال 
لامرأته: إذا حضت فأنت طالق». فقالت حضت ‏ يقع الطلاق؛ كذا ههناء إلا أنه لم يقبل قولها 
في حق إثبات النسب بدون شهادة القابلة؛ لأنها متهمة في تعيين الولد؛ فلا تصدق على التعيين 
فى حق ثبات النسب» ولا تهمة 0 في التعيين فى حتى وقوع الطلاق» فتصدق فيه من غير 
شهادة القابلة . 


فقَالت: حضتت ») ليها ارو «تطل يت رولا بالق يردن يت ب 7 
يثبت في حق ضرتها إلا بتصديق الزوج؛ لكونها متهمة في حق ضرتها. او 
نفسها؛ كذا ههناء والله أعلم. 


وإن كانت معتدة من طلاق بائن ) أو من وقاة» فجاءت بولد إلى سنتين » فأنكر الزوج 
الولادة. أو ورئته بعذ وفاته. وادعت هى ؛ فإن لم يكن الزوج أقر بالحبل» ولا كان الحبل 
ظاهراً ‏ لا يثبت النسب إلا بشهادة رجلين» أو رجل وامرأتين على الولادة في قول أبي حنيفة» 
وعندهما يبت بشهادة القايلة . 


وجه قولهما: أن النكاح بعد الطلاق البائن والوفاة ‏ باق في حق الفراش» فلا حاجة إلى 
فنا يكبت ابه الست ؟ كما في حال قيام النكاح, وإنما الحاجة إلى الولادة تعيين الولدء» وذلك 
يثبت بشهادة القابلة؛ كما في حال قيام النكاح. ولأبي حنيفة أن الفراش لا يبقى بعد الولادة. 
لانقطاع النكاح بجميع علائقه بانقضاء العدة بالولادة» وتصير أجنبية» فكان القضاء بثبوت 
الولادة بشهادة القابلة قضاء بثبوت النسب لولد الأجنبية بشهادة النساءء ولا يجوز ذلك» ولا . 
0 أو رجل وامرأتين» وإن كان الزوج قد أقر بالحبل» أو كان الحبل 

- فالقول قولها في الولادة. وإذدكم تدهة لبا اقايله في اقول ابي جعدينة. وعندهما لا تثبت 
0 بدون شهادة القابلة. والكلام ة في الطرفين على النحو الذي ذكرنا. 


وإن كانت معتدة من طلاق رجعى ‏ فكذلك ذكره فى كنات الدعوى. وسوى بين 


)١(‏ في أ: لأنها متهمة. 
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الرجعى والبائن؛ لأنها بعد انقضاء العدة أجنبية فى الفصلين جميعاًء فلا تصدق على الولادة إلا 


بشهادة رجلين» أو رجل وامرأتين عند أبي حنيفة» إذا لم يكن الزوج مقرًا بالحبل» ولا كان 
الحبل ظاهراًء وإن كان قد أقر بالحبل أو كان الحبل ظاهراً ‏ فهو على الاختلاف الذي ذكرنا. 

ولو مات الزوجء وأتت امرأته بولد بعد وفاته ما بينها وبين سنتين» ولم يشهد على 
الولادة أحدء لا القابلة ولا غيرهاء ولكن صدقها الورثة في أنها ولدته ‏ ذكر في «الجامع 
الفبقر)» امد كيه سسا اراي 

وذكر فى كتاب: الدعوق أن تسبي الولد ينبت إن كان :ورثته ابتين8 أو تابنا وينعين ؛ 
واختلاف العبارتين يرجع إلى أن ثبوت نسبه بتصديقهم من طريق الشهادة» أو من طريق 
الإقرار» فما ذكر في كتاب الدعوى يدل على أنه من طريق الشهادة» حيث شرط أن يكون 
الورثة ابنين» أو ابناً وبنتين» وما ذكر في «الجامع» يدل على أنه من طريق الإقرار؛ لأنه قال: 
فصدقها الورثة. والشهادة لاا تسمى تصديقا في العرف. 

وكذا الحاجة/ إلى الشهادة عند المنازعة ولا منازع ههناء ومن هذا إنشاء الاختلاف بين 
مشايخنا فاعتبر بعضهم التصديق منه شهادة وبعضهم إقراراء فمن اعتبره شهادة قال: لا يثبت 
نسبه» إلا إذا كانت الورثة رجلين» أو رجلا وامرأتين» ويشترط لفظ الشهادة ومجلس الحكمء 
وإذا صدقها البعض وجحد البعض؛ فإن صدقها رجلان منهم» أو رجل وامرأتان ‏ يشارك الولد 
المقرين منهم والمنكرين جميعاً منهم في الميراث؛ لأن الشهادة حجة مطلقة. فكانيتخبدة 
على الكل» فيظهر نسبه في حقهم الكل» ومن اعتبره اقراراً قال: يثبت نسبه إذا صدقها جميع 
الورئة سواء كانوا ذكوراً أو إناثاًء ولا يراعي لفظ الشهادة ومجلس الحكمء فإذا صدقها بعض 
الورثة» وجحد الباقون ‏ يثبت نسبه في حقهم. ويشاركهم في نصيبهم من الميراث» ولا يثبت 
في حق غيرهم؛ لأن إقرارهم حجة في حقهم لا في حق غيرهم. ومن هذا أيضا إنشاء الخلاف 
فيما إذا كان الوارث واحداء فصدقها في الولادة» فقال الكرخي: إن نسبه يثبت بإقراره في 
قولهم جميعاً . 

وذكر الطحاوي فيه الاختلاف فقال: لا يثبت نسبه فى قول أبى حنيفة ومحمدء وفى قول 
ابن يوماك: كدض كاذنيها اقعيرا قرله كبيانزى وقييانة القرة لا تقبو اعقيره ألو سات 
اه وإقرار الفرد مقبول» هذا إذا صدقها الورثة أو بعضهم, فأما إذا لم يصدقها أحد منهم 
فهو على الاختلاف والتفصيل الذي ذكرنا: أن الزوج إذا لم يكن أقر بالحمل”''. ولا كان 
الحمل ظاهراً ‏ يثبت نسبه إلا بشهادة رجلين» أو رجل وامرأتين على الولادة عند أبي 


)١(‏ في أ: مقراً بالحبل. 


ا 
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حنيفة» وعندهما: لا يثبت نسبه بشهادة القابلة» وإذا كان الزوج أقر بالحبل» أو كان الحبل 
ظاهراً ‏ تثبت ت الولادة بمجرد قولها: ولدت عند أبي حنيفة» وعندهما: لا تثبت من غير شهادة 
الْعَابلة وقد مر الكلام فى ذلك كله فيما تقدمء والله تعالى الموفق . 


رجل قال لغلام : هذا ابني» ثم ماتء فجاءت أم الغلام فقالت: أنا امرأته ‏ لا شك أن 
الغلام يرئهء لأنه ثبت نسبه منه بإقرارهء وهل ترثه هذه أم لاء ذكر في «النوادر» أنها ترثه 
استحساناء والقياس ألا يكون لها الميراث . 


وجه القياس أنه يحتمل أن تكون أم الغلام حرة» ويحتمل أن تكون أمةء ولو كانت حرة 
فيحتمل أن تكون هذه المرأة؛ يحتمل أن تكون غيرهاء ولو كانت هذه المرأة» فيحتمل أن 
يكون وطئها بنكاح صحيح» ويحتمل بنكاح فاسدء أو بشبهة نكاح؛ فيقع الشك في الإرث فلا 
ترث بالشك . ظ 

وجه الاستحسان أن سبب الاستحقاق للإرث في حقها ب؛ يثبت بإقراره بنسب الولد. وهو 
النكاح الصحيح ؛ لأ العسالة مقر وض فى ااقرا:"سعرر نه بالتجرية اود أمومة. هنذا الول فإذا أقر 
بنسب الولد أنه منه» والنسب لا يثبت إلا بالفراش» والأصل ة القراتيهر اكلم الم 
تكإن: اعرى تيت الولد ب إقزار) وسيد أنة من التكاع لمستعيس» » فإذا صدقها يثبت يثبت النكاح ظاهراً 
فترثه ؛ لأن الفبعل بالظاهر واجنب مانا إذا نو تكن معروفة بقللش» .والكوية الورلة كرنهااحرة 
أو أما له فلا ميراث لها؛ لأن الأمر يبقى محتملاًء فلا ترث بالشك والاحتمالء» والله الموفق. 


ومما يتصل بحال قيام العدة عن طلاق من الإحكام ؛ منها الإرث عند الموت. وجملة 
الكلام فيه أن المعتدة لا تخلو: إما أن كانت من طلاق رجعيء وإما أن كانت من طلاق بائن 
أو ثلاث» والحال لا يخلو؛ إما أن كانت حال الصحةء وإما أن كانت حال المرضء فإن كانت 
العدة من طلاق رجعي فمات أحد الزوجين قبل انقضاء العدة ورئه الآخر بلا خلاف؛ سواء كان 
الطلاق في حال المرض أو في حال الصحة؛ لأن الطلاق الرجعي منه لا يزيل النكاح» فكانت 
الزوجية بعد الطلاق قبل انقضاء العدة قائمة من كل وجهء والنكاح القائم من كل وجه سبب 
لاستحقاق الإرث من الجانبين؛ كما لو مات أحدهما قبل الطلاق؛ سواء كان الطلاق بغير 
رضاها أو برضاهاء فإن ما رضيت به ليس بسبب لبطلان النكاح» حتى يكون رضا ببطلان حقها 
في الميراث» وسواء كانت المرأة حرة مسلمة وقت الطلاق أو مملوكة أو كتابية» ثم أعتقت». 
أو أسلمت في العدة؛ لأن النكاح بعد الطلاق قائم من كل وجهء ما دامت العدة قائمة» وأنه 
سبب لاستحقاق الإرث». وإن كانت من طلاق بائن أو ثلاث» فإن كان ذلك فى حال الصحةء 
قبات اعدهها لم يرنه سائعية» عراء كان الطادق مر نهنا أن يكير رشنافاه بون كان حال 
المرضء إن كان برضاها لا ترث بالإجماع. وإن كان بغير رضاها فإنها ترث من زوجها عندنا. 
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وعند الشافعي : لا ترث/ ومعرفة هذه المسألة مبنية على معرفة سبب استحقاق الإرث 4١١ب‏ 
وشرط الاستحقاق ووقته. 

أما السبب فنقول: لا خلاف أن سبب استحقاق الإرث في حقها النكاح؛ فإن الله عز 
وجل أدار الإرث فيما بين الزوجين على الزوجية بقوله - سبحانه وتعالى - : لوَّلَكُمْ نِضفٌ ما 
تَرَكُ أَرْوَاجَكُمْ . . . 4» إلى آخر ما ذكر سبحانه من ميراث الزوجين؛ ولأ د سببه الارت في 
الشرع ثلاثة لا رابع لها: القرابة» والولاء» والزوجية 

واختلف في الوقت الذي يصير النكاح سببا لاستحقاق الإرث» وعند الشافعي هو وقت 
الموت» فإن كان النكاح قائما وقت الموت ثبت الإرث» وإلا فلا. 

واختلف مشايخنا قال بعضهم: هو وقت مرض الموت». والتكاح كان قائماً من كل وجه 

من أول مرض الموت. ولا يحتاج إلى إبقائه من وجه الى وفك البرك لصي عا وتفسير 
الاستحقاق عندهم هو: ثبوت الملك من كل وجه للوارث من وقت المرض عند وجود 
شرائطه”' بطريق الظهور . 

ومن وجه وقت الموت مقصوراً عليه. وهو طريق الاستنادء» وهما طريقتا مشايخنا 
المتقدمين» وقال بعضهم : وهو طريق المتأخرين منهم أن النكاح القائم وقت مرض الموت 
سبب لاستحقاق الإرث» ومو كتوكضن الأرع ده غير نيوت الملك للوارك صل ا ير 
كل وجه ولا من وجه. 

وجه قول الشافعي : أن الارت لأ يفيت إلا عتد الموث؟ لأن المال قبل الموت:ملك 
المورث؛ بدليل نفاذ تصرفاته» فلا بد من وجود السبب عند الموت» ولا يثبت ههنا إلا 
النكاح» وقد زال بالإبانة والثلاث؛ فلا يثبت الإرث؛ ولهذا لا يثبت بعد انقضاء العدة؛ ولا 
يرث الزوج منها بلا خلاف». ولو كان النكاح قائماً في حق الإرث لورث ؛ لأن الزوجية لا تقوم 
بأحد الطرفين؛ فدل أنها زائلة . 

ولنا: إجماع الصحابة - رضي الله تعالى عنهم ‏ والمعقول: أما الإجماع فإنه روي عن 
أبن سعيرين.. أنة قال : كانوا يقولوق :ولا يختلفون: ين فر من كتاب الله تعالى: رة إلية: أي : من 
طلق امرأته ثلاثاً فى مرضه؛ فإنها ترئه ما دامت في العدة» وهذا منه حكاية عن إجماع الصحابة 
- رضي الله تعالى عنهم ‏ ومثله لا يكذب . 


وكذا روي: توريث امرأة الفار عن جماعة من الصحابة من غير نكير؛ مثل عمرء 
)١(‏ سقط فئ ط. 


بدائع الصنائع اج ََ عضن 


أ 
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وعثمان» وعلي. وعائشة ئنشة» وأبي ذف كعوةد - رضي الله تعالى عنهم - فإنه روي عن إبراهيم 
النخعي ؛ أنه قال ' : جاء عروة البارقي إلى شريح بخمس خصال من عند عمر ‏ - رضي الله تعالى 
عيهة - منهن : : أن الوّجُلَ إِذَا طَلّقَ امرَأََهُ وَهْوَ مَرِيضٌ ثَلانا - وَرِنْثْ مِنْهُ مَا دَامَتْ فِي عِدَيَهَا . 


وروي عن الشعبي ؛ أنه قال : إن ام الببيق بنك غيم وريد 
- رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ - فَلَمّا احْتَضَر”'"' طَلَْقَهَا ٠‏ وَقَدْ كَانَ أَرْسَلَ إِلَنْهَا بشرى” قلمًا فعل أنث 
علا اا يون لاك - رضي الله تعالى عنه - تَرَكَهَا حَبّل 
ذا" أَشْرَ ف عَلَى المَوْتِ طَلْقَهَا؟ كَرَ 

دوي أن عبد امن نن عب علق انق ؛ تُمَاضِرٌ الكلبيّة في مَرَضِهِ آجِرَ تَطَلِيقَاتِهَا 


, سم عم مه 


العَلاثْء وَكَانثْ تَحْمَه أمُ كُلنُومٍ بِنْتُ عُفْبَةَ أختُ عَنْمَانِ لان فورته] عَثْمَانٌ - رضي الله 


تَعَالَى عَنْهُ -» وَرُوِيَ أَنّهُ قَالَ : مَا أنهمُهُ وَلَكنْ أَرِيدُ أَنْ تَكُوَن سُنَه 

وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ‏ - رضي ا عنها ‏ أنها قال: إِنَّ الْمُطَلَقَ 
لان وَهُوَ مَرِيض تَرِنْهُ ما دَامَثْ فِي الْعِدَقَ وروي عن أبي بن كعب: تَرثُه مَا لم تَمرَوَخ. فإن 
قيل: إن ابن الزبير مخالف» ررس او ل ولس ار وَرَتَهَا عْنْمَاكُ بْنُ عَمَانِ 
رضي الله تعالى عنه ارو كلك لم ورا نُهَاء فكيف ينعقد الإجماع مع مخالفته ‏ فالجواب 
أن الخلاف لا يثبت ل ا ل 
ورثتها. أى .غندى أنه لا'ترث. 

ويحتمل أن يكون معناه, أي : ظهر له من الاجتهاد. والصواب ما لو كنت مكانه لكان لا 
يظهر لي» فكان تصويباً له في اجتهاده. وإن الحق في اجتهاده» فلا يثبت الاختلاف مع الاحتمال» 
بل حمله على الوجه الذي فيه تحقيق الموافقة أولى» ويحتمل أنها كانت سألت الطلاق» فرأى 
عثمان ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ توريثها مع سؤالها الطلاق» فيرجع قوله : لو كنت أنا لما ورثتهاء إلى 
سؤالها الطلاق» فلما ورثها عثمان ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ مع مسألتها الطلاق؛ فعند عدم السؤال 
أولى» على أنه روي أن ابن الزبير- رضي الله تعالى عنه ‏ إنما قال ذلك في ولايته» وقد كان انعقد 
الإجماع قبله منهم/ على التوريث». فخلافه بعد وقوع الاتفاق منهم لا يقدح في الإجماع؛ ؛ لأن 
انقراض العصر ليس بشرط لصحة الإجماع”*'» على ما عرف في أصول الفقه. 





)1١(‏ فى ١!‏ حمر (45. اك[ .يقتري تهنا 

(9) في أ: أو. 

(4) اختلف العلماء في انقراض عصر المجمعين على حكم أي موتهم عليه: هل هو شرط في انعقاد 
حماسي كله حي ارد . الالمحاارد .ندا راوح على ١21‏ تير مطاةا :را فير واد 
من حدث من المجتهدين بعد انعقاده. 





هوه هم و ووه سه هوه وهو هو سه هس هسدهت ههه وهس يواه وها وه هوه و سوسس هس ووه وان و وه هه هو و وان و هس و ةو وج همهم وان وا مه همهم هد ةوه و قمع مه م ودع ء2 مهمد مومد عع د96 


وقال أحمدء وأبو الحسن الأشعريء وابن فورك: يشترط مطلقاً وقيل: إنه شرط في إجماع الصحابة 
فقطء واختار الآمدي اشتراطه في السكوتي دون غيره وقال إمام الحرمين: إن كان مستنده قياسا اشترط 
وإلا فلاء كذا ذكره في «المختصراء والصحيح عنهء أنه لا يعتبر الانقراض البتة» بل يفرق بين المستند 
إلى قاطعء فلا يشترط فيه تمادي الزمن» وينهض حجة في الحال؛ والمستند إلى ظنيء» فيشترط فيه تمادي 
الزمن» حتى لو خر على المجتمعين سقف عقب الاتفاق أو عمهم الهلاك بوجه من الوجوه؛ فلا يكون 
إجماعا مع وجود الانقراض. وعلى اشتراط الانقراض لا يكون حجة في الحال. فيجوز الرجوع» ويعتبر 
المجتهد اللاحق عند الأكثر: وعند الأقل فائدة الاشتراط هي التمكن من الرجوع دون اعتبار اللاحق. 
فعلى الأول أهل الإجماع هم السابقون واللاحقون جميعاًء لكن إنما يشترط انقراض السابقين فقطء وعلى 
الثاني هم السابقون فقط فالشرط انقراضهم. استدل المحققون بدليلين الأول أنه لو كان انقراض العصر 
شرطاً لاوجته الأدلة الدالة على حجية الإجماع والتالي باطل» وبيان اللزوم أنه لا بد للاشتراط من دليل 
والفرض أن لا دليل غير الأدلة الدالة على الحجية» وبيان بطلان التالي أن الأدلة مطلقة تتناول ما انقرض 
عصره وما لا ينقرض والأصل عدم التقبيد. الثاني : أنه لو شرط انقراض العصرء لما تحقق إجماع والتالي 
باطل . 

بيان اللزوم أنه لو توقف الإجماع على الانقراض ووجد مجتهد ‏ وجب دخولهء ثم يجب انقراضه فيوجد 
آخرء فيجب دخوله قبل انقراض الأول» وهكذا يتتابع المجتهدون في الانقراض واحدأً بعد واحذ؛ استدل 
وهذه عادته إذا كان الدليل ضعيفاًء ولكن هذا الدليل قوي» وما أجيب به عنه فسندفعه. الجواب الأول 
عنه أن تتابع المجتهدين» ولحوق بعضهم بعضاً ليس بواجبء بل غايته أن يكون جائزاً فلا يلزم حينئذ أن 
لا يتحقق الإجماع؛ فإن الجواز لا يستلزم الوقوع بالفعل. ودفعه أن المراد لو شرط الانقراض لزم عدم 
تحقق الإجماع في زمان تحققهم فيه مسلم بيننا وبيتكم» وهو زمان الصحابة والتابعين وحينئذ فلا يمنع 
التتابع واللحوق؛ لأنه معلوم الوقوع في ذلك الزمان. 

الجواب الثاني عن الدليل أن اللاحقين إما أن يقال؛ لهم مدخل في الإجماعء أو يقال: لا مدخل لهمء 
فإن قلنا: لهم مدخلء فلا نريد انقراض المجمعين مطلقاً بل انقراض المجمعين الأولين وإن قلنا: لا 
مدخل لهم فالأمر ظاهر؛ لأن المجمعين هم الأولونء فالشرط انقراض عصرهمء» وحاصل دفعه؛ كما 
يؤخذ من شارح المسلم أن الانقراض لو كان شرطأ لكان لاحتمال قيام دليل على خلاف ما اجمعوا عليه 
وهذا الاحتمال قائم فى كل من له دخل في الإجماع» فالمجتهد اللاحق إن كان الإجماع بدون رأيه غير 
معتبرء فلا بد من انقراض عصره؛ لقيام هذا الاحتمال» وإن لم يكن له دخل في الإجماعء بل تم 
الإجماع ندونه؛ فذلك باطل لأنا إذا شرطنا الانقراض فقبله لا حجية؛ فجاز مخالفة اللاحق بالرأي. 
ويكون قوله معتبراً فوقت الحجية» وهو وقت الانقراض لم يوجد قول كل الأمة» فانتفى الإجماع» فقد تم 
الدليل» واندفع الجواب الثاني بشقيه؛ كما اندفع الجواب الأول. 

قال الشارطون: أولاً لو لم يشترط الانقراض للزم منع المجتهد عن الرجوع عن مذهبه عند ظهور موجب 
الرجوعء خبراً كان الموجب أو غيره» واللازم باطل؛ لأنه يستلزم عدم العمل بالخبر الصحيح بعد الاطلاع 
عليه» إذا كان الموجب خبراء والحجر على المجتهد في الرجوع عن اجتهاده بعد تغيره إذا كان الموجب 
غيره» وكلاهما باطل. 

والجواب أولاً أنه منقوض بما بعد الانقراض. فدليلكم بعينه جار فيه» وثانياً: لا نسلم بطلان التالي على - 


كِتَابُ الطلآقِ 





وأما المعقول: فهو أن سبب استحقاق الإرث وجد مع شرائط الاستحقاق» فيستحق 


الإرث؛ كما إذا طلقها طلاقاً رجعياًء ولا كلام في سبب الاستحقاق وشرائطه؛ وإنما الكلام في 
وقت الاستحقاق؛ فنقول: وقت الاستحقاق هو مرض الموت. أما على التفسير الأول والثاني : 
وهو ثبوت الملك من كل وجهء أو من وجه فالدليل عليه النص وإجماع الصحابة - رضي الله 
تعالى عنهم ‏ ودلالة الإجماع والمعقول. 


أما النص: فما روي عن رسول الله كل أنه قال: إن الله تَعَالَى تَصَدَّقَ عَلَيِكُمْ بِثُلْثِ 


أمْوَالِكُمْ في آَخْرِ أَعْمَارِكُمْ زِيَادة عَلى أَعْمَالِكُم”" أي تصدق باستيفاء ملككم عليكم في ثلث 





(010) 


الإطلاق. بل عند عدم الإجماع» وأما معه؛ فيجب منعه عن الرجوع تقديماً للقاطع. وهو الإجماع على ما 
ليس بقاطع» ألا ترى أن علياً لما خطب على منبر الكوفة» وقال: اجتمع رأبي ورأي أمير المؤمنين عمر ألا تباع 
أمهات الأولاد وأما الآن فأرى بيعهن» قال له عبيدة: رأيك مع الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك فاطرق علي 
1 الله عنه ‏ ثم قال: اقضوا ما أنتم قاضون. فأنا أكره أن أخالف أصحابي فقد ظهر من هذا أن الرجوع غير 
صحيح عند وقوع الإجماع مرة؛ وإلا لما أنكر عبيدة على أمير المؤمنين علي » وتوقف علي عن الرجوع ؛ كذا 
قالواء وفيه خفاء» وإلا فأين هذا الإجماع الذي رجع عنه علي» وقول عبيدة لا يدل عليه؛ لأن الجماعة تقع 
على ما فوق الاثنين: وأما رجوع علي ؛ فلعله لرجوع رأيه إلى ما كان أو لم يرجع. لكن أمرهم بالثبات على ما 
كانوا عليه ؛ كراهية أن ينتقلوا عن رأي مجتهد التزموه على أنفسهم فالحق أن مقصود من روي هذه الحادثة في 
هذا السياق هو الاستناد. أي : الاستئناس . 

وقيل : أن تكون سند المنع بطلان التالي» والقدر الثابت فيها كاف, لأنه لما أنكر الرجوع عن موافقة البعض أو 
الأكثر ؛ لكونهم في طبقة عُليا فأي استبعاد في حرمة مخالفة الإجماع والرجوع بعده | ه من شارع المسلم بتصرف . 

وقالوا ثانياً : لو لم يعتبر قول الراجع من المجمعين بغد انعقاد الإجماعء لأن الأول اتفاق الأمة لا يجوز 
خرقه ‏ لوجب عدم اعتبار قول من مات من المخالفين» لأن الباقي كل الأمة فيكون اتفاقهم حجة لكن 
التالي باطل فإنكم تقولون باعتباره فلا جماع . 

والجوات : أنا نمنع بطلان اللازمء ويلتزم عدم اعتبار قول من مات؛ لأن قول الميت كالميت» فلا يعتبر 
وقد تمنع الملازمة. وعليه الأكثر؛ لأن قوله: جي بدليله فهو كبقائه حين الانعقاد» فلم يحصل اتفاق 
الكل» وأما فيما نحن فيه فقد وجد اتفاق الكل ولو لمحة وهو كاف في تحقق الإجماع . 

ينظر: البرهان 5945/١‏ المحصول 3٠١5/١/5‏ الإحكام للآمدي 757١/١‏ المستصفى ١97/١‏ المنخول 
"١7‏ المعتمد ”0057/7 التبصرة (1/0”) شرح العضد 58/7 شرح الكوكب المنير 51577/5 المعتمر "؟/ 
إرشاد الفحول 6 فصول البدائع 5194/7؟.: كشف الأسرار */ 147 أصول السرخسي "16/١‏ 
تيسير التحرير ”/ 71١‏ فواتح الرحموت 5١55/7‏ التقرير والتجير 87/7. 

أخرجه ابن ماجه (”/ 405) كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث حديث (5009) والبيهقي (197/5؟) 
كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث» والخطيب في تاريخ بغداد؛ )"494/١(‏ كلهم من طريق طلحة بن 
عمرو المكي عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال * قال رسول أللّه عد : إن الله تصدق عليكم عند 
وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم . 


والحديث ذكره الحافظ في «التلخيص» (”/41) وعزاه أيضاً للبزار. 





واللواقهة وومةه نوو هه ووو هع فاو و هوهو و وو هم وو وو موه و امو م همه ووو رهم هم و وو وهو و اواو و واو ونه نهو واماور ون فا وة ةا م هو هم و وشءم ةم وود ةعم عد 9ددع تدع دو 


وقال البزار: لا نعلم رواه عن عطاء إلا طلحة بن عمرو وهو وإن روى عنه جماعة فليس بالموي . 

قال البوصيري في الزوائد (77/5") : هذا إسناد ضعيف طلحة بن عمرو الحضر من المكي ضعفه أحمد 
وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري وأبو داود والنسائي والبزار والعجلي والدارقطني وأبو أحمد 
الحاكم وغيرهم أ ه. 

وفي الباب عن أبي الدرداء ومعاذ بن جبل وأبي بكر الصديق وخالد بن عبيد. 

حديث أبي الدرداء 

أخرجه أحمد )15١/5(‏ والبزار (؟5/ ١79‏ كشف) رقم (1785) وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 5 )٠١‏ كلهم 
من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن أبي الدرداء عن النبي كله قال: إن الله تصدق 
عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم . 

قال البزار: وقد روي هذا الحعدية مح قير :جه وأعلى:من ززواة أبى الذرزداء:ولا تعلع الشعته :طويقا غير 
هذه الطريق وأبو بكر بن أبي مريم وضمرة معروفان وقد احتمل حديثهما وذكره الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» (5/ )75١5‏ وقال: رواه أحمد البزار والطبراني وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط . 


حديكث معاد . 


أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في ١مجمع‏ الزوائد» (5/ )١5١5‏ والدارقطني (5/ )١5١‏ كتاب الوصايا 
حديث (”) كلاهما من طريق إسماعيل بن عياش ثنا عتبة بن حميد الضبي عن القاسم أبي عبد الرحمن 
عن أبي أمامة عن معاذ بن جبل أن النبي كَليةِ قال: إن الله عز وجل تصدق عليكم بثلث أموالكم عند 
وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم . 

والحديث ضعفه الحافظ ابن حجر في «التلخيص» )9١/*(‏ فقال: وفيه إسماعيل بن عياش عن عتبة بن 
حسد وهما ضعينان 1 ه: 

أما عتبة بن حميد فمختلف فيه فقد وثقه ابن حبان وقال أبو حاتم: صالح الحديث . 

وقال الهيثئمي في «المجمع» :)35١5/5(‏ رواه الطبراني وفيه عقبة بن حميد الضبي ‏ كذا في المجمع 
والصواب عتبة ‏ وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أحمد) أ ه. 

أما إسماعيل بن عياش فهو ليس بضعيف مطلقاً بل في روايته عن غير أهل بلده وشيخه في هذا الحديث 
ليس من أهل بلده . 

وهذا الحديث قد رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» )3٠١ /١1(‏ رقم )١١974(‏ ثنا عبد الأعلى عن برد 
عن مكحول عن معاذ بن جبل موقوفاً عليه. 

حديث أبي بكر الصديق . 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (8/17") والعقيلي في «الضعفاء»؛ عن مكحول عن الصنابحي أنه سمع أبا 
بكر الصنديق يقول «:سمهة وشيول" الله كله يقول: إن الله قد تصدق عليكم بثلث أموالكم عند موتكم 
رحمة لكم وزيادة فى أعمالك وحسناتكم . 

وأسند ابن عدي عن النسائي قوله: ليس بثقة . 

وقال ابن عدي : عامة أحاديثه غير محفوظة وأخاف أن يكون ضعيفاً كما ذكره النسائي . 


0.01 كِتَابُ الطلاق 





أموالكم زيادة على أعمالكم. أخبر عن منة الله تعالى على عباده» أنه استبقى لهم الملك في 
ثلث أموالهم؛ ليكون وسيلة إلى الزيادة في أعمالهم''' بالصرف إلى وجوه الخير؛ لأن مثل هذا 
الكلام يخرج مخرج الإخبار عن المنة» وآخر أعمارهم مرض الموت» فدل على زوال ملكهم 
عن الثلثين؟ إذ لو لم يزل لم يكن ليمن عليهم بالتصدق بالثلث بل بالثلثين؛ إذ الحكيم في 
موضع بيان المنةء لا يترك أعلى المنتين ويذكر أدناهماء وإذا زال ملكه عن الثلثين يؤول”" إلى 
ورثته؛ لأنهم أقرب الناس إليه. فيرضى بالزوال إليهم لرجوع معنى الملك إليه بالدعاء 
والصدقة, أنواع الخير بخلاف الأحاديث”7” . 


وأما إجماع الصحابة: - رضي الله تعالى عنهم ‏ فإنه روي عن أبي بكر رضي الله تعالى 
عنه ‏ أنه قال في مرض موته لعائشة - رضي الله تعالى عنها : إن كُنْتُ تَحَلْبُكِ جِدَادَ عِشْرِينَ 
وسقاً مِنْ مالي بِالْعَليَِ» وَإِنّكِ لَمْ تكُوني حُرْتِيهِ وَل قََضتِيهء وَإِنّمَا هُو اَْْمَ مَالُ الوَارثِء. ولم 
تدع عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ ولا أنكر عليه أحد. وكان ذلك بمحضر من الصحابة 
- رضي الله تعالى عنهم - فيكون إجماعاً منهم على أن مال المريض في مرض موته يصير ملك 
الوارث من كل وجه أو من وجه. 

وأما دلالة الإجماع فهو أنه لا ينفذ تبرعه فيما زاد على الثلث في حق الأجانب وفي حق 
الورئة للا ينفد بشىء أصلا ورأساء» عق كان للورثة أن ياحذوا الموهوت من بيد المنوهوت أله 
من غير رضاه إذا لم يدفع القيمة» ولو نفذ لما كان لهم الأخذ من غير رضاهء فدل عدم التفاذ 
على زوال الملك» وإذا زال يزول إلى الورثة لما بينا. 


2 وفي «نصب الراية» (5/ )5٠١‏ وقال العقيلي: يحدث بالأباطيل أ .ه وقد أورد له العقيلي أحاديث ثم قال 
عقبها: هذه كلها بواطيل لا يتابع عليها وحفص بن عمر هذا حديث عن شعبة ومالك بن مغول والأئمة 
بالبواطيل. 
حديث خالد بن عبيد. 
أخرجه الطبراني في «الكبير» كما فى «نصب الراية»(5/ ٠٠‏ 5) قال: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطى 
ثناأبي تنا إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك عن الحارث بن خالد بن عبيد السلمي عن أبيه خالد بن عبيد 
السلمي أن رسول الله يي قال : إن الله عز وجل أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم» . 
والحارث بن خالد بن عبيد مجهول. 
وفيه رد على الحافظ الهيثمي إذ قال في «المجمع» :)55١/4(‏ رواه الطبراني وإسناده حسن. أ .ه. 
والحديث ذكره ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (7/ )١1٠‏ وقال: رواه ابن ماجه والبيهقي من رواية 
أبي هريرة والدارقطني في رواية معاد بن جل احمد فى :زؤاية ابي :الدرداء.واين قانع من رواية الف بن 
عبد الله السلمي والعقيلي من رواية أبي بكر وأسانيده كلها ضعيفة. 

)١(‏ في أ: أعمالكم. (0) فى أ: يزول. 

(6) في أ: الأجانب. ْ 
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وأما المعقول: فهو أن المال الفاضل عن حاجة الميت يصرف إلى الورثة بلا خلاف؛ 
والكلام فيما إذا فضل ووقع من وقت المرض الفراغ عن حوائج الميت» فهذه الدلائل تدل 
على ثبوت الملك من كل وجه للوارث» في المال الفاضل عن حوائج الميت» فيدل على 
ثبوت الملك من وجه لا محالة» وأما على التفسير الثالث» ل ل د 
ثبوت”٠'‏ الملك رأساً؛ فلدلالة الإجماع والمعقول. 

أما دلالة الإجماع : فيو أن يقفن ترعه بعد الموت: .ولو لا تعلق حق الواريف؟"" بعال فى 
مرض موته ‏ لكان التبرع تصرفاً من أهل في محل مملوك له لا حق للغير فيه فينبغي ألا 
ينقض» فدل حق النقض على تعلق الحق . 

وأما المعقول: فهو أن النكاح حال مرض الموت صار وسيلة إلى الإرث عند الموت» ووسيلة 
حق الإنسان حقه؛ لأنه يتتفع به» والطلاق البائن والثلاث إبطال لهذه الوسيلة» ا 0 
وذلك إضرار بهاء فيرد عليه» ويلحق بالعدم في حق إبطال الإرث في الحال؛ عملا بقول النبي كله 
«لآضَرَرَ وَلاإِضْرَارَ في الإسشلام»”"؛ فلم يعمل الطلاق في الحال في إبطال سببية النكاح ؛ لاستحقاق 
الإرث» وكونه وسيلة إليه؛ دفعا للضرر عنهاء وتأخر عمله فيه إلى ما بعد انقضاء العدة . 


)١(‏ سقط في أ. 

(؟) في أ: الورثة. 

(9) ورد هذا الحديث من حديث عبادة بن الصامت وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وعائشة وأبي سعيد 
الخدري وجابر وعمرو بن عوف وأبي لبابة. 
حديث عبادة بن الصامت . 
أخرجه ابن ماجه (7/ 785) كتاب الأحكام: باب من بنى في حقه ما يضر بجاره حديث (7740) وأحمد (0/ 

)١17 7‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان»(1/ 55 ”7) والبيهقي )١17/٠١(‏ كتاب آداب القاضي: باب ما لا 

يحتمل القسمة كلهم من طريق موسى بن عقبة ثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن عقبة ثنا إسحاق بن 
يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت أو رسول الله يَلِْةِ قضى أن لا ضرر ولا ضرار. قال الزيلعى في انصب 
الراية»(5/ 784): قال ابن عساكر في أطرافه : وأظن إسحاق لم يدرك جده. 0 
وقال العلاني في «جامع التحصيل» (ص - :)١155‏ إسحاق بن يحيى بن الوليد بن الصامت عن جد أبيه 
عبادة بن ن الصامت رضي الله عنه قال الترمذي : لم يدركه أ .ه. 
والحديث ذكره البوصيري في «زوائد ابن ماجه (؟5/١؟١)‏ وقال: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع 
أ.ه. 
قلت: وهذا فيه نظر فإن إسحاق بن يحيى قد ذكره ابن عدي في «الكامل» /١(‏ 7377) وقال: عامة. 
أحاديثه غير محفوظة. 
وقد حكى البوصيري نفسه تضعيفه فى «الزوائد» )١79/5(‏ فقال عن إسناد فيه إسحاق هذا: هذا إسناد 
ضعيف لضعف إسحاق بن يحيى بن الوليد وأيضاً لم يدرك عبادة بن الصامت قاله البخاري والترمذي 
وابن حبان وابن عدي . 


000 
سد 





والحديث ذكره الحافظ أيضاً في «الدراية» (؟/ 587) وقال: وفهي انقطاع . 

أخرجه أحمد )7١7/١(‏ وابن ماجه (84/7/) كتاب الأحكام: باب من بنى في حقه ما يضر بجاره 
حديث (11541) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله علد : «لا ضرر ولا ضرار». 

قال البوصيري في «الزوائد؛ (7/ :)5١7‏ هذا إسناد فيه جابر وقد اتهم. أ .ه. 

لكنه توبع تابعه داود بن الحصين 

أخرجه الدارقطني (8/5) كتاب الأقضية حديث (84) من طريق إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن 
الحصين عن عكرمة عن ابن عباس به. 

قال الزيلعي في «نصب الراية») (5/ 86*) قال عبد الحق في أحكامه وإبراهيم بن إسماعيل هذا هو ابن أي 
حبيبة وفيه مقال فوثقه أحمد وضعفه أبو حاتم وقال: هو منكر الحديث لا يحتج به أ .ه. 

قلت وضعفه أيضاً البخاري فقال منكر الحديث . التاريخ الكبير؛ /١(‏ 877) . 

وقال الترمذي في الأسئنه)ا :)١57517(‏ يضعف في الحديث وقال النسائي فقال في «الضعفاء» رقم (5): 
وقال أبو حاتم: ليس بالقوي ينظر العلل )١151/5(‏ وقال الحافظ في «التقريب» )91١7/١(‏ رقم :)١14(‏ 
- حديث أبي هريرة . [ْ 

أخر جه الدارقطني (7558/4) كتاب الأقضية حديث (855) من طريق أبي بكر بن عياش قال: أراه عن ابن 
عطاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي كي قال: لااضرر ولا ضرورة ولا يمنعن أحدكم جاره أن يضع 
خشبة على حائطه . 

قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ 786): وأبو بكر بن عياش مختلف فيه أ .ه. 

قال أحمد: منكر الحديث وقال مرة أخرى: ضعيف وقال ابن معين وأبو زرعة والنسائي : ضعيف . 

وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة وهو ممن يكتب حديئه وعنده غرائب . 

ينظر التهذيب .)357/١١(‏ 

وقد لخص الحافظ هذه الأقوال فقال في «التقريب» (7175/7) رقم (587): ضعيف . 

حديث عائشة . 

وله طريقان. 

الأول: أخرجه الدارقطني (1117/14) كتاب الأقضية حديث (*8) من طريق الواقدي ثنا خارجة بن 
عبد الله بن سلمان بن زيد بن ثابت عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة عن النبي كَكلِيةٍ قال: لا ضرر ولا 
ضرار. 





الطريق الثانى . 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «نصب الراية؛ (5857/5) حدثنا أحمد بن رشدين ثنا روح بن 
صلاح ثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي سهيل عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله كَل قال: لا 
ضرر ولا إضرار. 

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»(5/ )١١‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط»؛ وفيه أحمد بن 
محمد بن الحجاج بن رشدين قال ابن عدي: كذبوه أ .ه. 

وللحديث طريق آخر أيضاً . 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «نصب الراية» (7857/5) حدثنا أحمد بن داود المكي ثنا عمرو بن 
مالك الراسبي ثنا محمد بن سليمان بن مسمول عن أبي بكر بن أبي سبرة عن نافع بن مالك عن 
القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي كَكليْهِ قال: لا ضرر ولا ضرار. 

قال الطبراني: لم يروه عن القاسم إلا نافع بن مالك . 

قلت: وهذا الطريق لم يذكره الهيثمي في «المجمع امع أنه على شرطه . 

وأبو بكر بن أبي سبرة . 

قال البخاري: منكر الحديث «التاريخ الصغير»(؟/ 185). 

وقال مرة: ضعيف «الضعفاء الصغير) .)5١5(‏ 

وقال النسائي : متروك الحديث «الضعفاء والمتروكين» (/191). 

وقال الدارقطنى : متروك . 
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وقال البزار: لين الحديث اكشف الأستار» .)١١79(‏ 

وذكره أبو زرعة الرازي فى «أسامى الضعفاء» .)38٠(‏ 

حديث أبي سعيد الخدري ْ 

أخرجه الدارقطني )١١4/54(‏ كتاب الأقضية حديث (85) والحاكم (01//1) كتاب البيوع: باب النهي عن 
المحاقلة. . . والبيهقي (7/ 57 كتاب الصلح : باب لا ضرر ولا ضرار» كلهم من طريق الدراوردي 
عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي كَِهِ قال: لا ضرر ولا ضرار قال الحاكم : 
صحيح الإسناد على شرط مسلم ووافقه الذهبي وقال البيهقي: تفرد به عثمان بن محمد عن 
الدراوردي ‏ قلت: وفي كلام الثلاثة نظر. 

أما صحته على شرط مسلم فعثمان بن محمد لم يخرج له مسلم شيئا ومع ذلك فهو ضعيف ضعفه 
الدراقطنى . 

ينظر لسان الميزان (5/ ه/7ا١).‏ 

وأما قول البيهقي: تفرد به عثمان بن محمد ففيه نظر أيضاً فقد تابعه عبد الملك بن معاذ النصيبي عن 
الدراوردي به كما فى «نصب الراية؛ (5/ 86) قال ابن القطان في كتابه؛ وعبد الملك هذا لا يعرف له 
حال. أ .ه. ْ ْ 

وأخرجه مالك (؟7/ 950) كتاب الأقضية: باب القضاء فى «المرفق حديث )7”١(‏ عن عمرو بن يحيى 
المازني عن أيبه أن رسول الله يل قال: «لا ضرر ولا ضرار» هكذا مرسلاً. 


هاب 


مه كِبَاتُ الطلاق 


وكذلك إذا أبانها بغير طلاق بخيار البلوغ؛ بأن اختار نفسه. وتقبيل ابنتها أو أمهاء وردته 
أن ذلك إن كان في الصحة لا ترث هي منهء ولا هو منها بالإجماع» كما لو أبانها بالطلاق؛ 
لانعدام سبب الاستحقاق فى وقت الاستحقاق وهو مرص الموت» إلا فى الردة بأن ارتد الزوج 
في حال صححته 2 فمات على الردة أو قتل. أو :لق يدان الخرمن وهي في العدة؛ فإنها ترث 
منه؛ لأن الردة من الزوج في معنى مرض الموت”'' لما تذكر إن شاء الله تعالى. 

وإن كانت هذه الأسباب فى حال المرضء» فهو على الاختلاف الذي ذكرنا فى الطلاق؛ 
أنها ترث منه عندنا خلافاً للشافعي» ولا يرث هو منها بالإجماع . 

ولو جامعها ابنه مكرهة أو مطاوعة ‏ لا ترثء أما إذا كانت مطاوعة فلأنها رضيت بإبطال 
حقهاء وإن كانت مكرهة فلم يوجد من الزوج إبطال حقها المتعلق بالإرث؛ لوقوع الفرقة بفعل 
و 


وإن كانت البينونة من قبل المرأة؛ كما إذا قبلت ابن زوجها أو أباه بشهوة» طائعة/ أو 
مكرهة» أو اختارت نفسها فى خيار الإدراك» أو العتاق» أو عدم الكفاءة؛ فإن كان ذلك في 


حال الصحة؛ فإنهما لا يتوارئان بالإجماع؛ كما إذا كانت البينونة من قبل الزوج» وكذا إذا 


ارتدت» بخلااف ردة الزوج في حال صححيه . 


ووجه الفرق أن ردة الزوج فى معنى مرض موثه؟ لأنها تفضي إلى الموت» إلا أن 
احتمال الصحة باحتمال الإسلام ‏ قائم. فإذا قتل على الردة أو مات عليها ‏ فقد زال 


- 0 حديث جابر 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في انصب الراية» (385/5) ثنا محمد بن عبدوس بن كامل ثنا 
حبان بن بشر القاضي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان 
عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ييخ «لا ضرر ولا ضرار في 
الإسلام». 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (5/ )١١*‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن إسحاق وهو ثقة 
لكنه مدلس» أ .ه وهذا الحديث رواه عبد الرحمن بن مغراء ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن 
يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان مرسلاً أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص - 5914) رقم 
(/151), 
حديث عمرو بن عوف . 
ذكره الحافظ فى «التهذيب» (8/ 57١‏ 177) من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه. 
معديية أبن نا 
أخر جه أبو داود في االمراسيل» (ص 595) رقم .)8٠١5(‏ 

01 فنا هرت 
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الاحتمال» وكذا إذا لحق بدار الحرب؛ لأن الظاهر ؛ أنه لا يعودء فتقرر المرض» فتبين أن 
سبب الاستحقاق كان ثابتاً فى وقت الاستحقاق» وهو مرض الموتء, وأن سبب الفرقة وجد 


> هون + 


فى مرضى الموت» فترث منه؛ كما لو كان مريضاً حقيقة . 


فأما ردتها: فليست في معنى مرض موتها؛ ليقال: ينبغي أن يرث الزوج منهاء وإن كانت 
هي لا ترث منه؛ لأنها لا تفضي إلى الموت؛ لأنها لا تقتل عندناء فلم يكن النكاح القائم حال 
ردتها سببا لاستحقاق الإرث في حقه؛ لانعدامه وقت الاستحقاق وهو مرض الموت؛ لذلك 
افترقاء والله - عز وجل - أعلم . 

وإن كان فى حال المرض؟؛ فإن كان في حال مرض الزوج ‏ لا ترث منه» وإن كانت في 
العدة» لعدم شرط الإرث» وهو عدم رضاها بسبب الفرقة» ولحصول الفرقة بفعل غير الزوج». 
ويرث الزوج منها إن كان سبب الفرقة منها في مرضهاء وماتت قبل انقضاء عدتها؛ لوجودا"' 
سبب الاستحقاق فى حقه. وهو النكاح في وقت الاستحقاق». وهو مرض موتهاء ولوجود 
سبب إبطال حقه منها في حال المرض . 

والقياس فيما إذا ارتدت في مرضهاء ثم ماتت في العدة؛ ألا يرثها زوجهاء وإنما يرثها 
استحسانا . 


وجه القياس: أن الفرقة لم تقع بفعلها؛ لأن فعلها الردة والفرقة لا تقع بهاء وإنما تمع 
020 وجه الاستحسان ما ذكرناء ولسنا نسلم أن الفرقة لم تقع بفعلها؛ فإن الردة من أسباب 
المرقة. وقد حصلت منها فى حال تعلق حقه بالإرث» وهو مرص موتها؛ فيرث منهاء. والله 
عز وجل - أعلم . 

وأما شرائط الاستحقاق فنوعان: نوع يعم أسباب الإرث كلها؛ ونوع يخص النكاح» أما 
الذي يعم الأسباب كلهاء فمنها شرط الأهلية» وهو ألا يكون الواردث فيلركا: ولا مرتداًء ولا 
قاتلآًء فلا يرث المملوك ولا المرتد من أحدء ولا يرث القاتل من المقتول. 

ودلائل هذه الجملة تذكن فى كتان الفرائض إن شاء الله تعالى. ويعتبر وجود الأهلية 
ون وفت الطلاق. ودوامها إلئن وفت الموت.». حتى لو كانت مملوكة أو كتابية وفت 


)٠(‏ في ط: لوجوب. 
(؟) في أ: هاهنا. 


ا 


ممه كنات الطلاق 


الطلاق ‏ لا ترث» وإن أعتقت أو أسلمت في العدة؛ لأن السبب لا ينعقد مفيداً للحكم بدون 
شرطه»ء فإذا لم يكن وقت صيرورة النكاح سبباً للاستحقاق» وهو مرض الموت من أهل 
الميراث ‏ لم ينعقد سبباء فلا يعتبر حدوث الأهلية بعد ذلك» ولو كانت مسلمة وقت الطلاق» 
ثم ارتدت في عدتهاء ثم أسلمت - فلا ميراث لهاء وإن كانت من أهل الميراث وقت الطلاق. 

وأما على طريق الاستناد؛ فلأن الحكم من وجه يثبت عند الموت» فلا بد من قيام 
السبب من وجه عنده ليثبت ثم يستندء وقد بطل السبب بالردة رأسأ فتعين الاستناد» وكذا من 
يقول بثبوت الحل في المرض دون الملك ‏ يعتبر قيام النكاح في حق الإرث عند الموت. ولم 
يبق لبطلانه بالردة . 


وأما على طريق الظهور المحضء فيشكل تخريج هذه المسألة؛ لأنه تبين أن الملك من 
كل وجه كان ثابتا للوارث وقت المرضء والنكاح كان قائما من كل وجه في ذلك الوقت». 
والأهلية كانت موجودة» وبقاء السبب ليس بشرط لبقاء الحكمء وكذا الأهلية شرط الثبوت لا 
شرط البقاء» وهذا بخلاف ما إذا طلقها في مرضه. ثم قبلت ابن زوجها أو أباه بشهوة في 
عدتها ترث؛ لأنها بالتقبيل لم تخرج عن أهلية الإرث؛ إذ ليس تحت التقبيل إلا التحريم» 
والتحريم لا يبطل أهلية الإرث» بخلاف الردة؛ فإنها مبطلة للأهلية» ومنها شرط المحلية وهو 
أن يكون المتروك مالا فاضلاً فارغاً عن حوائج الميت حاجة أصلية» فلا يثبت الإرث في المال 
المشغول بحاجته الأصلية» ومنها اتحاد الدين» ومنها اتحاد الدار؛ لما نذكر إن شاء الله تعالى 
في كتاب الفرائض . 

وأما الذي يخص النكاح فشرطان. 

أحدهما : قيام العدة» حتى لو مات الزوج بعد انقضاء عدتها ‏ لا ترث» وهذا قول عامة 
العلماء»ء وقال ابن أبي ليلى: هذا ليس بشرط» وترث بعد انقضاء العدة ما لم تتزوجء 
والصحيح قول العامة/ لأن جريان إلإرث بعد الإبانة والثلاث ‏ ثبت» بخلاف القياس بإجماع 
الصحابةء» وهم شرطوا قيام العدة على ما روينا عنهم؛ فصار شرطا بالإجماع غير معقول» فيتبع 
معقد الإجماع؛ ولأن العدة إذا كانت قائمة كان بعض أحكام النكاح قائما من وجوب النفقة 
والسكنى» والفراش» وغير ذلك» فأمكن إبقاؤه في حق حكم الإرث» فالتوريث يكون موافقاً 
للأصولء وإذا انقضت العدة لم يبق شيء من علائق النكاح» فكان القول بالتوريث نصب شرع 
بالرأيء وهذا لا يجوز. 

وقالوا فيمن طلق زوجته في مرضه. ودام به المرض أكثر من سنتين فمات» ثم جاءت بولد 
بعد موته بشهر ؛ أنه لا ميراث لها فى قول أبى حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: لها الميراث؛ 
بناء على انقضاء عدتها بالأقراء» وبوضع الحمل عندهما بالأقراء» وعنده بوضع الحمل . 
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وجه قول أبي يوسف: أن الحمل حادث؛ لأن الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين» 
فيحمل على أنها وطئت بشبهة» فلا يحكم بانقضاء عدتها إلا بوضع الحمل» فلم تكن 
مقضية”'' العدة عند موت الزوج؛ فترث» وهما يقولان: لا شك أن الولد حصل بوطء حادث 
بعد الطلاق» فلا يخلو؛ إما أن يحمل على أن الزوج وطثها أو غيره» لا سبيل إلى الأول؛ لآأن 
وطأه إياها حرام» والظاهر من حاله أنه لا يرتكب الحرام» ولا وجه للثاني؛ لأن غير الزوج؛ 
إما أن وطئها ينكاح أو بشبهة» والوطء بشبهة حرام أيضاًء فتعين حمل أمرها على النكاح 
الصحيح . وهو أن عدتها انقضت قبل التزوج بستة أشهر» ثم تزوجت,ء فكانت عدتها منقضية 
قبل موت الزوج ؛ فلا ترث؛ ولهذا قال أبو حنيفة ومحمد: إنها ترد نفقة ستة أشهر. وقال أبو 
يوسف: لا تردء والله - عز وجل - أعلم. 

(والثاني): عدم الرضا منها؛ بسبب الفرقة وشرطهاء فإن رضيت بذلك لا ترث؛ لأنها 
رضيت ببطلان حقهاء والتوريث ثبت نظراً لها لصيانة حقهاء فإذا رضيت بإسقاط حقها ‏ لم تبق 


وعلى هذا تخريج ما إذا قال لها في مرضه أمرك بيدك» أو اختاري» فاختارت نفسهاء أو 
قال لها: طلقي نفسك ثلاثاً ففعلت؛, أو قالت لزوجها: طلقني ثلاث ففعل» أو اختلعت من 
زوجهاء ثم مات الزوج وهي في العدة؛ أنها لا ترث”'؟؛ لأنها رضيت بسبب البطلان أو 
بشرطه. أما إذا اختارت نفسها فلا شك فيه؛ لأنها باشرت سبب البطلان بنفسهاء وكذا إذا 
مرا بالظلوق وتطقتكه روكذ ]ذا سالعه العتلةق اقطلقهاء: لأنيا رسيت بساشة السب من 
الزوج» وفي الخلع باشرت الشرط بنفسها؛ فكل ذلك دليل الرضا. 


ولو قالت لزوجها: طلقني للرجعة؛ فطلقها ثلاثاً - ورثت؛ لأن ما رضيت به» وهو 
الطلاق الرجعي ليس بسيب لبطلان الإرث» وما هو سبب البطلان» وهو ما أتى به الزوج ما 


وعلى هذا يخرج ما إذا علق الطلاق”" في مرضه أو صحته بشرط وكان الشرط في 
المرضء وجملة الكلام فيه أن الأمر لا يخلو؛ إما أن كان التعا.ق ووجود الشرط جميعا في 
الصحة» وإما أن كانا جميعاً في المرض» وإما أن كان أحدهما في الصحة والآخر في المرض» 
ولا يخلو إما أن علق بفعل نفسه أو بفعلهاء أو بفعل أجنبي» أو بأمر سماوي» فإن كان 


)١(‏ في أ: منقضية. 
11125 ترتهه 
(*) في أ: طلاق امرأته. 
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التعليق» ووجود الشرط جميعاً في الصحة لا شك أنها لا ترث أي شيء كان المعلق به؛ 


لانعدام سبب استحقاق الإرث في وقت الاستحقاق» وهو وقت مرض الموتء وإن كانا جميعاً 
في المرض؛ فإنها ترث أي شيء كان المعلق به؛ لوجود سبب الاستحقاق في وقته» وانعدام 
الرضا منها ببطلان حقها إلا إذا كان التعليق بفعلها الذي لها منه بد؛ فإنها لا ترث؛ لوجود 
الرضا منها بالشرط؛ لأنها فعلت عن اختيار”''» ولو أجل العنين وهو مريض» ومضى الأجل 
وشو مدرر قن و«وسخيورنك: الهو 21 قإنتدا ري لامها .قاذ عير انك الهاة: لأن الفرقة و ميته باحتا وها ؛ 
لأنها تقدر أن تصير عليه فإذا لم تصبر واختارت نفسهاء وقد باشرت سبب بطلان حقها 
باختيارها ورضاهاء فلا ترث . 


ولو آلى منها وهو مريض. وبانت بالإيلاء وهو مريض ‏ ورثت ما دامت في العدة؛ 
لوجود سبب الاستحقاق في وقته مع شرائطه؛ ولو كان صحيحاً وقت الإيلاء» وانقضت مدة 
الإيلاء وهو مريض ‏ لم ترث؛ لعدم سبب الاستحقاق في وقته؛ لأنه باشر الطلاق في 
صحته””*'» ولم يصنع في المرض شيئاًء ولو قذف امرأته في المرض» أو لاعنها في المرض - 
ورثت في قولهم جميعاً؛ لأن سبب الفرقة وجد في وقت تعلق حقها بالإرث» ولم يوجد منها 
دليل الرضا ببطلان حقها؛ لكونها مضطرة إلى المطالبة باللعان؛ لدفع الشين عن نفسهاء 
والزوج هو الذي اضطرها بقذفه؛ فيضاف فعلها إليه؛ كأنه أكرهها/ عليه وإن كان القذف في 
الصحة واللعان في المرض - ورثت في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وعند محمد: لا ترث . 


وجه قوله أن سبب الفرقة وجد من الزوج في حال لم يتعلق حقها بالإرث» وهو حال 
الصحةء والمرأة» والمرأة مختارة في اللعان؛ فلا يضاف إلى الزوج» ولهما أن فعل المرأة 
يضاف إلى الزوج؛ لأنها مضطرة في المطالبة باللعان؛ لاضطرارها إلى دفع العار عن نفسهاء 
والزوج هو الذي ألجأها إلى هذاء فيضاف فعلها إليه؛ كأنه أوقع الفرقة في المرضء والله - عز 
وجل - أعلم . 


وإن كان أحدهما في الصحة والآخر في المرض؛ فإن كان التعليق في الصحةء والشرط 
فى المرضء فإن كان التعليق بأمر سماوي؛ بأن قال لها إذا جاء رأس شهر كذا فأنت طالق» 
فجاء وهو مريض » ثم مات » وهمى فى العذة لا كريت و أصحابنا الثلاثة» وعند زفر 


03 


ترا نا. 
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وه قولة: أن المغلق بالشرظ كالمئجز عند العررط ‏ فرضير قائلاً عيذ الشترط : أنت طالق 
ثلاثا وهو مريض . 


ولنا: أن الزوج لم يصنع في مرض موته شيئاء لا السبب ولا الشرط؛ ليرد عليه فعله. 
فلم يصر فاراً؛ وقوله: المعلق بالشرط يجعل منجزاً عند الشرط» - ممنوع» بل يقع الطلاق 
بالكلام السابق» من غير أن يقدر باقياً إلى وقت وجود الشرط على ما عرف في مسائل 
الخلاف. وكذا إن كان بفعل أجنبي» سواء كان منه بد كقدوم زيد أو لا بد منه كالصلاة 
المفروضة. والصوم المفروضء» ونحوهما؛ لما قلنا: إندلم برجد سن الروع متم في 
المرضء. لا بمباشرة السبب ولا بمباشرة الشرط» وإن كان بفعل نفسه ترث» سواء كان فعلا له 
منه بد؛ كما إذا قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق» أو لا بد منه؛ كما إذا قال: إن صليت 
أنا الظهر فأنت طالق؛ لأنه باشر شرط بطلان حقهاء فصار متعدياً عليهاء مضراً بها لمباشرة 
الشرط» فيرد عليه؛ رفعاً للضرر عنهاء لأن العذر لا تعتبز في موضع التعدي والضرر؛ كمن 
أتلف مال غيره نائمأ أو خاطئاء أو أصابته مخمصة بأكل طعام غيره؛ حتى يجب عليه الضمان» 
ولم يجعل معذورا في مباشرة الفعل الذي لا بد له منه لما قلنا؛ كذا هذا. 


وإن كان بفعل المرأة» فإن كان فعلاً لها منه بد؛ كدخول الدارء وكلام زيد ونحو ذلك 
لا ترث؛ لأنها رضيت ببطلان حقهاء حيث باشرت شرط البطلان من غير ضرورة» وإن كان 
نعلا لا بد لها منه» كالأكل والشرب والصلاة المفروضة والصوم المفروض» وحجة الإسلام 
وكلام أبويهاء واقتضاء الديون من غريمهاء فإنه ترث في قول أبي حنيفة وأبي يوسف, وعند 
محمد: لا ترث؛» وكذا إذا علق بدخول دار لا غنى لها عن دخولها ‏ فهو على هذا الخلاف؛ 
كذا روي عن أبي يوسف . 


وححه قول محمد: إنه لم يوجد من الزوج مباشرة بطلان حقهاء ولا شرط البطلان؛ فلا 
يصير فار؛ كما لو علق بأمر سماوي». أو بفعل أجنبي» أو بفعلها الذي لها منه بد. 


وجه قولهما أن المرأة فيما فعلت من الشرط عاملة للزوج من وجه؛ لأن منفعة عملها 
عائدة عليه» لأنه منعها عما لو امتنعت عنه لحق الزوج مأثم. فإذا لم تمتنع وفعلت ‏ لم يلحقه 
مأئم» فكانت منفعة فعلها عائدة عليه» فجعل ذلك فعلاً له''' من وجهء فوجب إبطال فعله 
صيانة لحقهاء ومن الوجه الذي بقي مقصوراً عليها ليس بدليل الرضا؛ لأنها فعلته مضطرة لدفع 
العقوبة عن نفسها في الآخرة لا برضاها. 


)١(‏ في أ: للزوج. 
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وقالوا فيمن فرض طلاق . 
امرأته إلى الأجنبي في الصحة؛ء فطلقها في المرض: إن التفويض إن كان على وجه لا 
يملك عزله عنه؛ بأن ملكه الطلاق لا ترث؛ لأن لما لم يقدر''' على نسخه بعد مرضه ‏ صار 
في المرض ورثت». لأنه. لما أمكتة عزله بعد مرضه.ء فلم يفعل» وصار كأنه أنشأ التوكيل في 
المرض؛ لأن الأصل في كل تصرف غير لازم أن يكون لبقائه حكم الابتداءء والله أعلم . 


وعلى هذا إذا قال في صحته لامرأته : إن لم آت البصرة فأنت طالق ثلاثاً؛ فلم يأتها حتى 
مات ورثته”''؛ لأنه علق طلاقها بعدم إتيانه البصرة» فلما بلغ إلى حالة وقع اليأس له عن 
إتيانه البصرة» فقد تحقق العدم؛ وهو مريض في ذلك الوقت ‏ فقد باشر شرط بطلان حقها في 
الميراث» فصار فار فيرئه» وإن ماتت هي وبقي الزوج ‏ ورثها؛ لأنها ماتت وهي زوجته. 
لأن الطلاق لم يقع لعدم شرط الوقوع. وهو عدم إتيانه البصرة؛ لجواز أن يأتيها بعد موتهاء 
فلم يقع الطلاق» فماتت وهي/ زوجته فيرثها. 


ولو قال لها: إن لم تأت البصرة فأنت طالق ثلاثاً» فلم تأتها حتى مات الزوج ‏ ورثته؛ 
لأنه مات وهو زوجها لعدم وقوع الطلاق؛ لانعدام شرط وقوعه لأنها ما دامت حية يرجى منها 
الإتيان» وإن ماتت هي وبقي الزوج - لم يرثها؛ لأنه لم يوجد منها سبب الفرقة في مرضهاء لم 
تصر فارة؛ فلا يرثها. 

ولو قال لها: إن لم أطلقك فأنت طالق ثلاثأء فلم يطلقها حتى مات - ورثته؛ لأنه علق 
طلاقها بشرط عدم التطليق منه» وقد تحقق العدم إذا صار إلى حالة لا يتأتي منه التطليق» وهو 
مريض في تلك الحالة»؛ فيصير فار بمباشرة شرط بطلان حقها؛ فترثه»ولو ماتت هي وبقي 
الزوج - لم يرثها؛ لأنها لم تصر فارة؛ لانعدام سبب الفرقة منها في مرضها؛ فلا يرئها . 

وكذلك لو قال لها: إن لم أتزوج عليك فأنت طالق ثلدثا: فلم يفعل حتى مات ورثته ؛ 
وإن ماتت هي وبقي الزوج - لم يرثها؛ لما ذكرنا في الحلف بالطلاق؛ ولو قال لامرأتين له في 
صحته : إحداكما طالق» ثم مرضء فعين الطلاق في إحداهماء ثم مات ورثته المطلقة؛ لأن 


وقوع الطلاق المضاف إلى المبهم ‏ معلق بشرط البيان هو الصحيح؛ لما نذكره فى موضعه» إن 
شاء الله تعالى . 


)١(‏ بدل ما بين المعكوفين في أ: لإنها لم تقدر. 
030( ف روثت . 
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والصحيح إذا علق طلاق امرأته بفعل» ففعل في مرضه؛ فإنها ترئه» والله أعلم . 

وقالوا فيمن قال في صحته لأمتين تحته: إحداكما طالق ثنتين فأعتقتاء ثم اختار الزوج أن 
يوقع على إحداهما في مرضهء فلا ميراث للمطلقة» ولا يملك الزوج الرجعة» وهو الجواب 
عن قول من يقول: إن الطلاق واقع في المعين» والبيان تعيين من وقع عليه الطلاق» لا شرط 
وقوع الطلاق» ويقال: إنه قول محمدء لأن الإيقاع» والوقوع حصلا في حال لا حق لواحدة 
منهماء وهي حالة الصحة فلا ترث» ولا يملك الزوج الرجعة؛ لأن الإيقاع صادفها وهي أمة. 
وطلاق الأمة ثنتان على لسان رسول الله يكم فتثبت الحرمة الغليظة؛ فلا يملك الرجعة. 

وأما على قول من يقول: الطلاق غير واقع للحال». بل معلق وقوعه بالاختيار» وهو 
تفسير الإيقاع في الذمة» ويقال: إنه قول أبي يوسف: فينبغي أن ترث ويملك الرجعة» لأن 
وقوع الطلاق تعلق بشرط اختياره . 

والصحيح إذا علق طلاق امرأته بفعله. ففعل وهو مريضء. ثم مات فهي”'' في العدة 
ترئهء» سواء كان فعلا له منه بدء أو لا بد له منه؛ كما إذا قال هو صحيح : إن دخلت أنا الداؤ 
فأنت طالق». فدخلها وهو مريض - يملك الرجعة؛ لأن الطلاق واقع عليها وهي حرة» فلا 
تحرم حرمة غليظة» فيملك مراجعتهاء ولو كانت إحداهما حرة» فقال فى صحته: إحداكما 
طالق ثنتين فأعتقت الأمة» ثم مرض الزوج فبين الطلاق في الأمة ‏ فالطلاق رجعي» وللمطلقة 
الميراث في قول أبي يوسف الأول» وهو قول محمدء ثم رجع أبو يوسف وقال: إذا اختار أن 
يوقع على التي كانت أمة؛ فإنها لا تحل له إلا بعد زوج. 

وذكر هذه المسألة في الزيادات» وقال في جوابها: إنها لا تحل له إلا بعد زوج» ولها 
الميراث» ولم يذكر خلافاء واختلاف الجواب بناء على اختلاف الطريقين”''؛ فمن جعل 
الطلاق واقعا في الجملة” ' وجعل البيان تعيين من وقع عليه الطلاق يقول: لا يملك الرجعة؛ 
لأنه وقع الطلاق عليها وهي أمة؛ فحرمت حرمة غليظة» وكان ينبغي ألا ترث؛ لأن الإيقاع 
والوقوع كل ذلك وجد في حال الصحة؛ لأنه إنما قال بالتوريث؛ لكون الزوج منهما في 
البيان؛ لجواز أنه كان فى قلبه الأخرى وقت الطلاق» فبين فى هذه فكان متهما فى البيان؛ 
0 : 1 . 

فأما من لا يرى الطلاق واقعا قبل الاختيار -» بقول: يملك الرجعة؛ لأن الطلاقين وقعا 
وهي حرة» فلا تحرم حرمة غليظة وترث؛ لأن الطلاق رجعي» وإن كان التعليق في المرض» 


)١(‏ في ط: وهو. (0؟) في ط: الطريق. 
69 في أ: المجهولة . 
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والشرط في الصحة؛ بأن طلقها ثلاثاً أو بائنا وهو مريض. ثم صحء ثم مات لم ترث؛ لأن 
لما صح تبين أن ذلك المرض لم يكن مرض الموتء فلم يوجد الإيقاع ولا الشرط في 
المرضء فكان هذا والإيقاع في حال الصحة سواءء ولهذا كان هذا المرض والصحة سواء في 
جميع الأحكام . 

وأما وقت الاستحقاق فهو وقت مرض الموت عندنا؛ لما ذكرنا فيما تقدمء فلا بد من 
معرفة مرض الموت؛ لتفريق الأحكام المتعلقة بهء فنقول ‏ وبالله التوفيق: ذكر الكرخي أن 
المريض مرض الموت هو الذي أضناه المرض وصار صاحب فراشء فأما إذا كان يذهب 
ويجيء. وهو مع ذلك يحم/ فهو بمنزلة الصحيح . 

وذكر الحسن بن زياد عن أبى حنيفة المريض الذي إذا طلق امرأته ‏ كان فارأً وهو أن 
كرون مف لأ هوه إلا بسنة» وهو قن حجان يعدن فى الصلاة جالبا 4« العاضل أن عرض 
الموت هو الذي يخاف منه الموت غالباء ويدخل في هذه العبارة ما ذكره الحسن عن أبي 
حنيفة» وما ذكره الكرخي ؛ لأنه إذا كان مضني لا يقدر على القيام إلا بشدة يخشى عليه الموت 
غالباء وكذا إذا كان صاحب فراشء. وكذا إذا كان يذهب ويجيء. ولا يخشى عليه الموت 
غالبا» وإن كان يحم؛ فلا يكون ذلك مرض الموت. 

وكذلك صاحب الفالج”'2, والسل”'*» والنقرس”". ونحوها إذا طال به ذلك فهو في 
حكم الصحيح؛ لأن ذلك إذا طال لا يخاف منه الموت غالبا فلم يكن مرض الموتء إلا إذا 
تغير حاله من ذلك. ومات من ذلك التغيرء فيكون حال التغير مرض الموت؛ لأنه إذا تغير 
يخشى منه الموت غالباً» فيكون مرض الموت؛ وكذا الزمن والمقعد ويابس الشق. 


وعلى هذا قالوا ذ في المحصور والواقف في صف القتال» ومن وجب عليه القتل فى حد 
أو قصاص فحبس ليقتل ؛ إنه كالصحيح؛ لأنه ليس الْغالس من هذه الأحوال الموت». فإن 
الإنسان يتخلص منها غالباً؛ لكثرة أسباب الخلاص . 


ولو قدم ليقتل أو بارز قرنه وخرج من الصف - فهو كالمريض؛ إذ الغالب هذه الحالة©) 


)١(‏ الفالج: مرض يحدث في أحد شقي البدن طولاً فيبطل إحساسه وحركته» وربما كان في الشقين. 
ينظر المصباح المنير (فلج) ص .48١‏ 

(؟) السل: مرض يصيب الرئة» يهزل صاحبه»؛ ويضنيه» ويقتله . 
المصحح الوسيط (سلل) /١(‏ 5140). 

060 النُمرس : امراضن مؤلم يحدث في مفاصل القدم. وفي إبهامها أكثرء وهو ما كان يسمى داء الملوك. 
المصحح الوسيط «نقرس» (؟557/7). 

(4) في أ: الأحوال. 
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الهلاك فترتب عليه أحكام المريض إذا مات في ذلك الوجه؛ ولو كان في السفينة فهو 
كالصحيح. إلا إذا هاجت الأمواج» فيصير في حكم المريض في تلك الحالة؛ لأنه يخشى عليه 
منها الموت غالباًء ولو أعيد المخرج إلى القتل أو إلى الحبس» أو رجع المبارز بعد المبارزة 
إلى الصف» أو سكن الموج صار في حكم الصحيح كالمريض إذا برأ من مرضهء والمرأة إذا 
ما أخذها الطلق فهي في حكم المريض إذا ماتت من ذلك؛ لأن الغالب منه خوف الهلاك» وإذا 
سلمت من ذلك فهي في حكم الصحيح. كما إذا كانت مريضة ثم صحت؟؛ ولو طلقها وهو 
مريض» ثم صح وقام من مرضه»ء وكان يذهب ويجيء» ويقوى على الصلاة قائماً ثم نكس 
فعاد إلى حالته التي كان عليهاء ثم مات لم ترئه في قول أصحابنا الثلاثة وقال زفر: ترثه . 

وه قرله أن ونيت العللاق وقتق''؟ قملى البق ''* بالاريةع وفع الموتك وقت وت 
الإرث» والمرض قد أحاط بالوقتين جميعاً فانقطاعه فيما بين ذلك لا يعتبر؛ لأنه ليس وقت 
التعليق» ولا وقت الإرث . 

ولنا أنه لما صح بعد المرض تبين أن ذلك لم يكن مرض الموتء فلم يوجد الطلاق في 
حال المرض» فلا ترث» والله - عز وجل - أعلم . 

وأما الذي يخص الطلاق المبهم: فهو أن يكون لفظ الطلاق مضافاً إلى مجهولة فجملة 
الكلام فيه أن الجهالة إما أن كانت أصلية» وإما أن كانت طارئة» أما الجهالة الأصلية فهي أن 
يكون لفظ الطلاق من الابتداء مضافاً إلى المجهول». وجهالة المضاف إليه يكون لمزاحمة غيره 
إياه في الاسمء والمزاحم إياه في الاسم لا يخلو؛ إما أن يكون محتملا للطلاق. وإما ألا 
يكون محتملاً له» والمحتمل للطلاق لا يخلو؛ إما أن يكون ممن يملك الزوج طلاقهء أو لا 
يملك طلاقه؛ فإن كان ممن يملك طلاقه صحت الإضافة بالإجماع؛ نحو أن يقول لنسائه 
الأربع: إحداكن طالق ثلاث أو يقول لأمرأتين له: إحداكما طالق ثلاثا. 

والكلم خدايبعع ف موصعن 

(أحدهما): في بيان كيفية هذا التصرف. أعني: قوله لامرأتين: إحداكما طالق . 

(والثاني): في بيان الأحكام المتعلقة به. 

أما الأول فقد اختلف مشايخنا في كيفية هذا التصرفء» قال بعضهم: هو إيقاع الطلاق في 
غير الفعين: على معنى أنه يقع الطلاق للحال في واحدة منهما غير عين» واختيار الطلاق في 
إحداهماء وبيان الطلاق فيها تعيين لمن وقع عليها الطلاق» ويقال: إن هذا قول محمد. 


)١(‏ سقط في ط. () في أ: حقها. 
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وقال بعضهم: هو إيقاع الطلاق معلقاً بشرط البيان معنى» ومعناه أن قوله: إحداكما 
طالق ينعقد سبباً للحال لوقوع الطلاق عند البيان» والاختيار لا للحال بمنزلة تعليق الطلاق 
بسائر الشروط من دخول الدار» وغيره؛ غير أن هناك الشرط يدخل على السبب والحكم 
جميعاء وههنا يدخل على الحكم لا على السبب؛ كما في البيع؛ بشرط الخيار» فإذا اختار 
طلاق إحداهما فقد وجد شرط وقوع الطلاق في حقهاء فيقع الطلاق عليها بالكلام السايق غتد 
وجود شرط الوقوع وهو الاختيار كأنه علقه به نصا. فقال: إن اخترت طلاق إحداكما فهي 
طالق» ويقال: إن هذا قول أبي يوسف . والمسائل متعارضة في الظاهر؛ بعضها يؤيد القول/ 
الأول» وبعضها ينصر القول الثاني» ونحن نشير إلى ذلك ههناء ونذكر وجه كل واحد من 
القولين» وترجيح أحدهما على الآخرء وتخريج المسائل عليه في كتاب العتاق» إن شاء الله 
تعالى . 

قال بعضهم: البيان إظهار من وجه؛ء إنشاء من وجه؛ وزعموا أن المسائل تخرج عليه: 
وأنه كلام لا يعقل بل هو محالء والبناء على المحال محال. 


وأما الأحكام المتعلقة به فنوعان: نوع يتعلق به في حال حياة الزوج» ونوع يتعلق به بعد 
مماته . 

أما النوع الأول: فنقول: إذا قال لامرأتيه: إحداكما طالق ثلاثاً ‏ فله خيار التعيين يختار 
أيهما شاء للطلاق؛ لأنه إذا ملك الإبهام ملك التعيين» ولو خاصمتاه واستعدتا عليه للقاضي 
حتى يتبين اعدى عليه وكفله البيان» ولو امتنع أجبره عليه بالحبس؛ لأن لكل واحدة منهما 
حقاً. أما استيفاء حقوق النكاح منه. 

وأما التوصل إلى زوج آخرء وحق الإنسان يجب إيفاؤه عند طلبه» وإذا امتنع من عليه 
الحق يجبره القاضي على الإيفاء. وذلك بالبيان ههناء فكان البيان حقها؛ لكونه وسيلة إلى 
حقهاء ووسيلة حق الإنسان حقه» والجبر على البيان يؤيد القول الأول؛ لأن الوقوع لو كان 
معلقاً بشرط البيان لما أجبر؛ إذ الحالف لا يجبر على تحصيل الشرط؛ ولأن البيان إظهار 
الثابت» وإظهار الثابت ولا ثابت محال» ثم البيان نوعان نص ودلالة . 

أما النص فنحو أن يقول: إياها عنيت» أو نويت أو أردت» أو ما يجري مجرى هذاء 
ولو قال: إحداكما طالق ثلاثاء ثم طلق إحداهما عيناً؛ بأن قال لها: أنت طالق» وقال: إردت 
به بيان الطلاق الذي لزمنى لا طلاقاً مستقبلاً ‏ كان القول قوله؛ لأن البيان واجب عليه: 
وقولةة انك ظالق يعمل النياذه لأنه سول إتغارتقى العرض» لكه يدهم لتخا تدا 
البيان» إذ هو إخبار عن كائن» وهذا أيضاً ينصر القول الأول؛ لأن الطلاق لو لم يكن واقعاً ‏ 
لم يصدق في إرادة البيان للواقع . 
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وأما الدلالة فنحو أن يفعل أو يقول ما يدل على البيان؛”'' نحو أن يطأ إحداهماء أو 
يقبلهاء أو يطلقهاء أو يحلف بطلاقهاء أو يظاهر منها؛ لأن ذلك كله لا يجوز إلا في 
المنكوحة؛ فكان الإقدام عليه تعيينا لهذه بالنكاح”''» وإذا تعينت هي للنكاح تعينت الأخرى 
للطلاق ضرورة انتفاء المزاحم». وإذا كن أربعاً أو ثلاث تعينت الباقيات لبيان الطلاق في واحدة 
منهن نصاً أو دلالة بالفعل أو بالقول؛ بأن يطأ الثانية والثالثة فتتعين الرابعة للطلاق» أو يقول: 
هذه منكوحة» وهذه الرابعة إن كن أربعاء وإن كن ثلاث تتعين الثالثة للطلاق بوطء الثانية» أو 
بقوله : الثانية هذه منكوحة . 

وكذلك إذا مات إحداهما قبل البيان ‏ طلقت الباقية؛ لأن التى ماتت خرجت عن احتمال 
البيان فيها؛ لأن الطلاق يقع عند البيان» وقد خرجت عن لي الطلاق» فخرجت عن 
احتمال البيان» وقد خرجت عن احتمال الطلاق» فخرجت عن احتمال البيان فتعينت الباقية 
للطلاق» وهذا يؤيد القول الثاني؛ لأن الطلاق لو كان وقع في غير المعين ‏ لما افترقت الحال 
في البيان بين الحياة والموت؛ إذ هو إظهار ما كان. فرق بين هذا وبين ما إذا باع أحد عبديه. 
على أن المشتري بالخيارء يأخذ أيهما شاء ويرد الآخرء فمات أحدهما قبل البيان؛ أنه لا يتعين 
الباقي منهما للبيع؛ ويصير المشتري مختاراً للبيع في الميت قبل الموت» ويجب عليه رد الباقي 
إلى البائع . 

ووجه الفرق أن هناك وجد المبطل للخيار قبيل الموت» وهو حدوث عيب لم يكن وقت 
الشراء»ء وهو المرضء. إذ لا يخلو الإنسان عن مرض قبيل الموت عادة» وحدوث العيب فى 
المبيع الذي فيه خيار مبطل للخيار فبطل الخيار قبيل الموت» ودخل العبد في ملك المشتري 
فتعين الآخر للرد ضرورة» وهذا المعنى لم يوجد في الطلاق؛ لأن حدوث العيب في المطلقة. 
لا يوجب بطلان الخيار. 

ولو ماتت إحداهما قبل البيان» فقال الزوج: إياها عنيت ‏ لم يرئهاء وطلقت الباقية؛ 
لأنها كما ماتت تعينت الباقية للطلاق» فإذا قال: عنيت الأخرى» فقد أراد صرف الطلاق عن 
الثاقة8 !فاق يضاق" فياه ,وتضيد قفن [طال القرك :الاق ذلك قم بوالاساة فى [قرار بايطا 
حق نفسه مصدق لانتفاء التهمة . 1 ْ 

وكذلك إذا ماتتا جميعاً أو إحداهما بعد الأخرى» ثم قال: عنيت التي ماتت أولدُ لم 
يرث منهماء أما من الثانية فلتعينها للطلاق بموت الأولى» وأما من الأولى؛ فلإقراره أنه لا 
حق له في ميراثهاء وهو مصدق على نفسهء ولو ماتتا جميعاً بأن سقط عليهما حائط أو غرقتا - 


)١(‏ في أ: لجواز. 


ات 


1ه كنات الطلآق 


يرث من كل واحد منهما نصف ميراثها؛ لأنه لا يستحق ميراث كل واحدة منهما في حال/ . 
ولا يستحقه في حال فينتتصف. كما هو أصلنا في اعتبار الأحوال. 

وكذلك إذا ماتتا جميعاء أو إحداهما بعد الأخرىء لكن لا يعرف التقدم والتأخرء فهذا 
بمنزلة موتهما معاء ولو ماتتا معاء ثم عين إحداهما بعد موتهماء وقال: إياها عنيت ‏ لا يرث 
منهاء ويرث من الأخرى نصف ميراث زوج؛ لأنهما لما ماتتا فقد استحق من كل واحدة منهما 
نصف ميراث لما بيناء فإذا أراد إحداهما عينا فقد أسقط حقه من ميراثها وهو النصف.». فيرث 
من الأخرى النصف. ولو ارتدتا جميعاً قبل البيان فانقضت عدتهماء وبانتا ‏ لم يكن له أن يبين 
الطلاق الثلاث في إحداهماء أما البينونة؛ فلأن الملك قد زال من كل وجه بالردة وانقضاء 
العدة» وإذا زال الملك لا يملك البيان» وهذا يدل على أن الطلاق لم يقع قبل البيان؛ إذ لو 
وقع لصح البيان بعد البينونة» لأن البيان حينئذ يكون تعيين من وقع عليه الطلاق» فلا تفتقر 
صحته إلى قيام الملك. ولو كانتا رضيعتين» فجاءت امرأة فأرضعتهما قبيل البيان بانتاء وهذا 
دليل ظاهر على صحة القول الثاني؛ لأنه لو وقع الطلاق على إحداهما ‏ لصارت أجنبية فلا 
يتحقق الجمع بين الأختين بالرضاع نكاحاأء فينبغي ألا تبينا وقد بانتاء وإذا بانتا بالرضاع لم يكن 
له أن يبين الطلاق في إحداهما لما قلناء وهو دليل على ما قلنا. 


ولو بين الطلاق في إحداهما تجب عليها العدة من وقت البيان؛ كذا وو عن أب 
يوسف». حتى لو راجعها بعد ذلك صحت رجعته». وكذا إذا بين الطلاق فى إحداهماء وقد 
كانت ساقت :د انا اثلدف حون قدي سا نيف قلس وتعانك العلة هن وه 
البيان» وهذا يدل على أن الطلاق لم يكن واقعاً قبل البيان. 


وروي عن محمد أنه تجب العدة من وقت الإرسال وتنقضي إذا حاضت ثلاث حيض من 
ذلك الوقت ولا تصح الرجعة بعد ذلك. وهذا يدل على أن الطلاق نازل في غير المعين» ومن 
هذا حقق القدوري الخلاف بين أبي يوسف ومحمد في كيفية هذا التصرف على ما ذكرنا من 
القولين» واستدل على الخلاف بمسألة العدة. 

ولو قال لامرأتين له إحداكما طالق واحدة» والأخرى طالق ثلائأء فحاضت إحداهما 
ثلاث حيض - بانت بواحدة» والأخرى طالق ثلاثاً؛ لأن كل واحدة منهما مطلقة» إلا أن 
إحداهما بواحدة والأخرى بثلاث» فإذا حاضت إحداهما ثلاث حيضء. فقد زال ملكه عنها 
بيقين فخرجت عن احتمال بيان الثلاث فيهاء فتعينت الأخرى للثلاث ضرورة» ولو كان تحته 
أربع نسوة لم يدخل بهنء. فقال: إحداكن طالق ثلاثاًء ثم تزوج أخرى ‏ جاز له وإن كان 
مدخولاً بهن» فتزوج أخرى لم يجزء وهذا حجة القول الأول؛ لأن الطلاق لو لم يكن واقعا 
في إحداهن لما جاز نكاح امرأة أخرى في الفصل الأول؛ لأن يكون نكاح الخامسة» ولجاز في 


كات الطلآق 4ه 


الفصل الثاني؛ لأنه يكون نكاح الرابعة» ولما كان الأمر على القلب» من ذلك دل أن الطلاق 
لم يكن واقعاً قبل البيان. 

ولو قال لامرأتين له فى الصحة: إحداكما طالق» ثم بين في إحداهما في مرضه يصير 
فارّاء وترثه المطلقة مع المنكوحة. ويكون الميراث بينهما نصفين » وهذا حجة القول الثاني ؛ 
لأن الطلاق لو كان واقعاً فى إحداهما غير عين ‏ لكان وقوع الطلاق في الصحة؛ فينبغي ألا 
يصير فاراً؛ كما إذا طلق واحدة منهما عيناء والله أعلم . 

وأما الذي يتعلق بما بعد موت الزوج : فأنواع ثلاثة: . 


حكم المهرء وحكم الميراث» وحكم العدة. إذا مات قبل البيان» أما حكم المهر: فإن 
كانتا مدخولاً بهما ‏ فلكل واحدة منهما جميعاً المهر؛ لأن كل واحدة منهما تستحق جميع 
المهرء منكوحة كانت أو مطلقة» أما المنكوحة فلا شك فيها. 

وأما المطلقة؛ فلأنها مطلقة بعد الدخولء» وإن كانتا غير مدخول بهما ‏ فلهما مهر 
ونصف مهر بينهماء لكل واحدة منهما ثلاثة أرباع المهر؛ لأن كل واحدة منهما يحتمل أن 
تكون منكوحة, ويحتمل أن تكون مطلقة» فإن كانت منكوحة تستحق جميع المهر؛ لأن الموت 
بمنزلة الدخول. وإن كانت مطلقة تستحق النصف؛ لأن النصف قد سقط بالطلاق قبل 
الدخول. فلكل واحدة منهما كل المهر في حال» والنصف في حال» وليست إحداهما بأولى 
من الأخرى» فيتنصف؛ فيكون لكل واحدة ثلاثة أرباع مهر. 


هذا إذا كان قد سمى لهما مهراً فإنه كان لم يسم لهما مهراً ‏ فلهما مهر ومتعة بينهما؛ 
لآن كل واحدة منهما إن كانت منكوحة فلها كمال مهر المثل» وإن كانت مطلقة ‏ فلها كمال 
المتعة» فكل واحدة منهما تستحق كمال مهر المثل في حال ولا تستحق شيئاً من مهر المثل في 
حال. وكذا المتعة. فنتنصف كل واحدة منهماء فيكون لهما/ مهر ومتعة بينهما لكل واحدة 
منهما نصف مهر المثل ونصف متعة. 


وإن كان سمى لإحداهما مهرأء ولم يسم للأخرى ‏ فللمسمى لها ثلاثة أرباع المهرء وللتي 
لم يسم لها مهرأً نصف مهر المثل؛ لأن المسمى لها إذا كانت منكوحة فلها جميع المسمى» وإن 
كانت مطلقة فلها النصف» فيتنصف كل ذلكء» فيكون لها ثلاثة أرباع المهر المسمى . 

والتي لم يسم لها إن كانت منكوحة - فلها جميع مهر المثل» وإن كانت مطلقة. فليس لها 
من مثر المثل شيء» فاستحقت في حال» ولم تستحق شيئاً منه في حال؛ فيكون لها نصف مهر 
المثل» والقياس أن يكون لها نصف المتعة أيضاً وهو قول زفرء وفي الاستحسان ليس لها إلا 
نصف مهر المثل . 


أ لا 


0 كات الطلآق 


وجه القياس أنها إن كانت منكوحة ‏ فلها كمال مهر المثل» وإن كانت مطلقة فلها كمال 
المتعة» فكان لها كمال مهر المثل في حال». وكمال المتعة حال ؟ فينتصف كل واحدة منهما؛ 

وجه الاستحسان أن نصف مهر المثل إذا وجب لها امتنع وجوب المتعة؛ لأن المتعة 
بدل عن نصف مهر المثل. والبدل والمبدل لا يجتمعان. 


هذا إذا كانت المسمى لها مهر المثل معلومة» فإِنْ لم تكن معلومة فلها مهر وربع مهر إذا 
كان مهر مثلها سواء. ويكون بينهما؛ لآن كل واحدة منهما يحتمل أن تكون هي المسمى لها 
المهرء فيكون لها ثلاث أرباع المهر لما ذكرناء ويحتمل أن تكون غير المسمى لها المهر. 
فيكون لها نصف مهر المثل» ففي حال يجب ثلاثة أرباع المهرء وفي حال يجب نصف المهرء 
فيتنصف كل ذلك. فيكون لهما مهر وربع مهر بينهماء لكل واحدة منهما نصف مهر وثمن 
مهر» انك مهر المسمى» وثين مهر المكل .ولذ تجهب العة استحسانا. والقيافن أن يجتب 
نصف المتعة أيضاً ويكون بينهماء وهو قول زفرء وجه القياس والاستحسان على نحو ما 
ذكرناء والله - عز وجل - أعلم . 


وهذه المسائل تدل على أن الطلاق قد وقع في إحداهما غير عين وقت الإرسال» حيث 
شاع فيهما بعد الموت؛ إذا الواقع يشيع. والله - عز وجل - الموفق. 


وأما حكم الميراث فهو أنهما يرثان منه ميراث امرأة واحدة» ويكون بينهما نصفين في 
الأحوال كلها؛ لأن إحداهما منكوحة بيقين» وليست إحداهما بأولى من الأخرى» فيكون قدر 
ميراث امرأة واحدة بينهماء فإن كان للزوج امرأة أخرى سواهماء لم يدخلها في الطلاق - فلها 
نصف ميراث النساء» ولهما للنصف؛ لأنه لا يزاحمها إلا واحدة منهما؛ لأن المنكوحة واحدة 
منهماء والأخرى مطلقة؛ فكان لها النصف,ء ثم النصف الثاني يكون بين الآخريين نصفين؟ إذ 
ليست إحداهما بأولى من الأخرى . 

وأما حكم العدة فعلى كل واحدة منهما عدة الوفاة وعدة الطلاق؛ لأن إحداهما منكوحة»؛ 
والأخرى مطلقة. وعلى المنكوحة عدة الوفاة لا عدة الطلاق؛ وعلى المطلقة عدة الطلاق لا 
عدة الوفاة» فدارت كل واحدة من العدتين في حق كل واحدة من المرأتين بين الوجوب وعدم 
الوجوب, والعدة يحتاط في إيجابهاء ومن الاحتياط القول بوجوبها على كل واحدة منهماء 
والله تعالى الموفق. ٠‏ 

وإن كان ممن لا يملك طلاقها لا تصح الإضافة بالإجماع؛ بأن جمع بين امرأة وبين 
أجنبية» فقال: إحداكما طالق حتى لا تطلق زوجته؛ لأن هذا الكلام يستعمل للإنشاء ويستعمل 


كُنَابُ الطلاقٍ ١ه‏ 


للإخبارء ولو حمل على الإخبار لصح؛ لأن يخبر أن إحداهما طالق» والأمر على ما أخبرء 
ولو حمل على الإنشاء لم يصح؛ لأن إحداهما وهي الأجنبية لا تحتمل الإنشاء؛ لعدم النكاح. 
ولا طلاق قبل النكاح على لسان رسول الله كَكةِ فكان حمله على الإخبار أولى . 


هذا إذا كان المزاحم في الاسم محتملا للطلاق» فأما إذا لم يكن؛ نحو ما إذا جمع بين 
امرأته وبين حجر أو بهيمة» فقال: إحداكما طالق فهل تصح الإضافة ‏ اختلف فيه قال أبو 
حنيفة وأبو يوسف : تصحء حتى يقع الطلاق على امرأته» وقال محمد: لا تصحء ولا تطلق 
امراته . 


وجه قوله أن الجمع بين المنكوحة وغير المنكوحة يوجب شكا في إيقاع الطلاق على 
المنكوحة؛ كما لو جمع بين امرأة وبين ألخسة: وقال: إحداكما طالق. فلا يقع مع اكاك 
ولهما أنه إذا جمع بين من يحتمل الطلاق وبين من لا يحتمل الطلاق في الاسمء وأضاف 
الطلاق إليهما ‏ فالظاهر أنه أراد به من يحتمل الطلاق لا من لا يحتمل الطلاق؛ لأن إضافة 
الطلاق إلى من لا يحتمله سفه. فانصرف مطلق الإضافة إلى زوجته بدلالة الحال؛ بخلاف ما 
الحال إخباراً إن كانت لا تحتمله إنشاء» وفى الصرف إلى الإخبار صيانة كلامه عن اللغو 
فصرف إليه. ولو جمع بين زوجته وبين رجل» فقال: إحداكما طالق ‏ لم يصح في قول أبي 
حنيفة » / حتى لا تطلق زوجته. وقال انو وسنت ! يصح وتطلق زوحته . 


وجه قول أبى يوسف أن الرجل لا يحتمل الطلاق؛ ألا ترى أنه لو قال لامرأته: أنا منك 
طالق - لم يصح. فصار كما إذا جمع بين امرأته وبين احهر أن يم وقال: إحداكما 
طالق . 


ولأبيى حنيفة أن الرجل يحتمل الطلاق فى الجملة» ألا ترى أنه يحتمل البينونة» حتى لو 
فال لآمرانه+ أناامقك يائن» بوتوي الطلاق: _ يضح > والانائة من الفاظ الطلاق»: فإن:الطلاق 
نوعان: رجعي وبائن» وإذا كان محتملا للطلاق فى الجملة ‏ حمل كلامه على الإخبار؛ كما 
إذا جمع 500 أجنية «وقال:: إحدا كما طالتة ولو حون بين امرأته وبين امرأة ميتة» فقال 
أنت طالقء» أو هذه وأشار إلى الميتة ‏ لم تصح الإضافة بالإجماع. حتى لا تطلق زوجته 
الحية» لأن الميتة من جنس ما يحتمل الطلاق» وقد كانت محتملة للطلاق قبل موتهاء فصار 
كما لو جمع بينها وبين أجنبية» والله - عز وجل - الموفق. 


)١(‏ سقط فى أ. 


ؤس 


011 كُتَابُ الطلاق 





وأما الجهالة الطارئة فهي أن يكون الطلاق مضافاً إلى معلومة» ثم تجهل؛ كما إذا طلق 
الرجل امرأة بعينها من نسائه ثلاثاء ثم نسي المطلقة. 

والكلام في هذا الفصل في موضعين أيضاً. 

(أحدهما): فى بيان كيفية هذا التصرف . 

(الثاني): في بيان أحكامه . 

أما الأول فلا خلاف فى أن الواحدة منهن طالق قبل البيان؛ لأنه أضاف الطلاق إلى 
معينة» إنما طرأت الجهالة بعد ذلك» والمعينة محل لوقوع الطلاق» فيكون البيان ههنا إظهاراً. 
أو تعييناً لمن وقع عليها الطلاق . 

وأما الأحكام المتعلقة به فنوعان أيضاً على ما مرء أما الذي يتعلق به في حال حياة 
الزوج» فهو أنه لا يحل له أن يطأ واحدة منهن» حتى يعلم التي طلق فيجتنبها لأن إحداهن 
محرمة بيقين» وكل واحدة منهما يحتمل أن تكون هي المحرمة» فلو وطىء واحدة منهماء وهو 
لا يعلم بالمحرمة» فربما وطىء المحرمة . 

والأصل فيه ما روي عن رسول الله يلِ: أنه قال لوابصة بن معبد: «الْحَلال يَيْنّ وَالْحَرَامُ 
بَيْنّ وَبَبِنَهُمَا أَمُورٌ مُشْتَبِهَاتَ)''' فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك» ولا يجوز أن تطلق واحدة 
منهن بالتحري» والأصل فيه أن كل ما لا يباح عند الضرورة لا يجوز فيه التحدي» والفرج لا 
يباح عند الضرورة» فلا يجوز فيه التحري» بخلاف الذكية إذا اختلطت بالميتة أنه يجوز التحري 
في الجملة. وهي ما إذا كانت الغلبة للذكية عندنا؛ لأن الميتة مما تباح عند الضرورة» فإن 
جحدت كل واحدة منهن أن تكون المطلقة» فاستعدين عليه الحاكم في النفقة والجماع ‏ أعدى 
عليه؛ وحبسه على بيان التى طلق منهن» وألزمه النفقة لها؛ لآن لكل واحدة منهن حق المطالبة 
بحقوق النكاح» ومن عليه الحرّ-إدًا امتنع من الإيفاء مع قدرته عليه يحبس كمن امتنع من 
قضاء ‏ دين عليه وهو قادر على قضائه» فيحبسه الحاكم» ويقضي بنفقتهن عليه؛ لأن النفقة 
من حقوق النكاح . 

فإن ادعت كل واحدة منهن أنها هي المطلقة» ولا بينة لها وجحد الزوج - فعليه اليمين 
لكل واحدة منهن؛ لأن الاستحلاف للنكول» وللنكول بذل أو إقرارء والطلاق يحتمل البذل» 
والإقرار فيستحلف فيهء فإن أبى أن يحلف فرق بينه وبينهن؛ لأنه بذل الطلاق لكل واحدة 
منهن أو أقر به» والطلاق يحتمل كل واحدة منهن» وإن حلف لمن لا يسقط عنه البيان» بل لا 
بد أن يبين؛ لأن الطلاق لا يرتفع باليمين» فبقي على ما كان عليه» فيؤخذ بالبيان. 


كنات الطلاقٍ قفد 





وروى ابن سماعة عن محمد أنه قال إذا كانتا امرأتين» فحلف للأولى طلقت التي لم 
يحلف لها؛ لأن لما أنكر للأولى أن تكون مطلقة تعينت الأخرى للطلاق ضرورة» وإن لم 
يحلف للأولى طلقت؛ ا ا ا ل 
لهما جميعا بالله تعالى ما طلق واحدة منهما؛ لأنهما استويا في الدعوى. ويمكن إيفاء حقهما 
معأ في الحلفء. فيحلف لهما جميعاًء فإن حلف لهما جميعاً . حجب عنهما حتى يبين؛ لأن 
إحداهما قد بقيت مطلقة بعد الحلف» إذ الطلاق لا يرتفع باليمين» ؛ فكانت إحداهما محرمة. 


فلا يمكن ارتفاع الحرمة منهما تنهيا” ' إلى أن سير 


فإن وطئ إحداهماء فالتي لم يطأها مطلقة؛ لأن فعله محمول على الجوازء ولا يجوز إلا 
بالبيان» فكان الوطء بياناً أن الموطوءة منكوحة؛ فتعينت الأخرى للطلاق؛ ضرورة انتفاء 
المزاحم؛ كما لو قال: إحداكما طالق» ثم وطئ إحداهماء وإذا طلق واحدة من نسائه بعينهاء 
فنسيها ولم يتذكرء فينبغي فيما بينه وبين الله تعالى أن يطلق كل واحدة منهن تطليقة رجعية» 
ويتركها حتى تنقضي عدتها فتبين؛ لأنه لا يجوز له أن يمسكهن فيقربهن جميعاً؛ لأن إحداهن 
محرمة بيقين» ولا يجوز/ له أن يطأ واحدة منهن بالتحري؛ لأنه لا مدخل للتحري في الفرج”", 
ولا يجوز له أن يتركهن بغير بيان؛ لما فيه من الإضرار بهن بإبطال حقوقهن من هذا الزوج ومن 
غيره بالنكاح ؛ لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون منكوحة» فيوقع على كل واحدة منهن تطليقة 
رجعية» ويتركها حتى تنقضي عدتها فتبين» ٠‏ وإذا انقضت عدتهن وبن» فأراد أن يتزوج الكل في 
عقدة واحدة قبل أن يتزوجن لم يجز؛ لأن واحدة منهن مطلقة ثلاثة بيقين. 


وإن أراد أن يتزوج واحدة منهن فالأحسن ألا يتزوجها إلا بعد أن يتزوجن كلهن بزوج 
آخر؛ لجواز أن تكون التي يتزوجها هي المطلقة ثلاثاً فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره فإدا 
تزوجن بغيره فقد حللن بيقين» فلو أنه تزوج واحدة منهن قبل أن يتزوجن بغيره ‏ جاز نكاحها؛ 
لأن فعله يحمل على الجواز والصحة. ولا يصح” " إلا بالبيان» فكان إقدامه على نكاحها بياناً؛ 
أنها ليست بمطلقة» بل هي منكوحة. 

وكذا إذا تزوج الثانية والثالثة ‏ جاز نما قلناء وتعينت الرابعة للطلاق ضرورة انتفاء 
المزاحمء وكذا كانتا اثنتين» فتزوج إحداهما ‏ تعينت الأخرى للطلاق؛ لأنا نحمل نكاح التي 
تزوجها على الجوازء ولا جواز له إلا بتعيين الأخرى للطلاق؛ فتتعين الأخرى للطلاق 
ضرورة. 


)١(‏ سقط في: ط. (0) في أ: الفروج. 
(9) في أ: لا يجوز. 


ا 


4 كُتَابُ الطلاقٍ 





هذا إذا كان الطلاق ثلاثاً» فإن كان بائناً يتكحهن جميعاً نكاحاً جديداً» ولا يحتاج إلى 
الطلاق» وإن كان رجعياً يراجعهن جميعاًء وإذا كان الطلاق ثلاثا» فماتت واحدة منهن قبل 
البيان ‏ فالأحسن ألا يطأ الباقيات إلا بعد بيان المطلقة؛ لجواز أن تكون المطلقة فيهن» وإن 
وطئهن قبل البيان جاز؛ لأن فعل العاقل المسلم يحمل على وجه الجواز ما أمكن؛ وههنا أمكن 
بأن يحمل فعله على أنه تذكر أن الميتة كانت هي المطلقة؛ إذ البيان في الجهالة الطارئة إظهار 
وتعيين لمن وقع عليها الطلاق بلا خلاف» فلا تكون حياتها شرطأ لجواز بيان الطلاق فيها. 

وإذا تعينت هي للطلاق تعينت الباقيات للنكاح» فلا يمنع من وطئهن» بخلاف الجهالة 
الأصلية إذا ماتت واحدة منهن؛ أنها لا تتعين للطلاق؛ لأن الطلاق هناك يقع عند وجود 
الشرط»ء وهو البيان مقصوراً عليه؛ والمحل ليس بقابل لوقوع الطلاق وقت البيان» ثم البيان 
ضربان: نص» ودلالة. 

أما النص: فهو أن يبين المطلقة نصاء فيقول : 00 و الدلالة 
فهي أن يفعل» أو يقول ما يدل على البيان؛ مثل أن د يطأ واحدة» أو يقبلها أو يطلقها أو 
بطلاقهاء أو يظاهر معهاء فإن كانتا اثنتين تعينت الأخرى للطلاق» ريط يع يهم 
الجوازء ولا يجوز إلا بتعيين الأخرى للطلاق» فكان الإقدام عليه تعييئاً للأخرى للطلاق 
ضرورة. ظ 

وكذا إذا قال: هذه منكوحة» وأشار إلى إحداهما تتعين الأخرى للطلاق ضرورة. وكذا 
إذا قال: هذه منكوحة؛ وإن كن أربعاً أو ثلاثأ - تعينت الباقيات؛ لكون المطلقة فيهن» فتتعين 
بالبيان نصاً أو دلالة بالفعل أو بالقول» على ما مر بيانه في الفصل الأول. 

ولو كن أريعاًء ولم يكن دخل بهن . فتزوج أخرى قبل البيان جاز؛ لأن الطلاق واقع 
في إحداهن., فكان هذا نكاح الرابعة» فلا يتحقق يتحقق الجمع بين الخمس فيجوزء إن كر سكل 
بهن لا يجوزهء لأنه يتحقق الجمع لقيام التكاح من وجه لقيام العدة. 

ولو كان الطلاق في الصحة» فبين في واحدة منهن في مرضه» ثم مات لم ترثه, لأن 
البيان ههنا إظهار وتعيين لمن وقع عليه الطلاق»؛ والوقوع كان في الصحة فلا ترث» بخللاف 
الفصل الأول . 

وأما الذي يتعلق به بعد موت الزوج فأحكامه ثلاثة: حكم المهرء وحكم الميراث» 
وحكم العدة» وقد بيناها في الفصل الأول» والفصلان لا يختلفان في هذه الأحكام» فما 
عرفت من الجواب في الأول فهو الجواب في الثاني» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ثم الحزء الرابع . ويليه الحزء الخامس 
وأوله : «(كتاب الظهار) 


فصل في حكم هذه اليمين 501000 
لد ل اللا 00 
شف احلف مل الخو اك 
فَصْلُ في الحالف على الكلام ل 0 
فُضل في الحلف على الإظهار والكتمان لا 0 
لني انف مل ا سا سس 


فَضصْلّ في الوكُوب ا 

فَضْل في الحلف على الجلوس 0 
نش ات العالك حا اكد ل 0 
قد 01م سس ا 
فَصْل فى الحلف على المعرفة . 0 
يي 0 سسا سيان 
ني الف مل ل باواا ع0 
ُضلٌ في الحلف على الضرب والقثل ا ا 00 
فَصْل في الحلف على المفارقة ل 0 


يح 


اس ا ببح حي 


فَصْلُ في الحلف على ما يضاف إلى غير الحالف 121215017100000( 


نَصْلَ في الحلف على ما يخرج من 


كات الطلاق 000111111111111 
00 في ألفاظ طلاق السنة 200 
فَصْلٌ قش طلاق البدعة 55355ة5**ظ” 
0 في ألفاظ طلاق البدعة ش22 
0 في حكم طلاق البدعة 8ط 
0 في قدر الطلاق وعدده 0 


فَصْلٌّ في شرط النية في الكناية .... 
فُصْل في الكناية في الطلاق ش55 
قَصْلْ في النوع الثاني 150 
فَصْلّ في الرجعي والبائن ا د 
مَصْل في ألفاظ الكناية هش 
فَضْلّ في قوله: أمرك بيدك 20 
فَصْلُ في قوله: اختاري 1 


فَضل في قوله: أنت طالق إن شئت 


فَصْل في قوله: طلقي نفسك 5305 
فَصْلّ فى الرسالة إلى الغائبة 5-6 
فصل 50000 


نَضْلُ فى حكم الخلع 53708 
مَصْلّ في الطلاق على مال 52 


الحالف أو لا يخرج و ل د ا 0 


ومو ومو ووو وه ووه ووو و و هن ووه نو وه و ةمه و ومق موت 6 مم 556626 عع ع-" 
ااا ع ا ا ا ا ا ا ا ا يا ا ا 401001001012000 ل ظا١‏ )اللللللا بال ل ل ل ل ل ل ين 
لاس ع ع اي ا اي ا ا ا 0 1012202200 1 11ل امل م م46 ا رسال اليل ل ل ل يلي لان 
واولواو اوها فافاعاة وافافا فاع اول لاقام ووم والقافاة ولواو اماه ووافاو هافو واوة هه م6 هه كه 
واو و مو لات و ا ده و69 9666 56 © 9 99 ">٠١‏ 
الا ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0110 1م14 م4 م4 م 4ل لم4 لم44 ال لل ل ل يس بان 
اا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 ا 11لا 1 ل 1 ل ل لل لل لل الل ل بن 


لوو امورل لوو ووو ووو مو ووو له 6 و66 6د دل ددعتت ١‏ * 


وام م وو رو ووو ولو وهنو و وو وثوء مو 6د د 6 عع دود تت د" 


فُصْلَ في الذي يرجع إلى نفس الركن ام هه نان عه موقأس ممه وو مقع مع ممه عع اماع امهم ععواة 
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فهرس المحتويات 





فَضْلَ فيما يرجع إلى الوقت ل 
فَصْلُ في ركن الإيلاء ل وس و ا ع ا 

فَصْلٌ في حكم الإيلاء ل 
فَصْل فيما يبطل به الإيلاء لل 00 00 
فَضْل في حكم الطلاق 000 ١‏ 


فصل في شرائط جواز الرجعة 11000 11011717101010 
فصل في حكم الطلاق البائن ل 
فصل 1523*500 


فصل في عدة الحامل ا 


فصل في مقادير العدة وما تنقضي به 


فَصْل فيما يعرف به انقضاء العدة ... 
فَصْل في انتقال العدة 5510171011ظ5] 
فُصْل في تغيير العدة ”25 





د اد اجا 
بكم لصاف 


يرب الشرال 


تاكييف 
الإمامعلاء الذين أ2 ؟ بر._مسعود 
الكاسان المصنئ 


السَوَوبَنة 0107 هه 


ليعر وض رود معد 


'ظ . رابحا سيرع 
توي على الككتب التَآلِيَة : 
الظهار اللعان_الرضاء ‏ النفقّة ‏ أحضانا الإعتاق 
التد يعر انق لقن الكات .الوك الكدارة 


دا الكنى العلمية 


ببيرويت ‏ لب نان 





دا,الكب لغامية 


جميع الحقوق محفوظة 
أن لزامه© 
لع قوع 15و اله 
65 0:0115 5ئ501 





01 1 
001 


5 
4 
50 


ا 


10 
00 








جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة 
لدارالكتببالعلميةبيروت- لبنان. 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو 
مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أوإدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجنه على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيا 
لإ عقطولء علاأونااع<«ع 
مممهذها - أندنة8 11[/811|ا-الثظ ط060»ا-اة :03 


130513160 ع5 لزقم مملكأةعذاطنام 5نأطا أه غلقم ملح 
,776205 لال لاط 01 10151 لأقمة ما لعأناط ل أ5أل ,لععبالممع: 
16 1ن 0 ابلا ,اللعاولاة اولتعاراع: :0 56قط 018 3 5ز 51060 :0 

.اعلاةاأطنام علطا أه ممنكةأم عم مع اليم ,مارم 


3 5 أكنااع<اه 15أ0نا 
مقطنا - طأوعيرء8 1آأ3ل[901!ا-الم ط1»010-ام8 :23] 


701:1 لاه غااعنا10 601 50006 عم عأانام1 ف االرعامأ أوع ١|‏ 
آلا5 0600151561 ,60أممه50]0م ع0 ,عأأنا130 عل ,16ز60 0 
لم0 الاع001031 ,نأ.0 ,عأعناو5 أل ,35566 
66 100أ53لمأناة'! 5305 ,عااع :3م بنأه عمغلامعة رعالمة 

.الا أأل6"١‏ ع0 





الطبعة الثانيهة 
65 هم.:155١ا‏ ها 


دارالكنب العلميق 


كروت - لكان 
رمل الظريف - شارع البحتري - بناية ملكارت 
الإدارة العامة: عرمون - القبة - مينى دار الكتب العلمية 
هاتف وفاكس: 8١18٠١/11/15/1‏ (5 161وى) 
صندوق بريد: 1111 - ١١‏ بيروت - لبنان 





ل ةلإادماا-ءلظ 01605»ا-الم :03 
مهمع .| - أنرزع8 
؟ه0اع! 151 .8109 القااعل/ا .ناك برمأامظ8 ,كأمح-ام امو 
ع1 0دع م 
لطلولإلماأ-لم مخأمعا حالم 031 - قناملمةم 
50/11/73 (5 961+) نياوع 8 |6 


< 90000 
- ألمأ»8 11-9424 :يرم8 .0م 0 ا 
لاألمأأ-الم طنشبكا-ام ,جم 0 
5 | 4 450110 7 2 8 7 


موطنا - طأنام لاع 8 
68 ,ع1 بمقلاعاا .مما ,لممخطم8 عبق8 ,اندج -ام اموع 
ه0606 مه 3ه اد لولم 
ةلالص |ا-لم 5مغ0>|-لم :03 .قلطا - قناملم3/م 
4810/1/3 (5 961+) ببروعط 8 اع 
مقطنا - طأناملاع8 11-9424 :مم 


1581 2-7451-0417-9 


122211111 
0 00 





1 
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/07» . هلز تت ١!‏ - اج . يعيييمة)/: كاد 


لأولااتت||-ا 531656 :اأقحدهة 
ايناماسكيك للننالت فيليا 
0 . لقز ةد !أ ا دوعو نمل بزهطا 





يحتاج في هذا الكتاب إلى معرفة رُكْنِ الظهارٍ. وإلى مَعْرِفَةٍ شرائط الركن» وإلى معرفةٍ 
كم الظهارء وإلى معرفة ما ينهي به حكمُةء وإلى معرفة كمّارة الظهارٍ. 


أما ركنٌ الظهار: فهو فهر اللفظٌ الدال على الظهارء والأصل فيه: قولٌ الرجل لامرأتِه أنت 
علي كظهر أميء يُقال: ظاهر الرجل من امراتهوء وأظاهر وتظاهر وأظهر وتظهرء أي: قال لها 
أنتِ علي كَظهرٍ أمّي» ويلحقُ به قولة: أنت علي كبطن أمي» أو فخذ أميء أو فرج أمي؛ ولأن 
معت الظهار تشبية الخلال بالخرام: ولهذا وصغه الله - تعالى د ونه امتكرا + مِنَ القولٍ وزوراًء 
فقال ‏ سبحانه وتعالى ‏ في آية الظهار: دوَإِنْهُمْ لَيَمُولُونَ مُنْكراً مِنَ القُولٍِ وَرُورَ4() 


)١(‏ الظهار لَعَةَ: 
الظهارء والتظهرء والنْظامُر: عبارة عن قول الرجل لامرأته: أنت عَلَيّ كَظْهْرٍ أمي» مُشْتَقَ من الظهرء 
وخصًوا الظَهْرٌ دون غيره؛ لأنه موضع الرُكُوب » والمرأة مركوبة إذا غشيتء» فكأنه إذا قال: أنت علي 
كَظَهْر أمي» أراد: ركوبك للنكاح حَرَامِ علىّ؛ كركوب أمي للتكاح» فأقام الظَهُْرَ مَقَامَ الركوب؛ لأنه 
مركوب» وأقام الركوب مقام التكاح؛ لأن الناكح راكب. وهذا من استعارات العرب في كلامها. 
انظر: تاج العروس: 77/7/7. الصحاح: 7/ ٠”الاء‏ المصباح المنير 7/ »594٠5‏ المغرب: 114. 
واصطلاحا : 
عرفه الحنفية بأنه : : تشبيه المسلم زوجته: 0 منهاء م 
عرفه الشّافعية بأنه : تشبيه الزوجة غير البائن بأ ثتئ لم تكن جلا . 
عرفه المالكية بأنه : تشبيه المسلم التكلْفٍ من تحل أو جزأها به محرم أو جزنه. 
عرفه الحتايلة بأنه : هو أن يُشبه امرأنه أو عُضْواً منها بظَهْر من تَحرُمٌ عليه على التأييد؛ أو بها أو بعضو 
منها. 
انظر: حاشية ابن عابدين: ؟1/ 4/ا5. شرح فتح القدير: 4/ 75460. 747 مجمع الأنهر: 2447/١‏ مغني 
المحتاج: ”/704. المهذب: ١57/5‏ المحلى على المنهاج: »١4/5‏ مواهب الجليل: 4/١١١ء‏ 
الخرشي: ٠ ١/4‏ حاشية الدسوقي : 17 »؛ الإنصاف: 197/49., المغني: ؟/ 7008. 

(؟) كان الظهار معروفاً في الجاهلية» وكانوا يعتبرون قول الرجل لمن تحل له «أَنْتِ عَلََ كَأمّي؛ محرّماً لها 
على الأبد لا تحل له أصلاً بعد ذلك» فلماجاء الإسلامء وَظَاهَرَ ارت : بْنْ الصّامِتِ من أمرأته حَوْلَةَ بنْتَّ 
تَعْلْبَةَ ودعاها إليه بعد ظهاره؛ فقالت له: والذي نفس خولة بيده لا تَصِل إليّء وقد قلت ما قلت حتى - 


١9 





[المجادلة: 015 وبطنٌ الأمّ وفخذها في الحرمة مِثلّ ظهرهاء ولفرجها مزيد حرمة؛ فتزداد جنايُهُ 
في كون قوله منكراً وزوراً فيتأكد الجزاءء وهو الحرمة. 


اب 


حوي الظهار 


أما الذي ل مدر 
: أن يكون عاقلا إما حقيقة أو تقديراً فلا يصح ظهارٌ المجنون والصبيٌ الذي لا 


يعقل ؛ ويا ل 0 


زفكهاة ألا بكوك سوه ولأ سندرة)"" ول رسيي" والااسترن صليد ولا نانم لذ 


يصح ظهار هؤلاء؛ كما لا يصح طلافهم». وظهارٌ السكرانٍ كطلاقه» وهو على التفصيل الذي 
ذكرناه فى «كتاب الطلاق» . 


وفنينا: أن يكون بال 9 فلا يصحٌ ظهارٌ الصبيّ وإن كان عاقلاً؛ لما مَمَّ في ظهار 





| 


010 
00 
فيه 


يحكم الله وَرسُولُة وأنت رسول الله كلهِ فقالت له يا رَسُولَ لله إِنَّ أوساً تَرَوْجَنِي» رأنااشانة مرعوت 
في فَلَمّا خلا سَنِيء وَنَثرت بَطْني جَعَلَنِي عَلَيْهِ كَأَمُو» وَتَرَكَني كي إلى سر اكد لزأ كنك بعد لي عم 
تنعشني بها وإياه» فحدثئني بها. فََالَ لَهَا عَلَِيهِ الصَّلاهٌ وَالسّلم: «مّا أَرَاكِ إلا قد حَرْمْتٍ عَلِيهِ؛. فَجَادَلْتَ 
النبي كلِةِ وقالت له ما ذكر طلاقء وقعدت بعد ذلك مراراً. ثم قالت: ١‏ وم لإثى د كر الجلقهفاكتى : 
وشدة حالي» فأنزل على لسان نبيك . 

فأنزل الله سبحانه وتعالى: #قَدْ سَمِمَّ الله فول التي تُجِادِلّكٌ فِي رَوْجَها وَتَشْتكي إِلَى الله. . . . * الآيات 
إلى أن قال : لوَالَذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ ِسَائِهِ نُمّ يَمُودُونَ لِمَا قَالُوَا َتَحْرِيرُ رَكَبَةٍ مِنْ قبل أَنْ يَتَمَاسًا دَلكُمْ 
نوْعَظونَ به والله ما تَعْمَلُونَ حير فَمَنْ َم يَجِذْ فصيَام شَهْرَينٍ متَاِمَينٍ من قبل أن يَكمَاسًا فَمَنْ كم يَسْْيلع 
فإِطعَام سِنينَ مشكينا . . . # الآية. 

فكانت هذه الايات كيذا فاضلا بيخ ماكان عليه آهل الجاعلة من خسل الظهار طلاقا مويذاء وما عله 
الإسلام من اعتبار الحرمة فيه مؤقتة تزول بفعل الكفارة» ولقد بين الله سبحانه وتعالى كفارة الظهارء وذكر 
لها أنواعا نلاقةاهرية لا ينقل المكقر فيها عن الخضلة الأرلن إلى العاف الأديمد العجز عن الأرلن» ولا 
من الثانية إلى الثالثة» إلا بعدم استطاعة الثانية . 

ينظر: الكفارات لشيخنا حسن على حسنين الكاشف . 

المدهوش : من ذهب عقله من وَلَهِ و فزع أو تخناء المعجم الوسيط (دهش). 

المبرسم : : المريض بالبرسام » وهو ذات الجنب» وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة المعجم الوسيط (برسم) . 
اتفقت كلمّة الفقهاء ء على اعتبار البلوغ والعقل شرطين فى وجوب الكمّارة على المظاهرء لآ سيييا مين 
القول وعبارة الصبي والمجنون لغوء فلا تكون موجبة لها. 


كتاب الظهار 6 





المجنون؛ ولأنَّ الظهارٌ من التصرفاتٍ الضارة المحضة فلا يملكه الصبئُّ؛ كما لا يملك الطلاق 
والعتاق وغيرّهما من التصرفاتٍ التى هي ضارةٌ محضة. 

ومنها: أن يكون مسلما"''؛ فلا يصحٌ ظهارُ الذميٌء وهذا عندنا. 

وعند الشافعيٌ إسلام المظاهر ليس بشرط لصحو ظهاره. ويصح ظهار الذميّ . 


واحتجح بعموم قولِهِ - عنٍّ وجل - : لوَالَذِينَ يُِاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ4 [المجادلة:؟] من غير 
فصل بين المسلم والكافرٍ؛ ولأن الكافر من أهل الظهار؛ لأنحكمة الحرمة: والكفارٌ مخاطبون 
بشرائع هي حرمات؛ ولهذا كان أهلاً للطلاق؛ فكذا للظهار. 


ونا : أن عمومات النكاح لا تقتضي حل وطء الزوجات على الأزواج ؛ الور كر 
- تعالى -: لوَالَذِينَ هُمْ لِفُروجِهِمْ حَافِظُونَ إل عَلَى أَزْوَاجِهمْ م أو مَا مَلكث أَنْمَائهُمْ فإِنّْهُمْ غير 
مَلْومِينَ4 [المؤمئون:5 -1] وقوله ‏ عرٌّ وجل -: لنِسَاوْكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ فَأنُوا حرْئكم أنى شِلْتُمْ 4 
[البقرة: 77] والظهارٌ لا يوجب زوال النكاح والزوجية؛ لآن لفظ الظهار لا يُنبىء عنه؛ ولهذا لا 
يحتاج إلى تجديد ا ل ار لأن ا صَارٌ يتضورهاء فمن اذعى تخصيصٌ الذميٌ 
يحتاج إلى الدليل ؛ ولأنّ حكم الظهار حرمةٌ مؤقتةٌ بالكفارة أو بتحرير يخلقة الصومُ. والكافر ليبس 
من أهل هذا الحكم. فلا يكون من أهل الظهارٍء وقد خرج الجوابٌ عما ذكره من من المعنى: 


أما آية الظهار؛ فإنها تتناول المسلم لدلائل : 


يُظَاهِرُونَ مِنْكَمْ4 [المجادلة: ؟] فقولِهِ - تعالى - #منكم4 كناية عن المسلمين؛ ألا ترى إلى قوله 
سبحانه وتعالى -: #وَإِنَّ الله لَغَمُورِ رَحِيمٌ4 [النحل:18] والكفر''' غيرٌ جائز المغفرة» وقوله 


. ذهبت الحنفية» والمالكية إلى أن الإسلام شرط في إيجاب الكفارة على المظاهر‎ )١( 
ووجهتهم في ذلك قوله تعالى: ظالّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَابْهِمْ. . .» الآية» فلفظ: «إمنكم»# خاص‎ 
فلا يصح الظهار من الكافر.‎ ٠ الساكي»‎ 
ولأن الكفارة عبادة تفتقر إلى النية» وهو ليس من أهلها.‎ 
وذهبت الشافعية» والحنابلة إلى أن الإسلام ليس شرطاً في إيجاب الكفّارة على المظاهرٍ.‎ 
| ووجهتهم في ذلك قوله تعالى : «والّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمْ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فُتَحْرِيرُ وَكبَة‎ 
الآيات» فإن اسم الموصول من صيغ العموم يتناول المسلمٌ والكافرء ولأنه قول يختصُ به التكاح» فيصح‎ 
من كل زوج مكلف » كالطلاق» وقد تقدّم الكلام على هذا الشرط في كفارة اليمين» وما هو الراجح في‎ 
ذلك» من أن هذا يعتبر القول» وهو من أهلهء ولأن الكفارة زاجرة في حقّه.‎ 
١ . ينظر: الكفارات لشيخنا حسن على حسنين الكاشف‎ 

(؟) في ط: الكافر. ْ 


- تعالى -: وَالَّذِينَ يُطَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ» [المجادلة:] بناء على الأول . 
والثاني : إِنَّ فيها أمراً بتحرير يخلقهُ الصيامُ إذا لم يجد الرقبة. والصيامٌ يُخْلفَهُ الطعام إدا 
لستظيع» وكل .ذلك لا يتصون إلا فى عق الصيله: 


والثالث: أن المسلم مرادٌ من هذه الآية بلا شك. 


والمذهبٌ عندنا أَنَّ العام يبنى على الخاصٌ» ومتى يني العام على الخاص خرج المسلم 
عن عموم الاية» ولم يَقَل به أحدء وأما كونه حرًا فليس بشرطٍ لصحة الظهار فيصح ظهار 
العبد؛ لأن الظهار تحريمٌ» والعبذ من أهل التحريم؛ ألا ترى أنه يملك التحريم بالطلاق؛ فكذا 
بالظهار؛ ولعموم قولِهِ ‏ عرّ وجل - #وَالَذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ4 [المجادلة:"]. 


فإن قيل: هذه الآيهُ لا تتناول العبد؛ لأنه جعل حكم الظهار التحرير بقولِهِ - تعالى - 
لأفْتَحَْرِيرُ رَقَبَةِ4 [المجادلة: *] والعبد ليس من أهلٍ التحريرء فلا يكونُ من أهل حكم الظهارٍء فلا 
يكون من أهل الظهار فلا يتناوله نص الظهار» فالجوابٌ أنه ممنوع أنه جعل حكم الظهار 
التحرير على الإطلاق» بل جَعَل حكمه في حقّ من وجدء فأمّا في حق من لم يجدء فإنما 
جعل حكمه الصيام بقوله د تعالئ ب : لقَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيَامُ شَهْرَين مُتََابِعيْنَ» [المجادلة :4] والعبد 
غير بواجل»؟ لأنه لآ يكوة :واجدا إلا بالملك» وللعبد ليس من أهل الملك». فلا يكون واحداك 
مب لعي عع بسي دا لود ا ا ا او او 

لله يَلِِاا' فلا يجوز له التفكير بالإعتاق؛ وكذا بالإطعام؛ إذ الإطعام على وجه التمليك أو 
عا والح ا عق درن الملك:: 


ولو كمر العبد بهما بإذنٍ مولاه أو المولى كفر عنه بهماء لم يجز؛ لأنّ الملك لم يثبت . 
لهء فلا يقع الإعتاق. والإطعام عنه؛ بخلافٍ الفقير إذا أعتق عنه غيره أو أطعم؛ فإنه يجوز, 
لأنّ الفقير من أهل الملك ففبت النلك. له أولاً ثم يؤدي عنه بطريق النيابة. والعيدك لت م 
أهل الملك. فلا يملك المؤدي. فلا يجزيه في الكفارة إلا الصيام. وليس لمولاه أن يمنعه من 
صيام الظهار بخلاف صيام النذر وكفارة اليمين؛ لأنْ للمولى أن يمنعَهٌ عن ذلك ؛ لأن صوم 
الظهار قد تعلق به حق المرأة؛ لأنهُ يتعلق به استباحةً وَطِيِها الذي استحقه بعقد النكاحء فكان 
منعُهُ إياها عن الصيام منعاً له عن إيفاء حقٌّ مستحق للغيرء فلا يملك ذلك» بخلاف صوم النذر 
وكفارة اليمين؛ لأنه لم يتعلق به حَقَّ أحدٍء فكان العبد بالصوم متصرفاً في المنافع المملوكة 


. سيأتي في العتق‎ )١( 





لمولاه من غير إذنهء لا حنّ لأحد فيهء فكان له منعُهٌ عن ذلك» سواء كان العبد قنأ أو مدبراً أو 
أمّ أو ولد مُكاتَباً أو مستسعى على أصل أبي حنيفة؛ لما قلنا؛ وكذا كونه جاداًء فليسن/ بشرط 
مجح عو ع ا د 0 وكذا كونه طائعاً أو عامداً ليس 

وعند الشافعية شرط فلا يصح ظهارهما كما لا يصح طلاقهماء وهذه من مسائل الإكراه. 

وكذا التكلم بالظهار ليس بشرط حتى يصير مظاهراً بالكتابة المستبينة والإشارة المعلومة 
من الأخرس . 

وكذا الخلو عن شرط الخيار ليس بشرطء فيصح ظهارٌ شارط الخيار لما ذكرنا في «كتاب 
الطلاق) . 

وأما كون المظاهر رجلاً» فهل هو شرط صحة الظهار؟ . 

كال انق يوست لعين شتلك 

وقال محمد: شرطء حتى لو قالتٍ المرأةٌ لزوجها: أنت علىّ كظهر أمي» تصير مظاهرة 

وعند محمد لا تصير مظاهرة. ولما حكى قولهما للحسن بن زياد فال هما شيخا الفقه 
أخطأء عليهما كفارة اليمين إذا وطئها زوجها. 

وجه قولٍ الحسن أن الظهار تحريم فتصير؛ كأنها قالت لزوجها: أنت علي حرام» ولو 
قالت ذلك تلزمها الكفارةٌ إذا وطئها؛ كذا هذا. 

وجه قولٍ محمد أن الظهار تحريم بالقولٍء والمرأةٌ لا تملك التحريم بالقولٍ» ألا ترى 
أنها لا تملك الطلاق فكذا الظهارء ولأبي يوسف أن الظهار تحريمٌ يرتفعٌ بالكفارة» وهي من 
أهل الكفارة» فكانت من أهل الظهارء والله أعلم . 

ومنها النيةٌ عند أبي حنيفة وأبي يوسف في بعض أنواع الظهار دون بغض؛ وبيان ذلك أنه 
لو قال لامرأته: أنت على كظهر أمي. كان مظاهراًء سواء نوى الظهار أو لا نية له أصلاً؛ لأن 
هذا صريح في الظهار؛ إذ هو ظاهدٌ المراذٍ مكشوفٌ المعنى عند السماع بحيث يُسْبِقُ إلى أفهام 
السامعين» فكان صريحاً لا يفتقر إلى النية؟ كصريح الطلاق في قوله: أنتٍ طالقٌ . ْ 


وكذا إذا نوى به الكرامةً أو المنزلة أو الطلاق أو تحريمَ اليمين» لا يكون إلا ظهارأء لأن 


أ 


هذا اللفظ صريحٌ في الظهار؛ فإذا نوى”'' به غيره» فقد أراد صرف اللفظ عَمّا وْضِعَ له إلى 
غيره». فلا ينصرف إليه؛ كما إذا قال لامرأته: أنت طالقٌّء ونوى به الطلاق عن الوثاق» أو 


الطلاق عن العمل . أنه لا ينصرفٌ إليه وَيَقَمُ الطلاقٌ لما قلنا؛ كذا هذا. 


ولو قال: أردثٌ به الإخبار عما مضى كذباً لا يصدق فى القضاء؛ لأنه خلاف الظاهر ؛ 
لأن هذا اللفظ في الشرع جعل إنشاءء فلا يصدق في إرادة الكجار عند كفولدة: أنخ طااة د 
إذا أراد به الإخبار عن الماضي كاذباًء ولا يسمٌ للمرأةٍ أن تصدقه كما لا يسع للقاضي؛ لأن 
القاضي إنما لا يصدقه لادعائه خلاف الظاهرء وهذا موجودٌ فى حقّ المرأة» ويصدق فيما بينه 
ونهرة اللدت قعالى .نه ا أنا منك مظاهراً أو قد 
ظاهرئك» فهو مظاهث. اك لأن هذا اللفظ صريحٌ في الظهارٍ أيضاً؛ إذ 
وكوف المراد عند السامع ؛ فلا يَفْتَقِرُ إلى النية» وأيّ شيءٍ نوى لا يكون إلا ظهاراً. وَإن 
أراد به الخبر عن الماضى كاذياًء لا يصدق قضاءًء ويصدق ديانة؛ لما قلنا؛ كما لو قال: أنت 
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عَلَىَ كَطَهْرٍ أَمّي عَلَى الشواء ؛ لض شرن شرق ا كي 4 5 


وَلَوْ قَالَ لّها أنْتِ عَلىٌ كَأَميء أو مِثْلَ أَمّي» يَرْجِعُ إلى نيتِه؛ فَإِنْ نَوَى بِهِ الظَهَارَ كَانَ 
مُظاهراً إن توئ.نة الكزافة كان كرافة وَإن توغ بنة«الطلاق: كان طلاقاًء وإن نوى به اليمينن 
كان إيلاعً ؛ أن اللفظ يَحْتَمل كل ذَّلكِء؛ٍ إِذْ هو تشبية المرأة بالم. فحتمل التَشْبِيهُ في الكرامةٍ 
والمنزلة» أيْ: أنْتِ على : في الكرامَةِ والمنزلَةٍ كمي وَيَحْتمِل التشْبيهُ في الحُرْمةٍء ثُمّ يَحْتَمِل 
ذلك حُرْمَة الظهَارٍ وَيَحْتَمِلٌ حَرَمَةَ الطّلاقٍ وَحُرْمَةَ اليمين» فأى ذلك نوى فَقَدْ وى ما يحتمله 
لفظهء فيكونٌ عَلَى ما نَوى. 

وإنْ لَمْ يكن لَهُ نيةٌ لآ يكونُ ظِهَاراً عِنْدَ أبي حَنِيفّة وَهْرَ قَوْلَ أبي يوسف. إلا أن عِنْدَ أبي 
خيفة لا يكون نشاء وَعِنْدَ أبى,يوسك يكوث تحريم المينة ٠‏ وَعِئْدكَ محمد يُكونُ ظِهَاراً. 


احتجح محمد بقوله ‏ تعالى - في آيةٍ الظهارٍ رَدَاْ على المظاهرين : لما هُنَّ أَمُهَاتَهِمْ4 
[المجادلة : ؟] دكن أللّه - سبحانه وتعالى - الأم ولم يذكر ظَهْرَ الم قرل أن تسسمية المرأة بالأم 
وهو قوله: أنتِ عَلَىّ كأمي. ظهار حفيقة ؟ كقوله : أنت علي كظهر أمي. بل أولى ؛ لأن قوله : 
أنت علي كظهر أمي. تشبيه المرأة بعضو من أعضائها. 


)١(‏ في أ: أراد. 





وقوله ات زغل ]1 كانى+ تشبيهركليا: ثم ذاك لما كان ظهاراً فهذا أولى ؛ ولآن كاف 
التشبيه تختص بالظهار» فعند الإطلآق تحمل عليه. ولأبي حنيفة وأبي يوسف أن هذا اللفظ 
يحتملٌ الظهار وغيره احتمالاً على السواء لما ذكرناء فلا يتعيّن الظهارٌ إلا بدليل معين ولم يوجد. 
إل إن أبا يوسب رفول يُحْمّل على تحريم اليمين ؛ أن الظاهن إنهآراة بهذا العثمية العشبية فى 
التحريم» وذلك يحتمل تحريم الطلاق وتحريم اليمين» إلآأن تحريم اليمين أدنى/ فيحمل عليه . 


والجوات: إِنّا لا نسلم إنه أراد به التشبيه في التحريم» ل عو حتفل : » يحتمل الحرمة 
وغيرهاء فلا يتعين”'" التحريم من غير دليلٍ مع ما أن معنى الكرامة والمنزلة أدنى فيحمل مطلق 
التشبيه عليه وما ذكره محمدٌ أن الله تعالى - ذُكرَ الأمهات لا ظهورهنء» قلنا : هذا لا يَدَل 
على أن التشبيه بالأم ظهارٌ حقيقة؛ لأنه لو كان حقيقة لقال: ما هُنَّ كأمهاتهم [شبهها بالأم]”"'؛ 
لأنه أثبت الأمومية لها. 

ولو قال : أنتِ عليّ حرامٌ كأمي» حُمل على نيته؛ لأنه إذا ذكر مع التشبيه التحريم لم 
يحتمل معنى الكرامة فتعين التحريم» ثم هو يحتمل تحريمَ الظهارء ويحتمل تحريم الطلاق 
والإيلاء. تبرج إلى ليله فإِنْ لم يكن له نية يكون ظهاراً؛ لأنَّ حرف التشبيه يختصٌ بالظهارٍ. 
َمُطْلَنُ التحريمُ يُحْمَل عليه. 

ولو قال : أنْتِ عَلَيّ حَرَامٌ كظهر أمي . فإن نوى الظهار أو لا نية له أصلاء فهو ظهارٌء 
وإن نوى الطلاق لم يكن إلا ظهاراً في قول أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد يكون طلاقاً. 

وروي عن أبي يوسف أنه يكون ظهاراً وطلاقاً معأ نوصعة توليماة أناقولة : انك على 
حرام: يحتمل الطلاق كما يحتمل الظهارَ فإذا نوى به الطلاق» فقد نوى ما يحتمله لفظه 


فصحت نيتّه . 

وأبو حنيفة يقول: لما قال بعد قولِه حرام كظهر أمي» فقد فسر التحريم بتحريم الظهار 
فزالَ الاحتمال» فكان صريحاً في الظهارء فلا نعمل فيه النية» وما روي عن أبي يوسف غير 
سديل؟ لأنه حمل اللفظ الواحد على معنيين» واللفظ الواحد لا ينْنَظِمُ معنيين مختلفين . 

ولو قال: أنتِ علي كالميتة أو كالدم. أو الخمرء أو كلحم الخنزيرء برح إلى ينه 
إن نوى الطلاق كان طلاقاًء وإِنْ نوى التحريم أو لا نيةً له يكون يميناً ويصير مولياء وإن قال 
عنيتٌ به الكذب» لم يكن شيئا ولا يصدق في نفي اليمين في القضاءء وقد ذكرنا هذه المسألة 
فى «كتاب الطلاق» فى فصل «الإيلاء) . 


(0) في ط: يتغير. 0 في أ: جميعاً . 


باآ؟١‎ 


٠‏ كتاب الظهار 
فصل فيما يرجع إلى المظاهر منه 


وأما الذي يرجع إلى المظاهر منه» فمنها: أن تكون زوجته؛ وهي أن تكون مملوكة له بملك 
النكاح ‏ افلا يصحٌ الظهارٌ من الأجنبية لعدم الملك؛ ويصحٌ ظهارُ زوجته تنجيزأ وتعليقاً وإضافة إلى 
وفت؟ أن قال لها: : أنتِ علي كظهر أمي إلى رأسٍ شهرٍ كذا لقيام الملك. وتعليقاً في الملك ؛ بأن 
قال لها بع ا ارا الي لي رمي الو اكدياه ال 
اي ل تزومجتك فأنتِ علي كظهر أمي . لور جه ماب اه ا 

وعنده لا يصح لعدم الملك للكالن:. 

ولو قال لأجنبية: إِنْ دخلتٍ الدارّ فأنتِ علي كظهر أميء لا يقع”'' الظهارء حتى لو 
تزوجها فدخلتٍ الدارٌ لا يصير مظاهراً بالإجماع لعدم”'' الملك» والإضافة إلى سبب الملك» 
وعلى هذا يخرج الظهار من الأمة, والمُدَبّرَةٍء وأمٌ الولدء وَالمكائبّة» والمستسعاة على أصل 
أبي حنيفة أنه لا يصح لعدم الزوجية”"»: ثم إنما كانت الزوجية شرطاً لصحة الظهار'؛ لأنّ 








4 فنا لا يصح. (0) في أ: لانعدام. 

إفة ذهبت الحنفية» والشافعية» والحنابلة إلى اشتراط كون المظاهر منها زوجة» فلا يصح من الأمة» ولا تجب به 
كفارة على السيد» غير أن الحنابلة يقولون: تجب فيه كفارةٌ يمين» لأنه يشبه قوله لها «أنْتِ عَلَىَ حَرَامُ) 
وذهبت المالكية؛ والظاهرية إلى عدم اشتراط ذلك» فأوجبوها على السيد بظهاره من أمته» وهو رأي 
سعيد بن المسيب». وسعيد بن جبيرء والزهريء والثوري» وقتادة. 
راص ا ا بي اين يُطاهِرُودَ من يسام ثم يعوو لما قالوا كتخرير 

. . #* الآية ووجه الدلالة من هذه الآية» أن الله تعالى ‏ أضاف النّساء إلى المظاهرين» وهي ظاهرة 

000 فاختص الظهار بهم دون غيرهم. يقوى ذلك أن الظهار في الإسلام جاء ناسخاً لما كانت 
عليه الجاهليةً من اعتباره طلاقاً مؤبداًء وهم إنما كانوا يعرفون الظهار في الزوجات دون الأرقاء فوجب 
بقاء المحل كما كان في الجاهلية والنسخ يرجع إلى الحكمء لا إلى المحل . 
واستدل أصحابٌ الرأي الثاني بالآية نفسها قائلين: إن الله تعالى أضاف النساء إلى المظاهرين» ولفظ 
النساء عام يتناول الزوجات والإماء» والعام يبقى على عمومه حتى يأتى ما يخصّصه. ولم يوجد 
المخصصء فكان الظهار معتبراً في الأرقاء كالزوجات . 
ونحن إذا نظرنا: إلى أن السيد بظهاره من أمته الموطوءة له قد تجرأ على الله ؛ فحرم ما جعله حلالاً ل 
وأن الأمة لا فرق بينها وبين الزوجة» إلا من جهة أن الزوجة حل وطؤها بعقد النكاح» وتلك حل وطؤها 
. بملك اليمين» ٠‏ وأن ذلك لا يعتبر فارقاً مؤثراً في أن القول يعمل عمله في الزوجة دون الأمة. 
ينظر : الكفارات لشيخنا حسن علي حسنين الكاشف . 

(4) في ط: الإظهار. 





مو ب ويحييي مي اود ياي يه ا 
الحرمة . 


ثم التشبيه في الحرمة محتمل أيضاً يحتمل حرمه الظهار» وهي هى الحرمةٌ المؤقتة بالكفارة, 
ويحتملٌ حرمة الطلاق وحرمة اليمين» وهذه الوجوه كلها في احتمال اللفظ سوا فلا يجوز 
تنزيله على بعض الوجوه من غير دليل معينء إلا أن هذه الحرمة تثبت شرعاً غير معقول 
فة فيقصر"'' على مورد الشرع وهي الزوجية» قال الله تعالى - : لوَالْذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِم» 
[المجادلة:7]» والمراد منه الزوجات؛ كما في قوله ‏ تعالى - : 9لِلْذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ تِسَائِهِمْ» 
[البقرة:777]» وقوله - تعالى - : لوَأَمَهَاتُ يِسَائِكُمْ4 [النساء وكرلة عر وجل لنِسَاوْكمْ 
حَرْتٌ لَكُمْ فَأثُوا حَرْنَكُمْ أنّى شِنكُم4 [البقر: :]] ونحو ذلك» وسواءً كانت الزوجة حرةً» أو أمة 
قنة» أو مَليِرَةٌء وم ولدٍ أو ولدٍ أم ولدء أو مُكَائَبَة أو مستسعاة على أصل أبي حنيفة؛ لعموم 
قوله - تعالى -: وَالَّذِينَ يُطَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ4 [المجادلة:08]. 


وافينها: قيام ملك النكاح من كل وجهء فلا يصح الظهار من المطلقة لضا ول م ]7 
المبانة والمختلعة. ا بخلاف الطلاق ؟ لأن المختلعة والمبانة يلحقهما صريح 
الطلاق؛ لأن الظهار تحريم وقد ثبتت ثبتت الحرمة بالإبانة والخلع وتحريم المحرم محالء» ولأنه لا 
يفيد؛ لأن الثانى لا يفيد إلا ما أفاده الأول فيكون عبثاً؛ لخلوه عن العاقبة الحميدة بخلاف 
الطلاق؛ ولأن الطلاق إزالة حل المحلية» وإنه قائم بعد الوبانة فلم يكن إثبات الثابت فلم يكن 
مستحيلا . 

وكذا الثانى يفيد غير ما أفاده الأول» وهو نقصان/ العددء فهو الفرق بين الفصلين» ‏ 
وكذا”” إذا علق الطلاق بشرط» ثم أبانها قبل وجود الشرطء ثم وجد الشرط وهي في العدة؛ 
أنه لا ينزل الظهار بخلاف ما إذا علق الإبانة بشرط فنجز الإبانة» ثم وجد الشرط وهي في العدة 
أنه يلحقها البائن المعلق؛ لما ذكرنا أن الظهار تحريم والمبانة محرمة» فلو لحقها الظهار بيمين 
كانت قبل الإبانة لكان تحريم المحرم وهو”*' مستحيل» ثم هو غير مفيد فاستوى فيه الظهار 
المبتدأ والمعلق بشرط؛ بخلاف البينونة المعلقة بشرط؛ الأن ثبوتها بعد تنجيز الإبانة غير 
مستحيل ١‏ وهو مفيد أيضاً وهو نقصان العددء والله - عر وجل - الموفق. 


ومنها: أن يكون الظهار مضافا ل بذن الزوجةء أو إلى عضو منها جامع أو شائع» وهذا 


(؟) سقط من ط. (4) في أ: وإنه. 





عندناء وعند الشافعي: ليس بشرط» وتصح الإضافة إليها أو إلى كل عضو منها. 


وعلى هذا يخرجٌ ما إذا قال لها: رأَسّكِ عليّ كظهر أمي. أو وجهكء أو رقبتك أو 
فرجك؟ أنه يصير مظاهراً؛ لأن هذه الأعضاء يعبر بها عن جميع البدن. فكانت الاضافة إليها 
إضافة إلى جميع”'' البدن. 


وكذا ]ذا قال :ليا تلتاق علق كظير آم أل ريعفة أن تضكك ودر دللفهد عن الأجداء 
الشائعة . 


ولو قال: يَذْك أو رجلك. أو أصبعك» لا يصير مظاهراً عندنا؟ خلافاً للشافغئ» 
واختلف مشايخنا فى الظهر والبطن. وهذه الجملة قد مرت فى «كتاب الطلاق» . 


فصل فيما يرجع إلى المظاهر به 


وأما الذي يَرْجِعٌ إلى المُظاهَر به: فمنها: أن يكون من جنس النساء حتى لو قال لها: 
أنت على كظهر أبي. أو ابني» لا يصح [الظهار]”''؛ لأن الظهار عرفاً موجباً بالشرعء والشرِعٌ 
إنما ورد بها فيما كان المظاهر به امرأة. 


ومنها: أن يكون عضواً لا يحل له النظر إليه من الظهر والبطن والفخذ والفرج؛ حتى لو 
شبهها برأس أمه أو بوجهها أو يدها أو رجلهاء لا يصير مظاهراً؛ لأن هذه الأعضاء من أمه 
بعل له الشان إليها: 

ومنها: أن تكون هذه الأعضاء من امرأةٍ يحرم نكاحها عليه على التأبيد. نوا حرم 
عليه بالرحم؛ كالام والبنتٍء والأختٍء وبنتٍ الأخ والأختٍء والعمةء والخالة» أو بالرضاع أو 
بالصهرية؛ كامرأة أبيه وحليلة ابنه؛ لأنه يحرم عليه نكَاحَهَنّ على التأبيد؛ وكذا أم امرأته» سواء 
كانت امرأته مدخولاً بها أو غير مدخول بها؟ لأن نفس العقد على البنت محرم م للامء فكانت 
محرمة عليه على التأبيد ؛ وأما بنت امرأته فإن كانت امرأته مدخولاً بها فكذلك ؛ لأنه إذا دخل 
بها فقد حرمت عليه ابنتها على التأبيد» وإن كانت غير مدخول بها لا يصيرٌُ مظاهراً؛ بعلم 
الحرمة على التأبيدء ولو شبهها بظهر امرأة زنى بها أبوه أو ابنه9” . 





)21 فى أ: جز 

(0) سقط من ط. 

() ذهب جمهور الفقهاء إلى أن خصوص الأم ليس شرطاً في إيجاب الكفارة» غير أن بعضهم يقول: «يكفي 
في تحقق الظهار كون المشبه بها مؤبدة التحريم على المظاهرء كالشافعيةء والحنفية» والمالكية». 


ممم ا كم ا 
يجواز نكاح امرأة زنى بها أبوه أو أبنه لا ينفذ قضاؤه عند أبي يوسف ؟ حتى لو رفع قضاءه إل 
قاض آخر أبطله. فكانت محرمة النكاح على التأبيد؛ وعند محمد ينفذ قضاؤه. وَلبحق للقاضي 
الثانى أنْ يبطلة» إذا رفع إليه فلم تكن محرمة على التأبيد. 


وجه قول أن يوسه: أن رف نكاح موطوءة الأب منصوص عليهاء قال الله 
تعالى -: #وَّلاً تَمكحُوا مَا نكس آباوكُم مِنْ النْسَاءِ» [النساء:7] لأن النكاح في اللغة: الضمء 
واةة الضم فى الوطء. فلم كن هذا محل الاجتهاد؛ إد الاجتهاد المخالف للنصوص 
باطل. فالقضاء بالجواز يكون مخالفاً للنصّء فكان باطلاً؛ بخلاف ما إذا شبهها بامرأة قد 
فرق بينه وبينها باللسان أنه لا يكون مظاهراًء وإن كان لا يجوز له نكاحها ‏ عنديء» لأنه لو 
حَكُمّ حاكمٌ بجواز نكاحها جاز؛ لأن حرمة نكاحها غير منصوص عليه» فلم تكن محرمة 
على التأبيد. ظ 


وجه قول ميحمد: أن جوارٌ نكاح هذه المرأة مجتهد فيه ظاهرٌ الاجتهاد. وأنه جائز عند 





- والبعض الآخر يقول: «يكفي في تحمّقه كون المشبه به مما يحرم على المظاهر الاستمتاع به» ولو لم تكن 
الحرمةٌ مؤيدةٌ» يستوي فى ذلك الذَْكُورٌُ والإناث» كالحتابلة . 
وذهبت الظاهرية إلى اشتراط كون المشبه بها في الظهار خصوص الأم» فلا ينعقد الظهارٌ عندهم بتشبيه 
الزوجة بالأختء أو العمة» أو الخالة مثلآء ولا تجب الكفارةٌ بذلك . 
اتدل الجمهورٌ بأن غير الأم من كل مؤيدة التحريم» كالأم في تأبيد الحرمة» فيجب اعتبارٌ التشيية :به 
كالأمء والقياس حُبَة شرعيّة قام الدليل على اعتبارهاء فلا عبرة بإنكار الظاهرية لهاء لأن ذلك منهم 


مكاررة: 
واستدل الظاهرية بقوله تعالى: ما جَعَلَ الله لِرَجُل مِنْ فَلبين في جَوْفِهِ وَمَا جَعَلٌ أَزْوَاجَكُمْ اللائي 
تُطَاهِرُونَ مِنْهَنَ أمَهَاتِكمْ4: وقوله تعالى: الَّذِينَ يُطَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أَمّهَاتِهِمْ إِنْ أَمْهَانَهُمْ إلا 


اللآئي وَلَدْتهُم. 

ووجة الدلالة من الآيتين أن الله تعالى إنما تعرض لذكر الأم؛ ولم يتعرض لغيرهاء فكان ذلك دليلا على 
أن خصوص الأم هي المعتبرة في الظهارء ولا يصح قياسٌ غيرها عليهاء, لأن القياس لا ينتج إلا ظَنَاء 
والظن متهن عن اتباعه» فهو غير معتبر في الأحكام . 

وبالنظر في وجهة كل يخبر أن رأي الجمهور هو الراجح؛ لقوة مدركة» وكون المولى ‏ سبحانه وتعالى ‏ 
نَصّ على الأم. ولم ينض على غيرها ‏ لا يقضي باعتبار خصوص الأم شرطاً لإيجاب الكفارة على 
المظاهر, لأن اختصاصها بالذكر له فائدة أخرى»ء خلاف قصر الحكم عليهاء وهو أن الغالب عند الجاهلية 
هو ما نصّ عليه القرآن. وشرط اعتبار المفهوم المخالف ألا تظهر له فائدة أخرى» سوى نفي الحكم عن 
غير المذكور. 

ينظر : الكفارات لشيخنا حسن على حسنين الكاشف . 


4 








الشافعي. وقد ظهر الاختلاف فيه في السلف فكان محل الاجتهاد.ء وظاهر 0000 
التأويل. فكان للاجتهاد فيه مساغاً وللرأي مجالا. 


ولو شبهها بظهر امرأة هى هي أم المزنى بها أو بنت المزنى بها لم يكن مظاهراً؛ لأنَّ هذا 
فصل مجتهدٌ فيه ظاهرٌ الاجتهاد في السلف» ٠‏ فلم تكن المرأة المظاهر بها محرمة على التأبيد 
ولو قبل أجنبية بشهوة أو نّظَرَ إلى فرجها بشهرة. ثم شبه زوجته بابنتها لم يكن مظاهراً عند أبي 


حنيفة . 
قال: لاحي الوطءء 0 أبين 0 ل 0 سيك 


إلى الوطء. كان دون حقيقة الوطء: ل بذللةة فهذا أولى . 


وعند أبي يوسف يكون مظاهراً؛ لأن الحرمة بالنظر منصوص عليها. 
؟؟آات 0 قال النبي كككه: «مَن كشَف جْمَارَ امْرَأة أَوْ نَظرَ/ إلى فَرْجِهَا خَرُمَتْ عَلَيِهِ أَمُهَا وَانئَئْهَاه0) 
وعلى هذا يخرجٌ ما إذا شبهها بامرأةٍ محرمةٍ عليه في الحال وهي ممن تحل له في حال أخرى ؛ 
كأخت امرأته: أو امرأةٍ لها زوج أق:مشوسية أو مرتدة» أنه لا يكون مظاهرا؛ الماع فحية 


على التابيلة والله أعلم . 

موي حيمر 
ات تهزرة م باه بغ ين ل لخر قبا ل ا ا :”3 
أي فليحرروا كما في قوله - سبحانه وتعالى -: #وَالْوَالِدَاتُ يُرْضْعْنَ من أَوْلادَهُنّ 4 [البقرة ل 


لير ضعن »؛ وقوله ت تغالى ب : 9وَالمُطَلْقَاتٍ يَعرَبْضْنّ بأَلْفُسِهنٌ4 [البقر: بح أى: كرفي أمر 
المظاهر تحرير رق كبل المستيسء فلو لم يحرم الوطء قبل قبل المسيس لم يكن للأمر بتقديم 





)١(‏ الحديث الذي في هذا الباب أخرجه الترمذي (*/4117 - )41١‏ كتاب النكاح: باب ما جاء فيمن يتزوج 
المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا؟ . 
حديث 11117) من طريق أبن لهبعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي 265 قال: أيما رجل 
قز قل بحل لها كا ا راد لوكي مط نبها كع انهه رابدا رجل لجع مرا 
فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل لها نكاح أمها 
وقال الترمذي : : هذا حديث لا يصح من قبل إسناده وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن 
شعيب والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث . 


كتاب الظهار 8 ١‏ 





التحرير قَبْنَ المسيس معنى؛ وهو كقوله ‏ عر وجل -: يا أيُها الْذِينَ آمَنُوا إذا تَاجَيْتُمْ الرَسُولٍ 
َقَدمُوا بَيْنَ يَدَيْ نجواكم صَدَفَة4 [المجادلة:؟1] وأنه يدل على حرمةٍ النجوى قبل الصدقة؛ إذ لو 
لم يحرم لم يكن للأمر بتقديم الصدقة على النجوى معنى؛ فكذا هذا. 

وروي أن سلمة بن صخر البياضي''' ظَاهَرَ من امرأتِهء ثم أبصرها في ليلة قمراء وعليها 
خلخال فضة» فأعجبته فوطئهاء فسأل رَسُول الله يكَكليَةِ عن ذلك فقال له رسول الله - وه -: 
١اسْتَغْفِرٍ‏ لَه وَل تَعْدْ حَّن تُكَفْرَه”" أمره يل بالاستغفار والاستغفارٌ إنما يكون عن الذنب» فدل 





)000( سلمة بن صخر بن سلمان بن الصمة بن الحارث بن زيد منئاة بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك س 
عضب بن جشم بن الخزرج الخزرجي - كان يقال له البياضي» لأنه كان حالفهم . 
ويقال: اسمه سلمان» وسلمة أصحء وهو الذي ظاهر من امرأته قال البغوي: لا أعلم لا حديثاً مسنداً إلا 
حديث الظهارء رواه عنه سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار» وأبو سلمة» وسماك بن عبد الرحمن 
ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان. 
ينظر: الإصابة »)١77-17/0(‏ وأسد الغابة ت »)7١15(‏ والاستيعاب ت »223١758(‏ والتهذيب (4/ 
5 ). والتقريب .)7١1//١(‏ 

)٠(‏ أخرجه الترمذي (1/ 775) كتاب الطلاق: باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفرء الحديث» وأحمد 
(57/6)» والدارمى (7/ 177 )١15‏ كتاب الطلاق: باب الظهارء وأبو داود (؟/ 2579 557): كتاب 
الطلاق باب الظهار؛ الحديث (7571)» وابن ماجه (116/1): كتاب الطلاق: باب الظهارء الحديث 
(3507).» وابن الجارود المنتقى ص :)١558(‏ كتاب الطلاق باب الظهارء الحديث (755)» والحاكم 
:)٠0/9(‏ كتاب الطلاق: باب مسألة الظهارء وحكاية سلمة بن صخرء والبيهقي (7/ 1586 585): 
كتاب الظهار باب لا يقربها حتى يكفر. 
من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر قال: 
كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت أحد غيري» فلما كان رمضان ظاهرت من امرأته حتى 
ينسلخ فرقاً من أن أصيب من ليلي منها شيئاً فأنّابع في ذلك حتى يدركني النهار وأنا لا أستطيعٌ أن أنزع . 
فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ انكشف لي منها فوثبت عليهاء فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم 
خبري» فقلت لهم: انطلقوا إلى رسول الله كلةٍ فأخبروه بأمري» فقالوا: لا والله لا نفعل» نتخوف أن 
ينزل فينا قرآن» أو يقول فينا رسول الله كلدِ مقالة يبقى علينا عارهاء ولكن اذهب فاصنع ما بدا لك. 
فخرجت حتى أتيت رسول الله كل فأخبرته خبري. فقال لى: أنت بذاك؟ فقلت: أنا بذاك. قال: أنت 
بذاك؟ قلت: أنا بذاك؟ قال: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك فامض في حكم الله فإني صابر محتسب» قال: 
أعتق رقبة» قال: فضربت صفحة عنقى فقلت: والذي بعثك بالحق يا رسول الله ما أصبحت أملك 
غيرهاء قال: فصم شهرين متتابعين» قلت: يا رسول الله: وهل أصابني ما أصابني إلا في الصوم» قال: 
فاطعم ستين مسكيناء قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا وحشا ما لنا عشاءء قال: اذهب إلى صاحب 
صدقة بني رُرَيْقَ» قال يحيى والصواب زريق. فقل له فليرفعها إليك فاطعم عنك منها وسقا من تمر ستين 
مسكيناً» ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك» قال: فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء 
الرأي» ووجدت عند النبي كه السعة والبركة» قد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي» قال فدفعوها لي . 


على حرمة الوطء؛ وكذا نهى المظاهر عن العود إلى الجماع؛ ومطلقٌ النهي للتحريم فيدلٌ على 
حرمة الجماع قبل الكفارة . 

وروي عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أنه قال: (إذَا قال أنتِ علي كظهر أمي» لم 
ان 2 7 - 2 9 


ومنها: حرمة الاستمتاع بها من: المباشرة والتقبيل واللمس عن شهوة والنظر إلى فرجها 
عن شهوة قَبْل أنْ يكفر؛ لقوله ‏ عرٌّ وجل -: «مِنْ قَبْلٍ أنْ يَتَمَاسَاك [المجادلة:*] وأخف ما يَمَعُ 
عليه اسم المس» هو اللمس باليد؛ إذ هو حقيقة لهما جميعاً. أعني: الجماعً واللمس باليدٍ؛ 
وجوه مع ال باليد فيهماء ولأنْ الاستمتاعَ داع إلى الجماع؛ فإذا حرم الجماع حُرْمَ 
الداعي إليه» إذ لو لم يحرم لأدى إلى التناقض» ولهذا حرم في الاستبراء وفي الإحرام بخلافٍ 








>2 قال الترمذي: حديث حسن. . . وقال محمد يعني البخاري سليمان بن يسار لم يسمع عندي من 
سلمة بن صخر. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وفيه نظر. 
محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه 
سليمان بن يسار لم يدرك سلمة بن صخر. 
قال العلاني في «جامع التحصيل» (ص  :)١9١- ١4١0‏ سلمان بن يسار أحد كبار التابعين سمع من 
جماعة من الصحابة منهم زيد بن ثابت» وعائشة» وأبو هريرة» وميمونة مولاته» وأم سلمة» وابن عباس». 
والمقداد بن الأسود. ورافع بن حديج. وجابر رضي الله عنهم. وأرسل عن جماعة منهم عمر رضي الله 
عنه قاله أبو زرعة». وسلمة بن صخر البياضي قال البخاري لم يسمع منهء وعبد الله بن حذامة قال 
يحيى بن معين لم يسمع منه. 
ومحمد بن إسحاق توبع 
أخر جه أبو داود (/1١1؟؟)‏ وابن الجارود (45/,) من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن 
بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر به. لتبقى علة الانقطاع . 
وللحديث طريق آخر أخرجه الترمذي  507/(‏ 205) كتاب الطلاق: باب ما جاء فى كفارة الظهار 
حديث )11١١(‏ والحاكم )3١4/1(‏ والبيهقي (7/ 40 من طريق يحيى بن أبي كثير أنبأنا أبو سلمة 
ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» إن سلمان بن صخر الأنصاري أحد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر 
أمه حتى يمضي رمضان فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلآ» فأتى رسول الله كل فذكر ذلك له 
فقال له رسول الله يَكذِةِ: «أعتق رقبة» قال: لا أجدها. قال: «فصم شهرين متتابعين» قال: لا أستطيع . 
قال: «أطعم ستين مسكيناً) قال لا أجدها فقال: لا أجد: فقال رسول الله يَلِةٍ لفروة بن عمرو «أعطه ذلك 
العرق (وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعاً أو ستة عشر صاعاً) إطعام ستين مسكيناً؛. 
وقال الترمذي: حديث حسن. 
وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

(8) عق 1 اللمدنء 


باب الحيض والنفاس؛ لأن الاستمتاع هناك لا يفضي إلى الجماع؛ لوجود المانع وهو استعمال 
الأذى» فامتنع عمل الداعي للتعارض فلا يفضي إلى الجماع ؛ ولأن هذه الحرمة إنما حصلت 
بتشبيه امرأته بأمّه» فكانت قبل انتهائها بالتكفير وحرمة الأم سواءء وتلك الحرمة تمنع من 
الاستمتاع؛ كذا هذه؛ ولأنَّ الظهارٌ كان طلاق القوم''' في الجاهلية» فنقله الشرع من تحريم 
المحل إلى تحريم الفعل» فكانت حرمة الفعل في المظاهر منها مع بقاء النكاح كحرمة الفعل 
في المطلقة بعد زوال النكاحء وتلك الحرمة تعم البدن كله كذا وهذاء ولا ينبغي للمرأة إذا 
والتمكينُ من الحرام حرام . 


ومنها: أن للمرأة أن تطالبه بالوطء» وإذا طالبته به فعلى الحاكم أن يجبره حتى يُكَفرَ 
ويطأ؛ لأنه بالتحريم بالظهار أضر بها حيث منعها حقها في الوطء مع قيام الملك». فكان لها 
المطالبة بإيفاء حقها ودفع التضرر عنهاء وفي وسعه إيفاء حقها بإزالة الحرمة بالكفارة فيجب 
عليه ذلك وَيُجْبْرُ عليه لو أمتنع . 


ويستوي في هذه الأحكام جميع أنواع الكفارات كلها منّ: الإعتاقٍ والصيام والطعام: 
وهدا اقول غاية الحلناء: 


وقال مالك: إن كانت كفارتة الإطعام جاز له أن يطأها قبله؛ لأن الله - تعالى ‏ ما شرط 
تقديم هذا النوع على المسيس في كتابه الكريم؛ ألا ترى أنه لم يذكر فيه من قبل أن يتماساء 
وإنما شرط ‏ سبحانه وتعالى ‏ في النوعين الأولين فقط. فيقتصر الشرط على الموضع 
المدكون. 


ولنا: أنه لو أبيح له الوطء قبل الإطعام فيطؤهاء ومن الجائز أنه يقدر على الإعتاق 
والصيام في خلال الإطعام فتنتقل كفارته إليهء فتبين أن وطأه كان حراماًء فيجب صيانته عن 
الحرام بإيجاب تقديم”'' الإطعام احتياطاً . 


وعلى هذا يخرج ما إذا ظاهر الرجل من أربع نسوةٍ له أن عليه أربع كفارات» سواء ظاهر 
منهن بأقوال مختلفة أو بقول واحد. 


)١(‏ في أ: البدن. 
(0) في أ: فعل. 


وقال الشافعى: إذا ظاهر بكلمة واحدة فعليه كفارة 00-7 


وجه قوله إن الظهار أحد نوعي التحريم فيعتبر بالنوع الآخرء وهو الإيلاءء وهناك 
لا يجب إلا كفارة واحدة ين قال لتسباته الأربع : «والله لا أقربكنً) فمربهن. فكذا 


ههنا . 


ولنا: الفرق بين الظهار وبين الإيلاء. وهو أن الظهارء وإن كان بكلمةٍ واحدة؛ فإنها 

٠٠‏ تتناول كل واحدة منهن على حيالها/ فصار مظاهراً من كل واحدة منهن ء والظهار تحريم لا 
يرتفع إلا بالكفارة» فإذا تعدد التحريم تتعدد الكفارة بخلاف الإيلاء؛ لأنَ الكفارة ثمة تجب 
لحرمة اسم الله - تعالى ‏ جبرأ لهنْكهء والاسم اسم واحدء فلا تجب إلا كفارة واحدة؛ وكذا 

إذا ظاهر من امرأة واحدة بأربعة أقوال يلزمه أربع كفارات؛ لأنه أتى بأربع تحريمات» ولو ظاهر 


)١(‏ لا خلاف بين العلماء فى أن الظهار يتعدد بتعدد المظاهر منهاء فمن له زوجاتء وقال لكل واحدة منهن: 
«ألع عن كطير أئي» :وجيت عله كناراك يعلدذهن + إذا ود العود» المتصول السبب في كل متهن »وهر 
الشهان والخوق” ش ْ 
ولا خلاف بينهم أيضاً في أنه إذا ظاهر من نسائه» أو من إحداهن بعد أن كَمَر ‏ عن الظهار الأول تعجب 
عليه كفارة أخرى؛ لوجود سببها. 
واختلفوا فيما إذا كرر الظهار في المرأة الواحدة» قبل أن يخرج الكفارة عن الأول» سواء كان ذلك في 
مجلس واحدء أم في مجالس متعددة في يوم واحدء أم في أيام تعددة. 
فذهب الإمام أحمد بن حنبل ‏ في مشهور مذهبه ‏ والشافعي ‏ في - قوله القديم ‏ إلى أنه تجب بذلك 
كفارة واحدةء قصد بذلك التأكيد؛ أو الاستغناف؛ لأن الموجب للتحريم إنما هو القول الأول. وأما الثاني 
. فلا أثر له فيه؛ والكفارة إنما تجب بالقول المحرم؛ فتختص بالأول . 
وذهب الإمام أبو حنيفة؛ وأصحابه إلى أن تكرر اللفظ يوجب تعدد الكفارة» ولو وقع ذلك في المجلس 
الواحد. ما دام لم ينو التأكيد فإن نواه - وجبت كفارة واحدةٌ. ويصدق في نية التأكيد قضاء . 
وذهبت المالكية إلى أنه تَجَبٌ كفارة واحدة»ء إلا إذا نوى به كفارات؛ فيعامل بمقتضى نيته » هذا هو فول 
الشافعي في الجديد . 
ووجهتهم في ذلك أنه بالظهار الأول تنبت الحرمة المؤقتة» على بقاء ملك الحل»؛ فيصح الظهار الثاني 
والثالث» ولا منافاة في اجتماع أسباب الحرمة؛ كالخمرء فإنها حرام على الصائم» لعينهاء ولصرمه 
وليميتة إذا حلف غلى ترك شيريها: وما قيل: إن في هذا تحصيل الحاصل مدفوع بأن الثابت بكل ظهار 
حرمة مغايرة لما ثبت بالآخرء كما في أسباب الحدث. ْ 
وبالنظر في وجهة كل نجد أن القول بالتفصيل هو الراجح؛ لأن المكرر للفظ متى قصد الاستئناف بالثاني ‏ 
نقد جعله معتبراً؛ كالقول الأول؛ فوجب أن يأخذ حكمهء تحقيقاً لقصده. وأما إذا نوى به التأكيد - فقد 
جعل المعتبر عنده هو القول الأول. والثاني لم يفد فائدة جديدة. ولم يوجد ما يقوى سببيته للكفارة» 
وهو نيتهاء فوجب إلغاؤه. 
ينظر: الكفارات لشيخنا حسن على حسنين الكاشف . 





من امرأة واحدة في مجلس واحدٍ ثلاث ف أزيها: فإن لم يكن له نية. فعليه لكل ظهار كفارةٌ؛ 
لآن كلَّ ظهار يوجب تحريماً لا يرتفع إلا بالكفارة. 


فإن قيل: إنها إذا حرمت بالظهار الأول فكيف تحرم بالثانيء وأنه إثبات الثابت» وأنه 
محالء ثم هو غير مفيد. فالجواب: أن الثاني إن كان لآ يفيك تتحريما جديداه افإئه يفيك تاق 
الأول» ٠‏ فلئن تعذر إظهاره في التحريم أمكن إظهاره في التكفيرء فكان مفيداً فائدة التكفير» وإن 
نوى به الظهار الأول» فعليه كفارةً واحدةٌ؛ لأن صيغته صيغة الخبرء وقد يكرر الإنسان اللفظ 
على إرادة التغليظ والتشديد دون التجديدء والظهار لا يوجب نقصان العدد فى الطلاق؛ لأنه 
ليس بطلاقٍ ولا يوجب البَئِنُوئّة» وإن طالت المدة؛ لأنه لا يوجب زوال الملك؛ وإنما يحرء 
الوطء قبل التكفير مع قيام الملك . 


وإن جامعها قَبْلَ أن يكفر لا يلزمه كفارة أخرى؛؟ وإنما عليه التوبة والاستغفارٌ»ء ولا يجوز 
له أنْ يعود حتى يكفر؛ لما روينا أن رَسُولَ الله كَل - قال لذلك الرجل الذي ظَاهَرَ من امرأتِه 
فواقعها قَبْلَ أن يكفر : «اسْتَعْفِر الله وَلآ تَعْدْ حَبّى تُكفْرَ). فأمره ‏ يكل بالاستغفار لما فعل لا 
بالكفارة» ونهاه ‏ ويه عن العودٍ إليه إلا بتقديم الكفارة» والله - عر وجل - أعلم . 


فصل في بيان ما ينتهي به حكم الظهار 
وأما بيان ما يَنْتَهي به حكم الظهار أو يبطل. فحكم الظهار ينتهي بموتٍ أحدٍ الزوجين؛ 
لبطلان محل حكم الظهار. ولا يتَصَوَرٌ بقاء الشيء في غير محله» وينتهي بالكفارة وبالوقت إن 
كان مؤقتاً؛ وبيان ذلك أن الظهار لا يخلو إما إن كان مطلقاً وإما إن كان مؤقتاًء فالمطلق 
كقوله: أنت عليّ كظهر أمي» وحكمه لا ينتهي إلا بالكفارة؛ لقوله ‏ كَل - لذلك المظاهر: 
«اسْتَغْفِرِ الله ولا تَعْدْ حَنَّ تُكَفْرَا نهاه عن الجماع وَمَدَّ النهي إلى غاية التكفير فيمتد إليهاء ولا 
يبطل ببطلان ملك النكاح» ولا ببطلان حل المحلية» حتى لو ظاهر منها ثم طلقها طلاقاً باثنا 
ثم تزوجها لا يحل له وطؤها والاستمتاعٌ بها حتى يكمّر؛ وكذا إذا كانت زوجته أمة فظاهر 
منهاء ثم اشتراها حتى بطل النكاح بملك اليمين. وكذا لو كانت حرة فارتدت عن الإسلام 
ولحقت بدارٍ الحرب فسبيت ثم اشتراها؛ وكذا إذا ظاهر منها ثم ارتدّثْ عن الإسلام في قول 

5 حنيفة» واختلفت الرواية عن أبي يوسف على ما ذكرناه في الإيلاء . 
وكذا إذا طلقها ثلاث فتزوجت بزوج آخرء ثم عادت إلى الأول لا يحل له وطؤها بدون 
تقديم الكفارة عليه؛ لأن الظهار قد انعقد موجباً حكمه وهو الحرمة» والأصل أن التصرف 
الشرعي إذا انعقد مفيداً لحكمه وفي بقائه احتمال الفائدة أو وهم الفائدة» يبقى لفائدة محتملة أو 
موهومة؛ أصله الاباق الطارىء على البيع واحتمال العود ههنا قائمٌ فيبقى» وإذا بقى يبقى على 


و" كتاب الظهار 


ما انعقد عليه وهو ثبوت حرمة لا ترتفع إلا بالكفارة» وإن كان مؤقتاً بأن كان قال لها: أنتِ 
غلك اكظهين امن موه أن احيرا أل يي صح التوقيتٌ» وينتهي بانتهاء الوقت بدون الكفارة عند 
عامّة العلماء.ء وهو أحد قولى الشافعىء وفى قوله الآخر وهو قول مالك: يبطل التأقيتٌ ويتأبد 
الظهار. 


وجه قوله: إن الظهار أخو الطلاق؛ إذ هو أحد نوعي التحريم ثم تحريم الطلاق لا 
يحتمل التأقيت؛ كذا تحريم الظهار. 

ولنا: أن تحريم الظهار أشبه بتحريم اليمين من الطلاق؛ لأن الظهار تحله الكفارة كاليمين 
يحله الحنث» ثم اليمين تتوقت كذا الظهار بخلاف الطلاق؛ لأنه لا يحله شيء فلا يتوقت». 
والله عر وجل أعلم 


فصل في كفارة الظهار 

وأناساث كثارة الخليان: فالكلامٌ فيه يقع في مواضع: في تفسير كفارة الظهارء وفي بيان 
سبب وجوبهاء وفي بيان شرط وجوبهاء وفي بيان شرط جوازها. 

أما تفسيرُها فما ذكره الله - عر وجل - في كتابه العزيز من أحد الأنواع الثلاثة لكن على 
الترتيب» الإعتاق ثم الصيام ثم الإطعام”'"' . 

وأمّا سبب وجوب الكفارة: فلا خلاف في أنَّ الكفارةً لا تجب إلا بعد وجود العود 
والظهار؛ لقوله - عر وجل -: طوَالْذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نسَائِهمْ ثُمّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا َتَخْرِيرُ رَكبَة 
مِنْ َل أنْ يَتَماسًا# [المجادلة:"] غير أنه اخْتّلِفَ في العود. 


قال أضيكات الظواسن: عو أن يكون لنظ الطليا 290 


)١(‏ اتفقت كلمة الفقهاء على أن لكفارة الظهار أنواعاً ثلاثة؛ وهي عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين إن عجز 
عن الرقبة» أو إطعام ستين مسكيناء إن لم يقدر على الصيام» وهي واجبة على الترتيب كذلك . 

(0) الناظر في الآية الكريمة يرى أن الله تعالى ‏ قد ذكر الكفارة بعد أن ذكر أمرين: الظهارء والعودء وعطف 
ذلك بإلحاء االمقيية العرسي » :والتقهرة ران ما قيلها متب نينا يعناهاء: رهذا رول بعنة أن مجموع الأمرين 
سبب في الكفارة هَذَّا هو المعروف من مذاهب الفقهاء. 
العرد عند الفقهاء : 
اختلفت كلمةٌ الفقهاء في تفسير العود. فقالت الشافعية: هو إمساك الرّوْجَةٍ مدة يتمكن فيها الزوجٌُ من 
الفرقة» دون أن يفارق؛ لأن الظهار فيه تشبيه الزوجة بالأم» وهو يقتضي ألا يمسكها زوجة» فإذا أمسكها 
زوجةء فقد عاد فيما قال: لأن العود للقول مخالفة» يقال: قال فلان قولآء ثم عاد له وعاد فيه؛ أي: - 


كتاب الظهار 1" 

وقال الشافعي : هو سباك المرأةٍ على النكاح بعد الظهارء وهو أن/ يسكت عن طلاقها 
عيب الظهار مقدار ما يمكنه طلاقها فيهء فإذا أمسكها على النكاح عَقِيب الظهار مقدار ما يمكنه 
طلاقها فيه؛ فلم يطلّقهاء فقد وجبت عليه الكفارة على وجهٍ لا يحتمل السقوط بعد ذلك» 


- خالفه.» وهو قريب من قولهم: «عاد في هبته» إذا رجع فيهاء ونقضها. 
وقالت المالكية: هو العزم على الوطء مع نية الإمساكء أو هو الوطء نفسه. 


ووجهة المالكية : أن العزم قول نفسيء والمظاهر قال قولاً يقتضي التحليل» وهو: النكاح» وقال قولاً 


يقتضي التحريمء وهو : الظهارء ثم عاد لما قالء وهو قول التحليل» ولا يصح أن يكون ذلك القول عقد 
التكاح ؛ ؟؛ لأنه باق » فلم يبق إلا أنه قول عزم. يخالف ما اعتقده» وقاله في نفسه من الظهار الذي أخبر عنه 
بقوله : «أنت عَلََ عَظَهْرٍ أمّي) وإذا كان كذلك كمرء وعاد إلى أهله. ول كرن :ذلك إلا بد رقاء انمناكيا: 
وقالت الحنفية : هو العزم على الوطء فقط 
ودليلهم ما تقدم للمالكية ويؤيد ذلك ما ثبت من حديث أوس بن الصامت: ادعا امرأته إليه بعد ظهاره 
منهاء فقالت له: والّذي نفس خولةً بيدِهِ لا تصل إلىّء وقد قلت ما قلت حَنَّى يحكمٌ الله ورسولَة». 
وقالت الحنابلة: هو الوطء نفسه؛ لأن الكفارة في الظهار كفارة يمين؛ فلا تجب بغير الحنث؛ كسائر 
الأيمان» والحنث فيها هو العودء وهو فعل ما حلف على تركهء وهو الجماع؛ ولأن الظهار يمين يقتضي 
ترك الوطء فلا تجب الكفارة إلا به» كالإيلاء. 
وقالت الظاهرية: هو تكرير اللفظ الذي قاله؛ لأنه لا يعقل من اللغة غير هذاء وبهذا جاءت السئة. عن 
عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها ولح وإاية بح لح إوا» ارصن رب لقا با باواكاار» 
لمم ٠‏ فكان إذا اشتد لممه ظاهر منهاء فأنزل الله - عز وجل - فيه آية الظهار» فهذا يقتضى التكرار ولا بد: 
وبالنظر في وجهة كل يخبر أن الحقٌّ مع من يقول: إن العود هو: العزم على الوطء مع بقاء الإمساك؛ 
لأن الله - سبحانه وتعالى ‏ ذكر العود بكلمة 5 َه؛ ثم يَعْودُونَ لِمَا قَالْوْا وهي تقتضي التراضي الزماني» 
والإمساك معقب لا متراخيء؛ الذي قالت به الشافعية» وليس هو الوطء كما قالت الحنابلة ‏ لأن الله 
- سبحانه وتعالى ‏ قال: لوَالَذِينَ يُطَاهِرُونَ مِنْ نِسَاتِهِمْ ثُمْ يَعُودُونَ لِمَا فالا مَمَحْرِيرُ رَكْبَةِ مِنْ قُبْلٍ أن 
يَتَمَاسَّا فلو كان العود هو الوطء ‏ لما كان لقوله تعالى: #8مِنْ قَبْلٍ أنَ يُتَمَاسَا معنى, وأيضاً فإن تعلق 
الحكام بالشر عون ولدلع على هلثة اق جد القلةة ونا في عر الصلة هو الظهان رالعروة .تدر كان 
المراد من العود الوطء ‏ لما كان لقوله تعالى : لمِنْ قَبْلٍ أَنْ يَتَمَاسَّاع موقع؛ لأن الوطء محرّم قبل 
التكفير ؛ فلا يصح أن يراد من العودء وإلاً كان مأموراً به قبل التكفير مَنْهِيًا عنه قبله» وهو باطل؛ كما لا 
يصح أن يراد منه العزم فقط؛ إذ لو كان هو العود ‏ لما سقطت الكفارة بعد الطلاق بعد العزم على 
الوطء؛ كما لا يصح أن يراد به إعادة اللفظ؛ لأن العود يقتضي أمرين. 
أموا يعوة اليه وأمرأ يعود عنه. ولا بد منهما؛ فالذي يعود عنه يتضمن نقضه وإبطاله» والذي يعود إليه 
يتضمن إيثاره وإرادته»؛ فعود المكلافر متصى لضن الطياد رإبكالة: كما يقتضي رجوعه إلى الحالة التي 
كان عليها قبل الظهارء وهي: : جل الاسْتَمتَاع . 
ينظر: الكفارات لشيخنا حسن علي حسنين الكاشف» وينظر المحلى »44/٠١‏ حاشية الدسوقي ؟/ 
/1, المغني 8/ 01/7. 


اب 


1" كتاب الظهار 


سواه غائقة" اوعاتت: وإذا غاب فسواء طلقها أو لم يطلقهاء راجعها أو لم يراجعهاء ولو 
طلقها عَقِيبٍ الظهار بلا فصل يبطل الظهارء فلا تجب الكفارة لعدم إمساك المرأة عَقِيب 
الظهار. 

وقال أصحابنا: العودٌ: هو العزمُ على وطئها عزماً مؤكداء حتى لو عزم ثم بَدَا له في أن 
لا يطأها لا كفارة عليه ؛ لعدم العزم المؤكد. لا أنه وجبت الكفارة بنفس العزم ثم سقطت؛ كما 
قال بعضهم؛ لأن الكفارة بعد سقوطها لا تعود إلا بسبب جديد. 

وجه قول أصحاب الظواهر: التمسكُ بظاهر لفظه العود؛ لأن العود في القول عِبارةٌ عن 
تكراره؛ قال الله - تعالى -: «أَلَم تَرَ إلى الّذِينَ نُهُواء عَنِ النّجوّى ثم يَعْودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ4 
[المجادلة :4 فكان معنى قوله : #ثم يعودون لما قالوا» أي : هون إلى القول: الاوك فكوووله: 

وجه قول الشافعي: أن قوله ‏ تعالى -: «وَالَذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ م يَعْودُونَ لِمَا 
فَالُوا فُتَحْرِيرُ رَقَبٍَ مِن قَبْل. . . # [المجادلة *] يقتضي وَجوبٌ الكفارة بعد العود؛ وذلك فيما قلنا 
الا عدص لاني الكطار وإنما يحرم الوطء إلى أن يؤدي الكفارة فترتمع 

ولنا: أن قول القائل: قال فلان كذاء ثم عاد [لما]'"' قال في اللغة: يحتملّ أن يكونَ 
فغناة 0 وفيما قال» أي كرره: ويستدل أواركوه معد لا 


00 ما 00 بقولك : 97 ل فال : 


ولا يفك حفمله على الأرل: رقيو التكران 4 لآن القول: لا يسمه التكران» لآن التكزان. 
إغاذة عين الأول» :ولا يفضور ذلك فى الأعراقى لكواتهنا مستحيلة البقان فلا بتضور إغنااتيا؛ 
وكذا التي - يل - لما أمر أويساً بالكفارة لم يسألَه أنه هل كرر الظهار أم لاء ولو كان ذلك 
شرطاً لسأله؛ إذ الموضع موضع الإشكال» وكذا الظهار الذي كان متعارفاً بين أهل الجاهلية؛ 
لم يكن فيه تكرار القول» وإذا تعذر حمله على الوجه الأول» يحمل على الثاني» وهو العود 
لنقض ما قالوا وفسخهء فكان معناه ثم يرجعون عما”'' قالوا؛ وذلك بالعزم على الوطءء لأن ما 
قاله المظاهر هو تحريم الوطء» فكان العود لنقضه وفسخه استباحة الوطءء وبهذا تبين فساد 
تأويل الشافعي للعود بإمساك المرأة واستبقاء النكاح؛ لأن إمساك المرأة لا يعرف عوداً في 
اللغة» ولا إمساك شيء من الأشياء يتكلم فيه بالعود؛ ولأن الظهارٌ ليس برفع النكاح حتى يكون 
العود لما قال استبقاء للنكاح» فبطل تأويل العود بالإمساك على النكاح . 


)١(‏ سقط من ط. 35 إفن !2 لماه 


والدليلٌُ على بطلان هذا التأويل أن الله - تعالى ‏ قال: ظثُمٌ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا4 
[المجادلة :؟] ؛ وَنُمَ للتراخي » فمن جعل العود عبارة عن استبقاء النكاح وإمساك المرأة عليه» فقد 
جعله عائدا عقيبٍ القول بلا تراخى» وهذا خلاف النص. 

أما قوله: أَنَّ النص يقتضي وجوب الكفارة: وعندكم لا تجب الكفارة. ابر كات 
ا ا ل ل ا كأنه قال عالق كي 1 
قبلهء كما قال - سبحانه وتعالى _: «#إِذًا فُ: ُمْثُمْ إلى الصّلاة فَاغْسِلُوا لوُجَومكه]"''... 
[المائدة : 7 ] وقوله - سبحانه 58 : #إذًا تَاجِيْتَمْ 00 قَقَدْمُوا. : . © [المجادلة: ؟١]‏ وبحو ذلك . 


واختّلف أنقدا اقى: ست وجوب هذه الكفارة. قال بعضهم : إنها تجب بالظهار والعود 
جميعاً؛ لأن الله - تعالى ‏ علقها بهما بقوله ‏ تعالى -: وَالّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمٌ 
يَعْودُولَ لِمَا قالوا فُتَخرير رَقَبَةِ4 [المجادلة:"] . 

وقال بعضهم : سبب الوجوب هو الظهار. والعود شرط ؛ أن الظهار ذنبف؛ ألا ترى أن 


الله - تعالى جعله منكراً من القول وزوراء والصاجة إلى ارك الننج والرجر عنه وي المشتعيل 
ثابتة فتجب الكفارة لأنها زافعة للذنب وزاجرة عنه . 


والدلتل عليه الةاتضاق الكفارة إلى الظبار لآ إلى الغود؟ يقال + كفازة الطهار» والأصل 
أن الأحكام تضاف إلى أسبابها لا إلى شروطها. 

وَقال بَعْضْهم : سبب الوجوب هو العود. والظهازَ شرط؛ لأن الكفارة عبادة. وللظهار 
محظورٌ محض» فلا يصلح سبباً لوجوب العبادة . 

وَكَالَ بَعضُهم: كل واحدٍ مِنْهُمَا شَرْط وَسَبّبُ الوجُوبٍ أمْرُ تَالِتّ وهو كون الكفارة طريقاً 
متعيئاً لإيفاء الواجب» وكونه قادراً على الإيفاء لأنَ إيفاء حمّها فى الوطء واجب» ويجب عليه 
في الحكم إن كانت بكرا أو ثيباً ولم يطأها مرةً. وإن كانت ثيبا وقد وطئها مرة لا يجب فيما 
00 


إلا برقع الحرمة. سوسوم اوه كلوط لكان بور رقا هيت عار 
الأصل المعهود أن إيجابّ الشىء إيجاتٌ لهء ولما لا يتوصل إليه إلا به؛ كالأمر بإقامة الصلاة 


يكون أمرأ بالطهارة ؛ ودحو ذلك» والله أعلم . 


000 سقط من ط. , 


نل 


"١‏ كتاب الظهار 


وأما شرط وجوبها: فالقدرةٌ على أدائها؛ لاستحالة وجوب الفعل بدون القدرة عليه فلا 
يجب على غير القادر؛ وكذا العود أو الظهار. أو كلاهما على حسب اختلافٍ المشايخ فيه على 
07 

وأما شرط جوازها: فلجواز هذه الكفارة من الأنواع الثلاثة» أعني: الإعتاق7) 
والصيام”'' والإطعام” '' شرائط. نذكرها في «كتاب الكفارات» إن شاء الله تعالى» والله ‏ عر 


وجل - أعلم . 


)١(‏ أوجب الله سبحانه وتعالى ‏ فى كفارة الظهار تحرير الرقبة وجعله أول ما يفعله المظاهر فى كفارته»؛ 
ولكنه لم يقيد الرقبة بالإيمان؛ كما قيدها به في كفارة القتل؛ فكان ذلك منشأ لاختلاف الفقهاء في أن 
وصف الإيمان معتبر في عتق الرقبة» أو غير معتبر فيها. 

(؟) هذا هو النوع الثاني من أنواع الكفارة في الظهارء ولا ينتقل المكفر إليه إلا بعد عدم وجود رقبة صالحة 
للعتق» أو بعد العجز عن ثمنها ‏ إن وجدها ‏ وهذا محل اتفاق بين العلماء؛ لقوله تعالى: #قَمَنْ لَمْ يَجد 

(*) النوع الثالث من أنواع كفارة الظهار إطعام ستين مسكيناء ولا ينتقل المظاهر إلى هذا النوع إلا بعد عجزه 
عن صيام شهرين متتابعين0 لِقَولِهِ تَعَالى: طفْمَنْ لّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطعَام سِنّينَ مِسْكينا» والناظر في الآية الكريمة 
يجد أن الله تعالى ذكر بجانب تحرير الرقبة» والصيام للشهرين قوله: #مِنْ قَبْلٍ أنْ يَتَمَاسَا4 ولم يذكر 
ذلك بجانب إطعام الستين مسكيناً؛ فهل ذلك: لأن إطعام الستين مسكيناً لا يشترط فيه أن يقع قبل 
التماس» أم ذلك لأنه - سبحانه وتعالى ‏ اكتفى بذكره في النوعين الأولين عن ذكره في النوع الثالث؛ 
فيكون عدم التماس شرطا في الجميع . 
ينظر: الكفارات لشيخنا حسن على حسنين الكاشف . 


دوي عير 0 ١‏ 
كتَابُ اللعات237 


الكلامٌ في اللعان يَقَعٌّ في مواضع : في بيان صورة اللعان وكيفيته» وفي بيان صفة اللعان. 
وفى بيان سبب وجوبه» وفي بيان شرائط الوجوب والجواز» وفي بيان ما يظهر به سبب 
الورجوت تك القاضتى» قي بان :مسق اللعان وماهيتة شتركاء: ,في .نيان حكم”اللعان» بوي يبان 
ما يسقط اللعان بعد وجوبه» وفي بيان حكمه إذا سَقَط أو لم يجب أصلا مع وجود القذف. 


ال ضر ا 0 إن كان 
اجات ى النون الساذفين قلعا بواج من الزناء ويقول في (المرة]"؟ الخ : لعنة الله 


)١(‏ اللعان لغة مصدر لاعن لعاناً: إذا فعل ما ذكرء أو لعن كل واحد من الاثنين الآخر. قال الأزهري: وأصل 
اللعن : الطرد» والإبعاد. يقال: لعنه اللّهم» أي : بأعذه . 
انظر: لسان العرب 5/ ٠5١٠54‏ المصباح المنير 7/ 11. 


واصطلاحا : 
عرفه الحنفية بأنه: شهادات مؤكدات بالإيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا 
فى حقها . 
عرفه الشافعية بأنه: كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه والحق العارية أو إلى 
نفى ولد. 


وسميت هذه الكلمات لعاناً لقول الرجل : «عَلَيْهِ لَعْنَهَ الله إِنْ كَانَ مِنَ الكاذبين» وإطلاقه فى جانب المرأة 
من مجاز التغليب واختير لفظه دون لفظ الغضب وإن كانا موجودين فى اللعان لكون اللعنة مقدمة في 
الآية» ولأن لعانه قد ينفك عن لعانها ولا ينعكس. 
ا و ل ل ل ال 
انظر : تبيين الحقائق ا حاشية ابن عابدين ؟/ 86 مغني المحتاج ؟/ لال الشرح الصغير "/ 
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عليه إن كان من الكاذبين فيما رميتها به من الزناء ثم يأمر المرأة أن تقول أَرْبَعَ مرات: أشهد 
بالله إنه لمن الكاذبين فيما رمانى به من الزنا؛ وتقول فى [المرة]”'2 الخامسة: غضي الله عليها 
إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا؛ هكذا ذكر في ظاهر الرواية. 


وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يحتاج إلى لفظ المواجهة. فيقول الزوح: : فيما رميتك به 
من الزناء تقول الحرأة: فيما رَمَيتَنِي به من الزناء دفو كرل رقن دعي طن ساد 

فى احتمال» لأنه يحتملها ويحتمل غيرهاء ولا احتمال فى خطاب المواجهة» فالإتيان بلفظ لا 
اعتمال ف ارال ١‏ 

والتهرات أنه وتالة شود يالل إن لعن الساوقيى انها رمتوادية من الدناد رو اقبان إلبينا 
فد زال الاحتمال؛ ؛ لتعيينها بالإشارة» فكان لفظ المواجهة والسحافة ف مو 6ه وإ كان اللفاة 

بنفي الولدء فقد ذكر الكرخي أن الزوج يقول في كل مرو: فيما رمّيتَكِ به من نفي ولدك. 
وتقولٌ المرأة: فيما رميتني به من نفي ولدي . 

وَذْكر الطحَارِي أن الزوج يَقُول فِي كُلُ مَرة: فيما رميتها به من الزنا في نفى ولدهاء. 
وتقول المرأة: فيما رماني به من الزنا في نفي ولده. 

ر*1؟1ظصش(©*ظش”55 فقال في اللعان: أَشْهَدُ بالله أني 
لمن الصادقين فيما رميثها به من الزنا في نفي ولدها. آن 8 الولك لع فى وتقول المرأة : 
شْهَدُ إنك لمن الكاذبين فيما رميتني به من الزنا بأن هذا الولد ليس منك . 

وَذْكر ابْنُ سَمَاعة عن محمدٍ في نوادره أنه قال: إذا نفي الولد يَشْهَدَ بالله الذي لا إله إلا 
فق إنه سادق قيما ارماها وى الد نا وفى بهذا الولف قال القدورئ وها لمن نانحلا 
رواية؛ وإنما هو اختلاف حال القذف؛ فإن كان القذف من الزوج بقوله: هذا الولدُ ليس مني 
يكتفي في اللعان أن يقول: فيما رميئّكِ به من نفي الولد؛ لأنه ما قذفها إلا بنفي الولدء وإن 
كان القذف بالزنا ونفي الولد. لا بد من ذكر الأمرين؛ لأنه قذفها بالأمرين جميعاً؛ وإنما بدىء 
بالرجل لقوله - سبحانه وتعالى - : 9وَالَذِينَ يَرُْونَ أَزُواجهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شْهَدَاه إلأ ألفُسْهْمْ 
فَسَهَادَةٌ أَحَدِهِمْ. . . 4 [النور:1] «والفاء» للتعقيب» فيقتضي أن يكون لعان الزوج عَقِيب القذف؛ 
فَيَقَعٌ لعان المرأة بعد لعانه. 

وكذا روي أنه لما نزِلتْ آيةٌ اللعانٍء وأؤاة :وسور ل :ال كِ أن يجري اللعان على ذينِك 
الزوجين بَدَأْ بلعانٍ الرجل وهو قدوةٌ؛ لأن لعان الزوج وجب حقّاً لها؛ لأن الزوج أَلْحَقّ بها 


000( سقط من ط. 


كتاب اللعان يف 


العار بالقذفٍء. فهي بمطالبتها إياه باللعان تدفع العار عن تَفْسِهَاء ودفمٌ العار عن نفسها حَقهاء 
وصاحب الحق إذا طالب من عليه الحق بإيفاء حقه لا يجوز له التأخير كمن عليه الدين» فإن 
أخطأ الحاكم فبدأ بالمرأة ثم بالرجل يَنْبَعْي له أن يعيد اللعان على المرأة؛ لأن اللعان شهادةٌ 
والمرأة بشهادتها تقدحٌ في شهادة الزوج» فلا يصح قبل وجود شهادته؛ ولهذا في باب الدعاوى 
قدا بشهادة المدعي ثم بشهادة المدعى عليه بطريق الدفع/ له؛ كذا ههنا. اب 


فإن لم يعد لعانها حتى فرق بينهما نفذت الفرقة؛ لأن تفريقه صادف محل الاجتهاد؛ لأنه 
يزعم أن اللعان ليس بشهادة بل هو يمينُء ويجوز تقديم إحدى اليمينين على الأخرى؛ كتحالف 
المتداعيين أنه لا يلزم مراعاة الترتيب فيه» بل يجوز تقديم أحدهما أيهما كان. فكان تفريقه في 


والقيام ليس بشرط؛ كذا روى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال : دو قائمأ لاعن أو 
قاعداً؛ لأن اللعان إما أن يعتبر فيه معنى الشهادة. وإما أن يعتبر فيه معنى اليمين» أو يعتبر فيه 
المعنيان جميعاء والقيام ليس بلازم فيهما إلا أنه يندب إليه؛ لأن رَسُولَ الله كه ندب عاصما 
وامرأته إليهء فقال: «يَا عَاصِمْ قُمْ فَاشْهَذْ بَاليه2: وقال لامرأته: «قومي فَاشْهَدِي بالله»"'2؛ ولأن 
اللعان من جانبه قائم مقامٌَ حَد القذفء. ومن جانبها قائم مقام حد الزناء والسَّنة في الحدود 
إقامتها على الإشهاد والإعلان» والقيامٌ أقرب إلى ذلكء» والله الموفق 


فصل في صفة اللعان 
وأما صفة اللعان قله صفاتٌ : منها : أنه واجبٌ عندناء وقال الشافعي: ليس بواجب؛ إنما 
الواجبُ على الزوج بقذفها هو الحد إلآ وله أن كاسن تتمس عه بالينة أن ناللعان و الواحك 


على المرأة إذا لاعن الزوج هو حَدٌ الزناء ولها أن تخلص نفسها عنه باللعان؛ حتى أن للمرأة 
أن تخاصمه إلى الحاكم وتطالبه باللعان عندناء وإذا طالبته يجبره عليه» ولو ل 


)971/9( أخرجه مالك (5777/7 2 077) كتاب الطلاق: باب ما جاء فى اللعان حديث (15) والبخاري‎ )١( 
كتاب اللعان‎ )١١80-1١١59/5( كتاب الطلاق: باب من جوز الطلاق الثلاث حديث (0109) ومسلم‎ 
وأبو داود (؟/ 514 187) كتاب الطلاق: باب في اللعان حديث (5510) والنسائي‎ )١1947/١( حديث‎ 
كتاب الطلاق: باب اللعان حديث‎ )5537/١( كتاب الطلاق باب بدء اللعان» وابن ماجه‎ )١07١ ١ر٠١‎ /5( 
كتاب النكاح: باب في اللعان وابن الجارود في‎ )١5١ /7( وأحمد (/557 -73537) والدارمي‎ )5١55( 
)٠١7 /"( الإحسان) والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎  1711١( «المنتقى» رقم (755) وابن حبان‎ 
 1١817/5( كتاب اللعان: باب سنة اللعان» والبغوي في «شرح السنة»‎ )519  3598/1( والبيهقي‎ 
بتحقيقنا) من طريق الزهري عن سهل بن سعد به.‎ 


4" كتاب اللعان 
لامتناعه عن الواجب عليه؛ كالممتنع من قضاء الدين فيحبس حتى يُلاعن أو يكذب نفسه؛ 
وعنده ليس لها ولاية المطالبة باللعان» ولا يجبر عليه ولا يحبس إذا امتنع» بل يقام عليه الحد؛ 
وكذا إذا التعن الرجل تجبر المرأة على اللعان» ولو امتنعت تُحبْسٌ حتى تلاعن أو تقر بالزنا 
عندناء وعنده لا تجبر ولا تحبس»ء بل يُقام عليها الحد. 

افع العافعن نقزله - عر وجل ةط رَالْذِينَ يَرْمُون المخضتات ثم لم يانوا بأزيقة شهدا 
َأْجِلِدُوهُمْ نَمَانِينَ جَلْدَة. . .4 [النور:؛] أوجب - سبحانه وتعالى ‏ الجلد''' على القاذف من 
غير فصل بين الزوج وغيره» إلا أن القاذف إذا كان زوجاً له أن يدفع الحد عن نفسه بالبينة إن 
كانت له بينةُ» وإن لم تكن له بيئة يدفعه باللعان» فكان اللعان مخلّصاً له عن الحدٌ. 

وقوله - تعالى -: وَيذرا علهَا العَذَابَ أن تَشهَد أب شَهَاداتٍ بلله. 4٠‏ [النور:4] جعل 
- سبحانه وتعالى بالعانها دفعاً لحد الزنا عنها؛ إذ الدرءٌ هو الدفع لعف قال أن الج وجب 
عجها رلعاة فى خلائعة بالجاديا” ولأن بلعانه يظهر صدقه في القذف؛ ولأن الظاهر أنه لا يلاعن 
إلا وأن يكون صادقاً في قذفه. فوس عليه المود: إلا أن لها أن تخلص نفسها عنه باللعان؛ 
لأنها إذا لاعنت وقع التعارض.» فلا يظهر صدق الزوج في القذف. فلا يّقام عليها الحد. 


ولنا: تولب سالك من اورالنين مون اذ جهمَ وَلَمْ يكن لَهُمْ شْهّداء إلا أَنقمْهُمْ فَمَهَاد 
أَحَدِهِمْ ربع شَهَادَاتِ باللَه# [النور:1] أي : فليشهد أحذهم أربعَ شهادات بالله؛ جعل - سبحانه 
وتعان مرحي تق الاوجات اللعانة» من ارتب الحد ققد الات القض عرولا الخد الها 
يجب لظهور كذبه في القذف وبالامتناع من اللعان لا يظهر كذبه؛ إذ ليس كل من امتنع من 
الشهادة أو اليمين يظهر كذبه فيه؛ بل يحتمل أنه امتنع منه صونا لنفسه عن اللعن والغضب؛ 
[والحدٌ لا يجب" مع الشبهة فكيف يجب مع الاحتمال؛ ولأن الاحتمال من اليمين بدل 
وإباحة» والإباحة لا تجرى في الحدود.ء فإنَّ مَنْ أباح للحاكم أن يقيم عليه الحدّ لا يجورٌ له أن 
يقيم . 

وأما ايه القذف:«:فقة فيل أن موجب القلاك فى الابعداء كان عو الجد ف الأجتيات 
واللزوسات فين 1 اند الى الروحات وسو ترييى تذفن اللفاف 20 اللغانا» 

والدليل عليه ما رُوِيّ عَنْ عبد الله بن مسعود؛ أنه قال: كُنا جُلُوساً في المَسْجِدٍ ليله 
الجمعة؛ فجاء رجل من الأنصارٍء فقال: يا رَسُولَ الله أرأيتُمٌ الرجلّ يد مع امرأيِهِ رجلا؛ 
فإن قََلَهُ قتلتموه» وإن تَكُلّم به جلدتموه» وإِنْ أَْسَكَ أمسك على غَيْظِءِ ثم جعل يقول: اللْهُمٌ 


كتاب اللعان 39> 


افتخ» فنزلثٌ آيةٌ اللعان”''» دَلَ قولهُ: «وَإِنْ تكلم به جلدتموه» على أن موجب قذف الزوجة 


كان الحدّ قبل نزول آية اللعان» ثم نُسخ في الزوجات بِآيةِ اللعان» فينسخ الخاص للتأخر العام 
المتقدم بقدره؛ هكذا هو مذهبٌ عَامََةٍ مشايخناء وعند الشافعي يُبنى العام على الخاص» ويتبين 
أن المراد من العام ما وراء قدر الخاصء سواء كان الخاص سابقا أو لاحقأء وسواء علم 
التاريخ وبينهما زمانٌ يصلَّحُ للنسخ أو لا يصلح» أو جهل التاريخ بينهماء فلم تكن الزوجات 
داخلاتٌ تحت أيةٍ القذفٍ على قولِهء فكيف يصح احتجاجة بها. 

وأما قوله - تعالى -: ودرا قي العَذَابَ # [النور:4] فلا حجة له فيه؛ لأن دفع العذاب 
يقتضى توجه العذاب لا وجوبه؛ لأنه حينئذٍ يكون رفعاً لا دفعاً. على أنه يحتمل/ أن يكون 
وي العذاب هو الحبس؛ إذ الحبس يُسَمَى عذاباً؛ قال الله - تعالى - فى قصة الْهُدْهْدٍ: 
«لأعَذَّبَئَهُ عَذَاباً شديدا» [السل:؟]] قيل فئ التفسين: لاخَبسَئة :-وهذا لآن العذات لتب لاع 
معنى المنع في اللغة.» يققال: أعذبٌ» أن مع ولي ان امتنع , سكعو انها تعبا 
ومعنى المنع يُوجَدُ في الحبس» وهذا هو مذهبنا أنها إذا امتنعت من اللعان» تُحبس حتى تلاعن 
أو تُقِرّ بالزناء فيدرأ عنها العذاب وهو الحبس باللعان» فإذن قلنا بموجب الآية الكريمة . 


ومنها: أنه لا يحتمل العفو والإبراء والصلح؛ لأنه في جانب الزوج قائمٌ ممَامَ حد 
القذف. وفي جانبها قائمٌ مقامَ حد الزناء وكل واحدٍ منهما لا يحتمل العفو والإبراء والصلح؛ 
لما نذكرة إن شيئاء الله - تعالى ‏ فى الحدود. 


وكذا لو عَمَثتْ عنه قبل المرافعة أو صالحته على مال لم يَصِحّء وعليها رَدْ بدل الصلح. 
ولها أن تطالبه باللعان بعد ذلك؛ كما في قذف الأجنبي . 


ومنها: أن لا تجري فيه النيابة حتى لو وَكُلَ أحدٌ الزوجين باللعان لا يصحٌ التوكيل؛ لما 
ذكرنا أله مهرلة اعد اقلا يعس الثانة كبتائر الحتدود» :ولأنه شهادة أن يمن ».وك بواحد 
منهما لا يحتمل النيابة» فأما التوكيل بإثبات القذف بالبينة فجائرٌ عند أبي حنيفة ومحمدٍء وعند 
أبي يوسف: لا يجوزء ونذكر المسألة في «كتاب الوكالة»؟» إن شاء الله - تعالى 0 


: وأبو داود (؟/ 580 - 187) كتاب الطلاق‎ )١590/١١( كتاب اللعان حديث‎ )١١777/7( أخرجه مسلم‎ )١( 
وأحمد‎ )7١548( كتاب الطلاق باب اللعان حديث‎ )114/١( باب فى اللعان حديث (07؟١) واين ماجه‎ 
والميض :لاز 1) كات اللعانتراك اللناة على الجيل 4 من طريق علق عن از‎ )118171 
مسعود به.‎ 
. ولهذا الحديث شاهد من حديث أنس‎ 
: كتاب الطلاق‎ )١77 - ١7١/5( والنسائي‎ )١1545/1١١( كتاب اللعان حديث‎ )١١74/7( أخرجه مسلم‎ 
. من حديث أنس‎ )١147/5( باب اللعان في قذف الرجل زوجته برجل بعينه» وأحمد‎ 


هأ 


٠‏ كتاب اللعان 


وأما يان سبنسا وجوب اللعان» فسبب وجوبه: القذف بالزنا؟ وأنه نوعان : 
أحدهما: بغير نفى الولد. 


والثانى: بنفى الولدء أما الذي بغير نفى الولدء فهو أن يقول لامرأيِهِ: يا زانية» أو 
رَنَيْتِء أو رأينكِ تزنين”2» ولو قال لها: جُومِعْتٍ جماعاً حراماً؛ أو: وُظِئْتِ وَطئاً حرام؛ فلا 
لعان ولا حد؛ لعدم القذف بالزناء ولو قذفها بعمل قوم لوطٍ فلا لعان ولا حد [في قول]”"' 


أب حنيفة . 


وعند أبي يوسف ومحمد يحب اللعان» بناء على أن هذا الفعل ليس بزنا عنده فلم يوجد 
القذف بالزناء وعندهما هو زناء والمسألهُ تأتى في «كتاب الحدود»؛ إن شاء الله - تعالى - 


ولو كان له أربع نسوة ء فقذفهن جميعاً بالزنا في كلام واحد. أو قذف كل واحدةٍ بالزنا 
بكلام على حِدةٍ؛ فإن كان الزوجح وَهْنّ من أهل اللعان يلاعنّ في كل قذف مع كل واحدةٍ علو 


)١(‏ قوله تعالى: «والَذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ» عام في كل رَمْيء سواء قال: زنيتٍ أو يا زانية أو رأيتها تزني» أو 
هذا الولد ليس مني؛ فإن الآية مشتمّلة عليه. ويجب اللعان إن لم يأت بأربعة شهداء؛ وهذا قول جمهور 
العلماء وعامة الفقهاء وجماعة أهل الحديث. وقد روي عن مالك مثل ذلك. وكان مالك يقول: لا يلاعن 
إلا أن يقول: رأيتك تزني؛ أو ينفي حملاً أو ولداً منها. وقول أبي الرُناد ويحيى بن سعيد والبَنّي مثل قول 
مالك إن الملاعنة لا عدب بالقدقت وإننا تجية بالزؤية أواثفي الجمل لمع دعرئ الالتعيراء هذا هو 
المشهور عند مالك» وقاله ابن القاسم. والصحيح الأول؛ لعموم قوله: «والذِينَ يَرْمُونَ أزواجهم». قال 
ابن العربي : وظاهر القرآن يكفي لإيجاب اللعان بمجرد القذف من غير رؤية؛ فلْتَعَرّلوا عليه لا سيما وفي 
الحديث الصحيح: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا؟ فقال النبي كلِ: «فاذهب فأت بها» ولم يكلفه ذكر 
الرؤية. وأجمعوا أن الأعمى يلاعن إذا قذف امرأته. ولو كانت الرؤية من شرط اللعان ما لاعن الأعمى ؛ 
قاله ابن عمر رضي الله عنهما. وقد ذكر ابن القصّارء عن مالك أن لعان الأعمى لا يصح إلا أن يقول: 
لمست فرجة في فرجها. والحجة لمالك ومن اتبعه ما رواه أبو داود عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ 
قال: جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم» فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلاء 
د ا د يا رسول الله َه إني 

جئت أهلي عشاء فوجدت عندهم رجلاء فرأيت بعيني وسمعت بأذني ؛ لكر رسرد الله يلِيَهِ ما جاء به 
اش عليه؛ فنزلت #والذين يَرْمُونَ أزواجهم ولم يكن لهم شُهَدَاء إلا أَنْفُسُهُمْ هُهْ* الآية؛ وذكر الحديث. 
وهو نص على أن الملاعنة التي قضى فيها رسول الله تلهِ إنما كانت في الرؤية» فلا يجب أن يُتعدى 
ذلك. ومن قذف امرأته ولم يذكر رؤية حد؛ لعموم قوله تعالى: #والذي يَرْمُون المُخْصّنات#. 
ينظر: تفسير القرطبي .)1١75/171/1١17(‏ 
(0) في أ: عند. 


كتاب اللعان ١‏ 





حدة ؛ لوجود سبب وجوب اللعان في حقّ كُل واحدة منهنٌ : وهو العَدّفَ بالزناء وإن لم يكن 
الزوج من أهل اللعان عدن حد القذكف: ويكتفي بحد واحدٍ عن الكل؛ أن حق القذك 
يتداخل . 


ولو كان الزوج من أهل اللعان والبعض منهِنّ ليس من أهل اللعان يلاعن منهن من كانت 
من أهل اللعان لا غير . 

ولى قال لأمرانة ياءزاتية برقت الزاقية» وحنب علية اللشان والنور"" 4 لأنه قرف روس 
ركنتت الوا ف ناويح يركب اللعان وقذف الأجنبية يوجب الحدّء ثم إنهما إذا اجتمعا 
على مطالبة الحد بُدِىء بالحد؛ لأجل الأمٌ؛ لأن في البداية إسقاط اللعان؛ لأنه يصير محدوداً 
في القذف. فلم يبقى من أهل الشهادة واللعان شهادة» والأصل أن الحدين إذا اجتمعا ‏ وفي 
البداية بأحدهما إسقاط الآخر ‏ بدىء بما فيه إسقاط الآخر؛ لقوله ككةِ: «إدرؤوا الحُدُود ما 
اسْتَطعْثُم»"' وقد استطعنا دَرْءَ الحدٌ بهذا الطريق» وإن لم تطالبه الأمُ وطالبته المرأة» يلاعن 
بينهماء ويقامُ حَدَ القذف للأم بعد ذلك إن طالبته به؛ كذا ذكر في ظاهر الرواية. 


000( قال ابن العربي: من غريب أمر هذا الرجل أنه قال إذا قذف زوجته وأمّها بالزنى : إنه إن حد للأم سقط 
حد البنت» وإن لاعن للبنت لم يسقط حد الأم؛ وهذا لا وجه لهء وما رأيت لهم فيه شيئا يُحكى. » وهذا 
باطل جدًا؛ فإنه خصٌ عموم الآية في البنت» وهي زوجة بحد الأم من غير أثرء ولا أصل قاسه عليه. 
ينطرن: تفسير القرطبي .)١111/1١1(‏ 

هم ورد هذا الحديث بلفظ «ادرؤوا الحدود بالشبهات» وقد أخرجه بهذا اللفظ أبو محمد البخاري في امسند 
التااة مع ا ل هي مسي بع ا 
الحدود بالشبهات» . 
وأبو سعيد بن جعفر: هو أباء بن جعفر. 
قال الذهبي في «المغني» )5/1١(‏ رقم (8): أبان بن جعفر عن محمد بن إسماعيل الصائغ كذاب . 
كذا قال أبان والصواب أباء كما في «اللسان» كما سيأتي. 
قال الحافظ ابن حجر في السان الميزان» (١/7١؟7):‏ : روى محمد بن إسماعيل الصائغ . أورده الذهبي في 
ذيل الضعفاء فقال كذاب كذا أورده تبعأ للبناني في 7الحافل ذيل الكامل» فإنه أورده ونقل عن ابن حبان أنه 
قال: رأيته وضع على أبي حنيفة أكثر من ثلاثمائة حديث مما لم يحدث به أبو حنيفة قط. قلت أي 
الحافظ ‏ كذا سماه ابن حبان وصحفه وإنما هو أباء بهمزة لا بنون. ا ه. 
قلت: ويبدو أن للحديث طريق آخر عن ابن عباس فقد رأيت الحافظ السيوطي ذكره في «الجامع الصغير) 
رقم )"١(‏ بلفظ: ادرؤوا الحدود بالشبهات وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا فى حد من حدود الله تعالى. 
وعزاه لابن .عدي في «جزء له من حديث أهل مصر والجزيرة» عن ابن عباس قال الحافظ ابن حجر في 
«تخريج أحاديث المختصرا (©6 وقد وجدت خبر ابن عباس في موضع آخر ذكره شيخنا الحافظ 
أبو الفضل - هو العراقي راححمهةه الله في شرح الترمذي قال : وأما حديث ابن عباس فرواه أبو أحمد بن - 


» © © 4« © © هات هه ههه هه هه هههس اه هه هوه ههه هه هه هده ههه هه هوه هه ؟ 5ه ه هه »© ه هه وه هج © وعمس هد دهن مه جه همه هه :مم هم + 0 شه هه هه هه 6ه مه مه ع ١6‏ 


عدي في جزء خرجه من حديث أهل مصر والجزيرة من رواية ابن لهيعة عن يزيد بن حبيب عن عكرمة 
عن ابن عباس عن النبي يَكٍ قال: «ادرؤوا الحدود بالشبهات وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في حد؛ . 

وهذا الإسناد إن كان من بين ابن عدي وابن لهيعة مقبولين فهو حسن | ه والحديث بهذا اللفظ له شاهد 
موقوف وآخر مرسل . 

أما الشاهد الموقوف فهو عن عبد الله بن مسعود 

أخرجه مسدد في مسنده كما في «المطالب العالية» )١8٠05(‏ واتخريج المختصر) /١(‏ 57 5) كلاهما لابن 
قال مسدد: ثنا يحيى القطان عن شعبة عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: ادرؤوا الحد 
بالشبهة . 

قال الحافظ في «تخريج المختصر' :)557/١(‏ وهذا موقوف حسن الإسناد قال المناوي في «فيض 
القدير» :)5548/١(‏ وبه يرد قول السخاوي طرقه كلها ضعيفة» نعم أطلق الذهبي على الحديث الضعف 
ولعل مراده المرفوع | ه. 

أما الشاهد المرسل فهو لعمر بن عبد العزيز 

أخرجه أبو مسلم الكجي وابن السمعاني في «ذيل تاريخ بغداد؛ كما في «الجامع الصغير؛ (5١؟)‏ 
و«المقاصد الحسنة» (47) من طريق أبي منصور محمد بن أحمد بن الحسين بن النديم الفارسي ثنا 
جناح بن نذير ثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن النديم الفارسي ثنا جناح بن نذير ثنا أبو عبد الله بن 
بطة العكبري ثنا أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الصمد ثنا محمد بن 
أبي بكر المقدسي ثنا محمد بن علي الشامي ثنا أبو عمران الجوني عن عمر بن عبد العزيز فذكر قصة 
طويلة فيها: قصة شيخ وجدوه سكران فأقام عمر عليه الحد ثمانين فلما فرغ قال: يا عمر ظلمتني فإنني 
عبد فاغتم عمر ثم قال: إذا رأيتم مثل هذا في هيئته وسمته وأدبه فاحملوه على الشبهة فإن رسول الله علي 
قال: ادرؤوا الحدود بالشبهة. 

قال السخاوي: قال شيخنا ‏ أي ابن حجر وفي سنده من لم يعرف | ه والحديث ذكره الزيلعي في 
«نصب الراية» (/ ””) وقال: غريب بهذا اللفظ وذكر أنه فى «الخلافيات» للبيهقى عن على وفى «مسند 
أبي حنيفة» عن ابن عباس | ه. ْ ْ 000 

وقد حسن السيوطي في «الجامع الصغير؛ رقم )9١15(‏ حديث ابن عباس وموقوف ابن مسعود ومرسل 
عمر بن عبد العزيز بمجموعها. 

وفي الباب عن عائشة وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة. 

حديث عائشة 

أخرجه الترمذي (5/ 7”) كتاب الحدود: باب ما جاء فى «درء الحدود» حديث )١515(‏ والدارقطني (؟/ 
4 كتاب الحدود والديات حديث (8) والحاكم (4/ 585) كتاب الحدود» والبيهقي (188/4) كتاب 
الحدود باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات». والخطيب في "تاريخ بغداد» )91١/65(‏ كلهم من صطريق 
يزيد بن زياد الدمشقى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله كَلِْةِ: «ادرؤوا الحدود عن 
المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام إن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء 
فى العقوبة». 
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كتاب اللعان 0 وفنا 





وذكر الطحاوي أنه لا يُقام الحد للأم بعد اللعانء وهذا غير سديدِ؛ لأن المانع من إقامة 
اللعان في المسألة الأولن نفو مطروت ال بد اللعان لصيرورته محدوداً في القذف. ولم 
يوجد ههنا. 


وكذلكه لو كاتف لبا يد تقال لاسرا نوايةتيبث» الراتيقه كان :لها السطالبةبوالتصوينة 
في القذفين؛ لوجوب اللعان والحدء ثم إن خاصمته في القذفين جميعاًء يُبْدَأْ بالحد» فيحد 
للأم حَدَ القذف؛ لما فيه من إسقاط اللعان. ل ا ل 
قلف نفسهاء ٠‏ يلاعن بينهما ويُحَدَ للأم لما ذكرنا؛ وكذلك الرجل إذا قذف اجتبية بالزناء لم 
تزوجها وقذفها بالزنا بعد التزوج» وجب عليه الحد واللعان. ار ا 
منهماء ثم إن خاصمته في القذفين جميعاً يبدأ بحد القذف حتى يسقط اللعان» ولو لم تخاصم 


وقال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي 
عن الزهري ويزيد بن زياد ضعيف في الحديث ورواه وكيع عن يزيد بن زياد ولم يرفعه وهو أصح. . .» 
أأاه. 
وقال في «العلل الكبيرا (ص )5١8-‏ رقم (4094. :)5٠١‏ سألت محمداً عن هذا الحديث؟ي,:قال: 
يزيد بن زياد الدمشقي منكر الحديث ذاهب ا.ه أما الحاكم فقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فرده 
الذهبي بقوله : قال النسائي يزيد بن زياد شامي متروك . 
وفال البيهقي : تفرد به يزيد بن زياد الشامي عن الزهري وفيه ضعف ورواه رشدين بن سعد عن عقيل عن 
الرقرئ عرفوعا ورشدين فعنت 1ه 
- حديث علي 5 
أخر جه الدارقطني (”/ 85) كتاب الحدود والديات حديث (4) والبيهقى )١78/4(‏ كتاب الحدود: باب ما 
جاه فى :قر اللردوف العيبياك ‏ كلذهنا من طاريق سار العمان عن أبى نطو عرق على قال سفنت 
رسول الله كَل يقول: ادرؤوا الحدود. ١ ٠‏ 
قال البيهقي: في هذا الإسناد ضعف . 
مختار التمار ضعيف ينظر نصب الراية (”7/ 09”) . 
وأبو مطر مجهول لا يعرف قاله أبو حاتم ينظر الجرح والتعديل (9/ 554). 
حديث أب هريرة 
أخرجه ابن ماجه (؟7/ 46 كتاب الحدود: باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات حديث 
(5545) وأبو يعلى )144/١١(‏ رقم (1114) كلاهما من طريق إبراهيم بن الفضل المخزومي عن سانيد 
المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كيه : ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً. 
ولفظ أبي يعلى : ادرؤوا الحدود ما استطعتم . 
قال البوصيري في الزوائد :)7١7/5(‏ هذا إسناد ضعيف إبراهيم بن الفضل المخزومي ضعفه أحمد وابن 
معين والبخاري والنسائي والأزدي والدارقطني | ه. 
وقال الحافظ في «تخريج المختصر'» :)517/١(‏ : غريب وإبراهيم بن الفضل مدني ضعيف. 


بدائع الصنائع ج 5‏ م" 


هاه 


5 كتاب اللعان 


في حد القذف وخاصمت في اللعان يلاعن بينهماء ثم إذا خاصمت في الحد يحد؛ لما قلناء 
والله أعلم. 

وأما الذي ينفى الولد فهو”'' أن يقولَ لامرأتِه: هذا الولد مِنَ الزناء أو يقول: هذا الوَلْدَ 
ليس مني فإن قيل قوله: هذا الولد ليس منيء لا يكون قذفاً لها بالزنا؛ لجواز ألا يكون ابنهء 
ار كران عبر ود تحر هي رام نآن كانت/ وطئت بشبهة. فالجواب: ١‏ نعمء هذا 
الاتعتمنال كانت لكنه ساقط الاعتبار بالإجماع؛ لأنَّ الأمةَ أجمعت على أنه إن نفاه عن الأب 
المشهور. دان كال لقن لست باسلة: يكون قاذفاً لأمُه حتى يلزمه حَدَ القذف مع وجودٍ هذا 
الاحتمال. 





ولو جاءت زوجنُّهُ بولدٍ فقال لها: لم تلديه؛ لم يجب اللعان لعدم القذف؛ لأنه أنكر 
الولادة» وإنكارٌ الولادة لا يكون قذفاً؛ فإن أقر بالولادة» أو شهدت القَابِلَه على الولادة» ثم 
قال بعد ذلك: ليس بابني؛ وجب اللعان لوجودٍ القذفٍ» ولو قال لامراته وهي حامل: ليس 
هذا العمل على + لد بيخت اللعا نا قن انول الى مدية وعدم تلفي قي للدم 

وقال اث موس وففة : [لتعادك ديرولك لأدر عو سعة تنه عو زفح القزان رجحب 
اللعان؛ وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر ‏ لم يجب . 


ونه أوليما* أنه ذا جادف يد لاقل مع رسنة شين سونو فك القذ وت ققد تنتنا بوسود ةل 
البطن وقت القذف؛ ولهذا لو أوصى لحمل امرأيّه فجاءث به لأقل من كه أي ادق 
الوصيةً» وإذا نَيََنَا بوجوده وقتّ النفي؛ كان محتملا للنفي؛ إذ الحمل تتعلق به الأحكام؛ فإِن 
الجاريةً تُرَدُ على بائعهاء ويجب للمعتدة النفقة لأجل حملهاء فإذا نفاه يلاعن» فإذا جاءت به 
كار ان يذ أشهر فلم تتيقن بوجوده عند القذف لاحتمال | 1 ” حادث؛ ولهذا لا 

تنستحق الوصية . 

ولأبي حنيفة : أن القذف الحمل لو صم إما أن يصح باعتبار الحال أو باعتبار الثاني» لا 
وجه للأول؛ لأنه لا يعلم وجوده للحال؛ لجواز أنه رح ل حمل ول سيل الى الثاني ؛ لأنه 
يصير في معنى التعليق بالشرط ؛ #كانة قال" إن كك ساماد كانت زادية: والكدقالآ يحعفل 
لعلو القرط» بخلاف الردُ بعيب الحبل ؛ لأنه يمكق القول: بالرذ غلى: افقنان'الحال لوجود 
الغين ظاهراء أو احتمال الريح خلاف الظاهره فلا يورث إلا شبهة. والردٌ بالعيب لا يمتنع 
بالشبهات بخلاف القذف, والنفقة لا يختص وجوبها بالحمل عندناء فإنها تجب لغير الحامل 


كتاب اللعان و 


ولا يقطع نسب''' الحمل قبل الولادة بلا خلاف بَيْنَ أصحابنا”" . 


فلأن الأحكام إنما تثبت : ٠‏ للولد لا للحمل ؛ وإنما ؛ يُستحقٌ أسمٌ الولد بالانفصال. ولهذا لا يستحق 
الميراث والوصية إلا بعد الانفصال. 


واحتج بما رُوِي أن رسول الله عد لاعَنَ بَيْنَ هلال بن أمية وبين أمرأته وهي حامل. 
وأَلْحَقَ الولد به””. فذل أن القذفٌ بالحمل يوجب اللعان وقطع نسب الحمل», ولا حجة له 
فيه ؛ لصا د اي ٠‏ بل بصريح الزنا وذكر الحملء وبه نقول إن من قال 
لزوجته : زنيت وأنت نت حامل» يلاعن ؛ لأنه لم يعلق القذف بالشرط . 


وأما قطع النسب فلأن رسول الله كه علم عن طريق الوحي أن هناك ولداً؛ ألآ تَرَىُ أنه 
قال كله إِنْ جاءت به على صفةٍ كذا فهو لكذاء وإن جاءث به على صفة كذا فهر لكذا9 '. 
ولا يعلم ذلك إلا بالوحي. ولا طريق لنا إلى معرفة ذلك» فلا ينفى الولدء والله الموفق. 


)١(‏ في أ: لا تنقطع بسبب. 

(0) قال القرطبي إذا نفي الحمل فإنه يلتعن؟ لأنه أقوى من الرؤية» ولا بد من ذكر عدم الوطء والاستبراء 
بعده. واختلف علماؤنا فى الاستبراء؛ فقال المغيرة ومالك فى أحد قوليهما: يجزي فى ذلك حَيِضة. 
وقال مالك أيضاً: لا ينفيه إلا بثلاث جِيَض . والصحيح الأوّل؛ لأن براءة البجد امن التدل يتهزيها كنا 
في استبراء الأمةء وإنما راعَيْنا الثلاث جِيّض في العددء لحكم آخر يأتي بيانه في الطلاق إن شاء الله 
تعالى . وحكى اللْحْمِىّ؛ عن مالك أنه قال مرة: لا يُنْقَى الولد بالاستبراء؛ لأن الحيض يأتي على الحمل» 
وبه قال أشهب في كتاب ابن المواز. 
ينظر: تفسير القرطبي .)١75/1١17(‏ 

(0) أخرجه أبو داود (”5848/7) كتاب الطلاق: باب فى اللعان حديث )١1655(‏ وأحمد )١88-3758/١(‏ 
والطيالسي ( 7١19/1‏ منحة) رقم )١170(‏ والطبري في «تفسيره) (14/ 55 15) والبيهقي (7/ 915؟) 
كتاب اللعان؛ باب الزوج يقذف امرأته. كلهم من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس وفيه 
فقال: يا رسول الله إني جئت أهلي عشاءً فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني فكره 
رسول الله كَةِ ما جاء به واشتد عليه فنزلت: #والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 
فشهادة أحدهم أربع شهادات ,الله # . 
والحديث ذكره السيوطي : في «الدر المنثور) (5/ ”4) وعزاه إلى أحمد وعبد الرزاق والطيالسي وعبد بن 
حميد وأبو داود وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس . 

(4:) ينظر الحديث السابق . 


ةا 


5 ظ كتاب اللعان 


وأما شرائط وجوب اللعان وجوازه فأنواع؛ بعضها يرجع إلى القاذف خاصّة» وبعضها 
رح او ادرو جام وبعضها يرجع لحي ماه وبعضها يرجع إلى المقذوف بهء 
وبعضها يرجع إلى المقذوف فيه» وبعضها يرجع إلى نفس القذف . 

أما الذي يرجمٌ إلى القاذف خاصّة فواحد: وهو عدم إقامة البينة ؛ لأنَّ الله د تغالى.- شبرط 
ذلك في آية اللعان بقولِهِ ‏ عر وجل - زَالْدِين يزفون أزواجقع وَل يكن له شهداة إلا 
أنْفْسُهُمْ فَشَهَادَةَ أُحَدِهِمْ أَرْبّعْ شَهَادَاتٍ بالله. . . * [النور:1] الآية حتى لو أقام أربعة من الشهود 
على المرأةٍ بالزناء لا يثبت اللعان ويقامٌ عليها حد الزنا؛ ا 0 


ولو شهد أربعة أحدهم الزوج ‏ فإن لم يكن من الزوج قذف قبل ذلك - ثقبل شهادتهم» ويقام 
عليها الحدذ عندنا. 


وعند الشافعي لا تُقبل شهادة الزوج عليها"'' . 

وجهُ قولٍ الشافعي: أنَّ الزوج مُنَّهُمٌ في شهادته» لاحتمال أنه حمله الغيظ على ذلك. 
ولا شهادة للمنهم على لسانٍ رسول الله كنو1" ؛ ولأنه يدفع المغرم عن نفسه وهو اللعانء ولا 
شهادة لدافع المغرم على لسانٍ رسولٍ الله يكو" . 

ولنا: أَنَّ شهادته بالقبول أُولّى من شهادة الأجنبي؛ لأنها أبعد من التهمة؛ إذ العادة أَنَّ 
الرجل يَسْتَرٌ على امرأَبَهِ ما يلحقه به شينٌ» فلم يكن متهما فى شهادته فتقبل؛ كشهادة الوالد 
على ولده. 

وقوله: أن يدفع المغرم عن نفسه بهذه الشهادة ممنوع؛ فإنه لم يسبق من قذف يوجب 
اللعان» فإنه لم يسبق هذه الشهادة قذف ليدفع اللعان بها. فصار كشهادة الأجنبى» فإنها تقبل 
ولا تجعل/ دافعاً للحد عن نفسه؛ كذا هذا. 


)١(‏ إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى أحدهم زوجها ‏ فإن الزوج يلاعن, وتُحَدَ الشهود الثلاثة؛ وهو أحد قولي 
الشافعيّ. والقول الثاني: أنهم لا يحذون. وقال أبو حنيفة: إذا شهد شهد الزوج والثلاثة ابتداءة - قبلت 
شهادتهم؛ وحخدذت المرأة» ودليلنا قوله - تعالى: #والذِينَ يَرْمُون المحصنات# الآأية. فأخبر أن من قذف 
محصناء وام واسراريد فيد خد؛ فظاهره يقتضى ي أن يأتي بأربعة شهداء سوى الرامي» 0 
لزوجته؛ فخرج عن أن يكون أحد الشهود. 
بنط سين الفرط 051 

0 .سات فى العتهادابك. 

00 ساك 'نن الشياوات. 


كتاب اللعان يذنا 


وإن كان الزوج قذفها أولاً ثم جاء بثلاءة سوأهء قَشسَّهِدواء قَهُمْ قَذَفَه دون وعلى الزوج 
اللعان؛ لأنه لما سبق منه القذف فقد وجب عليه اللعان» فهو بشهادته (جعل)''' دافعاً للضرر عن 
نفسهء فلا قبل شهادتّهُء والزنا لا يثبت بشهادة ثلائة فصاروا قَذْفَةَ فَيَحُدُون حَدٌ القذف» ويلاعن 
الزوج لقذف زوجته؛ فإن جاء هو وثلاثة شَهِدُوا أنها قد زنت فلم يعدلوا فلا حد عليها؛ لأنَّ زناها 

يثبت إلا بشهادة الفساق ولا حد عليهم؛ لأن الفاسق من أهل الشهادة . 

ألا ترى أن الله - تعالى - أمر بالتوقيف في بيانه» فقد وجد إتيان أربعة شهداء» فكيف 
حسا شاي الجم ولا لعان على الروج ؛ لأنه شاهدٌ وليسٍ بقاذف » فإن شهدوا معه معه ثلانة عَم 
1520 ل دمن الزروج ويحدون حد القذف ؛ لأن العميان لا شهادة لهم قطعأء فلم 
يكن قولهم حجهة أصلا فكانوا قَذَفَةَ تبجدون عد القذقه ويلاعن الزوج ؛ لأن قلف الزوج 
يوجب اللعان إذا لم يأت بأربعة شهداء. ولم يأت بهم . 


وأما الذي يَرْجِعٌ إلى المقذوف خاصة فشيئان. 


أحدهما: إنكارها وجود الزنا منها حتى لو أقرت بذلك لا يجب اللعان ويلزمها حد 
الزناء وهو الجلد إن كانت غير محصنة. والرجم إن كانت محصنة ؛ لظهور زناها بإقرارها. 


والثاني : مها عن الزناء فإن لم تكن عفيفة لا يجب اللعان بقذفها؛ كما لا يجبُ الحد 


في قذف الأجنبية إذا لم تَكَنْ عفيفةً؛ لأنه إذا لم تكن عفيفة فقد صدقته بفعلها فصار كما 
لوصدقته بقولهاء ولما نذكر ة في فى «كتاب الحدود). 00 عن الزنا فيه» إِل شاء 
الله - تعالى - 


(0؟) قال صَاحِبٌ «لِسَانٍ الْعَرّب): 
العمة: العا بحل رحسل عف عن المحارم والأطماع الذَنِيِّةِ يعف عنة. عن وعفافا. 
وعفافةً, فهو عفيف وَعَفٌ أي : كف» وتعفف » واستعفف وأعفه ابلهء وفي التنزيل : وَليَسْتَعَفِفٍ الْذِينَ 
لا يَجدُوَن نكاحاً» فَسَرَهُ ثعلب فقال: ليضبط نفسه بمثل الصومء. ون الحديك: لقن تتكققف تعفد الله 
اق من طلب العفة وتكلفها أعطاه الله إياها . 
وقيل: الاستعفاف الصبرء والنزاهة عن الشيء ومنه الحديث «اللّهُم إن أسألك الْعمّة وَالْمتَى الخ. . .» 
وعرف علماء الأخلاق فضيلة العفة بتعاريف متعددة مختلفة أهما ما يأتى : 
أولا - عرفها حجة الإسلام الغزالي فقال: هي تأدب قوة الشهوة بتأديب العقل والشزع . 
ثانياً - عرفها محبي الدين بن العربي: بأنها ضَبْطُ النفْس عن الشهوات وفسرها على الاكتفاء بما يقيم 
وَالْذِي أجمع على هذين التعريفين قَصَرَ العفة على شهوات البدن فقطء مع أنها تتناول ملاذ الروح أيضاً . 
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تقدم أن العِفّةَ لغة. كف النّفْس عن القبيح» وتسمى ضبط النفس أيضاًء وأنها في عرف أهل الْفَنْ تنحصر 
في خضوع الشهوة مطلقاًء والغضب إلى حد ما للعقل» فهي وسط بين رذيلتين هما الشْرَهُ والجمود. 
فأما الشره؛ فهو الاندفاع في اللذات» والخروج فيها عما ينبغي وأما الجمود: فهو ركود النفس وسكونها 
عن تطلب جميل اللذات التي يحتاج إليها البدن في صلاح حاله. وضرورات بقائه» فكل من الشره 
والجمود رذيلة» لأن كلا منهما طرف للوسط (العفة) وكل منهما مذموم؛ لأنه خروج بالإنسان من طبعه 
إلى حيث يهيم على وجهه في كل سبيل» ويركب رأسه إلى كل لذة؛ ولا يقف في طريقه قانون» ولا 
يزجره عقل ولا يعصمه دين. 

أو يقف مكتوف أمام كل لذة يرضاها العقل» ويقرها الدين؟ فيقطع بذلك سلسلة الحياة التي وصلت إليه 
حلقاتها بمن قبله» لأن خلقه أصبحت عقيمة بتراء لا تتصل بشيء بعدهاء وإن اتصلت بمن قبلهاء ففي 
كل من الشره والجمود قضاء على الفرد والمجتمع . وفي التوسط والاعتدال سعادتهما وصلاحهما. فلا 
يعتبر الشخص عفيفاً. ولا معتدلاً إذا حملة شهوة بطنه على الإكثار من الأطعمة والتفنن في ألوان المائدة» 
حتى يفقد ثروته» ثم يمد يله إلى الاستدانة» وسؤال الناس أعطوه أو منعوه» وما كان أغناة عن ذلك لو 
اعتدل فى طعامهء وعف فى أكلهء بل يعتبر مثل هذا شَرَهاً سَاقِطأ بالرذيلة فيجب أن يعتدل الإنسان» حتى 
في مواطن الخبر المحضة؛ ليبقى حافظاً للكرامة مستبقياً ماء وَجْهِهِ مؤذياً كل ما يلزمه من الواجبات . 
وعلى كل فإن مجاوزة الخير الوسط». ولو في مباح اللذات هَاوِم للفضيلة التي هي العفة. مسقط في 
الرذيلة» سواء أكانت مجاوزة الحد إلى الزيادة» والإفراط» أم نزولا عنه إلى النقص والتفريط . 

فالعفة هى: دواء النفوس الذي لا يغنى عنه سواهء فإذا تعهد الإنسان نفسه بهذا الأدب وألزمها السير عليه 
فقد سعد السعادة العظمى» وبلغ منتهى الكمال» وأما إذا غلبته شهواته فقد شقي شقة الأبدء وهلك مع 
الهالكين» لأن العفة تستوجب أن يكون المرء أمير نفسه يتحكم فيها بعقله» ويلزمها أمر ربه»ء فيتصرف في 
ميوله» وشهواته تصرف القائد المطاع بجنده؛ والراعي بماشيته لا تعصي له أمرأء ولا تستخف له رأيا. 
فإن نَمّ له ذلك فهو عفيف», ومعتدلء وإلأ فهو عديم الاعتدال» سَاقِط بالرذيلة . 

فقد شبه العلماء ضابط نفسه بالماء والنار خلقهما الله؛ لانتفاعناء وقضاء حوائجناء وحفظ حياتناء فمن 
ألقي بنفسه في الماء غرقء أو في النّار خُرِقٌء فالشهوة كالماء» والنار كالغضب. إذا لم يستعملا 
بالحكمة» ولم يوقفا عند المصلحة ‏ كانا وسيلتي شرٌء وآلتي تدمير. 

فامتلاك زمام الشهوة» والغضب سبيل السعادة؛ وملاك مكارم الأخلاق» وأساس الحياة الأدبية. فليست 
العفة فضيلة واحدة» ولكنها الفضائل مجتمعة والآداب متآلفة . 

قال بعض الحكماء: العفة والأمانة قبل كل شيء أساس الحياة الأدبية وشرط وجودها. 

وقال آخر: إن النجاح في العمل» وفي الحياة يتوقف على العِقَّةِ» وتهذيب النفسء والحلم. فَإِنْهُنّ 
الصفات تكسب صاحبها السيادة على نفسه وعلى غيره؛ لأنها تمهد له سبل الحياة» وتفتح له الأبواب 
المُؤْصَدَّة وأما العفة في الإسلام . 

فالباحث في دين الإسلام ‏ يرى أنه إذا دعا إلى فضيلة» أو ندب إلى خير ‏ شرع له من الأحكام ما يضمن 
نفاذه» وهيأ له من النظم ما يشبه أن يكون سياجاء بغية عبث العابئين» وحاطه بأمور تجعله ميسور التنفيذ» 
مقدور العمل منساقاً إليه بدافع وقوة حتى كأنه اضطراري» لا اختياري» فهو في كل غرض من أغراضه. - 
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وكل حكم من أحكامه يشبه أن يقول للناس: كونوا كما أريد؛ فيكونون كذلك ويتتبع آي الكتاب العزيز 
- نجده تارة يذكر العفة باسمهاء وتارة بمسماهاء وآونة يحارب الرّذائل المتولدة عن أطرافها وأحياناً يحرم 
أسباب الرذائل ووسائلها. 

(الأبضاع وأحكامها) 
- آي القرآن الكريم سورة النساء : قال الله تعالى : 
«واللاتي يَأبِينَ اْمَاحِشَةٌ من ِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهدُ عَلَيِهنْ أَْبِعَةُ مِنكُمْ قن شَهِدُوا َأَميِكُومُنْ في البيْرتٍ حتئ 
يتَوَفَاهُنَ المَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ الله لَهُنَّ سَبيلا» . 
بحكم الله تعالى ‏ على المرأة إذا أتت جريمة الزناء وثبت ذلك عليها أن تحبس ذ فن النيت إلى الموكة: 
أوالن أنينين لها حكها الخ وكان التشريع هكذا في بدىء الإسلام» + المح عل ذللت. اسان 
الفاحشة كل ما فحش» ارك ارين اخ ادر الفرج خاصة؛ كالزنا واللواط؛ لأنها غاية في القبح. 
ونهاية في الشناعة. وقد بين الله - تعالى حكم الرجال في الآية بعدها؛ قال تعالى ‏ في سورة النساء : 
ردان يأتتنها بتكم ادها قإن اا ضما تأغرشوا عنْهُمًا إ الله كَانَ تَوابا رَجيماً» . 
لما كان الرجال لا بد لهم من العمل؛ ولا سبيل لحبسهم ‏ أوجب إيذاءهم إذا أتوا هذه الفاحشة بما يراه 
الإمام رادعاً لهم. وكأن هذا كسابقه. ونسخ بعد ذلك» واستقر أخيراً. الجلد للبكرء والرجم للثيب 
سورة الأعراف : قال الله تعالى : 
لكل إِنْمَا حَرّمَ رَبْيَ الْمَوَاحِشٌ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالِنمَ وَالبَغي , بغَيْر الْحَى وَأَنْ تُشْرِكُوا بالله مَا لَمْ يَُزْلْ 
اسلطانا وَآن تكولوا على الله ما لأ تتناءن 4 
انظر كيف بدأ بتحريم الفاحشة بهذا الأسلوب الشديدء وعمم فيها ما ظهرء وما بطن» وقرنها بكبائر 
الذنوب» كالشرك الذي يغفر الله كل ذنب دونهء والبغىء وافتراء عليه سبحانه. 
سورة الأعراف: قال الله تعالى : ١‏ 
«رَنُوطا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أ َنَأتُونَ المَاحِصَة مَا سَبَمَكُمْ بها مِن أَحَدٍ مِن الْعالّمِين إِنكُمْ لَتَأنُون الرَجَالَ شَهْرَةٌ مِنْ 
دُوَنِ النْسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قوم مُسْرِفُون» . 
تلك مواعظ نبي الله لوط لقومه التي وعظهم بها؛ فلم يتعظوا؛ فأخذهم العذاب» وقد سبقت هذه الحادثة 
في مواضعء من الكتاب العزيز؛ ذكرى لمن يأتي بمثل ما أتوا من إتيان الذكور دون النساء خصوصاً إذا 
تبين أن قوم لوط استأصلهم العذاب الذي لا يبعد عن أمثالهم . 
سورة هود: قال الله تعالى : 
طثَلَمًا جَاء أَمْرنًا جَعَلَْا عَالِهًا سَافِلَهَا وََمْطَرْنًا عَلَنَِا حِجَارَةٌ مِنْ سَجيل مَنْضُودٍ مُسَوْمَة عندَ رَبْكَ وَمَا هي من 


جعل عالي قراهم سافلهاء وأمطرهم حجارة أهلكتهم. وهن الحجارة قريبة الوقوع بكل ظالم لنفسهء عد 
لها يقضي عليها بالفاحشة» ويدنسها بالفجور. . 

سورة النور: قال الله تعالى: 

لالرَاِيَةُ وَالَائِي فَاجَلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنهُمَا مائةَ جَلْدَةٍ وَل تَأَحَدْكُمْ بهمَا رَأَقةٌ في دِينٍ الله إن كُتُمْ تُؤْمِبُونَ 
بالله وَالْيَوْم الآجر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طائِقَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ. 

بين حكم كل من الزاني والزانية وهو الجلد مائة» مع بيان أن الرأفة في تنفيذه تنافي الإيمان الصحيح؛ فلا - 


ينبغي أن تكون. وأمر آخر فيه تغليظ للعقوبة» وهي: أن يكون الجلد علناً على رؤوس الأشهادء وربما 

كانت هذه أشد على كثير من الناس من العقوبة نفسها 

سورة النور: قال الله تعالى: 

«الرَّانِي لآ ينح إل زَانيةَ أؤ مُشْرِكَةَ وَالزَانيَةُ لذ يِكحُهًا إل رَانٍ أؤ مُشْرِك وَحُرّمَ ذَلِكَ عَلَى المُؤْمِنِينَ». 

وتلك عقوبة أخرى أنكى في الردع وأقسى في الزجرء وهي: ألا يتزوج الزانية مؤمن» ولا الزاني مؤمنة . 

سورة النور: قال الله تعالى : 

لوَالَّذِينَ يَرْمُونَ المَخْصََّاتِ ل يَأنُوا بَأَرْبَعَة شهَدَاء َاجَلُدُوهُمْ نَمَانِينَ جَلْدَةٌ وَل تَمْبَلُوا لْهُم شَهَادَةُ بدا 
رَأُولَيِكَ هُمُ الْقَاسِمُونَ4. 

هذا حكم القذف. أي: الرمي بالزناء فمن رمى به غيره»ء ولم يقم على دعواه بينة - جلد ثمانين جلدة؛ 

ليعف الناس بألستتهم عن ذكر الفاحشة؛ فلا يذكرهاء ولا يفكر فيها أحد. 

سورة النور: قال الله تعالى : 

طوَليَسْتَعْفِفٍ الّْذِينَ لآ يَجِدُونَ نكاحاً حَنَّى يُعْنيهُمُ الله مِنْ فَضْلِدِ؟ . 

رد الوا قال الله 3 


تفن حير لو وح وى 

أمر في الأولى القادرين على مضاجعة النساء العاجزين عن تكاليف الزوجية أن يعفوا عن الفحشاء إلى أن 
ييسر الله لهم الغنى. ورخص في الثانية للنساء القواعد اللاتي ضعفن» لكبرهن عن العمل أن يطرحن ني 
بيوتهن زائد الشبابء» كالبرقع والملاءة مثلاء أما ما عدا ذلك فلا وإطراح الزائد مشروط بإقامتهن ني 
البيرت» مع عدم إظهار الزينة بذلك. ثم تصح ‏ تعالى ‏ لهن بالتزام العفة» لأنها خير وكمال. 

لسنة. والاثار: 

روى البخاري ومسلم أن النبي كَل قال: 

«لأيَرْنِي الزَاني جينَ يَرْنِي وَهْوَ مُؤْمِنُء َلآ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْمِنّ. وَلآ يَشْرَبُ الْحْمَرَ جِينَ 
يَْرَيّهَا وَهُرَ مُؤْمِن؛ . 

وروى أبو داودء عن النبي كك : 

«إذّا زَنَا الرَجُل ‏ حرج مِنْهُ الإِيمَانُ؛ َكَانَ عَلَيْهِ كَالظلَة فَِذَا ملم - رَجَعَّ إلَيْهِ الإِيمَانٌ؛ . 

وفي, هذا تصريح بأن عودة الإيمان بالتوبة. 

وني الحديث أنها: 

«لآ أحَدَ أَغْيَرُ من الله مِنَ أَجْل ذَلِكَ حَوّمَ الْمَواحِشَ ما ظَهّرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَّ». 

والغيرة على الحريم في الرجال كمال المروءة» وعنوان الشهامة» وبرهان الشرف. ومن فقد غيرته ‏ فقد 
مروءته وشرفه وعرضه ودينهء بل فقد رجوليته» وإنسانيته. وليس كل غيرة تحمدء بل منها ما يحمد. 
ومنها ما يذم. 

قال رسول الله عَكِيْة : 

اين الجوناما ستو ونيا لاتقو و والى لقو ال ور 
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وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: 

يما امرأةٍ اسْتَعْطَرَثْ ثُمْ حَرَجَتْ عَلّى قَرْم» لِيَجِدُوا رِيحَهًا فَهِيَ زَانَةُ. وَكُل عَْنِ رَاِيده. 

جعل الخروج المغري بالزنا زنأ. حكماً على المقدمة بحكم النتيجة» وتسميته لإحداهما باسم الأخرى. 

النظر : 

وقد ورد في النظر قول النبي ككله: 

«لَتَعُْضَئنٌ أَنِصَارَكُمْ وَلْتَحْفَظنَ فُوُوجَكمْ 0 ليكفن الله وُجُومَكُمْ' وقال: «الْعَيْنان تَرْنِيَاكُ وَالرَجْلانُ تَرْنِيَانُ 

وَالْمْرْحُ يَرْنِي» وليس كل نظر محرماًء فالنظر الفجائيء لا شيء فيه إذا حرف الناظر بصره مسرعاً؛ فإن 

أطال كان آثما. وكذلك النظر إلى الوجه والكفين لا شيء فيهء ما لم يترتب عليه فتنة؛ فإنه يحرم . 

الخلوة : 

كما ورد في الخلوة بوجه خاص أن رسول الله كَلهِ قال: 

الا يَخْلُوَن أَحَدُكُمْ بامْرَأَةٍ إل مَعَ ذِي مخرم». 

وإذا ورد في بعض الطرق نهى الرجل عن الخلوة بامرأة ابنة مع كونه محرماً؛ فكيف بمن ليس بمحرم؛ 

كزوج الأخت؛ فلا يحل له الخلوة بأخت امرأته» ولا بعمتهاء ولا بخالتهاء بل ولا بأم امرأته» وإن كان 

لا يحل له التزوج بها ما دامت الخلوة تجر إلى الفسادء وتهدم العفاف». ومكارم الأخلاق. 

الاختلاط: إذا حرمت الخلوة» والنظر ‏ وجبت الحجابء. وحرم السفورء فلا نزاع في حرمة اختلاط 

النساء بالأجانب من الرجال. 

قال الإمام علي كرم الله وجهه : «أكفف أبصارهن بالحجاب؛ فإن شدة الحجاب خير لهن من 

الارتياب». 

وقالت عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها : 

«من شقوتنا أن الله قدمنا عند ذكر الشهوات» . 

وعن فاطمة الزهراء - رضي الله عنها _: 

أصلح شيء لنجراة أل ترص ويا ولا يراها رجل». ولا شك أن الاختلاط من أهم العرامل في فساد 

الأخلاق» واختلال نظام الأسرء وما ترى ونسمع ونقرأ في الصحف السيئات كل يوم من الحوادث التي 

يندى لها جبين الحرء ويحمر منها وجه الإنسانية» وتخجل منها الفضيلة ليس إلا من اختلاط ربات 

الحدود بالخدم وسائقي العكياراتة وغيرهم. تلك الحوادث التي تكفي واحدة منها لإلقام دعاة السفور 

وأخدان الرذيلة حَجَرء » لو كانوا يعقلون. وتكفي لزجر الناس عن أن يسمحوا لأجنبي مطلقاً من الدنو 

هن الشاء: 

والحق أقول: لا يمكن أن تقوم لاشعوب الإسلامية مدنية» أو يعود لهم مجد إلا على أساس الدين 

الحنيف. وخلق السلف الصالح؛ فإن فاتهم هذان الأمران» أو أحدهما ‏ فليثقوا تمام الثقة أنه لا مجدء 

ولا مدينة؛ء ولا استقلال» ولا حريةء بل ولا نصرء ولا تقدم يلحقهم ما داموا غير متمسكين بتعاليم 

دينهم» وجعلوها دبر آذانهم» وخلف ظهورهم. وفي هذا المعنى يقول المغفور له أمير الشعراء : 
وإنماالأمم الأخلاق مابقيت فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا. 


3 كتاب اللعان 


وَعَلى هَئذا قَالُوا فِى المرأة إِذَا وُلِنْتْ بشبهةٍ ثم قُذَمَهَ توكنها أنه لا يجب عليه اللعان؛ 
ولو قذفها أجنبي لا يجب عليه الحدٌ؛ لآنها وطئت وطأ حراماً قُذَّهَبَتْ عمَّتّهَا ٠‏ ثم رجع أبو 
يوسف وقال: يجب بقذفها الحد وَالْلعانُ؛ لأن هذا وطء يتعلق به ثبوتٌ النسشسئ ووجوت 


المهرء فكان كالموجود في النكاح» فلا يُزيل العفّةَ عن الزنا. 





والجواب: أن الوطءَ حرامٌ لعدم النكاح» إنما الموجود شبهة التكاح» (فكان ينبغي) أن يجب 
الحد عليها إلا أنه سقط للشبهة» فلأن يسقط الحد واللعان عن القاذفٍ لمكان الحقيقة أولى . 
سما 0 ص 


وَأمَا الذي يرجع إليهما جميعاً فهو: أن يكونا زوجين حُريْنِ عاقلين بالغين مسلمين 
ناطقين غير محدودين فى القذف''' أما اعتبار الزوجية فلأن الله تبارك وتعالى ‏ خْصٌ اللعان 


)١(‏ قالت المالكية اللعان يكون في كل زوجين حرّين كانا أو عبدين» مؤمئين أو كافرين» فاسقين أُوعَذْلين. 
وبه قال الشافعيّ . ولا لعان بين الرجل وأمته. ولا بينه وبين أمّ ولده. وقيل : لا ينتفي ولد الأمة عنه إلا 
بيمين واحدة؛ بخلاف اللعان. وقد قيل: إنه إذا نفى ولد أمْ الولد لاعن. والأول تحصيل مذهب مالك 
وهو الصواب . وقال أبوحنيفة : لا يصح اللعان إلا من زوجين حرين مسلمين؛ ؛ وذلك لأن اللعان عنده 
شهادة» وعندنا وعند الشافعي يمين» فكل من صحت يمينه صح قذفه ولعانه. واتفقوا على أنه لا بد أن 
يكونا مكلَمَيْن. وفي قوله : ااوجد مع امرأته رجلا» . دليل على أن الملاعنة تجب على كل زوجين؛ لأنه 
لم يخص رجلا من رجل ولا امرأة من امرأة» ونزلت آية اللعان على هذا الجواب فقال: #والذين يَرُمون 
أزواجهم» ولم يخص زوجأً من زوج . وإلى هذا ذهب مالك وأهل المدينة؛ وهو قول الشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبي عبيد وأبي لور. . وأيضاً فإن اللعان يوجب فسخ النكاح فأشبه الطلاق ؛ فكل من يجوز 10دقه 
يجوز لعانه. واللعان أيمان لا شهادات؛ قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: «لَسَهَادَتنا َحَقُ من 
شهادتّهما» [المائدة: ]١٠١/‏ أي أيماننا. وقال تعالى : «إذا جاءك المنافِقُونَ كَالُوا تَشْهَدُ إِنّكَ لوَسُول 0 
[المنافقون: .]١‏ ثم قال تعالى: «انَّحَذُوا أَيِمْانَهُمْ جَنَةَ» [المجادلة: .]١5‏ وقال عليه السلام : «لولا 
الأيمان لكان لي ولها شأن». وأما ما احتج به الثوري وأبو حنيفة فهي حجج لا تقوم على ساق؟ منها 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر وقال: قال رسول الله 235 : «أربعة ليس يبنهم 
لعان ليس , بين الحر والأمة لعان وليس بين الحرة والعبد لعان وليس بين المسلم واليهودية لعان وليس بين 
المسلم والنصرانية لعان». أخرجه الدَّارَقْطنِيَ من طرق ضعفها كلّها. ار ا 
وهما إمامان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قوله» ولم يرفعه إلى النبي 95 واحتجوا من جهة 
النظر أن الأزواج لما استثنوا من جملة الشهداء بقوله: «ولم يكن لهم شُهَدَاءُ إلا أنْفْسْهُمْ4 وجب ألا 
يلاعن إلا من تجوز شهادته وأنضا فلو كانت يمنا ما رّددت») والحكمة في ترديدها قيامها في الأعداد 
مقام الشهود في الزنا. قلنا: ل ا ا 
تكرارها التغليظ في الفروج والدماء. قال ابن العربي: بالتصل ان أنها يسن لا هاده أن الزوج بعلب 
لنفسه في إثبات دعواه وتخليصه العذاب, ركفم حرق لاحك أن يدع : في الشريعة أن شاهداً يشهد لنفسه 
بما يوجب حكماً على غيره! هذا بعيد في الأصل معدوم في النظر. 
ينظر: تفسير القرطبي .)١10 2175 /١7(‏ 


كتاب اللعان [ و 


بالأزواج نكو لدت تفالن ‏ لو رالدين يمون أَزْوَاجَهُمْ . . . © [النور:+] وأنه حكم ثبت نَعَبّداً غير 
معقول المعنى فيقتصر على مورد التعبد» وإنما ورد التعبد به في الأزواج فيقتصر عليهم . 

وعلى هذا قال أصحابنا: أن مَنْ تزوج امرأة نكاحاً فاسداًء ثم قذفهاء لم يلاعنها لعدم 
الزوجية» إذ التكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة . 


وقال الشافعيّ: يلاعنُها إذا كان القذف بنفي الولد» لأن القذف إذا كان بنفي الولد تقع 
الحاجة إلى قطع النسب» والنسبٌ يثبتٌ بالنكاح الفاسدٍ كما يثبثٌ بالنكاح الصحيح» فيشرع 
اللعان لقطع النسب . ' ْ ْ 


والجواب: أن قَطمَ النسب يكونُ بعد الفراغ من اللعانء, ولا لعان إلا بعد وجوبهء ولا 
وجوب لعدم شرطِه وهو الزوجيةٌ» ولو طُلَّْ امرأتهُ طلاقاً بائناً أو ثلائاء ثم قذفها بالزناء لا 
يجبُ اللعانٌ لعدم الزوجية لبطلانها بالإبانة والثلاث. ولو طلقها طلاقاً رجعياً ثم قذفهاء يجب 
اللعان؛ لأن الطلاق الرجعي لا يبطل الزوجية. واوقلات نرت بز كإذائيل الررجةة يمن 
اللعان عندناء وعند الشافعيٌ عليه حَدٌ القذفٍ. واحتجٌ بآيةِ القذفٍ وهي قوله د تغالئ ح: 
لوَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُخْصََّاتٍ نُمْ لَم يَأنُوا بأَرْبَعَةِ شْهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةُ4 [النور 4]. 


ولنا: أيه اللعان. وهيٍ قوله داتعالي - : لوَالَذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهْمْ وَلّمْ يكن لَهُمْ شُهَدَا 
إلأ أْفُسْهُمْ فَشَهَادَةٌ أحَدِمِمْ ربع شهَادَاتَ بالله . . .» [النور:؟] من غير فصل بين ما إذا كان 
القذف بزنا بعد الزوجية أو قبلها. ْ 


والدّدل عَلَرخ أله تَرَفَ وَوْحَتَهُ :أنه أضاف القذاتف النيا وهى اللحال :زوجت إلا أنه قذفيا يرثا 
يلزمه”'2 القذف؛ كذا هلهنا. 


وأا آبَةٌ القذف فهي متقدمةً على آيةٍ اللعان» فيجب تخريجها على التناسخ» فينسخ 
الخاص المتأخرٌ العام المتقدمًّ بقدره عند عامة مشايخناء وعنده يقضي العام على الخاص بطريق 
التتخصيص على ما مَرّ . 

ولو قذف امرأته بَعْدَ موتها لم يلاعن عندنا . 


)01( في أ: يجب 


45 كتاب اللعان 

واحمّجٌ بظَاهِرٍ قَوْلِهِ - عر وجل في آيةٍ اللْعَانِ: لوَالَذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهْمْ4"'' [النور:] 
من غير فصل بين حال الحياة والموت . 

7ب- ولنا: قولة عر وجل -: «وَالّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ . . . # /الآية [الدور:1] خص 

وشبهانة و قال.ة اللعان بالأزواج. وقد ؤزالث الدوسة بالموتة فلع وود قذف للزوجةء فلا 
يجب اللعان». وبه تبين أن الميتة لم تدخل تحت الآية؛ لأنْ الله - تعالى - أَوْجَبَ هذه الشهادة 
بقذف الأزواج بقوله : لكين ون أَزْوَاجَهُمْ . . . # [النور :] وبعد الموت لم تبق زوجة له. 

وأمّا اعتبارٌ الحرية والعمّل والبلوغ والإسلام والنطق وعدم الحد في القذف فالكلام في 
اعتبار هذه الأوصاف شرطاً لوجوب اللعان ‏ فرع للكلام في معنى اللعان وما يثبته شرعاء وقد 
اختلف فيهء قال أصحايئا: أن اللعان شهادةٌ مؤكدة بِالأَيْمَانِ مقرونة باللعن وبالغضب» وأنه فى 
جانب الزوج قائمٌ مقامَ حَدٌ القذف». وفي جانبها قائمٌ حد الزنا. 1 

وقال الشافعي : للْعَانُ يْمَانُ بلفظ الشهادة مقرونةٌ باللعن والغضب؛ فكل من كان من 
أهل الشهادة والمين؛ ٠‏ كان من أهل اللعان». ومن لا فلا عندناء وكل من كان من أهل الْمِمَين 
فهو مِنْ أهلٍ اللّعان عنده. سواء كان من أهل الشهادة أو لم يكن. وَمَنْ لَمْ يَكْنْ من أهل 
الهادة [ولا من اهل ]""" المسةة لا من أهل. اللعان [بالإجماع]”* احتجّ الشافعيُ 
بقوله - تعالى - في تفسير اللعان: #قَشَّهَادَة أحَدِمِمْ أَرْبَعٌ شَهَادَاتِ بالله# [النور:1] فَسَّرّ الله 
- تعالى - اللعان بالشهادة باللهء والشهادةٌ بالله يمينٌ . 

الآتذق اذه قال أشهد ياشع :يكوة سينا إلا أنهيمين بلفظ الفنهادة» .ولآن اللعآن'لو 
كان شهادة لما قرنه بذكر اسم الله تعالى 4 لأن الشهادة لا تفتقرٌ إلى ذلك» وإنما الِيمِينٌ هي 
التى تفتقر إليه؛ ولأنه لو كان شهادة لكانت شهادة على النصف من شُهادة الرجل ؛ كما في 
سائر المواضع التي للمرأة فيها شهادةٌ» فينبغي أن تشهد المرأة عشر مرات؛ فلما لم يَكَنْ ذلك 
ا 

والدلن على أنه يفي نا ما رُوِيٍ أن رَسْولَ الله يي “لما فرق بين المتلاعنين وكانت المرأء 
حبلى فقال لها: (إذَا وَلَدْتِ وَلَدَا قلا تَرْضعِيهِ - حَتَ تَأتِيني بوه فلما انصرفُوا عنه قال رَسُولٌ 
لله كله : «إِنْ وَلَدَنه أخمرينر الاين" “. فَهْوَ يُشْبهُ باه الّذِي تَمَاهُ وإنْ وَلَدَنْهُ أَسْوَدَ أَدعَجَ جَعداً 
قَططأ يشْبِهُ الْذِي رُمِيِتْ به فلما وضعت وأتث به رسول الله يك نظر إليه فإذا هو أسود أدعج 


)١(‏ في ط: «فشهادة أحدهم». (84) سقط من ط. 
(0) سقط من ط. (5) في أ: أنه لما. 
(6) “فى ط: كان؛ (5): «فى 21 اللانس: 


كتاب اللعان 3 


جعدٌ قطط على ما نَعَنَهُ رسول الله كله فقال كَللِ: «لَؤلا الأنِمَانُ الَبِي سَبَقَتْ لَكَانَ لي فِيهَا 
رَأَيّ) 0 


وفي بعض الروايات: ١لَكَانَ‏ لي وَلَّهَا شَأَنُ»'2 فقد سمى تك اللْعَانَ أيماناً لا شهادة» كَدَلْ 
أنه يمين : لا شهادة . 


ولنا : قوله د تعالئ :٠‏ ٍدَلْينَ يون أَووَاجهُمْ وم يكن له هت إلا مهم فقهاة؛ 
أَحَدِهِمْ أرْبَعُ شَهَادَاتِ بالله . . . # [النور:1] والاستدلال بالآية الكريمة من وجهين : 


أحدهما أنه - تعالى - فيك الذية يرمون أزواجهم شهداء؛ لأنه استثناهم من الشهداء 
0 - تعالى -: لوَلَمْ يَكَنْ لَهُمْ شهَدَاء لأ َنْفُسْهُمْ4 [النور:7] والمستئنى من جنس المستثنى 


والثاني أنه سمى اللعان شهادة نضّاً بقوله ‏ عر وجل -: 9تَشَهَادَةُ أُحَدِهِمْ أَرْبَمُ شَهَادَاتِ 
بالله# [النور: 1] وَالحَْامَسةَ أي: الشهادة الخامسة» وقال ‏ تعالى ‏ فى جانبها: #وَيَدْرَأ عَنْهَا 
العَدَابٌ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَّهَادَاتِ بالله4 [النور:4] والخامِسة أي: الشهادة الخامسة» إلا أنه 
- تعالى ‏ سماه شهادة بالله تأكيداً للشهادة باليمين» فقوله: أشهد. يكون شهادة» وقوله: بالله. 
يكون يميناء وهذا مذهيئًا أنه شهاداتٌ مؤكدةٌ الأَيْمَانِ وهو ولك هما قال المخالِفٌ؛ لأنه عمل 
باللفظين في معنيين» وفيما قاله حمل اللفظين على معنى واحدء فكان ما قلناه أولى. 

والدليل على أنه شهادة أَنهُ شَرَط فيه لفظ الشهادة وحضرة الحاكم . 


وأا قولة: لو كان كتيادة لكان قن حنى :المراة على الس :من شتهادة الرجا + فقول 
هو شهادةٌ مؤكدةٌ باليمين» فيراعى فيه معنى الشهادة ومعنى اليمين» وقد راعينا معنى الشهادة فيه 
باشتراط لفظة الشهادة» فيراعى ا يا 
بالشبهين جميعاًء ولا حجة له في هذا الحديث؛ لأنه رُوي في بعض الروايات : «لَوْلا ما مَضَئْ 
مِنَ السَّهَادَاتِاء وهذا حجةً عليه حيث سماه شهادة» ثم نقول بموجبه أنه يمين» لكن هذا لا 
ينفي أن يكون شهادة فهو شهادة مؤكدة باليمين» والله - تعالى - الموفق . 

إذا عرف هذا الأصل تخرج عليه المسائل: أما اعتبار العقل والبلوغ فلأن الصبي 
والمجنون ليسا من أهل الشهادة واليمين» فلا يكونان من أهل اللعان بالإجماع» وأمّا الحرية : 
فالمملوك ليس من أهل الشهادة؛» فلا يكون من أهل اللعان بالإجماع . 


() تقدم تخريجه من حديث ابن عباس . 
030 تقدم تخريجه . 


| 


كع كتاب اللعان 


وَأمّا الإسلامُ: فالكافر ليس من أهل الشّهادة على المسلم» وإن كان المسلم من أهل 
الشهادة على الكافر» وإذا كانا كافرين» فالكافر/ ‏ وإن كان من أهل الشهادة على الكافر ‏ فليس 
من أهل اليمين بالله - تعالى ؛ لأنه ليس من أهل حكمها وهو الكفارة؛ ولهذا لم يصح ظهار 
الذمي عندناء واللعان عندناء شهاداتٌ مؤكدة بِالأَيِمَانِء فمن لا يكون من أهل اليمين لا يَكونُ 
من أهل اللعان. 

وَأَمّا اعتبارٌ النطق؛ فلأن الأخرس"'' لا شهادة له؛ لأنه لا يتأتى منه لفظة الشهادة؛ ولأن 
القذف منه لا يكون إلا بالإشارة» والقذف بالإشارة يكون في معنى القذف بالكتابة» وأنه لا 
يوج اللعان ؟؛ كما لا يوج الحد؛ لما نذكره فى «الحدود). إن شاء اللّه - تعالى 7 





وأمّا المحدود فى القذفٍ فلا شهادة له؛ لأن الله تعالى - رَدَّ شهادته على التأبيد, ولا 
يلوم على هذا الأصل قذف الفاسق والأعمىء فإنه يوجب اللعان ولا شهادة لهما؛ لأن الفاسق 
له شهادة فى الجملة. ولهما عحميعا أقلة الشهادة . 


ألا نَرَى أن القاضى لو قضى بشهادتهما جاز قضاؤه. ومعلومٌ أنه لا يجوز القضاء بشهادة 
مِنْ لَيْسَ من أهل الشهادة؛ كالصبي والمجنون والمملوكء إلا أنه لا تقبل شهادة الأعمى فى 
خائر العواميم» لله لأ يسورين المشهود له واتجشهرة علد لذ لأله الس هزه اهن الشهادة 
ثم هذه الشرائط كما هي شرط وجوب اللعان فهي شرط صححة اللعانٍ وجوازه حتى لا يجري 
اللعان بدونها. 


وعند الشافعي يجري اللعان بين المملوكين والأخرسين والمحدودين في القذف؛ لأن 
هؤلاء من أهل اليمين» فكانوا من أهل اللعان؛ وكذا بين الكافرين ؛ لأنْ يمين الكافر صحيحة 
عند لأنه”"' من أهل الإعتاق والكسوة والإطعام» ولهذا قال: يجوز ظهار الذمئّ» وعلى هذا 
[الأصل]” '' يخرج قول أبي حنيفة وأبي يوسف أنهما إذا التعنا عند الحاكم ولم يفرَّقْ بينهما 
حتى عُزْلٍِ أو مات» فالحاكم الثاني يستقبل اللعان بينهماء لأن اللعان لما كان شهادة» فالشهود 
إذا شهدوا عند الحاكم فمات أو عُزل قَبْلَ القضاء بشهادتهم. لم يعقد الحاكم بتلك الشهادة. 
وعند محمد: لا يستقيل اللعان. 


)١(‏ واختلف العلماء في ملاعنة الأخرس؛ فقال مالك والشافعيّ: يلاعن؛ لأنه ممن يصح طلاقه وظهاره 
وإيلاؤه» إذا فهم ذلك عنه. وقال أبوحنيفة: لا يلاعن؛ لأنه ليس من أهل الشهادة» ولأنه قد ينطق بلسانه 
فيتكر اللعان. فلا يمكتنا إقامة الحدذ عليه . 
ينظر: تفسير القرطبي (؟١/ .)١55‏ 

(0): فى ل 

(6- سقط فوط 
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وقوله : لا يخرج على هذا الأصل ولكن الوجه له أن اللعان قائمٌ مقامَ الحدّء فإذا التعنا 
فكأنه أقيم الحدء والحد بعد إقامته لا يؤثر فيه العزل والموت . 


والجواب أن حكم القذف لا يتناهى إلا بالتفريق فيؤثر العزل والموت قبله» ثم ابتداء 
الدليل لنا في المسألة ما رُوِيَ عن رسول الله يلد أنه قال : أرْبِعَةُ ل لِمَان بَهُمْ وبين أرْوَاجِهم؛ 
لا لِعَانَ بَينَ المُسْلِم وَالكَافِرَة» والعَبْدٍ وَالْحُرَّة والحُرٌ وَالأمَةِ والكافر والتتلمة”" وصورة: 
الكافر أسلمت زوجته فقبل أن يُعرض الإسلامٌ على زوجها قذفها بالزنا. 


ولنا أصلّ آخر لتخريج المسائل عليه؛ وهو إن كل قذف لا يوجب الحد لو كان القاذف 
نينا لا يوسب اللعان إذا كان القاذف زوجاً؛ لأنّ اللعان موجب القذف في حقٌ الزوج؛ كما 
أن الحدّ موجب القذف في الأجنبي» وقذف واحد ممن ذكرنا لا يوجبٌُ الحد لو كان أجنبياً: 
فإذا كان روجا له يجت اللعان وابتداء ما يحتج به الشافعيّ عموم اية اللعان الهو متم 
بدليل. ولا حجة له [في الآية]7" ؛ أن الله - تعالى د سمئ #الذين يرمون أزواجه.» شهداء 
في آية اللعان» واستثناهم من الشهداء المذكورين في آية القذف» ولم [يدخل واحدً] '' ممن 
ذكرنا في المستثنى منهم ؛ فكذا في المستثنى ؛ لآن الاسعقاء استخراج من تلك الجملة وتحصيل 
منها . 


)١15  ١77/9( والدارقطني‎ )75١7١( كتاب الطلاق: باب اللعان حديث‎ )7760/١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
كتاب الحدود: حديث (150) والبيهقي (9/ 797 5917) كتاب اللعان: باب من يلاعن من الأزواج ومن‎ 
لا يلاعن» من طريق عثمان بن عطاء الخراسانى عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن‎ 
النبي كَل قال: أربع من النساء لا ملاعنة بينهن: النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم والحرة‎ 
تحت المملوك والمملوكة تحت الحر.‎ 
وقال البوصيري في «الزوائد؛ (1757/5): هذا إسناد ضعيف ابن عطاء اسمه عثمان بن عطاء متفق على‎ 
تضعيفه | ه.‎ 
. لكنه توبع تابعه يزيد بن زريع‎ 
. )3791 797 /1( أخرجه البيهقي‎ 
ويزيد ضعيف جداً.‎ 
. وقال البيهقي: وعطاء الخراساني أيضاً غير قوي‎ 
. وقد توبع أيضاً تابعه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي‎ 
. والبيهقي (1/ 7917) وعثمان متروك‎ )١74/9( أخرجه الدارقطني‎ 
وللحديث متابعات أخرى عند الدارقطني والبيهقي وضعفاها.‎ 

(0) في ط: فيها. 

(6) في أ: يوجد. 


لاب 


0 كتاب اللعان 


وأما الذي يرجع إلى المقذوف به والمقذوف فيه ونفس القذف فنذكره في «كتاب 
الحدوداء إن شاء الله تعالى - 


فصل فيما يظهر به الوجوب عند القاضي 


القذف نوعان. 


أحدهما: البينة؛ إذا خاصمت المرأة فأنكر القذف» والأفضلٌ للمرأة أن تترك الخصومة 
والمطالبة لما فيها من إشاعة الفاحشة؛ وكذا تركها من باب الفضل والإكرام» وقد قال الله 
- تعالى -: #وّلا تَنْسَوَا المَضْلّ بَيِتَكمْ4 [البقرة :0 فإن لم تترك وخاصمته إلى القاضي 
يستحسن للقاضي أن يدعوهما إلى الترك» فيقول لها: اتركي واعرضي عن هذا؛ لأنه دعاء إلى 
ستر الفاحشة» 7 مندوب إليهء فإن تركت واشتردك ني بدا لها أن تخاسية فلها ذلك». وإن 
تقادم العهد؛ لأن ذلك حَمَهاء وَحَقّ العبد لا يسقط بالتقادم . 

فإن خاصمته وادعت عليه أنه قذفها بالزناء فجحد الزوحُء» لا يقبل منها في إثبات القذف إلا 
بشهادة رجلين عَدَلَيْن ولا تقبل شهادة النساءء ولا الشهادة على الشهادة» ولا كتاب القاضي إلى 
القاضي ؛ كما لا يقبل في إثبات القذف على الأجنبي؛ لأنَّ اللعان قائمٌ مقامَ حد القذف وأسباب 
الحدودء. ولا/ يقبل إثباتها شهادة النساء على النساء»ء ولا الشهادة على الشهادة» ولا كتاب 
القاضي إلى القاضى» لشكق زراذةاقبية لست فى غيرها- والتعدرة كذرا بالشنيهات» 

والثاني: الإقرار بالقذفٍ. وشرط ظهور القذف بالبينةٍ والإقرار هو الخصومة والدعوى؛ 
لما نذكر «كتات الحدودة إن شاء الله - تعالى - 000 


فصل فيما يسقط اللعان بعد وجوبه 


وأما بيان ما يسقط اللعان بعد وجويهء وبيان حكمه إذا سقط أو لم يجب أصلا فنقول» 
وبالله التوفيق : كل ما يمنع وجوب اللعان إذا اعترض بعد وجوبه يسقطه'" كما إذا بجنا" بعد 
القذف6 أو بح احدههما » أو اارتداة أؤازتد اخذهها» أ .عرسا أو عرس أعدهياء آى قت 
أخذهما إنسانا فخد حد القدف- أو وطفت الفرأة وطعا عر اماه فلا يجبٌ عليه الحد؛ وكذا إذا 
أبانها بعد القذفء. فلا حد ولا لعان. 


() في ط يسقط . 
66 في ط: جنَى 
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أما عدم وجوب الحدّ؛ فلأن القذف أوجب اللعان فلا يوجب الحدء رأباعم وحوب 
اللعان فلزوالٍ الزوجية» وقيامُ الزوجية شرط جريان اللعان؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - خص 
اللعان بالأزواج» ولو طلقها طلاقاً رجعياً لا يسقط اللعان؛ لأن الطلاق الرجعي لا يبطل 
الزوجية . 

ولو قال لها: يا زانية أنت طالقٌ ثلاثاًء فلا حَنَّ ولا لعان؛ لأن قوله: يا زانية» أوجب 
اللعان لا الحد؛ لأنه قذف للزوجة» ولما قال: أنت طالقٌ ثلاثاء فقد أبطل الزوجية واللعان لا 
يجري في غير زواج . 

ولو قال لها: أنت طالقٌ ثلاثاً يا زانية» يجب الحدٌ ولا يجب اللعان؛ لأنه قذفها بعد 
الإبانة وهي أجنبية بعد الإبانة» وكَذْفٌ الأجسية يوجب الحذ لا اللعان: 

ولق أكذين الزوج نَفْسَهِ سَقَط اللعان؛ لتعذر الإتيان به؛ إذ من الخال أن يزامن أن يشهد 
بالله إنه لمن الصادقين» وهو يقول: إنه كاذب» ويجب الجد لما نذكر في «كتاب الحدود» إن 
شاء الله - تعالى -. 


ولو أكديت المرأة نَمْسَهًا في الإنكار رَصَدَقَتٌ الزوج في القذف». قط اللهان» لها 
قلنا"'؟, ولا حد لما نذكر إن شاء الله - تعالى -» ولو لم ينعقد القذف موجباً للعان أصلا؛ 
لفوات شرط من شرائط الوجوب» فهل يجب الحدٌ؟ فمشايخنا أصلوا في ذلك أصلاء فقالوا: 
إن كان عدم وجوب اللعان أو سقوطه بعد الوجوب لمعنى من جانبهاء ؛ فلا حد ولا لعان» وإ 
كان القذف صحيحاء وإن كان لمعنى من جانبه فإن لم يكن القذف صحيحاً فكذلك» وإن كان 

وعلى هذا الأصل حَدّجوا جنس هذه المسائل فقالوا: إذا أكذب نَفْسَهُ يُحَدَءُ لأن سقوط 
اللعان لمعنى من جانبه» وهو إكذابه نفسهء والقذف صحيحخ؛ لأنه قذف عاقل بالغ فيجب 
الحدء ولو أكذبت نَمْسَهًا في الإنكار وصدقت الزوح في القدف». قلا حد ولا لعان» وإن كانت 
على صفة الالتعان؛ لأنَّ سقوط اللعان لمعنى من جاتبها وهو إكذابها نفسهاء ولو كانتٍ المرأة 
على صفة الالتعان والزوج عبذ» أو كافرء أو محدودٌ في قذف. فعليه لعن لآن قذفها قذف 


صحيح ١‏ وإنما سقط اللعان لمعنى من جهته. وهو أنه على صفة لا يصح منه اللعان. ولو كان 


وإن كانت المرأةٌ على صفة الالتعان؛ لأن قذف الصبي والمجنون ليس بصحيح.ء ولو 
)غ0( في أ: ا 


بدائع الصنائع ج0 - م4 


هم كتاب اللمعان 


كان الزوج حرا عاقلا بالغ مسلماً غير محدودٍ في قذفٍ. والزوجة لا بصفة الالتعان بأنْ كانت 
كافرة» أو مملوكة. أو صبيةٌء أو مجنونةً أو زانية» فلا حد على الزوج ولا لعان؛ لأن قذفها 

الأترى: أن أعنا ل كذفها لا بتكده ولو عانق الغر اه :سييللة جرة عافلة بوالعةاطفينة 1 
أنها محدودةٌ في القذف. فلا حد ولا لعان؛ لأنَّ القذفَ وإن كان صحيحاً لكن سقوط اللعان 
لمعنى من جاتبها, وهو أنها ليسث من أهلٍ الشهادة؛ فلا يجب اللعان ولا الحد كما لو 
صدقته. وإن كان كل واحدٍ من الزوجين محدوداً في قذف. تقلفيا<قغلية البون: لأنّ القذف 
صحيح ١‏ وسقوط اللعان لمعتق في الزوج ولا يقال إنه سقط لمعنى في المرأة بدليل أن الزوج 
لو لم يكن محدوداً والمرأة محدودة لا يجب اللعان لاعتبار جانبها. وإن كان السقوط لمعنى 
من جانبها فينبغي أن لا يجب اللعان ولا الحدء نا سول القذف الصحيحٌ إنما تعتبر فيه 
صفات المرأة إذا كان الزوج من أهل اللعان» فأما إذا لم يكن من أهل اللعانٍ لا تعتبر وإنما 
تعتبر صفات ارج تبعتو الماح ينا نيده لا بما فيهاء فكان سقوط اللعان لمعنى في الزوج بعد 
صحة القَذف فيحدء والله - عر وجل - أعلم . 


فصل في حكم اللعان 
وأما حكم اللعان. فالكلام في هذا الفصل في موضعين : 
أحدهما في بيان حكم اللعان. 
والثاني في بيان ما يبطل حكمه. 
أما بان حكم اللعان: فللعان حكمان. أحدهما أصليء والآخر ليس بأصليٌء أما الحكم ‏ 
الأصلي للعان فنذكر أصل الحكم ووصفه. 
1156 "آنا الأول شتول/ الت العتهاء :فيد قال أمحايطا القالالة هو حون العلزرق ناقانا 


على حال اللعان. لا وقوع الفرقة بنفس اللعان من غير تفريق الحاكم. حتى يجوز طلاق الزوج 
وظهاره وإيلاؤه؛ ويجري التوارث بينهما قبل التفريق”'' . 





)1١(‏ قال مالك وأصحابه: : وبتمام اللعان تقع الفرقة بين المتلاعتَيين» فلا يجتمعان أبدأً ولا يتوارثان» ولا يحل له 
مراجعتها أبدأ لا قبل زوج ولا بعده؛ وهو قول اللَِيثْ بن سعد وزّفَر بن الهُذيل والأوزاعِىَّ. وقال أبو 
حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن : لا تقع الفرقة بعد فراغهما من اللعان حتى يفرق الحاكم بينهما 
وهو قول الثوري؟ لقول ابن عمر: فرّق رسول الله يَخٍ بين المتلاعتين؛ فأضاف الفرقة إليهء ولقوله عليه 
السلام : الا سبيل لك عليها». وقال الشافعيّ: إذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش امرأته» - 


كتاب اللعان أه 





وقال زَفرٌ والشافعي : هو وقوع الفرقة بنفس اللعان» إلآ أن عند رُقَدُ لا : تقع الفرقة ما لم 


وعند الشافعيّ: تقع الفرقة بلعان الزوج قبل أن تلتعن المرأة. 

وجه قول الشافعي : أن الفرقة أمرٌ يختص بالزوج» ألا ترى أنه هو المختص بسبب الفرقة 
فلا يقف وقوعها على فعل المرأة كالطلاق . 
ظ واحتج زَفْرٌ بما رُوِي عن رسولٍ الله يَكلِهٍ أنه قال : : «المُتَلاعِنَانِ لا يَجْتَمِعَانِ بدأ" وفي 
بقاء - اجتماعهما. وهو حلفا النص . 


رسولٍ الله ل وانتفن مِنْ ولدهاء ففمرق النبي يكل بينهماء 57 الولد بالمرأة . 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبيّ كَلةٍ لما لاعن بين عاصم بن عدي وبين 
امرأته فرق بينهماء وروي أن رسول الله يَكهِ لاعن بين العجلانيّ وبين امرأته. فلما فرغا من 
اللعان فرق بينهماء ثم قال - عليه الصلاة والسلام -: الله يَعْلَمُ أن أَحَدَكُمَا لَكَاذ ذِبَ0"“. فَهَل 


- التعنت أو لم تلتعن. قال: وأما التعان المرأة فإنما هو لدرء الحذ عنها لا غير؛ وليس لالتعانها في زوال 
الفراش معنئ . ولما كان لعان الزوج ينفي الولد ويسقط الحد رفع الفراش. . وكان عثمان الْبَنّي لا يرى 
التلاعن ينقص شيئاً من عصمة الزوجين حتى يطلق . وهذا قول لم يتقدمه إليه أحد من الصحابة؛ على أن 
البَتي قد استحب للملاعن أن يطلق بعد اللعان؛ ولم يستحسنه قبل ذلك؛ فدل على أن اللعان عنده قد 
أحدف كما وبقول عثمان قال جابر بن زيد فيما ذكره الطبري» وحكاه اللْحْمِىَ عن محمد بن أبي 
صفرة . . ومشهور المذهب أن نفس تمام اللعان بينهما فرقة . وا حتج أهل هذه المقالة بأنه ليس في كتاب الله 
تعالى إذا لاعن أو لاعنت يجب وقوع الفرقة. وبقول عَوَيْمر: هاه فطلّقها ثلاثاء 
قال: ولم ينكر النبي كلِةِ ذلك عليه ولم يقل له لم قلت هذاء وأنت لا تحتاج إليه؛ ؛ لأن باللعان قد 
طلقت . والحجة لمالك في المشهور ومن وافقه قولّه عليه السلام : «لا سبيل لك عليها». وهذا إعلام منه 
أن تمام اللعان رفع سبيله عنها وليس تفريقه بينهما باستئناف حكمء وإنما كان تنفيذاً لما أوجب الله تعالى 
بينهما من المباعدة» وهو معنى اللعان في اللغة. 
ينظر: تفسير القرطبي .)١597/١7(‏ 

)١(‏ أخرجه الدارقطني )١7577/5(‏ رقم )١١5(‏ والبيهقي (4/10 ٠‏ ) من حديث ابن عمر وقال البيهقي: إسناده 
صحيح وله شاهد من حديث سهل بن سعد الساعدي أخرجه البيهقي (// .)8٠١ ٠‏ 
وأصل الحديث عند أبي داود (7/ 77/5) كتاب الطلاق: باب في اللعان حديث )5510٠(‏ بلفظ مضت 
السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان وفي الباب عن علي وعمر وابن مسعود. 
ينظر «مصنف عبد الرزاق» (/1/ )١١17 2-1١17‏ رقم (#مع 9ك 545 .)1١١435‏ 
ومصنف ابن أبي شيبة )١097 /١5(‏ رقم (179489). 

0( في أ: كاذب . 
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مِنكُمَا تَائْبٌ؟00" قال ذلك ثلاثاء فأبيا ففرق بينهما. 


فدلت الأحاديثٌ على أن الفرقة لا تقع بلعان الزوج ولا بلعانهاء إذ لو وقعت لما احتمل 
التفريق من رسول الله كَكهِ بعد وقوع الفرقة بينهما بنفس اللعان؛ ولأن ملك النكاح كان ثابتاً قبل 
اللعانء والأصل أن الملك متى ثبت لإنسان لا يزول إلا بإزالتة أو بخروجه من أن يكون منتفعاً 
به في حقه؛ لعجزه عن الانتفاع به» ولم توجد الإزالة من الزوجء لأن اللعان لا ينبىء عن 
زوال الملك؛ لأنه شهادة مؤكدة باليمين أو يمين» وكل واحد منهما لا ينبىء عن زوال الملك؛ 
ولهذا لا يزول بسائر الشهادات والأيْمَانء والقدرة على الامتناع ثابتة فلا تقع الفرقة بنفس 
اللعان؛ وقد خرج الجواب عما ذكره الشافعي . 

ثم قول الشافعي مخالفٌ لآية اللعان؛ لأن الله - تعالى - خاطب الأزواج باللعان بقوله 
- عر وجل -: #وَالَذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ . . .* [النور::] إلى آخر ما ذكرء فلو ثبتت الفرقة 

آنا زفرء فلا حجة له في الحديث؛ لأن المتلاعن متفاعل مع اللعن» وحقيقة المتفاعل 
المتشاغل بالفعل» فبعد الفراغ منه لا يبقى فاعلاً حقيقة» فلا يبقى ملاعناً حقيقة» فلا يصح 
التمسك به لإثبات الفرقة عَقِيبٍ اللعان» فلا تثبت الفرقة عَقِيبة؟ وإنما الثابت عَقِيبة وجوبُ 
التفريق» فإن فرق الزوج بنفسه وإلاً ينوب القاضي منابه في التفريق» فإذا فرق بعد تمام اللعان 
وقعت الفرقة» فإن أخطأ القاضي ففرق قبل تمام اللعان. ينظر إن كان كل واحد منهما قد التعن 
أكثر اللعان نفذ التفريق» وإن لم يلتعنا أكثر اللعان أو كان أحدهُّما لم يلتعن أكثر اللعان؛ لم 
ينفذ؛ وإنما كان كذلك لأنّ تفريق القاضي إذا وقع بعد أكثر اللعان فقد قضى بالاجتهاد في 
موضع يَسْوغْ الاجتهاد فيه؛ فينفذ قضاؤه كما فى سائر المجتهدات. والدليل على أن تفريقه 
صادف محل الاجتهاد وجوه ثلاثة : 

' أحدهما : أنه عرف أن الأكثر يقوم مقام الكل في كثير من الأحكام. فأفضى”" اجتهاده 

إلى أن الأكثر يقوم مقام الكل في اللعان. 

والثانى: أنه اجتهد أن التكرار في اللعان للتأكيد والتغليظ» وهذا المعنى يوجد في 


الأكثر. 


والثالث : أنه زعم أنه لما ساغ للشافعي الاقتصار على لعان الزوج إذا قذف المجنونة أو 


20 في ط: فاقتضى . 


كتاب اللعان م 


ذز<-ز ز أذ 
الميتة؛ فلأن يسوغ له الاجتهاد بعد إكمال الزوج لغاتة :وإتيان الهرأة بأكفر اللعان - أولن: فقيبتك 


5 جواز الاجتهاد أن لا يخالف النصء» وهذا قد خالف النص من الكتاب 
والسنة ؟ لأن كتاب الله وَرَدّ باللعان بعدد مخصوص؛ وكذا النبي يَكِ لآعَنَ ؛ بسن الزوحين علئ 
ذلك العددء وإذا كان العدد باضوضا عليه» فالاجتهاد إذا خالف النص باطل . 


فالجوابٌُ: ممنوع لأن”'2 اجتهاد القاضي خالف النص» فإِن التنصيصٌ على عددٍ لا ينفي 
جواز الأكثر وإقامته مقام الكلء ولا يقتضي الجواز أيضاء فلم يكن الحكم منصوصاً عليه؛ بل 
كان مسكوتاً عنه فكان محل الاجتهاد. وفائدته التنصيص على العدد المذكور والتنبيه على 
الأصل والأولى» وهذا لا ينفي الجواز. 
وأما الثاني : فتن اخدلنت العلماء :فيه أيضا/:: 4ت 
قال أبو حنيفة ومحمد: الفرقة [الواقعة]”'' في اللعان فرقة بتطليقة بائنة» فيزول ملك 
الكالح ربكت حرمة الاجتهاد. والتزوج ما داما على حالة اللعان» فإ أكذب الزوج نفسه فجلد 
الحد» أو أكذبت المرأة نفسها بأن صدقته» جاز النكاح بينهما ويجتمعال . 


وقال أبو يوسف وزفر والحسن بن زياد : هي فرقة بغير طلاق وإنما توجب حرمة مؤبدة ؛ 
كحرمة الرضاع والمصاهرة. واحتجوا بقول النبي كه «المْتَلاَعِئَان لا يَحْتَمِعَانِ أَداً» وهو نص 
فى الياب . 


وكذا رُويَ عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم مثل عمرء وعليٌ وعبد الله بن 
مسعود » وغيرهم - رضي الله عنهم نهم قالوا: المُتَلاعِنانِ لا يجتمعان أبدا. 


ولأبي حنيفة ومحمد ما رُوِيَ أن رسول الله كه لما لاعن بين عويمر العجلاني وبين 
امرأته فقال عويمر: كنمق علها نا رسول اللّهء إن أمسكتهاء فهي طالق ثلاثاء وفيى بعض 
الروايات : كذبت عليها إن لم أفارقهاء فهي طالقٌ ثلاثاًء فصار طلاق الزوج عَقِيبٍ اللعان سنة 
المتلاعنين؛ ؛ لأن عويمر طلق زوجته ثلاثاً بعد اللعان عند رسولٍ الله كله فأنفذها عليه 
00 الله يل فيجب على كل ملاعن أن يُطْلّقَء ٠‏ فإذا امتنع ينوبُ القاضي منابّه في التفريق» 
فيكون طلاقاً كما في العنين؛ ولأن سبب هذه الفرقة قذف الزوج؛ لآأنه يوجب اللعان» واللعان 


يوجما التفريق» والتفريق يوجما الفرقة. فكانت الفرقة بهذه الوسائط مشافة إلى القذف 


)١(‏ في ط: إن. 
(؟) سقط فق 


٠ 6‏ كتاب اللعان 





السابق» وكل فرقة تكون من الزوج أو يكون فعل الزوج سببها تكون طلاقاً؛ كما في العنين» 
والخلع . والويلاء ؛ ونحو ذلك . 


وهو قول السلف إن كل فرقة وقعت من قبل الزوج فهي طلاقٌء من نحو: إبراهيم 
والحسن» وسعيد بن جبير . وقتادة. وغيرهم - رضي الله عنهم ‏ 

وأما الحديثٌُ فلا يمكن العمل بحقيقتِهِ؛ لما ذكرنا أنَّ حقيقةً المتفاعل هو المتشاغل 
بالفعل؛ وكما مع ا حقيقة» فانصرف المرادٌُ إلى الحكم» وهو أن 
يكون حكم اللعان فيهما ثابتا 


فإذأ أكذب الزوج نفسه وَحَُدَ حََدٌ القدفٍ. بطل حكم اللعان» فلم يبق متلاعناً حقيقة 
وعكدا هار واي 


ونظيره ه قوله تعالى في قصة أصحاب الكهف : امي ا أو 
ُعِيدُوكُمْ فِي مِلْيِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَنْ أبَداً» [الكهف : ”] أى : : ما داموا في ملتهم؛ اح 
أنهم إذا لم يفعلوا أفلحو”"'؛ فكذا هذا. 


وأما الحكم الذي ليس بأصلي للعان. فهو وجوب قطع النسب في أحد نوعي القذف. 
وهو القذف بالولد؛ لما رُوِيَ أنّ رسول الله 0 بن أمية وبين زوجته وفرق 
بينهماء ٠‏ نفي الوَّلَدَ عنه وأَلْحَقَهُ بالمرأة: فصار النفى -ى حكمي اللعان؛ ولأن القذف إذا كان 
4 ماب ع يد عا ورا و ب وإذا كان 
وجوب نفيه أحد حكمي اللعان» فلا يجب. قبل وجوده؛ ؟؛ وعلى هذا قلنا إن القذف إذا لم ينعقد 





)0 ذهب الجمهور من العلماء أن المتلاعئيْن لا يتناكحان أبداأً.» فإن أكذب نفسه جلد الحدّ ولحق به الولد 
ولم ترجع إليه أبداً. وعلى هذا السنةٌ التي لا شك فيها ولا اختلاف. وذكر ابن المنذر عن عطاء أن 
الملاعن إذا أكذب نفسه بعد اللعان لم يحدَّء وقال: قد تفرقا بلعنة من الله. وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا 
أكذب نفسه جلد الحدّ ولحق به الولد الك ام و ؛ وهو قول سعيد بن المسيب 
والحسن وسعيد بن جبير وعبد العزيز بن أبى سلمةء وقالوا: يعود النكاح حلالاً كما لحق به الولد؛ لأنه 
لا فرق بين شيء من ذلك . . وحجة الجماعة قوله عليه السلام: «لا سبيل لك عليهاة؛ ولم يقل إلا أن 
تكذب نفسك . ٠‏ وروى ابن إسحاق وجماعة عن الزهري قال: فمضت السنة أنهما إذا تلاعنا فُرّق بينهما فلا 
يجتمعان أبدأ ورواه الدَارفْطَنِيَ» ورواه مرفوعاً من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ 

عن النبي كل قال: «المتلاعنان إذا افترقا لا يجتمعان أبدأ». وروي عن على وعبد الله قالا: مضت السنة 
ألا يجتمع المتلاعنان. عن علي : أبدأ . 
ينظر: القرطبي .)١79/١11(‏ 
() في ط: يفلحوا. 


كتاب اللعان هه 





موجباً للعان» أو سقط بعد الوجوب ووجب الحدء أو لم يجبء أو لم يسقط لكنهما لم 


وكذا إذا نفى نسب ولد حرة فصدقته, لا ينقطع نسبه؛ لتعذر اللعان لما فيه من التناقض؛ 
حيث تشهد بالله إنه لمن الكاذبين» وقد قالت إنه صادق» وإذا تعذر اللعان تعذر قطع السين؟ 
لأنه حكمه» ويكون كما 1" يضتدقان عن نيه أن الشيته قد تيك ,وال الا ال 7 
ينقطع إلا باللعان» ولم يوجد» ولا يعتبر تصادقهما على النفي؛ لأن النسب يثبت حمًا للولد 
وفي تصادقهما على النفي إنظال حدق الر لك وهذا لا يجوز. 

رعلى ع لخر نا ناكا علوي إلراك فى لالد لجان بي ا ارت حيبت 
يقع بينهما اللعان؛ نحو ما إذا علقت وهي كتابيّةٌ أو أمةّء ثم أعنقت الأمة أو أسلمت الكتابية: 


فولدت» فنماه» أنه لا ينقطع نسنية ؟ لاه لا تلاعن نينهما لعدم أهلية اللعان وقفت العلوق. وقطع 
التمينت حكم اللعان. 


ثم لوجود قطع النسب شرائط : منها: التفريق؛ لأن النكاح قبل التفريق قائمٌ؛ فلا يجب 
النفى . 

ومنها: أن يكون القذف بالنفي بحضرة الولادة أو بَعْدها بوم أو بيومين ؟ أو نحو ذلك من 
مذة عون نت ان نا ا فإن نفاه بعد ذلك لا ينتفي» ولم يوقت أبو 

فق ل لي حبق ل وك ا سمة ل ا لينم 

ونه اقول أن .عله ىب ل ا 0 وتنه افو ليها أن 
النفاس أثرُ الولادة» فيصح نفي الولد ما دام أثر الولادة. 

ولأبي حنيفة أن هذا أمر يحتاج إلى التأمل» فلا بد له من زمان التأمل؛ وأئةيختلف 
باختلااف الأشخاص والأحوال»ة فتعذر التوقيت فيه ) يكم فيه العادة من قبول التهنئة ‏ وابتياع 
آلاث الولادة. أو مضى مدة يفعل ذلك فيها عادة؛ فلا يصح نفيه بعد ذلك ؛ وبهذا يبطل اعتبار 
الفور؛ لأن معنى التأمل والتروي لا يحصل بالفور. 


وعلى هذا قالوا 52 الغائب عن امرأته إذا ولدت ولم يعلم بالولادة حتى قدم أو بلغه 





)01( في أ: لذلك. 


أ 


5ه كتاب اللعان 





الخبرُ وهو غائبٌ, أنه له أن ينفى عند أبى حنيفة فى مقدار تهنئة الولد وابتياع آلات الولادة 
وعندهما في مقدار مدة النفاس بعد القدوم أو بلوغ الخبر؛ لأن النسب لا يلزم إلا بعد العلم به 
فصار حال القدوم وبلوغ الخبر؛ كحال الولادة على المذهبين جميعاً. 


وروي عن 5 يوسف أنه قال: إن قدم قبل الفصال فله أنْ ينفيه فى مقدار مدة النفاس». 


وإ قدم بعد المصال. 0 ولم يرو هذا التفصيل عن محمد؛ كذا ذكره 
القدوري . 


ووجهه: أن الولد قبل الفصال لم ينتقل عن غذائه الأول» فصار كمدة النفاس» وبعد 


المصال انتقل عن ذلك الغذاء وخرج عن حال الصغرء ٠‏ فلو احتمل النفى بعد ذلك لاحتمل 
بعدمأ ضار شيناء وذلك قبيح . 


دكن القاضي في شرحه اامختصر الطحاوي) ند إن بلغه الخبر في مدة النفاس فله أن 

ينفي إلى تمام مدة النفاسء وَإِنَ بلغه الخبر بعد أربعين. فقد رُوِيّ عن أبى يوسف أنه قال ' لَه 
أن بيشي إن تمام سنتين ؛ لأن لما مضى وقت النفاس يعتبر وقت الرضاع ومدته سنتان عندهماء 
وَلَوْ بَلَعْهُ الخبرُ بعد حَوْلَيْنَ فنفاه. دكوافي غيرواية الأصول عن أى :برست : أنه لا يقطع 
النسب ويلاعن. 


وعن محمد: أنه قال: ينتفي الولد إِذَا نَمَاهُ يَمْدَ بلوغ الخبر إلى أربعين يوماً . 

ومنها: أن لا يسبق النفي عن الزوج ما يكون إقراراً منه بنسب الولد لا نضا ولا دلالة 
فإن سبق لا يقطع النسب من الأب ؛ لآن النسب بعد الإقرار به لا يحتمل النفي بوجه؛ لذنه لبن 
أقر به فقد ثبت نسبه» والنسب حق الولد فلا يملك الرجوع عنه بالنفي. فالئض :نحو أن تيقول: 
هذا ولدي. أو هذا الولد مني» والدلالة هي : سكت إذا هر ولاايرد على المهنىء؛ لأن 
العاقل لا يسكت عند التهنئة بولد ليس منه عادة» فكان السكوت والحالة هذه اعترافاً بنسب 
الولدء فلا يملك نفيه بعد الاعتراف . 


وروى ابن رستم عن محمد أنه إذا هُنىء بولدٍ الأمة فسكت. ٠‏ لم يكن اعترافاء وإن سكت 
في ولد الزوجة كان اعترافاً ووجه الفرق أن نسب ولد الزوجة قد ثبت بالفراش إلا أن له 
غرضية النفي من الزوج. تإذاسكت عفد النهقة دل على أنه لا يفيه فيطلت الغرضية تقزر 
النسب» ٠‏ فأما ولد الأمة فلا يثبت نسبه إلا بالدعوة ولم توجدء ده جات يولفين فى يكن فأق 
بأحدهما ونفى الآخرء فإن أقر بالأول ونفى الثاني لأعو ولرمة الولدان تجحجيفا 1ن لزوم 
الوَلَدَيْنِ فلأن إقراره بالأول إقرارٌ بالثاني, لأن الحمل حمل واخده فلا يتصور ثبوت بعض 


كتاب اللعان /اه 





حالت الا 2 الم ير ل م ا فإذا 
نسبهما جميعاً ويلاعن؛ أن من أقر بصب ولدثم فا ولامن. 20-0 أن 
ألا ترز أنه ل ثم إن وجب اللعان لأنه لما أقر بالأول فقد 
وصف امرأته بالعفة» ولمًا نفى الثاني”'' فقد وصفها بالزناء ومن قال لامرأته : أنت عفيفة» ثم 
قآلولها انق زاند يلاغف 
ل د عي ا 
الوقرار بالأول : ننضير مكذيا فس ومن عام اللعان إذا أكدسه شين ا وإذا د لا 
زلاعن لأنهما لا بجتمعان ولأنه لما نفي الأول فقد قذفها بالزناء قَلَمّا أقر بالثاني فقد وصفها 
بالعفة. ومن قالا لامرأته : اداه ثم قال لها : انف هي تحن شل القذف: ولا ادع 


ومنها: أن يكمِنْ الوَلَدُ حَيًا وقت قطع النسبء وهو وقت التفريق؛ فإنْ لَمْ يون لا يقطع 
نسبه من / الأس حتى لو جاءت بولد فمات» ثم نفاه الزوج». يلاعن ١‏ ويلزمه الولد. لأن 
التست تقر بالموت: فلا يحتمل الانقطاع. ولكنه يلاعن لوجود القذف بنفي الولد وانقطاع 

وكذلك إذا جاءت بولدين أحذهما ميت فنفاهماء يلاعن ويلزمه الولدان؛ لما قلنا؛ 
وكذلك إذا جاءت بولدٍ فنفاه الزوج» ثم مات الولذ قَبْلَ اللعانء يلاعن الزوج ويلزمه الولد؛ لما 

وكذا لو جاءت بولدين فنفاهماء ثم ماتا قبل اللعان أو كُتَلاء يلاعن ويلزمه الولدان؛ لأن 
النسب بعد الموت لا يحتمل القطع ويلاعن لما قلناء وكذا لو نفاهما ثم مات أحذهما قبل 
اللعان أو فعل لزمه الولدان؟ لأن نسب الميت منهما لت لتقرره بالموت؟ فكذا 
نسب الحي ؛ لأنهما توأمان ا اللعان فمد ذكر الكرخي أنه يلاعن ولم تدك الخللاف ؟؛ وكذا 
ذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي . 

وذك ان .سحافة لكلاف فى السنالة اتفال عد اس .يرست بلطل اللعاة »بوعدد 


)١(‏ في ط: كالواحد. (0) في ط: الولد. 


8آب 


ممه كتاب اللعان 


وجه قول محمد: أن اللعان قد وجب بالنفي» ٠‏ فلو بطل إنما يبطل لامتناع قطع النسب» 
وامتناعه لا يمنع بقاء اللعان؛ لأن قطعَ النسب ليس من لوازم اللعان» ولأبي يوسف أن 
المقصود من اللعان الواجب بهذا القذف»ء أعني : القذف بنفي الولد هو نفي الولد. فإذا تعدو 
تحقيق هذا المقصود. لَمْ يَكنْ في بقاء اللعان فائدة فلا ينفى الولدء سا 
ولاعن الحاكم بينهما وفرق» وألزم الولد أمَهى أو لزمها شفتن: التفريق» ثم ولدت ولدأ أخر من 
الغْد لزمه الولدان جميعاً واللعان ماض ؛ لأنه قد ثَبَتَ نسب الولدٍ الثاني؛ إذ لا يمكن قطعه بما 
وجد من اللعان؛ لأن حكم اللعان قد بَطَلَ بالفرقة: لح سو اارطاعىن 

وإن قال الروج : هما ابناي؛ لا حد عليه؛ لأنه صادق في إقراره بنسب الولدين؛ لكونهما 
ثابتي. النسب منه شرعاً فإن قيل : الي انه اكد تسمه لقره : هما ابناي ؛ لاله سيق افيه اتقوي 
الولدء وَمَنْ تَىْ الولد فلوعن» ثم أكذب نفسه فيقام عليه الحد؛ كما إذا جاءت بولد واحدٍ 
فقال: هد لراك لبن قي فلاعن الحاكم بينهماء ثم قال : : هو ابني» فالجوات : إن قوله : هما 
ابناي ١‏ يحتمل الإكذاب؛ ويحتمل الاخار عن حك لازم شيهاء وهراونبوت سب الولدينء 
فلا يجعل إكذاباً مع الاحتمال» بل حمله على الإخبار أولى؛ لأنه لو جعل إكذاباً للزمه الحدّء 
ولو جعل إخباراً عَمّا قلنا لا يلزمه . 

وقد قال النبي عق : «ادْرَؤُوا الحَدُودٌ بالشْبْهَاتِ) وقال: «ادرؤوا الحَُدود ما اسْتَطْعْتُم؛ 
حتى لو قال كذبت في اللعان وفيما قذفتها به من الزنا يُحَدٌ؛ لأنه نصّ على الإكذاب» فزال 
الاحتمال» وقد قال مشايخنا: إن الإقرار بالولد بعد النفي إنما يكون إكذابا إذا كان المقر بحال 
لو لم يقر به للوعن بهء إذا كان من أهل اللعان» وههنا لم يوجد؛ لأنه لو لم يقر بهما لم 
يلاعن بخلافٍ الفصلٍ الأولٍ؛ فإنه لو لم يقر بهما للوعن بهء وَعَلَى هَذَا قالوا لو ولدت امرأته 
لذأ فقال:؛ هو ابني» ثم ولدت آخر فنفاف ادم لا حد عليه؛ لأنه لم يصر مكذباً نفسه 
بهذا الإقرار. ألا ترى أنه لو لم يقر به لا يلاعن ؛: بنفى الولد؛ لشبوت نسب الولدين» ولو قال: 
ليسا بابني» كانا ابنيهء ولا حد عليه؛ لأنه أعاد القذف الأول وكرره لتقدم القذف منه واللعان» 
والملاعن إذا كرر القذف لا يجب عليه الحد. 

ولو طلق امرأته طلاقاً رجعيًا فجاءت بولدٍ لأقل من سنتين بيوم فنفاهء ثم جاءت بولدٍ بعد 
سنتين بيوم فأقرٌ به فََدْ بانت ولا لعان ولا حد في قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسف. 


وقال 1د هله رع وعلى الزوج الك فلذكر لتنا وأصله ونخرج المسألة 





عليه . 

قمن أصلهما: إن الولد الثاني يتبع الولد الأول؛ لأنها جاءت به في مدة يثبت نسبه فيهاء 
وهكذا هو سابقٌ في الولادة» فكان الثانى تابعاً له» فجعل كأنها جاءت بهما لأقلّ من سنتين» 
فلا تثبت الرجعة فتبين بالولد الثانى». فتصير أجنبية» فيتعذر اللعان. 


كتاب اللعان 4ه 





يمن أصله: أن الولد الأول يتبع الثاني لأن الثاني حصل من وطء حادث بعد الطلاق 
بيقين؟ إذ الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين» والأول يحتمل أنه حصل من وطء حادث 
أغا وإنئا نرد المحتمل إلى المحكم. ٠‏ فجعل الأول تابعاً للثانئ؛ نضنار: كأنها ولذتيه] بعد 


٠. سدئين‎ 


والمطلقة طلاقاً رجعيًا إذا جاءت بولدٍ لأكثر من ستتين ثبتت الرجعة؛ لأنه يكون من وطء 
عاذت بعك الطلاق يقبي فصيو رجفا لها بالوطء»“فإذا أقربالقائى يندانفتى الأول فقك أكذب 
شيع نتن زرا كان الطللاق اننا بو المسالة يحالف تكد ورقية تسب الوللايع عنفها .:بوضتد 
مسي ذا جد ل العان وله شيك تسب الولدن: لأن من أصهلما أن الولد الثاني يتبع الأول 
فتجعل كأنها حا سد الي سكن لحت نسي زا ع لدان لررال الزوجية ؛ 
وبحي لضن لأكذانى نفسة. 


ومن أصله: أن الأول يتبع الثاني» وتجعل كأنها جاءت به لأكثر من سنتين والمرأة 
مبتوتةء والميتوتة إذا جاءت بولد لأكثر من ستتين» لا يثبت نسب الولد ولا يحد قاذفها؛ لأن 
معها علامة الزنا وهو ولد غيرٌُ ثابتِ النسبء» فلم تكن عفيفة» فلا يجب الحد على قاذفها. 


ونيا أذ لأ قوق :قبس الول ستتكوما شرته شرع 4 كذ اذك الكرسينى»» 


فإن كان لا يقطع نسبه فصورته ما روي عن أبي يوسف أنه قال في رجل جاءت امرأثة 
بولدِء فنفاه» ولم يلاعن حتى قذفها أجنبىٌ بالولد الذي جاءت بهء فضرب القاضي الأجنبي 
الحدَّء فَإن نسب الولد يثبت من الزوج ويسقط اللعان؛ لأن القاضي لما حد قاذفها بالولدء فقد 
حكم بكذبه» والحكم بكذبه حكمٌ بثبوت نسب الولد. والنسب المحكوم بثبوته لا يحتمل النفي 
باللعان كالنسب المقر بهء وإنما سقط اللعان لأن الحاكم لما حد قاذفها فقد حكم بإحصانها في 
عين ما قذفت بهء ثم إذا قطع النسب من الأب وألْحق الولد بالأم» يبقى النسب في حق سائر 
الأحكام من الشهادة والزكاة والقصاص وغيرهاء حتى لا يجوز شهادة أحدهما لللآخر وصرف 
الزكاة إليه؛ ولا يجب القصاص على الأب بقتله؛ ونحو ذلك من الأحكام؛ إلا أنه لا يجري 
التوارث بينهماء ولا نفقة على الأب لأن النفى باللعان يثبت شرعاء بخلاف الأصل بناء على 
زعمه وظنه مع كونه مولوداً على فراشهء وقد قال النبئ ككلِِ: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشٍ)”'' فلا يظهر في 
حق سائر الأحكام . 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 


أ 


٠‏ كتاب اللعان 


فصل فيما يبطل به حكم اللعان 

وأما بيان ما يبطل به حكم اللعان؛ فكل ما يسقط اللعان بعد وجوبه يبطل الحكم بعد 
وجوده قبل التفريق» وهو ما ذكرنا من جنونهما بعد اللعان قبل التفريق أو جنون أحدهماء أو 
خرسهما أو خرس أحدهماء أو ردتهما أو ردة أحدهما أو صيرورة أحدهما محدوداً في قذف. 
أو صيرورة المرأة موطوءة وطئأ حراماً وإكذاب أحدهما نفسه حتى لا يفرق الحاكم بينهماء 
ويكونان على نكاحهماء والأصل أن بقاءهما على حالٍ اللعانٍ شرط بقاء حكم اللعان» فإن بقيا 
على حال اللعان بقي حكم اللعان وإلا فلاء وإِنّما كان كذلك لأن اللعان شهادة» ولا بد من 
بقاء الشاهدة على صفة الشهادة إلى أن يتصل القضاء بشهادته حتى يجب القضاء بهاء وقد زالت 
صفة الشهادة بهذه العوارضء فلا يجوز للقاضي التفريق» ولو لاعنها بالولد ثم قذفها هو أو 
غيره لا يجب الحدء ولو لاعنها بغير الولد ثم قذفها هو أو غيره؛ يجب عليه الحدّء والفرق أن 
اللعان لا يوجب تحقيق الزنا منهاء فلا تزول عفتها باللعان» إلا أن في اللعان بالولد قذفها 
ومعها علامة الزناء وهو الولد بغير أب» فلم تكن عفيفة؛ فلا يقام الحد على قاذفهاء ولم 
يوجد ذلك في اللعان بغير ولدء فبقيت عفتهاء فجيب الحد على قاذفها. 





ولو أكذب نفسه بعد اللعان بولد أو بغير ولدء ثم قذفها هو أو غيره. يجب الحد؛؟ أن 
اللعان لا يحقق الزنا والولد بلا أب مع الإكذاب لا يكون علامة الزناء فتكون عفتها قائمةٌ 
فيحد قاذفهاء والله ‏ عَرَّ وجل أعلم . 


كتَابُ الوّضَاع" ١١‏ 


قد ذكرنا في «كتاب النكاح» أن المحرمات نكاحاً على التأبيدٍ أنواعٌ ثلاثة: محرمات 


)01 رهد ل ل و ا أو تضّع بفتح الضاد يَرْضِع بكسرها من باب 
ضَرَبٌ يَضْرِبٌ. 
ال ل ا 
لأهل «تهامة؛ وأهل ١مكة»‏ يتكلمون بهاء وعلى هذا فهو مصدر سماعيء لا قياسي؛ لأن المصدر القياسي 
من الباب الأول رَضُعاً بفتح الراء والضاد مع القَضْرِء والمصدر من الباب الثاني رَضِعاً بسكون الضاد. 
وقال جَمْعُ : إن المصدر من هذه اللغة كس العاف وإنما السكون تخفيفء» مثل: الحلف والحلف. 
وقال في «المصباح» أيضاً : رضع يرضع بفتحتين رضاعاً ورضاعة لغة ثالثة . 
وعلى هذه اللغة هو مصدر قياسي» وإذا أريد وَضْف المرأة به يقال: فرضع ومرضعة بإثبات التاء» وحذفها 
في آخره. 
وقال الفراء: إِنْ قصدر حقيقة الوصف بالإرضاع ‏ فمرضع بغير تاء وإن قصد مجازه يعني أنها محل 
الإرضاع باعتبار ما كان» أو سيكون فبالهاء؛ وقوله تعالى: #8يَوْمَ تَرَوْنَهَا تذهل كُلّ مُرْضِعَةٍ عَمَا أَرْضعَتْ» 
على هذا النحو. 
وقد خالف في ذلك الشيخ الشْرفَاوِيَ حيث عكس المسألة فقال: يقال للمرأة التي لم تباشر الإرْضَاعء 
وهي ذات ولد: مرضع» بحذف التاءء وللتي باشرته: مرضعة بالتاء . 
ففعله يجوز فيه فتح الضّاد وكسرهاء ومصدره يجوز فيه إثبات التاء وحذفهاء مع فتح الراء وكسرهاء 
وإبدال ضاده تاءً . 
والخُلاصَةٌ من هذا كُلّه: أن الفعل الماضي من هذه المادة تكسر ضاده وتفتح» والمضارع تفتح ضاده 
وتكسرء والمصدر منها تفتح راؤه؛ وهو الأفصح». وتكسر مع فتح الضاد. تجوز قلت ضاده تاءء والتاء 
تحذف في آخرهء وقد تثبت» فيقال: رضاع ورضاعة ورتاع ورتاعة» بفتح الراء وكسرها في الجميع. 
ل مص الثدي» وشرب لعن 
انظر: لسان العرب: #/ 21559 المصباح المنير: 2١77/١‏ المطلع: 56٠‏ 
واصطلاحا : 
عرفه الحنفيّة بأنه : ا 
وعَرفه الشافعية بأنه : : اسم فيل لين اناف أ وما حصل منه في معدة طفل» أو دماغه. 
وعَرّفه المالكية بأنه: وصول بن المرأة» وإن كانت ميتة أو صغيرة لم تطق لجوف رضيعء وإن بسَعُوطٍ أو 
حقنة تغذي» أو خلط بغيرهء إلا أن يغلب عليه في الحولين» أو بزيادة شهرين» إلا أن يستغني ولو فيهما. - 
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بالقرابة» ومحرمات بالصهرية. ومحرمات بالرضاع . وقد بيناأ المحرمات بالقرابة والصهرية فق 


ثلاثة مواضع : 
أحدها : في بيان المحرمات بالرضاع . 
والثاني: في بيان صفة الرضاع المحرم . 
والثالث : في بيان ما يثبت به الرضاع . 


فصل فى المحرمات الرضاع 
أما الأول فالأصل أن كل من يحرم بسبب القرابة من الفرق السبع الذين ذكرهم الله عَرَّ 


- 2 وعرفه الحنابلة بأنه: مص لبن مَنْ له دون حَوْلَيْنِ لَبَنأء أو شربه» كالسعوط ثاب من حمل من ثدي امرأة. 
انظر: تبيين الحقائق: »18١/7‏ اللباب: 07١‏ مغني المحتاج: */814؛ الشرح الصغير: 11" كشف 
القناع : 0/60 517. 

حكمة مشروعية الترحيم الرضاع 

خُرّمَ النكاح بالرضاع لما أشبه اللبن الذي يتغذّى به الرضيع» وتقوم به بِنْيَئّه وتشيد به أركان المني تمام 
الشبه في أن كلاً صار جزءاً من الرضيع» كانت الحكمة في تحريم نكاحه هي الحكمة في تحريم النسب»ء 
وهي المحائظة على احترانين؟ وعدم إهانتهن. ولا يخفي ما يشتمل عليه النكاح من الذل والؤهانة» 
ولهذا قال عَكةِ : «النَكاحٌ رِقّ فَلْيَئْظْرْ أَحَدَْكُمْ عِنْدَ مَنْ يُرِقُ كَريميَةُ» ولولا أن الله - سبحانه وتعالى - أودع في 
المرأة الشهوة. وجعلها في حاجة إلى الرجل شديدة ‏ ما استفرشت أنثى لرجل قط . 

وحيث ثبت أن النكاح دُلْ وإهانة - كان الواجب صَوْنَ ما حرمن عنهء وكيف لا يكون كذلكء. وللمرء 
علاقات بهن توجب احترامهن. وتحريم إهانتهن؟ فللأمهات على الأبناء أعظم أنواع الإنعام التي لا 
يجهلها أحدء وهل يجوز لمن أنعم عليه أن يقابل هذا الإنعام بالإذلال والامتهان؟ وهل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان؟ على أن الولد جزء من أصلهء ولا يليق بالجزء أن يهين كله. ومن ينتمي إلى هذا الكل من 
البنات» والأخوات. والعمات. والخالات» وبنات الأخ. وبنات الأخت» فإن البنات بضعة من الآباء 
قال كَكِ: «فَاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِئي» فلا تجوز إهانتهن» لأن إهانة الجزء إهانة للكل» ومنزلة الأخوات كمنزلة 
الشخص نفسهء وكيف يهين المرء نفسه وشّرُ / الناس من ظَلَمَ نفسهء والعمات في منزلة الآباءء والخالاات 
في منزلة الأمّهات. وبنات الإخوة والأخوات كالبنات . 

وأيضاً من حكمة المشروعية تحريم النكاح بالرضاع المحافظة على الألفة». والوفاق بين الزوجين» حتى لا 
يضيع الولد بينهماء ويتخلى عن الفضائل والكمالات» وذلك لأن الشهوة بينهن ضعيفة جدًا حتى تكاد 
تكون معدومةء ولا يخفى أن هذا ينشأ عنه النفور والخلاف؛ ويبعدهما عن الوفاق والائتلاف» فيكتسب 
الولد منهما ذلك» فتفوت الحكمة من النكاح التي هي المودة والرحمة بين الزوجين المقتضيين لحياة 
العمران؛ قال تعالى: لرَمِنْ آياته إنْ جَعَل لَكُمْ من أَنْمُسِكُمْ أَرْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَينَكُمْ مَوَدَه 


وَرَحْمَة. 


كتاب الرضاع + 





وجل يس ل لس اي 0 


غ2 المحرمات بالرضاع هن المحرمات بالتسسةء وهن ينقسمن إلى فسمين ١‏ قسم حرمته على التأبيد» وقسم 
حرمته غير مؤبدة» فالمحرم من النساء على التأبيد سبع بالقرابة» وهن: الأمء وهي كل أنثى ولدتك». 0 
وَلدت من ولدكء ذكرا كان» أو أنثى» فتدخل أم الأب. وأم الأم. والثاني: البنت. وهي كل من ولدتها 
أو ولدت من ولدها بوطء حلالٍ في الصورتين» لتخرج بنت الزنا؛ فليست بتتأء وتدخل بنت ابنك» وبنت 
بنتك . الثالثة : الأخت» وهي كل أنثى ولدها أبواك» أو أحدهماء والأولى شقيقة» والثانية غير شقيقة. 
والرابعة: العمة: وهي كل أخت ذكر ولدك أو أخت أب من ولدك. ذكراً كان أو أنثى» فتدخل عمه 
الأب. وعمة الأم. الخامسة: الخالة وهي كل أخت أنثى ولدتك» أو أخت أمّ من ولدكء ذكراً كان أو 
أنثى ؛ فتدخل خالة الأب. وخالة الأم. 


السادسة: بنت الأخء شقيقاً كان» أو لأب. أو لأم؛ وسواءًٌ كانت مباشرة» وهي البنت حقيقة» وهي التي 
ولدهاء أو مجازاًء وهي التي ولد من ولدهاء إن سفلت. السابعة: بنت الأختء. شقيقة كانت» أو لأب». 
أو لأمء حتئيقة كانت - وهي التي ولدتها أو مجازأء وهي التي ولدت من ولدهاء والدليل على 
تحريمهن قوله تعالى : «ِحُرّمث عَلَيِكُمْ أَمْهَانَكُْ» الآية . 


وأما القسم الثاني الذي حرمته غير مؤبدة ‏ فثلاثة» بسبب الجمع» وهن : : أخت الزوجة» وعمتهاء وخالتها 
(أما الدليل على تحريم الأولى) ‏ فهو قوله تعالى: (وأنَ تَجَمَعُوا ب َيْنَّ الأَخْمَيْن) فهذا الدليل صريح في 
حرمة النكاح حالة الجمع بينهما؛ إذ التقدير: حرم عليكم جمعكم بين الأخنين : «أما الدليل على تحريم 
الثانية والثالثة© ‏ فهو ما رواه الترمذي عن النبي كَكِهْ قال: «لا تكح المَرأةُ عَلَى عَمْنْهاء ؛ ولا العَمّةُ عَلَى 
بنْب أَخْئِهَا وَل المَرأةُ عَلَى بنت أخيها ولا المرأة على حَالتُها وَلاَ الحَالَهُ عَلَى بِنتِ أتيهاء وَلذَ الكيْرئ 
على القفدق» وَلَاَ الصّغْرَى عَلَى الكَبْرَّى». ولأن في الجمع بينهما في النكاح قطيعة رحمء إذ الغالب 
قيام النزاع بين الزوجة وضرتها. فالمحرمات بالرضاع ينقسمن إلى قمسين : 0 مؤبدة وهن سبع 
أيضاًء نظير السبع المحرمات بالنسب» وهن: : الأم من الرضاع: وهي كل أنثى أرضعتك» وأمها رضاعاًء 
ف تناه وكذا أم أبيهاء وإن علتء وأم صاحب اللبن نسباًء أو رضاعاً. فجميعهن أمهات للرضيع. إلا 
أن الأولى أم بغير واسطةء والباقيات أم بواسطةء وإطلاق الأم عليهن حقيقةً» أو مجازاً خلاف في ذلك 
والثانية : البنت من الرضاعء وهي كل أنثى أرضعئْها من كنتٌ سببأ في إيجاد لبنها بوطءٍ حلالء أو كنت 
أباً لمن أرضعّهاء أو لصاحب اللبن نسباء أو رضاعاًء فهي بنت» وإن سفلت. وقولنا: بوطءٍ حلال» 
لتدخل الموطوءة بشبهّة؛ إذا أرضعت بلبنها طفلة» ولتخرج الموطوءة بزناً فبنتها فيها خلاف هل تكون بنتأ 
له أم لا؟ فعلى الأول وهو ضعيف ‏ لا تحل لهء وعلى الثاني : تحل» لكن مع الكراهة» وكذا بنت 
ابنك» وإن سفل نسباً أو رضاعاً؛ فالجميع بناتك» إلا أن الأولى بنت بغير واسطة» والباقيات بواسطة» 
وإطلاق البنت عليهن حقيقة أو مجازاً فيه الخلاف . الثالئة: الأخت من الرضاعء هي كل أنثى ارتضعت 
بلبن أحد أبويك» أو بلبنهما نسباً أو رضاعاً. فتدخل الشقيقة وغيرهاء فلو ارتضع طفل من إحدى في 
زوجتين لرجل رضعتين» ومن الأخرى ثلاث وكان لذلك الزوج بنت من إحداهما - فهي أخت له من 
الأس. ولو ارتضع من امرأة غير متزوجة» وكانت كرا ثم تزوجت» فأعقبت بنتا فهي أخت من الأم 
فجميعهن إخوتك تقدم رضاعهن عنك أو تأخره. 


:5 كتاب الرضع 





أما تفسير الحرمةٍ في جانب المرضعة» فيواة المرضعة :تحرم على المرضع ؛ لآأنها 

صارت أنّا له بالرضاع» فتحرم عليه» لقوله ‏ عَزْ وجل - ١‏ ةدَأمْهَائكَمْ اللاتِي أَرْضَعْتكن »4 
[النساء: 7] معطوفاً على قوله تعالى : لِحُرّمَث عَلَِكُمْ أَمْهَانُكُمْ وَبَتَانَكمْ4 [النساء: 7] فسمى 
سبحانه وتعالى ‏ المرضعَة أمّ المرضع» وحرمها عليه» وكذا بناتها يحرمن عليه» سواء كن من 
صاحب اللبن أو من غير صاحب اللبن؛ ؛ من تقدم منهن ومن تأخرء لأنهن أخواته من الرضاعة» 
اب وقد قال الله عرَّ وجل - 9وَأَحَوَانَكُمْ , مِنَ الرَضَاعَةَ# [النساء: "7]/ أثبت الله تعالى الأحوّة بين 
بنات المرضعة وبين المرضع» والحرمة بينهما مطلقا من غير فصل بين أخت وأختء وكذا 


الرابعة: العمة» وهى كل أنثى أخت لمن ارتضعت بلبنه» نسبأء أو رضاعاًء وكذا أخت أبيه» فالأولى عمة 
بغير واسطةء والنانية عمةاي انلك وسواءء في ذلك الشقيقة وغيرهاء وكذا أخت أبي من ارتضعت 
المخافينة + القالة من الرضاع ؛ وهي كل أنثى أخت لمن أرضعَئْك» أو أخت لأمهاء أو أخت لأم صاحب 
اللبن» نسباء أو رضاعاً. وسواءٌ الشقيقة وغيرهاء فالجميع خالات. 
السادسة : بنت الأخء وهي كل أنئى بنت أخيك من الرضاع» شقيقاً كان أو غير شقيق» وسواء كانت بنته 
هنا او قافا وإن سفلت . 
السابعة: بنت الأخت من الرضاعء وهي كل أنثى بنت لمن ولدهاء أو أرضعها أحد أبويك رضاعاًء وكذا 
كل أبنت ابن أحتك: :إلا أن الأول يغير واطةء والباقيات بواسطة . 
والدليل على تحريم نكاح من ذكر في قوله تعالى: ؤرَأَئَهَائكُْ اللأبِي أَرَضَعتكُ:ْ وأَحَرَائَكُئْ مِنْ 
الرَّضَاعَةِ» . 
وقسم حرمته غير مؤبدة» وهو ثلاثة أفراد» وسبب التحريم فيها الجمع بين الزوجة وأختها وعمتهاء أو 
بنها وبين خالتها من ارضاح في الصورتين +.رودليل ذلك قوله 256 : ١لا‏ تنكح المرأة على عمتها. . .2 الخ 
وقوله تعالى: #وأن تَجَمَعُوا ب َيْنَ الأَختَين» دليل على تحريم الجمع بين الأختين من الرضاعء وأربع 
يحرمن بالمصاهرة. شري شا بالرمت أولها: زوجة الأب. وزوجة الابن» وأم الزوجة» إن عقد 
على بنتهاء وبنت الزوجة إن دخل أمهاء والدليل على تحريم الأولى قوله تعالى : «وّلا تَنكحُوا مَا تكح 
آبَاؤُكُمْ مِنَ النْسَاءِ» إذ المراد آباءٌ النسبء وآباءٌ الرضاع . 
والدليل على تحريم الثانية قوله تعالى ظرَحَلائْل أَبتَائِكُمْ الْذِيْنَ مِنْ أضلابكُمْ» والتقييد بالأصلاب ليس 
لنفي ولد الرضاعء وإنما لنفي المتبني» يشهد لذلك سبب نزول الآية الواردة في شأن تزوج النبي كَل 
زينب بنت جحش» فهي كانت زوجة لزيد المتبني» وما فعل النبي كَكلةِ ذلك إلا لأن ينتزع من العرب 
العادة المستأصلة في نفوسهم من تحريم النكاح بزوجة المتبني» ودليل تحريم الثالثة قوله تعالى 9وَأمْهَاتُ 
نسايكم» إذ المراد: أمهاتهن. نينا أ ركناعاء ودليل حرم الرابعة قوله تعالى: ِارَرَبَائبكُمْ اللآنِيى في 
حجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتي دَخَلْتُمْ بِهنّ24 سواءً كانت بنتأ لهاء تا أن رعناعا: كيد لكل ذلك 
قوله عَنِْةِ: : «يَحْرّمِ مِنَ الرّضاع ما يَحْرُمُ مِنَ النّسَبِ)ء وإطلاق الآيات المتقدمة. فلا فرق في التحريم فيها 
بين النسب والرضاع . 
| ينظر : أحكام الرضاع لشيخنا محمد العدوي. 


كتاب الرضاع هم 


بنات بناتها وبنات أبنائها وإن سفلن؟ لأنهن بناتٌ أخ المرضع وأخته من الرضاعة» وهن يحرمن 
من الست كل! من الرضاعة . 


ولو أرضعت امرأةٌ صغيرين من أولاد الأجانب صَارًا أخوين؛ لكونهما من أولاد 
المرضعة» فلا يجوز المناكحة بينهما إذا كان أحدهما أنثى: والأصل في ذلك أن كلّ انين 
اجتمعا على ثدي واحد صارا أخوين أو أختين أو أخاً وأختاً من الرضاعة. قل عر [احدعين 
أن يتزوج بالآخر ولا بولده؛ كما في النسب» وأمهات المرضعة يحرمن على المرضع؛ لأنهن 
جدات من قِبَل أمه من الرضاعة. وآباء المرضعة أجداد المرضع من الرضاعة» فيحرم عليهم كما 
في النسب» وأخوات المرضعة يحرمن على المرضع؛ لأنهن خالاته من الرضاعة» وأخواتها 
أخوال المرضع» فيحرم عليهم كما في النسب» فأما بنات أخوة المرضعة وأخواتهاء فلا يحرمن 
على المرضع لأنهن بنات أخواله وخالاته في الرضاعة وأنهن لا يحرمن من النسب؛ فكذا من 
الرضاعة» وتحرم المرضعة على أبناء المرضع وأبناء أبنائه وإن سفلوا؛ كما في النسب» هذا 
تفسير الحرمة في جانب المرضعة . 

والأصلٌ في هذه الجملة قولٌ النبئ كَلهِ: «يَحْرُمْ مِنِ الرّضَاع ما يَحْرْمْ مِنَ النّسَبِ"" 


)٠(‏ أخرجه مالك )1١١/5(‏ كتاب الرضاع: باب رضاعة الصغير حديث )١(‏ والبخاري (5/ )٠3٠١‏ كتاب 
الشهادات : باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض حديث (7115) ومسلم )1١7/7(‏ كتاب 
الرضاع: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة حديث (5/ )١1555‏ والنسائي (5/ )٠١7 21١7‏ 
كتاب التكاح : باب لبن الفحل والدارمي (7/ )١155- ١58‏ كتاب النكاح : باب ما يحرم من الرضاع وعبد 
الرزاق (47/57/17) رقم )١17465(‏ وأحمد(178/5١)‏ وابن الجارود (/541) وأبو يعلى (77”/8/10) رقم 
(5774) والبيهقي )١59/1(‏ كتاب النكاح : باب ما يحرم من نكاح القرابة والرضاع.... كلاهما من 
طريق عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: قال رسول الله كَهِ ايحرم من 
الرضاع ما يحرم من الولادة» وله لفظ آخر مطولا. 
وللحديث طريق آخر عن عائشة. 
أخرجه مالك (5017/7) كتاب الرضاع : باب جامع ما جاء في الرضاعة حديث )١0(‏ والشافعي (7/ ١9‏ 
)٠١‏ كتاب النكاح : باب ما جاء في الرضاع حديث (255) وعبد الرزاق (41/7/1) رقم (189404) وأحمد 
(0144/5) وأبو داود (7/ 545 -047) كتاب النكاح : باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب حديث 
)3٠65(‏ والترمذي (107/7) كتاب الرضاع : باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب حديث 
)١١40(‏ وابن ماجه (177/1) كتاب النكاح : باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب حديث )١9737(‏ 
والنسائي (14/5) والدارمي )١517/7(‏ كتاب النكاح : باب ما يحرم من الرضاع وسعيد بن منصور /١(‏ 
077؟) رقم (10175) وابن ع حبان  57١9(‏ الإحسان) ومحمد بن : نصر المروزي في «السنة» (ص -45) رقم 
(64) والبيهقي )١159/7(‏ كتاب النكاح : باب ما يحرم من نكاح القرابة والرضاع والخطيب في "تاريخ 
بغداد؛ (7/ 0177 من طرق عن عروة عن عائشة مرفوعاً بلفظ يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة . 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 


بدائع الصنائع ك2 - 26 


1 كتاب الرضاع 


فيجب العمل بعمومه إلا ما خص”'"' بدليل. 


وأما الحرمة في جانب زوج المرضعة التى نزل لها منه لبنٌّ» فثبتت عند عامة العلماء 
وعامة الصحابة - رضى الله عنهم ‏ 





وَرُوِيَ عَنْ رافع بن حديْج - رضي الله عنه ‏ أنه قال: «لا تَنْيْتُ» وهو قول: سعيد بن 
المفيت» وعطاء بن يسارء وبشر المريسي. ومالك». وهي المسألة الملقبة عند الفقهاء بالبن 
الفحل» أنه هل يُحَرُمُ أو لاء وتفسيرٌ تحريم «لبن الفحل؟ أن المُرْضْعَة تحرم على زوج المُرْضْعَةٍ 
لأنها بنته من الرضاعء وكذا على أبنائه الذين من غير المرضعة؛ لأنهم أخواتها لأب من 
الرضاعة؛ وكذا على ابناء ابنائه وابناء بناته من غير المرضعة؛ لأنهم ابناء إخوة العر قيض 
وأخواتها لأب من الرضاعة . 


وعلى هذا إذا كان لرجل امرأتان فحملتا منه؛ وأرضعت كُلْ واحدة منهما صغيراً أجنبياً. 
فقد صارا أخوين لأب من الرضاعة» فإن كان أحدمُما أنثى» فلا يجوز النكاح بينهما؛ لأن 
الزوجٌ أخوها لياس الرقياعة وإن كانا انثين لا يجوز لرجل أن يجمع بينهما؛ لأنهما أختان 
لأب من الرضاعة» وتحرم على أباء زوج المرضعة؛ لأنهم أجدادها من قِبَلِ الأب من 
الرضاعة؛ وكذا على إخوته لأنهم أعمامها من الرضاعة. وأخواته عمات المرضع فيحرمن 
عليه» وأما أولاد إخوته وأخواته؛ .فلا تحرم المناكحة بينهم ؛ لأنهم أولاد الأعمام والعمات. 
ويجوز النكاح بينهم في النسب فيجوز في الرضاع . 


هذا تفسيرٌ لبن الفحل : : احتج مَنْ قال إنه لا يُحَرَّم بأن الله - عر وجل - بين الحرمة في 
جانب المرضعة. ولم يبين في جانب الزوج بقوله ‏ تعالى -: لوَأْمَهَانُكُْ للاتي أَزضَنتكئْ» 
[النساء: 1] ولو كانت الحرمة ثابتةٌ في جانبه لبينها كما بين في النسب بقوله ‏ عرّ وجل - 
لحُرْمَ عَلَيْكُمْ أمْهَانَكُمْ وَبَتانْكْ4 [النساء 1] ولأن المَحَرّمْ هو الإرضاع. وأنه وجد منها لا 
منه. فصارت بنتأ لها لا له. 





010 قد جعل الفقهاء قوله عَكلَِةِ: : اِيَحْرُمْ مِنَ الرّضاع ما يَحْرمٌ مِنَ النّسَب؛ قاعدة. واستثنى بعضهم من هذه 


القاعدة مسائل كثيرة : 

منها: مرضعة ة الأخ والأخت» فإنها لا تحرم بالرضاع . وتحرم إل كانيع من" الست لأنها أمء أو (وحنفة 
ا 

ومنها: مرضعة النافلة «ولد الولد) ولو كانت من النسب - لحرمت ؟ لأنها بنت © أو زوحة ابن » وغير ذلك 
من المسائل . 


والجمهور على عدم الاستثناءء لأنهن إنما حرمن في النسبء لمعنى آخر لم يوجد فيهن في الرضاع . 


كتاب الرضاع 3 





والدليل عليه أنه لو نزل للروج لين فارتضعت منه صغيرة ») لم تحرم عليه؛ فإذا لم تثبت 
الحرمة بلبئه » فكيف تثبت بلبن غيره . 


ولنا الحديثٌ المشهورٌء وهو قولُ النبيّ ي: «يَخْرْمْ مِنَ الرَضَاع مَا يَحْرُمُ مِنَ النسَبٍ» . 


وَرُوِيَ أن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: جَاءَ عَمى من الرّضاعةٍ فاستأذن عليّ» فأبيت 
أن آذن له حتى اسْئَأَذِنَ''' رسول الله كلخ فسألته عن ذلك» فقال يلل : «إنمًا هُوَ عَمِكِء نأذني 


لَهُ» فقلتٌ ٠:‏ تا وول الله إنما أرضعتنى المرأة. ولم ير ضعني الرجل . فقال رسول ال كه ل 
مّكء فَلْيَلِجْ عَلَيكِه”" قالت عائشةٌ ‏ رضى الله عنها ‏ وكان ذلك بعد أن ضُربٍ علينا 


)١(‏ في أ: أسأل. 


(؟) أخرجه البخاري (8/9””) كتاب النكاح ‏ باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع ‏ 
حديث (0775) ومسلم )٠ 8 /١(‏ كتاب الرضاع انها بعرم مق الرضاعة نما تجزم امن الولادة: 
حديث (/1/ )١555‏ ومالك (75/ )٠ ١‏ كتاب الرضاع باب رضاعة الصغير حديث (7) وأحمد (8/57*) 
والدارمي )١577/7(‏ كتاب النكاح ‏ باب ما يحرم من الرضاعء وأبو داود (5147/5) كتاب النكاح ‏ باب 
في لبن الفحل ‏ حديث )3١517(‏ والترمذي (5/ 407 154) كتاب الرضاعء باب ما جاء في لبن الفحل - 
حديث )١١58(‏ والنسائي )٠١77/7(‏ كتاب النكاح ‏ باب لبن الفحل . . وابن ماجه )177//١(‏ كتاب النكاح 
باب لبن الفحل ‏ حديث )١9594(‏ وابن الجارود ص (7517) كتاب النكاح ‏ حديث (117) والحميدي 
)١1١*/١(‏ رقم ( )"١‏ وعبد الرزاق (1/ 47/7) رقم (11978) وسعيد ل ل 
وأبو يعلى (/ 11/0) رقم (1501) وابن حبان .47١7(‏ 45017 الإحسان) والطبراني في «المعجم 
الصغير» 88/١(‏ - 84) والدارقطني (4//ا7١ ‏ 178) والبيهقي (7/ 457) كتاب الرضاع: باب يحرم من 
الرضاع ما يحرم من الولادة وأن لبن الفحل يحرم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاء 
عمي بعد ما ضرب الحجاب يستأذن علي فلم آذن له فجاء النبي كله فسألته فقال: ائذني له فإنه عمك 
قلت: إن ما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال: تربت يمينك ائذني له فإنه عمك . 
وأخرجه مالك )3١7- 701١/7(‏ كتاب الرضاع: باب رضاعة الصغير حديث (5) والبخاري (297/8) 
كتاب التفسير: باب إن تبدوا شيئاً أو تخفوه... حديث (4147) ومسلم )٠١7/١/5(‏ كتاب الرضاع : 
باب ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة حديث (5/ )١515‏ والنسائي )1١/7(‏ كتاب النكاح : 
باب لبن الفحل وابن ماجه )171/١(‏ كتاب النكاح : باب لبن الفحل حديث )١1958(‏ والحميدي /١(‏ 
)١١‏ رقم (9؟١75)‏ وعبد الرزاق (7/ 7/ا4) رقم )١970(‏ وسعيد بن منصور )١7/7/١(‏ رقم )401١(‏ 
وابن الجارود (197) والدارقطني (178/5) والبيهقي (0/ 157) كتاب الرضاع : باب يحرم من الرضاع ما 
يحرم من الولادة كلهم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة به وأخرجه مسلم )1١1١/7(‏ كتاب 
الرضاع: باب ما يحرم من الرضاعة وما يحرم من الولادة حديث (8/ )١5140‏ والنسائي )1١7/1(‏ كتاب 
النكاح: باب لبن الفحل وعبد الرزاق (7/ /47) رقم (17919) من طريق عطاء بن أبي رباح عن 
عروة بن الزبير عن عائشة . 


وأخرجه مسلم (؟/071و١٠١)‏ كتانب الرضاع : باب ما يحرم من الرضاعة وما يحرم من الولادة حديث - 


14 كتاب الرضاع 





الحجابٌ» أي: بعد أمر الله - عر وجل النساء بالحجاب عن الأجانب» وقيل كان الداخل 
عليها أفلحٌ أخا أبي القعيس» وكانت امرأة أبي القعيس أرضعتها. 
وعن عمرة أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أخبرتها أن رسول الله يكةِ كان عندها وأنها 
ذلك وال 00000 للهء هذا رجل يستأذنٌ في بَْتِكَء فقال: «أَرَاهُ فلآناً ! 
حفصة مِنَ الرضاعة» فقلت: يا رَسُولَ الله» لو كان فلاناً حَيَا - لعمي من الرضاعة 0 
علي فقال: انْعَمْ إن الرْضَاعَةَ تَحَرُمْ مَا تَحَرّمْ الولادة»”" . 


وعن علي - رضي الله عنه أنه قال : لا تلكخ مَنْ أرضعته امرأة أبيك ولا امرأة أخيك 
كنا 


أ وعن ابن عباس رضي الله عنهما -/ أنه سّئل عن رجل له امرأتان» أو جارية وامرأةٌ 
و ات و هل يصلّحٌ للغلام أن يتزوٌجَ الجارية؟ فقال- رضي الله 
:الأ اللّقاحُ وَاحِدُ بين الحكم وأشار إلى الععتن: وهو اتحاد القاح ؛ ولأن المحرم 
ا وسب لين هما الرجل والمرة جديا فيجب أن يكرن الرضاع منهما جيم 

كوا كان الول لبينا 0 





)١1145 /4( -ٍ‏ والنسائي (5/ 4 )٠١‏ كتاب النكاح: باب لبن الفحل والبيهقي (7/ 457) كتاب الرضاع: باب 
يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة من طريق عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة. 
وأخرجه النسائي (7/ )١١ ١7‏ كتاب النكاح : باب لبن الفحل من طريق وهب بن كيسان عن عروة عن عائشة . 
ومن الطرق السابقة يتبين أنه رواه عن عروة جماعة وهم هشام بن عروة والزهري وعطاء بن أبي رباح 
ا 0 
0 

(0) تقدم تخريجه وينظر حديث يحرم من الرضاعة. 

فم أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 457) كتاب الرضاع: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. 

(6) أخرجه مالك (5085077/5) كتاب الرضاع باب رضاعة الصغير حديث (0) ومن طريقه الترمذي (؟/ 
6) كتاب الرضاع: باب لبن الفحل حديث )١١54(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 447) كتاب 
الرضاع : باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. 

5( 50-7 0 ليه ل -- 0 0 
م اصو وي ملعا الم ا بسو 








ينسب للمرأة» فيحرم عليها الرضيع» كذلك ينسب لمن كان اللبن بسببهء فيحرم عليه أيضاً. قال الشافعي 
- رضي الله تعالى عنه : «اللبن للرجل والمرأة؛ كما أن الولد لهماء والمرتضع لذلك اللبن ولدهما". 
الصحيح أن الحرمة كما تتعلق بالمرضعة وأصولها وفروعها وحواشيهاء تتعلق أيضاً بالفحل» وتنتشر منه 
ال ل ا سي رضي الله تعالى عنه اوقركرك الكتر وبه قال من 
الصحابة سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ‏ وسيدنا ابن عباس » وسيدتثنا عائشة - رضي الله تعالى 
عنهم ل وطاوسء ومجاهدء ومن الفقهاء سيدنا أبو حنيفة» ومالك» وأحمد. 
والليث بن سعدء والأوزاعي. وإسحاق ‏ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ‏ 
وقيل: إن الحرمة لا تتعلق بالفحل». ولا تنتشر منه إلى من تقدم» ل ٠‏ ولولده 
من غير المرضعة؛ وبه قال من الصحابة سيدنا عبد الله بن عمر. وابن الزبير» ونقله المازري عن سيدتنا 
ا ل ل ال 0 »؛ وسليمان بن يسارء وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن» ومن الفقهاء النخعي» ؛ وربيعة» واين أبي عبد الرحمن» لا وداود بن علي 
- رضي الله تعالى عنهم أجمعين . 
واستدل إمامنا الشافعي ‏ - رضي د - ومن وافقه بالكتاب والسنة : أما الكتاب فقوله تعالى : 
لِرَأَمَهَانُكُمْ اللاتي رْضَعْتَكُمْ وَأَحَوَانُكُمْ مِنَ الرّضَاعَة وجه الدلالة أن الله . سبحانه وتعالى ‏ بعد أن بين 
مأ يحرم بالنسب ذكر ما يحرم بالرضاع بقوله : لرَأَمَهَاتَكُمْ اللاتي أَرْضَعْتَكُمْ وَأَحَوَاتَكُمْ مِنَ الرْضاعَةِ4 ولم 
يبين ما ذكره في النسب اكتفاء بعدهن في النسبء فنبه بذكر الأم على البنت» وبذكر الأخت على الباقي. 
ومن الباقي العمة؛ ولا شك أن انتماءها للرضيع» إنما هو من جهة صاحب اللبن. وقيل في وجه الدلالة 
أيضاً: إن الآية عامة» فتتناول الأخوات التي ذكرن فيها الأخوات من الأب والأم والأخوات من الأب 
فقطء والسنة قد بينت المراد من هذا العموم؛ ولا شك أن انتساب الأخت للأب إنما هو بطريق ذي 
اللبن» وعلى هذا يكون قوله تعالى : لوَأَجِلٌ لَك مَا وَرَاءَ ذُلِكَمْ» عامًا مراداً به الخصوص . 
وأما السنة: فما رواه مسلم قال: «أخبرنا مالك. عن عبد الله بن أبي بكرء عن عمرة أن عائشة 
- رضي الله عنها - زوج النبي لِ أخبرتها أن النبي كلِ كان عندهاء وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في 
بيت حفصة» قالت عائشة: فقلت: يا رسول اللهء هذا رجل يستأذن في بيتك» فقال رسول الله كلهِ: أراه 
فلاناً لعم حفصة من الرضاعء فقلت: يا رسول الله لو كان فلان ‏ لعمها من الرضاع ‏ حيًا يدخل عليّ؛ 
فقال رسول الله ككِ: «نَعَمْء إِنَّ الرَضَاعَةَ تُحَرُمُ مَا تُحَرمُ الولادةُ؛ . 
وأيضاً ما رواه هشام بن عروة» عن ابيهاهن عابت ونين الله عنها ‏ قالت: دخل علي أفلح أخو أبي 
القعيس بعد ما نزلت أية الحجابء فاستترت منهء فقال: كرون م وأنااعيك؟ فقالت: من أين؟ قال 
أرضعتك امرأة أخي: فقالت: إنما أرضعتني المرأة» ولم يرضعني الرجل. فدخل علي رسول الله عله 
وحدثتهء فقال: (إِنّ عَمْكِ فَلْيَلِحٌ عَلَيِِ) وفي رواية اتَرِيَتْ يَذَاك) أو ١يُمِيئُك).‏ 
فهذان الحديثان يدلان على أن عم المرضعة محرم لهاء ليس واجباً عليها أن تحتجب عنهء ويجوز خلوته 
بهاء ونظره إليها والعمومة إنما ثبتت من طريق صاحب اللبن. قال الشافعي : «وفي نفس السنة أنه يحرم 
من الرضاع ما يحرم من الولادة» وغير ذلك من الأحاديث الصريحة في تحريم ذي اللبن. 
واستدل المخالفون بقوله تعالى: ٍ9رَأَنْهَائْكُمْ اللاي أَرْضَعْعَكُمْ وَأَحَوَانَكُمْ مِنَ الرَضَاعَةٍ» حيث ذكر 
الأمهات والأخوات دون العمات». حتى يقال: إن تحريم الفحل جاء من تحريم العمة: وأيضاً الرضاعة - 
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التي علمت من الآية إنما هي رضاعة الأم» إذ لا يتصور من الفحل الإرضاع : وقال تعالى: ؤِرَأْجِلٌ لَكُمْ 
ما ورَاءً ذَلِكُمْ» فقد ثبت أن ما رواء من ذكر حلال» ومنه العمة. والأخت لأسب»ء ولو ثبت التحريم بالسنة 


لكانت نتأسححة للقرآن . 
وأجيب بما علمنا من أن السنة بينت المراد بالعام» وخصصتهء والتخصيص ليس بنسخ . وقد ادعوا في 
ذلك الإجماع. وهو ما روي أن عبد الله بن الزبير خطب زينب بنت أبي سلمة سلمة من أمهاء أم سلمة لأخيه 


حمزة بن الزبير» فقالت: كيف أزوجها له وهو أخوها من الرضاعة؟ : فقال عبد الله بن الزبير: ذلك لو 
رفني الكلبية» وذلك أن عبد الله بن الزبير أمه أسماء بنت أبى بكرء وحمزة بن الزبير أمه الكلبية» 

وكانت أسماءاقد زجعت زسبنت أن سلمة» تعنارت :ريسن آحا لعند اش من أنه امد راكنا لحدرة 
من أبيهء دون أمه؛ فجعلها عبد الله أختاً لنفسهء ولم يجعلها أختاً لأخيه حمزة» ولا جعل اللبن للزبير» 
فسألواء وذلك في أيام الحيرة» فأباحوها له وقالوا: لبن الفحل لا يحرم» فزوجت بهء وكانت عنده إلى 
أن مات؛ فصار إجماعا . 

وفي رواية أخرى: أخرج الشافعي. عن زينب بنت أم سلمة أنها قالت: «كان الزبير يدخل علي وأنا 
امتشط» أرى أنه أبي» ره لأن امرأته أسماء أرضعتني» فلما كان بعد الحيرة أرسل إليّ 
عبد الله بن الزبير» يخطب ابنتي أم كلثوم على أخيه حمزة بن الزبير» وكان للكلبية» فقلت: وهل تحل 
له؟ فقال: إنه ليس لك بأخ» إنما إخوتك من ولدت أسماء. دون من ولد الزبير من غيرها. قال: 
فأرسلت» وسألت» والصحابة متوافرون» وأمهات المؤمنين» فقالوا: إن الرضاع لا يحرم شيئاً من قبل 
الرجل؛ . 

واستدلوا أيضاً بقولهم: لو كان اللبن لهما ‏ لكانت أجرة الرضاع بينهماء لكن التالي باطل» لاختصاص 
المرضعة بهاء فبطل ما أدى إليه» فثبت أن اللبن للمرضعة دون الفحل . 

والجواب عن هذه الشبه: أما عن الآية ‏ فقد علم أن السنة الصحيحة مبينة للعموم فيها: وأما عن 
الإجماع ‏ فأجيب بمنع ثبوته» لمخالفة سيدنا علي» وابن عباس رضي الله تعالى عنهما . سلمنا ثبوته 
ولكنه إجماع سكوتي» وهو لا يكفي في المسائل الاجتهادية» ومن أفتى بالحل غير معلوم؛ فلعلهم لم 
تبلغهم السنة الصحيحة»ء ولم تكن الصحاية متوافرين بالمدينة» بل كان معظمهم وأكابرهم في الشام 
والعراق ومصر. وأما عم سيدتنا عائشة - رضي الله تعالى عنها ‏ بخلاف روايتهاء فلعلها عدلت عنهء إذ 
روي أنها كانت تفتي بأن لبن الفحل يحرم . 

وأما الجواب عن قولهم: إن اللبن للمرضعة لا للفحل. لأخذها أجرة الرضاع ‏ فنقول: إن أصحاب 
الشافعي ‏ رضي الله عنهم ‏ قد اختلفوا في الأجرة التي تأخذها المرضعة» فقيل : إنها للحضانة» والرضاع 
تبع» وعلى هذا؛ فيسقط الاستدلال: وقيل: الأجرة للإرضاعء لا للبن» لجهالتهء وقيل: إنها ثمن اللبن» 
ولكن المرضعة أحق بهاء وإن اشتركا فيه لأنها هي المباشرة للإرضاع . 

ونظير هذا ما لو اشتركا فى حفر بئر؛ فاستقى أحدهما؛ فإنه أحق بما أخذه من الماء؛ لمباشرته. وبالجملة 
فالسنة صريحة في أن لبن الفحل يحرم؛ فهي أحق بالاتباع» ولا نظر لمخالفة من لم تبلغه؛ ولو تركت 
السنة؛ لمخالفة البعض - لترك كثير من الحج . والله تعالى أعلم . 

ينظر: الرضاع لشيخنا قاسم محمد العبدي . 


كتاب الرضاع ا / 





وأما قولهم إن الله - تعالى - بين الحرمة في جانب المرضعة» لا فى جانب رَوْحِهَاء 
تفرك إذا لك ينها نهنا فتشويدم ا 9005ب وهنا لاد انين من ال - تعالى دمطرويقين ينان 
إحاطة. ونيان كفاية» فبيّن في الى تيان إحاطة»؛ وبيّن في الرضاع بيان كنانة ‏ تسليطا 
للمجتهدين على الاجتهاد. والاستدلال بالمنصوص عليه على غيره» وهو أن الحرمة في جانب 
المرضعة لكان اللين .وسيب ستضول اللين ودزولة حقو غاقهينا جتميعا فكان الرضاء متهنها 
جميعاًء وهذا لأن اللبن إنما يوجب الحرمة لأجل الجزئية والبعضية؛ لأنه ينبت اللحم وينشر 
العظم؛ على اما اتظقريه اسيك نولما كان نمت عضول اللي وترولة عاءعها حميهاء 
بارضا اللبن نايت الجرنية بوابيولة تبات اللهم» عام سب لحري مناه اجنود المعراي في 
باب الحرمات احتياطاً» والسبب يُقام مقامَ المسبب خصوصاً في باب الحرمات أيضا. 


ألآ ترى أن المرأة تحرم على جدّها كما تحرم على أبيهاء وإن لم يكن تحريمها على 
جدُها منصوصاً عليه في الكتاب العزيزء لكن لما كان مبينا بيان كفاية؛ وهو أن البنت وإن 
حدثت من ماء الأب حقيقةً دونَ ماءٍ الجدّء لكن الجد سبب ماء الأب أقيم السبب مقام 
المسبب في حق الحرمة احتياطاً؛ كذا هلهنا. 


والدليل عليه أنه لما لم يذكر البنات من الرضاعة نصًا لم يذكر بنات الأخوة والأخوات 
من الرضاعة نضًا؛ وإنما ذكر الأخوات ثم ذكر لبنات الإخوة والأخوات دلالة حتى حرمن 
بالإجماع؛ كذا ههناء ل ال 0 
رسول الله بقوله: «يَحْرُمُ مِنَ الرضاع ما يَحْرْمْ مِنَ النْسَب» وقد خرج الجواب عن قولهم: ! 
الإرضاع وجد منها؛ لما ذكرنا أنه وجد منهما لأن سبب حصول اللبن ماؤهما جميعاً؛ 00 
الإرضاع منهما جميعاً. 


وأما الزوحُ إذا تزلالةاليك فارتضهت بصضقيرة فداه لا يسمى رضاعا عرفا وعادة» 
فصار كلبن الشاة» والله ‏ عرّ وجل - أعلم . 
ثم إنما ثبتت الحرمة من جانب الزوج إذا كان لها زوجء فأمًا إذا لم يكن لها زوج بأنْ 


و ات اا لخ لا من الزاني؛ لأن 
فيك منها لمن الرانى. 


والأصل أن كل مَنْ يثبت منه النسب يثبت منه الرضاع , ومن لا يثبت من النسب لا يغبت 


لا 0 وكذا البكر اذا نز للها لين ؛ وهي لم تتزوج قط فالرضاع يكون منها 
خاضة والله الموفق. 


اب 


ف كتاب الرضاع 

وكذا كل من يحرم بسبب المصاهرة من الفرق الأربع”' الذين وصفناهم في «كتاب 
النكاح) يحرم بسبب الرضاع؛ فيحرم على الرجل أم زوجته وبنتها من زوج آخر من ارضاح 
كما في النسب؛ إلا أن الأم تحرم بنفس العقد على البنت إذا كان صحيحاًء والبنت لا تحرم إلا 
بالدخول بالأم كما في النسب؛ وكذا جدات زوجته من أبيها وأمّهاء وإن علونء أو بنات بناتها 
وبنات أبنائها وإن سفلن؛ من الرضاع كما في النسب؛ وكذا تحرم حليلة ابن الرضاع وابن ابن 
الرضاع وإن سفل ‏ على أب الرضاع وأب أبيه» وإن علا؛ كما في النسب» وتحرم منكوحة 
أب الرضاع وأب أبيه؛ وإن علا على ابن الرضاع وابن ابنه وإن سفل كما في النسب؛ وكذا 
يحرم بالوطء أم الموطوءة وبنتها من الرضاع على الواطىء. 


وكذا جداتها وبنات بناتها؛ كما في النسب» وتحرم الموطوءة على أب الواطىء وابنه من 
الرضاع . 

وكذا على أجداده وإن علواء وعلى أبناء أبنائه وإن سفلوا؛ كما في النسب» ؛ سواء كان 
الوطء حلالاً؛ بأنْ كان بيملك اليمين أو الوطءٍ بنكاح فاسدٍ أو شبهة نكاح. أو كان بزنا عندناء 
وعند الشافعي الزنا لا يوج حرمة المصاهرة» فلا يوجب حرمة الرضاع. والعسالة قد مَرَتْ 
في «كتاب النكاح) . 





لم قول النبي كلِ: «يَحْرُمُ مِنَ الرّضَاع مَا يَحْرُمْ مِنَ النّسَبِه يجري على عمومه إلا في 

إحداهما: أنه لا يجورٌ للرجل أن يتزوّج بأختٍ ابنه من النسب لأمهء وهو أن يكون لابنه 
أخت لأمه من النسب من زوج آخر كان لهاء ويجوز له أن يتروج أخت ابنه من الرضاع. وهو 
أن يكون لابئه من الرضاع أختٌ من النسب لم ترضعها امرأتّهُ؛ لأن المانعّ من الجواز في 
النسب كون أمْ الأخت موطوءة الزوج؛ لأن أمها/ إذا كانت موطوءة كانت هي بنت الموطوءة 
وإنها حرام وهذا لم يوجد في الرضاعء ولو وجد لا يجوز كما لا يجوز في النسب . 


)١(‏ والمحرم بالمصاهرة له أربعة أفراد: 


زوجة الأب؛ لقوله تعالى ولا تَنِكحُوا مَا تكح آبَاؤُكُمْ مِنَ النْسَاءِ إلا مَا قَذْ سَلَفَ» . 

زوجة الابن؛ لقوله تعالى طوَحَلائلُ أَبْائِكُمُ الّذيْنَ مِنْ أَضْلابِكُمْ» أمْ الزوجة: وإن لم يدخل بها لقوله 
تعالى 9وَأْمْهَاتٌ نِسَائِكُمْ4 بنت الزوجة: وهي الربيبة ل ساسح اد ده لقوله تعالى 
١‏ انيس د سك ريطي كام يرن ارال كور اشام يون روي 
عَلَيِكُمْ4 . وقيد الحجور للغالب» فلا مفهوم له 

ينظر: الرضاع لشيخنا قاسم محمد العبدي . 


كتاب الر ضاع ون 


والثانية : أنه لا يجوز للرجل أن يتزوّج أم أخته من النسب لأبيه؛ وهو أن يكون له أختٌ من 
أبيه من النسب لا من أمّهء لا يجوز له أن يترّوجٍ أم هذه الأخت. ويجوزٌ له أن يتزوّج أمّ أخته من 
الرضاعء وهو أن يكون له أخت من الرضاعة فيتزوج أمّها من النسبء لأنّ المانع في النسب كونٌ 
المتزوجة موطوءة أبيه» وهذا لم يوجد في الرضاع حتى لو وجد لا يجورٌ كما في النسب . 

وز للرجلٍ أن يتزوج أطت أنخيه لأية من السب»» .واضورته متكويحة أبيه إذا وليته ابنا 
ولها بنتٌّ من زوج آخرء فهي أخت أخيه لأبيه» فيجوز له أن يتزوجها؛ وكذا يجوز للرجل أن 
يتزوج أخت أخته من الرضاع» وهذا ظاهرء ويجوز لزوج المرضعة أن يتزوج أم المرضع من 
النسب؛ لأن المرضع ابنه» ويجوز للإنسان أن يتزوج أم ابنه من النسب . 


وكذا أب المرضع من النسب يجورٌ له أن يتزوج المرضعة؛ لأنها أم ابنه من الرضاع. 
فهي كأم اينه من النسب؟؛ وكذا يجوز له أن يتريح بمحارم 5 الصبي من الرضاعة أو الست ؛ 
كما يجوز له أن يتزوج بأمه. والله - عزَّ وجل - أعلم . 


وأما صفة الرضاع المحرم. الرضاع مهرما و8 :فى مدال لتر ؛ فأما ما يكون في 
حال الكبر فلا يحرم عند عامة العلماء . وعامة الصحابة - رضي الله عنهم - إل ما روي عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها أنه يحرم في الصغر والكبر جميعاً واحنَّجِتْ بظاهر قوله تدان ا 
لرَأَمَهَانَكمُ اللاتي أ رْضَعْتَكُمْ وَأَحَوَانَكُمْ مِنّ الوَضَاعَةِ4 [النساء: *؟] من غير فصل بين حال ا 
والكبر. 

ورُويٌ أن أبا حذيفة تبئّى سالماء وكان يدخل على امرأته سهلة بنث سهيل؛ فلما نزلت 
ا ل 0 اله كو وكالت كرد ادك مورلل 


اارشعيه عش رضعات؟ 3 ة وكان سالم كبيراً: فدّل أن ارا في حاد 


)١5( كتاب الرضاع  ياب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر  حديث‎ )1١5- 5 أخرجه مالك (؟7/ه‎ )١( 
)١1١157/5( كتاب النكاح  ياب الأكناء في الذين د ديك (0084) ومسلم‎ )1778151١/9( والبخاري‎ 
كتاب‎ )201 .50٠ .519/5( وأبو داود‎ )١4517 /”0 .757( كتاب الرضاع  باب رضاعة الكبير - حديث‎ 
والشافعي (57077/5) كتاب النكاح  الباب الرابع فيما جاء‎ )3١71( النكاح باب من حرّم به - حديث‎ 
في الرضاع  حديث (0/) أحمد (9/7”) وعبد الرزاق (1/ 159) والحميدي رقم (31) من طرق عن‎ 
كتاب‎ )15١0 109 /7( كتاب النكاح  حديث (140) والبيهقي‎ )7377 .77١( عائشة. وابن الجارود ص‎ 
الرضاع باب رضاع الكبير.‎ 


5 ىق كتاب الر ضاع 





الصغر والكبر محرم؛ وقد عملت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بهذا الحديث بعد وفاة النبي َكل 
حتى رُويَ عنها أنها كانت إذا أرادث أن يَدْخْلَ عليها أحدٌ من الرجال أمرت أختها أم كلثوم بنت 
أبن بكر - رضي الله عنها » وبنات أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - 
أن يُرْضِعْئَهُ فدل عَمَلْهَا بالحديث بعد موت النبي كه على أنه غيرُ منسوخ . 


ولنا ما رُويَ أن رسول الله كه دخل يوما على عائشة - رضي الله عنها ع وه 
رجلا فتغير وجهٌ رسولٍ الله يدي فقال: «مَنْ هَذَا الرّجُل؟» فقالت عائشةٌ: هذا عَمَي من 
الرّضاعة». فقال:رضول الله عَتِدٍ : «انْظرْنَ مَنْ إِخْوَائَكنْ م مِنَ الرَضَاعَةٍ إنمًا الرَضَاعَةٌ مِنّ 
المجَاعَة2'70 أشا اد كي إلى أن الرضاع في الصغر هو المحرمٌ إذا هو الذي يدفع الجوعء فأما 

ورُوِيَ عنٍ النبيّ كَل أنه قال: «الْرضَاعٌ ما أَنْبَتَ الْلْحِمَ وأَنْشَرْ العَظمَ»'" وذلك هو رضاعٌ 
الصغير دون الكبير ؛ لأن إرضاعه لا ينبت اللحم ولا ينشز العظم . 


َرُوِيَ عنه كيِْ أنه قال: «الرّضَاعٌ مَا قْتَقَ الأمعَاء»!" ورضاع الصغير هو الذي يفتق 
الأمعاء لإرضاع الكبير؛ لأنْ أمعاء الصغير تكون ضيقة لا يفتقها إلا اللبن؛ لكونه من ألطف 
الأغذية كما وصفه الله تعالى ا كم - عرّ وجل -: طلَبَناً خَالِصَاً سَائِعَاً 
لِلْسَارِبِينَ» [النحل:11] فأمًا أَمْعَاءَ الكبير فمنفتقة فمنفتقة لا تحتاج إلى الفتق باللبن. ورُويّ عنه كَلِوَ أنه 
قال: «لا رِضاع بَعْدَ فِصَالٍ)*'. 


)01 أخرجه البخاري )١57/9(‏ كتاب النكاح ‏ باب من قال: لا رضاع بعد حولين حديث )201١7(‏ ومسلم 
(/)كتاب الرضاع ‏ باب إنما الرضاعة من المجاعة ‏ حديث (85/ )١550‏ وأحمد (45/5) 
والطيالسي )١517(‏ وسعيد بن منصور )511/١(‏ رقم (955) والدارمي )١58/5(‏ كتاب النكاح ‏ باب 
في رضاعة الكبيرء وأبو داود(20548/7) كتاب النكاح ‏ باب في رضاعة الكبير - حديث )5١908(‏ والنسائي 
كتاب النكاح ‏ باب القدر الذي يحرم من الرضاعة وابن ماجه )57557/١(‏ كتاب النكاح ‏ باب 
لإرضاع بعد فصال حديث )١1955(‏ وابن الجارود ص (؟5775؟) كتاب النكاح : حديث )581١(‏ والبيهقي 
(0/ 550) كتاب الرضاع باب رضاع الكبير والبغوي في شرح السنة (65/ 505 يتحقيقنا) والقضاعي في 
مسند الشهاب رقم )١17/7- ١١17(‏ من طريق مسروق عن عائشة به. 

(0) أخرجه البيهقي (/1/ 500) كتاب الرضاع ء من طريق أبي داود وهو في سلنه )5١09(‏ . 

فو أخرجه ابن ماجه رقم (1957) من طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن 
عبد الله بن الزبير. 
وقال البوصيري : هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة ا ه قلت : رواية العبادلة عن ابن لهيعة صحيحة كما 
ذكر غير واحد وهذه منها فقد رواه ابن وهب عن ابن لهيعة. 

(4) أخرجه أبو داود (؟/187١)‏ كتاب الوصايا: باب ما جاء متى ينقطع اليتم حديث (758171) والطبراني في 
«المعجم الصغير؛» )95/١(‏ من طريق عبد الله بن أبي أحمد عن علي بن أبي طالب به قال الحافظ في - 


كتاب الر ضاع 7 





َرُوِي أن رَجُلامِنْ أَهْلٍ البادية وَلَّدتِ امرأتهُ ولدأ فمات ولذهاء فورم ثدي المرأق» فجعل 
الرجلٌ يمصّه ويمجّهء فدخلت جرعةٌ منه حلقه. “فسال غتة آنا وش الأشعري ‏ - رضى الله عنه - 
قال قد قت علياكي البحهاء إل عن لاحن مممعوةه رضي اللا حقه باتتباله فقالة قن 
سَأْلْتَ أحداً [قبلي]”'' » فقال: نعم سألتٌ أبا موسى الأشعريٌ» فقال: حُرّمَتْ عليك» فجاء ابن 
منود بوي الجيره - رضي الله عنهما ‏ فقال له: أمَا عَلِمْتَ أنه إنمًا يحرم مِنّ الرضاع ما 
ْبَتَ اللْحْمَء فقال أبو موسى : لآ سالوتي عن كنوع عالذاء هذا الترزينين أظهرف ”7 


وعن عبد الله بن عمر أن رجلا جاء إلى عمر - رضي الله عنه فقال: كانت لي وليدة 
أطؤها فعمدث امرأتى إليهاء ا وكيا نو ف ان كاله در بلك ققد" زاك 
أرفعتهاةء تقال هرح رضي الله عنه -: واقغها فهي جاريتك؛ فإِنّما الرضاعةٌ عند الصغر”*' ؛ 
وبهذا/ : نبين أن ليس المراد من الآية الكريمة رضاع الكبير؛ لأن النبي كك فسرّ الرضاعً المحرم 
كرموانيا لحرن يندا لل منشراً للعظم. ؛ فاتقأ للأمعاء. وهذا وصف رضاع الصغير لا 
الكبير» فصارت السنة مبينة لما في الكتاب أصلة . 


وَأْما ديت سالمء فالجوات عن التعلق به من وجهين : 


أحدهما يحتمل أنه كان مخصوصاً بذلك يدل عليه ما روي أن سائر أزواج رسول الله كله 
أَمَل َئْنَ أن يدخل عليهن بالرضاع في حال الكبرٍ أحد من الرجال. وقلن ما نرى الذي أمر به 
د الله يه سهلة بنت سهيل إلا رخصة في سالم وحده. هنذا :يدل غلن أن شبالها كان 
مخصوصاً بذلك» وما كان من خصوصية بعض الناس لمعنى لا تعقله لا يحتمل القياس» ولا 
نترك به الأصل المقرر ة في الشرع . 


- التلخيص :)3١١/7(‏ وقد أعله العقيلي وعبد الحق وابن القطان والمنذري وغيرهم؛ وحسنه النووي 
متمسكاً بسكوت أبي داود عليه. . 
وللحديث طريق آخر. 
أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (5914/6) من طريق إبراهيم يم النخعي عن علقمة بن قيس عن علي بن 
أبي طالب قال: قال رسول الله كَلةِ: «لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام» وقال الهيثئمي في المجمع 
(5/ سم رواه الطبرانى فى الصغير ورجاله ثقات . 

(5) مقط عوط 0 

() في ط: مقدور. 

)05 أخرجه مالك )3١7/7(‏ كتاب الرضاع : باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبرء حديث )١7(‏ ومن طريقه 
البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ )55١‏ كتاب الرضاع: باب رضاع الكبير. 
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عائشة - رضي الله عنها فقد روي عنها ما يدل على رجوعها؛ فإنه روي عنها أنها قالت: دلا 
يحرمٌ مِنَ الرّضَاعَ إلا ما أنبتَ اللْحمَ والدمً»” ''» وروي أنها كانت تأمرٌ بِنْتَ أخيها عبد 
الرحمن بن أبى بكرب وى الله عنهم - أن ترضع الصبيانَ حتى يَدْخْلُوا عليها إذا صاروا 
رجالء على أن عَمَلْهَا مُعَارض بعمل سائر أزواج النبِيّ يك فإنهن كن لا يرين أن يدخل عليهن 
بتلك الرضاعة أحد من الرجال» والمعارض لا يكون حجة» وإذا تَبَتَ أنّ رضاع الكبير لا يحرم 
وهو بيان مدّة الرضاع المحرم . 

وقد اختلف فيه؛ قال أبو حنيفة: ثلاثون شهراًء ولا يحرم بعد ذلك». سواء فطم أو لم 

وقال أبو يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله تعالى -: حولان لا يحرم بعد ذلك. فطم أو لم 
يفطم وهو قول الشافعىٌ. 

وقال زفر: ثلاثة أحوال. 

وقال , بعضهم : : خمسة عشرة سنة . 

وقال بعضهم: أربعون سنة . 

احتج أبو يوسف ومحمدٌ بقوله: #وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلآَدَهْن حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ 
أن يَُمْ الوَضَاعَة» [البقرة: ”57] جعل الله - تعالى ‏ الحولين الكاملين تمام مدة الرضح وليس 
ورا السام حي وبقوله - تعالى -: لوَفِصَالَهُ فِي عَامَيْنَ4 القمان ]١15‏ وقوله ع 
#رَحَمْلْهُ وَفِصَالَهُ ثَلاثُونَ شَهْراً» [الأحقاق ٠‏ وأقل مدة الحمل ستة أشهر» فبقي مدة الفصال 
حولين» وروي عن النبي يَلِةِ أنه قال: «لآ رَضَاع يَعْدَ الحَوْلَينَ»”"' وهذا نص في الباب. 

ولأبي حنيفة قولهُ - تعالى -: #وَأَمّهَانُكُمُ اللاتِي أَرْضْعْتَكَمْ وَأَحَوَاتُكُم مِنّ الرَضَاعَةٍ4 
[النساء: 157 أثبت الحرمة بالرضاع مطلقا عن التعرض لزمان الإرضاعء إلا أنه قام الدليل على أن 


00 تقدم تخريجه. 

(0) أخرجه الدارقطني )١74/4(‏ كتاب الرضاع حديث )1١(‏ من طريق الهيثم بن جميل ثنا سفيان عن 
عمرو بن دينار عن ابن عباس مرفوعا. 
وقال الدارقطني : لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثئم بن جميل وهو ثقة حافظ | ه ورواه موقوفاً. 
وقد تكلم عليه الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» )5١9 - 7١8/7‏ كلاماً شافياً فليراجم . 
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زمان ما بعد الثلاثين شهراً ليس بمراد فيعمل بإطلاقه فيما وراءه» وقوله ‏ تعالى -: ظفَإِنْ أَرَادَ 
فصَالاً عَنْ تَرَاض مِنْهُمَا وَتَشَاوَر# [البقرة:777]. 


والاستدلال به من وجهين : 


أحدهما: أنه أثبت لهما إرادة الفصال بعد الحولين؛ لأن الفاء للتعقيب» فيقتضي يقاء 
الرضاع بعد الحولين؛ ليتحقق الفصال بعدهما. 


والثاني: أنه أثبت لهما إرادة الفصال مطلقاً عن الوقت» ولا يكون الفصال إلا عن 
الرضاع ء فدل على بقاء حكم الرضاع في مطلق الوقت إلى أن يقوم الدليل على التقييدء وقوله 
تعالى -: #وَإِنَ َرَدْتَمْ أن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكمْ» [البقرة: *77] أثبت لهما إرادة الاسترضاع مطلقا 
عن الوقت» فمن ادعى التقييد بالحولين فعليه الدليل» ولأن الإرضاع إنما يوجب الحرمة؛ 
لكونه منبتاً للحم منشراً للعظم على ما نطق به الحديث» ومن المحال عادة أن يكون منبتا للحم 
إلى الحولين» ثم لا ينبت بعد الحولين بساعة لطيفة؛ لأن الله - تعالى ‏ ما أجرى العادة بتغير 
الغذاء إلا بعد مدة معتبرة؛ ولأن المرأة قد تلد في البرد الشديد والحرٌ الشديدء فإذا تم على 
الصبي سنتان» لا يجوز أن تؤمر المرأة بفطامه؛ لأنه يخاف منه الهلاك على الولد؛ إذ لو لم 
يعود بغيره من الطعامء فلا بد وأن تؤمر بالرضاع» ومحال أن تؤمر ارا ورم يي 
ارصع خي نودت وإتاده فدلٌ أن الرضاع بعد الحولين يكون رضاعاً إلآ أن آنا حدقة اسمن 
في تقديره مُّدَةَ إبقاء حكم الرضاع بعد الحولين بستة أشهر؛ لأنه أقل مدة تغير الولدء فإن الولد 
يبقى في بطن أمه ستة أشهر يتغذى بغذائهاء ثم ينفصل فيصير أصلا في الغذاءء وزفر اعتبر بعد 
الحولين سنة كاملة. فقال لما ثبت حكم الرضاع في ابتداء السنة الثالثة لما قاله أبو حنيفة يثبت 
في بقيتها؛ كالسنة الأولى والثانية . 


وأما الآية الأولى» ففيها أن الحولين مدة الرضاع في حَقَ مَنْ أراد تمام الرضاعة؛ وهذا لا 
ينفي أن يكون الزائد على الحولين مدة الرضاع في حَقٌ من لم يرد أن يتم تم الرضاعة/ , مع ما أن 
ذكر الشيء بالتمام لا يمنعٌ من احتمال الزيادة عليه؛ الاترى إلى قوله كل 00 
فَقَدْ َم حَجْهُ) وهذا لا يمنع زيادة الفرض عليه فإن طواف الزيارة من فروض الحج. » على أن 
في الآية الكريمة أن الحولين تمام مدة الرضاعء, لكنها تمام مدة الرضاع في حق الحرمة. أو في 
حق وجوب أجر الرضاع على الأب؛, فالنص لا يتعرض له. 


وعندهما تمام مدة الرضاع في حق وجوب الأجر على الأب. حتى أن الأم المطلقة إذا 
ل يا دو الاو لوب اير 
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وأما الآية الثانية؛ فالفصال في عامين لا ينفي الفصال في أكثر من عامين؛ كبالايقي 

في أقل من عامين عن تراض منهما وتشاور. فكان هذا استدلالاً بالمسكوت كقوله ‏ 
0 -: #فكابيرة هُمْ إِنَ عَلِمْتُمْ فِيهم خَيراً. ولي او 
يعلم فيهم خيرا . 

وأما الآية الثالثة» فيحتمل ما ذكرتم أن المراد من الحمل هو الحمل بالبطن» والفصال 
هو الفطامء فيقتضي أن تكون مدة الرضاع سنتين ومدة الحمل ستة أشهر؛ كما روي عن 
عبد الله من عباس .رضى: الله غنهما ''". وتحتمل أن ركون المراذ مق الحمل التحمل بالبد 
والحجرء ' فيقتضي أن يكون الثلاثون مدة الحمل والفصال جميعاً؛ لأنه يحمل باليد والحجر في 
هذه المدة غالبا ٠‏ لا أن يكون بعض هذه المدة مدة الحمل وبعضها مدة الفصال؛ لأن إضافة 
السنتين إلى الوقت لا تقتضي قسمة الوقت عليهماء ٠‏ بل تقتضي أن يكون جميع ذلك الوقت مدة 
لكل واحد منهما؛ كقول القائل : صومك وزكاتك في شهر رمضان». هذا لا يقتضي قسمة الشهر 
عليهما. ٠‏ بل يقتضي كون الشهر كله وقتاً لكل واحدٍ منهماء فيقتضي أن يكون الثلاثون شهراً مدة 
ال لي ل ا صر 

بين الآيات ظاهراًء لكن ما تلونا حاظرء وما تلوتم مبيح والعمل بالحاظر أولى احتياطاً . 

وأما الحديث؛ فالمشهور: «لا رَضَاع بَعْدَ فِصَالٍِ؛ ٠‏ ونحن نقول بموجبه فجائز أن يكون 
أضل الحدية :هذا دوآن شع ذكر السولبى يله على المفي خفن وثر ابرع :هذا الفا 
فيحتمل أن يكون معناه الإرضاع على الأب بعد الحولين» أي: في حق وجوب الأجر عليه 
على ما ذكرنا من تأويل الآية» أو يحمل على هذا عملا بالدلائل كلهاء والله الموفق. 

ثم الرضاع يحرم في المدة على اختلافهم فيهاء سواء فطم في المدة أو لم يفطمء هذا 

جواب ظاهر الرواية عن أصحابناء حتى لو فصل الرضيع في مدة الرضاع ثم سقي بعد ذلك في 
المدة؛ كان رضاعاً محرماً ولا يعتبر الفطام؛ وإنما يعتبر الوقت» فيحرم عند أبي حنيفة ما كان 

في السنتين ونصف وعندهما ما كان في السنين؛ لأن الرضاع في وقته عرف محرماً في الشرع؛ 
لما ذكرنا من الدلائل من غير فصل بين ما إذا فطم أو لم يفطم . 





() قال السيوطي في الدر المنثور .51١5‏ 
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن نافع بن جبير أن ابن عباس أخبره قال: إني لصاحب المرأة التي أتى 
بها عمر وضعت لستة أشهر فأنكر الناس ذلك» فقلت لعمر: لا تظلم. قال: كيف؟ قلت: اقرأ #وحمله 
وفصاله ثلاثون شهرا» لإوالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين؟ [البقرة: *7] كم الحول؟ قال: 
سنة . قلت: كم السنة؟ قال: اثنا عشر شهرا. قلت: (:فاريعة وعشرون شهرا حولان كاملذن ورور الله من 
الحمل ما شاء ويقدم. قال: فاستراح عمر رضي الله عنه إلى قولي. - 
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زوف الحبين 12 أبن حي أن قال: إذا فطم : في السنتين حنّى استغنى بالفطام ثم 
ارتضع بعد ذلك في السنتين أو الثلاثين شهراء لم يكن ذلك رضاعاً؛ يه 
البطام, وإن هي فطمته فأكل أكلا ضعيفاً لا يستغنى به عن الرضاع» ثم عاد فأرضع كما يرضع 
أولا في الثلاثين شهراء فهو رضاع محرم؛ كما يحرم رضاع الصغير الذي لم يفطم . 


ومحتمل أن تكون رواية الحسن تفسي رأ لظاهر قول أصحابناء وهو أن الرضاع في المدة 
ساف لمر يما بسر الإ بك النطاء باكر لوا أو ا 
الفصال المتعارف المحتأة قوز الفصال التام لض عن 00 


)١(‏ ويمكن تلخيص ذلك فنقول: أن نقول: إن من شرط الرضاع ألا يبلغ الرضيع حولين كاملين يقيناً في 
ابتداء الرضعة الخامسة؛» فلا أثر لرضاع من بلغهاء ولو بيسير من الزمن» فإن شك في بلوغه وعدمه ‏ 
حرم؛ لأن الشك لا أثر له مع اليقين الذي هو الأصل» وهو بقاء المدة ولو بلغهما في أثناء الرضعة 
الخامسة ‏ حرم . 
لكفاية ما وجد من هذه الرضعة في الحولين» ويعتبر الحولان بالأهلة؛ فإن انكسر الشهر الأول تمم 
ثلاثين يوم من الشهر الخامس والعشرين. 
والسنة الهلالية؛) ‏ وهي القمرية ‏ ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوم وخمسء» وسدس من اليوم» والسنة 
الشمسية ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً وربع يوم. إلآ جزءاً من ثلاثمائة من اليوم» والفلكيون يعتبرونها 
ثلاثمائة وخمسة وستين يوما فقط إن كانت بسيطة. وستة وستين إن كانت كبيسة» والسنة العددية ثلاثماثة 
وستون يوماً لا تزيد ولا تنقص . 
وشرط عدم بلوغ الرضيع حولين كاملين هو مذهب إمَامنا الشافعي - رضي الله عنه ‏ وهو قول أبي 
يوسف. ومحمد ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ أجمعين. وقول الإمام مالك في إحدى روايتين» وبه قال من 
الصحابة سيدنا عمر»ء وابنه؛ وسيدنا على وابن مسعود.ء وابن عباس». وأبو هريرة» وأمهات المؤمنين» 
سوى سيدتنا عائشة - رضي الله عنهم : وقال سيدنا مالك - رضي الله عنه رلته سشويندة واعتكتر ول اشبهرا: 
وقال الإمام أبو حنيفة : مدته ثلاثون شهراء وقال زر : مدته ثلاثة أحوال» نبي سن وللائرن هرا الكل 
هؤلاء يشترطون الصغر في الرضاعء غير أنهم قد اختلفوا فيما بينهم في مدته. 
وذهت عفن التقهاء ومنهم الأرزاغى: وداود الظاهري إلى تحريم رضاع الكبيرء وكنيت:هذ! أنضنا إلن 
الإمام الليث بن سعدء وهو مذهب أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وقال الجصاص: إنه قول شاذ. 
استدل إمامنا الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ ومن وافقه بالكتاب والسنة. وأما الكتاب: ظوَالْوَالِدَاتُ يُرْضعْنَ 
أَوْلادُمُنٌ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْن لِمَنْ أَرَادَ أن : ْيَمْ الرَضَاعَة» فقد جعل الله تعالى تمام الرضاع مقدراً بحولين» 
وما حد في الشرع بغاية كان حكن يها لخد القاة مها له وحكمه في الشرع هو التحريم في الحولين» 
فوجب أن يكون حكم عدم التحريم بعد الحولين. 
ونظير هذا القصرء والإقراء في العدة. وأما السنئة ‏ فكثيرة: منها: ما رواه الدارقطني» والبيهقي عن 
النبي كل قال: «لأ رَضَاعٌ إل مَا كَانَ في الحَوْلَيْنِ؛ المعنى : لا رضاع محرّم. 
وعتا : ما رواه الترمذي وحسنه «لأ رَضَاعَ إلا مَا فَتَنْ الأمعَاء وَكَانَ قَبْلَ الحَوْلَيْنَ» فاستفيد من هذين - 
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الحديثين قصر الرضاع المحرم على ما كان في الحولين؛ فعلم نفي التحريم بعدهما. 

ومنها: ما رواه سيدنا جابر - رضي الله عنه - عن النبي يَكِْةْ أنه قال : «لآ رَضَاعٌ بَعْدَ فِصَالٍ وَلا ينم بَعْدَ 
اختلام؛ رواه أبو داودء والطيالسي في امسندها . وجه دلالة هذا الحديث: أن الفصال ورد في القرآن 
مقدراً بحولين قال تعالى : 9رَفِصَالُهُ في عَامَيْنِ4 فوجب الحمل على ما في الآية: دفعاً للمنافاة» ولهذا 
أفتى بعض الصحابة بأن أقل مدة الحمل ستة أشهر مستدلاً بهذه الآية»ء وآيتي «وَحَمْلْهِ وَفِضَالَهُ نَلآنُونَ 
شَهْراً» «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلآدَمُنٌ حَوْلِيْنِ 3 لِمنْ أَرَادَ أَنْ ؛ تم الرْضَاعَة4 . 

قال ابن كثير: إن استنباط أن مدة العمل يلد أشهر من هذه الآيات استنباط قوي صحيح . 

روى محمد بن إسحاق. عن معمر بن عبد الله الجهيني قال: تزوج رجل منا امرأة من جهينة؛ فولدت 
لتمام ستة أشهرء فانطلق زوجها إلى عثمان؛ فذكر ذلك له؛ فبعث إليها؛ فلما قامت لتلبس ثيابها بكت 
أختها؛ فقالت: ما يبكيك. فوالله ما التبس بي أحد من خلق الله غيره قطء فيقضي الله في ما يشاءء فلما 
أتى بها عثمان أمر برجمهاء فبلغ ذلك عليّاء فأتاه فقال: ما تصنع؟ فقال: ولدت تماماً لستة أشهرء وهل 
يكون:ذلك؟ ققال لهاغلت: أماتقرا الفران؟ قال:"تلى + قال انا سمعت اله يقول #رخمله رفصاله 
َلانُونَ شَهْراً» وقال لوَفِصَالَّه فِي عَامَئْنَ4 فلم نجد قد بقي إلا ستة أشهر؟!! فقال عثمان: والله ما فطت 
لهذاء علي بالمرأة. قال: فوجدوها قد فرغ منها. 

وفهم عبد الله بن عباس ذلك أيضاً من عمّر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه جيء بامرأة وضعت لستة أشهرء فشاور 
في رجمهاء فقال ابن عباس : إن خاصمتكم بكتاب الله خصمتكم. ثم ذكر هاتين الآيتين. 

واستدل أبو حنيفة - رضي الله عنه ‏ بقوله ‏ تعالى -: #9وَحَمْلُةُ وَفِصَالُهُ تَلآنُونَ شَهْراً» إذ ليس المراد 
بالحمل حمل الأحشاءء لأنه يكون فى سنتين» بل المراد من الحمل الحمل على الكفء وهو عبارة عن 
مدة الرضاع . ْ 

ورد بأن هذا خلاف ف الظاهر من الكتاب» وبمعارض بما قال أجلاء الصحابة - رضي الله عنهم ‏ فقد تقدم 
أن الإمام عليًا - كرم الله وجهه ‏ وسيدنا ابن عباس قالا: المراد بالحمل: :حمل البطن من غير نكير. 
واستدل زُفْرُ بن الهذيل بالكتاب والسنةء أما الكتاب ‏ فقوله تعالى: ؤرَأَنَهَانكُُ اللأتي أَرْضعْتكُ» والآية 
مطلقة ليس فيها تقييد بالحولين. 

وأما السنة: فقول النبي َل : كلةِ: «الرَضَاعَهٌ مِنّ المَجَاعَةَ) فإنها سن يعتد فيها بالرضاع ‏ واللبن يسد فيها 
جوعته وأجيب بأن الإطلاق الذي في الآية مقيد بما تقدم في الأحاديث الدالة على اعتبار الحولين فقط. 
على أنه إذا 1 الإطلاق» فما دليله على التقييد بما يدعيهء وهو ثلاث سنين؟ وأجيب عن الحديث بأن 
وقوله: إنها سن يعتد فيها بالرضاع . ا ا ل ل 0 
أيضاء ولم به يثبت بالرضاع فيه تحريم» وحيث ثبت او ا د وتحريمه شرط ‏ فلا 
رانين اد تس الرسم بالظماء :عن اللي أم لا 

وقال سيدنا مالك - رضي الله عله _: اها بدت التحوى بار ضاة: إن لم يستغن عن اللبن بالطعام . 

ورد بأن التقدير بالحولين يقتضي الاعتداد بالزمن من غير نظر إلى غيره؟ وبأن تعليقه بالحولين علم من 
طريق النص» وتقييد الحكم بعدم الاستغناء بالطعام علم من الاجتهاد؛ وتعليق الحكم بالنص أولى من 
تعليقه بالاجتهاد. وأيضاً فإن اعتبار الحولين قُهِمّ من عموم النص والاستغناء بالطعام خاصٌ والتعميم - 
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أولى» حملاً للنص على ظاهره» واحتياطاً في الأحكام . 
الخلاف في مبدأ حسبان مدة الرضاع 
ذهب الرافعي إلى أن ابتداء مدة الرضاع من تمام انفصال الولدء قياساً على العدة. وقال الروباني: تحسب 
من ابتداء خروج الولدء وينبني على هذا الخلاف أنه لو ارتضع قبل تمام الانفصال لا تحريم على الأول» 
دون الثاني حتى لو كان بين ابتداء الانفصال والانتهاء يوم مثلاً؛ فعلى الأول لا يحسب من الحولين» 
دون الثاني . 
وقال الزركشي: لو ارتضع قبل تمام الانفصال الأمثل ترجيح التحريم؛ لوجود الرضاع حقيقة قياساً على 
الضمان بالقودء أو الدية لو حز جان رقبته قبل انفصاله» وبناء على هذا تحسب المدة من حين أن يرضع . 
قال ابن المقري في «الروض»: الأوجه خلافه؛ لما فيه من إحداث قول ثالث . 
وقياس الزركشي مع الفارق؛ لأن مسألة الحزّ خارجة عن النظائر ؛ ل 0 أو أمة. 
استدل المثبتون بما يأتي : البازوق عن رك ريف ام سلف قالت» الث أمُ سَلَمَةَ لِعَائِمَة : إِنه يَدْخل 
عَلَّيكِ الْعُلآمْ الأقعْ الذي ما أجبُ أن يَدْخَلٍ عَلي ؛ فقالت عائشة : أمَا لك في رَسُولٍ الله يكل أَسْوَةٌ حَسَكة؟ 
وَقَالتْ : ِنْ امْرَأةَ أبي حذيفة قَالْتٍْ َاأَرَسُول الله : إِنَّ سَالِماً يَْحْل عَلَىّء ٠‏ وَهُوَ رَجُلّ وَفِي نْفْس أَبِي حَذِيفَة 
مِنْهُ شيء) فقال رسّول الله عل : ايد علي در عن زواه أحمه وملم: 
؟ ‏ وروي عن سيدتنا عائشة - رضي الله عنها ذافالت: ات 1 بنتُ سُهيل إلى الَبِيْ كل قَقَالَتْ : نَأ 
رَسُولِ الله : ني أرَى مِنْ وه أبِي حُدَيقَة مِْ دُحُولٍ سَالِم «وَهُوَ حَليفُة فقال النبي ول «أَرضِييْه؛ قَالّث: 
اي َتَبَسَّمَ رَسُولُ الله كك وَكَالَ : «قَنُ عَلِمْتُ أنه كبيرً؟ . 
وقد ذكر الإمام الشافعيى - رضي الله تعالى عنه ‏ فى مسنده هذا الحديث فقال: حدثني مالك. عن ابن 
شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير؛ فقال: أخبرنى عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وكان 
من أصيعات :النبى .د وقد كان شه ندرا وكان قدتبتن سالما الذي يقال له سالج مولى أبي خخذيفة: 
كما تبنى رسول الله كِب - زيد بن حارثة. وأنكح أبو حذيفة سالماء وهو يرى أنه ابنه . فأنكحه بنت ألخيه 
فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهي - يومئذ من المهاجرات الأوليات»: ومن أفضل أيامى قريش» 
فلما أنزل الله في زيد بن حارثة ما أنزل» فقال: لِادْعُومُمْ لِآبَائِهم هُوَ أَقْسَطْ عِنْدَ الله فإِنْ لَمْ تَعلَمَُا آبَاءَهُمْ 
فإِحْوَانُحُمْ في الذَيْن وَمَوَاليَكُمْ4 رد كل واحد من أولئك متبناه إلى أبيه؛ فإن لم يعلم أباه رده إلى الموالي 
فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة» وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله كله - 
فقالت: يا رسول الله كنا نرى سالماً ولداء وكان يدخل عليّء وأنا فضل» وليس لنا إلا بيت واحدء 
فقال النبي كك - فيما بلغنا: «أَرْضِعِيهِ حَمْسٌ رَضْعَاتٍ فَيَحْرمُ بِلَبَنِهَاه وكانت تراه ابناً من الرضاعة» 
فأخذت بذلك عائشة ة فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال» فكانت تأمر أختها أم كلثوم. وبنات 
أختها يرضعن لها من أحبت أن يدخل عليها من الرجال والنساء . 
وأبي سائر أزواج رسول الله يل - أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس» وقلن: ما ترى الذي 
لس ا را الله كَل لا يدخل علينا بهذه 
الرضاعة أحد 
فظاهر هذا الحديث أن سالماً قبل الرضاع لم يكن محرماً لسهلة؛ لا يجوز نظره إليهاء ولا الخلوة بهاء 
ولهذا كره أبو حذيفة دخوله. وتغير وجهه من ذلك. ولما رضع وهو كبيرء خصوصاً وأنه ثبت في بعض - 
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الروايات أنه ذو لحية صار من المحارم. فدل على هذا على أن رضاع الكبير يثبت به التحريم كالصغير 

وهو المطلوب . فإن قيل: كيف ساغ له الرضاع المستلزم للنظر والخلوى عادة. 0 
الأبكن الضف الشابيي:؟ أعيد: بأن هذا خصوصية لسالم؛ كما خص بثبوت محرميته بالرضاع» أو 
يجوز أنها كانت : تحلب اللبن في إناء ويشربه. 

والجواب عن هذه الأحاديث : 

أولاً: أنها معارضة لظاهر الكتاب» وهو قوله تعالى: رَالْوَِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلآدَهُنَ حَوْلَيْن كَامِلَيْن لِمَنْ 
أَرَادَ أن يتم الرَضَاعَةَ» . 

وجه الدلالة: كما قال الإمام فخر الدين الرازي: إنه ليس المراد بإتمام الرضاعة عدم حاجة الصبي إليها؛ 
فإنه قد يستغني عنها قبل الحولين» ويحتاج إليها بعدهما لضعفه. بل المراد: أن الحكم المختص بالرضاع 
لا ينبت إلا عند حصوله في هذه المدة. 

ثانيا : إن هذه الأحاديث معارضة لكثير من الأحاديث الدالة على اعتبار الصغر في الرَضَاع مع إمكان 
١‏ 

0 عفد قال: «لآ يَُرُمْ مِنَ الرّضاعَةٍ إلأ ما أَنْبَتَ اللخم وَأَنْشَرَ زَ العَظم» 
سر يي لأن الكبير لا ينبت رضاعه لحماء ولا ينشز عظماً. 

ومنها: نزوي عن أم المؤمنين سيدتنا عائشة - رضي الله عنها ا دَخَلَ عَليّ رَسُولُ لله ياه - 
وَعنْدِي رَججْلَ قَقَالَ: مَنْ هذا كلك أجِي من الوضَاعة: قال: "يا غائقّة الظؤن من إِحْرَالكن : فإنما 
الرَضَاعَةٌ مِنَ المَجَاعَة؛ فلولا أنّ الرضاعة في الكبر لا أثر لها في التحريم ‏ لما غضب» وتغير 
وجهه - ويهُ: وإنما تؤثر في التحريم حين الصغرء ويرشد إلى هذا قوله ‏ ككٍْ -: «فَإِنْمَا الرَضَاعَةٌ مِنّ 
المَجَاعَةَ؛ فإن المعنى ‏ كما قاله المهلب -: انظرن ما سبب هذه الأخوة؛ فإن مدة الرضاع إنما هي في 
الصغر؛ حيث يسد اللبن المجاعة؛ فإن الكبير لا يسد اللبن جوعته؛ ولهذا الحديث الذي روته قال 
بعضهم: إنها رجعت عن مذهبها؛ كما رجع أبو موسى . 

ومنها: ما روته أم سلمة قالت: قال رسول الله عله : «لا يَحْرُمُ مِنَ الرّضاع إلا مَا تق الأمْعَاء في النّدىٌّ 
وَكَانَ قَبْل الفطام» رواه الترمذي». وصححهء وفي رواية «الوَضَاعَةٌ مَا قَتََتِ المِعى وَأنْبَنَتِ اللْحْمَ؛ والمراد 
بتفق الأمعاء: أن يشقها اللبن» ويسلك فيهاء وهذا لا يكون إلا في الصغير. أما الكبير فقد جرى الطعام 
فيها ففتقهاء وزمن الثدي هو زمن الرضاع؛ جرياً على عادات العرب؛ فيقولون: مات فلان في الثشدي؛ 
أي: في زمن الرضاعء ومنه الحديث المشهور: إن إِبْرَاهِيمَ مَاتَ فِي النّدْيُء وَإِنَّ له مَرْضَعاً فِي الجَنةِ تيم 
رَضَاعَه) . 

ومنها: ما روي عن جابر عن النبي ‏ كله - قال ١ل‏ رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍء وَل ينْمْ بَعْدَّ احتلآم» رواه أبو ذاودء 
والطيالسي في (مسندهاء والمراد بالمفصال : الفطام في مدته؛ كما في قوله تعالى : لرَفِصَالَهُ في عَامَئْنَ» . 
فكل هذه الأحاديث الشريفة دالة على اشتراط 0 الرضاع. ويكفي اعتمادا على صحة 
هذا . أعني اشتراط الصغر في تحريم الرضاع ‏ أنه مذهب الكثير من أكابر الصحابة؛ كسيدنا على 
- كرم الله وجهه -. وابن عباس» وعبد الله بن عمرء وسائر أزواج النبي كَكلهِ غير سيدتنا عائشةء بل قيل: 
إنها رجعت عن ذلك»ء وردت ما يدل على عدم تحريم رضاع الكبير على ما تقدم؛ فعلم من هذا أن ما دل 
على تحريم رضاعة الكبير من الأحاديث معارض بالآية. وبهذه الأحاديث المتقدمة الصحيحة الإسناد. 
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ويستوي في الرضاع المحرم قليله وكثيره عند عامة العلماء وعامة الصحابة- رضي الله عنهم -. 
وروي عن عبد الله بن الزبير وعائشة - رضي الله عنهما - أن قليل الرضاع لا يحرم 0 
بوتا ا ماح ع وي 


يحرمُنّء رد ل 0 ا ا يضر ااا "© وروي عن النبيّ كله أنه 


- والدليلان إذا تعارضا تساقطاء ما لم يرجح نجانب أحدهماء وههنا قد ترجح جانب ما دل على اشتراط 
0 بالرضاع . بتضافر الكتاب والسنةء وبأنه قول الكثير من أجلاء الصحابة - رضوان الله 
تعالى عليهم أجمعين - ولنا جوابان آخران: 
الأول: إن الأحاديث التي دلت على تحريم رضاعة الكبير منسوحة بالأحاديث المفيدة» لاشتراط الصغر . 
ولبلا على دعوي الت ' أن قصة سالم المذكورة كانت في أول الهجرة ة عند نزول قوله تعالى : لُأدْعُوهُمْ 
لبَائِهِمْ . . . * الآية وقد دل حديث ابن عباس على اعتبار الصغرء ولم يقدم المدينة إلا قبل الفتح. 
وحديث أبي هريرة» ولم يسلم إلا في فتح خَبِبْرَ والمتأخر ينسخ المتقدم . 
الجواب الثاني: إن هذا الحكم خاص بسالم؛ كما خص خزيمة بإقامته مقام رجلين في الشهادة» وخص 
أبو بردة بإجزاء الجذع من المعز في الأضحية» ويرشد لكونه خصوصية لسالم. فَهُمْ أمهات المؤمنين, 
ذلك؛ حيث قلن: ما نرى الذي أمر به رسول الله وَكٍ سهلة بنت سهيل إلا رخصة في سالم وحده من 
رسول الله كَلِبةِ ويؤيد ذلك أن السؤال حصل بعد نزول آية الحجاب» وهي أجنبية ؛ لا يصح إبداء زينتها 
بساكم والرضيام تدعي ابلا اليه عاد وهو حرام؛ لعموم قوله تعالى: زلا تددن ركه له 
لِبُعْولَتِهنَ . . . © الآية وحيث أمر سالماً بذلك» وكان في الشرع ما يعارضه وهو عموم الآية الدالة على 
حرمة إبداء الزينة التي يستلزمها الرضاع عادة ‏ علم أن هذا خاص به وليس أمراً للجميع» وإلا لزم إهمال 
أحد الدليلين» وإعمال الدليلين حين الإمكان أولى من إهمالٍ أحدهما؛ كما هو معلوم من فن الأصول. 
ينظر: الرضاع لشيخنا قاسم محمد العبدي . 

00( تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه مالك )15١8/7(‏ كتاب الرضاع باب جامع ما جاء في الرضاعة حديث )١7(‏ ومسلم )٠١175/1(‏ 
كتاب الرضاع ‏ باب التحريم بخمس رضعات ‏ حديث )١107/154(‏ والشافعي )١١/7(‏ كتاب النكاح ‏ الباب 
فيما جاء في الرضاع حديث (15) والدارمي )١1617/7(‏ كتاب النكاح ‏ باب كم رضعة تحرم» وأبو داود 
(؟001) كتاب النكاح ‏ باب هل يحرم ما دون خمس رضعات حديث )35١57(‏ والترمذي (15577/5) كتاب 
الرضاع ‏ باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان ‏ حديث )١1١5١(‏ والنسائي (5/ )9٠١‏ كتاب النكاح باب 
القدر الذي يحرم من الرضاعةء وابن حبان  5701(‏ الإحسان) والبيهقي (7/ 104) كتاب الرضاع ‏ باب من 
قال لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات من طريق عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة به . 
وأخرجه مسلم (1/ )1١15‏ كتاب الرضاع: باب التحريم بخمس رضعات حديث )١14107/50(‏ والشافعي 
فى «المسند» )51١/5(‏ كتاب النكاح: باب فيما جاء في الرضاع حديث (51) وسعيد بن منصور /١(‏ 
89) رقم (9/7) وابن الجارود (184) والدارقطني )١8١7/5(‏ من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن 
عائشة به وأخرجه ابن ماجه /١(‏ 71715) كتاب النكاح: باب لا تحرم المصة والمصتان حديث (1157) من 
طريق القاسم بن محمد عن عمرة عن عائشة. 
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قال: «لآ تَحَرّمُ المَصَّةَ وَالمَضَّنَانِء وَلآ الإمْلآجَةَ وَل الإمْلجَتَانِه”'' ولأن الحرمة بالرضاع لكونه 


)١(‏ ورد من حديث عائشة وأم الفضل والزبير بن العوام وابنه وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة. 
حديث عائشة 
أخرجه مسلم )1١ 74 7١77/5(‏ كتاب الرضاع: باب في المصة والمصتان حديث )١15٠0/107(‏ وأبو 
داود (0677/7) كتاب النكاح : باب هل يحرم ما دون خمس رضعات حديث )1١77(‏ والنسائي (5/ 
٠١‏ كتاب النكاح: باب القدر الذي يحرم من الرضاعة والترمذي ("/ 100) كتاب الرضاع : باب ما جاء 
لا تحرم المصة ولا المصتان حديث )١١5١(‏ وابن ماجه )5714/١(‏ كتاب النكاح: باب لا تحرم المصة 
ولا المصتان حديث )١155٠0(‏ وأحمد .7”١/5(‏ 452940) وسعيد بن منصور )"01//١(‏ رقم (458) 
ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص - 88) رقم )7١7(‏ وأبو يعلى )١194/4(‏ رقم (؟١18)‏ وابن 
حبان  45١14(‏ الإحسان) والدارقطني كتاب الرضاع : باب من قال لا يحرم من الرضاع إلا خمس 
رضعات وابن الجارود (1584) كلهم من طريق ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أن 
رسول الله كلِِ قال: لا تحرم المصة ولا المصتان. 
- حديث أم الفضل 
أخرجه مسلم )1١74/5(‏ كتاب الرضاع : باب هل يحرم ما دون خمس رضعات حديث )١10١/1١8(‏ 
والنسائي (5/ )١١١ ٠٠١‏ كتاب النكاح: باب القدر الذي يحرم من الرضاعة وابن ماجه (١/14؟5)‏ كتاب 
النكاح : باب لا تحرم المصة ولا المصتان حديث )١950(‏ والدارمي )١160/50(‏ كتاب النكاح: باب كم 
رضعة تحرم وسعيد بن منصور )71//١(‏ رقم (480) وأحمد (774/5) وعبد الرزاق (159/7) رقم 
)١13915(‏ والمروزي في «السنة» (ص - 88) رقم )7”1١(‏ وأبو يعلى )198/١1(‏ رقم (7ا١٠)‏ وابن حبان 
 575١16(‏ الإحسان) والدارقطني (4/ )١76‏ كتاب الرضاع رقم (77) والطبراني في «الكبير؛ (05؟7/ )5١‏ رقم 
(» 59) والبيهقي (7/ 555) كتاب الرضاع : باب من قال لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات 
كلهم من طريق عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن رجلا أتى النبي كه فقال: يا رسول الله إني قد 
تزوجت امرأة وعندي أخرى فزعمت الأولى أنها أرضعت الحدئي فقال: «لا تحرم الإملاجة ولا 
الإملاجتان». 
حديث الزبير بن العوام 
أحخرجه أبو يعلى (17/5) رقم (584) وابن حبان (؟107١١ ‏ موارد) من طريق محمد بن دينار الطاحي عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير عن النبي كله قال: «لا تحرم المصة والمصتان 
والإملاجة والإملاجتان» قال الترمذي (7/ 1005): وهو غير محفوظ . 
وأخرجه من هذا الوجه في «العلل» (ص 177 )١118‏ وقال: سألت محمداً ‏ يعني البخاري ‏ عن هذا 
الحديث فقال الصحيح عن ابن الزبير عن عائشة وحديث محمد بن دينار أخطأ فيه وزاد فيه (عن الزبير) 
إنما هو هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي كل | ه. 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (514/54) وقال: رواه أبو يعلى والطبراني وفيه محمد بن 
دينار الطاحي وثقه أبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان. 
حديث عبد الله بن الزبير 
أخر جه عبد الرزاق (419/1) رقم (175975) والنسائي )٠١١/57(‏ كتاب النكاح: باب القدر الذي يحرم 
من الرضاعة والشافعي )١١/5(‏ كتاب النكاح: باب ما جاء في الرضاع (50) والمروزي في «السنة» - 


كتاب الر ضاع 6م 


ولنا قولهُ - عر وجل - د جأفاق الس ارحعطر زكرم مِنَ الرَضاعَة4 [النساء: ؟] 
مطلقاً عن القدرء وروي عن علي وعبد الله/ بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم - *٠أ‏ 
أنهم قالوا: قليل الرضاع وكثيره سواة”" 


يدي 0 حرصي 0 أ قال : المت ا 0 لد 6 أنه 


اد ا ار رتلا قوله ‏ العال : انوكم الح أرشتكن) بس 526 رورى أ 
نينا ملقة أن عائقة - رضي الله عنها تقول : لا تحرم المصةً والمصتان. فقال حكم الله 


معاي ان رع هر كوي 3 


(ص -88) رقم(5١7. )5١54‏ والبغوي في «شرح السنة» (0/ 17 بتحقيقنا) من طريق عروة بن الزبير 
عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله كلِةِ قال: لا تحرم المصة ولا المصتان. 
والحديث صححه ابن حبان فأخرجه فى «صحيحه»  ١15١(‏ موارد). 
وذكره الترمذي في «سننه؛ (6/ 400) تعليقاً ورجحه البخاري كما في «العلل الكبير؟ للترمذي (ص - 138) 
على حديث الزبير. 
حديث أبي هريرة 
أخرجه البزار  ١718/5(‏ كشف) رقم )١555(‏ ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص ‏ 89) رقم 
(14") والبيهقي (557/17) من طريق جرير بن عبد الحميد عن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة 
قال: كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن الحجاج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلوُ: «لا 
تحرم من الرضاعة المصة والمصتان ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاء» . 
قال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد وحجاج بن حجاج روى عن أبيه وأبي هريرة وزو عله 
عروة وهو معروف. أ ه. 
وقد سقط من إسناد البزار اسم عروة. 
والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع) (555/5) وقال: رواه البزار وفيه ابن إسحاق وهو ثقة لكنه مدلس 
وبقية رجاله ثقات . 
حديث المغيرة بن شعبة 
ذكره الهيثمي في «المجمع؟ (15/ 515) عنه قال: قال رسول الله كيه لا تحرم العنقة قال المرأة تلد فيحضر 
اللبن في ثديها فترضع جارتها المرة والمرتين وقال الهيثمي : رواه الطبراني في «الكبير والأوسط؛ ورجاله 
رجال الصحيح . 
)١(‏ ينظر «السنئن الكبرى» للبيهقي (/ 5548) كتاب الرضاع : باب من قال يحرم قليل الرضاع وكثيره. 
(0) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (108/1) كتاب الرضاع : باب من قال يحرم قليل الرضاع وكثيره . 
() أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (/ 558) كتاب الرضاع : باب من قال يحرم قليل الرضاع وكثيره. 
6420 أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (1/ 458) كتاب الرضاع : باب من قال يحرم قليل الرضاع وكثيرة . 
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وأما حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فقد قيل: إنه لم يثبت عنهاء وهو الظاهرٌ؛ فإنه 
روي أنها قالت: ثوفي النبيٌ كَل وهو مما يتلى في القرآن» فما الذي نسخه ولا نسخ بعد وفاة 
النبُ كَل ولا يحتمل أن يقال ضاع شيء من القرآن؛ ولهذا ذكر الطحاوي في اختلاف العلماء 
أن هذا حديث منكنء وأنه من صيارفة الحديث» ولئن ثبت فيحتمل أنه كان في رضاع الكبير 
فنُسخ العدد بنسخ رضاع. الكبير. 
وأما حديثٌ المصَّةٍ والمصتين» فقد ذكر الطحاوي أنَّ فى إسناده اضطراباً؛ لأن مداره 
على عروة بن الزبير عن عائشة ‏ رضي الله عنها -» وروي أنه سئل عروة عن الرضاعة» فقال: 
ما كَانَ في الحَوْلَيْنء وإن كان قطرة واحدة محرمء والراوي إذا عمل بخلافٍ ما روى» أوجب 
ذلك وهنا فى ثبوت الحديث؛ لأنه لو ثبت عنده لعمل بهء على أنه إن ثبت فيحتمل أن الحرمة 
لم تثبت لعدم القدر المحرم. ويحتمل أنها لم تثبت؛ لأنه لا يعلم أن اللبن وَصَلَّ إلى جوف 
الصبي أم لا وما لم يصل لا يحرم» فلا يثبت لعدم القدر المحرم» ولا تثبت الحرمة بهذا 
الحديث بالاحتمال؛ ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ إذا عقي الصبي فقد حرم''' حين 
سئل عن الرضعة الواحدة هل تحرم؛ لأن العقي اسم لما يخرج من بطن الصبي حين يولد أسود 
لزج. إذا وصل اللبن إلى جوفه؛ » يقال هل عقيتم صبيكم؟ أي : هل سقيتموه عسلا ليسقط عنه 
عقيه» إنما ذكر ذلك ليعلم أن اللبن قد صار في جوفه؛ لأنه لا يعقي من ذلك اللبن حتى يصير 
في جوفه. ويحتمل أنه كان ذلك في إرضاع الكبير حين كان محرماء ثم نسخ . 
وأما قولهُ إن الرضاع إنما يحرم لكونه مُنْبِتَاً للحم منشراً للعظم» فنقول القليل ينبت وينشر 
بقدره؛ فوجب أن يحرم بأصله وقدره» على أن هذه الأحاديث إن ثبتت فهي مبيحةء وما تلونا 
محرم؛ والمحرم يقضي على المبيح احتياطاً؛ لأن الجرعة الكبيرة”'' عنده لا تحرمء ومعلومٌ أن 
الجرعة الواحدة الكبيرة”" في إنبات اللحم وإنشار العظم فوق خمس رضعات صغارء قَدَلَ أنه 
لا مدار عل ”؟) هذا. 
3 
)١(‏ أخرجه البيهقي (458/1) كتاب الرضاع باب من قال يحرم قليل الرضاع وكثيره. 
() فى ط: الكثيرة. 
() في ط: الكثيرة. 
(:) من شروط الرضيع: أن يصل اللبن إلى جوف الطفل من معدة» أو دماغ خمس رضعات متفرقات يقيئاً؛ 
فإن ارتضع أقل من الخمس - لم يثبت التحريم. نعمء لو حكم حاكم لم ينقص قوله للخلاف» وكذا لا 
يغبت التحريم؛ لو شك في كونه رضع خمساًء أو أقل؛ لأن اليقين ‏ وهو عدم التحريم - لا يرتفع 
بالشك؛ خلافا للومام مالك - رضي الله عنه - حيث قال: يثبت بالشك احتياطا . 
وكون التحريم لا يثبت إلا بخمس رضعات هو مذهب إمامنا الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وبه قال من 
الصحابة سيدنا عبد الله بن الزبيرء وعبد الله بن مسعود. وأم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنهم » ومن - 
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التابعين سعيد بن المسيب؛ وعطاءء وطاوسء» ومن الفقهاء أحمدء. وإسحاق» وحكاه ابن القيم» عن 
الليث بن سعدء ‏ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين -. 

وذهب أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ إلى أن التحريم يثبت برضعة واحدة وبه قال من الصحابة سيدنا علي 
و الله وجهه ‏ وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء ومن الفقهاء سيدنا مالك. والأوزاعي, 
والثوري - رضي الله تعالى عنهم ‏ 

وذهب داود الظاهري: إلى أنه يثبت التحريم بثلاث رضعات» وبه قال من الصحابة سيدنا زيد بن ثابت» 
ومن الفقهاء أبو ثور رضي الله عنهم -. 

ا ومن وافقه بما رواه الإمام مسلم - رضي لله تعالئى عته قال: حَدَئّنَا يَحْيَى بن 
يَحَيَى. قال: قَرَ تُ عَلَى مَالِكِ عن عَبْدٍ الله بْنِ أبي بكر عَنْ عَمْرَة عَنْ عَائِسَه ئِشَّةَ قَالْتْ : كَانَ يما نل من 
الَْرْآنِ ع 0 مَعْلُومَاتِ يحرمن» ثمّ نسخ بخفس مَعْلُومَاتِ قَنُوْفْيَ رسول الله كله وُهِنْ فِيمَا يُقْرأ 
مِنَ الْقَرْآنه وقد روى هذا الحديث أبو داودء والنُسَائيء والترمذي» وابن ماجهء وذكره الشافعي في مسنده 
فقال: . 

«أَخْبَرنَا سُفْيّانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد عَنْ عَائِضَةَ - رضي الله عنها - أنْهَا كَانَتْ تقول : نَرَكَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ 
رَضَعاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرّْمْنَ1 ثم صُيْرْنَ إِلَى حَمْس يُحَرْمْنَ فكَانَ لآ يَدْخُلُ عَلَى عَائِمََ إلا مَنِ اسْتكمَلَ حمسن 
رَضعَاتِ . 

فهذه الرواية صريحة في إناطة التحريم بخمس رضعات» وأنها ناسخة لغيرهاء وأن الأمر قد استقر على 
ذلك. فلوالم تكن عي قباط النعكم لما كانت ناسخة لغيرهاء لكن التالي - وهو عدم كونها ناسخة 
لغيرها ‏ ياطل ؛ فَبَطلّ ما أدى إليه. وهو عدم كونها مناط الحكم؛ فثبت نقيضهء وهو: أنها مناطة. وهو 
المطلوب الملازمة ظاهرة : إذ لو نيط الحكم بغيرها #الكاديهر الناس لعن درام أما بطلان التالي ‏ 
الذي هو عدم كونها تاشخة :افلميخالفتة لصريخ النصن وه ١نُمْ‏ نسِخْنَ بِحَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ؛ ويؤيد هذا 
المذهي أله لأ يحالف "نا دل علق :زبطه بغين الخمس من :القليل والكتير» :بل يكون تقبيدا له لا تاسيها؛ 
بخلاف القول بالتحريم بالقليل والكثير؛ فإنه يخالف ما دل على نفي التحريم بالرضعة والرضعتين» 
وبخلاف القول بالتحريم بالثلاث؛ فإنه يخالف ما دل على الإناطة بالخمس دون ما كان أقل منها 

اعترض هذا الدليل من وجوه: 

الوجه الأول : تمنع كون ما نقل عن أم المؤمنين قرآناً؛ لعدم تواتره» وعدم إثباته في المصاحف. وأجيب 
بأن عدم كونه قرآناً؛ لانتفاء التواتر لا يمنع من وجوب العمل؛ فإنه يكفي فيه الظن». وقد احتج الأئمة 
بخير الواحد في مواضمٌ كثيرة؛ فاحتج الإمام الشافعي. وأحمد ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ به في هذا 
الموضع»ء واحتج أبو حنيفة به في وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين؛ ؛ ولا سند له إلا قراءة ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه ‏ #فْصِيَامُ لانَةِ يام مُتَتَابعَاتِ» واحتج به سيدنا مالك والصحابة قبله - رضوان الله 
تعالى عليهم ‏ في فرض السدس للواحه من ولد الأم. . وله أخ أو أخت من أم في قراءة أَبَيْء وقد أجمع 
على هذاء وليس له سند سوى هذه القراءة. وبالجملة فعدم القرآنية ؛ لعدم التواتر لا ينافي وجوب العمل ؛ 
لأن القرآنية لا يلزمها إلا انعقادٌ الصلاة به وتحريم مَسَّهِ على المحدث» وقراءته على الجنب» والتعبد 
بتلاوته والتحدي بهء وليس من لوازمها الخاصة بها عدم وجوب العمل؛ لأن وجوب العمل قد يثبت - 
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بالآحاد الذي ليس بقرآن وقول المعترض سنداً لمنعه؛ لعدم إثباته في المصحف «ممنوع؛ لأنه لا يثبت في 
المصاحف إلا ما بقيت تلاوته» سواء نسخ حكمه. أم بقى؛ بخلاف ما نسخت تلاوتهء فلا يثبت فيهاء 
سواء نسخ حكمه أيضأء أو بقي فالمدار في الإثبات في المصاحف على بقاء التلاوة فقط 

وظهر من هذا أن القرآن له جهة تلاوة» وجهة ة حكم» وكل منهما إما منسوخ» أو باق؛ فالأقسام أربعة: 
باقي التلاوة والحكم؛ ال تعالى: «وَلِلْهِ عَلَى الئّاس حِجٌ البَئِتِ4 وهو كثير: ومنسوخ التلاوة 
والحكم؛ كقول سيدتنا عائشة ‏ رضي الله عنها -: «عشر رضعات معلومات يحرمن». ومنسوخ التلاوة 
دون الحكم؛ كما روي عن سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ أنه قال : «كان فيما أنزل الله الشيخ 
والشيخة إذ زنيا د فارجموهما ألبتة نكالاً من الله» وكان يقول: لولا أن يقول الناس: زاد عمر في القرآن ‏ 
لكتبتها في حاشية ة المصحف» وهذا النوع ؛ أى : منسوخ التلاوة دون الحكم «يحنظة اله فى مدر 
الأمق ويتوارئونه جيلاً بعد جيل : : ومنسوخ الحكم دون التلاوة» كما في قوله تعالى #وَالْذِيْنَ يفون 
نكم وَيَذَرُونَ أَزوَاجاً وَصِيةٌ لأَزوَاجيمْ . . # الآية فإنها: ل ا ار رار 
أزْوَاجا يَتَرَنَصْنٌّ بِأنْفْسِهِنٌ ره أشهر وعَشرا» وكاية الوصية نسخت بآية المواريث 

الوجه الثاني : من أوجه الاعتراض : 

قال الحنفية: الحكم إنما يُعلم من دالهء وهو اللفظ» فإذا نسخ اللفظ ‏ فمن أين يعلم. وأجيب: بأن نسخ 
التلاوة لا يستلزم إلا نفي لوازمها؛ كصحة الصلاة بهاء وإثباتها في المصاحف. ولا يستلزم نفي الحكم ؛ 
لجواز حفظه فى صدور الأمة. 

الوجه الثالك: - 

قالت الحنفية: كيف ساغ الاستدلال بهذاء مع أنه لم ينقل نقل الأخبارء بل نقل نقل القرآن» ولم يثبت 
بهء لعدم تواتره؟ وأجيب: بمنع أنه ليس بقرآن بأننا نلتزم أنه قرآن» ولا يشترط التواتر إلا فيما بقيت 
تلاوته؛ بخلاف ما نسخت تلاوته؛ كما هناء سلمنا أنه ليس بقرآن». ولكن انتفاء قراآنيته لا يستلزم نفي 
حجيته ) لأنه يكفى فيها الظن. 

وأجاب الشوكاني بالتزام أنه سنة» لكونه مروي صحابي» وهو يستلزم التوقيف عنه كلك وذلك كاف في 
الحجية . 

الوجه الرابع : 

قال النافي للعدد: تسلم هذا الاستدلال يؤدذي إلى إثبات النسخ بعد زمن الرسول كَكِ لقول سيدتنا عائشة 
د رضي الله عنها : انتوفي رسول الله لِةِ وهنّ فيما يقرأ من القرآن». 

وأحيب أن المراد بقولها :رضسئ للها تمالن اعنها 3 «شوفى ...+4 ,الخ أن الفتتع :قد تسكن إتزاله :إلى :اقرب 
وفاة الرسول ويه حتى إن من لم يبلغه النسخ, لقرب عهده بالإسلام: أو بعد داره ‏ كان يقرؤهاء فلما 
بلغه رجع؛ فصار إجماعاً على أنه لا يتلى» فلا نسخ بعد زمنه كلك . 

الوجه الخامس : من أوجه الاعتراض على الدليل : 

أن الاستدلال بهذا يؤدي إلى إثبات النسخ ؛ بخبر الواحدء وهو لا يثبت إلا بالتواتر؛ وأجيب بأنه ليس بنسخ 
بخبر الواحد إنما هو نقل نسخ بهء وشتان بينهما. 

الوجه السادس: قالت سيدتنا عائشة - رضى الله تعالى عنها - 

«كان تحريم الرضاع في صحيفة» فلما توفي رسول الْمككِةٍ تشاغلنا بغسلهء فدخل داجن الحيء, فأكلها؛ - 


فلو كان قرآناً - لكان محفوظا؛ لقوله تعالى «إنا نحن نَرَّلْنَا الذَّكْرَ وَِنَا له لَحَافِظونَ» . 

أجاب المارودي بما حاصله أن داجن الحي أكل الصحيفة التي فيها رضاع الكبير» وهو منسوخ» ولم يأكل 
بايدل على العدذ» بولنن سلينا ولك - فيكفي الحفظ في الصدورء وقد وهبهم الله تعالى ‏ حافظة قوية 
قال ل «أنَاجِيلٌ متي في صُدُوْرِهُاء على أن المعتبر حفظ الحكمء وهو محفوظ منقول إلينا. 

الدليل الثاني : 

«عن أم المؤمنين ‏ سيدتنا عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ «أن رسول الله يي أمر امرأة أبي حذيفة؛ 
فأرضعت سالماً خمس رضعاتء وكان يدخل عليها بتلك الرضاعة» رواه أحمد. 

وفي رواية «أن أبا حذيفة تبنى سالمأء وهو مولى لامرأة من الأنصارء كما تبنى النبي كله زيداء وكان من 
تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس ابنهء وورث ميراثه» حتى أنزل الله . عز وجل - لِأَدْعُوهُمْ لآبايِهم هْوَ 
لي ا ا ل 
أبّء فمولى. وخ في الدين: فجاءت سهلة بنت سهيل؛ فقالتا: يا رسول الله كنا نرى سالماً ولدأء» وكان 
يأوي معيء ومع أبي حذيفة» ويراني فضلي» وقد أنزل الله - عز وجل - فيهم ما قد علمت. فقال: 
(ازضعية خسن رشعاكة نكال بعد رلةدولده من الرضاعة. رواه فى «الموطأً؛» وأحمد. فهذا صريح في 
ربط التحريم بالخمس» إذ لو كان الأقل كافياً ‏ لما كان لذكر الخمس فائدة: خصوصاء وأن إرضاع 
سهلة؛ لضرورة» والضرورة تقدر بقدرها. 

عي و ل ا اي وهو منسوخ؛ فلا يتمسك به 
في إثبات العدد لغير الكبير. وأجيب: بأن الحديث قد اشتمل على حكمين: رضاعة الكبيرء وإثبات العدد 
ونسخ أحد الحكمين لا يستلزم نسخ الآخر؛ لاشتماله على المصلحةء وتخلين هك قؤله تعالن :8 واللاين 
يَأَِيْنَ الفَاحِسَةَ مِنْ نِسَائَكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنٌ أَرْبَعَةُ مِنْكُمْ فإنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهّنْ في البُيُوت حَنَّى يَتَوافهُنٌ 
العرت أو تقكن اله لون كيلا» ققد امعدلت هذه الآيه على سكميق: العدة الشكه للد نان ود مواق 
الإمساك في البيوت» وقذا نس هذا الأخير مع بقاء الأول. 

وأعخشه ارقا : بأن رضاع الكبير لم ينسخ»ء » بل هو غير محرم؛ لعدم سببه ومقتضيهء ولا ريم 
الكبير إنما حرّم بسبب سبق التبني بالمباح؛؟ فلما حرم التبني» ونسخ الله حكمه بقوله تعالى : لأَدْعْرهُمْ 
لآبَائْهِمْ . و ل ولهذا نظائر؛ منها: فسخ الحج إلى العمرة 
في أشهر الحج عند فقورهم من العمرة في أشهره فلما استقر هذا الحكم في نفوسهم سقط به فسخ 
الحجء ولم يفسخ» وزال بزوال سببه. 

الدليل الثالث : 

هو ما استدل به الأصحاب من نة عن التحرم بالرععة والر يتين ٠»‏ فمنها: ماروي عن سيدتنا عائشة 
- رضي الله عنها ‏ أن النبي كَل قال: «لآ نُحْرِمٌ المَصّةُ ولا المَصّثَاتة. وَقنها: ما"روي عن أم الفضل أن 
رجلاً سأل النبي كَلِ أتحرم المصة؟ فقال: «لآا نُحَرِمُ الوَّضَعَةٌ وَالوَّضْعَتَانٍ وَالمَصَّةُ والمصَّنَانِ؛. وفي رواية 
أخرى : «دخل أعرابي على نبي الله كل وهو في بيتي؟ فقال: يا نبي الله إني كانت لي امرأة» فتزوجت 
عليها أخرى» فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت الحدثي رضعة, أو رضعتين؛ فقال النبي كلد : دلا 
ُحْرِمُ الإمْلاجَة ولا الإمْلاجَنَانِ» فهذه الأحاديث صريحة في نفي التحريم بالرضعة والرضعتين» فلا يتعلق - 
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بالتحريم بقليل الرضاع وكثيره؛ كما هو مذهب الحتفية» ولا يؤخذ بمفهومهاء وهو التحريم بالثلاث؛ كما 
هو قول داود للأحاديث الدالة على حصر التحريم بالخمس؛ مثل: ما رواه الشافعي ‏ رضي الله تعالى 
عنه ‏ في مسنده «فكان لا يدخل على عائشة إلا من استكمل خمس رضعات», وما يثبت من رواية ابن 
ماجه "لا يحرم إلا عشرء أو خمس» خصوصاً لو جرينا على ما قاله الزمخشري من أن الإخبار بالجملة 
الفعلية يفيد الحصر. 

اعترض هذا بثلاث اعتراضات : 

الأول: هذا استدلال بمفهوم العددء والعدد لا مفهوم له 

وأجيب : بأنه لا يؤخذ بمفهوم العدد إلا إن دلت قرينة» والقرينة هلهنا قائمة من نسخ العشر بالخمس وإلا 
لم يكن لذكرها فائدة وأيضاً الأحاديث المفيدة لحصر التحريم في الخمس . 

الثاني : هذه الأحاديث محمولة على ما إذا لم يصل اللبن إلى الجوف . 

أجيب : بأن الرضعة لا تطلق إلا على ما وصل إلى الجوف بالمصٌ والازدراد» وأيضاً على هذا لم يكن 
لذكر الرضعة فائدة؛ لأن الرضعة والمصة في نفي التحريم سواء. 

الثالث: قالت الحنفية» والمالكية: إن مفهوم هذه الأحاديث يدل على التحريم بالثلاث؛ فكما أن منطوقه 
وأجيب: بأن المفهوم مقيد بمنطوق الأحاديث الدالة على ربط التحريم بالخمس . 

ومن أدلة الشافعية القياس على اللعان بجامع أن كلاً سببٌ للتحريم المؤبد وعَرِيُ عن جنس الاستباحة. 
فلا يرد الوطء بشبهة مثلا؛ فإنه لم يعر عن جنس الاستباحة؛ فلهذا لم يفتقر إلى العدد واحتج النافي للعدد 
- وهم الحنفية والمالكية ‏ بالكتاب والسنة والقياس. 

أما الكتاب: فقوله تعالى : 0 واللاتِي أ رَضَعْتَكئمْ» ومن أرضعت مرة واحدة ‏ يطلق على فعلها 
هذا الاسم الرضاعة» ويقال لها: أم أرضعت؛ فتدخل في عموم الآية» وبهذا احتج ابن عمر على ابن 
الزبير حين قال: ا ل 0 

فقال: كتاب الله أولى من قضاء ابن الزبير. 

وأما السنة ‏ فمنها: قوله ككِهِ: ١يَحْرُمُ‏ مِنَ الرّضاع ما يَحْرُمُ مِنّ النُسَب) فأطلق» ولم يقيد بعدد. ومنها: 
قوله 46ة: «الرَضَاعَةٌ مِنّ الْمَجَاعَةِ» ولا شك أن الرضعة الواحدة تسد الجوعة. ومنها: ما ثبت فى 
«الصحيحين» عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب» فجاءت امرأة سوداء؛ فقالت: قد 
أرضعتكما . قال: فذكرت ذلك لرسول الله كيد فأعرض عني ١‏ قال : فتنحيت» فذكرت دلك لهء فقال : 
«وَكَِيْفَ وَقَدْ رُعَمَتْ أَنّهَا قَد أَرْضَعَبَكُمَا فنهاه عنهاء رواه أحمدء والبخاري؛ وفي رواية «دَعْهَا عَنْكَ؛ فلو 
لم يكن مطلق الرضاع محرماً ‏ لسأله عن العددء ولكنه قد أمره بتركها بادىء الأمر. 

وأما القياس: فأفراده كثيرة؛ فمنها: قياسه على الوطء بشبهة» وعقد النكاح بجامع أن كلاً يفيد التحريم 
المؤبد؛ فسيعطي حكمه من عدم اعتبار العدد ومنها: القياس على الإفطار في رمضان؛ بجامع الوصول 
إلى الجوف؛ فيعطي حكمه ومنها: القياس على حد الخمر؛ بجامع أن كلا متعلق بالشرب؛ فلا يناط 
بالعدد. 


والحواب من هذه الأدلة : 

أما عن الآية - فمطلقها مقيد بالأحاديث الدالة على اعتبار الخمس» ولا مانع من تقييد السنة للكتاب. 
وتقييد المطلق بيان لا نسخ» ولا تخصيص ؛ قال تعالى: 8لَِبِيّنَ ِلئّاس ما تُزّلُ ِلَيْهمْ4 وبهذا تعلم الجواب 
عن قول ابن عمر لابن الزبير» لأن ابن الزبير لم يقض برأيه» بل بالتوقيف . 

قال المُرَنِىُ: قلت للشافعي : 4 سَمِعٌ ابن الزبير من النبي كَللْ؟ قال: نَعَمْ سَمِمَء وَلَّهُ تِسْمُ سِنِينَ» ومن له 
تسريين يقي لقله وروارحدة لأنه يضيط ما يسمعه. 

وأما عن الأحاديث ‏ فعن الأول منها أن الأخبار التي وردت في شأن الرضاع على نوعين: الأول: ما كان 
المقصود منها الحكم». وهو التحريم. الثاني : بيان العدد المحرم. ولكل مقامء وهذا الحديث من النوع 
الأول» على أن إطلاقه مقيد بما ذكر. 

وعن الثاني: أن الرضعة الواحدة لا تسد الجوعة.» خصوصاً إذا لم يصل إلى جوفه غير قطرة. وعن 
الثالث: حمل مطلقه على المقيد؛ دفعاً لإهمال أحد الدليلين» ولم يقم ما يدل على النسخ. على أنه 
يحتمل إن يكون ترك الاستفصال؛ اعتماداً على بيانه من قبل» ولا حجة مع الاحتمال. 

وأما عن القياس ‏ فالجواب عن الأول منها: أنه قياس مع الفارق؛ لأن الأصل لم يعر عن جنس 
الاستباحة ؛ بخللاف الفرع . 

وعن الثاني: أن العلة؛ والحكمة التي كان لأجلها التحريم في الرضاع لم تتحقق في الإفطار» وهي 
التغذية؛ فهو قياس مع الفارق أيضا. 

وعن الثالث : بالمنع من الإلحاق؛ لأن الشارع حرم لكر لو د ا قال تعالى : «يا أَيُهَا الْذِيْنَ 
آمَنْوَا إِنْمَا الْخَمْرٌ وَالمَيِسِرٌ وَالأنْصَابُ والأزلام رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشّيْطانٍ فَاجتَنبُو ً بوه لَعَلْكُمْ تُفْلِحُونَ» ولا 
كذلك الرضاع . فإن نص على العدد المحرّم» ولا قياس مع النص . 

استدل داودء ومن وافقه بقوله كلِ: «لآ تُحَرَمُ المصّهُ 00 ولخوامة 
كل ما دل على نفي التحريم بالرضعة وبالاثنتين» فدلت هذه الأحاديث بمفهومها على تحريم الثلاث» 
وقالوا أيضاً: إن ما يعتبر فيه العدد والتكرار يعتبر فيه من الثلاث» وأيضاً إن هذا العدد. هو أدل مراتب 
الجمع . 

الجواب : أما عن الأول فإن مفهوم هذه الأحاديث مقيد بالأحاديث الصريحة الدالة على اعتبار الخمس» 
وقد جرى قوله ككلِ: ١لا‏ تُحَرُمُ الرَّضْعَهُ وَلا الرَضْعَتَانِء وَلآ المَصَّه وَلآ المصّئَانِه مجرى قوله كَكلْهِ «إِنمَا 
الرْبَا في النّسِيْئَةِك فإن مفهومه هو جوز الرّبا في المنجزء إذا كان مقايضة» وليس كذلك للنصوص الأخرى 
الدالة علن: جريان الدبا فيل أو .يجاب بآن هذه الأحاذيت الى تمسكف بها واردة على سوال خاض : 
ورواية أم الفضل مصرحة بلفظ السؤال؛ فلا يدل على إثبات الحكم فيما عدا هذا السؤال. 

والجواب عن الثاني والثالث: أن النص واقع لهذه الاحتمالات. 

المرجع في تحديد الأشياء الشرع ؛ كما في تقدير السفر الطويل بكونه ستة عشر فرسخاًء فإن لم يوجد 
تقدير من الشرع فالمرجع هو اللغة؛ كما في تحديد الدقيق والخبز. والعرف؛ كما في تحديد الزيت من 
الشيرج» وحرز المثل» » وهذه المراجع قد تتحد. وقد تختلف» وقد يعتبر تقديم العرف على اللغة في 
بعض الأبواب» ولا شك أنه ليس في تحديد الرضعة نص شرعيّ» ولا ضابط لَعُوَي: وحينئذ فليرجع إلى - 
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وكذا يستوي فيه لبن الحية والميتة بأن حلب لبنها بعد موتها في قدح فأوجر به صبي 
وقال الشافعي لبن الميتة لا يحرم ولا خلاف في أنه إذا حلب لبنها في حال حياتها في 


وجه قوله أن حكم الرضاع هو الحرمة؛ والمرأة بالموت خرجت من أن تكون محلا لهذا 
الحكم؛ ولهذا لم تثبت حرمة المصاهرة بوطئها عندكم. فصار لبنها كلبن البهائم. ولو ارتضع 
صغيران من لبن بهيمة لا تثبت حرمة الرضاع بينهما؛ كذا هذاء وإذا لم تثبت الحرمة في حقهاء 
لا تنبت في حق غيرها؛ لأن المرضعة في أصل هذا الحكم فأولا يثبت في حقهاء ثم يتعدى 
إلى غيرهاء فإذا لم يثبت في حقهاء فكيف يتعدى إلى غيرها بخلاف ما إذا حلب حال حياتها. 
ثم أوجر الصبي بعد وفاتها؛ لأنها كانت محلا قابلاً للحكم وقتّ انفصالٍ اللبن منهاء فلا يبطل 
بموتها بعد ذلك». وههنا بخلافه؛ ولأن اللبن قد ينجس بموتها لتنجس وعائه وهو الثدي» فأشبه 
البول والدم . 


رانم الراء الأ يقفت على الأرتضا مين القلى + إن العريه تقول بعيم براضبية بون كان 
يرضع بلبن الشاة وَالبقن» ولا على فعل الارتضاع منها بدليل أنه لو ارتضع الصبى منها وهي 


- العرف فى تحديد الرضعة. فما يعده العرف رضعة ‏ اعتبر شرعاً رضعةء وما لا فلا. 
فمما يعد رضعة عرفا أن يعرض عن النَّدَيُ إعراضاً كلبيّاء أو تعرض هي عن إرضاعهء سواء عاد فوراًء 
أم لاء وأن تقطع عليه الإرضاع لشغل. وطال الزمن ؛ كما فى أصل «الروضة». فهذه لو عاد عد رضعة 
أخرى . ومما يعد رضعة واحدة عرْفاً - ما لو ترك الرضيع الثندي لاهياً أو لتنفس» أو لازدراد ما اجتمع في 
فمه» أو تحول من ثدي إلى آخرء أو قطعته المرضعة لشغل خفيف. أو نام نوما خفيفاًء وعاد فورأء وكذا 
لو طال نومه والثدي في فمهء فكل هذه رضعة واحدة؛ لقضاء العرف بذلك. أما لو طَالَ الزمن ‏ فلم يعد 
إلا بعد مدة طويلة عرفا تعدد الرضاعء اتباعاً للعرف . 
ونظير هذا التفصيل ما قيل في تحديد الأكلة؛ فمن حلف لا يأكل في اليوم إلا مرة واحدة» وقطع الأكل» 
إعراضاً؛ أو لشغل طويل» وعاد تعدد الأكل؛ فيحنث؛ بخلاف ما لو أطال الأكل» وصار يتنقل من نوع 
إلى آخرء ويتحدث في خلال الأكل» أو يأتي بالخبر عند نفاده ‏ لم يتعدد؛ فلا يحنث؛ لأن هذا في 
العرف يعد أكلة واحدة. 
هذا هو المدار في تحديد الرضعةء ولا نظر إلى كونها مشبعة» أو لاء حتى ولو كانت قطرة في كل مرة 
حرّم؛ وتوقف الأذرعي في ذلك مُتَمَسّكاً بظاهر حديث «الرَّضَاعٌ ما أَْبَتَ اللخمَ وَأْنشَرَّ العَظمّ؛ ومنع هذا 
التوقف بأن المدار على الشأن. وبأنه لا مانع من تأثير القطرة في إثبات اللحمء خصوصاً مع انضمام بقية 
الرضعا. 
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نائمة يسمى ذلك رضاعاً حتى يحرمء ويقال أيضاً: أرضع هذا الصبي بلبن الميتة؛؟ كما يقال: 
ارضع بلبن الحية؛ وقوله ككة: «الرّضاع مِنَ المَجَاعَة؛ وقوله: «الرَضَاءٌ مَا أنْبَتَ اللخم وَأَنْشَرَ 
العَظمَ) وقوله يَكدْ: «الرّضاع فْتَقَ الأَمْعَاءَ؛ ولبن الميتة يدفعٌ الجوعً . ويتبك اللحم» وينكلد 
العظمء ويفتق الأمعاء فيوجب الحرمة؛ ولآن اللبق كان حرفا فى حال الحياة. والعاردن كبز 
الموت. واللبن لا يموت كالبيضة؛ كذا روي عن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: «الْلِثُ لا 
يموتُ»؛ ولأن الموت يحل محل الحياة» ولا حياة في اللبن. ‏ - 

الأخرئ انها قو تائم يلختو تفن بحا ححياتيا» والتجير ان ال داقن حياة بسع لعن 
وسائر أعضائه» وإذا لم يكن فيه حياة» كان حاله بعد موت المرأةٍ كحال قبل موتهاء وقبل 
موتها محرم؛ كذا بعده. 

وأما قوله المرأة بالموتٍ حَرّجَتْ من أن تكون مخّلاً للحرمة؛ وهي الأضلّ في/ هذه 
الحرمة» فنقول الحرمة في حال الحياة ما ثبتت باعتبار الأصالة والتبعية» بل باعتبار إنبات اللحم 
وإنشاز العظم. وقد بقي هذا المعنى بعد الموت فتبقى الحرمة بخلاف حرمة المصاهرة؛ لأنها 
شعت تثبت لدفع فساد قطيعة الرحم أو باعتبار الجزئية والبعضية؛ لكون الوطع هيا تحصن الولد. 
عو ين ا ل اا 


وقوله: اللبن ينجس بالموت». ممنوع. وهذا شيءٌ بناه على أصله؛ء فأما على أصل 
أصحابناء فاللبن لا ينجس بالموت» بل هو طاهر بعد الموت» وإن تنجس الوعاء الأصلي له. 
ونجاسة الظرف إنما توجب نجاسة المظروف إذا لم يكن الظرف معدناً للمظروف وموضعاً له 
في الأصل» فأما إذا كان في الأصل موضعه ومظانه» فنجاسته لا توجب نجاسة المظروف . 

ألا ترى أن الدّمَ الذي يجري بين اللحم والجلد في المذكاة لا ينجس اللحم؛ لما كان 
فى معدنه ومظانه فكذلك اللبن» والدليل عليه أنه لو حلب لبنها فى حال حياتها في وعاء نجس 
فأوجر به الصبي يحرم؛ ولا فرق بين الوعاء إذ النجس في الحالين ما يجاور اللبن لا عينه» ثم 
نجاسة الوعاء الذي ليس بمعدن اللبن لما لم يمنع وقوع التحريم فما هو معدن له أولى. 
ويستوي في تحريم الرضاع الارتضاع من الثدي والإسعاط والويجار؛ لأن المؤثر في التحريم 
هو حصول الغذاء باللبن وإنباتٌ اللحم وإنشاز العظم وسد المجاعة؛ لأن [به]”'' يتحقق 
ال وذلك يحصل بالإسعاط والإيجار؛ لأن السعوط يصل إلى الدماغ وإلى الحلق فيغذي 
وسيل الجوع. والوجور يصل إلى الجوف فيغذي. وأما الإقطار في الأذن فلا يحرم؛ لأنه لا 


)١١(‏ سقط من ط. 
(0) الجزثية. 
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وكذلك الإقطار في الإحليل؛ لأنه لا يصل إلى الجوف فضلا عن الوصول إلى المعدة؛ 
وكذلك الإقطار في العين والدير”'' لما قلنا 


وكذلك الإقطار فى الجائفة وفى الآمة؛ لأن الجائفة تصل إلى الجوف لا إلى المعدةء 
والآمة إن كان يصل إلى المعدة لكن ما يصل إليها من الجراحة لا يحصل به الغذاء. فلا تثبت 
به الحرمة والحقنة لا تحرم بأن حقن الصبي باللبن في الرواية المشهورة. 


. الإسعاط هو: صب اللبن في الأنف؛ ليصل إلى الدماغ» فصبه في الأذن والعين لا يقال له: إسعاط‎ )١( 

والإيجار صب اللبن في الحلق؛ ليصل إلى المعدة» وقد اختلف في التحريم بهما على أقوال ثلاثة : 

فقال إمامنا الشافعي ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ بالتحريم بالإيجار جزماء وبالإسعاط على المذهبء. ولا 

يخفى أن التعبير بلفظ المذهب يشعر بالخلاف» وهناك طريقة أخرى تقطع بالتحريم أيضاً في الإسعاط . 

وقال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه ‏ يحرم الإيجارء دون الإسعاط. وقال عطارد وداود الظاهري بعدم 

التحريم بهما. 

0 - رضي الله تعالى عنه ‏ بقوله يَكَِةِ: «الرضاعة من المجاعة» وقوله: «الرّضَاع مَأ 
نْبَتَ اللّحْمَ وَأَنْمَرّ العظْم» علم من هذين الحديثين أن الحكمة في تحريم الرضاع هي تغذية الجسمء ٠‏ ولا 
شك أنها موجودة في كل من الإيجار والإسعاط» فيتعلق بهما التحريم لذلك؛ قيل: إن قوله يِه لسهلة 

بنت سهيل : اأْضعِيه خَنْساً يُحْرْمْ بهِنْ عَلَيِكِه دَليلٍ التحريم بالإيجار؛ لأنه يل لم يرد بقوله «أَرْضِعِيه؛ 

الإرضاع من الثدي ؟ لأنها أجنبية عنه» وإنما أراد الصب في الحلق. وهو عن الإيجار. 

وقيل: أيضاً إن قوله كَِ: «بَالِعْ في الاسْيِنْسَاقٍ إلا أن تَكُونَ صَائِماً دليل على التحريم بالإسعاط ؛ لاسن 

التحريم بالإسعاط على الإفطار. ورد بأنه قياس مع الفارق» لاعتبار التغذية» ويبعد أن تكون بالإسعاط. 

وفيه ما تقدم . 

استدل أبو حنيفة ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ بقوله كك : «الرضاعة من المجاعة» والإيجار يسد المجاعة». 

بخلاف الإسعاط ورد بأنه لا فرق في التغذية بين المعدة والدماغ؛ فإن الأدهان إذا وصلت للدماغ ‏ 

انتشرت في العروق» وغذّتها. 

والقياس على الحقنة قياس مع الفارق على القول بعدم التحريم بالحقنة» ؛ لوجود التغذية بالإسعاط دون 

الحقنة» وأما على القول بالتحريم بها ففيه أن الحقنة على هذا إنما ثبت بها التحريم؛ قياساً على الإفطار 

بهاء وحينئذ يقال: إن الإسعاط يحصل به الإفطار فلم فرّقت بينهما وقلت: إن الإيجار يحرم دون 

الإسعاط؟ 

استدل داودء ومن وافقه بظاهر قوله تعالى: طرَأَمْهَانُكُمْ اللاي أَرْضَعْمْكمْ» لتبادره في إرضاع الأم. ورد 

بأن المراد نسبة الإرضاع إلى الأم فالرّضاع هو صيرورة اللبن جزءاً من الرضيع » وهذا المعنى متحمّق في 

كل من الإيجارء والإسعاط. وليس المراد الإرضاع بالفعل من الئدي . 

ينظر: الرضاع لشيخنا قاسم محمد العبدي . 

(؟) في ط: القبل. 
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وروي عن محمد أنها تحرم؛ وجه هذه الرواية أنها وَصَلَثْ إلى الجوف حتى أوجبت 
فساد الصوم. فصار كما لو وصل من الفم»ء وجه ظاهرٌ الرواية أن المعتبر في هذه الحرمة هو 
معنى التغذي؛ والحقنة لا تصل إلى موضع الغذاء؛ لأن موضع الغذاء هو المعدة» والحقنة لا 
تصل إليهاء فلا يحصل بها نبات اللحم ونشورٌُ العظم واندفاع الجوع. فلا توجب الحرمة . 

ولو جعل اللبن مخيضاً أو رائباً أو شيرازاً أو جبناً أو أفطأ أو مصلاء فتناوله الصبي لا 
يثبت به الحرمة؛ لأن اسم الرضاع لا يقع عليه»؛ وكذا لا ينبت اللحم ولا ينشر العظم. 
يكتفي به الصبي في الاغتداء فلا يحرم . 

ولو اختلط اللبن بغيره فهذا على وجوه. 

أما إن اختلط بالطعام أو بالدواء أو بالماء أو بلبن البهائم أو بلبن امرأة أخرى. فإن اختلط 
بالطعام فإن مسته النار حتى نضج» ل ار جور ٠‏ لأنه تغير عن طبعه بالطبخ. 
وإن لم تمسه النار فإن كان الغالب هو الطعام لم ؛ تثبت الحرمة؛ لأن العم إذا غلب سلب قوة 
اللبن وأزال معناهء وهو التغذي. فقت السرم وإن كان اللبن غالبا للطعام وهو طعام 
يستبين لا يثبت به الحرمة في قول أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد يثبت. 

وجه قولهما: أن اعتبار الغالب وإلحاق المغلوب بالعدم أصل في الشرع فيجب اعتباره ما 
أمكن كما إذا اخْتَلَط بالماء أو بلبن شاة» ولأبي حنيفة أن الطعام وإن كان أقل من اللبن» فإنه 
سل دقرة اللرنة؟ لأنه يرق ويضعف بحيث يظهر ذلك في حس البصرء فلا تقع الكفاية به في 
تغذية الصبي» فكان اللبن مغلوباً معنى» وإن كان غالباً صورة» وإن اختلط بالدواء أو بالدهن أو 
بالنينة يعتير كيه الخالب#فإن كان اللين_غالباً بخرم؟ لأ :هذه الأختياة: لذ تحل :نصيفة اللبين 
وصيرورته غذاءء بل يقدر ذلك؛ لأنها إنما تخلط باللبن ليوصل اللبن إلى ما كان لا يصل إليه 
بنفسه؛ لاختصاصها بقوة التنفيذ» ثم اللبن بانفراده يحرم فمع هذه الأشياء أولى» وإن كان 
الدواء هو الغالب لا تئبيت به الحرمة؛ لأن اللبن إذا صار مغلوباء» صار مستهلكاء فلا يقع به 
التغذي» فلا تثبت به الحرمة؛ وكذا إذا اختلط بالماء يعتبر في الغالب أيضاء فإن كان اللبن 
غالياً به يثبت به الحرمة». وإن كان الماء غالبا لذ كيف نه وهذا عندنا. 


وعند الشافعيٌّ: إذا قطر من/ الثدي مقدار خمس رضعات فى حب ماء فسقى من 
الصبي. شين الخرمة. ١‏ ْ 

وجه قوله: إن اللبن وَصَل إإلى جوف الصبي بقدره في وقتهء فتثبت الحرمة؛ كما إذا كان 
اللدة غالبا ولا شك في وقت الوص والدليل على أن القدر المحرم من اللبن وصل إلى 
جوف الصبي أن اللبن» وإن كان مُخلوباً فهو موجود شائع في أجزاء الماء. وإن كان لا يرى. 
فيوجب الحرمة . 


لا ” 
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ولنا: أن الشرع علق الحرمة في باب الرضاع بمعنى التغذي على ما نطقت به الأحاديث» 
واللبن المغلوب بالماء لا يغذي الصبي؛ لزوال قوته؛ ألا ترى أنه لا يقع الاكتفاء به في تعذية 
الصبي. فلم يكن محرماء وقد خرج الجواب عما ذكره المخالف؛ وذكر الجصاص أن جراب 
الكتاب ينبغي أن يكون قولهماء فأمًا على قول أبي حنيفة ينبغي أن لا يحرم» وإن كان اللبن 
غالباً» وقاس الماء على الطعام. وجمع بينهما من حيث إن اختلاطه بالماء يسلب قوتهء وإن 
كان الماء قليلاً؛ كاختلاطه بالطعام القليل» وفي ظاهر الرواية أطلق الجواب ولم يذكر 
الخلاف» ولو اختلط بلبن البهائم كلبن الشاة وغيره يعتبر فيه الغالب أيضا؛ لما ذكرناء ولو 
اختلط لبن امرأة بلبن امرأة أخرى» فالحكم للغالب منهما في قول أبي يوسف . 

وروي عن أبي حنيفة كذلك» وعند محمد يثبت الحرمة منهما جميعأء وهو قول زفر. 

وتحه قول دحتت 2 إن اللتيه مه كس :واحة: ولحل لا يغلي الحتسن» قاذ يحون 
خلط الجنس بالجنس استهلاكاً: فلا يصير القليل مستهلكاً فى الكثيرء فيغذي الصبى كل واحد 
دين ادر اناك اللجع راان لفقت أن بجد الجر +« لآن احلدهها ل يلي نوة لخن 


والذلل على أن.خلظ الجسى باحس لآ بكرن استيلاكا له أن. من عغصيا من اخرارنا 
فخلطه بزيتٍ آخر اشتركا فيه في قولهم جميعاًء ولو خلطه بشيرج أو بدهن آخر من غير جنسه 
يعتبر الغالب» فإن كان الغلب هو المغصوبء. كان لصاحبه أن يأخذه ويعطيه قسط ما اختلط 
بزيته» وإن كان الغالب غير المغصوب صار المغصوب مستهلكاً فيهء وإن لم يكن له أن يشاركه 
فيه ولكن الغاصب يغرم له مثل ما غصبه؛ فدّل ذلك على اختلاف حكم الجنس الواحد 
والجنسين» وأبو يوسف اعتير هذا النوع من الاختلاط باختلاط اللبن بالماء» وهناك الحكم 
للغالى؛؟ كذا ههنا. 

ولمحمد أن يفرق بين الفصلين» فإن اختلاط اللبن بما هو من جنسه لا يوجب الإخلال 
بمعنى التغذي من كل واحد منهما بقدره؛ لأن أحدهما لا يسلب قوة الآخرء وليس كذلك 
اختلاط اللبن بالماءء واللبن مغلوب؛ لأن الماء يسلب قوة اللبن أو يخل بهء فلا يحصل 
التغذي أو يختل». والله - عرّ وجل - أعلم . 


ولو طلق الرجل امرأته ولفا لمن م ولد كانت ولدته منه» فانقضت عدتها ونزوجت 
يزوج آخر وهي كذلك. فأرضعت صبّاً عند الثاني» يُنظر إن أرضعت قبل أن تحمل من الثاني 
فالرضاعٌ من الأول بالإجماعء لأن اللبن نزل من الأولء. فلا يرتفع حكمه بارتفاع النكاح؛ كما 


- 


ظاهرا. 
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وإن أرضعت بعد ما حملت من الثاني قَبْل أن تضع. فالرضاع من الأول إلى أن تضع في 
قول اب حنيقة . 


وقال او يوسه: : إن علم أن هلا اللعْن من الثاني بأن ازداد لبنهاء فالرضاع من الثاني . 
وإن لم يعلمء ٠‏ فالرضاع من الأول. 

وروى الحسن بن زياد عنه أنها إذا حبلت فاللبن للثاني» وقال محمد وزفر: الرضاع 
منهما جميعاً إلى أن تلدء فإذا ولدتء» فهو من الثاني . 

وجه قول محمد: أن اللبن الأول باقي» والحمل سبب لحدوث زيادة لبن» فيجتمع لبنان 
فى ثدي واحدء فتثبت الحرمة بهما؛ كما قال فى اختلاط أحد اللبئين بالآخرء بخلاف ما إذا 
وضعت؛ لأن اللبن الأول ينقطع بالوضع ظاهراً وغالباً» فكان اللبن من الثاني» فَكَانَ الرضاعٌ 
مية . 

وجه قول أبي يوسف: أن الحامل قد ينزل لها لبن فلما ازداد لبنها عند الحمل من 
الثاني» دَلَّ أن الزيادة من الحمل الثاني؛ إذ لو لم يكن لكان لا يزداد» بل ينقص؛ إذ العادة أن 
اللبن ينقص بمضي الزمان ولا يزداد. فكانت الزيادة دليلاً على أنها من الحمل الثاني لاا من 
الأول. 


وجه رواية الحسن عنه أن العادة أن بالحمل ينقطع اللبن الأول». ويحدث عند لبن آخرء 
فكان الموجود عند الحمل الثاني من الحمل الثاني لا من الأول» فكان الرضاع منه لا من 
الأول. 


ولأبي حنيفة : أن نوك اللبن هن الأون"ثيت وقين :أن الولادة فيب لتروك: اللين فين / 
عادة؛ فكان حكم الأول ثابتا بيقين» فلا يبطل حكمه ما لم يوجد سبب آخر مثله بيقين» وهو 
ولادة أخرى لا الحمل» لأن الحامل قد ينزل لها لبن بسبب الحمل» وقد لا ينزل حتى تضع. 
والثانت بيقيخ لا يزول:بالشك: 

وأما قول أبي يوسف لما ازداد اللبن دَلَ على حدوث اللبن من الثاني؛ فممنوع أن زيادة 
اللبرة ذل فى ناورك اللبن من الحمل» فإن لزيادة اللبن أسباناً من ؤيادة الغذاء وجودته. 
وصحة البدن» واعتدال الطبيعة؛ وغير ذلك» فلا يدل الحمل على حدوث الزيادة بالشك». فلا 
ينقطع الحكم عن الأول بالشك» وقد خرج الجواب عما قاله محمدء والله الموفق للصواب . 

ويستوي في تحريم الرضاع : الرضاع المقارن للنكاح والطارىء عليه؛ لأن دلائل التحريم 
لا توجب الفصل بينهماء وبيان هذا الأصل في مسائل: إذا تزوج صغيرة فأرضعتها أمه من 
النسب أو من الرضاع حرمت عليه؛ لأنها صارت أختا له من الرضاع» فتحرم عليه كما في 


بدائع الصنائع جه م٠‏ 


"ات 
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النسب؛ وكذا إذا أرضعتها أخته أو بئته من النسب أو من الرضاع؛ لأنها صارت بنت أخته أو 
بنت بنته من الرضاعة» وأنها تحرم من الرضاع كما تحرم من النسب . 
ولو تزوج صغيرتين رضيعتين» فجاءت امرأة أجنبية فأرضعتهما معاً أو على التعاقب» حُرٌَمَتًا 
عليه ؛ لأنهما صارتا أختين من الرشباعة» فحن اسم ينهما قلق حال البقاء كما يحرم فى سعالة 
الابتداء كما في النسب؛ ؛ ويجوز أن يتزوج إحداهما أيتهما شاء؛ لأن المحزم هو الجمع كما في 
التنبثة فإن كن ثلؤنا قا رضهعين حمسها ندا وم عليه لأنين عون اخواكدهه الرقاعة 
فيحرم الجمع بينهن. وله أن يتزوج واحدة منهن أيتهن شَاءَ؛ لما قلنا. 

وإن أرضعتهن على التعاقب واحدة بعد واحدة» حرمت عليه الأولتان» وكانت الثالثة 
زوجته؛ لأنها لما أرضعت الأولى ثم الثانية» صَارَنَا أختين فبانتا منه» فإذا أرضعت الثالثة فقد 
صارت أختأ لهما؛ لكنهما أجنبيتين فلم يتحقق الجَمْعُ فلا تبين منه؛ وكذا إذا أرضعت البنتين 
معاء ثم الثالثة حُرٌّمَتَاء والثالثة امرأته؛ لما قلنا ولو أرضعت الأولى ثم الثنتين معأ. حرمن 
جميعاً؛ لأن الأولى لم تحرم؛ كذا الإرضاع لعدم الجمع. فإذا أرضعت الأخرتين معاً. صرن 
أخوات في حالة واحدة» فيفسد نكاحهن, ولو كن أربع صبيات فأرضعتهن على التعاقب» 
واحدة بعد واحدة» خْرّمْنَ جميعاً؛ لأنها لما أرضعت الثانية فقد صارت أختاً للأولى؛ فحصل 
الجمع بين الأختين من الرضاعة, فبانتاء ولما أرضعت الرابعة فقد صارت أختاً للثالئة فحصل 
الجمع فبانتاء وحكم المهر والرجوع في هذه المسائل نذكره في المسألة التي تليهاء وهي ما إذا 
تزوج صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرةٌ. 

أما حكم النكاح فقد حرمنا عليه؛ لأن الصغيرة صارت بنتاً لهاء والجمع بين الأم والبنت 
من الرضاع نكاحأء حرام» كما يحرم من النسبء. ثم إن كان ذلك بعد ما دخل بالكبيرة لا 
يجوز له أن يتزوج واحدة منهما أبداً؛ كما في النسب وإن كان قبل أن يدخل بالكبيرة: عار له 
أن يتزوج الصغيرة لأنها ربيبته من الرضاع لم يدخل بأمّهاء فلا يحرم عليه نكاحها كما في 
النسب. لا يجوز له أن يتزوج الكبيرة أبدأ؛ لأنها أم منكوحة من الرضاع» فتحرم بمجرد نكاح 
البنت» دَخل بها أو لم يدخل بهاء كما في النسب . 

وَأمّا حكم المهر: فأما الكبيرة فإن كان قد دَحَلَ بهاء فلها جميع مهرهاء سواء تعمدت 
الفساد أو لم تتعمد؛ لأن المهر قد تأكد بالدخول» ٠‏ فلا يحتمل السقوط بعد ذلك» فلها مهرها 
ولها السكنى ولا نفقةٌ لها؛ لأن السكنى حق الله - تعالى ال ا 
لها بطريق"'' الصلة. وبالإرضاع خرجت عن استحقاق الصلة» فإن كان لم يدخل بهاء سقط 


)١(‏ في ط: بطريقة. 
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مهرهاء فلا مهر لها ولا سكنى ولا نفقة» سواء تعمدت الفساد أو لم تتعمد؛ لأن الأصل أن 
الفرقة الحاضلة قبن الذحول توحبي سقوط كل البهر:: لآن المبدل يعوة متليما إلى المرأة: 
وسلامة المبدل لأحد المتعاقدين يوجب سلامة البدل للآخر؛ لئلا يجتمع المبدل والبدل في 
ملك واحدٍ في عقد المبادلة؛ كان ينبغي أن لا يجب على الزوج شيء» سواء كانت الفرقة بغير 
طلاق أو بطلاق» إلا أن الشرع أوجب عليه في الطلاق قبل الدخول مالا مقدرا بنصف المهر 
المسمى ابتداء بطريق المتعة صلة لها؛ تطييبا لقلبها لما لحقها من وحشة الفراق بفواتٍ نعمة 
الزوجية عنها من غير رضاهاء فإذا أرضعت فقد رضيت بارتفاع النكاح» فلا تستحق شيئأء وأما 
الصغيرة فلها نصف المهر على الزوج عند عامة العلماء. 


وقال مالك: لا شيء/ لهاء وجه قوله إن الفرقة جاءت من قبلها لوجود علة الفرقة منهاء ه"١أ‏ 
وهي ارتضاعها؛ لأنه بذلك يحصل اللبن في جوفها فينبت اللحم وينشر العظم. فتحصل 
الجزئية التي هي المعنى المؤثر في الحرمة» وإنما الموجود من المرضعة التمكين من ارتضاعها 
بإلقامها ثديهاء فكانت محصلة للشرط والحكم للعلة لا للشرط» فلا يجب على الزوج للصغيرة 


ع 


شىء » ولا يجب على العرفي ل شىء أيضاً. 


ولنا ما ذكرنا أن الفرقة من أيهما كانت توجب سقوط كل المهر لما ذكرنا؛ وإنما يجب 
نصف المهر مقدراً بالمسمى ابتداء صلة المرأة؛ نظرأ لها ولم يوجد من الصغيرة ما يوجب 
خروجها عن استحقاق النظر؛ لأن فعلها لا يوصف بالخطر وليست هي من أهل الرضا لنجعل 
فعلها دلالة الرضا بارتفاع النكاح» فلا تُحرم نصف الصداق بخلاف الكبيرة؛ لأن إقدامها على 
الإرضاع دلالة الرضا بارتفاع النكاح. وهي من أهل الرضاء وإرضاعها جناية» فلا تستحق النظر 
بإيجاب نصف المهر لها ابتداء؛ إذ الجاني لا يستحق النظر على جنايته» بل يستحق الزجر. 
وذلك بالحرمان؛ لثلا يفعل مثله في المستقبل» فلا يجب لها شيء» سواء تعمدت الفساد أو لم 
تتعمد؛ لأن فعلها جناية في الحالين» ويرجع الزوج بما أدى على الكبيرة إن كانت تعمدت 
الفساد. وإن كانت لم تتعمد لم يرجع عليها؛ كذا ذكر المشايخ» وهذا قول أبي حنيفة وأبي 


لوحك 

برس بدك لي مار ير موده سارك سس 
زفرء وبشر المريسي» والشافعي. 

وجه قولهم إن هذا ضمان الإتلاف وأنه لا يختلف بالعمد والخطأء والدليل على أن هذا 


)1( سقط في أ. 
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ضمان الإتلاف أن الفرقة حصلت من قبلها بإرضاعها؛ ولهذا لم تستحق المهر أصلا ورأساً 
سواء تعمدت الفساد أو لم تتعمد. وإذا كان حصول الفرقة من قبلها بإرضاعها صارت الإرضح 
مؤكدة نصف المهر على الزوج؛ لأنه كان محتملا للسقوط برمتها أو تمكينها من ابن الزوج أو 
- ل ل ا بحيث لا يحتمل السقوط. فصارت 





وجه قول محمد أنها وإن تعمدت الفسادء فهى صاحبة شرط فى ثبوت الفرقة؛ لأن علة 
الفرقة هي الارتضاع للصغيرة؛ لما بيناء والحكم يضاف إلى العلة لا إلى الشرط» على أن 
إرضاعها إن كان سيب الفرقة» فهو سبب محض ؛ لأنه طرأ عليه فعل اختياري» وهو ارتضاع 
الصغيرة» والسبب إذا اعترض عليه فعل اختياري يكون سببا محضاء والسبب المحض لا حكم 
له وإن كان صاحب السبب متعمداً في مباشرة السبب» كفتح باب الإصطبل والقفص حتى 
خرجت الدابية وضلتء أو طار الطير وضاعء ولأن الضمان لو وجب عليها إما أن يجب بإتلاف 
ملك النكاح. أو بإتلاف الصداق. أو بتأكيد نصفه على الزوج . 


لا وجه للأول؛ لأن ملك النكاح غير مضمون بالإتلاف على أصلناء ولا وجه للثاني؛ 
لأنها ما أتلفت الصداق. بل أسقطت نصفه والنصف البافيى بقي وأنخا بالنكاح السابق. ولا وجه 
للثالث ؟؛ لأن التأكيد لا يمائل التفويت». فلا يكون اعتداء بالمثل . 


ولأبي حنيفة وأبي يوسف أن الكبيرة وإن كانت محصلة شرط الفرقة» وعلة الفرقة من 
الصغيرة كما ذكره محمدء لكن الأصل أن الشرط مع العلة إذا اشتركا في الحظر والإباحة. 
أي : في سيب المؤاخذة وعذدمه. فإضافة الحكم الى العلة أولى من إضافته إلى الشرط: 


فأما إذا كان الشرط محظورا والعلة غير موضوفة بالحظر ٠‏ فإضافة الحكم إلى الشرط 
أولى من إضافته إلى العلة؛ كما في حق البئر على قارعة الطريق» فالكبيرة إذا لم تكن تعمدت 
الفساد. فقد استوى الشرط والعلة في عدم الحظرء فكانت الفرقة مضافة إلى العلة وهي 
ارتضاعهاء وإن كانت تعمدت الفساد كان الشرط محظوراًء وهو إرضاع الكبيرة» والعلة غير 
موصوفة بالحظرء وهي ارتضاع الصغيرة» فكان إضافة الحكم إلى الشرط أولى . 

وإذا أضيفت الفرقة إلى الكبيرة عند تعمدها الفساد» ووجب نصف المهر للصغيرة على 
الزوج ابتداء ملازماً للفرقة. صارت الفرقة الحاصلة منها كأنها علة لوجوبه. لا أنه بقي النصف 
بعد الفرقة واجبا بالنكاح السابق؛ لأن ذلك قول بتخصيص العلة؛ لأنه قول ببقاء نصف المهر 


)1( في أ: الصداق . 
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مع7') وجود العلة المسقطة لكله وأنه باطل» فصارت الكبيرة متلفة هذا القدر من/ المال على 
الزوج؛ إذ الأداء مبني على الوجوب, فيثبت له حقّ الرجوع عليهاء ولهذا المعنى وجب 
الضمان على شهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا بالإجماع. بخلاف ما إذا لم تتعمد الفساد؛ 
لأن عند عدم التعمد لا تكون الفرقة مضافة إلى فعل الكبيرة» فلم يوجد منها علة وجوب نصف 
المهر على الزوج» فلا يرجع عليها. 


وأما مسألة فتح باب الإصطبل والقفصء فكما يلزمهما يلزم محمداً لأن عنده يضمن 
الفاتح» وإن اعترض على الفتح فعل اختياري» فقد خرج الجواب عن الباقي فافهم . 

ثم تعمد الفساد يثبت بثلاثة أشياء: بعلمها بنكاح الصغيرة» وعلمها بفساد النكاح 
بإرضاعهاء وعدم الضرورة» وهي ضرورة خوف الهلاك على الصغيرة لو لم ترضعهاء والقول 
قولها في أنها لم تتعمد الفساد مع يمينها؛ لأن الزرج بدعوى تعمد الفساد يدّعي عليها الضمان» 
وهي تنكر» فكان القولٌ قولّها. 


وعلى ودإبشك المير الريك فى المسائل المتقدمة من الاتفاق والاختللاف» ولو تزوج 
كبيرة وصعيرئين فأرضعتهما الكبيرة» فإن فأرضحكيها فعا خرف عليه ؟؛ لأنهم جميعاً صارتا بنتين 
للمرضعة. فصار جامعاً بينهن نكاحا فحرمن عليه ولا يجوز له أن يتزوج الكبيرة أبدأء سواء 
بإخداهما إن كان لم يدخل بالكبيرة؛ لأنها ربيبته من الرضاعء فلا تحرم بمجرد العقد على الأم 
كما في النسب وإن كان قد دخل بها لا يجوز كما في النسب» وإن أرضعتهما على التعاقب 
واحدة بعد أخرى. فقدل حرمت الكبيرة مع الصغيرة الأولى؛ لأنها لما أرضعت الأولى. صارت 
بتتأ لهاء فحصل الجمع بين الأم والبنت» قَبَاَنَا منه . 

وأما الصغيرة الثانية : فإنما أرضعتها بعد ما بانت الكبيرة» فلم يصر جامعاًء لكنها ربيبته 
من الرضاع؛ فإن كان قد دَحَْل بِأمّها تحرم عليه» وإلا فلاء ولا يجوز نكاح الكبيرة بعد ذلك. 

ولو تزوج كبيرة وثلااث صبيات » فأرضعتهن على التعاقب واحدة بعد أخرى» حرمن عليه 
عليه» ولما أرضعت الثانية فقد أرضعتها والكبيرة والصغيرة الأولى مبانتان» فلا يحرم بسبب 


)غ2 في ط: على . 


شنا 
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الجمع لعدم الجمع؛ ولكن ينظر إن كان قد دخل بالكبيرة تحرم عليه للحال؛ لأنها ربيبته؛ وقد 
دخل بأمهاء وإن كان لم يدخل بأمُّها لا تحرم عليه للحال حتى ترضع الثالثة» فإذا ارتضعت 
الثالثة حُرّمْمَا عليه؛ لأنهما صارتا أختين» والحكم في تزوج الكبيرة بعد ذلك والجمع بين 
صغيرتين وتزوج إحدى الصغائر ما ذكرنا. 


ولو تزوج صغيرتين وكبيرتين فعمدت الكبيرتان إلى إحدى الصغيرتين فأرضعتاها إحداهما 
بعد أخرى» ثم أرضعنا الصغيرة الثانية واحدة بعد أخرى, بانتٍ الكبيرتان والصغيرة الأولى» 
والصغيرة الثانية امرأته؛ لأنهما لما أرضعتا الصغيرة الأولى صارت كُلّ واحدة من الكبيرتين أم 
امرأته» وصارت الصغيرة بنت امرأته» فصار جامعاً بينهن» فحرمن عليه» فلما أرضعتا الثانية 
فنقد أرضعتاها بعد ثبوت البينونة» فلم يصر جامعاء فلا تحرم هذه الصغيرة بسبب الجمع. 
ولكنها ابنة منكوحة كانت له. فإن كان لم يدخل بها لا تحرم عليه» وإن كان قد دخل بها تحرم 
ولا يجوز له نكاح واحدة من الكبيرتين بعد ذلك بحال» والأمر في جواز نكاح الصغيرة الأولى 
على التفصيل الذي مَرَّ. 


ولو كانت إحدى الكبيرتين أرضعت الصغيرتين واحدةً بعد الأخرى». ثم أرضعت الكبيرة 
الأخرى الصغيرتين واحدهًٌ بعد الأخرىء يُنظر إن كانت الكبيرة الأخيرة بدأت بالتي بدأت بها 
الكبيرة الأولى» بانت الكبيرتان والصغيرة الأولى» والصغيرة الأخرى امرأته» وإن كانت بدأت 
بالتي لم تبدأ بها الأولى» حُرمْنَ عليه جميعاً؛ وإنما كان كذلك لأن الكبيرة الأولى لما أرضعت 
الصغيرة الأولى فقد صارت بنتهاء فحصل الجمع بين الأم والبنت» فحرمنا عليه» فلما أرضعت 
الأخرى أرضعتها وهي أجنبيةٌ فلم يتحقق الجمع» لكن صارت الأخرى ربيبته» فإن كان لم 
يدخل بأمها لا تحرم» وإن كان قد دخل بها تحرم» فلما جاءت الكبيرة الأخيرة فأرضعت 
الصغيرة الأولى فقد صارت أم منكوحته» فحرمت عليه» فلما أرضعت الصغيرة الأخرى فقد 
أرضعتها وهي أجنبية: فصارت ربيبته» فلا تحرم إذا كان لم يدخل بأمّهاء وإن كان قد دخل 
بأمها/ تحرم» وإذا كانت الكبيرة الأخيرة بدأت بالتي لم تبدأ بها الكبيرة الأولى» فقد صارت 
بتتأ لهاء فصار جامعها مع أمهاء فَحُرّمَتَا عليه؛ كما حرمت الكبيرة الأولى مع الصغيرة الأولى. 
فحرمن جميعاً. 


ولو كان تحته صغيرة وكبيرة» فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة بَانَنَا؛ِ لأنهما صَارَنًا أختين» 
وكذا إذا أرضعت أخت الكبيرة الصغيرة؛ لأنها صارت بنت أخت امرأته» والجمع بين المرأة 
وبين بنت أختها لا يجوز في الرضاع ؛ كما لا يجوز في النسب». ولو أرضعتها عمة الكبيرة أو 
خالتها لم تبن؛ لأنها ضارت يقن عمة امراتة أو ينة بخالقياه وسحواة للإنسان أن يجمع بين 
امرأة وبين بنت عمتها أو بنت خالتها في النسب؛ فكذا في الرضاع . 


كتاب الرضاع < ١‏ 





ولو طلق رجل امرأته ثلاثاًء ثم أرضعت المطلقة قبل انقضاء عدتها امرأة له صغيرة» 
بانت الصغيرة؛ لأنها صارت بنتأ له فحصل الجمع في حال العدة» والجمع في حال قيام 
العدة كالجمع في حال فيام النكاح . 

ولو زوج أبئه وفتو بضشين اعر ا لها :لي فازكدت وبانت من الصبي». ثم أسلمت فتزوجها 
رجل فحبلت منهء ثم أرضعت بلبنها ذلك الصبي الذي كان زوجهاء حرمت على زوجها 
الغائق؛ كذا روى بشر بن الوليد عن محمد؛ لأن الصبي صار ابنا لزوجهاء فصارت هي 
منكوحة ابنه من الرضاع فحرمت عليه . 

ولو رَّوّجّ رجلٌ أم ولده مملوكاً له صغيرأء فأرضعته بلبن السيد» حرمت على زوجها 
وعلى مولاها؛ لأن الزوج صار ابنا للمولى''' فصارت هي موطوءة أبيه فتحرم عليه ولا يجوز 
للمولى أن يطأها بملك اليمين؛ لأنها منكوحة ابنه» ولو تزوج صغيرة فطلقهاء ثم تزوج كبيرة 
- عزَّ وجل - أعلم . 

وأما بيان ما يثبت به الرضاع. أي يظهر به. فالرضاع يظهر بأحد أمرين : 

أحدهما الإقرار. 

والثانى البينة . 

أما الإقرار فهو أن يقول لامرأةٍ تزوجها هي أختي من الرضاعء أو أمي من الرضاعء أو 
بنتي من الرضاع ويثبت على ذلك» ويصبر عليه فيفرق بينهما؛ لأنه أقر ببطلان ما يملك إبطاله 
للحال فيصدق فيه على نفسه»ء وإذا صدق لا يحل له وطؤها والاستمتاع بهاء فلا يكون في 
إبقاء النكاح فائدة» فيفرق بينهماء سواء صدقته أو كذبته» لأن الحرمه ثابتة في زعمهء ثم إن 
كان قبل الدخول بهاء فلها نصف المهر' إن كذبته؛ لأن الزوج مصدق على نفسه لا عليها 
بإيطال حمها في المهرء وإن كان بعد الدخول بهاء فلها كمال المهر والنفقة والسكنى؛ لأنه غيد 
مصدق بإبطال حمقهاء فإن أقر بذلك». ثم قال * أ هيت أو اطاف: أو غلطت» أو سك 
أو كذبت» فهما على النكاح ولا يفرق بينهما عندنا. 

وقال مالك والشافعي : يفرق بينهماء ولا يصدق على الخطأ وغيره. 


)١(‏ في ط: لزوجها. () في أ: الصداق. 
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وجه قولهما إنه أقر بسبب الفرقة فلا يملك الرجوع؛ كما لو أقر بالطلاق ثم رجع بأن قال 
لامرأته: كنت طلقتك ثلاثاء ثم قال: أو همتء. والدليل عليه إنه لو قال لأمته: هذه امرأتي» 
أو أمى . أو أختى» أو ابنتى ١‏ ثم قال : أو همث ») إنه لا يصدق ونعتى ؟ كذا هلهنا. 

ولنا أن الإقرار إخبارء فقوله: هذه أختيء إخبار منه أنها لم تَكنْ زوجته قَط؛ لكونها 
محرمة عليه على التأبيدء فإذا قال: أو همتء صار كأنه قال: ما تزوجتهاء ثم قال: تزوجتها 
وصدقته المرأة» ولو قال ذلك يقرّان على النكاح؛ كذا هذا بخلاف الطلاق؛ لأن قوله كنت 
طلقتك ثلاثاً إقرارٌ منه بإنشاء الطلاق الثلاث من جهته» ولا يتحقق إنشاء الطلاق إلا بعد صحة 
النكاح. فإدا أقر ثم رجع عنه لم يصدق وييخللاف قوله لأمته هله أمي أو ابنتي ؛ لأن ذلك لا 
يقتضي نفي الملك في الأصل . 

ألا ترى أنها لو كانت أمه أو ابنته حقيقة» جاز دخولها في ملكه حتى يقع العتق عليها من 
جهته؛ فتضمن هذا اللفظ منه إنشاء العتق عليهاء فإذا قال: أوهمت لا يصدق؛ كما لو قال هذه 
حرةء ثم قال أوهمت. 


وكذلك إذا أقر الزوج بهذا قبل النكاحء فقال: هذه أختي من الرضاع. أو أمي؛ أو 
ابنتي» وأصّر على ذلك وداوم عليهء لا يجوز له أن يتزوجهاء ولو تزوجها يفرق بينهماء ولو 
قال: أو همت»ء أو غلطت» جاز له أن يتدوجها غندنا لما قلنا» ولو جحد الاقرار فشهد 
شاهدان على إقراره فرق بينهما. 

وكذلك إذا أقر بالنسب» فقال: هذه أمي من النسبء أو بنتي» أو أختي» وليس لها 
نسب معروف» وأنها تصلح بنتاً له أو أمأ لهء فإنه يسأل مرة/ أخرىء» فإن أصر على ذلك وثبت 
عليه يفرق بينهما؛ لظهور النسب بإقراره مع إصراره عليه وإن قال: أو همتء أو أخطأتء. أو 
غلطت بصدق ولا يفرق بينهما عندنا؛ لما قلناء وإن كان لها نسب معروف» أو لا تصلح أمَْ أو 
بتتا له لا يفرق بينهماء وإن دام على ذلك لأنه كاذب في إقراره بيقين» والله أعلم . 

وأما البينة فهي أن يشهد على الرضاع رجلانء أو رجلٌ وامرأتان» ولا يقبل على الرضاع 
أقل من ذلك ولا شهادة النساء بانفرادهن» وهذا عندنا. 

وقال الشافعي يقبل فيه شهادة أربع نسوةء وجه قوله إن الشهادة على الرضاع شهادة على 
عورة» إذ لا يمكن تحمل الشهادة إلا بعد النظر إلى الندي وأنه عورة» فيقبل فيه شهادة النساء 
على الانفراد كالولادة”'' . 


: الشهادة إما على الإقرار بهء أو على نفس الرضاع‎ )١( 
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أما على الإقرار به فلا يقبل فيها النُساء؛ لأن الإقرار به مما يطلع عليه الرجال غالباً؛ فلا يثبت يغبت إلا بشهادة 

رجلين. ولا يشترط التعرض لشّروطه الفقيه وغيره» سواء في ذلك على المعتمد؛ وقيل : 500 

الفقيه التعرض لها. وأما الشهادة على نفس الرضاع : فتثبت برجلين» وبرجل وامرأتين» وبأربع نسوة» 

وإنما قبل فيها النساء؛ لاختصاص النساء بالإطلاع عليه غالبا. 

وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى: لا تُمُبل شهادة النساء فقط؛ لجواز أن يطلع عليه الرجال المحارم؛ فلا 

يقبل فيه النساء على الانفرادء كالذي يجوز أن يطلع عليه الرجال الأجانب. 

استدل إمامنا الشافعي ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ بالقياس على الولادة؛ بجامع أن كلا من غورات النساء 

اللاتي يستترن فيه صيانة؛ بخلاف الزناء فإن وإن كان من العورات ويستترن فيهء إلا أن فيه هتكا 

للمحرمات» فلم يقبل فيه إلا الرجال. 

وتقل شهادة الرجال» وإن تعمدوا النظر لثدي المرأة وأصروا؛ لأنه من الصغائر؛ فلا تسقط العدالة به؛ 

حيث غلبت طاعاته على معاصيه . 

وقال الماوردي: لا تقبل إلا إذا لم يتعمدوا النظرء وإن تعمدوا النظر لغير الشهادة ‏ فهم فسقة. لا تقبل 

شهادتهم ‏ وإن تعمدوه للشهادة ‏ ففي قبول الشهادة لأصحاب الشافعي وجهان: 

«أحدهما»: وهو قول أبي سعيد الإصطخري : أنهم فسقة لا تقبل شهادتهم؛ ؛ لأنهم تعمدوا النظر إلى عورة 

بعري علديم. 

"ثانيهماة: وهو قول أبي إسحاق المروزي: قبول شهادتهم» لأنهم على العدالة؛ لما في النظر من 

الأحكام التي يلزم حفظها في حقوق الله - تعالى ‏ وحقوق الآدميين. 

خلاف الفقهاء في بينة الرضاع إذا تمحضت في النساء؟ . 

قد اختلفوا فى ذلك على أربعة أقوال: 

الأول : لوا اي رضي الله تعالى عنه -: أنه لا يقبل منهن أقل من أربع . 

الثاني : الاكتفاء يثلاث» وهو قول أ بى الحسن البصري» وعثمان الليثي رحمهما الله . 

الثالث: قبول امرأتين» وهو مذهبٌ سيّدنا مالك رضي الله تعالى عنه -. 

الرابع : الأكفاء بواحدة ».وهو كول الأوزاعي» وقول الإمام أحمد ‏ رضي الله تعالى عنه يشرط أن تكون 
هي المرضعة احتج إمامنا الشافعي - . رضي الله تعالى عنه - بقوله تعالى : لفَإنَ لَمْ يَكُونًا رَجُلَيْنِ فْرَجُل 

وان انانية 1 زموه ف الشوناء أن تَضِلْ إِحْدَاهُمًا مَتْذَكدُ إِحْدَاهُمَا الأخْرّى» وجه الدلالة: أنه أقام 

امرأتين د مقام الرجل» ولم يقبل من الرجال أقل من اثنين» فوجب ألا يَقَْنَ من النساء أقل من أربع . 

واستدل من قال بالثلاث بأن الرجل والمرأتين بينة كاملة» وقد اكتفى بالنساء في هذا الموضع» فلو أبدل 

الرجل بامرأة - صرن ثَلانا. 

واستدلٌ من اعتبر الاثئنين بما روي عن سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه ‏ أن امرأة شهدت 

عنده بأنها أرضعت رجلاً وامرأة؛ فقال: اطلبوا لي معها أخرى» ولم يفسخ النكاح وبأنهن أقمن في هذا 

الموضع مقام الرجال» فاكتفى بعدد الرجال. 

واستدل من اكتفى بالواحدة بأن الرسول كلِهٍ اكتفى بشهادة القابلة: وبأنه قد اقتصر على النساء؛ للضرورة؛ 

فاكتفى بالواحدة للضرورة. واستدل أيضاً بما رواه ابن أبي مليكة»؛ عن ابن مريم قال: «تزوجت امرأة 

فجاءت سوداء؛ فقلت: إني أرضعتكما؛ فجئت إلى النبي كَكليخِ فقلت: إن سوداء قالت كذاء وهي كاذبة» - 


5 كتاب الرضاع 

ولنا ما رَوَى محمد عن عكرمة بن خالد المخزومي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : 
لا يُقْبَلَ على الرضاع أقل من شاهدين” ''» وكان ذلك بمحضر من الصحابة» ولم يظهر النكير 

من أحد فيكون إجماعاً؛ ولأن هذا بابٌ مما يطلع عليه الرجال: ؛ فلا يقبل فيه شهادة النساء على 
الانفراد كالمال؛ وإنما قلنا ذلك لأن الرضاع مما يطلع عليه الرجال؛ أما ثدي الأمة فلأنه يجوز 
للأجانب النظر إليه؛ وأما ثدي الحرة فيجوز لمحارمها النظر إليه» فثيت أن هذه شهادة مما 
ا 0 لأن قبول شهادتهن بانفرادهن في 
أصول الشرع للفضرورة. يع مررورة كام حلت الرجال على المهره 4 فإذا جاز الإطلاع 
عليه في الجملة لم تتحقق الضرورة» بخلاف الولادة» فإنه لا يجوز لأحد فيها من الرجال 
الإطلاع عليهاء فدعت الضرورة إلى القبول. 





فإذا شهدت امرأة على الرضاعء, فالأفضل للزوج أن يفارقها؛ لما روي عن محمد أنَّ 
عقبة بن الحارث قال: تَرْوّجَتٌ بنت أبى إهاب» فجاءت امرأة سوداء فقالت: إنى أرضعتكماء 
فذكرت ذلك لرسول الله يل فقال بلِِ: «نَارفْهَاه فقلت: إنها امرأةٌ سوداء؛ وإنها كيت 
وكيت» فقال ككلخ: «كيف وَقَذ قِينَ0". 00 


وفي بعض الروايات» قال عقبة: فذكرتٌُ ذلك لرسول الله َك فأعرض» ثم ذكرته 


- فقال النبي كَك: «دَعْهًا لآ خَيْرَ لَك فِيِهًاه. 
وأجيب عن ذلك بجوابين : 
الأول: أن قول النبي ككلِِ: «دَعْهَا لا خَيْرَ لك فِيْهَاك يدل على الاختيار والاستحباب دون الإلزام؟ لقوله: 
«لا خَيْرَ لَك فِيْهَاك ولو كانت محرمة باتباع شهادتها لألزمه بالفرقة. 
الثاني : أن الشاهدة كانت أمة» ولا تقبل شهادة الأمة باتفاق وأيضاً قد روى الحديث ابن جريج. عن ابن أبي 
مليكة أن عقبة بن الحارث أخبره أنه نكح أم يحيى بنت أبي إهاب, فقالت لأمة سوداء: قد أرضعتكماء 
قال: فجاءت رسول الله فذكرت له ذلك؛ فأعرض عنهاء قال: فجئت فذكرت لهء فقال: ١كَيِْفَ‏ وقد زَعَمَتَ 
السَوْدَ أَنََّا أَرْضَعَتَْكُمَاه فدل ذلك على أن النهي لم يكن للتحريم» وإنما كان للاحتياط . 
ينظر: الرضاع لشيخنا قاسم محمد العبدي . 

. أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 477) كتاب الرضاع : باب شهادة النساء في الرضاع‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (4/ )١157‏ كتاب النكاح ‏ باب شهادة المرضعة حديث )22١5(‏ والطيالسي ص )١190(‏ 
حديث (/ا”*1١)‏ وأحمد (7/5) والدارمي (161//7. )١158‏ كتاب النكاح : باب شهادة المرأة الواحدة 
على الرضاع. وأبو داود (77/5» 758) كتاب الأقضية ‏ باب الشهادة في الرضاع. حديث (5:7*) 
والترمذي (//151) كتاب الرضاع اناك مابخاء:فى شهادة المرأة الراحدة : في الرضاع حديث )١١61(‏ 
والنسائي (94/5 )٠١‏ كتاب النكاح باب الشهادة في الرضاع - والبيهقي (1/ 45) كتاب الرضاع باب 
شهادة النساء ة في الرضاع من حديث عقبة بن الحارث . 


كتاب الرضاع ا١١‏ 





فأعرض» حتى قال في الثالثة أو الرابعة : «قَدَعْهَا إِذّنْ7'") وقوله: فَارِقْهَا أو فَدَعْهَا إِدْنْ)؛ ندب 
إلى الأفضل والأولى؛ ألا ترى أنه يَككِهِ لم يفرق بينهماء بل أعرض» ولو كان التفريق واجبا 
الفرق و”'* لما أعرض فدل قولة كَلِ: «فَارِقهَاه على بقاء النكاح» وروي أن رجلا تزوج 
امرأةٌ» فجاءت امرأة فزعمت أنها أرضعتهماء فسأل الرجل عليّاً - رضي الله عنه ‏ فقال: هي 
امرأنكَ» ليس أحدٌ يحرمها عليكء؛ فإن تَتَرّهْتَ فهو أفضلء وسأل ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ فقال له مثل ذلك» ولأنه يحتمل أن تكون صادقة فى شهادتهاء فكان الاحتياط هو 
المناوقة »كاذ اقارقها فالأفسيل له أدسحطها تسف لجيه إن كان اقتل بالتشرن ييا لاجغنال 
صحة النكاح» لاحتمال كذبها في الشهادة والأفضل لها أن لا تأخذ شيئاً منه؛ لاحتمال فساد 
النكاح ؛ لاحتمال صدقها في الشهادة» وإن كان بعد الدخول» فالأفضل للزوج أن يعطيهًا كمال 
المهر والنفقة والسكنى؛ لاحتمال جواز النكاح» والأفضل لها أنْ تأخذ الأقل من مهر مثلها. 
ومن المسمى» ولا تأخذ النفقة والسكنى لاحتمال الفساد» وإن لم يطلقها فهو في سعة من 
المقام معها؛ لأن النكاح قائمٌ في الحكم؛ وكذا إذا شهدت امرأتان» أو رجل وامرأة» أو 
رجلان غير عدلين» أو رجل وامرأتان [وهم]”" غير عدول؛ لما قلنا. 

وإذا شهد رجلان عدلانء, أو رجل وامرأتان» وفرق بينهماء فإن كان قبل الدخول بهاء 
فلا شيء لها؛ لأنه تبين أن النكاح كان فاسداًء وإن كان بعد الدخول بهاء يجبٌ لها الأقل من 
المسمى ومن مهر المثل» ولا تجب النفقة والسكنى في سائر الأنكحة الفاسدة» والله ‏ عر 
وجل - أعلم . 


22320 ينظر الحديث السابق . 
6 سقط من ط. 
فرة سقط من ط . 
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20١2ه‎ ١١ كتات‎ 


النفقة أنواع أربعة: نفقة الزوجات» ونفقة الأقارب» ونفقة الرقيق» ونفقة البهائم 


والجمادات 3 


أما نفقة الزوجات: فالكلام فيها يقع في مواضع: في بيان وجوبهاء وفي بيان سبب 


الوجوب., وفي بيان شرائط الوجوب,. وفي بيان مقدار الواجب منهاء وفي بيان كيفية وجوبهاء 
وبيان سبب الوجوب. وفي بيان ما يسقطها بعد وجوبهاء وصيرورتها دينا في الذمة. 


)١(‏ قال الجوهري في «الصحاح؛: نَمَقَ البَيْعُ نَمَاقاَ بالفتح؛ أي راج. والنفاق بالكسر فعل المنافق. والنفاق 


أيضاً جمع النفقة من الدراهم ‏ ثم قال: «وقد أنفقت الدراهم من النفقة | ها. 

وقال المجد في «القاموس:: «النْمَقَةٌ ما تُنْفِقُهُ من الدراهم ونحوها» ثم قال: «وأْنْمَقَ: افتقرء وماله: 
أنفده» كاستنفقه. | ها. 

وقال ابن منظور في «لسان العرب:: «أنفى المال: صَرّفه؛ وفي التنزيل : ذا قيل لهم #أنفقوا مما 
رزقكم الله» أي : أنفقوا في سبيل الله وأطعمواء وتصدقوا. واسِتتْفُقَهُ : أَذْهَبَةٌ . وَالتَفْقَة : ما الى والجيممة 
نَمَاقٌ) ثم قال: «وقد أَنْمَفَتُ الدراهم» من التَمَّقَةِ والنمَقَهُ: ما أَنْمْمَتٌء واسْتَئْمْمَتَ على العيال» وعلى 
نفسك ا ها. 

ويستفاد من هذه النصوصء أن النفقة اسم لما تصرفه من الدراهم» أو نحوها على نفسكء أو غيرك . 
واصطلاحا : 

عند الشافعية: قال الشرقاوي في حاشيته على شرح التحرير. 

النفقة : طعام مقدر لزوجة وخادمها على زوج» ولغيرها من أصل وفرع» ورقيق» وحيوان ما يكفيه. 

وعند الحنفية: في تنوير الأبصار مع شرح الدر المختار: هي الطعام والكسوة والسكنى» وعرفاً: هي 


الطعا 

1 
عند المالكية: في شرح «الخرشي على مختصر خليل»: النفقة مطلقاً ما به قوام معتاد حال الآدمي دون 
سرفي . 


عند الحنايلة : في «الإقناع والمنتهى؛ : هى كفاية من يمونه» خبزأء وأذماً وكسوةء وسكا وتوابعها. 
ينظر: الصحاح +:/». والمغرب 6/1 والقاموس المحيط ع/ به ؟ وأنيس الفقهاء ص »١18‏ 


٠١8 


كتاب النفقة ش ٠١‏ 





أما وجوبها”'2: فقد دل عليه الكتاب» والسنة» والإجماع؛ والمعقول. 


أما الكتاب العزيز: فقوله ‏ عرّ وجل -: لأَسْكِتُوهُنٌ مِنْ حَنِتُ سَكَنْتُمْ مِنْ وجَدكُم» 
[الطلاق:1] أي على قدر ما يجده أحدكم من السعة والمقدرة: والأمر بالإسكان أمر بالإنفاق/ ؛ 
لأنها لا تصل إلى النفقة إلا بالخروج والاكتساب» وفي حرف عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله 
عله : «أسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهم من وجدكم). وهو نص» وقول عر 
وجل -: #وّلآ تُضَارُوهُنٌ لِتَصيِقُوا عَلَنْهِنَ4 [الطلاق:1] أي لا تضاروهن في الإنفاق عليهن. 
فتضيقوا عليهن النفقة فيخرجن»ء أو لا تضاروهن في المسكن» فتدخلوا عليهن من غير 
استكئذان» فتضيقوا عليهن المسكن فيخ رجن . 


[الطلاق :7] عرد : 006 زلود له ته ركسْويية 0 [البقرة : 7377 ] 


)١(‏ وجوب نفقة الزوجة على الجملة» مما لآ خلاف فيه بين المسلمين» وقد حكي الإجماع عليه غير واحد. 
وإنما قلت على الجملة؛ لأن في بعض الصور خلافاً» كالناشزة» والصغيرة» وزوجة المعسر. 
ومثل الزوجة المعتدة الرجعية» لم أر خلافاً في وجوب نفقتهماء أما المعتدة البائن» ‏ حائلاً أو حاملاً ‏ 
ففيها خلاف . 

(؟) هذه الجملة الشريفة من الآية: «وَالْوَالِدَاتُ». ذكرت فى كتب الشافعية» والحنفية» والمالكية دليلاً على 
وجنوتير نثقة الروة + نباك دلالنها لوبي أن أذكر تدهيدا لذلك ؟..فاقول : 
إن المولود له هو: الوالد» وإنما عبر عنه بالمولود له» دون الوالدء والأب» للإشعار بأن الأولاد لهم 
يُدعون» وإليهم ينسبون» والأمهات أوعية مستودّعة لهم» وللتنبيه على علة وجوب النفقة؛ كأنه يقول: إن 
هؤلاء الوالدات» إنما حملن» وولدن لك أيها الرجل؛ فعليك أن تنفق عليهن ما يكفيهن من الطعام 
واللباس. والضمير فى «رَرْقُهُنٌَ؛ و«كِسْوَتَهُنٌَ؛ عائد إلى الوالدات في صدر الآية» وقد اختلف المفسرون 
في المراد الوالدات »فين :المطلتات» رقل” الزوجات».وقيل > ماابعمهما: 
وأما من قال: إن المراد بالوالدات: المطلقات ‏ فقد استند إلى أوجه ثلاثة : 
الأول: إن الله تعالى ‏ ذكر هذه الآية عقب آيات الطلاق؛ فكانت من تتمتها . 
ويرد عليه : أن هذا التعقيب إنما يقتضي تعلق الحكم المذكور هنا بالمطلقات» لا تخصيصه بهن». إذ يكفي 
في المناسبة» أن تكون الآية السابقة في الطلاق» وتكون هذه الآية في حكم يتعلق بالمطلقات كودوها 
إليهن الزوجات. . . على أنه يكفي في المناسبة أن تكون هذه الآية واردة في أحكام شرعية هامة» كطلب 
الإرضاعء والنفقة» وعدم المضارة» والآيات السابقة واردة في أحكام كذلكء إلا أنها تختص بالطلاق 
والمطلقات؛ ولا يجب أن يكون المحدّث عنه واحداً. 
الثاني : أن إيجات الروق» والكسوة للزوحات» إتماهو بالروجية» لآ بالرطاء» تتخصيضة في الآية 
بالمرضعات» كما هو ظاهر السياق يقتضي أنهن مطلقات لا زوجات . 
ويرد عليه : أنا لا نسلم تخصيصه بالمرضعات» والسياق لا يوجب ذلكء» فإن الضمير في قوله: #رِزْفهُنٌ 


خا 


وَكِسْوَنْهُنٌ 4 يرجع إلى الوالدات المأمورات بإرضاع أولادهن» وأمرهن بالإرضاع. لا يقتضي حصوله - 





ه * فاع وهف فععع.معو9هة ه م6عه .هه وه فععووقه وو همه وو ووه و ووو وه و ووه ووههو وو ووه وم روه ومفويهة هه مهاوه ووو هن مهمه وو وو و و اواور هو نوا هما مه 


افعلى المولود له رزقهن وكسوتهن» سواء أأرضعن.ء أم لا. وإنما يخص المرضعات لو قال: #قَعَلى 
المرلوة له فالفاء قد تفيد الترتيب على الرضاعء أو قال: لوَعَلَى المُرْضِعِ له فالوصف قد يشعر 
بالتعليل» أو قال: لوَعَلّى المَوْلُودٍ لَهُ أجُورَمْنٌ4 فلفظ الأجور يقتضي المقابلة بالرضاع» وليس في الآية 
شيء من ذلك . 

على أنه'لو سلم تخصيص الإيجاب بالمرضعات في الآية - فالحكمة فيه أن الزوجة؛ قد تشتغل بالرضاع 
عن بعض حقوق الزوج., فيتوهم سقوط نفقتهاء كالناشزة» فرفع ذلك التوهم بالتنصيص على وجوب 
النفقة في هذه الحالة؛ لأن الاشتغال بالرضاع إنا هو اشتغال بمصلحة الزوج؛ كما لو سافرت بإذنه 
لحاجة» وهذه الحكمة كافية في التنصيص على حالة الرضاع؛ وإن لم تعم كل الوالدات. . . وأيضاً أجور 
الرضاع تابعة للاتفاق عليها بين الآباء والمرضعات» فكيف يعبر عنها: بقوله سبحانه : 8رِزْفُهُنٌ وَكِسْوَتهُنٌ 
بِالْمَعْرْزفٍِ4؟! إلا أن يقال: إن من التعبير عن الأجرة بمصرفهاء وفيه ما فيه. 

الثالث: إن المطلقة» قد تهمل العناية بالولد» وتدع إرضاعه. إمّا نكاية بالمطلّق» وإما رغبة في التزوج 
بأخر؛ حيث يحول الولد دون ذلك غالبا ؛ ولذا جاء النهيُ عن المضارة عقب ذلك في الآية الكريمة؛ 
فالأمر بالإرضاع» إنما يناسبها دون الزوجة التي تقوم برعاية طفلهاء وإرضاعه من غير حاجة إلى حتٌ 
عليه . ظ 

ويرد عليه : إن إهمال المطلقة العناية بولدها لا يستدعي تخصيص الأمر بها؛ إذ يكفي أمرها في ضمن أمر 
الوالدان عموما. 

على أن الزوجة: قد تهمل الولد؛ تكبراً. أو تهمل إكمال مدة الرضاع ‏ عند رغبة الزوج في ذلك - 
تكاسلاء أو تدع ذلك مضارة لزوجها الممسك لهاء لنفورها منه» وميلها إلى إغضابه» ليطلقهاء فالحاجة 
داعية إلى أمرها أيضاً . 

على أنه قد يكون الأمر في الآية للآباء بأن لا يعارضوا الوالدات عند رغبتهن في الإرضاع» والمعارضة قد 
تحدث من الأزواج» والمطلقين لبعض الأغراض» فالجميع مأمورون بتمكين الوالدات ‏ زوجات 
ومطلقات ‏ من إرضاع أولادهن . 

وبهذا ظهر: أن الأوجه الثلاثة التي استمسك بها ليس بها استمساك. 

أما من قال: إن المراد بالوالدات: الزوجات ‏ فوجهة أن إيجاب الرزق» والكسوة» إنما يناسب الزوجة لا 
المطلقة. لأن المطلقة إذا أرضعت ‏ فإنما تستحق الأجرة» لا مجموع الرزق والكسوة. 

ويرو عليه إنا لا تسلم أن إيجات الرزق» والكسوة لا يناسب المطلقة» اللهم إلا إذا انقضت عدتها ‏ 
فحينئذ لا رزق ولا كسوة لها اتفاقاً. فأما المطلقة التى فى العدةء فإن كانت رجعيةء فهى كالزوجة» وإن 
كانت بائناً - ففيها خلاف» فقوله: «إن المطلقة إذا أرضعت إنما تستحق الأجرة» لا الرزق» والكسرة». إنْ 
أراد به التي انقضت عدتها ‏ فمسلّم. ولا يضرء وإن أراد به التي في العدة ‏ لم يصح. . . ثم إنه مبني 
على فهمه: أن وجوب الرزق» والكسوة في الآية» معلق على الإرضاع: بدلالة السياق وفيه نظر. 

وأما من قال: إن المراد ما يعم الزوجةء والمطلقة ‏ فوجهته أن اللفظ عامٌء ولم يقم دليل على تخصيصه 
بأحدهما؛ فوجب تركه على عموم. ظ 

ولا إخال من أمعن النظر فيما مضى من المناقشة إلا مختاراً لهذا القول. مرجحاً له على سابقيه. 


كتاب النفقة ١١١‏ 





وقوله ‏ عرّ وجل -: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةِ مِنْ سِعَيتِهِ وَمِنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِرْقهُ فَلِيَنْفِقْ مِمًا أَنَاهُ الله» 
[الطلاق:0] وقوله - عر وجل -: ##وَلهنٌ مِئْل الذي عَلَيْهِنٌ بِالْمَعْرُوفٍ4"'' [البقرة:778] قيل : هو 
المهر والنفقة . 


ا نا؛ وإنما حدم 0 جهن يكلم لله لك ليو 
ارمع ابر ا عاو 1 َِنْ خِفْتُمْ ورهن فَعِظومِنٌ 


- إذا تمهّد هذاء فوجه دلالتها على وجوب نفقة الزوجات» ومن في حكمها من المطلقات: أنها إخبار 
من الله - عز وجل - بأنه يجب على المولود له من زوج» ومطلق رزق الوالدات» وكسوتهن بالمعروف؛ 
فهى تدل على بعض المدعي»ء وهو وجوب نفقة الوالدات» وهذا هو المقصود من الاستدلال بها. 
وههنا اشكالات: ‏ الأول -: أن الوالدات يشملن أزواج المفسرين», والنواشزء والبوائن المعتدات» وفي 
وجوت النفقة لهن خلاف بين العلماءء ويشمله أيضاء البوائن الْلاتم يَى لا عدة لهن» واللاتي انقضت 
عدتهن» ولا نفقة بالاتفاق» فكيف يتأتى هذا مع دلالة الآية ظاهرأً على وجوب نفقة الوالدات عموما؟ ! 
ويجاب: بأن العموم مخصوص بالأدلة الدالة على إخراج من لا نفقة لهن» وهذا لا يقدح في دلالة الآية؛ 
لأن العام المخصوص حجة فيما بقي . 
الثاني: أن في الآية ترتيب حكم ‏ وهو وجوب الرزق والكسوة على مشتق - وهو المولود له وذلك دليل 
على حلية المشتق منه ‏ وهو الولادة ‏ وإذا كانت الولادة» علة لوجوب الإنفاق على الوالدات ‏ لم تجب 
النفقة لغير الوالدات؛ من زوجات ومطلقات؛ لانتفاء علة الوجوب. 
(ويجاب): بأن المقصود الأصلي من شرع الزواج» هو التناسل» وما عقد الزوجية» والاحتباس» 
والتمكين» إلا وسائل لهذا المقصودء فالعلة الحقيقية لوجوب نفقة الزوجات» إنما هي الولادة» وهذا لا 
يمنع وجوبها للوسائل» تنزيلاً لسبب السبب منزلة السبب. وانتفاء العلة» إنما يوجب انتفاء المعلول» لو 
لم يقم غيرها مقامهاء وشهنا قام عقد الزوجية» أو الاحتباس» أو التمكين» مقام الولادة للأدلة الدالة على 
ذلك . 
ومن هنا يعلم أن وصف «المولود له؛ ووصف «الوالدات» بالنظر للرزق والكسوة. لا مفهوم لهما. 
(الثالث): أن الرزق» والكسوة» معلّقان على الرضاع» كما يدل عليه السياق» فهما إذا جزاء الإرضاع. لا 
الزوجية . 
(ويجاب): بأنا لا نسلم دلالة السياق على هذا التعليق. وقد مرّ إيضاحه. 
ينظر: النفقات لشيخنا محمد سالم أحمد. 

)١(‏ وجه الدلالة: إن الآية مسوقة لبيان بعض التشريع الخاص بالزوجات» وجاء في سياقها هذه القاعدة 
الجليلة» وليس المراد بالمماثلة فيهاء المماثلة في أعيان الحقوق وأشخاصهاء وإنما المراد: أن الحقوق 
بينهما متبادلة» فما من عمل يجب على المرأة للرجل إلا وعلى الرجل عمل يقابله لهاء إن لم يكن مثله 
وقد أحال في معرفة ما لهن» وما عليهن على المعروف بين الناس في معاشراتهم» ومن المعروف لهن 
الإنفاق فهو واجب لهن. 


حل كتاب النفقة 








وَافْجرُوهْنٌ في الْمَضَاجِعْ وَاضْرِبُوهْنٌ ضَرْ يا أغَِرَ مرح » وَلهُنْ َلكُمْكسوَهْنْ وَرِرْقهُنْ بالمَْرُوق" كم 
قَالَئَلاناً : ألأهَلْ بَلْفْتُ)2"0 ؛ ويحتمل أن يكون هذا الحديث تفسيراً لما أجمل الحق في قوله : #وَلَهُنٌ 
مِثْلَالَِي عَلَيْهِن بالمَعْرُوفِ4 [البقرة :؛ فكان الحديث مبنياً لما في الكتاب أصله . 


دي أن رجلا جَاءَ إِلَى رَسُولٍ الله يل فَقَالَ: مَا حَيُ المَرْأة عَلَىَ الرَّوْجٍ؟ 
َقَالَ ككلله: «يْطعَمُهَا إِذَا طم ٠‏ وَيَكسُوهَا إِذَا كيبي" وَأَلاً يَفْجُرَهَا إلا في الْمَبيتِ29. وَل 
يَضْرِبِهَا َل يقبْحَ»”*2. وقال النبي يلي لهند امرأة ة أبى سفيان: «خُذِي مِن مَالِ أبي سُفْيَانَ 
مَا يَكفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرْفِ9 '» ولو لم تكن النفقة واجبة لم يحتمل أن يأذن لها بالأخذ 





)١(‏ وجه الدلالة: أن قوله كَكِ: : 'وَلَهُن عَلَيِكُمْ رِرْقَهُنٌ؛ صريح في وجوب إطعام النساء وكِسْوَّتُهُنٌ بالْمَعْؤُوف» 
وقوله قبل ذلك : : «ولكم عَلَبِهِنَ الخ» يدل على وجوب الإسكان., وما النفقة إلا هذه الأمورء وتوابعها. 

(؟) أخرجه البخاري (5/) في أحاديث الأنبياء. باب خلق آدم وذريته (51”:””) و(9/ )١١‏ في النكاح. 
باب المداراة مع النساء (0184). وباب الوصاة بالنساء (01857) ومسلم )1١91١1١-1١90/1(‏ في 
الرضاع» باب الوصية بالنساء )١554(‏ والترمذي (7/ 451 114) في الطلاقء» باب ما جاء في مدارة 
النساء )١1١8/(‏ وأحمد (؟/2.4:78 48 147 ) والدارمي (؟/58١)‏ في النكاحء باب مداراة الرجل 
أهله ‏ من طرق عن أبي هريرة رفعه ‏ واللفظ لمسلم ‏ إن المرأة خلقت من ضلعء لن تستقيم لك على 
طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت بها تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها». 
وقال الترمذي حسن صحيح وإسناده جيد. 
حديث سمرة رواه أحمد (8/5) وحديث أبي ذر عن أحمد (5/ »)15١- ١6١‏ والدارمي  ١47/1(‏ 
) وحديث عائشة رواه أحمد (1/4/5؟). 

فر في أ: اكتسى . 

).في |2 البيك” 

)6( أخرجه أبو داود (؟/ 44 ؟) كتاب النكاح باب في حق المرأة على زوجها حديث )١١47(‏ وابن ماجه /١(‏ 
7 - 214) كتاب النكاح باب حق المرأة حديث .)186٠0(‏ 

)3( أخرجه أحمد (1/ )5١‏ والبخاري (4/ 05 4) كتاب البيوع» باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون 
بينهم» الحديث )١5١١١(‏ ومسلم (17787/5) كتاب الأقضية باب قضية هند ‏ الحديث (1/ )١71١5‏ أبو 
داود (5/ 807) كتاب البيوع» باب الرجل يأخذ حقه من تحت يده - الحديث (7675) والنسائي )١177/8(‏ 
كتاب آداب القضاء باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه. وابن ماجه (779/7) كتاب التجارات ‏ باب ما 
للمرأة من مال زوجها ‏ الحديث (97؟١١)‏ . . والدارمي )١159/5(‏ كتاب النكاح : باب في وجوب نفقة الرجل 
على أهله والحميدي )١١8/١1(‏ رقم (47؟) والشافعي في «مسنده) (/ 14) كتاب الطلاق: : باب النفقات 
حديث ١ 25١٠١(‏ وأبو يعلى (48/8) رقم (41775) وابن ن حبان  45141(‏ الإحسان) والطحاوي في 
«مشكل الآثار؛ (78/7”) وابن الجارود )٠١75(‏ وعبد الرزاق )١١1/ ١757/9(‏ رقم )١1117(‏ وابن سعد 
في «الطبقات الكبرى» )١188//8(‏ والدارقطني  ”74/4(‏ 7375) كتاب الأقضية والأحكام حديث )٠١8(‏ 
والبيهقي (7/ //47) كتاب النفقات : باب النفقة على الأولاد من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن 
هذا الك نا .ستول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت. 


كتاب النفقة ١١“‏ 


5 .010 
من غير إدنه ‏ . 


وأما اليفق ل : فهو أن المرأة محبوسة بحبس النكاح حقاً للزوج. ممنوعة عن الاكتساب 
بحقه» فكان نفع حبسها عائداً إليه؛ فكانت كفايتها عليه؛ كقوله يَكلِهِ: «الَخْرَاحُ بالضّمَان»” ". 


)1١(‏ وجه الدلالة: أن النبى يَكيَةِ أمرها على سبيل الإباحة أن تأخذ من مال أبى سفيان ‏ بدون إذنه ‏ ما يكفيها 
وولدها بالمعروف ‏ وإباحة ذلك تدل على أن ما يكفيها من الطعام والكسوة حق واجب عليه أما السكنى: 
فلا دلالة فيه عليها؛ فهو دال على بعض المدّعي . 

(0) وذكر أيضاً أن النفقة تجب جزاء الاحتباس» ومن كان محبوساً بحق شخص. كانت النفقة عليه» لعدم 
تفرغه لحاجة نفسه أصله القاضى والوالى» والعامل فى الصدقاتء والمقاتلة» والمضارب إذا سافر بمال 
المضارب» كذا قال الزيلعي الحنفي في شرح الكنز» .. 
وحاصله : قياس الزوجة على القاضي» ومن ذكر معه بجامع الاحتباس لحق الغيرء إذ لا معنى للاحتباس 
إلا امتناع الشخص من التفرغ لحاجة نفسه. 
هذاء وقد ذكر المرغيناني الحنفي في «الهداية» الدليل المار لكنه قال فيه: «رَكلٌ مَنْ كَانَ مَحْبُوساً بِحَقُ 
مَمَصُودٍ لِغَيْرِِ؛ كانت تَفْمَتْهُ عَلَيْهة | ه. 

(6) أخرجه الشافعي :)١55  ١577/17(‏ كتاب البيوع: باب فيما نهى عنه من البيوع» الحديث (1!4)) 
والطيالسى (ص: ».)35١5‏ الحديث :.)١555(‏ وأحمد(494/5: 2.7١8 215١‏ 777)ء وأبو داود (؟/ 
0 077/4: كناب البيوع والإجارات باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم يجد به عيباً» الحديث 
».)١71445(‏ والنسائي (1/ 555 556): كتاب البيوع: باب الخراج بالضمان؛ وابن ماجه (؟/0165: 
كتاب التجارات» باب الخراج بالضمان» الحديث (57؟١73).؛‏ وابن الجارود (ص: :)5١7 7١7‏ أبواب 
القضاء في البيوع» الحديث (5717)» والدارقطني (07/5): كتاب البيوع: الحديث »)5١15(‏ والحاكم 
:)١6/5(‏ كتاب البيوع : باب الخراج بالضمانء والبيهقي :)37١/05(‏ كتاب البيوع: باب المشتري يجد. 
بما اشتراه عيباء والعقيلي في «الضعفاء»؛ 2»)757١/15(‏ والبغوي في «شرح السنة» (5/ 5١‏ بتحقيقنا)» من 
رواية ابن أبي ذئب» عن مخلد بن خفاف الغفاري عن عروة» عن عائشة» عن النبي يك به. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب» وقد توبع مخلد بن خفاف تابع هشام بن عروة. 
أخرجه أحمد (1/ »)١١7 68٠‏ وأبو داود (*/ :)8٠‏ كتاب البيوع والإجارات باب فيمن اشترى عبداً 
فاستعمله ثم وجد به عيباًء الحديث ».)551١(‏ وابن ماجه (؟/07/04): كتاب التجارات: باب الخراج 
بالضمان» الحديث (5557)» وابن الجارود في المنتقى (ص : ؟7١5):‏ أبواب القضاء في البيوع» الحديث 
(577)» والعقيلي في «الضعفاء» )57١/5(‏ وأبو يعلى (8/ 487 87) رقم (51715)»: وابن حبان  ١١57(‏ 
موراد)» والدارقطني (/ 7ه): كتاب البيوع. الحديث (7١5؟)2‏ والحاكم :)١6/59(‏ كتاب البيوع: باب 
الخراج بالضمان» والبغوي في شرح السنة (4/ "١١‏ بتحقيقنا)» من طريق مسلم بن خالد الزنجي» عن 
هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة : «أن رجلا اشترى غلاماً في زمن النبي علد وبه عيب لم يعلم به 
فاستغسله. ثم علم العيب فرده» فخاصمه إلى النبي كِب فقال: يا رسول الله إنه استغسله منذ زمن فقال 
رسول الله عاد الخراج بالضمانء وقال بعضهم: «الغلة بالضمان»» قال الحاكم: (صحيح الإسناد)» - 


١١‏ كتاب النفقة 
ولأنها إذا كانت محبوسة بحبسه» ممنوعة عن الخروج الكسب لحقه”''» فلو لم يكن كفايتها عليه 
لهلكت؛ ولهذا جعل القاضي رزق في بيت مال المسلمين لحقهم؛ لأنه محبوس لجهتهم ممنوع 
عن الكسب» فجعلت نفقته في مالهم وهو بيت المال؛ كذا هلهنا . 


فضل في سبب الوجوب 
وأما سبب وجوب هذه النفقة: فقد اختلف العلماء فيه» قال أصحابنا: سبب وجوبها 
وقال الشافعي : اي عو عد 0 زوجه ة له وربما قالوا: ملك النكاح 
الرر طعا وربما قالوا: العوافيت واس رقو اتفال ا حي 
صل اللَهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض وَبِمَا أَنْمَقُوا م مِنْ أَمْوَالِهِمْ4 [النساء : 2175 أوجب النفقة عليهم؛ 
لكونهم قوامين » والقوامية نشت تثبت بالنكاح . فكان سبب وجوب النفقة النكاح ؛ لأن الإنفاق على 
المملرلة من باب إصلاح الملك وانققائة فكاة سيب وجوية:البلك كتققة السماليلك”7. 


7ت ووافقه الذهبي» ومسلم بن خالد الزنجي فيه ضعف لكنه توبع تابعة خالد بن مهران. 
أخرجه الخطيب  791/8(‏ 7594)» وتابعه أيضاً عمر بن علي . 
أخر جه ابن عدي في «الكامل» )١7١7/0(‏ والبيهقي (5/ 7717). 

)1١(‏ في ط: بحقه. 

(1) السبب في استحقاق الزوجة النفقة يمت إلى البحث في مبدأ استحقاقها بصلة قوية» يه 
العكدى يجم | شعها العقنه أننها محرت عليه من الاستاتي والقائل:: أن مداه التمكين للا ا بجعا 
سببها التمكين» بشرط العقد قبله» أو العقد بشرط التمكين بعده» أو مجموعهما. . . والقائل: بأن مبدأها 
الزفاف له أن يجعل سببها العقدء بشرط الزفافء أو الزفاف بشرط العقدء أو مجموعهما... وإليك 
بعض ما نقل في ذلك : 

«في المنهاج وشرحه؛ للجلال المخَلّى من كتب الشافعية: «الجديد أنها أي: النفقة تجب يوماً فيوماً 
بالتمكين» لا العقد والتقديم تجب بالعقدء وتستقر بالتمكين» فلو امتنعت منه ‏ سقطت» | ه. 

قال عميرة في «حاشيته» عليه : «اجَعْل الثاني قديماً فيه نظر؛ . ففى «مختصر البويطي؛ آخر قولي الشافعي : 
لها النفقة من يوم عقد النكاح» وهو أحب القولين إليّ» لأنها ممنوعة عن الرجال بحبه ثم قال عميرة -: 
الذي حاول صاحب «المطلب» ترجيحه الوجوب بهما؛ إذ لو وجَبِّتٌ بالتمكين المجرد ‏ لوّجبت في وطء 
الشبهة. والذي نقله المارودي عمن جعل التمكين أصلا: أنها تجب بالتمكين» والعقد شرط انتهى كلام 
عو : 

وفي «شرحي الخطيب على الغاية والمنهاج» بعد بيان وجوبها بالتمكين على الجديد «وهل التمكين سبب» 
أو شرط؟ فيه وجهان؛ أوجههما: الثاني» ا ه. 
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؟ ‏ وفي كتب الحنفية «وقال أصحابنا: سبب وجوبها استحقاق الحبس الثابت بالتكاح للزوج عليها» | ه. 
وخلاصة ذلك: أن من قال بإيجاب النفقة من حين العقد يجعل السبب العقدء. أو استحقاق الحبس» ومن 
قال بإيجابها من حين التمكين ‏ يجعل التمكين سبباًء والعقد شرطاًء أو بعكس ذلكء. ويجعل السبب 
مجموعهما ولم ينقل عمن قال بإيجاب النفقة من حين الزفاف بيان السبيب». ويمكن فيه احتمالات ثلاثة؛ 
كالذي قبلهء وهاك أبحاثاً يتبين من خلالها الراجح من هذه الاحتمالات. 
)١(‏ إذا جرينا على أن مبدأ الاستحقاق هو العقد ‏ فهل السبب هو العقدء أو الاحتباس؟ . 
إن قلنا: إن العقد أورد على ذلك أمران. 
أحدهما: أن العقد أوجب المهر؛ فلو أوجنت التفقة أيضا ‏ لأوجب عوضين»4 فإن كان النوض 
مجموعهما؛ فإن وجبت النفقة كلها دفعة في ذمة الزوج» من حين العقد ‏ لزم إيجاب عوض مجهول؛ 
لأن زمان الزوجين الذي يتبين به مقدار النفقة مجهول وإن وجبت شيئاً فشيئاً - لزم تأخر المعلول عن علة. 
إذ العقد يتم بتمام الإيجاب والقبول. وإن كان كل منهما عوضا ‏ لزم ‏ فضلا عما ذكر ‏ اجتماع 
وقد يجاب : باختيار أن مجموعهما عرض عن ملك التّكاح» وأن النفقة تجب كلها في ذمة الزوج من حين 
العقدء كما حكوه عن القول القديم للشافعي. ومعلوم أنها بقدر زمان الزوجية مع الطاعةء فهي منضبطة 
في الواقع. والرضا بها حاصل حين القعد؛ فلا تضر جهالتها ابتداء؛ إذ لا تؤدي إلى رو ولا تنازع . 
وفي هذا الجواب نظر؛ فإن أدلة الشرع إنما دلّت على وجوب تسليم النفقة شيئاً فشيئاء والأصل ألا 
يجب في الذمة أكثر مما وجب تسليم؛ فإيجابها كلها دفعة واحدة من حين العقد خلاف الأصل» ولا دليل 
عليه . 
فالذي ينبغي اختياره في الجواب : أن العقد أوجب عوضين لمعوّضّين مختلفين: أحدهما: المهرء وهو 
عوض عن ملك النكاح. وثانيهما: النفقة» وهي عوض عن الاحتباس» فوجب الأول عند العقدء 
لحصول علة التامّة» وهي العقد الذي أوجب ملك النكاح تالا روصتن الثاني نينا فشيئاء لأن علة التَّامَة 
هي العقدء بشرط الاحتباس المؤدي إلى المقصودء وهذا الاحتباس ذو أجزاءء فكلما مضى جزء منه ‏ 
كان العقد معه علة فى إيجاب جزء من النفقةء مقابل له. 
لايقال:5 إن المقد أحين ,بانتهاء الايجاب والقول 4 لآلا تقول ]لسعم كمه برإلة لم يبدل الامضمفاع. 
وقاتيهما؟ أتاكلا من الصنكترة والناشرة معقوه هليها :فلو كان العقة :وجا للتفقة :- لاوجب تفقتهنمًا :كما 
أوجب مهرهما. ظ 
ويجاب عنه: بأن العقد وإن أوجب المهر مطلقاً ‏ لا يوجب النفقة إل بشرط إطاقة الوطء» وعدم النشوز. 
فما لم يحصل الشرط ‏ لم يحصل الوجوب . 
وإن قلنا: إنه الاحتباس ‏ فالمراد: الاحتباس الموصل إلى المقصودء ولا يرد عليه شيء مما سبق فإنه 
لم يوجب المهر؛ فلم يلزم على إيجابة النفقة إيجاب عوضين» وهو أمر زماني» يحصل شيئاً فشيئاً؛ فلا 
يوجب النفقة دفعة ة واحدةٌ في ذمة الزوجء بل يوجبها شيئاً فشيئاً على حسبه» فلم يلزم إيجابه مجهولا ولا 
تأخر المعلول عن علة» وقد شرط فيه توصيله إلى المقصود من النكاح؛ فلم يلزم عليه وجوب الإنفاق 
على الصغيرة» والناشزة. 
ولعلك. تختار القول السببية الاحتياس» وإن كان القول بسيبية العقد أمكن تصحيحه.ء فإن الاحتياس هو- 


١15 


المعرّض الذي يصاحب النفقة وجوداً وعدماً. 

(0) وإذا جرينا على أن مبدأ الاستحقاق هو التمكين - فهل السبب هو العقدء والتمكين شرط أو التمكين 

والعقد شرط أو مجموعهما؟ 

إن قلنا بالأول - أورد عليه: أنه يلزم منه إيجاب جميع النفقة دفعة واحدة» عند حصول التمكين» وإلا لزم 

تأخر المعلول عن علة» مع أن أصحاب هذا المذهب يقولون: إنها تجب شيئاً فشيئاً من حين التمكين . 

وقد يجاب: بأن التمكين المشروط لإيجاب النفقة أمر زمانىُ يحدث شيئأ فشيئاً من حين العرض إلى 

0 ما عدا أوقات النشوزء وكلما مرّ زمانٌ منه ‏ كان شرطأ لإيجاب جزء من النفقة» فالعقد مع كل 
من أجزاء التمكين علّة للجزء المقابل له من النفقة» فلم يلزم تأخر المعلول عن علته. 

8 هنا: أن المراد العقد: الالتزام الذي يستمر حتى يصاحب التمكين» ثم ينتهيان معا بالبينونة» وإلا 

م بعلم هيا 

وإن قلنا بالثاني أو الثالث ‏ أورد عليه نحو ما تقدم. وقد علمت الجواب. . . وعلى هذا تستوي الأقوال 

الثلاثة» غير أن الأنسب ‏ بناء على أن مبدأها التمكين ‏ هو القول بسيبية التمكين» لأنه المعوض الذي 

تبتدىء النفقة» وتنقطع وتعود معهء وتتجزأل. تغااله: 

وإذا جرينا على أن ميدأ الاستحقاق هو الزفاف فإن قلنا: إن العقد سببء. والزفاف شرط - أورد عليه 

نحو ما تقدم في البحث الثاني . 

ويجاب بنحو ما أجيب به هناك؛ بأن يقال: إن الزفاف المشروط لجميع النفقة ليس هو السير من منزل 

أهلها إلى منزل زوجهاء وإنما هو الحصول في منزل الزوج» وهو أمر زماني» يحدث شيئاً فشيئاً؛ كما 

قيل في التمكين . 

وإن قلنا: إن الزفاف سببء والعقد شرطء أو السبب مجموعهما ‏ فالكلام عليه إيراداً وجواباً يعلم مما 

سبق . 

ولعلك ‏ على ضوء ما تقدم ‏ تختار القول بسببية الزفاف» بمعنى: الحصول في منزل الزوج» فإن 

المعورض؛ كالتمكين في البحث السابق . 

وقبل الفراغ من هذا المبحث أذكر فائدتين : 

أحدهما: في مطابقة ما اخترته في السببية لمذهب الشافعي ‏ رضي الله تعالى عنه -. 

وثانيتهما: في ثمرة الخلاف في سيب الاستحقاق بعد الاتفاق على مبدثه . 

الفائدة الأولى: إن ما اخترته من أن مبدأ وجوب نفقة الزوجة العقد.ء ومن أن سببها الاحتباس» أو العقد 

من غير إيجاب النفقة دفعة واحدة؛ لا يخرج عن مذهب الشافعي . 

وذلك أن الشيخين» وغيرهما ذكروا أن للشافعي قولين؛ قديماً وهو الوجوب بالعقدء وجديداً: وهو 

الوجوب التمكين. وقد اختاروا القول بالتمكين» واعترضوا على القديم باستلزامه إيجاب العقد لعوضين» 

وباستلزامه أنفانة اعوضا مجيولا: 

وقد نقل الرافعي في «الشرح الكبير» عن أبي الفرج السرخسي: أن القولين مذكوران في «الإملاء». ونقل 

عن أبي نصر بن الصباغ . وآخرين: «أن القديم مأخوذ من تجويزه في القديم فيان نه الطدة السك 11 : 

فإن الشافعي لا يجوز ضمان ما لم يجب». 


كتاب النفقة ١١‏ 





لما بينا. فأما الملك فلا أثر له» لأنه قد قوبل بعوض مرة وهو المهر؛ فلا يقابل بعوض آخر؛ 
إذ العرض الواحد لا يقابل بعوضين؛ ولا حجة له في الآية؛ لأن فيها إثبات القوامية بسبب 
النفقة لا إيجاب النفقة بسبب القوامية» وعلى هذا الأصل يبنى أنه لا نفقة على مسلم في نكاح 
فاسد؛ لانعدام سبب الوجوب”'"؛ وهو حق الحبس الثابت للزوج عليها بسبب النكاح؛ لأن 
حق الحبس لا يثبت في النكاح الفاسدء وكذا النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة» وكذا فى عدة 
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وهذا يدل على أن القديم مستنبط» وليس بمنصوصء, ووجه الاستنباط : أن تجويزه ضمان نفقة المدة 
يا ام 0 لأنها لو لم تجب لكان ضمانها باطلاًء لأن 
الشافعي لا يجوز ضمان ما لم يجب. وفي هذا الاستنباط نظرء كما قال الرافعي؛ فقد نقل عن الشافعي 
في «القديم؛ جواز ضمان ما لم يجب. . وقال بعض الباحثين: إن جَعْلَ القول بوجوب النفقة بالعقد 
قديماً - فيه نظر؛ ففي «مختصر البويطي؟ آخر قولي الشافعي: «لها النفقة من يوم عقد النكاح» وهو أحب 
القولين إليّء لأنها عمتوعة عن الرمال رحسيةة | عر 
أقول: يؤخذ من هذا كله أن القول بوجوب النفقة بالعقدء قول قديم» منصوصء أو مستنبطء وهو قول 
جديد أيضأء وهو لا يستلزم إيجاب النفقة كلها في الذمة من حين العقد؛ إذ العقذ مستمة حكماء ٠‏ مالم 
تحصل البينونة ؛ فإن كان المعترضون عليه - باستلزام ذلك مع الجهالة - قد نقلوا هذا اللازم منصوصاً ‏ 
فليذكروه» ولم أرَ أحداً ذكره على طول البحث. وإن كانوا استنبطوه من جواز الضمان ‏ فهو استنباط لا 
يصح» كما تقدم. وهذا البويطي علل بأنها ممنوعة عن الرجال؛ بحبسه. وهذا التعليل يقتضي الوجوب 
شيئاً فشيئاً . وإذا قام الدليل على صحة ذلك» وكان قولاً جديداً للشافعي بل كان آخر قوليه» على ما قاله 
البويطي ‏ فنسبته إليه صحيحة . 
الفائدة الثانية: القائلون: بأن النفقة تبتدىء من حين التمكين» أو من حين الزفافء؛ لا ثمرة للخلاف في 
السببية عندهم» كما يعلم بالتأمل. وأما القائلون: بأنها تبتدىء من حين العقد ‏ فاختلافهم في السببية ريما 
كان له ثمرة» وذلك أن القائل بسببية العقد ربما يقول بوجوب النفقة في ذمة الزوج دفعة واحدةٌ من حين 
العقد. وهذا هو المفهوم مما نقله الشافعية عن القول القديم للشافعي» ومن قال يسببية الاحتباس ‏ لا 
قزل دلت 
ويترتب على هذا أن الأول يصحح ضمان قدر من نفقة المدة المستقبلة والرهن على قدر منهاء والحوالة 
به وعليه» لأنها دين ثابت في ذمة الزوج من حين العقد. والثانيى ربما يصحح ذلك» وربما لا يبصححه 
على الخلاف فى اشتراط ثبوت الدَيْنِيّةِ فى هذه العقود. 
وقد غلع فشا "تتلا أن القوك بسيوية العقة يمكن محة أن يكوة وجوب النققة متوزعاً :كالول بسيية: 
الاحتباس» وهذا هو الظاهرء وحيئئذ لا يكون للخلاف ثمرة. 
ينظر : النفقات لشيخنا محمد سالم أحمد. 
العقد الصحيح لا بد منه في وجوب نفقة الزوجة بلا خلاف ‏ فيما أعلم ‏ وإن كان في مفهوم ذلك تفصيل 
فى بعض المذاهب . 
- فالشافعية يرون أولاً: أنه لا نفقة في نكاح فاسدٍء ولا وطءٍ شبهدء ولا في عدتهماء لكن إن حملت 
منه ‏ قفي وجوب نفقتها خلاف. مبنيٌ على الخلاف في البائن الحامل» المعتدة عن النكاح الصحيح؛ 
أتجب النفقة لها من أجل الحمل؟؛ أم تجب للحمل نفسه؟ 


قولان: الراجح منهما: الأول: وسيأتي وجهه في الكلام على البائن وعليه لا تجب للحامل من التكاح 


الفاسدء أو وطء الشبهة؛ لعدم سبق العقد الصحيح. وعلى الثاني وهو قول قديم ‏ تجب للحمل من 
0 الفاسدء ووطء الشبهةء لأنه منسوب إليه؛ كالحمل من احاح الصحيح . 

ثانياً: إن الموطوءة بشبهة: إن كانت ذات 0 وخيلت: واوا النققة .على الواط وغ نناة على أن 
النفقة للحمل ‏ فلا نفقة لها على الزوج قطعاً؛ لثلا تجتمع نفقتان. .. وإن لم نوجبها على الواطىء؟؛ بناءً 
على أن النفقة للحامل ‏ نفى وجوبها على الزوج وجهان: 

أحدهما : تجب؛ لأنها لم تمتنع عن الزوج باختيارها. وأصحهما لا تجب؛ لأن تسببت في الامتناع . 

ثالثاً : لو أنفق في النكاح الفاسد لم يرجع بما أنفقه. سواء استمتع بهاء أم لاء وسواء أحملت منه؛ أم لا 
لأنها محبوسة عنده حبساً يؤدي إلى المقصودء لولا الفمساد. وفي «الروض وشرحداء ما نصه: لو تكح 
امْرَأةيكاحاً فاسداً. واستمتع بها وأنفق عليهاء ثُمْ فَرَقَ بَيِنَهُمَا . ليس لَهُ الوجُوعٌ بِمَا أَنْقَنَ عليهاء ٠‏ بل يجعل 
ذلك في مقابلة استمتاعه بهاء وإتلاف منافعهاء سواء أكانت حاملاء أم حائلاً. قاله الأصل . 

قال الأذرعي: وهذا التوجيه يفهم أنه لو لم يستمتع بهاء وكان قد تسلمها ‏ استردء وليس مراداً ١‏ ه. كلام 
«الروض وشرحه؛ ومنه يعلم أن الاستمتاع ليس قيداً؛ فليس هو العلة في عدم الرجوعء بل العلة على ما 
في «التحفة» و«النهاية؛ كونها محبوسة عندهء وهذه العلة لا تكفيء بل لا بد من ضم التأدية إلى 
المقصودء إذ لو أنفق على زوجة صغيرة» وهو يظنها تطيقه ‏ كان له الرجوع, كما في القليوبي على 
الجلال. وإذا رجع في الزوجة ‏ ففي المنكوحة نكاحاً فاسداً يرجع بالأولى. 

ب والحنابلة يقولون: أولاً: لا يجب الإنفاق في النكاح الفاسدء ووطء الشبهة وعدتهماء ما لم تكن 
حاملا؛ ففيها خلاف» مبنيّ على الخلاف في الحائل البائن المعتدة من النكاح الصحيح وفيها روايتان» 
كالقولين للشافعي. لكن الرواية المختارة لديهم هي أن النفقة للحملء لا للحامل وعليها تجب نفقة 
الحمل من النكاح الفاسدء ووطء الشبهة؛ لأنه منسوب إليه . 

انيا: لو وطئت الزوجة بشبهة. فحملت فإن كانت التفقة للحمل ‏ فنفقتها على الواطىء مطلقاً. وإن كانت 
النفقة للحامل ‏ فنفقتها على الواطىء» إن كانت مكرهة, أو نائمة» بخلاف ما لو كانت مطاوعة» وظنته 
زوجها. 

الثاً: لو أنفق الرجل في النكاح الفاسد ‏ لم يرجعء سواء أأنفق قبل فراقهاء أم بعده» لأنه إن كان عالماً 
بعدم الوجوب - فهو متطوع بالنفقة» وإن لم يكن عالماً ‏ فهو مفرطء. فلا يرجع؛ كما لو أنفق على أجنبية 
بلا إذنها . 

ج - والحنفية ذهبوا أولا إلى أنه لا نفقة في التكاح الفاسدء ووطء الشبهة وعدتهماء ومذهبهم في البائن 
الحامل: أن النفقة لهاء لاعتدادها عن النكاح الصحيح؛ لا للحمل؛ ولذا لم يوجبوا نفقة الحامل في غير 
التكاح الصحيح قولاً واحداً. 

ثانيأً: إلى أن معتدة النكاح الفاسدء أو وطء الشبهة إن كانت مزوجة ‏ فلا نفقة لها على زوجها أيضاً - ففي 
«رود المحتار» ما نصه : «في الخانية : غَابَ عَنْهَا زَوْجَهاء فتَرَوّجَتْ بِآخْرٌ وَدَخْل بهاء وَفْرقِ بَيْئَهُمَا بَعْدَ عُودٍ 
الأَوّلِ فلا نفَمَمَةَ لَّهَا في عدَّتَهَاء لا عَلَى الأدل» وَلَا عَلَى الَانِي» | ه. 

الثأ: إلى أن الرجل إن أنفق في النكاح الفاسد ‏ ففي الرجوع تفصيل يعلم من كلام ابن عابدين» ونصه: - 


في «الهندية عن الذخيرة» «ولو كان التكاح صحيحاً من حيث الظاهرء وفرض لها القاضي النفقة وأخذتها 
شهراء ثم ظهر نساء النكاح؛ بأن شهدوا أنها أخته رضاعاء وفرّق بينهما رجع عليها بما أخذت» | ه. 
«ولو أنفق بلا فرض القاضي لم يرجع بشيء» | ه. ونحوه في «الفتح؛)» وفي «الهندية» أيضاً عن 
«الخلاصة» «وأجمعوا: أن في النكاح بلا شهود تستحق النفقة» | ه. 

قال الطحاوي: «ونظر فيه الحموي بأنه من أفراد الفاسد» | ه. 

قلت: ومثله في «النهر»ء والظاهر: «أن الصواب لا تستحق بلا النافية» إذ لا احتباس فيه» انتهى كلام ابن 
عابدين . 

والمالكية: ذهبوا أولاً: إلى أن الموطوءة بشبهة إذا كانت لا زوج لها؛ فإن حملت من الوطء ‏ فلها عليه 
النفقة والسكنى» وإن لم تحمل - فالسكنى عليه» والنفقة عليها. 

وإذا كانت ذات زوجء ولم يكن زوجها قد دخل بها؛ فَإِنّ حملت من الواطىء ‏ فسكناها ونفقتها عليه 
وإن لم تحمل عليه السكنى فقطء وأما النفقة ‏ فهي عليهاء لا على الواطىء على الصحيح . 

وإن كان زوجها قد دخل بها فنفقتها وسكناها على زوجهاء حملتء. أم لاء إلا أن ينفي الزوج حملها 
بِلَعِانِ؛ فلا نفقة لها عليه» ولها السكنى على زوجهاء ما لم يلحق الحمل بالواطىء» فإن لحق به فالنفقة 
والسكنى حيتئذ عليه» ما لم ينفه أيضاً بلّعانِء فإن نفاه ‏ فعليه السكنى» دون التفقة. 

ثم يشترط في وجوب النفقة في المسائل التي وجبت فيهاء أن يكره الواطىء والموطوءة» جاهلين 
بالحرمة» فإن علم الواطىء بالحرمة دونها ‏ فليس عليه النفقة» لأن الولد ليس لاحقا به لزناه» لكن عليه 
السكنى؟ لاحتباسها بسببه» فإن علمت الحرمة أيضاً ‏ فلا سكنى عليه لها؛ لزناها. 

وكل ما قيل في وطء الشبهة. يقال في الوطء في النكاح الفاسد». الذي يدرأ الحد. كمن نكح ذات محرم 
ثانياً: إلى أن الواطىء في الشبهة» أو النكاح الفاسد إذا كان قد أنفق عليها في الأحوال التي لا تجب عليه 
نفقتها فيها بقضاءء أو غيره؛ بناء على الظاهرء ثم تبين له الغلط ‏ فالظاهر أنه يرجع عليها بذلك؛ بناء 
على هذا الأصل الذي حكى بعضهم اتفاقهم عليهء وهو من أخذ مالا من إنسان» يجب له بقضاء أو 
غيره» ثم ثُبَتَ أنه لم يكن يجب له شيء - فإنه يرد ما أخذه. 

وصفوة القول: أن ههنا مسألتين : 

الأولى : أَنَّ النّكَاحْ الفاسدء ووطء الشبهة لا نفقة» ولا سكنى في زمنهماء ولا في عدتهما عند الأئمة 
الثلائة ‏ أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد ‏ إلا إن حملت؛ فإنهما يجبان للحمل على رواية راجحة عن 
أحمدء وقول مرجوح عن الشافعي. .. وأوجب المالكية النفقة» والسكنى على الواطىء بشبهة» أو ينكاح 
فاسد يدرأ الحذء إن حملت منه» وكانت خلية» أو كانت مزوجة» ولم يدخل بها الزوج» أو دخل بهاء 
ونفى الولد باللعان» ولحق بالواطىء وأوجبوا عليه السكنى فقطء إن لم تحمل منه» وكانت خلية» أو 
كانت مزوجة غير مدخول بهاء واتفقوا مع باقي الأئمة الثلاثة على عدم الوجوب في باقي الصور. 

ومنشأ الخلاف فيما يظهر لي: أن الموطوءة بشبهة» أو نكاح فاسد هل تُقَاسُ على البائن المعتدة من نكاح 
صحيح بقسميهاء فيجب لها على الواطىء السكنى» إن لم تحمل» لاحتباسها بسبب في زمن الوطء 
وعدته» والسكنى مع النفقة» إن حملت حملا منسوباً إليه للتوصل إلى الإنفاق على الحمل وإسكانه» لأنه 
ولدهء أو لا تقاس عليهاء لأن البائن إن كانت حائلاً - فوجوب السكنى لها؛ لاحتباسها احتباساً ناشئاً عن ب 





منه إن ثبت حق الحبس؛ لأنه لم يثبت بسبب النكاح لانعدامه» وإنما يثبت لتحصين الماء. 
ولأن حال العدة لا يكون أقوى من حال النكاح» فلما لم تجب في النكاح؛ فلأن لا تجب في 
العدة أولى . 


- أمر مقصود شرعاًء وهو: النكاحء وإن كانت حاملا ‏ فوجوب النفقة لها؛ لاشتغالها بصيانة مائه المشبه 
باشتغالها باستمتاعه المقصود شرعاًء بخلاف الموطوءة: بشبهة» أو نكاح فاسدء فإنها إن كان حائلا ‏ 
فاحتباسها ناشىء عن أمر غير مقصود شرعاًء وهو الوطء غلطأً وإن كانت حاملاً ‏ فاشتغالها بصيانة مائه 
إنما يشبه اشتغالها باستمتاعه الذي ليس مقصوداً شرعاً؛ فلا سكنى لهاء ولا نفقة؟ 
قال بالقياس ‏ في حالتي الحمل وعد المالكية» ونفاه في الحالين الحنفية» والشافعي في قول راجح» 
وأحمد في رواية مرجوجه. 
وقال به فى حال الحمل فقط أحمد في رواية راجحة» والشافعي في قول مرجوح والذي يظهر لي: أنه لا 
تجب لموطوء الشبهة» أو النكاح الفاسد زمان الوطءء أو عدته نفقة» ولا سكنى» سواء أكانت حاملاء أم 
حائلاً» ولا يقال: إن الحمل ولدهء فعليه نفقته» لأنا نقول: إن نفقة القريب إنما تجب إذا كان محتاجاًء 
وهذا الحمل ليس بمحتاج» فإن أمه لا بد أن ينفق عليها من يجب إنفاقه عليها بدون الحمل» وبنفقتها 
يستغنى الحملء ولا يقال: إن سُكنَاهَا تجب» لاحتباسها لصيانة الماء» لأنا نقول: إنه احتباس لصيانة ماء 
عرو تضوف لذ يلضف اتاد الفييانة الناء المقصوة: 
المسألة الثانية: أنه لو أنفق الإنسان في زمن التّكاح الْفَاسِدء أو وطء الشبهة ‏ ففيه ثلاثة أراء. 
أحدها: أنه لا رجوعء وإليه ذهب الشافعية» الحنابلة . 
وثانيها: أنه يرجعء وهو ظاهر مذهب المالكية . 
الثها: أنه إن انفق بفرض القاضي يرجعء» وإلا فلاء وهو مذهب الحنفية . 
وقد وجه الشافعية عدم الرجوع بحصول الاحتباس . 
ووجهه الحنابلة بالتبرع؛ إن كان عالماً بعدم الوجوب, والتفريط» لمن لم يكن عالما . 
ووجه المالكية الرجوع: بأن من أخذ مالا من إنسان يجب له بقضاءء أو غيره» ثم ثبت أنه لم يكن يجب 
له شيء أنه يرد ما أخذه. 
ويأخذ من كلام بعض الحنفية توجيه التفصيل بأنه متبرع عند الدفع» بدون قضاءء فلا يستردء بخلاف 
الدفع بالقضاء . 
والذي يظهر لي: أن من دفع بلا قضاءء وهو معتقد عدم الوجوب لا رجوع له»؛ وكذا من دفع» بناء على 
القضاءء وهو معتقد عدم الوجوبء ونوى التبرع» لأن كلا منهما متبرع» ولعل هذين خارجان عن محل 
النزاع» وإن لم أر من صرح به. ومن دفع بلا قضاءء وهو معتقد الوجوب. أو دفع بناء على القضاءء ولم 
ينو التبرع؟ فليس متبرعاً ‏ فله الرجوع . 
وتعليل عدم الرجوع بالحبسء» أو التفريط غير ظاهرء فإن الحبس إذا لم يصلح موجباً للنفقة ابتداء - فكيف 
يصلح موجباً لها بعد الدفع؟! والتفريط لا يقلب غير الواجب واجبا. 
ينظر: النفقات لشيخنا محمد سالم أحمد والمهذب ؟7/١17».‏ فتح القدير 7/7 25777 حاشية العدوي على 
الخرشي .١577/5‏ 


كتاب النفقة ١؟١‏ 


وتجب في العدة من نكاح صحيح"''؛ لوجود سبب الوجوب» وهو استحقاق الحبس 
للزوج عليها بسبب النكاح؛ لأن النكاح قائم من وجه فتستحق النفقة كما كانت تستحقها قبل 
الفرقة بل أولى؛ لأن حق الحبس بعد الفرقة تأكد بحق الشرع» وتأكد السبب يوجب تأكد 
الحكم» فلما وجبت قبل الفرقة فبعدها أولى» سواء كانت العدة عن فرقة بطلاق» أو عن فرقة 
بغير طلاق» وسواء كانت الفرقة بغير طلاق من قبل الزوج أو من قبل المرأة» إلا إذا كانت من 
قبلها بسبب محظور استحسانا. 


وشرح هذه الجملة أن المرقة إذا كانت من قبل الزوج بطلاق ‏ فلها النفقة والسكتن اح /الااب 
نيواء كاك الظلاق وفنا ىماسا وسو اه كانس عايلة” '" إن جاتلا همعد أن كانه ندشر لا .نها 


)١(‏ أجمع العلماء على وجوب نفقة الرجعية؛ طعاماء وَإِدَاماً: وكنيزة:.وسكتن: وغيرها- لأنها زوحة يدايا 
أنها يلحقها طلاقهء وظهاره» وإيلاؤه» وأنها باقية في سلطته وحبسهء وله عليها حق الرجعة؛ كما َال 
تعَالّى: لرَبُعُولَتُهُنَ أَحَنُ بِرَدْهِنَ في ذَلِكَ4 ولا فرق بينها وبين الزوجة التي في العصرء إلا امتناع التمتع» 
وهو امتناع حاصل من قبل الزوج؛ يمكنه قطعه متى شاء بالرجعة؛ فلا يضرء كما لو سافرء َقَدْ جا في 
بعض روايات حديث فَاطِمة بت قيس الآتي : «إنَّمَا التَمَعَه وَالسُكتى لِلْمَرأ ةَ ذا كَانَ لِرَوْجِهًا عَلَيِهَا الرّجْعَة) 
رواه النّسَائي . بإسناد صحيح فإن قيل : قوله تعالن: لوَإِنْ كن أولاتٍ حَمْلٍ فَأَئْفِقُا عَلَنْهِن حَنّى يَضْعْنَ 
حَمْلَهُنَ 4 يفيد بمفهومه أن المطلقة غير الحامل لا تَمَقَهَ لها. سواء أكانت بائناً أم رجعية . 
أجيب : بأن الأدلة السابقة - ومنها الإجماع - خصصت هذا المفهوم بغير الرجعية عند من يقول بالمفهوم . 
ينظر: النفقات لشيخنا محمد سالم أحمد. 

(؟) تجب للبائن الحامل السكنى» والنفقة»؛ ما دامت العِدَةٌ باتفاق أهل العلم» ما عدا ابن حزم وحده فيما 
رايت . 
وقد حكى ابن رشد الحفيد في «بداية المجتهد» وابن قدامة في «المُعَنِي؛ إجماع أهل العلم على ذلك» 
وكأنهما لم يعتبرا مخالفة ابن حزم» وإليك أدلة الفريقين : 

١‏ استدل ابن حزم بأن البائن أجنبية» والعدة شيء ألزمها ازنافا لامكل اروم ثري إمقاطلة ولا 
الزيادة فيه» ولم يرد في الكتاب». ولا السنة ما يوجب لها شيئاًء حاملاً كانت» أو حائلاء وسيأتي في أول 
الجمهور مناقشة» والرد عليهء وفى ذلك غناء عن ذكرها هنا. 

؟- واستدل الجمهور ب بالكتاب والسنة ان 


ب دم 

وه الدلالة:* أن الله - عز وجل - أمر بإسكان المطلقات» سواء أكن حوائل» أم حوامل» وخصٌ الحوامل 
بالإنفاق عليهن» فوجب للحامل كل من النفقة والسّكتّى . 

وأورد عليه : أن الآية فى الرجعيات. يرشد إلى ذلك أمران: 

أحدهما : دلالة اسان فإن سورة الطلاق» قد ذكر الله تعالى فيها أختاماً متلازمة. 

أحدها: أن الأزواج لا يخرجونهن من بيوتهن والثاني: أنهن لا يخرجن من بيوت أزواجهن. 5 


الثالث: أن لأزواجهن إمساكهن بالمعروف قبل انقضاء الأجل» أو تسريحهن بإحسان. الرابع: إشهاد ذوي 
عدل على الإمساك» وهو الرجعة. وقد أشار سبحانه إلى حكمة عدم الإخراج والخروج بقوله تعالى: «لا 
تَذْرِي لَعَلَ الله يُحْدِتُ بَعْدَ ذَّلِكَ أمْرأً» والأمر الذي يرجى إحداثه هو المراجعة» كما قال الشعبي» 
والضحاك» وعطاءء وقتادة» والحسن» وفاطمة بنت قيسء» فهذه الأحكام كلها في الرجعيات» وقد جاء 
بعد ذلك : #أَسْكِتُهنٌ مِنْ حَيْتُ سَكَنتم » فالضمائر في الآية للرجعيات أيضاً . 

أجيب : بأن قوله تعالى : ليا أَيهَا الي ذا طَلْفتُمُ النَْاء فَطَلْقُوهْنّ لعِذْتهِنَ4 ينتظم الرجعيات والبائن ؟ لأنه 
يتناول الطلقة الثالئة» كما يتناول الأولى» فيجب حمل الضمائرء والأحكام في الآيات كلها على العموم . 
إلا ما قام الدليل على تخصيصه بالرجعيات» وذلك كقوله تعالى : «لآتذري لَعَلَّ الله يُحْدِتُ بَعْدَ ذّلِكَ 
أمْراً4 وقوله تعالى : 9فإذًا بَلَمْنَ أَجَلَهُنْ فَأَمْسكُوهُنْ بمَعْرُوفٌ أو فَارقُوَهْنّ بِمَعْرُوفٍ». وقيام الدليل على 
التخصيص في حكم لا يعود على سائر الأحكام بالتخصيصء وبهذا يبقى قوله تعالى: «أَسْكِنُوهْنْ4 الآية 
عامًا في جميع المطلقات». ولا يلزم تشتيت الضمائر؛ إذ مرجعها جميعاً «النساء» في أول السورة» ولذلك 
نظائر كثيرة في الكلام . 

ثانيهما: دلالة السبر والتقسيمء: وذلك أن الضمائر في الآية إما أن يراد بها المطلقات عموماء أو البوائن 
خاصة.ء أو الرجعيات خاصة. 

أما الأول : فلا يجوزء لأن الآية ‏ بناء عليه تدل على أن الرجعية لا نفقة لهاء إلا إن كانت حاملاء 
وهو باطل بالإجماع. وتدل أيضاً على أن البائن يجب إسكانهاء إذا كانت حائلاء وهذا يخالف حديث 
فاطمة بنت قيس الآتي. حيث لم يجعل لها رسول الله كَل سُكئّى» ولا نفقة» فيلزم أن يكون حكم 
الرسول فسخاء ولا نسخ إلا بيقين. 

وأما الثاني : فلا يجوزء لأنه تخصيص للقرآن بلا دليل» ولأنه يلزم عليه مخالفة الحديث المذكور» فتعين 
الغالث» وهو: أن المراد بالضمائر الرجعيات» فأفادت الآية أن لهن السُّكتىء والنفقةء ع 
والسكنى» إن كن حوائل؛ وسكتت عن النفقة للحوائل» وهي مستفادة من دليل آخرء وهو أن الرجعية 
زوجة ترث مطلقهاء ويرثها بلا خلاف. 

ويجاب باختيار أن الآية في المطلقات عموما. ولا يلزم منه إلا نفقة للرجعية؛ إلا إن كان حاملاء لأن هذا 
من قبيل مفهوم الشرط» والمفهوم إذا عررض بدليل أقوى منه ألغاه» أو خصصه. وهاهنا قد عررض 
بالإجماع على وجوب نفقة الرجعية» لأنها محتبسة بحق مطلقهاء ويتوارثئان» ويلحقها طلاقه. 

ومخالفة منطوقها لحديث فاطمة بنت قيس لا تضرء فمنهم من طعن فيه وأوجب للبائن الحائل النفقة 
والسكئقة) كالحنفية» ومنهم من أثبته وخصه بما لو كان هناك عذرء كالشَافعبّة فيكون مخصصاً لِقَوَلِهِ 
كان «أَسْكِبْرهُنٌ . .© الآية بالرجعيات» وبالبائن الحائل عند عدم العذرء ومنهم من أثبتهء وجعله 
عانًا لكل بائن حائل ؛ عالجنابلة؟ نكرو مهفا لقو لها تعالى <ظ اشكترق: هنال اكد :والمتفيضن لا 
يجب فيه اليقين» وسيأتى البحث فى ذلك إن شاء الله تعالى. 

ب - وأما 0 امد وآكر اود والتضائق فح عيفة :اللشجين: عن الث من غكمة: فال رضن 
مون قمتضة عن زقنت إلى افاظمة تنالياء تاشيرعهة آنها عانق عند أبى ستقسة عن الججيرة + :ركان 
النبي كَل أمْرَ الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ‏ على بعض اليمنء فُخْرجَ معَهُ زَوْجَهاء 
فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لهاء وأمّر عياش بن أبي ربيعة» والحارث بن هاشم أن ينفقا عليهاء فقالا: - 
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«والله ما لَهَا نَمَقَهُ إلا أن تَكُونَ حايلاً فأتت النبي ‏ كَلْةِ - فقال: دلا نَقَقَهَ لَّكِ إلا أن تَكُونِي حَامِلاً) 
واستأذنته في الانتقال» فأذن لها فقالت: أين أَنْتَقلٌ يَا رَسُولَ الله فَقَال: عِنْدَ ابن أمّ مَكتوم» ركان افيه 
تَضَمُ بيَابَهَا عِنْدَهُ ولا يُنْصِرْهَاء فلم نزل هناك حتى مضت عدتهاء فأنكحها النبي كَلِهْ أسامة» فرجع قبيصة 
إلى مروان» فأخبره بذلك. فقال مَرْوَان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأةء فسنأخذ بالعصمة التي 
وجدنا» الناس عليهاء فقالت فاطمة حين بلغها ذلك : بيني وبينكم كتاب الله قَالَ الله تعالى: طقَطَلْفُومُنٌَ 
لِعدَتِهِنَ * من قال : «لغل الله يُحَدِتٌ بَعْدَ ذَّلِكُ أمراً» فأي أمر يحدث بعد الثلاث»؟ . 

ورواه مسلم بمعناه. وموضع الدلالة : أن النبي كل قال لفاطمة بنت قيس - وكانت مطلقة ثلاثا ‏ «لا تَمَقَة 
َك إلا أَنْ تَكُوينَ حايلاً» فَدَلّ على وجوب النفقة للبائن الحامل. ويك وجيت التفقة تكب الشكتن: 
لأنها إن وجبت للحمل؛ فهي نفقة قريب» والقريب تجب له السّكنى؛ وإن وجبت للحامل من أجل 
الحمل ‏ فهي كالزوجة» والزوجة تجب لها السُكنّى . 

وأورد ابن حزم على هذا الحديث ‏ بعد أن أورده مختصراً ‏ أن هذه اللفظة «إلا أن تكوني حاملا» لم تأتِ 
إلا من هذا الطريق ‏ وهو طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريء. عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود ‏ ولم يذكرها ممن روى هذا الخبر عن فاطمة غير قبيصة. وعلة هذا الخبر أنه منقطع. لم 
يسمعه عبيد الله بن عبد الله لا من قبيصة» ولا من مَرْوَانَ فلا ندري ممن سمعه؟ ولا حجة في منقطعء 
ولو اتصل ‏ لسارعنا إلى القول له» ا ه. 

ويمكن أن يجاب: بأن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» كان معاصراً لمروان وقبيصة. ولم يذكر 
اخد أنه دل ٠‏ ومن المعلوم أن الراوي الثقة الذي لا تدليس عنه إذا روى خبراً حادثاً في عصره ‏ يجب 
حمله على السماعء ولا يجب أن يقول: سمعتء. أو حدثنيء, أو قال لي» ولذا لم يذكر النووي في 
«شرح مسلم» نقد لهذا الحديث مع أنه التزم أن يذكر كل نقد وارد على أحاديث مسلم . 

جد وأما المعقول - فآولاً:" إن البائن الخامل :محوسة» لاشتغال رحهها بماء مطلقهاء قوجبت لها المونة 
كالزوجة المحبوسة للاستمتاع. وإنما كان كان الحبس للاشتغال كالحبس بالاستمتاع» لأن النسل مقصود 
بالتكاح كالاستمتاعء بل إن الاستمتاع ما قصد إلا للتوصل إليه . 

وثانياً: أن الحمل ولدهء فليزمه الإنفاق عليه وإسكانه» ولا يمكنه ذلك إلا بالإنفاق عليهاء وإسكانهاء 
فوجب لها ذلك». كما وجبت أجرة الرضاع لو أرضعت . 

اختلف الموجبون لنفقة البائن الحامل فى أن النفقة حق لهاء أو للحمل على قولين : 

أحدهما: أن النفقة للحامل» وإليه ذهب الحنفية والشافعي في «الجديد؛ وأحمد في رواية . 

وثانيهما: أنها للحمل» وإليه ذهب المالكية» وأحمد في أظهر الروايتين» والشافعي في القديم. 

وجه القول : بأنها للحمل» أنهاتجب بوجوده» وتسقط بانفصاله» وتجب بوجوده؛ وتسقط بعدمه عند غير الحنفية . 
ولك أن تقول: أولاً: إن السقوط بانفصاله ليس لأن النفقة له» وإنما هو لانقضاء العدة» والسقوط بعدمه 
غير متفق عليه» إذ ينازع فيه الحنفية» إلا أن يستدل على السقوط بعدمه بآية: «أَسْكِئُومْنٌ 4 فإن قوله 
تعالى : لوَإِنْ كن أوُلآتِ حَمْل» فيه تعليق تعليق الحكم» وهو النفقة بشرطء وهو الحمل؛ فيفيد عدم النفقة 
عند عدم الحمل» نينا للج لجان أن ركد 

ثانياً : إن هذا الدوران إنما يفيد أن كونهن حاملات علة في النفقة» ولا يلزم أن يكون الحمل هو المقصود 
بهاء فيجوز أن تكون النفقة حمًا للخامل؛ لأجل الحمل . 
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وعند الشافعي إن كانت مطلقة طلاقاً رجعياً أو بائناً همي حامل؛ فكذلك . 

فأما المبتوتة إذا كانت حاملاً فلها السكنى» ولا نفقة لها لزوال النكاح بالإبانة» وكان 
ينبغي ألا يكون لها السكنى. إلا أنه ترك القياس في السكنى بالنص» وعند ابن أبي ليلى: لا 
نفقة للمبتوتة ولا سكنى لهاء والمسألة ذكرت في كتاب الطلاق» وفي بيان أحكام العدة: 
وسواء كان الطلاق ببدل أو بغير بدل» وهو الخلع والطلاق على مال لما قلنا. 


ولو خالعها على أن يبرأ من النفقة والسكنى - يبرأ من النفقة ولا يبرأ من السكنىء لكنه 
يبرأ عن مؤنة السكنى؛ لأن النفقة حقها على الخلوص» وكذا مؤنة السكنى فتملك الإبراء عن 
حقهاء فأما السكنى : ففيها حق الله عنٍّّ وجل - فلا تملك المعتدة إسقاطهء ولو أبرأته عن 
النفقة من غير خلع"'' ‏ لا يصح الإبراء؛ لأن الإبراء إسقاط الواجب» فيستدعي تقدم الوجوب. 


- 2 ووجه القول بأنها للحامل: أنها لو كانت للحمل - لوجبت في ماله. إن كان له مال» ورثهء أو أوصى له 
به» مع أنها لا تجب فيه» ولوجبت على السيد» لا المطلق» إن كانت الحامل أمَهَّء أو كان المطلق عبداًء 
مع أنها تجب على المطلق» ولسقطت بالإعسارء وبمضي الزمان» مع أنها لا تسقط عند من لا يسقط نفقة 
الزوجة بهماء وهذه خمسة أوجه. 
وتدفع هذه الأوجه بالتزام أنها تجب في مال الحمل» إن كان له مال وأنها تجب على السيد»ء وأنها تسقط 
بالإعسارء ويمضي الزمان بلا استدانة بإذن القاضي» وقد صرح الحنابلة بذلك في كتبهم . 
ووجه سادس: وهو أنها لو كانت للحمل - لتعددت بتعدده. 
ويمكن دفعه : بأن العبرة بالحاجة» وحاجة الحمل المتعدد لا تزيد عن حاجة الحمل الواحد؛ إذ الأم هي 
التى تتناول النفقة . 
ووجه سابع : هو أنها لو كانت له لتضاعفت نفقة الزوجة الحامل» بأن تعطي نفقة لنفسهاء وثانية 
للحمل . 
ويمكن دفعه بأن نفقة الغريب تسقط بالاستغناء» والحمل هنا مستغن بنفقة أمه . 
وثامن: وهو أنها لو كانت له لتقدرت بكفايته» لكنها تتقدر بكفايتها عند غير الشافعية» بالإمداد عند 
الشافعية . 
ويمكن دفعه: بأنها إنما قدرت بكفايتهاء لأنه لا وسيلة لكفايته إلا ذلك» إذ كل الإضرار التى تحصل لها 
تعود عليهء وتقديرها عند الشافعية حكم مذهبي مبني على كونها للحامل» وماذا يضر لو قالوا في هذه 
الحالة بكفايتهاء بناء على أنها للحمل . 
قد يجاب : بأنه كان ممكناً أن تقدر بكفايته» وهى الفرق بين كفاية الحامل والحائل» إن كان هناك فرق» 
لأن الحامل إما أن تحتاج إلى غذاء أكثر من الحائل؛ أولأً» فإن لم تحتج ‏ كان إذاً مستغنياًء ولا نفقة 
للولد مع الاستغناء» وإن احتاجت ‏ لم يجب الزائد. أما الأصل ‏ فهو واجب على من يجب عليه النفقة 
عليها. 
ينظر: النفقات لشيخنا محمد سالم أحمدء المحلى لابن حزم 591/٠١‏ إلى آخر الوضوحء المهذب /١‏ 
57» الخرشي والعدوي 64 » كشاف القناع 7/ 507. 
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والنفقة تجب شيئا فشيئاً على حسب مرور الزمان» فكان الإبراء إسقاطاً قبل الوجوب فلم 
يصحء بخلاف ما إذا اختلعت نفسها على نفقتها؛ لما ذكرناه في [كتاب]”' الخلعء ولأنها 
جعلت الإبراء عن النفقة عوضاً عن نفسها في العقد. ولا يصح ذلك إلا بعد سابقة الوجوب» 
فيثبت الوجوب مقتضى الخلع باصطلاحهماء كما لو اصطلحا على النفقة أنها تجب وتصير دينا 
في الذمة؛ كذا هذا. 


وكذلك الفرقة بغير طلاق إذا كانت من قبله ‏ فلها النفقة والسكنى» سواء كانت بسبب 
مباح كخيار البلوغ» أو بسبب محظور كالردة» ووطء أمها أو ابئتها أو تقبيلهما بشهوة. بعد أن 
يكون بعد الدخول بها لقيام السبب». وهو حق الحبس للزوج عليها بسبب النكاح» وإذا كانت 
من قبل المرأة» فإن كانت بسبب مباح؛ كخيار الإدراك». وخيار العنين”"2» وخيار عدم الكفاءة ‏ 
فكذلك لها النفقة والسكنى» وإن كانت بسبب محظور بأن ارتدت أو طاوعت ابن زوجها أو أباه 
أو لمسته بشهوة فلا نفقة لها استحساناً» ولها السكنى وإن مستكرهة [فلا]”"» والقياس أن 
يكون لها النفقة والسكنى في ذلك كله. 


وجه القياس: أن حق الحبس قائمء وتستحق النفقة» كما إذا كانت الفرقة من قبلها بسبب 
؟ (2)4 - ء . 1 3 
مباح . أو من قبل الزوج بسبب مباح أو محظور. ولللاستحسان وجهان: 


أحدهما: أن [حق الحبس]”**' قد بطل بردتها؛ ألا ترى أنها تحبس بعد الردة» جبراً لها 
على الإسلام؛ لثبوت بقاء حق النكاح؛ فلم تجب النفقة» بخلاف ما إذا كانت الفرقة بسيب 
مباح؟ لأن هناك حبس النكاح قائم فبقيت النفقة» وكذا إذا كانت من قبل الزوج بسبب هو 
معصية؛ لأنها لا تحبس بردة الزوج» فيبقى حبس النكاح فتبقى العدة» لكن هذا يشكل بما إذا 
طاوعت ابن زوجها أو قبلته بشهوة؛ أنها لا تستحق النفقة» وإن بقى حبس النكاح ما دامت 
العدة قائمة؛ ولا إشكال في الحقيقة؛ لأن هناك عدم الاستحقاق لانعدام شرط الاستحقاق. 
وهو ألا يكون الفرقة من قبلها خاصة بفعل هو محظور مع قيام السبب. وهو حبس النكاح؛ 
فاندفع الإشكال بحمد الله تعالى -. 

والثاني: أن حبس النكاح إنما أوجب النفقة عليه صلة لهاء فإذا وقعت الفرقة بفعلها الذي 
هو معصية لم تستحق الصلة؛ إذ الجاني لا يستحق الصلة بل يستحق الزجرء وذلك في 
الحرمان لا في الاستحقاق؛ كمن قتل مورثه بغير حق؛ أنه يحرم الميراث لما قلناء كذا هذاء 


)١(‏ سقط في ط. (4) في ط: وكما إذا كانت الفرقة. 
(0؟) في ط: العتق. (5) في أ: حبس النكاح . 


() سقط من ط. 


ممأ 


بخلاف ما إذا كانت مستكرهة على الوطء؛ لأن فعلها ليس بجناية فلا يوجب حرمان الصلة» 
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وكذا إذا كانت الفرقة بسبب مباح» وبخلاف الزوج؛ لأن النفقة حقها قبل الزوج» فلا يؤثر فعله 
الذي هو معصية في إسقاط حق الغيرء فهو الفرق بين الفصلين» وإنما لم تحرم السكنى بفعلها 
الذي هو معصية؛ لما قلنا: إن فى السكنى حق الله تعالى -» فلا يحتمل السقوط بفعل 
العبد» ولو ارتدت في النكاح ره النفقة ثم أسلمت في العدة لا تستحق النفقة» ولو 
ارتدت في العدة» ثم أسلمت وهي في العدة ‏ تعود النفقة . 


ووجه الفرق: أن النفقة فى الفصل الثانى بَقِيَتْ وَاحِبَّةَ بَعْدَ الفرقةٍ قبل الرّدَةِ؛ لبقاء سبب 
الوجوب» وهو حبس النكاح رت وجوب العدة: ثم امتنع وجوبها من بعد تعارض الردة» فإذا 
عادت إلى الإسلام فقد زال العارض» فتعود النفقة . 

وأما في الفصل الأول فالنفقة لم تبق واجبة وقت وجوب العدة؛ لبطلان سبب وجوبها 
بالردة فى حق/ حبس النكاح؛ لأن الردة أوجبت بطلان ذلك الحبس» فلا يعود من غير تجديد 
النكاح . فلا تعود النفقة بدونه. 


ا ا ا ل ل ل ا ا 
ثم زال العارض في العدة - تعود نفقتها نفقتهاء وكل من بطلت نفقتها بالفرقة لا تعود النفقة في العدة. 
وإن زال سبب الفرقة في العدة» بخلاف ما إذا نشزت» ثم عادت أنها تستحق النفقة؛ لأن 
النشوز لم يوجب بطلان حق الحبس الثابت بالتكاح» وإنما فوت التسليم المستحق بالعقدء فإذا 
عادت فقد سلمت نفسها فاستحقت النمقة . 

ولو طاوعت ابن زوجهاء أو أباه فى العدة» أو لمسته بشهوة؛ فإن كانت معتدة من طلاق 
وهو رجعي - فلا نفقة لها؛ لأن الفرقة ما وقعت بالطلاق» وإنما وقعت بسبب وجد منها وهو 
محظورء وإن كان الطلاق بائناً أو كانت معتدة عن فرقة بغير طلاق - فلها النفقة والسكنى؛ 
بخلاف ما إذا ارتدت في العدة؛ أنه لا نفقة لها إلى أن تعود إلى الإسلام وهي في العدة؛ لأن 

حبس النكاح يفوت بالردة. ولا يفوت بالمطاوعة والمس. 

ولو ارتئدت في العِدّةء ولحقث بِدَارٍ الحَرْبء ثُمّ عَادَتْ وَأسَلمث: أؤْ سبيت وأعتقت. 
أو لم تعتق ‏ فلا نفقة لها؛ لأن العدة قد بطلت باللحاق بدار الحرب؛ أن الرَدّ مَعَ اللْحَاقِ 
تزلة الموت. 


ولو طلق امرأته وهي آمة طلاقاً بائناًء وقد كان المولى يواه مخ زريتها بيت خنىي وحيت 
النفقة. ثم أخرجها المولى لخدمته . حتى سقطت النفقة ‏ ثم أراد أن يعيدها إلى الزوج. ويأخذ 
النفقة ‏ كان له ذلك». وإن لم يكن بوأها المولى بيت حتى طلقها الزوج» ثم أراد أن يبوئها مع 
الزوج في العدة لتجب النفقة ؟ فإنها لا تجب . 


كتاب النفقة /1” ١‏ 


وجه الفرق أن النفقة كانت واجبة فى الفصل الأول؛ لوجوه سبب الوجوب وهو 
الاحتباس» وشرطه وهو التسليمء إلا أنه لما أخرجها إلى خدمته فقد فوت على الزوج 
الاحتباس الثابت حقاً له والتسليم؛ فامتنع وجوب النفقة حقا له» فإذا أعادها إلى الزوج عاد 
حقهء فيعود حق المولى في النفقة . 

فأما في الفصل الثاني : فالنفقة ما كانت واجبة في العدة» لانعدام سبب الوجوب» أو شرط 
الوجوب وهو التسليمء ٠»‏ فهو بالبينونة يريد إلزا م الزوج النفقة ابتداء في العدة ؛ فلا يملك ذلك . 

والأصل في ذلك: أن كل امرأة كانت لها النفقة يوم الطلاق» ثم صارت إلى حال لا نفقة 
لها فيها ‏ فلها أن تعود وتأخذ النفقة» وكل امرأة لا نفقة لها يوم الطلاق فليس لها نفقة أبدأ إلا 
الناشزةء وتفسير ذلك» والوجه فيه ما ذكرنا ويستوي فى نفقة المعتدة عدة الأقراء وعدة 
الأشهر. وعدة الحمل؟؛ لاستواء الكل في سبب الاستحقاقء» قينفق عليها ما دامت في العذة. 

وإن تطاولت المدة لعذر الحبل» أو لعذر آخرء فيكون القول في ذلك قولها؛ لأن ذلك 
أمر يعرف من قبلهاء حتى لو ادعت أنها حامل أنفق عليها إلى سنتين منذ طلاقها؛ لأن الولد 
يبقى في البطن إلى سنتين» نقيت مظان رن المع كقالت :: كنع أانوق هم أني حامل» ولم 
أحضء إلى هذه الغاية» وطلبت النفقة لعذر امتداد الطهرء وقال الزوج: إنك ادعيت الحمل ؛ 
فإنما تجب علي النفقة لعلة الحمل. وأكثر مدة الحمل سنتان وقد مضي ذلك - فلا نفقة على ؛ 
فإن القاضي لا يلتفت إلى قولهء ويلزمه النفقة إلى أن تنقضي عدتها بالأقراء» وتدخل في عدة 
الإياس ؛ ؟ لأن أحد العذرية إن بطل وهو عذر الحمل - فقد بقى الآخر وهو عذر امتداد الطهر؛ 
إذ الممتد طهرها من ذوات الأقراءء وهي مصدقة في ذلك» إوال كش ع وات ل ع 
الإياس ‏ أنفق عليها ثلائة أشهرء فإن حاضت فى الأشهر الثلاثة» واستقبلت العدة بالحيض - 
فلها النفقة؛ لأنها معتدة. وكذلك لو كانت صغيرة يجامع مثلهاء فطلقها بعدما دخل بها 
عليها ثلاثة أشهرء فإن حاضت فى الأشهر الثلاثة» واستقبلت عدة الأقراء أنفق عليها حتى 
تنقضي عدتها لما قلنا. ١‏ 

وإن طالبته امرأته بالنفقة» وقدمته إلى القاضى» فقال الرجل للقاضى : قد كنت طلقتها منذ 
سنة» أو قد انقضت عدتها في هذه المدة» وجحدت المرأة الطلاق؛ فإن القاضي لا يقبل قول 
الزوج : إنه طلقها منذ سنةء ولكن يقع الطلاق عليها منذ أقر به عند القاضي؛ لأنه يصدق في حق 
نفسه لا في إبطال حق الغير» فإن أقام شاهدين على أنه طلقها منذ سنة» والقاضي لا يعرفهما أمره 
القاضي بالنفقة [عليها]”'"» وفرض لها عليه النفقة؛ لأن الفرقة منذ سنة لم تظهر بعد. 
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فإن أقام بينة عادلة» أو أقرت هي أنها قد حاضت ثلاث حيض في هذه السنة ‏ فلا نفقة 
لها على/ الزوج» وإن كانت أخذت منه شيئاً ترده عليه؛ لظهور ثبوت الفرقة منذ سنة وانقضاء 
العذة . 


وإن قالت: لم أحض في هذه السنة ‏ فالقول قولها ولها النفقة؛ لأن القول في انقضاء 
العدة قولهاء فإن قال الزوج: قد أخبرتني أن عدتها قد انقضت - لم يقبل قوله في إبطال 
نفقتها؛ لأنه غير مصدق عليها في إبطال حقها . 

ولو طلق امرأته ثلاثاً أو بائناًء فامتدت عدتها إلى سنتين» ثم ولدت لأكثر من سنتين» 
وقد كان الزوج أعطاها النفقة إلى وقت الولادة» فإنه يحكم بانقضاء عدتها قبل الولادة لستة 
أشهر عند أبى حنيفة ومحمدء. ويسترد نفقة ستة أشهر قبل الولادة ‏ وعند أبى يوسف لا يسترد 
فعا من الهنة. وكذللف :لظا اتراقه فى سال المررقى كافك فرشية إلى معكيق :وا كدت 
عدتها إلى سنتين» ثم ولدت المرأة بعد الموت بشهرء وقد كان أعطاها النفقة إلى وقت الوفاة؛ 
فإنها لا ترث» ويسترد منها نفقة ستة أشهر عند أبى حنيفة ومحمدء وعند أبي يوسف: ترث». 
ولا كه فهاً عن النققة: .و تدموت الصبالتاة دن كنات الظلاق + :ولا نفقة فى الفرقة قبل 
الدخول: ياق:سبب كاتث الازفاع:البكاع بن كل رجه ردم السي رشن الحيسن تارك 
بالتكاح . 

وأم الولد إذا أعتقها مولاهاء ووجبت عليها العدة ‏ لا نفقة لهاء وإن كانت محبوسة 
ممنوعة عن الخروج؛ لأن هذا الحبس لم يثبت بسبب النكاح» وإنما يثبت لتحصين الماء. 
فأشبهت المعتدة من النكاح الفاسدء ولأن نفقتها قبل العتق إنما وجبت بملك اليمين لا 
بالاحتباس» وقد زال بالإعتاق» ونفقة الزوجة إنما وجبت بالاحتباس» وأنه قائم . 


فضل في شرط الوجوب 

وأما شرط وجوب هذه النممة : فلوجويها شرطان : 

أحدهما :. يعم النوعية جميعاًء أعني : نفقة التكاح» ونفقة العدة. 

والثانى: يخص أحدهماء وهو نفقة العدة. أما الأول فتسليم المرأةٌ نفسها إلى الزوج 
وفت وجو التسليمء ودعني بالتسليم التخلية. وهي أن تخلى بين نفسها وبين زوجها؟ يرفع 
المانع من وطئها أو الاستمتاع بها حقيقة» إذا كان المانع من قبلهاء أو من قبل غير الزوج» فإن 
لم يوجد التسليم على هذا التفسير وقت وجوب التسليم ‏ فلا نفقة لها. 

وعلى هذا تخرج مسائل : إذا تزوج بالغة حرة صحيحة سليمة؛ ونقلها إلى بيته ‏ فلها 


كتاب النفقة 4 





النفقة؟ لوجود سبب الوجوب وشرطه؛ وكذلك إذا لم ينقلها وهي بحيث لا تمنع نفسها وطلبت 
النفقة ولم يطالبها بالنقلة ‏ فلها النفقة؛ لأنه وجد سبب الوجوبء. وهو استحقاق الحبس 
الاستيفاء؛ فلا يبطل حقها فى النفقة؛ فإن طالبها بالنقلة فامتنعت؛ فإن كان امتناعها بحق بأن 
امتنعت لاستيفاء مهرها العاجل - فلها النفقة؛ لأنه لا يجب عليها التسليم قبل استيفاء العاجل ' 
من مهرهاء فلم يوجد منها الامتناع من التسليم وقت وجوب التسليم. وعلى هذا قالوا: لو 
طالبها بالنقلة بعد ما أوفاها المهر إلى دار مغصوبة» فامتنعت ‏ فلها النفقة؛ لأن امتناعها بحق.» 


ولو كانت ساكنة منزلها فمنعته من الدخول عليهاء لا على سبيل النشوز؛ فإن قالت : 
حولني إلى منزلك أو أكثر''' لي منزلا أنزله؛ فأني أحتاج إلى منزلي هذا آخذ كراءه ‏ فلها 
النفقة؛ لأن امتناعها عن التسليم في بيتها؛ لغرض التحويل إلى منزله أو إلى منزل الكراء امتناع 
بحق. فلم يوجد منها الامتناع من التسليم وقت وجوب التسليم» وإن كان بغير حق بأن كان 
الزوج قد أوفاها مهرها أو كان مؤجلا فلا نفقة لها لانعدام التسليم حال وجوب التسليم» فلم 
يوجد شرط الوجوب» فلا تجب؛ ولهذا لم تجب النفقة للناشزة وهذه ناشزة . 


أبي حنيفة ؛ لأنه منع بحق عنده. وعندهما: لانفقة لهاء لكو نه مقها وني حق عي هما ولو 
منعت نفسها عن زوجها بعدما دخل بها عن كره منها ‏ فلها النفقة ؛ لأنها محقة في المنع» وإن 
كانت صغيرة يجامع مثلها فهي كالبالغة في النفقة؛ لأن المعنى الموجب للنفقة يجمعهماء وإن 
كانت لا يجامع مثلها ‏ فلا نفقة لها عندناء وعند الشافعى: لها النفقة؛ بناء على أن سبب 
الوجوب عنده النكاح؛ وشرطه عدم النشوز وقد وجدء أو شرط الوجوب عندنا تسليم النفس. 

ولا يتحقق التسليم في الصغيرة التي لا يجامع مثلها لا منها ولا من غيرها؛ لقيام المانع/ في 94١أ‏ 
نفسها من الوطء والاستمتاع لعدم قبول المحل لذلك؛ فانعدم شرط الوجوب؛ فلا يجب”" . 


)١(‏ الكراء والإجارة بمعنى واحد في الاصطلاح كما هما بمعنى واحد في اللغة أي استأجر لي منزلاً. 
(0) إطاقة الزوجة الوطء : 
شرط قال به جمهور العلماء؛ كأبي حنيفة» والشافعي في أظهر قوليه وأحمد والحسنء والمُرَنِىٌ 
وَالنّحْعِيٌ . وإِسْحَاقَ. وأبي ثور. 
فعلى هذا: لا نفقة للصغيرة التي لا تطيق الوطءء لصغرها. 
وذهب الشافعي في أحد قوليه. والثوري» والظاهرية إلى وجوب نفقة الصغيرة» ولو في المهد. 
واختلفت المالكية» فمنهم من اشترط إطاقة الوطء مطلقاء ومنهم من اشترطها في غير المدخول بهاء فمن - 
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دخل بها الزوج - تجب عليه نفقتهاء وهذا هو الذي استظهره البناني والدسوفي. 

وقال أبو يوسف ‏ صاحب أبي حنيفة : إن كانت الصغيرة تخدم الزوج» وينتفع بخدمتهاء فسلمت نفسها 
إليه؛ فإن شاء ردهاء وإن شاء أمسكها؛ فإن أمسكها ‏ فلها النفقة» وإن ردّها ‏ فلا نفقة لهاه ا ه. واختاره 
بعض مشايخ الحنفية . 

استدل القائلون باشتراط إطاقة الزوجة الوطء بأدلة ترجع كلها بعد التأمل ‏ إلى الدليل الآتي : 

الصغيرة التي لا تطيق الوطء قام بها مانع من التمكين المؤدي إلى المقصودء فلا تجب لها النفقة» كما لو 
امتنعت من التمكين باختيارها أو منعه أولياؤها. 

ويرد عليه أولاً: أن المريضةء والرتقاء» والكبيرة» اللاتي لا يمكن وطؤهن. قام بهن مانع كذلك مع 
وجوب نفقتهن . 

ويجاب: بأن هؤلاء» وإن امتنع وطؤهن في الفرج ‏ لم يمتنع مقصود النكاح بالكلية»إذ يمكن جماعهن 
فيما دون الفرج بالتفخيذ ونحوه. 

فإن قيل: الصغيرة جدًا يمكن فيها ذلك 

فالجواب: أن كل ما قل يستنكر ذلك فى الصغيرة التى لا تطيق الوطءء بخلاف العجوزء والمريضة» 
ونحوهماء فإن الطباع السليمة شأنها أن تشتهي الكبيرة دون الصغيرة . 

ويرد عليه - ثانياً -: أن عدم الوجوب في المقيس عليه غير مسلّمء وهذا الإيراد إنما يتأتى ممن يقول: إن 
الناشزة تجب لها النفقة» ,كالحكم بن عتيبة» وابن حزم . 

ولا جواب عليه إلا بالاستدلال على عدم الوجوب للناشز. 

فإن استدل عليه بالإجماع أورد عليه أنه لا إجماع . 

وإن استدل عليه : بِأنَّ النفقة بإزاء التمكين» أو الاحتباس المؤدي إلى المقصود . 

أورد عليه: أنه غير مسلمء لمَ لا يجوز أن يكون بإزاء الاحتباس على الزوج مطلقاً؟ 

فالأوجه ‏ فيما أرى أن يعدلوا عن هذا القياس إلى الاستدلال الآتي» وإن لم يذكروه دليلاً لهذا الحكم» لو 
وجب الإنفاق على الصغيرة التي لا تطيق الوطء ‏ لأنفق النبي كَل على عائشة قبل الدخول» لكنه لم ينفق . 
وبيان الملازمة : أن عدم الإنفاق على عائشة دليل على عدم وجوبهء وعدم وجوبه؛ إما لعدم تسلمهاء وإما 
لعدم عرض وليهاء وإما لامتناعه من التسليم» وإما لصغرها لمانع من إطاقة الوطء. 

لا جائز أن يكون لعدم تسلمهاء وإلا لجاز أن يعقد الإنسان على زوجة صالحة للوطءء ويدعها في بيت 
أهلها طول دهرها بلا نفقة» ولا لعدم عرض وليهاء إذ العرض والسكوت سِيّانَء فإِنْ الإقدام على العقد 
متضمن للرضا بالزفاف فالسكوت بعده مساو للعرض» ولا لامتناع وليها من تسليمهاء لأنه لو دفع - 
لنقلء اساي ال عي وهذا استدلال قوىٌ. 

لكن للذاهبين مذهب أبي يوسف أن يقولوا: لا تسلم أنه لصغرها فقطء بل لصغرها فقطء بل لصغرها مع 
عدم أخذ النبي كك إياهاء للانتفاع بها في الخدمة. 

ولا جواب إلا ببيان أن الانتفاع بالخدمة لا يلحق بالاستمتاع . 

3 استدل مانعوا اشتراط إطاقة الوطء مطلقاً ‏ وهم القائلون بوجوب الإنفاق على الزوجة الصغيرة» ولو 
في المهدء ولو في بيت أهلها ‏ بثلاثة أدلة : 





١‏ أن النصوص التي أوجبت النفقة للزوجة لم تفرق بين صغيرة وكبيرة: فوجب العلم بمقتضاها في 
الصغيرة»؛ كما وجب في الكبيرة ويرد عليه: أن النصوص على فرض إطلاقها يستثنى منها الصغيرة التي لا 
تطيق الوطء. لمااعرية من عدم إنفاق) الني 5 على عائشة: قبل البناء بها . 

على أن من تأمل في النصوص لم يجدها مطلقة» وإليك البيان: أما قوله تعالى: «وَعَلَى الْمَولُودٍ لَه 
رْفْهُنَ 4 فمرجع الضمير فيهع للوالدات» فلا يتناول الصغيرات . 

وأما قول سبحانه : لينْفِنٌ ذو سِعَةٍ من سِعَتو فلم ينص فيه على المنفق عليه؛ فوجب أن يعم كل مستحق 
للنفقة» ولا تعلم أفراد المستحقين من زوجة وغيرها إلا بدّليل آخَرٌ فلا دلالة فيه على وجوب نفقة 
الزوجةء كبيرة كانت أو صغيرة . 

وأما قوله يَكلِةِ: «وَلّهُنَ عَلَيْكُمْ رِرْقهُنّ» فالضمير فيه راجع إلى النساء اللاتي أَخِذْنَ بأمان الله» واستحلت 
فروجهن بكلمة الله ؛ فلا يشمل الصغائر اللاتي لا يطقن الوطءء إذ لا تحل فروجهنء لتأدية الجماع إلى 
ضررهن . 

وقد يجاب على هذا الأخير: بأن المراد: استحلال الاستمتاع بالفروج» ولو بالإجماعء وإلا لما وجبت 
نفقة الرتقاءء والعجوز التى لا تطيق الوطء. 

وهذا جواب قويّ» لكنه لا ينفع أرباب هذا المذهب» إذ غايته أن يكون النص عامًا؛ فيخص بإخراج 
الصغيرة» التي لا تطيق الوطءء بدليل عدم الإنفاق على عائشة. 

ب إن الصغيرة الي لااتطيم اليلاة: تعذر وطؤها بغير فعلها؛ فلم يمنع نفقهاء كالرتقاءء والقرناء. 
والمريضة» والعجوز. 

ويرد عليه: أنه قياس مع الفارق» فإن المقيس عليهن لا يقبح من ذوي الطباع السليمة جماعهن فيما دون 
الفرج؛؟ فاحتباسهن موصل إلى المقصودء بخلاف الصغيرة التي لا تطيق الوطء . 

ج - إن النفقة عرض عن مطلق الاحتباس الناشىء عن عقد الزواج؛ أو الاحتباس الذي لم يصحبه مانع 
اختياري من جهة الزوجة» وكل ما كان كذلك يجب للزوجة الصغيرة التي لا تطيق الوطء. 

ويرد عليه: أن الصغرى مَمْنُوعَةٌ وسند المنع أَنّ النقَقَةَ لو كانت عِوَضاً عن شيء من ذلك لوحيت 
للسيدة عَائِسَة - رضي الله عنها ‏ قبل الدخول» فهى إذأ عرض عن الاحتباس المؤدي إلى المقصود. 

(9) ذهب اللقاني من المالكية إلى أن الصغيرة الكل الآ تليق الوطء لا تعيب عدن سواء أدخل بها 
الزوج. أم لاء وهذا كالمذهب الأول» وقد سبق بيان وجهته جهته. . وصحح صاحب "(التوضيح» منهم أن 
المدخول بها تجب نفقتهاء وإن لم تطق الوطءء وغير المدخول بها لا تجب نفقتها إلا إذا كانت مطيقة 
للوطءء وهذا القول» هو الذي استظهروه. لكنهم لم يذكروا له دليلاء كعادتهم في سَرْدٍ الأخكامء 
والسكوت عن الأدلة. 

ويظهر أن وجهته: أن المدخول بها قد حصل المقصود من نكاحهاء وإن كان في الدخول بها ضرر 
وإيذاء؛ فتجب نفقتها؛ لحصول المعوضء وغير المدخول بها ليست كذلك . 

وقد يقال: من قبل الذاهبين مذهب أبي يوسفف: إن الحكم في المدخول بها مسلّمء وأما غير المدخول 
بهاء فإن تسلمها الزوج» وانتفع بخدمتها - فالذي ينبغي وجوب الإنفاق عليها أيضاً؛ للرضا بالتسليم 
الناقص على ما يأتي . ّْ 

(4) استدل لأبي يوسف: حيث يقول» بوجوب نفقة الصغيرة» التي لا تطيق الوطءء إذا تسلمها الزوج؛ - 
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وهي صالحة للانتفاع بالخدمة.» أو الائتناس» وبعدم الوجوب في غير هذه الحالة ‏ بأن الصغيرة التي لا 
تطيق الوطء» إن سلمت نفسهاء وكانت ممن ينتفع الزوج بخدمتهاء أو يستأنس بها فإما أن يمسكهاء 
وإما أن يردهاء فإن أمسكها ‏ فقد حصل له منها نوع منفعة» وضرب من الاستمتاع» مع رضاه بالتسليم 
القاصرء فعليه نفقتهاء وإِنْ رَدْمهَا ‏ فالتسليم المؤدي إلى المقصود لم يحصل» والتسليم القاصر لم يرض 
به» فلا نفقة لهاء كما لو لم تسلم نفسهاء أو سلمت» ولم ينتفع بها. 

ويرد عليه من قبل القائلين بالوجوب مطلقاً: أن النفقة جزاء الاحتباس» لعدم التفصيل في الأدلة. 
وجوابه: أن عدم الإنفاق على عائشة - رضي الله عنها يستلزم أن النفقة جزاء الاحتباس المؤدي 
المقصود.ء وذلك لا يكون إلا حيث تطيق الوطءء أذ لا تطيقه» ولكن يرضى الزوج بالانتفاع بها في 
الخدمة . 

ويرد عليه من قبل المانعين مطلقاً: أن النفقة عوض عن الاحتباس» أو التمكين المؤدي إلى المقصودء 
ومهما حصل نوع انتفاع» واستمتاع مع الرضا بالتسليم القاصر. لم يحصل المعورؤض عنه. فلا يجب 
عوصه . 

والجواب: أن النفقةء وإن كانت عوضاً عن التسليم الكامل» إلا أن التسليم الناقص يدل منه عند الرضاء 
والرضا بالبدل رضا بعوضه المبدل منه. 

والذي يظهر لي: أن إطاقة الزوجة الوطء شرط عند عدم انتفاع الزوج بخدمة الزوجة؛ كما ذهب إليه أبو 
يوسف والعمدة في ذلك ترك الإنفاق على عائشة قبل الدخول؛ فإنه يستنبط منه أن العلة في الإنفاق: 
الاحتباس المؤدي إلى المقصود ويلحق به الرضا بالاحتباس المؤدي إلى الخدمة . 

تنبيهان: الأول: اختلفت عبارات الحنفية في الكلام على هذه المسألة» ففي «المبسوط": «ولا نفقة 
للصغيرة التي لا يجامع مثلها» وفي «تنوير الأبصار»: «فتجب للووسةاعلن ررحي ولو صغيرة تطيق 
الوطء) . 

وفى «شرحه الدر المختار». » بعد قوله: «تطيق الوطء» ما نصه: 

«أو تشتهي للوطء فيما دون الفرج» . 

وفي «البداية» : «إن كانت صغيرةء لا يستمتع بها فلا نفقة لها». 

والمراد من جميع العبارات: أن التي لها النفقة هي التي تطيق الوطءء ولو من واحد ممن يطيق الوطءء 
ولو بحسب الظاهر. فالمراد بالاستمتاع في عبارة «البداية»: الوطء»ء والمراد بالاشتهاء للوطء فيما دون 
الفرج في عبارة «الدر»: الاشتهاء في الطبع السليم للوطء فيما دون الفرج بالمفاخذة. ونحوهاء وذلك لا 
يكون إلا ممن يطيق الوطء بحسب الظاهر. 

ومما يتعجب منه ما في بعض شروح الأحوال الشخصية؛ من أن التي تشتهى للقبلة» أو اللمس مثلاً تجب 
لها النفقة ؛ ا فلا يكون لهذا الشرط معنى حيئئذ. 

الثاني : لم أر فيما راجعته من كتب الشافعية والمالكية تقديراً لسن مطيقة الوطء . 

وفي «الإقناع ل 1 «وهي من يوطأ مثلهاءا ه. وفى «شرحه كشاف 6 ما نصه: «كذا أطلقه 
المصنف هناء تبعا للمزني» وأبي الخطابء وابن عقيل» والموفق» والشيرازي» وأناط القاضي ذلك بابئة 
تسع سئين» وتبعه في (المحرر» و«الوجيز». وهو مقتضى نص أحمد في رواية صالح وعبد الله» وسئل - 


كتاب النفقة يفل 


وقال أبو يوسف: إذا كانت الصغيرة تخدم الزوج» وينتفع الزوج بها بالخدمة» فسلمت 
نفسها إليه؛ فإن شاء ردها وإن شاء أمسكهاء فإن أمسكها فلها النفقة» وإن ردها فلا نفقة لها؛ 
لأنها إذا لم تحتمل الوطء لم يوجد التسليم الذي أوجبه العقد فكان له أن يمتنع عن القبول» 
فإن أمسكها فلها النفقة؛ لأنه حصل له منها نوع منفعة» وضرب من الاستمتاع. وقد رضي 
بالتسليم القاصرء وإن ردها فلا نفقة لها حتى يجيء حال يقدر فيها على جماعها؛ لانعدام 
التسليم الذي أوجبه العقد وعدم رضاء بالتسليم القاصر. 


وإن كان الزوج صغيراً والمرأة كبيرة - فلها النفقة؛ لوجود التسليم منها على التفسير الذي 
ذكرنا”''» وإنما عجز الزوج عن القبضء» وأنه ليس بشرط لوجوب النفقة؛ وكذلك لو كان 


- متى تؤخذ من الرجل نفقة الصغيرة؟ فقال: مثلها يوطأ؛ كبنت تسع سنين» ويمكن حمل الإطلاق على 
هذاء لقول عائشة: (إذا بلغت الجارية تسعا ‏ فهى امرأة» | ه. 
وفي «الفتح» من كتب الحنفية: «اختلف في محتملة الوطءء فقيل: أقلها سبع سنين» وقال العتابي: اختيار 
والحق عدم التقديرء فإن احتماله يختلف باختلاف البيئة . 
ينظر النفقات لشيخنا محمد سالم أحمد» والنهاية 5577/1» الأم للشافعي 8/5لاء حاشية الدسوقي /١‏ 
م/اة . 

)١(‏ اختلف الفقهاء في اشتراط بلوغ الزوجء أو إطاقته الوطوءء أو عدم اشتراطهما على أربعة أقوال: 
(أحدها) : اشتراط إطاقة الوطء؛ بمعنى: أن لا يكون صغيراً صغراً يمنع معه الوطء . 
وهو أحد قولي الشافعي» وعليه لا نفقة لزوجة الصغير الذي لا يطيق الوطء . 
ثانيها: اشتراط بلوغهء وهو قول اللقاني من المالكية» وعليه لا نفقة لزوجة الصغيرء وإن أطاق الوطءء أو 
دخل بالزوجة. 
الثها: اشتراط بلوغه ما لم يدخل بالزوجة. وهو قول صاحب «التوضيح» من المالكية» وعليه لا نفقة 
لزوجة الصغير التي لم يدخل بهاء وإن أطاق الوطءء بخلاف التي دخل بهاء فإن عليه نفقتها. 
رابعها: عدم اشتراط بلوغه. ولا إطاقة للوطء. وهو مذهب الحنفية» والحنابلة؛ وابن حزم» وأظهر قولي 
الشافعي» وعليه تجب نفقة زوجة الصغيرء وإن لم يطق الوطءء ما لم يكن هناك مانع آخر. 
وسأذكر دليل كل من هذه المذاهبء وما يرد عليه من المناقشات وأتبع ذلك بما أختار» فأقول: 
أ أما من ذهب إلى اشتراط إطاقة الزوج الوطء بألا يكون صغيراً صِعّْراً مانعاً منه ‏ فقد استدل بأن الصّغير 
المذكور لا يتمكن من الاستمتاع؛ لسبب هو معذور فيه؛ فلا تلزمه النفقة» كما لو كانت الزوجة صغيرة» 
أو ناشزة . 
ويرد عليه : أن الناشزة والصغيرة» فات الاستمتاع بهماء بمعنى من جهتهماء بخلاف زوجة الصغيرء إذا 
لم تكن ناشرة» ولا صغيرة ‏ فإن فوات الاستمتاع بها إنما هو لمعنى من جهة الزوج . 
وحاصل هذا الإيراد: أن العلة في وجوب نفقة الزوجة احتباسها المؤدي إلى المقصودء بزوال المانع من 
جهتهاء لا بزوال المانع مطلقاء وإلا لما وجب إنفاق العنين» والمجبوبء والمريضء» والمحبوس» والغائب 
على زوجاتهم . وهذه العلة موجودة في زوجة الصغير» دون الناشزة والصغيرة» فقياسها عليهما لا يصح . 


١5‏ كتاب النفقة 





الزوج فحيونا: أو عنيناً أو محبوساً في دين. أو مريضاً لا يقدر على الجماع. أو مخارعنا 
للحج ‏ فلها النفقة لما قلنا. 


ولو كانت المرأة مريضة قبل النقلة مرضاً يمنع من الجماع فنقلت وهي مريضة فلها النفقة 
بعد النقلة وقبلها أيضاء فإذا طلبت النفقة فلم ينقلها الزوج وهي لا تمتنع من النقلة لو طالبها 
الزوج» وإن كانت تمتنع فلا نفقة لها كالصحيحة. كذا ذكر في ظاهر الرواية . 


وَرُوَي عَنْ أبى يوسف: أنه لا نفقة لها قبل النقلة» فإذا نقلت وهي مريضة - فله أن 


-- ب وما من ذهب إلى اشتراط بلوغه ‏ فلعل دليله: أن غير البالغ لا يتمكن من الوطء المقصود من 
النكاح» وهو الوطء الذي يمكن معه التناسل؛ فلا تلزمه النفقة» كما لو كانت الزوجة صغيرة لا تطيق 
الوطءء أو ناشزة . 
ج ‏ وأما من ذهب إلى اشتراط بلوغه ‏ ما لم يدخل بزوجته ‏ فلعل دليله: أن من دخل بزوجته» وهو 
صغير ‏ فقد استوفى منفعة البضعء وإن لم يتلذذ؛ فتجب عليه النفقة؛ كما لو كان مريضا ومن لم يدخل 
بزوجته» وهو صغير - فإنه لم يستوفٍ منقعة البضع»ء ولم يتمكن من الوطء المقصود» فلا نفقة عليه . 
ويمكن أن يقال له: سلمنا الشق الأدلة» وأما الثاني فلا؛ لأنه وإن لم يستوف منفعة البضع» ولم يتمكن 
من الوطء المقصود ‏ إلا أنه قد سلم له البضع بلا مانع من الانتفاع به من جهة الزوجة» فتجب عليه 
النفقة» كمن دُعِيَ إلى الدخول فامتنع . 
د وأما من ذهب إلى عدم اشتراط شيء من البلوغ» والإطاقة ‏ فدليله ‏ أولاً ‏ عموم النص للصغيرء 
إطاقة الوطءء أو لم يطقء وهو قوله كَلِ: «ولهنّ عليكم رِزْفْهُنَّ» وَكِسَوَنْهُن بالمغرُوفٍ» ولم يوجد ما 
يخصصه بالكبير . 
وقد يقال: الخطاب للبالغين»؛ لأنه خطاب تكليف . 
والجواب : أنه خطاب تكليف للأزواج المكلفين» وأولياء الأزواج غير المكلفين» وهو يتضمن خطاب 
وضعء بمعنى: جَعْل الاحتباس» بالزواج سبباً في وجوب النفقة» وهذا عامٌ للأزواج المكلفين وغيرهم. 
ونظيره قوله تعالى: #وآنُوا النْسَاءَ صَدُقَاتِهِنَ نخلّة» إذ من المعلوم أن المهر واجب في مال الأزواج» ولو . 
غير مكلفين وإن كان المخاطب بالدفع أولياءهم . 
ثانياً: إن زوجة الصغير ‏ ما لم يكن هناك مانع سوى صغره ‏ قد سلّمت نفسها تسليماً صحيحاً؛ فتجب 
لها التفقة؛ لما لو كان كبيراً فإن قيل: تسليمها غير صحيح؛ لأنه لا يؤدي إلى المقصودء حيث لا يمكن 
الاستمتاع بها. 
فالجواب: أن عدم إمكان الاستمتاع لم يأت من قبلهاء وإنما أتى من قبلهء فلا يمنع صحة تسليمهاء كما 
لو كان غائباء أو مريضا. 
ومن تأمل فيما سبق لم يسعه إلا ترجيح القول بعدم اشتراط شيء من البلوغء أو الإطاقة» فتجب النفقة 
على الصغير؛ بمعنى: أن احتباس الزوجة سبب فى شغل ذمته» فتؤدي من مالهء والمخاطب بتأديتها 
وليه لأنه النائب عنه في أداء الواجبات عليه كما يؤدّي روك جناياته. وقيم متلفاته وزكواته . 
ينظر: النفقات لشيخنا محمد سالم أحمد التحفة 8/ ٠"ء‏ النهاية 1057/5 الأم للشافعي 7/8/6. 


كتاب النفقة لون 


يردها. وجه رواية أبى يوسف: أنه لم يوجد التسليم؛ إذ هو تخلية وتمكين» ولا يتحقق ذلك 
مع المانع» وهو تَبَّوْءُ المحل» فلا تستحق النفقة؛ كالصغيرة التي لا تحتمل الوطءء وإذا سلمت 
نفسها وهي مريضة له أن يردها؛ لأن التسليم الذي أوجبه العقدء وهو التسليم الممكن من 
الوطءء لما لم يوجد كان له ألا يقبل التسليم الذي لم يوجبه العقدء وهكذا قال أبو يوسف في 
الصغيرة التي لم يجامع مثلها أن له أن يردها لما قلنا. 


وجه ظاهر الرواية أن التسليم في حق التمكين من الوطء إن لم يوجدء فقد وجد فى حق 
صوم رمضان. وإذا امتنعت» فلم يوجد منها التسليم رأساً ‏ فلا تستحق النفقة. 


وقال أبو يوسف: إذا كانت المريضة تؤنسهء وينتفع بها في غير الجماع» فإن شاء ردها 
وإن شاء أمسكهاء فإن أمسكها فلها النفقة» وإن ردها فلا نفقة لها؛ لما ذكرنا في الصغيرة» وإن 
نقلت وهي صحيحة؛» ثم مرضت في بيت الزوج مرضا لا تستطيع معه الجماع ‏ لم تبطل نفقتها 
بلا خلاف؛ لأن التسليم المطلق وهو التسليم الممكن من الوطء والاستمتاع قد حصل 
بالانتقال؛ لأنها كانت صحيحة؟ كذا الانتقال» ثم قصر التسليم لعارض يحتمل الزوال فأشبه 
الحيض» أو نقول: التسليم المستحق بالعقد في حق المريضة التي لا تحتمل الجماع قبل 
الانتقال وبعده ‏ وهو التسليم في حى الاستمتاع لا في حق الوطء؛ كما في حق الحائض . 

وكذا إذا نقلها ثم ذهب عقلهاء فصارت معتوهة مغلوبة» أو كبرت فطعنت في السن حتى 
لا يستطيع زوجها جماعهاء أو أصابها بلاء ‏ فلها النفقة لما قلناء ولو حبست في دين ذكر في 
«الجامع الكبير» أن لا نفقة لهاء ولم يفصل بين ما إذا كان الحبس قبل الانتقال أو بعده» وبين 
ما إذا كانت قادرة على التخلية أو لا؛ لأن حبس النكاح قد بطل بأعراض حبس الدين؛ لأن 
صاحب الدين أحق بحبسها بالدين» وفات التسليم أيضاً بمعنى من قبلها وهو مطلها؛ فصارت 
كالناشزة . 


وذكر الكرخي أنها إذا كانت محبوسة في دين من قبل النقلة» فإن كانت تقدر على أن 
تخلي بينه وبين نفسها ‏ فلها النفقة» وإن كانت في موضع لا تقدر على التخلية ‏ فلا نفقة لهاء 
وهذا تفسير ما أجمله محمد في «الجامع»؛ لأنها إذا كانت تقدر على أن توصله إليها ‏ فالظاهر 
منها عدم المنع لو طالبها الزوج» وهذا تفسير التسليم» فإن لم يطالبها فالتقصير جاء من قبله فلا 
يسقط حقهاء وإن كانت لا تقدر على التخلية - فالتسليم فات بمعنى من قبلها وهو مماطلتهاء 
فلا تستوجب النفقة» ولو حبست بعد النقلة لم تبطل نفقتها لما قلنا في المريضة . 


وذكر القدوري أن ما ذكره الكرخى فى الحبس محمول على ما إذا كانت محبوسة لا 
تقدر على قضائه, فأما إذا كانت قادرة على القضاء فلم تقض - فلا نفقة لهاء وهذا صحيح ؛ 


48ب 


م كتاب النفقة 


لأنها إذا لم تقض مع القدرة على القضاء صارت كأنها حبست نفسهاء فتصير بمعنى الناشزة» 
ولو فرض القاضي لها النفقة» ثم أخذها/ رجل كارهةء فهرب بها شهراًء أو غصبها غاصب لم 
يكن لها نفقة في المدة التي منعها لفوات التسليم لا لمعنى من جهة الزوج . 


وروي عن أبي يوتطف اك أن الها 'التققة 4 لآن الفزانع ما ناك فبلهاء والزتقاء”" وال ا 
لهما النفقة بعد النقلةء وقبلها إذا طلبتاء ولم يظهر منهما الامتناع في ظاهر الرواية» وروي عن 
أبى يوسف: أن لهما النفقة بعد الانتقال فأما قبل الانتقال ‏ فلا نفقة لهما. 


وجه رواية أ يوسف: أن التسليم الذي أوجبه العقد لم يوجد في حقهما قبل الانتقال 
وبعده» إلا أنه لما قبلهما مع العلم بالعيب» فقد رضي بالتسليم القاصر؛ كما قال في المريضة. 
إلا أن هلهنا قال: لا يجوز أن يردهماء وقال في الصغيرة التي ينتفع بها في الخدمة» والمريضة 
التي يستأنس بها: إن له أن يردهما. 


وجه ظاهر الرواية: أن العقد انعقد فى حقهما موجباً تسليم مثلهماء وهو التمكين من 
الاستمتاع دون الوطءء وهذا النوع من التسليم يكفي لاستحقاق النفقة؛؟ كتسليم الحائض 
والنفساء» والمحرمة والصائمة» مع ما أن التسليم المطلق يتصور منهما بواسطة إزالة المانع مع 

ولو حجت المرأة حجة فريضة» فإن كان ذلك قبل النقلة ‏ فإن حجت بلا محرم ولا زوج 
- فهى ناشزة. وإن حجت مع محرم لها دون الزوج ‏ فلا نفقة لها في قولهم جميعا؛ لأنها 
امتنعت من التسليم بعد وجوب التسليم» فصارت كالناشزة» وإن كانت انتقلت إلى منزل 
الزوج. ثم حجت مع محرم لها دون الزوج - فقد قال أبو يوسف لها النفقة» وقال فتفينن 5 

وجه قول محمد أن التسليم قد فات بأمر من قبلهاء وهو خروجها؛ فلا تستحق النفقة 
كالناشزة . 

2 


ولأبي يوسف أن التسليم المطلق قد حصل بالانتقال إلى منزل الزوج» ثم فات بعارض 
أداء فرضء» وهذا لا يبطل النمقة ؛ كما لو انتقلت إلى منزل زوجهاء ثم لزمها صوم رمضان» أو 
نقول: حصل التسليم المطلق بالانتقال» ثم فات لعذر ‏ فلا تسقط النفقة كالمريضة.» ثم إذا 


() الرتقاء: التي انْسَدَ فَوْجْهَاء يقال: امرأة رتقاء بينة الرتق: لا يستطاع جماعها؟ لارتقاق ذلك الموضع منها. 
النظم المستعذب ؟/0700. 
(؟) القُّرْنَاءُ والقَرْنُ: العََلَهَ الصغيرة في الفرج النظم المستعذب .)١41/7(‏ 


كتاب النفقة ف 


وجبت لها النفقة على أصل أبى يوسف يفرض لها القاضى نفقة الإقامة لا نفقة السفر؛ لأن 
الزوج لا يلزمه ةبحق أن زيادة المؤنة التي تخقاج إليها المرأة في السفر من الكراء. 
ونحو ذلك فهي عليها لا عليه؛ لأنها لأداء الفرض والفرض عليهاء فكانت تلك المؤنة عليها 
لا عليه كما لو مرضت في الحضر كانت المداواة عليها لا على الزوج» فإن جاورت بمكة أو 
أقامت بها بعد أداء الحج إقامة لا تحتاج إليها - سقطت نفقتها؛ لأنها غير معذورة في ذلك» 
فصارت كالناشزة» فإن طلبت نفقة ثلاثة أشهر قدر الذهاب والمجيء ‏ لم يكن على الزوج 
ذلك». ولكن يعطيها نفقة شهر واحدء فإذا عادت أخذت ما بقى؛ لآن الواجب عليه لها نفقة 
الإقامة لا نفقة السفر» ونفقة الإقامة تفرض لها كل شهر فشهر وهذه الجملة لا تتفرع على أصل 
محمدء هذا إذا لم يخرج الزوج معها إلى الحج» قأما إذا خرج فلها النفقة بلا خلاف لوجوه 
التسليم المطلق؛ لإمكان الانتفاع بها وطأ استمتاعاً في الطريق؛؟ فصارت كالمقيمة في منزله . 

ولو آلى منهاء أو ظاهر منها ‏ فلها النفقة؛ لأن حق الحبس قائم» والتسليم موجود. 
ولتمكنه من وطئهاء والاستمتاع بها بغير واسطة في الإيلاء» وبواسطة تقديم الكفارة في 
الظهارء فوجد سبب وجوب النفقة وشرط وجوبها؛ فتجب. 


ولو تزوج أخت امرأته أو عمتها أو خالتهاء ولم يعلم بذلك حتى دخل بها فرق بينهماء 
ووجب عليه أن يعتزلها مذلهة عذة أختها ؛ فلامرأته النممة ؟؛ لوجود سبب الوجوب وشرطه. وهو 
التسليم » إلا أله امتنع الانتفاع بها بعارض يزول». فأشبه الحيض والنفاس . وصوم رمضانء. ولا 
نفقة لأختهاء وإن وجبت عليها العدة؛ لأنها معتدة من نكاح فاسد . 


وعلى هذا الأصل يخرج ما إذا تزوج حر أو عبد أمة أو قنة أو مدبرة أو أم ولد؛ أنه إن 
بوأها المولى تجب النفقة» وإلا فلا؛ لأن سبب الوجوب وهو حق الحبس» وشرطه وهو 
التسليم لا يتحقق بدون التبوئة؛ لأن التبوئة؛ هو أن يخلي المولى بينها وبين زوجها في منزل 
زوجها لاستخدامها"'"', فإذا كانت مشغولة بخدمة المولى ‏ لم تكن محبوسة عند الزوج ولا 
مسلمة إليه؛ ولا يجبر المولى على التبوئة؛ لآن خدمتها حق المولىء. فلا يجبر الإنسان على 
إيفاء حق نفسه لغيره؛ فإن بوأها المولى» ثم بدا له أن يستخدمها ‏ فله ذلك؛ لما ذكرنا أن 
خدمتها حق المولى؛ لأن منافع سائر الأعضاء بقيت على ملكه» وإنما أعارها للزوج بالتبوئة» 
وللمفي أنحيية 5 عاريته؛ ولا نفقة على الزوج مدة الاستخدام/ لفوات التسليم فيها من جهة 
المولى» ولو بوأها مولاها بيت الزوج» فكانت تجيء في أوقات إلى مولاهاء فتخدمه من غير 
أن يستخدمها ‏ قالوا: لا تسقط نفقتها؛ لأن الاسترداد إنمّا يَخْصّلٌ بالاستخدام ولم يوجد؛ 


)١(‏ في ط: لا يستخدمها. 


أ 


لول ظ كتاب النفقة 


ولأن هذا القدر من الخدمة لا يقدح في التسليم؛ كالحرة إذا خرجت إلى منزل أبيهاء وإن 
ليست حق المولى؛ إذ لا حق للمولى في منافعها . 


ألا ترى أنه ليس للمولى أن يستخدمهاء فكانت فى منافعها كالحرة» فيجبر المولى على 
التسليم» ويجب على الزوج النفقة» والعبد إذا تزوج بإذن المولى حرة أو أمة فهو في وجوب 
النفقة كالحر؛ لاستوائهما في سبب الوجوب». وهو حق الحبس» وشرطه وهو التسليم» ولهذا 
استويا فى وجوب المهرء إلا أن الفرق بينهما أن النفقة إذا صارت مفروضة على العبد تتعلق 
برقبته وكسبه ‏ يباع فيهاء إلا أن يفديه المولى فيسقط حق الغريم كسائر الديون» ويبدأ بها قبل 
الغَلّةَ لمولاه؛ فإن كان المولى ضرب عليه ضريبة» فإن نفقة امرأته تقدم على ضريبة مولاه؛ 
لأنها بالفرض صارت ديناً في رقبته حتى يباع بهاء فأشبه سائر الديون» بخلاف الغلة؛ فإنها لا 
تجب للمولى على عبده دين في الحقيقة؛ فإن مات العبد قبل البيع بطلت النفقة» ولا يؤخدذ 
المولى بشيء؛ لفوات محل التعليق فيبطل التعليق؛ كالعبد المرهون إذا هلك يبطل الدين الذي 
تعلق به . 

وكذلك إذا قتل العبد في ظاهر الرواية» وذكر الكرخي أنه إذا قتل كانت النفقة في قيمته . 

وَجْهُ ما ذَّكَرهُ الكَرْحِيُ أن القيمةً قَامَتْ مَقَامَ العَبْدِ؛ لأنّها بَدَلّهُ فتقومُ مقامَهُ كأنه هو؛ كما 
فى سائر الديون. 

وجه ظاهر الرواية: أن القيمة إنما تقام مقام الرقبة في الديون المطلقة» لا فيما يجري 
مجرى الصلاتء والنفقة تجري مجرى الصلات على أصل أصحابنا؛ لما نذكر إن شاء الله 
- تعالى -» فتسقط بالموت قبل القبض كسائر الصلات؛ ولهذا لو كان الزوج حرا فقتل خطأ - 
سقطت عندناء ولا تقام الدية مقامه» فكذا إذا كان عبداً وكذلك المدبر وأم الولد لما قلناء غير 
أن هؤلاء لا يباعون؛ لأن ديونهم تتعلق بأكسابهم لا برقابهم؛ لتعذر استيفائها من رقابهم؛ لأن 
الاستيفاء بالبيع» ورقابهم لا تحتمل البيع.. 

وأما المكاتب فعندنا يتعلق الدين برقبته وكسبه كالقن؟ لتصور الاستيفاء من رقبته لاحتمال 
العجز؛ لأنه إذا عجز يعود قَنَأء فيسعى فيها ما دام مكاتباً فإذا قضى بعجزه وصار قنأ ‏ يباع 
يها إلا أن بقديه"الموك كيو 9" الكفاية : 


وأما المعتق البعض فهو عند أبى حنيفة بمنزلة المكاتب» إلا أنه لا يتصور فيه العجزء 


)01( في أ: قبل . 


كتاب النفقة 4“ى | 


ولدهء سواء كان من امرأة حرة أو أمة؛ لأنه إن كان من حرة يكون حراً؛ فلا يجب على العبد 
نفقة الحرء وتكون على الأم نفقته إن كانت غنية» وإن كانت محتاجة فعلى من يرث الولد من 
القرابة» وإن كان من أمة فيكون عبدأً لمولاها؛ فلا يلزم غيره نفقته . 

وكذلك الحر إذا تزوج أمة فولدت له أولاداً ‏ فنفقة الأولاد على مولى الأمة؛ لأنهم 
مماليكه. والعبد والحر في ذلك سواء وكذلك المدبرة وأم الولد في هذا كالأمة القنة لما قلنا. 

وإن كان مولى الأمة في هذه المسائل فقيراً والزوج أب الولد غنياً - لا يؤمر الأب بالنفقة 
على ولدهء بل إما أن يبيعه مولاه أو ينفق عليه إن كان من أمة قنة» وإن كان من مدبرة أو أم 
ولد ينفق الأب عليه ثم يرجع على المولى إذا أيسر لتعذر الجبر على البيع هلهنا؛ لعدم قبول 
المحل . 

فأما إذا كانت مكاتبة فنفقة أولادها لا تجب على زوجهاء وإنما تجب على الأم المكاتبة: 
سواء كان الأب حرا أو عبداً؛ لأن ولد المكاتبة ملك المولى رقبة» وهو حت المكاتبة كسباً, ألا 
نري لها تون باكيداية ل إرنيتها وعتدهاء اح ل لأن 

نفقة الإنسان تتبع كسبه. قال النبي كَلِ: «إِنّ أَطْيِبَ ما يَأْكُلْ الوَجْل0'' من كُسبهه”"2. وإن زوّج 
ابنتته من عبده فلها النفقة على العبد؛ ا 
عبد أبيها. وإن زوّج أمته من عبده فنفقتهما جميعاً على المولى لأنهما جميعاً ملك المولى والله 
- عرٍّ وجل - أعلم . 

والكتابية فى استحقاق النفقة على زوجها المسلم كالمسلمة؛ لاستوائهما فى سبب 
الاستحقاق وشرطه. والذمي في وجوب النفقة عليه لزوجته التي ليست/ من محارمه كالمسلم؛ 
لاستوائهما في سبب الوجوب وشرطه». ولأن ما ذكرنا من دلائل الوجوب لا يوجب الفصل بين 
رب اي ولقول النبي كَل : «وَإذَا قَبِلُوا عَقْدَ الذّمَةٍ ة - يِأَعْلِمْهُمْ أن لَهُمْ مَا 

للْمُسْلِمِينَ» وَعَلَيهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِين» 9 وعلى المسلم نفقة زوجتهء فهكذا على الذمي . 


)١(‏ في أ: أكل المرء. 
00 أخرجه النسائي (0/١1؟)‏ كتاب: البيوع . ناي الحث على الكسب» رقم : (؟655غ+:) وابن ماحه 0/ 


*7) كتاب: التجارات باب: الحث على المكاسب» رقم: )5١17(‏ وأحمد -371١/5(‏ 17572147 


5 » والبيهقي (7/ )14١‏ كتاب النفقات» باب: نفقة الأبوين» والدارمي (5147/7) كتاب: البيوع. 
باب: الكسب وعمل الرجل بيده. وابن حبان موارد الظمأن ("/ 4؟2»)8 رقم: )٠١١971١91(‏ وعبد 
الرزاق في «المصنف» (9/ ١17‏ ) باب : ما يناله الرجل من مال ابنه وما يجبر عليه من النفقة» رقم: 
(0554) ذكره الهندي في كنز العمال» (8/4) في فضائل الكسب الحلال رقم (54؟95). 


49 سيأتي في الجزية . 


كات 


١5٠‏ كتاب النفقة 





وأما إذا كانت من محارمه: فقد قال أبو حنيفة: أنها إذا طلبت النفقة؛ فإن القاضي يقضي 
بالنققة ليناة. وغند آلى نوسن وسحمد. وزكر والشاقعي: لا يقضي؛ بناء على أن هذا النكاح 
فاسد عندهمء وأما عند أبي حنيفة فقد ذكر بعض مشايخنا: أنه صحيح عندهم حتى قال: إنهما 
يقران عليه» ولا يعترض عليهما قبل أن يترافعاء أو يسلم أحدهما. 


وذكر الكرخي أن هذا النكاح فاسد بالإجماع» وإنما أوجب أبو حنيفة النفقة مع فساد هذا 
النكاح ؛ لأنهما يقران عليه مع فساده عندهء فإن أبا حنيفة قال: إني أفرض عليه النفقة لكل 
امرأة أقرت على نكاحهاء جائزاً كان التكاح عندي أو باطلاء ووجهه أنه لما أقره على نكاحها 
فقد ألحى هذا النكاح بالنكاح الصحيح في حق وجوب النفقة» وقد يلحق النكاح الفاسد 
بالصحيح في بعض الأحكام من النسب» والعدة» وغير ذلك» ويستوي في استحقاق هذه النفقة 
المعسرة والموسرة فتستحق الزوجة النفقة على زوجها وإن كانت موسرة لاستوائهما في سبب 
الاستحقاق وشرطه؛ ولأن هذه النفقة لها شبه بالإعواضء» فيستوي فيها الفقير والغني ؛ كنفقة 
القاضي والمضارب» بخلاف نفقة المحارم؛ أنها لا تجب للغني؛ لأنها تجب صلة محضة 
لمكان الحاجة» فلا تجب عدم الحاجة [ولا نفقة للناشز”©. وتجب هذه النفقة من غير قضاء 
القاضي ء لكنها لا تصير ديناً فى الذمة إلا بقضاء أو رضاء على ما نذكر إن شاء الله تعالى -»؛ 
بخلاف نفقة ذوي الأرحام؛ فإنها لا تجب من غير قضاء القاضي» ونفقة الوالدين والمولودين 
تجب من غير قضاء القاضي» والفرق بين هذه الجملة يذكر في نفقة الأقارب إن شاء الله 
- تعالى -» ولا نفقة للناشزة لفوات التسليم بمعنى من جهتها وهو النشوز'"'» والنشوز في 


. سقط في ط‎ )١( 

(؟) النشوز: خروجٌ المرأة عن طاعة زوجها على وجِهِ مخصوص . 
وقد اختلف الفقهاءٌ في تفصيل الأوجه التي يحصل بها: فالشافعية ذكروا: منعها الزوج من التمتع بها من 
غير عذرء ولو بنحو نظرء أو لمسء وامتناعها من السّفْرٍ معهء ولو لغير نقله عند أمن الطريق والمقصدء 
وخروجها من مسكنها لغير عُذْرِء إن لم يأذن لهاء أو تعلم.رضاءء وحيسها إياه ظلما ظلماء وابتداءهاء أو 
إتمامها نفلاً مطلقاً من صلاة أو صوم أو اعتكاف بعد منعه إياها . 
والحنفية ذكروا: خروجها من منزلٍ الزوج» وامتناعها عن دخوله» ومنعها إياه من دخول منزلهاء وامتناعها 
من السَفر معه. 
وتندو كلا مك هه الأربعة بكونه بغير حق . واختلموا: متى يكون امتنائُها من السفر بحقٌ» ومتى يكون 
بغير حقى! ؟ فمنهم من قال: إذا كان أقل من مسافة القصر كان امتناعها بغير حَقٌّء وإذا زاد عن ذلك كان 


بحق . . ومنهم من فصّل تفصيلا آخرء ولا حاجة إلى استقصاء ذلك هنا. 

ولم يجعلوا من النُشوز منعها إياه من التمنع مع بقائها معه؛ لأن الظاهر قدرئه على تحصيل مقصوده 
حينئذٍ» ولو كرها. 

والحنابلة ذكروا: امتناعها من الاستمتاع» ولو بغير وَطءِء أو من المبيت معه في فراشه» وخروجها من - 


منزله بغير إذنه» وامتناعها من الانتقال معه إلى مسكن مثلهاء أو من السفر معهء وإحرامها بحج منذور في 
ذمتها أو بحج منذور معين في وقته» أو بحج تطوعء وَضوفها تذراء أو قضاء ب الل وقته بدون إذنه» 
أو نذرأ معيناً في وقتهء أو تطوّعاًء امتنعت فيه من الفطر عند طلبه» وحبسها إياه ظلما 
والمالكية ذكروا: الخروج عن محل طاعة الزوج الحاضر ظلماء بلا إذن» وهي في عصمته؛, إن كان خمية 
لمكان مجهول» سواء أقدر على ردْمَاء أم لاء وكذا إن كان جهراء أو خفية لمكان معلوم . ولم يقدر على 
منعها ابتداء» ولا على ردهاء وتطوعها بالحج بدون إذنه. 

وأما منعها الزوج من الاستمتاع - ففيه روايتان المشهورة منها: أنه نشوز . 
هذا بيان الاختلاف في الأوجه التي يحصل بها النشوز إجمالا . 
وأما حكم النشوزء من حيث إنه يسقط نفقة الزوجة» أو لا يسقطهاء فقد اختلفوا فيه على مذهبين : 
أولهما: أنه يسقط النفقة» وهو مذهب جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة» وغيرهم» كشريح» والشعبي» 
والنخعي» وحماد بن أبي سليمان» والحسنء والزهريء والأوزاعي» وأبي ثور. 
ومن هؤلاء من يستثني الحامل بناء على أن النفقة للحملء كالمالكية» وأحمد ‏ في أرجح الروايتين» 
وسيأتي في نفقة المعتدة الخلاف في أن النفقة للحمل» أو الحامل . 
ثانيهما: أنه لا يسقطهاء وإليه ذهب الحكم بن عتيبة» وأبو محمد علي بن حزم الظاهريٌ» وإليك أدلة 
القولين . 
أ استدل القائلون: بأن النشوز يسقط النفقة بدليلين: 
)١(‏ الإجماع. حكاه ابن حجر في «التحفة» والرملي في «النهاية» وابن الهمام في «فتح القدير». 

وأنت خبير بأنه قد خالف في ذلك الحكم بن عتيبة » حكاه ابن المنذر عنه. كما في «مغني الحنابلة؛» حيث 
قال: «ولا أعلم أحداً خالف هؤلاء؛ يعني: غامّة أهل العلم إلا الحكم» ١‏ ه. وحكاه أيضاً ابن حزم في 
«المحلى»: حيث قال «ومن طريق شعبة» سألت الحكم بن عتيبة عن امرأة خرجت من بيت زوجها . 
غاضبةء هل لها نفقة؟ قال: نعم»| ه. قال ابن حزم: «ولا يُحفظ منع الناشز من النفقة عن أحد من 
الصَّحابَةَء وإنما هو شيء رُوي عن النخعي» والشعبي» وحماد بن أبي سليمان» والحسن. والزهري» 
أاه. 
فالإجماع لا يصحٌ إلا أن يريدوا به إجماع الأكثرء وهو لا يكون حجة على ما رجحه الأصوليُون. 
(؟) ‏ إن النفقة عوض عن التمكين» أو الاحتباس المؤدُي إلى المقصود من الجماع» أو دواعيه» فإذا منع 
ذلك بالنُشوز ‏ منعت التفقة أقول: هذا استدلال من قبيل الاقترانى يمكن صوغه هكذا: «النفقة عوض عن 
التمكين» أو الاحتباس. . . الخ وكل ما كان كذلك يسقط بسقوط ما ذكر». 
أما الصّغرى - فربما يستدل عليها بما قال ابن قدامة في «المغني»: من أن الزوجة يجورٌ لها منع زوجها من 
التمكين» إذا منعها التفقة. 
ولا شك أن منعها إياه من التمكين يصدقٌ عليه أنه قطع لاستمرار التمكين الحكمي» الذي يدل عليه 
العرض ونحوه. . ويصدق عليه أنه قطع للاحتباس المؤدذي إلى المقصود د من الجماع. أو دواعيه» فلا بد أن 
تكون النفقةٌ عوضاً عن أحدهما. 
لكن القائلون يعدم إسقاطٍ النُشوز للنفقة لا يسلّمون جواز منع المرأة التمكين» إذا منعها زوجها النفقة» بل 
صرح ابن حزم : 





بحرمة ذلك عليها: ولهذا رأيت ت أن أَسْتَدِلٌ عليها بما يأتي : لا شك أن الزوجة كانت أجنبية» فلم تكن لها 
نفقة» ثم تزوجت؛ ؛ فوجبت لها النفقةٌ ثم إذا أبينت وانتهت عدتها - لم يكن لها نفقة. وهذا دليل على أن 
النفقة عرض عن الزوجية» أو عن صفة مصاحبةٍ لهاء إذ لو كانت منحة بلا مقابل لما اختلفت باختلاف 
هذه الأحوال وإذا نظرنا إلى الزوجية» والصّمَاتِ التي تصاحبهاء كالاحتباس» والتمكين» والاستمتاع ‏ 
وجدنا أن الزوجية لا تصلّح معوضاً للنفقة, إذ المهر عوض عنها وأيضاً لو كانت معوضاً لوجبت 
للصغيرة» ولو في بيت أهلهاء مع أنها لا تجبٌ. وإلا لأنفق النبي كَل على عَائِشَةَ قبل الزفاف . 
والاحتباس على إطلاقه لا يصلح أيضآء لما تقرر من عدم الإنفاق على عائشة قبل الدخول. 
والاستمتاع لا يصِلّح. وإلا لما وجب الإنفاق عند سفر الرجل» أو زهده في الاستمتاع» فبقي التمكين 
بالعرض ونحوهء بحيث يؤذي إلى المقصود. والاحتباس المؤدي إلى المقصود. 
فالنفقة إما أن تكونَ عوضاً عن هذاء أو ذاك. وهذا يكفي في المقام؛ وإن كان الراجح أنها عوض عن الثاني . 
وأما الكبرى ‏ فظاهرة» إذ لا شك أن كل عوض يسقط بسقوط معوضة. وبما ذكر اندفع قول ابن حزم : 
«وما نعلم لهم حجة. إلا أنهم قالوا: النفقة بإزاء الجماع» فإذا منعت الجماع منعت النفقة . 
وهذه حجة أفقر إلى ما يصححها مما راموا تصحيحها به» وقد كَذَّبوا فى ذلك . ما النفقة والكسوةٌ إلا بإزاء 
الزوجيةء فإذا وجدت الزوجية - فالنفقة» والكسوة واجبتان» والعجب كله استحلالهم ظلم الناشز في منع 
حقهاء من أجل ظلمها للزوج في منع حمقّهء وهذا هو الظلم بعينه. والباطل صراحاً. والعجب كله أن 
الحنيفيين لا يجيزون لمن ظلمه إنسانّء فأخذ له مالاً؛ فقدر على الانتصاف من مال يجده لظالمه - أن 
يتتصف» ورأوا منع الناشز النفقة» والكسوةء ولا يدري لماذاء وقد تناقضوا في حجتهم المذكورة» فرأوا 
النفقة للمريضة التي لا يمكن وطؤهاء فتركوا قولهم: «إن النفقة بإزاء الجماع» | ه. 
وقد اشتمل كلامه على عدة دعاوى : 
منها: أنه قال: إذ الشقة بإراه ارروسيةو زول طلم 01لز ربدي لأ تسبام سوطا: 
وهدها” أنهم استحلُوا الظلم في مقابلة ‏ الظلم» وهو مبنيّ على زعمه أن منع النفقة ظلمٌ. والواقع أنه 
منع» مقابل لمنع ما هو عوض عنه . 
ومنها: تناقض القائلين بسقوط النفقة بالنشوزء حيث أوجبوا النفقة للمريضة التي لا يمكن وطؤهاء فتركوا 
قولهم: إن «النفقة بإزاء الجماع. .» وقد عملت أنهم إِنّما قالوا: إن النفقة بإزاء التمكين» أو الاحتباس 
المؤدذي إلى المقصود ‏ من الجماعء أو دواعيه» والمريضة إن امتنع جماعها ‏ لم يمتنع دواعيه.» بخلاف 
الناشزة . 
ب واستدل من قال بعدم إسقاط النشوز للنفقة بإطلاق النصوصء وقد ذكر ابن حزم من ذلك ما يأتي : 
١‏ قوله يكهُ: «وَلَهُنَ عَلَيكُمْ رِرْقهُنَ وَكِسْرَئُهُنَ بالمَْرُوفٍ» ولم يستثن الناشز. 
ماثبت عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه : «أنه كتب إلى أمراء الأجناد: أن انظروا من طالت 
غيبته ‏ أن يبعثوا نفقة» أو يرجعواء أو يفارقواء فإن فارق ‏ فعليه نفقةٌ ما فارق من يوم غاب؟» ١‏ ه ولم 
يخص ناشزأ من غيرها. ' 
قال ابن حزم: وما نعلم لعمرّ في هذا مخالفاً من الصحابة - رضي الله عنهم -. 
وقد يمو بالمأة وصف مفوت للاستمتاع لا خروج فبه عن طاعة الزوج» فلا يعد نشوزا. لكنه قد يلحق 
بالنشوزء فيسقط النفقة عند القائلين بإسقاط النشوز إياها. - 


وفي كتب المذاهب الأربعة أمثلة لذلك» قد يختلف الفقهاء في بعض تفاصيلهاء وهاك نموذجاً من ذلك 
بلا موازنة» ولا ترجيح ء لا تفرغ لما هو أهم : 

أ السفر: لا شك أن سفر المرأة بغير إذن زوجها يعتبر من النشوز المسقط للنفقة» إلا أن الشافعية 
والحنابلة يشترطون في إسقاطه النفقة ألا يصحبها زوجهاء متمكنا من التمتع بها. 

والمالكية يشترطون أن يكون زوجها حاضرأء وألا يقدر على منعها ابتداءة» ولا على ردها بعد الخروج» 
وألا تكون مطلقة. 2 

وأما سفرها بإذن زوجها ‏ فظاهر مذهب المالكية: أنه لا يسقط نفقتها مطلقأء وهو أحد قولين للشافعي» 
وأحد احتمالين عند الحنابلة. وذهب الشافعي في أظهر القولين» والحنابلة في أرجح الاحتمالين إلى أنه 
إن كان لغير حاجة الزوج» ولم يصحبها فيه» متمكناً من التمتع بها أسقط نفقتهاء وإلا فلا. واستثنى 
الحنابلة ما لو كان السفر للحج الواجبء أو العمرة الواجبة؛ فإنه لا يسقط النفقة عندهم» إن أحرمت 
بذلك في الوقت الواجب في الميقات . 

والحنفية: لم أر لهم كلاماً في سفر الزوجةء لحاجة زوجهاء بدون أن يصحبهاء لكنهم تكلّموا في سفرها 
مع زوجهاء لحجء. أو عمرة» أو تجارة» وفي سفرها بدونهء لحج.ء فقالوا: لو سافرت معه لحج». أو 
عمرة» أو تجارة فلها النفقة» لبقاء الاحتباس» لكن إن كان قد خرج معهاء لأجلها ‏ لم يجب عليه إلا 
نفقة الحضرء وإن كان هو الذي أخرجها معه ‏ وجب عليه نفقة السفر والكراءء ولو سافرت بدونه لحج». 
ولو فرضاًء ولو مع محرم ‏ فلا نفقة لهاء لموات الاحتباس . 

وعن أبي يوسف أنها لو سافرت مع محرمء لحج الفرضء بعد انتقالها إلى منزل الزوج ‏ لم تسقط 
نفقتهاء لحصول التسليم بالانتقال» فلا يضر فواته بعذرء لكن إنما يلزمه على هذا نفقة الحضر فقط . 

ب الحبس 

(ذهب الشافعية والحنفية والحنابلة) إلى أن الزوجة إن حبستء ولو ظلماً - سقطت نفقتهاء لفوات 
الاحتباس من جهتها. 

واستثنى الحنفية ما لو حبسها الزوج بدين له لأنه المفوت للاستمتاع» وما لو قدر على الوصول إليها في 
الحبس . لأنه لا تفويت . 

واستثتى الشافعية ما لو حبسها الزوج بدين له» وهي معسرة؛ لأنه المفوت للاستمتاع . 

وذهب المالكية إلى أنها إن حبست بدين ‏ لم تسقط نفقتهاء إلا إذا كانت مماطلة» لتفويتها التمتع بلا 
عذر. 

هذا حكم حبس الزوجة. أما حبس الزوج ‏ فإنه لا يسقط النفقة في المذاهب الأربعة» لأن فوت 
الاحتباس إنما هو لمعنى من جهته. 

لكن استثنى الحنابلة ما لو حبسة الزوجة؛ ظلماً؛ بأن كان معسراً؛ لأن الفوات حيتئذ بظلمها. 

واستثنى الشافعية ما لو حبسة» ولو بحق» لأن الفوات يسببها. 

ينظر : النفقات لشيخنا محمد سالم أحمدء التحفة 7١60/8‏ والنهاية 0/ 754» المبسوط 2187/6 فتح 
القدير ”/ 7765 المحلى .57/٠١‏ 
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النكاح أن تمنع نفسها من الزوج كبر حر حاريه من منزله؛ بأن خرجت بغير إذنه» وغابت 
أوسافرت. فأما إذا كانت في منزله» ومنعت نفسها فى رواية - فلها النفقة؛ لأنها محبوسة 
لحقه منتفع بها ظاهراً وغالباً؛ فكان معنى التسليم خاضاة: والنشوز في العدة أن تخرج من 
بيت العدة مراغمة لزوجهاء أو تخرج لمعنى من قبلهاء اوقد روي أن فاظمة بنت قيس كانت 
تبذو على احمانياء َتَمَلْهَا النْبيْ كله إلى بَيْتِ ابن د 
سُكئَ'2؛ لأن الإخراج كان بمعنى من قبلهاء فصارت كأنهاً خرجت بنفسهاء مراغمة 
لزوجها. 


وأما الثانىي: وهو الشرط الذي يخص نفقة العدة» فهو ألا يكون وجوب العدة بفرقة 
والاستحسان فيما تقدمء وكل امرأة لها النفقة فلها الكسوة؛ لقوله - تعالى -: #وَعَلَى المَوْلُودٍ 
لَهُ رِرْفَهُنَ وَكِسْوَئْهُنَ بَالْمَغْرُوفٍ» االبقرة:*658» وغير ذلك من النصوص التي ذكرناها فيما تقدم؛ 
ولآن سه ونعونهنا لا يختلف». وكذا شرط الوجوب ويجبان على الموسر والمعسر؛ لأن 
دليل الوجوب لا يفصل» والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 

وكل امرأة لها النفقة لها السكنى؛ لقوله - عر وجل -: #أسْكِنُوهُنٌ مِنْ حَيِتٌ سَكنْتُمْ مِنْ 
وجَدِكُم # [الطلاق :5]» وقرأ ابن مسعود - رضي الله عنه -(اسكنو ف من حيث سكنتم وأنفقوا 
عليهن من وجدكم)ء ولأنهما استويا فى سبب الوجوب وشرطه.ء وهو ما ذكرناء فيستويان في 
الوجوب» ويستوي في وجوبهما أصل الوجوب الموسر والمعسر؛ لأن دلائل الوجوب لا 
وأقاربه» فأبت ذلك عليه أن يسكنها في منزل مفرد؛ لأنهن ربما يؤذينئها ويضررن بها في 
المساكنةء وإباؤها دليل الأذى والضرر؛ ولأنه يحتاج إلى أن يجامعهاء ويعاشرها في أي وقت 
يتفق» ولا يمكنه ذلك إذا كان معهما ثالتٌء حتى لو كان في الدار بيوتء» ففرغ لها بيتأء 
وجعل لبيتها غلقأ على حدة - قالوا: إنها ليس لها أن تطالبه ببيت آخر. 

ولو كانت في منزل الزوج» وليس معها أحد يساكنهاء فشكت إلى القاضي أن الزوج 
يضربها ويؤذيها ‏ سأل القاضي جيرانها فإن أخبروا بما قالت» وهم قوم صالحون ‏ فالقاضي 
يؤدبه»/ ويأمره بأن يحسن إليهاء ويأمر جيرانه أن يتفحصوا عنها. وإن لم يكن الجيران قوما 


كتاب النفقة ١)‏ 


صالحين - أمره القاضي أن يحولها إلى جيران صالحين» فإن أخبروا القاضي بخلاف ما قالت ‏ 
أقرها هناك» ولم يحولهاء وللزوج أن يمنع أباها وأمها وولدها من غيره؛ ومحارمها من 
الدخول عليها؛ لأن المنزل منزله» فكان له أن يمنع من شاءء وليس له أن يمنعهم من النظر 
إليهاء وكلامها خارج المنزل؛ لأن ذلك ليس بحت لهء إلا "أن يكون في ذلك فتنة؛ بأن يخاف 
عليها الفساد ‏ فله أن يمنعهم من ذلك أيضاً. 


فضل فى مقدار الواجب 
وأما بيان مقدار الواجب منها فالكلام في هذا الفصل في موضعين: 
أحدهما: فى بيان ما تقدر به هذا النفقة. 
أما الأول: فقد اختلف العلماء فيه. قال أصحابنا: هذه النفقة غير مقدرة بنفسها بل 
بكفايتها. وقال الشافعي : مقدرة بنفسهاء على الموسر مدان» وعلى المتوسط مد ونصف. 
وعلى المعسر”'' مدء واحتج بظاهر قوله ‏ تعالى -: لِيُنْفِنْ دُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ» [الطلاق:7]؛ 


)١(‏ اختلف الأئمة فيما يجب للزوجة من النفقة بمعنى الطعامء أهو مقدرء أم تابع لكفايتها؟ 
فذهب الجمهور؛ ومنهم أبو حنيفة» ومالك. وأحمدء والشافعي في قول إلى أنه لا يتقدر بقدر معين» 
وإنما يكون بحسب كفاية الزوجة . 
وذهب الشافعي في المشهور عنه إلى أنه مقدر يختلف قدره باختلاف حال الزوج؛ فعلى الموسر مُذَانِء 
وعلى المعسر مُدّء وعلى المتوسط مد ونضفٌ كل يوم من غالب قوت محل الزوجة؛ سواء أكان حَبَاً؛ 
كالقمح» والشعيرء أم غيره؛ كالأقط واللبن. 
هذا إذا لم تأكل عنده؛ فإن أكلت كفايتها عنده على العادة ففيه وجهان للشافعية؛ أصحهما: سقوط نفقتها 
بذلك» ما لم تكن أمة لم يأذن لها سيدهاء أو محجوراً عليهاء لم يأذن لها وليها. 
وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي: هو مقدر لا يختلف قدره. وهو رطلان من الخبز في حق الموسر 
والمعسرء لكن تختلف صفته وجودته؛ باختلاف اليسار والإعسار. 
هذه ثلاثة مذاهب في تقدير الطعام» وإليك أدلة كل مذهب: 
)١(‏ استدل الجمهورٌ الذاهبون إلى عدم التقدير؛ بالكتاب» والسنةء والمعقولة. 
أما الكتاب ‏ فقول الله تعالى: لرَعَلّى المَوْلُودٍ لَهُ رِرْقُهْنَ وَكِسْوّتُهُنٌ بالمَعرُوفٍ». 
وجه الدلالة: أن الله تعالى ‏ أوجب الرزقء» والكسوة على المولود لهء وهو الزوج» ولم يقدر في الآية 
شيئاً معيناً» لا كيلا ولا وزناء ولا نوعاً من الطعامء بل أحال ذلك على المعروف» وهو ما تعارفه 
الاي +«ولسن قنما 'تغارفوة تقدير: 
وأا السثة دافمتها؟ 
قوله كله في خطبة حجة الوداع: «وَلَهُنْ عَلَيكُمْ رِذْمهُنَ وَكِسْوَنهُنَ بالمَعْرُوفٍ». 


بدائع الصنائع جه م١٠‏ 


ب وقوله كك - لهند: «خَذِي ما يَكفِيكِ» وَوَلَدَكِ بالمَغروف». 

وقد سبق الكلام في هذين الحديثين ولا شك أن المعروف. هو ما تعارفه النّاس» لا التقدير. 

ومما يؤيد ذلك أن النبي كل جعل نفقة المرأة مثل نفقة الخادم؛ وسوّى بينهما فى رذهما إلى المعروف. 
فقال في الزوجات: «وَلَهُن عَلْيْكُمْ رِرْفُهُنٌ وَكِسْوَتهُنّ بالمغرُوفٍ»» وقال في الخادم «لِلْمَمْلُوك طَعَامُهُ 
وَكِسْوَتَهُ بِالمَعْرُوفٍ» . 

ولا ريب أن نفقة الخادم غيرٌ مقدرة, ولم يقل أحد بتقديرها؛ فكذلك نفقة الزوجة. 

وأما المعقول ‏ فهو: أنها وجبت بكونها محبوسة بحق الزوج» ممنوعة من الكسب لحقه. فكان وجوبها 
بطريق الكفاية؛ كنفقة اقاضي : ونحوه. 

)ستول أصحابٌ الشافعي» القائلون بالتقدير بالأمداد بدليلين: 

أحدهما: يدل على أصل التفات بحسب حال الزوج» وهو قوله تعالى : طالِيُنْفِقَ ذو سَعَة من سَعَته وَمَنْ 
قدِرَ عَلَيِْ رِرْقهُ َليِق مِمًا أتآهُ الله». 

وسبق الاستدلال به على ذلك في المبحث السادس . 

وثانيهما: يدل على التقدير بالأمداد وتعيين الجنس بغالب فوق محل الزوجة» وهو قياس طعام الزوجة 
على الكفارة» يجامع أن كلا مَتَهنما مال يجب بالشرع» ويستقر في الذمة وأكثر ما وجب في الكفارات : 
لكل مسكين مُذَانِء مثل: كفارة الحلق» ونحوه في النسك. وأقل ما وجب فيها: لكل مسكين مد في 
كفارة اليمين» ونحوه؛ فلزم الموسر من الأزواج الأكثرء والمعسر الأقل» والمتوسط ما بينهما. 

ويرد على هذا القياس أوجه من الاعتراضات . 

أ أن هذا قياس في التقديرات» وهو لا يصحٌُ, إذ التقديرات لا يعقل لها معنى. 

ويجاب: بأن هذا الاعتراض جار على رأي من يمنع القياس في التقديرات» وليس بسديد؛ لأنه قد يعقل 
له معنى» كما هناء ومحل بسط ذلك كتب الأصول . 

لكن سيأني البحتٌ في المعنى الذي ذكر هنا. 

ب - إن المقيس عليه - وهو طعامٌ الكمّارةٍ ‏ بخالفٌ المقيس من أوجه: 

الأول: أنه لا يختلف باليسارء والإعسار. 

والثاني: أنه حق الله تعالى» ولذا لا يسقط بالإسقاط . 

والثالث: أثة لآ يعيوة إخراج العرض عنهء ولذا لو أخرج القيمة لم تجزثه . 

وقد يجاب : بأن المخالفة من هذه الأوجه لا تقدح» فإن العلة المشتركة بينهماء هي : : أن كلا منهما مال 
يجب بالشرع» ويستقر في الذمةء وهذه العلة» لم تمس بسوء. 

وفي ذلك نظر فإن من تأمل ‏ وجد أن هذه الفروق يمكن أن يؤخذ منها ما يصلح علة للتقدير في طعام 
الكفارة» بأن يقال: العلة في التقدير فيه: أنه طعام أوجبه الشارع عبادة محضة.ء وحمًا خالصاً لهء فأشبه 
الزكاة» وهي مقدرة. وهذه العلةٌ غير مشتركةء فإن نفقةٌ الزوجة حق لآدمي» فأشبه نفقة المملوك: 
والقريب» وهما على الكفاية. 

ج - إن العلة التي ذكرت في القياس منقوضة. فإنها موجودة في الكسوةء إذ هي: مال يجب بالشرْع 
ويستقر في الذمةء والذي قررتموه فيها: أنها على الكفاية. 

د إن هذا القياسّ معارض بالاستدلال الآتي. وهو: أن التقدير بالحبٌ يؤدي إلى أمر باطل» لأن أكثر - 
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الناس يطعم أهله الخبزء فإن جعلتم هذا معاوضه ‏ كان ربا ظاهرأء وإن لم تجعلوه معاوضه ‏ فالحبٌ 
ثابتٌ لها في ذمتهء فلها أن تطالبه به في حياته؛ وتأخذ من تركته بعد وفاته» مع إنفاقه عليها كل يوم 
حاجتها من الخبزء والشريعة الكاملة المشتملة على العدل ‏ تأبى ذلك» كما يأباه العقل والعرفق. ويجاب 
عن ذلك: بأن مَنْ أكلت عند زوجها معهء أو وحدها على العادة» أو أضافها إنسان؛ لأجله سقطت 
نفقتهاء لأطباق السلف والخلف عليه» فلا يلزم شَيْءٌ من هَذْيْنِ المحظورين. 

وأنت خبير بأن للشافعية في هذه الصّورة وَجْهَيْنِ : 

اشعوها عل تان قا رلذره لاناى لواب 

ثم الوجهان إنما هما في غير الأمة التي لم يأذن لها سيدُها في الأكل والمحجور عليها التي لم يأذن لها 
وليها فيه. أما هَانَانِ ‏ فأكلهما لا يسقط النفقة اتفاقاً بين الشيخين . 

فعلى هذاء يبقى الاعتراضٌ فيهماء ولعل هذا هو الذي دعا البلقيني إلى الإفتاء بالسقوط فيهما أيضاًء لكن خالفه 
الرملي» وابن حجرء وأجابا: بأن جريان الناس على هذا غايته أنه كالوقائع الفعلية» وهي تسقط بالاحتمالات . 
وحاصل هذا الجواب أن جريانَ الئاس على الاكتفاء بالأكل من غير تفصيل بين حرةٍ وأمة» ومحجورة 
وغيرهاء إنما هو من باب وقائع الأحوال» فعمومها يسقط باحتمال التخصيص بغير هاتين» لأن قبضهما 
غير معتبر» فإذا أقبضهما الزوج بغير إذن كان متبرعاء فلا تسقط عنه النفقة . 

ه ‏ إنه قياس في مقابلة النص» وذلك أن نَمَقَهَ الزوجة أوجبها الشارع بالمعروف» وجعلها على سَبِيلٍ 
. الكفاية» كما تقدم. وكل منهما ينافي التقدير المذكور. 

ويجابُ بأنه لا تنافي: فإن ما قدرناه من المدء وما فوقه هو المعروف المستقر في العقولٍء مع أن المد 
يكتفي به الزهيد. وحم له !رجي فمأ فوقه أولى» فصح فيما أوجبناه أنه كاف بالمعروف وفيه نظر: | 
المعروف يختلف جنسا وقدراًء ولا يتقدر إلا بالاجتهاد. وفي كُلْ زمانٍ ومكانٍ. 

هذاء وقد أيّد الشافعية قياسهم المذكور بأمور: 

أحدها: لمان اغب شل طمام الكقاره بعققة القن فقال: في كفارة اليمين : «وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بمَا 
عَنَّدنُمُ الأيْمَانَ َكفَارَئهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مُسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ مَا تُطعِمُونَ أَمْلِيِكُمْ أو كسَركه 7 تَخريرٌ رَقبَةِ4 . 
وهذا الأعتتار يدل على المسائية بعيما؛ فصح قياس ما لم يعلم تقديره. وهو طعامٌُ الأهل على ما علم 
تقديره» وهو طعام الكفارة . 

ويرد عليه: منع التقديرء وتعيين الحب في كمارة اليمين» إذ لم يرد في الكتاب والسنة تعيِينٌ فيهاء ولا 
تقدير بِمُدُء ولا رطل» وقد ذهب إلى عدم التقدير فها مالك. وأبو حنيفة» وأحمد في رواية وعلى تسليم 
التقدير والتعيين فيها؛ يقال إنها اختصت بهء لكونها عبادةً محضةً» وهذا الاختصاص لا ينافي شبهها 
بالنفقة في الجنس؛ فمن أطعم زوجته كفايتها من خبز القمح. وأطعم المسكين مُذّا من حَبٌ القمح ‏ 
يقال: إنه أطعمه مما يطعم أهله. 

ثانيها: إن طعام الزوجة تستحمّه في أيام مرضهاء وشبعهاء ولو كان يحسب الكفاية يسقط في الأيام 
المذكورة» فإذا بطل اعتبار الكفاية حسن تقريبها من الكمارة. 

ويرد عليه: أنها بحسب الكفاية بالمعروف؛ أي: ما تعارف الناس أنه كان» وإن كانت في الواقع مستغنية؛ 
ولذا أقررتم في الكسوة أنها بالكفاية» ومع هذا لا تسقط باكتسائها من مالها. 
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ثالثها: أن الطعام المذكور في مقابلة التمنع» وشرف القوامة عليهن؛ فوجب تقديره» كما يقدر كل ذي 
مقابل . 

ويرد عليه: أن كون المقابلة تقتضي التقدير غير مسلّمء فنفقة الزوجة في مقابلة الاحتباس؛ كنفقة القاضي. 
والوالي» وغيرهماء ولا تقدير في شيء مما يُقَابل الاحتباس . 

رابعها : أنه لو فتح للنّساء باب الكفاية - لوقع التنازع , لا إلى غاية» فتعيّن التقدير. 

ويرد عليه: أن اللزوم غير مسلم. ؛ فإن اجتهاد القضاة ة يوقف التنازع عند حده. وإلا ما كانت نفقةٌ القريب 
والسلرك على الكقابة. 

(؟) ويستدلٌ للقاضي الحنبلي على وجوب رطلين من الخبز بالقياس على كفارة اليمين» لأنها عند الحنابلة 
كذلك». وقد جعلها الشارع معتبرة بطعام الأهل؛ فوجب تساويهما. ويستدل له على عدم التفاوت ني 
القدرء بأن الموسر والمعسر سواءء فيما تقوم به البنية» ويستدل له على التفاوت في الجودة بآية: #لِينْفِقُ 
ذو سَعَةٍ مِنْ سَعَتهِ» . 

ويرد على القياس: أن حكم المقيس عليه غير مسلم؛ فإن الشارع لم يقدر طعام كمارة اليمين» ولو سلم ‏ 
لم يجب التمائل في القدر. بل يكفر التمائل في الجنس . 

ويمكن أن يورد عليه كثير مما أورد على دلِيل المذهب السٌابق . 

ومن تأمل في المذاهب السّابقة وأدلتهاء ومناقشاتها ‏ لا يسعه إلا أن يجزم بأن نفقة الزوجة ليست مقدرة 
بقدر مخصوصء ولا معيناً فيها جنس مخصوصء بل هي بحسب كفاية الزوجة بالمعروف؛ كما هو 
مقتضى ظواهر الأدلة» وهو المحقق للعدالةء فإن التقدير بالأمدادء قد يكون فيه إجحاف بامرأة المعسر 
التي لا يكفيها المد. وإحجاف بالموسر الذي يكفي زوجته أقل من مُدَيْنِ . 

راء يسق كن أخادين ليت د دير الغا بعد ولا برطل؛ ا والذي انُصل 


وصح عن ابن عباس في قوله تعالى: لمِنْ أَوْسَطٍ مَا تُطْعِمُوة أخيف» : الخبز» والزيت . 

وعن عمر بن الخطاب: الخبز والسمن» والخبز والتمر. 

ومثل هذا مرويٌ عن علي» وابن مسعودء وأبي موسى الأشعري. وأنس بن مالك رضوان الله عليهم -. 
ففسر الصحابة إطعام الأهل الحر عير من الأدم . 

والله ورسوله ذكرا الإنفاق مطلقاً من غير تحديدء ولا تقديرء ولا تقييد؛ فوجب ردهُ إلى العُرف» لو لم 
يرده النبي يلد فكيف وهو الذي رد ذلك إلى الغرف» وأرشد أمته إليه؟ . 

ومن المعلوم أن أهل العرف. إنما يتعارفون بينهم في الإنفاق على أهليهم الخبزء والإدام دون الحب. 
والنبي يَلهِ وأصحابه» إنما كانوا يتفقون على أزواجهم كذلك» دون تمليك الحب وتقديره. 

وإلى هذا ذهب جمهورٌ الأثئمةِ» ومنهم: الشافعي في قول» واختاره أصحابٌ الحديث من الشافعية؛ كابن 
خزيمة» وابن المنذرء واختاره من الشافعية أيضاً أبو الفضل بن عبدان. وقال الروياني في «الحلية»: هو 
القياس» وقال الزركشي: هو القوي في الدليل وقال النووي في «شرح مسلم» ‏ عند شرح حديث هند : 
«هذا الحديث يرد على أصحابنا»» وقال الأذرعي: لا أعرف لإمامنا سلفاً في التقدير» ولولا الأدب ‏ 
لقلت: إنها بالمعروف؛ تأسّيا واتباعاً. 


كتاب النفقة ١‏ 





أ قدر سعنه )6 فدل أنها مقذرة» ولآنة إطعام واجب» فيجب أن يكون مقدراً؛ كالاإطعام في 
الكفارات؛ ولأنها وجبت بدلا؛ لأنها تجب بمقابلة الملك عندي» ومقابلة الحبس عندكم؛ 
فكانت مقدرة كالثمن في البيع؛ والمهر في النكاح . 


ولنا قوله - تعالى -: #وَعَلَى الْمَوْلودٍ لَهُ رَرْفُهُنَ وَكِسْوَتَهُنَ بِالمَغْرُوفِ»# [البقرة : 187] مطلقاً 
عن التقديرء فمن قدر فقد خالف النص؛ ولأنه أوجبها باسم الرزق» ورزق الإنسان كفايته في 
العرف والعادة؛؟ كرزق القاضي والمضارب . 
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وَدُوَيّ أن عند امْرَأةَ أبي سْفْيَانَ قالث” ا رَسُولِ الل إِنَّ أبَا سْفْيَاكَ وَجُلَ شَحِيْحَ وَألَهدل 
يُعْطِينِي ما يَكَفِيئِي وَوَلْدَّي فقّال عَلِلِ: «حذِي مِنْ مَالٍ أبَي سُفْيَانَ مَا يَكَفِيكِ وَوَلَدَكٍ 
ِالْمَعْرُوفٍ) . نص - عليه أفضل الصلاة ة والسلام ‏ على الكفاية ؛ فدل على أن نفقة الزوجة مقدرة 
بالكفاية» ولأنها وجبت بكونها محبوسة بحق الزوج» ممنوعة عن الكسب لحقه» فكان وجوبها 
بطريق الكفاية؛ كنفقة القاضي والمضارب . 


وأما الآية: فهي حجة عليه؛ لأن فيها أمر الذي عنده السعة بالإنفاق على قدر السعة 
مطلقاً على التقدير بالوزن» فكان التقدير به تقييد المطلق؛ فلا يجوز إلا بدليل» وقوله: إنه 
إطعام واجب يبطل بنفقة الأقارب؛ فإنه إطعام واجب» وهي غير مقدرة بنفسها بل بالكفاية. 
والتقدير بالوزن في الكفارات ليس لكونها نفقة واجبة؛ بل لكونها عبادة محضة لوجوبها على 
وجه الصدقة كالزكاة» فكانت مقدرة بنفسها كالزكاة» ووجوب هذه النفقة ليس على وجه 
الصدقة؛ بل على وجه الكفاية» فتتقدر بكفايتها كنفقة الأقارب. 


وأما قوله: إنها وجبت بدلا - ممنوع. ولسنا نقول: إنها تجب بمقابلة الحبس» بل تجب 
جزاء على الحبس» ولا يجوز أن تكون واجبة بمقابلة ملك التنكاح لما ذكرناء وإذا كان وجوبها 
على سبيل الكفاية» فيجب على الزوج من النفقة قدر ما يكفيها من الطعام والإدام والدهن؛ لأن 
الخبز لا يؤكل عادة إلا مأدوماء والدهن لا بد منه للنساء» ولا تقدر نفقتها بالدراهم والدنانير 
على أي سعر كانت؛ لأن فيه إضراراً بأحد الزوجين؛ إذ السعر قد يغلو وقد يرخص» بل تقدر 
لها على حسب اختلاف الأسعار غلاء ورخصاً رعاية للجانبين» ويجب عليه من الكسوة في كل 
سنة مرتين: صيفية» وشتوية؛ لأنها كما تحتاج إلى الطعام والشراب تحتاج إلى اللباس؛ لستر 


-2 وقال الحافظ في «الفتح»: «الراجحٌ من حيث الدليل: أن الواجبٌ الكفايةٌ» | ه. 
وَلي بهؤلاء أسوة» وقد رجّح الشافعيةٌ مذهبَ الشّافعي القديم في مسائل كثيرة؛ فلتكن هذه منها 
ينظر: النفقات لشيخنا محمد سالم أحمدء مغني المحتاج 457/7 التحفة 2357/4 زاد المعاد 179/5 
النهاية 5/ 57 1. 


با14١‎ 


و١‏ كتاب النفقة 





العورة» ولدفع الحر والبرد» ويختلف ذلك باليسار والإعسارء والشتاء والصيفء على ما نذكر 
إن شاء الله تعالى - 


وذكر في كتاب النكاح أن المعسر يفرض عليه خمسة دراهم في الشهرء والموسر عشرة» 
وذلك محمول على اعتبار قرار السعر في الوقت». ولو جاء الزوج بطعام يحتاج إلى الطبخ 
والخبزء فأبت المرأة الطبخ والخبز» يعني بأن تطبخ وتخبز؛ لما روي أن رسول لله َي قسَمَ 
الأعْمَالَ بَْنَ عَلِي وَقَاطِمَُ - رَضِيَ الله عَنْهُمَ - نجَعَلَ أعْمَال الْحَارِجٍ عَلَى عَلِي وَأَعْمَالَ الدَّاخِلٍ 
عَلَى فَاظِمَةَ - رَضِيَ اللْهُ عَنَهُمَا - ولكنها لا تجبر على ذلك إن أبت» ويؤمر الزوج أن يأتي لها 
بالطعام مهيئاء ولو استأجرها للطبخ والخبز ‏ لم يجزء ولا يجوز لها أخذ الأجرة على ذلك؛ 
لأنها لو أخذت الأجرة لأخذتها على عمل واجب عليها في الفتوى. فكان في معنى الرشوة؛ 
فلا يحل لها الأخذ. 

وذكر الفقيه أبو الليث أن هذا إذا كان بها علة لا تقدر على الطبخ والخبز أو كانت من 
بنات الأشراف» فأما إذا كانت تقدر على ذلك. وهي ممن تخدم بنفسها ‏ تجبر على ذلك» وإن 
كان لها خادم يجب لخادمها أيضاً النفقة والكسوة إذا كانت متفرغة لشغلها/ ولخدمتهاء لا شغل 
لها غيرها؛ لأن أمور البيت لا تقوم بها وحدهاء فتحتاج إلى خادم» ولا يجب عليه لأكثر من 
خادم واحد في قول أبي حنيفة ومحمدء وعند أبي يوسف يجب لخادمين» ولا يجب أكثر من 
ذلك وروي عنه رواية أخرى : أن المرأة إذا كانت يجل مقدارها عن خدمة خادم واحدء 
وتحتاج إلى أكثر من ذلك يجب لأكثر من ذلك بالمعرويء وبه أخذ الطحاوي . 


وجه #اعن فرك أبي 0 7 خدمة امرأة ة لا تقوم بخادم واحدء بل تقع الحاجة ال 


)١(‏ قال ابنُ حزم الظاهري في «المُحَلّى: «وَلَِيسَ عَلَى الزُوج أَنْ يُنْفِقَ عَلَى حَادِم لِرَوْجَتِهِ. ولو أنه ابن 


الخليفة» وهي بنت خليفة» إنما عليه أن يقوم لها بمن يأتيها بالطعام؛ والماءء مهياً. ممكناً للأكل» غدوة 
وعشية» وبمن يكفيها جميع العمل من الكنسء والفرش» وعليه أن يأتيها بكسوتها كذلك؛ لأن هذه صفة 
الرزق والكسوة» . 

وقد خالف ابن حزم في ذلك فقهاء المذاهب الأربعة. فإنهم أوجبوا على الزوج لزوجته خادماً في الجملة 
على ما يأتي : 

أ ذَهَبَ الشافعية إلى وجوب الخادم في صورتين : 

الأولى : أن تكون الزوجة ذات قدرء وذلك بأن تكون حرّة مع جريان عادة البلد؛ بأن 55 لا يليق بها 
إلا أن تخدم في بيت أبيهاء وإن لم تخدم بالفعل؛ لبخل أبيهاء أو طرق إعساره» أو نحو ذلك . 

وفي هذه الصور: لا يجب أكثر من خادم واحد؛ لأنه يكفي لخدمتها. 

الثانية: أن تحتاج للخدمة. لمرض أو زمانة» ولو كان شأنها أن تخدم نفسهاء ولو كانت أمة. 





وفي هذه الصورة يجب ما تذعو الحاجة إليه . 


وشرط الخادم في الخدمة الباطنة» حل النظر من الجانبين. » كأن يكون امرأة» أو محرماًء أو مملوكاء أو 
صبيّاء غير مراهق . 
ثم إن أخدمها بحرة» أو أمة بأجرة» فليس عليه سواهاء وإن أخدمها بأمته أنفق عليهاء كما ينفق على سائر 
مماليكه. وإن أخدمها بمن صحبها للخدمة. لزمه مؤنته اللائقة به طعاماً وكسوة. وفراشاء وغيره» ما 
عدا آلة التنظيف. لأن اللائق به أن يكون أشعث» لثلا تمتد إليه الأعين» إلا أن كثر وسخهء أو تأذى 
بالقمل. فيجب حيئئذ أن يرفه بما يزيله من نحو مشط ودهن» ثم إن الواجب له من غير ار يكون أقل 
من واجب الزوجة في النوع. ومن الكسوة يكون أقل في الجنس والنوع ويجب من القوت مُدٌ وئلث على 
الموس: لأنة علا ما يجت للتوجة ومد على المتوسط؟ لمااذكن. ومدٌ أيضاً على المعسرء لأنه لا تقع 
الكفاية بما دونه» ويجب من الأدم ما يناسب القوت. 
ب مذهب الحتابلة قريب من مذهب الشافعية فيما ذكرء إلا في أمرين: أحدهما: أنهم لم يقولوا بتعدد 
الخادم . 
ثانيهما: أنه أو أنفق على الخادم ‏ فالواجب له مثل نفقة زوجة المعسر. ومعلوم أنه لا تقدير عندهم . 
ج ‏ ذهب المالكية إلى وجوب الإخدام في صورتين : 
إحداهما: أن يكون الزوج ذا سَعوَء والزوجة ذات قدرء وليس شأنها الخدمة . 
ثانيهما: أن يكون الزوج ذا سِعْةَ وذا قدر؛ بحيث تُرري حَدَمَةٌ زوجته إياه. 

قالوا: ولو احتاجت الزوجة لأكثر من خادم واحد في الصورتين لزمه ذلك على المشهور؛ خلافاً لابن 
القاسمء حيث قال: لآ يَلْرَمْهُ أكثَرْ مِنْ حَادِم؛ : قالوا: ويحصل الإخدام بنفسهء أو بمملوكته أو كراء خادم 
لهاء أو الإنفاق على خادمهاء ولم أر فيما راجعته في كتبهم ماذا يتمق على الخادم؟ 
د قال الحنفية: إذا كان الزوج مونير ا * وكان للزوجة مملوك ملكا تاماء وكان كدميا .وكان واعندا . 
يعلى الزوع نينت فإن كان الزوج معسراء لم يجب عليه نفقة الخادم عند الشيخين. ٠‏ خلافاً لمحمدء وإن 
كان موسراء ولم يكن لها مملوك ‏ لم يجب على الزوج كرَاء من يخدمهاء لكن يلزم أن يشتري لها ما 
تحتاجه من السوقء ويلزمه أيضاً أن يأتيها بمن يكفيها الطبخ ونحوه» إذا كانت ممن لا تخدم أولا تقدر. 

ارام اام ل ع د لل سكا لعا وود 0 
ا ل 
وروى صاحب "«الإملاء؛ عن أبي يوسف أن المرأة إذا كانت ممن يجل مقدارها عن خدمة خادم واحد ‏ 
انفق على ما لا بد لها منه» من الخدم. وروت :غنه روايات أحردق: 
ثم الواجب للخادم هو ما يكفيه بالمعروف» ولكن لا تبلغ نفقته نفقتهاء لأنه تبع لها. 
أ استدل ابن حزم على منع الإخدام بقوله: «لم يأتِ نص قط بإيجاب نفقة خادمها عليه؛ فهو ظلم 
وجوراا ه. وفيه نظر. 

"١‏ واستدل الجمهور على وجوب الإخدام: ونفقة الخادم في الجملة بقوله تعالى: 9وَعَاشِرُوهَنٌ 

ِالمَعْرُوفٍِ» ومن العشرة بالمعروف : أن يقيم لها الزوج من يخدمها إذا كان ذلك معهودا . 


١‏ كتاب النفقة 





وحجه قولهما: إن الزوج لو قام بخدمتها بنفسه ‏ لا يلزمه نفقة خادم أصلاء وخادم واحد 
يقوم مقامه؛ فلا يلزمه غيره؛ لأنه إذا قام مقامه صار كأنه خدم بنفسه؛ ولأن الخادم الواحد لا 
بل مئه» والزيادة على ذلك ليس له حد معلوم يمذر به» فلا يكون اعتبار الخادمين أولى من 
[اعتبار]”'' الثلاثة والأربعة» فيقدر بالأقل وهو الواحد. 


هذا إذا كان الزوج موسراء فأما إذا كان معسراًء فقد روى الحسن عن أبى حنيفة: أنه 
ليس عليه نفقة خادم. وإن كان لها خادم. وقال محمد : إن كان لها خادم ‏ فعليه نفقته. وإلا 
فلا. 


وجه قول محمد: أنه لما كان لها خادم علم أنها لا ترضى بالخدمة بنفسهاء فكان على 
الزوج نفقة خادمهاء وإن لم يكن لها خادم دل أنها راضية بالخدمة بنفسها؛ فلا يجبر على اتخاذ 


وجه رواية الحسن: أن الواجب على الزوج المعسر من النفقة أدنى الكفاية وقد تكتفي”") 
المرأة بخدمة نفسهاء فلا يلزمه نفقة الخادمء وإن كان لها خادم» وأما الثاني» وهو بيان من 
يقدر به هذه النفقة: فقد اختلف فيه أيضأء ذكر الكرخي: أن قدر النفقة والكسوة يعتبر بحال 
الزوج في يساره وإعساره لا بحالهاء وهو قول الشافعي أيضاً . 


وذكر الخصاف: أنه يعتبر بحالها جميعاً. حتى لو كانا موسرين فعليه نفقة اليسارء وإن 
كانا معسرين فعليه نفقة الإعسارء وكذلك إذا كان الزوج معسراًء أو المرأة موسرة» ولاخلاف 
في هذه الجملة؛ فأما إذا كان الزوج موسراًء والمرأة معسرة ‏ فعليه نفقة اليسار؛ على ما ذكره 
الكرخي . 


وعلى قول الخصاف: عليه أدنى من نفقة الموسرات» وأوسع من نفقة المعسرين. حتى 
لو كان الزوج مفرطا في اليسار يأكل خبز الحواري. ولحم الحمل والدجاج» والمرأة مفرطة في 
الفقر تأكل في بيتها خبز الشعير ‏ لا يجب عليه أن يطعمها ما يأكله. ولا يطعمها ما كانت تأكل 


كد أفول: هذا دليل أوضح من أن يشك فيهء أو يتنازعء فإن القرآن ردّ الحكم في هذه الصورة إلى العرف؟؛ ‏ 
فلم يحتج إلى نص خاصٌء وحينئذ يستفتي العرف» فإن قال: إن الزوجة ذات القدرء أو المريضة تُحْدَمُ 
في بيت زوجها بالنفقة» أو الأجرة بخادم» أو أكثرء كان هذا عملاً بالقرآن» وكان إنكاره من الشذوذ 
نكا 
ينظر: النفقات لشيخنا محمد سالم أحمدء التحفة 8/ ”١7‏ النهاية 5/ 71417 كشاف القناع / 799. 

)1١(‏ سقط من ط. 

)١(‏ في ط: تكفي. 


كتاب النفقة و 


في بيت أهلها أيضاًء ولكن يطعمها خبز الحنطة ولحم الشاة» وكذلك الكسوة على هذا 
الاعتبار . 


وجه قول الخصاف: أن في اعتبار حالتها في تقدير النفقة والكسوة نظرأ من الجانبين» 
فكان أولى من اعتبار حال أحدهماء والصحيح ما ذكره الكرخي؛ لقوله - تعالى - : للِيُنْفِقْ ذو 
قشعن ينفنة و1 رو فلتو رزكة فليتفن ريا آناة الله لآ يكلف الله نفبا إلآ ما اتام 
[الطلاق: 107 وهذا نص في الباب . 


والدهن بالمعروف» ومن الكسوة أدنى ما يكفيها من الصيفية والشتوية» وإن كان متوسطا ينفق 
عليها أوسع من ذلك بالمعروف». ومن الكسوة أرفع من ذلك بالمعروف. وإن كان غنياً ينفق 
عليها أوسع من ذلك كله بالمعروف». ومن الكسوة أرفع من ذلك كله بالمعروف. وإنما كانت 
النفقة» والكسوة بالمعروف؛ لأن دفع الضرر عن الزوجين واجب». وذلك في إيجاب الوسط 
من الكفاية. وهو تفسير المعروف. فيكفيها من الكسوة في الصيف فميص »2 وخمار». وملحفة 
الفقراءء واللين إذا كان من الأغنياء» والوسط إذا كان من الأوساطء وذلك كله من القطن أو 
يزاذ على ذلك حشو"' وفروة» بحسب اختلاف البلاد وفى الخر والبرد. 


وأما نفقة الخادم: فقد قيل: إن الزوج الموسر يلزمه نفقة الخادم كما يلزم المعسر نفقة 
امرأته. وهو أدنى الكفاية . وكذا الكسوة. 


ولو اختلفا فقالت المرأة: إنه موسرء وعليه نفقة الموسرين» وقال الزوج: إني معسر 
وعليّ نفقة المعسرين» والقاضي لا يعلم بحاله ‏ ذكر في كتاب النكاح: أن القول قول الزوج 
مع يمينه ؛ وكذا ذكر القاضي والخصاف. 

وذكر محمد في الزيادات: أن القول قول المرأة مع يمينهاء وأصل هذا أنه متى وقع 
الاختلاف بين الطالب/ وبين المطلوب في يسار المطلوب وإعساره في سائر الديون ‏ فالمشايخ ؟4١أ‏ 
اختلفوا فيه : منهم من جعل القول قول المطلوب مطلقاً ومنهم من جعل القول قول الطالب 

مطلقاًء ومنهم من حكم فيه رأي المطلوب. ومحمد فصل بم بين الأمرين. فجعل القول قول 
الطالب في البعض» وقول المطلوب في البعض» وذكر ذ ار أصلا يوجب أن يكون القول 


)١(‏ في ط: حشويا. 


١65‏ كتاب النفقة 


في النفقة قول المرأة» وكذا فصل الخصاف, لكنه ذكر أصلاً يقتضي أن يكون القول في النفقة 
قول الزوجء وبيان الأصلين» وذكر الحجج يأتى في كتاب الحبس إن شاء الله - تعالى - 

فإن أقامت المرأة البينة على يساره ‏ قبلت بينتهاء وإن أقاما جميعاً البينة فالبينة بينتها؛ 
لأنها مثبتة» وبينة الزوج لا تثبت و تعر فنا ولو فرض القاضي لها نفقة شهر وهو معسرء ثم أيسر 
قبل تمام الشهر ‏ يزيدها في الفرض ؛ لأن النفقة تختلف باختلاف اليسار والإعسارء وكذلك لو 
فرض لها فريضة للوقت. والسعر رخيصء ثم غلاء فلم يكفها ما فرض لها؛ فإنه يزيدها في 
الفرض؛ لأن الواجب كفاية الوقت» وذلك يختلف باختلاف السعرء ولو فرض لها نفقة شهرء 
فدفعها الزوج إليهاء ثم ضاعت قبل تمام الشهر ‏ فليس عليه نفقة أخرى حتى يمضي الشهرء 
وكذا إذا كساها الزوج, فضاعت الكسوة قبل تمام المدة ‏ فلا كسوة لها عليه حتى تمضي المدة 
التي أخذت لها الكسوة» بخلاف نفقة الأقارب» فإن هناك يجبر على نفقة أخرى» وكسوة 
أخرى لتمام المدة التي أخذ لها الكسوة إذا حلف أنها ضاعت . 

ووجه الفرق أن تلك النفقة تجب للحاجة؛ ألا ترى أنها لا تجب إلا للمحتاج؛ وقد 
تحققت الحاجة إلى نفقة أخرى وكسوة أخرى» ووجوب هذه النفقة ليس معلولا بالحاجة. 
بدليل أنها تجب للموسرة إلا أن لها شبهاً بالأعواض» وقد جعلت عوضاً عن الاحتباس في 
جميع الشهر؛ فلا يلزمه عوض آخر في هذه المدة» ولو فرض القاضي لها نفقة أو كسوة. 
فمضى الوقت الذي أخذت له» وقد بقيت تلك النفقة أو الكسوة؛ بأن أكلت من مال آخر» أو 
لبست ثوب آخر ‏ فلها عليه نفقة أخرى وكسوة أخرى» بخلاف نفقة الأقارب. 


والفرق ما ذكرنا أن ؛ نفقة الأقارس تجب بعلة الحاجة صلة محضة.» ولا حاجة عند بقاء 
النفقة والكسوة. ونمقة الزوجات لا تجب لمكان الحاجة» وإنما تجب جزاء على الاحتباس. 
ليكن لها شبهة العوضية عن الاحتباس» وقد جعلت عوضاً في هذه المدة وهي محتبسة بعد 
مضي هذه المدة بحيس آخر؛ فلا بد لها من عوض آخرء ولو نفذت نفقتها قبل مضي المدة 
التي لها أخذت». أو تتخرق الثوب ‏ فلا نفقة لها على الزوج. ولا كسوة ة حتى تمضي المدة. 
بخلاف نفقة الأقارب وكسوتهم» والفرق نحو ما ذكرنا والله أعلم . 


فصل في كيفية الوجوب 
وأما بيان كيفية وجوب هذه النفقة فقد اختلف العلماء فى كيفية وجوبهاء قال أصحابنا: 
لم يوجد أحد هذين تسقط بمضي الزمان» وقال الشافعي: إنها تصير دينأ في الذمة من غير 
قضاء القاضي ولا رضاه. ولا تسقط بمضي الزمان» فيقع الكلام في هذا المفصل في مواضع : 


كتاب النفقة هه ١‏ 





في بيان أن الفرض من القاضي أو التراضي؛ هل هو شرط صيرورته هذه النفقة دينا في ذمة 
الزوج أم لاء وفي بيان شرط جواز فرضها من القاضي على الزوج إذا كان شرطاًء وفي بيان 
حكم صيرورتها دينا في ذمة الزوج. 
أما الأول: فهو على الاختلاف الذي ذكرنا”" 2 احتج الشافعي بقوله ‏ عر وجل -: 
وَعَلَى الْمَوْلُودٍ لَهُ رِزْقَهُنَ وَكِسْوَتُهُنٌ بِالْمَعْرُوفٍ [البقرة:*5] و(على) كلمة إيجاب» فقد أخبر 
- سبحانه وتعالى - عن وجوب النفقة» والكسوة مطلقاً عن الزَّمانٍِ. 


007 + إذااويجت نفع الزوجة؛ لوجود سببهاء وشرطهاء وانتفاء موانعها ولم يؤدها الزوج بعذرء أو غيره - نفى 
صيرورتها دينا ثابتاء وعدمه خلاف بين العلماء على مذهبين : 
الأول: أنها تصير دين ثابتأ لا يسقط بمضي الزمان مطلقاء كسائر الديون المستقرة في الذمة» وهذا مذهب 
الحسن» ومالك» والشافعي» وأحمد في أظهر الروايتين عنه» وإسحاق» وابن المنذر. 
الثاني: أنها لا تصير ديناً إلا في بعض الصورء وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابة» وأحمد في إحدى 
الروايتين . 
لكنهم اختلفوا في الصور المستثناة على قولين: 
١‏ فالإمام أحمد ‏ في إحدى الروايتين - يقول: لا تصير دين إلا بفرض القاضي . 
 ”‏ والحنفية يقولون: لا تصير دينا إلا في صور ثلاث . 
أ أن يمضى عليها ما دون الشهرء فلا تسقط حينئذء لأن الزمن اليسير مما لا يمكن الاحتراز عنه» إذ لو 
مقط يفقى ردن سير لها كتين الأحد اماد 
ب - أن تكون النفقة مفروضة بقضاء القاضىء أو يتراضيا عليهاء وفى هذه الحالة تتقوى نوعاً ماء فتصير 
ديناً فى ذمة الزوجء إلا أنها دين ضعيف» اق بالنتشوزء أو بعرت أحدهماء أو طلاقهاء على خلاف 
بينهم في الطلاق الرجعي وغيره. 
ج ‏ أن يفرضها القاضي» أو يتراضيا عليهاء ويأمرها القاضيء, أو الزوج بالاستدانة» وفي هذه الحالة تكون 
النفقة ديناً صحيحاً في ذمة الزوج لا يسقط إلا بالأداء» أو الإبراء» لأن الاستدانة بأمر من له ولاية تامة» 
كالاستدانة بنفسه» فلا تسقط بموت أحدهماء ومثل الموت الطلاق في عدم السقوط . 
فالمذاهب في المسألة ثلاثة؛ كما ترى وإليك أدلة كل منها: 
١‏ استدل القائلون بصيرورتها ديئاً ثابت مطلقاً بالكتاب» والسنة» والإجماعء والمعقول: 
أ أما الكتاب ‏ فقوله تعالى: طوَعَلََ المولُودٍ له رِرْقْهُنْ وَكِسْوَتُهُنٌ بالمغزؤوف». 
وجه الدلالة: أن كلمة «على» للإايجاب» فقد أخبر - سبحانه وتعالى ‏ عن وجوب الرزق والكسوة مطلقا 
عن الزمان. 
وأورد على ذلك أن في الآية وجوب النفقة؛ لإبقاءها واجبة» لأنها لم تنعرض للوقت. 
أقول: إن هذا فيه من الوهن والضعف ما لا يخفى» فإن النفقة وجبت على الزوج حقًا للزوجة في مقابلة 
احتباسهاء والحقوق التي تجب في مقابلة شيء متى وجد مقابلها ‏ لا تبرأ منها الذمم» إلا بآدائهاء أو 
الإبراء منها؛ فما دام الزوج لم يؤد النفقة لزوجتهء ولم تبرئه هي منها ‏ فذمته مشغولة بها. 
ب وأما السنة - فقوله كَل: «ولهنٌ عَلَيْكُمْ رزقهنٌ وَكِسْوَتهنَ وَكِسْوَتهن بالمغْرُوفٍ». 
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ويقال في وجه دلالة» وفى مناقشة: ما قيل فى الآية» والجواب الجواب. 

ج ‏ وأما الإجماع ‏ فبيانه : ١‏ 

أنه صح أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم» أمرهم 
أن ينفقواء أو يطلقواء فإن طلقوا ‏ بعثوا بنفقة ما مضيء قال ابن المنذر: «لم يخالف عمرّ في ذلك من 
الصحابة مخالف». ثم قال: هذه نفقة وجبت بالكتاب» والسنة» والإجماع ولا يزول ما وجب بهذه 
الحجج إلا بمثلها» . 

وأورد عليه ابن القيم في «زاد المعاد؛: «أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أمر الأزواج ‏ إذا طلقوا ‏ 
أن يبعثوا نفقة ما مضى» ولم يأمرهم إذا قدموا أن يفرضوا نفقة ما مضىء, ولا يعرف ذلك عن صحابي 
ألبتة ولا يلزم من الإلزام بالنفقة الماضية إذا دفم الطلاق الإلزام بهاء إذا عاد الزوج إلى النفقة» والإقامة» 
واستقبل الزوجة بكل ما تحتاج إليه» فاعتبار أحدهما بالآخر غير صحيح؟ ١‏ ه. 

وأنت خبير بأنه لو صح هذا لكان المسقط للنفقة عود الزوج إليها لا مضي الزمان» وهو غير صحيح؛ إذ 
لا دليل عليه ولم يقل به أحد قبله ولا شك أن النفقة إن قيل: إنها مواساة - سقطت بمضي الزمان» من 
غير فرق بين مطلق وعائد. وإن قيل: إنها معاوضة ‏ لم تسقط من غير فرق بينهما؛ فإذا أخدنا بقول عمر 
في وجوب بعث نفقة ما مضي عند الطلاق ‏ وجب أن نعتبر بها نفقة من عاد إلى الإنفاق من غير فرق . 
لكن لقائل أن يقول: إن عدم الخلاف إنما يكون إجماعاًء لو ثبت أن كل المجتهدين في زمان عمر اطلعوا 
على كتابهء ولم يقولوا بخلافه. 

فالظاهر: أنه مذهب صحابيء» وأنه يصلح مُقَرَياَّء لا دليلاً يرأسه. 

د وأما المعقول ‏ فقالوا: إن نفقة الزوجة مال يجب على سبيل البدل في عقد معاوضة» فلا تسقط بمضي 
الزمان؛ كالئمن والأجرة والمهر. 

وأورد عليه أن النفقة وجبت على طريق الصلةء وحكم الواجب على طريق الصلة أنه يسقط بمضي 
الزمان؛ كنفقة الأقارب. 

ويمكن دفع ذلك بأنها عوض عن الاحتباس» لا صلة» بخلاف نفقة الأقارب» ومما يدل على ذلك أن 
نفقة القريب لا تجب إلا على الموسرء ولا تجب للمستغني» بخلاف نفقة الزوجة» فإنها تجب على 
الموسر والمعسرء وتجب لهاء وإن كانت مستغنية» ولذا أوجب الصحابة للزوجة نفقة ما مضيء كما ورد 
في كتاب عمرء حيث لم يخالفه أحد من الصحابة» ولا يعرف عن صحابي منهم قط أنه أوجب للقريب 
نفقة ما مضى . 

 '"'‏ واستدل الحنفية على أن نفقة الزوجة تسقط بمضي شهر فأكثر ما لم يكن قد -حكم بها حاكمء أو 
تصالح الزوجان على مقدار فيها بالمنقول والمعقول. 

أ أما المنقول ‏ فهو ما ثبت أن هنداً شَكَتْ إلى رسول الله يَكلِةِ: «أن أبا سفيانَ لا يُعطيها كفايتهاء فأباح 
لها أن تخد في المستقبل قدر الكفاية» ولم يجوّرْ لها الأخذ عمًا مضى من قدر الكفاية». 

وأورد عليه: أنها لم تدع به ولا طالبته» وإنما استفتته» هل تأخذ في المستقبل بقدر كفايتها؟ فأفتاها. 
وأما المعقول ‏ فهو أن النفقة صلة من وجهء وعوض من وجهء فمن حيث إنها لاحتباسهاء لاستيفاء حقه 
من الاستمتاع» وقضاء الشهوة؛ وإصلاح أمر المعيشة» والاستئناس» هي عوض . 

ومن هذا الوجه وجبت على المكاتب . 


كتاب النفقة /ذه ١‏ 


ومن حيث إنها لإقامة حق الشرع» وأمور مشتركة» كإعفاف كل الآخر وتحصينه من المفاسدء وحفظ 
النسبء وتحصيل الولد؛ ليقيم التكاليف الشرعية» هي صلة كرزق القاضي» والمفتي؛ فلا تملك إلا 
بالقبض» فلاعتبار أنها عوض - قلنا: تثبت إذا قضى بها؛ لأن القاضي له ولاية الإلزام» وكذا إذا اصطلحا 
عليهاء لأن ولاية الزوج على نفسه أعلى من ولاية القاضي عليه. . ولاعتبار أنها صلة قلنا: تسقط إذا 
مضت مدة من غير قضاءء ولا اصطلاح ؛ عملا بالدليلين بقدر الإمكان. 

وكان مقتضى هذا ألا تصير ديناً أصلاء بل كلما مضى زمان ‏ سقطت نفقته. لكن قلنا: إنها لا تسقط قبل 
مضي شهرء لأن ما دون الشهر زمن يسيرء لا يمكن الاحتراز عنه» إذ لو سقطت فيه لما تمكنت من 
الأخذ أصلا. 

ويرد عليه؛ أنا لا نسلم أنها صلة أصلاء بل هي عوض عن الاحتباس . 

وأما الأمور المشتركة» وإقامة حق الشرع ‏ فإنها من لوازم الاحتباس» بل من لوازم النكاح؛ فلا يصح 
اعتبارها في النفقة» وإلا لصح في كل عوض أن يكون عوضاً من وجهء وصلة من وجهء فثمن الكتاب 
المشترى مثلاً يصح أن يكون عوضاً من جهة ملكهء وصلةً من جهة انتفاع البائع به في مصالح دنياه ودينه. 
ثم إن التفصيل الذي ذهبوا إليه لا دليل عليه؛ فمن أين لهم أن فرض القاضي» والمصالحة بدون استدانة 
يجعلانها دينا ضعيفاء يسقط بالنشوزء والموت» والطلاق؟! وما وجه سقوطها بكل من هذه الثلاثة؟ . 
ويقال لهم: إن كان القاضي يعتقد سقوطها بمضي الزمان؛ كالحنفي ‏ ففرضه إلزام بما لا يعتقد لزومه. 
فهو كعدمه. وإن كان يعتقد عدم سقوطهاء كالشافعي ‏ ففرضه حكم رافع للخلاف فيه تصير ديئاً قويّاء لا 
يسقط أصلاء وقد قلتم بسقوطه في بعض الصور. 

وإن كان يعتقد سقوطها ما لم تفرض - لم يصح.ء لأنه إذا فرض ما فرضه الله - تعالى ‏ لم يفد استقرارهاء 
لأنه إنما فرضها بلا استقرار على ما تقولون» وإذا فرض ما لم يفرضه الله - سبحانه ‏ كان إيجاباً لما لم 
يجب شرعا؛ فلا عبرة به. 

ويقال في فرض الزوج على نفسه: إن كان يعتقد السقوط ‏ كان التزاماً بغير صيغة نذر» فلا ينعقد. وإن كان 
يعتقد اللزوم - كان تحصيلا للحاصل» وإن كان يعتقد السقوطء مالم يفرض - لم يصح ؛ كما في القاضي ؛ 
فكان ينبغي لمن ذهب إلى السقوط على ما فيه ألا يعتبر فرض القاضيء أو الزوج من غير استدانة . 

 "‏ استدل لأحمد في إحدى الروايتين عنه؛ وهي: سقوطها بمضي الزمان ما لم يفرضها القاضي بالمنقول 
والمعقول: 

أ أما المنقول ‏ فهو شكوى هندء وتقدمت في كلام الحنفية مع ما رود عليه . 

ب وأما المعقول ‏ فهو أن نفقة الزوجة؛ كنفقة القريب والمملوكء في إيجابها يوماً بيوم» وكونها على 
طريق الكفاية» وكونها بالمعروف فكما أن نفقة القريب والمملوك وجبت» مواساة الإحياء نفس من هو في 
ملكه؛ أو من بينه وبينه رحم وقرابة» كذلك نفقة الزوجة وجبت؛ مواساة الإحياء نفس من هو في حبه. 
وكلما مضى يومء استغنت عن نفقته ‏ فلا وجه لإلزام الزوج بهاء وأيّ معروف في إلزام نفقة ما مضى» 
وحبسه على ذلك». وهو منشأ العداوة والبغضاء بين الزوجين» وهو ضد ما جعله الله بينهما من المودة 
والرحخمة: 

أضف إلى ذلك ما فيه من تعريض الزوجة لقضاء أوطارها من الدخول والخروج» وعشرة الأخدان» كما 
هو واقعء وفي ذلك من النساء المنتشر ما لايعلمه إلا الله . 


ابت 


لمه١‏ كتاب اشفقة 





وقولفاي. غد ول 22 «التفق ذو سمة سن اسع ومن كذ غاله ِرْقُهُ كَليْنْفِقْ مَمَا آتاهُ اللّه4 
[الطلاق : /ا]» أمر - تعالى ‏ بالإنفاق فطلقا عن الوقت؛ ولأن النفقة قد وجبت» والأصل أن ما 
وجب على إنسان لا يسقط إلا بالإيصال والإبراء كسائر الواجبات؛ ولأنها وجبت عوضاً 
لوجوبها بمقابلة المتعةء فبقيت في الذمة من غير قضاء كالمهر . 


والجبر . 


ولنا أن هذه النفقة تجري مجرى الصلة. وإن كانت تشبه الأعواض» لكنها ليست بعوض 
حقيقة؛ لأنها لو كانت عوضاً حقيقة؛ فإما إن كانت عوضاً عن نفس المتعة وهي الاستمتاع» 
وإما إن كانت عوضاً عن ملك المتعة وهي الاختصاص بهاء لا سبيل إلى الأول؛ لأن الزوج 
ملك/ متعتها بالعقدء فكان هو بالاستمتاع متصرفاً في ملك نفسه باستيفاء منافع مملوكة له 
ومن تصرف في ملك نفسه لا يلزمه عوض لغيرهء ولا وجه للثاني؛ لأن ملك المتعة قد قوبل 
بعوض مرة؛ فلا يقابل بعوض آخرء فخلت النفقة عن معوضء» فلا يكون عوضاً حقيقة بل 
كانت صلة؛ ولذلك سماها الله - تعالى - رزقاً بقوله - عرّ وجل -_: لوَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رَرْقَهُنٌ 
رَكسْوَتُهُنَ بَالْمَعْرُوفٍ؟ [البقرة:57]» والرزق: اسم الصلة» كرزق القاضيء والصلات لا تملك 
بأنفسهاء بل بقرينة تنضم إليها وهي القبض؛ كما في الهبة» أو قضاء القاضي؛ لأن القاضي له 


- لكن إذا فرضها القاضى ‏ تأكدت بفرضه»ء فصارت ديناء كنفقة القريب. 


ويرد عليه: أن مشابهتها لنفقة القريب في إيجابها يوماً بيوم بالمعروف على الكفاية لا يجعلها للمواساة» ‏ 
وإلا لما وجبت على المعسرء ولما وجبت على المكاتب» ولما وجبت للمستغنية» فهي عوض عن 
الاحتباس». فاستغناؤها عن نفقة كل يوم بمضيه لا يسقطهاء كما لم يسقط الاستغناء في أول اليوم 
وجوبها. 

وادعاء أن إلزام نفقة ما مضى ليس معروفاً فيه نظرء بل هو معروفء يدل عليه الكتاب والسنة» وفعل 
الصحابة . 

وادعاء أنه منشأ العداوة فيه نظر كذلك؛ فمنشأ العداوة إنما هو تقصير الزوج حتى تراكم عليه الدين. 

وكون الحبس يترتب عليه فساد الزوجة لا يمنعه؛ لأنه لا يحبس سوى الممتنع من الدفع مع اليسار فمنشأ 
الفساد حقيقة» إنما هو الامتناع . 

هذاء وكون الفرض يؤكدهاء فيجعلها ديناً فيه نظر والذي يظهر من النظر في المذاهب المذكورة وأدلتهاء 
وما ورد عليها من المناقشات: أن نفقة الزوجة متى وجبتء. ولم يؤدها الزوج ‏ صارت دينئاً عليه» بدون 
حاجة إلى فرضء أو تراضء أو استدانة» ولا يسقط إلا بالأداء» أو الإبراء. 

ينظر: النفقات لشيخنا محمذ سالم أحمدء مغنى المحتاج 4/ 447+ التحفة 886/8 قفتم القدير +/ 
؟ا”, زاد المعاد 7/ 156؟. 
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ولاية الإلزام في الجملة أو التراضي؛ لأن ولاية الإنسان على نفسه أقوى من ولاية القاضي عليه 
بخلاف المهر؛ لأنه أوجب بمقابلة ملك المتعة» فكان عوضا مطلقاء فلا يسقط بمضي الزمان 
كسائر الديون المطلقة» ولا حجة له فى الآيتين؛ لأن فيهما وجوب النفقة لا بقاؤها واجبة؛ 
لأنهما لا يتعرضان للوقتء» فلو ثبت البقاء إنما يثبت باستجاب الحال» وأنه لا يصلح لإلزام 
الخصم . 

وأما قوله: إن الأصل فيما وجب على إنسان لا يسقط إلأ بالإيصالء أو الإبراء”" 
فتقول: هذا حكم الواجب مطلقاًء لا حكم الواجب على طريق الصلة» بل حكمه أنه يسقط 
بمضي الزمان؛ كنفقة الأقارب وأجرة المسكنء وقد خرج الجواب عن قوله: إنها وجبت 
و 

وأما الجبر والحبس: فالصلة تحتمل ذلك في | لجملة؛ فإنه يجبر على نفقة الأقارب 
ويحيس بهاء وإن كانت صلة. وكذا من أوصى بأن يوهب عبده من فلان بعد موته. فمات 
الموصيء فامتنع الوارث من تنفيذ الهبة في العبد ‏ يجبر عليه ويحبس بأنه وإن كانت الهبة 
صلة» فدل أن الجبر والحبس لا ينفيان معنى الصلة . 

وعلى هذا يخرج ما إذا استدانت على الزوج قبل الفرض أو التراضي» فاتفقت أنها لا 
ترجع بذلك على الزوجء بل تكون متطوعة في الإنفاق. سواء كان الزوج غائبا أو حاضرا؛ 
لأنها لم تصر دينا في ذمة الزوج؛ لعدم شرط صيرورتها ديئاً في ذمته» فكانت الاستدانة إلزام 
الدين للزوج بغير أمره» وأمر من له ولاية الأمر؛ فلم يصح. وكذا إذا أنفقت :من مال نفسها لما 

وكذا لو أبرأت زوجها من النفقة قبل فرض القاضيء والتراضي لا يصح الإبراء؛ لأنه 
إبراء عما ليس بواجبء والإبراء إسقاط» وإسقاط ما ليس بواجب ممتنع» وكذا لو صالحت 
زوجها على نفقة. وذلك لا يكفيهاء ثم طلبت من القاضي ما يكفيها؛ فإن القاضي يفرض لها 
ما يكفيها؛ لأنها حطت ما ليس بواجبء» والحط قبل الوجوب باطل كالإبراءء والله أعلم . 

وأما الثاني ؛ فلوجوب الفرض على القاضي» وجوازه منه شرطان : 

أحدهما: طلب المرأة الفرض منه؛ لأنه إنما يفرض النفقة على الزوج حقاً لها فلا بد من 


والثاني: حضرة الزوج» حتى لو كان الزوج غائباً فطلبت المرأة من القاضي أن يفرض لها 


)0010( في : بالقضاء . 


١ +غ‎ 


عليه نفقة لم يفرض. وإن كان القاضي عالماً بالزوجية» وهذا قول أبي حنيفة الآخرء وهو قول 
شريح» وقد كان أبو حنيفة أو لا يقول: وهو قول إبراهيم النخعي أن هذا ليس بشرط» ويفرض 
القاضى النفقة على الغائب. وحجة هذا القول ما روينا عن رسول الله ككِةٍ أنه قال لهند امرأة 
أبي سفيان: «خُذَّي من مَالٍ أَبِي سُفْيَانَ مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِبَالْمَغْرُوفِه وذلك من النبي يكل كان 
فرضاً للنفقة على أبي ميان وكا غائباًء وحجة القول الأخير أن الفرض من القاضي على 
الغائب قضاء عليه؛ وقد صح من أصلنا أن القضاء على الغائب لا يجوزء إلا أن يكون عنه 
خصم حاضر ولم يوجد. 

وأما الحديث فلا حجة له فيه؛ لأن رسول الله تكله إنما قال لهند على سبيل الفتوى» لا 
على طريق القضاء؛ بدليل أنه لم يقدر لها ما تأخذه من مال أبي سفيان. وفرض النفقة من 
القاضي تقديرهاء فإذا لم تقدر لم تكن فرضاً فلم تكن قضاءء تحقيقه أن من يجوز القضاء على 
الغائب فإنما يجوزه إذا كان غائبا غيبة سفرء فأما إذا كان في المصر؛ فإنه لا يجوز بالإجماع؛ 
لأنه لا يعد غائباء وأبو سفيان لم يكن مسافراًء فدل أن ذلك كان إعانة لا قضاءء فإن لم يكن 
القاضي عالما بالزوجية» فسألت القاضي أن يسمع بينهما بالزوجية ويفرض على الغائب . 

وقال أبو يوسف: لا يسمعها ولا يفرض 


وقال زفر: يسمع ويفرض لها وتستدين عليه فإذا حضر الزوج وأنكرء يأمرها بإعادة 
البينة فى وجهه. فإن فعلت نفذ/ الفرض وصحت الاستدانة» ناك لون لل وروا ع 
وجه قول زفر أن القاضي إنما يسمع هذه البينة لا لإثبات النكاح على الغائب ليقال إن 
الغيبة تمنع من ذلك» بل ليتوصل بها إلى الفرض» ويجورٌ سماع البينة فى حق حكم دون 
حكم؛ كشهادة رجل وامرأتين على السرقة. وإنها تقبل فى حق المال ولا تقبل في حق 


القطع”''؛ م البينة فى حق صحة الفرض » لا في إثبات لكام فإذا حضر 
أ استعاد السنة.» فانْ أعادت نمل أله صحت الاستجدانة عليه اللا فلا . 
و 2 ِ ض و 2 


والصحيح قول أبي يوسف؛ لأن البينة على أصل أصحابنا لا تسمع إل على خصم 
حاضر ولا خصمء فلا تسمع. وما ذكره زفر أن بينتها تقبل في حق صحة الفرض غير سديد؛ 
لأن صحة الفرض مبنية على ثبوت الزوجية» فإذا لم يكن إلى إثبات الزوجية بالبينة سبيل لعدم 
الخصم. لم يصح فلا سبيل إلى القبول في حق صحة الفرض ضرورة. 

هذه إذا كان الزوج غائباًء ولم يكن له مال حاضرء فأما إذا كان له مال حاضر فإن كان 


)1١(‏ في أ: السرقة. 
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المال في يدهاء وهو من جنس النفقة؛ فلها أن تنفق على نفسها منه بغير أمر القاضي؛ لحديث 
أبي سفيان » فلو طلبتٍ المرأة مِنَ القاضي فرض النفقة في ذلك المال» وعلم القاضي بالزوجية 
وبالمال فرض لها النفقة؛ لأن لها أن تأخذه فتنفق على نفسها من غير فرض القاضيء فلم يكن 
الفرض من القاضي فى هذه الصورة قضاءء بل كان إعانة لها على استيفاء حقهاء وإن كان في 
يل مودعه أو مضاربه» أو كان له دين على غيره» فإن كان صاحب اليد ل مقرأ بالوديعة والزوجية. 
أو كان من عليه الدين مقرأ بالدين والزوجيةء أو كان القاضي عالما بذلك» فرض لها في ذلك 
المال نفقتها في قول أصحابنا الثلائة» وقال زفر: لا يفرض . 


وجه قوله: أن هذا قضاء على الغائب من غير أن يكون عنه خصم حاضر؟؛ إذ المودع 
ليس بخصم عن الزوج؟ وكذا المديون فلا يجوز. 

ولنا أن صاحب اليد وهو المودع إذا أقر بالوديعة والزوجية» أو أقر المديون بالدين 
والزوجية» فقد أقرٌ أنَّ لها حق الأخذ والاستيفاء؛ لأن للزوجة أن تمد يدها إلى مالٍ زوجها 
فتأخذ كفايتها منه؛ لحديث امرأة أبي سفيان» فلم يكم القاضي فرض لها النفقة في ذلك المال 
قضاء » بل كان إعانة لها على أخذ حقها وله على إحياء زوجته. فكان له ذلك» وإن جحد أحد 
الأمرين ولا علم للقاضي به لم تسمع البينة ولم يفرض؛ لأن سماع البينة والفرض يكون 
قضاء على الغائب من غير خصم حاضر؛ لأنه إن أنكر الزوجية لا يمكنها إقامة البينة على 
الزوجية؛ لأن المودع ليس بخصم عنه في الزوجية» وإن أنكر الوديعة أو الدين لا يمكنها إقامة 
البينة على الوديعة والدين» لأنها ليست بخصم عن زوجها في إثبات حقوقه؛ فكان سماع البينة 
على ذلك قضاء على الغائب من غير أن يكون عنه خصمٌ حاضر؛ وذلك غير جائز عندد . 

هذا إذا كانت الوديعةٌ والدين من جنس النفقة؛ بأن كانت دراهم أو:وتاتير أو:ظعاما أو 
ثياباً من جنس كسوتها؛ فأما إذا كان من جنس آخرء فليس لها أن تتناول شيئاً من ذلك» وإن 
طلبت من القاضي فرض النفقة فيه» فإن كان عقاراً لا يفرض القاضي النفقة فيه بالإجماع؛ لأنه 
لا يمكن إيجاب النفقة فيه إلا بالبيع» ولا يباع العقار على الغائب في النفقة بالاتفاق» وإن كان 
منقولاً من العروض فقد ذكر القاضي في شرحة «مختصر الطحاوي» الخلاف فيهء فمّال 
القاضي : لا يبيع العروض عليه في قول أبي حنيفة» وعندهما له أن يبيعها عليه؛ وهي مسألة 
الحجر على الحر العاقل البالغ . 

وذكر القدوري المسألة على الاتفاق» فقال القاضي : إنما يبيع على أصلهما على الحاضر 
الممتنع عن قضاءٍ الدين؛ لكونه ظالماً في الامتناع دفعاً لظلمه والغائب لا يعلم امتناعه» فلا 
بعلم لالمددة يا د وَإذا فرض القاضي لها النفقة في شيء من ذلك وأخذ منها كفيلاء 
فهو حسن» لاحتمال أن يحضر الزوج فيقيم البينة على طلاقها أو على إيفاء حقها في النفقة 
عاجلاء فينبغي أن يستوثق فيما يعطيها بالكفالة» ثم إذا رجع الزوج يُنظر إن كان لم يعجل لها 

بدائع الصنائع ج© ‏ م١١‏ 
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النفقة» فقد مضى الأمرء وإن كان قد عجل وأقام البينة على ذلك أو لم يقم له بينة واستحلفها 
فنكلت. فهو بالخيار إن شاء أخذ من المرأة» وإن شاء أخذ من الكفيل» ولو أقرت المرأة أنها 


كانت قد تعجلت النفقة من الزوج» فإن الزوج يأخذ منها ولا يأخذ من الكفيل؛ لأن الإقرار 
حجة قاصرة فيظهر في حقها لا في حق الكفيل» ولو طلبت/ الزوجة من الحاكم”'' أن يدفع 
مهرها ونفقتها من الوديعة والدين» لم يفعل ذلكء. وإن كان عالماً بهما؛ لأن القضاء بالنفقة في 
الوديعة والدين كان نظرا للغائب» لما في الإنفاق من إحياء زوجته يدفع الهلاك عنهاء والظاهر 
أنه يرضى بذلك؛» وهذا المعنى لا يوجد في المهر والدين» ولو كان الحاكم فرض لها على 
الزوج النفقة قبل غيبته فطلبت من الحاكم أن يقضي لها بنفقة ماضية في الوديعة والدين» قضى 
لها بذلك؛ لأنه لما جاز القضاء بالنفقة فى الوديعة والدين يستوي فيه الماضى والمستقبل؛ لأن 
طريق الجواز لا يختلف . ١‏ 1 

وكذللكه 13 كان للكام فال عقاضير» وقى هم تنين ' النققة وله أولاه حيفان تنراء وكباز 
ذكور زمني فقراء أو إناث فقيرات وولدان فقيران؛؟ فإن كان المال في أيديهم فلهم أن ينفقوا منه 
على أنفسهمء وإن طلبوا من القاضي فرض النفقة منه فرضص؛ لأن الفرض منه يكون إعانة لا 
قضاءء وإن كان المال في يد مودعه أو كان دينا على إنسان» فرض القاضي نفقتهم منه . 


ِ 


وكذلك إذا أقر المودع والمديون بالوديعة والدين والنسبء أو علم القاضي بذلك؛ لأن 
نفقة الوالدين والمولودين تجب بطريق الأحياء؛ لأن الإنسان يرضى بإحياء كله وجزثه من ماله؛ 
وليذا كان لاحدهنا انمد يده إلى قال الأشر عفد الساحة :وزرا جد مره غير اقضاء,ولا زعا 
وقد تحققت الحاجة هلهناء فكان للقاضى أن يفرض ذلك من طريق الإعانة لصاحب الحق» 
وإن جحدهما أو أحدهما ولا علم للقاضي به» لم يفرض لما ذكرنا في الزوجة ولا يفرض 
لغيرهما ولا من ذوي الرحم المحرم نفقتهم في مال الغائب؛ لأن نفقتهم من طريق الصلة 
المحضة؛ إذ ليس لهم حَقّ في مال الغائب أصلا. 


ألا ترى أنه ليس لأحد أن يمد يده إلى مال صاحبه فيأخذه. وإن مست حاجته من غير 
قضاء القاضي. فكان الفرض قضاء على الغائب من غير خصم حاضرء فلا يجوزء وإن لم يكن 
المال من جنس النفقة» فليس لهم أن يبيعوا"'' بأنفسهم. وليس للقاضي أن يبيع على الغائب 
في النفقة على هؤلاء العقار بالإجماعء والحكم في العروض ما بينا من الاتفاق أو الاختلاف» 
وفي بيع الأب العروض خلاف نذكره في «نفقة المحارم»”" . 


(1): فى 1 القاضى. (0) في أ: ينفقوا. 
(*) في أ: الأقارب. 
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وأما يسار الزوج فليس بشرطٍ لوجوب الفرضء حتى لو كان معسراأ وطلبت المرأة 
الفرض من القاضي» فرض عليه إذا كان حاضراء وتستدين عليه فتنفق على نفسها؛ لأن 
الإعسار لا يمنع وجوب هذه النفقة» فلا يمنع الفرض» وإذا طلبت المرأة من القاضي فرض 
النفقة على زوجها الحاضرء فإن كان قبل النقلة وهي بحيث لا تمتنع من التسليم لو طالبها 
بالتسليم أو كان امتناعها بحقٌ ‏ فرض القاضي لها: إعانة لها على الوصولٍ إلى حقّها الواجب 
لوجود سبب الوجوب وشرطه؛ وإن كان بعد ما حولها إلى منزله» فزعمت أنه ليس ينفق 
عليهاء أؤ شَكْتٍ التضيق فى النفقة» فلا ينبغى له أنه يعجل بالفرض» ولكنه يأمره بالنفقة 
والتوسيع فيها؛ لأن ذلك من باب الإمساك بالمعروف» وأنه مأمور به» ويتأتى في الفرض» 
ويتولى الزوج الإنفاق بنفسه قبل الفرض إلى أن يظهر ظلمه بالترك والتضييق في النفقة» فحينئذ 
يفرض عليه نفقة كل شهرء ويأمره أن يدفع النفقة إليها لتنفق هي بنفسها على نفسها . 

ولو قالت: أيُّها القاضى أنه يريد أن يغيب» فخذ لى منه كفيلا بالنفقة» لا يجبره القاضي 
عزن إفظاة الكفي 4 لذن ثفقة المستقيل قير وانفية الجان :فل يجين على الكنيل يما لبس 
بواجب» يحققه أنه لا يجبر على التكفيل بدين واجب» فكيف بغير الواجب» وإلى هذا أشار 
أبو حنيفة فقال: لا أوجب عليه كفيلا بنفقة لم تَجِبْ لها بعد. 

وقال أبو يوسف: استحسنٌ أن آخذ لها منه كفيلا بنفقة أشهر؛ لأنا نعلم بالعادة أن هذا 
القدر يحب في السفر؛ لأن السفر يمتد إلى شهر غالباً» والجواب أن نفقة الشهر لا تجب قبل 
الشهرء فكان تكفيلاً بما ليس بواجبء فلا يجبر عليه» ولكن لو أعطاها كفيلاًء جازء لأن 
الكفالة بما يذوب على فلان جائرزة . 


وأما الثالث: وهو بيان حكم صيرورة هذه النفقة ديناً في ذمة الزوج» فنقول: إذا فرض 
القاضي لها نفقة كل شهر أو تراضياً على ذلك» ثم منعها للزوج قبل ذلك أشهراً» غائباً كان أو 
حاضراًء فلها أن تطالبه بنفقة ما مضى ؛ لأنها لما صارت ديئاً بالفرض أو التراضى»؛ صارت في 
الاق المطالة .يها كننائر الديون بكلا نفقة الأقارت إذا مضه المدة وله تنويح أنها سقط 
لأنها لا تصير ديئاً راساً؛ لأن وجوبها للكفاية» وقد حصلت الكفاية فيما مضى» فلا يبقى الواجب 
كما لو استغنى بماله» فأما وجوب/ هذه النفقة فليس للكفاية» وإن كانت مقدرة بالكفاية . أ 


ألاترى أنها تجب مع الاستغناء عايآن كانت موسرة» وليس في مضي الزمان إلا الاستغناء 


فلا يمنع بقاء الواجب» ولو أنفقت من مالها بعد الفرض أو للتراضي لها أن”'2 ترجع على 
الزوج ؛ لأن النفقة صارت ديناً عليه . 


)1١(‏ في ط: أنه. 
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وكذلك إذا استدانت على الزوج لما قلناء سواء كانت استدانتها بإذن القاضي أو بغير 
إذنه» غير أنها إن كانت بغير إذن القاضيء كانت المطالبة عليها خاصّةً» ولم يكن الغريم أن 
يطالب الزوج بما استدانت» وإن كانت بإذن القاضي لها أن تحيل الغريم على الزوج فيطالبه 
بالدين» وهو فائدة إذن القاضي بالاستدانة» ولو فرض الحاكم النفقة على الزوج» فامتنع من 
دفعها وهو موسرٌء وطلبت المرأةٌ حبسه. لها أن تحبسه., لأن النفقة لما صارت ديناأ عليه 
بالقضاءء صارت كسائر الديون؛ إلا أنه لا ينبغي أن يحبسه في أول مرة تقدم إليهء بل يؤخر 
الحبس إلى مجلسين أو ثلاثة يَعِطَهُ في كل مجلس يقدم إليه» فإن لم يدفع حبسه حينئذٍ كما في 
سائر الديون» لما نذكر في «كتاب الحبس». إن شاء الله - تعالى -. 

وإذا حبس لأجل النفقة» فما كان من جنس النفقة سلمه القاضي إليها بغير رضاه 
بالإجماع؛ وما كان من خلاف الجنس. لا يبيع عليه شيئا من ذلك» ولكن يأمره أن يبيع 
بنفسه؛ وكذا في سائر الديون في قول أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد: يبيع عليه.ء وهي 
مسألة الحجر على الحرٌ العاقل البالغ» نذكرها في «كتاب الحجر»» إن شاء الله تعالى -. 

إن ادّعى الزوج أنه قد أعطاها النفقة» وأنكرت. فالقولٌ قولّها مع يمينها؛ لأن الزوج 
يدعي قضاء دين عليه؛ وهي منكرة» فيكون القول فولّها مع يمينها؛ كما في سائر الديون» ولو 
أعطاها الزوجٌ مالا فاختلفاء فقال الزوج: هو من المهرء وقالت هي: هو من النفقة» فالقول 
قول الزوج إلا أن تقيم المرأة البينة؛ لأن التمليك منه. فكان هو أعرف بجهة التمليك؛ كما لو 
بعث إليها شيئا فقالت: هو هدية» وقال: هو من المهرء أن القول فيه قوله إلا في الطعام الذي 
يؤكل؛ لما قلنا؛ كذا هذا. 

ولو كان للزوج عليها ذَيْنْء فاحتسبت عن نفقتهاء جاز لكن برضا الزوج؛ لأن النقاص 
إنما يقع بين الدينين المتماثلين» ألا ترى أنه لا يقع بين الجيد والرديء.ء وَدَيْنُ الزوج أقوى 
بدليل أنه لا يسقط بالموت»ء ودَيْنُ النفقة يسقط بالموت» فأشبه الجيد بالرديء» فلا بد من 
المقاصة بخلافٍ غيرها من الديون» والله أعلم . 


فصل فيما يسقطها بعد وجوبها وصيرورتها دينا في الذمة 
وأما بيان ما يسقطها بعد وجوبها وصيرورتها ديئاً في ذمة الزوج» فالمسقط لها بعد 


5 5 57 نت 2 1 5 : ف 2 10 عات 
الوجوب قبل صيرورتها دينا في الذمة واحد. وهو مضي الزمان من غير فرض" ' القاضي 
والتراضي . 


)010( 006 فضاء. 


كتاب النفقة هأ 


وأمّا المسقط لها بعد صيرورتها دينأ في الذمة مأمور: منها الإبراء عن النفقة الماضية؛ 
لأنها لما صارت دين في ذمتهء كان الإبراء إسقاطا لدين واجب» فيصح كما في سائر الديون» 
ولو أبرأته عما يستقبل من النفقة المفروضة» لم يصح الإبراء» لأنها تجب شيئاً فشيئاً على 
حسب حدوث الزمان» فكان الإبراء منها اسقاط الواجب قبل الوجوب وقبل وجود سبب 
الوجوب أيضاًء وهو حق الحبس؛ لأنه''' يتجدد بتجدد الزمان فلم يصح؛ وكذا يصح هبة 
النفقة الماضية؛ لأن هبة الدين يكون إبراء عنه فيكون إسقاط دين واجب فيصح» ولا تصح هبة 
مأ عقيل لماافلنا: 


ومنها: موت أحد الزوجين حتى لو مات الرجل قبل إعطاء النفقة» لم يكن للمرأة أن 
تأخذها من ماله» ولو ماتت المرأة لم يَكَنْ لورثتها أن يأخذوا؛ لما ذكرنا أنها تجري مجرى 
الصلة» والصلة تبطل بالموتٍ قبل القبض كالهبة؛ فإن كان الزوج أسلفها نفقتها وكسوتهاء ثم 
مات قبل مضي ذلك الوقت» لم ترجع ورثته عليها بشيء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 
سواء كان قائما أو مستهلكاً؛ وكذلك لو ماتت هي لم يرجع للزوج في تركتها عندهما. 

وقال محمد: لها حِصّةٌ ما مضى من النفقة والكسوة» ويجبُ رد الباقى إن كان قائمأء 
وإِنْ كان هالكاء فلا شيء بالإجماع . ْ 


دوق ابن رستم عن محمد أنها إن كانت قبضت نفقة شهر فما دونه» لم يرجع عليها 
بشىء» وإن كان المفروض أكثر من ذلك يرفع عنها نفقة شهر وردّت ما بقي» وجه هذه الرواية 
أن الشهرّ فما دونه فى حكم القليل» فصار كنفقة الحال» وما زاد عليه في حكم الكثيرء فيثبت 


وجه ظاهر قول محمد أن هذه النفقة تشبه الأعواض فتسلم لها بقدر ما سلم للزوج من 
المعوض كالإجازة إذا عجل المستأجر الأجرة» ثم مات أحدهما قبل تمام المدة/ وجه قوله إن 44١ب‏ 
هذه صلة اتصل بها القبض» فلا يثبت فيها الرجوع بعد الموت كسائر الصلات المقبوضة . 


وأما قوله: إنها تشبه الأعواض» فنعم» لكن بوصفها لا بأصلهاء بل هي صلة بأصلها؛ 
ألآ ترى أنها تسقط بالموت قبل القبض بلا خلافٍ بين أصحابنا؛ لاعتبار معنى الصلة فيراعى 
فيها المعنيان جميعاً» فراعينا معنى الأصل قبل”' القبض» فقلنا إنها لا تبطل بالموت بعد 
القبض» فلا يثبت فيها الرجوع اعتباراً للأصل»؛ وراعينا معنى الوصف قبل القبض» فقلنا إنها 
تبطل بالموت قبل القبض كالصلات» وراعينا معنى الوصف بعد القبض» فقلنا لا يثبت فيها 


)1١(‏ في ط: لا يتجدد. (9) في ط: بعد. 


]| اكتات البفقه 





الرجوع كالأعواض اعتباراً للأصل والوصف جميعاً على ما هو الأصل في العمل بالشبهين عند 
الإمكان والله الموفق 


فصل فى نفقة الأقاري” 
وأما نفقة الأقارب فالكلامٌ فيها أيضاً يقع في المواضع التي ذكرناها في نفقة الزوجات» 


)١(‏ .ممالا يختلف فيه اثنان أن كل إنسان فقير إلى معاونة أخيه الإنسان» وعلى المعاوئة مدار المديئة» وأساس 
العمران» ولها مظاهر لا يحدها حدٌّء ولا يحصرها عدّء نشاهد آثارها فى أعمال الناس على اختلاف 
أنواعهاء وإن كثيراً منهم يحسب أنه إنما يعمل لنفسه» ويسعى لإحياتها. - 
ومن أنواع المعاونة نوع جليل الأثرء عظيم النفع » يؤلف بين القلوب» ويربط بين النفوس » وهو: الإنفاق في الخير 
بالمعنى الشامل للزكوات» وصدقات التطوع. والهبّات.» والهداياء والوصاياء والأوقاف» وصلة الرحم . 
ومن محاسن الشريعة الإسلامية» ومزاياها العظيمة: العناية بكل طرف من هذه الأطراف» وإعطاؤه حقّه 
من التشريع الذي يكفل القيام به على أتم وجه وأيسره. 
ومن هذه الأطراف صلة الرحم؛ فقد حث عليها الشَارِعُء وَحَذْرَ من قطعها بوجه عام» وأوجب لذلك 
أموراء وَحََرّمٌ أموراً على وجه خاص . 
ومما أوجبه لذلك نفقة الأقارب» فالنفقة على الوالدين عند احتياجهماء جزاء النعمة الكبرى» والمنة 
العظمى» واليد السايقة منهما على الولد. . . والنفقة على الأولاد تأسيس لعمارة الكون» لولاه لتهدم 
بنيانه»ء وتصدعت أركانه» وعاد على الاباء أنفسهم وباله. . . والنفقة على من ترثه جزاء سابق لِلإرْثِ منه 
وإن كان لا يظهر في بعض الأفراد» إلا أن العبرة بالمجموع» وفي ذلك إقرار النعمة» ومنع لجحودها. . 
والنفقة على ذوي الرحم صلة عظيمة تجتث عروق الجسد من منابتهاء فإن المحتاج أول ما يخطر بباله 
معاونة قريب لهء لما يشعر به من الاتصال والاتحاد»ء فإذا جفاه» وأثر عليه سواه ضاق به صدرهء 
واجتواه وكان أقدر على إيذائه من الأجنبي الذي لا يعرف خباياه. 
قد يقول إنسان: إن السبيل الأَجْدَى لرقي الأمة» ورفعة شأنها أن يوجب على كل غني فيها قسط من المال 
يتولى الحاكم أخذهء وإنفاقه على المحتاجين عموماًء وبهذا لا يحتاج إلى نفقة الأقارب. 
ونقول لهذا: إن يُسْرَ الإسلام اقتضى أن يقوم كل غني بنفقة أقاربه المحتاجين» لأن المشروعات الواسعة 
فلم الوه خط ألا ترى أنه مهما كثرت ملاجىء البرء ومصارف الصدقات لم يمكن فيها مراعاة 
العدالة التامة. فكثير من المحتاجين يقعون في اليأس ء لأنه لا حيلة لهم. وكثير ممن لا حاجة بهم 
يحتالون على الأخذ بتصنع الحاجة . 
لهذا عني الشارع بإيجاب نفقة الأقارب على أقاربهم. ولم يفته مراعاة الناحية العامة؛ فشرع جمع 
الصدقات» وتفرقتها على من لم يجدوا من مال أقاربهم ما يقوم بكفايتهم . 
أضف إلى ذلك أن الفقير الذي يأخذ من مال الصدقات العامةء لا يشعر بالعاطفة نحو قريبهء أو وارثه؛ 
كما لو باشر إعطاءه بنفسه. 
وبهذا تبينت سماحة الإسلام ويسرهء وأنه الدين العام الخالدء الذي لا يأتيه الباطل من بين يديهء ولا من 
خلفهء تنزيل من حكيم حميد. 
ينظر: النفقات لشيخنا محمد سالم أحمد. 


كتاب النفقة 1 ١‏ 


وهصى بيان وجوب هذه النفقة. وسبب وجوبهاء وشرط الوجوب. ومقدار الواجس» وكيفية 


الوجوب» وما يسقطها بعد الوجوب . 


أما الأول» وهو بيان الوجوب”"©: فلا يمكن الوصول إليه إلا بعد معرفة أنواع القرابات؛ 
فنقول وبالله التوفيق: القرابة في الأصل نوعان: قرابةٌ الولادة» وقرابة غير الولادة» وقرابة غير 
الولادة نوعان أيضاً: قرابة محرّمة النكاح؛ كالأخوة والعمومة والخؤولة» وقرابة غير محرمة 
للنكاح؛ كقرابة بني الأعمام والأخوال والخالات» ولا خلاف في وجوب النفقة في قرابة 
الولاد.. 


وأما نفقة الوالدين”"'. فلقوله ‏ عر وجل : «وَفَضَئ رَبك أنْ لآ تَعْبّدُوا إلا إِيَاه 
وبِالْوَالِدَيْن إِخْسّاتاً» [الإسراء: *5] أي : أمر ربك وقضى أن لا تعبدوا إلا إياى. أمر ‏ سبحانه 
وتعالى -؛ وَوّصى بالوالدين إحساناًء والإنفاق عليهما حال فقرهما من أحسن الإحسانء» وقوله 
- عرّ وجل -: #رَوَصَّيْئَا الإنْسَانَ بوَالِدَيْ حُسْناً#[العنكبوت:8] وقوله ‏ تعالى -: «أن اشْكرْ لِي 
ولوالاتك 6 انشياة 0114 والشكر اللو الدوو هي المكافاة لقا أتدء منيضانه وال تاتولك أن 


)١(‏ نقل عن بعض العلماء من أنه لا يحبر أحد على نفقة أحد وأبين ما ينبغي في تفسيره» فأقول: قال عبد بن 
حميد الكشي: حدثنا قييصة بن ذؤيب» عن سفيان الثوري» عن أشعث,ء عن الشعبي قال: ما رأيت 
أحداً أجبر أحداً على أحدٍء يعني: على نفقته» نقل هذا ابن حزم ثم ابن القيم» وهو يحتمل أنه لا يرى 
وجوب النفقة على الأقارب أو يرى أنها واجبة» لكن لا يجبر القاضي .عليها من امتنع منهاء وكلا الأمرين 
أما الأول: فلمصادمة الأدلة التي تقطع بوجوب نفقة الأقارب في الجملة. 
وأما الثاني : فلمصادمته الأدلة الدالة على أن أولي الأمر يجب عليهم الأخذ على يد الظالم . 
ومما يبعده أنه يشمل نفقة الزوجة التي لا خلاف في وجوبهاء ولا في إجبار الممتنع عليها؛ ولذا تأوله ابن 
القيم؛ فقال: وفي إثبات هذا المذهب بهذا الكلام نظرء والشعبي أفقه من هذا. والظاهر أنه أراد أن الناس 
كانوا أتقى لله من أن يحتاج الغني إلى أن يجبره الحاكم على الإنفاق على قريبه المحتاج؛ فكان الناس 
يكتفون بإجاب الشرع عن إيجاب الحاكمء أو إجباره؛ | ه. 
وحاصله: أن الشعبي يحكي أنه لم يرى أحداً أجبر أحداًء وهذا لا يستلزم أن يكون قوم شكوا من عدم 
نفقة أقاربهم عليهم» فلم يجبرواء ولعله لم يبلغه ما روي عن عمر أنه حبس عصبة صبي» ولو بلغه ذلك 
لما قال: ما رأيت. . . الخ» فينبغي الإغضاء عن هذا المذهب. 
ولعل هذا هو الداعي لابن المنذر إن حكى إجماع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين» اللذين لا 
كسب لهما واجبة في مال الولد. وإذا أغضى النظر عن هذا المذهب ‏ صح أن يقال: اتفق العلماء على 
وجوب النفقة على الأقارب في الجملة . 
ينظر: النفقات لشيخنا محمد سالم أحمد. 

(؟) اتفق الأئمة الأربعة على أنه يجب على الولد ابنأ أو بنتأ أن ينفق على أبيه وأمه المباشرين . 


م4" ١‏ كتاب النفقة 


يكافىء لهما ويجازي بعض ما كان منهما إليه من : التربية» والبر» والعطف عليه» والوقاية من 


كل شر ومكروه؛ وذلك عند عجزهما عن القيام بأمر أنفسهما والحوائج لهما وإدارار النفقة 
غلكيها حال عحرفها وحاجتهما من باب شكر النعمة فكان واحينا ؛ وقوله عرٌّ وجل -: 
لوَصَاحِيْهُمَا في الدنيًا مَعْرُوناً» القمان:16] وهذا في الوالدين الكافرين؛ فالمسلمان 9 
والإنفاق عليهما عند الحاجة مِنْ أعرفٍ المعروف» وقوله عر وجل - : لقلا تَقْلْ لَهْمَا أفُ وَل 
تَنْهَرْهَمًا»4 [الإسراء : 77] وأنه كناية عن كلام فيه ضرب إيذاء. ومعلوم أن معنى التأذي رك 
الإنفاق عليهما عند عجزهما وقدرة الولد أكثرء فكان النهي عن التأفيف نهباً عن ترك الإنفاق 
دلالة؛ كما كان نهياً عن الشتم والضرب دلالةً. 


وَرُوِيّ عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أن رجلا جاء إلى رسولٍ الله جَكِيَدِ ومعه 
أبوه فقال : يا رسول الله إن لي مالآ وإنَّ لي أباً وله مالء وإن أبي يريد أن يأخذّ مالي» فقال 
طول الله عَكة : «أَنْتَ ومالك لأبياكٌ»27 أضاف مال الابن إلى الأب بلام التمليك». وظاهره 


010( ورد هذا الحديث عن جماعة من أصحاب النبي ككل وهم جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو وعمر بن 
الخطاب وعبد الله بن عمر وسمرة بن جندب وعبد الله بن مسعود وأبو بكر الصديق وعائشة ورجل من 
الأنصار. 
حديث جابر 
أخرجه ابن ماجه (7/ 779) كتاب التجارات: باب ما للرجل من مال ولده حديث (5551) والطحاوي فى 
اشرح معاني الآثار؛ )١58/4(‏ كتاب القضاء والشهادات: باب الوالد هل يملك مال ولده أم لاء وفي 
اامشكل الآثار» (؟/ )٠١‏ وابن عدي في «الكامل» (0/ ١6‏ كلهم من طريق يوسف بن أبي إسحاق عن 
محمد بن المنكدر عن جاير بن عبد الله أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي مالا وولداً وإن أبي يريد أن 
يجتاح مالي فقال: أنت ومالك لأبيك . 
قال البوصيري في «الزوائد) 22/0 هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري . 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» (8/ /779) : قال ابن القطان: إسناده صحيح.ء وقال المنذري: رجاله 
ثقات» وقال في «التنقيح»: ويوسف بن أبي إسحاق من الثقات المخرج لهم في الصحيحين. . 
وقد توبع يوسف على هذا الحديث . 
تابعه عمرو بن أبي قيس . 
أخرجه السهمي في ”تاريخ جرجان» (ص - 85”) من طريق عمرو عن محمد بن المنكدر عن جابر بن 
عبد الله عن النبي يل قال : أنت ومالك لأبيك . 
وتابعه أبان بن تغلب . 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» (0/”) من طريق أبان بن تغلب عن محمد بن المنكدر عن جاير به 
وتابعه المتكارو دمحي بن المنكدر . 
أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (5/ 17> ا ل ل د68 
المدني عن المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: 7 





جاء رجل إلى النبى كلِةِ فقال يا رسول الله إن أبى أخذ مالى فقال النبي كَل للرجل اذهب فأتني بأبيك 
فنزل جبريل عليه السلام على النبي كله فقال: إن الله يقرئك السلام ويقول إذا جاءك الشيخ فسله عن 
شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه فلما جاء الشيخ قال له النبي ككل : ما بال ابنك يشكوك أتريد أن تأخذ 
ماله؟ فقال: سله يا رسول الله هل أنفقته إلا على عماته وخالاته أو على نفسي؟ فقال النبي كَلِ: إيه دعنا 
من هذا أخبرنا عن شيء قلته فى نفسك ما سمعته أذناك. فقال الشيخ : والله يا رسول الله ما يزال الله 
يزيدنا بك يقيناً» لقد قلت في نفسي شيئاً ما سمعته أذناي فقال: قل وأنا أسمع قال: قلت 
غدوتك مولودا ومتعك يافعا» حمل بها اجكى عليك وتتهلن 
إذا للة هناتيك بالشهو لم أبت سيك إل ساهرا اتجلهيل 


كأنى أنا المطروق دونك بالذي 
تياف الردى نفسي عليك وإنها 
كلي :شك ابيص والتنانة النتن 
جعللت خبرانى غلظة ونظاظة 
تليعك إذاك كرو بعس انر 
ترا تعدا لامختلاف فبانةه 


طرقت به دوني فعيناي تهمل 
لتعلمأنالموت وقت مؤجل 
إليهامدى مافيك كنت أؤمل 
كأنك أنت المنعم المفضل 
فعلت كما يفعل الجار المجاور يفعل 
برد على أهل الصواب موكل 


قال فحيئئذ أخذ النبي كلةِ بتلابيب ابنه وقال: «أنت ومالك لأيك» . 

قال الطبراني : لا يروى هذا الحديث عن محمد بن المنكدر إلا بهذا التمام والشعر إلا بهذا الإسئاد تفرد 
به عبيد بن خصلة . 

والحديث ذكره الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد؛ )١58/5(‏ وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه من 
لم أعرفه والمنكدر بن محمد ضعيف وقد وثقه أحمد والحديث بهذا التمام منكر. 

حديث عبد الله بن عمرو 

أخرجه أحمد )5١5/7(‏ وأبو داود  801/5(‏ 607) كتاب البيوع والإجارات: باب في الرجل يأكل من 
مال ولده حديث (650") وابن ماجه (779/7) كتاب التجارات: باب ما للرجل من مال ولده حديث 
(؟9؟5) وابن الجارود في «المنتقى» رقم (445) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )١158/5(‏ كتاب 
القضاء والشهادات: باب الوالد هل يملك مال ولده أم لا والبيهقي (/7/ )58١‏ والخطيب في «تاريخ يغدادا 
(44/10) وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (؟/ 77) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه قال : 
أتى أعرابي رسول الله ككَِهِ فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي قال: أنت ومالك لوالدك إن أطيب ما أكلتم 
من كسبكم وإن أموال أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئاً . 

حديث عمر بن الخطاب 

أخرجه البزار (؟/ 44 كشفٍ) رقم )١5171١(‏ وابن عدي في «الكامل' (5/ 7175 -971؟) من طريق 
سعيد بن بشير عن مطرف عن عمرى بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر أن رجلا أتى النبي يله 
فقال: إن أبي يريد أن يأخذ مالي قال: أنت ومالك لأبيك . 

قال البر از لا سلية عن عهر مرفوعا إل من هذا الوه وق رواء عبن مظرقت عن عدر وحن شعيبي عزن 
أبيه عن جده . 

وقال ابن عدي: ولا أدري تشويش هذا الإسناد ممن هو لأن هذا الحديث يرويه جماعة عن عمرو بن - 
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شعيب عن أبيه عن جدهء ولا أعلم رواه عن سعيد بن المسيب عن عمر إلا من حديث سعيد بن بشير 
هذا وسعيد بن بشير له عند أهل دمشق تصانيف لأنه سكنها وهو بصري ورأيت له تفسيراً مصنفاً من رواية 
الوليد عنه ولا أرى بما يروي عن سعيد بأسأ ولعله يهم في الشيء بعد الشيء ويغلط والغالب على حديثه 
الاستقامة والغالب عليه الصدق ١‏ ه. 

والحديث ذكره الهيثمي في «١مجمع‏ الزوائد؛ )١515/5(‏ وقال: رواه البزار وسعيد بن المسيب لم يسمع من 
عمر. 

حديث عبد الله بن عمر 

أخرجه أبو يعلى )44/٠١(‏ رقم )0177١(‏ من طريق أبي حريز عن أبي إسحاق عن ابن عمر أن 
رسول الله كَكِيِِ قال لرجل: أنت ومالك لأبيك . 

وذكره الهيثمي في «المجمع» )١157/4(‏ وقال: رواه أبو يعلى وفيه أبو حريز وثقه أبو زرعة وأبو حاتم 
وابن حبان وضعفه أحمد وغيره وبقية رجاله ثقات | ه. 

قلت: قال ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص  )١57‏ عن أبيه قال: لم يسمع أبو إسحاق عن ابن عمر 
إنما راه رؤية. 

وللحديث طريق آخر عن ابن عمر. 

أخرجه البزار (؟/ 45 كشف) رقم )١109(‏ من طريق ميمون بن يزيد عن عمرو بن محمد عن أبيه عن 
ابن عمر قال: جاء رجل يستعدي على والده فقال: إنه يأخذ مالي فقال له رسول الله ككلِ: أنت ومالك 
هرا كش أبياك قال البزار: لا نعلمه عن ابن عمر مرفوعاً إلا بهذا الإسناد. 

وفى انصب الراية؛ دعم قال البزار: لا نعلمه يروى عن أبن عمر إلا بهذا الإسناد وعمر بن محمد 
فيه لين . 

والحديث ذكره الهيئمي في «المجمع» )١151//14(‏ وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وفيه: 
الولد من كسب الوالد وميمون بن يزيد لينه أبو حاتم ووهب بن يحيى ‏ شيخ البزار ‏ لم أجد من ترجمه 
وبقية رجاله ثقات . 

حديث سمرة بن جندب 

أخرجه البزار (؟/ 85 - كشف) رقم )١1570(‏ والعقيلي في «الضعفاء (574/7) والطبراني في «الكبير» 
(378/0 -775) رقم (1951) كلهم من طريق عبد الله بن إسماعيل أبو مالك الجوداني ثنا جرير بن 
حازم عن الحسن عن سمرة أن رسول الله كَكةٍ قال لرجل: أنت ومالك لأبيك . 

قال البزار: لم يسنده غير أبو إسماعيل . 

قال العقيلي: منكر الحديث لا يتابع على شيء من حديثه. . . وفي الباب أحاديث من غير هذا الوجه 
وفيها لين وبعضها أحسن من بعض . 

والحديث ذكره الهيئمي في «المجمع» )١51/14(‏ وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وفيه 
عبد الله بن إسماعيل الجوداني قال أبو حاتم: لين وبقية رجال البزار ثقات . 

حديث عبد الله بن مسعود 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (107/7) والطبراني في «الصغير» )8/١(‏ وفي «الكبير؛ )44/٠١(‏ رقم 
)٠٠١14(‏ من طريق معاوية بن يحبى عن إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية عن غيلان بن جامع عن - 
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يقتضى أن يكون للأب فى مال ابنه حقيقة الملك» فإن لم تثبت الحقيقة» فلا أقل من أن يثبت 
له حق التمليك عند الحاجة . 


وَرَريِ عن النبيّ كل أنه قال: (إنَّ أَطْيَبَ مَا يَأكلُ الرَجُلْ مِن كَسْبهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبه 
نَكُلُوا مِنْ كشب أوْلآدِكُمْ إِذا اتَجْتُمْ إِلَيِهِ بَالْمَعْرُوفِه”''. والحديث حجة بأوله وآخره» أما 
بآخره فظاهر؛ لأنه يَكةِ أطلق للأب الأكل من كسب ولده إذا احتاج إليه مطلقا عن شرط الإذن 
والعورض» فوجب القول به. 

وأما بأوله فلأن معنى قوله «وإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كسبه)» أي: كسب ولده من كسبه؛ لأنه جعل 
كسب الرجل أطيب المأكول» والمأكول كسبه لا نفسه. وإذا كان كسب ولده كسبه كانت نفقته 
فيه" لأن تنقة الاتننان ع" تبنيو ولآن وده لها كان بين كنسه» كان كب ولذه ككسية 
وكسيب كسب الإنسان كسبه فكسب عيله المأذونء» فكانت نفقته فيه . 


- حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي كلْهِ قال لرجل: أنت ومالك لأبيك . 
قال الطبراني : لا يروى عن ابن مسعود إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن ذي حماية وكان من ثقات المسلمين. 
وذكره الهيثمي في «المجمع؛ )١51/5(‏ وقال: رواه الطبراني في الثلاثة وفيه إبراهيم بن عبد الحميد بن 
ذي حماية ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات. 
وقد وثقه الطبراني كما تقدم. 
حديث أبي بكر الصديق 
أخرجه البيهقى (17/ )18١‏ كتاب النفقات : باب نفقة الأبوين» من طريق المنذر بن زياد ثنا إسماعيل بن 
أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: حضرت أبا بكر الصديق فقال له رجل: يا خليفة رسول الله هذا 
يريد أن يأخذ مالى كله ويجتاحه فقال أبو بكر : إنما لك من ماله ما يكفيك فقال: يا خليفة رسول الله َي 
أليس قال رسول الله كل : أنت ومالك لأبيك. 
فقال أبو بكر: ارضى بما رضي الله به. 
قال البيهقي: والمنذر بن زياد ضعيف . 
والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» (158/5- )١159‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه المنذر بن 
زياد الطائي وهو متروك . 
حديث عائشة 
أخرجه ابن حبان ٠١15(‏ - موارد) من طريق عطاء عن عائشة أن رجلا أتى النبي كَليْهِ يخاصم أباه في دين 
عليه فقال النبي كلِ: أنت ومالك لأبيك . 
حديث الرجل من الأنصار 
أخرجه ابن أبي عمر العدني في «مسنده؛ كما في «المطالب العالية» (؟/ 714) رقم )750١9(‏ من طريق 
الشعبي عن رجل من الأنصار أنه جاء إلى النبي يَكٍِ فقال: إن أبي غصبني مالك قال: أنت ومالك لأبيك. 
200 اكه وري هو جدرركا غائلة: | 0 
(؟) في ط: في. 
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وَأمَا نفقة الولد فلقوله ‏ تعالى -: ظوَالوَالِدَاتُ يُرْضعْنَ أَوْلآَدَهْنّ» [البقرة:*57] إلى قوله : 
لوَعَلَىْ الْمَولُود لَهُ رزْقَهُنّ وكِسْوتَهنٌ» االبقرة:+277 أي: رزق الوالدات المرضعات» فإن كان 
المراد من الوالدات المرضعات المطلقات المنقضيات العدة» ففيها إيجاب نفقة الر ص على 
المولود له. وهو الأب لأجل الولدء كما في قوله ‏ تعالى -: #8فَإِنَ أَرْضعْنَ لَكُمْ فَانُوهُنٌ 
اجرف * [الطلاق:7] وإن كان المراد منهن المنكوحات, أو المطلقات المعتدات» فإنما 7 
النفقة» والكسوة في حال الرضاع» وإن كانت المرأة تستوجب ذلك من غير ولد؛ لأنها تحتاج 
إلى فضل إطعام وفضل كسوة لمكان الرّضاع . 

ألا تَوَى أن لها أن تفطِرٌ لأجل الرّضَاع إذا كانت صائمة لزيادة حاجتها إلى الطعام يسبب 
الولدء ولأن الإنفاق عند/ الحاجة من باب إحياء المنفق عليه» والولد جزء الوالد» وإحياء 
نفسه واجب؛ كذا إحياء جزئه» واعتبار هذا المعنى يوجب النفقة من الجانبين؛ ولأن هذه 
القرابة مفترضة الوصل محرمة القطع بالإجماع» والإنفاق من باب الصلة فكان واجبا وتركه مع 
القدرة للمنفق وتحقق حاجة المنفق عليه يؤدي إلى القطع. فكان حراماً. 

واختلف في وجوبها في القرابة المحرمة للنكاح سوى قرابة الولادة» قال أصحابنا : 


وقال مالك والشافعي: لا تجبٌء غير أن مالكاً يقول: لا نفقة إلا على الأب للابن 
والابن للأب حتى قال: لا نفقة على الجدْ لابن الابن» ولا على ابن الابن للجد 


وقال الشافعي : يجب على الوالدين والمولودين. والكلام في هذه المشالة بناء على أن 
هذه القرابة مفترضة الوصل » محرمة القطع عندنا ؟ خلافاً لهما. 


000 وححجه الدلالة : أن الله - عز وجل أوجب على الآباء أجرة رضاع أولادهم. ولو لم تكن مؤنتهم واجبة 


عليهم ‏ لما وجب أجر رضاعهم. 

" - قوله تعالى: لوَعَلَى المَْلُودِ لَهُ رِرْقهُنْ وَكِسْوَئهُنٌ بالمَغْرُوفٍ» . 

وج الفالالة :أن الدج تان .أربي ثلوالذانك الترزق والكبيوة خلى المولوة لوغ الات نولا شك أن 
«المَوْلُودٍ لَه مشتق. فتعلق الحكم به يؤذن بأن ولادة الولد له علة في وجوب الرزق» والكسوة عليه 
فإذا وجبت نفقة غير الولد.ء بسبب الولد ‏ فوجوب نفقته أولى. 

هذا على أنها في الإنفاق على الزوجات» والمعتدات بدون إرضاعء وأما على أنها الإنفاق على 
المرضعات جزاء الإرضاع ‏ فهي مثل الآية السابقة» وقد قررت في صدر الرسالة أن الظاهر كونها في 
الإنفاق للولادة» لا للرضاعء وأن كون الولادة علة لا يتنافى مع إيجاب النفقة للزوجات» والمعتدات 
بدون ولادة. 

والمقصود هنا بيان دلالتها على وجوب نفقة الأولاد وعلى الأب . وهي تدل على ذلك بوجهيها. 

ينظر: النفقات لشيخنا محمد سالم أحمد. ظ 


كتاب النفقة ايفن 





نذكرها هناك إن شاء الله - تعالى - 


ثم الكلام في المسألة على سبيل الابتداءء احتج الشافعي فقال : إن الله - تعالى - أوجب 
النفقة على الأب لا غير بقوله ‏ تعالى - #وَعَلَى الْمَوْلُود له ِرْقَهنَ وَكَِسْوْتهُنٌ بَالْمَعْرُوفٍ» 
[البقرة: 77] فمن كان مثل حاله في القرب يلحق به؛ ال فلاء ولا يقال إن الله تعالى ‏ قال: 
وَعَلَى الوَّارثِ مِثْل ذلك االبقرة:5]؟؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما - صرف قوله ذلك 
إلى ترك المضارة» لا إلى النفقة والكسوةء فكان معناه لأ يضار الوارث باليتيم؛ كما لا تضار 
الوالكة والمولره لديولدهما: 


ولثااكولةت تغعالن < : #وَعَلَى الوَارثِ مِفْل ذَلِكْ» [البقرة :3] وروي عن عمر بن 
ااا ليه المي يي لاس اي 
د رسدة هذا التأويل أنه لو جعل عطفأ على هذا لكان عطف الاسم على الاسم. 
وأنه شائع» ولو عطف على ترك المضارة لكان عطف الاسم على الفعل» ٠‏ فكان الأول أولى ؛ 
ولأنه لو جعل عطفاً على قوله : ١لا‏ نضَارً لكان من حق الكلام أن يقول: والوارث مثل ذلك» 
وجماعة من أهل التأويل عطفوا على الكل من النفقة والكسوة ة وترك المضارة؛ لأن الكلام كله 
معطوف بعضه على بعض بحرف الواوء وأنه حرف جمع فيصير الكل مذكوراً في حالة واحدة 
فينصرف قوله ذلك إلى الكلء» أي : على الوارث مثل ذلك من النفقة والكسوة وأنه لا يضارها 
ولا تضاره في النفقة وغيرهاء وبه تبين رجحان هذين التأويلين على تأويل ابن عباس - رضي 
الله عنهما » على أن ما قاله ابن عباس ومن تابعه لا ينفى وجوب النفقة على الوارث؛ بل 
يوجب؛ لأن قوله ‏ تعالى -: لآ تُضَارٌ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا» [البقرة:5] نهى ‏ سبحانه وتعالى - عن 
المضارة مطلقاً في النفقة وغيرهاء فإذا كان معنى إضرار الوالد الوالدة بولدها تراك الإنفاق عليها 
أو بانتزاع الولد منها وقد أمر الوارث بقوله - تعالى - #وَعلئ الوارث مِثْل ذلك » [البقرة :*337 ] 
أنه لا يضارهاء فإنما يرجع ذلك إلى مثل ما لزم الأب؛ وذلك يقتضي أن يجب على الوارث أن نُ 
يسترضع الوالدة بأجر مثلهاء ولا يخرج الولد من يدها إلى يد غيرها إضراراً بها . . وإذا ثبت هذا 
فظاهرٌ الآيةِ يقتتضي وجوب النفقة والكسوة على كل وارث» أو على مطلق الوارث إلا من 
خصٌء أو قيّدَ بدليل. 

وأمّا القرابة التي ليست بمحرمة للنكاح» فلا نفقة فيها عند عامة العلماء؛ خلافاً لابن أبي 
ليلى: 


واحتج بظاهر قوله ‏ تعالى -: #وَعَلى الوارث مِثْل ذُلك* [البقرة:77] من غير فصل بين 


ل 0" ظ كتاب النفقة 





وارث ووارث» وإنا نقول المراد من الوارث الأقارب الذي له رحمٌّ محرمٌ» لا مطلق الوارث؛ 
عرفنا ذلك بقراءة عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه _: «وَعَلَى الوَارثِ ذَي الرّجِم المُخَرم مثْل 
ذَلِكُ» ولأن وجوبها في القرآن العظيم معلولاً بكونها صلة الرحم؛ صيانة لها عن القطيعة. 
فيختص وجوبها بقراية يجب وصلها ويحرم قطعهاء ولم توجد فلا تجب؛ ولهذا لا يثبت العتق 
عند الملك» ولا يحرم النكاح ولا يمنع وجوب القطع بالسرقة» والله الموفق 


فصل في سبب وجوب نفقة الأقارب 
وأما سبب وجوب هذه النفقة؛ أما نفقة الولادة فسبب وجوبها هو الولادة؛ لأن به تثبت 
الجوفة والحضية: والإنفاق على المحتاج إحياءًٌ له»ء ويجب على الإنساك جاع كله ونه 
وإن شئت قلت سبب [وجوب]'' نفقة الأقارب [في الولادة]”" وغيرها من الرحم المحرم هو 


)١(‏ تنوعت أراء الفقهاء فيمن تجب لهم النفقة من القرابة على خمسة مذاهب: الأول: أنها تجب للأب والأم 
المباشرين على الابن والبنت» وللابن والبنت على أبيهما المباشرء دون أمهما. 
ولا تجب لغير هذه الأصناف الأربعة من أصول وفروعء, وغيرهما ‏ وهذا مذهب المالكية» وهو أضيقٌ 
المذاهب. 
الثاني: أنها تجب لعمودي النَّسَب؛ الأصول وإن علواء والفروع وإن سفلواء دون غيرهم من بقية 
الأقارب. وهذا مذهب الشافعية» وهو أوسع من الأول . 
والثالث: أنها تجب للأصول والفروع جميعاًء ولكل ذي رحم محرم تبر اهياة سواء كان وارئاء كالأخ» 
والأخت» وابن الأخ لغير الأم والعم لغير الأم» أم لا؛ كالعم لأم» والخالء والخالة» والعمة» وابن 
الأخ لأم؛ وابن الأخت» وبنت الأخ» بخلاف ذي الرحم الذي ليس بمحرم؛ سواء كان وارثاً كابن العم 
لغير الأم» أم لا؛ كابن العم لأمء وولد الخال.. أو الخالة» أو العمة. 
وهذا مذهب الحنفية» وحماد بن أبي سليمان؛ وهو أوسع من المذهبين قبله . 
الرابع : أنها تجب للأصول والفروع جميعاً. ولكل موروط بن عرعمع على حن بره بعرض أو تعصيب. 
وقيل: على من يرثه بالتعصيب فقط وقيل: على من يرئّهء ولو بالرحم. 
وهذا مذهب الإمام أحمدء وفيه ثلاث رواياتٍ في غير الأصول والفروعء كما ترى. 
و أنها تجب للموروث على الوارث بالفرض كالأخ لأم والأختء أو بالتعصيب. كالأخ الشقيق» 

بن العم والمولى المعتق وهذه هي المشهورةٌ. وبمثل ذلك قال الحسن» ومجاهدء والنخعي» وقتادة» 

0 بن صالحء وابن أبي ليلى» وأبو ثور. 
الثانية: أنها تجب للموروث على الوارث بالتعصيب فَقَطُ . 
وهذه رواية بكر بن محمدء عن أبيه عن أحمدء وبمثلها قال الأوزاعي؛ وإسحاق؛ ومجاهدء وعطاءء 
وقضى بذلك عمر. 
الثالثة: أنها تجبٌّ للموروث على الوارث» ولو بالرحم؛ كالخال» والخالة» والعمة. 
وهذه رواية مخرجة ‏ خرجها أبو الخطاب ‏ على مذهب أحمد في إرث ذوي الأرحام؛ فإنه يورثهم إن لم 
يوجد ذو فرضء» ولا تعصيب . 


كتاب النفقة لمن 





القرابة المحرمة للقطع ؛ ؛ لأنه إذا حرم قطعهاء يحرم كل سبب مفض إلى القطع , وترك الإنفاق 

من ذي الرحم المحرم مع قدرته/ لت لان تفضى إلى, قطع الرحم ) فيخم الغولةع 
)١(‏ . 

وإذا حرم الترك. وجب الفعل”'' ضرورةٌ . 


وإذا عرف هذاء فنقول الحال في القرابة الموجبة للنفقة لا يخلو إما أن كانت حال 
0 وإما أن كك حال 0-000 فإن كانت حال 0 بأن لم كن ٠‏ هناك من تجب 
الاجتماع» فالأصل أنه متى اجتمع الأقرب والأبعدء فالنفقة على الأقرب في قرابة الولاد 





َ- والرواية الأولى والثانية بينهما وبين قول الحنفية - عمومٌ من وجهه» وخصوص من وجه. 
والثالثة : ظاهرها أنها أعم عموماً مطلقاً؛ لأن حاصلها أن ا ا ساء أكانوا أصولة 
أم فروعاء أم حواشي»ء وسواء أكانوا وراثين بالفرض» أم بالتعصيب» أم بالرحم . وكحية أآيضا للعقيقة 
وإن لم يكن قريباً. 
لكن من تأمل وجد بينهما عموماً وجهياً أيضاً. لاد لحي سيرييريا على يا الريخم المدرم وإن كان 
صجرا. رده الررة ترجا عه إن ان يحو 


اس اص ا اس # 


لما فين نينا أن مرادة الموروق مو د ا 0 
بالتغضيت : الأة الؤارثف بالفركن هو اليقكةبويقت الاين :والام والسدة والأختء والأخ لأم» والزوج 
والزوجة» والجميع داخلون في ذي الرحم المحرم» ما عدا الزوج والزوجة . 
ونفقة الزوج على الزوجة» ونفقة الزوجة على زوجها قد قال بها فيما مضى؛ فلم يبق إلا الإرث 
بالتعصيب؟ فلذا اقتصر عليه هناء فليتأمل. 
وظهر بهذا أنه يعمم في الموروث؛ فيتعدى به الأقارب. حتى يشمل الزوج» والمولى الأسفل؟ أي : 
العتيق ؛ ؛ فيكون أعم من المذاهب السالفة كلها ما عدا الرواية الأخيرة عن الإمام أحمد فإنها أعم منه؛ 
لشمولها إنفاق ذي الرحم الذي ليس محرماء ولاوازنا فرضنة أو تعصيب على ذي رحمه؛ كإنفاق بنت 
العم على ابن عمها الذي ليس له وراث بالفرضء أو التعصيب. 
ولعله أعم من هذه الرواية بالنظرء لشموله إنفاق الزوجة على زوجهاء وإن كان مقتضى إطلاقهم الوارث 
في مذهب أحمد»ء وتمثيلهم بالمعتق أنهم يوافقون ابن حزم في الزوجة. وإن لم يصرحوا بذلك . 
ينظر: النفقات لشيخنا محمد سالم أحمدء التحفة 8/ 514*» النهاية 5/ 574» المغنيى 557/4+ كشاف 
القناع 717/7. 

() سقط من ط. 


هات 


و١‏ كتاب النفقة 





وغيرها من الرحم المحرم؛ فإن استويا في القرب». ففي قرابة الولاد يطلب الترجيح من وجه 
آخرء ودكون النفقة على :من ونه فى بحقة الوع رجخان , فلا تنقسم النفقة عليهما على قدر 
الميراث. وإن كل واحد منهما وارثأء وإن لم يوجد الترجيح., فالنفقة عليهما على قدر 
ميراثهماء وأما في غيرها من الرحم المحرم؛ فإن كان الوارث أحدهما والآخر محجوباًء فالنفقةٌ 
على الوارث ويرجح بكونه وارثئاًء وإن كان كل واحدٍ منهما وارثاً فالنفقةٌ عليهما على قدر 
الميراث» وإنما كان كذلك لأن النفقة في قرابة الولاد تجب بحق الولادة لا بحق الوراثة؛ 
قال الله تعالى : لوَعَلَى المَوْلُودٍ لَهُ رِرْقُهُنٌ وَكَسْوَتُهُنَ بِالْمَعْرُوفِ؟ [البقرة:7] علق - سبحانه 
وتعالى - وجوبها باسم الولادة. وفي غيرها من الرحم المحرم تجب بحق الوراثة؛ لقوله - عد 
وجل - #وَعَلَئ الوَارثِ مِثْل ذَلِكَ4 [البقرة:5] علّق - سبحانه وتعالى ‏ الاستحقاق بالارث» 
فتجب بقدر الميراث؛ ولهذا قال أصحابنا أن من أوصى لورثة فلان وله بنون وبنات» فالوصية 
بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» ولو أوصى لولد فلان» كان الذكر والأنثى فيه سواءء فدل به ما 
ذكرنا. 

وبيان هذا الأصل إذا كان له ابن وابن ابن» فالنفقة على الابن؛ لأنه أقرب» ولو كان 
الابن معسرا وابن الابن موسراء فالنفقةٌ على الابن أيضاًء إذا لم يكن زَمناً؛ لأنه هو الأقربُء 
ولا سبيل إلى إيجاب النفقة على الأبعد مع قيام الأقرب إلا أن القاضي يأمر ابن الابن بأنه يؤدي 
عنه على أن يرجع عليه إذا أيسر. فيصير الأبعدٌ نائباً عن الأقرب في الأداء ولو أدى بغير أمر 
القاضي لم يرجعء ولو كان له أب وجدّء فالنفقة على الأب لا على الجد؛ لأن الأب أقرب. 


ولو كان الأب معسراًء والجدٌ موسراًء فنفقتُهُ على الأب أيضاً إذا لم يكن رَمناً؛ لكن 
يؤمر الجد بأن ينفق» ثم يرجع على الأب إذا أيسرء ولو كان له أب وابن ابن فنفقته على 
الأن؛ لأنه أقرب إلا أنه إذا كان الأب جيرا غير رطرة وان امن لوقع : فإنه يؤدي عن الأب 
بأمر القاضي». ثم يرجع عليه إذا أيسر. 

ولو كان له أب وابنٌ» فنفقته على الابن لا على الأس»ء وإن اسْبَّوَيَا في القرب والوراثة 
ويرجمٌ الابن بالإيجاب عليه؛ لكونه كسب الأب» فيكون له حقاً في كسبه. وكون ماله مضافاً 
إليه شرعاً؟ لقوله يل : أَنْتَ وَمَالكَ لأبيكٌ» ولا يشارك الولد في نفقة والده أحدٌ لما قلنا. 


وكذا في نفقة والدته؛ لعدم المشاركة في السبب وهو الولادة» والاختصاصٌ بالسبب 
يوجب الاختصاص بالحكم؛ ؛ وكذا لا يشارك الإنسان أحد في نفقة جده وجدته عند عدم الأب 
والأم؛ لأن الجد يقوم مقام الأب عند عدمهء والجدة تقوم مقام الأم عند عدمهاء ولو كان له 
ابنان فنفقتهُ عليهما على السواء؛ وكذا إذا كان له ابن وبنت» ولا يفضل الذكر على الأنثى في 
النفقةٍ لاستوائهما في سبب الوجوب وهو الولاد. 


كتاب النفقة /بذ/با ا 


ولو كان له بنت وأختء. فالنفقة على البنت؛ لأن الولاد لهاء وهذا يدل على أن النفقة لا 
تعتبر بالميراث؛ لأن الأخت ترثٌ مع البنت» ولا نفقة عليها مع البنت» ولا تجب على الابن 
نفقة منكوحة أبيه؛ لأنها أجنبية عنه إلا أن يكون الأب محتاجا إلول من يخدمه» فحينئذ يجب 
عليه نفقة امرأته؛ لأنه يؤمر بخدمة الأب بنفسه أو بالأجير. 


ولو كان للصغير أبوان فنفقيّهُ على الأب لا على الأم بالإجماع» وإن استويا في القرب 
والولادء ولا يشارك الأب فى نفقة ولده أحذ؛ لأن الله تعالى - خص الأب بتسميته بكونه 
مولودا له وأضنافه الول [ليه يلاق العنئلة »خط بإجات تلقة إلوله الصحيى عليه يتل 
لوَعَلَى المَؤْلُود لَّهُ رَزْقهُنٌ # [البقرة: 517] أي رزق الوالدات المرضعات» سمى الأم والدة والأب 
مولوداً له» وقال ‏ عر وجل -: 8فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأَنُومُنٌ أَجْورَمُنٌَ4 [الطلاق:5] خص 
- سبحانه وتعالى ‏ الأب بإيتاء أجر الرضاع بعد الطلاق؛ وكذا أوجب في الآيتين كل نفقة/ 1 
الرضاع على الأب لولده الصغير» وليس وراء الكل شيءٌ. ولا يقال: إِنَّ الله (عرٌّ وجلّ)قال: 
لوَعَلّى المَوْلُودٍ لَهُ رِرْقُهُنَ4 ثم قال: وَعَلَى الوَارثِ مِثْلَّ ذَلِكَ)ُ [البقرة:*55] والأم وارثة, 
فيقتضي أن تشارك [الأب]”'' في النفقة كسائر الورثة من الرحم المحرم» وكمن قال: أوصيتٌ 
لفلانٍ من مالي بألف درهم. وأوصيتٌ لفلانٍ مثل ذلك» ولم تخرج الوصيتان من الثلث أنهما 
يشتركان فيه؛ كذا هذا؛ لأنا نقولٌ لما جعل الله عر وجل كل النفقة على الأب بقوله: 
لوَعَلَى المَوْلُودٍ لَهُ رِرْقُهُنَّ4 البقرة:55] تعذر إيجابها على الأم حال قيام الأب» فيحمل على 
حال عدمه؛ ليكون عملا بالنص من كل وجه في الحالين» ولم يوجد مثل هذا في سائر ذوي 
الرحم العدخرة؛ وفى باب الوصية لا يمكن العمل بكلّ واحدة من الوصيتين في حالين» وقد 
ضاق المحلّ عن قبولهما في حالة واحدة» فلزم القول بالشركة ضرورة”'*. 


ولو كان الأب معسراً غير عاجز عن الكسب. والأم موسرة» فالنفقة على الأب» لكن 
تؤمر الأم بالنفقة ثم ترجع بها على الأب إذا أيسر؛ لأنها تصير ذَيْناً فى ذمته إذا أنفقت بأمر 
القاضي» ولو كان للصغير أب وأم أم» فالنفقة على الأب والحضانة على الجدة؛ لأن الأم لما 
لم تشارك الأب في نفقة ولده الصغير مع قربهاء فالجدة مع بعدها أولى . 

هذا إذا كان الولد صغيراً فقيراً وله أبوان موسرانء فأما إذا كان كبيراً وهو ذَكرٌ فقيرٌ عاجرٌ 
عن الكسب. فقد ذكر في «كتاب النكاح» أن نفقته أيضاً على الأب خاصّة» وذكر الخصاف أنه 
على الأب والأم أثلاثاء ثلثاها على الأب وثلقها على الأم. 


. في أ: الوصل‎ )١( 
(؟) سقط من ط.‎ 


١/4‏ كتاب النفقة 


وجه ما ذكره الخصاف أن الأب إنما خص بإيجاب النفقة عليه لابنه الصغير؛ لاختصاصه 
بالولاية» وقد زالت ولايته بالبلوغ فيزول الاختصاص» فتجب عليهما على قدر ميراثهما. 
و-جه رواية «(كتاب النكاح» أن تحخصيص الأب بالإريجاب حال الصغر لاختصاصه بتسيمينة 


بكونه مولوداً له؛ وهذا ثابتٌ بعد الكبرء فيختص بنفقته كالصغير»ء واعتبار الولاية والإرث في 
هذه النفقة غير سديد؛ لأنها تجب مع اختلاف الدين ولا ولاية ولا وارث عند اختلاف الدين. 


ولا شالك الجد أحد فى نفقة ولد ولده عند عدم ولده؟ لأنه يقوم مقام ولده عند عدمه. 


ولا يشارك الزوج في نفقة زوجته أحدٌ؛ لأنه لا يشاركه أحدذ في سبب وجوبها وهو حق 
أخ موسرء فنفقئُها على الزوج لا على الأب والابن والأخ» لكن يؤمر الأب أو الابن أو الأخ 
بِأنْ ينفق عليهاء ثم يرجع على الزوج إذا أيسر. ولو كان له جد وابن ابن» فالنفقة عليهما على 
قدر ميراثهما؛ لأنهما في القرابة والوراثة سواء» ولا ترجيح لأحدهما على الآخر من وجه 
آخرء فكانتٍ النفقةٌ عليهما على قدر الميراث» السدس على الجدء والباقى على ابن الابن؛ 
كالميراث . 

ولو كان له أم وجد كانت النفقة عليهما أثلاثاً؛ الثلثُ على الأم والثلثان على الجد؛ على 
عم لأم وأب» أو لأب ‏ كانت النفقة عليهما أثلاثاء ثلثُها على الأم» والثلثانٍ على الأخ وابن 
الأخ والعم . 

وكذلك إذا كان له أخ لأب-وأم وأخت لأب وأم» كانت النفقة عليهما أثلاثاً على قدر 
. وخمسة أسداسها على الأخ لأس وأم . 1 

ولو كان له جد وجدة؛ كانت النفقة عليهما أسداساً على قدر الميراث» ولو كان له عم 
وعمة» فالنفقةٌ على العمٌّ. لأنهما استويا في القرابة المحرمة للقطع والعم وهو الوارث» فيرجح 
كوية واوثا: 

وكذلك لو كان له عم وخال لما قلناء ولو كان له عمة وخالة أو خال» فالنفقة عليهما 
أثلاثاً» ثلثاها على العمة» والثلتٌ على الخال أو الخالة» ولو كان له خال وابن عمء فالنفقة 
على الخال لا على ابن العم؛ لأنهما ما استويا فى سبب الوجوب وهو الرحم المحرم للقطع؛ 
إد الخال هو ذو الرحم المحزم. واستحقاق الميراث للترجيح . والترجيح يكون يعد الاستواء 
في ركن العلةة. ولم يوجد. 


كتاب النفقة ١)‏ 





ولو كان له عمة وخالة وابن عمء فعلى الخالة الثلثُء وعلى العمة الثلثان» لاستوائهما 
في سبب استحقاقٍ الإرثِ» فتكون النفقةٌ بينهما على قدر الميراث» ولا شيء على ابن العم؛ 
لانعدام سبب الاستحقاق في حقه» وهو القرابة المحرمة القطع/ . ل © 

ولو كان له ثلاث أخوات متفرقات وابن عمء فالنفقة على الأخوات على خمسة أسهم. 
ثلاثة أسهم على الأخت لأب وأم. وسهمٌ على الأخت لأم» وسهم على الأخت لأب؛ على 
قدر الميراث» ولا يعتد بابن العم في النفقة لانعدام سبب الاستحقاق في حقهء فيلحق بالعدم؛ 
كأنه ليس له إلا الأخوات وميراثه لهن على خمسة أسهم؛ كذا النفقة عليهن» ولو كان له ثلاثة 
أخوة متفرقين فالنفقة على الأخ للأب والأم وعلى الأخ للأم على قدر الميراث أسداساًء لأن 
الأخ لا يرث معهما فيلحق بالعدم . 

ولو كان له عم وعمة وخالة» فالنفقة على العم؛ لأن العم مساو لهما فى سبب 
الاستحقاق وهو الرحم المحرمء وفضلهما بكونه وارثا؛ إذ الميراث له لا لهماء فكانت النفقة. 
عليه لا عليهما وإن كان العم معسراًء فالنفقة عليهما؛ لأنه يجعل كالميت. 

والأصل في هذا أن كُلَ من كان يجوز جميع الميراث وهو معسر يُجعل كالميت» وإذا 
جعل كالميت» كانت النفقةٌ على الباقين على قدر مواريثهم» وكلّ من كان يجوز بعض الميراث 
لا يجعل كالميت. فكانت النفقة على قدر مواريث من يرث معه. 

نيان هذا الأضصل: رجل مسر عاجرٌ عن الكسبيه: .ولة ابن معسير عَاجِرٌ غرند الكسب أو 
هو قدي :وله خلاكة اشرة يعف كين قتئقة الآ على اخيه لابه وامةة..وعلى أخيه لان 
أسداساًء سدس النفقة على الأخ لأم» وخمسة أسداسها على الأخ لأب وأم. ونفقة الولد على 
الأخ لأب وأم خاصة؛ لأن الأب يحور جميعٌ الميراث؛ فيجعل كالميت» فتكون نفقة الأب 
على الأخوين على قدر ميراثهما منه وميراثهما من الأب. هذا فأما الابن فوارثه العم لأب وأم. 
لا العم لأب ولا العم لأم؛ فكانت نفقته على عمه لأب وأم. 

ولو كان للرجل ثلاثُ أخوات متفرقات كانت نفقته عليهن أخماساًء ثلائة أخماسها على 
الأخت لأب وأم؛ وخمسٌ على الأخت لأب. وخمس على الأخت لأمُ؛ على قدر مواريثهن» 
ونفقة الابن على عمته لأب وأم؛ لأنها هي الوارثة منه لا غير. 

ولو كان مكان الابن بنت» والمسألة بحالهاء فنفقة الأب فى الأخوة المتفرقين على أخيه 
لأبيه وأمه. وفي الأخوات المتفرقات؛ على أخته لأبيه وأمه؛ لأن البنت لا تجوز جميع 
الميراث» فلا حاجة إلى أن تجعل كالميتة» فكان الوارث معها الأخ لأب والأم لا غيرء 
والأخت لأب وأم لا غير»ء لأن الأخ والأخت لأم لا يرثان مع الولدٍ والأخ للأب لاا يرث مع 
الأخ لأب وأم. والأخت لأب لا ترث مع البنت والأخت لأب وأم؛ لأن الأخوات مع البنات 
عصبة» وفي العصبات تقدم الأقرب فالأقرب. فكانت النفقة عليهما. 


هلما كتاب النفقة 


وكذلك نفقة البنت على العم لأب وأم؛ أو على العمة لأب وأم؛ لأنهما وارثاها بخلاف 


التعنن الأول» الأتاتفناك لا يكن إبساى”؟ الفقة على الأضرةوالأسوات إلا نحل الآنن 
كالميت؟ لأنه يحور جميع الميراث» فمست الحاجة إلى أن يجعل 0 كما ولو كان الابن 
ميتأء كان ميراث الأب للاخ لأب وأمء للاخ لأم أسداساً وللأخوات اانا تكذا التفقةه 
وعلى هذا الأصل مسائل . 


فصل في شرائط وجوب هذه النفقة 
وأما شرائط وجوب هذه النفقة فأنواع» بعضها يرجع إلى المنفق عليه خاصّة» وبعضها 
يرجع إلى المنفق خاصّة» وبعضها يرجع إليهماء وبعضها يرجع إلى غيرهماء أما الذي يرجع 
إلى المنفق عليه خاصة فأنواع ثلاثة : 


أحدها: إعساره؛ فلا تجبٌ لموسر عَلَىْ غيره نفقة في قَرابَةٍ الولاد وغيرها من الرحم 
المحره'" ؛ لآن وحويها تفلول نحاجة المنفق عليه» فلا تجب لغير المحتاج؛ ولأنه إذا كان 


. في ط: الإيجاب للنفقة‎ )١( 

(5) اتفق الفقهاء على أنه يشترط في وجوب إنفاق الشخص على قريبه أن يكون القريب محتاجاً إلى النفقة؛ 
يأن يكون معسراً بالمال» عاجزاً عن الكسب . 
لكن لهم في بعض تفاصيل هذا الشرط اختلافء. وإليك أقوال أهل المذاهب الأربعة فيه. 
أ فالشافعية قالوا: يشترط أن يكون من تجب نفقته محتاجأًء فإن كان موسراء لم يستحق, لأنها تجب 
غلى سبيل المواساة» والموسر مستعن عن المواساة» وإن كان .موسرا عاجرا غن الكسب::: للصغر أو 
المرضء أو الجنونء أو الزمانة» أو لكونه لا يحسنهء أو لكونه لا يليق به» أو لاشتغاله بطلب علم 
شرعي» بحيث ترجى منه النجابة وحيث نفقته؛ لأن الأول عاجز عن كفاية نفسهء والثانى فى معناه وإن 
كان قادراً على الكسبء لكن لم يكتسب» فإن كان من الوالدين ‏ ففيه قولان. ا 
أظهرهما: أنه يستحق النفقةء لأنه محتاح ؛ فاستحق النفقة على ولده. لكلف كما لعظم حرمة 
الأصل» ولأن فرعه مأمور بمصاحبته بالمعروف» وليس منها تكليفه الكسب مع كبر السن. 
والقول العابي - لا يستحق؛ لأن القوة كاليسارء ولهذا سوى ‏ رسول الله كله بينهما في تحريم الزكاة؛ 
فقال: «لآ ئَحِلُ الصَدَقَةُ لِعْن» وَلا لِذِي مِرّةٍ قُوِيٌ؛. 
ومحل القولين: إذا لم يشتغل بمال الولد ومصالحه. وإلا وجبت نفقته جزماً. 
وإن كان من المولودين» ففيه طريقان: 
من أصحابنا قال : فيه قولان كالوالدين. 
ومنهم من قال: لا يستحق قولاً واحداً وهو المذهب: لأن حرمة الوالد أكد فاستحق بها مع القوة» وحرمة 
الولد أضعف» فلم يستحق بها مع القوة. 
والحنابلة قالوا: يشترط فيمن تجب له النفقة أن يكون فقيرأء لا مال لهء ولا كسب يستغني به عن إنفاق 
غيره؛ فإن كان موسراًء أو له كسب يكفيه» فلا نفقة له وإن لم يكف وجب إكمالها له» وتجب نفقة من لاح 





حرفة له» ولوكان صحيحاً مكلفاً» ولومن غير الوالدين» فإن كانت له حرفة» لم تجب نفقته» وإن لم تكف أكلمت . 
وفي رواية أن من لم تكن له حرفة من غير الوالدين» وكان قادراً على الكسب أجبر عليه » ولم تجب نفقته حينئذ . 

ج ‏ والحنفية قالوا: يشترط إعسار من تجب له النفقة» وعجزه عن الكسب بأن يكون صغيراء أو زِمناء أو 
مقعداًء أو مفلوجاً. أو مشلولاًء أو به غير ذلك من العوارض التي تمنع الإنسان من الاكتساب» وقد 
نصوا على أن الأنوثة عجزء فلا تكلف الأنثى الكسبء» لكنها لو اكتسبت بالفعل ما يكفيها لا تجب لها 
النفقة» وعلى أن من لا يحسن الكسب لحزقهء أي: لعدم معرفته عمل اليدء ومن يكون من أبناء الكرامء 
لا يجد من يستأجرهء أو يكون ممن يلحقه العار بالتكسبء أو يكون طالب علم» وبه رشد. 

كل هؤلاء تجب لهم النفقة لعجزهم عن الكسب حكما. ‏ 

ومن كان صحيخا غير عاجز عن الكسب لا تجب له النفقة على غيره . 

وإن كان معسراً إلا الأب خاصة»ء والجد عند عدمهء لأن الشرع» نهى الولد عن إلحاق أدنى الأذى 
بالوالدين» وهو التأفيف . 

ومعنى الأذى في إلزام الأب الكسب مغ غنى الولد أكثرء فكان أولى بالنهي» ولم يوجد ذلك في الابن. 

د والمالكية قالوا : يشترط فيمن تجب نفقته من الأولاد الفقر مع العجز عن الكسب بصنعة لا تزرى بهم . 
وأما الوالدان فيشترط فقرهماء وفي اشتراط عجزهما عن الكسب خلاف . 

قال الباجي : «لآ يُشْتَرَط فِيهُمَا ذلك فتجب نفقتهما ما لم يكتسبا بالفعل» . 

ؤقال اللخهى : اشدرط تان علي الرلنة: فلو ححت النتنيها إقاقدرا على الكنسن: ولو بصنعة تزري 
الولف حلا تعافهفا بها كنل عرد الرك غالبا 

وقول اللخمي هو المعتمد. 

ثم إن نفقة الابن» تجب حنَّى يطرأ له مال أو يبلغ عاقلا فادرا على اديب فزق عار اتله مان القظعت: 
فإن ذهب قبل البلوغ عادت» وإن بلغ عاقلا قادراً على الكسب انقطعت» ولم تعد بطرفة جنونه. أو 
عجزهء وإن بلغ مجنوناء أو عاجزاً بزمانه أو عَمَى مثلاً استمرت؛ فإن طرأ له مال في هذه الحالة 
انلقطعت» فإن ذهب مع بقاء الجنون أو الزمانة» عادت. 

ونفقة البنت تجب حتى يدخل بها زوج» وإن لم يكن بالغأء ولم تكن مطيقة» أو يدعي للدخول. وهو 
بالغ » وهي مطيقة . ففي هاتين الصورتين تنقطع ولا تعود بتأيمها إلا في ثلاث صور: 

الأولى: أن تَنَأَيّمَ وهي بكرٌ. 

الثانية: أن تتأيم» وهي صغيرة ثيب. 

الثالك: أن يدخل بها الزوج زمنة . ثم تتأيم منه) وهي ثيب بالغ زمنه . 

فإن تأَيّمَتْء وهي ثيب بالغ صحيحة لم تعد نفقتهاء وكذا لو تأيمتء. وهي ثيب بالغ زمنة» وكان زوجها 
قد دخل بها صحيحة . 

ه ‏ وابن حزم ذَهَبَ إلى أن من قدر على معاش وتكسبء وإن كان خسيساًء لم تجب نفقته» إلا الأصول 
من آباء وأمهات. وأجداد وجدات. فإن الولد يكلف أن يصونهم عن حْسِيس الكسب إن قدر. 

ينظر: النفقات لشيخنا محمد سالم أحمد»ء المهذب 2178/7 التحفة 4/ 251417 النهاية 7777/5»: كشاف 


القناع ع ". 


؟ما كتاب النفقة 


غنيّا لا يكون هو بإيجاب النفقة له على غيره أولى من الإيجاب لغيره عليه» فيقع التعارض» 
فيمتنع الوجوبء. بل إذا كان مستغنى بماله» كان إيجاب النفقة في ماله أولى من إيجابها في 
مال غيره؛ بخلاف نفقة الزوجات أنها تجب للزوجة الموسرة؛ لأن وجوب تلك النفقة لا يتبع 
الحاجة؛ بل لها شبه بالإعواض» فيستوي فيها المعسرة والموسرة؛ كثمن البيع والمهر. 


واختلف في حد المعسر الذي يستحق النفقة» قيل: هو الذي يحل له أخذ الصدقة ولا 
تجب عليه الزكاة. وفيل : هو المحتاج». ولو كان له منزل وخادم هل يستحق النفقة على قريبه 
الموسرء فيه اختلاف الرواية : 


في رواية لا يستحق حتى لو كان أختاً لا يؤمر الأخ بالإنفاق عليهاء وكذلك إذا كانت بنتا 
له أو اما كي برزوانة يستدوق: 


وجه الرواية الأخرى: أن بيع المنزل لا يقع إلا نادراً؛ وكذا لا يمكن لكل أحد السكنى 
بالإنفاق عليه . 


ألا ترى أنه تحل الصدقة لهؤلاء. ولا يؤمرون بم ببيع المنزل - ثم الولد الصغير إذا كان له 
مال حتى كانت نفقته في ماله لا على الأب» ا ا 
يد الأب» أنفق منه عليه» وينبغي أن يُشهد على ذلك؛ إذ لو لم يشهد. فمن الجائز أن ينكر 
الصبي إذا بلغ فيقول للأب إنك أنفقت من مال نفسك لا من مالي فيصدقه القاضي ؛ لأن الظاهر 
أن الرجل الموسر ينفق على ولده من مال نفسهء وإن كان لولده مال فكان الظاهر شاهداً 
للولدء فيبطل حق الأبء. وإن كان المال غائباًء ينفق من مال نفسه بأمر القاضي إياه بالإنفاق 
ليرجعَ أو يَشْهَدَ على أنه ينفق من مال نفسه؛ ليرجع به في مال ولده؛ ليمكنه الرجوع؛ لما 
ذكرنا أن الظاهر أن الإنسان يتبرع بالإنفاق من مال نفسه على ولدهء فإذا أمره القاضي بالإنفاق 
من ماله ليرجع أو أشهد على أنه ينفق ليرجع. فقد بطل الظاهرء وتبين أنه إنما أنفق من ماله 
على طريق القرضء يخوايداك إبراف هالا من الصبي يم الرجوم ” وهذا في القضاءء فأما 
فيما بينه وبين الله - تعالى - فيسعه أن يرجع من غير أمر القاضي والإشهاد بعد أن نوى بقلبه أنه 
ينفق ليرجع ؛ لأنه إذا نوى 0 ذلك دَيْئَاً على الصغيرء وهو يملك إثبات الدين عليه» لأنه 
يملك إقراض ماله منه» والله ‏ عر وجل عالم بنيته» فجاز له الرجوع فيما بينه وبين الله 


- تعالى -» والله - تعالى ‏ أعلم . 


كتاب النفقة *لىى ١‏ 


والثاني: عجزه عن الكسب بأن كان به زمانة» أو قعدء أو فلج» أو عمىء أو جنون» أو 
كان مقطوع اليدين أو أشلهماء أو مقطوع الرجلين, أو مفقود العينين؛ أو غير ذلك من 
العرارض التي تمنع الإنسان من الاكتساب حتى لو كان صحيحاً مكتسباً لا يقضي له بالنفقة 
على غيره. 
وإن كان معسراً إلا للأب خاصّة والجد عند عدمه» فإنه يقضى بنفقة الأب» وإن كان قادراً 
على الكنيب جد أذ كان يرا على زليه مودي ركنا انق الكل على رلك اانه كان 
و وإنما كان كذلك لأن المنفق عليه إذا كان قادراً على الكسبء. كان مستغنياً بكسبه» فكان 
غناه بكسبه كغناه بماله. دمب سل ير الوا ٠‏ لآن الشرع نهى الولد عن إلحاق 
أدنى الأذى بالوالدين وهو التأفيف ؛ بقوله عر وها ,+ : «وّلا تَقُلْ لَهُمَا أف» [الإسراء : 77] ومعنى 
الأذى في إلزام الأب الكسب مع غنى الولد أكثرء فكان أولى بالنهي» ولم يوجد ذلك في الابن» 
ولهذا لا يحبس الرجل بدين ابنه» ويحبس بدين أبيه» ولأن الشرع أضاف مال الابن إلى الأب 
بلام الملك» فكان ماله كماله؛ وكذا هو كسب كسبهء فكان ككسبه» فكانت نفقته فيه . 


والثالث : أن الطلب والخصومة بين ن يدي القاضي في أحد نوعي النفقة» وهي نفقة غير 
الولاد. فلا تجب بلونه؛ اذنها للاتسمت يدون فشاك الها فق والقضاء لا بد له من الطلب 


والخصومة. 


١‏ وأما الذي يرجم إلين المنفق خاصة » فيساره في قرابة غير الولاد من الرحم المحره”'. 


)١(‏ هذا الشرط متفق عليه فى نفقة القريب بخلاف نفقة الزوجة» فقد مر اختلاف الفقهاء فى وجوبها على 
المع ْ ْ 
والفرق بين نفقة الزوجةء ونفقة القريبء» أن الأولى معاوضة.ء والثانية مواساة. 
ثم في تفصيل هذا الشرط خلاف. 
أ فالشافعية: ذهبوا إلى أنه يشترط في المنفق ‏ سواء كان أصلاً أم فرعاً ‏ أن يكون موسراً بفاضل عن 
مؤنته»؛ ومؤنة عياله في يومه وليلة» والمراد بالعيال زوجته وخادمهاء وأم ولدهء فإن لم يفضل شيء فلا 
وجوب؛ لخبر مسلم: «ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك» فإن فضل عن أهلك شيء 
فلذي قرابتك» ا ه. 
وإنما قدمت نفقة الزوجة ومن فى حكمها؛ لأنها لحاجة الإنسان نفسهء وحاجته مقدمة على حاجة أقاربه. 
وإذا لم يكن له مالء لكن يمكن أن يكتسب ما يفضل عن ذلك لزمه الاكتساب لقريبة إن كان حلالاً لاثقا 
به قياساً على نفقة نفسه ولخير: «كفى بالمرء إثمأ أن يضيع من يعول» رواه النسائي» ولأن القدرة بالكسب 
كالقدرة بالمال في تحريم الزكاة وغيره. 
وقيل: لا يلزم الكسوب كسب النفقة كما لا يلزمه ذلك لوفاء الدين الذي لم يعص به. 
ورد بأن الدين المذكور على التراخي» ويختلف قلة وكثرة» والنفقة فورية ويسيرة. 
ب والحنابلة : ذهبوا إلى أنه يشترط في المنفق» أن يكون له ما ينفق منه على أصلهء أو فرعه؛ أو موردته - 


فاضلاً عن نفقة نفسه وزوجته» ورقيقة يومه وليلة» أما من ماله» وله ما من كسبه» فأما من لا يفضل عنه 
شيء» فليس عليه شيء؛ لما روى جابر أن رسول الله يلِ قال: «إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسهء فإن 
فضل فعلى عياله؛ فإن فضل فعلى قرابته» . 

ولما روى أبو هريرة : أن رجلا جاء إلى النبي كله : فقال: يا رسول اللهء عندي دينا الخ رواه أبو داود. 
ولأنها مواساة فلا تجب على المحتاج كالزكاة. 

ج ‏ والمالكية: اشترطوا اليسار بما فضل عنه وعن زوجاته ولو أربعا بخلاف الخادم والدابة» فإن نفقة 
القريب تقدم عليهما ما لم يحتج إليهما. 

وقالوا: لا يجب على الأب أو الابن أن يتكسب بصنعة أو غيرهاء لينفق على ولده أو أبيه المعسرء ولو 
كان له صنعة . 

د الحنفية: قالوا: يشترط في إنفاق ذي الرحم المحرم من غير الأصول والفروع يسار المنفق» فلا نفقة 
على غير موسرهء وإن كان قادراً على الكسبء. لأن وجوبها من طريق الصلة» والصلات تجب على 
الأغنياء» لا الفقراء . 

وأما إنفاق الأب على ولده فلا يشترط فيه اليسار على التعيين» بل يكفي قدرته على الكسب بما فيه 
فضل» لأن الإنفاق عليهم: حياذهم وأحياؤهم إحياء نفسه لقيام الجزئية والعصبية» وإحياء نفسه واجب . 
وأما إنفاق الابن على أبيه؛ فإن كان الأب قادراً على الكسب اشترط يسار الابن» وإن كان الأب عاجرا 
عن الكسب لم يشترط يسار الابن» بل يكفي أن يكون قادراً على الكسب, فإن كان لكسبه فضل أجبر 
على الإنفاق» لأنه قادر على أحيائه من غير خالل يرجع إلية. 

وإن لم يكن له فضلء فإن كان الابن وحده أمر بالانفاق ديانة» ولم يجبر لأنه يؤدي إلى ضعف الابن 
وعجزه عن الكسب . وفيه هلاكهما جميعاًء فإن كان له عيال أجبر على ضم الأب إليهمء لأنّ إدخال 
الواحد على الجماعة لا يخل بطعامهم خللا بيناً» وقد علم سابقاً أن الأنوثة عجز حكماء ومنه يؤخذ أن 
إنفاق البنت على أبويها شرطه يسارهاء فلا يكفي قدرتها على الكسبء وإنفاق الابن على أمه. وإن قدرت 
على الكسبء لا يشترط فيه يساره» بل متى كان قادراً على الكسب وجب عليه الإنفاق عليها . 

هذا وقد اختلفوا في حد اليسار على أقوال: ‏ أوجهها ‏ عند المتأخرين» أنه يقدر بما يفضل عن نفقة 
الإنسان وعياله شهراًء إن كان من أهل الغلة» وما يفضل عن نفقهم كل يومء إن كان من أهل الحرف. 
ه ‏ وابن حزم: شرط في المنفق أن يفضل منه بعد مؤنته شيء قل أو كثرء فيجبر حينئذ على الإنفاق على 
أصولهء وفروعهء وإخوته وأخواتهء وزوجاته. 

كل هؤلاء يتساوون فيما فضل» فإن فضل عنهم شيء أجبر على النفقة على ذوي رحمه المحرمة. 
وموروثيه . 

واستدل على التسوية بين هؤلاء بقوله: «روينا من طريق أبي داودء أنبأنا محمد بن كثيرء أخبرنا سفيان 
عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: أمر رسول الله وَلهْ بالصدقة : 
فقال رجل يا رسول اللهء عندي دينارء فقال: تصدق به على نفسكء. قال: عندي آخر؛ قال: تصدق به 
على ولدكء قال: عندي آخر؛ قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر؛ قال: تصدق به على 
خادمك؛ قال: عندي آخر؛ قال: أنت أعلم وروينا هذا الخبر من طريق أحمد بن شعيب» أخبرنا عمر بن 
علي أنبأنا محمد بن المثنى» قالا جميعاً: أنبأنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان؟ قال: أنبأنا - 


كتاب النفقة هلما 


سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: تصدقوا: فقال رجل: يا رسول الله 
عندي دينار؛ قال: تصدق به عن تفيناك + قال: عندي آخر؛ قال: تصدق به على زوجتك؛ قال: عندي 
آخر؛ قال: تصدق به على ولدك؛ قال: عندي آخرء قال: تصدق به على خادمكء. قال: عندي آخر؛ 
قال: أنت أبصر». 

قال أبو محمد: فاختلف سفيان ويحيى» فقدم سفيان الولد على الزوجة» وقدم القطان الزوجة على الولدء 
وكلاهما ثقة؛ فالواجب ألا يقدم الولد على الزوجة» ولا الزوجة على الولدء بل يكونا سواء؛ لأنه قد 
صح أن رسول الله يَليةِ كان يكرر كلامه ثلاث مرات» فممكن أن يكرر فتياه عليه الصلاة والسلام ‏ ههنا 
كذلك» فمرة قدم الولد»ء ومرة قدم الزوجة فصارا سواء مع قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لهند بنت عتبة 
إذا سألت إباحة مال أبي سفيان زوجها بغير علمه: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» فقرن بينها وبين 
الولف فيواء هت وهنا ها راهن طريق الى لكرنيق: أبن اقلية 4 حتنا عبد اللهديق اتشيرة آجانا وريد ,بره 
زياد فن أن الجعد أنبأنا أبو صخرة جامع بن شداد عن طارق بن عبد الله المحاربي» قال: «دخلت 
المدينة» فإذا رسول الله كَلْةٍ قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول: «أيها الناس يد المعطي العلياء 
وابدأ بمن تعول أمك وأباك» وأختك وأخاك» ثم أدناك أدناك». 

هذه أخبار صحاح من رواية الثقات» فأخبر ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ آمرأ بأن يبدأ بمن يعول» وهم 
الأبوان» والأخوةء فصح يقينا أن هؤلاء مبدوء بهم مع الولد والزوجة؛ وقد بينا قبل أن كل جدة أم» وكل 
جد أبء وكل ابن ابنة» وابن ابن» وابنة ابن» وابنة ابنة كل ابن وابنة فصح نصاً ما قلناء | ه. 

ولم أجد في كلامه إشارة إلى من قدر على الكسبء ولم يكتسب بالفعل» أيكلف الكسب للإنفاق على 
هؤلاء أم لا؟ 

والذي يظهر للناظر في هذه المذاهب وجوب الإنفاق على من أيسر بفاضل مؤنته» ومؤنة زوجته» أو 
زوجاتهء سواء أكان 7 بالمال. أم بالقدرة على الكسب الحلال اللائق بهء وكالزوجة من يحتاج إليه من 
خادم أو بهيمة. 

ولا يعتبر اليسار بما فضل عن نفقة يوم وليلة» إذ من الجائز أن يملك الإنسان خمسة دنانير في أول الشهر 
أجرة عن عمله في الشهر الماضي» ولن يظفر بعدها إلا بخمسة أخرى أول الشهر الذي يليهء فلو أوجبنا 
علية فق آرل الشين: أن تتفق .ما فعدل خرن نوكه ومؤنة زوتجبه يرشة: وليلة لأنفق بذللتة» توفتان قن ببنية 
الشهر فقيراء وهذا إجحاف به. 

ولا يعتبر بما فضل عن نفقة شهرء ولا يملك نصابء ولا بنحو ذلك؛ لأنه قد يكتسب كل يوم ما يزيد 
عن حاجة» فترك الإنفاق حينئذ شهراء أو أكثر فيه إحجاف بقريبه . 

فالظاهر أن يعتبر بما فضل عن نفقتهء بحيث لو أخذ منه لم يصر فقيراً وهذا يختلف باختلاف أحوال 
الناس» فمنهم من يعتبر يساره بما فضل عن نفقة يومء ومنهم غير ذلك . 

ولا يعتبر اليسار بما فضل عن خادم الزوجة والرقيق ولو أم ولد خلافاً للشافعية والحنابلة؛ فإن الأقارب 
أفضل منهمء اللهم إلا إذا كان في حاجة إليهم» فإنهم يقدمون حينئذء كما يقول المالكية؛ فإن حاجة 
النفس مقدمة على حاجة الأقارب. 

ولا يجوز له ترك الكسب الحلال اللائق به عند حاجتهم ‏ مع القدرة عليه خلافاً للمالكية» حيث جوزوا- 


كما ا كتاب النفقة 
فلا تجب على غير الموسر فى هذه القرابة نفقة» وإن كان قادراً على الكسب؛ لأن [وجوب 
هذه النفقة من طريق] الصلة. والصلات تجب على الأغنياء لا على الفقراء» وإذا كان يسار 
المنفق شرط وجوب النفقة عليه في قرابة ذي الرحم» فلا بد من: معرفة حد اليسار الذي يتعلق 
به وجوب هذه النفقة» روي عن أبى يوسف فيه أنه اعتبر [فيه] نصاب الزكاة. 


فإن ابن سماعة» قال في نوادره: سمعتٌ أبا يوسف قال: ١لا‏ أَجْبرُ على نفقة ذي الرحم 
المحرم مَنْ لم يكن معه ما تجبُ فيه الزكاة» ولو كان معه مائتا درهم إلا درهمأء وليمن له:عيال 
وله أحخت محتاحة: لم أجبره على نفقتهاء وإن كان يعمل بيده ويكتسب فى الشهر خمسين 
زيما : 


وروى هشام عن محمدٍ أنه قال: إذا كان له نفقة شهر وعنده فضل عن نفقة شهر له 
ولعياله» وأجبره على نفقة ذي الرحم المحرم» قال محمد: وأما مَنْ لا شيء له وهو يكتسبٌ 
كل يوم درهماً يكتفي منه بأربعة دوانيق؛ فإنه يرفع لنفسه ولعياله ما يتسع به» وينفق فضله على 
من يجبر على نفقته» وجه رواية هشام عن محمد أن من كان عنده كفاية شهر فما زاد عليها فهو 
غنى عنه في الحال» والشهر يتسع للاكتساب» فكان عليه صرف الزيادة إلى أقاربه . 


- ذلك مطلقاء وللحنفية» حيثٍ جوزوه في بعض الصورء وإنما لم يجز مطلقاً: لأن فيه تضيع من يعول» 
وهو إثم بنص الحديث, ولا يسوي في التفقة بين الزوجة وغيرهاء خلافاً لابن حزم؛ فإن نفقة الزوجة إنما 
هي لحاجة النفس» وحاجة النفس مقدمة على حاجة الغير؟ ولقوله كَكلْة: «فإن فضل شيء فلأهلك. فإن 
فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك» . 
وما استدل به ابن حزم على التسوية بين الزوجة والأصولء والفروع» والأخوةء والأخوات. (يرد عليه) 
أن الحديثين اللذين ذكرهما أولاً ينقضان ما ذهب إليه؛ فإن مقتضى التسوية ألا يقدم الولد على الزوجة 
تارة» ويؤخر عنها تارة أخرى» وألا يجعل الخادم بعدهما مباشرة» واستنتاجه التسوية من اختلاف 
الحديثين من التعسف بمكانء كما يظهر بأدنى تأمل» والظاهر أن أحد الراويين مخطىء؛ وهو من قدم 
الولد على الزوجة؛ لما تقرر من أن نفقة الزوجة من تمام حاجة النفس» وهي مقدمة على حاجة الغير. 
وأما الحديث الثالث ‏ وهو حديث هندء فلا تسوية فيه عند ضيق النفقة عن حاجة الزوجة والولد؛ لأنه 
ظاهر سؤالهاء أن مال أبي سفيان متسع لنفقتهما جميعاًء فلا دلالة فيه. 
وأما الحديث الرابع - وهو حديث «وابدأ بمن تعول. أمك وأباكء وأختك وأخاكء ثم أدناك أدناك؛ فلا 
دلالة فيه على مساواة هؤلاء للزوجة؛ لأنه لم يذكر فيه النفس» والنفس مقدمة إجماعاء فليس المراد بالبدء 
فيه البدء الحقيقي» فيحتمل أن الزوجة مقدمة» لأنها من حاجات النفس . 
وبهذا لم يتم لابن حزم دليل على مساواة الأقارب الذين ذكرهم للزوجة في الانفاق. 
وتلخص ما قدمته من أنه يشترط اليسار بمال» أو كسب بما فضل عن مؤنة النفس والزوجة» وبما يحتاج 
إليه من خادم وبهيمة» وأن ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس في يسارهم. . . 
ينظر: النفقات لشيخنا محمد سالم أحمد النهاية 5/ 75605» المبسوط: 7/60 5755» المحلى .١1١5/٠١١‏ 


كتاب النفقة ١/3‏ 


وجه قول أبي يوسف: أن نفقة ذي الرحم صلة؛ والصلات إنما/ تجب على الأغنياء 5١ب‏ 
كالصدقة. وحد الغنى فى الشريعة ما تجب فى الزكاة» وما قاله محمد أوفق وهو أنه إذا كان له 
كس وات ونقو غير مكاح إلى يعدا ؟ قا رادعان كقاحة بحت صرف إلى أناريه 4 كففيل ماله 
إذا كان له مال» ولا يعتير النصاب؛ لأن النصاب إنما يعتبر فى وجوب حقوق الله تعالى - 
الغالة دو الفقة كن العزد» ازلذامدى للاعتار بالتصات افيه وإثما يعي فبينا إمكانة الأذالد: 


وَاذَّعَ هو أنه غني [قادر]'" فالقول قول المطلوب؛؟ أن الأصل هو الفقرء والغنا عارض» 
فكان الظاهر شاهداً له فمحمد يحتاج إلى الفرق بينه وبين نفقة الزوجات والفرق له أن الإقدام 
على النكاح دليل القدرة» فبطلت شهادة الظاهر. 

وأما [في]”" قرابة الولادء فينظر: إن كان المنفق هو الأبء فلا يشترط يساره لوجوب 
النفقة عليه؛ بل قدرته على الكسب كافية حتى تجب عليه النفقة على أولاده الصغار والكبار 
الذكور الزمنى الفقراءء والإناث الفقيرات» وإن كن صحيحاتء وإن كان معسرا بعد أن كان 
قادراً على الكسُْب؛ لأن الإنفاق عليهم عند حاجتهم وعجزهم عن الكسب إحياؤهم. 
وإحياؤهم إحياءً نفسهء لقيام الجزئية والعصبية”'"؛ وإحياءُ نفسه واجبٌء ولو كان لهم جد 
به على ابنهء لأن النفقة لا تجب على الجد مع وجود الأب إذا كان الأب قادراً على الكسب؛ 
ألا تَرَىئ أنه لا يجب عليه نفقة ابنه فنفقة أولاده أولى. 


وإن لم يكن الأب قادراً على الكسب بأن كَانَ زَمِنَأُء قضي بنفقتهم على الجدٌّ؛ لأن عليه 
نفقة أبيهم ؛ فكذا نمقتهم . 


وروي عن أبي يوسف أنه قال في صغير له والدٌ محتاجٌ وهو زَمِنَّ» فرضت نفقته على 
قزابتة موقيل أبية :دون قرابتة من قبل آمةء كل من أجيرته على 'ثققة الأب أجبرتة عل تفقة 
الغلام إذا كان [الأب]”' زمناً؛ لأن الأب إذا كان زمناً كانت نفقته على قرابته؛ فكذا نفقة ولده 
لأنه جزؤهء قال: فإن لم يَكنْ له قرابةٌ من قبل أبيهء قضيتٌ بنفقته على ابنه» وأمرت الخال أن 
ينفق عليهء ويكون ذلك دَيْتَاً على الأب . 


)١(‏ في ط: جميعه. 

(؟) سقط من ط. 

() سقط من ط. 

(4) في أ: البعضية. (0) سقط من ط. 


8م8١‏ كتاب النفقة 


ووجه الفرق بين قرابة الأب وقرابة الأم إن قرابة الأب تجب عليهم نفقة الأب إذا كان 
زمناء فكذا نفقة ولده الصغيرء فأما قرابة الأم فلا يجب عليهم نفقة الأب ولا نفقة نفقة الولد؛ لأن 
الأب لا يشاركه أحد في نفقة ولده. 

وإن كان المنفق هو الابنُ وهو معسر مكتسب يُنظر في كسبه» فإن كان فيه فضل عن قوته 
يجبر على الإنفاق على الأب من الفضل». عادر على اانه من عير كال بوجع م وإن 
كان لا يفضل من كسبه شيء يؤمر فيما بينه وبين الله - عرّ وجل أن يواسي أباه إذ لا يحسن 
أن يترك أباه ضائعاً جائعاً يتكفف الناس وله كسبٌ» وهل يجبر على أن ينفق عليه وتفرض عليه 
النفقة إذا طلب الأب الفرضء أو يدخل عليه فى النفقة إذا طلب الأب ذلك؟ 

قال اما الققيافة. إذه: لا بحر على للقي 

وقال بعضهُم: يجبر عليه؛ واحتجُوا بما رُوِيَ عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: لَوْ 
أَصَابَتِ”'' النّاسٌ السَّئَهُّء لأدخلت على أهل كل بيت مثلهم» فإن الناس لم يهلكوا على أنصاف 
بطونهم . 

وقال النبئ يك : «طِعَامُ الوَاحِدٍ يَكمّي الاثنين71) 

وجه قول العامة أن الجبر على الإنفاق والإشراك فى نفقة الولد المعسر يؤدي إلى إعجازه 
عق الأكبتب: لأن الكسب لا يقوم إلا بكمال القوةء وكمال القوة بكمال الخذاء. فلو جعلناه 
نصفين لم يقدر على الكسب وفيه خوف هلاكهما جميعا. 


)١(‏ في ط: أصاب. 

030( أخرجه مسلم )١170/6(‏ كتاب الأشرية: باب فضيلة المواساة في الطعام القليل» حديث )٠١58/١1١84١1(‏ 
والترمذي (777/54) كتاب الأطعمة: : باب ما جاء في طعام الواحد يكفي لاثنين حديث )187١(‏ وأحمد 
)"١6/6(‏ وأبو يعلى (517/7) رقم )١1107(‏ كلهم من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. 
وأخرجه مسلم )١1770/(‏ كتاب الأشربة: باب فضيلة المواساة في الطعام القليل» حديث /١79(‏ 
48 وابن ماجه (؟84/7١١٠)‏ كتاب الأطعمة: باب طعام الواحد يكفي الاثنين حديث (7”014؟) 
والدارمي (؟/١٠٠)‏ كتاب الأطعمة: باب طعام الواحد يكفي الاثنين. وأحمد (5/ 387) والبغوي في 
اشرح السنة» (7/ 97 بتحقيقنا) كلهم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. 
وأخرجه مسلم )75١09(‏ وأحمد )3١١/7(‏ من طريق الأعمش عن أبي الزبير عن جابر. 
أما حديث عمر 
أخرجه ابن ماجه (7/ )١١84‏ كتاب الأطعمة: باب طعام الواحد يكفي الاثنين حديث (37005) من طريق 
قهرمان آل الزبير قال: سمعت سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب قال: قال 
رسول الله ككهِ: إن طعام الواحد يكفي الاثنين وإن طعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة وإن طعام الأربعة 
يكفي الخمسة والستة. 
قال البوصيري في الزوائد  :)7١/(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف قهرمان آل الزبير عمرو بن دينار فقد 
ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والفلاس والبخاري والترمذي والنسائي وغيرهم . 


كتاب النفقة ١1‏ 


وذكر في الكتاب: أرأيت لو كان الابن يأكل من طعام رجل غني يعطيه كل يوم رغيفاً أو 
رغيفين» أيؤمر الابن أن يعطي أحدهما أباه؟ قال: لا يؤمر به» ولو قال الأب للقاضي إن ابني 
هذا يقدر على أن يكتسب ما يفضل عن كسبه مما ينفق على لكنه يدع الكسب عمدا يقصد 
بذلك عقوقى» ينظر القاضى فى ذلك فإن كان الأب صادقاً فى مقالته» أمر الابن بأن يكتسب 
550005 وإن 00 ماقاقا بأن علم أنه غيرُ قادر على اكتساب زيادة» تركه» هذا إذا 
كان الولد واحداء فإن كان له أولاد صغار وزوجة ولا يفضل من كسبه شىءٌ ينفق على أبيه: 
يداي لاهن القاضين: أنءر ةله فى القن على عيالةة. يله لقاف خايكاء لأن اقنقال 
الواحد على الجماعة 00 بطعامه خللاً ب مقلاف: تحال الزاسه عن لالد هذا إذا 
لم يكن الأب عاجزاً عن/ الكسبء. فأما إذا كان عاجزاً عنه بأن كان زمناً يشارك الابن في قوته 
ويدخل عليه فيأكل معهء وإن لم يكن له عيال؛ لأنه ليس في المشاركة خوف الهلاك» وفي 
ترك المشاركة خوف هلاك الأب» فتجب المشاركة . 


وكذلك الأم إذا كانت فقيرة» تدخل على ابنها فتأكل معه؛ لكن لا يفرض لهما عليه نفقة 
على حدة. والله - عزٍّ وجل - أعلم . 
وأما الذي يرجع إليهما جميعاً فنوعان: 


أحدهما: اتحاد الدين في غير قرابة الولادٍ من الرحم المحرم» فلا تجري النفقة بين 
المسلم والكافر في هذه القرابة”''» فأما فى قرابة الولاد» فاتحاد الدين فيها ليس بشرط» فيجب 


)١(‏ نفقة الأصول والفروع: 
قال الجمهور: لا يشترط فيها اتحاد الدين» وللحنابلة فيها ثلاث روايات: 
إحداها: يشترط مطلقاً وهي المشهورة. 
الثانية : لا يشترط مطلقاً. 
الثالثة: يشترط إلا في إلحاق القافة. 
وجه قول الجمهور أن نفقة الأصول والفروع» إنما وجبت للبعضيةء وهي لا تختلف باختلاف الدين» وقد 
قال الله تعالى» في حق الوالدين الكافرين: #وصاحبهما في الدنيا معروفاً» . 
ووجه القول بالاشتراط مطلقاء أن هذه النفقة وجبت للمواساة ولا مواساة مع اختلاف الدين» ووجبت 
للإرث ١‏ ولا إرث مع اختلاف الدين . 
ويرد عليه أن مواساة الوالدين مع اختلاف الدين واجبة: للآية السابقة» ويلحق بهما الأولاد بجامع 
البعضية» والإرث لم يعتبر في نفقة الأصول والفروعء بدليل أن الحنابلة أنفسهم . على القول الراجح 
عندهم ‏ لا يشترطون في نفقة الأصول والفروع الإرث. 
نفقة ذوي الأرحام المحارم غير الأصول والفروع : 
قال بها الحنفية» وابن حزم الظاهري كما سبق» وقد اشترط الحنفية فيها اتفاق الدين» ولم يشترطه ابن حزم . 


1١ 


حل كتاب النفقة 


على المسلم نفقة أبائه وأمهاته من أهل الذمة» ويجب على الذمي نفقة أولاده الصغار الذين 
أعطى لهم حكم الإسلام بإسلام أمّهم ونفقة أولاده الكبار المسلمين الذين هم من أهل 
استحقاق النفقة على ما نذكر. 


ووجه الفرق من وجهين أحدهما: أن وجوب هذه النفقة على طريق الصلة»؛ ولا تجب 
صلة رحم غير الوالدين عند اختلاف الدين» وتجب صله رحم الوالدين مع اختلاف الدين» 
بدليل أنه يجوز للمسلم أن يبتدىة بقتل أخيه الحربي» ولا يجوز له أن يبتدىء بقتل أبيه 
الحربي» وقد قال سبحانه ‏ في الوالدين الكافرين: #وَصَاحِبْهُمَا في الذَنْيًا مَعْرُوفاً4 [لقمان:16] 
ولم يرذ مثله في غير الوالدين. 

والثانى: أن وجوب النفقة فى قرابة الولاد بحقٌّ الولادة» لما ذكرنا أن الولادة توجب الجزثية 
والأبعضية بين الوالد:والرلة» :وذا لأ يهعلف اخدلاق الدين قلا يكتلك لحك المتعلق به 
والوجوب في غيرها من الرحم المحرم بحقٌّ الوراثة» ولا وراثة عند اختلاف الدين» فلا نفقة . 

ولو كان للمسلم ابنان؛ أحذهما مسلمٌ والآخر ذمئٌ» فنفقته عليهما على السواء؛ لما 
ذكرنا أن نفقة الولادة لا تختلف باختلاف الدين. 


والثاني : اتحاد الدار في غير قرابة الولادة من الرحم المحرم. فلا تجرى النفقة بين الذمي 
الذي في دار الإسلام وبين الحربي في دار الحرب؛ لاختلاف الدَّارَيْنِ”''» ولا بين الذمي 


2 وجه قول الحنفية: أن نفقة ذوي الأرحام المحارم من غير الأصول والفروع» إنما وجبت للصلةء وصلة 
غير الأصول والفروع لا تجب مع اختلاف الدين. 
وجه قول ابن حزم: إطلاق النصوص» حيث لم تفرق بين مسلم وكافر. 
أقول: مستند الحنفية في وجوب الإنفاق على ذي الرحم المحرم قوله تعالى: #وعلى الوارث مثل ذلك»© 
حيث قالوا: المراد به ذو الرحم المحرم الذي فيه أهلية الإرث فاشتراط اتحاد الدين عندهم ظاهر؛ لأن 
المخالف في الدين» ليس فيه أهلية الإرث. 
ومستند ابن حزم في وجوب الإنفاق على ذي الرحم المحرم آية: #وآت ذا القربى حقه#» وأحاديث 
الإنفاق على الأخت والأخ والقريب» فعدم اشتراط اتحاد الدين عنده بناء على هذا ظاهر أيضاً. 
وقد قررت فيما مضى أن الاستناد إلى كل من هذه الأسانيد في إيجاب نفقة ذي الرحم المحرم» ولو لم 
يكن موروثاء غير ظاهرء فتدبر. 
نفقة الموروث من غير الأصول والفروع: 
قال بها الحنابلة» وابن حزم: واشترطوا فيها اتحاد الدين؛ لأنه لا إرث مع اختلافهء وهذا ظاهر. 
وفي رواية عند الحنابلة استثناء المولى» وهو العتيق بناء على أن المعتق يرث عتيقه مع اختلاف الدين. 
ينظر: النفقات لشيخنا محمد سالم أحمدء زاد المعاد 2708/5 كشاف القناع / .١4‏ 

- اشترط الحنفية في الإنفاق على ذي الرحم المحرم من غير الأصول والفروع. اتحاد الدارين» إن كان‎ )١( 


كتاب النفقة 14١‏ 





و[الحربي]'' المستأمن في دار الإسلام؛ لأن الحربي وإن كان مستأمناً في دار الإسلام فهو من 
أهل الحربء وإنما دخل دار الإسلام لحوائج يقضيها ثم يعود؛ ألا ترى أن الإمام يُمَكَنُهُ من 
الرجوع إلئ دار الحرب ولا يمكنه من إطالة الإقامة في دار الإسلام فالختاوع” 5 الداران؛ وكذا 
لا نفقة بين المسلم المتوطن في دار الإسلام وبين الحربي الذي أسلم في دار الحرب ولم 


والفرق بينهما من وجهين: أحدهما أن وجوت هله النفقة في هذه القرابة بطريق 
الصلة : ولا تجب هذه الصلة عند اختلااف الدارين. وتجب في قرابة الولاد. 


والثانى : أن الوجوب ههنا ببحقى الورائة ولا وراثة عند اختلااف الدارين». والوجوب هناك 
بحق الولادة وإنه لا يختلف . 


وأما الذي يرجع إلى غيرهما فقضاء القاضي في أحد نوعي النفقة» وهي نفقة غير الولاد 
من الرحم المحرمء قلا تَجِبٌ هذه النفقة من غير قضاء القاضي» ولا يشترط ذلك في نفقة 
الولاد حتى تجبّ_من غير قضاء ؛ كما تجب نفقة الرَّوْجَات . 
الجزئية والبعضية بين المنفق والمنفق عليه» ويجب على الإنسان إحياء نفسه بدفع الهلاك عن 
نفسهء ولا يقف وجوبه على قضاء القاضي”*'» فأما نفقة سائر ذي الرحم المحرم» فليس 


المئفق والمنفق عليه كافرين؛ فلا تجب النفقة بين الذمي الذي في دار الإسلام . وبين الحربي في دار 
الحرب». لاختلاف الدارين» ولا بين الذمي والحربي المستأمن في دار الإسلام؛ لأن الحربي وإن كان 
مستأمناً في دار الإسلام فهو من أهل الحربء وإنما دخل دار الإسلام لحوائج يقضيها ثم يعود. 
وهذا ليس بشرط في قرابة الأصول والفروع» والفرق بينهما من وجهين: أحدهما: أن وجوب هذه النفقة 
في هذه القرابة بطريق الصلةء ولا تجب هذه الصلة عند اختلاف الدارين» وتجب في قرابة الولاد. 
والثاني: أن الوجوب هنا بحق الوراثة» ولا وراثة عند اختلاف الدارين» والوجوب هناك بحق الولادة؛ 
وإنه لا يختلف . 
أقول: مقتضى كلام ابن حزم في الشرط السابق أنه لا يشترط عنده اتحاد الدار؛ لأنه لم يشترط أهلية 
الإرث في ذوي الأرحام المحارم» حيث لم يستند في وجوب نفقتهم إلى قوله ‏ عز وجل -: #وعلى 
الوارث مثل ذلك©. 
ينظر: النفقات لشيخنا محمد سالم أحمد. 

)١(‏ سقط في أ. 

(؟) في ط: فاختلف. 

(9) في أ: بحق الصلة. 

(4) قال ابن عابدين ‏ بعد نقل الشرط المذكور ‏ ما نصه: واعترضص: بأن القاضي» غير مشرعء بل الوجوب - 


؟ ١4‏ كتاب النفقة 


وجوبها من طريق الإحياء؛ لانعدام معنى الجزئية» وإنما تجب صلة محضة. فجاز أن يقف 
وجوبها على قضاء القاضي»ء وبخلاف نفقة الزوجات؛ لأن لها شبهاً بالأعواض» 6 
هي صلة لم تصر ديناً من غير قضاء ورضاًء ومن حيث هي عوض تجب من غير قضاء؛ عملا 
بالشبهين . 

وعلى هذا يخرج ما إذا كان الرجل غائباً وله مال حاضر؛ أن القاضي لا يأمر أحداً بالنفقة 
من ماله إلا الأبوين الفقيرين وأولاده الفقراء الصغارء الذكور والإناث» والكبار الذكور الفقراء 
العجزة عن الكسب والإناث الفقيرات والزوجة؛ لأنه لا حق لأحد في ماله إلا لهؤلاء. 

ألآ ترى أنه ليس لغيرهم أن يمد يده إلى ماله فيأخذه. وإن كان فقيراً محتاجاًء ولهم 
ذلك ؛ فكان الأمرٌ من القاضي بالإنفاق من ماله لغيرهم قضاءً على الغائب من خصم غير 
حاضرء ولا يكون لهم قضاء بل يكون إعانةً» ثم إن كل المال حاضراً عند هؤلاء وكان النسب 

17 معروفاء أو علم القاضي بذلك ‏ أمرهم بالنفقة منه ؛ لأن نفقتهم واجبة من غير قضاء/ را 

فكان الأمر من القاضي بالإنفاق إعانة لا قضاءً» وإن لم يعلم بالنسب فطلب بعضهم أن يثبت 
ذلك عند القاضي بالبينة» لا تسمع منه البيّنة؛ لأنه يكون قضاء على الغائب من غير أن يكون 
عنه خصم حاضر. 





وكذلك إن كان له”'' وديعة عند إنسان وهو مقر بهاء أمرهم القاضي بالإنفاق منها؛ وكذا 
إذا كان له دَيْنْ على إنسان وهو مقرٌ به لما قلنا. 


ولو دفع صاحب اليد أو المديون إليهم بغير إذن القاضي يضمنء وإذا دفع”" ء 


- ثابت بقوله تعالى: #وعلى الوارث مثل ذلك». وأجيب: بأن نفقة القريب المحرم فيها اختلاف 
المجتهدين بخلاف الزوجة والولاد. واعترض: بأن الخلافيات يعمل فيها بدون القضاءء وأجيب: بأنه إذا 
قوى قول المخالف. روى خلافه» واستعين بالحكم كالرجوع في الهبة» وخيار البلوغ» وأجيب أيضاً: 
بأن الوجوب ثابت قبل الحكمء إنما يتوقف عليه وجوب الأداءء فقد يجيب الشيءء ولا يجب أداؤه: 
كدين على معسرء واعترض: بأنه لو ثبت الوجوب لجاز أخذ القريب بها ظفن جسن بحقه» وأجيب: يمنع 
اللزوم» لوقوع الشبهة بالاختلاف في باب الحرمة» فنزلت منزلة اليقين خصوصاً في الأموال» وبالقضاء 
ترفع الشبهة. وله نظائر كثيرة ا ه. 
أقول: إن كانت الآية دالة على الوجوب ظناً» لم يتوقف الوجوبء ولا وجوب الأداءء على حكم 
القاضي . 
وإن لم تدل عليه ظناء فالقضاء بها باطل؛ فلا يقلب غير الواجب واجبا. 
ينظر: النفقات لشيخنا محمد سالم أحمد. 

)١(‏ في ط: ماله. 
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يضمن.؛ واستوثق القاضي منهم كفيلاً إن شاء؛ وكذا لا يأمر الجد وولد الولد حال وجود الأب 
والولدة الأتهما كال" و سودهيها بمنزلة ذوي الأرحام» ويأمرهما حال عدمهما؛ لأن الجد يقوم 
مقام الأب حال عدمه؛ وولد الولد يقوم مقام الولداحال) عدمه»ء وإن كان صاحب اليد أو 
المديون منكرأء فأرادوا أن يقيموا البينة - لم يلتفت القاضي إلى ذلك لما ذكرناء فإن أنفق الأب 
من مال ابنه ثم حضر الابن فقال للأب : كنت موسراء وقال الأب: كنت معسراًء يُنظر إلى 
حال الأب وقت الخصومة. فإن كان معسراًء فالقول قولهُ»؛ وإن كان موسراًء فالقول قولٌ 
الابن؟ لأن الظاهر استمرار حال اليسار والإعسار» والتغير خلاف الظاهر [فيحكم الحال]”) 
وصار هذا كالآجر مع المستأجر إذا اختلفا في جريانٍ الماء وانقطاعه» أنه بحكم الحال؛ لما قلنا 
كذا هذا. 

فإن أقاما البينة فالبينة بينةٌ الابن؛ لأنها تثبت أمراً زائداً وهو الغناء هذا إذا كان المال من 
جنس النفقة من الدراهم والدنانير والطعام والكسوة”". فإن كان من غير جنسهاء فالقاضي لا 
يبيع على الغائب العقار لأجل القضاء بالإنفاق؛ وكذا الأب إلا إذا كان الولد صغيراً فليبع 
العقار. 


وأما العروض فهل يبيعها القاضى؟ فالأمر فيه على ما ذكرنا من الاتفاق والاختلاف» 
وهل يبيعها الأب؟ 

قال أبو حنيفة : يبيع مقدار ما يحتاج إليه لا الزيادة على ذلك» وهو استحسان. وقال أن 
يوسه ومحمد: لا يبيع ولا خلاف أن الأم تبيع مال ولدها الصغير والكبير وكذا الاولاد لا 
يبيعون مال الأبوين. 

وجه قولهما وهو القياس: أن لا ولاية للأب على الولد الكبير» فكان هو وغيره من 
الأقارب سواء. ولهذا لا يبيع العقار؛ وكذا العروض . 
الهلاك. فكان بيعها من باب الحفظ. والأب يملك النظر لولده بحفظ ماله وغير ذلك» بخلاف 
العقار فإنه محفوظ بنفسه. فلا حاجة إلى حفظه بالبيع» فيبقى بيعه تصرفاً على الولد الكبير» فلا 
شلك ولأن الشرع أضاف مال الولد إلى الوالد وسماه كسباً له» فإن لم يظهر ذلك في حقيقة 


الملك» فلا أقل من أن يظهر في ولاية بيع عرضه عند الحاجة. 


)01 ف عند . 
(؟) في أ: فيجعل حكماً فيحكم فصار. 


ل < كتاب النفقة 





فصل فى مقدار الواجب من هذه النفقة 


وأما بيان مقدار الواجب من هذه النفقة» فنفقة الأقارب مقدرةٌ بالكفاية بلا خلافٍ؟ لأنها 
تجب للحاجة فتتقدر بقدر الحاجة» وكلّ مَنْ وجبت عليه نفقة غيره يجب عليه له المأكل والمشرب 
والملبس والسكنى والرضاع إن كان رضيعاًء لأن وجوبها للكفاية» والكفايةٌ تتعلق بهذه الأشياء. 
فإن كان للمنفق عليه خادم يحتاج إلى خدمته تفرض له أيضاً؛ لأن ذلك من جملة الكفاية . 


فصل في كيفية الوجوب 
وأماتكانة كيقة وحويها» فينة النفقة تهي سن ونت لا تصير درا فى الدفة أغيلت شيواء 
فرضها القاضي أو لا» بخلاف نفقة الزوجات» ناته كقير دنا ل الدج بفرض القاضي أو 
بالتراضي»: حتى ولو فرض القاضي للقريب نفقة شهر فمضي الشهر ولم يأخذ»ء ليس له أن 
يطالبه بهاء بل تسقط» وفى نفقة الزوجات للمرأة ولاية المطالبة بما مضى من النفقة في مدة 
اللرضي» واقذ: كر نا رجه الفرق كينها فى :تثقة لز ويعات 4217 اقم القوقهيين التنقين فى أدياء: 


)١(‏ من تصفح كتب الفقه على المذاهب الأربعة وجدها متفقة على أن نفقة القريب» لا تصير ديئاً بمضي 
الزمان إلا ففي صور. 
بيد أن في تفصيل هذه الصور خلافاء وهاك البيان: 
أ قال الشافعية: تسقط نفقة القريب» إذا لم يصرفها إليه من وجبت عليه» فلا تصير ديئاً بفواتها بمضي 
الزمان؛ وإن كان متعدياً بالامتناع؛ لأنها وجبت لدفع الحاجة الناجزة مواساة وقد زالت» بخلاف نفقة 
الزوجةء فإنها معاوضة» ويستثنى من ذلك ست صور. 
الأولى: أن يأذن لإنسان فيصرفها لقريبه المحتاج» فبالصرف تصير ديناً عليه» فإن من أدى ما لزم غيره 
بإذنه كان مقرضاً له ما أدا. فصار ديناً في ذمته. 
الثانية : أن يفرضها عليه قاض عند غيبته» أو امتناعه بعد ثبوت غناه» وحاجة طالب النفقة» ويأذن لإنسان» فيصرفها 
له فيصير بالصرف مقرضاً لمن وجبت عليه ؛ لأن للقاضي ولاية عامة» فإذنه بالإنفاق كإذن من وجب عليه الإنفاق . 
الثالثة: أن يقرضها عليه القاضى أو مأذونه عند غيبته أو امتناعه. ولو كان المأذون هو المستحق للنفقة» 
فإذا حصل الاقتراض صارت ديئاً عليه؛ لأن المقترض حيتئذ نائب عنه. 
الرابعة: أن يقترضها عليه المحتاج. ويشهد على ذلك عند فقد القاضيء أو توقف إذنه. أو اقتراضه على 
دفع مال إليه» وكاقتراض المحتاج . ما لو اقترضت الأم لطفلها على أبيه» وأشهدت أو أنفقت من مالها مع 
قصد الرجوعء. وأشهدت؛ وذلك أن الاقتراض» أو الأقراض بنية الرجوع مع الإشهاد. يقوم مقام إذن 
القاضي عند فقدهء أو طلبه المال» وقال ابن الرفعة: «يكفي قصد الرجوع مع الإشهادء ولو مع وجود 
القاضي»؛ وتبعه البلقيني وغيرهء وضعفه أبن حجر. 
الخامسة: أن تنفق الأم مثلاً على الولد المنفي: باللعان» ثم يستحقه أبوهء فيصير ما أنفقته ديناء ترجع به 
عليه؛ لأن مزيد تقصيره بالنفي الذي بان بطلانه برجوعه عنه» أوجب عقوبته بإيجاب ما فوته به. 





السادسة: نفقة الحمل في البائن» ونحوهاء إذا جرينا على القول بأن النفقة للحمل» وهو قول ضعيف كما 
تقدم تصير ديناًء ولا تسقط بمضي الزمان؛ لأن الحامل» هي التي تنتفع بها فتلحق بنفقة الزوجة . 
وأما إذا جرينا على الراجح من كون النفقة للحامل» فإن عدم سقوطها بمضي الزمان؛ لكونها معارضة عن 
الحبس؛ لاشتغال الرحم كنفقة الزوجة. 

هذا ملخص ما في التحفة والنهاية؛ وغيرهما. 
وظاهر كلام الشيخين أن فرض القاضي» يكفي في جعلها دينأء ورد ذلك جمع من المتأخرين» عقلاء 
ونقلاء وتأوله بعضهم بأن المراد به تقدير القاضي مع إذنه لشخص في الإنفاق» ثم ينفق فلا تصير ديئاً 
بمجرد الفرضء ولا الأذن» بل بحصول الإنفاق وهي الصورة الثانية التي ذكرتها آنفاً. 

والفرق بينهاء وبين ما بعدهاء أن إحداهما إذن بالإقراض والأخرى اقتراض» أو إذن بالاقتراض . 
ب - وقال الحنابلة : من ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه إلا في أربع صور: 
الأولى: أن يقرضها الحاكم؛ لأنها تتأكد بفرضه كنفقة الزوجة وهذه الصورة نفاها بعضهم؛ فقال: إن 
الفرض لا يؤثر. 
والثانية: أن يستدين المحتاج عليه بإذن الحاكم . 
الثالئثة: أن يغيب زوجها فتسدين لهاء ولأولادها الصغار أو المجانين» أو العاجزين عن الكسب»ء فترجع 
بما استدانت. 
الرابعة: أن يمتنع من وجبت عليه النفقة من الإنفاق بعد طلبه» فينفق غيره بنية الرجوع؛ لأنه قام عنه 
بواجب كقضاء دينه . 

ج ‏ وقال الحنفية: إذا لم يقض بنفقة القريب» لم تصر دين إلا إذا أمره من وجبت عليه بالاستدانة عليه 
فاستدان. فإنها حينئذ تصير ديئاء فلا تسقط إلا بالأداءء أو الإبراء. 
وإذا قضى بها لم تصر دينأء بل تسقط بمضي الزمان إلا في صور: 
الأولى: أن يمضي على القضاء بها أقل من شهرء فلا تسقط؛ لأنها لو لم تصر ديناً في هذه المدة 
القصيرة» لم يكن للأمر بالقضاءء بالنفقة فائدة» ولو كان كل ما مضى سقط لم يمكن استيفاء شيء. 
الثانية : أن يستدين من تجب له النفقة بإذن القاضيء فلا يسقط ما استدانهء ولو بمضي زمن طويل. 
الثالثة: أن يأمر القاضي الأم مثلاً بالإنفاق على الولد لغيبة أبيه» أو بالاقتراض عليه فإذا أمرها بالإنفاق» 
فاقترضت صار المقترض ديناً في ذمتها هي ؛ لعدم أمر القاضي بهء فإذا انفقته بعد ذلك على الولد صار 
ديناً في ذمة الأب؛ لأمر القاضي بهء» كما لو انفقت من مالها بلا اقتراض» فترجع عليهء وإذا أمرها 
بالاقتراض فانفقت من مالهاء لم تصر ديئاً؛ لأنها لم تفعل ما أمرها به» فصارت متبرعة. 
الرابعة: أن تكون النفقة المقضي بها نفقة صغير»ء فلا نط سمي الزمانء وفي هذه الأخيرة نزاع . 

ء ‏ وقال المالكية: تسقط نفقة القرابة عند عدم الأداء بمضي الزمان إلا في مسألتين : ظ 
الأولى: أن تجب نفقة القريب ولدأء أو أبأء أو أماًء لقف ران يقول الحاكم: فرضتء أو قدرت. فإن 
فرضه إياها كالحكم بها فتصير به كالدين» فلا تسقط . 
الثانية: أن ينفق على الولد خاصة شخص غير متبرع» فتصير ديناً على أبيه الموسرء فيرجع عليه؛ وإن لم 
يعلم بوجودهء ولا بيسارهء بشرط أن يحلف أنه أنفق ليرجع . 


والفرق بين نفقة الولدء ونفقة الوالدين» أن نفقتهما كانت ساقطة» وطرأت» بخلاف نفقة الولد» فإنها 
لازمة من الأصل . كذا يؤخذ من العددي. 

ولاشك أن نفقة الأقارب» وجبت لسد الحاجة» ودفع الخلة فإذا مضى عليها زمان من غير تأديتهاء سقطت . 
هذا هو الأصل فيهاء ولم أر أحداً خالف فيه. بل حكى ابن القسم الإجماع عليه. فيما عدا نفقة الصغير» 
فإن بعض الشافعية» قال بعدم سقوطها. 

ولم أر ذلك فيما راجعة من كتب الشافعية» وإنما قال بهء بعض الحنفية» بشرط قضاء القاضي. كما 


يأتى : 
يانى 


() ما قاله بعض الشافعية» والحنابلة» والمالكية: من أن قضاء القاضي بنفقة القريب» وإن لم يأذن 
بإدانة» أو استدانة يصيرها ديئاً ثابتاً . 

وما قاله بعض الحنفية: من أنه يصير نفقة الصغير دون غيره دين ثابتاً. 

وما قاله بعض الحنفية وارتضوه: من أن يصير نفقة القريب مطلقاً ديئاً موقتاً يسقط بمضى شهر ولا يسقط 
0 : 

فهذه الأقوال كلها فيها نظر. 

قال ابن القيم ما خلاصة: إن القاضي الذي يقضي بالنفقة إما أن يعتقد سقوطها بمضي الزمان» أو ثبوتها. 
فإن كان يعتقد سقوطها لم يسغ له الحكم بخلافه. وإلزام ما يعتقد أنه غير لازم . 

وإن كان يعتقد ثبوتهاء مع أنه خلاف الإجماعء ولا يعرف به قائل» فإما أن يعني بالفرض الإيجاب؛ أو 
إئات» الواجبء أو تقديره أو أمرا رابعاً. 

فإن أراد به الإيجاب» فهو تحصيل الحاصلء ولا أثر لفرضه. وكذا إن أراد به إثبات الواجب» ففرضه 
وعدمه سيان» وإن أراد به تقديره فالتقديرء إنما يؤثر في صفة الواجب من الزيادة والنقصان لا في 
سقوطهء ولا ثبوته» فلا أثر لفرضه في الواجب البتة» وإن أراد أمراً رابعأء فلا بد من بيانه لينظر فيه . 

فإن قيل: بقي قسم ثالث هو أن يعتقد الحاكم السقوط بمضي الزمان» ما لم يفرضء فإن فرضت 
استقرت» فهو يحكم باستقرارها لأجل الفرض. لا بنفس مضي الزمان. 

قيل: هذا لا يجدي شيئاًء فإنه إذا اعتقد سقوطها بمضي الزمان» وأن هذا هو الحق والشرع» لم يجز له 
أن يلزم بما يعتقد سقوط. وعدم ثبوته. 

وبهذا ظهر أنه لا وجه لكون القضاء يصيّر النفقة ديئاً ثابتأً» أو مؤقتاء سواء أكان من تجب له النفقة 
صغيرأء أم كبيراً. 

ب ما قاله الشافعية: من أن الاقتراضء أو الإقراض على الممتنع» أو الغائب لا يكفي وحده؛ بل إن 
وه القاضى + :كان لا يطلت :نالل قلا بن عن إذتس .وإن فقد» أو كان يظلت مالا قلا من مخ الإكنهاة :د 
ففيه نظر. فإن النفقة تجب للقريب يوماً بيوم» فإذا امتنع أو غاب» فاقترض المحتاج أو وليه ناوياً 
الرجوع» أو أقرض إنسان ناوياً الرجوعء كان ذلك أداءً لما وجب على الغيرء مع تقصيره بالامتناع أو 
الغيبة» فكان ينبغي أن يكون ذلك كافياً في صيرورتها دين عليهء فيما بينه وبين الله تعالى. 
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متها :ها :وهنتاة آنفا أن اثفقة الدوحة*'" تمر 5ن بالقضاء أى دالرضا :.ولققة الأقارتن ل 
تصن دين أصلة وراسا. 


ومنها: أن نفقة الأقارب أو كسوتهم لا تجب لغير المعسرء ونفقة الزوجات أو كسوتهن 
تجب للمعسرة والموسرة. 


ومنها: أن نفقة الأقارب أو كسوتهم إذا هلكت قبل مضى مدة الفرض تجب نفقة أخرى 
وكسوة أخرى ». وفي نمقة الزوجات لآ تجب . 


ومنها: أن نفقة الأقارب أو كسوتهم إذا تعينت بعد مضي المدة لا تجب أخرى» وفي 
نفقة الزوجات تجبء. وقد مَرَّ الفرق بين هذه الجملة فى فصل «نفقة الزوجات». 


ومنها: أنه إذا عجل نفقة مدة في الأقارب فمات المنفق عليه قبل تمام المدة لا يسترد 
شيئاً منها بلا خلافٍ» وفي / نفقة الزوجات خلاف محمدء ويحبس في نفقة الأقارب كما 


لكن القاضي لا يقضي بها إلا بالبينة» لجواز أن تكون الكفاية حصلت بصدقه أو سؤالء أو يكون من 
وجبت عليه حاضرا. غير ممتنع» فالنية» وإذن القاضي», لا دخل لهما فى صيرورتها دينا في الذمة باطناء 
ولذا أطلق الحنابلة أن استدانة الأم لأولادها عند غيبة زوجها يكفي في الدينية» وكذا إنفاق شخص على 
المحتاج بنية الرجوع على الممتنع»ء ولم يقيدوا المسألتين بإشهاد ولا إذن قاضي . 
ولعل ابن الرفعة ‏ حينما أطلق أن الإقراضء والاقتراض بنية الرجوع مع الإشهاد. يكفيان» ولو مع وجود 
القاضى ‏ إنما أراد أن يكون الإشهاد شرطأ لقضاء القاضى بالدينية» لا لأجل الدينية» وكذا ما قاله 
الحالكية ».من آنا اثفاق شخصن هلان الولك بل الرسوع غلن أبيد يكن إذآخلفته. ‏ #قيده بالخلك رظهر 
أنه لحكم القاضي بهاء لا لأصل الذَيْية؛ فإن الأب إذا صدّق المنفق فأيُ حاجةً إلى الخلف؟ 
ح ‏ تفصيل المالكية بين الولد والوالدين؛ حيث قالوا: من أنفق على الولد؛ بقصد الرجوع على أبيه ‏ 
صارت ذَيْنَاْ عليه» ومن أنفق على الأب أو الأم؛ بقصد الرجوع على الولد - لم نَّصِرْ دَيْناً عليه؛ ففيه نظر؛ 
إذ لا دليل عليهء وتوجيهه بأن نفقة الوالدين طارئةء ونفقة الولد أصلية ؛ توجيه ضعيف؛ فإن الولد قد يولد 
غنيًا أوصى له بهء ويكون الوالدان فقيرين من حين ولادته؛ وأفنا الطرؤء والأصالةء لا دخل لهما في 
الدينية؛ كما لا يخفى. 
وبهذا أظير أنها لا تضير دينا ثابتاء لا يسقط بالاداء» أو الآبرائ إلا فى -صبورة واحذة؟ وه : إدانة 
المحتاجء اوولية أو امعداتيما شه الرجوعء على من وجبت عليه 500 أو تمَصيره بامتناع . أو 
غيبة» أو ينفي الولدء سواء أكانت تلك الإدانة» أو الاستدانة بإذن القاضيء أم لاء وسواء أكانت بإشهاد. 
أم لا. 
لكن لا يقضي القاضي بها إلا إذا ثبت له بالبيئنة» أو تصديق المدعى عليه أن الأخذ يستحق النفقة عليه ؛ 
لتوفر شرط الاستحقاق» وثبت له حصول الإدانة» أو الاستدانة» وكونهما بنية الرجوع . 
ينظر: النفقات لشيخنا محمد سالم أحمد» مغني المحتاج 7/9 449» التحفة 549/8. 

)١(‏ في ط: المرأة. 


ات 
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ولا يحبس في سائر ديونه؛ لأن إيذاء الأب حرام في الأصل» وفي الحبس إيذاؤه إل أن في 
النفقة ضرورة وهي ضرورة دفع الهلاك عن الولدء إذ لو لم ينفق عليه لهلك. فكان هو 
بالامتناع من الإنفاق عليه كالقاصد إهلاكه» فدفع قصده بالحبس» ويحمل هذا القدر من الأذى 
لهذه الضرورةء وهذا المعنى لم يوجد في سائر الديون» ولأن هلهنا ضرورة أخرى وهي ضرورة 
استدراك هذا الحق» أعني: النفقة؛ لأنها تسقط بمعنى الزمان فتقع الحاجة إلى الاستدراك 
بالحبس؛ لأن الحبس يحمله على الأداء فيحصل الاستدراك» ولو لم يحبس يفوت حقه رأسأ. ٠‏ 
فشرع الحبس في حقه لضرورة استدراك الحق؛ صيانة له عن الفوات» وهذا المعنى لا يوجد 
في سائر الديون؛ لأنها لا تفوت بمضي الزمان» فلا ضرورة إلى الاستدراك بالحبس؛ ولهذا 
قال أصحابنا: أن الممتنع من النفقة يضرب ولا يحبس» بخلاف الممتنع من سائر الحقوق؛ 
لأنه لا يمكن استدراك هذا الحق بالحبس» لأنه يفوت بمضى الزمان فيستدرك بالضرب» 
بخلاف سائر الحقوق؛ وكذلك الجد أب الأب وإن علا؛ لأنه يقوم مقام الأب عند عدمه. 


فصل في المسقط لها بعد الوجوب 


فيض ولا استدانة حتى لو قرس القاضي ثفقة شهر للقريب» فلم يقي ولا استدان عليه حت 
وفيت البينة,سقطلت الننة لما ذكرنا: أنزيطةة النتقة تع دل ميكدية 'فأذا ينا كد بوعوبها 5 


بالقبيض أو ما يقوم مقامه. والله أعلم . 
فصل في نفقة الرقيق 
وأما نفقة الرقيق فالكلام في هذا الفصل في مواضع: في بيان وجوب هذه النفقة» وفي 


بيان سبب وجوبهاء وفي بيان شرط الوجوبء. وفي بيان مقدار الواجب» وفي بيان كيفية 
الوجوب . 


أما الأول فوجوبها ثابتٌ بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 


أما الكتاب فقولهٌ ‏ عرّ وجل -: #وَمًا مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ4 [النساء:3*] معطوفاً على قوله : 
#وَبِالْوَالدَيْنَ إِخْسّاناً» [النساء:23] أمر بالإحسان إلى المماليك» ومطلق الأمر يحمل على 
الوجوب» والإنفاق عليهم إحسان بهم» فكان واجباًء ويحتمل أن يكون أمرا بالإحسان إلى 
المماليك أمراً بتوسيع النفقة عليهم؛ لأن المرء لا يترك أصل النفقة على مملوكه إشفاقاً على 
ملكهء وقد يقتر في الإنفاق عليه لكونه مملوكاً في يده َأْمَوَ الله عّ وجل - السادات بتوسيع 
النفقة على مماليكهم شكراً لما أنعم عليهم؛ حيث جعل من هو من جوهرهم وأمثالهم في 


كتاب النفقة ]| 


الخلقة خدماً وخولاًء أذلأء تحت أيديهم يستحلمو: نهم ويستعملونهم فى حوائجهم . 


وأما السنة فما رُويّ أن رسول الله يِهْ كان يوصي بالمملوك خيراًء ويقول: ١أَطْعِمُوهُمْ‏ 
مما تَأَكُلُونَ وَاكسُوهُمْ مما تَلبَسُونَ. ولا تُكَلْفُوهُمْ مَا لا يُطِيقُونَ»7" فإن الله - تعالى ‏ يقول : 
لا 50 اللّهُ نمسا إلا وَسْعَهًا# [البقرة: 85؟]. 


فزن أنعن مدر ضع الله عنه ‏ قال ' كان آخر وصية رسول الله َكِب حين حضرته الوفاة : 
«الصّلاة وَمَا ملكت أَنِمَانْكن)'" وجعل كَقِنْةْ يغرغر بها فى صدره وما يقيض بها لسانه» وعليه 
إجماع الأمة أن نفقة المملوك واجبة. 


وأما المعقول فهو عبد مملوك لا يقدر على شيء» فلو لم تجعل نفقته على مولاه لهلك 


فصل في سبب وجوبها 


وأفا :سنبب: وجوبها فالملك؟ لأنه يوجن الاحتماضن بالسملوك الثفاعا وتضرفا وهو تفن 
الملك؛ فإذا كانت منفعته للمالك كانت مؤنته عليه؛ إذ الخراج بالضمان» وعلى هذا يبنى أنه لا 
يجب على العبد نفقة ولده لعدم الملك؛ لأن أمَّهُ إن كانت حرةً» فهو خُرّء وإن كانت 
مملوكة” '' فهو ملك مولاهاء فكانت نفقته على المولى» ولأن العبد لا مال له» بل هو وما في 
يده لمولاه» والمولى أجنبي عن هذا الولدء فكيف تجب النفقة في مال الغير لملك الغير. 


وكذا لا يجب على الحر نفقة ولده المملوك؛ بأن تزوّج حر أمةَ غَثِرِهِ فولدت ولداً؛ لأنه ملك 
غيره» فلا تجب عليه نفقة مملوك غيره؛ ولو أعتق عبده بطلت النفقة؛ لبطلان سبب الوجوب وهو 
الملك» ثم إن كان بالغاً صحيحاً فنفقته فى كسبه, وَإِن كان صغيراً أو زَمِناً قالوا: إن نفقته في بيت 
المال؛ لأنه واحذ من المسلمين» حر عَاجِرٌ لا يعرف له قريب» وبيت المال مال المسلمين» فكانت 
نفقته فيه ؟ وكذا اللقيط إذا لم يكن معه مال» فنفقته في بيت المال لما قلنا . 


وقالواهة في الصغير في يد رجل قال لرجل : هذا عبدك أودعتنيه فجحدء قال محمد/ ؟/١٠١أ‏ 


اسحاب بالله 0000 50 فإن حلف قضيت بنفقته على الذي هو في يده. لأنه أقر 
برقهع ثم أقر به لغيره» وفد رد الغير إقراره فبقى فى يده» واليد دليل الملك فيلزمه نفقته . 


174( أخرجه مسلم (4/ 350 نووي) كتاب الزهد: باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر حديث‎ )١( 
.)178( والبخاري في «الأدب المفرد»‎ 7 

(؟) تقدم تخريجه في كتاب الصلاة. 

6 في أ: أمة 


و٠"‏ كتاب النفقة 


قال محمد: ولو كان كبيراً لم استحلف المدعى عليهء لأنه إذا كان كبيراً كان في يد 
نفسهء وكان دعواه هدراء فيقف الأمر على دعوى الكبير فَكلّ من ادعى عليه أنه عبده وصدقه 


ولو كان العبد"'' بين شريكين فنفقته عليهما على قدر ملكيهما؛ وكذلك لو كان في 
انروما كل واد مديها يدس آله لك. .ولا بيئة لوياء تنه علبهها :رقالوا كي البخارىة 
الشعرفة بين انني اتصيولل قاذعاه الموليان أذ :ننقة هذا الولك هلبيشاع يزعن الولد إذا كير 
نفقة كل واحد منهما؛ لأن كل واحد منهما أب كامل في حقهء والله أعلم . 


فصل في شرط وجوبها 

كاسبه كالحرء فكانت نفقته في كسبه كالحر. 

وكذا معتق البعض ؛ لأنه بمنزلة المكاتب عند أبى حنيفة» وعندهما حر عليه دَيْنّ» والعبد 
الموصي برقبته لإنسان وبخدمته لآخرء نفقته على صاحب الخدمة لا على صاحب الرقبة» لأن 
لعن اعاجي: التخدفة ب واللتهه عبد ارهن هان :لاهن :زأن ملكة الات و الويفعة لد وبق 
عبد الوديعة على المودع لما قلناء ونفقة عبد العارية على المستعير؛ لأن ملك المنفعة في زمن 
العارية له؛ إذ الإعارة تمليك المنفعة» ونفقة عبد الغصب قبل الرد على الغاصب؛ لأن منافعه 
تحدث على ملكه”" على بعض طرق أصحابناء حتى لو لم تكن مضمونة على الغاصب» 
فكانت نفقته عليه» ولأن رد المغصوب على الغاصب ومؤنة الرد عليه؛ لكونها من ضرورات 
الردء والنفقةٌ من ضرورات الرد؛ لأنه لا يمكنه إلا باستبقائه» ولا يبقى عادة إلا بالنفقة» فكانت 
التفقة من مؤنات الرد؛ لكونها من ضروراتهء فكانت على الغاصب» والله أعلم . 


فصل فى مقدار الواجب منها 
وأما مقدار الواجب منهاء فمقدار الكفاية؛ لأن وجوبها للكفاية» فتقدر بقدر الكفاية كنفقة 
الأقارب . 
فصل في كيفية وجوبها 
وأما كيفية وجوبهاء فإنها تجب على وجه يجبر عليها عند الطلب والخصومة في الجملة» 


)١(‏ في أ: المملوك. 
(0) في أ: ملك العاصب. 
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بيان ذلك أن المملوك إذا خاصم مولاه في النفقة عند القاضي . فإن القاضي يأمره بالنفقة عليه 
فإن أبى أن ينظر القاضي» تكل من يضلع للاخارة يؤا جره وينفق علس أجخرته: أو يبيعه إن 
كان محلا للبيع كالقن. ورأى البيع أصلح. ولا يجبر على الإنفاق. وَإِنَ لم يصلح للإجارة بأن 
كان صغيراً أو جاريةً ولا محلاً للبيع كالمدبر وأم الولد - يجبره على الإنفاق ؛ لأنه لا يمكن بيعه 
ولا إجارته. وتركه جائعاً تضييع إلى أدمى. فيجبر المولى على الإنفاق» والله ‏ عر وجل - 
أعلم . 

وأما نفقة البهائم فلا يجبر عليها في ظاهر الرواية» ولكنه يفنى فيما بينه وبين الله 
- تعالى ‏ أن ينفق عليهاء وروي عن أبي يوسف أنه يجبر عليها؛ لأن في تركه جائعاً تعذيب 
الحيوان بلا فائدة؛ وتضييع المال. ونهى رسول الله يَلْخِ عن ذلك كله؛ ولأنه سَفَهٌ لخلوه عن 
العاقبة الحميدة» والسفه حرام عقلاً. 

وجه ظاهر الرواية: أن الجر عَلَّ الحقٌّ يكون عند الطلب» والخصومة من صاحب الحق 
ولا خصم. فلا يجبر» ولكن تجب فيما بينه وبين الله - تعالى - لما قاله أبو يوسف . 

وأما نفقة الجمادات كالدور والعقارء فلا يجبر عليها لما قلناء ولا يفتى أيضاً بالوججوب 
إلا أنه إذا كان هناك تضييع المال فيكره له ذلك» والله أعلم. 


5 - وده( ؟ 
كتَاثُ الحضَاتَة27 


بيان مدة الحضانة» وفى بيان مكان الحضانة . 


الولد»؛ «والحاضنة»: المرأة توكل بالصبى ؛ فترفعه وتربيه. 

وقد حضنت ولدها حضانة من باب اطَلْبَ؛ وحضن الطائر يَيِضَهُ حضاً: إذا جثم عليه بكلفهِ يحضنهء كذا 
فى «المغرب») والحضانة مصدر الحاضن والحاضنة . 

والبعاضِين والحاضنة الموكلان بالصبي يحفظانهء ويربيانه . والحضن : ما دون الإبط إلى الكشح . 

وقيل : هو الصدر والعَضَدَانء وما بينهما» ٠‏ والكشح : ما بين الخاصرة إلى الضلع ء والقاضرة: هي وسط 

الإنسان. 

وجمع الحضن : أضخان: ومنه الاحتضانء وهو. : احتمالك الشيء» وجعله فى حضنك» ؛ كمأ تحضن 

المرأة ولدها تحمله في أحد شقيهاء وفي الحديث أنه - عليه الصلاة ة والسلام اخرج محتضناً إحدى ابني 

ابنته ؛؟ أ يدا 0 الجنب» ا تتهى ابن منلور في لسان العرب . 

أحدهما: جعل الشىء فى ناحية» يقال: حضن الرجل الشيء: إذا نه فجعله فى ناحية منه. 

ثانيهما: الفم إلى الجنب» يقال: حَضَئئُهُ» واحتضتتّه : إذا ضممته إلى جانبك انتهى . 

والحضانة بمعنى : الفم هو المراد؛ لمناسبته للمعنى الشرعي . 

واصطلاحاً : 

عرفها الحنفية بأنها : تربية الطفْلٍ ورعايته والقيام ؛ بجميع أموره في سن معينة ممن له الحق في الحضانة . 

عياف بتي اي م لا يست بأموره بها بصلحه. 0 

عرفها الحنابلة بأنها: حفظ صغير وغيره عما يضرٌهء وتربيته بعمل مصالحه. 

انظر : شرح الخرشى 7 ا حاشية ابن عابدين /77, نهاية المحتاج // »”١5‏ المدونة 25١55 7/١5‏ 

الروض المربع 2778/7 والمطلع على أبواب المقنعم: 0 

حكمة مشروعية الحضانة 

من لطف الله - تعالى بالصغير العاجز عن إقامة مصالحة» وتدبير سشؤونه» واحتياجه إلى من يقوم بأمرهء 

وينظر فى حوائجه أستد الله . سبحانه وتعالى . أمره إلى من هو مشفق عليه؛ لأن في تعهده بالعناية - 
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أما الأول: فا لحضانة في اللغة 7 تستعمل فى معنيين : 


أحدهما: جَعْل الشيء في ناحية يقال: حضن الرجل الشيء, أي: اعتزله» فجعله في 


نأحية منه . 


والثاني : الضمٌ إلى الجنب». » يقال : حضنته واحتضتته : إذا ضممته إلى - جنبك » والحضن 


ِ- والرعاية حمًا له على أبويه» أو من يقوم مقامهماء ومن ذلك «الحضانة» لِمَا فيها من العناية بالصغير» من 
عُسْلٍ ثيابه» ونظافة جسمه. وحاجاته الألية» والقيام بكل ما يلزم لراحته وسعادته؛ وبذلك ينشأ نشئاأ 
حساء سلس السيةة صالحاً لما يُطلَبُ منه في الحياة من أمر ديني» أو دنيوي. وقد حتمت الشريعة 
الإسلامية على من يحضن الطفل أن يكون مستوفياً لشروط تكفل مصلحتهء وأحكاماً تدل على العناية به 
والاهتمام بشأنهء وذلك من لطف الله تعالى ‏ ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. قال تعالى لوَإِنْ تَعْذُوَا 
نِعْمَةَ الله لآ تُخْصُوَمَا». 
الأصل في ثبوت الحضانة السنة والإجماع 
أما السنتة فلما روي في سنن أبي داود من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن 
عمرو ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ أن امرأة قالت: «يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاءء وثديي له 
سقاءء وحجري له حواء. وأن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني: فقال لها رسول الله عَِيْدِ : لنت أحن نهنا 
لم تنكحي» رواه الحاكم. وصححه . 
دل الحديث الشريف على أن الأم أحق بحضانة ولدها؛ إذا أراد الأب انتزاعه منهاء وقد ذكرت هذه المرأة 
صفات اختصت بها تقتضي استحقاقهاء وأولويتها بحضانة ولدهاء وأقرها كَلِ على ذلك» وحكم لها ما 
لم تتروج بزوج آخر. 
ففيه تنبيه على المعنى المقتضي للحكمء وأن العلل والمعاني المعتبرة في إثبات الأحكام مستقرة في الفطرة 
السليمة . 
والأم أولى بالولد من سائر الحضانات؛ ما لم يحصل مانع من ذلك؛ كالنكاح؛ لتقييده كَكِةِ للأحقية 
بقوله: «ما لم تنكحي» وذلك مجمع عليه؛ كما حكاه صاحب «البحر» عن «نيل الأوطار؛ ‏ فإن حصل 
النكاح منها ‏ سقط أولويتهاء وبطل حضانتهاء وبه قال الإمام مالك. والشافعيء وأحمد ‏ رضي الله تعالى 
وأما الإجماع - فدليله ما رواه ابن أبي شيبة» عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ أنه نه طلق جميلة أم 
عاصم الأنصارية» ثم أتى عليهاء ٠‏ وفي حجرها عاصمء وأراد أن يأخذه منها؛ فتجاذباه بينهما حتى بكى 
الغلام ؟ فانطلقا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال أبو بكر لعمر: «خل بينها وبينه؛ فإن مسحهاء 
وحجرهاء وريحها خير له منك. حتى يشب الصبي» فما راجعه عمرء وسلم عاصماً لأمه» والصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم حاضرون متوافرون» ولم ينكر على حكم أبي بكر أحد منهم؛ فكان ذلك 
إجماعاًء انتهى «فتح وبحرا . 
على أن عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ كان مذهبه في هذا خلاف مذهب أبي بكرء ولكنه سلم للقضاء ممن 
له الحكم والإمضاء. 


ينظر الحضانة لشيخنا بكر داود. 


ءواب 


”> كتاب الحضانة 





الجنب» فحضانة الأ ولدها هي ضمها اه إلى جنبها واعتزال ياه من أبيه ليكون عندهاء 
فتقوم , ا ب ولا تُجبر الأم على إرضاعه إلا ألأ يوجد من ترضعه فتجبر 


وقال مالك : إن كانت شريفة لم تجبر. وَإِن كانت ذَنِيّةَ تجبر» والصحيح قول العامة؛ 
لقوله ع الهر وشخل .+ : «لآ نُضَارٌ وَالِدَةٌ بوَلَدِهَا» [البقرة :8] قيل في بعض وجوه التأويل : أئ لا 
تضار بإلزا م الإرضاع مع كراهتهاء وقوله ‏ عر وجل في المطلقات: ظفَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ 
نوي جهن للق :] جعل - تعالى وا لي اد تفي اد 
فدلٌ أن الرضاع ليس على الأم: وقوله ‏ عر وجل -: #وَعَلَئ المَوْلُودٍ لَهُ رِزْفَهُنَ وَكَسْوَنهُنَ 
ِالْمَعْرُوفٍِ» [البقرة : :17] أي : رزق الوالدات المرضعات. فإِنُ أريد به المطلقات» ففيه أن لا 
امرم ع ماري ال را 00 وَإنَ أزمدابة 
ب المنكوحات كان المراد منه ‏ والله ‏ عزَّ وجل أعلم ‏ إيجاب/ زيادة النفقة على الأب للأم 
المرضعة لأجل الولدء وإلا النفقة تستحقها المتكوسة من نيا وللدة ولأن الإرضاع إنفاق على 
الولدء ونفقة الولد يختص بها الوالد لا يشاركه فيها الأم كنفقته بعد الاستغناء» فكما لاا تجب 
عليها نفقته بعد الاستغناء» لا تجب عليها قبله. وهو إرضاعهء) وهذا في الحكم . 


وأما في الفتوى: فتفتى بأنها ترضعه؛ لقوله ‏ تعالى -: «لاتُضَارٌ وَالِدَهٌ بوَلَدِمَا4 
[البقرة: 777] في بعض تأويلات الآية: أي : لا تضار بولدها بأنْ ترميه على الزوج بعد ما عرفها 
وألفها ولا ترضعه فيتضرر الولدء ومتى تضرر الولد تضرر الوالد؛ لأنه يتألم قلبه بذلك» وقد 
قال الله تعالى -: ##وَلآ مَوْلُودٌ لَهُ بوَلّدِو [البقرة:555] أي : ١‏ وان البواره دسب الإشرار 
بولده؛ كذا قيل في بعض وجوده التأويل ؛ وا سوبو ''» وذلك لا يحصل 
إلا باجتماعهما على مصالح التكاح . 


يي 0 ولكنها إن أْث لا تجبر عليه لما قن إلا إذا كان لا 





1711000111111 لأنهنا شق 
عليه» ولأن في انتزاع الولد منها إضراراً بهاء وأنه منهي عنه ؛ لقوله ‏ عرّ وجل -: #لآ تُضَارٌ 
وَالِدَةَ بوَلَدِهَا؛ [البقرة:577] قيل في بعض الأقاويل» أي : خايه زوجها بانتزاع الولد منها 
وهي تريد إمساكه وإرضاعه. 
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وو او ديو ا ا لعي لأن الإرضاع 
وي 0 ؛ لأنه يكون رشرة؛ ولنها قد استحقت نفقة التكاح وأجرة الرضع وأجرة الرضاء 
وي اوعياوي اواو ب ب ا لو 1 
حتى لو استأجرها على إرضاع ولده من غيرها جاز؛ لأن ذلك غير واجب عليها؛ فلا يكون 
أخذ الأجرة على فعل واجب عليها؛ وكذا ليس فى حفظه منفعة تعود إليها؛ لأنه لا يجب عليها 
أن تسكنه معها. 


وكذلك إذا كانت معتدة من طلاق رجعي لا يحل لها أن تأخذ الأجرة؛ كما لا يجوز في 
صلب النكاح ؛ لأن التكاح بعد الطلاق الرجعي قائم من كل وجه. 


وأما المبتوتة قفيها روايتان: فى .رواية لآ .يجوز لها أن تالخد الكجرة لأنها مشحقة للنفقة 
والسكنى في حال قيام العدة» فلا يحل لها الأجرة كما لا يحل للزوجة . 


وفي رواية يجوز؛ لأن النكاح قد زال بالإبانة» فصارت كالأجنبية . 


وأما إذا انقضت عدتها فالتمست أجرة الرضاع. وقال الأب : أنا أجد من يرضعه بغير أجر 
أو بأقل من ذلكء فذلك له؛ لقوله ‏ تعالى - : لقَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ قُسَيْرْضِعٌ لَهُ أَخْرَق4 [الطلاق 3 
ولآن في إلزام الأب بما تلتمسه الأم إضراراً بالأب. وقد قال الله - سبحانه وتعالى -: #وَلا 
راو لَهُ بوَلَدِهِ» [البقرة :8] أي : لا يضار الأب بإلزام الزيادة على ما تلتمسه الأجنبية؛ كذا ذكر 
في بعض التأويلات» ا ا ل 00 
بالأم» والله أعلم . 


فصل في بيان مَنْ له الحضانة 
2 و و فالحضانة ا اده وتكون الراك تبردت 
امعان الحناءة والصيانة وإقامة 59 الما أقدث ولكرٌ 500000 ا 
بيان شرط الحضانتين ووقتهما. 
أما التي للنساءء فمن شرائطها أن تكون المرأة ذات رحم محرم من الصغارء فلا حضانة 
لبنات العم وبنات الخال وبنات العمة وبنات الخالة؛ لأن مبنىئ الحضانة على الشفقة» والرحم 
المحرم هي المختصة بالشفقة» ثم يتقدم فيها الأقرب فالأقرب» فأحق النساء من ذوات الرحم 


كه" 


كتاب الحضانة 


المحرم بالحضانة الأم؛ لأنه لا أقرب منها”''. ثم أم الأم. ثم أم الأب؛ لأن الجدتين وإن 


استويتا في القرب لكن إحداهما من قبل الأم أولى» وهذه الولاية مستفادة من قبل الأم؛ فكل 


من يدلي بقرابة الأم كان أولى ؛ لأنها تكون يق 1: ثم الأخوات]” " فأ فأم الاب 


000 


(00 


4م 


)0 أولى من 


ما كانت حاجة الطفل في أول أطوار حياته» ترجع إلى تدبير طعامه» وملبسه» ونومه» ونظافته» وأمثال هذه 
الحاجات التي تقدر عليها النساء أكثر من الرجال؛ لوفور شفقتهن» وصبرهن على تربية الأطفال» وقدرتهن 
على ذلك ؛ لملازمتهن البيوت ؛ ولذا كان الحق بحضانة الطفل من النساء محارمه أولاً؛ فإن لم تكن له محرم 
من النساءء أو وجدتء وليست أهلاً لحضانته ‏ انتقل الحق إلى محارمه من الرجال العصبة. 

ثانياً: فإن لم يوجد عاصب محرم للصغيرء أو وُجِدَّء وليس أهلاً لحضانته انتقل الحق إلى محارمه من 
الرجال غير العصبة . 

ثالثاً: ولما كانت النساء مقدمات على الرجال العصبة» وغير العصبة؛ لشفقتهن» وصبرهن ‏ ابتدأت 
بترتيب أرباب الحق في الحضانة من النساء . 

فَأَحقٌ النساء المحارم بحضانة الصغير أمه؛ لصبرهاء وقدرتها على تحمل المشاق» مهما طال الزمان» 
وتداولت الأعصار؛ فهي التي تفرح لفرحهء وتسر عند رؤيته» وتسهر لسهرهء وتحزن لمرضه؛ لِمَا أودِعَ 
في قلبها من العطف. والحنان» والمحبة. 

وهذه فطرة فطر الله الأمهات عليهاء سواء أكانت الزوجية قائمة بينها وبين أبيه» ال منه؛ فهي أحق ؛ 
لما رُوِيّ من قوله يه «أنْتِ أَحَقٌ به مَا لَمْ تتكجي» . 

والإجماع على ذلك لِمَا رُوِي أن أبا بكر - رضي الله عنه ‏ قال لعمر ‏ حين فارق امرأته -: «رِيحُهَا وَمْسَهَا 
وَمَسْحَهًا وَرِيقهَا خيرٌ لَهُ مِنَ السْهْدٍ عِنْدَكُ وَلَمْ يُْكر عَلَيهِ أَحَدٌ؛ فَكَانَ إِجْمَاعاً' . 

ولآة الضعارا لدااعيدررا عن ماي د جين القرم ولانعها إلى عترفي) فجعل ولاية التصرف في 
النفس.» والمال إلى الآباء» أو من يقوم مقامهمء لأن الرجال أقوى رأيا مع الشفقة الكاملة» وأوجب النفقة 
عليهم» لكونهم أقدر عليهاء وجعل الحضانة إلى الأمهات؛ لانهن أشفق» وأرفق» وأفرغ للقيام محري 
فكان في تفويض الحضانة إليهن» وغيرها من المصالح إلى الآباء زيادة منفعة على الصغير؛ فكان حسناء 
سواء كان المحضون ذكراًء أو أنثى؛ فهي أولى» وهو قول «يحيى الأنصاري» والزهري» والثوري» وأبي 
حنيفة» ومالكء والشافعي. وأحمدء وأبي إسحَاقٌ المروزي» قال ابن قدامة في «المغني»: «وَلا نِعَلَمُ 
أغيذا خَالْمَهُمَ؛ . 

ينظر: الحضانة لشيخنا بكر داود. 

إذا ماتت الأم. أو لم تكن أهلاً للحضانة ‏ انتقل الحق في حضانة الولد إلى أمها «وهي جدة الولد من 
ل ل لمم د لماي لي ا 
عاصم بن ثابت بن أ بي الأفلح الأنصاري؛ فتزوجت فأخذ عمر ابنه منها؛ فأدركته ااشموس» أم جميلة 

فأخذت الولد منه؛ شراقها إلى أبن بكر - رضي الله عنه ‏ وهما متشبثان؛ قَقَالَ الصّدَيقُ لعمر: 50 
وَبَيئَهَاه فأخذته. 

ولأن هذه الولاية تستفاد من قِبّل الأم؛ فكانت التي من قبلها أولى» وإن بعدت. 

وعند الإمام أحمد أن أم الأب أحق من أم الأم؛ لكنه مستضعف؛ فإن أم الأم تُذْلي بالأم» وهي مقدمة 
على الأب؛ فالذي يدلي بها ولاداً أولى ممن يدلي بالأب. 


كتاب الحضانة باه ؟” 


الأخت؛ لأن لها ولاداً. فكانت أدخل في الولاية'''؛ وكذا هي أشفقء وأولى الأخوات 
الأخت لأب وأمء ثم الأخت لأم. ثم الأخت لأب؛ لأن الأخت لأب وأم تَذْلِي بقرابتين 
فترجّح على الأخت لأم بقرابة الأب» وترجح الأخت لأم؛ لأنها تدلي بقرابة الأم» فكانت 
أولى من الأخت د 


-2 وصحح الولوالجي: بأنها أولى من الخالة ؛ فإن لم تكن. أو كانت ولببيت أهنة - انتقل الحق في حضانة 
الصغير إلى أم الأب». فهي مقدمة على الأخوات» والخالات؛ لأنها من الأمهات؛ ولكونها أوفر شفقة 
على الارلاد, 
وقال رُفْرُ: : «الأخت الشقيقة» أو الأخت لأمء أو الخالة أحق بحضانة الصغير من أم الأب؛؟ لأنها تدلي إليه 
بقرابة الأب. وهن يدلين إليه بقرابة الأم» نَكَنّ أَحنٌ لأن الحضانة تستحق باعتبار قرابة الأم ارلا 
ونحن نقول: أم الأب أم لما لها من قرابة الولادة» وهي من الأمهات» ولهذا تحرز ميراث الأم؛ وهو 
السدس: 
وقال مالك : الخالة أولى من الجدة لأب؛ كما رُويَ في «الصحيحين» «أن عليّاء وجعفر الطيارء وزيد بن 
حارثة اختصموا في بنت حمزة فَمَال عَلِىُ : أنا أعى .باهي آبنة عمي. وقال زيد: بنت أخي . وقال 
جعفر: بنت عمي وخالتها تحتي؛ فقضى النبي يك لخالتهاء وقال: الخالة بمنزلة الأم» وقال لعلي: أنت 
منيء وأنا منك» وقال لجعفر: أشبهت خَلْقي وحُلّقي وقال لزيد : أنت أخونا ومولانا. 
ورواه أبو داود في «اسننه» وقال بعد هذا قوله: «إِنّمَا الحَالة أ ورواه إسحاق بن راهويه» وقال بعد قوله: 
«وأما أنت يا زيد فأخوناء ومولاناء والجارية عند خالتهاء فإن الخالة والدة». 
قلنا: هذا كله تشبيهء ولم يذكر وجههء فيحتمل كونه في ثبوت الحضانة» أو كونها أحىّ بها من كل من 
سواهاء ولا دلالة على الثاني» والأول متيقن» فيثبت؛ فلا يفيد الحكم بأنها أحق من أحد بخصوصه أصلاً 
ممن له الحق في الحضانة ؛ فيبقى المعنى الذي عنيناه بلا معارضء وهو أن الجدة لأب تقدم على الخالة؛ 
والاستدلال بالحديث على ما قلنا استدلال بالظاهرء وعلى قول مالك استدلال بالمؤل وهو فى مقابلة 
الظاهر خفي . ْ 
فإن لم تكن جدة سفلىء ولا عُلْيا من جهة الأم. ولا من بجهة الاب فالأخت الشقيقة» ثم لأمء ثم الأبء 
لأنهن بنات الأبوين» فكن أولى من بنات الأجدادء ولهذا قدمن في الميراث . 
ينظر: الحضائة لشيخنا بكر داود. 

(9) سقط من أ. 

(5:) في أ: الأم. 

)١(‏ في أ: القرابة. 

(؟) تقدم الأخت الشقيقة؛ لوفور شفقتهاء ثم الأخت لأم. لأن الحق لها من جهة الأم. وأما الأخت لأب ‏ 
فالمذكور في «البحر؛ وغيره» أنها تقدم على الخالة اعتباراً بقرب القرابة» وهي رواية محمدء عن أبي 
حنيفة في كتاب «النكاح». لأن المدلى بالأم يقدم على المدلى بالأب عند اتحاد الرتبة» وفي رواية عنه من 
كتاب «الطلاق» تقدم الخالة عن الأخت لأبس؟ لأنها تدلي بالأم والأخت بالأبس؟ ولقوله عليه السلام : 
«الْسَالَة وَالِدَةً) . 


م" كتاب الحضانة 


واختلفت الرواية عن أبي حنيفة في الأخت لأب مع الخالة أيتهما أولى؟ روي عنه في 
1 كتاب «النكاح» أن الخالة أولى» وهو قول محمد وزفرء وروي عنه في كتاب «الطلاق» أن/ 
الأخت لأب أؤلى . 
وجه الرواية الأولى: ما روي أن بنت حمزة لما رأت عليّاً - رضي الله عنه - تمسكت به. 
وقالت: ابن عمي» فأخذهاء فاختصم فيها على وجعفر وزيد بن حارثة - رضي الله عنهم ‏ ؛ 
فقال ‏ رضى الله عنه -: بنتٌ عمى» وقال جعفر: بنت عمى وخالتها عندي» وقال زيد بن 
ا د لاع مقف امن لخبت اضتى با عا يا يول الله فقضى 
رسولٌ الله ككل بها لخالتهاء وقال كَلةِ: «الحَالَةٌ وَالِدَةُه2'0 فقد سمى الخالة والدة فكانت أولى. 


وقيل في تفسير قوله تعالى: لوَرَقُعَ أَبوَيهِ عَلَى الْعَرْش» أنها كانت خالته؛ وعند زُقَرْ «الأخت الشقيقة: 
والأخت لأم يشتركان؛ لاستوائهما فيما يعتبرء وهو الإدلاء بالأمء وجهة الأب لا مدخل لها فيه». 
وأبو حنيفة وصاحباه يقولون: تقدم الشقيقة» لأن جهة الأب تصلح للترجيح» وإن لم يكن له مدخل مع 
وجود القرابة من جهة الأم. وإذا عدمت قرابة الأم ‏ كان لها مدخلاً في استحقاق الحضانة . 

)١‏ ورد بلفظ : الخالة بمنزلة الأم. 
حديث البراء بن عازب أخرجه البخاري 751/5 كتاب الصلح/ باب كيف يكتب «هذا ما صالح فلان بن 
فلان...» (5599) وأطرافه فى البخاري (481/ا1 2 21855 5598كء ١٠دلااء‏ 751844 .)115١‏ 
والبجيقي اه :كناب النققات/ نان الحالة (ندى بالفمضآنة مو العصية وقال «.وواة البشاري شن السيعيب 
عن عبيد الله بن موسى ‏ هكذا عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل مدرجا. 
وقد ورد الحديث عن علي عن انق طالب وأبي مسعود البدري وأبي هريرة ومحمد بن علي سن 
الحسين بن علي وابن شهاب مرسلا. 
أمَا حديث علي بن أبي طالب : 
فقد رواه أحمد 48/١‏ 44 حدثنا يحيى بن آدم ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانىء بن هانىء 
وهبيرة بن يريم عن علي رضي الله عنه ‏ قال: لما خرجنا. . . فذكر الحديث بطوله. 
وعزاه الزيلعى فى «نصب الراية؛ 737/7 لإسحاق بن راهويه فى مسنده بالإسناد المذكور عند أحمد. 
وأبن ذاؤد فى المت 551/1 كاب الطلذق/ بات من أخى جالولد (5:؟) والتزمناي. 
والخطيه فى #تارية بغداد» 5/ .١5٠‏ 
وعزاه الألباني في الإرواء (19/ 11417) للطحاوي في المشكل (5/ 1107 )١74‏ والحاكم ؟/ ١١١‏ وقال: 
ااصحيح الإسئاد ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي . 
ورواه في موضع آخر مختصراً 5/ 45" وقال : 
«صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي والبيهقي 5/8 كتاب النفقات/ باب الخالة أحق 
بالحفانة من القضية: 
وأما حديث أبي مسعود: قال الزيلعي في «نصب الراية» *7717/7: رواه الطبراني فى «معجمه) حدئنا أبو 
الشيخ جيه بن الس الأصبهاني واحيد بن زهير التستري قالا: 5500 النسائي ثنا 
يحيى بن عباد ثنا قيس بن الربيع عن أبي حصين عن خالد بن سعد عن أبي مسعود قال: قال- 
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وجه الرواية الأخرى: أن الأخت لأس بنتث الأب» والخالة بنت الجد» فكانت الأخت 


لأنها من ولد الأمء والخالة ولد الجد. 


وكذا بنت الأخت لأب أولى من الخالة على الرواية الأخيرة؛ لأنها من ولد الأب». 
والخالة ولد الجدء فكانت أولى. 


وأما على الرواية الأولى: فلا شك أن الخالة تتقدم عليها؛ لأنها تتقدم على أمها وهي 
الأخت لأس»ء فلأن تتقدم على بنتها وهي أبعد من أمها ‏ أولى» وبنات الأخت أولى من بنات 
الأخ؛ لأن الاح لا حق له في الحضانة» والأخت لها خق فيهاء فكان ولد الأحخت أولى: 
والخالات أولى من بنات الأخ؛ لأن بنت الأخ تدلي بقرابة الذكرء والخالة تدلي بقرابة الأم» 
فكانت الخالة أولى» وبنات الأخ أوْلَى مِنَ العَمّاتِ. 


وإن كانت واحدة منهماء أعني: بنت الأخ والعمة» تدلي بذكر لكن بنت الأخ أقرب؛ 
لأنها ولد الأب» والعمة ولد الجد» فكانت بنت الأخ أقربس» فكانت أولى. ثم الخالاات أولى 
من العمات» وإن تساوين في القرب؛ لأن الخالات يدلين بقرابة الأم فكن أشفق» وأولى 
الخالات الخالة لأب وأم؛ لأنها تدلي بقرابتين» ثم الخالة لأم لإدلائها بقرابة الأم» ثم الخالة 
لأب» ثم العمات. 


رسول الله كَل «الخالة والدة»؛. 
قال الهيثمي في االمجمع» 2/0 
«وفيه قيس بن الربيع» وئقه شعبة والثوري وضعفه جماعة» وبقية رجاله ثقات». 
ما حديث أبي هريرة: أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (41/7) في ترجمة السمتي قال: حدثنا أبو هريرة 
الحداتي عن يمحاقد.عن أن بغريرة قال رمتول الله كله : «الخالة والدة». 
وأعله بيوسف هذا ووصفه بالكذب وقال: لا يتابع عليه أمّا حديث جعفر بن محمد بن علي بن الحسين 
عن أبيه مرسلا . 
أخرجه ابن سعد في الطبقات (4/ 2755 71). 
قال الألباني في الإرواء: «إسناده مرسل صحيح». 
أما حديث الزهري بلاغاً أن رسول الله عَِيهِ قال: العم أب إذا لم يكن دونه أب والخالة والدة إذا لم يكن 
دونها أم» قال الزيلعي في «نصب الراية» 5748//7 : رواه ابن المبارك في «البر والصلة» بسنده 0 
وقال الألباني في الإرواء 5/ ١51‏ وق .رأيتة'قق كتات الجائع العيدا لين هيع بيع الإمام احتسد عن 
ابن شهاب بلاغا؛ | ه وهو «ضعيف). 
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وذكر الحسن بن زياد في «كتاب الطلاق» أن أم الأب أولى من الخالة في قول بغي 


يوسف. وقال زفر: الخالة أولى» وجه قول النبى كله : «الحََالَة وَالِدَة) . 


وجه قول أبي يوسف: أن أم الأب لها ولادء والولاية في الأصل مستفادة بالولادٍ. 


ثم العمة لأب. 


وأما بنات العم والخال والعمة والخالة» فلا حق لهن في الحضانة لعدم الرحم 


المحرم”'' والله أعلم . 


(010 


00 


ومنها: ألا تكون ذات زوج أجنبئ من الصغير”''» فإن كانت فلا حق لها في الحضانة» 


أولاد الأخوات على الترتيب الآتى : 

قأولاد الأخوات لأم وأب أولى من الخالاث والعماث؛ بخلاف أولاد الأخوات لأب؛ فإن الخالات أولى 
والصحيح إن الخالات أولى من أولاد الأخوات لأب. 

ثم الخالات ينزلن منزلة الأخوات؛ أعني: من كانت لأم وأب أحق, ثم يليها من كانت لأم فقطء ثم لأب 
تليها في المرتبة» لأن من كان اتصاله من الجانبين أحق بحضانة الصغير» ثم من كانت لأم؛ لكونها 
أشفق» والمراد بالخالة: أخت الأم لا مطلق خالة» الصادق بخالة الأم» وخالة الأب؛ لأنهما مؤخرتان 
عن العمة؛ وأيضاً الخالات أحق بحضانة الصغير من بنات الأخ» ثم بنات الأخ على الترتيب المتقدم؛ 

فتقدم بنات الأخ الشقيق. ثم بنات الأخ لأم. ثم بنات الأخ لأبء. ثم العمات. وتقدم الشقيقة» ثم لأمء 

ثم لأب. ثم خالات الأم. ثم خالات الأب». ثم عمات الأمهات» وعمات الآباء على هذا الترتيب. 

قال «شلبي» نقلا عن العيني في شرح «الهداية»: ومن خطه نقلت: «وبنات الأعمام» وبنات العمات» 

وبنات الأخوال» وبنات الخالات بمعزل عن حق الحضانة» لأن قرابتهن لم تتأكد بالمحرمية» وإن كن 
رحمة' وفصل في غيره من الكتب المعتمدة» فقالوا: لا حق لبني العمء والعمة» والخال والخالة في 
حضانة الصبية» لعدم المحرمية» ولهم الحق في حضانة الصبي؛ كما لا حق لبنات العم» والعمة؛ 

والخال» والخالة في حضانة الصبي» ولهن الحق في حضانة الصبيّة . 

والنيسازم غير القريات] كالام :رضاعاء والألقت:رهباعاء لاحن لون اق الحقيانة: 

ينظر: الحضانة لشيخنا بكر داود. 

ألا تكون متزوجة بغير رحم محرم للمحضون. لأن الأجنبي ينظر إلى ولدها شذراًء ويبطن له الكراهة» 

سواء دخل بهاء أو لم يدخل». وهو مذهب أبي حنيفة . رحمة الله - وبه قال الشافعي ؛ لأنه بمجرد العقد 
على المرأة يملك الزوج منافع الاستمتاع بها وتكون مشغولة عن الولد بالتهيىء للدخول» والأخذ في 
أسبابه» وعلى هذا لا يسلم الولد إليها؛ لأن التزوج اسم للعقد أفاده الرملي؛ كما هو منقول عنه في. 
«حاشية البحر)ا. 

وقال الإمام مالك. وأحمد ‏ رضي الله عنهما : لا يسقط حقها في الحضانة بمجرد العقدء وإنما يسقط 
بالدخول عليها؛ إذ به يتحقق اشتغالها عن الولد حقيقة . 
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وأصله ما روى عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جذه؛؟ أن امرأةً أتث وول الله يكيم فقالت : يأ 
رسول اللّه ؟ إن ابنى هذأ كان بطنى له وعاءً وحجري له حواء وثديى له سقاءء ويزعم أبوه أن 
ينزعه منىّء فقال 000 الله عََيِةٍ : «أَنت أَحَقُ به مِنْهُ مَا لَمْ كحي" . 


وروى عن سعيد بن المسيب أنه قال: طلق عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أمٌّ ابنه عاصم - رضي 
الله عنه ‏ فلقيها ومعها الصبي فنازعهاء وارتفعا إلى أبو بكر الصديق - رضي الله عنه ‏ فقضى أبو 
بكر رضي الله عنه ‏ بعاصم بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ لأمه ما لم يشب أو تتزوج» وقال: إن 
ريحها وفراشها خيرٌ له حتى يشب أو تتزوج”"'» وذلك بمحضر من الصحابة - رضي الله عنهم _؛ 
ولأن الصغير يلحقه الجفاء والمذلة من قبل الأب لأنه يبغضه لغيرته» وينظر إليه نظر المغشى عليه 
من الموتء ويقتر عليه النفقة. فيتضرر به حتى لو تزوجت بذي رحم محرم من الصبي» لا يسقط 
حقها فى الحضانة ؛ كالجدة إذا تزوجت بجد الصبي» أو الأم تزوجت بعم الصبي. أنه لا يلحقه 
الجفاء منهما لوجود المانع من ذلك ؛ وهو القرابة الباعثة على الشفقة . 


ولو مات عنها زوجها أو أبانهاء عاد حقها في الحضانة؛ لأن المانع قد زال» فيزول 


ومنها: عدم ردتهاء حتى لو ارتدت عن الإسلام بطل حقها في الحضانة""'؛ لأن المرتدة 


وإنما اشترط ذلك؛ لأن زوج الأم الأجنبي ينظر إلى الولد بعين الكراهة؛ لظنه أن أمه تطعمه من ماله وربما 
اشتد بينه وبين أمه الخلاف والشقاق من أجل الولدء ووجوده عند أمه. وقد يترتب على ذلك ما لا يحمد 
عقباه مما فيه إضرار بالأم والولد معا. 
وأما الرحم المحرم إذا كان زوجاً للأم ‏ فلا خوف على الولد منه؛ لما بينه وبين المحضون من أواصر 
القرابة؛ فيعطف عليه» وينظر له نظر رحمة» وإذْن لا خوف على الصغير منه؛ ولذا يسلم الولد للأم 
وغيرها من الحاضنات» إذا تزوجن برحم محرم للمحضونء كتزوج أم الصغير بعمه» أو جدته بجدهء فإنه 
ينزل منزلة الأب من جهة العطف والحنان. 
ينظر: الحضانة لشيخنا بكر داود. 

)١6 /5( كتاب الطلاق: باب من أحق بالولد حديث (77175) والدارقطني‎ )547 /١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وأحمد (187/1) من طريق‎ )5  4/8( والبيهقي‎ )3١17/0( كتاب النكاح: باب المهرء والحاكم‎ 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.‎ 
. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي‎ 

(؟) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (8/ 5) كتاب النفقات: باب الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد 
وينتقل إلى جدته . 

() وهو الخروج عن دين الإسلام بعد اعتناقة» سواء لحقت بدار الحرب؛ أو لا؛ لأن حكمها الحبس 
والضرب حتى تعود إلى الإسلام . 


با5١‎ / 
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تحبس فيتضرر به الصبي. ولو تابت علقت يعود حقها لزوال المانع. وسئل محمد عن النساء 
إذا اجتمعن ولهن أزواج» قال يضعه القاضى حيث يشاء؛ لأنه لاحق لهن فُصَار كُمَنْ لا قرابة 
له . 


ومنها: أن تكون حرة فلا حق للأمة وأم الولد في حضانة الولد"'' الحر؛ لأن الحضانة 
ضرب من الولاية؛ وهما ليستا من أهل الولاية» فأما إذا اعتقتا فهما فى الحضانة كالحرة؛ 
لأنهما استفادتا الولاية بالعتق . 


وأهل الذمة في هذه الحضانة بمنزلة أهل الإسلام؛ لأن هذا الحق إنما يثبت نظراً 
للصغيرء وأنه لا يختلف بالإسلام والكفرء وكذا اتحاد الدين ليس بشرط لثبوت هذا الحق حتى 
لو كانت الحاضنة كتابية والولد مسلم؛ كانت في الحضانة كالمسلمة» كذا ذكر في الأصل لما 
قلناء وكان أبو بكر أحمد بن علي الرازي/ يقول: إنها أحق بالصغير والصغيرة حتى يعقلاء 
فإذا عقلا منقط حقها؛ لأنها تفردهينا أخلاق الكفرة وفيه ضرر عليهماء والله - عنٍّ وجل - 
الموفق. 


فصل فى وقت الحضانة من قبل النساء 
وأما وقت الحضانة التي من قبل التساف فالأم والجدتان أحق بالغلام حتى يستعني 


(10) ويشترط في الحاضةء أمّا كانت للمحضون. أو غيرها شروطأء بمراعاتها يمكن الوصول إلى التربية 
الصحيحة» والعناية بكل ما يلزم للصبي؛ حتى ينشأ نشأ حسناً صالحاً لكل ما يطلب منه وهي مبسوطة في 
كتب الفقهاء : 
أولا: أن تكون حرة؛ كي تستطيع القيام بخدمة الصغيرء والتضرع لكل ما يلزم له. 
فلو كانت أمةء أو أم ولد لا حق لهما فى حضانة أولادهماء لعجزهما عن الحضانة بخدمة المولى» 
ولأن حق الحضانة ضرب من الولاية» ولا ولاية لهما على أنفسهما؛ فلا يكون لهما على غيرهما ولاية» 
وعلى هذا تكون الحضانة لمولاه؛ إن كان الصغير رقيقاًء ولا يفرق المولى بينة وبين أمه. إن كانا في 
0 < 
ولو عتقت أمه بعد وضعه لم يكن لها حق في الحضانة» سواء كانت منكوحة لأبيه» أو فارقهاء وسواء 
كان أبوه حرّاء أو عبداء لأن الولد مملوك للولى. 
وإذا كان الولد حرًا ‏ فالحضانة لأقربائه الأحرار؛ إن كانت أمُّه أَمَقَ لا لمولاهاء ولا لمولاه الذي أعتقهء 
وإن عتقت ‏ كانت الحضانة لها؛ لأنها حرة» وابنها حرء أو أن ثبوت الحق. 
وأما المدبرة - فحكمها حكم القنة» لوجود الرقة فيهاء والمكاتبة أحق بولدها المولود في كتابتهاء لأنه 
يصير داخلاً في الكتابة؛ تبعاً لأمه. بخلاف المولود قبل الكتابة» فلا يكون لها حق في حضانته. 
ينظر: الحضانة لشيخنا بكر داود. 
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عنهن؛ فيأكل وَحْدَهُ ويشرب وحدهء ويلبس وحده'('“2» كذا ذكر في ظاهر الرواية» وذكر أبو 
داود بن رشيد عن محمد: وَيَتَوَضأ وحذه؟ يريد به الاستنجاء. أي : ويستلجى واحذده». ولم 
يقدر فى ذلك تقديرء وذكر الخصاف سبع سنين أو ثمان سنين أو نحو ذلك. 

وأما الجارية: فهى أحق بها حتى تحيض؛ كذا ذكر فى ظاهر الرواية. 


وحكى هشام عن محمد: حَنَّ تبلغ أو ُشْتَهَى وإنما اختلف حكم الغلام والجارية لأن 
القياس أن تتوقت الحضانة بالبلوغ في الغلام والجارية جميعاً؛ لأنها ضرب ولاية» ولأنها ثبتت 
للأمء فلا تنتهي إلا بالبلوغ كولاية الأب في المالء إلا أنا تركنا القياس في الغلام بإجماع 
الصحابة - رضي الله عنهم ‏ لما روينا أن أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - قضى بعاصم بن 
عمر لأمّهِ ما لم يثبّ عاصم أو تتزوج أمه. وكان ذلك بمحضر من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ 
ولم ينكر أحدٌ من الصحابة» فتركنا القياس في الغلام بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - فبقي 
الحكم في الجارية على أصل القياس؛ ولأن الغلام إذا استغنى يحتاج إلى التأديب والتَّحَلقٍ 


)١(‏ أصل المذهب: أن مدة الحضانة للصغير والصغيرة تنتهي باستغنائهما عن خدمة النساءء وقدرة الواحد 
منهما على أن يقوم وحده بحاجاته الأولية؛ من أكل» ولبس. ونظافة بلا معين» ولم تقدر لهذا سن معينة. 
ولكن مجتهدي المذهب قدروا سن الاستغناء؛ فقدر الخصاف سن الاستغناء للغلام بسبع سنين» لأن 
الظاهر أن الصغير إذا بلغ السبع يهتدي بنفسه إلى الأكل والشربء بلا معين؛ فلا حاجة إلى الحضانة» 
وأيضاً إذا بلغ الصبي هذا السن ‏ يحتاج إلى التأديب» والتهذيبء, والتعليم» والتخلق بأخلاق الرجال 
وآدابهم ‏ والأب أقدر على ذلك من الأم» وسائر الحاضنات» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «مُرُوا 
صِبْيَائَكُمُ بالصَّلاةٍ إذَا بَلَغُوا سَبْعاً» . 
والأمر بالصلاة لا يكون إلا بعد القدرة على الطهارة. والفتوى على قول الخصاف؛ كما في «الكافي» 
للحاكم الشهيد. وقدر أبو بكر الرازي الاستغناء للغلام بتسع سنين . 
وأما الصغيرة ‏ فقد قدر الرازي مدة حضانتها بتسع سنين على المفتى به فقد روى هشام عن محمد أن 
الصغيرة تدفع إلى أبيها إذا بلغت حدّ الشهوة» وقدره أبو الليث في «الوجيز؛ بتسع سنين» وعن أبي يوسف 
مثله؛ ولأن الصغيرة بعد هذه المدة تحتاج إلى الصيانة» ولذا قال في «النقاية»: «وهو المعتمد لفساد 
الزمان» وبه يفتى فى زماننا؛ لكثرة الفساق. وأما على ظاهر الرواية ‏ فالبنت تبقى عند أمها وجدتها حتى 
تحيض» وذلك أنه بعد استفتائها بنفسها تحتاج إلى معرفة آدابي النساءء من الغزل» والطبخ» والغسل» 
والأم أقدر على ذلك؛ ولذا تبقى البنت في حضانة أمها وجدتها حتى تحيضء فإذا حاضت البنت - تحتاج 
إلى التزويج» والصيانة» والأب له ولاية التزوج» وأيضاً أقدر على صيانتها من أمها وجدتها؛ لأنها إذا 
بلغت صارت عرضة للفتنة» ومطمعاً للرجال» وبالرجال من الغيرة ما ليس للنساء؛ فالأب أقدر على دفع 
خداع الفسقة واحتيالهم؛ فكان أولى. 
وأما غير الجدة والأم من الحاضنات ‏ فلهن حى الحضانة حتى تبلغ الصبية حد الشهوة؛ أي : تسع سنين 
اتفاقا . 
ينظر الحضانة لشيخنا بكر داود. 


1" كتاب الحضانة 





بأخلاق الرجال وتحصيل أنواع المَضَائل واكتساب أسباب العلوم» والأب على ذلك أقوم 
وأقدر. ا ا النساء وتعود بشمائلهن» وفيه ضرر 
[به]””ن وهذا المعنى لا يوجد في الجارية» فتترك في يد الأم؛ بل تمس الحاجة إلى الترك في 
يدها إلى وقت البدوع لحاجتها إلى تعلم آداب النساء والتخلق بأخلاقهن وحدمة الببتء ولا 
يحصل ذلك إلا وأن تكون عند الأم: ثم بعد ما حاضت أو بلغت عند الأم حد الشهوة تَمَعْ 
مواد سس ا لكونها لحم على وضمء فلا بد ممّن 
يذب عنهاء والرجال على ذلك أقدر. 


وأما غير هؤلاء من ذوات الرحم المحرم من الأخوات والخالات والعمات إذا كان 
الصغير عندهن. فالحكم في الجارية كالحكم في الغلام» وهو أنها تترك في أيديهن إلى أنْ 
تأكل وحدها وتشرب وحدها وتلبس وحدهاء ثم تسلم إلى الأب» وإنما كان كذلك لأنها وإن 
كانت تحتاج بعد الاستغناء إلى تعلم آداب النساءء لكن في تأديبها استخدامهاء وولاية 
الاستخدام غير ثابتة لغير الأمهات من الأخوات والخالات والعماتء, فتسلمها إلى الأب احترازاً 
عن الوقوع في المعصية. 


وأما التي للرجال فأما وقتها فما بعد الاستغناء في الغلام إلى وقت البلوغ وبعد الحيض 
في الجارية إذا كانت عند الأم أو الجدتين» وإن كانا عند غيرهن فما بعد الاستغناء فيهما جميعاً 
إلى وقت البلوغ لما ذكرنا من المعنى» وإنما توقت هذا الحق إلى وقت بلوغ الصغير 
والصغيرة؛ لأن ولاية الرجال على الصغار والصغائر تزول بالبلوغ كولاية المالء» غير أن الغلام 
إذا كان غير مأمون عليه فللأب أن يضمه إلى نفسهء ولا يخلى سبيلهء كَيْلاَ يكتسب شيئاً عليف 
وليس عليه نفقته إلا أن يتطوعء فأما إذا بلغ عاقلا واجتمع رأيه واستغنى عن الأب وهو مأمون 
عليه فلا حق للآب في إمساكه؛ كما ليس له أن يمنعه من ماله» فيخلى سبيله فيذهب حيث 
شاءء والجارية إن كانت ثيباً وهي غير مأمونة على نفسهاء لا يخلى سبيلهاء ويضمها إلى 
نفسهء وَإِن كانت مأمونة على نفسهاء فلا حق له فيهاء ويخلى سبيلها وتترك حيث أَحَبَّتْء وإن 
كانت بكراً لا يخلى سبيلهاء وإن كانت مأمونة على نفسها لأنها مَطمَعٌ لكل طامع ولم تختبر 
الرجال» فلا يؤمن عليها الخداع . 


وأما شرطهاء فمن شرائطها: العصوبة» فلا تثبت إلا للعصبة من الرجال”"» ويتقدم 
الأقرب فالأقرب؛ الأب ثم الجد 55 وإن علا ثم الأخ لأس وأمء : ثم الأخ لأس»ء ثم أبن 


)1( في أ: لو بقي. (1)5 ,متقط هرم :ط: 
(9) عصبة الرجل - لَغةٌ _: قرابته لأبيهء سموا بذلك لإحاطتهم به. 


كتاب الحضانة لقي 





3 لأب وأمء ثم ابن الأخ لأب. ثم العم لأب وأم. ثم العم لأب»ء ثم ابن العم لأب وأم 
ثم ابن العم لأب إن كان الصبي غلاماء وإن كان جارية فلا تسلم إليه؛ لأنه ليس بمحرم منهاء 
لأنه يجوز له نكاحهاء فلا يؤتمن عليها. 


وأما الغلام فَإنْهُ عصبة وأحىٌ به ممن هو أبعد منة ) ثم عم الأب لأب وأمء ثم عم الأب 
لأبء ثم عم الجد لأس وأمء ثم عم الجد لأب. 


ولو كان لها ثلائة أخوة كلهم على درجة واحدة بأن كانوا كلهم لأب وأم» أو لأب؛ أو 
ثلاثة أعمام كلهم على درجة واحدةء فأفضلهم صلاحاً وورعاً أؤلئ. فإن كانوا في ذلك سواء 
فأكبرهم سنأ أؤلئ بالحضانة . فإن لم يكن للجارية من عصباتها عير ابن العم اختار لها القاضي 
أفضل/ المواضع ؟؛ لأن الولاية في هذه الحالة إليه فيراعى الأصلح. ٠‏ فإن رآه أصلح ضمها إليه؛ 
والةفظهها هد اب اتاستدلمة افينة 


وكل ذكر من قبل النساء فلا حق له في الولد؛ مثل الأخ لأم. والخال» وأبو الأم؛ 
لانعدام العصوبة . 
وقال محمد : إن كان للجارية ابن عم وخال» وكلاهما لا بأس في دينه» جعلها القاضي 


عند الخال» لأنه محرم وابن العم ليس بمحرم» فكان المحرم أولى» والأخ من الأب أحق من 
الخال؛ لأنه عصبة وهو أيضاً أقرس؛ لأنه مِنْ أولاد الأب والخال من أولاد الجد. 





- 2 والعصبة: جمع عاصبء سواء كان عاصباً نسبيّاء أو سببيّاء فهم ع ا 
امرأة محرم من أهله. أو وجب انتزاعه من النساءء وأخذه الرجال» واختصموا فيه؛ فأولاهم به أقربهم 
00 لأن الولاية للأقرب . 
فيقدم الأب. ثم الجد وإن غَلاء والأخ الشقيق. ثم الأخ لأب» وابن ن الأخ الشقيق» ٠‏ ثم ابن الأخ لأب. 
وهكذا كل من سفل من أولادهم. ثم العم شقيق الأب. ثم ابن العم الشقيق؛ لأن الولاية لهم والحضانة 
فرع من الولاية؛ فإن تعدد المستحقون للحضانة. وطلب كل منهم ضم الصغير إليه قدم أصلحهم 
للصغير ؛ فإن تساووا فِى الأصْلَّجِيّةِ - قدم أورعهم. وهو من يترك الشبهات. اتقاة الوقوع في المحرمات ؛ 
فإن تساوواة ي الي فأكرمم سنا حق بالحضانة. وينبغي أن يلاحظ الأنفع للصغير؛ فإنه أولى من 
غيره ؛ لأن الحركى بحن المعفياه العمل على نا ان أنفع للولد. فإن تساووا من جميع الجهات ‏ فالرأي 
للقاضي يضعه حيث شاءء لأنه نصب ناظراً لمصالح المسلمين» ولا تدفع الجارية للعصبة الفاسق, ولا 
إلى مولى العتاقة» ولا للأم التي ليست بمأمونة» تحرزا عن الفتنة» بخلاف الغلامء فإنه يدفع إليهم . 
وأيضاً إذا كان العاصب فاسقاء وهو الذي لا يبالي بما يصنع» ويخشى على الولد منه؛ أو كان متصفاً 
بوصف يوجب ضياع الولد. وإهماله فلا حى له في الحضانة. بز آء كان التخضون ذكرا أو أنكن؟ بل 
ينتقل الحق إلى من يليه من العصبات». إن كان وإلا انتقل الحق إلى ذي رحمة المحرم. غير العصبة . 
ينظر : الحضانة لشيخنا بكر داود. 
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5" كتاب الحضانة 


وذكر الحسن بن زياد بأن الصبي إذا لم يكن له قرابة من قبل النساء فالعم أولى به من 
الخال وأبو الأم؛ لأنه عصبته. والأخ لأب أولى من العمء وكذلك ابن الأخ لأنه أقرب» فإن 
لم تكن له قرابة أشفق من جهة أبيه من الرجال والنساءء فإن الأم أولى من الخال والأخ لأم؛ 
لأن لها ولادآ وهي أشفق ممن لا ولاد له من ذوي الأرحام. 

ومنها: إذا كان الصغير جارية أن تكون عصبتها ممن يؤتمن عليهاء فإن كان لا يؤتمن 
لفسقه ولخيانته» لم يكن له“فيها حق؛ لأن في كفالته لها ضرر عليهاء وهذه ولاية نظرء فلا 
تثبت مع الضرر حتى لو كانت الأخوة والأعمام غير مأمونين على نفسها ومالهاء لا تسلم 
إليهم» وينظر القاضي امرأة من المسلمين ثقة عدلة أمينة فيسلمها إليهاء إلى أن تبلغ فتترك حيث 
شاءت» وإن كانت بكرا. 

ومنها: اتحاد الدين». فلا حق للعصبية فى الصبى إلا أن يكون على دينه؛ كذا ذكر 
محمد :وقال+ هذا قؤل أن بحعيقة وقياشة + لأن .هذا الحى لضت إل العضية» والقتادف 
الدين يمنع التعصيب. ْ ْ 

وقد قالوا في الأخوين إذا كان أحدهما مسلماً والآخر يهوديّاً والصبئٌُ يهوديٌ ‏ أن 
اليهودي أولى به؛ لأنه عصبة لا المسلم» والله ‏ عر وجل - الموفق. 

ولا خيار للغلام والجارية إذا اختلف الأبوان فيهما قبل البلوغ عندناء وقال الشافعي : 
يخير الغلام إذا عقل التخيير . 

واحتج بما روي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أنَّ امرأة أتت رسول الله كَكْهِ فقالت : 
[إن]”'' زوجي يريد أن ينتزع ابنه مني وإنه قد نفعني وسقاني من بثر أبي عتبة» فقال 916: 
١اسْقِيهِمَا‏ عَلَيِهِه فقال الرجل: مّنْ يشافني في ابني. فقال النبي كد للغلام: «اخّْرْ أَيَهُمَا شِعْتَ2 
فاختار أمه فأعطاها إياه”'' ولأن في هذا نظر للصغير؛ لأنه يحتاج الأشفق . 





)1١(‏ سقط من ط. 

(؟) أخرجه أبو داود )191/1١(‏ كتاب الطلاق : باب من أحق بالولد حديث )7١771(‏ والترمذي (/778) كتاب 
الأحكام : باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا حديث (/ا0١1١)‏ وابن ماجه (؟/ /1ا1/4- 78/8) 
كتاب الأحكام : باب تخيير الصبي بين أخويه حديث )7590١(‏ والنسائي (5/ )١1805‏ كتاب الطلاق: باب 
إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد. وأحمد )١417/5(‏ والحميدي (؟/174) رقم )٠١8(‏ والشافعي في 
«الأم) (5/ 97) وأبو يعلى )217/1٠١(‏ رقم (3111) وابن حبان (؟١ ‏ موارد) والحاكم (91/4) والبيهقي 
0 '") والبغوي في «شرح السنة» (0/ 7107 بتحقيقنا) كلهم من طريق أبي ميمونة عن أبي هريرة. 
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وأبو ميمونة اسمه سليم . 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
وصحححه أيضاً ابن حبان. 


كتاب الحضانة 10” 


ولنا ما روينا عن النبي كلةٍ أنه قال للأم: «أَنْتِ أَحَقُ به مَا لَمْ تنك تنكجي' وَلْمْ يخير ؛ ولأن 
تخيير الصبي ليس بحكمة؛ لأنه لغلبة هواه يميل إلى اللذة الحاضرة 2 ترايت 
من الكتاب وتعلم آداب النمس ومعالم الدين. فيختار شر الأبوين. وهو الذي يهمله ولا يؤديه. 


وَأمّا حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ فالمراد منه التخيي فى حق البالغ لأنها قالت: 
نفعني وسقاني من بئر أبي عتبة» ومعنى قولها: نفعني» أي: كسب عليّ. والبالغ هو الذي 
يقدر على الكسب» وقد قيل إن بثر أبى عتبة بالمدينة لا يمكن الصغير الاستقاء منه» فدل على 
أن المراد منه التخيير في حق البالغ» ونحن به نقول إن الصبي إذا بلغ يخير. 


والدليل عليه ما روي عن عمارة بن ربيعة المخزومي ؛ أنه قال : غزا أبي : نحو البحرين . 
ْمْتِلَ فجاء عمي ليذهب بي. فخاصمئْهُ أمي إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه - ومعي 
أخ لي صغيرٌء فخيرني على - رضي الله عنه ‏ ثلاثاً فاخترت أمي فأبى عمي أن يرضى» فوكزه 
على رضي الله عنه ‏ بيده. وضربه بدرَّيِهِ؛ وقال: لو بلغ هذا الصبي أيضاً خير”''. فهذا يدل 
على أن التخيير لا يكون إلا بعد البلوغ . 

فصل في مكان الحضانة 

وأما بيان مكان الحضانة» فمكان الحضانة مكان الزوجين إذا كانت الزوجية بينهما قائمة. 
حتى لو أراد الزوج أن يخرج من البلد وأراد أنْ يأخذ ولده الصغير ممّن له الحضانة من النساء ‏ 
ليس له ذلك حتى يستغني عنها؛ لما ذكرنا أنها أحق بالحضانة منه» فلا يملك انتزاعه من يدها 
لما فيه من إبطال حقها؛ فضلاً عن الإخراج من البلد؛ وإن أرادت المرأة أن تخرج من المصر 
الذي هي فيه إلى غيره» فللزوج أن يمنعها من الخروج؛ سواء كان معها ولد أو لم يكن؛ لأن 
عيا لط ويك رونا ركرك ١‏ اكالسرييا؟ وجرن لها الخروع مع الراك ونشو 
ولا يجوز للزوج إخراجها؛ لقوله ‏ عر وجل -: لا تَحْرِجُوهْنٌ مِنْ بيُوتِهِنَ وَل يَحْرْجْنَ إلا أن 
0 بفاحِشَّةٍ مين 8 [الطلاق: .]١‏ 

وأما إذا كانت منقضية العدة فأرادت أن تخرج بولدها من البلد الذي هي فيه إلى بلد. 
فهذا على أقسام: إن أرادت/ أن تخرج إلى بلدها وقد وقع النكاح فيه» فلها ذلك؛ مثل أن 
تزوج كوفية بالكوفة ثم نقلها إلى الشام فولدت أولاداء ثم وقعت الفرقة بينهما وانقضت العدة. 
فأرادت أن تنقل أولادها إلى الكوفة» فلها ذلك؛ لأن المانع هو ضرر التفريق بينه وبين ولده. 


010 أخرجه البيهقى يي (8/ 5) كتاب النفقات بات الأبوين إذا افترقا في قرية واحدة فالآء أخق بولدها ما لم 


نتروج . 


؟/كهاتب 


1 كتاب الحضانة 


وقد رضي به لوجود دليل الرضا وهو التزوج بها في بلدها؛ لأن من تزوج امرأة في بلدهاء 
فالظاهر أنه يقيم به» والولد من ثمرات التكاح» فكان راضياً بحضانة الولد في ذلك البلدء فكان 
راضياً بالتفريق إلا أن النكاح ما دام قائمأ يلزمها اتبً الرّوجء فإذا زال فقد زال المانع» وإن 
وقع النكاح في غير بلدها لم يكن لها أن تنتقل بولدها إلى بلدها بأن تزوج امرأة كوفية بالشام 
فوقعت الفرقةٌء فأرادت أن تنقل ولدها إلى الكوفة» لم يكن لها ذلك؛ لأنه إذا لم يقع التكاح 
في بلدها لم توجد دلالة الرضا بالمقام في بلدهاء فلم يكن راضياً بحضانة الولد فيه» فلم يكن 
راضياً بضرر التفريق» ولو أرادت أن تنقل الولد إلى بلد ليس ذلك ببلدهاء ولكن وقع النكاح 
فيه» كما إذا تزوج كوفية بالشام فنقلها إلى البصرة» فوقعت الفرق بينهماء فأرادت أن تنتقل 
بأولادها إلى الشام ‏ ليس لها ذلك؛ كذا ذكر في الأصل لأن ذلك البلد الذي وقع في النكاح 
ليس ببلدها ولا بلد الزوج» بل هو دار غربة لها كالبلد الذي فيه الزوج» فلم يكن النكاح فيه 
يكن راضياً بضرر التفريق» فاعتبر في الأصل شرطين : 
أحدهما: أن يكون البلد الذي تريد أن تنقل إليه الولد بلدها. 


والثاني: وقوع النكاح فيه»ء فما لم يوجدا لا يثبت لها ولاية النقل» وروي عن أبي 
يوسف أنَّ لها ذلك» واعتبر مكان العقد فقطء وإليه أشار محمد في الجامع الصغيرء فقال: 
وإنما أنظر في هذا إلى عقدة النكاح أين وقعت». وهكذا اعتبر الطحاوي والخصاف اتباعا لقول 
محمد في الجامع» وهذا غير سديد؛ لأن محمداً وإن أجمل المسألة في الجامع فقد فصلها في 
الأصل على الوجه الذي وصفناء والمجمل يحمل على المفسرهء وقد يكون المفسر بيانا 
للمجمل؛ كالنص المجمل من الكتاب والسنة إذا لحق به التفسير أنه يصير مفسراً من الأصل ؛ 
كذا هذاء والله ‏ عرٌّ وجل - الموفق. 

هذا إذا كانت المسافة بين البلدين بعيدة» فإن كانت قريبة بحيث يقدر الأب أن يزور ولده 


ويعود إلى منزله قبل الليل» فلها ذلك؛ لأنه لا يلحق الأب كبير ضرر النقل بمنزلة النقل إلى 
أطراف البلد. 


وأما أهل السوادء فالحكم في السواد كالحكم في المصر في جميع الفصول إلأفي فصل 
واحدء وبيانه أن النكاح إذا وقع في الرستاق فأرادت المرأة أن تنقل الصبي إلى قريتهاء فإن كان 
أصل النكاح وقع فيهاء فلها ذلك كما في المصر لما قلنا. 

وإن كان وقع في غيرهاء فليس لها نقلة إلى قريتهاء ولا إلى القرية التي وقع فيها النكاح 
إذا كانت بعيدة لما ذكرنا في المصر؛ وإن كانت قريبة على التفسير الذي ذكرناء فلها ذلك كما 
في المصر. 
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وإن كان الأب متوطناً في المصرء فأرادت نقل الولد إلى القرية» فإن كان تزوجها فيها 
وهي قريتهاء ٠‏ فلها ذلك؛ وإن كانت بعيدة عن المصر لما ذكرنا في المصر وإن لم تكن تلك 
قريتهاء فإن كانت قريته ووقع فيها أصل النكاح» فلها ذلك كما في المصرء وإن كان لم يع 
النكاج فيها فليس لها ذلك . 


٠‏ وإن كانت قريبة من المصر بخلاف المصرين؛ لأن أخلاق أهل السواد لا تكون مثل 
أخلاق أهل المصرء ادل كرد لني لتقن المي لصاوتي امقر با رام إرح د من 
الأب دليل الرضا بهذا الضرر؛ إذ لم يقع أصل النكاح : في القرية» والله - عزَّّ وجل - أعله"”"' . 


. إذا ثبت حق الحضانة للنساء  فلا يخلو الحال من أن تكون الحاضنة الأم» أو غيرها من الحاضنات‎ )١( 

فإن كانت الحاضنة الأم؛ وأرادت أن تخرج بالولد إلى بلد آخرء وزوجيتها بأبي الولد قائمة ‏ فليس لها 
الانتقال إلى أي بلد آخر إلا بإذن زوجها؛ لأن قرارها في المسكن الشرعي الذي أعده لها حق له واجب 
عليها. 
وإذا كانت فى عدة طلاقه الرجعىء أو البائن ‏ فليس لها الانتقال مطلقاً إلا بإذنه» ولا بغير إذنهء لأن 
اعتدادها في مسكن العدة حق للشرع واجب عليها . 
وإذا كانت مطلقة»؛ انتهت عدتها وأرادت أن تسافر بولدها فى أثناء مدة الحضانة» وأراد أبوه منعها من 
ذلك فالحكم كما يأتي: أولاً: أن تسافر بالولد إلى وطنها الذي تزوجها أبو الولد فيه؛ وفي هذه الحالة 
لها أن تسافر بالمتحضون بغير إذن أبيه» وإن بعدت المسافة نين اللدين: ؤسواء كان الوظن خصرا» أو 
قرية» لأن مقتضى عقده عليها في بلد هو وطنها التزام الرضا بإقامتها فيه»ء إلا إذا كان المنتقل إليه دار 
حربء. والزوج مسلمء أو من أهل الذمة. 

وإنما جاز لها السفر إلى وطنها الذي تزوجها فيهء لقوله يَكةِ في مسند ابن أبي شيبة» حدثنا المعلى بن 
منصورء عن عكرمة» عن إبراهيم الأسدي؛ عن عبد الرحمن بن الحارث أن عثمان ‏ - رضي الله عئه ‏ 
صلى بمنى أربعاء ثم قال: قال رسول الله يَكلِيةٍ «من تَأهّل في بلدةٍ فهو من أهلِهًا يُصَلّى صلاة المقيم» 
وإني تأهَلت منذ قَدِمتٌ مكة» ورواه أبو يعلى كذلك. ولفظه: سمعت رسول الله وَهِ يقول: (إذا تزوج 
الرجل ببلد ‏ فهو من أهله» وقال عثمان: «أتممتٌ صلاتي؟ لأني تزوجت منها منذ قدمتها» انتهى (فتح2. 
ثانياً: أن تسافر بالولد إلى بلد ليس وطناً لهاء ولم يعقد عليها فيه» أو إلى بلد عقد عليها فيه وليس وطناً 
لهاء أو إلى بلد هو وطن لهاء ولم يعقد عليها فيه؛ ففي هذه الأحوال الثلاثة ليس لها السفر وللأب أن 
يمنعها من الانتقال بالمحضون. إلا إذا كان هذا اليلد مصراً قريباً؛ بحيث يمكن الأب أن يذهب إليه: 
ويرى ولدهء ويعود قبل أن يدخل الليل؛ فإذا كان مصراً بعيداًء سا فوا كاقت قرابيةة أن 
بعيدة ‏ فليس لها الانتقال بالمحضونء إلا بإذن الأب. 
لكن قال في «الجامع الصغير»: أن لها السفر بالمحضون إلى مصر غير وطنهاء ولو بعيداً؛ إذا كان قد عقد 
عليها فيه ؛ وذلك لأن العقد متى وجد في مكان يوجب أحكامه؛ كما يوجب البيع التسليم في مكانه. 
ومن جملة ذلك حق إمساك الولدء والأصح ما تقدم؛ وهو: عدم جواز السفر بدون إذن الأب وهو رواية 
كتاب الطلاق من الأصل . 
ووجه ذلك: أن التزوج في دار القرية ليس التزاماً للمكث فيها عرفاء وهذا هو الاصح؛ فإن لم يكن بين - 
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المِصْرَيْن يُعْدٌ - فلا تمنع من الانتقال بالمحضون؛ لأنهما حينئذٍ في حكم بلدٍ واحدٍء أو الثانية ضاحية من 
ضواحي الأولى» والحكم كذلك إذا أرادت الانتقال من قرية إلى مضرء لا بعد بينهما. 

وأما غير الأم من الحاضنات ‏ فليس لها أن تنتقل بالولد من محل حضانته إلا بإذن أبيه؟ وذلك لعدم العقد 
بينهما؛ لأن العقد على الزوجة في وطنها دليل ظاهر على الرضا بإقامتها بالولد فيه. 

والحكمة في هذا: مراعاة مصلحة الصغير بالجمع بين حضانته بواسطة مه أو قريباته المحارم. وبين 
إشراف أبيه على تربيته ؛ حتى لا تضار والدة بولدهاء ولا مولود له بولده. ولا يحرم صغير من شفقة 
حاضنته ورعاية أبيه؛؟ ولهذه الحكمة نفسها ليس للأب أن يُخرجَ الصغير من البلد الذي تقيم فيه أمه ما دام 
في حضانتها التي هي أهل لها؛ لأن في هذا الإخراج تفويت حقهاء وحق الصغير؛ فيمنع الأب منهء سواء 
كان البلد الذي يريد نقله إليه قريب من أمه أو بعيداًء إلا إذا سقط حق الأم في الحضانة؛ لسبب من 
الأسباب» ولم يكن في البلد الذي هي فيه من ينتقل إليه حق حضانة الصغير»ء فللاب حيتئذ أن ينقله من 
بلد أمه إلى البلد الذي فيه من لها الحق في الحضانة . 

وإذا زال المانع من أهلية الأم للحضانة» وعاد إليها إليها استحقاقها ‏ وجب على الأب أن يعيده إليها؛ 
حيث تقيم». وفي كل حال لا يكون للحاضنة حق السفر بالصغير» وإذا أبت ألا تسافر ‏ سقط حقها في 
الحضانة» وانتقل الحق إلى من يليهاء وإذا سقطت حضانة الأمء وأخذ الولد منها ‏ لا يجبر الأب على 
إرساله إليها؛ لخراة وإنما يثبت لها حق رؤيته. بحيث لا تمنع من ذلك؛ كما أنه إذا كان الولد عندهاء 
وأراد أبوه أن يرى ولده ‏ فلا تجبر على إرساله إليه. بل تخرجه إلى مكان يمكنه أن يبصر ولده فيه قريباً 


منة , 


وإذا انتهت مدة حضانة الولدء وأخذه الأب فله أن يسافر به» وبذلك أفتى الخير الرملي» وكذا أفتى به 


في الحامدية حين سئل «في بنت بلغت من السن إحدى عشرة سنةء وهي عند أمها المطلقة من أبيها يريد 
أبوها أخذها من الأم» والسفر بها إلى بلدته التي هي فوق مدة السفر؛ فهل له ذلك؛ حيث سقطت حضانة 
الأم؟ فأجاب»: «نعم». 

قال في «المجمع»: «ولا يخرج الأب بولده قبل الاستغناء» . 

وعلله في الشرح بقوله: «لما في ذلك من الإضرار بالأم؛ بإبطال حقها في الحضانة» ويؤخذ من هذا على 
أن حضانة الأم إذا سقطت ‏ جاز له السفر بالولدء وكذا غير الأب من العصبة له أن يسافر بالولد بعد انتهاء 
مدة الحضانة؛ كما أنه يجوز لهم ذلك بعد سقوط حقها في الحضانة بالتزوج بالأجنبي» لكن قال في 
«التتارخانية» ما نصه: «الولد متى كان عند أحد الأبوين ‏ لا يمنع الآخر عن النظر إليه» . 

ولا يخفى أن السفر أعظم مانع من رؤية الولد وتعهده وإلى هذا ذهب بعض مشايخ الحنفية؛ حيث قالوا: 
«ولا يجوز للأب أن يسافر بولده قبل مدة الحضانة» ولو سقط حق الحاضنة, إلا إذا كان الخروج به إلى 
مكان قريب» وهو ما يمكنها أن ترى ولدهاء وترجع إلى منزلها في يومها الذي سافرت فيه» وذلك لأن 
لها حق التعهد والرؤيا لولدها بدون أن يلحقها مشقة في ذلك . ولا شك أن الخروج به إلى مكان بعيد 
يمنعها من ذلك» ولا يمكنها مشاهدة ولدها إلا بضرر ومشقةء فكان ممنوعاء رفقاً بالأم . 

ويؤخذ من عبارة الحاوي القدسي» وهي : «أن للأب إخراج ولده إلى مكان يمكنها أن تبصر ولدها فيه كل 
يوم؛ كما في جانبهاء وأن هذا ثابت بعد انقضاء مدة الحضانة أيضاً . 
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وليس للمرأة أن تنقل ولدها إلى دار الحرب» وإن كان قد تزوجها هناك وكانت حربية 
بعد أن يكون زوجها مسلماً أو ذميّا؛ لأن في ذلك إضراراً بالصبي؛ لأنه يتخلق بأخلاق الكفرة 
فيتضرر بهء وإن كان كلاهما حربيين فلها ذلك؛ لأن الصبي تبع لهماء وهما من أهل دار 
الحربء والله ‏ عرّ وجل أعلم وهو الموفق. 


- وذلك لإطلاق عبارته؛ فهي شاملة إلى ما بعد الاستغناء وهذا هو الأرفق بالأم» لكن قد علمت أن الفتوى 
على الأول؛ وهو أن الوالد له السفر بولده بعد انتهاء مدة حضانتهء لأنه يجبر على أخذه لتربيته» وتثقيفه: 
وتعليمه . 
ولا يمنع من السفر إلا في مدة الحضانة» وأما بعدها ‏ فلا يمنع» وهو الأصح. والفتوى عليه اليوم . 
ولا داعي لتعهد الأم له بعد مدة الحضانة» لأنه في حاجة إلى التخلق بأخلاق الرجال وآدابهم؛ وهو الذي 
يتوجه إلى أمه ؛ ليراها . والله أعلم . 
ينظر: الحضانة لشيخنا بكر داود. 


كبَاتُ الإغتاق17١)‏ 


الكلام في هذا الكتاب في الأصل في مواضع: في بيان أنواع الإعتاق» وفي بيان ركن 
الإعتاق. وفي بيان شرائط الركو وفى بيان صمة الإعتاق., وفي بيان حكم الإعتاق. وفي بيال 
وقفت بوت حكمه .2 وفى بيان مأ يظهر به الإعتاق . 


أما الأول فالإعتاق فى القسمة الأولى ينقسم إلى أربعة أقسام : واجب» ومندوب إليهء 
ومباح» ومحظور. 


اب أما الواجب/ فالإعتاق فى: كفارة القتل» والظهارء واليمين» والإفطارء إلا أنه :فى_يانتن 
المتل والظهار والإفطار واجبٌ على التعيين عند القدرة عليه؛ نالمعي واجب على التخيير ؛ 
قال الله - تعالى ‏ في كفارة القتل والظهار : «فتخريرٌ رَكَبَةِ 4 [المجادلة : *] وفي كفارة اليمين: #أؤ 
تَحريرٌ رَقَبَةِ4 [المائدة:44] وأنه أمر بصيغة المصدر؛ كقوله ‏ عرٍّ وجل -: #فَضَرْبُ الرّقَاب# 


)١(‏ العتق لغة: الحرية» يقال منه عتق يعتق عِتَقَأُ وعَتقاء بكسر العين وفتحهاء عن صاحب «المحكم» وغيره» 
وعتيقة وعتاقاً وعتاقة؛ فهو عتيق» وعاتق» حكاها الجوهري. وهم عتقاءء وأمة عتيق» وعتيقة» وإماء 
عتائق. وخلف بالعّتاق» بفتح العين؛ أي: بالإعتاق. قال الأزهري: هو مشتق من قولهم: عتق الفرس : 
إذا سبق ونجاء وعتق الفرخ : إذا طار واستقل؛ لأن العبد يتخلص بالعتق». ويذهب حيث يشاء. قال 
الأزهريء. وغيره: إنما قيل لمن أعتق نسمة: إنه أعتق رقبة» وفك رقبة؛ فخصّت الرقبة دون سائر 
الأعضاء. مع أن العتق يتناول الجميع؛ لأن حكم السيد عليه. وملكه له كحبل في رقبته» وكالغل المانع 
له من الخروجء فإذا أعتقء فكأن رقبته أطلقت من ذلك. 
انظر : ترتيب القاموس .١794/9‏ 
اصطلاحاً : 
عرفه الحنفية بأنه: خروج الرقيق عن الملك لله تعالى. 
عرفه الشافعية بأنه: إزالة الرق عن الآدمي . 
عرفه المالكية بأنه: خلوص الرقيق من الرق بصيغة. 
عرفه الحنابلة بأنه: تحرير الرقيق وتخليصه من الرق. 
انظر: البحر الرائق 2578/4 تبيين الحقائق 77/7. مغني المحتاج ,»59١/4‏ بلغة السالك »44١/7‏ 
كشاف القناع / 0 الكافي 051/7 الإشراف ؟/7١/77.‏ 
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[محمد:؛] وقوله ‏ عر وجل : #وَالوَالِدَاتٌ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهْنَّ 4 [البقرة: *”7] وقوله ‏ تعالى - 
#وَالمُطْلَقَاتٌ يُتَرَبَضْنّ بِأْنْمْسِهِنٌ 4 [البقرة:؟؟] ونحو ذلك . 

وقال النبئ كَل في كفارة الإفطار: «أَعْتِقْ رَقَبَهه0". 

وأما المندوب ليه فهو الإعتاق لوجه الله - تعالى - من غير إيجاب؛ لأن ا ندب ٠‏ إلى 
فت مؤي في الأئيا. ا - تَعَال - كل عضو ب مُضوا مث بن التار”1 

وعن وائلة , بن الأسقع”"" قال: أننيقا رسول الله باسنت عن 


. تقدم تخريجه في كتاب الصيام‎ )1١( 

(0؟) أخرجه البخاري (5/ 174) فى العتق» باب فى العتق وفضله (50511) )107/1١١(‏ في كفارات الأيمان» 
باب قول الله تعالى #أو تحرير رقبة© (7116). ومسلم )١١41//5(‏ في العتق؛ باب فضل العتق (5/ 
48 والنسائى فى الكبرى )١78/7(‏ فى العتق» باب فضل العتق  541/5(‏ 541/7) وأحمد (؟/ 247١‏ 
5 414 470. 4410 006 ) والبيهقي (١٠/١0؟):‏ والبغوي في شرح السنة (0/ 57؟) (14:9) 
من طرق عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة مرفوعاً «من اعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضواً 
من النار حتى يعتق فرجه بفرجه؟ . 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم كعب بن مرة. وعمرو بن عبسة وعقبة بن عامر. 
فأما حديث كعب بن مرة فرواه أبو داود (7/ 170) في العتق باب أي الرقاب أفضل؟ (590)» وابن 
(/47) في العتق» باب العتق (5؟557) والنسائي في الكبرى ١( )1١7١  1١79/59(‏ ا 
وأحمد (515/4) مرفوعاً «من أعتق امرأ مسلماً كان فكاكة من النارء يجزي كل عظم منه بكل عظم منهء 
ومن أعتق امرائية مسلكين» ٠؛‏ كانتا فكاكة من النار يجزي بكل عظمين منهما عظم منه؛ . 
وأما حديث عمرو بن عبسة فرواه أبو داود (59535) والترمذي )١75(‏ فى فضائل الجهاد. والنسائئ (5/ 
1) في الجهادء باب ثواب من رضي في سبيل اللهء وأحمد (6/ 211 283) مرفوعاً ومن أعتق رقبة 
مؤمنة 3 كانت فداءه من النار. 
وأما حديث عقبة بن عامر فرواه أحمد :»)١417/54(‏ والطيالسى )١١97( )١57/١(‏ وأبو يعلى )١770(‏ 
والحاكم (7/ ١١؟)‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
وقال الهيشمي في المجمع (14/ 550): رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا قيس 
الجزامي ولم يضعفه أحد» . 
وينظر سنن النسائي الكبرى )١71١-1١78/7(‏ وشرح السنة (7/5 757 425058: والمستدرك  75١١/7(‏ 
 )١١7‏ ونصب الراية (7/ لال 707/8). 
وكان بعض أهل العلم يستحب ألا يكون العبد الذي يعتقه خصياً لينال بعتقه الموعود في الحديث . 

)6 واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر من بني ليث بن عبد مناة ويقال : ابن الأسقع بن عبد الله بن عبد ياليل بن 
ناشب بن غيرة» آبة سعد :بن ليك . وصصحح ابن أبي -خيثمة أنه واثلة بن عبد الله بن الأسقع كان ينسب إلى جده. 
ويقال: الأسقع لقبء واسمه عبد الله قال الواقدي : يكنى أبا قرصافة . وقال غيره: يكنى أبا الأسقع» ويقال: أبو 
محمد» ويقال: أبو الخطاب» ويقال: شداد. ووهم البخاري في ذلك» أسلم قبل تبوك؛ وشهدها. 


لق كتاب الإعتاق 


7 جو سر وو 7 


0 يلات - 2 7 الله 5 الى اه 2 و . - و 7 ٍ 20030 
فقال يَكِه: «اعْتَقُوا عَنْهُ رَقَبَةَ يُعْتق | لله - تعالئ ‏ بكل عضو مِنْهَ عضوا مِنْهَ مِنَ الثار) : 


وعن أبي"" ' نجيح السلمي قال: كنا مع رسولٍ الله يك بالطائف. فسمعته يقول: 
«مَنْ رَمَى بِسَهُم فِي سَبِيلٍ الله قَلَهُ دَرَجَةُ ِي الجن وَمَنْ شَابَ شَيِبَة ني الإسلام كانّث لَه 
ورا يَوْمْ القِيَامَةِ وأَيِما رَجُل مُسْلِم أَعْتَق رَجَلا مُسْلِمَا ٠‏ كَانَ به وَقَاء كل عَظم مِنْ عِظَام 
يحرره مِنَ النّار وَأَئِمَا امْرّأة مُسْلِمَة أَعْتَقَتْ امْرَة مُسْلِمَة كَانَ بها وَقَاء كل عَم مِنْ عِظَام 


تحررها م مِنَ النار»” ". 


وعن البراء بن عازب - رضي الله عنه قال : جاء أعرابىٌ , إلى النبي يَكةْ فقال: يا 
وول الله علمني عملا يدخلني الجنةء فقال عَكل : «أغتق النْسَمَةَ؛ وَفْك الدَقبَة؛ فَقَال: أوَلَيْسَا 
واحداء فقال يَكِ: «لاء عِدْقُ النّسَمَةِ أَنْ َْقَردَ بِعِنْقهَاء وَقَكُ الَقبَةٍ اا 0 
وفي بعض الروايات : «أنْ تُعِينَ في تَمَتِهَاا . 0( 


وأما المباح فهو: الإعتاق من غير نية لوجود معنى الإباحة» وهي تخيير العاقل بين 
تحصيل الفعل وتركه شرعاً. 


وأما المحظور فهو: أن يقول لعبده: أنت خُرٌ لوجه الشيطان ويقع العتق لوجود ركن 
الإعتاق وشرطه وقوله: «لوجه الشيطان»؛ لبيان الغرض ونقسمه أيضاً أقساماً أخر نذكرها فى 
مواضعهاء. إن شاء الله - تعالى 5-5 


ينظر أسد الغابة ت 0579 والعبر /١(‏ 44) الإصابة (5/ 577) والتهذيب .)٠١5/١١(‏ 

)44١ 4940 /54( أخرجه أبو داود (59/5) كتاب العتق باب في ثواب العتق حديث (975”) وأحمد‎ )١( 
. من حديث وائلة بن الأسقع‎ )١7”/8( والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ 

»0 في : ار 

(6) أخرجه أبو داود (70/5) كتاب العتق باب أي الوقاب أفضل حديث (74717) والنسائي (57/5 -58) 
كتاب الجهاد باب ثواب من رمى بسهمء والترمذي )١54/5(‏ كتاب فضائلء, الجهاد: باب ما جاء في 
فضل الرمي في سبيل الله حديث )١777(‏ وأحمد (7”87/54) كلهم من حديث أبي نجيح السلمي . 
وقال الترمذدى: هذا حديث حسن. 

(4) في أ: نكاحها. 

6 أخرجه أحمد )١99/5(‏ والطيالسي (7/ 7١‏ منحة) رقم )35٠١9(‏ وابن حبان ١1١9(‏ - موارد) والحاكم 
()© والبيهقي ( -77) كتاب العتق: باب فضل اعتاق النسمة وفك الرقبة» والبغوي في 


ااشرح السنة؛ (0/ 5615) كلهم من حديث البراء ؛ بن عازب وذكره الهيثئمي في ا(مجمع الزوائد» (5/ 17 ؟) 
وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. 


كتاب الإعتاق ذفىوز(_ث(”_تظ52 





فصل في ركن الإعتاق 


وأما ركن الإعتاق فهو: اللفظ الذي جُعِل دلالةَ على العتق في الجملة؛ أو ما يقوم مقام 
اللفظ. فيحتاج فيه إلى بيان الألفاظ التي يثبت بها العتق في الجملة إما مع النية أو بدون النيةء 
وإلى بيان ما لا يثبت به العتق من الألفاظ رأساً. 


أمّا الأول : فالألفاظ التي يثبت بها العتق في الجملة فتنقسم ثلاثة أقسام: صريح» وملحق 
بالصريح» وكناية . 


أما الصريح فهو: اللفظ المقفق يميق العدق أو الندري :20 أو الول تبهو قولدة أعتفتاك: 
أو خَررتك» أو أنت عَتِيقُء أو مُعْتَقُء أو أنت مولاي؛ لأن الصريح في اللغة: اسم لما هو 
ظاهرٌ المعنى مكشوفت المراد عند السامع» وهذه الألفاظ بهذه الصفة : 0 والحرية» 
فلا شَكُ فيه؛ لأنه لا يستعمل إلا في العتق. فكان ظاهر المراد عند السامع”' "و فكان مويحاء 
فلا يفتقر إلى النية كصريح الطلاق؟ إذ النية لتعيين المحتمل» وأما لفظ الولاء : فالمولى وإن 
كان من الألفاظ المشتركة في الأصل لوقوعه على مسمياتٍ مختلفةٍ الحدودٍ والحقائق ‏ بمنزلة 
اسم العين والقرء وغيرهما. 


فإنه يَقَعُ على الناصر, قال الله - تعالى -: لذَلِكَ بن الله مَْلّئ الْذِينَ آمنُوا وَأَنَ الكَافِرِينَ 
لآ مَوْلَئ لَهُمْ4 [محمد:١١]‏ ويقع على ابن العم قال الله تبارك وتعالى - خبراً عن نبية زكرنا 
- عليه الصلاة والسلام -: ١‏ ##وَإنْي حِفْتٌ المّوالِيَ مِنْ وَرَائِي # [مريم: 5]» ويقع على المعيّقْ 
والمعتق» لكن ههنا لا يحتمل معنى الناصر ؛ لأن المولى لا يستنصر بعبده» ولا ابن العم إذا 
ال ا ل واللفظ 
الحتفوك: بتعيرن بحس الرحر لعجيل براده يدلول فين فكان صريحاً في العتق» فلا 
يحتاج إلى النية؛ كقوله: ايك خن: أو عمق 1 وركذا إذا تذكر هده الألفاظ حضيفة القداءة يان 
قال: يا حر 6<يا عتيق: بهم مُعْتَقّ؛ لأنه ناداه بما هو صريحٌ في الدلالة على العتق؛ ا 
موضوعا 0 العو 3 يعتبر المعنى بالموضوعات, فيثبت العتق من غير نية؟ كقوله : 


)21 لأنّ هذين اللْفْظَيْنَ ورّدا في الكتاب والسَكْة وهما يُسْتَعمَلانِ في العِنْقٍ عُرْفا فكانا ”َرْيحَيْنَ فيه» فمتى 
0 حصّل به العِنْق» وإن لم يَنْو شَيْعاَء عَتَنَ أيضاً. 
0( فى 1 السماع . 


بدائع الصنائع 5 - بن 


23>»5»> كتاب الإعتاق 


وذكر محمد أنه لو كان اسم العبد خُرَأ وغرف بذلك الاسمء. فقال له: يا حرء لا يعتق؛ 


لأنه إذا كان مسمى بذلك الاسم معروفاً به فالنداء”'' يحمل على الاسم العَلّمِ لا على الصفة» 
فلا يعتق؟ وكذا إذا قال له: يا مولاي» يُعتق عليه عند أصحابنا الثلاثة . 

وقال زفر: لا يعتق من غير نية . 

21 وجه قوله أن قوله:«يا مولاي» يحتمل التعظيم”''2/ ويحتمل العتق'""؛ فلا يحمل على 

التحقيق إلا بالنية؟ كقوله: يا سيدي ويا مالكي . 

ولنا أن النداء للعبد باسم المولى لا يراد به التعظيم للعبد”*' وإكرامه عادةً» وإنما يراد به 
الإعتاق فيحمل عليه؛ كأنه””' قال: أنت مولاي» ولو قال ذلك يعتق عليه؛ كذا هذاء بخلاف 
قوله: يا سيدي ويا مالكي؛ لأن هذا قد يذكر على وجه التعظيم والإكرام» فلا يثبت به العتق 
من غير قرينة» وعلل محمد رحمه الله لهذا فقال: لأنا إنما أعتقناه في قوله: يا مولاي» 
لأجل الولاء» لا لأجل الملك» ومعناه ما ذكرناء والله ‏ عرّ وجل - أعلم . 

ولو قال في شيء من هذه الألفاظ من قوله: «أعتقتك» أو نحوه عنيت به الخبر كذباً لا 
يصدق في القضاء؛ لعدوله عن الظاهر؛ لأنه يستعمل في إنشاء العتق في عرف اللغة والشرع؛ 
كما يستعمل في الإخبار؛ فإن العرب قبل ورود الشرع كانوا يعتقون عبيدهم بهذه الصيغة» وفي 
الحمل على الخبر حمل على الكذب» وظاهر حال العاقل بخلافه» فلا يصدق في القضاء كما 
لو قال لامرأته: طلقئك»؛ ونوى به الإخبار كذباً لا يصدق في القضاءء ويصدق به فيما بينه 
وبين الله - عرٍّ وجل -؛ لأنه نوى ما يحتمله كلامه؛ لأنه يحتمل الإخبارء وإن كان إرادته الخبر 
خلاف الظاهر. 

ولو قال: عنيت به أنه كان خبراًء فإن كان مؤكداً لا يصدق أصلا؛ لأنه كذبٌ محض» 
وإن كان إنشاءًء لا يصدق قضاء؛ لأن الظاهر إرادة الإنشاء من هذه الألفاظ. فلا يصدق في 
العدول عن الظاهرء وَيُصَدَّقٌ ديانة؛ لأن اللفظ يحتمل الإخبار عن الماضي . 

ولو قال أنْتَ خُرٌ من عمل كذاء أو أنت خُرٌ اليوم من هذا العمل» عَتِقَ في القضاء؛ لأن 
العتق بالنسبة إلى الأعمال والأزمان لا يتجرّأ؛ لاستحالة أن يعتق اليوم ويرق”'' غداًء أو يعتق 


في عمل ويرق في عمل . فكان الإعتاق في عمل دون عملء وفي زمان دون دان إعتاقاً ع0 


)١(‏ في ط: لندائه. )0( فى +١‏ كان: 
)١(‏ في أ: التعطف. () في ط: ويسترق. 
ف في أ: التحقيق . 0) في ط: من. 


(4) في أ: تعطف العبد. 


كتاب الإعتاق يفف 


الأعمال كلهاء وفى الأزمان بأسرهاء فإذا نوى [به]”'؟ بعض الأعمال والأزمان» فقد نوى 
خلاف الظاهرء فلا يصدقه القاضي؛ وكذا إذا قال أنت مولاي؛ وقال: عنيثٌ به الموالاة في 
الدين؛ لا يصدق في القضاء؛ لأنه خلاف الظاهر إذ هو يستعمل لولاء العتق ظاهراً» ويصدق 
ديانة؟ لأن اللفظ يحتمل ما نوى. 


ولواقالة ما انك الا ةفيق لأن قله عااأنت إلا حر اكد هن قوله انس بح لأنه 
إثبات بعد النفي؛ كقولنا: لا إله إلا الله . 

ولو قال: أنت حر لوجه الله - تعالى عتق ؟ لأن اللام في قوله : انوت الله تعالى) لام 
الغرض» فقد نجز الحرية وبين أن غرضه من التحرير وجه الله - عنٍّ وجل -؛ وكذا لو قال 
لعبده: أنت حر لوجه الشيطان عتق» ذكره محمد رحمه الله في الأصل لأنه أعتقه بقوله: 
أنت حر»ء وبين غرضه الفاسد من الإعتاق» فلا يقدح في العتق. ولو دعى عبده سالماًء فقال: 
يا سالمء فأجابه مرزوقٌ» فقال: أنت خررٌء ولا نية له عتق الذي أجابه؛ لأن قوله: أنت خر: 
خطاب والمتكلم أولئ بصرف الخطاب إليه من الساكت . 

ولو قال: عنيت سالماء عَتِقًا فى القضاءء أما مرزوق؛ فلأنٌ الإشارة مصروفة إليه لما 
بيناء فلا يصدق في أنه ما عناه وأما سالم فبإقراره» وأما فيما بينه وبين الله - تعالى ‏ فإنما 

يعتق الذي عناه خاصّة؛ لأن الله - تعالى - يطلع على سرهء ولو قال: يا سالم أنت خررٌء فإذا 
رع اوه عتق سالم ؛ لأنه لا مخاطب ههنا إل سالم» ؛ فيصرف قوله: أنت حر 
إليه» والله - عنَّ وجل - أعلم . 

وأما الذي هو ملحق بالصريح فهو: أن يقول لعبده: وَهَبْتُ لك نَمْسَكَء أو وهبت نفسك 
منك» أو بعت نفسك منكء» ويعتق سواء قَبلٌ أو لم يقبل» نوى أو لم ينو؛ لأن الإيجاب من الواهمب 
أو البائع إزالة الملك من الموهوب [أو المبيع]”''؛ وإنما الحاجة إلى القبول من الموهوب له 
والمشتري لثبوت الملك لهماء وهلهنا لا يثبت للعبد في نفسه, لأنه لا يصلح مملوكا لنفسه. فتبقى 
الهبة والبيع إزالة الملك عن الرقيق لا إلى أحد» وهذا هو معنى الإعتاق؛ ولهذا لا يفتقر إلى القبول» 
فلا يحتاج إلى النية أيضاً؛ لأن اللفظ صريحٌ في الدلالة على زوال الملكِ عن الموهوب والمبيع: 
والإعتاق إزالة الملك». وقد قال أبو حنيفة : إذا قال لعبده: وهبت لك نفسك,» وقال: أردتٌ وهبت 
له عتقه» أي : لا أعتقه» لم يصدق في القضاء؛ لأن الهبة وضعت لإزالة الملك عن الموهوب وهبة 
العتق إستبقاء الملك على الموهوب فقد عدل عن ظاهرالكلام: فلا يصدق في القضاءء ويصدق 
فيما ينه.وبين اللات عر وج لأنه توي .ها يديل كلوقه 


2230 سقط من ط . 689 في أ: للبيع . 


"5 كتاب الإعتاق 


لواب وروي عن أبي يوسف فيمن قال لعبده: أنت/ مولى فلان» أو عتيق فلان ‏ أنه يعتق في 
القضاء؛ لأنه أخبر أنه معتق فلان» ولا يكون معتق قلان إلا وَأنْ يكون مملوكاً لفلان فأعتقه. 
فإن [قال]"'' اعتقك فلان فليس بشيء؛ لأن قَوْلَهُ أعتقك فلان يحتمل أنه أراد أن فلاناً أنشأ 
العتق فيك » لجرك زد بعد سا ويحتمل أنه أراد به أنه قال لك للحال أنت حرء 
ولا ملك له فيه؛» فلا يعتق بالشك» والله أعلم . 


ومن هذا القبيل إذا اشترى أباه أو أمه أو ابنه» عَتق عليه» نوى أو لم ينو عند عامة 
العلماء؛ لأن عو مسا 0 إذا ارق 1 1 ايم 


أو بالإرث» يُعتق عليه. 


وقال الشافعي: لا يعتق بالملك إلا من له ولادء فأما من لا ولاد له فلا يعتق إلا بإعتاق 


بد 


)000 سقط من ط. 


(؟) قال ابن قدامة: وإذا مَلْكَ المَرِيض من يَعْتِنُ عليه بغير عَرَضِء عَقَقَ ووَرِتٌ . وتنهذا قال مالك ويعض 
اكات ارو وحكاه الْخَبْرِيُ مَذْمَباً للشافِي . ولا جلف بين هؤلاء في أنّهِ إذا مَلَكُه بالمِيرَاثِ. أنه 
يَعْتِقُ ويَرثُ. . وقال أبو حنيفة : إن حَمَلَّهِ الدُلْثْء عَتَنَ ووَرثٌ» وإلأ سَعَى فيما بَقِيَ عليف ولم يَرِثْ. ولم 
يقر بين أن يَمْلِكَه بعِرَض أو غيره. 


قال أبنو رسف زمه : : يُحْمَسَبُ مِيرَانُهم من قِيِمَتِهِم ‏ فإن مُصَلَ شيء أَحَدّهء وإن فَضَلَ عليهم شي: 
سَعَُوً! فيه . ولناء أن المَرِيضٌ لم يَضَعْ فيهم شيئاً من ماله وَإِنْما تَعَاطى سَبَبَ سَبَتَ ملكهم على وَجْهِ لم يَسْتَقِرٌ 
ورّال بغيرٍ إزَالتِه فلم يُحْمّسَبْ عليه من ثُلْتِء كما لو انَّهَبَ شَيْئاً فَرَجَعَ الواهبُ فيه قبل فَبْضِهء أو اموق 
حل ناي رط لجار شت اللا أو وَجََدَ بِالنْمَنِ عَيْاً فمَسَحَ لبي أو تَرَوّجَتِ المَرْأَةٌ فَطلْقَتْ قبل 
الدَخولٍ. وإذا لم تكن وَصِيْةٌ تُحُنَسَبُ لو ام و ل و 
حلجهة أو كما لو كان ذلك في صِحْمَتِهء فإن مَلَكَه بِعِوّضء كالشْرَاءِء فحكى الْحَبْرِيُ عن أ حْمَدَء أنه يعتق 
يرث وهذا قول ابن الماجشُون» وأهل البَصْرَةٍ . وقال القاضي : فى «المجَرّدِا: إن مَلْكه بِعِرَضء وخَْرّج 
بن الثلكف» عدن رورك: وإلأ عَمَنَ منه بِقَذْرِ الدُلْثِ . بعد[ قزل الف وقال الخبري : وهو أحَدٌ الوَجْهَيْن 
لأضحاب الشَافِعِي. وحكى غيره عن الشافعِي أنه لا فَرْقّ عندّه بين أن يَمْلِكَه بِعِوَض أو غيره. وَأنّه إن 
حَرَجَ من الثُلْثِ عَم ولأ عَمَقَ منه بِقَدْرِ الُلْثْء ولا يَرِتُْ في الحالين؛ لأنه لو ورك لكان إِعْتاقُه وَصِبَة 
لرايكم يَنْطلْ عِنْقُه. قبطا حالف لِيُطلان عِنْقِه يودي تَوْرِينْه إلى إِبْطالٍ نَوْرِيئِه فصَححْنا عثْقّه ولم 
تورث للا يُمْضِيَ إلى ذلك. ومذهبٌ أبي حنيفة وصاحِبَيْه في هذاء كمَذْهَبِهِم فيما إذا مَلْكَهُ بغيرٍ عَرّض. - 


كتاب الإعتاق خض 


أما مالك فإنه احتج بماروى أبو داود فى سئئه بإسناده» عن أبي هريرة» عن 


رسولٍ الله يكل أنه قال: «لَنْ يَجْزِيَ وَلَدّ عَن7"' وَالِدَهُ إل أن يَجِدَهُ تعلرد َيَشْتَرِيهِ فَيَعْتِقَه)7") 


حقق كيد الإعتاق عقيب الشراءء ولو كان الشراء نقفسه إعتاقا لم ب يتحقق الإعتاق عقيبه ؛ لأن 


إفقاق المععى لأ ضور فذل: أن قتراء التو ليس: باغقاق؟ ولآن الختراء إثيات: الحلكف: 


)010( 
هه 


ولناء على إِعْتاقِه قولُ النبئ ككلقة: مَنْ ملك ذَا رَحِم مَحْرَمٍ فهُوّ حرًا ابلك وجِد معه ما يُنَافِيه؛ 
فبَطل» كمِلكِ النكاح مع مِلكِ الرّقَبقَء أَعَنِي فيما إذا اشمَرَ وى أحَدَ الزْوْجَيْنِ صاحِبّه . وإذا عَتَنَ وَرتْ؛ لأنه 
وُجد سَبَبُ المِيرَاثِ عَرِيًا عن المَوانْع قَورتٌء كما لو وَرِنّه . وقولهم : إن عَْقَهِ وَصيّة . لا يَصِح؛ أن 
الوّصِيةٌ فِغله والعِنْىُ هلهّنا يَخْصْلَ من غير احْتِيارِه ولا إزادتةء. :ولآن رقب المُعْتَنَ لا تَخْصُل له وإنّما 
ملف مالِيّته وتَرُولء فِيَصِيرٌ ذلك كثَلَفِه بِقَغْلِ بعض رَقِيقِه أو كإثلافٍ بعض ماله في بِئَاءِ مَسْجِدِء مثال 
ذلك» مَرِيضٌ وُهِبَ له ابْنه فَقبِلّه وقِيمَُه مائةٌ ثم مات المُريض» ولف ابنأ آخر ومائتين ين فإنّه يَعْتِقُ) 


ويُقَاسِمُ أحَاه المائئيين» في قول الأكْكَرينَ . وعند الشافِعٌِ» فيما حكى عنه غيرٌ الْخَبْرِيّء يَعْتِلُ ولا يَرتُ 
شَياً. وعند صاجبَئ أبي حنيفة َعْتِقُ وله نِضفٌ التَّرَكَة فيُحْتَسَبٌ عليه بِقِيمَتِه ويَبْقَى له حْمْسُون. وإن 
كان باقِي الثَّرِكةِ حْمْسِينَ فعنذنا يَعْتِقٌءٍ وله نِضْفُ الحمْسِينَ . وهو قول مالِكِ. وعند أبي حنيفة يَعِتِقُ 
نِضفهء ويسعَى في باقِيه» والْخَمْسُونَ كلها لأخيه . اولعجا بعتو عن ثلانَة أزباعه . وعند الشافِعِىٌ» في 
قرول غير الْحَبْرِيء يَعْتِنُ نِضفه يرق نِضَفُهء ونصفه الرّقِيق بالكتهرة كلها لأخيه . وإن كان باقِي التركة 
تلؤثماتةء فعنذنا يَعْتِقُ وله مائة وحَْمْسُونٌ وعند الشافعيّ؛ حدق ولا برست شيا . وعند صا- حبَيْ أبي حنيفةً 
يَعْتَىٌ وله مائة . فإن كان اشْتَرَى ابئّه بمائة» وماتّء وَخْلفٌ اننا أ آحَرَ وماثةٌ أخرى» فعلى الروَابة الأولى. 
يَعْتّق ويْقَاسمْ أخاه المائة الباقية . وعلى ما حَكَاه القاضي» يَْيِق منه ثلنا وبرت أَزْبعِينَ» ديع باقيه على 
أيه » 0 شَيْئاً؛ لأنّ عَيْقّه حَصَلَ بعد مَوْتِ أبيه. وعند الشافِعِي يَعْتِنُ تُلْنَاى ولا يَرِتُ. 
/ وقال أبو حنيفة : : يَعْتَُ مُلْقَام ويَسْعَى في باقيه: ولا يَرتُ. وعند صاحبيه, َي كلد ولا يَرِثُ شَيْبا 
فإن كان قد تَصَدَّقَ قبل ذلك بِلئه أو حَابَى به لم يَعْيِنْ» لأنّ الثلث قد ذَّهَبّ. 

.)1٠6٠  598/8( بنظر: المغني‎ 

سقط من ط. 

أخرجه مسلم )١١48/7(‏ كتاب العتق: باب فضل عتق الوالد حديث (70/ )١5١١‏ والبخاري في «الأدب 
المفرد حديث )٠١(‏ وأبو داود (0/ 7159) كتاب الأدب: باب بر الوالدين حديث (2171) والترمذي (1/ 
65 كتاب البر والصلة: باب في حق الوالدين حديث )١1105(‏ والنسائي في «الكبرى» (7/ 177) كتاب 
العتق: باب أي الرقاب أفضل حديث (1897) وابن ماجه (؟17/5١١1١)‏ كتاب الأدب: باب بر الوالدين 

حديث (5109) وأحمد /١(‏ 9 وابن الجارود في «المنتقى» رقم )91١1(‏ والطيالسي (5105) وابن 
حبان (75: . الإحسان) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (/ )1١9‏ كتاب العتاق: باب الرجل يملك ذا 
رحم محرم منه وابن عدي في «الكامل»  07//6(‏ 088) والبيهقي  )589/1٠١(‏ وأبو نعيم في «الحلية) 
(45/5©) والخطيب في «تاريخ بغداد» )5١77/١5(‏ والبغوي فى شرح السنة» (0/ 71١‏ بتحقيقنا) كلهم 
من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كئهِ: لا يجزىء ولد والداً إلا 
أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه . 


خرف كتاب الإعتاق 


والإعتاق إزالة الملك وبينهما مغافاة» فكيف يكون اللفظ الواحد إثباتاً وإزالة . 


ولنا ما روي عن رسول الله يلِ أنه قال: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمِ مُحَرَّم مِنْهُ فَهُوَ خرٌ»”''. 


)"9149( كتاب «العتق»: باب «فيمن ملك ذا رحم محرم؛ رقم‎ )17١ .»41١94/5؟( أخرجه أبو داود‎ )١( 
والنسائي‎ »)١17740( والترمذي (/7727) كتاب «الأحكام» : باب «ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم؛» رقم‎ 
في «الكبرى» (5/ 177) كتاب «العتق»: باب «ذكر اختلاف الناقلين في خبر سمرة في ذلك والاختلاف‎ 
)817 وابن ماجه (؟/‎ ) 25/5907  :/15١8١ -“”/1:906١-75/غ:465-١‎ /4:4944( على قتادة فيه»؛ رقم‎ 
.)5١-1١8-19/46( كتاب «العتق»: باب «من ملك ذا رحم محرم فهو حرا رقم (5075), وأحمد‎ 
كتاب «العتق»: باب «من يعتق بالملك»» والطبراني (149/17؟)‎ )١84/٠١( والبيهقي‎ »)5١5 /5( والحاكم‎ 
رقم (؟5865).‎ 
قال أبو داود: ولم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة. وقد شك فيه.‎ 
قال الترمذي: هذا الحديث لا نعرفه مسنداء إلا من حديث حماد بن سلمة.‎ 
كتاب «العتق4: باب «فيمن‎ )57١ وفى الباب من حديث عمر بن الخطاب موقوفاً: أخرجه أبو داود (؟/‎ 
ملك ذا رحم محرم؟ رقم (5960). «والترمذي» 28/6 كتاب «الأحكام» : باب ما جاء في من ملك‎ 
كتاب «العتق»: باب «من يعتق بالملك».‎ )584/١( والبيهقتي‎ .)١750( ذا رحم محرم؛ رقم‎ 
وفي الباب من حديث الحسن موقوفا:‎ 
وفي الباب عن‎ )7965١( كتاب «العتق»: باب «فيمن ملك ذا رحم محرم؛ رقم‎ )57٠١ أخرجه أبو داود (؟/‎ 
: جابر بن زيد والحسن‎ 
.)58٠ .71/4 /7( أخرجه أبو داود حديث رقم: (7457): قال الزيلعي في «نصب الراية؛‎ 
أخرجه أصحاب السئن الأربعة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبى يله قال:‎ 
«من ملك ذا رحم محرم منهء فهو حرا. انتهى. أخرجه أبو داود عن موسى بن اناعم عه ععيادة‎ 
وسعيد؛ والباقون عن جماعة عن حمادء قال أبو داود: لم يرو هذا الحديث إلا حماد بن سلمة» وقد‎ 
شك فيهء فإن موسى بن إسماعيل قال في موضع آخر: عن سمرة  فيما يحسب  حماد؛ وقد روأه شعبة‎ 
مرسلاً عن الحسن عن النبى كَل وشعبة أحفظ من حماد؛ وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مسنداً إلا‎ 
من حديث حماد بن سلمة. وقال في «علله الكبرى»: وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» فلم‎ 
يعرفه عن الحسن عن سمرة؛ إلا من حديث حماد بن سلمة» ويروى عن قتادة عن الحسن عن عمرء‎ 
انتهى. قلت: رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن‎ 
الحسن عن النبي كله فذكره مرسلا؛ ورواه البيهقي بسند السنئن» وقال: إذا انفرد به حمادء وشك فيه‎ 
: وتخالته من يهو أحقظ منية ترعي التوققع قهةارقد أغبان:البخارى :إلى تفسيف» وان على .بو" المدس‎ 
هذا عندي منكرء انتهى. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» من طريق أحمد بن حنبل به عن حماد بن‎ 
سلمة عن عاصم الأحول» وقتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعاً: وسكت عنه. ثم أخرجه عن ضمرة ع‎ 
. ربيعة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً: من ملك ذا رحم فهو حر. انتهى‎ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ وشاهده الحديث الصحيح المحفوظ عن سمرة بن‎ 
جندبء انتهى. وقال صاحب «التنقيح»: وقد تكلم في هذا الحديث بسبب انفراد جماعة» وشكه فيه‎ 
- ومخالفة غيره ممن هو أثبت منه؛ وقد أخرجه أصحاب السئن الأربعة عن حمادء وذكر أبو داود فيه عن‎ 


كتاب الإعتاق عرف 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: جاء رَجُل إلى النبّي كَكةِ فقال: يا رسول الله 
دخلتٌ السوق فوجدتٌ أخي يُباع» فاشتريته» وأنا أريدٌ أن أعتقه» فقال له كَكلهِ: «إِنَّ الله تعالى - 
د أَْتَقَهُه'' والحديئان حجة على مالك والشافعي» ومعنى قول النبّي يِه في حديث أبي هريرة : 
(فتعتقه) أي : تعتقه بالشراء» يحمل على هذا عملا بالأحاديث كلها؛ صيانة لها عن التناقض . 


وأما قوله: الشراء إثبات الملك» والإعتاق إزالة الملك» فنعم» ولكن الممتنع إثبات 
حكم وضده بلفظ واحد في زمان واحدء وأما في زمانين فلا؛ لأن علل الشرعَ في الحقيقة 
دلائل وأعلام على المحكومات الشرعية» فيجوز أن يكون لفظ الشراء السابق علماً على ثبوت 
الملك فى الزمان الأول» وذلك اللفظ بعينه علما على ثبوت العتق فى الزمان الثانى؛ إذ لا 
تنافي عند اختلاف الزمان. ١ ٠‏ 


وأما الكلام مع الشافعي» فمبني على أن القرابة المحرمة للنكاح فيما سوى الولاد» وهي 
قرابة الأخوة والعمومة والخؤولة. حرام القطع عندنا وعنده لا يحرم قطعهاء وعلى هذا يبنى 
وجوب القطع بالسرقة ووجوب النفقة في هذه القرابة أنه لا يقطع. ويجب النفقة عندنا؛ خلافا 
لهء ولا خلاف في أن قرابة الولاد حرام القطع. ولا خلاف أيضاً في أن القرابة التي لا تحرم 
النكاح؛ كقرابة بني الأعمام؛ غير محرمة القطع» فالشافعي يلحق هذه القرابة بقرابة بني 
الأعمام؛ ونحن نلحقها بقرابة الولاد. 


١ >‏ سمرة فيما يحسب حماد. وقد روأه سعيد عن قتادة عن عمر بن الخطاب من قوله: وقتادة لم يدرك عمر 
وقد رواه الطحاوي من حديث الأسود عن عمر موقوفاً وقد روي من حديث ابن عمر مرفوعاً بإسناد 
مختلف فيه؛ وروي بإسناد ضعيف من حديث عائشة» وبإسناد ساقط من حديث علي؛ انتهى. وموقوف 
عمر أخرجه أبو داودء والنسائي عن قتادة عن عمر قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حرء انتهى : وأعل 
بأن قتادة لم يسمع من عمرء فإن مولده بعد وفاة عمر بنيف وثلاثين سنة . والله أعلم . 
وفي الباب من حديث عبد الله بن عمر: 
أخرجه ابن ماجه (1/ 5414) كتاب «العتق»: باب «من ملك ذا رحم محرم فهو حرا رقم (5014), 
والحاكم (؟/4١1).‏ 
قال البوصيري في «الزوائد»: في إسناده من تكلم فيه. 

)١(‏ أخرجه الدارقطني )١19/4(‏ والبيهقي )١90/٠١١(‏ من طريق أشعث بن عطاف عن العرزمي عن أبي 
النضر محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس مرفوعاً. 
وقال الدارقفطني: العرزمي تركه ابن المبارك وابن مهدى ويحيى القطان. 
قال الزيلعي ف انصب الراية» (/ .)78٠‏ 
وقال ابن القطان: والكلبي متروك أيضاًء وهو القائل: كل ما حدثت به عن أبي صالح فهو كذبء انتهى . 
وقال البيهقي: هذا مما لا يحل الاحتجاج به» لإجماعهم على تركه رواية الكلبي» والعرزمي؛ وروي عن 
حفص بن أبي داود عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس٠‏ وحفص ضعيف, انتهى . 


أ 


يشرف ظ كتاب الإعتاق 





وجه قوله: أن العتق إنما يثبت بالقرابة؛ لكون العتق صلة» وكون القرابة مستدعية 
للصلة؛ والإحسان إلى القريب العف رمك أعلن الصلات» فلا يثبت إلا بأعلى القرابات وهي 
قرابة الولاد؛ لما فيها من الجزئية والبعضية؛ ولا يوجد ذلك في هذه القرابة» فلا يلحق بهاء 
بل يلحق بالقرابة البعيدة» وهي قرابة بني الأعمام» ولهذا ألحق بها في كثير من الأحكام. وهي 
جريان القصاص فى النفس والطرف» وقبول الشهادة» والحبس بالدين»؛ وجواز الاستئجار» 
وتكاح الحليلة» وعدم التكاتب. 


ولنا أن قرابة الولاد إنما أوجبت العتق عند الملك؛ لكونها محرمة القطع وإبقاء الملك 
في القريب يفضي إلى قطع الرحم؛ لأن الملك نفسه من باب الذل والهوان» فيورث وحشة. 
وإنها توجب التباعد بين القريبين وهو تفسير قطيعة الرحم» وشرع السبب المفضي إلى القطع 
مع تحريم القطع متناقضٌ» فلا يبقى الملك دفعاً للتناقض» فلا يبقى الرق ضرورةٌ؛ لأنه لم 
يشرع بقاؤه في المسلم والذمي إلا لأجل الملك المحترم للمالك المعصوم. وإذا زال الرق ثبت 
العتق ضرورةء والقرابة المحرمة للنكاح محرمة القطع؛ لأن النصوص المقتضية لحرمة قطع 
الرحم عامة أو مطلقة؛ قال الله تبارك وتعالى -: ##وَاتَقُوا الله الْنِي تَسَاءلُوَنَ به/ وَالأَرْحَاءَ4 
[النساء:١]‏ معناه: واتقوا الله الذي تساءلون بهء فلا تعصوه.ء واتقوا الأرحام فلا تقطعوهاء 
ويحتمل أن يكون معناه: واتقوا الله وصلوا 0م وقد روي في الأخبار عن رسول الله وجلل 
أنه قال: «صِلُوا الأَرْحَامَ ؛ نه أََقَى لَكُمْ فِي الدُنَْا وَخَيرٌ لَكُمْ فِي الآخِرَّة) 7" والأمر بالوصل 
يكون نهياً عن القطع ؛ لأنه ضده؛ والأمر بالفعل نهى عن ضده. 


وروي عنه كه أنه قال: «الرّحِمُ شّجْنَةا" م مِنَ اللَّهِ ‏ تَعَالَى - مُعَلَّقَةٌ بالعزش؛ تَقُول: يا 
رَبّ هذا مقّامٌ العَائِذٍ يك؛ طِفتٌ وَل أُوصَل؛ فيقول الله د تتارك وَتَعَالَى - أمَا يَكْفِيكِ أَنّي 


شَقَةٌ شَقَقْتُ لَكِ اسْمَا مِن اشسمي. أنَا الرحمنٌ وَأنت الرّجمء فَمَنْ وَصَلْكَ وَصَلَتَهُ وَمَنْ قَطعَك بيهو 


ومثل هذا الوعيد لا يكون إلا بارتكاب المحرم » فدل أن قطع الرحم حرام . والرحم هو القرابة 
سميت القرابة رحماً إما باعتبار أن الرحم مشتق من الرحمة؛ كما جاء في الحديث» والقرابة 
يفيك الرحنة والشفقة عن القريب طبغا: :و[ما باعتار العفو اليخصورض من النسناء المسمى 


)١(‏ ذكره الهندي في «كنز العمال» (/767) رقم )141١(‏ بلفظ : اتقوا الله وصلوا الأرحام فإنه أبقى لكم في 
الدنيا وخير لكم في الآخرة وعزاه إلى عبد بن حميد وابن جرير في تفسيريهما. 

(؟) الشَّجِتَةُ: هي القرابة المشتبكة كاشتباك العروق» وأصل الشجنة بالكسر والضم: شعبة في غصن من 
غصون الشجرة . 
النهاية في غريب الحديث (؟5147/1) (شجن). 

(0) أخرجه البخاريى :)5750/٠١(‏ كتاب الأدب: باب من وصل وصله اللهء حديث (0984). 


كتاب الإعتاق يفف 





ا ل ا را فكان كل قرابة أو مطلق القرابة محرمة 
5 بظاهر النخصوص إلأأما خصٌ أو قيد بدليلٍ - ثم نخرج الأحكام, أما جريان القصاص فلا 

يفضى إلى 3 الرحم؛ لأن القصاص جزاء الفعل» وجزاء الفعل يضاف إلى الفاعل» فكان 
الأخ القاتل أو القاطع هو قاطع الرحم؛ فكأنه قتل نفسه أو قطع طرفه باختياره؛ وكذا الحبس 
بالدين لأنه جزاء المطل الذي هو جناية» فكان مضافاً إليه . 


وأما الإجارة فهي عقد معاوضة وهي"'' تمليك المنفعة بالمال» وأنه حصل باختياره» فلا 

يفضي إلى القطع إلا أنه لا يجوز استئجار الأب ابنه في الخدمة التي يحتاج إليها الأب. لا لأنه 

يفضى إلى قطيعة الرحم». بل لأن ذلك يستحق على الابن شرعاًء فلا يجوز أن يستحق الأجر 
فق اراد فله يدخل في العمقد. ولو استأجر الابن أباه يصنح ؛ ولكن يفسخ احتراما للأس» 
ونحن نسلم أن للأب زيادة احترام شرعاً يظهر في حقى هذا وفي حق القصاص والحبس» و 
كلام فيه 

لد 0 الحليلة فإنه وإن كان فيه به نوع غضاضة» عن هذا ان من الغضاضة غير معتبر 
ل 0 سيو وان 


وأما التكاتب» فعند أبي يوسف ومحمد يتكاتب الأخ كما في قرابة الولاد» وعن 5 
حنيفة فيه روايتان» ثم نقول عدم تكاتب الأخ لا يفضي إلى قطيعة الرحم؛ لأن ملكه لا يصلح 
للتكاتب؛ لأنه من باب الصلة والتبرع» وملك المتكاتب ملك ضروري لا يظهر في حق التبرع 
والعتق» فإذا لم يتكاتب عليه لم يقدر الأخ على إزالة الذل عنهء وهو الملك» فلا يفضي إلى 
الغضاضة بخلافيٍ الولد؛؟ لأن ملك المكاتب وإن كان ضروريًاً لم يشرع إلا في حق حرية نفسهء 
لكن حرية أبيه وابنه فى معنى حرية نفسه؛ لأن المرء يسعى لحرية أولاده وآبائه مثل ما يسعى 
لحرية نفسهء فهو الفرق» والله ‏ عر وجل أعلم . 

وسواء كان المالك لذي الرحم المحرم بالغاً أو صبيّا فاقلا أو-“مجتوناً» يعقق علي إذا 
ملكه؛ لعموم قوله يك: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمِ مُحَرّم مِنْهُ» فَهُو خُرً»؛ ولأنه علق الحكم وهو 
الحرية بالملك» فيقتضي أن كل من كان من أهل الملك كان من أهل هذا الحكم» والصبيٌ 
والمجنونُ من أهل الملك» فكانا من أهل هذا الحكم. 


فإن قيل إِنَّ الصَّبىَ العَاقِلَ إذا اشْتَرى أباه يُعْتِقُ عليهء وشراء القريب إعتاقٌ عند أصحابنا 


64اتبت 


ع" كتاب الإعتاق 





حتى تتأدى به الكفارة» والصبي وإن كان عاقلا فليس من أهل الإعتاق» فينبغي أن لا يعتق أو 
لا يكون الشراء إعتاقاً ٠‏ قبل إن كون شراء الأب إعتاقاً عرفناه بالنص. وهو ما رويناه من حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه - والنصٌ قابلٌ للتخصيص والتقييد. وقد قام الدليل على أن الصبي 
ليس بمراد؛ لأنه ليس من أهل الإعتاق» فلا يكون الشراء من الصبي مواد دعاولا > تايا 
بل يكون تمليكاً فقطء فيعتق عليه بالملك شرعاً؛ لقول النبي 2: : همَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم مُحَرّم مِنْهُ 
فَهُوَ خرٌ» لا بالإعتاق» ولو ملك حليلة ابنه أو منكوحة أبيه أو أمه من الرضاعء لا يعتق عليه . 


وكذا إذا ملك ابن العم أو العمة أو ابنتها أو ابن الخال أو الخالة أو بنيهما لا يعتق. لأن 
00 العتق ملك ذي رحم محر م فلا بد من وجودهماء أعني : 00 المحرم؛ ففي الأول 
وجد المحرم بلا رحم». وفي الثاني/ وجد الرحم بلا محرم». فلا ر* ينبت بيقنت العتق6 وأهل الإسلام 
وأهل الذمة فى ذلك سواء؛ ١‏ امر انيم لسري لطع ار حي زاهلء؟ الإشمان برأمب الجلاك 
ولعموم قوله ككل : «مَنْ مَلكَ ذا رَحِمِ مُحَرّم '' قَهُوَ حرا وولاء المعتق لمن عتق عليه؛ لأن 
العتق إن وقع بالشراءء فالشراء إعتاقٌ . 

وقد قال النبي ككل : «الولآء لِمَنْ أعْمَقَ:""" وإن وقع بالملك شرعاً فالملك للمعتق عليه. 
فكان الولاء لى ولو اشترى أمة وهي حبلى من أبيه والأمة لغير الأس»ء حا الشراء وعتق ما في 
بطنها ولا تعتق الأمةع ولا يجوز بيعها قبل أن تضعء وله أن يبيعها إذا وضعت . 

أما جوار الشراء فلا شك فيه؛ لأن شراء الأخ جائز كشراء الأس وسائر دوي الرحم 

0 
المحرم 

وأما عتق الحمل فلأنه أخوه وقد ملكه فيعتق عليه؛ ولا : تعتق الأم”*' عليه ؛ لأنها اخسة 
عنه لعدم القرابة بينهما ٠‏ يحققه أنه لو ملكها أبوه لا تعتق عليه: فابنه أولى . 

وأما عدم جواز بيعها ما دام الحمل قائماً؛ فلأن في بطنها ولدأً خُرَاء ولأن بيع الحامل 
بدون الحمل لا يجوز. 

الأقرق الى ناغعها واستثنى الحمل يفسد البيع» فإذا كان الولد حُرًّاً ‏ والحَدُ لا يكون 
محلا للبيع نضير :كانة انعي الولن وإذا وضعت جاز بيعها» لأن المانع قد زال» وإذا ملك 
شقصاً من ذي رحم محرم منهء عتق عليه قدر ما ملك في قول أبي حنيفة. وعند أبي يوسف 
ومحمل وزفر: يعتق كله؛ كما لو أعتق شقصاً من عبد له أجنبي؛ لأن العتق يتجزأ عنده: 
وعندهم لا يتجزأ. 


)١(‏ في أ: محرم منه. (9) لحي 1 السير.. 
(؟) تقدم تخريجه. (4) في أ: الأمة. 


كتاب الإعتاق نوف 





ولو ملك رجلان ذا رحم محرم من أحدهما حتى عتق عليه؛ فهذا لا يخلو إما أن ملكاه 
بسبب لهما فيه صنيع ؛ وإما أن ملكاه بسبب لا صنيع لهما فيه وإن طلكاء مي ليها فيه صب 
اماه ارو لس اال احبر ا ا 0 
ومحمد يضمن الذي عتق عليه نصيبه» إن كان موسرا. 


وعلى هذا الخلاف إذا باع رجل نصفٌ عبدِهِ من ذي رحم محرم من عبده. أو وهبه له 
معسراًء ولكن يسعى العبد في نصف قيمته للبائع» وعندهما يضمن إن كان موسراء وإن كان 

ولو قال الرجل لعبد ليس بقريب له إن ملكته فهو حرء ثم اشتراه الحالف وغيره صفقة 
واحدة؛ ذكر الجصاص أنه على هذا الخلاف أنه لا ضمان عليه فى قول أبى حنيفة» وعندهما 
يضمن» وذكر الكرخي أني لا أعرف الرواية في هذه المسالة: 

واجمعوا على أن العبد إذا كان بين اثنين» فباع أَحَدَهُمَا نصيبه من قريب العبد حتى عتق 
عليه» أن المشتري يضمن نصيب الشريك الساكت إن كان موسراً ولا يضمن البائع شيئاً 

والكلام في هذه المسائل''' بناءً على أن الإعتاق يتجزأ عند أبي حنيفة» وعندهما لا 
إعتاق ‏ فكان شراء نصيبه إعتاقاً [لنصيبه]» وإغتاق نصيبه إعتاق لنصيب صاحبه» فيعتق كله 
كالعبد المشترك بين اثنين أَغْبَقَهُ أحدمُما وهو موسرء ولما كان متجزئاً عنده كان شراء نصيبه 
إعتاقاً لنصيبه خاصة» فلم يكن إفساداً لنصيب شريكه ولا تمليكاً لنصيبه أيضاً؛ لأن ذلك ثبت 
لضرورة تكميل الإعتاق لضرورة عدم التجزئة. فإذا كان متجزثأ عنذه ) فلا ضرورة إلى التكميل 
فلا حاجة إلى التمليك . 

والدليل عليه أنه لا ة إذا كان معسراء وضمات الإتلاف والتمليك لا يسقط 
بالأفماروركان فى أن الأتيحت القبماة على الريك اليكن إلا اتااعرقنا وجوت" الضيناة 
ثينة :متخالفاً للأصول""؟ بالنضى ؟:نظرا للقتريك الباقك وهو مسعدق للنظر» إذ لم يجيد قنه 
الرضا بمباشرة الإعتاق من الشريك, ولا بمباشرة شرطه» وهلهنا وجد لأن كل واحد من 
المتجرسس براض قتا مباحية» كك : لا ركوق راطيا به وآن كتراء كن واتحد متهها شرط 


. في أ: المسألة. (0) في أ: لا يجب الضمان. (0) في أ: للأصل‎ )١( 


هأ 


طرف كتاب الإعتاق 





لصحة شراء صاحبه» حتى لو أوجب البائع لهما فقبل أحدهما دون صاحبه» لم يَصِحٌ . 


وصالح ا ا ل ري يي رن رتور ومن رضي بالضرر لا ينظر 
الا ا ا لبوا 0 فبقي الحكم فيها على الأصل؛ بخلاف 
الغبد المشترك بين اثنين نين باع أحدهما نصيبه من ذي رحم محرم منه؛ لأن هناك لم يوجد دليل 
الرضا من الشريك الساكت بشراء القريب أصلا حتى يوجب سقوط حقه في الضمان» فكان في 
معنى المنصوص عليه/ فيلحق به ثم وجه الكلام لأبي حنيفة على طريق الابتداء أنه وإن سلم 
أن شبراء نضيية اغتافى لتصيية: وإفساد لنصيب شريكه» لكن هذا إفساد مرضي به من جهة 


. االشريك؟ لآنه رضى شراء نفسة» :وإثناث الملك لهافن تصيية ولا رسكت ؤلله نون قراء 


صاحبه؛ لأن الخلاف فيما إذا أوجب البائع البيع لهما صفقة واحدة» فلا بد وأن يكون القبول 
موافقاً للإيجاب؛ إذ البائع ما رضي إلا به. 


ألا ترى أنه لو قال بعت منكماء فقبل أحدهما ولم يقبل الآخرء لم يصح البيع» فكان 
الرضا بكراة :تفسهرضا بقدراء مباجية» فكان شراء القريب إفنادا لتضوي الشيزيك رقنا 
الشريك». فلا يوجب الضمان؛ كما إذا كان العبد مشتركاً بين اثنين» فقال أحدهما لصاحبه : 
اعتق نصيبك» أو رضيت بإعتاق نصيبك» فأعتق لا يضمنء» كذا هذا. 

فإن قيل: هذه النكتة لا تتمشى في الهبة؛ فإن أحدهما إذا قبل الهبة دون الآخر يثبت له 
الملك فلم د يكن الرضا بقبول الهبة في نصيبه رضاً بقول صاحبه؛ فلم يكن هذا إفساداً مرضيا به 
من جهة الشريك» وكذا لا ت: تتمشى فيما إذا لم يعلم الشريك الأجنبي أن شريكه قريب العبد؛ 
لأنه إذا لم يعلم به ل ل ا فلا يعلم كونه إفساداً 
لنصيب شريكه فلا يثبت رضاه بالإفساد؛ لأن الرضا بالشيء بدون العلم به محال. 

فالجواب: أن هذا من باب عكس العلة؛ لأنه أراه الحكم مع عدم العلة» وهذا تفسير 
العكس. والعكس ليس بشرط في العلل الشرعية”"؛ لجواز أن يكون لحكم واحدٍ شرعيٌ 
علل» فنحن نفينا وجوب الضمان في بعض الصور بما ذكرناء ونبقيه في غيره بعلة أخرى» ثم 
نقول أما فصل الهبة فنقول كل واحد منهما وإن لم يكن قبوله شرط صحة قبول الآخر حتى 
ينفرد كل واحد منهما بالقبول» لكنهما إذا قبلا جميعاً كان قبولهما بمنزلة شيءٍ واحدٍ؛ لأنه 


0 فط له 

() سقط من ط 

(9) ينظر: الكلام على العكس في: البرهان 855/7 المحصول 500/5 الإبهاج ١١9/7”‏ المستصفى /١(‏ 
::") المنخول )8١١(‏ روضة الناظر (178) جمع الجوامع 7/ ”707 الإحكام للآمدي )2١5/(‏ تيسير 
التحرير 2757/5 .١80"#‏ 


كتاب الإعتاق خرف 





جواب إيجاب واحدء مثاله: إذا قرأ المصلى آيةٌ واحدةً قصيرةً أو طويلة على الاختلاف يتعلق 
به الجواز» ولو قرأ عشر آيات أو أكثرء يتعلق الجواز بالكلٌ» ويجعل الكل كآية واحدة؛ كذا 
هذا. 

وأما فصل العلم فتخريجه على جواب ظاهر الرواية» وَهُرَ أن عند أبي حنيفة لا يجب 
الضمان» سواء علم أو لم يعلم. وعندهما يجب علم أو لم يعلم» نص عليه في الجامع 
الصغيرء أما على أصلهما فظاهر لأن الضمان عندهما يجب مع العلم فمع الجهل أولى . 

وأما على أصل أبى حنيفة؛ فلأن سقوط ضمانٍ الإتلاف عند الإذن والرضا به لا يقف 
على العلم» فإنَّ مَنْ قال لرجل: كُلْ هذا الطعام؛ والآذنُ لا يعلم أنه طعام نفسه» فأكله الرجل 
لا يستحق الضمان عليهء وإن لم يعلم به وهذا لأن حقيقة العلم ليست بشرط في بناء الأحكام 
عليهاء بل المعتبر هو سبب حصول العلم والطريق الموصل إليه» ويقام مقام حقيقة العلم؛ كما 
يقام سبب القدرة مقام حقيقة القدرة» وطريق حصول العلم ههنا في يده وهو السؤال والفحص 
عن حقيقة الحال» فإذا لم يفعل فقد قصرء فلا يستحق الضمان. 

وروى بشر عن أبي يوسف أنه فصل بين العلم والجهل» فقال: إن كان الأجنبي يعرف 
ذلك» فإن العبد يعتق ويسعى للأجنبي في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وإن كان لا يعلم فهو 
بالخيار إن شاء نقض البيع وإن شاء تم عليهء وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسفه. 


ووجه هذه الرواية أن الشراء مع شركة الأب عيب» فكان بمنزلة سائر العيوب أنه إن علم 
به المشتري يلزمه البيع كما في سائر العيوب؛» وإن لم يعلم به لم يلزمه مع العيب» وإذا لم 
يلزمه العقد فى حق أحد الشريكين» لم يلزم في حق الاخرء فلا يعتق العبد؛ ويثبت للمشتري 
حق الفسخ . 

وذكر في الجامع الصغير: لو اشترى رجلٌ نصف عبدء ثم اشترى أب العبد النصف 
الباقى وهو موسرء فالمشتري بالخيار بمنزلة عبد بين اثنين”'' أعتقه أحدهما فالمشتري بالخيار؛ 
لأنهله يوجد من المشتري الأجنبي ما هو دليلٌ الرضا في سقوط الضمان عن الأب» فلا 
يسقط . 


35 


وروي عن أبي يوسف أنه قال: لو أن عبدا اشترى نفسه وهو أجنبي من مولاه: فالبيع 
باطل في حصة الأجنبي» لأنه اجتمع العتق والبيع في عقدٍ واحد في زمانٍ واحد؛ لأن بيع نفس 
العبد منه إعتاق على مال». فلا يصح البيع بخلاف الرجلين اشتريا ابن أحدهما أنه يصحء وإن 


)١(‏ في أ: شريكين. 
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اجمتع الشراء والعتق في عقد واحد؛ لأن شراء القريب تملك في الزمان الأول» وإعتاق في 
الزمان الثاني وأنه جائز لِمَا نينا . 

6- وروي عن/ أبن يوست أنه قال: إذا قال إن ملكت من هذا العبد شيئاً فهو حر» ثم 
اشتراه الحالف وأبوه صفقة واحدة. عتق على الأب» وهذا على أصله لأن العتق عنده لا 
يتجزأء وقد اجتمع للعتق سببان القرابة واليمين إلا أن القرابة سابقة على اليمين» فإذا ملكاه 
صار كأن عتق الأب أسبق فيعتق النصيبان عليه؛ ولهذا قال فى رجل قال إن اشتريت فلاناً أو 
بعضه فهو حُرّء فادعى رجل آخر أنه ابنه ثم اشترياه» عُتق عليهماء ونصفٌ ولائه للذي أعتقه 
وهو ابن الذي ادّعاه؛ لأن السبب"'' هلهنا لم يسبق اليمين فيعتق نصيب كل واحد منهما علي 
وولاؤه بينهما لأنه عتق عليهماء والولاء للعتق. 


وإن ملك ائنان ذا رحم محرم من أحدهما بسبب لا صنع لهما فيه بأن ورثا عبداً وهو 
قريبٌ أحدهما حتى عتق عليه لا يضمن نصيب شريكه؛ موسراً كان أو معسراًء ولكن يسعى 
العبد في نصف قيمته لشريكه في قولهم جميعاً؛ لأن العتق هلهنا ثبت بالملك شرعاً من غير 
إعتاق من جهة أحدٍ من العباد ؛ إذ لا صنع لأحد من العباد في الإرث» ووجوب الضمان على 
المرء يعتمد شرعا صنعاً من جهته. ولم يوجد من القريب». فلا يضمنء» والله الموفق 

ومن هذا القبيل ألفاظ النسب وذكرها لا يخلو إما أن يكون على وجه الصفة» وإما أن 
يكون على سبيل الفداء» فإن ذكرها على طريق الصفة بأن قال لمملوكه: هذا ابني» فهو لا 
يخلو إما أن كان يصلح ابنأ له بأن كان يولدُ مثلهُ لمثئلهء وإما إن كان لا يصلح» ولا يخلو إما 
أن كان مجهول النسب أو معروف النسب من الغير فإن كان يصلح ابناً له. 0 
و لي وإن كان معروف النسب من الغير لا يثبت النسب بلا 
شك. ولكن يثيت العتق عندناء وعند الشافعي: لا يثبت العتق . 

والأصل عنده إن العتق بغاء على النسبء ل وإن كان 
لا يصلح ابنأ له. فلا يثبت النسب بلا شك» وهل يعتق؟. 

قال أب و حيقة: يعتق ضواء كان 'مجهول التسب أو تتغروف الست 


وقال أبو يوسف ومعحمذد. لا يعتق ع والأصل عندهما أن العتق مبني على تصور النسيت 
واحتمال ثبوته» فإن [كان]”'' تصور ثبوته ثبت العتق» وإلا فلا. 


والأصل عند أبي حنيفة أن ثبوت العتق لا يقف على ثبوت النسب ولا على تصور ثيوته ؛ 





(10 :فى ظة النسين» 6 سقط بوط 
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وكذلك لو قال لمملوكته هذه بنتى. فهو على هذا التفصيل والاتفاق والاختلاف الذي ذكرنا في 
الاين . 
وجه للأول؛ لأنه لم يوجد الإعتاق ابتداءَ» ولا سبيل للثاني» أما عند الشافعي فلأن النسب 
5 ل ا ل لا الا ل 

بالزنا اه ل العلا فيعتق , 

ولأبي حنيفة أن كلام العاقل المتدين يحمل على الصحة والسداد ما أمكن» لاعتبار عقله 
ودينه دلالة» وأمكن تصحيح هذا الكلام من وجهين الكناية والمجاز؟ أما الكناية فلوجود طريق 
الكفاية في اللغة» وهو الملازمة بين الشيئين أو المجاورة بينهما غالبا على وجهٍ يكون بينهما 
تعلق الوجود به أو عنذه أو تعلق البقاءء وتكون الكناية كالتابع للمكنى. والجكى كر المتفيرة 
فيترك .اسم الأصاع: صريحاً ويكنى عنه باسم الملازم إياه التابع له ؛ كما في قوله عر و 
«أؤ جَاءً أَحَدّ فِْكُمْ مِنَّ العَائِطِ» [المائدة:7] والغائط : اسم للمكان الخالي اه 
كنى به عن الحدث لملازمة بين هذا المكان وبين الحدث غالبا وعادة؛ إذ العادة أن الحدث 
يوجد فى مثل هذا المكان؛ تسترا عن الناس . 

وكذا الاستنجاء والاستجمار كناية عن تطهير موضع الحدث ؛ إذ الاستنجاء طلب النجو 
والاستجمار طلب الجمار”''» وكذا العرب تقول: ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكمء أي: نطأ 

والبنوة فى الملك ملازمة للحرية»ء فجاز أن يكنى بقوله هذا ابنى عن قوله: هذا معتقي. 
ودكر "صرح 150 سواءء ولو 0 فال : 00 فكذا إذا كنى به. 
الحقيقة. 206 رع يي الجيما د سه المعنى الذي هو ظاهر/ في ١55‏ 
المستعار عنه خفي في المستعار له؛ كما في الأسد مع الشجاعء والحمار مع البليد؛ ونحو 
ذلك»؛ وقد وجد هذا الطريق هلهنا من وجهين : 

أحدهما: أن الابن في اللغة اسم للمخلوق من ماء الذكر والأنثى» وفيه معنى لامر لازم 
وهو كونه منعماً عليه من جهة الأب بالاحياء لاكتساب سبب وجوده وبقائه بالتربية» والمعتق 


)١(‏ في أ: الجمرة. (؟) في أ: الناس. 
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منعم مم عليه من جهة المعتق؛ إذ الإعتاق إنعام على المعتق. وقال الله عرَّ وجل - #وَإذ كول 
للَذِي أنْعَمَ اللّْهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيِْ4 [الأحزاب:57] قيل في هذا التفسير : : أنعم الله - تعالى ‏ عليه 
بالإسلام وأنعمت عليه بالإعتاق» فكان بينهما مشابهة في هذا المعنى. وأنه معنى لازم مشهور. 
فيجوز إطلاق اسم الابن على المعتق مجازاً لإظهار نعمة العتق؛ كإطلاق اسم الأسد على 
الشجاع والحمار على البليد . 


والثاني : أن بين معتق الرجل وبين ابنه الداخل في ملكه مشابهة في معنى الحرية» وهو 
معنى لازم للابن الداخل في ملكه بحيث لا ينفك عنه» وأنه مشهور فيه» فوجد طريق الاستعارة 
فصحت الاستعارة» وقد خرج الجواب عن قولهم إن العتق إما إن ثبت ابتداء أو بناء على 
النسب؛ لأنّا نقول ابتداءً لكن بأحد الطريقين. وهو الكناية أو المجازء على ما بينناء ولا يلزم 
على أبي حنيفة ما إذا قال لامرأته : هذه بنتي . ومعلة ل يلل معلياء أنه لا تقع الفرقة بينهماء » لأن 
إقراره بكونها بنتأ له نفي النكاح لأجل النسب. وهلهنا لم يثبت النسب. فلا ينتفي النكاح. فأما 
ثبوت العتق فليس يَقِفْ على ثبوت النسب . 


والدليل على التفرقة بين المسألتين أنه لو قال لزوجته وهي معروفة النسب من الغير: هذه 
بنتى ١‏ لم تقع الفرقة. 

ولو قال لأمَبهِ هذه بنتي وهى معروفة التسيوةء تعتى . وما افترقا إلا لما قلنا ؟ وكذا لو قال 
لزوجته هذه بنتي وهي تصلح بنتاأ له ثم قال : أوهمت أو أخطأت» لا تقع الفرقة . 

ايوم ا ا 0 اهيف ا الخطاك 000 
مغرف ا له وذ كاد يساح ابا لدررلكن للقائل اك معرووت: ١‏ 
نكيت" التسبسب ويعتق عندنا؟؛ خلافاً للشافعى»: وإن كان لا يصلح أبأ له لا يغبت النسب بلا 

وكذلك لو قال: هذه أمي , فالكلام فيه كالكلام في الأب. وأما الكلام في الحرية أن 
كان اال 0 ا ا 0 ولو قال لعا هذه 
5 

ولو قال لمملوكه: هذا عمي أو خالي» يعتق بلا خلاف بين أصحابناء ولو قال: هذا 
أخي أو أختي. ذكر في الأصل أنه لا يعتق» بخلاف قوله: هذا ابني أو أبي أو عمي أو خالي» 
وروى اللحسة عن أبن مخليقة أنه يعنلى ؟؛ كما فى قوله: عنمن أو خالى, وحجه هذه الرواية: أنه 
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وصف مملوكه بصفة من يعتق عليه إذا ملكه فيعتق عليه؛ كما إذا قال هذا عمى أو خالى. 


وجه رواية الأصل أن قوله: هذا أخي؛ يحتمل تحقيق العتق. ويحتمل الاكرام والتخفي 
بهء لأنه يستعمل في ذلك عرفا وشرعاً؛ قال الله تعالى -: 8فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِحوانُكُمْ 
فِي الدين وَمَوَالِيِكُمْ» [الأحزاب: 0] فلا يحمل على العتق من غير نية بخلاف اسم الخال والعم. 
فإنه لا يستعمل في الإكرام عرفا وعادةً فلا يقَال: هذا خالي أو عمي. على إولد او كرام 
فكان ذكره للتحقيق» وبيخلاف قوله: هذا ابني أو هذا أبي؛ لأنه لا يستعمل في الإكرام عرفا 
وشرعأء وقد منع الشرع من ذلك؛ قال الله - تعالى -: لوَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكمْ أَبَاءكُمْ» 
[الأحزاب: 4] وقال - سبحانه وتعالى - : لأَدْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَط عَنْدَ الله فَإِنْ لْمْ تَعْلَمُوا 
آيَاءَهُمْ دريام د [الأحزاب: 5] . 


0 د من جا وله 0 الله وحن ا [الأحزاب : 4] فكوا عن ذلك 


وأما النداء فهو أن يقول: يا ابني. يا أبي» يا ابنتي» يا أمي. يا خالي» يا عميء أو يا 
أختي . أو يا أخيء على رواية الحسن لا يعتق في هذه الفصول. ٠‏ لأن الغرض بذكر اسم النداء 
هو استحضار المنادى . لا تحقيق معنى الاسم فيه » إلا إدا كان الاسم موفيوعا لهعلن مانا 
فاحتمل أنه أراد به النداء على طريق الإكرام دون تحقيق العتق. فلا يحمل على العتق من غير 


سة . 


ولو قال لعبده: يا ابن» أو لأمته يا ابنة» لا يعتق لعدم الإضافة إلى نفسه. ولو قال: يا 
بني» أو يا بنية» يعتق لوجود الإضافة . 

وأما الكناية فنحو قوله: لا سبيل لي عليك» أو لا ملك لي عليك؛ أو خَلَيْتٌ سبيلك» أو 
جرععع من لك وت إن نوى الكل كوه بوإلة قله لذن كل واتجد مو ذه الالقانا حصي 
العتق» ويحتمل غيره» فإن قوله لا سبيل لي عليك يحتمل سبيل اللوم والعقوبة/ أي: ليس لي 1١١ب‏ 
عليك سبيل اللوم والعقوبة لوفائك بالخدمة والطاعة» ويحتمل لا سبيل لي عليك؛ لأني 
كاتبتك؛ فزالت يدي عنك. ويحتمل لا سبيل لي عليك لأني أعتقتك؛ فلا يحمل على العتق 
إلا بالنية: ويتضدق إذا قال عفتىنه غير العتقه إل إذا قال : لأسيل ل غلك إلا سييل 
الولاع. فإنه يعتق في القضاءء ولا يصدق أنه أراد به غير العتق ؛ لأنه نفي كل سبيل وأثيت 
سبيل الولاء. وإطلاق الولاء يراد به ولاء العتق». وذللقه ل ركورن: الا عق العدة.: 


ولو قال إل ميل العرالا” دين في القضاء؛ لأن مطلق الموالاة يراد بها الموالاة في 
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الدين. أو يستعمل في ولاء الدين. وولاء العتق . فأي ذلك نوى يصدق في القضاءء وقوله : لا 
ملك لي عليك» يحتمل ملك اليدء أي: كاتبتك فزالت يدي عنك»؛ ويحتمل لا ملك لي عليك 
لأني بعتك» ويحتمل لا ملك لي عليك لأني أعتقتك» فنقف على النية . 


وقوله: «خْلْيْتٌ سبيلك)». يحتمل سبيل الاستخدام. أ: لك إل همات ويحتمل 
أعتقتك» ولو قال له: «أمرك بيدك». أو قال له: «اخْتَرْا» وقف على النية؛ لأنه يحتمل العتق 
وغيره» فكان كناية . 

ولو قال له: «أمر عتقك بيدك). أو «جعلت عتقك في يدك»), أو قال له: «اختر العتق»). 


أو «خيرتك في عتقك», أو في العتق»). سم ابي النية ؟ لأنه صريح » ولكن لا بد من 
الكتيان لعن لفق 8 ويققت علق المجلنن 4 لأنه تيليك: 


وقوله: «خرجت عن ملكي»» يحتمل ملك التصرف» فيكون بمعنى كاتبتك» ويحتمل 
أعتقتك» ولو قال لمملوكه: نسبك حر أو أصلك خُرٌّء فإن كان يعلم أنه سبي لا يعتق» وإن 
لم يكن سبي يعتق؛ لأن الأصل أن حرية الأبوين تقتضي حرية الولد؛ لأن المتولد من الحرين 
الع لس طابر وى ا ا ل ل سي عار الاج 


ولو قال لعبده: «أنت لله - تعالى -» لم يعتق في قول أبي حنيفة . 
وقال أبو يوسف: إن نوى العتق يعتق"'' . 


وجه قوله: إن قوله: لله - تعالى - يحتمل أن يكون بيان - جهة القربة للإعتاق المحذوف. 
فإذا نوى العتق يعتق؛ كما لو قال: اكه شع نولاى عه أن التاق إشبائخة ضيلة مسار اه 
لم تكن ثابتة قبل الإعتاق» لأنه إثبات العتق ولم يوجد؛ لأن كونه لله تعالى ‏ كان ثابتأ قبل 
الإعتاق» فلم يكن ذلك إعتاقاء فلا يعتق. 


0010 وقال الشعبي والمسيب بن راقع وحماد والشائعي: يعتق إذ! نري 

وقال أبو حنيفة : لا تَعْتِقٌ به لأنَّ مُمْتَصضادُء أنت عَبْدُ لله أو كلوق لله رخلة: وهذا لا يقتضى العِنّْقّ. 
ولناء: أنه تشكيز * أنتَ حر للهء أو عَتَيقٌ لله أو عبد لله وحذهء لست بعبدٍ لي» 0 
فإذا نَوَّى الحُرَيّة به.» وقعَثْ» كسائر الكنّاياتِ. وما ذكروهُ لا يصِحٌ. لأنْ احتماله لما ذكروة لا يَمْنَُ 
احتمالّه لما ذِكَرْنا بدَليل سائر الكنايات» فإنّها تَحْثَمِلَ العِنْقَ وغيرّه» ولو لم تَحَيَمِلُ إلا العِدّقّ لكانث 
صَرِيحَة فيه» وما اخْتّمَل أمرَيْنء» انْصرّف إلى أحدهما بالئيّة» وهذا شَأَنُ الكنايات. وما ذكَرَهُ من الاختمال 
يدُلُ على أنَّ هذا ليس بصَريح» وإِنّما هو كناية . 
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ولو قال له: أنت عبد الله» لم يعتق بلا خلاف» أما على قول أبي حنيفة فظاهر لما ذكرنا 
أن الإعتاق إنشاء العتق» فيقتضي أنْ لا يكون ثابتاً قبله» وكونه عبداً لله صفة ثابتة له قبل هذه 
المقالةة: ١‏ ظ 

وَأما على قول أبي يوسف. فلأن قوله عبداً لله لا يحتمل أن يكون جهة القربة للإعتاق» 
وقوله: لله - تعالى -» يحتمل ذلك 

وروي عن أبي يوسف أنه قال: إذا قال لعبده: قد جعلتك له - تعالى -» في صحته أو 
مرضهء وقال: لم أنو العتق» ولم يقل شيئا حتى مات قبل أن ' 'يبين لا يعتق» وإن نوى العتق 

وكذلك إذا قال هذا في مرضه”" » فمات قبل أن يبين» فهو عبدٌ أيضاً؛ لأنه يحتمل أنه 
أراد بهذا اللفظ النذرء ويحتمل أنه أراد به العتق» فلا يعتق إلا بالنية: ولا يلزم الورئة بعد 
الموت الصدقة؛ لأن النذر يسقط بالموت عندنا. 

وروي عن أبى يوسف أنه قال: إِذَا قال لأمته: أطلقتك, يريد به العتق تُعتق؛ لأن 
الإطلاق إزالة اليد والمرء يزيل يده عن عبده بالعتق ويغير العتق بالكتابة» فإذا نوى به العقق 
تعتق؟ كما لو قال لها: خَلَيْتٌ سبيلك . 

ولو قال لها: طلقتك» يريد به العتق» لا تعتق عندنا ' لما نذكرء ولو قال: فَرْجَُكِ عَلَىّ 
حرام يريد العتق لم تعتق؛ لأن حرمة الفرج مع الرق يجتمعان؛ كما لو اشترى أخته من 
الرضاعة أو جارية قد وطىء أمّها أو بنتهاء أو جارية مجوسية أنها لا تعتق. 

وروي عن أبي يوسف أنه قال: إذا قال لعبده: أندتحرء أو قال لزوجته: أن ت ط 
ال قء فتهجي ذاك هجاءً إن نوى العتق أو الطلاق وقع؛ لأنه يفهم من هذه الحروف عند 
انفرادها ما يفهم عند التركيب والتأليف, إلا أنه ليست بصريحة في الدلالة على المعنى» لأنها 
عند انفرادها لم توضع للمعنى» فصارت بمنزلة الكناية فتقف على النية» وأما ما يقوم مقا 
اللفظ في الدلالة على العتق فالكتابة المستبينة؛؟ لأنها فى الدلالة على المراد بمنزلة اللفظء إلا 
اناقيها شرب انعنان: وإبهاء 4 لآن الإفيتان تننركعي ذلك لؤر 801 الحتن وود ركشب لدو 
الخط فالتحق بسائر الكنايات فافتقر إلى النية» والكلام في هذا كالكلام في الطلاق» وقد ذكرناه 


)١(‏ في أ: وصية. 

00( لأنَ الطّلاق لفط وح لز الملّكِ عن المَنْفَعة ٠‏ فلم يُرَلْ به المِلْكُ عن الرَقَبَقِء كمشخ الإجارةء ولأن 
ِلك الرُقَبَةِ لا يُسْتَدْرَكَ بِالوَجْعَةَء فلا ينْحَلٌ بالطلاق» كسائر الأمْلاك . 
ينظر: المغني .547/١5‏ 
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فى «الطلاق»؛ وكذا الإشارة من الأخرس إذا كانت معلمة مفهومة المراد؛ لأنها في الدلالة على 
المراد فى حقه كالعبارة فى الطلاق . 

أ الأصل في قيام الإشارة مقامَ العبارة قولهُ - تعالى - خطاباً/ لمريم ‏ عليها السلام -: 
لفَمُولِي أني نَذْرتٌ لِلرخمن صَوما» [مريم:57] أي: صمتا وإمساكاء وذلك على الإشارة لا على 
القول منهاء وقد سماها الله - تعالى ‏ قولاًء أنها تعمل عمل القول. 

وأما الألفاظ التي يقع بها العتق أصلاًء نوى أو لم ينوء فنحو أن يقول لعبده: قمء أو 
اقعد أو اسقنى ونوى به العتق». لأن هذه الألفاظ لا تحتمل العتق فلا تصح فيها نية العتق. 

وكذا لو قال: لا سلطان لى عليك؛ لأن السلطنة عبارة عن نفاذ المشيئة على وجه القهرء 
فانتفاؤها لا يقتضى انتفاء الرق؛ كالمكاتب» فلا يقتضى العتق؛ بخلاف قوله: لا سبيل لي 
عليك؛ لأنه نفى السبل كلها ولا ينتفي السبيل عليها مع قيام الرق؛ ألا ترى أن للمولى على 
مكاتبه سبيل المطالبة ببدل الكتابة . 

وكذا السلطان يحتمل الحجة أيضأء فقوله: لا سلطان لي عليك؛ أي: لا حجة لي 
عليك. وانتفاء حجته على عبده لا يوجب حريته ؟ وكذا لو قال لعبذه : اذهب حيث شئت» أو 
توجه حيث شئت من بلادٍ الله - تعالى 13 يريد به العتق» أو قال له: أنتَ طالق» أو طلقتك» 
أو أنتَ بائن» أو ابنتك» أو قال لأمته: أنتٍ طالقٌء أو طلقتك» أو أنتِ بائنٌ» أو ابنتّكِ» أو أنت 
على حرام؛ أو حرمئك. أو أنت خلية أو برية » أو بنة © أو اذهبى . أو اخرجي » أو اعزبي ١‏ أو 
تَفَنَعَىء أو اسْتَبْرَيَىء أو اختاري ‏ ونوى العتق فاختارت» وغير ذلك مما ذكرنا في الطلاق»؛ 

وعند الشافعي يقع العتق بها إذا نوى . 

ولقب المسألة أنَّ صريح الطلاق وكناياته لا يَقَعُ بها العتاق عندنا؛ خلافاً له. 

وجه قوله: أن قوله لمملوكته: أنتٍ طالقٌ» أو طلقتك» إثبات الإنطلاق أو إزالة القيد 
وأنه نوغاق”: 

كاملء وذلك بزوال الملك والرق» وهو تفسير العتق. 

وناقصٌء وذلك بزوال اليدٍ لا غير؛ كما فى المكاتب والمأذون» فإذا نوى به العتق فقد 
توى أحد النوعين» فنوى ما يحتمله كلامه فصحّث نيتهء ولهذا إذا قال لزوجته: أت حرق 
ونوى به الطلاق» طَلَّقَّتْ؛ كذا هذا. 


ولنا: أن هذه الألفاظ المضافةً إلى المملوك عباراتٌ عن زوال يد المالك عنه» أما قوله: 


كتاب الإعتاق 32 


أنت طالق» فلأن الطلاقٌ عبارة عن رفع القيدء والقيد عبارة عن المنع عن العمل» لا عن 

الملك. والمانع يد المالك فرفع المانع يكون بزوال يده. وزوال يد المالك عن المملوك لا 

يقنضي العتق كالمكاتب؟ وكذا قوله: اذهب حيث شئتثء أو توجه إلى أين شعت ؛ لأنه عبارة 

عن رفع اليد عنه» وأنه لآ ينفي الرق كالمكاتب» وبه تبين أن القيد ليس بمتنوع, بل هو نوع 
واحدء. وزواله عن المملوك لا يقنضي زوال الملك كالمكاتب. 


وكذا قوله: أنت بائنٌ» أو ابنتكِ؛ لأنه ينبىء عن الفصل والتبعيد؛ وكذا التحريم يجامع 
الرقء كالأختٍ منّ الرضاعة» والأمة المجوسية؛ ونحو ذلك؛ بخلاف قوله لامرأته: أنت 
لان الس 7 امن والقيد ثبوت فينافيه؛ ولأن ملك اليمين لا يثبت بلفظ النكاح» 
وما لا يملك بلفظ النكاح لا يزول الملك عنه بلفظ الطلاق؛ كسائر الأعيان؛ وهذا لأن الطلاق 
رفع ما يثبت بالنكاح» فإذا لم يثبت ملك اليمين بلفظ النكاح» لا يتصور رفعه بلفظ الطلاق» 
بخلاف قوله لامرأته: أنتِ حرة» ونوى به الطلاق؛ لأنَّ ملك المتئعة لا يختص ثبوته بلفظ 
النكاح» فإنه كما يثبت بغير النكاح يثبت بغيره من الشراء وغيروء فلا يختص زواله بلفظ 
«الطلاق) . 


ألا ترى أنه يزول بردة المرأة؛ وكذا بشرائها بأن اشترى الزوج امرأتهء فجاز أن 
يزول بلفظ التحريرء ولو قال لعبده: رأسّك رأسٌ خخحرّء أو بدنك بَدَنُ خبرّء أو فرججك 
فرج حرء لم يعتق». لأنّ هذا تشبيه». لكن بيحذف حرف التشبيه» وأنه جائز من باب 
المبالغة» قال الله تعالى -: ##وَهِيَ تَمْرُ مَرّ السّحَاب# [النمل:88] أي: كمْر السحاب 
قال الشامفة (هو الطلويز ] ْ 


وَعيْبَاك عَيْنَامَا وَجيدك جيدهَا سِرَئ أن عَظْمَ السَاقٍ مِنْكِ دَقِينٌ!" 


فتشبيه الشيء بالشيء علد حي !تر لحي ا عن لفاك وكا فدهي اترين 
كلام العثسية له عموم له. قال الله و «كَأنهُنٌ الِيَاقُوتٌ وَالمَرجَانْ # [الرحمن : 58] 
وقال - تعالى - + كَأَنهنَ بَنْض مَكئُونٌ 4 [الصافات:54] فلا يعتق ولو نون» فقال: امك ا 


)١(‏ في ط: التحريم. 
(0) البيت للمجئون فى ديوانه ص .١5”‏ وجمهرة اللغة ص ”4. وخزانة الأدب .454/١١‏ 2059 58هء 
زمه استتاعةالاقزاب 31/1 ولينان العوت :15 (روع )4 ولرجل امن اهل البمامة فى :ستمهرة اللنة 
ص 797؛ والكامل ؟/ 017 والإبدال لأبي الطيب 77١/7‏ وبلا نسبة في ويروى هكذا: 
فُعيْناش عيّناها وجيدش جِيدها سِوى أن عَظْمَ السَاقٍ مِنْش دَقِيقٌ 
الخصائص "/ ٠‏ 4 وشرح المفصل 14/8. 49 ولسان العرب ١58/٠١١‏ (سوق)؛ والمقرب ”/ 
7؛ والممتع في التصريف ص .4١١‏ 
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حرء وبدنك بدن حرء وفرجك فرج حرء فهو خُرٌء لأن هذا ليس بتشبيه؛ بل هو وصفء وقد 
وصف جملة» أو ما يعبر به عن جملة بالحرية» فيعتق. 

ولو قال: ما أنت إلا مثل الحرء أو أنت مثل الحرء لم يعتق في القضاءء ولا فيما بينه 
وبين الله - تعالى 4 اكذا ذكر كن الأصل؛ لأن هذا تشبيه بحرف التشبيه؛ والتشبيه لا يقنضي 
المشاركة في جميع الصفات» بخلاف قوله: ما أنت إلا حر؛ لأن ذلك ليس بتشبيه» بل هو 
تحرير» لأنه نفي وأثبت» والنفي ما زاده إلا تأكيداً؛ كقول القائل لغيره : ما أنت إلا فقيه. 


/اهداب وروي عن أبي يوسف أنه قال: إذا قال كُلَ مالي حر بمحيد لم يعتقوا/ ؛ لأنه جمع 
بين العبيد وغيرهم من الأموال. ووصف الكل بالحرية بقوله : كل مالي حُيٌ ومعلوم أن غير 
العبيد منَ الأموال لا يحتمل الوصف بالحرية التي هي العتق. فينصرف الوصف بالحرية إلى 
الحرية التي يحتملها الكل. وهي أن تكونَ جميمٌ أمواله خالصة صافية له. لا حق لأحدٍ فيهاء 
فلا تعتق عبيده» واللّه - عرّ وجل - الموفق 


فصل في شرائط الركن 

أما شرائط الركن فأنواعٌ : بعضها يرجع إلى المعتق خاصّة وبعضّها يرجع إلى المعتق 
خاصّة» وبعضها يرجع إليهما جميعاء وبعضها يرجع إلى نفس الركن . 

أما الذي يرجع إلى المعتق خاصة؛ فمنها: أن يكون عاقلا”'' حقيقةً أو تقديرًء حتى لا 
يصح الإعتاق من الصبي الذي لا يعقل والمجنون” "'؛ كما لا يصح الطلاق منهاء وأما المتختون 
الذي يُجَنّ في حالٍ ويفيقٌ في حالٍ» فما فما يوجد منه في حال إفاقته فهو فيه بمنزلة سائر العقلاء 
وما يوجد منه في حال جنونه فهو بمنزلة المجنون المطبق اعتباراً للحقيقة» وأما السكران فإعتاقه 
كطلاقه. وقد مَرَ ذلك فى «كتاب الطلاق)» . 

وكيا أن لأاركورة موه زلا" مدهونا والاسسهما ولا معن عليه ولا ناتيا عدن لا 

ومنها: أن يكون بالغاًء فلا يصح الإعتاق من الصبي, وإن كان عاقلا؛ كما لا يصح الطلاق 


)١(‏ أي يصح من كل من يجوز تصرفه في المال. 

(6) قال ابن المئذِر: هذا قول عامة أَهْلٍ العلمء وممّن حفظنا عنه ذَلِك؛ الحسنٌ» والشْعْبيٌ: وَالزّهْرِي 
ومالك والشافعِيُ؛ وأضصحاتٌ الرّأيء وذلّك لقَوْلِ الْنْبيٌّ عََِيِ : > رفع الْقَلّمُّ عَنْ نَلانَةِ؛ : عَن الصّبِيٌ حَنَى 
يَبْلَّ؛ وعَن الْمَجْنُونِ حَنَى يُفِيقَ) وعَنٍ الناِم حَنّى يَستيقِط». ولأنه تبرع بالمال» فلم يصح منهما كالهبة. 


فط الع 15/11 
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منه» ولو قال رجل: اعتقت عبدي وأنا صبىء أو قال: وأنا نائم» كان القولٌ قُولُه والأصل فيه 
أنه إذا أضاف الإعتاق إلى حال معلوم الكون» وهو ليس من أهل الإعتاق فيها يصدق بأنْ قال: 
أعتقته وأنا صبي» أو وأنا نائم» م وولاعام سترةة أو ؤأنا حربي في دارٍ الحرب» على 
أصل أبي حنيفة ومحمدء وقد علم ذلك منه؛ لأنه إذا أضاف الإعفاق إلى زهان لا بتصوز :مله 
الإعتاق» علم إن أراد به صيغة الإعتاق لا حقيقة الإعتاق» فلم يصر معترفأ بالإعتاق . 

ولو قال: أعتقته وأنا مجنون» ولم يُعلم له جنونٌ. لا يصدق لأنه إذا أضافه إلى حالة لا 
يتين وجودهاء فالظاهر أنه أراد الرجوعَ عما أقر به. فلا يقبل منهء ولو قال: أعتقته قَبْل أن 
أخلق» أو قبل أن يخلق لا يعتق؟ لأن زمان ما قبل انخلاقه وانخلاق العبد معلومٌء فقد أضاف 
الإعتاق إلى زمان معلوم الكون. ولا يتصور منه فيه الإعتاق» فلا يعتق. 

وأما كونه طائعاً فليس بشرط عندنا؛ خلافاً للشافعي. والمسألة مَرَتْ في «كتاب 
الطلاق)» وكونه جادًا لبنين شراط بالإجماع. حتى يصح إعتاق الهازل» وكذا كونه عامداً حتى 
يصبح إعتاق الخاطىء ؛ لما ذكرنا في الطلاق؛ وكذا التكلم باللساق :لسن تشرطء فيصح الإعتاق 
بالكتابة المستبينة» والإشارة المفهومة؛ وكذا الخلو عن شرط الخيار ليس بشرط في الإعتاق 
بعوض وبغير عوضء, إذا كان الخيار للمولى حتى يَقَع العتق ويبطل الشرط . 

أما إذا كان بغير عوض فظاهرٌ؛ لأن ثبوت الخيار لفائدة الفسخ» والإعتاقٌ بغير العرض لا 
يحتمل الفسخ ؛ وكذا إن كان بعورضء. لأن العوض من جانب المولى هو العتق» وأنه لا يقبل 
الفسخ» فلا معنى للخيار فيه وإن كان الخيار للعبد فخلوه عن خياره شرط صحته حتى لو رد العبد 
العقد في مدة الخيار»ء فينفسخ العقد ولا يعتق؛ لأنَّ العوضٌ في جانبه هو المال» فكان محتملاً 
للفسخ . فيصح شرط الخيار فيه كما في الطلاق على مال» وقد ذكرناه في «كتاب الطلاق» . 

وعلى هذا الصلح من دم العمد بشرط الخيارء نان لكان إن كان تروط انمو يطل 
الخيار ويصح الصلح؛ لأن الخيار لثبوت الفسخ» والذي من جانب المولى وهو العفو لا 
يحتمل الفسخ. وإن كان الخيار للقاتل جاز؛ لأن ما هو العوض من جانبه وهو المال قابل 
للفسخ. ثم إذا جاز الخيار وفسخ القاتل العقد هل يبطل العفو؟ 

فالقياس أن يبطل ؛ لأنه تعلق بشرط المال ولم يسلم المال. وفي الاستحسان لا يبطل 
ويلزم القاتل الدية؛ كذا روي عن محمد. 

أما صحة العفو وسقوط القصاص فلأن عفو الولي يصير شبهة». والقصاص يسقط 
بالشبهات؛ وأما وجوب الدية فلأن الولي لم يرض بإسقاطه بغير عوض ولا عوض إلا الدية؛ 
إذ هي قيمة النفس» ثم فرق بين الإعتاق على مال وبين الكتابة؛؟ فإنه يجوز فيها شرط الخيار 
للمولى. ٠‏ لأنها عقد معاوضة يلحقها الفسخ. ٠‏ فيجوز شرط الخيار في طرفيها كالبيع؛ بخلاف 
الإعتاق على مالء» والله عر وجل - الموفق . 
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والنسالة ره في اكتاب السيراء إن شاء الله تعالى 38 
وكذا صحة المعتّق فيصح الإعتاق من المريض مرض الموت؛ لأن دليل الجواز لا 
يوجب الفصل» إلا أن الاعتاق من المريض يعتبرٌ من الثلث؛ لأنه يكون وصية . 


الإعتاق وكناياته أنْ يَكُونَ ذلك بمباشرة المولى بنفسه على طريق الأصالة أو بغيره على طريق 


النيابة عن المولى بإدنه وأمرهء وذلك أنواع دلا" نه : تفويض ». وتوكيل: رسال 

فالتقويف هو النيدية ب#والآمة بالين متريها وكناية على شاابيتا + والآمد بالإعتاق كقولة: 
اعتق نفسك » وقوله : انك عض إن قت 

والتوكيل هو: أن يأمر غيره بالإعتاق بأنْ يقول لغيره: أعتق عبدي فلاناً من غير التقييد 
بالمشيئة . 


والرسالة معروفةٌ» وقد فسرناها في «كتاب الطلاق». 


والحكم في هذه الفصول في العتاق كالحكم فيها في الطلاق» وقد استوفينا الكلام فيها 
في «كتاب الطلاق» بتوفيق الله قر وجل ده 

ومنها عدم الشك في الإعتاق» وهو شرط الحكم بثبوت العتق» فإن كان شاكا فيه لا 
يحكم بثبوته؛ لما ذكرنا في الطلاق . 

وأما الذي يرجع إلى المعتق خَاصَّةٌ فنوعان: 

تمه الأعانق: قنية ان فوت التقاف إلعه لفن سوجودا ببقيق» فزن لم كن لم 
ل ا ا حمل هذا الجارية حرّء أو ما فى بطن هذه الجارية 
حر فإن ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الكلام عتق» وإن ولدت لستة أشهر فصاعداً لم 
يعتق؛ لأنها إذا ولدت لأقل من ستة أشهر فة وقت اليمين تَيْهَئَا بوجوده في ذلك الوقت؟ لأن 
المرأة لا تلد لأقل من ستة أشهرء فإن ولدت واحداً لأقل منها بيوم» ثم ولدت آخر لأكثر منها 
نهو »؟ عُيَقَا جميعا؛ لأن الأول عتق لكونه في البطن يوم الكلام. فإذا عتق الأول عتق الثاني ؛ 


لأنهما توأمان» وأما إذا جاءة نه لبعة أكهر فهناعذا من قت التكلم. ؛ فلا نستيمقن بوجوده 
وقت التكلم؛ لاحتمال حدوثه بعد ذلك فوقع الشك في ثبوت الحرية» فلا تثبت مع الشك . 


ومنها: الإضافة إلى بدن المعتق» أو إلى جزء جامع منهء وهو الذي يعبر به عن جميع 
البدن أو إلى جزء شائع عندناء خلافاً للشافعي» حتى لو أضاف إلى جزء معين لا يعبر به عن 
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جميع البدن لا يصح عندناء وعنده يصح كما في الطلاق؛ غير أنه إذا أضاف العتق إلى جزء 
شائع منه لا يعتق كله عند أبي حنيفة» وإنما يعتق قدر ما أضاف إليه لا غير . 


وعند أبى يوسف ومحمد يعتق كله . 


وفي الطلاقٍ تطلق كلها بلا خلاف؛ بناء على العتق يتجزأ عند أبي حنيفة وعندهما لا 
يتجزأ. والطلاق لا يتجزأ بالإجماع» فأبو حنيفة يحتاج إلى الفرق بين الطلاق والعتاق . 
البتعض دون البعضء فلا يكون إثبات حكم الطلاق في البعض دون البعض مفيداء فلزم القول 
بالتكامل» فأما ملك اليمين فلم يوضع للاستمتاع والوطء فإنه يثشبت مع حرمة الوطء 
والاستمتاع؛ كالأمة والمجوسية والمحرمة بالرضاع والمصاهرة. وإئما وضع للاسترباح أو 
البعض دون البعض مفيداً فهو الفرق فلا ضرورة إلى التكاملء وَأمّا كون المضاف إليه العتق 
معلوماً. فليس بشرط لصحة الإضافة"'' عند عامة العلماء؛ فيصبح إضافته إلى المجهول بأنْ 
قال لعبديه: أحدكما حرء أو قال: هذا حر أو هذاء أو قال ذلك لأمَنَيهِ . 

وقال نمأه القياس : شرط حتى لا تصح الإضافة إلى المجهول عندهم والكلام في العتاق 
على نحو الكلام في الطلاق» وقد ذكرناه في «كتاب الطلاق»)» وسواء كانت الجهالة مقارنة أو 
طارئة» بأن عتق واحداً من عبيده عيناً» ثم نسي المعتق لما ذكرنا في «كتاب الطلاق». 

ومنها: قبول العبد في الإعتاق على مال فما لم يقبل لا يعتق . 

ومنها: المجلس وهو مجلس الإعتاق إن كان العبد حاضراًء أو مجلس العلم إِنْ كان 
غائباً؛ لما نذكر فى موضعه»ء إن شاء الله تعالى -. 

وأما الذي يرجع إليهما جميعاً فهو الملك إذ المالك والمملوك من الأسماء الإضافية. 
وقت ثبوت العتق شرط ثبوته» فيحتاج في هذا الفصل إلى بيان كون المعتق مملوك المعتق رقبة 
وقت ثبوت العتق شرط ثبوته» وإلى بيان أنه يشترط أن يكون مملوكه وقت الإعتاق» وهو 
التكلم بالعتق أم لا؟ وإلى بيان من يدخل تحت مطلق اسم المملوك في الإعتاق المضاف إليه 

أما الأول» فالدليلٌ على اعتبار هذا الشرط قول النبى يل : «لآ عِدْقَ فِيمًا لا يَمْلِكَهُ ابِنُ 


)01( 00 الاعتاق . 


ت٠‎ 


انك كتاب الإعتاق 


5 لأن زوال ملك المحل شرط/ ثبوت العتق فيه» ولا بد للزوال من سابقة الشبوت . 


وَعَلَى هذا يخرج إعتاق عبد الغير بغير إذنه؛ إذ لا ينفذ لعدم الملك؛ ولكن يتوقف على 
إجازة المالك عندناء وعند الشافعى لا يتوقف وهى مسألة تصرفات الفضولى؛ وموضعها 
«(كتاب البيوع». 

وكذا العبد المأذون لا يملك الإعتاق ؛ وكذا المكاتب لانعدام ملك الرقبة؛ وكذا لو اشترى 
العبد المأذون أو المكاتب ذا رحم منه لا يعتق عليه لما قلناء ولو اشترى العبد المأذون ذا رحم 
محرم من مولاه؛ فإن لم يكن عليه دين مستغرق لرقبته عتق عليه؛ لأنه إذا لم يكن عليه دين فقد 
ملكه المولى» فيعتق عليه كما لو اشتراه بنفسه. وإن كان عليه دين مستغرق لرقبته لا يعتق عند أبي 
تيفة. وعقد أبن وسنت وفتحمك تعلق :بناء غلى أن الموكى ليمك كسىي عبده الماذرن 
المذديون عنده. وعندهما يملك وهى من مسائل الماذونع ولو اشترى المكاتب ابنه من مولاه أو 
ذا رحم محرم من مولاه. لم يعتق فى قولهم جميعا؛ لأن المولى لم يملكه؛ لأنه من كسب 
المكاتب والمولى لا يملك إكساب مكاتبه فلا يعتق. ولو اشترت المكاتبة ابنها من سيدها عتق ؛ 
لأن إعتاق المولى ينفذ في المكاتبة وولدها فيعتق من طريق الحكم لأجل النسب. ويجوز إعتاق 
المولى المكاتب والعبد المأذون والمشتري قبل القبض والمرهون والمستأجر لقيام ملك الرقبة ؛ 
وكذا العبد الموصى برقبته لإنسان وبخدمته لآخر إذا أعتقه الموصى له بالرقبة لما قلنا. 

وعلى هذا الأصل يخرجٌ قول أبي يوسف في الحربي إذا أعتق عبداً حربيّاً له في دارٍ 
الحرب أنه يعتق لقيام الملك. 


وأناطفك أنى حفتيفة ومكمد اقلا يعو" ولأ خلاف فى أنه إذا أعتقة وحكلى سميلة 


)١(‏ أخرج هأحمد 0 7ت 4155): ومسلج 70175575 كثات التذو يات لا وفاء لعدنافئ 


معصية الله حديث )١5141١/8(‏ وأبو داود ("/ 509 )5١7337١-5597١‏ كتاب الأيمان والنذور. باب 
من النذر فيما لا يملك ‏ حديث (77577) والترمذي (”/ ٠*؛:‏ ”17): كتاب النذور والأيمان باب أن لا نذر 
في معصية حديث )١1977(‏ وباب لا نذر فيما لا يملك ابن آدم - حديث )١577(‏ والنسائي (19/17) كتاب 
الأيمان والنذور باب النذر فيما لا يملك وابن ماجه :)7877/١(‏ كتاب الكفارات: باب النذر فى المعصية ‏ 
حديث (51784) والبيهقي )75/1١(‏ كتاب النذور ‏ باب ما يوفى به من النذر وما لا يوقى. ١‏ 
ولفظ الترمذي والنسائي وابن ماجه مختصراً بذكر المرفوع من قوله كَل . 

(؟) خلافا للأئمة الئلائة وعتق الحربي لا يصح بناء على أنه لا مِلْكَ له على التّمامء بدليل إباحة أَخَذِه منه. 
وانتفاء عصمته في نفسه وماله. ولناء أنه يصح طلاقه. فصح إعتاقه كالذَمَيُء ولأنه مالك. بالغ؛ عاقل» 
رشيدء فصح إعتاقه. كالذَّمَيَ. وقولهم: لا ملك له. لا يصح. فإنهم قد قالوا: إنهم يملكون أموال 
المسلمين بالقهرء فلأن يثبت الملك له في غير ذلك أولى . 
ينظر: المغني .5148/١5‏ 
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م من نا ل ده أنه يعتق وَإنما الخلاف في الولاء أنه هل ب* يبت فيه”'' أم لا؟ ذكر 
الطحاوي عن أبي حنيفة أن للعبد أن يوالى من يشاء ولا يكون ولاؤه ل 


والصحيح أن الخلاف ثابتٌ في العتق» فإنهم قالوا في الحربي إذا دخل إلينا ومعه 
مماليك. فقال: هم مدبرون أنه ليق قزل وإن قال: هم أولادي أو هن أمهات أولادي قبل 
قوله. فهذا يدل على أن التدبير لا يث يثبت في دار الحرب . 

ورواية الطحاوي عن أبي حنيفة محمولة على ما إذا خرج إلى دار الإسلام وإذا خرج إلى 
دار الإسلام فلا ولاء له عليه عندهماء لأنه لم يعتق بإعتاقه. وإنما عتق بخروجه إلى دار 
الإسلام . 


وعند أبى يوسف عتق بإعتاق مولاه له 


كان في دار الإسلام فأعتق عبذا له حخريياً أو فسلها أل ذمياًء وكالمسلم إدا أعتق عبده المسلم 
في دار الحرب» ولا شك أنه أعتق ملك نفسه؛ لأن أموال أهل الحرب أملاكهم حقيقة . 


ألا ترى أنهم يرئون ويورث عنهم» ولو كانت جارية يصح من الحربي استيلاؤها إلا أنه 
ملك غير معصوم. 

ولهما أن إعتاق الحربي عبده الحربي في دار الحرب بدون التخلية لا يفيد معنى العتق؛ 
لأن العتق عبارة عن قوة حكمية تثبت للمحل يدفع بها يد الأستيلاء والتملك عن نفسهء وهذا 
لا يحصل بهذا الإعتاق بدون التخلية؛ لأن يده عليه تكون قائمة حقيقة» وملك أهل الحرب في 
ذال العريه نن دناقهم يناد على 'القهر: الخمى والقلية الحتيفة نحت أن «الغيد إذا تقر :مولا 
فاستولى عليه ملكه. وإذا لم توجد التخلية كان تحت يده وقهره حقيقة» فلا يظهر معنى العتق» 
هذا معنى قول المشايخ : معتق بلسانه مسترق بيده؛؟ بخلاف ما إذا أعتق في دار الإسلام؛ لأن 
يد الاستيلاء والتملك تنقطع بثبوت العتق في دار الإسلام» فيظهر معنى العتق وهو القوة الدافعة 
يد الاستيلاء» وبخلاف المسلم إذا أعتق عبده المسلم في دار الحرب؛ لأن المسلم لا يدين 
الملك بالاستيلاء» والغلبة الحقيقية» ولو كان عبده حربيّاً فأعتقه المسلم في دارٍ الحرب يعتق 
غير تبذلة اتيحبيانا. 

والقِياسٌ أن لا يعتق عندهما كالحربي ذا أعتق عَبْدَهُ الحربي في دار الحرب» ومنهم من 
جعل المسألة على الاختلاف . 


)201 في ط :هته 
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حي كتاب الإعتاق 





وعلى هذا الخلاف إذا ملك الحربى فى دار الحرب ذل رحم محرم منه أنه قال لا يعتق 
الخلاف فيه كالخلاف فى الإعتاق . 


وأما الثاني ::فالأعتاق لأ يخلز إما أن يكون تصسراء وإما أن.يكون تعليقا يشرط :وها أن 
يكون إضافة إلى وقفت.». فإن كان تعض | يشترط قيام الملك وقت وجوده؛ لأن التنجيز إثبات 
العتق للحال ولا عتق بدون الملك» وإن كان تعليقا/ » فالتعليق فى الأصل توعان: تعليقٌ 
محض ليس فيه معنى المعاوضة» وتعليق فيه معنى المعاوضة فيكون تعليقاً من وه ومعاوضة 
من وجهء والتعليق المحض نوعان أيضاً: تعليقٌ بما سوى الملك وسببه من الشروط» وتعليٌ 
بالملك أو بسبب الملك. وكلٌ واحد منهما على ضربين: تعلينُ صورة ومعنى» وتعليق معنى 
لا صورةء فيقع الكلام في الحاصل في موضعين . 

أحدهما: في بيان أنواع التعليق ما يشترط لصحته قيام الملك وقت وجوهه وما لا 


يشترط. 
والثانى : فى بيان ما يظهر به وجود الصوظ:. 


أما الأول: فالتعليق المحض بما سوى الملك وسببه من الشروط فنحو التعليق بدخول 
الدارء وكلام زيدء وقدوم عمرو؛ ونحو ذلك؟ بأن يقول لعبده إن دخلت الدار فأنت حر» أو 
إن كلمت فلاناًء أو إذا قدم فلان؛ ونحو ذلك» فإنه تعليق صورة ومعنى لوجود حرف التعليق 
والجزاءء وهذا النوع من التعليق لا يصح إلا في الملك حتى لو قال لعبد لا يملكه: إن دخلت 
الدار فأنت حرء ثم اشتراه فدخل الدار لا يعتق؛ لأن تعليق العتق بالشرط ليس إلا إثبات العتق 
عند وجود الشرط لا محالة». ولا عتق بدون الملك» ولا يوجد الملك عند وجود الشرط إلا إذا 
كان موجوداً عند التعليق؛ لأن الظاهر بقاؤه إلى وقت الشرطء وإذا لم يكن موجوداً وقت 
التعليق كان الظاهر عدمه عند وجود الشرطء فلا يثبت العتق عند وجوده لا محالة ولأن اليمين 
بغير الله عرٍّ وجل شرط وجزاء»؛ والجزاء ما يكون غالب الوجود عند وجود الشرط أو 
متيقن الوجود عند وجوده؛ لتحصيل معنى اليمين» وهو التقوى على الامتناع أو على 
التحصيل » فإذا كان الملك ثابتا وقت التعليق» كان الجزاء غالب الوجود عند وجود الشرط؛ 
لأن الظاهر بقاء الملك إلى وقت وجود الشرط فيحصل معنى اليمين. 


وكذا إذا أضاق الهبيه*؟؟ إلى العلك أو تيه كان العواء فعيقن الوجوه عنك جرد 


فق العتق 
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الشرط [أما إذا لم يكن الملك موجوداً وقت اليمين ولا وجدت الإضافة إلى الملك وسببهء لم 
يكن الجزاءً غالب الوجود عند وجود الشرطء ولا متيقن الوجود عند وجودهء بل كان محتمل 
الوجود والعدم احتمالاً على السواءء بل كان محتمل العدم؛ لأنه معدوم الحال» فكان الظاهر 
بقائه على العدم؛ لأنهُ معدوم للحال. فلا يحصل معنى اليمين حتى لو قال لعبد لا يملكه: إن 
دخلت الدار وأنت في ملكي فأنت حرء يصح حتى لو اشتراه فدخل الدار يعتق لوجود الإضافة 
إلى لكيه فكان الجر ا دمعقة: الونود هعد ووه القرط]! "كحضا معت اليه لعتمقد 
اليمين» ثم إذا وجد التعليق في الملك حتى صح.ء فالعبد على ملكه في جميع الأحكام قبل 
وجود الشرط. وإذا وجد الشرط وهو في ملكه يعتق. وإن لم يكن في ملكه تنحل اليمين لا 
إلى جزاء حتى لو قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حرء فباعه قبل دخول الدارء فدخل الدار 
وهو ليس في ملكه يبطل اليمين» ولو لم يدخل حتى اشتراه ثانيا فدخل الدار عتق؛ لأن اليمين 
لا يبطل بزوال الملك؛ لأن فى بقائها فائدة لاحتمال العود بالشراء وغيره من أسباب الملك إلا 
أنه لم ينزل الجزاء عند الشرط لعدم الملك» فإذا عاد الملك واليمين قائم عتق على ما ذكرنا في 
الطلاق . 

ولو قال لعبده: إن بعتك فأنت حرء فباعه بيعاً صحيحاً لا يعتق لعدم الملك له فيه عند 
الشرط»ء ولو باعه بيعا فاسدا وهو فى يدهء حنث لوجود الملك له فيه» ولو كان التعليق فى 
الماافة مقترطين نير اعى :كيام البدلاك عند وتوف الشرظ الالكى . عفدنا كلاف [ زقرم .عجن لى قال 
لعبده: إن دخلت هذين الدارين فأنت حرّء فباعه قبل الدخول». فدخل إحدى الدارين ثم اشتراه 
فدخل الدار الأخرى» يعتق عندناء وعند زفر: لا يعتق» والمسألة مَدَثْ فى «كتاب الطلاق». 


ولو قال لعبده: إِنْ دخلت الدار فأنت خُرٌ إن كلمت فلاناً يعتبر قيام الملك عند الدخول 
أيضاً؛ لأنه جعل الدخول شرط انعقاد اليمين» واليمين بالعتاق لا تنعقد إلا فى الملك أو مضافة 
إلى العلة اق سة؟ كانه قال لمعين اللاكول؟ إن كلمت فلذنا فانت نكر 

ولو قال لعبذه : انق حر .إن 0 أو أحيبت» اف ريت ف هويت ») أو قال للأمته : إن 
كنت لحي ان تتفميك أن اذا تششية ب نانيع حرة» فالجواب فيه كالجواب فى الطلاق» وفك 
ذكرنا هذه المسائل وأخواتها فى «كتاب الطلاق». 

ولو قال: أنت حر إن لم يشأ فلان» فإن قال فلان: شئتٌ في مجلس علمه لا يعتق لعدم 
شرطهء وإن قال: لا أشاء يعتق لكن لا يقول لا أشاء؛ لأن له أن يشاء فى المجلسء» بل 
لبطلان المجلس بإعراضه واشتغاله بشيء آخر بقوله: لا أشاءء ألا ترى أنه إذا/ قال إن لم يشأ وهب 


:سقط نط 
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فلان اليوم فأنت حرء فقال فلان: #اقملاته لبا ولو قال: ل أشناءة لا يعتق. لأن له أن يشاء 
بعد ذلك ما دامت المدة باقية إلا إذا مضي اليوم ولم يشأء فحينئٍ يعتق . 


ول كلق بمشينة نفيية :تقال انك دعر نفعت أناء فما لم توجد المشيئة منه في عمره لا 
يعتق» ولا يقتصر على المجلس ؛ لأن هذا ليس بتفريق؛ إذ العتاق بيده. 

ولو قال أنت خرٌ إن لم تشأء فإن قال: شئتء لا يعتق لعدم الشرط» وإن قال لا أشاء 
لا يعتق؛ لأن العدم لا يتحقق بقوله: لا تشاء؛ إذ له أن يشاء بعد ذلك إلى أن يموت بخلاف 
الفصل الأول». لأن هناك اقتصر على المجلسء. فإذا قال: لا أشاء. فقد أعرض عن المجلس» 
وههنا لا يقتصر على المجلسء فله أن يشاء بعد ذلك حتى يموت» فإذا مات فقد تحقق العدم 
فيعتق قبل موته بلا فصل» ويعتبر من ثلث المال؛ كوقوع العتق في المرض إِذِ الموث لا يخلو 
عن مبلعة مرمن. 

ولو قال: أنت خُرٌ غدأ إن شئت» فالمشيئة في الغدء فإن شاء في الحال لا يعتق ما لم 
يشأ فى الغد. 

ولو قال: أنت حر إن شئت غدأً» فالمشيئة إليه فى الحال» فإذا شاء فى الحال عتق غداً؛ 
لأندقن الفغنل الأرك ملق الاعناق المضافه إلى الكل بالمشيعة فتتعضى المشيعة فى القد+ وق 
الفصل الثاني أضاف الإعتاق المعلق بالمشيثة إلى الغد فيقتضي تقدم المشيئة على الغد. 00 

وروي عن أبى حنيفة : أنه قال المشيئة فى الغد فى الفصلين جميعاً» وقال زفر: المشيئة 
إليه تلحال في الفصلين جميعاًء ومن هذا القبيل قول الرجل لعبده إن أديت إلى ألفاً فأنت حرء 
لأنه تعليق. ضورة ومعق لوجود الشرط ا اا 0 
وهو الأداء إليه فى ملكه. فإذا جاء بألف وعواني هلحة وحلى, بيه وبين الألف [عتق]7'؟ شا 
المولى أو أبى» وهو تفسير الجبر على القبول إلأّ أن القاضي يجبره على القبض بالحبس؛ كذا 
فسره محمدء فقال: إن العبد إذا أحضر المال بحيث يتمكن المولى من القبض عتق» وهذا 
استحسان» والقياس أَنْ لا يعتق ما لم يقبض أو يقبل» وهو قول زفر. 

وجه القياس: أنه علق العتق بشرط الأداء إليه» ولا يتحقق الأداء إليه إل بالقتبض ولم 
يوجد فلا يعتق كما لو قال: إن أديت إلى عبداً فأنت حرء فجاء بعبد رديء وخلي بينه وبينه» 
لا يعتق» ولو قيل يعتق» وَكُذَا إذا قال إن أديت إلى كرأ من حنطة فأنت خُدٌء فأدى كرّأ من 
حنطة رديئة» ولو قبل يعتق» وكذا إذا قال: إن أديت إلى ثوباً أو دابة» فأتى بثوب مطلق أو دابة 
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مطلقة؛ لا يعتق بدون القبول؛ وكذا إذا قال إن أديت إليىّ ألفا أحج بها أو حججت بهاء لا 
يعتق بتسليم الألف ما لم يقبل؛ وكذا إذا قال: إن أديت إلىّ هذا الدن من الخمر لا يعتق 
بالتخلية بدون القبول. 

وجه الاستحسان أن أداة المال إلى الإنسان عبارة عن تسليمه إليه؛ قال الله تبارك 
وتعالى -: لإِنَ الله يَأمْرَْكُمْ أَنْ تُوَدُوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَمْلِهَاك [النساء:مه] أي: تسلمواء وقال 
- سبحانه وتعالى - خبراً عن نبيه موسى ‏ عليه الصلاة والسلام -: لأَنْ أَدُوا إِلَىّ عِبَادَ الله 
[الدخان:18] أي: سلمواء وتسليم الشيء عبارة عن جعله سالماً خالصاً لا ينازعه فيه أحدٌّء وهذا 
يحصل بالتخلية» ولهذا كانت التخلية تسليماً فى الكتابة؛ وكذا فى المعاوضات المطلقة فلا 
يحتاج فيه إلى القبض كما لا يحتاج إليه في الكتابة والمعاوضات المطلقة مع أن التخلية تتضمن 
القبض ؛ لأنها تفيد التمكن من التصرف وهو تفسير القبض لا الجعل في البراجم كما في سائر 
المواضع 

وأما المسائل فهناك لم يوجد الشرط أما مسألة العبد؛ فلأنه وإن ذكر العبد مطلقاًء فإنما 
أراد به المقيد, وهو العبد المرغوب فيه لا ما ينطلق عليه اسم العبد علم ذلك بدلالة حاله» فلا 
يعتق بأداء الرديء» فإذا قبل يعتق. لأنه إذا قبل تبين أنه ما أراد به المقيد بل المطلق» وعلم أن 
له فيه غرضاً آخر في الجملة. ؛ فلا يعتبر الدلالة مع الصريح بخلافه؛ حتى لو أتى بعبد جيد أو 
وسط وخلي يعتق» وهو الجواب عن”'' مسألة الكر. 

وأما مسألة الثوب فثم لا يعتق ما لم يقبل» ولا يعتق بأداءٍ الوسط؛ لأن الثياب أجناس 
مختلفة وأنواع متفاوتة» واسم الثوب يَقَعْ عَلَى كل ذلك على الانفراد من الديباج والخز والكتان 
والكرباس والصوف وكل جنس تحته أنواع» فكان الوسط مجهولا جهالة متفاحشة. ولا يقع 
على أدنى الوسط من هذه الأجناس؛ كما لا يقع على أدنى الرديء» لأن قيمة أدنى الوسط وهو 
الكرباس وهو ثوب تستر به العورة مما لا يرغب فيه بمقابلة إزالة الملك عن عبد قيمته ألف. 
ومتى بقي مجهولاً لا تنقطع المنازعة فلا يتحقق التسليم والتخلية؛ حتى لو قال: إن أديت إلى 
و هرويا فأنت جره كع مان الوسط وَإِذَا جاء به يجبر على/ القبول؛ وكذا الجواب 
مسألة الدابة؛؟ لأن الدواب أجناس مختلفة تحتها أنواع متفاوتة» واسم الدابة يقع على كل ذلك 
على الانفراد؛ حتى لو قال: إن أَذَّيْتَ إليّ فرساً فأنت حرء فقد قالوا إنه يقع على الوسط ويجبر 
على القيرلك: 

وأما مسألة الحج ففيها تفصيل : إن قال: إن أدَّيْتَ إلىّ ألفاً فنحججت بهاء أو قال: 
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وحججت بهاء فأتى بالألف لا يعتق؛ لأنه علق العتق بشرطين فلا يعتق بوجود أحدهماء ولو 
قال: إن أدّيت إلى ألفاً أحج بها يُعْنَقْ إذا خلىٌ» ويكون قوله أحج بها لبيان الغرض ترغيباً للعقد 
فى الأداء؛ حيث يصير كسبه مصروفاً إلى طاعة الله تعالى ‏ لا على سبيل الشرط . 

ومسألة الخمر لا رواية فيهاء ولكن ذكر فى الكتاية أنه إذا كاتب عبده على دن من خمر 
أو على كذا عدد من الخنازيرء على أنه متى أتى بها فهو حرء فقبل يكون كتابة فاسدة» فلو 
جاء بها المكائبٌ وخلي بينه وبينها يعتق؛ لوجود الشرطء ويلزمه قيمة نفسه» فيجوز أن يقاس 
عليه» ويقال يعتق هلهنا بالتخلية أيضاً. 


وقال بعضٌ المشايخ إن العتق في هذا الفصل ثبت من طريق المعاوضة لا بوجود الشرط 
حقيقة كما في الكتابة والصوي إنه كيت بوكر الخرط ترييفة اها في ساتر التمااتات 
بشروطها لا بطريق المعاوضة» والمسائل تَدُلُ عليها؛ فإنه ذكر عن بشر بن الوليد أنه قال: 
سمعتٌ أبا يوسف قال في رجل قال لعبده: إذا أَذَْتَ إلى ألفأ فأنت حرء أو متى أذّيت أو إن 
ديت إن أبا حخنيفة قال: لم هذا سيكات: وللمولى أن يببعة» وكذا قال أبو يوشيف 
شمن 


فَإِنْ أذ قبل أن يبيعه فإن أن خكيفة وأبا يوشت وحتحيدا قالوا يجبر المولى على قبوله. 
وف الب فإن مات المولى قبل أن يؤدي الألف. لافيت رذج يوو تانيع كناب حزق 
الكتابة» ولو مات العبد قبل الأداء وترك مالاء فماله كله للمولى ولا يؤدى عنه فيعتق بخلاف 
النكاكب + 3 انق كين الأداء. فى يذه هال.مينا اكسنيةة فيو الهو لى تلاك المكاتف» لان 
المكاتب في يد نفسهء ولا سبيل للمولى على أكسابه مع بقاء الكتابة فبعد الحرية أولى. 


وقالوا إن المولى لو باعه قبل الأداء صحء كما في قوله لعبده: إن دخلت الدار فأنت 
حرء بخلاف المكاتب؛ فإنه لا يجوز بيعه من غير رضا المكاتب» وإذا ل و 
ولو قال لعبدين له: إن اذَيْثمَا إلى ألفاً فأنتما حران» فإن أدى أحدهما حصته لم يعتق أحدهما؛ 
لأنه علق العتق بأداء الآلف ولم يوجد؛ وكذا إذا أدى أحدهما الألف كلها من عنده؛ لأنه جعل 
شرط عتقهما أداءهما جميعاً الألف». ولم يوجد الألفء فلا يعتقان؛ كما إذا قال لهما: إن 
وخلتهنا عاتين الدازين افانعما خران» فشكل الحدهياه لآ يععق مالم يدخل الأخوه.وإن اذى 
أحدهما الألف كلها وقال: خمسمائة من عندي وخمسمائة أخرى بعث بها صاحبي ليؤديها 
الاقم شنه] جود الشرظة وهر أذان الال ماه حسة احدهما بطر الأضالة وحص 
الآخر بطريق النيابة؛ لأن هذا باب تجزىء فيه النيابة» فقام أداؤه مقام أداء صاحبهء ولو أدى 
عنهما رجل آخر لم يُعْتَهَا لعدم الشرط وهو أداؤهما. 


ع 


وَأمَا إذا أَدىُ الأجنبي الألف وقال: أؤديها إليك على أنهما حران فقبلها المولى على 
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ذلك» عتقا؛ لأن هذا بمنزلة التعليق بشرط آخر مع الأجنبي؛ كأنه قال له: إن أديت إلى ألفاً 
تعبيدي:خرٌ»: ويوذ:المال إلى المولى"'"+ لآن المولى: لآ يستشق المال عق عبده قبل الغيرة 
ولأن منفعة هذا العتق تحصل له فلا يجوز أن يستحق بذلك على الغير مالاًء بخلاف ما إذا قال 
لآخر: طَلْقِ امرأتك على ألفي هذهء ودفع إليهء فُطلق ‏ أن الألف تكون للمطلق؛ لأن الزوج 
لم يحصل له بالطلاق منفعة. إذ هو اسقاط حق. والأجنبي صار متبرعاً عنها بذلك» فأشبه ما 
إذا قضى عنها دينأ بخلاف العتق؛ لأنه حصلت للمولى منفعة وهو الولاء» فلا يجوز أن يستحق 
بذلا على الغين.: 


ولو أداها الأجنبي وقال: هما أمرانى أن أؤديها عنهماء فقبلها المولى» عُتَقا لوجود 
الشرط. لأنه يجوز أن 0 الرجل رد قبي فأداءُ الرسولٍ أداءٌ المَرْسِلء فإن أدى العبد 
من مالٍ اكتسبه قبل القبول» عُتق لوجود الشرط.. ويرجع المولى عليه بمثله؛ لأن المولى ما أذن 
له بالأداء من هذا الكسب؛ لأن الإذن ثبت بمقتضى القبول» والكسب كان قبل القبول فصار 
بمنزلة المغصورب؛ بأن غصب ألفا مِن,رجل وأدى ولم يجز المغصوب منه أداعى فإن العبد 
يعتق لوجود الشرط وللغاصب أن عدنة المتصيري: ال 


والفيان أن يرجع؛ لأنه/ أدى مال المولى فيرجع عليه؛ كما لو اكتسبه قبل القبول١١٠١ب‏ 

بخلاف المكاتب؛ لأنه أدى من مال نفسه؛ لأن اكتسابه ملكه إل أنهم استحسنوا فقالوا إنه لا 
يرجع؛ لأنه أَدَى بإذن المولى» فكان إقدامه على هذا القبول” إذناً له بالتجارة دلالة؛ لأنه لا 
يتوصل إلى أداء الألف إلا بالتجارة فيصير مأذوناً في التجارة. فقد حصل الأداء من كسب هو 
مأذون في الأداء منه من جهة المولى. فلا يستحق الرجوع عليه أو نقول الكسب التخاض .بعد 
القبول ليس على حكم ملك المولى في القدر الذي يؤدى ككسب المكاتب» فصار من هذا 
الوجه كالمكاتب» ولو كانث هذه أمة فولدت» ثم أدت» لم يعتق ولدها بخلافٍ المكاتبَةِ إذا 
ولدت ثم أدت فعتقت. أنه يعتق ولدها. 


ولو قال العبدُ للمولى: حُطْ عني مائة» فحط عنه؛ فأدى تسعمائة لم يعتق. لأن الشرط 
لم يوجد بخلاف الكتابة» فإن العتق فيها يثبت بطريق المعاوضة والحط يلتحق بأصل العفو في 
المعاوضات كالبيع؛ وكذا لو أدى مكان الدراهم دنانير لا يعتق» وإن قبل لعدم الشرط . 
)١(‏ في أ: المؤدي. في 1 الفرل. 
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ولو قال لعبده: إن حَدَمْتَيِي سنة فأنت حرء فخدمه أقل من سنة لم يعتق حتى يكمل 
خدمته [سنة]2'7؛ وكذا إن صالحه من الخدمة على دراهم» أو من الدراهم التي جعل عليه على 
دنانير ؟ اوكذا إذا قال اخدم أولادي سنة. وأنت حر فمات بعضهم قبل تمام السنة لم يعتق. 
وهنذا كلسدليل علكن' أن العدى قت بوحود الشرط عقف فلا يختلف الحكم فيه بالرضا وعدمه 
واسقاط بعض الشرط كما في سائر الأزمان؛ ألا ترى أنه إذا قال لعبده''؟: إن دخلت هاتين 
الدارين فأنت حرء فدخل أحدهماء وقال المولى: أسقطت عنك دخول الأخرى لا يسقط؛ كذا 
هذا. 

ولو أبرأ المولى العبد من الألف لم يعتق لعدم الشرط وهو الأداءء ولو أبرأ المكاتب عن 
بدل الكتابة يعتق . 

وذكر محمد فى «الزيادات» أنه قال [لعبده]”" : إن أديت لى ألفاً فى كيس أبيض فأنت 
حر قائاقا فى كيين أسترة لايخ وض الكنانة رفكق: هذا لل على أن العتق اهيدا بعت 
يوجوذ الشوط لا من طريق المعاوضة 4 بخلاف: الكتابة» وإن باع هذا العبد ثم اشتراة وأدئ إليه 
يجبر على القبول عند أبي يوسف . 

وقال محمد في «الزيادات»: لا يجبر على قبولهاء فإن قبلها عتق» وذكر القاضي في 
شرحة «مختصر الطحاوي» أنه لا يجبر على القبول ولم يذكر الخلاف» وعلى هذا إذا رده عليه 
بعيب أو حخيار. 

وجه قول أبى يوسف ظاهر مطرد على الأصل ؛ لأنه عتق تعلق بالشرط والجزاء لا يتقيد 
بالمللة: الناتمى نكاة كيه :فى العللف الثالى كه فى المتلك الأزل» فيا فى قرلةة إن 
دخلت الدار فأنت حرء فباعه عدا فدخل. 1 ١‏ 

وأما الوجه لمحمد فهو أن دلالة الحال دَلْتْ عَلَى التقييد بالملك القائم ظاهراً؛ لأن 
غَرَضَهُ من التعليق بالأداء تحريضه على الكسب ليصل إليه المال» وذلك في المال القائم» وأكد 
ذلك بوجود العتق المرغب له في الكسب مع احتمال أن المراد منه مطلق الملك» ٠‏ فإذا أتى 
بالمال بعد ما باعه واشتراه فلم يقبل» لا يعتق لتقيده بالملك القائم ظاهراً بدلالةٍ الحالٍ» وإذا 
قبل د يعتق؟ لأنه تبين أن المراد منه المطلق» ولو قال لأمته: إذا أدّيت إليّ ألفاً كل شهر مائة 
فأنت حرة» فقبلت ذلك» فليس هذا بكتابة» وه اميا 0 7 نو وإ كسرع شرا لوالو 
إليه ثم أدت إليه فى غير ذلك الشهر لم تعتق». كذا ذكر في رواية أبى حفص وهشام. وذكر في 


)غ20 سقط من ط. 3( في ط: له. 
فر سقط من ط. 


كتاب الإعتاق ال 





رواية أخرى وقال هذه مكاتبة: وليس له أن يبيعهاء وإن كسرت شهراً واحداً ثم أدت في غير 
ذلك الشهر كان جائزاً. 


وجه هذه الرواية أنه أدخل فيه الأجل فدل أنه كتابة. 


وجه رواية أبى حفص أن هذا تعليق العتق بشرط فى وقتء وهذا لا يدل على أنه كتابة 
كما لو قال لها: إن دخلت دار فلان اليوم أو دار فلان غداً فأنت حرة» لا يكون ذلك كتابة 


وإن أدخل الأجل فيه. 


والدليل على أن الصحيح هذه الرواية أنه قال لها إذا أديت إلى ألفأ في هذا الشهر فأنت 
حرة» فلم تؤدها في ذلك الشهر وأدتها في غيره لم تعتق». ولو كان ذلك كتابة لما بطل ذلك إلا 
بحكم الحاكم أو بتراضيهماء فدل أن هذا ليس بكتابة» بل هو تعليق بشرط لكن في وقت(2) 
دون وقتء ثم التعليق بالأداء هل يقتصر على المجلسء فإن قال: متى أذّيت» أو متى ما 
أديت» أو إذا'' ما أديت» فلا شك أن هذا كله لا يقتصر على المجلس؛ لأن في هذه الألفاظ 
معنى الوقت . 


وإن قال: إن أذّيت إلىئ/ ذكر فى الأصل أنه يقتصر على المجلس» وظاهر ما رواه بشر ]١١‏ 
عن أبي يوسف يدل أنه لا يقتصر على المجلسء فإنه قال في رواية عن أبي يوسف أنه قال في 
يعن تاله لغيده: إه اذيك رلك الفا دامع كوا اق من ادنك اردان ايض ققد وبين هذه 
الكلمات. ثم في كلمة: (إذ)» أو: (متى) لا يقتصر على المجلسء» فكذا في كلمة (إن). 

وكذا ذكر بشر ما يدل عليه؛ فإنه قال عطفاً على روايته عن أبي يوسف إن المولى إذا 
باعه ثم اشتراهء فأدى المال» عتق» ويبعد أن ينفذ البيع والشراء وأداء المال فى مجلس واحدٍء 
وهذا يدل على أن العتق لا يقتصرٌ على المجلس فى الألفاظ كلهاء والوجه فيه ظاهرٌ ؛ لأنه عتقٌّ 
معلق بالشرط؛ فلا يقف على المجلس كالتعليق بسائر الشروط من قوله: إن دخلت الدار فأنت 
خر. وغير ذلك. 

وجه رواية الأصل أن العتق المعلق بالأداء معلقٌ باختيار العبد» فصار كأنه قال: أنت حة 
إن شئت» ولو قال: إن شئت يقتصر على المجلس» ولو قال: إذا شئت» أو متى شئت»2 لا 
يقتصرٌ على المجلس ؛ كذا هههناء وسواء أدى الألف جملة واحدةً؛ أو على التفاريق خمسة 
وعشرة وعشرين» أنه يجبر على القبول حتى إذا تم الألف يعتق؟ لأنه علق العتق بأداء الألف 
مطلقاً وقد أدى . 


)١(‏ في ط: بوقت. (0) في أحيث. 
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وروىق ابن رستم عن محمد فيمن قال لعبده في مرضه : إدا أدّيت إلى ألفأ فأنت حرء 
وقيمة العبد ألف» فأداها من مال اكتسبه بعد القول» فإنه يعتق من جميع المال» استحسن أبو 


حنيفة ذلك . 


وقال زفر: يُعتق من الثلث وهو القياس». ووجهه أن الكسب حصل على ملك المولى؛ 
لأنه كسب عبده» فإذا أسقط حقه عن الرقبة كان متبرعاً فيعتبر من الثلث كما لو أعتقه ابتداء 
بخلاف الكتابة؛ لأن المولى لا يملك اكسابٌ العبد المكاتب فكان كسبه عوضاً عن الرقبةٍ: 
فيعتق من جميع المال. 

وجه الااستحسان: أن القدر الذي يؤدى من الكسب العاضل بعد العو الى على ملت 
الغولى ككسين المكاتب»؛ لأن:المولى أطعمة العتق يأداته إليهه فصان تعليق العتق بية:سيا ذاغيا 
إلى تحصيله؛ فصار كسبه من هذا الوجه بمنزلة كسب المكاتب. 


ولو قال له أذ إلىّ ألفاً وأنت خُرٌّء فما لم يؤد لا يعتق؛ لأنه أتى بجواب الأمر؟؛ لأن 
جواب الأمر بالواو» فيقتضي وجوب ما تعلق بالأمر وهو الأداء. 

ولو قال: أدٌ إلى اننا فانت كن فاقترو يكن كدان وان هذا و الأول سواه لا ريشق ]لا 
بأداء المال إليه؛ لأن جواب الأمر قد يكون بحرف الفاء» ولو قال: أدُ إلى ألفاً أنت حر يعتق 
للحال؛ أدى أو لم يؤد؛ لأنه لم يوجد هلهنا ما يوجب تعلق العتق بالأداء؛ حيث لم يأت 
بحرف الجواب» والله ‏ عر وجل - أعلم . 

ومن هلا القبيل إذا قال للأمجه ' إن 7 ولذا فيو : أو قال : إذا ولدت ولداً فهو 
حر ويعتبر لصحة قيام الملك في الأمة وقت التعليق؛ كما في قوله: إن ولدت ولد فأنت 
حرة؛ لأن الملك إذا كان ثابتاً في الأمة وقت التصرف فالظاهر عازه إل وقت الولادة» فلا 
حاجة إلى إضافة الولادة إلى الملك فيصح. فإذا صح التعليق فكلّ ولد تلده في ملكه يعتق. 
وإن ولدت في غير ملكه لا يعتق وتبطل اليمين بأنْ ولدت بعدما مات المولى أو بعدما باعهاء 
ولو ضرب ضاربٌ بطنها فألقت جنينا ميتأء كان فيه ما في جنين الأمة؛ لأن الحرية تحصل بعد 
الولادة» والضربٌ حصل قبل الولادة» فكان عبداء فلا يجب ضمان الحر. 

ولو قال: إن حملت بولد فهو حُرٌّء كان فيه ما في جنين الحرة» لأن الحرية تحصل منها 
للحمل. فالضرب صادفه وهو حزّء إلأّأنا لا نحكم به ما لم تلد لأنا لا نعلم بوجوده. فإذا 
ألقت فقد علمنا بوجوده وقت الضرب . 


)001 في أ: عيلت:: 
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فإن قيل: الحريةٌ لا تثبت إلا بعد حدوث الحياة فيه» ولا نعلم ذلك» فكيف يحكم 
بحريته ؟ فالجواب: أنه لما حكم الشرع بالآرقن علن: الضناوت فقن ضار متحكوما يحدوث الحياة 
فبه ؟ لأن الارقن لا يجب إل بإتلاف الحي . 


رتو باعها المرلى تاوت عند المتعري قبل نص يذه انور كان الول هراء والبيع 
باطل ؛ لأنَا تيقنا أنه باعها والحمل موجوذ والحرية ثابتة فيه»ء وحرية الحمل تمنع جواز بيع الأم 
لمااماء وإنْ ولدته لستة أشهر فَصَاعِداً لم يعتق؛ لأنا لم نتيقن بحصول الولد يوم البيع, » فلا 
يجوز فسخ البيع وإثبات الحرية [بالشك]7" . 

ولو قال لأمته: إن كان أول ولد تلدينه غلاماً فأنت حرة» فولدت غلاماً وجاريةٌء فهذا لا 
يخلو من أوجه؛ أما إن علم أيهما ولد أولا بأن اتفق المولى والأمة على أنهما يعلمان ذلك» 
وأما إن لم يعلم بأنِ اتفقا على أيّهما لا يعلمان. وأما إن اختلفا في ذلك» فإن علم أيهما ولد 
اج فإن كان الغلام هو الأول فهو رقيق؛ لأن المعلة بولادته عتق الأم وهي انها تخدن بعد 
الولادة/ فكان انفصال الولد على حكم الرق فلا يؤثر في عتق الأم» وتعتق الأم بوجود الشرطء. ١5١ب‏ 
وتعتق الجارية بعتقها"''. 


إن كانت الجارية هي الأولى لم يعتق واحد منهم لعدم شرط العتق؛ وإن لم يعلم. 
الم رقيقٌ على كل حال ؛ لأنه لا حال له في الحرية أصلاء سواء كان متقدماً في الولادة أو 
متأخرا؛ لأنه إن كان أولاً فذاك شرط عتق أمه لا شرط عتقهء وعتق أمه لا يؤثر فيه لما بينا. 


َإِنْ كانت الجارية أولاً فولادتها لم تجعل شرط العتق في حت أحدء فلم يكن للغلام 
حال في الحرية رأسأء فكان رقيقاً على كلّ حال. وأما الجارية والأم فيعتق من كل واحدة 
منهما نصفهاء وتسعى في نصف قيمتها؛ لأن كل واحدة منهما تعتق في حال وَتُرَق في حال؛ 
لأن الغلام إن كان أولاً عُتقت الأم والجارية» أما الأم فلوجود شرط العتق فيهاء وأما الجارية 
فلعتق الأم ؛ لأن الأم إذا عتقت عتقت الجارية بعتق الأم تبعاً لهاء فَعْتَقَنَا جميعاً . 


وان كاك الحارية ألا 0 رغنقان؟ لأنه لم يوجد شرط العتق في الأم. وإذا لم تعتق الأم 
لا تعتق الجارية؛ لأن عتقها بعتقها فإذا هما يعتقان في حال وَيْرَفَانِ في حالٍ» فينتصف العتق 
فيهماء فيعتق من كل واحدة منهما نصفها على الأصل المعهود لأصحابنا في اعتبار الأحوال 
عند اشتباهها والعمل بالدليلين بقدر الإمكان. 


000 سقط من ط. 
(؟) في أ: نصفها. 
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وروي عن محمد أنه يستحلف المولى على علمه بالله تعالى واوا سيم الخادم دو 
أولاء فإن نكل عن اليمين عتقت الأم وابنتها. وكان الغلام عبداء وإن حلف كانتوا جميعا 
أرقاء ؛ وكدنك إذاائم يخاصيم المونى حتى مات وحواميم اراريه بعيدةة فأقر أنه لا يدري. 
وحلف بالله - تعالى ما يعلم الغلام وُلِدَ أولاء واه 

ووجه هذه الرواية أن الأحوال إنما تعتبر عن تعذر البيان» والبيانٌ هلهنا ممكن بالرجوع 
إلى فقول الجالك: قلذ تير الأخوال» والجواف+ أنه لاسبيل إلى البيان باليسين عنهناء» لآن 
الخصمين متفقان على أنهما لا يعلمان الأول منهماء فلا يجوز للقاضي أن يكلف المولى 
الحلف على أنه لا يعلم الأول منهما مع تَصَادقهما على ذلك. وإن اختلقًا فالقول قول المولى : 
أن الجارية هى الأولئ ؛ لأنه ينكر العتق . 

ولو قال 'لأمته: إن كان أول ولد تلدينه غلاماً فأنت حرة» وإن كانت جارية فهى حرة» 
فولدت غلاماً وجاريةً» فإن علم أن الغلام كان أولاً عُتقت الأمٌ والجارية لا غير. 

أما الأم: فلوجود الشرط . 

وأما رق الغلام فلاتفصاله على حكم الرق» فلا يؤثر فيه عتق الأم. 

وإن علم أن الجارية كانت هي الأولى؛ عتقت هي لا غيرء لأن المعلق بولادتها عتقها لا 
غير » وعتقها لا يؤثر في غيرهاء وإن لم يعلم أيهما أول. فالجاريةٌ حَُرَةٌ على كل حال» والغلام 
عبدٌ على كلّ حال» ويعتق نصف الأم. وتسعى في نصف قيمتها . 

أما حرية الجارية على كل حال؛ فلأنه لا حال لها في الرق؛ لأن الغلام إن كان أولاً 
عتقت الجارية ؟؛ لأن أمها تعتق فتعتق هي بعتق الأم. وإن كانت الجارية أولاً فقد عتقت لوجود 
شرط العتق في حقهاء فكانت حُرَةٌ على كل حال. 

وأما ِف الغلام على كل حال؛ فلأنه ليس له حال في الحرية؛ شوالة ولك أولا أو آخرا: 

وأما الأم فإنما يعتق نصفها؛ لأنها تعتق في حال وثُرَق في حال ؛ لأن الغلام إن كان هو 
الأول تعتق الأم والجارية أيضاً بعتق الأم» فك كانتت الجارية أولا تمدق الجارية لا غيرة لأن 
المعلق بها عتقها لا غير» وعتقها لا يتعدى إلى عتق الأم» فإذا تعتق الأم في حال ولا تعتق في 
حال فيعتق نصفها اعتباراً للأحوال» وإن اخْتَلَقَاءِ فالقول قول المولى لما بينا . 

ولو قال لها: إِنْ كان أول ولد تلدينه غلاماً فهو حُدٌء وإِنْ كان جارية فأنت حرة» فولدت 
غلاماً وجاريةٌ» فإن علم أن الغلام ولد أولا عُتق هو لا غير» وإن علم أن الجارية ولدت أولاء 
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عتقتٍ الأمْ والغلامُ لا غير وإن لم يعلم أيهما ولد أولاء فالغلام حَُرٌ على كل حال؛ لأنه لا 
حال له في الرق» سواء كان أولا أو آخراًء ا 00 لأنه لا حال لها فى 
الحرية» تَقَدْمَتْ في الولادة أو تأخرت؛ لأن الغلام إن كان هو الأول لا يعتق إلا هوء إن 
كانت الجارية هي الأولى لا تعتق إلا الأم والغلام» ؛ فلم يكن للجارية حال في الحرية» فبقيت 
رقيقة» والأم يعتق منها نصفها وتسعى في نصف قيمتها؛ لأن الجارية إن كانت هي الأولى تعتق 
الأم كلهاء وإن كان الغلام هو الأول لا يعتق شيء منهاء فتعتق فى حال ولا تعتق في حال». 
فيعتق نصفها وتسعى في النصف اعتباراً للحالين وعملا بهما بقدرٍ الإمكان» وإنِ اختلماء 
فالقول/ كول المولن لما ذكرنا: 

هذا إذا ولت غاذما وعخارية : فأما إذا ولدث عَلامَيْنَ وجاريتين والمسألة بحالهاء فإن 
علم أوْلهم أنه ابن يعتق هو لا غيرء لأن المعلق عتقه لا غير يعتق هو لا غير عند وجود 
الشرط. وإن علم أنه جارية» فهي رقيقة. ومن سواها أحرارٌ؛ لأنه جعل ولادتها أولا شرط 
حرية الأم» فإذا وجد الشرط عُتقت الأم ويعتنُ كلّ مَنْ ولد بعد ذلك بعتق الأم تبعاً لهاء وإن 
لم يعلم من كان أولهم يعتق من الغلامين كل واحد منهما ثلاثة أرباعه. ويسعى في ربع قيمته» 
ويعتق من الأم نصفها وتسعى في نصف قيمتهاء ويعتق من البئتين من كل واحدة منهما ربعهاء 
وتسعى في ثلاثة أرباع قيمتهاء وإنما كان كذلك . 

وأما الغلامان فلأن أول من ولدت إن كان غلاماً عتق الغلام كله لوجود الشرط» وإن كان 
جارية عتق الغلامان؛ لأن الأم تعتق ويعتق كل من ولد بعد ذلك وهم الغلامان والجارية 
الأخرى. وقد تيقنا بحرية أحد الغلامين وشككنا في الآخرء وله حالتان يعتق فى حال ولا يعتق 
في حال؛ فيجعل ذلك نصفين فيعتق غلام واحد ونصف من الآخرء ولا يعلم أيهما عتق كله 
وأيهما عتق نصفه فاستويا في ذلك» وليس أحدهما في ذلك بأوْلَئ من الآخرء فيعتق من كل 
واحد منهما ثلاثة أرباعه. ويسعى في ربع قيمته . 

وأما الأم فإنها تعتق في حال ولا تعتق في حالء لأن أول ما ولدت إن كان غلاماً لا 
تعتق أصلاء وإن كانت جارية تعتقء فَتُعْئَنُ في حال وتُرَقٌ في حالٍ» فيعتق نصفها وتسعى في 

وأما الجاريتان فإحداهما أمة بلا شك؛ لأن أوَّلَ ما ولدت إن كان غلاماً فهما رقيقان» 
وإن كانت جارية فإِنّ الأولى لا تعتق. وتعتقٌ الأخرى بعتق الأم؛ فإذا فى حالة لهما حرية 
واحدةء رضي جه لاحي لبوا ور ليوا اعت زللن ولسك إعلناقها بارا مو الأخرى. 
فيصير ذلك بينهما نصفين» وهو ربع الكل» فيعتق من كل واحدة منهما ربعها وتسعى في ثلاثة 
أرباع قيمتهاء والله أعلم . 


حا 
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ولو قال لأمته إن ولدت غلاماً ثم جارية فأنت حرة» وإن ولدت جارية ثم غلاماً. فالغلام 
حرء فولدت غَلاما وجارية فإن كان الغلام أولاً عنقت الأم لوجود شرط عتقهاء والغلام 
والجارية رقيقان لانفصالهما على حكم الرق» وعتق الأم لا يؤثر فيهماء وإن كانت الجارية 0 
ععَقّ الغلام لوجود الشرط. والأم والجارية رفيمتان» لأن عتق الغلام لا يؤثر فيهماء وإن لم 
حا يليد م وان فالجارية رقيقة ؛ لأنه لا حال لها في الحرية؛ 

وَأما الغلا والأم فإنّه يعتق من كل واحد منهما نصفه. ويسعى في : نصف قيمته ؟ لأن كل 
واحد منهما يعتق في حال وَيْرَقّ في حال فيعتق نصفه ويسعى في ' لسك انمعد رذ سيلف 
فالمول ول المولى مع يمينه على علمه. هذا إذا ولدت غلاما فعا فأما إدا ولدت غلامين 
وجاريتين» والمسألة بحالهاء فإن ولدت غلامين ثم جاريتين» غتقت الأم لوجود الشرط». 
وعتقت الجارية الثانية بعتقهاء وبمي الغلامان والجارية الأولى أرقا وإ ولدت غلاما ثم 
جاريتين ثم غلابا عنقت" الأم لوجود الشرطء والجارية الثانية والغلام الثاني بعتق الأم» وإن 
ولدت غلاماً ثم جارية ثم غلاماً ثم جارية. عُتقت الأم بوجود الشرط» والغلام الثاني والجارية 
الثانية بعتى الأمء وإن ولدت جاريتين لم غلامين» 0-7 الغلام الأول لوجود الشرط». [والغلام 
الثاني والجارية الثانية بعتق الأمء وإن ولدت جاريتين ثم غلامين» عتق الغلام الأول لوجود 
الشرط]ء وبقي من سواه رقيقاً. 

وكذلك إدا ولدت جارية ثم غلامين ثم جارية. عتق الغلام الأول لا غير لوجود شرط 
العتق في حقّه لا غير؛ وكذلك إذا ولدت جارية ثم غلاماً ثم جارية ثم غلاماًء عتق الغلام 
الأول لا غير لما قلنا. 


وَإِن لم يعلم بأن اتفقوا على أنهم لا يعلمون أنهم الأول. يعتق من الأولاد من كل واحد 
ربعةء لأن أحد الغلامين مع [إحدى] الجاريتين رقيقان على كل حال؛ لأنه ليس لهما في 
الحرية» والجارية الأخرى والغلام الآخر يُعْتَنُ كل واحد منهما فى حال يرق في حال» فيعتق 
من كل واحد نصفه» فما أصاب الجارية يكون بينها وبين الجارية الأخرى تصفين ؟:إذ ليست 
إحداهما بِأؤْلَئ مِنَ الأخرى» فيعتق من كل واحدة ربعها؛ وكذلك ما أصاب الغلام يكون بينه 
ير الغلام الآخر نصفين لما قلنا. 


وأما الأم فيعتق منها نصفها؛ لأنه إن سبق ولادة الغلام فيعتق لوجود الشرط» وإلدسفه 
٠ 0‏ وتسعى فى نصف فيمتهاء ٠»‏ وَإِنْ اختلفواء فالقول فول 


ولو قال لها: إِنْ ولدت ما في بطنك فهو حرء فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم 


كتاب الإعتاق ْثزرزجح>يّْظ> 





حلف عتق ما في بطنهاء وإن جاءث به لستة أشهر فصاعداً لا يعتق؛ لأنها إذا جاءت به لأقل 


من ستة أشهر تَيَقَنَا بكونه موجوداً وقْتَ التعليق؛ لأن الولد لا يولد لأقلّ من ستة أشهرء فَبَيَمّنَ 
كوا ولك تحن الارسات اد جاءت + لم رقمو عله لم عاتن بور دل 
يحتمل أن لا يكون موجوداً ثم وجد [من]”'' بعدء فلا يدخل تحت الإيجاب مع الشكء. وكذا 
إذا قال لها: ما في بطنك حُرّء إلا أن ههنا يعتق من يوم حلف,. وفي الفصل الأول يوم تلد ؛ 
لأن هناك شرط الولادة ولم تشترط ههنا. 


ولو قال لها إذا حملت فأنت حر فولدت لأقل من سنتين أو لسنتين من وقت الكلام: 
لا تعتق» وَإِن ولدت لأكثر من سنتين تعتق ؛ لأن يمينه يقع على حمل يحدث بعد اليمين» فإذا 
ولدت لأقل من سنتين أو لسنتين يحتمل أنها كانت حبلى من وقت الكلام؛ لا تعتق. وإن 
ولت لاكتر مع مين أو الست ٠‏ يحتمل أنها كانت حبلى وقت اليمين» ويحتمل أنه حدث 
الحمل بعد اليمين» فيقع الشك في شرط ثبوت الحرية؛ فلا تغبت الحرية مع الشكء قَأْما إذا 
ولدت لأكثر من سنتين» فقد تيقنا أن الحمل حصل بعد اليمين؛ لأن الولد لا يبقى في البطن 
أكثر من سنتين» فقد وجد شرط العتق وهو الحمل بعد اليمين» فيعتق. 


إن قيل؟ ألنين إنيتن الكو أن .الوطع إذا كان مباحا تقدو مده الحنل ينه اتيرب ديل 


قدرتم ههنا كذلك . 


فالجوابٌ: إن هذا من أصلنا فيما لم يكن فيه إثبات رجعة أو إعتاق بالشك» ولو جعلنا 
مدة الحمل هلهنا ستة أشهرء لكان فيه إثبات العتق بالشك» وهذا لا يجوزء ثم إن ولدت بعد 
الجقالة لأكثن بع .سي ين عقف وقد كان وطئها قبل الولادةء فإن وطثئها قبل الولادة لأقل 
من ستة أشهرء فعليه العقرء ٠‏ وإن وطتها قبل الولادة لستة أشهر فصاعداً لا عقر عليه؛ لأنها إذا 
ولدت لأقل من ستة أشهر منذ وطئهاء علم أنه وطئها وهي حاملٌ؛ لأن الحمل لا يكون أقل 
عور شكة شين فإذا وضعت لأقل من ستة أشهر بعد الوطءء علم أن العلوق حصل قبل هذا 
الوطءء فيجب عليه العقر؛ لأنه علم أنه وطئها بعد ثبوت الحرية» فإذا ولدت لستة أشهر 
فضاعداً من:وقت الوطء يحتمل أن الحمل حصل بذلك الوطغء قلا يجب العقر ”42 لأن الوطاء 
لم يصادف الحرية. ويحتمل أنه حصل بوطء قبله. فيجب العقر فيقع الشك في وجوب العقرء 
يجري الج وينبغي في الورع والتنزه ه إذا قال لها هذا المقالة. ثم وطئهاء أن يعتزلها 
حتى يعلم: أحامل ان أم لاء فإن حَاضَتْ وطئها بعدما طهرت من حيضها؛ لجواز أنها 


)010( سقط من ط. 00 اسم من أسماء المهر. 
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قد حملت بذلك الوطء فعتقت» فإذا وطئها بعد ذلك كان وطء الحرة»ء فيكون حراماء فيعتزلها 
صيانة لنفسه عن الحرام» فإذا حاضت تَبَيّنَ أن الحمل لم يوجد؛ إِذِ الحامل لا تحيضء ولهذا 
تستبرأ الجارية المشتراة بحيضة لدلالتها على فراغ الرحم . 


وَلَوْ باع هذه الجارية قبل أن تلدء ثم ولدت في يد المشتري يُنظر: إن ولدت لأقل من 
سنتين أو لسنتين بعد اليمين يصح البيع؛ لجواز أن الولد حدث بعد اليمين فلا يبطل البيع 
بالشك». وإن ولدت لأقل من سنتين بعد اليمين» ينظر: إن كان ذلك لأقل من ستة أشهر قبل 
البيع» لا يجوز البيع ؛ لأنه حدث الولد قبل البيع فعتقت هي وولدهاء وبِيعٌ الحرٌ لا يجوزء 
وَإِنْ كان ذلك لستة أشهر فصاعداً من وقت البيع؛ ؛ فإنها لا تعتق ؛ لأن مِنَ الجائز أن الولد حدث 
بعد البيع» والبيعٌ قد صَحٌ فلا يفسخ بالشك 

وَلَوْ قَالَ لها: إن كان حملك غلاماً فأنت حُحرَةٌ وإن كان جارية فهيى حرة» فكان حملها 
غلاماً وجارية؛ لم يعتق أحد منهم؛ لأن الحمل اسم لجميع ما في الرحم'''؛ قال الله 
- تعالى - : «وَأولآتٍ الأَخْمَالِ أَجَلّْهُنَ أَنْ يَضْعْنَ حَمْلَهُنَ4 [الطلاق :4] والمراد منه جميع ما في 
البطن حتى لا تنقضي العدة إل بوضع جميع ما في الرحمء وَلَيْسَ كل الحمل الغلام وحده ولا 
الجارية وحدهاء بل بعضه غلام وبعضه جارية» فصار كأنه قال: إن كان حملك غلاماً فهو 
ل" وإن كان كلّ حملك جارية فهي حرة» فولدت غلاماً وجارية» فلا يعتق أحدهم؛ 
وكذلك لو قال: إن كان ما في. بطنك؛ لأن هذا عبارة عن جميع ما في بطنها . 


ولو قال: إن كان ما في بطنك عتق الغلام والجارية؛ لأن قوله : إن كان في بطنك غلام» 


ليس عبارة عن جميع ما في البطن. بل يقتضى وجوده. وقد وجد غلام ووحتق: أيفيا جارية 
فَعْتقَا . 


٠‏ ال ل وولدت لأقل من ستة أشهرء فهى حرة 
وولدهاء وإن ولدت لستة أشهر أو أكثر لم يعتق ؛؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر فإذا أنت 
ا لأقل من ستة أشهر علم أن الحمل كان فوووا وقت اليمين» فتعتق الأم لوجود شرط 
عتقهاء وهو كونها حاملاً وقت اليمين» ويعتق الحمل بعتقها تبعأً لهاء وإذا أتت لستة أشهر أو 
أكثر يحتملٌ أن يكون لحمل”*' حادث بعد اليمين» فلا يعتق ويحتمل أن يكون بحمل موجود 
وقت اليمين» فيعتق .2 فوقع الشك في العتق. فلا يعتق مع الشك . 


)١(‏ في أ: البطن. (؟) في ط: فأنت حرة. 
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ومن هذا القبيل التدبير والاستيلاد؛ لأن كل واحد منهما تعليق العتق بشرط الموتء إلا 
أن التدبير تعليق بالشرط قولاء والاستيلاد تعليق بالشرط فعلاء لكن الشرط فيهما يدخل على 
الحكم لا على السببء وَلِكلُ واجِدٍ منهما كتاب مفرد. 

وأما التعليق المحض بما سوى الملك وسببه معنى لا صورة» فنحو أن يقول لأمته: كل 
ولد تلدينه فهو حر وهذا ليس بتعليق من حيث الصورة؛ لانعدام حرف التعليق» وهو: (إن) و 
(إذا) ونحو ذلك؛ لأن كلمة: (كل) ليست كلمة تعليق» بل هي كلمة الإحاطة بما دخلت عليه؛ 
لكنه تعليق من حيث المعنى/ لوجود معنى التعليق فيه؛ لأنه أوقع العتق على موصوف بصفة 
وهو الولد الذي تلده. فيتوفف وقوع العتق على انصافه بتلك الصفة. كما يتوقف على وجود 
الشرط المعلق به صريحاً في قوله: إن ولدت ولداًء أو إن دخلت الذارء ونحو ذلك» فكان 
معتى التعليق موجوداً فيه لا يضح إلا إذا كانت الأمة فى ملكه وقت التجليقء ختى لو قال 
لأمة: لا يملكها كل ولد تلدينه فهو حرٌء لا يصحء حتى لو اشتراها فولدت منه”" ولداً لا 
يُعتق الولد؛ لعدم الملك وقت التعليق؛؟ وعدم الإضافة إلى الملك وسببه» ويصح إذا كانت 
الأمة في ملكه وقت التعليق» وقيام الملك في الأمة يكفي لصحتهء ولا يشترط إضافة الولادة 
إلى الملك للصحة بأن يقول كل ولد تلدينه وأنت في ملكي فهو حُرٌ؛ لما بينا فيما تقدم. 

ثم إن ولدت في ملكه يعتق الولد لوجود الشرط في الملك. وإن ولدت في غير ملكه لا 
يعتق لعدم الملك. وتبطل اليمين لوجود الشرط ؛ كما إذا قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت 
خرّء فباعه فدخل الدار يبطل اليمين حتى لو اشتراه ثانياً فدخل الدار لا يعتق؛ كذا هذا. 


واحا 


وعلى هذا إذا قال لعبد يملكه أوْ لآ يملكه: كُل ولد يولد لك فهو حُرٌء فولد له ولد من 


أمةء فإن كانت الأمة ملك الحالفٍ يَوْمّ حَلّفَ عتق الولدء وإلاً فلاء وينظر في ذلك إلى ملك 
الأمة لا إلى ملك العبد؛ لأن الولد في الرق والحرية يتبع الأم لا الأب. فإذا كانت الأمة على 
ملكه وقتّ التكلم. بالامر بقاء الملك فيها إلى وفت الولادة. وملك الام سبب ثبوت ملك 
الولدء فصار كأنه قال: ككل ولد يولد لك من أمةٍ لى فهو حك فإذا لم تكن الأمة مملوكة له في 
الحال؛ فالظاهر بقاؤه على العدم لا يوجد ملك الولد وقت الولادة ظاهراء فلم يوجد التعليق 
في الملك ولا الإضافة إلى الملك». فلا يصح هذا إذا ولد الولد من أمة مملوكة للحالف من 
نكاحء فأما إذا ولد منها من سفاح بأنْ زنى الغلام بها فولدت من هل يعتق أم لا؟ فقَدٍ اختلف 
المشايخ فيه وهي من مسائل الجامع . 


ولو قال لأمته : ول ولد تلدينه فهو حرّء أو إن ولدت ولدأ فهو حرء فولدت ولذا.فتاء 


. في أ: عنذه‎ )١( 
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ثم ولدت ولداً حبّآء لا شك فى أنه لا يعتق الولد الميت» وإن كان الولد الميت ولد حقيقة: 


وَحَاصِل الكلام يَرْجِعٌ إل كيفية الشرطء إن الشرط ولادة ولد مطلق أو ولادة ولد حيّء 
فعندهما الشرط ولادة ولد مطلق» فإذا ولدت ولداً ميتأء فقد وجد الشرطء فينحل اليمين» فلا 
يتصور نزول الجزاء بعد ذلك» وعند أبى حنيفة الشرط ولادة ولد حي ١‏ فلم يتحقق الشرط 
بولادة ولد ميت ») فيبقى اليمين فينزل الجزاء عند وجود الشرط وهو ولادة ولد حي . 


وجه قولهما: إن الحالف جعل الشرط ولادة ولد مطلق, لأنه أطلق اسم الولد ولم يقيده 
بصفة الحياة والموت» والولد الميت ولد حقيقة حتى : تضير المرأة يه نفسائ وتنقضى به العدة. 
وتصير الجارية أم ولد له ولهذا لو كان المعلق عتق عبداً آخر أو طلاق امرأة نزل عند ولادة 
ولد ميت . 


وكذا إذا قال لها: إن ولدت ولداً فهو حُدْ» وعبدي فلان» فولدت ولدا ميتأء عتق عبده: 
ولو لم تكن هذه الولادة شرطأً لما عتق» فإذا ولدت ولد ميتاً فقد وجد الشرط؛ لكن المحل 
غير قابل للجزاء» فينحل اليمين لا إلى جزاءء وتبطل كما إذا قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت 
حرء فباعه قبل الدخول» ثم دخل» تنحل اليمين» لكن لا إلى جزاء حتى لو اشتراه ودخل لا 
يعتق» ل ا اا ا للد 
يتقيد به؛ كذا هلهنا. ١‏ 


ولأبي حنيفة أن الإيجاب أضيف إلى محل قابل للحرية؛ إذ العاقل الذي لا يقصد إيجاب 
الحرية فيما لا يحتمل الحرية لأنه سفهء والقابل للحرية هو الولد الحي» فيتقيد به؛ كأنه قال : 
أولُ ولد تلدينه" حيّاً فهو حرّ؛ كما إذا قال لآخر: إن ضربتك فعبدي حرء أنه يتقيد بحال 
الحياة للمضروب حتى لو ضربه بعد موته لا يحنث؛ لعدم قبول المحل للضرب؛ كذا ههنا. 
ولا فرق سوى أن هلهنا تقيد لنزول الجزاء وهناك تقيد لتحقق الشرط» بخلاف ما إدا عتق 
بالولادة عتق عبد آخر أو طلاق امرأته» لأن هناك المحل المضاف إليه الإيجاب قابل للعتاق 
والطلاق» فلا ضرورة إلى التقييد بحياةٍ الولدٍء كما إذا قال لها: إن ولدت ولدأً فأنت حرة» أو 
قال: أوَّلُ ولد تلدينه فأنت حرةٌء فولدت ولداً ميتاًء عتقت». وهلهنا بخلافه» وهو الجواب عن 
قوله: إذا ولدت ولدا/ فهو خرٌ وعبدي فلان»؛ إن ولادة الولد الميت تصلح شرطأً في عتق عبد 
الخ لكوت المان فابلا العمل 7 ولا تصلح شرطاً في عتق الولد لعدم قبول المحل . 


)١(‏ في ط: ولدتيه. (0) في أ: للعتق. 
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ويجوز أن يعلق بشرط واحد جزآن» ثم ينزل عند وجود أحدهما دون الآخر لمانع؛ كمن 
قال لامرأته : إذا حضتٍ فأنتٍ طالق وفلانة معك. فقالت: حضتء فكذبها يقع الطلاق عليها 
ولا يقع على الأخرى» وإن كان الشرط واحداً؛ كذا هذا. 

وأما التعليق بدخول الدار» فإنما لم يتقيد بالملك» لأن التقييد للتصحيح والإيجاب هناك 
صحيح بدون الملك لقبول المحل العتق عند وجود الشرطه» ألا ترى أنه يقف على إجازة 
المالك» والباطل لا يقف على الإجازة» وإنما الملك شرط النفاذ» أما هلهنا فلا وجه لتصحيح 
الإيجاب في الميت رأسا لعدم احتمال المحل؛ إذ لا سبيل إلى إعتاق الميت بوجه؛ فدعت 
الضرورة إلى التقييد بصفة الحياة. 

وذكر محمد في «الأصل") إذا قال أل عبدٍ يدخل عليّ فهو حرء فأدخل عليه عبد 
ميت» ثم حي» عتق الحي» ولم يذكر خلافاًء فمن أصحابنا من قال هذا قول أبي حنيفة 
خاصة ؛ لأن ما أضيف إليه الإيجاب وهو العبد لا يحتمل الوجوب إلا بصفة الحياة» فصار كأنه 
قال" أول عبد وال على نا يق 42 عباتن الولافة » فنا على ليسا ناذا يفكن + أن 
الحالف أطلق اسم العبد فيجري على إطلاقه ولا يقيد بحياة العبد كما في الولادة. 

ومنهم مَنْ قَالَ: هذا قولهم جميعاًء قال القدوري: وهو الصحيح؛ لأنه علق العتق باسم 
العبدء والعبد اسم للمرقوق. وقد بطل الرق بالموت». فلم يوجد الشرط بإدخاله عليه» فيعتق 
الثاني لوجود الشرط في حقه بخلاف الولد؛ لأن الولد اسم للمولود والميت مولود حقيقة . 


فإن قيل: الرقٌ لا يبطل بالموت بدليل أنه يجب على المولى كفن عبده الميت: 
فالجوابٌ: أن وجوب الكفن لا يدل على الملك؛ ألا ترى أن من مات ولم يترك شيئاً فكفنه 
على أقاربه» وإن لم يكن هناك ملك» وإذا زال ملكه عن الميت صار الثاني أوّل عبدٍ من عبيده 
أدخل عليه» فوجد الشرط فيعتق . 


ومن هذا القبيل قول الرجل: كُل مملوكِ لي فهو حر ويقع على ما في ملكه في الحال». 
حتى لو لم يكن يملك شيئاً يوم الحلفٍ كان اليمين لغواً. حتى لو ملكه في المستقبل لا يعتق؛ 
لأن هذا الكلام لا يستعمل إلا للحال» فلا يتعلق به عتق ما ليس بمملوك له في الحال. 


وكذا إذا علق بشرطٍ قدم الشرط أو أخر يأن قال: إن دخلت: هذه الدار مُكل مملوكِ لي 
خْرٌء أو قال: إذا دخلت أو إذا ما دخلتء. أو متى دخلت» أو متى ما دخلتء أو قال: كل 
مملوك لي حر إن دخلت الدار» فهذا كله على ما في ملكه يوم حلف. وكذا إذا قال: كل 
مملوك أملكهء ولا نية له؛ لأن صيغة «أفعل» وإن كانت تستعمل للحال والاستقبال لكن عند 
الإطلاق يرادُ به الحال عرفا وشرعاً ولغةّء أما العرف فإِنَّ مَنْ قَالَ: فلانٌ يأكلٌ أو يفعلٌ كذاء 
يريد به الحال» أو يقول الرجل: أنا أملك ألف درهم. يريد به الحال . 


554لأ 


7 كتاب الإعتاق 


وأما الشرع فإِنَّ مَنْ قال: أشهد أن لا إله إلا اللهء يكون مؤمناً. 

ولو قال: أشهد أن لفلان على فلان كذاء يكون شاهداًء ولو قال: أقِرُ أنَّ لفلان على 
كذاء صح إقراره. ْ 

وأما اللغة: فإن هذه الصيغة موضوعة للحالٍ على طريق الأصالة ؛ لأنه ليس للحال صيغة 
أخرى وللاستقبال السين وسوف» فكانت الحال أصلا فيهاء والاستقبال دخيلاً: فعند الإطلاق 
يصرف إلى الحال . ْ 

ولو قال: عنيت به ما استقبل ملكه» عتق ما فى ملكه فى الحال”'2» وما استحدث الملك 
فيه لها :3كنا أن:ظاهر هذه :الصيكة للسانء: فإقا قال أزدتبيه الليسقبال» فق آراد .ضرف 
الكلام عن ظاهره. فلا يصدق فيه» ويصدق في قوله : أردت ما يحدث ملكي فيه في المستقبل 
فيعتق عليه بإقراره؛ كما إذا قال: زينب طالقٌ» وله امرأة معروفة بهذا الاسمء ثم قال: لي امرأة 
أخرى بهذا الاسم عنيتهاء طلقتٍ المعروفة بظاهر هذا اللفظ والمجهولة باعتراقه؛ كذا ههنا. 

وكذا لو قال: كُلّ مملوك أملكه الساعة فهو حُرّء إن هذا يقع على ما في ملكه وقت 
الحلف»: ولا يعتق ما يستفيذة بعد ذلك إلا أن يكون توى ذلك فيلزّمه ما توى؟: لأن المراذ من 
الساعة المذكورة هى الساعة المعروفة عند الناس وهى الحالء لا الساعة الزمانية التي يذكرها 
المنجمون» فيتناول هذا الكلام من كان في ملكه وقت التكلم لا من يستفيده بعده» فإن قال: 
أردثٌ به من أستفيده في هذه الساعة الزمانية يصدق فيه؛ لأن اللفظ يحتمله وفيه تشديد على 
نفسه» ولكن لا يصدق في صرفه اللفظ عمن يكون في ملكه للحال. سواء أطلق/ أو علق 
بشرطء قدم الخرط أو اأنخر» بآن:قال+ إن دوحلت الدار مكل معلزك أملكه خذده أو قال كل 
مملوك أملكه خُرٌ إن دخلت هذه الدارء فهذا والأول سواء في أن اليمين إنما يتعلق بما في 
ملكه يوم حلف؛ لآنة علق التق تغترطه فيتناول ما في ملكه لا ما يستفيده؛ كما إذا قال: كَُ 
عبد يدخل الدار فهو حرّء فإن قال: أردت به ما استحدث ملكه. عتق ما في ملكه إذا وجد 
الشرط باليمين وما يستحدث بإقراره؛ لأنه لا يصدق في صرف الكلام عن ظاهره» ويصدق في 
التشديد على نفسهء فإن لم يكن في ملكه يوم حلف مملوك فاليمين لغو؛ لأنها تتناول الحال» 
فإذا لَّمْ يَكنْ له مملوك للحال لا تنعقد اليمين لانعدام المحلوفٍ عليه بخلاف قوله: إن كلمت 
فلاناً أو إن دخلت الدار فكلّ مملوك أشتريه فهو حُرَّء أو كل امرأة أتزوجها فهي طالقٌ؛ لأن 
قولّهُ: أشتريء أو أتزوج. لا يحتمل الحال» فاقتضى ملكاً مستأنفاً. وقد جعل الكلام أو 
الدخول شرطأ لانعقادٍ اليمين فيمن يشتري أو يتزوج فيعتبر ذلك بعد اليمين. 


)001 في ط: للحال. 
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ولو قال: كن سملو أملكه بوم و ل بولاائية له وله مملوك؛ فاستفاد في يومه ذلك 
مملوكاً آخرء عتق ما في ملكه وما استفاد ملكه في اليوم [وكذلك”("' لو قال: هذا الشهر أو 
هذه السنة؛ لأنه لما وقت باليوم أو بالشهر أو بالسنة فلا بد أن يكون التوقيت مقيداً. ولو لم 
يتناول إلا ما في ملكه يوم الحلف لم يكن مقيداء فإن قال: عنيت به أحد الصنفين دون الآخرء 
يدين في القضاء؛ لأنه نوى تخصيص العموم؛ وأنه خلاف الظاهرء فلا يصدق في القضاء 
ويصدق فيما بينه وبين الله - عرّ وجل -.؛ لأن الله مُطلِعٌ على نيته . 


ولو قال: كن سجلوك أملكه هذا نير كه رلانة نن كر مكيدي الجابع اله يعنق لان 
ملكه في غدٍء وَمَنْ كان في ملكه قبله. وهو قوله في الإملاء أيضاً وهو إحدى روايتي [ابن 
متحاعة عر شخي 


وقال أبو يوسف: لا يعتق إلا مّنِ استفاد ملكه في غدٍء ولا يعتق من جاء غد وهو في 
ملكه. وهو إحدى روايتى ي أبن سماعة عن محمد. 


وجه قول محمد أنه أوجب العتق لكل مَنْ يضاف إليه الملك في غدء فيتناول الذي ملكه 
في غد والذي[كان في]”" ملكه قبل الغد؛ كأنه قال: في الغد كُلَ مملوك أملكه اليوم فهو حي 


فيتناول الكل . 
وجه قول أبي يوسف أن قوله أملك. إن كان للحال عند الإطلاق ولكنه لما أضاف العتق 


إلى زمان في المستقبل انصرف إلى الاستقبال بهذه القرينة؛؟ كما ينصرف إليه بقرينة السين 
[وسوف”؟) فلا يتناول الحال. 


وعلى هذا الخلاف إذا قال: كُل مملوك أملكه رأس شهر كذا فهو حُدٌء ورأس الشهر 
الليلة التي يهل فيها الهلال» ومن الغد إلى الليل» وكان القياس أن يكون رأس الشهر أول ساعة 
منه؛ لأن رأس كل شهر ما رأس عليه وهو أوله» إلا أنهم جعلوه اسماً لما ذكرنا للعرف 
والعادة؛ فإنه يقال في العرف والعادة لأول يوم من الشهر هذا رأس الشهر. 


ل ا ل ا لي مراك 
قال: ليس هذا على ما في ملكه. إنما هو على ما يملكه يوم الجمعة. فهذا على أصل أبى 
يوسف صحيح؛ لأنه أضاف العتق إلى زمان مستقبلء فإن قال: د 
الجمعة. ؛ فهذا على من في ملكه يعتقون يوم الجمعة ليس هو على ما يستقبل» لأنة عقك بمدتة 


)١(‏ سقط من ط. (9) سقط من ط. 
(؟) في ط: أبي سماعة عنه. (4) سقط من ط. 
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الل سس سس لح لما 


على من في ملكه في الحال» وجعل عتقهم موقتاً بالجمعة» فلا يدخل فيه الاستقبال. 

َأمَا إِذّا قَالَ: كُلَّ مملوك أملكه إذا جاء غد فهو حُدٌّء فهذا على ما في ملكه في قولهم؛ 
لأنه جعل مجيء الغد شرطأً لثبوت العتق لا غير فيعتق من في ملكه. لكن عند مجيء 
غدء والله ‏ عرَّ وجل - أعلم. 

ومن هذا القبيل الإعتاق المضاف إلى المجهول عند بعض مشايخنا؛ لأنه تعليق معنى لا 
ضبوزة دولا فت الكق فى أحدهنا قنز "الاخقانه وتيا تيص عتد الالخمار فى احدهها عينا: 
يسو الى عار :لعن ايه امقتصيور ا على (البضاق»+ كانه علق عنق احدهها تقرط لان الحين 
فيه» كالتعليق بسائر الشروط ومن دخول الدار وغير ذلكء إلا أنه ثمة الشرط يدخل على 
السبب والحكم جميعاًء وهلهنا يدخل على الحكم لا على السببء كالتدبير والبيع بشرط 
الخيارء كذا قال بعض مشايخنا في كيفية الإعتاق المضاف إلى المجهول. وبعضهم نسب هذا 
القول لأبى يوسف. ويقال: إنه قول أبي حنيفة أيضا . 


وقال بعضّهم: هو تنجيز للعتق في غير العتق للحال» واختيار العتق في أحدهما بيان 
وتعيين لمن وقع عليه العتق بالكلام السابق من حين وجودهء وبعضهم نسب هذا القول إلى 
محمد والحاصل أن الختلاف:فئ كيفية هذا التضرف على الوجة الذى وصفنا غير متصوص 
عليه عن أصسيخايفاء 'لكنه بلول غلبة:ومفار إلية: 
14ب أما الدلالة فإنه ظهر الاختلاف بين أبي يوسف ومحمد في الطلاق فيمن/ قال لامْرَأَتَيْهِ: 
إحداكما طالقٌ» إن العدة تعتبر من وقت الاختيار في قول أبي يوسف, والعدة إنما تجبٌ مِنْ 
وَقْتِ وقوع الطلاق» فيدل على أن الطلاق لم يكن واقعاً. وإنما يقع عند الاختيار مقصورا 
عليه» وفي قول محمد تعتبر من وقت الكلام السابق» وهذا يدل على أن الطلاق قد وقع من 
حين وجودهء وإنما الاختيار بيان وتعيين لمن وقع عليها الطلاق. 


وأما الإشارة فإنه روي عن أبي يوسف أنه قال: إذا أعتق أحد عبديه تعلق العتق بذمته 
قال له أعكقة وهذا إشارة إلى أن العتق غير نازل في المحل. إذ لو كان نازلا لما كان فعلقاً 
بالذمة» ومعنى كولةيفال.ءله اعقق» أ اختر العتق لإجماعنا على أنه لا يكلف بإنشاء 
الإعتاق . 


وذكر محمد فى «الزيادات» : يقال له بين» وهذا إشارة إلى ل لا لذن 
البيان للموجود لا للمعدوم. 


وإلك :8خ اذهب الكرطى والقدراى ودلا الاحقاذقه يون الى برست وميد لان 
القدوري حكى عن الكرخى أنه كان يفرق بين العتاق والطلاق» فيجعل الاختيار بياناً في الطلاق 
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بالإجماع من قبل أن العتاق يحتمل الثبوت في الذمة» والطلاق لا يحتمل» قال: وكان غيره من 
أصحابنا يسوي بينهماء لأن الطلاق أيضاً يحتمل الثبوت في الذمة في الجملة . 


ألآ تَرَىُ أن الفرقة واجبة على العنين» وإنما يقوم القاضي مقامه في التفريق وهو الصحيح 
أنهما يستويان» لأن تعلق العتق بالذمة ليس معناه إل انعقاد سبب الوقوع من غير وقوع» وهو 
معنى حق الحرية دون الحقيقة» وهما في هذا المعنى مستويان. 

وجه القول الأول أن قوله: أحدكما حرء تنجيز الحرية فى أحدهماء وليس بتعليق حقيقة 
لانعدام حرف التعليق إلا أنه تنجيز في غير المعين فيتعين بالاختيار . 

ووجه القول الثاني أن العتق إما أن يثبت باختيار العتق» وإما أن يثبت بالكلام السابق» 
والثاني لا سبيل إليه؛؟ لأن اختيار العتق لم يعرف إعتاقا في الشرع . 

ع لواحي اخترت عتقكء» لا يعتق» فلا بد وأن يثبت بالكلام السابق» 
فلا يخلو إماأ لح اف مرا امرك سن بحم وكات رلا ل 
وخروه الاختيار فى أحذهما طنا وهر تقسين التعلق يشرظ الاخفازء: لأ وخه للأول* الأنه 
ربما يختار خ غير الحر فيلزم القول بانتقال الحرية من الحر إلى الرقيق» أو انتقال الرق من الرقيق 
إلى الحرء أو استرقاق الحرء والأول محال والثاني غير مشروع» فتعين الثاني ضرورة» وهي 
أن يثبت العتق عند وجود الاختيار بالكلام السابق مقصوراً على حال الاختيار» وهو تفسير 
التعليق» ثم القائلون بالبيان اختلفوا في كيفية البيان» منهم من قال* البيان ظاهرٌ محض» ومنهم 
من قال: هو إظهار من وجهء وإنشاءًٌ من وجه. 

واستدلوا بما ذكر محمد في «الزيادات» في موضع يقال له بين» وفى موضع يقال له 
أعتق» وزعموا أن المسائل تتخرج عليهء وهذا غير سديد؛ لأن القول الواحد لا يكون إظهاراً 
وإنشاءً؛ إِذِ الإنشاء إثباتٌ أمر لم يكن» والإظهارٌ إبداء أمرٍ قد كانء, وبينهما تّتافء وثمرة هذا 
الاختلاف تظهر في الأحكام؛ وأنها في الظاهر متعارضة بعضها يدل على صحة القول الأول» 
وبعضها يدل على صحة القول الثاني» ونحن نشير إلى ذلك إذا انتهينا إلى بيان حكم الاعتاق 
وبيان وقت ثبوت حكمه. تَأمّا ترجيح أحد القولين على الآخرء وتخريج''' المسائل عليه 
فمذكوران في الخلافيات . 

وأما التعليق بالملك أو بسببه صورة ومعنى فنحو أن يقول لعبد لا يملكه: إن ملكتك 
فأنت حرء أو إن اشتريتك فأنت حدٌ وأنه صحيحٌ عندنا حتى لو ملكه أو اشتراه» يعتق» وإن 
لم يكن الملك فوبطوفا وقت التعليق . 
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وقال الشافعي: لا يصحٌ ولا يعتق. 
' أما الكلام مع الشافعي فعلى نحو ما ذكرنا في «كتاب الطلاق»: وأما مع بشرء فوجه قوله 
أن اليمين بالطلاق والعتاق لا يصح إلا فى الملك او مضافا إلى الملك ولم توجد الإضافة إلى 
الملك؛ لأن الشراء قد يفيد.الملك للمشتري وقد لا يفيد كالشراء بشرط الخيار وشراء الوكيل» 
فلم توجدٍ الإضافة إلى الملك. فلا يصح. بخلاف قوله: إن ملكتك . 

ولنا أن مطلق الشراء ينصرف إلى الشراء المتعارف”'), وهو الشراء لنفسه ومن غير شرط 
الخيارء وأنه من أسباب الملك» فكان ذكره ذكراً للملك» والإضافةٌ إليه إضافةً إلى الملك؛ 
كأنه قال: إن ملكتك فأنت خُرّء ولأنه لما علق العتق بالشراء ولا بد من الملك عند الشراء 

6 لثبوت/ العتق» كان هذا تعليق العتق بالشراء الموجب للملك ؛ كأنه قال: إن اشتريتك شراء 

فوجا للملكة 'فآنت بكر فإذا اشتزاة شراء موجا التلك» فقن وجد السرط فيسى. 

ولو قال: إن تسرّيت جارية فهى حرة» فاشترى جارية فتسراهاء لا تعتق عند أصحاينا 
الثلاثة» وعند زفر تعتق» ولو تسرى جارية كانت في ملكه يوم حلف» غتقت بالإجماع . 

وجه قول زفر: إنه وجدت الإضافة إلى الملك؛ لأن التسري لا يصح بدؤن الملك» 
فكانتٍ الإضافة إلى التسري إضافة إلى الملك» فيصح التعليق . 

ولنا أنه لم يوجد الملك وقت التعليق ولا الإضافة إلى الملك» والكلام فيه ولا إلى سبب 
العللك؟ لأن الساف الس مق اينات المللة: 

ألا ترى أنه يتحقق في غير الملك كالجارية المغصوبة واليمين بالعتاق والطلاق لا يصح 
إلا في الملك أو مضافاً إلى الملك أو سيب ولم يوجد شيءٌ من ذلك . 

وأما قوله: إِنْ التسرّي لا صحة له بدون الملك. فهذا مسلم أن الملك شرط صحة 
التسري وجوازه؛ لكن الحالف جعل وجوده شرط العتى والتسبري نفسه يوجد من غير ملك». 
فلم يكن التعليق به تعليقا بسبب الملك. فلم يصح . < 
من الخروج والبروزء سواء طلب منها الولد أو لم يطلب. 


)0غ( في أ: المعتاد. 
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وجه قوله: إن الإنسان يَطأ جاريته ويحصنها ولا يقال لها سرية» وإنما يقال ذلك إذا كان 
يطلب منها الولد أو تكون أم ولده» هذا هو العرف والعادة. ظ 

ولهما أنه ليس في لفظ التسري ما يدل على طلب الولد؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون 
مأخوذاً من السروء وهو الشرف» فتسمى الجارية سرية بمعنى أنه أسرى الجواريء أي : 
أشرفهن ؛ وإما أن يكون مأخوذاً من السرء وهو الجماعٌ؛ قال الله تعالى -: #رَلَكِنْ لا 
تَوَاعِدُوهُنٌ سِدا» [البقرة : 10؟] قيل : جماعاًء وليس في أحدهما ما ينبىء عن طلب الولدء. ولو 
وطىء جارية كانت في ملكه يوم الحلف فعلقث منهء لم تعتق لعدم التسري؛ لأنه لم يوجد منه 
إل الوطء» والوطء وحده لا يكون تسرياً بلا خلاف» فلم يوجد شرط العتق فلا تعتق 

ولو قال لامرأة خرة: إن ملكتك فأنت حرةء أو قال لها: إن اشتريئك فأنت حرة» 
فارتدُثُ عن الإسلام ولحقت بدار الحرب» ثم سُبِيَتْ فاشتراها الحالفٌ» ذكر محمد في الجامع 
أن على قياس قول أبي حنيفة لا تعتق» وعند أبي يوسف ومحمد تعتق» يعني به: قياس قوله 
في المكائّب والعبد والمأذون إذا قال: كُلُ عبدٍ أملكه فيما استقبل فهو حُرٌ أو قال: كل عبد 
أ شتريه فهو حرء فيعتق» ثم ملك عبداً أو اشترى عبداً على قول أبي حنيفة لا يعتق» وعلى 
قولهما يعتق» والمسألة تأتي في موضعها. 

ولو قال لأمة لا يملكها: إن اشتريتك فأنت حرة بعد موتي» فاشتراها صارت مدبرة؛ 
لأنه علق تدبيرها يسبب الملك وهو الشراء؛ لآن قُوَلَهُ أنث حرة بعد موتى صورة التدبير» وقد 
علقه بالشراء فيصير عند الشراء قائلا : أنت حرة بعد موتي. ١‏ 

وأما التعليق بالملك أو بسبيه معنى لا ضورة» فهو أن يقول الحر: كل مملوك أملكه فيما 
يستقبل فهو حر ويتعلق العتق بملك يستفيده؛ لأنه نص على الاستقبال . 

روك از كاين محماد تي المرادن (10 قال كل مخازية أذ حريها إلى سند بوي حر 
فكلُ جارية يشتريها إلى سنة فهى حرة ساعة يشتريهاء قال: وإن قال: كُلُ جارية أشتريها فهي ‏ 
جدرة إلى “ضنة :فاه شترى جارية لم : تعتق إلى سنة؛ لأنه في الفصل الأول عقد يمينه على الشراء 
في السنة» فتعتق كل جارية يشتريها في السنة ساعة الشراء؛ كأنه قال عند الشراء أنت حرة 
فتعتق ع وفي الفصل الثاني جعل الشراء شرطأً لعتق مؤقت بالسنة. فكأنه قال بعد الشراء أنت 
حرة إلى سنةء. قال: ولو قال: كل شلوك أشتريه فهو حر غداًء فهذا عندي على كل مملوك 
يشتريه قبل الغد. وإن اشترى مملوكاً غدأً لا يعتق ؛ لأنه جعل الشراء شرطاً لزوال حرية مؤقتة 
بوجوه العدء فلا بد من تقدم الملك على الغد لينزل العتق الموقت به. 

ولو قال: كُلُ مملوكِ أملكه إلى ثلاثين سنةء فهذا على ما يستقبل ملكه في الثلاثين سنة 
أوّلْهَا من حين حلف بعد سكوته في قولهم جميعاً. ولا يكون على ما في ملكه قبل ذلك؟ لأنه 
لما أضاف العتق إلى الاستقبال تعين اللفظ للمستقبل» وإذا انصرف إلى الاستقبال لا يحمل 
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على الحال؛ إذ اللفظ الواحد لا ينتظم معنيين مختلفين بخلاف قوله غداً عند محمد؛ لأن ذاك 
ليس أصلا إلى الاستقبال» بل هو إيقاع عتق على موصوف بصفة» فيتناول كل من كان على 
تلك الصفة . 

وكذلك إذا قال: كل عملرك أملكة:: ثين سنة أو في ثلاثين سنّةء أو قال: أملكه إلى 
سنة أو سنة أو في سنةء أو قال/ أملكه أبداء أى لي أن أموتء. فهذا كله باب جد يَدْحْل فيه 
ما يستقبل دون ما كان فى ملكه؛ لأنه أضاف الحرية إلى المستقبل» فإن قال: أردت بقولى كل 
يجلوك أملكه سدق أن كوو ها الى ما كا يرم حلت فيعنانا مبناع و نيعا عله وي اله 
- تعالى - ولم يدين في القضاء؛ لأن الظاهر إنه إنما وقت السنة لاستفادة الملك» لا لاستمرار 
الملك القائم. فلا يصدق في العدول عن الظاهر. 


ولو قال: إن دخلت الّدار.فكلٌ مملوك أملكه يومئذٍ فهو حرء أو قال: إذا قدم فلانُ فكل 
مملوك أملكه يومئذٍ فهو حرٌء ولا نية له في عتق ما في ملكه يوم دخل الدار؛ لأنه علق عتق 
كل عبد يكون مملوكاً له يوم الدخول بالدخول؛ لأن معنى قوله: "يومئذٍ» أي: يوم الدخول. 
هذا هو مقتضى اللغة؛ لأن تقديره يوم إذا دخل الدار؛ لأنه حذف الفعل وعوض عنه بالتنوين» 
فيعتق كل ما كان مملوكاً له يوم الدخول. فكأنه قال عن الدخول: كل مملوك لي فهو حر»ء ‏ / 
وسواء دخل الواو ليلا أو نياراء لأن اليوم يذكر ويراد به الوقت المطلق؟ قال الله - سبحانه 
وتعالى - ١‏ لوَمَنْ يُولْهِمْ يَوميِذٍ بره إلا مُتَحرْفا لقتال أو مُتَحيْزا إلى فِئة فَقَد َاء بمْضَبٍ مِنِ الله 
وَمَأْوَاهُ جَهَئمُ وَبِنْسَ المَصِيرُ» [الأنفال:17] وهذا الوعيد''' يلحق المولى دبره ليلا ونهاراً؛ ولأن 
غرض الحالف الامتناع من تحصيل الشرطء. فلا يختص بوقت دون وقت. 

ولو قال: كل مملوك اثشتريته فهو خر إن كلمت» أو إذا كلمت فلاناء أو إذا جاء غد: لا 
نية لهء فهذا يقع على ما يشتريه قبل الكلام؛ فكل مملوك اشتراه قبل الكلام ثم تكلم عتقء وما 
اشتراه بعد الكلام لا يعتق. ولو قدم الشرط فقال: إن كلمت فلانأء أو إذا كلمت فلانأء أو إذا 
جاء غدذء فكل مملوك اشتريته فهو خحُحرٌء فهذا على ما يشتريه بعد الكلام لا قبله» حتى لو كان 
اشترى مماليك قبل الكلام. ثم كلم لا يعتق واحد منهم» وما اشترى بعده يعتق . 

ووجه الفرق أن في الفصل الأول جعل الكلام شرط انحلال اليمين؟ لأن قوله: كل 
مملوكه أعترن فهو عتر و يمي ثامة لوجوة التدرظ والج از قدا قال إن كلمت فلاناء ققد 
جعل كلام فلان غاية لانحلالهاء فإذا كلمه انحلتء فلا يدخل ما بعد الكلام؛ كقوله: كل 
مملوك لي حر إن دخلت الدار. 
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وفي الفصل الثاني جعل كلام فلان شرط انعقاد اليمين» فإذا كلمه الآن انعقدت اليمين» 
فيدخل فيه ما بعده لا ما قبله» فيصير كأنه قال عند الكلام : كل مملوك أ* شتريه فهو خرّء وذلك 
يتناول المستقبل . 


ولو قال: كُلُ مملوك أشتريه إذا دخلت الدار فهو حُرٌء أو قال: إن قدم فلان» فهذا على ما 
يشترى بعد الفعل الذي حلف عليه؛ ولا يعتق ما اشترى قبل ذلك إلا أن يعينهم ؛ لأنه جعل 


عو 


050 لانعقاد اليمين» فيصير عند دخول الدار كانه قال : كل مملوك أشتريه فهو حر . 

والدليل على أنه جعل دخول الدار شرط انعقاد اليمين أن قوله: كل مملوك أشتريه. 
5 وقوله: إذا دخلت الدار شرط آخرء ولا يمكن أن يجعلا شرطاً واحداً لعدم حرف 
العطف. ولا سبيل إلى إلغاء الشرط الثانى؛ لأن إلغاء تصرف العاقل مع إمكان تصحيحه خارج 
عن العقل. ولتصحيحه وجهان : 


أحدهما: أن يجعل الشرط الثاني مع جزائه يمينا وجزاء الشرط الأول» وحينئذٍ لا بد من 
إدراج حرف الفاء؛ لأن الجزاء المتعقب للشرط لا يكون بدون حرف الفاء وفيه تغيبر. 


والثاني : أن يجعل شرط الانعقاد وفيه تغيير أيضاً بجعل المقدم من الشرطين مؤخراًء إل 
أن التغيير فيه أقل ؛ لأنْ فيه تبديل محل الكلام لا غير وفي الأول إثبات ما ليس بثابت» فَكَانّ 
الثاني أقل 00 فكان التصحيح به أولى» وتسمى هذه اليمين اليمين المعترضة لاعتراض 
شوط بين الشرط والجزاء» ولو نوى الوجه الأول صحت نيته؛ لأن اللفظ يحتمله؛ ولهذا قال 

معبلة ١‏ أن يعت در ذلك ؛ فيكون على ما عنى . 

ولواقال :المكائت أو العيدٌ المأذوة كل عبد أملكة فهو حر فق ثم ملك عبد لا 
يعتق؛ لأن قوله «أملك» للحال لما يتناوله للحال نوع ملك إلا أنه غير صالح للإعتاق» فتنحل 
التمين لا إلى الجزاء:. 

ولو قال: كُلَّ مملوك أملكه إذا أعتقت فهو حرٌء فعتق» فملك عبداً عتق؛ لأنه علق العتق 
بالملك الحاصل له بعد عتقه» وإنه ملك صالح للاعتاق» فصحت الإضافة بخلاف الصبي إِذَا 
َال كُلّ مملوك أملكه بعد البلوغ فهو حرء ثم بلغ فملك عبد أنه لا يعتق؛ لأن الصبي ليس من 
أهل الإعتاق تنجيزاً وتعليقاً لكونه من التصرفات الضارة المحضة/ فأما العبد فهو من أهله؛ ١55‏ 
لكونه عاقلاً بالغاً إلا أنه لا ينفذ تنجيز العتق منه لعدم شرطهء وهو الملك الصالح» فإذا علق 
بملك يصلح شرطاً له صح . 

ولو قال: كل مملوكِ أملكه فيما استقبل فهو حرٌء أو قال: كُلّ مملوكِ أشتريه فهو حر 
فعتق» فملك بعد ذلك عبداً أو اشترى عبد لا يعتق عند أبي حنيفة . 
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وعنيد ابي يوسف ومعحمدل . يعتى . 


وجه قولهما إن قوله: «أملكه» فيما استقبل يتناول كل ما يملكه إلى آخر عمره؛ فيعمل 
بعموم اللفظ كما في الحر؛ ولأن في الحمل على الاستقبال تصحيح تصرفه. وفي الحمل عَلَى 
الحال إبطاله» فكان الحمل على الاستقبال أولى . 

ا ا ا 
يحتزلة"المتجاز لختائلة الملك المطلق» ألا ترى إلى قولٍ النبي كَله: امَنْ بَاعَ عَبْدَاً وَلَهُ مَال. . 
الحديث». أضاف المال إليه بلام الملك» 0 أن له نوع ملك فهو مراد بهذا الإيجاب اه 
ندليل | نه لو قال: إن ملكت هذا العبد بعينه في المستقبل فهو حرء فملكه في حال الكتابة 
قباعه » ثم اشتراه بعدما نان درا لاا يعتق. وتنحل اليمين بالشراء الأول؛ لأن الملك 00 
مراد» وا 
وكان عليه إذا عتق ؛ لأن هذا إيجاب ب الإعتاق والإطعام في الذمة: ودمَنّه 0 الإياجاب». 

اا 00 أو إن اشتريت هذه الشاة فهي هديء لم يلزمه 
ذلك في قياس قَوْلٍ أبي حنيفة حتى يضيف إلى ما بعد العتق» فيقول: إِنِ اشتريئه بعد العتق . 

وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمانه. 

لأن مِنْ أضل أبي حنيفة أن العبد يضاف إليه الشراء في الحال» وَإِن كان بمنزلة المجاز 
بمقابلة الشراء بعد الحرية والمجاز مراد فلا تكون الحقيقة مرادة. 


ومن أصلهما أن هذا يتناول ما يستقبل من الشراء في عمره وتصحيح اليمين أيضاً أولى 
مِنْ إبطالها. 

وقد قالوا جميعاً في مكاتب أو عبد قال: إن دخلت هذه الدار فعبدي هذا حرٌء ثم 
أعتق ع فدخل الدار ‏ لم يعتق العبد؛ لأن هذا الملك غير صالح للعتق» ولم توجد الإضافة إلى 
ما يصلح.ء وقالوا في حرٌ قال لامرأة خحُرَةِ: إذا ملكتك فأنت حرة» أو إذا اشتريتك فأنت حرةء 
فارتدت ولحقت بدارٍ الحرب» ثم سبيت فاشتراها الحالف - أنها لا تعتق في قياس قول أبي 
حنيفة» وعندهما تعتق بناء على أنَّ من أصل أبى حنيفة أنه يحمل الملك أو الشراء على ما يقبله 
المحل في الحال». وهو ملك النكاح ههناء والقزاء انعا بعل عيازة عن سبي هذا الماك 
وهو النكاح» والحرية أيضأ تصلح عبارة عما يبطله وهو الطلاق. 
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ولا تنصرف الأوهام إلى ارتدادها ولحوقها بدار الحرب وسبيها؛ لأنَّ ذلك غير مظنون 
00 امايو ماوع ياس أن اع اوري اياي 
الحين. 
ولو قال لها: إذا ارتدتٍ وسبيتٍ فملكتك أو اشتريتك فأنت حرة» فكان ذلك» عتقت في 
قولهم ؛ لأنه أضاف العتق إلى الملك الحقيقى فيضاف إليهء والله - عرٌّ وجل أعلم . 
وَمِنْ هذا القبيل إذا لل ازتاعيه اقريه بير عر فاشترى عبداً عتق؛ لأن الأول اسم 
لم م ول اشترى عبدين مع لم يعتق أحذهما؛ او اميد عي 
معنى التفرد فقد انعدم معنى السبق» العا ا 0 أنه 
د عمد أقتريه"'؟ فهو خا فاشترى عبدين معأ ثم اشترى آخرء ثم مات المولى 0 
يعتق الثلث فدل أنه آخرء وإذا كان آخراً لا يكون أوَّلاً ضرورة؛ لاستحالة كونه ذات واحد”" 
من المخلوقين أولا "واخرا: 
ولو قال: أوَلْ عبد أشتريه واحداً فهو حُدّء عتق الثالث؛ لأنه أعتق عبدأ يتصف بكونه 
فرداً سابقاً في حال الشراءء وقد وجد هذا الوصف في العبد الثالث» ولو قال: آخْرٌ عبدٍ أشتريه 
فهو حُرّء فاشترى عبداًء ثم لم يشتر غيره حتى مات المولى لم يعتق؛ لأن الآخر اسم لفردٍ 
لاحق. وهذا فرد سابق» فكان أولاً لا آخراًء ولو اشترى عبداً ثم مات المولى عتق الثاني؟؛ لأنه 
آخر عبد اشتراه. 
واختلف/ في وقت ثبوت العتق» فعند أبي حنيفة: يُعتق يوم اشتراه» وعند أبيى يوسف 
ومحمد: يوم مات. 


رجه وليه إلهعلق الضق يضفة الأحرنة .ونا فق عندمرتة إذااله يشر اخراء 

ألا تَرَى أنه لو اشترى بعده عيداً آخر». خرج” "© هو من أن يَكُونٌ آخراأًء فيتوقف اتصافه 
بكونه آخراً على عدم الشراء بعده» ولا يتحقق ذلك إلا بالموت. 

ةي ا حرا معي م لك اي 0 إلا أنا 
كُنَا لا نعرف ذلك لجواز أن يشتريّ آخر بعده» فتوقفنا في تسميته آخراء فإذا لم يشتر آخر حتى 


(1) في ط: اشتريته . (9) في ط: حرم. 
0ع( في ط: واحدة. )20 في أ: : من ححين . 
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مات زال التوقف» وتبين أنه كان آخرأ من وقت الشراء» ولو اشترى عبداً ثم عبدين معاً لم 
يعتق أحدهم . 

أما الأول: فلا شك فيه؛ لأنه ول فلا يكون آخراء وَأْمًا الأخران؛ فلأن الآخر اسم لفرد 
لاحق. ولم يوجد معنى التفرد فلا يعتق أحدهماء وَأمّا بيان ما يظهر به وجود الشرطء فالحالف 
لا يخلو إما أن يكون مقرأ بوجود الشرط»ء وإما أن يكون منكراً وجودهء فإن كان مقرَّاً يظهر 
بإقراره كائناً ما كان من الشرطء وَإن كان منكراًء فإن كان الشرط مما لا يعرف إلا من قبل 
المحلوف بعتقه كمشيئة ومحبة وبغضة والحيض ونحو ذلكء» يظهر بقوله» وإذا اختلفا كان 
القول قُولَهُء لأنه إذا كان أمراً لا يعرف إلا من قبلهء كان الظاهر شاهداً له فكان القول قولَهُ 
وإن كان أهرا يمكن الوضول إليه من قبل غيره؛ كدخول الدار وكلام زيد وقدوم عمروء ونحو 
ذلك.» إذا اختلفا لا يظهر إلا بينةٍ تَقُومُ عليه من العبد» ويكون القول عند عدم البينة قول 
المولى؛ لأنْ العبد يدعي عليه العتق» وهو ينكرء فَكَانَ القول قولَ المنكر مع يمينه وَلْوْ كَانَ 
الشرط ولادة الآمة بأن قال لها: إن ولدث فأنت حرةء فقالت: ولدتء فكذبها المولىء: 
فشهدت امرأة ة على الولادةَ. لا تعتق عند أبي حنيفة حتى يَشْهَدَ بالولادة رجلات أو رجل 
وامرأتان» وعندهما تعتق بشهادة امرأةٍ واحدةٍ ثقَةٍ» والمسألة مَرَثْ في فصول العدة من «كتاب 
الطلاق» . 


وأما الثالث: وهو بيان مَنْ يدخل تحت مطلق اسم المملوك في الإعتاق المضاف إليه 
وَمَنْ لا يدخلء فنقول وبالله التوفبق: يدخل تحته عبد الرهنء والوديعة» والآبق. 
والمغصوب, والمسلمء والكافرء والذكر»ء والأنثى؛ لانعدام الخلل في الملك والإضافة . 


ولو قال: عنيثت :نه الذكور دون الإناث» لم يدين في القضاء؛ لأنه أدخل كلمة الإحاطة 
على المملوك. فإذا نوى به البعض فقد نوى تخصيص العموم وأنه خلاف الظاهرء فلا يصدق 
في القضاءء ويصدق فيما بينه وبين الله - تعالى ؛ لأنه نوى ما يحتمله كلامه. ويدخل فيه 
المدبّرُء والمدبْرَة وأم الولد» وولداهما؛ لما قلنا. 


ألأترى أن للمولى أنْ يَطأ المدبرة وأم الولد مع أنَّ حل الوطء منفى شرعاً إلا بأحد 
نوعي الملك مطلقاً بقوله - تعالى -: لَالِْينَ مم لِْروجهمْ انقو إل علن أذ جو م أو ما 
مَلَكْتْ أَيْمَانْهُ َإنْهُمْ غير مَلْومِينَ4 [المؤمنون:7] ولا يدخل فيه المكاتب إل أن يعينه ؛ لأنه خرج 
على يده بعقد الكتابة») وصار وآ يدا فاختل الملك والإضافة» فلا يدخل تحت إطلاق اسم 
المملوك؛ ولهذا لا يحل له وطؤهاء ولو وطثها يلزمه العقر» وإن عنى المكاتبين عتقوا؛ لأنَّ 
الاسم يحتمل ما عنى وفيه تشديد على نفسه فيصدقء. وكذا لا يدخل فيه العبد الذي أعتق 


كتاب الإعتاق م" 


بعضه ») لأنه حر عندهماء وعنذده بمنزلة [الشمكاتب ]20 ويدخل عبذه المأذون سواء كان عليه 

وأما عبيد عبده المأذون إذا لم يُكنْ عليه دَيْنّء فهل يدخلون؟ 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يدخلون إلا أن ينويهم . 

وقال محمدٌ: يدخلون من غير نية. 

وجه قوله: إنه لم يَكُنْ على العبد دين فعبد عبده ملكه بلا خلاف فيعتق. 

ولهما أن فى الإضافة إليه قصورء ألا ترى أنه يقال هذا عبد فلان» وهذا عبد عبده» فلا 
يدخل تحت مطلق الإضافة إلا بالنبة؛ لأنه لما توى فقد اعتبر الملك دون الإضافة: والحاضل 
أن محمداً يعتبر نفس الملك ولا خلل فى نفسهء وهما يعتبران معه الإِضَافَةَ وفى الإضافة 
يوجدا على الإطلاق لا يعتق . 

وَإِنْ كانَ على عبده دينٌ محيط برقبته وبما في يده لم يعتق عبيده عند أبي حنيفة» وإن 
نواهم؛ بناء الى أضيله أن الحوة “لاتيوللة هود عزدة الجماذوة الندنون دنا شعغرنا لرلته 
وكسبه. 

وقال أدق يوسيك: إن نواهم عتقوا؛ لأنهم مماليكه. إل أنهم لا يضافون إليه عند 
الإطلاق» فإذا نوى وفيه تشديد على نفسه عُتقواء وعند محمد يعتقون وإن لم ينوهم بناء على 
ما ذكرنا أنّ محمد لا ينظر إلا إلى الملك؟ وهما ينظران إلى الملك والإضافة جميعاء ولا 
مقكا رق مملوك از اخدوينة أحنىى كذ قال أن يوسفةة لأن تنس المفملرك لا سحى ماوكا 
حقيقية ) ون ثواة عق عجان لأنه نوى ما يحتمله لفظه فى الجملة. وفيه تشديد على نفسه 

إن كانت أمة في ملكه يدخلٌ ويعتق بعتقهاء وإن كان في ملكه الحمل دون الأمة""'؛ بأن 
كان موصى له بالحمل لم يعتق؛ لآثة لامي هملوكا على الاطلق؟ لأن في وجوده خطرأء 
وليذا لا بحب علن المرلن هغندقة الفط بعنه. 

والدليل عليه أنه لو قال: إن اشتريثٌ مملوكين فهما حُرَانَء فاشترى جارية حاملا لم 
يعتتا؛ لأنْ شرط الحنث شراء مملوكين» والحملٌ لا يسمى مملوكاً على الإطلاق؛ وكذا لو قال 


)١(‏ في ط: المكاتبة. (0) في أ: الأم. 


واحاذا 


1 كتاب الإعتاق 


لأمتِه كُلُ مملوكِ لي غيرك [فهو]”' 'حرء لم يعتق حملهاء فثبت أن إطلاق اسم المملوك لا 
يتناورك الحمل» فلا د يعتق إلا إذا كانت أمة في ملكه فيعتق بعتقهاء لأنه في حكم أجزائها. 

وَأمّا التعليقٌ الذي فيه معنى المعاوضة فهو الكتابة والإعتاق على مالء أما الكتابة فلها 
كتاب مفردء وأما الإعتاق على مال فالكلام فيه في مواضع : في بيان ألفاظه» وفي بيان ماهية 
الإعتاق على مال» وفي بيان ما يصح تسميته فيه من البدل وما لا يصحء وفي بيان حكم صحة 
التسمية وفسادها. 


أما الأول: فنحو أن يقول لعبذه : أنت حر على ألف درهمء أو بألف درهم» أو على أن 
تعطينى ألفاء أو علّئ أن تؤدي إلى ألفاء أو على أن تجيئنى بألفٍء أو على أن لى عليك ألفاًء 
وكذا لو قال: بعتٌ نفسك منك على كذاء أو وهبتٌ لك نفسك على أن تعوضني كذاء 
فهذا وقوله : أنت حرٌ على كذاء أو أعتقك على كذا ‏ سواءً إذا قبل عتق لما ذكر فيما تقدم أن 
البيع إزالة ملك البائع عن المبيع» والهبة إزالة ملك المواهب عن الموهوب . 
الملك لهماء والعبد ممن لا يصح أن يملك نفسه لما فيه من الاستحالة» فنفى البيع والهبة إزالة 
الملك لا إلى أحد ببدل على العبدء وهذا تفسير الإعتاق على مال. 


ولو قال: أنْتَ. خخ وَعَلَئِْكٌ آلف درهمء. يعتق من غير قبول. ولا يلزمه المال عند أبي 
فة وعتلهما :لا بعتن إلا بالقتول فإذا قبل غتق .ولرمه المال»..وغك :هذا العلذف إذا تال 
العبد لمولاه : أعتقني ولك ألف درهمء. فأعتقه» والمسألة ذكرت في «كتاب الطلاق» . 


وأما بيان ماهيته: فالإعتاق على مال من جانب المولى تعليقٌ» وهو تعليق العتق بشرط 
قبول العرض» فيراعى فيه من جانبه أحكام التعليق» حتى لو ابتدأ المولى فقال: أنت حر على 
ألف درهم. ثم أراد أن يرجع عنه قبل قبول العبد. ا ل 

عن القبول» ولا يبطل بقيامه عن المجلس قبل قبول العبد» ولا د عو اي سا 
كان غائباً عن المجلس يَصِح ويصح تعليقه بشرط. وإضافته إلى وقت؛ بأن يقول له: | 
دخلتٌ الدارٌ» وَإن كلمت فلاناً فأنت حُرٌ على ألف درهم, أو يقول: إِنْ دَخَلْتَء 0 
فلانا فأنت خُرٌ على ألف درهم غداء أو رأس شهر كذا؛ ونحو ذلك.» ولا يصح شرط الخيار 
فيه بأن قال: أنْتَ خُرٌ على ألفيء. على أني بالخيار ثلاثة أيام . 


0200 سقط من ط. 


كتاب الإعتاق ظ ا 


ومن جانب العبد معاوضة وهو معاوضة المال بالعتق؛ لأنه من جانبه تمليك المال 
بالعورض؛ وهذا معنى معاوضة المال» فيراعى فيه من جانبه أحكام معاوضة المال كالبيع 
ونحوه؛ حتى لو ابتدأ العبد فقال: اشتريتٌ نفسي منك بكذاء فله أنْ يَرْجِمَ عنه ويبطل بقيامه 
عن المجلس قَبْل قبول المولى. وبقيام المولى أيضاًء ولا يقف على الغائب عن المجلسء ولا 
يحتمل التعليق بالشرط والإضافة إلى الوقت؛ بأن قال: اشتريت نفسى منك بكذا إذا جاء غدء 
أو قال: عند رأس شهر كذا. ١‏ 


ولو قال: إذا جاء عد فأعتقني على كذا جاز؛ لأن هذا توكيل منه بالإعتاق حتى يملك 
العبد عزله قَبْلُ وجود الشرط وبعده وقبل أن يعتق» ولو لم يعزله حتى أعتقه نفذ إعتاقه. ويجوز 
بشرط الخيار لهما عند أبي حنيفة على ما ذكرنا في «كتاب الطلاق» في فصل «الخلع والطلاق 
على مال». ولا يصحٌ الإعتاق على مال إلأفي الملك؛ لآن التغليق يما سوق الملك» وسييةاهة 
الخروط لأ ضيطة لندون البيلك + وكذا السحاوفة. 


ويعتق العبد بنفس القبول؛ لأنة من جانبه تعليق العتق بشرط قبول العوض وقد وجد 
الشرط» فينزل المعلق» كالتعليق بدخول الدار وغيره»؛ ومن جانب العبد معاوضة» وزوال 
الملك عن المعوض يتعلق بنفس قبول العوض في المعاوضات كالبيع ونحوه؛ بخلاف قوله : 
إن أديت إلى ألفا فأنت حر؛ لأنه لَيْسَ فيه معنى المعاوضة رأساًء بل هو تعليقٌ محضء وقد 
علقه بشرط الأداء» فلا يعتق قبله» والعتق هلهنا تعلق بالقبول» فإذا قبل عتق . 


ولو قال المولى: أعتقتك أمس بألفٍ درهم» فلم يقبل» وقال العبد: قبلتء فالقولٌ قول 
المولى مع يمينه؛ لأنه من جانب العزان تخلين يشرط القبول» والعبد يدعي وجود الشرط 
والمولى دكد» كان القول افون الببولى؟ كنا لو قال لعدة: إن حلت الدار اليوم فأنت حرء 

فمضي اليوم والعبد يدعي الدخول. وأنكر المولى» كان القول قولَ المولى؛ كذا هلهنا/ . 

ولو كان [هذا]”'' الاختلاف في البيع» كَانَ القول قولَ المشتري؛ بأن قال البائعٌ: بعتك 
عبدي أمس بألف درهم» فلم تقبل» وقال المشتري: بل قبلت» فالقول قول المشتري» والفرق 
أن البيع لا يكون بيعاً إلا بعد قبول المشتري» فإذا قال: بعتّكء فقد أقر بالقبول» فبقوله لم 
تقبل» يريد الرجوع عما أقر به وإبطال ذلك» فلم يقبل بخلاف الإعتاق على مالٍ» لأن كونه 
تعليقاً لا يقف على وجود القبول من العبدء إِنّما ذاك شرط وقوع العتق» فكان الاختلاف واقعاً 
في ثبوت العتق وعدمه» فكان القولُ قولّ المولى . 


)000( سقط من ط. 


ا 


#ى[ق2ظِ2ظ> : كتاب الإعتاق 


ولو اختلف المولى والعبد في مقدار البدل» فالقول قول العبد؛ لأنه هو المستحق عليه 
المال» فكان القول قولهُ في القدر المستحق كما في سائر الديون» ولأنه لو وقع الاختلاف في 
أصل الدين كان القول قولٌَ المنكر: ٠‏ فَكذًا إذا وقع في القدرء وَإِنَ أَقامَا بينة» فالبينة بينة 
المولى؛ لأنها تثبت زيادة بخلاف التعليق بالأداء إذا اختلفا في مبلغ المال أنَّ القول فيه قول 
المولى ؛ لأن الاختلاف هناك وقع في شرط ثبوت العتق» إذا هو تعليق محضء فالعبد يدعي 
العتق على المولى وهو ينكرء فكان القول قوله» وإن أقاما البينة» فالبينة بينة العبد؛ لأن الأصل 
هو العمل بالبينتين ما أمكن, إِذْ هو عمل بالدليلين» وههنا أمكن الجمع بينهما لعدم التنافي؛ 
لأنا نجعل كأن المولى علق عتقه بكلّ واحد من الشرطين على حياله» فأيهما وجد عتق» ثم إذا 
قبل العبد عتق وصار البدل المذكور دين في ذمته إذا كان مما يحتمل الثبوت في الذمة في 
الجملة على ما تبين» ويسعى وهو حر في جميع أحكامه . 

اذك على الراقق أعيلة ققال: السشيى على شري ؟ كل كن ستسن فى داهن فته 
فهو في حكم المكاتب عند أبي حنيفة» وكل من يسعى في بدل رقبته الذي لزمه بالعتق» أو في 
قيمة رقبته لأجل بدل شرط عليه أو لدين ثبت في رقبته فهو بمنزلة الحرٌ في أحكامه؛ مثل أن 
يعتق الراهن عبده المرهون وهو معسر. 

وكذلك العبد المأذون إذا أعتق عليه دين» وكذلك أمة أعتقها سيدها على أن تتزوجه 
فقبلت» ثم أبت» فإنها تسعى في قيمتها وهي بمنزلة الحرة» وكذلك إذا قال لعبده: أنت خْر 
رقبتك» فقبل ذلك فهو بمنزلة الحرء وإنما كان كذلك لأن السعاية في هذه الفصول لزمت بعد 
ثبوت الحرية؛ وفي الفصل الأول قبل ثبوتهاء وإنما يسعى ليتوسل بالسعاية إلى الحرية عند أبي 

وَعَلَى هذا لو أبرأ المولى المكاتب من مال الكتابة» فلم يقبل» فهو حر وعليه أن يؤدي 
الكتابة؛ لأنَّ الإبراء يصح من غير قبول إلأ أنه يرتد بالردء لكن فيما يحتمل الردء والعتق لا 
يحتمل الرد فلم يرتد بالردء والمال يحتمل الرد فيرتد بالرد» فيعتق ويلزمه المال. 

ولو قال لأمته: أنت حرة على ألف درهم؛ فقبلت ثم ولدت ثم ماتت» لم يكن على 
الولد أن يَسْعَى في شيء مما أعتقت عليه ؛ لأنها عتقت بالقبول» ودَيْنُ الحرة لا يلزم ولدهاء 
وسواء أعتق عبده على عوض فقبل» أو نصف عبده على عوض فقبل - أنه يصح غير أنه إذا 
أعتق نصفه على عوض فقبل يعتق نصفه بالعرض ويسعى العبد في نصف قيمته عن النصف 
الآخرء فإذا أذَّى بالسعاية عتق باقيه وهو قبل الأداء بمنزلة المكاتب في جميع أحكامه إلا أنه لا 
يرد في الرق». وهذا قول أبي حنيفة . 


وعلى قول أبى يوسف ومحمد: يُعتق كله ولا سعاية عليه بناء على أن العغتق يتجرأ عندهء 


كتاب الإعتاق ه524 


فعتق البعض يوجب”' عتق الباقي؛ فيجب تخريجه إلى العتاق؛ فيلزمه السعاية» وعندهما لا 


يتجزأء فكان عتق البعض بعوض عتقاً للكل بذلك العوضء وذكر محمد في الزيادات فيمن قال 
لعبذه : أنت حر على ألف درهم أنت حر على مائة دينار» فقال العبد: قد قبلت» عتق» وكان 
عليه المالان جيه : 


وكذا لو قال لامرأتِه: أنت طالقٌ ثلاثاً على ألف درهمء أنت طالقٌ ثلاث على مائة دينار, 
فقالت: قد قبلت» فطلقت ثلاثاً بالمالين جميعاء وهذا قول محمد. 

وقال أبو يوسف في مسألة الطلاق القبول على الكلام الأخير» وهي طالقٌ ثلاثاً بمائة 
دينار . 

قال الكرخي: وكذلك قياسٌُ قوله في العتن 

ووجهه/ أنه لما أوجب العتق بعوض ثم أوجبه بعوض آخر فمَدٍ انفسخ الإيجاب الأول» 
فُتَعَلقَ القبول بالثاني كما في البيع» ولمحمد أن الإعتاق والطلاق على مال تعليق من جانب 
المولى والزوج» وأنه لا يحتمل الانفساخ» فلم يتضمن الإيجاب الثاني انفساخ الأول» فيصح 
الايجابان وينصرف القبول إليهما جميعاً؛ إذ هو يصلح جواباً لهما جميعاً. فيلزم المالان جميعا 
بخلاف البيع؛ لأن إيجاب البيع يحتمل الفسخ فيتضمن الثاني انفساخ الأول. 


وَلَوْ بَاعَ المولى العبد من نفسه أو وهب له نفسه على عوضء فله أن يبيع العوض قبل 
القبض ؛ ؛ لأنه مملوك بسبب لا ينفسخ بهلاكه» فجاز التصرف فيه قبل قبضه كالميراث. وله أن 
يعتقّهُ على مالٍ مؤجلٍ» ويكون ذلك ديناً عليه مؤجلاء وله أن يشتري منه شيئا يدا بيد» ولا 
خَير فيه نسيئة ؛ لأن من أصل أصحابنا أن جميع الديون يجورٌ التصرف فيها قبل القبض ؛ كأثمان 
البياعات والعروض والغصوب» إلأ بدل الصرف والسلم إلا أنه لا بد من القبض في المجلس ؛ 
لئلا يكون افتراقاً عن دين بدين» ولو أعطاه كفيلاً بالمال الذي أعتقه عليه فهو جائز. لأنه صار 
حرأ بالقبول» والكفالة بدين على حر جائزة؛ كالكفالة بسائر الديون» وولاؤه يكون للمولى لأنه 
عتق على ملكه والمال دين على العبد؛ لأنه في جانبه معاوضة والمولى أيضاً لم يرض بخروجه 
عن ملكه إلا ببدل» وقد قبله العبدء والله ‏ عر وجل - أعلم. 


وأما بيان ما تصح تسميته فق اليذل وما لا تصح. وبيان 2ن اللسبوية وفسادها؛ 
فالبدل لا يخلو إما أن يكون عين مال» وإما أن يكون منفعة وهى الخدمة؛ فإن كان عين مال» 
فإما أن يكون بعينه بأن كان معيناً مشاراً إليه» وإما إن كان بغير عينه بأن كان مسمى غير مشار 


)١(‏ »فى 61لا يوسيه: (؟) في ط: حكم. 
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4" كتاب الإعتاق 


إليه؛ فإن كان بعينه عتق إذا قبل؛ لأن عدم ملكه لا يمنع صحة تسميته عوضاً؛ لأنه مال 
معصوم متقوم معلوم» ثم إن أجاز المالك سلم عينه إلى المولى» وإن لم يجز فعلى العبد قيمة 
العين؟ لأن تسميته قد صحتء ثم تعذر تسليمه لحق الغير فتجب قيمته؛ إِذِ الإعتاق على القيمة 
جائرٌ؛ كما إذا قال: أعتقتّك على قيمة رقبتك» أو على قيمة هذا الشيء فقبل يعتق؛ وكذا م 
الملك في باب البيع لا يمنم صحة التسمية”" أيضاً حتى لو اشترى شيثاً بعبد مملوك لغيره ه صَح 
العقدُ إلا أن هناك إن لم يجز المالك يفسخ العقد؛ إذ لا سبيل إلى إيقاعه على القيمة ؛ إذ البيع 
على القيمة بيع فاسدٌء وههنا لا يفسخ لإمكان الإيقاع على القيمة؛ إِذِ الإعتاق على القيمة إعتاقٌ 
صحيحٌ» فتجب قيمته كما في [باب]7" النكاح والخلع والطلاق على مال» وإن كان بغير عينه. 
فإن كان المسمى معلومً الجنس والنوع والصفة؛ كالمكيل والموزون ‏ فعليه المسمى» وإن كان 
معلوم الجنس» والنوع مجهول الصفة كالثياب الهروية والحيوان من الفرس والعبد والجارية. 
فعليه الوسط في ذلك, وإذا جاء بالقيمة يجبر المولى على القبول؛ لأن جهالة الصفة لا تمنع 
صحة التسمية فيما وجب بدلا عما ليس بمالٍ؛ كالمهرء وبدل الخلع. والصلح من دم العمد. 


وإن كان مجهول الجنس؛ كالثوب والدابة والدار» فعليه قيمة نفسه؛ لأن الجهالة 
متفاحشة ففسدت التسمية . 


وَالأصل فيه إن كل جهالة تزيد على جهالة القيمة توجب فساد التسمية كالجهالة الزائدة 
على جهالة مهر المثل في باب ١النكاح؟؛‏ رَالكلامٌ فيه كالكلام في المهرء وقد ذكرناه على 
سبيل الاستقصاء في «كتاب النكاح». إل أن هناك إذا فسدت التسمية يجب مهر المثلء وهلهنا 
تجب قيمة العبد؛ لأن الموجب الأصلي هناك مهر المثل؛ لأنه قيمة البضع وهو العدل والمصير 
إلى المسمى عند صحة التسمية» فإذا فسدت صير إلى الموجب الأصلي» والموجبٌ الأصلي 
هلهنا قيمة العبد؛ لأن الإعتاق على مال معاوضة من جانب العبد ومبنى المعاوضة على المعادلة 
وقيمة الشيء هي التى تعادله إل أن عند صحة التسمية يعدل عنها إلى المسمى» فإذا فسدت 
وجب العورض الأصلى وهو قيمة نفس العبد. وإن كان البدل منفعة وهي خدمته بأن قال لعبده : 
أنت حر على أن تخدمني سنة» فقبل» فهو حر حين قبل ذلك. والخدمة عليه أن يؤخذ بها؛ 
لأن تسمية الخدمة قد صحت فيلزمه المسمى؛ كما إذا أعتقه على مال عين» فإن مات المولى 
قل الخدمة يطلت الحدية؟ لأنتتن الخدم الموان :وقة:مات المولى الكو للووقة أن باحدوا 
العبد بقيمة نمسهء وإن كان قد خدم. بعض السنة» فلهم أن يأخذوه بقدر ما بقى من الخدمة. 
وَهَذَا قول أبي حنيفة وأبي يوسف . 


)١(‏ في ط: التسليم. ).مقط هنظ 


كتاب الإعتاق 1 


وقال محمد: يوؤْحْذ العبذ/ بقيمة تمام الخدمة إن كان لم يخدم» وإن كان قد خدم بَعْضَ 
الخدمة يؤخذ بقيمةٍ ما بقى من الخدمة. 


وكذلك إذا قال: أنْتَ خُرٌ على أنْ تَحْدِمَنِي أربع سنين» فمات المولى قبل الخدمة على 
قولهما على العبد قيمة نفسه». وعلى قول محمدٍ عليه قيمة خدمته أربع سنين» ولو كان العبد 
خدمه ثم مات المولى» فعلى قولهما على العبد ثلاثة أرباع قيمة نفسه. وعلى قول محمدٍ عليه 


زَكذّلك لوافات العنددوتر كك هالا يقضى لمنو لاة قن اله رقيهة ثفبيهه عدد هما وعد 
قفن رتيمة الخدم 
وأصل المسألةٍ أن من باع العبد من نفسه بجارية بعينهاء ثم استحقت الجارية» فعلى 


تستحق ولكنه وجد بها عيباً فردهاء فهو على هذا الاختلاف . 


وجملة الكلام فيه: أن المولى إذا قبض العوض ثم استحق من يدهء فإن كان العوض 
بغير عينه كالمكيل والموزون الموصوفين في الذمة» أو العروض والحيوان كالثوب الهروي 
والفرس والعبد والجارية» فعلى العبد مثله في المكيل والموزون والوسط في الفرس والحيوان؛ 
لأنّ العقدّ وَقَعّ على مال في الذمة» وإنما المقبوض عوض عمًا في الذمة» فإذا استحق 
المقبوض فقد انفسخ فيه القبض فبقي موجب العقد على حاله» فله أن يرجع على العبد بذلك» 
وإن كان عيناً في العقد وهو مكيل أو موزون» فكذلك يرجع المولى على العبد بمثله لما قلناء 
وإن كان عرضاً أو حيواناء فقد قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يرجع على العبد بقيمة نفسه. وقال 
فكب : يرجع عليه بقيمة المستحق . 


وجه قول محمد إن العقد لم يفسخ باستحقاق العورض؛ لأنه لا يحتمل الفسخ فيبقى 
موجبا ل: لتسليم العرض» وفد عجز عن : تسليمه . فيرجع عليه بقيمته كالخلع والصلح عن دم 
العمذ. 


ولهما أن العقد قد انفسخ في حق أحد العرضين وهو المستحق؛ لأنه تبين أنه وقع على 
عين هي ملك المستحق ولم يجزء وإذا انفسخ العقد في حقه لم يبق موجبا على العبد تسليمه. 
فلا يجب عليه قيمته» وانفساحةُ فى حق أحد العوضين يقتضى انفساخه فى حق العوض الآخرء 
وهو نفس العيد إلا أنه تعذر إظهاره في |صورة العبد فيجب إظهاره في معتاه» وهو قيمته: 
فتجب عليه؛ إِذْ قيمته قائمة مقام رد عيئه؛ كمن باع عبداً بجارية فأعتقها ومات العبد قبل 
التسليم إنه يجب على البائع رد قيمة العبد لا ردّ قيمة الجارية؛ كذا ههنا. 0 





ات 
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نّم ما ذَكَرْنَا مِنَ الاختلاف في العيب إذا كان العيب فاحشاً؛ لأن العيب الفاحش في هذا 
الباب يوجب الردً بلا خلاف كما في «باب النكاح»», فأما إذا كان غير فاحش. فكذلك 
عندهما. 

وأما عند محمد فلا يملك ردها؛ ل مبادلة المال بمال ليس بمال فأشبه النكاح. والمرأة 
في «باب النكاح» لا تملك رَدّ المهر إل في العيب الفاحش؟ وكذا المولى هلهنا. 


ولو قال عبدُ رجل لرجل : اشتر لي نفسي من مولاي بألف درهم فاشتراه» فالوكيل لا 
يخلو إما أن يبين وقت الشراء أنه يشتري نفس العبد للعبد»ء وإما أن لم يبين» فإن بين جاز 
للقيراء وعدن الغبن يقوال” 5" الوقيل :وبحت القمي» الآنه أت نيما وك يم فقن على الموكل: 

ثم ذكر في الجامع أن المولى يطالب الوكيل ثم الوكيل يطالب العبدء فقد جعل هذا 
التصرف في حكم معاوضة المال بالمال كالبيع ونحوه. لأن حقوق العبد إنما ترجع إلى الوكيل 
في مثل هذه المعاوضة . 

وذكر فى «كتاب الوكالة» أنه يطالب العبد ولا يطالب الوكيل» واعتبره معاوضة المال بما 

وإنا لين :ضير مشكريا لنفسه لا للعيد؟ لآنه إذا لد يبي تالبائم رضي بالبيع لا 
بالإعتاق . 

فلو قلنا إنه يصير مشترياً للعبد ويعتق» لكان فيه إثبات الولاية على البائع من غير رضاهء 
وهذا لا يجوزء وكذلك لو بين لكنه لو خالف في الثمن بأنٍ اشترى بزيادة يكون”'' مشتريا 

هذا إذا أمن العبد رجلا قأما إذا أن الرهر "© العية يان يشترى الس فق مو لله بالف 
درهمء فاشترئى» فإن قفخ “وقت الشراء أنه يشتري للآمر فيكون للآمر ولا يعتق» لأنه اشترق 
للآمر لا لنفسه فيقع الشراء للآمرء ويصير قابضاً لنفسه بنفس العقد؛؟ لأنه في يد نفسه وليس 
للبائع أن يحبسه لاستيفاء الشثمن؛ لأنه صار مسلماً إياه حيث عقد على شيءٍ هو في يده وهو 
نفسه)» ولو وجد الاقوية فيا له أن يرّدهء ولكره العبد هو الذي يتولن الرد؟؛ لأنه وكيل: 
وحقوق هذا العقد ترجع إلى العاقدء وإن لم يبين وقال/ لمولاه بع نفسي مني بألف درهم. 
فباع نان قدا لنفنية وعدق: لأن بيع نفس العبد منه إعتاق» وكذا إذا بين وخالف أمره 


)١(‏ في ط: بقبول.  )6(‏ فى 1: .لا يكون: (0) في ط: رجل. 


كتاب الإعتاق اق 
ولو قال لعبدٍ واحدٍ: أنت حر على ألف درهمء فقبل أن يقبل قال له: أنت خرٌ على ماثة 
دينار» فإن قال قبلت بالمالين عتق ويلزمه القالاة تحمي دل نتلدف: وإن قال قبلت مبهماً ولم 


وكذلك لو قال لامرأتِه: أنت طالقٌ ثلاثاً على ألف درهمء أنت طالق ثلاث على مائة 
دينارء أنها إن قالت قبلت بالمالين طلقت بالمالين بلا خلاف» وإن أبهمت بأن قالت قبلت» 
طلقت ثلاثاً بالمالين جميعاً في قول محمد 


وأما عند أبي يوسف: فالقبول على الكلام الأخير في المسألتين» ووجهه أن القبول خرج 
عقب الإيجاب الأخير فينصرف إليه» ولأنه لما أوجب بعوض ثم أوجب بعوض آخر تضمن 
الثاني انفساخ الأول كما في البيع. فيتعلق القبول بالثاني كما في البيع» ولمحمدٍ الفرق بين 
الإعتاق والطلاق على مال وبين البيع وهو أن الإعتاق والطلاق على مال تعليق من جانب 
المولى والزوج» وأنه لا يحتمل الانفساخ» فلم يوجب الثاني رفع الأول بخلاف البيع؛ لأنه 
يحتمل الرفع والفسخ فيوجب الثاني ارتفاع الأول» هذا إذا قبل بالمالين أو قبل على الإبهام. 
َأَمّا إذا قبل بأحد المالين بأنْ قال: قبلت, بالدراهم أو قال: قبلت بالدنانير» ذكر القاضي في 
شرحه «مختصر الطحاوي» أنه لا يعتق. وعلل بأن للمولى أنْ يقول: أعتقتك بالمالين جميعا. 
فلا يعتق بقبول أحدهما مع الشك» وذكر أبو يوسف في الآمالي أنه يعتق. ووجهه أن المولى 
أتى بإيجابين مختلفين فَكَانَ للعبدٍ أن يقبل لأيهما شاء. 

ولو قال: أنت خُرٌ عَلَى ألف درهم أو مائة دينارء فإن قبل بأحد المالين عينا عتق؛ بأن 
قال: قبلت بالدراهم» أو قال: قبلتٌ بالدنانير؛ لأنه أعتقه بأحد المالين» وإن قبل بأحد المالين 
غير عين» عتق أيضاً لوجود الشرطء ويلزمه أحد المالين» والبيان إليه؛؟ كما إذا قال: لفلان 
على ألف درهم أو مائة دينارء يلزمه أحدهماء والبيان إليه كذا. 

وَلْوْ قال: قبلتٌ بالمالين لا شك أنه يعتق» لأن في قبول المالين قبول أحدهماء فوجد 
شرط العتق فيعتق» ويلزمه أحد المالين؛ لأنه أعتقه على أحد المالين فلا تلزمه الزيادة» والبيان 
إلى العبد يختار أيهما شاء؛ وكذلك إذا قال: قبلت ولم يبين» يعتق ويلزمه أحد المالين» وخيار 
التعيين إليه؛ لأن قوله: «قبلت» يصلحٌ جواب الإيجاب» فيصير كأنه قال: قبلت بأحدهماء ولم 
يعين» أو قبلت بهماء وهناك يعتق وخيار التعيين إليه؛ كذا هلهنا. 

وعلى هذا إذا قال لامرأته: أنت طالقٌ على ألف درهم أو على مائة دينار» فقبلت 
بأحدهما عيناً أو غير عين» أو قبلت بالمالين أو أبهمت؛ لما قلنا في العتق. وكذلك لو قال: 


أَنْتَ حُرٌ عَلَى ألفٍ درهم أو على ألفين إلا 
الجنس متحذء والتخيير بين الأكثر والأقل 


أن هلهنا إذا قبل بالمالين يعتق بألف ولا يخير؛ لأن 
فى الجنس الواحد لا يفيد؛ لأنه لا يختار إلا الأقل 
بدائع الصنائع 2 0 م١‏ 
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بخلاف الفصل الأول» لأن هناك اختلف الجنسء فكان التخيير مفيداًء هذا كله إذا أضاف 


العتق إلى معين» فإن أضافه إلى مجهول بأن قال لعبديه: أحدكما خُرٌ بألف درهم. لا يعتق 
واحد منهما ما لم يقبلا جميعاً. حتى لو قبل آأحدهما ولم يقبل الآخرء لا يعتق؛ لأن قوله: 
«أحدكما؛ كما يقع على القابل يَقَعُ على غير القابل» فمنّ الجائز أنه عَنَى به غير القابل. 

الا توغ أن له أن يقول: عنيتٌ به غير القابل؛ فلو حكمنا بعتق القابل لكان فيه إثبات 
الععق بالقنفهة إن قيلل جتميعاء :فإن قبل كل وإنخد تهنا بكمسماثة لآ يعد وانحدٌ تمثههنا؛ لأنه 
أعتق الحذهها الت لا يتيحان وإن قبل كل واحد منهما بألف ؛ بأن قال : كا :و ابل هيما 
قبلت بألف درهم, أو قال: قبلت» ولم يقل بألف. أو قالا ما قبلنا بألفٍ. أو قالا: قبلناء ولم 


يذكرا الألف». غتق أحدهما بألف لوجود شرط العتق» وهو قبول كل واحد منهما الألف». 


ويقال للمولى: اختر العتق في أحدهما؛ لأنه هو الذي أجمل العتق فكان البيان إليهء فأيهما 
اختار عتق ولزمته الألف» فإن مات قبل البيان يعتق من كل واحد منهما نصفه بخمسمائة: 
ويسعى في نصف قيمته؛ لأنه لما مات قبل البيان وَقَدُ شاع عتق رقبة فيهما فيقسم عليهما 

ولو قال: أحذكما خُرٌ بألف درهمء فقبلاء ثم قال: أحذكما حر بألف درهم. أو قال:/ 
أحدكما حر بغير شيء» فاللفظ الثاني لغرٌ لأنهما لما قبلا العتق بالإيجاب الأول فقد نزل العتق 
في أحدهما لوجود شرط النزول» وهو قبولهما فالإيجاب الثاني يَقَعُ جميعاً بين حُرٌ وعبد» قلا 
يَصِحْ ولو لم يقبلاء ثم قال : : أحذكما خُرٌ بغير شيءٍء عتق أحدهما باللفظ الثاني بغير شيء؛ 
انيما لجا لم كلذك درل الفينالانيجاب"الأرل» تضم الإيحات الثارج »ره تين العتقن 
على أحدهما غير عين» فيقال للمولى: اضرب اللفظ الثاني إلى أحدهماء فإذا صَرَفَهُ إلى 


أحدهما عتق ذلك بغير شىء؟؛ لأن التنجيز حَصَل بغير بدل. 


وأما الآخر: فَإِنْ قبل البدل في المجلس يُعتق» وإلا فلاء لأن الإيجاب الأول وقَّمَ 
صحيحاً لحصولهٍ بين عبدين» وتعلق العتق بشرط القبول وقد وجد فيه ضرب إشكال. وهو أنَّ 
شرط وجوب الحرية لأحدهما هو قبولهماء ولم يوجد ههنا إلأ قبول أحدهما فينبغي أنْ لا يعتق 
العبد الآخر. 

والجوابٌ: أن الإيجاب أضيف إلى أحدهماء ألا تَرَىْ أنه قال: أحذكما حر وقد وجد 
القبول من أحيهما هلهنا إلا أنه إذا لم ينجز عتق أحدهما يتوقف عتق أحدهما على قبولهما 
جميعاً؛ لاحتمال أنه أراد به الآخرء فإذا عينه في التخيير علم أنه ما أراده بالإيجاب الأول» لأن 
الإعتاق من المعتق لا يتصور فتعين الآخر للقبول» وقد قبل فيعتق» ولو قبلا جميعا قبل البيان 
عُتِهَاهِ لأن العتق لم ينزل بالإيجاب الأول» لأنه تعليق العتق بشرط القبول» فلا ينزل قبل وجود 


كتاب الإعتاق 50١‏ 


الشرط» فيصحٌ الإيجاب الثاني فإذا قبلا جميعاً فقد تيقّنا بعتقهما؛ لآن انهه أروة الآ هات 
الأول عتق بالقبول. وأيهما أريد بالإيجاب الثاني عتق من غير قبول؛ لأنه إيجاب بغير بدل» 
فكان عتق كُل واحدٍ منهما متيقناً به؛ لكن عتق أحدهما بالإيجاب الأول وعتق الآخر بالإيجاب 
الثاني فيعتقان ولا يقضي عليهما بشيء؛ لآن احدهها وإن على بالكحاب مدل إلا أنه ميجير ل: 
والقضاء بإيجاب المال على المجهول متعذرٌ؛ كرجلين قالا لرجلٍ لك على أحدنا ألف درهم 
أنه لا يلزمهما بهذا الإقرار شيء؛ لكون المقضى عليه مجهولاً؛ كذا هذا. 

ولو لم يقبلا جميعاً ولكن قبل أحدُهما لا يعتق إل أحدهما لوجود شرط عتق أحدهماء 
وهو قبول أحدهما في هذه الصورة لما بينا من الفقه» ثم إن صرف المولى اللفظ الثاني إلى غير 
القابل» عتق غير القابل بغير شيء» وعتق القابل بألف. وإنّ صرف اللفظ الثاني إلى القابل عتق 
القابل بغير شىء» وعتق غير القابل باللفظ الأول بألف إن قبل فى المجلس., لأن القابل منهما 
يق بالإلجات الأرلوهوآنه إبينات دل تميق مدن رغين القائل ,يعنق ب بالإيجانة الثالن» :رن 
إيجاب بغير بدل فيعتق بغير بدل . 


وولو قال لعبديه: أحدكما حر بغير شيء» ثم قال: أحدكما حر بألف درهمء فالكلام 

الثاني لغْو؛ لأن أحدهما عتق بالإيجاب الأول لوجود تنجيز العتق في أحدهماء فالثاني يَمَعْ 
بين الحر والعبد فيبطل . 

ولو قال: أحذكما حر بألف درهم. ؛ فقبل أن يقبلاء قال: أحذكما خُرٌ بمائة دينار» فإِنْ 
قبل كل واحد منهما العتق بأحد المالين بأن قبل أحدهها بألف درهم وقبل الآخر بمائة دينار» 
أو قبل أحدهما بالمالين ولم يقبل الآخرء أو قبل أحدهما بالمالين وقبل الآخر بمال واحدٍ لا 
يعتق واحد منهما؛ لأن للمولى أن يجمع المالين على أحدهما فيقول عنيتك بالمالين أو يقولٌ: 
عنيت غيرك فلا يثبت العتق مع الشكء فإن قبلا جميعاً بالمالين بأن قال كل واحد منهما: قبلت 
بالمالين: آى قالآ جمبعا قذ.قبلنا؛ يشير المولى فيقال له إما أن تضرف اللفظين جميعا إلى 
أحدهما فنجمع المالين عليه فيعتق بالمالين ويبقى الآخر رقيقاء وإما أن تصرف أحد اللفظين 
إلى أحدهماء والآخر إلى صاحبه» فيعتق أحدهما بألف درهم والآخر بمائة دينار؛ لأن 
الإيجابين وَقعَا صحيحين . 

أما الأول فلا شك فيه؛ ولأنه أضيف إلى أحد العبدين» وكذا الثاني لأن الإيجاب الأول 
لم يتصل به القبول» والعتق معلقٌ بالقبول» فالإيجاب الثاني حصل مضافاً إلى أحد عبدين 
فيصحء ومتى صح الإيجاب الثاني فيحتمل أنه عنى به من عناه بالإيجاب الأول» ويحتمل أنه 
عنى به العبد الآخر لذلك خير المولى» فإن مات قبل البيان عتق مِن كل واحد ثلاثة أرباعه 
بنصف المالين» لأن أحدهما خرٌ بيقين؛ لأنه أراد الإيجاب الثاني غير مَّنْ أراده بالأول» فكان 


الأ 
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الثابت بالكلامين عتقين بكل كلام عتق» وإن أراد بالثاني عي من أراده بالأول». كان الثابت 
الكلامين عتق واحدء فإذا عتق واحد ثابت بيقين والعتق الآخر يثبت/ في حالٍ ولا يثبت في 
حال فينصف.» فثبت عتق ونصف عتق بالمالين» وليس أحدهما بكمال العتق بأولى من الآخر 
فينقسم عتق ونصف عتق بينهماء فيصيب كل واحد منهما ثلاثة أرباع العتق بنصف المالين» 


ويسعى في ربع قيمته . 


ولو قال لعبدٍ له بعينه: أنت حر على ألف درهم. فقبل أن يقبل جمع بين عبد له آخر 
وبينه» فقال أحدكما حر بماثة دينارء فقالا: قبلناء يخير المولى» فإن شاء صرف اللفظين إلى 
المعين وعتق بالمالين جميعاً. وإن شاء صرف أحد اللفظين إلى أحدهما والآخر إلى الآخر 
وعتق المعين بألف درهم وغير المعين بماثة دينار؛ لأن الإيجابين صحيحان لما قلناء فيحتمل 
أنه أراد بالثاني المعين أيضاء ويحتمل أنه أرادٌَ به غير المعين» فيقال له بين فأيهما بَيّنَ فالحكمٌ 
للبيان» فإن مات قبل البيان عتق المعين كله ؛ لأنه دخل تحت الإيجابين جميعاً. 

أما الإيجاب الأول فلا شك فيهء لأنه خصه به فلا يشاركه فيه غيره. 


وَأمّا الإيجاب الثاني فلأن قَوْلَّهُ : «أحدكما" يَمَعْ على كل واحد منهماء فإذا قبل الإيجابين 
وجد شرط عتقه فيعتق. فيلزمه ألف درهم وخمسون ديناراء أما الألف فلأنه لا مشاركة للثاني 
فيهماء وَأمّا نضف المائة الدينار فلأنه في حال يلزمه مائة دينار وهي ما عناه باللفظين» وفي 
حال لا يلزمه منها شىء وهى ما إذا عنى باللفظ الثانى غيره فينتتصف ذلك فيلزمه خمسون 
دارا : ْ ْ ْ 

وَأمَا غير المعين فإنه يعتق نصفه بنصف المائة؛ لأنه يعتق فى حالٍ ولا يعتق فى حال؛ 
لأنه إن عناه بالإيجاب الثاني يعتق كله بكلّ المائةء وإن لم يعنه لا يعتق شيء منهء ولا يلزمه 
شيء» فيعتق في حالٍ ولم يعتق في حالٍء فتعبر الأحوال ويعتق نصفه بنصف المائة وهو 
الحمسات: 

هَذَا إذا عرف المعين من غير المعين» فإن لم يعرف وقال: كُلُ واحدٍ منهما أنا المعين 
يعتق من كل واحد منهما ثلاثة أرباعه بنصف المالين وهو نصف الألف. ونصف المائة الدينار؛ 
لاستوائهما في ذلكء والثابت عتق ونصف عتق فيصيب كل واحد منهما ثلاثة أرباع العتق» 
ويسعى في ربع قيمته . 

ولو قال لعبديه : أحدكما خرٌ على ألف درهمء. والآخر على خمسمائة: فإن قال مكميها 
قبلناء أو قال كُلْ واحدٍ منهما: قبلت بالمالى» أو قال كر باحك سيم فياه راكقر السالدر: 
عتقا جميعاًء فيلزم كلّ واحدٍ منهما خمسمائة» أما عتقهما فلأن الإيجابين خرجا على الصحة 
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بخروج كل واحد منهما بين عبدين» والمراد بالإيجاب الثاني هلهنا غير المراد بالإيجاب الأول 
ذا 315 نقد وجاك شرط .دروك لتق متونما سمي ا والتقلع بخال الجر رن هونا لشيقا اميد 
وَعَلَى كل واحدٍ منهما خمسمائة؛ لأنّ أحدهما عتق بألف والآخر بخمسمائة» لكنا لا ندري 
الذي عليه الألف والذي عليه خمسمائة؛ إلا أنا تيقنا بوجوب خمسمائة على كل واحد منهماء 
وفي الفصل الثاني شك فيجب المتيقن» ولا يجب المشكوك فيه؛ كاثنين قالا لرجل : لك على 
أحدنا ألف درهم. وعلى الاجر متمسماثة» لأيطالب :كا و اعد هنيها إلا مشسييان الها قلناء 
فكذا هذا. 


ولو قبل أحدهما بأقل المالين والآخر بأكثر المالين» عتق الذي قبل العتق بأكثر المالين؛ 
لأنه لا يخلو إما أن عناه المولى بالإيجاب بالأقل» أو بالإيجاب بالأكثرء فتيقنا بعتقه» ثم في 
الأكثر قدر الأقل وزيادة فيلزمه خمسمائة؛ كأنه قال: قبلت بالمالين» فيلزمه الأقل وهو 
خمسمائة» ويصير العتق كأنه قال: لك علىّ ألف درهم أو متسيماتة :رز فال نذلك ارمه 
الأقل؛ كذا هلهنا. 

ولو قبل كلّ واحد منهما بأقل المالين لا يعتقان؛ لأن حجة المولى لم تنقطع لأن لَّهُ أن 
يقولّ لم أعتقك بهذا المال» بخلاف ما إذا قبل أحدهما بأكثر المالين؛ لأن الأقل داخل في 
الأكثر . 

ولو قال: أحذكما خخرٌ بألف والآخر بألفين» فإن قبلا بأن قال كل واحد منهما قبلت 
بالمالين» أو قالا: قبلناء غعتقا لوجود شرط عتقهماء وَعُلون كا واد متهمًا ألف ؛ لأنه أعتق 
أحدهما بألف والآخر بألفين» فتيقنا بوجوب الألف على كل واحد منهما؛ كرجلين قالا لرجل : 
لك على أحدنا ألف وعلى الآخر ألفان» يلزم كل واحد منهما ألف؛ لكونٍ الألف تيقنا بها؛ 
كذا هذا. 

وإن قبل أحدهما المالين جميعاً بأنْ قال: قبلت بالمالين» أو قال: قبلت» أو قبل بأكثر 
المالين بأن قال: قبلت بالمالين» أو قال: قبلت بألفين» يعتق لوجود شرط العتق وهو القبول» 
أما إذا قبل بالمالين أو قال: قبلت فلا شك فيه؛ وكذا إذا قبل بأكثر المالين لوجود القبول 
المشروط بيقين فيعتق . 

وقيل هذا على قياس قولهماء فَأمَا على قياس قول أبي/ حنيفة يَنْبَغِي أن لا يعتق وهو 
القياس على مسألة الشهادة بالألف والألفين» والصحيحٌ أنه يعتق بلا خلاف» وإذا عتق لا يلزمه 
الألف درهم؛ لأن الواجبَ أحد المالين» وأحدهما أقل والآخر أكثرء والجنس متحذء فيتعين 
بالأقل للوجوب ولا يخير العبد هلهنا؛ لأن التخيير بين الأقل والأكثر عند اتحاد الجنس غير 
مفيد؛ لأنه يختار الأقل لا محالة» وإن قبل أحدهما الألف لا يعتق؛ لأن للمولى أن يصرف 


'/ااب 
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العتق إلى الآخر؛ كما إذا قال: أحدكما حر بألفين”''» فقبل أحدهما. 

ولواقال أحدذكما عر القت احد كيار يينانة يتان فإن "قال يجميعا عنقا لونهوة شرا 
العتق. ولا شىء عليهماء لأن المقضى عليه مجهول؛ إذ لا يدري الذي عليه الألف منهماء 
والذي عليه المائة الدينار؛ كاثنين قالا لرجل: لك علئ أحدنا ألف درهمء وعلى الآخر مائة 
دينار» أنه لا يلزم أحدهما شيءٌ» كذا هذا؛ وكذا هذا في الطلاق بأن قال لامرأتيه : إحداكما 
طالقٌ بألف والأخرى بمائة دينارء فقبلتا جميعاًء طلقت كل واحدة منهما طلقة بائنة» ولا 
يلزمهما شيءٌ لما قلنا. 

وإنْ قبل أحدهما العتق بألف درهم أو بمائة دينار» أو قبل أحدهما العتق بأحد المالين 
والآخر بالمال الآخر لا يعتق واحد منهما؛ لأن للمولى أن يقول لم أعنك بهذا المال الذي 

وَلَوْ قبل أحدهما بالمالين عتق ويلزمه أي المالين اختاره؛ لأن الواجب أحدهما وهما 
جنسان مختلفان» فكان التخيير مفيداً فيخير؛ بخلاف الفصل الأولء» فإن قبل الآخر في 
المجلس عَتقا وسقط المال عن القابل الأول؛ لأن المقضى عليه مجهول. هذا إذا كان قبل قَبْل 
البيان الأول» فإن قبل بعد البيان عتق الثاني بغير شيء. وعْتق الأول بالمالي: ؛ لأنّ بيانه في حق 
نفسه صحيح » وفي حق الآخر لم يصح . 

ولو قال: أحدكما خُحرٌ بألف [درهم]”'" والآخرُ حر بغير شيء»؛ فإن قبلا عُتقا لوجود 
شرط عتقهماء وهو قبولهما ولا شيء عليهما؛ لأن الذي عليه البدل مجهولء ولا يمكن 
القضاء على المجهول كرجلين قالا لرجل: لك على أحدنا ألف درهم. ولا شيء على الآخرء 
لا يجب على أحدهما شيء لجهالة من عليه الواجب؛ كذا هلهنا. 

وإن قبل أحدهما بألف ولم يقبل الآخرء يقال للمولى: اصرف اللفظ الذي هو إعتاق 
بغير بدل إلى أحدهما؛ فإن صرفه إلى غير القابل عتق غير القابل بغير شيء وعتق القابل بألف. 
وَإِن صرفه إلى القابل عتق القابل بغير شيء ويعتق الآخر بالإيجاب الذي هو ببدل إذا قبل في 
التجلين؛ بوكذااار لوويقال واحدمتفنا ست فيرك الأمحاب الذى هو بغر يدك إلى ادها 
يعتق هو ويعتق الآخر إن قبل البدل في المجلسء وإلا فلا. 

وإن مات المولى قبل البيان» عتق القابل كله وعليه خمسمائة». وعتق نصف الذي لم 
يقبل ١‏ ويسعى في نصف فيمته . 


)١(‏ في أ: بألف. (؟) سقط من ط. 
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أما عتق القابل كله؛ فلأن عتقه ثابتٌ بيقين لأنه إن أريد بالإيجاب الأول عتقء وَإِن أريد 
بالإيجاب الثانى عتق» فَكانَ عتقه متيقناً به» وأما لزوم خمسمائة لأنه إن أعتق بالإيجاب الأول 
يعتق بألفء وإن أعتق بالإيجاب الثانى يعتق بغير شىء» فينصف الألف فيلزمه خمسماثة . 


وَأمَا عتق النصف من غير القابل؛ فلأنه إن أريد باللفظ الأول لا يعتق» وإن أريد باللفظ 
الثاني يُعتق فيعتق في حالٍ دون حالٍ فينتصف عتقه. فيعتق نصفه ويسعى في نصف قيمته . 

هذا إذا كان الإعتاق تنجيزاً أو تعليقاً بشرط» فأما إذا كان أضافه إلى وقتء» فلا يخلو إما 
أن أضافه إلى وقت واحدء وَأما أن أضافه إلى وقتين» فإن أضافه إلى وقت واحدء فإما , 
أضافه إلى مطلق الوقت» وإما إن أضافه إلى وقت موصوف بصفة؛ وفى الوجوه كلها يشتر 
وجود الملك وفت الإضافة ؛ لأن إضافة الإعتاق إلى وقت إثيات العتق في ذلك 00 
محالة ولا ثبوت للعتق بدون الملك». ولا يوجد الملك في ذلك الوقت إلا إذا كان موجوداً 
وقتّ الإضافة؛ لأنه إن كان موجوداً وقت الإضافة فالظاهرٌ أنه يبقى إلى الوقت المضاف إليهء 


فشكبت للغقى: ٠‏ وإذا لم يكن موجوداً كَانَ الظاهرٌ يَقَاءَهُ على العدم. قلا ب* يثبت العتق في الوقت 
المضاف إليه لا محالة.» فيكون خلاف تصرفه. 


وَالأصل اعتبار تصرف العاقل على الوجه الذي أوقعهء أما الإضافة إلى وقت مطلق فنحو 
أذمقول لعيدي» انف بن غيذاء أو رأس شهر كذاء فيعتق إذا جَاء غدٌ أو رأس الشهر؛ لأنه 
جعل الغد أو رأس الشهر ظرفاً للعتق» فلا بد من وقوع العتق عنده ليكون ظرفاً له» وليس هذا 
تعليقاً بشرط لانعدام أدوات التعليق/ » وهي كلمات الشرط» ولهذا لو حلف لا يحلف فقال: 
هذه المقالة لا يحنث بخلاف ما إذا قال: أنت خحرٌ إذا جاء غد» لأن ذلك تعليق بشرط لوجود 
كلمة التعليق: 

فإن قيل: كيف يكون تعليقاً بشرط» والشرط ما في وجوده خطر ومجيء الغد كائن لا 
محالة؟ قيل له: و عا ير وال اذ لوطي ميا توا ر تي عل ليها اليكل 
ساعة» قال الله - سبحانه وتعالى -: #وَمَا أَمْرُ السّاعَدّ إل كلمح البَصَرٍ أذ هُوّ أَقْرَبُ 4 [النحل : 9/7] 
فيصلح مجيء الغد شرطأء لكن هذا الجواب ليس بسديد؛ لأن الساعة لا تقوم إلا عند وجود 
اشراطها من خروج يأجوج ومأجوج ودابة الأرض وخروج الدجال وطلوع الشمس من مغربها. 
ونحو ذلك مما دل عليه الكتاب ووردت به الأخبار. 


الراك لصت اراك[ مسي الفنع وزن كان عقن الوعوة نيكة كونه فرظا 
لوقوع العتق؛ وليس بمتيقن الوجودء بل له خطر الوجود والعدم لاحتمال موت العبد قبل 
مجيء الغد أو موت المولى أو موتهما وحينئذٍ لا يكون شرطاً لعدم تصور الجزاءء على أن 
الشرط اسم لما جعل علماً لنزول الجزاءء سواء كان موهوم الوجود أو متيقنٌ الوجود. 


٠‏ لازأ 
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وأما الإضافة إلن وقتِ مَوْصُوفِء فنحو أن يقول لعبده: أنت حر قبل دخولك الدار 
بشهرء أو قبل قدوم فلان بشهرء أو قبل موت فلان بشهرء ولا شك أنه لا يعتق قبل وجود 
الوقت الموصوف حتى لو وجد شيء من هذه الحوادث قبل تمام الشهر لا يعتق؛ لأنه أضاف 
العتق إلى الوقت الموصوفء. فلا يثبت قبله ويشترط تمام الشهر وقت التكلمء وَإِنْ كَانَ العبد 
في ملكه قبل ذلك بشهورء بل بسنين؛ لأن إضافة العتق إلى وقت إيجاب العتق في غير إيجاب 
العتق في الزمان الماضي» وإيجاب العتق في الزمان الماضي لا يتصورء فلا يحمل كلام العاقل 
عليه ولا شك إن العتق ثبت عند وجود هذه الحوادث لتمام الشهر . 


واختلف في كيفية ثبوته قَقَالَ زفر: يثبت من أول الشهر بطريق الظهورء وقال أبو يوسف 
ومعحمد. يثبت مقتصرا على حال وجود الحوادث. وأبو حنيفة فَرّق بين القدوم والدخول وبين 
الموت» فقال في القدوم والدخول كما قالاء وفى الموت كما قال زفر حتى لو كان المملوك 
أمة فوَلدَتْ في وسط الشهر يعتق الولد في قول أبي حنيفة وزفرء وعندهما لا يعتق. 


وجه قول زفر إنه أَؤْقَعَ العتقن في وقت موصوف بكونه متقدماً على هذه الحوادث بشهرء 
فإذا وجدت بعد شهر متصلة بهء علم أن الشهر من أوله كان موصوفا بالتقدم عليها لا محالة 
فتبين أن العتق كان واقعاً في أول الشهر؛ كما إذا قال أنت حر قبل رمضان بشهرهء ولا فرق 
سوى أن هناك يحكم بالعتق من أول هلال شعبان» ولا يتوقف على مجيء شهر رمضان. 
وهلهنا لا يحكم بالعتق من أول الشهر؛ لأن ثمة رمضان يتصل بشعبان لا محالة» وهلهنا وجود 
هذه الحوادث يحتمل أن يتصل بهذا الشهرء ويحتمل أن لا يتصل لجواز أنها لا توجد أصلاء 
فأما في ثبوت العتق في المسألتين من ابتداء الشهر فلا يختلفان؛ ولهذا قال أبو حنيفة : ثبوت 
العتق بطريق الظهور في الموت. 

وجه قولهما إن هذا في الحقيقة تعليق العتق بهذه الحوادث. لأنه أوقع العتق في شهر 
منصف بالتقدم على هذه الحوادث» ولا يتصف بالتقدم عليها إلا باتصالها به» ولا نتصل به إلا 
بعد وجودهاء فكان ثبوت العتق على هذا التدريج متعلقا بوجود هذه الحوادث» فيقتصر على 
حال وجودهاء ولهذا قال أبو حنيفة هكذا في الدخول والقدوم؛ كذا في الموت بخلاف شعبان 
[مع رمضان]؛ لأن الصاف شعبان بكونه متقدماً على رمضان لا يقف على مجيء رمضان. 


ووجه الفرق لأبي حنيفة بين الدخول والقدوم وبين الموت أن في مسألة القدوم والدخول 
بعد ما مضى شهر من وقت التكلم يبقى الشهر الذي أضيف إليه العتق هو موهوم الوجود قد 
يوجد وقد لا يوجد؛ لأن قدوم فلان موهوم الوجودء قد يوجد وقد لا يوجد؛ فإن وجد يوجد 
هذا الشهر وإلا فلا؛ لما ذكرنا أن هذا الشهر لا وجود له بدون الإنصافء» ولا إنصاف بدون 
الاتصالء. ولا اتصال بدون القدوم؛ إذ الاتصال إنما يتصور بين موجودين لا بين موجود 
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ومعدوم» فصار العتق وإن كان مضافاً إلى الشهر متعلقاً بوجود القدومء فكان هذا تعليقاً ضرورة 
فيقتصر الحكم المتعلق به على حال وجود الشرطء كما في سائر التعليقات» فأما فى مسألة 
الموت فبعد ما مضى شهر من زمن الكلام لم يبق ذات الشهر الذي أضيف إليه العتق موهوم 
الوجود» بل هو كائن لا محالة؛ لأن الموت كائنّ لا محالة» فصار هذا الشهر متحقق الوجود 
بلا شك؛ بخلاف الشهر المتقدم على الدخول والقدوم» غير أنه/ مجهول الذات. فلا يحكم 
بالعتق قبل وجود الموت» وإذا وجد فقد وجد المعرف للشهر بخلاف الشهر المتقدم على شهر 
رمضانء فإنه معلوم الذات؛ لأنه كما وجد شعبان علم أنه موصوف بالتقدم على رمضان وهلهنا 
بخلافه وبخلاف القدوم والدخول. فإنَّ بعد مضي شهر من وقت الكلام بقي ذات الشهر الذي 
أضيف إليه العتق موهوم الوجودء فلم يكن القدوم معرفاً للشهر. بل كان محصلاً للشهر 
الموصوف بهذه الصفة؛ بحيث لولا وجوده لما وجد هذا الشهر البتة» فكان الموت مظهراً معينا 
للشهر» فيظهر من الأصل عن حين او جود 

ثم اختلف مشايخنا في كيفية الظهور على مذهب أبي حنيفة» قال بعضّهم: هو ظهور 
مخض » افتبين أن العقق كان واقعاً مخ أول الشهر من غير اعثباز حالة الموت» وهو أن يعجز 
الوقوع أولآء ثم يسري إلى أول الشهرء لأن الأصل اعتبار التصرف على الوجه الذي أثبته 
المتصرف؛, والمتصرف أضاف العتق إلى أول الشهر المتقدم على الموت» فيقع في أول الشهر 
لا في آخرهء فكان وقت وقوع الطلاق أول الشهرء فيظهر أن العتق وقع من ذلك الوقت؛ كما 
إذا قال: إن كان فلان في الدار فعبده حرء فمضت مدة ثم علم أنه كان في الدار يَوْمَّ التكلم. 
يقع العتق من وقت التكلم لا من وقت الظهور. 

وهؤلاء قالوا: لو كان مكان العتاق طلاق ثلاث, فالعدة تعتبر من أول الشهر في قول أبي 
حنيفة» حتى لو حاضت في الشهر حيضتين ثم مات فلان» كانت الحيضتان محسوبتين من 
العدة. ولو كان قال: أنتٍ طالق قبل موت فلان بشهرين أو ثلاثة أشهرء. ثم مات فلان لتمام 
المدة؛ أو كانت المرأة رأت ثلاثة حيض فى المدة تبين عند موته أن الطلاق كان وَاقِعاًء» وأن 
العدة ىعدت كما قو اله إن كان ريد :فى لدان كامرائن الف وراتم عتم يعدم اقبت 
المرأة ثلائة حيض أنه كان في الدار يَوْمَ التكلم به» تبين أنها قد طلقت من ذلك الوقتء وأنها 
منقضية العدة؛ كذا هذا. 

وكذلك لو قال: إن كان حمل فلانة غلاماً فأنت طالق» فولدت غلاماء يقع الطلاق على 
طريق التبيين؟ كذا هذا. 

والذي يؤيد ما قلنا أن رجلا لو قال: آخر امرأة أتزوجها فهي طالقء» فتزوج امرأة ثم 
أخرى ثم ماتت. طلقت الثانية على وجه التبيين المحض عند أبي حنيفة» وإن كان لا يحكم 
بطلاقها ما لم يمت؛ كذا ههنا. 


الالاب 
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وقالوا: لو خالعها فى وسط الشهر ثم مات فللان لتمام الشهي» فالخلع باطل. ويؤمر 
الزوج برد بدل الخلع. سواء كانت عند الموت معتذلة أو منقضية العدة. أو كانت ممن لا عدة 
عليها؛ بأن كانت غير مدخول بهاء وهؤلاء طعنوا فيما ذكر محمد في الكتاب لتخريج قول أبي 
حنيفة أنه إن مات فلان وهي في العدة يحكم ببطلان الخلع» ويؤمر الزوج برد بدل الخلع. وإن 
كانت غير معتدة وقت موت فلان بأن كان بعد الخلع قبل موت فلان أسقطت سقطأً أو كانت 
غير مدخول بهاء لا يبطل الخلع ولا يؤمر الزوج برد بدذل الخلع . 


وقالوا هذا التخريج لا يستقيم على قول أبي حنيفة؛ لأن هذا ظهور محض فتبين عند 
وجود الجزء الأخير أن هذا الشهر من ابتداء وجوده موصوف بالتقدم. نتبين أن الطلقات الثلاثة 
كانت واقعة من ذلك الوقت. سواء كانت معتدة أو غير معتدة» كما لو قال إِنْ كان فلان في 
الدار فامرأته طالق» ثم خالعهاء ثم تبين أنه كان يوم الحلف في الدار ‏ أنه يتبين أن الخلع كان 
باطلاً على الإطلاق» سواء كانت معتدة أو لم تكن؛ كذا ههنا. 

والفقه أن وقت الموت إذا لم يكن وقت وقوع الطلاق لا يعتبر فيه قيام الملك والعدة» 
وعامة مشايخنا قالوا: إن العتق أو الطلاق يقع وقت الموت» ثم يستند إلى أول الشهر إلا أنه 
يظهر إنه كان واقعاً من أول الشهر. 


ووجهه مما لا يمكن الوصول إليه إلا بمقدمة» وهي إن ما كان الدليل على وجوهه قائما 


ألا ترى أن الخطاب 00 مَعٌ دليل القدرة وسبيها دون حقيقة القدرة. ومع دليل العلم 
و سبية 0 0 الجاهل بالله عرٍّ وجل - لقيام الآيات الدالة على 
وجود الصانع”''. ولا بالشرائع عند إمكان الوصول إلى معرفتها بدليلهاء ثم الدليل وإن خفي 


)١(‏ وقد أقام المتكلمون على إثبات الصانع أدلة عقلية وأخرى كونية ونحن نبدأ بذكر الأدلة العقلية» فنقول: 
فالأدلة العقلية : ش 
الدليل الأول: اعلم أولاً أن المعلوم ينقسم على رأي الأشاعرة' ‏ إلى موجودء ومعدوم, لأنه إن كان 
تحنوفه يقناء اليه بالإشارة الحسية» فموجودء وإن لم يكن الإشارة إليه بالإشارة الحسية ‏ فمعدوم» ولا 
ثالث» ثم إن الموجود يئلة ينقسم إلى قسمين : موجود واجب» وموجود ممكن». لأنه إن كان وجوده تقنضي 
ذاتهء فالواجب وإن ا وجوده مستفاداً من غيره» فالممكن» » ثم إن الموجود الممكن ينقسم إلى فسمين : 
جوهرء وعرضء فالجوهر ما تحيز بذاتهء والعرض ما كان تابعا لغيره في التميز. إذا علمت هذا فاعلم أن 
ا ا لي ل وكل حادث لا بد له من محدث ينتج العالم لا بد له 


أما الصغرى» وهىئ. : العالم ب بجميع أجزائه من جواهر وأعراض حادث . 


- فقد تضمنت حدوث الجواهر والأعراض» وهو نظريء فلذلك وجب إثباته بالدليل حتى تكون الصغرى 
مسلمة . فنقول : 
الجواهر ملازمة للأعراض الحادثة» وكل ملازم للأعراض الحادثة حادث؛ فالجواهر حادثئة. وتسليم 
ضقرئ :هذا لدليل نبق »على مطالت: 
الأول: إثبات أعراض زائدة على الجواهر. 
الثاني : ملازمة الجواهر للأعراض . 
الثالث: إثبات حدوث الأعراض الزائدة . 
ووجه ابتناء تسليم صغرى هذا القياس على هذه المطالب أن الخصم ربما يقول: لا نسلم أن هناك زائداً 
على الجواهر»ء فيبطل هذا القول بالمشاهدة. . إذ ما من عاقل إلا ويحس أن لذاته شيئاً زائداً عليهاء 
كاللون» والحركة» والنوم واليقظةء وغير ذلك. وأيضاً فإن بعض الأزكياء قد رده بقوله: 
نزاعكم لنا موجودء أو معدوم؛ فإن قلتم غير موجود ‏ فقد خرجتم عن طور العقلاء» وسقط جوابكم من 
وجهين: خروجكم عن دائرة العقلاء» وإقراركم أنكم لم تنازعونا ‏ وإن قلتم: أن نزاعكم لنا موجودء فلا 
شك أنه عرض زائد على ذاتكم فقد سلمتم مدعانا. 
فيقول: سلمنا ذلك» لكن لا نسلم ملازمة الجواهر للأعراض» فيبطل بالمشاهدة» فإنا لم نشاهد جوهراً 
منفكاً عن عرضء عما لا تفصل جسماً خالياً عن حركة وسكونه» أو بياض وسواد. وأما المطلب الثالث؛ 
وهو: إثبات حدوث الأعراض الزائدة: فيبنى على مطالب أربعة أيضاً : 
الأول: إبطال قيام العرض بنفسه . 
الثانى: إبطال انتقاله . 
الثالث : إبطال كمونه وظهوره. 
الرابع : إبطال أن القديم لا ينعدم» وبيان ذلك: أنا إذا قلنا: هذه الأعراض الزائدة حادثة؛ لتغيرها من عدم 
إلى وجود وعكسهء وكل متغير حادث ‏ فللخصم منع الصغرىء وادعاء أن الحركة ‏ مثلاً ‏ لم تكن 
معدومة» ثم وجدت» بل كانت موجودة قبل ذلك . 
فنقول له: إنها عند وجودها هل كانت قائمة بنفسهاء أو بمحل؟ 
فإن قال: بنفسها ‏ لزمه قيام العرض بنفسه؛ وهو: قلب لحقيقة العرضء وإن قال: بمحل - فنقول له: 
ذلك القائم به هل هذا المترك الآن أو غيره؟ فإن قال: غيره» ثم انتقلت عن هذا لزمه ما ذكرء وهو: 
قيام العرض بنفسه في لحظة الانتقال. وإن قال: هذا المحل» وكانت كامنة فيه» ثم ظهرت ‏ لزم اجتماع 
الضدين» وهما الحركة والسكون في الجسم الواحد. وذلك باطل . 
هذا إذا كان التغير من عدم إلى وجود. أما إذا كان التغير من وجود إلى عدم ربما يقول الخصم: إن 
ذلك لا يدل على حدوث الزائد؛ لاحتمال أن يكون قديماء وقد انعدم» والقديم ينعدم؛ فنقول: إن 
القديم لو انعدم - لكان جائزاء والجائز لا يكون وجوده إلا حادثاء وقد قلتم: إنه قديم هذا خلف . 
وإلى هنا سلمت المقدمة الصغرى القائلة: الجواهر ملازمة للأعراض الحادثة . 
أما الكبرى القائلة : وكل ملازم الحادث حادث ‏ فثبوت صحتها ظاهر؛ لأن ملازم الأعراض الحادثة لا 
يصح أن يسبقهاء إذ لو سبقها لانتفت الملازمة» وإذ لم يصح أن يسبقها يكون حادثاً مثلهاء لكن للخصم 
أن يقول : 


:و 


إني أسلم لكم أن الجواهر حيث كانت ملازمة للأعراض الحادثة ‏ فلا تسبقهاء ولكن كونها حادثة غير 


مسلم؛ لأن حدوثها إنما يسلمء إذا كانت الأعراض الحادثة التي لازمت الجواهر لها مبدأ يفتتح عددهاء 
وليس هذا بمسلم . 

لم لا يجوز أن تكون تلك الأعراض الحادثة لا مبدأ لهاء وما من حادث إلا وقبله حادث مثله؟ وهكذا لا 
إلى أول؛ فتكون الجواهر قديمة» وقوع الأعراض الذي لا ينفك عن الجواهر قديم» والحادث هو شخص 
العرض» ولدفع ذلك تذكر الأدلة الآتية : 

الدليل الأول : 

أنه لو سلم أن هناك حوادث لا أول لها للزم التسلسل» وهو محال. 

والتسلسل هو: أن يستند الممكن في وجوده إلى علة مؤثرة» وتستند العلة المؤثرة إلى علة أخرى مؤثرة» 
وهكذا إلى غير النهاية . 

وقد ذكر علماء الكلام أدلة كثيرة على بطلان التسلسل». نقتصر منها على برهان التطبيق» وحاصله: إننا 
نفرض جملة من الجوارح من الآن إلى ما لا نهاية له في الأزل» ثم نفرض من هذه السلسلة نفسها جملة 
أخرى تبتدىء من الطوفان إلى ما لا نهاية له من الأزل» وبعد هذا الفرض نقابل أول فرد من السلسلة 
الظرفانية بأول فرد من السلسلة الآتية» ونستمر فى باقى الأفراد هكذا إلى الأزل؛ فعند ذلك لا يخلو الحال 
شيء واحد من أمرين: إما أن يتساوياء وإما أن يتفاوتاء فإن تساويا لزم مساواة الزائد للناقص» وهو 
محال فما أرى إليه. وهو التسلسل محالء» وإن تفاوتاء وانتهت الناقصة ‏ كان التفاوت بينهما بمقدار ‏ لأنه 
من الآن إلى الطوفان» والتفاوت بالمتناهي يستلزم التناهي» فلا تسلسل» وذلك لأن الناقصة لما انقطعت ‏ 
كانت متناهية» والزائدة لم تزد عليها إلا بذلك المقدار المبتدأ من الحادث الأخير إلى الطوفان» وهو 
متناهء فيلزم التناهي لا محالة الدليل الثاني على إبطال حوادث لا أول لها: 

ذكر الأمدي في «أبكار الأمكار» أدلة كثيرة على إبطال حوادث لا أول لهاء ثم كد على بعضها بالإبطال» 
وقال في البعض الآخر: إنه غير سديدء ثم قال: والأقرب في ذلك أن يقال: 

لو كانت العلل والمعلولات غير متناهية ‏ لكان كل واحد فيها ممكناً على ما دفع به الفرض» فهي إما 
متعاقبة أولء فإن كانت متعاقبة ‏ فقد قيل: إن ذلك محال؛ لثلاثة أوجه: 

الأول: أن كل واحد منها يكون مسبوقاً بالعدم» والجملة مجموع الآحاد؛ فالجملة تكون مسبوقة بالعدم» 
وكل جملة مسبوقة بالعدمء فلوجودها أول ينتهي إليه فالقول بكونه غير متناه محال. 

الثاني : هو أن كل واحد منها يكون مشروطأ في وجوده بوجود علته قبله. فلا يوجد حتى توجد علته. 
وكذا الكلام في علته بالنسبة إلى علتهاء وهلم جرًا؛ فإذا قيل بعدم النهاية ‏ فقد تعذر الوقوف على شرط 
الوجودء. فلا وجود لواحد منهاء وهذا كما قيل: 

لا أعطيك درهماً إلا وقبله درهمء فإنه لما كان إعطاء الدرهم مشروطأً بإعطاء درهم قبلهء وكذا في إعطاء 
كل درهم يفرض إلى غير النهاية كان الإعطاء محالا وبهذا البيان كمن المقدمة الصغرى من الدليل القائلة : 
العالم بجميع أجزائه من جواهر وأعراض حادث . 

وأما المقدمة الكبرى» القائلة: وكل حادث لا بد له من محدثء فمن العلماء من قال إنها ضرورية» حتى 
قال الفخر الرازي في «معالمه»: إن العلم بها مركوز في فطرة طبائع الصبيانء فإنك إذا لطمت وجه الصبي - 


من حيث لا يراك وقلة إن هذه اللطمة حصلت من غير فاعل» فإنه لا يصدقك بل في فطرة البهائم. فإن 
الحمار إذا أحس بطرف الخشبة ‏ فزع» لأنه تقرر في طبعه أن حصول صدقها بدونها محال» ومنهم من 
قرر «الدليل» فقال: 

إن الحادث إذا حدث في وقت معين فالعقل يجوز حصوله قبله؛ أو بعده» فاختصاصه بالوجود في ذلك 
الوقف المعين بدلاً عن العدم + اوعلى الوجوه فى قير لجار فى الععل + فومتر إلى اماعط كدان 
وإلا كان أحد المتساويين مساويا لذاته راجحا لذاته» وهو محال ضرورة؛ فتعين كون الترجيح للوجود 
بدلا عن العدم» وللوجود في هذا الوقت بدلا عن الوجود في غيره من الأوقات بمرجح منفصل على 
الحادث» وهو الفاعل المختار وهو الله - سبحانه وتعالى -. 

الدليل الثاني : على إثبات الصانع ‏ جل وعلا -: 

جملة الممكنات الموجودة ممكنة بداهة» وكل ممكن محتاج إلى سبب يعطيه الوجود النتيجة جملة 
الممكنات محتاجة إلى سبب يعطيها الوجودء ثم ننظر بعد ذلك في هذا السبب» فنقول: ذلك السبب إما 
أن يكون عين الجملةء وإما أن يكون جزأهاء وإما أن يكون خارجاً عنها. 

لا جائز أن يكون عينهاء لأنه يستلزم تقدم الشيء على نفسهء وهو محال بداهة» ولا جائز أن يكون 
جزأهاء لاستلزام أن يكون الشيء سببا لنفسهء ولما سيق عليه أن لم يكن هو الأول» ولنفسه إن فرض 
الأولء وهو محال - فوجب أن يكون السيب وراء جملة الممكنات»: وليس وراء جملة الممكنات إلا 
المستحيل والواجب؛. والمستحيل فاقد الوجودء فلا يعطيه لغيره فتعين أن يكون للممكنات الموجودة 
موجداً هو واجب الوجود» وهو المطلوب. 

الدليل الثالث من الأدلة العقلية على إثبات الصانع : 

لو تحقق موجود ‏ لوجد الواجب» لكن الموجود قد تحقق النتيجة: الواجب موجودء وإنما كانت النتيجة 
ما ذكرء لأن استثناء عين المقدم ينتج عين التالي» ثم إن المحتاج للإثبات في هذا الدليل هو الملازمة. 
وأما المقدم ‏ فهو ثابت بالمشاهدة. 

ودليل الملازمة : 

أن ذلك الموجود إن كان واجبأ ‏ فقد تم المطلوب» وإن كان ممكناً ‏ فلا بد له من سبب» وذلك السبب 
إنت كان واجباً. فقد تم المطلوب». وإن كان ممكناً ‏ فلا يخلو عن واحد من أمور ثلاثة: أما أن ينتهي 
إلى واجب» وإما أن يدورء أو يتسلسلء وكل من الدور والتسلسل محال؛ فتعين الثالث» وهو: أن 
السبب واجب» وهو المطلوب . 

«الأدلة الكونية» 

إذا جال الإنسان بنظرهء وفكره الثاقب في هذا العالم. وما فيه من الكائنات» مع ما فيها من لطف التدبير» 
وصواب التقديرء وإتقان الصنعة. وأدركِ شيئاً من خواصها ومزاياها ‏ لا يسعه إلا أن يعتقد أن لها موجدأء 
حكيماً مختاراً في تصرفه. قديماء منزهاً عن كل نقص . وفي كل شيء له آية تدل على أنه موجد . 
ولإيضاح ذلك أسرد لك عدة أمور من الكائنات التي تشاهدها ببصرك مع بيان شيء من منافعها ومزاياها. 
«آيات الله في الحيوان» 

إذا نظرت إلى العالم الحيواني من مبدأ نشأته» وكيفية تركيبه كفاك في الجزم بأن له صانعاً مختاراً؛ وذلك - 


أن الحيوان إذا تناول الطعام ‏ سلمه لآلة فمه؛ فسحقته» ومزجته باللعاب الذي يساعد على الهضمء ثم 
دفعه إلى معدته التي تشبه القرية» ثم إلى أمعائه بأقسامهاء ليتم هضمه بسبب الحرارة» وما يفرزه الكبد 
والبنكرياس من العصورات المختلفة» فإذا تم الهضم ‏ خلصت منه مادة مغذية» تنتقل إلى الأعضاء 
بواسطة الدم. فيأخذ كل منها بميزان وقدر معلوم. 

وبذلك تنتظم الحياة» ويعيش الحيوان بجميع أنواعه في اطمئنان» لا شعور له بما يحصلء» ولا إرادة له 
بما يجري 9ذَلِكٌ تَقْدِيرُ العَزيز الْعَلِيمي4 ومتى توفر الغذاء» وكثرت الحرارة ‏ حصلت له شهوة الجماع التي 
بها التناسل» وحصل التلقيح بوساطة النطفة التي تخرج خليطاً من كل نوع. #إنا خلقنا الإنسان من نطفة 
أَمْشَاجٍ4 فإذا مكثت تلك النطفة تحولت علقة» نمشعة ثم اكعور واتشكل بشكل الدي خريقة مده 
فإذا ما تكاملت ‏ حلت فيها الحياة؛ فصارت حيواناً ذا سمع» وبصرء وشمء وذوقء». ولمسء. ثم ينفصل 
من أصلهء ويأخذ في السعي على رزقه. وقد تنمو فيه قوة الإدراك على قدر ما يحتاج إليه في تدبير 
معيشته». وقد تزيد على ذلك درجات حتى يصير ذلك الحيوان عالماء حكيماًء مدققاء يجول فكره في كل 
شيء . 

أفرأيت إلى هذا الجنين» وهو في بطن أمه لو لم يجر إليه ذلك الدمء وهو في الرحم ‏ ألم يكن سيزوي 
ويجفا» كما يجف النبات» إذا فقد الماء ولو لم يزعجه المخاض عند استحكامه ‏ ألم يكن يبقى في 
الرحم؛ كالموؤودة في الأرضء» ولو لم يوافه اللبن عند الولادة ‏ ألم يكن سيموت جوعاًء أو يغتذ بغذاء 
لا يناسبهء ولا يصلح عليه بدنه؟ 

ولا شك أن الناظر إلى ذلك المخلوق الذي شارك النبات في بعض خواصه. كالنموء والاغتذاء» وقد 
تولد من ماء وطين» ووصل إلى ذلك الكمال الذي خص به من بين سائر الأجسامء وتباينت أفراده. يجزم 
بأن له صانعاً مختاراء حكيماًء ليس من جنس مخلوقاته. 

كذلك إذا نظرت إلى الحيوانات ‏ تراها قد تنوعت إلى أنواع شتى : 

فمنهم من يمشي على بطنه» ومنهم من يمشي على رجلين» ومنهم من يمشيء على أربع» «إيخلق الله ما 
يشاء إن الله على كل شيء قدير». 

فإذا نظرت إليه من حيث الضخامة وعدمها - ترى نوعاً قد بلغ من الضخامة مبلغاً عظيماً. كالفيل من 
الحيوانات البرية وترى نوعاً آخر من الحيوانات قد بلغ من الصغر حذاء بحيث لا يرى بالعين المجردة» 
بل لا بد لرؤيته من المجهرء وذلك كالكرويات» والجراثيم التي ذكر العلماء ء فيها أقوالاً لا يكاد يصدق بها 
العقل . 

فقد قالوا: إن تلك الجرائيم منها ما له خمسون معدة» وله طرق غريبة في كيفية ترتيب معاشه . 

ومن حيث العمر تتنوع أيضاً؛ فمنها: ما يعيش نحو مائة سنة» كالفيل» ومنها ما يعيش نحو مائة وعشرين 
سنة» كالسلحفاء ومنها ما يعيش مائتين» كالنسر الذهبى» ومنها ما يعيش ثلاثين كالفرس. وهكذا 
جعل الله لكل نوع أجلاً مخصوصاًء لا يمكن للعقل أن يقطع بغلة ذلك. لأنه ليس منوطاً بمسكن» ولا 
بمعيشة» ولا كبر جسم» ولا صغرهء بل ذلك تقدير الفاعل المختار. 

ومن حيث تناول الغذاء ‏ نرى أن نوعاً يتناوله بيده؛ كالإنسان» وآخر بفمه؛ كالبقرء والغنم» وآخر 
بخرطومه» كالفيل» وآخر بمنقاره» كالطيور» وآخر بلسانهء كالحرباء. 


كتاب الإعتاق ا 
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كذلك تراه مختلفاً من حيث ما يكسو بشرتهء فمنها ما يكسوه الريش» وهو على ألوان شتى بديعة» ومنها 
ما يكسوه الشعرء أو الوبرء ومنها ما لا يكسوه شيء» كالإنسان» ومنها ما يكسوه العظم» كالسلحفاء . 
ولا أنبهك على اختلاف الحيوانات في الأصوات؛ فمنها المطرب المشجى» ومنها المنفر المزعج . 

انظر إلى النحل واحتشاده في صنعة العسل» وتهيثته البيوت المسدسة» وما يرى في ذلك من دقائق 
الفطنة» فإنك إذا رأيت العمل رأيته عجيباً لطيفاء وإذا نظرت إلى المعمول ‏ وجدته شريفاً عظيماء وإذا 
رجعت إلى العامل ‏ وجدته غبيًا جاهلا بنفسه. 

ففي هذا أوضح الدلالة على أن الصواب والحكمة في هذه الصنعة ليس النحل» بل للذي طبعه عليهاء 
وسخره لمصلحة الإنسان. 

فإذا أحطت بهذه الكائنات» وما فيها من الاختلافات إلى ما فيها من عجيب التركيب» وبديع الاتقان» التي 
بنيت على الحكمة البالغة ‏ أدركت أن ذلك التخصيص لا يتأتى أن يكون اتفاقيّاء بل لا بد أن يكون يصنع 
حكيم مختار. 

«آيات الله في الكواكب؛ 

الحق أن هذا العالم لم يُخلق عبثأء وأن له غاية وثمرة قال تعالى: #وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما 
باطلا© فلم يكن إلا البحث عن تلك الغاية» وأن هذا العالم بتدبير الصانع الحكيم. فلننظر أولا إلى 
الأجرام العلوية» فنقول: 

انظر إلى طلوع الشمس وغروبهاء لإقامة دولتي النهار والليل» فلولا طلوعها ‏ لبطل أمر العالم كله؛ 
فكيف كان الناس يسعون في حوائجهم ومعايشهمء وينصرفون في مصالحهم.ء والدنيا مظلمة عليهم؟ 
وكيف كانوا يتهنون بلذة العيش». مع فقدهم لذة النور. فالأرب في طلوعها ظاهر مستغن عن الإطئاب 
فيه» ولكن تأمل المنفعة في غروبهاء فإن لولا غروبها ‏ لم يكن للناس هدوءء ولا قرار» مع عظم 
حاجتهم إلى الهدوء لراحة أبدانهم: وجموم حواسهمء وانبعاث القوة الهاضمة لهضم الطعامء وتنفيذ 
الغذاء إلى الأعضاءء كالذي تصف كتب الطبء ثم كان الحرص سيحملهم على مداومة العمل ومطاولته 
فيحصل الضعف في أبدانهم» فإن كثيراً من الناس لولا جثوم الليل بظلمته عليهم ‏ لما هدؤاء ولا قرّوا 
حرصاً على الكسبء ثم كانت الأرض ستحمي بدوام الشمس حتى يحترق كل من عليها من حيوان 
ونبات. فصارت بتدبير الصانع الحكيم تطلع وقتا وتغيب وقتا. 

ثم انظر بعد ذلك في تنقل الشمس في هذه البروج» لإقامة فصول السنة الأربعة» وما في ذلك من التدبير 
والحكمة. ففي فصل الشتاء تفور الحرارة في الشجر والنبات» فتولد فيه مواد الثمارء ويستكئف الهواءء 
فتنشأ منه السحاب والمطرء وتشتد أبدان الحيوان. 

وفي الربيع تتحرك الطبائع» وتظهر المواد المتولدة في الشتاءء فيطلع النبات» وينور الشجرء ويهيج 
الحيوان للسفاد. 

وفي الصيف يحتدم الهواءء فتنضج الثمارء وتتحلل فضول الأبدان. وفي الخريف يصفو الهواء؛ فترتفع 
الأمراض» وتصح الأبدان وبالجملة: فهذه الفصول الأربعة مقدار سير الشمس سنة كاملة من الحمل إلى 
الحمل» فبالسنة وأجزائها يكال الزمان» وتوزن الأوقات من لدن خلق الله . تعالى ‏ العالم إلى كل وقت 
وعصرء وبها يحسب الناس أعمارهم» وأوقاتهم المؤقتة للديون». والإجارات» والمعاملات. انظر إلى - 
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القمر الذي يستمد نوره من الشمس» ثم يضيء العالم. وفي سيره مصلحة عظيمة للناس». إذ تستعمله في 
معرفة الشهور. ولا يقوم عليه حساب السنةء لأن دورته لا تستوي في الأزمنة الأربعة: ولذا تجد شهور 
القمر وسنوه تختلف عن شهور الشمس وسنيهاء وصار الشهر من شهور القمر ينتقل فيهاء فيكون مرة في 
الشتاء ومرة في الصيف . 

ثم تأمل بعد ذلك في النجوم ‏ تجدها مرصعة في الخلاء العالي بعضها كبير» وبعضها صغير» بعضها 
قريب وبعضها بعيد كما أنها تختلف في السيرء ففرقة منها لا تديم مركزها من الفلك» ولا تسير إلا سيراً 
وفرقة أخرى مطلقة تنتقل في البروج» وتفترق في سيرهاء فكل واحد منها تسير بسيرين مختلفين : 
أحدهما: عام مع الفلك نحو المغرب» والآخر خاص لنفسه مع المشرق» وقد شبهوا ذلك بنملة تدب 
على رحى والرحى تدور ذات اليمين»: والنملة تدور ذات الشمال» فإن النملة ‏ في تلك الحال ‏ تتحرك 
حركتين مختلفين: إحداهما: بنفسها متوجهة أمامهاء والأخرى: مستكرهة مع الرحى تجتذبها إلى خلفها. 
فليسأل الزاعمون أن النجوم صارت على ما هي عليه؛ مع هذا النظام الخاص من غير صانع. ومن غير 
تقدير وتدبير ما منعها أن تكون كلها رتبةء أو تكون كلها متنقلة؟ فإن الطبيعة شيء واحدء فكيف صارت 
بح ركتين مختلفتين على تقدير ووزنن؟ 

فهذا بيان أن سير الفريقين على ما يسيران عليه بتقدير وتدبيرء وليس بالطبيعة» كما تزعم المعطلة. 

فكر بعد ذلك لِمْ صار هذا الفلك بشمسهة ) وقمرهء وتجومه ) وبروجه يدور على العالم هذا الدوران الدائم 
بهذا التقدير والوزن إلا لما في اختلاف الليل والنهارء وهذه الأزمان الأربعة من السئة على الأرضء وما 
عليها من أصناف الحيوان» والنبات من ضروب المصلحة» كما بينا انفاً. 

فإن قال قائل: هذا شيء أتفق أن يكون هكذا. 

نقول له: إذا رأيت دولاباً يدور لسقي حديقة ‏ أترى كل جزء من أجزائه ضم بعضه إلى بعض من تلقاء 
نفسه؟ وبماذا كنت تثبت هذا القول لو قلته؟ وما ترى الناس كانوا قائلين لك لو سمعوه منك» سوى تسفيه 
رأيك وتضليل عقلك؟ 

أفتنكر أن تقول: هذا في دولاب خسيس مصنوع بحيلة قصيرة» لمصلحة قطعة صغيرة من الأرض؟ وتقدم 
على أن تقول: هذا الدولاب الأعظم المخلوق بحكمة تقصر عنها أذهان اليش لصلاح جميع الأرض» 
وما عليها: إنه شيء اتفق أن يكون بلا صنعة وتقدير. 

وخلاصة القول في هذا الدليل أن تقول : 

لا شك أن تخصيص كل فرد من أفراد هذه الكواكب بما اختص به مع التساوي في الجسمية» وأمور 
أخرى دليل قاطع على أنه لا بد لذلك التخصيص من مخصص مختار» عالم بالحكمء والمصالح المترتبة 
على وجود كل فرد بوصفه الخاص به. 

«آيات الله فى الأرض والجبال والبحار» 

اليبس يبلغ ربع الكرة الارضنة: وثلانة أرباعها محيطات شاسعة الأطراف». وبحار متلاطمة الأمواج . هذه 
المحيطات؛ وهذه البحار قد جعلها الله سبحانه وتعالى ‏ مسكناً للأمم المائية» ومصدراً للجواهر - 
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البحرية» وتلك الأمم التي تسكنها مختلفة الأجناس والأشكال والطبائع» يسكن كل جنس منها في المكان 
الذي يلائمه» وقد اختصت هذه المحيطات» وهذه البحار بخاصية المد والجزرء وبالملوحة الملازمة 
لمائها؛ لمنافع جليلة وتدبير حكيم؛ ذلك لأن المد والجزر يظهر الشواطىء مما يرمي عليها من العفونات 
التي لو بقيت - لأضرت بالكثير من الناس» وغير ذلك من الفوائد. 

ولولا ملوحة مائها ‏ لأنتن الماء» وأهلك الحرث والنسل» كما سخرت للبشرء فيركب عليها الفلك». 
لحاجاته التجارية والصناعية» وغير ذلك من الفوائد التي لا يحصيها العد ولا يأتي عليها الحصر. 

أما القسم اليابس ‏ فهو الأرضء وما عليهاء من الجبال» والأودية» والسهول» والكهوف, والمعادن» وقد 
اختص كل نوع من هذه الأنواع بمزايا لا توجد في النوع الآخرء مع أن الكل يابس. انظر إلى الجبال ‏ 
تجدها قد اختصت بسكنى الوحوش والطيور. ويحفظ الأرض من الاضطراب» بسبب كثرة مياه المحيطات 
التي سبق أنها ثلاثة أرباع هذا العالم. قال تعالى #وألقى في الأرض رَواسيّ أن تَمِيدَ بكم وأنهاراً وسُبلا 
لعلكم تهتدون# وقد جعل الله في بعض الارتفاع العظيم» ليحتبس بخار المحيطات والبحار في أعلاهاء 
فتشققه» فيهطل مطرأ غزيرأء يملا الأنهار التي تجري في الأرض لمنافع الإنسان والحيوان والنبات» ولذلك 
فقد قرن الله في الآية الكريمة السابقة ذكر الجبال بذكر الأنهارء ولولاه ‏ لمات كل ما على وجه الأرض من 
الحيوان والنبات. قال تعالى: «وجعلنا من الماء كل شيءٍ حٌ4 ومع ذلك ففيها المناظر الجميلة التي تشعر 
بعظمة الخالق ‏ سبحانه وتعالى ‏ وقدرته» وفيها ما يصلح مادة لبناء الدور. والحصون. 

انظر إلى الأودية ففيها من جليل المنافع ما يخيل إليك أنه جنة نعيم» كالبساتين التي جمعت أنواع الفواكه 
والمشمومات والمناظر التي تأخذ بالألباب . 

ومنها: قفرء لاحيوان فيه. ولا نبات بهء ولا يحل فيه طائرء ولا يقطنه وحش . 

انظر إلى الكهوف ترى بعضها صالح لإيواء الحيوانات» مثل: الكهوف التي تسخن في الشتاءء فيأوي إليها 
من الحيوانات ما لا يقوى على برد الشتاءء ومنها: ما لا يصلح لذلك» بل هو موت ذؤامء لا يأوي إليها 
حيوان إلا مات في الحال. 

تأمل في السهول ‏ تجدها صالحة للزراعة» وهي بين الصلابة والرخاوة» لأنها لو كانت صلبة ‏ لما 
صلحت للزراعة» ولو كانت رخوة ‏ لفاضت فيها أقدام الدواب» وهي مع ذلك مختلفة التربة يناسب كل 
جزء منها نباتأ خاضًا لا ينبت فيه غيره. فكر في المعادن المتولدة في أحشاء الأرضء الصالحة لمنافع 
الإنسان؛ فمنها الجامدء ومنها السائل» ومنها قابل الذوبان» وغير قابلة» ومنها ذو اللون الأحمرء 
والأصفرء والأبيض. 

ألا ترى أن جعل معظم الكرة الأرضية ماء» والقليل منها يابساًء وتخصيص الماء بتلك الخواص» وتنوع 
اليابس من الأرض إلى جبال مختلفة الخواصء والمناظرء والمزايا وإلى أودية» بعضها دار نعيم» وبعضها 
دار جحيم» وإلى كهوف بعضها حصون وبعضها مميت» وإلى سهول تنبت أنواعاً مختلفة متعددة. كذلك 
إذا نظرت إلى المعادن التي تشتمل عليها بطن الأرض من ذهبء وفضة. ونحاس» ورصاصء» وقصديرء 
وما خصٌ به كل نوع من المزاياء والكل أرض واحدة. 

يدلنا دلالة واضحةء لا خفاء فيهاء ولا التباس أن لها موجداء مختاراً ليس من جنس المخلوقات. 

«آيات الله في النيات» 


بدائع الصنائع جه 0 م ." 
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إن الأرض إذا شقتء» ووضع فيها الحبء وأثرت فيه نداوتها . كبر ونماء وبسبب ذلك ينشق أعلاه 
وأسفلهء فيخرج من الشى الأعلى السوق والأغصان الصاعدة في الهواء» ويخرج من الشق الأسفل 
الجذرء والهابطة في أسفل الأرض» وهذا بتدبير صانع حكيم قادرء إذ إن طبيعة كل حبة من تلك الحبوب 
واحدةء وتأثير الطبائع والأفلاك والكواكب فيها واحد. 

ومن المحال أن يتولد من الطبيعة الواحدة طبقتان متضارتان فعلمنا أن ذلك إنما كان بتدبير حكيم. لا 
بالطبع والخاصية . 

وأيضاً فإن الحبة الواحدة قد تنبت مائة حبةء أو أكثرء أو أقل» فلو كانت تنبت بالإهمال؛ كما نقول 
المعطلة ‏ كان النظر العقلي يقتضي أن تنبت حبة واحدة مثلها. 

إذأ فالحكيم الصانع هو الذي جعلها تنبت تلك الحبات الكثيرة» ليكون في الغلة متسع لما يرد في اللأرض 
من الحبء ولما يقوت الزارع وغيره إلى إدراك زرعه. 

ألا ترى أن الملك إذا أراد ثمارة بلد من البلدان ‏ كان السبيل إلى ذلك أن يعطي أهله ما يبذرونه في 
أرضهم» وما يفوتهم إلى إدراك زرعهم . 

وأيضاً فإن الحبة إذا وقعت في الأرض الرطبة» ووضع عليها الماء والتراب ‏ فالنظر العقلي يقتضي أنها تتعفن. 
وتفسدء وتنتفخ وتتحلل من جميع الجوانب» ومع ذلك لا تراها تنشق إلا من الأعلى والأسفل . 

وأيضاً فإن الشجرة النابتة من تلك الحبة بعضها يكون خشباًء وبعضها نورآء وبعضها يكون ثمرة» فترى الأغصان 
في الشجرة تلقاك بالشمرء حتى كأنها تناولكها عن يد وترى الرياحين تلقاك في أفنانها كأنها تحييك بأنفسها . 

فلمن هذا التقدير إلا لمقدر حكيمء وما العلة فيه إلا تفكيه الإنسان بهذه الأنواع . 

أفلا تعجب من أناس جعلوا مكان الشكر على النعمة جحود المنعم بها؟! 

وإذا تأملت في الثمرة الواحدة ‏ تجدها مختلفة التقيم مختلف أجزاؤها في الطبع . انظر إلى الرّمَّانة وما فيها 
من جمال الصنعة» وكمال التدبيرء فإنك ترى فيها كأمثال التلال من شحم مركوم»؛ وحب مرصوف. 
وترى الحب مقسماً أقساماًء كل قسم منها مقسوم بلفائف منسوجة أعجب نسج وألطفه وقشره الخارج 
يضم ذلك كلهء فمن التدبير في الصنعة والحكمة أنه لم يكن حشو الرمانة من الحب الخالص» لأنه لا 
يمسك بعضه بعضاء فجعل ذلك الشحم ثم لف الحب في تلك اللفائف» ليضمه ويمسكه» فلا يضطرب» 
ونحشي ذلك بقشرة مستحصفة؛ لتصونه وتحفظه من الآفات فسبحان المبدع الذي أحسن كل شيء خلقه . 
انظر إلى الحبة» أو النواة الواحدة ‏ تجدها تجمع طباعاً مختلفة» فقشرها له طبيعة خاصة» وجرمها له 
طبيعة خاصة» ويصلح لما لا يصلح له التشرء وكذلك يقال في الأوراق والثمار. :والاوهان: 

انظر إلى أحوال الفواكهء فبعضها يكون اللب في الداخل والقشر في الخارج» وبعضها يكون بالعكس . 
هذه النباتات في الأنواع والخواص والأثمارء والطباع» مع اتحاد التربة والماء والهواء؛ والتكوين على 
خلاف ما تقتضيه الطبيعة» ويقضي به العقل في بادىء النظرء دليل على أن ذلك الحاصل ليس حصوله 
اتفاقيًا ولا اقتضته طبيعة» بل هو بفعل فاعل حكيم مختار. قال الله تعالى: #وفي الأرض قِطعٌ مُتجاورات 
وجنات من أعناب وَرْرِع ونخيل صِبُوان وغير صنوان يُسقى بماءٍ واحد ونفضّل بعضها على بعض في 
الأكل إن في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون# . 

ينظر صفة الواحدنية لشيخنا عبد الحميد فتح الله . 


كتاب الإعتاق 1" 


تحت يتعدر"'* الوضول: إليه يكنفى ينها [ذا كان:ممكة الحضول. قفن الجملة ؟ إذ الدلاتل تتقاوك 
في نفسها في الجلاء والخفاء» والمستدلون أيضاً يتفاوتون/ في الغباوة والذكاءء فالشرع أسقط ١7١‏ 
اعتبار هذا التفاوت؛. فكانت العبرة لأصل الإمكان فى هذا الباب» وأما ما كان الدليل فى حقه 

وإذا عرف هذا فنقول: الشهر الذي يموت فلان في آخرهء فإن اتصف بالتقدم من وقت 
وجوده» لكن كان دليل اتصافه منعدماً أصلاء فلم يكن لهذا الاتصاف عدة» ويبقى ملك النكاح 
إلى آخر جزء من أجزاء الشهرء فيعلم كونه متقدما على موتهء ومن ضرورة اتصاف هذا الجزء 
بالتقدم اتصاف جميع الأجزاء المتقدمة عليه إلى تمام الشهرء ولا يظهر أن دليل الاتصاف كان 
موجودا في أول الشهر ؟ إد الدليل هو اخر جزء من اجزاء الشين: ووجود الجزء الاخير من 
الشهر مقاناً لأول الشهر محال» فلم يكن دليل اتصاف الشهر بكونه متقدماً موجوداً. فلم يعتبر 
هذا الاتصاف. فبقي ملك النكاح إلى وقت وجود الجزء الأخيرء فيحكم في هذا الجزء بكونها 
طالقاً. 

وَمِنْ ضرورة كونها طالقاً فى هذا الجزء ثبوت الانطلاق من الأصل ؛ لأنها تكون طالقا 
بذلك الطلاق المضاف إلى أول الشهر الموصوف بالتقدم على الموت» فلأجل هذه الضرورة 
حَُكمَ بالطلاق من أول الشهرء لكن بعد ما كان النكاح إلى هذا الوقت قائماً لعدم دليل 
الاتصاف بالتقدم على ما بيناء ثم لما حكم بكونها طالقاً للحال» وثبت الانطلاق فيما مضي من 
أول الشهر ضرورة جعل» كأن الطلاق يقع للحال» ثم بعد وقوعه يسري إلى أول الشهرء هكذا 
يوجب ضرورة ما بينا من الدليل. وإذا جعل هكذا يخرج عليه المسائل . 

أها العدة فإنها تجب فى آخر جزء من أجزاء حياة فلان اليك لأنها مما يحتاط فى 
إيجابها فوجبت للحال» وجعل كأن الطلاق وقع للحال. 

وَأَمّا الخلعٌ فإن كانت العدة باقية وقت الموت لم يصح. وَإِن كانت منقضية العدة صح؛ 
لأنها إذا كانت باقية كان النكاح باقياً من وجه ويحكم ببقائه إلى هذه الحالة لضرورة عدم 
الدليل» ثم يحكم للحال بكونها طالقاً بذلك الطلاق المضاف وسرى واستند إلى أول الشهرء 
علم أنه خالعها وهي بائنة عنهء فلم يصح الخلع ويؤمر الزوج برد بدل الخلع» وإذا كانت 
منقضية العدة وقت الموت. فالنكاح الذي كان يبقى إلى آخر جزء من أجزاء حياته لضرورة عدم 
الدليل لا يبقى لارتفاعه بالخلع» فبقي النكاح إلى وقت الخلع؛ ولم يظهر أنه كان مرتفعاً عند 
الخلع»؛ فحكم بصحة الخلع ولا يؤمر الزوج برد بدل الخلعء بخلاف ما إذا قال: إن كان زيد 


4 كتاب الإعتاق 


في الدار؛ لأن دليل الوقوف على كون زيد في الدار موجود حالة التكلم» فانعقد الطلاق تنجيزاً 
لو كان هو فى الدار؛ لأن التعليق بالموجود تحقق وبخلاف ما إذا قال: إن كان حمل فلانة 
غلاماً؛ لأن الولد في البطن يمكن الوقوف في الجملة على صفة الذكورة والأنوثة» فإنه ما من 
ساعة إلا ويجوز أن يسقط الحمل» فانعقد الطلاق تنجيزاء ثم علمنا بعد ذلك . 


اه 


وبخلاف ما إذا قال: آخر امرأة أتزوجها فهي طالق. فتزوج امرأة ثم أخرى ثم مات - أنه 
يقع الطلاق على الثانية من طريق التبيين؟ لأن هناك لما تزوج الثانية اتصفت بكونها آخر الوجود 
حد الآخرء وهو الفرد اللاحق» وهى فرد وهى لاحقة» ألا ترى أنه يقول: امرأتى الأولى 
وامرأتي الأخيرف» إلا أنه لا يحكم 35 الطلذى للجانة لاحتمال أنه يتزوج بثالثة نات صفة 
الآخرية عن الثانية» فإذا مات قبل أن يتزوج بثالثة تقررت صفة الآخرية للثانية من الأصل» 
فحكم بوقوع الطلاق من ذلك الوقت» وههنا دليل اتصاف الشهر بالتقدم منعدمٌ في أول الشهرء 
وما لا دليل عليه يلح بالعدم. وهو هذا؛ بخلاف ما إذا قال لامرأته: إن لم أتزوج عليك 
فأنت طالق» ولم يتزوج حتى مات أنه يقع الطلاق على امرأته مقتصرأ على الحال؛ لأن هناك 
علق الطلاق صريحا بعدم التزوج» والعدم يستوعب العمر. 


ألا ترى أنه لو تزوج في العمر مرةً» لا يوصف بعدم التزوج؛ لأن الوجود قد تحقق» 
والعدم يقابل الوجود. فلا يتحقق مع الوجود فيتم ثبوته عند الموت». والمعلق بشرط ينزل عند 
تحقق الشرط بتمامه فوقع مقتصراً على حال وجود الشرط» وأما هذا فليس بتعليق الطلاق 
بشرطء بل هو إضافة الطلاق إلى وقت موصوف بصفة» فيتحقق الطلاق عند تحقق الصفة 
بدليله على التقدير الذي ذكرناء والله ‏ عرٍّ وجل الموفق. 

ولو قال لامرأته: أنت طالقٌ قبل موتي بشهرء أو قبل موتك بشهرء فمات لتمام الشهرء 
أو ماتت ‏ لا يقعْ الطلاق عندهما. 


فهما قَرّقَا بين الطلاق والعتاق» فقالا العتاق يقع». والطلاق لا يقع. لأن عندهما هذا 
الموت ليس من أهل إيقاع الطلاق ولا المرأة بعد موتها تحل لوقوع الطلاق عليها يخلاف 
العتق ؛ لأنه يقع بعد الموت كما في التدبير» والله ‏ عرّ وجل أعلم . 

ولو قال لعبده: أنت حر قبل موت فلان وفلان بشهرء أو قبل قدوم فلان وفلان بشهرء 
فإن مات أحدهما أو قدم قبل مضي شهر لا يعتق أبداً؛ لأنه أضاف العتق إلى شهر موصوف 
بالتقدم على موتيهما أو قدومهما ولم يوجد». ولا يتصور وجوده بعد ذلك ؛ لأنه لو تم الشهر 


كتاب الإعتاق ا 


بعذل موث أحدهما أو فدوم جد هنهاء كان موصوفاً بالتقدم على موت أسوعها أو قدوم 
أحدهماء وهو ما أضاف العتق إلى هذا ادهو بل إلى شهر موصوف بالتقدم على موتيهما أو 
قدومهما جميعاًء وهذا غير ذاك. 


وإن مضي شهر ثم مات أحدهما عتق العبد» وَإن لم يمت الآخر بعد بخلاف ما إذا 
قال: أنت خرٌ قبل قدوم فلان وفلان بشهرء ثم قدم أحدهما لتمام الشهر - أنه لا يعتق مالم 
يقدم الآخر. 

ووجه الفرق على ما بينا فيما تقدم. وهو أنه إذافات أحدهيا تحقق كون"الشهر سابقا 
على موتهماء وإذا قدم أحدهما لم يتحقق كون الأول سابقا على قدومهماء وإنما يتحقق عند 
وجود قدومهما جميعاً؛ فكان القياس أن لا يعتق ما لم يموتا جميعاً في لحظة واحدة بعد مضي 
شهرء فكذا في القدومء وهو قول على الرازي؛ لأن العتق أضيف إلى شهر موصوف بالتقدم 
على موتهما أو قدومهما متصل بهماء لأنه أضاف العتق إلى شهر متقدم على موتهما أو 
قدومهماء ومن ضرورة ذلك وجود موتهما أو قدومهما جميعاء وعند ثبوت التراخي فيما بين 
الموتين أو القدومين يكون العتق واقعاً قبل موت أحدهما أو قدوم أحدهما بشهرء وقبل موت 
الآخر أو قدوم الآخر بشهرء وأنه خلاف ما أضاف فلا يقع» بخلاف ما إذا قال: أنت حر قبل 
يوم الفطر والأضحى بشهرء حيث يعتق كما أهل هلال رمضان؛ لأن وجود وقت متصصف 
بالتقدم عليهما بشهر مستحيلء» والعاقل لا يقصد بكلامه المستحيل» فعلم أنه أراد به إضافة 
العتق إلى وقت موصوف بالتقدم على أحد اليومين بشهرء وعلى الآخر بمدة غير مقدرة» وفيما 
نحن فيه لا استحالة» فيراعي عين ما أضاف إليه وجوب الاستحالة عن هذا أن الأصل في 
أحكام الشرع أن المستحيل عادة يلحق بالمستحيل حقيقة» وقدوم شخص في جزء لا يتجزأ من 
الزمان بحيث لا يتقدم أحدهما على صاحبه مستحيل عادةً؛ وكذا موت شخصين على هذا 
الوجهء والجواب في المستحيل حقيقة وهو مسألة الفطر والأضحى هكذا؛ فكذا من المستحيل 


عادة . 

وكذا لو قال: أنت حر قبل قدوم فلان وموت فلان بشهرء فإن مات أحدهما أو قدم 
يقدم الآخرء وإن قدم أحدهينا يعد :عقن الكدهر عتق: ولا ينتظر موت الآخر إلا أنه لا 
يستدل”'' لما ذكرنا أن الموت كائن لا محالة» والقدوم موهوم الوجود. 


وَلَوْ قَال: أنت خُرٌ الساعة إن كان في علم الله عر وجل - أن فلاناً يقدم إلى شهر. 


)01( 1 لا ستند. 


سأ 


د لكلا كتاب الإعتاق 


فهذا وقوله قبل قدوم فلان بشهر ‏ سواءً؛ لأنه لا يراد بهذا علم الله تعالى - الأزلي القائم 
بذاته - عر وجل -» وإنما يراد به ظهور هذا القدوم المعلوم لناء فد يكين لاون 0١‏ الور 
فكان شرطأ فيقتصر العتق على حالة وجود الشرط ؛ كما في سائر التعليقات بشروطها والله - عر 
وجل - أعلم . 

ولو قال: أنت حر بعد موتي بشهرء فكاتبه في نصف الشهر ثم مات لتمام الشهرء فإن 
كان استوفى بدل الكتابة ثم مات لتمام الشهر. »؛ كان العتق حاصلا بجهة الكتابة» وإن كان لم 
يستوف بعد بدل الكتابة عتق بالإعتاق السابق» وسقط اعتبار الكتابة عند ص حنيفة» وهذا ندل 
على أن العتق يثبت بطريق الاستناد عنده . 

وقال أبو القاسم الصفار: أنه تبطل الكتابة من الأصل» سواء كان استوفى بدل الكتابة أو 
لم يستوف» وهو قياس قول من يقول بثبوت العتق من طريق الظهور المحض؛ لأنه تبين أن 
العتق يثبت من أول الشهر فيتبين أن الكتابة لم تصحء وقد ذكرنا تصحيح ما ذكر في الكتاب» 
وهو العتق بطريق الاستناد فيما تقدم فلا نعيده. 

وغنهما إن 'النكوفن جل الكعارة :الام عاضر + لأن العدق عكدهم] يعنت مققضرا علق 
سال الموتك وهو مشر فى هله اليحالة 6 الوضيولة إلى البحورة: ينه الكقانة عله أذاء الندلم إن 
كان ليقف بحن ءردل الكثازة فإ كان العبد يخرص من العلث ميق من ميم اللمال» :إن لم 
يكن له مال غيره عتق ثلثه بالتدبير؛ لأنه مدبر مقيد؛ لأن عتقه علق بموت موصوف بصفة قد 
يوجد على/ تلك الصفة وقد لا يوجد. ويسعى في الأقل من ثلثي قيمته» ومن جميع بدل 
الكتابة عند أبي يوسف». وعند محمد يسعى في الأقل من ثلثي بدل الكتابة ومن ثلثي قيمته . 

وأصل المسألة أن مَنْ دبر عبده ثم كاتبه ثم مات المولى ولا مال له غيره؛ يعتقٌ ثلثه 
مجاناً بالتدبير» ثم يسعى في الأقل من ثلثي قيمته ومن جميع بدل الكتابة عند أبي حنيفة وأبي 
توش مسح ا ا ايت ومن ثلثي بدل الكتابة» فهذا على ذاك إلا أن 


عند أبي حنيفة يخير [العبد]؟" بين أن يسعى في هذا وبين أن يسعى في ذاك» وعندهما يسعى 


في الأقل منها بدون التخيير» ٠‏ ثم عند أبي حنيفة في مسألة الكتابة يعتبر صحة المالك ومرضه في 
أول الشهر؛ هكذا ذكر فى النوادر؛ لأنه يصير معتقاً من ذلك الوقت. وقيل هذا هو الحيلة لمن 
أراد أن يدير عبده وين من حتفيو :الماك 
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أشهر أو ما شاء من المدة؛ ليعتق من ذلك الوقت وهو فيه صحيح. فيعتق في جميع المال. 
وعندهما كيف ما كان يعتبر عتقه من الثلث؛ لأنه يصير عندهما معتقا بعد الموتء والله ‏ عر 
وجا ب المعكعان: 


وأما الإضافة إلى وقتين فالأصل فيه أن المضاف إلى وقتين ينزل عند أولهماء والمعلق 
بشرطين ينزل عند آخرهماء والمضاف إلى أحد الوقتين غير عين فينزل عند أحدهماء والمعلق 
بأحد شرطين غير عين ينزل عند أولهماء ولو جمع بين فعل ووقت يعتبر فيه الفعل وينزل عند 
وجوده في ظاهر الرواية» وروي عن أبي يوسف أنه ينزل عند أولهما أيهما كان. 

وبيان هذه الجملة إذا قال لعندة» أنت حر اليوم وغداء يعتق في اليوم ؛ لأنه جعل الوقتين 
إيقاع تصرف العاقل لا على الوجه الذي أوقعه. 

ولو قال: أنت حر اليوم غداً أعتق في اليوم؛ لأنه أضاف الإعتاق إلى اليوم» ثم وصف 
اليوم بأنه غدى وأنه محال» ويبطل وصمفه وبفيت الإضافة إلى اليوم . 

ولو قال: أنت خُرّ غداً اليوم» يعتق في الغدء لأنه أضاف العتق إلى الغدء ووصف الغد 
باليوم وهو محال» فلم يصح وصفهء وبقيت إضافته العتق إلى الغد فيعتق في الغد. 

ولو قال: أنت حر إن قدم فلان وفلان» فما لم يقدما جميعاً لا يعتق» لأنه علق عتقه 
بشرطينء فلا ينزل إلا غند آخرهما؛ إذ لو نزل عند أولهما لبطل التعليق بهماء ولكان ذلك 
تُعَليقا باحلهنا. وهو علق يها جتميع] ل بأحدفنا. 
في اليوم لكان الوقتان جميعاً ظرفاًء وهذا خلاف تصرفه. 

ولو قال: أنت حر إن قدم فلان أو غداء فإن قدم فلان قبل مجيء الغد عتق» وإن جاء 
الغد قبل قدوم فلان لا يعتق» ما لم يقدم في جواب ظاهر الرواية. 

وروي عن أبي يوسف أن أيهما سبق مجيؤه يعتق عند مجيئه: والأصل فيه أنه ذكر شرطأ 
ووفتا فى تصرف واحدء ولا يمكن الجمع بينهما لما بين التعليق بشرط وبين الإضافة إلى وقت 
من التنافي» فلا بد من اعتبار أحدهما وترحعيي" فلن الاخره فأبو يوسف رجح جانب 


الشرط» لأن الشرط لا يصلح ظرفاًء والظرف قد يصلح شرطاًء فكان الرجحان لجاتب الشرط 


يحض « كتاب الإعتاق 
فاعتبره تعليقاً بأحد الشرطينء» فينزل عند وجود أولهما أيهما كِان؛ كما إذا نص على ذلك» 
التصرف تعليقاء واعتباره تعليقاً ييتضى نزول العتق عند أول الشرطين ؛ كما إذا علقه بأحد 
شرطين نضا وإن كان الوقت هو السابق يعتبر إضافته واعتبارها يقتضي نزول العتق عند آخر 
الوقتين؛ كما إذا أضاف إلى آخر الوقتين نَضَأَء والله - عزَّ وجل - أعلم . 

وأما الذي يرجع إلى نفس الركن» فهو ما ذكرنا في الطلاق» وهو أن يكون الركن عاريا 
عن الاستكناء رأسا كيفما كان الاسخناءء» وضعيًا كان أو عرفيَاء عند عامة العلماء. 

والكلام في الاستثناء في العتاق» وبيان أنواعه. وماهية كل نوع؛ وشرائط صحته على 
نحو الكلام فى «باب الطلاق»». وقد ذكرنا ذلك كله فى «كتاب الطلاق»». ولا يختلفان إلا فى 
شيء واحدء وهو أنه يتصور استثناء بعض العدد في الطلاق» هو ولا يتصور في العتاق؛ لأن 
الطلاق ذو عدد فيتصور فيه استثناء بعض العدد. والعتق لا عدد له فلا يتصور فيه استثناء بعضص 
العدد؛ وإنما يتصور استثناء بعض الجملة الملفوظة نحو أن يقول لعبيده: أنتم كرا الأسالماء 
لأن نص الاستثناء مع نص المستثنى منه تكلم بالباقي . 

الالاب ولو استثنى/ عتق بعض العبد يصح عند أبي حنيفة» ولا يصح عندهما بناء على أن العتق 

ينج أ عئده: فيكون اسغناء البتعض من الكل فيصح ». وعندهما لا يتجزأ فيكون استثناء الكل من 
الكل فلا يصح . 

وذكر ابن سماعة في نوادره عن محمد فيمن قال : غلاماي حران سالم وبريع إلا بريعاً ‏ 
أن استثناه جائز؛ لأنه ذكر جملة ثم فصلها بقوله سالم وبريع» فانصرف الاستثناء إلى الجملة 
الملفوظ بهاء فكان استثناء البعض من الجملة الملفوظة فصح.» وليس كذلك ما إذا قال: سالمٌ 
وبري فالعا تمتها كردي راح مديها بالعراووا كان هذا اقاء من كل واجحد 
منهماء فكان استثئاء الكل من الكل فلا يصح. ولو قال : أنت حر وحر إن شاء الله - تعالى 55 
بطل الاستثناء في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: الاستثناء جائز. 


وجه قولهما: إن هذا كلام واحد معطوف بعضه على بعض بحرف العطف» فلا يقع به 
الفصل بين المستثنى والمستثنى منه؛ كما لو قال: أنت خرٌ لله إن شاء الله - تعالى -. 

ولأرى حفثيفة أناقولة كر بوشرع :لف لغوت البحرية واللفظ الأول فكان فاضئلا بتدلة 
التنكورت: خلا لك قولةة اقش عن الله إن قباء الى قعالي 4 لآن كولهة الل تغالى» ده البيعن 
بلغو فلا يكون فاصلا . 


وروى ابن سماعة في نوادره عن محمد في رجل له خمسة من الرقيق» فمال: عشرة من 


كتاب الإعتاق دف 





مماليكي إلا وائخدا أخران: انف يق النخيسة حون ؛ لآنه لما قال عشرة من مماليكي عار ل 
واحخداء فتمد استثنى الواحد من العشرةء والاستثناء تكلم بالباقي؛ فصار كانه قال: تسعة من 
مماليكى أحرارٌء وله خمسةء ولو قال ذلك عتقوا جميعاً؛ كذا هذا. 


ولو قال: مماليكي العشرة أحرارٌ إل واحداًء عتق منهم أربعة؛ لأن هذا رجل ذكر 
مماليكه وغلط في عددهم بقوله العشرة فيلغو هذا القولء ويبفى قوله موالوحي أحرار إلا 
واحدأ ولو قال ذلك وله خمسة مماليك يعتق أربعة منهم ؟ كذا هذاء والله دغر وجل - أعلم . 


فصل فى صفة الإعتاق 
وأما صفة الإعتاق فهي أن الإعتاق هل يتجزأ أم لا؟ وقد اختلف فيه . 
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يتجزأ كيفما كان المعتق. 
وقال الشافعى: إن كان معسراً يتجزأء وإن كان موسراً لا يتجزأ. 
بينه وبين غيره أنه يعتق نصفه ويبقي الباقي رقيقاً يجب تخريجه إلى العتاق. وهو مذهب 
عبد الله بن مسعود ‏ رضصى الله عنه -» وقال بعضهم : يعتق كله وليس للشويك إلا ال 7 


© مل سملد مشاه يت 


ل وائنه ليا ل لك 
والأؤزاعِي. وَالْوْرِيُ» والسَّافِعِيُ . قال ابن عبدٍ البَر : عامّة الْعُلّماء ء بالحجازء والعرَاقٍ» قالوا: يَعْتَنُ كُلْه 
إذا أَعْتِقَ نِضفُه . وقال طاوس : : يَعْتَقّ في عِنْقَه ويَرِقُ في رقّه. 3 قال تحماذ» وآثو صتديفة : تختى متها 
عقن : ويَسْعَى في بأقيه. وخالف أبا حنيفة أضحابه فلم يَرَوْا عليه سِعايّة . ورُوِيٌ عن مالِكِ. في رجل 
أَغَنَنّ نِضف عَيْدء ثم عْْل عنه حتى ماتّء فقال: أَرَى نِضْفَّه حرا ونِطْفَةُ رَقيقاً؛ لأنّه تَصَدْفٌ في بعْضِهء 
قلع بسن إلى باكيدء ا وَلنا قَوْلَ النبِىّ ككل : «مَنْ أَعْتَنَ شِركاً لَهُ في عَبْدِ نَكانَ معَهُ مَا يَبْلْغُ قِيمَة 
وه ْم عل قِمَةُ العَذَلِء وعَتَقَ عَلَيِهِ جَميمُ العَبْيه. وإذا أعتِقَ عليه نَصيبُ شَريكه» كان بينهما على 
عِنْقَ جميعه إذا كان كُله ملكا له. وقال التي كله : امن أعْمَقَ شِفصا لَهُ مِنْ مَمْلُوكِ فَهُوَ حر مِنْ مالده. 
ولأنهُ إزالُ مِلْكِ لبَمْض مَمْلوكهٍ الآحَِئ) فزال عن جميعهء كالطلاقي» ويُقارِقٌ الْبَِعَ؛ فإِنّهُ لا يحتاحُ إلى 
السَّعايَةَء ولا يَنْبَني على التَّعْلِيبٍ والسُرايّة» إذا تَبَتَ هذاء فلا قَرْقٌ بِينَ أَنْ يُْتِقَ جُرْءًَا كير كيْصفِه وتُلَيِ 
أز صَغيرأء كَعْشْرِه و وعشْرٍ عُشْرِه. ولا نَعْلَمُ في هذا خلافا , بين القائلينَ بِسِرَايَةِ العنّق إذا كان مُشاعاً. وإن 
أَغْنَّنّ جزءا مُعَيّدَا ٠‏ كَرَأسِو أو يده أو أضبعهء عَقَق كله نضا : وبهذا قال قَتَادَةٌ والشّافْعِيُ» وإشحاق . 
وقال أُضحاتٌ الوأي : إن افق راف أو ظَهْرّه أو بَطْنهء أو جَسَدَه أو نَفْسَّه أو قَرْجَهء عَتَنَ كُلّهِ؛ لأنَّ 
اف لا ول ل ول ةللعة إن أَعْتَقٌ يذه ارا عير ل انه ري يَعْتَقٌ ؛ أنه يمْكِنٌ إِزالَةٌ ذلك مع - 


1 كتاب الإعتاق 





وقال علي وابن ن عباس - رضي الله عنهما فق نه افق بوروق نهنا تررق ع هنين الحعها 


اما النفننفما وري عن رسول الله عَكلَِةِ أنه قال : «مَنْ أَعْتَقَ شَقْصا لَه مِنْ عَبَدِ مق قَ كُلهُ 


0 شَرِيك»" ود اننا «مَنْ أَعْنَقَ َقّ شركاً لَهُ في عَبْدِ: 


-- َيه ؛ قله تعن تاقد كشّعْرهء أو سِنّهِ. ولناء أنه أعتَقَ عُضْواً من فاق فيعْتِقٌ جميعٌه» اع َأَمًا 
إذا أغْتَق شقره) أو سه أو ظفْرَه لم يَعْتِقْ . وقَاك فَعَادَة د واللتكة في الرّجُلٍ يُعِْقُ ظَفْرَ عَبْدِه: ل 
كُلْه؛ لأنه جُزْة مِنْ أخرائه أشية اشتفه بولناء أن هله الاشياة َرُولء يحرج ف عزفا تأنتكيث الشتى 
والريقء وقد ذُكرَ ذلك فى الطلاق» وما ذَُكِرَ فى الطلاق فالعتاق مكْله . 
ينظر: المغنى (15/ 747 908) . ْ 

(1) أخرجه البخاري (0/ 177) كتاب الشركة: باب تقويم الأشياء بين الشركاء حديث (445؟): (187/80) 
كتاب العتق : باب من أعتق تق نصيباً في عبد حديث (1977) ومسلم )١١41/7(‏ كتاب العتق : باب ذكر سعاية 
العبد حديث ,)١607/5(‏ (417//8؟١)‏ كتاب الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد حديث )١9١١/65(‏ 
وأبو داود (5/ 565؟) كتاب العتق: باب ذكر السعاية حديث (/ا791, 7978) والترمذي (8/ 07006) كتاب 
الأحكام : باب العيد حديث (/1 797 7978) والترمذي (7/ )777١‏ كتاب الأحكام : باب العبد يكون بين 
لرجلين حديث (1748) والنائي : فى «الكبرى؟ (/ )١186‏ كتاب العتق: باب ذكر اختلاف ألفاظ 0 

خبر أبي هريرة في ذلك والاختلاف على قتادة فيه حديث (44317: * 9 5غ, 5955.غ 5950) وابن 
(؟/855) كتاب العتق : بابا من أعتق شركاً له فى عبد حديث (19071) والطحاوي في 0 
)٠١77/(‏ كتاب العتاق: ناك القند كوو تيد الرعلين تتفعةا اخدهماء والدرقطنى (14/2) كنات 
المكاتب حديث (؟١)‏ والبيهقي 78٠١ /١٠١١(‏ )كناب المع تمق قال فى المعشر ضيفي الغيد في 
نصيب صاحيهء وأحمد (17577/7) والبغوي في «شرح السنة» (0/ /51 ؟ بتحقيقنا) من طرق كثيرة عن قتادة 
عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن النبي يك قال: من أعتق شقصاً له في عبد فخلاصه 

في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه . 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وقال البغوي: وروى شعبة وهشام هذا الحديث عن قتادة وهما أثبت من روى عن قتادة ولم يذكرا فيه 
السعاية ورواه همام عن قتادة وجعل ذكر السعاية من كلام قتادة ولم يجعله من متن الحديث | ه. 
شرح كلام البغوي والتعقيب عليه بكلام الحافظ ابن حجر هذا الحديث قد اختلف فيه على قتادة فرواه 
يم يدر السعاية وهم سعيد بن أبي عروية عند البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه 
والنسائي ف فى «الكبرى؟ . 
وحم يو حازم عل الشارج ومسلم . 
وحجاج بن أرطأة ويحبى بن صبيح عند الطحاوي. 
وأبان العطار عند أبي داود والطحاوي وحجاج بن حجاج كما في الفتح (141//5). 
وموسى بن خلف عند الخطيب البغدادي في كتاب «الفصل والوصل للمدرج في النقل» كما في الفتح 
أيضاً .)١41//0(‏ 


إعسحم 


وقد أشار البخاري رحمه الله لمتابعة حجاج وأبان وموسى لسعيد بن أبي عروبة . 

فقال في الصحيح (5071): تابعة حجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة» اختصره شعبة . 

قال الحافظ في «الفتح) :)١8//0(‏ أراد البخاري بهذا الرد على من زعم أن الاستسعاء في هذا الحديث 

غير محفوظ وأن سعيد بن أبي عروبة تفرد به | ه وقد روى هذا الحديث شعبة وهشام عن قتادة فخالفا 

سعيد بن أبي عروبة وأصحابه فذكروا الحديث دون السعاية. 

أما رواية شعبة 

فأخرجها مسلم )١١40/7(‏ كتاب العتق : باب سعاية العبد حديث حديث (7/؟١15١)‏ والطيالسي /١(‏ 

2.06 منحة) رقم )١1١7(‏ وأحمد (178/5) وأبو داود (4/ *707) كتاب العتق: باب فيمن أعتق نصيباً له 

في مملوك حديث (3950) والدارقطني (4/ )١1715‏ كتاب المكاتب حديث (4) ا و 

العتق: باب من أعتق شركاً له في عبد وهو موسرء كلهم من طريق شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن 

بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي يل قال: من أعتق مملوكاً كان بينه وبين آخر فعليه خلاصه. 

- أما رواية هشام 

فأخرجها أحمد )07١/7(‏ وأبو داود (4/ 707) كتاب العتق: باب فيمن أعتق نصيباً له في مملوك حديث 

رةه والدارقطني )١55/4(‏ كتاب المكاتب حديث (84) والبيهقي ( ١‏ كتاب العتق: باب من 

أعتق شركاً له في عبدء من طريق هشام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن 

النبي يَليهِ قال: من أعتق نصيباً له فى مملوك عتق من ماله إن كان له مال. 

وقد رواه همام عن قتادة فجعل ذكر السعاية من كلام قتادة. 

أخرجه الدارقطني (1717/4) كتاب المكاتب حديث )٠١(‏ والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص ‏ 

)4١ »4١‏ والخطابي في «معالم السنن» )2١  14/5(‏ والبيهقي )١87/٠١١(‏ كتاب العتق: باب في 

المعسر يستسعي العبد في نصيب صاحبه كلهم من طريق همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن 

نهيك عن أبي هريرة: أن رجلا أعتق شقيصاً له من غلام فأجاز النبي كَل عتقه وغرمه بقية ثمنه. وقال 

قتادة: إن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه . 

وقال الدارقطني: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول ما أحسن ما رواه همام وضبطه وفصل بين قول 

النبي يِيِ وقول قتادة . 

وقد ذهب إلى ذلك أيضاً ابن المنذر فقال: هذا الكلام من فتيا قتادة وليس من متن الحديث رواه الخطابي 
في امعالم السنن» (5/ )7٠١‏ عنه . 

ورواية همام ذكرها الحافظ في «الفتح» (188/5) وزاد نسبتها نسبتها إلى الإسماعيلي وابن ن المنذر والخطيب في 

«الفصل والوصل» وقال رحمه الله : ل ل ال 

فصححا كون الجميع مرفوعاً وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد وجماعة لأن سعيد بن أبي عروبة أعرف 

بحديث قتادة لكثرة ة ملازمته له وكثرة أخذه عنه من همام وغيره وهشام وشعبة وإن كانا أحفظ من سعيد 

لكنهما لم ينفيا ما رواه وإنما اقتصرا من الحديث على بعضه وليس المجلس متحداً حتى يتوقف في زيادة 

سعيد فإن ملازمة سعيد لقتادة كانت أكثر منهما فسمع منه ما لم يسمعه غيره وهذا كله لو انفرد وسعيد لم 

ينفرد وقد قال النسائي في حديث قتادة عن أبي المليح في هذا الباب بعد أن ساق الاختلاف فيه على 

قتادة: هشام وسعيد أثبت في قتادة عن همام م ا ع 


وأ 


15" كتاب الإعتاق 





وأما المعقول: فهو أن العتق في العرف اسم لقوة حكمية دافعة يد الاستيلاء» والرق اسم 
لضعف حكمي يصير به الآدمي محلا للتملك؛» فيعتبر الحكمي بالحقيقي» وثبوت القوة الحقيقية 
والضعف الحقيقي في النصف شائعاً مستحيل» فكذا الحكمي؛ ولأن للعتق آثاراً من المالكية 
والولاية والشهادة والإرث ونحوهاء وثبوت هذه الآثار لا يحتمل التجزء» ولهذا لم يتجزأ في 
حال الثبوت حتى لا يضرب الإمام الرق في انصاف السباياء ويمن عليهم بالإنصاف؛ كذا في 
جالة الفا 


وأما الأحكام : فإن إعتاق النصف قد تعدى إلى النصف الباقي في الأحكام» حتى امتنع 
جواز التصرفات النافلة للملك فيه من البيع والهبة والصدقة والوصية عند أصحابئنا؛ وكذا يجب 
تخريجه إلى عتق الكل بالضمان أو بالسعاية حتى يجبره القاضي على ذلك» وهذا من آثار عدم 
التجزىء. وكذا الاستيلاد لا يتجزأ حتى لو استولد جارية بينه وبين شريكه وادعاه» تصير كلها 
أم ولد له بالضمان. 


ومعلوم أن الاستيلاد يوجب حق الحرية لا حقيقة الحرية» فالحق إذا لم يحتمل 
الع 17 فالحقيقة اديه وكذا لو عتق نصف أم ولد أو أم ولده بينه وبين شريكه عتق كلهاء 
وإذا لم يكن الإعتاق متجزثاًء لم يكن المحل في حق العتق متجزئاء وإضافة التصرف إلى 
بعض ما لا يتجزأ في حقه يكون إضافة إلى الكل ؛ كالطلاق والعفو عن القصاص, والله أعلم . 


ولأبي حنيفة النصوص والمعقول والحكم : أما النص فما روي عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنه عن رسول الله يَكةٍ أنه قال : اق أغتق نضييا نشي مبلوك كلف غدد 
0 وإن لم يكن عنده ما يعتقه فيه جاز ما صنعء وروي/ اولوت بي دلق 
وجب عليه أن يعتق ما بقي». وذلك كله نص على التجزي؛ لآن تكلبكت عتق الباقى لا يتصور 
بعد ثبوت العتق في كلهء وقوله ككهِ: «جَارٌ مَا صَنَعَ»”'' إشارة إلى عتق البعض؛ إذ هو الذي 


صنعه لا غير . 


وروي عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عتهما - أيضاً عن رَسُولٍ الله يي أنه قال: 'مَنْ 
أَغْنَد غْتَقَ شَركاً لَّهُ في عَبْدِ وَكَانَ لَهُ مَالَ يَبْلْعُ نَمَنَ العَبْدِ قُوْمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ عَذْلٍ؛ 0 


)١(‏ فى ط: يتجراأ. 

فههة 0 ابن عدي في «الكامل» (7/ 474) من طريق داود بن الزبرقان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً وأعله بداود بن الزبرقان وضعفه عن ابن معين والنسائي ثم قال: وهو من 
جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم . 

ره تقذم تخريجه. 


كتاب الإعتاق 1 





00 00-0 0 سر 000 ل وا 
حصصهم. وعتق عليه العبد. وَإلا عتق ما عَمَقَّ0('' والحديث يدل على تعلق عتق الباقي 


.)١( أخرجه مالك (5/ 77/”7) كتاب العتق والولاء: باب من أعتق شركاء له في مملوك حديث‎ )١( 
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في «مسنده» (17/7) كتاب العتق: باب ما جاء في العتق وحق المملوك‎ 
كتاب العتق: باب إذا أعتق عبداً بين اثنين حديث (1017) ومسلم‎ )16١/0( حديث (117) والبخاري‎ 
كتاب العتق: باب من روى أنه لا‎ )١5077/5( وأبو داود‎ )١15١١/١( كتاب العتق حديث‎ )١١١9/0( 
يستسعي حديث (7910) وابن ماجه (7/ 844) كتاب العتق: باب من أعتق شركاً له في عبد حديث‎ 
وابن الجارود في «المنتقى) حديث (4/0) وأبو يعلى (١٠١//الا١) رقم (08015) والطحاوي في‎ )597( 
كتاب العتاق: باب العبد يكون بين الرجلين فيعتقه أحدهما وأحمد (؟/‎ )1١7/5( اشرح معاني الآثار»‎ 
كتاب العتق: باب من أعتق شركاً في عبد وهو موسرهء وأبو نعيم في‎ )174/٠١١( والبيهقي‎ )١196 »57 
كلهم من طريق نافع عن ابن عمر أن رسول الله يَكلِ قال: من أعتق شركاً له في عبد‎ )١11١ /9( «الحلية»‎ 
وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق‎ 
. منه ما عتى‎ 
وقد اختلف في زيادة فقد عتق منه ما عتق هل هي من قوله ككِ أم هي من قول نافع وقد رواه بعضهم عن‎ 
نافع عن ابن عمر بهذه الزيادة من قول النبي كَلةٍ كمالك وجرير بن حازم وعبيد الله بن عمر‎ 
. وإسماعيل بن أمية‎ 
. وأما رواية مالك فقد تقدمت وهي الرواية السابقة‎ 
أما رواية جرير بن حارم‎ 
وأحمد‎ )١16١١/59( كتاب الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد حديث‎ )١1787/5( فأخرجها مسلم‎ 
كتاب العتق: باب من أعتق شركاً ففي عبد وهو معسرء كلهم من طريق‎ )757/4/٠١( والبيهقي‎ )١١9/5( 
جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر به بلفظ : من أعتق نصبباً له في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ‎ 
. قيمته فوم عليه قيمة عدل وإلا فقد عتق منه ما عتق‎ 
أما رواية عبيد الله بن عمر‎ - 
/( كتاب العتق: باب إذا أعكق عبيل: ني ثنين حديث (71075) ومسلم‎ )١6١/6( فأخرجها البخاري‎ 
وأبو داود (5//ا70) كتاب‎ )١١5١/158( كتاب الأيمان: باب من أعتق شركاً له فى عبد حديث‎ 7 
العتق: باب من روى أنه لا يستسعي حديث (449*) وأحمد (147/1) والطحاوي في «شرح معاني‎ 
 ١7/54( كتاب العتاق: باب العبد يكون بين الرجلين فيعتقه أحدهماء والدراقطنى‎ )٠١7/7( الآثار؛‎ 
كتات العتق :.بان.هن اعتق شرك له في:غبنا :وو‎ )58٠١/١١( كتاب المكاتب حديث (07) والبيهقي‎ ) 
معسرء كلهم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكلْةِ: من أعتق شركا‎ 
له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه» فإن لم يكن له مال يُقَوّمِ عليه قيمة عدل على‎ 
. المعتق فأعتق منه ما أعتق . هذا لفظ البخاري‎ 
أما رواية إسماعيل بن أمية‎ - 
كتاب المكاتب حديث (97) من طريق إسماعيل بن أمية عن نافع عن‎ )١14 - ١7 /1( فأخرجها الدارقطني‎ 
ابن عمر أن رسول الله يَكٍِ قال: من أعتق شركاً له في عبد أقيم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه وعتق عليه‎ 
العبد إن كان موسرا وإلا عتق منه ما عتق ورق ما بقي.‎ 





ومن هذه الروايات نجد أنه قد اتفق على رواية هذا الحديث بزيادة وإلا عتى منه ما عتق كل من مالك 
وجرير بن حازم وعبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية. 

وقد رواه بعضهم عن نافع عن ابن عمر بدون هذه الزيادة وهم جويرية بن أسماء ومحمد بن إسحاق والليث بن 
سعد وموسى بن عقبة وابن أبي ذئب وصخر بن جويرية والزهري وأسامة بن زيد وهشام بن سعد. 

رواية جويرية بن أسماء 

أخرجه البخاري (177/5) كتاب الشركة: باب الشركة في الرقيق حديث (157) وأبو داود (5/ 51 ") 
كتاب العتق: باب من روى أنه لا يستسعي حديث (2440) والبيهقي /٠١(‏ 777) كتاب العتق: باب يعتق 
بالقول ويدفع بالقيمة» من طريق جويرية بن أسماء . 

رواية محمد بن إسحاق 

أخرجها الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (5/ )٠١5‏ كتاب العتاق: باب العبد يكون بين رجلين فيعتقه 
أحدهماء من طريق محمد بن إسحاق. 

رواية الليث بن سعد 

أخرجها مسلم )١17877/(‏ كتاب الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد حديث )١19١١/149(‏ وأحمد 
(؟/151١)‏ والبيهقي )7175/٠١(‏ كتاب العتق: باب من أعتق شركا له في عبد وهو موسرء من طريق 
الليث بن سعد. ْ ١‏ 

- رواية موسى بن عقبة 

أخرجها البخاري )١15١/0(‏ كتاب العتق: باب إذا أعتق عبد بين اثنين حديث (1510) والبيهقي /٠١(‏ 
5 كتاب العتق : باب من أعتق شركاء له في عبد وهو موسرء من طريق موسى بن عقبة . 

رواية ابن أبى ذئب 

أخرجها مسلم (/1787) كتاب الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد». والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار؛ (*/ )١١7‏ كتاب العتاق: باب العبد يكون بين رجلين فيعتقه أحدهماء والبيهقى )١75/٠١(‏ كتاب 
العتق: باب من أعتق شركاً له في عبد وهو موسرء كلهم من طريق ابن أبي ذئب. 

- رواية صخر بن جويرية 

أخرجها الدارقطني )١19/5(‏ كتاب المكاتب: الحديث )١(‏ والطحاوي )٠١77/7(‏ كتاب العتاق: باب 
العبد يكون بين رجلين فيعتقه أحدهماء من طريق صخر . 

رواية الزهري 

أخرجها الدارقطني (5/ )١7*‏ كتاب المكاتب حديث (1) من طريق الزهري . 

رواية أسامة بن زيد 

أخرجها مسلم )١17877/7(‏ كتاب الأيمان: باب من أعتق شركاً له فى عبد حديث ))20١1١/569(‏ والبيهقي 
(١٠/3768؟)‏ كتاب العتق: باب من أعتق شركاً له في عبد وهو موسرء من طريق أسامة بن زيد. 

ع.وواية بوقبام ين ساعد ْ 

أخرجه البيهقي )77//٠١(‏ كتاب العتق: باب يعتق بالقول ويدفع بالقيمة من طريق هشام بن سعدء كلهم 
عن نافع عن ابن عمر دون هذه الزيادة . 
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وقد رواه أيوب ويحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر وقد شكا في كونها مرفوعة أو هي من قول نافع . 
- رواية أبوب 

أخرجه البخاري )١15١/0(‏ كتاب العتق: باب إذا أعتق عبد بين اثنين حديث (5؟507؟) ومسلم )١585/5(‏ 
كتاب الأيمان: بان مرح أعتق كيركا لددكن: عبد حجري )١16١١/568(‏ وأحمد )١5/5(‏ وعبد الرزاق (9/ 
0١‏ رقم (1717/0) وأبو داود (01/4؟) كتاب العتق: باب من روى أنه لا يستسعي حديث (88447) 
والترمذي (179/54) كتاب الأحكام : باب العبد يكون بين الرجلين حديث (57؟١1١)‏ والنسائي (819/17) 
كتاب البيوع: باب الشركة في الرقيق والبيهقي  777/٠١(‏ /ا7؟) كتاب العتق: باب يكون حراً يوم تكلم 
بالعتق» كلهم من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي كلِ قال: من أعتق نصيباً له في مملوك أو 
شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق. قال نافع: وإلا فقد عتق منه ما 
عتق قال أيوب: لا أدرئ أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث . لفظ البخاري وقال الترمذي: هذا حديث 
رواية يحيى بن سعيد 

أخرجه مسلم )١1787/7(‏ كتاب الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد حديث )١5١١/549(‏ والبيهقي 
(١07/1؟)‏ كتاب العتق: باب يعتق بالقول ويدفع بالقيمةء من طريق يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن 
عمر بمثل رواية أيوب. 

قال يحيى: لا أدري شيئاً من قبله كان يقوله ‏ أي نافع أم هو شيء في الحديث قال الحافظ ابن حجر 
في (الفتح) (0/ :)١185‏ 

هذا شك من أيوب في هذه الزيادة المتعلقة بحكم المعسر هل هي موصولة مرفوعة أن منقطعة مقطوعة 
وقد رواه عبد الوهاب عن أيوب فقال في آخره: وربما قال: وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق 
«وربما لم يقله وأكثر ظني أنه شيء يقوله نافع من قيله. أخرجه النسائي وقد وافق أيوب على الشك في 
رفع هذه الزيادة يحيى بن سعيد عن نافع أخرجه مسلم والنسائي . ولفظ النسائي: وكان نافع يقول قال 
يحيى : لا أدري أشيء كان من قبله يقوله أم شيء في الحديث فإن لم يكن عنده فقد جاز ما صنع» ورواها 
من وجه آخر عن يحيى فجزم أنها عن نافع وأدرجها في المرفوع من وجه آخر وجزم مسلم بأن أيوب 
ويحيى قالا: «لا ندري أهو في الحديث أو شيء قاله نافع من قبله؛ ولم يختلف عن مالك في وصلها ولا 
عن عبيد الله بن عمر لكن اختلف عليه في إثباتها وحذفها كما تقدم والذين أثبتوها حفاظ فإثباتها عن 
عبيد الله مقدم وأثبتها أيضاً جرير بن حازم كما سيأتي وإسماعيل بن أمية عند الدارقطني وقد رجح الأثمة 
رواية من أثبت هذه الزيادة مرفوعة قال الشافعى: لا أحسب عالماً بالحديث يشك فى أن مالكاً أحفظ 
لحديث نافع من أيوب لأنه كان ألزم له منه حتى ولو استويا فشك أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه 
كانت الحجة مع من لم يشك. ويؤيد ذلك قول عثمان الدارمي: قلت لابن معين مالك في نافع أحب 
إليك أو أيوب؟ قال: مالك ا.ه وقد توبع نافع على هذا الحديث تابعه سالم بن عبد الله بن عمر. 
أخرجه البخاري (174/5) كتاب العتق: باب إذا أعتق عبداً بين اثنين حديث )١907١(‏ ومسلم (8/ 
41 كتاب الأيمان: باب من أعتق شركاً له فى عبد حديث (50, )١5١01١/6١‏ وأبو داود (08/54؟) 
كتاب العتق: باب من روى أنه لا يستسعي حديث (7441) والترمذي (174/8) كتاب الأحكام: باب - 


يض كتاب الإعتاق 





بالقسنان إذا كان المعتق موسيراء وعلى عتق البعض إن" كان امتعسير | : فيدل على التجزء فى حالة 
اليسار والإعسار. 


وروي عن أبي هريرة عن رسول الله يك أنه قال: «مَنْ كَانَ لَهُ شِفصٌ فِي مَمْلُوكِ فَأعمقَهُ. 
عَلَهِ خَلصّهُ مِن مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالَء إن لَمْ ين لَه مال استشعئ اعد في كيه غير مشقُوق 
و وفي رواية : امَنْ أَعْتَّقَ شِقْصاً لَهُ من مَمْلوكِ فَعَلَيْهِ أن يَعْتِقَهُ َعْتِقَهُ كُلّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالَ وَإِنْ لَمْ 
َكُنْ لَهُ مَالَ اسْتَسْعَئ العَبْدُ غَيِرَ مَشْقُوقٍ عَلَيه. 

وأما المعقول: فهو أن الإعتاق إن كان تصرفاً في الملك والمالية بالإزالة فالملك 
متجزىء ؛ ؟؛ وكذا المالية بلا شك حتى تجري فيه سهام الورئة؛ ويكون شقركا بين جماعة كثيرة 
من الغانمين وغيرهم» وَإِنْ كَانَ تصرفاً في الرق» فالرقٌ متجزىء أيضاً؛ لأن محله متجزىء 
ات وإذا كان محل عزنا كان هن ترثا ضيرورة» وأما حكم الاثنين إذا أعتقا عبداً 

يكرا بننهماة كان الولاء بينهما نصفين الولاء من أحكام العتق» فدل تتجزؤه على تجزئىء 
العتق . 


وا ماي عا اي 0 ا 
بل الصمى: فإذا يلغ كاه أسق 002 ل 


أحدهما: أن معنى قوله: «عتق كله) أى : استحق عتق كله ؛ لأنه يجب تخريج الباقي إلى 
العتق لا محالة» فيعتق الباقى لا محالة بالاستسعاء أو بالضمان» وما كان مستحق الوجود يسمى 
باضه الكون والوجودء قال الله تعالى -: «إِنَّكَ ميث وَإِنْهُمْ مَيُنُونَ4 [الزمر: .]"٠‏ 


والثانى : أنه يحتمل المراد منه عتق كله للحال. ويحتمل أن المراد منه عتق عند 
الاستسعاء والضمان فتحمله على هذا عملاً بالأحاديثك كلها . 


وأما قولهما إن العتق قوة حكمية» فيعتير بالقوة الحقيقية وثبوتها في البعض شائعاً ‏ 


ٍ العبد يكون بين الرجلين حديث (147) والنسائي (7/ 719) كتاب البيوع: باب الشركة في الرقيق وأحمد 
(35/0) وعبد الرزاق (4/ )١5١‏ رقم )١17111(‏ والحميدي (590/0) رقم (770) والطحاوي في شرح 
معاني الآثار) )٠١/0(‏ كتاب العتاق: باب العبد يكون بين الرجلين وابن حبان (؟١ 45‏ الإحسان) 
والبيهقي /٠١(‏ 770) كتاب العتق: باب من أعتق شركاً له في عبد وهو موسرء كلهم من طريق سالم عن 
أبيه عن النبي كَلٍِ قال: من أعتق عبداً بين اثنين فإن كان موسراً قوم عليه ثم يعتق. 
قال الترمذي: حسن صحيح . 

)١(‏ تقدم تخريجه. 


كتاب الإعتاق م 





ممتنع ؛ فكذا الحكمية» فنقول: لِمْ قلتم إن اعتبار 0 بالحقيقة لازم» أليس أن الملك عبارة 
0 ل لب 0 00 


الاترى أنه يتصور ثبوت العتق بدونها كما في الصبي والمجنون. بل هي من الثمرات 
وفوات الثمرة لا يخل بالذات» ثم إنها من ثمرات حرية كل الشخصء لا من ثمرات حرية 
البعض. فإن الولايات والشهادات شرعت قضاء حق العاجزين؛ شكرا لنعمة القدرة؛ وذلك عند 
كمال النعمة وهو أن ينقطع عنه حق المولى ليصل إلى إقامة حقوق الغير. 


وقولهما: ١لا‏ يتجزأ ثبوته؛ كذا زواله» مِنْ مشايخنا مَنْ منع» وقال: إن الإمام إِذًا ظَهَرَ 
على جماعة من الكفرة وَضَرّبٌ الرق على أنصافهم وَمَنَّ على الإنصاف ‏ جازء 0 
حكم معتق البعض في حالة البقاء» ثم إن سلمناء فالرق متجزىء في نفسه حالة الثبوت» لكنه 
تكامل لتكامل سببه وهو الاستيلاء؛ إذ لا يتصور وروده على بعض المحل دون بعضء. وفي 
حالة البقاء وجود سبب زواله كاملاً وقاصراً فيثبت كاملاً وقاصراً على حسب السبب . 


وأما التخريج إلى الإعتاق وامتناع جواز التصرفات» فليس لعدم التجزىء . بل لمعنى آخر 
نذكره» إن شاء الله - تعالى 9 


وأما الاستيلاد صيكن أنه لا يتجزأ. بل هو متجزىء, فإن الأمّة المشتركة بر بين اثنين إذا 
جاءت بولد فَادْعَيَّاهٌ جميعاً: صارت أم ولد لهاء إلا أنه إذا ادعى أحدهما صارت كلها أم ولد 
له؛ لوجود سبب التكامل وهو نسبة كل أم الولد إليه بواسطة الولد؛ على ما نذكره في (اكتاب 
الاستيلاد»). وما من متجزىء إلا وله حال الكمال إذا وجد السبب بكمال يتكامل. ود 
قاصراً لا يتكامل. 0 2 ا 


الباقي. لا بإعحاقه 4 لبا يي يسيم كما في الطلاق/ والعتى علب 
القصاص على ما عرف في مسائل الخلاف» والله أعلم . 


وإذا غرف: هذا الأصل يق .عليه سائل : غبد ببق وجلية أعثق أعدهما تضيية يعقق تضنية 

لا غير عند أبي حنيفة؛ لأن الإعتاق عنده متجزىء» وإعتاق البعض لا يوجب إعتاق الكل» بل 
يعتق بقدر ما أعتق ويبقي الباقي رقيقاًء وللشريك الساكت خمس خيارات» إن شاء أعتق 
تصيده نو إداتقات :1 إن تقاءكائيةه بوك شاء اسيعاة كع | كان لمحتن أن موسيرا )تدعس 
وهو رقيق» وإن شاء ضمن المعتق قيمة نصيبه؛ إن كان موسراً. وليس له خيار الترك على 
بدائع الصنائع ج م١"‏ 


/ #ل/ااب 


فض كتاب الإعتاق 





حاله؛ لأنه لا سبيل إلى الانتفاع به مع ثبوت الحرية في جزء منه» وترك المال من غير انتفاع 
أحد به سَيْبَ له وأنه حرام, فلا بد من تخريجه إلى العتق » وله الخيار في ذلك من الوجوه التي 
وَصَفْنَاه أما خيار الإعتاق والتدبير والكتابة فإن('' نصيبه باق على ملكه» وأنه يحتمل لهذه 
التصرفات كما في حال الابتداء . 

وأما عخبار السعاية قلآن نضبية ضار محتسبا غيد العيد لحقه لغوت العتق له ف نضفة) 
فيصير مضموناً عليه كما إذا انصبغ ثوب إنسان بصبغ غيره من غير صنع أحدء انار ايب 
الغوب الثوب» أنه يجب عليه ضمان الصبغ لصيرورة الصبغ محتسباً عنده لقيامه بثوب مملوك لا 
يمكنه التمييز؛ كذا هلهنا؛ ولأن في السعاية سلامة نفسه ورقبته له» وإِنّ لم تصر رقبته مملوكة 
له . 


ويجوز إيجاب الضمان بمقابلة سلامة الرقبة من غير تملك كالتكاتب”''» وشراء العبد 
نفسه من مولاهء ولأن منفعة الإعتاق حصلت [له]”" فكان عليه ضمانه؛ لقوله كَكلهِ: «الخَرَاجُ 
بالضّمَانِ؛ ثم خيار السعاية مذهبنا. 


وقال الشافعئٌ: لا أعرف السعاية في الشريعة”*' والوجه لقوله إن ضمان السعاية إما أن 
يكون ضمان إتلاف» وَإِما أن يكون ضمان تملك ولا إتلاف من العبد بوجه؛ إذ لا صنع له في 
الإعتاق رأساً. ولا ملك يحصل للعبد فى نفسه بالضمانء» ولأن المولى لا يجب له على عبده 
ددن لما تبشن الاعجالةة وعى قزق اتشي» الراحت انها ليه برلهة ولآن اللعيل معسر: 
والضمان فى هذا النات لا حب عن المعنيره ألا ترى أنه لا يجب على المعتق إذا كان معسراً 
مع وجود الإعتاق منهء فالعبد أولى . 


)١(‏ في ط: فلأن. 

(') في أ: المكاتب. 

8 سقط من اط 

(4) حديث الاستسعاء قال الأثرم : ذَكَرَهْ سليمانٌ بِنُ حَرْب. فطعَنَ فيهء وضَعْمَهُ . وقال أبو عبدٍ الله : ليس في 
الاسْتِسْعاء يَْبْتَ عن اللي وو حديث أبي هُرَيْرَةَ يَرُويه ابن أبي عَرُوبَة. ما شعي وهِشامٌ الدَسْنُوائِي . 
فلم يَذْكْرا وفحدرة نه م ولم يَذْكرْ فيه السعايَة . قال أبو داودٌ: وهَمَامٌ أيضاً لا يقُوله . قال العَدوؤي : 
وضَعّف أبو عبد الله حديتٌ سَعيد. وقال ابن المنْذِر: لا يصِحٌ حديتُ الاسْتِسْعاء : وذكر هَمَامٌ أن ذكْرَ 
الاسْتِسْعاءِ مِنْ نيا قُتَادَةَ وثَرْقٌ بينَ الكلام الذي هو مِنْ قَوْلٍ رسولٍ الله كد وقول قُتَادَةً . قال بعد ذلك : 
فكانَ كناد تقول : ِنْ لم يكَنْ لَهُ مال اسْتْسْعِيَ . قال ابن عبدٍ البِرٌ: حديتٌُ أبي هُرَيْرَةَ يَدورُ على قَتادَةٌ وقد 
انف شق وهِشَامء وَمَمّامُء على نَرْكِ ذِكرِهء وهم الحُجَةٌ في قَتادَة والقَوْلُ قَوْلهُمْ فيه عند ججميع أَهْلٍ 
العِلّم بالحديث إذا خَالَمَهم غيرّهم . 
ينظر: المغني (15/ 709 9350). 


كتاب الإعتاق يفف 





ولنا ما روينا من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. وروى محمد بن الحسن» ٠‏ عن أبي 
دن لمعيه بن اركات بد من تاقع؟ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - عن رسول الله 755 
أنه قال: ١مَنْ‏ أَعْتّقَ عَبْدا ببِنَهُ وَبَيِنَ شريكه يُقوّمُ نَصِيبُ شريكه 0 فْإِنْ كان مُوسِراً صَمِنَ 
نَصِيبَ شَريكهء وإنْ كَانَّ مُغْسِراً سَعَئ العَبْدُ غَترَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِه" يفنل أن القن بالشفاتة رارم 
فِي الجَمْلَةَ ٠‏ عرفها الشافعي أو لم يعرفها؛ ركذا عارذ كرن من المعاني . 

ب يتين أن مان السعاية لبن :مان إثلاق :ولا تمان تللق بل هز ضما احشامن 
وضمان سلامة النفس والرقبة وحصول المنفعة؛ لأن كل ذلك من أسباب الضمان على ما بينا. 

وقوله لا يجب للمولى على عبده دَيْنّ» قلنا وقد يجب كالمكاتب والمستسعى في حكم 
المكاتب عنده إلى أن يؤدي السعاية إلى الشريك الساكت إذا اختار السعاية» أو إلى المعتق إذا 
ضمنه الشريك الساكت؛ لأنه يسعى لتخليص رقبته عن الرق كالمكاتب» وتثبت فيه جميع 
أحكام المكاتب من الإرث والشهادة والنكاح» فلا يرث ولا يورث ولا يشهد ولا يتزوج إلا 
النثين ‏ لا يفترقان إلا في وجهٍ واحد؛ وهو أن المكاتب إذا عجز يُرَدْ في الرق» والمستسعى لا 
يرد في الرق إذا عجز؛ لأن الموجب للسعاية موجود قبل العجز وبعده؛ وهو ثبوت الحرية في 


جزء منهء ولأن رده في الرق هلهنا لا يفيد. لأنا لو زددناه إلى الرق لاحتجنا إلى أن نجبره على 


السعاية عليه ثانياء فلا يفيد الرق. 

فَإِنْ قِيلَ بدل الكتابة لا يلزم العبد إلا برضاهء والسعاية تلزمه من غير رضاه. فأنى 
يستويان؟ 

فالجوابٌ أنه إنما كان كذلك لأن بدل الكتابة يجب بحقيقة العقد؛ إذ المكاتبة معاوضة 
من وجهء فافتقرت إلى التراضي» والسعاية لا تجب بعقد الكتابة حقيقة» بل بكتابة حكمية ثابتة 
بمقتضى اختيار السعاية فلا يقف وجوبها على الرضا؛ لأن الرضا إنما شرط فى الكتابة المبتدأة؛ 
لأنه يجوز أن يرضى بها العبدء ويجوز أن لا يرضى بها ويختار البقاء على الرق فوقفت على 
الرضاء وهلهنا لا سبيل إلى استبقائه على الرق شرعاً؛ إذ لا يجوز ذلك» فلم يشرط رضاه 
للزوم السعاية . ظ 

ثم اختلف أصحابنا فقال أبو حنيفة : هذا الخيار يثبت الشريك/ الذي لم يعتق». سواء 


وقال أبو يوسف ومحمدٌ: لا يثبت إلا إذا كان معسراً؛ لأن الإعتاق لما لم يكن متجزناً 


)1١(‏ تقدم تخريجه من حديث ابن عمر. 


أ 


نض كتاب الإعتاق 


عندهماء كان المعثق متلفا نصيب الشريك» فوجب عليه الضمان». ووجوب الضمان عم 
وجوب السعاية. فَكَانَ ينبغي أن لأ يجو شال الأعسان انقياء نوان لا كرون الواس إلا 
الضمان في الحالين ميقا وهو قول بشر بن غياث المريسي وهو القياس؛ لأن ضمان 
الإتلاف لا يختلف بالإعسار واليسارء إلآ أنّا عرفنا وجوبها على خلاف القياس بالنص الذي 
رويناء والنصٌ ورد فيها في حال الإعسارء فحال اليسار يقف على أصل القياس» ولما كان 
متجزئاً عنده لم يكن الإعتاق إتلافأ لنصيب الشريكِ حتى يوجب ضمان الإتلاف». لكن بقي 
نصيبه محتسباً عند العبد بحقه؛ بحيث لا يمكن استخلاصه منهء وهذا يوجب الضمان على ما 
يناه وهذ| الع الايوحب النصل ييخ حال السان زبيق حال الأغسار» فقت بان السعانة 
في الحالين» وَإذا عتق بالإعتاق أو بالسعاية أو ببدل الكتابة فالولاء بينهما لأن الولاء للمعتق 
والاعتاق حصل منهما. 


وأما خيار التضمين حال يسار المعتقء قَأْمْرَ ثبت شرعاً غير معقولٍ المعنى بالأحاديث 
التى رويناء لأن الإعتاق إذا كان متجزئاً عندهء كان المعتق متصرفاً فى ملك نفسه على طريق 
الأنتسان :وين تضوك فى ولك نمه لاد نكل يما جلت فى قلاف قيرع عند تصدرف " 
تعرنة كدو خرن واو تسق تار قس از حارف اذ أمقى. ارفى لننية نات ارقن جارد أن 
حفر بثراً في دار نفسه فوقع فيها إنسان؛ ونحو ذلكء إلا أن وجوب الضمان حالة اليسار ثبت 
بالنصوص تعبداً غير معقول.» فتبقى حالة الإعسار على أصل القياس» أو ثبت معقولا بمعنى 
النظر للشريك؛ كي لا يتلف ماله بمقابلة مال في ذمة المفلس من غير صنع من المعتق في 
نصيب شريكهء فصلح أن يكون موجباً للضمان» من غير أن يكون في مقابلته عوض فيكون 
ضمان صلة وتبرع كنفقة المحارم» وضمان الصلة والتبرع إنما يجب حالة اليسار كما في نفقة 
الأقارب» أو وجب نظراً للعبدٍ لأنه تبرع عليه بإعتاق نصفه. فلم يتم غرضه في إيصال ثمرات 
العتق إلى العبد.ء فوجب عليه الضمان تتميماً لغرضه» فيختص وجوبه بحالة اليسارء وَمِنْ 
مشايخنا مَنْ سلك طريقةً أخرى لأبى حنيفة فى ضمان العتق. فقال هذا ضمان إفساد عنده. 
لأ السعدى باععاقه تصسية اعرد اضيب تكد : حك اخرصة و أن كو د مشظها يناف سعد 
خض الا سباك تند ينات التصي :فاك الملايلة للمللف عفيت اتعلةى :نينا ملك الأعكان :و السطانة 
والحكم متى ثبت عَقِيبَ وصف مؤثر يضاف إليه» إلا أنه لا يجب على المعسر نضأ بخلاف 
القنامن: 


ملكا ل ا ا يس اد 20770 
ضمان التملك أن يكون بمقابلة الضمان ملك العورضء. وهذا كذلك؛؟ ولهذا كان ضمان الغصب 


كتاب الإعتاق م 


فإن قيل كيف يكون ضمان التملك والمضمون وهو نصيب الشريك لا يحتمل النقل من 
ملك إلى ملك؟ قيل يحتمل النقل إلى ملك المعتق بالضمانء إن كان لا يحتمل النقل إلى ملك 
غيره: ويجورٌ بِيعْهُ منه أيضاً في القياس. هكذا ذكر في الأصلء وقال إن باع الذي لم يعتق 
نصيبه من المعتق أو وهبه له على عوض أخذه منه. وهذا واختياره الضمان سَوَاءٌ في القياس» 
غير أن هذا أفحشهماء والبيع وهو نقل الملك بعوض. إلا أن في الاستحسان لا يجوز بيعه من 
المعتق؛ كما لا يجوز من غيره» لكن هذا لا ينفي جواز النقل لا على وجه البيع» فإن الشيء 
قَدْ يَحْتَمِل النقل إلى إنسان بالضمانء وإن كان لا يحتمله بجهة البيع» فإن الخمر تنتقل إلى 
المسلم بالضمان بأنْ أتلف على ذم حَمْرَهُ . 


وَإِنَ كانت لا تنتقل إليه بالبيع على أن قبول المحل لانتقال الملك فيه بشرط حال انعقاد 
السبب لا حال أداء الضمان؛ لأنه لا يملكه من ذلك الوقت» فيراعى قبول المحل في ذلك 
الوقت. 


ألا ترى أنْ مَنْ غصب من آخر عبداً فَهّلَّكَ في يدى ثم أدى الضمان أنه يملكه. 
ومعلوم أن الهالك لا يقبل الملك. لكن لما كان قابلاً وقت انعقاد السبب» والملك يثبت 
من ذلك الوقت. يعتبر قبول المحل فيه؛ وكذا ههناء ثم إذا ضمن الذي أعتق» فالمعتق 
بالخيارء إن شاء أعتق ما بقى» وإن شاء دَبرَءه وإن شاء كاتب» وإن شاء استسعى لما ذكرنا 
في الشريك الذي لم يعتقء لأن نصيبه انتقل إليه فقام مقامهء وبأيّ وجه عتق من الإعتاق 
أو السعاية فولاء العبد كله له؛ لأنه عتق كله على ملكهء. هذا إذا كان المعتق موسراًء فأما 
إن كان/ معسراء فللشريك أربع خيارات: إن شاء أعتق» وإن شاء دَبْرَّهِ وإن شاء كاتب» 
وإن شاء اسسيفي :لما ذكر نا 


وأما على قول أبي يوسف ومحمد: فيعتق كله؛ لأن الإعتاق عندهما لا يتجزأء فكان 
إعتاق بعضه إعتاقاً لكله. ولا خيار للشريك عندهماء وَإنما له الضمان لا غير إن كان المعتق 
موسر وإن: كان معسيرا :013 المعا به للا غير لها :3قونا أن الع عبار سذلنا تيب :الشتريلكة 
كان يسني انيكون الزاعب هن الغجاة فى اله البسان والاعساي إلا أن وجوت السعاءة 
حال الإعسا راثت خلا القياس بالنص . ْ 


وأما على قول الشافعي إن كان المعتق موسراً عُتق كلهء وللشريك أن يضمنه لا غير كما 
قالاء وإن كان معسراً يعتق ما أعتق. ويبقي الباقي محلاً لجميع التصرفات المزيلة للملك؛ من 
البيع والهبةِ؛ وغير ذلك؛ لأن الإعتاق عنده لا يتجزأ فى حالة اليسارء وفى حالة الإعسار يتجزأ 
لما ذكرنا من الدلائل لأبي حنيفة» فيقتصر حكم تصرف المعتق على نصيبه فيبقى نصيبه على ما 


3/ ه/ااب 


هف كتاب الإعتاق 





كان» من مشايخنا من قال: لا خلاف بين أصحابنا فى أن العتق لا يتجزأ. وَإنما اختلفوا في 
الإعتاق هذا قيى سكين 301 "الأعبان لمااكاة معمرنا عه الى نعيقة »كان السسق معحرنا 
ضرورةٌ؛ إذ هو حكم الإعتاق» والحُكمُ يغبت على وفقٍ العلة؛ ولما لم يكن متجزئاً عندهما لم 
يكن الإعتاق متجزئاً أيضاً لما قلناء ولأن القول بهذا قول بتخصيص العلة؛ لأنه يوجد الإعتاق 
في النصف ويتأخر العتق فيه إلى وقت الضمان أو السعاية» وأنه قول بوجود العلة ولا حكم 
وهو تفسير تخصيص العلة وأنه باطل . 


ولنا أنَّ العتق وَإِنْ نَبَتَ في نصيب المعتق على طريق الاقتصار عليه» لكن في الإعتاق 
حق الله - عر وجل - وحتى العبد بالإجماع» وإنما اختلفوا في الرجحانء فالقول بالتمليك 
إيطال الحقين» وهذا لا يجوز؛ وكذا فيه إضرار بالمعتق بإهدار تصرفه من حيث الثمرة للحال» 
وإضرارٌ بالعبد من حيث إلحاق الذل به في استعمال النصف الحرء والضَّرَرُ منفي شرعاً. 


فإن قيل: إِنْ كَانَ في التمليكِ إضرار بالمعتق [والمعتق]”''» ففي المنع من التمليك 
إضرار بالشريك الساكت لما فيه من منعه من التصرف في ملكهء فوقع التعارض؛ فالجواب أنا 
لا نمنعه من التمليك أصلا ورأساًء فإن له أن يضمن المعتق ويستسعي العبد ويكاتبه» وفي 
التضمين تمليكه من المعتق بالضمان» وفى الاستسعاء والمكاتية إزالة الملك إلى عوض وهو 
النجطانة سال الكا نه :وكاو نما :قلكا وضارة التفانيي تكان أولن دقان إتختاد لخديس قلين لمنييدة 
صار نصيبه مدبراً عند أبي حنيفة؛ لأن نصيبه باق على ملكه فيحتمل التخريج إلى العتق والتدبير 
تخريج إلى العتقء إلأ أنه لا يجوز له أن يتركه على حاله ليعتق بعد الموت» بل يجب عليه 
السعاية للحال فيؤدي فيعتق» لأن تدبيره اختيار منه السعاية» وله أن يعتق. لأن المدبر قابل 
للإعتاق» وليس له أن يضمن المعتق؛ لأن التضمين يقتضي تملك المضمون,ء والمدبر لا 
يحتمل النقل من ملك إلى ملكء لأن تدبيره اختيار منه للسعاية واختيارٌ السعاية يسقط ولاية 
التضمين ؛ على ما نذكر إن شاء الله - تعالى -. 

وإ أختار الكتابة فكاتب: تصييه يصير نصيبه مكاتبا عند أبى«حنيفة لما ذكرنا» وكانت 
كاه كارا منه البعانةه بض لا ندلاك تطهين التق يع ذلك ولان ملل المكاتت وهر 
مكاتب لا يحتمل النقل أيضاء قتعذر التضمين ويملك إعتاقه؛ لأنَّ الكتابة لا تمنع من الإعتاق» 
ثم معتق البعض إذا كوتب فالأمر لا يخلو إما إن كاتبه على الدرهم والدنانير» وَإما أن كاتبه 
على العروضء وإما أن كاتيه على الحيوانء» فإن كاتبه على الدراهم والدنانيرء فإن كانت 


000 سقط من ط. 


كتاب الإعتاق فض 


المكاتبة على قدر قيمتهء جازت؛ لأنه قد ثبت له اختيار السعاية» فإذا كاتبه على ذلك فقد 
اختار السعاية وتراضيا عليهاء وَإِنْ كَاتَبَهُ على أقل من قيمته يجوز أيضاً؛ لأنه رضي بإسقاط 
بعض حَقَّه وله أن يرضى بإسقاط الكل فهذا أولى. 

وَإِنْ كاتبه على أكثر من قيمته» فإن كانت الزيادة مما يتغابن الناس فى مثلها جازت أيضاً ؛ 
لأنها ليست زيادة متحققة؛ لدخولها تحت تقويم أحد المقومين» وإن كانت مما لا يتغابن الناس 
في مثلهاء يطرح عنه الفصل؛ لأن مكاتبته اختيار للسعاية» والسعاية من جنس الدراهم 
والدثائير؛ قلا يجوة أذ الريادة على الققن المستتيعق + لأنه :يكو بويا . 


وإن كانت المكاتبة على العروض جازت بالقليل والكثير؛ لأن الثابت له هو السعاية ‏ من 
جنس الدراهم والدنانير؛ [لأن بيع الدراهم والدنانير]"''' بالعروض جائز/ قلّت العروض أو ١075/7‏ 
كثرت» وإن كانت على الحيوان جازت؛ لأن الحيوان يثبت ديئاً فى الذمة؛ عوضاً عَما لَنْسَ 
سان 4 .ولية] سان اعذاء الكثاة على خيزانه ,سحب الوط كد اعد 


ولو صالح الذي لم يعتق العبد أو المعتق على مالٍ» فهذا لا يخلو عن الأقسام التي 
ذكرناها في المكاتبة» فإن كان الصلح على الدراهم والدنانير على نصف قيمته» لا شك أنه 
جائز؛ وكذا إذا كانَ عَلَى أقل من نصف قيمته؛ لأنه يستحق نصف القيمة» فإذا رضي بدونه فقد 
أسقط بعض حقه فيجوز؛ وكذا إن كان على أكثر من نصف قيمته مما يتغابن الناس في مثله لما 


فأما إذا كان على أكثر من نصف قيمته مما لا يتغابن الناس في مثله» فالفضل باطل في 
قولهم جميعاًء أمّا عَلَى أصل أبي يوسف ومحمد فظاهر؛ لأن نصف القيمة قد وجب على 
العبد أو على المعتق» والقيمة”'' من الدراهم والدنانير» فالزيادة على القدر المستحق تكون 
فضل مال لا يقابله عوض في عقد المعاوضة» فيكون رباً؛ كمن كان له على آخر ألف درهم. 
فصالحه على ألف وخمسمائة أن الصلح يكون باطلا؛ كذا هذاء وهذا على أصلهما مطرد؛ لأن 
عندهما أن مَنْ أَتَلّفٌ على آخر ما لآ مَئْلَ لَه أو غصب منه ما لآ مِئْلَ له» فهلك فى يده. 
فالعاتت في 'ذمتة القيمة+ حتى لو ضالح على أكثر من قيبقة لآ يجوز عندهماء :فكذا نان 
العتق؛ لأنه ضمان إتلاف عندهما. 


وأما عند أبى حنيفة» فالصلح عن المتلف أو المغصوب على أضعاف قيمته جائزء وههنا 
نقول لا يجوز فتحتاج إلى الفرق بين المسألتين» والمفرق له من وجوه: 


)١(‏ سقط من ط. عفن 1 فى التضدين: 


اضن كتاب الإعتاق 


أحدها: أنَّ الوّاجبٌ بالإتلافٍ والغصب فيما لا مثل له من جنسه في ذمة المتلف. 
والغاصب هو المتلف لا قيمتهء فإذا صالح على أكثر من قيمة المتلف املقو كان ذلك 
عوضا عن المتلف فجاز. وضمان العتق ليس بضمان إتلاف ولا ضمان غصب عنده؛ لثبوت 
المتلف والمغصوب في الذمة» فكان الثابت في الذمة هو القيمة» وهي دراهم ودنانير» فلا 
يجوز الصلح على أكثر منها. 

والغائن: أن القاضصب إثما بملك الخضوت عند اختبار الماك لا قبله: تذليل أن له أن 
سمه 0 ليهلك على ملكه. فَيُتَابُ على ذلك ويخاصَمْ الغاصب يوم القيامة» فكان 
المغصوب قبل اختيار الضمان على ملك المغصوب منه» فكان هذا صلحا عن العبد على هذا 
القدر من المالين» فكأنه ملكه منه به» وأنه محتمل للملك. فصحء ومعتق البعض لا يحتمل 
التمليك مقصوداء فكان الصلح عن قيمته؛ فلا يجوز لما بينا. 

والغالية: أن العهان ف حا القضب يعس وقتة الضني؟ لانة هو السسه الوحت 
للضمان» فيثبت الملك إلى الناصييق: المتفيوف فى ذلك الوقت». وأنه فى ذلك الوقت قابل 
للتمليك» فيصح الصلح على القليل والكثير» والضمان في باب العتق يجب وقت الإعتاق: 
والعبد في ذلك الوقت لا يحتمل التمليك مقصوداًء فالصلمحٌ لا يَقَعٌ عن العبدء وإنما يَمَعْ عن 
قيمته» فلا تجوز الزيادة من قيمته» وإن كان الصلح عن عوض جز بالقليل والكثير؛ لأن ذلك 
بيع العرض بالدراهم والدنانير؛ وذلك جائز كيفما كان. 

وإن صالحه على شيء من الحيوان كالعبد والفرس ونحوهماء فإن صالح العبد جاز 
وعليه الوسطء وإن صالح المعتق لم يجز؛ لأن في الفصل الأول جعل الحيوان بدلا عن 
العتق» وأنه ليس بمال» والحيوان يثبت ذَيْنا فى الذمة بدلا عما ليس بمال كالإعتاق على مال 
والكتابة والنكاح والصلح عن دم العمد. ولأنّ الصَّلْحَ مع العبد في معنى مكاتبته: وإن كاتبه 
على عبد مطلق أو فرس يصح. ويجب الوسط؛ كذا هذاء وأما في الفصل الثاني» فإنما جعل 
الحيوان بدلا عن القيمة» وإنها مال والحيوان لا يثبت ذَيْنا في الذمة بدلا عن المال كالبيع 
وبحرة: 

ولو كَانَ شريك المعتق فى العبد صبياً أو مجنوناً له أب أو جد أو وصيء فوليه أو وصيه 
بالكار إن كام نه التق رإن شاد بصع 'العني وان شان انيس ويس له أن يكف اد 
يدبر؛ لأن التدبير إعتاق» والصبي والمجنئون لا يملكان الإعتاق» فلا يملكه من يلي عليهماء 
وإتمااملك الأب والوضي الانتصعاء والتضمين + لآن الانسعاء مكاتةبوالآب:والوضي يملكان 


)000 سقط من ط. 


كتاب الإعتاق كفل 





مكاتبة عبد الصبي والمجنون. والتضمين فيه نقل الملك إلى المعتق» فيشبه البيع وهما يملكان 
بيع مال الصبي والمجنون؛ وكذلك لو كان الشريك مكاتباً أو مأذوناً عليه دين أنه يتخير بين 
الضمان والسعاية والمكاتبة» إلا أَنْهُما لا يملكان الإعتاق لانعدام ملك الرقبة . 

أما ثبوت الخيار للمكاتب فلا شك فيه؛ لأنّهُ أخص بالتصرف فيما في يده من المولى» 
وأما المأذون الذي عليه دين فكذلك؛ لأن/ المولى لا يملك ما في يده على أصل أبي حنيفة» 
فيكون الخيار للعبد» وعلى أصلهما إن كان يملك؛ لكن العبد أخص بالتصرف فيما في يده من 
المولى» فإن لم يكن عليه عين فالخيار للمولى» كما في الحرية؛ لأنه إذا لم يكن عليه دين فهو 
وما في يده ملك للمولى؛ فكان الخيار للمولى» فإن اختار الشريك السعاية» ففي الصبي 
والمجنون الولاء لهما؛ لأنهما من أهل الولاء؛ لكونهما خُرّيْنَء وفي المكاتب والمأذون الولاء 
للمولى ؛؟ لكونهما رقيقين» والولاء لا يثبت إلا للحر وإن لم يكن للصغير والمجنون ولي ولا 
وصيء» فإن كان هناك حاكم نصب الحاكم مَنْ يختار لهما أصلح الأمور من التضمين 
والاستسعاء والمكاتبة» وإن لم يكن هناك حاكم وقف الأمر حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون 
فيستوفيان حقوقهما من الخيارات الخمس . 

ثم إذا اختلف حكم اليسار والإعسار في الضمان لا بد من معرفتهماء فاليسار هو أن 
يملك المعتق قدر قيمة ما بقيى من العبد قلت أو كثرت» والإعسار هو أن لا يملك هذا القدر لا 


ما يتعلق به حرمة الصدقة وحلهاء حتى لو ملك هذا القدر كان للشريك ولاية تضمينهء وإلاً 


فلا . 

وباس وود د اج ردحني بوجو ا عن 
رسول الله كك أنه قال : مَنْ كَانَ لَه سق في عدار الأضتق ٠‏ فتلي خلاضة من كال زد نَ لَهُ 
مَالُء إن لَمْ يكن لَهُ مَالَ؛ التكشعن العند فى رَكنيهَ خيد م مَشْقُوقٍ عَلْيْهِة اعتبر مطلق المال لا 
النصاب شار النبي كه إلى أن الواجب تخليص العبد». وبهذا القدر يحصل التخليص وبدونه 
لا يحصل» ثم يسار المعتق وإعساره يعتبر وقت الإعتاق» حتى لو كان معسراً وقت الإعتاق» 
لا يضمن وإن أيسن بعد ذلك لآن ذلك وقت٠«وجوت‏ الضمان فتعقبر ذلك الوقت كضمان 

وَلو اختلفا في اليسار والإعسار فإن كان اختلافهما حال الإعتاق» فالقول قول المعتق» 
لأن الأصل هو الفقر والغنا عارضء فكان الظاهر شاهداً للمعتق والبيئة بينة الآخرء لأنها تنبت 
زيادة . 

وإن كان الإعتاق متقدماً واختلفاء فقال المعتقٌ: أعتقت عام الأول وأنا معسرٌ ثم 
افسرتة فيعتير ذاك الوفته وقال الآخر: بل أعتقته عام الأول وأنت موسرٌٌ فالقول قول 


ات 


رون كتاب الإعتاق 





المعتق» وعلى الشريك إقامة البيئة؛ لأن حالة اعتبار اليسار والإعسار شاهد للمعتق» فيحكم 
عي 


وقذاقال أبو يوسف قن عَيَدَنَنَ تن جين قال أحدهماة اخذكمااخ] وهو فير تي 
استغنى ثم اختار أن يوقع العتق على أحدهماء ضمن نصف قيمته يوم العتق؛ وكذلك لو كان 
مات قبل أن يختار وقد استغنى قبل موتهء ضمن ربع قيمة كل واحد منهماء إنما أنظر إلى حاله 
يوم أوقع بمنزلة مَنْ كاتب نصيبه من العبد ثم أدى العبد فيعتق . 


ثم إنما أنظر إلى حال مولاه يوم عتق المكاتب» ولا أنظر إلى حاله يوم كاتب». وهذا 
على أصله صحيخ ؛ لأن إضافة العتق إلى المجهول تعليق لعتق عبده بشرط الاختيار؛ كأنّهُ علقه 
به نصأء فيعتبر حاله يوم الاختيار» لأنه يوم العتق كما لو قال لعبدٍ مشترك بينه وبين غيره: إن 
دخلت الدار فأنت حُرّء فدخل أنه يضمن نصف قيمته يوم دخل الدار» لا يوم اليمين» لأن يوم 
الدخول هو يوم العتق . 


وأما على أصل محمد فإضافة العتق إلى المجهول تنجيزء وإنما الاختيار تعيين لمن وقع 
عليه العتق» فيعتبر صفة العتق في يساره وإعساره يوم التكلم بالعتق» وكذا يعتبر قيمة العبد في 
الضمان والسعاية يوم الإعتاق» حتى لو علمت"'' قيمته يوم أعتق ثم ازدادت أو انتقصتء أو 
كانت”" أمة فولدت لم يلتفت إلى ذلك» ويضمنه قيمته يوم أعتقه؛ لأنه يوم وجوب الضمان» 
فيعتبر قيمته يومئذٍ؛ كما في الغصب والإتلاف» وإن لم يعلما ذلك واختلفاء فجملة الكلام فيه أن 
العند لا يخلر إنا أن يكو قائماً وقت الختضومة» وَإنا أن يكرن هالكاء اتفقا على حال المعتق أو 
اختلفا فيهاء والأصل في هذه الجملة أنَّ الحال إِنْ كانت تشهد لأحدهماء فالقول قولة؛ لأن 
العا قاهة سادق أعئله فنالة الطامدوقة ور إن عرفت لأ عاديه الاعوهيا فالقزل تول السعدن؛ 
لأنه منكدء فإن كان العبد قائمأ وقت الشخصومة» واتفقا على العتق في الحال» 0 
بأن قال المعتق : قد أعتقته اليوم وقيمته كذاء وقال شريكه : نعم أعتقته اليوم !لأ أن قيمته أكثر من 

ذلك» يرجع إلى قيمته للحال وله يعقير [افشالك والنيية/ لآن الحال. أصدى. 


وكذا لو اختلفا فى حال العتق» فقال المعتق: أعتقته قبل هذا وكانت قيمته كذاء وقال 


الآخر: أعتقته اليوم وقيمته أكثرء أو قال المعتق: أعتقته اليوم وقيمته كذاء وقال الآخر: بل 
أَعْتَقْتَهُ قبل ذلك وقيمته كانت أكثر. رجع إلى قيمته فى الحال؛ لأن الحال إذا شهدت 


)0010 في أ: غلت. 
() في ط: كاتب. 


كتاب الإعتاق مم 


لأحدهماء فالظاهر أن قيمته كانت كذلك وقت الإعتاق؛ إذ الأصل دوام الحال» والتغير خلاف 
الأصل. فكان الظاهر شاهدا لهء فأشبه اختلاف صاحب الطاحونة مع الطحان في انقطاع الماء 
وجريانه ؛ أنه يحكم الحال فيه؛ كذا هذا. 


وإن اتفقا على أن العتق كان متقدماً على زمان الخصومة» لكن قال المعتق: قيمته كانت 
كذاء وقال الشريك: بل كانت أكثرء فههنا لا يُمْككن تحكيم الحال بالرجوع إلى قيمة العبد في 
الحال؛ لأنها تزيد وتنقص في المدة» ويكون القول قول المعتق؛ لأن الشريك يدّعي عليه زيادة 
ضمان وهو ينكرء فكان القول قوله؛ كالمتلف والغاصب. وقالوا في الشفعة إذا احترق البناء 
ل ل ا لي وي 
نجرة أذ .يتملكها اله رقوله.» ا فلا يريد أن يتملك على شريكه: م 
عليه زيادة ضمان وهو ينكر. 

وكذلك إذا كان العبد هالكاًء كالقرل كوك المعتق ؛ انا إن مر لنياف وأللّه عر 
وجل - أعلم . 

فَإِنْ هَلْكَ العبد قبل أنْ يختار الشريك الذي لم يعتق شيئاًء هل لَهُ أن يضمن المعتق إذا 
كان موي ١‏ اختلفت الرواية فيه عن أبي حنيفة» روى محمد عنه وهو رواية الحسن وإحدى 
روايتى أبي يوسف : أن له أن يضمن المعتق». وروى أبو يوسف رواية أخرى عنه : أثد لأ يمان 
على المعتق . 

وجه هذه الرواية: أن تضمين المعتق ثبت نضأ يخلافٍ القياس ؛ لما بينا فيما تقدم أن 
الشّرِيك بالإعتاق تصرف في نصيب نفسه على وجه الاقتصار عليه؛ لبقاء نصيب الشريك على 
ملكه ويده بعد الإعتاق» إلآ أنَّ ولاية التضمين ثبتت شرعاً بشريطة نقل ملك المضمون إلى 
الضمانء فإذا هلك لم يبقى الملك» قلا يتصور نقله» فتبقى ولاية التضمين على أصل القياس . 

وجه رواية محمد أن ولاية التضمين قد ثبتت بالإعتاق» فلا تبطل بموت العبد؛ كما إذا 
مات العبد المغصوب في يد الغاصب,. وأما قوله ملك الشريك بهلاك العبد خرج عن احتمال 
النقل» فنقول الضمان يستند إلى وقت الإعتاق» فيستند ملك المضمون إلى ذلك الوقت كما في 
«باب الغصب»» وهو في ذلك الوقت كان محتملا للنقل» فأمكن إيجاب الضمانء وإذا ضمن 
المعتق يرجع المعتق بما ضمنه في تركة العبدء إن كان له تركة». وإن لم يكن فهو ذَيْنُ عليه؛ 
لما ذكرنا من أصل أبي حنيفة أن نصيب الشريك يبقى على ملكهء وله أن يضمن المعتق إن كان 
وم ا وإذا ضمنه ملك المعتق نصيبه بالسبب السابق وهو الإعتاق» وكان له أن يرجع بذلك 
في تركة العبد؛ كما كان له أن يأخذ منه لو كان حَياّء وإن كان معسراًء فله فله أن يَرْجِعّ في تركة 
العبدء وإنَ لم يترك شيئاً فلا شيء للشريك؛ لأنَّ حقه عليه وهو قد مات مفلساً . 
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نضض كتاب الإعتاق 





هذا إذا مات العبدء وأما إذا مات أحد الشريكين. فإن مات المعتق فلا يخلو إما أن 
يكون الاعتاق مد في كال صبحة” وَإما أن يَكونَ فى حال مرضهء فإن كان فى حال صحته 
يُوْخَلْ نصف قيمة العبد من تركته بلا خلافٍ» وَإنَ كان في حال مرضهء لم يضمن شيئاً حَنَّى لا 
يؤخذ من تركته. وهذا قول أبي حنيفة . 


وقال أب ايواسفت وسيل يستوفي الشريك مِنْ ماله قيمة نصيبه ؛ وهذا مين على :الأعنل 
الذي ذكرنا أن الإعتاق لا يتجزأ عندهماء وعنده يتجزأ. 


ووجه البناء على هذا الأصل : أن الإعتاق لما لم يكن متجزئاً عندهماء كَانَ ضمان العتق 
ضمان إتلاف. وضمان الإتلاف لا يختلف بالصحة والمرضء ولما كان متجزئا عنده كان 
المعتق متصرفاً فى ملك نفسه على طريق الاقتصار ومثل هذا لا يوجب الضمان في أصول 
الشرع؛ ولهذا لوكان معسراً لا يجب الضمانء وَلَوْ كَانَ إعتاقه إتلافا أو إفساداً لنصيب شريكه 
معنى لوجب الضمان؛ لأن ضمان الإتلاف لا يختلف باليسار والإعسارء إلا أنا عرفنا وجوب 
الضمان بالنصء» وأنه ورد في حال اليسار المطلق. وذلك في حالة الصحة؛ لأنها حال خلوص 
أمواله» وفي مرض الموت يتعلق بها حق الورثة حتى لا يصح إقراره للورثة أصلاء ولا يصح 
تبرعه على الأجنبي إلا من الثلث» ولا تصح كفالته ولا إعتاقه إلا من الثلث. قَلّمْ يَكَنْ حَالَ 
المرض حَالَ يسار مطلق ولا ملك مطلق» فبقي الأمر فيها على أصل القياس» ولأن ضمان 
العتق ضمان صلة وتبرع ؛ لوجوبه من غير صنع من جهةٍ المعتق في نصيب الشريك . 

ألآ ترى أنه لا يجب على المعسرء والصلات إذا لم نَكُنْ مقبوضةً تسقط بالموت؛ كنفقة 
الأقارب والزكاة وغير ذلك . 

وإلى هذا أشار محمد لأبي حنيفة: أنه لو وجب الضمان على المريض ويؤخدذ من 
تركته» يكون هذا من مال/ الوارث» والمعنى فيه أن الشرع جعل الثلث للمريض في حال 
مرض موته والثلئين للورثة . 

قال النبي ككل : دإنَّ الله - تَعَالَى - تَصَدَّقَّ عَلَيِكُمْ بِثْلْتِ أَمْوَالِكُمْ : ني آخر أَعْمَارِكُمْ زِيَادَة 
عَلَى أَعْمَالِكُه7") وفك تقول قن كجالة الفيسنة أنه يحب صللة لم فك يقلت محاوقية في جالة 


)519/5( أخرجه ابن ماجه (7/ 5 40) كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث حديث (1704) والبيهقي‎ )١( 
كلهم من طريق طلحة بن‎ )*”19/1١( كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث» والخطيب في «تاريخ بغداد؛‎ 
عمرو المكي عن عطاء بن ن أبي رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : إن الله تصدق عليكم عند‎ 
وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالك.‎ 
والحديث ذكره الحافظ في «التلخيص» (11/7) وعزاه أيقيا للوان.:‎ 


كتاب الإعتاق الضف 


البقاء» فإنه يثبت به الملك فى المضمون فى حق الإعتاق والاستسعاء؛ كالهبة بشرط العوض 


وقال البزار: لا نعلم رواه عن عطاء إلا طلحة بن عمرو وهو وإن روى عنه جماعة فليس بالقوي . 
قال البوصيري في الزوائد (715/5) : هذا إسناد ضعيف طلحة بن عمرو الحضرمي المكي ضعفه أحمد 
وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري وأبو داود والنسائي والبزار والعجلي والدارقطني وأبو أحمد 
الحاكم وغيرهم | ه. 
وفي الباب عن أبي الدرداء ومعاذ بن جبل وأبي بكر الصديق وخالد بن عبيد. 
حديث أبي الدرداء 
أخرجه أحمد )11١/57(‏ والبزار  ١١9/5(‏ كشف) رقم )١158(‏ وأبو نعيم في «الحلية! )٠١54/5(‏ كلهم 
من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن أبي الدرداء ع: عن النبي كلو قال : (إن الله تصدق 
عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم». 
قال البزار: وقد روي هذا الحديث من غير وجه وأعلى من رواه أبو الدرداء ولا نعلم له عنه طريقاً غير 
هذه الطريق وأبو بكر بن أبي مريم وضمرة معروفان وقد احتمل حديثهما ذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (5/ )7١5‏ وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط . 
حديث معاد 
أخرجه الطبراني في «الكبير؛ كما في ١‏ مجمع الزوائد؛ (54/ )5١5‏ والدارقطني (5/ )١5١‏ كتاب الوصايا 
ا ا ا ا 0 
عن أبي أمامة عن معاذ بن جبل أن النبي كلْهْ قال: إن الله عز وجل تصدق عليكم بثلث أموالكم عند 
وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم . 
والحديث ضعفه الحافظ ابن حجر في «التلخيص» 41١/6١‏ فقال: وفيه إسماعيل ٠‏ بن عياش عن عتبة بن 
حميد وهما ضعيفان | ه. 
أما عتبة بن حميد فمختلف فيه فقد وثقه ابن حبان وقال أبو حاتم : صالح الحديث . 
وقال الهيثئمي في بي «المجمع» :)5١6/8(‏ رواه الطبراني وفيه عقبة بن ححيد الصبي كدا في المجعم 
والموات حك وزنقه ارو صبا ناو شيرع كانه احم قد أما إسماعيل بن عياش فهو ليس بضعيف مطلقا 
بل في روايته عن غير أهل بلده وشيخه في هذا الحديث ليس من أهل بلده. 
وهذا الحديث قد رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» )3٠١/1١١(‏ رقم )١١974(‏ ثنا عبد الأعلى عن برد 
عن مكحول عن معاذ بن جبل موقوفاً عليه. [ 
حديث أبي بكر الصديق 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» (587/7) والعقيلى فى «الضعفاء» /١(‏ 71705) من طريق حفص بن عمر بن 
نيمون الأبلي قال حرثنا نوز عن مكحوك عن الستابهي. أنه سم آنا بكر الصدين يقول: سمعت 
رسول الله يَكِةِ يقول: إن الله قد تصدق عليكم بثلث أموالكم عند موتكم رحمة لكم وزيادة في أعمالكم 
وحسناتكم . 
وأستد ابن عدي عن النسائي قوله: ليس يثقة . 
وقال ابن عدي : عامة أحاديثه غير محفوظة وأخاف أن يكون ضعيفاً كما ذكره النسائي . 
وفي «نصب الراية» (4/ )5٠١‏ وقال العقيلي: يحدث بالأباطيل | ه. 


ال كتاب الإعتاق 


أنها تنعقد صلة» ثم تنقلب معاوضة؛ وكذا الكفالة تنعقد تبرعاً حتى لا تصح إلا ممن هو أهل 
التبرع» ثم تنقلب معاوضة» وإنما انقلبت معاوضة لأنه يوجب الملك في رقبة العبد''' مجازاة 
لصلته أو تحملا عن العبد؛ لأن الضمان عليه في الحقيقة لحصول النفع لهء ثم له حق الرجوع 
في مالية العبد بالسعاية؛ كما في الكفالة أن الكفيل يكون متبرعا في التحمل عن المكفول عنه. 
ثم إذا صح تحمله وملك ما في ذمته بالأداء إلى المكفول لهء انقليت معاوضة. 

ألائَرَىُ أنْ مَنْ قَال فى حال الصحة : ما كان لك على فلان فهو عَلَىّء ثم كان له على فلان في 
مرضهء فأخذ ذلك من المريض» فإنه يعتبر من جميع المال لا من الثلث. ويؤخذ من تركته» ولو 
وجد ابتداء الكفالة في المرض يكون المؤدي معتبراً من الثلث» فدل على التفرقة , بين الفصلين . 


وَإِنَ مات الشريك الذي لم يعتق» ثبت الخيار لورثته» فإن اجتمعوا على شيء مِنّ 
الإعتاق أو التضمين أو الاستسعاء وغير ذلك» فلهم ذلك بلا خلاف؛ لأنهم يخلفون الميت 
ويقومون مقامه» وكان للمورث ذاك قبل موته؛ فكذا لهمء وَإِن انفردوا فأراد بعضهم الإعتاق 
وبعضهم التضمين [وبعضهم السعاية]”'' ذكر في الأصل أن لهم ذلك» وقال الحسن بن زياد أنه 
ليس لهم ذلك إلا أن يعتقوا أو يستسعوا أو يضمنواء والظاهر أنه رواية عن أبي حنيفة» لأن 
الإعتاق عند الحسن لا يتجزأ؛ كما لا يتجزأ عند أبي يوسف ومحمدء فلا يصح هذا التفريع 
على مذهبه» وجه ما ذكر في الأصل أن : نصيب الشريك قد بقي على ملكه عند أبي حنيفة 
لتجزىء الإعتاق عنده» وقد انتقل نصيبه إلى الورئة بموته» فَصَارُوا كالشركاء في الأصل في 
العبد أعتق أحدهم نصيبه أن للباقين أن يختار كُلْ واحد منهم ما يشاء؛ كذا هذا. 


ِِ وقد أورد له العقيلي أحاديث ثم قال عقبها: هذه كلها بواطيل لا يتابع عليها وحفص بن عمر هذا يحدث 
عن شعبة ومالك بن مغول والأثمة بالبواطيل. 
حديث خالد بن عبيد 
أخرجه الطبراني في «الكبير؛ كما في «نصب الراية» (4/ )1٠١‏ قال: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن 
نجدة الحوطي ثنا أبي ثنا إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك عن الحارث بن خالد بن عبيد السلمي 
عن أبيه خالد بن عبيد السلمي أن رسول الله كله قال: «إن الله عز وجل أعطاكم عند وفاتكم ثلث 
أموالكم زيادة من أعمالكم». 
والحارث بن خالد بن عبيد مجهول 
وفيه رد على الحافظ الهيثئمي إذ قال في «المجمع؛» (4/ :)75١5‏ رواه الطبراني وإسناده حسن ١‏ ه 
والحديث ذكره ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (7/ )١1٠‏ وقال: رواه ابن ماجه والبيهقي من رواية 
أبي هريرة والدارقطني من رواية معاذ بن جبل وأحمد من رواية أبي الدرداء وابن قانع من رواية خالد بن 
عبد الله السلمي والعقيلي من رواية أبى بكر وأسانيده كلها ضعيفة . 

٠ في ط: الغير.‎ )١( 

68 سقط من ط. 


كتاب الإعتاق رفن 





وجه رواية الحسن أن الورثة انتقل إليهم ما كان للميت» وما كان له أن يختار الضمان في 


وَمَنْ كاتب عبده ثم مات ليس لورثته أن ينفردوا بأن يختار بعضهم الإعتاق» وبعضهم 
التضمين. وبعضهم الاستسعاءء بل ليس لهم إلا أنْ يجتمعوا على شيءٍ واحد؛ إما العتق وإما 
الضمان؛؟ كذا هذا. 


ثم على رواية الحسن لو أعتق بعضهم كان إعتاقه باطلا ما لم يجتمعوا على الإعتاق؛ 
لأن المستسعي كالمكاتب على أصل أبي حنيفة» ولو مات المولى فأعتق بعض الورثة 


المكاتب» كان إعتاقه باطلاً ما لم يجتمعوا عليه؛ كذا هذا. 


فإذا اجتمعوا على عتقه يعتق بلا خلاف» والولاء يكون للميت حتى ينتقل إلى الذكور من 
ورثته دون الإناث». وهو فائدة كونه للميت؛ لأن من أصل أبى حنيفة أن المعتق بعضه فى معنى 
المكاتب» والمكاتب لا ينتقل فيه بالإرث. فكان ولاؤه للميت؛ كذا هذا. 


وإذا كان المعتق موسراً يوم أعتقه؛ فاختار الشريك تضمينه؛ ثم أراد أن يرجع ع. ذلك 
ويختار السعاية؛ ذكر في الأصل أنه ليس له ذلك». ولم يفصل بين ما إذا رضي المعتق 
بالضمان؛ أو حكم به الحاكم» أو لم يرض به المعتق ولا حكم به الحاكم؛ وروى ابن سماعة 
عن محمدٍ أن له ذلك ما لم يقبل المعتق منه التضمين أو يحكم به الحاكمء فإن قبل أو حكم به 
الحاكم فليس له ذلك؛ من المشايخ من لم يجعل في المسألة اختلاف الرواية» وجعل ما ذكره 
ابن سماعة عن محمد من التفصيل تفسيراً لما ذكره فى ظاهر الرواية» وإليه ذهب الجصاص. 
وقال: أراد بما ذكر في الكتاب إذا قضى به القاضي أو رضي به الشريك . 


وحكى عن الكرخى والجصاص أنهما جَعَلا مسألة الغاصب وغاصب الغاصب على هذا؛ 
أنه إذا اخبار المتصر مه تميق ا رهما نه ذا لدو احجان الطنمين !لخي فله ذلك إلا أن 
يَرْضَئ به المضمن أو يقضي به القاضي» ومنهم من جعل في المسألة روايتين. 

وجه ما ذكر في الأصل أن له خيار التضمين وخيار السعاية» والمخير بين شيئين إذا اختار 
أحدهما سقط حقه من الآخرء فكان اختيارُه التضمين إبراءً للعبد عن السعاية» ولهذا لو اختار 
السعاية لم يكن له أن يختار الضمان. وكان نفس اختيار السعاية إبراء له عن الضمان من غير 
فضاء ولا رضا؛ كذا إذا اختار الضمان. 

وجه رواية/ ابن سماعة: أن اختيار الشريكين تضمين المعتق إيجاب الملك له في 
المضمون بعوض» وهو الضمان وذلك لا يتم إلا بالرضا أو بالقضاءء فما لم يوجد أحدهما لا 
يتم له الاختيارء وكان له الرجوع عنه إلى السعاية. بخلاف ما إذا اختار الشريك السعاية أنه لا 
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يكون له خيار التضمين بعد ذلك؛ رضي بذلك العبد أو لم يرض؛ لأن اختيار السعاية على 
العبد ليس فيه إيجاب الملك للعبد بعوض حتى يقف ذلك على رضاه فلا يقف عليهء فإن أعتق 


05 أبي حنيفة فظاهء ؛ لآن الحدق [عدده]؟"© يترا فقتصر العقق على تصدت 
المعتق. فإذا صادف ملك غيره لم ينفذ. 

وأما على أصلهما فالعتق وإن كان لا يتجزأ لكن لا بد من ثبوت العتق في نصيبه» ثم 
يسري إلى نصيب شريكه» فإذا أضاف الإعتاق إلى نصيب شريكه لم يثبت العتق في نصيب 
نفسهء فلا يتعدى إلى نصيب الشريكء, وإن كان المعتق جارية حاملا لا يضمن المعتق من قيمة 
الولد شيئاً؛ لأن الحمل بمنزلة طرف من أطرافهاء والأطراف بمنزلة الأوصافء. والأوصاف لا 
تفرد بالضمان إلا بعد وجود سبب وجوب الضمان فيها مقصوداً؛ ولأن الحمل في الآدمية 
نقصان فكيف يلزمه بنقصان المتلف زيادة ضمان؛ وكذلك كل حمل يعتق أمه إذا كان المعتق 
مالكهما كما في الرهن» وإن لم يكن مالكاً للولد كما في الجارية الموصي برقبتها لرجل 
وبحملها لآخرء فأعتق صاحب الرقبة الأم ؛ يعتق الحمل ويضمن قيمته لصاحبه ؛ لأن الولد انفرد 
عن الأم في الملك فجاز أن ينفرد بالضمان. 

وإن كان سد سام فأعتق أحدهما نصيبه» فاختار بعض الشركاء الضمان» 
وبعضهم السعاية» وبعضهم العتق ء فذلك لهم ولكل واحدٍ منهم ما اختار في قول أبي حنيفة ؛ 
لأن إعتاق نصيبه أوجب لكل واحد منهم الخيارات» ونصيب كل واحد لا يتعلق بنصيب 
الآخرء فكان لكل واحد منهم ما اختار. 

وعلى هذا الأصل قال أبو حنيفة فى عبدٍ بين ثلاثة: أعتق أحذهم نصيبه» ثم أعتق الآخر 
بعده: فللثالت أن يضمن المعتق الأول إن كان موسراء وإن شاء أعتقء أن دَبَرَء أو كاتب» أو 
استسعى ؛ لأن نصيبه بقي على ملكه فثبت له الخيارات للتخريج إلى الإعتاق» وليس له أن 
يضمن المعتق الثاني وإن كان موسراً؛ لأن تضمين الأول ثبت على مخالفة القياس لما ذكرنا أنه 
لا صنع للمعتق في نصيب الشريك بإتلاف نصيبه» وإنما عرفناه بالنص نظراً للشريكء. وأنه 
يحصل بتضمين الأول؛ ولأن ضمان العتق ضمان معاوضة فى الأصل؛ فإذا أعتق الأول فقد 
فك للضويك حى نتن لحلاف الستسيرة إلنه رافان الشيفاف رتعلة للف النقل وق الورلااء: 
والولاء لا يلحقه الفسخ» فلا يملك نقل حق التضمين إلى غيره» فإن انختار تضمين الأول. 
فالأولى أن يعتق». وإن شاء دبرء وإن شاء كاتب». وإن شاء استسعى؛ لأنه قام مقام المضمن. 
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وليس له أن يضمن المعتق الثاني؛ لأن الأول لم يكن له أن يضمنه؛ فكذا من قام مقامه. 


وأما على أصلهما: فلما أعتق الأول أعتق جميع العبد» فلم يصح إعتاق الثاني» وليس 
للثاني والثالث إلا التضمين إن كان المعتق موسراًء والسعاية إن كان معسراًء وعلى هذا من كان 
له عبد فأعتق نصفه فعلى قول أبي حنيفة يعتق نصفه ويبقى الباقي رقيقاً يجب تخريجه إلى 
العتاق» فإن شاء أعتق» وإن شاء 57 وإن شاء كاتب» وإن شاء 0556 وإذا أدى السعاية أو 
بدل الكتابة يعتق كلهء وليس له أن يتركه على حاله . 


وعلى قولهما يعتق كله؛ سواء كان المعتق موسراً أو معسراً من غير سعاية» وكذا إذا 
أعتق جزءاً من عبده أو شِقُصاً منه يمضي منه ما شاء ويبقى الباقي رقيقاً يخرج إلى العتاق 
بالخيارات التى وصفنا في قول أبي حنيفة ؛ لأن الإعتاق عنده متجزىء إلا أن هلهنا أضاف العتق 
إلى مجهولء فيرجع في البيان إليه؛ كما لو قال: أحَد عبيدي خْرّء وقيل : 1 
أبي حنيفة في السهم أن يعتق منه سدسه؛ لأن السهم عبارة عن السدس في عرف الشرع؛ لما 
زوق عن ابن مسعود رصني الله عنم - أن رجلا أوصى في زمن النبي وَكهْ بسهم من ماله لرجل 
فأعطاه النبي يَكِهِ سْدُ ا 


وعن جماعة من أهل اللسان أن السهم عبارة عن السدس فى اللغة. وعندهما يعتق كله 
لأن العتق لا يتجزأ. ٠‏ 


عبك بيخ رحلين:ديره أخذهما ضار نضيبه هديرا ثم كان المدبر موسراً فللشريك ست 
خيارات : إن شاء أعتق . وإن شاء دبر» وإنْ شاء كاتب» وإن شاء ضمنء؛ وإ وإن شاء استسعى ١»‏ 


)١(‏ أخرجه البزار كما في «المجمع» )5١7/4(‏ والطبراني في «الأوسط» كما في «نصب الراية» )4٠1//5(‏ من 
طريق محمد بن عبيد الله العرزمي عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن ابن مسعود به. 
وقال البزار: هذا حديث لا نعلمه يروى عن النبي كَلِةِ إلا من هذا الوجه وأبو قيس ليس بالقوي وقد روى 
عنه شعبة والثوري والأعمش وغيرهم | ه. 
وقال الطبرانى ي : لم يروه عن أبي قيس إلا العرزمي ولا يروى عن النبي كك متصلا إلا بهذا الإسناد | ه. 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» .)5٠8/5(‏ 
وذكره عبد الحق في «أحكامه» من - جهة البزار. وقال العرزمي: متروك. وأبو قيس له أحاديث يخالف 
فيهاء وا ع الى د طتية ارس ان ترون انتهى. وروى الإمام قاسم بن ثابت السرقسطي في «كتاب 
غريب الحديث ‏ في باب كلام التابعين ‏ وهو آخر الكتاب ‏ في ترجمة شريح» حدئنا موسى بن هارون ثنا 
العباس ثنا حماد بن سلمة عن إياس ؛ بن معاوية. قال * السهم في كلام العرب السدس» وفيه قصةء وذكر 
في «التنقيح» قال سعيد بن منصور: ثنا عبد الله بن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن الحسن في رجل 
أوصى بسهم من مالهء قال: له السدس على كل حالء انتهى . 


١‏ كتاب الإعتاق 


وإن شاء تركه على حاله» وإن كان معسراً فلشريكه خمس خيارات: إن شاء أعتق» وإن شاء 
7ب دبرء وإن شاء كاتب» وإن شاء استسعى». وإن شاء تركه على حاله وليس له/ أن يضمنء وهذا 

قول أبي حنيفة؛ لأن التدبير عنده متجزىء كالإعتاق فيثبت له الخيارات» أما خيار العتق 
والتدبير والمكاتبة والسعاية؛ فلأن تضمينه”'' بقي على ملكه في حق التخريج إلى العتاق. 

وأما خيار التضمين؛ فلأنه بالتدبير أخرجه من أن يكون محلا للتمليك مطلقاً بالبيع والهبة 
والرهن ونحو ذلك» فقد أتلفه فى حق هذه التصرفات» فكان للشريك ولاية التضمين . 

وأا خيار الترك على حاله» فلأن الحرية لم تثبت في جزء منه» فجاز بقاؤه على الرق 
وألهحمفيلة لأن له أن ينتفع به منفعة الاستخدام فلا يكلف تخريجه إلى الحرية ما لم يمت 
المدبرء فإن اختار تضمين المدبر فللمدبر أن يرجع بما ضمن على العبد؛ لأن الشريك كان له 
أن يستسعيهء فلما ضمن شريكه قام مقامه فيما كان لهء فإذا أدى عتق والولاء كله للمدبر؛ لأن 
كله .عتق على ملكه لانتقال نصيب شريكه إليه» وإن اختار الاستسعاء أو الإعتاق كان الولاء 
نهم لأن تصيب كل والحد مهما عق على ملكةه :وأمابإذا كان معسرا قلااحق لاق 
الضمان؛ لأن ضمان التدبير لا يجب مع الإعسار كما لا يجب ضمان الإعتاق» فبقي أربع 
خيارات . 


وأماغلى قول أبى يوست ومحمد؛ ضاز كله فديراء: لأن التدبير على أَصَلهَما لا يجأ 
كالأععاق الععيدل «ولسن الشررات إلذ التقمية؛ موسر ا كانه المددر اد جعت ا.علنى الووالة 
المشهورة عنهما؛ لأن ضمان النقل والتمليك لا يختلف باليسار والإعسار كالبيع . 

ولو كان العبد بين ثلاثة رهط ؛ دَبْره أحدهم وهو موسرء ثم أعتقه الثاني وهو موسر» 
فللشريك الثالث أن يضمن المدبر ثلث قيمته؛ ويرجع به المدبر على العبد» وليس له أن يضمن 
المغةق + وللمدين أن تضحق الفعفق ثلث قبيعة هديرا :ولبسن له أن يتضمته ها انتقل إلية م 
نصيب الثالث» وهذا قول أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسف ومحمد: العبد كله مدبرٌ للذي دبره» ويضمن ثلثى قيمته لشريكه. 
موسراً كان أو معسرأء لأن التدبير لما كان متجزثاً عند أبي حنيفة» تلما وير اخدهم قثد ليت 
لكل واحد من الشريكين ست خيارات» فلما أعتقه الثاني فقد استوفى ما كان له» فلم تبق له 
ولاية تضمين المدبرء وللساكت أن يضمنه؛ لأنه أتلف عليه نصيبه» فكان له ولاية التضمين» 
وليس له أن يضمن المعتق؛ لأن ضمان المعتق ضمات معاوضة في الأصل» وهو ضمان 
التملك؛: وهو أن يكون بمقابلة الضمان ملك المضمون كضمان الغاصب . 


)010( في ط : تصيبه . 
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ولو من المعقق الأ بملك الستى: التضعرون؟ لأن التذين: اتعقد :سسا لوحوت: الضمان 
علق النديين. و التي سي ملك المتعتي هتقان للم ليب يقال لأ معدل النقل إلى غير 
المدبر» فتعذر تضمين المعتق» ولأن المدبر بالتدبير قد ثبت له حق الولاءء والولاء لا يلحقه 
الفسخ. فلا يجوز أن ينقله إلى الغير» وللمدبر أن يضمن المعتق؛ لأنه بالإعتاق أتلف نصيبه 
بإخراجه من أن يكون منتفعاً به منفعة الاستخدام. فيضمن له قيمة نصيبهء لكن مدبراً؛ لأن 
المتلف مدبر ويرجع به المدبر على العبد؛ لأن نصيب الساكت انتقل إليه فقام هو مقامهء وكان 
له أن يستسعى العبد؛ فكذا للمدبر؛ ولأن الحرية لم تثبت في جزء منهء فجاز ابقاؤه على 
الرق» ولم يمكن أن يجعل هذا ضمان معاوضة؛ لأن نصيبه مدبر» والمدبر لا يحتمل النقل إلى 
ملك الغير» فجعل ضمان جناية بطريق الضرورة» وإن شاء المدبر أعتق نصيبه الذي دبره؛ لأن 
بإعتاق شريكه لم يزل ملكهء وإن شاء استسعى العبد كما في عتق أحد الشريكين» فإن اختار 
الضمان كما للمعتق أن يستسعى العبد؛ لأن المدبر أقامه مقام نفسه. فكان له أن يستسعيه؛ 
ذا له»وليس' له أن يضمن التحتق 'قيمة 'الخلث الذى "اننم الندفن الغالثك؟ لآن المدير إثما 
ملك ذلك الثلث عند القضاء بالضمان مستنداً إلى وقت التدبير» والمستند قبل ثبوته في المحل 
يكون ثابتاً من وجه دُونَ وجدء فلا يظهر ملكه في حق المعتق» فلا يضمن المعتق له ذلك . 


وأما عندهما فالتدبير لما لم يكن متجزئاً صار الكل مدبراًء ويضمن ثلثي قيمته للشريكين 
لإتلاق نضيبهما عليهماء سواء كان موسرا أو معسرا لا تجب السعاية هناء. بخلاف الإعتاق؛ 
لأن بالإعتاق يزول ملكه فيسعى وهو حرء وههنا بالتدبير لا يزول ملكه. بل يصير العبد كله 
ديرا لدو كني اندي التو لون تعن الامكيقاءة: 


وعلى هذا إذا شهد أحد الشريكين على الآخر بالإعتاق أن كان العبد بين رجلين» وشهد 
أحدهما على صاحبه أنه أعتقه. وأنكر صاحبه» لا تقبل شهادته على صاحبهء ويجوز/ إقراره 
فى قيمته بينهماء موسرين كانا أو معسرين فى قول أبى حنيفة» وعندهما إن كان المشهود عليه 
موسراء فلا سعاية للشاهد على العبد» وإن كان معسراً فله السعاية عليه . 


أما عدم قبول شهادته. فلأن شهادة الفرد في هذا الباب غير مقبولة» ولو كانا اثنين لكان 
لا تقبل شهادتهما أيضاً؛ لأنهما بشهادتهما يجران المغنم إلى أنفسهما؛ لأنهما يثبتان به حق 
التضمين لأنفسهماء ولا شهادة لجار المغنم على لسان رسول الله يَكَدْةِ إلا أنه بشهادته على 
صاحبه”'' صار مقرًاً بفساد نصيبه”"' بإقراره على صاحبه بإعتاق نصيبه» فشهادته على صاحبه 


)١(‏ في أ: نفسه. (1) في أ: نصيب نفسه. 
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وإقراره عليه إِنْ لم يجز فإقراره بفساد نصيب نفسه جائز؛ لأن الإنسان يصدق بإقراره على نفسه 
خصوصاً فيما يتضرر به. ولا يعتق نصيب الشريك الشاهد؛ لأنه لم يوجد منه الإقرار بعتق 
نصيبه» بل بفساد نصيبه» وإنما أقر بالعتق في نصيب شريكه إلا أن إقراره بالعتق في نصيب 
شريكه في حق شريكه لم ينفذه فينفذ إقراره بالعتق في نصيب شريكه في حقهء ولا يضمن 
الشاهد لشريكه؛ لأنه لم يعتق نصيب نفسه. 


وأما السعاية فلآن فساد نصيبه يوجب التخريج إلى العتق بالسعاية؛ ويسعى العبد لهما في 
موسر أو معسراً في قول أبي حنيفة؛ لأن السعاية ثبتت مع اليسارء والإعسار على أصله. 
أما حق الاستسعاء للشاهد وإن كان المشهود عليه موسراء فلأن فى زعمه أن شريكه قد 


أعتق وأن له حق التضمين أو الاسجكتسيفاء إلا أنه تعذر التضمين ؛ لأن إقراره لم يجز عليه في 
حفه .2 فبقى له حق الاستسعاء . 


وأما المنكر فلأن في زعمه أن نصيبه على ملكهء وقد تعذر عليه التصرف فيه بإقرار 


وأما عندهما فإن كان المنكر موسراء فلا سعاية للشاهد على العبدء لأنه يزعم أنه عتق 
بإعتاق شريكهء وأنه لا يستحق إلا الضمان, لأن السعاية لا تثبت مع اليسار على أصلهماء وَإِنْ 
كان فهيرا فللشاهد أن حمسن : 


وأما المنكر فيستسعى على كل حال بالإجماع»؛ معسراً كان أو موسراً؛ لأن نصيبه على 
ملكه ولم يوجد منه الإقرار بسقوط حقه عن السعاية» فإن أعتق كل واحد منهما بعد ذلك نصيبه 
قبل الاستسعاء جاز فى قول أبى حنيفة؛ لأن نصيب المنكر على ملكه. وكذلك نصيب الشاهد 
عند لآن الأعكاق: حجر | فإذا 2ن عن ععيما والولاه بعيماء لأ انمتن كمينا :ركد للك إن 
استسعيا وأدى السعاية» فالولاء لهما. 


وأما على قولهما فالولاء في نصيب الشاهد موقوف؛ لأن في زعم الشاهد أن جميع 
الولاء لشريكه؛ لأن الإعتاق لا يتجزأ على أصلهماء وشريكه يجحد ذلك فيسلم له النصف 
ويوقف له النصف. وإن شهد كل واحد منهما على صاحبه وأنكر الآخر يحلف أوّلا كل واحدٍ 
منهما على دعوى صاحبه؛ لأن كل واحد منهما بدعوى العتق على صاحبه يدعي وجوب 
الضمان على صاحبه أو السعاية على العبد» وصاحبه ينكرء فيحلف كل واحد منهما لصاحبه؛ 
وهذا لأن فائدة الاستحلاف النكول ليقضي بهء والنكول إما بذل أو إقرارء والضمان مما يصح 
بذله والوقرار به. 


كتاب الإعتاق "١‏ 





زعم كل واحد منهما أن شريكه قد أعتقء» وأن له الضمان أو السعاية» وتعذر التضمين حيث لم 
يصدقه الآخرء فبقى الاستسعاء. ولا فرق عند أبى حنيفة بين حال اليسار والإعسار. 


وأما على قولهما فإن كانا موسرين فلا سعاية لواحد منهما؛ لأن كل واحد منهما يدعي 
الضمان على شريكه ويزعم أن لا سعاية له مع اليسارء فلم يثبت له ما أبرأ العبد عنه . 


وإن كانا معسرين يسعى العبد لكل واحد منهماء لأن كل واحد منهما يزعم أن شريكه 


الموسر يزعم أن لا ضمان على شريكه وإنما له السعاية على العبدء والمعسر إنما يزعم أن 
الضمان على الشريك» وأنه قد أبرأ العبد. 


ثم هو عبد في قول أبي حنيفة ويسعى وهو رقيقٌ إلى أن يؤدي ما عليه؛ لأن المستسعي 
في حكم المكاتب على أصلهء وعندهما هو حر عليه دين حين شهد الموليان»؛ فيسعى وهو 
حر؛ لأن في زعم كُلَّ واحدٍ منهما أنه حُرٌ من جهة صاحبه. 
وَمَنْ أقر بحرية عبد في ملكه عُتق عليه» عبد بين رجلين قال أحدهما: إن كنت دخلت 
هذه الدار أمس فأنت خُرٌء وقال الآخر إن لم تكن دخلتها أمس فأنت حرء ولا يدري أكان 
دخل/ أو لم يدخلء عُتق نصفٌ العبد بينهما ويسعى في نصف قيمته بين الموليين» موسرين 19/9ابٍ 
[كانا”'' أو معسرين في قول أبي حنيفة . 


وقال أنو'نوستتنا: إن 'كانا معسوية سيفن فى تضات قيمته ديم :وإن كانا موسرين قلا 
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وجه قول محمد أن كل واحد منهما يدعى على صاحبه أنه أعتقه» فصار كشهادة كل 
واحد منهما على صاحبه» ولأن من عتق عليه نصف العبد مجاناً بغير سعاية مجهولء لأن 
العنا تق نينا مجهي ل + فكاق من قفي عليه وسقوط فين النهانة ‏ مجهولا دلا يمكن القضاء 


به . 
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ولأبي حنيفة وأبي يوسف أن نصف العبد قد عتق بيقين؛ لأن أحد الشريكين حانث 
سقعن ا [ذ العيد لال أن يكون ويحل الدار أن لم بيلكل رذ لا" واسطةيين الدعون 
والعدم؛ وليس أحدهما بتعيينه للحنث أؤْلئ من الآخرء والمقضى له بالعتق يتعين فيقسم نصف 
العتق بينهماء فإذا أعتق نصف العبد بيقين تعذر إيجاب كل السعاية عليه» فتجب نصف 
السعاية؛ ثم على أصل أبي حنيفة يسعى في نصف قيمته بينهماء سواء كانا موسرين أو 
معسرين؛ لأن ضمان السعاية عنده لا يختلف باليسار والإعسار» وعند أبي يوسف يختلف؛ 
فإن كانا معسرين سعى لهماء وإن كانا موسرين لا يسعى لهماء وإن كان أحدهما موسرا والآخر 
معسراً يسعى للمعسر ولا يسعى للموسر. 


وما ذكره محمد أن هذه كشهادة كل واحد منهما على الآخر غيرٌ سديد؛ لأن هلهنا تيقنا 
بحرية نصف العبد لما بيناء وفى ل الشهادة لم نستيقن بالحرية؛ لاحتمال أن تكون 
الشهادتان كاذبتين . 


وأما قوله: (أن الذئ يتضى علية بالعدق .غير سعابة مجعيول4: فنعم. لكن هذا لا يمنع 
القضاء إذا كان المقضى له معلوماً؛ لأن المقضى له إذا كان معلوماً يمكن رفع الجهاله التي من 
جانب المقضى له بالقسمة والتوزيع» وإذا كان مجهولا لا يمكن» فإن حلف رجلان على 
عبدين كل واحد منهما لأحدهماء فقال أحدهما لعبده إن كان زيد قد دخل هذه الدار اليوم 
فأنت حرء وقال الآخر لعبده إن لم يكن رَيْدٌ دخل هذه الدار اليوم فأنت حرء فمضي اليوم ولا 
يدري أدّخل لزيد 7" الناد أم لم يدخل ‏ لم يعتق واحد من العبدين؛ لأن هلهنا المقضى له 
وعليه كل واحد منهما مجهول. ولا وجه للقضاء عند تمكن الجهالة في الطرفين» وفي الفصل 
الأول المقضى له بالعتق متيقنٌ معلومٌ والقضاء في مثله جائرٌ؛ كمن أعتق واحدة من جواربه 
العشر ثم جهلها. 

وَعَلَى هذا قال أبو يوسف في عبدين بين رجلين» قال أحذهما لأحد العبدين: أنت حر 
ِنْ لَمْ يَدْحْل قُلآنَ هذه الدار اليوم؛ وقال الآخر للعبد الآخر: إن دخل قُلان هذه الدار اليوم 
فأنت خرٌء فمضي اليوم وتصادقا على أنهما لا يعلمان دخل أو لم يدخل» فإن هذين العبدين 
يعتق من كل واحد منهما ربعه؛ ويسعى في ثلاثة أرباع قيمته بين الموليين نصفين» وقال 
محمد: قياس قول أبي حنيفة أن يسعى كل واحد منهما في جميع قيمته بينهما نصفين. 


وجه قول أبي يوسف أن نِضفَ أحد العبدين”"' غير عين قد عتق بيقين؛ لأن فلاناً لا 


(1)1 اسقط امن:ط. (؟) في ط: العبد. 
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. يخلو من أن يكون دخل الدار اليوم أو لم يكن دخلء فكان نصف أحدهما حرأ بيقين» وليس 
أحدهما بذلك أولى من الآخرء فيقسم نصف الحرية بينهما فيعتق من كل واحد منهما ربعه.ٍ 
ويسعى كل واحد منهما في ثلاثة أرباع قيمته للتخريج م إلى العتق؛؟ كما في المسألة المتقدمة. إلا 
أن هناك العبد واحد فيعتق منه نصفه ويسعى في النصف الباقي. وهلهنا عبدان فيعتق نصف 
أحدهما غير عين ويقسم بين الموليين فيعتق على كل واحد منهما الربع»ء ويسعى كل واحد 
منهما في الباقي» وذلك ثلاثة أرباع قيمته . 


وجه قياس قول أبي حنيفة أن المقضى له وعليه مجهولان» ولا سبيل إلى القضاء بالحرية 
مع جهالتهماء فيسعى كل واحد منهما في جميع قيمته بخلاف المسألة المتقدمة؛ لأن ثمة 
المقضى له غير مجهولء ومن هذا النوع ما ذكره ابن سماعة عن أبي يوسف في عبدٍ بين 
رجلين زعم أحدهما أن صاحبه أعتقه منذ سنة. وأنه هو أعتقه اليوم. وقال شريكه لم أعتقه وقد 
أعتقت أنت اليوم. فاضمن لي نصف القيمة لعتقك ‏ فلا ضمان على الذي زعم أن صاحبه 
أعتقه منذ سنةء لأن قوله أنا أعتقته اليوم ليس بإعتاق» بل هو إقرار بالعتق» وأنه حصل بعد 
إقراره على شريكه بالعتق. فلم يصح. وكذا لو قال: أنا أعتقته أمس» وأعتقه صاحبي منذ 
سنةء وإن/ لم يقر بإعتاق نفسه. لكن قامت عليه بينة أنه أعتقه أمس» فهو ضامن لشريكه 
لظهور الإعتاق منه بالبينة» فدعواه على شريكه العتق المتقدم لا يمنع ظهور الإعتاق منه بالبينة. 
ويمنع ظهوره بإقراره» والله - عر وجل - الموفق. 


فصل في حكم الإعتاق ووقت ثبوت الحكم 
وأما بيان حكم الإعتاق وبيان وقت ثبوت حكمهء فللإعتاق أحكام بعضها أصلي. 
وبعضّها من التوابع أما حكم الأصلي للإعتاق فهو ثبوت العتق؛ لأن الإعتاق إثبات العتق. 
والعتق في اللغة: عبارة عن القوةء يقال عتى الطائر إذ قوي فطار عن وكره. 


وفي عرف الشرع: اسم لقوة حكمية للذات يدفع بها يد الاستيلاء والتملك عن نفسهء 
ولهذا كان مقابله وهو الرق عبارة عن الضعف في اللغة؛ بعال توب اركيق» أ : ضعيفف؛ وفي 
متعارف الشرع يراد به : الضعف الحكمي الذي يصير به الآدمي محلاً للتملك: وعلى عبارة 
التحرير الحكم الأصلي للتحرير هو ثبوت الحرية؛ لأن التحرير هو إثبات الحرية وهي 
الخلوص» يقال: طين حر أي خالصء. وأرض حرة إذا لم يكن عليها خراج؛ وفي عرف 
الشرع : يراد بها الخلوص عن الملك والرق. وهذا الحكم يعم جميع أنواع الإعتاق؛ غير أنه 
إن كان تنجيزاً ثبت هذا الحكم للحال؛» وإن كان تعليقاً بشرط أو إضافة إلى وقت يثبت بعد 
وجود الشرط والوقت» ويكون المحل قبل ذلك على حكم ملك المالك في جميع الأحكام إلا 


ك1 


> كتاب الإعتاق 





في التعليق بشرط الموت المطلق» وهو التدبير عندناء وكذا الاستيلاد ثم هذا الحكم قد يثبت 
في جميع ما أضيف إليه؛ وقد يثبت في بعض ما أضيف إليهء وجملة الكلام فيه أن الإعتاق لا 
يخلو: إما إن كان في الصحة؛ وإما إن كان في المرضء» فإن كان في الصحة عتق كلهء سواء 
كان له مال آخر أو لم يكن. وسواء كان عليه دين أو لم يكن؛ لأن حق الورثة أو الغريم لا 
يتعلق بالمال حالة الصحة» فالإعتاق صادف خالص ملكه لاحن لأحد فيه فنفذ”''» وإن كان له 
مال آخر سوى العبد والعبد كله يخرج من ثلث المال ‏ يعتق كله لأن الثلث خالص حقه9؟ لا 
حت للورثة فيه وإنما تعلق حقهم في الثلثين» والأصل فيه ما روي عن رسول الله يك أن 
قال: (إِنَّ اللّهَ ‏ تَعَالَى - نَصَدٌَقَ عَلَيْكُمْ بِكُلْثِ أَمْوَالِكُمْ ؟ فى آخر أَعْمَارِكُمْ تَادَةَ عَلَى أَعْمَالِكُمْ) 
وإن كان لا يخرج كله من ثلث المال وأجازت الورثة الزيادة قكذلك؛ لأن المانع حق الورثة 
فإذا أجازوا فقد زال المانع فيعتق كله. وإن لم يجيزوا الزيادة» يعتق منه بقدر ثلث ماله 
ويسعى في الباقي للورثة»؛ وإن لم يكن له مال سوى العبدء فإن أجازت الورثة عتق كله لما 
قلناء وإن لم يجيزوا يعتق ثلثه» ويسعى في الثلثين للورثة لما قلنا. 

والدليل عليه أيضاً ما روي في حديث أبي قلابة أنَّ رجلا أعتق [عبده في مرض موته]9" 
ولا مال له غيره» فأجاز النبي يك ثلثه؛ واستسعاه في ثلثي قيمته”*؟» فدل الحديث على جواز 
الإعتاق في مرض الموت؛ حيث أجاز النبي كله ذلك على أن الإعتاق في مرض الموت وصية 
حيث اعتبره من الثلث ؛ وعلى بطلان قول من يقول لا سعاية في الشريعة حيث استسعى العبد. 

هذا إذا لم يكن عليه دَيْنّء فإن كان عليه دين» فإِنْ كَانَ مستغرقاً لقيمته ولا مال له سوى 
العبد» أو له مال آخر لكن الدين مستغرق لماله. فأعتق يسعى في جميع قيمته للغريم؛ ردأ 
للوصية؛ لأن الدين مقدم على الوصية» إلا أن العتق لا يحتمل النقض فتجب السعاية. 


وَرُوِيّ عن أبي الأعرج أن رجلا أعتق عبداً له عند الموت وعليه دين» فقال النبي كله : 
«يُسْعَى فِي الدَيْن). وهكذا روي عن علي وابن جره ب رصي الله عنهما ؛ وإن كان الدين 
غير مستغرق لقيمة العبد؛ بأن كان الدين ألف درهم»ء وقلمة الغند ألفان يسعى فى نصف قيمته 
للغريمء رَدَا للوصية في قدر الدين. ثم نصفه الثاني عتق بطريق الوصيةء فإن أجازت الورئة 
عتق جميع نصفه الثاني» وإِنْ لم تجز يعتق ثلث النصف الثاني مجاناً بغير شيء؛ وهو سدس 
الكل ويسعى في ثلثي النصف,. فالحاصل أنه يعتق سدسه مجانا بغير شيء» ويسعى في خمسة 
أسداسه ثلاثة أسهم للغريم وسهمان للورثة» ولو كان له عبدان فأعتقهما وهو مريض فهو على 


010( 1ت (9) فى ط: عبداً له عند موته. 


00 في أ: ملكه. )20 تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة. 


كتاب الإعتاق هه 


التفاصيل الذي ذكرنا أنه إن كان له مال سواهما وهما يخرجان من الثلث؛ عُتِمَا جميعاً بغير 
شيءٍ لما ذكرناء وإن لم يخرجا من الثلث» وأجازت الورثة الزيادة فكذلك لما قلناء وإن لم 
يجيزوا الزيادة يعتق من كل واحد منهما بقدر ثلث ماله» ويسعى في الباقي للورثة» وَإن لم يكن 
له مال سواهماء فإن أجازت الورثة» عنقا جميعا بغير شيء» وإن لم يجيزوا يعتق من كل واحد 
منهما ثلثه/ مجان ويسعى في الثلثين للورثة» فيجعل كل رقبة على ثلاثة أسهم لحاجتنا إلى ؟/ 10١ب‏ 
الثلث؛ فيصير جمسلة المال وهو العبدان على ستة أسهم» فيخرج منهما سهام العتق وسهام 
السعاية» للعبدين سهمان من ستة وللورثة أربعة أسهم. فاستقام الثلث والثلثان» فإن مات 
أحدهما قبل السعاية يجعل هو مستوفياً لوصيته» متلفاً لما عليه من السعاية» والتلف يدخل على 
الورثة وعلى العبد الباقي؛ فيجمع نصيب الورثة وذلك أربعة أسهم» ونصيب العبد الحي وذلك 
سهمء فيكون خمسة فيعتق من العبد الحى خمسه؛. ويسعى في أربعة أخماسه. فيحصل للورثة 
أربعة أسهم». وللحي سهمء والميت قد استوفى سهماً فحصل للورثة أربعة أسهم. وللوضية 
سهمانء» فاستقام الثلث والثلثان. 


وإن كان العبد ثلاثة ولم يكن له مال سواهم. يعتق من كل واحد ثلثه. ويسعى في ثلثي 
فته قيضي كل واعر'" على ثلذلة أبتهيو» قتصير العبين على تسعة أن كه أنه 
للورثة» وثلاثة أسهم للعبيدء فإن مات أحدهم قبل السعاية صار متلفاً لما عليه من السعاية 
فستونا لو ضيه فيجمع نصيب الورئة وذلك ستة أسهم؛ ونصيب العبدين سهمان فيكون ثمانية 
أسهم » فيجعل كل عبد على أربعة أسهم . فيعتق من كل واحد ربعه» ويسعى في ثلاثة 59 
فيحصل للورثة ستة أسهم وللعبدين ديينان 8 (والمية فد انعرف .مهما ٠‏ فاستقام الثلث 
والثلثان . 


فإن مات اثنان يجمع نصيب الورثة سكةه 6 وللحى سهمء فيكون سبعة» فيعتق من الحى 
سبعة ويسعى في ستة أسباع اين للورثة ستة وللحي سهمء والميتان استوفيا 
سهمين»؛ فحصلت الوصية ثلاثة أسهم والسعاية ستة» فاستقام الثلث والثلثان. 


هذا كله إذا لم يكن على الميت ذَيْنْء فإن كان عليه دين مستغرق يسعى كل واحد في 
قيمته للغرماء؛ رَدَأْ للوصية؛ لأن العتق في مرض الموت وصية» ولا وصية إلا بعد قضاء 
لفون بون كان الشره شين مس انا كان الفا وقيمة كل واحد منهما ألف. يسعى كل واحد 
[منهما]” " في نصف قيمته؛ ثم نصف كل واحد منهما وصية» فإن أجازت الورثة عتق النصف 


. في أ: فيجعل‎ )١( لق عيد.‎ 1١0 
سقط من ط.‎ 6 


كك كتاب الإعتاق 


الباقي من كل واحدء وإن لم تجز الورثة يعتق من كل واحد ثلث نصف الباقي مجانأء وهو 
السدس» ويسعى في ثلثي النصف, ففى الحاصل عتق من كل واحد سدسه مجاناً» ويسعى في 
خمسة اسداس والله - عر وجل أعلم. 


ثم المريض إذا أعتق عبده ولا مال له غيره. فأمر العبد في الحال في أحكام الحرية من 
الشتيادة وغيرها موقوف» فإن ثرا بين أندضار خدا مد سد أعكق» وإن هات فيو عدرل 
المكاتب [إذا سعى”'' فى قول أبى حنيفة؛ لأن الإعتاق يتجزأ عنده. وعندهما هو حُرٌ وعليه 
َيه لأن الإاعتاق لآ فجر 2" 

وأما الذي هو من التوابع فنحو المالكية والولاية والشهادة والإرث وغير ذلك» لكن هذه 
ليست من الأحكام الأصلية للإعتاق» بل هي من التوابع والثمرات تثبت في بعض أنواعه دون 
بعض» كالإعتاق المضاف إلى الصبى والمجنون ونحو ذلك» ومن هذا القبيل الإعتاق المضاف 
إن المههر له وجي الكلام فيه أن جهالة المعتق إما أن كانت أصليةء وإما أن كانت طارئة» ' 
فإن كانت أصلية وهى أن تكون الصيغة من الابتداء مضافة إلى أحد المذكورين غير عين». 
فيجول المقاقه إليه لمراحمة عياضية إنافاى الاسيه اتضاعه المراحع لآ يخاو إنا أن ركون 
محتملا للإعتاق» أو لا يكون محتملاً له» والمحتمل [له]”'*لا يخلو من أن يكون ممن ينفذ 
إعتاقه فيه أو ممن لا ينفذ. فإن كان محتملاً للإعتاق وهو ممن ينفذ إعتاقه فيه؛ نحو أن يقول 
لعبديه: أحدكما خُرّء أو يقول: هذا خُرٌ أو هذاء أو يقول: سالمٌ خُرٌ أو بريع لا ينوي أحدهما 
بعينه» فالكلام في هذا الفصل في موضعين : 

أحدهما: في بيان كيفية هذا التصرف . 

والثاني : في بيان الأحكام المتعلقة به. 

أما الكيفية فقد ذكرنا الاختلاف فيها فيما تقدم . 

وأما الكلام في الأحكام المتعلقة به في الأصل فنوعان: نوع يتعلق به في حال حياة 
المولى» ونوع يتعلق به بعد وفاته. 

أنا الأول قتقولى بولا جولولا قوة إلا واللةتهاكقبة .إن للموق آن ييتخدديهما قبن 
الاختيار» وهذا يدل على أن العتق غير نازل في أحدهما؛ لأنه لا سبيل إلى استخدام الحر من 
عبن وقياة» وله أن يمكغتليها وستكسبينا وتكوة الغلة والكسب للمول .وهذا أيضا يدل 
على ما قلنا. 


)١(‏ سقط من ط. 
(؟) سقط من ط. 


كتاب الإعتاق / 5 


ولو جنى عليهما قبل الاختيارء فالجناية لا تخلو إما أن كانت من المولى» وإما أن كانت 
من الأجنبي» ولا تخلو إما أن كانت على النفس أو على ما دون النفس. فإن كانت الجناية/ ؟/ ١81‏ 
من المولى» فإن كانت على ما دون النفس بأنْ قطع يد العبدين فلا شيء عليه وهلا نظا يدل 
على عدم نزول العتق حيث جعلهما في حكم المملوكين قبل الاختيار» وسواء قطعهما معا أو 
على التعاقب, لأن القطع لا يبطل الخيارء ولا يكون ثابتأ بخلاف القتل لما نذكر. 


وإن كانت جناية على النفس بأن قتلهماء فإن قتلهما على التعاقب فالأول عبدء والثاني 
حرٌ؛ لأنه لما أقدم على قتل الأول فقد تعين الثاني للعتق» فإذا قتله فقد قتل حُرًا فعليه الدية. 
وتكون لورثئته؛ لأن الدية تصير ميراثا للورثة» ولا يكون للمولى من ذلك شيء؛ لأنه قاتل» 
والقائل لا يرث:: 


وإن قتلهما معأ بضربة واحدة» فعليه نصف دية كل واحد منهما لورثته» لأن المضمون 
على المولى أحدهما وهو الحر منهماء وليس أحدهما بأولى من الآخر.ء فشاعت حرية واحدة 
فيهماء وهذا يؤيد القول بنزول العتق في غير العين . 

وَإِن كانت الجناية من الأجنبي» فإن كانت فيما دون النفس بأن قطع إنسان يد العبدين 
فعليه أرش العبيدء وذلك نصف قيمة كل واحد منهماء لكن يكون أرشهما للمولى» سواء 
قطعهما معا أو على التعاقب؛ لأن القطع لا يبطل خيار المولى» وهذا يوجب القول بعدم نزول 


وإن كانت في النفسء» فالقاتل لا يخلو إما أن كان واحدآاء وإما أن كان اثنين: فإن كان 
واحداً فإن قتلهما معأ. فعلى القاتل نصف قيمة كل واحد منهماء نصف قيمة هذا ونصف قيمة 
ذاك» ويكون للمولى وعليه نصف دية كل واحد منهما؛ نصف دية هذا ونصف دية ذاك؛ 
وتكون لورئتهماء وهذا دليل على أن العتق نازل في غير المعين؛ إذ لو لم يكن لكان الواجب 
في قتلهما معأ قيمة عبدين» ومع ذلك لم يجبء بل وَجَبَ دية حُرٌ وقيمة عبدء لأن أحدهما 
حرء وقد قتل حرّأ وعبداء والواجب بقتل الحر الدية» وبقتل العبد القيمة» والديةٌ للورثة 
والقيمة للمولى» وإنما انقسم لأن كل واحد منهما تجب ديته في حال» وقيمته في حال 
لاحتمال أنه حر وعبد» فينقسم ذلك على اعتبار الأحوال كما هو أصل أصحابنا. 


وإن قتلهما على التعاقب يجب على القاتل قيمة الأول للمولى» ودية الثاني للورثة؛ لأن 
قتل الأول يوجب تعين الثاني للعتق» فيتعين الأول للمولى وقد قتل خُرًا وعبدا خطأ. 


وإن كان القاتل اثنين فقتل كل واحد منهما رجلاء فإن وقع قتل كل واحد منهما معأ 
فعلى كل واحد من القاتلين القيمة.» نصفها للورثة ونصفها للمولى» وإيجاب [قيمتين دون قيمة 


مات 


1 كتاب الإعتاق 


ودية]7١2؛‏ على قول من يقول إن العتق غير نازل ظاهراً؛ لأن كل واحد منهما قتل عبداً خطأء 
وأنه يوجب القيمة. 

وأما على قول مَنْ يقول بنزول العتق فإنما لم تجب الدية؛ لأن من تجب الدية عليه 
منهما مجهول؛ إذ لا يعلم من الذي تجب عليه منهماء فلا يمكن إيجاب الدية مع الشك». 
والقيمة متيقنة فتجب. بخلاف ما إذا كان القاتل واحداً؛ لأن هناك من عليه معلوم لا جهالة 
فيه .وإنها الخهالة قيهن له 


آم انقسام لقيمتين فلأن البيدة لأحد لبدلين هم در مرا والفبتطن البدل در 


وإن وقع قتل كل واحد منهما على التعاقب» فعلى قاتل الأول القيمة للمولى» وعلى 
قاتل الثاني الدية للورثة؛ لأن أحدهما قتل عبداً والآخر قتل حُرَاء لأن قتل الأول أوجب تعين 
الثاني للحرية والأول للرق. 

زلو كآن للمشلركاك أمعين فولدت كل واخدة منهما ولدا» أوولدت إخداهنا ولداء 
فاختار المولى عتق أحدهماء عُتقت هي وعُتق ولَدْهَاء سواء كان للأخرى ولد أو لم يكن, أما 
على قول التخيير فظاهر؛ لأن العتق كان نازلا في غير المعين”'' منهماء والبيان تعيين لمن وقع 
عليه» فَعْتِقَتِ المعينة وَعتق ولدها تبعا لها. 

وأما على قول التعليق فلآن العتق إن لم ينزل» فقد انعقد سبب النزول في إحداهماء 
فيسري إلى ولدها كالاستيلاد والكتابة؛ ركه الأمتان معأ قبل الاختيار؛ وقد ااا 
واحدة منهما ولداء خَيّرَ المولى فيختار عقق أي الولدين قاءء لأنهما لما ماتتا معا لم تتعين 
إحداهما للحرية» فحدث الولدان على وصف الأمء فيخير المولى فيهما؛ كبا كان وخير :فى 
الأمء فإن مات أحد الولدين قبل الآخر مع بقاء الأمتين: لا يلتفت إلى ذلك» ويخير المولى» 
لأنه لم يتعلق بموته : تغبيرة تعيين؟ إذ الحرية إنما تتعين فيه بتعينها في أمه. وحكم التعيين في الأم 
قائم ؛ لأن تعيينها مُمْكِنَ. فيخير المولى فيهما/ فأيهما اختار عتقها فعتقت عتق ولدهاء ولو قتل 
ا 0 خَيّرَ المولى في الولدين لما قلنا فى الموت» وأيهما اختار عتقه فعتق» لا 
يرث من أرش أمه شيئاً؛ لأنه إنما عتق باختيار العتق فيه» وذلك يتأخر عن الموت فلا يرث 
شيئاً» بل يكون الكل للمولى» وهذا نص مذهب التعليق؟ لأن العتق لو كان نازلا في إحداهما 


)١(‏ في ط: وإيجاب القيمتين يوجب قيمة ودية. 


0( في ط: العين. 
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لحدوثهما على وصف الأم؛ لكان الاختيار تعييناً لمن وقع عليه العتق» فكان عتقه متقدما على 


ولو وَطِنَتِ الأمتان بشبهةٍ قبل اختيار المولى» يجب عقر أمتين» ويكون للمولى 
كالأرش» وهذا يؤيد قول التعليق إذ لو كان تنجيزاً لكان الواجب عقر حرة وأمة» ولكان نصف 
ذلك للأمتين والنصف للمولى» ولما كان كسبهما له والأرش» فالعقر أولى لأنهما لا يملكان 
بدون ملك الأصلء وقد يملك الكسب بدون ملك الأصل كالغاصبء فَلَمّا كان الكسب له 
فالأرش والعقر أولى» ولو باعهما صفقة واحدة كان البيع فاسداًء أما على قول التنجيز فظاهر؛ 
لأن العتق إذا نزل في غير المعين منهما صار جامعاً بين حر وعبدٍ في البيع من غير بيان حصة 
كل واحد منهما؛ لأنه غير جائز بالإجماع . 


وأكا غلك نول الععليققلان خق الهرية كدقف وشى اتفقاه يب الشرية الاحدهينا 
فيمنع جواز البيع؛ كما لو جمع بين قن ومدبر في البيع ولم يبين حصة كل واحد منهما من 
الثمن . 


ولو أنه باعهما صفقة واحدةً وسلمهما إلى المشتري نأعتقهما المشتري» فيقال للبائع : 
اخْمّر العتق في أحدهماء وأيهما اختار عتقه عتق الآخر على المشتري؛ لأن المشتري لما 
قبضهما بعقد فاسد فقد ملك أحدهما ونفذ إعتاقه فيه» فإذا عين البائع أحدهما للعتق تعين 
الكت زلميلك الفاسدء فينفذ فيه إعتاق المشتري» وَإنما بدىء بتخيير البائع لأنَّ التمليك منه 
و سن ع اموا ا ا و فَإِنْ مَاتَ 

تع قَبْل البيان. قامت الورثة مقامه. ويقال لهم بَيُنُواء إن بِينُوا في أحدهما ء عَيِقَ الاجر على 
ظ 0 ولا يقال يَنْبَعَي أن ينقسم العتق بموت المولى؛ كما إذا مات قبل البيع لأن شرط 
. الانقسام أن لا يزول الملك عن أحدهما؛ لاستحالة انقسام الحرية على الحرء والملك قد زَال 
عن أحدهماء فتعذر الانقسام وبقي الخيار» فقام الوارث مقام المورث . 


فْإِنْ قِيل: الخيار عندكم لا يورث» فكيف ورثتم هذا الخيارء وهذا منكم تناقض؟ 
فالجواب: أن هذا الخيار لا يورث عندناء بل يثبت للورثة ابتداءً لا بطريق الإرث» بل لأنهم 
استحقوا قيمة أحد العبدين» فكان لهم التعيين كما كان للبائع» وهذا كما قالوا ف فيمن باع أحَد 
الا ان 0 3 ره يم 
00 د 01 التقسيم والتوزيع, إلا أن البيع الفاسد 9 ا واقعا 


ين كتاب الإعتاق 


للفساد؛ وفسخه بفعل القاضي أو بتراضي المتعاقدين» فإذا فسخ عاد إلى ملك البائع وشاع 
العتق فيهماء وعتق من كل واحد منهما نصفهء ولو وهبهما قبل الاختيار أو تصدق بهما أو 
تزوج عليهماء يُخيّرُ فيختار العتق في أيّهما شاءء وتجوز الهبة والصدقة والأمهار في الآأخرء 
لأن حرية أحدهما أو حق الحرية وهو انعقاد سبب الحرية فى أحدهما على اختلاف الكيفيتين؛ 
لا يوجب ببطلان هذه التصرفات» ألا ترى أنه لو جمع في الهبة أو في الصدقة أو في النكاح 
بين حر وعبد يصح في العبد. 


3 عي يي 0 يصح في القن؛ وهذا 1 الجمع بين الحر والعبد في 
شرطاً لصحة قبوله في الآخر 0 وهذه التصرفات لا تبطلها الشروط الفاسدة. 

فإن قيل: إذا قبضهما الموهوب له أو المتصدق عليه أو المرأة» فقد زال الملك عن 
أْحَدِهِمَاء فَكَيْفَ يخير المولى» فالجواب أنّا لا نقول بزوال الملك عن أحدهما قبل الاختيار 
بل زؤاله عوقوف على وجو الاحعار» فإذا تعية أحدهها العبق باختيازه العدق [فيه]""* يزول 
أ لملك عن أحدهما. 


1,10 وإنفيات المولى قب أناسين العتو/ فى أحدهماء بطلت الهبة والصدقة فيهماء وبطل 
أمهارها ؛ لأنه لما مات فقد شاع العتق فيهما؛ لوجود شرط الشياع. فَيُعْتَنُ مِنْ كل واحدٍ منهما 
نصفه )2 ومعتق ال لبعض لا د يحتمل ال لتمليك من الغير . 


وَلَوْ أسرهما أهل الحربء كان للمولى أنْ يَحْتَارَ عتق أحدهماء ويكون الآخر لأهل 
الحرب؛ لأن أهْل الحرب لم يملكوهما بالأسر؛ لأن أحدهما حر وحق الحرية للآخر ثابت» 
وكل ذلك يمنع من التملك بالأسرء ولهذا لا يملكون المكاتب والمدبر بالأسر كما لا يملكون 
الحرء وإذا لم يُمْلَكا بالأسرء بِقّيَا على ملك المولى» وله خيار العتق» فإذا اختار أحدهما بقي 
الآخر عبدأء فيملكه أهل الحربء فإن لم يختر المولى حتى مات». بطل ملك أهل الحرب 
بينهما؛ لأنه لما مات المولى شاعت الحرية» وعتق مِنْ كل واحدٍ منهما نصفه» فتعذر التملك. 

ولو أسر أهل الحرب أحدهما لم يملكوه؛ لأن أحدهما خُرًاً وثبت له حق الحرية» وكل 
ذلك يمنع من التملك» بخلاف ما إذا باع أحدهماء لأنْ بيعه إياه اختيار منه للملك. فقد باع 
ملكه باختياره فصحء ولو اشتراهما من أهل الحرب تاجرّء فللمولى أن يختار عتق أُيّهما شاءء 
ويأخذ الآخر بحِسّيِهِ من الثمن؛ لأن الخيار كان ثابتأ للمولى قبل البيع» فإذا باعوه فقد ثبت 


كتاب الإعتاق أهم 


للمشتري ما كان ثابتأ قبل خيار العمل» فإذا اختار عتق أحدهما صح ملك أهل الحرب 
والمشتري منهم في الآخرء فيأخذه بحصته من الثمن» فإن اشترى التاجرُ أحدهماء فاختار 
العولى عتققن خق زنط[ القتراء لنيا ذكزنا اذ رولاية الاشغيار كاي لتميوان قزق اله الحولى 
من الذي اشتراه بالثمن عَتَق الآخر؛ لأن أخذه إياه إعادة له إلى القديم ملكه. فيتعين الآخر 
تق ؟ كأنه أعتقه . 

وَلَْوْ قال في صحته لعبديه: أَحَدَكُمَا حُرّء ثم مرض مرض الموتء. فاختار عتق أحدهما 
عرس جب الماك .وإن كانت قيمته أكثر من الخلا أن كانت قبهة احدهما ألفا واقية 
الآخر ألفين» فبين العتق في الذي قيمته ألفان» وهذا ا على أن إضافَة العتق إلى المجهول 

إيقاع وتنجيرٌ ؛ إذ لو كان تعليقاً واقتصر العتق على حالة المرض» بغي أن يعتبر من الثلث؛ 

كما لو أنشأ العتق في المرضء والله ‏ عر وجل الموفق. < 

وللعبدين حق مخاصمة المولى» فلهما أن يرفعانه إلى القاضي» ويستعديا عليه» وإذا 
استعديا عليه أعداهما القاضي », وأمره القاضي بالعيان؛ أعني : اختيار أحدهماء وجبره عليه 
بالحبس لو امتنع . 

أما على مذهب التنجيزء فلأن العتق نازل في أحدهما”'' غير عين» وكل واحد منهما 
يجوز أنْ يكون هو الحر والحرية حقه: أو له فيها حق . 

وأما على مذهب التعليق» فلأن الحرية إِنْ لم تثبت في أحدهماء فقد يثبت حق الحرية» 
أعني: انعقد سبب ثبوت الحرية من غير ثبوت الحرية أصلاء وهذا حقه وله فيه حق» والبيان 
طرق انكقاء هلا الستي» فكان كل واند منهها سين فم القصرية والنطالة زالياة . 

وإنما كان البيان إلى المولى؛ لأن الإجمال منه» فَكانَ البيان إليه؛ كما في بيان المجمل 
والمشترك في النصوص.ء وَكْمَنْ أقر بشيء مجهولء أو باع قفيزاً من صبرة» كان البيان إليه ؛ 
كذا هذا. 

ثم البيان أنواع ثلاثة : نص ودلالة وضرورةً» أما النص فنحو أن يقول المولى لأحدهما 
عيئاً: إياك عنيتٌ أو نويتٌ أو أردثٌ بذلك اللفظ الذي ذكرت» أو اخترت أن تكون خُرَاً باللفظ 
الذي قلتء أو أنت حر بذلك اللفظ الذي قلتء أو بذلك الإعتاق» أو أعتقتك بالعتق السابق؛ 
وغير ذلك من الألفاظء. فلو قال: أنت حرءه أو أعتقتك بالعتق السابق» فإذا أراد به عتقا 
مستأنفاً. عتقا جميعاًء هذا بالإعتاق المستأنف» وذاك باللفظ السابق؛ لأن إنشاء العتق فى 
أحدهما قبل الاختيار اختيارٌ العتق في الآخر دلالةٌ؛ لما نذكر؛ إن شاء الله تعالى  ١‏ 


0010 في ط: أحد منهما. 


/ مات 


7 كتاب الإعتاق 
إن قال عنيت به الذي لزمنى بقولى: أحذكما خرّء يصدق فى القضاءء ويحمل قوله: 
«أعتقتك» على اختيار العتق. أي: اخترت عتقك . 


وَأمَا الدلالة: فهي أن يخرج المولى أحدهما عن ملكه بالبيع» أو بالهبة» أو بالصدقة» أو 
بإنشاء العتقء أو برهن أحدهماء أو يؤاجرهء أو يكاتبء أو يدبرء أو يستولد إن كانت أمة؛ لأن 
الأصل إِنَّ مَنْ خْيّرَ بين أمرين ففعل ما يستدل به على اختياره أحدهماء يجعل ذلك اختياراً منه 
دلالة» يقوم ذلك مقام النص؛ كأنه قال: اخترت . 

والأصل فيه ما روي عن رسول الله كدٍ أنه قال لبريرة: (إِنْ وَطِنَكِ رَوْجْكِ فلا خيَارَ 
تك" لجا أن سكهها دوجها هو لوط وليل الكنا رسا زوحديا لااتيهاة تعارنها] أغياد دن 
النالعنء 


وهذا التصرفات كلها فى أحدهما دليل اختيار العتق في الآخرء لأن منها ما ينافي 
اختيار العتق المبهم في المتصرف فيه وهي التصرفات/ المزيلة للملك» ومنها ما لا ينافي 
اختيار العتق المبهم في المتصرف فيهء لكن اختيار العتق المبهم فيه يبطلهء وهو الرهن 
والإجارة والكتابة والتدبير والاستيلاد» والعاقل يقصد صحة تصرفاته وسلامتها عن الانتقاض 
والبطلان» فكان إقدامه على كلا النوعين من التصرفات فى أحدهما دليلاً على اختياره 
العدق الحديته اثى الأخر» بواسيازء :العكق المبيي قن" احدهدا غيلاء برط قرول الحق فيه 
بالكلام السابق . 


وهذا التخريج على قول مَنْ يقول إن العتق غير نازل في العين فيهماء فأما على قول من 
يقول بنزول العتق فى أحدهما غير عين» فهو أن هذه التصرفات لا صحة لها بدون الملك» 
فالإقدام عليها اختياراً للملك في المتصرف فيهة» فتعين الآخر فيعتق 'ضرورة من غير احتيار 
المولى نضّاً ودلالة؛ كما إذا مات أحدهما قبل الاختيار أو قتل» وسواء كان البيع بتا أو فيه 
خيار البائع أو المشتري» أما على مذهب التنجيز فلأنه لا صحة للبيع إلا بالملك. فكان إقدامه 
على بيع أحدهما اختياراً إياه للملك» فيتعين الآخر للعتق ضرورة» وَأمّا على مذهب التعليق» 
أما خيار المشتري فلا يمنع زوال المبيع عن ملكه بلا خلافٍ» فينافي اختيار العتق المبهم فيه 
وأما اختيار البائع فلأن اختيار العتق المبهم يُبْطِلَ شَرْط الخيار. 

وسواء كان البيع صحيحاً أو فاسداً إذا قبض المشتري؛ لأنه وقع مزيلا للملك» فيتعين 
الآخر للعتق دلالة أو ضرورة. 


200 تقدم حديث بريرة. 


كتاب الإعتاق 0 وم 


وأما إذا لم يقبض فقد ذكر في الأصل إذا باع أحدهما بيعاً فاسداًء وقبض المشتري» تق 
الباقي» ولم يذكر أنه لم يقبض ماذا حكمه. 


وذكر الجصاص أن القبض ليس بشرطه ويتعين العتق في الآخر» سواء قبض المشتري 
أو لم يقبض» وهكذا ذكر القدوريء» وقال: قد ظهر القول من أصحابنا أنه إذا ساوم بأحد 
العبدين وقع العتق في الآخرء وهكذا روى ابن سماعة عن أبي يوسف أنه لو أوصى بأحدهما 
أو ساوم عتق الآخرء ومعلوم أن المساومة دون البيع الفاسد. فالسوم لما كان بيانا فَالبَِعُ أؤْلّى . 

به تبين أن ذكر القبض في الأصل ليس على سبيل الشرط» بل وقع ذكره اتفاقاً أو 
إشعاراً أنه مع القبض من التصرفات المزيلة للملك». ولو علق عتق أحدهما عيناً بشرط بأن قال 
له: إن :تخلت"الدان فانت خا عفق الاح أما على مدهب التغيه فلأن التعليق يما سوق 
الملك وسببه لا يصح إلا في الملك» فكان الإقدام على تعليق عتقه اختياراً للملك فيهء فيتعين 
الآخر للعتق ضرورة؛ كما لو نجز العتق في أحدهما. 

وأما على مذهب التعليق فلأن اختيار العتق المبهم فيه يبطل التعليق بالشرطء فصار كما 
لو دير أحدهما. 

وذكر ابن سماعة عن محمد أنه إذا قال لأحدهما: إن دخلت الدار فأنت خُرٌء ثم قال: 
أحدكما خُرّء ثم دخل الذي علق عتقه بدخول الدار حتى عُتق. عُتق الآخر؛ لأن ملك المولى 
زال عن أحدهما لسبب من جهتهء فصار كما لو أعتقه ابتداء أو باعه. ولو كان المملوكان 
أمتين”"' فوطىء المولى إحداهماء فإن عَلَقّتْ منه. عُتقت الأخرى بالإجماعء, لأنها صارت أم 
ولد له ولدتكرااه جاده كرويديا رلعتر في ا ااخرى» وإن لم تعلق لا تعتق الأخرى 
في قول أبي حنيفة. وعند أبي يوسف ومحمد: ْم . 

وروى ابن سماعة عن أبي يوسف أنه قال: وكذلك لو قبل إخداهُمًا بِشَهْوَةٍ أو لمس 
بشهوة أو نَظَرَ إلى فرجها عَنْ شَهْوَةِ ولو استخدم إحداهما لا تعتق الأخرى في قولهم جميعاً؛ 
لأن الاستخدام تصرف لا يختص بالملك؛ إذ قد يستخدم الحرة. 


وجه قولهما: إن الظاهر من حال العاقل المتدين الإقدام على الوطء"”" الحلال لا 


)١(‏ في ط: وعندنا. ظ (؟) في ط: أختين. 
() في أ: التصرف 
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الحرام» رَجِلّ الوطء لا يثبت إلا بأحد نَوْعَي الملك» ولم يوجد هلهنا ملك التكاح» فتعين ملك 
اليمين للحل» وإذا تعينت الموطوءة للملك» تعينت الأخرى للعتق» ولأن الوطء لو لم يجعل 
بيانً» فمن الجائز أنْ يقع اختياره على الموطوءة» فيتبين أنه وطىء حرة من غير نكاح» [ووطء 
الحرة من غير نكاح سفاح] ٠"‏ فيجعل الوطء سانا فكوونة ة التحرج عن الحرام حالاً ومالاء حتى 
لواقال:؟ إتذاكها هديرة: ثم وطىء ء إحداهما لا يكون بياناً بالإجماع. لأن التدبير ل 
الاستمتاع» فلا حاجة إلى التحرز بالبيان» ولهذا جعل الوطهء بياناً في الطلاق المبهم. حتى لو 
قال لامرأتيه: إحداكما طالقٌء فوطىء إحداهماء طلقت/ الأخرى؛ كذا ههنا. 


ولأبي حنيفة أن كون الوطء بياتاً للعتق في غير الموطوءة يستدعي نزول العتق» ليكون 
الوواء؟"" تعيينا (المحدقة كينا و الف بالكلام السابق غير نازل لما بينا من الدلائل» وهكذا 
تقول في الطلاق المبهم. أنه غير واقع في غير المعين منهماء بل هو معلّقٌ بشرط الاختيار إلا 
أن هناك جعل الوطء دلالة الاختيار» ولم يجعل هلهناء لأن الوطء في باب النكاح مستحقٌ على 
الزوج شرعاً؛ لقوله عر وجل - لقَإِمْسَاك بمَعرُوفٍ أو تسريح م بإِحْسَانٍ»# [البقرة: 1574 قيل في 
التفسير أن الإمساك بالمعروف هو الوطء والنفقة»ء وإذا كان الوطء مستحقاً بالنكاح عند اختيار 
الإمساك» فإذا قصد وطء إحداهماء فصار مختارأ لإمساكهاء فيلزمه إيفاء المستحق شرعاً؛ 
ضرورة اختيار الإمساك» فيصير مختاراً طلاق الأخرى» والوطء في الأمة غير مستحق بحالٍ» 
فلا يكون وطء إحداهما اختياراً للعتق في الأخرى» لو صار مختاراً للإمساك؛ إنما يصير ليقع 
وطؤه حلاللا تحرجاً عن الحرمة؛ ووطؤه إناهها مها خلال : وباختيار إحداهما لا يظهر أن 
وطء الموطوءة كان حراماً؛ لأن العتق ثبت حال الاختيار مقصوراً عليها . 

وَأمّا الضرورة فنحو أن يَمُوتَ أحد العبدين قبل الاختيار فيعتق الآخر لأنه بالموت خرج 
من أن يكون محلا لاختيار العتق المبهم» فتعين الآخر ضرورة من غير تعيين المولى» لا نضأ 
ولا ؤلالة» :وهذا يدل على أن الععق غين:نازل؟ إذ لو كان نازلا لمنا تعين الآخر للعتق؟: لأن 
التعيين للضرورة» وهي ضرورة عدم المحل ولا ضرورة» لأن الميت كان" فخلا لليات؛ إذ 
البيان تعيين لمن وقع عليه العتق بالإيجاب السابق وقت وجودهء وكان حَيّا فى ذلك الوقت» 
وهذا بخلاف ما إذا باع أحد عبديه على أن المشتري بالخيار ثلاثة أيام. فمات أحدهما 
ملك المشتري يتعين في الميت منهما ولا يتعين في الحي؛ لأن هناك وجد المسقط للخيار في 
الميت قبل الموت» وهو حدوث العيب فيه؛ إذ الموت لا يخلر عن مقله مرض عادّة 
فحدوث العيب فيه يبطل خيار المشترى فيه: فيتعين بالبيع . فيتعين الحي للرد. 


)1١(‏ سقط من ط. (6) في ط: العتق. 


كتاب الإعتاق موم 


وهلهنا حدوث العيب فى أحدهما لا يوجب تعيينه للملك قبل الموت» فيتعين للموت. 
فيتعين الآخر للق فبوؤرة». بخلة ف ما إذا قال: أحد هذين ابني» أو أحد هاتين أم ولدي. 
فمات أحدهما لم يتعين الآخر للحرية والاستيلاد؛ كذا روى ابن سماعة عن محمد؛ لأن قُوْلَهُ 
أحد هاتين أم ولديء أو أحد هذين ابني ‏ ليس بإنشاء» بل هو إخبار عن أمرٍ ساب والإخبار 
يصح في الحي والميت» فيقف على بيانه. 

وقوله: أحدكما حرء أو أحد هذين حرء إنشاءٌ للحرية في أحدهماء والإنشاء لا يصح 
إلا فى الحي» فإذا مات أحدهما تعين الآخر للحرية» وكذا إذا قتل أحدهماء سواء قتله المولى 
أو أجنبي؛ لما قلناء غير أن القتل إِنْ كَانَ مِنَ المولى فلا شيء عليه» وإن كان من الأجنبي 


فعليه قيمةٌ العبدٍ المقتول للمولى . 
فإن اختار المولى المقتول» ٠‏ لا يرتفع العتق عن الحي» ولكن قيمة المقتول تكون لورثته؛ 
لأن المولى قد أقر بحريته» فلا ستعدة: شنا من اكبمتة. 


فإن قطعت يد أحدهماء لا يعتق الآخرء سواء كان القطع من المولى أو من أجنبي؛ لأن 
القطع لا يقطع خيار المولى لبقاء محل الخيار بخلاف القتل» فإِنْ قطع أجنبي يد أحدهما ثم 
بين المولى العتق» فَإِنْ بَيّنهُ في غير المجني عليه فالأرش للمولى بلا شك. وَإِنْ بينه في 
المجني عليه» ذكر القدوري في شرحه أن الأرش للمولى أيضاء ولا شيء للمجني عليه مِنَّ 
الأرش 


وذكر القاضي في شرحه «مختصر الطحاوي» أن الأرش يكون للمجني عليه. وهكذا ذكر 
القاضي فيما إذا قطع المولى ثم بين العتق أنه إن بينه في المجني عليه يجب عليه أرش الأحرار 
ويكون العبدء وعلل بأنه أقرّ على نفسه بأنه جَنَى على خُرٌء وإن بينه في غير المجني عليه» فلا 
شيء على المولى» ولم يذكر القدوري هذا الفصلء وإنما ذكر فصل الأجنبي . 

وما ذكره القاضي قياس مذهب التنجيز؛ لأن البيان يكون تعييناً لمن وقع عليه العتق. 
فيتبين أنه كان حرا وَقْتَ ورود الجناية عليه» فيوجب أرش الأحرار على المولى للعيد. 

وَمَا ذَكْرَهُ المقدوري قياس مذهب التعليق ؛ أن العقق قنك وقت الاختيار مقصوراً عليه: 
فلا يظَهْرُ؛ٍ لأن الجناية صادفت يد خُرّء والله ‏ عزّ وجل - أعلم . 

وَلَوْ قَالَ عبدي خُرّء وليس له إلا عبد واحدء عُتق؛ لأنه تعين بالإيجاب فانصرف إليه. 
فإِنْ قال: لي عبد آخر عنيته: لم يصدق في القضاء؛ لأنه إذا لم يعرف له عبد آخرء انصرف 
إيجابه إلى هذا العبد ظاهراًء ابعال البدرار عن لامر اب ل ل 041 
آخرء ويصدق فيما بينه وبين الله - عرّ وجل ؛ لأنه نوى ما يحتمله لفظهء ولو قال: أ 


65م كتاب الإعتاق 


عبيديّ خُرٌء أو أحد عبدي حُرّء وليس له إلا عبد واحد» عُتق» لأن لفظة أحد لا تقتضى 
عاذ ْ 

الآ ترق أن الثهت تعالى د سرصوف أنه أحده كالح سيعانه وتغالى -: «قن هو الله 
َحَدٌَّ» [الإخلاص:١]‏ ولا مثل له ولا شريك ولا أحد غيره في الأزل. 

وروى بن بشر عن أبي يوسف فيمن كان له ثلاثة أعبدء فقال: اعداعيدي 7د أحد 
عبيدي حرهء أحد عبيدي حرء قال ذلك ثلاثاً/ عتقوا؛ لأن أحدهم عتق ق باللفظ الأول؛ لأنه 
أحد عبيدة: وغتق الآخر باللفظ الثانى لهذا المعنى» وقد بقى له عبدان فيعتق أحدهماء وعتق 
الثالث باللفظ الثالث» اك ليق إلا عبد رايد كما لد قال ابتداءً : أحد عبيدي حر» وليس 
له إلا عبد واحد. 

ولو قال: أحدكم حر أحدكم حرء أحدكم حر إلا واسدة لآن أحدهم عتق 
باللفظ الأول» ثم اللفظ الثاني جمع بين حر وعبدين» فقال: أَحَدُكُمْ حُرّء لم يصحء ثم باللفظ 
الثالث جمع بين عبدٍ وحرين» فلم يصح ذلك أيضاً؛ لأنه يحمل على الإخبار» وهو صَادِق فيما 
أخبر. 

ولو قال لعبده: أنت خرٌ أو مدبرٌء يُؤْمَرُ بالبيان» فإن قال: عنيتٌ به الحرية» عُتقء وَإِن 
قال: عنيتٌ به التدبير» صار مدبراًء وهذا ظاهرٌء فإن مات قبل البيان والقول فى الصحة عتق 
نصفه بالإعتاق البَاتَّه ونصفه بالتدبير؛ لشيوع العتقين فيه» إلا أن نصفه يعتق مجاناً من جميع 
المال؛ لأنه يعتق بالإعتاق البات في حالة الصحةء ونصفه يعتق من الثلث» لأنه يعتق بالتدبير 
والعتق بالتدبير يثبت من طريق الوصية» فيعتبر من الثلث» سواء كان مر في المرض أو في 
الصحة إن خرج من الثلث عُتق كل النصف» وإن لم يكن له مال غيره» عُتق ثلث النصف 
مجاناً؛ لأن هذا القدر لم يتعلق به حق الورثة» ويسعى في ثلثي النصف» وهو ثلث الكل . 

ولو كانا عبدين فقال: أحذكما خُرّء أو مُدَبّرٌء يُؤْمَرٌ بالبيان» فإِنْ مَاتَ قبل البيان ولا مال 
له غيرهماء والقول في الصحة ‏ عُتق نصفٌ كُلَّ واحدٍ منهما للشيوع؛ إلا أن الربع من كل 
واحد منهما يعتق مجان من جميع المال؛ لحصوله بالإعتاق الباتٌ في حالة الصحة؛ والربع 
يعتق من الثلث لحصوله”'' بالتدبير» ويسعى كل واحدٍ منهما فى نصف قيمته على كل حال. 

ولو قال: أنتما خَرَّانٍ أو مُدَبّرانِء والمسألة بحالهاء عتق نصف كل واحد منهما بالإعتاق 
البات» ونصف كل واحد منهما بالتدبير» وهذا كله إذا كان القول فى الصحةء فإن كان فى 
الفرض معت ذللف هيه الفليشه. ١‏ ْ 


00( فى طُ: أصوله . 


كتاب الإعتاق بذه * 





ولو كان لرجل ثلاثة أعبدء فقال: هذا خُرّء أو هذاء وهذاء عتق الثالث» ويؤمر بالبيان 
فى الأوليين» ولو قال: هذا حر وهذا أو هذاء عتق الأول ويوْمَرُ بالبيان في الأخرين» وكذلك 
هذا في الطلاق . 

ووجه الفرق: أن كلمة«أو» فى الفصل الأول دخلتْ بين الأول والثاني» فأوجبت حرية 
أحدهما غير عين» ثم الثالث عطف على الحر منهما أيهما كان» فصار كأنه قال: أحدكما حر 
وهذاء وفي الفصل الثاني أوجب الحرية للأول عينأء ثم أدخل كلمة «أو» في الثاني والثالث» 
فأوجبت حرية أحدهما غير عين» فعتق الأول» ويؤمر بالبيان فى الثانى والثالث» وهذا بخلاف 
:ةا قال إن كقيى هنا او هذا وعدا "تيد حر أنه نإن كل الأول وحد مهيف إن كلب 
الثاني والثالث وحده لاا يحنث, ما لم يكلمهما جميعا. 


ولو قال: إِنْ كلّمت هذا وهذا أو هذا فعبدي حرء فإن كلم الثالث وحده حنثء وإن 
كلم الأول أو الثاني وحده لا يحنث ما لم يكلمهما جميعاً؛ لأن في الفصل الأول جعل الشرط 
الحنث كلام الأول وحده أو كلام الثاني والثالث جميعاً؛ لأنه جعل الثالث معطوفا على الثاني 
بحرف العطف» فقد أدخل كلمة «أو) بين الأول وحده. وبين الثانى والثالث ينا 

وأما في الفصل الثاني فقد جعل شرط الضعة كلام الأول والثاني جميعاً أو كلام الثالث 
وحله؟؛ لأنه عطف الثاني على الأول بحرف العطف» وأدخل كلمة «أو) بين الأول والثاني 
ينا والثالث وححذله » والله - عزّ وجل - أعلم . 


ولو اختلط حر بعبد؛ كرجل له عبد فاختلط بحرّء ثم كل واحد منهما يقول أنا خرٌ 
والمولى يقول: أحدكما عبديء. كان لكل واحد منهما أن يحلفه بالله - تعالى ‏ ما يعلم أنه 
حرء فإن حلف لأحدهما ونكل للآخرء فالذي نكل له حر دون الآخرء وإِنْ نكل لهما فهما 
عجر ال 

وإن حلف لهما فقد اختلط الأمرء فالقاضى يقضى بالاختلاط» ويعتق من كل واحد 
منهما نصفه بغير شيء» ونصفه بنصف القيمة» وكذا لو كانوا ثلاثة يعتق من كل واحد منهم 
ثلثه» ويسعى في ثلثي قيمته؛ كذا ذكره الكرخي . 

وكذلك لو كانوا عشرة» فهو على هذا الاعتبار» هذا كرجل أعتق أحد عبديه بعينه ثم 
نسيهء فإن بين فهو على ما بين» فإن لم يبين وقال: لا أدري أيّهما خرٌّء لا يجبر على البيان» 
ولكن يعتق من كل واحد منهما نصفه مجاناً ونصفه بنصف القيمة؛ كذلك هلهنا. 

وأما النوع الثاني: وهو ما يتعلق به بعد موت المولى» فهو أن المولى إذا قال لعبديه: 
أحدكما حرء لا ينوي أحدّهمًا بعينه. ثم مات قبل الاختيار. عتق من كل واحد منهما نصفه؛ 


/64كظ1 


مه" كتاب الإعتاق 


لأنه وقع اليأس عن البيان/ والاختيار؛ إذ لا يمكنه ذلك بنفسهء وهذا الخيار لا يورث حتى 
يقوم الوارث فيه مقامهء فيشيع العتق فيهما؛ إذ ليس أحدهما بأولى من الآخرء فيعتق من كل 
واتدلة تيهنا نضيقة سمعانا ويسعى كل واحد منهما فى نصف فيمته؛ وتفل السمرح ديل برو 
العتق في أحدهما؛ إذ الثابت تشييع» والموت ليس بإعتاق» علم أن الكلام السابق وقع تنجيزاً 
للعتق في أحدهماء ثم فرق بين هذا الخيار وبين خيار التضمين"'' في باب البيع؛ لأن الوارث 
هناك يقوم مقام الموت في البيانء وههنا لا. 


ووجه الفرق: أن هناك ملك المشتري أحد العبدين مجهولاً؛ إذ كل واحد منهما محل 
للملك» فإذا مات فالوارث ورث منه عبداً مجهولاء فمتى جرى الإرث ثبت ولاية التعيين» أما 
هلهنا فأحدهما حر أو استحق الحرية»ء وذلك يمنع جريان الإرث في أحدهماء فيمنع ولاية 
التعيين» هذا إذا كان المزاحم له محتملا للعتقء وهو ممن ينفذ إعتاقه فيهء فأمّا إذا كان ممن لا 
ينفذ إعتاقه فيه؟ بأن جمع بين عبده وعبد غيره» فقال: أحدكما حرء لا يعتق عبده إلا بالنية؛ 
لأن قوله: أحدكما يحتمل كل واحد منهما؛ لأن عبد الغير قابل للعتق في نفسه. ومحتمل 
لنفوذ الإعتاق فيه في الجملة» ٠‏ فلا ينصرف إلى عبد نفسه إلا بالنية» وإن كان المزاحم ممن لا 
يحتمل العتق أصلا'"؛ كما إذا جمع بين عبده وبين بهيمة؛ أومعانظة او بهن تقال * 
أحدكما حرء أو قال: عبدي حُرٌ أو هذا وهذاء فإن عبده يعتق في قول أبي حنيفة» نوى أو لم 
يكوا وقال انو يوسفة ومحمن: .لا يعتق إلا بالنيةء وكذا إذا جمع بين عبده وبين ميت» وقد 
ذكرنا الكلام في هذه الجملة في «كتاب الطلاق» . 


وَعَلَى هذا إذا جَمَعٌَ بَيْنَّ عبد وبين حر فقال: أحذكما حُرّء أنه لا يعتق عبده إلا بالنية ؛ 
لأن صيغته صيغة الخيرء فيحمل على الإخبار» وهو صادق في إخباره مع ما في الحمل عليه 
تصحيح تصرفهء وأنه أصل عند الإمكان» فيحمل عليه إلا إذا نوى» فيحمل على الإنشاء بقرينة 
النية» والحرٌ لا يحتمل إنشاء الحرية» 'فينصرف إلى العيد. ولو جمع بين عبده ومدبره» فقال : 
أحدكما حر ليمير عند هلي ١‏ إلا بالك ويحمل على الإخبار كما في الجمع بين الحر 
والعيد. 


ولو جمع بين عبديه ومدبره» فقال: اثنان منكم مُدَبرَانِء ضبان أحن: غيدية عابر ا ولاه 
بالبيان؛ لأن قوله: «اثنان منكم يُضْرَفَ أحدهما إلى المدبرء ويكون إخباراً عن تدبيره؛ إذ 
الصيغة للخبر ذ في الوضعء. وهو صادق في هذا الإخبارء والآخر يصرف إلى أحد العبدين»: 
فيكون إنشاء للتدبير في أحدهما؛ إذ لا يمكن حمله على الخبر؛ لأنه يكون كذباً فيحمل على 


)١(‏ في ط: التعيين. (5) أفى.!: ارأسا: 


كتاب الإعتاق اناق 


لعبديه: أَحَدُكُمَا مُدَبْرٌء فإنْ مَاتَ المولى قبل البيان» انقسم تدبير رقبة بين العبدين نصفين» 
فيعتق المدبر المعروف من الثلث» ويعتق نصف كل واحد من العبدين من الثلث؟ لأن التدبير 
وصية»ء والوصية تعتبر من الثلث» سواء كان في المرض أو في الصحة» وهذا كما لو جمع بين 
عبدين وحرٌء فقال: اثنان منكم حران؛ أنه يصرف أحدهما إلى الإخبار عن حرية أحدهم. 
والآخر إلى إنشاء الحرية فى أحد العبدين لا غير؛ كأنه قال للحر: إن هذا حرء وأحد العبدين 
حرء فيؤمر بالبيان» فإن مات قبل البيان عتق من كل واحد منهما نصفه؛ لشيوع العتق فيهما؛ 
كذا هذاء ولو كان له ثلاثة أعبد. دخل عليه اثنانء فقال: أحدكما حرء ثم خرج أحدهما 
ودخل الآخرء فقال : اد كنا حر . فالكلام في هذه المسألة في الأصل يقع في موضعين . 

أحدهما: يتعلق فى حال الحياة. 

والثانى : يتعلق بحال الموت . 

أما الأول: فما دام المولى حَيّا يُؤْمَرُ بالبيان» ثم إن بَدَأْ بالبيان للايجاب الأول» فإِنْ عنى 
ده الخارع” عنى الخارج بالإيجاب الأول. ونبين أن إيجاب الثاني بين الثاست والداخل وفع 
يفيه لوقوعه بين عبدين ١»‏ فيؤمر بالبيان لهذا الإيجاب» وإن على بالإيجاب الأول الثايست» 
مو من الإو بال بيجا اذوه وتجين ين أن الإيجاب الثاني وقع لغواً لحصوله بين حُرْ وعبد في 


وروي عن أبي يوسف أنه قال: الكلام الثاني يَنُصَرف إلى الداخل) وعدا قير مديد؟ 
ون على قرله إذا جمع ين حر وعيلم فثال» أحدكما حر»ء ينبغى ي أن ينصرف إلى العبدء وليس 
كذلك بالإجماعء وإن بدأ بالبيان للإيجاب الثاني, فإن عنى به الداخل» عتق الداخل عتق 
بالإيجاب الثاني» وبقي الإيجاب الأول بين الخارج والثابت على حاله كما كان فيؤمر بالبيان 
كما كان» وَإِنْ عنى به الثابت» عُتَق الثابت بالإيجاب الثاني/ وعْتق الخارج بالإيجاب الأول ؟/ 84١ب‏ 
لتعيينه للعتق بإعتاق الثابت . 
رما الدق ككل وبا يعد لتويك قاين ععالآن؟ نعال ما بعد مره [اخذ]'" العديده 
وحال ما بعد موت المولىء أما موت [العبد]”"*. فإنْ مَاتَ الخارج عتق الثابت بالإيجاب 
الأولء وتبين أن الإيجاب الثاني وقع باطلاء وإن مات الثابت عتق الخارج بالإيجاب الأول. 
والداخل بالإيجاب الثاني» لأن الثابت قد أعيد عليه الإيجاب» فعتقه يوجب تعيين كل واحد 
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منهما للعتقء وَإِنْ مات الداخل يؤمر المولى بالبيان للإيجاب الأول» فإِنْ عنى به الخارج عتق 
الخارج بالإيجاب الأول» وبقي الريجاب الثاني , بين الداخل والثابت» فيؤمر بالبيان» وإن عرى 
به الثايست تبين أن الإيجاب الثانى وفع باطلا . 


وأما موت المولى قبل البيان» فإن كان القول منه في الصحة يعتق من الخارج نصفه. 
ومن الثابت ثلاثة أرباعه بلا خلافٍ بين أصحابنا . 


واختلفوا في الداخل» قال أبو حنيفة وأبو يوسف: يُعتق من الداخل نصفهء وقال محمد: 
ربعٌة» أما في مسألة الوفاق» فلأن المولى إن كان عنى بالإيجاب الأول الخارج عتق كله. ولم 
يعتق به الثابت» وَإِنْ كان عنى به الثابت عتق الثابت كله. ولم يعتق به الخارج» وكل واحد 
منهما يعتق في حالٍ ولا يعتق في حالء. فيتنصف,. فيعتق من كل واحد منهما نصفه بالإيجاب 
الأول» ثم الثابت بالإيجاب الثاني» يعتق نصفه الباقي في حالٍ ولا يعتق في حالٍ» فيتنصف 
ذلك النصف. فيعتق ربعه بالإيجاب الثاني» وقد عتق نصفه بالإيجاب الأول» فيعتق ثلاثة 


أرباعه . 

وَأمّا مسألة الخلاف» تأمّا وجه قول محمد فهو أن الإيجاب الثاني يصح في حال ولا 
يصح في حال؛ لأنه إن كان المولى عنى بالإيجاب الأول الخارج يصح الإيجاب الثاني؛ لأن 
الثابت يبقى رقيقاً فيقع الإيجاب الثاني؛ جمعاً بين العبدين» فيصحء وإن كان عنى به الثابت لا 
يصح , 0 بين الحر والعبد» فيلغو فيصح بالإيجاب الثاني في حالٍ ولم يصح في 
حالء فلا ي* كيت إلا تصق حوره فيقسم بين الثابت والداخل». فيصيب كل واحد منهما الربع. 

ولهما أن الإيجاب الثاني إنما يدور بين الصحة والبطلان إذا نزل العتق بالإيجاب الأول 
في غير المعين منهماء ولم يتزل لما ذكرنا من الدلائل فيما تقدم: فكان الإيجاب الثاني صحيحاً 
فى الحالين جميعاً. فلما مات المولى قبل البيان أصاب الداخل من هذا الإيجاب نصف حرية» 
ثم إن كان تغتى .يه الغايت:عتق. به التضف البائى: ولا يعتق الداخل» وإن كان عنى به الداخل 
عتق كله. ولا يعتق شيء من النصف الباقي من الثابت» فكل واحد منهما يثبت في حالٍ ولا 
ينبت في حالٍ» فيتنصف» فيعتق من الثابت ربعه ومن الداخل نصفه . 

والدليل على أن ما ذكره محمد غير سديد أن الإيجاب الثاني لو كان ترد بين . الصحة 
وعدم الصحة لبطل أصلا ورأساً؛ لأن من جمع بين حر وعبد» وقال: أحدكما يبطل أصلاً 
ورأسأء ومحمد اعتبر الإيجاب الثانى حيث قال بثبوت نصف حرية بين الثابت والداخل» هذا 
إذا كان القول منه في الصحةء نإف كان فى العرضى افإن كان لعال كن بك رمد امك النليك 
أو لا يخرجون: لكن إن أجازت الورثة فكذلك الجواب. وَإِن لم يكن له مال سوى هؤلاء ولم 
تجز الورثة يقسم الثلث بينهم على قدر وصيتهم؛ لأن الإعتاق في مرض الموت وصية» 


كتاب الإعتاق < ١‏ 


والوصية نفاذها من الثلث». فيضرب كل واحد منهم بمقدار وصيته») فوصيه الخارج نصف 


الرقبة» ووصية الثالث ثلاثة أرباع الرقبة» ووصية الداخل نصف الرقبة على أصلهماء فيجعل 
كل واحد على أربعة أسهم لحاجتنا إلى ثلاثة الأرباع» فالخارج يضرب بنصف الرقبة» وذلك 
سهمانء والثابت يضرب بثلاثة أرباع الرقبة؟ وذلك ثلاثة أسهمء والداخل يضرب بنصف 
الرقبة» وذلك سهمان فتجمع وصاياهم فتصير سبعة أسهم. فيجعل ثلث المال مبلغ الوصايا؛ 
وذلك سبعة أسهمء فيكون ثلثا المال أربعة عشر سهماًء ضرورة» فيكون جميع المال أحد 
وعشرين» فصار كل عبد سبعة أسهمء لأن ماله ثلاثة أعبد. وقد صار ماله كله أحد وعشرين 
سهمأء فيخرج منه سهام العتق وسهام السعاية» فالخارج يعتق منه سهمان من سبعة» ويسعى 
فى خمسة أسهم, والثابت يعتق منه ثلاثة أسهم من سبعة» ويسعى في أربعة أسهم» والداخل 
يعتق منه سهمان من سبعة» ويسعى في خمسة أسهم كالخارج» وإذا صار سهام الوصايا سبعة» 
تصير سهام الورثة أربعة عشر ضرورة» فاستقام الثلث والثلثان» وهذا التخريح على قولهما. 

وَأمّا عَلْى قَوْل محمد فالخارج يضرب بسهمين والثابت بثلاثة والداخل بسهمء فذلك ستة 
أسهم. فصار ثلث/ المال ستة أسهم» فيكون ثلثاه مثليه؛ وذلك اثنيى عشرء فيصير جميع المال 
ثمانية عشر» فصار كل عبد ستة أسهم يخرج منه سهام العتق وسهام السعاية» فيعتق من الخارج 
سهمان ويسعى في أربعة أسهم. ويعتق من الثابث ثلاثة أسهم ويسعى في ثلاثة» ويعتق من 
الداخل سهمٌ واحد ويسعى في خمسة أسهمء فصار للورثة اثني عشرء ولأصحاب الوصايا 
ستة» فاستقام الثلث والثلثان» والله ‏ عرَّ وجل - أعلم . 

وأما الجهالة الطارئة بأنْ أضَافَ صيغة الإعتاق إلى أحدهما بعينه ثم نسيه» فالكلام في 
هذا الفصل أيضا في موضعين : 

أحدهما: في كيفية هذا التصرف . 

والثاني : في الأحكام المتعلقة به؛ أما الأول فلا خلاف في أن أَحَدَهُمَا حُرّ قبل البيان؛ 
لأن الصيغة أضيفت إلى معين» والمعين محل لنزول العتق فيهء فكان البيان في هذا النوع 
إظهارا وتعيينا لمن نزل فيه العتق . 

وأما الثاني : فالأحكام المتعلقة به ضربان أيضاً؛ ضرب يتعلق به في حال حياة المولى» 
وضرب يتعلق به بعد موته. 


أما الأول: فنقول إذا أعتق إحدى جاريتيه بعينها ثم نسيهاء أو أعتق إحدى جواريه العشرة 
بعينها ثم نسي للبم فإنه يمنع من وطئهن واستخدامهن ؛؟ لأن واحدة منهن حرة بيقين » 
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فَكُلَّ واحدة يحتمل أن تكون هي الحرة ووطء الحرة ين غير دحا حرام فلو قرب واحدة 
منهن ربما يقرب الحرة. فيمنع من ذلك صيانة عن الحرام. 

والأصل في هذا الباب ما روينا من حديث وابصة بن معبد - رضي الله عنه عن 
وول الله يَكَليهِ أنه قال : «ألا إن لكل مَلِك جمى. وَإِنّ جِمّئ الله مَحَارِمُهُ فَمَْ حَامَ خؤل 
ويه الب وو بار أن يطأ واحدة منهن بالتحري لما ذكرنا في «كتاب 
لر : ا 0 منهن » 0 هنا» 0 3 له وطؤهن أن 


ولو كاك العبدان المولى إلن الفاضى وَطَلَبًا منه البيان» أمره القاضى بالبيان» ولو امتنع 
حبسه ليبين ؛ كلا ذكره الكرخي ؛ لأن أحدهما حر بيقين» والحرية حقه أو له فيها حق. ولكل 
صاحب حق أن يطلب حَقّهء وإذا امتنع من الإيفاء يجبر عليه . 


ولو ادعى كل واحد منهما أنه هو الحرء ولا بينة له» وجحد المولى فطلبا يمينه. 
استحلفه ع بي ا لأن الاستحلاف لفائدة النكول» 
والنكول بذل أو إقرارٌء والعتق يحتمل كل ذلكء» ثم إن نكل لهماء عَتقا؛ لأنه بذل لهما الحرية 
أو أقر بها لهماء وإن حلف لهمايؤمر بالبيان؛ لأن أحدهما جُرٌ بيقين» وحريته لا ترتفع 
باليمين» وما ذكرنا من رواية ابن سماعة عن محمد في الطلاق يكون ذلك رواية في العتاق» 
وهو أنهما إذا استحلفا فحلف المولى للأول»؛ يعتق الذي لم يحلف له؛ لأنه لما حلف 
للأول: والله ما أعتقه. فقد أقر برقه» فيتعين الآخر للحرية» كما إذا قال ابتداة لأحدهما عينئاً: 
هذا عبدء وَإن لم يحلف له غتق هو؛ لأنه بذل له الحرية أو أقرء وإن تَشَاحَا في اليمين»ء حلف 
لهما جميعاً بالله - عرَّ وجل ما أعتق واحداً منهماء فإن حلف لهماء فإن كانا أمتين يحجب 
عنهما"'' حتى يبين لما ذكرنا أن حرمة”" إحداهما لا ترتفع بالحلف 

وذكر القاضي في شرحه «مختصر الطحاوي» أن المولى لا يجبر على البيان في الجهالة 
الطارئة إذا لم يتذكرء لما فيه من استرقاق الحرٌ؛ لأن أحدهما حرٌ بيقين بخلاف الجهالة 
الأصلية؛ لأن ثمة الحرية غير نازلة في المحل في أصح القولين» فلم يكن في البيان استرقاق 
الحرء ثم البيان في هذه الجهالة نوعان: نض ودلالّة» أو ضرورة:» أما النص: فنحو أن يقول 
المولى لأحدهما عيئاً: هذا الذي كنت أعتقته ونسيت. 


وأما الدلالة» أو الضرورة: فهي أن يقول أو يفعل مل يدل على البيان؛؟ نحو أن يتصرف 


() في ط: منهما. )6 في ط: حرية. 


كتاب الإعتاق ينض 


فى أحدهما تصرفاً لا صحة له بدون الملك؛ من البيع» والهبة» والصدقة. والوصيةء 


والإعتاق. والإجارة». والرهنء والكتابة» والتدبيرء والاستيلاد إذا كانتا جاريتين؛ لأن هذه 
التصرفات لا صحة لها إلا فى الملك» فكان إقدمه دليل اختياره الملك فى التصرف فيهء وتعين 
الآخر للعتق. ١ ١‏ 

وكذا إذا كانا أمتين فوطىء إحداهما عتقت الأخرى بلا خلاف؛ لأن إحداهما حرة بيقين» 
فكان وطء إحداهما تعييناً لها للرق» والأخرى للعتقء وتعيين الأخرى للعتق ضرورة انتفاء 
المزاحمء بخلاف الجهالة الأصلية على أصل أبي حنيفة؛ لأن العتق غير نازل في إحداهماء 
فكانت كل واحدة منهما حلال الوطء. 


وإن كن عشراً فوطىء إحداهن تعينت الموطوءة للرق؛ حملا لأمره على الصلاح» 
وتعينت الباقيات لكون المعتقة فيهن دلالة أو ضرورة» فيتعين البيان نصاً أو/ دلالة. 

وكذا لو وطىء الثانية والثالثة إلى التاسعة. فتتعين الباقية وهي العاشرة للعتق؛ لأن فعله 
يحمل على الجوازء ولا جواز له إلا في الملك» فكان الإقدام على وطئهن تعييئا لهن للرق 
والباقية للعتق» أو تتعين الباقية ضرورة» والأحسن أن لا يطأ واحدة منهن. لاحتمال أن تكون 
الموطوءة هي الحرهء فلو أنه وطىء فحكمه ما ذكرنا. 

ولو ماتت واحدة منهن قَبْل البيان» فَالأحسَّنٌ أنْ لا يطأ الباقيات قبل البيان؟؛؟ لاحتمال أن 
تكون المعتقة فيهن» فلو أنه وطئهن قبل البيان جاز؛ لأن فعل المسلم العدل محمولٌ على 
الجواز ما أمكن» وأمكن هلهنا؛ بأن يحمل على أنه قد نذكر أن المعتقة منهن هي الميتة» لأن 
البيان في هذا النوع من الجهالة إظهار وتعيين لمن نزلت فيه الحرية من الأصل» فلم تكن الحياة 
شرطأ لمحلية البيان» وكان إقدامه على وطئهن تعييئاً للميتة للعتق» والباقيات للرق دلالة أو 
تتعين الباقيات للرق ضرورة». بخلاف الجهالة الأصلية إذا ماتت واحدة منهن, أن الميتة لا 
تتعين للحرية؛ لأن الحرية هناك غير نازلة فى إحداهن» وإنما تنزل عند وجود الشرط وهو 
الاختيار مقصوراً عليه. والمحل ليس بقابل للحرية وقت الاختيار» فهو الفرق. 

ولو كانت أمتين''' فماتت واحدة منهما لا تتعين الباقية للعتق؟ لأن الميتة لم تتعين للرق 
لانعدام دليل يوجب التعيين؛ فلا تتعين الأخرى للعتق ضرورة» فوقف تعيينها للعتق على البيان 
نضا أو دلالة؛ إذ الميتة لم تخرج عن كونها محلا للبيان» إذ البيان في هذا النوع إظهار وتعيين. 
بخلاف النوع الأول في أصح القولين. 
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ولو قال المولى هذا مملوك وأشار إلى أحدهماء يتعين الآخر للعتق دلالة أو ضرورة» ولو 
باعهما جميعاً صفقة واحدة» كان البيع فاسداً؛ لأنه باع حرأ عبداً صفقة واحدة» ولم يبين حصة 
كل واحد منهما من الثمن» وكذا لو كانوا عشرة فباعهم صفقة واحدة. ويفسخ البيع في الكل »؛ 
ولو باعهم على الانفراد جاز البيع في التسعة» ويتعين العاشر للعتق؛ كذا ذكر الكرخي؛ لأن بيع 
كل واحد منهم اختياره إياه للرق» ويتعين الباقي للعتق دلالة» أو يتعين ضرورةً عدم المزاحم . 

كما لو وطىء عشرة نفر لكل واحد منهم جارية» فأعتق واحد منهم جاريته ولا يعرف 
المعتق. فلكل واحد منهم أن يطأ جاريته وأن يتصرف فيها تصرف الملاك؛ لآن الجيالة تمكنت 
في الجانبين جميعاً؛ الفعكن والمفةة» فوقع الشك في الطرفين» فلا يزال اليقين بالشك» 
بخلاف ما إذا كانت الجواري لواحد فأعتق واحدة منهن ثم نسيها ‏ أنه يمنع من وطء الكل ؛ 
على يقين من حرية إحداهن, وكل واحدة تحتمل أن تكون هي الحرة» فيمنع من وطئهن » ولو 
دخل الكل في ملك أحدهم. صار كأن الكل كن في ملكهء فأعتق واحدة منهن ثم جهلها. 

وأما الثانى: فهو أن المولى إذا مات قبل البيان يعتق من كل واحدة منهما نصفه مجاناً 
بغير شيء » ونصفه بالقيمة. فتسعى كل واحدة منهما في نصف قيمتها للورثئة؛ لما ذكرنا في 
الجهالة الأصلية» والله - عزٍّ وجل - أعلم . 


فصل فيما يظهر به حكمه 

وأما بيان ما يظهر به حكمه فالمظهر له شيئان : 

أحدهما: الإقرار. 

أما الأول فلا شك أن الإقرار مِنَ المولى بإعتاق عبده يظهر به العتق» لأن الظاهر أن 
الإنسان لا يقر على نفسه كاذباًء فيصدق في إقراره على نفسهء ولا يقبل على غيره؛ لكونه 
شهادة على الغيرء وشهادة الفرد غير مقيولة. ولو أقر بحرية عبد غيره» ثم اشتراهء عتق عليه 
لأن إقراره على نفسه مقبول ولا يقبل على غيره؛ لكونه شهادة على الغير»ء وشهادة الفرد غير 
مقبولة. فإذا اشتراه فقد زال المانع من تقيبده في حقه. فيعتق عليه . 

وأما البينة: فجملة الكلام فيها أنه لا خلاف في أنها تقبل على عتق المملوك إذا ادعى 
المملوك العتق وأنكر المولى» سواء كان المملوك عبداً أو جارية» فأما إذا لم يدع وأنكر العتق 
والمولى أيضاً منكرء فهل تقبل الشهادة على عتقه من غير دعواه؟ 


كتاب الإعتاق م 


فإن كان المملوك جارية تقبل بالإجماعء وَإِن كان عبداً لا تقبل في قول أبي حنيفة» وعند 
أبى يوسف ومحمد: تقبل» مِنْ أصحايئا مَنْ حمل" المسألة على أن عِتق العبد حق العبد عند 
أبي حنيفة» والشهادة على حقوق العباد لا تقبل من غير دعاويهم؛ كالأموال وسائر حقوق. 
العباد» وعندهما هي حت الله - تعالى . والشهادة على حقوق الله - عر وجل مقبولة من غير 
قعووئى أحد؛ كالشهادة على إعتاق الإنسان أمته وتطليقه امرأته» والشهاد:ة على أسباب الحدود 
الخالصة لله عر وجل - من الزنا والشرب والسكرء إلا السرقة» فإن شرط فيها الدعوى 
لتحقق السبب؛ إذ لا يظهر/ كون الفعل سرقة شرعاً بدون الدعوى لما نذكر فى «كتاب السرقة» 
فنتكلم في المسألة بتاء وابتداء . ١‏ 


أما البناء فوجه قولهما إن في الإعتاق تحريم الاسترقاق. وحرمة الاسترقاق حق الله 
- تعالى -» قال النبي وك : لاه أنا حَضْمُهُمْ وَمَنْ كُنْتُ حَضْمُة حَصَئ يوم اتام" ودكر 
في جملتها : «رَجُلا بَاعَ خْرًَاً وَأكلَ ثَمَنهُ؛, وكذا يتعلق به أهلية وجوب حقوق الله عر وجل - 
من الكفارات والزكوات والجمع والجماعاتء فثبت أن العتق حق الله تعالى ‏ فلا يشترط فيه 
الدعوى لقبول الشهادة القائمة عليه؛ كما في عتق الأمة وطلاق السير ا وكما في الحدود 
الخالصة؛ وكذا الأحكام تذل :على أن التعوى السيك يقتوط هع فزن العتوادة على مجرية الأفدل 
للعبد تقبل من غير ذعواه. 


وَكَذَا الشهادة على نسب صبي صغير من رجل وأنكر الرجل؛ وكذا الشهادة على المولى 
اماد وجا ري وم ف كراد لل ا بأن قال عبد 
لإنسان اشترني» فإني عبد فلانٍ» فاشتراه ثم ادعى العبد حرية الأصل» تسمع دعواه» ولو كانت 
الدعوى فيه شرطاً لكان التناقفض مانعاً من صحة الدعوى ؛ كما في سائر 7 


ولأبي حنيفة أن الإعتاق إثبات العتق». والعتق في عرف اللغة والشرع: اسم لْقَوةٍ حكمية 
تثبت للعبد تندفع بها يد الاستيلاء والتملك عنه»ء والقوة حقه؛ إذ هو المنتفع بها مقصوداً. 


لل ف ا 

(؟) أخرجه البخاري (1817/4) كتاب البيوع : باب إثم من باع حرأ حديث (7771), و(077/4) كتاب 
الإجارة: باب إثم من منع أجر الأجير حديث )551١0(‏ وابن ماجه )8١7/17(‏ كتاب الرهون: باب أجر 
الأجراء حديث (1147١؟١)‏ وأحمد (797/1) والبيهقي (5/١؟١1)‏ كتاب البيوع باب إثم من منع الأجير 
أجرهء والبغوي في اشرح السنة) )1١٠١/4(‏ كلهم من حديث 5 هريرة مرفوعاً. 
وأخرجه ابن حبان /١1(‏ ”77) كتاب أخباره كلِ عن مناقب الصحابة: باب «ذكر وصف أقوام يكون 
خصمهم في يوم القيامة رسول الله كا رقم (7179), وأحمد (048/7)» وابن الجارود في «المنتقى» 
)١59(‏ رقم (009). 


8 كتاب الإعتاق 


ألا ترى أن هو الذي يتضرر بانتفائها مقصوداً بالاسترقاق» وكذا التحرير إثبات الحرية» 
والحرية في متعارف الشرع واللغة تنبىء عن خلوص نفس العبد له عن الرق والملك. وذلك 
حقه لأنه هو المنتفع به دون غيره مقصوداً. وحق الإنسان ما ينتفع به'''» دون غيره» فإذا ثبت 
أن العتق حق العبد» فالشهادة القائمة على عتق”'' العبد لا تقبل من غير دعواه؛ كسائر 
الشهادات القائمة على سائر حقوق العباد والجامع بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن المشهود به إذا كان حقّاً للعبد كان العبد مشهوداً له. فإذا أنْكرٌ فقد كذب 
شهوده, والمشهود له إذا أكذب شهوده لا تقبل شهادتهم له. 

والثاني: أن إنكار المشهود له حقه مع حاجته إلى استيفاء حقه لينتفع به يوجب تهمة في 
الشهادة؛ لأن المشهود به لو كان ثابتا لتبادر إلى الدعوى ولا شهادة لمتهم . 

وأما قوله في إعتاق تحريم الاسترقاق» فنقول الإعتاق لا ينبىء عن ذلك» وإنما ينبىء 
عن إثبات القوة والخلوص على ما بيناء وذلك حقه., ثم إذا ثبت حقه بالإعتاق حرم 
الاسترقاق؛ لمافيه من إبطال حقهء وهذا لا يدل على أن حرمة الاسترقاق حق الله عر 
وجل ات 

ألا ترى أن سائر الحقوق الثابتة للعباد يحرم إبطالهاء ولا يدل على أن حرمة إبطالها 
حق الله تعالى -؛ على أنا إن سَلَْمْئَا أن فى العتق حق الله تعالى -» فالمقصود حاصلٌ؛ لأنه 
من حيث إنه حق الله تعالى ‏ تقيل الشهادة عليه من غير دعوى العيد» ومن حيث إنه حق 
العبد لا تقبل» فدارت الشهادة بين القبول وعدم القبول؛ فلا تقبل مع الشك؛ ولهذا لم تقبل 
الشهادة على القذف من غير دعوى المقذوفء» وإن كان حد القذف حق الله تعالى ‏ من وجه 2 
وحق العبد من وجه؛ كذا ههنا. 

وأما الأحكام: فأما عتق الأمة. فثمة هكذا لقول إن تلك الشهادة لا تقبل على العتق من 
حيث ذات العتق لما قلنا فى العبد» وإنما تقبل من حيث إن عتق الأمة حق الله تعالى - على 
الخلوص من حيث إنه سبب لتخريم الفرج» ووسيلة إليه؛ والشيء من حيث التسبب والتوسل 
غيرء ومن حيث الذات غير كما قلنا في كفر المحارب؛ أنه يوجب القتل من حيث إنه سبب 
الحراتمز القن جتيقباتةة بز داع الكل غير عرصي لأنهنا عر ان كدا هذا 

ألا ترى أنه ينفصل أحدهما عن الآخرء فإن العتق قد لا يكون وسيلة إلى تحريم الفرج 
وهو عتق العبد» ثم متى قبلت على العتق من حيث إنه سبب حرمة الفرج» تقبل من حيث ذات 
العتق. وكذا في طلاق المرأة من غير دعواهاء وليس للعتق في محل النزاع سببية تحريم 


)١(‏ فى ط:اهو: ظ )٠(‏ في أ: حقى. 


كتاب الإعتاق ا 


الفرج ء [فلو قبل لقبل على ذات العتق 577 ولا وححه إليه لما بيناء فإن قيل ما ذكرتم من العذر 


في فصل الأمة والطلاق لا يصح؛ لأن الشهادة على عتق الأمة المجوسية والأخت من الرضاعة 
مقبولة من غير دعوى» وهذه الشهادة لا تتضمن حرمة الفروج؛ لأن الحرمة كانت ثابتة قبل 
ذلك؛ وكذا الشهادة على الطلاق الرجعي والطلاق المضاف إلى الملك يُقبل من غير دعوى. 
ولا تتضمن هذه الشهادة تحريم الفرج . 


فالجواب: أنَّ مِنْ أصْحَايئًا مَنْ يمنع المسألتين الأوليتين» فقالوا/ : لا تقبل [هذه]'" 
الشهادة فيهما من غير دعوى؛؟ لأنها لا تتضمن تحريم الفرج» ومنهم مَنْ سلم مسألة المجوسية 
ومنع مسألة الأخت من الرضاعة» وفرق بينهما من حيث إن وطء الأمة المجوسية مملوك 
للمولى» وإنما منع من الاستيفاء لخبثها؛ كما يمنع من الوطء حالة الحيضء» ولهذا لو وطئها لا 
يسقط إحصانه» وبعد العتق لو وطئها يسقط إحصانه» فالشهادة على عتقها تضمنت تحريم 
الفرج؛ فقبلت من غير دعوى, فأما الأخت من الرضاعة فحرامٌ الوطء حقيقة» حتى لو وطئها 
يسقط إحصانه مع قيام ملك اليمين». والمعتبر في الباب تحريم يك لا الأنوثئة» والشهادة 
علي صرنة لأسن على من لكلف والخيوادة]"" على :لشي قط لا تقدا اق غير عو 
وفيما ذكر من المسألة وهي ما إذا كان صغيراً فلا تقبل عند أبي حنيفة» ما لم ينصب القاضي 


ات 


خصماً غير الصغير ليدعى النسب له بطريق النيابة شرعاً؛ نظراً للصغير العاجر عن إحياء حقه ' 


بنفسه. والقاضي نصب ناظراً المسلمين» وكان ذلك شهادة على خصم. 


وأما الاستيلاد فهو سبب لتحريم الفرج والدعاوى في الجملة؛ لأنه يوجب حقيقة الحرية 
الاستيلاد في الحال سبباً لثبوت الحرية» فكان سبباً لحق الله - تعالى ‏ في الحال» فيقام السبب 
إلى الحرية ثمة ثبت في الجملة أيضاً عند وجود زوال الحل» فيعتبر السبب قائما مقام المسبب 
فى حق الحرمة احتياطاً . 

وأما الابتداء فوجه قولهما أنَّ عدالة الشاهد دلالة صدقه في شهادته من حيث الظاهرء 
فيثبت المشهود به ظاهراء ا بالظاهر. فكان ينبغي أن لا نشترط الدعوى 
لقبول الشهادة أصلاء ولهذا تشترط في عتق الأمة وطلاق المرأة وأسباب الحدود. إل أنا 
عرفنا اشتراطها فيما وراء العتق من حقوق العباد بالإجماع. فيقتصر على مورد الإجماع . 


)١(‏ في أ: فلو قبلت لقبلت من حيث ذات العتق. 
(09" «شقط مط () سقط من ط. 


لضن :كتاب الإعتاق 





للقاضي بالمشهود به. والأصل أن لا يجوز القضاء بما لا علم للقاضي به. وبما ليس بثابت 
قطعاً؛ لقوله ‏ عر وجل -: ولا تَفْْ ما لَيْسَ لَك به عَلْم4 [الإسراء:1.] وأنه اسم للثابت قطعاً . 


وقوله - سبحانه وتعالى - يا دَاوُهُ إِنا جَعَلْنَاكَ حَلِيفَة ني الأزض فَاحَْكُمْ بَيْنَ النّاس 
بالحَق# [ص:7؟] والح اسم للكائن الثابت» ولا ثبوت مع احتمال العدم» فكان ينبغي أن لا 
يجوز القضاء به أصلاء إلا أن الشرع جاء بالجواز لحاجة العباد إلى دفع الفسادء وهو المنازعة 
القائمة بينهما بالدعوى. والمنازعة سبب الفساد أو لدفع فساد الزنا؛ كما في حد الزنا وعتق 
الأمة وطلاق المرأة» أو لدفع فساد السكر في حد الشرب” '"* والسكية نالبون المحيي 
بالمتيقن» أو اكتفى بظاهر الصدق مع الاحتمال؛ دفعا للفساد فبقي الحكم فيما وراء ذلك على 
الأصل . 


وعلى هذا شاهدان شهذا على رجل أنه أعتق أحد عبديه» والعبدان يدعيان العتق أو 
بنعيه اعدهماء فإ شهدا نى ضال سيا الحرلن وصيحعة لتقي شه اهما فى اقول أن 
حنيفة» وعندهما: تقبل. لأن الدعوى شرط قيول الشهادة على عتق العبد عنده. والمدعي 
ير فجهالة المدعي منعته صحة الدعوى. فامتنع قبول الشهادة» وعندهما الدعوى ليست 
بشرطء. فجهالة المدعي لا تكون أقل من عدم الدعوى. فلا تمنع قبول الشهادة. فتقبل ويجبر 
على البيان» وإن شهدا بعد وفاته على أنه أعتق أحدهما فى حال صحته فهو على هذا الخلاف» 
وإن شهدا على ذلك وهو مريض فمات؛ أو شهدا بعد موته؛ على أنه قال ذلك في المرضء لا 
تقبل في قياس قول أبي حنيفة» وفي الاستحسان تثُقبل» ولا خلاف في أنهما إذا شَهذَا على أنه 
طلق إحدى امرأتيه تقبل» ويخير فيختار طلاق إحداهما. 


وجه قياس قول أبي حنيفة ما ذكرنا أن الدعوى شرط والمدعي مجهول . 


وجه الاستحسان: أن المدعي هلهنا معلوم؛ لأن الإعتاق في مرض الموت وصية»ء 
والخصم في تنفيذ الوصية هو الموصي» فكان الميت المشهود له لوقوع الشهادة لهء فكان 
المدعي معلوماء فجازت الشهادة لهء بخلاف حال الصحة؛ فإن الشهادة هناك وقعت لأحد 
العبدين» فكان المدعي” '' مجهولاء فلم تجز الشهادة» ولأن المولى لما مات فقد شاع العتق 
فبهما عدميعا : فضا كل باحر متهم خصما فى بحن اتنس وععينا فتقبل الشهادة» بخلاف حال 
الحاة والصضظة: 


)١(‏ في ط: الشارب. (؟) فى ط: المشهود له 


كتاب الإعتاق ا 


وكذلك: جواي أرن عدينة فى هده المسألة فى الأمدين أن شهدا بأنه أعتق لخدف انقيدار . اناا 
أننا لا تقبل» الآن اتعدام استعراط التشوى.يقيول الشهادة على غدق 'الأمة الكوته سيا التحريية 
الفرج. وهي حى الله تعالى ‏ ولا تغبت حرمة الفرج بالعتق المبهم عند أبي حنيفة» فكان 
الجواب في العبدين والأمتين ههنا عنده على السواءء بخلاف ما إذا شهدا على أنه طلق إحدى 
امرأتيه» أنها تقبل؛ لأنها قامت على سبب حرمة الفرج» والدعوى فيها ليست بشرط . 

ولو شهدا أن أحد هذين الرجلين أعتق عبده فلانا» لم تجز شهادتهماء لأن المدعى عليه 
بجهول) .ولو تنية ا انه اع :عدا له.وسفاة زياء أن القيافة ناظلة لأن التتاهد: ذا تسب يننا 
عدي لاتقل ينافك ولو ها اله علق عيانه منالما :و ل يعوقان الما ) :و لدظية ابم 
سالم. ليس له غيره. تقبل شهادتهماء ولو شهدا به في البيع لا تقبل . 

ووجه الفرق: أن البيع لا يحتمل الجهالة أصلاء والعتق يحتمل ضرباً من الجهالة؛ ألا 
ترى أنه لا يجوز بيع أحد العبدين» ويجوز إعتاق أحد العبدين» ولو اختلف الشاهدان في 
الشرط الذي علق به العتق. لم تجز شهادتهماء لأنهما شهدا بعقدين» كل عقدٍ لا يثبت إلا 
بشهادة شاهدين» ولم يوجد. 

والأصل فيه: أنه إذا اختلفت شهادة الشاهدين» فإن كان ذلك في دعوى العتق لا تقبل 
أصلاء وإن كان فى دعوى المالء ففيه تفصيل ووفاق واختلاف. نذكر ذلك كله فى «كتاب 
الشهادات» إن شاء الله تعالى والله - عز وجل - أعلم . ١‏ 


بدائع الصنائع 9 - م ؟ 


كتاب التدبيد ١٠”‏ 


الكلام في هذا الكتاب يقع فيما ذكرنا فى «كتاب العتق»» وهو بيان ركن التدبير» وبيان 

شرائط الركن» وبيان صفة التدبير» وبيان حكم التدبير ووقفت ثبوت حكمهء وبيان ما يظهر به 
اكلا .. 
مر 


فصل في بيان ركن التدبير 


أما الأول: فركن التدبيرء وهو اللفظ الدال على معنى التدبير لغة» وهو إثبات العتق عن 
دبرء ثم إثبات العتق عن دبر نوعان: مطلق. ومقيد. 


أما المطلق» فهو: أن يعلق الرجل عتق عبده بموته مطلقاء وله ألفاظ قد تكون بصريح 
اللفظ ؛ مثل أن يقول: أنت مدبرّء أو دبرتك» وقد تكون بلفظ التحرير والإعتاق» نحو أن 
يقول: أنت حر بعد موتي. أو حررتك بعد موتى» أو أنث مععق أو عتيق بعد موتىغ أو 
أعتقتك بعد -822 


وكذا إذا قال : أنت حر عند موتى» أو مع موتي» أو فى عوتئ)؛ هو بمنزلة قوله: بعد 
موتي؛ لأن (عند) كلمة حضرة» فعند الموت يستدعى وجود الموت» فيكون موته بمعنى 


(1) قَالَ الْمَُيِيُ: لندبيرُ مَأَحُودٌ مِنَّ الدُبْر؛ لأنهُ عِنْنْ بَعْدَ الْمَوْتِء وَالْمَوْتُ: دُبْرُ الْحَبَاق قِيلَ: مُدَبْرّ وَلِهَذَا 
قَالُوا : عْتَقَ عَبْدَهُ عَنْ دب مِنْهُ أَيْ : تعد الموات: 
ينظر : نظم المستعذب (4/7 )٠‏ والمطلع (ص  )"١5‏ والاختيار 18/5. 

0( وجملة ذلك أنه إذا عَلْقَ صَرِيحٌ العِعْ بالموتٍء فقال: أنتَ خرء أو مُحَرَّرٌء أو عتيقٌء أو مُعْتَقّء بعد 
مَوْتِي . . صار مُدَبّراً بلا خلافٍ تَعْلَّمُه. فأمًا إن قال: أنتّ مُدَبْدَ» أو قد دَبرْتُكَ. فإنّهِ يَصِيرٌ مُدَبّراً بنفس 
للَفْظِءِ من غير افْتِقارٍ إلى نيةِ. وهذا مَنْصِوصٌُ الشّافعيّ. وقال بعض أضحابه : فد قرول لخن أنه لسن 
بصَريح في التَّذْبِيرِء ويَفْتَقِرْ إلى الي لأنّهما لَفْظَانٍ لم يَكثُر اسْتِعْمالُهماء فافْتَمَرَ إلى التي كالكتاياتِ. 
ولناء أنّهما لَْفْظَانٍ وُضِعًا لهذا العَقّدِء فلم يَفْتَقِرْ إلى انيد كالبَيِع» ويُفارق الكنايات؛ فإِنّها غيرٌُ موضوعة 
له ويشاركهما فيه غيرهاء فافتقرت إلى النية للتعيين» وبرجع اعد التكسياءة ٠‏ بخلافٍ المؤضوع. 
ينظر: المغني 817/15. 


ضن 


كتاب التدبير وم 


الشوطب وحم لجار ومقارنة الشيء ية يقتضى وجودهماء و(في) للظرف. فإذا دخل ما لا 
يصلح ظرفاً يجعل شرطأ؛ كما إذا قال م لعن دشر اك الدار . 


وقد يكون بلفظ اليمين» بأن يقول: إن مت فأنت حرء أو يقول: إذا مت أو متى مت أو 
بح يد لحنت خا موا "'' أو متى حدث بي» لأنه على الععق 
بالموت مطلقا 4 وكذا إدا ذكر في هذه الألفاظ مكان الموت الوفاة أو الهلاك . 

ولو قال: إن مات فلان فأنت حرء لم يكن مدبرا؛ لأنه لم يوجد تعليق عتق عبده 
بموته» فلم يكن هذا تدبيراً» بل كان تعليقاً بشرط مطلقء, كالتعليق بسائر الشروط من دخول 
الدار» وكلام زيد» وغير ذلك . 

وقال أبو يوسف: لو قال: أنت حر إن مت» أو قتلت» فليس بمدبر. وقال زفر: هو 
مدبر؛ لأنه علق عتقه بالموتء وأنه كائن لا محالة» ولأبى يوسف إن علق بأحد الأمرين فلا 
00010 كما لو قال: إن مت أو مات زيد. 

ولو قال: إن مت وفلان فأنت حره أو قال: أنت حر بعد موتى وموت فلانء أو قال: 
بعد موت فلان وموتي ‏ لم يكن مدبراً إلا أن يموت فلان قبله» فيصير حينئدٍ مدبرأء وإنما لا 
يصير مدبرا للحال؛ لأنه يحتمل أن يموت المولى أولاء فلا يعتق؛ لأنه على العتق بشرطين 
بموته وموت فلان» فلا يعتق بموته وحذله ويصير العبد فيدانا : فبعد ذلك إن مات فلان ووجد 
الشرط الآخر فإنما وجد بعدما انتقل الملك إلى الورثة» ويحتمل أن يموت فلانٌ فيصير مدبراً. 
ويعتق بموت المولى» فكان هذا كالتدبير المقيدء ثم ينظر إن مات المولى أولاء فقد صار العبد 
ميراثا للورثة لما بيئا. 

وإن مات فلان أولاً فقد صار مديراً» لأن التدبير صار مطلقاً» وصار العبد بحاله يعتق 
بموت المولى. ثم استشهد في الأصل. فقّال: ألا ترى أنه لو قال أنت حر بعد كلامك فلاناً 

وكذلك قوله إذا كلمت فلاناً فأنت حر بعد موتي» فكلمه صار مدبراًء لأنه بعد الكلام 
صار التدبير مطلقاء فكذا هذا. 


وقد يكون بلفظ الوصية» وهو أن يوصي لعبده بنفسه أو برقبته أو بعتقه» أو يوصيه 
بوصيةء يستحق من جملتها رقبته أو بعضها؛ نحو أن يقول له: أوصيتك بنفسك. أو برقبتك, 


)0غ( سقط من ط . 


فض كتاب التدبير 


أو بعتقكء. أو كل ما يعبر به عن جملة البدن؛ لأن الموصي يزيل ملكه بالوصية» ثم إن كان 
الموصى له ممن يحتمل الملك» يزول الملك إليهء وإلا فيزول لا إلى أحد»ء والحر لا يحتمل 
أن يملك نفسه لما فيه من الاستحالة» فكانت الوصية له بنفسه إزالة الملك» لا إلى أحدء وهذا 
معنى الإعتاق» فهذا الطريق جعل بيع نفس العبد وهبتها له إعتاقء كذا هذاء فيصير في معنى 
قوله: أنت حر بعد موتي. 


وكذا لو قال له: أوضيت لك يثلث مالى» لأن رقبته من جملة ماله. فصار موصى له 
بثلثهاء ولأن هذا إزالة الملك من الثلث لا إلى أحدء فيكون إعتاقا . 


وروى بشر عن أبي يوسف فيمن أوصى لبعده بسهم من ماله : أنه يعتق بعد موته» ولو 
اوصى له بجزء من ماله لم يعتق . 


ووجه الفرق: أنَّ السَّهُمَ عِبَارَةَ عن السدسء فإذا أوصى له بسدس ماله فقد دخل سدس 
رقبته في الوصيةء فأما اسم الجزءء فلا يتضمن الوصية بالرقبة لا محالةء فكان الخيار فيه إلى 
الورثة» فلهم التعيين فيما شاءء والله ‏ عز وجل - أعلم. 


وأما المقيد فهو: أن يعلق عتق عبدهء بموته موصوفاً بصفة أو بموته» وشرط آخر نحو 
أن يقول: إن مت من مرضي هذاء أو في سفري هذاء فأنت حرء أو يقول: إن قتلت فأنت 
حرء أو إن غرقت فأنت حرء أو إن حدث بى حدث من مرضى هذا أو من سفري هذا فأنت 
حر وتاخن «للق ها ينحنم أن ركون مرت على تلك الضف ريعفئل أن لاركرن وكذا إذا 
ذكر مع موته شرطاً آخر يحتمل الوجود والعدم» فهو مدبر مقيدء وحكمه يذكر في موضعهء إن 
شاء الله تعالى . 

وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه لو قال: إذا مت ودفنت أو غسلت أو كفنت فأنت حرء 
فليس بمديرء يريد به في حق الأحكام المتعلقة بالتدبير في حال حياة المدير: لأنه علق العتق 
بالموت». وبمعنى آخر فلم يكن مدبراً مطلقأء فإن مات وهو في ملكه. استبعسنت: أن يعت :مد 
القلث: 


والقياس ألا يعتقء كما لو قال: إذا مت فدخلت الدار فأنت حرء فمات المولى فدخل 
العبد الدارء أنه لا يعتق» كذا هذا؛ لكنه استحسنء وقال: يعتق من الثلث؛ لأنه علق العتق 
بالموت وبما هو من علائقه» فصار كما لو علقه بموت نصفه» فكان حكمه. حكم المدبر 
المفيد؛ بخلاف قوله: إذا مت فدخلت الدار؛ لأن دخول الدار لا تعلق له بالموت» فلم يكن 
تعليقاً بموت نصفهء فلم يكن تدبيراً أصلاء بل كان يمينا مطلقاء فبطل بالموت كسائر الأيمان» 


كتاب التدبير يفف 





ثم التدبير قد يكون مطلقاًء وقد يكون معلقاً بشرطٍ [وقد يكون مضافاً إلى شرط]”''. 

أما النظلق قم ذكرنا .و آنا المطلق فتيدر أن قزل إن :دخلت الذان»»: أو إن كلمت قلاناء 
أو إذا قدم زيدء فأنت مدبر”"» لأن التدبير إثبات حق الحرية» وحقيقة الحرية تحتمل التعليق 
بالشرطء فكذا في حق التدبير. 

وذكر محمد في الأصل إذا قال: أنت حر بعد موتي إن شئت» فإن نوى بقوله «إن شئت» 
الساعة؛ فشاء العبد في ساعته تلك صار مدبراًء لأنه علق التدبير بشرط وهو المشيئة» وقد 
وجد الشرط فيصير مدبراء كما إذا قال إن دخلت الدار فأنت مدبر. 


وإن عنى به مشيئته بعد الموت» فليس للعبد مشيئة حتى يموت المولى؛ لأنه علق العتق 
من ثلثه؛ كذا ذكره فى الأصل . 

وذكر الحاكم في مختصره: أنَّ المراد منه أن يعتقه الوصيء أو الوارث» لأن العتق ههنا 
لم يتعلق بالموت» وإنما تعلق به وبأمر آخر بعده»؛ فيصير بمنزلة الوصية بالإعتاق» فيجب أن لا. 
يعتق ما لم يعتق. وكذا ذكر الجصاص أنه لا يعتق حتى يعتقه الورثة لما قلنا. 
فأعتق عبدي هذا إن شئت» أو قال: إذا مت فأمر عبدي هذا بيدك. ثم مات» فشاء الرجل عتقه . 
فى المجلس أو بعد المجلس. فله أن يعتقه. لأن هذا وصية بالإعتاق» والوصايا لا يتقيد القبول 
فيها بالمجلس . 

وكذا إن قال: عبدي ماحد بد موتن إن شقمه فشاء بعد موته فى المجلس » أف جد 
المجلسء» فقد وجبت الوصية»ء لما ذكرنا أنَّ الوصيةً لا يتقيد قبولها بالمجلس» ولا يعتق العبد 
حتى يعتقه الورثة أو الوصي أو القاضيء, وهذا يؤيد قول الحاكم والجصاص؛ لأنه لا فرق بين 
الساتن شو أن هناك على مفشكة العندة .وههنا علق نمشعة الالحد .. 

وكذلك لو قال لعبده: أنت حر إن شئت بعد موتي فمات المولى» وقام العبد من مجلسه 
لما ذكرنا أن هذا وصية بالإعتاق» وليس بتمليك والوصية لا يقف قبولها على المجلس . 


وأما المضاف إلى وقت» فنحو أن يقول: أنت مدبر غداًء أو رأس شهر كذاء فإذا جاء 


)١(‏ سقط من ط. (0) في أ: حر. 


01010101 كتاب التدبير 


الوقت صار مدبراً؛ لأن التدبير إثبات حق الحريةء فيحتمل الإضافة» كإثبات حقيقة الحرية» 


0-785 وقد روى/ بشر عن أبي يوسف فيمن قال لعبده: أنت حر بعد موتي بشهرء فليس 
بمدبر» ولا يعتق إلا أن يعتق . 


فرق انق :سماعة عن محمد أن قال القباسن أن يكون باطلك الاخرى آنه لوحن قل 
الشهرء دفع بالجناية ولو لحقه دين بيع فيه. 


ووجه القياس ما ذكرنا أنه لما علق العتق بمضي شهر بعد الموت» فكما مات انتقل 
الملك فيه إلى الورثة» ولم يبق إلا مضي الزمان وهو الشهرء فلا يحتمل ثبوت العتق به فيبطل» 
إلا أنهم استحسنواء فجعلوه وصية بالإعتاق؛ لأن تصرف العاقل يحمل على الصحة ما أمكن», 
وأمكن حمله على الوصية بالإعتاق بعد مضي شهر بعد الموت. فيحمل عليها. 


ولو قال: أنت حر قبل موتي بشهرء فليس بمدبرء لأنه ما أضاف العتق إلى الموت 
أصلاء بل أضافه إلى زمان موصوف بأنه قبل موته بشهر من وقت التكلمء وهذا أيضاً يحتمل 
الوجود والعدم؛ لجواز أن يموت قبل تمام الشهر من وقت الكلام» فلا يكون مدبرا للحال» 
وإذا مضي شهر قبل موت المولى وهو في ملكه. ذكر الكرخي في مختصره أنه مدبر في قول 
أبي حنيفة وزفرء وعند أبي يوسف ومحمد: ليس بمدبرء وعلل القدوري لأبي حنيفة أنه لما 
مضي شهر صار كأنه قال: عند مضي الشهر أنت حر بعد بموتي . 


وذكر في الجامع أنه لا يكون مدبرأء ويجوز بيعه» ولم يذكر الخلاف» وهو الصحيح. 
أما على قول أبي حنيفة» فلأن المدبر اسم لمن علق عتقه بمطلق موت المولى» وهلهنا ما 
أضاف العتق إلى الموت أصلاء بل أضافه إلى أول الشهرء وكذا حكمه عند أبي حنيفة يثبت 
من أول الشهر بطريق الظهور أو يستند إليهء والثابت بالتدبير يقتصر على حالة الموت ولا 
يسفكلع وبهذا تبين أن ما ذكره القدوري من التعليل لأبيى حنيفة غير سديد. 


وأما على وقولهما: فقد ذكر فى النوادر أن عندهما يصير مدير مطلقاء ووجهه أنه لما 
تضى الكتهن ظن أن عتقه تعلق يمطلق هوت المولق + فصان كأنه قال« عند مضه أننت جر رعند 
موني » فصار مدبراً مطلقاً. 

وأما على ظاهر الرواية منهماء فلا يصير مدبراً؛ لأنه ما علق عتقه بالموت» بل بشهر 
ومتصل بالموت» فيصير كأنه قال: أنت حر قبل موتي بساعة» ولو قال: يوم أموت فأنت حرّء 
أو أنت خر يوم أموتء» فإن نوى به النهار دون الليل» لم يكن مدبرأء لأنه نوى حقيقة كلامه. 
إذ اليوم اسم لبياض النهار لغة» ويجوز أن يموت بالليل لا بالنهارء فلا يكون هذا مدبرا مطلقاء 


وإن عنى به الوقت المبهم فهو مدبرٌ؛ لأن اليوم يذكر ويراد به الوقت المطلق؛ قال الله 
- تعالى : لوَمَنْ يُوَلَهِمْ يَوْمَيِذٍ دُبرَه4 [الأنفال: 7 ومن ولي بالليل لَحِقَّهُ الوعيد المذكور. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة فيمن قال: إن مت إلى سنة أو إلى عشر سنين فأنت حر» فليس 
لايعيش إلى ذلك الوقت فى الغالب؛ فهو مدبر؛ لأن موته فى تلك المدة” ١‏ كائن لا محالة . 
التدبير إلى ما بعد الموت», والتدبير بعد الموت لا يتصورء فيلغو قوله بعد موتي» فيبقى قوله: «أنت 
مدير ). أو يجعل قوله : «أنت مدبر»» أي: أنت حرء فيصير كأنه قال: أنت حر بعد موتى . 


ولو قال: أنت حر بعد موتي على ألف درهمء فالقبول بعد الموت؛ كذا ذكر في 
«الجامع الصغيرا» وهذا جواب ظاهر الرواية» وروي عن أبي يوسف أن القبول في هذا على 
حالة الحياة لا بعد الموت. فإدا قبل في المجلس صح التدبير وصار مدبراء ولا يلزمه المال» 
وإذا مات عتق». ولا شيء عليه . 


وجه قوله إن هذا إيجاب العتق في الحال بعوض. إلا أن العتق يتأخر إلى ما بعد 
الموت» فكان القبول فى المجلس؛ كهنا إذ) قال اله رن قلت فالتخا ران الكورة تعثير 
المشيثة 'في المجلس لغبوت الحرية رأس الشهرة كذ ههنا» فإذا قبل فى المجلسن بح التديرء 
ولا يلزمه المال؛ لأن المدبر مملوك للمولى مطلقاء فلا يجب عليه للمولى دين»؛ وإذا مات 
عتق لوجود شرط العتق وهو الموتء. ولا يلزمه المال؛ لأنه لم يلزمه وقت القبول» فلا يلزمه 
وقت العتق . 

وجه ظاهر الرواية أنه أضاف الإيجاب إلى ما بعد الموت» فيكون القبول بعد الموت؛ إذ 
القبول بعد الإيجاب يكونء ولأن الإعتاق بعد الموت وصية؛ بدليل اعتباره من الثلث» وقبول 
الوصايا بعد الموت. وإذا كان القبول بعد الموت لا يعتبر قبوله في حال الحياة» وإنما يعتبر 
بعد الموت» فإذا قبل بعد الموت فهل يعتق بعد الموت بنفس القبول أو لا يعتق إلا بإعتاق 
الوارث أو الوصي أو القاضي/ لم يذكر هذا في «الجامع الصغير» . 


ولو قال: أنت مدبر على ألفء» فقبل» فهو مدبر»ء والمال ساقط» كذا ذكر الكرخي» 
لأنه علق التدبير بشرط» وهو قبول المال» فإذا قبل صار مدبراًء والضجر مي ناكا العرلىء 
فلا يجوز أن يلزمه دين لمولاه. فسقط . 


)01( في :١‏ الحالة . 
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ونا كتاب التدبير 


وروى بشر عن أبى يوسف فى نوادره فيمن قال لعبده: أنت مدبرٌ على ألف» قال أبو 
حنيفة : ليس له القبول الساعة» وله أن يبيعه قبل أو لم يقبل» فإذا مات وهو في ملكه فقال: 
قبلت» أدى الألف وعتق» وهو رواية عمرو عن محمدء وقال أبو يوسف: إن لم يقبل حتى 
مات ليس له أن يقبل» وظاهر قوله «أدى الألف» وعتق يقتضى ثبوت العتق من غير إعتاق 
الوارث أو الوصي . ١‏ ظ 

وذكر القاضي في شرحه «مختصر الطحاوي» إذا قال: إذا مت فأنت حر على ألف 
درهم. فإنما يحتاج إلى القبول بعد الموت» فإذا قبل بعد الموت فلا يعتق بالقبول حتى تعتقه 
الورثة أو الوصي», لأن العتق قد تأخر وقوعه عن الموت» وكل عتق تأخر وقوعه عن الموت لا 
يثبت إلا بإيقاع من الوارث أو الوصيء لأنه يكون وصية بالإعتاق» فلا يثبت ما لم يوجد 
الإعتاق. كما لو قال: أنت حر بعد موتي بيوم أو بشهرء أنه لا يعتق ما لم يعتقه الوارث أو 
الوصي بعد مضي اليوم أو الشهر ؛ لما قلنا؛ كذا ههنا. 

ثم في الوصية بالإعتاق بملك الوارث الإعتاق تنجيزاً وتعليقاً حتى لو قال له: إن دخلت 
الدار فأنت حرء فدخلء» يعتق» كما لو نجز العتق والوصى يملك التنجيز لا التعليق» حتى لو 
علق التكرل: فدخل.». لا تععق-ولآن: الوارثك يتصرف بحكم الخلافة عن الميت ويقوم 
مقامهء كأنه هو والوصي يتصرف بالأمرء فلا يتعدى تصرفه موضع الأمر كالوكيل» والوكيل 
بالإعتاق لا يملك التعليق» ولو أعتقه الوصى أو الوارث عن كفارة لزمته» لا يسقط عنهء لأنه 
يقع”") عق الميهو وال لختس. *" الميف لاعن الواوك» لأن الاعناق مانن حي المع 

ولو قال: أَنْتّ حُدٌ على ألفٍ درهم بعد موتي» فالقبول في هذا في الحياة بلا خلاف» 
لأن جعل القبول في الحالين شرطاً لثبوتٌ العتق بعد الموت» فإذا قبل صار مدبرأء ولا يجب 
المال؛ لما قلنا؛ فإذا مات عتق ولا شيء عليه؛ وهذا حجة أبي يوسف في المسائل المتقدمة» 
'والله - عرّ وجل - الموفق . 

ولو قال: كُلّ مملوك أملكه فهو حُرٌ بعد موتي, فما في ملكه صار مدبراً» وما يستقبل”" 
يعتق من الثلث بغير تدبير» وهذا قول أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: لا يدخل في هذا 
الكلام ما يستفيده”*' . 

وجه قوله: إن المملوك للحال مراد من هذا الإيجاب» فلا يكون ما يستفيده مراداً؛ لأن 
الحال مع الاستقبال معنيان مختلفان» واللفظ الواحد لا يشتمل على معنيين مختلفين» ولهذا لم 


)١(‏ في أ: يقع. 0 افى امن 
(0) في أ: يعتق. (5) في ط: يستفيده. 
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يدخل المستفاد فى هذا [اللفظ]”'' فى الإعتاق البات» كذا فى التدبير. 


ولهما أن التدبير في معنى اليمين ومعنى الوصية؛» أما معنى اليمين فظاهر؛ لأنه تعليق 
العتق بالشرط؛ فاليمين إن كان لا يصلح إلا في الملك القائم أو مضافاً إلى الملك أو سببه 
فالوصية تتعلق بما فى ملك الموصى» وبما يستحدث الملك فيه. فإن من أوصى بثلث ماله 
يدخل فيه المملوك للحال» وما يستفيده إلى وقت الموت. 

وقوله: اللفظ الواحد لا يشتمل على معنيين مختلفين. 

فلنا: قد يشتمل كالكتابة والإعتاق على مالء. فإنهما يشتملان على معنى اليمين 
والمعاوضة» كذا هذاء والله - عرٍّ وجل أعلم . 

فصل في شرائط الركن ظ 

وآما شرائط الركن فأنواعٌ : بعغضها يعم نوعي التدبير» أعني: المطلقّ والمقيد. وبعضها 
يخص أحدهما وهو المطلق. 
مطلقا عن الاستثناء من أهله مضافا إلى محله. ولا يصح إلا في الملك. سواء كان منجزاً أو 
يفلكة :”إن ملكتلك فاتك سنوي 7 أو إن اشتريتك فأنت مدبرء لأنه التزم إثبات حقيقة الحرية 
بعد الموت»ء وإثيات حق الحرية فى الحال» ولايثبت ذلك إلا بعد وجود الملك فى الحال» 
لأنه إذا كان موجوداً للحال؛ فالظاهر دوامه إلى وقت وجود الشرطء. والوقت وإذا لم يكن 
موجوداً فالظاهر عدمه. فلا يثبت حق الحرية عند وجود الشرط والوقت» ولا عند الموت» فلا 
يحصل ما هو الغرض من التدبير أيضاً؛ على ما يذكر في بيان حكم التدبيرء إن شاء الله تعالى. 

ومدهاة: أن .يكون التجليق ,نعوت: امول عقن لو علق .ينات غيزهة: بن" قال إن نات 
فلان فأنت حر» لا يصير مديرأ أصلاً» وأما الذي يخص أحدهما فضريان. 

احدهها: أن ركون الععليق يمطلق فوت المولن» فإن كان نمدت نرصضوف بصنة» لا 
يكون تدبيراً مطلقا/ بل يكون مقيداً. نمأ 

النائق:: أن يكوة التعليق موه وحده حتى لز علق يمؤثة: وشرط اقر لأ يون للف 
تدييراً مطلقاء وقد ذكرنا المسائل المتعلقة بهذين الشرطين فيما تقدم . 


)١(‏ سقط من ط. ) فيأ: حر. 


7/4 كتاب التدبير 





وأما صفة التدبير» فالتدبير متجزىء فى قول أبى حنيفة . 
حقيقة الحرية» وإثبات حقيقة الحرية يترا عنذه ») وعندهما لا يتجزأ؛ كذا إثيات حق الحرية 
باعتبار المال» وهو إثبات حقيقة الحرية» فكان إعتاقاً» فكان الخلاف فيه لازما. 

وعلى هذا يخرج عبد بين اثنين دبره أحدهما أن على قول أبي حنيفة صار نصيبه خاصة 
مدبرا» ونصيب شريكه على ملكه. لكون التدبير متجزثئا عنذه » فيقتصر على نصيبه. ثم إن كان 
الفدس فوسرا؛ فللشرنك شت ححتياراتك : إنءشاء أفتق»بوإن:شاء ذبر» وإن شاء كانتي وإن 

أما خيار الإعتاق والتدبير والكتابة والاستسعاءء فلأن نصيبه بقي على ملكه في حق 
التخريج إلى العتاق . 

وأما خيار التضمين : فلأنه بالتدبير أخرجه من أن يكون محلا للتملك مطلقاً بالبيع والهبة 
والرهن ونحو ذلك» فقد أتلفه عليه فى حق هذه التصرفات» فكان له ولاية التضمين . 

وأما خيار الترك على حاله» فلأن الحرية لم تثبت في جزء منهء فجاء إبقاؤه على الرق» 
وأنه مقيد؛ لأن له أن ينتفع به منفعة الكسب والخدمة» فلا يكلف بالتخريج إلى الحرية ما لم 
يمت المدبر»ء فإن اختار الإعتاق فأعتق» فللمدبر أن يرجع على المعتق بنصف قيمته مدبرا؛ 
لأنه آتلف عليه نصمبة » وهو مدبير») فيضمن فقيمته فايرا والولاء بيلنهماء لأن الإعتاق منهماء 
لأن نضيب المدبر لا يحتمل الانتقال إلى المعتق» لأن التدبير يمنع من ذلك» وللمعتق أن 
يرجع على العبد بما ضمن» لأن منفعة الإعتاق حصلت لهء وإن شاء المدبر أعتق نصيبه» وإن 
شاء كاتب» وإن شاء استسعى», وليس له الترك على حاله» لأنه معتق البعض» فيجب تخريجه 
إلى العتاق . 

هذا إذا كان المعتق موسراًء فإن كان معسراً»ء فللمدبر ثلاث خيارات: إن شاء أعتق» وإن 
شاء استسعى» وإن شاء كاتب» وإن شاء اختار التدبير. فدبر نصيبه حتى صار العبد مدبرا 
بينهماء وساوى شريكه في التصرف ثم مات أحدهما عتق نصيب الميت بالتذبير» ويكون من 
وإن شاء أعتق» وإن شاء كاتب» وليس له الترك على حاله لما قلنا. 

فإن مات الشريك الآخر قبل أخذ السعاية» عتق نصيبه من الثلث أيضاً لما قلناء وبطلت 


السعاية لأن العتق حصل بموت المولى» والمدبر إذا أعتق بموت مولاه وقيمته تخرج من 
الثلث» لا يجب عليه السعاية . 
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وقيل: إن هذا على قياس قول أبي حنيفة» فأما على قياس قولهما فلا يبطل؛ لأن 
الأغتاق عندهنا لذ يعجرا «القل عق كله هروث الأول “تومت البجانة عللف وفو سف لقان 
ذلك بمنزلة ديون وجبت على الحرء فلا تسقط بالموت. 

وأما على قول أبي حنيفة: فلا يعتق نصيب الشريك ما لم يؤد السعاية إذا اختار السعاية: 
لأن الإعتاق متجزىء عندهء فإذا مات الشريك فهذا مدبر مات مولاه وقيمته تخرج من الثلث 
فيعتق من غير سعاية» وإن اختار الكتابة وكاتبه صحت الكتابة» لأن نصيبه على ملكهء فإن أدى 
فعتق مضي الأمرء وإن مات المولى قبل الأداء وهو يخرج من الثلث» عتق وبطلت عنه 
السعاية» وإن كان لا يخرج من الثلث بأن لم يكن له مال غيره ففيه خلاف بين أصحابنا الثلاثة» 
يذكر فيما بعدء إن شاء الله - تعالى . 


وإن اختار تضمين المدبر فضمنهء فقد صار العبد كله للمدير لانتقال نصيب شريكه إليه 
بالضمانء والولاء كله للمدبرء لأن كله عتق على ملكه» وللمدبر أن يرجع بما ضمن على 
الغبد فيستسعيهء لأن الشريك كان له أن يستسعيف فلما ضمن المدبر قام مقامه فيما كان لهء 
فإن مات المدبر عتق نصفه من ثلث المال». لأن نصفه قد صار مدبرأء فيعتق بموته» لكن من 
ثلث المال لما قلنا؛ ويسعى في النصف الآخر كاملا للورثة» لأن ذلك النصف كان قنّاء وإن 
شاؤوا أعتقوا ذلك النصف. وإن شاؤوا دَبّرواء وإن شاؤوا كاتبواء وإن شاؤوا تركوه على 
حاله . 


وإن اختار الاستسعاء سعى العبد فى نصف قيمتهء فإذا أدى يعتق ذلك النصف ولا 
يضمن الشريك للمدبر شيئاً؛ لآن الى حمل ميت لا ضتع لهافيه: فلم يوجد منه سبب 
وجوب الضمان, وللمدبر أن يرجع على العبد فيستسعيه. لأن العبد صار كمعتق البعضء فإذا/ 7/ 189١ب‏ 
أدى يعتق كله والولاء بينهماء لأن نصيب كل واحد منهما عتق على ملكه» فإن مات المدبر 
قبل أن يأخذ السعاية بطلت السعاية» وعتق ذلك النصف من ثلث ماله؛ لما بينا. 


وإن اختار ترك نصيبه على حاله فمات». يكون نصيبه موروثاً عنه» فينتقل الخيار إلى 
الورئة في الإعتاق والتدبير والكتابة والاستسعاء والترك على حاله؛ لأن نصيبه انتقل إليهم وقد 
كان له سا الخيارات . 

وإن مات المدبر عتق ذلك النصف من الثلث» ولغير المدبر أن يستسعي العبد في نصف 
قيمته إن شاء» وإن شاء أعتق» وإن شاء دبرء وإن شاء كاتب» وليس له خيار التركء لأنه صار 
معتق البعض فيجب تخريجه إلى العتق لا محالة والولاء بينهماء لأن نصيب كل واحد منهما 
عتق على ملكه. هذا إذا كان المدبر موسراً؛ فإن كان معسراً فللشريك الخيارات التي ذكرنا إلا 


اختبار التضمين . 





وأما على قولهما إذا دبر نصيبه» فقد صار كله مدبر؛ لأن التدبير لا يتجزأ عندهماء 
ويضمن المدبر لشريكه نصف قيمته» موسراً كان أو معسراًء فقد فرقا بين التدبير وبين الإعتاق. 
أن في الإعتاق لا يضمن إذا كان معسراء وإنما يسعى العبد لأن هذا ضمان إتلاف» أو ضمان 
تملك» أو ضمان حبس المال» وإنه لا يختلف باليسار والإعسار في أصول الشرعء إلا أن 
السعاية في باب الإعتاق ثبتت بخلاف القياس بالنص» ولأن بالإعتاق قد زال العبد عن ملك 
المعتق» وصار حرا فيسعى وهو حرء وههنا الملك قائم بعد التدبير وكسب المدبر على ملك 
ولاه فلا يمك القول بالاستسعاء. 

هذا [ذا اكير الحدهها: أو ند ام على التعاقب»» فإنقدزاء مدا تنطر إن كال كل اعد 
منهما قد دبيرتك» أو أنت مدبرء أو نصيبي منك مدبرء أو قال: إذا مت فأنت حرء أو أنت حر 
بعد موتيى» وخرج الكلامان معاً. صار مدبراً لهما بلا خلاف؛ لأن تدبير كلا واحد منهما 
صادف ملك نفسهء فصار العبد مدبراً بينهماء فإذا مات أحدهما عتق نصيبه من الثلث» والآخر 
بالتشاز إنفناء أعتق »وق شاء كاتني :وإق قا :استسعى » :وليسن له" أن يتركه على يختالف: لآنه 
صار معتق البعضء فإذا مات الباقى منهما قبل أخذ السعاية» بطلت السعاية» وعتق إن كان 
يخرج من الثلث؛ لما ذكرنا. ١‏ 

وإن قالا جميعاً: إذا متنا فأنت حرء أو أنت حر بعد موتناء وخرج كلامهما معأ لا يصير 
مديراً؛ لأنّ كُلّ واحدٍ منهما علق عتقه بموته وموت صاحبه» فصار كأن كل واحد منهما قال: 
إن مت أنا وفلان فأنت حرء أو أنت حر إن مت أنا وفلان» إلا إذا مات أحدهما فيصير نصيب 
الباقي منهما مدبراً؛ لصيرورة عتقه معلقاً بموت المولى مطلقاً. وضان تعييت الميث ران 
لورثته» ولهم الخيارات إن شاؤوا اعتقواء وإن شاؤوا دبرواء وَإِن شاؤوا كاتبواء وَإِنْ شاؤوا 
استسعواء وَإِن شاؤوا ضمنوا الشريك إن كان موسراء وإذا اث الآخر عتق:نضيبه من الثلث. 

هَذَا إذا ديره أحدهما أو كلاهماء فإِنْ دبر أحدهما أو أعتقه |الآخر فهذا في الأصل لا 
ب اح وجهين : إما أن خرج الكلامان عل التعاقب» وإما أَنْ خرجا اا فإِنْ حَرّجَا 
على التعاقب» فإما أن علم السابق منهماء وإما أن لم يعلمء ٠‏ فإن علم فإن كان الإعتاق سابقاً 
بأن أعتقه أحدهما أولاً ثم دبره الآخر. 

فأما على قول أبي يوسف ومحمدء فكما أعتقه أحدهما فقد عتق كله؛ لأن الإعتاق 
عندهما لا يتجزأء وتدبير الشريك باطل ؛ لأ ضافك: الحرى نو الو الله كله اللمففى أن كل عدن 
بإعتاقه. وغلة الئهان: إن كان فوسرا» وعلئ العيد السعاية إن كان معسراً؛ لما ذكرنا في 
كاب البداق 6ع اسان تمن ين انين أعنقه احدهيها ومكظ الاخرة وقن ذكر ا نيما تفده : 


وَأمّا عَلَى قَوْلٍ أبي خنيفة إِذا أعتقه أحدّهما فلم ؛ يعتق إلا نصيبه لتجزىء الإعتاق عنده» 
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فلما ديره الآخر فقد صح تدبيره لأنه دبر ملك نفسه فصح. وصار ميراثاً للمعتق عن الضمان؛ 
لآنه قد ثبت له .بإعتاق الشريك خيازات» عنها: اللتضمية ٠‏ ومفهنا > العدبين؟ فإاذا ذيره ققد 
استوفى حقهء فبرىء المعتق عن الضمان. ولأنه إنما يثبت له ولاية التضمين بشرط نقل نصيبه 
إلى المعتق بالضمان» وقد خرج الجواب عن احتمال النقل بالتدبير» فسقط الضمانء» والمدبر 
بالخيار إن شاء أعتق نصيبه الذي صار مدبراء وإن شاء كاتبه» وَإِنْ شاء استسعى العبد» وليس 
له أن شر كه على حالم لاتوءاقد. عتق يعض قريجية تتخرييهه إلى التق والطرق الت نينا »وا 
نات الندور عدو تصبيية الذى ضان نديرا من الكلكي :والولاء بيديها لأن كلففق وعفافينياء 
النصف بالإعتاق الباتّ؛ والنصف بالتدبير فعتق نصيب كل واحد منهما على ملكه/ وإن كان 
التدبير سابقاً بأن دبره أحدهما أولاء ثم أعتق الآخرء فعلى قولهما كما دبره أحدهما صار كله 
ناريرا لذو لآن ادير عتد ها لا هرا #الاعقاق النات» ونفيهة المتير: تفبيب قث هتنا 
سواع كان غوسرا أو معسراء لها ييا 


وأما على قول أبي حنيفة فلم يصر كله مدبراً. بل نصيبه خاصة» لتجزىء التدبير عنده. 
فصح إعتاق الشريك فعتق نصفه» وللمدبر أن يرجع على المعتق بنصف قيمة العبد مدبراً إن كان 
المعتق موسراء لما ذكرنا فيما تقدم. وإن شاء اعتق نصيبه الذي هو مدبر. وإن شاء استسعى 
العبد» وليس له أن يتركه على حاله؛ لأنه معتق البعضء» وإن خرج الكلامان معاً لا يرجع أحدهما 
على صاحبه بضمان؛ لأن الضمان إنما يجب بإتلاف مال الغيرء فإذا خرج الكلامان معاً كان كل 
واحد منهما متصرفاً فى ملك نفسه لا متلفاً ملك غيره» فلا يجب عليه الضمان. 
يتجزأ عنده.» فصح التدبير في النصف والإعتاق فى النصف . 

فأما على قياس قولهما ينفذ الإعتاق ويبطل التدبير» لأن الإعتاق والتدبير لا يتجزآن. 
والإعتاق أقوى فيدفع الأدنى . 

وَإِنْ كانَ أحدهما سابقاً لكن لا نعلم السابق منهما من اللاحق» ذكر في الأصل أن المعتق 
يضمن ربع قيمة العبد للمدبر ويستسعي العبد له في الربع الآخر وهذا استحسان» ولم يذكر 
الخلاف. ومنهم من قال هذا قول أبي حنيفة» فأما عندهما فالجواب فيه وفيما إذا خرج 
الكلامان معأ سواء. 


وجه قولهما: إن كل أمرين حادثين لا يعلم تاريخهما يحكم بوقوعهما معا فى أصول 
الشرع ؛ كالغرقى والحرقى والهدمىء ولهذا قال بعض أهل الأصول في النص العام والخاص 


أ 
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وجه قياس قول أبي خنيفة أنه وقع الشك في وجوب الضمان على المعتق لوقوع الشك 
في سبب وجوبهء لأن التدبير إن كان لاحقاً كان المدبر بالتدبير مبرئ”'' للمعتق من الضمان لما 
مرء وإن كان سابقاً يجب الضمان على المعتق» فوقع الشك في الوجوب؛ والوجوب لم يكن 
تابتا» فلا يثبت مع الشك . 


ع 


وجه الاستحسان له اعتبار الأحوال» وهو أن الإعتاق إذا كان متقدماً على التدبير فقد أبرأ 
المدبر المعتق عن الضمان» وإن كان متأخراً فالمعتق ضامن» وقد سقط ضمان التدبير بالإعتاق 
بعده فإذن لا ضمان على المدبر في الحالين جميعاًء والمعتق يضمن في حال ولا يضمن في 
حال؛ والمضمون هو النصف» فيتنصف فيعتق ربع القيمة ويسعى العبد للمدبر في الربع 
الآخرء لأنه لما تعذر التضمين فيه ووجب تخريجه إلى العتاق أخرج بالسعاية» كما لو كان 
المعتق موسراء والله - عر وجل - أعلم . 

مدبرة بين رجلين جاءت بولدء ولم يدع أحدهماء فهو مدبر بينهما كأمه؛ لأن ولد 
المدبرة مدبر» لما نذكر في بيان حكم التدبير» إن شاء الله تعالى . 


فإن ادعاه أحذهماء فالقياس أن لا يثبت نسبه معه» وهو قول زفرء وإليه مال الطحاوي 
من أصحابناء وفى الااستحسان يثبت .. 


وبنها القبائن: أنهنها لما ذيراة ققد خيت صنق الولاء ليما جميعا» لآنه.ولد مدبرتهنا 
جميعاً. وفي إثبات النسب من المدعي إبطال هذا الحق عليه» والولاء لا يلحقه الفسخ» وجه 
الاستحسان أن النسب قد ثبت في نصيب المدعي لوجود سبب الثبوت» وهو الوطء في 
الملك» وإذا ثبت في نصيبه يثبت في نصيب شريكه» لأن النسب لا يتجزأ. 

وأما قوله: حَقُ الوّلاءِ لا يَحْتَمِلُ المَسْخَّ فنقول نحنٌ: يُعِبِتُ التسَبَّء ولا يسقط حق 
الولاء» لأنه لا تنافى بينهماء فيثبت النسب من الشريك المدعى ويبقى نصف الولاء للشريك 
الآخرء وعبان نضلب الجارية أم ولد له.؛ ونصفها فير تخا الها للشريك: 

فإن قيل: الاستيلاد لا يتجزأء وهو قول بالتجزئة» فالجواب ما ذكرنا في كتاب العتاق أنه 
متجزىء في نفسه عند أبي حنيفة كالإعتاق إلا أنه يتكامل في بعض المواضع لوجود سبب 
التكاملء على أن نقول الاستيلاد لا يتجزأ فيما يحتمل نقل الملك فيه فأما ما لا يحتمل فهو 
متجزءء وهلهنا لا يحتمل لما نذكر» ويغرم المدعي نصف العقر لشريكه ونصف قيمة الولد 
مدبراًء ولا يضمن نصف قيمة الأم» أما وجوب نصف العقر فلأن أقرٌ بالوطء في ملك الغير. 
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لإقراره بوطء مدبرة مشتركة بينهماء وأنه حرام إلا أنَّ الحد لا يجب للشبهة. لأن نصف الجارية 
ملكه فيجب العقر ويغرم نصف قيمة الولد مدبراء لأنه بالدعوى أتلف على شريكه ملكه الثابت 
ظاهرأًء لأنه حصل في محل هو ملكهما؛ فإذا ادعاه فقد أتلف على شريكه ملكه الثابت من 
حي الظاهر :راك راح مين أن يكون مهلها يكلم الس والقدية فيضمن نصف قيمته 
مدبراً؛ لأنه أتلف على شريكه نصف المدبرء ولا يغرم/ نصف قيمة الجارية» لأن نصيب 
الشريك قد بقي على ملكه. ولم تصر الجارية كلها أم ولد لهء لأن استيلاد نصيب شريكه 
يعتمد بملك نصيبه» ونصيبه لا يحتمل التملك؛» لكونه مدبراًء بخلاف الأمة القنة بين رجلين 
جاءت بولد فادعاه أحدهماء أنه , كينت الكسيشب ويغرم نصف عقر الجارية لشريكهء وتصير الجارية 
كلها أمّ ولد له 000005 لأن هناك نصيب الشريك محتمل النقل» فأمكن 
القول يتملك نصيبه بيدل ضرورة صحة الاستيلاد» والتملك يستند إلى وقت العلوق» فتبين أن 
الولد حدث على ملكه» فلا يكون مضمونا عليه؛ وهلهنا نصيب الشريك لا يحتمل النقلء 
فيقتصر الاستيلاد على نصيب المدعي»ء وينفرد الولد بالضمان لانفراده بسبب وجوب الضمان. 


تإشماك لمعي آرلاً عقق العبيه يقير تنم لأن نصيبه أم ولد لهء فلا تسعى في 
نصيبه» ولا يضمن للشريك الساكت شيئاً؛ لحصول العتق من غير صنعه وهو العوتك »رسع 
في نصيب الأخر في قولهم جميعاً. لأن نصيبه مدبر» فإن مات الآخر قبل أن يأخذ السعاية عتق 
كلها إن خرجت من ثلث ماله وبطلت السعاية عنها في قياس قول أبي حنيفة . 


وعلى قياس قولهما لا تبطل بناء على أن الإعتاق يعدا عنده» وعندهما لآ بجر أ وقد 


وإن مات الذي لم يدع أولاً عتق نصيبه من الثلث؛ لآن نصيبه مدبر له ولا يسعى في 

نصيب الآخر في وقول أبي حنيفة. لأن نصيبه أم ولد له ورقٌ أم الولد ليس بمتقوم عنده. 
ووو عاد سويت بويا ما ارا ع فادعاهء 
فهو ضامن لنصف العقرء لأنه أقر بوطء مدبرة مشتركة بينهماء وأيهما مات يعتق كل الجارية» 
لآن نصيب كل واحد منهما أم ولدء وأم الولد إذا عتق بعضها عتق كلهاء ولا سعاية عليهاء 
وإن جاءت بولد وادعياه جميعاً معاً. يكم نيه مهيا توي : وصارت الجارية أم ولد لهما 
جين ويبطل التدبير إلى خلف هو خير وهو الاستيلاد. لأن عتق الاستيلاد ينفذ من جميع 
المال» كان خيرا لها من التدبيرم وحكم الضمان في القن ما هو الحكم في الجارية القنة» 
وسنذكره في «كتاب الاستيلاد»؛ إن شاء الله تعالى. 


ولو دبر عبده ثم كاتبه» جازت الكتابة لما ذكرناء فإن أدى الكتابة قبل موت المولى عتق 


/ اب 
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أيضاًء إن كان يخرج كله من ثلث مال المولى لوجود شرط العتق بسبب التدبير»ء وهو موت 
المولى. وخروج المدبر من ثلث ماله ولا سعاية عليه» لأن عتق المدبر وصية» والوصية في 
الثلث نافذة» فإذا خرج كله من الثلث عتق كله من غير سعاية» وإن لم يكن له مال آخر سواه 
فله الخيار: إن شاء استسعى في جميع الكتابة» وإن شاء سعى في ثلثي قيمتهء فإن اختار الكتابة 
سعى على النجومء وإن اختار السعاية في ثلثي قيمته يسعى حالاء وهذا قول أبي حنيفة . 


وقال أبو يوسفف: يسعى في الأقل مِنْ جَمِيع الكتابة ومن ثلثي القيمة» وقال محمد يسعى 
في الأقل من ثلثي الكتابة ومن ثلثي القيمة» والخلاف في هذه المسألة يقع في : فضل:: 

أحدهما : في الخيار. 

الثانى: فى المقدار. 

والخلاف في الخيار بين أبي حنيفة وصاحبيه؛ وفي المقدار بين أبي حنيفة وأبي يوسف 
وبين محمدء أما فصل الخيار فالخلاف فيه مبنى على أن العتق يتجزأ عند أبي حنيفة» وعندهما 
لا يتجزأ. 

ووجه البناء على هذا الأصل أن العتق لما كان متجزئاً عنده لم يعتق بموت المولى إلا 
ثلث العبد وبقي الثلثان منه رقيقاًء وقد تَوَجَهْ إلى الثلثين العتق من جهتين : 

إحداهما : الكتابة بأداء بدل مؤجل . 


والثانية : التدبير بسعاية ثلثى القيمة معجلاء فيخير إن شاء مال إلى هذاء وإن شاء مال 
إلى ذاك» ولما لم يكن العتق متجزئاً عندهما فإذا عتق ثلثه بالموت فقد عتق كله» وبطل 
التأجيل فى بدل الكتابة» فصار المالان جميعاً حالاً» وعليه أخذ المالين» إما الكتابة» وإما 
السعاية» وأحدهما أقل» والآخر أكثرء فلا فائدة فى التخييرء لأنه يختار الأقل لا محالة» ولأن 
الواحك غلته إذا كان أخد المالين واعدهيا اكقريمن الآخر او انل كان الأقل معنقا بده قليه 
ذلك . 
وأما فصل المقدارء فوجه قول محمد أن بدل الكتابة كله قوبل بكل الرقبة» لأن العقد قد 
انعقد عليه حيث قال: كاتبتك على كذاء وقد عتق ثلث الرقبة فيسقط عنه ما كان بمقابلته» وهو 
ثلث البدل» فيبقى الثلثان» ولأن ثلث مال المولى لو كان مثل كل قيمة العبد لسقط عنه كل 
؟/ ١‏ ,بدل الكتابة» فإذا كان مثل ثلث قيمته/ يجب أن يسقط ثلث بدل الكتابة فيبقى الثلثان» فيسعى 
في الأقل من ثلثي الكتابة» ومن ثلثي القيمة لما قلنا. 


ولهما أنَّ العبد كان استحق ثلث رقبته بالتدبير السابق قبل عقد الكتابة» فإنه يسلم له ذلك 
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كائناً ما كان. فإذا كاتبه بعد ذلك, فالبدل لا يقابل القدر المستحق وهو الثلثء وإنما يقابل الثلثين 
فإذا قال: كاتبتك على كذاء فقد جعل المال بمقابلة وما لا يصح المقابلة به» وهو الثلث, وبمقابلة 
ما يصح المقابلة به» وهو الثلثان؛ فيصرف كل البدل إلى ما يصح المقابلة به.» وهو الثلثان؛ كمن 
طلق امرأته الحرة تطليقتين» ثم طلقها ثلاثاً على ألف درهم لزمها كل الألف لما قلنا. 
وكذا إذا جمع بين من يحل نكاحٌها وبين من لا يحل نكاحهاء فتزوجهما بألف درهم. 
وجبت الألف كلها بمقالة نكاح من يحل له نكاحها عند أبي حنيفة» وإذا كان الأمر على ما 
وصفناء فالثلث وإن عتق عند الموت لكن لا بدل بمقابلته» وإنما البدل كله بمقابلة الثلثين» فلم 
يسقط من البدل شيء» بخلاف ما إذا خرج العبد كله من الثلث؛ لأن هناك يسلم له جميع رقبته. 
فلزم القول بالبراءة» هذا إذا دبر عبده ثم كاتبه» فإن كاتبه ثم دبره ثم مات المولى» فعلى قول أبي 
حنيفة : إن شاء سعى في ثلثي القيمة» وإن شاء سعى في ثلثي الكتابة؛ وعندهما يسعى في الأقل 
من ثلثي القيمة ومن ثلثي الكتابة» فقد اتفقوا على المقدار ههناء حيث قالوا مقدار بدل الكتابة 
ثلثان» وإنما كان كذلك لأن هناك كاتبه والعبد لم يكن استحق شيئًاً من رقبته» فكان جميع البدل 
بمقابلة جميع الرقبة» وقد عتق عند الموت بسبب التدبير ثلثه» فيسقط ما كان بإزائه من البدل فبقي 
الثلثان بلا خلاف؛ وإنما اختلفوا في الخيار» فعند أبي حنيفة : يخير بين الثلثين من بدل الكتابة 
مؤجلا وبين ثلثي القيمة معجلاًء وعندهما: يجب عليه الأقل منهما بناءً على تجزىء الإعتاق 
وعدم تجزيه. على ما بينا في الفصل الأول. والله - عرٍّ وجل - أعلم . 


وأما حكم التدبير فنوعان : نوع يرجع إلى حياة المدبر» ونوع يرجع إلى ما بعد موتهء أما 
الذي يرجع إلى حال حياة المدبر فهو ثبوت حق الحرية للمدبر إذا كان التدبير مطلقاًء وهذا عندنا. 

وعند الشافعي: لا حكم له فى حال حياة المدبر رأساء فلا يثبت حقيقة الحرية ولا 
حقهاء بل حكمه ثبوت حقيقة الحرية بعد الموت مقصوراً عليه . 


وَعَلَى هذا يبئى بيع المدبر المطلق له لا يجوز عندناء) وعنئله 7 ويجور بيع المدبر 


)١(‏ وروي عن أحمدء أنه قال: أنا أرَى بَيْمّ المُدَبْرِ في الَدَيْنء وإذا كان َقِيراً لآ يَمْلِكُ شيئاء رأيتٌ أن أَبِيعَه؛ 
لأنّ الي يل قد باعَ المُدَبْ لَمَا عَلِمَ أنّ صاحبّه لا يَمْلِكُ شيثاً غيرّه. باعَه النِّيّ كيه لما عَلِمَ حاجَمّه . 
وعدا اقول إستحاف: وأبي أيوبٌء وأبي حَيِئْمَةَ وقالا: إن باعَهُ من غير حاجةء أجَرْناه. ونْقَلَ جَماعةً عن 
أحمدء جوازٌ بيع المُدَبْرٍ مُطلَقاً ؛ في الدّيْنِ وغيره» مع الحاجة وعَدَّمِها. قال إسماعيلٌ بن سعيدٍ: سألتُ 


جالع المدائع ع 6م19 
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احتج الشافعي بما روي عن عطاء أنه قال: دبر جل عبده فاحتاج فباعه رسول الله كَل 
بثمائماثة ووه 7" وأدنى درجات فعل رسول الله يكيِ الجوازء ولأن التدبير تعليق العتق 
بالشرطء وأنه لا يمنع جواز البيع كالتعليق بسائر الشروط من دخول الدار وكلام زيد» وغير 
ذلك وكالتدبير المقيدء ولأن فيه معنى الؤصيةء وذلك لا يمنع جواز البيع» كما إذا أوصى بعتق 
عبده ثم باعه . 


د 6ه ولا يوقت وك ا واد 


- أحمد عن بَيْعْ المُدِبْرٍ إذا كان بِالرّجُلٍ حاجةٌ إلى ثّمَنِه قال : له أن يبِيعَه مُحْتاجاً كان إلى ذلك أو غير 
ماج وهذا هو الصَّحِبحٌ . ورُويَ مثل هذا عن عائشة نشةء وعمرٌ بن عبد العزيز» وطاوس» ومجاهد. وهو 
قول الشافعىٌ. وكرة بَيِعَه ابنُ عمرّء وسعيد بن المُسَبِّبِء وَالسَعْبِي وَالنْحْعِىُ ؛ وابنُ سِيرِينَ وَالزْهْرِيُ ‏ 
وَالنَّوْرِيٌ والأوْرَّاعنُ: والحسنٌ بن صالحء وأضحاتث الوأ ومالك أن ابن عمر» رضي الله عنهماء 
رَوَى أنْ النّبِىّ عَلِيْةِ قال : «لا يُبَاعُ المُدبْرُء ولا يشتدى ا ولذأله اقيق العدق يمرت مسد اث 14 م الوّلْدِ . 
وَلَعَا ما رَوى جابرء رضي ابه عنه» أن رَجُلاً أعْتَقَ مَمْلُوكاً له عن دُبُرٍ فاختاح ء قال سيول 0 
'مَنْ يَشْترِيِ مني ؟ ». فباعه من تُعَيِمِ بن عبد الله بتَمانِمائة دِزْهَمٍء تَدفعها :الئه وقال: «أنْتَ أخوج من . 
مُتَمَنُ عليه. قال جابرٌ: عَبْدَ قِبْطىّ ٠‏ مات عام أَوَلء في إمارة أبن الربيرٍ. وقال أبو إسْحاق الجُجورّجانيُ : 
صَحْتْ أحادِيتُ بَيْع المُدَبّر بِاسْتِقامة الطوق» وَالسَبَدْ إذا كَبَتَ اسْتّمْنِيَ به عن غيره من رأي الئاس . ولأنّه 
عِنْقُ بِصِمَةء نَبَتَ بقولٍ المُعْتِقء ٠‏ فلم يَمْتَع البَيْمَ» + كما لو قال: إن دحَلْتَ الدّار فانت حر ولأنه تَبَرْعٌ 
ل 0 . قال أحمدٌ:. هم يقولون: مَنْ قال: غُلمِي خنٌ 
رأس الشّهْر. فله بَئِْعْه قبل رأس الشهر . وإن قال: غداً. فله بَيِعُه اليومَ. وإن قال: إذا مِثُْ. قال: لا 
يَبِيعْه فالموتٌ أكثرُ من الأججل. ليس هذا قِياساء إن جار أنَْ يبِيعَه قبل رأس الشهرء فله أن يَبِيعَه قبل 

مَجِيءٍ الموْتٍ» وهم يقولون في من قال: إناكيت عن توش هذا تعتدق خب ثم لم يَمَتَ من مَرَضِهُ 

ذلك فليس بشيء . وإن قال: إن مت فهو حرٌ. ٠‏ لا يباع . وهذا مُتناقض» إنّما أخله الودفئثة امن التلفاء 
فله أن يُغَيْرَ وَصِيْنَه ما دام حَيّا . فأمًا حْبَرُهُمء فلم يَصِمّ عن النْبِيّ عَلِ نما هو من قولٍ ابن عمر. قال 
الطحاوي : عرز عن اتن عهرء وليس بِمَسْنَدٍ عن النْبي وَلا. وتشكول أنه اراد عه السوت: أو على 
الاستحباب . أما 1 الْوَلَدِ فإِنْ عِنْقها يَنْبْتُْ بغير اخْتِيارٍ سَيّدهاء وليسن 0 ويكونٌ من جميع المالٍء ولا 
تكن إلطالة بحال» وَالَتَدْبِيرٌ بخلافه . 
ينظر: المغنى .)57١ 519/١5(‏ 

.)54( أخرجه الدارقطنى (171//54) كتاب المكاتب حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (؟7/ )81٠‏ كتاب العتق: باب المدبر حديث )50١4(‏ والدارقطني )١178/154(‏ كتاب 
المكاتب حديث (59) وابن عدي ف فى «الكامل» (188/5) والبيهقي ( "٠‏ كتاب المدبير: باب 
الملاكر عيف الغليقه والخطيب في «تاريخ بغداد» )444/١١(‏ كلهم من طريق علي بن ظبيان عن 
قال ابن ماجه: سمعت عثمان يعنى ابن أبى شيبة يقول هذا خطأ وقال ابن ماجه: ليس له أصل . 


كتاب التدبير ظ ارم 





وعن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري» أن رسول الله َك انَهَى عَنْ بَيِع 
2000 8 5 


وروي عن عمرء وعثمان؛ وزيد بن ثابت» وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عباس » 
وعبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ مثل مذهبناء وهو قول جماعة من التابعين مثل: شريح» 
ومسروق»؛ وسعيد بن المسيب». والقاسم بن محمدء. وأبي جعفر محمد بن علي»؛ ومحمد بن 
سيرين» وعمر بن عبد العزيز. والشعبي» والحسن البصري» والزهري» وسعيد بن جبيرء 
وسالم بن عبد الله؛ وطاوس. ومجاهدء وقتادة» حتى قال أبو حنيفة لولا قول هؤلاء الأجِلَةٍ 
لقلتٌ بجواز بيع المدبر لما دل عليه من النظر. 


ولنا لإثبات حق الحرية ضرورة الإجماع؛ ودلالة غرض المدبرء أما ضرورة الإجماع 


- وقال ابن عدي في ترجمة علي بن ظبيان: الضعف على حديثه بين والحديث ذكره ابن أبي حاتم في 
«العلل» (؟/877) رقم )18٠7(‏ وقال: سثل أبو زرعة عن حديث رواه على بن ظبيان عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ككلِ: «المدبر من الثلث» فقال أبو زرعة: هذا حديث 
باطل وامتنع من قراءته قلت: يروي خالد بن إلياس عن نافع عن ابن عمر قال المدبر من الثكلث قول ابن 
عمراه. 
وروى الخطيب في «تاريخه» /١١(‏ 145) عن على بن المدينى قال: كان على بن ظبيان حدثنا بثلاثة 
أحاديث مناكير كلها عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً «المدبر من الثلث». . . ١‏ ه. 
والحديث ذكره الحافظ البوصيري في «الزوائد» (189/1) وقال: هذا إسناد ضعيف علي بن ظبيان ضعفه 
ابن معين وأبو حاتم والبخاري والنسائي وأبو زرعة وابن حبان وغيرهم. . . قال المزي: رواه الشافعي عن 
ابن عمر موقوفاا ه. 
أما الموقوف 
فأخرجه الشافعي ومن طريقه ابن عدي في «الكامل» (5/ )١417‏ من طريق علي بن ظبيان عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر قال: المدبر من الثلث . 
قال الشافعي: قال لي علي بن ظبيان: قد كنت أرفعه فقال لي بعض أصحابي : لا ترفعه وكان يحدث به 
مرفوعاً . 
وللحديث طريق آخر عن ابن عمر مرفوعاً. 
أخرجه الدارقطني (178/4) كتاب المكاتب حديث (20) من طريق عبيدة بن حسان عن أيوب عن نافع 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَِ: المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من ثلث المال. 
قال الدارقطني: لم يسنده غير عبيدة بن حسان وإنما هو ضعيف وإنما هو عن ابن عمر قوله. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (/ 846؟) وقال ابن القطان في «كتابه»: عبيدة هذا قال فيه أبو حاتم: منكر 
الحديث وأبو معاوية عمرو بن عبد الجبار الجزري راويه عنه مجهول الحال وقد رواه حماد بن زيد عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر من قوله وهو الصحيح لثقة حماد وضعف عبيدة. 

)001( الثابت عن النبي ككل أنه باع مدبرا وقد روى ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه وقد تقدم تخريجه. 


ان كتاب التدبير 


فهي أن الحرية تثبت بعد الموت بالإجماع». والحرية لا بد لها من سبب» ولا سبب هلهنا سوى 
الكلام السابق» فلا يخلو إما أن يجعل سبباً للحال» وإما أن يجعل سببأ بعد الشرطء ولا سبيل 
إلى الثاني» لأنه ليس من أهل مباشرة السبب» فتعين أن يكون سببا عند وجودهء فكان الكلام 
السابق سببا في الحال لثبوت الحرية بعد الموت» ولسنا فعنى ثبوت حق الحرية للمدبر إلا 
هذاء وهذا يمنع جواز البيع» لأن البيع إبطال السببية إذ لا تثبت الحرية عند الموت بعد البيع . 


وأما دلالة الغرض فهو أن غرض المدبر من التدبير أن تسلم الحرية للمدبر عند الموتء إما 

تقرباً إلى الله عرّ وجل بالإعتاق لإعتاق رقبته من النار. كما نطق به الحديث؛ وإما حمًا 

917ب لخدمته/ القديمة مع بقاء منافعه على مليكه في حياته لحاجته إليهاء ولا طريق لتحصيل الغرضين 

إلا يجعل التدبير سبعاً فى الحال لفبوت الحرية يعد الموت؛ إذ لو ثبتت الحرية فى الحال لفات 

غرضه في الانتفاع بهء ولو لم ينعقد شيئاً رأساً لفات غرضه في العتق» لجواز أن يبيعه لشدة 

فين أوغين ذلك فكان العتاقة سيا قن التحالب ودار الجر إلى ها بحل البوة طريق إخراز 
الغرضين» فثبت ذلك بدلالة الحال» فيتقيد الكلام بهء إذ الكلام يتقيد بدلالة الغرض . 


فإن قيل: هذا مناقض لأصلكم. لأن التدبير تعليق العتق بالشرط»ء ومن أصلكم أن 

. التعليقات ليست أسباباً للحال» وإنما تصير أسباباً عند وجود شروطها؛ وعلى هذا بينتم تعليق 

الطلاق والعتاق بالملك وسببهء وهلهنا جعلتم التدبير سببا لثبوت الحرية للحال؛ وهذا مناقضة 
في الأصل» والتناقض في الأصل دليل فساد الفرع . 


فالجواب: أن هذا أصلنا فيما يمكن اعتباره سبباً عند وجود الشرط وفيما لم يرد المتكلم 
جعله سبباً في الحال» وفي التعليق بسائر الشروط» وأمكن اعتباره سببأ عند وجود الشرطء 
وهليناا لآ يكن الماابيعاه وكذا قن التطليق يسائر الفتووظة أراد المتكاع كونة ينا عند الشترط؛ 
وهاهنا أراد كونه سببأ في الحال لما قلناء فتعين سببا للحال لثبوت الحرية في الثاني . 


وأما حديث عطاء فيحتمل أن ذلك كان تدبيراً مقيداً» وقوله: «باع» حكاية فعل فلا عموم 
لهء ويحتمل أن يكون معنى قوله: «باع» أي: آجر؛ إذا الإجارة تسمى بيعا بلغة أهل المدينة. 
وهكذا روى محمد [بن الحسن]”'' بإسناده أن النبيّ كلِ باع خدمة مدبر ولم يَبِعْ 00057 


030 مقط نمل 
وقال ابن القطان في كتابه؛: هو مرسل صحيحء لأنه من رواية عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي» - 


كتاب التدبير 11> 


ويحتمل أنه كان ذلك في ابتداء الإسلام حين كان بيع الحر مشروعاًء على ما روي أن 
رسول الله يك بَاعَ رجلا بدينة''' يقال له سرق ثم صار منسوحخاً بنسخ بيع الحر لثبوت حق 
الحرية في المدبرء إلحاقا للحق بالحقيقة في باب الحرمات . 

وأما المدبر المقيد: فهناك لا يمكن أن يجعل الكلام سبباً للحال؛ لأن الأمر متردد بين 
أن يموت من ذلك المرض وفي ذلك السفر أو لا يموت» فكان الشرط محتمل الوجود 
والعدم. فلم يكن التعليق سببا للحال كالتعليق بسائر الشروط» وكذا لما علق العتق بأمر يحتمل 
الوجود والعدم. دل أنه ليس غرضه من هذا الكلام التقرب إلى الله عر وجل - بإعتاق هذا 
العبد ولا قضاء حق الخدمة القديمة» إذ لو كان ذلك غرضه لعلقه بشرط كائن لا محالة. 


وأما قوله: أن في التدبير معنى الوصية» فنعم”''» لكن هذه وصية لازمة لثبوتها في ضمن 
أمر لازم؛ وهو اليمين» فلا يحتمل الفسخ. ولهذا لا يحتمل الرجوع بخلاف الوصية بالإعتاق. 


فإن قيل: هذا يشكل بالتدبير المقيد. فإنه يتضمن معنى الوصية اللازمة» ومع هذا يجوز 
بيعه؛ قيل معنى الوصية للحال متردد لتردد موته على تلك الصفة» فلا يصير العبد موصى له 
قبل الموت بتلك الصفة؛ وههنا بخلافه» وإذا ثبت حق الحرية للمدبر المطلق في الحال» فكلٌ 
تصرف فيه يبطل هذا الحق لا يجوزء وما لا يبطله يجوز. 


تمليك الرقبة» فيبطل حق الحرية ولا يجوز رهنه, لأن الرهن والارتهان من باب إيفاء الدين 
واستيفائه عندناء فكان من باب تمليك العين وتملكهاء ويجوز إجارته لأنها لا تبطل هذا الحق؛ 
لأنها تصرف في المنفعة بالتمليك لا في العين والمنافع على ملك المدبر. 


وقد روينا عن رسول الله يك أنه بَاعَ عدف المذيرء ولم يبغ رقبته وبيع خدمه المدبر بيع 
منفعته» وهو معسى الإجارة. ويجور الاستخدام. وكذا الوطء والاستمتاع في الأمةء لأنها 
استيفاء المنافع , ويجوز تزويجها لأن التزرويج تمليك المنافع . 


وعن عبد الله بن عمر أنه كان يطأ مدبرته”"» ولأن الاستيلاد آكد من التدبير لأنه يوجب 


2 وهو ثقة عن أبي جعفرء وهو ثقَةء انتهى. وقال صاحب «التنقيح) : وعبد الغفار من غلاة الشيعة» وقد 
روى عنه شعبة» قال ابن عدي : ومع ضعفه يكتب حديثه . التهون: 

)١(‏ يحمل معنى هذا الحديث على بيع الخدمة لا على بيع الرقبة. 
وينظر نصب الراية (5/ 785) . 

إفة في أ: فمسلم. 


() أخرجه عبد الرزاق )١57/9(‏ كتاب المدبر باب الرجل يطأ مدير ته حديث (153957, /215791 13394). 
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الحرمة”'2 من جميع المال والتدبير من الثلث» ثم الاستيلاد لا يمنع من الإجارة والاستخدام 
ولا يمنع من الاستمتاع والوطءء والتزويج في الأمة» فالتدبير أولى والأجرة والمهر والعقر 
والكسب والغلة للمولى؛ لأنها بدل المنافع» والمنافع ملكهء والأرش له لأنه بدل جزء فات 
على ملكهء ولا يتعلق الدين برقبته» لأن رقبته لا تحتمل البيع لما بيناء ويتعلق بكسبه ويسعى 
في ديونه» بالغة ما بلغت» وجنايته على المولى وهو الأقل من قيمته ومن أرش الجناية» ولا 
يضمن المولى أكثر من قيمة واحدة» وإن كثرت الجنايات لما نذكر في «كتاب الجنايات»؛ إن 
شاء الله تعالى» ويجوز إعتاقه. لأنه إيصاله إلى حقيقة اللحرية عات ولأن المنع من البيع 
ونحوه لما فيه من منعه من وصوله إلى هذا المقصودء فمن المحال أن يمنع من إيصاله/ إليهء 
ولهذا جاز إعتاقه أم الولد؛ كذا المدبر» ويجوز مكاتبته لأنه يريد تعجيل الحرية إليه؛ والمولى 
يملك ذلك كما يملك مكاتبة أم الولدء وولد المدبرة من غير سيدها بمنزلتها لإجماع الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ على ذلك. فإنه روي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: ولد 
المدبرة بمنزلتهاء يعتق بعتقهاء ويرق برقهاء وروي أن عثمان ‏ رضي الله عنه - خوصم إليه في 
أولاد مدبرة فقضى أن ما ولدته قبل التدبير عبد» وما ولدته بعد التدبير مدبرء وكان ذلك 
بمحضر من الصحابة. ولم ينكر عليه أحد منهم» فيكون إجماعاء وهو قول: شريح» 
ومسروق» وعطاءء وطاوس» ومجاهدء وسعيد بن جبيرء والحسنء» وقتادة - رضي الله عنهم؛ 
ولا يعرف فى السلف خلاف ذلك» وإنما قال به بعض أصحاب الشافعي فلا يعقد بقوله 
لمخالفته الإجماع؛ ولأن حق الحرية يسري إلى الولد كولد أم الولد وما ولدته قبل التدبير فهو 
من أقضية عثمان - رضي الله عنه ‏ بحضرة الصحابة - رضي الله عنهم ‏ ولأن حق الحرية لم 
يكن ثابتاً فى الأم وقت الولادة حتى يسري إلى الولد. 


ا المولى والمدجراطي وا فقال المولى ولانيه قبل لاتير د اا 
المدبرة؛ 3 المدبرة تدعي عرانة 8 إلى الولدء والمولى 0 فكان القول 57 
البعدن) ويحلف على علمه؛ء لأن الولادة ليست فعله»ء والبينة بيئة المدبرة» لأن فيها إثبات 
التدبير . 

مر 


في يد المولى» فالقول قولهء لأنه إذا كان فى يدها كان الظاهر شاهداً لهاء وإذا كان في يده 


)١(‏ في أ: الحرية. 


كتاب التدبير “4١‏ 


كان الظاهر شاهداً لهء بخلاف المدبرة» لأنها فى يد المولى؛ فكذا ولدهاء فكان الظاهر شاهداً 
لدعا كل بعال .وكان القول غرلة. | 

ولو قال لأمة لا يملكها إن ملكتك فأنت مديرة» وإن اشترنتك فأنت مديرة» فولدت ولداً 
ثم اشتراهما جميعا. فالأم مدبرة والولد رقيق» لأن الأم إنما صارت مدبرة بالشرط ولم يوجد 
الشرط في حق الولدء وأنه منفصل فلا يسري إليه تدبير الأم» والله ‏ عرَّ وجل أعلم . 

وأما الذي يرجع إلى ما بعد موت المدبر»ء فمنها عتق المدبر؛ لأن عتقه كان معلقاً بموت 
المولى» والمعلق بالشرط ينزل عند وجود الشرطء ويستوي فيه المدبر المطلق والمقيد. لأن 
عتق كل واحد منهما معلق بالشرط إلا أن الشرط في المقيد الموت الموصوف بصفة» فإذا وجد 
ذلك ققد وعد ارط تيوك التمعلق 4 :وسواء كان الموت ستقيقة أى سكا بالرفة ام اركة 
المولى عن الإسلام ‏ والعياذ بالله - ولحق بدار الحرب, لأن الردة مع اللحاق بدار الحرب 
تجري مجرى الموت في زوال الأملاك» وكذا المستأمن إذا اشترى عبداً في دار الإسلام فدبره 
ولحق بدار الحرب فاسترق الحربى» عتق مدبره» لأن الاسترقاق أوجب زوال ملكه عن أمواله 
كما فكان بمنزلة الموت. ْ 

وكذا ولد المدبرة الذي ليس من مولاهاء لأنه تبعها فى حق الحريةء فكذا فى حقيقة 
الخرية ».وكوي فيه المظلق: والحقيد) لأن معت التيغية لآ يوب الفصل . ش 

ومنها أن عتقه ييحسب من ثلث مال المولى+ وهذا قول عامة العلماء وعامة الصحابة 
م عنهم » وهو قول سعيد بن جبيرء وشريح» والحسن وابن سيرين ‏ رضي الله 
١ 5‏ 

وروي عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن عتقه من جميع المالء وهو قول 
.إبراهيم النخعي»: وحمادء وجعلوه كأم الولد. 

ولنا ما روينا عن رسول الله كك أنه قال: «المُدَبرُ لآ يْبَاءُ وَلَآِيُومَبُ» وهو حر من 
الغلث»:ولان التدشر وضية » :والواصية تقعبر شن تلع المال كمائر الوضاباء وسواء كان العدبير 
في المرض أو في الصحة؛ لأنه وصية في الحالين» وسواء كان التدبير مطلقاً أو مقيداً لعموم 
الحديث إلا أنه خص منه المقيد في حق البيع والهبة» فيعمل بعمومه في حق الاعتبار من 
الثلث. ولأن معنى الوصية توجد في النوعين» وأن يقتضي اعتباره من الثلث ويعتبر ثلث المال 
يوم موت المولى» لأن في الوصايا هكذا يعتبر» وإذا كان امقبان يقد من فاتهدماله الل 9 


(0) ينظر «مصنف عبد الرزاق» (9/ .)١57/- ١45‏ 
(0) في ط: المال. 


3/ ”واب 


كن كتاب التدبير 


فإن كان كله يخرج من ثلث مال المولى بأن كان له مال آخر سواهء يعتق كله ولا سعاية عليه 
وإن لم يكن له مال آخر غيره. عتق ثلئه ويسعى في الثلثين للورثة. 

هذا إذا لم يكمن على المولى دين. فإن كان عليه دين يسعى في جميع قيمته في قضاء 
ديون المولى» لأن الدين مقدم على الوصية. 

ومنها: أن ولاء المدبر للمدبرء لأن المعتق» وقد قال النبي كَلِه: «الَوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ") 
ولا ينتقل هذا الولاء عن المدبرء. وإن ع / المذير من جهة غيره. كمدبرة بين أثنين حاءت 
بولد فادْعَاه اجن نيا فت نشكة منة 6 وعتقى عليه وغرم نصيب شريكه من الولد. والولاء 
بينهماء لأن حق الحرية ثابتٌ فى الحال عندناء وأنه يثبت حق الولاء وهو لا يحتمل الفسخ . 

وكذا المدين بين شريكين أعتقه أحدهما وهو موسر فضمن» عتق بالضمان» ولم يتغير 
الولاء عن الشركة في قول أبي حنيفة» لما ذكرنا فيما تقدم» وعلى قول أبي يوسف ومحمد إذا 
أعتق أحدهما نصيبه عتق جميعه والولاء بينهما. 





فصلفي بيان ما يظهر به التدبير 


وأما بيان ما يظهر به التدبير» فالتدبير يظهر بما يظهر به الإعتاق الباتُ» وهو الإقرار 
والبينة» لأنه إثبات حق الحرية في الحال. فيعتبر الحق بالحقيقة» وهو إثبات حقيقة الحرية بعد 
الموت» فيعتبر بالإثبات في الحانه وذ بلي باح هدين [الآعرية ]!'" تكد هذاه إذا غرف 
هذا فنقول: إذا ادعى المملوك التدبير وأنكر المولى فأقام البينة» قبلت بينته بلا خلاف؛ فإن لم 
يدع وأنكر التدبير مع المولى» لا يقبل البينة على التدبير من غير دعرى العبد في قول أبي 
حنيفة» وعندهم يقبل والحجج على نحو ما ذكرنا في الإعتاق البات إلا أن الشهادة على عثق 
الأمة تُقبل من غير دعواه بالإجماع؛ والشهادة على تدبير الأمة على الاختلاف. لأن تدبير الأمة 
لا يوجب تحريم الفرج». فلم تكن الشهادة قائمة على حق الله تعالى. 

ولو شهدا أنه دبر أحد عبديه بغير عينه فى الصحة. فالشهادة باطلة فى قول أبي حنيفة. 
لأن السيعى مجيو ل وعدهها بقل »نولو شهدا اكاك كان تي العرقى يقل عنده ابتخيانا؟ 
والقياس أن لا يقبل» وقد ذكرنا وجه القياس والاستحسان في كتاب العتاق» ولو شهدا أنه 
قال: هذا حر وهذا مدبر بعد موتي» فقد صار مدبراًء لم تجز شهادتهما في قول أبي حنيفة 
لجهالة المدعي . 


(؟) سقط من ظَ.. 


كتاب التذبير ؟وم 





ولو شهدا أنه قال: هذا حر بعد موتي. لا بل هذا كانا جميعاً مدبرين ويعتقان بعد موته 

من ثلقه17 لأنه لما قال هذا حر بعد موتي فقد صار مدبراًء فلما قال: 2000 
عن الأول وتدارك بالثاني» ورجوعه لا يصح وتداركه صحيح. ٠»‏ كما إذا قال لإحدى امرأتيه 
هذه طالقٌ» لا بل هذه. 


ولو شهدا أنه قال: هذا حر البتة» لا بل هذا مدبرء جازت الشهادة لهما؛ لأنه أعتق 
الأول ثم رجع وتدارك بالثاني» فالرجوع لا يصح. ويصح التدارك؛ فصار الأول حرًا والثاني 
مديرا. 

ولو شهد أحدهما أنه دبره وشهد الآخر أنه أعتقه البتة» فالشهادة باطلةء لأن كل واحد 
منهما شهد بغير ما شهد به الآخر لفظأً ومعنىء أما اللفظ فلا شك فيه»ء وأما المعنى فلأن 
الإعتاق الباث إثبات العتق [إثبات العتق في الحال والتدبير بإثبات العتق]”'' بعد موت المولى. 
وهما متغايران الى على كز واعيد ينهم إلا شاهد واحد؛ وكذلك لو شهدا بالتدبير واختلفا 
في شرطه؛ لأنهما شهدا على شيئين مختلفين كما في الإعتاق البات. والله ‏ عر وجلّ ‏ أعلم: 
وهو الموفق. 





)010( ويَعْتِقٌ المِدبَرُ بعد الموتٍ من ثُلِث المالٍ. في قولٍ أكثرٍ أهلٍ العلمء ٠‏ يرْوَى ذلك عن علىٌ» وان اعلين. وبه 
قال شْرَيْحَ؛ وابنُ سِيرِينَ» والحسن وسعيدٌ بن المُسَيّبٍء وعمرٌ بن عبدٍ العزيزء ومكحولء وَالزْهْرِيٌ 
وقتادةٌ. وحَمَادٌ وَشالك2 وأهل المدينة» والنوْرِيّ» وأخر العراق» والشافعىٌ وإشككان #ثوايه ” تُوْرِء 
وأْصْحابٌ الرأي . ورَوِيّ عن أبنٍ مسعودء ومَسْرُوق» ومجاهدء وَالنَّحْعِىٌ ‏ وسعيدٍ بن جُبَيْرِ» له يَيَقُ من 
رأس المالٍء لأنّه عِمْنْ فِينْقذُ من رأس المالِ» كالعِنْقٍ في الصَّحَحَةَ وعِيْقٍ 1 الوّلَدِ. ولناء أنّه تَبَوُعَ بعد 
العرف: فكان من الثُلتْء الو ويُمَارِقٌ العِنْنَ في الصَّححَةَ ٠‏ فإنّه لم يتَعَلّْ به حَنُ ء غير المغْيّق» فيَنْهُذُ 
في الجميع» كالهِبَةٍ المنْجِرَة. وقد نَقَلَ حَمْبَلُ عن أحمدهء أنه يَعْتِنُ من رأس المال. ولنتن اعلبها عم : قال 
أبو بكر: هذا قولٌ قديمٌ» رَجَعَ عنه أحمدٌ إلى ما نَقَلَه الجماعةٌ . 
ينظر: المغني 51/15. 

() سقط من ط. 


الكلام في هذا الكتاب في مواضع : في تفسير الاستيلاد لغةَ وعرفاء وفي بيان شرطه. 


وفي بيان صفتهء وفي بيان حكمهء وفى بيان ما يظهر به . 


أما تمسيره 5-6 فالاستيلاد فى اللغة : هو طلب الولد؛ كالاستيهاب والاستئناس أنه طلب 


الهبة والأنس. 


وفي العرف : 
هو تصير الجارية أم ولدء يقال فلاان اليكو لك جاريته إن صيرها أم د 


وعَلَئ هذا قلنا إنه يستوي فى صيرورة الجارية أم ولدء الولد الحى والميت؛ لأنَّ الميت 





(0١1) 


أمْ الوّلْدِ : هي التي وَلَدّت مِن سَيّدِها في ملكه. ولا خلافٌ في إباحة النَّسَري ووَطءٍ الإماء؛ لقولٍ الله 

4 دوَالّذِينَ هُمْ لِمُرُوجِهِمْ حَافِظونّ إل عَلَى أزواجهمْ أ مَا مَلَكَتْ أَنمَائهُمْ فإِنّهُم غَْرُ مَلُومِينَ4 . 
وقد كانت مارِيَةٌ الِبْطِيّةُ أمّ وَلَدِ لِلنْبِيْ كَل وهي أم إبراهيمّ يِمَ ابن النْبِي كَل التي قال : «أغْتَقّها وَلَْدها؛. 
وكانث عاك ام إسماعيل عليه السلام» سرد عر لإدرافيخ حليل لحن طليه الكتلام: . وكان لعمرٌ بن 
الخَطابء رَضِيَ الله عنه. تهات أزلاد وَصَى لكل واجذةٍ متهن بأزيمائة أبعمائة. وكان لَعَلِيٌ؛ 
رَضِيَ لله عنهء أُمّهاتٌ أؤلادٍ. ولكثير من الصحابة. وكان علي بن الحسين» وَالقَاسِمُ بِنْ محمدء 
وسالِمٌ بن عبد اللهء من أُمهاتٍ أؤلادٍ. ويُرْوَى أن الئّاسَ لم يكوئُوا يَرْعَبُون في أُمّهاتٍ الأؤلاد» حتى وُلِدَ 
هؤلاء اللا من أُمّهاتٍ الأولادٍء فرغب الناس فِيهِنّ. وَرُوَي عن سالِم :بن.عبد الله قال: كان لابْنِ 
رَواحَة جارِيّة» وكان يُرِيد الْخْلَوَةَ بهاء وكانت امرَأَنه تَرْصُدُهء فخعلا البيتُ» فَوَقَعَ عليهاء فَنَذِرَتْ به 
امد أثه + .وقالت: أَعَلْتَها؟ قال: ما فَعَلْتٌ . قالتُ: فائْرَأ إذاً. فقال: 

شَهِذدتٌ بأنّ وَعْد الله حئّ وأنْ الثارَ مَثُوّئ الكافرينًا 

وأنّ العَرْشٌ فَوْقَ الماء طافب وفَؤْقٌ العَرْش رَبُ العالمِينًا 

0 مَلائِكةٌ الإلكه مُسَومِينًا 
فقالتُ: أمّا إذا أت فاذقت إذاً. تى النّبيّ عليه فأَخْيرّه» قال : فلقن رَابثه يَشكَكُ عقن كلدو تراحدة' 
ويقول: ا ال ا 


.)081١ :58٠/١5( ينظر: المغني‎ 
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وَلَدَ بدليل أنه يتعلق به أحكام الولادة حتى تنقضي به العدة وتصير مر المرأة به نفساء. وكذا لو 
أسقطت سقطأ قد استبان خلقه أو بعض خلقه. وأقر به. فهو بمنزلة الولد الحي الكامل الخلق 
في تصيير الجارية أم ولد؛ لأن أحكام الولادة تتعلق بمثل هذا السقطء وهو ما ذكرنا. 

وإن لم يكن استبان شيء من خلقهء فألقت مضغة أو علقة أو نطفة» فادعاه المولى» 
فإنها لا تصير أم ولد؛ كذا روى الحسن عن أبي حنيفة. لأنه ما لم يستبن خلقه لا يسمى ولدأء 


وصيرورة الجارية أم ولجدرن الرلكه حال ولأنه يحتمل أن يكون ولداء ويحتمل أن يكون 
دنا انا أو لما فلا يثبت يثبت به الاستيلاد مع الشك. وهذا الأ.ي ذكرنا قول أصحابنا. 

وللشافعي فيه قولان: في قولٍ قال: يصب عليه الماء الحارء فإن ذاب فهو دم» وإن لم 
يذب فهو ولدء وفي قولٍ قال: يرجع فيه إلى قول النساء . 

والقولان فاسدان لما ذكرنا في «كتاب الطلاق» . 

ولو أقر المولى فقال لجاريته حمل هذه الجارية مني» صارت أم ولد له لأن الإقرار. 
بالحمل إقرار بالولد؛ إذ الحمل عبارة عن الولد: 

وروي عن أبي يوضقي أنه قال: إذا قال: حمل هذه الجارية منىٌ» أو قال: هي حبلى 
مني» أو قال : ما في بطنها من ولد فهو مني. اليد ذلك : لم تكن حاملاء وإنما كان ؟/ 1١9‏ 
تخا وصدقته الأمة؛ فإنهما لا يصدقان وهي أم ولدء لأنه أقر بحملهاء ٠‏ والحمل عبارة عن 
الولد. وذلك يثبت لها حرية الاستيلاد» فإذا رجع لم يصح رجِوعُهُ ولا يلتفت إلى تصديقها؛ 
لأن في الحرية حق الله - تعالى ؛ فلا يحتمل السقوط بإسقاط العبد ولو قال: ما في بطنها 
مني ١‏ ولم يقل من حمل أو ولدء ثم قال بعد ذلك: كان ريحاًء وصدقته. لم تصر أم ولد 
اس كا م ار رقي ل ب يط المحتمل» فلم يثبت 
الاستيلاد . 

ولو قال المولى: إن كانت هذه الجارية حبلى فهو منى» فأسقطت سقطاً قد استبان خلقه 
أو بعض خلقه؛ صارت أم ولد لما بيناء فإن ولدت ولداً لأقلّ من ستة أشهرء صارت أم ولد 
له؛ ولأن الطريق إلى ثبوت نسب الحمل منه هذا؛ لأن معنى قوله: «إن كانت حبلى فهو 
مني»؛ أي: إني وطئتها فإن حبلت من وطءٍ فهو منيء فإذا أتت بعد هذه المقالة بولدٍ لأقل من 
ستة أشهر تَيَقَنّا أنها كانت حاملاً حيتئذ» فثبت النسب والاستيلاد. 

فإن أنكر المولى الولادة فشهدت عليها امرأةٌ» لزمه النسب؛ لأن الزوج إذا كان أقر 
بالحمل تقبل شهادة امرأيّهِ على الولادة على ما ذكرنا فى «كتاب الطلاق»؛ فإن جاءت لستة 
اشهن تضاعداء لع :يلزمه يرلم تضير التجازية أم.ولد؟ لأنا تمل :وجود :هذا التحمل: فى :ذلك 
الوقت؛ لجواز أنها حملت بعد ذلكا» فلا يثبت النسب والاستيلاد بالشك. 


م كتاب الاستيلاد 





فصل في سبب الاستيلاد 


وأما سبب الاستيلاد وهو صيرورة الجارية أم ولد له”'“» فقد اختلف فيه» قال أصحابنا : 
سببه هو ثبوت نسب الولد. 


60 ذكر الخرقي من الحنابلة لمَصِيرِها أمّ ولد شُروطاً ثلانةٍ؛ أحدُهاء أن تَعْلَقَ منه بحر فأما إِنْ عَلِمّتْ منه 
سراق ويُتَصَوّرٌ ذلك في المِلِكِ في مَوْضِعَين؛ أحذهماء في العبدٍ إذا ملكه سَندْه:وقلنا : إِنّه يتملك 
فإنّه إذا وَظِىء أَمَنَّه واستولدهاء فوَلْده مَمْلوِك ولا تيد :الأقة 1 وَلْدِ ينْبّتُ لها حكمٌ الاستيلادٍ بذلك؛ 
وسَواءٌ أذِنَ له سَيْدَه ف في التسرْي بها أو لم يدن له. والثاني» إذا مولن النكائت امكف فإن وله ملك 
لهء وأمًا الأمَةُّ فإنّه لا د بت لها أحكامٌ أمّ الولدٍ في العِنْقٍ بِمَوْتِهِ في الحالَيْنِ؛ لأنَّ المُكانّبَ ليس بِحْرٌء 
ب ل أن لا تَتَحَرّرَ هي . ومتى عجر المُكائبٌ. وعادَ إلى الرْق» أو مات قبل أداء 
كتايته فهي أمَةٌ قَن» كأمةٍ العبدٍ القِن. وهل يَمْلِكَ المُكائّبٌ بَيْعَهاء والتّصَرُفَ فيها؟ فيه الختلافق. دك 
القاضي في مُوْضِعْ أنه لا ,؟ ينْبْثُ فيها شيءٌ من أخكام الاسْتِيلادٍ: ولا تعد أ وللبجحال» وهذا أحد قَوْلَي 
الشَافِعِيٌ: لأها علقت بمَمْلوكِ في مِلْكِ غير تام ٠‏ فلم يثبْثْ لها شي من أخكام الاْتيلاد» كأمَةٍ العبد 
القن . وظاهِرُ المذهب أنّها مَوْقُوفَةٌ لأييلك فياك ولا نَفْلَ المِلكِ فيهاء ٠‏ فإِنْ عتقّء صارّث له أمْ ولدء 
تَعْتِنُ بِمَوْيَهه فيثْبُتُ لها من حُرْمَةٍ الاشتِيلادٍ» ما يثبّتُ لوّلّدها من حُرْمَةٍ الحُرَيةٍ. وقد نص أحمد 
رضي الله عنه ‏ على مَنْع بَيْعِها. ومَفْهِومَ كلام الْخَرَتَيّ» يَحْتَمِلَ الوَجَهَيْن جميعاً. . الشرط الثاني - أن 
َعْلَنَ منه في مِلْكهء سَواءٌ كان من وَطْءٍ مُباح أم مُحرّمء مثل الوَطء ف في الحَيْضء أو النفاس» أو الصَّوْمء 
أو الإخرامء أو الظهارء أو غيره. فأمًا إن علقّتْ منه في غير مِلْكهء لم تصِرٌ بذلك أَمّ ولد سَوَاءٌ عَلِقَتٌ 
منه بِمَمْلُوَك؛ أو غر من أُمَةَ وتَرَوّجَها على أنّها حُْةٌ فاسْتَوْلَدَهاء أو اشْتَرَى جارِيَةٌ فاسْتَوْلَدَهاء فبانَتْ 
مق : فإِنّ الولدَ خرٌء ولا تَصِيرٌ الأمَهُ أعٌ وَلَّدِ في هذه المواضع بحالٍ. وفيه وَجَْهُ آخْرُء أنه إنْ مَلَكها 
بعد ذلك» صَارَث أَمّ ولٍ. وقد ذَكَرْنَا الجخلافَ في ذلكء» في المسألةٍ التي قبل هذه. 3 
الشُّروطٍ هلهناء ذرت الفح عبد اخنجاجها وأمًا انتفاؤٌه عند انتفاثها. تذكز في بصائل رد 4 . الشرط 
الثالثٌ أن تَضَمٌ ما يَتَبَينُ فيه فيه شيءٌ من خَلْقٍ الإنْسانٍ؛ من رَأْسِ» أو يد أو رجل» أو > تخطيطء سَوءٌ 
وتتانله كنا أن متنا وشواء اشقطتى» أواكان وام قال عمرُ بن الحَطاب - رضي الله عنه إذا وَلَدَتِ الأمةٌ 
من سَيّيِهاء فقد عَتَقَتْ وإنْ كان سَقْطأء وروى الأئْرَمْ بإِسْناده عن ابن عمرٌ أنه قال: أَغْتَقّها ولذهاء وإِنْ 
كان سَقَطاً. قال الأثْرَ مُ: قلتُ لأبي عبدٍ الله : م الوليدء إذا أُسْمَطتْء لا تَعْتِقٌُ؟ فقال: إذا تَبيّنَ فيه يد أو 
رجل» شي ون لاقام اقلا لتقت وهذا قول الحسن, والشافِعِىٌ. وقال الشَّعْبِيُ : إذا تَلَبَتَ في الخَلْقٍ 
الرّابع» فكان مُخَالّقاًء الْقَضَتْ به عِذَّةُ الحُرّةٍ وأَعْتِقَتُ به الأمة. ولا أعْلّمْ في هذا خلافاً بِينَ مَنْ قال 
ا فأمًا إِنْ ألْقَتْ نُطََْ أو عَلَقَهَ لم يْبْتْ نْبْتْ به شيءٌ من أخكام الولادةٍ؛ لأنّ ذلك ليس 
0 وَرَوى يُوسف بن موسى» أنّ أيا عبد الله قيل له : ما تقول في الأمَةِ إذا أَلقَتُ مُضْمَةُ أو عَلَقَةُ؟ قال: 
يق . وهذا قول إبراهيمَ يم النْحْعِيّ : ون وَضَعْت مُضْعَةٌ لم يظهَر فيها شيء من حَلِقْ الآدَِيء فشَهدَ يعات 

بن القوايل» أن فبها ضور حَفية تعلق بها الأشكام؛ لأنْهُنّ اطَلَعْنَ على الصَّورَةٍ التي حَفِيَتْ على 
غَيْرِهِنْ . رإذاك تشهذن تلك لكن عُلِمَ أنه مُبْعَدَْ حلت آدَِي؛ إِمَا بشَهادَتَهِنْ أو غير ذلك» ففيه 
روايّتان» إحداهماء ل الات اذ ولدء ولا تَْقَضِيٍ به عِدَهٌ الخرّق ولا يجب على الصَارِبٍ المُنْلفٍ 
له العْرَمٌ ولا الكمَارَةُ. وهذا ظَاهِرٌ كلام الْجْرَقِيُّ غُ» والشافِعِيٌ» وظاهر ما نَقَلَهِ الأثْرمُ عن أحمدّ - رضي الله - 


كتاب الاستيلاد اا 





وقال الشافعي: سببه علوق الولد خُرًَاً على الإطلاق» بعد اتفاقهم على أن حكم 
الاستيلاد فى الحال هو ثبوت حق الحرية وثبوت حقيقة الحرية بعد موت المولى . 


والأصل فيه قول النبي يك في جاريته مارية القبطية"'' لمّا ولدث إبراهيم ابن النبيّ - عليه 
الصلاة والسلام -: «أَعْتَقَهَا وَلَدهَاه والمراد منه التسبيب» أي: ولدها سبب عتقهاء غير أنهه 
اختلفوا فى جهة التسبيب» فقال أصحابنا هي ثبوت نسب الولد وقال الشافعي : هي علوق 
الولد مدأ مطلقاً: 


وجه قوله إن الولد حر بلا شك. وأنه جزء الأم» وحرية الجزء تقتضي حرية الكل؛ إذ لا 
يحتمل أن يكون الكل رقيقاً والجزء حرّاًء كان ينبغي أن تعتق الأم للحال إلا أنه إنما لا تعتق؛ 
لأن الولد انفصل منها وحريته على اعتبار الانفصال لا توجب حرية الأم كما لو أعتق الجنين» 
فقلنا بثبوت حق الحرية في الحال وتأخر الحقيقة إلى بعد الموت؛ عملا بالشبهين. 


ولنا:.أن الوطء :الفعلق أوجن الشركة بين الهولن :والجارية نواسطة الولن لاختلاط 
الماءين وصيرورتهما شيئا واحداً وانخلاق الولد منهء فكان الولد جزءاً لهماء وبعد الانفصال 
عنها إن لم يبق جزءاً لها على الحقيقة» فقد بقى حكماً لثبوت النسب» ولهذا تنسب كل الأم 
إليه بواسطة الولد. يقال أم ولده. حا ار حقيقة الحرية للحال» فَإِذا 
بقيثْ حكماً ثبت الحق على ما عليه [وضع مَأْحَذ الحجج(" في ترتيب الأحكام على قدر 
قوتها وضعمهاء ' وإلى هذا المعنى أشار عمر ‏ رضي الله عنه فقال: أبعْدَ ما اختلطث لحومكم 
بلحومهنّ» ودماؤكم بدمائهنّء تريدون بَنِعَهُنّ . 


- عيه - وظاهِرٌ قَوْلٍ الحسنٍ» وَالشعْبِيٌ وسائِرٍ مَنْ اشتّرط أنْ يَتبيْنِ شيءٌ فيه من خَلْقٍ الآدَمِي لأنّه لم يبِنْ 
فيه شيءٌ من خَلْقٍ الْآدَمِيُ أشْيَه اللْلقة والملقة: والثانيّة تََعَلَقّ يه الاخكام الأزيعة : لأنه مدا حلي 
آدْمِىُ . شب إذا تَبَيِّنَ . وخْرّج أبو عبدٍ الله بن حامدٍ رواية ثالث وهو أن الأمَة تصيرٌ بذلك أمّ ولدِء ولا 
تنقّضي به عِذَةُ الْحَرّق لأنّه روي عن أحمدَ - رضي الله عنه - في الأمَةِ إذا وضَعَتء فمَسنْه القوابل» 
فَعلِمْنَ أنّه لحم ولو كين بصم ' : تَختاطً في الهِدّة بأَخْرَى» ويّختاط بِعِثْق الأمَة. وظاهرٌ هذاء أنه حَكَمَ 
بِعِيْق الأمَةٍ ولم يكم بانقِضاء ء العذةّ؛ لأنّ عق الأمَةٍ يسْصّلُ للحْرية ٠»‏ فاختيط بتخصيلهاء زالعدة بعلن 
بها نَحْريمْ الرْويج وحُرْمَة المج فاختيط بإِبْقائُها. وقال بعض الشَافِمِيّة بالقكس . لا تَجِبُ العِدَّةٌ ولا 
تصيرٌ الأمَهُ أمّ ولدٍ؛ أن الأضل عَدَمُ كُلَّ واجِدٍ منهماء فِيَبقَى على أضْله . ولا بصخ لأنَّ العِدَءَ كانت 0 
ابئّة» والأضل بقاؤّها على ما كانت عليه: والأضلٌ في الآدَمِيٌ اتوت وغل ما يُُضِي إليها. 
ينظر: المغنى (؟7١/‏ 09060 /ا09). 
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ثم اختلف أصحابنا في كيفية هذا السبب» فقال علماؤنا الثلاثة: السبب هو ثبوت النسب 
شرعا . 

وقال زفر: هو ثبوت النسب مطلقاً» سواء ثبت شرعاً أو حقيقة . 

وبيان هذه الجملة في مسائل: إذا تزوج جارية إنسان فاستولدها ثم ملكهاء صارت أ 
ولك له عند أيعاننا» لأن سبي الاقلؤة هر قوت السبيه» وقد فبك فتحقق السيت] ” إلا 
أنه توقف الحكم على وجود الملك» فتعذر إثبات حكمه وهو حق الحرية في غير الملك؛ كما 
يتعذر إثبات الحقيقة في غيره» فتأخر الحكم إلى وقت الملك. وَعِنْدَ الشافعي لا تصير أم ولد 
له وهو قول إبراهيم النخعي؛ لأن السبب عنده علوق الولد حرأ على الإطلاق ولم يوجدء 
لأن الولد رقيق في حق مولاه» وإذا ملك ولده الذي استولده عتق عليه بالإجماع . 

أما عندنا فلأنه ملك ذا رحم محرم منه فيعتق» وأما عنده فلأنه ملك ولداً ثابت النسب 
منه شرعا. 

وكذلك إذا ثبت النسب من غير مالك الجارية بوطءٍ بشبهة ثم ملكهاء فقد صارت أم ولد 
له حين ملكها؛ عندنا لوجود السبب» وعنده لا لانعدام السبب» ولو ملك الولد عتق لما قلنا. 

ولو قل دجارية فالتتر لنها'يآن:قال؟ .رتت يها ء أو فخزت ييا أو قال:* هو اتن من رن 
أو فجور/ » وصدقته وصدقه مولاهاء فولدت ثم ملكهاء لم تصر أم ولد له؛ عند أصحابنا 
الغلائة» وهو استحسان. 

والقياس: أن تصير أم ولد لهء وهو قول زفر؛ بناءة على أن السبب عنده ثبوت النسب 
مطلقاًء وقد ثبت النسب حقيقة بدليل أنه لو تملك الولد عتق عليه بلا خلافٍ بين أصحابناء 
والسبب عند أصحابنا الثلاثئة هو ثبوت نسب الولد شرعا ولم يثبت. 


فصل فى شروط الاستيلاد 
وأما شرطه» فما هو شرط ثبوت النسب شرعاً: وهو الفراش» ولا فراش إلا بملك 
اليمين» أو شبهة» أو تأويل الملك» أو ملك النكاح» أو شبهته» ولا تصير الأمة فراشاً في ملك 
اليمين بنفس الوطءء بل الوطء مع قرينة الدعوى عندناء وهى من مسائل كتاب الدعوة» فلا 
يغبت الاستيلاد بدون الدعوة» ويستوي فى الاستيلاد ملك القنة والمدبرة لاستوائهما في إثبات 
النسبء إلا أن المدبرة إذا صارت أم زلك يطل التدبير؛؟ لأن أمية الولد أنفع لها. 


كتاب الاستيلاد كن 


ألا ترى أن أم الولد لا تسعى لغريم ولا لوارث والمدبرة تسعى» ويستوي في ثبات 


وكذا فى الاستيلاد حتى لو أن جارية بين اثنين علقت فى ملكهما فجاءت بولد فادعاه 
أحدهماء بيست نسيه مئه » وصارت الجارية كلها أم ولد له بالضمان» وهو نصف قيمة الجارية». 
الولك شمن : 

أما ثبوت النسب فلحصول الوطء في محل له فيه ملك؛ لأن ذلك القدر من الملك 
وجب لبوك التبيب تقدوة» والنسي :لا يتحداء وإذا ثبت في بعضه ثبت في كله ضرورة عدم 
التجزئ:.ولأآن الشيت الت بشبية الملك ؛: قلآن. شت تحقيقة الملك: ولا 


وَأمّا صيرورةً الجارية كلها أم ولثه ل ةالتعننق نشنية للعييي 17 آنا تطيفتة الجارية 
مملوك لهء والنصف الآخر إما باعتبار أن الاستيلاد لا يتجزأ فيما يمكن نقل الملك فيهء فإذا 
ثبت في البعض يثبت في الكل لضرورة عدم التجزي» وإما باعتبار أنه وجد سبب التكامل» 
وهو النسب على كونه متجزئا في نفسه؛ لأن سيب الاستيلاد هو ثبوت النسبء والنسب لا 
يتجزأء والحكم على وفق العلة فثبت الاستيلاد وفي نصيبه قضية للسبب, ثم يتكامل في الباقي 
بسبب النسب,» وإما اعتبار سبب آخر أوجب التكامل على ما عرف في الخلافيات» ثم لا سبيل 
إلى التكامل بدون ملك نصيب شريكه. فَيَصِيرٌُ متملكأ نصيب شريكه؛ ضرورة صحة الاستيلاد 
في ذلك النصيب» ولا سبيل إلى ما تملك مال الغير من غير بدل فيتملكه بالبدل» وهو نصف 
قيمتهاء وإنما استوى في هذا الضمان حالة اليسار والإعسار؛ لأنه ضمان ملك كضمان المبيع . 


وأما وجوب نصف العقر فلوجود الإقرار منه بوطء ملك الغير» وإنه حرام إلا أن الحد لم 
يجب لنذكان شدية لخفترل الوط فى ,تلك ردنك الريك اقل يكحن وعرت العتو رلا 
يدخل العقر في ضمان القيمة؛ لأن ضمان نصف القيمة ضمان الجزء؛ وضمان البضع ضمان 
الجزء. ولأن منافع البضع لها حكم الأجزاءء؛ وضمان الجزء لا يدخل في مثله . 

وأما عدم وجوب نصف قيمة الولد؛ فلأنه يملك نصيب شريكه بالعلوق السابق» فصار 
الول نجارياً غلى فلكة: فلا يكوة 'تصيمر نا غلية:: ولأن الولذ :قن حال العلوق لا فيمة له فد 
قاب بالفسما0..ولانة كان سعرلة الارسيات كلذ رفرة بالشبهان» وسقوم فى النوث اين 
وهييزورة التعاورة آم .ولق حلك الداك ملك اليد كالمكاقية [ذا"انتت لها مجاررة بدن [كساية على 
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لك كتاب الاستيلاد 


ما نذكر في «كتاب الدعوى» إن شاء الله - تعالى -» ويستوي في دعوى"' النسب حالة الصحة 
والمرض» لأن النسب من الحوائج الأصلية . 

وكذلك إدا دعاه أحدهما وأعتقه الآخر وخرج الول منهما فعا فعدقه باطل» ودعوة 
صاحبه أولى ؛ لأن الدعوى استندت إلى حالة متقدمة وهى العلوق» والعتق رك اسه 
فصارت الدعوة أسبق من الإعتاق». فكانت أولى» وإن اذاه ححميها نور اننهنا والجارية أم ولد 
لهماء تخدم لهذا يوماً ولذاك يومأء ولا يضمن واحدٌ منهما من قيمة الأم لصاحبه شيئاء 
ويضمن كل واحد منهما نصف العقّر فيكون قصاصا. 

أما ثبوت النسب منهما فمذهبناء عند الشافعى يثبت من أحدهماء ويتعين بقول القافة» 
وهي من مسائل «كتاب الدعوى». ْ 

وأما صيرورة نصيب كل واحد منهما من الجارية أم ولد [له]”"'»: فلثبوت نسب ولدها 
منهء فصار كأنه/ انفرد بالدعوة» وإنما لا يضمن أحدهما للآخر شيئاً من قيمة الأم» لأن نصيب 
كل واحد منهما لم ينتقل إلى شريكه» وإنما ضمن كل واحد منهما لصاحبه نصف العقر لوجود 
سبب وجوب الضمانء وهو الإقرار بالوطء في ملك الغير» فيصير أحدهما قصاصاً للآخر لعدم 
الفائدة في الاستيفاء . 

وكذلك لَوْ كَانَتِ الجارية بين ثلاثة أو أربعة أو خمسة:» فادعوه جميعاً معاً» يثبت نسبه 
منهم» وتصير الجارية أم ولد لهم في قول أبا حنيفة» وعند أبي يوسف لا يثبت النسب من أكثر 
من اثنين» وعند محمد من أكثر من ثلاثة» ونذكر الحجج في «كتاب الدعوى» إن شاء الله 
عا د 

وإن كانت الأنصباء مختلفة بأن كان لأحدهم السدس والآخر الربع والآخر الثلث. 
ولآخر ما بقي يثبت نسبة منهم» ويصير نصيب كُلْ واحدٍ منهم من الجارية أم ولد له لا يتعدى 
إلى نصيب صاحبه. حتى لا تكون الخدمة والكسب والغلة بينهم على قدر أنصبائهم؛ لأن كل 
واحد منهم ثبت الاستيلاد منه فى نصيبه» فلا يجوز أن يثبت فيه استيلاد غيره. 

ولو كاتث الأمة بين الأث :والانن: فخاءت نوكر قاذغياه تجميعا معا» أو كاتتتا سين حر 
وعبد فادعياه» أو بين خُرٌ وَمُكَانَب أو بين مكاتب وعبد»ء أو بين مسلم وذمي» أو بين كتابي 
ومجوسيء أو بين عبد مسلم أو مكاتب مسلم وبين خُرٌ كافر» أو بين ذمي ومرتد» فحكمه 
يذكر فى «كتاب الدعوى» . ظ 


)١(‏ في ط: دعوة. (؟) سقط من ط. 
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هذا إذا كان العلوق في ملك المدعيين» فإن لم يَكنْ بأنٍ اشترياها وهي حامل» فجاءت 
بولد فادعاه أحدهما أو كلاهماء فهو من مسائل الدعوة» نذكره هناك» إن شاء الله تعالى -. 

وكذا إذا ولدت الجارية المشتركة بين اثنين ولدين» فادعى كل واحد منهما ولداً ولدتهما 
فى يطن أو بطنين» والدعوتان خرجتا معاً أو على التعاقب» وكذا إذا ولدت جارية لإنسان ثلاثة 
د فادعى أحدهم. وهم ولدوا في بطن واحد أو في بطون مختلفة» وادعى المولى أحدهم 
بعينه أو بغير عينه» فحكم هذه الجملة في «كتاب الدعوى»؛ وكذا دعوة الأب نسب ولد جارية 
ابنه مع فروعها ودعوة اللقيط”'' مع فصولها تذكر ثمة» إن شاء الله تعالى -. 

أمة بين رجلين أقرٌ أحذهما أنها أم ولد لصاحبهء وأنكر ذلك صاحبه» قال أبو حنيفة 
يبطل حق الشاهد في رقبتهاء موسراً كان المشهود عليه أو معسراء وتخدم المشهود عليه يوما 
ويرفع عنها يومأء فإن مات المشهود عليه سعت لورثته» وكانت في حال السعاية كالمكاتبة» 
قَإِنْ أدت عتقت وكان نصف ولائها للمشهود عليه والنصف لبيت المال» وهو قول أبي يوسف 
الآخر. 

وقال محمد: يسعى الساعة فى نصف قيمتها للمشهود عليه» فإذا أدت فهى خُرَّةٌ ولا 
سبيل لأحدٍ عليها . | ْ 

وجه قولِهِ إن المقر قد أفسد على شريكه ملكه بإقراره؛ لأنه لما لم يصدقه الشريك انقلب 
إقراره على نفسه. فمن اشترى عبداً ثم أقر أن البائع كان قد أعتقهء وأنكر البائع» أنه ينقلب 
إقراره عليه ويجعل معتقاً؛ كذا هلهنا؛ وإذا انقلب إقراره على نفسه صار مقرًا بالاستيلاد في 
نصيبه» ومتى ثبت في نصيبه ثبت في نصيب صاحبه ؛ لأنه لم يتجزأء فقد أفسد نصيب صاحبهء 
لكن لا سبيل إلى تضمينه لأن شريكه قد كذبه في إقراره» فكان لشريكه السعاية؛ كما لو أعتق 
المقر نصيبه وهو معسرء وإذا سعت في نصيبه وعتق نصيبهء يعتق الكل لعدم تجزىء العتق 
عنذه . 

ولهما: أن المقر بهذا الإقرار يدعى الضمان على المنكر بسبب تملك الجارية؛ لأن 
الاستيلاد لا يتجزأ فيما يحتمل الئقل والملك. ويجب الضمان فيه على الشريك في حالة اليسار 
والإعسارء ودعوى الضمان توجب براءة الأمة عن السعاية» فبطل حقه في رقبتها وبقي حق 
المنكر””' فى نصيبه كما كان؛ ولأن الممّر لا يخلو إما أن كان صادقاً فى الإقرارء وإما أن كان 
فيه كذباً» فإن كان صادقاً كانت الجارية كلها أم ولد لصاحبهء فيسلم له كمال الاستخدامء وَإِنْ 
كان كاذباً كانت الجارية بينهما على ما كانت قبل الإقرار»ء فنصف الخدمة ثابتة للمنكر بيقين» 
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واعتبار هذا المعنى يوجب أن لا سعاية عليها أيضاًء فأما المقر فقد أسقط حق نفسه عن الخدمة 


لزعمه أن كل الخدمة لشريكه؛ إلا أنْ شريكه لما رد عليه بطلت خدمة اليوم وبيع هذه الجارية 
متعذرٌ؛ لأن الشاهد أقرٌ أنها أم ولد وحين ما أقر كان له ملك فيها في الظاهرء فينفذ إقراره في 
حقهء وإذا مات المشهود عليه فإنها تسعى في نصف/ قيمتها لورثته؛ لأن في زعم الشاهد أنها 
عتقت بموت صاحبه لزعمه أنها أم ولد صاحبه, والأمة المشتركة بين اثنين إذا أقر أحدهما على 
شريكه بالعتق» كان له عليها السعاية» وإن كذبه صاحبه في الإقرار؛ كذلك هلهنا. 


ونصف الولاء للمشهود عليه؛ لأنها عتقت على ملكه ووقف النصف الآخرء لأن المقر 
أقر أنه للمشهود عليه» والمشهود عليه رد عليه قراره» فلا يعرف لهذا النصف مستحقٌ معلومٌ. 
فكون نيف المال:: 

فإن جاءت بولد فقال أحذهما: هو ابن الشريك؛ وأنكر الشريك» فالجواب في الأم 
كذلك» وأما الولد فيعتق ويسعى فى نصف قيمته للمشهود عليه؛ لأن الشريك المقر أقر بحرية 
الولد من جهة شريكه» وأحد الشريكين إذا شهد على الآخر بالعتق وأنكر الآخرء يسعى العبد 
للمشهود عليهء وفي مسألتنا لا يسعى للشاهد؛ لأنه أقر أنه حُرُ الأصل» وأنه لا سعاية عليه. 


ونظير هذه المسألة ما روى بشر عن أبى يوسف فى جارية بين شريكين اذَّعى أحذهما أن 
تتوركه 0 عا رانك اسوك :نان ادن قال العامة الخان إن اشاعكو فخي نري 
والآخر يوماً وإن شاء أمسك ولم يدبر فخدمته يوماً والآخر يوماًء وإن شاء استسعاها في نصف 
قيمتهاء فسعت له يوم وخدمت الآخر يوماًء فإذا أدت فعتقت سعت للآخرء وكان قول أبي 
يوسف في ذلك أنها كأم الولدء ثم رجع وقال توقف كما قال أبو حنيفة إلا في تبعيض التدبير 
وقال محمد تسعى الساعة . 

وَجْهُ قَوْلٍ مُحَمّدٍ على نحو ما ذكرنا في الاستيلاد» وهو أن الشريك لما لم يصدقه في 
إقراره انقلب عليه إقراره» وثبت التدبير في نصيبه» وأنه يتعدى إلى نصيب المنكر لعدم تجزىء 
التدبير عنده» فقد أفسد نصيب المنكر وتعذر إيجاب الضمان عليه للمنكر لتكذيبه إياه» قتسعى 
الجارية له» كما لو أنشأ التدبير فى نصيبه؛ ومن أصل أبى حنيفة أن التدبير يتجزأ. فلا يصير 
نصيبه بإقراره بالقدييو على شبالعيه مدبراًء كما لويدم أحد الشريكية نصيية أنة:ينقى: تضهب 
الآخز بعلن «خالة:ولة القدرين والاتعيعاء والترلك على ماله إلا أن ها لو اتقيان السيغابة فاتنا 
يستسعاها يوماً ويتركها يوماًء لأنه لا يملك جميع منافعهاء فلا يملك أن يستسعي إلا على 
عقزَان ححقم: فإذا أت مدق تضية» وسعق للمتكر كن تفبية:' لآنه افيد تطينية :تعدر تضهية 
المقرء فكان له أن يستسعي . ١‏ 


وأبو يوسف وافق أبا حنيفة إلا أنه يقول إن التدبير يتجزأء فهو بدعوى التدبير على 
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شريكه يدعى الضمان عليه موسراً كان أو معسراًء فكان مبرثاً للأمة عن السعاية» فلم يبق له 
حق الاستسعاء ولا حق الاستخدام فيوقف نصيبهء والله - عر وجل - أعلم . 

وروى ابن سماعة عن أبي يوسفة أنه إذا شهد كل واحد منهما بالتدبير على صاحبه» أو 
شهد كل واحد منهما على صاحبه بالاستيلاد» فلا سبيل لواحد منهما على صاحبه ولا على 
الأمة» موسرين كانا أو معسرين؛ لأن كل واحد منهما يدعي حق الحرية من جهته والوبراء 
للأمة من السعاية ويدعي الضمان على شريكه . 

وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف ؛ فأما محمد فوافق أبا حنيفة فى هذا الفصل لأن كل 
واحد من الشريكين هلهنا أبرأ الأمة من السعاية» وادعى الضمان على شريكه. 

وروى المعلى عن أبي يوسف في عبدٍ بين شريكين قال أحدهما للآخر: هذا ابني 
وابنك» أو ابنك وابني» فقال الآخرٌ: صدقتء فهو ابن المقر خاصّة دون المصدق؛ وكذلك 
قال محمدٌ فى الزيادات فى صبى لا يعقل فى يد رجلين قال أحذهما للآخر: هو ابني وابنك. 
وصدقه صاحمبه . 

وتنا كذتك لأنه قال اهو ناي #"فكيا قال ذلك" فيك تسبة نه لوجرد الإقران فته 
بالنسب فى ملكه»ء فلا يحتمل الثبوت من غيره بعد ذلك» قال محمد لو قال هذا ابنك وَسَكْتَ 
فهو كما قال؛ لأنه أقر له بالنسب ابتداءً وسكت» فقد استقر إقراره ووقف على التصديق» فقوله 
بعد ذلك هو ابني يتضمن إبطال الإقرار.ء فلا يسمع. فإذا وجد التصديق من المقر له ثبت 
قال ليس بابني وسكت», فليس بابن/ لواحدٍ منهما في قياس قول أبي حنيفة . أ 

وقال محمد إن صدقه فهو ابن المقر له وإن كذبه فهو أبن المقر. 

فهذا فرع اختلافهم فيمن أقر بعبدٍ أنه ابن فلان وكذبه المُّمَّرُ له وادعاه المولى» أنه لم 

وجه قولهما إنه لما كذبه المقر له فقد بطل إقراره كما في الإقرار بالمال» وإذا بطل إقراره 
التحق بالعدم . فجاز أن بذعيه لنفسه. ولأبى حنيفة أنه لما أقر عالقيني لغيره فقد زعم أنه ثابت 
القست هه فتكدمية يلقن لوبق ترس هته فق بححقه للا اقنن فق الوق" ريل يقى ثابكة الست 
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منه في جقهء فإذا ادعى ولدأً هو ثابت النسب من الغير في حقه فلا تسمع دعواهء ولو قال هو 
ابنى وابنك فهو من"'' الثانى؛ لأنَّهُ لما قال: «هو ابنى»» فقد صدقهء فقد ثبت نسبه منهء 
تإقرارة جع ذلك بقوله : (ابنك) لم يصحء قال مه ان كان هذا الغلام يعقل» فالمرجع إلى 
تصديقه ؛ لأنه إذا كان عاقلا كان في يد نفسهء فلا تقبل دعوى النسب عليه من غير تصديقه . 

قال: وإن كان الولد من”' أمة ولدته فى ملكهماء فالجواب كالأول في النسب أن على 
قول أبى ..خنيفة لأ.يقبت من المقر بعد اغترافه لشريكة» .وغلى قولهما يكبث» قال:والأمة أم:ولد 
لمن ثبت النسب منهء لأن الاستيلاد يتبع النسب . 

وف ةلقرع ها .ا شري رساو ينا با لشس اوت بولك فى للكيما لبسلة تور 
فصاعداًء وادعى أحدهما أن الولد ابنه» وادعى الآخر أن الجارية بنته» وخرجت الدعوتان معاء 
فالدعوة دعوة مَنْ يَذْعِي الولد. ودعوة مدعي الأم باطلة؛ أن مدعي الولد دعوته دعوة 
الاستيلادء والاستيلاد يستند إلى وقت العلوق» ومدعي الأم دعوة تحرير» والتحرير يثبت في 
الحال ولا يستند. فكانت دعوة مدعى الولد سابقة» فثبت نسب الولد منه» ويصير نصيبه من 
الجارية أم ولد له» وينتقل نصيب رك منها إليه» فكان دعوى الشريك دعوى فيما لا يملك. 
فلا يسمعء وهل يضمن مدعي الولد بنصف قيمة الأم ونصف عقرهاء قال محمدٌ: يضمن . 

وَذكر في الجامع الكبير: أنْ هذا قياس قول أبي حنيفة وهي رواية بشر بن الوليد عن أبي 
يوسف. وروى ابن سماعة عن أبي يوسف أنه لا شيء على مدعي الولد مِنْ قيمةٍ الأم ولا من 
العقرء ولا شيء له أيضاً على مدعي الأم. فإن أكذب مدعي الأم نفسهء فله نصف قيمة الأم» 
ونصف عقرها على مدعي الولدء وذكر الكرخي أن هذا قول أقيس. 

وَوَجَهُهُ أن مدعي الأم أقر أنها حُرّةُ الأصلء. فكان منكراً ضمان القيمة» فلا يثبت له حق 
التضمين» إن رجع عن دعواه وأكذب نفسهء ثبت له حق الضمان الذي اعترف به له شريكه . 

وجه قول أبي حنيفة ومحمد وإحدى الروايتين عن أبي يوسف أنه لما ثبت نسب الولد 
من المدعي» فقد صار نصيبه من الجارية أم ولد له. فكذا نصيب شريكه لعدم تجزىء الجارية 
في حق الاستيلاد فيما يحتمل النقل» فصار متلفاً نصيب شريكه عليه» ولا يجوز تملك مال 
الغير إلا بعورض» فيضمن لشريكه نصف قيمة الأم» ويضمن له نصف عقر الجارية أيضاًء لأن 
الوطء لاقاها ونصفها مملوك للشريك» فما صادف ملك غيره يجب به العقر. 


وأما قوله: إن مدعي الأم أقر أنها حرة الأصلء فالجواب من وجهين: 


10 «فق 11 ابن 05 في [: ابن 


كتاب الاستيلاد هك 





أحدهما: أنه لما قضى بكونها أم ولد للمدعي فقد صار مكذباً شرعاً. فبطل؛ كما لو 
ادعى المشتري أنه اشترى الدار بألف» وادعى البائع البيع بألفين» وأقام البائع البيئنة» وقضى 
القاضي بألفين على المدعى عليه أن الشفيع يأخذها بالألفين من المشتري» وإن سبق من 
المشتري الإقرار بالشراء بألفٍ لما أنه كذبه شرعا؛ كذا هذا. 


والثاني : إن إقراره بحريتها وجد بعد ما حكم بزوالها عن ملكه؛ لأنها جعلت زائلة عنه 
من وقت العلوق» فلم يصح إقراره. فلم يصر إقراره إبراء إياه عن الضمان كما في مسألة 
الشفيع . 

ومن مسائل دعوى الولد: إذا كاتب الرجل أمته فجاءت بولدٍ ليس له نسب معروف. 
فادعاه المولى ثبت نسبه منه» صدقته أم كذيقه. وسواء خادت: دالولل لنيثة أشهن» أو لأكثر أن 
لأقل» فإنَّ نسب الولد يثبت على كل حال إذا دعاه» لأن المكاتبة باقية على ملك المولى. 
فكان ولدها مملوكاً له. ودعوة المولى ولد أمته لا تقف صحتها على التصديق. وعتق الولد؛ 
لأن نسبه ثبت من/ المولى ولا ضمان عليه فيه؛ لأن غرض المكاتبة من الكتابة عتقها وعتق 
أولادهاء وقد حصل لها هذا الغرضء فلا يضمن لها شيئاء ثم إن جاءت بالولد لأكثر من ستة 
أشهر فعليه العقر؛ لأنه تبين أن الوطء حصل في حال الكتابة . 

وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ كاتبها فلا عقر عليه؛ لأنه علم أنه وطئها قبل 
القغارة.. واليكانة بالخبار إن كارف نفدت علق كتاعياء :واإنشاءث عجرت [نفينها]"'":لآن 
الحرية توجهت إليها من جهتين» ولها في كل واحدة منهما غرض صحيح, لأن بالكتابة تتعجل 
لها الحرية وبالاستيلاد تسقط عنها السعاية» فكان التخيير مفيداًء فكان لها أن تختار أيهما 
شاءت . 

وإن ادعى المولى ولد جارية المكاتب لهء وقد علقت به في ملك المكاتب». فإنه يرجع 
إلى تصديق المكاتب» فإن كذب المولى - لم يثبت نسب الولد» ولا تصير الجارية أم ولد لهء 
وكانت الجارية وولدها مملوكين» وإن صدقه كان الولد ابن المولى وعليه قيمته يوم ولد. 

وذكر محمد في «الزيادات» ولم يحك خلافاً؛ وكذا ذكر في الدعاوى إلا أنه قال 
أسْتَحْسِنُ ذلك إذا كان الحبل في ملك المكاتب» وهذا يشير إلى أن القياس أن لا يعتق الولدء 
وإن صدقه المكاتب» وهو رواية عن أبي يوسف؛. وروى ابن سماعة في نوادره عن أبي يوسف 
أن المولى يصدق بغير تصديق المكاتب» وجه القياس أنه لما لم يقبل قوله بغير تصديق» فكذا 
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مع التصديق. لأن المكاتب لا يملك التحرير بنفسه» فلا يملك التصديق بالحرية أيضاًء وجه 
الرواية الأخرى لأبي يوسف أن حَقّ الرجل في مال مكاتبه أقوى من حقه في مال ولدهء فلما 
ثبت النسب في جارية الابن من غير تصديق» فيلهنا أولى . 

وجه ظاهر الرواية: أن حق المكاتب في كسبه أقوى من حق المولى. بدليل أنه لا يملك 
النزع من يدهء فكان المولى في حق ملك التصرف في مال المكاتب بمنزلة الأجنبي؛ فتقف 
صحة دعوته على تصديق المكاتب» فإن صدقه كان الولد ابن المولى وعليه قيمته يوم ولد؛ 
لأنه يشبه ولد المغرور لثبوت الملك في الأم من وجه دون وجه. لأن ملك الذات في المكاتب 
للمولى» وملك التصرفات للمكاتب؛ كالمغرور أنه يثبت له الملك في الأم ظاهراً وللمستحق 
حقيقة وولد المغرور حر بالقيمة. 

قال محمد فى «الزيادات» إذا اشترى المكاتب أمة حاملاً فادعى مولاها ولدهاء أو اشترى 
عبداً صغيراً فادعاه» لم يجز دعوته إلا بالتصديق؛ كما في المسألة الأولى» إلا أن هناك إذا 
صدقه يثبت النسب ويعتق». وههنا إن صدقه المكاتب ثبت نسبه ولا يعتق؛ لأن تلك الدعوة 
دعوة استيلاد [وهذه الدعوى ليست دعوى استيلاد]17) لعدم العلوق في الملك. فكانت دعوة 
تحرير». والمولى لا يملك تحريره؛ ألا ترى أنه لو أعتقه لا تصح إلا أن النسب يثبت» وليس 
من فبروزة تنوت النس فوت العتق» الا ترى أن من ادع. .ولد آمة لحني :فضلاقه عر لك ”7 
يثبت النسب ولا يعتق في الحال؛ كذا ههنا . ْ ْ 


فصل فى صفة الاستيلاد 

وأما صفة الاستيلادء فالاستيلاد لا يتجزأ عند أبي يوسف ومحمد كالتدبير» وعند أبي 
حنيفة هو متجزىء»ء إلا إنه قد يتكامل عند وجود سبب التكامل وشرطه وهو إمكان التكامل. 
وقيل إنه لا يتجزأ عنده أيضاء لكن فيما يحتمل نقل الملك فيه» وأما فيما لا يحتمل فهو 
متجزىء عنذه . 

وَبَيَالُ هَذَّا ما ذكرنا فيما تقدم في الأمة القنة بين اثنين جاءت بولدٍ فادعاه أحدُهما ‏ أن 
كلها صارت أم ولد لهء وَإِنِ ادعياه جميعاًء صارت أم ولد لهما جميعهاء ثم أم الولد الخالصة 
إذا أعتق المولى نصفهاء عتق كلها بالإجماع . 

وَكذا إذا كانت ين اشن فأغتق أخدهما نضيية» عتق جميعها بلا بخلاقف »+ لك عندعما 


301 مقط هن خا (؟) في ط: مولاه. 
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لعدم تجزىء الإعتاق» وعنده لعدم الفائدة في بقاء حكم الاستيلاد في الباقي. لا بإعتاقه كما 
في الطلاق والعفو عن القصاص؛ على ما بينا فى «كتاب العتاق»» ولا ضمان على الشريك 
وو و ا ا والفرق بين المدبر 
وأم الولد في هذا الحكمء إن شاء الله تعالى -. 

وَلَوْ كانت مدبرة» صار نصيب المدعي أم ولد له» ونصيب الآخر بقى مدبراً على حاله 
وإن كانت مكاتبة بين اثنين صار نصيب المدعي أم ولد عند أبي حنيفة وتبقى الكتابة»ء وعندهما 
يصير الكل أم ولد للمدعي. وتفسخ الكتابةة في النصف وهي من/ مسائل كتاب المكاتب . 


فصل في حكم الاستيلاد 
وأما حكم الاستيلاد : فنوعان أيضاً كحكم التدبير : 
أَحَدَهُمًا : يتعلق بحال حياة المستولد. 
والثاني : يتعلق بما بعد موته. 
أما الأول فما ذكرنا في التدبير وهو ثبوت حق الحرية عند عامة العلماء . 
وقال بشر بن غياث المريسيء. وداود بن علي الأصفهاني إمام أصحاب الظاهر: لا حكم 
له في الحال» وعلى هذا تبتنى جملة من الأحكامء فلا يجوز بيع أم الولد عند العامة» وعندهما 
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1 :وجيلة ذلك إن :الآمة زذا جوزت عو كتدهاء ووَلَّدَتْ منهء نَْبَتَ لها حُكُمْ الاسْتِيلادٍ ولكتياضك 
الإماءء في جل وَطَيْها لسَيّدِهاء وَاسْتِخحُدامِهاء ومِلكِ كَسْبهاء وتَرويجهاء وإجارَتهاء وعِنْقِهاء وتكليفِهاء 
وحَذّهاء وعَوْرَتِها. وهذا قول أكثرٍ أهلٍ العلم . وحُكِيّ عن مالِك» أنّه لا يَمْلِكُ إجارَتّها وتَزْويجَهاء لأنه 
لا يَمْلِكُ بَيْعَهاء فلا يَمْلِكَ تَزُويجها وإجارتهاء كالخرّة. ولناء أنها مَمْلوكةٌ يُنتمَعُ بهاء فيَمْلِك سيّدُها 
تَرْوِيجَهاء 0 كالمُدَبّرَةَء ولأنّها مَمْلُوكَةً تَعْتِقُ بِمَوْتِ سَيّدِهاء فأشْبَهَت المَدبْرة وإنما مُنْعّ بَيْعَها 
لأنها انتحقت أن تعيق بموتة) وبَيْعها يَمنَع ذلك. بخللاف ٠‏ التزويج والإجارة . ويِبْطلٌ دليلّهم بِالمَوْقُوفَةٍ 
والمُدَبْرَةٍ عند مَنْ مم ها إذا تَبَتَ هذاء فإنها تُحالِفٌ الم القِن؛ فى أليا شق كر ع يدها مرخ راس 
المال؛ ولا يجوثٌ بَيِعْهاء ولا الئُصَدْفُ فيها بما يَنقُلُ المِكَء من الهبَة الوَثْفٍء ولا ما يُرادُ بيع » وهو 
الوّهْنُ ولا تُورَتُ لأنها تَعْعَق بجوف التئد»:ويزول الجلك عنها: زوئ هذاافن عمرء وعثمانَ» 
وعائشة» وعامّة الفقهاء. وروي عن علىٌ» وابن عباس » وابن لبي إباحة بَتِعِهِنّ . وإليه ذْهَبَ داودٌ. قال 
دا كلا سان عن عمروء عن عطاءٍ. عن ابن عباس في أُمْ الولِء قال: بعْهّاء كما تَِيمٌ شاتك. 
أو تفيرك. قال: وحَدّكّنا أبو عَوانٌَ: عن مُغْيرة» وعن عن الشّعْبِيُ» عن عَبِيدَةً قال: خطبّ عَلِيٌ الئاس 
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فقمال: شاور غم في امهات الأولاد. فرَابت أنا وعمر * أن أَعْتَمَهَِنّ . فقَضى به عمرٌ حَياته: وَعَثْمَانُت 
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وَاحْمَجَا بما روي عن جابر بن عبد الله أنه قال: كُنّا نبيع أمهات الأولاد على عهد 





حياته» فلما وَلِيتّء رأيت ت أن أَركَهُنَ . قال عَبِيدَةٌ : فْرَأَيُ عمرّ وعليٌ في الجماعَةء اعت ضام راي عزن 
وحذه. . وقد رَوَى صالِح , بن أحمدء قال : قُلْثْ لأبي : إلى أي شيء تَذْهَبُ في بَنِع أمّهاتٍ الأؤلاد؟ قال: 

أَكْرَهُه وقد باع علي بن أ بي طالِب» ‏ رضي الله عنه - وقال؛ في رِوَايةِ إسحاق بن منصور: لا جيني 
بَيِعَهن . قال أبو الخطان: فظاهِرٌ هذا أنه يَصِحٌ بيع مم الكرامَة . تتعغل هذا رؤاية كاف بحن عمد 
الخطاب : فظاهِرٌ هذا أنه يَصِح بَتِعْهُنَ 00 ا م د 
والصّجِبحٌ أن هذا ليس براي مُحَاثُة لقوله: ! لْهُنّ لا يُبَعْنَء لأنَّ السَلَفَ رَحْمَهُ لله عليهم كانوا يُطْلِقُون 
الكرامَةَ على النَّحْريم كثيرأً. ومتى كان الّحْريمٌ والمَمُ مُصرّحاً به في سائر الرُواياتٍ عنه؛ وَجَبَ حَمْل 
هذا اللّفْظٍ المُحْتَمِل» على على المُصَرّح به ولا يُجَعَلُ ذلك اختلافاً. ولمن أجارٌ بَيِعَهُنّ أن يَحْتَحّ بما رَوَى 


جابرٌء قال: نا هات الأزلادء على عَفْدٍ رسول لله لق وأبي بكرء فلمًا كان عمر - رضي الله عنه - 


تهاناء فانْتَهَيْنا. رواه أبو داودٌ. وما كان جائزاً في عَهْدٍ رسولٍ الله لوأبي بكرء ٠‏ لم ير نَسْحُهِ بقولٍ عمرٌ 
ولا غيره» ولأن نسح الأخكام ِنّما يجورُ في عصرٍ رسولٍ الله كه لأنّ النّصٌ إِنّما ينسح بص . وآمًا قول: " 
الصّحابِي» فلا يَنْسَحْ» ولا ينسح به فإِنْ أضحابَ النَبِيّ يك كانوا ينْركون أثوالهم لقولٍ رسول الله و 
ولا يُْركونها بأقوالهم. ٠‏ وإنّما تُحْمَلُ مُخْالفَةٌ عمرّ لهذا النْصّء ٠‏ على أنه لم يبْلْْ ولو بَلَمّ لم يَعْدّ إلى 
غيره» ولأنها مَمْلوكَة» لم يَْتِفْها سَيُدُهاء ولا شيئاً منهاء ولا قرابَةٌ بيه وبيتهاء ٠‏ فلم تَعْتِنْء كما لو وَلَدَتْ 
من أبيه في يكاح أو غيره» وَلأن الأضل :الوق ولم يَرِدْ بَزوالِه نْص ولا إجماعٌ. ولا ما في مَعْنَى ذلك» 
فوجَب البقاءٌ عليهء ولأنّ ولادَنّها لو كانث مُوجِبَةٌ لِعتْقها. ََبَتَ العِنّقُ بها حينَ وُجودهاء كسائر أسبابه. 
ورُوِيّ عن ابن عبّاس. روات ىه ها تُجْمَل في سَهُمٍ ولدها؛ لَِغيِقَ عليه. وقال سعيذ: حَدَنَنا سيان 
خَدَننا الأغمع» ٠‏ عن زيدٍ بن وَهْبٍء قال: مات رَجَل منَاء ترك أَمْ وَنْد فأرادَ الوليد بن عُقَبَةَ أن يَبِيعَها 
في دَيْيْهء فِأَتَدِنَا عبد الله بن مُسَعووءِ فذَّكَنا ذلك لهء فقال: إن كان ولا بد تاها ين لعي 
أولادها. ولّناء ما رَوَى عِكرمَةٌ عن ابن عَبّاس» قال: قال رسول الله كلِق: لَيُمَا أَمَةٍ وَلَدَثْ مِنْ سَيُدِهاء 
فْهِيَ حُرَةٌ عَنْ دُبْرٍ مِنْهُ؛ وقال ابن عبّاس: ذُكِرتْ أُمّْ إبراهيمَ عند رسول الله يل فقال: «أَعْتَقَهَا وَلَدهَاا 
رواهما ابن ماجه. وذكر الشَّرِيفُ أبو جعفرء في «مسائله». عن أبن عمرء عن النَبِيْ كل أنه نْهَى عن بَبْع 
أئهات الأولاد» ولا يبنَ» ولا يُرْمنْ» ولا بَرِننَ» ويَسْكَمْتُِ بها سيد سَيّدها ما بَدَالهء فإنْ ماتّء فهي خُرَةٌ. 
وهذا فيما أَظَنّ عن عمرّى ولا يصح عن النِيْ كله ولأنه إجماعٌ الصّحَابَةٍ «ؤضي: الله عتهم بدليل قَوْلٍ 
علي كرم الله وجهه -: كان رَأَيِي ورَأَيُ عمرّء أنْ لا تُباعَ أَمْهاتُ الأؤلادٍ. وقوله: فَقَضَى به عمرُ حيائه 
وعثمانٌ حيائّه . وقولٍ عَبِيدَةَ: رَأيُ على وعمرّ عن الجماعَةَ أَحَبُ إلينا من رَأَِهِ وَحده. ورَوَى عِكرِمَةٌ 
عن ابنٍ عَبّاسِء قال: قال عمرٌ ‏ رضي الله عنه : ما مِنْ رَجُلٍ كان يَقِْبأنّه يَأ جاريته» ثم يموث» إلا 
أَغْتَقّها وَلَدُها إذا وَلَْتْء وَإنْ كان سَقَطا. فإن قيل : فكيف تَصِح دَعْوَى الإجماع. مع مُحْالفَة علي وابنٍ 
غناس وابن ن الْرْبَيْره - رَضِيَ الله عنهم -؟ قُلنا: كد روي عتهم الزجوح عن المتخالفة» فرَوّى عَبِيدَةٌ قال : 
بَعَفَ بَعَتَ إليّ علي وإلى شُرَيْحء أن اقْضُوا كما كُثُم تَفُضُونَ فإني أَبِفِضٌ الاختلاف . وابنُ عبّاس قال : لام 
الولك بمتوليها. وهو الرَّاوِي لحديث عِنْقِهِن» عن الي كل وعن عمرّ فيَدُلُ على مُوائَقَيَهِ لهم . ٠‏ ثم قد 
بت الإجماعٌ باتفاقهم قبل المُحالمَةِء واتفاقهم مَغصومٌ عن الخطأء فإنّ الأمّة لا تَجْتَمِعْ على ضَلالَةَ ولا 
يجو أنْ يَحْلْرَ من عن قائم لله بِحُجيِ ولو جاز ذلك في بعضن العَصَرِء ٠‏ لجار فى جَميعِه وراك 
الموافِق في زَمَنِ الاثّفاق» خيرٌ من رَأيه في الخلافٍ بَعْدُه فيكونٌ الانفاقُ حُيَةَ على المُخْالِفٍ له منهم - 


كتاب الاستيلاد 1 


رسول الله كل ولأنها مملوكة له بدليل أنه يحل له وطؤهاء ولا يحل الوطء إلا في الملك؛ 
وكذا تصح إجارتها وكتابتهاء فدل أنها مملوكة لهء فيجوز بيعها كبيع القنة . 


ولنا ما روي عن رسول الله يَككِهِ أنه قال : ١م‏ الوَلدٍ لا نبَاعٌ وَلا 0 دهي حرا من 
إبراهيم ‏ عليها السلام -: «أْعْتَقَهَا وَلْدْهَاه فظاهره يقتضي ثبوت حقيقة الحرية للحال أو الحرية 
من كل وجهء إلا أنه تأخر ذلك إلى ما بعد الموت بالإجماع» فلا أقل من انعقاد سبب الحرية» 
أو الحرية من وجهء وكل ذلك عدم يمنع جواز البيع . 


ررق أن ا المي سكل عن بيع أمهات الأولاد. فقال: إن الناس يقولون إن 
أول مَنْ أمر بعتق أمهات الأولاد عمر بن الخطاب» وليس كذلكء لكن رسول الله كِةِ أول مَنْ 
أعتقهن ‏ ولا يجعلن في الثلث ولا يستسعين في دين”" 


وَعَنْ سعيد بن المسيب أن رسول الله يكةِ أمر بعتق أمهات الأولاد» وألا يُبعن في 
الدين» وَلاً يجعلن في الثلث؛ وكذا إجماع' '' التابعين على أنه لا يجوز بيع أم الولدء فكان 
قول بشر وأصحاب الظواهر مخالفاً للإجماع» فيكون باطلاء ومن مشايخنا من قال عليه إجماع 
الصحابة أيضاً ؛ لما روي عن علي رضي الله عنه ‏ أنه سّئل عَنْ بيع أمهات الأولادء فقال: 


- كما هو حبّةٌ على غيره. فَإِنْ قيل : لو كان الانّاقٌ في بعض العَضْرٍ إجماعاً. حَرْمَتُ مخالفتّهء فكيف 
حالم هؤلاء الأَثِمّهٌ الذين لا تجوز يِسْبَتُهم إلى ازتكاب الحرام؟ قُلنا : الإجماع يَنْقَسِم إلى مَقطوع به 
ومَظْنونِ» وهذا من المَظْنُونٍء فيْمْكنُ وُقوعٌ المُخالَفَةٍ منهم لهء امع كَوْنْهِ خجةء كما وَقّعَ منهم مُخالْمَة 
النُصُوص الظَئية ولم تحرج بمُخالَقَيهم عن كونها حُجةَء كذا هلهنا. فأمّا قول جابر : بغنا أمّهاتٍ الأؤْلادٍ 
في عَهْدٍ رَسُولٍ الله كل وأبي بكر. فليس فيه تضريح بأنه كان بِعِلْم رسولٍ الله وَل ولا عِلْمٍ أبي بكرء 
فيكونُ ذلك واقِعاً مِن فِعْلِهم على انفِرادهم. فلا يكونٌ فيه حَُجَةٌ ويتعَيّنُ حَمْل الأمْرٍ على هذاء لأئه لو 
كان هذا واقعاً بِعِلُمِ رسولٍ الله كه وأبي بكرء ورا عليه لم تَجُرْ مُخَالمَتُه ولم يُجْمِعِ الصّحابَةُ بعدَهُما 
على مُخْالَمَيهماء ولو فعلُوا ذلك» لم يَخْلُ مِن مُنْكر يُنْكِرٌ عليهم, ويّقولٌ: كيف يُحْالِمُون فِعْلَ 
رسول الله كلل وفعل صاحبه؟ وكيف يَتْرَكُونَ سُنْتَهماء وتكتنون بها أخل؟ :ولاه ل كان لكر نوافنا 
تفلكيفا ٠‏ لاختّح به به علي حينَ رَأَى يَنِعَهِنّ وا: خْتَجٌ به كُل مَنْ واققّه على بَتعهِنء ولم ير شيء من هذاء 
نوع أن تشدر الاك على ها عيلناء عليهء فلا يكونٌ فيه إذاً حبّة. ويَحْتَمِل أنّهم باعُوا أمّهات الأؤلاد 
في التُكاح ‏ لا في المِلكِ. 
ينظر : المغنى /١5(‏ 584 088). 

)١(‏ ذكره الحافظ في «التلخيص» (4/ 407) وعزاه للدارقطني بمعناه. 

(0) ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (7/ 588) وقال غريب . 
وقال الحافط ابن حجر الم أجذه:وللحتيك شبراهد عند الذازقطني 18:21:40 

(*) في ط: جميع . 
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كاذ ارا وراى سن أذ لا ربعن وراب يفون فقال له عبيدة السلماني: رأيك مع الجماعة 
أحب إلى من رأيك وحدك”'', وفي رواية أخرى عن علي رضي الله عنه ‏ اجْتَمَعَ رأيي ورأي 
عمر في ناس من أصحاب رسول الله كله على عتق أمهات الأولادء ثم رأيت بعد ذلك أن 
يبعن في الدين» فقال عبيدة: رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك في الفرقة. 
فقول عبيدة في الجماعة إشارة إلى سبق الإجماع في الصحابة - رضي الله عنهم - ثم بدا لعلي . 
- رضي الله عنه - فيحمل خلافه على أنه كان لا يرى استقرار الإجماع ما لم ينقرض العصر”'". 


.)59٠ /7( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» كما في «نصب الراية»‎ )١( 


(؟) اختلف العلماء في انقراض عصر المجمعين على حكم.؛ أي: موتهم عليه هل هو شرط في انعقاد 
إجماعهم. وكونه حجة. أولاً: فالمحققون من الشافعية» والحنفية» على أنه لا يشترط مطلقاًء فإذا اتفقوا 
ولو لحظة ‏ كان حجة في الحال» فيمتنع رجوع أحد من المجمعين على ذلك الحكم عنه» كما يمتنع 
مخالفة من حدث من المجتهدين بعد انعقاده. وقال أحمدء وأبو الحسن الأشعري» وابن فورك: يشترط 
مطلقاء وقيل: إنه شرط في إجماع الصحابة فقطء واختار الامدي اشتراطه في السكوتي دون غيره» وقال 
إمام الحرمين : إن كان مستنده قياساً اشترط وإلا فلاء كذا ذكره في المختصر. والصحيح عنه» أنه لا يعتبر 
الانقراض البتة. بل يفرق بين المستند إلى قاطع. “كلذ يتترط: فبه تماد الرمن: وينهض حجة في الحال» 
والمستند إلى ظني فيشترط فيه تمادي الزمن. حتى لو خر على المجتمعين سقف عقب الاتفاق» أوعمهم 
الهلاك بوجه من الوجوهء فلا يكون إجماعاً مع وجود الانقراض وعلى اشتراط الانقراض لا يكون حجة 
في الحال» فيجوز الرجوع» ويعتبر المجتهد اللاحق عند الأكثرء وعند الأقل فائدة الاشتراط» هي التمكن 
من الرجوع دون اعتبار اللاحق» فعلى الأول أهل الإجماع. هم السابقون» واللاحقون جميعاً لكن إنما 
يشترط انقراض السابقين فقطء وعلى الثاني هم السابقون فقط فالشرط انقراضهم استدل المحققون 
بدليلين: الأول: أنه لو كان انقراض العصر شرطأء لأوجبته الأدلة الدالة على حجية الإجماع» والتالي 
باطل» وبيان اللزوم أنه لا بد للاشتراط من دليل والفرض ألا دليل غير الأدلة الدالة على الحجية» وبيان 
بطلان التالي» إن الأدلة مطلقة تتناول ما انقرض عصره., وما لا ينقرض, والأصل عدم التقبيد. الثاني: أنه 
لو شرط انقراض العصر لما تحقق إجماع والتالي باطل» بيان اللزوم أنه لو توقف الإجماع على 
الانقراض» ووجد مجتهد وجب دخوله ثم يجب انقراضه» فيوجد آخرء فيجب دخوله قبل انقراض 
الأول» وهكذا يتتابع المجتهدون في الانقراض» واحداً بعد واحدء 0 وقد عين 
صاحب المسلم عن هذا الدليل بقوله: استدل وهذه عادته إذا كان الدليل ضعيفاء ولكن هذا الدليل قوي» 
وما أجيب به عنه فسندفعه الجواب الأول عنه أن تتابع المجتهدين» ولحون عشم سق ٠‏ ليس بواجب» 
بل غايته أن يكون جائزأء فلا يلزم حينئذ أن لا يتحقق الإجماعء فإن الجواز لا يستلزم الوقوع بالفعل 
ودفعهء إن المراد لو شرط الانقراضء لزم عدم تحقق الإجماع في زمان تحقق فيه مسلم بيننا وبيتكم وهو 
زمان الصحابة» والتابعين» وحيتئذ» فلا يمنع التتابع واللحوق لأن معلوم الوقوع في ذلك الزمان. الجواب 
التائق :عن 'الدليل أن اللاحفين إما أن يقال لهم مدخل في الإجماع. ويقال لا مدخل لهم فإن قلنا لهم 
مدخلء فلا نريد انقراض المجمعين مطلقاً» بل انقراض المجمعين الأولين» وإن قلنا لا مدخل لهم فالأمر 
ظاهرء لأن المجمعين هم الأولون» فالشرط انقراض عصرهم وحاصل دفعه كما يؤخذ من شارح 
المسلم. إن الانقراض لو كان شرطأً لكان لاحتمال قيام دليل على خلاف ما اجمعوا عليه» وهذا الاحتمال - 


كتاب الاستيلاد ١١‏ 


وَمنهم مَنْ قال: كانت المسألة مختلفة بين الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فكان علي وجابر 
- رضي الله عنهما - يَرَيَانَ بيع أم الولد. لكِنّ التابعين أجمعوا على أنه لا يجوزء والإجماع 
المتأخر يرفع الخلاف المتقدم عند أصحابناء لما عرف في أصول الفقهء وَلأن أم الولد تعتق 
عند موت السيد بالإجماع. ولا سبب سوى الاستيلاد السابق» فعلم أنه انعقد سببا للحال 
لثبوت الحرية بعد الموت» وأنه يمنع جواز البيع لما بينا في التدبير. 


وَأمّا حَدِيتُ جَابر - رضي الله عنه ‏ فيحتمل أنه أراد بالبيع الإجارة؛ لأنها تسمى بيعأ في 


- قائم في كل من له دخل في الإجماع» فالمجتهد اللاحق إن كان الإجماع بدون رأيه غير معتبرء فلا بد من 
انقراض عصره. لقيام هذا الاحتمال». وإن لم يكن له دخل في الإجماع. بل تم الجماع بدوته. فذلك 
باطل لأنا إذا شرطنا الانقراضء. فقبله لا حجية: فجاز مخالفة اللاحق بالرأي. ويكون قوله معتبراً فوقت 
الحجية؛ وهي وقت الانقراض لم يوجد قول كل الأمة. فانتفى الإجماع فقد تم الدليل واندفع الجواب 
الثاني بشقيه كما اندفع الجواب الأول قال الشارطون: أولاء لو لم يشترط الانقراض» للزم منع المجتهد 
عن الرجوع عن مذهبه» عند ظهور موجب الرجوع خبرأ كان الموجب أو غيره» واللازم باطل» لأنه 
يستلزم عدم العمل بالخبر الصحيح بعد الإطلاع عليهء إذا كان الموجب خبراء والحجر على المجتهد في 
الرجوع عن اجتهاده بعد تغيره» إذا كان الموجب غيره؛ وكلاهما باطلاً. والجواب أولاً أنه منقوض بما 
يعد الانقراض» فدليلكم بعينه جار فيهء وثانيا لا نسلم بطلان التالي على الإطلاق» بل عند عدم 
الإجماع» وإما معهء فيجب منعه عن الرجوع تقديماً للقاطع» وهو الإجماع على ما ليس بقاطع» ألا ترى 
أن علياً لما خطب على منبر الكوفة وقال: اجتمع رأيي» ورأي أمير المؤمنين عمرء إن لا تباع أمهات 
الأولادء وأما الآن فأرى بيعهن. قال له عبيدة: رأيك مع الجماعة أحب إلي من رأيك وحدكء فاطرق 
على رضي الله عنه ‏ ثم قال: اقضوا ما أنتم قاضون فأنا أكره أن أخالف أصحابي فقد ظهر من هذاء إن 
الرجوع غير صحيح عند وقوع الإجماع مرة» وإلا لما أنكر عبيدة على أمير المؤمنين علي؛ وتوقف علي 
عن الرجوعء كذا قالوا. وفيه خفاء» وإلا فأين هذا الإجماع الذي رج م عتئه علي وقول عبيدة لا يدل 
عليه» لأن الجماعة تقع على ما فوق الاثنين» وأما رجوع علي فلعله لرجوع رأيه إلى ما كان» أو لم يرجع 
لكن أمرهم بالثبات على ما كانوا عليه كراهية» أن ينتقلوا عن رأي مجتهد التزموه على أنفسهم» فالحق أن 
مقصود من روى هذه الحادئة في هذا السياق هو الاستناد. أي : الاستئناس وقيل : أن تكون سند المنع 
بطلان التالي» والقدر الثابت فيها كاف» لأنه لما أنكر الرجوع عن موافقة البعضء, أو الأكثر لكونهم في 
طبقة علياء فأى : استبعاد في حرمة مخالفة الإجماع» والرجوع بعده ا ه. من شارح المسلم بتصرف. 
وقالوا ثانيً: لو لم يعتبر قول الراجع من المجمعين بعد انعقاد الإجماع» لأن الأول اتفاق الأمة» لا يجوز 
خرقه لوجب عدم اعتبار قول من مات من المخالفين» لأن الباقي كل الأمة» فيكون اتفاقهم حجةء لكن ' 
الثاني باطل فإنكم تقولون باعتباره فلا إجماع ١‏ ه منه. أو الجواب أنا نمنع بطلان اللازم» ويلتزم عدم 
اعتبار قول من مات» لأن قول الميت كالميت» فلا يعتبر وقد تمنع الملازمة وعليه الأكثرء لأن قوله حي 
بدليله؛ فهو كبقائه حين الانعقاد» فلم يحصل اتفاق الكل وأما فيما نحن فيه فقد وجد اتفاق الكل ولمعة 
وهو كاف في تحقق الإجماع. 
ينظر الإجماع لشيخنا أحمد عبد الغني. 


ل 


حك كتاب الاستيلاد 


أنه كان في ابتداء الإسلام حينما كان بيع الحر مشروعاً ثم انتسخ بانتساخه» فلا يكون حجة مع 
الاحتمال. 


وأما قوله إنها مملوكة للمستولدء فنعم» لكن هذا لا يمنع انعقاد سبب الحرية من غير 
حرية أصلا ورأساًء وهذا القدر يكفي المنع من جواز البيع؛ لما ذكرنا في «كتاب التدبير؛» 
وسواء كان المستولد مسلماً أو كافراء مرتداً أو ذميّاً أو مستأمناء خرج إلى ديارنا ومعه أم ولده 
لا يجوز له بيعُها؛ لأنها أم ولد؛ لأنْ أمية الولد تتبع ثبات النسبء والكفر لا يمنع ثبوت 
النسب» ولما دخل المستأمن من دار الإسلام بأمان» فقد رضي بحكم الإسلام» ومن حكم 
الإسلام أن لا يجوز بيع أم الولد؛ وكذلك كل تصرف يُوجب بطلان حق الحرية الثابتة لها 
بالاستيلاد» لا يجوز كالهبة والصدقة والوصية والرهن؛ لأنْ هذه التصرفات توجب زوال ملك 
العين'''» فيُوجب بطلان هذا الحق» وما لا يوجب بطلان هذا الحق فهو جَائرٌ؛ كالإجارة 
والاستخدام والاستسعاء والاستغلال والاستمتاع والوطء؛ لأنها تصرف في المنفعة لا في 
العين» والمنافع/ مملوكة له. والأجرة والكسب والغلة والعقر والمهر للمولى؛ لأنها يبدل 
المنفعة» والمنافع على ملكه . 


وكذا ملك العين قائمء لأن العارض وهو التدبير لم يؤثر إلا في ثبوت حق الحرية من 
غير حرية» فكان ملك اليمين قائماًء وإنّما الممنوع منه تصرف يبطل هذا الحق» وهذه 
التصرفات لا تبطله؛ وَكَذَا الأرش له [لأنه]”'* بدل جزء هو ملكه وله أن يزوجهاء لأن التزويج 
تمليك المنفعة ؛ ولا يَنْبَغْى أن يزوجها حتى يستبرئها بحيضة ؛ لاحتمال أنها حملت منه» فيكون 
النكاح فاسداً ويصير الزوج بالوطء ساقياً ماءه» زرع غيره فكان التزويج تعريضاً للفساد فينبغي 


ع 


ولو زوجها فولدت لأقل من ستة أشهرء فهو من المولىء والنكاحٌ فاسذ؛ لأنه تبين أنه 
زوجها وفي بطنها ولد ثابت النسب منه. 

وَإِنْ ولدت لأكثر من ستة أشهر فهو ولد الزوج؛ لأن الزوج له فراشء» والولد للفراش 
على لسان رسول الله كَلةِ ولا فراش للمولى؛ لزوال فراشه بالنكاح» فإن ادعاه المولى وقال: 
هذا ابني» لا يثبت نسبه منه لسبق ثبوته من غيرهء وهو الزوج» فلا يتصور ثبوته [منه]”" فلا 
تصح دعوته؛ لكنه يعتق عليه؛ لأنه في ملكه وقد أقر بحريته فيعتق عليه» وإن لم يثبت نسبه 


)١(‏ في أ: اليمين. (؟) سقط من ط. 


ف سقط من ط. 
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منه؛ كما إذا قال لعبده: هذا ابني» وهو معروف النسب من الغيرء ونسب ولد أم الولد يثبت 
من المولى من غير دعوة عند عدم الحرية» إلا إذا حرمت عليه حرمة مؤبدة» فجاءت بولد لستة 
أشهر من وقت الحرمة» أو زوجها فجاءت بولد لستة أشهر من وقت التزويج» فلا يثبت نسبه 
إلا بالدعوة» وإنما قلنا إنه يثبت نسب ولدها من المولى من غير دعوة عند عدم الحرمة المؤبدة 
والنكاح؛ لأنها صارت فراشا بثبوت نسب ولدهاء والولد المولود على الفراش يثبت نسبه من 
عير دعوة. 

قال النبي كلِةِ: «الوَّلْدٌ لِلْفِرَاش» بخلاف الأمة القنة أو المدبرة؛ لأنه لا يثبت نسب 
ولذهاءدواة سحعيتها المولى بوطلي ولنهنا يدون النكرة طنداء قله تصمير: تزاف دوق الدضرة 
ثم إنما ينبت نسب ولد أم الولد بدون الدعوة دون ولد القنة والمدبرة؛ لأنَّ الظاهر أن ولد أم 
الولد من المولى؛ لأنه لا يتحرز عن الأعلاق؛ إِذِ التحرز لخوف فوات ماليتها وقد حصل ذلك 
منه» فالظاهر أن لا يعزل عنهاء بل يعلقها فكان الولد منه من حيث الظاهرء فلا تقع الحاجة 
إلى الدعوةء بخلاف القنة والمديرة» فإن هناك الظاهر أنه لا يعلقهاء بل يعزل عنها تحرزاً عن 
إتلاف المالية» فلا يعلم أنه منه إلا بالدعوة فلا يثبت النسب إلا بالدعوة» فهو الفرق» والله 
- عزّ وجل - أعلم . 

فإِنْ صَارَتْ أم الولد محرمة على المولى على التأبيد؛ بأن وطثئها ابن المولى أو أبوه أو 
وطىء المولى أمها أو بنتهاء فجاءت بولدٍ لأكثر من ستة أشهرء لم يثبت نسب الولد الذي أتت 
به بعد التحريم من غير دعوة؛ لأن الظاهر أنه ما وطئها بعد الحرمة» فكان حرمة الوطء كالنفي 
دلالة ؛ فإ ادغى يثنت'"النشبى» ٠‏ لأن الحرمة لا تزيل الملك . 


0 القدوري في شرحه االمحختصر الكرخي» أصلا فقال: إدا حرمت أم الوك يها رطم 
نكاح الحرة ويزيل فراشها مثل المسائل التى ذكرناء سك تسن ولتخامة رلته لذ أن 
يدعيهء لأن فراش الزوجة أقوى من فراش أم الولد. وهذه المعاني تقطع فراش الزوجة» فلأن 
تقطع فراش أم الولد أولئ . 

وكذلك إذا زوجها فجاءت بولدٍ لأكثر من ستة أشهر؛ لأنها صارت فراشاً للزوج» 
تسيعخيز ‏ أنتصسر قراضا لغيه إلا أنه ]ذا ادع منسق عليية كما ذااقال لميله ارهن عر 
التشب من الغير: هذا ابني. وإن حرمت عليه بما لا يقطع نكاح الحرة لا يزيل فراشها؛ مثل : 
الحيض » والنفاس. والإحرام. والصوم. بثيت تسنبة ولذها منه؛ لأنه تحريم عارض لا يغير 
حكم الفراش [ثم]''. وللمولى أن ينفي ولد أم الولد من غير لعان. 


000( سقط من ط. 


أ 


ل كتاب الاستيلاد 


أما النفي؛ فلأنه يملك العزل عنها بغير رضاهاء فإذا أخبر عن ذلك فقد أجبر عما 

وَأمّا النفي من غير لعان؛ فلأن فراش أم الولد أضعف من فراش الحرة» وهذا أصل يذكر 
فى «كتاب الدعوى» ؛ أن الغرش ثلانة : فوي2. وضعيف» ووسط. 

فالقوري هو: فراش النكاح حتى يثبت النسب فيه من غير دعوةٍ ولا ينتفي إلا باللعان . 

والضعيف : فراش الأمة حتى لايثبيتة الست فيه مر غير ذعوة. 


والوسط : فراش أم الولد حتى يثبت النسب فيه من غير دعوة» وينتفي من غير لعان؛ لأنه 
يحتمل الانتقال بالتزويج فيحتمل الانتفاء بالنفيى بخلافٍ فراش الزوج . 

ثم إنما ينتفي بالنفي إذا لم يقض به/ القاضي أو لم تتطاول المدة» فأما إذا قضى القاضي 
به أو تطاولت المدة» فلا ينتفى [به]"''؛ لأنه يتأكد بقضاء القاضىء فلا يحتمل النفى بعد 
ذلك وكذا تطازل الجدة من عبر خلهوى النفى إقزار فته دلالة:,والتيية الجر بالا يهني 
بالنفي» ولم يقدر أبو حنيفة لتطاول المدة تقديرا: وأبو يوسف ومحمد قَدَرَاه بمدة النفاس 
أربعين وا وقد ذكرناه في «كتاب اللعان»؛ وولد أم الولد من غير مولاها بمنزلة الأم ؛ بأن 
زوج أم ولده فولدت ولد لستة أشهر فصاعداًء من وقت التزويج؛ لأن الولد يتبع الأم في الرق 
والحرية» وقد ثبت حق الحرية في الأم فيسري إلى الولدء فكان حكمه حكم الأم في جميع 
الأحكام . 

هَذَا إذا استولد جارية في ملكهء فإن كان استولدها فى ملك غير بنكاح حتى يثبت نسب 
ولدها منهء ثم ملكها ولها ولد من زوج آخر؛ بأن استولدها ثم فارقهاء فَرُوّجَها المولى من 
آخرء فجاءت بولدٍء ثم ملكها يوماً من الدهر وولدهاء صارت الجارية أم ولده عند أصحابناء 
وَلَا يَصِيرُ وَلَدُْهَا وَلَدَ أم ولد حتى يجوز بيعه في قول أصحابنا الثلاثة . 

وقال زفر: إذا مَلْكَ مَنْ ولدته بعد ثبوت نسب ولدها منه» فهو ولد أم ولده يثبت فيه 
حكم الأم. 

وجه قوله إن الاستيلاد وإن كان في ملك الغيرء لكنه لما ملكها فقد صارت أم ولد عند 
أصحابناء وإنما صارت أم ولد بالعلوق السابق» والولد حدث بعد ذلك» فيحدث على وصف 
الأمء فإذا ملكه يثبت فيه الحكم الذي يثبت في الأم. 


000 سقط من ط. 
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وَلَنَا أن الاستيلاد في الأم وهو أمية الولد شرعاً إنما تثبت وقت ملك الأم»؛ والولد منفصل 
فى ذلك الوقت» والسراية لا تثبت فى الولد المنفصل» ويتعلق الدين بكسبها لا برقبتها؛ لأنها 
لا تقبل البيع لما ذكرناء والفنقين في ديونهاء بالغةَ ما بلغت؛ لأن الدين عليها لا في رقبتهاء 
وأزش جنايتها على المولى وهو الأقل من قيمتهاء ومن الأرش وليس على المولى إلا قدر 
قيمتهاء وَإن كثرت الجنايات كالمدبر؛ ويجورٌ إعتاقها لما فيه من استعجال مقصودها وهو 


لحري 


وَلْوْ أَعْبَّىَ المولى نصفها يعتق كلهاء وكذا إذا كانت مشتركة بين اثنين فأعتق أحذهما 
نصيبة عتق جميعها لما ذكرناء ولا ضمان على المعتق ولا سعاية عليها عند أبي حنيفة» وعند 
أبي يوسف ومحمد: إن كان المعتق موسراً ضمن لشريكه؛ وإن كان معسراً سعت في نصف 
قيمتها للشريك الذي لم يعتق . 

ولو مات عن أم ولد بينه وبين شريكه عتق جميعهاء ولا ضمان عليه بالإجماع؛ لأنه لا 
صنع له في الموت» ويقع الاختلاف في السعاية؛ عند أبي حنيفة لا سعاية عليهاء وعندهما 
عليها السعاية. 2 

وعلى هذا الخلاف الغصب والقبض في البيع الفاسد أنها لا تضمن في قول أبي حنيفة 
وعندهما تضمن» ولا خلاف في المدبرة أنها تضمن بهذه الأسباب» ولقب المسألة أنَّ أم الولد 
هل هي متقومة من حيث إنها مال أم غير متقومة عنده غير متقومة من هذه الجهة. وعندهما 
متقومة . 

وأجمعوا على أنها متقومة من حيث إنها نفس» ولا خلاف في أن المدبر متقوم من حيث 
إنه مالء وربما تلقب المسألة بأن رق أم الولد هل له قيمة أم لاء ذكر محمد في الإملاء أنها 
تضمن فى الغصبء. عند أبى حنيفة كما يضمن الصبى الحر إذا غصب, يعنى: إذا مات عن 
سبب حادث بأن عقره سبعٌ أو نهشته حية؛ أو نحو ذلك . 

وجه قولهما: أن أمّ الولد مملوكة للمولى ولا شكء, ولهذا يحل له وطؤها وإجارتها 
واستخدامها وكتابتها وملكه فيها معصوم؛ لأن الاستيلاد له لم يوجب زوال العصمة». فكانت 


والدليل على أن رقها متقومٌ: أنْ أمّ ولد النصراني إذا أسلمت تخرج إلى العتاق بالسعاية. 
فلولا أن ماليتها متقومة لعتقت مجاناًء ولم يكن للمولى أخذ السعاية بدلا عن ماليتها؛ وكذا 
يحوز للمولى أن يكاتبها والاعتياض إنما يجوز عن مال متقومء والدليل عليه أنها تضمن بالقتل 
بالإجماع . 


واب 


2١‏ كتاب الاستبلاد 


ولأبي حنيفة قول النبي كَكةِ لمارية لما ولدت إبراهيم ‏ عليه السلام 0 «أَعْتَقَهَا وَلَدُهَاء. 
فظاهر الحديث يقتضي ثبوت العتق في الحال في حى جميع الأحكام. لك تصن عن 
الاستمتاع والاستخدام بالإجماع, ولا إجماع في التقويم» فكانت خرّةٌ في حق التقويم بظاهر 
الحديث» وكذا سيب العتق للحال موجود وهو ثبوت نسب الولد؛ لأن ذلك يوجب الاتحاد 
بين الواطىء/ والموطوءة» ويجعلهما نفساً واحدةٌ؛ فقضيته ثبوت العتق للحال في جميع 
الأحكام إلا إنه لم يظهر في سائر الأحكام بالإجماع» فيظهر فى حق في سقوط التقويم بخلاف 
المدنر ؟ لآن:هناك الشيت وهو التدبير أضنفه إلن.ماتعد الموت؟: لآن الغير :إثبات: العتق ع 
دبرء إلا أنه جعل سبباً للحال؛ لضرورة ذكرناها في بيع المدبرء والثابت بالضرورة يتقيد بقدر 
الفمرورة» والضرورة في حرمة البيع لا في سقوط التقويم» وهلهنا الأمر على القلب من ذلك» 
لأن السبب يقتضي الحكم للحال؛» والتأخر على خلاف الأصل» والدليل على أنها غير متقومة 
من حيث إنها مال؛ لأنها لا تسعى لغريم ولا لوارث» ولو كانت متقومة من حيث إنها مال» 
لثبت للغريم حق فيهاء وللوارث في ثلثيهاء فيجب أن يسعى في ذلك كالمدبر» والسعاية مبنية 
على هذا الأصل؛ لأن استسعاء العبد يكون بقيمته» ولا قيمة لأم الولد فلا سعاية عليهاء وأما 
قوله إِنَّ ملك المولى فيها قائمٌ بعد الاستيلاد» والعصمة قائمة ‏ فمسلّمء. لكن قيام الملك 
والعصمة لا يقتضي التقوم كملك القصاص وملك النكاح وملك الخمر وجلد الميتة» وأما أم 
ولد النصراني إذا أسلمت فالجواب من وجهين : 

أحدهما: أنها متقومة في زعمهم واعتقادهم. ونحن أمرنا بتركهم وما يديئونء» فإذا دَانُوا 
تقويمها يتركون وذلك؛ ولذلك جعلت خمورهم متقومة؛ كذا هذا. 

والثاني : أن أمّ ولد النصراني إذا أسلمت تجعل مكاتبة للضرورة؛ إذ لا يمكن القول 
بعتقها؛ لأنْ مِلْكَ الذمي ملك محترمء فلا يجوز إبطاله عليه» ولا سبيل إلى إبقائها على ملكه 
يستمتع بها ويستخدمهاء لما فيه من الاستذلال بالمسلمة. ولا وجه إلى دفع المذلة عنها بالبيع 
من المسلم؛ لخروجها بالاستيلاد عن محلية البيع» فتجعل مكاتبة» وضمان الكتابة ضمان 
شرطء ولأنه لا يوقف على كون ما يقابله مالا متقومأ كما في النكاح والخلع» ثم إذا سعت 
تسعى وهي رقيقة عند أصحابنا الثلاثة» وعند زفر: تسعى وهي خرَّةٌ. 

جه قر له ' إن اللضيهاء انعدلان نوها حوهذا لذ نهر 


ولنا ما ذكرنا أن في الحكم بعتقها إبطال ملك الذمي عليهء وتتعلق ديونه بذمة المفلس» 
وملكه معصومء والاستذلال في الاستمتاع والاستخدام لا في نفس الملك؛ ألا ترى أن أمة 
النصراني إذا أسلمت فَكاتَبها المَوْلَى لا تُجبر على البيع» وقد خرج الجواب عن الكتابة» وإنما 
ضمنت بالقتل؛ لأن ضمان القتل ضمان الدم والنفس» وإنها متقومة من هذه الجهة» وما ذكر 
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محمد في الإملاء عن أبي حنيفة فذلك ضمان القتل؛ لأنه إذا لم يحفظها حَنَّى هَلْكتْ بسبب 
حادث فقد تسبب لقتلهاء وتجوز كتابتها كما يجوز إعتاقها لما فيه من تعجيل العتق إليهاء ولا 
تتكل الكاحمي على أصل أبي حنيفة أنها معاوضة» زف أم الولن (ا افيه لدع ئلا جود اد 

تتحق المولى عليه غوفا؟. أ ضبعة المعارضنة لانقك على "كوة المفوضن بعالا أضات 
ناا يعن اكرنهمكويا كناتفي اكاك بوالشاع. 

فإِنْ مَاتَ المَوْلَى قبل أن تؤدي بدل الكتابة عتقت» ولا شىء عليهاء أما العتق فلأنها 
كانت أم ولد وقد مات مولاهاء وأما العنق بغير شيء قلآن الكتاية قد بطلت؛ لأن الحرية 
توجهت إليها من وجهين؛ الاستيلاد والكتابة» فإذا ثبت العتق بأحدهما بطل حكم الآخر؛ وكذا 
يجوز إعتاقها على مال وبيعها نفسها حتى إذا قبلت عتقت والمال دين عليها؛ لأن الإعتاق على 
مال من باب تعجيل الحرية؛ وأما الذي يتعلق بما بعد موت المولى» فمنها عتقها لأن عتقها 
كان معلقاً شرعاً بموت المولى ؛ عا روي شكرم حر ان عباس حارصي 1 اعنييها د أنه قال : 
قال وسرل الله ميد : «أَيمَا رَجل وَلَدَثْ أَمَتهُ من فَهِيَ مُعْتَقَةَ عَنْ دب ه30 . 


وقد روينا عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله ككَةِ قال حين ولدت أم 
إبراهيم - عليه السلام -: «أَعَتَقَهَا وَلدَهَا؛ . 


ومعلومٌ أنه لا يثبت حقيقة العتق في حال الحياة» فَلْوْ لم يثبت بعد الموت لتعطل 
الحديث؛ ولأن سبب ثبوت العتق قد وجد وهو ثبوت نسب الولد ولم يعمل في حال الحياة. 
قلو لم يعمل بعد الموت لبطل السبب» ويستوي فيه الموت الحقيقي والحكمي بالردة واللحوق 


وكذا الحربي المستأمن إذا اشترى جارية في دار الإسلام واستولدهاء ثم يرجع إلى دار 


0ع( أخرجه أحمد )311/1١(‏ وابن : ماجه (851/7) كتاب العتقّ: باب أمهات الأولاد حديث )١0/0(‏ 
والدارقطني (5/ )١17١- ١7١‏ كتاب المكاتب حديث (ا١.‏ 18. 14». )5١‏ والحاكم )١19/5(‏ كتاب 
البيوع : باب بيع أمهات الأولاد. والبيهقى )”55/١١(‏ كتاب عتق أمهات الأولاد: باب الرجل يطأ أمته 
بالملك؛ كلهم من طريق حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس به وقال 
وتعقبه الذهبي بأن حسين متروك . 
قال البوصيري فى «الزوائد) :)591١7/5(‏ هذا إسناد ضعيف حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله 
يقال إنه كان يتهم بالزندقة . 


بدائع الصنائع جح© ‏ م77 


1١4‏ كتاب الاستيلاد 


الحرب» فاسترق"'' الحربي» عتقت الجارية لما ذكرنا في المدبر؛ وكذا يعتق ولدها الذي 
5 ليس/ من مولاها إذا سرت”) أمية الولد إليها على ما بينا؛ لأن الولد يتبع الأم في الرق 

والحرية. 

ومنها: أنها تعتق من جميع المال» ولا تسعى للوارث ولا للغريم ؟ بخلافي المديرة؛ لما 
روينا عن رسول الله ككدٍ أنه قال : م ولد لَتْبَامُ وَلانُوهبُ» وهي حرَةٌ في جميم المال: 
وهذا نص . 

وروينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: 0-06 الله كه بعتق أمهاتٍ الأولادٍ مِنْ غَيْرٍ 
الُلْثْء ولا يبَعْنَ ني دَيْنْء ولا يُجعلن في الثلثِ. 

وفي بعض الروايات: ولا يجعلن في الثلث ولا يستسعين في دين. 

وفي بعضها أمر رسول الله َك بعتق أمهات الأولادٍ من غير الثلث» ولا يُبعن في دين. 

ولأن سبب ثبوت حرية أم الولد هو ثبوت نسب الولدء امهرة]"“ النسيي ل تحافيا 
السعاية؛ كذا حرية الاستيلاد» ومنها: أن ولاءها للمولى لأن الإعتاق منه لما بينا. 


فصل فيما يظهر به الاستيلاد 

وأما بيان ما يظهر به الاستيلاد» فظهوره بإقرار المولى» ثم إن أقر به في حال الصحة أن 
هذه الجارية قَدْ ولدث منهء فقد صارت أم ولده. سواء كان معها ولد أو لم يكن؛ لأن الإقرارٌ 
في حالٍ الصحة لا تهمة فيه؟ فيصح ؛ ولهذا لو أعتقها في الصحة يعتبر من جميع المال. 

وإنْ كان الإقرار به فى مرض موته». فإن كان معها ولد صارت أم ولذه اي وتعتقى 
من جميع المال إذا مات المولى؛ لأن كون الولد معها دليل الاستيلاد» فكان الظاهر شاهدا له 
فيصح إقراره؛ ولأن النسب”*' من الحوائج الأصلية وتَصرف المريض في مرض الموت فيما 
يحتاج إليه حاجةٌ أصلية نافذ؛ كشراء الطعام والكسوة ونحو ذلك. 

وإن لم يكن معها ولد عتقت من الثلث؛ لأنه متهم في إقراره فى حق سائر الورثة» ولم 
يوجد ما ينفي التهمة وهو الولد؛ وكذا إذا لم يكن معها ولد لا تحتاج إلى النسب””'» فيصير 
قوله : هذه أم ولدى ؟ كقوله : هذه حرة بعد موتي» فتعتق بعد موته من الثلث . 


)١(‏ في ط: فاشترى. (؟) في ط: مرت. 
() سقط من ط. (1) في ط: التسبب. 


97 ا ١‏ 
كتَابُ المُكاتَب” 


الكلامُ في هذا الكتاب يَمَعْ فى مواضع: في بيان جواز المكاتبة» وفي بياذ ركن 
المكاتبة» وفى بيان شرائط الركن» وفى بيان ما يملكه المكاتب من التصرفات وما لا يملكه: 
وى :سان ها سلكه النولن من التغير ف فى المتكاتنيهيزمنا لذ يطلكه» توق ياك عيقة المكاقة» 
رفي نيان حكم المكاتة » وفى بيزانتها تتفسخ يه «المكافة. 

أمَا الأول: فالقياس ألا تجوز المكاتبَةٌ؛ لما فيها من إيجاب الدّين للمولى على عبده: 
وليس يجب للمولى على عبده دينّ» وفي الاستحسان جائزٌ بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 


ما الكتاب» فقوله ‏ عر وجل : #فَكَاتِبُوهُمْ إن عَلِمْتُمْ فيهم خيرا4 [النور 0 
درجات الأمر الندب» فكانت الكتابة مندوباً إليهاء فضلاً عن الجواز” "“ونرقولة داغز ونج .د: 


)١(‏ الكِتَابَةٌ لغة: الضم والجمعء ومنها الكَتِيبَهُ: وهي الطائفة من الجيش العظيم. والكنْبُ لجمع الحروف في 
الخط . 
ومعنى المكاتبة في الشرع: هو أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤدّيه مُنَجّماً عليه» فإذا أدّاه فهو حر. 
ولها حالتان: الأولى: أن يطلبها العبد ويُجيبه السيد. 
الثانية : أن يطلبها العبد ويأباها السيدء وفيها قولان: الأول: لعكرمة وعطاء ومسروق وعمرو بن دينار 
والضحاك بن مُزاحم وجماعة أهل الظاهر أن ذلك واجب على السيد. وقال علماء الأمصار: لا يجب 
ذلك. وتعلق من أوجبها بمطلق الأمرء وافعل بمطلقه على الوجوب حتى يأتي الدليل بغيره. وروي ذلك 
عن عمر بن الخطاب وابن عباس» واختاره الطبري . 
وتمسك الجمهور بأن الإجماع منعقد على أنه لو سأله أن يبيعه من غيره لم يلزمه ذلك ولم يجبر عليه وإن 
ضوعف له في الثشمن وكذلك لو قال له أعتقني أو دبرني أو زوجني لم يلزمه ذلك بإجماعء فكذلك 
الكتابة ؟ لأنها معاوضة فلا تصح إلا عن تراض. وقولهم: مطلق الأمر يقتضي الوجوب صحيح. لكن إذا 
عرِي عن قرينة تقتضي صرفه عن الوجوب» وتعليقه هنا بشرط علم الخير فيه؛ فعلق الوجوب على أمر 
باطن وهو علم السيد بالخيرية وإذا قال العبد: كاتبني؛ وقال السيد: لم أعلم فيك خيراء وهو أمر باطن» 
فيرجع فيه إليه ويعول عليه. وهذا قوي في بابه. 
ينظر المغرب 2٠١5/7‏ ومعجم مقاييس اللغة 5/ »١904‏ والقرطبي .١57/١7‏ 

(؟) قال الشافعي ‏ رحمه الله يجب على المولى إيتاء المكاتب وهو أن يحط عنه جزءاً من مال الكتابة أو 
يدفع إليه جزءاً مما أخذ منه» وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه: إنه مندوب إليه لكنه غير واجب». حجة - 
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"5 كتاب المكاتب 


«إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِم خْيْرا» [النور: ]0 أي: رغبة في إقامة الفرائض» وقيل: وفاء لأمانة الكتابة» 
وقيل حرفة. 

وروي هذاعن رسول الله كل أنه قال في [تفسير]”'' قوله ‏ عر وجل خيراً#» أي : 
حرفةء ولا ترسلوهم كلابا على الناس . 

وافاالشة: قماروف محئد وا ا 0 
عن رسول الله كَل أنه قال : «أَيْمَاعَبْد كُوتِبَ عَلَى مائة أ وقِيَة كَأدَاها كلها إِلأَعَشْرَ أَوَاقِء فَهُوَ رَقِيقُ»”' 5 


- الشافعي ‏ رحمه الله ظاهر قوله: #وآتوهم من مال الله الذي آتاكم# والأمر للوجوب فقيل عليه إن 
قوله: اإفكاتبوهم4 وقوله: «وآتوهم# أمران وردا في صورة واحدة فلم جعلت الأولى ندب والثاني 
إيجاباً؟ وأيضاً فقد ثبت أن قوله #وآتوهم» ليس خطاباً مع الموالي بل مع عامة المسلمين وحجة أبي 
حنيفة - رحمه الله من حيث السنة والقياسء أما السنة فما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه 
عليه الصلاة والسلام قال: «أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد» فلو كان الحط 
واجبا لسقط عنه بقدره؛ وعن عروة عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت «جاءتني بريرة فقالت: يا عائشة. 
إني قد كاتبت أهلي عل تسع أواق في كل عام أوقية فأعيتني ولم تكن قضت من كتابتها شيئاً فقالت: 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعاً ويكون ولاؤك لي فعلت» 
فأبوا فذكرت ذلك للنبي يك فقال: لا يمنعك ذلك منها ابتاعي وأعتقي» فإنما الولاء لمن أعتق وجه 
الاستدلال أنها ما قضت من كتابتها شيئأ وأرادت عائشة أن تؤدي عنها كتابتها بالكلية وذكرته 
لرسول الله يَكةِ وترك رسول الله النكر عليهاء ولم يقل إنها تستحق أن يحط عنها بعض كتابتها فثبت 
قولنا. وأما الشامن فمن .وجهين الأول:: لو كان الآيتاء.واجباً لكان وجويه:متغلقا بالعقد فيكون العقد موجبا 
له ومسقطأ له وذلك محال لتنافي الإسقاط والإيجاب . الثاني: لو كان الحط واجباأ لما احتاج إلى أن يضع 
عنه بل كان يسقط القدر المستحق كمن له على إنسان دين ثم حصل لذلك الآخر على الأول مثله فإنه 
نضين ققناضا :ولق كان كذلك لكاة قدر الاعاءإما أن كرون معلوها أل مجهولا فإن كان معلوما وعصت أن 
تكون الكتابة بألفين فيعتق إذا أدى ثلاثة آلاف والكتابة أربعة آلاف. وذلك باطل لأن أداء جميعها مشروط 
فلا يعتق بأداء بعضهاء ولأن عليه السلام قال: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» وإن كان مجهولاً صارت 
الكتابة مجهولة لأن الباقى بعد الحط مجهول فيصير بمنزلة من كاتب عبده على ألف درهم إلا شيئاً وذلك 
غير جائز. 
ينظر: التفسير الكبير 7”7/ .١193‏ 

)2 امقظ فوط 

(0) أخرجه أبو داود (5/ 5514) كتاب العتق: باب فى المكاتب يؤدي بعض مكاتبته حديث (/5971) والترمذي 
( 210) كتاب البيوع: باب المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي حديث )١51١0(‏ والنسائي في «الكبرى)» 
(/1917) وابن ماجه (847/7) كتاب العتق: باب المكاتب حديث )١519(‏ والدارقطني )١7١/4(‏ 
كتاب المكاتبة حديث )١(‏ والحاكم (؟/8١5)‏ كتاب المكاتب والبيهقي -777/1١(‏ 774) كتاب 
المكاتب: باب المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
قال الترمذي: حديث حسن غريب . 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 


كتاب المكاتب "١‏ 
وقال عَكِلةِ: «المُكَائَبُ عَبْدٌ ما بقى عَلَيْهِ در زَهَمْ) 0 


وروي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ كَائَبَتْ بريرة بحضرة النبي يكل '' ولم ينكر عليهاء 
قله جم الأمة 6د وبه تبين تبين أن قول داود بن علي الأصفهاني الل ل ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟7/ :)5١5‏ كتاب «العتق»: باب «في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت) رقم 
(--393772)., والنسائي في الكبرى (191//5): كتاب «العتق»: باب «ذكر الاختلاف على علي في 
المكاتب يؤدي بعض ما عليه» رقم (50؟ ام-1" ده/“_/ا”ا١٠ه/‏ :). ,.)5١8/7(‏ وابن ماجه (؟/ 
7 كتاب «العتق»: باب «المكاتب» رقم (5519)» والبيهقي /1١(‏ 27354 107750 كتاب «المكاتب»: 
باب «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم». 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 
قال ابن حجر في تلخيص الحبير (798/5) . 
أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم من طرق, روه النسائي وابن حبان من وجه آخر من حديث عطاء؛ عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص في حديث طويلء» ولفظه: «ومن كان مكاتبا على مائة درهمء فقضاها إلا 
أوقية؛ فهو عبد». قال النسائي: هذا حديث منكرء وهو عندي خطأء وقال ابن حزم: عطاء هذا هو 
الخراساني, ولم يسمع من عبد الله بن عمرو وقال الشافعي في حديث عمرو بن شعيب: لا أعلم أحداً 
روى هذا إلا عمرو بن شعيب» ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبته» وعلى هذا فتيا المفتين. 
قال الزيلعي في «نصب الراية»؛ .)١47/4(‏ 
أخرجه أبو داود في «العتاق» عن إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده عن النبي وَيِْةِ. قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم» انتهى. وفيه إسماعيل بن 
عياش» لكنه عن شيخ شامي ثقةء وأخرج ابن عدي في «الكامل» عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة» أنها قالت: سمعت رسول الله تِ يقول: المكاتب عبد ما بقي 
عليه درهم». أو أوقية» انتهى . وضعف سليمان بن أرقم عن أحمدء وأبي داودء والنسائي» وابن معين. 
وقالوا كلهم فيه: إنه متروك» قال ابن عدي : ولعل البلاء فيه من المسيب بن شريك» وهو الذي رواه عن 
سليمان. فإنه شر من سليمان» انتهى. وروى مالك في «الموطأ» عن نافع عن ابن عمرء موقوقاً: 
المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته» انتهى. وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفاً على عمرو بن عمرء 
وعلي» وزيد بن ثابت» وعائشة» لم يروه مرفوعاً أصلا. 
وفي الباب من حديث ابن عمر من طريق نافع: أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ 7417) كتاب «المكاتب» 
باب «القضاء في المكاتب» رقم .)١(‏ 

00( تقدم تخريجه. 

(9) قال ابن قدامة إذا سأل العبد سَيْدَه مُكاتَبَته اسْتُحِبٌ له إجَابَتُهء إذا عَلِمَ فيه خَيْراًء ولم يَجِبْ ذلك. في 
ظاهر الطلفي» وهو فول ضاءة أهلٍ العِلّم منهم؛ الحسنٌ. والشَّعْبِئُء ومالك. والّوْرِيُء والشافعئ» 
وأضحابٌ الوّأي . . وعن أحمدء أنّها واجبَة: إذا دعَا العبدٌ المُكْتَسِبُ الصَّدُوقٌ سَيِّدَه إليهاء فعليه إجابَيّه . 
وهو يول عَطاء؛ والضحاك, وعمرو بن دينارء وداود. وقال اياف : إخدين أن 0 إ كم كن ولا 
يجَبَرُ عليه ورغ ذلك كول الله تعالى : «فَكَاتَبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِم خَيْرا. وظاهِرٌ الأمْر الوّجَوبُ. 


2 كتاب المكاتب 





يتركون مماليكهم بعد موتهم ميراثاً لورئتهم من غير نكيرء فعلم أن ليس المراد من هذا الأمر 
الوجوب . 


وأما الجواب عن وجه القياس أن المولى لا يجب له على عبده دين» فهذا على الإطلاق 
ممنوغء وإنما نسلم ذلك في العبد القن؛ لا في المكاتب والمستسعي» لأن كسب القن ملك 
المولى» وكسب المكاتب والمستسعي ملكهماء لا حق للمولى فيه؛ فكان المولى كالأجنبي 
عن كسب المكاتب» فأمكن إيجاب الدين للمولى عليه ْ 


فصل في ركن المكاتبة 
وأما ركن المكاتبة فهو: الإيجاب من المولى» والقبول من المكاتب» أما الإيجاب فهو: 
اللفظ الدال على المكاتبة» نحو قول المولى لعبده: كاتبتك على كذاء سواءٌ ذكر فيه حرف 
التعليق؛ بأن يقول على أنك إِنْ أَذَّيْتَ إلى فأنت خرّء أو لم يذكر عندنا. 


2 ورُوِيّ أن سِيرِينَ أبا محمدٍ بن سِيرِينَ كان عبدا أ لأنس بن مالكِء فسأله أن يكاتبّه. فأبَىغ فأخبرٌ سِيرِينُ 
عمرّ بن الخَطابٍ بذلك» فَرَفَعَ الدُرُةَ على أنس» وقَّرَأ عليه : لوَالَّذِينَ يبْتعُونَ الكتابَ مِمَّ مَلَكَتْ أَِمَنَكُمْ 
فكَاتْبُومُم إِنْ عَلِمْتُمْ فيهم خيرا» . فكائّبه أنَسٌ ولناء أنه تاق بعِرّضء فلم يَحِبْء كالاسْتسْعاء والاية 
مَحْمولةٌ على النذْبِء وقول عمرٌ - رضي الله عنه - يُخالِفٌ فِعْلَ أنّس . ولا خلافٌ بيئهم في أن مَنْ لا خَيْرَ 
فيه لا تجبٌ إِجَابَئُه . قال أحيد: الكنه صدق: وصَلاحٌ» وَوقاء بمال"الكتابة: ونحوٌ هذا قال إيراهيمُ» 
وعمرو بن دينار» وغيرهماء وعِبارَتُهم في ذلك مُخْتلِفةً؛ قال ابن عباس : غْناءٌ وإغطاءً للمالٍ. وقال 
مجاهد: غَناءء وأداءً. وقال النَّحَعِىُ: صِدْىء ووفاءً. وقال عمرٌو بن دينار: ال وصلاحٌ. وقال 
الشافعيٌ : قُوْةٌ على الكسْب» وأمانةٌ. وهل تكرّه كتابةٌ مَنْ لا كَسْبَ له أو لا؟ قال القاضي: ظاهِرٌ كلام 
أحمد كراهِينُه . وكان ابن عمرّء ‏ رضي الله عنه قد وهو قول مَسْرُوقٍ» والأؤزاعِىٌ. وعن أحمدّ» 
وزاك احا أنه لا يُكرَهُ . ولم يَكرَّهُه الشافعئٌ» تحاف وابنُ المُنْذِرٍ وطائفةٌ من أَهْلٍ العلمء أن 
جُوَيْرِيةَ بنتَ الحارث» كاتبها ثابتُ بن قيس بن شَمَاسٍ الأنْصَارِي» فأنَتِ النِّىْ وَل تَسْتَعِيئُه في كتابتهاء 
فأدى عنها كِتابَتّهاء وتَرَّوّجَها. وَاخْنَّج ابنُ المُنذِنٍ بأن بَرِيرةَ كاتبَث ولا حِرْفَةَ لها. ولم يُنْكْرْ ذلك 
رسول الله كلل. ووّججه الأول ما ذَكَرْنا في عِنْقِهء ويبَّغي أن يُنْظَرَ في المُكاتب. فَإِنْ كان ممن يتَضرَّرٌ 
بالكتابة ويَضِيعُ؛ ٠‏ لِعَجِ عن الإثفاق على نَفْسِهء ولا يَجِدُ مَنْ يِل عليه كُرِهَتْ كتابثهء وإن كان يَجِدُ مَْ 
يَكفِيه مُؤْنتَه لم تُكرَة هه كتابه ؛ الخصرل لمم بالك عر عير 0 فأمًا جَوَيْرِيَةٌ فإِنْها كانت ذاتَ هل , 
وكانت ابنةً سَيِّدٍ قَوْمِهء فإذا عَتَمَّشْء رَجَعَتْ إلى أغبهاء فَأخَلّفَ الله لها خيراً من أمْلهاء فترَّرّجَها 
رَشِوَل الله كلف +وضارك إخدى أنيات المؤمنينَ» وأعتَقَ الناسُ ما كان نيهم من قَرِْهاء جام 
رسول الله يك تَرَوْجَهاء وقالوا: أَصَهارٌ رَسُولٍ الله كةِ. فلم د يْرَ امرأة أغظمَ بَرَكَةٌ على قَوْمها منها. وأمًا 
ريرَةٍ نإف كاكها دل على إياضة ذللق وأنّه ليس بمُتْكرء ولا خلاف فيه وإنّما الخلاف في كَرَامَتِِ قال 
ل : إذا سأل العبد مَوْلاه الكتابة؛ فإن كان له مَكْسَبةُ: أن كان لجال فليُّكاتِبُه وإن لم يكَنْ له مال 
ولا مَكْسَبةٌ فَلَيْحْسِنْ مَلْكَتَهء ولا يُكَلْفْهُ إلا طاقَتّه. 
ينظر: المغني /١5(‏ 457 454). 


كتاب المكاتب ”5 


وعند الشافعي/ : لا يتحقق الركن بدون حرف التعليق» وهو أن يقول: كاتبتك على كذا ؟/98اب 
ااي بناء على أن معنى المعاوضة أصل في الكتابة”''» ومعنى 
التعليق فيها ثابتٌ عندناء والعتق عنده الأداء يثبت من حيث المعاوضة» لا من حيث التعليق 
بالشرط» وعنده معنى التعليق فيها أصل أيضاًء والعتق ثبت من حيث التعليق» فلا يد من حرف 
التعليق» وما قلناه أَوْلَئ بدليل أنه لو أبرأه عن بدل الكتابة يعتق» ولوكان ثبوت العتق فيها من 
طريق التعليق بالشرط لما عتق لعدم الشرط وهو الأداء. 


وَكَذَا لو قال لعبده: أنَْتّ حُرٌ على ألف تُؤْديها إليّ نجوماًء في كُلُ شهر كذاء فقبل» أو 
قال: إذا أديت لي ألف درهم كل شهر منها كذا فأنت حرء فقبل» أو قال:جعلي. غلك الفت 
درهم تؤديها إلَيّ كل نجم كذاء فإذا أديت فأنت حر وإن عجرت فأنت قن وقبل» ونحو 
ذلك من الألفاظ؛ لأن العبرة في العقود إلى المعاني لا للألفاظ . 


وَأما القبول فهو: أن يقول العبد: قبلتٌ» أو رَضيتٌ»ء وَمَا أَشْبَهَ ذُلك» فإذا وجد الإيجاب 
والقبول فقد ثم الركنُ» ثم الحاجة إلى الركن فيمن يثبت حكم العقد فيه مقصوداً لا تبعاً؛ 
كالولد المولود في الكتابة» والولد المشترى والوالدين؛ على ما نذكر؛ لأن الإتباع كما لا يفرد 
بالشروط لا يفرد بالأركان؛ لما فيه من قلب الحقيقة» وهو جعل التبع متبوعاء وهذا لا يجوز. 


فصل في شروط الركن 


وأما شرائط الركن فأنواعًٌ؛ بعضها يَرجِعٌ إلئ المولى» وبعضّها يَرْجِمْ إلى المكاتب» 
وبعضها يرجع إلى بدل الكتابة» وبعضها يرجع إلى نفس الركن» ثم بعضّها شرط الانعقاد. 
وبعضها شرط النفاذء وبعضها شرط الصحة. 


)١(‏ قال ابن قدامة إذاكاتبه على أَنْجُم معلومة» صَحتٍ الكتابة» وَعَنَّقَ بأدائهاء سَواءٌ نَوَى بالكتابة الحُرّيّةَ أو لم 
ينو وَسّواءٌ قال: فإذا أَذْيْتَ إلى فأنتَ خر. أو لم يَقَل. وبهذا قال أبو حنيفة . وقال الشَافِعىٌ : مق 
حت .يقول: فإذا أَذَيْتَ إليَّ» فأنتَ حر . أو ينوي بالكتابة الخرية . ويَحْتَمِلُ في مَذْهَبنا مئلّ ذلك» لأنْ لفظ 
الكتابة يَحْتَمِلُ المُخَارَجِةً» ويَحْثَمِل العِيّْقّ بالأداء. فلا يُرَ من تَمْييزٍ أحدهما عن الآخَرِء ككناياتٍ العِْقٍ . 
ولناء أن الحُريةَ مُوجَبُ عَقْدٍ الكتابة» فتَثّْتُ عند تَمامهء كسائر أحكايهء ولأنَّ الكتابة عَفْدّ وُْضِعْ للِبْق» 
فلم يَحْنَحْ إلى لَمْظٍ العِنْق ولا نيه كالتّدبير» وما ذكروه مِن اسْتِعْمالٍ الكتابةٍ في المُخارَجِةٍ إن تبَتَّ» فليس 
ِمَشْهُورِء فلم يَمْتَعْ وُقوعٌ الحُريُةِ به» كسائر الألَفاظٍ الصّرِيحةٍء على أن اللفْطَ المُحْمَمِلَ ينصَرِفُ بالقَرائن 
إلى أَحَدٍ مُحْتَمِلَيه كلَفْظٍ التّدْبِيرِ فإنِّ يَحْتَمِلٌ الَّذبِيرَ في معاشه أو غير ذلك» وهو صَرِيحٌ في الحُرٌيّة» فههنا 
أَلَى . 


ينظر: المغني »10١/١5(‏ !ا ه؛). 
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أما الذي يرجع إلى المولى فمنها: العقلُ وأنه شرط الانعقاد فلا تنعقد المكاتبة من 
الصبي الذي لا يعقل والمجنون. 


وقنها: ل من الصبى العاقل» وإن كان حرا أو 
مأذوناً فى التجارة من قبل المولى أو الوصى"'''؛ لأن المكاتبة ليست بتجارة؛ إذ التجارة مبادلة 
المال بالمال» والمكاتية ليست كذلك» وليست من توابع التجارة ولا من ضروراتهاء ولهذا لا 
يملكها العبد المأذون» والشريك شركة العنان”" لما قلناء وَلَّهُ أن يُكاتب عبده بإذن أبيه أو وصيه؛ 
لآن"الآت والوصن يتلكان العقن: انيما فيملكان الأذن'يه للضي إذا "كان عاقلا . 

ومنها: الملك والولاية» وهذا من شرائط النفاذ”؟'» لأن المكاتبة فيها معنى المعاوضة 
فلا تنفذ المكاتبة من الفضولي لانعدام الملك والولاية» وتنفذ من الوكيل لأنه نائبٌ الموكل» 
فكان تصرفه تصرف الموكل؛ وكذا من الأب والوصى استحساناًء والقياس أن لا تنفذ. 

رَجْه القياس : أنّ المُكَائَبَةَ نصرفٌ يفضى إلى العتق وهما لا يملكان الإعتاق» لا يغير بدل 
ولا ببدل؛ كالإعتاق على مال وبيع نفس العبد منه . 


. في أ: تنعقد المكاتبة‎ )١( 

00( ولا نَصِحٌ الكتابةٌ إل ممّن يَصِحٌ تَصَرفه فأمًا المجنونُ والطفل. فلا تصِح مُكاتبهما لرَقِيقِهماء ولا مُكاتبة 
سَيِدِهِما لهماء وأما الصَبىُ المُمَيْرُ ٠‏ فإن كانّبَ عبده بِإِدْنٍ وَلِيّهه صَحّ. ويَحْتَمِلُ أنْ لا يَصِحّ بناء على 
َوْلِنا : نه لآ يَصِحٌ بَئِعْهِ بإِدْنِ وَلِيّهى ولأنَّ هذا عَفْدُ إغتاق» فلم يَصِحْ منه؛ كالعِنْقٍ بغير مال فأمًا إن لم 
يد وليه فيه» فلا يَصِحُ بحالٍ. وإن كانّبَ المُمَيْرُ سَيْدَه صَح. وبهذا قال أبو حنيفة. وقال الشَافِعنُ: لا 
يَصِحٌ فيهما جميعاً بحالٍ» لأنّه ليس بُكَلْفٍِ فأشْبّهَ المجنون. لعا له يَصِحْ تصرفه وبع بإذن وليّه. 
فصَححَتٌ منه الكتابةٌ بذلك» كالمكلية! ودلِيلٌ صِحَةِ تَضَوفِه قول الله تعالى : «وَبْتَلُوًا الْيَتَامَى - حَنَّى إِذَا بَلْعُوَا 
التكاح © . والابْتلاءٌ الاحْتبارٌ له بتَفْويض التصرّفٍ إليه» ليِْلَمَ هل يَقَعْ منه على وَجْهِ المُصْلَحَةٍ أو لاب 
وهل يُعْبَنُ في بَيْعِه وشِرائه أو لا؟ وإيجابٌ السَّيّدٍ لعبده المُمَيّرٍ المكاتبة إِذْنْ له في قَبُولِها. إذا تْبَتَ هذاء 
فإِنُ كان السّيّدُ المُكاتِبُ طِفْلاً أو مجنوتاًء فلا حُكْمَ لِتَصَدْفِهِ ولا قَوْلِهِ. إن كات الذكلت عبد الطفل أ 
المجنون» لم يَنْبْتْ لهذا النُصَرْفٍ حكمٌ الكتابة الصحِيحّة ولا الفاسدة؛ لأنّه لا كم لمَؤلهماء ولكنْ إِنْ 
قال: إن أَدْيْثُما إلىّ» فأنتُما حُرَانِ. فأدّيَاء عَتَقَا بالصّفَةَ لا بالكتابة» وما أُيْدِيهما لسَيّدِهماء وإن لم يمل 
0 ذكره أبو بكر . وقال القاضي : يَعْتِقَان. وهو مذهبٌ الشَافِعىٌ؛ لأن الكتابةٌ تَتَضْمُْنَ معنى 

لصّفٍَء فيَحْصّلُ العِثْقُ ههّنا بالصَفَةِ المَحْضَةٍ كما لو قال: إن أَدْيْتَ إلىّ؛ فأنتَ خُرٌ. ولناء أنه ليس بِصِفَةٍ 
0 وإنّما هو عَفْدٌ باطل» أَشْبَهَ البَيْعَ الباطل . 
ينظر: المغني .2445/١5(‏ 556). 
(0) في أ: عنان والمضارب . 
(4:) في ط: بشرط نفاذ. 
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وَجَهُ الاستحسان: أن المكاتبة من باب اكتساب المال» ولهما ولاية اكتساب المال كالبيع 
والإجارة؛ بخلاف الإعتاق على مال وبيع نفس العبد منه؛ لأن ذلك ليس من باب الاكتساب» 
بل هو من باب الإعتاق27؛ لأن العبد يعتق بنفس القبول» فيبقى المال ديناً في ذمة المفلس» 
فإن أقَرَ الأب أو الوصي بقبض بدل الكتابة» فإن كانت الكتابة معروفة ظاهرة بمحضر 2 
يصدق ويعتق المكاتب؟؛ لآنه أفهرض في قبض الكتابة . فكان مصدقا كالوكيل بالبيع إدا باع ثم 
بقبض الثمن» وإن لم تكن معروفة» لم يجز إقراره ولا يعتق العبد. لأن الكتابة إذا 2 
ظاهرة كان ذلك منه إقراراً بالعتق» وإقرار الأب أو الوصي بعتق عبد اليتيم لا يجوزء وَإِذَا كَانْتْ 
الكتابة ظاهرة كان ذلك منه إقراراً باستيفاء الدين» فيصح إقراره. 


ولو أكاثن الأب أو الوضى'ثم أدرك الضبى فلم رمن بالكتارة فالمكاتية ماضية»: إلا أنه 
ليس للوصي ولا للأب أن يقبض بدل الكتابة؛ لأنه إنما كان يملك القبض بولايته لا بمباشرة 
العقدء لأن حقوق العقد في المكاتبة يرجع إلى مَنْ عقد له» لا إلى العاقد»ء وقد زالت ولايته 
بالبلوع , بخلاف الوصي إذا باع شيئاً ثم أدرك اليتيم أن له أن يقبض» لأن حقوق البيع [ترجع 
إليه]”"' وكل عقد هو مبادلة المال 8 يرجع إلى العاقدء هذا إذا كانت الورئة صغاراًء فإن 
كانوا كباراً لا يجوز للوصي أن يكاتب ولا للأب؟ لزوال ولايتها بالبلوغ» سواء كانوا حضورا/ 
أو غيباً؛ لأنَّ الموجب لزوال الولاية لا يختلف. وهذا بخلاف البيع؛ لأن الوارث الكبير إذا 
كان غائباً أن للأب والوصي أن يبيع المقتول؛ لأن بيع المقتول من باب الحفظ؛ لأن حفظ ثمنه 
أيسر من حفظه عينه»ء ولهما ولاية الحفظء وليس في الكتابة حفظ فلا يملكانها . 

وَإِنَْ كانت الورثة صغاراً وكباراً» ذكر في الأصل؛ أنه لا يجوز . 

ثم اختلف في هذا الإطلاق» قال بعضّهم: معناه أنه لا يجوز في نصيب الكبارء وأما في 
نصيب الصغار ‏ فجائز . 

وقال بعضهم : معناه أنه لا يجوز في نصيب الكبار والصغار جميعاً؛ لأنه إذا لم يجز في 
نصيب الكبارء لم يكن في جوازه في نصيب الصغار فائدة» لأن لهم أن يفسخوا العقد.ء وصار 
كعبد بين ثنين أنه يمنع أحدهما عن كتابة نصيبه إلا برضا شريكه. لأنه لو فعل بغير إذن شريك»ء 
كان لشريكه أن يفسخ. فلم يكن فيه فائدة؛ كذا هذا. 


ولو كان على الميت دَيْنّ فَكانبَ الوصي عبده من تركته لم ب يجز؛ كذا ذكر في الأصل. 
ولم يفصّلٌ بين ما إذا كان الدين محيطاً بالتركة» وبين ما إذا لم يكن محيطاً بهاء منهم من 


)١(‏ في أ: الاتلاف. (؟) سقط من ط. 
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بالتركة أو لم يكنء أما إذا كان محيطاً بالتركة فلأن حق الغرماء يكون متعلقاً بهاء والمكاتبة 
تتضمن إبطال حقهم؛ لأنها لو صحت لصارت حقوقهم منجمة مؤجلة وحقوقهم معجلة» فلا 
يملك تأجيلها بالكتابة» وإن كان غير محيط بالتركة فكذلك؛ لأن ذلك القدر من الدين يتعلق 
بالتركة مطلقاً وتبطل الكتابة؛ لأن ذلك القدر مِنَ الدين يتأجل تسليمه فيتضرر به الغريم» إلا أن 
يختار استيفاؤه من غيرها فيجوز؛ لأن عدم الجواز لحق الغريم» فإذا استوفي من محل آخر فَقَدْ 
زال حقه. فزال المانع بين الجواز. 

وذكر القدوري أن المسألة محمولة على ما إذا كان [الدين محيطاً بالتركة بأن لم يكن" 
للميت غير العبد أو غير القدر الذي يقضى به الدين» فَأمّا إذا لم يكن الدين محيطأً بالتركة» 
يجوز له ذلك؛ لأنه إذا كان هناك مال آخر يقضي به الدين فَحَقَّ الغرماء لا يتعلق بعين”'' العبد؛ 
لأن التعليق بحاجتهم إلى استيفاء دينهم, وأنه يحصل بدونه؛ لأنه لو تعلق قليل الدين بجملة 
التركة لأدّى إلى الحرج؛ لأن التركة قَلُّما تخلو عن قليل الدين» ولا يجوز لأحد الوصيين أن 
يبكاتب بغير إذن صاحبه في قول أبي حنيفة ومحمد» ويجوز في قول أبي يوسف . 

وأصلٌ المسألة أنه هل لأحد الوصيين أنْ يتصرف في مال اليتيم بغير إذن صاحبه» فهو 
على الخلااف الذي ذكرناء وهى من مسائل «كتاب الوصايا)» . 

ولوصي الوصي أن يُكاتب؛ لأنه قائمٌ مقا الوصيء وسواء كان المملوك محجوراً أو 
مأذونا بالتجارة» وعليه دين أو لا دين عليه؛ لأن الدين لا يوجب زوال الملك عنه» فتنفذ 
المكاتبة» إلا أنه إذا كان عليه دين محيطٌ أو غير محيط» فللغرماء أن يردوا المكاتبة؛ لأن لهم 
حق الاستيفاء من رقبته» وهو بالمكاتبة أراد إبطال حقهم» فكان لهم أن ينقضوا؛ كما لو باعه 
وعليه دين محيط أو غير محيط؛ أن البيع ينفذ؛ لكن للغرماء أن ينقضوا إلا إذا [كان]”" قضى 
المولى دينهم من مال آخر قبل أن ينقضواء فليس لهم أن ينقضوا ومضت المكاتبة ؛ لأنها وقعت 
جائزة لوقوعها في الملكء إلا أنه كان للغرماء النقض لقيام حقهمء فإذا قضى دينهم فقد زال 
حقهمء فبقيت جائزة» ولا يبرجع المولى بما قضى من الدين على المكاتب؛ لأنه بقضاء الدين 
أصلح مكاتبته» فكان عاملاً لنفسه. 

وكذا لو أبى المولى أنْ يؤدي”*' الدين وَأدّاه الغلام عاجلاء مضت المكاتبة؛ لما قلناء 
ل لط وو كل (5) في أ: نفس . 


(4) في أ: يقضي. 
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ولا يرجع المولى على”'' العبد بما أدى لما قلنا؛ فإِنْ كان المولى أخذ البدل ثم علم الغرماء 
بذلك» فلهم أن يأخذوا من المولى ما أخذ من بدل الكتابة» لأنه كَسْبٌ العبد المديونء وأنه 
يؤحذْ من المولى» والعتق واقع إما من طريق المعاوضة لسلامة العوض للمولى» وإما من طريق 
التعليق بالشرط لوجود الشرط». وهو أداء بدل الكتابة» والعتق بعد وقوعه لا يحتمل النقض. 
فإن بقي من دينهم شيء كان لهم أن يضمنوا المولى قيمته؛ لأنه أبطل حقهم قدر قيمة العبد 
حيث منعهم عن بيعه بوقوع العتق. وَلَهُمْ أن يبيعوا العبد ببقية دينهم؛ لأنَّ الدَيْنَ كان ثابتأ في 
ذمته متعلقا برقبته» وقد بطلت الرقبة بالحرية فبقيت الذمة» فَكانٌ لهم أن يبيعوه» ولا يرجع 
المولى على العبد بما أخذ منه من بدل الكتابة؛ لأن المولى حين كاتبه كانت رقبته مشغولة 
بالدين» فَكانّتُ مكاتبته إياه ‏ مع علمه أن الغرماء أحق منه بكسبه ‏ دلالة الرضا بما أَخْل منه. 

ولو كان العبد/ مرهوناً أو مؤاجراً فَكَائَبَهُ» وقفت المكاتبة على إجازة المرتهن ١/199اب‏ 
والمستأجرء فإن أجازا جازء وإن فسخا هل تنفسخ بفسخهما؟ فهو على ما نذكر في [كتاب]”") 
البيوع والإجارات» إن شاء الله تعالى 85 

وسواء كان المملوك َنأ أو غيره» حرنى كن مذبرة أو أم ولد جازت المكاتبة 
لقيام الملك؟ إذا التدبير والاستيلاد لا يزيلان الملك. وهما من باب استعجال الحريةء فإن أديا 
وعتقا فقد مضي الأمرء وإن مات المولى قبل الأداء عتقا؛ لأنهما يعتقان بموت السيدء هذا إذا 
كان يخرجان من الثلث» فإن كانا لا يخرجان من الثلث. فَأمٌ الولدٍ تعتق من غير اعتبار الثلث 
ولا تشع : 

وَأمَا المدبر فله الخيار في قول أبي حنيفة؛ إن شاء سعى في جميع الكتابة» وإن شاء 
سعى في ثلثي القيمة إذا كان لا مال له غيره» فإن اختار الكتابة سعى على النجومء وإِنٍ اختارٌ 
السعاية في ثلثي قيمته يسعى حالاء وعند أبي يوسف ومحمد: لا خيار له» لكن عند أبي 
يوسف يسعى في الأقل من جميع الكتابة ومن ثلثي القيمة» وعند محمد: يسعى في الأقل من 
ثلثى القيمة» وقد ذكرنا المسألة فى كتاب الاستيلاد . 

ومنها: الرضاء وهو من شرائط الصحة» فلا تصح المكاتبة مع الإكراه والهزل والخطأ؛ 
لأنها من التصرفات التي تحتمل الفسخء فيفسدها الكره والهزل والخطأ كالبيع ونحوه. 

وأما حرية المكاتب فليسث من شرائط جواز المكاتبة» فتصح مكاتبة المكاتب لما نذكرء 
إن شاء الله تعالى -. 


)١(‏ في ط: العيد على المولى. 
(؟) سقط من ط. (0) في ط: كانت. 


4 كتاب المكاتب 


وكذا إسلامه». فتجوز مكاتبة الذمي عبده الكافر؛ لقوله عَكِاهِ: «فَإِذًا َبلُوا عَقْدَ الذَمَةٍ 
أَعلِمْهُمْ أن لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيهِمْ مَا عَلَى المُسْلِمِينَ»(" وللمسلمين أَنْ يكاتبوا عبيدهم. 
فكذا لأهل الذمة؛ ولأن المكاتبة مشتملة على معنى المعاوضة والتعليق» وكل واحد منهما 
يملكه الذمي حالة الانفراد» وكذا عند الاجتماع. والذمي إذا ابتاع عبداً مسلماً فكاتبه فهو جائزٌ» 
وهذا فرع أصلنا في شراء الكافر للعبد المسلم؛ أنه جائز إلا أنه يجبر على بيعه صيانة له عن 
الاستذلال باستخدام الكافر إياه» والصيانة تحصل بالكتابة لزوال ولاية الاستخدام بزوال يده عنه 
بالمكاتبة» وأما مكاتبة المرتد فموقوفة في قول أبي حنيفة» فإن قتل أو مات على الردة أو لحق 
بدَار الحربء بَطْلَتْء وَإن أسلم نفذت. وَعِنْدَهُمَا هي نافذة» وهي من مسائل السيرء والله 
- عرّ وجل - الموفق . 


فصل في شروط الركن الراجعة إلى المكاتبة 
وأما الذي يرجع إلى المكاتبة فأنواعٌ أيضاً: 


منها ألا يكون فيه خطر العدم وقت المكاتبة» وهو شروط الانعقاد» حتى لو كاتب ما في 
بطن جاريته لم ينعقد؛ لنهي النبي وقد عن بيع فيه غررٌء والمكاتية فيها معنى البيع . 
ومنئها: أن يكون عاقلاًء وهو من شرائط الانعقاد؛ حتى لو كاتب [الرجل]”''' عبداً له 
مجنوناً أو صغيراً لا يعقل» لا تنعقد مكاتبته؛ لأن القبول أحد شطري الركن» وأهلية القبول لا 
تثبت بدون العقل ؛ سو 2 سام د اي عن فإن كاتبه 
فأدى البدل عنه رجل فقبله المولى» لا يعتق؛ لأن العقد”" لا ينعقد بدون القبول ولم يوجد. 
فكان أداه الأجنبي أداء من غير عقدء فلا يعتق». وله أن يسترد ما أدى. لأنه أداه بدلا عن العتق 
ولم يسلم العتق» ولو قبل عنه الرجل الكتابة ورضي المولى» لم يجز أيضاً؛ لأن الرجل قبل 
الكتابة من غيره من غير رضاهء ولا يجوز قبول الكتابة من غيره بغير رضاهء وهل يتوقف على 
إجازة العبد بعد البلوغ؛ ذكر القدوري أنه لا يتوقف. وذكر القاضي في شرحه (مختصر 
الطحاوي» أنه يتوقف . 
والصحيحٌ ما ذكره القدوري لأن تصرف الفضولي إنما يتوقف على الإجازة إذا كان له 
مجيز وقت التصرفي» وهلهنا لا يجيز له وقت وجوده؛ إذ الصغير ليس من أهل الإجازة فلا 
يتوقف. بخلاف ما إذا كان العبد كبيراً غائباء فجاء رجل وقبل الكتابة عنه ورضي المولى» أن 
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الكتابة تتوقف على إجازة العبد؛ لأنه من أهل الإجازة وقت قبول الفضولي عنهء فكان له مجيزأً 
وقت التصرف فتوقفء فلو أدى القابل عن الصغير إلى المولى» ذكر في الأصل أنه يعتق 
استحساناً بمنزلة قوله: إذا أديت إلى كذا فعبدي خُرّء وقال: وهذا والكبير سواءً. 


والقِياسٌ أن لا يعتق» لأن المكاتبة على الصغير لم تنعقد» لأنه ليس من أهل القبول 
فيبقى الأداء بغير مكاتبة» فلا يعتق . 

ونج الاتتهسان: أن المكاتة فيا مع المغاوفة ومع التعليق»:والمزلى إن كان لا 
يملك إلزام العبد العورض/ يملك تعليق عتقه بالشرط» فيصح من هذا الوجه ويتعلق العتق ؟/١٠٠أ‏ 
بوجود الشرط؛ وكذا إذا كان العبد كبيراً غائباً فقبل الكتابة عنه فضولي وأداها إلى المولى» يعتق 
السناناً + .ولتي للقانل البقزداك المؤدي »ولاس ان لا يعتق وله أن يزه لها قلنا: 


هذا إذا أدى الكل فإن أدى البعض فله أن يسترد قياساً ستيان ؛ لأنة إنما أدى ليسلم 
العتق» والعتق لا يسلم بأداء بعض بدل الكتابة» فكان له أن يسترد إلا إذا بلغ العبد فأجاز قبل 
أن يسترد القابل» فليس له أن يسترد بعد ذلك؛ لأن بالإجازة استند جواز''' العقد إلى وقت 
وجودهء والأداء حصل على عقد جائزء فلا يكون له الاستردادء فلو أن العبد عجز عن أداء 
الباقي ورد في الرق» فليس له أن يسترد أيضاًء وإن رد العبد في الرق؟ لأن المكاتبة لا تنفسخ 
بالرد في الرق» بل تنتهي في المستقبل» فكان حكم العقد قائما في القدر المؤديء» فلا يكون له 
الاستردادء بخلاف باب البيع بأن من باع شيئاً ثم تبرع إنسان بأداء الثمن» ثم فسخ البيع بالرد 
بالعيب أو بوجه من الوجوه ‏ أن للمتبرع أن يسترد ما دفع؛ لأن الدفع كان بحكم العقدء وقد 
انفسخ ذلك العقد. 


وكذلك لو تبرع رَجَل بأداء المهر عن الزوج. ثم ورد الطلاق قبل الدخول؛ أنه معكرد 
منها النصف» لأن الطلاق قبل الدخول فسخ من وجهء ولو كانت الفرقة من قبلها قبل الدخول 
بهاء فُلَهُ أن يسترد منها كل المهرء ولا يكون المهر للزوج» بل يكون للمتبرع لانفساخ النكاح . 

هذا كله إذا أدّىْ القابل» فلو امتنع القابل عن الأداء لا يطالب بالأداء إلا إذا ضمنء 
فحينئذٍ يؤخذ به بحكم الضمان, تَأمَّا بلوغه» فليس بشرط حتى لو كاتبه وهو يعقل البيع 
والشراء» جازت المكاتبة» ويكون كالكبير فى جميع أحكامه عندنا؛ خلافاً للشافعي؛ لأن 
المكاتبة إذن في التجارة» وإذن الصبي العاقل بالتجارة صحيح عندنا؛ خلافا له»ء وهي من 
مسائل المأذون . 
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وأما الذي يرجع إلى بدل الكتابة». فمنها أن يكون مالآء وهو شرط الانعقاد» فلا تنعقد 
المكاتبة على الميتة والدم» لأنهما ليسا بمال في حق أحدء لا فى حل المسلم ولا في حق 
الذي . 

ألأترى أن المشتري بهما لا يملك وإن قبض» ولا تنعقد عليهما المكاتبة حتى لا يعتق 
وإن أدى» لأن التصرف الباطل لا حكم له» فكان ملحقاً بالعدم إلا إذا كان قال: على أنك إن 
أديت إلي فأنت حرء فأدى. فإنه يعتق بالشرط. وإذا عتق بالشرط لا يرجع المولى عليه بقيمته؛ 
لأن هذا ليس بمكاتبة إنما هو إعتاق معلق بالشرط بمنزلة قوله: إن دخلت الدار فأنت حر. 


ومنها: أن يكون متقوماء وأنه مِنْ شَرَائط الصحة» فلا تصح مكاتبة المسلم عبده المسلم 
أو الذمي على الخمر أو الخنزيرء عع رودا و عي عو ا لأن 
الخمر وإن كان مالا في حق المسلمين» فهيى غير متقومة فى حقهمء فانعقدت المكاتبة على 
الفساد» فإن أذ يعتق وعليه قيمة نفسه؛ لأن هذا حكم المكاتبة الفاسدة؛ على ما نذكر في 
بيان حكم المكاتبة"'' . 


)١(‏ إذا كاتب الذّهم مْيّ عبدّه المسلم : لأنه عَفَدُ مُعَاوّضةَء أو عِنْقّ بصِمَةء وكلاهُما يَصِحَ منه. وإذا تراقعا إلى 
الحاكم بعد الكتابة» نَظْرَ في العَقْدِ؛ِ فإن كان مُوافِقاً للشّرْعء أمضاة؛ سَّواءٌ تَراقَعا قبل إِسُلامهما أو بعَده 
وإن كانثٌ كتابة فاسِدةً مثل أن يكونّ العِرّضٌ حَمْرأء أو جِنْزِيرأء أو غير ذلك من أنواع الفَسادٍء ففيه ثلاث 
مُسائِل؛, إخداهاء أن يكونًا قد تُقابضا حال الكَفْرِ فتكونَ الكتابةٌ ماضِيّة والعِنْىُ حاصل؛ لأنَّ ما نَم في 
حالٍ الكَفْرِء لا يَنْقُضْه الحاكم ويَحَكُمْ بالمثتي حواة تراقعا قل الإشلام أوبيعدة. الثانية تقابضًا بعد 
الإسلامء ثم تراقعا إلى الحاكمء فإنّه 0 لأنّ هذه كتابة فاسِدةٌء ويكونٌ حكمُها حكمٌ الكتابة 
الفاسدة والمعقودة قن الإساوم , الثالثة. تراقعا قبل ف فبِض العِوّض الفَاسِدٍء أو قُبْض بعضه. فإِنَّ الحاكم ِرْفْع 
هذه الكتابةٌ» ويُنْطلها؛ الهأ كاب قايدة» لم ِل با نض كر به. ولا قفَرْقٌ بين إسُلامِهماء أو إِسْلام 
أحدِهماء فيما ذكزناف لأن الدَعْلِيتَ لحُكم الإسْلام . وقال أبو حنيفة :. إذا كاتبّه على حَمْرِء ثم أسْلّماء لم 
يَفْسْدٍ العَقْذُء ويُوَدَي قيمة الخمر؛ لأنْ الككتابةٍ كالتكاح» ولو أَمْهّرِها حَمْرأء ثم املفاه بط الحقة ٠‏ ولم 
يَنَطلٍ الئُكاحٌ. ولّناء أن هذا عَقْدٌ لو عَفَدَه المسلمُ كان فاسِداء فإذا أسْلّما قبل التَّابْضٍ أو أخذهماء حُكمَ 
ساق كالبَيْع الفاسد. ويُفَارِقٌ النُكاحَ في أنه لو عَقَده المسلمٌ بَخْمْرٍ كان وجيب وا أُسْلْمَ مُكاتتُ 
الذمّيّ لم تَنفْسِخ الكتابةٌ؛ لأنّها وكَعَتْ صحيحةًء ولا يُجْبَدْ على إزالة مِلْكهء لأنّه خارِجٌ بالكتابةٍ عن 
تَصَرّفٍ الكافر فيه إن عَجَرّءِ أَجْبِرَ على إزالةٍ ملْكه عنه جينئذٍ. وإن اشْتَرَى مسلماء فكاتبّه لم نَصِح 
الكتابة لأنّ الشراء باططل» ولم يَنْيْتْ له به مِلَكُ. وإن أَسْلَّم عبدّه فكاتبّه بعد إسلامه. لم نَصِحٌ كتابئه ؛ 
لأنّه يلْرّمُه إزالةٌ ملكه عنهء والكتابةٌ لا تُزِيل المِلّْكَ» ٠»‏ فإِنْ المُكانب عَبْدٌ ما بَِيَ عليه دِرْهَمْ . وقال القاضي : 
له كمابته ؟ لأنّه يحْرُحٌ بها عن تَصَدُْفٍ سَيّدِهِ فيهء فإن عَجَنٌ عاد رَقِيقَاً قَنّاء وأخرة على :إزالة ملكه.عنه 
حينئد . 
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أما الذمىٌ فتجوز مكاتبته عبذهة الكافر على خمر أو خنزير؛ أن ذلك مال متقوم عندهم 
كالخل والشاة عندنا؛ فإن كاتب ذمىٌ عبداً له كافراً على خمر فأسلم أحذهماء فالمكاتبة 
ماضية» وعلى العبد قيمة الخمر؛ لأن المكاتبة وقعت صحيحةً؛ لكون الخمر مالا متقوماً في 
حقهمء إلا أنه إذا أسلم أحدهما فقد تعذر التسليم أو التسلم؛ لأنَّ المسلم منهي عن ذلك» 


- 2 وإن كاتبت الْحَرْبِيُ عبذه» صَحّتٌ كتابته سَواءٌ كان في دار الحَرّبِ أو دار سدم . وبهذا قال الشأنَمِيُ . 
وقال أبو حنيفة: لا يَصِحْء لأنّ ملكه ناقِص . وحكي عن مالكِ. أنه لا يَمْلِكُء بِدَلِيلٍ أن المُسْلِمَ يَملِكه 
عليه. ولناء وَل الله تعالى : «رَأَْرَئَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالهُمْك. وهذه الإضافة إليهم تَقْنَضِي صِحَةً 
أملاكهم تَقْنَضِي صِحَة تَصَرْفَاتِهمٍ . فإذا تبَتَ هذاء فإذا كاتّبَ عبدّهء ثم دَحَلامُسْتَمِئِينٍ إليناء لم يتعَرْضِ 
الاك ار وإن افا إلبنا تلت ينتهماء فإن كانت كتابتهها صحيحة » امهنا شكتها؛ وإن كان 
فاسِدةٌ» بَيّنَ لهما فَسادّها. وإن جاءاء وقد قَهَرَ أَحَدُهما صاجبّه, بَطْلَّتِ الكتابة» لأنَّ العبدَ إِنْ قَهَرَ سَيّدَه 
مَلَكه فبَطلتٌ كتابيّه ؛ لخْرُوجه عن هلك سَيْده وإن قَهَرَه السّيّد على إِنْطالٍ الكتابة» ورَّدّه رَقِيقَاً» بَطلَتُْ» 
لأن دار الكَفْرٍ دارُ قَهَرِ وإباحةء ولهذا لو قَهَرَ “خخ خا على تَفْسْه مُلكه. وإن دخلا من غير فَهْرء فَمَهَرَ 
أحدهما الآحخَرَ في دار الإشلام» لم تَبِطلٍ الكتابة» وكانا على ما كانا عليه قبلّه؛ لأنّ دار الإسلام دارٌ 
حَظرء لك يرث فيها المو إلا بالحق: وإن دخلا مُسْتَأمِئيْنَء ثم آراد الرجوع إلى دارٍ الحرب» لم يمْنْعَا. 
وإن أراد اليد اابخ:ء وأجد المكاتب معه» فأبَى المكائبثُ الرجوع معه» لم يجَبَر لأنّه بالكتابة زال 
سُلْطائه عنهء وإنّما له في ذِمْتِهِ حَنُ» ومَنْ له دَيْنّ في ذِمَةٍ غيره بِحَقٌ» لا يَمْلِك إِجبارّه على السَّمْرٍ معه 
لأجلهء ويقال للسّيِّدِ: إن أَرَدْتَ الإقامة في دار الإسلام» لتَسْتَوْفِيَ مال الكتابة» فَاعْقّدٍ الدّمَةَ وأقِمْء إن 
كانت مُذَنّها طويلة» وإن أرَدْتَ تَؤكيلٌ مَنْ يَفْضُ لك نُجومَ الكتابة» فافْعَل . فإذا أَدى نُجوم الكتابةء عَنَقٌ ) 
وهر لد إن أحَبٌ المُقَامَ في دارٍ الإسلامء عَقَدَ على فْسه الدمَة؛ وإن أب الرُجوعٌ. لم يُمْنعْ . وإن 
عَجَرّء وفْسَحَ السّيّد كِتَابتَه عاد رَقِيقا ويُرَدْ إلى سيم والأمانُ له باق؛ لأنّه مِن مالٍ سَيّدِه وسَيّده عَمَدَ 
الأمانَ لنفسه ومالهء فإذا الْتَمَض الأمانُ في نَفْسِهء بِعَوْدِ لم ينتقض في ماله. وإن كاتبّه في دار الحرب» 
فهَرَبَء ودَخلَ إليناء بَطْلّتِ الكتابةٌ؛ لأنَْ ملكه زال عنه بِقَهْرِه على نفسه» فأشْبّهَ ما لو قَهَرّه على غيره من 
مالغى .وكواء زاءنا لها ا أو غير مسلم . وإن ادن بدن سيو قالكتايةٌ بجالهاء لاله لم يَنْهَو سَيُدَمِ هذا 
كر إن اما رد سي تي سَبَى المسلمون سَيْدَه وقتلء انتقّلتِ الكتابة إلى وَرَنِّهه كما لو مات حتف 
أنْفِهء وإن مَنّ عليه الإماممء أو َادادُ: أو هَرَبَء فالكتابةٌ بحالهاء وإن اسْتَرَقه الإمام» فالمُكائَبُ مَوْقُوف». 
إن عَتَىَ سَيّدُهء فالكتابةٌ بحالهاء وإن مات أو قُتِلّء فالمُكاتبُ ب للمسلمينَ مُبْقَى على ما بَقَىَ من كتابتِه 
يَعتِقُ بأدائه إليهمء ةا وإن عَجَرَء فهو رَقِيقٌ لهم. وإِن أراد اكات الأداء قبل مقي سيد 
ومَوْتَهء أَدى إلى الحاكمء أو إلى أمِينهء وكان المال المفْبُوض مَوْقُوفاَء على ما ذكرّناه» وَيَعْتِنُ المكائّبُ 
بالأذاءن: شين رقيو :لا يقتت لفو لأقته قال انو كر :: ركون الولاة للمسلمي : بذاك القافي ف كر 
مَوْقُوفاًء فإن عَنَقْ سَيّدُ فهو له وإن مات على رقهء فهو للمسلمينَ. وإِنْ كان اسْترقاقٌ سَيدِهِ بعدَ عِنْق 
المكاتب» وتْبُوتٍ الولآء عليه فقال القاضي : يكونُ وَلاوٌُه مَوُقوفاء فإن عَنَنَ السَّيِّدَء كان الولاءٌ له» وإن 
قْتِلَ أو مات على رقّهء بَطْلَ الوّلاء؛ مرق ل تروت فشنطا الرلكفة عَدّمِ مُسْتَحِقه . ويَنْبَغِي أن 
يكونَ للمسلمينَ؛ لأنَّ مال مَْ لا وارثٌ له للمسلمينَء فكذلك الوَّلاءُ. 
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فتجب قيمتها ولا ينفسخ العقدء بخلاف ما إذا اشترى الذمي من ذمي شيئاً بخمر ثم أسلم 
أحدهما قبل قبض الثمن الخمر؛ أن البيع يبطل» وها هنا لا تبطل المكاتبة» لأن عقد المكاتبة 
مبناه على المساهلة والمسامحة؛ نظراً للعبيد» إيصالا لهم إلى شرف الحرية» فلا ينفسخ بتعذر 
تسليم المسمى أو تسلمه. بل يصار إلى بدله. فَأمّا البيع فعقد مماكسة ومضايقة» لا تجري فيه 
من السهولة ما يجري في المكاتبة» فينفسخ عند تعذر تسليم عين المسمى وترتفع؟ وإذا ارتفع 
لا يتصور تسليم القيمة مع ارتفاع سبب الوجوب . 


ومنها: أن يكون معلوم النوع والقدرء وسواء كان معلوم الصفة أو لا وهو من شرائط 
الانعقاد» فإن كان مجهول القدر أو مجهول النوع لم ينعقدء وإن كان معلوم النوع والقدر 
مجهول الصفة جازت المكاتبة. 

والأصل أنَّ الجهالة متى فحشت منعت جواز المكاتبة» وإلا فلاء وجهالة النوع والقدر 
جهالة فاحشةء. وجهالة/ الصفة غير فاحشة»ء فإنه روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه أجاز 
المكاتبة على الوصفاء بمحضر من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فيكون إجماعاً على الجوازء 
والإجماع على الجواز إجماع على سقوط اعتبار هذا النوع من الجهالة في باب الكتابة . 

وبيان هذا الأصل في مسائل : إذا كاتب عبده على ثوب أو دابة أو حيوان أو دار لم تنعقد 
حتى لا يعتق» وإن أدى؛ لأن الثوب والدار والحيوان مجهول النوع ؛ لاختلاف أنواع كل جنس 
وأشخاصه اختلافا متفاحشا . 

وكذا الدور تجري مجرى الأجناس المختلفة؛ لتفاحش التفاوت بين دار ودار فى الهيئة 
والتقطيع وفي القيمة باختلاف المواضع من البلدان والمحال والسككء ولهذا منعت هذه 
الجهالة صحة التسمية والإعتاق على مال والنكاح والخلع والصلح عن دم العمدء فصارت هذه 
الأشياء لكثرة التفاوت فى أنواعها وأشخاصها بمنزلة الأجناس المختلفة» فيصير فيصير كأنه 
قاقد عل ثري أو ذاه ار حرواة أن داو تاد :طماما + برك عان للك انكةا هين" امدق 

وإن أدى على الثياب والدواب والدورء بخلاف ما إذا كاتبه على قيمة فأدى القيمة أنه 
يعتق؛ لأن التفاوت بين القيمتين لا يلحقهما مجلسين» فكانت جهالة القيمة مفسدة للعقد لا 
مبطلة له» وإن كاتبه على ثوب هروي أو عبد أو جارية أو فرس جازت المكاتبة» لأن الجهالة 
هلهنا جهالة الوصف أنه جيد أو رديء أو وسطء وأنها لا تمنع صحة التسمية؛ كما في النكاح 


والخلع . 
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والأصل أن الحيوان يثبت ديئاً في الذمة في مبادلة المال بغير المال؛ كما في النكاح 
ونحوه». فتصح التسمية ويقع في الوسط؛ كما فى باب الزكاة والدية والنكاح ؛ وكذا لو كاتبه 
على وصيف يجور ويقع على الوسطء ولو جاء العبد بقيمة الوسط فى هذه المواضع يجبر 
القولى بعلن القتون كما وى :الكاع والخلغ وتخوجما: 


ولو كاتبه على لؤلؤة أو ياقوتة لم ينعقد؛ لأن الجهالة متفاحشة» ولو كاتبه على كر حنطة 
أو ما أشبه ذلك من المكيل والموزون ولم يصف. يجوزهء وعليه الوسط من جنسه؛ لأنه ثبت 
دينا في الذمة في مبادلة المال بالمال إذا كان موصوفاء ويثبت في مبادلة ما ليس يمال بمال» 
وإن لم يكن موصوفاً؛ كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد والإعتاق على مال والمكاتبة 
معاوضة ما ليس بمال بمال في جانب المولى» فتجوز المكاتبة عليه ويجب الوسط . 


ولو كاتبه على حكمه أو على حكم نفسه لم تنعقد؛ لأن الجهالة هلهنا أفحش من جهالة 
النوع والقدرء لأن البدل هناك مسمى ولا تسمية للبدل هلهنا رأسء فكانت الجهالة [هلهنا]'' 
أكثرء وإلئ هذا أشار في الأصل. فقال: أرأيت لو حكم المولى عليه بملىء الأرض ذهباً كان 
يلزمه؟ أو حكم العبد على نفسه بفلسء هل كان يلزمه”''؟ فلم ينعقد العقد أصلاً فلا يعتق 
بالحكم. وإن كاتبه على ألف درهم إلى العطاء أو إلى الدياس أو إلى الحصاد أو نحو ذلك مما 
يُعرف من الأجل» جاز استحساناًء والقياس أن لا يجوز؛ لأن الأجل مجهول. وجهالة الأجل 


تنطل البيع » فتبطل المكاتبة . 


وجه الاستحسان أن الْجَهَالَةَ لم تدخل في صلب العقد؛ لأنها لا ترجع إلى البدل» وإنما 
دخلت في أمر زائد» ثم هي غير متفاحشة» فلا توجب فساد المكاتبة كجهالة الوصف؛ بخلاف 
البيع إلى هذه الأوقات أنه يفسد؛ لأن الجهالة لا توجب فساد العقد لذاتهاء بل لإفضائها إلى 
المنازعة» والمنازعة قل ما تجري فى هذا القدر فى المكاتبة؛ لأن مبناها على المسامحة؛ 
بخلاف البيع ؛ فإن مبناه على المماكسة فيفضي إلى المنازعة» ولهذا جازت الكفالة إلى هذه 
الأوقات ولم يجز تأجيل الثمن إليها في البيع؛ بخلاف المكاتبة إلى مجيء المطر وهبوب 
الريح؛ لأنه ليس لذلك وقت معلومء ففحشت الجهالة. فإن كَاتَبَهُ إلى العطاء فأخر العطاء. فإن 
الأجل يحل في مثل الوقت الذي كان يخرج فيه العطاء». لأن المراد به العرف والعادة وقت 
العطاء لا عين العطاء؛ وكذا في الحصاد والدياس . 
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ولو كاتبه على قيمته فالمكاتبة فاسدة» لأن القيمة تختلف بتقويم المقومين» فكان البدل 
مجهول القدرء وأنه مجهول جهالة فاحشة؛ ولهذا منعت صحة التسمية في باب النكاج حتى 
عدل إلى مهر المثل» فتمنع صحة المكاتبة» بل أولى؛ لأن النكاح يجوز بدون تسمية البدل. 
ولا جواز للمكاتبة من غير تسمية البدل» فلما لم تصح تسمية القيمة هناك» فلآن لا تصح هلهنا 
أولى؛ ولأن جهالة القيمة موجب للعقد الفاسد» فكان ذكرها نَّضَّاْ على الفساد؛ بخلاف ما إذا/ 
كاتبه على عبد». لأن جهالة العبد جهالة الوصف. أي: جيدء ورديء» أو وسطء فعند الإطلاق 
يقع على الوسط». والوسط معلوم عندهم . 

ألا ترى أن أبا حنيفة جعل قيمة الوسط أربعين ديناراً» فأما المكاتبة على القيمة فليست 
بمكاتبة على بدل معلوم عند الناس عن إطلاق الاسمء فصار كما لو كاتبه على ألف أو على 
ألفين غير أنه إذا أدى القيمة عَتَق؛ لأن العقد الفاسد له حكم في الجملة عندنا؛ كالبيع الفاسد 
إذا اتصل به القبض, والنكاح الفاسد إذا اتصل به الدخول». حتى يثبت الملك في البيع وتجب 
العدة والعقر ويثبت النسب في النكاح؛ وكذا المكاتبة الفاسدة. 


ولو قال: كاتبتك على دراهم فالمكاتبة باطلة» وَلَوْ أَدْى ثلاثة دراهم لا يعتق؛ لأن البدل 
مجهول جهالة متفاحشة» وليس للدراهم وسط معلوم حتى يقع عليه الاسم؛ بخلاف ما إذا 
قال: أعتقتك على درهم فقبل العبد عتق وتلزمه قيمة نفسه؛ لأن العتق هناك وقع بالقبول 
والجهالة متفاحشة» فلزمه قيمة نفسهء ولو كاتبه على أن يخدمه شهرا فهو جائز استحساناء 
والقياس ألا يجوز. 


وجه القياس أن الخدمة مجهولة لأنها مختلفة. ولا يدري فى أي شىء يستخدمه وأنه 
متشمه قن الحفير اراق المت وجهالة الندل تمع صبحة الككا 700 

وجه الاستحسان: أن الخدمة المطلقة تنصرف إلى الخدمة المعهودة. فتصير معلومة 
بالعادة» وبحال المولى أنه في أي شيع يستخدمه» وبحال العبد أنه لأي شيع يصلح . فصار 
كما لز هنها نهنا ولية اجارت: الكجارة على هذا المههه «المكافة اولي لأنيا افر للجهالة 
من الإجارة . 


ولو كاتبه على أن يخدم رجلا شهراًء فهو جائز في القياس؛ كذا ذكره في الأصل» ولم 
يرد به قياس الأصل؛ لأن ذلك يقتضى أن لا يجوز لما ذكرناء وإنما أراد به القياس على 
الامفعسا الذئ دكرنا» ويجوق القياسى على موضع الانشحنان إذا كان الحكم في الاستسان 
معقول المعنى؛ كقياس الجماع ناسياً على قياس الأكل والشرب ناسياً؛ ولأن المنافع أموال في 
العقود وأنها تصير معلومة بذكر المدة» فلا فرق بين أن يستأجر رجلا ليخدمه أو ليخدم 
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وكذلك لو كاتبه على أن يحفر بئرا قد سمى له طولها وعمقها ومكانهاء أو على يبني له 
دارأ وأراه آجرها وجصها وما يبنى بها؛ لأنه كاتبه على بدل معلوم؛ ألا ترى أن الإجارة عليه 
جائزة» فالكتابة أولى. ولو كاتبه على أن يخدمه ولم يذكر الوقت» فالكتابة فاسدة؛ لأن البدل 


مخز 


ومنها: أن لا يكون البدل ملك المولى وهو شرط الانعقاد» حتى لو كاتبه على عين من 
أعيان مال المولى لم يجز؛ لأنه يكون مكاتبة بغير بدل في الحقيقة”' فلا يجوز كما إذا باع داره 


ِ نصح الكتابة على حِدمةٍ ومنفعة مُباحةٍه لأنها أذ العِرَصَيْنِ في الإجَارَةه نجاز أن تكون عِوَضاً ني 
الكتابقء كالأئمانٍ؛ ويُشتَرَط العِلْم بهاء كما يُْتَرَط في الإجارة, فإن كاتبّه على جذمةٍ شَهْر ودينار» صَحٌ 
ولا يختاجٌ إلى ذَكْرٍ الشهرء ٠‏ وكؤنه عَقِيبَ الْعَمَّدِ؛ لأنَّ إطْلائَه يقَْضِي ذلك. وإن عَيّنَ الشهرّ لوقتٍ لا يَتَصِلٌ 
بِالعَقَدء مثل أنْ يُكايبّه في المُحَرّْم على جِدْمَيِهِ في رَجَبٍ وديتارء صَحٌ أيضأء كما يجوز أن يُؤْجِرّه دارَه 
شهر رَجَبٍ في المحرّم . وقال أصحابٌ الشافعي : لا يجورُ على شهر لا يَنَّصِل بِالعَفْدٍ. ٠‏ يشترطون وزكر 
ذلك ولا يُجَوَرُونَ إطلاقه ؛ بناة على قولهم في الإجارة. وفلاسيق دك العثلاف ليده في باب الإجارة. 
ويُشَْرط كونٌ الذينار المذكور مُوّجَلاً؛ لأنّ الأجَل شَرْط في عَشدٍ الكتابة . فإن جَعَلَ مَحَلْ الدينار يعد 
الشّهْرِ بيَوْم أو أككرء صَح . بغير خلاف تَعْلْمهِ . وإن جَعَلَ محله في الشهرء أو بعدّ الْقِضاِهء صَح أيضاً. 
وهذا قول بعض أضحاب الشافعي. وقال القاضي: لا يَصِحٌء لأنّه يكونُ نَجمأ واحداً. وهذا لا يَصِحُ؛ 
لآن الخلئة كلها لا تكوة قن وقت “مكل الذنار» وإنما يوج جر منها تيرد مقارياً له وسائرها فيما 
يرال ولأنّ الخدم بمَزِلِ المِوَضٍ الحاصل في انتداء مُدْتهاء ولهذا يَسْتَحِقٌ عِوَضّها جَمِيعًه عند العَقّدِ 
فيكون مَحَلّها غيرٌ مَحَلَّ الدينا وَإنّما جارّث حالة؛ لأنْ المَنعَ من الحُلُولِ في غيرها أجل العَجَزٍ عنه في 
00 وهذا.غيرٌ مُوْجودٍ في الخدمة. فجارّث حال وإن جَعَلَ محل الذَّينارٍ قبل الخدمةٍ» وكانت الخدمة 
غير مُنْصِلَةٍ بالعَقَدِه بحيث يكونٌ الدينارٌ مُؤّجّلاء والخِدْمةٌ بعده. جاز. وإن كانت الخْدْمةٌ مُتَصِلةٌ بالعقدٍء 
لم يُنَصَوّْرْ كَونٌ الدينارٍ قبلّه» ولم تَجُرْ في أَوّلِهء لأنّه يكونُ حالاء ومن شَرْطِه التَأجِيلُ . 
وإن كاتبّه على خذمة مَمْرَدٍ في مُدّةٍ واحدةء مثل أنْ يُكاتِبّه على خِذمةٍ شهر مُعَيْنء أو سَنَة مُعَيّبَة 
فحكمه حكمُ الكتابة على نَجْمِ واحدٍء على ما مَضَى من القولٍ فيه. يكيل أكون #الكتارة على 
أنْجم لأنْ الجذمة تُسْتَوْفَى في أؤقاتٍ مُتفرقة» بخلافٍ المالٍ. فإن جَعَلّه على شهر بعد شهر كأنْ كاتبّه 
في أُولِ المحرّم» على خَدْمةٍ فيه. وفي رَجَبٍء صَح ؛ لأه على نجْمَيْنِ. وإن كاتبّه على مَنْفّعَةٍ في الذُمَة 
لوه كخياطة بياب غَيّئَهاء أو بناء حائط وصَفَّه صَح أيضاء إذا كاتبّه على نَجَمَيْن. وإن قال: كاتبتّك 
على أن تَخْدِمَنِي هذا الشهرّء ٠‏ وخياطة كذا عَقِيبَ الشهر. صَمّ. . في قولٍ الجميع . وإن قال: على أن 
تَحْدِمَنِي شهرا من وَقْتِي هذاء لسرت وعندٌ الشافعيٌ» لا يَصِح. ولناء أنه 
تاجدعاي حو افق وكات تيليا 
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من إنسان بعبد هو لصاحب الدار أنه لا يجوز البيع؛ لأنه يكون بيعاً بغير ثمن في الحقيقة؛ كذا 
هذا. 

وكذا لو كاتبه على ما في يد العبد من الكسب وقت المكاتبة؛ لأن ذلك مال المولى 
فيكون مكاتبة على مال المولى» فلم يجز. 

وأما كون البدل ديئا”'2» فهل هو شرط جواز الكتابة؛ بأن كاتبه على شيء بعينه من عبد 
أو ثوب أو دار أو غير ذلك مما يتعين بالتعيين» وهو ليس من أعيان مال المولى» ولا كسب 
العبد» ولكنه ملك أجنبي وهو معين مشار إليه ‏ ذكر في «كتاب المكاتب» إذا كاتب عبده على 
عبد افيه لركل لو بد ولع يذكر الكالات وذكر في كنات الشري»: إذا كانيه على أرعن 
[بعينها]”"' لرجل جازء ولم يذكر الخلاف؟ وذكر ابن سماعة الخلاف فقال: لا يجوز عند أبي 
حنيفة» ويجوز عند أبي يوسف» وعند محمد إن أجاز صاحبه جاز وإلا لم يجزء وإطلاق رواية 
«١كتاب‏ المكاتب» يقتضي أن لا يجوزهء أجاز أو لم يجزء وإطلاق رواية «كتاب الشرب» يقتضي 
الجوازء أجاز أو لم يجزء ولأنه لما جاز عند عدم الإجازة فعند الإجازة أولى» ويجوز أن 
يكون قول محمد تفسيراً للروايتين المبهمتين» فتحمل رواية «كتاب المكاتب» على حال عدم 
الإجازة . 

ورواية «كتاب الشرب» على حال الإجازة» وجه رواية «كتاب المكاتب» أنه كاتبه على 
مال لا يملك؛ لأنه كاتبه على عبد هو ملك الغير فلا يجوزء وبه علل فى الأصل فقال: لأنه 
كاتبه على ما لا يملك؛ لأنه كاتبه على ملك الغيرء وشرح هذا التعليل أن المكاتبة عقد وضع 
لإكساب المال» والعبد لا يقدر على إكساب هذا العين لا محالة» لأن مالك العبد قد يبيعه وقد 
لا يبيعه» فلا يحصل ما وضع له العقدء ولأنا لو قضينا بصحة هذه المكاتبة لفسدت من حيث 
تصحء لأنه إذا كاتبه على عبد [معين]”" هو ملك الغير» ولم يجز المالك» فقد تعذر عليه 
التسليم» فكان موجبها وجوب قيمة العبدء فيصير كأنه كاتبه على قيمة عبد فيفسد من حيث 
يصحء وما كان في تصحيحه إفساده فيقتضي بفساده من الأصل» أو يقال إذا تعذر عليه/ 
التستليم: فإنا أن تحن عله قيمة العيف أو قنية. تنه ةركل للك قاسد, 


وجه رواية «كتاب الشرب» وهو المروي عن أبى يوسف أيضاً أن المكاتبة فى معنى 
الإعتاق على مال» ثم لو أعتق عبده على عبد بعينه لرجل فقبل العبدء جاز. 
وجه ما روي عن محمد من التوقف على الإجازة أن هذا عقد له مجيز حال وقوعه. 


)1١(‏ في أ: غير عين. (0) سقط من ط. 
() سقط من ط. 


كتاب المكاتب وخرة: 


فيتوقف على الإجازة كالمبيع؛ وكذلك كلما عينه على مال غيره من عرض أو مكيل أو 
موزول؛ لأن هذه الأشياء كلها تتعين في العقود بالتعيين» فكانت كالعبد. 

ولو قال: كاتبتك على ألف فلان هذهء جازت المكاتبة؛ لأن الدراهم لا تتعين بالتعيين 
في عقود المعاوضات, فيقع العقد على مثلها في الذمة لا على عينهاء فيجوزء وإن أدى غيرها 
عتق؛ لأن المكاتبة وقعت على ما في الذمة» وسواء كان البدل قليلا أو كثيراً؛ لأن دلائل جواز 
المكاتبة لا يفصل بين القليل والكثيرء وسواء كان مؤجلا أو غير مؤجل عندناء وعند الشافعي 
لا يجوز إلا مؤجلا وهو على قلب الاختلاف في السلم أنه لا يجوز إلا مؤجلاً عندناء وعنده 
تجوز مجلا وغير مؤجل» فالحاصل أنه لا خلاف في جواز المكاتبة على بدل مؤجل . 

واختلف في الجواز على بدل غير مؤجلء قال أصحابنا يجوزء وقال الشافعي لا يجوز 
إل امؤجلا مهما بتخمنن الضاعذا. 

وجه قوله: إن العبد عاجز عن تسليم البدل عند العقد؛ لأنه معسر”'' لا مال له» والعجز 
عن التسليم عند العقد يمنع انعقاده بدليل أنه لو طرأ على العقد يرفعهء فإذا قارنه يمنعه من 
الانعقاد من طريق الأولى. لأن المنع أسهل من الرفع؛ وكذا مأخذ الاسم بدل على ما قلناء 
إن الكتابة مأخوذةٌ من الكتاب» والكتاب يذكر بمعنى الأجل؛ قال الله عرَّ وجل -: وما 
ْلَكْنا مِنْ قَرْيَةِ إلا وَلَهَا كتَابٌ مَعْلُومُ4 [الحجر:؛] أي: أجل لا يتقدم ولا يتأخرء فسمي هذا 
عقد كتابة لكون البدل فيه مؤجلاء ويذكر بمعنى الكتاب المعروف وهو المكتوب؛ سمي العقد 
لأن البدل يكتب في الديوان» والحاجة إلى الكتابة للمؤجل لا للحال» فكان الأجل فيه شرطاً؛ 
كالمشلم لما كان عالتودا من التتيليي كان تسل رانس لجال ته شرطا الجراق السلية وكذا 
الصرف: لها كان يو وغية نقل النلال مود إلى ند كان القيفن قدمره الحانبين شرطاة كذا 
هذا. 

ولنا قوله ‏ عرٌٍّ وجل 5 لفَكَاتِبِوُهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِم خَيْراً» [النور: 7*] من غير فصل بين 
الحال والمؤجل.» ولآن بدل الكتابة دين يجوز الاستبدال به قبل القبض فلا يشترط فيه التأجيل 
كسائر الديون؛ بخلاف بدل الصرف والسلم . 


وأما قوله إن العبد عاجز عن تسليم البدل عن العقد. فمسلّمء لكن الأداء يكون بعد 
العقد.ء ويحتمل حدوث القدرة بعده بأنه يكتب مالا بقبول هبة أو صدقة» فيؤدي بدل الكتابة . 


وأما مأخذ الاسمء فالكتابة تحتمل معان يقال: كتبء أي: أوجب قال الله تعالى -: 


(2)1 “فى 11 فقين: 
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1 كتاب المكاتب 





#كتبّ عَلَئن نَفْسِهِ الرّحَْمَةَ © [الأنعام : ]1١1‏ و [يقال كني أن نيت ؛ قال الله - تعالى - 8 #كتبتَ 
ال باذج سود ]2 وكتساء اع حكم وقضى؛ قال الله - تعالى - : كيب الله 
أَغْلبَنٌ أنَا وَ لى# [المجادلة :1 ]١‏ وشيء من هذه المعاني لا ينبىء عن التأجيل. ثم إذا كانت 
لمكائبة حالة فأ البدل حين طاله المولى بها ولأ بره في الرق سواء شرط ذلك في 
العقد أو لم يشرط؛ بأن قال له: إن لم تؤدها إلى حال فأنت رقيق» أو لم يقل لأنه كاتبه على 
بدل موصوف بصفة الحلول» فلم يكن راضياً بدون تلك الصفة؛ وكذلك إذا كانت منجمة 
بنجوم معلومة فعجز عن أداء''' نجم منهاء يرد إلى الرق في قول أبي حنيفة ومحمدء وعند أبي 
يوسف لا يرد حتى يتوالى عليه نجمان. 


احتج أبو يوسف بما روي عن علي - رضي الله عنه +أيدداك الحكات إن توالى مايه 
تمان رز فى الرق 90 ققد قرط حلول تميق للرف في ترق ولأن العجز لا يتحقق إلا عند 
حلول نجمين لجواز أن يقرضه إنسان أو يحصل له مال من موضع آخر فيؤدي». فإذا اجتمع 
عليه مال نجمين تحقق عجزه. 
واحد. ا 2 والظاهر أن ذلك كان على علم من الصحابة - رضي الله عنهم - ولم 
ينقل أنه أنكر عليه أَحَدّء فيكون إجماعاً؛ ولأن المولى شرط عليه في كل نجم قدراً من المال» 
واثمشوط معقير فقيد مع شرائط الكقانة: فكان له أن يرده إلى الرق عند فواته؛ كما لو عجز 
عن تجمين . 

وأما احتجاجه بقول على رضي الله عنه - فغير سديكل؟؛ لأنه احتجاج بالمسكوت؛ أن 
فيه أنه إذا توالى عليه نجمان يرد إلى الرق»: وليس فيه أنه إذا كسر نجماً واحداً ماذا حكمه أو 
يحمل على الندب» ال ا ا 0 


. ما لم يتوالى عليه نجمان؛ رفقاً به ونظرأء فإن عجز عن نجمين على أ صله أو عن نجم على 


أصلهماء فإن كان له مال حاضر أو غائب مرجو حضوره؛ بأن قال: إلى هال على إضادء أو 
حال يجيء في القافلة» فإن القاضي ينتظر فيه يومين أو ثلاثة استحساناً؛ لأن هذا القدر من 
التأخير ما لا ضرر فيه على المولى» وفيه رجاء وصول كل واحد منهما إلى حقه. فيفعل 
القاضي ذلك عند رجاء الوصول . 


4 ملظ 
(0) فى ط: أول. 
(6) أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى» )”87/١١(‏ كتاب العتق: باب عجز المكاتب . 
(4) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» )"17/٠١(‏ كتاب العتق: باب عجز المكاتب . 


كتاب المكاتب يق 


ولو اختلف المولى والمكاتب في قدر البدل أو جنسه؛ بأن قال المولى كاتبتك على 
ألفين؛ أو على الدنانير» وقال العبد كاتبتني على ألف أو على الدراهم, فالقولٌ قول المكاتب 
في قول أبي حنيفة الآخرء سواء كان قَذْ أدّى عن بدل الكتابة شيئاً أو كان لم يؤدء وكان يقول 
يتحالفان ويترادان كالبيع؛ لأن في المكاتبة معنى المبادلة» ثم رجع وقال: القول قول 
المكاتب» لأنه المستحق عليه؛ ومتى وقع الاختلاف في قدر المستحق أو جنسه فالقولٌ قول 
المستحق عليه في الشرع؛ كما في سائر الديون؛ ولأن القياس يمنع التحالف لما نذكر في 
«كتاب البيوع»» إن شاء الله - تعالى -. 


إلا أن الشرع ورد بخلاف القياس في البيع وأنه مبادلة المال بالمال مطلقاًء والكتابة 
بخلافه» فلم تكن في معنى البيع» فلا يقاس عليه» والله ‏ عر وجل - أعلم . 


فصل فيما يرجع إلى نفس الركن 


وأما الذي يرجع إلى نفس الركن من شرائط الصحة: فخلوه عن شرط فاسدٍء وهو الشرط 
المخالف لمقتضى العقد الداخل في صلب العقد من البدل» فإن لم يخالف مقتضى العقد جاز 
الشرط والعقدء وإن خالف مقتضى العقد لكنه لم يدخل في صلبه يبطل الشرط ويبقى العقد 
صحيحاً؛؟ وإنما كان كذلك لأن عقد الكتابة فى جانب المعقود عليه وهو العبد بمنزلة الإعتاق لما 
فيه من فك الحجر وإسقاطه والإعتاق مما لا يبطله الشروط الفاسدة» وفيما يرجع إلى البدل 
وجانب المولى بمنزلة البيع؛ لأن المولى عقد عقدأ يؤول إلى زوال ملكه عنه؛ فكان كالبيع 
والبيع مما يفسده الشروط الفاسدة؛ لنهي النبي كَلِةِ عن بيع وشرطء فيجعل من الشروط الداخلة 
في صلب العقد كالبيع» فيعمل في الشرط الفاسد» وفيما لا يدخل فى صلب العقد من الشروط 
يجعل >الإعتاق فلا يؤثر فيه الشرط الفاسد؛ عملا بالمعنيين جميعاً بقدر الإمكان. 


وعلى هذا مسائل: إذا كاتب جارية على ألف درهم على أنْ يطأها ما دامت مكاتبة أو 
على أن يطأها مرة» فالكتابة فاسدةٌ؛ لأنه شرط فاسد لكونه مخالفاً مقتضى العقدء لأن عقد 
المكاتبة يوجب حرمة الوطءء وأنه دخل فى صلب العقد لدخوله فى البدل؛ حيث جعل بدل 
الكتابة بألف درهم ووظتها توك المكاقة . ١‏ 


ولو كاتبه على ألف درهم على ألا تخرج من المصرء أو على أن لا يسافر فالشرط 
فاسد؛ لأنه يخالف مقتضى العقدء لأن العقد يقتضي انفكاك الحجر وانفتاح طريق الإطلاق له 
إلى أي بلدٍ ومكان شاءء فيفسد الشرط لكن لا يفسد عقد الكعابة؛ لأنه شرط لا يرجع إلى 
صلب العقدء. ومثله من الشروط لا يوجب فساد العقد لما بينا من الفقه» فلو أنها أدت الألف 
في المسألة الأولى عتقت في قول عامة العلماء. 


0ت 


ع5 كتاب المكاتب 

وقال بشر بن غياث المريسي: لا تعتق» وجه قوله إن المولى جعل شرط العتق شيئين : 
من حمر فأدرة الألف دون الخمر . 

ولنا أن الوطء لا يصلح عوضاً في المكاتبة» فلا يتعلق العتق به فألحق ذكره بالعدم 
بخلاف الخمرء فإنه يصلح.عوضاً في الجملة لكونه مالا مقدور التسليم» فلم يلحق بالعدم 
وتعلق العتق بأدائها ثم إذا أدت فعتقت ينظر إلى قيمتهاء فإن كانت قيمتها ألف درهم» فلا شيء 
للمولى عليها ولا لها على المولى؛ لأنها مضمونة بالقيمة لكونها مقبوضة بحكم عقد فاسدٍء 
والمقبوض بحكم عقد فاسد مضمونٌ» لأنه يجب عليه رده وهو عاجرٌ عن رد عينه؛ فيرد القيمة 
وهي ألف درهم. وقد وصل بتمامه إلى المولىء فلا يكون لأحدهما بعد ذلك على صاحبه 
سبيل؛ كما لو باع رجل من آخر عبده بألف درهم ورطل من خمرء وقبض البائع الألف وسلم 
العبد إلى المشتري وهلك في يدهء لا يرجع أحدهما على صاحبه لوصول ما يستحقه البائع 
على المشتري إليهء فكذا ههنا. 

وإن كانت قيمة الجارية أكثر من ألف» رجع المولى عليها بما زاد على الألف؛ لأنها 
مضمونة بكمال قيمتها وما أدت إليه كمال قيمتهاء فيرجع عليهاء وصار هذا/ كما إذا باع عبده 
من ذمي"١)‏ بألف رطل من خمرء وفيض الألف وسلم العبد وهلك في يد المشتري». وقيمته 
أكثر من ألف - أنه يرجع بما زاد لما قلنا؛ كذا هذا. 





وَإِنْ كانت قيمة المكاتبة أقل من الألف وأدت الألف وعتقت» هل ترجع على المولى بما 
أخذ من الزيادة على قيمتها؟ 

قال أصحابنا الثلاثة: ليس لها أن ترجع, وقال زفر: لها أن ترجع بالزيادة على المولى . 

وجه قوله إن المولى أخذ منها زيادة على ما يستحقه عليهاء فكانت الزيادة مأخوذة بغير 
حق فيجب ردها؛ كما في البيع الفاسد إذا استهلك المشتري المبيع أنه إن كانت قيمته أكثر من 
العمق يرجع البائع على المشتري بالزيادة» وإن كانت قيمته أقل يرجع المشتري على البائع 
بفضا الثمن ؟ كذا هلهنا. 

ولثاء' أنهنا كر .جيف عله لكديق إلى انظال العف ؛: الآزها عنقي باداة المكاقة "4 افلى :لم 
يسلم المؤدي للمولى لا يسلم العتق للمكاتبة والعتق سالم لها فيسلم المؤدي للمولى؛ لأن عقد 


. في أ: آخر. (؟) في ط: الكاتبة‎ )١( 


كتاب المكاتب 44١‏ 


المكاتبة مشتمل على المعاوضة وعلى التعليق». واعتبار جانب المعاوضة يوجب لها حق الرجوع 
عليه بما زاد على القيمة» واعتبار معنى التعليق لا يوجب لها حق الرجوع؛ كما لو قال لها: إن 
افيت إلى ألفا فأنت حرة» فأدت ألفا وخمسمائة» وقيمتها ألف». عتقت ولا ترجع عليه بشيء, 
فيقع الشك في ثبوت حق الرجوع فلا يثبت مع الشك» وكذا لو كاتبها وهي حامل على ألف؛ 
أن ما في بطنها من ولد فهو له وليس في المكاتبة» أو كاتب أمة على ألف درهم على أن كل 
ولك ثللاة فهؤ للسيدة: فالمكاتة فاسةة4 لأنه قوط شنرطا 'مخالنا لموخب القند لأن موجه أن 
يكون كل ولد تلده يكون مكاتبا تبعا لهاء فكان هذا شرطأ فاسداء وأنه داخل في صلب العقد 
لأنه يرجع إلى البدل فيوجب فساد العقد. وإن أدت الألف عتقت لما قلناء ثم إذا عتقت ينظر 
إلى قيمتها وإلى المؤدي على ما ذكرنا. 

وكذا لو كاتب عبده على ألف درهم وعلى أن يخدمهء ولم يبين مقدار الخدمة. فأدى” 
الألف. عتق لما قلناء ثم ينظر إلى قيمته وإلى الألف على ما وصفنا. 


ولو كاتبه على ألف منجمة على أنه إن عجز عن نجم منها فمكاتبته أَلْمَا درهم. لم تجز 
هذه المكاتبة لتمكن العذر فى البدل؛ لأنه لا يدري أنه يعجز أو لا يعجزء ويمكن الجهالة فيه 
جهالة فاحشة فيفسد العقدء ولنهي النبي يكل عن صفقتين في صفقة» وهذا كذلك. 

ولو كاتبه على ألف يؤديها إلى غريم له جائز؛ وكذا إذا كاتبه على ألف يضمنها لرجل 
عن سيده» فالمكاتبة والضمان جائزان بخلاف البيع إذا باع عبد بألف درهم يؤديها إلى فلان» 
أو على أن يضمنها المشتري عن البائع لفلان» أن البيع فاسذ؛ لأن البيع يفسد بالشرط الفاسدء 
وهو الشرط المخالف لمقتضى العقدء والكتابة لا تفسد بالشروط الفاسدة إذا لم تكن 
[داخلة]”'' في صلب العقدء كما لو كاتبه على ألف على ألا يخرج من المصر أو لا يسافر إلا 
أن هناك شرط الضمان باطل وهلهنا جائزء لأن ضمان المكاتب عن سيده وكفالته عنه بما عليه 
مقيداً جائز؛ لأن ذلك واجب عليهء فلا يكون متبرعاً فى الضمان» وضمان المكاتب عن 
الأجنبي إنما لا يصح لكونه متبرعاً ولم يوجد. فإن كاتبه على ألف درهم منجمة على أن يؤدي 
إليه مع كل نجم ثوباً وسمى نوعه. جاز؛ لأن مكاتبته على بدل معلوم حيث سمى نوع الثوب 
فصار الألف مع الثوب بدلا كاملاً وكل واحد منهما معلوم؛ ألا ترى أن كل واحد منهما لو 
انفرد في العقد جازء وكذا إذا جمع بينهماء وقد قال أصحابنا أنه لو ذكر مثل ذلك في البيع 
جاز؛ بأن يقول: بعتك هذا العبد بألف درهم على أن تعطيني معه مائة دينار وتصير الألف 
والمائة دينار ثمنا لما قلنا؛ كذا ههنا. 


)١(‏ سقط من ط. 


ةا 
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وكذلك إذا قال: عَلَى أن تعطيني مع كل نجم عشرة دراهم» وكذلك لو قال: على أن 
تؤدي مع مكاتبتك ألف درهم؛ أن الكل صار بدلا فى العقد. 

ولو كاتبه على ألف درهم؛ وهي قيمته؛ على أنه أدى وعتق عليه فعليه ألف أخرى. 
جازء وكان الأمر على ما قاله إذا أدى الألف عتقء وعليه ألف أخرى بعد العتق؛ لأنه لو جعل 
الألفين جميعاً بدل الكتابة لجازء ولو جعلهما جميعاً بعد العتق لجاز؛ كذا إذا جعل البعض قبل 
العتق والبعض بعده؛ اعتباراً للجزء بالكل» وإن كاتبه على ألف درهم على نفسه وماله» يعني 
أن يكون المكاتى أحق ينفضة ومالة». فهو جائر . 

وَإِن كان للعبد ألف أو أكثر ولا يدخل بينه وبين عبده رباً؛ كذا ذكر فى الأصل» وفرق 
بينه وبين البيع/ إدا باع عبده مع ماله بألف درهم ومال العبد ألف درهم؛ أنه لا يجوز البيع؛ 
لأن الألف يقابل الألف فيبقى العبد زيادة فى عقد المعاوضة لا يقابلها عوض فيكون ربأء ولا 
يتحقق الربا هلهناء لأن الربا لا يجري بين العبد وسيدهء وهذا معنى ما أشار إليه فى الأصل . 

ثم مال العبد ما يحصل بعد العقد بتجارته أو بقبول الهبة والصدقة؛ لأن ذلك ينسب إلى 
العبد ولا يدخل فيه ما كان من مال المولى فى يد العبد وقت العقد؛ لأن ذلك لا ينسب إلى 
العبد» ولا يدخل فيه الأرش والعقرء وإن حصلا بعد العقد يكون للمولى؛ لأنه لا ينسب إلى 
العبد بخلاف بيع الدرهم بالدرهمين؛ أنه لا يجوز ويكون ربأء لأن مراد محمد في قوله إنه لا 
يجري الربا بين العبد وسيده فيما ليس بمعاوضة مطلقة . 


والكتابة وإ كان فيها معنى المعاوضة»ء فليست بمعاوضة مطلقة» وجريان الربا يختص 
بالمعاوضات المطلقة» بخلاف بيع الدرهم بالدرهمين ؛ لأن ذلك معاوضة مطلقة؛ لأن المولى 
كالأحني غن كسب المكاتب 6 فهو الفرق. 


ولى احتلنا فال المولى كان هذا قبل عقد المكاتبة» وقال المكاتب: كان ذلك بعد 
العقدء فالقول قول المكاتب؛ لأن الشيء في يدهء فكان الظاهر شاهداً له فكان القول قولَهُ. 


ولو قال العبد: كاتبني على ألف درهم على أن أعطيها من مال فلان» فكاتبه على ذلك. 
جازت الكتابة؛ لأن هذا شرط فاسدء والشروط الفاسدة لا تبطل الكتابة إذا لم تكن داخلة في 
صلب العقد» فلو كاتبه على ألف درهم على أنه بالخيار أو على أن العبد بالخيار يوم أو يومين 
أو ثلاثة أيام جازء لأنّ دلائل جواز الكتابة لا توجب الفصلء ولأن الحاجة قد تدعو إلى شرط 
الخيار في المكاتبة كما تدعو إليه في البيع وهو الحاجة إلى التأمل» ولأن الكتابة عقد قابل 
للفسخ ولا يعتبر فيه القبض في المجلسء فجاز أن يثبت فيه خيار الشرط كالبيع . 


فإن قيل: ثبوت الخيار في البيع استحسانٌ عندكم» فلا يجوز قياس غيره عليه . 
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فالجواب ما ذكرنا أن عندنا يجوز القياس على موضع الاستحسان بشرطه» وهو أن يكون 
الحكم في موضع الاستحسان معقول المعنى» ويكون مثل ذلك المعنى موجوداً في موضع 
'القياس» وقد وجد هلهنا على ما ذكرناء ولا يجوز شرط لحان يع اكترمن 00 دي 
أبي حنيفة» فإن أبطل خياره في الأيام الثلاثة جاز كالبيع» وإن لم يبطل [خياره]”"' 
ثلاثة أيام يتمكن الفساد كما في البيع. وعندهما يجوزء. ا 00 
معلومة من شهر أو نحو ذلك كما في البيع . 


فصل فيما يملك المكاتب من التصرفات 


عليه إذن 0 الكتابة و 50 الأداء إلا بالاكتساب و الب ِ الشراء اكتساب]90) ولأنه ا 
مأذوناً في التجارة. والبيع والشراء من باب التجارة” "وله أن تنيع تقليل النمن وكيد 


() سقط من ط. (5): .اسقط و لذ 

(١‏ للمكاتب أن يَبِيعَ وَيشْتَرِيَ . بإجماع من أهلٍ العم ؛ مي ل ولا يَحصّل إلا بأدّاء 
عِرَّضِهء ولا يُمْكِنُه الأداعٌ إلا بالاكتساب» والبيع والشراءٌ من أقوّى جهّاتِ الاكتيساب» فإنّه قد جاء في 
بعض الآثارٍء أن تِسعةٌ أعشار الررْقٍ في التّجارةٍ . وله أن يَأَحذٌ وطن ؛ ٠‏ فيما فيه الصَّلاحٌ لمالف ولوق 

عله نولة آذ يلين مقاقق تمن الما على رنساةة في مَأَكَلِه ومَشْرَبه وكسرلةه بالمغزو و رهما 9 
غْنّى له عنه. وعلى رَقِيقَهء والحيوانٍ الذي له. وله تأدِيبُ عَبِيدِه وتَعْزِيرُهم) إذا فَعَلُوا ما يَسْتَحِفُون ذلك ؛ 
لأنه في مصلحة ملكهء فملكه كالتفقة بهم. ولا يملك إقامة الحد عليهم لأنّ هذا مَوْضِعْ ولآية: وليض 
هو من أهلها. وله المُطالبة بِالشُفْعقَ واللتديياء لأنه نَع شِرَاءء فإن كان المُشْتَرِي للشْقْصٍ سَيْدَم فله 
أده هن لآن له أن يشتري منة: وإن اشْتَرَى المُكائبُ شِفْصاً لسَيّدِه فيه شَرِكَةُ فله أَحَذَُه من المُكائب 
بِالشُفْعةَء ٠‏ لأنّه مع سَيدِهِ في باب البَيْع والشراء كالأجْتبِي . وإن وَجَبَثْ للسَّيّدٍ على مُكائبه شُفْعة» فادْعَى 
المُكائبٌ أن سَيْدَه عَقَا عنهاء سْمِعْت دَعْوَاه. وإن أنكرّه اليد كان عليه اليَمِينُ. إن أذِنَّ السَيّدُ لمُكاتبه 

في البيع بالمُحاباة» صَحّ نكن بو كان لستده الأ حب القننة» لأن بَيْعَه بالمُحاباة» مع إِذْنِ سَيّدِهِ فيه 
صَحِيحٌ . وَيَصِحْ م إفْرارُ المُكاتب بالبيع» والشّراء والعَيْب والدَيْن» لأنّه يَصِحْ تصَرّفه بذلك» ومَنْ مَلَكَ 
شيئا: مَلْكُ الإقرارَ به. 
ينظر: المغني /١5(‏ 444 480). 

62 قال ابن قدامة ولا يُحَابِي ف في البيع » ولا يَزِيدٌ في النّمِنِ الذي اشْتَرَى بهء ولا يُعِيرٌ دابة» ولا يَهُْدِى هديّة. 
وأجاز ذلك أصحاتٌُ الرّأي . ويَخُتَمِل جوارٌ إعارَةٍ دائته» وهَدِيّة الما كول» ودعائه إليه؛ لأنَّ ذلك يجورٌ 
للمَادوة له ولا يَنْحَط المُكائبُ عن دَرَجِيِه. ووَجَهُ الأَوَلِء أنه تَبَرُعَ بمالهء فلم يَجِرء كالهبة. ولا يبوصي 
بماله. ولاتخط عن التشتريرشينا: ولا يُفُرض» ولا يَضْمِنٌء ولا يتَكَمَلٌ بأحد. وبه قال الشافعي» 
وَأَضْحاتٌ الرّأيء لأنْ ذلك برع بماله» فَمِنِعٌ منه» كالَهبَة . 


ينظر: المغني 1.1/4 
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وبأيٌ جنس كان. وبالنقد وبالنسيئة في قول أبي 0 


وعندهما لا يملك البيع إلا بما يتغابن الناس فى مثلهء وبالدراهم والدنانيرء وبالنقد لا 
بالنسيئة ؛ كالوكيل بالبيع المطلق وهى من مسائل «كتاب الوكالة» . 


وله أن يبيع ويشتري من مولاه؛ لأن المكاتب فيما يرجع إلى مكاسبه زميانية كالجرة 
فكان فيها بمنزلة الأجنبي , فيجوز بيعه من مولاه وشراؤه منه؛ كما يجوز ذلك من الأجنبي إلا 
أنه لا يجوز له أن يبيع ما اشترى من مولاه مرابحة إلا أن يبين؛ ؛) وكذلك المولى فيما اشترى 
منه ؟ لأن بيع المرابحة بيع أمانة. للشو فياه غرة الشيانة 7 وكننية الخانة:ها أمكن» توكسب 


المكاتب مال المولى من وجه» فيجب أن يبين حتى يرتفع الشبهة. ولا يجوز له أن يبيع من 
مولاه درهما 0022 "ا انه بعد المكاتبة صار أحق بمكاسيه. فصار كالأجنبي في 


المعاوضة المطلقة . 


)١(‏ قال ابن قدامة وليس له أن يُبِيعَ نَسِيئةٌ وإناباع الحلعة بأضعاته بينيها . وهذا مذهبٌ الشافعيٌ» لأن فيه 
َعْرِيراً بالمالٍ» وهو ممنوع من التّغْرِيرٍ بالمالٍ» ٠‏ لتَعَلقي حَقّ ى الجسلية: قال القاضي : ويتَخْرْجٌ التجوَازء بناء 
0 أن له البَئِعَ نَسِيئة . في إخدى الرُوايتَيْنء 0 0 أخدّ بالنّمنِ ضَمِيئاً آذ 
رَهْناء أو لم يأخَذ؛ 0000 إن الرَهْنَ يَحْتَمِلُ أن يَنْلَفَء ويَحْتَمِلٌ أن يُفْلِسَ العْرِيمٌ وَالْضَمِينُ» 
ويَحْتَمِل أن يجوز مع الرَّمْنٍ أ و الصَمِينِء ٠‏ لأنَّ الوَيِيقَةَ قد حَصَلَتْ به» والعوارض نادرة» على خخلافٍ 
الأضلٍ . فإن باع بأكثَرَ مما يُساوي حالاًء وجَعَلَ الزْيادةً مُؤَّجُلة 0 ؛ لأنّ الزْيادة ربخ . وَإن'اشتدئ 
تسق جاز؟ لأنّه لا غَرَرَ فيه . ولا يجوز أن يَدْفعَ به رَهناء لأنَّ الدَهْنَ أهانة: وقد يبُلّفْء أو يَجْحَده 
الغريم . 0 لأنّه فى م مَعْتَى البتِع نَسِيئة. . وله أن يَسْتَسْلِف في ذْمَته ؛ لأنّه فى معنى 
الشّراءِ نَسِيئة. وليس له أن يُفُرض؛ لاه َع بالمالء وفيه خطرٌ به. وله أن يَقْتَرضَ؛ 0 
وليس له أنْ يَْقَعَ ماله مُضَارَبةٌ؛ لأنّه يُسَلْمُه إلى غيره» فيُعَرّرٌ به . ولة لديا المال قراضنا؛ لأنّه من أنواع 
الكشنت: 
ينظر: المغني .)585/١5(‏ 

(0) في أ: الجناية. 

(6) قال ابن قدامة وجملثه أن الرّبَا يَجْرِى بِينَ العبدٍ وسَيّدِمء فلم يَجَرْ أن يَبِيعَه وزهماً بدِرْهَمَيْنء كالْأجْتبِييِنِ . 
وقال ابن أبي موسى : لا ريًا بيتّهماء لأنّه عبدٌ في الأَظهّرٍ من قَوْلِه ولا ربًا بين العبدٍ وَسَيّدِه ولهذا جاز 
أن يُعَجُل لسَيِّدِه ويَضعٌ عله بَعْض كتابتِه ‏ وَلَهوَطة شكاتته إذا قرط ولو حَمَلَثْ منه صارث له بذلك أ 
وَلَدِ. ووَّجَهُ كول الْجْرَقِىٌ ن: أن السَيّدَ مع مُكائّيه في باب المُعامَلةٍ كالأجِتبيّ بدليلٍ أن لكل واحدٍ منهما 
الشُفْعةَ على صاحبه. ولا يَمْلِكُ كل واحدٍ منهما النّضصَدُفٌ فيما بيد صاجبه. وإنذا على السوو خن فى با 
بِيّده؛ لكَوْنِه بَعرضِية أن يَعْجرَّ فيَعُودَ إليه» وهذا لا يَمْنَعُ جَرَيانَ الرْبَا بيتهماء كالأب مع ابْنِه. فعلى هذا 
الول لا يجوز اللفاطل بيتهسها فنما يسرع التفاضل فيه ين الالعتيئن» ولا النّسَاءُ في ما يَحْرُمُ النّسَاءُ فيه 

بِينَ الأجانِب . 


ينظر: المغني /١5(‏ 580 -587). 
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وكذا لا يجوز ذلك للمولى لما بيناء وله أن يأذن لعبده في التجارة» لأن الإذن في 
التجارة وسيلة إلى الاكتساب». والمكاتب مأذون في الاكتساب». إن لمحف دين بيع فيه إلا أن 
يؤدي عنه المكاتب؛ لأن إذنه قد صح. فصحت استدانته فيباع فيه كما في عبداً لحرء وله أن 
بيحط شيئاً بعد البيع لعيب ادعى عليه أو يزيد في ثمن شيء قد اشتراه؛ لأنه بالكتابة صار مأذوناً 
بالتجارة. وهذا من عمل التجارة وليس له أن يحط بعد البيع بغير عيب. 


ولو فعل لم يجز لأنه من باب التبرع. وهو لا يملك التبرع. وله أنايود ما اشعرع 
بالعيب إذا لم يرض به. سواء اشترى من أجنبي أو من مولاه؛ لأنه أولى بكسبه محرم من 
مولاه» فصار كالعبد المأذون إذا كان عليه دين وله الشفعة فيما اشتراه/ المكاتب؛ لأن أملاكهما 
متميزة ) ولهذا جاز بيع أحدهما من صاحبه. فصارا كالأجنبيين ؛ وله أن يأذن لعبده في التجارة. 
لانه من باب الاكتشاننء 0 ا شيئا 0 00 إعتاقه. سواء عجز بعد ذلك 


وحكي عن ابن أبي ليلى أنه قال: عتقه وهبته موقوفان» فإن عتق يوماً مضى ذلك عليه. 
وإن رجع مملوكا بطل ذلك . 

وجه قوله: إن حال المكاتب موقوف بين أن يعتق وبين أن يعجزء. فكذا حال عتقه 
وهبته» والجواب أن العقد عندنا إنما يتوقف إذا كان له مجيز حال وقوعهء وههنا لا يجيز لعتقه 
حال وقوعه. فلا يتوقفء فإذا وهب هبة أو تصدق ثم عتق ردت إليه الهبة والصدقة حيث 
ندل الالخرياد فلما قلناء وأما ببدل فلأن الإعتاق ببدل ليس من باب الاكتساب؛ لأن 
0 اا و ا اي ولا يفللت التعلن كما لا يلك 

روكذ ]نا فاك ره : إن أديت إليّ ألفاً فأنت حرء لا يصح؛ لأن ذلك تعليق وليس 
بمكاتبة لما ذكرنا في «كتاب العتاق»» وللمكاتب أن يكاتب عبداً من اكسابه استحساناً» والقياس 
أن لا يجوز؛ لأنه عقد يفضي إلى العتق» فلا يجوز كما لو اعتقه على مال. 

وجه الاستحسان أن المكاتبة نوع اكتساب المال» والمكاتب يملك اكتساب المال» ولهذا 
ملك البيع ؛ وكذا المكاتبة بخلاف الإعتاق على مالء. فإن ذلك ليس باكتساب المال. 


ألا ترى أن المكتسب بعد الإعتاق لا يكون لهء بل يكون للعبد». وإنما المكاتب له دين 


220 سقط من ط. 
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يتعلق بذمة المفلس. فكان ذلك إعتاقاً بغير بدل من حيث المعنى» وفي المكاتبة المكسب 
يكون للمكاتب» فلم يكن إعتاقاً بغير بدل» فافترقا. 

وكذا لو اشترى المكاتب ذا رحم محرم منهء لا يعتق؟ لأن شراء القريب إعتاق» وهو لا 
يملك الإعتاق» ولو اشترى ذا رحم لحرن مولا 00 لأن هذا كسب 
المكاتب» والمولى لو أعتق عبداً من اكسابه صريحاً لا يعتق» فبالشراء أولى» فإن أدى الأعلى 
أولا عتق يثبت ولاؤه من المولى؛ لأن العتق حصل منهء فإذا أدى الأسفل بعد ذلك يثبت 
ولاؤه من الأعلى؛ لأنه بالعتق صار من أهل ثبوت الولاء منه» وإن أدى الأسفل أولاً يعتق 
ويثبت ولاؤه من المولى ولا يثبت من الأعلى؛ لأنه ليس من أهل ثبوت الولاء» فإن عتق بعد 
ذلك لا يرجع إليه الولاء» لأن ولاء العتاقة متى ثبت لا يحتمل الانتقال بحال» وإن أذّيا جميعاً 
معاً كنت ولازهها مع هه المولل ع وليين للمكاتب أن يكاتت ولدهبولا والدة: 

والأضل أن كل من لآ يجؤزلة أن يبيعه لآ يجوز له أن يكاضه إلا آم ولدة لآنهولاء 
00 ولأنهم قد دخلوا في كتابة المكاتب» فلا يجوز 
أن يكاتبوا ثانياء بخلاف أم الولدء ولا يملك التصديق إلا بشيء يسير» حتى لا يجوز له أن 
يعطي فقيراً درهماًء ولا 0 ثوباً؛ وكذا لا يجوز أن يهدي إل بشيءٍ قليل من المأكول. 
وله أن يدعو إلى الطعام لأن ذلك [من]' عمل التجار. 

وقد روي أن سلمان ‏ رضي الله عنه ‏ أهدى إلى رسول الله تكلَهِ وكان مكاتباً فقبل ذلك 
منه» وكذا روي أن رسول الله يله كان يجيب دعوة المملوك»ء ولأن ذلك وسيلة إلى أداء 
اين الكتابة؟ لأنه يجذب قلوب الناس فيحملهم ذلك على الإهداء إليه فيمكن من أداء بدل 
. الكتابة . 

ويملك الإجارة والإعارة والإيداع؛ لأن الإجارة من التجارة؛ ولهذا ملكها المأذون 
بالتجارة والإعارة والإيداع من عمل التجار وضرورات التجارة» ولا يجوز له أن يقرض؛ لأن 
القرض تبرع بابتداثه . 

وقيل: معنى قوله لا يجوزء أي : لا يطيب للمستقرض أكله؛ لا ألا يملكه المستقرض 


كن :أنه ]1 لو تقرف :فيه انفد تصر قمع لآنه تصر ف فى علكة وركون المدت ةردن اقيمونا 
عليهء وهذا ما قلنا فى حق الإعتاق أنه لا يجوزء ومعناه أنه لا يطيب له أكله»؛ لكنه يكون 
مضموناً عليه» حتى لو كان عبداً فأعتقه نفذ إعتاقه؛ لأنه أعتق ملك نفسه؛ كذا قرض 


)١(‏ سقط من ط. (0) في أ: بدل. 
فر سقط من ط . 
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المكاتب» ولا تجوز وصيته لأنها تبرعٌ» ولا تجوز كفالة المكاتب بالمال ولا بالنفسء بإذن 
المولى ولا بغير إذنه؟ لأنها تبرع . 

أما الكفالة بالنفس فلأنها التزام تسليم النفس من غير عورض» والكفالة بالمال التزام تسليم 
المال من غير عوض إن كانت بغير إذن المكفول/ عنهء وإن كانت بإذنه» فهي وإن كانت مبادلة ؟/ 7٠١4‏ 
في الانتهاء فهي تبرع في الابتداء» والمكاتب ليس من أهل التبرع» وسواء أذن [له]”'2 المولى فيها 
أو لم يأذن. لآن المولى :لأ ممللة كسية فلا يصح إذنه بالتبرع» ويجوز له أن يتوكل بالشراء؛ وإن 
كان ذلك يوجب ضماناً عليه للبائع وهو الشمن. ٠‏ لأن عند بعض مشايخنا ملك المبيع يثبت له 
أولاء ثم ينتقل إلى الموكل. فصار كالبيع منه» وعند بعضهم إن كان لا يثبت له لكن الوكالة من 
ضرورات التجارة. فإن أدى فعتق لزمته الكفالة؛ لأن الكفالة وقعت صحيحة في حقه؛ لأنه أهل 
إلا أنه يطالب به في الحال» ٠‏ لأنه لم يصح في حق المولى. ٠‏ فإذا عتق فقد زال حق المولى فيطالب 
به كالعبد المحجور إذا كفل ثم عتق. بخلاف الصبي إذا كفل ثم بلغ ؛ لأن الصبي ليس من أهل 
الكفالة. ٠‏ لأنه ليس له قول صحيح في نفسهء بخلاف العبد تصرف في ملكهء وتجوز كفالته عن 
سيده؛ لأن بدل الكتابة واجب عليهء فلم يكن متبرعاً بهاء والأداء إليه وإلى غيره سواء . 

وهل يجوز له قبول الحوالة؟ فهذا على وجهين: إن كان عليه دين لإنسان» وعلى 
صاحب الدين دين لآخر فأحاله على المكاتب فهو جائزء لأنه ضمن مالا كان واجبأ عليه فلم 
يكن متبرعاء ولا فرق بين أن يؤدي إلى هذا أو إلى غيره. 

وإن كان لإنسان على آخر دين فأحاله على المكاتب وقبل الحوالة وليس عليه دين للذي 
أحال عليه لا يجوز؛ لأنه تبرع وله أن يشارك حرًا”' شركة عنان» وليس له أن يشاركه شركة 
مفاوضة؛ لأن مبنى المفاوضة على الكفالة وهو ليس من أهل الكفالة» وشركة العنان غير مبنية 
على الكفالة» بل على الوكالة» والمكاتب من أهل الوكالة. 

ولو كاتب الرجل عبدين له مكاتبةً واحدةٌ على ألف درهم؛ على أن كل واحد منهما 
كفيل عن صاحبه» فهذه المسألة على ثلاثة أوجه: 


إما أن كاتبهما على مال وجعل كل واحد منهما كفيلاً عن صاحبهء وإما أن كاتبهما على 
مال ولم يجعل كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه. ولكنه قال : إن أديا عتقاء وإن عجزا ردًا في 
الرق. وإما أن كاتبهما على مال ولم يكفل كل واحد منهما عن صاحبه ولم يقل أيضاً إن أديا 
عتما وإن عجزا رُدًا في الرق. 


010 سقط وال () في أ: آخر 
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أما إذا كاتبهما على أن كل واحد منهما كفيلٌ عن صاحبهء فالقياس أن لا تجوز هذه 
وجه القياس أن هذه كتابة نشرط الكمالة. وكفالة المكاتب عن غير المولى لا تصح؛ 
ولأنه كفالة ببدل الكتابة والكفالة ببدل الكتابة باطلة . 


وجه الاستحسان: أن هذا ليس بكفالة في الحقيقة» بل هو تعليق العتق بالأداء والمولى 
يملك تعليق عتقهما بأداء كل واحد منهماء ولو فعل”2 هكذا كان جائزاً؛ كذلك هذا. 


وأما إذا كاتيهما على ألف درهم على أنهما إن أديا عتقاء وإن عجزا رّدا في الرق». 
فكذلك الجواب في قول علمائنا الثلاثة, وعند رفر: كل واحد منهما مكاتب على حدة» فأيهما 


أدى حصته يعتق . 
وجه قوله إن كل واحد منهما يلزمه كتابة نفسه خاصة» فلا يجب عليه كتابة غيره ما لم 
يشترطاء» ولم يوجد الشرط . 


ولنا أن المولى علق عتقهما بأداء الألف. فما لم يوجد لا يقع العتق؛ كما إذا قال لعبدين 
له إن دخلتما هذه الدار فأنتما حران» فدخل أحدهما لا يعتق ما لم يدخلا جميعاً. فكذلك هلهنا 
لا يعتق واحد منهما إلا بأداء الألف. وإذا لم يعتق واحد منهما إلا بأداء الألف صار جميع 
الألف على كل واحد منهماء فصار كما إذا كفل كل واحد منهما عن صاحبه . 


ونظير هذا الاختلاف ما قالوا فى «كتاب الطلاق» و «العتاق» إن من قال لامرأتين له: إن 
شئجما فأنتما طالقان» أو قال لعبدين له: إن شئتما فأنما حران؛ أنه على قول زفر: أيهما شاء 
يعتق وانصرف مشيئة كل واحد منهما إلى عتق نفسه»ء وطلاق نفسهاء وفي قول علمائنا الثلاثة : 
ما لم توجد مشيئتهما جميعاً في طلاقيهما جميعاً أو عتقيهما جميعاء لا يعتق واحد منهما؛ 
كذلك ههنا . 


وأما الفضيل الغالق: وهو ما إذا كاتبهما على ألف درهم ولم يقل : إن أديا عتقا وإن 
عجزا رُدّا في الرق» فأيّهما أدى حصته فإنه يعتق في قولهم جميعاً؛ ' لأنه لم يعلق عتقهما 
بادانيها محميعاء فانصرف نصيب كل واحد منهما إليه خاصَةء وصار كل واحد منهما مكاتباً 
على حدة. ثم إذا كاتبهما كتابة واحدة فأدى أحدهما شيئاً منه. كان له أن يَرْجع على صاحبه 
بنصفه) بخلاف ما إذا كان الدين على رجلين وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه فأدى أحدهما 





)١(‏ في أ: كفل. 
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شيئأ؛ أنه لا يرجع على صاحبه ما لم يجاوز النصف. فإذا جاوز النصف يرجع على صاحبه 


بالزيادة . 

وجه المرق: أن فى مسألتنا هذه نو خعلنا أداء عن نفسه أدى ذلك إلى تغيير شرط 
المولى ؛ لأنه يعتق ومن 57 عتقهما جميعاً فإذا كان الأمر/ هكذا فكان أداؤه عن نفسه وعن 
صاحبه حتى لا يؤدي إلى تغير شرط المولى» وهذا المعنى لم يوجد في تلك المسألة» فإن 
أداءه عن نفسه لا يؤدي إلى تغيير شرط المولى» فكان أداؤه عن نفسه إلى النصف» لأن نصف 
الدين عليه» فإن مات أحد المكاتبين لا يسقط شيء من الكتابة» ويؤخذ من الحي جميع 
الكتابة» وبمثله لو أعتق أحدهما سقطت حصته. 

ووجه الفرق بينهما: أن الميت من أهل أن تكون عليه الكتابة؛ ألا ترى أن المكاتب إذا 
مات عن وفاء يؤدي كتابته» وكذا لو ترك ولدأ تؤخذ منه الكتابة» فأما المعتق فليس من أهل أن 
تجب عليه الكتابة . ظ 

ألا ترى أن المكاتب لو كان واحداً فأعتقه المولى بطلت عنه الكتابة؟ وكذلك هلهنا تبطل 
حصته والمولى بالخيار إن شاء أخذ بحصته المكاتب» وإن شاء أخذ المعتق بحق الكفالة» فإن 
أخل المكاتب لا يرجع عليه؛ لأنه أدى دين نفسهء وإن أخذ المعتق وأدى رجع على المكاتب؛ 
لأنه كفيله» ولا يجوز للمكاتب أن يتزوج بغير إذن مولاه. 

وكذا المكاتبة لأن المكاتب عَبْدٌ ما بقى عليه درهمٌ» وقد قال رسول الله يَكلهْ: «أَيْمَا عَبْد 
تَرَوّجّ بغَيرِ إِذْنٍ مَوْلاهُ فَهُوَ عَاهِرٌ"'' ولأن المولى يملك رقبة المكاتب» والمكاتب يملك منافعه 
ومكاسبه؛ فصار بمنزلة عبد مشترك بين اثنين أنه لا ينفرد أحدهما بالنكاح» ولا يزوج ابنه 
وابنته؛ لأن جواز الإنكاح يعتمد الولاية» ولا ولاية له؛ إذ هو عبدذء ولا يزوج عبده لما قلناء 
ويزوج أمته ومكاتبته؛ لأن تزويجهما من باب الاكتساب» وعقد الكتابة عقد اكتساب المال» 
بخلاف تزويج العبدء لأنه يتعلق المهر برقبته» فلم يكن اكتساباً» ويجوز”'' إقراره بالدين 
واستيفاؤه؛؟ لأن ذلك من ضرورات التجارة» والمكاتبة إذن بالتجارة» فكان هو إذناً بما هو من 
ضرورات التجارة» ولا تجوز وصية المكاتب في ماله» وإن ترك وفاءء أما إذا لم يترك وفاء. 
فلا شك فيه لأنه مات عبداً فلا تجوز وصيته»ء وأما إذا ترك وفاء» فلأنا وإن حكمنا بعتقه فإنما 
حكمنا به قبيل الموت بلا فصل» وتلك الساعة لطيفة لا تتسع للفظ الوصية. 


ولو أوصى ثم أدى الكتابة في حال حياته وعتق» فإن وصيته على ثلاثة أوجه: في وجه 
لا تجوز بالإجماعء وفي وجه تجوز بالإجماع» وفي وجه اختلفوا فيه . 


1 


201 كتاب المكاتب 


فأما الوجه الذي تجوز بالإجماع فهو: أن يقول: إذا عتقت فثلث مالي وصية» فأدى. 
فعتق ثم مات. صحت وصيته بالإجماع؛ لأنه أضاف الوصية إلى حال الحرية والحرٌ من أهل 
الرسة 


وأما الوجه الذي لا تجوز بالإجماع : وهو أن يوصي بعين ماله لرجل فأدى فعتق ثم 
مات» لا يجوز؛ لأنه ما أضاف الوصية إلى حال الحرية» وإنما أوصى بعين ماله فيتعلق بملكه 
في ذلك الوقت» وهو ملك المكاتب» وملك المكاتب لا يحتدل التبرع» فلا يجوز إلا إذا أجاز 
تلك الوصية بعد العتق فتجوز؛ لأن الوصية مما يجوز [بلفظ]"'' الإجازة بدليل أن رجلا لو قال 
لورثته: أجرتٌُ لكم أن تعطوا ثلث مالي فلاناً» كان ذلك منه وصية. 


وأما الوجه الذي اختلفوا فيه فهو: ما إذا أوصى بئلث ماله ثم أدى فعتق ثم مات» قال 
أبواعظتيفة لا تجوز الوضية إلا أن يحيدها""" بعد العتق؟ لأنها تعلقت يملك المكاتب» :وملكةه 
لا يحتمل المعروف» وقال أبو يوسف ومحمدء تجوزهء وهذا نظير ما ذكرنا في «كتاب العتاق» 
أنه إذا قال العبد أو المكاتب: كل مملوك أملكه إذا أعتقت فهو حرء فأعتق ثم ملك مملوكاًء 
يعتق بالإجماع» ولو لم يقل إذا أعتقت لا يعتق بالإجماع . 


ولو قال: كُلّ مملوك أملكه فيما استقبل فهو حرء فعتق وملك مملوكاً لا يعتق فى قول 
أبي حنيفة» وعندهما يعتق» والحجج على نحو ما ذكرنا في العتاق . 

ويجوز للمكاتب قبول الصدقات؛ لقوله ‏ تعالى -: ##وَفِى الرّقَاب#4 [البقرة:170] قيل في 
التفسير [إن المراد نهنا أداها المكاتبون» ويحل مولن أن بأد ذلك من قضاء 5 
المكاتبة» ويحل له تناوله بعد العجزء وإن كان المولى غنيًاً لأن العين تختلف باختلاف أسباب 
الملك حكماً»ء وإن كانت عيئاً واحدة حقيقة . 


والأصل فيه ما روي أن بريرة - رضي الله عنها ‏ كانت يتصدق عليهاء وكانت تهدذي ذلك 
إلى رسول الله يله وكان يأكل منه ويقول : «هُوَ لَهَا صَدَقَة وَلَنَا هَدِيةً*' وكذلك الفقير إذا مات 


ولو أوصى المكاتب إلى رجل ».2 ا : حرا وفيا : ثم مات» فإن مات من غير وفاء» 
بطل إيصاؤه. لآنة :مات عبد والعبد/ دن من أهل الإريصاء. وإن مات يعد ما أدى بدل 


)1١(‏ سقط من ط. (؟) في ط: يحددها. 
هه سقط من ط. 


(4) تقدم تخريجه وهو جزء من حديث عتق بريرة . 


كتاب المكاتب 6١‏ 


الكتابة» جاز الإيصاءء وتكون وصيته كوصية الحر؛ لأن الولاية إنما تنتقل إليه عند الموت» 
وعند الموت كان حُرًا فتنتقل الولاية إليهء فصار كوصي الحرهء وَإِن مات عن وفاء ولم يؤد في 
حال حياته» فإن وصيه يكون وصيّاً على أولاده الذين دخلوا في كتابته» دون الأولاد الأحرار ' 
الذين ولدوا من امرأةٍ حرة» ويكون أضعف الأوصياء كوصي الأم. فيكون له ولاية الحفظ ولا 
يكون له ولاية البيع والشراء على رواية الزيادات» وعلى رواية «كتاب القسمة» جعل كوصي 
الأبء حيث أجاز قسمته في العقارات» والقسمة بمعنى"'' البيع» والله - عر وجل - أعلم . 


فصل فيما يملك المولى من التصرف فى المكاتب 

وأما بيان ما يملك المولى من التصرف في المكاتب وَمَا لا يملكهء فيشتمل عليه حكم 

المكاتبة» نذكره في فصل الحكمء إن شاء الله - تعالى -. 
فصل فى صفة المكاتبة 

وأما صفة المكاتبة فنوعان: 

أحدهما: أنها عقد لازم من جانب المولى إذا كان صحيحاً حتى لا يملك فسخه من غير 
رضا المكاتب» إذا لم يحل نجم أو نجمان على الخلاف» غير لازم في جانب المكاتب حتى 
ينفرد بفسخه من غير رضا المولى؛ لأنه عقد شرع نظراً للعبيد» وتمام نظرهم في أنه”" يلزم في 
حقهم» ويجوز رد المكاتب إلى الرق وفسخ الكتابة دون قضاء القاضي عند عامة العلماء» وقال 
ابق. أبن ليلى : لا يجوز رده إلا عند القاضي». لأن العقد قد صح فلا ينفسخ إلا بقضاء القاضي . 

وَلَنَا ما روي عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه أجاز ذلك”"': ولم ينقل عن 
غيره خلافه» وإليه أشار في الأصل فقال: بلغنا ذلك عن ابن عمر - رضي الله عنهما _» ولأن 
المكاتب قد ثبت له الخيار فى عقد الكتابة» لأن له أن يعجز نفسه ومن له الخيار فى العقد إذا 
فسخ العقد يصح فسخه دون القاضى ؛ كالبيع بشرط الخيار وغيره. فأما الفاسد منه فغير لازم 
من الجانبين» حتى ينفرد كل واحد منهما بالفسخ من غير رضا الآخرء لأن العقد الفاسد واجب 
النقض والفسخ حق للشرع رفعاً للفساد كالبيع الفاسد وغيره. 

والثاني: أنها متجزئةٌ في قول أبي حنيفة» وعندهما غير متجزئة؛ لأنها عقد يفضي إلى 
العتق» والعتق متجزىءٌ عنده. وعندهما لا يتجزأ؛ كذا المكاتبة» وعلى هذا يخرج ما إذا كاتب 


(0) في ط: تمنع. (0) في ط: ألا. 
2 تقدم ذلك وينظر (السنة» للبيهقي .)57147/١١(‏ 


ا 
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رجل نصف عبده. أنه جازت الكتابة في النصف» وصار نصفه مكاتباً عند أبي حنيفة ؟ لأن 
الكتابة متجزئة عنده» فصحت في ذلك النصف لا غيرء وصار في النصف الآخر مأذونا 
بالتجارة» لأن الكتابة تقتضي وجوب أداء بدل الكتابة» ولا يمكنه الأداء إلا بالإذن» والإذنُ لا 
يتجزأء فصار الإذن فى قدر الكتابة إذناً فى الكل» » فصار مَاذونا تن الكل ونصفه مكاتب» فإِن 
أن عمقل ينه رضنا و التسلفت لخر حيتي قرف اناه | عت :ولاقام الانتسمى ظاى مشقرق 
عليه» بمنزلة رجل أعتق نصف عبده» فإن اكتسب العبد مالا قبل الأداء» فنصفه له ونصفه 
للمولى فى قول أبي حنيفة؛ لأن نصفه مكاتبٌ ونصفه رقيقٌ في قولهماء والكسب كله 
للمكائى» لأنه كلهأ" صار مكاتباً» وما اكتسب بعد الأداء فكله للمكاتب بالإجماع» وليس 
للمولى فيه شيء . 

ماعل قر نيعا قله يشكل: لأنها كد مايه وزو وأما على افل" ابى حتيانة فلان 
الكت كالمكاتت».ركبيب المكاتب لة: 


وإذا كاتب نصف عبده ثم أراد أن يحول بينه وبين الكسب. لم يكن له ذلك» لأنه لما 
كاتب نصفه فقد أذن له بالاكتساب؛ لأنه لا يتوصل .إلى أداء بدل الكتابة إلا بالكسب» فلا 
يملك الحجر عليه إلا بعد فسخ الكتابة, ولا يفسخ إلا رنفاء مكلاف القد المأذرن لاه أنه 
غلك ره ووكقه سن لاكساب ؛ لأنه إنما صار مأذوناً بالقول» فيصير محجوراً عليه بحجره. 
وَالآدنُ هلين لا الول بل مقتضى الكتابة فلا يصير محجوراً عليه إلا بفسخ الكتابة فإن 
أراد أن يخرج من المصر فله منعه بالقياس. ولكن أستحسن أن لا يمنعه» وكذلك إذا أزاف أن 
يستتوين ويه الديستسمة يوه سمتلي ضنه ورها الكستة ٠‏ له ذلك في القياس» ولكن 


لمم كذ :ذكر'فى الأصل.: 


النصف» ا 00 و 0 انم 1 أن 
مو ك1 هتفه يونا كالعيك المفع ك: 


وه الامكصييان: أنه معقك الكناة ضار ماذونابالاكنيناب: ذلك بالشروح إلى 
الأمصارء فلا يجوز له/ منعه وان يحول بينه وبين الاكتساب باااستخدام, ولا يَبْكنهُ أن يخرج 
بالنصف دون النصف. أو يستخدم النصف دون النصف.». فإما أن يجعل النصف الذى هو 
وكانن عا النصقن الذق لسن سيكاتب: أو يجعل النصف الذي هو غير مكاتب تبعاً للنصف 


)١(‏ فيأ: نصفه. () في ط: كله. 
(؟) في أ: قول. (8) في ط: لا يثبت بالقبول. 
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الذي هو مكاتب؛ وهذا الثاني أولى لأن الحرية والرق إذا اجتمعا غلبت الحرية الرق» وفي 
الكتابة شعبة من العتق؛ لأنّهَا تعقد للعتق في المستقبل وهي سبب من أسبابه» وإذا كاتب نصف 
غيدة لم لأراف آن يمع النائن فإ نابباعه مون عي العين للا يجوو» امدق الجر علق بالرقية 
فلا يجوز بيعه من غيره؛ كما لو اعتق نصفه أو دبر نصفه ثم باعه؛ أنه لا يجوز؛ كذا هذاء 
ولأن المكاتب له أن يكتب ويخرج من المصر بغير إِذنٍ المولى» فصار كأنه باعه بشرط أن لا 
يسلم إلى المشتري» ولو فعل هكذا كان البيع فاسداً؛ كذلك هذا. 

ل 0 في 
الحقيقة» بل هو إعتاق بمال» بدليل أن الولاء يثبت منه بدليل أنه لو باع نفس”""ا ل 
المدبر يجوزء. ولو كان بيعا لما جاز. 


وإذا أعتق نصفه فالعبد بالخيار: إن شاء أدى الكتابة وعتق» وإن شاء عجز ويسعى في 
نصف قيمته؛ لأنه يوجه إليها وجها عتق في ذلك النصف. عتق بأداء الكتابة» وعتق بالسعاية: 
فل نمل إلن أى الرسحهين ا 7 

عبد بين رجلين كاتبه أحدهماء فالأمر لا يخلو إما أن كاتب نصفه أو كلهء وكل ذلك لا 
يخلو إما أن يكون بإذن شريكه أو بغير إذنه» وإذا أذن فلا يخلو إما أن أذن له بقبض بدل الكتابة 
أو لم يأذن. 

فإن كاتب نصفه بغير إذن شريكه صار نصيبه مكاتبا» لكن لشريكه أن ينقض الكتابة؛ لأنه 
يتضرر به في الحال» وفي ثاني الحال؛ لأنه لا يجوز بيعه في الحال لأن نصفه مكاتب» وفي 
الثاني يصير مستسعى فكان له حق الفسخ» والكتابة تحتمل تحتمل الفسخ ولا يصح فسخ إلا بقضاء 
القاضي»ء لأن الشريك الذي كاتب تصرف في ملك نفسه. فلا يمسخ تصرفه إلا بقضاء القاضي 
أو برضا العبد» فإن لم يعلم به الشريك حتى أدى. عتق نصفهء لأن الكتابة نفذت في نصيبه. 
فِذا وجد شرط العتق عتق» ثم الذي لم يكاتب له أن يرجع على الشريك فيقبض منه نصف ما 
أخذء لأن ما أخذه كان كسب عبد بينهماء فكان له أن يشاركه في المأخوذ. ثم الذي كاتب له 
أن يرجع على العبد بما قبض شريكه منه؛ لأنه كاتبه على بدل ولم يسلم له إلا نصفهء فكان له 
أن يرجع عليه إلى تمام البدل؛ وما يكون من الكسب في يد العبد له نصفه بالكتابة» ونصفه 
لشريكه الذي لم يكاتب هذا في الكسب الذي اكتسبه قبل الأداء . 


وَأَمَا ما اكتسينة بعد الأداء فهو أله خَاصٌة + لأنه يك الأداءة بين سس والمسسيعن 


)١(‏ سقط من ط. () فيأ: نصف 


0م 
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أحق بمنافعه ومكاسبه من السيدء فإن اختلف العبد والمولى» فقال العبد: هذا كسب اكتسبته 
بعد الأدلة» برقال المولى# نيل اكسيعه قنن الآدلده #القول قول العسن» لأن الكسمسو تو 
حادث» فيحال حدوثه إلى أقرب الأوقات» وصار الحكم بعد كعبد بين اثنين أعتقه أحدهماء 
فإن كان موسرا فللشريك ثلاث اختيازات» وإن كان معسرا فخياران. 

هذا إذا كان بغير إذن الشريك فإذا كان بإذنه» فإن كان لم يأذن له بقبض الكتابة» فهذا 
والأول سواءٌ إلا في فصلين : 


(أحدهما): أنه لا يكون له حق الفسخ هلهنا لوجود الرضاء (والثاني): أنه ليس له أن 
يضمنه نصف قيمة العبد بعد ما عتق؛ لأنه رضي بالعتاق حيث أذن له في الكتابة» وإن كان أذن 
له بقبض بدل الكتابة فهذا والأول سواء إلا فى ثلائة فصول: اثنان قد ذكرناهماء (والثالث): أن 
ما قبض ليس له أن يشاركه . 0 


هذا إذا كاتب النصفء فأما إذا كاتب الكل فهذا والأول سواء إلا فى فصل واحدٍء وهو 
أنه إذا أخذ الشريك منه نصف ما قبض من الكتابة لا يرجع بذلك على المكاتب» هذا إذا كان 
بغير إذن الشريك» فأما إذا كان بإذنه وأجاز قبل أن يؤدي» صار مكاتبا بينهماء فلا يعتق جميعه 
الأباداك الآنت البوماهما فك موز اذى إل أخدهينا أولا لآ يعقي» لأن التكاتة "وفيت 
0 واحدةء هذا إذا لم يأذن 0 الكتابة» فإن أذن له بقبض الكتابة» فإن أدى إليهما 
عقق كلة».يوإن أدئ جميعة إلى الذئ كات عدق كله» والآلف نينهوماه وان آدق كله إلى 
الشريك» لا يعتق حتى يصل نصفه إلى شريكه. وهذا كله قول أبي حنيفة/ . ْ ْ 

وأما على قولهما فإن كتابة النصف وكتابة الجميع سواءء لأن الكتابة عندهما لا تتجزأ. 
فإن لم يجز صاحبه حتى أدى» عتق كله ويأخذ الشريك منه نصف ما قبض» ولا يرجع هو 
على العبد بما قبض منه شريكه؛ ونصف الكسب الفاضل للمكاتب» ونصفه للذي لم يكاتب» 
والولاء كله للذي كاتبه»ء ويضمن حصة شريكه إن كان موسراء ويسعى العبد إن كان معسراء 
وإن أجاز شريكه صار مكاتباً بينهماء فإن أدى إليهما معأ عتق» والولاء بينهماء وجميع الكسب 
للمكاتبء وإن أدى إلى أحدهما لا يعتق حتى يصل نصفه إلى الآخرء إلا إذا أذن لشريكه 
بقبض الكتابة» فإن أدى كله إلى المأمور عتق» وإن أدى كله إلى الآمر لا يعتقء حتى يصل 
تضق إلى الها فونه ا 


ولو كانه تي بزطلين كاتتم كز باصن معييما ايفان الانقواف أن كات احدهما 


)001 في أ: ملق 
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نصيبه على ألف درهم ثم كاتب الآخر نصيبه على مائة دينار؛ صار نصيب كل واحد منهما 
مكاتباً لهء فإذا أدى إليهما معاً عتق, وإِنْ أَذّىْ إلى أحدهما عتق نصيبه» ولا يشاركه الآخر فيما 
فبض ١»‏ ؛ لأنه لما كاتب صار راضياً بكتابته. وللمكاتب أن يقضي غريماً دون غريم. ونصيب 
الآخر مكاتب على حاله. فإذا أدق نضبيب الآخر غتق .والو لك بنهها بينهماء وإِنْ لم يؤد نصيب الآخر 
ولكنه عجزء صار كعبد بين اثنين أعتقه أحدهماء والجواب فيه معروف. 

وكذلك لَوْ كَانَبَ كل واحد جميع العبد» صار نصيب كل واحد منهما مكاتباً له بالبدل 
الذي سمىء فما لم يوجد - جميع المسمى لا يعتق». والحكم فيه ما ذكرنا أن لو كاتب كل واحد 
منهما نصيبه ) وهذا قول أبي حنيفة . 

وَأمَا عَلَن ‏ قولهنما فكتانة:البعضن.وكتابة الكل سواة: فإن اذى الها ميق والر لام متهم 
وإِنْ أَذىْ إلى أحدهما أولاً عتق كله ا م ار 
ويسعى العبد إن كان معسراًء إلا أن على قول محمد يضمن أو يسعى العبد في نصف القيمة أو 
في كتابة الآخر في الأقل منهماء وقال أبو يوسف: بطلت كتابة الآخر وإنما يضمن العبد أو 
يسعى في نصف قيمته لا غير . 

وَلْوْ كَانَ عبد بين اثنين فكاتباه جميعاً مكاتبةً واحدهً كَأَدَىُ إلى أحدهما حصته. لم يعتق 
حصته منه ما لم يؤد جميع الكتابة إليهماء لأنهما جَعَلا شرط عتقه أداء جميع المكاتبة» فلا 
يعتق إلا بوجود الشرطء. بخلاف ما إذا كان لكل واحد منهما عبد فكاتباهما جميعاً مكاتية 
واحدة أن كل واحد منهما يكون مكاتباً على حدة؛ حتى لو أدى حصته يعتق» لأن هاهنا لو 
حل كل مش جتان على جد ذذى إلى اتير الروطيها. لأن شرطهما أن يعتق بأداء الكل» 
فلا يعتق أحدهما إلا بأداء جميع الكتابة حتى لا يؤدي إلى تغيير الشرطء وهذا المعنى لم يوجد 
هناك لأواعفق احيعييا لا ير تررق الأخرع :تكن الخرط فيه لخو مكانت بيرة اليد أعدنه 
أحدهما. 


قر مان على حال لون الو حك ا فإن أدى عتق. رار يا ده 
الإعتاق منهماء وإن عجز صار كعبد بين اثنين أعتقه أحدهماء والحكم فيه ما ذكرنا في «كتاب 


العتاق»), وعلى 500 لأن الإعتاق لذ يج عندهما. والولاء له إلا أن على قول 
أبي يوسف. صار حكمه حكم عبدٍ بين اثنين . أعتقه أحدهما. 


وعلى قول محمد إن كان المعتق موسراً ينظر إلى قدر نصيب شريكه وإلى باقي الكتابة: 
فأيهما كان أقل ضمن ذلك». وإن كان معسراً سعى العبد في الأقل» فإن لم يعتقه أحدهما ولكن 
دذبره » ضار تضنيية مذيرآ ويكون مكاتباً على حاله ؛ أن التدبير لا ينافي الكتابة , فإن أدى الكل 
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عتى )2 والولاء يثبت منهما. وإن عجز صار كعبد بين اثنين دبره اح هنون فيان تعس ديرا 
ولشريكه خمس خيارات إن كان مواشير) : وإن كان معسراً فأربع خيارات » وهذأ قول أن 





وفي قولهما صار كله مدبراء لأن التدبير لا يتجزأء فبطلت الكتابة» ويضمن لشريكه 
نصف القيمة؛ موسراً كان أو معسراً في قول أبي يوسف» وعلى قياس قول محمد وجب أن 
يضمن الأقل من نصف القيمة» ومن جميع ما بقي من الكتابة ولو لم يدبره؛ ولكن كاتب جارية 
فجاءت بولد فادعاه أحدهماء ثبت نسب الولد منهء وصار نصيبه أم ولد له. 

أها قوت النسي فلا خلاف فيهء لأن المولى إذا ادعى ولد مكاتبته ثبت النسب؛؟ لأن فيه 
تأويل الملك ثم المكاتبة بالخيار/ إن شاءت مضت على الكتابة وإن شاءت عجزت نفسهاء لأنه 
تن تنك لمانسى الكرزرة فوم و عدوي لبا أن تكتان أرما خادت: ولا تطين كلها أمرولد ]1 
لأن الاستيلاد عندنا يتجزأ فيما لا يمكن نقل الملك فيه»؛ فإن مضت على الكتابة أخذت منه 
عقرها واستعانت به على أداء بدل الكتابة» وإن عجزت نفسها وردّت إلى الرق فإنها تصير أم 
ولد للمستولدء لأن المعنى المانع من نقل الملك فيها قد زال» ويضمن للشريك نصف قيمتها 
مكاتبة ونصف عقرهاء لا يغرم من قيمة الولد شيئاًء وهذا قول أبي حنيفة . 

وعلى قولهما صارت الجارية كلها أم ولد [له]؟'*: لأن الاستيلاد لا يتجزأء وبطلت 
الكتابة فيغرم للشريك نصف القيمة ونصف العقرء موسراً كان أو معسراء وعلى قول محمد 
وجب أن يضمن الأقل من نصف العقر ومن كتابة شريكه . 

عبلٌ كافر بين مسلم وذمي كاتب الذمي نصيبه بإذن شريكه على خمرء جازت الكتابة في 
قول أبي حنيفة» ولا تجوز في قول أبي يوسف ومحمدء ولا شركة للمسلم فيما أخذ النصراني 
منه من الخمر بناءً على أن الكتابة متجزئة عند أبي حنيفة كالعتق» فلما كاتب الذمي نصيبه على 
شير 1ؤن: شكلم وتعيخه المكائية على قدي ننمه اق ةو والقاتي إذا كاتب قصب :عن خبير 
جاز كما لو باع نصيبه بخمر. ْ 

وآنا ععدهين لالكنانة قانيد؟ لأن مع أصليها أن العقنة:اقتتاد هنا حيف كانت بإذن 
شريكه» فلما بطل نصيب المسلم بطل نصيب الذمي» لأنها كتابة واحدة» فإذا بطل بعضها بطل 
كلهاء ولا شركة للمسلم فيما أخذ النصراني من الخمرء لأن المسلم ممنوع من قبض الخمر. 

وإن كاتباه جميعاً على خمر مكاتبةٌ واحدةٌ؛ لم يجز في نصيب واحد منهماء أما في 
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نصيب المسلم فلا يشكل» وأما في نصيب الذمي فلأن المكاتبة واحدة» فإذا بطل بعضها بطل 
الكل» ولو أدى إليهما عتق وعليه قيمته للمسلم» وللذمي نصف الخمرء وإنما عتق بالأداء 
إليهما؛ لأن الكتابة فاسدة» وهذا حكم الكتابة الفاسدة أنه إذا أدى بعتق كما إذا كاتب المسلم 
عبده على خمر فأدى» إلا أنه لا يسعى في نصف قيمته للمسلم» ولا يسعى في نصيب الذمي ؛ 
لأن الذمي قد سلم له شرطه؛ لأن الخمر مال متقوم [في حقه وليس بمالٍ متقوم]”'' في حق 
المسلم؛ فيسعى في نصف قيمته لهء والله ‏ عر وجل - أعلم . 


فصل في حكم المكاتبة 

وأما حكم المكاتبة ويندرج فيها بيان ما يملكه المولى من التصرف في المكاتب وما لا 
يملكه. فنقول وبالله التوفيق . 

المكاتية أنواع ثلاثة : صحيحه 2 وفاسدة». وباطلة ؛ أغنا الصحيحة فلها أحكام : بعضها 
يتعلق بما قبل أداء بدل الكتابة» وبعضها يتعلق بأداء بدل الكتابة . 

ها الآأول: فزوالعيد المولى عن المكاكب» وصضيرووة المكاتى أحق بمتاقعة:ومكاسية: 
وصيرورة المولى كالأجنبي عنهاء وثبوت حق المطالبة للمولى ببدل الكتابة» وثبوت حق الحرية 
للمكاتب» لأن ما هو المقصود من هذا العقد لا من الجانبين لا يحصل بدونهاء وهل تزول 
رقبة المكاتب عن ملك المولى بالكتابة؟ 

اختلف المشايخ فيه» قال عَامّتُهُمْ : لا تزول. 


وقال بعضهم: تزول عن ملك المولى» ولا يملكها العبد بمنزلة البيع بشرط الخيار 
للمشتري على أصل أبي حنيفة» أن المبيع يزول عن ملك البائع ولا يدخل في ملك المشتري» 
وهذا غيرٌ سديدء لأن الملك صفة إضافية فيستحيل وجوده بدون المضاف إليهء كسائر 
الأوصاف الإضافية من الأبوة والبئوة والأخوة والشركة ونحوهاء فلا يتصور وجود مملوكء لا 
مالك لهء وهكذا نقول في «باب البيع»2 لأن البيع في الحقيقة ملك البائع أو ملك المشتري إلا 
أنا لا نعلم ذلك في الحال؛ لأنا لا نعلم أن العقد يجاز أو يفسخ فيتوقف في علمنا بجهلنا 
بعاقبة الأمرء وعند الإجازة أو الفسخ يتبين أنه كان ثابتاً للمشتري أو للبائع من وقت البيع حتى 
يظهر في حق الولد''' هذا معنى قول أبي حنيفة في تلك المسألة . 

وَبَيَانَ هذه الجملة فى مسائل : إذا كاتب عبده كتابة صحيحةً صار مأذوناً فى التجارة؛ لأنه 


(3-. لقنا من عل () فى ط: الرواية. 


ان 


00 كتاب المكاتب 





وجب عليه أداء بدل الكتابة» ولا يتمكن من الأداء إلا بالكسب والتجارة كسبٌٍ» وليس له أن 
يمنعه من الكسب ولا من السفر» ولو شرط عليه أن لا يسافر كان الشرط باطلا» والكتابة 
صحيحة لما مرء وليس له أن يأخذ الكسب من يدهء لأن كسبه له ولا يجوز له إجارته ورهنه؛ 
لأن الإجارة تمليك المنفعة» ومنافع المكاتب له والرهن إثبات ملك اليد للمرتهن» وملك اليد 
للمكاتب» ولا يجوز استخدامه واستغلاله/ لأن ذلك تصرف في المنفعة» والمنافع له) ويجوز 
إعتاقه ابتداء بلا خلاف» لأن جوازه يعتمد ملك الرقبة» وأنه قائم» سواء كان المولى صحيحاً 
أو مريضاً غير أنه إن كان صحيحاً يعتق مجاناًء وإن كان مريضاًء والعبد يخرج من الثلث» 
فكذلك . 


وكذلك إذا كان لا يخرج من الثلث لكن أجازت الورثة. و الم يجز الؤرئة كله الخبار 
في قول أبي حنيفة؛ إن شاء سعى في ثلثي القيمة حال وإن شاء سعى في ثلثي الكتابة مؤجلا. 


انك نوه بومتك ويجمد الا كان لت ضعي فى الأقن؟: لأن الكتابة [3و]' 7" سمت 
الإعتاق. والإعتاقٌ في المرض بمنزلة التدبير» ولو دبره كان حكمه هذا على ما ذكرنا في 
«كتاب التدبير) . 

كذا إذا أعتقه فى المرض ويجوز له إعتاقه عن الكفارة عندنا؛ خلافاً للشافعي؛ والعشالة 
تذكر فى «كتاب الكفارات» . 

ولو أعتق الولد المولود أو المشتري في الكتابة جازء ولا يسقط شيء من بدل الكتابة» 
والقياس أن لا يجوز إعتاقه» وهو قول زفر. 

وجه القياس أن في إعتاقه الولد إبطال حق المكاتب؛ لأنه يملك كسب ولده المولود 
والمشتري وبالإعتاق يبطل» وإليه أشار في الأصل» فقال لأن للمكاتب أن يستخدمهم. 

وجه الاستحسان أن المكاتب إنما يسعى فى حرية نفسه وأولاده» وقد نال هذا المقصودء 
وزيا لأ ريت قل عون بدن الا م لأن اتدل كلاسلن المكاتن: ذلا سقط نح ننه عقن 
الولد» ولو أعتق أم ولد المكاتبة لم يجزء لأن المكاتب لو عتق كانت هي أم ولد على حالهاء 
لأنها لم تصر مكاتبة بكتابته» فلا تعتق بعتق المكاتب» ولا يجوز له بيع المكاتب بغير رضاه بلا 
خلاف؛ لأن فيه إبطال حق المكاتب من غير رضاهء وهو حق الحرية» فلا يجوز بيعه كالمدبر 
وأم الولد» وإن رضي به المكاتب جازء ويكون ذلك فسخاً للكتابة» لأن امتناع الجواز كان 
لحق المكاتب» فإذا رضي فقد زال المانع . 


وذكر ابن سماعة عن محمد أن المولى والمكاتب إذا اجتمعا في البيع قال: البيع لا 


)20 سقط من ط. 


كتاب المكاتب 4 





يجوزء والصحيح جواب ظاهر الرواية» لأنه لما باعه المولى برضاه فقد تراضيا على الفسخ. 
فيكون إقالة والكتابة تحتمل الإقالة» وما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها اشترت بريرة 
وكانت مكاتبة» فمحمول على أن ذلك كان برضاهاء وعلى هذا الهبة والصدقة والوصية. 

ولو كاتب جارية لا يحل له وطؤها والاستمتاع بها''2؛ لأن ذلك انتفاع بهاء والمولى 
كالأجنبي في منافعهاء ولو وطئها غرم العقر لهاء تستعين به على أداء بدل الكتابة» لأنه بدل 
منقعة فجلوكة لها: 

ولو وطئها فعلقت منهء ثبت نسب الولد إذا ادعاه”'"'» لأن النسب يثبت بشبهة الملك 





)010( وليس للرجل أن يطأ مكاتبته من غير شرط وهو حرام في قول أكثر أهل العلم » منهم؛ سعيد بن المَسَيِّبٍ 
والحسنٌ. وَالزّهْرِيُ ومالك» واللْنَتُ» وَالنْوْرِيُ وَالأَوْرَاعِىُ؛ والشافعىُ» وأصحابٌ الأي . وقيل: له 
رَطَؤُها في الوَقْتِ الذي لا يَشْمَنُها الَطْء عن الس عم هي فيه؛ لأنْها مل َيِه فتَدْخْلُ في عُموم 
قوله تعالى: أرما ملكت انما نهم 4. ولناء أن الكتابة عَقْدَ أَزَالَ ملك اسْتخدامهاء ومِلك عِوَضٍ مَنْفَعٍ 
بضعها فيما إذا وَُطِتَثْ بشُبْهةَ ار وها كالبيع والآية مخصوضة بَالمَرٌوّجَة فنَقِيسٌ عليها مَحَلٌ 
النزاع. ولأنَ المِلْكَ ههّنا ضَعِيفٌ لأنّه قد زال عن مَنافِعها جَمْلةٍ ولهذا لو وَطِئَثْ بشْبْهَة كان المَهْرٌ 
لهاء وتُفارِق أمْ الولَدِء إن مله باق عليهاء وإنّما يَرُولَ بِمَوْتَهه فأشْبَهَتِ المُدَبْرََ والمُوصّى بهاء وإنّما 
امْتتَعَ البَيِعٌء لأثها اسْتَحَقّتٍ العِيْق بِمَوْتِه اسشتحقاقاً لازمأء لا يُمْكِنُ زَوَالْه. 
إذا شَرَطَ وطأهاء فله ذلك. وبه قال سعيدٌ بن المُسَيِّبٍ . وقال سائرُ مَنْ ذَكَرْنا: ليس له وَطؤُهاء لأنّه لا 
يَمْلِكُه مع إطلاقٍ العَقْدِ فلم يَمْلِكه بالشّرْطِء كما لو رَوْجَها أو أغْنّقّها. وقال الشافعي : إذا شَرَط ذلك في 
عَمْدِ الكتابق» فَسَدَّ؛ لأنّه شَرْط فاسِدٌء فَأَفْسَدَ العَفْدَّء كما لو شَّرَّط عِوَضاً فايِداً. وقال مالك: لا يَفْسدُ 
العَقْدُ به؛ لأنه لا يُجْل برُكن العَقْدِ وا حاط للم شكده كالضحيح . ولناء قولٌ الى كله : «المَؤْمِنُونَ 
عِنْدَ شُرُوطِهِمْه. ولأنها مَمْلُوكةٌ اقرط تتعوا ٠‏ فصَحٌ كشَرْطٍ اسْتخدامِهاء يُحَقَىُ هذا أنَّ مَنْمَه مِن وَطيْها 
مع بَقَاءِ ملْكه عليها ووجُودٍ المُقْئَضِيِ لحل وَطْئِهاء إِنْما كان لِحَقَّهاء فإذا اشْتَرَطه عليها جازّء كالخذمة. 
ولأنه اسْتَْنَى بعض ما كان له فصّحٌ كاشْتِراطٍ الجدْمة وفارَق البَيِمَ ٠‏ لأنّه يزيل مِلْكّه عنها. 
فإنْ وَطِئَّها مع الشَّرْطِء فلا حَدٌ عليه ولا تَعْزِيرَ ولامَهْرٌَ؛ لأنّه وَطْءٌ يَمْلِكُهء ويْبَاحُ له» فأشْبّةَ وَطأها قبل 
كتَابَتها . وإن وَِنّها من غير شَرْطِء فقد أسَاءَء وعليه التّْزِيرُ لأنّه وَطءٌ مُحَرّمء ولا حَدٌ عليه في نول عاك 
القنّهاءِء لا نعلم فيه خلافاء إلأعن الحسنء وَالرَهْرِيٌ ؟ نَإنَيها الا : عليه الكد؛ لأنه عفد غلنها عند تعاوقة 

حرم الوط فأوْجَبَ الحَدٌ بوَطيهاء كالبيع . ولناء أنه مَلوكتهء فلم يَجب الحَدٌ بوَطِْهاء كأميه المُشتأجرة 
والمْهوئة وتخالِفٌ البَيِعَ ؛ نه يُزِيل الملك. والكتابةٌ لا تُزِيله ؛ بدليل قوله عليه السلام : «الْمُكائبُ عَبْدٌ ما بَقِيَ 
عليه دِرْهَمٌ؛. وعليه مهْرُها لها؛ أله فى مَفعتها الممْتُوعٌ بن اشتيفائهاء فكان عليه عرَضْهاء كمنافع بَدَيها. 
ينظر : لمعت 0/150 -844ة). 

(0) وإنْ أَوْنَدَهاء صارث أمْ وَلدٍ لهء 000 وَطِنّها بشَرْطٍ أو بغيرٍ شَرْطٍ ؛ لأنه أخبَلها بحر في مِلْكه فكانث أَمٌّ 
ولَدِهء كغيرٍ المُكائَبةٍ والوَلدٌ حُ؛ لأنه ولّذه مِن مَمْلوئيه» ويَلْحَقُه نَسَئّه لذلك» ولكهن وطن مه 
العذ للكنية) َأشْبّهَ ولّدَ المغرور. ولا تلزمه قيمته» لأنها وضعته في ملكه. 
ينظر: المغني  588/١5(‏ 1494). 


'/لادلاتب 





وتأويل الملك. فلأن يثبت بحقيقته أُوْلَّء صدقته المكاتبة أو كذبته لما مرء ثم إن جاءت بولد 
لأكثر من ستة أشهر فعليه العقرء وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر فلا عقر عليه والمكاتبة 
بالخيار: إن شاءت مضت على كتابتها فأدت وعتقت وأخذت العقرء إذا كان العلوق في حال 
اعارذ انارت سمارت اديه رضم نلف 11 وله رولا قوري ليا زاكر كا لفل اجات 
الاستيلاد) . 


ولو جنى المولى على المكاتب غرم الأرش ليستعين به على الكتابة» لو استهلك شيئاً من 
كسبه فهو دين عليه» لأنه أحق بكسبه من المولى» فكان في مكاسبه كالحرء وكذا ما استهلك 
المكاتب من مال المولى لما قلنا. 


ولو اشترى المكاتب امرأته لا ينفسخ النكاح» وكذا إذا اشترت المكاتبة زوجهاء لأن 
الثابت للمكاتب حق الملك لا حقيقة الملك. وحق الملك يمنع ابتداء النكاح ولا يمنع البقاء 
كالعدة؛ أنها تمنع من إنشاء النكاح؛ وإذا طرأت على النكاح لا تبطله. ولهذا قال أصحابنا أن 
المولى إذا زوج ابنته من مكاتبه لا يبطل النكاح بموت الأب» لأن البنت لا تملك المكاتب 
حقيقة الملك. بل يثبت لها حق الملك فيمنع ذلك من الابتداء ولا يمنع من البقاءء فكذا هذاء 
ولو سرق منه يجب القطع على السارق». لأن المكاتب أحق بمنافعه ومكاسبه» فكان له حق 
الخصومة فيه كالحر. فيقطع بخصومته . 

ولو جنى المكاتب على إنسان خطأ فإنه يسعى في الأقل من قيمته ومن أرش الجناية» 
لأن رقبته مملوكة للمولى إلا أنه تعذر الدفع من غير اختيار بسبب الكتابة» فصار كالعبد القن إذا 
جنى جناية ثم أعتقه المولى من غير علمه بالجناية: والحكم هناك ما ذكرنا؛ فكذا هلهناء فينظر 
إن كان أرش الجناية أقل من قيمته فعليه أرش الجناية» لأن المجني عليه لا يستحق أكثر من 
ذلك» فإذا دفع ذلك فقد سقط حقه. وإن كانت قيمته/ أقل من أرش الجناية فعليه قيمته ؛ لأن 
حكم الجناية تعلق بالرقبة لكون الرقبة ملك المولى» وهي لا تحتمل أكثر من قيمتهاء فلا يلزمه 
أكثن مخ ذلك ٠‏ 

وكذلك لو جنى جنايات خطأ قبل أن يحكم عليه بالجناية الأولى» لا يجب عليه إلا قيمة 
واحدة» وإن كثرت جناياته في قول أصحابنا الثلاثة» وعند زفر يجب عليه فى كل جناية الأقل 

من أرشها ومن قيمته» وهذا فرع اختلافهم في أن جناياته تتعلق بالرقبة أو بذمته» فعندنا تتعلق 

برقبته ) والرقة لا تتسع لأكثر من قيمة واحدة» وعنده تتعلق بذمته واللمة تعس . 

والصحيح قولنا لما ذكرنا أن رقبته مملوكة للمولى فإنها مقدور الدفع في الجملة بأن 
يعجز فيدفع إلا أنه تعذر الدفع بالمنع السابق؛ وهو الكتابة من غير اختيار» فصار كما لو جنى 
جنايات ثم أعتقه المولى من غير علمه بهاء وهناك لا يلزمه إلا قيمة واحدة؛ كذلك هلهنا. 


كتاب المكاتب 55١‏ 


هذا إذا جنى ثانياً قبل أن يحكم عليه الحاكم بالأولى» فأما إذا حكم الحاكم بالأولى» ثم 
جنى ثانياً فإنه يلزمه قيمة أخرى بالجناية الثانية» لأنها لما حكم الحاكم فقد انتقلت الجناية من 
رقبته إلى ذمتهء فحصلت الجناية الثانية والرقبة فارغة عن جنايته متعلقة بهاء فصار بمنزلة 
الجناية المبتدأة» فرق بين هذا وبين ما إذا حفر المكاتب بئرأ على قارعة الطريق» فوقع فيها 
إنسان ووجب عليه أن يسعى قيمته يوم حفرء ثم وقع فيها آخر أنه لا يلزمه أكثر من قيمة 
واحدةء سواء حكم الحاكم بالأولى أو لم يحكم. 

ووجه الفرق أن هناك الجناية واحدة» وهى حفر البئرء فالضمان الذي يلزمه إنما يلزمه 
بسبب واحدء فوقوع الثاني» وإذا كان بعل يفك الحاكي: لكن بسيب سابق على حكمه» فصار 
كأنه قتلهما دفعة واحدة. فلا يلزمه إلا قيمة واحدة» فأما هلهنا فقد تعددت الجناية» والثانية 
حصلت بعد فراغ رقبته عن الأولى وانتقالها إلى ذمته» فيتعدد السبب فيتعدد الحكم . 


ولو سقط حائط مائل أشهد عليه على إنسان فقتله. فعليه أن يسعى فى قيمته؛ لأن 
المكاتب يملك النقض فيصح الإشهاد عليه كما في الحرء ويجب عليه قيمة نفسه كما لو قتل 
آخر خطأ. 

وكذلك إذا وجد في دار المكاتب قتيل» فعليه أن يسعى في قيمته إذا كانت قيمته أكثر من 
الدية» فينتقص منها عشرة دراهم» فإن جنى جنايات ثم عجز قبل أن يقضي بها دفعه مولاه بها 
أو فداه وإن قضى عليه بالسعاية ثم عجزء فهي دين في رقبته يباع فيه؛ لأنه إذا لم يقض عليه 
لم تصر القيمة دين في رقبته» فهو كعبد قن جنى جناية أنه يخاطب مولاه بالدفع أو الفداءء وإذا 
قضى عليه بالقيمة صار ذلك ديئاً في رقبته» فإذا عجز صار حكمه حكم عبد لحقه الدين أنه 
يباع أو يقضي السيد دينهء هذا كانت جنايته عمداً بأن قتل رجلا عمداً قتل به؛ لأنه لو كان حر 
لقتل بهء فالمكاتب أولى . 

هذا إذا جنى المكاتب على غيره» فأما إذا جنى غيره عليه» فإن كان خطأ فالأرش له 
وأرشه أرش العبدء أما كون الأرش له؛ فلأن أجزاءه ملحقة بالمنافع وهو أحق بمنافعه. 

وأما كون أرشه أرش العبدء فلأنه عبد ما بقى عليه درهم بالحديث» فكانت الجناية عليه 
جناية على العبد» فكان أرشها أرش العبيدء وإن كان عمداً فالمسألة على ثلاثة أوجه: في وجه 
يجب القصاص في قولهم» وفي وجه لا يجب القصاص. وفي وجه اختلفوا فيه . 

أما الأول فهو أن يقتله رجلٌ عمداً ولم يترك وفاء» فللمولى أن يقتل القاتل؛ لأنه لم يترك 
وفاء فقد مات عاجزأ فمات عبداء والعبد إذا قتل عمد يجب القصاص على قاتله إن كان عبدا 
بالإجماع» وإن كان حرًا عندنا؛ كذلك ههنا. ا 


/000طظط/ 
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وأما الوجه الثاني فهو أن يقتل عمداً ويترك وفاء ويترك ورثة أحراراً سوى المولى» فلا 
يجب القصاص لاشتباه ولي القصاص. لاختلاف الصحابة ‏ رضي الله عنهم - في أنه بوت 
حرًا أو عبداً؛ على ما نذكرء إن شاء الله تعالى» فمن قال مات حرًا قال ولاية الاستيفاء للورثة» 
ومن قال مات عبداً قال الولاية للمولى» فاشتبه المولى» فلم يجب القصاص. 


فإن قيل: قياس هذه النكتة أنه إذا اجتمع المولى والورثة ينبغي أن يجب القصاص؛ 
لارتفاع الاشتباه عند الاجتماع كالعبد الموصي"'' برقبته لإنسان وبخدمته لآخر إذا قتل أن لهما 
أن يجتمعا فيقتلا . 


وكذا العبد المرهون إذا قتل فاجتمع الراهن والمرتهن على القصاصء أن لهما أن 
يستوفياه. كذلك/ هلهناء فالجواب أن المانع هو اشتباه المولى» وهذا الاشتباه لا يزول 
بالاجتماعء لأنَّ الولاية لأحدهما وهو المولى أو الوارث» وهذا النوع من الاشتباه لا يزول 
اجتماعهماء بخلاف مسألة الوصية؛ لأنَّ هناك لا اشتباه» فإن الولاية لصاحب الرقبة؛ لأن 
الملك لهء وإنما لصاحب الخدمة فيها حق» فإذا اجتمعا في الاستيفاء فقد رضي بإسقاط حقه» 
ويقول لصاحب الخدمة حقي قوي لشبهة الملك. فصار بمنزلة عبد بين اثنين قتل فاجتمع 
الوليان على الاستيفاء» وبخلاف مسألة الرهن» فإن المستحق للقصاص هناك هو الراهن؛ إذ 
الملك له إلا أن للمرتهن فيه حمّاء فإذا رضي بالاستيفاء فقد رضي بسقوط حقهء وهلهنا بخلافه 
207 ْ 1 

وأما الوجه الثالث: فهو أن يقتل عمداً ويترك وفاءء ولا وارث له سوى المولى» فعلى 
قول أبى حنيفة وأبى يوسف: يجب القصاص للمولى؛ لأنه لا اشتباه هلهنا لأن القصاص يكون 
للعو ينا ان سوام مات حرًا أو عبداء وقال محمد: لا يجبء لأن المولى إِنْ لم يشتبه 
فسبب ثبوت الولاية قد اشتبهء لأن إن مات حرًا فالولاية تثبت بالإرث» وإن مات عبدا فالولاية 
تثبت بالملك». والجواب عن هذا من وجهين : 1 ْ 

أحدهما: أن السبب لم يشتبه» لأن المسبب واحد وهو الملكء والولاء أثر من آثار 
الملك . 


والثانىي: إن سلمنا أن السبب قد اشتبه. لكن لا اشتباه في الحكم وهو الولاية» لأنها ثابتة 
بيقين» فتثبت بأي سبب كانء» فإن قتل ابن المكاتب أو عبده عمداً فلا قود عليه» لأن المكاتب 
وهو ابو المقتول أو مولى العبد لو عتق كان القصاص له» ولو عجز كان القصاص للمولى. 


)1 :توظل» المرلن: 


كتاب المكاتب و 


فاشتبه الولي» وبهذا علل في الأصل فقال: لأني لا أدري أنه للمولى أو للمكاتب ومعناه ما 
ذكرناه» وإن اجتمعا على ذلك لم يقتص أيضاً؛ لأن الولاية لأحدهما وهو غير معلوم؛ فإن 
عفوا فعموهما باطل. والقيمة واجبة للمكاتب» أما بطلان العفوء فأما عفو المولى فلأنه لا 
يملك كسب المكاتب» فلا يصح عفوه. 


وأما عفو المكاتب فلأن القيمة قد وجبت على القاتل» فكان إبراء المكاتب تبرعاً منه 
وأنه لا يملك التبرع» فَإِنْ قتل المولى مكاتبه عمداً أو خطأ فلا قصاص عليه في العمد بلا 
2 43 لآنزقينه فملوكة له 'فرصير شبعية : سواء ترك وفاء أو لم يترك. لا يجب القصاص لما 
قلناء غير أنه إن ترك وفاءء فعلى المولى قيمته يقضى بها كتابته . 

وكذلك لو قتل ابنه؛ لأن القصاص قد سقط بالشبهة فتجب الدية» فسقط عنه قدر ماله 
من الكتابة لأن الأصل أن كل ديتين التقيا من جنس واحد في الذمةء وليس في إسقاطه إبطال 
العقد. ولا استحق قبضه فى المجلس - فإنه يصير أحدهما بالآخر قصاصاًء وما بقى يكون 
لوارئه لا للمولى» لأنه قاتله فلا يرئه» وإنما يصير ذلك قصاصاً إذا حل أجل الدية؛ لأن القيمة 
وجبت عليه بالقتل مؤجلة . 

وَلْوْ قتل عبد المكاتبة رجلاً خطأ يقال للمكاتب: ادفعه أو أفده بالدية» لأن العبد من 
تجارته وكسبهء فكان التدبير إليه» كعبد المأذون جنى جناية خطأ؟ أنه يخير المأذون بين الدفع 
والفداءء فالمكاتب أولى» بخلاف نفس المكاتب إذا جنى أنه يلزمه الأقل من قيمته ومن أرش 
الجناية» لأن نفس المكاتب لا تحتمل النقل بخلاف كسبه؛ وَإِذَا لم تحتمل النقل فتعذر الدفع 
من غير اختيار» فصار كما لو أعتق نفس العبد الجاني من غير علمه بالجناية» وثمة يلزمه الأقل 
من قيمته ومن أرش الجنايةء كذا هلهناء ويؤخد المكاتب بأسباب الحدود الخالصة ونحوها؛ 
كالزنا والسرقة والشرب والسكر والقذف». لا القن ؟ لأنه مأخوذ بهاء فالمكاتب أولى. ولا 
يقطع في سرقته من مولاه لأنه عبده. 

وكذا لا يقطع في سرقته من ابن"' "نرلكةه ولا من امرأة مولاه. ولاعن كلدي ارخم 
يحرم ب و لأن واحداً من هؤلاء لو سرق 07 المولى لا يقطع. ؛ فكذا مكاتيه . 


وكذا لو سَرَقُ واحذ مِنْ هؤلاء من المكاتب لا يقطع. لأن واحداً منهم لو سرق من 
المولى لا يقطع» فكذا إذا سرق من المكاتب» ولو سرق منه أجنبي يقطع بخصومته؛ لأن 
المكاتب اق بمكاسيه ومنافعه» فكان له حق الخصومة كالخرء فيقطع بخصومته . 
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ويصح من المولى دعوة''' نسب ولد أمته المكاتبة إذا لم يكن له نسب معروف» صدقته 

المكاتية أو كذيته» جاءت به لأقل من ستة أشهر أو لأكثرء لما ذكرنا فيما تقدم أنه ادعى نسب 

7ب ولد جارية مملوكة/ له رقبة» فكان ولدها مملوكاً له أيضاًء ونسب ولد الجارية المملوكة يثبت 
بالدعوة من غير حاجة إلى التصديق . 

ثم الأمة بالخيار إن شاءت عجزت نفسهاء وإن شاءت مضت على الكتابة» فإن مضت 

على الكتابة فلها العقر إن كان العلوق في حال الكتابة» بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر من 

وقت الكتابة» لأنها أحق بمنافعها ومكاسبهاء والمولى كالأجنبى عنهاء والعقر بدل منافع بضعها 

هذا إذا استولد مكاتبته» فإن دبر مكاتبته فكذلك هو بالخيار إن شاء نقض الكتابة» وإن 


شاء مضى عليها لتوجه العتق إليه من جهتين”'' فكان له الخيار» فإن مات مولاه وهو لا يخرج 
من الثلث» فقد ذكرنا الاختللاف فقيما تقدم . 


ولو ادعى نسب ولد جارية المكاتب» وليس له نسب معروف» وقد علقت به في ملك 
المكاتب» صحت دعوته لما قلناء ويحتاج فيه إلى تصديق المكاتب استحساناء وقد ذكرنا هذا 
في «كتاب الاستيلاد»» ولا يحبس المكاتب ببدل الكتابة» لأنه دين قاصر حتى لا تجوز الكفالة 
عند عامة العلماءء خلافاً لابن أبي ليلى هو يقول بأنه دين فتصح الكفالة [به] '' كسائر الديون. 


ولنا أن حكم الكفالة ثبوت حق المطالبة للكفيل بمثل ما في ذمة الأصيل» وهذا لا 
يعختى هنيناء لأن الثابت في ذمة الأصيل ذرة يعسن نه ودين الكتانة* لا يفيض ع فلو 
جوزنا الكفالة به لم يكن الثابت بها حق المطالبة بمثل ما في ذمة المكفول عنه. فلا يتحمق 
حكم الكفالة» بخلاف سائر الديون. 
وأما الذي يتعلق بأداء بدل الكتابة فهو عتق المكاتب» ولا يعتق إلا بأداء جميع بدل 
الكتابة عند عامة العلماءء وهو قول زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه . وقال علي 
- رضي الله تعالى عنه ‏ يعتق بقدر ما أدى ويبقى الباقي رقيقاً» وقال ابن مسعود ‏ رضي الله 
إذا أعطى مقدار قيمته عتق» ثم يصير بمنزلة الغريم» وقال عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما ‏ إذا كاتب العبد مولاه فهو غريمٌ مِنَ الغرماء ‏ وهذا يدل على أن مذهبه أن المكاتب 
يعتق بنفس الكتابة» وقد روى محمد بن الحسن عن شريح مثل ذلك . 


)1١(‏ في ط: وغيره. (20) سقط من ط. 
(9)- فى:!! «وححهين: (4) سقط من ط. 
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وجه قول على كرم الله وجهه ‏ إن المكاتبة عقد معاوضة؛» فإدذا أدى العبد بعض بدل 
الكتابة إلى المولى» فقد ملك المولى ذلك القدرء فلو لم يملك من نفسه ذلك القدر لاجتمع 
للمولى ملك البدل والمبدل» وهذا لا يجوز. 


وجه قول عبد الله بن مسعود - رضي اشاعفة .د أن أقننة العيد مالع" فلو عق :بأداءها 
هو أقل من قيمته لتضرر به المولى» وإذا أدى قدر قيمته فلا ضرر على المولى . 

وجه قول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه لو لم يعتق بنفس العقد لوجب للمولى على 
عبده دين» ولا يجب للمولى على عبده دين» ولأآن الكتابة إعتاق على مال» ومن أعتق عبده 
على مال وقبل العبد عتق» والمال دين عليه؛ كذلك ههنا. 

وجه قول زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ قول النبي ‏ كَل -: «المُكَائَبُ عَبْدٌّ مَا بَقى عَلَيْه 
دِرْهَم)” "' وهذا نَّصٌّ في الباب» ولأن المولى علق عتقه بأداء جميع بدل الكتابة» فلا يعتق ما لم 
يؤد جميعه». كما لو قال لعبدله: إذا أديت إليّ ألفا فأنت حرء أنه لا يعتق ما لم يؤد جميع 
الألف» كذا هلهنا. 

ثم العتق كما يثبت بأداء بدل الكتابة يثبت بأداء العرض عن بدل الكتابة» لأنّ عوض 
الشيء يقوم مقامه ويسد مسده؛ كأنه هوء كما في البيع وغيره على أن بدل الكتابة دين في ذمة 
العبد» وقضاء الديون يكون بأعواضها لا بأعيانهاء وكذا يثبت بالإبراء لما نذكر. 

ثم إذا أذَىْ بدل الكتابة وعتق يعتق 0 المولود في الكتابة» بأن ولد المكاتب ولد من 
أن افع اعاالاه سان كاتا تيع للذنن:: فيثبت فيه حكم الأصل ؛ إلا أن للمولى أن 2 
الأب دون الولد؛ لأنه لم يدخل في العقد 0 بل تتعاء فلا يملك مطالية التبع حال قيام 
المتبوع. وكما يعثق المكاتب بالأداء من كسبه يعثق بالأداء من كسب ولدهء لأن كسب الولد 
كسبهء فإذا أدى يعتق هو وولده؛ وكذا ولده المشترك فى الكتابة وولد ولده وإن سفل» 
والوالدون وإن علوا إذا اشتراهم المكاتب يدخلون في الكتابة؛ كالولد المولود» سواء لا فرق 
بينم إوانى تعمل واحده وهو أنه إذا مات المكاتب من غير مال يقال للولد المشتري 
وللوالدين: إما أن تؤدوا الكتابة حالاً وإلا رددناكم ة في الرق؛ يخلاف الولد المولود في الكتابة 
لما تذكر: 


واه :ما نو م الوالدين والمولودين من ذوي الرحم المحرم؛ كالأخ والعم والخال 
ونحوهم» فهل يدخلون في الكتابة» قال أبو حنيفة: لا يدخلون» وقال أبو يوسف ومحمد: 


)1١(‏ في ط: مالية. 


بدائع الصنائع جه - م١٠‏ 
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يدخلون ويسعون/ على الوم 0 الوالدين ياي 06 عندهما أن كل من إذا 


ووو و فيعتبر بحقيقة العتق والحكم في الحقيقة 
هذا؛ فكذا فى كسب الكسب المفضى إليه» ولهذا اعتبر بحقيقة حتت التق اف الر ازور العو وني 
كذا هلهنا. 


ولأبي حنيفة أن الأصل ألا ي؛ يثبت التكاتب رأساً؛ لأن ملك المكاتب ملك ضروري لكونه 
مملوكاً ما بقي عليه درهم. فلا يظهر في حق”'© التبرع والعتق» وإنما يظهر فى حق حرية نفسه 
إلا أن حرية ولده وأبويه في معنى حرية نفسه لمكان الحرية» ولم يوجد في سائر ذوي ي الرحمء. 
فبقي الأمر فيهم على الأصل» وبدل القياس من وجه آخر يقتضي أن لا يدخل الولد؛ لأنه كسبه 
وحق الحرية لا يسري للأكساب ككسب أم الولد والمدبرء وإنما استحسنا الولاد بحكم 
الحرية» ولم يوجدء والولد المنفصل قبل العقد لا يدخل في الكتابة» ويكون للمولى. 

ولو اختلفا فقال المولى: ولد قبل العقد. وقالت المكاتبة: بعد العقدء ينظر إن كان 
الولد في يد المولى» فالقول قوله إنه انفصل قبل العقد. وإِنْ كان في يد الأمة. فالقول قولّها 
ويحكم فيه الحال؛ كمن استأجر عبدا ومضت مدة الإجارة ة ثم اختلفاء فادعى المستا جر الآباق 
والمؤاجر ينكر؛ أنه ينظر إن كان في الحال ابتأء فالقول قول المستأجر»ء وإن لم يكن في الحال 
آبقَا» فالقول قول المؤاجر. 

وكذلك هذا في الطاحونة إذا إختلها في انقطاع الماء وجريانه. فإن كان في الحال منقطعاً 
فالقول قول المستأجرء وإن كان ختاريا فالقول قل المؤاجرء ولو تصادقا في الإباق والانقطاع. 
واختلفا في مدة الإباق والانقطاع» فالقول قول المستأجرء لأنه منكر وجوب الزيادة» وسواء 
كان الأداء في حال حياة العاقدين أو بعد موتهماء حتى لو مات المولى فأدى المكاتب إلى 
ورثته» عتق؛ لأن العقد لا ينفسخ بموت المولى بلا خلافٍ. 

وكذا لو مات المكاتب عن وفاء يؤدي بدل الكتابة إلى المولى ويحكم بعتقه عندنا» وعند 
الشافعي: لا يعتق» ويسلم البدل للمولى بناء على أن عقد الكتابة لا ينفسخ بموت المكاتبة 
عندنا؛ كما لا ينفسخ بموت المولى» وعنده ينفسخ بموت المكاتب» وقد اختلف الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ في المكاتئب إذا مات عن وفاء؛ أنه يموت حرًا أو عبداً. 


قال عَلِىٌ - رضى الله عنه - وعبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه - يموت خررًا فيؤدي بدل 


() في أ: جواز. 
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عبد”''» والمال كله للمولى» وبه أخذ الشافعى. 


وجه قول الشافعي: أنه لو عتق لا يخلو إما أن يعتق قبل موتهء وإما أن يعتق بعد موته. 
لاسبيل: إل الأول لأن العتق معلق: بأداء اتدل والأداء لم يوجد قبل الموت» ولا سبيل إلى 
الثانى» لأن محل العتق قد فات. لأن محله الرق وقد فات بالموتء». وإثبات الشيء في غير 
عذال الا فامتنع القول بالعتق. ولا يقال إل فق يعدا إلى لخر جزء من أجزاء حياته: 
وهو قابل للعتق في ذلك الوقت؛ لأن الأصل فيما يثبت مستنداً أنه يثبت للحال ثم يستند. 

ألا ترى أن من باع مال الغير توقف على إجازة المالك عندكمء فإن هلك المال ثم أجاز 
المالك لا تلحقه الإجازة؛ لأن الحكم يثبت عند الإجازة مستنداء فيراعي قيام محل الحكم 
للحال» والمحل هلهنا لا يحتمل العتق للحال» فلا يستند. 

ولنا ما روي عن قتادة أنه قال: قلت لسعيد بن المسيب أن شريحاً قال في المكاتب إذا 
تاقح يوقا عله تون يدق جديق الكنانة الي بالنوزي ققالة نويد أحفذا شري إن كان 
تأضياء قإن ريك نن تاس رشني ال عه يقول: إن المكاتت إذا مات عن :وقاء.وعلية دين 
بدىء بالدين» ثم بالكتابة» ”2 فاختلاف الصحابة - رضي الله عنهم ‏ في الترتيب» دليل” '' على 
اتفاقهم على بقاء عقد الكتابة بعد الموت . 

فرواية قتادة تشير إلى إجماع الصحابة - رضي الله عنهم ‏ على ما قلناء ومثله لا يكذب. 
فلا يعتد بخلاف الشافعي؛ لأن العتق في الحقيقة معلق بسلامة البدل للمولى» إما صورة ومعنى 
الاتعناءه وزنا معد 90 صوورة باقن العوضى" أن الانراء الاتنصورة الأذاء مو المكانيو »أن 
العتق يثبت من غير أداء أصلا بأخذ المولى وبالإبراء» وقد سلم البدل للمولى» إما صورة 
ومعنى بالاستيفاء» وإما معنى لا صورة بالويراء . 

أما طريق الاستيفاء فلأن هذا عقد معاوضة بين المولى والمكاتب وحكمه في جانب 
المولى ملك البدل وسلامته» وفي جانب المكاتب سلامة رقبته بالحرية وسلامة أولاده وإكسابه 
حال سلامة البدل للمولى» وفى الحال زوال/ يد المولى عنه وصيرورته أحق بمناقعه ومكاسبه. 9/7١٠ب‏ 
وقه قبت املك فى اليدل للمولى :فى اام الغيد الال فى الواضرع عله انان بالأذاء.وقيل 
المولى صَمٌ . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» -371١7/٠١(‏ 7737) كتاب المكاتب: باب موت المكاتب. 
)٠(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» )777/٠١(‏ كتاب المكاتب: باب إفلاس المكاتب. 

(6) في ط: والميل. 

(4) في أ: بلا. 
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ولو أبرأه جاز الإبراء ويعتق» ولو أحال المكاتب [مولاه]”'' على غريم له عليه دين من 
إكسابه وقبل المولى» صم وعتق» وإذا ثبت الملك للمولى في البدل» كان ينبغي أن يزول 
المبدل عن ملكه» وهو رقبة المكاتب وتسلم له رقبته تحقيقا للمساواة في عقد المعاوضة؛ إذ 
المعارضة فى الحققة بين البدل والرقبة كما فى سائر المعاوضات من البيع والإجارة كما في 
الخلع والإعتاق على مال» إلا أن الزوال لو ثبت ههنا للحال لبقي الدين في ذمة المفلس» 
ويتكاسل”'' في الأداء فيتضرر به المولى فيمتنع الناس عن الكتابة: فشرع هذا العقد على خلاف 
موجب المعاوضات فى ثبوت السلامة وزوال المبدل على المولى إلا بسلامة البدل له على 
الكمال؛ نظراً للموالي وترغيباً لهم في عقد الكتابة» ونظراً للعبيد ليتوصلوا إلى العتق» فإذا جاء 
آخر حياته وعجز عن الكسب انتقل الدين من ذمته إلى أكسابه». كما فى الحرء إلا أن الكسب 
قد لا يسلم له إما بالهلاك أو بأخذ الورثة» فإذا أدى ذلك إلى المولى فقد وجد الشرطء وهو 
سلامة البدل للمولى» فيسلم المبدل للمكاتب وهو رقبته له. 


وأما الإبراء فهو أنه لما بلغ آخر حياته يسقط عنه المطالبة بأداء البدل لعجزه عن الأداء 
بنفسه» وانتقل إلى المال خلفاً عن المطالبة عنه» فيطالب به وصيه أو وارثه أو وصي القاضي». 
فإذا أدى النائب سقطت المطالبة عن النائب في آخر حياته» فيبرأ عن بدل الكتابة وتسقط عنه 
المطالبة في ذلك الوقت» فيعتق في ذلك الوقت. وقد خرج الجواب عَما ذكره الشافعي لما 
دكرنا أن الشرط ليس هو من صورة الأداء بل سلامة البدل صورة ومعئلى بالاستيفقاء أو معنى 
الإبراء. وقل حصل . 


وَمِنْ ُضحَابئا مَنْ قال: إن العتق يقبت بعد الأداء مقصورا غليهة؛ ويبقى حا تقديراً لاحراز 
شرف الحرية؛ كما يبقى المولى حيّا بعد الموت تقديراً لإحراز شرف" الكتابة» ويثبت العتق 
فيه وهو مثبت حقيقة ويقدر حيًا على اختلاف طريق أصحابنا فى ذلك» على ما عرف في 
الخلافيات . 


وَلَوْ مات المكاتب وترك وفاء وأولاداً أحراراً بأنْ ولدوا من امرأة حرة يؤدي بدل كتابته وما 
فضل يكون ميراثئأ بين أولاده الأحرار» لأن المكاتب يعتق في آخر جزء من حياته» ثم يموت 
فتدوتك م ا الأحرار؛ وكذلك أولاده الذين ولدوا في الكتابة» لأنهم صاروا 
مكاتبين تبعا له» فإذا عتق هو في آخر حياته يعتقون هم أيضاً تبعاً له فإذا مات هو فقد مات حرًا 
وهم أحرار فيرثونه» وكذا أولاده الذين اشتراهم في الكتابة ووالداه لما قلناء وكذا ولده الذي 


101 مين ل 5 الوطلة ويتكائل. 
ف في أ: ندل 
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كوت معه كتابة واحدة؛ لأنه عتق معه فى آخر حياته فيرثه» وأما ولده الذي كاتبه كتابة على حدة 
لا يرثه. لأنه لا يعتق بعتقه فيموت حرًاء وولده مكاتب والمكاتب لاا يرث الحر. 


ولو مات وترك وفاء وعليه دين أجنبي ودين المولى غير الكتابة؛ وله وصايا من تدبيره 
وغير ذلك» وترك ولداً حدّاء أو ولداً ولد له فى الكتابة من أمته ‏ يبدأ بدين الأجانب ثم بدين 
المولى ثم بالكتابة. والباقي ميراث بين سائر أولاده. وبطلت وصاياهء أما بطلان وصاياه 
فلوجهين: (أحدهما): يخص التدبيرء (والثاني): يعم سائر الوصايا. 

أما الأول: فلا المدبر يعتق بموت السيدء والمكاتب ليس من أهل الإعتاق . 


وأما الثاني فلأنه إذا أدى عنه بعد الموت فإنه يحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته» 
وذلك زمان لطيف لا يسع الوصية» ثم انتقل الملك إلى الوارث والملك للموصى له يثبت بعقد 
الوصية الذي هو فعلهء فإذا لم يتسع الوقت له لا يمكن إثباته كات الموزافة.. لأن الجلك 
ينتقل إلى الورثة من غير صنع العبدء وإذا بطلت الوصايا بقيت الديون. 

وأما ترتيب الديون فيبدأ بدين الأجنبي ؛ لأن الأصل في الديون المتعلقة بالتركة أنه يبدأ 
بالأقوى فالأقوى». كما في دين الصحة مع دين العرض- ودف الأجنبي أقوى من دين المولى؛ 
لأنه [لا يبطل بالرق ودين المولى يبطل به ألا ترى أنه لو عجز ورد في الرق بطل]'' دين 
المولى» ولا يبطل دين الأجنبي بل يباع فيه» فيبدأ بدين الأجنبي» ثم ينظر في بقية التركة» فإن 
كان فيها وفاء بدين المولى وبالكتابة بدىء بدين المولى ثم بالكتابة» لأن دين المولى أقوى من 
دين الكتابة» بدليل/ أنه تصح الكفالة به ولا تصح بدين الكتابة . دافن 

وكذا المكاتب بملك إسقاط دين المكاتبة عن نفسه قصداً بأن يعجز نفسه» ولا يملك 
إسقاط دين المولى قصداًء بل يسقط ضرورة بسقوط الكتابة» فكان دين المولى أقوى فيقدم 
على دين الكتابة» وَإِنْ لم يكن في التركة وفاء بالديون جميعاً بدىء بدين الكتابة» لأنه لو بدىء 
بقضاء دين المولى لبطل القضاء ؛ لأنه إذا قضى ذلك فقد صار عاجزاء فيكون قد مات عاجرا 
فتبطل الكتابة» فلم يصح القضاءء لأنه بالعجز صار قنَّاء ولا يجب للمولى على عبده القن 
دين وَليْس فى البداءة بقضاء دين الكتابة إيطال القضاءء فيكون أُوْلَء فيبدأ بالكتابة حتى يعتق 
ويكون دين المولى فى ذمتهء فربما يستوفى منه إذا ظهر له مال» وما فضل عن هذه الديون فهو 
نيراك الأو لأنهالحرار سق امراء جره :: ولأ لادة السرلوديق اق الكقاية4 أنه عقوا يحتف في 
آخر جزء من أجزاء حياته» فيرثون كالحر الأصل . 


000 سقط من ط. 
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ولو مات وترك وفاء وعليه: دينْ. وجناية» ومكاتبة» ومهرء وأولاد أحرار من امرأة 
حرة. وأولاد ولدوا في الكتابة من أمته. وأولاد اشتراهم ‏ يبدأ بالدين» ثم بالجناية» ثم 
بالكتابة» ثم يكون الباقي ميراثا لجميعهم ؛ لأن الدين أولى”'' من الكتابة لما بيناء ثم ينظر إلى 
ما بقى من المال فإن كان فيه وفاء بالكتابة» فإنه يبدأ بالجناية لأنه إذا كان به وفاء بالجناية صار 
كأن المكاتب قن فيقضي عليه بالجناية» ومتى قضى عليه بالجناية يصير عاجزاً إذا لم يكن في 
الباقي وفاءء وإن لم يكن في المال وفاء بالكتابة وكان فيه وفاء بالجناية”' أو لم يكن فقد 
مات المكاتب عبداً وبطلت الجناية؛ لأنه لا حق لصاحب الجناية في مال العبدء وإنما كان حقه 
في الرقبة وقد فاتت الرقبة» وهذا إذا كان القاضي لم يقض بالجناية في حال حياته» فإن كان 
القاضي قضى عليه بالجناية» صار حكمه حكم سائر الديون. 

راق المهر فإن كان تزوج نكاحاً صحيحاً بإذن المولى» فحكمه حكم سائر الديون» وإن 
كان النكاح بغير إذن المولى لا يجب للمرأة شيءٌ ما لم يقض سائر الديون والجناية والكتابة» 
فإن فضل شيء يصرف إلى المهر؛ لأن في النكاح الفاسد إنما يتبع”" بالمهر بعد العتاق» لأنه 
لا يصح في حق المولىء, فإذا زال حق المولى فحينئدٍ يؤاخذ به فإن أديت كتابته وحكم 
بحريته وحرية أولادهء صار الباقي ميراثاً لأولاده كلهم. لأنهم عتقوا بعتقه. 

وكذلك إن كان الابن مكاتباً معهء لأنهم عتقوا في زمان واحدء وإن كاتب الابن مكاتبة 
على حدة» لا يرث منه؛ لأنه لا يعتق بعتقه ولا يستند عتقه فى حقه. فلا يرث منه. 

وإن مات المكاتب من غير وفاء وترك ولداً مولوداً فى الكتابة؛ بأن ولدت أمته التى 
اشتراها بأن كان المكاتب تزوج أمة إنسان بإذن مولا فولدت منه ثم اشتراها المكاتب 
وولدهاء أو المكاتية ولدت من غير مولاها ‏ فإنه يسعى في الكتابة على نجوم أبيه ولا يبطل 
الأجل؛ لأنه إذا مات لا عن وفاءء فقد مات عاجزاًء فقام الولد مقامه كأنه حَىٌّء ولو كان حيًا 
حقيقة» لكان يسعى على نجومهء. فكذا ولده بخلاف ما إذا مات عن وفاء؛ لأنه مات قادراً 
فيؤدي بدل الكتابة للحال» ولا يؤخر إلى أجله. بل يبطل الأجل., لأن موت من عليه الدين 
يبطل الأجل في الأصل؛ كما في سائر الديون» وليس هلهنا أحد يقوم مقامه حتى يجعل كأنه 
حي وإذا أدى السعاية عتق أبوه وهو. 

وأما ولده المشتري فى الكتابة» فإنه لا يسعى على نجومه. بل يقال له: إما أن تؤدي 
السعاية حالاً» أو ترد إلى الرق» ولا يقال ذلك للمولود في الكتابة» بل يسعى على نجوم أبيه 


)00( في ط: أقوى . (0) في ط: بالخيار. 
فر في أ: يمتنع . 


كتاب المكاتب 30/١‏ 


ولا يرد إلى الرق» إلا إذا أخل بنجم أو بنجمين على الاختلاف» وإنما كان ذلك لأن دخول 


الولك:فى "الكقابة بطرق التبعية 6 وشعنة الولك المولوة :فى الكتابة أشد من تغية المشترف فى 
الكتابة» لأن تبعيته باعتبار الجزئية» والجزئية فى الولد المولود فى الكتابة حصلت فى العقدء 
فكان بمنزلة المكاتب نفسه. والحكم في المكاتب على ما ذكرناء فكذا فيه ولا كذلك الولد 
المشتري» لأن جزئته ما حصلت فى العقد فانحطت درجته عنهء فلا بد من إظهار ذلك في 
الحكم ترتيباً للأحكام على مراتب الحجج في القوة والضعف . 

وذكر القاضي في شرح الكافي الخلاف في المسألة» وجعل ما ذكرنا قول أبي حنيفة. 
وأما على قولهما فالولد المشتري والولد المولود سواءٌ. 

وجه قولهما إن التكاتب على الولد المولود لمكان التبعية وهى موجودة في المشتري» 
وجواب أبي حنيفة عن هذا أن معنى/ التبعية في المولود أقوى منه في المشتري» فلا يصح 
القياس . 

ولو مات من غير وفاء وترك الديون التي ذكرناء فالخيار في ذلك إلى الولد يبدأ بأي ذلك 
شاء؛ لأن المكاتب إذا لم يترك وفاء صار التدبير إلى الولد» لأنه يقضي من كسبه فيبدأ بأيّ ذلك 
شاء» فإن أخلّ بنجم أو بنجمين على الاختلاف يرد في الرق» ولو كان بعض أولاده غائباً وبعضهم 
حاضراً فعجز الحاضرء لا يرد في الرق حتى يحضر الغائب ». لجواز أن الغائب يحضر فيؤدي . 

وَلْوْ مَاتَ المكاتب ولم يترك وفاء لكنه ترك أم ولد فإن لم يكن معها ولد بيعت في 
المكاتبة» وإن كان معها ولد استسعت فيها على الأجل الذي كان للمكاتب». صغيراً كان ولدها 
أم كبيرأء بناء على أن المكاتب إذا اشترى أم ولد وليس معها ولد؛ فإنها لا تدخل في مكاتبته؛ 
وكان له أن يبيعها عند أبى حنيقة . 

وكذا الموالاة عندهما تدخل فى مكاتيته؛ فكذلك بعد موته تكون بمنزلته لما دخلت فى 
الكتابة وإذا كان معها فإنها تتبع ولدها في الكتابة عند أبي حنيفة . 

ولا يجوز بيعهاء فكذا بعد الموت إذا كان معها ولد ولدته في الكتابة ويصير كأنه قائم. 
لأن الابن قام مقامه» وعلى قولهما لا فرق بين وجود الولد وعدمه. 

وجه قولهنما ؟ إنها إنما تسعى. لآن غتاق الاستيلاد بمتولة غتاق اليفلا يطل يموت 
الولد.ء فكان حالها بعد موت الولد وقبله واحدا. 

ولأبى حنيفة أنه لا وراثئة بينه وبينهاء وإنما دخلت فى كتابته لكتابة ولدها تبعأء» فإذا مات 
الولد بطلت كتابتهاء لأنه كتابة الولد بطلت بموتهء فيبطل ما كان تبعاً له» والله ‏ عر وجل 


أغلم: 


"ات 


7 كتاب المكاتب 


يلي الأداء المولود في الكتابة» وهذا بناء على أن المولود في الكتابة يقومٌُ مقامٌَ المكاتب» 
والولد المشتري لا يقوم مقامه على الاتفاق أو على الاختلاف, إلا أنه يسعى تبعاً للولد المولود 
فى الكتابة» فلا تجب عليه السعاية. 

ألا ترى أن محمداً ذكر في الأصل فإن قلت: فلا يجب على الآخر شيء من السعاية 
قال: لأنها لو لم تدع غيره بيع إلا أن يؤدي الكتابة عاجلاء وإنما قلنا إن الذي يلي الأداء هو 
الولد المولود في الكتابة لما ذكرنا أن الولد المشتري لا يقوم مقام المكاتب على الاتفاق أو 
على أصل أبي حنيفة والمكاتبة» ولو كانت حية لكانت تملك كسب ولدها المشتري» فكذا 
الذي يقوم مقامهاء وإن سعى المشتري فأدى الكتابة لم يرجع على أخيه بشيء. لأنه أدى 
الكتابة من كسب الأم؛ لأن كسب الولد”'' المشتري للأم» فإذا أدى الكتابة من كسبه فقد أدى 
كاب الأمء وكبيدالها ثاا ابر ولما ذكرنا أن الولد المولود قائم مقامهاء ولو كانت الأم باقية 
المعنى» وقال بعضهم: هذا إذا أدى.المولود في الكتابة من مال تركته الأم» فأما إذا أدى من 
كسب اكتسبه بنفسهء فإنه يرجع بنصفه على المشتري». ولم يذكر في الأصل حكم المولود في 
الكتابة» وإنما ذكر حكم المشتري أنه إذا أدى لا يَرْجِعٌ . 

ولو اتسين هذا الاين المكعرى: كسما كان لأخيه أن يأخذه ويستعين به فى كتابته» لما 
ذكرنا أن الولد المولود قائمٌ مقامَ الأم» وهي لو كانت قائمة لكانت تملك أخذ كسب المشتري» 
وكذا من يقوم مقامهاء وكذا إذا أراد أن يسلمه في عمل ليأخذ كسبه فيستعين به في مكاتبته. 
كان له ذلك . 

وكذلك لو أمره القاضى أن رواحر افيه 011 احا أن يؤاجره ويستعين بأجره على أداء 
الكنابة» كان ذلك عجائزاء: لأنه يمتز لثها وما اكتسب الولد المولود فئ- الكتانة بعد موت أمه قبل 
الأداءء فهو له خاصّةء لأنه داخل في كتابة الأم وقائم مقامهاء فما اكتسبه يكون له وما يكتسب 
أخوه حسب من البركة» فتقضى منه المكاتبة» والباقى منه ميراث بينهما. 


والفرق بينهما أن الولد المولود في الكتابة قام مقامهاء فكان حكمها كحكمه وكسب 
المكاتبة لهاء كذا كسب ولدهاء وأما الولد المشتري فلم يقم مقامها غير أنه كسبها بجميع ما 
اكتسبه» فيصير كأنها ماتت عن مال. 


)١(‏ في ط: أم الولد. 


كتاب المكاتب باع 





ولو ماتت عن مال تؤدي منه كتابتها والباقي ميراثاً بينهما؛ كذا هذاء وقيل هذا كله قول 
أبي حنيفة ؛ فأما على قولهما: : فالولدان يقومان مقامهاء. ولا يملك كل واحد منهما كسب 
صاحيه ؛ لأن كل واحد منهما لو كان منفرداً لقام مقام المكاتبة. ويسعى على النجوم عندهما/ 5١١/7‏ 
فكذا إذا اجتمعا لم يكن أحدهما بِأؤْلى من الآخرء والله دعر وجل ا الموفق: 

وأما الفاسدة وهي التي فاتها شيءٌ من شرائط الصحة. وهى ما ذكرنا فيما تقدم» فلا 
يغبت بها شيء من الأحكام المتعلقة بما قبل الأداء» لأن الكتابة الفاسدة لا توجب زوال شيء 
مما كان للمالك عليه قبل عقد المكاتبة”'' فكان الحال بعد العقد كالحال قبله. 


وأما الحكم التعداق بالأداد وهو العفو #النامد فيه كالصحع بعتن :لو ادق يكن أن 
الفاسد من العقود”' عند اتصال القبض كالصحيح على أصل أصحابناء ونفس المكاتب في 


قبضته» إلا أن في الكتابة المفاسدة إذا أدى يلزمه قيمة نفسه. في الكتابة الصحيحة يلزمه 
المسمىء» لما عرف أن الأصل أن يكون الشيء ممونا بالمكل: والقيمةٌ هي المثل؛ لأنها مقدار 
ماليته وإنما المصير إلى المسمى عند صحة التسمية تحرزا عن الفساد لجهالة القيمة. ٠‏ فإذا 
فسدت فلا معنى للتحرزء فوجب الرجوع إلى الأصل وهو القيمة كما في البيع ونحوه. 

وكذا في الكتابة الفاسدة للمولى أن يفسخ الكتابة بغير رضا العبد ويرده إلى الرق. امسن 
ل المي ال 1م وللعبد أن يفسخ في الصحيح والفاسد جميعاً بغير 
رضا المولى؛ لما ذكرنا أن الفاسدة غير لازمة في حقهما جميعاً» والصحيحة لازمة في حق 
المؤلى غير لأزمة فى يق الغية» تم إذا أدى فى الكتاية القانيدة يعظر إلى المستعى :إلى قلعة 
العبد أيهما أكثرء على ما ذكرنا الكلام فيه فيما تقدم. وسواء كان الأداء في حياة المولى أو بعد 
موته إلى ورثته استحساناًء والقياس أن لا يعتق بالأداء إلى الورثة . 

وجه القياس: أن العتق في الكتابة الفاسدة يَمَعٌُ من طريق التعليق بالشرط ؛ لأن في الكتابة 
معنى المعاوضة ومعنى اليمين» فإذا فسدت بطل معنى المعاوضة فبقى معنى اليمين». واليمين 
نطل يموت الجالفية» .ولآن الكتانة الفاميدة 5 برحب زول سللك الحوان» وإذا بت ملك قاذ 
مات قبل الأداء انتقل إلى ورثته» فلا يعتق بالأداء . ْ 

وَجْهُ الاستحسان: أنها مع كونها فاسدة فيها معنى المعاوضة والعتق فيها يثبت من طريق 
المعاوضة لا من طريق التعليق بالشرط» بدليل أنه يجب فيها القيمة؛ ولو كان العتق فيها 
بمحض اليمين» لكان لا يجب فيها شيء؛ لأن القيمة لم تدخل تحت اليمين» وكذا الولد 


. في ط: عنه إلى المكاتب‎ )٠( 
في ط: العقد.‎ )0( 


تب 


5 ا كتاب المكاتب 





المنفصل» ومعلوم أن الولد المنفصل عند الشرط لا يدخل تحت اليمين» فثبت أن فساد الكتابة 
لا يوجب زوال معنى المعاوضة عنهاء فثبت العتق فيها من طريق المعاوضة . 

وأما قوله إن ملك المولى لا يزول في الكتابة الفاسدة. فنعم؛ لكن قبل قبض البدل» فأما 
بعد القبض فإنه يزول ذلك عند الأداء . 

ولو كاتب أمته كتابة فاسدة فولدت ولداً ثم أدت». عتقت وعتق ولدها معهاء لما ذكرنا أن 
الكتابة الفاسدة تعمل عمل الصحيح عند اتصال القبض بهء والأولاد يدخلون فى الكتابة 
الصحيحة؛ كذا في الفاسدة. فإن ماتت الأم قبل أن تؤدي لم يكن عمل ولدها أن يسعى» لأن 
الولد قائم مقام الأم» ثم الأم لا تجبر على السعاية كذلك الولدء لكنه إذا سعى فيما على أمه 
عتق: انكحيانا . 


والقياس ألا يعتق. وهو على ما ذكرنا فيما إذا مات المولى فأدت المال إلى ورثته تعتق 
انتحساناء والقباسن أن لا تفع 

وأما الباطلة وهي التي فاتها شرط من شرائط الانعقاد» فلا يثبت بها شيء من الأحكام. 
لأن التصرف الباطل لا وجود له إلا من حيث الصورةء كالبيع الباطل ونحوه فلا يعتق بالأداء 
إلا إذا نص على التعليقء. بأن قال: إن أديت إلى ألفا فأنت حرء فأدى» يعتق لك. لا 
بالمكاتبة» بل بالتعليق بالشرطء ولا يلزمه شي كما في التعليق بسائر الشروط . 


فصل في بيان ما تنفسخ به الكتابة 


وأما بيان ما تنفسخ به الكتابة» فإنها تنفسخ بالإقالة لأنها من التصرفات المحتملة للفسخ. 
لكون المعاوضة فيها أصلا. فتجوز إقالتها كسائر المعاوضات؛ وكذا تنفسخ بفسخ العبد من غير 
وفعا الهولى؟ بان كول فيكت المكاتبة أو ككينا سرواء كانت فاسدة أو ميف 4 لبا 
ذكرنا أنها وإن كانت صحيحة فإنها غير لازمة في جانب العبد نظراً له» فيملك الفسخ من غير 
رضا المولى» والمولى لا يملك الفسخ من غير رضا المكاتب؛ لأنها عقد لازم في جانبه. 

وهل تنفسخ بالموت؟ أما بموت المولى فلا تنفسخ بالإجماع؛ لأنه إن كان له كسب 
فيؤدي إلى ورثة المولى» وإن لم يكن في يده كسب فيكتسب ويؤدي فيعتق» فكان في بقاء 
العقد فائدة فيبقى» وإن عجز/ عن التكسب يزول إلى الرق كما لو كان المولى حيًا. 

وإذا مات المولى فأدى المكاتب مكاتبته أو بقية منها إلى ورثته وعتق» فولاؤه يكون 


لعيية البتر لق لآن الولاء لا يورث من المعتق بعد موته» لما نذكر في كتاب الولاء» إن 
شاء الله تعالى . 


كتاب المكاتب 24 


وإن عجز بعد موت المولى فرد إلى الرق ثم كاتبه الورثة كتابة أخرى» فأدى إليهم وعتق 
فولاؤه للورئة على قدر موارثتهم. لأنه عتق بإعتاقهم. فكان ماله غيراثا بينهم ١‏ إِد الولاء يورث 

وأما بموت المكاتب فينظر إن مات عن وفاء لا ينفسخ عندنا؛ خلافا للشافعي. 

وَإِنْ مات لا عن وفاء ينفسخ بالإجماعء لأنه مات عاجزاًء فلا فائدة في بقاء العقدء 
فينفسخ ضرورة» ولا ينفسخ بردة المولى؛ بأن كاتب مسلم عبده ثم ارتد المولى لأنها لا تبطل 
بموت المولى حقيقة» فبموته حكماً أَوّلَئ أن لا ينفسخ. ولهذا لا تبطل سائر عقوده بالردة» كذا 
المكاتبة» فإن أقر بقبض بدل الكتابة وهو مرتد ثم أسلم» جاز إقراره في قولهم . 

وإن قتل أو مات على الردة لم يجز في قول أبي حنيفة إذا لم يعلم إلا بقوله بناء على أن 
تصرفات المرتد غير نافذة عنده» بل هى موقوفة» وَإِنَ علم ذلك بشهادة الشهودء جاز قبضه . 

وكذَا يجوز للمرتد أخذ الدين بشهادة الشهود فى كل ما وليه من التصرفات» كذا ذكر في 
الأصل» لأن ردته بمنزلة عزل الوكيل» فيملك قبض الديون التي وجبت بعقده» كالوكيل 
المعزول في باب البيع» أنه يملك قبض الثمن بعد العزل. 

ذكر في موضع آخر: [أنه]”'' لا يجوز قبض المرتد؛ لأنه إنما يملك لكونه من حقوق 
العقدء وحقوق هذا العقد وهو المكاتبة لا يتعلق بالعاقد» فلا يملك القبض؛ بخلاف البيع . 

وأما على أصلهما فإقراره بالقبض جائزء لأن تصرفاته نافذة عندهماء فإن لم يقبض شيئاً 
حتى لحق بدار الحرب فجعل القاضي ماله ميراثاً بين ورثتهء فأخذوا الكاتبة ثم رجع مسلمأء 
فولاء العبد له؛؟ لأن ردته مع لحوقه بدار الحرب بمنزلة موته» ولو دفع إلى الورثة بعد موته كان 
الولاء له» كذلك هذاء ويأخذ من الورثة ما قبضوه منه إن وجد بعينه» كما فى سائر أملاكه التى 
وجدها مع الورثة بأعيانها؛ لأن الوارث إنما قبض بتسليط المورث» فصار بمنزلة الوكيل» والله 
- عرّ وجل - أعلم . 


لل في ط: و. 


كتَابُ الولاء ٠"‏ 


الولاءٌ توعان : ولاء عتاقة . وولاء موالاة. 
أما ولاء العتاقة فلا خلاف في ثبوته شرعاً؛ عرفنا ذلك بالسنة وإجماع الأمة والمعقول. 


أما السنة: فقول النبئ ‏ ككلِةِ -: «الوَلآءُ لِمَن أَعَْقَ؛ وهذا نَصّء ورُويَ أن رجلا اشترى 
عبداً فأعتقه» فجاء به إلى رسول الله يَكهِ - فقال: يا رَسُوَلَ الله» إنى اشتريت هذا فأعتقته: 
فقال ‏ يكل -: «هُوَ أَحُوكَ وَمَوْلاَكَء فَإِنْ شَكرَكَ فَهْوَ حَيرٌ لَهُ وَشَرْ لَكَء وَإِنْ كَفْرَكَ فَهُوَ خَيِرٌ لك 
وَشَرّ لَه وَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَنْدْكُ وَارئاً كُنْتَ أَنْتَ عصبَئهُ''' والاستدلال به من وجهين : 


أحدهما: أنه جعله عصبة إذا لم يترك وارثاً آخر. 


)١(‏ الولاء لغة: من آثار العتق. مأخوذ من الولي بمعنى القرابةء يقال: بينهما ولاءء أي : قرابة حكمية حاصلة 
من العتق. أو الموالاة» وفيه قوله عليه السلام «الولاء لحمة كلحمة النسب» وقيل: الولاء والولاية بالفتح 
النُصرة وفي الصحاح: الولاء ولاء المعتق» وفي الحديث: «نهى عن بيع الولاء وعن هبته» والولاء: 
الموالون. والمولاةٌ ضد المعاداة» والمعاداة والعداوة بمعنى واحد. 
انظر: الصحاح .1017١/5‏ 
اصطلاحا: 
عرفه الحنفية بأنه: التناصر سواء كان بالإعتاق» أو بعقد الموالاة» وأيضاً بأنه تناصر يوجب الإرث 
والعقل. والولاء عند الحنفية نوعان: ولاء عتاقة» وولاء موالاة. 
عرفه الشافعية بأنه: عصوبة ناشئة أخوية حدثت بعد زوال ملك متراخية عن عصوبة النسب تقتضي 
للمعتق» وعصبته الإرث» وولاية التكاح. والصلاة عليه والعقل عنه. ١‏ 
عرفه المالكية بأنه: لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. 
وعرفه الحنابلة بأنه: ثبوت حكم شرعي بعتق أو تعاطي . 
انظر: شرح فتح القدير 89 9 الاختيار »5١1١/*‏ نهاية المحتاج 2745/8 الدسوقي على الشرح الكبير 
5 :5غ الشرح الصغير 5/ /ا/ا١»‏ كشاف القناع 41 . 

(؟) أخرجه البيهقي )١195/١٠١(‏ كتاب الولاء: باب ما يستدل به على نسخ آية المعاقدة عن معاوية بن إسحاق 
مرسلا . 


كلاء 


كتاب الو لاء ع8 


والثاني: أنه يك - جعل المعتق مولى المعتق بقوله ‏ كل -: «هُوَ حول وَمَْلاك» ولا 
يكون مولاه إلا وأن يكون ولاؤه له ونظير هذا الاستدلال استدلالنا بقوله ‏ عزّ وجل -: #والله 
خَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ4 [الصافات: 41] على تقدير تسليم إرادة المعمول من قوله ‏ سبحانه 
وتعاككن . : لوَمَا تَعْمَلُونَ4 في إثبات خلق الأفعال''' من الله وكارك وتجالق يه اخيو 
- سبحانه - أنه خلقهم وخلق معمولهم. ولا معمول بدون العمل» فيدل على كون مخلوق الله 
- عر وجل :-: وقوله ‏ تيد -: !| «إِنْ شَكرَكَ فَهُوَ خَيِرٌ لَهُ؛ لأنَ المعتق لما أنعم الله عليه بالاعتاق 
فقد وجب عليه الشكرء فإذا شكره فقد أدى ما وجب عليهء فكان خيرا له. 


وقوله - ص - : : «وَشٌَ لك)» لأنه قد وصل إليه شيء , من العورض.» فأوجب ذلك نقصاناً في 
الثواب» لأنه يصير كأنه أعتقه على عوضء فكان ثوابه أقل ممن أعتق ولم يصل إليه على إعتاقه 
عوض دنيوي أصلا ورأساً. 


وقوله ‏ كِِ -: «وَإِنْ كَفَرَكَ فَهُوَ خََيِرٌ لّك» لأن إعتاقه إذا خلى عن عوض دنيوي يتكامل 
ثوابه فى الآخرة. 

وقوله ‏ يهِ -: «وَشْرٌ لَه لأن شكر النعمة واجب عقلاً وشرعاأء فإذا لم يشكره فقد ترك 
الواجب» فكان شرًا له. 

رزوي أنامعن بت حير د :رضن الله عنه ‏ مات وترك بنتا فجعا 00 الله علي نصف 
دالة لأرغة: والتضفت لأبنة مر 


وروي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وعليٌء وعيد الله بن مسعودء وأبي بن كعبء 
وزيد نن كانت وأبى مسعود الأنصاري. وأسامة بن زيد - رضي الله عنهم ‏ أنهم قالوا: 
«الوَّ لاع للكبر»”" فاتفاق هؤلاء النجباء من الصحابة - رضي الله عنهم - على لفظ واحدٍ دليل 
سماعهم ذلك عن رسول الله / يله مع ما أن هذا حكم لا يُذْرَكُ بالقياس» فالظاهر قول”/؟١1أ‏ 
السماعء وسيأتى تفسير هذا الحديث فى أثناء المسائلء وإن شاء الله تعالى . 


)١(‏ في أ: العباد. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (7774). وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» )”07/1١١(‏ كتاب الولاء: باب المولى 
المعتق إذا مات . 
وقال البيهقي: هذا مرسل وقد روي من أوجه أخرى مرسلاً وبعضها يؤكد بعضا. 
وينظر نصب الراية (4/ .)١6٠‏ 

(9) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» )7"”07/1١(‏ كتاب الولاء: باب الولاء للكبر من عصبة المعتق. 


4 كتاب الولاء 
وأما المعقول فمن وجوه: 


أحدها: أن الإعتاق إنعامٌ» إذ المعتق أنعم على المعتق بإيصاله إلى شرف الحرية» 6 

بن الجولى الأسفل حول التعفة في غرف الشرعة وكذا سماه الله - تعالى ‏ إنعاماًء فقال د 
وجل - في زيد مولى رسول الله كله : «وَإِذْ تَمُولُ لِلّذِي أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ وَأَلْعَمْت عَلَيِدِ4 
[الأحزاب: 67 قيل في التفسير: أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالإعتاق» فجعل كسبه عند 
استغنائه عنه لمولاه شكراً لإنعامه السابق» ولهذا لا يرث المعتق من المعتق. 


والثاني: أن المعتق في نصرة المعتق حال حياته» ولهذا كان عقله عليه» [لأن]”'' عليه 
أن ينصره بدفع الظلم عنه وبكفه عن الظلم على غيره» فإذا جنى فقد قصر في أحد نوعي 
القصرة؛ وهو كفه عن الظلم على غيره» فجعل عقله عليه ضماناً للتقصير» فإذا مات جعل 
ولاوه لمعتقه جزاءً للنصرة السابقة . 


والثالث: أن الإعتاق كالإيلاد من حيث المعنىء لأنَّ كل واحد منهما إحياء معنى فإن 
المعتق سبب لحياة المعتق باكتساب سبب الأهلية والمالكية والولاية التي يمتاز بها الآدمي عن 
البهائم» كما أن الأب سبب حياة الولد باكتساب سبب وجوده عادة» وهو الإيلاد» ثم الإيلاد 
سب لكبيوت'النسي» فالاعتاق يكون سبباً لعبوت' الولاع كالإيلاة::.وهذا معتى 'قرل التبى 
-: «الوَلاء لَخمَة كَلَحْمَةِ النّسَب'" والله ‏ عر وجل - أعلم . 


٠1‏ تفط ير 
(؟) أخرجه محمد بن الحسن الشيبانى فى «كتاب الولاء» كما فى «تلخيص الحبير» )7١7/5(‏ ومن طريقه 
الشافعي في «المسند؛ (77/5) كتاب العتق: باب المكاتب والولاء حديث (577) والحاكم (841/5) 
كتاب الفرائض: باب الولاء لحمة كلحمة النسب والبيهقي )597/٠١(‏ كتاب الولاء: باب من أعتق 
مملوكاً له» كلهم من طريق محمد بن الحسن الشيباني عن يعقوب بن إبراهيم عن عبد الله بن دينار عن 
أبن عمر به. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 
وتعقيه الذهبي فلم يصححه. 
وقال البيهقي عقب الحديث: قال أبو بكر بن زياد النيسابوري: هذا الحديث خطأ لأن الثقات لم يروه 
هكذا وإنما رواه الحسن مرسلاً ١.ه‏ وهذا المرسل أخرجه البيهقي (١٠/؟9١)‏ كتاب الولاء: باب من 
أعتق مملوكاً له. 
قال الألباني في «الارواء؛ :)١١١/7(‏ وإسناد هذا المرسل صحيح وهو مما يقوئ الموضول الذق قيلة 
على ما يقتضيه بحثهم في المرسل من علوم الحديث فإن طريق الموصول غير طريق المرسل ليس فيه راو 
واحد مما في المرسل فلا أرى وجها لتخطئته بالمرسل بل الوجه أن يقوي أحدهما بالآخرا ه. 
وللحديث طرق أخرى عن ابن دينار عن ابن عمر. 
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وقد خولف محمد بن الحسن في هذا الحديث خالفه بشر بن الوليد فرواه عن يعقوب بن إبراهيم عن 
عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. 

أخرجه ابن حبان في صحيحه كما في الجوهر النقي:(١١/‏ 591) وتوبع بشر على هذه الرواية فقال ابن التركماني : 
وتابع بش رأعلى ذلك محمد بن الحسن فرواه عن أبي يوسف كذلك قال البيهقي في كتاب المعرفة : ورواه محمد بن 
الحسن في كتاب الولاء عن أبي يوسف عن عبيد الله بنعمرعن عبد الله بن دينارعن ابن عمرا ه. 

ومنه يظهر أن محمد بن الحسن الشيباني كان يرويه عن عبد الله بن دينار ومرة يدخل عبيد الله بن عمر 
بين يعقوب وعبد الله بن دينار. 00 

وقد تابع بشراً أيضاً على هذه الرواية عبد الله بن نمير أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» (1/ 01) ثنا أبو 
زرعة قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنى أبى عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر أن النبي كك قال: الولاء لا يباع ولا يوهب. - 

؟ - وأخرجه البيهقي )197/٠١١(‏ من طريق الطبراني ثنا يحيى بن عبد الباقي ثنا أبو عمير بن النحاس ثنا 
ضمرة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبى يَكّةِ قال: الولاء لحمة كلحمة النسب لا 
يباع ولا يوهب. | 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا ضمرة. 

وقال البيهقي : قد رواه إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي عن ضمرة كما رواه الجماعة : «نهى عن بيع 
الولاء وعن هبته»ء فكأن الخطأ وقع من غيره. 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (؟/777) من طريق الحسن بن أبى الحسن المؤذن ثنا ابن أبى فديك 
ثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي كل قال: «إنما الولاء نسب لا 
يصلح بيعه ولا شراؤه». 

وقال ابن عدي: منكر الحديث عن الثقات ويقلب الأسانيد ‏ أي الحسن بن أبى الحسن . 

وقال: قوله عن نافع عن عبد الله لا أدري وهم فيه أو تعمد فأراد تقلب الإسناد وإنما أراد أن يقول عن 
نافع وعبد الله بن ديئار. 

وللحديث شواهد من حديث علي بن أبي طالب وعبد الله بن أبي أوفى . 

حديث علي بن أبي طالب ْ 

أخرجه البيهقي )١194/١١(‏ كتاب الولاء: باب من أعتق مملوكاً له من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد عن علي أن رسول الله كَكِهِ قال: الولاء بمنزلة النسب لا يباع ولا يوهب. 

- حديث عبد الله بن أبي أوفى 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (0/ 1988) والطبراني كما في «مجمع الزوائد» (4/ 774) من طريق عبيد بن 
القاسم عن إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى قال: قال رسول الله كَلّ: الولاء لحمة كلحمة النسب . 
قال ابن عدي: لم يروه عن ابن أبي خالد غير عبيد. 

وقال الهيئمي: رواه الطبراني وفيه عبيد بن القاسم وهو كذاب. 

وقول ابن عدي فيه نظر فقد رواه عن ابن أبي خالد أيضاً يحيى بن هشام السمسار. 

أخر جه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان» (؟8/1) والخطيب في "تاريخ بغداد» (11/11). 

والسمسار كذيه ابن معين. 
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بيان صفة الثابت وكيفيته» وفى بيان قدره» وفي بيان حكمه. وفي بيان ما يظهر له. 

أما فين ثنوئة: فالعقق». سواء كان الفق حاضلة يضححة وهو الاعقاق + أو .ها جرئ 
مجرى الإعتاق شرعاً؛ كشراء القريب وقبول الهبة والصدقة والوصية» أو بغير صنعه''' بأن 
ورث فريبه ) وسواء أعتقه لوجه الله أو لوجه الشيطان» وسواء أعتقه تطوعاً أو عن واجب عليه 
كالإعتاق عن كفارة : المنل. والظهار. والإفطار. والإيلاء. واليمين» والنذر. 

وسواءًٌ كان الإعتاق بغير بدل أو ندل وهو الإعتاق على هال وسو كان متجرا أو 
معلقأ بشرط أو مضافاً إلى وقت» وسواء كان صريحاً أو يجري مجرى الصريح. أو كناية أو 
يجري مجرى الكناية . 
والكتابة» والأصل فيه قول النبى يكل : «الوّلاءٌ إنْ أَغَْقّ؛ من غير فصل . 

وعلى هذا إذا أمر المولى غيره بالإعتاق فى حال حياته أو بعد وَفَاتِهِء أن الولاء للآمرء 
لأن العتق يقع عنه. 
يه نكي 

وجه القياس : أنه أمر بإعتاق عبد الغير عن نفسه. وهذا لا يصح. لأن العتق لا يقع 
بدون الملك ولا ملك للآمرء بل للمأمورء فكان العتق عنه . 
بنصب السلم» والأمر بالصلاة يكون أمراً بالطهارة؛ ونحو ذلك» ولا وجود للعتق عن الآمر بدون 
ثبوت الملك» فكان أمر المالك بإعتاق عبده عنه بالبدل المذكور أمرا بتمليكه منه بذلك البدل» ثم 
بإعتاقه عنه تصحيحاً لتصرفه؛ كأنه صرح بذلك» فقال: بعه مني ٠‏ وأعتقه عني ففعل . 


00 


ولو قال: أعتق عبدك عني» ولم يذكر البدل» فأعتقء. فالولاء للمأمور في قول أبي حنيفة 
ومحمد؛ لأن العتق عنه) وعندك اق يوسف هذا والأول سواءٌء وجه قوله على نحو مأ دك 56 
المسألة الأولى. 


)١(‏ في أ: بصيغة. (0) في أ: يصح. 


كتاب الولاء ١م‏ 


ولهما الفرق بين المسألتين وهو أنه في المسألة الأولى أمكن إثبات الملك للآمر بالبدل 
المذكور بمقنضى الأمر بالإعتاق؛ لأن الملك في البيع الصحيح لآ يقف على القبض» بل يثبت 
بنفس العقدء فصار المأمور بائعاً عبده منه بالبدل المذكورء ثم معتقاً عنه بأمره وتوكيله. 
وأما فى المسألة الثانية فلا يُمكن إثبات الملك بالتمليك الثابت بطريق الاقتضاء؛ لأن 
التمليك من غير عوض يكون هبةء والملك في باب الهبة لا يثبت بدون القبضء فإذا أعتق/ ؟/ 117ب 
فقد أعتق ملك نفسه لا ملك الآمرء فيقع عن نفسهء فكان الولاية لهء فهو الفرق. 


ولو قال: أعَتقّ عبدك. ولم يقل شيء آخرء فأعتق » فالولاء للمامور أن العتق عنه لأنه 
عتق عن نفسه لا عن الأمر؛ لعدم الطلب من الآمر بالإعتاق عنه. 


ولو قال: أعتق عبدك على ألف درهمء ولم يقل: عني» فأعتق. توقف على قبول العبد 
إذا كان من أهل القبول» فإن قبل في مجلس علمه. يعتق ويلزمه المال» وإلآ فلاء لأنه لم 
يطلب إعتاق العبد لنفسه» وإنما طلب إعتاق العبد للعبدء وهو فضولي فيه فإذا عتق المالك 
توقف إعتاقه على إجازة العبد» كما إذا قال لغيره: بع عبدك هذا من فلان على ألف درهم: 
فباعه؛ أنه يتوقف على إجازة فلان» كذا هذا. 


وَسَواءٌ كان المعتق ذكراً أو أنثى؛ لوجود السبب منهماء ولعموم قوله ‏ يل -: «الوّلاءً 
لِمَنْ تق . 


وقال ‏ كلةٍ -: اليس لِلْنِسَاءِ مِنَ الوّلآءِ إلأ ما أَغْتَفْنَ»20 الحديث» والمستثنى من المنفي 
كافراً؛ لوجود الشييناء ولعموم الحديث حتى لو أعتق مسلم ذميًّا أو دمي اناه فولاء المعتق 
منهما للمعتق؛ لما قلنا إلا أنه لا يرثه لانعدام شرط الإرث» وهو اتحاد الملة. 


)١(‏ ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (4/ )١54‏ وقال غريب وقال: وأخرجه البيهقي عن علي» وابن مسعود. 
وزيد بن ثابت أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبير من العصبة. ولا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن» 
أو أعتق من أعتقن» انتهى وأخرج أيضاً عن إبراهيم . قال: كانء عمرء وعلي. وزيد بن ثابت لا يورثون 
النساء من الولاء إلا ما أعتقن. وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن الحسن أنه قال: لا يرث النساء من 
الولاء إلا ما أعتقن» أو أعتق من أعتقن؛ وأخرج عن عمر بن عبد العزيزء قال: لا ترث النساء من الولاء 
إلا ما أعتقن أو كاتبن. وأخرج نحوه عن ابن سيرين» وابن المسيب» وعطاءء والنخعي» وأخرج عن على 
وود ريل أنهم كانوا لآ ميَوَرَتوق السباء مق الولا إلا ما أععقة اننهى » :وروئق.عنبد الرزاق ف 
«مصنفه» أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي بن أبي طالب قال: لا ترث 
النساء من الولاء إلا ما كاتبن أو أعتقن. قال الحاكم: وأخبرني إبراهيم عن ابن مسعود مثله. قال الحاكم : 
وكان شريح يقوله. وأخرج عن الشعبي» والنخعي. كقول الحسن المتقدم . 
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ذال الي اليه 18 يَتَوَارَتُ أَهل مِلْتَين بِشَئْءء(ا ' وقال ‏ يك : «لايَرثُ المُؤْمِنُ 
الكافِرَء وَلا الكافِرٌ المُؤْمِنَ»”'' ويجوز أن يكون الولاء ثابتاً لإنسان ولا يرث بهء لانعدام شرط 


)١(‏ أخرجه أحمد )١17/8/7(‏ وأبو داود (774/7) كتاب الفرائض: باب هل يرث المسلم الكافر حديث 
(41) وابن ماجه (417/7) كتاب الفرائض: باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك حديث )717171١(‏ 
وسعيد بن منصور في «سننه» رقم )١77(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (451) والدارقطني (70/5) 
كتاب الفرائض حديث (55) وابن عدي فى «الكامل» (5/ 87) والبيهقى )١5١48/57(‏ كتاب الفرائفض: باب 
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم والبغوي في «شرح السنة» (4/ 4174 بتحقيقنا) والخطيب في 
«تاريخ بغداد؛ (5/ )١9١‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (9/ )١77‏ كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن النبي كَكدِ قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى . 
والحديث صححه ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير»؛ (؟/ 8*) فقال: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه 
والدارقطني في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناد أبي داود والدارقطني إجاد مجعم 1 هم 
وقال الألباني في «إرواء الغليل» :)١7١/7(‏ وهذا سند حسن | ه. 
وللحديث شاهد من حديث جابر 
أخرجه الترمذي (4/ 5 57) كتاب الفرائض: باب لا يتوارث أهل ملتين حديث )5١1١8(‏ من طريق ابن أبي 
ليلى عن أبي الزبير عن جابر عن النبي كَلِيةِ قال: «لا يتوارث أهل ملتين» وقال الترمذي: هذا حديث لا 
نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى . 
وضعفه ابن الملقن في «الخلاصة» (7/ 150) فقال: رواه الترمذي من رواية جابر بإسناد ضعيف . 

(؟) أخرجه مالك (2019/7) كتاب الفرائض : باب ميراث أهل الملل حديث )٠١(‏ والبخاري )5١/١7(‏ كتاب 
الفرائض : باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم حديث (71754) ومسلم (”1777/7) كتاب 
الفرائض حديث )١15١5/١(‏ وأبو داود ( كتاب الفرائض: باب هل يرث المسلم الكافر حديث 
(40) والترمذي (5777/54) كتاب الفرائض: باب إبطال الميراث بين المسلم والكافر حديث )51١1!(‏ 
وابن ماجه )41١/7(‏ كتاب الفرائض : باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك حديث (77794) والنسائي 

في «الكبرى» (1/ )8١‏ كتاب الفرائض: باب في الموارثة بين المسلمين والمشركين حديث )57191١(‏ 
والدارمي (؟/ ”) كتاب الفرائض: باب ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام وأحمد (5/ )35٠١‏ وأبو داود 
الطيالسي  787/١(‏ منحة) رقم )١4175(‏ والحميدي )1518/١(‏ رقم (041) وسعيد بن منصور في اسننه) 
)١184/1(‏ رقم (15. )١176‏ وعبد الرزاق (5/ )١5‏ رقم .986١(‏ 4807) والشافعي في امسنده؛ (؟/ 
) كتاب الفرائض حديث (715) ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص - 5 )٠١‏ رقم (785) 
وابن الجارود في «المنتقى؟ رقم (157) وابن خزيمة في (صحيحه؛ 57/5 - 33735) رقم (59484) وابن 
حبان  56001(‏ الإحسان) والطبراني في «الكبير؛ )١71/١(‏ رقم (591) وفي «الأوسط»؛ رقم )01١(‏ 
والدارقطني (19/5) كتاب الفرائض: حديث (7) والحاكم (؟/١1١)‏ والبيهقي (1!/1١؟)‏ كتاب 
الفرائض: باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» وأبو نعيم في «الحلية» (/ )١55 ١44‏ 
والبغري في «شرح السنة؛ (5/ 478 بتحقيقنا) وابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» (؟77/5؟751) وابن عبد 
البر في «التمهيد؛» (9/ )16١‏ كلهم من طريق الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن 
أسامة بن زيد قال: قال رسول الله كَل : «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم». 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
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الإرث به؛ على ما نذكر؛ حتى لو أسلم الذمئىُ منهما قبل موت المعتق» ثم مات المعتق. يرث 
به لتحقق الشرط؛ وكذا لو كان للذمي الذي هو معتق العبد المسلم عصبة من المسلمين» بأن 
كان له عم مسلم أو ابن عم مسلمء فإنه يرث الولاء. لأن الذمي يجعل بمنزلة الميت» وإن لم 
يكن له عصبة من المسلمين يرد إلى بيت المال. 


وَلْوْ كَانَ عيذ" ملم من تسل وذمى فأعتقاه ثم مات العبد» فنصف ولائه للمسلم. 
لأن المسلم يرث المسلم» والنصف الآخر لأقرب عصبة الذمى من المسلمين إن كان له عصبة 
لم6 :وإن لم .يكن يرد إلى :نيت التال: 


ولو أعتق حربي عبده الحربي في دار الحرب لم يصر بذلك مولاه؛ حتى لو خرجا إلى 
دار الإسلام مسلمين . لا ولاء له وهذا قول أبى حنيفة ومحمد. لآنه لا يعتق عندهما لأنه لا 
يعتق بكلام الإعتاق» وإنما يعتق بالتخلية» والعتق الثابت بالتخلية لا يوجب الولاء» وعند أبي 
يوسف يصير مولاه. ويكون له ولاؤه. لأن إعتاقه بالقول قد صَحّ في دار الحرب . 

وكذلك لو دبره في دار الحرب فهو على هذا الاختلاف» ولا خلاف في أن استيلاده 
جائزء وتصير الجارية أم ولد لهء لا يجوز بيعها لما ذكرنا فيما تقدم أن مبنى الاستيلاد على 
ثبوات الشثف» والتيتة شت في إدان الحو 


ولو أعتق مسلم عبداً له مسلماً أو ذميّا في دار الحرب» فولاؤه له؛ لأن إعتاقه جائز 


2 وزاد الحاكم في أوله: لا يتوارث أهل ملتين ولا يرث. . . 
وقد اختلف في اسم عمرو بن عثمان هل هو عمرو بن عثمان أم عمر بن عثمان. 
فالجماعة روته عن الزهدي فقالوا عمرو بن عثمان. 
وخالفهم مالك في الموطأ وتبعه ابن عبد البر فقالا عمر بن عثمان قال ابن عبد البر في «التمهيدة (4/ ١7١‏ 
- 117): ومالك يقول فيه عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة وقد وافقه 
الشافعي ويحيى بن سعيد القطان على ذلك فقال هو عمر وأبى أن يرجم وقال: قد كان لعثمان ابن يقال له 
عمرو هذه داره ومالك لا يكاد يقاس به غيره حفظأ واتقاناً لكن الغلط لا يسلم منه أحد وأهل الحديث 
يأبون أن يكون في هذا الإسناد إلا عمرو بالواو وقال على بن المدينى عن سفيان بن عيينة أنه قيل له إن 
مالكاً:يقزل: في ديت لا برك المسلع الكافن. عمر بين عكمان :قال بفيان : لقدسمعته من الزهري كذا 
وكذا مرة وتفقدته منه فما قال إلا عمرو بن عثمان ١‏ ه. 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (؟/ )5٠‏ رقم :)١7*5(‏ سئل أبو زرعة عن حديث مالك عن الزهري عن 
علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله يك قال: «لا يرث المسلم الكافر» 
قال أبو زرعة: الرواة يقولون: عمرو ومالك يقول: عمر بن عثمان قال أبو محمد أي ابن أبي حاتم 
أما الرواة الذين قالوا عمرو بن عثمان وسفيان بن عبينة ويونس بن يزيد عن الزهري . 

)١(‏ في ط: عبده. 
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بالإجماع. وإن اَعَتق عبدأً له خرييًا فى دار الحرب» لا يصير مولاه عند أبى حنيفة ) لذنلا 
يعتق بالقول» وإنما يعتق بالتخلية» وعند أبى يوسف : يصير مولاه لثبوت العتق بالقول. 


وقول محمد فيه مضطرب حتى لو أسلم العبد في دار الحرب و خرجا مسلمين إلى دار 
الإسلام» فلا ولاء للمعتق على المعتق» وللمعتق أن يوالى من شاء عند أبي حنيفة» وعند أبي 
يوسف يرث المعتق من المعتق» وله ولاؤه إذا خرجا مسلمين» وإن سبى العبد المعتق كان 
مملوكاً للذي سباه في قولهم جميعاء ولا يخلو إما أن يكون مملوكاً أو حرّاء فإن كان مملوكاً 
كان محلاً للاستيلاد والتملك. وكذا إن كان حرًا؛ لأن الحربي الحر محل للاستيلاد والتملك . 


وعلى هذا يخرج ما إذا دخل رجل من أهل الحرب دار الإسلام بأمان» فإن اشترى عبد 
فأعتقه. ثم رجع إلى دار الحرب» فسبى فاشتراه عبده المعتق فأعتقه ‏ أن كل واحد منهما يكون 
مولى صاحبهء حتى أن أيّهما مات ولم يترك عصبة من النسب» ورثه صاحبه لوجود سبب 
الإرث من كل واحد منهما وهو الإعتاق وشرطه. 


وكذا الذمي إذا أعتق عبداً له ذميًا فأسلم العبد ثم هرب الذمي المعتق ناقضاً للعهد إلى 
دار الحرب» فسبي وأسلم»ء فاشتراه العبد الذي كان أعتقه فأعتقه. فكل واحد منهما مولى 
صاحبه لما قلنا. 

وكذلك المرأة إذا أعتقت عبداً لها ثم ارتدت المرأة ولحقث بدار الحرب» ثم سبيت 
فاشتراها الذي كانت المرأة أعتقتهء فأعتقهاء كان الرجل مولى المرأة والمرأة مولاة الرجل ؛ 

لوجود الإعتاق من كل واحد/ منهماء ثم العتق كما هو سبب ثبوت الولاء للمعتق فهو سبب 

وجوب العقل عليه؛ حتى لو جنى المعتق كان عقله على المعتق لما ذكرنا أن عليه حفظهء فإذا 

وأما شرط ثبوته فلثبوت الولاية شرائط: بعضها يعُمُّ ولاء العتاقة وولاء ولد العتاقة: 
وبعضها يخص ولاء ولد العتاقة» فأما الذي يعمهما جميعاً فهو أن لا يكون للعبد المعتق أو 
لولده عصبة من جهة النسبء فإنَ كان لا يرئه المعتق لأنه يرئه من طريق التعصيب» وفي 
العضيات يعني الأقري فالأقورى, زلاتقك أن "العسبة فرت ية السب افوس كان أزلين 
وهذا ولأن الولاء وإن كان لحمة كلحمة النسب كما نطق به الحديث؛ لكنه لا يكون مثل حقيقة 
النسب» فكان اعتبار حقيقة النسب أُوْلَىء فإن لم يكن له عصبة من جهة النسب وله أصحاب 
الفرائض أو ذوو الأرحام. فحكمه يذكر في موضعينء إن شاء الله تعالى. 

وأما الذي يخص ولد العتاقة» فمنها: أن تكون الأم معتقة. فإن كانت مملوكة فلا ولاء 
لأحد عليه ما دام مملوكأء سواء كان الأب حرًا أو مملوكاًء لأن الولد يتبع الأم في الرق 
والحرية» فكان ملكا هوا آمةع قلا يتضيوين الو لاو 
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ومنها: ألا تكون الأم حرة أصلية» فإن كانت فلا ولاء لأحدٍ على ولدهاء وإن كان الأب 
معتقاً لما ذكرنا أن الولد يتبع الأم في الرق والحرية؛ ولا ولاء لأحد على أمه؛ فلا ولاء على 
ولدهاء فإن كانت الأم معتقة والأب معتقاء فالولد يتبع الأب في الولاء. ويكون ولاؤه لمولى 
الأب لا لمولى الأم. لأن الولاء كالنسب» والأصل في النسب هو الأب. 

ومنها: ألا يكون الأب عربيّاء فإن كان الأب عربيًا والأم مولاة لقوم. اراداع لوم 
ولا ولاء عليهء لأن الولاء أثرٌ من آثار الرق» ولا رق على عربئ. ولو كان الأب نبطيًا وهو حرٌ 
مسلم. لم يعتق. وله ولاء موالاة. أو لم يكن فالولد يتبع الأم في ولاء العتاقة عند أبي حنيفة 
ومحمدء وعند أبي يوسف: يكون تبعأ للأب كما في العربي . 

وجه قول أبي يوسف : أن الفسه يشي السسيت:والقينت إلى: الما وإن كان أضعف. ألا 
ترى أن الأم لو كانت تمن الغرب والأب من المرالن: ٠‏ فالولد يكون تابعاً لقوم الأبء ولهما أن 
ولاء الأم لمواليها لأجل النصرة» فيثبت للولد هذه النصرة» ولا نصرة له من جهة الأب؛ لأن 
من سوى العرب لا يتناصرون بالقبائل» فصار كمعتقة تزوجت عبد فيكون ولاء أولادها 
لموالبها: 

ومنها: ألا يكون للأب مولى عربئٌ» فإن كان لا ولاية لأحد عليه لأن حكمه حكم 
العربي. لقول النبيٌ علد : «إنّ مَؤْلى القوم و 


ومنها: ألا يكون الولد معتقاًء فإِنْ كان لا يكون ولاؤه لموالي الآب ولا لموالي الأم. 
يكور لب اسم لأنه إذا أعتق صار له ولاء نفسهء لقوله - تَكِةٍ -: «الوَّلاءُ لِمَنْ أَعْنَقَ؛ فلا 
يكون تبعاً لغيره في الولاء» وبيان هذا 0 يذكر في بيان صفة الولاء”" . 
المعتق آخر عصبات المعتق مقدماً على ذوي الأرحام» وعلى أصحاب الفرائض في استحقاق ما 
موس سم يوئر ل للج وو ار ار لا جاور او ا اد 
للمعتق». ٠‏ وإن كان له أصحاب الفرائض فإنه يعطي فرائضهم أرلة فإن فَضَل شيءٌ يعطي 


)17/1( والترمذي‎ )١190( كتاب الزكاة: باب الصدقة على بني هاشم حديث‎ )241/1١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
)٠١/5( كتاب الزكاة: باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي كَكهِ وأهل بيته ومواليه حديث (70917) وأحمد‎ 
. والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (؟/17١) كلهم من حديث أبي رافع‎ 25١ /5( وابن أبي شيبة‎ 
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المعتق. وإلا فلا شيء له. ولا يرد الفاضل على أصحاب الفرائض» وإن كانوا ممن يحتمل 
الرد عليه وهذا قول عامة العلماء» وهو قول علئ» وابن ن عباس » وريد - - رضي الله عنهم -. 


وَرُويٌ عن عمرء وعيد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه لا يرث بطريق 
الي وهو مؤخر عن أصحاب الفرائض في استحقاق الفاضل» وعن ذوي الأرحام 
أنض] : 


واحتجوا بظاهر قوله د تعالي.د 9وأولو الأزحام بَعْضْهُمْ أَؤلى بِبَعْض 4# [الأنفال: 8726] 
فظاهره ه يقتضي أن يكون ذو الرحم أولى من المعتق . 


وجه قول الأولين ما روينا عَنْ رسول الله لله كِهِ أنه جعل ولاء مولى بنت حمزة ‏ رضي الله 
عنه بينها وبين بنت معتقها نصفين» فقد أقام رسول الله يَكٍ بنت حمزة ‏ رضي الله عنه - مقام 
العصبات. حيث جعل النصف الآخر لهاء ولم يأمر برده على بنت المعتق» ولو كان الأمر كما 
زعموا لأمر يِه بالرد كما في سائر المواريث إذا لم يكن هناك عصبةء وقال ككل: «أَلْجِقُوا 
المْرَائْض بأَهَلِهَاء نَمَا أَبْعَتْ فَلأوْلَى رَجَلِ ذكرا وأولى رجل ذكر هايا هر اليولن *" .وروى: 


)١(‏ أماعن عمر فأخرجه أبو داود )١717//”(‏ كتاب الفرائض باب فى الولاء حديث (917؟) من طريق 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رئاب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غِلْمَةِ فماتت أمهم 
فورئوها رباعها وولاء مواليهاء وكان عمرو بن العاص عَصَبَةَ بنيها. فأخرجهم إلى الشامء فماتواء فقدم 
عمرو بن العاص.». ومات مولي لهاء وترك مال زلق]ء فخاصمه أخوتها إلى عمر بن الخطاب» فقال عمر: 
قال رسول الله كلد هما أحَرْرٌ الْوَّلَّدُ أو الْوَالدُ فَهُوَّ لَعَصَبَتِهِ مَنْ كانه قال: فكتب له كتاباً فيه شهادة عبد 
الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخرء فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن 
إسماعيل» أو [إلى] إسماعيل بن هشامء فرفعهم إلى عبد الملك فقال: هذا من القضاء الذي ما كنت 
أراهء قال: فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب» فنحن فيه إلى الساعة . 


(؟) أخرجه البخاري )7307/١7(‏ كتاب الفرائض: باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج حديث (51145) 
ومسلم (9/ )١777‏ كتاب الفرائض: باب الحقوا الفرائض بأهلها حديث (؟/716١)‏ وأحمد )91/١(‏ 
والدارمى (78/7”) كتاب الفرائض: باب العصبةء وأبو داود )”١9/5(‏ كتاب الفرائض: باب ميراث 
العصبة حديث (18948) وابن ماجه (7/ 416) كتاب الفرائض: باب ميراث العصبة حديث (0٠97/5؟).‏ 


والترمذي  7”14/5(‏ 7350) كتاب الفرائض: باب في ميراث العصبة حديث )5١98(‏ م 
(10؟) وابن الجارود رقم (466) وعبد الرزاق )١9٠٠5(‏ وأبو يعلى )١58/5(‏ رقم )57101١(‏ وابن 
حبان (597: 04917. 5448 الإحسان) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (790/5) كتاب 
الفرائض : باب الرجل يموت ويترك بنتأ وأختأ وعصبة سواهماء والدارقطني )72١/5(‏ كتاب الفرائض رقم 
)١١(‏ والبيهقي (578/57) كتاب الفرائض: باب ترتيب العصبة والبغوي في «شرح السنة»  558/5(‏ 
بتحقيقنا) كلهم من طريق عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به وفي لفظ بعضهم: ألحقوا الفرائض 
بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. 


كتاب الولاء /اممء 


«فْلأولَى عُضْبَةٍ ذكرا وهو المولى هلهنا"'' . 

ا الآية ا - اويا 0 الوك و يدك ا 
5 الاب والأخ 3 و مع الأخ لأن؛ وبحو ذلك . 

وإذا عرف هذا الأصل فبيانه في مسائل : إذا ناك الميتق وترك أ ما ومولى» فللأم الثلث. 
والباقي للمولى عند الأوّلِين» لأنه عصبة ) وعند الآخرين العلليف للم بالفرض والباقي رَدَا عليها 
أيضاً . 

وإن ترك بنتا ومولى» فللبنت فرضها وهو النصف. والباقي للمولى عند الأولين» لأنه 
عصبة, وعند الآخرين النصف للبنت بالفرض والباقي رَدّا عليهاء ولو ترك ثلاث أخوات 
متفرقات . 

وَأما ترك مولاه فللأخت للأب والأم النصف» وللأخت للأب السدس تكملة الثلثين» 
وللأخت للأم السدس». وللأم السدس.ء. فقد استغرقت سهامهم الميراث» فلم يبق شيء 
للعولى: 

وإن ترك امرأة ومولى» فللمرأة فرضها وهو الربع» والباقي للمولى بلا خلاف. 

وكذا إذا كان المعتق أمة فتركت زوجها ومولى» فللزوج فرضه وهو النصف»ء والباقي 
القرل 

أما على قول الأولين: فلأن المولى عصبة» فكان الباق له. 

وأما على قول الآخرين: فلأنه لا سبيل إلى الرد؛ إذ لا يرد على الزوج والزوجة» فإن 
ترك المعتق عمة وخالة ومولاه. فالمال للمولى في قول الأولين» لأنه آخر العصبات يقدم على 
دوي الأرحام» وفي قول الآخرين : للعمة الثلثان وللخالة الثلث؟ لدم دوي الأرحام عليه 
وَقس على هذا نظائر 6 وعلى هذا يخرج ما إذا اشترت المرأة عبدأ أ فأعتقته ثم مات العبد 
المعتق وترك ابنتهء فللابنة النصف وما بقي فلمولاته؛ لأنها عصبة» وهذا قول الأوّلين. 

وأما على قول الآخرين: فالباقي يرد عليها بالقرابة . 

وإذا اشترت أباها فعتق ثم مات الأب وليس له عصبة» فلابتته النصف بالنسب, وما بقي 
فلابنته أيضاً بحق الولاء بالرد؛ لأنها عصبة الأب في الولاء. 


() ينظر الحديث السابق . 
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وعلى قول الآخرين: ما بقي يرد عليها بالقرابة» فإن كان الأب أعتق عبداً قبل أن يموت 
ا ا ا ا 
لها؛ لقوله يَكئِه: «لِيْس لِلَنِسَاءِ مِنَ الوّلاء إلا ما أَعْنَمْنَ أو أَغْتَقٌ مَنْ أَعْتَقْنَ؛ الحديث» والاستثناء 
من النفي إثبات ظاهرا. 

فإن اشترت أختان لأب وأم أباهماء ثم مات الأب ولم يترك عصبة وترك ابنتيه هاتين» 
فللابنتين الثلثان بالنسب» وما بقي فلهما أيضاً بلا خلافٍ» ولكن عند الأولين بطريق العصوبة 
لأنهما عصبة» وعند الآخرين بطريق الرد» وإن اشترت إحداهما أباهما ثم مات الأب ولم يترك 
عصبة وترك ابنتيه هاتين» فللابنتين الثلثان بالنسب» وللتي اشترت الأب الثلث والباقي خاصّة 
بالولاء» في قول الأولين لأنها عصبة» وفي قول الآخرين الباقي يرد عليهما نصفين» فإن اشترتا 
أباهما ثم إن إحداهما والأب اشتريا أخأ لهما من الأبء ثم مات الأب» فإن المال بين الابنتين 
وبين الابن» للذكر مثل حظ الأنثيين» لأنه مات خُرًا على ابن حر وعن ابنتين حرتين» فكان 
الميراث لهم بالقرابة» فلا عبرة للولاء في ذلك. فإن مات الابن بعد ذلك فلأختيه الثلثان 
بالنسبء والثلث الباقي نصفه التي اشترته مع الأب خاصّةء لأن لها نصف ولاء الأخ. لأنه 
عتق بشرائها وشراء الأب» فكان ولاؤه بينهماء وما بقي فبينهما نصفان لأنهما مشتركتان في 
ولاء الأب» فصار حصة الأب بينهما نصفين» وهو سدس جميع المال» وتخرج المسألة من 
اثنتي عشر للأختين الثلثان لكل واحدة منهما أربعة أسهم ونصف ثلث الباقي» وذلك سهمان 
للتي اشترته مع الأب بالولاء»؛ ونصف الثلث بينهما نصفان بولاء الأب؛ لكل واحدة منهما 
سهم» فصار للتي اشترته سبعة أسهم» وللأخرى خمسة أسهمء وهذا على قياس قول علي 
وابن عباس وزيد ‏ رضي الله عنهم . 

وأما على قياس قول عمر وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ إذا مات الابن بعد موت 
الأب فلأختيه الثلثان بالنسبء كما قالوا: والثلث الباقي يُرَدْ عليهماء فإن اشترت إحداهما الأب 
واشترت الأخرى والأب أخا لهماء ثم مات الأبء فالمال بين الابن والابنتين» للذكر مثل حظ 
الانثيين لما قلنا. 

فإن مات الأخ بعد ذلك». فللأختين الثلثان بالنسب». ونصف الثلث الباقي للتي اشترت 
الأخ مع الأب. وما بقي فهو للتي اشترت الأب خاصة؛ فيصير المال بينهما نصفين» وهذا على 
قول علي وابن عباس وزيد ‏ رضي الله عنهم -. 

قافن وأما على قول عمر وابن/ مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ فالثلث الباقي رد عليهماء والله 

- عر وجل - أعلم . 

ومنها: أنه لا يورث من المعتق بعد موته» ولا يكون سبيله سبيل الميراث» وإنما يستحقه 


كتاب الولاء ' نظ 


عصبة المعتق بنفسهاء وهم الذكور من عصبته لا الإناث ولا الذكور من أصحاب الفرائض . 

والأصل فيه قول النبي يك : «الوَلآء لخمة كَلْحْمَةِ النَسَب»ء لا يَْاءٌ وَلَا يُوهَبُ وَلا يُورَثُ) 
أي : لا يورث من المعتق لإجماعنا على أنه يورث من المعتق» لأن الولاء لما كان سببه النسب 
ثم النسب لا يورث نفسه وإن كان يورث به» فكذا أولاء . 


وروينا عن النجباء السبعة - رضي الله عنهم - أنهم قالوا بلفظ واحدٍ: الولاء للكبرء 
فالظاهر هو السماعء فإن لم يكن فقد ظهرت [هذه]''' الفتوى بينهم''' ولم يظهر لهم فيها 
مخالف» فيكون إجماعاً» ومعنى قولهم الولاء للكبرء أي: للأقرب» وهو أقرب العصبة إلى 
المعتق» يقال: فلأن أكبر قومه؛ إذا كان أقربهم إلى الأصل الذي ينسبون إليه» وإنما شرطنا 
الذكورة فى هذه العصوبة» لأن الأصل في العصبة هم الذكور ؟ إذ العصبة عبارة عن الشدة 
والقوة» قال الله تبارك وتعالى خبراً عن بني يعقوب علدو القاذ والساد ,. لذ قَالَوا 
لوسفة اشر ام انم أبِينًا مِنّا وَنَحْنُ عُصْبَة4 [يوسف: 8] أي: جماعة أقوياء أشداء قادرون 
غلى النفع والدقمة .وهذا فول غاثة العلماء: 

وعن إبراهيم النخعي وشريح: أن الولاء يجري مجرى المال فيورث من المعتق كما 
يورث [منه]”"' سائر أمواله؛ إلا أنه إنما يرث منه الرجال لا النساء بالنص» وهو قول النبي يكل 
الَيِسَ لِلْنِسَاءٍ [من الولاء]”' إلأ ما أَْتَفْنَ» الخبرء وكان شريح يقول من أحرز شيئاً في حياته 
فهو لورثته بعد موته. 

واحتجا بما رُوِيَ عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم أنهم قالوا: م مَنْ أحرز المال أحرز 
الولاء» فقد أنزلوه منزلة المال» فدلٌ على أن حكمه حكم المال. والجواب أن معنى قولهم : 
من أحرز المال أحرز الولاء؛ أي: من أحرز المال من عصبة المعتق يوم موت المعتق أحرز 
الولاء أيضاء بدليل أن المرأة تحرز المال ولا تحرز الولاء بالإجماع وبالحديث» فعلم أن المراد 
منع العصبات؛ وبه تقول. ولأن في الحمل على ما قلنا عملا بالدلائل بقدر الإمكان» فهو 
أولئ : 


رمات | نفل 2 وترك العا ات العبد 0530 فولاؤه 0 المعتق لصلبه. لا لابن 
أبئه » لأنه الأكبر» إذ هو أقرب عصبات المعتق بنفسها ؛ والأصل أنه يعتبر كون المستحق عصبة 
يوم موت المعتق». لآ يوم موت المعتق» ويعتبر له الكبر من حيث القرب لا من حيث السن» 


23 سقط من ط. 69 سقط من ط . 
هع في أ: منهم. لد سقط من ط . 


7ت 


هع كتاب الولاء 


ألا ترى أن الابن قد يكون أكبر سئّا من عمه الذي هو ابن المعتق. وهذا على قول عامة 


العلماء . 


مجرى الميراث عندهماء فكما مات المعتق فقد ورثاه جميعاًء فانتقل الولاء إليهما ثم إذا مات 
أحدهما انتقل نصيبه إلى ولدهء كما فى ميراث المال؛ فإن مات الابن الباقي وترك ابنأ ثم مات 
المعتق» فالولاء بين ابن هذا الميت وبين ابن الميت الأول نصفين بلا خلافٍ. 


أما على قول عامة العلماء فلاستوائهما في العصوبة. 


وأما على قول إبرا هيم النخعي وشريح فلانتقال نصيب كل واحد منهما إلى ولده. ولو 
و و و لصحي ٠‏ فالولاء بين 
ابن هذا وابني الأول يكون ثلاث عندنا؛ لاستواء الكل في العصوبة» وعندهما الولاء بينهما 
اهتين لفن ا ا والنصف الآخر بين ابني الأول نصفين» لأنهما يجعلان لكل ولد 
وترك الآخر خمسة بنين» وترك الثالث عشرة بنين» ثم مات العبد المعتق وترك مالآء فماله بين 
أولاد البنين بالسوية على عدد الرؤوس؛ فى قول عامة العلماء لاستوائهم في العصوبة والقرب 
من المعتق . 


وعلى ارك لراقيم رسريع المال بيتوي اونا نك لان الا الراك والثلث الآخر 
بيخ الخمسة نتى الأره. والغلف الأش ٠‏ بين العشرة بني الابن» فتصح فريضتهم من ثلاثين سهما 
لابق الاين الواعد عشرة وعشيرة يدن بلى الآين الادن على حتمينة وعشين ببق يتن الاين الأخرة 
وهو الثلث على عشرة . 

ولو أعتق رَجُلّ هو وابنه عبداً ثم مات الرجل وترك ابنين أحدهما شريكه في الإعتاق» ثم 
مات العبد المعتق» فنصف الولاء لابنه الذي هو شريك أبيه خاصّة؛ لأنه شريكه في الإعتاق 
والنصف الباقى بينهما نصفان/ لأن ذلك حصة أبيه فيكون بينهما بالسوية»ء فيصير الولاء بينهما 
على أربعة أسهم: ثلاثة أرباعه للابن الذي كان شريك أبيه» والربع للآخرء فإن مات شريك 
أبيه قبل العبد وترك ابنأ ثم مات العبد المعتق» فلابن الابن نصف الولاء الذي كان لأبيه 
خاصّة». والنصف الآخر للابن وَحْدَهُ؛ لأنه الكبر من عصبة الأب». فكان أحق بنصيبه من 
الولاء؛ فيصير نصف الولاء للعم ونصفه لابن أخيه . 


فإن مات العم وترك ابنين ثم مات العبد المعتق» فنصف الولاء لابن شريك أبيه خاصة. 
والتضيفه الأعر بتنه واس ابني عمه أثلاثاً. لكل واحد منهم الثلث. فيضير لابن شريلك: أبيه 


كتاب الولاء َع 





الفلفان» ويضير واس وس ور فإن مات امعد ترك 0 وأبا ثم 
وعامة الفقهاء. وعند ا الولاء 0 قر اف يم النخعي 
وشريح»ء وهذا على أصلهما صحيح لأنهما ينزلان الولاء منزلة الميراث والحكم ة في فى الميراث 
هذاء وإنما المشكل قول أبي يوسف؛ لأنه لا يحل ما يتركه المعتق بمد موته محل الإرث» بل 
يجعله لعصبة المعتق بنفسها والأب لا عصوبة له مع الابن» بل هو صاحب فريضة كما في 

نان ماك الحدق روك أ بآ وثلاثة أخوة متفرقين : أخأ لأب وأم وأخا لأبس». وأخاً لأم» 
ثم مات العبد المعتق. فالولاء للأب خاصّة» لأنه العصبة» فإن مات الأب ثم مات العبد 
المعتق» فالولاء للأخ من الأب والأم. لأنه أقرب العصبات إلى المعتق» فإن مات الأخ من 
الأب والأم وترك ابناًء فإن الولاء يرجع إلى الأخ لأب لأنه الكبر. 

فإن مات الأخّ من الأب وترك ابناًء فإن الولاء يرجع إلى ابن الأخ للب والأم يق 
أقرب» فإن مات ابن الأخ من الأب والأم وترك ابناء فإن الولاء يَْجع إلى ابن الأخ من الأب 


لزنه أقرت: 

فإن مات الأخ من الأب وترك ابناء فإن الولاء يرجع إلى بن ابن الأخ من الأب والأم 
لأنه أقرب» ولا يرث الأخ من الأم ولا أحد من ذوي الأرحام شيئا من الولاء؛ لما بينا فيما 
تقدم . 


ولو مات المعتق وترك حده أب أبيه , وأخاه لأبيه وأمه. أو لأبيه » فالولاء للجد لا للخ 
ميراث للأخ مع الجد عنده» وعندهما يورثان الأخ مع الجد بالتعصيب . 

فإن مات المعتق وترك ابنأ وبنتأء ثم مات العبد المعتق. فالولاء للابن لا للبنت؛ لأن 
الابن هو العصبة بنفسه لا البنت» ولقول النبى يه : الَيِسَ لِلْنْسَاءٍ مِنَ الوّلآءِ إلا مَا أَعْتَفْن» أو 
أَعْنَنَ مَنْ أَعَْفْنَ. أو كاتئة: أ كنب مَنْ كَائَبْنَ» ولم يوجد هاهنا المستثنى. ؛ فبقى استحقاقها 
الإلا على أنل النش . 

وجملة الكلام فيه أن النساء لا يرثن بالولاء إلا ما أعتقن» أو أعتق من أعتقن» أو كاتبن» 
أو كاتب من كاتين : أو :يرن أو دير من دبرن» وأولادهم وأولاد أولادهم وإن سلفوا إذا كانوا 
من امرأة معتقة أو ما جر معتقهن من الولاء إليهن . 

وبيان هذه الجملة : امرأة أعتقت عبدأً لهما ثم مات العبد ولا وارث له فولاؤه للمرأة: 
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لقوله كَكِ: «لَيِسٌ لِلِْسَاءِ مِنَ الوَلآءِ إلأ مَا أعتَقََ؛ وهذا معتقها ولعموم قوله يليِ: «الوَلآء لِمَنْ 
أَغْتَقَ) و(من) تعم الذكر والأنثى» فلو أن معتقها أعتق عبداً له ثم مات العبد الأسفل ولم يترك 
وادتاء املح لاه اللي سعد ولآا كدير اانه قينا لأنه معتق مولاه وليس بمعتقها 
حقيقة» بل معتق معتقهاء فكان إثبات الولاء للمعتق حقيقة أولى . 

فإن مات العبد الأعلى ولم يترك عصبة؛ ثم مات العبد الأسفل فولاؤه للمرأة المعتقة؛ 
لأنه معتق معتقها فيدخل تحت قوله عَللةِ : «أَوْ أَعْنَىَ مَنْ أَعْتَفْنَ؛» ولو ترك العبد الأعلى عصبة 
فماله لعصيته؛ لما ذكرنا أن شرط الإرث بالولاء أن لا يكون للمعتق عصبة من النسب . 


وكذلك لو أن المعتق الثاني أعتق ثالثا» والثالث أعتق رابعاً فميرائهم كلهم إذا ماتوا لهاء 
إذا لم يخلف من مات منهم مولى أقرب إليه منها ولا عصبة» ولو كاتبت المرأة عبداً لهاء فأدى 
فعتق ثم مات العبد المكاتب» فولاؤه لهاء لقولٍ النبي كه : «أو كاتَبْنَ؟. 

وفوا لو كات اليد التكاتن كاف عير لسن إكبنان فافض الأسقل اول تس كان 
ولاؤه لهاء لأن الأعلى ليس من أهل الولاء لأنه عبد مملوك بعد/ وكذا إذا أديا جميعاً معأ 
فعتقاء فولاؤهما لها؛ لقوله يَكِهِ: «أو كاتبّ مَنْ كاتين». 

وكذا إذا دبرت امرأة عبداً لها فماتت ثم مات العبد» كان ولاؤها منها حتى يكون للذكور 

وكذا إذا ماتث المرأة حتى عتق المدبر بموتهاء فدبر عبداً له [ثم مات]”'' فولاؤه يكون 
لعصيتهاء وكذا ولاء أولادها وولاء أولاد أولادهم الذين ولدوا من امرأة معتقة يكون لهاء 
لأن ولاءهم يثبت لآبائهم وولاء آبائهم لها؛ كذا ولاء أولادهم . 

امرأة زوجت عبدها بمولاة قوم. فولدت ولداء فولاء الولد يكون لمولى أمه ولا يكون 
للمرأة منه شيء وهذا مما لا يشك فيه؛ لأن أبا الولد ليس بمعتق» بل هو عبد مملوكء» ولا 
يتصور ولاء العتاقة يدون العتق. فلو أعتقت المرأة عبدها جَرَ العبذ المعتق ولاء الولد إلى 
مولاتهء حتى لو مات الولد ولا وارث له كان ماله لأبيه؛ فإن لم يكن له أب. فإن كان مات 
فولاؤه للمرأة التي أعتقت أباه""' . 

هذا تفسير جَرٌ موالى النساء الولاء إليهن» والله - عرَّ وجل - أعلم . 

امرأة أعتقت عبداً لها ثم ماتت ثم مات العبد المعتق» فولاء معتقها لولدها الذكور إن 
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كانوا من عصبتها وعقله عليهم أيضاً بلا خلاف» وإن كانوا من غير عصبتها فولاء معتقها لولدها 
الذكور الذين هم من غير عصبتها وعقله على سائر عصبتها دون ولدهاء فَإِنْ القرض ولدها 
وخلفوا عصبة لهم ليسوا من قوم المرأة المعتقة ولها عصبة» كان لعصبتها دون عصبة ابنها؛ لأن 
الولاء للكبر وأنه لا يورث . 

وكذلك ما روي عن على - رضي الله عنه ‏ أنه قال: يرجع الولاء إلى عصبتها إذا انقطع 
ولدها الذكور”''» وهو قول عامة العلماء» وإذا لم يكن لها عصبة من نسب وكان لها موالي 
أعتقوهاء فالولاء لمواليهاء وكان شريح يجعل الولاء بعد بنيها لعصبة البنين دون عصبتهاء لأنه 
يجعل الولاء ميراثا كالمال. 

وبيان هذه الجملة امرأة أعتقت عبداً [لها]''' ثم ماتت وتركت ابنها وأخاً لهاء ثم مات 
العبد المعتق» فماله لابنها لا لأخيها بلا خلاف» فإن مات ابنها وترك أخا له وأباه. فإن الولاء 
للخال دون الأب؛» لأن الخال أخ المعتقة وهو عصبتهاء والأب لا قرابة بينه وبين المعتقة. 
وعلى قول شريح الولاء الذي للأخ ينبغي أن يكون للأب لا للخال» لأن الأب عصبة الابن. 

وكذلك إذا مات الابن وترك أخاً لأب» أو عمّاء أو جدًا من قبل أبيه» أو ترك ابنى عم 
أو ترك موالي أبيه» فهذا كله سواء» والولاء يرجع إلى عصبة الأم؛ الأقرب منهم فالأقرب إن 
كان لها بنو عم يرجع إليهم؛ وإن لم يكن وكان لها موالي أعتقوها يرجع الولاء إليهم» وهو 
قول شريح لا يرجع الولاء ويمضي على جهته . 

وعن الشعبي وابن أبي ليلى أن الولاء للذكور من ولدهاء والعقل عليهم أيضاً دون سائر 
عصبة المعتقة» وقالا: كما يرثونه كذلك يعقلون عنه؛ لأن الخراج بالضمان» والصحيح قول 
العامة لما [روي]”" أن عليّا والزبير - رضي الله عنهما ‏ اختصما إلى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في 
ولاء مولى صفية بنت عيد المطلب». فقال الزبير: هي أمي فأنا أرثها ولي ولاؤهاء وقال علي : 
هي عمتي وأنا عصبتها وأنا أعقل عنها فلي ولاؤها فقضى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بالولاء للزبير؛ 
وبالعقل على علي رضي الله عنه - والمعنى فيه أن استحقاق الميراث بالعصوبة والابن في 
ذلك مقدم على الأخ وابن العم . 

وأما العقل فبالتناصرء ألا ترى أن أهل الديوان يتعاقلون بالتناصر ولا ميراث بينهم ولا 
عصوبة» والتناصر لها ولمولاها بقوم أبيها لا بابنها؛ كذلك كان العقل عليهم» واعتبار العقل 
بالميراث غير سديدٍء لأن العقل ليس يتبع الميراث لا محالة . 


)21 أخر جه البيهقي في «السنن الكبرى») م كتاب الولاء : باب الولاء للكبر من عصبة المعتق. 
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ات 


ل كتاب الولاء 





ألا ترى أن الرجل يرئه ولده الذكور والإناث وأخواته. ولو جني جنارة لها عمل كان 
ععببا علي عضت دود ولده وأخواته؛ ولو أعدن أمة له ثم غرقا جميعاً ولا يدري اهما ات 
ولا لم يرث المولى منهاء وكان ميراثه لعصبة المولى إن لم يكن لها وارث . 

وأصل المسألة أن الغرقى والهدمى لا يرث بعضهم بعضاً عندناء وهو قول عامة الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ ؛ لأن كل أمرين حادثين لا يعرف تاريخهما يجعل كأنهما وقعا معاًء 
والمسألة تعرف في «كتاب الفرائض». 

ومنها: أنه لازم حتى لا يقدر المعتق على إبطاله حتى [أنه]”'' لو أعتق عبده سائبة بأن 
أعتقه وشرط أن يكون سائبة لا ولاية له عليه» كان شرطه باطلاً وولاؤه له عند عامة العلماء. 
وقال مالك : ولاؤه لجميع المسلمين. 

والصحيحٌ قول العامة؛ لقوله ككِةِ: «الوَلآءُ لِمَنْ أَعْنَقَّ وكذا لا يملك نقله إلى غيره حتى 
لا يجوز بيعه وهبته والتصدق به والوصية» وهذا قول عامة العلماء / وقال بعضهم: يملك نقله 
بالبيع وغيره. 

واحتجوا بما روي أن أسماء - رضي الله عنها ‏ أعتقت عبداً فوهبت الولاء لابن مسعود 
- رضي الله عنهما ‏ 

ولنا قوله كله: «الوَلآهٌ لحمّة كَلَحْمَةٍ النَسَبِ لآ يْبَاءُ ولآيُومَبُ؛ ولأن محل هذه 
التصرفات المال» والولاء ليس بمال» فلا يجوز بيعه كالنسب» وأما ما روي عن أسماء 
رضي الله عدها ى التحتمل: أن يكوق معناء > وفيت لهأما امشعقت بالر لاع وهر لهال 0 
الرارق :ولاه الكونه مهما بالولدد أ يسن على هذا ترقا بين الدلائل: 


وكذا إذا باع عبداً وشرط على المشتري أن يكون ولاؤه له» فالشرط باطلٌ ويكون ولاؤه 
للمشتري [إذا أعتقه» وكذا إذا أعتق عبدا]”" وشرط أن يكون ولاؤه لجماعة المسلمين لم 
يصحء ويكون ولاؤه لهء لما روي أن عائشة - رضي الله عنها لاو ا ا 
أن يكون ولاؤها لمواليهاء فخطب رسول الله يكِةِ وقال فى خطبته : اما بَالُ وام يَشْمَر 
ل ١‏ كل عط َس في كناب ال تعن هو بال إن كا 
ا لقوله كله : الله لِمَن أَعْتقّ ألزم الولاء المعتق وإن ثبت بحصول العتق لخيره 
تبعأ يتحول إذا قام دليل التحول. 


() سقط من ط. 00( في فسماه. 
(6) في ط: إذا أعتق عبده. 


كتاب الولاء 6خ 


وبيان هذه الجملة عند'تزوج أمة لقوم فولدت منه ولدأً فأعتقها مولاها وولدهاء أو كانت 
حبلى به حين أعتقهاء أو أعتقها فولدت بعد العتق لأقل من ستة أشهرء أو كانت معتدة من طلاق 
أو موت» فولدت لتمام سئتين من يوم الموت أو الطلاق» وقد أعتق الأب رجل آخر ‏ كان ولاء 
الولد للذي أعتقه مع أمه. ولا يتحول إلى مولى أبيه» وإن أعتق أبوه بعد ذلك لأنه لما أعتقهما 
فقد ثبت ولاء الولد بإيقاع العتق فيه فلا يحتمل التحول. وكذا إذا أعتقها وهي حبلى لما قلنا؛ 
وكذا إذا أعتقها ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت الإعتاق؛ لأنا تيقنا بكونه في البطن 
وقت الإعتاق» لأن الولد لا يولد لأقل من ستة أشهر فيثبت ولاؤه بالإعتاق فلا يتحول. 


ولو جاءت بولد لستة أشهر فصاعداً يتحول ولاؤه إلى موالي الأب؛ لأنا لم نعلم يقيناً أنه 
كان في البطن وقت إعتاق الأم» فيجعل كأنها حبلت بعد العتق فيكون خُرًا تبعا للأم؛ ويثبت له 
الولاء من موالي أمه على جهة التبعية» وولاء الولد إذا ثبت لموالي الأم على وجه التبعية 
يتحول إلى موالي الأب إذا أعتق الأب. لما نذكرء إن شاء الله - عر وجل -. 


وإذا كان الأم معتدة من طلاق أو موتء فإن نسب الولد يثبت إلى سنتين» لأن الوطء 
كان حراما فيجعل مدة الحمل سنتين ويحكم بكون الولد في البطن يوم الإعتاق» فإذا حكمنا 
بوجوده يوم الإعتاق يثبت الولاء بالإعتاق» فلا يتحول إلى غيره» وإذا كانت المعتقة تحت 
مملوك فولدت عتق الولد بعتقهاء لأن الولد يتبع الأم في الرق والحرية. 


فإن أعتق أبوه جر ولاء الولد إلى مولاه؟ هكذا رَويّ عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله 
عنه ‏ أنه قال: إذا كانت الحرة تحت مملوك فولدثء. عتق الولد بعتقهاء فإذا أعتق أبوه جر 


الولاظ, 


وعن الزبير بن العوام - رضي الله عنه ‏ أنه أَنِْصَرٌَ فتيةً لعساء أعجبه ظرفهم» وأمهم مولاة 
فاشترى الزبير أباهم فأعتقه. ثم قال: انتسبوا إلىّ» وقال رافع: بل هم مواليٌ» فاختصما إلى 
عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ في ولاء الولدء فقضى بولائهم للزبير”''» يعني: أن الأب جر ولاء 
ولده إلى مولاهم» وهو الزبير حين أعتقه الزبيرء وكان ذلك بمحضر من الصحابة - رضي الله 
عنهم ‏ ولم ينقل أنه أنكر عليه؛ فيكون إجماعاًء ولأن الأصل في الولاء هو الأب». لأن الولاء 
لحمة كلحمة النسب» والآتب هو الأضل فى النتسب نحتى .يتنب الولد إلى الأب :ولا شنب إلى 
الأم إلا عند تعذر النسب إلى الأب. 


كت كتاب الو لاء 


وكذا في اعتبار الولاء وإنما يعتبر جانب الأم عند تعذر الاعتبار من جانب الأب؛ بِأنْ لم 
يكن من أهل الولاء ولا تعذر هلهنا فيعتبر جانبه» ولأن الإرث بالولاء من طريق العصوبة 
والتعصيب من قبل الأب أقرى, فكان اوه 

ولو مات الأب عبداً ولم يعتى») كان ولاء ولده لموالى الأم أبدا؛ لتعذر اعتبار جانب 
الأس. 


وأما الجد فهل يجرُ ولاء الحاقد بأن كان للأب الذي هو عبد أب عبد؛ وهو جد الصبي 
فأعتق الجد والأب عبد على حاله؟ 


قال عامة العلماء: لا يجرء ولا يكون مسلما بإسلام الجدء وولاء أولاد ابنه العبد لموالي 
الأم لا لموالي الجد. 

"020557 وقال الشعبي: يجر ويكون مسلماً بإسلام الجد/ وجه قوله إن الجد يقوم مقام الأب في 
الولاية» فإن الأب إذا كان عبد تتحول الولاية إلى الجد. فكذا يقوم مقامه في جر الولاء 
والإسلام . 

ولنا أن الأب فاصل بين الابن والجدء فلا يكون الابن تابعاً له في الولاء والإسلام. 
ولأن الجد لو جر الولاء لكان لا يثبت الولاء لموالي الأم رأسا؛ إذ لا شك أن أصله يكون 
الأم في الجملة» ثبت أن الجد لا يجرء وكذا لا يصير مسلماً بإسلام الجد؛ لأنه لو صار مسلما 
بإسلامه لصار مسلماً بإسلام جد الجدء ولكان الناس كلهم مسلمين بإسلام آدم يلل وينبغي أن 
باطل . 

وأما بيان قدره: فالولاء يثبت بقدر العتق» لأن سبب ثبوته العتق» والحكم يتقدر بقدر 
السيبء» وبيانه فى العبد المككر ك مين النية ع ا أحدهما نصيبه وهو امسن أل معسر ) وقد 

وأما بيان حكم الولاء فله أحكامٌ: منها الميراث: وهو أن يرث المعتق مال المعتق؛ لما 
ذكرنا من الأدلةء ويرث مال أولاده عند وجود شرط الإرث وهو ما ذكرنا. 

ومنها: تحمل العقل للتقصير في النصرة والحفظ . 

ومنها: ولاية الإنكاح؛ لأنه آخر العصبات» ثم إذا ورث المعتق مال المعتق» فإن كان 
العتق معلوماً يدفع إليهء وإن لم يعلم توقف الولاء كما إذا اشترى رجل عبداًء ثم إن المشتري 


كتاب الولاء /اوء 


أقر أن البائع كان قد أعتقه قبل أن يبيعه» فهو خَرٌء وولاؤه موقوف إذا جحد البائع ذلك» فإِنٌ 
صدقه بعد ذلك لزمه الولاء» وعليه أن يرد الثمن على المشتري . 

وكذا إن صدقه ورثته بعد موته» أما حرية العبد» فإن إعتاق البائع إن لم يثبت في حق البائع 
بإقرار المشتري لتكذيب البائع إياه» فقد ثبت في حقه؛ لأنه في إقراره على نفسه مصدق إن لم 
يصدق على غيره» فيثبت إعتاق البائع حقه. فيثبت حرية العبد في حقه» لكن ليس له أن يرجع 
بالثمن على البائع؛ لأن إقراره بالإعتاق لم ينفذ في حقه لتكذيبه إياه» فلم يثبت عتق العبد في حقه ‏ 


وأما كون الولاء موقوفاً فلأنه لا يمكن إثباته للمشتري؛ لأنه لم يوجد منه الإقرار بإعتاق 
العبد عن نفسهء ولا يمكن إثباته للبائع» لأن إقرار المشتري لم ينفذ عليه» فلم يكن العتق 
معلوماًء فيبقى ولاء العبد موقوفاً على تصديق البائع له وورثته» فإن صدفه البائع لزمه الولاء 
لوجود الإعتاق منه بإقراره» ولزمه رد الثمن إلى المشتري؛ لأن تبين أنه باع خيرًا . 
كتصديق الميت» هذا إذا أقر المشتري بإعتاق البائع فإن أقر بتدبيره» وأنكر البائع فمات البائع» 
عتق العبد» لأن إقرار المشتري بالتدبير من البائع إقرار منه بإعتاقه للعبد بعد موته. فإذا مات 
نفذ إقراره في حقه إن لم ينفذ في حت البائع لما قلناء فيحكم بحرية العبد على المشتري» 
ورلازة كن جوتريا لما كلناء إلا إذا صدقه ورثة البائع بعد موته فيلزم الولاء البائع استحساناًء 
والقياس أن لا تلزمه في هذاء وفى الوجه الأول أيضا. 

رَجْْه القياس أن وَلأَءَ الميت لم يثبت» فالورثة بالتصديق يريدون إثبات ولاء لم يثبت. 
فلا يملكون ذلك كما لا يملكون إثبات النسب [عليه]1"*. 

وجه الاستحسان أن تصديقهم إقرار منهم بما يملكون إنشاء سببه في الحال؛ لأنهم 
إقرارهم في حق أنفسهم بثبوت الولاء . 

وكذلك أمةٌ بين رجلين شَهِدَ كل واحد منهما أنها أم ولد من صاحبه؛ وصاحبه ينكرء 
فإذا مات أحدهما عُتقت الجارية» وولاؤها :موقوفة أما العتق فلأن كل واحد منهما أقر على 
صاحبه بعتقها عند موت صاحبه» فيصح إقرار كل واحد منهما في حق نفسهء ويكون ولاؤها 
يوقرفا: لأن كل واحد منهما نفي الولاء عن نفسه وألحقه بصاحبه. فانتفى عن نفسه ولم يلحق 
بصاحبهء فبقي موقوفا . 
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5:8 كتاب الولاء 


وكذلك عَبْدٌ بين رجلين قال كل واحد منهما لصاحيه: إنك قد أعتقت هذا العبد»ء وجحد 
الآخرء فالعبد حر وولاوٌه موقوف حتى لو ماث وترك مالا لم يرئه واحدٌ منهماء ويوقف فى 
بيت المال إلى أن يصدق أحدهما صاحبه/ لما قلنا. 


وعلى هذا مسائل: ثم كل ولاء موقوف فميرائه يوقف في بيت المال» وجناية العبد على 
نفسه لا يعقل عنه بيت المال» وإنما يوقف ميراثه ببيت المال؛ لأن ولاءه موقوف لا يعرف لمن 
هوء فكان ميرائه موقوفاً أيضاً؛ لأنه يثبت به فيوقف في بين المال كاللقطة . 

وأما جنايته فإنما لا تتحمل عنه ببيت المال» لأن له عاقلة غير بيت المال وهو نفسهء فلا 
يجوز حمل عقله على بيت المال» ويصير هو عاقلة نفسه فى هذه الحالة لجهالة مولاه» بخلاف 
الميرانق بكإنه لا يمك إثباته: لخ سيشحقة» بولا حدق إلا احدهها وهو غير اوه تيوضع اف 
بيت المال ضرورة» وهذا بخلاف اللقيط أنه يرثه بيت المال ويعقل عنه أيضاً؛ لأن هاهنا ولاؤه 
كان ثابتاً من إنسانء» إلا أنه لا يعرف» راع عيبر الغدر علي بيت لبيك لال كن ل را 
تاك 10د عيرق يوفع قي ريك المال ائجال كبائم :اول يفيت يئبت ولاء اللقيط من أحدء 
فكان عقله على بين المال؛ كما أن ميراثه لبيت المال» واه عراودا . أعلم . 


وأما بيان ما يظهر به الولاء» فالولاء يظهر بالبينة مرة وبالإقرار أخرى» أما البينة فنحو أن 
يدعي رَجل أنه وارثه بولاء العتاقة» فيشهد له شاهدان أن هذا الحيّ أعتق هذا الحيء أو أ 
هذا المنت وهو يملكه وهو وارثه؛ ولا يعلمون له وارثاً غيره؛ جازت الشهادة؛ لأنهم شهدوا 
شهادة مفسرة لا جهالة فيهاء فقبلت» ولو شهدا أن الميت مولاه وأنه وارئه لا وارث له غيره؛ 
لم تجز الشهادة حتى يفسر الولاء؛ لأن الولاء يختلف قد يكون ولاء عتاقة وقد يكون ولاء 
موالاة» وأحكامها تختلف. فما لم يفسر كان مجهولاء فلا يقبل الشهادة عليه 

وكذلك لو شهدوا أن الميت مولاه مولى العتاقة أيضاًء لم يجزء لأن مولى العتاقة 
نوعان: أعلى وأسفل؛ واسم المولى يستعمل في كل واحد منهما على السواء. فلا تقبل 
الشهادة إلا بالبيان والتفسير. 

ولو ادعى رجلان ولاءه بالعتق» وأقام كل واحد منهما بينة» جعل ميراثه بينهما؛ لأنهما 
ابترياجى ست الانتتادورهر الدعوى والحيده فيستويان في الاستحقاق» ولو وقتا وفتاً 
فالسابق وقتاً أَْلَى لأنه أثبت العتق في وقت لا ينازعه فيه صاحبه: وكان الثاني مستحقاً عليه 
ولو كان هذا في ولاء الجرلاة كان عياب الرفف الاخر انل لأنَ ولاء الموالاة يحتمل 
النقض والفسخ. ٠‏ فكان عقد الثاني نقضاً للأول إل أن يشهد شهود صاحب الوقت الأول أنه كان 
قد عقل عنه؛ لأنه حينئذٍ لا يحتمل النقض» فأشبه ولاء العتاقة» وإن أقام رجل البينة أنه أعتقه 
وهو بملكه لا يعلمون له وارثاً سواهء فقضى له القاضي بميراثه وولائه؛ ثم أقام آخر البينة على 


كتاب الولاء 6ظ 


مثل ذلك» ٠‏ لم يقبل إلا أن يشهدوا أنه اشترى من الأول قبل أن يعلقه» ثم أعتقه وهو يملكه. 
فيبطل قضاء الأول ؛ لأن الأصل أن القاضي إذا قضى بقضية فإنه لا يسمع ما ينافيها إلا إذا تبين 
أن القضاء الأول كان باطلاء وإذا لم يشهدوا أنه اشتراه من الأول قبل أن يعتقه ثم تبين بطلان 
القضاء الأول» فلا تقبل البيئة من الثانى إلا إذا قامت على الشراء من الأول قبل أن يعتقه. 
تقل وقفى القائرن :وسطل تفناقه للذول» لأنه تبين بهذه الشهادة أو الأول أعتق ما لا يملك». 
فتبين أنه وقع باطلاً وصح الثاني . 


وأا الاقران قحو أن نوكر انموي لفلان» مولي عفافة من قوق أن تحت وفيدقة 
الآخر وهو مولاه. يرثه ويعمقل عنه قومهء لأن الولاء سبب يتوارث به» فيصح الإقرار به 
كالنسب والنكاح» فإن كان له أولاد كبار فأنكروا ذلك» وقالوا: أبونا مولى العتاقة لفلان آخرء 
فالأب مصدق على نفسه. وأولاده مصدقون على أنفسهم؛ لأنه لا ولاية للأب على الأولاد 
الكبار» فلا ينفذ إقراره عليهم» ويصح إقرارهم على أنفسهم, لأن لهم ولاية على أنفسهمء وإن 
كان الأولاد صغاراً كان الأب مصدقاً [عليهم]”'' لأنه له ولاية على أولاده الصغار. 

ألآترّئ أنه لو عقد مع إنسان عقد الولاء تبعه أولاده الصغارء وإن كذبته الأم ونفت 
ولاءه» لم يلتفت إلى قولهاء ويؤخذ بقول الأبء. لأن الأب إذا كان حيّا كانت الولاية له 
والولاء يشبه النسب» والنسب إلى الاياء . 


وكذلك إن قالت: هم ولدي من غيرك. ناتصدق لأنهم فى بيك الأب .ذون الأمء قاد 
تصدق الأم أنهم لغيره» فإن قالت: ولدته بعد عتقى بخمسة أشهرء فهو مولى الموالي» وقال 
الزوج: ولدتيه بعد عتقك بستة أشهرء فالقول قول الزوجء لأن الولد ظهر في حال يكون ولاؤه 
لمولى الأب» والمرأة تدعي أنها ولدت في حال يكون ولاؤه لمولى/ الأم؛ فكان الحال شاهداً ١/07١7أ‏ 
للزوج» فلا يقبل قولها إلا ببِينةٍ ونظير هذا الزوج والمرأة إذا اختلفاء ٠‏ فقال أحدهما: كان 
النكاح قبل ستة أشهر والولد من الزوجء وقال الآخر: كان النكاح منذ أربعة أشهرء نالقول قول 
الذي يدعي أن النكاح قبل ستة أشهر؛ لأن الولد ظهر في حال إثبات النسب من الزوج وهو حال 
قيام النكاح» ويصح الإقرار بولاء العتاقة في الصحة والمرضء لأنه سبب التوارث» فيستوي فيه 
الصحة والمرض كالنسب والنكاح» ولو قال: أعتقني فلان أو فلان» وادعاه كل واحد منهما على 
صاحبهء فهذا الإقرار باطل؛ لأنه إقرار بمجهولء فإن أقر بعد ذلك لأحدهما أو لغيره أنه مولاه. 
جاز؛ لأن إقراره الأول وقع باطلاً لجهالة المقر له والولاء لا ب يثبت من المجهول كالنسب» فبطل 
والتحق بالعدم. فبعد ذلك له أن يقر لمن شاءء الا وجل اقم 


200 سقط من ط. 


6٠ ٠‏ كتاب الولاء 


فصل في ولاء الموالاة 

وأما ولاء الموالاة فالكلام فيه في مواضع : في بيان ثبوته شرعاًء وفي بيان سبب الثبوت» 
وفي بيان شرائط الثبوت» وفي بيان صفة السبيب» وفي بيان حكمه. وفي بيان صفة الحكم. 
وفي بيان ما يظهر به. 

أما الأول: فقد اختلف في ثبوت هذا الولاء. قال أصحابنا أنه ثابٌ ويقع به التوارث» 
وهوواقول: . ععمر» وعلي. وعبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنهم . وهو قول إبراهيم يم النخعي؛ 
وقالة زيد بنع تايعات ضى الله عنه ‏ أنه يورث به ويوضع في بيت المال» وبه أخذ مالك 
والشافعى: 

وجه قولهما: إن فى عقد الولاء إيطال حق جماعة المسلمين» لأنه إذا لم يكن للعاقد 
وارث كان ورثته جماعة المسلمين.» ألا ترى أنهم يعقلون عنه فقاموا مقام الورثة المعينين» 


أوصى بجميع ماله لإنسان ولا وارث له لم يصحء لأنه إذا لم يكن له وارث معين» كان وارثه 
جماعة المسلمين» فلا يملك إيطال حقهم؛ كذا هذا. 


والصحيح قولنا بالكتاب والسنة والمعقول . 


أما الكتاب الكريم: فقولهُ ‏ عزّ وجل -: طوَالْذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانْكُمْ فَآنُوهُمْ نَصِيبَهُمْ4 
[الغناة99] والمراد هه التضبيب: الميراث؛ لأنه - سبحانه وتعالى ‏ أضاف النصيب إليهمء فيدل 
على قيام حق لهم مقدر في البركة وهو الميراث ؛ لأن هذا معطوف على قوله : درَلِكُلَ جَعَلنَ 
موَالِي مما ترك الَالِدَاٍ وَالأفْرَبُونَ4 [النساء: *] لكن عند عدم ذوي الأرحام عرفتناه بقوله: ‏ عر 
وجل -: #وَأُولُو الأزخام بَعْضُهُمْ أَؤلَى ببَغض في كِتَاب الله #[الأنفال : 06]. 


وأما السنة فما روي عن تميم الداري - رضي الله عنه أنه قال ضالت رسول الله طلاخ - 
عَمَْنْ أسلم على يدي رجل ووالاه. فقال عي ب اهو أَحَقُ الاس به . محبأه وَمَمَائْهُ"'' أي : 
حال حياته وحال موته. أراقينة د مححيأه ة في العقل. ومماته في الميراث . 


)01( أخرجه عبد الرزاق (5/ )7٠١‏ رقم (44177) وابن أبي شيبة )1١08/١1١(‏ رقم )١١7717(‏ وأحمد )٠١*/5(‏ 
والترمذي (577/5) كتاب الفرائض: باب ميراث الذي يسلم على يد رجل حديث )١١١5(‏ وابن ما 
كتاب الفرائض: باب الرجل يسلم على يد الرجل حديث (7757) وسعيد بن منصور )49/١1(‏ 
رقم )9١(‏ والدارمي (؟//ا”) كتاب الفرائض: باب في الرجل يولي الرجل والفسوي في «المعرفة ‏ 
والتاريخ» (159/5) وأبو يعلى في «مسنده' (6١1/١-58١٠)رقم(7150)‏ والدارقطني ١8١/5(‏ 5 
7) كتاب المكاتب: باب الرضاع حديث .5١(‏ ””7, 37) والبيهقي )١195/١١(‏ كتاب الولاء: باب - 





علة حديث روى فيه عن تميم الداري مرفوعاًء والخطيب في «تاريخ بغداد» (7/ 01) كلهم من طريق عبد 
العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب عن تميم الداري به. 

قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عيد الله بن وهب - ويقال: ابن موهب ‏ عن تميم 
الداري وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن وهب وبين تميم الداري قبيصة بن ذؤيب ولا يصح | ه. 

أما الذين رووه من هذا الطريق أبو داود (/ ”77”) كتاب الفرائض: باب الرجل يسلم على يدي الرجل 
حديث )١918(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير»؛ )١198/65(‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ' (؟/95*غ) 
والحاكم () كتاب المكاتب: باب يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه. . . والبيهقي (١٠917/1؟)‏ 
كتاب الولاء: باب علة حديث روى فيه عن تميم الداري مرفوعاء كلهم من طريق يحبى بن حمزة ثنا عبد 
العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن 
ذؤيب عن تميم الداري قال: يا رسول الله ما السنة في الرجل الكافر يسلم على يدي المسلم؟ فقال 
رسول الله يَككيِ: «هو أولى الناس به حياته ومماته؛. 

وقد قوى أبو زرعة هذا الطريق فقال في «تاريخه» )01١/١(‏ هذا حديث متصل حسن المخرج والإتصال 
لم نر أحداً من أهل العلم يدفعه ا ه. 

قلت: دفعه أبو حاتم فرجح الطريق الأول عليه وهو الطريق الذي ليس فيه قبيصة بن ذؤيب. 

فقال ولده في «العلل» (؟/ 07) رقم .)١147(‏ سألت أبي عن حديث رواه يحيى بن حمزة عن عبد 
العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن ابن موهب عن قبيصة بن ذؤيب عن تميم الداري عن النبي وله في 
الرجل يسلم على يد الرجل قال أبيى: حدثنا أبو نعيم عن عبد العزيز عن ابن موهب قال: سمعت تميم 
الداري عن النبي يكل قال أبي: أبو نعيم أحفظ وأتقن» قلت لأبي: يحيى بن حمزة أفهم بأهل بلده» قال : 
أبو نعيم في كل شيء أحفظ وأتقن ا ه. 

وقد اختلف في «تضعيف هذا الحديث وتصحيحه فضعفه الشافعي . 

قال البيهقي في «المعرفة» (// :)01١‏ قال الشافعي: أنه ليس بثابت إنما يرويه عبد العزيز بن عمر عن ابن 
نوف عن :تمي الذارقزابن عوشي لس عزون عتدنا رولا معدل فعا الثاري وضف اعد 

قال الخطابي في «معالم السئن» (5/ 5 .)٠١١‏ وضعف أحمد بن حنبل حديث تميم الداري هذا وقال: عبد 
العزيز راويه ليس من أهل الحفظ والإتقان ا١.ه‏ قلت: وقد رجح أحمد بن حنبل طريق ابن موهب عن 
قبيصة بن ذؤيب عن تميم . 

فقال العلائي في «جامع التحصيل» (ص .)7١7-‏ وقال أحمد بن حنبل في حديثه عن تميم: قلت يا 
رسول الله: أرأيت الرجل من أهل الكتاب يسلم على يدي الرجل . . الحديث» إنما هو ابن موهب عن 
فبيصة بن ذؤيب عن تميم . 

وفعقهر انس السلى: 

فقال كما في «نصب الراية؛ )1١51/5(‏ لم يروه غير عبد العزيز بن عمرء وهو شيخ ليس من أهل الحفظ 
وقد اضطربت روايته فيه وضعفه البيهقي . 

فقَال في «مناقب الشافعي» كما في «#نصب الراية») (5/ /ا6١).‏ وقد صرح بعض الرواة فيه بسماع ابن 
موهب من تميم وضعفه البخاري وأدخل بعضهم بينه وبين تميم قبيصة وهو أيضاً ضعيف | ه. 
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وضعفه ابن القطان. 

قال الزيلعي في «نصب الراية» :)١61//5(‏ وقال ابن القطان في «كتابه» وعلة هذا الحديث الجهل بحال 
عبد الله بن موهب فإنه لا يعرف حالهء وكان قاضي فلسسبطين ولم يعرفه ابن معين وقد اختلفوا فيه على 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز فرواه الترمذي من حديث أبي أسامة وابن نمير ووكيع عن عبد الله بن 
موهب عن تميم الداري ورواه يحيى بن حمزة عنه فأدخل بينهما قبيصة بن ذؤيب وهو الأصوب وعبد 
العزيز هذا ليس به بأس والحديث من أجل عبد الله بن موهب هذا لا يصح | ه. 

ويتلخص مما سبق أن هذا الحديث أعل بعدة علل وهي جهالة عبد الله بن موهب. 

الانقطاع بين عبد الله بن موهب وتميم. 

ضعف حفظ عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز. 

الإجابة عن هذه العلل وتقيدها ‏ أما العلة الأولى وهي جهالة عبد الله بن موهب وبها أعله الشافعي وابن 
القطان . ١‏ 

أما هو فقد وثقه العجلي والفسوي . 

فقال العجلي في "تاريخ الثقات» رقم (845). شامي ثقة وقال المسوي في «المعرفة والتاريخ» (9/5"). 
ثقة وذكره البخاري في «التاريخ الكبير؛ )١199-1948/5(‏ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وقال الذهبي في 
«الكاشف» رقم (؟/ 1785): صدوق وقال الحافظ في «التقريب» /١(‏ 5050) رقم (515). ثقة. 

أما قول ابن القطان: أن ابن معين لم يعرفه فلا حجة فيه فقد عرفه غيره ووثقه أيضاً. 

- أما العلة الثانية وهي الانقطاع بين عبد الله بن موهب وتميم الداري والتي أعل الحديث بها البخاري في 
#تاريخه الكبير» والشافعي ويعقوب بن سفيان والبيهقي وغيرهم فلا يوجد انقطاع بينهما كما سيأتي بيانه. 
فقد صرح عبد الله بن موهب بسماع هذا الحديث من تميم الداري رضي الله عنه وقد وقع تصريحه 
بالسماع من تميم عند ابن أبي شيبة وأحمد والدارمي وابن ماجه والدارقطني ويعقوب بن سفيان وابن أبي 
حاتم في «العلل» والبيهقي, لتزول بذلك علة الانقطاع بين عبد الله بن موهب وتميم الداري. 

وإن سلمنا بالانقطاع بينهما فقد رواه عبد الله بن موهب عن قبيصة بن ذؤيب عن تميم الداري . 

وقد رجح هذا الطريق أبو زرعة وابن القطان في كتابه والذي يظهر من ذلك أن عبد الله بن موهب كان 
يرويه على الوجهين فمرة يرويه عن تميم الداري وأخرى يرويه عن قبيصة بن ذؤيب عن تميم. 

أما العلة الثالئة وهي ضعف حفظ عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وقد أعل الحديث بهذه العلة. 
أحمد بن حنبل وابن المنذر كما في «نصب الراية» (1917/5). 

وقد تعقبهما الزيلعي فقال: عبد العزيز هذا من رجال الصحيحين» وقال ابن معين ثقة روي يسيرأء وقال 
أبو زرعة: لا بأس بهء وقال أبو نعيم: ثقةء وقال ابن عمار: ثقة لا اختلاف فيه 1 ه.. 

وقال ابن القطان في كتابه كما في #انصب الراية» :)١51/15(‏ وعبد العزيز هذا ليس به بأس | ه. 

قلت: وقد وثقه أيضاً أبو داود فقال: ثقة» وقال النسائى: ليس به بأس وذكره ابن حبان فى «الثقات» ينظر 
التهذيب (5/ ١ .)706٠١‏ ْ 

وبهذا تزول العلل التي أعل بها هذا الحديث. 


كتاب الولاء دم 
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والحديث حسنه ابن القيم في «تهذيب سنن أبي داود؛ )١87/5(‏ وحسنه أبو زرعة الدمشقي كما تقدم 
فقال: وهذا حديث حسن متصل لم أر أحدأ من أهل العلم يدفعه. 

وذكره الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» (10”/5) وقال: فالحديث على أقل الدرجات حسن ١‏ ه. 
وللحديث دواهد ادق ديف ألى أباقة وعمرو بن العاص وراشد بن سعد حديث أبي أمامة . 

أخرجه سعيد بن منصور في (سئنه»  48/1(‏ 44) رقم )5٠١(‏ والدارقطني )18١/4(‏ كتاب الرضاع : 
حديث (57) والبيهقي )598/٠١(‏ كتاب الولاء: والطبراني في «الكبير» (4/”١؟)‏ رقم (7/1/81) ومسدد 
في «مسنده» كما في «المطالب العالية» /١(‏ 447) رقم )١1581(‏ وابن عدي في «الكامل» (5949/5) كلهم 
من طريق معاوية بن يحيى الصدفي عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله كلِِ: من أسلم على يديه 
رجل فهو مولاه. 

وهذا الحديث ضعيف من أجل معاوية بن يحيى الصدفى . 

قال الدارقطني: الصدفي ضعيف . ْ 

وأسند ابن عدي تضعيفه عن ابن معين والنسائي وابن المديني والسعدي فقال ابن معين: ليس بشيء. 
وقال ابن المديني: ضعيفف. 

وقال النسائى : ضعيف . 

وقال ابسن ذاهب الحديث . 

وقال ابن عدي : عامة رواياته فيها نظر. 

والحديث ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (07/1) رقم (1557؟١)‏ وقال: وسمعت أيا زرعة وقرأ علينا 
كتاب الفرائض فانتهى إلى حديث كان عنده عن عمرو الناقد عن عيسى بن يونس عن معاوية بن يحيى 
عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي كَلةٍ أنه قال: من أسلم على يديه رجل فهو ولاؤه. 
فامتنع أبو زرعة من قراءته علينا ولم نسمعه منه | ه. 

وذكره أيضاً الهيئمي في «مجمع الزوائد» (7/5”) وقال: رواه الطبراني وفيه معاوية بن يحيى الصدفي 
وهو ضعيف أاه. 

وذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» )١48١(‏ وعزاه لمسدد. 

لكن معاوية بن يحبى الصدفي لم ينفرد به بل تابعه جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة بنحوه. 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» )١170/7(‏ والبيهقي )١98/٠١١(‏ كتاب الولاء وابن الجوزي في 
(الموضوعات» (؟/ ١1؟)‏ من طريق جعفر بن الزبير عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن 
رسول الله يك قال: «من أسلم على يدي رجل فله ولاؤه؛. 

وقال ابن الجوزي: جعفر يكذب وتابعه معاوية بن يحيى الصدفي وليس بشيء. 

وقد أسدل ابن عدي عن البخاري والنسائي ويحيى والفلاس والسعدي. 

فقال البخاري: متروك الحديث تركوهء وقال النسائي: متروك الحديث . 

وقال يحيى بن معين: ليس بثقةء وقال الفلاس : متروك . 

وقال السعدي: نبذوا حديثه . 

وقال ابن عديى: والضعف على حديثه بين وقال الزيلعى فى ١نصب‏ الراية» :)١01//5(‏ وذكره عبد الحق 
في #أحكامه» من جهة ابن عدي وقال: جعفر متروك وكان رجلاً صالحاً | ه. 


5 ءه كتاب الولاء 


وأما اعدو فهو انيف العال إنما يرث لولاء الإيمان فقط. اسك عا المؤمنين» 


قال الله دعر ولب : وَالمُؤْمِئوَ َالمُؤينات يَعضهْع أزلياء 9 [التوبة : ١7ع]‏ وللمولى هذا 
الولاءء وولاء كر باليعافذة” كي .كان أولى من عامة المؤمنين 


ألا ترى أن مولى العتاقة أولى من بيت المال؛ للتساوي في ولاء الإيمان والترجيح لولاء 
العتق ؛ كذا هذا؛ إلا أن مولى الموالاة يتأخر عن سائر الأقارب» ومولى العتاقة يتقدم على ذوي 
الأرحام. لأن الولاء بالرحم فوق الولاء بالعقد. فيخلف عن ذوي الأرحام» وولاء العتاقة بما 
تقدم من النعمة بالإعتاق الذي هو إحياء وإيلاد معنى الحق بالتعصيب من حيث المعنى؛ ولذلك 
يدم -: «الوَلاءُ لخمّة كلخمّة النسب). 


وأما قولهما إن جماعة المسلمين ورثته. فلا يقدر على إبطال حقهم بالعقد. فنقول: إنما 
يصيرون ورثته إذا مات قبل المعاقدة» فأما بعد المعاقدة فلاء والدليل على بطلان هذا الكلام 


وأناسيت فوته كالعقك :وهو الايضاته القيرل» :وهو أن يقول الى اسلو غلك بن إنسان له 
أو لغيره: أنت مولاي ترثى إذا مت وتعقل عنى إذا جنيت». فيقول قبلت» سواء قال ذلك للذي 
أسلم على يديه أو لآخر بعد أن ذكر الإرث والعقل في العقد. 


-)- - حديث عمرو بن العاص 
أخرجه إسحاق بن راهويه فى «مسنده» كما فى «نصب الراية» (5//ا6١  )١08‏ حدثنا بقية بن الوليد 
حدثني كثير بن مرة النهراني ثنا شيخ من باهلة عن عمرو بن العاص أنه أتى رسول الله 5 فقال: إن 
رجلا أسلم على يدي وله مال وقد مات قال: فلك ميراثه. 
ومن طريق إسحاق رواه الطبراني 
والحديث ذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» (5/ 70؟) وقال: رواه الطبرانى من رواية بقية قال: حدثني 
كثير بن مرة فإن كان سمع منه فالحديث صحيح | ه. 
قلت: أني له الصحة وفيه جهالة الشيخ الذي حدث عن عمرو بن العاص. 
مرسل راشد دن سعد 
أخرجه سعيد بن منصور في «سئنه» )44/١1(‏ رقم )3١7 »70١(‏ من طريق الأحوص بن حكيم عن 
راشد بن سعد قال: سئل رسول الله كَل عن الرجل يسلم على يدي الرجل قال: هو أولى الناس به يرثه 
ويعقل عنه واللأحوص ضعيف . 
قال الحافظ في «التقريب» )59/١(‏ رقم (778): ضعيف الحفظ وهذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر في 
«المطالب العالية؛ )5547/١(‏ رقم )١580(‏ وعزاه لمسدد. 
والحديث أي حديث تميم الداري بشواهده من حديث أبي أمامة وعمرو بن العاص ومرسل راشد بن سعد 
غ2 فى ط: وولاء المعاقدة . 


كتاب الولاء 0+6 


ولو أسلم على يد رجل ولم يواله ووالى غيره» فهو مولى للذي والاه عند عامة العلماء. 
وعند عطاء هو مولى للذي أسلم على يده؛ والصحيح قول العامة لقوله ‏ عر وجل -: لوَالَّذِي 
عَقَدَثْ العائى َآتَوهُمْ نَصِيبَهُمْ # [النساء: **] جعل الولاء للعاقدء وكذا لم ينقل أن الصحابة 
أثبتوا الولاء بنفس الإسلام» وكل الناس”''/ كانوا يسلمون على عهد رسول الله كْةِ والصحابة ؟/17١اب‏ 
والتابعين» وكان لا يقول أحد لمن أسلم على يد أحد أنه ليس له أن يوالي غير الذي أسلم على 
يده؛ فثبت أن نفس الإسلام على يد رجل ليس سبباً لثبوت الولاء له» بل السبب هو العقد. 
فما لم يوجد لا يثبت الإرث والعقل . 


وأما شرائط العقد: فمنها عقل العاقد؛ إذ لا صحة للإيجاب والقبول بدون العقل» وأما 
البلوغ فهو شرط الانعقاد في جانب الإيجاب. فلا ينعقد الإيجاب من الصبي وإن كان عاقلاً؛ 
حتى لو أسلم الصبي العاقل على يد رجل والاه؛ لم يجزء وإن أذن أبوه الكافر بذلك». لأن هذا 
عقد وعقود الصبي العاقل إنما يقف على إذن وليه. ولا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم. 
فكان إذنه والعدم بمنزلة واحدة؛ ولهذا لا تجوز وااصدرة بإذنه كالبيع ونحوه؛ كذا عقود 
الموالاة: 

وأما من جانب القبول فهو شرط النفاذء حتى لو والى بالغ صبيّاء فقبل الصبي» ينعقد 
موقوفا على إجازة أبيه أو وصيهء فإن أجاز جاز؛ لأن هذا نوع عقدء فكان قبول الصبي فيه 
بمنزلة قبوله في سائر العقود. فيجوز بإذن وليه ووصيه كسائر العقودء وللأب والوصي أن يقبلا 
عنه كما في البيع ونحوه. 

وكذلك لو والى رجل عبداً فقبل العبد»ء وقف على إجازة المولى» فإذا أجاز جاز إلا أن 
في العبد إذا أجاز المولى» فالولاء من المولى؛ وفي الصبي إذا أجاز الأب والوصي فيكون 
الولامامق الضبيى: وَإنما كان كذلك؛ لأن العبد لا يملك شيئاًء فوقع 00006 

التق آنه لو :استرى نينا 13 المشدرى لحرلاة» ذأما العدى اتهو بين آمل الملافه ألا 
ترى أنه لو اشترى شيئاً كان المشتري لهء ولو والى رجل مكاتباً جاز» وكان مولى لمولى 
المكاتب:. لأآن قبول المكاتب صحيح؛ ألا ترى أنه يملك الشراءء فجاز قبوله إلا أن الولاء 
يكون للمولى» لأن المكاتب ليس من أهل الولاء. 

ألا ترى أنه لو كاتب عبداً فأدى وعتقء كان الولاء للمولىء بخلاف الصبى فإنه من أهل 
اراق الا يرق الالو كاقي دده انه المقير قادص تسو ليق" ال لكوي الا 


(1) اف 21 وكذاء (0) فى فيكون. 


مم كتاب الولاء 


وما الإاسلام فليس بشرط لصحة هذا العقدء فيصحء فتجوز موالاة الذمي الذمي. 
والذمي المسلمء والمسلم الذمي؛ لأن الموالاة بمنزلة الوصية بالمال» ولو أوصى ذمي لذمي» 
أو لمسلم. أو مسلم لذمي بالمال» جازت الوصية؛ كذا الموالاة» وكذا الذمي إذا والى ذميًا ثم 
أسلم الأسفل» جاز لما قلنا. 

وكذا الذكورة 2 ليست بشرط» فتجورٌ موالاة الرجل امرأة والمرأة رجلا وكذا دار الإسلام 
حتى لو أسلم حربي فوالى مسلماً في دار الإسلام» أو في دار الحربء فهو مولاه. لأن 
الموالاة عقد من العقودء فلا يختلف بالذكورة والأنوثة وبدار الإسلام وبدار الحرب» والله - عر 
وجل - أعلم . 

ومنها: ألا يكون للعاقد وارث » وهو أن لا يكون له من أقاربه من برئه» 0000 
يصح العقدء لأن القرابة أقوى”'' من العقدء ولقوله ‏ عر وجل - لوَأُونُو الأزخام : بَعْضُهُمْ أَؤْلى 
بِبَعْض فِي كتاب الله # [الأنفال: هلا] وإن كان له زوج أو زوجة» يصح العقد. ا 
والباقي للمولى . 

ومنها: ألا يكون من العرب حتى لو والى عربيٌ رجلا من غير قبيلته» لم يكن مولاه» 
ولكن ينسب إلى عشيرته وهم يعقلون عنه» لأن جواز الموالاة للتناصرء والعرب يتناصرون 
بالقبائل» وإنما تجوز موالاة العجم؛ لأنهم ليس لهم قبييلة فيتناصرون بهاء فتجوز موالاتهم 
لأجل التناصر. 

وأما الذي هو من العربء فله قبيلة ينصرونه» والنصرة بالقبيلة أقوى» فلا يصير مولى» 
ولهذا لم يثبت عليه ولاء العتاقة» وكذا ولاء الموالاة؟ ولأنه لما لم يثبت عليه ولاء العتاقة مع 
أنه أقوى؛ قولاء الموالاة أولى > وكذا لو والتث امرأة:من. العرت رجلا من .غير قبيلتها لما بينا: 

ومنها: ألا يكون من موالي العرب؛ لأن مولاهم منهم؛ لقوله ‏ يَكِهِ -: «إِنَّ مَْلَى القَوْم 
منهم!. 

ومنها: أن لا يكون معتق أحدء فإن كان لا يصح منه عقد الموالاة» لأن ولاء العتاقة 
أقورى من ولاء الموالاة؛ لأنه لآ يلحقه الفسخ. وولاء الموالاة يلحقه الفسخ. فلا يجوز رفع 


ومنها: أن لا يكون قد عقل عنه [بيت المال؛ لأنه لما عقل عنه بيت المال فقد صار 


كتاب الو لاء /بذده 





لاو العام المسلعين» ٠‏ فلا يجوز تحويله إلى واحد منهم بعينه]”''' فإن كان قد عقل عنه لم 
جر و لت ” ؛ لأنه سواء كان عاقد غيره فعقل عنه أو عقل عنه بيت المال» حتى لو مات فإن 
ميراثه لمن عاقده أولاً فعقل عنهء أو لبيت المال؛ لأنها لما عافد غيره فعقل. عله ققد تأكد 


عمذه. ولزم وخرج عن احتمال النقض والفسخ ؛ لما يذكر ؛ فلا يصح/ معاقدته غيره . 


وكذا إذا عقل عن الذي يواليه. والجاكاك عاقد حير وام يكل عا جاز عقده مع آخر؛ 
لأن مجرد العقد بدون العقل غير لازم؛ فكان إقدامه على الثاني فسخا للأول. 

وأما صفة العقد فهو أنه عقد جائز غير لازم حتى لو والى رجلا كان,له أن يتحول عنه 
بولائه إلى غيره؛ لأنه عقد لا يملك به شيء» فلم يكن لازماً كالوكالة والشركة؛ لأنه بمنزلة 
الوصية بالمال» والوصية غير لازمة» فكذا عقد الموالاة إلا إذا عقل عنه؛ لأنه إذا عقل عنه فقد 
تأكد العقل بقضاء القاضي, وفي التحول به إلى غيره فسخ قضائه. ذاو بيلك بسع المضاءة 
وكذا له أن يفسخه صريحاً قبل أن يعقل عنه؛ لأن كل عقد غير لازم لكل واحد من العاقدين 
تفبحة كسافل العقرد التي هي غير لازمة؛ ولأن كل عقد يجوز لأحد العاقدين فسخه يجورٌ 
للآخر كسائر العقود القابلة للفسخ. وههنا يجوز لأحد العاقدين فسخه وهو القابل» فكذا الآخر 
إلأ أنه ليس له أن يفسخه إلا بحضرة الآخر أي : بعلمه. لأنه تعلق به حق الآخرء فللا يملك 
انتقاضه”'' مقصوراً من غير علمه؛ كعزل الوكيل مقصوراً من غير علمه؛ إلا أن يوالي الأسفل 
آخرء فيكون ذلك نقضاً دلالة. وإن لم يحضر صاحبه أن انتقاضا ضرورة؛ الأنه لا يملك موالاة 
غيره إلا بانفساخ الأول». فينفسخ الأول دلالة وضرورة» وقد يثبت الشيء دلالة أو ضرورة؛ 
وإن كان لا يثبت قصداً؛ كمن وَكُلَ رَجُلاً بيع عبده. ثم عزله والوكيل غائب لم يعلم به: لم 
يصح عزله. ولو باع العبد أو أعتقه انعزل الوكيل . ؛ علم أو لم يعلم؛ كذا هذاء والله الموفق. 

وأما حكم العقد. فالعقل في حال الحياة» والإرث بعد الموت» وهو أن المولى الأعلى يعقل 
عنه في حال حياته ويرثه بعد موته. فيرث الأعلى من الأسفل عندنا؛ لما ذكرنا من الدلائل فيما 
تقدم. ويرث الأسفل من الأعلى أيضاً إذا شرطا ذلك في المعاقدة ؟؛ بخلاف ولاء العتاقة أن هناك 
يرث الأعلى من الأسفل ولا يرث الأسفل من الأعلى» لأن سبب الإرث هناك وجد من الأعلى لا 
من الأسفل وهو العتق. والسبب هلهنا العقد» وقد شرط فيه التوارث من الجانبين» فيعتبر ذلك 
لقوله كك : «المُسْلِمُونَ *' عِنْدَ شُرُوطِهِمْ؛ وكما يثبت حكم الولاء : في الرجال» يثبت في أولادهم 
الصغار تبعا لهم حتى لو والى إنساناً وله أولاد صغار صاروا موالي للذي والاه الأب . 





() بدل ما بين المعكوفين في أ: غير الذي يواليه. 
(؟) في ط: يجزأ بداً. (6) فى ط: إسقاطه. 


(54) في أ: المؤمنون. 
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وكذا إذا والى إنساناً ثم ولد له أولادء دخلوا في ولاء الأب بطريق التبعية» ولآن للاأس 
ولاية على ولده الصغير» فينفذ عقده عليه ولا يصير أولاده الكبار موالي بموالاة الأب» لانقطاع 
التبعية والولاية بالبلوغ» حتى لو والى الأب إنسانا وله ابن كبير» فوالى رجلا آخر فولاؤه له لا 
لمولى أبيه”'2» ولو كبر بعض أولاده الصغار فأراد التحول عنه إلى غيره» فإن كان المولى قد 
عقل عنه أو عن أبيه أو عن أحد [من"' إخوته» لم يكن له أن يتحول؛ وإن لم يكن عقل عن 
أحد منهم. كان له ذلك . 


أما جواز التحول عند عدم العقل» فلأنه لو كان كبيرأ وقت عقد الأب لجاز له التحول» 
وكذا إذا كبر في العقدء لأن المانع من السراية فى الحالين واحدء وهو عدم التبعية والولاية. 


وأما عدم الجواز عند العقل فلما ذكرنا من اتصال قضاء القاضي به؛ وفي التحول فسخه. 
وهذا لا يجوزء فيلزم ضرورة» ولو عاقدت امرأة عقّد الولاء ولها أولاد صغاز» لا يصيرون 
موالي للذي والته أمهم. ولا تشبه الأم في هذا الباب الأب؛ لأنه ليس للمرأة ولاية أولادها 
الصغار. 


ألا ترى أنها لا تشتري لهم ولا تبيع عليهم» وللآب أن يفعل ذلك» وذكر القاضي في 
شرحه (مختصر, الطحاوي» الخلاف فى المسألة» فقال: يغبت حكم ولائها في أولادها الصغار 


0051005 من امرأة قد والت رجلاء فولاء الولد لمولى الأب؛ لأنه 
اجتمع ولا آن ولاء الأب وولاء الأم. فترجح جانب الأب؛ لأن للآأب ولاية عليهم» ولا ولاية 
للأم . 

ألا ترى أن للأب أن يعقد على ولده عقد البيع والنكاح» وليس للأم ذلك؛ فكذا عقد 
وموس وات وح ا 0 لأن في ولاء العتاقة إذا أعتقها 
وهي حبلى يثبت الولاء بالعتق» والعتق ب* يثبت في الولد كما يثبت في الأم فكان للولد ولاء 
نفسه لكونه أصلا في العتق» فأما ولاء الموالاة فبالعقد: وعقدها لا يجوز على ما في بطنها/ 
فلم يصر الولد أصلاً في الولاء» فكان تبعاً للأب في الولاء كما في المسألة الأولى . 


وكذالك الو كان لهنما أولاة شان فوالت الأم إتعتاناً قم والى الأ آخر» قولاء:الأولاد 
لمؤالي الأب'لها فلنا: 


)١(‏ في أ: آبئه. (0؟) سقط من ط. 


كتاب الولاء اده 





ذمية أسلمت فوالت رجلا ولها ولدّ صغير من ذمي. لم يكن ولاء ولدها لمولاها في قول 
أبي يوسف ومحمدء مج عي سودت العتاقة . 

ولأبي حنيفة أن الذمي لا ولاية له على ولده المسلمء فتعذر إثبات الولاء من الأب 
والولاء إذا تعذر إثباته من جهة الأب يثبت من جهة الأم؛ كما إذا كان الأب عبداً وكما في ولاء 
العتاقة إذا كان الأب عبدا. 


ولو قدم حربي إلينا بأمان فأسلم ووالى رجلا ثم سبى ابنه فأعتق» لم يجز ولاء الأب» 
وإن سبى أبوه فأعتق. جرٌ ولاء ابنه إلى مولاه؛ لأن الابن يتبع الأب في الولاء لما ذكرناء فأما 
الأب فلا يتبع الابن؛ لأنه لا يميه اليه وإنما ينسب الابرة إلى أنية » فإن كان ابن الابن أسلم 
ووالى رجلا لم يجر الجد ولاءف وذكر في الأصل وقال: لآن الجد لا بجر الولاء إلا أن جر 
ولاء ابئه فيجر بجره ولاء ابئه ولاءى وقال الحاكم الشهيد ‏ رحمه الله - وجه هذه المسألة أن 
يكون الأسقل بمواتيا والأوسط: حرريًا واليدن مععقاء قل بجر ولام الأسفل إلا أن يسلم الأوسط 
ويوالى» فيجر الجد ولاءه وولاء الأسفل بجر ولائه. 


ولو أسلم حربي أو ذمي على يد رجل ووالاه : لم أسلم ابنه الكبير على يدي رجل آخر 
ووالاه. كان كل واحد منهما مولى للذي والاهء ولا يجر بعضهم إلى بعض ٠»‏ 06 هلدا 
كالعتاق أنه إذا أعتق أبوه جر ولاء الولد إلى نقسه » لأن هلهنا ولاء كل واحد منهما ثبت بالعقدء 
وعقد كل واحد منهما يجوز على نفسه ولا يجوز على غيره» وهناك ولاء الولد ثبت بالعمّد 
وولاء الأب'ثبت بالعتق»٠‏ وولاء العتق أقوى من ولاء الموالاة» فيستتبع الأقوى الأضعف. 
وههنا بخلافه لأن ولاء كل واحدٍ منهما ليس أقوى من ولاء صاحبه لثبوت كل واحد منهما 


وأما صفة الحكم: : فهو أن الولاء الثابت بهذا العقد لا يحتمل التمليك بالبيع والهبة 
0 لأنه ليس بمال» فلا يكون محلا للبيع كالنسبء وولاء العتاقة؛ ولقوله 
طيخ : «الوَلاءُ لا يُبَاعٌ وَل يُومَبٌُ» حتى لو باع 0 ولاء موالاة أو عتاقة بعبد وقبضه ثم 
أعتقه كان إعتاقه باطلاء لآنة فنضبه بير يدل إذ الولاء ليس بمال فلم يملكه فلم يصح 
تقاف" كها لو اشترى عمد رمفة أودم ار بجر برقيضة د اعت 


ولو باع المولى الأسفل ولاءه من آخر أو وهبه لا يكون بيعاً أيضاً ولا هبة لما قلناء لكنه 


6١‏ كتاب الولاء 





يكون نقضاً لولاء الأول وموالاة لهذا الثاني؛ لأن الولاء لا يعتاض منه فبطل العرض وبقي 
قوله: الوَلآءهَ لك فيكون موالاة بينه وبين الثاني كما لو سلّم الشفعة بمال صح التسليم لكن لا 
يحب الخال 


فصل في بيان ما يظهر به 

وأمااساة نا نظهر بده فإنه يظيردينا ظير بهوالاء العفاقة»:وهى الشهادة المفسرة او 
الإقرار» سواء كان الإقرار فى الصحة أو المرضء. لأنه غير متهم في إقراره إذا لم يكن له 
وارث معلوم فيصح إفراره؟ كما تصح وصيته بجميع ما له إذا لم يكن له وارث معلوم . 

ولوهات وها تافة رس جالددؤلافى اتسوارقه وليس للقاضي اننيمنه '* فته إذا لم 
يخاصمه لخن ؛ لأن القاضى لا يدري اليك المال أو لغيره وهو يدعي أنه له ولا مانع عنة )2 فلا 
تتعرضن لهء فإن خاصمه أحد سأله القاضى البيئة لأنه لا يد لهء وكان مدعياً فعليه البينة [والله 
أعلم . تم كتاب الولاء]” ' . 


010( 0 يمتنع . 
0( سقط من ط . 


000 ود( 
كِتَابٌُ الإجَارَة "2 


الكلام في هذا الكتاب يمع في سبع مواضع : فى نبال سجوار الإجارة. وفي بيان ركن 
الإجارة ومعناهاء. وفي بيان شرائط الركن) وفي بيان صفة الإجارة. وف بيان حكم الإجارة. 
وفي بيان حكم اختلااف العاقدين في عقد الإجارة. وفي بيان ما ينتهي ره عمذ الإجارة . 


أما الأول: فالإجارة جائزةٌ عند عامة العلماء. 


وقال أبو بكر الأصم: إنها لا تجوزء والقياس ما قاله؛ لأن الإجارة بِيعٌ المنفعة. 





)١(‏ ثَبَتَ أن الإجارة مثلثة الهمزة؛ وأن لغة الكسر أفصح من لغتي الضم والفتحء» وهي مصدر سماعي بوزن 
نِعَالَة من أجر الدارء والعبد بالقصر من بابي نصر وضرب» فيقال: أجر بأجر كنصر ينصرء وأجر يأجر 
كضرب يضرب هذه لغة بني كعبء. ومصدرهما القياسي الأجرء والإجارة أيضاً اسم للأجرة» وهي 
الكراء»: ماحوذة من الأجرة: وهو ما يستحق على عمل الخير»ء ولهذا يدعي بهء فيقال: أجرك الله أجراً 
أي أثابك». وقد يطلق الأجر على الأجرة» ويقال: أيضاً آجرت زيداً الدار إيجاراًء فأنا مؤجرء أي أكريته 
إباهاً وآجرت زيداً مؤاجرة» فأنا مؤاجرء أي: عاقدته على الإجارة؛ ويقال استؤجرت الدار أي : أكريتهاء 
والعبد أي: اتخذته أجيراً . 
فأما الإجارة من السوء ونحوهء فهي مأخوذة من أجار إجارة كايماء وإعاؤة وزناً ومعنىء فهمزتها زائدة: 
بخلاف الإجارة بالمعنى السابق فإن همزتها فاء الكلمة. 
انظر الصحاح: 5/ 57. المصباح المنير: 21١١/١‏ المغرب: .5١‏ المطلعم: ص 777. 
واصطلاحا : 
عرفها الحنفيةٌ: بأنها عقد على المنافع بعّوض. 
وَعرّفها الشافعية: بأنها تمليك منفعة بعوض» بشروط معلومة. 
وعرفها المالكية: بأنها تمليك منفعة غير معلومة؛ زمناً معلوماء بعوض معلوم. 
وعرفها الحنابلة: بأنها عقد على منفعة مُباحة معلومة» تؤخذ شيئاأ فشيئاًء مدة معلومة من عين معلومة» أو 
موصوفة في الذمة» أو عمل معلوم. بعرض معلوم. 
انظر: فتح القدير: 58/6». المبسوط للسرخسي: 275/١١5‏ مجمع الأنهر: 2*58/7 مغني المحتاج : 
؟/”””, الإقناع: ؟/ ٠لاء‏ مواهب الجليل: 84/6" شرح الخرشي: 7/0. أسهل المدارج: ؟/ 
»5١‏ كشاف القناع: 0877/7. الإنصاف: 5/”. 


اه 


اه كتاب الإجارة 





والمنافع للحال معدومة والمعدوم لا يحتمل البيع» فلا يجوز إضافة البيع إلى ما يؤخذ في 
المستقبل كإضافة البيع إلى أعيان تؤخذ في المستقبل فإذن لا سبيل إلى تجويزها لا باعتبار 
الحاق ولا ناف عاذ امال فل جواة لها رابا لكنا ايا الخوان والكناب العديز والفدنة 
والإجماع . 


0/1/1 أما/ الكتاب العزيز: فقولَه - عر وجل خبراً عن أب المراين اللدين مقن ليها 
موسى - عليه الصلاة والسلام -: #قَال إن أَرِيدٌ أنْ ألْكحَكٌ إِخدّى أبتتيّ هَائَيْنِ عَلَى أن 
احري ُمَانِيَ حخجَج 4 [القصص : / 1 ] أ :: على أن تكون أجيراً لي. أو على أن تجعل 
عوضي من إنكاحي ابنتي إياك رَغي غنمي ثماني حججء يقال: أجره الله تعالى ‏ 
بأجرهء أ عوضه وأثابه . 


وقوله - عر وجل داغفيرا عزن :تيناكف السراتي : لقَالَتْ إِحْدَاهُمَا يا أبَتِ اسْتَأَجِرُهُ إن خَيْرَ مَنِ 
اسْتَأْجَرْتَ القَّوِيُ الأمَينُ4 [القصص: 7 وما قص الله علينا من شرائع من قبلنا من غير نسخ 
يصيرٌ شريعةً لنا مبتدأة» ويلزمنا على أنه شريعتنا لا على أنه شريعة من قبلنا؛ لما عرف في 
أصول الفقه. 


وقوله ‏ عرٍّ وجل -: #فَإِذَا قَضَيتٍ الصَّلاهُ َانتَشِرُوا فِي الأض وَالْتَفُوا مِنْ مَضْلٍ الله 
[الجمعة: ]٠١‏ والإجارة ابتغاء الفضل» وقولة. عر وجل «لَيس عَلَيْكُمْ جُتَاحٌ أن تَبتَعُوا مَضْلاً 


مِنْ رَبْكمْ» [البقرة: 198]. 


وقد قيل نزلت الآية في حج المكاري فإنه روي أن رجلا جاء إلى ابن عمر - رضي الله 
عنهما ‏ فقال: إنا قوم نكري ونزعم أن ليس لنا حج» فقال: ألستم تحرمون وتقفون وترمون. 
فقال: نعمء فقال رضي الله عنه ‏ أنتم حجاج ٠‏ ثم قال سأل رجل رسول الله يك عَمّا سألتني 
فلم يجبه حتى أنزل الله - عَرَّ وجل - لئس عَلَيِكُمْ جُتاحٌ أنْ تَبتَُوا فُضلاً مِنْ رَيُكُمْ4 [البقرة: 
م ] قال رسنول الله - ليخ - : أنكمْ حَُجَاج”'' وقوله داع وخا - في استئجار الظئر : #وَإِن 
أَرَدتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ قلا جُتاحَ عَلَيْكُمْ4 نفى - سبحانه وتعالى ‏ الجناح عمن يسترضع 
ولدهء والمراد منه الاسترضاع بالأجرة؛ دليله قوله ‏ تعالى ‏ )إن اشليت ها انم 


6 أخرجه أبو داود (؟/ )701١ 6٠0‏ كتاب المناسك باب الكري حديث (1777) والحاكم )444/١(‏ 
والدارقطني (597/1» 597؟) والطيالسي )١14104(‏ وأحمد (150/1) والطبري )١59/4(‏ رقم (70744) 
والبيوقي 0085/0 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 


بالمَعْروفٍ4البقرة:0]5*1 قيل: أي: الأجر الذي قبلتم؛ وقوله: 8قَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتُوهُنٌ 
أَجِورَهَنٌ # [الطلاق: 7] وهذا نص وهو فى المطلقات . 


واها السينة:! فما روى محمد في الأصل عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة - رضي الله 
عنهما عن رسول الله يله أنه قال : ١لا‏ يِسَتامْ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أخِيه ولا يكح عَلّى خطبته 
وَلا نَتَاجَشُوا وَلآ نَبِيعُوا بِِلقَاءِ الحَجَرء وَمَنَ اسْتأجَرٌ أجيرًاً فَلِعلِمهُ أخِرَه”" وهذا منه يل تعليم 
شرط جواز الإجارة» وهو إعلام الأجروة فيدل على الجواز. 


وروي عن النبي كلةِ أنه قال: «أغطوا الأخيرّ أَجِرَُ نَبْلَ أن يَف عَرَقُة9" أمر عَكِن 


)١(‏ هذا حديث مركب من عدة أحاديث فأما قوله لا يستام الرجل على سوم أخيه ولا تناجشوا فسيأتي في 
البيوع . 
وأما قوله: لا ينتكح على خطبيه فتعدم في النكاح وأما قوله من استأجر أجيراً فليعلمه أجره فسيأتي أيضا 
في البيوع . 

(6) أخرجه أبو يعلى  ”4/١17(‏ ه*") رقم (5145) وأبو نعيم في «الحلية» (0 )١117‏ والبيهقي )١5١7/5(‏ 
كتاب الإجارة: باب إثم من منع الأجير أجره. كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
هريرة مرفوعاً. 
والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع"» (5/ )٠١١١ - ٠٠١‏ وقال: رواه أبو يعلى وفيه عبد الله بن جعفر والد 
علي بن المديني وهو ضعيف ١‏ ه قلت: قد توبع عند أبي نعيم في الحلية. 
وللحديث عن أبي هريرة طريق آخر 
أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار؛ )١57/54(‏ والبيهقي )١1١/7(‏ كتاب الإجارة: باب إثم من منع 
الأجير أجره وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان» )7571١/١(‏ من طريق محمد بن عمار المؤذن عن المقبري عن 
أبي هريرة مرفوعا. 
وللعلية كتواهة.من ديق ابن طهر وخابر واس وعظاء بن ساز.مرضلا. 
حديث ابن عمر 
أخرجه ابن ماجه (817/7) كتاب الرهون: باب أجر الأجراء حديث )١1147(‏ والقضاعى فى «مسند 
الجهاب» (71 479 ارق 0/14 كلاهما من طريق عبد الوحدع ربق زنه ين اسلم عن أنه عن العم 
قال: قال رسول الله صَلِةِ: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه». 
قال الزيلعي في «نصب الراية») (9/5؟١):‏ وهو معلول بعبد الرحمن وك راتت 
- حديث جابر 
أخرجه الطبراني في «الصغير» )5١- 7١ /١(‏ وعنه الخطيب في «تاريخ بغداد؛ (7/5؟) حدثنا أحمد بن 
محمد بن الصلت البغدادي بمصر حدثنا محمد بن زياد بن ريان الكلبي حدثنا شرقي بن القطامي عن أبي 
الزبير عن جاير قال: قال رسول الله تليْهِ: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه». 
وقال الطبراني: لم يروه عن أبي الزبير: إلا شرقي تفرد به محمد بن زياد والحديث ذكره الهيثشمي في 
مجمع الزوائد» )١١١/5(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه شرقي بن قطامي وهو ضعيف. 

بدائع الصنائع ج© - م7" 


4ه كتاب الإجارة 





بالمبادرة إلى إعطاء أجر الأجير قبل فراغه من العمل من غير فصل فيدل على جواز الإجارة . 


وعن رسول الله كيد أنه قال : لان أنَا حخَصْمُهُمْ يوم القِيَامَةٍء وَمَنْ كُنْتُ خَضْمُهُ خَصَمْئْهُ 


رَجْل أغطى بي ثم عَدَرَ وَرَجْل باع خرًا فأكل نَمَنَهُ وَرَجُل اسْتَأجَرَ أجيراً فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ 
بُعْطِه أَجْرَ 0 


وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: استؤجر رسول - تَكلهِ - وأبو بكر رضي الله 

رجلا من , بنى الدثل :هاديا سخريتاً وهو على دين كفار فريش؛ فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه 
غار بجوت فأتاهما فارتحلاء وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الدئلى» فأخذ 
أ "طرق اللبباندل رو ادن نا يبدل يتل الى كله اللحوار. 

وروي أن رسول الله يك مر على رافع بن خديج وهو في حائطه فأعجبه. فقال: الِمَنْ هَذَا 
الحَائط؟» فقال: لي يا رسول اللهء اسْتَأجَرْتُةُء فقال رسول الله يكلآه: «لآ تَسْتَأجِرْهُ بِشَىْءٍ مِنْه40 . 


خصّ ييه النهي باستئجاره ببعض الخارج منة ) ولو لم تكن الإجارة جائزة أصلا لعم 
النهي . إذ النهي عن المنكر واجب» وكذا بعث رسول الله كه والناس يؤاجرون ويستأجرون 
فلم ينكر عليهمء ٠‏ فكان ذلك تقريراً منهء والتقريز أحذد وجوه السنة . 


ذا ,رعطزييق اسن . 
أخرجه الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» كما في «نصب الراية» (170/5) حدثنا موسى بن 
عبد الله بن سعيد الأزدي ثنا محمد بن زياد بن ريان الكلبي عن بشر بن الحسين الهلالي عن الزبير بن 
عدي عن أنس بن مالك مرفوعاً. 
قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» :)١1877/5(‏ وإسناده ضعيف جداً. 
مرسل عطاء بن يسار . 
أخرجه ابن زنجويه في «كتاب الأموال» من طريق عثمان بن عثمان العطفاني عن زيد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار عن النبي كَليٍ قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقة ينظر نصب الراية (5/ .)1١70‏ 

000 تقدذم تخريجه . 

() سقط من ط. 

(9) أخرجه البخاري (1/ 772١‏ 177) كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبى يَكليِةِ وأصحابه إلى المدينة ‏ 
حديث (5905) والبيهقي (14/5) كتاب الإجارة» باب جواز الإجازة» ولمطلة من رواية الزهري عن 
عروة عن عائشة ‏ رضي الله عنهما ‏ قالت: «واستأجر النبي كَكِِ وأبو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني 
عبد بن عدي هادياً خريتأء وهو الماهر بالهداية» قد نخس يمين حلف فى آل العاصى بن وائل» وهو 
عل كين كنار قرنكن اتايعاة» هذانها اليه ر احاكييسا ووزاعناء عار قوز بعد قلذكف لبان فاناهما بز احاكهها 
صبيحة ليل ثلاث فارتحلاء وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق 
الساحل؛. 

(4:) ذكره الهندي في «كنز العمال» )0137/١15(‏ رقم (/1701/1) وعزاه إلى عبد الرزاق. 


كتاب الإجارة هزه 





الإجارة من زمن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ إلى يومنا هذا من غير نكير» فلا يعبأ بخلافه» إذ 
هو خلاف الإجماع”'' . 


(1) وبعد هذا فلا يمسنا ما نقل عن أبي بكر عبد الرحمن بن الأصمء أنه ينكر مشروعيتها ذهاباً منه إلى أن 
الإجارة بيع المنافع» والمناقع للحال معدومة» وبيع المعدوم لا يجوز. 
وبقليل من التأمل يظهر للباحث أنه مستند ضعيف خصوصاً إذا كان مصارماً للنصوص الصحيحة» فحاصل 
دليله أن الإجارة نوع من البيع» وبيع المعدوم باطل . 
فإن أراد بقوله: إن الإجارة نوع من البيع» البيع الخاص الذي يكون العقد فيه وارد على الأعيان» فهذا 
ممنوع». لأن مورد عقد الإجارة المنافع لا الأعيان وإن أراد من البيع البيع العام الذي هو معارضة» إما 
على ذات وإما على منفعة» منعناً له أن بيع المعدوم باطل بإطلاق . 
وبيانه : 
أن بيع المعدوم ينقسم إلى قسمين» قسم وارد على الأعيان» وقسم وارد على المنافع وهو سلم البطلان 
في الأول دون الثاني لأن الشارع جوز المعاوضة العامة على المعدوم إذا كان مضموناً موصوفاً في الذمة 
مقدور التسليم كالحال في السلم ومنع بيع المعدوم إذا لم يكن كذلك. 

. وقياس بيع المنافع على بيع الأعيان التي لم يقدر على تسليمهاء ولم تكن معلومة» ولا موصوفة في الذمة 

فاسدء لأن المنافع لا يمكن العقد عليها حال وجودهاء فكيف يشترط في صحة العقد عليها أن تكون 
موجودة كالأعيان» وقد فرق الحسن والشرع بينهما. 
فالنبي كه أمر أن يؤخر العقد على الأعيان التي لم تخلق إلى أن تخلق. لما نهى عن بَيع السنين» وهو 
بيع الثمرة أعواماً متعددة» وحبل الحيلة» وهو أن تنتج الناقة ما في بطنهاء ثم تحمل التي نتجت» والثمر 
قبل أن يبدو صلاحه؛ والحب حتى يشتد» ونهى عن بيع الملاقيح» وهي ما في أرحام الأمهات من الأجنة 
قبل أن تولدء والمضامين» وهي ما في أصلاب الفحول من الماء لإمكان وجود هذه الأشياء بعد إذا أخر 
العقد عليهاء وهذا غير ممكن في المنافع إذ لا يستطاع أن تباع إلا في حال عدامهاء ويمكن أن نستخلص 
مما تقدم أمرين: 
أولهما: أن ما يمكن العقد عليه حال وجوده وعدمه. ولا يجوز العقد عليه حتى يوجدء نعم جوز الشارع في 
هذه الحالة بيع ما لم يوجد تبعأ لما وجد إذا دعت الحاجة إلى ذلك كثمر البستان» إذا بدا صلاح بعضه. 
وثانيهما: أن ما لا يمكن العقد عليه إلا فى حال عدمه كالمنافع» فهذا النوع قد جوّز الشارع العقد عليه 
ات ده 
فإن قال المانع: إن هذا عين النزاع» يقال له: إن العلة التي استندت إليها في إلحاق المنافع بالأعيان 
المعدومة هي مجرد العدم . وهذه لا تصح للولحاق. 
لأن العلة في منع بيع المعدوم ليست مجرد كونه معدوماًء بل هي كونه معدوماً» يمكن تأخير العقد عليه 
حتى يوجدء وعلى هذا تكون العلة ذاته عدم خاصء» وهئ بهذا القيد غير متحققة في المنافع. فلا تصلح 
للالحاق. 
ينظر: الإجازة لشيخنا منصور الشيخ . 





وبه تبين أن القياس متروك؛ لأن الله - تعالى ‏ إنما شرع العقود لحوائج العباد» وحاجتهم 
إلى الإجارة ماسةء لأن كل واحد لا يكون له دار مملوكة يسكنهاء أو أرض مملوكة بزرعهاء 
أو دابة مملوكة يركبهاء وقد لا يمكنه تملكها بالشراء لعدم الثمن ولا بالهبة والإعارة؛ لأن نفس 
كل واحد لا تسمح بذلك» فيحتاج إلى الإجارة فجوزت؛ بخلاف القياس لحاجة الناس كالسّلم 
ونحوه. 

تحقيقه إن الشرع شَرَّعَ لكل حاجة عقداً يختص بهاء فشرع لتمليك العين بعوض عقداً 
وهو البيع؛ وشرع لتمليكها بغير عوض عقداً وهو الهبة» وشرع لتمليك المنفعة بغير عوض 
عقداً وهو الإعارة. فلو لم يشرع الإجارة مع امتساس الحاحة إليها. لم يجد العبد لدفع هذه 
الحاجة سبيلاً» وهذا خلاف موضوع الشرع”'' . 


فصل في ركن الإجارة ومعناها 
اب وأها ركق الأنجارة ومعنافاة :أن عدي #الأيمات: والقول» وذلك يلفط حال عليياة 
وهو لفظ : الإجارة» والاستئجارء والاكتراء» والإكراء» فإذا وجد ذلك فقد تم الركن» والكلام 
في صيغة الإيجاب والقبول”"' وصفتهما في الإجارة كالكلام فيهما في البيع» وقد ذكرنا ذلك 
في «كتاب البيوع» . 


)١(‏ يدعي بعض الفقهاء أن الإجارة شرعت على خلاف القياس» لأنه يأبى جوازها لما أنها بيع معدوم. 
وإذا قد ظهر مما تقدم بطلان شبهة منكر مشروعية الإجارة» يتضح أنها مشروعة على وفق القياس» وهو 
ما يقوله جمهور الفقهاء» لأنها ليست داخلة تحت بيع المعدوم الممنوع» كما تقرر آنفاًء حتى يقال: إنها 
على خلاف القياس» بل شرعها الله تعالى ‏ على وفقه لحاجة الناس إليهاء فقد لا يكون للإنسان دار 
مملوكة يسكنهاء ولا أرض مملوكة يزرعهاء ولا عبد مملوك يخدمه» وقد لا يمكنه تملك ذلك بالشراء 
لعدم الثمن» لا الحصول عليه بالهبة» أو الإعارم لشي في التفوسن» وأثرة في الطباع» فلو لم تشرع 
الإجارة مع مسيس الحاجة إليها لم يجد العبد لدفع حاجته سبيلا . 
يقول الله تعالى: طيُرِيدُ الله بِكُمُ الْيْسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بكم الْعُْرَ» . 
ويقول النّبِيُ يَكه: ١بِعِنْتٌ‏ بِالحَييْفِيّة السّمِحَة؛ رواه الخطيب البغدادي عن جابر . 
قال العزيزي: هو حديث حسن لغيره. 
ينظر: الإجارة لشيخنا منصور الشيخ . 

(؟1) الصيغة: عبارة عن مجموع الأمرين اللذين هما الإيجاب والقبول. 
والإيجاب مأخوذ من الوجوب وهو الثبوت واللزوم» قيل: ومنه في كتاب الله سبحانه وتعالى. #فإذا 
وجبت جنوبها فكلوا منها» الآية أي: إذا نبتت جنوب الذبائح في الأرض ولزمتها بعد الزكاة فقد حل 
أكلهاء وقيل معناه سقطت مع هدةء وأما القبول فله معان منها التصديق والموافقة» وفي كتاب الله #إنما 
يتقبل الله من المتقين» أي : يوافق على أعمالهم بالرضا عنها ويصدقها بالجزاء عليها ويطلق الإيجاب عند - 


كتاب الإجارة /اأه 


وأما معنى الإجارة» فالإجارةٌ بيع المنفعة لغة» ولهذا سماها أهل المدينة بيع وأرادوا به 
بيع المنفعة» ولهذا سُمي البدل في هذا العقد أجرةً؛ وسمى الله بدل الرضاع أجرأ بقوله: هفَإِنْ 
رْضَعْنَ لَكُمْ فَآنُوهَنٌ أَجْوَرَهُرٌ 4 [الطلاق: ؟] الأجرة بدل المنفعة لَه 'ولهذا سمي المهر في باب 
النكاح أجراً بقوله» ‏ عر وجل -: طفَانْكْحُومُن بإِذْنٍ أهْلِهِنٌ وَآنُومُنٌ و [النساء: 76] أي : 
مهورهن؛ لأن المهر بدل منفعة البضع» وسواء أضيف إلى الدور والمنازل والبيوت والحوانيت 
والحمامات والفساطيط وعبيد الخدمة والدواب والثياب والحلي والأواني والظروف ونحو 
ذلك أو إلى الصناع من القصار والخياط الصباغ والصائغ والنجار والبناء ونحوهم» والأجير قد 
يكون خاضّاء وهو الذي يعمل لواحد» وهو المسمى بأجير الوحدء وقد يكون مشتركأء وهو 
الذي يعمل لعامة الناس وهو المسمى بالأجير المشترك . 


وذكر بعض المشايخ أن الإجارة نوعان: إجارة على المنافع» وإجارة على الأعمال» 
وفسر النوعين بما ذكرنا وجعل المعقود عليه في أحد النوعين المنفعة وفي الآخر العمل») وهى 
في الحقيقة نوع واحد؛ لأنها بيع المنفعة» فكان المعقود عليه المنفعة في النوعين عا : إل 
أن المنفعة تختلف باختلاف محل المنفعة» فيختلف استيفاؤها باستيفاء منافع المنازل المكن: 
والأراضي بالزراعة» والثياب والحلل وعبيد الخدمة بالخدمة» والدواب بالركوب» والحمل 


- الحنفية على ما يصدر أولاً من أحد العاقدين» والقبول على ما يصدر ثانياً من العاقد الآخر إلا على رضاة 
التعاقد» وموافقته لإيجاب الموجب سواء أصدر من جانب المؤجرء أم من جانبٍ المستأجرء فما يصدر 
أرلاً مسن إنجانا )وان كان مرد. خاني السحا عن .وها يصضدز ثانا ضهن فقولا ورة كان تن جانب 
الموجر. 
فالعمدة في التفريق بين الإيجاب والقبول حينئذء هي أولية الصدور وثانويته فقط دون التفات إلى الجهة 
التى صدر عنها. 
وأما من عدا الحنفية» فيعتبرون الإيجاب ما يصدر من جانب المؤجر إن تأخر القبول» ما يصدر من جانب 
المستأجر وإن تقدم فالعبرة عند هذا القرين بجهة الصدور لا الأولية والثانوية. 
وليس بين الفريقين خلاف حقيقي؛ لأن المؤجر يلتزم تمليك المنفعة: والمستأجر يلتزم تمليك الأجرة 
اتفاقاً» ولأن مآل العقد الانعقاد واللزوم شرعاً عند الجميع . 
ويلاحظ أن واضعي القوانين الوضعية يوافقون الحنفية في اصطلاحهم» تنسهرة قا تون أولا إنجاناء ونا 
يصدر ثانياً قبولأء فمرجع الاختلاف إنما هو التسمية. 
وقد ناط الشارع انعقاد الإجارة» وغيرها من العقود بالصيغة» لأنها هي التي تترجم عن الرضا القلبي» 
وتبرزه لنا في صورة عملية واضحةء فإن الرضا القلبي أمر باطني» لا إطلاع لنا عليه» فلا يعرفه إلا صاحبه 
حتى يبرز في هيئة واضحة بما يدل عليه وكان من الحكمة أن تناط الأحكام بهذا المظهر المنضبط إذ هو 
الأمر الذي يستطيع الناس إدراكه والإحاطة به. 
ينظر: الإجارة لشيخنا منصور الشيخ . 


1ه كتاب الإجارة 


والأواني والظروف بالاستعمال. والصناع بالعمل من الخياطة والقصارة ونحوهماء وقل يقأم فيه 
تسليم النفس مقام الاستيفاء؛ كما في أجير الوحد. حتى لو سلم نفسه في المدة ولم يعمل 


0 )01 
ستحة الاح . 


وإذا عرف أن الإجارة بيع المنفعة فنخرج عليه بعض المسائل فنقول: لا تجوز إجارة 
الشجر والكلام للثمر؛ لأن الثمر عين والإجارة بيع المنفعة لا بيع العين» ولا تجوز إجارة الشاة 
للبنها أو سمنها أو صوفها أو ولذها؟: لأن هذه أعيان فلا تستحق بعمقّد الإجارة. وكذا إجارة 


)١(‏ يرى جمهور الفقهاء» ومنهم المالكية والحنفية». والحنابلة» وأكثر أصحاب الشافعي - رضي الله عنه » أن 
مورد عقد الإجارة إنما هو المنفعة» ويرى فريق آخر أن موردها هو العين. 
وحجة هؤلاء أن فعل الإجارة إنما يقع على العين» فيقال: آجرتك داري» وأن العين هي الموجودة حين 
العقدء والعقد لا يضاف إلا إلى موجود. 
وحجة الجمهور أن المستونى بالإجارة إنما هو المنفعة دون العين» وأن الأجرة إنما هى فى مقايلة 
المنفعة» وما كانت الأجرة في مقابلة يكون مورداً للعقد. 001 
وأجابوا عما احتج به الآخرون بأنه إنما أضيف العقد إلى العين» لأنها محل المنفعةء لا لأنها مورد عقد 
الإجارة هذا. 
والخلاف فى هذه المسألة لا ثمرة له» لأن الفقهاء جميعاً يقررون أن عقد الإجارة لا ينقل ملك العين 
المؤجرة: "بن امقتضام تمايات متقاتها للميتا جر مذة تعره رعديها إلى مللنا ويه 
ينظر: الإجارة لشيخنا منصور الشيخ . 

(؟) ادعى ابن حزم من الظاهرية أن المالكية يجوزون استئجار الشياة لأخذ لبنهاء ومن راجع كتب المالكية 
وجدهم لا يجوزون ذلك. إلا بشروط خاصة. 
ومنهم من يسميه إجارة على سبيل المجازء فتكون مستثناة من هذا الشرط الذي نحن بصدده. ومنهم من 
يسميه بيع وهذا هو الراجح الموافق للحقيقة» فإن الشاة لا منفعة فيها أصلاء وإنما تؤخذ لاستيفاء لبنها 
وهو عين فلا يصدق عليها حد الإجارة على سبيل الحقيقة» بخلاف الظئرء فإن فيها سوى اللبن منفعة 
كالقام الثدي. ورضع الطفل في الحجر وغير ذلك» فيكون العقد عليها إجارة حقيقية» كما سيأتي الكلام 
عليها في موضعه.ء إن شاء الله تعالى وخلاصة ذلك أن شراء لبن الشاة في ضرعها يجوز بشروط عشرة إن 
اشترى جزافاً» وبشروط خمسة إن اشترى على الكيل . 
أما الشراء جزافاً فمثاله أن يقول مريد اللبن» لذي أغنام كثيرة: اشتري منك لبن شاة من هذه الشياة آأخذه 
كل يوم مدة شهر بكذا وشروطه عشرة كما ذكرنا: 
١‏ أن يكون ما اشترى لبنه قليلاً كشاة أو اثنتين. 
 "‏ أن يكون غير معين. 
 "“‏ أن يكون من جملة شياة كثيرة» لأن الغالب أن المتعدد لا يموت كله فى وقت واحدء فإذا مات بعضه 
بقي بعضه الآخر الذي يمكن الاستيفاء منه. ١‏ 
وهذه الشروط الثلاثة هى التى صور بها الأجهوري المسألة تبعاً لجدهء وقد خطأه فى ذلك الرماصي». 
زثالة :إة الشيوات كينا فى العتدرة : نا التجرار المشروظ + لشروط و وان يراه لبن الجسم كديرا 





ا 10 5 ٍ 5 ا 8 د 20 7 .2 5 
الشاة لترضع”' جديا أو صبا لما قلناء ولا تجوز إجارة ماء في نهر أو بثر أو قناة أو عين؛ لأن 
الماء عين» فإن استأجر القناة والعين والبئر مع الماء لم يجز أيضا؛ لأن المقصود منه الماء وهو 
عين» ولا يجوز استئجار الآجام التي فيها الماء للسمك وغيره من القصب والصيد؛ لأن كل 


- كالعشر كأن يقول: لشخص اشتري منك لبن هذه الشياة العشر أخذه كل يوم مدة شهر بكذا فيجوز ببقية 
الشروط الاتى ذكرها. 
؛ - أن تكون الشياة متساوية اللبن عادة. 
أن يعرف قدر حلاب الجميع . 
5 أن تكون كلها مملوكة للبائع . 
٠»‏ - أن يكون الشراء في زمن الحلابء وهو الزمن الذي يكثر فيه اللبن عادة كزمن البرسيم . 
4 أن يكون الشراء مقدراً بمدة لا ينقص اللبن قبل انتهائها . 
9 - أن يشرع المشتري في الأخذ يوم العقد أو بعده بأيام يسيرة. 
٠١‏ - أن يعجل المشتري الثمن» لأن ذلك من باب السلم . 
وأما الشراء على الكيل» فمثاله أن يقول إنسان لآخر: اشتري منك كل يوم رطلين من لبن شياهك مدة 
شهر بكذاء أو اشتري منك مائة رطل من اللبن آخذ منها كل يوم خمسة أرطال بكذا. 
وشروط خمسة كما ذكرنا آنفً. وهي الخمسة الأخيرة من الشروط العشرة المتقدمة. 
ويستدل على صحة شراء اللبن في الضرع بشروط المذكورة بعموم أدلة حل البيع. ولم يثبت فيه نهيى حتى 
وأما ما رواه أحمد»ء وابن ماجه عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد قال: نهى النبي كَكهِ عن شراء ما في 
بطون الأنعام حتى تضعء وعن بيع ما فى ضررعها إلا بكيل. . . الحديث . 
فهو حديث ضعيف كما قال الحافظ : وعلى فرض ثبوتهء فهو يدل على جواز شراء اللبن في الضرع 
بالكيل» وهو المسألة الثانية من المسألتين اللتين جوزهما المالكية. 
وإنما اشترطوا الشروط الخمسة. وإن لم تذكر في الحديث» لأن اشتراط الكيل فيه يرشد إلى أن المقصود 
دفع الغرر عن المشتري». وهو لا يندفع غالبا إلا إذا وجدت هذه الشروط ويعلم من ذلك جواز الشراء في 
المسألة الأولى - وهي الجزاف قياساً على الكيل» فإنه متى اشترط فى الجزاف الشروط العشرة والثمانية 
قل الغزر عدا وصان القتزاد جرافاً كالقراء كنل . ْ 

وصفوة القول: إن الحديث على فرض ثبوته لا يخالف ما ذهب إليه المالكية» فإنه يدل بالنص على 

جواز الشراء كيلاء وبالقياس على جواز الشراء جزافاً بشروطه السابقة. 
وبما تقدم يعلم أنه لا وجه لتشنيع ابن حزم على المالكية. فإن تشنيعه مبني على إساءة فهم لمذهبهم. 
حيث ظنهم يدخلون ذلك في باب الإجارة الحقيقية . 
والواقع أن من قال منهم: إن ذلك من قبيل الإجارة» إنما قاله على سبيل التجوزء لأنه يشبه الإجارة» 
وهو عقد على عين تستوفي شيئا فشيئاء فكانت كالمنفعة من هذه الحيثية» على أنه سيأتي عند الكلام على 
مسألة الظئرء وأنه لا مانع من أن تكون المسألتان من قبيل الإجارة الحقيقية. 
ينظر: الإجارة لشيخنا منصور الشيخ . 

)١(‏ الجَدَيُ: الذكر من أولاد المَعْر. 


رن كتاب الإجارة 





مع الماء أفسدء ولا تجوز إجارة المراعي لأن الكلأ عين فلا تحتمل الإجارة» ولا تجوز إجارة 
الدراهم والدنائير ولا تبرهماء وكذا تبر النحاس والرصاص» ولا استعجار المكبلات 
والموزونات لأنه لا يمكن الانتفاع بها إل بعد استهلاك أعيانهاء والداخل تحت الإجارة المنفعة 
لون حار اما ارام والدنانير ليعبر بها ميزانً. از مسقطة الضريها كيالا أنيونا 
سنجات الميزان. 

وذكر الكرخي أنه لا يجوز للفقد شرط آخرء وهو كون المنفعة مقصودة والانتفاع بهذه 
الأشياء من هذه الجهة غير مقصود عادة. 

ولا يجوز استئجار الفحل للضراب؛ لأن المقصود منه النسل وذلك بإنزال الماء وهو 
اللغة وإن كان اسماً للضراب» لكن لا يمكن حمله عليه؛ لأن ذلك ليس بمنهي لما في النهي 
عنه من قطع النسل»؛ ٠‏ فكان المراد منه كراء عسب الفحل إلا أنه حذف الكراء وأقام العسب 
مقامه ؛ ادكه - ع وجل - واشال لس 6١‏ ونحو ذلك . 
وجنس هذه المسائل تخرج على الأصل . 

فإن قيل أليس إن استعجار الظئر جائرٌ”''» وإنه استئجار على العين وهي اللبن» بدليل إنها 
لو أرضعته بلبن شاة لم تستحق الأجرة. 


)١(‏ المراد بالظثئر المرأة التي تكتري لإرضاع الصغير إلى أن يفطمء قادراً على الاستغناء عن لبنهاء بما يتناوله 
من الأكل والشرب. . 
وقد أجاز جميع الفقهاء هذه المسألة» لورود النص بهاء وهو قوله تعالى: #فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَانُوَهْنّ 
أَجُورَهُنَ 4 . 
بيد أنهم اختلفوا في مورد العقدء أهُو اللبن قصداً أم خدمة الصبي قصدا واللبن تابع لها. 
إلى الأول ذهب الجمهورء إلى الثاني 0 الشافعية» وإليك أدلة كل من الفريقين . 
استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بما يأتي : 
أولاً: قوله تعالى طقَإِنُ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَانْوْهْنٌ ورهن . 
فإن الله تعالى لما رتب الأجرة على الإرضاع. دل على أن اللبن مقصود بالعقدء فإِنَ إلقام الثدي لا ثمرة 
له إلا اللبن» فيكون اللبن هو المقصود. 





ثانياً: أن المرأة لو أرضعت الصبي بلبن شاة» وقامت بخدمته بعد ذلك في جميع الأوقات» فإنها لا تستحق 
شيئاً من الأجرة باتفاق جميع الفقهاء» فدل ذلك على أن لبنها هو المقصود بالعقد . 

ب واستدل الشافعية على ما ذهبوا إليه بما يأتي : 

أولاً: أن اللبن عين» والأعيان لا تستحق بعقد الإجارة. 

ونوقش هذا الدليل» بأن الأعيان إنما لم تستحق بعقد الإجارة في الأمور التي لا تدعوا إليها الضرورة» 
وههنا قد دعت الضرورة إلى استئجار الظئر للبن» لأن غيره لا يقوم مقامهء فتكون الإجارة لاستيفائه 
رحخصه. 

ثانيً: أنه لو كان مورد الإجارة اللبن» لجازت إجارة سائر الحيوان للبن» مع أنه لا يجوز. 

ونوقش بأنه رخصة. جاءت على خلاف القياس», وما جاء على خلاف القياس» فغيره عليه لا يقاس . 
هكذا ناقش الجمهور الدليلين المذكورين» وهذا مبني على اتفاقهم على أن الإجارة عقد على استيفاء 
المنافع» ولو توسعوا فقالوا: إنها عقد على استيفاء ما يتجدد شيئاً فشيئاً مع بقاء أصلهء سواء أكان من 
المنافع» أم من الأعيان» لما احتاجوا إلى المناقشة» بأن هذه المسألة من قبيل الرخص التي دعت إليها 
الضرورة» فجاءت على خلاف القياس» وقد أطال الكلام في ذلك ابن القيم» وإليك خلاصة ما قال في 
زاد المعاد: 

«وأما بيع اللبن فمنعه أصحاب أحمد» والشافعي» وأبو حنيفة - رحمهم الله والذي يجب فيه التفصيل 
فإن باع الموجود في الضرعء لم يجز مقرراً ويجوز تبعاً للحيوان لأنه إذا بيع مفرداً تعذر تسليم المبيع 
بعينه» إذ لا يعرف مقدار ما وقع عليه البيع» فإنه وإن كان مشاهدا كاللبن في الظرف. لكنه إذا حلبه خلفه 
مثله مما لم يكن في الضرعء فاختلط المبيع بغيره على وجه لا يتميزء وأما إن باعه أصواعاً معلومة من 
اللبن يأخذها من هذه الشاةء أو باعه لبنها أياماً معلومة» فهذا بمنزلة بيع الثمار قبل بدرٌ صلاحها لا يجوزء 
وأما إن باعه لبنا مطلقاً موصوفاً في الذمة» واشترط كونه من هذه الشاة أو البقرة» فقال شيخنا: «يعني ابن 
تميمة» هذا جائزء واحتج بما في المسند من أن النبي كَل نهى أن يسلم في حائط بعينه» إلا أن يكون قد 
بدا صلاحهء قال: فإذا بدا صلاحه. وقال أسلمت إليك فى عشرة أوسق من ثمر هذا الحائطء جاز كما 
يجوز أن يقول: ابتعت منك عشرة أوسق من هذه الصبرة» ولكن الثمن يتأخر قبضه إلى كمال صلاحه: 
هذا لفظه. 

وأما إن أجره الشاة» أو البقرة» أو الناقة مدة معلومة, لأخذ لبنها في تلك المدة» فهذا لا يجوزه 
الجمهورء واختار شيخنا جوازه وحكاه قولاً لبعض أهل العلم» وله فيها مصنف مفرد. 

قال: إذا استأجر غنماً أو بقرأء أو نوقاً أيام اللبن بأجرة مسماة مع علفهاء أو علفها على المالك» أو بأجرة 
مسماة على أن أخذ اللبن جاز ذلك في أظهر قولي العلماء» كما في الظئرء قال: وهذا يشبه البيع ويشبه 
الإجارة» ولهذا بذكره بعض الفقهاء في البيع» وبعضهم في الإجارة» لكنه إذا كان اللبن يحصل بعلف 
المستأجر» وقيامه على الغنم فإنه يشبه استئجار الشجرء وإن كان المالك هو الذي يعلفهاء وإنما يأخذ 
المشتري لبنّا مقدراً فهذا بيع محضء وإن كان يأخذ اللبن مطلقاً فهو بيع أيضاًء فإ صاحب اللبن يوفيه 
اللبن بخلاف الظئرء فإنها تسقي الطفل» وليس لهذا داخلا فيما نهى عنه يل من بيع الغررء لأن الغرر 
تردد بين الوجود والعدم. فنهى عن بيعه» لأنه من جنس الميسرء والله حرم ذلك لما فيه من أكل المال - 


من 


بالباطل وهذا إنما يكون ميسراً إذا كان أحد المتعاوضين يحصل له مال» والآخر قد يحصل لهء وقد لا 
يحصل كما في بيع العبد الآبق» فَأَمًا إِذّا كان شيئاً معروفاً بالعادة» كما في الأعيان بالإجارة» مثل : منفقة 
الأرضء وَالدَابّة» ومثل: لبن الظئر المعتاد»ء ولبن البهائم المعتاد ومثل الثمرء والزرع المعتادء فهذا كله 
من باب واحدء وهو جائزء ثم إن حصل على الوجه المعتاد» وإلا حط عن المستأجر بقدر ما فات من 
المنفعة المقصودة» وهو مثل ما إذا تلف بعض المبيع قبل التمكن من القبض . 

فإن قيل: مورد عقد الإجارة» إنما هو المنافع. لا الأعيان» ولا يصح استئجار الطعام ليأكلهء والماء 
ليشربه» وأما إجارة الظئر فعلى المنفعة؛ وهي وضع الطفل في حجرهاء وإلقامه ثديهاء واللبن يدخل 
ضمناًء وتبعاء فهو كنفع البئر في إجارة الدارء ويفتقر فيما دخل ضمنا وتبعاًء ما لا يفتقر في الأصول 
والمتبوعات قيل الجواب عن هذا من وجوه. 

أحدها: منع كون عقد الإجارة لا يرد إلا على منفعة. فإن هذا ليس ثابتاً بالكتاب» ولا بالسنة؛ ولا 
بالإجماع. وغايته قياس محل النزاع على إجارة الخبز للأكل والماء للشرب» وهذا من أفسد القياس» فإن 
الخبز تذهب عينه» ولا يستخلف مثله بخلاف اللبن فإنه لما كان فيستخلف ويحدث شيئا فشيئا كان بمنزلة 
المنافع . 

ثانيها: أن الثمر يجري مجرى المنافع» والفوائد في الوقف والعارية ونحوهماء وهذا تبرع بنماء المال 
وفائدته» فمن دفع عقاره إلى من يسكنه فهو يمنزلة من دفع دابته إلى من يركبهاء أو شجرته إلى من 
يستثمرهاء أو أرضه إلى من يزرعهاء أو شاة إلى من يشرب لبنهاء فهذه الفوائد تدخل في عقود التبرع 
فكذلك تدخل في عقد الإجارة. 

ثالثها: أن الأعيان نوعان: نوع إذا ذهب ذهب جملة ونوع كلما ذهب منه شيء خلفه مثله. فهذا رتبة 
وسطى بين المنافع وبين الأعيان التي من النوع الأول» وشبهه بالمنافعم أقوى فإلحاقه بها أولى . 

رابعها: أن الله سبحانه نص فى كتابه على إجارة الظئر» وسمى ما تأخذه أجراء وإنما ظن أنها على خلاف 
القياس حيث توهم أن الإجارة لا تكون إلا على منفعة وليس الأمر كذلك» بل الإنجارة تكون على كل ما 
يستوفي مع بقاء أصلهء سواء أكان عيناً أم منفعة» فإنما كان لبن الظئر يستوفي مع بقاء الأصل» جازت 
الإجارة عليه كما جازت على المنفعة» وهذا محض القياس . 

خامسها: أن الأصل في العقود وجوب الوفاءء إلا ما حرم الله ورسوله؟ وليس مع المانعين نص 
بالتحريم . 

سادسها: أن الذين منعوا هذه الإجارة لما رأوًا أن إجارة الظثر ثابتة بالنص» والإجماع» والمقصود بالعقد 
إنما هو اللبن» وهو عين تمحلوا لجوازها أمرأ يعلمون همء والمرضة. والمستأجر بطلانهء فقالوا: العقد 
إنما وقع على وضعها الطفل في حجرها: وإلقامة ثديها واللبن يدخل تبعاًء والله يعلم» والعقلاء قاطبة أن 
الأمر ليس كذلكء. وأن رة ضع الطفل في حجرها ليس مقصوداً أصلاء لا عرفاء ولا حقيقة» ولا شرعاً. 
ولر كان المقصود إلقام دي المجرد لاستؤجر له كل امرأة لها ثدي» ولو لم يكن لها لبن. 

سابعها: أن النبي كَِهْ ندب إلى منيحة العنز والشاة للبنهاء ومعلوم أن هذا ليس ببيع ولا هبة؛ فإن هبة 
المعدوم المجهول لا تصحء وإنما هو عارية الشاة للانتفاع بلبنهاء وما جاز أن يستوفي بالنار» جاز أن 
يستوفي بالإجارة . 





فالجواب: إنه رُوِيَ عَنْ مُحمدٍ أن العقد يقع على خدمة الصبي واللبن يدخل على طريق 
التبعء فكان ذلك استئجاراً على المنفعة/ أيضاء واستيفاؤها بالقيام بخدمة الصبي من غسله 
وغسل ثيابه وإلباسها إياه وطبخ طعامه ونحو ذلك. واللبن يدخل فيه تبعاً؛ كالصبغ في استئجار 
الصباغ» وإذا أرضعته بلبن الشاة فلم تأت بما دخل تحت العقد؛ فلا تستحق الأجرة كالصباغ 
إذا صبغ الثوب لونا آخر غير ما وقع عليه العقد. أنه لا يستحق الأجرء وذا لا يدل على أن 
المعقود عليه ليس هو المنفعة؛ كذا ههنا. 


ومن مشايخنا من قال : إن المعقود عليه هناك العين وهي اللبن مقصوداء والخدمة تبع ؛ 
لأن المقصود د تربية الصبي ولا يتربى إلا باللبن» ٠‏ فأجري اللبن مجرى المنافع» ولهذا لا يجوز 


وعلى هذا يخرج استئجار الأقطع والأشل للخياطة بنفسه والقصارة والكتابة» وكل عمل 
لا يقوم إلا باليديق :: واسعكار الأخرس لتعليم الشعر والأدب.. والأعمى لنقط المصاحخف أنه 
غير جائ:؛ لأن الإجارة بيع المنفعة., والمنفعة لا تحدث عادة إلا عند سلامة الآلات 
والأسباب» وكذا استئجار اللأرض السبخة والنزة للزراعة وهي لا تصلح لهاء لأن منفعة الزراعة 
لا يتصور حدوثها منها عادةً. فلا تقع الإجارة ببيع المنفعة» فلم تجز 


وعلى هذا يخرج استئجار المصحف أنه لا يجوزء لأن منفعة المصحف النظر فيه 


دأخرافة ممة 6١‏ البو سوبا سو والإجارة تبع المنفعة» والمباح لا 





ثامنها: : ما ثبت أن أسيد بن حضير توفي» وعليه ستة آلاف درهم دين فدعا عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه عُرَّمَاءَهٌ فقبلهم أرض سنتين وفيها الشجر والنخل وحدائق المدينة الغالب عليها النخل» والأرض 
البيضاء فيها قليلة» فهذه إجارة الشجر لأخذ ثمره. ومن ادعى أن ذلك خلاف الإجماع فمن عدم علمه. 
بل ادعاء الإجماع على جواز ذلك أقرب» فإن عمر فعل ذلك بالمديئة بمشهد المهاجرين والأنصارء وهي 
قصة في مظنة الاشتهار ولم يقابلها أحد بالإنكار بل تلقاها الصحابة بالتسليم والإقرار. 
فالأقوال في العقد على اللبن فى الضرع ثلاثة . 
«(أحدها: منعه بيعا إجارة» والثاني : جوازه بيع وإجارة والثالث: جوازه إجارة لا بيعاً ١‏ ه. 
ومنه تعلم أنه لا مانع من أن يكون العقد على الشاة للبنها من قبيل الإجارة» إذا أخذها مريد اللبن عنده 
ليحلب منها اللبن» إذ لا فرق بينها وبين الظئر. 
بخلاف ما لو عقد عليهاء وأبقاها عند صاحبها يحلبهاء ويدفع إليه لبنها فهذا بيع» وكلاهما تدعو الحاجة 
إليه . 
ينظر: الإجارة لشيخنا منصور الشيخ . 


فاليفدا 


605 ش ش كتاب الإجارة 


وكذا استئجار كُتب ليقرأ فيها شعراً أو فقهاًء لأن منافع الدفاتر النظر فيهاء والنظر في 
دفتر الغير مباحٌ من غير أجرء نصار كما لو استأجر ظل حائط خارج داره ليقعد فيه. 

الا اا ان ليقرأ ا لا أجر عليه لانعدام عقد المعاوضة؛ وعلى هذا 
أيضاً يخرج إجازة الآجام'' ' للسمك والقصب وإجارة المراعى للكلاأ وسائر الأعيان المباحة أنها 
غير جائزة لما بيناء والله - عر وجل أعلم . 


فصل في شرائط الركن 

وأما شرائط الركن فأنواغ ؛ بعضها شرط الانعقاد» وبعضها شرط النفاذ.» وبعضها شرط 
الصحة. وبعضها شرط اللزوم. 

أما شرط الانعقاد فثلاثةٌ أنواع : نوع يرجع إلى العاقدء ونوع يرجع إلى نفس العقد. ونوع 
يرجع إلى مكان العقد. ْ 

أما الذي يرجع إلى العاقد فالعقل. وهو أن يكون العاقد عاقلا حتى لا تنعقد الإجارة من 
المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ كما لا ينعقد البيع منهما” . 

وأما البلوغ فليس من شرائط الانعقاد ولا من شرائط النفاذ عندناء حتى إن الصبي العاقل 
لو أجر ماله أو نفسهء فإن كان مأذوناً ينفذء وإن كان محجوراً يقف على إجازة الولي عندنا؛ 
خلافاً للشافعي”” » وهي من مسائل المأذون. 








)ع2 الآجام : مفردها الأجمء وهو الحصن . 

(؟) يشترط في صحة العقد العقل حين العقدء لأن عدمه يعقد الشخص العلية التعاقد سواء أكان ذلك» لأمر 
قهري كالجنون» والإغماء» والعته» والصغرء أم مكتسب كتناول المسكرء ٠‏ فلا يصح عقد الإجارة من 
الصبي غير المميز والمجنونء والمعتوه» والمغمى عليه» والسكران غير المتعدي اتفاقاً بين الأئمة» ومثله 
السكران المتعدي عند الجمهور. خلافاً للشافعية» حيث صححوا إجارته» وسائر عقود وحلولهء لأنه هو 
الذي دخله على نفسه وقد أخذ هذا من قول الشافعي - رضي الله عنه -» السكران آثم مضروب على يده 
غير مرفوع عنه القلم. 
وما ذهب إليه الجمهور هو الظاهرء لأنه مفقود الرضا والرضاء هو الأصل في صحة العقود. 
ينظر: الإجارة لشيخنا منصور الشيخ . 

فر يشرط في لزوم الإجارة البلوغ» فإن لم يكن العاقد كذلك حين العقد فبعض العلماء» ومنهم الشافعية» يرى أن 
عقده غير صحيح أصلاء لأن الصبي فطنة عدم التصرف, ويرى الفريق الآخرء ومنهم المالكية» والحنفية؛ 
والحنابلة أن عقده صحيح لازمء إذا أذن له وليه فإن لم يأذن له وليهء فعند الحنابلة لا يصحء وعند المالكية 
والحنفية يصحء ولكن يقف نفاذه على إجازة الولي. فإن إجازة الولي لتصرفه أمارة النظر والتصرف» وعليه 
يكون شرط البلوغ عند جمهور الفقهاء ء شرطأ لنفاذ العقد ولزومه لا لصحته كما يقول الشافعية . 
ينظر: الإجارة لشيخنا منصور الشيخ . 


كتاب الإجارة ترك 





ولو أجر الصبي المحجور نفسه وعمل وسلم من العمل؛ يستحق الآجر ويكون الأجر 
له أما استحقاق الأجر فلأن عدم النفاذ كان نظراً له» والنظر بعد الفراغ من العمل سليماً في 
النفاد» فيستحق الأجرة ولا يهدر سعيه فيتضرر به» وكان الولي أذن له بذلك دلالة بمنزلة قبول 
الهبة من الغير. 

وأما كون الأجرة المسماة له فلأنها بدل منافع وهي حقة» وكذا حرية العاقد ليست بشرط 
لانعقاد هذا العقد ولا لنفاذه عندناء فينفذ عقد المملوك إن كان مأذوناً ويقف على إجازة مولاه 
| إن كان وا 


وإذا سلم من العمل في إجارة نفسه أو إجارة مال المولى» وجب الأجر المسمى لما 
ذكرنا في الصبيء إلا أن الأجر هنا يكون للمولى؛ لأن العبد ملك المولى والأجر كسبه. 
وكسب المملوك للمالك. 


ولو هلك الصبي أو العبد في يد المستأجر في المدة ضمن لأنه صار غاصباً حيث 
استعملهما من غير إذن المولى» ولا يجب الأجر لأن الأجر مع الضمان لا يجتمعان» ولو قتل 


)١(‏ يشترط في لزوم الإجارة الرشدء فالمحجور عليه إما لحق نفسه كالسفيهء أو غيره كالعبد الذي لم يأذن له 
سيذه » لا يكون عقده صحيحاً معتبراً عند بعض الفقهاء كالشافعية. 
وأما جمهور الفقهاءء؛ ومنهم المالكيةء والحنفية» والحنابلة فيرون أن عقده بالإذن صحيح لازم» وبغير 
الإذن باطل عند الحنابلة» وصحيح عند المالكية موقوف على إجازة الولي بالنسبة للعبد الذي لم يأذن له 
سيدهء وكذلك الحكم عندهم بالنسبة للسفيه إن عقد على سلعة» فأما إن عقد على نفسهء فلا كلام لوليه 
إلا إذا كان في الأجر محاباة» فلا بد من الإجازة. 
وصاحبا أبي حنيفة يريان أن تصرف السفيه» والعبد بغير الإذن موقوف على الإجازة أيضاًء لأن الإجازة 
فى هذه الحالة إمارة أن تصرفه كان مصلحة» وإنما كانت إجازة السيد معتبرة» لأننا إنما حجرنا على العبد 
لله تأخازقة لتصيرف عيذ الروك كور تف وعلن الا قال شم شير ط نون يريط السمة عد الفريق الأول 
وشرطا في 'ثفاذةولوومة عند الفريق الثاني كما تقد فى شرط البلوغ نولا يقوتنا أناننه هنا على أمرين : 
أحدهما: أن من بلغ رشيداً ثم صار سفيهاء ولم يحجر عليه فأجازته صحيحة كالرشيد. 
وثانيهما: أن فريقاً من العلماء» منهم الإمام أبو حنيفة يرى أنه لا حجر إلا على الصبي وغير المميزء 
فالبالغ العاقل لا يحجر عليه عنده رشيداً كان أو سفيهاء لأن البلوغ فطنة حسن التصرف» وفي الحجر 
عليه اهدار لآدميته» والجان له بالعجمارات» وعلى هذا تكون تصرفات السفيه كلها صحيحة لازمة» وهذا 
توجيه مصارم للنص فلا يعتد يه. 


قال الله تعالى: #وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم». 
ينظر : الإجارة لشيخنا منصور الشيخ . 


العف أو الصبى نخملاً ء :قعتن نف اقلقة النزرة أن 'القسنة وطلته الأعير: تو منالهة لأن إيسات الاجرة 


ههنا لا يؤدي إلى الجمع لاختلاف من عليه الواجب» وللمكاتب أن يؤاجر وتسخا جر لأنه في 
مكاسبه كالحر. ظ ظ 


وأما كون العاقد طائعاً جادًا عامداًء فليس بشرط لانعقاد هذا العقد ولا لنفاذه عندنا لكنه 
من شرائط الصحةء كما في بيع ال 


)١(‏ يشترط في لزوم الإجارة الطوع» ومعناه أن يكون العاقد مختارأء حين العقدء فلا يكون مكرهاً بغير حق» 
لأن ركن الإجارة في الحقيقة» إنما هو الرضا من كلا الجانبين» غير أنه لما كان خفياً أقيمت الصيغة 
مقامهء فلا بد أن يكون العاقد طليقاً من كل قيدء فلا يتأثر بما يجعله غير مختار في تعبيره عما في نفسهء 
فإن كان مكرهاً بغير حق لم يعتبر عقده صحيحاً عند جمهور العلماء . 
ويراه المالكية صحيحاً موقوفاً على إجازته حال اختياره» وزوال سبب الإكراهء حتى إذا أجازه بعد ذلك 
كان لازماً نافذاً شرعاًء وإنما قيدنا الإكراه بكونه بغير حق» لأن الإكراه بحق لا يمنع من صحة العقد. ولا 
من لزومه اتفافا. 
وقد مثل له الفقهاء في باب البيع بإكراه الحاكم من توجه عليه بيع ماله لوفاء دين» وبإكراهه محتكر الطعام 
الذي يحتاج الناس إليه على بيعه» ويمكن أن يحتل له في الإجارة بما في كتاب الطرد الحكمية لابن القيم 
الحنبلى» حيث قال : 
«ومن ذلك أي: مما يجوز لولي الأمر ‏ أن يحتاج الناس إلى صناعة طائفة» كالفلاحة» والنساجة» 
والبناءء وغير ذلك» فلولي الأمر أن يلزمهم بذلك أجرة مثلهم» فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بذلك» 
ولهذا قال طائفة من أصحاب أحمد والشافعي: إِنَّ تعلم هذه الصناعات فرض على الكفاية» لحاجة الناس 
إليهاء وكذلك تجهيز الموتى ودفنهمء وكذلك أنواع الولاية العامة والخاصة» التي لا تقوم مصلحة الأمة 
إلا بها». 
إلى أن قال: «فالمقصود: أن الناس إذا احتاجوا إلى أرباب الصناعات» كالفلاحين وغيرهم ‏ أجبروا على 
ذلك بأجرة المثلء وهذا من التسعير الواجب» فهذا تسعير في الأعمال ٠‏ ثم قال: «فإذا قدر أن قوماً 
اضطروا إلى السكنى في بيت إنسان» لا يجدون سواهء أو النزول في خان مملوكء أو استعارة ثياب 
يستدفئون بهاء أو رحى للطحن, أو دلو لنزع الماء» أو قدرء أو فأسء أو غير ذلك» وجب على صاحبه 
بذله بلا نزاعء لكن هل له أنه يأخذ عليه أجراً؟ فيه قولان للعلماء»ء وهما وجهان. لأصحاب أحمدء ومن 
جوّز له أخذ الأجرة ‏ حرم عليه أن يطلب زيادة على أجرة المثل» ثم قال: ولو احتاج إلى إجراء مائه في 
أرض غيره» من غير ضرر لصاحب الأرضء» فهل يجبر على ذلك؟ روايتان عن الإمام أحمد»ء والإجبار 
قول عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة. ١‏ ه وهذه الأمثلة التي ذكرها ابن القيم تنير لنا الطريق فيما 
يجوز لأولياء الأمور مما يصنعونه للمصالح العامة» ولعل من ذلك إكراه إنسان على جعل منزله مركزاء 
لإسعاف المصابين من الغارات الجوية» أو مستشفى لمقابلة المرضى من أبناء أمته بأجرة المثل» لأن 
المنزل مثلا بموقع مناسب» وليس في الوقت متسع لبناء غيره» فيكون تصرفه مع الإكراه نافذاً ومثله ما 
لو وجبت عليه نفقة زوجتهء أو والديه الفقيرين» ولا سبيل إلى تحصيل نفقة هؤلاء إلا بالإكراه على 
الإيجار. ش 
ينظر: الإجارة لشيخنا منصور الشيخ . 





وإسلامّهُ ليس بشرط أصلاء فتجوز الإجارة والاستئجار من المسلم» والذمي» والحربي 
المستأمن؛ لأن هذا من. عقود المعاوضات فيملكه المسلم والكافر جميعاً كالبياعات» غير أن 
الذمي إن استأجر دارا من المسلم في المصر فأراد أنْ يتخذها مصلى للعامة ويضرب فيها 
بالنافوس [ليين ]1" لمناللفن بولرت:القار: اروعانة السملسين لسعو هن الك علو طويق 
إحداث ذلك في. دار نفسه في أمصار المسلمين» ولهذا يمنعون من إحداث الكنائس في أمصا 
المسلمين.. ش 

قال النبي كَْةِ: «لا خصّاءً فِي الإسلام وَلاْ كنيسَة0”"' أي: لا يجوز إخصاء الإنسان ولا 
إحداث الكنيسة في دار الإسلام في الأمصارء ولا يمنع [من”" أن يصلي فيها بنفسه من غير 
جماعة. لأنه ليس فيه ما ذكرناه من المعنى ؛ ألا ترى أنه لو فعل ذلك في دار نفسه لا يمنع 
منه» ولو كانت الدار بالسوادء ذكر في الأصل أنه لا يمنع لي ا ل را 
أبا حنيفة إنما أجاز ذلك في زمانه؛ لأن أكثر أهل السواد فى زمانه كانوا أهل الذمة*؟ فكان لا 
يؤدي ذلك إلى الإهانة والاستخفاف بالمسلمين» وأما اليوم فالحمد لله عرَّ وجل فقد صار 
السواد كالمصرء فكان الحكم فيه كالحكم في المصر. 

وهذا إذا لم يشرط ذلك في العقدء فأما إذا شرط بأن استأجر ذمي دارا من مسلم في 
مِضر من أمصار المسلمين لفكزها عملي للعافة: لم تجز الإجارة. لأنه استئجار على 
'المغضية. 


وكذا لو استأجر ذميٌ من ذميّ ليفعل ذلك لما قلناء ولا بأس باستئجار ظثئر كافرة والتي 
ولدت من فجورء لأن الكفر والفجور لا يؤثران في اللبن» لأن لبنهما لا يضر بالصبي» ويكره 
استئجار الحمقاء. لقوله كَلِهِ: «لآ تَرْضِعٌ لَكمْ الحَمْقَاءُ؛ فَإِنَّ اللبن يُفْسِدُ""' والظاهر أن المراد 


).مط و 

(0؟) أخرجه البيهقي )174/1١(‏ من حديث ابن عباس مرفوعاً بلفظ : «لا خصاء في الإسلام ولا بئيان كنيسة» 
وضعفه البيهقي وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» (45) ثنا عبد الله بن صالح ثنا الليث بن سعد نثا توبة بن 
النمر الحضرمي قاضي مصر عمن أخبره عن النبي كلِ. 
وروي من حديث عمر بن الخطاب أيضاً بلفظ لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يبنى ما خرب منها وكلها 
ضعيفة وقد تكلم عليها الزيلعي في «نصب الراية» (/ "501 455). 

(9) سقط من ط. 

0 اسقط طرفل 

(5) في ط: الذمة من المجوس . 

(5) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (0/  ”‏ 18. 71794/9). 


فيفك 





منه غير الأم؛ لأن الولادة فلغ من الرضاع نه بوعلل بالإفسادء لأن حمقها لمرض بها عادة» 
ولبن المريضة يضر بالصبي» ويحتمل أن النهي عن ذلك لثئلا يتعود الصبي بعادةٍ الحمقئ؛ لأن 
الصبي يتعود بعادة ظئره » والله أعلم . 


وأما الذي يرجع إلى نفس العقد ومكانه فما ذكرنا في «كتاب البيوع» . 
55 شرط النفاذ ع م ون ازاااود نيف إذا كان لي وا 


حنيقة ) وديا نافلة » ات المرتدة افذة في قولهم تعنيعا : وهى من مسائل دكتاب 


السبير )؛ 
ومنها: الملك والولاية فلا تنفذ إجارة الفضولي”'''؛ لعدم الملك والولاية» لكنه ينعقد 


)١(‏ الولاية على المعمّود عليه بملك أو وكالة» أو غيرهما مما يبيح التصرف في المعقود عليه شرط في لزوم 
الإجارة . 
ويخرج بهذا إجارة الفضولي زاستئجاره» فهما موقوفان على إجازة المالك وبهذا قال المالكية؛ والحنفية 
وأما الشافعية» والحنابلة 0 يرون بطلان عقد الفضولي» فالولاية عندهم شرط للصحة., لا للزوم وإليك 
أدلة الفريقين» مع الموازنة بينهما 
تصرف الإنسان في ملك غيره دون إذن منه كثير شائع» كما في ؛ بيع الأزواج ملك زوجاتهم والأخ ملك 
أخيهء وهذاما يفرق عند الفقهاء ء باسم عقد الفضولي» وقد اختلف الفقهاء لي 0 
مذاهب» نلخصها فيما يلي : 
١‏ ذهب المالكية وإسحاق بن راهويه إلى أن تصرف الفضولي بالبيع والشراء والكراء» والاكتراء» وغيرها 
ينعقد صحيحاًء لكن يتوقف لزومه على إجازة المالك ووليه» فإن أجازه نفذ» وإن لم يجزه يبطل» وقد 
وافقهم على هذا فقهاء الشافعية في قول والحتابلة في رواية. 
١‏ ذهب فقهاء الشافعية في القول المعتمد عندهم. والحنابلة في الرواية المختارة إلى أن تصرف الفضولي 
في مال غيره يقع باطلاء لا تلحقه الإجازة. 
وذهب فقهاء الحنفية إلى التفصيل ما بين بيعه وشرائه وإيجاره واستئجاره فقالوا ينعقد بيعه أو إيجاره 
صحيحاء ويتوقف نفاذه على إجازة المالك» أو وليهء كما هو الحكم فيه عند المالكية» وأما شراؤه» 0 
استئجاره ‏ فيعتير لنفسه هوء ويقع فِيخَيحا لأزما له إن :وقعت الإضافة لنفسه في الايجاب والقبول» أو 
في أحدهماء لا إن وقعت الإضافة في كل من الإيجاب والقبول لمن أريد العقد لهء د 
إجازته» كالبيع والإيجار. 
وسنسوق أدلتهم على حسب الترتيب الذي ذكرناه في المذاهب: استدل المالكية على صحة تصرف 
الفضولي بما يأتي : 
ما.رواه البخاري» ومسلم في حديث الثلاثئة الذين وقعت عليهم الصخرة» فالتجؤوا إلى الله بصالح 
أعمالهم» وأن ثالثهم قال: اللهم إني استأجرت أجراء» فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحدٍ ترك الذي له - 
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وذهب»ء قهرت أجر عض كثرق.منة الأموالة فجاءنى بعد حين» فقال: يا عبد الله أذ إلىّ أجري»ء 
فقلت: كل ما ترى أجرك من الإبل» والبقرء والغنمء والرقيق؛ فقال: يا عبد الله لا تستهزىء بي 
فقلت: لا أستهزىء؛ فاستاقها: فهذا الحديث يفيد أن المستأجر قد تصرف في مال غيرهء وهو: أجر 
الأجير مع وضوح أنه لم يحصل على إذن منه في ذلك التصرف. حتى كثر المال ونماء ثم جاء صاحبه. 
فأمضى تصرفه بأخذه المالء واستياقه إياه. 

ثم إن هذا المستأجر قد التجأ إلى الله بعمله هذاء فقبله. وحيتتذٍ يكون تصرفه صحيحاً؛ إذ لو كان فاسداً ‏ 
ما اتقدلة الله 

ب ما رواه البخاري عن عروة البارقي أنه قال: «بعثني رسول الله كلِهِ بدينار» لأشتري له به شاةء 
نافكريت له بهكانين بعك إعداههنا بديتار»: وجتعه بديدان وشافه فقال لى :ارك الله لك فى صقلقة 
فقد اشترى عروة الشاة الثانية وباعها دون إذن مالكهاء وهو: رسول الله كَقةِ ولما رجع إليه. وأخبره لم 
ينكر عليهء وأقره» بدليل دعائه عليه الصلاة والسلام لهء» فيدل على أنه تصرف الإنسان في ملك غيره 
صحيح» ومنه يؤخذ أن بيع ملك الأجنبي, والشراء له دون إذنه صحيح» غير أنه يتوقف على إجازته. 
لدفع ما قد يلحقه من الضررء ومثلهما سائر التصرفات» كالإيجار والاستئجار. 

ما رواه الترمذي. وأبو داود عن حكيم بن حزام «أن النبي كله بعثه» ليشتري له أضحية بدينار» فاشترى 
أضحية» فأريح فيها ديناراء فباعها بدينارين» ثم اشترى شاة أخرى مكانهاء وجاء بها وبالدينار إلى 
رسول الله كلِبِهِ فقال له: بارك الله لك في صفقتك أما الشاة فضح بهاء وأما الدينار فتصدق به» | ه فهذا 
أيضاً قد باع الشاة بعدما اشتراهاء وأصبحت ملكاً لرسول الله يّهِ ثم اشترى له الشاة الثانية» ولم يستأذنه 
في شيء مما ذكرء وقد أقره عليه الصلاة والسلام بدليل أنه أمره أن يضحي بالشاة التي أتاه بها ودعا له 
فيدل على أن بيعه الشاة الأولى» وشراءه الثانية صحيحء وإلا لأنكر عليه» وأمره برد البيع . 

استدل الشافعية» والحنابلة على بطلان بيع الفضولي وشرائه» وسائر تصرفاته بما يأتي : 

أ ما رواه أصحاب السئن بإسناد صحيح «أن حكيم بن حزام سأل النبي كَل فقال: يا رسول الله يأتيني 
الرجل يسألني البيع» ليس عندي ما أبيعه فأبيعه منه» ثم اتباعه من السوق». فقال عليه الصلاة والسلام: 
لا تبع ما ليس عندك؛. 

فقد سأل حكيم عن بيعه ما لم يملك» فنهاه النبي كَل عنه فيدل على أن بيع الإنسان ملك غيره محرم» 
منهي عنهء فيكون باطلاء ومثله سائر تصرفاته» إذ لا فرق. 

ب ما رواه أصحاب السئن عن عمرو بن شعيب» عن أبيه.ء عن جذه أن رسول الله تلِةِ قال: «لا عتق 
إلا فيما تملك. ولا بيع إلا فيما تملك»: الحديث فقد نفى النبي يل حقيقة البيع في غير الملك» 
فينصرف إلى الحقيقة الشرعية» وهي صحة البيع» وبذلك يكون بيع مالك الغير باطلاء غير صحيح» ومثل 
البيع في ذلك الشراء» لأن كلا منهما تصرف عن الغير دون إذن» ومثلهما سائر التصرفات : 

ج ‏ إن بيع الإنسان ما ليس في ملكه يشبه بيع الطير في الهواء في أن كلا منهما بيع ما ليس مقدور 
التسليم» وبيع الطير في الهواء باطل باتفاق» فيجب أن يبطل مثله بيع ما ليس في ملك العاقدء ومثله 
الريجار. 

استدل الحنفية على صحة بيع الفضولي» وإيجاره بما يأتي : 


بدائع الصنائع 9 5 ان 


و “ام 
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أ قوله تعالى: #وأحل لله البيع © فإنه يشمل بعمومه بيع الفضوليء إذ هو مما تتحقق به المصلحة» دون 
أن يعود منه ضررء أما المصلحة فضوله كلام الفضولي عن الإهدارء وضمان المالك به نفاق سلعته 
واستغناؤه عن طلب المشتري لهاء وأما عدم الضرر به فلأن البيع إذا كان موقوفاً على إجازة المالك ‏ لم 
يلحقه ضرر من انعقاده»؛ وكل تصرف اشتمل على المصلحة؛ ولم يستتبع ضرراء فهو صحيحء فالبيع إذا 
صحيح» ومثله الإيجار. 
ب-ما سبق في أدلة المالكية من حديثي عروة وحكيم بن حزام في بيعهما شاتي رسول الله كَل وتقريره إياهما . 
ج - إن الشارع قد وضع الأسباب الشرعية لصيغ العقودء لتثبت بها أحكامها عند وجودهاء فمتى تحقق 
عست راصي الماح وجب أن ينتج السبب مقتضاهء فيثيت الحكم به» وبيع الفضولي وإيجاره ملك 
غيره يصلح سبباً شرعيًا لإفادة الملك». ولا يمنع منه الأخشبة لحوق الضرر بالمالك» وهذا ما احتطنا له 
بجعل العقد موقوفاً على الإجازة» فوجب أن يكون صحيحاً؛ إذا لحقته الإجازة. 
ثم استدلوا على أن كلاً من الشراء» والاستئجار ينصرف إلى الفضولي عند عدم الإضافة إلى من أريد 
العقد له يأن الأصل في التصرف أن ينصرف إلى من يباشرهء فمتى أمكن ذلك لا يعدل عنه؛ وكل من 
شراء الفضولى استئجاره فى هذه الحالة يمكن إنفاذه عليه؛ وصوفه إليه. لأنه هو المباشر لهء وقد أضافه 
إلى نفسه ظاهراء فوجب أن ينصرف إليهء دون احتياج إلى نقضه على رضا الآخر وإجازته. 
وقد نوقشت أدلة المالكية بما يأتي : 
إن حديث الثلاثة الذين التجؤوا إلى الله بصالح أعمالهم إنما هو حكاية عن شرع من قبلناء وليس بلازم أن 
يكون شرعاً لناء ولو فرض أنه شرع لنا ‏ فإن المستأجر فيه قد يكون متطوعاً بما أعطي للأجير من المال. 
تبرُعاً منهء فلم يكن قد تصرف في مال الأجير» وإنما تصرف في مال نفسهء ويدل لهذا ما في رواية: «أن 
المستأجر قال: إني استأجرت الأجير بفرق من أرزء فإنه يفيد أن الأجرة كانت في الذمة» فلما أحضرها 
للأجير لم يقبضهاء ا ل ا وحيتئذ كان تصرف 
المستأجر فيها تصرفاً في مال نفسهء سواء اعتقد أنه مالهء أم لا | 
١‏ إن حديث عروة لا تقوم به حجة» لاق تحاف ونا ما » لم يعرفء» إذ قال فيه شبيب بن غرقدة 
لحن .وؤائة .: «سمعت الحي يتحدثون عن عروة البارقي . .. وذكر الحديث» . ولم يذكر شبيب أنه سمعه 
من شخص خاصء فلم يعرف من رواه عن عروة على أنه يمكن حمل الحديثء على أن عروة كان 
موكلا من الرسول ‏ عليه السلام ‏ وكالة مطلقة بقرينة فهمها منه: 
وأما حديث نجكيم بن حزام فهو منقطع فلا يصلح للحجية» فضلا عن أنه يمكن حمله على الوكالة: 
كما حمل حديث عروة وقد نوقشت أدلة الشافعية بما يأتي 
أن حديث النهي عن بيع ما ليس عند البائع لا يحمل إلا على البيع الفاجر الذي تحصل فيه المطالبة 
من الجانبين بمجرد العقد» لما فيه من عدم القدرة على تسليم المعقود عليه» فاشتمل على خطر الحصول 
وعدمهء أو يحمل على بيع ملك غيره باعتبار أنه ملك للبائع. » ثم يذهب لشرائه من السوق» وتسليمه إلى 
المشتري» ف لح الح الجا وودامز. ارون لجال الي ول ان يحل وي بدا اللوائم ؛ وأما البيع الذي 
لا تحصل فيه المطالبة في الحال» ولا الربح في مال الأجنبي - فليس داخلا ذ في النهي. بدليل جواز 
السلمء وهو بيع ما لم يملك بعد. 
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 -‏ 5 وعلى مثل هذا يحمل حديث عمرو بن شعيب. 
وأما قولهم: إن بيع ما ليس في الملك يعتبر بيع لغير مقدور التسليم» كبيع الطير في الهواء فممنوع». لأن 
القدرة على التسليم في بيع الفضولي مرجوة يغلب حصولهاء بخلاف بيع الطير في الهواء» فإنه يغلب عدم 
الحصول عليه فلم يكونا سواء . 
وقد نوقشت أدلة الحنفية بما يأتي: ' 
١‏ أن الآية يجوز تخصيصهاء فإذا ثبت النهي عن بيع ما ليس في الملك تعين تخصيصها به. 
؟ ‏ أن استدلالهم بحديث عروة يبطل مذهبهم في الشراء الاستئجار» لأنه يفيد أنهما مثل البيع والإيجار 
وكذلك حديث حكيم في بيعه الشاة الأولى وشرائه الثانية» على أن كلاً منهما قد احتمل الوكالة المطلقة» 
كا 
" - وأما قولهم: إن الأسباب تنتج الأحكام, ما لم يكن هناك مانع» فهو مسلم وقولهم: إنه لا مانع من 
صحة بيع الفضولي إلا خشية الضرر بالمالك» غير مسلم» لأن المانع هو عدم القدرة على التسليم. 
؛ - وأما استدلالهم على انصراف شراء الفضولي إليه»ء بأن الأصل في التصرف أن ينصرف إلى من 
يباشرهء فذلك إنما يتأتى فيما إذا لم تكن للمشتري نية تصرف عمله إلى ناحية خاصة» وإلا وجب التعويل 
عليهاء كما في شراء من وكل عن غيره. 
تلك مواضع النقاش التي وردت على أدلة كل فريق» ونحن إذا تأملنا فيها ‏ نرى أن أحاديث النهي عن بيع 
ما ليس في الملك لم يتوجه إلى إسنادها مطعن من الذين ذهبوا إلى صحة التصرف» ولم يزيدوا على أن 
تأولوها بحملها على البيع الذي تحصل به المطالبة في الحال» أو بحملها على بيع ملك الأجنبي» باعتبار 
أنه مملوك للبائع . 
ومثئل ذلك حديث الثلاثة الذين دفعت عليهم الصخرة؛ إذ لم يتوجه إلى إسناده أحد بطعن» وإنما تأولوه 
بحمله على التبرع» أو تخلصوا منهء بأنه كان شرعاً لغيرناء ولكن هذه التأويلات إذا لم يوجد عليها دليل 
لم تكن مقبولة» ولا يكفي أن يقال: إن ما ذكر من الأحاديث الدالة على صحة التصرف تدل على تأويل 
أحاديث النهي» أو العكس. لأن التأويل في أدلة أحد الفريقين ليس بأولى من التأويل في أدلة الفريق 
الآخر. 
وإذأ فالذي يصار إليه أن يوجد في أي الأدلة نفسها ما يدل على المراد منهاء ويذلك يمكن أن نعرف 
أرجح القولين» وأولاهما بالعمل. 
والمتأمل يرى أن في أدلة النهي عن بيع ما ليس في الملك ما يدل على تأويلهاء إذ إن بعضها مصرح بأن 
النهي كان عين بيع ما ليس في الملك» ليذهب فيشتريه البائع» ويسلم إلى المشتري» وحينئذ فمنع هذا 
البيع إنما جاء؛ لأن البائع قد ألزم نفسه بشيء يطالب بتسليم في المال» وليس قادراً على ذلك» إذ قد 
يذهبء ليشتريه؛ فلا يحصل عليه» ومن هنا يحصل النزاع بينه وبين المشتري» وقد قرر ذلك من استدل 
بالحديث» حيث ذكروا أن بيع ما لم يملك ممنوعء لعدم القدرة على تسليمه» فكان السبب في منع هذا 
البيع هو اشتماله على الغرر كبيع الآبق» وحيتئذ يختص النهي بهذه الحالة» وهي لا تكون إلا إذا بيع ملك 
الأجنبي» على اعتبار أنه مملوك للبائع» حتى لو فرض أنه مقدور التسليم» ففيه الربح في مال الأجنبي» 
وكان المالك أحق به. وأما من يبيع ملك غيره على أنه ليس ملك نفسه. وإنما يبيعه على ذمة صاحبه» - 





ليذهب؛ فيستأذنه» فإن رضي تم البيع له؛ ولم ينل منه البائع شيئاًء وإن لم يرض به المالك ‏ بطل. 
ولم يصب أحداً شيء من الضررء ولا ارتكب البائع ما يدعو إلى النزاع» ولا ربح في مال غيره؛ فذلك 
البيع لا يدخل في النهي». وإنما يجب أن يلتمس حكمه في أدلة أخرى من عمومات الشريعة» أو أدلتها 
الخاصة» فإذا بحثنا في العمومات رأيناها لا تأبى أن يكون تصرف الإنسان عن غيره بدون إذنه صحيحاً 
موقوقاً على إجازته: فإن المرء قد يرى غيره في حاجة إلى الشيء»؛ فيشتريه له أو يراه في حاجة إلى بيع 
شيء من ملكه» فيبيعه له» على أن يشاورهء فإن رَضِيَ ‏ تم البيع له وإلا ‏ لم يحصل لأحد ما يسيئه؛ 
وهذا مشمول بالعمومات التي ترشد إلى التعاون على قضاء المصالح» تبعا لحسن نية المتصرف وعلمه 
بحاجة غيره إلى البيع والشراء؛ وأما الأدلة الخاصة ‏ فإن في بعض ما استدل به القائلون بصحة التصرف ما 
يصلح للحجية» فإن حديث الثلاثة الذين التجؤوا إلى لله بأعمالهم الصالحة إذا كان حكاية عن شرع من تقدم 
فإنه لما حكى على وجه الاستحسان من النبي كله أصبح مقرراً بشرعناء فيكون شرعاً لناء وحمل فعل 
المستأجر فيه على تطوعه بما أعطاه للأجير من المال» استناداً إلى أن أجره كان غير معين» فلما لم يقبضه ‏ 
لم يملكهء فإن هذا الحمل بعيدء إذ إن الدَيْن إذا كان معلوم المقدار والوصف, ثم أحضره المدين للدائن» 
وخلى بينهماء فإن الدائن يملك المال بمجرد التخلية» فإذا تركه بعد ذلك للمدين ‏ كان أمانة عنده» حتى إذا 
تصرف فيه كان تصرفاً في مال غيره» وإذاً فالمستأجر لم يتبرع بمالهء وإنما تبرع بعمله في الأجرء حتى كثر 
ونماء ثم جاء الأجير فأقره على عملهء وشكر الله له ما صنع» ومثل هذا حديث عروة البارقي في شرائه 
الشاة وبيعهاء دون إذن رسول الله يك فإنه صالح للاحتجاج به على صحة التصرف في مال الأجنبي» وما 
وجه إليه من أن في رَواية راوياً مبهماً فإنه مما يمكن رده بأن البخاري وغيره ممن لا يروون إلا ما صح عن 
رسول الله يك قد ذكروه في كتبهم فروايتهم له تدل على صحته» ولا يضره إبهام أحد الرواة إذا علم أنه ليس 
ممن تهدر روايته» على أن المبهم الذي يقصدونه إنما هو رهط عروة وقومه» وقد صرح شبيب بن غرقدة» 
أنه سمعهم يتحدثون عن عروة» فدل هذا على أنه سمع الحديث من غير واحدء وظهور الحديث بين الجم 
الغفير مما يدل على ثبوته» فاكتفى الراوي بذكر ما يفيد ذلك عنده» وهو أنه سمعه من كثيرين» ولذا قال 
النووي في هذا الحديث: رواه أبو داود والترمذي» وابن ماجهء وإسناد الترمذي صحيحء وإسناد الآخرين 
حسن.» فهو حديث صحيح | ه فقد صحح الحديث» ولم يطعن في روايته» وإنما تأوله بحمله على الوكالة 
المطلقة» وهو تأويل بعيد»ء ليس في الحديث ما يدل عليه» بل فيه ما ينافيه» إذ إن عروة يقول: بعثني؛ 
لأشتري له شاة» فاشتريت له شاتين» فدل على أن وكالته مقيدة وأنه باع» واشترى لرسول الله كل بما رأى 
فيه المصلحة له» ولذلك قال الإمام الشافعي - رضي الله عنه -: «إذا صح حديث عروة ‏ كان بيع مالك 
الأجنبي بدون إذنه جائزاء إذا رضي» فلم يقل : إذا صح الحديث تأولته» لعلمه أن التأويل فيه بعيد. فَالما 
علق القول به على صحتهء وقد صحء فيكفي أن يكون مستنداً للقول بصحته التصرف عن الأجنبي بيعاً 
وشراءء وقد عضده حديث حكيم بن حزام في شرائه الأضحية وبيعهاء وإن كان منقطعاً فهو صالح 
للاستشهاد به» وإن لم يصلح لأصل الاستدلال. 

وبهذا يجمع بين الأحاديث حتى يستقر كل منها في مكانهء إذ تكون طائفة منها قد نهت عن بيع ما ليس 
في ملك البائع» إذا أدى إلى المخاطرة» أو أكل أموال الناس بالباطل» وذلك فيما إذا بيع دون أن يوقف 
البيع فيه على إذن مالكهء بينما تصرح طائفة أخرى من الأحاديث بصحة التصرف عن الأجنبي» إذا حقق 
مصلحة لهء ولم يتضمن مضرة. 


كتاب الإجارة #وكرنن 





موقوفاً على إجازة المالك عندناء خلافاً للشافعيء كالبيع» والمسألة ذكرناها في «كتاب 


البيوع؟» ثم الإجازة إنما تلحق الإجارة الموقوفة بشرائط ذكرناها في البيوع» منها: قيام المعقود 
عليه . 


وعلى هذا يخرج ما إذا أجر الفضولى فأجاز المالك العقد؛ أنه لو أجاز قبل استيفاء 
المنفعة جازت» وكانت الأجرة للمالك» لأن المعقود عليه ما فات . 


آلا ترى أنه لو عقد عليه بابتداء بأمره جاز» فإذا كان محلاً لإنشاء العقد عليه كان محلا 
للإجازة. إذ الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة» وإن أجاز بعد استيفاء المنفعة لم تجز إجازته. 
وكات الأجرة للعاقدء لأن المنافع المعقود عليها فد كسيف 1 ل ترى أنها قد خرجت عن 
احتمال إنشاء العقد عليهاء فلا تلحقها الإجازة. وقد قالوا فيمن غصب عبداً فأجره سنة 
للخدمة» وفي رجل آخر غصب غلاماً أو دارا أ فأقام البينة رجل أنه لهء فقال المالك: قد أجزت 
ما أجرت - أن مدة الإجارة إن كانت قد انقضت فللغاصب الأجر؛ لما ذكرنا أن المعقود عليه 
قد انعدم» والإجازة لا تلحق المعدوم. وإن كان في بعض المدة فالأجر الماضي والباقي لرب 
الغلام؛ في قول أبي يوسف . 

قال تحيك: أجر.ما سقفي للخاضت:»: ‏ وأجر ما يقى للمالك» فأبو يوسفة نظن إلى 
المدة. » فقال: إذا بقى بعض المدة لم يبطل العقد فبقي محلاً للإجازة» ومحمد نظر إلى 
المعقود عليه.ء فقال: كل جزء من أجزاء المنفعة معقود عليه بحياله؛ كأنه عقد عليه عقد مبتدأ 
بالمنافع في الزمان الماضي وانعدمت فالعدم شرط لحوق الإجازة العقدء فلا تلحقه الإجازة. 
وقد خرج الجوات”عَما ذكرة آبو يوسفه. 


وقد قال محمد فيمن غضن أرضاً فأجرها للزراعة فأجاز ضاحب الأرض الإجارة - أن 
أجرة ما مضى للغاصب» وأجرة ما بقى للمالك» وهو على ما ذكرنا من الاختلاف» قال: فإن 
اقطاها موارعة فالجا ده داعي الأرفى جارك :وإن كان الزرع اقدا مطل مال يسمن ولا ذىء 
للغاصب من الزرع؛ لأن المزارعة بمنزلة شيء واحد لا يفرد بعضها من بعضء فكان إجازة 
العقد قبل الاستيفاء بمنزلة ايتداء العقد. 


- 2 كما أن هناك أحاديث أخرى غير هذه كلها تدل على أن التصرف عن الأجنبي إذا ألجأت إليه الحاجة ‏ 
1 نج د 1 حرو الوا وا كور بن رووي كآن 
مخيرا بين إمضاء التصرفء وبين المطالبة باللقطة. ؛ فهذا تصرف في ملك الأجنبي بدون إذنه» وهو تصرف 
معو اذ السَتَةٌ والاثاز: 


ينظر : الإجارة لشيخنا منصور الشيخ . 





؟/ 01‏ ورَأما إذا سمن الزرع فقد انقضى عمل المزارعة / فلا يلحق العقد الإجازة» وأما الاستئجار 
من الفضولي فهو كشرائهء فإنه أضاف العقد إلى نفسه كان المستأجر له» لأن العقد وجد نفاذاً 
على العاقد فينفذ عليه وإن أضاف العقد إلى من استأجر لهء ينظر إن وقعت الإضافة إليه من 
الإيجاب والقبول جميعاً يتوقف على إجازته» وإن وقعت الإضافة إليه في أحدهما دون الآخر 
لا يتوقف. بل ينفذ على العاقد. لما ذكرنا في البيوع. بخلاف الوكيل بالاستئجار أنه يقع 
استئجاره للموكل. وإن أضاف العقد إلى نفسه. والفرق على نحو ما ذكرنا في «كتاب البيوع». 


وعلى هذا تخرج إجارة الوكيل أنها نافذة لوجود الولاية بإنابة المالك إياه مناب نفسه 
فينفذ؛ كما لو فعله الموكل بنفسهء وله أن يؤاجر من ابن الموكل وأبيه؛ لأن للموكل ذلك 
لاختلاف ملكيهماء كذا للوكيل وله أن يؤاجر من مكاتبه؛ لأنَّ للمولى أن يؤاجر من لأنه لا 
يملك ما في يده. فكذا لوكيله. 

وأما العبد المأذون فإن لم يكن عليه دين فلا يملك أن يؤاجر منه» لأن المولى لا يجوز 
له ذلك» لأن كسبه ملكه؛ فكذا الوكيل» وإن كان عليه دين فله ذلك» أما عند أبى حنيفة فلأن 
العرلن: لا ايملك مانن يدم وكانة تله المكاتي:ة اللكتوو ار كلة اناية اجن مم 7 


وأما على قولهما: فكسبه وإن كان ملك المولى» لكن تعلق به حق الغيرء فجعل المالك 
كالأجنبي» ولا يجوز له أن يؤاجر من أبيه وابنه؛ وكل من لا تقبل شهادته له في قول أبي 
حنيفة» وعندهما تجوز بأجر مثله كما في بيع العين» وهو من مسائل «كتاب الوكالة». وله أن 
يؤاجر بمثل أجر الدارء وبأقل عند أبي حنيفة» وعندهما ليس له أن يؤاجر بالأقل» وهو على 
الاختلاف في البيع . 

ولو آجر إجارة فاسدة نفدت». ولأن مطلق العقد يتناول الصحيح والفاسد؛ كما في البيع» 


ولا ضمان عليه لأنه لم يصر مخالفاًء وعلى المستأجر أجر المثل إذا انتفع لأنه استوفى المنافع 
بالعقد الفاسد. 


ولو لم يؤاجر الوكيل”'' الدار لكنه وَهَبَهَا من رجل أو أعارها إياه فسكنها سنين» ثم جاء 
ل ان لأن المنافع على أصل أصحابنا لا تضمن 
وكذلك الإجارة من الأب والوصي والقاضي وأمينة نافذة لوجود الإنابة من الشرعء 
فلللأب أن يؤاجر ابنه الصغير في عمل من الأعمال. لأن ولايته على الصغير كولايته على 


)١(‏ في ط: الموكل. 


كتاب الإجارة هماه 


نفسه؛ لأن شفقته عليه كشفقته على نفسهء وله أن يؤاجر نفسهء فكذا ابنه» ولأن فيها نظرا 
أحدهما: أن المنافع في الأصل ليست بمال. خصوصاً منافع الحرء وبالإجارة تصير 
مالاء وجعل ما ليس بمالٍ مالا من باب النظر. 


والثاني : أن إيجاره في الصنائع من باب التهذيب والتأديب والرياضة» وفيه نظر للصبي 
فيملكه الأب؛ وكذا وصي الأب لأنه مرضى الأبء. والجد أب الأب لقيامه مقام الأب عند 
عدمه. ووصيهء لأنه مرضيهء والقاضى لأنه نصيب ناظرأء وأمينة لأن مرضيهء ولا تجوز إجارة 
غير الألجدروضية و الج وروضيةمن سات ذوي الرحم المحرم إذا كان له أحد ممن ذكرناء لأن 
مخ سوراف 17ولل الدعن الصتين. 


الأتترق أنه لأ ولاق التصير ف تى مالو ققى نيه اذل إل ذا كان فن شه 
فتجوز إجارته إياه في قولهم؛ لأنه إذا كان في حجره كان له عليه ضرب من الولاية؛ لأنه 
يربيه ويؤدبه واستعماله في الصنائع نوع من التأديب فيملكه من حيث إنه تأديب» فإن كان 
في حجر ذي رحم مَحْرَّم منه» فأجره ذو رحم محرم آخر هو أقرب إليه من الذي هو في 
حجره؛؟ بأن كان الصبى نى حجر عمه وله أم فأجرته. قال أبو يوسم : تجور إجارتها 
إياه. وقال محمد : لا تجوز. 


وجه قول محمد أن هؤلاء لا ولاية لهم على الصبي أصلاً ومقصوداًء وإنما يملكون 
الاحازة ضيمنا لولاية التربية وأنها تثبت لمن كان في حجره. فإذا لم يكن في حجره كان بمنزلة 
الأجابي: 


ولأبى يوسف: أن ذا الرحم إنما يلي عليه هذا النوع من الولاية بسبب الرحم» فمن كان 
أقرب إليه في الرحمء كان أولى كالأب مع الجدء وللذي في حجره أن يقبض الأجرة لأن 
قبض الأجرة من حقوق العقد وهو العاقد. فكان ولاية القبض له. وليس له أن ينفقها عليه. 
لأن الأجرة ماله والإنفاق عليه تصرف في مالهء وليس له ولاية التصرف في المال» وكذا إذا 
وهب له هبة فله أن يقبضها وليس له أن ينفقهاء لأن قبض الهبة منفعة محض للصغير . 
ألا ترى أن الصغير يملك قبضها بنفسهء وأما الإنفاق فهو من باب الولاية فلا يملكه مَنْ 
لايملك التصرف في ماله. ولو بلغ الصبي في / هذا كله قبل انقضاء مدة الإجارة» فله؟/١؟1اب‏ 
الخيار: إن شاء أمضى الإجارة»؛ وإن شاء فسخ. لأن في استيفاء العقد إضراراً به؛ لأنه بعد 
البلوغ تلحقه الأنفة من خدمة الناس» وإلى هذا أشار أبو حنيفة فقال: أرأيت لو تفقه فولى 
القضاء. أكنت أتركه يخدم الناس وقد أجره أبوهء هذا قبيح؛ ولأن المنافعم تحدث شيئا فشيئاء 


والعقد ينعقد على حسب حدوث المنافع» فإذا بلغ فيصير كأن الأب عقد [على]'' ما يحدث 
من المنافع بعد البلوغ ابتداءً» فكان له خيار الفسخ والإجارة؛ كما إذا عقد ابتداء بعد البلوغ. 
وكذا الأب والجد ووصيهما والقاضي ووصيه في إجارة عبد الصغير وعقاره» لأن لهم ولاية 
التصرف في ماله بالبيع كذا بالإجارة . 

ولو بلغ قبل انتهاء المدة فلا خيار له بخلاف إجارة النفس. وقد ذكرنا الفرق بينهما في 
اكتاب البيوع» وليس للأب» وَمَنْ يملك إجارة مال الصبي"" ونفسه وماله أن يؤجره بأقل من 
أجر المثل قدر ما لا يتغابن الناس في مثله عادةٌ» ولو فعل لا ينفذ لأنه ضرر في حقهء وهذه 
ولاية نظر في تثبت مع الضررء وليس لغير هؤلاء فمن هو في حجره أن يؤاجر عبده أو داره؛ 
لأن ذلك تصرف في المال فلا يملكه إلا من يملك التصرف في المال كبيع المال. 


وقال ابن سماعة عن محمدٍ: أستحسن أن يؤاجروا عبده؛ لأنهم يملكون إجارة نفسه. 
فأجارة ماله أولى؛ وكذا أستحسن أن ينفقوا عليه ما لا بد منه؛ لأن فى تأخير ذلك ضررا عليه . 

وكذلك حل الوصيين يملك أن يؤاجر اليتيم في قول أبى حنيفة ١‏ ولا يؤاجر عبده» وقال 
محمد: يؤاجر عبده» والصحيحٌ قول أبي حنيفة؛ لأن لكل واحد من الوصيين التصرف فيما 
يخاف الضرر بتأخيره؛ وفي ترك إجارة الصبي ضرر به" " بترك تأديبه» ولا ضرر في ترك إجارة 
العبد» ولا تجوز إجارة الوصي نفسه للصبي». وهذا على أصل محمد لا يشكل». لأن الوصي لا 
يملك بيع ماله من الصبي أصلاء فلا يملك إجارة نفسه. أما على أصل أبي حنيفة فيحتاج إلى 
الفرق بين البيع والإجارة» حيث يملك البيع ولا يملك الإجارة. 


ووجه الفرق أنه إنما يملك بيع ماله منه إذا كان فيه نظر للصغير» ولا نظر للصغير في 
إجارة نفسه منه» لأن فيها جعل ما ليس بمالٍ مالآء فلم يجز للوصي أن يعمل في مال الصبي 
مضاربة» والفرق بين الإجارة المضاربة أن الوصي بعقد المضاربة لا يوجب حقا في مال 
المضاربة» وإنما يوجب حمًا في الربح وأنه قد يكون وقد لا يكونء فلا يلحقه تهمة؛ بخلاف 
الإجارة؛ لأنها توجب حمًا في مال الصبي لا محالة» وهو متهم فيه لما بينا. 

وأما استئجار الصغير لنفسه فينبغي أن يجوز على قول أبي حنيفة إذا كان بأجرة لا يتغابن 
فى مثلها؛ لأنه يملك بيع ماله من نفسه إذا كان فيه نظر لهء وفي استئجاره إياه لنفسه نظرا له؛ 
لما فيه من جعل ما ليس بمال مالآء ويجوز للأب أن يؤاجر نفسه للصغير أو يستأجر الصغير 
لنفسهء لأن بيع مال الأب من الصغير وشراء ماله لنفسه لا يتقيد بشرط النظر؛ بدليل أنه لو باع 


)١(‏ سقط من ط. (9): كل | الصعين: 
22 فى ط: منه. 


كتاب الإجارة وخر 





ماله منه بمثل قيمته أو اشترى مال الصغير لنفسه بمثل قيمته يجوز؛ فكذا الإجارة. 

ومنها: تسليم المستأجر في إجارة المنازل ونحوها إذا كان العقد مطلقاً عن شرط 
لعجيل بأن لم يشرط تعجيل الأجرة في العقد ولم يوجد التعجيل أيضاً من غير شرط عندنا؛ 
خلافاً للشافعي, بناءَ على أن الحكم في الإجارة المطلقة لا يثبت بنفس العقد عندنا؛؟ لأن العقد 


في حى الحكم ينعقد على حسب حدوث المنفعة» ٠‏ فكان العقد في حق الحكم مضافاً إلى حين 
حدوث المنفعة» فيثبت حكمه عند ذلك . 


عنده تجعل منافع المدة موجودة في الحال تقديرأء كأنها عينٌ قائمة فيثبت الحكم بنفس 
العقد كما في بيع العين» وهذا أصل نذكره في بيان حكم الإجارة وكيفية انعقادها في حق 
الحكم؛ إن شاء الله تعالى . 

ونعني بالتسليم التخلية والتمكين من الانتفاع برفع الموانع في إجارة المنازل ونحوهاء 
وعبيد الخدمة وأجير الواحد. حتى لو انقضت المدة من غير تسليم المستأجر على التفسير الذي 
ذكرنا لا يستحق شيئاً من الأجرء لأن المستأجر لم يملك من المعقود عليه شيئاء فلا يملك هو 
أيضاً شيئاً من الأجرء لأنه معاوضة مطلقة. 


ولو مضى بعد العقد مدة ثم سلم فلا أجر له فيما مضى لعدم التسليم فيهء ولو أجر 
المنزل فارغاً وسلّم المفتاح إلى المستأجرء فلم يفتح الباب حتى مضت المدة» لزمه كل الأجر 
لوجود التسليم وهو التمكين من الانتفاع برفع / الموانع في جميع المدة. فحدثت المنافع في ”/؟7؟5أ 
ملك المستأجر فهلكت على ملكهء فلا يسقط عنه الأجر؛ كالبائع إذا سلم المبيع إلى المشتري 
بالتخلية فهلك في يد البائع» كان الهلاك على المشتري. لأنه هلك على ملكه؛ كذا هذا. 

وإن لم يسلم المفتاح إليه لكنه أذن له بفتح الباب. فقال: مر وافتح الباب» فإن كان يقدر 
على فتح الباب بالمعاجلة لزمه الكراء لوجود التسليم» وإن لم يقدر لا يلزمه. لأن التسليم لم 
يوجد. 

ولق استاجر دارا لسكتهنا يرا أو عيدا متتخدفة شهراء أىءذابة ليركبها إلى الكوفة: 
فسكنغ واستحاد ا حسمن الري, وركب في بعض المسافة. ثم حدث بها مانعٌ يمنع من 
الانتفاع من غرق أو مرض أو إباق أو غصب. أو كان زرعاً فانقطع”"2 شربه أو رحى فانقطع 
ماؤهء لا تلزمه أجرة تلك المدة؛ لأن المعقود عليه المنفعة في تلك المدة؛ آنا تحدة قينا 
فشيئاً فلا تصير:منافع المدة مسلمة بتسلم محل المنفعة؛ لأنها معدومة. والمعدوم لا يحتمل 


)01( في ط: فقطع . 


مه كتاب الإجارة 





التسليم» وإنما يسلمها على حسب وجودها شيئاً فشيئاً» فإذا اعترض مانع”' فقد تعذر تسليم 
الععتوة عليه قبل الفبقن: ٠‏ فلا يجب البدل؛ كما لو تعذر تسليم المبيع قبل القبض بالهلاك, 
والله - عر وجل - أعلم . 

ومنها: أن يكون العقد مطلقاً عن شرط الخيارء فإن كان فيه خيار لا ينفذ في مدة 
الخيار ؛ لأن الخيار يمنع انعقاد العقد في حق الحكم ما دام الخيار قائما؛ لحاجة من له الخيار 
إلى دفع العين عن نفسه كما في بيع العين؛ وهذا لأن شرط الخيار وإن كان شرطأً مخالفاً 
لمقتضى العقد. 

والقياس يأياه لما مرء رم إعتبار القياس لحاحة الناسء ولهذا جاز في بيع العين؛ 
كذا فى الإجارة. واللّه عر عل - الموفق 

وأما شرط الصحة فلصحة هذا العقد شرائط: بعضّها يرجع إلى العاقد. وبعضها يرجع 
عليه وهو الأجرة» وبعضها يرجع إلى نفس العقدء أعني: الركن. 

أما الذي يرجع إلى العاقد: فرضا المتعاقدين. لقوله - عرّ وجل -: «#يأيها الَّذِينَ آمَنُوا لآ 


أَكُنُوا أَمْوَالَكُمْ بَينَكُمْ بالبَاطِل إلا أَنْ تَكُونَ يَجَارَةَ عَنْ تَرَاض مِنْكُمْ4 [النساء: 4] والإجارة 
تجارة» لأن التجارة تبادل المال بالمال؛ والإجارة كذلك؛ ولهذا يملكها المأذون وأنه لا يملك 
ما ليس بتجارة» فثبت أن الإجارة تجارة) فدخلت تحت النص . 


وقال النبي ع -: ١لا‏ بَحِلُ مَالَ امِزىءٍ مُسْلِم إل بطِيب”" مِن نَفْسِه؛ فلا يصح مع 
الكراهة والهزل والخطأ؛ ؛ لأن هذه العوارض تنافي الرضا فتمنع صحة الإجارة» ولهذا منعت 
صحة البيع . 

وأما إسلام العاقد: فليس بشرطٍ» فيصح من المسلم والكافر والحربي المستأمن كما 
فح البيع انهم 

وكذا الحرية؛ فيصح من المملوك للمأذون» وينفذ من المحجور وينعقد ويتوقف على ما 
بيناء والله - عرَّ وجل - أعلم . 

وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فضروب: م: معي :إن ركوة لسر عيش رهز 


)١(‏ في ط: منع. ١‏ (؟) في ط: بطيبة. 


كتاب الإجارة لاه 


المنفعة”'' ‏ معلوماً علماً يمنع من المنازعة”©» فإن كان مجبولاً ينظر إن كانت تلك الجهالة 
مفضية إلى المنازعة تمنع صحة العقد. وإلا فلاء لأن الجهالة المفضية إلى المنازعة تمنع من 
التسليم والتسلم» فلا يحصل المقصود من العقدء فكان العقد عبثاً لخلوه عن العاقبة الحميدة. 
وإذا لم تكن مفضية إلى المنازعة يوجد التسليم والتسلم» فيحصل المقصود. ثم العلم بالمعقود 
عليه وهو المنفعة يكون ببيان أشياء : 


منها: ل 0 إحدى هانين 00 و هذين 


وعلى هذا قال أبو حنيفة : لظ أنه لا 
يجوز لجهالة النصيب . 


)١(‏ المراد بالمنفعة: ما يقابل الذات». فلا يمكن أن يشار إليها إشارة حية» استقلالاء وإنما يشار إليها كذلك 
تبعأ للذات المتعلقة بها. 
وعد الإجارة نسبة من النسب التي لا تتحقق إلا بين طرفين» يسمى أحدهما: مؤجراء أو آجرآء والآخر: 
مستأجرأء وكل واحد منهما يبذله شيئاً خاصاً مما يملكه»ء نازلاً عنه لمن يتعاقد معهء وبذلك يملك كل 
منهما ما بذله الآخرء ويسمى ما يبدله كل من الطرفين: معقوداً عليه» أو: محل التعاقد» وله في عقد 
الإجارة اسم خاص يمتاز به عن محل التعاقد في غيره من العقودء فيسمى ما يبذله المؤجر متفعة. وما 
يبذله المستأجر أجرةء أو أجرأء أو إجارة» ولكل منهما أحكام خاصة» وشروط تميزه عن الآخر. 
ينظر: الإجارة لشيخنا منصور الشيخ . 

(؟) من المسلم به أن المنافع أمور إضافية» لا تستقل بالوجودء ا كا متي فهي لا توجد إلا تبعا 
لمضافاتهاء فمعرفتها تكون بمعرفة محلهاء وقدرها وصفتهاء وفي ذلك تفاصيل متشعبة في كتب 
المذاهب» يحسن أن نلمّ بطرف مهم منها فيما بعد. 
علم أن عقود المعاوضة» ‏ ومنها الإجارة ‏ مبنية على رضا المتعاقدين على ما قبلا التعاقد عليه» ولا 
يمكن أن يتوجه التراضي حقيقة إلا إلى المعلوم» وبهذا تظهر الحاجة إلى هذا الشرط . 
وقد استشبطه الفقهاء من عمومات الكتاب والسنة . 
قال الله تعالى : بايا الذِينَ آمئزا لأ اكلا واكم بم بالبَاطِلٍ إلا أن تكُون يجار عَن ترَاضٍ مِنكُمْ» . 
فقد جعل الله أكل الأموال دون تراض في الجانبين أكلا بالباطل» ومن ثُمّ وجب التراضيء والتراضي لا 
يمكن أن يتوجه إل معلوم . ٍ 
وروى الإمام أحمدء عن أبي سعيد أن رسول الله كه «نَهَى عَن اسْتَنْجَارٍ الأجير حَنّى يبِينَ لَهُ أجْرُهُ؛ . 
فإنه يدل بعبارته على أن العلم بالأجر شرط في صحة الإجارة» وبفحواه على اشتراط العلم بالمنفعة» 
لأنها المقصودة بالذات . 
ينظر: الإجارة لشيخنا منصور الشيخ . 


/ مك 


6 كتاب الإجارة 





وقال أبو يوسف ومحمذ: يجوز إذا علم به بعد ذلك» وإن كان عرفه المشتري وقت 
العقد أو عرفه في المجلس» جاز» سواء كان البائع يعرفه أو لا يعرفه» بعد أن صدق المشتري 
فيما قال» وجواب أبي حنيفة مبنيٌ على أصلين . 

أحدهما: أن بيع النصيب لا يجوز عنده» وهو قول محمدء وعند أبي يوسف جائز. 

والثاني: أن إجارة المشاع غير جائزة كه .و إن كان السشاحر معلوها من نصفه أن ثلث 
أو غير ذلك» فالمجهول أوْلَىء وعندهما إجارة المشاع جائزة» وإنما فرق محمد بين الإجارة 
والبيع؛ حيث جوز إجارة النصيب ولم يجوز بيع النصيبء لأن الأجرة لا تجب بنفس العقد 
على أصل أصحابنا/ وإنما تجب عند استيفاء المعقود عليه وهو المنفعة» والنصييب 
عندالاستيفاء معلومٌ؛ بخلاف البيع؛ فإن البدل فيه يجب نفسه العقدء وعند العققد النصيب 
مجهول . 

وعلى هذا يخرج قول أبي حنيفة ما إذا استأجر من عقار مائة ذراع أو استأجر من أرض 
جريباً أو جريبين؛ أنه لا يجوز كما لا يجوز البيع؛ لأن اسم الذراع عنده يقع على القدر الذي 
يحله الذراع من البقعة المعينة؛ وذلك للحال مجهولء وكذا إجارة المشاع لا تجوز عنده؛ وإن 
كان معلوماًء فالمجهول أولى» وعندهما الذارع كالسهمء وتجوز إجارة السهم كذا إجارة 
الذراع. وقد ذكرنا المسألة في «كتاب البيوع». 

وعلى هذا تخرج إجارة المشاع من غير الشريك عند أبي حنيفة أنها لا تجوز؛ لأن 
المعقود عليه مجهول لجهالة محله؛ إذ الشائع اسم لجزء من الجملة غير عين من الثلث والربع 
ونحوهماء وأنه غير معلوم فأشبه إجارة عبد من عبدين» وعندهما جائز كبيع الشائع» وبه أخذ 
الشافعي» وتخرج المسألة على أصل آخر هو أولى بالتخريج عليه ونذكر الدلائل هناك» إن 
كناء :الله اقعالن.. 

وإن استأجر طريقاً من دار ليمر فيها وقتاً معلوماء لم يجز في قياس قول أبي حنيفة» لأن 
البقعة المستأجرة غير معلومة''' من بقية الدارء فكان إجارة المشاع فلا يجوز عنده» وعندهما 
يجور. [ 

ولو استأجر ظهر بيت ليبيت عليه شهراًء أو ليضع متاعه عليه؛ اختلف المشايخ فيه 
لاختلاف نسخ الأصل» ذكر في بعضها أنه لا يجوزء وفي بعضها أنه يجوزء وهو الصحيح؛ 
لأن المعقود عليه معلوم. 


410 كن | اصتميرة: 


كتاب الإجارة ١4ه‏ 





وذكر في الأصل إذا استؤجر عُلْوٌ منزلٍ ليبني عليه لا يجوز في قياس قول أبي حنيفة. 
لأن البناء عليه يختلف فى الخفة والثقل» والثقيل منه يضر بالعلوء والضرر لا يدخل في العقد؛ 
لأن الأجير لأ ترق ايف كان سعد نو العقد دلالة ولاشاط يت فصار محل المعقود عليه 
بيولا :بخلاف ها إذا اكاجر ارها انك غلتها أنه تجوق» أن الأرهن: لأ جاتر ' لتقل البباء 
كنع ازولا]"" يحون تن لدان فرك لا وجاك وسيفيي] !"لان الكاء المذكرن بتصير نه إلى 
المتعارقة ب والجواف ها ذكرنا أنه لبن ذلك جك علو . 

وعلى هذا يخرج ما إذا استأجر شرباً من نهر أو مسيل ماء في أرض أنه لا يجوز؛ لآن 
قدر ما يشغل الماء من النهر والأرض غير معلوم. 

ولو استأجر نهراً ليسوق منه الماء إلى أرض له فيسقيهاء لم يجزء وذكر في الأصل”" إذا 
استأجر نهراً يابساً يجري فيه الماء إلى أرضهء أو رحى» لا يجوز في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمدء وقال: أرأيت لو استأجر ميزاباً ليسيل فيه ماء المطر على سطح المؤاجرء ألم 
يكن هذا فاسدا؟ 

وذكر هشام عن محمد فيمن استأجر موضعاً معلوماً من أرض مؤقتاً بوقتٍ معلوم يسيل 
فيه ماؤه» أنه يجوز”*' فصار عن محمد روايتان : ا 


وجه هذه الرواية أن المانع جهالة البقعة» وقد زالت الجهالة بالتعيين. 


وجه الرواية المشهودة: وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف أن مقدار ما يسيل من الماء في 
النهر والمسيل مختلفٌ» والكثير منه مضر بالنهر والسطح» والمضر منه مستثنى من العقد دلالة» 
وغير المضر غير مضبوط» فصار محل المعقود عليه مجهولاء ولو استأجر ميزاباً ليركبه في داره 
كل شهر بشيء مسمى» جاز؛ لأن الميزاب المركب في داره لا تختلف منفعته بكثرة ما يسيل 
فيه وقعته» فكان محل المعقود عليه معلوما. 


مجهول. الضرر يختلف فيه بقلته وكثرته» فكان محل المعقود عليه مجهولا. وعلى هذا يخرج 
أيضاً ما إذا استأجر حائطاً ليضع عليه جذوعاً أو يبني عليه سترة أو يضع فيه ميزاباً. أنه لا 
يجوزء لأن وضع الجذوع وبناء السترة يختلف باختلاف الثقل والخفة» والثقيل منه يضر 
المعقود عليه مجهولا . 


)١(‏ سقط من ط. (7)نقق. 1 الارفن. 
0( في أ أبي حنيفة . 25 في أ: لا يجوز. 


فخر 8 


وكذلك لو استأجر من الحائط موضع كوة"''' ليدخل عليه الضوءء أو موضعاً من الحائط 
ليتد فيه وتداً؛ لم يجز لما قلنا. 


نإن قل اليس أنه لو ابعاخر دانة بغر عيغفا مهوز» وإن كان المعقود عل حيرلا 
لعبالة ل 


فالجواب: أن هذه الجهالة لا تفضى إلى المنازعة لحاجة الناس إلى سقوط اعتبارهاء لأن 
المسافر لو استأجر دابة بعيئها فربما تموت الدابة في الطريق فتبطل الإجارة بموتهاء ولا يمكنه 
المطالبة بدابة أخرى / فيبقى في الطريق فيقضي بغير حمولة فيتضرر بهء فدعت الضرورة إلى 
التعواة و امقاظ اعبار هد التعهالة لتحالة الناسن » أقلة تكورن التجيالة مفضية إلن المتازطة كتجيالة 
المدة وقدر الماء الذي يستعمل في الحمام . 

وقال هشام: سألت محمداً عن الأطلاء بالنورة”"' بأن قال: أطليك بدانق ولا يعلم بما 
يطليه من غلظة ونحافته» قال: هو جائزء. لأن مقدار البدن معلوم بالعادة» والتفاوت فيه يسير لا 


يفضي إلى المنازعة. ولأن الناس يتعاملون ذلك من غير نكيرء فسقط اعتبار هذه الجهالة بتعامل 


الناس: 

ومنها: بيان المدة في إجارة الدور والمنازل والبيوت والحوانيت وفي استئجار الظئر. 
لأن المعقود عليه لا يصير معلوم القدر بدونه. فترك بيانه يفضي إلى المنازعة» وسواء قصرت 
المدة أو طالت من يوم أو شهر أو سنة أو أكثر من ذلك بعد أن كانت معلومة» وهو أظهر أقوال 
الشافعي» وفي بعضها أنه لا يجوز أكثر من سنة وفي بعضها أنه لا يجوز أكثر من ثلاثين سنة. 
والقولان لا معنى لهماء لأن المانع إن كان هو الجهالة فلا جهالة» وإن كان عدم الحاجة 
فالحاجة قد تدعو إلى ذلك» وسواء عين اليوم أو الشهر أو السنة أو لم يعين» ويتعين الزمان 
الذي يعقب العقد لثبوت حكمه 


وقال الشافعي: لا يصح العقد ما لم يعين الوقت الذي يلي العقد نَضًا'"". 


)١(‏ الكوة: الخرق في الجدار يدخل منه الهواء والضوء المعجم الوسيط (كوو) (؟/865). 


(؟) الثُورة: حجر الكلس المعجم الوسيط (نور). 

(9) الإجارة على غير عمل لا بد فيها من التقدير بمدةء وهذا قد يتفق عليه بين الفقهاء» وقد وجهواما ذهبوا 
إليه: بأن لا خلاف في وجوب العلم بالمنفعة» وهي أمر إضافي» إن أمكن انضباطه في الأعمال بالمدة 
تارة» وبحمل العمل تارة أخرى» لم يمكن انضباطه في غير الأعمال إلا ببيان المدة» وترك البيان يقضي 
إلى النزاع والغررء فقد يرغب أحد العاقدين في مدة طويلة» والآخر في مدة قصيرة. 
وإذا قلنا بتقدير المدة ‏ فإن طولها وقصرها يتركان لحرية المتعاقدين» حسبما يريانه محققاً لمصلحتيهما - 





على ألا تهلك فيها العين المؤجرة غالباً. إلى هذا ذهب الجمهورء خلافاً للمالكية والظاهرية. 
أما الظاهرية: فإنهم يشترطون في المدة أن تكون مما يمكن بقاء المؤجر والمستأجرء والشيء المستأجر 
إليهاء فإن لم يمكن بقاء أحدهم إليها ‏ لم يجز العقدء وكان مفسوخا. 
وحجتهم على ذلك: أن العقد على مدة لا يعيش إليها المتعاقدان باطل» لأنه لو كان صحيحاً ‏ لكان عقداً 
منهما لغيرهماء وقد تعاقدا لأنفسهماء فلا يصح. ومثله العقد على مدة لا تبقى إليها العين المستأجرة؛ 
فهو باطل؛ لأنه عقد على معدوم لا يوجد. 
ويناقش ما استدل به الظاهرية: بأنا لا نسلم أن العقد على مدة لا يعيش إليها المتعاقدان يعتبر عقداً منهما 
لغيرهماء فإن عقد الإجارة ما هو إلا عقد معاوضة يفيد تمليك المنافع في مقابلة الأجرة» فالمنافع المعقود 
عليها كلها تملك للمستأجر والأجرة المقابلة لها كلها تملك للمؤجرء فإذا مات أحدهما ‏ ملك ورثته عنه 
ما كان يملكه. 000 أو أجرة فالورثة لا شأن لهم بالعقد أصلاء وإنما ورئوا آثار العقد من منفعة 
وأجرة» كما يرئون أثر البيع من ثمن. أو مثمنء إذا بقى بيد المورث حتى مات عنه» وبهذا تسقط حجة 
الظاهرية في إبطال التقدير بمدة لا يعين إليها المتعاقدان. وأما إبطالهم التقدير بمدة لا تبقى إليها العين 
المستأجرة فمسلم . 
والجمهور يقولون به. 
وأما المالكية - فإنهم يفصلون في المدة بالنسبة للأعيان المؤجرة فيحددونها في الأرض الزراعية المأمونة 
الرى بخمسين عاماًء وإذا لم تكن مأمونة ‏ فإلى هذه المدة أيضاء بشرط عدم قبض الكراء» وبالنسبة للعبد 
بخمسة عشر عاماء وبالنسبة لدور السكنى بثلاثين عاماً وبالنسبة لدواب الركوب بسنة» إلا أن تكون في 
سفر فشهرء وهذا في الدابة التي يكون فيها قبض الأجرة» وأما مع عدم القبض فيجوز لأكثر من سنةء 
وقد فرقوا بين الدابة والعبد من جهة طول المدة وقصرهاء ا 
نفسهء والدابة ليست كذلك. 
ولم أر من استدل على هذا التحديد» وغاية ما يستدل به عليه أن الأرض» وإن لم تفن في الخمسين 
عاماء إلا أنه قد تتغير فيها الأسعارء فالإجارة لأكثر منها تحتوي على الغررء وأما الدار فإنه يخشى 
انهدامها لو استؤجرت لأكثر من تلك المدةء وكذا يقال في بقية التقادير عندهم. 
ولا يخفى ضعف هذه الحججء وعدم دلالتها على هذه التقادير المعينة المحددة؛ فالمانع من إطالة المدةء 
إما الجهالة. وإما خوف هلاك أحد العاقدين» وإما خوف هلاك العين. 
وأما الجهالة فلا وجود لهاء لأن الغرض: أن العاقدين قدار مدة معينة» وأما خوف هلاك أحد العاقدين» 
فلا أثر لهء لأنه لا ينفسخ العقد بموت أحدهما عندهم. وفاقاً للجمهورء فلم يبق إلا خوف هلاك العين» 
وهو لا يتقدر بالخمسين والثلاثين والخمسة عشر وغيرهاء إذا الأرض قد تبقى مئات السنين» والدار قد 
تبقى أكثر من الثلاثين بكثيرء وكذا العبد قد يعيش أكثر من الخمسة عشر. 
والذي يظهر أن هذا التقدير إنما هو تقريب لا تحديد» والمراد: استئجار العين إلى مدة تبقى فيها غالباًء 
كما يقول الجمهون. 
وقد وجه الجمهور ما ذهبوا إليه من عدم تحديد المدة» إلا بما تبقى فيه العين المستأجرة غالباًء بأن عمد 
الإجارة لازمء لا ينفسخ بموت العاقدين» أو أحدهما مع سلامة العين المؤجرة» وقد أعطاهما العقد حق - 
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وجداقرلة إذافولعديرها أو شير أر نه جيرل» الالعرارت د جبالة: الوقت 
توجت جهالة المعقودا عليه وليس في نفس العقد ما يوجب تعيين ٠‏ بعض الأوقات دون بعض» 
فييقى مجهولاء فلا بد من التعيين. 

ولنا أن التعيين قد يكون نضا وقد يكون دلالة» وقد وجد ههنا دلالة التعيين من وجهين. 

أحدهما: أن الإنسان إنما يعقد عقد الإجارة للحاجةء والحاجة عَقِيبَ العقد قائمة. 

والثاني: أن العاقد يقصد بعقده الصحةء ولا صحة لهذا العقد إلا بالصرف في الشهر 
الذي يعقب العقد فيتعين». بخلاف ما إذا قال: لله عَلَنّ أن أصوم شهراً أو أعتكف شهرا أن له 
أن يصوم ويعتكف أي شهر أححبٌ” ''. ولا يتعين الشهر الذي يلي النذر. لأن تعين الوقت ليس 
بشرط لصحة النذرء فوجب المنذور به في شهر منكرء فله أن يعين أيٍّ شهر شاء . 

ولو أخر :دارو هرا اوور معترسةداناة رقع الحقك ف غرة! الخهر بيقع على الاقلة بال 
خلاف. حتى لو نقص الشهر يوماً كان عليه كمال الأجرة» لأن الشهر اسم للهلال» وإن وقع 
بعد ما مضى بعض الشهر ففي إجاره الشهر يقع على ثلاثين يوما بالإجماع؛ لتعذر اعتبار الأهلة 
فتعتبر بالأيام . 


وأما في إجارة الشهور ففيها روايتان عن أبي حنيفة» في رواية اعتبر الشهور كلها بالأيامء 
وفي رواية اعتبر تكميل هذا الشهر فالأيام من الشهر الأخير والباقي بالأهلة» وهكذا ذكر في 
الأصل فقال: إذا استأجر سنة أولها هذا اليوم وهذا اليوم لأربعة عشر من الشهرء فإنه يسكن 
بقية هذا الشهر وأحد عشر شهراً بالأهلة وستة عشر يومأ من الشهر الأخيرء وهذا غلط وقع من 
الكاتب» والصبحيخ أن تقال واديعة عن يوفاء لذن عقة عقر يوها فد سك ٠‏ فلم يبق لتمام 
الشهر بالأيام | إلا أرعة عكر يهنا 


وهكذا ذكر في بعض”" النسخ. وإنما يسكن ستة عشر يوماً إذا كان سكن أربعة عشرة 


- الانتفاع بما صار إليهماء فالمؤجر بالأجرة» والمستأجر بالعين» وما ثبت لهما من الحقوق نووري عتيماء 
فلا مانع من إطالة المدة» ولو لم يعن المعنافذان إلنيا» ها ذامك: الغيق تفن ها غالنا. 
"فإن قيل: إن الحنفية يقولون - الإجارة. بموت أحد العاقدين» فكان عليهم أن يقولوا: يما قال به 
الظاهرية من التحديد بمدة يعيش إليها العاقدان. 
قلنا: لعلهم يلاحظون أن التقييد بالمدة يجعل العقد كأنه عقود كثيرة متعددة بتعدد المدة» فطرقها لا يؤثرء 
إذ غايته أن يبطل فى المدة الزائدةء فلو أجر دارا مائة سنة فالإجارة صحيحة في المدة التي يعيشان إليهاء 
فإذا نالك احدهن اسم فلا داعى لإبطالها ابتداء . ١‏ 1 
ينظر: الإجارة لشيخنا منصور الشيخ. - 

)١(‏ في أ: شاء. (؟) في أ: بقية 
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ووجهه ما ذكرنا في «كتاب الطلاق»؛ لأن اسم الشهور للأهلة إذ الشهر اسم للهلال لغة 
إلا أنه لا يمكن اعتبار الأهلة في الشهر الأول؛. فاعتبر فيه الأيام ويمكن فيما بعده فيعمل 
بالأصل . ولأن كل جزء من أجزاء المتفعة معقود عليه لأنه يتجدد وتحدت قينا فشننا فيصير 
عند تمام الشهر الأول كأنه عقدالإجارة ابتداء» فيعتبر بالأهلة؛ بخلاف العدة أنه يعتبر فيها الأيام 
على إحدى الروايتين» لأن كل جزء من أجزاء العدة ليس بعدة» ولأن العدة فيها حق الله تعالى 
فاعتبر فيها زيادة العدد احتياطاً» والإجارة حق العبد فلا يدخله الاحتياط . 


وجه الرواية اللأخرى أن الشهر الأول يكمل بالأيام بلا خلاف؛ وإنما يكمل بالأيام من 
الشهر الثانى» فإذا كمل بالأيام من الشهر الثانن يصير أول الشتهر. الثانى بالأيام فيكمل من الشهر 
القانكم ومكذا إلى اشر الشتهرو. 

ولو قال أجرتك هذه الدار فينة كل شهر بدرهم». جاز بالإجماع. لأن المدة معلومة 
والأجرة معلومة. فلا يجوز ولا يملك أحدهما الفسخ قبل تمام السنة من غير عذر. 

ولو لم يذكر السنة فقال: أجرتك هذه/ الدار كل شهر بدرهم. جاز في شهر واحد عند 
أبي حنيفة» وهو الشهر الذي يعقب العقد كما في بيع العين بأن قأل : بعت منك هذه الصبرة 


كل قفيز منها بدرهم؛ أنه لا يصح إلا في قفيز واحد عنده. لأن جملة الشهور مجهولة. فأما 
الشتهر' الأول فمعلوم وهو الذي يعقب العقد. 

وذكر القدوري أن الصحيحَ من قول أبي يوسف ومعحمد أ لا يجور أنفياء وفرقا بين 
الإجارة وبيع العين من حيث إن كل شهر لا نهاية له تاج كرة المعقرن عله موا كلاف 
الصبرة؛ لأنه يمكن معرفة الجملة بالكيل. وعامة مشايخنا قالوا تجوز هذه الإجارة على 
قولهما: كل شهر بدرهم»ء كما في بيع الصبرة كل قفيز بدرهم» وفي بيع المذروع كل ذراع 
بذرهم. 

وعند أبي حنيفة: لا يجوز البيع في المذروع في الكل لا في ذراع واحد ولا في الباقي . 

وفي المكيل والموزون يجوز في واحد ولا يجوز في الباقي في الحال إلا إذا علم 
المشتري جملته في المجلس» ٠‏ لأن بيع قفيز من صبرة جائز؛ الحا عي ل العا 


اي ا اننا فأما بيع ذراع من ثوب فلا يجوز؛ لتفاوت”7 '' في أجزاء الثوب 


. في ط: التفاوت‎ )1١( 
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وقال الشافعي : هذه الإجارة فاسدةًء واعتيرها ببيع كل ثوب من هذه الأثواب بدرهم. 
وهذا الاعتبار غير سديد؛ لأن الثياب تختلف في أنفسها اختلافاً فاحشاًء ولا يمكن تعين واحد 
منها لاختلافهاء فأما الشهور فإنها لا تختلف فيتعين واحد منها للإجارة عند أبى حنيفة وهو 
الشهن الأول .لما فيناء وإذا جاز في الشهر الأول لا غير عند أبى حنيفة» فلكل واحد منهما أن 
يترك الإجارة عند تمام الشهر الأول. فإذا دخل الشهر الثاني ولم يترك أحدهماء انعقدت فى 
الإجارة الشهر الثاني ؛ لأنه إذا مضي الشهر الأول ولم يترك أحدهما فقد تراضيا على انعقاد 
العقد في الشهر الثاني» فصارا كأنهما جددا العقد. وكذا هذا عند مضى كل شهر؛ بخلاف ما 
إذا أجر شهرأ وسكت ولم يقل كل شهر؛ لأن هناك لم يسبق منه شيء يبنى عليه العقد في 
الشهر الثاني . 

ثم اختلف مشايخنا في وقت الفسخ وكيفيته: قال بعضّهم إذا أهلّ الهلال يقول أحدهما 
على الفور فسخت الإجارة. فإذا قال ذلك لا ينعقد فى الشهر الثانى. وإن سكتا عنه أنعقذت . 

وقال بعضهم: يفسخ أحدهما الإجارة في الحال» فإذا جاء رأس الشهر عمل ذلك الفسخ 
الساتة :. 

وقال بعضهم: يفسخ أحدهما ليلة الهلال أو يومهاء وإن سكتا حتى غربت الشمس من 
اليوم الأول انعقدت الإجارة فى الشهر الثانى. 

وهذا أصح الأقاويل. ومعنى الفسخ هلهنا هو: انعقاد الإجارة في الشهر الثاني ؟ لأن رفع 
العقد الموجود فى الأصل . 

ولو استأجر دلوأ وبكرة ليسقي غنمه ولم يذكر المدة لم يجز؛ لأن قدر الزمان الذي 
يسقى فيه الغنم غير معلوم» فكان قدر المعقود عليه مجهولاًء وإن بين المدة جاز لأنه صار 
معلوماً ببيان المدة؛ والله ‏ عر وجل - أعلم . 

وَأمّا بيان ما يستأجر له في هذا النوع من الإجارة» أعني: إجارة المنازل ونحوهاء فليس 
بشرط حتى لو استأجر شيئاً من ذلك ولم يسم ما يعمل فيهء جازء وله أن يسكن فيه بنفسه7© 
ومع غيره) وله أن يسكن فيه غيره بالإجارة والإعارة. وله أن يضع فيه متاعا أو ب غير 
أنه لا يحمل فيه حداداً ولا قصاراً ولا طحاناً ولا ما يضر بالبناء ويوهنه» وإنما كان كذلك لأن 
االإجارة شرعت للانتفاع. والدور والمنازل والبيوت ونحوهما معذلة للانتفاع بها بالسكنى» 


2020 في ط: نفسه. 
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ومنافع العقار المعدة للسكنى متقاربة"'2؛ لأن الناس لا يتفاوتون في السكنى» فكانت معلومة 
من غير تسمية . 

وكذا المنفعة لا تتفاوت بكثرة السكان وقلتهم إلا تفاوتاً يسيرأء وأنه ملحق بالعدم. 
ووضع المتاع من توابع السكنى . 

وذكر في الأصل أن له أن يربط في الدار دابته وبعيره وشاته؛ لأن ذلك من توابع 
السكر:: 

وقيل إن هذا الجواب على عادة أهل الكوفة» والجواب فيه يختلف باختلاف العادة» فإن 
كان موضع جرت العادة بذلك فله ذلك. وإلا فلا؛ وإنما لم يكن له أن يقعد فيه من يضر بالبناء 
ويوهنه من القصار والحداد والطحان لأن ذلك إتلاف العين وأنه لم يدخل تحت العقد إذ 
الإجارة بيع المنفعة لا بيع العين» ولأن مطلق العقد ينصرف إلى المعتاد. 

والظَاهِرُ أن الحانوت الذي يكون فى صف البزازين”"2 أنه لا يؤاجر لعمل الحداد والقصار 
والطحان فلا ينصرف مطلق العقد إليه؛ إذ المطلق محمول على العادة فلا يدخل غيره في العقد 
إلا بالتسمية أو بالرضاء حتى لو آجر حانوتاً فى صف الحدادين من حداد عمل الحدادة/ فيه 14/1؟7أ 
من غير تسمية للعادة» وإنما كان له أن يؤاجر من غيره وبعير؛ لأنه ملك المنفعة» فكان له أن 
يؤاجر من غيره بعوض وبغير عوض ٠.‏ 

وأما في إجارة الأرض فلا بد فيها من بيان ما تستأجر له من الزراعة والغرس والبناء وغير 
ذلك» فإن لم يبين كانت الإجارة فاسدة إلا إذا جعل له أن ينتفع بها يما شاء . 

وكذا إذا استأجرها للزراعة فلا بد من بيان ما يزرع فيها أو يجعل له أن يزرع فيها ما 
شاءء وإلا فلا يجوز العقد؛ لأن منافع الأرض تختلف باختلاف البناء والغرس والزراعة. 

وكذا المزروع يختلف منه ما يفسد الأرض ومنه ما يصلحهاء فكان المعقود عليه مجهولاً 
جهالة مفضية إلى المنازعة» فلا بد من البيان؛ بخلاف السكنى فإنها لا تختلف. وأما في إجارة 
الدواب فلا بد فيها من بيان أحد الشيئين : المدة أو المكان» فإن لم يبين أحدهما فسدت.ء لأن 
ترك البيان يفضي إلى المنازعة . 

وعلى هذا يخرج ما إذا استأجر دابة يشيع عليها رجلا أو يتلقاه؛ أن الإجارة فاسدة إلا أن 


)١(‏ في أ: غير متفاوتة. 
(؟) البَرّاز: هو بائع البرٌُء وهو نوع من الثياب المعجم الوسيط (بزز) . 





وكذا إذا استأجرها إلى الجبانة”''؛ لأن الجبانة تختلف أولها وأوسطها وآخرها؛ لأنها 
موضع واسع تتباعد أطرافها وجوانبهاء بخلاف ما إذا استأجر دابة إلى الكوفة أنه يصح العقد 
وإن كان أطرافها وجوانبها متباعدة؛ لأن المكان هناك معلوم بالعادة» وهو منزله الذي بالكوفة؛ 
لأن الإنسان إذا استأجر إلى بلده فإنما يستأجر إلى بيته . ظ 


ألا ترى أنه ما جرت العادة بين المكاريين بطرح الحمولات على أول جزء من البلد فصار 
منزله بالكوفة مذكوراً دلالة والمذكور دلالة كالمذكور نصّأء ولا عادة في الجبانة على موضع 
بعينه حتى يحمل العقّد عليهء حتى لو كان في الجبانة موضع لا يركب إلا إليه يصح العقد. 
وينصرف إليه كما يصح إلى الكوفة . 


ولو تكاراها بدرهم يذهب عليها إلى حاجة له لم يجز ما لم يبين المكان؛ لأن الحوائج 
700 ؛ منها ما بحقة يي بالركوب إلى موضع» ومنها ما لا ينقضي إلا بقطع''' مسافة بعيدة» 
فكانت المنافع مجهولة» فتفسد الإجارة. 


وذكر في الأصل إذا تكارى دابة من الفرات إلى جعفى وجعفى قبيلتان بالكوفة ولم يسم 
إحداهماء أو إلى الكناسة وفيها كناستان ولم يسم إ.حداهماء أو إلى بجيلة وبها بجيلتان الظاهرة 
والباطنة ولم يسم إحداهما ‏ أن الإجارة فاسدة؛ لأن المكان مجهولء ولا بد فيها من بيان ما 
يستأجر له في الحمل والركوب؛ لأنهما منفعتان مختلفتان» وبعد بيان ذلك لا بد من بيان ما 
يحمل عليها ومن يركبها؛ لأن الحمل يتفاوت بتماوت المحمول. والناس يتفاوتون في 
الركوب» فترك البيان يفضى إلى المنازعة . 


كرتي الأمل إذا اسار يعيرين. من :القوفة إلى مكةم تعمل على أحوهها مسملا نه 
رجلان وما يصلح لهما من الوطاء والدثرء وقد رأى الرجلين ولم ير الوطاء والدثرء وأحدهما 
زاملة يحمل عليها كذا وكذا محتوماً من السويق والدقيق وما يصلحهما من الزيت والخل 
والمعاليق» ولم يبين ذلك»؛ واشترط عليه ما يكتفى به من الماء ولم يبين ذلك». فهذا كله فاسد 
بالقيائن + ولكن قال انو حدينة اجنين ذلك وه القباتن آنه شر غيزلة”" متهيير لا 4 لأنه 
قدر الكسوة والدثار يختلف باختلاف الناس» فصارت المنافع مجهولة. 

وجه الاستحسان: أن الناس يفعلون ذلك من لدن رسول الله كله إلى يومنا هذاء فكان 
ذلك إسقاطا منهم اعتبار هذه الجهالة» فلا يفضي إلى المنازعة . 


5 اليكاءة : الحسرة الس الرسط ين ): 
(١‏ ف تعك:: (#١‏ في أ: حملا . 
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وإن اشترط المستأجر أن يحمل عليه من هدايا مكة من صالح ما يحمل الناس فهو جائز؛ 
لأن قدر الهدايا يعلم بالعادة» وهذا مما يفعله''' الناس في سائر الأعصار من غير نكير» وإن 
بين وزن المعالك بروصف :ذلك والهذانا أَخيف إلنكا لأنه يجوز قباسا واتجحسانا ...زديك يكون 
أبعد من الخصومة لذلك قال أحبٌ إليناء ولكل محل قربتين من ماء وأداوتين من أعظم ما 
يكون؛ لأن هذا كله يصير معلوماً بالعادة وذكره أفضل . 

وكذا الخيمة والقبة وذكره أفضل لما قلناء وفي استئجار العبد للخدمة والثوب للبس 
والقدر للطبخ لا بد من بيان المدة لما قلنا. 1 

والقياس أن يشترط بيان نوع الخدمة في استئجار العبد للخدمة؛ لأن الخدمة تختلف 
فكانت مجهولة. 

وفي الأنكحينان :ل يشتعرظ وروتضمر ف إلى التتفارة ولنين لها إن ساف بده فا يدهن 
بيان ما يلبس وما يطبخ في القدر؛ لأن اللبس يختلف باختلاف/ اللابسء والقدر يختلف؟14/7؟77اب 
باختلاف المطبوخ. فلا بد من البيان ليصير المعقود عليه معلوماء فإن اختصما حين وقعت 
الإجارة في هذه الأشياء قبل أن يزرع أو يبنئى أو يغرسء أو قبل أن يحمل على الدابة أو 
بركبها»: أو'قيلأة يلين التو أو يطبخ في القدرء فإن القاضي يفسخ الإجارة لأن العقد وقع 
فاسداًء ورفمٌ مُُ الفساد واجبٌ؛ ححَقاً للشرع» فإن زرع الأرضى :وين ا[لغلى ]"!؟" الزراية بوليسن 
الثوب وطبخ في القدرء فمضت المدة فله ما سمى؛ امتحيانا: 

والقياس أن يكون له أجر المثل؛ لأنه استوفى المنفعة بعقد فاسد» واستيفاء المنفعة بعقد 
فاتك توسبي» كن المكل 0 المسحى. . 

وجه الاستحسان: أن المفسد جهالة المعقود عليه» والمعقود عليه قد تعين بالزراعة 
والحمل واللبس والطبخ» فزالت الجهالة» فقد استوفى المعقود عليه في عقد صحيح,» ٠‏ 
كمال المسمى كما لو كان متعيئأ في الابتداء . 


ولو فسخ القاضي الإجارة ثم زرع أو خصفل أو لمين ار غير ذلك لا يجب شيء؛ لأن 
القاضي لما نقض العقد فقد بطل العقدء تغباز متتمئلا مال الحير مع غير عقة: فضا عاضا 
والمنافع على أصلنا لا تتقوم إلا بالعقد الصحيح أو الفاسد. ولم يوجد. 
ومنها: بيان العمل في استئجار الصناع والعمال؛ لأن جهالة العمل في الاستئجار على 
الأعمال جهالةً مفضيةٌ إلى المنازعة» فيفسد العقد؛ حتى لو استأجر عاملا ولم يسم له العمل 
من القصارة والخياطة والرعي ونحو ذلك» » لم يجز العقد. وكذا بيان المعمول فيه في الأجير 


)١(‏ في أ: يتعامله. 8 مقط من جل 
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المشترك» إما بالإشارة والتعيين» أو ببيان الجنس والنوع والقدر والصفة في ثوب القصارة 
والخياطة» وبيان الجنس والقدر في إجارة الراعي من الخيل أو الإبل أو البقر أو الغنم وعددها؛ 
لأن العمل يختلف باختلاف المعمول. 

وعلى هذا يخرج ما إذا استأجر حفاراً ليحفر له بثراً؛ أنه لا بد من بيان مكان الحفر 
وعمق البئر وعرضها؛ لأن عمل الحفر يختلف باختلاف عمق المحفور وعرضه ومكان الحفر 
من الصلابة والرخاوة» فيحتاج إلى البيان ليصير المعقود عليه معلوماً. 

وهل يشترط فيه بيان المدة؟ أما فى استئجار الراعى المشترك فيشترط؛ لأن قدر المعقود 
غلية لآ بصير معلوما بدو نه ْ ْ 

وأما في استئجار القصار المشترك والخياط المشترك فلا يشترط ؛ حتى لو دفع إلى خياط 
أو قصار أثواباً معلومة ليخيطها أو ليقصرهاء جاز من غير بيان المدة؛ لأن المعقود عليه يصير 
معلوماً بدونه. 

وأما في الأجير الخاص فلا يشترط بيان جنس المعمول فيه ونوعه وقدره وصفته» وإنما 
كفورظ نان المدة فقمل: 

وبيان المدة في استئجار الظئر شرط جوازه بمنزلة استئجار العبد للخدمة؛ لأن المعقود 
عليه هو الخدمة. فما جاز في الظثئر وما لم يجز فيه لم يجز فيهاء إلا أن أبا حنيفة استحسن في 
الظئر أن تستأجر بطعامها وكسوتها؛ لما نذكره في موضعهء إن شاء الله - تعالى - 


ولو تاجو إنساناً ليبيع له ويشتري» مه لم يجز لجهالة فذر منفعة البيع 
والشراء. ولو بين المدة بأن استأجره شهراً ليبيع له يسترى ١»‏ جاز» لآن قذن المتفعة ضياز 
علوي ببيان المدة . 


وما روي عن بعض الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ [أنه]”'' قال: كنا نبيع في أسواق 
الملايتة وتسسدي. اتسينا السهاسم ة) ترج علينا رسول لله وككيْهِ وسمّانا بأحسن الأسماءء 
فال يد : اي مَعْشَرَ التُجَارٍ إِنْ بَِعَكُمْ هَذَا يحضره اللْغْوْ وَالحَذِبٌ. فشويوة ه بالصدَقَة» 9 


)١(‏ سقط من ط. 

(؟) أخرجه أبو داود (517/5) كتاب البيوع باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو حديث (8:955*. 8117م) 
والترمذي (7/ ه 55 ) كتاب البيوع : باب ما جاء في التجارة وتسمية النبي يله إياهم حديث )١1١١8(‏ 
والنسائي (1/ )١65 ١5‏ كتاب الأيمان: باب في الحلف والكذبء وابن ماجه (؟/ 1/76 757/!) كتاب 
التجارات: باب التوقي في التجارة حديث (7/15) وأحمد (5/5. )58١‏ والحميدي (578) من حديث 
قيس بن أبي غرزة مرفوعاً . 
وقال الترمذي حسن صحيح . 


كتاب الإجارة 0 : ١‏ 060 





والسمسار هو الذي يبيع أو يشتري لغيره بالأجرة» فهو محمول على ما إذا كانت المدة 
معلومة . 

وكذا إدا قال: بع لي هذا الثؤمتن ولك درهمء وبين المدةء وإن لم يبين فباع واشترى » 
فله أجر مثل عملهء لأنه استوفى منفعته بعقد فاسد. 

قال الفضل بن غانم: سمعتٌ أبا يوسف قال”2“: لا بأس أن يستأجر القاضي رجلا 
مشاهرة على أن يضرب الحدود بين يديه» وإن كان غير مشاهرة فالإجارة فاسدة؛ لأنها إذا 
كانت مشاهرة كان المعقود عليه معلوماً ببيان المدة» ويستحق الأجرة فيها بتسليم النفس». عمل 
أَوْ لم يعمل. وإذا لم يذكر الوقت بقي المعقود عليه مجهولاً؛ لأن قدر الحدود التي سماها غير 

وذكر محمد فى «السير الكبير»: إذا استأجر الإمام رجلا ليقتل المرتدين والأسارى» لم 
يجز عند أصحابناء وإن استأجره لقطع اليدء جازء ولا فرق بينهما عندي» والإجارة جائزة 
فيهما؛ هكذا ذكر محمدء وأراد بقوله: «أصحابنا» أبا يوسف وأبا حنيفة . 

وعلى هذا الخلاف إذا/ استأجر رجل رجلا لاستيفاء القصاص في النفس . م 

وححدة قوله إنه استأجره لعمل معلوم. وهو المَنل. ومحله معلوم وهو العتق ؛ إد لا يباح له 
العدول عنهء فيجوز؛؟ كما لو استأجره لقطع اليد أو ذبعم”" الشاةء ولهما أن محله من العتق 
والودجان وذلك معلوم . 

وقال ابن رستم عن محمد في رجل قال لرجل : اقتل هذا الذئب أو هذا الأسد ولك 
درهمء ذهبا 'ضعل ليا للفسعاغن فمتله. فإن له أجر مثله لا أجاوز به درهماً؛ لأن الأسد 
والذئب إذا لم يكونا في يده فيحتاج في قتلهما إلى المعالجة. فكان العمل مجهولاء وإنما. 
وجب عليه أجر المثل؛ لأنه استوفى المنفعة بعقد فاسد. ويكون الصيد الما لأنّ قتل 
الصيد سبب لتملكه وعمل الأجير يقع للمستأجرء فصار كأنه قتله بنفسه . 


0 : استأجرتك لتخيط هذا الثوب اليوم» أو لتقصر هذا الثوب 
اليوم» أو لتخبز قفيز دقيق اليوم. أو قال : استأجرتك هذا اليوم لتخيط هذا الثوب» أو لتقصرء ٠‏ أو 
لتخبز قدم اليوم» أو أخره أن الإجارة فاسدة في قول أبي حنيفة» وعند أبى يوسف ومحمد : جائزة . 

وعلى هذا الخلاف إذا استأجر الدابة إلى الكوفة أيَاماً مسماة» فالإجارة فاسدة عنده. 
وعندهما جائزة . 


)1١(‏ في أ: يقول. )١(‏ في ط: وذبح. 
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وجه قولهما إن المعقول عليه هو العمل؛ لأنه هو المقصود والعمل معلوم. فأما ذكر 
المدة فهو التعجيل؛ فَلَْمْ تكن المدة معقوداً عليهاء فذكرها لا يمنع جواز العقدء وإذا وقعت 
الإجارة على العمل فإن فرغ منه قبل تمام المدة. أي : اليوم. فله كمال الأجرء وإن لم يفرغ 
واي لاوا او على أن 
يفرغ منه في يومه هذاء أو اكترى من رجل إبلا إلى مكة على أن يدخله إلى عشرين ليلة كل 
بعير بعشرة دنانير مثلاء ولم يزد على هذا؛ أن الإجارة جائزة» ثم إن وفى بالشرط أخذ 
المسمى. ٠‏ وإن لم يف بهء فله أجر مثله لا يزاد على ما شرطه . 

ولأبى حنيفة أنَّ المعقود عليه مجهول؛ لأنه ذكر أمرين كل واحد منهما يجوز أن يكون 
ا أعنى: العمل والمدةً. أما العمل فظاهر؛ وكذا ذكر بدليل أنه لو استأجره يوم 
للخبازة من غير بيان قدر ما يخبزء جاز؛ وكان الجواب باعتبار أنه جعل المعقود عليه المنفعة: 
والمنفعةً مقدرة بالوقت» ولا يمكن الجمع بينهما في كون كل واحد منهما معقوداً عليه؛ لأن 
حكمهما مختلف ؛ لأن العقد على المدة يقتضي وجوب الأجر من غير عمل ؛ لأنه يكون أجيراً 
خالصا”''. والعقد على العمل يقتضي وجوب الأجر بالعمل؛ لأنه يصير أجيراً مشتركاً. فكان 
المعقود عليه أحدهماء وليس أحدهما بأولى من الآخرء كان مجيولا وخيالة المعقود هليه 
توجب فساد العقد؛ بخلاف تلك المسألة؛ لأن قوله على أن يفرغ منه في يومي هذا ليس جعل 
الوقت معقوداً عليه» بل هو بيان صفة العمل بدليل أنه لو لم يعمل في اليوم وعمل في الغد 
حيدق الس البيدا 7 


)١(‏ في أ: خاصاً. 

9 مسرق فى الإأغارة على عبان ذن حرفةع كالشناطة والتكاف أن رهج كالحضاد» والذاوين أنا تعن 
بالزمن» كيوم؛ أو جمعةء أو شهرء وأن تعين بمحل العملء دون الزمن» ككتابة كتاب علمء أو بناء 
حائط» أو قنطرة» أو حفر بثئرء أو خياطة ثوب إذا وصفت هذه الأمور وصفاً رافعاً للنزاع» فإذا عنيت 
بالزمن استحق العامل الأجرة على تسليمه نفسه في ذلك الزمن» وإن قل عملهء أو لم يتهيأ له عمل» وإذا 
عينت بمحل العمل استحقق الأجرة على العمل طال الزمن» أو قصرء فإن جمع الزمن والعملء كأنه 
قال إنسان لآخر: خط هذا الثوب في هذا اليوم بكذا؟ ففي ذلك تفصيل حاصله: 

أ أنه إن كان الزمن مساوياً للعمل» بأن كان يسعه لا يزيدء ولا ينقصء فهو فاسد اتفاقاً عند المالكية» 
فيما حكاه ابن رشد. 

وحكى ابن عبد السلام: أنه أحد مشهورين» والآخر عدم الفساد. 

ب وإن كان الزمن أقل من العمل فهو فاسد اتفاقاً عندهم. 

ج ‏ وإن كان الزمن أوسع من العمل جز اتفاقاًء على ما حكاه ابن عبد السلام» وفسد على المشهور على 
ما حكاه ابن رشد. 

وطريقة ابن عبد السلام أظهر في النظر على ما قال الدردير في «الشرح الكبير» . 
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وعلة الفساد فيما لو نقص الزمن عدم إمكان التسليم» وأما إذا ساوى» أو زاد ‏ فالعلة احتمال وجود 
طارىء يطرأ على الأجير يمنعه عن إتمام العمل في هذا الزمن» فيؤدي ذلك إلى النزاع . 

والشافعية أيضا يمنعون تقدير المنفعة بالزمن» ومحل العمل مقاما لم يكن» ذكرأ لزمن يقصد التعجيل . 
ولهم فيما لو زاد الزمن على العمل وجهان. 

أحدهما: نص عليه البويطي. هو: الصحةء لأن عروض عائق عن الإكمال في الزمان المتسع» خلاف 
الأصل» فلا ينظر إليه . 

وثانيهما: عدم الصحة.ء وهو الذي اعتمدوه. 

والحنفية مختلفون أيضاً في الجمع بين الزمن والعمل. 

فأبو حنيفة يقول فيه: بفساد الإجارة» وأبو يوسف ومحمد يقولان بجوازها. 

وجه قول الصاحبين: أن المعقود عليه هو العملء» لأنه هو المقصودء والعمل معلوم» فأما ذكر المدة. 
فهو للتعجيل» فلم تكن المدة معقوداً عليهاء فإن فرغ من العمل قبل تمام المدة فله كمال الأجرة» وإلا 
فعليه أن يتمه بعد المدة» وله أجر مثله على ألا يزيد على ما شرطه . 

ووجه قول أبي حنيفة أن المعقود عليه مجهول. لأنه ذكر أمران كل واحد منهما يجوز أن يكون معقوداً 
عليه. وهما: العملء والمدة.. 

أما العمل فظاهرء وأمّا المدة» فلأنه لو استأجره يوماً للخبزء من غير بيان قدر ما يخبز جازء لأن 
المعقود عليه المنفعة»؛ وهي مقدرة بالوقت» ولا يمكن الجمع بينهما في كون كل واحد منهما معقودا 
عليه» لأن حكمهما مختلف» إذ العقد على المدة يقتضى وجوب الأجر من غير عمل» لأنه يكون أجيراً 
لفسا والعقة عن العمل ينمي ربجو الاجر ,اتدل لا.ه بعتير حت | مشسركاء تكان لعفف عه 
أجذهما» زليو احدفنا ارلى الا كر فكان كورلا وجيالة التحتره علئة توه فنناد العقد» والخكلتك 
بين أبي حنيفةء وصاحبيه إنما هو فيما لو قال: استأجرتك لتخيط هذا الثوب اليوم» أو استأجرتك هذا 
اليومء لتخيط هذا الثوب. 

وأما لو دفع إلى خياط ثوبأء ليقطعه ويخيطه قميصاً على أن يفرغ منه في يومه هذا فالإجارة جائزة بين أبي 
حنيفة وصاحبيه» ثم إن وفي بالشرط ‏ أخذ المسمى» وإن لم يف به فله أجر مثلهء على ألا يزيد على ما 
شرطه؛ لأنه لم يحيل الوقت معقوداً عليه» وإنما جعله بياناً لصفة العمل» فلا تأتي فيه علة المنع التي قال 
بها أبو حنيفة في المثالين السابقين. 

والحنابلة مختلفون أيضاء فالراجح عندهم: أنه لا يجوز الجمع بين المدة والعمل. 

ورُوي عن أحمد الجوازء كقول أبي يوسف ومتحمد. 

وخلاصة هذا الخلاف كلهم ثلاثة أقوال: 

١‏ المنع مطلقا. 

 "‏ الجواز مطلقا. 

 '‏ التفصيل إما بالمنع عند نقص الزمن» والجواز فيما عداه» وإما بالمنع عند نقص الزمن ومساواته. 
والجواز عند زيادتهء وإما بالمنع في بعض الأمثلة» والجواز في بعضها. 

والذي يظهر إنما هو التفصيل بين ما لو كان الزمن ينقص عن العملء» أو لا ينقص. فإن نقص ‏ فالعقد 
فاسدء لعدم إمكان التسليمء ولأنه عبث ‏ ما لم يكن كناية عن السرعة غير مقصود به الاشتراط» فإنه - 
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ولو قال: أجرتك هذه الدار شهراً بخمسة دراهمء أو هذه الأخرى شهراً بعشرة دراهم. 
أو كان" هذا القول في حانوتين أو عبدين أو مسافتين مختلفتين؛ بأن قال أجرتك هذه الدابة 
إلى واسط بكذاء أو إلى مكة بكذاء فذلك جائز عند أصحابنا الثلاثة استحساناء» وعند زفر 


وعلى هذا إذا خيره بين ثلاثة أشياء وإن ذكر أربعة لم يجزء وعلى هذا أنواع: الخياطة» 
والصبغ أنه إن ذكر ثلاثة جاز عندناء ولا يجوز ما زاد عليها كما في بيع العين. 


وحجه القياس : أنه أضاف العمّد القن أحل المذكورين وهو مجهول». فلا يصح. ولهذا لم 
يصح إذا أضيف إلى أحد الأشياء الأربعة . 


وَلَنَا أن خيره بين عقدين معلومين في محلّين متقومين ببدلين معلومين؛ كما لو قال: إن 
رددت الابق من موضع كذا فلك كذاء وإن رددته من موضع كذا فلك كذاء وكما لو قال: إن 
خطت"'' هذا الثوب فبدرهم؛ وإن خطت”" هذا الآخر فبدرهم»؛ وعملهما سواءًء وكما لو 
قال: إن سرت على هذه الدابة إلى موضع كذا فبدرهم» وإن سرت إلى موضع كذا فبدرهم؛ 
والفينافة عر اء, 


- حيئئذ لا يضرء ولا يعتبر الإحلال به موجباً للخيار. 
وإن لم ينقص عن العمل» بأن ساواه» أو زاد عليه صح العقد. سواء قصد بذكر الزمن الاشتراط» أم 
جعله كناية عن السرعة, لأنه على فرض كونه» للاشتراط إنما هو اشتراط للمصلحة» وليس فيه غررء أو 
جهالة تمنع من التسليم» وما يقال من أن الزمن حينئذ يكون معقوداً عليه فيؤدي ذلك إلى الجمع بين 
حكمين مختلفين» أو جهالة المعقود عليهء فهو غير ظاهرء لأن كل أحد يفرق بالضرورة بين من يقول: 
خط عندي يومأء وبين من يقول: خط لي هذا الثوب في يومء فمقصود الأول: تملك منفعة الأجير في 
الزمن المخصوصء سواء أخاط له ثوبء أم أقلء أم أكثرء أم سلم نفسهء ولو لم يعلم شيئاً؛ ومقصور 
الثاني : إنما هو العلم المخصوص لا يملك سائر منافع الأجيرء بل له أن يخيط في هذا الزمن له ولغيره؛ 
لكنه اشترط الزمن للمصلحةء فليس معقوداً عليه» وإنما هو شرط إذ أوفى به» فالأمر ظاهرء وإن خاط 
الوب في أقل منه ‏ فقد زاد جيداء واستحق المسمى» كما لو عجل المدين أداء دينه المؤجل» وإن أبطأ 
فخاط بعض الثوب في الزمن, أو لم يخط شيئاً أصلاء فالمستأجر بالخيارء بين النسخ» والإجازة» فإن 
فسخ فللأجير أجر مثل ما صنع إن كان قد صنع شيئاء ولا عبرة بالمسمى» لأنه سقط بالانفساخ» وإن لم 
يفسخ فليس على الأجير سوى إتمام العمل وله المسمى . 
ينظر: الإجارة لشيخنا منصور الشيخ . 

)١(‏ في أ: قال. 

(؟) في ط: خيطت. 

فو في ط: خيطت . 
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وأما قولهما إن العقد أضيف إلى أحد المذكورين من غير عين» فنعم» لكن فوض خيار 
التعيين إلى المستأجرء ومثل هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة كجهالة قفيز في الصبرة» ولهذا 
جاز البيع» فالإجارة أُوْلَى؛ لأنها أوسع من البيع . 

ألا ترى أنها تقبل من الخطر ما لا يقبله البيع» ولهذا جوزوا هذه الإجارة/ من غير شرط 6/9//اب 
الخيار» ولم يجوزوا البيع إلا بشرط الخيارء وكذلك إذا دفع إلى خياطا ثوبا فقال له: إن خطته 
فارسيّأ فلك درهمء وإن خطته روميّا فلك درهمانء أو قال لصباغ: إن صبغت هذا الثوب 
بعصفر فلك درهمء وَإِن صبغته بزعفران فلك درهمانء فذلك جائرٌ؛ لأنه خَيّرَهُ بين إيفاء 
منفعتين معلومتين فلا جهالة». ولأن الأجر على أصل أصحابنا لا يجب إلا بالعمل» وحين يأخذ 
فى أحد العملين تعين ذلك الأجرء وهذا عند أصحابنا الثلاثة» فأما عند زفر: فالإجارة فاسدة؛ 
لأ المستوة هاه مجيول :ولعو توما كرنان. 

ولو قال: أجرتك هذه الدار شهراً على أنك إن قعدت فيها حداداً فأجرها عشرة» وإن 
بعت فيها الخز فخمسة. فالإجارة جائزة فى قول أبى حنيفة الأخيرء وقال أبو يوسف ومحمد: 
الإجارة فاسدة . ٠‏ ْ 

وجه قولهما إن الأجر لا يجب بالسكنىء وإنما يجب بالتسليم وهو التخلية» وحالة 
التخلية لا يدري ما يسكنء فكان البدل عنده مجهولاً بخلاف الرومى والفارسى؛ لأن البدل 
هناك يجب بابتداء العمل» ولا بد وأن يبتدىء بأحد العملين» وعند ذللنة كفية البدلة ويصير 
معلوما تند وجوده:: 

ولأبي حنيفة أنه خير بين منفعتين معلومتين فيجوز؛ كما في خياطة الرومية والفارسية. 
وهذا لأن السكنى وعمل الحدادة مختلفتان» والعقد على واحد منهما صحيحٌ على الانفراد. 
فكذا على الجمع . 

وقولهما بأن الأجر ههنا يجب بالتسليم من غير عمل مسلم» لكن العمل يوجد ظاهراً 
وغالباً؛ لأن الانتفاع عند التمكين من الانتفاع هو الغالب» فلا يجب الاحتراز عنه؛ على أن 
بالتخلية - وهو التمكن من الانتفاع - يجبُ أقل الأخريء 597 الآن: الزيادة تعب ترتاذة الضررع 
ولم توجد زيادة الضررء وأقل الأجرين معلوم فلا يؤدي إلى الجهالة» وهذا جواب إمام الهدى 
الشيخ أبي منصور الماريدي» وعلى هذا الخلاف كل ما كان أجره يجب بالتسليم ولا يعلم 
الواجب به وقت التسليم فهو باطل عندهماء وعند أبي حنيفة العقد جائرٌ وأي التعيين استوفى 
وجب أجر ذلك كما سمى» وإن أمسك الدار ولم يسكن فيها حتى مضت المدة فعليه أقل 


)١(‏ في أ: الضررين. 
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المسميين؛ لما ذكرنا أن الزيادة إنما تجب باستيفاء منفعة زائدة» ولم يوجد ذلك» فلا يجب 
بالتسليم وهو التخلية» إلا أقل الأجرين. 


وعلى هذا الخلاف إذا استأجر دابة إلى الحيرة على أنه حمل عليها شعيراً فبنصف درهم» وإن 
حمل عليها حنطة فبدرهم» فهو جائرٌ على''' قول أبي حنيفة الآخرء وعلى قولهما لا يجوز 
وكذلك إن استأجر دابة إلى الحيرة بدرهم أو إلى”"' القادسية بدرهمين» فهو جائز عنده . 

وعلى قولهما ينبغي أن لا يجوز لما ذكرناء ولو استأجر دابة من بغداد إلى القصر بخمسة 
أو إلى الكوفة بعشرة. ١‏ 

قال محمد: لو كانت المسافة إلى القصر النصف من الطريق إلى الكوفة»ء فالإجارة 
جائزة» وإن كانت أقل أو أكثر فهى فاسدة على أصلهما؛ لأن المسافة إذا كانت النصف فحال 
ما يسير يصير البدل معلوماً؛ لأنه إن سار إلى القصر أو إلى الكوفة فالأجرة إلى القصر خمسة 
فأما إذا كانت المسافة إلى القصر أقل من النصف أو أكثرء فالأجرة حال ما يسير مجهولة» لأنه 
إن سار إلى القصر فالأجرة خمسة» وإن سار إلى الكوفة فالآجرة إلى القصر بحصته من المسافة 
وجهالة الأجرة عند وجود سبب وجوبها تفسد العقد عندهماء فأما على قول أبي حنيفة فالعقد 
جائز؛ لأنه سمى منفعتين معلومتين؛ لأنه كل واحدة منهما بدل معلوم . 

ولو أعطى خياطاً ثوباً فقال: إن خطته اليوم فلك درهم» وإن خطته غداً فلك نصف 
درهمء قال أبو حنيفة: الشرط الأول صحيحٌ» والثاني: فاسد حتى لو خاطه اليوم فله درهم» 
وإن خاطه غداً فله أجر مثله؛ على ما نذكر تفسيره. 

وقال أبو يوسف ومحمد: الشرطان جائزان» وقال زفر: الشرطان باطلان» وبه أخذ 
الشافعي فنتكلم مع زفر والشافعي في اليوم الأول؛ لأنهما خالفا أصحابنا الثلاثة فيه . 

والوجه لهما أن المعقود عليه مجهول. 


الشرط الأول؛ كمن عقد إجارة صحيحة وإجارة فاسدة. 

وأما اليوم الثاني فوجه قول أبي يوسف ومحمد على نحو ما ذكرنا في اليوم الأول أنه 
سمى في اليوم الثاني عملا [معلوماً]”" وبدلاً معلوماً كما في [اليوم]”*' الأول» فلا معنى لفساد 
العقد فيه كما لا يفسد في اليوم الأول. 


ولأبي حنيفة أنه اجتمع في اليوم الثاني بدلان متفاوتان في القدرء لأن البدل المذكور في 


)١(‏ فيأ: من. (0) سقط من ط. 
)٠(‏ في ط: وإلى. (4) سقط من ط. 
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اليوم الأول جعل مشروطاً في اليوم الثاني بدليل أنه لو لم/ يذكر لليوم الثاني بدلا لوعو 
اليوم الثاني يستحق المسمى في الأول» فلو لم يجعل المذكور من البدل في اليوم الأول 
مشروطأ في الثاني لما استحق المسمى وإذا اجتمع بدلان في اليوم الثاني صار كأنه قال في اليوم 
الثاني : فلك درهم أو نصف درهم. نكا" الاح سحيو فوجب فساد العقدء فإذا خاطه في 
اليوم الثاني فله أجر مثله. لا يزاد على درهم ولا ينقص من نصف درهم؛ ؛ هكذا ذكر فى في 
الأصل. وفي «الجامع الصغير). 

وذكر محمد في الإملاء : وهو إحدى روايتي ابن سماعة في نوادره عن أبي يوسف 
وإحدى روايتى ابن سماعة في نوادره عن محمدء وروى ابن سماعة في نوادره عن أبي يوسف 
عن أبي حنيفة في .رواية أخرى أن له في اليوم الثاني أجر مثلهء لآ يزاد على نصف درهم. 

وذكر القدوري أن هذه الرواية هي الصحيحة» ووجهها أن الواجب في الإجارة الفاسدة 
اجر انال ا يراة على العسدي والمسمى ذ في اليوم الثاني نصف درهم لا درهم إنما الدرهم 
[مسمى في اليوم الأول" وذلاق عد ال قات نشي يي , 

وجه رواية الأصل أنه اجتمع في الغد تسميتان؛ لأن التسمية الأولى عند مجيء الغد قائمة 
فيعمل بهاء فتعتبر الأولى لمنع الزيادة» والثانية لمنع النقصان. فإن خاط نصفه في اليوم الأول 
ونصفه في الغدء فله نصف المسمى لأجل خياطته في اليوم الأول» وأجر المثل لأجل خياطته 
في الغدء لآ يزاد على درهم ولا ينقص عن نصف درهمء فإن خاطه في اليوم الثالث فقد روى 
ابن سماعة عن محمد عن أبي حنيفة أن له أجر مثله لا يجاوز به نصف درهم. لآن ضاحين 
الثوب لم يرض بتأخيره إلى الغد بأكثر من النصف فبتأخيره إلى اليوم الثالث أؤْلى . 

فإن قال: إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غداً فلا أجر لك. ذكر محمد في إملائه 
أنه إن خاطه في اليوم الأول فله درهم. وإن خاطه في اليوم الثاني فله أجر مثله» لا يزاد على 
درهم؛ لأن اسقاطه في اليوم الثاني لا ينفي وجوبه في اليوم الأول» ونفي التسمية في اليوم 
الثاني لا ينفي أصل العقدء فكان في اليوم الثاني عقد لا تسمية فيه ويجب أجر المثل . 

وَلَرْ قال إن خطته أنت فأجرك درهم. وإن خاطه تلميذك فأجرك نصف درهم. فهذا 
والخياطة الرومية والفارسية سواء» ولو استأجر دارا شهراً بعشرة دراهم على أنه إنمكتياتيوفا 
ثم خرج فعليه عشرة دراهم فهو فاسد؛ لذ المحتتيع ضليه. معيو لوعو سكين فديين از 
يوم» والله - عر وجل - أعلم . 


)01 في أ: فصار. 
00 فى : به. 


(0) في أ: سمى في اليوم الآخر. 


فاح محا 
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ومنها: أن يكون مقدور الاستيفاء حقيقة وشرعاً؛ لأن العقد لا يقع وسيلة إلى المعقود 
بدونه» فلا يجوز استئجار الآبق؛ لأنه لا يقدر على استيفاء منفعته حقيقة؛ لكونه معجوز 
التسليم حقيقة» ولهذا لم يجز بيعه ولا تجوز إجارة المغصوب من غير الغاصب؛ كما لا يجوز 
بيعه من غيره لما قلنا. 


وعلى هذا يخرج إجارة المشاع من غير الشريك أنها غير جائزة عند أبي حنيفة وزفر. 


وقال أن يوسف ومحمد والشافعي أنها د 
وجه قولهم إن الإجارة أحد نوعي البيع» فيعتبر بالنوع الآخر وهو بيع العين وأنه جائز في 


)١(‏ حقيقته أن يملك الإنسان جزء النصف عبداًء أو دابة؛ أو منزل» أو ما شاكل ذلك» فما لم تحصل قسمة 
بين الشركاء ‏ فنصيب الشرك مشاع في جميع أجزاء العين. 
وقد اتفق العلماء على جواز إجارة المشاع للشريك», لأن القدرة على تسليم العين المؤجرة موجودة. 
واختلفوا في إجارته لغير الشريك. فالائمة الثلاثة : مالكء والشافعي» وأحمد. ومعهم الصاحبان من 
الحنفية يرون جواز ذلك . 
والإمام أبو حنيفة» وزفر يقولان بعدم جواز ذلك . 
واستدل الجمهور بما يأتي. 
ب - أن المشاع يصح شراؤهء فتصح إجارته . 
وحاصل هذا الدليل قياس إجارة المشاع على شرائه بجامع أن كلاً عند معارضته أن للمشاع منفعة وتسليمه 
للمستأجر ممكن.» إما بالتخلية بينه وبينه» وإما بالقسمة» فاستيفاء المنفعة بهذا ممكن لا يتعذر بالشيوع. 
فتصح إجارته للأجنبي» كما تصح للشريكء إذ لا فارق. 
 "‏ أمر النبي كَل بالمؤاجرة يدخل في عمومه المشاع وغيره» ولا مخصص يخرج المشاعء فبقي على 
الجواز. 
ب واستدل الإمام أبو حنيفة» وزفر على ما ذهبا إليه. 
بأن المقصود من عقد الإجارة الانتفاع» وهو غير ممكن في المشاع» فلو أقدم صاحب الجزء المشاع على 
إيجاره لغير الشَّريك ‏ لكان معناه: أنه آجرء ما لا يقدر على تسليمه» فيكون فاسداً» كإيجار العبد الآبق 
والأرض السبخة التي لا تنبت للزراعة فيها. 
وقد ناقش الجمهور هذا الدليل. 
بمنع كون الانتفاع بالمشاع غير ممكن, لإمكانه بالقسمة ونحوهاء ولو سلم له ذلك لما جاز إيجاره 
فإن قالا: أن الشريك جائز للكل» فيمكن الانتفاع» يقال لهما: والمستأجر يمكن أن يجوزه بالقسمة» أو 
بأن يستأجر نصيب الشريك أيضاًء أو يستعيره» وقياسهما إجارة المشاع لغير الشريك على الآبق قياس مع 
الفارق» لأن الآبق لا يجوز بيعه» فلا تجوز إجارتهء والمشاع يجوز بيعهء فكان ينبغي أن تجوز إجارته. 
ينظر : الإجارة لشيخنا منصور الشيخ . 
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المشاع؛ كذا هذاء فلو امتنع إنما يمتنع لتعذر استيفاء منفعته”'' بسبب الشياع والمشاع مقدور 
الانتفاع بالمهايأة» ولهذا جاز بيعه» وكذا يجوز من الشريك أو من الشركاء فى صفقة واحدة. 
فكذا من الأجنبي . 

والدليل عليه أن الشيوع الطارىء لا يفسد الإجارة». فكذا المقارن؛ لأن الطارىء في باب 
الأخارة مقتازن ؛ الأن المهقر د غلية المتقنة واكينا تتحدك شرينا ففيعاً: فكان كل درغ لجخت 
معقوداً عليه مبتدأ. 

ولأبي حنيفة أن منفعة المشاع غير مقدور الاستيفاء» لأن استيفاءها بتسليم المشاع 
ولعت غير تور بنفسه؛ لأنه اسم لسهم غير معين» وغير بو االمعين 9 ابتصور تسليية ينفسة 
حقيقة ) وإنما يتصور تسليمه بتسليم الباقي. وذلك غير معقود عليه قلا وصور تسليجة شرغا : 

وأما قولهما إنه يمكن استيفاء منفعة المشاع بالتهايىء فنقول: لا يمكن على الوجه الذي 
يقتضيه العقد وهو الانتفاع بالنصف في كل المدة» لأن التهايؤ بالزمن انتفاع بالكل في نصف 
المدة» وذا"'' ليس بمقتضى العقد والتهايؤ بالمكان انتفاع برفع المستأجر في كل المدة؛ لأن 
نصف هذا النصف له بالملك. ونصفه على طريق البدل عما في يد صاحبه» وأنه ليس بمقتضى 
العقد أيضاًء فإذا لا يمكن تسليم المعقود عليه على الوجه الذي يقتضيه العقد أصلاً ورأساًء فلا 
يكون المعقود عليه مقدور الاستيفاء حقيقة وشرعاًء ولأن تجويز/ هذا العقد بالمهايأة يؤدي إلى /١‏ ١7ب‏ 
الذور أنه الآ مانا يعد اكوره المللك لا :للك :]لذ بعة وو لتقن وله عمد إلا بعد كرد | 
شرطه وهو القدرة على التسليم. فيتعلق كل واحد بصاحبه» فلا يتصور وجوده بخللاف البيع , 
لأن كون المبيع مقدور الانتفاع ليس بشرط لجواز البيع» فإن بيع المهر والجحش والأرض 
السبخة جائزء وإن لم يكن منتفعاً بهاء ولهذا يدخل الشرب والطريق في الإجارة من غير 
تسمية» ولا يدخلان في البيع إلا بالتسمية» لأن كون المستأجر منتفعا به بنفسه شرط صحة 
الإجارة ولا يمكن الانتفاع بدون الشرب والطريق بخلاف البيع . 

وأما الإجارة من الشريك» فعن أبى حنيفة فيه روايتان» ولئن سلمنا على الرواية المشهورة 
فلأن المعقود خلنه هناك يدون الاتسيناء ندوة المياناً:» لآ منقعة كن الذار تحدم على ملك 
المستأجرء لكن بسببين مختلفين» بعضها بسبب الملك» وبعضها بسبب الإجارة . 

وكذا الشيوع الطارىء فيه روايتان عن أبي حنيفة» في رواية تفسد الإجارة كالمقارن» وفي 
رواية لا تفسد وهي الرواية المشهورة عنه» ووجهها أن عدم الشيوع عنده شرط جواز هذا 
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65٠‏ كتاب الإجارة 


العقدء وليس كل ما يشترط لابتداء العقد يشترط لبقائه كالخلو عن العدة» فإن عت ان 
العقد ولا تمنع البقاء؛ كذا هذاء وسواء كانت الدار كلها لرجل فأجر نصفها من رجل» أو 
كانت بين اثنين فأجر أحدهما نصيبه من رجل ». كذا ذكر الكرخي في جامعة نصأ عن أبي 

حنيفة : أن الإجارة لا تجوز في الوجهين جميعاً. 

وذكر أبو طاهر الدباس أن إجارة المشاع إنما لا تجوز عند أبي حنيفة إذ أجر الرجل 
بعض ملكهء فأما إذا أجر أحد الشريكين نصيبه» فالعقد جائرٌ بلا خلافٍ» لأن فى الصورة 
الآزلى قتع المهاناة بين الميسا حر ورين المؤاغره التكوان لدان فى ون الممكا سر لدة وق ,هد 
المؤاجر مدة» ولا يجوز أن يستحق المؤاجر الأجر مع كون الدار في يدهء والمهايأة في الصورة 
الثانية إنما تقع بين المستأجر وبين غير المؤاجرء وهذا لا يمنع استحقاق الأحرة لجواذ أن 
تكون الداق فى يق غيو يتاجن وا حرنها عليه؛ كما لو أعارها ثم أجرها. 

والصحيحٌ ما ذكره الكرخي لأن ما ذكرنا من المانع يعم الوجهين جميعاً؛ وسواء كان 
المستأجر محتملا للقسمة أو لا؛ لأن المانع من الجواز لا يوجب الفصل بينهما بخلاف الهبة» 
فإن المانع ثمة خص المحتمل للقسمة» وهو ما ذكرنا في «كتاب الهبة» . 

ولو آجر مشاعاً يحتمل القسمة فقسم وسلمء جاز؛ لأن المانع قد زال كما لو باع الجذع 
في السقف ثم نزع وسلم وكما لو وهب مشاعاً يحتمل القسمة ثم قسم وسلمء فإن اختصما قبل 
القسمة فأبطل الحاكم الإجارة ثم قسم وسلم بعد ذلك» لم يجز العقد؛ لأن العقد انفسخ من 
الأصل بإبطال الحاكم» فلا يحتمل الجواز إلا باستيئاق”'2» ويجوز إجارة الاثنين من واحدء 
لأن المنافع تدخل في يد المستأجر جملة واحدة من غير شيوع ويستوفيها من غير مهايأة. 

ولو مات أحد المؤاجرين حتى انقضت الإجارة فى حصته لا تنقض فى حصة الحى» وإن 
سارت مشاغة وهو المسمى بالشتيوع الطارىة لها ذكر ناه و11 نيجوز رهن الاتين .من .واد 
وهبة الاثنين من واحد؛ لعدم الشيوع عند القبضء وكذا تجوز إجارة الواحد من الاثنين» لأن 
المنافع تخرج من ملك الآجر جملة واحدة من غير شياع» ثم ثبت الشياع لضرورة تفرق 
ملكيهما في المنفعة» وأنه يوجب قسمة المنفعة بالتهايىء فينعدم الشيوع . 

ولو مات أحد المستأجرين حتى انتقضت الإجارة في حصته بقيت في حصة الحي كما 


كانت » ويجورٌ رهن الواحد من اثنين أيضاًء لأن الرهن شرع وثيقة بالدين» فجميع يجميم الرهن يكون 
وئيقة لكل واحد من المرتهنين» ألا ترى أنه لو قضى الراهن دين أحدهما لم يكن له أنْ يأخذ 
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وأما هبة الواحد من اثنين فإنما لا تجوز عند أبي حنيفة» لأن الملك في باب الهبة يقع 
بالقبض. والشيوع ثابت عند القبض وأنه يمنع من القبض فيمنع من وقوع الملك؛ على ما نذكر 
فى «كتاب الهبة) . 


وإن استأجر أرضاً فيها زرع للآجر أو شجر أو قصب أو كرم أو ما يمنع من الزراعة» لم 
تجزء لأنها مشغولة بمال المؤاجرء فلا يتحقق تسليمه» فلا يكون المعقود عليه مقدور الاستيفاء 
شرعاًء فلم تجز؛ كما لو اشترى جذعاً في سقف؛ وكذا لو استأجر أرضاً فيها رطبة» فالإجارة 
فاسدة» لأنه لا يمكن تسليمها إلا بضررء وهو قطع''' الرطبة فلا يجبر على الإضرار بنفسه. 
فلم تكن المنفعة مقدورة الاستيفاء شرعاء فلم تجز؛ كما لو اشترى جذعا في سقف. فإن قلع 
رب الأرض الرطبة» فقال للمستأجر: أقبض الأرضء فقبضهاء فهو/ جائزء لأن المانع قد زال ؟/757أ 
فصار كشراء الجذع في السقف إذا نزعه البائع وسلمه إلى المشتري» فإن اختصما قبل ذلك 
فأبطل الحاكم الإجارة» ثم قلع الرطبة بعد ذلك». لم يصح العقد؛ لأن العقد قد بطل بإبطال 
الحاكم فلا يحتمل العود» فإن مضي من مدة الإجارة يوم أو يومان قبل أن يختصما ثم قلع 
الرطبة» فالمستأجر بالخيار إن شاء قبضها على تلك الإجارة وطرح عنه ما لم يقبضء» وإن شاء 
لم يقبض فرقاً بين هذا وبين الدار إذا سلمها المؤاجر في بعض المدة» أن المستأجر لا يكون له 
خيار الترك . 

ووجه الفرق أن المقصود من إجارة الأرض الزراعة» والزراعة لا تمكن في جميع 
الأوقات». بل في بعض الأوقات دون بعضء. وتختلف بالتقديم والتأخير» فالمدة المذكورة فيها 
يقف بعضها على بعض. ويكون الكل كمدة واحدة» فإذا مضى بعضها فقد تغير عليه صفة 
العقد لاختلاف المعقودء فكان له الخيار بخلاف إجارة الدارء لأن المقصود منها السكنى»؛ 
وسكنى كل يوم لا تعلق له بيوم آخرء فلا يقف بعض المدة فيها على بعض» فلا يوجب خللا 
في المقصود من الباقي» فلا يثبت الخيار. 

ولو اشترى أطراف رطبة ثم استأجر الأرض لتبقية ذلك» لم تجز الإجازة؛ لأن أصل 
الرطبة ملك المؤاجرء فكانت الأرض مشغولة بملك المؤاجر واستئجار بقعة مشغولة بمال 
المؤاجر لم تصح؛ لأن كونها مشغولة بملكه يمنع التسليم فيمنع استيفاء المعقود عليه كاستئجار 
أرض فيها زرع المؤاجر. 

ولو اشترى الرطبة بأصلها ليقلعها ثم استأجر الأرض مدة معلومة لتبقيتها جاز» لأن 
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الأرض هلهنا مشغولة بمال المستأجرء وذا لا يمنع الإجارة كما لو استأجر ما هو في يده. 
وكذلك إذا اشترى شجرة فيها ثمر بثمرها على أن يقلعهاء ثم استأجر الأرض فبقاها 
قال محمد: وإن استعار الأرض في ذلك كلهء فهو جائز؛ لأن المالك بالإعارة أباح 


وعلى هذا يخرج ما ذكرنا أيضاً من استئجار الفحل للإنزاء» واستئجار الكلب المعلم 
والبازي للاصطياد» أنه لا يجوز؛ لأن المنفعة المطلوبة منه غير مقدورة الاستيفاء؛ إذ لا يمكن 
إجبار الفحل على الضراب والإنزال» ولا إجبار الكلب والبازي على الصيدء فلم تكن المنفعة 
التي هي معقود عليها مقدورة الاستيفاء في حق المستأجرء فلم تجز. 

وعلى هذا أيضاً يخرج استئجار الإنسان للبيع والشراء أنه لا يجوز لأن البيع والشراء لا 
يتم بواحدء بل بالبائع والمشتري فلا يقدر الأجير على إيفاء المنفعة بنفسه» فلا يقدر المستأجر 
على الاستيفاء» فصار كما لو استأجر رجلا ليحمل خشبة بنفسه وهو لا يقدر على حملها 
بنفسه» ولو ضرب لذلك مدة بأن استأجره شهراً ليبيع له ويشتري جاز لما مر. 


وعلى هذا يخرج الاستئجار على تعليم القرآن والصنائع أنه لا يجوزء لأن الأجير لا يقدر 
على إيفاء العمل بنفسه»ء فلا يقدر المستأجر على الاستيفاء» وإن شئت أفردت لجنس هذه 
المسائل شرطأ فقلت: ومنها أن يكون العمل المستأجر له مقدور الاستيقاء من العامل بنفسه. 
ولا يحتاج فيه إلى غيرهء وخرجت المسائل عليه والأول أقرب إلى الصناعة فأفهم . 


وعلى هذا يخرج الاستئجار على المعاصي أنه لا يصح؛ لأنه استئجار على منفعة غير 
مقذورة الاستيقاء شرعاً ؛ كاسكجار الإنسان للعبس ين وكاستئجار المغنية والنائحة للغناء 


)١(‏ وكذا المعازف وهي الآلات التي تستعمل فيه كالعودء والطنبورء وسائر آلات اللهو مما هو معروف في 
بابهء واحدها: معزفةء» وهذه الاللات بحسب مادتها كالعرة غالباء لاتخاذها من النباتات» والجلود 
المدبوغة» والمعادن. 
ولكننا نرى العلماء» يختلفون في جواز استئجارهاء لاختلافهم فيما تقصد له من الضرب عليهاء والغناء 
بها. 
فمن رأى أن استعمالها مباح في الشرع أجازا استئجارهاء لأن المنفعة في نظره غير محظورة» ومن رأى 
استعمالها حراماً ‏ حرم استئجارها بالأول. قال الظاهرية وبالثاني في قال الجمهور»ء وللمالكية خلاف 
وتفصيل » وإليك خلاصة مذهبهم في ذلك . 
قال الخرشي في «مختصره» علي خليل ‏ بعد قول المصنف: وكراء دف» ومعزف لعرس -: ما نصه 
«الدف» بضم الدال وفتحها لغةٌ هو: المدور المغشي من جهة واحدة» فإن غشي منهما وكان مربعاً ‏ فهو - 





المزهرء والمعزف نوع من أنواع العيدان» ونقل بعض عن الرافعي أن المعازف: الملاهي؛ ويشمل 
الأوتار» والمزاهر. ثم قال: والمعنى: أن مالكاً كره كراء ما ذكر للأعراس» ولا يلزم من إباحة ضرب 
الدف في العرس إباحة إجارته فيهء وأما إجارة المعزف فى غير الأعراس فإنه لا يجوزء والمراد بالعرس: 
وف النكاح. | ه. ْ 

قال العدوي في «حاشيته؛ عليه: إن قول المصنف: وكراء دف. ومعزف لعرس لا يفيد حرمة الآلة التي 
هي من أفراد النعزف» مع أن المعتمد الحرمة» ثم قال: والحاصل أن البدر نقل منع سماع الآلة عن 
عياض والمازري» وأن ابن رشد نص على أن كراهة كراء المعازف إنما باقي على القول بجواز سماع الآلة 
في العرس. وخلاصة أن المعتمد حرمة استماع الآلة» فيحرم الاستئجار عليهاء وأما كراء الدف في غير 
العرس وضربه في غيره ‏ فحكمهما الحرمة» كما ذكرنا ذلك في رسالة متعلقة به | ه. 

وقال الدردير في «الشرح الصغير»: والراجح أن الدف. والكبرء والمزمار جائزة في العرس ونكرة الأجرة 
عليهاء وأن ما عداه حرام في العرس وغيرهء فتحرم الأجرة عليها ١‏ ه. 

قال الصاوي في «حاشيته»: حاصله أن الدف والكبر في النكاح فيهما قولان: الجوازء والكراهة. وفي 
المعازف ثلاثة أقوال بزيادة الحرمةء وهو أرجحها. 

وأما في غير النكاح ‏ فالحرمة في الجميع قولاً واحداًء ولو كان في عقيقة؛ أو ختان. أو حجء أو قدوم 
من سهر أ ه. 

ومن هذه النقول تبين أن الدف والكبر في النكاح فيهما قولان: الجوازء والكراهة» وأرجحهما: الجواز. 
وفي المعازف وهي سائر آلات اللهوء كالأعواد. والستطيرء والكبنجاء والرباب» والمزمار في التكاح 
ثلاثة أقوال: الجوازء والكراهة» والحرمة. وأرجحها: الحرمة. 

وأما في غير التكاح ‏ فالحرمة في الجميع قولاً واحداً. 

ثم الكراء عند حرمة الاستعمال يكون حراماًء وعند كراهة يكون مكروهاًء وعند جوازه يكون مكروهاً 
أيضاً سدًا للذريعة» إذ لو قبل بجوازه في العرس بلا كراهة ‏ لتوصل للكراء في غيره. 

استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه من تحريم استعمال هذه الآلات؛ واستماعهاء فلا تجوز إجارتها بما 
أولاً: ما أخرجه البخاري عن عبد الرحمن بن غنم قال: حدثني أبو عامرء أو أبو مالك الأشعري سمع 
النبي كَِلهِ يقول: «ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف». 

والاستحلال حبل المحرم حلالاء فيستباح الفرج بالزناء والحرير باللبس» والخمر بالشربء» والمعازف 
باستعمالهاء وإذا كان المعازف محرمةء فلا يجوز استئجارها. 

ثانيا : ما أخرجه ابن ماجه. عن أبي مالك الأشعري مرفوعاً بلفظ: «ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها 
بغير اسمهاء يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسفٌ الله بهم الأرض» ويجعل منهم القردة 
والخنازير» وأخرجه أيضاً أبو داود وصححه ابن حبان. 

فقد توعد رسول الله كَعِ هؤلاء بما ذكرء وذلك شأن الحرام. 

ثالثاً: ماروآه الإمام أحمد. وأبو داود. وابن ماجهء عن نافع أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - مع 
صوت زمارة راع» فوضع أصبعه في أذنيه» وعدل راحلته عن الطريق» وهو يقول: يا نافع أتسمع؛ - 





وأقول: نعمء فيمضي حتى قلت: لاء فرفع يدهء وعدل راحلته إلى الطريق» وقال: رأيت رسول الله وَل 
سمع زمارة راعء» فصنع مثل هذا؛. 

ولا شك أن الزمارة من الملاهيء. ولولا أن سماعها حرام لما وضع رسول الله يَكهِ أصبعيه في أذنيه. 
رابعاً: ما رواه أحمدء وأبو داودء عن عبد الله عمر أن النبي كلةِ قال: «إن الله حرم الخمرء والميسرء 
والكوبة» والغبيراء والكوبة: الطبل» وقيل: الدف» والغبيراء: الطنبورء وقيل: العود وقيل هو لعبة للروم 
كانوا يقامرون بهاء وقيل هو الطنبور بالحشيشة وكل مسكر حرام». 

وفي لفظ لأحمد: «إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والمزر وهو نبيذ الشعير والكوبة والقنين ولفظ 
الحديثين صريح في تحريم ما ذكر. 

خامساً: ما رواه أحمدء عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يك قال: «إن الله حرم الخمرء 
والميسر والكوبة» وكل مسكر حرام؛ ورواه أيضاً أبو داودء وابن حبان» والبيهقي. 

والكوبة» والقنين» والغبيراء من الملاهي» وتحريمهن في الحديث صريح في تحريم استعمالهن 
واستماعهن » وهذا يقتضي تحريم إجارتهن . 

سادساً: ما رواه الترمذيء عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يك قال: «في هذه 
الأمة خسف», ومسخ.ء وقذفء فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله ومتى ذلك؟ فقال: إذا ظهرت 
القبان والمعازف» وشربت الخمر؛ ١‏ ه والخسف,. والمسخ والقذف لا يكون إلا على محرم. 

سابعاً: ما رواه الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِ: «إذا اتخذ الفيء دوّلاء والأمانة مغنماً. 
والزكاة مغرماًء وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته» وعق أمهء وأوفى صديقهء وأقصى أباه» وظهرت 
الأصوات في المساجدء وساد القبيلة فاسقهمء وكان زعيم القوم أرذلهمء وأكرم الرجل» مخافة شرهء 
وظهرت القبان والمعازف» وشربت الخمورء ولعن آخر هذه الأمة أولهاء فليرتقبوا عند ذلك ربحا 
حمراءء وزلزلة» ونسفآء ومسخاًء وقذفاء وآيات تتابع» كنظام بال قطع سلكهء فتتابع بعضه تحضا4»: 
والحديث صريح في تحريم ما ذكرء لقرنه بالمحرمات» واستحقاقه معها العقاب بالريح» والزلزلة. 
والتسف» وسواهاً. 

امنا: ما أخرجه أحمد عن أبي أمامة - رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل قال تبينت طائفة من أمتي على أكل 
وشرب ولهو ولعب ثم يصبحون قردة وخنازير وتبعث على أحياء من أحيائهم ريح فتنسفهم كما نسف من 
كان قبلكم باستحلالهم الخمر وضربهم بالدفوف اتخاذهم القينات والحديث صريح في إثبات المطلوب . 
تاسعاً: ما رواه أحمد عن أبي أمامة عن النبي كلِدِ قال إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين وأمرني أن 
أمحق المزامير والكبارات يعني البرابط والمعازف والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية . 

والحديث صريح في تحريم المزامير والمعازف لأنها لا تمحق إلا إذا كان استعمالها حراماً. 

فقد ثبت بهذه الأحاديث كلها تحريم استعمال المعازف وبهذا يثبت تحريم إيجارها واستئجارها فإنه متى 
كان الضرب عليها معصية لم يتصور استحقاقه بالعقد فلا تجب الأجرة عليه من غير أن يستحق هو إذ 
المبادلة لا تكون إلا باستحقاق كل من العاقدين على صاحبه شيئا. 

وقد ناقش المجوزون هذه الأدلة بما يأتي 

أما الأول فهو منقطع فيما بين البخاري وهشام الذي رواه البخاري عنه وفي إسناده صدقة بن خالد: وقد- 


كتاب الإجارة ته 


حكى ابن الجنيد عن يحيى بن معين أنه ليس يشيء» وروى المزي عن أحمد أنه ليس بمستقيم . 

ثم هو مضطرب سند ومتناء أما سنداً فللتردد ومن الراوي في اسم الصحابي هل هو أبو عامر أو أبو 
مالك» وأمامتنا فلأن في بعض المناطق يستحلون وفي بعضها بدونه. وفي رواية الحر بمهملتين» وفي 
أخرى الخز بمعجمتين. وهو ضرب من الإبريسم. وأن لفظة المعازف لم تكن في رواية أبي داود» يضاف 
إلى هذا كله أن الحديث لا يدل على التحريم لأن لفظة يستحلون ليست نصاً فيه فإن أبا بكر بن العربي 
قد ذكر لها معئنيين أحدهما أن المعنى يعتقدون أن ذلك حلال. والثانى أن يكون ذلك مجازاً عن 
الاسترسال في استعمال هذه الأشياء . ْ 

وأما الثاني فإنه ليس في محل النزاع. لأن الذي فيه هو العزف بالمعازف والمغنيات على رؤوس شاربي 
الخمورء ولا يخالف أحد في حرمة ذلكء» لاقترانه بالشرب المحرم وإعانته عليه . 

وأما الثالث: فقد قال أبو علي اللؤلؤي سمعت أبا داود يقول هو حديث منكر | ه. ومثل هذا لا تقوم به 
حجةء وعلى فرض صحته فهو لا يدل على المطلوب» لأن السماع لو كان حراماً لما ترك الرسول عليه 
الصلاة والسلام ابن عمر يسمع ولبادر بالإنكار عليه وأمره بكسر الآلة» لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة 
لا يجوزء وأما سد النبي كخٍ أذنبه وقت الزمر فلا يدل على التحريم. لأنه يحتمل أن ذلك حصل منه لأنه 
كان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه يتجنب كثيراً من المباحات مثل أن يبيت في بيته درهم أو دينار. 
وأما الرابع في إسناده الوليد بن عبدة الراوي له عن ابن عمر قال أبو حاتم الرازي هو مجهولء فالحديث 
لا تقوم به الحجة. 

وأما الخامس فهو على فرض صحته محمول على المعازف المقترنة بالحرام كالخمر. 

وأما السادس فقد قال الترمذي بعد إخراجه عن عباد بن يعقوب الكوفي قال حدثنا عبد الله بن عبد 
القدوس عن الأعمش عن هلال بن يساف عن عمران ما لفظهء وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن 
عبد الرحمن بن ساباط عن النبي مرسلاء وهذا حديث غريب | ه. 

وإذا ثبتت غرابته لم تقم به حجة على إثبات المطلوب . 

وأما السابع فقد قال الترمذي بعد أن أخرجه من طريق علي بن حجر قال حدثنا محمد .بن يزيد الواسطي 
عن المسلم بن سعيد عن رميح الجذامي عنه بالفظة وفي الباب عن علي. وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه ا ه. ومثله لا تقوم به الحجة. 

وأما الثامن فإن في إسناده فرقدا السبخي» وقد تكلم فيه يحبى بن سعيد وقال أحمد ليس بالقوي . 

وأما التاسع فإنه قد رواه أحمد عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن 
أبي أمامة وعبيد الله بن زحر. قال أبو مسهر إنه صاحب كل مفصلة» وقال ابن معين ضعيف . وقال مرة 
ليس بشيء وقال ابن المديني منكر الحديثء وقال الدارقطني ليس بالقويء» وقال ابن حبان روى 
موضوعات عن الأثبات» وإذا روي عن علي بن يزيد أتى بالطاقات وقال الترمذي تكلم بعض أهل العلم 
في علي بن يزيد وضعفه | ه فمثل هذا الحديث لا تقوم به الحجة. 

هذه مناقشة المجوزين لأدلة المانعين» ومنها يتضح أن هذه الأدلة لم تنتهض في نظر المجوزين على إثبات 
المطلوب» حتى قال ابن حزم لا يصح في الباب حديث أبدأء وكل ما فيه فموضوعء وقال أبو بكر بن 
العربي في كتابه الأحكام لم يصح في التحريم شيء» وكذلك قال الغزالي وابن النحوي في العمدة» وهكذا - 


قال ابن طاهر أنه لم يصح منها حرف واحدء وقال الفاكهاني لم أعلم في كتاب الله ولا في السنة حديثاً 
صحيحاً صريحاً في تحريم الملاهي» وإنما هي ظواهر وعمومات يتأنس بها لا أدلة قطعية وقد أجاب 
المانعون عن هذه المناقشات بما يأتي : 

أما مناقشة الحديث الأول فهي غير قادحة لأن دعوى الانقطاع باطلة كما قال الحافظ في الفتح بأن البخاري 
لقي هشاما وحدث عنه. فقوله قال هشام محمول على السماع منه فهو متصل ودعوى الاضطراب في السند 
باطلة فإنه قد رواه أحمد وابن أبي شيبة من حديث أبي مالك بغير شك . ورواه أبو داود من حديث أبى عامر 
وأبي مالك وهي رواية ابن داسة عند أبي داود. ورواية أبن حبان أنه سم آبا عام وأبا مالك الأشعريين» 
وبهذا يظهر أن الحديث من روايتهما جميعاً وعلى فرض الشك فهو غير مؤثر ما دام كل منهما ثقة» ودعوى 
الاضطراب في المتن باطلة كذلك لأن الراوي قد يترك بعض ألفاظ الحديث تارة ويذكرها أخرى» ومثل هذا 
ليس اضطراياً . وإنما الاضطراب الاختلاف الذي لا يمكن الجمع فيه إلا بتعسف . 

ودعوى أن الحديث ليس نصاً في التحريم باطلة أيضاً. لد امد الاجعسالذل العتقاد: انال والوضيق فلن 
اعتقاد الحل يدل على تحريم الملابسة بفحوى الخطاب ولا ملجىء للخروج عن هذه الحقيقة ولا يجوز 
أن يكون الاستحلال مجازاً عن الاسترسال فإن المجاز بلا قرينة غير جائز. 

وأما مناقشة الحديث الثاني فجوابها أن استحقاق الخسف والمسخ على الجميع بين هذه الأمور يفيد أ 
لكل منها دخلا في ذلك . 

فشرب الخمر وتسميتها بغير اسمها والضرب بالمعازف وحضور المغنيات لو لم يكن كل منها حراماً في 
ذاته لما ذكر في معرض الوعيد. 

وأما مناقشة الحديث الثالث فجوابها أن ضعف الحديث مجبور باجتماعه مع غيره من ٠‏ الأحاديث التي في 
معناه فهو إن المبدل على المقصود وحده دل عليه بانضمامه إلى غيره . 

وقولهم لو كان حراماً لما ترك الرسول ابن عمر يسمع ممنوعء فإنه يحتمل أن يكون ابن عمر حينذاك 
صغيراً لم يبلغ الحلم»؛ وكذا يقال في ترك ابن عمر لنافع يسمع وأما قولهم إن سد الأذنين لا يدل على 
التحريم فجواية أنه يدل على التحريم ظاهراً وكونه للتورع عن المباح خلاف الأصل فلا يثبت إلا بدليل. 

وأما مناقشة الحديث الرابع فجوابها أن ابن يونس ذكر في تاريخ المصريين أن الوليد بن عبدة قد روى عنه 
يد بن أبى حبيب وبهذا ارتفعت جهالته على أنه يشهد له حديث ابن عباس المروي بعده والحديث 
الضعيف يتقوى بشاهده. 

ومناقشة الحديث الخامس باطلة. لأن الحمل على حرمة المعازف لاقترانها بأمر محرم لا دليل عليه . 

وأما مناقشة السادس فجوابها أن الغرابة في هذا الحديث لا تضرء فإن عبارة الترمذي تدل على أنه روي 
متصلاً من طريق ومرسلاً من طريق أخرى. فهو بهذا يتقوى ويصلح للاستدلال على أن معناه مؤيد 
بحديث أبي هريرة الآتي بعده. والحديث الضعيف إذا روي معناه من طريق كفي في الاستدلال وأما 
مناقشة الحديث السابع فجوابها أن مجد الدين بن تيمية في المنتقى نقل عن الترمذي أنه قال هذا حديث 
حسن غريب» فالغرابة إذا لا تقدح فيه لأنه يكفي في الاحتجاج بالحديث أن يكون حسناً وإن لم يرد إلا 
من وجه واحد وأما مناقشة الحديث الثامن فجوابها أن فرقداً هذا قال ابن معين هو ثقة وقال الترمذي تكلم 
فيه يحيى بن سعيدء وقد روى عنه الناس ١‏ ه. 





فقول الترمذي وقد روى عنه الناس فيه رد على يحيى بن سعيد وبيان أن تكلمه فيه غير قادح لأن الناس 
لم يتركوه والتعديل مقدم على الجرح الذي لم يفسر كما لا يخفى . 
وأما مناقشة الحديث التاسع» فجوابها أن عبيد الله بن زحر لا يضره كل ما قيل فيهء فقد قال أبو زرعة أنه 
صدوق وقال النسائي لا بأس به ونقل المجد بن تيمية عن البخاري أنه ثقة ولو سلم ما قيل فيه فغاية 
ذلك أن الحديث ضعيف وقد روى معناه من طرق كما عرفت. 
وبالجملة فهذه الأحاديث لا يضرها الكلام في أسانيدها فإنها تنتهض بمجموعها ولا سيما أنه قد حسن 
بعضها فأقل أحوالها أن تكون من قسم الحسن لغيره. 
ب واستدل الآخرون على ما ذهبوا إليه من جواز استعمال المعازف واستماعها فيجوز استئجارها بما يأتي : 
أولاً: ما رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه عن بريدة قال خرج رسول الله كَل في بعض مغازيه فلما 
انصرف جاءت جارية سوداء فقالت يا رسول الله إنى كنت نذرت إن ردك الله صالحاً أن أضرب بين يديك 
بالدف وأتغنى قال لها إن كنت نذرت فاضربي» وإلا فلا فجعلت تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم 
دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب ثم دخل عمر فألقت الدف تحت أستها ثم قعدت 
عليه فقال رسول الله يَكلةٍ إن الشيطان ليخاف منك يا عمر إني كنت جالساً وهي تضرب فدخل أبو بكر 
وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب فلما دخلت أنت يا عمر ألقت 
الدف. 
وأخرجه أيضاً ابن حبان والبيهقى . 
وجه الدلالة أن المرأة نذرت أن تضرب بين يدي رسول اللهء وقد أذنها في الضرب ولو كان معصية ما 
أثرها على الوقاء برها 1 
والدف من آلات اللهو فيجوز استعماله واستماعه وإذا جاز ذلك جازت إجارته . 
ثانياً : ما رواه الترمذي وحسنه والنسائي واين ماجه والحاكم عن محمد بن حاطب قال قال رسول الله كه 
فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح ١‏ ه. 
فالنكاح حلال والزنا حرام والفصل بينهما مشروع بما ذكر فيكون مأذونا فيه فيدل على جواز استعجاره. 
ثالث : ما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله كل أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في 
المساجد واضربوا عليه بالدفوف: ورواه بنحوه ابن ماجه والبيهقى ا ه. 
وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي يك أمر بضرب الدفوف في النكاح» فكان هذا دليلاً على 
مشروعيتها ومشروعية استماعها وإذا فيجوز كراؤها. 
رابعا: ما رواه أحمد والبخاري عن عائشة رضى الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال 
النبي يك يا عائشة ما كان معكم من لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو ا ه. 
والمراد باللهو الضمرب بالدف مع الغناء فقد جاء في بعض رواية حديث عائشة فهل بعثتم جارية تضرب 
بالدف وتغني قلت تقول ماذا قال تقول: 
أتيناكمأتيناكم فحياناوحياكم 
ولولاالذه سالأحهم زعا دلبت وا كسم 
ولولاالحنطةالسمرا ماسمنت عذريكم 


- كامسا وأخرجه النسائي والحاكم وصححه عن عامر بن سعد قال دخلت على قرظة بن كعب وأبي 
مسعود الأنصاري في عرس وإذا جوار يغنين فقلت أي صاحبي رسول الله كَل أهل بدر يفعل عندكم 
لهذا. 
فقالا اجلس إن شئت فاستمع وإن شئت فاذهب فإنه قد رخص لنا اللهو عند العرس: | ه. 
والحديث صريح في إثبات المطلوب لأن الصحابة لا يفعلون مثل هذا من أنفسهم فلا بد من توقيف . 
سادساً: ما رواه البخاري وأحمد عن عائشة رضى الله عنها أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان 
وتضبريان بالدفه ووسر ل الله كله مسن يتزية فالتهرها فكقف رسول الله 26 وسيه قال وعهماتيا أن 
بكر فإنها أيام عيد ا ه. 
وجه الدلالة: أن الرسول كَكِةِ قد أذن الجاريتين في الغناء والضرب وسمعه منهما إذن لعائشة في سماعه 
والاستماع إليه؛ وأنكر على أبي بكر تعرضه لهن. 
وهذا كله يفيد جواز استئجار الات الملاهى . 
سابعاً: أن الأصل فى الافسال«الإباعة مادلم برو ها يدل على التنع ول ينرق في الكناب ولا اف البدية 
الصحيحة ولا الإجماع ولا القياس ولا الاستدلال ما يقتضي تحريم مجرد سماع الأصوات الطيبة الموزونة 
مع آلة من الآلات . وما ورد فيه من الأحاديث فأكثره ضعيف والصحيح منه لا دلالة فيهء وإذا ثبت جواز 
استعمال الآلات واستماعها جازت إجارتها لأن استعمالها من المنافع المباحة المقصودة. 
هذه أدلة المجوزين . 
وقد ناقش المانعون هذه الأدلة كلها ما عدا الأخير منهاء بأنها إنما وردت فى خصوص الضرب الدف وفي 
خصوص المناسبات الثلاث السارة وهي الرجوع من العزو والتكاح والعيدء ولا يقاس على الدف المزامير 
ولا الآلات ذوات الأوتار لعظم الفرق بينهاء ولا يقاس على المناسبات الثلاثة إلا ما شابههاء فيبقى جميع 
الآلات سوى الدف مطلقاًء وكذا الدف فى غير المناسبات مسكوتاً عنه فى هذه الأحاديث ويكفى في 
تدرييه بجمرة الأجاديك الدالة على تزيم المحاذت. ْ 00 
وقد علمت انتهاض مجموعها للدلالة وإن كان كل واحد منها بخصوصه يمكن إيراد شيء من المناقشات 
عليه . 
وأما الأخير فهو مدفوع بما ورد من الأدلة الكثيرة التي يدل مجموعها على التحريم العام» فلا يخرج عنه 
إلا ما دلت الأدلة على حله من خصوص الدف في المناسبات . 
من تأمل في أدلة الفريقين وما دار حولها من مناقشات وأجوبة لم يسعه إلا أن يختار التفصيل في آلات 
اللهو بين الدف وغيرهء وفي أزمانه بين المناسبات السارة وغيرها فيحكم بجواز ضرب الدفوف في التكاح 
والرجوع من الغزو والعيد ونحو ذلك». وبتحريم ما دعا الدف من الالات في المناسبات وغير المناسبات 
وتحريم الدف في غير المناسبات . 
وعلى هذا تجوز إجارة الدفوف في هذه الأحوال الخاصة. 
وهذا كله مفروض فيما لا يقترن بمعصية أو يدعو إلى منكر وإلا حرم من غير تفصيل . 
وبهذا تعلم تحريم ما اعتاده أهل العصر من كرأء المغنين والمغنيات على المعازف» وأن الكراء لذلك سنه 
وفسق» وأن الأجرة عليه محرمة خبيئة لا سيم أن القائمين والقائمات بذلك لا يقتصرون على مجرد - 





والنوح؛ بخلاف الاستئجار لكتابة الغناء والنوح أنه جائز؛ لأن الممنوع عنه نفس الغناء والنوح 
لا كتابتهما. 


وكذا لو استأجر رجلا ليقتل له رجلاً أو ليسجنه”'' أو ليضربه ظلماًء وكذا كل إجارة 
وقعت لمظلمة؛ لأنه استئجار لفعل المعصية» فلا يكون المعقود عليه مقدور الاستيفاء شرعاً 
فإن كان ذلك بق بان استأجر إنساناً لقطع عضوء. تخاز؛ لأنة مقدون الأمسعيماء: لأن ميعل: 
معلوم فيمكنه أن يَضِعْ السكين عليه فيقطعه . 


وإن استأجره لقصاص في النفس لم يجز عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وتجوز عند محمد 
هو بقول استيفاء القصاص بطريق مشروع» هو حز الرقبة» والرقبة معلومة» فكان المعقود عليه 
مقدور الاستيفاء» فأشبه الاستئجار لذبح الشاة وقطع اليد وهما يقولان إن القتل بضرب العتق 
يقع على سبيل التجافي عن المضروب,. فربما يصيب العنق وربما يعدل عنه إلى غيره» فإن 
أصاب كان مشروعاً وإن عدل كان محظوراً؛ لأنه يكون مثله» وأنها غير مشروعة» بخلاف 
الاستئجار على تشقيق الحطب. ٠‏ لأنه وإن كان ذلك يقع على سبيل التجافي فكله مباح. وههنا 
بخلافه» فَلَمْ يكن هذا النوع من المنفعة مقدور الاستيفاء» وليس كذلك القطع والذبح؛ لأن 


- الغناءء بالآلات بل يجمعون إلى ذلك أكثر أنواع الفسق والفجور من الخمر والمخدرات واتخاذ الأخلاء 
والخليلات والخلوة بالأجنبيات وكشف العورات واستعمال الأغانى المثيرة للشهوات والمحرضة على 
ارتكاب المويقات . ْ 
وأما المذياع فمعلوم أنه يذيع حلالاً وحراماً فمثله مثل الرجل الذي يستطيع النطق بالحلال والحرام فإذا 
اكترى للحلال جاز وإذا اكترى للحرام لم يجز وإذا اكترى لهما معاً لم يجز أيضاً. لما علم أن درء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح . 
فكذلك المذياع إذا اكترى لسماع القرآن أو المحاضرات أو الأخبار أو نحو ذلك واقتصر مكتريه على ذلك 
لم يحرم» وإذا اكترى على الأطلاق أو كان القصد إلى خصوص المحرمات لم يجزهء وإذا اكترى للحلال 
وخيف استعماله في الحرام سواء أكان مستعملة هو المكتري أو غيره حرم ذلك لأن ما يؤدي إلى الحرام 
رم 
ولا يفوتني هنا أن أنحي باللائمة على أولياء أمورنا في هذا البلد الذي يعتبر في مقدمة البلاد الإسلامية بل 
يعتبر قدوة لها جميعاً حيث تركوا للمستهزئين الحيل على الغارب ووكلوا الأشراف على الإذاعات إلى قوم 
لا يفرقون بين ما يحل وما يحرم. 
وليتهم اقتصروا على ذلك ولم يوغلوا ف في الحرام ويغلبوه على الحلال حتى إنهم جعلوا حضة القرآن 
والحديث في أوقات صر بهذا وستصيصيرا لها الارقات التي يخرج فيها الناس من بيوتهم لقضاء 
أشغالهم. وكأنهم تعمدوا ذلك ليتخيروا للملاهي أوقات الراحة والإصغاء. 
ينظر: الإجارة لشيخنا منصور الشيخ . 

)١(‏ في أ: ليشجه. 
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القطع يقع بوضع السكين على موضع معلوم من اليد وهو المفصل وإمراره عليه؛ وكذلك 
الذبح» فهو الفرق . 

ولو استأجر ذمئٌّ من مسلم بيعة ليصلي فيها:لم يجزء لأنه استئجار لفعل المعصية» وكذا 
لو استأجر ذمي من ذمي لما قلناء ولو استأجر الذمي دارأ من مسلم وأراد أن يصلي فيها من 
غير جماعة أو يتخذها مصلى للعامة» فقد ذكرنا حكمه فيما تقدم. ولو استأجر ذمي مسلما 
ليخدمه» ذكر في الأصل أنه يجوز وأكره للمسلم خدمة الذمي» أما الكراهة فلأن الاستخدام 
استذلال» فكان إجارة المسلم نفسه منه إذلالاً لنفسه. وليس للمسلم أن يذل نفسه خصوصاً 
بخدمة الكافر . 


وأمَا الجواز فلأنه عقد معاوضة فيجوز كالبيع» وقال أبو حنيفة: أكره أن يستأجر الرجل 
امرأة حرة يستخدمها ويخلو بهاء وكذلك الأمة وهو قول أبي يوسف ومحمدء أما الخلوة فلأن 
الخلوة بالمرأة الأجنبية معصية. وأما الاستخدام فلأنه لا يؤمن معه الاطلاع عليها والوقوع في 
المعصية . 

ويجوز الاستئجار لنقل الميتات والجيف والنجاسات؟ لأن فيه رفع أذيتها عن الناس» فلو 
لم تجز لتضرر بها الناس . 

وقال ابن رستم عن محمد أنه قال: لا بأس يأجرة الكناس؟؛ أرأيت لو استأجره ليخرج له 
حمازاً معا أما يجوز ذلك؟ ويجوز الانعهار على نقل الميت الكافر إلى المقيرة؟ لآنه جيفة 
فيدفع أذيتها عن الناس كسائر الأنجاس . 

وجه قياس قول أبي حنيفة ما دكرنا أن الدعوى شرط والمدعي مجهول . 

وجه الاستحسان: أن المدعي هلهنا معلوم» لأن الإعتاق في مرض الموت وصية. 
والخصم في تنفيذ الوصية هو المرصيء فكان الميت المشهود له لوقوع الشهادة لهء» فكان 
المدعي اوها : فجازت الشهادة لَه بخللاف حال الصحة ؟ فإن الشهادة هناك وفعت لأحل 
العبدين فكان المدعي مجه ل فلم تجز الشهادة. ون المولى لما مات فقد شاع العتق فيهما 
حيغناء فصار كُل واحدٍ منهما خصماً فى حق نفسه. تعدا فتقبل الشهادة. بخلاف حال 
المحياة والصحة . 

وكذلك جواب أبي حنيفة في هذه المسألة في الأمتين بأن شَهِدَا بأنه أعتق إحدى أمتيه - 
أنها لا تقبل؛ جاعم سراد دعر يصن الشواة على عن الام لكرنه يا لحرية 
الفرجء وهي حق الله تعالى ولا قفيت تشبثك جرمة ة الفرج بالعتق المبهم عند أبي حنيفة» فكان 
الحواب في العبدين 000 بخلاف ما إذا شهدا على أنه طلق إحدى 
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امرأتيه: أنها تقبل ؛ لأنها قامت على سبب حرمة الفرج» والدعوى فيها ليست بشرط . 

ولو شهدا أن أحد هذين الرجلين أعتق عبده فلاناًء لم تجز شهادتهماء لأن المدعى عليه 
مجهول. ولو شهدا أنه أعدق عبد له وسماه ونسياه أن الشهادة الله لأن الشاهد إدا نسي مأ 

تحمل لا تقبل شهادته. ولو شهدا أ نه أعتق عبده سالماء ولا يعرفان سالماء وله عيد اسمه 

سالم» ليس له غيره: تقبل شهادتهماء ولو شهدا به في البيع لأ تقبل . 

ووجه الفرق: أن البيع لا يحتمل الجهالة أصلاء والعتق يحتمل ضرباً من الجهالة؛ ألا 
ترى أنه لا يجوز بيع أحد العبدين. ويجور إعتاق حل العبدين» ولو اختلف الشاهدان في 
الشرط الذي علق به العتق. لم تجز شهادتهماء لأنهما شهدا بعقدين. كُلْ عقد لا يثبت إلا 
بشهادة شاهدين. ولم يوجد. 

والأصل فيه : أنه إذا اختلفت شهادة الشاهدين» فإن كان ذلك في دعوى العتق لا تقبل 
أصلاء وإن كان فى دعوى المال. فميه تفصيل ووفاق واختلاف » نذكر ذلك كله في «كتاب 
الشهادات» إن شاء الله تعالى. والله - عز وجل - أعلم . 


تم الجزء الخامس. ويليه الحزء السادس 
وأوله : «بقية كتاب الإجارة» 


كِتَّابُ الظَهَارٍ 5 

فصل في شَرَائْط الظهار 0000000 *ش 
فصل فيما يرجع إلى المظاهر منه 217000101010000 
فصل فيما يرجع إلى المظاهر به ”ش22 
فصل في حكم الظهار و ا اا ا ا 
فصل في بيان ما ينتهي به حكم الظهار ال نه ووه له ووز لوول و د 
فصل في كمّارة الظهار 210101101117« 
كِتَابُ اللْعَانِ للب 0 
فصل في صفة اللعان 000 
فصل فى سبب وجوب اللعان 00 20 
فصل في شرائط الوجوب والجواز العو ا ساو او ظ وام طبن ا الوم ةلجد 0 
فصل فيما يظهر به الوجوب عند القاضي 11711711000000 
فصل فيما يسقّط اللعان بعد وجوبه اوجن قح ال بجاوو قا رن ودر لا ال 
فصل في حكم اللعان 00100 
فصل فيما يبطل به حكم اللعان 71070010110100« 
كتَابٌ الرّضاع 0 
فصل في المحرمات الرضاع 001010 ظ21ظ15 
فصل في صفة الرضاع المحرم 114ل موس هت رطقي را ولا كو وون دمتسي و الع 1ن 


: لاه 





كباب التَّفْقَةَ :0020101 000 
فَضْل في سبب الوجوب ل ل ا 0 
فصل في شرط الوجوب بببب0010101211 0 
فُصْل في مقدار الواجب ل ا 
فصل في كيفية الوجوب 1111110101 
فصل فيما يسقطها بعد وجوبها وصيرورتها ديا في الذمة ”15 
فصل في نفقة الأقارب 000 
فصل في سبب وجوب نفقة الأقارب ل 
فصل في شرائط وجوب هذه النفقة اي ا 215100ظ2ظ1 


فصل في مقدار الواجب من هذه النفقة 


فصل فى تلظ بوسدويها 00 
فصل في مقدار الواجب منها 52200008 
فصل في كيفية وجوبها ا 
كِبَابُ الحضَائة لظ 
فصل في بيان مَنْ له الحضانة 0 


فصل في وقت الحضانة من قبل النساء 


واهوه م مهس وو هه ع عه هه وو هق مه ة هو و ةو هم نو هو وه ده وق ةا و وه هه و و هم همه وفه أده ه* 95 





فصل في ركن الإعتاق عقحو كه ووبا وان ون فود رون التحوو وووة انو فل وو ا 
فصل في شرائط الركن 110 
فصل في صفة الإعتاق 13057( 
فصل في حكم الإعتاق ووقت ثبوت الحكم ل 
فصل فيما يظهر به حكمه اس ار لسو ا و و ا 
كتاب التدبير ار ا 
فصل في بيان ركن التديير ا 1500 
فصل في شرائط الركن #وبداالو وا شه درن ووو جع وف الماع اران وسو ننه 
فصل في صفة التدبير ان و ا و ا 
فصل في حكم التدبير ا 211111110000 
فصل في بيان ما يظهر به التدبير 577701010«( 
كتاب الاستيلاد ا ا 
فصل في سبب الاستيلاد ال ساس لي ا 
فصل في شروط الاستيلاد عن واش ونا ناب وا له ين تا ناي ده جطاوتر يو رن ا زر لو اط وي 1 1 
فصل في صفة الاستيلاد ا سد ادو ساس ون روسو 
فصل في حكم الاستيلاد 317 وو لز درن وو وطا زان د دراب باد طاو لور ا و و ا 
فصل فيما يظهر به الاستيلاد 111717111111 
كِتَابُ المُكاتب قم عر اوم اموا روا أ 9و وا الا ات اللا و ل كا 
فصل في ركن المكاتبة 00 07000000000ش3#*غظ1 
فصل في شروط الركن 2 ودج لعب لاوا انل ورمدون عبس برج اب سبوا ا 
فصل في شروط الركن الراجعة إلى المكاتبة ل ا 


فصل فيما يرجع إلى بدل الكتابة 
فصل فيما يرجع إلى نفس الركن 


8 « © 6 فاع .مم 6م معو م عووم وم وو ووو ووو ووو وهو ولي ووو و ووو ووو وويوة 


فصل في حكم المكاتبة 0 


فصل في ركن الإجارة ومعناها 00 0 
فصل في شرائط الركر اال ا 





بكم الصف 
مسب سارح 


تاليف 
الما مرعلاء الدّين ك5 برد_مسعود 
الكاتاء اكنال 
المعَوقبنة 0107 هه 


اوور وض مول عله 


رزو الشادس 


2 يمحكوي على | 2-6 الكَالمَة؛ 
فتوذكاب لجار لاغ التتدكة اإذباء واليؤودالخبطاد 
التضحّة النذر_الكقارات الأنثرية الاستحسّان- اليوع 


دا الكني العلمية 


يبيرونيت ‏ ليسمان 












دار الكنب العلميق 


جميع الحقوق محفوظة 
1 الإم00 
لعيمع5ع. عاطواء الظ 
65 0115ل 105 





جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظخة 
لبارالكت ببالعلميةبيروت_ تبنان. 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو 
مجزأً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً 
لاط 115و1؟ عل/اأوبااع»«ع 
هه - انمأ 8 131[/313|أ-الث اه01>ا-اله :03 


,135513160 عط لزإقم ضملأوع ]اطلام ذلط1 أ0 كوم ملح 
118325 /[01ة لاط 01 10113 لاقت ما لعأناطتأ5أل ,لمعمعن00رمة: 
17 0101 أألةا لعأولاة لو/اعاراع: 0 ع5قط 0319 3 ذأ 5100 ره 

.51 أاطنام 16 أ0 نملك كتلماعم مع ارين ملام 


2 5 أدنااع»<» 0115:نا 
مقطنا - طممءييء8 313 /[20[1|]-الظ طه010>ا-الثظ :03 


701 لاه عااعنال تألم عممه50يعم عألام! قن االرعاما أده || 
آلا5 ]06216015 ,اعأم01000ام ع0 ,13010156 عل ,060116 
0 هع 1لا10 الا0:019212 ,لآ.ن) ,116اع0ا0150 ,غأاع55ه0 
© 01015311095(9اة'| 5355 ربعأاع31م ناه عرؤلتامع بعأالن6 

. الا 1ال6'| 06 





الطبعة الثاتية 
ماه 


دارالكنب العلميةق 


جررّوت - تمان 
رمل الظريف - شارع البحتري - بناية ملكارت 
الإدارة العامة: عرمون - القبة - مبنى دار الكتب العلمية 
هاتف وفاكس: 8١48٠١/11/17/1‏ (5 التق ) 
صندوق بريد: 5175 - ١١‏ بيروت - ثبنان 


| -اثة مام1أه»ا-الم :23 
هقمع .| - الاراعم 
لهاع 151 .8100 نقااعا/ا ,.أ5 لإلمغطم8 ,أأمح2 -لم اصحظ 
ع1 لدعلا 
.5 طتلاألمساادلم طم1ام>ا-الم 23] - 3010م 
3 10/11/27 (53 961+) زياجع 8 اع 
0 - ألاراع8 11-9424 :يزام8. 0م 


ونان |ذ-الم طنشبكا-ام ,حم 
مقطنا - طأناملاع8 
,ع1 ,أنه لاعلا .مما ,لمماطم8 مرج بأنمج2-ام اصوع 
غ06 01 1أت 51 1ت لم 
طولإلساذ-لم مم1امكا-لم :3ن .دما - ضنام صقم 
4810/11/3 (5 961+) :يروع ع ام 
انقطلا! - طاناهلاع8 11-9424 :مم 


1 
وين 


1 
2 


8 
و 


0 
1 1121 
ا ا م 0 


010 
د 


ال 


11 
100 


58 


00000 
ين 


2 
لكآ 





0 


0 


0 


011 


ل و ا ا ا 















2-7451-0417-9 [لل1][58 


| | 90000 < 
7 8 2 7 4 5001 0 4 [ 7 5 


1211.013 | ١-1ت.‏ بعصيدمييم/: صتاطا 


11هلأدر|١أ-له©6ك5ه1لهه‏ :اأهحطهة 
1-١! 17211.01‏ ©1110 
١1/31١.‏ - اه © نامل تزه 


ظ 1 
بَقِيَةَ كتاب الإإجَارَةٍ 


وأمّا الاستئجار على نقله من بلدٍ إلى بلدٍ فقد قال محمد ابتلينا بمسألة: ميت مات من 
المشركين فاستأجروا له من يحمله إلى موضع فيدفنه في غير الموضع الذي مات فيه؛ أراد 
بذلك إذا استأجروا له من ينقله من بلد إلى بلد؛ فقال أبو يوسف: لا أجر له؛ وقلت أنا إن كان 
الحمال الذي حمله يعلم أنه جيفة فلا أجر له؛ وإن لم يعلم فله الأجر. 

وجه قول. محمد أن الأجير إذا علم أنه جيفة فقد نقل ما لا يجوز له نقله. فلا يستحق 
الأجر؛ وإذا لم يعلم فقد غروه بالتسمية» والغرورُ يوجب الضمان. 

ولأبي يوسف أن الأصل أن لا يجوز نقل الجيفة» وإنما رخص في نقلها للضرورة» وهي 
ضرورة رفع أذيتهاء ولا ضرورة في النقل من بلد إلى بلدء فبقي على أصل الحرمة كنقل الميتة 
من بلدٍ إلى بلدٍ. 


ومن استأجر حمالاً يحمل له الخمرء فله الأجر في قول أبي حنيفة؛ وعند أبي يوسف 
ومحمد لا أجر له؛ كذا ذكر في الأصل ؛ وذكر في «الجامع الصغير» أنه يطيب له الأجر في 
قول أبي حنيفة؛ وعندهما يكره لهما أن هذه إجارة على المعصية» لأنَّ حمل الخمر معصية؛ 
لكونه إعانة على المعصية؛ وقد قال الله عر وجل -: «ولاً تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَاتٍ» 
[المائدة: 7] ؟؛ ولهذا لعن الله تعالى [في الخ ]() عشرة منهم حاملها والمحمول إليه”" . 


ولأبي حنيفة أن نفس الحمل ليس بمعصية بدليل أن حملها للإراقة والتخليل”" مباح؛ 
وكذا ليس بسبب للمعصية وهو الشرب؛ لأن ذلك يحصل بفعل فاعل مختارء وليس الحمل من 
ضرورات الشرب». فكان”*' سبباً محضاً فلا حكم له كعصر العنب وقطفه: والبحدية مجمولا 


)١(‏ سقط من ط. ش 

(؟) أخرجه أبو داود (7377/5) كتاب الأشربة باب في العنب يعصر للخمر حديث (77174) من حديث 1 
عمر . 

(9) في أ: التخلل. 

(4) في ط: فكانت. 


1 كتاب الإجارة 





على الحمل بنية الشرب؛ وبه نقول لأن”'' ذلك معصية؛ ويكره أكل أجرته. ولا تجوز إجارة 
الإماء للزناء لأنها إجارة على المعصية؛ وقيل فيه نزل قوله تعالى: #وَلا تُكرمُوا فتََاتَكُمْ عَلَى 
البعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ نَحَصّناً لِتَبتَعُوا عَرَض اليا الدُنْياك [النور: *م] . 


وروي عن رسول الله يَكِ أنه نهى عن مهر البغي”''؛ وهو أجر الزانية على الزنا. 

ونجور الإجارة للححامة وذ الأجرة عليها؛ أن الحجامة أمر مياح , وما ورد من النهي 
جح تسب اللتجام في البعدييت عن ربير الله يكلِدٍ أنه قال : ١مِنَ‏ السَحْتٍ عَسَبٌ النَِّس وَكُسْبُ 
الام *" فهو محمول على الكراهة لدناءة الفعل . 


والدليل عليه ما روي أن رسول الله يِه لما قال ذلك أتاه رجل من الأنصار فقال: إن لى 
عنانا وتاقينا فأعلف ناضحي من كسبه؛ قال وك : «نعه)27 . 


- 


(1) افى ذه أن 

(6) أخرجه البخاري (171/14) كتاب البيوع: باب ثمن الكلب حديث (77727) ومسلم )١1١118/(‏ كاب 
المساقاة: باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي حديث )١195717/59(‏ وأبو داود (9/ 707 
كتاب البيوع باب ما جاء في ثمن الكلب حديث )3181١(‏ والترمذي ("/ هلاه) كتاب البيوع: باب ما جاء 
في ثمن الكلب حديث )١5175(‏ والنسائي (9/17١؟)‏ كتاب البيوع: باب بيع الكلب وابن ماجه (؟/ ١٠؟07)‏ 
كتاب التجارات: باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن حديث )١١59(‏ وأحمد (4/ 
)١١ 2.1١9 04‏ والدارمي (5/ )١ : ١7١‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثار) )0١/5(‏ والبيهقتي 
(51/5) والبغوي في شرح السنة» (5/ 5١5‏ . بتحقيقنا) من حديث أبي مسعود البدري قال: نهى 
رسول الله َلك عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن . 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 

ف أخرجه الطحاوي في معاني الآثار )١١4/4(‏ كتاب الإجارات. باب الجعل على الحجامة والخطيب في التاريخ 
(4/1") كلاهما من طريق رباح بن أبي معروف عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : «إن من 
السحت كسب الحجام» لفظ الطحاوي, ولفظ الخطيب : امن السحت كسب الحجامء وثمن الكلب» ومهر 
البغي) وأخرجه أحمد(؟/5994؟., 77”, 41 , 4116 )00١6‏ من طريق آخر عن أبى هريرة بلفظ «نهى 
د الله يةْ عن كسب الحجام» وثمن الكلبء. وكسب البغي» وأخرجه الحارث فل أبى أجامة الى يتنه 
(*”” . بغية) قال : حدثنا أبو النضر ثنا أبو معاوية يعني شيبان عن ليث عن عطاء عن أبي هريرة به مرفوعاً «أريع 
كلهن من السحت مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام وضراب الفحل» . 

(4:) أخرجه أحمد (0/ 476 475) فى مسند محيصة بن مسعود رضى الله عنهء وأبو داود (7017/9) كاب 
الببيوع والإجارات؛ باب في كسب الحجامء الحديث (7477) والترمذي» السنن (6/ 015) كتاب البيوع» 
باب ما جاء في كسب الحجام» الحديث (17؟١)‏ وابن ماجه (؟7777/5) كتاب التجارات» باب كسب 
الحجام الحديث )١١17(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار )١117/5(‏ كتاب الإجارات» باب الجعل على 
الحجامة؛ والحميدي (؟/7”817) رقم (818) وابن أبي سيبة (7/ 1768) وابن الجارود (08) والبيهقي 
(770307) من طرق عن الزهري عن حرام بن مصيصة عن أبيه وقال الترمذي حديث حسن . 


كتاب الإجارَة 0 





وروي أنه يك احتجمٌ وأغطئ الحجام دينار"'؟ ولا يجوز استئجار الرجل أباه 
ليخدمه؛ لأنه مأمور بتعظيم أبيهء وفي الاستخدام استخفاف بهء فكان حرامء فكان هذا 
استئجاراً على المعصية؛ وسواء كان الأب حرًا أو عبداً استأجره ابنه من مولاه ليخدمه؛ 
للهلا جود مسار" الأسن: مها كان أو عيدا ‏ :وبيواء كان الآ« ميلم أن .ذمئاة لأن 
تعظيم الأب واجب وإن اختلف الدين: قال الله تعالى: #وَصَاحِبْهُمَا في الدَنْيَا مَعْرُوفاً4 
[لقمان : 16] وهذا في الأبوين الكافرين؛ لأنه معطوف على قوله عر وي : *وَإِن جَاهَدَاكُ 
على أن تُشْرِك بي ما لَيْسَ لك به عِلَمْ قلا تُطِعْهُمَا» القمان:110» وإن شئت أفردت لجنس هذه 
المسائل شرطاً وخرجتها عليه فقلت: ومنها: أن تكون المنفعة مباحة الاستيفاء؛ فإن كانت 
محظورة الاستيفاء لم تجز الإجارة» / لكن في هذا شبهة التداخل في الشروط والصناعة تمنع 
من ذلك . 


وعلى هذا يخرج ما إذا استأجر رجلاً على العمل في شيء هو فيه شريكه؛ نحو ما إذا 
غير مقسومء فحمل الطعام كله أو استأجر غلام صاحبه أو دابة صاحبه على ذلك؛ أنه لا 
تجور هذه الإجارة عند أصحابنا : وإذا حمل لا أجر له وعند الشافعي هذه الإجارة جائزة وله 


الأجر إذا حمل . 
وبه قوله أن الأجر تابع نصف منفعة الحمل الشائعة من شريكه؛ لأن يد 
فتصح في الشائع كبيع العين؛ وهذا لأن عمله وهو الحمل» ]نل ضنادك مجلا مشدر كا وهو لا 


يستحق الأجرة بالعمل في نصيب نفسه فيستحقها بالعمل في نصيب شريكه . 


ولنا أنه أجر ما لا يقدر على إيفائه؛ لتعذر تسليم الشائع بنفسه. فلم يكن المقدور عليه 
ممدور الاستيفاء» وإنما لا يجب الأجر أصلا؛ ا لا يتصور استيقاء المعقود عليه؛ إد لا 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 7”84”) كتاب البيوع. باب ذكر الحجام. الحديث )5١١7*(‏ وفي (/8 2 )) كتاب 
الإجارة. باب خراج الحجامء الحديث (4/١؟؟)‏ و(94/ا7؟) ومسلم (/ )١١١6‏ كتاب المساقأة باب حل 
أجرة الحجامة» الحديث )١١١7/70(‏ و(7/55١١1١).‏ 
وأبو داود (؟/ /781) كتاب البيوع : باب فى كسب الحجام حديث (17") وابن ماجه )7/7”١/7(‏ كتاب 
التجارات : باب كسب الحجام حديثث )51١117(‏ وأخمد 541/١(‏ مول مهلل 255957 05 وابن 
الجارود رقم (084) من طرق عن ابن عباس . 
ولمسلم الحديث :)7١7/55(‏ لالحجم النبى علي عبد لبنى بياضة ) فأعطاه التبّئ ند أجرهء وكلم سيدة 
فخفف عنه ضريبته . ولو كان سحتاً لم يعطه النبي يكلا . 

(0) في أ: استخدام. 


ةا 


5 كتاب الإجَارَة 


يتصور حمل نصف الطعام تبايعاً» ووجوب أجر المثل يقف على استيفاء المعقود عليه ولم 
يوجد فلا يجب؛ بخلاف ما إذا استأجر من رجلٍ بيت له ليضع فيه طعاماً مشتركاً بينهما أو سفينة 
أو جوالقاً؛ أن الإجارة جائزة؛ لأن التسليم ثمة يتحقق بدون الوضع بدليل أنه لو سلم السفينة 
والبيت والجوالق ولم يضع وجب الأجر؛ وههنا لا يتحقق بدون العمل وهو الحمل والمشاع 
غير مقدور الحمل بنفسه. 


وذكر ابن سماعة عن محمد في طعام بين رجلين ولأحدهما سفينة وأرادا أن يخرجا 
الطعام من بلدهما إلى بلد آخرء فاستأجر أحدهما نصف السفيئة من صاحبهء أو أرادا أن يطحنا 
الطعام» فاستأجر أحدهما نصف الرحى الذي لشريكهء أو استأجر أنصاف جوالقه ليحمل عليه 
الطعام إلى مكة ‏ فهو جائز؛ وهذا على قول من يجيز إجارة المشاع . 


الاح يداك مرح ا سمو مااي لسن ار 
العمل في الحمل مشتركة» وما يستحق فيه الأجرة من غير عمل تجوز الإجارة فيه لوضع 
المشتركة في المستأجر . 

وفقه هذا الأصل ما ذكرنا أن ما لا تجب الأجرة فيه إلا بالعمل فلا بد من إمكان إيفاء 
العمل. ولا تمكين من العين المشتركة فلا يكون المعقود عليه مقدور التسليم» فلا يكون 
مقدور الاستيفاء فلم تجز الإجارة وما لا يقف وجوب الأجرة فيه على العمل كان المعقود عليه 
مقدور التسليم والاستيفاء بدونه فتجوز الإجارة. 

وعلى هذا يخرج ما إذا استأجر رجلا على أن يحمل له طعاماً بعينه إلى مكان 
متفوض ١‏ ققد كنف أو استأجر غلامه أو دابته على ذلك؛ أنه لا يصحء لأنه لو صح لبطل 
من حيث صح؛ لأن الأجير يصير شريكاً بأول جزء من العمل وهو الحمل» فكان عمله بعد 
ذلك فيما هو شريك فيه؛ وذلك"'" لا يجوز لماببينا: وإذا حمل اقله أجر مفله؛ لآنه استوفق 
المنافع بعقد فاسد. فيجب أجر المثل ولا يتجاوز به قفيزاء لأن الواجب في الإجارة الفاسدة 
الأقل من المسيى وهة لجو المثل ؛ لما نذكر في بيان حكم الإجارة الفاسدة» إن شاء الله 
ان 

ومنها ألا يكون العمل المستأجر له فرضاً ولا واجبأ على الأجير قبل الإجارة؛ فإن كان 
فرضاً أو واجبا عليه قبل الإجارة لم تصح الإجارة؛ لأن مَنْ أتى بعمل يستحق عليه لا يستحن 


(9) افي أ:.ودا: 


كتَابٍ الإجَارَةٍ : 





الأجرة؛ كمن قضى ديناً عليه؛ ولهذا قلنا أن الثواب على العبادات والقرب والطاعات أفضال 
من الله - سبحانه به لأن وجوبها على العبد بحق العبودية لمولاه؛ لأن خدمة 
المرى على الع نوسي مستحقة [وَلِحَقّ الشكر للنعم السابقة]''2؛ لأن شكر النعمة واجب عقلا 
وشرعا””"» ومن قضى حقاً مستحقاً عليه لغيره لا يستحق قبله الأجر؛ كمن قضى دين عليه في 
الشاهد. 


)١(‏ في أ: وبحق شكر النعم السابقة. 
(6) والمنعم هو الله سبحانه وتعالى» وشكره: إلزام النفس المشقة بتكليفها تجنب المستقبحات العقلية» وفعل 


المستحسنات العقلية . 
وهو بهذا المعنى عند الأشاعرة واجب بالشرع لا بالعقل» فمن لم تبلغه دعوة نبي لا يأئم بتركهء خلافاً 
للمعتزلة القائلين بوجوبه عقلا . 


استدل الأشاعرة على دعواهم بذلملين : 

الأول: لو وجب الشكر عقلاً قبل البعئة لعذب تاركه» لكن التالي باطل؛ فبطل المقدم وثبت نقيضه وهو 
عدم الوجوب عقلاء وهو المطلوب. 

أما الملازمة: فإلزامية؛ لأنهم يوجبون الثواب والعقاب بالطاعة والمعصية. 

وأما الاستثنائية: فلقوله تعالى: #وما كنا معذّبين حنّى نبعث رسولا» أبي: نبيًا مرسلاً؛ لأن الرسول 
حقيقة عرفية في النبي؛ فتقدم على غيرهاء وقد نفى التعذيب إلى زمان البعثة فهو منفي قبلها. 

فإن قيل: إن الآية نفت العذاب الدنيوي بدلالة السياق» ولم تنف العذاب الأخرويء وهو الذي يكون 
على ترك الواجب . فلا حجة لكم فيها. 

قلنا: إن الآية لما دلت على أنه لا يليق بحكمة الله ورحمته أن يوقع العذاب الأدنى على ترك الشكر قبل 
إرسال الرسول . كانت دلالتها على عدم إيقاع العذاب الأكبر على تركه قبل البعثة من باب أولى . 

الثانى: لو كان الشكر واجباً عقلاً قبل البعثة . لوجب إما لغير فائدة» وهو باطل؛ لأنه عبث» والعبث 
غلى_ الله تمالن محال .وإنا لقائئة .وهو باطل انضاًف لأن القائدة لأ .تكاتة آن تكرت راجعة إلى اله اتفال ؛ 
لأنها إما جلب منفعة أو دفع مضرة» والله سبحانه وتعالى منزه عن كل منهماء ولا جائز أن تكون راجعة 
إلى العبد في الدنيا؛ لأن الاشتغال بالشكر كلفة عاجلة ومشقة على النفس لا فائدة له منهاء ولا في 
الآخرة؛ لأن العقل لا يستقل بمعرفة الآخرة» فضلاً عما يقع فيها من غير إخبار الشارع . 

وإذا انتفت الفائدة انتفى الوجوب» وثبت أن 0 

وقد ناقش المعتزلة هذا الدليل بوجوه عدة يكفى أن نذكر لك أهمها 

الأول: قالوا: لا نسلم عدم الفائدة من اللي بالشكر قبل البعثةء بل له فوائد كثيرة» أهمها: فائدة تعود 
على المكلف نفسه. وهي خروجه من المسؤولية بيقين» فإنه يجوز أن يكون الشكر مطلوباً منه» فتركه 
تورك فى :نشي اتحتفال العتور ليده وميا ةن عد الاتسييان» ‏ لأنه رن كان طلتوا نقد قتلد ولا قاد 
شيء عليه من فعله . 

ويعانت نض اللفنة براك "الأقان افك قن رخافت مت لسرن الوه تلك 

١‏ . أن الإتيان بالشكر تصرف في ملك الغير بغير إذنه؛ لأن ما يتصرف فيه العبد من نفسه وغيرها ملك للّه 
تعالى. والتصرف في ملك الغير بغير إذنه كون سيا لانتحماق العقاب . 





كتاس الإجارة 
م َ 5 ب 


وعلى هذا يحرج الاستئجار على الصوم والصلاة والحجح أنه لا يصح؛ لأنها من فروض 


الأعيان؛ ولا يصح الاستئجار على تعليم العلم لأنه فرض عين» ولا على تعليم القرآن عندنا. 
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وقال الشافعي: الإجارة على تعليم القرآن جائزة؛ لأنه استئجار لعمل معلوم ببدل معلوم 


08 
500 


؟. أن شكر الله سبحانه وتعالى على ثعمه يعد استهزاء به؛ لأن ما أنعم به على العبد لا يساوي شيئاً 
بالقياس إلى عظمة الله وكبريائه» وما مثله إلا كمثل فقير حضر مائدة ملك عظيم يملك البلاد شرقا وغربا 
فتصدق عليه بكسرة خبز أو شربة ماء» فغشي بها المحافل والمجالس العظيمة يشكره عليهاء فإنه يعتبر 
مستهزثاً بذلك الملك. مع أن ما أنعم الله به على عباده بالنسبة إلى كبريائه وخزائن ملكه أقل من نسبة 
الكسرة إلى خزائن الملك؛ لأن نسبة المتناهي إلى المتناهي أكثر من نسبة المتناهي إلى غير المتناهي . 

”". أن الشكر من العبد ربما يقع مخالفاً للطريق الذي رسمه الله تعالى لشكرهء فيكون جارياً على وجه غير 
لائق» وطريق غير مرضي . فيستحق فاعله العقاب بسببه. 

الثاني : هذا الدليل منقوض بالوجوب الشرعيء, على معنى أنه لو صح دليلكم للزم عدم وجوب شكر 
المنعم شرعاً بأن يقال: لو وجب الشكر شرعاً لوجب إما لفائدة أو لا لفائدة. فإن كان لفائدة كان عبثاً 
وهو محال. وإن كان لفائدة كان باطلاء إلى آخر ما قرر في دليلكم . مع أنه واجب إجماعاً فما كان رابا 
لكم يكون جواباً لنا. 

والجواب عن ذلك: أَنْ نختارَ أَنّ الوجوب الشرعي لفائدة في الآخرة» والشارع أخبرنا بها وأوقفنا عليها؛ 
وهذا غير متصور في الوجوب العقلي؛ لعدم استقلاله بأمور الآخرة كما تقدم. 

ينظر: البحر المحيط للزركشي 2159/١‏ البرهان لإمام الحرمين :44/١‏ سلاسل الذهب للزركشي 2.494 
الإحكام من أصول الأحكام للآمدي ١877/١‏ نهاية السول للأسنوي 2577/١‏ منهاج العقول للبدخشي /١‏ 
7» غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري /» التحصيل من المحصول للأرموي »185/١‏ المنخول 
للغزالي »١5‏ المستصفى له »71/١‏ حاشية البناني »50/١‏ الإبهاج لابن السبكي 2179/١‏ الآيات 
البينات لابن قاسم العبادي 91/١‏ حاشية العطار على جمع الجوامع /١‏ 80» تيسير التحرير لأمير بادشاه 
0 حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 25١5/١‏ الكوكب المنير للفتوحي 58. 

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز الاستئجار على أداء فروض الأعيان» من صلاةء وصيام» وحج. بمعنى أنه 
لا يصح لإنسان أن يستأجر غيره على أداء ما ذكر عن المؤجرء أو عن المستأجرء لأن نفعه لا يتعدى 
فاعله فلا يستحق في مقابلة أجرا. 

وبيان هذا أنه إن كان العمل متعيناً على الأجير . لزمه القيام به عن نفسهء وبه تعود منفعيّه عليه» ولا يجوز 
له أخذ الأجرة على ما عمل ضرورة أن من وجب عليه عمل فأداه لا يجوز له أن يأخذ عليه أجراًء كما إذا 
قضى ديئاً عليه وإن كان العمل متعيناً على المستأجر لزمه القيام به بنفسه. ولا يقوم غيره مقامه في أدائه ؛ 
لأن التكاليف مقصود منها اختبار الشخص» ومعرفة مقدار خضوعه وانقياده للتكاليف المطلوبة منهء» ولو 
قام غيره مقامه . فلا يتحقق المعنى المقصود من التكاليف». وهذا قدر متفق عليه ب بين الفقهاءء ولكننا نراهم 
بعد ذلك اختلفواء فمنهم من اقتصر في المنع على فروض الأعيان. سين سات" 
الصلاة» وأجاز في غيرهاء ومنهم من منع فيها وفي غيرهاء وتفصيل هذا فيما يلي : 
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- أولاً: أن المالكية قالوا: إن كل عبادة تعينت على الأجير أو المستأجر . لا يجوز الاستئجار على فعلها 
كالصلاة» والصومء. والحجء المكتوبات» ويلحق بذلك ما شابهه في الصورة كالصلاة على الميت» 
وركعتي الفجرء فكل هذا لا يقبل النيابة فلا تصح الإجارة عليه وأمًا ما يقبل النيابة» وهو ما عدا ما ذكر: 
كفروضية الكفاية من الإمامة» والأذان» وتعليم القرآن» وقراءته وتجهيز الميتة» ونحوهاء فإنه تصح 
الإجارة على فعله؛ لأن فروضية الكفاية ليست مطلوبة من شخص بعينه» وهذا ما لم يتعين على شخص؛ 
بأن لم يوجد غيره يقوم بهاء فإنه لا يصح أن يأخذ أجراً عليها. 
وثانياً: أن الشافعية قسموا القرب إلى قسمين: من حيث وجوب النية في فعلهاء وعدم وجوبهاء ثم قالوا: 
إن كل عبادة لا بد لصحتها من نية لا تقبل النيابة» فلا تصح الإجارة على أدائها كالصلاة» وما يتعلق بها 
كالإمامة» سواء أكانت الصلاة فرضاً أم نفلاء ولو كانت صلاة جنازة لتمحضها للعبادة» وشبهها بالصلاة 
المفروضة يميناء وكذهاب الحكم عندهم في الإجارة على الحج عن الصحيح القادر والصوم عن الحيّ. 
وأن كل ما لا يحتاج إلى نية يقبل النيابة» فالإجارة على فعله جائزة كغسل الميت» وتجهيزهء ودفنه. 
وتعليم القرآن والأذان» وما إلى ذلك من كل شعار ديني لم تتوقف صحته على نية؛ لأنه نه لم يُقصد بهذه 
الأعمال اختبار شخص معين بأصل الخطاب بهاء وكذلك جَوّزوا الإجارة على فعلها ولو تعينت مراعاة 
لأصل الخطاب . 
وإنما لم تجز الإجارة عندهم على الجهاد. وإن لم يخاطب به شخص بعينه» لأن الخطاب به وإن كان 
شائعاً في الأصل يحتمله وغيره» لكنه بحضور الصف يتعين عليه فلا يكون قابلا للنيابة» فلا يصح أخذ 
الأجرة عليه 
وثالثا: أن متقدمي الحنفية» ٠‏ كالامام أبي حنيفة وصاحبيه: يرون أن كل طاعة يختص فاعلها بأن يكون 
يتلفاء لأ يجوز الاجهان :على فعلها» موا أكانت فرقنا أ أم نفلاء أم واجبأء وسواء أكان كل من 
الفرض والواجب عيتيّاء أم كفائيًا. 
وهكذا يرى المتقدمين منهم يمنعون الإجارة في العبادات التي لم تتمحض للمالية» فيدخل في ذلك البدنية 
الصرفةء كالصلاة» والصوم. والإمامةء والأذان» وتعليم القرآن وكل عبادة لا شائبة للمال فيهاء كما 
يدخل في ذلك العبادة المركبة من المالية والبدنية» كالحج» فإنه لا يصح الاستئجار عندهم على أدائه 
وإنما جوّزوا الحج عن العاجز على سبيل النيابة لا الإجارة . 
وأما متأخروهم فإنهم جوزوا الاستئجار على تعليم القرآنء والإمامةء والأذان والإقامة.» والوعظء دون 
غيرهاء بحجة أن الناس قَدْ تَهَارَنوا في أداء هذه المهام حسبة لله تعالى» لاشتغالهم بأمور المعاش» 
فأخذهم الأجرة عليها يحفزهم على القيام بها والمحافظة عليها. 
قالوا: وإنما كره المتقدمون الإجارة عليهاء لأنه كان للقائمين بها أرزاق منظمة يأخذونها من بيت المال» 
مع رغبة الناس الأكيدة يومئذٍ في المحافظة على شعائر الدين» ثم قالوا: أما في زماننا فليس لهم أرزاق» 
وإن كانت فهي بحيث لا تفي بحاجاتهم الدنيوية» يضاف إلى ذلك أنهم لو اشتغلوا بها لتعطل عليهم أمر 
المعاش» والحاجة شديدة إليه وقد قَلْثْ رغبة الناس فى أداء هذه الأعمال حسبة لله؛؟ فلذلك قلنا بجواز 
أخل ]لاجر ة عن .ها لاكرنا ورين نا لان على أضا السظر, 
ورابعاً: أنه قد روي للحنابلة في ذلك روايتان: إحداهما توافق ما ذهب إليه متقدموا الحنفية من منع 
الاستجئار على القرب التي يشترط إسلام فاعلهاء والأخرى جواز الاستئجار عليها إن تعدى نفعها فاعلها. - 
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كالإمامة. والآذان» والحج عن الغير» وتعليم القرآن. 

فهذه مذاهب الأئمة ‏ رحمهم الله - في الإجارة على القرب» ويمكننا أن نخرج منها بأنهم اتفقوا على منع 
الاستئجار على كل عبادة بدنية» ولو كان للمال بها شائبة» كالصلاة» والصيام. والحج عن 0 
القادر . 

وعلى جواز الاستئجار على كل عبادة مالية صرفة» كأداء الزكاة» وإخراج الكفارات» لأن المقصود من 
هذه الور ل خلة لقيو ودفع حاجة»؛ وهذا كما يتحقق بفعل المستأجر يتحقق بفعل الأجير. 

واختلفوا فيما عدا ذلك من العبادات التي يتعدى نفعها للغير وتقبل النيابة» كالأذان» وتعليم القرآن» 
وقراءته.ء والإمامة. وغسل الميت وتجهيزه» فمنع ذلك متقدموا الحنفية والإمام أحمد في رواية» وأععازة 
المالكية والشافعية وأحمد في الرواية الأخرىء إلا أن الشافعية لم يجوزوا الإجارة على الإمامة؛ لأنها من 
متعلقات الصلاةء ومتاخري الحنفة لم يجوزو الإنجارة على قراءة القراناء لعدم الضرورة إليهاء بخلاف 
تعليمه» ال ل ا ا ل منع الإجارة عليهاء 
وجوازها. وإليك أده كل روها فون كوليا قن تقاض 

استدل المانعون بما يأتي : 

أولا: ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري قال: سمعت رسول الله يتلل 
يقول: (إِفْرَءُوا القرآن» ولا تغلوا فيه» ولا تجفوا عنهء ولا تأكلوا به. ولا تستكثروا به» قال الحائظ 
الهيئمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات اه. 

وثانياً: ما رواه أحمد والترمذي عن عمران بن حصين رضى الله عنهء عن النبى يَِةٍ قال: «اقرؤوا القرآن» 
واسألوا الله بهء فإن من بعدكم قوماً يقرؤون القرآن 0 الناس» .اه 2 

قال الترمذي: هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك . 

وثالعا : ا ا قال : علّمت رجلا القرآن فأهدى لي قوساً. 
فذكرت ذلك للنبي كله فقال: «إِن أحذتها أَحَذْت قوسا من نارء فرددتها» .أه. 

ورابعاً: الس ارس رمح ١‏ ارين لي لقاش قتي لقان «آخْرُ 
مَا عَهَدَ إليّ رَسُول الله أن نَجِذْ مُؤدناً لا يأَحَدُ على الآذان أخْراً» . 

فهذه الأحاديث صريحة : : في منع أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى الآذان: ويقاس عليهما غيرهما من 
القرب التي يتعدى نفعها إلى غير فاعلهاء بجامع أن كلا قربة لله تعالى. 

نافيا : أن القربة إذا وقعت إنما تقع عن فاعلهاء فهو الذي ينتفع بثوابها. ولا يحصل لغيره ه شيء من 
هذا الثواب» فأخذ الأجرة في مقابلتها لا يجوز لعدم المعارضة» كمن يأخذ و 
أو خياطة ثوبه . 

وسادساً: أن أخذ الأجرة على القَرب المذكور سبب لتغيير الناس عنهاء وفي ذلك تضييع للشعائر الدينية 
أو اشتغال لها؛ فلا يجوز. 

وقد ناقش الجمهور هذه الأدلة بما يأتي : 

أما الحديث الأول: : فهو أخص من محل النزاع. لأن المنع من التأكل بالقرآن لا يستلزم المنع من 
الاستئجار على تعليمه؛ لآن الأكل به محمول على اتخاذه وسيلة للسؤال. ٠‏ كما يصنع بعض أهل زماك ؛ - 


كتاب الإجارة ١١‏ 





- وإنما حرم لما فيه من الزراية بالقرآن» والذي سوغ الحمل على هذا المعنى هو الجمع بينه وبين 
قوله يَكلِ: «إن أحسن ما أخذتم عليه أجرأ كتاب الله كما سيأتي ذلك في أدلة المجوزين» ويؤيده حديث 
عمران بن حصين المذكور بعذده. 
وأما الحديث الثاني: فليس فيه إلا تحريم السؤال بالقرآن» وهذا غير اتخاذ الأجرة على تعليمه. 
وأما الحديث الثالث: فقد قال البيهقي: إنه منقطع . يعني بين عطية الكلاعي؛ وأبي بن كعب» وكذلك 
قال المِرَّىُء وتعقبه الحافظ: بأن عطية ولد في حياة الرسول يل وأعله ابن القطان بالجهل بحال 
عبد الرحمن بن سليم الراوي له عن عطية» وله طرق عن أبي. قال ابن القطان: لا يثبت منها شيء. 
وعلى فرض صحتهء فهو واقعة ممن تحتمل أن يكون المنع فيها لمانع سوى كون القوس هدية على 
القرآن» كأن يكون واقعها تكلف دفعها حياءً لا عن طيب نفس» ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال 
. كساها ثوب الإجمالء. فنزلت عن درجة الاستدلال. 
وأما الحديث الرابع : فغايته أن الرسول . ككِِ . عهد إلى عثمان بن أبي العاص الثقفي أن يتخذ مؤذناً لا 
يأخذ على أذانه أجراًء وكان عثمان عاملاً» والعامل إذا استأجر فإنما يستأجر من بيت مال المسلمين لا من 
ماله» ولا ريب أن العامل يجب عليه أن يراعي المصلحة؛ فلا ينفق مالآ في الأمور التي يمكن تأديتها 
احتسابا لما فيه من التبذير. 
فالمنع من الإجارة على الأذان في هذه الحالة ليس منشؤه نفس الإجارة» وإنما منشؤه المحافظة على مال 
المسلمين العام» فلا يلزم فيه منع الإجارة من المال الخاصء وكذا من المال العام إذا لم يوجد من يقوم 
به احتسابا. 
وأما الدليل الخامس : فيقال فيه: إن القرب المذكورة» فيها جهتان: 
أولاهما: الثواب الخاص بفاعلهاء وليس الاستكجار عليها من هذه الجهة. 
وثانيتهما: النفع المتعدي إلى المسلمين» والاستئجار عليها إنما هو من هذه الجهة؛ فتعليم القرآن ثوابه 
للمعلم» وأثره وهو التعلم حاصل للمتعلم» وكذا الإمامة» ثوابها للإمام» وأثرها ربط صلاة المأمومين به 
وهو نفع واصل إليهم» والآذان ثوابه للمؤذن وأثره معرفة القوم للوقت» وذهابهم للصلاة» وسقوط الطلب 
عنهم. وأما القراءة فثوابها للقارىء» وأثرها وهو الاستماع والاتعاظء وغيرهماء واصل للحاضرين» وفرق 
عظيم بين هذه الأمور وبين خياطة الإنسان ثوب نفسهء أو حمل متاع نفسه فإن هذا لا نفع فيه لغير فاعله 
أصلاء فلا يتصور استحقاق أجرة عليهء» بخلاف ما معنا. 
وأما الدليل السادس : فيقال فيه: إن المشاهدة تدل على خلافه؛ فالمسلمون مفطورون على حب الانفاق 
فى سبيل لإقامة هذه الشعائر»ء وإنا لنجد أهل الخير يقفون الأوقاف العظيمة على المساجد والمقارىء 
والتعليم الديني» ثم هو معارض بأن المنع من الإجارة على هذه الأمور يؤدي إلى اشتغال الناس بغيرها 
مما يعود عليهم بالثروة كالتجارة والصناعة» فيؤدي ذلك إلى تضييعها . 
واستدل المجوزون بما يأتي : 
أولاً: ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن نفراً من أصحاب النبي . كل . مروا بماء فيهم 
لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء. فقال: هل فيكم من ارق» فإن في الماء رجلا لديغاً أو 
سليماً؟ فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء»ء فجاء بالشاء إلى أصحابه» فكرهوا ذلك» - 





وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرأ؟! حتى قدموا المدينة» فقالوا: يا رسول اللهء أخذ على كتاب الله 
أجراً!! فقال رسول الله كل «إِنّ أَحَقٌ ما أَحَذْتُم عَلَيْهِ أخراً كتَابُ الله والحديث صريح في إباحة أخذ 
الأجْرة على كتاب الله وهو بعمومه يتناول الرقية التي هي السبب.» وغيرها من تلاوة وتعليم. وإذا جاز 
أخذ الأجرة على كتاب الله» وهو قربة يتعدى نفعها جاز أخذها على سائر ما يتعدى نفعه من القرب إذ لا 
فرق. 

وثانا: ما أخرجه الشيخان عن سَهْل بْن سَعْد: «أن النبي يكِهْ جاءته امرأة» فقالت: يا رسول الله إني قد 
وهبت نفسي لكء فقامت قياماً طويلاً فقام رجل فقال: يا رسول الله زوجنها إن لم يكن لك بها 
حاجة. فقال رسول الله عَكَِهِ : هَلْ عِنْدَكُْ مِنْ شَيْءٍِ تُضْدِقُهَا إِياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذاء فقال 
النبي كله : إِنْ أَعْطَتها إِزَارَكَ جَلَسْتَ لا إِزَارَ لَك فَالَتَمِس شَيْئَاُء فقال: ما أَجِدُ شَيْئاً: فقال: امس ء وَل 
حاتم مِنْ حديد. َالئَمَسَ كُلَمْ يَجِدْ شَيْئاَء فقال له النبي 86 : هَل عقك بين القرآن شرع؟ قال ٠‏ َعَم سَورَةٌ 
كَذَاء وَسُورَةُ كَذَاء يسور يسَمِيهَاء ٠‏ فقال له النبي كَلِةِ: قَدْ رَوٌجْتُكهًَا بمَا مَعَكَ مِنَ الْمُرآنِ) . وفي رواية 
لهما: «قَدْ مَلْكْتكَهَا ما مَعَكَ مِنَ الْقُرآَنِه. 

فالحديث يفيد جواز جعل تعليم القرآن صَدَاقَاَء وإِذّا جاز أن يكون التعليم عرّضأ في باب النكاح . جاز أن 
يكون معوضاً عنه في غيره. 

وثالعا : إن الإجارة على أداء قربة يتعدى نفعها إلى غير فاعلهاء لا يَعْدو أن يكون إجارة على عمل معلوم 
مشروع واصل نفعه إلى المستأجر فيجوز كسائر أنواع الإجارة. 

وقد ناقش المانعون هذه الأدلّة بما يأتي : 

أما الحديث الأول : فإنه ورد في الرقية. فيختص بجواز الأجرة عليهاء » وهي من باب التداوي». لان 
باب العبادة» فلا يقاس عليها غيرهاء فيبقى ما عداها على المنع. على أنه يمكن حمل الأجر في الحديث 
على الثواب؛ فلا يدل على جواز أخد الأجرة أصلاء كما يمكن أن يكون الأخذ من هؤلاء لأنهم كفارء 
أو لأنه كان يجب عليهم أن يضيفوهم . فكان هذا عِوَضه ما استحقوه من الضيافة. 

وأما الحديث الثاني : فليس صريحاً في أن الرسول . كله جع تعد لمر اك متحانا قلقم : لاحتمال أن 
تكون الباء في قوله ابما معك» لِلسَبَبِيّةِ لا للمعاوضة» ويكون الرسول . تَكلِيهِ . قد زوجه إياها بلا مهر إكراماً 
لحفظه مقداراً من القرآنء وقد كان الرسول يملك هذا الحقء أو أن يكون الرسول . كته . قد أَضدَقها شيئاً 
من عنده إكراماً لهماء أو سكت عن المهر فأصبح واجبأ في ذمة الزوج مهر مثلهاء وأيّا ما كان الأمر فلا 
دلالة في الحديث على جعل تعليم القرآن صداقا. 

وأما الدليل الثالث: فهو قياس في مقابلة النصوص المانعة من أخذ الأجرة على القرب فهو فاسد الاعتبار. 
3500 المناقشة بما يأتي : 

وله : نه حمل الحديث الأوَلُ على الرُقية تخصيص بالسبب» والعبرة ة بعموم اللَفْظِ لا بخصوص السبب. 
وقولهم: إن الكمر معناة: الذواب عردو لأنة تاق الحديك 1ا؛ للتصريح بالشاء . 

وقولهم: إن الرقية من باب التَّدَاويء لا من باب العبادة . مسلمء ولكنها مع هذا لا تخلو من أَنَهَا قربة» 
نظرأ لما تشتمل عليه من التلاوة» ولولا كونها قربة لما أفادت الشفاء بغير سبب ظاهرء إذ إفادته بغير 
السبب الظاهر إنما نشأت عن بركة التلاوةء وكيف يكون فيها البركة وهي غير قربة؟! 

ودعوى أن الأخذ كان لكفرهم. أَوْ لِوُجُوبٍ الضيافة عَلَيْهِم ب بعيدة عن سياق الحديث» ولو كان ذلك - 
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1 أنه لوو 0 0 للد والأنهخير 
ا 


وقد روي أن أبي بن كعب - رضي الله عنه - أفرأ رجلا فأعطاه قوساًء فسأل النبي كَكنةِ عن 
ذلك» فقال يخم «أتحبٌ أنه فوسك الله بِقَوْس مِنْ ار»؟ قال لا؛ فقال كَكِلَِ: (فْرُ برل 


- هو الواقع لما ناط النبي - يكل - أحقية أخذ الأجر بكونه على كتاب الله وسماه أجرأء فلم يكن غنيمة» 
ولا فيئاء ولا ضيافة» وكيف يكون عوض ضفيافة» وقد استغنوا عنه. وتطاءوانيةا كاله إلى النبي يد ؟ ! 
ثانا” أن احتمال كون الباء في الحديث الثاني للسببية ‏ غير ظاهر؛ لأنه يرده ما في رواية مسلم : 
والطلى. عند ور جشكها مَعَلِمهَا ما مَعَك من القزذان وما فى حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عند 
البيهقي قال: «ما تحفظ من القرآن؟ قال: سُورَةَ البقرة» والتي تليهاء قال: فقم. فعلمها عشرين أية. 
وهي امرأتك)2. 
فهاتان الروايتان تدلان على أن تعليم القرآن كان صداقاً للمرأة» ومن نظر في أُدلَةِ الفريقين» وما دار حولها 
من مناقشات» وأجوبة ‏ لم يسعه إلا اختيار مذهب المجوزين» لأخذ الأجرة على القرب التي يتعدى 
ولعمريء إِنْ من تأمل جَليَاً وجد أغلب الأعمال التى يرد عقد الإجارة عليها إنما هي قرب وطاعات لولا 
الأجرة . ْ ْ 
ألا ئَرَى أن إيمانه الضعيف» والحمل عن العاجزء وَخِيَاطَةُ الثياب للفقراء» كلها من قبيل القُرَب التي 
يندب فعلها بلا أَجْرَةٍء وكلها يجوز الاستنجار عليهاء وأَخَذٍ الأجرة في مقابلتها. 
غاية الأمر أن أخذ الأجرة يحبط ثوابهاء ما لم يكن فيها محاباة أو نية صالحة» فإنّ مُوءَديَها يكون له من 
الغواب بقدر ذلك» فكذا هذه الأعمال يجوز الاستئجار عليهاء وأخذ الأخرّة فى مقابلتها يحبط ثواب نفعها 
المتعدي. ويبقى ثواب نفعها الأصلي إذ لم يرد عقد الإجارة عليه ْ 
وإيضاح ذلك أنَّ المُؤَدْنَ ‏ مثلاً . يقوم بالأذان عن نفسه وعن غيره» فيستحق ثواب نية وعمله عن نفسه 
وعن غيره» فإذا أخذ الأجرة. سقط الثواب المتعلق بغيره» وبقي ثواب النية» وثواب العمل المتعلق 
بنفسهء وثواب ما يؤدي إليه من تذكر وتفكر. 
قال ابن العربي : والصحيح أخذ الأجرة على الأذان» والصلاة» والقضاء؛ وجميع الأعمال» الدينيةء فإن 
الخليفة يأخذ أجرته على هذا كله. وفي كل واحد منها يأخذ النائب أجرة كما يأخذ المستنيب .اه 
وهو يريد من الصلاة الإمامة لاتفاق الأئمة ‏ رحمهم الله جميعاً ‏ على أن الإجارة لا تجوز على الصلاة 
مطلقاً كما يريد أيضاً من كلمة وجميع الأعمال الدينية الأعمال التي يتعدى نفعها إلى غير فاعلها. ينظر : 
الإجارة لشيخنا منصور محمد الشيخ . 

/7( والبيهقي‎ )5١158( أخرجه ابن ماجه (؟/ 70) كتاب التجارات باب الأجر على تعليم القرآن حديث‎ )١( 
من طريق عبد الرحمن بن مسلم عن عطية الكلاعي عافن كسب‎ )5 
وقال البوصيري في الزوائد (0/ 2:0 هذا إسناد مضطرب قاله الذهبي في ترجمة عبد الله بن مسلم‎ 
. وقال العلاني في المراسيل عطية بن قيس عن أبي بن كعب مرسل‎ 


>©5>>/١‏ ب 


١‏ كتاب الإوْجَارَة 





على الجهاد؛ لأنه فرض عين عند عموم النفير» وفرض كفاية في / غير تلك الحال» وإذا شهد 


وروي أن رسول الله كي قال: «مَكَلُ مَنْ يَعْرُو فِي أَنْتِي وَيَأْحُدُ الْجَعْلَ عَلَيْهِ كَمَكلٍ أم 
مُوسَئ تُرْضِعٌ ان ا 0 ولا على الأذان والإقامة والإمامة؛ لأنها واجبة. 

وقد روي عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه قال: آخرٌ ما عهد إلىّ رسول الله يكةِ أن 
أصلي بالقوم صلاة أضعفهمء وأن أنّخذ مؤذناً لا يأخذ على الأذان أجر”'؛ ولأن الاستئجار 
على الأذان والإقامة والإمامة وتعليم القرآن والعلم - سببٌ لتنفير الناس عن الصلاة بالجماعة 
وعن تعليم القرآن والعلم؛ لأن ثقل الأجر يمنعهم عن ذلك؛ وإلى هذا أشار الربٌ - جل 
شأنه ‏ في قوله ‏ عرَّ وجل -: «أمْ تَسْألَهُمْ أجراً فَهُمْ مِنْ مَعْرَم مُنْقَلُوت4 [الطور: ]ع فيؤدي 
إلى الرغبة عن هذه الطاعات وهذا لا يجوز؛ وقال ‏ تعالى وما تَسألَهُمْ عَلَيِهِ مِنْ أَخِرٍ» 
[يوسف:4١٠]‏ أي : على ما تبلغ إليهم أجراء وهو كان ويد يبلغ بنفسه وبغيره بقوله جَلِِ : دألا 
ليَِْعْ الشَاهِدُ العَائْبَ"'. فكان كل معلم مبلغاًء فإذا لم يجز له أخذ الأجر على ما يبلغ بنفسه 
لما قلنا؛ كذ لمن يلع بأعردة لأن ذلك تبليغ منه معنى . 

ويجوز الاستئجار على تعليم اللغة والأدب؛ لأنه ليس بفرض ولا واجب. 

وكذا يجوز الاستئجار على بناء المساجد والرباطات والقناطر لما قلنا. 


ولا يجور الاستئجار على غسل الميت ذكره في الفتاوى؛ لأنه واجب» ويجور 
[الاسكتجار]" "على حفر القبوز: 

وأما على حمل الجنازة فذكر في بعض الفتاوى أنة :جاء ئزْ على الإطلاق» وفي بعضها أنه 
إن كان يوجد غيرهم يجوزء وإن كان لا يوجد غيرهم لا يجوز؛ لأن الحمل عليهم واجب. 

وعلى هذا يخرج ما إذا استأجر الرجل ابنه وهو خرٌ بالغ ليخدمه ؛ أنه لا يجوز لأن خدمة 
الأب الحر واجبة على الابن الحرء فإن كان الولد عبداً والأب حر فاستأجر ابنه من مولاه جاز؛ 
لأنه إذا كان عبداً لا يجب عليه خدمة الأب. وكذلك إن كان الابن مكاتباً؛ لأنه لا يلزمه خدمة 
أبيه فكان كالأجنبي . 





)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل ص )١117(‏ رقم (0'") وسعيد بن منصور (57551) وا لبيهقي في «السنن 
الكبرى)ا )١77/9(‏ كلهم عن هبير بن نفير مرسلا. 

(0) تقدم تخريجه في كتاب الآذان. 

إفرة تقدم تخريجه في كتاب الحج . 

00( سقط من : طَ.. 
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ولو استأجر امرأته لتخدمه كل شهر بأجر مسمى لم يجز؛ لأن خدمة البيت عليها فيما 
عنهما ‏ فجعل ما كان داخل البيت على فاطمة. وما كان خارج البيت على علي. فكان هذا 
به الأجير غير جائز . 


ولا يجوز استئجار الزوجة على رضاع ولده منها؛ لأن ذلك استئجار على خدمة الولد, 
وإنما اللبن يدخل فيه تبعأ على ما ذكرناء فكان الاستئجار على أمر عليها فيما بينهاء وبين الله 
تعالى؛ ولأن الزوجة مستحقة للنفقة على زوجهاء وأجرة 'رضاع تجري مجرى النفقة» فلا 
تستحق نفقتين على زوجهاء حتى لو كان للولد مال» فاستأجرها لإرضاع ولدها منه من مال 
الولدء جاز؛ كذا روى ابن رستم عن محمد؛ لأنه لا نفقة لها على الولد»ء فلا يكون فيه 
استحقاق نفقتين . 


ولو استأجر لولده من ذوات الرحم المحَرّم اللاتي لهن حضانته؛ حاز ؟ لأنه ليس عليهن 
خدمة البيت ولا نفقة لهن على أب الولد. 


ويجوز استئجار الزوجة لترضع ولده من غيرها؛ لأنه ليس عليها خدمة ولد غيرها. 


ولو استأجر على إرضاع ولده خادم أمه فخادمها بمنزلتهاء فما جاز فيها جاز في خادمها. 
وما لم يجز فيها لم يجز في خادمها؛ لأنها هي المستحقة لمنفعة خادمها فصار كنفقتها؛ وكذا 
مدبرتها لأنها تملك منافعها؛ فإن استأجر مكاتبتها جاز؛ لأنها لا تملك منافع المكاتبة فكانت 
كا لأجنبية . 


ولو استأجرت المرأة زوجها ليخدمها في البيت بأجر مسمىء فهو جائز؛ لأن خدمة 
البيت غير واجبة على الزوج» فكان هذا استئجاراً على أمر غير واجب على الأجير؛ وكذا لو 
استأجرته لرعي غنمها؛ لأن رعي الغنم لا يجب على الزوج» وإن شئت عبرت عن هذا الشرط 
فقلت فقلت: ومنها ألا ينتفع الأجير بعمله فإن كان ينتفع به لم يجز؛ لأنه حينئذ يكون عاملا لنفسه» 
فلا يستحق الأجر؛ ولهذا قلنا: إن الثواب على الطاعات من طريق الافضال لا الاستحقاق». 
لأن العبد فيما يعمله من القربات والطاعات عامل لنفسه؛ قال سبحانه وتعالى: #مَنْ عَمِل 
صَالِحاً قَلِنَّفْسِهِ# [فصلت:5:] » ومن عمل لنفسه لا يستحق الأجر على غيره؛ وعلى هذه العبارة 
أيضاً يخرج الاستئجار على الطاعات؛ فرضاً كانت أو واجبة أو تطوعاً؛ لأن الثواب موعود 
ْ للمطيع على الطاعة» فينتفع الأجير بعمله فلا يستحق الأجر. 


5/1 أ 
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وعلى هذا يخرج ما إذا استأجر رجلا ليطحن له قفيزاً من حنطة بربع من دقيقهاء أو 
ليعصر له قفيزاأ من سمسم بجزء معلوم من دهنه. أنه لا يجوز؛ اال بشت ديد 
الطحن والعصرء فيكون / عاملا لنفسه. 

وقد روي عن رسول الله كل أنه نَهَى عن قفيز الطحان”' . ولو دفع إلى حائكِ”"' غزلاً لينسجه 
بالنصف. فالإجارة فاسدة؛ لأن الحائك ينتفع بعمله» وهو الحياكة» وكذا هو في معنى قفيز 
الطحان» فكان الاستئجار عليه منهيّاء وإذا حاكه فللحائك أجر مثل عمله لاستيفائه المنفعة بأجرة 
فاسدةء وبعض مشايخنا بابلخ» جوز هذه الإجارة» وهو محمد بْنُ سلمة ونّضرٌ بْنُ يحيى. 

ومنها أن تكون المنفعة مقصودة يعتاد استيفاؤها بعقد الإجارة. ويجري بها التعامل بين 
الثاني :1 آله صقل شيرع ع يقلات القبانين لحاحة الناتن وو لاسامعةوقنيا لا تعافل فيه لقان 
فلا يجوز استئجار الأشجار لتجفيف الثياب عليها أو" الاستظلال بها؛ لأن هذه منفعة غير 
مقصودة من الشجر . 

ولو اشترى ثمرة شجرة ثم استأجر الشجرة لتبقية ذلك فيه. لم يجز؛ لأنه لا يقصد من 
الشجر هذا النوع من المنفعةء وهو تبقية الثمر عليهاء + فلم تكن المبدعة مقصودة عادةً؛ وكذا لو 
استاجن الأرفن: التق فبها ذلك الشسص :ضير سباأجرا بامتتجان الأرقن: .ولا هون اعجار 
الكين. 

وقال أبوبيوسف: [إذا اناج ثانا ليسظيا سف لبرنن نما ولا بعلن عليهاة فالإجارة 
فاسدة؛ لآن ضبط الكدابي مع قير استعمال لمين لقن ره عادة. وقال اعمرى عن مجمته فى 
رجل استأجر دابة ليجنبها يتزين بها فلا أجر عليه؛ لأن قود الدابة للتزين ليس بمنفعة مقصودة. 

ولا يجوز استئجار الدراهمم والدنانير ليزين الحانوت» ولا استئجار المسك والعود 
وغيرهما من المشمومات للشم؛ لأنه ليس بمنفعة مقصودة؛؟ ألا ترى أنه لا يعتاد استيفاؤها بعقد 
الإجارة. والله - عَرَّ وَجَلْ - الموفق. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده )7١١/5(‏ حديث )1١74(‏ والطحاوي في مشكل الأثار )307/١(‏ باب بيان 


(929/5) كتاب البيوع باب النهي عن عسب الفحل من طريق سفيان الثوري عن هشام عن أبي لكيب عن 
أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال: «نهى رسول الله يَكْةِ عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان ووقع عند 
الدارقطني «نهى» بدون ذكر رسول الله يليه قال البيهقى: (ورواه ابن المبارك عن سفيان كما رواه 
عبيد الله وقال: نهى ١)‏ وكذلك قاله إسحاق الحنظلي عن وكيع ابهى عن عسب الفحل) وروأه عطاء سن 
السائب عن عبد الرحمن بن أبي نعم قال: ١نهى‏ رسول الله يلها فذكره. 

(؟) الحائك: ناسج الثياب. المعجم الوسيط (حوك). 


كتَاب الإجَارَةٍ 0 





وأما الذي يرجع إلى محل المعقود عليه» فهو أن يكون مقبوض المؤاجر إذا كان منقولاء 
فإن لم يكن في قبضة فلا تصح إجارته؛ لنهي النبي كَكةْ عن بيع ما لم يقبض» والإجارة نوع 
5 فتدخل تحت النهي ؛ ولآن فيه غرز اتقبياح اعفاد لاحتمال إملاك المبيع قبل الفيضي 
فينفسخ البيع» فلا تصح الإجارة؛ وقد نهى رسول الله كل عن بيع فيه عَرَر'". 


)١917/4( كتاب البيوع: باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر حديث‎ )١١57/9( أخرجه مسلم‎ )١( 
: كتاب البيوع : باب في بيع الغرر حديث (77377) والترمذي (5/ 057) كتاب البيوع‎ )١54 /*( وأبو داود‎ 
والنسائي (17/ 517) كتاب البيوع: باب بيع الحصاة.‎ )١1170( باب ما جاء في كراهية بيع الغرر حديث‎ 
,5177/15( وأحمد‎ )١١1914( وابن ماجه (714/7) كتاب التجارات: باب النهي عن بيع الحصاة حديث‎ 
كتاب البيوع: باب‎ )١154 /5( كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الغررء‎ )550١/7( والدارمي‎ )55 7 
كتاب البيوع رقم‎ )١51- ١5 /6( في بيع الحصاة» وابن الجارود في «المنتقى» رقم (2010) والدارقطني‎ 
كتاب البيوع : باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة والبغوي في «شرح السنة»‎ )5١1577/0( والبيهقي‎ )50( 
بتحقيقنا) كلهم من طريق عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: و‎ .791/5( 
رسول الله يفيه عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.‎ 
. وقال الترمذي : حديث حسن صحيح‎ 
وقال البغوي: هذا حديث صحيح.‎ 
والخايك قو اقنسة معدينة ابد عفر وابة عغناسن. وأنضى. رو مالك وسعيةيين المسيب موساة وسها .ين‎ 

سعد الساعدي . 

حديث ابن عمر: 
أخرجه ابن حبان ١١١5(‏ - موارد) والبيهقي (178/5) كتاب البيوع» كلاهما من طريق المعتمر عن أبيه 
عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله كيد عن بيع الغرر . 
قال الحافظ في «التلخيص» (7/7) وإسناده حسن صحيح وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/ 94) من 
طريق معاوية عن سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن أبن عمر به. 
وقال أبو نعيم: تفرد به معأوية عن سفيان. 
وأخرجه الخطيب في ”تاريخ بغداد؛ (5/ 370 - 7757) من طريق إسحاق بن حاتم العلاف ثنا يحيى بن 
سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. 
حديث أبن عباس : 
أخرجه ابن ماجه (؟/ 59/) كتاب التجارات: باب النهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر حديث )5١96(‏ 
وأحمد )3١7/١(‏ والخطيب في ”تاريخ بغداد» (0/ ”) كلهم من طريق أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي 
كثير عن عطاء عن ابن عباس قال: نهى رسول الله وةِ عن بيع الغرر. 
ومن طريق أيوب أخرجه الطبراني في «الكبير؛ )١124 /١١(‏ رقم .)١١41(‏ 
وقال البوصيري في «الزوائد» :)17١/7(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن عتبة قاضي البجامي . 
0 

أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (١١/5554؟)‏ (0155 م طريي لمعبو ابي مبر عي مكرم هوا 
عباس أن النبي كَكلهْ نهى عن بيع الغرر . 


بدائع الصنائع اح 55 م 


كتاب الإجارة 





وإن لم يكن منقولاً فهو على الاختلاف المعروف في بيع العين؛ أنها تجوز عند أبي 


حنيفة وأبي يوسف. ولا تجوز عند محمدء وقيل في الإجارة لا تجوز بالإجماع . 


(010) 


وأما الذي يرجع إلى ما يقابل المعقود عليه وهو الأجرة”''؛ والأجرة فى الإجارات معتبرة 


قال الهيثمي في «المجمع؛» (1/ 87): رواه الطبراني في الكبير وفيه النضر أبو عمر وهو متروك. 


حديث أنس بن مالك : 

أخرجه أبو يعلى (0/ )١55 ١514‏ رقم (71717) من طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن 
أنس قال: قال رسول الله وََقْةِ: لا تلامسوا ولا تناجشوا ولا تبايعوا الغرر ولا يبيعن خاضر لباد. ...»6. 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ )8١/4(‏ وقال: رواه أبو يعلى وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو 
ضعيف. وذكره الحافظ في «المطالب العالية» /١(‏ 07949 رقم (177037) وعزاه لأبي يعلى . 


حديث سهل بن سعد: 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في المجمع الزوائد» (/*م) وقال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح 


خلا إسماعيل بن أبي الحكم الثقفي وثقه أبو حاتم ولم يتكلم فيه أحد. 

مرسل سعيد بن المسيب : 

أخر جه مالك (؟/ 14 كتاب البيوع : باب بيع الغرر حديث (70) والبيهقي (ه/ ممم كتاب البيوع . 
والبغوي في «شرح السنة» (54/ 597 . بتحقيقنا) من طريق أبي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب أن 
رسول الله كَكْةِ نهى عن بيع الغرر. . . قال البيهقي: هذا مرسل . 

وقال البغوي: هكذا رواه مالك مرسلاً وقد صح موصولا. 

معلوم أن الأجرة هى العوض الذي يدفعه المستأجر في مقابلة انتفاعه. وقد صرح الفقهاء بأن الأجرة في 
باب الإجارة مقابلة بالشمن في باب البيع: ومن الواضح أن كلا منهما ثمن في موضعه؛ وإن وجدت 
مخالفة بينهما من بعض الوجوهء وذلك ا أذ كو خالا لأنه مقاين :بيدله وشو نال 
غالباًء والأصل في الأجرة أن تكون مؤجلة؛ لأنها مقابلة ببدلها. وهي المنفعة» وهي لا تحصل للمتأجر 
دفعة واحدةء بل تحصل شيئاً فشيئاً على التراخي. إلا أن المالكية يوجبون تعجيل الأجرة في أربع مسائل: 
وإليك بيانها : 

المسألة الأولى: إذا كانت الأجرة معينة» وكان هناك شرط بتعجيلها أو عادة» فإنه يجب تعجيلهاء سواء 
أكانت المنافع معينة أم مضمونة؛ وسواء أشرع المستأجر في استيفائها أم لا 

مثال ذلك أن تقول: أكريتك هذه الدابة؛ أو دابة من دوابى لتسافر عليها إلى كذا بهذا الثوب. 

والتعجيل في هذه المسألة لح الله تعالى» فإن أخر لأكثر من ثلاثة أيام فسد العقد لما يلزم عليه من بيع 
معين يتأخر قبضه» وإن لم يشترط التعجيل»ء ولم تجر به عادة ‏ فسد العقد أيضاء وإن عجل دفع الأجرة. 
لأن السكوت عن اشتراط التعجيل من عدم جريان العرف به يشبه اشتراط التأجيل» ٠‏ فيلزم عليه بيع معيزن 
يتأخر قبضه . 

المسألة الثانية: إذا لم تكن الأجرة معينة واشترط تعجيلها . ومثال ذلك: أن تقول: أكريتك دارئي سنة ‏ 
بعشرة دنائير حالة . فإنه يجب تعجيل الأجرة سواء أكانت المنافع معينة أم مضمونة؛ وسواء أشرء 
المستأجر في استيفائها أم لا. 


كتاب الإجارة 5 


بالشمن في البياعات» لأن كل واحد من العقدين معاوضة المال بالمال» فما يصلح ثمنا في 
البياعات يصلح أجرة في الإجارات» وما لا فلاء وهو أن تكون الأجرة مالا متقوماً معلوماً. 
وغير ذلك مما ذكرناه في «كتاب البيوع». 


- 2 وتعجيل الأجرة في هذه المسألة لحق الآدمي. إن كانت المنافع معينة شرع في استيفائها أم لا. أو كانت 
مضمونة وشرع فيها لعدم ما يمنع شرعاً من التأخير» وعلى هذا يقضي على المستأجر بالتعجيل عند 
التنازع» ولو تراضيا على التأخير جاز والعقد صحيحء وأما إن كانت المنافع مضمونة» ولم يشرع 
المستأجر في استيفائها فالتعجيل فيها لحق الله. فلا يجوز التراضي على التأخير لما سيأتي في المسألة 
الرابعة . 
المسألة الثالثة: إذا لم تكن الأجرة معينة» ولم يشرط تعجيلهاء ولكن كانت العادة تعجيلهاء فإنه يجب 
التعجيل» لأن العرف كالشرط» والتعجيل فيها لحق الآدمي في صور ثلاث» وحق الله فى صورة واحدة 
كما فى المسألة الثانية. 
الحسالة: الزائفةة إذا كانت الاجر عور بشييةة رول بسندرط تيليا :ركم ينتر يد هرت بكانع الاقم 
مضمونة» ولم يشرع المستأجر في استيفائها بأن تأخر أكثر من ثلاثة أيام . فإنه يجب تعجيل الأجرة 
جميعهاء لحق الله تعالى لئلا يلزم ابتداء الدين بالدين» فإن ذمة المستأجر مشغولة بالأجرة. وذمة 
المؤجر مشغولة بمنافع الشيء المكتري. فإن شرع المستأجر في استيفاء المنفعة بعد العقد قبل انتهاء 
ثلاثة أيام جاز تأخير الأجرة لانتفاء العلة السابقة» بناء على أنه قبضه أوائل المنافع كأنه قبضه للمنافع 
كلها . 
وهذا قول أشهب. وهو مشهور وإن بني على ضعيف . 
ويقابله قول ابن القاسم: لا بد من تعجيل جميع الأجرة ولو شرع المستأجر في استيفاء المنفعة؛ لأن قبضه 
الأوائل ليس قبضاً للأواخرء وقد استثنيت من هذه المسألة صورة» وهي ما إذا وقع كراء الدابة مثلاً على 
سفر بعيدٍ لحج أو غيره» فإنه لا يجب على المستأجر تعجيل جميع الأجرة» بل يكفي تعجيل السيير منها 
كالدينار والدينارين للضرورة؛ لأن تعجيلها قد يؤدي إلى ضياع مال المستأجر إذ قد يهرب المؤجر 
بالأجرة . 
ولا يفوتنك أن هذا مفروض فيما لو تأخر المستأجر عن الشروع في السفر أكثر من ثلاثة أيام» فإن شرع 
في السفر قبل انتهاء ثلاثة أيام - جاز تعجيل الأجرة وتأجيلها كما تقدم . 
وخرج بهذه المسائل الأربع ما إذا فقدت بأن لم تكن الأجرة معينة» ولم يشترط تعجيلهاء ولم تجر عادة 
به» وكانت المنافع معينة شرع فيها أم لاء أو مضمونة وشرع فيهاء فلا يجب تعجيل الأجرة وإذا لم يجب 
تعجيلهاء ففي الصانع تستحق الأجرة بتمام العمل» ومثله الأجير في غير بيع السلع. وأما منفعة الدار أو 
الأرض أو نحوهماء أو عمل الأجير في بيع السلع فكلما حصل ما ينتفع به المستأجر وجب عليه دفع 
أجرته . 
هذا كله إذا تنازعاء ولم يكن هناك شرط ولا عرفء فإن كان هناك شرط أو عرف قضى به وإن تراضيا 
على تعجيل أو تأجيل جاز. ينظر: الإجارة لشيخنا منصور الشيخ . 


94 كتاب الْإْجَارَةٍ 





والأصل في شرط العلم بالأجرة”'' قول النبي كله : اَن اسْتَأَجَرٌ أجيراً فليُعْلِمَهُ أَجْرَ 0 


)١(‏ أن تكون الأجرة معلومة ذاتأء إما برؤية» أو وصف. وأجلاً إن كانت مؤجلة لما رواه الإمام أحمد عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله كله عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. : 
الحديث. ولأن في جعل المجهول أجرة غرراً يؤدي إلى التنازع. د 
والإجارة في معنى البيع فلا تجوز مع الغررء ولأن التراضي الذي شرطه الشارع في المعاوضات لا يمكن 
أن يتوجه حقيقة إلى المجهول» ويحترز بهذا الشرط عن أمرين : 
الأول: الأجرة المجهولة الذات إما لعدم رؤيتهاء وإما لجهالة صفتها ولها أمثلة : 
منها: ما لو قال: أكريتك الدار شهراً بعبد أو بثوب» أو بما يقوله فلان» أو بإروب قمح أو بقنطار قطن 
من غير تعرض للصفات التي تتفاوت فيها الأغراضء فالأجرة في هذه الأمثلة مجهولة الذات لعدء 
مشاهدتهاء ولعدم وصفها بالصفات التي يؤدي الجهل بها إلى التنازع . 
ومنها ما لو جعل جلد الشاة أجرة لسالِخْها؛ لأنه لا يستحق إلا بعد السلخ» ولا يدري أيخرج سليما أم 
مقطعاء وما لو جعلت نخالة القمح أجرة لطاحنه للجهل بقدرهاء وما لو جعل ربع الثوب مثلا أجرة 
لناسجه؛ وربع الجلد مثلا أجرة لدابغه للجهل بالصفة التي يخرج عليها كل من الثوب والجلد. 
ومنها: ما لو قال صاحب الزرع الآخر: إحصده وادرسه ولك ثلثه مثلاء وكذا لو قال: إدرسه. ولك ثلثه 
للجهل بقدر الخارجء ويستقبح ذلك الجهل بقدر الأجرة» وأما لو قال: احصده ولك ثلثه ‏ فالإجارة 
صحيحة ؛ لأن ما يراد حصده معلوم للأجير بالمشاهدة» فيكون جزؤه المجعول أجرة كالثلث معلوماً. 
الثاني: الأجرة المجهولة الأجل إذا كانت مما يجوز تأجيله على ما تقدم مثالها ما لو قال: أكريتك هذه 
الدار سنة بدينار على أن أدفعه لك بعد مدة أو حين يقدم زيد ولم يعرف متى يقدم فلا يجوز. أما الأجرة 
الحالة فإنه لاا يجب النص على حلولهاء بل يكفي الإطلاق إلا إذا كانت معينة» ولم يجر عرف بحلولها 
فإنه يجب النص على الحلول. ينظر: الإجارة لشيخنا منصور الشيخ . 

6 أخرجه عبد الرزاق (8/ 770) رقم )19١77(‏ أخبرنا معمر والثوري عن حماد عن إبراهيم عن أبي هريرة 
وأبي سعيد الخدري أو أحدهما أن النبي كَليهٍ قال: من استأجر أجيراً فليسم له إجارته. 
قال عبد الرزاق» قلت للثوري: أسمعت حماداً يحدث عن إبراهيم عن أبي سعيد أن النبي كَلْهِ قال: من 
استأجر أجيراً فليسم له إجارته قال: نعم وحدث به مرة أخرى فلم يبلغ به النبي كل . 
ومن هذا الطريق أخرجه إسحاق بن راهويه فى مسنده كما فى «نصب الراية» .)١751/5(‏ 
وقال الزيلعي في «نصب الراية») (15/ ١7١‏ 017 1 
ورواه محمد بن الحسن في «كتاب الآثار» أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سلمان عن إبراهيم النخعي 
عن أبي سعيد الخدريء وأبي هريرة عن النبي كلِ قال: «من استأجر أجيراً فليعلمه أجره»» انتهى. وعن 
عه ارا زواة سحا د ذال خرن يد الرزاق كا معمر اصن جتماد عن ]بر اهب 
عن الخدري عن رسول الله عله قال: امن استأجر أجيراً فليبين له أجرته؛» انتهى . أخبرنا النضر بن 
شميل ثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الخدري أن النبي كَلةِ نهى أن يستأجر الرجل حتى 
يبين له أجرهء انتهى. وبهذا اللفظ الأخير رواه أحمد فى «مسنده»» وأبو داود فى «مراسيله؛» ومن جهة 
أبي داود ذكره عبد الحق فى ي «أحكامه». قال: وإبراهيم لم يدرك أب| سعيد» انتهى . وسند أبي داود حدثنا 
موسى بن إسماغيل عن حماة بن سلمة غن تماد بن أبي سليمان» ورواه النسائي في «المزارعة» موقوفا 
على أبي سعيد الخدري: إذا استأجرت اخيرا تاعلط انحرف ولم يذكره ابن عساكر في «أطرافه؟؛ ورواه - 
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والعلم بالأجرة لا يحصل إلا بالإشارة والتعيين أو بالبيان» وجملة الكلام فيه أن الأجر لا يخلو 
إما إن كان شيئاً بعينه؛ وإما إن كان بغير عيئه» إن كان امسيقة ناته رضي تعلوها بالإشارة» ولا 
يحتاج فيه إلى ذكر الجنس والصفة والنوع والقدرء سواءٌ كان مما يتعين بالتعيين أو مما لا يتعين 
كالدراهم والدنانير» ويكون تعيينها كناية عن ذكر الجنس والصفة والنوع والقدر على أصل 
أصحابنا؛ لأن المشار إليه إذا كان مما ا يحتاج إلى بيان مكان الإيفاء عند أبي 
حنيفة» وإن كان بغير عينهء فإن كان مماد يدبت ذينا فى الذمة في المناوضات المطلقة؛ 
كالدراهم» والدنانير» والمكيلات»: 52506 والمعدودات المتقاربة» والثياب. لا يصير 
معلوماً إل ببيان الجنس والنوع من ذلك الجنس والصفة والقدر إلا أن في الدراهم والدنانير إذا 
لم يَكنْ في البلد إلا نقد واحد لا يحتاج فيها إلى ذكر النوع والوزن» ويكتفي بذكر الجنس 
وَيَقَعُ على نقد البلد ووزن البلد. وإن كان في البلد نقود مختلفة يقع على النقد الغالب» وإن 
كان فيه نقود غالبة لا بد من البيان» فإن لم يبين فسد العقد. ولا بد من بيان مكان الإيفاء فيما 
له حمل ومؤنة في قول أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد لا يشترط ذلك ويتعين مكان 
العقد للإيفاء » وقد ذكرنا المسئلة في «كتاب البيوع» .. 

وهل يشترط الأجل ففي المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة لا يشترط ؛ لأن هذه 
الأشياء كما تثبت ديناً في الذمة مؤجلاً بطريق السلم تثبت ديناً في الذمة مطلقاً لا بطريق السلمء 
بل بطريق القرض» فكان لثبوتها أجلان. فإن ذكر الأجل جاز وثبت الأجل كالسلم» وإن / لم 
يذكر جاز كالقرض . 

وأما في الثياب فلا بد من الأجل, لأنها لا ت* تثبت ديناً في الذمة إلا مؤجلاًء فكان لثبوتها 
أجل واحد وهو السلم. ٠‏ فلا بد فيها من الأجل كالسلم» وإن كان مما لا يثبت ديناً في الذمة في 
عقود المعارضات المطلقات كالحيوان» فائة لأ تضم معلوها تكن الجنس والنوع والصفة 
والقدر. 

ألا ترى أنه لا يصلح ثمناً في البياعات». فلا يصلح أجرة في الإجارات؛ وحكم التصرف 
في الأجرة قبل القبض إذا وجبت في الذمة حكم التصرف في الثمن قبل القبض إذا كان ديناًء 
وقد بينا ذلك في «كتاب البيوع» . 


- ابن أبي شيبة في «مصنفه؛» موقوفاً على أبي سعيد الخدريء وأبي هريرة» فقال: حدثنا وكيع عن سفيان 

لي ل ا وأبي سعيدء قالا: من استأجر أجيراً فليعلمه أجره. انتهى . ذكره 

الو 0 ب بي حاتم في «كتاب العلل»: سألت أبا زرعة عن حديث رواه حماد بن سلمة عن 

بن ساعن راتحي عر سعد لحي ف الى د اد و1 ساح حي 

000 ورواه الغوري عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد موقوفأء فقال أبو زرعة: الصحيح 
موقوفء فإن الثوري أحفظ . انتهى كلامه. 


- 
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وإذا لم يجب بأن لم يشترط فيها التعجيل؛ ٠‏ فحكم التصرف فيها نذكره في بيان حكم 


الإجارة. إن شاء الله عرَّ وجل. 


وما كان منها عيناً مشاراً إليهاء فحكمه حكم الثمن إذا كان عيناً حتى لو كان منقولاً لا 
يجوز التصرف فيه قبل القبض» وإن كان عقاراً فعلى الاختلاف المعروف في «كتاب البيوع» أنه 

ولو استأجر عبداً بأجر معلوم وبطعامه؛ أو استأجر دابة بأجر معلوم وبعلفهاء لم يجز لأن 
الطعام أو العلف يصير أجرة وهو مجهول. فكانت الأجرة مجهولة. والقياس فى استئجار الظئر 
بطعامها وكسوتها أنه لا يجوز وهو قول أبيى يوسف ومحمدء ليان جرااوفي الفلعا, 
وكير ة إلأ أنْ أبا حنيفة استحسن الجواز بالنص وهو قوله عنَّ وجل - #وَعَلَى المَوْلُودٍ لَهُ 
رِزْفَهُنٌ وَكَسْوَتَهُنٌ ِالْمَعْرُوفٍِ» [البقرة:77”7] من غير فصل بين ما إذا كانت الوالدة منكوحة أو 
مطلقة» وقوله ‏ عر وجل - #وَعَلّى الْوَارثِ مِغْلَ ذَلِك4 [البقرة :7 » أي: الرزق والكسوة» 
وذلك يكون بعد موت المولود [له]"' وقوله تعالى : لون أَرَذنُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَزْلاَدَكُمْ قلا 
ا د بِالمَعْرُوفٍِ » [البقرة : ”717 ] نفى الله - سبحانه وتعالى - الجناح 


وقولهما: الأجرة مجهولة مسلم لكن الجهالة لا تمنع صحة العقد لعينهاء بل لإفضائها 
إلى المنازعة. وجهالة الأجرة فى هذا الباب لا تفضى إلى المنازعة؛ لأن العادة جرت 
بالمسامحة مع الأظار والتوسيع عليهن ؛ شفقة على الأولاد. فأشبهت جهلة القفيز من الصبرة . 

ولو استاجرذارا باجرة معلومة وشرط الآس تطنين الذار ومرسفيا» "أو تليق انه عليه 
أو إدخال جذع في سقفها على المستأجرء فالإجارة فاسدة؛ لأن المشروط يصير أجرة» وهو 
مجهول. فتصمم الأجرة مجهولة . 

وكذا إذا اجر أرضا وشرظ كري نهرهاء أو حفر بئرهاء أو ضرب مسقاة عليهاء لأن ذلك 
كله على المؤاجر ؛ فإذا شرط على المستأجر»ء فقد جعله أجرة» وهو مجهول». فصارت الأجرة 
مجهولة . 

ومئها: [ألا تكون الاير" منقي: هى عع نعف المعقرة عليه كإجارة السكدى 
بالسكنى» والخدمة بالخدمة. والركوب بالركوب» والزراعة بالزراعة؛ حتى لا يجوز شىء من 
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كتاب الإجارَة ف 


ذلك عندناء وعنت الشافعى [هذا]'؟ لبسى شيط وتجزة هذه الإخارة :إن كانت الأجرة من 
خلاف الجنس جاز؛ كإجارة السكنى بالخدمة والخدمة بالركوب ونحو ذلك . 

والكلام فيه فرع في كيفية انعقاد هذا العقد. كدةا يقد شنا فشينا على نيت خلونة 
المنفعة» فلم تكن كل واحدة من المنفعتين معينة» بل هي معدومة وقت العقد. فيتأأخر قبض 
أحد الستاجرية: فيتحقق ربا النساء والجنس بانمراده يحرم النساء عندنا؛ كإسلام الهروي فى 
الهروي. وإلى هذا أشار محمد فيما حكى أن ابن سماعة كتب يسأله عن هذه المسألة أنه كتب 
إليه في الجواب : أنك أطلت الفكرة فأصابتك الحيرة. وجالست الجبائي فكانت منك زلة. أما 
علمت أن بيع السكنى بالسكنى كبيع الهروي بالهروي؛ بخلاف ما إذا اختلف جنس المنفعة؛ 
لأن الربا لا يتحقق في جنسين . 

وعند الشافعي منافع المدة تجعل موجودة وقفت العقد؟؛ كأنها أعيان قائمة. فلا يتحمق 
معنى النسبة» ولو تحقق فالجنس بانفراده لا يحرم النساء عنده وتعليل من علل في هذه المسألة 
أن هذا في معنى بيع الدين بالدين» لأن المنفعتين معدومتان وقت العقد. فكان بيع الكالىء 
بالكالىء غير سديدٍ؛ لأن الدين اسم لموجود في الذمة أخر بالأجل المضروب بتغيير مقتضى 
مطلق العمّد ؟ فأما ما لا وجود له وتأخر وجوده إلى وفت» قل 'يسمى :ديا : 

وحقيقة الفقه في المسألة ما ذكره [إمام الهدى]”'' الشيخ أبو منصور الماتريدي هي أن 
الإعار نوسن ببيخلااف القياس لحاجة الناس . ولا حاجة تقع عند اتحاد الجنس» فبقي على 
أصل القياس» والحاجة تتحقق عند اختلاف الجنس» فيجوزء ويستوي / فى ذلك العبد والأمة 
خسن لو اسعاجر عبد يحدمه يا بخدمة أهة كان ناذا لاتحاد جنس المنفعة» ثم في إجارة 
الخدمة بالخدمة إذا خدم أحدهما ولم يخدم الآخرء روي عن أبي يوسف أنه لا أجرة عليه . 

وذكر الكرخي وقال: الظاهر أن له أجر المثل. 

وجه رواية أبي يوسف: أنه لما قابل المنفعة بجنسهاء ولم تصح هذه المقابلة» فقد جعل 
بإزاء المنفعة ما لا قيمة لهء فكان راضياً ببذل المنفعة بلا بدلٍ. 

وجه ما ذكره الكرخيء. أنه استوفى المنافع بعقد فاسدء بالعات عترم اعد الصبخع 
والفاسد. لما نذكر تحقيقه أنها تقوم بالعقد الفاسد الذي لم يذكر فيه بدل راساءاجان اتساجر 
شيئا ينا ولم رمب عزضًا أصلاء فإدا سمى العورض وهو المنتفعة أولى . 
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وقالوا في عبد مشترك تهايأ الشريكان فيه فخدم أحدهما يوماً ولم يخدم الآخر؛ أنه لا 
أجر له؛ لأن هذا ليس بمبادلة بل هو إفراز»ء ويجوز استئجار العبدين لعملين مختلفين كالخياطة 
والصياغة؛ لأن الجنس قد اختلف . 


وذكر الكرخي في الجامع: إذا كان عبد بين اثنين أجر أحدهما نصيبه من صاحبه يخيط 
معه شهراً على أن يصوغ نصيبه معه في الشهر الداخل؛ أن هذا لا يجوز في العبد الواحد» وإن 
اختلف العمل» وإنما يجوز في العملين المختلفين إذا كانا في عبدين؛ لأن هذه مهايأة منهما 
فعلا ما يستحق عليهما من غير إجارة والمهايأة من شرط جوازها أن تقع على المنافع المطلقة. 
فأما أن يعين أحد الشريكين على الآخر المنفعة فلا يجوزء والله - عزَّ وجل - أعلم . 


وأما الذي يرجع إلى ركن العقد. فخلوه عن شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه» حتى لو 
أجره داره على أن يسكنها شهراً ثم يسلمها إلى المستأجرء أو أرضاً على أن يزرعها ثم يسلمها 
إلى المستأجرء أو دابة على أن يركبها شهراًء أو ثوب على أن يلبسه شهرأًء ثم يسلمه إلى 
المستاجر - فالإجارة فاسدة؛ لأن هذا شرط لا يقتضيه العقدء وأنه شرط لا يلائم العقد. وزيادة 
منفعة مشروطة فى العمّد لا يقابلها عرض فى معاوضة المال بالمال يكون رباء أو فيها شبهة 
الريا» فكل: للك مقس لسن ١‏ 

وعلى هذا يخرج أيضا شرط تطيين الدارء وإصلاح ميزابها وما وهي منهاء وإصلاح بثر 
الماء والبالوعة والمخرج وكري الأنهار, وفي إجارة الأرض وطعام العبد وعلف الدابة في 
إجارة العبد والدابة ونحو ذلك؛ لأن ذلك كله شرط يخالف مقتضى العقدء ولا يلائمه وفيه 


منفعة لأحد العاقدين . 


وذكر في الأصل [أنه]”'' إذا استأجر داراً مده معلومةً بأجرة مسمَّاةٍ على أن لا يسكنهاء 
فالإجارة فاسدة. ولا أجرة على المستأجر إذا لم يسكنهاء وإن سكنها فعليه أجر مثلها لا ينقص 
مما سمىء أما فساد العقد فظاهر؛ لأن شرطه أن لا يسكن [شرط]”"' نفي موجب العقدء وهو 
الانتفاع بالمعقود عليه؛ وأنه شرط يخالف مقتضى العقد ولا يلاثم العقدء فكان شرطا فاميدا: 


وأما عدم وجوب الأجر رأسأً إن لم يسكن ووجوب أجر المثل إن سكن - فظاهرٌ أيضاً؛ 
لأن أجر المثل في الإجارات الفاسدة إنما يجب باستيفاء المعقود عليه» لا بنفس التسليم وهو 
التخلية كما في النكاح الفاسد؛ لأن التخلية هي التمكين» ولا يتحقق مع الفساد لوجود المنع 
من الانتفاع به ترا فأشبه المنع الحسي من العباد وهو الغصب ؟ بخللاف الإجارة الصحيحة ؛ 
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لأنه لا منع هناك ف فتحقق التسليم» قا ار يكم + الما عرد اح حون اقعة ال الما 
فلا يسقط حق الآجر في الأجرة: وإذا سكن فقد استوفى المعقود عليه بعقد فاأسد. وأنه يوجب 
أجر المثل . 

وأما قوله: لا ينتقص ناشيعي اققية كال لأنه قد صح من مذهب أصحابنا الثلاثة 
أن الواجب في الإجارة الفاسدة بعد استيفاء المعقود عليه الأقل من المسمى ومن أجر المثل إذا 
كان الأنكر سعى: وقد قال في هذه المسألة أنه لا ينقص من المسمىء من المشايخ من قال : 
المسألة مؤولة تأويلها أنه لا ينقص من المسمى إذا كان أجر المثل والمسمى واحدا. 

ومنهم من أجرى الرّواية على الظاهرء فقال: إن العاقدين لم يجعلا المسمى بمقابلة 
المنافع ؛ حيث شرط المستأجر أن لا يسكن» ولا بمقابلة التسليم لما ذكرنا أنه لا يتحقق مع 
فساد العقد؛ فإذا سكن فقد استوفى منافع ليس في مقابلتها بدل» فيجب أجر المثل بالغا ما 
بلغ؛ كما إذا لم يذكر في العقد تسمية أصلا إلا أنه قال: لا ينقص من المسمى؛ لأن المستأجر 
رضي بالمسمى بدون الانتفاع» فعند الانتفاع / أولى . 

ولو آجره دارهء أو أرضهء أو عبده»ء أو دابته وشرط تسليم المستأجر - جازء لآن تسليم 
المستأجر من مقتضيات العقد؛ ألا ترى أنه يثبت بدون الشرط» فكان هذا شرطأا مقررا مقتضى 
العقد لا مخالفاً لهء فصار كما لو أجره على أن يملك المستأجر منفعة المستأجر. 

ولو آجر بشرط تعجيل الآجرة: أو شرط على المستأجر أن يعطيه بالأجرة رهناً أو كفيلاء 
جاز إذا كان الرهن معلوماً والكفيل حاضراً؛ لأن هذا شرط يلائم العقد. وإن كان لا يقتضيه 
كما ذكرنا في البيوع فيجوز كما في بيع العين. 

وأما شرط اللزوم فنوعان: نوعٌ هو شرط انعقاد العقد لازماً من الأصل. ونوع هو شرط 
بقائه على اللزوم . 

أما الأول فأنواع: منها: أن يكون العقد صحيحاًء لأن العقد الفاسد غير لازم» بل هو 
مستحق النقض والفسخ؛ رفعاً للفاسد؛ حمًا للشرع فضلاً عن الجواز. 

ومنها: ألا يكون بالمستأجر عيب في وقت العقد أو وقت القبض يخل بالانتفاع به» فإن 
كان لم يلزم العقدء حتى قالوا في العبد المستأجر للخدمة إذا ظهر أنه سارق» له أن يفسخ 
الإجارة. لأن السلامة مشروطة دلالةء فتكون كالمشروط نصا كما في ؛ بيع العين . 

ومنها: أن يكون المستأجر مرئي المستأجر حتى لو استأجر دارأ لم يرها ثم رآها فلم 
يرض بها أنه يردها؛ لأن الإجارة بيع المنفعة فيثبت فيها خيار الرؤية كما في بيع العين» فإن 
رضي بها بطل خياره كما في بيع العين . 


"/ اب 


155 كتاب الإِجَارَةٍ 


وأما الثاني فنوعان: ‏ أحذهما سلامة المستأجر عن حدوث عيب به يخل بالانتفاع بهء فإن 
حدث به عيب يخل بالانتفاع به لم يبق العقد لازم حتى لو استأجر عبداً يخدمه أو دابة يركبها 
أو دارأ يسكنهاء فمرض العبد أو عرجت الدابة أو انهدم بعض بناء الدار» فالمستأجر بالخيار إن 
شاء مضى على الإجارة» وإن شاء فسخ؛ بخلاف البيع إذا حدث بالمبيع عيب بعد القبض أنه 
لبن المشتوى الرردة: لأن الإجارة بيع المنفعة» والمنافع تحدث شيئا فشيئأء فكان كل جزء 
من أجزاء المنافع عقوة: [غلية]'"' معدا <فإذا حدك الغيب الاجر كان هذا غيا جرت ينين 
العقد قبل القبض.» وهذا يوجب الخيار في بيع العين؛ كذا في الإجارة. فلا فرق بينهما من 
حيث المعنى» وإذا ثبت الخيار للمستأجر فإن لم يفسخ ومضى على ذلك إلى تمام المدة. 
فعليه كمال الأجرة؛ لأنه رضي بالمعقود عليه مع العيب فيلزمه جميع البدل؛ كما في بيع العين 
إذا اطلع المشتري على عيب فرضي به»ء وإن زال العيب قبل أن يفسخ؛ بأن صح العبد وزال 
العرج عن الدابة وبنى المؤاجر ما سقط من الدار ‏ بطل خيار المستأجر؛ لأن الموجب للخيار 
قد زال والعقد قائم ؛ فيزول الخيار. 


هذا إذا كان ا 00 بالمستأجرء فإن كان لا يضر بالانتفاع به بقي العقد 
ل ا ون الثار لديا حدة حائط لا ينتفع به في سكناهاء لأن العقد ورد على 
المنفعة لا على العين» إذا الإجارة بيع المنفعة لا بيع العين» ولا نقصان في المنفعة» بل في 
العين. والعين غير معقود عليها في باب الإجارة. وتغير عين المعقود عليه لا يوجب الخيار ؛ 
بخلاف ما إذا كان العيب الحادث مما يضر بالانتفاع. لأنه إذا كان يضر بالانتفاع فالنقصان 
يرجع إلى المعقود عليه فأوجب الخيار» فله أن يمسخ ء ثم إنما يلي الفسخ إذا كان المؤاجر 
حاضراء فإذا كان غائبا فحدث بالمستأجر ما يوجب حق الفسخ. فليس للمستأجر أن يفسخ؛ ‏ 

وقال هشام عن محمد في رجل استأجر أرضاً سنةً يزرعها شيئا ذَكَرَهُء فزرعها فأصاب 
إن آراة أن يررع شيعا غيوة هما ضدره.غلى: الأرضن أقل من ضرره أو مثل ضررهء فله ذلك وإلا 
فسختٌ عليه الإجارة وألزمته أجر ما مضى؛ لأنه إذا عجز عن زراعة ذلك النوع كان استيفاء 
الإجارة إضراراً به» قال: وإذا نقص الماء عن الرحى حتى صار يطتحن أقل من نصف طحنة. 
فذلك عيب لأنه لا يقدر على استيفاء العقد إلا بضرر. وهو نقصان الانتفاع . 


)01( سقط في ط. 
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ولونانية كت الداة كلها 5 انقطع الماء عن الرحى» أو انقطع الشرب عن الأرض» فقد 
اختلفت إشارة الروايات فيه : ذكر في بعضها ما يدل على أن ا ذكر في إجارة 
ل إدا سقطت / 00007 فله أن رجن كان صاحب 20 شاهدا أو غائباًء د دليل 
جواز 0 والوجه فيه أن المنفعة المطلوبة من الدار قد بطلت بالسقوطء إذ 
المطلوب منها الانتفاع بالسكنى وقد بطل ذلك. فقد هلك المعقود عليه فينفسخ العقد. ودكر 
في بعضها ما يدل على أن العقد لا ينفسخ لكن يثبت حق الفسخ, فإنه ذكر في كتاب الصلح إذا 
صالح على سكنى دار فانهدمت لم ينفسخ الصلح . 


وروىك هشام عن محمد فيمن استأجر بيتأ وقبضه ثم انهدم فبنأه الا فقال المستا عن 
بعد مأ بئأه: لا حاجة لي فيه. قال محمد * ليشن للمستاجر ذلك؛ وكذلك لو قال المستاحا:: 
اعخلوهة وأ بى الآخرء ليس للآجر ذلك» وهذا يجري مجرى النص على أن الإجارة لم تنفسخ. 
ووجهه أن الدار بعد الانهدام بقيت منتفعاً بها منفعة السكنى في الجملة؛ بأن يضرس فيها خيمة 
فلم يفت المعقود عليه رأساً. فألا ينمسخ؛ على أنه إن قات كله لكن فات على وجه يتصور 
عودهء وهذا يكفي لبقاء العقد؛ كمن اشترى عبداً فأبق قبل القبض . 

والأصل فيه: أن العمّد المنعقد بيقين يبقى لتوهم الفائدة؛؟ لأن الثابت بيقين لا يزول 
بالشك» كما أن غير" القانة يفيه لد بيك نالشاكه:. 


وذكر القدوري» وقال: الصحيح أن العقد ينفسخ ؛ لما ذكرنا أن المنفعة المطلوبة من 
الدار قد بطلت» وضرب الخيمة في الدار ليس بمنفعة مطلوبة من الدار عادة» فلا يعتبر بقاؤه 
لبقاء العقد. وك تبط ددر ه محمد في البيت إِذا بناه المؤاجر: أنه لما بناه تبين أن العقد لم 
ينفسخ حقيقة» وإن حكم بفسخه ظاهراً فيجبر على التسليم والقبض» وليس يمتنع الحكم 
بالسيت ماني لطاع عع التوديث فى الجتيية: ؛ كمن اشترى شاة فماتت في يد البائع فدبغ 
جلها أنه 0 لله بج دحم بالفمناخة افر موت القاف ضير وإذا بقي 


وذكر محمد فى السفينة إذا انتقضت وصارت ألواحاً ثم بناها المؤاجر؛ أنه لا يجبر على 
تسليمها إلى المستأجر فقد فرق بين السفينة وبين البيت. 





()في طّ: الاجر 
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ووجه الفرق: أن العقد في السفينة قد انفسخ حقيقة؛ لأن الأصل فيها الصناعة وهي 
التركيب» والألواح تابعة للصناعة» بدليل أن من غصب خشبة فعملها سفينة ملكهاء فكان 
تركيب الألواح بمنزلة اتخاذ سفينة أخرى» فلم يجبر على تسليمها إلى المستأجر بخلاف الدارء 
لأن عرضة الدار ليست بتابعة للبناء» بل العرضة فيها أصل» فإذا بناها فقد بنى تلك الدار 
بعينهاء فيجبر على التسليم . 

وقال محمد فيمن استأجر رَحئ ماء سنةء فانقطع الماء بعد ستة أشهرء فأمسك الرحى 
حتى مضت المدة» فعليه أجر للستة أشهر الماضيةء ولا شىء عليه لما بقى؛ لأن منفعة الرحى 
فيطلت فانقسة"الفقذ» قال 4 'فإن كان البيت يتم به لغين الطحن فعليه من الجر بتحصنة» 
لأنه بقى شيء من المعقود عليه له حصة في العقدء فإذا استوفى لزمه حصتهء فإن سلم المؤاجر 
الدار إلا بيتاً منها ثم منعه رب الدار أو غيره بعد ذلك من البيت» فلا أجر على المستأجر في 
البيت؛ لأنه استوفى بعض المعقود عليه دون بعضء فلا يكون عليه حصة ما لم يستوف». 
وللمستأجر أن يمتنع من قبول الدار بغير البيت» وأن يفسخ الإجارة إذا حدث ذلك بعد قبضه؛ 
لأن الصفقة تفرقت في المعقود عليه وهو المنافع وتفرق الصفقة يوجب الخيار. 

ولو استأجر داراً أشهراً مسماة فلم تسلم إليه الدار حتى مضى بعض المدة» ثم أراد أن 
يتسلم الدار فيما بقي من المدةء فله ذلك» وليس للمؤاجر أن يأبى ذلك؛ وكذلك لو كان 
المستأجر طلبها من المؤاجر فمنعه إياهاء ثم أراد أن يسلمهاء فذلك له وليس للمستأجر أن 
يمتنع ؛ لأن الخيار إنما يثبت بحدوث تفرق الصفقة بعد حصولها مجتمعة» والصفقة ههنا حينما 
وقعت وقعت متفرقةً؛ لأن المنافع تحدث شيئاً فشيئاء فكان كل جزء من المنافع كالمعقود عليه 
عقداً مبتدأء فكان أول جزء من المنفعة مملوكاً بعقد» والثاني مملوكاً بعقد آخرء وما ملك 
بعقدين فتعذر التسليم في أحدهما لا يؤثر في الآخر؛ فإن استأجر دارين فسقطت إحداهما أو 
منعه مانع / من إحداهما أو حَدَّتَ في إحداهما عَيبٌء فله أن يتركهما جميعاً؛ لأن العقد وقع 
عليهما صفقة واحدة» قد تفرقت عليهء فيثبت له الخيارء والله ‏ عزّ وجل - أعلم . 

والثاني: عدم حدوث عذر بأحد العاقدين أو بالمستأجر؛ فإن حدث بأحدهما أو 
بالمستأجر عذرٌء لا يبقى العقد لازماء وله أن يفسخ. وهذا عند أصحابناء وعند الشافعي هذا 
لين يقترظ لبقاء*' الحقد لازما. 

ولقب المسألة أن الإجارة تفسخ بالأعذار عندنا؛ خلافاً له. 


وجه قوله إن الإجارة أحد نوعي البيع فيكون لازماً كالنوع الآخرء وهو بيع الأعيان. 
والجامع بينهما أن العقد انعقد باتفاقهماء فلا ينفسخ إلا باتفاقهما. 


0010 في ط: بقاء . 
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ولناة أن الحاجة تَدْعُو إلى الفسخ عند العذر”''؛ لأنه لو لزم العقد عند تحقق العذر للزء 
صاحب العذر ضرر م حرم بالعقد؛ لما نذكره في تفصيل الأعذار الموجبة للفسخ. فكان 
الفسخ في الحقيقة امتناعاً من التزام الضررء وله ولاية ذلك» وقد خرج الجواب عن قوله أن 
هذا بيع ؛ ان نقول نعمء لكنه عحجز عن المضي في موجبه إلا بضرر يلحقه لم يلتزمه بالعقد. 
فكان محتملا للفسخ في هذه الحالة؛ كما في بيع العين إذا اطلع المشتري على عيب بالمبيع؛ 
وكما لو حدث عيب بالمستأجر. وكذا عن قوله: العقد انعمّد باتفاقهماء ٠‏ فلا ينفسخ إلا 
باتفاقهماء أن هذا هكذا إذا لم يعجز عن المضي على موجب العقد إلا بضرر غير مستحق 
بالعقد. وقد عجز ههناء فلا يشترط التراضي على على الفسخ ؛ كما في بيع العين» وحدوث العيب 
بالمستأجر ثم إنكار الفسخ عند تحقق العذر خروج عن العقل والشرع ؛ لأنه يقتضي أن من 
اشتكى ضرسه فاستأجر رجلا ليقلعه”'' فسكن م يجبر على القلع» ومن وقعت في يده 
أكلة فاستأجر رجلا ليقطعها فسكن الوجع ثم برأت يده. يجبر على القطع. وهذا قبيحٌ عقلا 


وشرعاً. 


وإذا ثبت أن الإجارة تفسخ بالأعذارء فلا بد من بيان الأعذار المثبتة للفسخ على التفصيل 
فنقول؛ وبالله التوفيق : أن العذر قد يكون في جانب المستأجرء وقد يكون في جانب المؤاجر. 


أما الذي في جانب المستأجر فنحو: أن يفلس فيقوم من السوقء أو يريد سفراء أو ينتقل 
من الحرفة إلى الزراعة؛ أو من الزراعة إلى التجارة» أو ينتقل من حرفة إلى حرفة» لأن المفلس 
لا ينتفع بالحانوت» فكان في إبقاء العقد من غير استفياء المنفعة إضرار به ضرراً لم يلتزمه 
العقد. فلا يجبر على عمله. وإذا عزم على السفر ففي ترك السفر مع العزم عليه ضرر بهء وفي 
إبقاء العقد مع خروجه إلى السفر ضرر به أيضاً؛ ؛ لما فيه من لزوم الأجرة من غير استيفاء 
المنفعة. والانتقال من عمل لا يكون إلا للوعراض عن الأول ورغبته عنهء. فإن منعناه عن 
الانتقال أضررنا بهء وإن أبقينا العقد بعد الانتقال لألزمناه الأجرة من غير استيفاء المنفعة» وفيه 
ضرر بهء ولو أراد أن ينتقل من حانوت إلى حانوت ليعمل ذلك العمل بعينه في الثاني لما أن 
الثاني أرخص وأوسع عليه. لم يكن ذلك عذراً؛ للآنة. يفكتة استرقاء ء المنفعة من الأول من غير 
ضررء وإنما بطلت زيادة المنفعة وقد رضي بالقدر الموجود منها في الأول. 


وعلى هذا إذا استأجر رجلا لما لا يصل إلى الانتفاع به من غير ضرر يدخل في ملكه أو 


)01 ف العقك: 
(9) في ط: ليقلعها. 
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بدنهء ثم بدا له أن يفسخ الإجارة بأن استأجر رجلا ليقصر له ثيابأ أو ليقطعها أو يخيطهاء أو 
يهدم دارا له أو يقطع شجرا له. أو ليقلع ضرسه. أو ليحجم» او ليفصد.ء أو ليزرع ارضا» أو 
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يحدث في ملكه شيئا من بناءِ أو تجارةٍ أو حفرء ثم بدا له أن لا يفعل -» فله أن يفسخ الإجارة 
ولا يجبر على شيء من ذلك؛ لأن القصارة والقطع نقصان عاجل في المال بالغسل والقطع 
وفيه ضررء وهدم الدار وقطع الشجر إتلاف المالء» والزراع إتلاف البذرء وفي البناء إتلاف 
الآلة وقلع الضرس والحجامة والفصد إتلاف جزء من البدن» وفيه ضرر به إلا أنه استأجره لها 
لمصلحة تأملها تربو على المضرة» فإذا بدا له علم أنه لا مصلحة فيه فبقي الفعل ضرراً في 
نفسه » فكان له الامتناع من الضرر بالمسخ . إد الونسان لا يجبر على الإضرار بنفسه . 

وكذلك لو استأجر إبلا إلى مكة ثم بدا للمستأجر أن لا يخرجء فله ذلك ولا يجبر على 
السفر؛ لأنه لما بدا له علم أن السفر ضرر فلا يجبر على تحمل الضررء وكذا كل من استأجر 
دابة ليسافر ثم قعد عن السفرء فله ذلك لما قلنا. 

وقد قالوا أن الجمال إذا قال للحاكم أن هذا / لا يريد أن يترك السفرء وإنما يريد أن 
يفخ الرجارة. قال له الحاكم : انتظره». فإن خرج ثم قفل الجمال معه» فإذا فعلت ذلك فلك 
الأجر. 

فإن قال صاحب الدار للحاكم إن هذا لا يريد سفراً وإنما يقول ذلك ليفسخ الإجارة 
استحلفه الحاكم بالله - عنَّ وجلّ ‏ أنه يريد السفر الذي عزم عليه؛ لأنه يدعي سبب الفسخ. 
وهو إرادة السفر ولا يمكنه إقامة البينة عليه» فلا يقبل وله إلا مع يمينه . 


وقالوا: لو خرج من المصر فراسخ ثم رجع». فال صاحب الدار: إنما أظهر الخروج لفسخ 
00 وقد عاد. ع ل كر رعل ل امن إلى العري الح 

وأما الجمال إذا بدا له من الخروجء فليس له أن يفسخ الإجارة؛ لأن خروج الجمال مع 
الال لس شتف بالعقدة فإن له أن يبعث غيره مع الجمالء فلا يكون قعوده عذراً. 
بخلاف خروج المستأجرء لآن غرهه يتعلى مخووحة تنه فكان: قعودة عذرا: 

ولو امتتاضي وجلا ادقن لذ يكرا : فحفر بعضها فوجدها صلبة» أو خرج حيرا أو 
وجدها رخوة بحيث يخاف التلفء. كان عذراً؛ لأنه يعجز عن المضي في موجب العقد إلا 
بضرر لم يلتزمه . 

وقال هشام عن أبي يوسف في امرأة ولدت يومٌ النحر قبل أَنْ تطوف قأبى الجمال أن 
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ان ا عر لأنه لا يمكنها الخروج من غير طواف ولا سبيل إلى إلزام الجمال للإقامة 
مدة النفاس ؛ لأنه يتضرر به إذ هي مدة ما جرت العادة بإقامة القافلة قدرهاء فيجعل عذراً في 
فسخ الإجارة. وإن كانت قد ولدت قبل ذلك وقد بقى من مدة نفاسها كمدة الحيض أو أقل 
أجبز الجمال على المقام معها؛ لأن هذه الندة قد جرت العادة بمقام الحاج فيها بعد الفراغ من 
الحج . 

وأما الذي هو في جانب المؤاجرء فنحو أن يلحقه دين فادحٌ لا يجد قضاءء إلا من ثمن 
المستاخر من الإبل والعقار ونحو ذلك؛ إذا كان الدين ثبت قبل عقد الإجارة بالبينة أو بالإقرار 
أو ثبت بالبينة بعد عقد الإجارة. ولو ثبت بعد عقّد الإجارة بالإقرار فكذلك عند أبي حنيفة: 
وأما عندهما فالدين الثايت بالإقرار بعد عقد الإجارة لا تفسخ به الإجارة. لأنه متهم في هذا 
الإقرار. 

ولأبي حنيفة : أن الظاهر أن الإنسان لا يقر بالدين على نفسه كاذباًء وهذا العذر من 
جانب المؤاجر بناءً على أن بيع المؤاجر لا ينفذ عندنا من غير إجازة المستأجرء خلافاً للشافعي 
على ما نذكرهء وإذا لم يجز البيع مع [قيا م]”'' عقد الإجارة جعل الدين عذراً في فس+ © 
الإجارة. لأن إيقاء الإجارة مع لحوق الدين المادح العاجل إضرار بالمؤاجر؛ لأنه يحبس بهء 
ولا يجوز الجبر على تحمل ضرر غير مستحق بالعقد. 

فإن قيل: كيف يحبسه القاضي وهو غير قادر على قضاء الدين بالمؤاجر. لتعلق حق 
المستأجر به فينبغي أن لا يحبسه القاضي؟ 

فالجواب: أن القاضي لا يصدقه أنه لا مال له سوى المؤاجرء فيحبسه إلى أن يظهر 
حالهء وفي الحبس”" ضرر على أنه إن لم يكن له مال آخر غير المؤاجر لكن حق المستأجر 
إنما تعلق بالمنفعة لا بالعين» وقضاء الدين يكون من بدل العين وهو الثمن» فيحبس حتى 

وكذلك لو اشترى شيئا فأجره ثم اطلع على عيب به له أن يفسخ الإجارة ويرده بالعيب 
على بائعه. وإن رضي المستأجر بالعيب ويجعل حت الرد بالعيب عذراً له في فسخ الإجارة؛ 


لأنه لا يقدر على استيفائها إلا بضرر وهو التزا م المبيع المعيب. ولو أراد المؤاجر السفر أو 
النقلة عن البلد وقد أجر عقاراً له فليس ذلك بعذر؛ لأن استيفاء منفعة العقار مع غيبته لا ضرر 


اب 
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قال أبو يوسف: إن مرض المؤاجر أو أصاب إبله داءً» فله أن يفسخ إذا كانت بعينهاء أما 
إذا أصاب الإبل داء؛ فلأن استعمال الدابة مع ما بها من الداء إجحاف بهاء وفيه ضرر 
بصاحبهاء والضرر لا يستحق بالعقدء فيثبت له حق الفسخ؛ وكذا المستأجر لأن المنافع تنقص 
بمرض الإبل» فصار ذلك عيبا فيها. 


وأما [إذا]"؟ مرض الجمالء فظاهر رواية الأصل يقتضي أن لا يكون عذراً؛ لأن أثر 
المرض في المنع من الخروج» وخروج الجمال بنفسه مع الجمال غير مستحق بالعقد . 

وأما وجه رواية أبي يوسف: وهو الفرق بين مرض الجمال وبين قعوده؛ أن الجمال يقوم 
على جماله بنفسه؛ فإذا مرض لا يقوم غيره مقامه إلا بضررء وليس / كذلك إذا بدا له من 
الخروج ؛ لأنه يقدر على الخروج؛ فإذا ترك ذلك باختياره كان عليه أن يقيم غيره مقامه . 

ولو أجر صانع من الصناع» أو عامل من العمال نفسه لعمل». أو ضباغة : ثم قال : بدا لي 
أن أترك هذا العمل وأنتقل منه إلى غيره» قال محمد: إذد كان ذلك من عمله بأن كان حجاماً 
فقال: قد أنفت من عملي وأريد تركه. لم يكن له ذلك» ويقال: أوفٍ العمل : ثم انتقل إلى ما 
شيع من العمل ؛ 1 
أريد أن أتركه يريد أن يدفع عنه في الحال ويقدر على ذلك بعد انقضاء العمل» وإن كان ذلك 
العمل ليس من عمله وصنعته» بل أسلم نفسه فيها؛ وذلك مما يعاب به» أو كانت امرأة أجرت 
نفسها ظئراً وهي ممن تعاب بذلك» فلأهلها أن يخرجوها. 

وكذلك إن أبت هي أن ترضعه؛ لأن من لا يكون من أهل الصنائع الدنيئة إذا دخل فيها 
يلحقه العار؛ فإذا أراد الترك فهو لا يقدر على إيفاء المنافع إلا بضرر؛ وكذلك الظئر إذا لم تكن 
ممن يرضع مثلهاء فلأهلها الفسخ لأنهم يعيرون بذلك». وفي المَثَّل السائر : تجوعٌ الحُرَّةُ وَلا 
تأكل بثدييها؛ فإن لم يمكن إيفاء العقد إلا بضررء فلا يقدر على تسليم المنفعة إلا بضرر؛ 
بخلاف ما إذا زوجت نفسها من غير كفء؛ أنه لا يثبت لها حق الفسخ ويثبت للأولياء؛ لا 
التكاح لا يفسخ بالعذرء فقد لزمها العقد. والإجارة تنفسخ بالعذر. وإن وقعت لازمة. 

ولو انهدم منزل المؤاجر ولم يكن له منزل آخر سوى المنزل المؤاجرء فأراد أن ينقض 
الإجارة ويسكنهاء ليس له ذلك؛ لأنه يمكنه أن يستأجر منزلاً آخر أو يشتري» فلا ضرورة إلى 
فسخ الإجارة؛ وكذا | إذا أزاة الحو سن 23د" المضيى؛ لأنه ميك أن .يتك المترل فين 
الإجارة. ويخرج لدت الع اجر إذا أراد أن يخرج لما ذكرنا. 


000 سقط في ط. 
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ولو اشترى المستأجر منزلاء فأراد التحول إليه» لم يكن ذلك عذراً؛ لأنه يمكنه أن 
يؤاجر دار نفسه» فشراؤه داراً أخرى أو وجود دار أخرى لا يوجب عذراً في الدار المستأجرة. 
والله - عرٍّ وجل - أعلم . 

وأما الذي هو في جانب المستأجرء فمنها: عتق العبد المستأجر فإنه عذر في فسخ 
الإجارة» حتى لو أجر رجل عبده سنة» فلما مضت ستة أشهر أعتقه» فهو بالخيار إن شاء مضى 
على الإجارة: وإن شاء فسخ . ْ 

أما العتق. فلا شك في نفاذه لصدور الإعتاق من الأهل في المحل المملوك المرقوق 
والعارض»؛ وهو حق المستأجر لا يؤثر إلا في المنع من التسليم ونفاذ العتق لا يقف على إمكان 
التسليمء بدليل أن إعتاق الابق نافذ. . 

وأما الخيار؛ فلأن العقد على المنافع ينعقد شيئا فشيئاً على حسب حدوثهاء فيصير بعد 
الحرية كأنه عقد عليه ابتداء» فكان له خيار الإجارة والفسخ. فإن فسخ بطل العقد فيما بقي. 
وسقط عن المستأجر الأجر فيما بقي؛ وكان أجر ما مضى للمولى؛ لأنها بدل منفعة استوفيت 
على ملك المولى بعقذة» وإن أجاز ومضى,على الإجارة» قالأجرة فيمًا يستقبل إلى مام السننة 
تكون للعبد؛ لأنها بدل منفعة استوفيت بعد الحرية» فكانت له؛؟ كما لو أجر نفسه من إنسان بغير 
إذن مولاء» فأعتقه المولى في المدة» فلا خيار له؛؟ بخلاف العبد المأذون إذا أجر نفسه بعد 
الحرية». فإن اختار الإجارة لم يكن له أن ينقضها بعد ذلك؛ لأنه باختيار الإجارة أبطل حق 
الفسخ. فلا يحتمل العود وقبض الأجرة كلها للمولى» وليس للعبد أن يقبض الأجرة إلا بوكالة 
من المولى» لأن العاقد هو المولى» وحقوق العقد ترجع إلى العاقدء هذا إن لم يكن المستأجر 
عجل الأجرة. ولا شرط المولى عليه التعجيل» فإن كان عجل أو شرط عليه التعجيل فأعتق العبد 
واختار المضي على الإجارة» فالأجرة كلها للمولى؛ لأنها ملكها بالتعجيل أو باشتراط التعجيل . 

وذ لان الفبعت يود التضكفه إلى النيها جره لآل /الاجرة ومقائلة: المشعة لم ميلم له إلا 
منفعة نصف المدةء وسواء كان المولى أجترة:ننفسية أو أذن للعتك: أن راجن تفيتتة سرنة > فأجر ثم 
أعتقه المولى فى نصف المدة؛ لأن عقده بإذن المولى كعقد المولى بنفسه, إلا إن قبض الأجرة 
فى أعنقه الول ات اليد + أن إجارة التحجرنر تعت تاسدة «١‏ وكيا الأمضناء في الحقد 
الفاسد لا يثبت شرعاًء فبطل العقد بنفس الإعتاق؛ بخلاف المأذون. 

ومنها: بلوغ الصبي المستأجر آجره أبوه؛ أو وصى أبيه؛ أو جدهء أو وصى جدهء أو 
القاضيء أو أمينه ‏ فبلغ في المدة. فهو عذر إن شاء أمضى الإجارة. وإن شاء فسخ» لأن في 
إبقاء العقد بعد البلوغ ضررا بالصبي؛ لما بينا فيما تقدم. فيعجز عن المضي في موجب العقد 
إلا بضرر لم يلتزمه. فكان عذرا. 
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ولو أجر واحد من هؤلاء شيئاً من ماله فبلغ قبل تمام المدةء لا خيار لهء والفرق بين 
إجارة النفس والمال فذكرناه”'' في «كتاب البيوع»؛ أن إجارة ماله تصرف نظر في حقهء فلا 
يملك إبطاله بالبلوغ». فأما إجارة القع نهد في وضعها إضرار وإنما يملكها الولي أو الوصي 
من حيث هي تأديب» وقد انقطعت ولاية التأديب بالبلوغ. فأما غلاء أجر المثل فليس بعذر 
تنفسخ به الإجارة» إلا في إجارة الوقف»ء حتى لو آجر دارأ هي ملكه ثم غلا أجر مثل الدارء 
ليس له أن يفسخ العقدء إلأ في الوقتف. فإنه يفسخ نظراً للوقف ويجدد العقد في المستقبل 
على أجرة معلومة. وفيما مضى يجب المسمى بقدرهء وقيل هذا إذا ازداد أجر مثل الدور. 

فأما إذا جاء واحد وزاد في الح يننا على لجار الأول فلا يعتبر ذلك» ثم إنما 
تفسخ هذه الإجارة إذا أمكن الفسخ. فأما إذا لم يمكن فلا تفسخ ؛ بأن كان في الأرض زرع نم 
يستحصد ؛ لأن في القلع ضرراً بالمستأجرء فلا تمسخ. بل تترك إلى أن يستحصد الزرع بأجر 
المثل» فإلى وقت الزيادة يجب المسمى بقدره / » وبعد الزيادة إلى أن يستحصد يجب أجر 
المثلء هذا إذا غلا أجر مثل الوقف, فأما إذا رخص فإن الإجارة لا تفسخ؛ لأن المستأجر 
رضي بذلك القدر وزيادة؛ ولأن الفسخ في الوقف عند الغلاء لمعنى النظر للوقف. وفي هذا 
ضررهء فلا تفسخ . 


وأما العذر في استئجار الظئر فنحو ألا يأخذ الصبي من لبنها لأنه لم يحصل بعض ما 
دخل تحت العقد أو بقى من لبنها؛ لأن الصبي يتضرر به. 


| أو تحبل الظئر لآن لبن الحامل يضر بالصبي؛ أو تكون سارقة لأنهم يخافون على متاعهم 
أو تكون فاجرة بيئة الفجورء لأنها تتشاغل بالفجور عن حفظ الصبيء أو أرادوا أن يسافروا 
بصبيهم وأبت الظئر أن تخرج معهم؛ لأن في إلزامهم ترك المسافرة إضراراً بهم؛ وفي إبقاء 
العقد بعد السفر إضرارا أيضاً . 


أل تمرضي الظئر؛ لأن الصبي يتضرر بلبن المريضة. والمرأة تتضرر بالإرضاع في 
[حال]'' المرض أيضاًء فيثبت حق الفسخ من الجانبين. 
فإن كانوا يؤدونها بالسديي أمروا أن يكفوا عنهاء فإن لم يكفواء كان لها أن تخرج لأن 


الأذرة محظورة. فعليهم تركهاء فإن لم يتركوهاء كان في إبقاء العقد ضرر غير ملتزم بالعقد. 
فكان عدر وللروج أن يخرجها من الرضاع إن لم تكن الإجارة برضأه. 


6 في ط: ذكره. 
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وقيل: هو على التفصيل إن كان ممن يشينه أن ترضع زوجته فله الفسخ؛ لأنه يعبر بذلك 
فيتضرر بهء وإن كان ممن لا يشينه ذلك» لم يكن له أن يفسخ ؛ لأن المملوك له بالنكاح منافع 
بضعها لا منافع ثديهاء فكانت هي بالإجارة متضرفة في حقّهاء وقيل: له الفسخ في الوجهين 
لأنها إن أرضعت الصبي في بيتهم فللزوج أن يمنعها من الخروج من منزله. وإن أرضعت في 
بيته» فله أن يمنعها من إدخال الصبي إلى بيته . 


ثم إذا اعترض شيءٌ من هذه الأعذار التي وصفناهاء فالإجارة تنفسخ بنفسها أو تحتاج 


إلى الفسخ؟ 


قَالَ بَعْض مُشَايخنا: تنفسحٌ بنفسها. 
وقال , بعضهم : لاا تنه بتمسمح . 


والصّواب: أنه ينظر إلى العذر: إن كان يوجب العجز عن المضي في موجب العقد 
شرعاً؛ بأن كان المضى فيه حراماء فالإجارة تنتقض بنفسها؛ كما في الإجارة على قلع الضرس 
إذا اشتكت ثم سكنت» وعلى قطع اليد المتأكلة إذا برأت ونحو ذلك . 


وإن كان العذر بحيث لا يوجب العجز عن ذلك لكنه يتضمن نوع ضرر لم يوجبه العقدء 
لا ينفسخ إلا بالفسخ» وهل يحتاج فيه إلى فسخ القاضي أو التراضي» ذكر في الأصل» وفي 
«الجامع الصغير» أنه لا يحتاج إليه» بل للعاقد فسخها. 

وذكر في الزيادات: أنها لا تنفسخ إلا بفسخ القاضي أو التراضي» وجه ما ذكر في 
الزيادات أن هذا خيار ثبت بعد تمام العقد» فأشبه الرد بالعيب بعد القبض» وجه المذكور في 
«الأصل» و«الجامع الصغير» أن المنافع في الإجارة لا تملك جملة واحدة بإ شيا نشيناء 
فكان اعتراض العذر فيها بمنزلة عيب حدث قبل القبض» والعيبٌ الحادث قبل القبض في باب 

ومن مشايخنا من فصل فى ذلك"''' تفصيلاًء فقال: إن كان العذر ظاهرأء لا حاجة إلى 
القضاء ؛ وإن كان حفيًا كالدين». يشتدط المقضاء ليظهر العذر فيه ويزول الاشتياه. وهذا حسنٌ : 
ويبنغي أن يبيع المستأجر ثم يفسخ الإجارة. 


)١(‏ في ط: فيه. 
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فصل فى صفة الإحارة 

وأما صغة الإجارة: فالإجارة عقد لازم إدا وقعت صحيحة عرَّيةَ عن خيار الشرط والعيب 
والرؤية - عند عامة العلماء؛ فلا تفسخ من غير عذرء وقال شريح: إنها غير لازمة وتفسخ 
الع انها إباحة المنفعة فأشبهت الإعارة. ولنا: أنها تمليك المنفعة بعوض فأشبهت 
البيع ؛ وقال ‏ سبحانه وتعالى -: #أَوْقُوا بِالعْقُودِ» [المائدة:1] والفسخ ليس من الإيفاء بالعقد. 

وقال عمر ‏ رضي الله عنه : البِيعٌ صفقةٌ أو خيارٌء جعل البيع نوعين: نوعاً لا خيار 
فيه؛ ونوعا فيه خيارء والإجارة بيع» فيجب أن تكون نوعين: نوعا ليس فيه خيار الفسخ؛ 
ونوعا فيه نيار الفسخ؛ ولأنها معاوضة عقدت مطلقة» فلا ينفرد أحد العاقدين فيها بالفسخ إلا 


فصل [في حكم الإجارة] 

وأما حكم الإجارة» فالإجارة لا تخلو إما إن كانت صحيحة؛ وإما إن كانت فاسدة؛ وإما 
إن كانت باطلة؛ أما الصححة ذلها احكام بمضنها أصاي وبعضها من التوابع ؛ أما الحكم 
الأصلي فالكلام فيه في ثلاث مواضع؛ في بيان أصل الحكم» وفي بيان وقت ثبوتهء وفي بيان 
كيفية ثبوته . 

أما الأول : فهو ثبوت الملك في المنفعة للمستأجر. وثبوت الملك في الأجرة / المسماة 
للآجر؛ لأنها عقد معاوضة إذ هي بيع المنفعة. والبيع عقد معاوضة فيقتضي ثبوت الملك في 
العوضين . 

وأما وقفت ثبوتهء فالعقد لا يخلو: إما إن كان عقد مطلقا عن شرط تعجيل الأجرة. وإما 
أن شرط فيه تعجيل الأجرة أو تأجيلهاء فإن عقد مطلقاً فالحكم يثبت في العوضين في وقت 
واحدء فيئبت الملك للمؤاجر فى الأجرة وقت ثبوت الملك للمستأجر فى المنفعة. وهذا قول 
أصحاينا . 

وقال الشافعيى: حكم الإجارة المطلقة هو ثبوت الملك فى العوضين عَقِيبٍ العقد بلا 
فصل» وأما كيفية ثبوت حكم العقد فعندنا يثبت شيئاً فشيئاً على حسب حدوث محله وهو 
المنفعة؛ لأنها تحدث شيئاً فشيئاء وعنده تجعل [منافع]”'' المدة موجودة تقديراً؛ كأنها أعيان 


)١(‏ في ط: بلا عذر. 
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قائمة» ويثبت الحكم فيها في الحال. وعلى هذا يبنى أن الأجرة لا تملك بنفس العقد المطلق 
عندناء وعنلده 1" 


وجه قوله: إن الإجارة عقد معاوضة وقد وجدت مطلقة» والمعاوضة المطلقة تقتضي 
ثبوت الملك في العوضين عَقِيبٍ العقد كالبيع» إلا أَنّ الملك لا بد له من محل يثبت فيه 
ومنافع”'' المدة معلومة في الحال حقيقة فتجعل موجودة حكماً؛ تصحيحاً للعقد. وقد يجعل 
المعدوم حقيقة موجودا تقديرا عند تحقق الحاجة والضرورة. 

ولنا أن المعاوضة المطلقة إذا لم يثبت الملك فيها في أحد العوضين لا يثبت في العورض 
الآخر؛ إذ لو ثبت لا يكون معاوضة حقيقة؛ لأنه لا يقابله عوضص؛ ولأن المساواة فى العقود 
المطلقة بطلوب: الناقتين ...وال مسازاة ]ذا للم يقت الملك قن احد الفواضين + :والملاك: لم يقت 
في أحد العوضين وهو منافع المدة؛ لأنها معدومة حقيقة» فلا تثبت في الأجرة في الحال 
تحقيقاً للمعاوضة المطلقة فى أي وقت تثبت» فقد كان أبو حنيفة أولاً يقول: إن [الأجرة لا 
يجب )"الأ بعد فقنى المدة [فى الإتعازة الت تق كل المنه] "4 مكل اهار :أرقن منة 
أو عشر سنين» وهو قول زفرء ثم رجع هنا فقال: تحب يوما فيوما وفي الإجارة على المسافة. 
مثل أن استأجر بعيراً إلى مكة ذاهباً وجائياً. كان قوله الأول أن لا يلزمه تسليم الأجر حتى 
يعودء وهو قول زفرء ثم رجع وقال: يسلم حالاً فحالا. 

وذكر الكرخي: أنه يسلم أجرة كل مرحلة إذا انتهى إليهاء وهو قول أبي يوسف ومحمدء 
وجه قول أبي حنيفة الأول أن منافع المدة أو المسافة من حيث أنها معقود عليها شيء واحد. 
فما لم يستوفها كلها لا يجب شيء من بدلها؛ كمن استأجر خياطاً يخيط ثوباً فخاط 'بعضهء أنه 
لا يستحق الأجرة حتى يفرغ منه؛ وكذا القصار والصباغ . 

وس فوله الغا :وشو المشيوى» أنمللة البذل [بمقائلة ملك الميول] ** وهو المتفعة 
والهااسحنت كينا قفا مان سمه جنوه الزمان» فيواكيا شيا نشيعا على سب حدرنية 
فكذا ما يقابلهاء فكان ينبغي أن يجب عليه تسليم الأجرة ساعة فساعة إلا أن ذلك متعذرء 
فاستحسن فقال يوماً فيوماً ومرحلة فمرحلة؛ لأنه لا يعذر فيه» وروي عن أبى يوسف فيمن 
استأجر بعيراً إلى مكة أنه إذا بلغ ثلث الطريق أو نصفه أعطي من الأجر حبابة اماكيان: 
وذكر الكرخي أن هذا قول أبي يوسف الأخيرء ووجهه أن السير إلى ثلث الطريق أو نصفه 
منفعة مقصودة في الجملة. فإذا وجد ذلك القدر يلزمه تسليم بدله . 


)غ2 في ط : منافع . 2 سقط في ط. 
030 في الأجر لا يفيت (4) سقط في ط. 


35 


يان كتاب الإجَارة 


وعلى هذا يخرج ما إذا أبرأ المؤاجر المجاجر فين الاجر أذ وهبه له أو تصدق به عليه 
أن ذلك لا يجوز فى قول أبى يوسف الأخيرء عيئاً كان الأجر أو ديئاأء وقال محمد: إن كان 
ديناً جاز. 


وجه قول أبي يوسف: ظاهر خارج على الأصل» وهو أن الأجرة لم يملكها المؤاجر في 
العقد المطلق عن شرط التعجيل والإبراء عما ليس بمملوك المبرىء لا يصح بخلاف الدين 
المؤجل؛ لأنه مملوك وإنما التأجيل لتأخير المطالبة فيصح الإبراء عنهء وهبة غير المملوك لا 

وجه قول محمد: أن الإبراء لا يصح إلا بالقبول» فإذا قبل المستأجر فقد قصدا صحة 
تصرفهماء ولا صحة إلا بالملك». فيثبت الملك مقتضى التصرف تصحيحا له؛ كما فى قول 
الرجل لغيره: أعتق عبدك عني على ألف درهمء فقال: أعتقتء والإبراء إسقاط» وإسقاط 
الحق بعد وجود سبب الوجوب جائزء كالعفو عن القصاص بعد الجرح قبل الموت. وسبب 
الوجوب ههنا موجود وهو العقد المنعقد» والجواب أنه إن كان يعني بالانعقاد في حق الحكم 
فهو غير منعقد في حن السك ول شلذت بين / أصحاناه وإن كان يعني [به]'' شيئاً آخر 
فهو غير معقول. ولو أبرأه عن بعض الأجرة أو وهب منه جاز في قولهم جميعاً. 


أماتعق أضل فيد ققلاه» لأنه يجوز الل عقده: في الكل؛ فكذا في البعض» و 
ا وج حي با و ب اوسا بر 
وعدن حال الحقاد ونعرلة كيه بحس القدن قن البتر معط الكل :"لا .يكن النغانه بأضل 
العقدء ولا سبيل إلى تصحيحه للحال لعدم الملك». وأما إذا كانت الأجرة عيناً من الأعيان 
فوهبها المؤاجر للمستأجر قبل استيفاء المنافع» فقد قال أبو يوسف أن ذلك لا يكون نقضا 
للإجارة . 

وقال محمد: إن قبل المستأجر الهبة بطلت الإجارة» وإن رَدّهَا لم تبطل» أما أبو يوسف 
فقد مر على الأصل أن الهبة لم تصبح لعدم الملك» فالتحقت بالعدم؛ كأنها لم توجد رأسا 
بخلاف المشتري إذا وهب المبيع من بائعه قبل القبض وقبله البائع أن ذلك يكون نقضا للبيع؛ 
لأن الهبة هناك قد صحت لصدورها من المالك» فثبت الملك للبائع» فانفسخ البيع . 

وأما محمد فإنه يقول: الأجرة إذا كانت عينئاً كانت في حكم المبيع؛ لأن ما يقابلها هو 


في حكم الأعيان؛ والمشتري إذا وهب المبيع قبل القبض من البائع فقبله البائع يبطل البيع؛ كذا 


)١(‏ سقط فى ط. 
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هذاء وإذا رد المستأجر الهبة لا تبطل الإجارة؛ لأن الهبة لا تتم إلا بالقبول» فإذا ردها"'' 

وعلى هذا إذا صارف المؤاجر المستأجر بالأجرة فأخذ بها ديناراً؛ بأن كانت الأجرة 
دراهم أن العقد باطل عند أبي يوسف في قوله الأخير؛ وكان قوله الأول إنه جائزء وهو قول 
ممحمل . 

فأبو يوسف مر على الأصل فقال الأجرة لم تجب بعقد الإجارة. وماوجب بعقّد 
الصرف لم يوجد فيه التقابض في المجلسء. فيبطل العقد فيه؛ كمن باع ديناراً بعشرة فلم 
يتقابضا؛ ولأنه يشتري الدينار بدراهم في ذمته ثم يجعلها قصاصا بالأجرة. ولا أجرة لهء فيبقى 
ثمن الصرف في ذمته» فإذا افترقا قبل القبض بطل الصرف» ومحمد يقول: إذا لم يجز الصرف 

ولو شرطا تعجيل الأجرة ثم تصارفا جاز؛ كذا هذا. 


ولو اشترى المؤاجر من المستأجر عيئاً من الأعيان بالأجرة جاز في قولهم؛ لأن العقد 
على الأعيان [لآا يقتضي قبض البدل في المجلس » فجاز العقد. وإن كانت الأجرة غير واجبة» 
ويبقى الشمن في ذمته؛ ولو أخذنا بالأجرة رهناء أو كفيلاً جاز في قولهم. أما على أصل 
محة : :فلن لآب 21 ]!'""والينة جاتر اذى:.قالرهو بو الكفالة ازالن.. 


وأما على أصل أبي يوسف فأما الكفالة؛ واودحرانها د معي ا الدين السات 
بذلبل أنهالى كميما يذو تدعق قلذن حاننت 4 وكذلف الكقالة بالضي "© جائرة؛ و كذراك 
الرمن جين ثم عحسه جاترة والريعن بلحم فى البيم لمرو طدفيه اهار ولأن الكفالة 
والوهن ضرعا للعونق: والتوثق ملائم للأجرء هذا إذا وقع العقد مطلقاً عن شرط تعجيل 
الأجرة» فأما إذا شرط فى تعجيلها ملكت بالشرط ووجب تعجيلهاء فالحاصل أن الأجرة لا 
نباك كنا إلة بأحد. معان تلؤتة» الدناة بررط السيد فى تين الحقافه. والقاق: التي امه 
عو اشومل» بو الناللك .اعفاد الجدر د صلب 1 ١‏ 

أما ملكها بشرط التعجيل فلأن ثبوت الملك في العوضين في زمان واحد لتحقيق معنى 
المعاوفة المطلقة» وتحقيق المساواة التي هي مطلوب العاقدين؛ ومعنى المعاوضة والمساواة 
لا يتحقق إلا في ثبوت الملك فيهما في زمان واحد؛ فإذا شرط التعجيل فلم توجد المعاوضة 


)١(‏ في ط: رد. 
(؟') سقط فى ط. 
6) في ط: بالدرك. 
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المطلقة؛ بل المقيدة بشرط التعجيل» فيجب اعتبار شرطهما؛ لقوله ككة: «المِسْلِمُونَ عِنْد 
شُرُوطِهِمْ» فيثبت الملك في العوض قبل ثبوته في المعوض؛ ولهذا صح التعجيل في ثمن 
المبيع ؛ وإن كان إطلاق العقد يقتضي الحلول؛ كذا هذا؛ وللمؤجر حبس ما وقع عليه العقد 
حتى يستوفي الأجرة؛ كذا ذكر الكرخي في جامعه؛ لأن المنافع في باب الإجارة كالبيع في 
باب البيع» والأجرة في الإجارات كالثمن في البياعات؛ وللبائع حبس المبيع إلى أن يستوني 
الثمن» فكذا للمؤاجر حبس المنافع إلى أن يستوفي الأجرة المعجلة . 


فإن قيل لا فائدة في هذا الحبس» لأن الإجارة إذا وقعت على مدة فإذا حبس المستأجر 
مدة بطلت الإجارة فى تلك المدة» ولا شيء فيها من الأجرة» فلم يكن الحبس مفيدا. 


فالجواب: إن الحبس مفيد لأنه يحبس ويطالب بالأجرة» فإن عجل وإلا فسخ / العقدء 
فكان في الحبس فائدة؛ على أن هذا لا يلزم في الإجارة على المسافة بأن أجر دابة مسافة 
معلومة؛ لأن العقد ههنا لا يبطل بالحبس؛ وكذا هذاء ويبطل ببيع ما يتسارع إليه الفساد؛ 
كالسمك الطري ونحوه؛ إذ للبائع حبسه حتى يستوفي الثمن» وإن كان يؤدي إلى إبطال البيع 
بهلاك المبيع قبل القبض» وإن وقع الشرط في عقد الإجارة على أن لا يسلم المستأجر الأجر 
إلا بعد انقضاء مدة الإجارة» فهو جائز. 


وأنا قل قرول آي سخفيلة الأول تنظاجي لكأن الأحرة لتعفيه ناف لخر المندقه فإذا 
قوط كان هنذا خترطا معررا ستقفسى العقدع نككان جائرا 2 زان على قولة لآخر 4 قاللجر بون 
غادف تحب تنا قدي فت شرل تال الأخزةة والكىة كالنين تحني اتاجين كالدين:. 1 

وأنا إذا غصل الكش مى قر :فرظ قلات انا عل الآجرة ققد غير مقتضن مططلق العقد 
وله هذه الولاية؛ لأن التأخير ثبت حقّأ له» فيملك إبطاله بالتعجيل» كما لو كان عليه دين 
مؤجل فعجله؛ ولأن العقد سبب استحقاق الأجرة» فالاستحقاق وإن لم يثبت فقد انعد سببه. 
وتعجيل الحكم قبل الوجوب بعد وجود سبب الوجوب جائز؛ كتعجيل الكفار بعد الجرح قبل 
الموت . 

وأمّا إذا استوفى المعقود عليه فلأنه يملك المعوض فيملك المؤاجر العوض في مقابلته ؛ 
تحقيقاً للمعاوضة المطلقة» وتسوية بين العاقدين في حكم العقد المطلق» وعلى هذا الأصل 
تبنى الإجارة المضافة إلى زمان فى المستقبل بأن قال: أجزتك هذه الدار غدأء أو رأس شهر 
كذا؛ أو قال: أجرتك هذه لدان حددة اولي غرة شهر رمضان - أنها خاتوة فى قول أصحابناء 
وعند الشافعي: لا تجوز. 1 


وحه البناء : أن الإجارة نبع المنفعة» وطريق جوازها عندذه أن يجعل منافع المدة موجودة 


كتاب الإجارة 4١‏ 





تقديراً عَقِيبِ العقد تصحيحاً له؛ إذ لا بد وأن يكون محل حكم العقد موجوداً ليمكن إثبات 
حكمه فيه» فَجَعلت المنافع موجودة حكما؛ كأنها أعيان قائمة بنفسهاء وإضافة البيع إلى عين 
ستوجدء لا تصح؛ كما في بيع الأعيان حقيقة. 

وأما عندنا فالعقدُ ينعقد شيئاً فشيئاً على حسب حدوث المعقود عليه شيئاً فشيئاً وهو 
المنفعة» فكان العقد مضافاً إلى حين وجود المنفعة من طريق الدلالة» فالتنصيص على الإضافة 
يكون مقرراً مقتضى العقد؛ إلا أنا جوزنا الإضافة في الإجارة دون البيع للضرورة؛ لأن المنفعة 
حال وجودها لا يمكن انتفاء العقد عليهاء فدعت الضرورة إلى الإضافة ؛ ولا ضرورة في بيع 
العين لإمكان إيقاع العقد عليها بعد وجودها؛ لكونها محتملة للبقاء فلا ضرورة إلى الإضافة ؛ 
وطريقنا أوْلَى لأن جعل المعدوم موجودا تقدير للمحال» وتقدير المحال محال» ولا إحالة في 
الإضافة إلى زمان في المستقبل» فإن كثير من التصرفات تصح مضافة إلى المستقبل كالطلاق 
والعتاق ونحوهماء فكان الصحيح ما لنا. والله الموفق. 

وأما الأحكام التي هي من التوابع فكثيرة؛؟ بعضها يرجع إلى الآجر والمستأجر مما عليهما 
ولهماء وبعضها يرجع إلى صفة المستأجر والمستأجر فيه . 

أما الأول: فجملة الكلام فيه أن عقد الإجارة لا يخلو إما إن شرط فيه تعجيل البدل أو 
تأجيله ؛ وإما إن كان مطلقاً عن شرط التعجيل والتأجيل» فإِنْ شرط فيه تعجيل البدل فعلى 
المهاتى تعساها و الأكزاه ماده سواء كان ما وقع عليه الإجارة شيئاً ينتفع بعينه كالدار 
والدابة وعبد النكزمة+ أو كان انها أو عاملا ينتفع بصنعته أو عمله؛ كالخياط والقصار 
والصباغ والإسكاف؛ لأنهما لما شرطا تعجيل البدل لزم اعتبار شرطهما؛ لقوله وَيْةٌ: 
القترجر ةن عل ل ووه وملك الآجر البدل حتى تجوز له هبته والتصدق به والإبراء عنه 
والشراء والرهن والكفالة, وكُلٌ تصرف يملك البائع في الثمن في باب البيع ؛ وللمؤاجر أن 
يعدم عن تتطليع اللعينناً خرن في الأخياد المنتفع بأعيانها حتى يستوفي الأجرة؛ وكذا للأجير 
الواحد أن يمتنع عن تسليم النفس» ٠‏ للأجير المشترك أن يمتنع عن إيفاء العمل قبل استيفاء 
الأجرة [لأن الأجرة في الإجارات]' كالئمن في البياعات» وللبائع حبس المبيع إلى أن 
يستوفي الثمن إذا لم يكن مؤجلا؛ كذا ههنا. 

وإن شرط فيه تأجيل الأجرة يبتدأ بتسليم المستأجر وإيفاء العمل» وإنما يجب بتسليم 
البدل عند انقضاء الأجل؛ لأن الأصل في الشروط اعتبارها للحديث الذي روينا؛ وإن كان 
العقد مطلقاً عن شرط / التعجيل والتأجيل يبتدأ بتسليم ما وقع عليه العقد في نوعي الإجارة» 598/15 ب 


00 :فى طفن الأجارة . 


4.3 كتَاب الإجَارَةٍ 


فيجب على المؤاجر تسليم المستأجر. وعلى الأجير تسليم النفس أو إيفاء العمل أولاً عندنا؛ 
خلافا للشافعي ؛ لأن الأجرة لا تجب عندنا بالعقد المطلق وعنده تجبء والمسألة قد مَكَتْ» 
غير أن في النوع الأول وهو الإجارة على الأشياء المنتفع بأعيانها إذا سلم اللرة لا يجب 
على الساكن حلت البدل كله للحال ود عان ميب انعيناء المتفعة شيعا فشيعاء حقيقة أو 
تقديراًء بالتمكن من الاستيفاء في قول أبي حنيفة الآخرء وللمؤاجر أن يطالبه 0 بمقدار 
ذلك رما فيوماً في الإجارة على العقار ونحوه» ومرحلة مرحلة في الإجارة على المسافة؛ 
ولكن بجر" المحاري ,على التخيار إلى المكان المشروط؛ إذ لو لم يجبر لتضرر المستأجر. 
وفي قوله الأول وهو قول أبي يوسف ومحمد لا يجب تسليم شيء من البدل إلا عند انتهاء 
المدة أو قطع المسافة كلها في الإجارة على قطع المسافة» وقد ذكرنا وجه القولين فيما تقدم. 


وأما في النوع الآخر هو استئجار الصناع والعمال”' فلا يجب تسليم شيء من البدل إلا 
بعد الفراغ”" من العمل بلا جلاقتةة: جتن اقالرا فى التجمال يساك بخط المناء و اسه لا فب 
الأجر؛ لأن الحط من تمام العمل؛ ؟؛ وهكذا قال أبو يوسف في الحمال يطلب الأجرة بعد ما بلغ 
المنزل قبل أن يضعه أنه ليس له ذلك؛ لأن الوضع من تمام العمل . 


والفرقٌ أن كل جزء من العمل في هذا النوع غير مقصود؛ لأنه لا ينتفع بعضه دون 

بعص »© فكان الكل كشيء واحل» فما لم يوجد لا يقابله البدل بلا خلالاف» بخلاف النوع الأول 

على تولنانى حدق لاخر لأن كل جزء من السكنى وقطع المسافة مقصود فيقابل بالأجرة ثم 

في النوع الآخر إذا أراد الأجير حبس العين بعد الفراغ من العمل لاستيفاء الأجرة. هل له 
ذلك؟ 





ينظر: إن كان لعمله أ؛ ثر ظاهر في العين كالخياط والفصان والضيح والإسكاف له ذلك ؛ 
لأن ذلك الأثر هو المعقود عليه وهو صيرورة الثوب مخيطأ مقصوراً. وإنما العمل يحصل ذلك 
الأثر عادة: والبدل يقابل ذلك الأثرء فكان كالمبيع» فكان له أن يحبسه لاستيفاء الأجرة كالبيع 
قبل القبض أنه يحبس لاستيفاء الثمن إذا لم يكن الثمن مؤجلا. 

ولو هلك قبل التسليم تسقط الأجرة؛ لأنه مبيع هلك قبل القبضء» وهل يجب الضمان؟ 
فعند أبي حنيفة لا يجب»ء وعندهما يجب ؛ لأنه يجب قبل الحبس عندهما فبعد الحبس أولى» 
والمسألة تأتى في موضعهاء إن شاء الله تعالى . 


60 في ط: يخير 


30( في ط: العمل . 
(6) في ط: إلا عند انتهاء المدة أو قطع المسافة بعد الفراغ . 
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وإن لم يكن لعمله أثر ظاهر في العين كالحمال والملاح والمكاري؛ ليس له أن يحبس 
العين ؛ لأن ما لا أثر له في العين فالبدل إنما يقابل نفس العمل إلا أن العمل كله كشيء واحدء 
إذ لا ينتفع ببعضه دون بعضء» فكما فرغ حصل في يد المستأجر فلا يملك حبسه عنه بعد طلبه 
كاليد المودعة؛ ولهذا لا يجوز حبس الوديعة بالدين» ولو حبسه فهلك قبل التسليم لا تسقط 


الأجرة؛ لما ذكرنا أنه كما وقع في العمل حصل مسلماً إلى المستأجر؛ لحصوله في يده ْ 


فتقررت عليه الأجرة» فلا تحتمل السقوط بالهلاك, ويضصمن أنه ديه و ا فصار غاصياً 
بالحبس » ونَصّ محمد على الغصب فال: فإن حبس الحمال المتاع في يده فهو غاصب . 


ووجهه ما ذكرنا أن العين كانت أمانة فى يده؛ فإذا حبسها بديئه فقد صار غاصباً؛ كما لو 

حبس المودع الوديعة بالدين» هذا الذي ذكرنا أن العمل لا يصير مسلماً إلى المستأجر إلا بعد 
الذران اكه حتى لا يملك الأجير المطالبة بالأجرة قبل الفراغ إذا كان المعمول فيه في يد 
الأجيرء فإن كان في يد المستأجرء فقدر ما أوقعه من العمل فيه يصير مسلماً إلى المستأجر قبل 
الفراغ منه حتى يملك المطالبة بقدره من المدةء بأن استأجر رجلاً ليبني له بناء في ملكهء, و 
فيما في يده. بأن استأجر ليبني له بناء في داره أو يعمل له ساباطاً أو جناحاً أو يحفر له بثرا أو 
قناةٌ أو نهراً؛ أو ما أشبه ذلك في ملكه أو فيما في يده فعمل بعضهء فله أن يطالبه بقدره من 
الأجرة؛ لكنه يجبر على الباقي؛ حتى لو انهدم البناء أو انهارت البئر أو وقع فيها الماء والتراب 
وسواها مع الأرض أ مقط سانكم فله أجر ما عمله بحصته؛ لأنه إذا كان في ملك 
المستأجر أو في يده فكما عمل شيئاً حضل في يده قبل هلاكه وصار مسلماً إليه» فلا يَسْقْط 
بَدَلهُ بالهلاك . 


ولو كان ذلك في غير ملكه ويدهء ليس له أن يطلب شيئاً من الأجرة / قبل الفراغ من 
عمله وتسليمه إليه» حتى لو هلك قبل التسليم لا يجب شيء من الأجرة» لأنه إذا لم يكن في 
ملكه ولا فى يده توقف وجوب الأجرة فيه على الفراغ والتمام . 


وقال الحسنٌ بن زياد : إذا أراه موضعاً من الصحراء يحفر فيه بثرأء فهو بمنزلة ما هو في 
ملكه ويدهء وقال في آخر الكلام» وهذا قياس قول أبي حنيفة : وقال محمد: ل يَكُونُ قابيضاً 
إلا بالتخلية وإن أراه الموضع ء وهو الصحيح ؛ لأن ذلك الموضع باللعين لم يعبر تي باز 2140 
ضور غسل الاجيز فيه سيلما ل وإن كان ذلك في غير ملك المستأجر ويده. فعمل الأجير 
عفبه:والمستاجر قريت من العافل فخلى الأحبر بيئة وبيئة؛ فقال المستأجر : لا أقبضه منك 


)١(‏ السَابَاطً : سقيفة بين حائطين تحتها ممر نافذ. المعجم الوسيط (سبط). 
(') في ط: غير ذلك. 
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حتى تفرغ» فله ذلك؛ لأن قدر ما عمل لم يصر مسلماً إذا لم يكن في ملك المستأجر ولا في 
يده؛ لأنه لا ينتفع ببعض عمله دون بعضء فكان للمستأجر أن يمتنع من التسليم حتى يتمه. 

ولو استأجر لبان ليضرب له لبن في ملكه أو فيما في يده» لا يستحق الأجرة حتى يجف 
اللبن وينصبه في قول أبي حنيفة . | 

وقال أبو يوسف ومحمد: حتى تجف أو ينصبه ويشرجهء ولا خلاف فى أنه إذا ضربه 
ولم يقمه أنه لا يستحق الأجرة؟ لأنه ما لم يقلبه عن مكانه فهو أرضء فلا يتناوله اسم اللبن. 
والخلاف بينهم يرجع إلى أنه هل يصير قابضاً له بالإقامة أو لا يصير إلا بالتشريج». فعلى قول 
أبي حنيفة يصير قابضاً له بنفس الإقامة؛ لأن نفس الإقامة من تمام هذا العمل» فيصير اللبن 
مسلما إليه بهما. 

وعلى قولهما لا يصير قابضاً ما لم يشرج؛ لأن تمام العمل به حتى [أنه]”'' لو هلك قبل 
النصب في قول أبي حنيفة وقبل التشريج» في قولهماء فلا أجر له؛ لأنه هلك قبل تمام العمل 
على اختلاف الأصلين» ولو هلك بعده فله الأجر؛ لأن العمل قد تم فصار مسلماً إليه؛ لكونه 
في ملكه أو في يدهء فهلاكه بعد ذلك لا يسقط البدل. 

وجه قولهما: أن الأمن عن الفساد يقع بالتشريج» ولهذا جرت العادة بين الناس أن اللبان 
هو الذي يشرج ليؤمن عليه الفسادء فكان ذلك من تمام العمل كإخراج الخبز من التنور. 

ولأبي حنيفة أن المستأجر له ضرب اللبن: ولما جف ونصبه فقد وجد ما ينطلق عليه 
اسم اللبن وهو في يده أو في ملكهء فصار قابضاً له. فأما التشريج فعمل زائدٌ لم يلزمه العامل 
بمنزلة النقل من مكان إلى مكانء فلا يلزمه ذلك» وإن كان ذلك في غير ملكه ويدف لم 
يستحق الأجرة حتى يسلمه؛ وهو أن يخلى الأجير بين اللبن وبين المستأجرء لكن ذلك بعد ما 
تضبه علد أبي. حتيفة» وغندهما بعد .ما أشرجه. [ 


وروى أبن سماعة عن محمد في رجل استأجر خبازاً ليخبز له قفيزاً من دقيق بدرهمء 
فخبز فاحترق الخبز في التنور قبل أن يخرجهء أو ألزقه في التنور ثم أخذه ليخرجه فوقع من يده 
في التنور فاحترق؟ فلا أجرة له لأنه هلك قبل تمام العمل؛ لأن عمل الخبز لا يتم إلا بالإخراج 
من التنورء فلم يكن قبل الإخراج خبزء فصار كهلاك اللبن قبل أن يتمه قال: ولو أخرجه من 
التنور ووضعه وهو يخبز في منزل المستأجر فاحترق من غير جنايته» فله الأجرء ولا ضمان 
عليه في قول أبي حنيفة» أما استحقاق الأجر فلأنه فرغ من العمل بإخراج الخبز من التنور 
وحصل مسلماً إلى المستأجر لكونه في ملك المستأجر. 


)0غ( سقط في ط. 
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وأما عدم وجوب الضمانء فلأن الهلاك من غير صنع الأجير المشترك لا يتعلق به 
الضمان عنده. 

وأما على قول من يضمن الأجير المشترك فإنه ضامن له دقيقاً مثل الدقيق الذي دفعه إليه 
ولا أجر له وإن فاء«ضيته قيمة الخبو فكيورًا واعطاء الأجر ؛ لأن قبض الأجير قبض مضمون 
عندهماء فلا يبرأ عن الضمان بوضعه فى منزل مالكه» وإنما يبرأ بالتسليم كالغاصب إذا وجب 
الضمان عليه عندهماء فصاحب الدقيق بالخيار إن شاء ضمنه دقيقاً وأسقط الأجرء لأنه لم 
يسلم إليه العمل» وإن شاء ضمنه خبزاً فصار العمل مسلماً إليهء فوجب الأجر عليه . 

قال: ولا أضمنه القصب ولا الملح. لأن ذلك صار مستهلكاً قبل وجوب الضمان عليه . 
وحين وجب الضمان عليه لا قيمة له؛ لأن القصب صار رماداً والملح صار ماء. 

وكذلك الخياط الذي يخبط له فى منزله قميصاًء فإن خاط له بعضه لم يكن له أجرته؛ 
لأن هذا العمل لا ينتفع ببعضه دون بعضهء فلا تلزم الأجرة إلا بتمامه» فإذا فرغ منه ثم هلك 
فله الأجرة في قول أبي حنيفة؛ لأن العمل حصل مسلماً إليه لحصوله في ملكه. 

وأما على قولهما: فالعين مضمونة» فلا يبرأ / عن ضمانها إلا بتسليمها إلى مالكهاء فإن 
هلك الثوب فإن شاء ضمنه قيمته صحيحاً ولا أجر لهء وإن شاء ضمنه قيمته مخيطأ وله الأجر 
لما زينا.. 


ولو اساخر كوالة ليسم :3ن نمق التسوق إلن منزله. فحمله حتى إذا بلغ باب درب 


الذي استأجره كسره إنسان. فلا ضمان على الحامل في قول لق حنيقة ) وله الأجرء وهو على 
ما ذكرنا أن العمل إذا لم يكن له أثر ظاهر في العين كما وقع يحصل مسلماً إلى المستأجر . 

وذكر ابن سماعة عن محمد في رجل دفع ثوباً إلى خياط يخيطه بدرهم» فمضى فخاطه 
ثم جاء رجل ففتقه قبل أن يقبضه رَبُ الثوب» فلا أجر للخياط؛ لأن المنافع هلكت قبل 
التسليم» فسقط بدلهاء قال: ولا أجبر الخياط على أن يعيد العمل؛ لأنه لما فرغ من العمل فقد 
انتهى العقد فلا يلزمه العمل ثانياً» وإن كان الخياط هو الذي فتق الثوب عليه أن يعيده؛ لأنه 
لما فتقه فقد فسخ المنافع التي عملها؛ فكأنه لم يعمل رأساً. وإذا فتقه الأجنبي فقد أتلف 
المنافع بدليل أنه يجب عليه الضمان . 

وقال في الملاح: إذا حمل الطعام إلى موضع فرد السفينة إنسان» فلا أجر للملاح» 
وليس عليه أن يعيد السفينة؛ فإن كان الملاح هو الذي رَدّهاء لزمه إعادة الحمل إلى الموضع 
الذي شرط عليه لما قلنا» وإن كان الموضع الذي رجعت إليه السفينة لا يقدر رب الطعام على 
قبضه. فعلى الملاح أن يسلمه في موضع يقدر رب الطعام على قبضه ويكون له أجر مثله فيما 
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سار في هذا المسير؛ لأنا لو جوزنا للملاح تسليمه في مكان لا ينتفع به لتلف المال على 
صاحبهء ولو كلفناه حمله بالأجر إلى أقرب المواضع التي يمكن القبض فيهاء فقد راعينا 
الحقين . 

وقالوا: ولو اكترى”'' بغلاً إلى موضع يركبه. فلما سار إلى بعض الطريق جمح به فرده 
إلى موضعه الذي خَرَّجَ منهء فعليه الكري بقدر ما سار؛ لأنه استوفى ذلك القدر من المنافع» 
فلا يسقط عنه الضمان. 

وقال في «الجامع الصغير» عن أبي حنيفة في رجل استأجر رجلا يذهب إلى البصرة 
فيجيء بعياله» فذهب فوجد فلاناً [من العيال]”"' قد مات. فجاء بمن بقيء قال: له من الأجر 
بحسأيه . ش 


وعن أبي حنيفة في رجلٍ استأجر رجلاً يذهب بكتابةٍ إلى البصرة إلى فلان ويجيء 
بجوابه» فذهب فوجد فلاناً قد مات» فرد الكتاب. فلا أجر لهء وهو قول اف يوسف. وقال 


محمكل: له الأجر في الذهاب. أما في المتسالة الأولى فلأن مقصوده حمل العيال؟ فإذا حمل 
بعضهم دون بعض كان له من الأجر بحساب ما حمل . 

وأما في الثانية: فوجه قول محمد: أن الأجر مقابل بقطع المسافة لا بحمل الكتاب؛ لأنه 
لا حمل له ولا مؤنة» وقطع المسافة في الذهاب وقع على الوجه الماموو يه فيستحق حصته 
من الأجرء وفي العود لم يقع على الوجه المأمور به فلا يجب به شيء. 


ولهما: أن المقصود د من حمل الكتاب إيصاله إلى فلان ولم يوجدء فلا يجب شيء؛ 
على أن المقصود د وإن كان نقل الكتاب لكنه إذا رده فقد نقص تلك المنافع؛ ٠‏ فبطل الأجر كما لو 
استأجره ليحمل طعاماً [له]” ' إلى البصرة إلى فلان» فحمله فوجده قد مات فرده؛ أنه لا أجر 
له لما قلنا؛ كذا هذا. 


وللمستأجر في إجارة الدار وغيرها من العقار أن ينتفع بها كيف شاء بالسكنى ووضع 
المتاع. وأن تسكن بنفسة وتخيوره) وأن يسكن غيره بالإجارة والإعارة إلا أنه ليس له أن يجعل 
فيها حداداً ولا قصاراً [ولا طحاناً]” ؟ ونحو ذلك مما يوهن البناء؛ لا" ذم انندم 


ولو أجرها المستأجر بأكثر من الأجرة الأولى؛ فإن كانت الثانية من خلاف جنس الأولى 
)١(‏ في ط: اكتراه. (؟) سقط في ط. 
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طابت له الزيادة؛ وإن كانت من جنس الأولى لا تطيب له حتى يزيد في الدار زيادةً من بناء أو 
حفر أو تطيين أو تجصيصء فإن لم يزد فيه شيئا فلا خير في الفضل» ويتصدق به لكن تجوز 
الإجارة . 

أما جواز الإجارة فلا شك فيه؛ لأن الزيادة فى عقد لا يعتبر فيه المساواة بين البدل 


وأما المََضْدِيقٌ بالفضل إذا كانت الأجرة الثانية من جنس الأولى فلأن الفضل ربح ما لم 
يضمن ؛ لأن المنافع لا تدخل في ضمان المستأجرء بدليل أنه لو هلك المستأجر فصار بحيث 
لا يمكن الانتفاع به كان الهلاك على المؤاجر ‏ وكذا لو غصبه غاصب فكانت الزيادة ربح ما 
لم يضمن, وقد نهى رسول الله يكم عن ذلك؛ فإن كان هناك زيادة كان الربح في مقابلة 
الزيادة» فيخرج من أن يكون / ربحاًء ولو كنس البيت فلا يعتبر ذلك؛ لأنه ليس بزيادةٍ فلا 
تطيب به زيادة الأجر. 

وكذا في إجارة الدابة إذا زاد في الدابة جوالق أو لجاماً أو ما أشبه ذلك؛ يطيب له الفضل 
لمايناء "تن علقها لايظبي اله لآن الكجرة الا رضيير "2 شدي محا عقاناة بالعلك» كاك عليه 
له الفضل . 

ولو استأجر دابة ليركبها ليس له أن يركب غيره» وإن فعل ضمن؛ وكذا إذا استأجر ثوباً 
ليلبسه ليس له أن يلبسه غيره؛ وإن فعل ضمن لأن الناس متفاوتون فى الركوب واللبسء» فإن 
أعطاه غيره فلبسه ذلك اليوم ضمنه إن أصابه شيء؛ لأنه غاصب في الباسه غيره؛ وإن لم يصبه 
شيء فلا أجر له؛ لأن المعقود عليه ما يصير مستوفياً بلبسه. فما يكون مستوفى بلبس غيره لا 
يكون معقوداً عليه» واستيفاء غير المعقود عليه لا يوجب اليد. ش 

ألا يرى أنه لو استأجر ثوب بعينه ثم غصب منه ثوباً آخر فلبسه» لم يلزمه الأجر؛ فكذلك 
إذا ألبس ذلك الثوب غيره» لأن تعيين اللابس كتعيين الملبوسء فإن قيل هو قد تمكن من 
استيفاء المعقود عليه» وذلك لا يكفي لوجوب الأجر عليه؛ كما لو وضعه في بيته ولم يليسه: 
قلنا تمكنه من الاستيفاء باعتبار يده؛ فإذا وضعه في بيته فيده عليه معتبرة؛ ولهذا لو هلك لم 
يضمن ؛ فأما إذا ألبسه غيره. فيذه عليه معتبرة حكماً. 


الاترق أنه ضافق وإن هلك هن غير اللسس:ة فإن يد اللابس عليه معتبرة حتى يكون 
لضباحية أن فين غير اللاسن + بولا يكون إلا بطري تفويت بده حكماء ‏ فلهذا لا زلدمة 


)01( في أ: يعتبر 


شرف ب 
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الأجرة؛ وإن سلم» وإن كان استأجره ليلبس يوماً إلى الليل ولم يسم من يلبسه» فالعقد فاسد 
لجهالة المعقول عليه؛ فإن اللبس يختلف باختلاف اللابس وباختلاف الملبوس؛ وكما أن ترك 
التعيين في الملبوس عند العقد يفسد العقدء فكذلك ترك تعيين اللابس. وهذه جهالة تفضي 
إلى المنازعة؛ لأن صاحب الثوب يطالبه بالباس أرفق الناس في اللبس وصيانة الملبوس وهو 
ناي أن يانسن إلا حسمن الناس في ذلك» ويحتج كل واحد منهما بمطلق التسمية؛ ولا تصح 
التسمية مع فساد العقدء وإن اختصما فيه قبل اللبس فسدت الإجارة» وإن لبسه هو وأعطاه غيره 
فلبسه إلى الليل» فهو جائزء وعليه الأجر استحساناًء والقياس عليه أجر المثل. 


وكذلك لو استأجر دابة للركوب ولم يبين من يركبهاء أو للعمل ولم يسم من يعمل 
عليهاء فعمل عليها إلى الليل» فعليه المسمى استحساناًء وفى القياس عليه أجر المثل؛ لأنه 
فساد العمّد. 

وجة الاستحسان ‏ أن المفسد وهو الجهالة التي تفضي إلى المنازعة قد زال» وبانعدام 
العلة المفسدة ينعدم الفساد؛ وهذا لأن الجهالة في المعقود عليه وعقد الإجارة في حق المعقود 
عليه كالمضاف» وإنما يتجدد انعقادها عند الاستيفاء ولا جهالة عند ذلك» ووجوب الأجر عند 
ذلك أيضاء فلهذا أوجبنا المسمى وجعلنا التعيين في الانتهاء كالتعيين في الابتداء» ولا ضمان 
عليه إن ضاع منه؟ لأنه غير مخالف». منواء لبن تتفية آى البسن غيره» بخللاف الأول فقد عين 
هناك لبسه عند العقد فيصير مخالفاً بالباس غيره. 1 

وإذا استأجر قميصاً ليلبسه يوماً إلى الليلء فوضعه في منزله حتى جاء الليل» فعليه الأجر 
كاملا؛ لأن ضاحبه مكنه من استيفاء المعقود عليه بتسليم الثوب إليه» وما زاد على ذلك ليس 
فى وسعه وليس له أن يلبسه بعد ذلك ؛ لأن العقد انتهى بمضي المدة» والإذن في اللبس كان 
بحكم العقد. 

ولو استأجر دابّة ليركبها أو ثوبا ليلبسه. لا يجوز له أن يؤاجر غيره للركوب واللبس لما 
قلناء ولو باع المؤاجر الدار المستأجرة بعدما أجرها من غير عذرء ذكر في الأصل أن البيع لا 

وذكر في بعض المواضع: أن البيع موقوف» وذكر في بعضها: أن البيع باطل» والتوفيق 
ممكنّ؛ أن 0 قوله: للا يجوراء. أائ” لا ينفذ؛؟ وهذا لآ يمنع التوقف؟؛ وقوله: 
«باطل»)» أي : ليس له حكم ظاهر للحال» وهو تفسير التوقف . 


. في ط: لأن في معنى‎ )١( 


كتاب الْإجَارَةٍ 1:4 


انقضت المدة يلزم المشتري البيع» وليس له أن يمتنع من الأخذ وليس لالم أن يأخذ المبيع 
من يد المستاجر من غير إجازة البيع ؛ فإن اجاز جاز» وإن اف فللمشتري أن يفسخ البيع. ومتى 
فسخ لا يعود جائزاً بعد انقضاء مدة الإجارة» وهل يملك المستأجر فسخ هذا البيع؟ ذكر في 
ظاهر الرواية أنه لا يملك الفسخ حتى لو فسخ لا ينفسخ» حتى إذا مضت مدة الإجارة» كان 
للمشتري أن يأخذ الدار. 


وروى الطحاوي عن أبي حنيفة ومحمدٍ أن له أن ينقض البيع وإذا نققضه لا يعود جائزاًء 
وروي عن أبي يوسف أنه ليس للمستأجر نقض البيع والإجارة كالعيب» فإن كان المشتري 
عالماً بها وقت الشراء» وَقَّعَتِ الإجارة لازمة» وإن لم يكن عالماً بها وقت الشراء فهو بالخيارء 
إن شاء نقض البيع لأجل العيب وهو الإجارة» وإن شاء أمضاهء وهذا كله مذهب أصحابناء 
وقال الشافعي : البيع نافذ من غير إجازة الوسا حر 

وجه قوله: أَنَّ البيع صادف محله؛ لأن الرقبة ملك المؤاجر» وإنما حق المستأجر في 
المنفعة» ومحل البيع العين» ولا حق للمستأجر فيها. 

ولنا: أن البائع غير قادر على تسليمه؛ ارات عق المستاعن ينه وحن الإنسان يجب 
صيانته عن الإبطال ما أمكن» وأمكن ههنا بالتوقف في حقهء فقلنا بالجواز في حق المشتري 
وبالتوقف في حق المستأجرء صيانةٌ للحقين» ومراعاً للجانبين. ش 


وعلى هذا إذا أجر داره ثم أقر بها لإنسان أن إقراره ينفذ في حق نفسه ولا ينفذ في حق 
المستأجرء بل يتوقف إلى أن تمضى مدة الإجارة» فإذا مضت نفذ الإقرار فى حقه أيضاء 
فى بالدان لمش 14 وه انوك وفنا :ذا جر بوازهد مع إتبناة قم تأنهرها من اغيزه: أن الاجارء 
الثانية تكون موقوفة على إجازة المستأجر الأولء» فإن أجازها جازت وإن أبطلها بطلت» وههنا 
ليس للمستأجر أن يبطل البيع . 

ووجه الفرق: أن عقد الإجارة يَقَعْ على المنفعة إذ هو تمليك المنفعة. والمنافع ملك 
المستأجر الأول» فتجوز بإجازته وتبطل بإبطاله. فأما الإقرار فإنما يقع على العين» والعين ملك 
المؤاجر. لكن للمستأجر فيها حقء, فإذا زال حقه بتقديم المستأجر الأول إذا أجاز الإجازة 
الثانية حتى نفذت كانت الأجرة له لا لصاحب الدار» وفي البيع يكون الثمن لصاحب الملك . 


ووحة لفق على :تتمو ينا كرقة أن الانار م توروك؟"؟ عن الوكقفة و إنها: هلك الفسنا خبر 
)001( في أ: وقعت. 


بدائع الصنائع ج21 0 م 


ف ورف | 


06 كتاب الإجارة 


الأول» فإذا أجاز كان بدلها له. فأما الثمن فإنه بدل العين» والعين ملك المؤاجرء فكان بدلها 
لهء وبالإجارة لا ينفسخ عقد المستأجر الأول ما لم تمض مدة الإجارة الثانية» فإذا مضت فإن 
كانت مدتهما واحدة تنقضى المدتان جميعاًء وإن كانت ملة الثانية أقل» فللأول أن يسكن حتى 
تتم المدة. ْ 


وكذلك لو رهنها المؤاجر قبل انقضاء مدة الإجارة أن العقد جائز فيما بينه وبين المرتهن» 
موقوق في حق المستأجر؛ لتعلق حقه بالمستأجر» وله أن يحبس حتى تنقضي مدته. 

وعلى هذا بيع المرهون من الراهن أنه جائز بين البائع والمشتري» موقوف في حق 
المرتهن» وله أن يحبسه حتى يستوفي ماله فإذا افتكها الراهن يجب عليه تسليم الدار إلى 
المشتري؛ كما في الإجارة» إلا أن ههنا إذا أجاز المرتهن 1ه وسلم الدار | 
المكتترى + فالفين يحون / رهنا تق الترتون قاندا مقا« الدانه لان يجن يس العين كانثانا 
له ما دامت في يده وبدل العين قائم مقام العين فثبت له حق حبسه . 


وفرق القدوري بين الرهن والإجارة. فقال في الرهن للمرتهن أن يبطل جطل المع ولبس 
للمستأجر ذلك» لأن حق المستأجر في المنفعة لا في العين» كان امس ع صر ل د 
حق الغيرء فلا يملكهء وأما في حق المرتهن فتعلق بغير المرهون. 

الاترى أنه ضير هيدر نا للدي فكان الفسخ منه تصرفاً فى محل حقه فيملك. والله 
عر وجلّ ‏ أعلم. وللأجير”' أن يعمل بنفسه وأجرائه إذا لم يشترط عليه في العقد أن يعمل 
بيده؛ لأن العقد وقع على العمل» والإنسان قد يعمل بنفسه وقد يعمل بغيره» ولأن عمل أجرائه 
يقع له» فيصير كأنه عمل بنفسه إلا إذا شرط عليه عمله بنفسه؛ لأن العقد وقع على عمل من 
شخص معين» والتعيين مفيد؛ لأن العمال متفاوتون في العمل فيتعين» فلا يجوز تسليمها من 
شخص آخر من غير رضا المستأجر؛ كمن استأجر جملا بعينه للحمل لا يجبر على أخذ غيره. 

ولو استأجر على الحمل ولم يعين جملا كان للمكاري أن يسلم إليه أيّ جمل شاء؛ كذا 
ههناء وتطيين الدار وإصلاح ميزابها وما هي من بنائها على رب الدار دون المستأجر؛ لأن الدار 
ملكه وإصلاح الملك على المالك» لكن لا يجبر على ذلك؛ لأن المالك لا يجبر على إصلاح 
ملكه؛ وللمستأجر أن يخرج إن لم يعمل المؤاجر ذلك لأنه عيب بالمعقود عليه» والمالك لا 
يجبر على إزالة العيب عن ملكهء لكن للمستأجر أن لا يرضى بالعيب حتى لو كان استأجر 
وهي كذلك ورآها فلا خيار لهء لأنه رضي بالمبيع المعيب» وإصلاح دلو”" الماء والبالوعة 


)0١(‏ في أ: كله. 0) في أ: وللآخر. 
6 قن [د اشن 


كتاب الْإِجَارَة 3 
والمخرج على رب الدارء ولا يجبر على ذلك» وإن كان امتلاً من فعل المستأجر لما قلنا. 


وقالوا فى المستأجر إذا انقضت مدة الإجارة وفى الدار تراب من كنسهء فعليه أن يرفعه؛ 
لأاهححدث بعلم فهنان كثراتوفهه فنهاء. وإن اقلا مخلاها دراه تين عله فالقيادى أن 
يكون عليه نقله؛ لأنه حدث بفعله فيلزمه نقله كالكناسة والرماد» إلا أنهم استحسنوا وجعلوا 
نقل ذلك على صاحب الدار؛ للمعرف والعادة إذ العادة بين الناس أن ما كان مغيباً في الأرض 
فنقله على صاحب الدارء فحملوا ذلك على العادة؛ فإن أصلح المستأجر شيئاً من ذلك لم 
يحتسب له بما أنفق؛ لأنه أصلح”'' ملك غيره بغير أمره ولا ولاية عليه فكان متبرعاً وقبض 
المستأجر على المؤاجر حتى لو استأجر دابة ليركبها في حوائجه في المصر وقتأ معلوماً فمضى 
الوقت» فليس عليه تسليمها إلى صاحبها بأن يمضي بها إليه . 


وعلى الذي أجرها أن يقبض من منزل المستأجرء لأن المستأجر وإن انتفع بالمستأجرء 
لكن هذه المنفعة إنما حصلت له بعورض حصل للمؤجرء فبقيت العين أمانة في .يده كالوديعة» 
ولهذا لا يلزمه نفقتهاء فلم يكن عليه ردها كالوديعة حتى لو أمسكها أياماً فهلكت في يده لم 
يضمن شيئاً» سواء طلب منه المؤاجر أم لم يطلب؛؟ لأنه لم يلزمه الرد إلى بيته بعد الطلب» 
فلم يكن متعدياً في الإمساك فلا يضمن؛ كالمودع إذا امتنع عن رد الوديعة إلى بيت المودع 
حتى هلكت» وهذا بخلاف المستعار إن رده على المستعير ؛ لأن نفعه له على الخلوص» فكان 
رده عليه لقول رسول الله كَلِ: «الحَرّاجٍ بالضَّمَانِ)”'' ولهذا كانت نفقته عليه؛ فكذا مؤنة الرد. 


)١(‏ في أ: أنفق. 

(؟) أخرجه الشافعي (1/ )١55 ١47‏ كتاب البيوع: باب فيما نهى عنه من البيوع» الحديث (40784)) 
والطيالسي (ص : 5) الحديث ,)١5554(‏ و اشهد ةا الل ا 76 وأبو داود (؟7/ 
/الا/ا ‏ اا كتاب البيوع والإجارات باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم يجد نفاهياء الحديث 
.)١١1865(‏ والنسائى (/ 705 _ 5060) كتاب البيوع : باب الخراج بالضمان» وابن ماجه (”/ 7/55) كتاب 
في البيوع . الحديث (/1؟2,)51 والدارقطنى (9/ 7ه) كتاب البيوع : الحديث )5١5(‏ والحاكم (9؟/6١):‏ 
كتاب البيوع : باب الخراج بالضمان» والبيهقى (0/ ١؟"):‏ كتاب البيوع : باب المشتري يجد يما اشتراه 
ان ذئب» عن مخلد بن خفاف الغفاري عن عروة. عن عائشة. عن النبي علد د به . 

وقال الترمذي : حديث حسن صحيح عريب » وقد توبع مخلد بن خفاف تابع هشام بن عروة. 

أخرجه أحمد (5/ ».)١١5 248٠١‏ وأبو داود (*/ :)07/8٠١‏ كتاب البيوع والإجارات باب فيمن اشترى عبداً 

فاستعمله ثم وجد به عا : الحديث .)3561١١(‏ وابن ماجه (5/ 7/554): كتاب التجارات: باب الخراج 

بالضمان؛ لحديث (552157)» وابن الجارود في المنتقى (ص: :)23١7‏ أبواب القضاء في البيوع» الحديث - 


اب 


9 كتاب الإجارَةٍ 


فإن كان استأجرها من موضع مسمى في المصر ذاهباً وجائياً. فإن على المستأجر أن يأتي 
بها إلى ذلك الموضع الذي قبضها فيه لا لأن الرد واجب عليهء بل لأجل المسافة التي تناولها 
العقد؛ لأن عقد الإجارة لا ينتهي إلا برده إلى ذلك الموضعء فإن حملها إلى منزله» فأمسكها 
حتى عطبت» ضمن قيمتها؛ لأنه تعدى في حملها إلى غير موضع العقد. 

فإن قال المستأجر: اركبها من هذا الموضع إلى موضع كذا وارجع إلى منزلي؛ فليس 
على المستا جهو ردها لون يرل المؤاجر؛ لأنه لما عاد إن منزله فتمقدانقضت ملة الإجارة». 
فبقيت أمانة في يده» ولم يتبرع المالك بالانتفاع بهاء فلا يلزم ردها؛ كالوديعة» وليس للظثر أن 
وأثمت إن كانت قد أضرت بالصبي» ولها الأجر على الأول والآخر. 

أفنا الرئمء فلأنه قد استحق عليها كمال الرضاع. ولما أرشئة :صسدة / فقد أضرت 
بأحدهما لنقصان اللبن. 

وأما استحقافق الأجرة. فلآن الفاجل فحت العقّد الإرضاع انا وقد وحد. 
ارمع أذ اجر ثرا آخره ا لقوله عرٍّ وجل -: لوَإِنْ أَرَدتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلآدَكُمْ 
َلآ ناح عَلَيكُمْ إدَا سَلْمُْمْ لخد بِالْمَعْرُوفٍِ»# [البقرة: 7؟] نفى الجناح عن الستريع 
معللة ا فإن أرضعته الأخرى فلها الأجر أيضاًء فإن استأجرت الظئر ظثرأ أخرى فأرضعتهء أو 
دفعت الصبي إلى جاريتها فأرضعته» فلها الأجر استحساناء والقياس أن لا يكون لها الأجر. 

وجه القياس : ل ل فلا تستحق الأجر بعمل غيرهاء كمن استأجر 
أجيراً ليعمل بنفسه. فأمر غيره فعمل» لم يستحق الأجرة» فكذا هذا. 

وجه الاستحسان: أن إرضاعها قد يكون بنفسها وقد يكون بغيرها؛ لأن الإنسان تارة 
يعمل بنفسه وتارة بغيره» ولأن الثانية لما علمت بأمر الأولى وقع عملها للأولى» فصار كأنها 


- | (555) 0000 وأبو يعلى (85/4 *8) رقم (5١511)ء‏ دابن ٠‏ حبان ١١155(‏ 


الخراج بالضمان» وين تر السنة4 (5/ "٠‏ - بتحقيقنا)» 100 ا 
عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة: «أن رجلاً اشترى غلاماً في زمن النبي - كله -. وبه عيب لم 
يعلم به فاستغسله» ثم علم العيب فرده» فخاصمه إلى النبي - كَل - فقال: يا رسول الله إنه استغسله 
منذ زمن. فقال رسول الله - عله - الخراج بالضمان» وقال بعضهم: «الغلة بالضمان»» قال الحاكم : 
(صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي» ومسلم بن خالد الزنجي فيه ضعف لكنه توبع تابعه خالد بن مهران. 
وأخرجه الخطيب (791/8 - 594)» وتابعه أيضاً عمر بن على . 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ )١707‏ والبيهقي (717/5") . 


كتَاب الإِجَارَةٍ بد 


عملت بنفسها؛ هذا إذا أطلق فأما إذا قيد ذلك بنفسها ليس لها أن تسترضع أخرى؛ لأن العقد 
أوجب الإرضاع بنفسها. 

فإن استأجرت أخرى فأرضعته» لا تستحق الأجر كما قلنا في الإجارة على الأعمال؛ 
وليس للمسترضع أن يحبس الظثر في منزله إذا لم يشترط ذلك عليهاء ولها أن تأخذ الصبي إلى 
منزلها؛ لأن المكان لم يدخل تحت العقدء وليس على الظئر طعام الصبي ودواؤه» لأن ذلك 
لم يدخل في العقد؛ وما ذكره في الأصل أن على الظئر ما يعالج به الصبيان من الريحان 
والدهن». فذلك محمول على العادة. 


وقد قالوا: في توابع العقود التي لا ذكر لها في العقود أنها تحمل على عادة كل بلدء 
حتى قالوا فيمن استأجر رجلا يضرب له لَينآ أن الزنبيل والمتبن على صاحب اللبن» وهذا على 
عادتهم . ا 

وقالوا: فيمن استأجر على حفر قبر أن حثي التراب عليه إن كان أهل تلك البلاد يتعاملون 
بعرم اللين على اللتان» وإخراح الكثر بين التدوزر. على لقان لأن لمن ماه 
العمل . 

وقالوا في الخياط أن السلوك عليه؛ لأن عادتهم جرت بذلك؛ وقالوا في الدقيق الذي 
يصلح به الحائك الثوب أنه على صاحب الثوب؛ فإن كان أهل بلد تعاملوا [على خلاف(2 
ذلك» فهو على ما يتعاملون. 

وقالوا في الطباخ: إذا استأجر في عرس أن إخراج المرق عليه؛ ولو طبخ قدراً خاصة 
ففرغ منهاء فله الأجرء وليس عليه من إخراج المرق شيء وهو مبني على العادة يختلف 
باختلاف العادة . 

وقالوا: فيمن تكارى دابة يحمل عليها حنطة إلى منزله» فلما انتهى إليه أراد صاحب 
الحنطة أن يحمل المكاري ذلك فيدخله منزله» وأبى المكاري» قالوا: قال أبو حنيفة: عليه ما 
يفعله الناس ويتعاملون عليه» وإن أراد أن يصعد بها إلى السطح والغرفة» فليس عليه ذلك إلا 
أذأيكوث اتترطه هولق كان عحمالا على لير تكلته' | دخال ذلك .وين عليه أن يسدنه إلى 
علو النينتف: إلا أن سشتكرطة:. اذا تكاوفددانة فالأكاف على صاحب الدابة» فأما الحبال 
والجوالن فعلى ما كعارف "امن الصفم ,وكلانك» الليجاقية وان امبر فطلن ررك الدانةه زلا أن 
تكون سنة البلد بخلاف ذلك» فيكون على سنتهم؛ وعلى هذا مسائل : 


)١(‏ في ط: بخلاف. 


اخ أ 
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ولو التقط رجلٌ لقيطاً فاستأجر له ظتراء فالأجرة عليهء وهو متطوع في ذلكء أما لزوم 
الأجرة إياه فلأنه التزم ذلك فيلزمه»ء وأما كونه متطوعاً فيه فلأنه لا ولاية له على اللقيط» فلا 
يملك إيجاب الدين في ذمته ورضاعه على بيت المال؛ لأن ميراثه لبيت المال. 

وأما الثاني : وهو الذي يرجع إلى صفة المستأجر والمستأجر فيه»ء فالكلام فيه في 
موضعين: - 

أحدهما: في بيان صفة المستأجر والمستأجر فيه. 

والثاني: في بيان ما يغير تلك الصفة . 

أما الأول: فنقول وبالله التوفيق: لا خلاف فى أن المستأجر أمانة فى يد المستأجر؛ 
كالدار والدابة وعبد الخدمة ونحو ذلك» حت او الت ل دوقي شنسي لا عييان عليه؛ لأن 
قبض الإجارة قبض مأذون فيه فلا يكون مضمونا كقبض الوديعة والعارية» وسواءٌ كانت الإجارة 
فيج أن ناهد لما قلناء 1 

وأما المستأجر فيه كثوب القصارة» والصباغة» والخياطة» والمتاع المحمول في السفينة» 
أو على الدابة» أو على الجمال؛ ونحو ذلك فالأجير لا يخلو إما إن كان مشتركاً أو خاصًاء 
وهو المسمى أجيراً لواحد» فإن كان مشتركاً فهو أمانة في قول أبي حنيفة / وزفر الحسن بن 
زياد» وهو أحد قولي الشافعي. [حَتَّى لَوْ هَلَّكَ فِي يده بعَئِرٍ صَنْعَةٍ لا يضمن؛ سَوَاءً هَلك قُبْلُ 
العمل أو بَعدَهُ؛ وهو القيًا 0 

وقال أبو يوسف ومحمد هو مضمون عليه إلا عرق غالب أو غرق غالت أو لصوض 
مكابرين؛ ولو احترق بيت الأجير المشترك بسراج يضمن الأجير؛ كَذْا روي عن محمد لأن هذا 
ليس بحريق غالب» وهو الذي يقدر على استدراكه لو علم به؛ لأنه لو علم به لاطفأه. فلم 
يكن موضع العذر. وهو استحسان» ثم إن هلك قبل العمل يضمن قيمته غير معمولاًء ولا أجر 
لهء وإن هناك بعد العمل فصاحبَة بالخيار: إن شاء ضمئه قيمته معمولاء وأعطاه الأجر 
بحسابه» وإ كتاء عمق قيحفدا غير مغمول ولا أجر له 


واحتجا بما روي عن رسول الله كَلِ: أنه قال: «عَلَى اليّدِ مَا أَحَدَّتْ حَتّى تَردُهه”'. وَقَدْ 


)1١(‏ سقط فى ط. 

0( أخرجه أبو داود (/ 47؟) كتاب البيوع باب في تضمين العارية حديث (7071) والترمذي (017/5) كتاب 
البيوع : باب ما جاء في أن العارية مؤداه حديثٍ )١177(‏ وابن ماجه (؟/ ” )8١‏ كتاب الصدقات : باب العارية 
حديث )١1100(‏ وأحمد (8/5) والدارمي (؟/ )١5١75‏ كتاب البيوع : باب في العارية مؤداه. والحاكم (5//ا1) 
وابن الجارود في «المنتقى» (15؟١١)‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ )4١‏ كلهم من طريق الحسن عن سمرة . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي قلت: 
فى سماع الحسن من سمرة كلام طويل قدمنا ذكره. 


كتاب الرجارة هوه 


عجز عن رَدْ عينه بالهلاك» فيجب رد قيمته قائماً مقامه. وروي أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان 
يضمن الأجير المشترك احتياطأً لأموال الناس» وهو المعنى فى المسألة» وهو أن هؤلاء الأجراء 
الاين مولام الماك [لنيك من اين قتهرد نشاف الخيانه متي فلو سلفرا المع لآ بشكون: ليلكك 
أموال الناس ؛ لأنهم لا يعجزون عن دعوى الهلاك.ء وهذا المعنى لا يوجد في الحرق الغالب 
والقرق القالتكو ابيرق الكالي: 

ولأبي حنيفة أن الأصل أن لا يجب الضمان إلا على المتعدي» لقوله دعر وجل -: 
#وّلا عَذُوَانَ إلا عَلَى الظَالِمِينَ4 [البقرة:19] ولم يوجد التعدي من الأجير؛ لأنه مأذون في 
القبض والهلاك ليس من صنعهء فلا يجب الضمان عليه؛ ولهذا لا يجب الضمان على المودع. 
والحديث لا يتناول الإجارة» لأن الرد فى باب الإجارة لا يجب على المستأجرء فكان المراد 
وقد الاغانة والقصس» وفعلل صجر بت برطي لدعت سال أله كان فى نخض الأجزاة 4 وغ 
المتهم بالخيانة. وبه نقول؛ ثم عندهما لها ست الضمان على الألخير إذا هلك في يده؛ لأن 
العين إنما تدخل في الضمان عندهما بالقبض كالعين المغصوبة» فما لم يوجد القبض لا يجب 
الضمان» حتى لو كان صاحب المتاع معه راكباً في السفينة أو راكباً على الدابة التي عليها 
الحمل» فعطب الحمل من غير صنع الأجيرء لا ضمان عليه؛ لأن المتاع في يد صاحبه . 

وكَذَلِك إذا كان صاحب المتاع والمكاري راكبين على الدابة أو سائقين أو قائدين لأن 
المتاع في أيديهماء فلم ينفرد الأجير باليدء فلا يلزمه ضمان اليد. 

وروى بشر عن أبي يوسف أنه إن سرق المتاع من رأس الحمال وصاحب المتاع يمشي 
معهء لا ضمان عليه؛ لأن المتاع لم يصر في يدهء حيث لم يخل صاحب المتاع بينه وبين 
المتاع. وقالوا في الطعام : إذا كان في سفينتين وصاحبه في إحداهما وهما مقرونتان أو غير 
فتروضيى إلا أن سدرهها: حييا وحستيا نينا فلا ضمان على الملاح فيما هلك من يذه؛ 
لأنه هلك في يد صاحبه. وكذلك القطار إذا كان عليه حمولة ورب الحمولة على بعير» فلا 
ضمان على الحمال؛ لأن المتاع في يد صاحبه لأنه هو الحافظ له. 

وروى ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل استأجر حمالاً ليحمل عليه زقًا من سمن» 
فحملة :ضاحكت الزق والخمال جمعا لتضعاة عل راس الحمال» فاتخرق الزق وذهب ما فيه. 


قال أبو انوست:” لا يضمن الحمال؛ لأنه لم يسلم إلى الحمال» بل هو في يده. 
قال: وإن حمله إلى بيت صاحبه ثم أنزله الحمال من رأسه وصاحب الزق. فوفع من 
انما فالحمال ضامن ‏ وهو قول محمد الأول» ثم رجع وقال : لا ضمان عليه . 


لأبي يوسف أن المحمول داخل فى ضمان الحمالة بثبوت يده عليه» فلا يبرأ إلا بالتسليم 
إلى صاحبهء فإذا أخطأ جميعاً فيد الحمال لم تزل فلا يزول الضمان. 


فسن - 


65 كتاب الإجارة 


ولمحمد أن الشيء قد وصل إلى صاحبه بأنزاله» فخرج من أن يكون مضموناً كما لو 
حملاه ابتداءً إلى رأس الحمال فهلك . 


وروى هشام عن محمد فيمن دفع إلى رجل مصحفاً يعمل فيه ودفع الغلاف معه أو دقع 
سيفاً إلى صَيْقل يصقله بأجر. ودفع الجفن معه فضاعاً» قال محمد: يضمن المصحف والغلاف 
والسيف والجفن؛ لأن المصحف لا يستغني عن الغلاف» والسيف لا يستغني عن الجفن» 
فصارا كشيء واحدٍء قال: فإن أعطاه مصحفاً يعمل له غلافاً أو سكيناً يعمل له نصالاء فضاع 
المصحف أو ضاع السكين» لم يضمن لأنه لم يستأجره على أن يعمل فيهماء بل في غيرهما. 

ولو اكتائس الاير وناب العو ثقال الأحي .قوف رانك مناحيه «القرل كول 
الأجير في قول / أبي حنيفة؛ لأنه أمين عنده في القبض» والقول قول الأمين مع اليمين» 
ولكن لا يصدق في دعوى الأجرء وعندهما القول قول صاحب الثوب» أن الثوبّ قد دَخْل 
فى ضمانه عندهماء فلا يصدق على الرد إلا ببينة» وإن كان الأجير خاصًا فما في يده يكون 
أمانة في قولهم جميعاً. حتى لو هلك في يده بغير صنعه لاا يضمن» أما على أصل أبي حنيفة 
فلأنه لم يوجد منه صنع يصلح سبباً لوجوب الضمان؛ لأن القبض حصل بإذن المالك . 


وأما على أصلهماء فلآن وجوب الضمانء» فلأن وجوب الضمان في الأجير السشترك 


ثبت استحساناً؛ صيانة لأموال الناس» ولا حاجة إلى ذلك في الأجير الخاص؛ لأن الغالب أنه 
يسلم نفسه ولا يتسلم المال» فلا يمكنه الخيانة» والله - عمزّ وجل - أعلم . 


وأما الثاني : وهو بيان ما يغيره من صفة الأمانة إلى الضمان» فالمغير له أشياء» منها: 
ترك الحفظ لأن الأجير لما قبض المستأجر فيه فقد التزم حفظه وترك الحفظ الملتزم سبب 
لوجوب الضمان؛ كالمودع إذا ترك حفظ الوديعة حتى ضاعت علىء ما نذكره في اكتاب 
الوديعة»» إن شاء الله تعالى . 

ومنها: الإتلاف والإفساد إذا كان الأجير متعدياً فيه؛ بأن تعمد ذلك أو عنف فى الدق». 
بعزاة كان مشدر عا أو خاماة وإن لم يكن متعدياً في الإفساد بأن أفسد الثوب خطأ بعمله من 
غير قصده.ء فإن كان ا وإن كان مشتركا كالقصار إذا دق 
الثوب فتخرق أو ألقاه : فى النور فاحترق» أو الملاح غرقت السفينة من عمله؛. ونحو ذلك؛ فإنه 
يضمن في قول أصحايبنا العلائق وقال زفر: لا يضمن» ع زر الشافعي . 

وجه قول زفر: أن الفساد حصل بعمل مأذون فيه فلا يجب الضمان كالأجير الخاص 
والفعيه » والدلئل على حون يعمل فاذوة فيه أنه دول بالدق» والدق ماذوق اقيم «ولعن 
لم يكن مأذوناً فيه لكن لا يمكنه التحرز عن هذا النوع من الفساد؛ لأنه ليس في وسعه الدق 


كتاب الإجارة 95 


المصلح. فأشبه الحجام والبزاغ. ولئن كان ذلك في وسعه لكنه لا يمكنه تحصيله .إلا بحرج. 


والحرجٌ منفىٌء فكان ملحقاً بما ليس في الوسع . 

ولنا أن المأذون فيه الدق المصلح لا المفسد؛ لأن العاقل لا يرضى بإفساد ماله ولا يلتزم 
الأجرة بمقابلة ذلك.» فيتقيد الأمر بالمصلح دلالة» وقوله: لا يمكنه التحرز عن الفساد. 
ممنوع؛ بل في وسعه ذلك بالاجتهاد في ذلك» وهو بذل المجهود في النظرافي آلة الدق 
ومحله وإرسال المدقة على المحل على قدر ما يحتمله مع الحذاقة في العمل والمهارة في 
الصنعة» وعند مراعاة هذه الشرائط لا يحصل الفساد. فلما حصل دل أنه قصر كما نقول فى 
الاتكتهاد فى ' أمور الدين :لذ أن لطا فى مرق العياة. لبن يدل ست رايخك البخاظى ور والداننين 
بالضمان . 


وقوله: لا يمكنه التحرز عن الفساد إلا بحرج مسلم لكن الحرج إنما يؤثر في حقوق الله 
- عر وجل - بالإسقاط لا في حقوق العباد؛ وبهذا فارق الحجام والبزاغ؛ لأن السلامة والسراية 
هناك مبنية على قوة الطبيعة وضعفهاء ولا يوقف على ذلك بالاجتهاد. فلم يكن في وسعه 
الاحتراز عن السراية» فلا يتقيد العقد بشرط السلامة. 

وأما الأجير الخاص» فهناك وإن وقع عمله إفساداً حقيقة إل أن عمله يلتحق بالعدم 
شرعاً؛ لأنه لا يستحق الأجرة بعمله بل بتسليم نفسه إليه في المدة فكأنه لم يعمل . 

وعلى هذا الخلاف الحمال إذا زلقت رجله فى الطريق أو عثر فسقط وفسد حمله؛ ولو 
الحرق الغالب والغرق الغالب» ولو كان الحمال هو الذي زاحم الناس حتى انكسرء يصمن 
عند أصحاينا الثلاثة . * 


وكذلك الراعى المشترك إذا ساق الدواب على السرعة» فازدحمن على القنطرة أو على 
الشطء فدفع ع ا فسقط في الماء فعطب؛ فعلى هذا الخلاف. 

ولواتلقكةذانة سوقة أ شبرية الاك قرفا ساق سونا معتادا + :ضويب خيرنا ناذا 
فعطبت» فهو على الاختلاف» وإن ساق أو ضرب سوقا وضربا بخلاف العادة» يضمن بلا 
خلافٍ؛ لأن ذلك إتلاف على طريق التعدي» ثم إذا تخرق الثوب من عمل الأجير حتى ضمن 
لا يستحق الأجرة» لأنه ما أوفى المنفعة» بل المضرة» لأن إيفاء المنفعة بالعمل المصلح دون 
المفسدء وفي الحمال إذا وجب ضمان المتاع المحمول فصاحبه بالخيار: إن شاء ضمنه قيمته 
في الموضع الذي سلمه إليه؛ وإن شاء في الموضع الذي فسد أو هلك وأعطاه الأجر إلى 
ذلك / الموضع . 


5 أ 
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وروي عن أبي حنيفة أنه لا خيار لهء بل يضمنه قيمته محمولاً في الموضع الذي فسد أو 
هلك. أما التخيير على أصل أبى يوسف ومحمد فظاهر؛ لأنه وجد جهتا الضمان القبض 
والإتلاف» فكان له أن يضمنه بالقبض يوم القبض» وله أن يضمنة بالإتلاف يوم الإتلاف. 

أما على أصل أبي حنيفة ففيه إشكال؛ لأن عنده الضمان يجب بالإتلاف لا بالقبض. 
فكان لوجوب الضمان سبب واحد وهو الإتلاف» فيجب أن تعتبر قيمته””/ يوم الإتلاف» ولا 
خيار له فيما يروى عنه. 


والجواب عنه من وجهين : 

اعدهياة أنه وه هين عدات الرجوث الضجان! احقهنا: الاذلجن د والناكن : النقد» أن 
الأجير بالعقد السابق التزم الوفاء بالمعقود عليهء وذلك بالعمل المصلح وقد خالفء. والخلاف 
من أسباب وجوب الضمانء فثبت له الخيار إن شاء ضمنه بالعقد» وإن شاء بالإتلاف . 

والثاني: أنه لما لم يوجد منه إيفاء المنفعة في القدر التالف. فقد تفرقت عليه الصفقة فى 
المنافع» فيئبت له الخيار إن شاء رضي بتفريقهاء وإن شاء فسخ العقدء. ولا يكون ذلك إلا 
بالتخيير» ولو كان المستأجر على حمله عبيداً صغاراً أو كباراًء فلا ضمان على المكاري فيما 
عطب من سوقه. ولا فوده. ولا يضمن بنو أدم من وجه الإجارة. ولا يشبه هذا المتاع ؛ لأن 
ضمان بني آدم ضمان جنايةء» وضمان الجناية لا يجب بالعقد. دلت هذه المسألة على أن ما 
يضمنه الأجير المشترك يضمنه بالعقدء لا بالإفساد والاتلاف؛ لأن ذلك يستوي فيه المتاع 
والآدمي» وإن وجب الضمان فيه بالخلاف لا بالإتلاف . 

وذكر بشر في نوادره عن أبى يوسف فى القصار إذا استعان بصاحب الثوب ليدق معه 
فتخرق ولا يدري من أيٌّ الدق تخرق» وقد كان صحيحاً قبل أن يدقاه» قال: على القصار 
نصف القيمة . 

وقال ابن سماعة عن محمد: أنَّ الضمان كله على القصار؛ حتى يعلم أنه تخرق من دق 
صاحبه أو من دقهماء فمحمد مر على أصلهما أن الثوب دخل في ضمان القصار بالقبض 
بيقين» فلا يخرج عن ضمانه إلا بيقين مثله» وهو أن يعلم أن التخرق حصل بفعل غيره. 

ولأبي يوسف أن الفساد احتمل أن يكون من فعل القصارء واحتمل أنه من فعل صاحب 


)١(‏ في ط: قيمة. 
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وقالوا: في تلميذ الأجير المشترك إذا وطىء ثوباً من القصارة فخرقه يضمن؛ لأن وطء 
الثوب غير مأذونٍ فيه» ولو وقع من يد سراج فأحرق ثوباً من القصارة؛ فالضمان على الأستاذ. 
ولا ضمان على التلميذ؛ لأن الذهاب والمجيء بالسراج عمل مأذون فيه» فينتقل عمله إلى 
الأستاذ كائة :فطل" تيدع شحعب: الفمان علنة. 


ولو دق الغلام» فانقلب الكودين من غير يده فحرق ثوباً من القصارة» فالضمان على 
الأستاذء لأن هذا من عمل القصارة» فكان مضافاً إلى الأستاذء فإن كان ثوباً وديعة عند 
الأستاذء فالضمان على الغلام؛ لأن عمله إنما يضاف إلى الأستاذ فيما يملك تسليطه عليه 
واستعماله فيه»ء وهو إنما يملك ذلك في ثياب القصارة» لا في ثوب الوديعة» فبقي مضافا إليه؛ 
فيجب عليه الضمان كالأجنبي. وكذلك لو وقع من يده سراج على ثوب الوديعة» فأحرقه. 
فالضمان على الغلام لما قلنا. 


وذكر في الأصل لو أن رجلاً دعى قوماً إلى منزله فمشوا على بساطه فتخرق لم يضمنواء 
وقذلك لى ليرا خلى وساوته'" 4 لان مادون فى المشى على البساط والجلوس غلن 
الوساقة” فالمتولن.منه لأ يكون مضمونا: ولق ا ل 5 بونرا لآن امهيلا 
يؤذن في وطئه وكذلك إذا وطنوا ثوباً لا يبسط مثله» ولو قلبوا إناء بأيديهم فانكسر لم يضمنوا؛ 
لأن ذلك عمل مأذون فيه» ولو كان رجل منهم مقلداً سيفأ فرق السيف الوسادة لم يضمن؛ 
لأنه مأذون فيه الجلوس على هذه الصفة» ولو جفف القصار ثوباً على حبل في الطريق فمرت 
غعاية«عمولة تفزققم ذال غمان "عل القضار ٠»‏ والغنيان :علن سائق النخيولة؟ لآن:السحتالة مه 
السائقة لآن المنى :فى 'الطزيق مقي بالنبلاية + :فكاة التلت محتافا إلهده +فكان الضمان عله 

ولو تكارى رجل دابة ليركبها فضربها فعطبتء أو كبحها باللجام فعطبها ذلك؛ فإنه 
ضافئن إلا أن ياذن له صاحنب الذانة فى ذلك «عفة آبى خففة: وقال أبنو يوسش ومتحمد: 
نستحسن أن لا نضمنه إذا لم يتعد في الضرب المعتاد والكبح المعتاد. 

وجه قولهما: إن / ضرب الدابة وكبحها معتادٌ متعارفء والمعتاد' '' كالمشروطء ولو ,/وم؟ ن 
شرط ذلك لا يضمن ؛ كذا هذا. 


ولأنى سنيف أذ كن واحد نيما من لير والكبح [غير]”* مأذون فيه؛ لأن العقد لا 
يوجب الاذن بذلك؛ لإمكان استيفاء المنافع بدونه» فصار كما لو كان ذلك من أجنبي؛ على أنا 


)١(‏ في أ: عمله. (0) في ط: وسادة. 


فو ف والمعروف . 
(5) سقط فى ط . 
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إن ماين 1 مأذون فيه لكنه مقيد بشرط السلامة؛ لأنه يفعله لمنفعة نفسه مع كونه مخيراً 
قد تأكيه شونة ويه .ووغوف العرف فن غير الذانة المملوكة متوعة» على أن كوه عادوا 
فيه لا يمنع وجوب القمهان :ذا كان [مقين)]!"" ررس الملقم اسان ها ذكوتاه بالل هن وهر .»د 
أعلم . 

ومنها: الخلاف وهو سبب لوجوب الضمان إذا وقع غصباً؛ لأن الغصب سبب لوجوب 
الضمان» وجملة الكلام فيه أن الخلاف قد يكون في الجنسء وقد يكون في القدرء وقد يكون 
فى الصفة. وقد يكون فى المكانء وقد يكون فى الزمان» والخلاف من هذه الوجوه قد يكون 
في استئجار الدواب» وقد يكون في استئجار الصناع كالحائك والصباغ والخياطء خلا المكان. 


أما استئجار الدواب» فالمعتبر فى الخلاف فيه فى الجنس والقدر والصفة فى استئجار 
الدرات عون الذانة» اكإن كان اللسلاف نيواقى انين يتقان | ناكاك' لجو لذ 2 الجسدى لفق 
والثقل» يعتبر الخلاف فيه من جهة الخفة والثقل» فإن كان الضرر في الثاني أكثرء يضمن كل 
القيمة إذااعطيك: الذازة الأنه بسي خاض] لكلياة وإث كان الشعرن فن القانن عمقل الفيون اتن 
الأول أو أقل» لا يضمن عندنا؛ لأن الإذن بالشىء إذن بما مه ات فكان مأذؤناً 
بالانتفاع به من هذه الجهة دلالة فلا يضمنء وإن كان ضرر الدابة فيه لا من حيث الخفة 
والثقلء بل من وجه اخر لا يعتبر فيه الخلاف». من حيث الخفة والثقل: وإنما يعتبر من ذلك 
الوجه لأن ضرر الدابة من ذلك الوجهء وإن كان الخلاف فى القدر والضرر فيه من حيث الخفة 
زالفقل :يغغير الخلاف فى ذلك القذرة» ريت الضمان بعدزة»: لأن العصب يتحقق بذك 
القدرء وإن كان الضرر فيه من جهة أخرى تعتبر تلك الجهة في الضمان لا الخفة والثقل» وإن 
كان الخلاف في الصفة وضرر الدابة ينشأ منهاء يعتبر الخلاف فيها ويبني الضمان عليها. 


وبيان هذه الجملة في مسائل : إذا استأجر داب ليحمل عليها عشرة مخاتيم شعيرء فحمل 
عليها عشرة مخاتيم حنطة» فعطبت» يضمن قيمتها؛ لأن الحنطة أثقل من الشعير وليست” "' من 
جنسهء فلم يكن مأذوناً فيه أصلاء فصار غاصباً كل الدابة متعديا عليها فيضمن كل قيمتها ولا 
أجر عليه لأن الأجر مع الضمان لا يجتمعان؛ لأن وجوب الضمان لصيرورته غاصباء ولا 
أجرة على الغاصب على أصلنا؛ ولأن المضمونات”*' تملك على أصل أصحابناء وذا يمنع 
وجوب الأجرة عليه» ولو استأجرها ليحمل عليها حنطة فحمل عليها مكيلا آخر ثقله كثقل 
الحنطة وضرره كضررها فعطبت - لا يضمن . 


. في أ: قلنا. (6) في ط: وليس‎ )١( 
(0؟) سقط في ط. (4) في أ: المغصوبات.‎ 
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وكذلك من استأجر أرضا ليزرع فيها نوعاً سماه» فزرع غيره وهما متساويان في الضرر 
بالأرض» وكذلك إن استأجرها ليحمل عليها قفيزاً من حنطة فحمل عليها قفيزاً"'' من شعيرء 
وكذا إذا استأجر أرضاً ليزرع فيها نوعاً [فزرع نوعاً]”'"' آخر ضرره أقل من ضرر المسمى» وهذا 
كله استحسان» وهو قول أصحابنا الثلاثة» والقياس أن يضمن وهو قول زفر؛ لأن الخلاف قد 


ولنا: أن الخلاف إلى مثله أو إلى ما هو دونه فى الضرر لا يكون خلافاً معنى؛ لأن 
القاتى إذا كان قله فى الضون كان الرعنا بالارل وفنا بالناتى» :وذ كا ووه قن العيررع ناذا 
رضيوالارل #اثا رالا رعو تقض ركنن الو امنا يها العمل كايها نعسة نقسه تج ليها 
حنطة غيره وهما متساويان ذ ال ا كر عفرو يو ااا ار 
مخالفاً [لما قلنا]” “؛ كذا هذا. 


ولو ابكاعرها اسيل طليها عقر اقذر #حطة “نهم علمها اعد عشه اونا امه 
فعليه ما سمى من الأجرة ولا ضمان عليه» وإن عطبت ضمن جزءاً من أحد عشر جزءاً من قيمة 
الذانةة زهو قر ل عافة الملهاد: 


وقال زفر وابن أن الحلى: يضمن قيمة كل الدابة؛ لآن التلف حصل بالزيادة. فكانت 
الزيادة علة التلف . 


ولنا أن تلف إلذاله بالثة 6ت نعضة:ماذون فيه» وبعضه غير مأذون فيه فيقسم 


وَنَظِير هذا / ما قال أصحابنا في حائط بين شريكين أثلاثاً. مال إلى الطريق» فأشهد على أ 
أحدهما دون الآخرء فسقط الحائط على رجل فقتله. فعلى الذي أشهد عليه قدر دنصيبهة » لأنه 
مات من ثقل الحائطء وثقل الحائط أثلاث ؛ كذا هذاء وعليه الأجر لأنه استوفى المعقود عليه 
وهو حمل عشرة مخاتيم» وإنما خالف في الزيادة وأنها استوفيت من غير عقدٍ فلا أجر لها. 


وكذا لو استأجر سفينة ليطرح فيها عشرة أكرار”*'» فطرح فيها أحد عشر فغرقت السفينة ؛ 


)١(‏ في أ: قدراً. 

)١(‏ سقط في ط. 

(6) سقط في ط. 

62 00 مفردها: كُرٌ؛ وهو مكيال لأهل العراق» أو ستون قفيزاً أو أربعون إردبًا. المعجم الوسيط 
( كور ). 
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أنه يجب الضمان بعدر الزيادة عند عامة العلماء» وعند زفر وابن أبى لبلى: يضمن قيمة كل 
السفينة؛ لأن التلف حصل بقدر الزيادة فهى علة التلف . 


ألا ترى أنه لو لم يزد لما حصل التلفء. والجواب أن هذا ممنوع» بل التلف حصل 
بالكل؛ ألا ترى أن الكر الزائد لو انفرد لما حصل به التلف» فثبت أن التلف حصل بالكل» 
والبعض مأذون فيه» والبعض غير مأذون فيه»ء فما هلك بما هو مأذون فيه لا ضمان عليه فيه 
وما هلك بما هو غير مأذون فيه ففيه الضمان وصار كمسألة الحائط . 


ولو استأجر دَابَةَ ليحمل عليها مائة رطل من قطن» فحمل عليها مثل وزنه حديداً أو أقل 
من ناته العطيف الزانته. يعي 27 تتيقيهاء لأن شبرو الذانة هوقا لسن اللتقل زيل [لاتبياط 
والاجتماع ؛ لأن القطن ينبسط على ظهر الدابة والحديد يجتمع في موضع واحد فيكون أنكى 
لظهر الدابة وأعقر لهاء فلم يكن مأذوناً فيه»ء فصار غاصباً فيضمن ولا أجرة عليه لما قلنا. 

وكذلك إذا استأجر ليحملها حنطة» فحمل عليها حطباً أو خشباً أو آجراً أو حديداً أو 
حجارةً؛ أو نحو ذلك مما يكون أنكى لظهر الدابة أو أعقر له حتى عطبت» يضمن كل القيمة 
ولا أجر عليه لما قلنا. 


ولو استأجرها ليركبها فحمل عليهاء أو استأجرها ليحمل عليها فركبها حتى عطبت» 
ضمنء لأن الجنس قد اختلف» وقد يكون الضرر في أحدهما أكثر» ولو استأجرها ليركبها 
فأركبها من هو مثله في الثقل أو أخف منهء ضمن؛ لأن الخلاف ههنا ليس من جهة الخفة 
والثقل» بل من حيث الحذق والعلم» فإن خفيف البدن إذا لم يحسن الركوب يضر بالدابة 
والثقيل الذي يحسن الركوب لا يضر بهاء فإذا عطبت علم أن التلف حصل من حذقه 
بالركوب» فضمن ولا أجر عليه لما قلنا. 

ولو استأجر دابة ليركبها بنفسه» فأركب معه غيره فعطبت» فهو ضامن لنصف قيمتهاء 
ولا يعتبر الثقل ههنا؛ لأن تلف الدابة ليس من ثقل”'' الراكب» بل من قلة معرفته بالركوب». 
فصار تلفها بركوبها بمنزلة تلفها بجراحتهاء وركوب أحدهما مأذون فيه وركوب الآخر غير 
مأذون فيهء فيضمن نصف قيمتهاء<وصار كحائط بين شريكين أثلاثاً أشهد على أحدهما فوقعت 
منه آجرة. فقتلت رجلاًء فعلى الذي أشهد عليه نصف ديته»ء وإن كان نصيبه من الحائط أقل 
من النصف؛ لأن التلف ما حصل بالثقل» بل بالجرح والجراحة اليسيرة كالكثيرة في حكم 


)١(‏ في ط: لا يضمن. 
)٠(‏ في أ: فعل. 
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الضمان؛ كمن جرح إنساناً جراحة وجرحه آخر جراحتين» فمات من ذلكء كان الضمان عليها 
نصفين ؛ كذا ههنا؛ وعليه الأجرة لأنه استوفى المعقود عليه وزيادة على ذلك وهو إركاب الغير 
غير أن الزيادة استوفيت من غير عقد»ء فلا يجب بها الأجر. 

هذا إذا كانت الدابة تطيق اثنين ن؟ فإن كانت لا تطيقهما فعليه جميع قيمتها؛ لأنه أتلفها 
بإركاب غيره. 

ولو استأجر حماراً بإكاف”'' فنزعه منه وأسرجه فعطبء. فلا ضمان عليه؛ لأن ضرر 
الشرج أقل من ضرر الإكاف؛ لأنه يأخذ من ظهر الدابة أقل مما يأخذ الإكاف؛ ولو استأجر 
حماراً بسرج فدرم هن السسرية وأوكفه فعطب. ذكر في الأصل نه بوي ند ما زاد الإكاف 
على الصرع ولم يذكر الاختلاف ؛ وذكر في «الجامع الصغير) أنه يضمن كل القيمة في قول 
أبي حنيفة ؛ وفي قولهما يضمن بحساب الزيادة . 

وجه قولهما أن الإكاف والسرج كل واحد منهما يركب به عادة؛ وإنما يختلفان بالثقل 
والخفة؛ لأن الإكاف أثقل فيضمن بقدر الثقل ؛ ؛ كما لو استأجره بسرج فنزعه وأسرجه بسرج 
آخر الفزرعين الأرل فعطب؛ أنه يضمن بقدر الزيادة؛ كذا هذا. 

ولأبي حنيفة أن الإكاف لا يخالف السرج في الثقل؛ وإنما يخالفه من وجه آخر وهو أن 
يأخذ من ظهر الدابة أكثر مما يأخذ السرج؛ ولأن الدابة التي لم تألف الإكاف يضربها الإكاف ؛ 
والخلاف إذا لم يكن / للثقل يجب به جميع الضمان؛ كما إذا حمل مكان القطن الحديد 
ونحو ذلك؛ بخلاف ما إذا بدل السرج بسرج [آخر]”'" أثقل منه. والإكاف بإكاف أثقل منه؛ 
لأن التفاوت 00 الثقل. ٠‏ فيضمن بقدر الزيادة» كما في الزيادة على المقدرات من 
جنسها على ما مر 

ولق اوعاحر هارا عازيا فأسرجه ثم ركبه '' فعطبء كان ضامناً؛ لأن السرج أثقل على 
الدابة» وقيل هذا إذا استأجره ليركبه في المصر وهو من غرض الناس ممن يركب في المصر 
بغير سرج» فأما إذا استأجره ليركبه خارج المصر أو هو من ذوي الهيئات» لا يضمن؛ لأن 
الحمار لا يركب من بل إلى لد بغير سرج ولا إكافٍ؛ وكذا ذو الهيئة» فكان الإسراج مأذونا 
فيه دلالة فلا يضمن . 


وإن استأجر حماراً بسرج فأسرجه بغيره؛ فإِن كان سرجأً يسرج بمثله الحمر فلا ضمان 





)١(‏ الإكاف: برذعة الحمار وغيره. المعجم الوسيط (أكف). 
(؟) سقط في ط. 
فر في ط: كبا 
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عليه وإن كان لا يسرج بمثله الحمر فهو ضامِيّء لأن الثاني إذا كان مما يسرج بمثله”'' الحمر 
لا يتفاوتان في الضررء فكان الإذن بأحدهما إذناً بالآخر دلالة. وإذا كان مما لا يسرج بمثله 
الحمر بأن كان سرجاً كبيراً كسروج البراذين» كان ضرره أكثرء فكان [ذلك]'* إتلافاً للدابة 

وكذلك إن لم يكن عليه لجام فألجمهء فلا ضمان عليه إذا كان مثله يلجم بمثل ذلك 
اللجام» وكذلك إن أبدله؛ لأن الحمار لا يتلف بأصل اللجامء فإذا كان الحمار قد يلجم بمثله 
أو أبدله بمثله لم يوجد منه الإتلاف ولا الخلاف» فلا يضمن . ظ 

وأما الخلاف في المكان فنحو أن يستأجر دابة للركوب أو للحمل إلى مكان معلوم. 
فجاوز ذلك المكانء وحكمه أنه كما جاوز المكان المعلوم دخل المستأجر في ضمانه» حتى لو 
عطب قبل العود إلى المكان المأذون فيه يضمن كل القيمة» ولو عاد إلى المكان المأذون فيه 
هل يبرأ عن الضمان؟ كان أبو حنيفة أولاً يقول: يبرأ كالمودع إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق» 
وهو قول زفر وعيسى بن أبان من أصحابناء ثم رجع وقال: لايبرأ حتى يسلمها إلى صاحبها 
سليمة ؛ وكذلك العارية؛ بخلاف الوديعة. 

وجه قول الأول أن الشىء أمانة فى يده؛ ألا ترى أنه لو هلك في يده قبل الخلاف لا 
ضمان عليه» فكانت يده يد المالك فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك فأشبه الوديعة» 
ولهذا لو هلك في يده ثم استحق بعد الهلاك وضمنه المستحق» يرجع على المؤاجر كالمودع 
سواء بخلاف المستعيرء فإنه لا يرجع . 

وجه قوله الآخر أن يد المستأجر يد نفسه؛ لأنه قبض الشىء لمنفعة نفسهء فكانت يده يد 
نقبة لذ ين الموهرة .ركذا حن المستعير لها قلنالء وزاةا كانت وده ين فيه" وإذا عق بالتعدي لا 
يبرأ من ضمانه إلا برده إلى صاحبهء لأنه لا تكون الإعادة إلى المكان المأذون فيه ردًا إلى يد 
نائب المالك؛» فلا يبرأ من الضمان» بخلاف الوديعة؛ لأن يد المودع يد المالك لا يد نفسه . 

ألا ترى أنه لا ينتفع بالوديعة» فكان العود إلى الوفاق ردًا إلى يد نائب المالك» فكان رَدَا 
إلى المالك معنى فهو الفرق . 

وأما الرجوع على المؤاجر بالضمان» فليس ذلك لكون يده يد المؤاجرء بل لأنه صار 
مغروراً من جهته كالمشتري إذا استحق المبيع من يده أنه يرجع على البائع بسبب الغرور؛ كذا 


6 سقط في ط. 
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ولو استأجرها ليركبها إلى مكان عينهء فركبها إلى مكان آخرء يضمن إذا هلكت» وإن 
كان الثاني أقرب من الأول؛ لأنه صار مخالفاً لاختلاف الطرق إلى الأماكن» فكان بمنزلة 
اختلاف الجنس., ولا أجرة عليه؛ لما قلنا. 


ولو ركبها إلى ذلك المكان الذي عينه لكن من طريق آخرء ينظر: إن كان الناس يسلكون 
ذلك الطريق لا يضمن؛ لأنه لم يصر مخالفاء وإن كانوا لا يسلكونه يضمن إذا هلكت 
لصيرورته مخالفاً غاصباً بسلوكه» وإن لم تهلك وبلغ الموضع المعلوم ثم رجع وسلم الدابة إلى 
صاحبهاء فعليه الأجر. 


ولو استأجرها ليركبها أو ليحمل عليها إلى مكان معلوم فذهب بها ولم يركبها ولم يحمل 
عليها شيئاء فعليه الأجر؛ لأنه سلم المنافع إليه بتسليم محلها إلى المكان المعلوم؛ فصار كما 
لو استأجر داراً ليسكنهاء فسلم المفتاح إليه» فلم يسكن حتى مضت المدة - أنه يجب الأجرة 
لما قلنا؛ كذا هذا. 


ولو أمسك الدابة في الموضع الذي استأجرها ولم يذهب بها إلى الموضع الذي 
اننا حرها اليته ناذا كي احتلى .قدررما مساك الناسن إلى أن تيرتحن فيلكت '" فلا ضهان 
عليه؛ لأن حبس الدابة ذلك القدر مستثنى عأدةٌء فكان مأذوناً فيه / دلالة» وإن حبس مقدار ما 
لا يحبس الناس مثله يومين أو ثلاثة فعطب». يضمنء لأنه خالف في المكان بالإمساك الخارج 
عن العادة» فصار غاصباً فيضمن إذا هلك ولا أجرة عليه لما قلنا. 


وإن لم تهلك فأمسكها في بيته» فلا أجر عليه لما مرّ أن الأجر بمقابلة تسليم الدابة في 
جميع الطريق» ولم يوجدء بخلاف ما إذا استأجرها عشرة أيام ليركبهاء فحبسها ولم يركبها 
حتى ردّها يوم العاشر؛ أن عليه الأجرة» ويسع لصاحبها أن يأخذ الكراء» وإن كان يعلم أنه لم 
يركبها لأن استحقاق الأجرة في الإجارات على الوقت بالتسليم في الوقت» وقد وجدء فتجب 
الأجرة؛ كما في إجارة الدار ونحوها بخلاف الإجارة على المسافة» فإن الاستحقاق هناك 
بالتسليم في جميع الطريق» ولم يوجد» فلا يجب . 

وأما الخلاف فى الزمان؛ فنحو أن يستأجر دابة ليركبها أو يحمل عليها مدة معلومة. 
فانتفع بها زيادة على المدة فعطبت في يده ضمن ؛ لأنه صار غاضنا بالانتفاع بها فيما وراء المدة 
المذكورة. 


وأما استئجار الصناع من الحائك والخياط والصباغ ونحوهمء فالخلاف إن كان في 


)١(‏ في ط: فهلك. 
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الجنس بأن دفع ثوبا إلى صباغ ليصبغه لوناً فصبغه لوناً آخرء فصاحب الثوب بالخيار: إن شاء 
ضمنه قيمة ثوب أبيض وسلم الثوب للأجيرء وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه ما زاد الصبغ فيه إن 
كان الصبغ مما يزيد. 

أما خيار التضمين فلفوات غرضه؛ لأن الأغراض تختلف باختلاف الألوان» فله أن 
يضمنه» قيمة ثوب أبيض لتفويته عليه منفعة مقصودة» فصار متلفا الثوب عليه» فكان له أن 
يضمنه» وإن شاء أخذ الثوب؛ لأن الضمان وجب عقا لهء فله أن يسقط حقه ولا أجر له؛ لأنه 
لم يأت بما وقع عليه العقد رأساً؛ حيث لم يوف العمل المأذون فيه أصلاء فلا يستحق الأجر؛ 
كالغاصب إذا صبغ الثوب المغصوب ويعطيه ما زاد الصبغ فيه إن كان الصبغ بما يزيد. كالحمرة 
والصفرة ونحوهما؛ لأنه عينُ مال قائم بالثوب. فلا سبيل إلى أخذه مجاناً بلا عوض» فيأخذه 
ويعطيه ما زاد الصبغ فيه؛ رعاية للحقين» ونظراً للجانبين 0 كالغاصب . 

وإن كان الصبغ مما لا يزيد”'' كالسواد على أصل أبي حنيفة» فاختار أخذ الثوب», لا 
يعطيه شيئأء بل يضمنه نقصان الثوب فى قول أبى حنيفة» بناءً على أن السواد لا قيمة له عندهء 
فلا يزيد بل ينقص» وعندهما له قيمة فكان حكمه حكم سائر الألوان. ' 


ولو استأجر أرضاً ليزرعها حنطةً فزرعها رطبة ضمن ما نقصها؛ لأن الرطبة مع الزرع 
جنسان مختلفان؛ إذ الرطبة ليست لها نهاية معلومة بخلاف الزرع» وكذا الرطبة تضر بالأرض 
ما لا يضرها الزرع. فصار بالاشتغال بزراعة الرطبة غاصباً إياهاء بل متلفاً ولا أجر له؛ لأن 
الأجر مع الضمان لا يجتمعان. 


وقال هشام عن محمد في رجل أُمرَ إنساناً أن ينقش في فضة اسمهء فنقش اسم غيره؛ أنه 
يضمن الخاتم؛ لأنه فوت الغرض المطلوب من الخاتم وهو الختم به. فصار كالتلف إياف 
قال: :وإذا أمر .رجلا أن يحمر له بين فخضره» قال محمد: أعظيه .ما زادث الخشرة قه رلا 
أجرة له؛ لأنه لم يعمل ما استأجره عليه رأساً فلا يستحق الأجرة. ولكن يستحق قيمة الصبغ 
الذي زاد في البيت لما مَرَّ. 

ولو دفع إلى خياط ثوباً ليخيطه قميصاً بدرهم» فخاطه قباء» فإن شاء ضمنه قيمة الثوب» 
وإن شاء أخذ القباء وأعطاه أجر مثلهء لا يجوز به ما سمى؛ لأن القباء والقميص مختلفان فى 
الالتفاع» فضان مقر متائعة متصيودة» قضار تعلنا القوت علبي قله إن يضمن وله ناخد 
ويعطيه أجر مثله؛ لما قلنا. 


1 
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وإذا كان الخلاف في الصفة نحو أن دفع إلى صباغ ثوباً ليصبغه بصبغ مسمى فصبغه 
بصبغ آخرء لكنه من جنس ذلك اللون». فلصاحب"' الثوب أن يضمنه قيمته أبيض ويسلم إليه 
الثوب » وإن شاء اعد الثوب وأعطاه أجر مثله, لا يجاوز به ما سمى . 


أما ثبوت الخيار فلما ذكرنا من الخلاف فى الجنس» وإنما وجب الأجر ههنا لأن 
الخلاف في الصفة لا يخرج العمل مِنْ أن يكون معقوداً عليه» فقد أتى بأصل المعقود عليه إلا 
أنه لم يأت بوصفه. فمن حيث إنه لم يأت بوصفه المأذون فيه لم يجب المسمى, ومن حيث 
إنه أتى بالأصل وجب أجر المثل» ولا يجاوز به المسمى؛ لأن هذا شأن أجر المثل لما نذكرء 
إن شاء الله تعالى. 


وروى هشام عن محمد فيمن دفع إلى رجلٍ شبهاً ليضرب له طشتاً موصوفاً معروفاً. 
فضرب له كوزاء قال: إن شاء ضمنه مثل شبهه / ويصير الكوز للعامل» وإن شاء أَحَذَهُ وأعطاه 
أن مكلك عملةه 1 عجار ل قينا شيف لأن العقد وقع على الضرب. والصناعة صفة» فقد فعل 
المعقود عليه بأصله وخالف في وصفه. فيثبت للمستعمل الخيار. 

وعلى هذا إذا دفع إلى حائك غزلاً ليحوك له ثوباً صفيقاء فحاك له ثوب رفيقً» أو شرط 
عليه أن يحوك له ثوباً رقيقاً فحاكه صفيقاً؛ أن صاحب الغزل”' بالخيار: إن شاء ضمنه غزله. 
وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه مثل أجر عمله» لا يجاوز ما سمى. 


وذكر فى ي الأصل إذا دقع خفه إلى خفافٍ ليتعله فأنعله ينعل لا ينعل بمثله الخفاف» 
فصاحب الخف بالخيار: إن شاء ضمنه خفه [بغير نعل)” ل" وإن شاء إسدلة وأعطاه أجر مثله في 


عمله وقيمة النعل» لا يجاوز به ما سمى» وإن كان ينعل بمثله الخفاف. فهو جائز وإن لم يكن 


وأما ثبوت الخيار إذا أنعله بما لا ينعل بمثله الخفاف» فلأنه لم يأت بالمأمور به رأساء 
بل أتى بالمأمور به ابتداءة» فصار كالغاصب إذا أنعل الخف المغصوبء فكان للمالك أن يضمنه 
كالقاضي وله اماع لكك ١‏ لأا رؤلارة التقسيه تتيك: لعل :الما للقي قإذاوعنى يا لكشن كان 
لع اقلت واو ]ذا اسن امنطاء سر عل الا ده بها دون نتى" اللعدما ,ابراه أي ذا عدن عنما 6د وإنهنا 
خالك فى تالت قله أن يتارم وودظيه اجن المكل بولا يسظلنه المسيعى + ناركن ونة لة غامل 
يوضوف ولع اهولعت .رويط ماءزاد القعز + لأند كين بال "تاف للخناك »تار سه 


)200 فى ط: فصاحب . 
45 حي 1 التوي.» 
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الصبغ في الثوب» وإنما جعل الخيار فى هذه المسائل إلى صاحب الخف والثوب؛ لأنه 
صاحب متبوع والنعل والصبغ تبع فكان إثبات الخيار لصاحب الأصل أُوْلَىء وإن كان يفعل 
بمثله الخفاف فهو جائزُء وإن لم يكن جيداًء لأن الإذن يتناول أدنى ما يقع عليه الاسم وقد 


واحد . 





ولو شوط عليه يدا فاتعله كين دينج فاق كنا فبييه قنينة الكنني نو ور كناء كل الت 
وأعطاه أجر مثل عمله وقيمة ما زاد فيه» ولا يجاوز به ما سمى؛ لأن الرديء من جنس الجيدء 
ويثبت الخيار لفوات الوصف المشروط . 

وإن كان الخلاف في القدر نحو ما ذكر محمد في الأصل في رجل دفع غزلاً إلى حائكِ 
ينسجه له سبعا في أربع» فخالف بالزيادة أو بالنقصانء, فإن خالف بالزيادة على الأصل 
المذكور»ء فإن الرجل بالخيار إن شاء ضمنه مثل غزله وسلم الثوب». وإن شاء أخذ الثوب 
وأعطاه الأجر المسمى . 

أما ثبوت الخيار فلأنه لم يحصل له غرضه؛ لأن الزيادة في قدر الذراع توجب نقصاناً في 
الصفةء وهى الصفاقة» فيفوت غرضه فيثبت له الخيارء وإن شاء ضمنه مثل غزله لتعديه عليه 
يتمويت منمعة مقصودة. وإن شاء أعقلة وأعطاه الأجر الذي سماأه ؟ لأنه اتن بأصل العمل الذي 
هو معقود عليهء وإنما خالف في الصفة» والخلاف في صفة العمل لا يخرج العمل من أن 
يكوان" معقوذا عليه كين :التترى شيا فوخده فغياء حتى كان له أن يأخذه مع العيب» وإن كان 
الخلاف فى النقصان ففيه روايتان: 

ذكر فى الأضل أن له أن يأحذه ويعطيه من الآجر بحسابة» وذكر فى رواية أخرى أن غلية 
أجر المثل. 

وجه هذه الرواية أنه لما نقص في القدر فقد فوت الغرض المطلوب من الثوب» فصار 
كأنه عمل بحكم إجارة فاسدة ليس فيها أجر مسمى . 

وجه رواية الأصل أن العقد وقع على عمل مقدر. ولم يأت بالمقدر فصار كما لو عقد 
على نقل كر من طعام إلى موضع كذا بدرهم» فنقل بعضه. أنه يستحق من الأجر بحسابه» 

وإن أوفاه الوصف وهو الصفاقة والذراع وزاد فيه» فقد روى هشام عن محمدٍ أن صاحب 
الثوب بالخيار: إن شاء ضمنه مثل غزله وصار الثوب للصانع» وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه 
المسمىء ولا يزيد للذراع الزائد شيئأء أما ثبوت الخيار فلتغير الصفة إذ الإنسان قد يحتاج إلى 
الثوب القصير ولا يحتاج إلى الطويل فيثبت له الخيار؛ ولأنه إذا زاد في طوله فقد استكثر من 
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الغزلء فإن أخذه فلا أجر له في الزيادة؛ لأنه متطوع''' فيها حيث عملها بغير إذن [صاحب 
الثغوب]”"*» فكان متبرعاء فلا يستحق الأجر عليها. 


وذكر في الأصل إذا أعطى صباغاً ثوباً ليصبغه بعصفر ربع الهاشمي بدرهم» فصبغه بقفيز 
عصفر وأقر رَبُ الثوب بذلك. فإن رب الثوب بالخيار: إن شاء ضمنه قيمة ثوبه» وإن شاء أخذ 
الثوب وأعطاه ما زاد العصفر فيه مع الأجرء وذكر القدوري أن مشايخنا ذكروا تفصيلاً فقالوا إن 
هذا على وجهين: إن كان صبغه أولاً بربع الهاشمي ثم صبغه بثلاثة أرباع القفيز / » فصاحب 
الثوب بالخيار: إن شاء ضمنه قيمة.ثوبه» وإن شاء أخذه وأعطاه الأجر المسمى» وما زاد لثلاثة 
أرباع القفيز في الثوبس؛ لأنه لما أفرده بالصبغ المأذون فيه أولاء وحرويع الهاشمي. فقد أوفاه 
المعقوة عليه وضاز:متعديا باع لكايه كاله خضب ثونا مصبوغاً بالربع ثم صبغه بثلاثة 
أرباع» فيئبت له الخيار: إن شاء أخذ الثوب وأعطاه المسمى؛ لأنه سلم له الصبغ المعقود 
عليه؛ فيلزمه المسمى» ويعطيه ما زاد الصبغ الثاني فيه؛ لأنه عين مال قائمة للصباغ في الثوب. 
وإن شاء ضمنه قيمة الثوب مصبوغاً بربع القفيز ووجب له الأجر؛ لأن الصبغ في حكم 
المقبوض من وجه لحصوله في ثوبه» لكن [لم]" يكمل القبض فيه لأنه لم يصل إلى يده. 
فكان مقبوضاً من وجهٍ دون وجوء فكان له فسخ القبض لتغير الصفة المقصودة؛ وله أن يضمنه 
ويضمن الأجر. 


وإن كان صبغه ابتداءً بقفيزء فله ما زاد الصبغٍ ولا أجر له؛ لأنه لم يوف بالعمل المأذون 
فيه » فلم يعمل المعقود عليه. ضر كأنة: عهيية ادا وصيقة حضف 

وروى ابن سماعة عن محمدٍ خِلآفٌ ذلك؛ وهو أنَّ له أن يأخذ الثوب ويغرم الأجر وما 
زاد العصفر فيهء مجتمعاً كان أو متفرقاً؛ لأن الصبغ لا يتشرب في الثوب دفعة واحدة. بل شيئاأ 
فشيئاً فيستوي فيه الاجتماع والافتراق . 


وأما الإجارة الفائدة وهي التي فاتها شرط من شروط الصحةء فحكمها الأصلي هو ثبوت 
الملك للمؤاجر في أجر المثل لا في المسمى بمقابلة استيفاء المنافع المملوكة ملكاً فاسداً؛ لأن 
المؤاجر لم يرض باستيفاء المنافع إلا ببدل» ولا وجه إلى إيجاب المسمى لفساد التسمية» 
فيجب أجر المثل؛ ولأن الموجب الأصل فى عقود المعاوضات هو القيمة؛ لأن مبناها على 
المعادلة والقيمة هي العدلء إلا أنها منجهولة لأنها تعرف بالحرز والظن» وتختلف باختلاف 


)000 فى ط : مقطوع . 
(0؟) في أ: صاحبها. 
فر سقط في ط. 
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المقومين» فيعدل منها إلى المسمى عند صحة التسمية؛ فإذا فسدت وجب المصير إلى الموجب 
الأصلي وهو أجر المثل ههنا؛ لأنه قيمة المنافع المستوفاة إلا أنه لا يزاد على المسمى في عد 
فيه تسمية عند أصحابنا الثلاثة . 

وكقك قو يزاة :يهب بالغ ما بلغ. بناءة على أن المنافع عند أصحابنا الثلاثة غير متقومة 
شرعا بأنفسهاء وإنما تقوم بالعقد بتقويم العاقدين» والعاقدان ما قوماها إلا بالقدر المسمى» فلو 
وجبت الزيادة على المسمى» لوجبت بلا عقدٍء وإنها لا تتقوم بلا عقدٍء بخلاف البيع الفاسد. 
فإن المبيع بيعاً فاسداً مضمون بقيمته بالغأ ما بلغ» لأن الضمان هناك بمقابلة العين» والأعيان 
متقومة بأنفسهاء فوجب كل قيمتهاء وفي قول زفر؛ وبه أخذ الشافعي هي متقومة بأنفسها 
بمنزلة الأعيان» فكانت مضمومة بجميع قيمتها كالأعيان. 

هذا إذا كان في العقد تسمية فأما إذا لم يكن فيه تسمية؛ فإنه يجب أجر المثل بالغاً ما بلغ 
بالإجماع؛ لأنه إذا لم يَكنْ فيه تسمية الأجر لا يرضى باستيفاء المنافع من غير بدلٍء كان ذلك 
تمليكاً بالقيمة التي هي الموجب الأصلي دلالةً» فكان تقويماً للمنافع بأجر المثل» إذ هو قيمة 
المنافع في الحقيقة ولا يثبت في هذه الإجارة شيء من الأحكام التي هي من التوابع» إلا ما 
يتعلق بصفة المستأجر له فيه» وهي كونه أمانة في يد المستأجر حتى لو هلك لا يضمن 
المستأجر لحصول الهلاك في قبض مأذون فيه من قبل المؤاجر. 

وأما الإجارة الباطلة وهي التي فاتها شرط من شرائط الانعقادء فلا حكم لها رأساً؛ لأنَّ 
ما لا يَنْعَقِدُ فوجوده في حق الحكم وعدمه بمنزلة واحدة» وهو تفسير الباطل من التصرفات 


الشرعية كالبيع ونحوه» والله أعلم. 


فصل في حكم اختلاف العاقدين 
وأما حكم اختلاف العاقدين فى عقد الإجارة؛ فإن اختلفا في مقدار البدل أو المبدل 
والإجارة وقعت صحيحة, ينظر: إن كان اختلافهما قبل استيفاء المنافع تحالفأًء لقول 
النبيّ يَكلةِ: «إِذَا اخْتَلَفَ المْتَبَايعَانِ تَحَالْمَا وتَرَادًاا"'' والإجارة نوعٌ بيع فيتناولها الحديث . 


)١(‏ الحديث روي عن ابن مسعود وله طرق كثيرة: 
الطريق الأول: من رواية عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله عله : «إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار» . 
أخرجه أحمد »)157/١(‏ والترمذي :)07١/5(‏ كتاب البيوع: باب ما جاء إذا اختلف البيعان» الحديث 
(© والبيهقي (777/0): كتاب البيوع: باب اختلاف المتبايعين» من طريق محمد بن عجلان» عن - 


عون بن عبد الله به. 

وأخرجه البيهقي (7”7”/5): كتاب البيوع : باب اختلاف المتبايعين» من طريق يعقوب بن عبد الرحمن» 
عن ابن عجلان» عن عون بن عبد الله بن عتبة» أن ابن مسعودء والأشعث بن قيس تبايعا بيع فاختلفا في 
الثمن» فقال ابن مسعود: اجعل بيني وبينك من أحببت» فقال له الأشعث: فإنك بيني وبين نفسك. فقال 
ابن مسعود: إذا أقضى بما سمعت من رسول الله كلخ - سمعته يقول وذكر مثله. 

قال الترمذيى: (هذا حديث مرسل»ء عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود). وهكذا قال البيهقي. وزاد: 
(وقد رواه الشافعي عن ابن عبينة عن ابن عجلان في رواية الزعفراني والمزني عنه» ثم قال الزعفراني قال 
أبو عبد الله - يعني الشافعي -: هذا حديث منقطع لا أعلم له أحد يصله عن ابن مسعود وقد جاء من غير 
وجه) . 

قال العلائي في «جامع التحصيل» (ص - :)١5594‏ عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عم أبيه 
عبد الله بن مسعود هو مرسل قاله الترمذي والدارقطني وذلك واضح . 

الطريق الثاني من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال: «باع عبد الله بن مسعود الأشعث بن 
قيس سبيا من سبي الإمارة بعشرين ألفاء فجاءه بعشرة آلاف فقال: إنما بعتك بعشرين ألفأء قال إنما 
أخذتها بعشرة آلاف» قال: فإنى أرضى فى ذلك برأيك» فقال ابن مسعود: إن شئت حدثتك عن 
رسول الله - كِ - فعلت. قال: أجل. قال: قال رسول الله يل -: إذا تبايع المتبايعان بيعاً ليس بينهما 
شهود فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع . قال الأشعث فإني قد رددت عليك» . 

أخرجه ابن الجارود ص :)75١7- 7١١(‏ أبواب القضاء في البيوع» الحديث (2574)» والدارقطني (؟/ 
٠‏ كتاب البيوع. الحديث (50). كلاهما من رواية عمر بن قيس الماصرء عن القاسم بن 
عبد الرحمن عن أبيه» واختلف في سماع عبد الرحمن من أبيه؛ وكان سفيان الثوري وشربك» وشعبة 
يقولون: إنه سمع من أبيهء وكذا قال أبو حاتم» وابن معين. وينظر جامع التحصيل (ص - 577). 
وأخرجه الطيالسى (ص: 057)» الحديث (894”), وأحمد ,»)555/١(‏ والبيهقى (777”/50): كتاب 
الجوع كنات اختلاف التتابمين من طرية السغرص دعن القانتي برق عبد الرحمن قالاة بابي ضيكة الله 
فذكر الحديث ولم يذكر أباه عبد الرحمن. وكذلك رواه عبد الرزاق (4/ 251/١‏ الحديث ,)١15186(‏ 
عن سفيان الثوري» عن معن بن عبد الرحمن عن أخيه القاسم به. والدارقطني ("/ :)٠١‏ كتاب البيوع, 
الحديث (54)» من طريق أبي العميس عتبة بن عبد الله المسعودي قال: سمعت القاسم يذكر عن 
عبد الله . ظ 

الطريق الثالث: من رواية عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس» عن أمية عن جده قال: 
«اشترى الأشعث رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفاً» فذكر مثله. 

أخرجه أبو داود (/ :078٠‏ كتاب البيوع والإجارات: باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم (074, 
الحديث :)"5١1١(‏ والنسائي (17/ 707 707): كتاب البيوع: باب اختلاف المتبايعين في الثمن» وابن 
الجارود في المنتقى (ص : ؟7١5)»‏ أبواب القضاء في البيوع. الحديث (5750). والحاكم (0/ 50): كتاب 
البيوع: باب إذا اختلف البيعان» والدارقطني (”/ :)3١‏ كتاب البيوع» الحديث (57)» والبيهقي (5/ 
5 كتاب البيوع : باب اختلاف المتبايعين . 
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والرواية الأخرى وهي قوله: «والسلعةٌ قائمة بعينها» يتناول بعض أنواع الإجارة» وهو ما 
إذا باع عينا بمنفعة واختلفا فيهاء وإذا ثبت التحالف في نوع بالحديث ثبت في الأنواع كلها 
بنتيجة الإجماع؛ لأن أحداً لا يفصل بينهماء ولأن التحالف قبل استيفاء المنفعة موافق 
الأصول؛ لأن اليمين في أصول الشرع على المنكرء وكل واحد منهما منكر من وجهٍ ومدع من 
وجه؛ لأن المؤاجر يدعي على المستأجر زيادة الأجرة» والمستأجر منكرء والمستأجر يدعي 
على المؤاجر وجوب / تسليم المستأجر بما يدعي من الأجرة» والمؤاجر ينكرء فكان كل 
واحد منهما منكراً من وجهء واليمين وظيفة المنكر في أصول الشرع؛ ولهذا جرى التحالف قبل 
القبض» فبيع العين والتحالف ههنا قبل القبض؛ لأنهما اختلفا قبل استيفاء المنفعة» ثم إن كان 
الاختلاف في قدر البدل» يبدأ بيمين المستأجر؛ لأنه منكر وجوب الأجرة الزائدة» وإن كان في 
تدق الميدل هذا يمين المواحرة الأسجكر وحوت تنالب زياذة المنقية: 


وإذَا تحالفا تفسخ الإجارة, وأيهما نكل لزمه دعوى صاحبهء, لأن التكول بذل أو إقرار» 


- وقال الحاكم : (صحيح الإسناد)ء ووافقه الذهبي» وقال البيهقي : (هذأا إسناد حسن موصول). وقال ابن 


حزمء في عبد الرحمن (378/8): (إنه مجهول ابن مجهول. قال: ومحمد بن الأشعث لم يسمع من 
ابن مسعود) وتبعه ابن القطان كما في نصب الراية (5/ ))٠١5 1١8‏ وزاد: (وكذلك جده محمد إلا أنه 
أشهرهم»ء وهو أبو القاسم بن الأشعثء روى عنه مجاهد والشعبي والزهري وعمر بن قيس الماصر 
وسليمان بن يسارء وروى هو عن عائشة» أما روايته عن ابن مسعود فمنقطعة. اه). 

الطريق الرابع: من رواية القاسم بن عبد الرحمنء عن أبيه؛ عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت 
رسول الله - ليه - يقول: «البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه وليس بيئهما بينة فالقول ما قال البائع أو 
يترادان البيع؟ . 

أخرجه الدارمي :)565١/0(‏ كتاب البيوع : باب إذا اختلف المتبايعان» وأبو داود (”/ 7/87): كتاب البيوع 
والإجارات: باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم؛ الحديث »)70١15(‏ وابن ماجه (؟7717/5): كتاب 
التجارات: باب البيعان يختلفان» الحديث »)5١87(‏ والدارقطني :)35١/9(‏ كتاب البيوع» الحديث 
(7)». والبيهقي (777”/0): كتاب البيوع: باب اختلاف المتبايعين» كلهم من رواية هشيم» عن ابن 7 
ليلى؛ عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه به؛ إلا أن أبا داود لم يسق متنه بل أحاله على الذي قبله؛ 
وقال: (فذكره بمعناهء والكلام يزيد وينقص) . 

أخرجه الدارقطني :)7١7/1(‏ كتاب البيوع» الحديث (57)» من طريق إسماعيل بن عياش» ثنا موسى بن 
عقبة عن ابن أبي ليلى» عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء عن أببه عن جده مرفوعاً: 
«إذا اختلف المتبايعان في البيع والسلعة كما هي لم تستهلك فالقول قول البائع» أو يترادان البيع» ورواه 
الحسن بن عمارة عن القاسم عن أبيه أيضاًء لكنه أتى فيه بسياق مخالف فقال: (إذا اختلف البيعان فالقول 
ما قال البائع» فإذا استهلك فالقول قول المشتري». 

أخرجه الدارقطني :)5١/(‏ كتاب البيوع؛ الحديث (57)» والحسن بن عمارة متروك ساقط. ورواه 
أحمد» عن ابن مهدي؛ ثنا سفيان عن معن عن القاسم؛ عن عبد الله بدون ذكر عبد الرحمن بينهما. 


كتاب الإجارةٍ ف 





والبدل والمبدل كل واحد منهما يحتمل البذل والإقرارء وأيهما أقام البينة يقضي ببينته؛؟ لأن 
الدعوى لا تقايل الحجة . 


وإن أقاما حيينا البينة» فإن كان الاختلاف في البدل فبينه المؤاجر أؤلىغ لأنها حت 
زيادة الأجرة» وإن كان الاختلاف في العيدل فنيتة المستاحر أولى؟ لأنها تنبت زيادة المنفعة: 
فإن ادعى المؤاجر فضلا فيما يستحقه من الأجرء وحمي الي د لسر قا 
المنفعة؛ بأن قال المؤاجر: أجرتك هذه الدابة إلى القصر بعشرة» وقال المستأجر: إلى الكوفة 
نفيسة: أ قال المواض » اجرعلق :شير بعشرة» وقال المستاحر: شرين بخمنة 4 فالآمر في 
التحالف والنكول وإقامة أحدهما البينة على ما ذكرنا. 1 


ولو أقاما جميعاً البينة قُبلت بيئنة كل واحد منهما على الفعل الذي يستحقه بعقد الإجارة» 
فيكو إلى الكوفة بعشرة :وشيرين بعشرة # الأنبينة كل واحد متهما تليت زياذة؟ الأنابيدة 
المؤاجر تثبت زيادة الأجر وبينة المستأجر تثبت زيادة المنفعة» فتقبل كل واحد منهما على 
الزيادة التى تثبتهاء وإن كان اختلافهما بعدما استوفى المستأجر بعض المنفعة؛ بأن سكن الدار 
السيكا عر يعض اللفدة أر روكب النزاءة المنشاجرة عضن المسانة. 


ثم اختلفا”" فالقولٌ قولٌ المستأجر فيما مضى مع يمينه» ويتحالفان» وتفسخ الإجارة فيما 
بقى ؛ ذو اليه على المتاتع نجه فسباعة؟ على حسب حدوثها شيئأ فشيئاًء فكان كل جرء من 
أجزاء المنفعة معقوداً عليه مبتدأء فكان ما بقي من . المدة والمسافة منفرداً بالعقدء فيتحالفان 
فيه » بخلاف ما إذا هَلّكُ بعض المبيع على قول أبي حنيفة أنه لا يثبت يثبت التحالف عنده؛ لآن البيع 
ورد على جملة واحدة وهي العين القائمة للحال؛ وكل جزء من المبيع ليس بمعقود عليه 
مبتدأء إنما الجملة معقود عليها بعقد واحدء فإذا د الفسخ في قدر الهالك يسقط في الباقي. 


وإن كان اختلافَهُمًا بعض مضي وقت الإجارة أو بعد بلوغ المسافة التي استأجر إليها لا 
يتحالفان فيه» والقولُ قولُ المستأجر في مقدار البدل مع يمينه؛ ولا يمين على المؤاجر؛ لأن 
التحالف يثبت الفسخ والمنافع المنعدمة لا تحتمل فسخ العقد فلا يثبت التحالف . 

وهذا على أصل أبي حنيفة وأبي يوسف ظاهرٌ؛ لأن قيام المبيع في باب 0 را 
حريان التجالنت إن ل رديت الفخالفي ]1 ١‏ في المبيع الهالك» والمنافع ههنا هالكة» فلا يثبت 
فيها التحالف» وأما محمد فيحتاج إلى الفرق بين المبيع الهالك وبين المنافع الهالكة . 


(0١)‏ في ط: اختلفوا. 
)١(‏ سقط ق ط. 
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ووجه الفرق له أنَّ المنافع غير متقومة بأنفسها على أصلنا”''» وإنما تتقوم بالعقدء فإذا 
فسسخت الوجارة بالتحالف تبقى المنافع مستوفاة من غير عقدٍء فلا تتقوم. فلا يا شت التحالف». 
بخلاف الأعيان فإنها متقومة بأنفسهاء فإذا فسخ البيع بالتحالف يبقى المببع '"' ترا نل ل 
بوالمشكرى: نس علية فيه وزتها كان القول قول المسيعا عي لاه المحعوة قليف 
والخلاف متى وقع في الاستحقاق غ٠‏ كان القول قول الستدو ا والله - عر وجل - أعلم . 


وإن كان الاختلاف في جنس الأجر؛ بأن قال المستأجر استأجرت هذه الدابة إلى موضع 
كذا بعشرة دراهم. وفال الاح بدينار» فالحكم في التحالف والنكول وإقامة أحدهما البينة ما 
وصفناء فإن أقاما [جميعاً]”'' البيئة» فالبيئة بيئة المؤاجرء لأنها تثبت الأجرة حقًا له» وبينة 
المستأجر لا تثبت الأجرة حمًا له» فكانت بينة المؤاجر أوْلَى بالقبول. 


ولو اختلفا فقال المؤاجر أجرتك هذه الدابة إلى القصر بدينار» وقال المستأجر إلى الكوفة 
بعشرة دراهمء وأقاما البيئة» فهي إلى الكوفة بدينار وخمسة دراهم؛ لأن الاختلاف إلى القصر 
وقع في البدل؛ فكانت بينة :'العزاجر أَوْلَى لما قلناء وتثبت الإجارة إلى القصر بدينار؛ ثم 
المستأجر يدعي من القصر إلى الكوفة بخمسة؛ لأن القصر نصف الطريق والمؤاجر يجحد هذه 
الإجارة» فالبينة المثبتة للإجارة أولى من النافية. 


وقد روى ابن سماعة عن أبي / بومسعنني رعل استأجر من رجل دارا سنة؛ فاختلما 
انام المستأجر البينة أنه استأجر إحدى عشر » شهراً منها بدرهم. وتور ا سف وأقام البيدة 


َف الذان أنه أخرها بسترةه 


قال: فإني آخذ ببينة رب الدار لأنه يدعي فضل أجرة في أحد عشر شهراًء وقد أقام على 
ذلك بينة فتقبل بينته ؛ فأما الشهر الثاني عشر فقد أقر المستأجر للمؤاجر فيه بفضل الأجرة فيما 
ادعى» فإن صدقه على ذلك وإلا سقط الفضل بتكذيبه . 


ولو اختلقف القياط ورك القوب قال :زه القوفت أذ تك أن سطع قنال قال القدال؟ 
أمرتني أن أقطعه قميصاء فالقول فَوَلارت الثغوب مع يمينه عندناء والخياط ضامنْ قيمة الثوب» 
وإن شاء رب الثوب أخذ الثوب وأعطاه أجر مثله؛ وقال ابن أبي ليلى القول قول الخياط مع 
يمبنه ) واختلف قول الشافعي تفال فى مرضع نكل توليهاء وال في موصع ١‏ يتحالفان فإذا 
حلفا سقط الضمان عن الخياط وسقط الأجر. 


)١(‏ في أ: على ما قلنا. (*) في أ: المستأجر عليه. 
(؟) في ط: العقد. (8) سقط في ط. 
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وجه قول ابن أبي ليلى : أن صاحب الثوب أقر بالإذن بالقطع. ؛ غير أنه يدعي زيادة صفة 
توجب الضمان وتسقط الأحر: والخياط ينكر» فكان القول قولة: 


ولنا أن الإذن مستفاد مِنْ قبل صاحب الثوس». فكان القول في صفة الإذن قوله. ولهذا لو 
وقع الخلاف في أصل”" الإذن بالقطع. فقال صاحبٌ الثوب: لم آذن بالقطع . 4 كان القول 
قولَهء وكذا إذا قال لم آذن بقطعه قميصاً؛ وقد خرج الجواب عن قول ابن الى ليليى؟ لأن 
المأذون فيه قطع القباء لا مطلق القطع. ولا معنى لأحد قولي الشافعي؛ لأن التحالف وضع 
للفسخ, ولا يمكن الفسخ ههناء فلا يثبت التحالف؛ لأن صاحبه يدعي على الخياط الخغصب» 
والخياط يدعي الأجرء وذلك مما لا يثبت فيه التحالف» وإن كان له تضمين الخياط قيمة 
الثوب» لأنّ صاحب الثرب لمااسلنيا ان عرق الخياط فقد صار الخياط بقطعه الثوب على 
الصفة المأذون فيها متصرفاً فى ملك غيره بغير إذنه» فصار متلفاً للثوب عليه فيضمن قيمته: 
إن كاه رت التوت اعد الكو وأعطاة ا جر قله 

أما اختيار أخذ الثوب فلأنه أن بأضل المعقود عليه مع تغير الصفة» فكان لصاحب 
الثوب الرضا به وإعطاؤه أجر المثل لا المسمى؛ لأنه لم يأت بالمأمور به على الوصف الذي 
ار د 

وطريقة أخرى لبعض مشايخنا أن منفعة القباء والقميص متقاربة؛ لأنه يمكن أن ينتفع 
بالقباء انتفاع القميص؛ بأن يسد وسطه وإزراره» وإنما يفوت بعض الأغراض» فقد وجد 
المعقود عليه مع العيب. فيستحق الأجرة» حتى قالوا لو قطعه سراويل لم تجب له الأجرة؛ 
لاختلاف منفعة القباء والسراويل» فلم يأت المعقود عليه رأساً. 

قال القدوري: والرواية بخلاف هذا فإن هشاماً روى أن محمداً قال في رجل دفع إلى 
رجل شبهاً ليضرب له طشتاً موصوفاًء فضربه كوزاً؛ أن صاحبه بالخيار: إن شاء ضمنه مثل 
تمي والكوة للعافل 4و إن كاء احدو بو اغطاء اجر عقب لااجهار ا جاعم :فتن الشواريل 
كهن أكون كزلك: ْ 

ووجهه ما مر أن العقد وقع على الضرب. والصنا وز" ينه ل فد وافق ه في أصل 
المعقود عليه وخالف في الصفة فيثبت للمستعمل الخيار. 


وروى ابن سماعة وبشر عن أبي يوسف في رجل أمر رَجُلا أن ينزع له ضرسا متآكلاء 


)010( 0 صفة . 
(؟) في أ: والصياغة. 


م" ب 
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زعت ف رن اعدف قال الى دلت عا ابا و 
خاصّةً فكان القولٌ في المأمور به قوله. 


وذكرٌ في الأصل في رجل دفع إلى صباغ ثوب ليصبغه أحمر فصبغه أحمر على ما وصف 
له بالعصفرء ثم اختلفا في الأجرء فقال الصباغ عملته بدرهم» وقال رَبُ الثوب بدانقين» فإن 
قامت لهما بينة أخذت بينة الصباغ. وإن لم يقم لهما بينة» فإني أنظر إلى ما زاد العصفر في 
قيمة الثوب». فإن كان درهما أو أكثرء أعطيته درهماً بعد أن يحلف الصباغ ما صبغته 
بدانقين"''» وإن كان ما زاد فى الثوب من العصفر أقل من دانقين» أعطيته دانقين بعد أن يحلف 
باح الترمةن بد يا أما إذا قامت لهما بينة فلأن بيئة الصباغ تقبت زيادة. 
الأجرة» فكانت أولى بالقبول» وأما إذا لم تقم لهما بينة» فلأن ما زاد العصفر في قيمة الثوب 
إذا كان درهماً أو أكثر كان الظاهر شاهداً للصباغ. إلا أنه لا يراد على درهم؛ لأنه رضي 
بسقوط الزيادة؛ وإذا كان ما زاد العصفر دانقين» كان الظاهر شاهداً لرب الثوب إلا أنه لا 
ينقص من / دانقين لأنه رضي بذلك . ا 

وإن كان يزيد في الثوب نصف درهمء قال: أعطيت الصباغ ذلك بعد أن يحلف ما 
صبغته بدانقين ؛ ؛ لما ذكرنا أن الدعوى إذا سقطت للتعارض بحكم الصبغ فوجب قيمة الصبغ؛ 
وهذا بخللاف القصار مع رَبٌ الثوب إذا اختلفا في مقدار الأجرة ولا بينة'لهما؛ أن القول قرل 
رَبٌ الثوب مع يمينه؛ لأنه ليس في الثوب عين مال قائم للقصارء فلم يوجد ما يصلح حكمأ 
فير جع إلى قول صاحب الثوب, لأن القصار يدعي عليه زيادة تمان وهو .يتك :فكان القول 
قولّهُ مع يمينه . 

وكذلك كُلَ صبغ له قيمة» فإنْ كَانَ الصبغ أسودء فالقولٌ قولُ رَبٌ الثوب مع يمينه على 
أصل أبي حنيفة أن السواد نقصان عنده؛ وكذلك كل صبغ ينقص الثوب؛ لأنه تعذر القضاء 
بالدعوى للتعارض» ولا سبيل إلى الرجوع إلى قيمة الصبغ ؛ لأنه لا قيمة له فيرجع إلى قول 
المستحق عليه . 


ولو اختلف الصباغ ورب الثوب» فقال رب" الغوب أمرتك بالعصفرء وقال الصباغ : 
بالزعفران. فالقول فول رب الثوب في قولهم يريع لأن "الأمر”" يستفاد من قبله. ومن هذا 


)١(‏ الذائق: سدس الدرهم. المعجم الوسيط (دنق). 
(6) في أ: الإذن. 
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النوع ما إذا أمر المستعمل الصانع بالزيادة من عندهء ثم اختلفاء فقال في الأصل في رجل دفع 
ل ل ل ل ا 

ثمن الغزل وأجرة الثوب دراهم مسماأة» فاختلفا بعد الفراغ من الثوب. فال الحائكك: قد 
زدت» ا ا ا د فجن 
لأنه يمين على فعل الغيرء فإن حلف برىء؛ وإن نكل عن اليمين لزمه مثل الغزل؛ لأن التكول 
حجة يقضي بها في هذ الباب» فإن أقام الصانع بينة قبلت بينته . 


ولو اتفقا أن غزل المستعمل كان منّاء وقال الصانع قد زدثٌ فيه رطلاء فوؤك الكوتت 
فوجد زائداً على ما دفع إليه زيادة لم يُعلم أن مثلها يكون من الدقيق» وادعى رب الثوب أن 
الزيادة من الدقيق» فالقول قول الصانع ؛ لأن رب الثوب يدعي خلاف الظاهر. وإن كان الثوب 
مستهلكاً قبل أن يعلم وزنه ولم يقر المستعمل أن فيه ما قال الصانع» فالقول قول :وس :القو؛ 
لأن الصانع يدعي عليه الضمان» ولا ظاهر ههنا يشهد لهء فلم يقبل قوله . 


وقَال هشام عن محمد في رجل دفع إلى صائغ عشرة دراهم فضة» وقال زد عليها 
درهمين قرضاً على فصغه قلبأ وأجرك درهم» فصاغه واد نه مستت | فاختلفاء فقال الصائغ : 
قد زدت عليه درهمين» وقال رت القلسة: لم تزد نكا قال محمد: يتحالفان ثم الصائغ 
بالخيار إن شاء دفع [إليه]”'2 القلب وأخذ منه أجرة خمسة دوانيق» وإن شاء دفع إليه عشرة 
دراهم فضة وأخذ القلب. 


دعوى الصائغ في القلب علم أن الوزن عشرة. وإنما بذل صاحب القلب للصائغ درهما 
لصياغته اثنى عشر درهماً ؛ فإذا لم تثبت تثبت الزيادة تلزمه للعشرة خمس دوانيق» وإنما كان للصائغ 
أن يحبس القلب ويعطي صاحب القلب مثل فضته؛ لأن عنده أن الزيادة ثابتة» وأنه يتضرر"" 
ببطلان حقه عليها من غير عوض القرض » فلا يجوز استحقاقها من غير رضأه. ولا ضرر على 
صاحب القلب؛ لأنه وصل إليه مثل حقه . 


وقال ابن سماعة عن محمدٍ في رجل دفع إلى نداف ق1" كوا وقطنا تدك غلية: وأمره أن 
)1١(‏ سقط في ط. 


(9) النداف: الذى يندف القطرم. أى: يضربه بالمندف ليرق. المعجم الوسيط (ندف) . 
! لقطن». أي: يضربه ؛ ليرق. المعجم الو 
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يزيد من عنده ما رأى» ثم إن صاحب الثوب أتاه وقد ندف على الثوب عشرين أستارا”'' من 
قطن, فاختلفا فقال صاحبٌ الثوب: دفعت إليك خمسة عشر أستاراً من قطن وأمرتك أنْ تزيد 
عليه عشرة وتنقص إن رأيت» فلم تزد إلا خمسة أساتير. 

وقال النداف: دفعت إلىّ عشرة وأمرتنى أنْ أزيد عشرة فزدتها» ‏ فالقول قول النداف» 
وعلى صاحب الثوب أن يدفع إليه عشرة أساتير من قطن كما ادعى؛ لأن صاحب الثوب لا 
يدعي على النداف مخالفة ما أمره بهء وإنما يدعي أنه دفع إليه خمسة عشر أستاراًء» فكان القول 
قول النداف فى مقدارهء فتبقى العشرة زيادة فيضمنها صاحب الثوب» وإن كان صاحبٌ الثوب 
قال توقميت: راق اعتيمية خف وأئرتك أن تويك عليه خمية مشر . 1 


قال التذاف: دفعت إلى عشرة وأمرتتى أن أزيذ غليه غشرة؛ فزدت عليه عشرة: 
فصاحب الثوب في هذا بالخيار: إن شاء صدقه ودفع إليه عشرة أساتير وأخذ ثوبه؛ وإن شاء 
أخذ قيمة ثوبه ومثل عشرة أساتير قطن» وكان الثوب للنداف؛ لأن النداف / يَرْعُمُ أنه فعل ما 
أمره به وصاحب الثوب يدعى الخلاف» فكان القول قولَّهُ فيما أمر به» والقول قول النداف فى 
١ 52000‏ ْ 

وقال بشر عن أبي يوسف في رجل أَعْطَى رَجُلا ثوب ليقطعه قباء محشوًا ودفع إليه البطانة 
والقطن» فقطعه وخاطه وحشاه واتفقا على العمل والأجرء فإن الثوبّ ثوبٌ رَبّ الثوب والقطنّ 
قطنهُ» غير أن رَبٌ الثوب إن قال: إن البطانة ليست بطانتي» فالقول في ذلك قولٌ الخياط مع 
يمينه البتة أن هذا بطانته» ويلزم رب اللوت ويسع رب الثوب أن يأخذ البطانة فيلبسها؛ لأن 
البطانة أمانة في يد الخياط» فكان القول قوله فيهاء ثم إن كانت بطانة صاحب الثوب حل له 
لبسهاء وإن كانت غيرها فقد رضي الخياط بدفعها إليه بدل بطانته» فحل له لبسها. 

وروى بشر وابن سماعة عن أبي يوسف فيمن أعطى حمالاً متاعاً ليحمله من موضع [إلى 
موضع]”'' بأجر معلوم فحمله. ثم اختلفاء فقال رَبُ المتاع: ليس هذا متاعي» وقال الحمال: 
هو متاعك. فالقول قولٌ الحمال مع يمينه» ولا ضمان عليه» ولا يلزم الآمر الأجر إلا أن 
يصدقه. ويأخذه؛ لأن المتاع أمانة في يد الحمال. فكان القول قولّهُ» ولا يلزم صاحب المتاع 
[الأجر]” "؛ لأنه لم يعترف باستيفاء المنافع» فإن صدقه فقد رجع عن قوله فوجب عليه الأجر. 

قال: والنوع الواحد والنوعان في هذا سواءء إلا أنه في النوع الواحد أفحش وأقبح. يريك 
بهذا لو مخئلة:طعاما أو وكا : 


. الاستار: أربعة مثاقيل ونصف مثقال. المعجم الوسيط (أستر)‎ )١( 
(؟) سقط في ط. (0) سقط في ط.‎ 
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وقال الأجير: هذا طعامك بعينه؛ وقال رَبُ الطعام كان طعامي أجود من هذاء فإن هذا 
يفحش أن يكون القول فيه قول رب الطعام ويبطل الأجرء ويحسن أن يكون القول قول الحمال 
ويأخذ الأجر. إن كان قد حمله. 


فأما إذا كانا نوعين مختلفين بأن جاء بشعير . ل 0 ٠‏ فلا 
أجر للحمال حتى يصدقه ويأخذه. وإنما قال شع لي فى الجنس الواحد؛ لأن عند اتحاد الجنس 
يملك صاحب الطعام أذماحة انيه" عوضا عن :لعاف لآن التعدان قد ندل :لهلهم فإذا 
أخذ"" العوض سلمت له المنفعة» فأما في النوعين فلا يسعه أن يأخذ النوع الآخر إلا بالتراضي 
بالبيع» فما لم يصدقه لا يستحق عليه الأجر. 


ولو اختلف الصانع والمستأجر في أصل الأجر كالنساج والقصار والخفاف والصباغ ؛ 
فال رس ب القواشن والنقس:” عؤلقة لى يكير كترط: وقال الصانع : لا بل عملته بأجرة درهم؟ أ 
اختلف رَبٌ الدار مع المستأجرء فقال ربٌ الدار: أجرتها منك بدرهم . 


وقال الساكن: بل سكنتها عارية» فالقول قول صاحب الثوب والخف وساكن الدار في 
قول أبي حنيفة. مع يمينه ولا أجر عليه؛ وقال أبو يوسفف: إن كان الرجل حرًا ثقة فعليه الأجرء 
وإلا فلا. 


وقال محمد: إن كان الرجل انتصب للعمل فالقول قوله. وإن لم يكن انتصب للعمل 
فالقول قول صاحبه» وعلى هذا الخلاف إذا اتفقا على أنهما لم يشترطا الأجرء لكن الصانع قال 
إني إنما عملت بالأجرء وقال رب الثوب: فاخوطت للك شنعاء قلا عق تححو 0 

وجه قولهما اعتبار العرف والعادة» فإن انتصابه للعمل وفتحه الدكان لذلك دليل على أنه 
لا يعمل إلا بالأجرة» وكذا إذا كان حريفه فكان العقد موجوداً دلالة» والثابت دلالة كالثابت 
الود 

ولأبي حنيفة أن المنافع على أصلها لا تتقوم إلا بالعقد ولم يوجدء أما إذا اتفقا على 
أنهما لم يشترطا الأجر فظاهرء وكذا إذا اختلفا في الشرط» لأن العقد لا يثبت مع الاختلاف 
للتعارض» فلا تجب الأجرة» ثم إن كان في المصنوع عين قائمة للصانع كالصبغ الذي يزيد 
والنعل» يغرم رب الثوب والخف للصانع ما زاد الصبغ والنعل فيه؛ لا يجاوز به درهماء وإلا 
فلا والله - عرٌّ وجل - أعلم . 


6 في 1: حصل . 
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فصل [في بيان ما ينتهي به عقد الإجارة] 

وأما بيان ما ينتهي به عققد الإجارة فعقد الإجارة ينتهي بأشياء منهاء الإقالة لأنه معاوضة 
المال بالمال» فكان محتملا للإقالة كالبيع . 

وملها: موت من وقع له الإجارة إلا لعذر عندنا. 

وعند الشافعي : لا تبطل بالموت كبيع العين. 

والكلام فيه على أصل ذكرناه في كيفية انعقاد هذا العقد؛ وهو أن الإجارة عندنا تنعقد 
ساعة فساعة. على حسب حدوث المنافع شيئا فشيئاء وإذا كان كذلك فما يحدث من المنافع 
في يد الوارث لم يملكها المورث لعدمهاء والملك صفة الموجود لا المعدوم» فلا يملكها 
الوارث» إذ الوارث إنما يملك ما كان على ملك المورث» فما لم يملكه يستحيل وراثته 
بخلاف بيع العين؛ لأن العين ملك قائم بنفسه ملكه المورث إلى وقت الموت». فجاز أن / 
ينتقل منه إلى الوارث؛ لأن المنافع لا تملك إلا بالعقد. عو د 
يعقد عليه :رأسا؟؟ لأنها كانت معدومة حال حياة المورية» والوارث لم يعقد عليهاء قلا :يقيت 
الملك يها للر ارت 

وعند الشافعي منافع المدة تجعل موجودة للحال؛ كأنها أعيان قائمة» فأشبه بيع العين» 
والبيع لا يبطل بموت أحد المتبايعين؟ كذا الإجارة. 


وعلى هذا يخرج ما إذا أجر رجلان داراً من رجل ثم مات أحد المؤاجرين؛ أن الإجارة 
تبطل في نصيبه عندناء وتبقى في نصيب الحي على حالها؛ لأن هذا شيوع طارىء وأنه لا يؤثر 
في العقد في الرواية المشهورة؛ لما بينا فيما تقدم. 

وكذلك لو استأجر رجلان من رجل داراً فمات أحد المستأجرين فإن رضي الوارث 
بالبقاء على العقد» ورضي العافق أنقيا > جار ويكون ذلك بمنزلة عقد مبتدأء ولو مات الوكيل 
بالعقد لا تبطل الإجارة؛ لأن العقد لم يقع له وإنما هو عاقد؛ وكذا لو مات الأب أو الوصي 
لما قلنا؛ وكذا لو مات أبو الصبى فى استئجار الظثئر لا تنقض الإجارة؛ لأن الإجارة وقعت 
للصبي والظئر وهما قائمان» ولو مات الظثر انتقضت الإجارة» وكذا لو مات الصبىء لأن كل 
واج اعتهما متف له ْ ١‏ 

والأصل إن الإجارة تبطل بموت المعقود لهء ولا تبطل بموت العاقد» وإنما كان كذلك؛ 
لآن ابعفاء الكقه يعد موت من وقع اله الحقد روجتي تثير مرجب العقك؛ لأن من وقع له إن 
كان هو المؤاجرء فالعقد يقتضي استيفاء المنافع من ملكه. ولو بقيناه بعد موته لاستوفيت 
المنافع من ملك غيرهء وهذا خلاف مقتضى العقدء وإن كان هو المستأجر فالعقد يقتضي 
استحقاق الأجرة من ماله . 


كتاب الإجارة م 


ولو بقينا العقد بعد موته لاستحقت الأجرة من مال غيره؛ وهذا خلاف موجب العقد؛ 
بخلاف ما إذا مات من لم يقع العقد له كالوكيل ونحوه؛ لأن العقد منه لا يقع مقتضياً استحقاق 
المنافع ولا استحقاق الأجرة من ملكه. فإبقاء العقد بعد موته لا يوجب تغيير موجب العقد؛ 
وكذلك الولي في الوقف إذا عقد ثم مات لا تنتقض الإجارة؛ لأن العقد لم يقع له فموته لا 


ولو اتاج ذانة إلى فكة تانق انلاجر فى عضن السقازة هله أتديوركتها ا سمل عليها 
إلى مكة أو إلى أقرب الأماكن من المصر؛ لأن الحكم ببطلان الإجارة ههنا يؤدي إلى الضرر 
بالمستأجرء لما فيه من تعريض ماله ونفسه إلى التلف. فجعل ذلك عذرا في بقاء الإجارة, 
وهذا معنى قولهم أن الإجارة كما تفسخ بالعذر تبقى بالعذر. 


وقالوا فيمن اكترى إبلا إلى مكة ذاهباً وجائياء فمات الحمال في بعض الطريق 
ار أن ما إلى مكة أو يحمل عليهاء وعليه المسمى؛ لأن الحكم بانفساخ الإجارة 
في فى الطريق إلحاق الضرر بالمستأجر؛ لأنه الود ما بجماة رلا قماشهء وإلحاق الورن 
بالورثة إذا كانوا غيباً؛ لأن المنافع تفوت من غير عوضء فكان في استيفاء العقد نظر من 
الجانبين» فإذا وصل إلى مكة رفع الأمر إلى الحاكم؛ لأنه لا ضرر عليه في فسخ الإجارة عند 
ذلك؛ لأنه يقدر على أن يستأجر من جمال آخر ثم ينظر الحاكم في الأصلح . 


اراي ب الجوال ويضلظ التمن للورةة الع . فُعَل ذلك وَإنَ رأى إمضاء الإجارة 
إلى الكوفة أصلحء فعَل فعل ذلك؛ لأنه نصب ناظراً محعاطاء وقد يكون أحد الأمرين أحوطء 
فيختار ذلك قالوا: والأفضل إذا كان المستأجر ثقة 4 نف نوفقي لقا تست الإجارة . 


والأفضل إذا كان غير ثقة أن يفسخهاء فإن فسخها وقد كان المستأجر عجل الأجرة» 
سمع القاضي بينته عليها وقضاه من ثمنها؛ لأن الإجارة إذا انفسخت فلمستأجر إمساك العين 
حتى يستوفي جميع الأجرة» وقام القاضي مقام الغائتب» فنصب له خصما وسمع عليه البينة . 

ولٌ مَاتَ أحد ممن وقع له عقد الإجارة قبل انقضاء المدة» وفي الأرض المستأجرة زرعٌ 
لم يستحصد.ء يترك ذلك في الأرض إلى أن يستحصد.ء ويكون على المستأجر أو على ورثته ما 
سمي من الأجر؛ لأن في الحكم بالانفساخ وقلع الزرع ضرراً بالمستأجرء وفي الإبقاء من غير 


عوض ضرراً بالوارث» ويمكن توفير الحقين من غير ضرر بإيفاء الزرع إلى أن يستحصد 
بالأجرع قحب القولنية» :وإتما وفحتث المسص اتتحمانا. 


والقياس أن يجب أجر المثل؛ لأن العقد انفسخ حقيقة بالموت» وإنما بقيناه حكماً فأشبه 


بدائع الصنائع ج” ‏ م* 


أ 


ىم كتاب الإجارة 


شبهة العقدء واستيفاء المنافع بشبهة العقد توجب أجر''' المثل كما لو استوفاها بعد انقضاء 
المدة. 


وجه الاستحسان: أن التسمية تناولت هذه المدة» فإذا مست الضرورة إلى الترك بعوض» 
كان إيجاب العوض المسمى أؤلى لوقوع / التراضي» بخلاف الترك بعد انقضاء المدة؛ لأن 
التسمية لم تتناول ما بعد انقضاء المدة» فتعذر إيجاب المسمى فوجب أجر المثل. 

ومنها: هلاك المستأجر والمستأجر فيه لوقوع اليأس عن استيفاء المعقود عليه بعد 
هلاكهء فلم يكن في بقاء العقد فائدة» حتى لو كان المستأجر عبداً أو ثوباً أو حليًا أو ظرفاً أو 
دابة معينة» فهلك أو هلك الثوب المستأجر فيه للخياطة أو للقصارة» بطلت الإجارة لما قلنا. 

رإج كفت الاجارة على .وواب يكير أعناتها افنللم الا توراه ققيفييا داتع لا بطل 
الإجارة» وعلى المؤاجر أن يأتيه بغير ذلك» لأنه هلك ما لم يقع عليه العقد؛ لأن الدابة إذا لم 
تكن معينة» فالعقد يقع على منافع في الذمة» وإنما تسلم العين ليقيم منافعها مقام ما في ذمته. 
فإذا هلك بقي ما في الذمة بحاله»ء فكان عليه أن يعين غيرهاء وقد ذكرنا اختلاف إشارة 
الروايات في الدار إذا انهدم كلها أو انقطع الماء عن الرحى أو الشرب من الأرض» أن الإجارة 
تنفسخ أو ب؛ يبت حق الفسخ فيما تقدم» وعلى هذا أيضاً يخرج موت الظئر؛ أن الإجارة بطل به 
لأنها 5 

ومنها: انقضاء المدة إلا لعذر؛ لأن الثابت إلى غاية ينتهي عند وجود الغاية» فتنفسخ 
الإجارة بانتهاء المدة""'. إلا إذا كان ثمة عذر بأن انقضت المدة وفي الأرض زرع لم 


)١(‏ في ط: أجل. 

(؟) من استأجر دارا أو أرضاً أو عاملاً أو دابة لمدة معينة» فإن الإجارة تكون لازمةء وتنتهى بانتهاء المدة» 
ومن استأجر شيئاً من ذلك مياومة أو مشاهرة أو فسازية أذ تسر ذلك فإنها تكون جائزة كما ما مرّء ولا 
تنتهي بانتهاء أول مدة» بل تتجدد مدة بعد أخرى ما لم يحصل فسخ من أحد العاقدين. 
ومما ينبغي التنبيه إليه أن من استأجر أرضاً للزراعة تروى بالمطر أو بماء النيل» وكان استئجاره إياها في 
أيام نزول المطر أو أيام ريها بالنيل أو قبل ذلك وعين في الاستئجار سنة فإن هذه السنة لا تحمل على 
الأشهرء بل تحمل على المدة التي تتنتهي بحصاد الزرع. وذلك بجذ الزرع» سواء أكان قمحا أم شعيراً أم 
قصبأ أم غيرهاء ويشمل الجذ الرعي في نحو البرسيم» وإن كان الزرع مما يخلف فبآخر بطن منه. 
وإن كانت تسقى بنحو الآلات فإن السنة تحمل على اثني عشر شهراً من حين العقدء فإن تمت السنة 
وللمستأجر فيها زرع أخضر أو تمر لم يطب». فإنه لا يجب على المستأجر تسليم الأرض لصاحبهاء بل 
يلزم صاحبها إبقاؤها بيد المستأجر حتى يطيب الزرع» ويلزم المستأجر أجر مثل المدة الباقية عرفاً. 
مثال ذلك: أن يبقى الزرع بعد السنة شهرين» فيجب على المستأجر أجرتهما بحسب ما يقوله أهل المعرفة 
لا بحسب الأجرة التي سميت في السنة المنتهية. ينظر: الإجارة لشيخنا منصور الشيخ . 


كتاب الإِجَارَةٍ د 


يستحصدء فإنه يترك إلى أن يستحصد بأجر المثل» بخلاف ما إذا انقضت المدة وفي الأرض 
رطبة أو غرس أنه يأمر بالقلع؛ لأن في ترك الزرع إلى أن يدرك مراعاة الحقين والنظر من 
الجانبين؛ لأن لقطعه غاية معلومة» فأما الرطبة فليس لقطعها غاية معلومة» فلو لم تقطع 
لتعطلت الأرض على صاحبهاء فيتضرر به» وبخلاف الغاصب إذا زرع الأرض المغصوبة أنه 


* يؤمر بالقلع ولا يترك إلى وقت الحصاد بأجر؛ لأن الترك في الإجارة لدفع الضرر عن المستأجر 


نظر له وهو مستحق للنظر؛ لآنه زرع بإذن المالك: فأما الغاصب فظالم متعد في الزرع. فلا 
يستحق النظر بالترك» مع ما أنه هو الذي أضر بنفسه؛ حيث زرع أراضي غيره بغير حقٌ» فكان 
مضافا إليه . 

ومنها: عجز المكاتب بعد ما استأجر شيئاً؛ أنه يوجب بطلان الإجارة بلا خلاف؛ لأن 
الأجرة استحقت من كسب المكاتب وبالعجز يبطل كسبه» فتبطل الإجارة؛ إذ لا سبيل إلى 
إيجابها من مال المولى» فإن عجز بعد ما استأجرء فالإجارة باقية في قول أبي يوسف . 

وقال محمد: تبطل. والكلام فيه راجع إلى أصل نذكرة في كتاب «الهبة» في كيفية ملك 
المولى كسب المكاتب عند عجزه أن عند أبي يوسف كسب المكاتب موقوف ملكه في الحقيقة 
على عجزه أو عتقه. فإن عجز ملكه المولى من الأصلء» وإن عتق ملكه المكاتب من الأصل». 
وعند محمد: هو ملك المكاتب؛ ثم إذا عجزء انتقل إلى المولى كما ينتقل الملك من الميت 
إلى ورثته بالموت. 

ووجه البناء على هذا الأصل: أن عند أبي يوسف لما وقع الملك للمولى في الكسب من 
حين وجوده» وصار كأن الإجارة وجدت من المولى. فلا تنتقض بعجز المكاتب» ولما كان 
الملك للمولى فيه من طريق الانتقال من المكاتب عند عجزه على أصل محمد» صار بمنزلة 
انتقال الملك من الميت إلى وارثئه عند عجزه. وذلك يوجب انتقاض الإجارة كذا هذا. 

وأصل هذه المسألة في المكاتب: إذا وهبت له هبة. ثم عجز؛ أنَّ للواهب أنْ يرجع في 
قول أبي يوسفء وعند محمد: لا يرجع» وسنذكره في كتاب «الهبة»» والله ‏ عنٍّ وجل - 


أعلم . 


*/ :>" ب 


كتاب الاستصناع 


يحتاج لمعرفة مسائل هذا الكتافة ال بيان صورة الاستصناع, ومعنئأه» وإلى بيان جوازه. 
أ وإلى نان شراتطه] "© إلى ناث يشكهه وإلك ان عيفتة. 


فصل في صورة الاستصناع 

أما صورة الاستصناع: فهي أن يقول إنسان لصانع من خفاف”" أن عيناب" أو .غرهها: 
اعمل لي حمًاء أو آنية من أديم» أو نحاس من عندك بثمن كذاء ويبيّن نوع ما يعمل وقدره 
وصفتهء فيقول الصانع : نعم . 

وأما معناه: فقد اختلف المشايخ فيه» قال بعضهم: هو مواعدة وليس ببيع» وقال 
بعضهم : هو بيع لكن للمشتري فيه خيار وهو الصّحيح؛ بدليل أن محمداً ‏ رحمه - الله ذكر 
في جوازه القياس والاستحسانء وذلك لا يكون في العدات؛ وكذا أثبت فيه خيار الرؤية وأنه 
يختص بالبياعات» وكذا يجري فيه التقاضي وإنما يتقاضى فيه الواجب لا الموعود. 

ثم اختلفت عباراتهم عن هذا انوع من البيع» قال بعضهم: هو عقد على مبيع في الذمة. 
وقال بعضهم: هو عقد على مَبيع في الذمة شرط فيه العمل . 

وجه القول الأول: / أن الصّانع لو أحضر عيناً كان عملها قبل العقد ورضي به 
المستصنع - لجاز ولو كان شرط العمل من نفس العقد لما جاز؛ لأن الشّرط يقع على عمل 
في المستقبل لا في الماضي . 


والصّحيح هو القول الأخير؛ لأن الاستصناع”*' طلب الصنع فما لم يشترط فيه العمل لا 


)1١(‏ سقط في ط. 

(0) الخفاف: جمع الخف. وهو ما يلبس في الرجل من جلد رقيق. المعجم الوسيط (خفف): . 
(*) الصفار: النحاس الأصفر. المعجم الوسيط (صفر). 

(4) في ط: استصناع . 
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كتاب الاستصناع هم 


يكون استصناعاًء فكان مأخذ الاسم دليلاً عليه؛ ولأن العقد على مبيع في الذمّة يسمى سلما 
وهذا العقد يسمى استصناعاًء واختلاف الأسامي دليل اختلاف المعاني في الأصل . 


ظ وأما إذا أتى الصّانع بعين صنعها قبل العقد ورضي به المستصنع - فإنما جاز لا بالعقد 
الأول» بل بعقد آخر وهو التّعاطي بتراضيهما. 


فصل فى شرعية الاستصناع 
وأما جوازه فالقياس ألا يجوز؛ لأنه بيع ما ليس عند الإنسان لا على وجه السَّلمء وقد 
الناس على ذلك؛ لأنهم يعملون ذلك في سائر الأعصار من غير نكير”''؛ وقد قال عليه 
الصلاة والسلام -: ١لا‏ تَجْتَمِعُ أمّتِي عَلَى ضَلالّة»""': وقال ‏ عليه الصلاة والسلام : مَا رَآه 
المُسْلِمُونَ حَسَئاً قَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنٌء وَمَا رَآهُ المُسْلِمُونَ قبيحاً فَهُرَ عِنْدَ الله قبي" والقياس 
يترك بالإجماعء ولهذا ترك القياس في دخول الحمام بالأجرء من غير بيان المدّة ومقدار الماء 
الذي يستعمل ١‏ وفي قطعه الشارب للسقاء من غير بيان قدر المشروب» وفي شراء البقل وهذه 


)١(‏ في ط: نكر. 

030( تقدم تخريجه . 

() لا أصل لهذا الحديث مرفوعاً إنما ورد موقوفاً عن عبد الله بن مسعود من طرق . 
فأخرجه أحمد )709/١(‏ والبزار 4١/1١(‏ - كشف) رقم (170) كلاهما من طريق أبي بكر بن عياش عن 
عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب 
العباد ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم أنصار دينه فما رآه 
المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وما رآه المؤمنون قبيحاً فهو عند الله قبيح . 
ومن طريق أحمد أخرجه الحاكم في «المستدرك» (/8) مختصراً. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي وقال السحاوي في «المقاصد الحسنة»؛ (ص 777): وهو موقوف حسن .اه. 
قلت: وقد وهم السخاوي في هذا الحديث حيث عزاه إلى الإمام أحمد في السنة وقال: ووهم من عزاه 
للمسند. فظهر من تخريج الأثر أنه رحمه الله هو الواهم في توهيم من عزا هذا الأثر إلى المسند. 
وللحديث طريق آخر قد أشار إليه البزار فقال عقب: 
الطريق الأول: رواه بعضهم عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله . 
وهذا الطريق أخرجه أبو داود الطيالسي 77/١(‏ - منحة) رقم (594) ومن طريقه أبو نعيم في «حلية 
الأولياء؛ /١(‏ 7176 من طريق عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود. 
والحديث ذكره الهيثمي في 'مجمع الزوائد» )١705 /١(‏ وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في «الكبيرا 
ورجاله موثقون وقال الحافظ ابن كثير في «تحفة الطالب» (ص 500): هذا مأثور عن عبد الله بن مسعود 
سلد جد . 


المحقرات. كذا هذا؛ ولأن الحاجة تدعو إليه؛ لأن الإنسان قد يحتاج إلى خف أو نعل من 


جنس مَخْصّوص ونوع مخصوص على قدر مخصوص وصفة مخصوصة., وقلما يتّفْقَ وجوده 
مصنوعاً فيحتاج إلى أن يستصنع . فلو لم يجز لوقع الناس في الحرج» وقد خرج الجواب عن 
قوله: إنه معدوم؛ لأنه ألحق بالموجود لمساس الحاجة إليه كالمسلم فيه فلم يكن بيع ما ليس 
عند الإنسان على الإطلاق؛ ولأن فيه معنى عقدين جائزين وهو السلم والإجارة؛ لأن السلم 
عقد على مبيع في الذمّة واستئجار الصناع يشترط فيه العمل» وما اشتمل على معنى عقدين 
تزين كان جائزا . 


فصل في شرائط جوازه 

وأما شرائط جوازه. فمئها: بيان جنس المضنُوع ونوعه وقدره وصفته؛ لأنه لا يصير 
معلوما بدونه . 

ومنها: أن يكون مما يجري فيه التّعامل , بين الناس» من أواني الحديد والرصاص 
والنحاس والزجاج والخفاف والنعال ولجم الحديد:'" للقواترتصون”"! اشيرق والسكاكيد 
والقسي والنبل والسلاح كله والطشت والقمقمة"" ونحو ذلك» ولا يجوز في الثياب؛ لأن 
القياس يأبى جوازه» وإنما جوازه استحساناً لتعامل الئّاس» ولا تعامل في الثياب . 

ومنها ألا يكون فيه أجل» فإن ضرب للاستصناع أجلاً صار سلماً» حتى يعتبر فيه شرائط 
السَلم وهو قبض البدل في المجلسء ولا خيار لواحد منهما إذا سلم الصانع المصنوع على 
الوجه الذي شَّرَط عليه في السلمء وهذا قول أبي حنيفة - رحمه الله -. 

وقال أبو يوسف ومحمد: هذا ليس بشَرْطء. وهو استصناع على كل حال ضرب فيه 
أجلاء أو لم يضرب؛, ولو ضرب للاستصناع فيما لا يجوز فيه الاستصناع كالئياب ونحوها 
أجلا ‏ ينقلب سلما في قولهم جميعا. 

وجه قولهما: أن العادة جارية بضرب الأجل في الاستصناع» وإنما يقصد به تعجيل العَمَّل 
لا تأخير المطالبة» فلا يخرج به عن كونه استصناعاً أو يقال: قد يقصد بضرب الأجل تأخير 
المطالبة» وقد يقصد به تعجيل العمل» فلا يخرج العقد عن موضوعه مع الشك والاحتمال» 
بخلاف ما لا يحتمل الاستصناع, لأن ما لا يحتمل الاستصناع لا يقصد بضرب الأجل فيه تعجيل 


)١(‏ لجم: جمع لجام؛ وهو: الحديدة في فم الفرس». ثم سموها مع ما يتصل بها من سيور وآلة لجافا: 
المعجم الوسيط (لجم). 

(؟) نصول: جمع نصل؛ وهو: حديدة الرمح والسهم والسكين. المعجم الوسيط (نصل). 

() القمقمة: وعاء من نحاس له عروتان. المعجم الوسيط (قمقم). 


كتاب الاستصناع /ا/ 


العمل» فتعين أن يكون لتأخير المطالبة بالدين وذلك بالسلم» ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنه 
إذا ضرب فيه أجلاء فقد أتى بمعنى السلم؛ إذ هو عقد على مبيع الذمّة مؤجلاء والعبرة في 
العقود لمعانيها لا لصور الألفاظ. ألا ترى أن البيع ينعقد بلفظ التمليك وكذا الإجارة وكذا التكاح 
على أصلنا؛ ولهذا صار سلماً فيما لا يحتمل الاستصناع كذا هذا؛ ولأن التأجيل يختص بالدذيون؛ 
لأنه وضع لتأخير المطالبة» وتأخير المطالبة إنما يكون في عقد فيه مطالبة وليس ذلك إلا السلم؛ 
إذ لا دين في الاستصناع, ألا ترى أن لكل واحدٍ منهما خيار الامتناع من العمل قبل العمل 
بالاتفاق» ثم إذا صار سلما يراعي فيه شرائط السلمء فإن وجدت صم وإلا فلا. 


فصل في حكم الاستصناع 


وَأمَا حكم الاسْيِضْئاع ؛ فهو ثبوت الملك للمسْئّصنع في العين المبيعة في الذمّة» وثبوت 

الملك للصانع في الثمن ملكا غير لازم» على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. 
فصل في صفة الاستصناع 

وأما صفة الاستصناع : فهي أنه عقد غير لازم قبل العمل / في الجانبين جميعاً بلا 
خلاف» حتى كان لكل واحد منهما خيار الامتناع قبل العمل كالبيع المشروط فيه الخيار 
للمتبايعين أن لكل واحد منهما الفسخ ؛ لأن القياس يقتضي أل يجوز لما قلناء وإنما عرفنا 
جوازه استحسانا؛ لتعامل الناس» فبقي اللزوم على أصل القياس . 

وأما بعد الفراغ من العَمّل قبل أن يراه المستضنع» فكذلك حتى كان للصانع أن يبيّعه 
ممّن شاء؛ كذا ذكر في الأصل؛ لأن العقد ما وقع على [عين المعمول بل]”'' على مِثْله في 
الذمّة» لما ذكرنا أنه لو اشترى من مكان آخر وسلم إليه - جازء ولو باعه الصانع وأراد 
المستصنع أن ينقض البيع - ليس له ذلك» ولو استهلكه قبل الرؤية فهو كالبائع إذا استهلك 
المبيع قبل التسليم؛ كذا قال أبو يوسف. فأما إذا أحضر الصانع العين على الصفة المشروطة. 
فقد سقط خيار الصانع» وللمستصنع الخيار؛ لأن الصّانع بائع ما لم يره فلا خيار له. وأما 
الميتصع فمشكن ما حبر فكان له الخيارء وإنما كان كذلك؛ لآن المعقود عليه وإن كان 
نوها حقيقة» فقد ألحق بالموجود ليمكن القول بجواز العَقّدء ولأن الخيار كان ثابتاً لهما قبل 
الإحضارء لما ذكرنا أن العقد غير لازم» فالصانع بالإحضار أسقط خيار نفسهء فبقي خيار 
واحه عن حال كالبيع الذي فيه شرط الخيار لعافتي إذا أسقط أحدهما خياره أنه يبقى 
خيار الآخرء كذا هذا. 


)١(‏ في أ: غير المملوك. 
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84 كتاب الاستصناع 


هذا جواب ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ‏ رضي الله عنهم -؛ وروي 
عن أبي حنيفة - رحمه الله -: أن لكل واحد منهما الخيار» وروي عن أبي يوسف : أنه لا خيار 
لهما جميعا. 

وجه رواية أبي يوسف : أن الصانع قد أفسد متاعه وقطع جلدهء وجاء بالعمل على الصفة 
المشروطة» فلو كان للمستصنع الامتناع من أخذه ‏ لكان فيه إضرار بالصّانع» بخلافء ما إذا 
قطع الجلد ولم يعمل» فقال المستصنع : لا أريد؛ لأنا لا ندري أن العمل يقع على الصفة 
المشروطة أولاء فلم يكن الامتناع منه إضرارا بصاحبه»ء فثبت الخيار . 

وجه رواية أبي حنيفة ‏ رحمه الله -: أن في تخيير كل واحد منهما دفع الضرر عنه وأنه 
واجب» والصحيح [جواب]"'' ظاهر الرواية؛ لأن في إثبات الخيار للصانع ما شرع" له 
الاستصناع. وهو دفع حاجة المستصنع ؛ لأنه متى ثبت الخيار للصانع فكل ما فرع عنه يتبعه من 
غير المستصنع» فلا تندفع حاجة المستصنع . 

وقول أبي يوسف: أن الصانع يتضرّر بإثبات الخيار للمستصنع مسلم» ولكن ضرر 
المستصنع بإبطال الخيار فوق ضرر الصانع بإثبات الخيار للمستصنع» لأن المصنوع إذا لم 
يلائمه وطولب بثمنه» لا يمكنه بيع المصنوع من غيره بقيمة مثله» ولا يتعذر ذلك على الصانع 
لكثرة ممارسته وانتصابه لذلك؛ ولأن المستصنع إذا غرم ثمنه ولم تندفع حاجتهء لم يحصل ما 
شرع له الاستصناع وهو اندفاع حاجته» فلا بد من إثبات الخيار لهء والله سبحانه وتعالى 
الموفق: 

فإن سلم إلى حداد حديداً ليعمل له إناء معلوماً بأجر معلوم. أو جلداً إلى خفاف ليعمل 
له خفاً معلوماً بأجر معلوم ‏ فذلك جائز ولا خيار فيه؛ لأن هذا ليس باستصناع» بل هو 
استئجار فكان جائزاً؛ فإن عمل كما أمر استحق الأجرء وإن أفسده " فله أن يضمنه حديداً 
مثله؛ لأنه لما أفسده فكأنه أخذ حديداً له واتخذ منه آنية من غير إذنه» والإناء للصانع؛ لأن 
المضمونات تملك بالضمان . 


)1( سقط في ط. 
(0) في أ: شرطه. 
فر في ط: فسد. 


كتاب الشمع:12) 


الكلام في هذا الكتاب يقع في مواضع: في بيان سبب ثبوت حق الشّفعة . 
وفي بيان شرائط ثبوت حق الشفعة . 


وفى بيان ما يتأكد به حق الشفعة ويستقر. 


)١(‏ الشفعة لغة: قال صاحب «المطالع»: الشّفعة: مَأْحُودَةٌ من الزيادة» لأنه يضم ما شفع فيه إلى نصيبهء هذا 
قول ثعلب؛ كأنه كان وترأ فصار شَفْعاء والشافع: هو الجاعل الوتر شَفْعاَء والشفيع: فعيل بمعنى فاعل . 
فهي لَعَةَ: الضم؛ يقال: شفعت الشيء؛ ضممته إلى غيره :جه ومتانيية هذا اللفعى الشرعي أن 
اللشريك رقي تصييع ركه إل تصعة د 
وقيل: من الشفع ضد الوتر؛ لأن الشفيع يضم حصّة شريكه إلى حصّتهء فيصيران شَمْعاء وقد كانت 


وقيل: من الشفاعة؛ لأن الرجل في الجاهلية كان إذا أراد بيع داره أتاه شريكهء فشفع إليه فيما باع» فشفعه 
وجعله أولى به من غيره» وهذا قول محمد بن قتيبة في اغريب الحديث» . 

وفي «المصباح»: «شفعت الشيء شَفْعاً من باب نَفَعء ضممته إلى الفردء وشفعت الركعة جعلتها ثنتين» 
ومن هنا اشتقت الشفعة» وهي مثال غرفة؛ لأن صاحبها يشفع ماله بهاء وهي اسم للملك المشفوع» مثل 
اللقمة اسم للشيء الملقوم» وتستعمل بمعنى «التملّك» لذلك الملك» ومنه قولهم: «من نَبَتَ له شفعة» 
فأخر الطلب بغير عُذْرِ بطلت شفعته» ففي هذا المثال جمع بين المعنيين» فإن الأولى للمال» والثانية 
للتملك. انظر: الصحاح ,»١1778/*‏ المغرب 27507 المصباح المنير /١‏ 480. 

واصطلاحا : 

عَرّفها الحنفية بأنها: ضَمْ ملك البائع إلى ملك الشفيع» وتثبت للشفيع بالثمن الذي بيع به» رضي 
المتبايعان أو شرطا. 

عرفها الشلفعية بأنها: حَقَّ تملك فَهْرِي يثبت للشّريكِ القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض . 
عَرَّها المالكية بأنها: اسْتِحْقَاقُ شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه. 

عرفها الحَتَابِلَةَ بأنها: استحقاق انتزاع الإنسان حصّة شريكه من مشتريها بمثل ثمنها . 

انظر: الاختيار 0577/7»؛ حاشية ابن عابدين 2١111//60‏ فتح القدير 4/ 5”74» المبسوط 24٠0/١5‏ حاشية 
البجيرمي ”/ 2١45‏ مغني المحتاج 797/7» منح الجليل 9/ 587» الإنصاف 5/ »55١‏ الكافي 4177/7. 
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9 كتاب الشفعة 


وفي بيان ما يبطل به حق الشفعة بعد ثبوته. 
وفي بيان ما يملك به المشْمُوع فيه . 

وفي بيان طريق التمليك وبيان كيفيته . 

وفي بيان شرط التملك . 

وفي بيان ما يتملك به . 

وفي بيان المتملك». وفي بيان المتملك منه. 


وفي بيان حكم اختلاف الشفيع والمشتري . 

وفى بيان الحيلة فى إبطال الشفعة. 

وفي بيان أنها مكروهة أم لا 

أما سبب وجوب الشّفعة: فالكلام فيه فى موضعين : 

أحدهما: فى بيان ماهية السبب. 

والثاني : في بيان كيفيته . 

أما الأول: فسبب وجوب الشفعة أحد الأشياء الثلاثة: الشركة في ملك المبيع» والخلطة 
وهي الشركة في حقوق الملك والجوارء إن شعت قلت أحخد الشيثين : ا والجوار» ثم : 
أصحابنا - رضي الله عنهم ‏ 

وقال الشافعي: السبب هو الشركة في ملك المبيع لا غير» فلا تجبٌ الشفعة عنده 
باللخلطة اال 7 


)١(‏ قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك. الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض» أو 
ذاه أو حائطء ولم يخالف في ذلك إلا الأصمء وابن غلية» فإنهما أبطلاها؛ ردأ للوجماع؛ وكمسكا 
بظاهر قوله كلِ: «لا يحل مال امرىء مسلمء إلا بطيب نفس منه»؛ وذهاباً منهما إلى أن في إثبات الشفعة 
إضراراً بأرباب الأملاك؛ لأن المشتري إذا علم أنه يؤخذ منه إذا ابتاعه لم يبتعه» ويتقاعد الشريك عن 
الشراء». فستضير المالك::. 
وهذا منهما ليس بشيء؛ لأن ما روي في الشفعة - وإن كان آحاداً فالعمل به مستفيض» فيصير الخبر 
كالمتواتر» ثم الإجماع عليه منعقد. والعلم بشرعيته واقعء وليس في قول النبي يَلْةِ: «لا يحل مال امرىء 
مسلم. . . .2 إلخ ما يمنع من الشفعة؛ لأن المشتري يعاوض عليهاء فيصل إلى حقّهء فلا استحلال؛ ولا 
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فأما قولهما: إن في إثباتهما إضرار بأرباب الأملاك «فيجاب عنه بأنا نشاهد الشركاء يبيعون» ولا يعدمون 
مشقة أن يقاسمء فيسقط استحقاق الشفعة. 

هذاء ولما كانت الشفعة ثابتة على خلاف الأصل ؛ إذ هي انتزاع ملك المشتري بغير رضاه» وإجبار له على 
المعاوضة» لكن الشرع أثبتها لمصلحة راجحة» فلا تثبت إلا إذا كان الملك مشاعاً غير مقسوم . فأما الجار فلا 
وسليمان ب يسنان والزهري» ويحيى الأنصاري» ومن الفقهاء: مالك» والأوزاعي» وأبو ثور. 

وقال أبو حنيفة وصاحباه: يقدم الشريكء فإن لم يكن» وكان الطريق مشتركاًء كدرب لا ينفذ- ثبتت الشفعة 
لجميع أهل الدرب الأقرب فالأقرب. فإن لم يأخذوا ثبت للملاصق من درب آخر خاصة واحتجوا على ذلك : 
أولا : بما روىئ أبو رافع , قال رسول الله عبد : الكاة أخد بصقبه) . روأه البخاري». وأبو داود. 

ا هما روى الحسن عن سمرة؛ أن النبي 2 قال : جار الذار اخ بالدّار. . .)» روآأه الترمذي. 
وقال: : حديث حسن صحيح . 

ثالثا : يما روى عبد الملك ؛ بن أبي سليمان» عن عطاءء عن جابر قال: قال رسول الله : ١اليَناك‏ أَضنْ 
بشْمْعَةِ جَارِو يَنَْظِرُ بها وَِنْ كَانَ عَائِباَء إِذَا كَانَ طَرِيِقُهُمَا وَاجداً) . 

قسم ولا شركء فقال النبي: «أنت أحق بشفعة جارك يا شريد» . 

قالوا: ولأنه اتصال ملك يدوم ويتأبد» فثبتت الشفعة فيه كالشريك. ولأن الشفعة إنما وجبت للشريك؛ خوفاً 
من سوء عشرة الداخل عليه» وهذا المعنى قد يوجد في الجارء فيقتضي أنه تجب له كما وجبت للشريك . 
«ودليلنا» ما تقدم من الأحاديث» فحديث جابر أفاد حصر الشفعة فيما لم يقسم ١‏ فما قسم لا شفعة فيه. 
ثم صرّح بعد ذلك بنفي الشفعة فيما لم يقسم عن الجار بقوله : «(فإذا وقععت الحدود. وصرفت الطرق فلا 
شمعة) 2 فالحديث قد دل على نفي الشفعة عن الجار بطريقين : 

بطريق مفهوم المخالفة كما فى صدرهء وبطريق المنطوق كما في عجزه. 

وأيضاً اللأم في الحديث للجنس» والمعرّف بها يفيد الحصرء فاقتضى حصر الشفعة فيما لم يقسم؛ كقول 
النبي: «الأئمة من قريش»»2 فإنه قصد الأئمة على كونهم من قريش . وتقدّم ما يتعلق بالحديث الثاني . 
والحديث الثالث قد صرّح فيه ب«إنما» وهي تفيد إثبات ما اتصل». ونفى ما انفصل عنها؛ كقوله كَل : ١‏ 
الأعمال بالنيات» . 

ومن طريق القياس» هو أن تمييز المبيع يمنع من وجوب الشفعة فيه كالّذي بينهما طريق نافذة» ولأن 
الشفعة إنما ثبتت لرفع الضرر لا لجلبه؛ وفي إيجابها للجار ضرر داخل على صاحب الملك» من حيث 
إنه يتقاعد بالمالك حتى يبذل له البخس من الثمن؛ لعلمه بأن غيره لا يقدم على الشراء؛ مع علمه 
بشفعته» وهذا المعنى غير موجود في المشترك؛ لأن الشريك قادر على رفع هذا الضرر بمقاسمة شريكه. 
وما كان موضوعا لرفع الضرر لم يجز أن يدخل فيه الضررء ولأن الشفعة ثبتت في موضع الوفاق على 
خلاف الأصل لمعنى معدوم في محل النزاع. فلا تثبت فيه» وبيان انتفاء المعنى هو أن الشريك ربما دخل 
عليه شريك يتأذى بهء فتدعوه الحاجة إلى مقاسمته» أو يطلب الداخل المقاسمة» فيدخل الضرر على 
الشريك بنقص قيمة ملكه. وما يحتاجه من إحداث المرافق» وهذا لا يوجد في المقسوم . 
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أما حديث أبي رافع فليس بصريح في الشفعة. 

قال البغوي : «ليس فى هذا الحديث ذكر الشفعة» فيحتمل أنه أراد به الشفعة» ويحتمل أنه أراد أنه أحى 
بالإحسان والصلة والعبادة» وما إلى ذلك من أنواع البر والمعونة» وخبرنا صريح فيقدم» وبقية الأحاديث 
في إسنادها مقال» تحكاييت جهرة: بووفةة عقة الس وقد اختلفوا في لقاء الحسن سمرة» فقال بعضهم: 
لم يلقه . وقال بعضهم: لقيه ولم يرو عنه إلا حديث العقيقة» ؛ قاله أصحاب الحديث . فهذه الأحاديث مع 
ما فيها من المقال والاضطراب» لا تنتهض لمعارضة الأحاديث القاضية بنفي شفعة الجار. 

قال ابن المنذر: الثابت عن رسول الله حديث جابر الذي رويناه» وما عداه من الأحاديث فيها مقال» ثم لو 
سلم استدلالهم بهذه الأحاديث» فهي محمولة على الجار الأخص وهو الشريك؛ لأن اسم الجوار يختص 
بالقريب» والشريك أقرب من اللصيق» فكان أحق باسم الجوار. 

وقد أطلقت العرب على الزوجة جارة لقربهاء قال الشاعر: 

كنا سكن المصف: 

قال الأعشى: وتسمى الضرتان جارتين» لاشتراكهما في الزوج. 

قال حمل بن مالك : «كنت بين جارتين لي» فضربت إحداهما الأخرى بمسطح». ٠‏ فقتلتها وجنينها» . 

وقول بعض الحنفية : إنه يلزم الشافعية القائلون بحمل اللفظ على حقيقته ومجازه. أن يقولوا بشفعة الجارء 
لأن الجار حقيقة في المجاور. مجاز في الشريك . «يجاب عنه)ا بأن محل ذلك عند التجرد عن القرينة» 
وقد قامت القرينة على هذا المجاز. باغدير المصيع رين دري جابر وأبي رافع» فحديث جابر صريح في 
اختصاص الشفعة بالشريك» وحديث أبي رافع متروك الظاهر اتفاقاً» وإلا اقتضى أن يكون الجار أحقٌّ من 
كل أحدء حتى من الشريك» والذي؟ قالوا بشفعة الجار قالوا بتقديم الشريك . 

وأما قياسهم على المشترك فقياس مع الفارق؛ لانعدام المعنى الذي من أجله ثبتت للشريك» وهو رفع 
ضرر مؤنة القسمة في الجار. 

وعن قولهم: إنها وجبت في الخلطة خوفاً من سوء العشرة» وقد يوجد ذلك بالنسية للجارء فهو أن سوء 
العشرة مما يجب منع السلطان فأمكن رفعهء وهي إنما وجبت لرفع ضرر لا يمكن دفعه إلا بهاء وليس 
ذلك إلا مؤنة القسمة؛ لأنها حنٌّ لا يمكن رفعه عند طلبها إلا بالشفعة» ثم لو فرضنا أن الجار لا يطلق في 
اللغة إلا على من كان ملاصقاً غير مشارك» فينبغى تقييد الجوار باتحاد الطريق» كما أفاده رواية جابرء 
زفهاة 9إذا كان طريقيما واحدة:..:6+«وسقين هذا غدم قوت العشة جره الخران» :وبذلك قال يعن 
الشافعيةء ويؤيده أن شرعية الشفعة إنما هي لدفع الضررء وهو إنما يحفيل في الغالي تفغ الميخالطة في 
الشيء المملوك. أو في طريقة ؛ إذ لا ضرر على جار لم يخالط في أصل أو طريق إلا نادراء واعتبار هذا 
النادر يستلزم ثبوت الشفعة للجار مع عدم الملاصقة؛ لأن حصول الضرر له قد يمع في بعض الحالات» 
كحجب الشمسء والاطلاع على العورات» ونحوهما من الروائح الكريهة التي يتأذى بهاء ورفع 
الأصوات» وسماع بعض المنكرات» ولا قائل بثبوت الشفعة لمن كان كذلك» والضرر النادر غير معتبر ؛ 
لأن الشارع إنما علق الأحكام بالأمور الغالبة. 

ينظر: الشفعة لشيخنا «أبي العنين محمد). 


كتاب الشفعة َل 





احتج بما روي عن رسول الله ويه: «إنّمَا الشفْعَةُ في ا انرا ربكن لخدو 
وَصْرِفَتِ الطْرُقٌ قلا * شفْعَة"'' فصدر الحديث إثبات الشفعة في غير المقسوم ونفيها في 
المقسوم؛ لأن كلمة «إنما» لإثبات المذكور ونفي ما عداه. وآخره نفي الشفعة عند وقوع 
الحدود؛ وصرف الطرق والحدود بين الجارين واقعة» والطرق مصروفة ‏ فكانت الشفعة منفية؛ 
ولأن الأخذ بالشفعة تملّك مال المشتري من غير رِضَاهء موك تك رن 
يمنع من ذلك», فكان ينبغي ألا يثبت حق الأخذ أصلاً إلا أنا عرفنا ثبوته فيما لم ية يقسم بالنص 
غير معقول المعنى» فبقي الأمر : في المقسّوم على الأصل. أو ثبت معلولاً بدفع ضرر خاص 
وهو ضرر القسمة. لكونه فود لازماً لا يمكن دفعه إلا بالشّفعة: فأما ضرر الجوار فليس 
بلازم» بل هو ممكن الدفع بالرفع إلى السلطان والمقابلة بنفسه. فلا حاجة إلى دفعه بالشفعة. 


ولنا: ما روي أنه سكل رسول الله كك : عَنْ أزض بيعت وَلَيِسَ لَهَا شَرِيك وَلََا جَار؟ فَقَال 
عَلَيْهِ الصَّلآةٌ وَالسَلامُ -: «الْجَارُ أَحَنُ بِشُفْعَتِهَاه”" وهذا نص في الباب. 


)1١(‏ فيما لم يقسم أي : في كل مشترك لم يقسم؛ لأن عدم القسمة يستلزم الشركة» ويؤيده رواية مسلم «في 
كل شرك لم يقسم. ...2 أي لم تقع فيه قسمة بالفعل مع كونه يقبلها؛ كما أن الأصل في المنفي بلم أن 
يكون في الممكن» بخلاف النفي بلاء ولأن مقابلته بقوله: «فإذا وقعت الحدود. . . .» يدل على ذلك . 
فقوله: «فإذا وقعت الحدود....» مفهوم قوله: «لم يقسم؛., كأنه قال: فإذا وقعت القسمة فلا شفعة 
لأحدهما على الأخر إذا باع؛ لأنه حينئذٍ جار لا شريك. والمراد بالحدود العلامات المبينئة ما لكل من 
الشريكين على انفراده . 
«وصرّفت الطرق» بالتشديد بمعنى بينت وميزت» بأن جعل لكل نصيب طريق تخصه. وبالتخفيف بمعنى 
تفرقت» وهو عطف لازم على ملزوم. باعتبار الغالب» من أنه إذا وقعت الحدود والعلامات تميزت 
الطرق» أو عطف مغاير» ويعترض بأن عطفه على ما قبله حينئذ» يفيد أنه إذا وقعت الحدود ولم تصرف 
الطرقء بيأن اتحدت ثبتت الشفعة» وليس كذلك. ويجاب بأنه خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له. ينظر: 
الشفعة لشيخنا «أبي العنين محمد». 
والحديث أخرجه البخاري (475/1) كتاب الشفعة» باب الشفعة فيما لم يقسمء الحديث (010؟1) 
وأخرجه أبو داود (5/ 784 785) كتاب البيوع والإجارات» باب في الشفعة., الحديث )80١54(‏ 
والترمذي (”/ 707 1017) كتاب الأحكامء باب ما جاء إذا حدت الحدود وقعت السهام فلا شفعة» 
الحديث )١127١(‏ وابن ماجه (7/ 875) كتاب الشفعة باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة الحديث )١81949(‏ 
واحورد (/231 والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ 7؟١١)‏ كتاب الشفعة» باب الشفعة بالجوارء 
والبيهقي (7/ )٠١١‏ كتاب الشفعة. باب الشفعة فيما لم يقسمء وابن الجارود (717- )1١7‏ باب ما جاء 
في الشفعةء وأبو داود الطيالسي ص (575) الحديث )١591(‏ وأحمد (7107/7/5) . 

(0) أخرجه البخاري (477/14) كتاب الشفعة. باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع الحديث 0 
وكذلك الشافعي (5/ )١15‏ كتاب الشفعة» الحديث (0!/5) وأحمد (5/ )”9٠0 2.٠١‏ وأبو داود (07/87/7) 
كتاب البيوع والإجارات» باب في الشفعة» الحديث )"51١11(‏ والنسائي (7/ )37١‏ كتاب البيوع» باب ذكر - 
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الشفعة وأحكامهاء وابن ماجه (877/7) كتاب الشفعة» باب الشفعة بالجوار» الحديث (55960) 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ )١54 . ١77‏ كتاب الشفعة» باب الشفعة بالجوارء والدارقطني (4/ 
)1١17 ©‏ كتاب الأقضيةء الحديث »)١( .)/١(‏ (97) والبيهقي (5/ )٠١١5 27١5‏ كتاب الشفعة» 
باب الشفعة بالجوارء وأبو نعيم في تاريخ أصبهان )74/١(‏ من طريق إبراهيم بن ميسرة عن عمر بن 
الشديد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبيّ» إذ 
جاء أبو رافع مولى النبي يَليْةِ فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك» فقال سعد: والله ما أبتاعهاء فقال 
المسور: والله لتبتاعنهماء فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة» قال أبو رافع : 
لقد أعطيت بها خمسمائة دينار» ولولا أنقى سمعت رسول الله يله يقول: الجار أحق بسقبه ما اعطتيكها 
بأربعة آلاف وأنا أعطى بها خمسمائة دينار» فأعطاها إياه» وخالفه عمرو بن شعيب فقال عن عمر بن 
الشريد عن أبيه الشريد بن سويد عن النبي كَلِهِ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١18/17(‏ كتاب البيوع 
والأقضية» باب من كان يقضي بالشفعة للجار الحديث )771/١(‏ والنسائي (7/ ١؟3)‏ كتاب البيوع» باب 
الشففعة وأحكامها وابن ماجه (7/ 5 87) كتاب الشفعة» باب الشفعة بالجوارء الحديث (51945) والطحاوي 
في شرح معاني الآثار (5/ )١74‏ كتاب الشفعة» باب الشفعة بالجوار كلهم من طريق حسين المعلم به 
وأخرجه ابن الجارود في المنتقى )75١1(‏ باب في الشفعة. الحديث (155) والبيهقي في السئن )٠١6/5(‏ 
كتاب الشفعة» باب الشفعة بالجوارء وأحمد وم وعبد الرزاق (8/ /ا/) والدارقطني (5/5؟51) من 
طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى عن عمرو بن الشريد عن أبيه أن رسول الله كةِ قال: «الجار أحق 
جع نال أب سي اقلت عبرو" :1 بقيه؟ "تال الشقعة .رهد أقبال التومدى قل تيدف 181/8 ) كنات 
الأحكام. باب ما جاء في الشفعة حديث )١18748(‏ إلى طريق عبد الله بن عبد الرحمن هذه وقال: (إنه 
حديث حسن). ثم ذكر طريق إبراهيم بن ميسرة السابقة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع» وقال: 
(سمعت محمدا ‏ يعني البخاري ‏ يقول: كلا الحديثين عندي صحيحء وفي الباب عن جابر وابن عباس 
وسمرة بن جندب وأنس وعلي وابن مسعود وعمرو بن حريث وعبد الله بن عمر بن الخطاب ويزيد بن 
الأسودء حديث جابر رواه أبو داود الطيالسى (775) الحديث )١51/1/(‏ وأحمد (7/ 707) وأبو داود (؟/ 
17 7/88) كتاب البيوع والإجارات باب الشفعة؛ الحديث (018”) والترمذي (101/8) كتاب 
الأحكامء باب الشفعة للغائب» الحديث )١1714(‏ وابن ماجه (477/5) كتاب الشفعة» باب الشفعة 
بالجوارء الحديث (5545) والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ )١١١‏ كتاب الشفعة؛ باب الشفعة 
بالجوار» والبيهقي )٠١7/7(‏ كتاب الشفعة» باب الشفعة بالجوار كلهم من رواية عبد الملك نن أبن 
سليمان عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله كيد «الجار أحق بشفعتهء ينتظر به وإن كان غائبا إذا 
كان طريقهما واحداً») وقال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب» ولا نعلم أحدأً روى هذا الحذيف عي 
عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابرء وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل 
هذا الحديث. وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث لا نعلم أحداً تكلم فيه غير شعبة من أجل 
هذا الحديث. وقد روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك هذا الحديث. وروى ابن المبارك عن سفيان 
الثوري قال: عبد الملك بن أبي سليمان ميزان» يعني في العلم) وحديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه 
(/477) كتاب الشفعةء باب من باع رباعاً فليؤذن شريكه الحديث (1197) من طريق يزيد بن هارون 
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وروي عن رسول الله كلَدٍ أنه قال : ا "“والفقى: الملاصقء أي : 
أحق بما يليه وبما يقرب منه: وروي: : «الْجَارُ أخَنٌ بشْفْعته)”' ' وهذا نص في الباب؛ ولآأن 
حق: الشفعة :سيت الشركة إنما بثشيتث يثبت لدفع أذى الدحي وضرره» وذلك متوقع الوجود عند 
المجاورة» فورود الشَّرِع هناك يكون ورودا هنا دلالة؛ وتعليل النّص بضرر القسمة غير 
سديد؛ لأن القسمة ليست بضررء بل هي تكميل منافع الملك» وهي ضرر غير واجب 
الدفع ؛ لأن القسمة مشروعة؛ ولهذا لم تجب الشفعة بسبب الشركة في العروض دفعاً لضرر 
القسمة. 


وأما قوله: يمكن دفع الضّرر بالمقابلة بنفسه والمرافعة إلى السلطان» فنقول: وقد لا 
يندفع بذلك؛ ولو اندفع فالمقابلة والمرافعة في نفسها ضَرَّرء وضرر الجار السوء يكثر وجوده 
في كل ساعة. فيبقى في ضرر دائم . 


أنبأنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى كلِ قال: «من كانت له أرض فأراد بيعها 
فليعرضها على جاره» . 
حديث سمرة أخرجه اجون (ه/ى )١7‏ وأبو داود (/ لال /ا) كتات 0 0 7 الشمعة 
الشفعة» ات الشفعة بالعران ره )٠١‏ كتاب الشفعة : يان الكقسة باليدو ا من طرق قتادة 
عن الحسن عن سمرة قال رسول الله يَكةِ: «جار الدار أحق بالدار» وقال بعضهم : «جار الدار أحق بدار 
الجار أو الأرض"» وقال الترمذي : (حسن صتتيخ)؟ وحديث أنس أخرجه النسائي في الكبرى كما في 
التحمة 08/1 والطحاوي في معاني الآثار (5/ ؟7١)‏ وابن حبان (ه ١١‏ - موارد) والخطيب في 
الغارية :)من سدمفا عسس بيد اتوتى ع اسقيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس به مرفوعاً 
«جار الدار أحق بالدار) وصحححه ابن حبان . 
ار مسعود أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 0 0 البيوع ا 
عل ال ا تلن جا ري الله 5 #قضى رسول أللّه 0 وحديتث 2 الطبراني في 
ا ال ا وقال الهيثشمي وفي إسناده 
)١117/5(‏ بلفظ : «الجار أحق سقيه) . 
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وأما الحديث» فليس في صدره نفي الشفعة عن المقسوم؛ ؛ لأن كلمة (إِنْمَا) لا تقتتضي 
نفي غير المذكور؛ قال الله تبارك وتعالى: «إِنّمَا أنَا بَشَرٌّ مِتْلْكُمْ4 [فصلت 3 الاي 7 
يكون غيرةت غلية الضلاة والسلام - بشراً مثله وآخره حجة عليه؛ لأنه علق عليه الصلاة 
والسلام - سقوط الشفعة بشرطين : وقوع الحدود وصرف الطرق». والمعلق سشرطيق لاايترك 
عند وجود ا خدهما 0 وعلذله . يسقط بشرط واحد وهو وقوع الحدود. وإن لم تصرف الطرق ثم 
هو مؤوّل وتأويله: فإذا وقعت الحدود فتباينت وصرفت الطرق فتباعدت ‏ فلا شفعة أو لا 
شفعة مع وجود من لم ينفصل حده وطريقه. أو فلا شفعة بالقسمة كما لا شفعة بالرد بخيار 
الروّية؛ لأنّ في القسمة معنى المبادلة» فكان موضع الإشكال. فأخبر أنه لا شفعة؛ ليزول 
الإشكال» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 

وأما بيان كيفية السّبب: فالكلام فيه في موضعين : 

أحدهما: يعم حال انفراد الأسباب واجتماعها. 

أما الذي يعم الحالين جميعاً فهو أن السَّببِ أصل الشركة لا قدرهاء وأصل الجوار لا 
قدرهء حتى لو كان للدار شريك واحد أو جار واحد ‏ أخذ كل الدار بالشفعة؛ كثر شركته 
وجواره أو قل. 

وعلى هذا يخرج قول أصحابنا ‏ رضي الله عنهم ‏ في قسمة الشفعة بين الشركاء عند 
اتحاد السبب؛ وهو الشركة أو الجوار ‏ أنها تقسم على عدد الرءوس لا على قدر 6 
0 اله -: ل ال ل 0 

0000 عندنا: على عدد الرءوس» وعلده. ل ا القن 
لصاحب السدس على قدر الشركة . 

وجه قوله: أن حق الشفعة من حقوق الملك؛ لأنه ثبت لتكميل منافع الملك» فيتقد 
بقدر الملك كالثمرة والغلة. 

ولنا: أن السبب في موضع الشركة أصل الشركة» وقد استويا فيه فيستويان في 
الاستخقاق؛ والدليل على أن السبب أصل الشركة دلالة الإجماع والمعقول؛ أما دلالة 
الإجماع: فلأن الشَّفيع إذا كان واحداً يأخذ كل الدار بالشفعة» ولو كان السبب قدر الشركة 
لتقدر حق الأخذ بقدرها. 
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وأما المعقول: فلأن حق الشّفعة إنما يغبت لدفع أذى الدخيل وضرره'''» والضرر لا 


)١(‏ اتفق العلماء على أن الشْفْعَةَ مشروعة لدفع ضرر الدخيل عن الأصيل» وإنما يتحقق هذا الضرر عند اتصال 
ملك الشفيع بالمبيع . 
ثم اختلفوا بعد ذلك في تحقيق الضرر الذي قصد الشارع رفعه بالشفعة فقال الإمام الشافعي ومن تبعه 
رحمهم الله: المقصود الضرر اللاحق بالقسمة» لأن كل واحد من الشريكين إذا طالب شريكه بالقسمة كان 
عليه في ذلك من المؤنة والكلفة والغرامة والضيق في مرافق المنزل ما هو معلوم» فإنه قبل القسمة ربما 
ارتفق بالدار والأرض كلهاء وبأي موضع شاء منها فإذا وقعت الحدود ضاقت به الدار وقصر على موضع 
منهاء وفي ذلك من الضرر عليه ما لا خفاء به. فمكنه الشارع بحكمة ورحمة من رفع هذه المضرة عن 
نفسهء بأن يكون أحق بالمبيع من الأجنبي الذي يريد الدخول عليه ولم يحل الشارع للشخص أن يبيع 
نصيبه حتى يؤذن شريكهء فإن باع ولم يؤذته فهو أحق بهء كما استفيد من الحديث الذي رُوَيْئَاهُ عن جابر 
وإن أذن في البيع» وقال: لا غرض لي فيه لم يكن له الطلب بعد البيع» هذا مقتضى حكم رسول الله كله 
ولا معارضة له بوجهء وهو الصواب المقطوع به. 
قال في «أعلام الموقعين»: وهذه طريقة من يرى أنه لا شفعة إلا فيما يقبل القسمة. اه. 
وقال أهل مكة: إنما شرعت الشُفْعَةٌ لرفع الضرر اللاحق بالشركة» فإن كانا شريكين في عين من الأعيان. 
بأرث» أو هبةء أو وصية,ء أو ابتياع. أو نحو ذلكء لم يكن رفع ضرر أحدهما بأدلى من رفع ضرر 
الآخرء فإذا باع نصيبه كان شريكه أحق؛ من الأجنبي» إذ في ذلك إزالة ضرره مع عدم تضرر صاحبه فإنه 
يصل إلى حقه من الثمن؛. ويصل هذا إلى استبداده بالمبيع» فيزول الضرر عنهما جميعاً. وهذا مذهب من 
يرى الشْفْعَةَ في الحيوان» والثياب» والشجرء والجواهرء والدور الصغار التي لا يمكن قسمتها. 
واحتجوا لقولهم هذا بحديث جابر الصحيح «قضى رسول الله يكل بالشفعة في كل ما لم يُفَسَّمْه وهذا 
يتناول المنقول» والعقار قالوا: ولأن الضرر بالشركة فيما لم ينقسم أبلغ من الضرر بالعقار الذي يقبل 
القسمة فإذا كان الشارع مريدا لرفع الضرر الأدنى فالأعلى أولى بالرفع» ولو كانت الأحاديث مختصة 
بالعقارء والعروض المنقسمة فإثئبات الشفعة فيها تنبيه على ثبوتها فيما لا يقبل القسمة» لكن المشهور عن 
الإمام مالك رحمه الله أنها لا تجوز في كل المنقولات بل في نوع منها. 
والحنفية رضوان الله عليهم يقولون: الضرر الذي قصد الشارع رفعه هو ضرر سوء الجوار والشركة في 
العقار والأرض» فإن الجار قد يسيء الجوار غالبا فيعلي الجدارء ويتبع العثار ويمنع ضوء النهارء ويشرف 
على العورة» ويطلع على العثرة» ويؤذي جاره بأنواع الأذى» ولا يأمن جاره بوائقه - كما قال الفقهاء ‏ 
وهذا مما يشهد به الواقع . 
ولا يظن ظان أن ضرر الدخيل موهوم, ربما يكون وربما لا يكون؛ لأنه مميز عاقل فيمنعه عقله من 
الإضرار بالغير»ء وضرر المشتري ‏ وهو أخذ الملك منه بلا رضاه ‏ متحقق فلا يلتزم الضرر المتحقق لرفع 
الضرر الموهوم. ولو كان ضرر الدخيل موجوداً لا موهوماً يمكن رفعه بالمرافعة إلى السلطان أو بالمقابلة 
- لا يظن فإن ضرر الدخيل ليس موهوماً بل هو غالب» فإن الإنسان لا يمكن الانتفاع بملكه مدة عمره. 
ولا يتأذى من جاره فنحن نرفع الضرر قبل حلوله؛, لأنه إذا نزل ربما يمكن دفعه» وربما لا يمكنء» فلا 
فائدة إذا في الاشتغال بالدفع» والضرر الذي يلحق من جهة الدخيل بعضه ظاهر وبعضه باطن» فلا يمكن 
رفع جميع ذلك إلى السلطان وفيه حرج. وربما يحصل في المقابلة ضرر فوق ضرر سوء الصحبة . 


بدائع الصنائع ج17 - م(“ 





وفد يعترض بالمملوك بالإرث» والهبة» والوصية. فإنه لاا شفعة فيها مع وجود العلة فلا يصلح ما 
ذكرتموه حكمة. 

فنقول: عدم الثبوت في هذه الأشياء لعلة وجودها. وترتب الأحكام الشرعية التى يتعلق الابتلاء بها إنما 
هو على الحوادث التي كثر وقوعها. 

وأيضاً فإنَّ الشفْعَةَ لا يخلو إما أن يثبت فيها بعورض» أو بغير عوض وكل من الشقين باطل . أما بطالان 
الغ الاوله فلأن الإرث والهبة - التي تكون بغير عوض - والوصية لا تكون بإزاء المال» فالشفيع إن 
استحقها بالعوض لزم الاستحقاق في الأشياء التي يكون استحقاقها بلا عوض بالعوض - هذا خلف . وأما 
بطلان الشق الثاني فلأن الشفيع إن استحقها بغير عوض يلزم ثبوت الشفعة بغير عوض وهذا غير مشروع 
فى الشفعة. 

وعلى وححه العموم. فهو حق أوجيته الشريعة لرفع المضارة بين الناس في معاملتهم وفي صحبتهم وفي 
وكتب الأستاذ على زكي العرابي بك منتقدا حكمة المشروعية باعتراضات لا نظنها وجيهة» أو نحسبها 
خليطاً من اعتراضات الفقهاء الموجهة فيما بينهم على أحكام فرعية لا على أصول المشروعية. 

قال الأستاذ في مقدمة كتابه «الشفعة في القوانين المصرية» بند ؟: ولكن إن قلنا: إن البائع لا يلحقه ضرر 
وليس له أن يتظلم. أو يصدق ذلك على المشتري؟ أليس في الشفعة حجر على حرية التعاقد وضرب على 
حرية التصرف في الأموال؟ وإن شئت قل: إنها نوع من الغصب لما فيها من تملك مال الغير بغير رضاء؟ 
أليس فيها حرمان المشتري من ثمرة صفقة بلا سبب سوى تحيز الشارع لشخص آخر وتفضيله عليه بلا 
كلام جدلي وضرب من المقدمات الشعرية. فليس في الشفعة حجر على حرية التعاقد. ولا اضرب على 
لا يبيح للشخص التصرف في ملكه بما يضر بالغير تطبيقاً للقاعدة السالفة لا يبيح له التصرف في ملكه 
بطريق النقل على وجه يدفع شريكه في طريق من المشاكل لا يقدر على سلوكها. ولو سلمنا أن فيه حجراً 
على شخص.ء فهو حجر لإقامة المجتمع على أسس معقولة من دفع الشر والتخاصم والمشاحة» وكل 
تقييد لحرية الشخص في سبيل نفع الهيئة الاجتماعية؟ والشفعة من أحسن أنواع الحقوق الجوارية» وأما 
التعبير بلفظ تحيز الشارع فلا تحسب تعبيراً دقيقاً من قانوني مثلهء وكان يمكن تلافيه» وما فائدة الشارع 
في التحيز لشخص دون أخر لولا ما في التقييد من حكمة يعلمها هو ونلمس نحن آثارها الطيبة؟! ولعل 
المتشرع الفاضل لو بلي بمشتر مشاكس» لشكر واضمٌ قانونٍ الشفعة» ويسبح بحمده بكرةً وعشيًا. 

ثم قال: يعلل الفقهاء سبب مشروعيتها بأنها لمنع الضرر الذي يلحق الشفيع بسبب سوء المجاورة» ولو 
صدق ذلك لوجب ألا تثبت الشفعة إلا إذا تحقق الضررء وألا تثبت متى تحقق عدمه إلخ . 

إن القانون لم يوضع وضعاً جزئيًا بمعنى أننا نتركه للتقدير وتتبع الأفراد» بل يوضع بقاعدة كلية وهو ما 
يعبر عنه رجال الفقه بالمظان أو الضوابط الجامعة» فانتقال الملك من حيث هو موجب للضرر وإن تخلف 
فى بعض الأفراد فلا يضرء ونظير ذلك الخمر فهي في نفسها مسكرة» ولا يمنع أنها في بعض الأشخاص - 
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داعية من دواعي الانشراح والسرور ولا تسكرهمء وللشارع في هذا نظائر كثيرة» بل كل أوضاعه هكذاء 
ولا نظن القانون يتنكب هذا الطريق» فليس في المقدور تكليف القاضي استقصاء الجزئيات ليعلم الضرر 
وجوباً أو سلباً. 

ثم قأل: وغير ذلك فإن الشفعة لا تمنع الضرر عن الشفيع» وإذا منعته فإنها لا تمنعه عن شفيع إلا لتلقيه 
على شفيع آخر؛ لأن الشفيع لا يكون إلا جاراً أو شريكاء ففي حالة ما يكون جاراً فإن العقار المشفوع له 
جار آخر من الجهة الأخرى. وهذا له أيضاً حق الشفعة» وهو بالنسبة للجار الأول أجنبي كالمشتري سواء 
بسواء» لأنه ليس بينهما اتصال» وبشفعة يصبح جاراً ملاصقاً للأول» فإذا كان مجرد تجدد الجوار هو في 
حد ذاته سوء المضرة فإن شفعة أحد الجارين للعقار المشفوع تكون ضرراً للجار الآخرء لأنها تسبب له 
سوء المجاوة. وبعبارة أخرى تجدد المجاورة الذي حجبنا عنه الجار الأول والذي شرعت من أجل منعه 
الشفعة» وربما كانت الشفعة ضرراً للبائع نفسه الذي يبيع جزءاً من عقاره ليفصل بينه وبين جاره هذا هربا 
من أذاهء فإذا شفع هذا الجار في هذا الجزء فات على البائع غرضه واضطر لمجاورته رغم أنفه . 

تتلخص هذه الفقرة من كلامه في أننا نرفع ضرراً بإيجاب ضرر آخرء وليس هذا بمسلم» فإننا نرفع الضرر 
الحادث عن الشفيع الذي أوجده ذلك التصرف. وهو مما يمكن التفادي عنه بجعل الشفيع صاحب الحق 
في العقار المشفوع فيهء والضرر الذي يحدث بجوار جار للبائع يمكن الشفيع إذا علم أنه يبتعد عنه 
بإسقاط الشفعة. ولكن لو أجزنا البيع لأرغمنا الشفيع على ضرر لا سبيل لإسقاطه» وليس تجدد الجوار 
في ذاته ضرراء بل لأنه مظنة الضرر. على أن الجزء الأخير غير مسلمء فهو لو باع جزءاً من عقاره لا 
يشفع إلا من يجواره» أما الذي ليس بجواره بأن ترك قطعة من عقاره بجوار جاره فلا سبيل للشفعة فيه 
فلا يفوت غرض البائع . 

ثم قال: وإذا كان الشفيع شريكاً فإنه وإن كانت الشركة لها مضار حقيقة إلا أنه ممكنه أن يقاسم المشتري» 
كما كان له ذلك مع البائع الذي كان شريكه الأول» فهو إذا لم تتغير حاله» ولم يحدث ضرر جديد 
بالبيع» كان يمكن اتقاؤه بالشفعة» وإن قلنا: إنه وإن كان البيع حقيقة لم يمنع حقه في القسمة والتخلص 
بذلك من الشركة, إلا أن القسمة تحتاج إلى مصاريف. ولها متاعب يمكن الخلاص منها بالشفعة؛ لأنه 
يصبح المالك الوحيد للعقارء فلا تنصور القسمة أو على الأقل ينقص عدد الشركاء فتزداد سهولة الانتفاع 
بالعين فيرد على ذلك بأن الشريك الذي يريد أن يبيع حصة ممكنه أن يقاسم شريكه أو لا فتنتهي الشركة 
ويصبح كل منهما جاراً للآخرء وعلى كل حال هل يجورٌ عدلاً نزع ملكية المشتري وحرمانه من ربحه في 
شلقة الذي مديواقى أقطات المضارنه الى حكن ان يها الغدر يلك الكحر فى القسم 5 وعذاكله 
لأجل أن لا يتكلف هذا الشريك تلك المصاريف؟ ْ 

هذا كلام قد كفانا الحنفية مؤونة الرد عليه بتعليل الشفعة بدفع ضرر الجوارء ولكن مع هذا سنرد عليه؛ 
لأنه لا يريد النتقتص على مذهب خاصء بل على مشروعية الشفعة فى ذاتها . 

نعم إن الشقيع يمكته مقاييمة الككري كنا كان بعالب الشريك» .ولكن.فن .بريه أن الشزيك الجدية 
سيكون كسلفه القديم» حسن شركة ومعاملة» فإن كان الشريك الجديد أي المشتري مضارًا فقد كفى الله 
الشفيع الضرر بتمليكه الحق في الأخذ. وإن كان ذا جوار صالح وشركة طيبة - فقد أجاز الله للشفيع حق 
إسقاط الشفعة وقبول الضيف الجديد. وما توهمه من ضرر وحجر على البائع في تمليكه عقاره كما يشتهي 
ويريد فقد بينا في صدر البحث أنه لا محل لهذا الكلام» وإن ما ذكره مقدمات شعرية نظرية» وأن الشفعة - 
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يندفع إلا بأخذ كل الدّار بالشفعة. فدل أن سبب الاستحقاق : فى الشركة هو أَصْل الشركة وقد 
استويا فيه» فبعد ذلك لا يخلو: نا لذرياخة اعدهما العر دوو ماح رإنا أن اح كل 
واحد منهما الكل لا سبيل إلى الأول؛ الت رح ا ا ا 
الثانى ؛ لابتجالة تملك كار واعدة فى إرماذ واد من اثتين .على الكوال»: قعتضفننتهيها: عمل 
كمال العسيب رقاين الإمكان + ومدل بهذا كات اذ دمن هللف عق : انين كان ضير انه نبفنها 
نصفين؟ لأن بنوة كل واحد منهما سبب لاستحقاق كل الميراث؛ إلا أنه لا يمكن إثبات الملك 
في مال واحد / لكل واحد منهما على الكمال؛ لتضايق المحل» فينصف بينهما فكذا هذا. 

وكذلك إذا كان لدار واحدة شفيعان جاران جوارهما على التفاوت». بأن كان جوار 
أحدهما بخمسة أسداس الدارء وجوار الآخر لسدسها ‏ كانت الشفعة بينهما نصفين؛ 
لاستوائهما فى سبب الاستحقاق وهو أصل الجوار. 

وعلى هذا يخرج ما إذا كان للدار شفيعان» فأسقط أحدهما الشفعة ‏ أن للآخر أن يأخذ 
كل الذاوببالشفية: لوجود سبب الاستحقاق للكل في حق كل واحد منهماء وإنما القسمة 
للتزاحم والتعارض على ما بينا؛ فإذا أسقط أحدهما زال التزاحم والتعارض» فظهر حق الآخر 

وكذلك لو كان الشفعاء جماعة؛ فأسقط بعضهم حقه ‏ فللباقين أن يأخذوا الكل بالشُفعة 
لمااقلنا: 

ولو كان للدّار شفيعان وأحدهما غائب» فللحاضر أن يأخذ كل الدار بالشفعة؛ لأن سبب 
ثبوت الحق على الكمال وجد في حقهء وقد تأكد حقه بالطلب. ولم يعرف تأكد حق الغائب 


مليئة بالمحاسن» ولو لم يكن لها إلا أنها تدفع حالاً جديداً وطوراً حادثاً قد لا يسد ولا يرضى لكفى. 


وأما قوله: وكأن الفقهاء قد لاحظوا ذلك فصاروا لا يضعون باب الشفعة إلا عقب باب الغضب» 
ويذكرون صراحة وجه المناسبة بينهما أن في كل منهما تملك مال الغير بغير رضاه. ثم عمدوا إلى تخفيف 
وطأتها بالتوسع في مسقطاتها. . .. إلخ. فهذا أمر لا يعنينا إنما نبحث نحن عن حكمهء وسره وما فيه من 
مطاس تبح قولة ‏ تزفين سا ها كم نانم يقل باب العقرد القاقلة لاك 

ولسنا نقول هذا متعصبين» ولكن نقول جهاراً إن محاسنها باهرة جليلة يتقبلها كل عاقل بالقبول الحسن» 
ولو كان في دليله مقدمة أو نتيجة مقنعة لقبلناها على العين والرأس» ولسلمنا له كل ما بني عليها. ولكن 
ها نحن أولاء قد وضعنا كل ما قاله في متناول الناظرء وهو حر في التقدير والترجيح 

وأما الفقهاء فإنما قالوا بما قالوا من مسقطاتها؛ ا و ل فج ار ولم يترتب على 
عين كبقية حقوق الارتقاء ونظائرها. وقد ذكروا في مسقطات الحقوق ما يؤيد ما ذكرنا وفي الرجوع لها 
الكفاية. ينظر: الشفعة لشيخنا «أبي سعده؛ . 
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[بالطلت]''* لأنهة جحتمل أن تظلب»:ويحتمل ألا يطلي أن بعرضن» فلم بيقع التعارضن 
والتزاحم» فلا يمنع الحاضر من استيفاء حقه الثابت المتأكد بحق يحتمل التأكد والعدم» بل 
يقضي له بالكل؛ عملا بكمال السبب من غير تعارض» بخلاف ما إذا كان لرجلين على رجل 
ألف درهمء فهلك الرجل وترك ألف درهم وأحد صاحبي الدين غائب - أنه لا يسلم إلى 
الحاضر إلا خمسمائة؛ لأن هناك حق كل واحد منهما يساوي حق الآخر في التأكدء فيقسم 
بينهما على السوية؛ لوقوع التعارض والتزاحم 


وكذلك لو كان للدار شُمَعاء بعضهم غائب وبعضهم حاضر ‏ يقضي بالدار بين الحضور 
على عدد رءوسهم لما قلنا؛ ولو جعل بعضهم نصيبه لبعض» لم يصح جعله في حق غيره» 
وسقط حق الجاعل وقسمت على عدد رءوس من بقي؛ لأن حق الشفعة مما لا يحتمل النقل؛ 
لأنه ليس بأمر ثابت في المحل فبطل الجعل في حق غيرهء وسقط حقه لكون الجعل دليل 
الإعراض» وبقى كل الدار , بين الياقين» فيقسمونها على عدد الرءوس لما ذكرنا. 


ولو كان أحدهم حاضراً فقضى له بكل الدارء ثم جاء آخر يقضي له بنصف ما في يد 
الححاضرء فإن جاء ثالث يقضي له بثلث ما في يد كل [واحد]”'' منهما؛ لوقوع التعارض 
والتزاحم؛ لاستواء الكل فى سبب ثبوت الحق وتاكده. فيقسم بينهم على السوية . 


ولو اهل الحاقضير الكل ثم قدم الغائب وأراد أن يأخذ النٌُصف. فقال له الحاضر: أنا 
أسلم لك الكل» فإما أن تأخذ أو تدع فليس له ذلك وللذي قدم أن يأخذ النصف؛ لأن 
القاضي لما قضى للحاضر بكل الدار تضمن قضاؤه بطلان حق الغائب عن النصف. وصار 
الغائب مقضيًا عليه فى ضمن القضاء للحاضر بالكل فيعد ذلك. وإن بطل القضاء لكن الحق 
بعد ما بطل لا يتصور عوده؛ ولو قضى بالدار للحاضر ثم وجد به عيبا فرده» ثم قدم الغائب - 
فليس له أن يأحذ بالبيع الأول إلا نصف الذارء سواء كان الرد بيالعيب بقضاء أو بغير قضاءء 
وسواء كان قبل القبض أو بعده؛ لما ذكرنا أنه لما قضى القاضي للحاضر بكل الدار بالشفعة - 
فقد أبطل حق الغائب عن النصف» امعان هو تقضب | اغليه ضمؤورة المقضاء على المشتري» 
فبطلت شفعته في هذا النُصف فلا يحتمل العَؤدء سواء كان الردّ بالعيب بقضاء أو بغير قضاء؛ 
لأنه إنما بطل حقه في النصف بالقضاء بالشفعة وبالردٌ بالعيب [لا يتبين]”" أن القضاء بالشفعة 
لم يكن؛ وكذا يستوي فيه الرد قبل القبض وبعده لما قلنا. 
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ولو أراد الغائب أن يأخذ كل الدار بالشّفعة؛ يرد الحاضر بالعيب ويدع البيع الأول 
ينظر: إن كان الرد بغير قضاء فله ذلكء لأن الردٌ بغير قضاء بيع مطلق» فكان بيعاً جديداً في 
حق الشفعة» فيأخذ الكل بالشفعة كما يأخذ بالبيع المبتدأ؛ هكذا ذكر محمد وأطلق الجواب 
ولم يفصل» بينما إذا كان الردّ بالعيب قبل القبض أو بعده؛ من مشايخنا من قال: ما ذكر من 
الجواب محمول على ما بعض لغة القبض؛ لأن الردّ قبل القبض بغير قضاء / بيع جديدٍء وبيع 
العقار قبل القبض لا يججوز على أصلهء وإنما يستقيم إطلاق الجواب على أصل أبي حنيفة وأبي 
بوعلفثوم ربعمهما الله 

ومنهم من قال: يستقيم على مذهب الكلٌ؛ لأن رضا الشفيع ههنا غير معتبر لكونه 
مجبوراً في التمليك» فكان رضاه ملحقا بالعدم» وإن كان بقضاء فليس له أن يأخذ؛ لأنه فسخ 
مطلق. ورفع العقد من الأصل كأنه لم يكنء والأخذ بالشّفعة يختص بالبيع . 


ولو أطلع الحاضر على عيب قبل أن يقضي له بالشّفعة» فسلم الشفعة ثم قدم الغائب 
- فإن شاء أخذ الكل» وإن شاء ترك؛ لأن القاضي إذا لم يقض بالشفعة للحاضرء لم يبطل حق 
الغائب؛ بل بقي في كل الدار؛ لوجود سبب استحقاق الكلء إلا أنه لم يظهر لمزاحمة 
اين الحاضر في الكل» وبالنّسلِيم زالت المزاحمة» فظهر حق الغائب في كل الدار. 

ولورد الحاضر الدار بالعيب بعد ما قضى له بالشفعة» ثم حضر شفيعان ‏ أخذا ثلثي الدار 
بالشفعة» والحكم في الاثنين والثلاث سواءء يسقط حق الغائب بقدر حصة الحاضر لما قلنا. 


وكذا لو كان الشفيع الحاضر اشترى الدّار من المشتري» ثم حضر الغائب؛ فإن شاء أخذ 
كل الدار بالبيع الأولء وإن شاء أخذ كلها بالبيع الثاني؛ أما الأخذ بالبيع الأول؛ فلآن حق 
الحاضر في الشفعة قد بطل بالشراء من المشتري؛ لكون الشّراء منه دليل الإعراض فزالت 
المزاحمة التو للقسمة؛ فبقي حق الغائب في كل الدارء فيأخذ الكل بالبيع الأول إن شاء. 
بخلاف الشفيع إذا اشترى الدار المشفوعة من صاحبها؛ أنه لا تبطل شفعته؛ لأن البطلان 
بالإقدام على الشراءء ولا حق له قبل الشّراء ليبطل به. 


وأما الأخذ بالبيع الثاني؛ فلأن البيع الثاني وجد ولا حقّ للحاضر في الشفعة» لصيرورته 
معرضاً بالشراءء فيظهر حق الأخذ بالكل ولو كان المشتري الأول شفيعاً للدار» فاشتراها 
الشفيع الحاضر منه ثم قدم الغائب؛ فإن شاء أخذ نصف الذار بالبيع الأول وإن شاء أخذ كلها 


بالبيع الثاني . 


60 سقط في ط. 


كتاب الشفعة “و١ ١‏ 





أما أخذ النضّف بالبيع الأول؛ فلأن المشتري الأول لم يثبت له حقّ قبل الشراء؛ حتى 
يكون بشرائه معرضاً عنه؛ فإذا باعه من الشّفيع الحاضرء لم يثبت للغائب إلا مقدار ما كان 
يخصه بالمزاحمة مع الأول وهو النصف . 


وأما أخذ الكل بالعقد الثاني؛ فلأن السبب عند البيع الأول أوجب الشّفعة للكل في 
الدّارء وقد بطل حق الشفيع الحاضر بالشراء؛ لكون الشراء دليل الإعراض» فبقي حق 
المشتري الأول والغائب في كل الدار؛ فيقسم بينهما للتزاحم فيأخذ الغائب نصف الدار 
بالبيع الأول إن شاءء وإن شاء أَخذ الكل بالعقد الثاني, لأن السبب عند العقد الثاني 
أوجب للشفيع حق الشّفعة ثم بطل حق الشفيع الحاضر عند العقد الأوّل» ولم يتعلق 
بإقدامه على الشراء الثاني بعقده حق لإعراضه» فكان للغائب أن ياخذل: الذان بالعقيد 
الثانى . 


0 


ولو كان المشتري الأول أجنببًا اشتراها بألف» فباعها من أجنبي بألقَّيْنَء ثم حضر 
الشفيع» فالشفيع بالخيار؛ إن شاء أخذ بالبيع الأوّل» وإن شاء أخذ بالبيع الثاني؟ لوجود 
سبب الاستحقاق وشرطه عند كل واحد من البيعين» فكان له الخيارء فإن أخذ بالبيع الأول 
سلم الثمن إلى المشتري الأول» والعٌهْدة عليه وينفسخ البيع الثاني ويسترد المشتري الثاني 
الثمن من الأول؛ وإن أخذ بالبيع الثاني» تم البيعان جميعاً والعهدة على الثاني» غير أنه إن 
وجد المشتري الثاني والدار في يده فله أن يأخذ بالبيع الثاني» سواء كان المشتري الأول 
حاضراً أو غائباء وإن أراد أن يأخذ بالبيع الأول» فليس له ذلك حتى يحضر المشتري الأول 
والثاني؛ هكذا ذكر القاضي الإمام الأسبيجابي ‏ عليه الرحمة أي لشراتيه الفجنصر الطحاوي» 
ولم يحكِ خلافاً. 


وذكر الكرجِىٌ ‏ عَلَيْهِ الوَحْمَةٌ -: أن هذا قول أبى حنيفة ومحمّد ‏ عليهما الرحمة ‏ وعند 
أن توشنفه ب ازحهة: الله 'تعضيرة الأول لميي يشرط وللشفيع أن يأخذ من الذي في يده. 
ويدفع إليه ألفاً ويقال له: اتبع الأول وخذ منه / ألفأء وإن كان الثاني اشتراه بألفٍ» 'يؤخذ منه 

وه فول أن وسكت أناعحق الشتفعة حق :مععلق بيغي الذان+ قلا شعرط لاستيفاثة 
حضرة | لمشتري . 

وجه قولهما: أن الأخذ من غير حضرة المشتري الأول يكون قضاءً على الغائب؛ لأن 
الأخذ بالبيع الأول يوجب الْفساخ البيع الأول على المشتري الأول؛ على ما نذكره في موضعه 
إن شاء الله تبارّك وتعالى؛ فيكون قضاء على الغائب من غير أن يكون عنه خخضم حاضرء وأنه 
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لا يجوز؛ وقوله: حقٌ الشفعة متعلق بالعين ممنوع. بل لا حقٌ في العين» وإنما الثابت حق 
الملك على المصترى» فلا بد من حضرتهء ولو كان المشْتّري باع نصف الدار ولم يبع 
جميعهاء فجاء الشفيع وأراد أن يأخذ بالبيع الأول أخد جميع الدار ويبطل البيع في النُصف 
الثاني من المشتري الثاني؛ لأن سبب استحقاق الجميع وشرطه موجود عند البيع الأول» فإذا 
أخذ الكل بالبيع الأول انفسخ البيع في النُصف الثاني من المشتري؛ لأنّه تبين أنه تقدم على حق 
الشّفيع في قدر النُصف . 


وإن أراد أن يأخذ النُصف بالبيع الثاني» فله ذلك؛ لأن شرط الاستحقاق وهو البيع وجد 
في النُصف» وبطلت شفعته في النُصف الذي في يد المشتري الأول؛ لوجود دليل الإعراض . 


ولو كان المشتّري لم يبع الدارء ولكنه وهبها من رجل أو تصدق بها على رجل» وقبضها 
الموهوب له أو المتصدق عليه» ثم حضر الشفيع والمشتري والموهوب له حاضر أن يأخذها 
الشفيع بالبيع لا بالهبة؛ ار العقد معاوضة من شرائط الاستحقاق على ما نذكره إن 
شاء الله تعالى؛ ولا بد من حضرة المشتري» حتى لو حَضر الشفيع ووجد الموهوب له فلا 
خصومة معه حتى يجد المشتري فيأخذها بالبيع الأول. والثمن للمشتري» وتبطل الهبة؛ كذا 
ذكر القاضي من غير خلاف . 


وأما الكرخيء فَقّد جعله على الخلاف الذي ذكرنا: أن الذي في يده الدار ‏ وهو 
الموهوب له لم يكن خصماً عندهماء وعند أبي يوسف: يكون خصماً كما في البيع؟ ولو 
وهب المشتري نصف الدار مقسوماً وسلمه إلى الموهوب لهء ثم حضر الشفيع وأراد أن يأخذ 
الصف الباقي بنصف الثمن ع لوو له ؤللق ولكنه يأخذ جميع الدار , بجميع الثّمن أو يدع ؛ لأن 
في أخذ البعض دون البعض تفريق الصفقة على المشتري». وإذا أخذ الكل بطلت الهبة: وكان 
النين كله السشتري ولا المرهو اله 


ولو “امشرغ كارا بالفت:* ثم باعها بألفين» ٠‏ فعلم الشّفيع بالبيع الثاني ولم يعلم بالبيع الأول. 
اد ل ل ل ا ا 
لأنه لما أخذها بالبيع الثاني فقد مَلّكهاء وحق التمليك بالبيع الأول بعد ثبوت الملك له لا 
يتصوّرء فسقط حقه في الشّفعة في البيع الأول ضرورة ثبوت الملك له والتايث خمرورة 
يستوي فيه العلم والجهل . 

فإن اشتراها بألف ثم زاده في الثمن ألفاء فعلم الشَّفيع بالألفين ولم يعلم أن الألف 
زيادة» فأخذها بألفين» فإذا أخذ بقضاء القاضي, أبطل القاضي الزيادة وقضى له بالألف؛ لأن 
الزيادة غير ثابتة شرعا في حق الشّفيع. ٠‏ فكان القضاء بالزيادة قضاءً بما ليس بثابت فيبطلها 
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الثافن ,6 وان أجحذها مع ققاءةة قلسي له أن قف أعتذه ؛: لآن الأحد يعي قضاء بع له شراء 
صي ٠١‏ ل 0 2 بين ع9 ما د" 
مبتدأء فسقط حقه فى الشفعة. 


ولو كان المشتري حين اشتراه بألف ناقضه البيع» ثم اشتراه بألفين فأخذ الشفيع بألفين 
ولم يعلم بالبيع الأول» ا متيو كن لدان إفصه سواء كان بقضاء ربخو قصاء' لأنه 
اجتمع بيعان لا يمكن الأخذ بهماء فإذا أخذ بأحدهما انتقض الاخرء والله عز وجل أعلم. 

وإذا كان للدار جاران أحدهما غائب والآخر حاضرء فخاصم الحاضر إلى قاض لا يرى 
الشفعة بالجوار» فأبطل شفعته ثم حضر الغائب» فخاصمه إلى قاض يرى الشفعة - قضى له 
0 لأن قضاء 0 الأول و متهي مب 
القاضى الأول قال: 9 بيو ا سوا 
محمد وهو صحيح ؛ لأنه قضاء على الغائب» وأنه لا يجوز. والله سبحائه وتعالى أعلم . 

وأما الذي يخص حالة الاجتماع: فهو أن أسباب ايكحقاق الشفعة إذا اجتمعت يراعي 
فيها التّرتيب» فيقدم الأقوى فالأقوى. وعدم الشّريك على الخليط والخليط على الجار» لما 
روي عن رسول اللّه كله أنه قال: «الخريك اخز يي الخليطة والخليط أَحَنُ مِنْ غَيره7") 90 
ولآن المؤثر في ثبوت حق الشفعة هو دفع ضرر الدخيل وأذاه» وسبب وصول الضرر والأذى 
هو الاتصالء والاتصال على هذه المراتب؛ فالاتصال بالشركة في عين المبيع أقوى من 
الاتصال بالخلط». والاتصال بالخلط أقوى من الاتصال بالجوارء والترجيح بقوة التأثير ترجيح 
صحيح» فإن سلم الشريك وجبت [الشفعة]" " للخليط . 

وإن اجتمع خليطان يقدم الأخصٌ على الأعمء وإن سلم الخليط وجبت للجار لما قلناء 
وهذا جواب ظاهر الرواية» وروي عن أبي يوسف: أنه إذا سلم الشريك فلا شفعة لغيره. 


وجه رواية أبي يوسف: أن الحق عند البيع كان للشّريك لا لغيره» ألا ترى أن غيره لا 
يملك المطالبة» فإذا سلم سقط الحق أصلاً؛ والصّحيح جواب ظاهر الرواية؛ لأن كل واحد 
من هذه الأشياء الثلاثة سبب صالح للاستحقاقء إلا أنه يرجح البعض على البعض لقوة في 
التأثير على ما بيّنا؛ فإذا سلم الشريك التحقت شركته بالعدم» وجعلت كأنها لم تكن» فيراعي 
الترتيب في الباقيى كما لو اجتمعت الخلطة والجوار ابتداء . 


)01 في أ: الجار. 
(؟) تقدم تخريجه بنحو هذا اللفظ . 
(0) سقط فى ط. 


02 
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وبيان هذا في مسائل: دار بين رجلين في سكة غير نافذة طريقها من هذه السكةء باع 
أحدهما نصيبه» فالشفعة لشريكه؛ لأن شركته فى عين الدّار وشركة أهل السكة فى الحقوق» 
فكان الشّريك في عين الدار أولى بالشفعة؛ فإذا سلم فالشفعة لأهل السكة كلهم يستوي فيه 
الملاصق وغير الملاصق؛ لأنهم كلهم خلطاء في الطريق؛ فإن سلموا فالشفعة للجار 
الملاصى . 





وعلى ما روي عن أبي يوسف: إذا سلم الشريك سقطت الشفعة أصلاً» ولو انشعبت من 
هذه السكة سكة أخرى غير نافذة» فبيعت دار فيها فالشفعة لأهل هذه السكة خاصة؛ لأن خلطة 
أهل هذه السكة السفلى أخص من خلطة أهل السكة العليا؛ ولو بيعت داراً فى السكة العليا 
استوى في شفعتها أهل السكة العليا وأهل السكة السفلى؛ لأن خلطتهم في السكة العليا سواء؛ 
فيستوون في الاستحقاق . 

قال مكون ىن عه الت أهل الذُرب يستحقون الشفعة بالطريق إذا كان ملكهم أو كان 
فناء"'' غير مملوكء أما إذا كان ملكاً لهم فظاهر؛ لوجود الخلطة وهي الشركة في الطريق؛ وأما 
ذا كان فنا" غير مملوك: ود وا مربي 0 0 


وإن كان مملوكاً فهو في حكم غير النّافذ, والطريق النافذ الذي لا يستحق به الشفعة ما 
لا يملك أهله سذه؛ لأنه إذا كان كذلك يتعلق به حق جميع المسلمين» فكانت شركته عامة 
فيشبه الوياحة . 

وعلى هلا يحرج النّهر إذا كان صغيرة يسقى منه أراضي معذدودة أو كروم معدودهة. فبيع 
أرض منها أو كرم إن الشركاء في النهر كلهم شُفعَاء يستوي الملاصق وغير الملاصقى؛ 
عون وهي الشركة في الشّرب. وإن كان لخر كبيزا االلتكنة 

واختلف فى الحد الفاصل بين الصغير والكبيرء قال أبو حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله -: 


إذا كان تجري فيه السّفن فهو كبيرء وإن كان لا تجري فهو صغير؛ وروي عن أبي يوسف 
- رححمه الله أنه قال ' لا أستطيع أن أحد هذا بحدٌ هو عندي على ما أرى حين يقع ذلك . 


00 ني 
(؟) في أ: فيئا. 
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وووق عن أس: يوستب د رحنه الل دبرؤاية أخرى 7 أنه إن كان سق منه مر احان '* أو 


ثلاثة أو بستانان أو ثلاثة ‏ ففيه الشفعة» وما زاد على ذلك فلا؛ كذا ذكر الكرخى ‏ رضى الله 
فعة: الاتقتلاف وين أضعابعا ٠»‏ والقاضى له يذكر خلاتهيم» بوإتما ذكر اختلاف المشاييع 
رحمهم الله -: قال بعضهم: إن كان شركاء النهر بحيث يحصون فهو صغير» وإن كانوا لا 
يحصون فهو كبيرء وقال بعضهم: إن كانوا مائة فما دونهم فهو صغير» وإن كانوا أكثر من ماثة 
فهو كبير» وقال بعضهم: هو مفرّض إلى رأي القاضيء فإن رآه صغيراً قضى بالشفعة لأهله. 
وإن رآه كبيرا قضى بها للجار الملاصق . 


ولو نزع من هذا النّهر نهر آخر فيه أرضون أو بساتين وكروم»؛ فبيع أرض أو بستان 
بشربه”"' من هذا النّهر النازع» فأهل هذا النهر أحق بالشفعة من أهل النهر الكبير» ألا ترى أنهم 
مختصٌون بشرب النّهر النازغ”'' فكانوا أولى كما في السكة المنشعبة من سكة غير نافذة؛ ولو 
بيعت أرض على النهر الكبيرء كان أهله وأهل النهر النازع في الشفعة سواء؛ لاستوائهم في 
الشرب. 

قال محمد رحمه الله -: في قراح”*' واحد في وسط ساقية جارية» شرب هذا القراح 
منها من الجانبين» فبيع القراح فجاء شفيعان أحدهما يلي هذه الناحية في القراح» والاخر يلي 
الجانب الآخرء قال: هما شفيعان في القراح وليست الساقية بحائلة؛ لأن الساقية من حقوق 
هذا القراح» فلا يعتبر فاصلاً كالحائط الممتدء ولو كانت هذه الساقية بجوار القراح» ويشرب 
منها ألف جريب”' من هذا القراح ‏ فأصحاب الساقية أحق بالشفعة من الجار؛ لأنهم شركاء 
في الشرب» والشريك مقدم على الجار لما مرء والله سبحانه وتعالى أعلم . 


فباع أحدهما نصيبه من الدار: أن الشّريك أحق بالشفعة من صاحب الطريق؛ لأن الشريك في 
عين العقار أحقّ من الخليط . 


وكذلك إذا كانت الدار بين رجلين» ولأحدهما حائط بأرضه فى الدار بينه وبين آخرء 
فباع الذي له شركة فى الحائط نصيبه من الدار والحائط - فالشريك في الدار أحق بشفعة الدارء 


)١(‏ في أ: قرحان. 

(؟) فى ط: شربه. 

في النازع : أي النهر المتشعُبٌ من النهر الكبير . 

(4:) قراح: الأرض المُخَلاة للزرع» وليس عليها بناء. المعجم الوسيط (قرح). 
(4) جريب: مكيال قدر أربعة أقفزة. المعجم الوسيط (جرب). 


/ الا ب 
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والشريك فى الحائط أولى بالحائط ؛ لأن الشريك في الحائط ليس بشريك في الدارء بل هو 
عار ةلدا والشريك مقدم على الجار؛ وكذلك دار بين رجلين ولأحدهما بئر في الدار 
بينه وبين آخرء فباع الذي له شركة في البئر نصيبّهُ من الدار والبئر - فالشريك في الدار أحق 
بشفعة الذان».والشريك فى اليغن أاحق بالبقر؛: لما ذكرنا أن الشرئك فى البعر جتان لبقية الدازع 
والشريك فقدم .على الجار. ١‏ 


وكذلك سفل بين رجلين ولأحدهما علو عليه بينه وبين آخرء فباع الذي له نصيب في 
السفل والعلو نصيبه ‏ فلشريكه في السفل الشفعة في السَفل» ولشريكه في العلو الشفعة في 
العلو ولا شفعة لشريكه في السفل في العلوء ولا لشريكه في العلو في السفل؛ لأن شريكه في 
السفل جار العلو وشريكه.في حقوق العلو. وإن كان طريق العلو فيه ليس بشريك له في العلوء 
والشريك في عين البقعة أو ما هو في معنى البقعة مقدّم على الجار» والشريك في الحقوق 
وشريكه في العلو جار للسفل» أو شريكه في الحقوق إذا كان طريق العلو في تلك الدارء ولا 
شركة له في عين البقعة؛ فكان الشريك في عين البقعة أولى . 1 


ولو كان لرجل علو على دار وطريقه فيهاء وبقية الدار لآخرء فباع صاحب العلو العلو 
بطريقة ‏ فالقياس أنْ لا شفعة لصاحب السفل في العلوء وفي الاستحسان تجب. 


وجه القياس: أن من شرائط وجوب الشّفعة أن يكون المبيع عقاراً» والعلو منقول فلا 
تجب فيه الشفعة؛ كما لا تجب في سائر المنقولات”''. 


)١(‏ يشترط في البيع الذي تثبت فيه الشفعة أن يكون عقاراً مملوكأء فلا شفعة في المنقول؛ لأن الشفعة إنما 
شرعت لرفع ضرر سوء الجوار على الدوام» وما ينقل ويحول لا يدوم فلا يدوم الضرر فيه» كما يدوم في 
العقارء والبناء يعتبر منقولاً عندنا فلا يجوز فيه الشفعة» إلا إذا كان تابعاً للعقار أو كان بناء لعلو على سفل 
لآأخرء حيث تجب فيه الشفعة استحساناً؛ لأن حق البناء على السفل متعلق به على سبيل التأبيد فصار 
بمعنى العقار فتجب فيه الشفعةء أو بناء على أرض محتكرة على رأي بعض فقهائناء وسيأتي الكلام على 
اللحكر تفضا , 
والعقار: كما في المغرب: الضيعة. وقيل: كل مال له أصل من دار أو ضيعة. اه. 
ولا فرق في العقار الذي تثبت فيه الشفعة عندنا بين أن يكون قابلاً للقسمة كالبستان» أو غير قابل 
كالحمام: وإنما يؤخذ بالشفعة ما كان متصلاً بالمشفوع» فلا تؤخذ القصاع مع الحمام؛ لأنها غير متصلة 
به . 
وعند الشافعي رحمه الله لا تثبت الشفعة إلا في العقار القابل للقسمة فلا تجب فيما لا يقسم كالبئر والنهر 
والطريق . 
ومبنى هذا الخلاف يرجع إلى أصل وهو أن الشفعة عند الحنفية وجبت معلومة بدفع ضرر الدخيل وأذاه 
على سبيل اللزوم. وذلك يوجد فيما يحتمل القسمة» وفيما لا يحتملها على السواءء وعند الشافعية - 
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وجه الاستحسان: أن العلو في معنى العقار؛ لأن حق البناء على السفل حق لازم لا 
يحتمل البطلان» فأشبه العار الذي لا يحتمل الهلاك» فكان ملحقا بالعقار فيعطي حكمهء ولر 
ل ل ل ا ل ”0 فبيع العلو - فصاحب الدار التي فيها الطريق / أولى 

بشفعة العلو من صاحب نار ال لي ا لأن صاحب الدار التي فيها الطريق شريا“ ل 
الحقوق؛ وصاحب الدار التي عليها العلو جارء والشريك مقدم على الجارء فإن سلم صاحب 
الطريق الشفعة» فإن لم يكن للعلو جار ملاصق», أخذه صاحب الدار التي عليها العلو بالجوارء 
لأنه جاره» وإن كان للعلو جار ملاصق أخذه بالشفعة مع صاحب السفل؛ لأنهما جاران» وإن 
مركن جار لطتو عا عدا وبين الداز وبين سك ظانية تمن اللاار فلا شفعة له؛ لأنه ليس 
نان 


وَلْوْ بَاعَ صَاحِبُ السفل السفْلٌ» كان صاحب العلو شفيعاً؛ لأنه جاره وليس شريكه. وهو 
كدارين متجاروتين لأحدهما خشب على حائط الآخر أن صاحب الخشب لا يستحق إلا 
بالجوار. ولا يستحق بالخشب شيئاً؛ ولو بيعت الدار التي فيها طريق العلوء فصاحب العلو 
أراك ققد التارمن الجار)«رانهتشريك فى السترق» فكان يدها على الجان: 


وروي عن أبي يوسف. أنه قال في بيت عليه غرفتان إحداهما فوق الأخرى» ولكل غرفة 
طريق في دار أخرّى وليس بينهما شركة في الطريق. فباع ضاحبه النتت الأوضيظ ربدي وضشلم 
صاحب الطريق : فالشفعة لصاحب العلو ولصاحب السفل هيع ؟ لاستوائهما في الجوار؛ فإن 
باع صاحب العلوء كانت الشفعة للأوسط دون الأسفل؛ لأن الجوار له لا للأسفل . 


-- وجبت معلومة برفع ضرر خاصء زكر ضور اليه قاد يتعدى إلى ها 9 بتحتمل الفسيعة , وهذا مع أنه 
تعليل لمنع التعدية قد أبطلناه فيما تقدم. وروي عن النبي وه : «إنما الشفعة فيما لم يُفْسَمْ) من غير 
فصل . وقال أيضاً: «الشفعة في كل شيء عقارٍ أو رَبْع؛ إلى غير ذلك من العمومات التي تنتظم القسمين ما 
يقسم وما لا يقسمء كما سيذكر المصنف رحمه الله . 
أما الإمام مالك فيرى أن الشفعة تثبت في ثلاثة أنواع : 
أحدها: مقصود: وهو العقار من الدور والحوانيت والبساتين. 
والثاني: ما يتعلق بالعقار مما هو ثابت لا ينتقل ولا يحول؛. وذلك كالبئر ومحال النخل ما دام الأصل فيها 
على صفة تجب فيها الشفعة» أي أن تكون الأرض مشاعاً بينه وبين شريكه . 
والثالث: تثبت في الثمرة التي لم يتم نضجهاء وفي زرع لم يجنى أوان حصاده. ونحو ذلك كباذنجان 
وبطيخ لم يتم نضجه إلحاقاً لذلك بالعقارء لظهور الضررء وتثبت أيضاً في السفينة عنده؛ لأنها أحد 
المسكنين فتجب فيها الشفعة» كما تجب فى المسكن الآخر وهو العقار. 
وعفك أن طيقة لذ تحر ى القلفة ل لسن أنه مشتر لاع لعا بزو عت ركه الهقال3 ذل 
شفعة إلا في ربع أو حائط» ولأن الشفعة في العقار ما وجبت لكونه مسكداً وإنما وجبت لخوف أذى 
الدخيل وضرره على سبيل الدوام. ينظر: الشفعة لشيخنا: «أبي سعده». 


ع/ ١/١‏ أ 
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وعلى هذا يخرج ما روي عن أبي يوسف أنه قال في دار فيها مسيل ماء لرجل آخرء 
فبيعت الدار: كانت له الشفعة بالجوار لا بالشركة» وليس المسيل كالشرب؛ لأن صاحب 
المسيل مختصٌ بمسيل الماء لا شركة للآخر فيه؛ فصار كحائط لصاحب إحدى الدارين في 
الأخرى: "ولو أناخائطا بين :دار ركلين ,والصائط يكوياء» باهي القرك”؟ فى الخائط أولى 
بالحائط من الجارء وبقية الدار يأخذها بالجوار مع الجار بينهما؛ هكذا روي عن أبي يوسف 
وزفر ‏ رحمهما الله -؛ وروي عن أبي يوسف رواية أخرى: أن الشّريك في الحائط أولى 
بجميع الدار. 

وجه هذه الرواية: أن الشريك في الحائط شَرِيك في بعض المبيع» فكان أولى من الجار 
الذي لا شركة له؛ كالشريك في الشرب والطريق . 

وجه الرواية الأولى: أن الشريك فى الحائط شريكء» لكن فى بقعة معينة وهى ما تحت 
الحائط لا في بقية الدار» بل هو جار في بقية الدار فكان أولى بما هو شريك فيهء وبقية الدار 
بينه وبين الجار الآخر؛ لاستوائهما في الجوارء وكذلك الدار لرجل فيها بيت بينه وبين غيره. 
فباع الرجل الدارء وطلب الجار”'' الشفعة وطلبها الشريك في البيت ‏ فصاحب الشركة في 
البيت أولى بالبيت» وبقية الدار بينهما نصفان. 


قال الكزجي ‏ عليه الرحمة : وأصح الرُوايات عن أبي يوسف: أن الشريك في الحائط 
أولى ببقية الدّار من الجار؛ لما ذكرنا من تحقق الشركة في نفس المبيع» والشريك مقدّم على 
الجار قال: وعن محمد مسألة تدل على أن الشريك في الحائط أولى؛ فإنه قال في حائط بين 
دارين لكل واحدٍ منهما عليه خشبة» ولا يعلم أن الحائط بيئهما إلا بالحّشّبةء فبيعت إحدى 
الدارين قال: فإن أقام الآخر بينة أن الحائط بينهماء فهو أحقٌّ من الجار؛ لأنه شريك» وإن لم 
يقم بينة لم أجعله شريكاً. وقوله: أحق من الجارء أي: أحق بالجميع لا بالحائط خاصة. 
وهذا هو مقنضى ظاهر هذا الإطلاق . 

وروي عن أبي يوسف فيمن اشترى حائطاً بأرضه. ثم اشترى ما بقي من الدارء ثم طلب 
جار الحائط الشفعة ‏ فله الشفعة في الحائط ولا شفعة له فيما بقي من الدار؛ لأنه لم يكن جاراً 
لبقية الدار وقت البيع ؛ إذ الحائط حائل بين ملكه وبقية الدّاره فلا تجب الشفعة له. 

وروي عن أبي يوسف في دار بين رجلين» لرجل فيها طريق. فباع أحدهما نصيبه من 
الدار - فشريكه في الدار أحق بالشفعة في الذارء ولصاحب الطريق الشفعة في الطريق؛ لأن 


.فق ١‏ الشويف. 
(9) ...في [: الرجل: 


كتاب الشفعة ١١‏ 


الطريق إذا كان معيئاً كان بمنزلة الحائط على ما ذكرناء وهذا على الرواية التى تقول: الشّريك 


في الحائط جار في بقية الدار / على ما ذكرنا فيما تقدم والله أعلم. اب 
فصل فى شرائط وحوب الشفعة 


وأما شرائط وجوب الشّفعة فأنواع: منها عقد المعاوضة؛ وهو البيع أو ما هو في معناه 
فلا تجب الشفعة فيما ليس ببيع ولا بمعنى البيع''". حتى لا تجب بالهبة''' والصدقة والميراث 


)١(‏ الشفعة إنما تجب في العقارء وشرط ثبوتها المعاوضة وهو البيع» أو ما هو بمعناه» وتثبت الشفعة سواء 
صدر البيع من المالك نفسه أو من وكيله أو النائب عنه» ويشترط أن تكون المعاوضة معاوضة مال بمال» 
فإذا لم يكن البدل مالا معلوم المقدار ‏ فلا تصح الشفعة؛ لأن مراعاة شرط الشرع ‏ وهو التملك بمثل ما 
ملك المشتري صورة في ذوات الأمثال أو قيمة في ذوات القيم ‏ واجبة وهي إنما تمكن عند مبادلة المال 
بالمال؛ بناء على ذلك لا تجري الشفعة في العقود الآتية : 

.. أولها: ما إذا تزوج رجل امرأة وجعل مهرها بيتاأء كذلك لا تجري الشفعة في الدار التي ملكت بدل أجرة 

الحمام؛ لأن بدل الدار هنا ليس بمال» وإنما هي الأجرة التي من قبيل المنافع» وعلى هذا إذا تزوجها بغير 
مهر ثم فرض لها الدار مهراً لا تثبت الشفعة أيضاً؛ لأن الفرض عند العقد وبعده سواء في كونه مقابلا 
بالبضع. بخلاف ما إذا باع الدار بمهر المثل أو بالمسمى . فإن فيه الشفعة» لأنه مبادلة المال بالمال» لكن لو 
تزوجها على دار على أن ترد عليه ألفا فأبو حنيفة لا يوجب الشفعة أيضأء وأثبتها صاحباه في حصة الألف؛ 
لأنها مبادلة مالية مقصودة فى حق الألف والشفعة شرعت فى المبادلة المالية المقصودة» وإمامنا يقول: معنى 
البيع فيه تابع ولا شفعة في الأصل فكذا في التبع» وكذا لا تستحق الشفعة في دار جعلت بدل خلع أو عوض 
عتق؛ لأن الخلع أو العتق ليس بمال» ولا مثل له حتى يأخذه الشفيع بمثلهء فلا يمكن مراعاة شرط التملك 
بما تملك به المشتري» فلم يكن مشروعاً. ينظر: الشفعة لشيخنا: «أبي سعده». 

(؟) إذا وهب رجل لآخر داراً لا تجب بالهبة شفعة؛ لأن الأخذ بالشفعة تملك على المأخوذ منه بمثل ما ملك هو. 
وفي الهبة إما أن يأخذ الشفيع بالقيمة» وإما أن يأخذ مجاناً بلا عوض . لا سبيل إلى الأول؛ لأن المأخوذ منه لم 
يملكه بالقيمة ولا سبيل إلى الثاني ؛ لأن الشفعة على التبرع ليست بمشروعة فامتنع الأخذ أصلا . 
أما الهبة بشرط العرض إذا سلمت العين الموهوبة فلا تثبت فيها الشفعة إلا بعد أخذ العوض عند الإمام 
وصاحبيه . 
وقال زفر تجب الشفعة بنفس القصد وقال المصنف: وهذا بناء على أصل وهو أن الهبة بشرط العورض 
معتبرة عندنا تبرعاً ابتداء معاوضة انتهاء» أي إنها معتبرة كالبيع من وقت تسليم العوض فقطء أما عند زفر 
فمعتبرة معاوضة ابتداء وانتهاء. أي معاوضة من وقت العقد. ولو وهب رجل عقاراً لآخر من غير شرط 
العورض» ثم إن الموهوب له عوضه من ذلك دارا فلا شفعة فيهما لا في عقاد الهبة ولا في دار العوض؛ 
لأن إعطاء دار العرض هبة مبتدئة إلا أنها اختصت بالمنع من الرجوعء إلا أن تكون عوضاً حقيقة» بدليل 
أنه لو وهب عشرة دراهم فعوضه بخمسة جازء ولو كان عوضاً حقيقة لما جاز؛ لأنه يكون رباً دل أن 
الثاني ليس بعوض عن الأول حقيقة» فلم يكن هذا معاوضة بل كان هبة مبتدئة» فلم تجب به الشفعة. 
ينظر: الشفعة لشيخنا: «أبي سعده». 
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والوصية؛ لأن الأخذ بالشفعة يملك على المأخوذ منه بمثل ما ملك هو؛ فإذا انعدم معنى 
المعاوضة فلو أخذ الشفيع» فإما: أن يأخذ بالقيمة وإما أن يأخذ مجاناً بلا عوض لا سبيل إلى 
الأول؛ لأن المأخوذ منه لم يملكه بالقيمة. ولأسيل إلى الغات لان البو 7" على الروم» مين 
بمشروعء فامتنع الأخذ أصلاء وإن كانت الهبة بشرط العِوّض ؛ فإن تقابضا وجبت الشفعة؛ 
لوجود معنى المعاوضة عند التقابيض؛ وإن قبض أحدهما دون الآخره فلا شفعة عند أصحابنا 
الثلاثة 


وعلل زقر: تن تجب الشه لشفعة بنفسم العمّد. وهذا بناء على أصل ؛ وهو أن الهبة بشرط 
العورض عندنا تبرع ابتداءً معاوضة انتهاء. وعنده: معاوضة ابتداء وانتهاء؛ ودلائل هذا الأصل, 
في كتاب «الهبة» نذكرها هناك إن شاء الله تعالى. ظ 


ولو وهب عقارا من غير شرط العرض.» ثم إن الموهوب له عوضه من ذلك داراً ‏ فلا 
شفعة في الدارين؛ لا في دار الهبة ولا في دار العوض؛ لأن إعطاء دار العرض هبة مبتدأة إلا 
أنها اختصت بالمنع من الرجوع. إلا أن تكون عوضاً حقيقة؛ بدليل أنه لو وهب عشرة دراهم 
فعوضه بخمسة - جازء ولو كان عوضاً حقيقة لما جازء لأنيكون ربا حول أن النا: يي 
بعوض عن الأول حقيقة» فلم يكن هذا معاوضة بل كان هبة مبتدأة» فلم تجب به الشفعة 
وتجب الشفعة في الدار التي هي بدل الصّلحء سواء كان الصلح على الدار عن إقرار أو إنكار 
أو سكوت؛ لوجود معنى المعاوضة . 

أما في الصّلح عن إقرار فظاهر؛ لأن المدعي ملك المدعي في حق المدعي والمدّعى 
عليه» فكانت الدار التي هي بدل الصلح عوضاً عن ملك ثابت في حقهما جميعاًء فيتحقق معنى 
المعاوضة في هذا الصّلح . 

وأما في الصلح عن إنكار؛ فلأن عند المدعي أنه أخذ الدار عوضاً عن ملكه الثابت» 
فكان الصلح معاوضة في حقهء وكان للشّفِيع فيها حق الشفعة» وكذا في الصّلح عن سكوت 
المدعى عليه؛ لأن المدعي إن كان محقاً فى دعواه؛ كان بدل الصلح عوضاً عن ملكه حقيقة؛ 
وإن كان مبطلاء ٠‏ كان عوضاً عن ملكه في زعمه. فيتحقق معنى المعاوضة في زعمه. وكذا 
تجب الشّفعة في الدار المصالح عنها عن إقرار ؛ لوجود معنى المعاوضة في هذا الصّلح من 
الجانبين جميعاً. 


21 عن إنكار فلا تجب به الشفعة؛ لأن في زعم المدعى عليه أن الدار المذعاة ملكه. 


)١(‏ في ط: الحد. 
(9) ١في :١‏ البافى: 
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وإنما بذل المال لدفع الخصومة الباطلة؛ فلا يتحقق معنى المعاوضة في حقهء فلم يكن للشفيع 
أن يأخذها منه بالشّفعة للحال» ولكنه يقوم مقام المدعي في إقامة الحجة» فإن أقام البيّنة على 
صاحب اليد أن الدار كانت للمدعىء أو حلف المدعى عليه فتكلء فله الشفعة؛ لأنه تبين أن 
الصلح وقع معاوضة حقيقة وإن لم تقم له الحجة فلا شفعة له" . 

وكذلك لا تجب الشّفعة في الدار المصالح عنها عن سكوت؛ لأن المدعي إن كان محقًا 
في دعواه» كان الصلح معاوضة فتجب الشفعة؛ وإن كان مبطلا لم يكن معاوضة في حق 
المدعى عليه فلا تجب الشفعة مع الاحتمال؛ لأن الحكم كما لا يثبت بدون شرطه لا يثبت 
مع وجود الشّك في شرطه؛ لأن غير الثابت بيقين لا يثبت بالشك . 


ولو كان بدل الصلح منافع فلا شفعة في الدار المصالح عنها؛ سواء كان الصلح عن 
إنكار أو إقرار؛ لأن بدل الصلح ليس بعين مال» فلم يكن هذا الصلح معاوضة عين المال بعين 
المال» وهذا من شرائط بوت الشفعة»ء على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 

ولو اصطلحا على أن يأخذ المدعى عليه الدار ويعطيه داراً أخرى؛ فإن كان الصلح عن 
إنكار تجب في كل واحدة من الدارين الشّفعة بقيمة الدار الأخرى؛ لأن الصلح إذا كان عن 
إنكار كان الصلح على معاوضة / دار بدارء وإن كان عن إقرارء لا يصح الصلح ولا تجب 
الشفعة فى الدارين جميعاً؛ لأنهما جميعاً ملك المدعى . 


ولو اشترى داراً فسلم الشفيع الشفعة؛ ثم رد المشتري الدار بخيار رؤية أو شرط قبل 
القَئْضٍ أو بعدهء فأراد الشفيع أن يأخذ الدار بالشفعة بسبب الردّ ‏ لم يكن له ذلك؛ لآن الرد 
بخيار الرؤية والشرط ليس في معتى البيع . 
1 ألا ترى أنه يرد من غير رضا البائع» بل هو فُسْخَ محض في حق الكل» ورفع العقد من 
الأصل كأنه لم يكن» فيعود إليه قديم ملكهء فلم يتحقق معنى البيع فلا تجب الشفعة . 
وكذا لو رد عليه بعيب قبل القَبْض أو بعده بقضاء القاضي؛ لأن الرد بقضاء القاضي فسخ 
مطلق؛ وإن كان بغير قضاء القاضيء فللشفيع الشفعة؛ لأن الرد بغير قضاء بيع جديد في حقّ 
ثالث» وكذا الإقالة قبل القبض أو بعده؛ لأنها بيع جديد في حقّ ثالث» ولا تجب الشفعة في 
القسمة» وإن كان فيها معنى المعاوضة؛ لأنها ليست بمعاوضة محضة, بل فيها معنى الإقرار 


)١(‏ فلا تجب الشفعة في دار ادعى فيها الملكية فأنكر المدعى عليه دعوى المدعي وصالحه عنها بمال؛ لأن 
في زعم المدعى عليه أن الدار المدعاة ملكه» وإنما بذل المال لرفع الخصومة الباطلة فلا يتحقق معنى 
المعاوضة في حقهء فلم يكن للشفيع أن يأخذها منه بالشفعة ‏ للحال» ولكن يقوم مقام المدعي في إقامة 
الحجة ‏ فإن أثبت أن الدار كانت ملكا للمدعي فله الشفعة. 


بدائع الصنائع ج "5‏ م4 


ع/ ١‏ أ 
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والتمييز» ألا ترى أنه يجري فيها الجبرء فلم تكن معاوضة مطلقة» فلا تجب فيها الشفعة؛ كما 
إذا صالح عن دم عمد على دار أنه لا تجب الشفعة . 


ومنها معاوضة المال بالمال» فلا تجب فى معاوضة المال بغير المال؛ لأن الأخذ بالشفعة 
توللن ييل عنا تنه المشعرى: قار بوسيت فى فا راضنة الال يغنى المنال فاق أن ناخد وين 
لللفدية الستعرى ولااسييل لله كآنه قملاك بالقضاضيم :وزيا أنيانكه رقم الذاى ولا سيل 
إليه أيضاً؛ لأن المشتري لم يتملك بهء فامتنع التملك أصلا. 


وعلى هذا يخرج ما إذا صالح عن دم العمد على دار أنه لا تجب الشفعة؛ لأن 
القصاص ليس بمال» فلم توجد معاوضة المال بالمال؛ وكذا لو صالح من جناية توجب 
القصاص فيما دون النُفس على دار لما قلنا. 


لوجود معاوضة المال بالمال؛ وكذا لو أعتق عبداً على دار؛ لأن العتق ليس بمال» فلم توجد 
معاوضة المال بالمال. 


ومنها معاوضة عين المال بغير"'' المال» فلا تجب في معاوضة عين المال بما ليس بعين 
المال؛ لما ذكرنا أن التملك بما تملكه به المشتري غير ممكن» والتملك بعين المال ليس تملكاً 
بما تملك به ا لمشتري ١‏ فامتنع أصلا . 


وعلى هذا يخرج ما إذا جعل الدار مهراً؛ بأن تزوج على دارء أو جعلها بدل الحُلْع؛ بأن 
خالع امرأته على دارء أو جعلها أجرة في الإجارات؛ بأن استأجر بدار؛ لأن هذا معاوضة المال 
بالمنفعة ؛ لأن حكم الإجارة ثبت في المنفعة. وكذا حكم النْكاح وهو الصَّحِيح على ما عرف 
في مسائل النكاح من الخلاف. والمنفعة ليست [بعين مال]( 2 وهذا عند أصحابنا 
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() في ط: بعين. 

ف فى ط : بمال. 

(6) فإذا تزوج امرأةً على شقص أصدقها إياهء وكذا لو خالعها عليه. وجبت فيه الشفعة للشفيع. قال الشافعي : 
وقال أبو حنيفة : «لا شفعة فيه» استدلالاً بأمرين : 
الأول: أنه مملوك بغير مالء فلم تجب فيه الشفعة كالهبة والميراث» فقد قاسه على الهبة والميراث؛ 
بجامع أن كلا ملك بغير مال. 
الثاني: أن البضع لا يقوم إلا في عقد أو شبه عقدء وليس بين الشفيع وبينها عقد أو شبهه. 





واستدل علماء الشافعية: بعموم قوله يَكِ: «الشفْعَةُ فِيْمَا لَمْ يَفْسَمْاء ولأنه عقد معاوضة فجاز أنه تثبت فيه 
الشفعة كالبيع ؛ ولأن الشفعة وضعت لرفع الضرر عن الملك. فوجب أن تثبت فيما جعل صداقاً كالرد 
بالعيب» ولأن قبض وجب في عقد البيع وجب في عقد الصداق كالقبض الأول. 

بيان ذلك: أن في البيع يتعين قبض المشتري من البائع» والشفيع من المشتري» ثم وجب في الصداق 
قبض الزوجة من الزوج» فوجب قبض الشفيع من الزوجة. 

وأما الجواب عن قوله: «إنه مملوك بغير مال»» فهو أن البضع في حكم الأموال لأمرين: 

الأول: أنه يعاوض عليه بالمال في الصداق والخلع. وما لم يكن في حكم الأموال لا يجوز أن يعارض 
عليه بالمال. 

الثاني : أنه معتبر في اغتصابه بالمال» وما لم يكن مالا لم يقوم عند استهلاكه بالمال. ثم المعنى في الهبة 
والميراث أنه مملوك بغير بذل» فلم تجب الشفعة فيهء والصداق ببذل؛ فوجبت فيه. 

وأما الجواب عن قوله: «إن البضع لا يقوم إلا في عقد أو شبه عقد ‏ فهو غير مسلم؛ لأن المغتصبة 
مقومة البضع على غاصبها عندناء والمشهود بطلاقها مقومة البضع على الشهود إذا رجعواء فصار بضعها 
متقوّماً في غير عقد وشبهه في حقها وحق غيرهاء فلا مانع من تقويمه في شفعة صداقها. 

فإذا ثبت وجوب الشفعة في الصداق والخلع» فمذهب الشافعي أنه مأخوذ بمهر المثل . 

وقال #مالك» ومن تبعه: «يؤخذ بقيمته لا بمهر المثل؛ لأن المهور قد يزاد فيها وينقص؛ فخالفت 
البيوع» . وهذا مردود لوجهين: 

الأول: وجود هذا المعنى في الأثمان» لجواز زيادتها ونقصانهاء فلم يمنع أخذ الشقص بمثل الثمن» 
كذلك لا يمتنع في الصداق أن يؤخذ بقيمة البضع . 

الثاني: أن ما لا مثل له من الأعواض؛» يجب الرجوع فيه إلى قيمة العوض. دون الشقص كالعبدء 
والثوب». كذلك البضع الذي لا مثل له يجب الرجوع إلى قيمته من مهر المثل دون الشقص . 

فإذا ثبت أنه مأخوذ بمهر المثلء فسواء كان قيمة الشقص مساوياً لمهر المثل» أو أزيدء أو أنقص». حتى 
لو كان مهر المثل دينارأء وقيمة الشقص مائة دينار أخذه بالدينار» فعلى هذا لو اختلفا في مهر المثل 
فترافعا فيه إلى الحاكم؛ اجتهد في مهر مثلهاء وأسقط تنازعهماء فإن تعذر ذلك على الحاكم لموتهاء أو 
تغير حالهاء أو لاختلاف ذلك في أصلها وعشيرتهاء وأمكن ما قالا ‏ فالقول قولها مع يمينهاء كاختلافهما 
في الثمن. ٠‏ 

ثم يتفرع على ما تقدم من هذا الأصل ‏ وهو أن الواجب على الشفيع مهر المثل في الصداق والخلع - 
ثلاية فروع: 

الفرع الأول: أن يتزوجها على شقص من دار ويأخذ منها ديناراً. فيصير الشقص في مقابلة البضع 
والدينارء فيكون ما قابل الدينار بيعأ. وما قابل البضع صداقاً فيخرج على قوليه قولين» من اختلاف قوليه 
في العقد إذا جمع بيع وصداقاً: أحدهما : باطل فيهماء ولا شفعة فيه . 

والثاني: جائز فيهماء فعلى هذا يأخذ الشقص بمهر المثل وبدينار؛ لأن الصداق في الشقص مأخوذ بمهر 
المثل» والمبيع منه مأخوذ بالدينار الذي هو الثمن» فلو قال الشفيع: أنا أخذ المبيع من الشقص دون 
الصداق كان له ذلك؛ لأن كل واحد منهما عقد يختص بحكم وإن جمعهما صفقة» فعلى هذا ينظر في 
قدر مهر المثل» فإذا كان خمسة دنانير مثلاً ضم الدينار الثمن» وقسم الشقص على ستة أسهمء. فيكون 


١ ١5‏ كتاب الشفعة 





وقال”'' الشافعي ‏ رحمه الله -: هذا ليس بشرطء وتجب الشّفعة في هذه المواضع 
فيأخذها الشفيع بقيمة البضع وهي مهر المثل في النكاح والخلع. وفي الإجارة بأجرة المثل. 

ود قرلهة نلخد بالشفعة تملك بمثل ما تملك به المشتري عند الإمكان» وعند 
بوه ألا أو أنه لو اشترى لغيه كر بأخذها بقيمة العد 0 


قيمة 5 قال 


ولنا: أن المنافع في الأصل لا قيمة لها على أصُول أصحابناء والأصل فيها ألا تكون 
مضمونة؛ لأن الشيء يضمن بمثله في الأصل والعرض لا يمائل العين؛ ولهذا قالوا: أنها لا 
تضيفة بِالعَضْب والإتلاف. إلا أنها تتقوم بالعقد بطريق الضرورة ولحاجة الناس» فبقى ما وراء 
ذلك على الأصل» فلا يظهر تقومها في حق الشفيع . 


ولو تزوج امرأة على دارء على أن ترد المرأة عليه ألفا ‏ فلا شفعة فى شىء من الدار عند 
أبيى حنيفة - رحمه الله -» وقال اف ' تورمنةت) ميل ارسدهها الله -: تجب الشفعة فى حخصة 
الألف. 


المبيع منه بالدينار السدس» فيأخذ الشفيع سدس الشقص بدينار» وهو القدر المبيع منه. ولو قال: أخذ 
الصداق من الشقص دون المبيع» أخذ خمسة أسداسه بمقدار مهر المثل» وهو خمسة «نائير. 
الفرع الثاني : أن يتزوجها على شقص من دار ودينار» فيكون الصداق شقصاً وديناراًء فيأخذه الشفيع 
بحصته من مهر المثلء وهو أن يوم الشقص .» فإن كانت قيمته ثلاثة دنانير صار الصداق كله أربعة دنائير» 
فيكون الشقص في مقابلة ثلاثة أربع الصداق. فيأحذه بثلاثة أرباع مهر المثلء زائداً كان أو ناقصاً. 
الفرع الثالتك: مركت من الفرعين السابقين .وهو أن يتزوجها على شقص من دار وعبد. على أن يأل 
منها ثوباء فيكون ما قابل الثوب من الشقص والعبد مبيعأء وما قابل البضع صداقاً. فيخرج على ما ذكرنا 
من القولين : ' 
أحدهما: البطلان فيهما جميعاً ولا شفعة» ويترادان» ولها مهر المثل . 
والثاني : أنه جائز فيهما جميعاء فعلى هذا تسقط الشفعة فى العبد» ويستحق الشقص بحصته من مهر 
المثل وقيمة الثوب» وهو أن ينظر في قيمة الشقصء فإذا كانت عشرة نظر في قيمة العبد» فإذا كانت 
خمسة علم أن الشقص في مقابلة ثلثي الصداق» وثلثي الثوب» فيأخذه الشفيع بثلثي مهر المثل» وثلثي 
قيمة الثوب . 
فلو قال الشفيع: أريد أن أخذ منه المبيع دون الصداق» نظر قدر ثلثي مهر المثل» فإذا كانت عشرة نظر 
قيمة ثلثي الثوب. فإذا كانت خمسة علم أن المبيع من الشقص الثلث» والصداق منه ثلثان» فيأخذ ثلث 
الشقص بقيمة ثلثي الثوب. ولو أراد أخذ الصداق أخذ ثلثى الشقص بتلثى مهر المثل. ينظر: الشفعة 
لشيخنا: «أبي انين محمذد) . ْ ْ 

)01( في :١‏ وعند. 


كتاب الشفعة ١١1‏ 


وجه قولهما: أن الدار بعضها مهر وبعضها مبيع؛ فلئن تعذّر إيجاب الشفعة في حصة 
المهرء أمكن إيجابها في حصة المبيع» فتجب في حصّته. 

/ وجه قول أبى حنيفة - رحمه الله -: أنه لا يمكن إيجاب الشفعة في حصة المبيع إلا 
بعد قسمة الدارء وفي قسمتها تقويم المنافع» ولا قيمة لها إلا عند الضرؤزة على نا نينا ولآن 
المهر في الدار هو الأصل؛ لأنها إنما دفعت الألف لتسلم لها الدارء فإذا لم تثبت الشفعة في 
الأصلء فكيف تجب في التابع . 

ولو تزوجها على مهر مسمّى» ثم باع داره من المرأة بذلك المهر. أو تزوجها بغير مهر 
مسمّى ثم باع داره من المرأة بمهر المثل - تجب فيها الشفعة؛ لأن هذا مبيع مبتدأ فتجب به 
الشفعة ؟ ولو تزوجها على دار. أو تزوجها على غير مسمى ثم فرض لها داره مهرأ ‏ لا تجب 
فيها الشفعة ؛ لأن الغرض منه ليس ببيع بل هو تقدير المهرء فلا تجب الشفعة. 

ومنها: أن يكون المبيع عقاراً أو ما هو بمعناه؛ فإن كان غير ذلك» فلا شفعة فيه عند 
عامة العلماء - رضى الله عنهم -. 

وجه قوله: أن السفينة أحد المسكنين» فتجب فيها الشّفعة كما تجب فى المسكن الآخر 
وهو العقار. 

ولنا: ما رُوِيَ عَنْ رَسُولٍ الله يل أنه قال: «[لآ شُمْعَة]”'' إلا فِي رَبْع أو حَائطِ)0© لأن 
الشفعة فى العفار ما وجبت لكونه كنا وإنما وجبت لخوف أذى الدخيل وضرره على سبيل 
الدوام”"» وذلك لا يتحقق إلا في العقار”*' أو ما في معناه وهو العلوء على ما نذكره إن 
شاء الله تعالى؛ سواء كان العقار مما يحتمل القسمة أو لا يحتملها؛ كالحمام والرحا والبئر 
والنهر والعين والدور الصغار عند أصحابنا - رحمهم الله -. 

وقال الشافعى: لا تجب الشفعة إلا في عقار د يحتمل الة لقسمة»ء والكلام فيه يرجع إلى 
أصل تقدم ذكره. وهو أن الشفعة عندنا وحبت عار بدفع صرر الدخيل وأذاه على سبيل 


)١(‏ سقط في ط. 

(؟) أخرجه البزار في «مسنده» كما في «نصب الراية» )١78/84(‏ ثنا عمرو بن علي ثنا أبو عاصم ثنا ابن جريج 
عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله كلهِ فذكره. وقال البزار: لا نعلم أحدا يرويه بهذا اللفظ إلا 
جاير . 

(6) في أ: اللزوم. 

(4) في ط زيادة: ولا تجب إلا في العقار. 


اا 


ا أ 


م١١‏ كتاب الشفعة 


اللزوم» وذلك يوجد فيما يحتمل القِسْمة وفيما لا يحتمل القسمة على السواءء وعنده: وجبت 
معلومة بدفع ضرر خاصٌ وهو ضرر القسمة» فلا يتعدى إلى ما لا يحتمل القسمة. ركذا + 
ا فيما تقدم. ورُوِيّ عَن النبي كه أنه قال: نما الشفْعَة فِيمَا لَمْ 
يُقْسَمْ مِنْ غَيْرٍ فُضْل)"' ' وإذا بيع سفل عقار دون علوهء أو علوه دون سفله» أو بيعا جميعاً ‏ 
وجبت الشفعة؛ أما السفل فلا شك فيه لأنه عقارء وأما العلو بدون السفل فتجب فيه الشفعة إذا 
كان العُلو قائما استحساناء لأن حق البناء على السَفل متعلق به على سبيل التأبيد» فصار بمعنى 
العقار فتجب فيه الشمفعة . 


ولو انهدم العلو ثم بيع السفل» وجبت الشفعة لصاحب العلو عند أبي يوسف. وعند 
محمد: لا شفعة له؛ ذكره محمد في الزيادات. 


وجه قول أبي يوسف: أن البناء وإن بطل فحق البناء قائم. وأنه حق متعلق بالبقعة على 
سبيل الاستقرار والتأبيد» فكان بمنزلة البقعة. 

وجه قول محمد: أن الشفعة إنما تجب إما بالشركة في الملك أو الحقوق أو [بجوار 
الملك]”'' ولم يوجد شيء من ذلكء أما الشركة فظاهر الانتفاء وكذا الجوار؛ لأن الجوار كان 

وذكر في «الزيادات» فيمن باع علواً فاحترق قبل التسليم ‏ بطل البيع؛ هكذا ذكر ولم 
لاه لالس وا الله وير هذا قوله. 
فصار كأنه باع عرف لي لدان لد البناء . 


ومنها زوال ملك البائع عن المبيع ؛ لأن الشفيع يملك المبيع على المشتري بمثل ما ملك 
به؛ فإذا لم يزل ملك البائع» استحال تملك المشتري» فاستحال تملك الشفيع» فلا تجب 
الشفعة في المبيع بشرط خيار البائع؛ لأن خياره يمنع زوال المبيع عن ملكه. حتى لو أسقط 
خياره وجبت الشفعة؛ لأنه تبين أن المبيع زال عن ملكه من حين وجود المبيع» ولو كان الخيار 
للمشتري تجب الشفعة؛ لأن خياره لا يمنع زوال المبيع عن ملك البائع وحق الشفعة يقف 
عليه؛ ولو كان الخيار لهماء لم تجب الشفعة لأجل خيار البائع؛ ولو شرط البائع الخيار للشفيع 
فلا شفعة له؛ لأن شرط الخيار للشفيع شرط / لنفسه وأنه يمنع وجوب الشفعة؛ فإن أجاز 


(؟) في أ: بالجوار. 
(9) العرصة: ساحة الدارء والبقعة الواسعة بين الدور لا بناء فيها. المعجم الوسيط (عرص). 


١ ١]4 كتاب الشفعة‎ 


الشفيع البيع» جاز ولا شفعة؛ لأن البيع تم من جهته فصار كأنه باع ابتداء» وإن فسخ البيع فلا 
شفعة له؛ لأن ملك البائع لم يزل» والحيلة للشفيع في ذلك ألا يفسخ ولا يجيز حتى يجيز 
البائع أو يجوز هو بمضي المذدة؛ فتكون له الشفعة» وخيار العيب والرؤية لا يمنع وجوب 
الشفعة؛ لأنه لا يمنع زوال ملك البائع . 


ومنها زوال حق البائع فلا تجب الشّفعة في المشتري شراء فاسداً؛ لأن للبائع حق النقض 
والردّ إلى ملكه ردأ للفسادء وفي إيجاب الشفعة تقرير الفساد» حتى لو سقط حق الفسخ 
بأسباب مسقطة للفسخ؛ كالزيادة وزوال ملك المشتري ونحو ذلك كان للشفيع أن يأخذ 
بالشفعة؛ لأن المانع قيام [حق]'' الفسخ وقد زال؛ كما لو باع" بشرط الخيار له ثم أسقط 
الخيارء وجبت الشفعة لزوال المانع من الوجوب وهو الخيار؛ فكذا هذا. 


ولو باعها المشتري شِرَاءٌ فاسدأً بيعاً صحيحاًء فجاء الشفيع ‏ فهو بالخيار إن شاء أخذها 
بالبيع الأول» وإن شاء أخذها بالبيع الثاني؛ لأن حق الشفيع ثابت عند كل واحد من البيعين؛ 
لوجود سبب الثبوت عند كل واحد منهما وشرائطه. فكان له الخيار غير أنه إن أحَدَ بالبيع الثاني 
أحَدَ بالنّمن؛ إن أَحَدَ بالبيع الأول أخذ بقيمة المبيع يوم القَنِضِ» لأن الشَفِيعَ يتملك بم تملك 
به المشتري» والمشتري الثاني تملك بالثمن؛ لأنْ البيع الئّاني صَحِيحٌ والبيعَ الصَّحيحُ يفيذ 
الملك بالمسمى وهو الثمن» والمشتري الأول تملك المبيع بقيمته؛ لأن البيع الفاسد يفيد 
الملك بقيمة المبيع لا بالثمن» وإنما تعتبر قيمته يوم القبض؛ لأن المبيع بيعاً فاسداً مضمون 
بالقبض كالمغصوب . 

وعلى هذا الأصل يخرج قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - فيمن اشترى أراضاً شراء 
فاسداء فبنى عليها: أنه يثبت للشفيع حق الشفعة؛ لأن حق البائع في القبض قد زال بالبناء 
وبطل. فزال المانع من وجوب الشفعة»ء فد إلى ررس سه ديد الله -: لا يثيت؟ 
لأن حق البائع لم يبطل بالبناء» فكان المانع قائماً. 

وعلى هذا يخرج قول أبي حنيفه ‏ رحمه الله في المريض إذا باع الدار من وارثه بمثل 
قيمتها وشفيعها أجنبي : أنه لا شفعة له لأن بيع المريض مرض الموت عيناً من أعيان ماله 
لوارئه فاسد عندهء إلا إذا أجاز الورثة وإن كان بمثل القيمة» ولا شفعة له في البيع الفاسد إلا 
إذا أجازء فتجب الشفعة. 


ولو باعها من أجنبي بمثل قيمتهاء والوارث شفيعها ‏ لا شفعة للوارث عنده أيضاً؛ لأنه 


)٠١(‏ سقط في ط. 
0( ف زال. 


يصير كأنه باعها من الوراث ابتداء؛ لتحول ملك الصفقة إليه أو لتقدير صفقة أخرى مع 
الوارث» وذلك فاسد عندهء وعندهما: تجب الشفعة للوارث؛ لآن العقد جائز . 


هذا إذا باع بمثل القيمة» فأما إذا باع وحابى بأن باعها بألفين وقيمتها ثلاثة آلاف. فإن 
باعها من الوارث وشفيعها أجنبى - فلا شك أنه لا شفعة عند أبى حنيفة ‏ عليه الرحمة ‏ لأن 
بيعها من الوارث بمثل العم دان عنده. فبالمحاباة أولى». راقن البيع الفاسد. 
وعندهماء البيع جائز ولكن يدفع قدر المحاباة فتجب الشفعة» ولو باع من أجنبي فكذلك لا 
شفعة لوارث عند أبي حنيفة - رحمه الله -؛ لأن الشفيع يأخذها بتلك الصفقة بالتحوّل إليه أو 
بصفقة مبتدأة مقدرة بينهماء فكان بيعاً من الوارث بالمحاباة» وسواء أجازت الورثة أو لم 
يجيروا؛ لآن الإجازة محلها العقد الموقوف والشراء وقع ناقذاً من المشعري+ لآن المحاباة قدر 
الثلث وهي نافذة من الأجنبي » فلغت الإجازة فى حق المشتري فتلغو في حق الشفيع ل 


)1١(‏ مذهب الشافعية وللوارث الشفعة؛ وإن استغرق الذين التركةء فلو مات وله شقص من دار وعليه دين» 
فباع الشريك حصته قبل بيع الشقص في الدين» فللوارث أخذه بالشفعة» بناءَ على أن الدين لا يمنع انتقال 
الملك في التركة للوارث . 
وإن باع الورثة في الدين بعض دار الميت لم يشفعواء بأن يأخذ كل منهم ما خرج عن ملكه بما بقي» ولو 
كانوا شركاء له فيها؛ لأنهم إذا ملكوها كان المبيع جزءاً من ملكهم» فلو أخذوا بالشفعة» لأدى الحال أن 
يأخذ بها ما خرج عن ملكهم»ء كما لو وكل في بيع شقص من داره» ليس له الأخذ بها؛ لأن المبيع ملكه. 
ويجوز أن يأخذ كل منهم نصيب الباقي بالشفعة. فمذهبنا أن حقّ الشفعة يورث وينتقل بموت الشفيع قبل 
عفوه إلى ورثته . 
وقال أبو حنيفة: «الشفعة لا تورث. وقد بطلت بموت الشفيع" مقدلا بأنه خيار موضوع لاستخلاف 
مال فوجب أن يبطل بالموت» قياساً على خيار البذل والقبول» ولأن الشفيع يستحق بشفعته رفع الضرر 
عن ماله؛ كالزوج يستحق باللعان رفع الضرر الداخل عليه في نسيه» وقد ثبت أن اللعان يبطل بالموت». 
ولا يصير مورثاء فوجب أن تبطل الشفعة بالموتء ولا تصير موروثة. 
قال: ولأن ملك الورثة مستحدث بعد وجوب الشفعة. وحدوث الملك بعدها يمنع من إيجابهاء كمن 
استوهب ملكاً بعد وجوب الشفعة. لم يستحق بها شفعة. قال: ولأن الحقوق الموروثة إذا عفا عنها 
المريض» كان عفوه عنها مردوداً كالديون» فلما كان عفو المريض عن الشفعة صحيحأء وليس للورثة 
اعثر افو مظلية :ل طلق أنه غنو وروي 
قال: ولأن ما ورث بالأسباب والأنساب انتقل إرئه عند عدمهم إلى بيت المال» فلمًا لم يجز للإمام أن 
بأحل بالشفعة لبيك المال ها ضار ميرائة إل بيكة المال»::ذل-فى أن الشقعة غين موروثة ميراف الأموال: 
ودليلنا: عموم قوله تعالى: 9يُوصِيِكُمٌ اللّهُ فِي أَوْلآدِكُمْ». ولأنه حق يلزم بالبيع»ء فوجب أن يكون 
موروثا كالرد بالعيب؛ ولأن الشفعة من حقوق الملك» فوجب أن تكون موروثة مع الملك كطرق الأملاك 
ومرافقهاء ولآن الموت يسقط التكليف. وما يسقط به التكليف لم يبطل به الشفعة كالجنون. 
وأما الجواب عن قياسهم على خيار البذل والقبول» فهو أنه منقوض بخيار الردّ بالعيب» ثم خيار البذل - 


كتاب الشفعة ١‏ 


وأما عندهما: فقد اختلفت الروايات فيه: فى رواية كتاب الشفعة من «الأصل» 
و«الجامع) : لا شفعة له. وفي رواية كتاب «الوصايا»: له الشفعة»ء وهي من مسائل الجامع 
تعرف ثمة إن شاء الله تعالى . 


ومنها ملك الشفيع وقت الشراء في الدار التي يأخذها بالشفعة؛ لأن سبب الاستحقاق 
جواز الملك والسببه إنما / ينعقد سببا عند وجود الشرطهء والانعقاد أمر زائد على الوجودء م/ م؛؟ ى 
فإذا لم يوجد عند البيع كيف ينعقد سببأ فلا شفعة له بدار يسكنها بالإجارة والإعارة» ولا بدار 
باعها قبل الشراء» ولا بدار جعلها مسجداً ولا بدار جعلها وقفاً. وقضى القاضي بجوازه أو لم 





2 والقبول يجوز أن يورث, لولا أنه مستحق على الفورء فبطلاق ميراثه بتراخي زمانه لا لاستحالة إرثه . 

ثم المعنى في خيار القبول أنه لما لم يجز أن يستنيب المبذول له من يقبل عنهء لم ينتقل إلى وارثه؛ ولما 
جاز أن يستنيب الشفيع من يطالب عنه انتقل ذلك إلى وارثه. وأما الجواب عن قياسهم على اللعان» فهو 
أن النيابة في اللّعانَ لا تصحء وليس المنع من أخذ العوض عن الشفعة بمانع من أن يورثء» كالردٌ بالعيب 
لا يجوز أخذ العوض عنه. ويجوز أن يورث. 
وأما الجواب عن استدلالهم بأن ملك الورثة طارىء» فهو أنهم ليسوا مالكين لأنفسهم بالطارىء من 
ملكهمء وإنما تنتقل إليهم ميراثاً عن ميتهم» فقاموا فيه مقامه. كمن أوصى له بابنه المملوك» فمات قبل 
قبوله وترك ابنأ آخرء فقبل الوصية بأخيه بعد موت أبيه» عتق عليه وإن كان الأخ لا يعتق على أخيه؛ 
لأنه قبلها نيابة عن أبيه . 
وأمّا الجواب عن استدلالهم بأن الحقوق الموروثة رد عفو المريض عنها كالدذيون» فهو أن أصحابنا قد 
اختلفوا في ذلك» فبعضهم يجعل للوارث إبطال عفوه»؛ فعلى هذا الاعتراض . 
وقال الأكثرون ‏ وهو الصحيح -: إن عفوه ماضء ولا اعتراض عليه للوارث؛ لأنهم إنما يعترضون عليه 
فيما استقر عليه ملكه من الأملاك» ولم يستقر هاهنا ملك» وإنما هو سبب يقضي إلى الملك» فصار 
كقبض الهبة الذي تملك به لو رده المريض. لا اعتراض للورثة عليه» وإن جاز أن يقوموا فى القبض 
مقامه حك ْب لجح ع_عم_مممم”<”<”الظلكلآآآج ‏ 2 _ً_ة آ بام ااا لو 5 ْ 
وأمَا الجواب عن استدلالهم بأن ما كان موروثاً صار لبيت المال عند عدم الورثة إلى آخره» فهو أن 
لأصحابنا فيه وجهين : 
أحدهما: أنه موروث لبيت المال» ويستحق الإمام أخذه بالشفعة لكافة المسلمين» إذا رأى ذلك مصلحة. 
والثاني: لا شفعة؛ لأنها إنما تجب لرفع الضررء ولا ضرر بخلاف الوارث الذي يختص بالتصرف» 
فيلحقه الضررء. فيستحق الشفعة. 

«فْضل؛ 
فإذا ثبت صحة ميراث الشفعة على ما ذكرناء لم يخل أن يكون موت الشفيع قبل البيع أو بعده. فإن كان 
قبل البيع» فالشفعة إنما حدثت على ملك الورثة» ولم يكن للمورث فيها حقء» لتقدم موته على البيع 
وتكون بين جميع من ملك ميراث الحصة» وفيها قولان: 
أحدهما: أنها بينهم على عدد رؤوسهمء؛ على ما حكاه المزني عن الشافعي . 
والثاني : أنها مقسطة بينهم على قدر مواريثهم. فعلى هذا لو عفا أحد الورثة كان لمن بقي ولو واحداء أن - 


فح كتاب الشفعة 


يقض على قول من يجيز الوقف؛ لأنه زال ملكه عنها لا إلى أحدء ومنها ظهور ملكه للمشتري 
عند الإنكار بحجة مطلقة وهي البينة» وهذا في الحقيقة شرط ظهور الحق لا شرط ثبوته. 
وعلى هذا يخرج ما إذا أنكر المشتري كون الدار التي يشفع بها مملوكة للشفيع؛ أنه ليس له أن 
يأخذ بالشفعة حتى يقيم البينة أنها دارُه» وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وإحدى الروايتين عن أبي 


وروي عنه رواية أخرى: أن هذا ليس بشرط والقول قول الشفيع. ولا يحتاج إلى إقامة 
العم وهو قول رفر والشافعي - رحمهما الله -. 


وجه هذه الرواية : أن الملك كان ابتاً للشفيع في هذه الذار ؛ لوجود سبب الثبوت» وما 
ثبت يبقى إلى أن يوجد المزيل؛ ولأن اليد دليل الملك ؛ ألا ترق أن من راع شيا فى نيد إنسان 
حل له أن يشهد له بالملك - دل أن اليد دليل الملك من حيث الظاهرء فكان الملك ثابتاً 


وجحه ظاهر الرواية: أن سبب ثبوت الحكم لا يوجب بقاءهء وَإنهنا البقاء بحكم 
استصحاب الحال لا يصلح للإلزام على الغير؛ كحياأة المفقود وحرية الشهود ونحو ذلك» 
والحاجة ههنا إلى إلزام المشتري». فلا يظهر الملك في حق المشتري . 


-2 يأخذ جميع الشفعة كالشركاء إذا عفا بعضهمء. عاد حقه إلى من بقي. . . . 
وإن مات بعد البيع فقد ملك الشفعة بالبيع , وانتقلت عنه بالموت إلى ورثته» وهي بينهم على قدر 
مواريثهم. . . . قولاً واحداً؛ لأنهم لم يأخذوها بأنفسهم» وإنما ورئوها عن ميتهم» فكانت بينهم على قدر 
مواريثهم ‏ ويكون تأويل ما نقله المزني عن الشافعي : إن امرأته وابنه في ذلك سواء يعني: في استحقاقها 
لجميع الورثة» لا يختص بها بعض دون بعض . 
فعلى هذا لو أن بعض الورثة عفا عن حمّه من الشفعة فهل يرجع ذلك على باقي الورئة؟ قولان حكاهما 
المروزي: 
أحدهما: يرجع على من بقي من الورثة» فعلى هذا لو حضر مطالبا بالشفعة» قضى له به. 
والقول الثاني - وهو أصح -: أنه لا يرجع على من بقي؛ لأنهم شفيع واحدء وليسوا كالشركاء الّذين كل 
واحد منهم شفيع كامل» فعلى هذا لو حضر أحد الورثة مطالباً لم يقض له بشيء حتى يجتمعوا. 
فإن عفا أحدهم عن حقه فهل تبطل بعفوه شفعة من بقي؟ وجهان: 
أحدهما: أنها قد بطلت» وسقط حق من لم يعف؛ لأنها شفعة واحدة عفى عن بعضهاء كالشفيع إذا عفا 
عن بعض شفعتهء فإنه مسقط لجميعها. والثاني: أن من لم يعف على شفعته يأخذ منها بقدر ميرائه» ولا 
يكون عفو غيره مبطلاً لحقهء بخلاف الواحد إذا عفا عن بعض شفعته؟ لأنه قد كان له أخذ الجميع فكان 
عفوه عن البعض مسقطأًء وليس كذلك أحد الورثة؛ لأنه لا يملك منها إلا بقدر حصتهء فلم يبطل بالعفو 
غير حمّهء ولأن العافي عن البعض مختار للعفوء فجاز أن يسري عفوه في جميع حقهء وليس الباقي من 
الورئة مختاراً للعفو فلم يسر عفو غيره في حقّه . ينظر: الشفعة لشيخنا أبي العنين محمد. 


كتاب الشفعة ١‏ 


وقوله: اليد دليل الملكء قلنا: إن سلم ذلك». فالثانست باليد ملك يظهر في حى الدفع لا 


في حق الاستحقاق على الغيرء والحاجة ههنا إلى الاستحقاق على المشتري» فلا يكفي الملك 
الثابت بظاهر اليد. 


وذكر عن أبي يوسف فيمن اذّعى على آخر داراء وأقام البينة على أن هذه الدار كانت في 
يد أبيه مات وهي في يده أنه يقضي له بالدارء فإن جاء يطلب بها شفعة دار أخرى إلى 
عضؤاة لم لتقن لور الدلية سس رقم الينةاعان الدلكد ل يعمل القغناء اليك ققناء: بالجلك 
على الإطلاق حيث لم يوجب به الشفعة. 


وعلى هذا يخرج ما ذكر عن محمّد؛ أنه قال في حائط بين دارين لكل واحذ منهما عليه 
خشبةء. ولا يعلم أن الحائط بينهما إلا بالخشبة» فبيعت إحدى الدارين: أنه إن أقام الآخر بينة 
أن الحائط بينهما فهو أحق من الجار؛ لأنه شريك؛ وإن لم يقم بينة لم أجعله شريكاً؛ لأن 
ملك الحائط بينهما لم يثبت إلا بظاهر الاستعمال بالخشبة» والملك الثابت بمثل هذا الظاهر لا 
يكفي لاستحقاق الشفعة». قال: ولو أقر البائع قبل البيع أن الحائط بينهماء لم أجعل له بهذا 
شفعة بمنزلة دار في يد رجل أقر أنها لآخرء فبيعت إلى جنبها دارء فطلب المقر له الشفعة ‏ 
نل ششة ادس ينيم البنة أن الدار داره؛ لأن الملك في الموضعين جميعاً ثبت بالإقرار» وأنه 
حجة قاصرة» فيظهر في حت المقر في المسألة الأولى» وفي المسألة الثانية يظهر في حق المقر 
له خاصة ولا يتعدى إلى المشتري . 


وَذّكّر في «المنتقى' عَنْ أبي يُوسْفَء في رَجُلٍ في يده دار عرف القاضي أنها له فبيعت 
دار إلى جنب دارهء فقال الشفيع بعد بيع الدار التي فيها الشفعة: داري هذه لفلان وقد بعتها منه 
منذ سنةٍ؛ وقال هذا في وقت يقدر على الأخذ بالشفعة أو طلبها لنفسه؛ قال لا شفعة له في 
الدار حتى يقيم المقر له بينة على المشتريء أما المقر فلا شك أنه لا شفعة له؛ لأنه لا ملك له 
وقت البيع في الدار بإقراره بالبيع قبله . 

وأما المقر له؛ فلما ذكرنا أن الملك الثابت بالإقرار ليس بثابت بحجة مطلقة؛ لكون 
الإقرار حجة قاصرة» فلا يظهر في حق الاستحقاق على المشتري . 

وذكر الخصاف في إسقاط الشفعة: أن البائع إذا أقر بسهم من الدار للمشتري» ثم باع منه 
نقية /' الذان.- :أن الجار لا يستحق الشفعة؛ لأن المشتري صار شريك البائع في ذلك السهم. 
والشريك مقدم على الجارء ومن أصحابنا"'' من خطأ الخصاف في هذا وقال: تجب الشفعة 


)١(‏ في أ: مشايخنا. 


ع+/ ١/4‏ أ 


:؟|١‏ كتاب الشفعة 


للجار؛ لأن شركة المشتري لم تثبت إلا بالإقرار من البائع» والإقرار حجة قاصرة» فلا يظهر 


ومنها ألا تكون الدار المشفوعة ملكاً للشفيع وقت البيع» فإن كانت لم تجب الشفعة؛ 
لاستحالة تملك الإنسان مال نفسهء وعلى هذا يخرج ما إذا باع المأذون دارا والمولى شفيعها - 
أنه إن لم يكن عليه دين فلا شفعة للمولى؛ لأنها ملك المولى والعبد كالوكيل عنه بالبيع» فلا 
تثبت له الشفعة» وإن كان عليه دين فله الشفعة؛ لأن المولى لا يملك كسب عبده المأذون 
المديون» فكان بمنزلة الأجنبي؛ وكذا إذا باع المولى دارا والمأذون شفيعها وعليه دين فله 
الشفعة؛ لأن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء من المشتري» وشراء كل واحد منهما من صاحبه 
جائزء وإن لم يكن عليه دين» فلا يتصور الأخذ بالشفعة؛ لأن الأخذ يقع تملكاً للمولى. 
وتوللكه المولى :محال 


ولو اشترى المأذون دارا والمولى شفيعها؛ فإن كان عليه دين. فلمولاه الشفعة؛ لأن 
الملك بالشراء لم يقع للمولى» وإن لم يكن عليه دين فلا يستحقٌ الأخذ بالشفعة» لأن الملك 
يقع لهء وكذا إذا اشترى المولى دارا والمأذون شفيعهاء فإن كان عليه دين فله الشفعة؛ وإن لم 
يكن فلا يتصور الآخذ بالشفعة لما قلنا. 

وأما المكاتب إذا باع أو اشترى دارأ والمولى شفيعها ‏ فله أن يأخذ بالشفعة» سواء كان 
عليه دين أو لم يكن؛ لأنه فيما يبيع ويشتري مع المولى بمنزلة الأجنبي لأنه حريداء ألا ترى 
أنه لا سبيل لمولاه على ما في يدهء فكان في حت ما في يده ملحقاً بسائر الأجانبء والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

ومنها عدم الرضا من الشفيع بالبيع وحكمه؛ فإن رضي بالبيع أو بحكمهء فلا شفعة له؛ 
لأن حق الشفعة إنما يثبت له دفعاً لضرر المشتريء. فإذا رضي بالشراء أو بحكمه. فقد رضي 
بضرر جواره» فلا يستحق الدفع بالشّفعة» ثم الرضا قد يكون صريحاً وقد يكون دلالة. 

أما الصّريح فلا يشكل. وأما الدلالة فنحو أن يبيع الشفيع الدار المشفوع فيها؛ بأن وكله 
صاحب الدار ببيعها فباعها ‏ فلا شفعة له؛ لأن بيع الشفيع دلالة الرضا بالعقد وثبوت حكمه. 
وهو الملك للمشتري؛ وكذلك المضارب إذا باع داراً من مال المضاربة ورب المال شفيعهاء 
بدار له أخرى ‏ فلا شفعة لرب الدارء سواء كان في الدار ربح أو لم يكن . 


أما إذا لم يكن فيها ربح فلأن المضارب وكله''' بالبيع» والرضا بالتوكيل بالبيع رضا 


كتاب الشفعة ه؟ ١‏ 


بالبيع وحكمه ضرورة» زاك يتمع ,يدرب العقعة وإن كان فيها ربح». أما فى حصة رب المال؛ 
فلما ذكرنا من وجود دلالة الرضا بالبيع في حصته”"' . 
وأما في حصة المضارب؛ فلأنه متى امتنع الوجوب فى حصة رب المال» فلو ثبت في 


حصة المضارب» لأدّى إلى تفريق الصفقة على المشتري. وأنه ل' يجوز؛ ولآنالمشترى ضار 
يك للمضارب» والشريك مقدم على الجار . 


ولو كان الشفيع وكيلا بشراء الدار المشفوع فيهاء فاشترى لموكله ‏ فللشفيع الشفعة؛ لأن 
الشراء لغيره لا يكون فوق الشراء لنفسه» والشراء لنفسه لا يمنع وجوب الشفعة. حتى لو 
اشترى الدار المشفوع فيهاء ثم حضر شفيع آخر - كان له أن يأخذ النصف بالشفعة فالشراء 
لغيره لأن لا يمنع الوجوب أولى . 

ولو باع رب المال دارا لنفسه. والمضارب شفيعها بدار من المضاربة؛ فإن كان في يده 
من مال المضاربة وفاء بثمن الدّار ‏ لم تجب الشفعة؛ لأن الأخذ إذ ذاك يقع لرب المال» وقد 
وجد منه دلالة الرضا بثبوت الملك للمشتري. وأنه يمنع وجوب الشفعة. ولو لم يكن في يده 
وفاء؛ فإن لم يكن في الدار ربح» فلا شفعة أيضاً؛ لأن الأخذ يقع لرب المال» وإن كان فيها 
ربح فللمضارب / أن يأخذها بالشفعة لنفسه؛ لأن له نصيباً في ذلك. ولم يوجد منه الرضا 
سقوط حقه. 

ولو اشترى أجنبى دارأ إلى جنب دار المضاربة» فإن كان في يد المضارب وفاء بالشمن ‏ 
فله أن يأخذها بالشفعة للمضّاربة» وله أن يسلم الشفعة؛ ؛ لأن حق الأخذ له فيملك تسليمه. وإن 
م حاتي بك وفاء؛ فإن كان في الدار ربح. فالشفعة لرب المال والمضارب حنيفا» لان 
الدار مء مشتركة بينهماء وإن لم يكن فيها ربح» فالشفعة لرب الال بخاص الأن الذارض كه 
خاصة. والشفعة من حقوق الملك . 


وعلى هذا يخرج ما إذا باع الدار على أن يضمن له الشّفيع الشمن من المشتري؛ فضمن 
وهو حاضر حتى جاز البيع - أنه لا شفعة للشفيع ؛ لأن ضمان الثمن من المشتري دلالة الرضا 
بالشراء”'' وحكمه؛ لأن تمام العقد وإبرامه يتعلق به. فكان دليل الرضا. 


وكذا لو اشترى المشتري الدار على أن يضمن الشفيع الدرك” ' عن البائع»؛ فضمن وهو 


)١(‏ فى ط: حصتها. 

(0) في أ: بالبيع. 

فره (الذرك) بفتح الدّال» وبفتح الراء وإسكانها حكاهما الجوهريّ وغيره. قال الجوهريٌ : هو التَبِعَة وقال 
المتولي : سْمَيَ دَرَكاأ لالتزامه الغرامة عند إدراكِ المستحق عَيْنَ ماله. ينظر تحرير التنبيه ص .)75١8(‏ 
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حاضر حتى جاز البيع ‏ أنه لا شفعة للشّفيع ؛ لأنه لما ضمن الدرك فقد صار راضياً بالعقد 
الشفعة. فتجب لأهل الذمة فيما بينهم وللذمي على المسلم؛ لأن هذا حق التملك على 
المشتري بمنزلة الشّراء منهء والكافر والمسلم في ذلك سواء؛ لأنه من الأمور الدنيوية . 


تعالى عنه ‏ فأجازه» وكان ذلك بمخضر من الصحابة الكرام ‏ رضي الله تعالى عنهم ؛ فيكون 
ذلك إجماعاً. 


ولو اشترى ذمي من ذمي داراً بخمر أو خنزير» وشفيعها ذمي أو مسلم ‏ وجبت الشفعة 
عند أصحابنا - رحمهم الله -. 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله : لا تجب؛ بناء على أن ذلك ليس بمال عنده أصلاً حتى لم 
يكن مضموناً بالإتلاف أصلاًء ومن شرط وجوب الشفعة معاوضة المال بالمال» وعندنا: هو 
مال متقوّم في حق أهل الذمة بمنزلة الخل والشاة لناء ثم إذا وجبت الشفعة» فإذا كان الشفيع 
ذمياء أخذ الدار بمثل الخمر وبقية الخنزيرء لأن الخمر عندهم من ذوات الأمثال كالخل. 
والخنزير ليس من ذوات الأمثال. بل من ذوات القيم كالشاة» وإن كان مسلماً أخذها بقيمة 
الخمر والخنزير؛ لأن الأخذ تملك» والمسلم ليس من أهل تملك الخمر والخنزير؛ ومتى تعذر 
عليه التملك بالعين» تملك بالقيمة كما لو كان الشراء بالعرض - أنه يأخذها بقيمة العرض كذا 
هذا؛ وكذا الحرية والذكورة والعقل والبلوغ والعدالة؛ فتجب الشفعة للمأذون والمكاتب ومعتق 
البعض والنسوان وللصبيان والمجانين وأهل البغي؛ لأنه حق مبني على الملك» وهؤلاء من 
أهل ثبوت الملك لهمء إلا أن الخصم فيما يجب للصبي أو''' عليه وليّه الذي يتصرف في 
ماله؛ من الأب ووصيهء والجد لأب ووصيهء والقاضي ووصي القاضي؛ فإذا بيعت دار 
والصبى شفيعهاء كان لوليه أن يطالب بالشفعة ويأخذ له؛ لأن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء من 
المشتريء والولي يملك ذلك كما يملك الشراء؛ فإن سلم الشفعة صح التسليم؛ ولا شفعة 
للصبي إذا بلغ عند أبي حنيفة وأبي يوسف ‏ رضي الله عنهما . وعند محمد وزفر 
- رحمهما الله -: لا يصحٌ تسليمه» والصبي على شفعته إذا بلغ . 


وجه قولهمل""': أن هذا حق ثبت للصبي نظراًء فإيطاله لا يكون نظراً في حقه» ومثل 
كفالته بنفس أو مال. 


)١(‏ فيأ: و. )٠(‏ في ط: قوله. 
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ولأبي حنيفة وأبى يوسف ‏ رحمهما الله ما ذكرنا: أن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراءء 
تجليمه انتاع .من الشراءه وللولي ولاية الامستاع من الشراد» الأخرى أن من قال : لنت هذا 
الشيء لفلان الصبي» لا يلزم الولي القبول؛ وهذا لأن الولي يتصرّف في مال الصبي على وجه 
المضلحة؛ والمصلحة قد تكون في الشراء وقد تكون في تركه» والولي أعلم بذلك» فيفوض 
إليه . 


وعلى هذا الخلاف إذا سكت الولي أو الوصيّ عن الطلب - أنه يبطل / حق الشّفعة عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف ‏ رحمهما الله -: وعند محمد وزفر ‏ رحمهما الله -: لا يبطل» وذكر 
فن.توادز أ يوسف رخمه الله قيمنة اشترئ: دارا وانته«الصضقتر شفيعيا د كان له أن نقذ 
أبن العيفير الشف فإن لع يأخد:وسلم لنفسه جاز؛: لآن الشراء لا ينافى لذ بالشفعة؟ لأن 
كل واحد منهما تملك بعوضء ولهذا لو كان وكيلا بالشراء لغيره» كان له أن يأخذ بالشفعة 
لنفسهء فلأن يملك الأخذ لابنه أولى. وإذا ملك الأخذ ملك التسليم؛ لأن امتناع عن الأخذ. 

ولو باع داراً لنفسه وابنه شفيعهاء لم يكن له أن يأخذ بالشفعة؛ لآن:الاهة +القفة 
تملك» والبيع تمليك» فينافي التملك؛ ولهذا لا يملك الوكيل بالبيع لغيره أن يأخذ بالشفعة» 
وإذا لم يملك الأخذ لم يملك التسليم» فلم يصمح تسليمه وتوقف إلى حين بلوغ الصّبِي كما إذا 
لم يكن له ولي . 

وأما الوصي إذا اشترى داراً لنفسه والصبي شفيعها ‏ لم يكن له أن يأخذ بالشفعة 
للصغيرء ولو سلم الشفعة فالصغير على شفعته؛ وكذا إذا باع؛ لأنه”'2 ملك الدار بالشراء 
لنفسه. فبالأخذ بالشفعة للصغير يزيد تمليك ما ملكه من الصغير» والوصي لا يملك تمليك 
مال الصغير إلا إذا كان فيه نفع ظاهر له» وإذا لم يملك الأخذ بالشفعة لم يكن سكوته عن 
الظلنن تسليما للشفغة: فبقي حق الصغير في الشفعة يأخذه إذا بلغ» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


فصل فيما يتأكد به حق الشفعة ويستقر 
وأما بيان ما يتأكد به حق الشفعة ويستقرء فنقول - وبالله تعالى التوفيق -: إنه يتأكد 


ويستمر بالطلب». والكلام في الطلب في مواضع : في بيان وقفت الطلب» وفي بيان شروطه. 
وفي بيان كيفيته ؛ وفي بيان حكمه. 


أما وقته: فالطلب نوعان؛ طلب موائبة وطلب تقريرء أما طلب الموائبة فوقته وقت علم 


)000 1 لابنه . 


*/ره/ا١‏ أ 
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الشفيع بالبيع» حتى لو سكت عن الطلب بعد البيع قبل العلم به لم تبطل شفعته؛ لأنه ترك 
الطلب قبل وقت الطلب فلا يضرهء ثم علمه بالبيع قد يحصل بسماعه بالبيع بنفسهء وقد 
يحصل بإخبار غيره» لكن هل يشترط فيه العدد والعدالة؟ اختلف أصحابنا ‏ رحمهم الله فيه : 
فقال أبو حنيفة - رضى الله عنه -: يشترط أحد هذين, أما العدد فى المخبر رجلان أو رجل 
داقر انان 4 وان العدالة تقال انو موسق رمجيندة ١:‏ كفرط تنه اللعده بولا العذ الت سم لو 
أخبرة اعد بالقتفعة غدل كان أو تاسقا حرا أو :عبد مأذونا يالقا أو'ضييا» ذكرا أو انتى: 
فسكت ولم يطلب على فور الخبر على رواية الأصلء. أو لم يطلب في المجلس على روية 
محمد - بطلت شفعته غندهما إذا ظهر كون الخبر صدقاء وهذا على اختلافهم عن عرزل 
الوكيل؛ وعن جناية''' العبدء وعن عجز المولى؛ على ما نذكر في كتاب «الوكالة» فهما 
يقولان: العدد والعدالة ساقطا الاعتبار شرعاً فى المعاملات» وهذا من باب المعاملة» فلا 
تغط فيد الغده ول العذااة: ١‏ 


ولأبى حنيفة - رضى الله عنه -: أن هذا إخبار فيه معنى الإلزام» ألا ترى أن حق الشفيع 
يبطل لو لم يطلب بعد الخبر. فأشبه الشهادة فيعتبر فيه أحد شرطي الشهادة ؛ وهو العدد أو 
العدالة . 


ولو أخبر المشتري الشّفيع بنفسه فقال: قد اشتريته فلم يطلب [بطلت]'* شفعته. وإن لم 
يكن المشتري عدلاً؛ كذا روي عن أبى حنيفة ؛ ع ل 
بشرط في الخصومات» وقالوا في المخيرة إذا بلغها التخيير: أنه لا يشترط” ‏ في المخبر العدد 
ؤلذ العدالة: 


والفرق لأبي حنيفة - رحمه الله -: أن الإخبار عن التخيير ليس في معنى الشهادة؛ لخنوه 
عن إلزام حكم» فلم يعتبر فيه أحد شرطي الشهادة» بخلاف الإخبار عن البيع في باب الشفعة 
على ما بيّناء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وأما شرطه فهو أن يكون على فور العلم بالبيع إذا كان قادراً عليه. حتى لو علم بالبيع 
وسكت عن الطلب مع القدرة عليه بطل حق الشفعة في رواية الأصل. 0 
رحمه الله -: أنه على المجلس» كخيار المخيرة وخيار القبول ما لم / يقم عن المجلس» أو 
ا سير لا تبطل شفعته وله أن يطلب؛ فكو الكرخي - وحم الله 
أن هذا أصح الروايتين 


)١(‏ في أ: خيار. (؟) سقط في ط. 
إفرة في أ: يعتبر 
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وعنه عده الروانة: أن حق الشفعة ثبت نظراً للشفيع دفعاً للضرر عنه» فيحتاج إلى التأمل 
أن هذه الدار هل تصلح بمثل هذا الثمن؟ وأنه هل يتضرّر بجوار هذا المشتري؟ فيأخذ بالشفعة 
ولا يتضرر فيترك» وهذا لا يصح بدون العلم بالبيع» والحاجة إلى التأمل شرط المجلس في 
جانب المخيرة» والقبول كذا ههنا. 


وجه رواية الأصل : ما روي عن رسول الله يَكِةٍ أنه قال : «الشْفْعَةُ لِمَْ وَائبَهَاا"'' وروي 
عنه عليه الصلاة والسلام أنة قال : «إِنْمَا الشُفْعَهٌ كنشط عِمَالٍ إِنْ قيد مَكَائَهُ نَبَتَ وَإِلا 
ذَهَتَ700" ' وفي بعض الروايات : «إِنّمَا الشّفْعَةٌ كحل عِقَالٍ ِنْ قيدَ مَكالَهُ تَبَتَ وَإلا فَاللُوم عَلَيْه) ؛ 
ولأسحن عست هد لول لفيوته على خلا القراس ١‏ .إذ الأكد الشتعة ذلك مال «معصوم بير 
إذن مالكه؛ لخوف ضرر يحتمل الوجود والعدم» فلا يستقر إلا بالطلب على الموائبة . 


وأما الإشهاد فليس بشرط لصِحّة الطلب» حتى لو طلب على المواثبة ولم يشهد ‏ صح 
طلبه فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى جلت عظمته. وإنما الإشهاد للإظهار عند الخصومة على 
تقدير الإنكار؛ لأن من الجائز أن المشتري لا يصدق الشفيع في الطلب أو لا يصدق في الفور. 


. لم أجده بهذا اللفظ‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (؟/ 870) كتاب الشفعة». بابس طلب الشفعةء. الحديث )55٠١(‏ والبزار كما فى نصب 
الراية 1 61305 كدان العف ناه كد العفعة لويم :1:10 كنات الشنهة. بانت قن سنتاكن 
الحفحة وو القطيي :فى التازية 5 /81) كلهم تمن ظطريق معمة بن البداريةة عن محمد بن يد الرحمن 
البيلمانى عن أبيه عن ابن عمر قال: قال النبى يَكِْةِ: «لا شفعة لغائب ولا صغير ولا شريك على شريك إذا 
ميف _الشراء والقشعة ككل لقال تولقظ ابن متاحهب اللطنية بحل العكان مدقا الوقن :محمد بر 
الحارث البصري متروك» ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني ضعيف». ضعفهما يحيى بن معين وغيره من 
أئمة الحديث) وقال ابن حزمء المحلى )4١/9(‏ كتاب الشفعة» باب أحكام الشفعة: (هو خبر مكذوب 
موضوع) وقال ابن أبي حاتم في العلل )4!/9/١(‏ رقم )١474(‏ سكل أبو زرعة عن حديث رواه 
عبيد الله بن محمد التيمى المعروف بابن عائشة عن محمد بن الحارث الحارئى عن محمد بن 
عبد الرحمن نالفاي هن مده اند عم هن اللي يَكْيِيهِ قال : «الفيية عل الدقال؟ قال أبو زرعة: 
هذا حديث منكر ولم يقرأ علينا في كتاب الشفعة وضربنا عليه» وقال الحافظ في حجر في التلخيص (”/ 
5) بلفظ : «لا شفعة لغائب ولا لصغير والشفعة كحل العقال» وإسناده ضعيف جدا؟ وقال البزار في 
زواية: نراويه :محمد بن عند الرحمن: بن البيلمات متاكيزة كثيرةة وأورده ابن عدي في ترجمته محمد بن 
الحارث راوية عن ابن البيلماني» وحكى تضعيفه وتضعيف شيخهء وقال ابن حبان: لا أصل له؛ وقال أبو 
زرعة: منكرء وقال البيهقى: ليس بثابت» وقال البوصيري فى الزوائد (؟/ 587) هذا إسناد ضعيف 
محمد بن عيد الرحمن بن العلطانى قال فيدااين: عدي + كل ينا ررويه اين الولقا «الدلات ات وإذا 
روى عنه محمد بن الحراث فهما ضعيفان» وقال ابن حبان حدث عن أبيه نسخه كلها موضوعة لا يجوز 
الاحتجاج به» ولا ذكره إلا على وجه التعجب . 
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ويكون القول قوله فيحتاج إلى الإظهار بالبينة عند القاضي على تقدير عدم التصديق؛ لأنه شرط 
صحة الطلب» ونظيره من أخذ لقطة ليردها على صاحبها فهلكت في يده لا ضمان عليه فيما 
بينه وبين الله - تبارك وتعالى ‏ [بلا خلاف]”'' وإنما الحاجة إلى الإشهاد؛ عند أبى حنيفة 
308 00 إلا أه قوط الجزاءة عق الحعسان: 
حتى لو صدقه صاحبها في ذلك ثم طلب منه الضّمان ‏ ليس له ذلك بالإجماع: كذا هذا. 


وولاحياصى اسموانية' فإن كان هناك شهود أشهدهم وتوثق الطلب؛ وإن لم يكن 
عفن تدهن شيل" '"'» فبعث في طلب شهود ‏ لم تبطل شفعته لما قلنا: أن الإشهاد لإظهار 
الطلب عند الحاجة. لكن يصحٌ الإشهاد على الطلب على رواية الفور فبطلت الشهادة على 
الفور ضرورة» وعلى رواية المجلس إذا قال وهو في المجلس : اذعُو إِليّ شهوداً أشهدهم. 
فيكاء اليود فأشهدهم صصح وتوثق الطلب؛ لأن المجلس قائم» ولو أخبر ببيع الذار؛ 'فقال: 
الحمد لله قد ادعيت شفعتهاء أو سبحان الله قد ادعيت شفعتها ‏ فهو على شفعته على رواية 
محمد؛ لأن هذا يذكر لافتتاح الكلام تبركأ به» فلا يكون دليل الإعراض عن الطلب . 


وكذا إذا سلم أو شمت العاطس؛ لأن ذلك ليس بعمل يدل على الإعراض؛ ولهذا لم 
يبطل به خيار المخيرة؛ وكذلك إذا قال: من ابتاعها؟ وبكم بيعت؟ لأن الإنسان قد يرضى 
بمجاورة إنسان دون غيره» وقد تصلح له الدار بثمن دون غيره» فكان السؤال عن حال الجار 
ومقدار الثمن من مقدمات الطلب لا إعراضاً عنه. وهذا كله على رواية اعتبار المجلس؛ فأما 
على رواية اعتبار الفور تبطل شفعته في هذه المواضع ؛ لانقطاع الفور من غير ضرورة. 


ولو أخبر بالبيع وهو في الصلاة» فمضى فيها فالشفيع - لا يخلو من أن يكون في الفرض 
أو في الواجب أو في السئّة أو في النفل المطلق؛ فإن كان في الفرض لا تبطل شفعته؛ لأن 
قطعها حرام» فكان معذوراً في ترك الطلب؛ وكذا إذا كان في الواجب». د 
بالمرض في حق العمل ٠‏ وإن كان في السنة فكذلك؛ لأن هذه السئن الراتبة في معنى الواجب» 
سواء كانت السنة ركعتين أو أربعا كالأربع قبل الظهرء حتى لو أخبر بعد ما صلّى ركعتي فوصل 
بهما الشفع الثاني [لم تبطل شفعته؛ لأنها]”" بمنزلة صلاة واحدة واجبة. 

وقال محمد: إذا بلغ الشفيع البيعء فصلى بعد الجمعة أربعا لم تبطل شفعته؛ وإن 
صلى أكثر من ذلك» بطلت شفعته؛ لأن الأربع بتسليمة واحدة سنة» فصار كالركعتين» 
والزيادة / عليها ليست بسنة . ظ 


)1١(‏ سقط في ط. (؟) في ط: يشهده. 
(96) سقط في ط. 


كتاب الشفعة ١١‏ 





وذكر محمد رحمه الله - في المخيرة إذا كانت في صلاة التتفل. فزادت على ركعتين : 
بطل خيارها؛ الأن كل شفع من التّطوع صلاة على حدة. والغائب إذا علم بالشّفعة فهو مثل 
الحاضر في الحللت والإشهاد ؛ لأنه قادر على الطلب الذي يتأكد به الحق» وعلى الإشهاد الذي 

ثق به الطلب. 

ولو كل الغائب رجلا ليأخذ له بالشفعة» فذلك طلب منه؛ لأن في التوكيل طلباأ وزيادة, 
نأا طلب: القاه عل "المت اقبة بو استوده فلةايك الك مدن الاخل قدا السسياقة التون,راتي إلى 
حيث البائع اف المشترى اء الدّار لا زيادة عليه؛ لأن تأجيل هذا القَدر للضرورة» ولا ضرورة 
للزيادة . 

أما طلب التقرير» فشرطه أن يكون على فور الطلب الأول والإشهاد عليه» فإذا طلب 
غلى المراكنة ,اسهد على كور ذلله مخضا إلى يف اليائم إن الحشكرى أن الذان إذا كان 
قادراً عليه؛ وتفصيل الكلام فيه: أن المبيع إما أن يكون في يد البائع وإما أن يكون في يد 
المشتري» فإن كان في يد البائع فالشفيع بالخيار؛ إن شاء طلب من البائع» وإن شاء طلب من 
المشتري» وإن شاء طلب عند الدار. 


أما الطلب من البائع» والمشتري؛ فلأن كل واحد منهما خصم البائع باليد والمشتري 
بالملك» فكان كل واحد منهما خصماء فصمّ الطلب من كل واحد منهماء وأما الطلب عند 
الدار؛ فلأن الحق متعلق بها؛ فإن سكت عن الطلب من أحد المتبايعين وعند الدار مع القدرة 
عليه بطلت شفعته؛ لأنه فرط في الطلب». وإن كان في يد المشتري فإن شاء طلب من 
المشتري وإن شاء عند الدارء ولا يطلب من البائع ؛ لأنه خرج من أن يكون خصماً لزوال يده 
ولا ملك لهء فصار بمنزلة الأجنبي » ولو لم يطلب من المشتري ولا عند الدّارء وشخص إلى 
البائع للطلب منه والإشهاد ‏ بطلت شفعته؛ لوجود دليل الإعراض» وفي الحقيقة لوجود دليل 
الرضا؛ ولو تعاقد البائع والمشتري في غير الموضع الذي فيه الذار - فليس على الشفيع أن 
يأتيهماء ولكنه يطلب عند الدار ويشهد عليه؛ لأن الشفيع إذا كان يجني الدار والعاقدان 
غنات .:تفينك: الدان الطلت عندها والإشهاد. فإن لم يطلب عندها وشخص إلى العاقدين» 
بطلت شفعته؛ لوجود الإعراض عن الطلب» هذا إذا كان قادراً غلى الطلف مرج المشعرف أو 
البائع أو عند الدَّارء فأما إذا كان هناك حائل؛ بأن كان بينهما نهر مخوف أو أرض مسبعة أو 
غير ذلك من الموانع” 2‏ لا تبطل شفعته بترك المواثبة إلى أن يزول الحائل. 

وأما الإشهاد على هذا الطلب فليس بشرط لصحتهء كما [أنه]”'' ليس بشرط لصحة طلب 


)١(‏ في أ: المواضع. (0) سقط في ط. 


هد كتاب الشفعة 





م 0077 والإشهاد في ظاهر الرواية. تسكن ان رويك أنه 
شرط ؛ ؛ لأن الطلب لا يصح إلا بعد العلم: والعقار لا يصير معلوماً إلا بالتحديد. فلا يصح 
الطلب والإشهاد بدونه . 


وأما بيان كيفية الطلب: فد اختلفت فيه عبارات المشايخ : عن محمد بن مقاتل الرازي 
رحمه الله -: أن الشفيع يقول: طلبت الشفعة وأطلبها وأنا طاليهاء تح سد 
- رضي الله عنه ‏ أنه كان يقول: طلبت الشفعة فحسبء وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني 
رحمه الله -؟ أنه لا يراعي فيه ألفاظ الطلب». ا 
يكفي ؛ نحو أن يقول : : ادعيت الشفعة أو سألت الشفعة ونحو ذلك مما يدل على الطلب» و 
الصحي ١‏ لأن الحاجة إلى الطلب». ومعنى الطلب يتأدّى بكل لفظ يدل عليه ا 
المليدان سرد 


وأما حكم الطلب فهو استقرار الحق؛ فالشفيع إذا أتى بطلبين صحيحين. استقر الحق 
على وجه لا يبطل بتأخير المطالبة بالأخذ بالشفعة أبداً حتى”2 يسقطها بلسانه. وهو قول أبي 
حنيفة وإحدى / الروايتين عن أبي يوسهفء وفي رواية أخرى قال * إذا ترك المخاصمة إلى 
القاضي في زمان يقدر فيه على المخاصمة - بطلت شفعته ولم يؤقت فيه وقتاًء وروى عنه. أنة 


قدذره بما يرآه القاضى . 


وقال محمد وزفر ‏ رحمهما الله * إذاتقفبى قير بعد الطلنى” 7 ولم يطلب من غير 


وجه قول محمد وزفر: لابق الققمة ينه لايم انرو من افيه ولا يجوز دفع 
الضرر عن الإنسان على وجه يتضمن الإضرار بغيره» وفي إبقاء هذا الحق بعد تأخير الخصومة 
أبدا إضرار بالمشتري؛ لأنه لا يبني ولا يغرس خوفاً من النقض والقلع فيتضرر بهء فلا بد من 
التقدير بزمان لئلا يتضرّر بهء فقدرنا بالشهر لأنه أدنى الاجال. فإذا مضى شهر ولم يطلب من 
غير عذر ‏ فقد فرّط في الطلب فتبطل شفعته . 

وجه قول أبي حنيفة ‏ عليه الرحمة -: أن الحق للشفيع قد ثبت بالطلبين؛ والأصل أن 
الحق متى ثبت لإنسان لا يبطل إلا بإبطال ولم يوجد؛ لأن تأخير المطالبة منه لا يكون إبطالاًء 
كتحير استيقاء القصاص وسائر الايون. 





(00 افق أ غالم (25: كن(« الظلبيم, 


كتاب الشفعة فيل 





وقوله: يتضرر المشتري ممنوع ؛ فإنه إذا علم أن للشفيع أن يأخذ بالشفعة» فالظاهر أن 
يمتنع من البناء والغرس خوفاً من النقض والقلع» فلئن فعل فهو الذي أضر بنفسه؛ فلا يضاف 
ذلك إلى الأخذ بالشفعة؛ ولهذا لم يبطل حق الشفعة بغيبة الشفيع» ولا يقال: إن فيه ضررا 
بالمشتري بالامتناع بذ العا بو القرسى لها تناه كذ 


)١(‏ الشفعة بمعنى طلبها على الفور» بعد علم الشفيع بالبيع» ولو بإخبار ثقَةِ حر. أو عبدء أو امرأوّء لأن خبر 
الثقة مقبولء وإن تأخر التملك؛ لأنها حق ثبت لرفع الضررء كان قورب كاليى بالعيب: رفوك كل : 
«الشُفْعَةُ كَحَلٌ العقال» أي : تفوت بترك المبادرة» كما يفوت البعير الشرود عند حل العقال» إذا لم يبادر 
إليه صاحبه . 
وقيل: تمتد ثلاثة أيام» فإنها قد تحتاج إلى نظر وتأمل» فتقدر بعلاث كخيار الشرط؛ لأن التأبيد يضر 
بالمشتري» والمبادرة تضر بالشفيع» لعدم تمكنه من النظر في الأحظء فينظر بالثلاثة . 
وقيل: تمتد مدة تسع التأمل في مثل ذلك الشقص . . 
وقيل: على التأبيد ما لم يصرّح بإسقاطهاء أو يعرض به كبعه لمن شئت» فيبادر وجوبا بعد علمه بالبيع. 
من غير فاصل على العادة بالطلب أو بالرفع إلى الحاكمء ولا يكلف المبادرة على خلافها بعدو ونحوه 
بل يرجع فيه إلى العرف». فما عدّه توانيا وتقصيراً كان مسقطأء وما لا فلاء وضابط ما هنا ما مرّ في الرد: 
بالعيب . 
فإن لم يعلم كان على شفعته وإن مضى سنونء. فإن آخر طلب الشفعة بلا عذر بطلت شفعته لتقصيره» فإن 
كان مريضاً أو محبوساً ولو بحق. وعجز عن الطلب بنفسهء أو غائباً عن بلد المشتري» بحيث تعد غيبته 
حائلاً بينه وبين مباشرة الطلب» أو خائفاً من عدوء أو إفراط برد أو حرّء وجب عليه التوكيل في الطلب 
إن قدر عليه؛ لأنه الممكن» وإن عجز عنه وجب عليه أن يشهد على الطلب رجلين أو رجلا وامرأتين» أو 
واحدا ليحلف معهدء قياسا على الرد بالعيب . 
فإن عجز عن الإشهاد لم يجب التلفظ بالتملك؛ ٠‏ كما في الردٌ بالعيب» ٠‏ فلو قال: «أشهدت فلاناً وفلاناً 
باأكراك مطح فإن ترك ما قدر عليه من التوكيل والإشهاد. بطل حقه لتقصيره ه المشعر بالرضاء فإن 

حضر الشفيع: وغاب المشتري غيبة تحول بين الشفيع وبين مباشرة الطلب» جاز للشفيع أن يرفع أمره إلى 
القاضيء ويأخذ بالشفعة» وله ذلك مع حضوره»ء كنظيره في الردٌ بالعيب. 
فإن فقد القاضي من بلده خرج لطلبها هو أو وكيله عند بلوغه الخبرء إلا إن كان الطريق مخوفاء ولم يجد 
رفقة تعتمدء أو كان الوقت وقت حرٌ أو برد مفرطين» فلا يلزمه الخروج. ويجب عليه الإشهاد» ويجوز 
للقادر التوكيل كما في الردٌ بالعيب؛ لأن وكيل الإنسان قائم مقامه. 
وقال بعضهم: لا يجوز التوكيل للقادر؛ لأن الشفعة على الفورء والتوكيل مع القدرة يعد تقصيراً. 
ولو سار عقب العلم بنفسهء أو وكلء لم يتعين عليه الإشهاد على الطلب حيئئذٍء بخلاف الردّ بالعيب. 
والفرق أن تسلط الشفيع على الأخذ بالشفعة» أقوى من تسلط المشتري على الردّ بالعيب» بدليل أن 
الشفيع له نقض تصرف المشتري في الشقص وأخذهء بخلاف الردّ بالعيب» ولأن الإشهاد في الردّ بالعيب 
على المقصود وهو الفسخ» وهنا على الطلب. وهو وسيلة يغتفر فيها ما لا يغتفر في المقصود. 
فإذا علم ا وكان في صلاةء أو حمامء أو طعامء أو قضاء حاجة فله الإتمام على العادة ولا يكلك 
الاقتصار على أقل مجزىء» ولو دخل وقت هذه الأمور قبل شروعه فيها فله الشروع» ولو نوى نفلا مطلقاً - 





فله الزيادة على ركعتين مطلقاًء نوى قدراً أم لا ما لم يزد على العادة في ذلك». الو كن هاده افتصر 
على ركعتين» فإن زاد عليهما بطل حمقّه. وله التأخير ليلا حتى د يصبح» ما لم يتمكن من الذهاب إليه ليلا 
من غير ضررء كأن جمعتهما محلةء أو مسجد بعد الغروب» أو في صلاة العشاء»ء أو كان البائع» أو 
الحاكم» أو الشهود جيرانه» وسهل عليه الاجتماع بأحدهم كما في النهار. 

ولو أخر ثم اعتذر بمرضء أو حبسء أو غيبة» وأنكر المشتري» فإن علم به العارض الذي يذّعيه صدق 
الشفيعء وإلا فالمشتري» ولو لقي الشفيع المشتري في غير بلد الشقصء فأخر الأخذ إلى حضوره إليه» 
بطلت شفعته؛ لاستغناء الأخذ عن الحضور عند الشقصء ما لم يلزم على ذلك الرفع إلى حاكم يأخذ منه 
دراهم وإن قلتء أو مشقة لا تحتمل عادة في مثل ذلك. 

وقد لا يجب الفور في الطلب كالبيع بمؤجلء أو البيع وأحد الشريكين غائب» وكأن أخبر بنحو زيادة 
فتركء ثم بان خلافه» وكالتأخير لانتظار إدراك زرع وحصادهء وإذا كان في الشقص شجر عليه ثمرة لا 
تستحق بالشفعة» ففي جواز التأخير إلى جذاذ الثمرة وجهان: 

الأرجح منهما المنع» والفرق مكان الانتفاع مع بقاء الشمرة» وكالتأخير ليعلم قدر الثمن» أو ليخلص نصيبه 
المغصوب ومحلهء إذا لم يقدر على نزعه إلا بمشقة» أو لجهله بأن له الشفعة» أو بأنها على الفورء وهو 
ممن يخفى عليه ذلك؛» أو لخلاص الشقص المبيع» إذا كان مغصوباًء وكتأخير الولي أو عفوه والمصلحة 
في الأخذء فللولي الأخذ بعد تأخيره؛ وللمولى الأخذ إذا كمل قبل أخذ الولي» ولا يمنع تأخير الولي» 
وإن لم يعذر في التأخير؛ لأن الحقٌّ لغيره» فلا يسقط بتأخيره وتقصيره. 

أما إذا كانت المصلحة في التركء امتنع على المولى الأخذ بعد كماله» ومثل الشفعة للمولى الشفعة 
المتعلقة بالمسجد وبيت المال؛ فلو ترك متولي المسجد أو بيت المال الأخذء أو عفا عنه؛ لم يكن 
مسقطأً لثبوت الشفعة» فله الأخذ بعد ذلك» وإن سبق العفو منهء إذ لا حقٌّ له فيه» ولو لم يأخذى ثم 
عزله وتولى غيره؛ كان لغيره الأخذ ولو كانت المصلحة في الترك فعفاء امتنع عليه وعلى غيره الأخذ بعد 
ذلك» لإسقاطها بانتفاء المصلحة وقت البيع . 

ولو لقي الشفيع المشتري» فسلم عليه أولاء وكان ممن يشرع عليه السلام» لم يكن مقصراًء فلا تبطل 
الشفعة؛ لأن السلام قبل الكلام سنئة. وإن كان ممن لا يندب عليه السلام» كفاسق. بطل حقّه إن علم بما 
لهء ولو وجد المشتري بحالة لا يطلب معها السلام عليه» كأن كان يقضي حاجته؛ أو يجامع زوجته» فله 
تأخير الطلب إلى فراغه» ولو سلم عليه بطل حمّه؛ لأن السلام لا يندب عليه حيتئذِء وكذا لو سأله ابتداء 
عن الثمن» كأن قال له: بكم اشتريت؟ لأنه إن جهله فلا بد من البحث عنه» وإن علمه فقد يريد تحصيل 
إقرار المشتري» لثلا ينازعه فيهء أو قال له: بارك الله لك فى صفقتك؛ لأنه قد يدعو بالبركة ليأخذ صفقته 
0 0 والدعاء . ْ 

وفي الدعاء له وجه أنه يبطل به حقّ الشفعة» لإشعاره بتقرير الشقص في يده. ومحل هذا الوجه إن كان 
فيه خطاب»ء 5508 لله فيهء لم يضر قطعاً. 

ولو قال له: اهتالة اللهديهذة الصفقة تنظ عه » ويوهه يانه يشمن بالرضا دناه 55 

ولو قال له: اشتريت رخيصاً ونحوهء كقوله: بعه» أو هبه مني» أو من فلان بطلت شفعته؛ لأن في 
الأولى فضول لا غرض فيه»ء وفيما عداها رضي بتقرير الشقص في يد المشتري . ولو طلب الشفعة وأعوزه - 





هه هه وهو ووه هه هه وهو هو سد ويه واقه هاه وه ههه سوه هاو ووه هه وهس هس وده هماه هاه ها هه هاوه ماه اه سد ها واه ماد مه هن واوا واه عأ مام وه فق عه ماعه و وده هءع.ثءع ودة 59١٠١‏ 


الشمن لم تبطل شفعته على الأصح.ء لكن للحاكم إبطالها عند الإعوازء وإن توكل في شرائه لم تبطل» 
وكذا إن توكل في البيع كما تقدم. وعفو الشفيع عن الشفعة قبل البيع» كأن قال لشريكه: بع نصيبك» 
وقد عفوت عن الشفعة. أو لغيره اشتر فلا أطلبك بالشفعة» لا يسقط الشفعة إذا لم يصدر منه ما يقتضي 
سقوطهاء ولأن العفو قبل ثبوت الحق لغوء وكذا شرط الخيار للشفيع» وضمانه العهدة للمشتري» بأن 
يقول المشتري للبائع: بعنا هذا بكذاء بشرط أن يضمن لي فلان العهدة» وهو حاضرهء فيقول: بعتك. 
ويقول الشفيع: ضمنتها وأخذت المبيع بالشفعة؛ لأن تمام العقد بحصول الإيجاب والقبول والضمان؛ 
لأنه شرط فيه. ولو اتفق الشفيع والمشتري على الطلبء لكن قال المشتري : إنه لم يبادر فسقط حقه. 
وقال الشفيع : بل بادرت» فينبغي تصديق الشفيع ؛ ؛ لأن الظاهر صحة الأخذء فلو أقاما بينتين فالوجه تقديم 
بينة الشفيع ؛ لأنها مثبتة» ومعها زيادة علم بالفور. 
«مذهب مالك» قال مالك : «وقت وجوبها متسع'ء وروي عنه في ذلك روايتان : إحداهما: أنه لا حد 
لذلك الوقت. 
والثانية: أن له حداً. 
ويك الزوانة الأرلد.* الشْفْعَةُ فِيِمَا َم يُقْسَمْ» فإنه عام في الأوقات والكخرال ومو هيه المنتن ان هذا 
حى متعلق بالمالء وكان المشتري عالما به وقادراً على إزالته عن نفسهء بتوقيقه الشفيع أمام القاضي »ء 
فإذا لم ينقطع حق المشتري». وهو التوقيف» بمضي المدة» لم ينقطع حقٌ الشفيع أيضاً بمضيها . 
ووجه الرواية الثانية : أن فون ترك الشفيع على شفعته إضرار بالمشتري» ومنعاً له من التصرف في ملكه 
بالعمارة والزراعة» فكان له حدّ ينتهي إليه . والقول بالتحديد هو الأصح. 
ثم اختلف في حدها فقيل: سنتانء وقيل: سنة» وهو قول الأكثرء وما قارب السنة داخل في حكمهاء 
وهو مذهب المدونة» وهو المعول عليه . 
أما مذهب الحنفية: فهو أن طلبات الشفعة ثلاث 
الأول: طلب موائبة. 
الثاني : طلب إشهاد وتعزيز. 
الثالث: طلب أخذ وتملك. . 
وشرط طلب الموائبة أن يطلب في مجلس علمه بالبيع؛ بسماعه من رجلين» أو رجل وامرأتين» أو واحد 
عدل» وإن امتد المجلس» فلو قال بعد ما بلغه البيع: «الحمد لله. ولا حول ولا قوة إلا بالله» لا تبطل 
شفعته؛ لأن الأول حمدٌْ لله على الخلاص من جوار البائع» والأمن من ضرر الدخيل» والثاني تعجب منه 
بقصد إضراره. وسمي طلب موائبة لأنه يدل على غاية التعجيل» كأن الشفيع يثب ويطلب الشفعة. 
وطلب الإشهاد هو أن يذهب إلى الدار المبيعة مثلا؛ لأن الحقّ متعلق بهاء أو البائع إذا كان المبيع في 
يدهء أو المشتري مطلقاًء وإن لم يكن ذايد؛ لأنه مالك؛ ومعه رجلان» أو رجل وامرأتان» ويقول: 
اشترى فلان هذه الدارء وأنا شفيعهاء وكنت طلبت الشفعة» وأطلبها الأنء فأشهدوا عليه. وهذا الطلب 
واجب»ء حتى إذا تمكن من الإشهاد ولم يشهد بطلت شفعته» وإذا أشهد في طلب الموائبة عند أحد هذه 
الأمورء كفى عن الإشهاد في الثاني ؟ لقيامه مقام الطلبين. . 
وطلب التملك» ويسمى طلب الخصومة:؛ هو الذي يخاصم به الشفيع المشتري» طالبا تسليم العقار - 


ل اكات الشفعة 
فصل [فيما يبطل به حق الشفعة] 


وأما بيان ما يبطل به حقّ الشفعة بعد ثبوته» فنقول وبالله التوفيق: ما يبطل به حق الشفعة 
الا 5 1 ا / ( 5 5 0 2 
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- المشفوع إليه» وبتأخيره عن الثاني شهرأً أو أكثر لا تبطل شفعته عند أبي حنيفة. 
وقال محمد: إذا تركه شهراً بلا عذر بعد الإشهاد بطلت؛ لأنها لو لم تسقط به تضرر المشتري» إذ لا 
يمكنه التصرف. خوفا من نقضه من جهة الشفيع . 
ولو أخر الطلياتم كال لم أصدق المخبر»»ء وقد أخبره رجلان عدلان» أو رجل وامرأتان بصفة 
العدالة» أو واحد مقبول الرواية ولو عبداء أو امرأة» أو جمع كثير لا يمكن تواطؤهم على الكذب عادة 
ولو كقاراء بطلت شفعته؛ لأن شهادة الشاهدين مقبولة» وخير مقبول الرواية مقبول في الأخبار. وخبر 
الجمع المذكور مفيد للعلم؛ ا 
وقيل يعذر في عدم قبول خبر الواحد؛ لأن البيع لا يث عبت ببراخد ولؤ عذلاء إلا منضها إلن البمية» فلز 
قال في الأولين : جهلت ثبوت العدالة» وكان مثله» يجوز أن يخفي عليه لم يبعد قبول قوله؛ لأن رواية 
المجهول لا تسمعء قاله ابن الرفعة. 
ولو قال: «أخبرني رجلانء وليسا عدلين عندي»»؛ وهما عدلان» لم تبطل شفعته؛ لأن قوله محتمل ولو 
كانا عدلين عنده دون الحاكم. بأن علم أنهما غير عدلين عنده. ولم يقع في قبله صدقهماء عذر في عدم 
تعويله على إخبارهما. قاله السبكي؛ لأنه ربما احتاج إلى إثبات الشراء عند الحاكم» وذلك لا يحصل 
ل وافترض بأنه بعد كونهما عدلين عنده كيف لا يقع في قلبه صدقهما؟ 
والجواب: أن مجرد العدالة لا يمنع من جواز الإخبار بخلاف الواقع. فذلك مجرد كذب. والكذية 
الواحدة لا توجب فسقا. قاله الرملي» فلا تنافي العدالة . 
وخرج بمقبول الرواية غيره» كصبي ومجنون وفاسق. إلا أن يصدقه. فتسقط شفعته؛ لأن ما يتعلق 
بالمعاملات يستوي فيه خبر الفاسق وغيره» إذا وقع في النفس صدقهء هذا كله في الظاهرء أما في الباطن 
فالعبرة بما يقع في نفسه. من صدق وضده. ولو من فاسق وغيره» قاله الماوردي. 
ولو تردد في ظاهر العدالة فترك. لم يسقط حقّه ولو أخبر مستوران ولم يصدقهما عذرء ولو كذب عليه 
المخبر فى جنس الخمن » كان قال له: (إنه دراهم» فبان دنائير» أو في نوعهء كأن قال له: «إنه مصري» 
فبان إنكليزياء أو في قدره كأن قال له: (إنه ألف» فبان خمسمائة» أو في حلوله كأن قال: «إنه حال» فبان 
مؤجلا: أو في قدر المبيع كأن قال: «باع كل حصّتها بان أنه باع بعضهاء أو عكسهء أو في أن المشتري 
زيد فبان عمراء أو قال المشتري: «اشتريته لنفسي فبان وكيلاً»» أو في أن المشتري اثنان فبان واحداء أو 
عكسه بأن قال: إن المشتري واحد فبان اثنين» أو في قدر الأجل كأن قال: باع بمؤجل إلى شهر فبان إلى 
شهرين» فعفا أو توانى قبل بيان ما ذكر؛ لم تبطل شفعته؛ لأنه تركه لغرض بأن خلافه. ولم يتركه رغبة 
عله . 
ولو أخبره أنه بألف» فترك فبان بأكثر بطل حمّه؛ لأنه إذا لم يرغب فيه بالأقل فبالأكثر أولى» وكذا لو أخبره 
بمؤجل فعفا عنه فبان حال ؛ لأن عفوه يدل على عدم رغبته» لما مر أن له التأخير إلى الحلول . والحاصل أنه إذا 
أخبره بما هو الأنفع له فترك الأخذ بطل حقه وإلا فلا. ينظر: الشفعة لشيخنا أبو العنين محمد . 

)١(‏ في أ: اضطراري. 


كتاب الشفعة ذخان 





مجرى الصريح ودلالة» أما الأول فنحو أن يقول الشفيع : أبطلت الشفعة أو أسقطتها أو أبرأتك 
عنها أو سلمتها ونحو ذلك؛ لأن الشفعة خالص حَقّهء فيملك التصرف فيها استيفاءً وإسقاطاً؛ 
كالت زهي الشي: والحقى عن القصاص زخو زلاق» سواه ظلم القع بباليع أن لم يعلمبيفة إن 
كان بعد البيع؛ لأن هذا إسقاط الحق صريحاًء وصريح الإسقاط يستوي فيه العلم والجهل؛ 
كالطلاق والإبراء عن الحقوق» بخلاف الإسقاط من طريق الدّلالة؛ فإنه لا يسقط حقه ثمة إلا 
[بعد العلم بابي . والفرق يذكر بعد هذاء ولا يصحٌ تسليم الشفعة قبل البيع ؛ ؛ لأنه إسقاط 
الحق» وإسقاط الحق قبل وجوبه ووجود سبب وجوبه محال. 


ولو أخبر بالبيع بقدر من الثمن أو جنس منه أو من فلان» فسلم فظهر بخلافه هل يصح 
تسليمه؟ فالأصل في جنس هذه المسائل أنه ينظر إن كان لا يختلف غرض الشفيع في التُسليم - 

اا سي ا لا 0 
في النّسليم إذا لم يختلف بين ما أخبر به وبين ما ع بيع به وقع التسليم محصلاً لغرضه فصح؛ 
وإذا اختلف غرضه في التسليم. ٠‏ لم يقع التسليم محصلاً لغرضهء فلم يصح التسليم . 

وبيان هذا فى مسائل : إذا أخبر أن الدار بيعت .ألف درهم فسلم. ثم تبين أنها بيعت 
بالمين د فلا شفعة له؛ سين لاسي ا عي ارد الاين 

لي 4م تبين أنها يف يتسسنانة قله الشنعة + لآن 
التسليم عند كثرة الثمن لا يدل على التسليم عند قلته» فلم يحصل غرضه بالتسليم» ٠‏ فبقى على 
شفعته ؛ ولو أخبر أنها بيعت بألف درهم. ثم تبين أنها بيعت بمائة دينار فإن كانت قيمتها ألفا أو 
أكثر - فلا شفعة له؛ وإن كانت أقل» فهو على شفعته عند أصحابنا الثلاثة - رضي الله عنهم 5 
وقال زفر ‏ رحمه الله -: له الشفعة في الوجهين جميعاً. وجه قول زفر: أن الدراهم والدنانير 
جنسان مختلفان حقيقة ؟ واعتبار الحقائق هو الأصل. والغرض يختلف باختللاف الجنس» لاه 
قد يتيسر عليه جنس ويتعذر عليه الآخرء فلم يقع التسليم محصلا لغرضه» فيبقى على 
الحنطة . 

ولنا: أن الدراهم والدنانير فى حق ال* لثمنية كجنس واحد؛ لأنها أثمان الأشياء؛ وقيمتها 
تقوم الأشياء بها تقويماً واحداء أعني أنها تقوم بهذا مرة وبذاك أخرى» وإنما يختلفان في القدر 
لا غير» فوجب اعتبار قدر قيمتهما في الكثرة والقلة؛ كما إذا أخبر أنها بيعت بألف درهم أو 


)١(‏ بدل ما بين المعكوفين في ط: العلم. 
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بمائة دينارء فسلم ثم تبين أنها بيعت بأكثر أو بأقل على ما بيناء كذا هذا؛ بخلاف ما إذا أخبر 
أنها بيعت بحنطة. فسلم ثم تبين أنها بيعت بشعير قيمته مثل قيمة الحنطة أو أقل أو أكثر ؛ لأن 
هناك اختلف؛ إذ الحنطة والشعير جنسان مختلفان على الاطلاق» واختلاف الجنس يوجب 
اختلاف الخرضن : فلم يصحٌ التسليم . 

ولو أخبر أنها بيعت بألف درهمء ثم تبين أنها بيعت بمكيل أو بموزون سوى الدراهم 
والدنانير أو عددي متقارب. ‏ فالشفعة قائمة؛ لأن الثمن الذي وقع به البيع إذا كان من ذواتٍ 
الأمثال - فالشفيع يأخذ بمثله؛ وأنه جنس آخر غير الجنس الذي كبري الشفيع ؛ فاختلف 
الغرض . 

ولو أخبر أنها بيعت بألف». فسلم, ثم تبين أنها بيعت بعرض وما ليس من ذوات 
الأمثال؛ فإن كانت قيمته مثل الألف أو أكثرء صح تسليمه؛ وإن كانت أقل» الم يضح تسليمه 
وله الشفعة؛ لأن الشفيع ههنا يأخذ الدار بقيمة العرض؛ لأنه لا مثل له وقيمته دراهم أو ذثانين؛ 
فكان الاختلاف راجعا إلى القدرء فأشبه الألف والألفين والألف وخمسمائة على ما مر. 


ولو أخبر بشراء نصف الدّارء فسلم ثم تبين أنه اشترى الجميع - فله الشفعة ولو أخبر 
خراءالجسع” فسلم ثم تبين أنه اشترى النصف - فالتسليم جائز ولا شفعة له» هذا هو الرواية 
المشهورة في الفصّلين» وقد روي الجواب فيهما على القلب؛ وهو أن التسليم في النصف 
يكون تسليماً في الكل والتسليم :في الكل لا يكون تسليماً في النان. 

وجه هذه الرواية: أن تسليم النصف لعجزه عن الثمن» ومن عجز عن القليل كان عن 
الكثير أعجزء فأما العجز عن الكثير لا يدل على العجز عن القليل. 

وجه الرواية المشهورة: أن التسليم في النصف للاحتراز عن الضَّررء وهو ضرر الشركة» 
وهذا لا يوجد في الكل. سرس مه اعد فبقي على شفعته؛ وإذا صح 
'تسليم الكل فقد سلم البعض ضرورة؛ لأنه داخل : في الكل» فصار بتسليم الكل مسلماً 
للنصف ؛ لأن الشركة عيب, فكان التسليم بدون العيب تسليما مع العيب من طريق الأولى . 

ولو أخبر أن المشتري زيد. فسلم ثم تبين أنه عمرو - فهو على شفعته؛ أن التغليم 
للأمن عن الضررء والأمن عن ضرر زيد لا يدل على الأمن عن ضرر عمرو؛ لتفاوت الناس 
في الجوار. 

ولو أخبر أن المشتري زيدء فسلم ثم تبين أنه زيد وعمرو - كان له أن يأخذ نصيب 
عمرو؛ لأنه سلم نصيب زيد لا نصيب عمروء فبقي له الشّفعة في نصيبه؛ ولو أخبر أن الدار 
بيعت بألف درهم» فسلم ثم إن البائع حط عن المشتري خمسمائة وقبل المشتري الحط ‏ كان 


كتاب الشفعة 84 | 


له الشفعة؛ لأن الحط يلتحق بأصل العقدء فتبين أن البيع كان بخمسمائة» فصار كما إذا أخبر 
أنها يبعت بألف» فسلم ثم تبين أنها ببعت بخمسماثة؛ ولو لم يقبل الحط لم تجب الشفعة؛ 
لأن الحط لم يصمٌّ إذا لم يقبل» ٠‏ فلم يتبين أنها بيعت بأنتقص من ألفء» فلم تجب الشفعة . 

زلورباع الشف داره الى بشفع يها بغار شرا المختري يهل بطل التدتة ا كهذا :3 يكار زم 
إن كان البيع باناء وإما إن كان فيه شرط الخيار؛ فإن كان بانًا لا يخلو إما إن باع كل الدارء 
وإما إن باع جزءاً منها؛ فإن باع كلها بطلت شفعته؛ لأن سبب الحق هو جوار الملك. وقد 
زال» سواء علم بالشراء أو لم يعلم؛ لأن هذا في معنى صريح الإسقاط؛ لأن إبطال سبب 
الحق إبطال الحق» فيستوي فيه العلم والجهل» ٠‏ فإن رجعت الدار إلى ملكه بعيب بقضاء أو بغير 
قضاءء أو بخيار رؤية أو بخيار شرط / للمشتري قلي اله أن ياحد بالشقعة لأن الحق قد 
بطل . فلا يعود إلا بسبب جديد. 


وكذلك لو باعها الشفيع بيعاً فاسدأً وقبضها المشتري ‏ بطلت شفعته؛ لزوال سبب الحق 
وهو جوار الملك؛ فإن نقض البيع فلا شفعة له؛ لما ذكرنا أن الحق بعدما بطل لا يعود إلا 
بسيب جديد» وإن باع جزءاً من داره فإن باع جزءاً شائعاً منها ‏ فله الشفعة بما بقي ؛ لأن ما 
بقي يصلح لاستحقاق الشفعة ابتداء» فأولى أن يصلح للبقاء؛؟ لأن البقاء أسهل من الابتداء . 

وإن باع جزءاً معيناً بيت أو حجرة» فإن كان ذلك لا يلي الدار التي فيها الشفعة؛ فكذلك 
لأن السبب وهو جوار الملك قائم» وإن كان مما يلي تلك الدارء فإن استغرق حدود الدار التي 
فيها الشّفعة - بطلت الشفعة؛ لأن الجوار قد زال» وإن بقي من حدها شيء ملاصق لما بقي من 
الدّار - فهو على شفعته؛ لما ذكرنا أن هذا القدر يصلح للاستحقاق ابتداءَة» فلآن يصلح لبقاء 
المستحق أولى» وإن كان فيه خيار الشرط؛ فإن كان الخيار للبائع وهو الشفيع» فهو على 
شفعته ما لم يوجب البيع؛ لأن السبب وهو جوار الملك قائم؛ لأن خيار البائع يمنع زوال 
المبيع عن ملكه؛ فإن طلب الشفعة في مدة الخيار» كان ذلك منه نقضاً للبيع؛ ؛ لأن طلب 
الشفعة دليل استبقاء ء الملك في المبيع. وذلك إسقاط للخيار ونقفض للبيع : وإن كان الخيار 
للمشتري - بطلت شفعته؛ لأن الدار خرجت عن ملكه بلا خلاف؛ فزال سبب الحق وهو جوار 
الملك . 








وإن كان الشفيع شريكاً وجاراًء فباع نصيبه الذي يشفع به - كان له أن يطلب الشفعة 


بالجوار لأنه إن بطل أحد السيبين”'' وهو الشركة فقد بقى الآخر وهو الجوار؛ ولهذا استحق به 
ايتدذاء. فلأن يبقى به اللاستحقاق اول 


)1( 00 الشيئين . 


ااا ب 


ولو صالح المشتري الشفيع من الشفعة على مال لم يجز الصلح ولم يثبت العوض» 
وبطل حق الشفعة؛ أما بطلان الصلح فلانعدام ثبوت الحق في المحل ؛ لأن الثابت للشفيع حق 
التملك» وأنه عبارة عن ولاية التملك كء وأنها معنى قائم بالشفيع» فلم يصح الاعتياض عنه ‏ 

فبطل الصلح ولم يجب العوض. 

وأما بطلان حق الشفيع في الشفعة؛ فلأنه أسقطه بالصلح. ٠‏ فالصلح وإن لم يصح فإسقاط 
حن الشنية ميج ' ال لاي احرجيدي ار ير 
عوضاً عنة ٠‏ فالتحق ذكر العورض بالعدم , فصار كأنه سلم بلا عورض 

وعلى هذا إذا قال الزوج للمخيرة: اختاريني بألف درهم. فقالت: اخترتك ‏ لم يجب 
العوض وبطل خيارهاء وكذلك العنين إذا قال لامرأته بعد ما أخبرت بسبب العنة: اختاري ترك 
الفسخ بالعنة بألف. فقالت: اخترت ‏ بطل خيارها ولم يجب العوض ؛ وفي الكفارة بالنفس إذا 
أسقطها بعوض روايتان: في رواية: لا يجب العوض» وتبطل الكفالة كما في الشفعة» وفي 

وجه الرواية الأولى: أنه أسقط الكفالة بعوض. فالاعتياض إن لم يصح فالإسقاط 

صحيح» لأن صحته لا تقف على العوض . 

وجه الرواية الأخرى : أنه ما رضي بالسّقوط إلا بعورضء ولم يثبت العوض فلا يسمّط. 
وأما بطلان الشفعة من طريق الذلالة؛ فهو أن يوجد من الشفيع ما يدل على رضاء بالعَفد 
بدلالة الرضا أيضاً؛ وذلك نحو ما إذا علم بالشراء» فترك الطلب على الفور من غير عذرء أو 
قام عن المجلس ٠»‏ أو تشاغل عن الطلب بعمل آخر على اختلاف الروايتين ين؟ لأن ترك الطلب مع 
القدرة عليه دليل الرّضا بالعقد وحكمه للدخيل . 


وكذا إذا ساوم الشّفيع الدار من المشتري, أو سأله أن يوليه إياهاء أو استأجرها الشفيع 
من المشْئّري» أو أخذها مزارعة أو معاملة ‏ وذلك كله بعد علمه بالشراء» لأن ذلك كله دليل 
الرّضاء أما المساومة فلأنها طلب تمليك بعقدٍ جديد» وأنه دليل الرضا بملك المتملك . 

وكذلك التولية: لأنها تملك بمثل الثمن الأول من غير زيادة ولا نقصانء وأنها دليل 
الرضا بملك المتملك . 

وأما الاستئجارء والأخذ معاملة أو مزارعة؛ فلأنها تقرير لملك المشتري» فكانت دليل 
الرضا بملكه. فرق بين هذا وبين الفصل الأول؛ حيث شرط ههنا علم الشفيع بالشراء لبطلان 
حق الشفعة» وهناك لم يشترط؛ وإنما كان كذلك لأن السقوط في المّصْل الأول بصريح 


كتاب الشفعة ١١‏ 





الإسقاط» والإسقاط تصرف في نفس الحق» فيستدعي ثبوت الحق لا غير؛ كالطلاق والعتاق 
والإبراء عن الديون» والسقوط ههنا بطريق الدلالة» وهي دلالة الرضا لا بالتصرف في محل 
الحق بل في محل آخرء والتصرف في محل آخر لا يصلّح دليل الرّضا إلا بعد العلم بالبيع؛ إذ 
الرضا بالشيء بدون العلم به محال» والله عز وجل أعلم . 

ولو سلم الشفعة في النصف بطلت [شفعته]"'' في الكل؛ لأنه لما سلم في النصف بطل 
حقه في النصف المسلم فيه بصريح الإسقاط» وبطل حقه في النصف الباقي؛ لأنه لا يملك 
تفريق الصفقة على المشتري» فبطلت شفعته في الكل؛ ولو طلب نصف الدار بالشفعة هل 
بكرن ذلك شيعا ينه للكنحة فى الكل 4 أكقلف قد ابو رسك وسحياةة قال اب موسلا 
بكرن كقلها برقال سين كرو تملبها فن الكل لانن كو نون عه ظليه الكل بالقنية: 
فلم يسلم له المشتري؛ فقال له حينئذٍ: أعطني نصفها على أن أسلم لك النُصف الباقي - فإن 
هذا لا يكوان تسليما: 

وجه قول محمد: أنه لما طلب النصف بالشّفعة؛ فقد أبطل حقه في النصف الآخر؛ لأنه 
ترك الطلب فيه مع القُذْرة عليه؛ وذا دليل الرضا فبطل حقه فيهء فيبطل حقه في النصف 
المطلوب ضرورة تعذر تفريق الصفقة على المشتري» بخلاف ما إذا كان سبق منه الطلب في 
لكر اكلهالما لب فى الكل وعد تقرو بخقه في الكل ولع ركان اقولة جد ذلك عطي 
النصف على أن أسلم لك النصف الباقي ‏ تسليمأء بخلاف ما إذا قال ابتداء؛ لأن الحق لم 
يتمرر بعد 

وجه قول أبي يوسف: أن الحق ثبت له في كل الذارء والحق إذا ثبت لا يسقط إلا 
بالإسقاط ولم يوجدء فبقي كما كان إن شاء أخذ الكل بالشفعة وإن شاء ترك» وجواب محمد 
- رحمه الله عن هذا: أنه وجد منه الإسقاط في النُصف الذي لم يطلبه من طريق الدلالة على 
ما بيّناء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وأما الضروري» فنحو أن يموت الشفيع بعد الطلبين قبل الأخذ بالشفعة» فتبطل شفعته 
وهذا عندناء وعند الشافعي ‏ رحمه الله -: لا تبطل ولوارثه حق الأخذ ولقب المسألة: أن 
خيار الشفعة هل يورث؟ عندنا: لا يورث» وعنده: يورث» والكلام فيه من الجانبين على نحو 
الكلام في خيار الشّرطء وسيأتي ذكره في كتاب البيوع» ولا يبطل بموت المشتري» وللشفيع 
أن يأخذ من وارثه؛ لأن الشفعة حق على المشتري؛ ألا ترى أنه مجبور عليه في التملّك. ٠‏ فلا 
يسقط بموته كحق الرد بالعيب» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


000( سقط من ط . 


,/8/١‏ ب 


١5*‏ كتاب الشفعة 


فصل في بيان ما يملك به المشفوع 


وأما بيان ما يملك به المشفوع فيه فنقول وبالله التوفيق: المشفوع فيه يملك بالتملك. 
وهو تفسير الأخذ بالشفعة» فلا ملك للشفيع قبل الأخذء بل له حق الأخذ والتملك قبل الأخذ 
للمشتري؛ لوجود سبب الملك فيه وهو الشراءء فله أن يبني ويغرس ويهدم ويقلع ويؤاجر 
ويطيب له الأجر ويأكل من ثمار الكرم ونحو ذلك؛؟ وكذا له أن يبيع ويهب ويوصيء وإذا فعل 
ينفذ» إلا أن للشفيع أن ينقض ذلك بالأخذ بالشفعة؛. لأن حقه سابق على تصرف المشتري 
فيمتنع اللزوم؛ ولو جعل المشتري الدار مسجدا أو مقبرة» فللشفيع أن يأخذها بالشفعة وينقض 
ما صنع المشتري؛ كذا ذكر في الأصلء وقال الحسن بن زياد: بطلت شفعته. 


وجه قوله: أن المشتري تصرّف في ملك نفسه فينفذ كما لو باع إلا أن البيع ونحوه مما 





.يحتمل النقض بعذ وجوده. فنفذ ولم يلزم , وهذه التصرفات مما لا يحتمل الانتقاض كالإعتاق 


فكان نفاذها لزومها. 


خالصاً لله تعالى» وتعلق حق العبد به يمنع خلوصه لله عز وجلء فيمنع صيرورته مسجداًء وله 
أن / يأخذ الدار المشتراة بالشفعة لوجود السب؛ وهو جوار الملك أو الشركة في ملك المبيع . 


وعلى هذا يخرج ما إذا اشترى دارا ولها شفيع» فبيعت دار إلى جنب هذه الدارء فطالب 
المشتري بالشفعة وقضى له بهاء ثم حضر الشفيع ‏ يقضي له بالدار التي بجواره» ويمضي 
القضاء في الثانية للمشتري» أما للشفيع فظاهرء وأما للمشتري؛ فلأن الجوار كان ثابتاً له وقت 
البيع والقضاء بالشفعة, إلا أنه بطل بعد ذلك بأخذ الشفيع للدار بالشفعة» وهذا لا يوجب 
بطلان القضاء [بالشفعة ل1(4) لأنه تبين أن جوار الملك لم يكن ثابتاً؛ كمن اشترى داراً ولها 
شفيع , فقضى له بالشفعة ثم باع داره التي بها يشفع - أنه لا يبطل القضاء بالشفعة؛ لما قلنا كذا 


هذا. 
ولو كان الشفيع جاراً للدارين والمسألة بحالها - فيقضي له بكل الدار الأولى وبالنصف 
من الثانية؛ لأنه جار خاص للدار الأولى؛ فيختص بشفعتهاء وهو مع المشتري جاران للدار 


يمرره. على ما بِيئًا فيما تقدم . 


60 سقط من ط. 





كتاب الشفعة ؟5 ١‏ 





وروي عن أبي يوسف ‏ رحمه الله - فيمن اشترى نصف دار ثم اشترى رجل آخر 
نصفها الآخرء فخاصمه المشتري الأول» فيقضي له بالشفعة بالشركة» ثم خاصمه الجار في 
الشفعتين جميعاً ‏ أن الجار أحق بشفعة النُصف الأول» ولا حق له في النصف الثاني» لأنه جار 
للنصف الأول» فيأخذه بالجوارء والمشتري شريك عند بيع النصف الثاني؛ لثبوت الملك في 
النصف الأول بسبب الشراء» وثبوت الحق للشفيع في النصف الأول لا يمنع ثبوت الملك 
للمشتري فيهء فكان شريكا عند بيع النصف الثاني والشريك مقدم على الجار. 

وكذلك لو اشترى نصفهاء ثم اشترى نصفها الآخر رجل آخر فلم يخاصمه فيه» حتى 
أحَذ الجار التضف الأول فالجان أحق بالتصك الثاق ؛- لآن الملك وإن: ثبت للمشترئ الأول 
في النصف الأول. لكنه قد بطل بأخذ الجار بالشفعة» فبطل حقه في الشفعة. 


ولو ورث رجل داراً فبيعت دار بجنبها فأخذها بالشفعة» ثم بيعت دار إلى جنب الثانية 
فأخذها بالشّفعة» ثم استحقت الدار الموروثة وطلب المستحق الشفعة ‏ فإن المستحق يأخذ 
الدار الثانية والوارث أحق بالثالثة؛ لأن بالاستحقاق تبين أن الدار التي يشفع بها الوارث كانت 
ملك المستحق+ فين أنه أخل الثانية بغير :حق؟؛ إذ 'تبين تبين أنه لم يكن جاراً فكانت الشفعة في 
الثانية للمستحقء» والوارث يكون أحق بالثالئة؛ لأن الملك كان ثابتاً للوارث عند بيع الثالثة» 
فكان السبب وهو جوار الملك ثابتا له عنده؛ ثم بطل الاستحقاق» وبطلان الملك لا يوجب 
بطلان الشفعة» وليس للشفيع أن ينقض قسمة المشتري» حتى لو اشترى نصف دار من رجل 
مشاعاًء وقاسم المشتري البائع ثم حضر الشفيع ‏ فالقسمة ماضية ليس للشفيع أن ينقضها ليأخذ 
نصفها مشاعاً. سواء كانت قسمته بقضاء أو بغير قضاءء لأن القسمة من تمام القبض؛ ولهذا لم 
تصح هبة المشاع فيما يحتمل القسمة؛ لأن القبض شرط صحة الهبة» والقبض على التمام لا 
يتحقق مع الشياع . 

وإذا كانت القسمة من تمام القبضء فالشفيع لا يملك نقض القبض» بن اعيقرى :دارا 
وقبضهاء ثم حضر الشفيع وأراد أن ينقض قبضه ليأخذها من البائع - لم يملك ذلكء» وإذا لم 
بصي ويا سود يطو يدوم ا ا 
ل إد ا الأول كنا رست الملك أوجب واوا وي 
مع هذا المشتري الذي قاسم فلم تكن هذه القسمة بحكم العقدء بل بحكم الملك» والتصرف 
بحكم الملك يملك الشّفيع نقضه؛ كالبيع / والهبة. 


وللشفيع أن يأخذ النُصف الذي أصاب المشتري بالشّفعة» سواء وقع نصيب المشتري من 


مع/ وما أ 


١‏ كتاب الشفعة 


جانت الشفيع :أو من جانت آخرء لأن الشفعة وجبت له في النصف المشتري» والنصف الذي 
أصاب المشتري هو المشتري ؛ لآن القبيهة إفراز . 


ولو وقع نصيب البائع من جانب الشفيع. خياعه بحد العببية قبل طلى القع الشقيه 
الأولى» ٠‏ ثم طلب الشفيع ؛ ؛ فإن قضى القاضي بالشفعة الأخيرة» جعل نصف البائع ؛ بين الشّفيع 
وبين المشتري». وقضى بالشفعة الأولى وهي نصف المشتري للشفيع؛ لأن الشفيع مع المشتري 
جاران لنصف البائع» والشفيع جار خاص لنصف المشتري . ' ظ 

ولو بدأ فقضى للشّفيع بالشفعة الأولى - قضى له بالأخيرة أيضاً؛ لأنه لما قضى له 
بالشفعة الأولى. بطل حق جوار المشتري» فلم يبق له حق الأخذ بالشفعة» وللشفيع أن يرد 
المشفوع فيه بخيار الرؤية والعيب» وللمشتري حق الحبس لاستيفاء الثمن؛ لأن الملك فيه لما 
كان يقبت بالتملك ببدل» كان الأخذ بالشفعة شراء» فيراعى فيه أحكام البيع والشراءء والله 
معانه وتعالى أعلم . 





فصل [في طريق التملك بالشفعة] 
وأماياق طرق الع اتا ع وبيان كمفيته : فالتملك بالشّفعة يكون بأحد طريقين 
بتسليم المشتري » وإما بقضاء ء القاضي ؛ أما التملك بالتسليم بالبيع 0 لأن يا 

المشتري برضأه بيدل يذله الشفيع وهو الثمن يفسر الشراءء والشراء تملك 

وأما بقضاء القاضيء فالكلام فيه في ثلاثة مواضع: في بيان كيفية الْتملّك بالقضاء 
بالشفعة» وفي بيان شرط جواز القضاء بالشفعة» وفى بيان وقت القضاء بالشّفعة. 

أما الأول : فالمبيع لا يخلو إما أن كود تيد ايانم وإما أن يكون في يد المشتري؛ 
ييه ل اللّه : لاس الت احا 0 
رحجحمه ألله -: -: أنه لا يتقض . 

2 لاقن 0 0 
كأنه كان من البائع 0 ادها بع المشتري ا مع الشفيع؛ ديعم 
بالشفعة: فقد فبل الشفيع الويجاب الذي ضيفت إليهء وانتقض ما أضيف إلى المشتري . سواء 
نبل الشعري الإبجاب المضاف إلةاآر. لم يتان 

وجه قول من قال بالتحول لا بالانتقاض : أن البيع لو انتقضن لخدو لاحن بالقفية: انه 
من شرائط وجوب الشفعة» فإذأ انتقض لم يجب » فنتعذر الأخذ. 


كتاب الشفعة ه؛ ١‏ 


وجه قول من قال أنه ينتعض : نص محمد» والمعقول. والأحكام ؛ قن الأول : فقفد ذكر 
محمل - رحمه الله - وقال : انتقض البيع فيما بين البائع والمشتري», وهذا نص في الباب . 


وأما المعقول فمن وجهين : 

أحدهما أن القاضى إذا قضى بالشّفعة قبل القبض» فقد عجز المشتري عن قبض المبيع. 
والعجز عن قبض المبيع يوجب بطلان البيع؛ لخلوه عن الفائدة؛ كما إذا هلك المبيع قبل 
القبض . 

والثانى: أن الملك قبل الأخذ بالشفعة للمشتري؛ لوجود آثار الملك فى حقه على ما بينا 
فيما تقدّم؛ ولو [تحول الملك]”'' إلى الشفيع» لم يثبت الملك للمشتري . 

وأما الأحكام: فإن للشفيع أن يرد الذار على من أخذها منه بخيار الرؤية» وإذا رد عليه 
كان لضرورة مراعاة حق الشّفيع» ولما رد فقد زالت الضرورةء فينبغي أن يعود الشراء؛ ولأنها 
لو تحولت إليه لصار المشتري وكيلا للشفيع؛ لأن عقده يقع له؛ ولو كان كذلك». لما نمك 
للشفيع خيار الرؤية إذا كان المشتري رآها قبل ذلك ورضي بها؛ لأن خيار الرؤية يبطل برؤية 
الوّكيل ورضاه. 


وكذلك لو كان الشراء بثمن مؤجل. فأراد الشفيع أن يأخذها للحال ‏ يأخذ بثمن حال؛ 
١ 1‏ ا 3000 ا 0 عاع(5؟) إل 
من كل عيب بها عند البيع» ثم أخذها الشفيع فوجد بها عيبا فله أن يردها على من أخذها 


مية . 


ولو تحولت تلك الصفقة إلى الشفيع» لما ثبت له حق الرد؛ كما لم يثبت للمشتري». 
فدلت هذه المسائل على أن شراء المشتري ينتقض. ويأخذها الشفيع بشراء مبتدأ بعد إيجاب 
مبتدأ مضاف إليه» وقد خرج الجواب عن قولهم أن البيع لو انتقض لتعذر الأخذ بالشفعة؛ لأنه 
لا يأخذ [بذلك العقد]”" لانتقاضهء بل بعقد مبتدأ مقرّر بين البائع وبين الشفيع» على ما بينا 
[وسبق]”*' تقريره» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ بدل ما بين المعكوفين في أ: تحولت تلك الصفقة. 
109 سقط نمت ل 

(9) بدل ما بين المعكوفين في أ: بتلك الصفقة . 

(26. «فشقط نينط 


بدائع الصنائع ج” - م١٠‏ 


١ 5‏ كتاب الشفعة 


وإن كان المبيع في يد المشتري» أخذه منه ودفع الثمن إلى المشتري» والبيع الأول 
صحيح ؛ لأن التملك وقع على المشتري» فيجعل كأنه اشترى منه؛ ثم إذا أخذ الدار من يد 
البائع» يدفع الثمن إلى البائع» وكانت العهدة عليه» ويسترد المشتري الثمن من البائع إن كان 
قد نقد؛ وإن أخذها من يد المشتري» دفع الثمن إلى المشتري» وكانت العهدة عليه؛ لأن 
العهدة هي حق الرجوع بالنّمن عند الاستحقاق» فيكون على من قبض الثمن. 


وروي عن أبي يوسف - رحمه الله -: أن المشتري إذا كان نقد الشمن ولم يقبض الدارء 
حتى قضى للشفيع بمحضم منهما ‏ أن الشفيع يأخذ الدار من البائع وينقد الثمن للمشترىق: 
والعهدة على | لمشتري؛ وإن كان لم ينقد. دفع الشفيء كبن إلى الجا , والعيقه على الماتع . 
لأنه إذا كان نقد الثمن للبائع» فالملك لا يقع على البائع أصلا؛ لأنه لا ملك لهء ولا بد أيضا 
ليطلان حق الحبس بنقد الثمن. بل يقع على المشتري» فيكون الثمن له والعهدة عليه؛ وإذا 
كان لوقه فللبائع حق الحبس» فلا يتمكن الشّفيع من قبض الدار إلا بدفع الثمن إلى البائع» 
فكانت العهدة على البائع والله أعلم. وأما شرط جواز القضاء بالشفعة فحضره المقضي عليه؛ 
لأن القضاء على الغائب لا يجورٌ. 


وجملة الكلام فيه: أن المبيع إما أن يكون في يد البائع» وإما أن يكون في يد المشتري؛ 
فإن كان في يد البائع» فلا بد من حضرة البائع والمشتري جميعاً؛ لأن كل واحد منهما خضمء 
أما البائع فباليد» وأما المشتري فبالملك» فكان كل واحد منهما مقضيًا عليه» فيشترط 
حضرتهما؛ لثلا يكون قضاء على الغائب من غير أن يكون عنه خصم حاضر. 

وأما إن كان في يد المشتري فحضرة البائع ليست بشَرْطء ويكتفي بحضرة المشتري؛ لأن 
البائع خرج من أن يكون خصماً؛ لزوال ملكه ويده عن المبيع فصار كالأجنبي؛ وكذا حضرة 
الشفيع أو وكيله شرط جواز القضاء له بالشفعة؛ لأن القضاء على الغائب كما لا يجوز فالقضاء 
للغائب لا يجوز أيضاًء ثم القاضي إذا قضى بالشّفعة يقبت الملك للشفيع. ولا يقف ثبوت 
الملك له على التسليم؛ لأن الملك للشفيع يثبت بمنزلة الشراء”''؛ والشراء الصّحيح يوجب 
الذللك ينه 

وأما واقك:القضاء بالشقعة قوفته :وفك الجتازعة [فن الكنفعة]”'" والمطالبة بهاء قإذا ظالية 
بها الشفيع» يقضي القاضي له بالشّفعةء سواء حضر الثمن أو لا فى ظاهر الرواية» وللمشتري 
أن يحبس الذار حتى يستوفي الثمن من الشّفيع» وكذا الورئة لأن التملك بالشّفعة بمنزلة الشّراء 


)01 ف البيع . 
68 سقط من ط. 


كتاب الشفعة ا ١‏ 


من المشتري» وللبائع حق حبس المبيع لاستيفاء الشمن؛ فإن أبى أن ينقد حبسه القاضي؛ لأنه 
ظهر ظلمه بالامتناع من إيفاء حق واجب عليه» فيحبسه ولا ينقض الشفعة؛ كالمشتري إذا امتنع 
من إيفاء الشمن ‏ أنه يحبس ولا ينقض البيع ؛ وإن طلب أجلا لنقد الثمن» أجله يوماً أو يومين 
أو ثلاثة أيام؛ لأنه لا يمكنه النقد للحال» فيحتاج إلى مدة يتمكن فيها من النقد فيهمله ولا 
يحبسه؛ لأن الحبس جزاء الظلم بالمطل"'' ولم يظهر مطله؛ فإن مضى الأجل ولم ينفذ حبسه. 

وقال محمد رحمه الله -: ليس ينبغي للقاضي أن يقضي بالشفعة حتى يحضر الشَّفيع 
المال؛ فإن طلب أجلاً» أجَله يوماً أو يومين أو ثلاثة أيام ولم يقض له بالشفعة؛ فإن قضى بالشفعة 
ثم أبى الشفيع أن ينفذ حبسه» وهذا عندي ليس باختلاف على الحقيقة» وللقاضي أن يقضي بالشفعة 
قبل إحضار الثمن بلا خلاف؛ لأن لفظ محمد رحمه الله -: ليس ينبغي للقاضي أن / يقضي 
بالشفعة» حتى يحضر الشفيع المال ‏ لا يدل على أنه ليس له أن يقضي» بل هو إشارة إلى نوع 
احتياط» واختيار الأولى''' لا تستعمل لفظة لا ينبغى إلا فى مثله؛ ولهذا لو قضى» جاز ونفذ 
نزاوه نض غانه محمد : واليين للك لكونه مدل الا حقياف» والران القضاء يمدفب الميقالك لي 
الميتعيارات إتها ينقد يشتريظة اعدقاة إعنا كه لان :وا فطساء نا ضهان اليك بوقد أطلق الققية تن النقاد 
من غير هذا الشّرط ؛ فدل أنه لا خلاف في المسألة على التحقيق» ثم إن ثبت الخلاف . ١‏ 

فوجه قول محمد: أن حق الشفعة إنما يغبت لدفع ضرر الدّخيل عن الشفيع» والقضاء 
قبل إحضار الثمن يتضمن الضّرر بالمشتري؛ لاحتمال إفلاس الشفيع» ودفع الضرر عن الإنسان 
بإضرار غيره متناقض» فلا يقضي قبل الإحضارء ولكن يؤجله يومين أو ثلاثة إن طلب 
التأجيل ؛ تمكينا له من نقد الثمن. 

وجه ظاهر الرواية: أن الشّفيع يصير متملكاً المشفوع فيه بمقتضى القضاء بالشفعة كأنه”" 
اشتراه منه» والتملك بالشراء لا يقف على إحضار الثمن كما في الشراء المبتدأ . 

وقال محمد رحمه الله -: لو ضرب له القّاضي أجلا؛ فقال له: إن لم يأت بالثمن إلى 
وقت كذاء فلا شفعة لك فلم يأت به - بطلت شفعته . 

وكذا إذا قال الشفيع: إن لم أعطك الثمن إلى وقت كذا ‏ فأنا بريء من الشفعة» لأن هذا 
تعليق إسقاط حق الشفعة بالشرط» والإسقاطات مما يحتمل التعليق بالشرط؛ كالطلاق والعتاق 
رس لني ْ 


. المطل: تأجيل موعد الوفاء بالحق مرة بعد الأخرى. المعجم الوسيط (مطل)‎ )١( 
في ط: الأول.‎ 2 
في ط: كان.‎ )( 


ع«/.م١‏ أ 


م ١‏ كتاب الشفعة 





فصل [في بيان شرط التملك] 
وأما بيان شرط التملك فالتملك بالشفعة له شرطان : 


احدهما: .رضنا السترى أن قغياء القافن 4 لآ نولك مال القير هنا لأسيل اله 
الشرع إلا بالتراضي أو بقضاء القاضي. فلا يثبت التملك بدونهما. 


والغاقي: آلا يضمن جلك تغريق لتقف عدن االمعهطرى ‏ نان تمن البدن له أن 
يتملك ؛ لأن في التفريق ضرراً بالمشتري وهو ضرر الشركة؛ ودفع الضرر بالضرر متناقض . 


وعلى هذا يخريج ما إذا أراد الشفيع أن يأخذ بعض المشتري بالشّفعة دون بعض - أنه هل 
يملك ذلك؟ فجمل الكلام فيه : أن المشتري لا يخلو إما أن يكون بعضه ممتازاً عن البعض» 
وإما ألا يكون». لي ان اشترى دارا واحدةء فأراد الشفيع أن يأخذ بعضها بالشفعة دون 
البعقوىه أواجد الجانب الذي يلى الدار دون الباقى - ليس له ذلك بلا خلاف بين أصحابناء 
ولكن يأخذ الكل أو يدع ؛ لأنه لى اد البعض دول لعش لتفرقت الصفقة على المشتري ؛ 
لأن الملك له في كل الدار ثبت بقول واحدء فكان أخذ البعض تفريقاً فلا يملكه الشفيع ؛ 
وسواء اشترى واحد من واحد أو واحد من اثنين أو أكثرء حتى لو أراد الشفيع أن يأخذ نصيب 
أحد البائعين 7 - ليس له لما قلناء سواء كان المشتري قبض أو لم يقبض في ظاهر الرواية عن 
سانا وروي عنهم: أن للشفيع أن يأخذ نصيب أحد البائعين قبل القبض» وليس له أن 
يأخذ من المشتري نصيب أحدهما بعض القَبْضٍ . 


وجه هذه الرواية: أن التملك قبل القبض لا يتضّمن معنى التفريق؛ لأن التملك يقع على 
البائع . وفدسرج نصبية عن ملع فلا يلزمه ضرر التفريق وهو ضرر الشركة. بخلاف ما بعد 
القبض . ٠‏ لأن التملّك بعد القبض يقع على المشتريء ألا ترى أن العهدة عليه وفيه تفريق ملكه. 
والصّحيح جواب الرواية؛ لأن الملك قبل القبض للمشتري بصفقة واحدة؛ فبملك نصيب أحد 
البائعين تفريق ملكهء فيلزمه ضرّر الشركة . 


ولو اشترى رودن بن رجل وا فللشفيع أن يأحذ نضيت: أحد المشتريين في قولهم 
جميعاً؛ الأن الأخذ هنا لاية تعيض التترين» ال او ري ال 


)١(‏ فى أ: الباقيين. 


كتاب الشفعة [ | 


وروي: أنه ليس للشفيع أن يأخذ قبل / القبض إلا الكل» وبعد القبض له أن يأخذ 
تضيب اخلك المت ريع : 

وجه هذه الرواية: أن أخذ البعض قبل القبض يتضمّن تفريق اليد على البائع: والتملّك 
قبل القبض لا يتضمن التفريق ؛ لأن التملّك يقع على البائع وأنه لا يجوزء ألا ترى أن أحد 
المشتريين لو أراد أن يقبض حصّته دون صاحبه - ليس له ذلك . 

وجه ظاهر الرواية: ما ذكرنا أن الصَّفقَةَ حصلت متفرقة من الابتداء» فلا يكون أخذ 
البعض تفريقاً لحصول التفريق قبل الأخذء وقوله: فيه تفريق اليد وهو القبض ممنوع؛ فالشفيع 
يتملك نصيب أحد المشتريين بالشفعة» ولكنه لا يفرق اليدء حتى لو نقد الشمن ليس له أن 
يقبض أحد النُصفين ما لم ينقد الآخر كيلا يتفرّق القبضء ومضراة :فى الكل الي انها على 
حدة أوسونى' للحملة" '" قدا واعدا ن تالعى : لاتبحاه العفةة رتتدوهاء ١‏ لأتعاة النسد 
وتعدده؛ لأن-المانع من التفريق هو الضررء والضرر ينشأ عن اتحاد الصفقة لا عن اتحاد 
الثمن» وسواء كان المشتري عاقداً لنفسه أو لغيره فى المُضْلين جميعاً؛ حتى لو وكل رجلان 
جديا رجلذ راخدا بالشردي «كاتكرى الكل من وخلين :تنا الختنيعر» لب له أن اكز 
نصيب أحد البائعين بالشفعة» ولو وكل رجل واحد رجلين» فاشتريا من واحدة ‏ فللشفيع أن 
يأخذ ما اشتراه أحد الوكيلين؛ وكذا لو كان الوكلاء عشرة اشتروا لرجل واحدء فللشفيع أن 
يأخذ من واحد أو من اثنين أو من ثلاثة . 

قال محمد رحمه الله : وإنما انظر في هذا إلى المشتري» ولا أنظر إلى المشترى له. 
وهو نظر صحيح ؛ لأن الأخذ بالشُّفْعَةٍ من حُقُوقٍ البيع» وأنها راجعة إلى الوكيل. فكانت العبرة 
لاتحاد الوكيل وتعدده دون الموكل» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وإن كان المشتري بعضه ممتازاً عن البعض؛ بأن اشترى دارين صفقة واحدة» فأراد 
الشفيع أن يأخذ إحداهما دون الأخرى؛ فإن كان شفيعاً لهما جميعاًء فليس له ذلك» ولكن 
يأخذهما جميعاً أو يدعهماء وهذا قول أصحابنا الثلاثة - رضي الله تعالى عنهم ‏ وقال زفر 
رحمه الله -: له أن يأخذ إحداهما بحصنّها من الثمن. 


وجه قوله: أن المانع من أخذ البعض دون البَغض هو لزوم ضرر الشركة؛ ولم يوجد 
ههنا؛ لانفصال كل واحدة من الذارين عن الأخرى . 


ولنا: أن الصفقة وقعت مجتمعة؛ لأن المشتري ملك الدارين بقبول واحدء فلا يملك 


)١(‏ في أ: للكل. 


ع/ لما ب 


#/اما أ 


١6‏ كتاب الشفعة 


الشفيع تفريقها كما في الدّار الواحدة» وقوله: ليس فيه ضرر الشركة مسله”''» لكن فيه ضرر 
آخر؛ وهو أن الجمع بين الجيد والرديء في الصفقة معتاد فيما بين الناس» فلو ثبت له حق 
أخذ أحدهما [لاختار وأخذ]”'' الجيدء فيتضرر المشتري؛ لأن الرديء لا يشترى وحده بمثل ما 
يشترى مع الجيد فيتضرّر بهء وسواء كانت الذاران متلاصقتين أو متفرقتين فى مصر واحد أو 
مصرين - فهو على الاختلاف لما ذكرنا من المعنى في الجانبين؛ فإن كان الشفيع شفيعا 
لإحداهما دون الأخرى». ووقع البيع صفقة واحدة ‏ فهل له أن يأخذ الكل بالشفعة» روي عن 
أبي حنيفة : أنه ليس له أن يأخذ إلا التي تجاوره بالحصة . 


وكذا روي عن محمد في الدّارين المتلاصقين» إذا كان الشفيع جار لإحداهما: أنه ليس 
له الشفعة إلا فيما يليه؛ وكذا قال محمد فى الأقرحة”" المتلاصقة وواحد منها يلى أرض 
إنسان» وليس بين الأقرحة طريق ولا نهرء إنما هي متساة”*'؛ أنه لا شفعة له إلا في القراح 
الذي يليه خاصة . 


وكذلك في القرية إذا بيعت بدورها وأراضيها؛ أن لكل شفيع أن يأخذ القراح الذي يليه 
كله بالشفعة . 


ب 2 ٠‏ ع 
- رحمه الله -» ثم رجع عن ذلك فجعله كالدّار الواحدة. 

وححه الرواية الأولى : أن سبب ثبوت الحق وهو الجوار. وجد فى أحدهما وهو ما يليه. 
فلا يملك إلا أخذ / أحدهماء والصفقة وإن وقعت مجتمعة ولكنها أضيفت إلى شيئين ؛ 
أحدهما ثبت فيه حق الشفعة والآخر لم يثبت فيه حق الشفعة ‏ فله أن يأخذ ما ثبت فيه الحق؛ 
كنا إذا اشرق عقارا أو هفولا ضققة واضندة» لياحت العفان اكه كذا هنا 


وجه الرواية الأخرى: أن سبب الوجوب وإن وجد فيما يليه دون البَاقِى» لكن لا سبيل 
إلى أخذه خاصة بدون الباقى» لما فيه من تفريق الصفقة» فيأخذ ما يليه قضية للسبب» ويأخذ 


الباقي ضرورة التحرّز عن تفريق الصفقة . 


)١(‏ في أ: له. 

(؟) بدل ما بين المعكوفين في ط: لأخذ. 

(6) الأقرحة: جمع القراح؛ وهي الأرض المخلأة للزرع» وليس عليها بناء. المعجم الوسيط (قرح). 
(5) المنساة: المتروكة. 


كتاب الشفعة ١6١‏ 





فصل [في بيان ما يتملك به] 


وأما بيان ما يتملك به فنقول وبالله التوفيق : ثمن المشترى لا يخلو: إما أن يكون مما له مثل ؛ 
كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة ؛ وإما أن يكون مما لا مثل له؛ كالمزروعات 
والمعدودات المتفاوتة كالثوب والعبد ونحو ذلك؛ فإن كان مما له مثل» فالشفيع يأخذ بمثله؛ لأن 
فيه تحقيق معنى الأخذ بالشفعة؛ إذ هو تمليك بمثل ما تملك به المشتري» وإن كان مما لا مثل له 
يأخذ بقيمته عند عامة العلماء» وقال أهل المدينة : يأخذ بقيمة المشترى . 


وخ اتولهية أن المضيرو إلى اقيكة المبيع عد عدر إبجات العسمى هن الثمة نهو 
الأصل فى الشّريعة كما في البيع الفاسدء وههنا تعذر الأخذ بالمسمىء. فصار إلى قيمة الدار 
العقا 
والعمار . 


ولنا: أن الأخذ بالشفعة يملك:بمثل عا تملك:يه المشترى؟ قإن كان التمن الذئ تملك ابه 
المشْتري من ذوات الأمثال ‏ كان الأخذ به تملكاً بالمثل صورة ومعنى؛ وإن لم يكن من ذوات 
الأمثال. كان الأخذ بقيمته تملكاً بالمثل معنى؛ لأن قيمته مقدار ماليته بتقويم المقومين» لهذا 
بيت قتع لقنانية مقاقة» فكان مكل معدرح. .وآنا قيمة اللذار كلذ تكوة مكل العبةدوالتوت لا 
ضوزة ولا سعتن م فالتملك بها لآ ايكون تملكا بالمثل : فل يتحقن معن الخد بالشفعة ».ولو 
تبايعا داراً بدارء فلشفيع كل واحد من الدارين أن يأخذها بقيمتها؛ لأن الدار ليست من ذوات 
الأمثال. فلا يمكن الأخذ بمثلهاء فيأخذ بقيمتها كالعبد والثوب. 


وعلى هذا يخرج ما لو اشترى داراً بعرضء. ولم يتقابضا. حتى هلك العرض - بطل 
البيع فيما بين البائع والمشتري» وللشّفيع الشفعة؛ وكذلك لو كان المشتري قبض الدار ولم 
يسلم العرض حتى هلك . 

أما بطلان البيع فيما بين البائع والمشتري؛ فلأن العرض مبيع» إذ المبيع في الأصل ما 
يتعين بالنّعين في البيع» والعرض يتعين بالتعيين في .البيع» فكان مبيعاًء وهلاك المبيع قبل 
القبض يوجب بطلان البيع ؛ لتعذر التسليم بعد الهلاك. فلم يكن في إبقاء العقد فائدة» فيبطل . 

وإما بقاء الشفعة للشفيع؛ فلأن الواجب عليه قيمة العرض لا عينه» والقيمة مقدور 
التسليم في حقهء فكان بقاء العرض في حق الشفيع وهلاكه بمنزلة واحدة» ثم الشفيع إنما يأخذ 
بما وجب بالعقد لا بما أعطى بدلا من الواجب؛ لما ذكرنا أن الأخذ بالشفعة يملك بمثل ما 
تملك به المشتري» والمشتري تملك المبيع بالمسمى وهو الواجب بالعقدء فيأخذه الشفيع به 
ختى ألو اشترى الدان:بالدراهم :والدتائير» ثم .دقع مكانها عرضاً ‏ فالشفيع يأخذ بالدراهم 
والدنانير لا بالعرض؛ لأن الدراهم والدنانير هي الواجبة بالعقد . 


7ب 


١‏ كتاب الشفعة 


وأما العرض فإنما أخذه البائع بعقد آخر. وهو الاستبدال» فلم يكن واجباً بالعقدء فصار 
كأن البائع اشترى بالشمن عرضا ابتداءء ثم حضر الشفيع؛ ولو كان كذلكء لكان يأخذ بالثمن لا 

ولو زاد المشتري البائع في الثمن» فالزيادة لا تلزم الشّفيع. لأن الشفيع إنما يأخذ بما 
وَجَبٍ بالعقدء والزيادة ما وجبت بالعقد في حق الشَّفيع ؛ لانعدامها وقت العقد حقيقة» إلا أنها 
جعلت موجودة عند''' العقد في حق المتعاقدين» تصحيحاً لتصرفهماء فلا يظهر الوجود في 
حق الشّفيع» فلم تكن الزّيادة ثمناً فى حقهء بل كانت هبة مبتدأة» فلا تتعلق بها الشفعة 
كالهية / المبتدأة. 


ولو حط البائع عن المشتري [بعض الثئمن]”” أو أبرأه عن البعض - فالشّفِيع يأخذ بما 
بقي؛ لأن حط بعض الثمن يلتحق بأصل العقّدء ويظهر في حقّ الشفيع كأن العقد ما ورد إلا 
على هذا القّدْر بخلاف الزيادة؛ فإن التحاقها لا يظهر في حق الشفيع لما بيئًا؛ ولأن في 

تصحيح الزيادة ثمنأ في حق الشّفيع ضرراً به» ولا ضرر عليه في الحط؛ ولو حط جميع الثمن 
ا بجميع الثمن ولا يسقظ عنه شيء؛ لأن حط كل الكّمن لا يلتحق بأصل العقد؛ 
مم لأنه يكون بيعاً بلا ثمن. ٠‏ فلم يصمّ الحط في حق الشّفيع» والتحق 
في حقه بالعدّم» فيأخذ بجميع الثمن ولا يسقط عنه شيء؛ لأن حط كل الثّمن لا يلتحق بأضل 
العقدء وصح في حق المشتري وإن كان إبراء له عن الثمن. 


ولو اشترى داراً بثمن مؤجّل فالشفيع بالخيار إن شاء أخذها بثمن خال؛» وإن شاء انتظر 
مضي الأجل» فأخذ عند ذلك» وليس له أن يأخذها للحال بثمن مؤجل ؛ لأن الشفيع إنما يأخذ 
بما وجب بالبيع» والأجل لم يجب بالبيع . وإنما وجب بالشّرط» والغتررطة لم بود في بق 
الشّفيع ؛ ولهذا لم يا يثبت خيار المشتري للشفيع؛ بأن اشترى على أنه بالخيار؛ لأن ثبوته بالشّرط 
د الا وكذا البراءة عن العيب لا تثبت في حق الشَّفيع؛ لأن ثبوتها بالشّرط ولم 
يوجد مع الشفيع كذا هذاء وله أن يمتنع من الأخذ في الحال؛ لأن الشفيع غير مجبُور على 
الأخذ بالشفعة . 


انفد من المكدري رمه ميتزلة الشف الممتدأ؛ كأنه ل فلا يرجب بطلان الي الأول. 


فبقي [العقد]”" الأول على حاله؛ فكان الثمن على حاله إلى أجلهء وروي عن أبي يوسف في 


)١(‏ في أ: وقت. (؟) سقط من ط. 
فر سقط من ط. 


كتاب الشفعة مم١‏ 


شراء الدار بثمن مؤجل : أنه يجب على الشفيع أن يطلب عند علمه بالبيع؛ فإن سكت إلى حين 
محل الأجل» فذلك تسليم منهء ثم رجع وقال: إذا طلب عند حل الأجل» فله الشفعة» وإن 

وجه قوله الأول: أن وقت الطلب هو وقت العلم بالبيع [بل ذاك وقت الأخذ بالشفعة. 
وأنه يكون بعد الطلب فإذا لم يطلب عند العلم بالبيع وأخره إلى]"'' حل الأجل» فقد أخره عن 
وقته من غير عذرء. فبطل الحق . 

وجه قوله الآخر: أن الطلب لا يراد لعينه. بل لتأكيد”'' الحق واستقراره. والتأكيد لا 
يراد لنفسه بل لإمكان الأخذ. وله ألا يأخذ قبل حل الأجل» فله ألا يطلب قبل حله أيضا والله 
تعالى أعلم . 


فصل [في بيان ما يتملك بالشفعة] 

وأما بيان ما يتملك بالشفعة فالذي يتملكه الشَّفيع بالشفعة هو الذي ملكه المشتري 
بالشراء» سوا فلكة أعيلة أو تنما بعد أن يكون متصلا وقت التملك بالشفعة؛ وذلك نحو 
البناء والغرس والزرع والثمر وهذا استحسان » والقياس آلآ رود البناء والغرس والزرع والكمر 
5 
في المنقول. وهذه الأشياء منقولة» فلم يثبت فيها الحق. 0 امه الزرع 
والثمر؛ لأنهما مبيعان ومقصودان لا يدُخخلان في العقد من غير تسمية؛ فلم يثبت الحق فيهما لا 
أصلا ولا تبعا. 

ولنا: أن الحق إذا ثبت في العقار يثبت فيما هو تبع له؛ لأن حكم التبع حكم الأصل. 
وهذه الأشياء تأبعة للعقار حالة الاتصال». أما المناء والغرس فظاهران؟ لأن قيامهما بالأرض . 


وكذلك الزرع والثمر”"؛ لأن قيام الزرع وقيام الثمر بالشجرء وقيام الشجر بالأرض» 


)١(‏ سقط من ط. 

)٠(‏ في أ: لأخذ. 

(*) مذهب الشافعية أنه يثبت الشفعة في ثمرة موجودة لم تؤبر عند البيعء وإن شرط دخولها في البيع» سواء 
تأبرت عند الأخذ أم لا؛ لأنها تتبع الأصل في البيع» فكذا في الأخذ بالشفعة» ولا نظر لطرو تأبره لتقدم 
حمّه وزيادته بالتأبير كزيادة الشجر. بل قال الماوردي: «يأخذه وإن قطع». 
والتصريح بالشرط لا يخرج عن التبعية؛ لأنه تصريح بمقتضى العقد. أما الثمرة المؤبرة عند البيع» فلا - 


١65‏ كتاب الشفعة 


فكان تبعاً للأرض بواسط الشجرء فيثبت الحق فيهما تبعاً» فيملكهما بالشفعة بطريق التِعية» إلا 
أنهما لا يدخلان في العقد إلا بالتسمية مع وجود التبعية حقيقة بالنص» وهو ما سئروي”" في 
كتاب البيوع عن سيدنا رسول الله يلِ أنه قال: ١مَنْ‏ بَاعَ تَحْلاً قَدْ أَبْرَتْ َتَمَرَتُهَا لِْبَائِ إلا أن 
يَشْتَرِطْهًا الْمُبْنَاءُ*”'» قَمَا دَامَ البَاءُ وَالشّجَرٌ مُتَصِلاً بالأزضء فَلِلشّفِيع أَنْ يَأَحْدَ الأزض مَعَهُ 


-) شفعة فيهاء كالشجر الجاف الذي شرط دخوله في البيع؛ بل تؤخذ بحصتها من الثمن» كالزرع المشروط 
دخوله في البيع» والجزة الظاهرة مما يتكرر؛ لأنها لا تدخل في مطلق البيع . 
ويبقى كل ما لا يؤخذ. من ثمن وزرع إلى أوان الجذاذ» والثمرة الحادثة بعد البيع إن لم تؤبّر عند الأخذ 
فله أخذها بالشفعة؛ لأنها تابعة للأصل في البيع فتتبعه في الأخذ كالبناء والغراس» وإن أبرّت عند الأخذ 
فلا شفعة فيها؛ لانتفاء التبعية . 
«افائدة» :' المرجح هنا وفي باب التفليس تنزيل الحادث غير المؤبّر منزلة المتصل» وفي الردٌ بالعيب منزلة 
المنفصل» فيكون للمشتري على الأصح. والفرق بين البابين: أن الرد بالعيب رفع للعقدء وينسب البائع 
إلى تقصير أو تدليس» فلا يناسب أن يأخذ الحادث في ملك المشتري. 
وأما في صورة الشفعة فإن الآخذ وهو الشفيع» لا ينسب إلى تقصيرء بل المقصر من أقدم على ابتياع 
شقص مستحق بالشفعة» فيكون ما حدث للشفيع على الأصحء وكذا المشتري المفلسء حاله حال 
المقصرين» فاستحق بائعه الرجوع في الأشجار والغمار الحادثة» إذا كانت عند الأخذ غير مؤبرة. ولا 
شفعة في المنقولات كالحيوان؛ والثياب» والشعرء وغيرهاء بيعت وحدها أو مع أرضء للخبر المتقدم . 
ولو انهدمت الدار بعد ثبوت الشفعة» أخذ نقضها بهاء وإن نقل عنهاء ولو اشترك اثنان في حجر مبنية على 
سقف» سواء أكان مشتركاً أم غير مشترك بأن اختصّ به أحدهماء أو غيرهماء فباع أحدهما نصيبه فيه فلا 
شفعة لشريكه؛ لأنه لا قرار لهاء فهى كالمنقول؛ لأن السقف الذي هو أرضها لا ثبات لهء فما عليه كذلك . 
وقيل: إن كان السقف مشتركاً» ثبتت الشفعة لشبهه بالأرض. . . ولو اشتركا في سفل» واختصٌ أحدهما 
بعلوّه» فباع صاحب العلو علوه مع نصيبه من السفل» أخذ الشريك السفل فقط؛ لأن العلو لا شركة فيه . 
وعند أبي حنيفة ثبتت الشفعة في العلو قال في «الكافي»: العلو يستحق بالشفعة» وتستحق به الشفعة في 
السفل» وإن لم يكن طريق العلو في السفل؛ لأنه التحق بالعقار. ينظر: الشفعة» لشيخنا أبو العنين محمد. 

)١(‏ في أ: ما روينا. 

(؟) أخرجه البخاري :)50١/54(‏ كتاب البيوع: باب من باع نخلاً قد أبرت. .. الحديث »)757١54(‏ ومسلم 
:)١١777/6(‏ كتاب البيوع: باب من باع نخلا عليها ثمرء الحديث (لالا/ 1947). 
وأبو داود (5894/1) كتاب البيوع : باب في العبد يباع وله مال حديث 4750 3) والنسائي (1917/1) كتاب 
البيوع: باب العبد يباع ويستثنى المشتري ماله والترمذي (5157/8) كتاب البيوع: باب ما جاء في ابتياع 
النخل بعد التأبير والعبد له مال حديث (55؟١)‏ وابن ماجه (7/ 55 - 745) كتاب التجارات: باب ما 
جاء فيمن باع نخلاً مؤبراً أو عبداً له مال حديث )55١١(‏ والدارمي (7/ 7507) كتاب البيوع: باب فيمن 
باع عبداً وله مال وعبد الرزاق (8/ 10) رقم )١5770(‏ وأبو داود الطيالسي  7577/1١(‏ منحة) رقم 
(1775) وابن طهمان في «مشيخته» رقم )١74(‏ وابن الجارود (518) وأبو يعلى -7١1//9(‏ 708) رقم 
0470 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (07/5) والحميدي في ا(مسنده» (7//5/ا؟) رقم (5115) 
والبيهقي (3715/5) والبغوي في «شرح السنة» (5/ 774 بتحقيقنا) من طريق الزهري عن سالم بن - 


كتاب الشفعة مه ١‏ 
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عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سمعت رسول الله يلهٍ يقول: «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي 
باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع؟ . 

وقال اترمذي: ديت ابن عير حديث حسن ,صحيع هكذا روي من غير وجد عن الزهرئ». عن سالمء 
عن ابن عمر» عن النبي كِِ أنه قال: «من ابتاع نخلاً بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. 
ومن باع عبداً وله مال فماله للذي باعهء إلا أن يشترط المبتاع». 

وقد روي عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كلِ قال: «من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع» إلا أن 
يشترط المبتاع» . 

وقد روي عن نافعء عن أبن عمر» عن عمر. أنه قال: من باع عبداً وله مال. فماله للبائع إلا أن يشترط 
المبتاع. هكذا رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع» الحديثين. 

وقد روى عكرمة بن خالد عن ابن عمرء عن النبي كَلَِةِ نحو حديث سالمء والعمل على هذا الحديث عند 
بعض أهل العلم. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. 

قال محمد بن إسماعيل: حديث الزهري عن سالمء عن أبيه» عن النبي يَكِيةِ أصح ما جاء في هذا الباب . 
قلت: أما طريق نافع عن ابن عمر. 

أخرجه مالك (717/5) كتاب البيوع: باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله حديث (4) والشافعي في 
«الأم؛ )41١/7(‏ وأحمد (77/5) والبخاري (759/5 - )77١‏ كتاب الشروط: باب إذا باع نخلا قد أبرت 
حديث (7117) ومسلم )١١777/7(‏ كتاب البيوع: باب من باع نخلا عليها ثمر حديث (78/ 1947) وأبو 
داود (؟589/1) كتاب البيوع: باب في العبد يباع وله مال حديث (475”) وابن ماجه (7/ 145) كتاب 
التجارات .... . باب ما جاء فيمن باع نخلاً مؤبراً أو عبداً له مال حديث )55١١(‏ والبيهقي (4/05؟7) 
كلهم من طريق نافع عن ابن عمر به وأما طريق نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال: من باع عبداً وله مال 
فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع . 

فأخرجه البخاري (5/ )5١‏ كتاب الشرب والمساقاة: باب الرجل يكون له ممر أو شرب . . . . حديث (37317/9) . 
وقد روي هذا مرفوعاً. 

فقال ابن أبي حاتم في «العلل» )797/١(‏ رقم )١١1/0(‏ سمعت أبا زرعة وحدثنا عن إبراهيم بن أبي 
موسى عن هشيم عن سفيان بن حسين عن الزهري» عن سالم» عن أبيه؛ عن عمر بن الخطاب» عن 
النبي يَلةِ أنه قال: «من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع» فقال أبو زرعة ليس هذا 
الحديث بمحفوظ والصحيح سالم عن أبيهء عن النبي جك . 

أما طريق عكرمة بن خالد : 

أخرجه عبد الرزاق (8/ 175) رقم )١5771(‏ والبيهقي (5/ 710) من طريق عكرمة بن خالد عن ابن عمر 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ لالا””) رقم .)١١77(‏ 

سألت أبي عن حديث رواه قتادة وحماد بن سلمة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمرء عن النبي يِه قال: 
من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال أبي كنت استحسن هذا الحديث من ذا 
الطريق حتى رأيت من حديث بعض الثقات عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن ابن عمر عن النبي كَل 
قال أبي فإذا الحديث قد عاد إلى الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي يَللِ. 


م/م أ 


١65‏ كتاب الشفعة 


بِالئّمَنِ الأوّلِ»» وكذا له أن يأخذ الأرض مع الثمر والزرع بالشمن الأول بقلاً كان الزرع أو 
مستحصداً إذا كان [الزرع]"'' متصلاً؛ فأما إذا زال / الاتصال ثم حضر الشفيع» فلا سبيل 
للشفيع عليهء وإن كان عينه قائمةء سواء كان الزوال بآفة سماوية أو بصنع المشتري أو 
الأجنبي؛ لأن حق الشفعة في هذه الأشياء إنما ثبت معدولا به عن القياس» معلولا بالتبعية؛ 
وقد زالت التبعية بزوال الاتصال» فيرد الحكم فيه إلى أصل القياس» وهل يسقط عن الشفيع 
حصته من الثمن؟ هذا لا يخلو إما أن كان مما يدخل فى العقد من غير تسمية» وإما أن كان 
نج لود نه ذا والتيمية فزن كان مها رس تو "العتل مد قير لسع كالقاوىر الشهر ب 
ينل إن كاذ زواك الاتصال انه سداونة: يان ادرف الجاء أو عرق أو عنقت تمن اليكان لا 
يسقط شيء من الثَّمنء والشفيع يأخذ الأرض بجميع الثمن» إن شاء أخذ وإن شاء ترك. 


وكذلك لو انهدمت الدارء سواء بقى عين النقض أو هلكء كذا ذكر القدوري 
رحمه الله - في «مختصره)» وسَوّى بينه وبين الغرق والحرق» وفرق الكخي ‏ رحمه الله - 


وإن انهدم. يسقط عن الشفيع حصته من الثمن» وسوى بينه وبين ما إذا انهدم بفعل 
المشتري أو الأجنبي» لكنه فرّق بينهما من وجه آخر؛ وهو أن هناك تعتبر قيمته متصلاً فيقسم 
الثشمن على قيمة البناء مبنياً وعلى قيمة الأرضء» فيأخذ الأرض بحصتها من الثمن» وههنا يعتبر 
منفصلاً ساقطأًء ويسقط ذلك القدر من الثمن. 


والصحيح ما ذكره القدوري ‏ رحمه الله ْ لأن البناء تبع : والأتباع لا جصَّةَ لها من 


الثمن» إلا أن تصير مقصودة بِالفِْل وهو الإتلاف أو" القبض ولم يوجد؛ ولهذا لو احترق أو 
غرق» لا يسقط شىء من الكّمن كذا هذا. 


وإن كان زوال الاتصال بفعل المشتري أو أجنبي ؛ بأن انهدم البناء أو قطع الشجر ‏ تسقط 
حصته من النَّمن؛ لأنه صار مقصوداً بالإتلاف. فصار له حصة من الثمن كأطراف العبدء 
ويقسم الثمن على [قيمة] ' البناء مبنياً وعلى قيمة الأرض؛ لأنه إنما يسقط حصة البناء» فصار 
مضموناً عليه بفعله» وهو الهدم. والهدم صادفه وهو مبني» فتعتبر قيمته مبنيًا بخلاف ما إذا 
انهدم بنفسه على رواية الكرْجِي - رحمه الله -؛ لأنه انهدم لا بصنع أحدء فيعتبر حاله يوم 
الانهدام» ولو لم يهدم المشتري البناء لكنه باعه بغير أرض» ثم حضر الشَّفِيع ‏ كان أحق بالبناء 


)1١(‏ سقط من ط. 
إفة سقط من ط. 


كتاب الشفعة /اه ١‏ 


والأرض» فيأخل وينتفض البيع في البناء ؛ لأنه باع البناءء وحى الشفيع متعلق به تبعا للأرض؛ 
لوجود الاتصال» فكان بسبيل”" من إبطال البيع ؛ كما لو باع الأصل وهو الأرض» ثم حضر 
الشفيع ‏ أن له أن يأخذ وينتقض البيع ؛ كما قلنا كذا هذا. 
وإن كان مما لا يدخل في العقد إلا بالتسمية؛ كالثمر والزرع ‏ يسقط عن الشفيع حصته 
من الثّمنْء سواء كان زوال الاتصال بصنع العبد أو بآفة سماوية» بخلاف الفصل الأول إذا 
احترق البناء أو غرق أو انهدم على رواية القدذوري ‏ رحمه الله -: أنه لا يسقط شيء من 
الثمن؛ لأن البناء مبيع تبعا لا مقصوداً؛ لثبوت حكم البيع فيها تبعاً لا مقصوداً بالتسمية» 
والأتباع ما لها حصة من الثمن إلا إذا صارت مقصودة بالفِغغل ولم يوجدء فأما الثمر والزرع 
ألا ترى”' أنه لا يدخل في العقد من غير تسمية» فلا بد وأن يخصه شيء من الثمن؛ 
فإن هلك. يهلك بحصته من الثمن» سواء هلك بنفسه أو بالاستهلاك؛ لما قلنا وتعتبر قيمته يوم 
العقد؛ لأنه أخذ الحصة بالعقدء فتعتبر قيمته يوم العقد. فيقسم الثَّمن على قيمة الأرض وعلى 
قيمة الزرع وقت العقد. لكنه كيف تعتبر قيمتها يوم العقدء مفصولاً مجذوذا" " أم قائماً. 
القدر. 
5 ر 


وروي عن محمد في النوادر: أنه يعكيز قيمع قاكماء فتقوم الأرض وفيها الزرع والثمر. 
وتقوم وليس فيها الزرع والثمرء فيسقط عن الشفيع ما بين ذلك . 

وجه قول محمد: أن الزْرع دخل / في العقد وهو متصل. ويثبت الحق فيه وهو 
منفصل ؛ وكذا الثّمر فتعتبر قيمتها على صفة الاتصال. على أن في اعتبار حالة الانفصال إضراراً 
بالشفيع؛ إذ ليس للمفصول والثمر المجذوذ كثير قيمة فيتضرر به الشّفيع . 


وجه قول أبي يوسف: أن حقّ الشفيع إنما سقط”*' بعد زوال الاتصالء فتعتبر قيمتها 


وكذا لو كانت الأرض مبذورة ولم يطلع الزرع بعدء ثم طلع ففصله المشتري؛ عند أبي 


22320 في ط: سبيل . 
(90)- فى .ل وز : 
(0) مجذوذا: مقطعاً ومكسراً. المعجم الوسيط (جذذ). 
(4) في أد'ثبت: 
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يوسفا: يقسم يقسم الثمن على قيمة البذر وعلى قيمة الأرض» فيسقط قدر قيمة البذر عن الثَّمنء 
وعلند محمذد. : تقوم الأرض مبذورة وغير مبذورة. فيسقط عنه ما بين ذلك إدا آجر الشّفيع 
الأرض مع الشجر بحصتها من الثّمنء وبقيت الثمرة ة في يد البائع هل يثبت يثبت الخيار للمشتري؟ 
ذكر محمد: أن الثمرة لازمة للمشتري» ولا خيار له. 


ولو كان البائع أتلف الثمرة قبل أن يأخذ الشفيع الأرض بالشفعة ‏ فالمشتري بالخيارء إن 
شاء أخذ الأرض بحصتها من الثمن» وإن شاء ترك؛ لأنه لما أتلف الثمرة فقد فرق الصفقة على 
المشتري قبل التمام من غير رضاهء وأنه يوجب الخيارء بخلاف ما إذا كان الشّفيع أخذ الأرض 
بالشفعة؛ لأن التفريق هناك حصل برضا المشتري؛ لأن حق الشفيع كان ثابتأ في المأخوذ وأنه 
حق لازم فكان التفريق هناك لضرورة حق ثابت لازم شرعاًء فكان المشتري راضياً به 
والتفريق المرضي به لا يوجب. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


هذا إذا كانت هذه الأشياء موجودة عند العقد متصلة بالعقارء ودام الاتصال إلى وقت 
التملك بالشفعة. 0 فأما إذا لم تكن موجودة عند العقد ووجدت بعذه» 
ثم حضر الشفيع» فإن كان الحادث مما ب* يثبت حكم البيع فيه تبعا وهو لمر" ؛ ؛ بأن وقع البيع 
ولا ثمن فى الشجن: ل مت مر ال ٠‏ فما دام متصلا يأخذه الشفيع مع الأرض 
بالشمن الأول استحساناً؛ لأنه ثبت حكم البيع فيه تبعاً لثبوته في الأرض بواسطة الشجرء ٠»‏ فكان 
فبها كبغا + ققيف صق الشف تتعاء سواء حدث في يد المشتري أو في يد البائع؛ لأن 
الشفعة”" موجودةٌ في الحالين؛ فإن زال الاتصال فحضر الشفيع؛ فإن كان حدث في يد 
المشتري» فالشفيع يأخذ الأرض والشجر بالثّمن الأول إن شاءء وإن شاء ترك ولا يسقط شيء 

من الثمن ؛ ٠‏ وسواء كان زواله بآفة سماوية وهو قائم [بعد الزوال أو هالك. أو كان زواله بفعل 
أحدء أما إذا كان بآفة سماوية وهو قائم]” "“ أو هالك؛ لأنه كان تبعاً حالة الاتصال. ولم يرد 


عليه فعل يصير به مقصوداً. والتبع لا يصير له حصة من الثمن بدونه . 


وأما إذا كان الزوال بصنع العبد؛ بأن جده المشتري وهو قائم أو هالك» فلأنه لم يرد 
عليه العقد ولا القَبْنض. وإن كان حدث في يد البائع» فإن كان الزوال بآفة سماوية وهو قائم أو 
هالك ‏ فكذلك أخذ الشفيع الأرض والشجر بجميع الثمن إن شاء؛ لأنه لم يوجد فعل يصير به 
مقصوداء فيقابله الثمن. 


6 ف التهرت»: 
(؟) في أ: التبعية. 
69 سقط في أ. 
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وإن كان بفعل البائع؛ بأن استهلكه ‏ يسقط عن الشفيع حصّته من الثمن؛ لصيرورته 
مقصوداً بالإتلاف» وإن كان الحادث مما لم يثبت فيه حكم البيع رأساً لا أصلاً ولا تبعاً؛ بأن 

بنى المشتري بناءً أو غرس أو زرع» ثم حضر الشفيع ‏ يقضي له بشفعة الأرض» ويجبر 
المشتري على قلع البناء والغرس وتسليم الساحة إلى الشفيع: إلا إذا كان : في القّلَع نقصان 
الأرض» فللشفيع الخيار إن شاء أخذ الأرض بالثمن والبناء والغرس بقيمته مقلوعاًء وإن شاء 
أجبر المشتري على القلع؛ وهذا جواب ظاهر الرواية. 

وروي عن أبي يوسف: أنه لا يجبر المشتري على قلع البناء والغرس» ولكنه يأخذ 
الأرض بثمنهاء والبناء والغرس بقيمته قائمأ غير مقلوع إن شاءء وإن شاء ترك؛ وبه أخذ 
الشافعي - رضي الله عنه -. 

وأجمعوا على أن المشتري لو زرع في الأرض» ثم حضر الشّفِيع ‏ أنه لا يجبر المشتري 
على قلعه؛ ولكنه ينتظر إدراك الزّرع ثم يقضي له بالشفعة» فيأخذ الأرض بجميع الثمن . 

وجه رواية أبي يوسف ‏ رحمه الله -» أن في الجبر على النّقض ضررا/ بالمشتري» وهو 
إبطال تصرفه في ملكه. وفيما قلنا مراعاة الجانبين . 

وأما جانب المشتري فظاهر؛ لأن فيه صيانة حقه عن الإبطال» ونا جانب لشفي :اقلا 
يأخذ البناء بقيمته» وأخذ الشيء بقيمته لا ضَرّر فيه على أحد. 

وعده اه الروانة: أن حق الشّفيع كان متعلقاً بالأرض قبل البناء. ولم يبطل ذلك بالبناء 
بل بقي ؛ فإذا قضى له بالشّفعة فقد صار ذلك الحق ملكا له». فيؤمر بتسليم ملكه إليه ولا 
يمكنه التسليم إلا بالنقض ؛ ؛ فيؤمر بالئنّقض» ولهذا أمر الغاصب والمشتري عند الاستحقاق 
بالنقض كذا هذاء قوله: في النقض ضرر بالمشتري» قلنا : إن كان فيه ضرر به فهو الذي أضرٌ 
نشد "شيك بى على محل تداق يداندق غيره6 بولى الكل الشقيغ الأرضي بالخقعة وبق عليهاء 
ثم استحقت وأمر الشفيع بنقض البناء ‏ فإن الشفيع يرجع على المشتري بالنّمنء ولا يرجع عليه 
بقيمة البناء إن كان أخذ منهء ولا على البائع أيضاً إن كان أخذ منه في ظاهر الرواية» وروي عن 
أبي يوسف - رحمه الله -: أنه يرجع عليه . 

وجه هذه الرواية: أن الأخذ بالشّفعة بمنزلة الشراء من المشتري؛ ولو كان اشتراف لرجع 
عليه؛ كذا إذا أخذه بالشفعة له الرّجوع بقيمة البناء : في الشراء؛ لوجود الغرور من البائع 
وضمان السلامة للمشتري ؛ لأذ كل نانم مك للمشدرى . أنه يبييع منك نفسهء وشارط سلامة ما 
يبني فيه دلالة» فإذا لم يسلم يدفع"" بحكم الضمان المشروط دلالة؛ إذ ضمان الغرور ضمان 
الكفالة في الحقيقة» ولا غرور من المشتري في حق الشفيع؛ لأنه مجبور على التملك منه. 


)01( فق 1+ يرجع . 
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وحق الرجوع بضمان الغرور على المختار لا على المجبور؛ كالجارية المأسورة إذا اشتراها 
رجلء نأخذها المالك القديم بالثمن واستولدهاء ثم استحقت من يده وقضى عليه بالعق. "أ 
وقيمة الولد ‏ فإنه يرجع على المشتري بالثمن الذي دفعه إليهء ولا يرجع عليه بقيمة الولد؛ 
ومثله إذا استولد جارية بالشراء ثم استحقت» فإن المشتري يرجع على بائعه بالثمن وبقيمة 
الولد؛ لصيرورته مغروراً من جهته. ولا غرور من المشتري من الحربي؛ لكونه مجبوراً في 
التملك عليه بما أخذه من الحربي؛ كذا هذا والله سبحانه وتعالى أعلم . 


فصل في بيان من يتملك منه الشقص 


وأما بيان من يتملك منه الشقص المشفوع فيه: فالشفيع يتملك من الذي في يده. إن كان 
في يد البائع أخذه منه ونقده الثمن» والعهدة عليه؛ وإن كان في يد المشتري, أخذه ودفع الثمن 
إليه؛ والعهدة عليه. سواء كان المشتري عاقداً لنفسه أو لغيره» بأن كان وكيلا بالشراء وقبض 
الدار ثم حضر الشفيع» وهذا جواب ظاهر الرواية. 


وروي عن أبي يوسف ‏ رحمه الله -* أنه لا يأخذها من يد الوكيل. 


وجه هذه الرواية: أن الوكيل لم يشتر لنفسه. وإنما اشترى لموكله». فلم يكن هو خصما 
بل الخصم الموكلء فلا يأخذ منهء ولكن يقال له: سلم الدار إلى الموكل» فإذا سلم يأخذها 
الشّفِيء منه . 

وججه ظاهر الرواية: أن الشفعة من حقوق العقدء وأنها راجعة إلى الوكيل» والوكيل في 
الحقوق أصل بمنزلة المشتري لنفسه. فكان خصم الشفيع فيأخذ الدار منه بالثمن وكانت العهدة 
عليه» وإن كان الوكيل سلم الدار إلى الموكل. ثم حضر الشفيع - فإنه يأخذ الدار من المركل 
ويدفع الثمن إليه. وكانت العهدة عليه؛ ولا خصومة للشفيع مع الوكيل؛ لأنه بالتسليم إلى 
الموكل زالت يده عن الدارء فخرح من أن يكون خصماء بمنزلة البائع إذا سلم الدار إلى 
المشتري؛ أنه لا خصومة للشفيع مع البائع لما قلنا؛ كذا هذاء غير أن الدار إذا كانت في يد 
البائع لم يكن خصما ما لم يحضر المشْتّري ؛ وإذا كانت في يد الوكيل» يكون خضما وإن لم 
يحضر الموكل؛ لأن الوكيل بالنّوكيل قائم مقام الموكل» والبائع ليس بقائم مقام المشتري؛ 


ولو قال المشتري قبل أن يخاصمه الشفيع في الشفعة: إنما اشتريت لفلان» وسلم إليه ثم 





حضر الشفيع ‏ فلا خصومة بينه وبين المشتري؛ لأنه أقرّ قبل أن يكون خصماً للشفيع» 
فصح / إقراره لانعدام التهمةء فصار كما لو كانت الوكالة معلومة؛ ولو أقر بذلك بعد ما ١8*/”‏ ب 
خاصمه الشَّفيع؛ لم تسقط الخصومة عنه؛ لأنه متهم في هذا الإقرار؛ لصيرورته خصما 
ولو أقام بينة أنه قال قبل الشراء: إنما اشترى لفلان» لم تقبل بينته» لآن هذه البينة لو 
صدقت لم تدفع الخصومة عنه؛ لأنه لا يثبت بها إلا الشراء لفلان» وبهذا لا تندفع عنه 
وروي عن محمد: أنها لا تقبل لإثبات الملك للغائب» وتقبل لدفع الخصومة بينه وبين 
الشّفيع حتى يحضر المقر له. 


فصل في بيان حكم اختلاف الشفيع والمشتري 


وأما بيان حكم اختلاف الشفيع والمشتري: فاختلافهما لا يخلو: إما أن يرجع إلى 
النّمنْء وإما أن يرجع إلى المبيع» وإما أن يرجع إلى صفة المبيع؛ أما الذي يرجع إلى الثمن 
فلا يخلو: إما أن يقع الاختلاف في جنس الئَّمنَء وإما أن يقع في قدرهء وإما [أن]”'' يقع في 
صفتهء وإن وقع في الجنس؛ بأن قال المشتري: اشتريت بمائة دينار» وقال الشفيع: لا بل 
بألف درهم - فالقول قول المشتري؛ لأن الشفيع يدعي عليه التملك بهذا الجنس وهو ينكرء 
فكان القول قول المنكر مع يمينه؛ ولأن المشتري أعرف بجنس الثّمن من الشفيع: لأن الشراء 
وجد منه لا من الشفيع» فكان أعرف به من الشفيع» فيرجع في معرفة الجنس إليه”'" . 


)١(‏ سقط من ط. 

)٠(‏ مذهب الشافعية: إذا اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن أو قيمتهء بأن كان عرضاًء وتلف. ولا بينة 
لواخد متيساء أو أقاماا يقن وتغارها > فالقول قول المشترى نيه وإن كان الكين كتير كالفته ذيتان فنها 
يساوي ديناراً؛ لأنه المباشر للعقد. فهو أعلم به من غيره»ء ولأن الأصل عدم ما ادعاه الشفيع: ولأنه مالك 
وقال الزركشي: وينبغي أن يقيد تصديق المشتري بما إذا لم يكذبه الحسء» فلو ادّعى أن الثمن ألف دينار 
وهو يساوي دينارا لم يصدق». 
والمعتمد تصديقه مطلقأء أخذا مما قالوه» من أنه لا خيار للمشتري في شراء زجاجة بألف درهم وهي 
تشاوي ذرهما ؛ لآن الحس لا يكذب ذلك؛ لأن الغبن يقع به. 
قال ابن قاسم: «الوجه أنه لا عدول عن بحث الزركشي؛ إذ قد يستحيل في العادة ما يدعيه المشتري 
كألف دينار فيما يساوي ديناراًء ولا ترد مسألة الزجاجة؛ لأن الغبن فيها إنما أمكن من جهة اشتباهها 
بالجوهرةء التي يرغب فيها بمثل ذلك الثمن». - 
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وهذا المعنى لا يتأتى فيما نحن فيهء والحالة ما ذكر. 

قال الشبراملسي : «والفرق له وجه)». 

وإنما لم نعتبر قول الشفيع مع كونه غارماً؛ لأن القول قول الغارم في حالة التلف ؛ لأنه يغرم ولا يملك 
مالاء وليس كذلك فيما نحن فيه؛ لأنه إنما يبذل العرض ليملك به شقصاً لغيره» فلا يقبل قوله في قدر 
ذلك العوضص»ء ولهذا لم يجعلوا القول قول المشتري في الثمن عند الاختلاف مع البائع فيه ؛ لأنه ينزع 
الملك من البائع . 

إن حلف المشتري على ما اذعى من الثمن» أخذه الشفيع به إن شاءء وإن نكل ردت اليمين على 
لشفيع» فيحلف ويأخذ بما قال. وإنما لم يتحالفا كالمتبايعين عند اختلافهما ولا بينة؛ لأن كل واحد من 
المتبايعين مدع ومذعى عليه. فتحالما لاستوائهماء ولا كذلك الشفيع مع المشتري» فإن 0 وحده 
منفرد بدعوى ملكية الشقص بما ادّعى» فكان القول قول المشتري؛ 000 فلو أقام أحدهما 
بينة حكم بهاء وهي شاهدانء أو شاهد وامرأتان» أو شاهد ويمينء» فلو أقامها المشتري استفاد بها سقوط 
اليمين» ولا تقبل شهادة البائع له؛؟ لأنه شاهد بالزيادة لنفسه لنفسه» ولو أقامها الشفيع استفاد بها الحكم بقوله. 
فإن شهد له البائع بما اذعى من الثمن ردّت شهادته ؛ لأنه متهم في شهادته بنقص الثمن عند الرجوع عليه 
بالدرك. مع أنه عاقد في الحالين» ٠‏ فلا تقبل شهادته فيما تولى عقده؛ لأنه فعل نفسه . 

فعلى هذا لو أخذه الشفيع بألف عند يمين المشتريء ثم قامت البينة على أن الشمن خمسمائة رجع 
الشفيع على المشتري بخمسمائة. ولا خيار للشفيع؛ لأنه إذا رضي الشقص بألف كان له بخمسمائة 
أرضى» ولو أخذه الشفيع بخمسمائة بعد نكول المشتريء ثم قامت البينة على أن الثمن ألف. خيّر الشفيع 
بين أخذه بألف أو ردّه. ولو ادعى المشتري عبداً قيمته ألف. فأخذه الشفيع به» ثم بان أن الثمن ثوب» 
فإن كانت قيمته ألفأ لم يتراجعا بشيء؛ لأن المستحق فيه القيمة» وهما فيها سواءء وإن كانت قيمة الغثوب 
أكثر, ؛ لم يرجع المشتري بالزيادة؛ لأنه مقرّ باستيفاء حقّهء وإن كانت قيمة الثوب أقل. رجع الشفيع 
بنقصها على المشتري» ولا خيار له. 

١احكم‏ اختللاف البائع والمشتري في الثمن» إذا اختلف البائع والمتتري في الثمن» فال البائع : ١‏ 
يألف» مغلا وقال المكغرئ < #اسعر يده بتفسيمائة : فإتهننا. تحالناك؟ لأن كلا منهما مدّع» ومدعى 5 
ولأن كلا يرجع إلى شيء بعد الحلف: هذا إلى المبيع» وذاك إلى الثمن» ٠»‏ فإذا تحالفا قفي بطلان البيع 
بتحالفهما وجهان: 

أحدهما: يبطل» فعلى هذا يعود الشقص إلى البائع» ولا شفعة فيه. 

والثاني: لا يبطل البيع إلا بالفسخ. فعلى هذا لا يخلو حال الثمن من أحد أمرين : 

إمّا أن يكون معيئاء أو غير معين» كه سي ا اي 0 


المشتري : اشتريته بهذا التوين ) فإذا تحالفا و متنع المشتري من أخذه بالعيد الذي ادعاه البائع نا لم 
ل ل ل وفسخ الحاكم البيع بينهماء 
وأبطل الشفعة فيه. 


وإن كان الثمن غير معيّن كقول البائع: «بعتك الشقص بألف»» فقال المشتري: سميةة عرض 
العض على الصفم والمشتري 5 ليأخذاه به أو يردّاه؛ لأنه قد يحل للبائع ما ادّعاه من القدر من 
الشفيع أو المشتري» فلذلك عرض عليهماء ٠‏ وإذا كان كذلك فلمشتري والشفيع أربعة أحوال: 
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وإن وقع الاختلاف في قدر الثمن؛ بأن قال المشتري: اشتريت بألفين» وقال الشفيع : 
بألف - فالقول قول المشتري مع يمينه: وعلى الشفيع البينة أنه اشتراه بألف ؛ لأن الشفيع يدعي 
التملك على المشتري بهذا القدر من الثمن» والمشتري ينكر ‏ فكان القول قول المنكر. 

ولو صدق البائع الشفيع ؛ بأن قال: بعت بألف - ينظر في ذلك إن كان البائع ما قبض 
الثمن» فالقول قول البائع» والشفيع يأخذ بالألف». سواء كان المبيع في يد البائع أو في يد 
المشتري إذا لم يكن نقد الثمن؛ لأن البائع إذا لم يكن قبض الثمن» فالتملك يقع عليه بتمليكه 
فيرجع في مقدار ما ملك به إلى قوله؛ ولأن الشراء لو وقع بألف كما قاله البائع أخذ الشفيع؛ 
وإن وفع بألفين كما قاله المشتري» كان قول البائع : بعت بألف ‏ خط بعض الثئمن عن 
المشتري» وحَط بعض الثمن يصح. ويظهر في حق الشَفِيع على ما مر. 


وإن كان باع تعن التمق لا يلتفت إلى تصديقهء والقول قول المشتري؛ لأنه إذا 

قبض الثمن لم يبق له حق في المبيع أصلاًء وصار أجنبياًء فالتحق تصديقه بالعدم» وقيل: ! 
09 التقديم والتاخين فى 'تصايق البائع ؛ فإن بدأ بالإقرار بالبيع» بأن قال: بعت الدار ف 
وقيضت الثم -فالشفيع ياخذها بألف» وإن بذ بالاقرار بقبضن التمنء ببآن 'قال :قيضت" الفمن 
وهو الألف - لا يلتفت إلى قوله؛ لأنه لما بدأ بالإقرار بالبيع» فقال: بعت بألف. فقد تعلق به 
د فهو بقوله: قبضت الثمن يريد إسقاط حق متعلق بقولهء فلا يصدق؛ وإذا بدأ 
بالإقرار بقبض الثمن» فقد صار تيا فلا يقبل قوله فى مقدار الكمن. 


وروى الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنهما -: أن المبيع إذا كان في يد البائع» فأقر 
بقبض الثمن» وزعم أنه ألف ‏ فالقول قوله؛ لأن المبيع إذا كان في يد البائع» فالتملك يقع 
عليه؛ فكان القول قوله فى مقدار الثمن. 


ولو اختلف البائع مع المشتري والشفيع» والدار في يد البائع أو المشتري» لكنه لم ينقد 
الشمن ‏ فالقول في ذلك قول البائع» والبائع مع المشتري يتحالفان ويترادان» والشفيع يأخذ 
الدار بما قال البائع إن شاءء أما التحالف والتراد فيما بين البائع والمشتري فلقوله ‏ عليه 


- الأول: أن يرضيا جميعاً به» فيلزم المشتري ألفاً» وللشفيع أن يأخذه منه بألف . 
الثاني : أن يردّاهء فينفسخ البيع وتبطل الشفعة . 
الثالث: أن يرضاه المشتري ويرده الشفيع. فيلزم المشتري الألف» وتبطل شفعة الشفيع . 
الرابع : أن يرضى به الشفيع بالألف ويرده المشتري» فيكون رد المشتري بالملاً؛ لما فيه من إسقاط حق 
الشفيع» ويصير البيع لازماً للمشتري؛ ليتوصل به الشفيع إلى حقّه من الشفعة» ويأخذ الشقص فيه 
بالألفء. فلو ردّه بعيب ردّه على المشتري» ورجع عليه بالثمن؛ لأن عهدته عليه» وللمشتري حينئذٍ أن 
يفسخ البيع فيه. ينظر : الشفعة لشيخنا أبو العنين محمد. 
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و -: (إذَا أَخْتَلّف المُتَبَايِعَانِ تَحَالَمَا وَتَرَاده0© وأما أخذ الشفيع بقول البائع إن شاء؛ فلأنه 
إذا لم يق يقبض الثمن . ٠‏ فالتملك يقع عليه» فكان القول في مقدار الثمن في حق الشّفيع . 

قوله: وإن كان البائع قد قبض الثمن فلا يُلتفت إلى قوله؛ لأنه صار أجنبيا على ما بيئّا؛ 
هذا إذا لم يكن لأحدهما بينة» لا للشفيع ولا للمشتري / ؟ فإن قامت لأحدهما بيئة» قبلت 
بينته؛ وإن أقاما جميعاً البينة: فالبينة بينة الشفيع عند أبي حنيفة ومحمد» وعند أبى يوسف: 
البينة بينة المشتري . 

وجه 5 أن بينة اي كار اد فكانت أولى بالقبول؛ كم إذا حداف 2 


أحدهما : أن الزيادة التي تظهرها إحدى البيّنتين ا لهاء فتقبل في قدر الزيادة؛ 
لخلولها عن المعارض» ولا يمكن إلا بالقَبُول في الكل» فتقبل في الكل ضرورة. 

والثاني: أن البينة المظهرة للزيادة مثبتة» والأخرى نافية» والمثبت يترجح على الثاني» 
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه - طريقتان: إحداهما ذكرها أبو يوسف لأبي حنيفة ولم يأخذ بها 
والثانية ذكرها محمد وأخذ بها؛ أما الأولى فهي : أن البينة جعلت حجة للمدعي؛ قال النبي 
- عليه الصلاة والسلام -: «البَيْنَهُ عَلَى المُدْعِي اليد والمدعي ههنا هو الشفيع؛ لأنه غير مجبور 





(؟) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي ٠(‏ كتاب الدعوى والبينات باب البينة على المدعي واليمين على 


المدعى عليه من حديثث أبن عباس ؛ بلفظ بلفظ : «لو يعطى الناس بدعوأهم لادعى رجال أموال فوم ودماءهم 
ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) وهو في الصحيحين والستن الأربعة بلفظ : (واليمين على 
المدعى علية؛ . 


أخرجه البخاري )١١/8(‏ كتاب التفسير: باب إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا 
خلاق لهم حديث (1007) ومسلم (17777/7) كتاب الأقضية: باب اليمين على المدعى عليه حديث 
(2©1 وأبو داود (4/ )4٠‏ كتاب الأقضية: باب فى اليمين على المدعى عليه حديث (119*) 
والترمذي (777/5) كتاب الأحكام: باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه 
حديث )1١45(‏ والنسائي )١18/8(‏ كتاب آداب القضاة: باب عظة الحاكم على اليمين» وابن ماجه /١(‏ 
كتاب الأحكام : باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه حديث )557١(‏ والبيهقي (5/ 
007 كتانت البيوع : باب اختلاف المتبايعين» والبغري في (شرح السنة») (97/6”” _ بتحقيقنا) كلهم من 
طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: قال رسول الله عه : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء 
رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه لفظ مسلم . 

تنبيه : ذكر هذا الحديث الإمام النووي في «الأذكار) (ص - 117) بلفظ : لو يعطى الئاس بدعواهم لادعى 
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على الحُصُومة في الشفعة؛ بل إذا تركهاء ترك» والمشتري مجبور على التملك عليه» بحيث لو 
ترك الخصومة لا يترك فكان المدعي منهما هو الشفيع, فكانت البينة حجته . 

وأما الثانية فهي : أن البينة حجة من حجج الشّرع. فيجب العمل بها ما أمكن؛ وههنا 
أمكن العمل بالبينتين في حق الشفيع؛ بأن يجعل كأنه وجد''' عقدان أحدها بألف والآخر 
بألفين؛ لأن البيع الثاني لا يوجب انفساخ البيع الأول في حق الشفيع» وإن كان يوجب ذلك 
في حق العاقدين» ألا ترى أنه لو باع بألف ثم باع بألفين» ثم حضر الشفيع - كان له أن يأخذ 


- رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. 
وقال: هو حسن بهذا اللفظ وبعضه في الصحيحين . 
قلت: أخرجه بهذا اللفظ البيهقي )١07 /٠١(‏ كتاب الدعوى والبينات باب البينة على المدعي . 
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وعمر بن الخطاب وعمران بن حصين وزيد بن ثابت . 
حديث عبد الله بن عمرو: 
أخرجه الترمذي (777/7) كتاب الأحكام» باب البينة على المدعي حديث )١1١4١1(‏ من طريق محمد بن 
عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يل قال في خطبته : البينة على المدعي 
واليمين على المدعى عليه . ْ ١ ١‏ 
قال الترمذي: هذا حديث فى إسناده مقال ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل 
يطلل فحته اند الما ركه وغير و اغل. ١‏ ْ 
ولكنه توبع تابعه الحجاج بن أرطأة : 
أخرجه الدارقطني )١١8/4(‏ كتاب الأقضية والأحكام حديث (27) والبيهقي )157/٠١١(‏ كتاب الدعوى 
والبينات: بات المتداعيان يتداعيان شيعا . 
حديث أبي هريرة : 
أخرجه الدارقطني )5١8 - 7١1//4(‏ كتاب الأقضية والأحكام حديث )2١(‏ من طريق مسلم بن خالد 
الزنجي عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله يله قال: البينة على من ادعى واليمين على 
من أنكر إلا في القسامة ومسلم بن خالد الزنجي ضعيف . 
حديث عمر: 
أخرجه الدارقطني )١١8/54(‏ كتاب الأقضية والأحكام حديث (24) من طريق أبي حنيفة عن حماد عن 
إبراهيم عن شريح عن عمر عن النبي يلد قال: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه . 
حديث عمران بن حصين : 
أخرجه الدارقطني )١١9/4(‏ كتاب الأقضية والأحكام حديث (2078) عنه قال: أمر رسول الله كلِْةِ بشاهدين 
على المدعي واليمين على المدعى عليه . 
حديث زيد بن ثابت : 
أخرجه الدارقطني )7١9/5(‏ حديث (50) والبيهقي )161/٠١١(‏ بلفظ : إذا لم يكن للطالب بينة فعلى 
المتطلوتة البهية. 

)01 فى جعل . 
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الذان القع ذل أن البيعين قائمان في حق الشفيع» وأن الفسخ الأول في حقهماء فأمكن تقدير 
عقدين» بخلاف ما إذا اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن» وأقاما البينة - أن البينة بيئة 
البائع. أما على الطريق الأول”'': فلأن البائع هناك هو المدّعي» فكانت البينة حجتهء ألا ترى 
أنه لا يجبر على الخصومة» والمشتري مجبور عليهاء وههنا بخلافه على ما بيّنا. 


وأما على الطريق الثاني”" : فلأن تقدير عقدين هنا" '' متعذر؛ لأن البيع الثاني يوجب 
انفساخ الأول في حق العاقدين» فكان العقد واحداً؛ والترجيح بجانب البائع لانفراد بينته بإظهار 
فضل» فكانت أولى بالقبول» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ولو اشترى دارا بعرض ولم يتقابضا حتى هلك العرض» وانتقض البيع فيما بين البائع 
والمشتري» أو كان المشتري قبض الدارء ولم يسلم العرض حتى هلكء» وانتقض البيع فيما 
بينهماء وبقي للشفيع حق الشفعة بقيمة العرض على ما بيئًا فيما تقدم. تم الف الجسم 
والبائع في قيمة العَرّض - فالقول قول البائع مع يمينه؛ لأن الشفيع يدعى عليه التملك بهذا 
القدر من الثمن وهو ينكر؛ فإن أقام أحدهما بينة» قبلت بينته؟ وإن أقاما جميعاً البينة» فالقول 
قول البائع عند أبي يوسف ومحمدهء وهو قول أبي حنيفة على قياس العلة التي ذكرها محمد 
لأبي حنيفة - رحمه الله - في تلك المسألة» أما عند أبي حنيفة فظاهر؛ لأن بينة البائع انفردت 
بإئبات زيادة» وكذلك عند محمد على قياس ما ذكره لأبي حنيفة في تلك المسألة وأخذ به 
لأن تقدير عقدين ههنا غير ممكن؛ لأن العقد وقع على عرض بعينهء وإنما اختلفا في قيمة ما 
وقع عليه العقد. فكان العقد واحداء فلا يمكن العمل بالبينتين» فيعمل بالراجح منهما وهو بينة 
البائع ؛ لانفرادها بإظهار الفضل» وكذلك عند أبي حنيفة على قياس ما علل له محمد. 


وأما على قبامن ها علل له أبنو يوشلف؛ فينبغي أن تكون البينة بينة الشّفيع؛ لأنه هو 
المدعى. وهكذا ذكر الطحاوي ‏ رحمه الله -» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ولو هدم المشتري بناء الدار حتى سقط عن الشَّفِيع قدر قيمته من النّمنء ثم اختلفا في 
قيمة البناء ‏ فهذا لا يخلو: إما أن اختلفا فى قيمة البناء واتفقا على قيمة الساحة» وإما أن 
اختلفا في قيمة البناء والساحة جميعاً؛ فإن اختلفا في قيمة البناء لا غيرء فالقول قول المشتري 
مع يمينه؛ لأن / الشفيع يدعي على المشتري زيادة في السقوط وهو ينكر؛ وإن اختلفا فى قيمة 
البناء والساحة جميعاء فإن الساحة تقوم الساعة. والقول في قيمة البناء قول المشتري . 
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أما تقوم الساحة الساعة؛ فلأنه يمكن معرفة قيمتها للحال فيستدل بالحال على الماضي» 
ولا يمكن تحكيم الحال في البناء؛ لأنه تغير عن حالهء والقول قول المشتري لما قلنا؛ فإن 
قاف لا حدهما بنة » اقلق :ميشه .وان أنافا ويفا العدةة قال(ان فوسف البيثة ننه الشّفيع 
على قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله -» وقال محمد: البينة بينة المشتري على قياس قول أبي 
حنيفة» وقال أبو يوسف من تلقاء نفسه: البينة بينة المشتري؛ لأنها تظهر زيادة» وإنما اختلفا 
في القياس على قول أبي حنيفة؛ لاختلاف الطريقين اللذين ذكرناهما له في تلك المسألة؛ 
فطريق أبي يوسف: أن الشفيع هو المدعي والبينة حجة المدعي» وهذا موجود ههناء وطريق 
محمد رحمه الله -: العمل بالبينتين بتقدير عقدين» وهذا التقدير منعدم هناء فيعمل بإحدى 
البتين هن ننه المشتري؟ لانفرادها بإظهار زيادة» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وإن اختلفا فى صفة الثمن؛ بأن قال المشتري: اشتريت بثمن معجل» وقال الشفيع: لا 
بل اشتريته بثمن مؤجّل - فالقول قول المشتري؛ لأن الحلول في الثمن أصل والأجل عارض» 
فالمشتري يتمسك بالأصل» فيكون القول قوله؛ ولأن العاقد أعرف بصفة الثمن من غيره؛ ولأن 
الأجل ينبت بالشرطء فالشفيع يدعي عليه شرط التأجيل وهو ينكر. فكان القول قوله. 


وأما الذي يرجع إلى المبيع. ٠‏ فهو أن يختلفا فيما وقع عليه البيع؛ ولع فلئه ربصميه 
واحدة أم بصفقتين؛ ؛) نحو ما إذا اشكر :دارا فقال المشتري: اشتريت العرصة ة على حدة بألف 
والبناء بألف» وقال الشفيع: لا بل اشتريتهما جميعاً بألفين والدار لي ببنيانها - فالقول قول 
الشفيع ؛ لأن إفراد كل واحد منهما بالصفقة حالة الاتصال ليس بمعتاد» بل العادة بيعهما صفقة 
واحدة» فكان الظاهر شاهدأً للشفيع» فكان القول قوله؛ ولأن سبب وجوب الشفعة في العزصة 

يقتضى الوجوب في البناء تبعاً له حالة الاتصال» وشرط الوجوب هو الشراء» وقد أقر المشتري 
بالشراءء إلا أنه يدعي زيادة أمر وهو تفريق الصفقة» فلا يصدق إلا بتصديق الع اف ايده 
ولم توجد؛ وأيهما أقام البينة» قبلت بينته؛ وإن أقاما جميعاً البينة ولم يؤقتا وقتاء فالبينة بينة 
المشتري عند أبي يوسف. وعند محمد : البينة بينة الشفيع . 


وغتة قول #تتحمل: أن بينة الشفيع أكثر إثباتا ؛ لأنها تثبت زيادة استحقاق وهو استحقاق 


البناء» فكانت أولى بالقبول؛ ولأن العمل بالبينتين ههنا 0 بأن يجعل كأنه باعهما بصفقتين 
ثم باعهما بصفقة واحدة» فكان للشفيع أن يأخذها بأيهما شاء . 
وجه قول أبى يوسف : اندية المخترى أكثر إثباتا ؛ لأنها تبت زيادة صفقةء فكانت أولى 
عبرل تاب ووس قظى إلى اكه الفتنمةه. وسحمه تقار إلى زان الاسعحتاق» وقال ابو 
يوسف: إذا ادعى المشتري أنه أحدث البناء في الدارء وقال الشفيع: لا بل اشتريته والبناء 
أن القول قول المشتري؛ لأنه لم يوجد من المشتري الإقرار بشراء البناء» والشفيع يدعي 
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عليه استحقاق البناء وهو ينكر؛ ولو اشترى دارين ولهما شفيع ملاصق» فقال المشتري : 
اشتريت واححدة بعك واعيلة و أنا شريكك في الثانية» وقال الشفيع : لا بل اشتريتهما صفقة واحدة 
ولي الشفعة فيهما جميعاً - فالقول قول الشفيع؛ لأن سبب الاستحقاق ثابت فيهما جميعاً؛ وهو 
الجوار على سبيل الملاصقة» وقد أقر المشتري بشرط الاستحقاق وهو شراؤهماء إلا أنه 
بدعوى تفريق [الصفقة]”'' يدعي البطلان بعد وجود السّببِ وشرطه من حيث الظاهرء قلا 
يصدق إلا ببينة» وأيهما أقام بينة قبلت بينته؛ وإن أقاما جميعاً البينة» فهو على الاختلاف الذي 
د كنا د بين أبي يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله - / . 


ولو قال المشتري: وهب لي هذا البيت مع طريقه من هذه الدارء ثم اشتريت بقيتهاء 
وقال الشفيع: لا بل اشتريت الكل - فللشفيع الشفعة فيما أقر أنه اشترى» ولا شفعة له فيما 
ادعى من الهبة؛ لأنه وجد سبب الاستحقاق وهو الجوارء ووجد شرطه وهو الشراء بإقراره 
فهو بدعوى الهبة يريد”'' بطلان حق الشفيع فلا يصدق» وللشفيع الشفعة فيما أقر بشرائه» ولا 
شفعة له في الموهوب. لأنه لم يوجد من المشتري الإقرار بشرط الاستحقاق على الموهوب». 
وأيهما أقام البينة» قبلت بينته؛ وإن أقاما جميعاً البينة» فالبيئة بينة المشتري عند أبي يوسف 
- رحمه الله -؛ لأنها تثبت زيادة الهبة. وينبغي أن تكون البينة بينة الشفيع عند محمد 
رحمه الله -؛ لآنها تثيت زيادة الااستحقاق 

وروي عن محمد فيمن اشترى دارا وطُلْب الشفيع الشفعة» ؛ فال المشتري: اشتريت 
نصفاً ثم نصفاً فلك النُصف الأولء وقال الشفيع: م 
الكل - فالقول قول الشفيع؛ لأن سبب ثبوت الحق في الكل كان موجوداء وقد أقر بشرط 
الثبوت وهو الشراءء ولكنه يدعى أمراً زائداً وهو تفريق الصفقة» فلا يقبل ذلك منه إلا ببينة» 
فإن قال المشتري: اشتريت ربعاً ثم ثلاثة أرباع فلك الربع» فقال الشفيع : لا بل اشتريت ثلاثة 
أرباع ثم ربعا فالقول قول الشفيع؛ لأن السيب كان موجوداء وقد أقر المشتري بشراء ثلاثة 
أرباع» إلا أنه يدعي أمرأ زائداً وهو سبق الشراء في الرّبع» فلا يثبت إلا ببينة؛ فإن قال 
المشترى؟ ااشعريت عيلقة واسدة: قال الكقيغ ١‏ "أشتريك نصفاً فم تهفاً. فأنا آل النفت.د 
فالقول قول المشتري يأخذ الشفيع الكل أو يدع؛ لأن الشفيع يريد تفريق الصفقة وفيه ضرر 
الشركةء فلا يقبل قوله إلا ببينة» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وأما الذي يرجع إلى صفة البيع» فهو أن يختلفا في البتات”" والخيار» أو في الصحة 
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والفساد؟ يان اشعرى داراً بألف درهم وتقابضاء فأراد الشفيع أخذها بالشفعة». فقال البائع 
والمشتري: البيع كان بخيار البائع ولم يمضء فلا شفعة لك. وأنكر الشفيع الخيار ‏ فالقول 
رحمهما الله -» وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف ‏ رحمه الله -» وروي عن أبي يوسف 
رواية أخرى: أن القول قول الشّفيع . 

واجه هذه الرواية: أن الظاهر شاهد للشفيع. » لأن المتات أصل ة في البيع. والخيار فيه 
عارض» فكان القول قول من يشهد له الأصل ويتمسك ا 


وجه ظاهر الرواية: أن الشفيع يدعي ثبوت حق الشفعة» وهما ينكران ذلك بقولهما: كان 
فيه خيار؛ لأن حق الشفعة لا يجب في بيع فيه خيارء فكان القول قول المنكر؛ ولأن البيع 
يقوم بالعاقدين» فكانا أعرف بصفقته من الشفيع» والرجوع في كل باب إلى من هو أعرف به؛ 
ولهذا لو تصادقا على أن الثمن كان دنانير» والشفيع يدعي أنه كان دراهم - كان القول قولهما. 
كذا هذا. 

ولو كان البائع غائباً والدار في يد المشتري» فأراد الشفيع أن يأخذ منه» فقال المشتري : 
كان للبائع فيه خيار وكذبه الشفيع ‏ فالقول قول المشتري أيضا؛ لما ذكرنا من المعنيين. 

وإن اختلف العاقدان فيما بينهماء فادعى البائع الخيارء وقال المشتري: لم يكن فيه 
خيار ‏ كان القول قول المشتري» ويأخذ الشفيع الدار في الرواية المشهورة. وروي عن أبي 
يوسف: أن القول قول البائع . 

وجه هذه الرواية: أن البائع بدعوى الخيار منكر للبيع حقيقة؛ لأن البيع بشرط الخيار غير 
منعقد في حق الحكم» وخيار البائع يمنع زوال المبيع عن ملكه. والمشتري والشفيع يدعيان 
الزوال عن ملكه» فكان القول قول البائع؛ كما لو وقع الاختلاف بينهم في أصل العقد. 

وجه ظاهر الرواية: أن الخيار لا يثبت إلا باشتراطهماء فالبائع بدعوى الخيار يدعي 
الاشتراط على المشتري وهو ينكرء فكان القول قوله؛ كما لو ادعى المشتري الشراء بثمن 
مؤجل / » وادعي البائع التعجيل - فالقول قول البائع» لما أن التأجيل لا يثبت إلا بشرط يوجد 

من البائع وهو منكر للشرطء فكان القول قوله؛ كذا هذاء بعلاف .ما لو أنكر الباق م 
والمتعى ةب إن القول قول البائع ؛ لأنه أنكر زوال ملكه ولم يدع على المشتري فعلاء 
فكان القول قوله. 
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ولو أراد الشَّمِيع أن يأخذ الدار المشتراة بالشفعة» فقال البائع والمشتري : كان البيع فاسداً فلا 
شفعة لك. وقال الشفيع : كان جائزاً ولي الشفعة ‏ فهو على اختلافهم في شرط الخيار للبائع في 
.قول أبي حنيفة ومحمد وإحدى الروايتين عن أبي يوسف : القول قول العاقدين ولا شفعة للشفيع. 

وفي رواية عن أبي يوسف: القول قول الشفيع وله الشّفعة؛ فأبو يوسف يعتبر الاختلاف 
بينهم في الصحة والفساد باختلاف المتعاقدين فيما بينهما؛ ولو اختلفا فيما بينهما في الصّحة 
والفساد. كان القول قول من يدعي الصحة؛ كذا هذاء والجامع أن الصّحة أصل في العقد 
والفساد عارض» وهما يعتبران اختلافهم في هذا باختلافهم في البتات والخيار للبائع» والجامع 
أن الشفيع بدعوى البتات والصحة يدعي عليهما حق التمليك» وهما بدعوى الخيار والفساد 
ينكران ذلك؛ فكان القول قولهما؛ وكذا هما أعرف بصفة العقد الواقع منهما؛ لقيامه بهماء 
فكان القول في ذلك قولهماء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وأما بيان الحيلة في إسقاط الشفعة» فقد ذكروا''' لإسقاط الشفعة حيلاً بعضها يعم 
الشفعاء كلهم وبعضها يخص البعض دون البعض: أما الذي يعم كل الشفعاء فنحو أن يشترء 
الذّار بأكثر من قيمتها؛ بأن كانت قيمتها ألفاً فيشتريها بألفين وينقد من الثمن ألفاً إلا عشرة» ثم 
يبيع المشتري من البائع عرضاً قيمته عشرة بألف درهم وعشرة» فتحصل الدار للمشتري بألف 
لا يأخذها الشّفيع إلا بألفين» وهذه الحيلة ليست بمسقطة للشّفعة شرعاً» لكنها مانعة من الأخذ 
بالشفعة عادة» ألا ترى أن للشفيع أن يأخذها بألفين ويلتزم الضّرر. 

وأما الذي يختص بعض الشفعاء دون بعض فأنواع» منها : أن يبيع دارا إلا ذراعاً منها في 
طول الحدّ الذي يلي دار المت لضع ١‏ مح اد أما في قدر الذراع؛ فلانعدام 
الشرط وهو البيع , وام لس و5 ' ذلك ؛ فلانعدام السبب وهو الجوار. 

ومنها: أن يهب البائع الحائط الذي بينه وبين الجار مع أصله للمشتري مقسوماً ويسلمه 
إليه» أو يهب له من الأرض قدر ذراع من الجانب الذي يلي دار الشفيع ويسلمه إليه. ثم يبيع 
منه البقية بالثمن بجا بحم لجان لي المرغرات ولااتي المي أما في الموهوب؛ فلانعدام 
شرط وجوب الشفعة وهو البيع . وأما في المبيع ؛ وعد اسه الوجوب وهو الجوار. 

ذفكها: أن يبيع الدار نصفين ؛ فبيع الحائط بأصله أَوُّلاً بثمن كثير» ثم يبيع بقية الدار بثمن 
قليل ‏ فلا شفعة للشفيع شرعاً فيما وراء الحائط؛ لانعدام السبب وهو الجوارء ولا يأخذ 
الحائط عادة لكثرة الثمن. 
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ومنها: أن يبيع الدار والأرض في صفقتين» فيبيع من الدار بناها ومن الأرض أشجارها 
ولا بمن قليل: ٠‏ ثم يبيع يبيع الأرض بثمن كثير فلا شفعة للشفيع في البناء والشجر شرعاً؛ 
لانفرادهما بالصفقة؛ ولا يأخذ الأرض بذلك الثمن عادة؛ ليضمن تكثير الثمن . 


ومنها: أن يبيع الدار نصفين» فيبيع عشرا منها بئمن كثير» ثم يبيع البقية بئمن قليل - فلا 
يأخذ الشفيع العشر بثمنه عادة؛ لما فيه من الضررء ولا شفعة له في تسعة أعشارها شرعاً؛ لأنه 
حين اشترى البقية كان شريك البائع بالعشرء والشريك في البقعة مقدم على الجار والخليط. 
وهذا النوع من الحيلة لا يصْلّح للشريك؛ لأن الشفيع إذا كان شريكاً له أن يأخذ نصف البقعة 
بقليل الشمن أيضاً؛ ولو كانت الدار لصغيرء فلا تباع بقية الدار بقليل الشمن؟ لأنه لا يجوز؛ إذ 
هو بيع مال الصغير بأقل من قيمته مقدار ما يتغابن الناس في مثله / عادة» والولي لا يملك 
ذلك» فالسبيل فيه أن تباع بقية الدار بثمن مثله . 


ا الخصاف ‏ رحمه الله _: أن يقر البائع بسهم من الدار للمشتري» ثم يبيع 
بقية الدار منهء فلا د يستحق الشفيع الشفعة : أما في القدر المقر به؛ فلانعدام رط الاستحقاق 
وهو البيع» وأما فيما وراء ذلك؛ فلأن المشتري صار شريك البائع في ذلك السهم». والشريك 
في البقعة مقدّم على الجار والخليط . 


ومن مشايخنا من كان يفتي بوجوب الشفعة في هذه الصورة ويخطىء الخصاف؛ لأن 
الشركة في السهم المقر به لم تثبته إلا بإقرارهء فلا يظهر في حق الشفيع على ما بينا فيما تقدم. 
والله عز وجل انا 


)١(‏ ومذهب الشافعية في الحيلة : أن يظهروا في البيع شيئاً يمنع من الأخذ بالشفعة» ويتواطنون على خلافه في 
الباطن» وهي مكروهة؛ لما فيها من إبقاء الضرر. وقيد بعضهم الكراهة بما قبل البيع» أما بعده فحرام» كأن 
اشترى بصبرة من الدراهم» ثم أتلف بعضها على الإبهام» حتى لا يتوصل إلى معرفة قدر الثمن» لكن إطلاق 
الشيخين الكراهة يقتضي عدم الفرق» والحيلة مثل أن يبيعه بمجهول مشاهدء ويقبضه ويخلطه بغيره بلا وزن 
في الموزون» ولا كيل في المكيل» أو ينفعه» أو يضيع منه؛ ويمكن رفع هذه الحيلة» بأن يطلب الشفيع الأخذ 
بقدر يعلم أن الثمن لا يزيد عليه قدرأً في المثلى» وقيمة في المتقوم» ويحلف المشتري إن لم يعترف بأنه لا 
يزيد على ذلك» فإن نكل حلف واستحق الأخذ بهء ولا تندفع الحرمة عن المشتري بما ذكر؛ لاحتمال أن ما 
عينه الشفيع وحلف عليه بعد نكول المشتري أزيد مما أخذ بهء فيعود الضرر عليه 
أو يبيعه الشقص بأكثر من ثمنه بكثير» ثم يأخذ به عوضاً يساوي ما تراضيا عليه عوضاً عن الثمن؛ أو 

عن المشتري ما يزيد عليه بعد انقضاء الخيارء أو أن يبيع من الشقص جزءاً بقيمة الكل» م بيب الالي» 
أو أن يهب له الشقص بلا ثواب» ثم يهب له الآخر قدر قيمته ثم إن خشي عدم الوفاء بالهبة وكلا أمينين 
ليقبضاهما منهما معاء بأن يهبه الشقص ويجعله في يد أمين ليقبضه إياه» ويهبه الآخر قدر قيمتهء ويجعله 
في يد أمين ليقبضه إياه» ثم يتقابضا في حالة واحدة. ينظر: الشفعة لشيخنا أبو العنين محمد. 
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فصل في كراهية الحيلة 

وأما الكلام في كراهة الحلية للإسقاط وعدمها: فالحيلة إما إن كانت بعد وجوب 
الشفعة». وإما إن كانت قبل الوجوب؛ فإن كانت بعد الوجوبء قيل : إنها مكروهة بلا خلاف؛ 
وذلك بأن يقول المشتري . للشفيع : صالحتك على كذا كذا درهماًء على أن تسلم لي شفعتك. 
فيقبل ‏ فتبطل شفعته ولا يستحق بدل الصلح.ء أو يقول له: اشتر الدار مني بكذاء فيقول: 
اشتريت - فتبطل شفعته ونحو ذلك» وإن كانت قبل الوجوبء. فقد اختلف فيه : قال أبو يوسف 
رحمه الله -: لا تكره وقال محمد رحمه الله -: تكره. 

وجه قول محمد: أن شرع الحيلة يؤدي إلى سد باب الشفعة» وفيه إيطال هذا الحق 
أصلا ورأساً. 

وجه قول أبي يوسف: أن الحيلة قبل الوجوب منع من الوجوب بمباشرة سبب الامتناع 
شرغا + وهذا جائز كالشراء والهبة وسائر التمليكات» فإن المشتري يمنع حدوث الملك للبائع 
في المبيع بمباشرة سبب الامتناع شرعاً وهو الشراء؛ وكذا الهبة والصدقة وسائر التمليكات. 

وقد خرج الحا برسي اريسي الله) أن هذا إبطال لحق الشفعة؛ لأن إبطال 
الشيء بعد ثبوته ضرر”' '. والحق ههنا لم يثبت بعد ذلك» فلا تكون الحيلة إبطالاً له» بل هو 
منع من الثبوت بمباشرة سبب الامتناع شرعاً وأنه جائرٌ ما ذكره أبو يوسف (رعكينة الله) هو 
الحكم المروي”"'. وما ذكره محمد (رحمه الله) احتياطاًء والأصل في شرع الحيلة قوله: 
(سبحانه وتعالى) في قصة سيدنا أيوب (عليه الصلاة والسلام) #وَحَذْ بِيَدِكُ ضِعْئَاً فَاضْرِبْ به 
وَلَا تَحْنَفْ» [ص:؛:] والله (سبحانه وتعالى) أعلم . 


)١(‏ في أ: يكون. 
,»2 في ط: والحكم المرء ولعل الصواب ما أثبتناه. 


كتَابُ الذَّبَائِحَ والصٌّيُْودِ7'© 


نحتاج في هذا الكتاب إلى بيان المأكول وغير المأكول من الحيوانات» وإلى بيان المكروه 
منهاء وإلى بيان شرائط حل الأكل في المأكول» وإلى بيان ما يحرم أكله من أجزاء الحيوان المأكول . 

أما الأول: فالحيوان في الأصل نوعان: نوع يعيش في البحرء ونوع يعيش في البر؛ أما 
الذي يعيش في البحر فجميمٌ ما في البحر من الحيوان محرم الأكل إلا السمك خاصّةء فإنه 
عي اا بي ا 0 


)١(‏ صاد الرجل الطيْر وغيره يصيده صَيْداَء والرجل صَائِدٌ وصَّيّاد وسمي ما يصاد صيداًء وإما فعل بمعنى 
مفعول» وإما تسمية بالمصدرء واصطاده مثل صاده. 
الصَّيْدٌ في اضطلاح الفُقَهَاء : 
أخذ مباح أكله غير مقدور عليه من وَحْش»ء أو طيرء أو حيوان بر أو بحر بقصد. 
وقد ثبت جواز الصيدء وحل ما صيد بالكتاب والسنةء والإجماع فأما | الكتاب: فقوله تعالى : «يَسْتَلونكَ 
مَاًا أجل لهم قل أحل لكم الطيّبات وَمَا علمتم من الجَوَارح مُكَلَبِين تُعَلْمُونْهن مما عَلْمَكُمُ الله فَكُلُوا مما 
أَمْسَكنَ عليكم واذْكرُوا الله عَلَيْهِ وَانَقُوا الله إن الله سَرِيعٌ الحسَاب4 [المائدة : :] وقوله تعالى: #وإذا 
حَلَلَتُمْ فَاضْطادُوا» [المائدة : .]١‏ 
والأمر فى الآية يدل على إباحة الصيد . 
رفز تنه سكس امنيا مازواة المشارق وعدن 101 ننه لشفي تان انيف لقي كلق تقلت 
با وسيل الله : إنا بأرض قَُوْمِ من أهل الكتاب» أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد أصيد بِقَّوْسِيء وبكلبي 
المعلّم» ويكلبي الذي ليس بَمُعَلْمء فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ قال كله : أما ما ذكرت أنكم بأرض 
ل ل 0 
فيهاء وأما الذي ذكرت أنك بأرض صَيْدِء فما أصبت بِقَّوْسِكَ » فاذكر اسم الله ثم كل» وما أصبت بكلبك 
المُعلَمِ؛ فاذكر اسم لله وكل» وما أصبت بكلبك الذي ليس يمُعَلّم : فأدركت ذَكَاتَهُ فكل» . 
وأما الإجماع: فقد أجمع المُسْلِمُونَ على حل أكل الصيد. ‏ 2 

(؟) بكسر الضاد وسكون الفاء والعين المهملة بينهما دال مهملة مثال الخنصر واحد الضفادع والأنثى ضفدعة وناس 
يقولون ضفدع بفتح الدال. قال الخليل : ليس في الكلام فعلل إلا أربعة أحرف درهم وهجرع وهو الطويل 
وهبلع وهو الأكول وبلعم وهو اسم وقال ابن الصلاح الأشهر فيه من حيث اللغة كسر الدال وفتحها أشهر في - 
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السنة العامة وأشباه العامة من الخاصة وقد أنكره بعد أئمة اللغة وقال البطليوسي في شرح أدب الكاتب وحكى 
أيضا ضفدع , ا ا ا ا 0 
000 والجيم وإسكان اللام والواو آخره ميم ويقال للضفدع أبو المسيح وأبو هبيرة وأبو معبد وأم 
هبيرة والضفادع أنواع كثيرة وتكون من سفاد وغير سفاد وتتولد من المياه القائمة الضعيفة الجري ومن العفونات 
وعقب الامطار الغزيرة حتى يظن أنه ريقع من السحاب لكثرة ما يرى منه على الأسطحة عقب المطر والريح 
وليس ذلك عن ذكر وأنثى وإنما الله تعالى يخلقه في تلك الساعة من طباع تلك التربة وهي من الحيوانات التي 
لا عظام لها ومنها ما ينق وما لا ينق والذي ينق منها يخرج صوته من قرب اذنه وتوصف بحذة السمع إذا تركت 
النقيق وكانت خارج الماء وإذا أرادت أن تنق أدخلت فكها الأسفل في الماء ومتى دخل الماء في فيها لا تنق . 
الصحيح عند الشافعية حل جميع ميتات البحر إلا الضفدع. وحكاه العبدري عن أبي بكر الصديق وعمر 
وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم. وبه قال أحمد بن حنبل . 

وقال الإمام مالك: يحل الجميع» سواد الضفدع وغيره. 

وقال الإمام أبو حنيفة: لا يحل غير السمك» وهو وجه عند الشافعية» وعند الشافعية وجه ثالث. وهو: 
ما حرم نظيره في البر فهو حرام في البحر: ككلب الماء وخنزيره وإنسانه» وهو قول الليث؛» إلا في كلب 
الماء فإنه يرى: إباحة كلب البر والبحر. 

استدل الشافعية ومن وافقهم بالكتاب والسنة والآثار. 

أما الكتاب فقوله تعالى : «أحل لكم صيد البحر وطعامه» والصيد يقع على السمك وغيره مما في البحر 
من حيوان» فيقتضي أن يكون الكل حلالا . 

أما السنة : فمنها ما روي عن النبي كل أنه قال : حين سئل عن البحر «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» فلم 
يفصل بين السمك وغيره. 

ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: «أحلت لنا ميتتان ودمان» الحديث 

والصحيح أن اسم السمك يقع على جميع ما في البحر. 

وروي عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: في كل ما في البحر «قد ذكاه الله لكم». 

وعن أبي شريح قال: قال رسول الله يَكِيةِ: «إن الله ذبح ما في البحر لبني آدم» رواه الدارقطني» وذكره 
البخاري عن أبي شريح موقوفاً. 

أما الضفدع فإن النبي كَلِةِ قد صح عنه «أنه نهى عن قتله؟ فيدل ذلك على تحريمه. 

أما الإمام مالك فقد استدل بعموم الآية السابقة. ولعله لم يصح عنده حديث النهي عن قتل الضفدع . 
واستدل الحنفية بالكتاب والسنة: أما الكتاب فقوله تعالى : #حرمت عليكم الميتة#© فلم يفصل بين حيوان 
بري أو بحري في حرمة ميتته. وقوله تعالى: #ويحرم عليهم الخبائث». 

والضفدع والسرطان وكلب الماء وخنزيره من الخبائث . أما السنة فقد روي عن النبي كَلِةٍ أنه قال: «كل 
ذي ناب من السباع حرام» 

وهو خبر مشهورء وهو بعمومه يشمل كل ذي ناب من سباع البر والبحر. 

ولا يخفى أن هذا استدلال بالعمومات من الكتاب والسنة قد ورد فى الكتاب والسنة ما يخصصهما بغير 
حيوانات البحر إلا ما ورد النهي عن شيء فيه بخصوصه. ينظر: الصيد والذبائح لشيخنا عبد الله حمزة» 
وينظر حياة الحيوان (؟7/7١١).‏ 
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والفو ان وححيه ان وكلبه» وحنزير) وبحو ذلك لكن بالذكاة. وهو قزل اليك بن 
سعد (رحمه الله) إلا في إنسان الماء وحنزيره أنه لا يحل. 
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(السرطان) بفتح السين والراء المهملتين 006 في آخره حيوان معروف ويسمى عقرب الماء وكنيته أبو 
بحر وهو من خلق الماء ويعيش ف فى البرّ أب يضاً وهو جيد المشي سريع العدو ذو فكين ومخاليب وأظفار 
حداد كثير الأسئان صلب الظهر من رآه رأى حيواناً بلا رأس ولا ذنب عيناه في كتفيه وفمه في صدره 
وفكاه مشقوقان من الجانبين وله ثماني أرجل وهو يمشي على جانب واحد ويستنشق الماء والهواء معا 
ويسلخ جلده في السنة ست مرّات ويتخذ لحجره بابين أحدهما شارع في الماء والآخر إلى اليبس فإذا 
سلخ جلده سد عليه ما يلي الماء خوفاً على نفسه من سباع السمك وترك ما يلي اليبس مفتوحاً ليصل إليه 
الريح فتجف رطوبته ويشتد فإذا اشتد فتح ما يلي الماء وطلب معاشه وقال ارسطاطاليس في النعوت 
وزعموا أنه إذا وجد سرطان ميت في حفرة مستلقياً على ظهره في قرية أو أرض تأمن تلك البقعة من 
الآفات السماوية وإذا علق على الأشجار يكثر ثمرها وفى وصفه قال الشاعر : 

في سرطان البحر أعجوبة شافية ت تيه عبن 

تضغعف المشية لكنهة انطش من جاراته كفا 

معدي اتلشاطظي عع لحتل متفى نشي فدذريها هيما ' 
ويقال ان ببحر الصين سرطانات متى خرجت إلى البرّ استحجرت والأطباء يتخذون منها كحلا يجلو 
البياض والسرطان لا يتخلق بتوالد ولا نتاج إنما يتخلق في الصدف ثم يخرج منه ويتولد وفي الحلية عن 
أبي الخير الديلميّ أنه قال: كنت عند خير النساج فجاءته امرأة وطلبت أن ينسج لها منديلا وقالت له: كم 
الأجرة فقال لها: درهمان فقالت: ما معى الساعة شىء وغداً آتيك بهما إن شاء الله تعالى فقال لها: إذا 
ال ل سد ال ا ال ال اللاجعال كقانات مي 
وكرامة قال أبو الخير فجاءت المرأة من الغد وخير غائب فقعدت ساعة تنتظره ثم قامت وألقت خرقة في 
الدجلة فيها الدرهمان فإذا سرطان قد تعلق بالخرقة وغاص في الماء ثم جاء خير بعد ساعة ففتح باب 
حانوته وجلس على الشط يتوضأ وإذا بسرطان خرج من الماء يسعى نحوه والخرقة على ظهره فلما قرب 
من الشيخ أخذها وذهب السرطان إلى حال سبيله فقلت له: رأيت كذا وكذا فقال: احبٌّ أن لا تبوح بهذا 
في حياتي فأجبته إلى ذلك (الحكم) يحرم أكله لاستخبائه كالصدف قال الرافعيّ ولما فيه من الضرر وفي 
قول أنه يحل أكله وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى عليه. (الخواص) أكل السرطان ينفع وجع الظهر 
ويصلبه قال في النعوت من علق عليه رأس سرطان لم ينم إذا كان القمر محترقاً فإن كان غير محترق نام 
وإن أحرق السرطان وحشي به البواسير كيف كانت أبرأها وإن علقت رجله على شجرة مثمرة سط ثمرها 
من غير علة ولحمه نافع للمسلولين جدأً وإذا وضع السرطان على الجراحات اخرج النصل وينفع من لسع 
الحيات والعقاب. ينظر: حياة الحيوان (؟/ 57. 55). 
(الحية) اسم يطلق على الذكر والأنثى فإن أردت التمييز قلت هذا حية ذكر وهذه حية أنثى قاله المبرد في 
الكامل وإنما دخلته الهاء لأنه واحد من جنس كبطة ودجاجة على أنه قد روي عن بعض العرب رأيت حيا 
على حية أي ذكراً على أنثى وفلان حية ذكر والنسبة إلى الحية حيوي والحيوت ذكر الحيات أنشد 
الأصمعي : 

ويأكلالحيةوالحيوتا ويخنقالعجوزأوتموتا 
وذكر ابن خالويه لها مائتى اسم. ينظر حياة الحيوان .١19/١‏ 





7 كتاب الذبائح والصيود 


وقال الشافعي (رحمه الله): يحل جميع ذلك من غير ذكاةٍء وأخذه ذكاته. ويحل أكل 
السمك الطافي"١‏ 


)١(‏ اتفق الفقهاء على حل أكل ميتة السمك؛» إن مات بسبب أكان صاده إنسانء» أو نبذه بحرء أو جزر عنه. 
وكذلك ما حبس في الماء بحظيرة حتى يموت. 
واختلفوا بعد ذلك فيما يموت فى الماء منه حتف أنفه. ويسمى : الطافى. 
ناه السادة الشائعية إلى القول نجل أأكله دونه قال انالك وذ حيده ؤفايو داوف 
وحكاه «الخطابي» عن «أبي بكر الصديق». و«أني أنوت الأنصاري» و«عطاء شن أب رباح». والمكحول؛ا. 
و«النخعي؟. ا الله عنهم . 
وقال 0 حنيفة» رحمه الله: لا يؤكل. وبه قال «ابن عياض»» و«جابر بن عبد الله). و«جابر بن زيد) 
و«طاوس 
واستدل السادة الحنفية : اي ا الله عنهماء أن النبي كله قال : دما أَلْقَاهُ 
اله أو زه عله فكلرة وَمَا مَاتَ فيه قَطْفَا فلا تَأكُلُوةُ) رواه أبو داود. 
0 بما روي عن سيدنا على كرم الله وجهه أنه قال: لا تبيعوا في أسواقنا الطافي» . 

حتج الجمهور بالكتاب والسنة والمعقول: أما الكتاب فقوله تعالى : أجل لَكُمْ صَيْدُ الْبَخْر وَطَعَامُةُ4 

0 ما مات فيه. 
أما السنة. فمنها قوله يِه في صفة البحر: الهو لطيو هاؤةة الجدل مَيْتَنّهُ) . 
وأولى ما يتناوله اسم الميتة : هو الطافي؛ لأنه الميت حقيقة ومنها قوله عليه الصلاة والسلام : «أْجِلْتُ لا 
مَيْتَنَانِ وَدّمَانَ» الحديث . 
ووجه الاستدلال أن الرسول صلوات الله عليه: فسر الميتة» بالسمكء» بلا فرق بين الطافي وغيره. 
ومنها حديث «جابر؛ رضي الله عنه : في الحوت الذي يقال له: والعثيره ره ف الت الاجاديت” وقد 
اخرجه الصحيحان وفيه: «قَلَمًا قَدِمُنَا الْملائة يت رَسُول الله عََدِيْدِ َذَكَرْنَا لهُ ذلك فَمَال: هو ورت 
أَخْرَجَهُ اللَهُ لكُمْء كَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لخمه شَيْءْ فَتُطْعِمُونا؟ فَأَرْسَلْنا إَِبْهِ مِنُْ: فَأكَلَهُ لفظ «مسلم». 20 
ووجه الاستدلال: أن النبي عََِيدِ : أكل منه. ولم يسأل: أكان طافياً أم لاء وهو بالمدينة . 
ورويت آثار عن الصحابة كثيرة في حل أكله : 
منها: ما روي عن ابن عباس قال: «أشهد على أبى بكرة رضى الله عنه أنه قال: السمكة الطافية فيه حلال 
لمن أرادء أكلها» رواه البيهقي بإسناد صحيح . ْ ْ 
وروى البيهقى بإسناده عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهما: أنهما قالا: الجراد 
والسنون ذكئ كله». وعن ابن عباس قال: «لا بأس بالسّمك الطافي». وغير هذا كثير. 
أما الجواب عن حديث جابر فهو: أنه حديث ضعيفء. باتفاق الحفاظ لا يجوز الاحتجاج به» لو لم 
يعارضه شيء» فكيف وهو معارض بما ذكرناه» من دلائل الكتاب والسنة وأقاويل الصحابة رضي الله 
عنهم المنتشرة؟! 
وقال الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: ليس هو بمحفوظ. قال: ويروى عن «جابر) 
خلافه . 
وقال البيهقي: «وقول الجماعة من الصحابة على خلاف قول جابر» على أنه إن صح حديث «جابر؛» - 


كتاب الذيائ ئح والصيود اا 


أما الكلام في المسألة الأولى فهم احتجوا بظاهر قوله (تبارك وتعالى) : «أجِلٌ لَكُنْ صَيْدُ 
البرك [المائدة ] راض الصيد جع على نا بتري اواك دن دراه الجر لضي د يترد 
الكل حلا لأ وبقول النبي (عليه الصلاة والسلام) حين سئل عن البحر فقال: «هوّ الطهُود مَأَوهُ 
الجر ةا زوكوقو مح النهر بوالمف شو رقص بين السمك وعدرة: 


ولنااقولة ازاك وتاك 1ط كدي غلك المَيتَهُ وَالدّمُ وَلْحْمْ الخنْزير 4 [المائدة:*] من غير 
فصل بين البرى والبحري» وقوله عر شان #وَيِحَرّمُ عَلْيهِمْ الحْبَائتٌ # [الأعراف: ]١01/‏ 


وروي عن رسول الله يَكِْةِ سئل عن ضفدع يجعل شحمه في الدواء. فنهى (عليه الصلاة 
والسلام) عن قتل الضفادع”''؛ وذلك نهى عن أكله؛ وروي أنه لما سئل عنه فقال (عليه الصلاة 
والسلام) : حبك مِنّ الحَبَائْثِ ) ئِثْ) ولا حجة لهم في الآية؛ أن المرادٌ من الصيد المذكور هو فعل 
الصيد وهو الاصطياد؛ لأنه هو الصيد حقيقة لا المصيد؛ لآنه مفعول فعل الصيدء وإطلاق اسم 
الفعل [على المفعول]”' يكون مجازاًء ولا يجوز العدول عن حقيقة اللفظ من غير دليل» ولأن 
الصيد اسم لما يتوحش ويمتنع ولا يمكن أخذه إلا بحيلة» إما لطيرانه أو لِعَدُوهِء وهذا إنما 
يكون حالة الاصطياد لا بعد الأخذ؛ لأنه شان لحما نعدة ولم يبق صيدا حقيقة ؛ لانعدام معنى 
الصيد وهو التوحش والامتناع . 

والدليلُ عليه أنه عطف عليه قوله (عرَّ شأنه): #وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرْ مَا دُمْتُمْ حرْماً» 
[المائدة:47] والمراد منه الاصطياد من / المحرم لا أكل الصيد. لأن ذلك مباح للمحرم إذا لم 
يصطده بنفسه ولا غيره بأمره. فثبت أنه لا دليل في الآية على إباحة الأكل» بل خرجت للفصل 
بين الاصطياد في البحر وبين الاصطياد في البر للمحرم. والمراد من قول النبيٌ (عليه الصلاة 


- نحمله على الكراهة؛ لأنه إذا مات رسب في أسفلهء فإذا أَنْئَنَ طَمَاء فكرهه لنتنهء لا لتحريمه. 
أما ما روي عن علي رضي الله عنه في كراهة الطافي فقد صح عنه أنه أكلهء وهو أصح. ذكره 
«عبد الرزاق» عن الثوري عن «جعفر بن محمد؛ عن «علي» أنه قال: الجراد والحيتان: ذكيٌّ كله. أما 
المعقول: فلأنه حيوان لو مات في البر أبيح» فإذا مات في البحر أبيح أيضاً. 
إلى هنا يظهر رجحان قول الجمهورء وإباحة السمك مطلقا. ينظر: الصيد والذبائح لشيخنا عبد الله 
حمزة. 

)0559( أخرجه أحمد (127/9) وأبو داود (78/54") كتاب الأدب: باب في قتل الضفدع حديث‎ )١( 
)5١١ 5٠١ /5( كتاب الصيد والذبائح باب الضفدع حديث (37055) والحاكم‎ )5١١ /7( والنسائي‎ 
من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: ذكر طبيب عند رسول الله كَليْهِ دواء‎ )١1058/9( والبيهقي‎ 
. وذكر الضفدع يجعل فيه فنهى عن قتل الضفدع‎ 

(؟) سقط من ط. 


بدائع الصنائع ج21 5 م١‏ 


57/١‏ أ 


والسلام: «وَالجِلُ مَيَْنُهُا السمك خاصّةً» بدليل قوله كلِ: «أَجِلَّتْ لَنَا مَيْتَنَانِ وَدَمَانِ المَئتعَانِ: 
السَّمَك وَالْجَرَادُه وَالدَّمَانِ: «الكَبدُ والطحَالٌ» فسر (عليه الصلاة والسلام) [الميتة]”'' بالسمك 
والجراد؛ فدل أن المراد منها السمك» ويحمل الحديث على السمك وتخصيصه بما تلونا من 
الآية» وروينا من الخبر. 

وأما المسألة الثانية وهي مسألة [السمك]'* الطافي؛ فالشافعي (رحمه الله) احتج بقوله 
تعالى : لوَطْعَامُُ مَنَاعاًلَكَمْ) [المائدة:91] معطوفاً على قوله: «أجِلّ لَكْمْ صَيْدُ التخر» 
[المائدة:97] أي: أحل لكم [صيد البحر وأحل لكو]”" طعامهء وهذا يتناول ما صيد منه وما لم 
يصد»ء والطافي لم يصدء فيتناوله بقوله (عليه الصلاة والسلام) في صفة البحر : الهو الطهُورٌ 
مَاوٌّه ولحل مَيْحّتّه) ) وأحق ما يتناوله اسم الميتة ‏ الطافي ؛ ؛ لأنه الميت حقيقة؛ وبقوله (عليه 
الصلاة والسلام) : «أجِلْتْ لا مَيْتَعَان وَدَمَانِ؛ المَيْتَمَانِ: افعو لكزاة :و دهان الكيد 
والطلبحال] »قمر النين عليه الضلاة الاك ):الجينة بالسماكتتن غير :عدن ني الطاني. 
وغيره . ْ 

ولنا ما روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري (رضى الله عنه) عن رسول الله يلل أنه نهى 
عن أكل الطافى””'. 1 

وغ مدنا على ودين الله عنه) أنه قال : سيفوا فن أسواقنا الطافى) . 

وعن ابن عباس 5 الله عنهما) أنه قال : لا لد فَكَلْهُ 8 وجدته يطفو على 
الماءء فلا تأكله”"” . ْ 

وأما الآية فلا حجة له فيها؛ لأن المراد من قوله تعالى : لوَطْعَامُةُ4 [المائدة:47] ما قذفه 
البحر إلى الشط فمات؛ كذا قال أهلّ التأويل» وذلك حلال عندنا؛ لأنه ليس بطاف؛ إنما 
الطافي اسم لما مات في الماء من غير آفة وسبب حادث» وهذا مات بسبب حادث وهو قذف 
البحرء فلا يكون طافيا. 

والمراد من الحديثين غير الطافي لما ذكرناء ثم السمك الطافي الذي لا يحل أكله عندنا 
هو الذي يموت في الماء حَنْف أَنْفِهِ؛ بغير سبب حادث منه. سواء علا على وجه الماء أو لم 
يَعْل بعد أن مات في الماء حَيْفَ أنفه من غير سبب حادث . 


)١(‏ سقط من ط. (؟) سقط من ط. 

(0) سقط من ط. (4) سقط من ط. 

(5) تقدم تخريجه في كتاب الطهارة وورد موقوفاً عن جابر عند ابن أبي شيبة (118/4) كتاب الصيد: باب في 
الطافى بلفظ : ما مات فيه وطفا فلا تأكل . 

030( ري ابن أبي شيبة (5/ 18 ”) كتاب الصيد: باب في الطافي حديث .)١9159(‏ 


كتاب الذبائح والصيود 1/4 


لم يعلو يحل» والصحيح هو الحد الأولع ونسميته طافياً لعلوه على وجه الماء عادة . 


وروى هشام عن محمد (رحمهما الله) في السمك إذا كان بعضها في الماء وبعضها على 
الأرض إن كان رأسها على الأرض أكلتء وَإِن كان رأسها أو أكثره في الماء لم تؤ ؟؛ لأن 
راضنها موضع نفسهاء فإذا كان خارجاً من الماء ؛ فالظاهر أنه مات بسبب حادث» وإذا كان في 
الماء أو أكثره فالظاهرٌُ أنه مات في الماء بغير سبب» وقالوا في سمكة ابتلعت سمكة أخرى أنها 
تو 4 لآنها هات سس ادك ولو مات من الحر والبرد وكدر الماء ففيه روايتان : 


يوجد الموت بسبب حادث يُوجب الموت ظاهراًء وغالباً فلا يؤكل . 


وفي ردابت امد لأن هذه أسباب الموت في | الجملة. فتمّد وحجدل 00 


2 


الذكرء ل 7م كو ناف 


وأما الذي يعيش في البر فأنواعٌ ثلاثة: ما ليس له دم أصلاء وما ليس له دم سائل» وما 
له دم سائل [فما لدم اال الاو 0 


)١(‏ (الجريث) بكسر الجيم وبالراء المهملة والثاء المثلثة وهو هذا السمك الذي يشبه الثعبان وجمعه جراثي 
ويقال له أيضاً الجري بالكسر والتشديد وهو نوع من السمك يشبه الحية ويسمى بالفارسية مارماهي وقد 
تقدم في باب الهمزة أنه الانكليس قال الجاحظ انه يأكل الجرذان وهو حية الماء (وحكمه) الحل قال 
البغوي عند قوله تعالى: #أحل لكم صيد البحر وطعامه» ان الجريث حلال بالاتفاق وهو قول أبي بكر 
وعمر وابن عباس وزيد بن ثابت وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وبه قال شريح والحسن وعطاء وهو 
مذهب مالك وظاهر مذهب الشافعي والمراد هذه الثعابين التي لا تعيش إلا في الماء وأما الحيات التي 
تعيش في البر والبحر فتلك من ذوات السموم وأكلها حرام وسئل ابن عباس عن الجري فقال هو شيء 
حرمته اليهود ونحن لا نحرمه. (الخواص) مرارته يسعط بها الفرس المجنون يذهب جنونه ولحمه يجود 
الصوت وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الصاد المهملة في لفظ الصيد ما ذكره البخاري في صحيحه في 
الجر وظرا؟ عا البغيوان(19/0//1): 1 ْ ١‏ 

(؟) سقط من ط. 

(0) (الجراد) معروف الواحدة جرادة الذكر والأنثى فيه سواء يقال هذا جرادة ذكر وهذه جرادة أنئثى كنملة 
وحمامة قال أهل اللغة: وهو مشتق من الجرد قالوا: والاشتقاق في أسماء الأجناس قليل جداً يقال ثوب - 


«ما كتاب الذبائح والصيود 


والولر "و النبافي .اكوك و التعلارة 7 المي 00000 ش**غظ1«1 


جرد أي أملس وثوب جرد إذا ذهب زيبره وهو بري وبحري والكلام الآن في البري قال الله تعالى: 
#يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر» أي في كل مكان وقيل وجه التشبيه أنهم حيارى فزعون لا 
يهتدون ولا جهة لأحد منهم يقصدها والجراد لا جهة له فيكون أبدأ بعضه على بعض وقد شبههم في آية 
أخرى بالفراش المبئوث وفيهم من كل هذا شبه وقيل إنهم أوْلا كالفراش حين يموج بعضهم في بعض ثم 
كالجراد إذا توجهوا نحو المحشر والداعي والجرادة تكنى بأم عوف قال أبو عطاء السندي : 

وما صفراء تكنى أم عوف كأن رجيلتيها متنسجت لضن 
والجراد أصناف مختلفة فبعضه كبير الجثة وبعضه صغيرها وبعضه أحمر وبعضه أصفر وبعضه أبيض . 
ينظر: حياة الحيوان .)١7٠١ /١(‏ 

)١(‏ الدبر وهي تؤنث والزنابير لغة فيها وربما سميت النحلة زنبوراً والجمع الزنابير قال ابن خالويه في كتاب 
ليس أحد سمعته يذكر كنية الزنبور إلا أبا عمن والزاهد فإنه قال: كنيته أبو عليَ وهو صنفان جبلي وسهلي 
فالجبليّ يأوي الجبال ويعشش في الشجر ولونه إلى السواد وبدء خلقه دود ثم يصير كذلك تيون غزد 
تراب كبيوت النحل ويجعل لبيته أربعة أبواب لمهاب الرياح الأربع وله حمة يلسع بها وغذاؤه من الثمار 
والأزهار ويتميز ذكورها من إناثها بكبر الجثة والسهليّ لونه أحمر ويتخذ عشه تحت الأرض ويخرج منه 
التراب كما يفعل النمل ويختفي في الشتاء لأنه متى ظهر فيه هلك فهو ينام من البرد طول الشتاء كالميتة 
ولا يدخر القوت للشتاء بخلاف النمل فإذا جاء الربيع وقد صارت الزنابير من البرد وعدم القوت كالخشب 
اليابس نفخ الله تعالى في تلك الجثث الحياة فتعيش مثل العام الأول وذلك دأبها ومن هذا النوع صنف 
مختلف اللون مستطيل الجسد في طبعه الحرص والشره يطلب المطابخ ويأكل ما فيها من اللحوم ويطير 
منفرداً ويسكن بطن الأرض والجدران. ينظر: حياة الحيوان (7/ .)١١ »٠١‏ 

(؟) بالظاء المعجمة المفتوحة والمدٌ دويبة أكبر من الوزغة ويقال في الواحدة عظاية أيضاً والجمع عظاء 
وعظايا. وقال الأزهري هي دويبة ملساء تعدو وتتردّد كثيراً تشبه سام ابرص إلا أنها أحسن منه ولا تؤذي 
وتسمى شحمة الأرض وشحمة الرمل وهي أنواع كثيرة منها الأبيض والأحمر والأصفر والأخضر وكلها 
منقطة بالسواد وهذه الألوان بحسب مساكنها فإن منها ما يسكن الرمال ومنها ما يسكن قريباً من الماء 
والعشب ومنها ما يألف الناس وتبقى في حجرها أربعة أشهر لا تطعم شيئأ ومن طبعها محبة الشمس 
لتصاب فيها. ينظر: حياة الحيوان .)١577/57(‏ 

29 قال ابن سيده الخنفساء دويبة سوداء أصغر من الجعل منتنة الريح والأنثى خنفسة وخنفساءء وضم الفاء في 
كل ذلك لغة والخنفس اسم للكثير من الخنافس وقال الأصعمي لا يقال خنفساء بالهاء وكنيتها أم الفسو 
وأم الأسود وأم مخرج وأم اللجاج وأم النتن تتولد من عفونة الأرض وهي طويلة الظمء وبينها وبين 
العقرب صداقة ولهذا يسميها أهل المدينة الشريفة جارية العقرب وهي أنواع منها الجعل وحمار قبان 
وبنات وردان والحنطب وهو ذكر الخنافس والخنفساء مخصوصة بكثرة الفسو كالظربان ولذلك تقول 
العرب في أمثالها إذا تحركت الخنفساء فست قال حنين بن إسحاق: طريق طرد الخنافس أن يطرح في 
أماكنها الكرفس فإنها تهرب من ذلك المكان ويحرم أكلها لاستخبائها وقال الأصحاب ما لا يظهر فيه ضر 
ولا نفع كالخنافس والدود والجعلان والسرطان والبغاث والرخمة والعظاءة والسلحفاة والذباب وأشباهها 
يكره قتلها للمحرم وغيره هكذا قطع به الجمهور وحكى إمام الحرمين وجهاً شاذاً أنه لا يحرم قتل الطيور - 
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والبنة""::والعقين!": بوتهيها ابعل كله لذ الى كناك لأنها من الشيانة») 


لاستبعاد” " الطباع السليمة إياهاء وقد قال الله (تبارك وتعالى): لوَيُحَرُمُ عَلَيْهُمُ الخْبَائِتَ# 


010 


ف 


فيه 


والحشرات ودليل الكراهة أنه عبث بلا حاجة وقد ثبت في صحيح مسلم عن شداد بن أوس رضي الله 
تعالى عنه أن النبي كل قال: إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليس 
من الإحسان قتلها عبثاً وروى البيهقي عن قطبة الصحابي رضي الله تعالى عنه أنه كان يكره أن يقتل الرجل 
نالا يضر : ينظر عنياة التشيو اف (7109/1): ١‏ 
(البغاث): بفتح الباء الموحدة وكسرها وضمها ثلاث لغات وبالغين المعجمة ظائر أغبر دون الرخمة بطيء 
الطيران وهو من شرار الطير ومما لا يصيد منها وقال يونس من جعل البغاث واحدا فجمعه بغثان مثل 
غزال وغزلان ومن قال للذكر والأنثى بغاثة فالجمع بغاث مثل نعامة ونعام وبغاث الطير شرارها وما لا 
يصيد منها قال الشيخ أبو إسحاق في المهذب في باب الحجر لا يسافر الولي بمال المحجور عليه لما 
روي أن المسافر وماله لعلي قلت أي هلاك ومنه قول العباس بن مرداس السلمي : 

بغاثالطيرأكثرهافراخا وأمالصقرمقلات نزور 
وقوله مقلات بكسر الميم والمقلات من النساء التي لا يعيش لها ولد ومن النوق من تلد ولدا واحدا ولا 
تلد بعده وقيل المقلات التي تعمل وكرها في المهالك والنزور بفتح النون القليلة الأولاد والنزر القليل 
(الحكم) تحريم الأكل لخبثه. ينظر حياة الحيوان .)١575/١(‏ 
دويبة من الهوامًٌ تكون للذكر والأنثى بلفظ واحد واحدة العقارب وقد يقال للأنئى عقربة وعقرباء ممدود 
غير مصروف ويصغر على عقيرب كما تصغر زينب على زيبنب والذكر عقربان بضم العين والراء وهو دابة 
له أرجل طوال وليس ذنبه كذنب العقارب قال الشاعر: 

كأنْمرعىأمكمإذغدت عقربةيكومهاعقربان 
أي ينزو عليها ومكان معقرب بكسر الراء ذو عقارب وصدغ معقرب بفتح الراء أي معطوف وكنيتها أم 
عريط وأم ساهرة واسمها بالفارسية الرشك كما تقدم ومنها السود والخضر والصفر وهنّ وقواتل وأشذها 
بلاء الخضر وهي مائية الطباع كثيرة الولد تشبه السمك والضبّ وعامّة هذا النوع إذا حملت الأنثى منه 
يكون حتفها في ولادتها لأن أولادها إذا استوى خلقها تأكل بطنها وتخرج فتموت الأم وأنشدوا قول 
الشاعر : 

وحاملة لا يحمل الدهر حملها تموت ويئمي حملها حين تعطب 
والجاحظ لا يعجبه هذا القول ويقول قد أخبرنى من أثق به أنه رأى العقرب تلد من فيها وتحمل أولادها 
عان اظلويرها وه على كدر القجل كتيوه العده قلت بوالذف دفي إإلبه الشاحظ هر الضوات والعقرب اثند 
دا كرف ذا كات املا ولينا تدان أرجل وعيداها فى اظورطاء :ومن عيب أدرها أنها (ا تصرب المي 
ولا النائم حتى يتحرّك بشيء من بدنه فإنها عند ذلك تضربه وهي تأوي إلى الخنافس وتسالمها وربما 
لسعت الأفعى فتموت وهي يلسع بعضها بعضاً فتموت . 
يحرم أكل العقرب وبيعها وتقتل في الحلٌ والحرم وإذا ماتت في مائع نجسته على المشهور وقيل لا تنجسه 
كالوزغة ونقل الخطابي عن يحيى بن أبي كثير أن العقرب إذا ماتت في الماء نجسته ثم قال وعامة أهل 
العلم على خلافه. ينظر حياة الحيوان (؟7/5١5١  .)١7١‏ 


ف ُ: لاستقذار. 
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[الأعراف : لا8١]‏ إلا 9 الجراد خص من هذه الجملة بقوله (عليه الصلاة والسلام) : أجلت لَنَا 
مَيْتَنَانْا فبقي على ظاهر العموم . 


وكذلك ما ليس له دم سائل» مثل: الحية؛ الوزغ"'"', وسام أبرص» وجميع الحشرات . 
وهوام الأرض من . الفأرى والقراد. والقنا ”7 فخ هويا فل لخو هم 6:8 3100 21016 618 هأ ا زد ل يذه ها ولا نوا وا هللاه 


)١(‏ بفتح الواو والزاي والغين المعجمة دويبة معروفة وهي وسامٌ أبرص جنس فسامٌ أبرص كباره واتفقوا على أن 
الوزع من الحشرات المؤذيات وجمع الوزغة وزغ وأوزاغ ووزغان وازغان على البدل حكاه ابن سيده. روى 
البخاري ومسلم والنسائيّ وابن ماجه عن أمّ شريك رضي الله تعالى عنها أنها استأمرت النبيّ كَل في فقتل 
الوزغان فأمرها بذلك. وفي الصحيحين أن النبيّ كل أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا وقال كان ينفخ النار على 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكذلك رواه الإمام أحمد في مسندهء وفي الحديث الصحيح من رواية أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال: إِنَ النبي كفِيهِ قال: من قتل وزغة من أوّل ضربه فله كذا وكذا حسنة ومن قتلها في 
الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى ومن قتلها فى الثالثة فله كذا وكذا حسنة دون الثانية» وفيه أيضاً أن 
من قتلها في الأولى فله مائة حسنة وفي الثانية دون ذلك وفي الثالئة دون ذلك . وروى الطبراني عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أن النبيّ كَكِ قال: اقتلوا الوزغة ولو في جوف الكعبة لكن في إسناده عمر بن قيس 
المكيّ وهو ضعيف . وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما أحرق بيت المقدس كانت الأوزاغ تنفخه . 
وفي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان في بيتها رمح موضوع فقيل لها ما تصنعين بهذا 
فقالت: أقتل به الوزغ فإن النبي كَكِِ أخبرنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار لم يكن في 
الأرض دابة إلا أطفأت عنه النار غير الوزغ فإنه كان ينفخ عليه النار فأمر كه بقتله وكذلك رواه الإمام أحمد في 
مسنده . وأمّا تسمية الوزغ فويسقا فنظيره الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم وأصل الفسق الخروج 
وهذه المذكورات خرجت عن خلق معظم الحشرات ونحوها بزيادة الضر والأذى. وأما تقييد الحسنات في 
الضربة الأولى بمائة وفي الثانية بسبعين كما في بعض الروايات فجوابه أنه كقوله في صلاة الجماعة بسبع 
وعشرين وخمس وعشرين وان مفهوم العدد لا يعمل به فذكر السبعين لا يمنع المائة فلا تعارض بينهما أو 
لعله كك أخبر أوَّلا بالسبعين ثم تصدق الله تعالى بالزيادة علينا فأعلم به يل حين أوحى الله إليه بعد ذلك أو أنه 
يختلف باختلاف قاتلي الوزغ بحسب نياتهم وإخلاصهم وكمال أحوالهم ونقصها فتكون المائة للأكل منهم 
والسبعون لغيره قال يحيى بن يعمر لأن أقتل مائة وزغة أحب إلىّ من أن أعتق مائة رقبة وإنما قال ذلك لأنها دابة 
سوء زعموا أنها تسقى من الحيات وتمج في الإناء فينال الإنسان المكروه العظيم بسبب ذلك . وسبب كثرة 
الحسنات في المبادرة أن تكرر الضربات في القتل يدل على عدم الاهتمام بأمر صاحب الشرع إذ لو قوي عزمه 
واشتدت حميته لقتلها في المرّة الأولى لأنه حيوان لطيف لا يحتاج إلى كثرة مؤنة في الضرب فحيث لم يقتلها 
في المرّة الأولى دل ذلك على ضعف عزمه فلذلك نقص أجره من المائة إلى السبعين وعلل عز الدين بن 
عبد السلام كثرة الحسنات في الأولى بأنه إحسان في القتل فيدخل تحت قوله كَكةِ: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة أو 
أنه مبادرة إلى الخير فيدخل تحت قوله تعالى: #فاستبقوا الخيرات4 قال وعلى كلا المعنيين فالحية والعقرب 
أولى بذلك لعظم مفسدتهما. ينظر حياة الحيوان (5/ 579 .)417١‏ 

(؟) (القنفذ) بالذال المعجمة وبضم الفاء وفتحها البرّي منه كنيته أبو سفيان وأبو الشوك والأنئى أم دلدل 
والجمع القنافذ ويقال لها العساعس لكثرة تردّدها بالليل ويقال للقنفذ أنقد وهو صنفان قنفذ يكون بأرض 
مصر قدر الفأر ودلدل يكون بأرض الشام والعراق في قدر الكلب القلطيّ والفرق بينهما كالفرق بين الجرذ - 
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والضب”'"'. واليربوع”''؛ وابن عرس؛ ونحوهاء ولا خلاف في حرمة هذه الأشياءء إلا في 
الضب فإنه حلال عند الشافعى . 


3 والفأر قالوا: إن القنفذ إذا جاع يصعد الكرم منكسا فيقطع العناقيد ويرمي بها ثم ينزل فيأكل منها ما أطاق 
فإن كان له فراخ تمرّغ في الباقي ليشتبك في شوكه ويذهب به إلى أولاده وهو لا يظهر إلا ليلا وهو مولع 
بأكل الأفاعي ولا يتألم لها. ينظر حياة الحيوان (7/5 "1١5‏ 7311). 

)١(‏ بفتح الضاد حيوان بريّ معروف يشبه الورل قال أهل اللغة وهو من الأسماء المشتركة فيطلق على ورم في 
خف البعير وعلى ضبة الحديد والضب اسم للجبل الذي بمسجد الخيف في أصله وضبة الكوفة وضبة 
البصرة قبيلتان من العرب والضب أن يجمع الحالب خلفي الناقة في كفيه جميعاً أنشد ابن دريد: 

جمعت له كفي بالرمح طاعتا كما جمع الخلفين في الضب حالب 

وكنيته أبو حسل والجمع ضباب وأضب مثل كف وأكف والأنثى ضبة قالت العرب لا أفعله حتى يرد الضب 
لأن الضب لا يرد الماء قال ابن خالويه في أوائل كتاب ليس الضب لا يشرب الماء ويعيش سبعمائة سنة 
فصاعداً ويقال انه يبول فى كل أربعين يوماً قطرة ولا تسقط له سن. ويقال ان أسنانه قطعة واحدة ليست 
مفرّقة ويحلّ أكل الضب بالإجماع قال في الوسيط ولا يؤكل من الحشرات إلا الضبّ قال ابن الصلاح في 
مشكله هذا غير مرضي فإن في الحشرات اليربوع والقنفذ ذكرهما الأزهري وغيره وروى الشيخان عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي كةٍ قيل له أحرام هو؟ قال: لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني 
أعافه وفي سنن أبي داود لما رأى النبي يَلْخِ الضبين المشويين بزق فقال خالد: يا رسول الله أراك تقذره 
وذكر تمام الحديث وفي رواية لمسلم لا آكله ولا احرّمه وفي الأخرى كلوه فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي 
وكل هذه الروايات صريحة في الإباحة ولأن العرب تستطيبه والدليل عليه قول الشاعر: 


أكلت الضباب فماعفتها وإنياشتهيت قديدالغنم 
ولحمالخروف حنيذاوقد أتيت بهفاتراً في الشيم 
وأما الشعيض وعساتقع. افاصيست مدها كتمر تمت 
وركبت زبيدا على تمرة فنعمالطعام ونتعم الإدم 
وقد نلت منهاكمانلتمو فلمأرفيهاكض ب هرم 
ومافي التيوس كبيض الدجاج وبيض الدجاج شقاءالقرم 
ومكن الضباب طعام العرب وكاشيه منهارؤوس العجم 


قوله الحنبذ أي المشويّ وماء الشيم بفتح الشين المعجمة وفتح الباء الموحدة والأسنان والبهض: بكسر 
الباء الموحدة وفتح الهاء وبالضاد المعجمة الأرز باللبن والقرم بفتح القاف وكسر الراء الرجل يشتهي اللحم 
والمكن يفتح الميم وإسكان الكاف وبالنون في آخره بيض الضب والكشا جمع كشية بضم الكاف وإسكان 
الشين المعجمة ولا يكره أكله عندنا خلافا لبعض أصحاب أبي حنيفة وحكى القاضي عياض عن قوم 
تحريمه قال الإمام العلامة النوويّ وما أظنه يصح عن أحد انتهى. ينظر: حياة الحيوان (؟/ 97 55). 
قلت: ومذهب الحنفية كما حكاه صاحب البدائع هنا قائل بالحرمة وكتب المذهب الحنفي مطبقة على 
ذلك الإمام أبو حنيفة الإمام سفيان الثوري . 

(؟) بفتح الياء المثناة تحت ويسمى الدرص بفتح الدال وكسرها وإسكان الراء المهملتين وبالصاد المهملة. 
حيوان طويل الرجلين قصير اليدين جذا وله ذنب كذنب الجرذ يرفعه صعدا في طرفه شبه النوّارة لونه كلون - 


/ ” ب 
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واحتجٌ بما روي عن ابن عباس (رضي الله عنهما) أنه قال: أكلتٌ / على مائدة 
يفول لله يه لخم ضَبّ 0 وعن ابن سيدنا عمر (رضي ل عا هسه عا اه 
قال: (إِنَهُ لَمْ يَكَنْ 3 قَوْمِي فَأَجِدُ نَفْسِي كان 6 ل لا اي وهذا نص على عدم 
الحرمة الشرعية وإشارة إلى الكراهة الطبيعية . 

ولنا قولَهُ (تبارك وتعالى) #وَيْحَرُمْ عَلَيْهِمْ الْحَبَائِتَ4 [الأعراف:157] [والضب من 
الخبائث]» وروي عن سيدتنا عائشة (رضي الله عنها) أن النبيّ (عليه الصلاة والسلام) أهدي 
إليه لحم ضتّء فامتنع أن يأكله» فجاءت سائلة فأرادت سيدتنا عائشة (رضي الله عنها) أن 
تطعمها إياه, فقال لها رسول الله 6ه «اتطعيية ا لآ تأكلية»"”؟ ولا يعتمل. أن تكونامناع: 
مالا ا اي ا ال 2-0 





والقرد والفيل فيما قيل. 
ل ل ل ا ا 0 
«إنَّ أَمّةَّ مُسِحَتْ فِي الأزض» وَإِنّي أَحَافٌ أنْ يَكُونَ هَذَا مِنهَا)”*' وهكذا روي عن بعض 


- الغزال قال أصحاب الكلام في طبائع الحيوان أن كل دابة حشاها الله خبثاً فهي قصيرة اليدين لأنها إذا 


خافت شيئاً لاذت بالصعود فلا يلحقها شيء وهذا الحيوان يسكن بطن الأرض لتقوم رطوبتها له مقام الماء 
وهو يؤثر النسيم ويكره البحار أبداً يتخذ حجره في نشز من الأرض ثم يحفر بيته في مهبّ الرياح الأربع 
ويتخذ فيه كوى وتسمى النافقاء والقاصعاء والراهطاء . 
وذهب إلى القول بحل أكل اليربوع عروة» وعطاءء والشافعي» وأبو ثورء وأحمدء وابن المنذر. 
وذهب أبو حنيفة إلى القول بتحريمه . 
ولم يرد فيه تحريم بخصوصه. وفيه ما يدل على إباحته؛ لأن نابه ضعيف» والعرب تستطيبهء وأوجب فيه 
عمر على المحرم جفرة» فدل هذا على حل أكله. ينظر: حياة الحيوان (؟/ .)58٠١‏ 

)1١(‏ أخرجه البخاري (4/ 555) كتاب الأطعمة باب السويق حديث (0791) ومسلم -1١57/١١(‏ نووي) 
كتاب الصيد والذبائح : باب إباحة الضب حديث )١1950(‏ من حديث ابن عباس . 

(؟) أخرجه البخاري (9/ )28٠0‏ كتاب الذبائح والصيد باب الضب حديث (0675) ومسلم (9/ ١65١‏ 
)١1547‏ كتاب الصيد والذبائح: باب إباحة الضب حديث (279 )١1947/51١ .4٠‏ والترمذي 7”50١/14(‏ 
)7١57‏ كتاب الأطعمة: باب ما جاء فى أكل الضب حديث )١17840(‏ والنسائي )١91//1(‏ كتاب الصيد 
والذبائح باب الضب حديث 2»17١5(‏ 6) وابن ماجه (7/ )٠١8٠‏ كتاب الصيد: باب الضب حديث 
(7755) من حديث ابن عمر. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(60) أخرجه أبو حنيفة في لمسنده» (778/5). 

(4:) أخرجه أحمد .)97١/5(‏ وذكره الهيثئمي في «المجمع» (5/ )1١‏ وقال: زواء أحمد والطبراني في الكبير 
وأبو يعلى والبزار ورجال الجميع رجال الصحيح . 


كتاب الذبائح والصيود 1/6 


أصحاب رسول الله كيد أنه قال : «كُنًا في بَعْض المَعَازِي فأصابتنا مجاعة: فنزلنا في أرض 
مره الضباب» فنصبنا المقدور. وكانت القدور تغلى إد جاء النبي (عليه الصلاة وعم فقال : 


ما هَذًَا؟ قلنا الضئ بأ وول اللّهِ ؛ فال (عليه الصلاة والسلام) : ١ن‏ أي مسختٌ»ء كاف 
أَنْ يَكُونَ هَذَا 0 0 بإلقاء القدور. 


وما روي عن ابن عباس (رضي الله عنهما)ء وما روينا فهو خاطر» والعمل بالخاطر 
9 وما له دَمّ سائل نوعان: مستأنسٌ» ومستوحش » أما المستأنس من البهائم فنحو الإبل 
والبقر والغنم بالإجماع» وبقوله (تبارك وتعالى) : وَالنعَام حَلَقَهَالَكُمْ فِيهًا دِفْء وَمَنَافِعٌ وَمِنْهَا 
أكون [الفحن:ه]: بوقولة: (سنتحاله:وتغالى): #واللة الَْذِي جَعَلَ لحم الأنْعَامَ عد كروا| نيا ومني 
تَأَكُلُونَ4 [غافر: 4 واسم الأنعام يقع على هذه الحيوانات بلا خلافٍ بين أهل اللغة» ولا تحل 
البغال والحمير عتد عامة العلماء ردير الله .تعالى». 


جز لكل 9 أذ نيما رين إل خم على علي ما إل أذ بخوة ين أذ ها 
وي أؤ لخم جِنْزِير» [الأنعام: 145] ولم يذكر الحمير الآنسية . 

وروي أن رجلا جاء إلى النبي كَل وقال: إنه فني مالي ولم يبق لي إلا الحمر الأهلية؛ 
ا «كل مِنْ سَمِين مَالِك؛ فَإِنّي إِنْما كُنْتُ نَهَيِنكُمْ عَنْ جَلالٍ 
الَّءيَة)7" وزو عن تجوال الْقُوَى) بتشديد اللام» وروي» فإنما قذرت لكم جالة القرية . 

ولنا قوله (تبارك وتعالى): «وَالخَيْلَ وَالبِغَالَ والحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِيئَة4 [النحل:8] وسنذكر 
جه الاسعد لال بالآيةع إن شاء الله تعالى . 


وروى أبو حنيفة عن نافع عن ابن سيدنا عمر (رضي الله عنهما) أنه قال: ديو 
يسول :الله كه في غزوة اخيبرا عن لحوم الحم الأهلية: وعن مُبْعَةَ النسَاء”” . 


وروي أن سيدنا عليًا (رضي الله عنه) قال لابن عباس (رضي الله عنهما) وهو يفتي الناس 
في المتعة أنَّ رسول الله يَلهٍ نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية يوم (خيبر)» فرجع 
ابن عباس (رضي الله عنهما) عَنْ ذلك. ورُوِي أنه قيل للنبيّ (عليه الصلاة والسلام) يوم «خيبر) 


. ينظر الحديث السابق‎ )١( 
والبيهقى فى «السنن الكبرى» (317/9) والطبرانى فى «الكبير)‎ )5091١ أخرجه أبو داود رقم (740؟.‎ )6( 
رقم (#5 كك شككت كككل لاكك لكك لتحكك علوم من حديثث غالب بن‎ )”55 - ”750/16( 


الأبجر . 
(*) تقدم تخريجه في كتاب التكاح . 


85م كتاب الذياءٌ ئح والصيود 


أكلت ار فأمر أبا طلحة (رضي الله عنه) ينادي أن ل الله يك ينهاكم عن لحوم الحمر 
فإِنْهًا رجزٌء وَرُوي: «فإِنْهَا رجْسٌ» وهذه أخبار مستفيضة عرفها الخاصٌ والعام وقبلوهاء وعملوا 
بها وظهر العمل بها . 

وأما الآية فقد اختص منها أشياء غير مذكورة فيهاء فيختص المتنازع فيه بما ذكرنا من 
الدلائل» مع أن ما روينا من الأخبار مشهورة. ويجوز نسخ الكتات بالخبر المشهورء وعلى أن 
في الآية الشريفة انهلا يا 97 شوق المذكوو:فيها وفت: تتوليا» لآن الأصلّ في الفعل هو 
الحال» فيحتمل أنه لم يكن وقت نزول الآية تحريم سوى المذكور فيهاء ثم حرم ما حرم بعد: 
على أنا نقول بموجب الآية لا محرم سوى ال 0 المحرم على 
لحوم الحمر الأهلية؛ إذ المحرم المطلق ما تثبت جح ريه حر سس 4 فأمّا ما كانت حرمته 
بيعل الالسجهان ثلا نتم ,مخرما على الإللالان + بل نسميه مكروهأء فنقول بوجوب الامتناع عن 
أكلها عملاً مع [التوقف في اعتقاد]”"' الحل والحرمة. 

وأما الحديثُ فيحتملُ أَنْ يكون المراد من قوله (عليه الصلاة والسلام): كُلْ من سَمِينٍ 
مَالِكَ). أي: من أثمانها؛ كما يقال: فلانَ أكَلَ عقاره. أي: ثمن عقارهو» ويحتمل أن يكون 
ذلك إطلاقاً للانتفاع بظهورها بالإكراء؛ كما يحمل على شيء مما ذكرنا عملا بالدلائل كلهاء 
ويحتمل أنه كان قبل التحريم» فانفسخ بما ذكرناء وإن جهل التاريخ» فالعمل بالخاطر”" أولى 
احتياطاً . 

فإن قيل : ما رويتم يحتمل أيضاً أنه (عليه الصلاة والسلام) نَهَئ عَنْ أكل الحمر يوم 
«خيبر»؟ لأنها كانت غنيمة من الخمس أو لقلة الظهرء أو لأنها كانت جلالة, فوقع التعارض . 
والجوابٌ أنَّ شيئاً من ذلك لا يصلح محملا. 

أما الأول: فلأنّ ما يحتاج إليه الجند لا يخرج منه الخمس؛ كالطعام والعلف . 


وأما الثاني : فلأن المروي أنَّ رسول الله ككةٍ أمر بإكفاء القدور يوم «خيبر»» ومعلوم أن 
ذلك مما لا ينتفع به في الظهر . 

وأما الثالث: فلأنه (عليه الصلاة والسلام) خص النهي بالحمر الأهلية» وهذا المعنى لا 
يختص بالحمر» بل يوجد في غيرها. 


000( ف بجد . 
(؟) في أ: مع اعتقاد التوقيف في الحل والحرمة. 
(9) في أ: الحاضر. 


كتاب الذبائح والصيود م١‏ 


وأما لحم الخيل فقد قال أبو حنيفة (رضى الله عنه): يكره”" . 





230 قال بحلها جمهور الفقهاء. روي ذلك عن أبي الزبير» والحسن» وعطاء» والأسود بن يزيد. 
وبه قال الشافعي». وأجمد) والليث» وابن الفتارك» وأبو ثورء وإسحاق» وأبو يوسف» ومحمد بن 
الحسن » وداود» وغيرهم وكرهها طائفة منهم ابن عباس ١‏ والحكمء ومالك» وأبو حنيقة . 
قيل والكراهة عند أبي حنيفة للتحريم. وقيل للتنزيهء والأولى أصح . 
احج الجمهور بالمنقول والمعقول: ظ 00 
لحوم الحمر الأهلية» وأذن في لحوم الخيل' متفق عليه. 
ومنه ما روي في الصحيحين أيضا عن أسماء رضي الله عنها قالت: «نحرنا فرساً على عهد رسول الله علي 
فأكلناه وحن بالمدينة» متفق عليه أيضاً. 
أما الكتاب: فقوله تعالى: #والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة» . 
ووجه الدلالة أن الله تعالى ذكر الانتفاع بالركوب والزينة ولم يذكر الانتفاع بالأكل» مع أنه في سياق 
أما السنة: فما روي عن خالد رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله ككلِية:ْ «حرام عليكم الحمر الأهلية 


وخيلها وبغالها». 
ولا يتم لهم هذا الاستدلال» سواء أكان بالكتاب أم بالسنة؛ وذلك لأن الآية التي استدلوا بها #والخيل 
والبغال ......# الآية. مكية بالاتفاق» ولحوم الحمر إنما حرمت يوم خيبر سنة سبع بالاتفاق» فدل 


على أنه لم يفهم النبي كلد ولا الصحابة في الآية تحريماً للحمر ولا لغيرها؛ فإنها لو دلت على تحريم 
الخيل» دلت على تحريم الحمرء وهم لم يمتنعوا منهاء بل امتدت الحال إلى يوم خيبر فحرمت. 

وأنضا فالاقتصار على ركوبها والتزين بها لا يدل على نفي الزائر عليهماء وإنما خصهما بالذكر لأنهما 
معظم المقصود من الخيل . 

من ذلك قوله تعالى : حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير» اعم في ال زور علق لبحريم الحم 
لأنه معظم مقصوده وقد أجمعوا على تحريم شحمه ودمه وسائر أجزائه. وأيضاً فإن موضع الاستدلال 
في الآية بالمفهوم لا بالمنطوق وهم لا يقولون به. 

أما استدلالهم بحديث خالد في النهي عن أكل لحوم الخيل فقال الإمام أحمد: حديث خالد ليس له إسناد 
جيدء وفيه رجلان لا يعرفان. يرويه ثور عن رجل ليس بمعروف, وقال: لا ندع أحاديثنا لمثل هذا 
الحديث المنكر. وقال النسائي: حديث الإباحة أصح؛ قال: ويشبه إن كان هذا الحديث صحيحاً أن 
يكون منسوحاً؛ لأن قوله في الحديث الصحيح : «وأذن في لحوم الخيل» دليل على ذلك ويمكن أن يقال: 
إن النهي عن أكل الخيل كان لأمر عارض؛ وذلك أن الخيل كانت قليلة فيهم. وكاتت رادها يحتاجون 
إليه في الحرب» فلهذا نهاهم عن أكله لهذا المعنى؛ لا لحرمته. وهو وجيه. 

ومن قال إن الكراهة للتنزيه» قال: إن الفرس كالآدمي من وجه؛ من حيث إنه يحصل به إرهاب العدوء ويستحق السهم 
من الغنيمة . والآأدمي غير مأكول لكرامته» لا لنجاسته» والخيل كذلك كره أكلها على طريق التنزيه لمعنى الكرامة . 
ولهذا جعل الخيل طاهرة السؤرء وجعل بوله كبول ما يؤكل لحمه. ينظر: الصيد والذبائح لشيخنا عبد الله حمزة. 


١84‏ كتاب الذبائح والصيود 
وقال ابو :ريو سفت وكين (رحمهما الله) : لا يكره؛ وبه أعخد الشافعئٌ (رحمه اللّه) . 


تعرل ايه لا 


' وروي عن جابر (رضي الله عنه) أنه قال: نَهَى رسول الله كَدِ عن لحوم الحمر الأهلية: 
وأَذِنَ في الخيل"" ٠‏ وروي أنه قال: أَطعَمّنَا رسول الله كَفةٍ لحوم الخيل » ونهانا عن لحوم 
اك وروي عنه أنه قال: كُنّا قد جعلنا في قدورنا لحم الخيل ولحم الحمار» فنهانا النبىٌ 
(عليه الصلاة 5 أن ات ا وأمرنا أن أكل لحم الخيل ٠‏ 


بج ل ل ولأيي حنيفة (رضي ب التسهفه) الكعانب والسنة لال 
الإجماع, أما الكتاب العزيز فقوله (جل شأنه) : «وَالْحَيْلَ وَالبِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِيئَة# 
[الئحل :8] . 


ووجه الاستدلال به ما حكي عن ابن عباس (رضي الله عنهما) فإنه روي أنه سّعئل عن 
لحم الخيل فقرأ بهذه الآية الشريفة» وقال: ولم يقل (تبارك وتعالى) لتأكلوها فيكره أكلها'''. 
وتمام هذا الاستدلال أن الله (تبارك وتعالى) ذكر الأنعام فيما عد ومنافعهاء وبالغ في ذلك 
بقوله تعالى : لوالأنْعَاءَ حَلَقَهَا لَكُمْ فِيهًا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأكُلُونَ ولَكُمْ فِيهًا جَمَالَ حِينَ 


010( تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري (148/9) كتاب الذبائح والصيد ‏ باب لحوم ‏ الخيل حديث (2070) ومسلم /١(‏ 
0١‏ كتاب الصيد والذبائح باب فى أكل لحوم الخيل حديث .)١195١/557(‏ وأبو داود (1/4/5”) 
كتاب الأطعمة: باب في أكل لحوم الخيل حديث (088) والنسائي )3١١/17(‏ كتاب الصيد والذبائح باب 
الإذن في أكل لحوم الخيل وأحمد ,771١/5(‏ 780) والدارمي (47/17) كتاب الأضاحي: باب في أكل 
لحوم الخيل وابن حبان حديث  5554(‏ الإحسان) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ 4 )3٠١‏ وفي 
«مشكل الآثار» (5/ )١114‏ وابن الجارود رقم (8405) والبيهقي (771/49- 7717) من طريق حماد بن زيد 
ثنا عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر أن رسول الله يَلْهِ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن 
في لحوم الخيل . 

(0) ينظر الحديث السابق. 

(5) ينظر الحديث قبل السابق . 

(5) أخرجه البخاري (9/ 275) كتاب الذبائح والصيد: باب لحوم الخيل حديث (2019) ومسلم )١5141/5(‏ 
كتاب الصيد والذبائح باب في أكل لحوم الخيل حديث )١194١7/57(‏ من حديث أسماء . 


000 ذكره السيوطي في «الدر المنثور)ا (5// 02 وعزاه إلى أين أبي شيبة وابن جرير وابن . المنذر وابن 
حاتم وابن مردويه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 


كتاب الذبائح والصيود 4م١|‏ 





نُرِِحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلْ أْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَمْ تَكُونُوا اليه إل ب: يكن الانفس إن رلك 
روف رَحِيم # [النحل:ه - 17 . 


وكذا ذكر فيما بعد هذه الآية الشريفة متصلاً بها منافع الماء المنزل من السماء» والمنافع 
المتعلقة بالليل والنهار والشمس والقمر والنجومء والمنافع المتعلقة بالبحر على سبيل المبالغة 
بيان شفاء لا بيان كفاية» وذكر في هذه الآية أنه (سبحانه وتعالى) خلق الخيل والبغال والحمير 
للركوب والزينة» ذكر منفعة الركوب والزينة ولم يذكر (سبحانه وتعالى) منفعة الأكل» فَذَّل أنه 
لنسّ فيها متقغة أخرى سنوى ها ذكرناة: 


ا ا 0 
عَلْيْهُمُ الحَبَائْتَ؟ [الأعراف:107] 0 الكل السو ادي 0 أن الطباع السليمة 
لا تستطيبه» بل تستخبثه حتى لا تجد أحداً ترك بطبعه إل ويستخبثه وينفر”'' طبعه عن أكله 
وإنما يرغبون في ركوبه إلا من غير”" طبعه عما(” كان مجبولاً عليه» وبه تبين أن الشرع إنما 
ا 0 اللا" موستخيثء ولهذال يمل الستيث في 

أن السكة قما روي عن جاير أرضي الله عنه) أنه قال : لما كان يوم «خيبر؛ أصاب الناس 


وحاعة فأخذوا الحمر الأهلية. فذبحوهاء فحرم وشيول الله يد لحوم الحمر الإنسية ولحوم 
الخيل والبغالٍ اا اكلم ولي 


ا 


وعن المقدام بن معدي كرب أنَّ النبي (عليه الصلاة والسلام) قال: «خُرّءَ”" عَلَيْكُمْ 


(1) في ط: وينقي. (5): . فى اط بيرغ 

(6) في ط: فيما. 29 فى ما 

(( تقدم حديث جابر في ذلك . | 

(5) أخرجه أبو داود )١5١/5(‏ كتاب الأطعمة باب في أكل لحوم الخيل حديث (740*) والنسائي )5١7/17(‏ 


ب وا يم أكل لحوم الخيل وابن ٠‏ ماجه (؟7/ 55 1) كتات 0 00 


. 5 - والبغري في «شرح السنة» (5//ا8). 
,0 ل حرام . 


/١‏ اام أ 





الجِمَارٌ الأَهُلىٌ وَحَيْلْهَا [وبغلها]72"1" وهذا نص على التحريم؛ وعن رسول لله كل أنه قال: 
«الخَيْلُ لِعَلنةِ : فَهِيَ لِرَجُل سِئْرٌ وَلِرَجُل أَجْرٌ» وَلِرَجُلٍ وِرْر'" ولو صلحت للأكل لقال (عليه 
الصلاة والسلام) : لعن دري لرجل سترء ولرجل أجرء ولرجل وزرء ولرجل طعام . 


وأما دلالة لد فهى أن البغل حرا م بالإجماع؛ وهو ولد المرس». ؛ فلو كانت أمه 
حلالاً لكان هو حلالاً أيضاً لأن حك الولدحى أنه لأنه منها وهو كبعضها؛ ألا ترى أنَّ 
حمار وحش لو نزى على حمارة أهلية فولدث لم يؤكل ولذهاء ولو نزا حمارٌ أهلي على حمارة 
وسقنية وولدته» يؤكل ولذها؛ ليعلم أن حكم الولد حكم أمه في الحل والحرمة» دون 
الفحل» [فلمًا كان لحم الفرس / حراماء كان لحم البغل كذلك]”*'. 

وما روي فى بعض الروايات عن جابرء وما فى رواية سيدتنا أسماء (رضي الله عنها) 
يحتمل أنه كان ذلك في الحال التي كان يؤكل فيها الحمر؛ لأن النبيّ (عليه الصلاة والسلام): 
إِنّما نهى عن أكل لحوم الحمر يوم «خيبر؛» وكانت الخيل تؤكل في ذلك الوقت» ثم حرمت» 
يَرُلُ عليه ما روي عن الزهري أنه قال : ما علمنا الخيل أكلت إلا في حصار. 


وعن الحسن (رضي الله عنه) أنه قال: كان أصحابٌ رسول الله يكةِ يأكلون لحومَ الخيلٍ 
في مغازيهم. فهذا يدل على أنهم كانوا يأكلونها في حال الضرورة؛ كما قال الزهري 
(رحمه الله). الع ا 0 صيانة لها عن التناقص أو يترجح الحاظر على 
المبيح احتياطاًء وهذا الذي ذكرنا حجج أبي حنيفة (رضي الله عنه) على رواية الحسن أنه يحرم 


أكل لهم البخيل» 


)1١(‏ سقط في ط. 

(0) أخرجه أحمد )١157/54(‏ بلفظ : نهى رسول الله يَلهِ عن لحوم الحمر الإنسية وعن كل ذي ناب من السباع 
وعند ابن ماجه )"3١1917(‏ من وجه آخر ولفظه أن رسول الله كَل حرم أشياء حتى ذكر الحمر الإنسية . 

(6) أخرجه البخاري (557/05) في الشغرب والمساقاة» باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار (1711) 
(5/ ه/) فى الجهاد. باب الخيل لغخلاثة (5859؟) و(0/87/5) في المناقب (9555) (/0918) في 
القيك ات قوله #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» (59157): (41/1*) في الأحكام التي تعرف 
بالدلائل (55”/ا) ومسلم (180/5- 185) في الزكاةء باب إثم مانع الزكاة  55(‏ 481/55)غ؛ 
والترمذي )١18/5(‏ في فضائل الجهاد. باب ما جاء فى فضل من ارتبط نوس فى ميل الله 2)١575(‏ 
والنسائي (7/ )5١5 7١65‏ في الخيل» في أوله وابن ماجه )977/١(‏ في الجهادء باب ارتباط الخيل في 
سبيل الله (84/ا؟)ء ومالك (5”/ 555 555) في الجهاد. باب الترغيب في الجهاد (7), وأحمد )9/ 
17 7ل“ 8#" 84") وابن خزيمة (5707)» والبيهقي )١5//١١( :)8١/5(‏ والبغوي في شرج . 
السنة (737*5/5) برقم )١974(‏ من حديث أبي هريرة. 


(5) بدل ما بين المعكوفين في أ: فلما كان لحم البغل حراماً كان لحم الفرس كذلك . 


كتاب الذبائح والصيود ا 


وأما على ظاهر الرواية عن أبى حنيفة (رضئى الله عنه) أثّة يكره أكله. ولم يطلق 
التحريم» لاختلاف الأحاديث المروية فى الباب [واختلاف الصحابة ”2 واختلاف السلف» 
فكره أكل لحمه احتياطاً لباب الحرمة. 


وأما المتوحش منها نحو: الظباء» وبقر الوحش» وحمر الوحش. وإبل الوحش - فحلالٌ 
بإجماع المسلمين؛ ولقوله (تبارك وتعالى) : ويَستَلُوتكَ مَاذًا أجل لَهُمْ كل أجل لَكُمْ الطَيَِاْ» 
[المائدة: 4] وقوله: (عَرَّ شأنه) : لوَيْجِلُ لَهُمْ الطَيْبَاتُ و يُحَرْمُ عَلَيْهُمْ الْحَبَائِتَ تك [الأعراف: /ا15] 
وقوله (سبحانه وتعالى) : كوا من طَيباتٍ ما رفاك 4 ادر :7 ولحوم هذه الأشياء من 
الطييات فكان حلالا. 


وروي أنلة ليزا مكل برستول الله يكو يوم #اخيبرا عن لحوم الحمرء فقال: «الأَهْلةُ)؟ فقيل : 
نعم فدل قول رسول الله كد على اختلاف حكم الأهلية والوحشية» وقد ثبت أن الحكم في 
الأهلية الجرن لعا ددرن من الدلاتله فكان حكم الوحشية الحل ضرورة. 


وروي أن رجلا من «فهر' جاء إلى النبي (عليه الصلاة والسلام) وهو بالروحاء ومع 
الرجل حمارٌ وحشي عَقَّرَهُ فقال: هذه رميتي يا رسول الله. وهي لك”"» فقبله النبئ (عليه 
الصلاة والسلام). وأمر سيدنا أبا بكر (رضي الله عنه) فقسمه بين الرفاق» والحديث وإن ورد 
في حمار الوحش لكن إحلال الحمار الوحشي إحلال للظبي والبقر الوحشي والإبل الوحشي 
من طريق الأؤلى. لأنَّ الحمار الوحشي ليس من جنسه من الأهلي”” ما هو حلال. بل هو 
م وهذه الأشياء من جنسها من الأهلى ما لخم فكانت أولى بالحل . 


0 بسو امس اي رك كي طالب من ليرا لا 
روي في الخبر المشهور عن رسول الله يَكْهِ أنه نَهَى عَنْ عَنْ أكلٍ كُلَ ذِي نَابٍ مِنَ السْبَاع وَكُلَ ذِي 
مِخْلَب مِنَ الطَيْر»” . 





(0) سقط في ط. 


90 «فن :1 لكم. 

5 تفي 1« الأنسى. 

(8) أخرجه البخاري (151//94) كتاب الذبائح والصيد. باب أكل كل ذي ناب من السباع. حديث (0070) 
ومسلم (1517/5) كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع حديث /١4717(‏ 
5 ومالك (191/5) رقم )١1(‏ والطيالسي ص »)1١75(‏ حديث )١١١5(‏ وأحمد (1997/4) 
والدارمي 0/ 14- 808) كتاب الأضاحي. باب مالا يؤكل من السباع وأبو داود (5/) كتاب 
الأطعمة. باب النهي عن أكل السباع. حديث (807) والترمذي (77/4) كتاب الأطعمة» باب ما جاء - 


,41 كتاب الذبائح والصيود 





وعن الزهري (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله يلِهِ: «كل ذِي ناب مِنَ السّبَاع 


-2 من كراهية كل ناب» حديث )١41//(‏ والنسائى (/1/ )١١١ 7٠٠١‏ وابن ماجه (5//ا/1١١)‏ كتاب الصيدء 
نان أكل دق نالك شن الدناف خديف نا 
وابن الجارود (889) والشافعي  ١77/5(‏ 177) كتاب الصيد والذبائح رقم (5 250 )1١5‏ والحميدي 
(/85") رقم (406) وابن حبان  2550(‏ الإحسان) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ )١9٠‏ 
وأبو نعيم في الحلية (18/9) والبيهقي (3””1/0) والبغوي في «١شرح‏ السنة»)  ”١7/5(‏ بتحقيقنا) من طريق 
أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة به. وقال الترمذي: حديث مشهور من حديث أبي ثعلبة حسن 
وأما حديث أبو هريرة: 
أخرجه مسلم (8/ )١15754‏ كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» حديث /١5(‏ 
44 ومالك (45/5:) كتاب الصيدء باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباعء» حديث )١5(‏ 
والشافعي (7/ )١77‏ كتاب الصيد والذبائح. حديث (50) وأحمد (1835/7) والترمذي (5/14/,) كتاب 
الأطعمة؛ باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلبء. حديث )١519(‏ والنسائي (7/ )3٠١‏ كدب 
الصيد والذبائح» باب تحريم أكل السباع وابن ماجه (؟7/1//7١1)‏ كتاب الصيدء باب أكل كل ذي ناب من 
السباع» حديث (7777) والبيهقي (315/9) كتاب الضحايا باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العومة: 
بلفظ أكل كل ذي ناب من السباع حرام أما حديث جابر بن عبدالله قال: «حرم رسول الله وَل يوم خيبر 
الحمر الإنسية» ولحوم البغال» وكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير» . 
أخرجه أحمد (/777) والترمذي (4/ /) كتاب الأطعمة» باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي 
مخلب. حديث )١474(‏ والبزار والطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد (40//5). 
وقال الترمذي: حسن غريب . 
أما حديث خالد بن الوليد قال: «غزوت مع رسول الله يلي خيبر فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا 
إلى حظائرهم فقال رسول الله كل : «ألا لا تحل أموال العاهدين إلا بحقهاء وحرام عليكم حمر الأهلية 
وخيلها وبغالها وكل ذي نائب من السباع وكل ذي مخلب من الطير؛. 
أخرجه أحمد )4١0  84/4(‏ وأبو داود (4/ )١5١ - ١١‏ كتاب الأطعمةء باب النهي عن أكل السباع» 
حديث (7807) والنسائي (7/ )٠5١7‏ كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحوم الخيل» والدارقطي 
(/58377) باب الصيد والذبائح والأطعمة» حديث (56. 235١‏ 77) والبيهقي (7”58/9) كتاب الضحاياء 
باب بيان ضعف الحديث الذي روي في النهي عن لحوم الخيل . وقال النسائي في الحديث يشبه أن يكون 
صحيحا ولكنه منسوخ بإباحة الخيل بعد ذلك. 
أما حديث المقدام بن معد يكرب عن النبي كلهِ قال: «لا يحل ذو ناب من السباع. ولا الحمار الأهلى» 
ولا اللقطة من مال معاهد). 
أخرجه أحمد )١171١/5(‏ وأبو داود (5/ )١1١‏ كتاب الأطعمة باب النهي عن أكل السباع» حديث (98554) 
والطحاوي في شرح معاني الآثار )3١9/5(‏ كتاب الصيد والذبائح. باب أكل لحوم الحمر الأهلية» 
والدارقطني (1817/5): باب الصيد والذبائحء حديث (29) والبيهقي (9/ 777) كتاب الضحاياء باب ما 
جاء في أكل لحوم الحمر الأهلية. 


كتاب الذبائح والصيود لل 





حَرَاةً)”' فذو الناب من سباع الوحش مثل الأسد والذئب» والضبعء والنمرء والفهد. 
والثعلب» والسنور البري» والسنجاب» والفنك» والسمورء والدلق. والدبس» والقردء والفيل ؛ 
ونحوها؛ فلا خلاف في هذه الجملة أنها محرمة إلا الضبع؛ فإنه حلال عند الإمام الشافعي 


(رحمه الله ) . 

واحتج بما روي عن عطاء عن جابر (رضي ا ل ل فقلت 
له: أهو صيد؟ فقال: نعم. فقلت: يؤكل؟ فقال: : نعم فقلت فقلت: أسمعتّه مِنْ رَسُول الله يد( 
فمَال: 1 


ولنا أن الضبع سبع ذو ناب» فيدخل تحت الحديث المشهورء وما روي ليس بمشهورء 
فالعمل بالمشهور وى على أن ما روينا محرم» وما رواه محلل والمحرم يقضي على المبيح 
احتياطاً: ولا بأنن بأكل الآرتب لماءووى عن انن :عباس لرضى الله عنهما) أنه قال : كنا عند 
رسول الله يكم فأهدى له أعرابيٌ ل أرئة مقترية» "تقال ساس 1ل 77 . 

وح بحب يدر أو عفوانة تن محمد" *5 8 انه قال: ايت ارنكيه ٠‏ فذبحتهما 
بعرؤة :: وسألت»غن ذللك“:رسول الله يكلٍ فأمرني بأكلهما”” . 

وذو المخلب من الطيرء كالبازي» والباشق» والصقرء والشاهين» والحدأة» والنعاب. 
والنسرء والعقاب؛ وما أشبه ذلك فيدخل تحت نهي النبيٌ (عليه الصلاة والسلام) عن كل ذي 
وكاب بن الطيو 

وروي أنه نهى عن كل ذي خطفة ونهبة ومجثمةء عوك ادي لين 
والمجثمة. روي بكسر الثاء وفتحها؛ من الجثوم. وهو تلبد الطائر الذي من عادته الجثوم على 
غيره ليقتله» وهو السباع من الطيرء فيكون نهياً عن''' أكل كل طير هذا عادته» وبالفتح هو 
الصيد الذي يجثم عليه طائر فيقتله» فيكون نهياً عن أكل كل طير قتله طير آخر بجثومه عليه . 


. هذا مرسل وينظر شواهده في الحديث السابق‎ )1١( 

(؟) تقدم في كتاب الحج . 

(*) ذكره الهيثمي في «المجمع' (9/5؟) بنحوه من حديث اين عباس وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في 
الكبير وفي إسناده ضعف . 

(4) محمد بن صفوان أبو مَزْحبٍ صحابي له حديث في الأرنب وقيل فيه صفوان بن محمد والأول أصوب 
وقيل هو محمد بن صيفي روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه. ينظر التقريب (ت .)51:١١5‏ 

(0) أخرجه أحمد (7/ )59/١‏ وأبو داود (/ )٠١7‏ كتاب الأضاحى: باب فى الذبيحة بالمروة حديث (5877) 
والنسائي )١41/1(‏ كتاب الصيد والذبائح باب الأرنب حديث (4781): (7/ 580) كتاب الضحايا: ياب 
إباحة الذبح بالمروة حديث (17949) وابن ماجه (؟/ )٠١7١‏ كتاب الذبائح باب ما يذكى به حديث 
(1١1؟)‏ وابن حبان (/!/ 5 086) رقم (/اهمره) والحاكم (5/ 770) من حديث محمد بن صفوان. 

(5) في ط: على. 


بدائع الصنائع ج” - م١‏ 


ل ظ كتاب الذبائح والصيود 


د وابط. والمتوحشء 0 والفاخة والعصافير وَالقبع والكركي والغزاب الذي 





فصل فيما يكره من الحيوانات 


وأما بيان ما يكره من الحيوانات : فيكره ه أكل لحوم الإبل الجلالة: وهي التي الأغلب من 
أكلها العاضة"" مارو أن رسول الله يَكْ نهى عن أكل لوم الإبلٍ الجلألة("“2؛ ولأنه إذا 


. الجلالة: هي التي تأكل العذرة» والنجاسات. وتكون من الإبل» والبقرء والغنم» والدجاج‎ )١( 
وقيل: إن كان أكثر أكلها النجاسةء فهى: جلالة. وقيل: إنه لا اعتبار بالكثرة» وإنما الاعتبار بالرائحة‎ 
والتتن» فإن وجد في عرفها أو غيره ريح النجاسة: فجلالة» وإلا فلا.‎ 
وإذا تغير لحم الجلالة فمكروه كراهة تنزيه على الأصح وإنما لم يحرم ذلك؛ لأنه ليس فيه أكثر من تغير‎ 
. لحمهاء وهذا لا يوجب التحريم؛ كما لو أنتن اللحم المذكى وتروح فإنه يكره على الصحيح‎ 
ولأن ما تأكله الدابة من الطاهرات يتنجس إذا حصل في كرشها ولا يكون غذاؤها إلا بالنجاسة ولا يؤثر‎ 
ذلك في إباحة لحمها ولبنها وبيضها.‎ 
وممن قال بذلك أيضاً: الحسن البصريء وأبو حتيفة» ومالك. وأحمدء وداود.‎ 
ولا كراهة عند الحنفية في أكل الدجاجة المخلاة التى تأكل العذرة؛ لأنها تخلطء أو لأنها لا تنتن كغيرهاء‎ 
ْ . والأفضل أن تحبس ثلاثة أيام حتى تطيب‎ 
. واتفق الجميع على زوال الكرهة بحبسهاء واختلفوا في قدره. فقيل: تحبس حتى تطيب‎ 
. وهو الصحيح عند الشافعية: وبه قال أبو يوسف»ء ومحمد بن الحسن وهو رواية عن أبي حنيفة‎ 
. وروي عن أبي حنيفة أنها تحبس ثلاثة أيام وهي رواية عن أحمد. سواء كانت طائراً أم بهيمة‎ 
وذلك لأن ابن عمر كان إذا أراد أكل الجلالة حبسها ثلاث‎ 
والرواية الثانية عن أحمد: تحبس الدجاجة ثلاثاء والبعير والبقرة» ونحوها أربعين.‎ 
وذلك لحديث عبد الله بن عمرو: «نهى رسول الله كلِمِ عن الإبل الجلالة» أن يؤكل لحمهاء ولا يحمل‎ 
عليها إلا الأدم. ولا يركبها الناس؛ حتى تعلف أربعين ليلة». ولأنهما أعظم جسماء وبقاء علفهما فيهما‎ 
أكثر من بقائه في الدجاجة والحيوان الصغير.‎ 
وإذا كان الحكم دائراً حول ما ينتن من لحمها: فيكره وما لا ينتن: فلا يكره» زال حكم الكراهة بزوال النتن ولم‎ 
. يكن للقدر الذي تعلفه من حدء ولا لزمانه من ضبط . ينظر: الصيد والذبائح لشيخنا عبد الله حمزة‎ 

(؟) أخرجه أبو داود )١80 »١54/84(‏ كتاب الأطعمةء باب النهي عن أكل الجلالة وألبانهاء حديث (0/85*) 
وابن ماجه (7/ 75 )٠1١‏ كتاب 00 باب النهي عن لحوم الجلالة» حديث )5١489(‏ والترمذي (1/ 
)٠‏ كتاب الأطعمة» باب ما جاء فى أكل لحوم الجلالة حديث (5؟18) والحاكم (74/”7) والبيهقي 
(77/9) كتاب الضحاياء باب ما جاء فى أكل الجلالة وألبانها. 
من طريق ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر به وقال الترمذي: حديث حسن غريب 
وروى الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن النبي كله مرسلاً. وسفيان الثوري بلا شك أثبت من ابن - 
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- إسحاق. لكن للحديث طريق آخر عن ابن عمر. 
أخرجه أبو داود )١548/5(‏ كتاب الأطعمةء باب النهي عن أكل لحم الجلالة وألبانها حديث (/7741) 
والحاكم (17/ 74 0") والبيهقي (77/9) كتاب الضحاياء باب ما جاء في أكل الجلالة وألبانها من 
طريق عمرو بن أبي قيس عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر به. 
وسكت عنه الحاكم والذهبي. وللحديث شواهد من حديث عبد الله بن عمرو وابن عباس وأبي هريرة. 
حديث عبد الله بن عمرو: 
أبو داود (؟/ 785) كتاب الأطعمة : باب في لحوم الحمر الأهلية حديث )”81١(‏ والنسائي (110-7159/17) 
كتاب الضحايا: باب النهي عن أكل لحوم الجلالة (4441) وأحمد )١١9/7(‏ والبيهقي (94/ 577) كتاب 
الضحايا: باب ما جاء في أكل الجلالة وألبانها من طريق وهيب عن ابن طاوس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن رسول الله كَل نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة وعن ركوبها وعن أكل لحمها. 
وللحديث طريق آخر عن ابن عمر: 
أخرجه الدارقطني (5/ *187) رقم (14) والبيهقي (777/9) من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر 
عن أبيه عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله كلخِ عن الإبل الجلالة أن يؤكل 
لحمها ولا يشرب لينها ولا يحمل عليها إلا الادم ولا يذكيها الناس حتى تعلف أربعين ليلة . 
وهذا سند ضعيف [إسماعيل وأبوه ضعيفان]. 
حديث ابن عياس : 
أخرجه أبو داود (؟/ 717/4) كتاب الأطعمة» باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها حديث (70787) والنسائي 
)١1٠/0(‏ كتاب الضحاياء باب النهي عن أكل لحوم الجلالة والترمذي )750١/4(‏ كتاب الأطعمة؛ باب 
ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها حديث (1816). 
وأحمد .741١ .757/١(‏ 7989) وابن الجارود رقم (/81) والحاكم (54/5) وابن حبان ١١15(‏ 
- موارد) والبيهقي (9/ *77) كتاب الضحاياء باب ما جاء فى أكل الجلالة من طرق عن قتادة عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: نهى رسول الله يَليِْ عن لبن الجلالة وعن المجثمة وعن الشرب من في السقاء. 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وصححه أيضاً ابن حبان . 
وللحديث طريق آخر. 
أخرجه البزار  7857(‏ كشف) عنه أن النبي كَلةِ نهى يوم فتح مكة عن لحوم الجلالة وألبانها وظهورها 
وذكره الهيثمي في «المجمع» (5/ 0) وقال: قلت: رواه الترمذي باختصار ‏ رواه البزار وفيه ليث بن أبي 
سليم وهو ثقة لكنه مدلس وبقية رجاله ثقات . 
حديث أبي هريرة : 
أخرجه البزار  7869(‏ كشف) عنه قال: نهى رسول الله كك عن الجلالة ون شرب ألبانها وأكلها 
وركوبها وذكره الهيشمي في «المجمع» (6770):و قال أوقية اشعف بن براز الهجيمي وهو متروك . 
وأخرجه الحاكم (1/ 07) من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة قال: نهى 
رسول الله كك عن المجثمة والجلالة . 


كان الغالب من أكلها النجاسات يتغير لحمها. وينتن» فيكره أكله كالطعام المنتن. 


ورُويَ أن رسول الله كدِ نهى عن الجلألة أَنْ دوت النانن” 7 أن لجسي ذااتخير ركم 
لمنّها؛ وما روي أنه (عليه الصلاة والسلام) : : نَّهَى عَنْ أَنْ يج عليهاء وأن يعتمر عليهاء وأن 
يغزى, وأن يُنْتََعَ بها فيما سوى ذلك ؛ فذلك محمول على أنها انتنت في نفسها فيمتنع من 
استعمالها حدى لا يتأذى الكاسن بنتنها»؛ كلا ذكرة المقدوري (رحمه الله ) كو شر حه الامختصر 


الكرخي)» . 


' وذكر القاضي في شرحه «مختصر الطحاوي) أنه الل ا ا وغيره» 

إلا أن تحبس أياماً وتُعلف فحيئئذٍ تحل. وما ذكره القدوري (رحمه الله) أجود؛ أن" لني ليشن 
لمعنى يرجع إلى ذاتهاء بل لعارض جاورهاء فكان الانتفاع بها حلالاً في ذاته إلا أنه يمنع عنه 
لغيره؛ ثم ليس لحبسها تقدير في ظاهر الرواية؛ هكذا روي عن محمدٍ (رحمه الله) أنه قال : 
كان أبو حنيفة (رضي الله عنه) لا يوقت في حبسهاء وقال: تُحْبَسُ حتى تطيب» وهو قولهما 
أيضا . 





وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة (عليه الرحمة) أنها تحبس ثلاثة أيام . ورَوّئ ابن رستم 
(رحمه الله) عن محمد في الناقة الجلالة والشاة والبقر الجلال أنها إنما تككون جلالة إذا تفتتت 
وتغيّرت ووجد منها ريح منتنة» فهي الجلالة حينئظء لا يشرب لبئُها ولا يؤكل لحمّهاء 
وهبتّها جائز. 

هذا إذا كانت لا تخلط ولا تأكل إلا العذرة غالباً؛ فإن خلطت فليست جلالة» فلا تكره؛ 
لأنها لا تنتن. 

ولايكره أكل الدجاج المحلى»ء وإن كان يتناول النجاسة؛ لأنه لا يغلب عليه أكل 
النجاسة» بل يخلطها بغيرها وهو الحب يأكل ذا وذاء وقيل إنما لا يكره. لأنه لا ينتن كما ينتن 
الإبل» والحكم متعلقٌ بالنتن» ولهذا قال أصحابنا في جدي ازْتّضْعْ بلبن خنزير حتى كبر أنه 
لا يكره أكله. لأن لحمه لا يتغير ولا ينتن» فهذا يدل على أن الكراهة في الجلالة لمكان التغير 
والنتن» لا لتناول النجاسة؛ ولهذا إذا خلطت لا يكرهء وإن وجد تناول النجاسة لأنها لا تنتن» 
ندل أن الغيرة للع لا لتناول التجاسة: ْ 


والانضل أن تصيس :الدعاج عقي رتسي ماءقى بطنيا من التمداننة؟ لجاؤوف أن 


. ينظر التخريج السابق‎ )١( 
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رسول الله يل كا يَحِسُ الدجاج ثلاثة أيام ثم يأكله'' '؛ وذلك على طريق التنزه» وهو رواية أبى 
يوسف عن أبي حنيفة (عليهما الرحمة) أنها : تحبس ثلاثة أيام؛ كأنه ذهب إلى ذلك للخبر ؛ لها 
نكزنا| كماد جرنها من التهاسة زول فى هذه الجدةظاهرا وقالياء ويكره الغراب [الأبقع 
والغداف» وهو الغراب]!" الأسود الكبير؛ لما روي عن عروة عن أبيه أنه سّئل عن أكل الغراب» 
فقال: من يأكُلُ”" بَعْدَ مَا سَمَّاهُ الله (تبارك وتعالى) فَاسِقَاً؟ عنى بذلك قول رسول الله ككخِ: ١خمس‏ 
نالا يه ارم ف الح لم0 ولآن غالب أكلها الجيف فبكر. ه أكلها كالجلالة 
ولا باس ندرا الررعء لأنه يأكل الحب والزرع ولا يأكل الجيف . 
هكذاروى بشر ؛ بن الوليد عن أبي يوسف. فالعالتك أن عيفة (علنه الوحمةاعن أكلن 


الغراب فرخصٌ في غراب الزرع» وكره الغداف» فسألته عن الأبقع فكره ذلك وإن كان غراباً يخلط 
فيأكل الجيف ويأكل الحب لا يكره في قول أبي حنيفة (عليه الرحمة)» قال : وَإِنّْما يكره من الطير ما 
لا يأكل إل الجيف» ولا بأس بالعقعق لأنه ليس بذي مخلب ولا من الطير الذي لا يأكل إلأ الحب؛ 
كذاروى أبو يوسف أنه قال : سألتٌ أبا حنيفة (رحمه الله) في أكل العقعق. ؛ فقال “لا ناميه 
فقلت: إنه يأكل الجيف» فقال: إنه يخلِطً. فحصل من قول أبي حنيفة أن ما يخلط من الطيور لا 
يكره أكله كالدجاج» وقال أبو يوسف (رحمه الله): يَُكْرَهُ لأن غالب أكله الجيف . 


فصل في شرط حل الأكل في الحيوان المأكول 


وأما بيان شرط حل الأكل في الحيوان المأكول» فشرط حل الأكل : في الحيوان المأكول 
البري هو الذكاة””". فلا يحل أكله بدونهاء لقوله (تبارك وتعالى): 9+ خُْمَثْ عَلَيْكُمُ المَبِئهُ وَالدمُ 


)١(‏ الحديث ليس له وجود بهذا اللفظ إنما الوارد عن النبي كل أكل اجاج أخريجه البغاري 14/40 كتاب 
0 0 م 6 حديثث (/7/ مه) 0 ا الأيمان : باب 0 
«فإني رأيت رسول الله صلل يأكلهاة. 

)٠(‏ سقط في ط. 

0 فط : رياكل: 

(5) أصل التذكية في الوضع: الإتمام: يقال: ذكمت النار: أتممت اشتعالها. والذكا «مقصوراً» تمام إيقاد 
النار. وبلغت الدابة الذكاء: أي السرج. والذكاء: تمام الفهم. وسرعة القبول. 
والتذكية أيضاً: التطهيرء والتطييب ذلك أصل المادة في وضع اللغة. والمناسبة ثمة قرية بينه وبين 
اصطلاح الفقهاء . 
فذكأة الحيوان تتميم وتطهير وتطييب» ومن ذلك ما قالوه: إلا ما ذَكَيكم؛ : إلا ما ذبحتم على التمام . 
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وهل الذبح إلا تطهير يفصل بين حد الميتة المحرمة؛ والطعام الطيب الحلال؟ 

وفي اصطلاح الفقهاء: هي السبب لإباحة أكل لحم حيوان غير محرم . 

والحيوان غير المحرم ‏ الذي لا تحل ميتته ‏ نوعان: حيوان مقدور عليه؛ وحيوان غير مقدور عليه. 

فالمقدور عليه هو: الإنسي» والوحشي إذا قدر على ذبحه بأن أمسك أو كان متأنساً. 

وغير المقدور عليه هو: الوحشي»ء والمتوحش»ء والمتردي» فالوحشى : ما كان في طبيعة حياته. بعيداً عن 

الأنس بالإنسان: كالغزال» والطير السابح في الجو. ونحو ذلك. 

والمتوحش: ما كانت طبيعة جنسه أن يسكن إلى الإنسان ويأنس بهء ولكنه ند وأبق وخرج عن طبيعة 

جنسه فصار بحيث لا يمكن ذبحه أو نحره. 

وليس المراد بالتوحش مجرد الإفلات» بل متى تيسر لحوقه بِعَدَو أو استعانة بمن يمسكه أو نحو ذلك 

فليس بمتوحش ولكنه مقدور عليه» لا يحل إلا بالذبح أو النحر. 

والمتردي: ما سقط في بثر أو نحوهء بحيث لا يمكن ذبحه أو نحرهء ولو ترك لنفق. 

من هذا يمكن القول بأن الذكاة ذكاتان: ذكاة المقدور عليه» وذكاة غير المقدور عليه 

فذكاة غير المقدور عليه: تحصل بعقر مزهق للروح حيث كان سواء كان في فخذه و أو غيرهماء 

وسيأتي ذلك إن شاء الله مفصلا. 

أما ذكاة المقدور عليه من الحيوان فهي: التذفيف بقطع جميع الحلقوم والمريء من حيوان فيه حياة 

مستقرة» بآلة ليست عظما ولا ظفرا. 

ويحسن بنا قبل أن نتكلم عن مشروعية الذكاة في الشريعة الإسلامية أن نمهد للحديث بموجز عن تاريخ 

الذبح وتطوره منذ أقدم عصور التاريخ . 

أول ما نقل إلينا من تاريخ الذبائح ذبيحة هابيل التي قربها قرباناً إلى الله تعالى: إن صح أن قربانه كان 

ذبيحة» وقد قص الله تعالى علينا في القرآن الكريم قوله: #واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قريانا 

فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخرة فقيل إن قربان قابيل كان ثمرأً من ثمرات الأرض» وقربان هابيل 

كان ذبيحة من أبكار غنمه. 

وفي القرآن الكريم أن سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فدى ولده بذبح عظيم. وفيما 

قص الله على رسوله يك من أخبار الأمم الخالية قصة ناقة ثمود. يروي أصحاب السير أنهم حين عقروها 

الصو يما لطر وان وان حوره الت رارج للا حرو مر ياي إرلفيل 317 الله أمر إبراهيم 

عليه السلام أن يذبح عجلة وعنزاً وكبشا. 

وأمن بقرة يتن م دن قار لاعن مي الا 

4 <| > 05065 ع 0000 
بين إلى معبوداتهم وأكثرها ذبائح. وما يزال أمرها مشتهراً إلى اليوم بين كثير من الوثنيين في أغفال 

0 ومهما يكن من أمر فقد اهتدى الإنسان بفطرته منذ خلق إلى ضرورة ذبح الحيوان؛ لاتخاذه طعاما 

إلا أن طائفاً ألم ببعض الرؤوس في بعض عصور الوئنية فنشأت طائفة من الفلاة تستنكر إزهاق روح 

الحيوان لاتخاذه طعاماء وزعموا أن في ذلك لون من التعذيب لا يتفق مع سمو الإنسانية . 

نقل إلينا ذلك كثير من المفسرين عند تفسير قوله تعالى: #أحلت لكم بهيمة الأنعام» . 

قال صاحب روح المعاني: في الاية رد على المجوس فإنهم حرموا ذبائح الحيوانات وأكلها؛ - 
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- قالوا:..... لأن ذبحها إيلام والإيلام قبيح» خصوصاً إيلام من بلغ في العجز إلى حيث لا يقدر أن 
يدفع عن نفسه والقبيح لا يرضى به الإله الرحيم الحكيم» وزعموا أن إيلام الحيوانات إنما يصدر من 
الظلمة دون النور ..... ولما أشكل على البكرية من المسلمين الجواب عن هذه الشبهة على أصولهم 
واعتقدوا ورود الأمر بالذبح عن الله تعالى: زعموا أن البهائم لا تتألم» » وكذلك الأطفال الذين لا يعقلون. 
ولا يخفى أن ذلك مصادم للبديهة. ولا يقصر عن إنكار حياة المذكورين وحركاتهم اوحسهم وإدراكهم . 
وقال المعتزلة: لا نسلم أن الإيلام قبيح مطلقاء بل إنما يقبح إذا لم يكن مسبوقاً بجناية ولا ملحقاً 
بعوضء. وهاهنا الله سكاده وتعالى يعوض هذه الحيوانات في الآخرة بأعواض شريفة» وحينئذ يخرج 


قالوا: والذي يدل على صحة ما قلناه ما تقرر فى العقول من أنه يحسن تحمل الألم القليل لأجل المنفعة 
العظيمة . ٠‏ كما في القصدء العامة لظلب الصحة وكذلك القول فى "الديد: 

وهو مردود؛ لأن الوارد أنها تبعث ‏ على قول - ليقتص للمظلوم منها من الظالم ثم يقال لها: «كوني 
ترابا» وأجاب أهل السنة: بأن الإذن في ذبح الحيوانات تصرف من الله تعالى في خالص ملكه فلا اعتراض 
عليه. والتحسين والتقبيح العقليان قد طوى بساط البحث فيهما في علم الكلام؛ وكذا القول بالنور 
والظلمة. 

وقال بعض المحققين: لما كان الإنسان أشرف أنواع الحيوانات» وبه تمت نسخة العالم» لم يقبح عقلا 
جعل شىء مما دونهء غذاء لهء مأذوناً بذبحهء وإيلامه» إعتناء بمصلحته. حسبما تقتضيه الحكمة» التي 
لا يلحق إلى سرها طائر الأفكار. ْ 
وقال الإمام السرخسي : إن بعض العراقيين زعم أن الذبح محظور عقلا؛ لما فيه من إيلام الحيوان. وهذا 
باطل؛ فقد كان رسول الله كَل يتناول من اللحم قبل مبعثه» ولا يظن أنه كان يتناول ذبائح المشركين» 
لأنهم كانوا يذبحون باسم الأصنامء فعرفنا أنه كان يذبح ويصطاد بنفسهء وما كان يفعل ما هو محظور 
عقلاًء كالظلم». والكذبء والسفه؛ فإنه لا يجوز أن يظن أنه فعل ذلك قط. 

مما تقدم يعلم أن كلا ممن حظر الذبح أو أحله جعل مناطه العقل أو السمع. ومعلوم أن العقل والشرع . 
لا يحظران ما يعود على الناس بالنفع وفي تذكية الحيوان منافع جمة؛ حيث ينتفع بأكل لحوم بعضهاء 
وبجلود البعض الآخر في اللباس» والفراسء» والزينة. وهذا غاية إكرام الله تعالى لبني آدم؛ حيث سخر له 
ما في الأرض جميعاًء لينتفع به في حاجاته الكثيرة» وأباح له ألذ النعم وأجلها. 

ولو تركت بهيمة الأنعام من غير حل ذبحهاء لنتجت وتكائرت واستنفدت قوت الإنسان فتأكل الحرث 
والصيدل: 

أما دعوى هؤلاء: إن الذبح إيلام؛ والإيلام قبيح. . . . فيحسن بنا أن نبسط فيها ما أجمل قبل فنقول : 
لسنا ننكر أن في الذبح إيلاما ماء ولكن في كثير مما يصيبنا من حوادث دنيانا آلاماء تثقل أو تخف على حسب 
ما يلابسها من ظروف الزمان والمكانء فالحرب إيلام» والمرض إيلام» وفي العلاج منه إيلام؛ وفي وضع 
الحامل إيلام» ولا تخلو لحظة في حياة الكائن الحي من ألم دفين يستشعره في باطنه» أو ظاهر يصرح لسانه 
بالشكوى منه والتوجع له. والحكم على الأشياء يختلف بقياسها إلى غيرهاء والنظر في مقدماتها ونتائجهاء فقد 
يكون الألم في وقت ما شديداً فإذا قيس إلى غيره كان شيئا هيناً لا يعبأ به ولا يشتكي منه . 
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والآن فلننظر أي الألمين أخف أثراً: 
ذبح الحيوان بأيسر وسيلة» أو تركه يعبث ويفسد ويزاحم الإنسان ‏ سيد الكون ‏ في قوته ومعاشه وداره؟ 
وبوجه آخر فأيهما أهون: أن يموت الحيوان ذبيحاً بشفرة ماضية» أو أن يموت الإنسان - سيد الكون ‏ 
جوعانء مهزولاًء لا طاقة له بالعمل» واحتمال مشقات الحياة؟ 
ووجه ثالث : ما دام نظام الطبيعة القائمة أنه لا بد من آكل ومأكولء. فأيما خير: أن يكون الإنسان آكلاً أو 
مأك لآ؟ 
على أننا لو توسعنا في تلك القاعدة التي يزعم بها أولئك: إن في الذبح إيلاماء وإن الإيلام قبيح. ... لو 
توسعنا في هذه القاعدة» لجاز لقائل من بعد أن يقول: إن النبات كائن حي وإن لكذلك ‏ وإن في قطعة 
إيلاماء وإن في أكله إيلاماء وإن الإيلام قبيح. . . 
وماذا بعد ذلك إلا أن يقال: ما أقبح أن يؤكل النبات وهل توقد النار إلا من الحطب؟ فمن أين لنا النار 
والحرارة والدفء إن نحن أشفقنا على الغصن اليابس والهشيم الجاف . 
ويقول أبو العلاء المعري : 

خفف الوطء فماأظن أديمال أرض إلامن هدذهالأجساد 
وأبو العلاء حرم اللحم حياته» فمن له وقد أشفق على الحيوان أن يأكله آكل» وعلى تراب الأرض أن يطأه 
واطىء. من له أن يعلم.... أو من لي بأن أعلم: أين تراب الأجساد من عهد نوح. هل هو إلا ذرات 
متطايرة في الهواء» أو لبنة من لبنات قائمة في بناءه» أو كومة من سماء في أصل نبات . ظ 
ألا إن قانون الطبيعة صارم» فما دامت في الدنيا نار ونور فلا بد من حطب يشتعل وندع بعد ذلك كلا 
لدعواه؛ فليزعم من يزعم أن الحيوان قد ذبح جزاء على ما قدم من عملء أو أنه مجزى على هذه 
التضحية في الآخرة» فسواء كان هذا أو ذاك؛ وسواء أكان يحس أم لاء فليس يعنينا شيء من ذلك ما 
دامت هذه شريعة الكون الذي برأه الله تعالى ورتب له نظامه على قدر منه وتدبير حكيم. هذا وقد ثبتت 
مشروعية التذكية بالكتاب»ء والسنةء والإجماع والمعقول. 
فمن الكتاب قوله تعالى: #حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم». 
ووجه الدلالة أن حكم ما بعد الاستثناء يخالف ما قبله وقد حرم الله تعالى الميتة وما عطف عليها ثم 
استثنى من الحرمة المذكى فيكون حلالا . 
ومنه قوله تعالى: #أحلم لكم الطيبات» وقد تقدم من معاني التذكية «التطييب» فالمذكى من الطيبات . 
ومنه قوله تعالى: #وإذا حللتم فاصطادوا» وأدنى درجات صفة الأمر الإباحة. وقال تعالى: #وحرم 
عليكم صيد البر ما دمتم حرما» جعل التحريم مغيا بغاية فاقتضى الإباحة فيما وراء تلك الغاية. 
ومن السنة ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل بعث بُديْل بن ورقاء يصيح في فجاج منى 
«ألا إن الذكاة فى الحلق واللبة». 
ومنها ما روي عن أبي ثعلبة الخشني أنه جاه إلى رسول الوق وقال: «يا رسول الله إنا بأرض صيد أصيد 
بقوسي. وأصيد بكلبي المعلم» وأصيف بعتي الذى الس يمعل. لأخيرقى هاذا يله إلى تقال عليه الصا 
والسلام: «أما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت 
بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل» إلى - 
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إلى قوله (عز شأنه) ‏ وَمَا أَكَلَ السَّبِعْ إلآُمَا ذَكْيْثُمُ4 [المائدة:*] استثنى (سبحانه وتعالى) 
المذكى”'' من المحرمء والاستثناء من التحريم إياحة . 


ثم الكلام في الذكاة في الأصل في ثلا ئة مواضع في بيان ركن الذكاة» وفي بيان شرائط 
الوكرقة وفي بيان ما يستحب من الذكأة وما يكره منها [أما الآ 7" 


تالذكاة ترهان: اكاورة» وصوووة : 


أما الاختياريةٌ: فركنها الذبح فيما يذبح من الشاة والبقرة ونحوهماء والنحر فيما ينحر. 
وهو الإبل عند القدرة على الذبح» والنحر لا يحل بدون الذبح والنحرء لأن الحرمة في 
الحيوان الماكول لمكان الدم المسفوح. وأنه لا يزول إلا بالذبحء والنحرء ولأن الشرع إنما 
ورد بإحلال الطيبات؛ قال الله (تبارك وتعالى) «ِيَسْتَلُونَكَ مَاذًا 0 
الطَيّبَاتٌ» [المائدة:4] وقال (سبحانه وتعالى) : لوَيُحِلٌ لَهُمُ الطيّبّات وَيُحَرّمُ عَلْيْهِمُ الخْبَائِتَ 
[الأعراف: 1517] ولا يطيب إلا بخروج الدم المسفوح وذلك بالذبح والنحر؛ ولهذا حرمت - 
لأن المحرم وهو الدم المسفوح فيها قائم ؛ ولذا لا يطيب مع قيامه؛ راودا بتسلاتي ادم مدة 
ما يفسد في مثلها المذبوح؛ وكذا الم والمر ةد وس تعن وخ واد ا ا ا ا 


-2 غير ذلك من أحاديث تأتى فى مواضعها إن شاء الله تعالى . 
وقد انعقد الإجماع في كافة العصور على إباحة التذكية لم يخالف في ذلك أحد من المسلمين. 
أما المعقول: فقد سبق أن اللحم عنصر ضروري في غذاء الإنسان وذلك لاشتماله على عناصر أشياسية 
منها المواد الزلالية والمواد الدهنية فإذا خلا منهما أو من أحدهما الطعام كان غذاء ناقصاً. 
فلا بد إذأ أن يتخذ الحيوان طعاماً ولا وسيلة إلى ذلك إلا بتذكيته» فالتذكية تحصل منفعة الغذاء لمن هو 
المقصود من الحيوانات وهو الآدمي فيكون ذلك سبباً مباحاً. هذا وقد اختلفت الأمم في الومبيلة التي 
يزهق بها الحيوان قبل أكله. ولا يزال كثير من أهل الديانات الأخرى يخالفون الإسلام في وسيلتهء فلماذا 
آثر الشارع الإسلامي ‏ في الأحوال الطبيعية ‏ أن تكون الذكاة في الحلق أو اللبة؟ 
هنا مناط العقل وحكمة التشريع وفي هذا إبطال لما يدعيه عرابيد اليوم وكفرة أوروبا. ينظر: الصيد 
والذبائح لشيخنا عبد الله حمزة» وينظر: حكمة التشريح وفلسفة للجرجاوي 585. وروح المعاني (5/ 
06 نهاية الأرب ج ١‏ ص 47. 

. فى ط: الذكى‎ )٠( 

(0) سقط في ط. 

() هي التي تموت خنقاً» وهو حبس النفس سواء فعل بها ذلك آدميّ أو اتفق لها ذلك في حبل أو بين عودين 
أو نحوه. وذكر قتادة: أن أهل الجاهلية كانوا يخنقون الشاة وغيرها فإذا ماتت أكلوها؛ وذكر نحوه ابن 
عباس . ينظر : القرطبي (7/ 50 .)35١‏ 

(4) الموقوذة هي التي ترمى أو تضرب بحجر أو عصا حتى تموت من غير تذكية؛ عن أبن عباس والحسن 
وقتادة والضحاك والسدي؛ قال متة: هذه د وَقُذَاً وهو وَقنَدٌ: والوَّقذٍ شِدّة الضربء وفلان وَقِيذ أي - 
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والبعروية"* والتطييقة"" لمااقلنا, 


والسلام) : «الدَّكَاة ما 7 الل واللّخيةو 0 7 5 الذكاة ما ين الله رالتشيت: وروي 


سنطو شير قال قتادة: كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك ويأكلونه. وقال الضحاك : كانوا يضربون الأنعام 

بالخشب لألهتهم حتى يقتلوها فيأكلوهاء ومنه المقتولة بقوس البندق. وقال الفرزدق: 
شَغْارَّة تَقِذ الفصِيلَ برجلها فَطَارةَلِمقَوَادِم الأنكار 

وفي صحيح مسلم عن عديّ بن حاتم قال: قلت يا رسول الله فإني أرمي بالمغراض الصيد فأصيب ؛ 
فقال: «إذا رميت بالمعراض فُخَرّقَ فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكله' وفي رواية فإنه وقِيذ». قال أبو 
عمر: أختلف العلماء ء قديماً وحديثاً في الصيد بالبُنْدُّق والحجر والمعراض؛ لسن افيه إلى أله قد اله 
يُجزه إلا ما أدرك ذكاته؛ على ما روي عن ابن عمرء وهو قول مالك ا 
والشافعي. وخالفهم الشاميون في ذلك؛ قال الأوزاعىّ في المعراض؛ كُلَهُ حرق أو لم يَحْرْقَ؛ فقد كان 
أبو الذرداء وفَضَالة بن عبيد وعبد الله عرق عنمن :عضول لا وروت بنة نابا قال أبو عمر: هكذا ذكر 
الأوزاعي عن عبد الله بن عمر» والمعروف عن ابن عمر ما ذكره ه مالك عن نافع عنه. والأصل في هذا 
الباب والذي عليه العمل وفيه الحجة لمن لَجَأً إليه حديتُ عدي بن حاتم وفيه «وما أصاب بِعَرْضه فلا 
تأكله فإنما هو وَقيذ). ينظر: القرطبي (7/ .)5١55 7١50‏ 

)١(‏ المتردية هي التي تتردى من العلو إلى السفل فتموت؛ كان ذلك من جبل أو في بئر ونحوه؛ وهي متفعُلة 

من الردي وهو الهلاك؛ وسواء تردّت بنفسها أو ردّاها غيرها. وإذا أصاب السهم الصيد فتردى من جبل 

إلى الأرض حرم أيضاً؛ لأنه ربما مات بالصدمة والتردّي لا بالسهم؛ ومنه الحديث «وإن وجدته غريقاً في 
الماء فلا تأكله فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك» أخرجه مسلم . وكانت الجاهلية تأكل المتردّي ولم 
تكن تعتقد ميتة إلا ما مات بالوجع ونحوه دون سبب يعرف؛ فأما هذه الأسباب فكانت عندها كالذكاة؛ 
فحصر الشرع الذكاة في صفة مخصوصة على ما يأتي بيانهاء وبقيت هذه كلها ميتة» وهذا كله من المُخَكم 
المتفق عليه. وكذلك النطيحة وأكيلة السبع التي فات نَمّسها بالنطح والأكل. ينظر: القرطبي .)5١55/7(‏ 

(؟) النطيحة فجيلة بمعنى مفعولة» وهي الشاة تنطحها أخرى أو غير ذلك فتموت قبل أن تُذَكَى. وتأول قوم 
النطيحة بمعنى الناطحة ؛ لأن الشاتين قد تتناطحان فتموتان. وقيل: نطيحة ولم يقل نطيح» وحق فعيل لا 
يذكر فيه الهاء كما يقال: كن شين الحدة تين لكن ذكر الهاء ههنا لأن الهاء ء إنما تحذف من الفعيلة 
إذا كانت صفة لموصوف منطوق به؛ يقال: شاة نطيح وأمرأة قتيل» فإن لم تذكر الموصوف أثبت الهاء 
فتقول: رأيت قتيلة بني فلان وهذه نطيحة الغنم ؛ لأنك لو لم تذكر الهاء فقلت: رأيت قتيل بني فلان لم 
يعرف أرجل هو أم امرأة. ينظر: المرطبي : 9١:59‏ ). 

(9) ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (5/ )١1805‏ وقال: غريب بهذا اللفظ . 
وأخرجه الدارقطني (387/4) والبيهقي في «السنن الكبرى» (778/9) من طريق سعيد بن سلام العطار 
عن عبد الله بن بديل الخزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: ألا إن 
الذكاة في الحلق واللبة. 0 ْ 
قال الزيلعي (1/ :)١80‏ قال في التنقيح : هذا إسناد ضعيف بمرة وسعيد بن سلام أجمع الأئمة على ترك 
الاحتجاج به وكذبه ابن نمير وقال البخاري : يذكر بوضع الحديث وقال الدارقطني : يحدث بالأباطيل متروك. 
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الذكاة فى الحلق واللبة» والنحر: فري الأوداج ومحله آخر الحلق» ولو نحر ما يذبح وذبح ما 
ينحر يحل ؛ لوجود فري الأوداج» ولكنه يكره؛ لأن السنة في الإبل النحرء وفي غيرها الذبح؛ 
ألا ترق أن الله (تعالى) ذكر في الوبل النحرء وفي البقر والغنم الذبح» فقال (سبحانه وتعالى) : 
فصل رَبك وَانْحَرُ» [الكوثر: ؟] قيل في التأويل أي: انحر الجزورء وقال الله (عرَّ شأنه) : 
«إِن الله دك أنْ 0 بَقَرَةِ4 [البقرة:37] وقال تعالى: #وَفَذَيْنَاه بدح عَظِيم» 
[الصافات:/ا١٠]‏ والذبح , بمعنى المذبوح كالطحن بمعنى المطحونء وهو الكبش الذي فدى به 
سيدنا إسماعيل أو سيدنا إسحاق (صلوات الله عليهما) على اختلافي أصل القصة في ذلك». 
وكذا النبي (عليه الصلاة والسلام) نحر الوبل وذبح البقر والغنم» فدل أن ذلك هو السنة . 





وذكر محمد (رحمه الله) في الأصل». وقال: بلغنا أن أصحاب النبي (عليه الصلاة 
والسلام) و(رضي عنهم) كانوا ينحرون الوبل قنانا عقر له اليد اليسرى» فدل ذلك على أن 
النحر في الإبل هو السنة؛ لأن الأصلّ في الذكاة إنما هو الأسهل على الحيوان». وما فيه نوع 
راحة له فهو أفضل؛ لما روي عن النبي 255 قال . ١ن‏ الله كتَبَ الإحْسَانَ عَلَى كل شَيْءِء فَإِذا 
تَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِبْلَةَ وَإِذَا دَبَحْتُمُ اخوكر الذكةه وَلِيْحِدُ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلِيْرِحْ 2110 
والأسهل في الإبل النحر لخلو لبتها عن اللحم واجتماع اللعس يما رانين حلقهاة والبقر 
والغنم جميع حلقها لا يختلف . 


فإن قيل : أليس إنه روي عن جابر (رضي الله عنه) أنه قال : نحرنا مع رسول الله عند 
البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة. اي ! ونحرنا البقرة عن سبعة؛ لأنه معطوف على الأول» 
فكان خبر الأول حيرا للثاني ؛ كقولنا جاءني زيد وعمرو) فالجواب أن الذبح مضمر فيه» 


)١(‏ أخرجه مسلم )١048/7(‏ كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة» 
حديث (51/ )١958‏ والطيالسي 741١1/١(‏ - 747) كتاب الصيد والذبائح» باب ما جاء في نحر الإبل 
وذبح غيرهاء حديث )١17/40(‏ وأحمد )١10 .175 .١7/4(‏ وأبو داود (*/ 554) كتاب الأضاحي» 
باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة» حديث )181١5(‏ والترمذي )١7/4(‏ كتاب الديات» باب 
ما جاء في النهي عن المثلة» حديث )١104(‏ والنسائي (9/1؟1) كتاب الضحاياء باب حسن الذبح وابن 
ماجه (؟/58 )٠‏ كتاب الذبائحء باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح حديث (0١17؟)‏ وابن الجارود 
ص :)70١(‏ باب ما جاء في الذبائح. حديث (444) والدارمي (؟/85) كتاب الأضاحي: باب في 
حسن الذبيحة وعبد الرزاق (547/15) رقم (٠5مء‏ 85505) وابن حبان  5867(‏ الإحسان) والطبراني 
في «الكبير» (/ رقم )"١١54‏ وفي الصغير (؟/ )٠١١5‏ والسهمي في «تاريخ جرجان)» (ص - 81") 
والخطيب في «تاريخه؛ (778/5) والبيهقي (8/ )٠١‏ والبغوي في «شرح السنة» (7/١5؟ ‏ بتحقيقنا) من 
طريق أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله كَلْوْ: «إن الله كتب الإحسان 
قار كل سنك فنا كلد فالصيدوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته . 


33»> كتاب الذبائح والصيود 


ومعناه ودذبحنا البقرة على عادة العرب فى الشىء إذا عطف على غيره» وخبر المعطوف عليه لا 
يحتمل الوجود في المعطوف. أو لا يوجد عادة أن يضمر المتعارف المعتاد؛ كما قال الشاعر : 





ولمققية رعسل انين النوقين ةا عفصي 


5 متقلدأ اه ومكقاذ مكنا : وقال آخر: [من الرجز] 
عَلَفتُهَا تِبْنا وَمَاءَ بادا" 

أى: معلفقيا تدان وسقيعها مناءا ناردا؛ لأن الرمح لا يحتمل التقلد أو لا يتقلد عادة. 
والماء لا يعلف» بل يسقى ؛ كذا ههنا الذبح ة فى البقر هو المعتاد فيضمر فيه» فصار كأنه قال : 
نحرنا البدنة وذبعحنا البقرة. وهذا الذي ذكرنا وول عامة العلماء أرضي الله تعالى 1 
بالنحر بقوله (عز كاله ): 00 ربك 00 [الكوثر :7 ] فإذا بوي 50 به . 5 

ولنا ما روي عن النبي (عليه الصلاة والسلام) أنه قال: «مَا أنْهُرُ الدّمَ وََرَى الأوْدَاج 
ك7 زنة وبه ببين تنينخ أن الآمر بالفسر فى المدنة لبون لعينةه بل لإنها الدم وإفراء الأوداج. وقد 


)١(‏ ينظر الأشباه والنظائر 2٠١8/7‏ 778/5؟؛ وأمالى المرتضى ١/515؛‏ والإنصاف ”/7١5؛‏ وخزانة الأدب 
5 147/8 145/4 والخصائص 457١/5‏ وشرح شواهد الإيضاح ص ؟187؛ وشرح 
المفصل ؟/ ٠١٠5؛‏ ولسان العرب 57”7”7/١‏ (رغب)ء 581/7 (زجج)ء 097/5 (مسح)ء 5517//7 (قلد)ء 
7/4 (جدع). /0200 ال 0/6 (هدى) ؛ والمقتضب ؟/١0.‏ 
والشاهد فيه قوله: اورمْحاً؛ حيث نصبه بعامل محذوف تقديره: معتقلاً لأنه لا يجوز القول: تقلّد 
الرمحء ويجوز تضمين «متقلُّداً؛ معنى «حاملاً» حين ذاك يصح تسليطه على «رمحاً». 

(0) الخصائص "١/5‏ وابن الشجرىي ؟7>/7” وابن يعيش ”8/7 والعيني “/ ٠١١‏ 5/اما والهمع 1/1 
وشرح شواهد المغني ”١4‏ وأمالي المرتضى 074/7 والأشموني ١4١٠/7‏ والتصريح .557/١‏ 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير كما في المجمع (4/ 07 وابن حزم (9/ )44٠‏ من طريق يحيى بن أيوب عن 
أبي أمامة قال: كانت جارية لأبي مسعود عقبة بن عمرو ترعى غنماً فعطبت منها شاة» فكسرت حجراً من 
العووة فدكتهاء فأتت بها إلى عقبة بن عمرو فأخبرته. فقال: اذهبي بها إلى رسول الله كلٍ كما أنت. 
فقال لها رسول الله كِهْ: «هل أفريت الأوداج؛؟ قالت: نعمء قال: كل ما فرى الأوداج ما لم يكن 
قرض سن أو حر ظفر' . 
قال ابن حزم : هذا خبر في نهاية السقوط لأن يحيى بن أيوب شهد عليه مالك بالكذب وأخبر أنه روى عنه 
الكذب وضعفه أحمد وغيره وهو ساقط البتة» ثم عن عبيد الله بن زحر وهو ضعيف»ء ضعفه يحيى وغيره ثم 
عن علي بن يزيد وهو متروك الحديث ثم عن القاسم أبي عبد الرحمن وهو ضعيف جداً فبطل كله. اه. 


كتاب الذبائح والصيود لما 





وجد ذلك» ولا بأس في الحلق كله أسفله أو أوسطه أو أعلاه؛ لقوله (عليه الصلاة والسلام) : 
«الذَّكَاةٌ مَا بَيْنَ اللبَة الا وقوله (عليه الصلاة والسلام): «الذّكَاةٌ ِي الحَلْقٍ وَالْبّةا" . 
من غير فصل » لأن المقصود إخراج الدم المسفوح وتطييب اللحم؛ وذلك يحصل بقطع 
الأوداج في الحلق كله . 


ثم الأوداج أربعة: الحلقوم» والمريء» والعرقان اللذان بينهما الحلقوم؛ والمريء؛ فإذا 
فرى ذلك كله فقد أتى بالذكاة بكمالها وسننهاء وإن فَرَى البعض دون البعض فعند أبي حنيفة 
(رضي الله عنه) إذا قطع أكثر الأوداج وهو ثلاثة منهاء أي ثلاثة كانت» وترك واحدأ - يحل . 


وقال أبو يوسف (رحمه الله): لا يحل حتى يقطع الحلقوم والمريء وأحد العرقين. 
قال حمسن (رصضيه الله ) : لا يحل حتى يقطع مِنْ كُلٌ واحد من الأربعة أكثره . 
وقال الشافعي (رحمه الله): إذا قطع الحلقوم والمريء حَلُ إذا استوعب قطعهما. 


وجه قول الشافعي (رضي الله عنه) أن الذبح إزالة الحياة» والحياة لا تبقى بعد قطع 
الحلقوم والمريء عاد وفد تبقّى بعد قطع الودجين ؛ إذ هما عرقان نادو العروق » والحياة 
تبقى بعد قطع عرقين من سائر العروق . 


-2 وللحديث شاهد بلفظ: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا. أخرجه أحمد  5757*/9(‏ 155) والبخاري 
(177/9) كتاب الذبائح والصيدء باب إذا أصاب القوم غنيمة ..... حديث (0045) ومسلم (؟/ 
4 كتاب الأضاحي . باب جواز الذبح بكل ما أتهر الدم. حديث )١1958/70١(‏ وأبو داود (9/ 5177 1) 
كتاب الأضاحي باب في الذبيحة بالمروة» حديث )587١(‏ والترمذي )81١/5(‏ كتاب الأحكام والفوائد» 
باب ما جاء في الذكاة بالقصب وغيره حديث )١511(‏ والنسائي (25517/17) كتاب الضحاياء باب من 
الذبح بالسن وابن ماجه )١1١51/17(‏ كتاب الذبائح, باب ما يذكى بهء حديث (731178) والدارمي (85/7) 
كتاب الأضاحيء باب في البهيمة»ء إذا ندت وعبد الرزاق (5/ 4754 - 417) رقم (4441) والطيالسي 
(48) وابن الجارود (845) والحميدي (١/994١)رقم( ٠‏ ]) وابن حبان  0865(‏ الإحسان) 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ )١187‏ والطبراني في الكبير (7/5١7؟)‏ رقم 2458١ 2458٠0(‏ 
85 » 458#. 1584) والبغوي في «شرح السنة» ١8/7(‏ - بتحقيقنا) من طريق عباية بن رفاعة عن 
رافع بن خديج قال: قلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غداً وليس معنا مُدى فقال النبي 86 : «ما أنهر الدم 
وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفراً وسأحدثكم عن ذلك؛ أما السن فعظم وأما الظفر فمدى 
الحبشة) . 

010( تقدم تخريجه. 

00 تقدم تخريجه. 


ال كتاب الذبائح والصيود 


ولناة أن المقصود د من الذبح إزالة المحرم. رعو الع السرو. ولا يحصل إلا بقطع 
ا 





)١(‏ ولا خلاف في أن تمام الذكاة يحصل بقطع الحلقوم» والمريء» والودجين. 
واختلف الفقهاء في قطع بعض هذه العروق: فالمذهب المنصوص عند الشافعية» أنه يشترط قطع الحلقوم 
والمريء 0 ويسره قطع الودجين. 
وبه قال «أَحْمَد» في أصح الروايتين عنده. 
وقال أبو حنيفة : إذا قطع ثلاثة من هأ.ه الأربعة أجزأه. 
وقال مالك: يجب قطع الحلقوم. والودجين فقط . 00م 
وقال الليث» وأبو ُورء وداود: يشترط قطع الجميع . 
وقال أبو يوسف: يتحرط فطع السلفومء والمريء. وأحد الودجين. وذهب محمد (رحمه الله) إلى 
اشتراط قطم الأكثر من كُل واحد من الأربعة. 
واستدل الشافعية: بأن المقصود من الذكاة: إزهاق الروح بما يُوجِيء ولا يعذب الحيوان» وذلك يحصل 
بقطع الحلقوم والمريء؛ إذ لا تبقى بقطعهما حياة» وقد تبقى بعد قطع الودجين؛ لأنهما قد يسلان من 
الحيوان» ويعيش بدونهما. ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الذكاة بنيت على التوسعة». وللأكثر حكم الكل 
فيما كان كذلك. 
أما كون الذكاة بنيت على التوسعة؛ فلأنه يكتفي فيها بالبعض بلا خلاف بين الفقهاءء وإنما اختلفوا في 
الكيفية وأما أن الأكثر يعطي حكم الكل فيما كان كذلك؛ افلما هو معلوم في أصول الشرع. 
واستدل مالك بما روي عن النبي كله أنه قال: «ما أنْهَرَ الدّم وَذْكرَ اسم أللّهِ عَلَيْهِ فكل». 
وإنهار الدم إجراؤهء وذلك لا يكون إلا بقطع الأوداج» لأنها مجرى الدم. والمريء ليس بمجرى للدم. 
وإنما هو مجرى الطعام . 
أما وجهة من اشترط قطع الجميع؛ فلأنه قد صح تحريم الحيوان حياً حتى يذكى. وقطع هذه الأربعة ذكاة 
صحيحة مجتمع على تحليل ما ذكى كذلك» وكان ما دون ذلك مختلفاً فيه» فلا يخرج من تحريم إلى 
تحليل إلا بإجماع وهو ظاهر الضعف؛ لأن ما وقع الإجماع على إجزائه لا يلزم أن يكون شرطأً في 
الصحة . 
ووجه قول محمد بن الحسن: أن كل واحد من الأربعة أصل بنفسه؛ لانفصاله عن غيره» وقد ورد الأمر 
بفريه» فيعتبر أكثر كل فرد منها؛ لحصول ال.قصود بذلك . 
ووجه قول أبي يوسف: أن كل واحد من العروق يقصد بقطعه غير ما يقصد به الآخر ؛ لأن الحلقوم 
مجرى النفس والمريء مجرى الطعام. والودجين مجرى الدمء فإذا قطع أحد الودجين. حصل بقطعه 
المقصود منهماء وإذا ترك الحلقوم لم يحصل بقطع ما سواه المقصود منه. وكذا إذا ترك المريء. ولذلك 
اختلفا فوجب قطعهما. 
هذه وجهة كل فريق على حسب ما فهم من النصوصء إذ لم يكن في النصوص سوى الأمر بإنهار الدم 
وفري الأوداج ومعلوم أن الأوداج جمع» وأقل الجمع ثلاث» وأن الودجين هما مجرى الدم. 
فلعل أقرب الأقوال السابقة إلى النص هو: القول الذي يجتمع فيه إزهاق الروح بما يُوحي - قطع الحلقوم 
والمريء - مع إنهار الدم. ويكتفي ف : فيه بقطع أحد الودجين؛ لقيام أحدهما مقام الآخرء وهو قول أبي 
يوسف رحمه الله . ينظر: الصيد والذبائح لشيخنا عبد الله حمزة. 


كتاب الذبائح والصيود ا" 





وجه قول محمد (عليه الرحمة) : إنه إذا قطع الأكثر من كل واحد من الأربعة فقد حصل 
وجه قول أبي يوسف أن كل واحد من العروق يقصد بقطعه غير ما يقصد به الآخر؛ لأن 
الحلقوم مجرى النفس» والمريء مجرى الطعام. والودجين مجرى الدم فإذا قطع أحد 


الودجين حصل بقطعه المقصود منهماء وإذا ترك الحلقوم ولم يحصل بقطع ما سواه المقصود 
منه» ولذلك اختلما. 


ولأبي حنيفة (عليه الرحمة) : أنه قطع الأكثر فرق اللخروق: الا مط وللأكثر حكم الكل 

فيما بنى على التوسعة في أصول الشرع» والذكاة بنيت على التوسعة؛ حيث يكتفي فيها بالبعض 
بلا خلافٍ بين الفقهاء» وإنما اختلفوا في الكيفية» فيقام الأكثر فيها مقام الجميع» ولو ضرب 
عنق جزور أو بقرة أو شاة بسيفه وأبانها وسمى؛ فإن كان ضربها من قبل الحلقوم» تؤكل وقد 
أساءء أما حل الآكل فلأنه أتى بفعل الذكاة». وهو قطع العروق؛ وأما الإساءة فلأنه زاد في 
ألَمِهًا زيادة لا يحتاج إليها في الذكاة» فيكره ذلك» وإِنْ ضَرَبّهَا من القفاء فإن ماتت قبل القطع 
بأن ضَرَبَ على التأني والتوقف لا تؤكل؛ لأنها ماتت قبل الذكاة» فكانت ميتة» وإن قطع 
العروق قبل موتها تؤكل؛ لوجود فعل الذكاة وهى حية». إلا أنه يكره ذلك لأنه زاد في ألمها من 
غير حاجة»ء وإن أمضى فعله من غير توقف تؤكل؛ لأن الظاهر أن موتها بالذكاة. 


وعلى هذا يخرج ما إذا ذبح بالمروة"'' أو بليطة'"' القصب أو بشقة العصا أو غيرها من 
الآلات التي تقطع إنه يحل لوجود معنى الذبح وهو قَرِي الأوداج . 

وجملة الكلام فيه أن الآلة على ضربين: آلة تقطغ. وآلةٌ تفسخ. والتي تقطع نوعان: 
حادةٌ» وكليلّة أما الحادة: فيجوز الذبح بها حديداً كانت أو غير حديدٍء والأصل في جواز 
الذبح بدون الحديد ما روي عن عدي ار (رضي الله عنه) أنه قال: قلتٌ: يا رفول الله 
ارات أعذا اما صيدا وليس معه سكينٌ» أيُذَّكَى بمروة أو بشقة العصا؟ فقال (عليه الصلاة 
والسلام) : ولي الدّمَ بمَا شِنْتَ وَ رَاذكرِ - لتقا 206 


(؟) ليط القصب: قشره. المعجم الوسيط (ليط). 

(6) أخرجه أبو داود (*/ )١١7‏ كتاب الأضاحي باب في الذبيحة بالمروة حديث (5؟587) والنسائي (7/ )١94‏ 
كتاب الصيد والذبائح بياب الصيد إذا انتن حديث )8٠١(‏ وابن ماجه )٠١0/0(‏ كتاب الذبائح : باب ما 
يذكى به حديث (71171) وأحمد (555/4,. مد /3007) والحاكم (4/ )51١‏ كلهم من طريق سماك بن 
حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم به. 


264 كتاب الذبائح والصيود 





وروي أن جارية لكعب بن مالك (رضي الله عنه) ذبحت شاة بمروة. فسأل كعب 
زيول الله يِه عن ذلك فأمر بأكلها”''؛ ولأنه يجوز بالحديد. والجواز ليس لكونه من جنس 
الحديد. بل لوجود معنى الحديد» بدليل أنه لا يجوز بالحديد الذي لا حد له فإدأ وجد معنى 
الحد في المروة والليطة جاز الذبح بهما؛ وَأما الكليلة فإن كانت تقطع يجوز لحصول معنى 
الذبح, لكنه يكره لما فيه من زيادة إيلام لا حاجة إليهاء ولهذا امو وشترل الله كيد بتحديد الشفرة 
وإراحة الذبيحة؛ وكذلك إذا ذبح”"' بظفر منزوع أو سن منزوع . جاز الذبح بهما ويكره. 


ا الله) : لا يجوزء واحتج بما روي عن رسول الله عَكَِدِ أنه قال : 
ييه *" العا كان من مسن ار ار فإن الظفر مدى الحبشة» والسن عظم من 
الاتبياة» اسن (عليه الصلاة والسلام) الظفر والسن من الإباحة» والاستثناء من الإباحة يكون 
00 وعلل (عليه 00 والسلام) بكون الظفر مدى الحبشة وكون السن عظم الإنسان» 
وهذا خرج مخرج الإنكار”* 





)١(‏ أخرجه البخاري (١١/8ه‏ 54) كتاب الذبائح والصيد: باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد 
حديث )06:١(‏ وأحمد (؟/ )6١‏ وابن ماجه )٠١777/7(‏ كتاب الذبائح : بأب ذبيحة المرأة حديث 
(1485”) والبيهقي (4/ 5/87 - 187) كتاب الضحايا باب ما جاء في ذبيحة من أطاق الذبح» من طريق 
نافع عن ابن كعب بن مالك عن أبيه . 

(؟) في ط: جرح. 

0 تقدم تخريجه . 

(5:) أما الذبح بالسن» والظفرء وسائر العظامء فذهب الشافعية إلى أن الذكاة لا تحصل بشيء من ذلك؟ وبهذا 
قال النخعي» والحسن بن صالح.ء والليث بن سعدء وأحمدء وإسحاقء وأبو ثورء وداودء وفقهاء 
الحديثء. وجمهورة العلماء. وقال أبو حنيفة» وأصحابه: لا يجوز بالسن والظفر المتصلين ويجوز 
بالمفضلية: 
وعند المالكية يجوز بالعظم إذا كان محدداً. 
واختلفوا فى السنء والظفر: 
فقيل : لا يجوز مطلقاً؛ كمذهب الجمهور. 
وقيل : يجوز بالمنفصلين؛ كمذهب أبي حنيفة . 
وقيل: يجوز مطلقاً مع الكراهة. 
استدل الجمهور بالمنقول والمعقول. 
أما المنقول: : فما روي عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: قلت : ا رَسُول لل لآَقُوا العَدُوٌّ غَداء 
وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدَى» أفتذبَحُ , بالْمَصَبِ؟ َقَالَ رَسُولَ آللّه 06 : «م ْهَرَ الدّم وَذْكْرَ اسم أللّه عَلَيْهِ فَكُلُواء 
لس الس والطمدة وشا عر كم عن ذلك أمّا السّنُّ فَعَظمٌء وَأَمَا الظَفْرُ فَمُدى الْحَبَشَّةَه ووجه الدلالة أن 
النبي كَكِْةٍ استثنى السن والظفر من الآللات المباحة والمستثنى من المباح يكون محظوراً وقد أطلق في السن 
والظفرء فيتناول: المتصل» والمنفصل» ويلحق بهما سائر العظام من بيان النبي يَلِكِ العلة في قوله: «أما- 
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ونا أنه لما قطع الأوداج فقد وجدل الذبح بهماء فيجوز كما لو ذبح بالمروة وليطة 
القصب . 


وأما الحديتٌ فالمراد [منه]”'' السن القائم والظفر القائم؛ لأن الحبشة إنما كانت تفعل 
ذلك لإظهار الجلادة» وذاك بالقائم لا بالمنزوع. 


والدليل عليه أنه روي في ؛ بعض الروايات : «إِلأَ مَا كَانَ قُرضاً بِسِنُ أؤ حَْاً بظفْر» والقرض 
إنّما يكون بالسن القائم . 


وأما الآلة التي تفسخ فالظفر القائم والسن القائم. ولا يجوز الذبح بهما بالإجماع؛ ولو 


- السن فعظم» أي : نهيتكم عنه لكونه عظمأء فكل ما صدق عليه اسم العظم: لا تجوز الذكاة به ولعله 
كان قد تقرر عندهم أن الذكاة لا تحصل بالعظم والحكمة في ذلك كما قال النووي - أن العظم ينجس 
بالدم وقد نهينا عن تنجيسه ؟ لأنه زاد الجن؟ . 
وقوله عليه الصلاة والسلام : اوكا الطلة فمَد الْحَبَّشَّةَ) أي : وهم كفارء وفك تهيتهم عن النشبه يهم + 
ولا يرد أن الحبشة تذبح بالسكين أيضاء ولو كان كذلك لامتنع الذبح بها أنقباء وامتنع بسائر ما يذبح به 
الكفارء لأن الذبح بالسكين هو الأصلء وهو غير مختص بالحبشة وروي عن الشافعي أنه قال: السن إنما 
يذكى بها إذا كانت متنزعة» فأما وهي ثابتة فلو ذبح بها لكانت منخنقة» فدل على عدم جواز التذكية بالسن 
المنتزعة . 
وأما الظفرء فلو كان المراد به ظفر الإنسان: لقال فيه ما قال ة فى السن لكن الظاهر أنه أراد به الظفر الذي 
هو: طيب من بلاد الحبشةء وهو لا يقوى». تكون فى فنى الح 
أما المعقول: فلأن الذكاة فعل مشروع» وإنهار الدم بالسن والظفر غير مشروعء فلا يكون ذكاة. 
واستدل الحنفية بالمنقول والمعقول كما يفهم من كلام صاحب البدائع . 
أما المنقول: فما أخرجه أبو داود من حديث عدي بن حاتم : فر الدمّ يِمَا ثِنْتَ». 
وهو بإطلاقه يقتضي الجواز بالمنزوع من السن» والظفر وغيره المنزوع. غير أنهم تركوا غير المنزوع» بما 
روي من حديث رافع بن خديج السابق» فالمراد به غير المنزوع» لأن الحبشة يستعملون في ذلك سنهم 
وظفرهم قبل النزع . 
وذكر في بعض الروايات : ١مَا‏ خلا الَعصٌ بالِسن وَالْفَرْصَ ِالظفر . 
والعص والقرص: إنما يتحقق في غير المنزوع عادة. ٍ 
وقد استدل بعموم هذا الحديث «أفر الدّمَ بمَا شِمْتَ» من أجاز الذبح بالسن والظفر مطلقاء كما روي عن 
مالك . 
لكن عمومه مخصوص بالنهي الوارد فى حديث رافع ؛ بن خديج المتقدم . 
أما المعقول: فلأن الذبح بالمتصلين يشيه الخنق» وبالمنزوعين يشبه الآلة المستقلة من حجر وخشب 
ونحو ذلك . هذه أدلة الجميع ؛ والناظر إليها يرى: أن حديث رافع بن خديج الصحيح يقتضي عدم جواز 
الذبح بالسن والظفر مطلقاً. ينظر: الصيد والذبائح لشيخنا عبد الله حمزة. 

)١(‏ سقط في ط. 
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' (0) سي. : : : ل 5 ١‏ 0 

ذبح بهما"'' كان ميتة؛ للخبر الذي رويناء ولأن الظفر والسن إذا لم يكن منفصلاء فالذابح 

يعتمد على الذبيح فيخنق وينفسخ» فلا يحل أكله حتى قالوا: لو أخذ غيره يَدَهُ فأمر يده كما 
وعلى هذا يخرج الجنين إذا خرج بعد ذبح أمه [أنه] إن خرج حَيّا فذكى يحل 


“وان 


)٠١(‏ في ط: ذبحهما. 

(0) أجمع أهل العلم على أن الجنين إذا خرج حياًء لا بد من تذكيته كتذكية غيره. 
واختلفوا فيما إذا ذكيت الأم وفي بطنها جنين» فمات بتذكيتها . 
فذهب الشافعية إلى أن الحيوان المأكول إذا ذكي» فخرج من جوفه جنين ميت» أو كانت حياته كحياة 
المذبوح حل» سواء أشعر أم لا. 
وروي هذا عن عمرء وعليء» وبه قال سعيد بن المسيبء» والنخعي. وأحمد. وإسحاقء وابن المنذرء 
وأبو يوسف. ومحمد بن الحسن من أصحاب أبى حنيفة . 
قال انو قيض :كانه ذكاة الهم إذا امدقت شمر 
روي ذلك عن عطاء؛ وطاوسء» ومجاهدء والزهريء. والحسن.ء وقتادة» ومالك. والليث» وأبي ثور. 
وقال أبو حنيفة: لا يحلء؛ إلا أن يخرج حيّا فيذكى. وهو قول: زفرء والحسن بن زياد»ء وإليه ذهب ابن 
استدل الشافعية ومن وافقهم بالمنقول والمعقول: 
أما المنقول: فما روي عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله: ننحر الناقة» 
ونذبح البقرة» والشاة» فنجد في بطنهاء الجنين» أنلقيه أم نأكله؟ فقال: (كلوه إن شئتم؛ فإن ذكاته ذكاة 
أمه) دوا لمك وأبو داود. 
أباح لهم الرسول يَكلهِ أكله معللاً بأن ذكاة الأم ذكاة له» فالذكاة التي أحلتهاء أحلته تبعاً لها؛ لأنه جزء من 
أجزائها . 
وقد صحح هذا الحديث ابن حبان» وابن دقيق العيدء وقال الترمذي: حديث حسنء وقد روي من غير 
هذا الوجه عن أبي سعيدء قال: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي وَل 
وغيرهم. والرواية» بالرفع في "ذكاة أمه» تقديره ذكاة الجنين حاصلة بذكاة أمه. 
قال الشوكاني وغيره: «ويؤيد رواية الرفع أنه روي بلفظ : «ذكاة الجنين في ذكاة أمه» أي كائنة أو حاصلة 
فى ذكاة أمه . 
ووو «ذكاة الجنين بذكاة أمه» والباء للسببية: أي أن ذكاته» حصلت بسبب ذكاة أمه. 
وفي شرح الموطأ للزرقاني : أنه روى «بالنّصب» على الظرفية كجئت طلوع الشمس: أي وقت طلوعها: 
أي «ذكاته حاصلة» وقت ذكاة أمه قال الخطابي وغيره» ورواية الرفع هي المحفوظة. ثم قال: ومن بعيد 
التأويل قول أبي حنيفة: «المعنى على التشبيه» أي مثل ذكاتها أو كذكاتها» فيكون المراد: الحي؛ لحرمة 
الميت عنده. 
ووجه بعده ما فيه من التقدير المستغنى عنهء ومن ثم وافق صاحباه مالكاً؛ لأن التقدير: أن يذكى ذكاة مثل 
ذكاة أمه. ففيه حذف الموصول وبعض الصلة., وهو: أن والفعل بعدهاء وهو لا يجوزء وفيه تكثير 
الإضمار وهو خلاف الأصل . 
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مات قبل الذبح لا يؤكل بلا خلاف» وإن خرج ميتاً فإن لم يكن كامل الخلق لا يؤكل أيضا 
في قولهم جميعاً؛ لأنه بمعنى المضغة. 


فرواية النصب إما على الظرفية كما مر أو على التوسع نحو «واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا' أي 
ذكاته في ذكاة أمه» وكل منهما أولى؛ لقلة الإضمار واتفاقه مع: رواية الرفع. وإلا نقص كل واحد منهما 
الآخر .اه. وقال صاحب سبل السلام: إنه لا يخفى أن تأويلهم هذا إلغاء للحديث عن الإفادة؛ فإنه 
معلوم أن زكاة الحي من الأنعام ذكاة واحدة من جنين وغيره .اه. وذكر الحديث مع القصة على ما سبق 
«ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة. . . الحديث» يبطل هذا التأويل؛ لأن الرسول أمرهم بأكله وأخبر أن ذكاة 
أمه ذكاة له وأما رد أبي حنيفة لهذا الحديث بأنه مخالف للأصول وهو تحريم الميتة . 
فأجاب عنه ابن القيم بقوله : الذي جاء على لسانه تحريم الميتة هو الذي أباح الأجنة المذكورة» فلو قد رأتها 
ميتة» لكان استثناؤها بمنزلة استثناء السمك والجراد من الميتة» فكيف وليست بميتة» فإنها جزء من أجزاء 
الأم» والذكاة قد أتت على جميع أجزائهاء فلا يحتاج إلى أن يفرد كل جزء منها بذكاة» فهذا هو مقتضى 
الأصول الصحيحة لو لم ترد السنة بالإياحة» فكيف وقد وردت بالإباحة الموافقة للقياس والأصول .اه. 
أما المعقول: فلأن الجنين لا يمكن ذبحهء فجعل ذكاة الأم ذكاة له قياساً على الصيد. 
ولأنه لو لم يحل بذكاة أمه لحرم ذكاتها مع ظهور الحمل كما لا تقتل الحامل قودا. 
واستدل مالك رحمه الله بما رواه أحمد بن عصام عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: «إذا أشعر 
الجنين فذكاته ذكاة أمه» . 
لكن قال الخطيب: تفرد به أحمد بن عصام وهو ضعيف . 
استدل أبو حنيفة رحمه الله بالمنقول والمعقول. 
أما المنقول فقوله تعالى: #حرمت عليكم الميتة. 
وجه الدلالة أن الجنين ميتة لأنه لا حياة فيه والميتة ما لا حياة فيهاء فيدخل تحت النص . 
فإن قيل: الميتة اسم لزائل الحياة» فلزم تقدم الحياة وهذا لا يعلم في الجنين . 
أجيب : بأن سبق الحياة ليس شرطً فيما يطلق عليه اسم الميت. 
وقد قال تعالى: «وكنتم أمواتاً فأحياكم». 
ولقد سلمنا سبق الحياة فيما يطلق عليه ميت» فالجنين لا يحل أكله؛ لأنه يحتمل أنه كان حياً ومات بسبب 
ذبح الأم ويحتمل أنه لم يكن حياً فيحرم احتياطاً . 
قال الشوكانيى: والاستدلال بهذه الآية من ترجيح العام على الخاص» وقد تقرر في الأصول بطلانه . 
أما المعقول: فلأن الجنين أصل في الحياة» فلا بد أن يكون أصلا في الذكاة. 
أما كونه أصلاً في الحياة» فلأنه يتصور بقاؤه حياً بعد ذبح أمه. وإذا كان أصلاً في الحياة. يكون أصلا في 
الذكاة إذ ذكاة نفس» لا تكون ذكاة نفسين . 
قال ابن المنذر: وفي قول النبي كٍ «ذكاة الجنين ذكاة أمه» دليل على أن الجنين غير الأم. وأبو حنيفة 
يقول: لو أعتقت أمة حامل: «إن عتقه عتق أمه'. وهذا يلزم أن ذكاته ذكاة أمه؛ لأنه إذا أجاز أن يكون 
عتق واحد عتق اثنين» جاز أن يكون ذكاة واحد ذكاة اثنين. 
على أن الخبر عن النبى يلِيةْ وما جاء عن أصحابه وما عليه جل الناس» مستغنى به عن كل قول. والله 
أعلم. ينظر: الصيد والذبائح لشيخنا عبد الله حمزة» وينظر: إعلام الموقعين (1/ 51). 
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وإن كان كامل الخلق. اختلف فيهء قال أبو حنيفة (رضي الله عنه): لا يؤكل». وهو قول 


وقال آبو موسفة وميحيد والشافعيُ (رحمهم الله): لا بأس بأكلهء واحتجوا بقول النبيّ 
(عليه الصلاة والسلام) [ذكاة الجنين ذكاة أمه؛ أي]”"' ذَكَاة اجنين يذكاة أن" فيقتضي أنه 
يتدكين بذكاة أمه ولأنه تبع لأمه حقيقة وعكها. 


)١(‏ سقط في ط. 

(0) ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة وهم: أبو سعيد الخدريء» جابر بن عبد الله» أبو هريرة» 
عبد الله بن عمرء كعب بن مالك. أبو ليلى» أبو أيوب الأنصاري؛ عبد الله بن مسعود. علي بن أبي 
طالب» عبد الله بن عياسء أبو الدرداء» أبو أمامة. 
حديث أبي سعيد : 
أخرجه أحمد )7١/7(‏ وأبو داود (7567/5) كتاب الأضاحىء باب ما جاء فى ذكاة الجنين حديث 
870) والترمذي (77/4) كتاب الأطعمة: باب ما جاء فى ذكاة الجنين حديث (1473) وابن ماجه 
)٠١١717/0(‏ كتاب الذبائح : باب ذكاة الجنين ذكاة أمه عدي )"١196(‏ وعبد الرزاق )0١077/5(‏ رقم 
(856) وابن الجارود )4٠0٠(‏ وأبو يعلى (؟178/1) رقم (445) والدارقطني (777/4) كتاب الصيد 
والذبائح والأطعمة رقم (2557 18) والبيهقي (7”75/9) كتاب الضحاياء باب ذكاة ما في بطن الذبيحة 
والبغوي في «شرح السنة» (18/7 - بتحقيقنا) من طريق مجالد بن سعيد بن أبي الوداك عن أبي سعيد به. 
وقال الترمذي: حديث حسن . 
وقال ابن حزم في المحلى (519/1): مجالد وأبو الوداك ضعيفان. قلت: وفي كلاهما نظر. 
فأما قول الترمذي حديث حسن فليس بحسن أو لعله أراد لغيره لمتابعة يونس بن أبي إسحاق لمجالد بن 
سعيد. فإن مجالد بن سعيد معروف بالضعف . 
أما قول ابن حزم فمردود أيضاً فتضعيفه لمجالد مقبول أما تضعيفه لأبي الوداك ففيه نظر. 
قال الحافظ في «التلخيص» :)١51/1(‏ وأما أبو الوداك فلم أر من ضعفه وقد احتج به مسلم وقال 
يحيى بن معين : ثقة. اه. 
فهذا السند ضعيف لضعف مجالد لكنه توبع تابعه يونس بن أبي إسحاق عن أبي الوداك به. 
أخرجه أحمد (/9*) وابن حبان  1١117(‏ موارد) والدارقطني (7175/54) كتاب الصيد والذبائح 
والأطعمة حديث )7"١(‏ والبيهقي (9/ 7”05) كتاب الضحاياء باب ذكاة ما في بطن الذبيحة كلهم من طريق 
يونس بن أبي إسحاق عن أبي الوداك عن أبي سعيد به وصححه ابن حبان. 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» :)١894/14(‏ قال المنذري: إسناده حسن ويونس وإن تكلم فيه فقد احتج 
به مسلم في صحيحه وصححه أيضاً ابن دقيق العيد كما في «تلخيص الحبير» )١1517/4(‏ وللحديث طريق 
أخرجه أحمد ("/ ه:) وأبو يعلى (؟/ 115) رقم )١1١١7(‏ والطبراني في «المعجم الصغير؛ /١(‏ 248 
64) والخطيب في «تاريخ بغداد» (415/4) من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله يللي : ذكاة الجنين ذكاة أمه. وعطية العوفي فيه ضعف . 


كتاب الذبائح والصيود 1" 
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- | حديث جابر: 
يرويه ان الزبير عنه.» وله طرق عن أبى الزفين: فأخرجه أبو داود (”/ ”7507) كتاب الأضاحي» باب ما جاء 
في ذكاة الجنين حديث (5878) والدارمي (؟7/ 84) كتاب الأضاحي : باب في ذكاة الجنين ذكاة أمه 
والحاكم (5/ )١١5‏ وأبو نعيم في «الحلية» (777/9) من طريق عتاب بن بشير عن عبيد الله بن أبي زيادة 
القداح عن أبي الزبير به. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
وأخرجه الحاكم )١١5/5(‏ وابن عدي في «الكامل» )”7١/5(‏ والبيهقي (9/ 774 - 7725) من طريق 
الحسن بن بشر عن زهير بن معاوية عن أبي الزبير به. 
قال ابن عدي: وهذا حديث زهير عن أبي الزبير لم يرويه غير الحسن. 
وأسند عن النسائي قال: ليس بالقوي . 
وقال الحاكم : تابعه من الثقات عبيد الله بن أبي زياد القداح . وهو الطريق الأول. 
وأخرجه أبو يعلى (9/ 57 7) رقم )١1808(‏ من طريق حماد بن شعيب عن أبي الزبير به بلفظ : ذكاة الجنين 
ذكاة أمه إذا أشعر وذكره الهيشمي في امجمع الزوائد» (8/5") وقال: رواه أبو يعلى وفيه حماد بن شعيب 
وهو ضعيف - رواه أبو داود خلا قوله: إذا أشعر وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» 00 من طريق 
إسحاق بن عمرو ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان ‏ الثوري ‏ عن أبي الزبير به وقال أبو نعيم: تفرد به 
معاوية عن الثوري وعنه إسحاق . 
وأخرجه الدارقطني (5/ 777) كتاب الصيد والذبائح والأطعمة حديث (77) من طريق ابن أبي ليلى عن 
أبي الزبير به . 
حديث أبي هريرة: 
أخرجه الحاكم )١١5/5(‏ والسهمي في "تاريخ جرجان» (ص ‏ 777) رقم (174) من طريق عبد الله بن 
سعيد المقبري عن جده عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ككل : «ذكاة الجنين ذكاة أمه». 
وقال الحاكم: وقد روي بإسناد صحيح عن أبي هريرة ثم أخرجه وتعقبه الذهبي فقال: عبد الله هالك. 
وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة: 
أخر جه الدارقطني (774/5) من طري عمر بن قيس عن عمرو بن دينار عن طاوس عن أبي هريرة بيه. 
وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (5/ )١9٠‏ وقال: قال عبد الحق لا يحتج بإسناده وقال ابن القطان : 
وعلته عمرو بن قيس وهو المعروف بسندل فإنه متروك .اه. 
حديث ابن عمر : 
أخرجه الحاكم )١1١5/5(‏ من طريق محمد بن الحسن الواسطي عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن 
عمر مرفوعاً بلفظ : ذكاة الجنين إذا أشعر ذكاة أمه ولكنه يذبح حتى ينصب ما فيه من الدم. ومن هذا 
الطريق أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (7/ 7075) وقال محمد بن الحسن من أهل واسط يروي عن 
محمد بن إسحاق روى عنه أهل بلده يرفع الموقوف ويسند المراسيل روى عن محمد بن إسحاق عن نافع 
عن ابن عمر عن النبي وَلِل ..... وذكر الحديث. وقال: إنما هو موقوف من قول ابن عمر. 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ :)١9٠‏ ورجاله رجال الصحيح وليس فيه غير ابن إسحاق وهو مدلس 
ولم يصرح بالسماع. فلا يحتج به ومحمد بن الحسن ذكره ابن حبان في «الضعفاء؛ وروى له هذا - 
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الحديث. اه. ومحمد بن الحسن هذا ثقة ثقة احتج به البخاري ووئقه. 

وللحديث طريق آخر عن ابن عمر. 

أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير؛ (؟/7١٠)‏ من طريق أحمد بن الفرات الرازي ثنا هشام بن بلال ثنا 
محمد بن مسلم الطائفي عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر مرفوعا بلفظ : «ذكاة الجنين ذكاة أمه؛ 
قال الطبراني: لم يروه عن أيوب بن موسى إلا محمد بن مسلم ولا عن محمد إلا هشام تفرد به أبو 
مسعود. 

وذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (7/ 54) رقم (515) فقال: سألت أبيى عن حديث رواه هشام الرازي عن 
محمد بن مسلم الطائفي عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر عن النبي كَلْةٍ قال: ذكاة الجنين ذكاة 
أمه قال أبي هكذا رواه هشام في كتابي عنه ورواه أبو مسعود بن فرات عنه والناس يوقفونه على 
عبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة وغيرهم يروونه عن نافع عن ابن عمر موقوفاً وهو أصح . 

وللحديث طريق ثالث عن ابن عمر. ظ 

أخرجه الطبراني في «الصغير؛ )١5/١(‏ من طريق عبد الله بن نصر الأنطاكي ثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر به مرفوعاً وقال الطبراني : لم يروه مرفوعاً عن عبيد الله إلا أبو أسامة تفرد به 
عبد الله بن نصر. 

يترجم عبد الله بن نصر الأنطاكي وهو ضعيف . 

وهذا الطريق لم يذكره الزيلعي في «نصب الراية» وقد توبع عبد الله تابعه مبارك بن مجاهد أخرجه 
الدارقطني )77١/5(‏ كتاب الصيد والذبائح والأطعمة (55) والبيهقي (4/ 7”70) كتاب الضحايا: باب ذكاة 
ما في بطن الذبيحة. من طريق عصام بن مدرك عن مبارك , بن مجاهد عن عبيد الله بن عمر به. قال 
الزيلعي في «نصب الراية» (5/ قال ابن القطان: وعصام رجل لا يعرف له حال وقال في التنقيح : 
مبارك بن مجاهد ضعقه غير واحد .اه. وقال البيهقي: روي من أوجه عن ابن عمر مرفوعاً ورفعه عن 
ضعيف والصحيح موقوف. 

وذكر الهيثمي في «المجمع) (5 طريق محمد بن الحسن الواسطي عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن 
عمر وقال: رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه ابن إسحاق وهو ثقة لكنه مدلس وبقية رجال الأوسط 
ثقات . 

حديث كعب بن مالك : 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ كما ذ في «نصب الراية» )41١/5(‏ والمجمع (28/5) من طريق 
إسماعيل بن مسلم المكي عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه مرفوعاً. 
وإسماعيل بن مسلم المكي ضعيف قال ابن حبان في «المجروحين» )١15١ - ١٠١ /١(‏ إسماعيل بن مسلم 
المكي أبو ربيعة ضعيف ضعفه ابن المبارك وتركه يحيى وعبد الرحمن بن مهدي روى عن الزهري عن 
عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه. . . . فذكر الحديث. قال: وإنما هو عن الزهري قال: كان أصحاب 
رسول الله كِب يقولون: إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه هكذا قاله ابن عيينة وغيره من الثقات. وذكره 
الهيشمي في «مجمع الزوائد؛ (8/5”) وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه إسماعيل بن مسلم 


وهو ضعيف . 


حديث أبي ليلى: 


كتاب الذبائح والصيود نكا 
أما الحقيقة فظاهر. وأما الحكم فلأنه يباع ببيع الأم ويعتق بعتقها. والحكم في النبع 
يثبت بعلة الأصل» ولا يشترط له علة على حدة؛ لثلا ينقلب النبع أصلا . 


ولأبي حنيفة قوله تعالى: طحُرْمَتْ عَلَيْكُمُ اميت والدّمُ4 [المائدة:*] والجنين ميتةٌ» لأنه 
لا حياة فيه» والميتة ما لا حياة فيه» فيدخل تحت النص . 


فإن فيل : الميتة اسم لزوال الحياة. فيستدعي تقدم الحياة» وهذا لا يعلم في الجنين , 





- أخرجه الطبراني في الأوسط كما في «مجمع الزوائد؛ (8/5") أن رسول الله كَلْهِ سئل عن ذكاة الجنين 
فقال ذكاته ذكاة أمه. 
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه حليس بن محمد وهو متروك. 
- حديث أبي أيوب: 
أخرجه الحاكم (5/ )١١4‏ من طريق ابن.أبي ليلى عن أبي أيوب قال: قال رسول الله كل: «ذكاة الجنين 
ذكاة أمه» وذكره الهيثئمي في «المجمع' (8/4") وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن أبي ليلى 
وهو سيىء الحفظ ولكنه ثقة . 
حديث أبن مسعود: 
أخرجه الدارقطني (4/ 774) كتاب الصيد والذبائح والأطعمة (١؟)‏ من طريق أحمد بن الحجاج بن 
الصلت ثنا الحسن بن بشر بن سلم ثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن 
عبد الله بن مسعود قال: أراه رفعه قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه. قال الحافظ في «التلخيص» (54/ /ا89١):‏ 
حديث ابن مسعود رجاله ثقات إلا أحمد بن الحجاج بن الصلت فإنه ضعيف جداً .اه. 
حديث علي بن أبي طالب : 
أخرجه الدارقطني (4/ 774 770؟) كتاب الصيد والذبائح بالأطعمة (77) من طريق موسى؛ بن عثمان 
الكندي عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: قال رسول الله يكِِ: «ذكاة الجنين ذكاة أمه؛ 
وموسى بن عثمان قال ابن القطان: مجهول كما في «نصب الراية» (4/ )١141‏ وفيه نظر وهو معروف لكن 
بالضعف الشديد. 
حديث ابن عباس : 
أخرجه الدارقطني (775/14) من طريق موسى بن عثمان الكندي عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن 
عباس بمثل حديث على وموسى بن عثمان متروك وانظر حديث علي . 
- حديث أبي أمامة وأبي الدرداء : 
أخرجه البزار (؟/ ١٠/اة‏ - كشف) رقم )١775(‏ من طريق بشر بن عمارة عن الأحوص بن حكيم عن 
خالد بن معدان عن أبي الدرداء وأبي أمامة قال: قال رسول الله ككنهِ: «ذكاة الجنين ذكاة أمه؛ . 
قال البزار: وهذا روي من وجوه رواه أبو سعيد الخدري وأبو أيوب وأعلى من رواه أبو الدرداء فذكرنا 
حديثه وحديث أبى أمامة وأخرجه الطبرانى فى الكبير كما فى «نصب الراية» (5/ )١9١‏ من طريق بشر بن 
غمارةاعرن الالخوصض نين حك عن راشه بن سعد عن ابي آمامة وأبي الدرداء به. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» (8/1”) وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه بشر بن عمارة وقد 


وثقه وفيه ضعف . 


1ظ» كتاب الذبائح والصيود 


فالجواب أن تقدم الحياة ليس بشرطٍ لإطلاق اسم الميت» قال الله (تبارك وتعالى) : #وَكنتمْ 
أَمُوَانًا ١‏ نَأَحْيَاكُمْ ثم يُمِيدكمْ » [البقرة:4؟] على أنا إن سلمنا ذلك» فاك امن به لأنة ينعي أنه كان 
حيًا فمات بموت الأمء ويحتمل أنه لم يكن. فيحرم احتياطأ ؛ ولأنه أصل في الحياة فيكون له 
أصل في الذكاة. 

والدليل على إل أصل في الحياة أنه يتصور ر بقاؤه حي بعد ذبح الأمء ولو كان تبعا للأم 
في الحياة لما تصور بقاؤه حا بعد زوال الحياة عن الأم: وإذا كان أصلا في الحياة يكون أصلا 
في الذكاة؛ ؛ لأن الذكاة تفويت الحياةء ولأنه إذا تصور بقاؤه حَيّا بعد ذبح الأم» لم يكن ذبح 
الأم سبباً لخروج د إذ لو كان لما تصور بقاؤه حَيّا بعد ذبح الأم» إذ الحيوان الدموي 
لا يعيش بدون الده"' ' عادة فبقي الدم المسفوح فيه» ولهذا إذا جرح يسيل منه الدم. وأنه 
حرم بقوله (سبحانه وتعالى) #دّما مَسْفُو حا » [الأنعام :14 » وقوله (عرٌ شأنه) : حُرمَتْ عَلَيْكُمْ 
الْمَيْمَه والدّم» [المائدة:”] ولا يمكن التمييز بين لحمه ودمه» فيحرم لحمه أيقيا : 

وأما الحديث: فقد روي بنصب الذكاة الثانية معناه كذكاة أمه؛ إذ التشبيه قد يكون بحرف 
التشبيهء وقد يكون بحذف حرف التشبيه:. قال الله تعالى: #وَهى تَمَرٌ مُرّ السحَاب4 [التمل:84] 
وقال:(عرٌ شأنه)* #يُنْظرَوَن إِلَتك تَظر المَْعْشر عليه من المَرْتِ»4 0006 أي: كنظر 
المغشي عليه؛ وهذا حجة عليكم ؛ لأن تشبيه ذكاة الجنين بذكاة أمه يقتضي استواءهما في 
الافتقار إلى الذكاة» ورواية الرفع تحتمل التشبيه أيضاًء قال الله (سبحانه وتعالى): #وَجَنّةُ 
عَرْضَهَا السموّات وَالأْض »# [آل عمران: *17 ] أي : عرضها كعرض السموات» فيكون حجة 
عليكم. 

ويحتمل الكناية كما قالواء فلا تكون حجة مع الاحتمال» مع أنه من أخبار الآحاد ورد 
فيما تعم به البلوى» وأنه دليل عدم الثبوت؛ إذ لو كان ثابتاأ لاشتهر وإذا خرجت من الدجاجة 
ا عندناء سواء اشتد قشرها أو لم يشتد. وعند الشافعي (رحمه الله) إن اشتد 
قشرها توق إلا فلا. 


وجه قوله : أنه إذا لم يشتد قشرها فهي من أجزاء الميتة ‏ فتحرم حرم الميتة. وإذا اشتد 
قشرهاء. فقت دهان شيا حر وهو منفصل عن الدَّجَاجََ د 


لكا أنة:شى: طاهة فى نفسةة مودع في الطيرء منفصل عنهء ليس هين احواقةة 
نتخرينها لا ركوة تخريما له كما إذا امعد تخيها. 


)01 في أ: الأم . 
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ولو ماتت شاة وخرج من ضرعها لبن يؤكل عند أبي حنيقة ) وعلد أبي يوسف ومحمد . 
لا يؤكل» وهو قول الشافعي (رحمهم الله جميعا) إلا أن عند الشافعي لا يؤكل لكونه ميتة؛ 


ولأبي حنيفة (عليه الرحمة) قوله (تبارك وتعالى): 9وَإِنَ لَكُمْ فِي الأنْعَام لَعِبْرَةَ نُسْقِيِكُمْ 
مِمّا في بُطْونِهِ مِنْ بَيْنَ فَرْثِ وم لبَنآ حالصا سَائِعْا لِلشَّارِبِينَ4 [النحل:7] والاستدلال بالآية من 


وجه. 
أحدها: أنه وصفه بكونه خالصاء فيقتضى ألا يشوبه شىء من النجاسة . 
والثاني: أنه (سبحانه وتعالى) وصفه بكونه سائغاأ للشاربين» والحرام لا يسوغ للمسلم . 


والثالث: أنه (سبحانه وتعالى) مَنَّ علينا بذلك» إلا الآية خرجت مخرج المنة» والمنة 
بالحلال لا بالحرام . 


وعلى هذا الخلاف الأنفحة إذا كانت مائعة» وإن كانت صلبة فعند أبي حنيفة (رحمه الله) 
تؤكل وتستعمل في الأودية كلهاء وعندهما يغسل ظاهرها وتؤكل» وعند الشافعي ؛ لا تؤكل 
أصلا . 

وأمًا الاضطراريّة» فَرَكْنّها العْقّْرُ وهو الجرح في أيٌّ موضع كانء وذلك في الصيد وما 

اه 1 . 5 16390 د 
وهو الجرح على الاصل المعهود في الشرع من إقامة الشيفة مقام المسبب عند العذر 
والضرورة؛ كما يقام السفر مقام المشقة. والنكاح مقام الوطء والنوم مضطجعا أو متوركا مقام 


وكذلك ما ند من الإبل والبقر والغنم بحيث لا يقدر عليها صاحبهاء لأنها بمعنى الصيد. 
لكان سيعانس : 


وقد روي أن بعير أند على عهد رسول الله يَةِ فرماه رجل فقتلهء فقال رسول الله كَل : 
«إِنّ لِهِذِهِ الإبل أَوَابدَ كَأَوَابِدٍ الوّخشء فَإِذًا عَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَاضَْعُوا بِهِ مَكَذَان!" وسواء ند 
البعير والبقر في الصحراء أو في المصرء فذكاتهما العقر؛ كذا روي عن محمدٍ؛ لأنهما يدفعان 
عن أنفسهما فلا يقدر عليهما. 


)١(‏ في أ: الجروح. 
0( تقدم تخريجه من حديث رافع بن خديج . 
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قال محمد: والبعير الذي ند على عهد رسول الله يكهٍ كان بالمدينة» فدل أن ند البعير في 
الصحراء أو"'' المصر سواءً في هذا الحكم. ظ 


وأما الشاة فإن ندت في الصحراء فذكاتها العقر؛ لأنه لا يقدر عليهاء وَإِنْ ندت في 
المصر لم يجز عقرها؛ لأنه يمكن أخذها؛ إذ هي لا تدفع عن نفسهاء فكان الذبح مقدوراً 
عله قلا بخرة مزهنا لأن العقر خلف عن" الذبح والقدرة على الأعيل :: تمنع المصير 
إلى الخلف؛ كما في التراب مع الماء» والأشهر مع الإقراء وغير ذلك . 


وكذلك ما وقع منها في قليب فلم يقدر على إخراجه ولا على مذبحه ولا منحره. فإِنَّ 
ذكاته ذكاة الصيد؛ لكونه في معناه لتعذر الذبح والنحر. 


وذكر في «المنتقى» في البعير إذا صال على رجل فقتله وهو يريد الذكاة ‏ حل أكله إذا 
كان يقد علق أخذهء وضمن قيمته؛ لأنه إذا كان لا يقدر على أخذه صار بمنزلة الصيدء 
فجعل الصيال منه كنده؛ لأنه يعجز عن أخذه فيعجز عن نحره» فيقام الجرح فيه مقام النحرء 
كما في الصيدء ثم لا خلاف في الاصطياد بالسهم والرمح والحجر والخشب ونحوها؛ أنه إذا 
ميجر حل 


وأصله ما روي أن رسول ه25 سبل عنصي لمر ا من ٠‏ فال (عليه الصلاة 
والسلام): (إذَّا حَرَقَ فَكُلْ) وَإِنْ أَصَابَهُ بعَرَضو"" قلا تَأكُلُ» فإنّهُ وَقِيزُه0 . 


)١(‏ في ط: و. 

(6) في ط: من. 

(9*) في ط: بعرض . 

(4:) أخرجه البخاري (098/9): كتاب الذبائح والصيدء باب التسمية على الصيد.ء حديث (011/0) ومسلم 
(/ 259 - 1570) كتاب الصيد والذبائح. باب الصيد بالكلاب المعلمة.» حديث 2١(‏ "اء )١959/9#‏ 
والطيالسي )51١ -740/١(‏ كتاب الصيد والذبائح» باب ما جاء في صيد الكلب المعلم» حديث 
)١79/"7- 71/1(‏ باب ما جاء فى الصيد بالمعراضء حديث )١975  ١!/*”9(‏ وأحمد (505/4) 
والدارمي (84/5 - )4١‏ كتاب الصيدء باب التسمية عند إرسال الكلب وباب في الصيد بالمعراض» وأبو 
داود 4/0 - 50564) كتاب الصيد باب فى الصيدء حديث  5841(‏ 4 والترمذي 54-5 
كنات الفية راتت باتعاة فى الكليينيا كل من الست ديك )توبات ما ةن هنين السعرافن + 
حديث (1471) والنسائي (11/4/9: )18١‏ كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بالتسمية عند الصيدء وباب 
صيد الكلب المعلم». وابن ماجه )٠١794/7(‏ كتاب الصيدء باب صيد الكلب حديث (737017) وباب صيد 
المعراضء حديث (4١؟5١)‏ وابن ن الجارود في المنتقى ص :)"١5 0 ٠0(‏ باب ما جاء في الصيدء 
حديث (415) والبيهقي (9/ 775 1157) كتاب الصيد والذبائح» باب الأكل مما أمسك عليك المعلم 
وإن قتلء والبغوي في «شرح السنة» (1/ 7 - بتحقيقنا) من طريق الشعبي . 
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وأما الاصطياد بالجوارح من الحيوانات: إما بناب كالكلى17) والمهد ونحوهماء وإما 
بالمخلب كالبازي”'' والشاهي-”" لز 00 


)01( واحد الفهود وفهد الرجل اشبه الفهد في كثرة نومه وتمرّده وفي حديث أمّ زرع ان دخل فهد وزعم ارسطو 
أنه يتولد بين نمر وأسد ومزاجه كمزاج النمر وفي طبعه مشابهة لطبع الكلب في أدوائه ودوائه ويقال ان 
الفهدة إذا أثقلت بالحمل حنّ عليها كل ذكر يراها من الفهود ويواسيها من صيده فإذا أرادت الولادة هربت 
إلى موضع قد أعدته لذلك. ويضرب بالفهد المثل في كثرة النوم وهو ثقيل الجثة يحطم ظهر الحيوان في 
ركوبه ومن خلقه الغضب وذلك أنه إذا وثب على فريسه لا ينفس حتى ينالها فيحمى لذلك وتتملىء رثته 
من الهواء الذي حبسه فإذا أخطأ صيده رجع مغضباً وربما قتل سائسه. قال ابن الجوزي إن الفهد يصاد 
بالصوت الحسن قال: ومتى وثب على الصيد ثلاث مرّات ولم يدركه غضب ومن خلقه أنه يأنس لمن 
يحسن إليه وكبار الفهود أقبل للتأديب من صغارها وأوّل من اصطاد به كليب بن وائل وأوّل من حمله على 
الخيل يزيد بن معاوية بن أبي سفيان وأكثر من اشتهر باللعب بها أبو مسلم الخراساني. ينظر: حياة 
الحيوان (؟7/ 2756 .)5١55‏ 

64 أفصح لغاته بازي مخففة الياء والثانية باز والثالثة بازي بتشديد الياء حكاهما ابن سيده وهو مذكر لا 
اختلاف فيه ويقال في التثنية بازيان وفي الجمع بزاة كقاضيان وقضاة ويقال للبزاة والشواهين وغيرهما مما 
يصيد صقوراً ولفظه مشتق من البزوان وهو الوثب وكنيته أبو الأشعث وأبو البهلول وأبو لاحق وهو من 
أشد الحيوانات تكبراً وأضيقها خلقاً قال القزويني في عجائب المخلوقات قالوا انه لا يكون إلا أنثى 
وذكرها من نوع آخر كالحدء والشواهين ولهذا اختلفت أشكالهاء ويحرم أكله بجميع أنواعه لنهيه كَكهِ عن 
أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطيور رواه مسلم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله 
عنهما وبهذا قال أكثر أهل العلم وقال مالك والليث والأوزاعي ويحيى بن سعيد لا يحرم من الطير شيء 
واحتجوا بعموم الآيات المبيحة ولم يثبت عند مالك حديث النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع فكان 
على الإباحة قال الأبهري ليس في ذي المخلب عن النبي كله نهى صحيح وقال غيره لم يثبت حديث 
النهي عن أكل كل ذي مخلب من الطير لأن ميمون بن مهران رواه عن ابن عباس وسقط بينهما سعيد بن 
جبير فصار هذا علة تحطه عن رتبة الصحيح وقال إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه يكره للمحرم 
استصحاب البازي وكل صائد من كلب وغيره لأنه ينفر الصيد وربما انفلت فقتل صيدا :إن حمله فأرسله 
على صيد فلم يقتله ولم يؤذه فلا جزاء عليه لكن يأثم كما لو رماه بسهم فأخطأه فإنه يأثم بالرمي لقصده 
الحرام ولا ضمان لعدم الإتلاف قال: وما فيه مضرة ومنفعة لا يستحب قتله لما فيه المنفعة ولا يكره 
لعدوانه على الناس كالبازي والفهد والصقر والعقاب ونحوها ويصح بيع البازي وإجازته بلا خلاف لأنه 
طاهر منتفع به روى الترمذي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله عَلَِيخّ عن صيد 
البازي فقال: ما أمسك عليك فكل. ينظر: حياة الحيوان .)٠١7  949/١(‏ 

() جمعه شواهين وشياهين وليس بعربيَ لكن تكلمت به العرب قال الفرزدق : 

خسن لم يخط عه مويع ولو يحي شري سعى الشياهية طاتره 
والشاهين ثلاثة أنواع شاهين وقطامي وانيقي والشاهين في الحقيقة من جنس الصقر إلا أنه أبرد منه وأيبس 
راجا ولكجل ذلك تكون شركتد من العلو إلى النيفز شديةة ولهذا عضن علق معن انتعنامها من خثر 
تحويم وعنده جبن وفتور وهو مع ذلك شديد الضراوة على الصيد ولأجل ذلك ربما ضرب بنفسه الأرض - 
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لوي" ؛ فكذلك ذ في الرواية المشهورة أنه إذا لم يجرح لا يحل. حتى لو خنق أو صدم 


فمات وعظامه أصلب من عظام سائر الجوارح وبعضهم يقول الشاهين كاسمه يعني الميزان لأنه لا يتحمل 
أدنى حال من الشبع ولا أيسر حال من الجوع والمحمود من صفاته أن يكون عظيم الهامة واسع العَيتين 
رحب الصدر ممتلىء الزور عريض الوسط جليد الفخذين قصير الساقين قليل الريش رقيق الذنب إذا صلب 
عليه جناحيه لم يفضل عنهما شيء فإذا كان كذلك صاد الكركيّ وغيره ويقال إن أول من صاد به 
قسطنطين. ينظر: حياة الحيوان (؟/ لاه 08). 

ذهب السادة الشافعية إلى أنه يجوز الاصطياد بجوارح السباع المعلمة كالكلبء والفهد. والنمرء وغيرهاء 
وسواء في الكلاب الأسود وغيره. وبجوارح الطير المعلمة أيضاً كالنسرء والبازي» والعقاب» والباشق» 
والشاهين» وسائر الصقور. 

روي هذا عن ابن عباس» وطاوس» وعطاءء والحسن البصري وبه قال مالك» وأبو حنيفة» وأبو ثور. 
وذهب الإمام أحمد إلى أنه يجوز الاصطياد بذلك كله إلا الكلب الأسود البهيم. 

وحكي عن ابن عمر ومجاهد أنه لا يجوز الصيد إلا بالكلاب. 

واحتج لابن عمرء ومجاهد بقوله تعالى : وما عَلَمْتُمْ مِنّ الْجَوَارِح مُكلْبِينَ 4 . 

فتخصيص الكلاب بالذكر دليل على عدم جواز الصيد بغيرها وأجاب الجمهور عن هذا من وجوه: 

الأول: أن «المكلب» هو مؤدب الج ارح» ومعلمها أن تصطاد لصاحبهاء وإنما اشتق هذا الاسم من 
الكلب؛ لأن التأديب أكثر ما يكون فى الكلاب لكثرته فى جنسه . 

الثاني: أن كل سبع يسمى كلباً ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : «اللّهُعَ سَلْطْ عَلَيهِ كلباً مِنْ كلأبكَ؛ فأكله 
الأسيك: 

الثالث: أن قوله «مُكَلْبِينَ؛ مأخوذ من الكلب الذي هو بمعنى الضراوة. 

يقال: فلان كلب بكذا: إذا كان حريصاً عليه . 

ذهب أن المذكور في هذه الآية إباحة الصيد بالكلب» لكن تخصيصه بالذكرء لا ينفي حل غيره. 

يدل على ذلك أن الاصطياد بالرمي جائزء وهو غير مذكور في الآية. 

على أنه قد ورد فى سبب نزول الآية أنهم سألوا عن الصيد بالبزاة أيضاًء وسبب النزول داخل في الحكم 
باتفاق الفقهاء. ذكر القرطبي في تفسيره أن الآية نزلتء بسبب عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل وهو: زيد 
الخيل. الذي سماه رسول الله كَلِّ: زيد الخيرء قالا: يا رسول الله» إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاةء وإن 
الكلاب تأخذ البقر والحمر والظباء» فمنه ما ندرك ذكاته» ومنه ما تقتله فلا ندرك ذكاته. وقد حرم الله 
الميتة. فماذا يحل لنا؟ فنزلت الآية. 

وبهذا تكون الآية حجة للجمهور على دعواهم 

واستدل لأحمد بحديث جابر أن النبى يك أمر بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلهاء وقال : «عَلَيكُم بالأسوّدٍ 
الهم ذي التْفْطئَيْنِ َه شَيْطانْ) . 

أمر عليه الصلاة والسلام بقتله» وما وجب قتله حرم اقتناؤهء وتعليمه فلم يبح صيده؛ كغير المعلم. وقد 
سماه النبي عليه الصلاة والسلام شيطاناً» والشيطان لا يجوز اقتناؤه. 

وأجاب الجمهور عن هذا بأنه لا يلزم من قتله تحريم صيده على أن الأمر بالقتل منسوخ . 

واحتج الجمهور بالكتاب والسنة والقياس : 
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أنه يحل . 

وجه هذه الرواية : أن الكليب يأخل الضيد على ضمة ما يتفق ل فقد يتفق له الأخذ 
بالجرحء وقل بت يتمق بالخنق والصدم». والحال حال الضرورة فيوسع الأمر فيه. ويجعل الخنق 
والصدم كالجرح ؛ كما وضع [في الذبح]”'' . 


وجه ظاهر الرواية قوله (تعالى): #يَسْئَلُونَكَ مَاذَا أجل لَهُمْ ل أل لَكُمْ الات 
عَلْمْمُمْ مِنَ الْجَوَارِح4 [المائدة :4] [أي : وأحل لكم ما علمتم من الجوارح]”'' وهي من 
الجراحة. فيقتضي اعتبار الجرح . أن الوكن عو إخراج الدم. وذلك بالذبح في حال القدرة. 
وفى حال العجز أقيم الجرح مقامه؛ لكونه دا فى خروج؛ الدم, ولا يوجد ذلك في الخنق . 


وقد روي عن رسول الله يكْةِ في صيد المعراض : «إذَا خَرَّقَ فَكُلء وَإِنْ أُصَابَ بِعْرِضِهٍ 
لا كل إن وَقيذّاء وروي أنه (عليه الصلاة والسلام) قال: «مَا أَصَبْتَ بعرضِه فلا تَأَكُل فإنه 0 
00 أَصَبْتَ بِحَدَه و فُكل”*' أراد (عليه الصلاة والسلام) الحل والحرمة على الجرح وعدم 
الجرح. ااه الصلاة والسلام) غير المجروح وتقيذاً» وأنه حرام بقوله (تبارك وتعالى) : 
#وَالمَوْقُودَةُ4 [المائدة:*] ولأنها منخنقة» وأنها محرمة بقوله (عرَّ وجلّ): «وَالمُنْحَيِقَةُ» 
[المائدة:"1 فإن لم يجرحه ولم يخنقه ولكنه كسر عضواً منه فمات» فقد ذكر الكرخي 
(رحمه الله) أنه لم يُحْك عَنْ أبي حنيفة (رحمه الله) فيه شيءٌ مصرحٌ . 


وذكر محمد في الزيادات: وأطلق أنه إذا لم يجرح لم يؤكل» وهذا الإطلاق يقتضي أنه 
لا يحل بالكسر. 


- أماالكتابء فقوله تعالى: ظوَمًا عَلْفْك مِنَ الْجَوَارح مُكَلْبِيْنَ 4 والجوارح : الكواسبء. وتطلق على 
السباع» والطيورء وعليه جماهير أهل اللغة. قال ابن عباس : يريد الطير الصائدة» والكلاب» والفهودء 
وغير ذلك . 
ها السعة: : فما روي عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله يك عن صيد البازي. فقال: ما أَنْنَكَ 
عَلَيِكَ فكل». 
أما القياس: فلأن كل ما يتأتى من الكلب يتأتى من سائر الجوارح» فلا فارق إلا فيما لا مدخل له في 
التأثير. وهذا هو القياس فى معنى الأصل كقياس السيف على المديةء والأمة على العبد. ينظر: الصيد 
والذبائح لشيخنا عبد الله ا 

. في أ: فجعل الجرح كالذبح‎ )١( 

(6) سقط في ط. 

(9) في ط: فهو. 

(4) ينظر تخريج الحديث السابق . 


يفف كتاب الذبائح والصيود 





جعل الكسر [كالجرح» وجه قوله أن الكسر]"'' جراحة باطنة» فيلحق بالجراحة الظاهرة في 
حكم بني على الضرورة والعذر. 

وجه رواية محمد (رحمه الله): وهي الصحيحة أن الأصل هو الذبح وإنما أقيم ع 
مقامه في كونه سبباً لخروج الدم. وذلك لا يوجد في الكسرء ٠»‏ فلا يقام مقامهء ولهذا لم يقم 
الخنق مقامه » وقد قالوا إذا أصاب السهم ظلف الصيدء ؛ فإِن وه إلى اللحم فأدماه 0 


وإلا فلا وهذا تفريع على رواية اعتبار الجرح. ولو ذبح شاة ولم يسل منها دم. فقيل : وهذا 
قد يكون في شاة اعتلفت العناب. 


5-5 اما فرَّى ا أنه ادم فَكل' يؤكل بشرط إنهار 7 :0 يوجد. ولأن لذب 
وود العتد بل الإتخراح الدع الميعرم وتظتب اللتحي: .ولى ب روسياةقلا ريخل 


وقال أبو بكر الاسكاف والفقيه أبو جعفر الهندواني (رحمهما الله): يؤكل لوجود الذبح. 
وهو فري الأوداج» وأنه سبب لخروج الدم عادةٌ» لكنه امتنع لعارض بعد وجود السبب» فصار 
كالدم الذي احتبس في بعض العروق عن الخروج بعد الذبخ» وذا لا يمنع الحل؛ كذا هذا. 

وعلى هذا يخرج ما إذا قطع من إلية الشاةٍ قطعة» أو من فَحِذِهَاء أنه لا يحل المبان» 
وإ ذبحت الشاة بعد ذلك؛؟ لأن حكم الذكاة لم يثبت في الجزء ء الميان وقت الوبانة 0 
ذكاة الشاة؛؟ لكونها حية وقت الوبانة. وحال فوات الحياة كان الجزء منفصلا وحك الذكاة لا 


يظهر في الجزء ع المنفصل . 

وروي أَنَّ أَهْلَ الجاهلية كانوا [يفعلون ذلك» فكانوا]”" يقطعون قطعة من إلية الشاةٍ ومن 
سنام البعير فيأكلونهاء فلما بعث النبي المكرم (عليه الصلاة والسلام) نهاهم عن ذلك» فقال 
(عليه الصلاة والسلام) : ما و مِنَ الحىّ فَهُوَ مَيّتّ)!' ورك : ما بان من الحي فهو ميت» 


)1١(‏ سقط فى ط. 

(5) عن 1 وخل: 

(0) سقط فى ط. 
ا صيد قطع منه قطعةق الحديث (مهعم)2 والترمذي (1/ 75) كتاب الأطان:ة: باب ما قطع من الحي 
فهو ميت» الحديث 2)١58٠0(‏ وابن الجارود رص )١946‏ كتاب الأطعمة. الحديث (2)81/5 والدارقطني 
(547/5) كتاب الأطعمة» الحديث (88)» الحاكم (589/4؟) كتاب الذبائح» والبيهقي )١10/9(‏ - 


كتاب الذبائح والصيود اوتا 


وروي: ما بان من حي فهو ميت"'' والجزءٌ المقطوع مبالٌ من حي وبائنٌ منه» فيكون ميتاً. 
وكذلك إذا قطع ذلك من صيد لم يؤكل المقطوع, وَإِن مات الصيد بعد ذلك لما قلنا. 


وقال الشافعي (رحمه الله): يؤكل إذا مات الصيد بذلك؛ وسنذكر المسألة إن شاء الله 
تعالى» وإن قطع فتغلق العضو بجلده لا يؤكل؛ لآنّ ذلك القدر من التعلق لا يعتبر» فكان 
وجوده والعدم بمنزلة واحدة» وإن كان متعلقاً باللحم يؤكل الكلء. لأن العضو المتعلق باللحم 
من جملة الحيوان» وذكاة الحيوان تكون لما اتصل به. ولو ضرب صيدا بسيف فقطعه نصفين 
يؤكل النصفان عندنا جميعاًء وهو قول إبراهيم النخعي؛ لأنه وجد قطع الأوداج لكونها متصلة 
من القلب بالدماغ. فأشبه الذبح. فيؤكل الكل. ٠‏ وإن قطع أقل من النصف فمات». فإن كان مما 
يلي العجز لا يؤكل المبان عندناء وقال الشافعي: يؤكل . 


وجه قوله: إِنَّ الجرحَّ في الصيد إذا اتصل به الموت فهو ذكاةٌ اضطرارية» وإنها سبب 
الحل كالذبح . 


ولنا قول النبي َه : «ما ابي مِنَ الحيّ فهو مَيِّثَا والمقطوع فيان 1 من الحي فيكون ميتأء 
وأمااقولةة أن الجر الذي اتصل: به الموت دكاة فى المنيدة ؛ فنعم» لكن حال فوات الحياة عن 
المحل؛ وعند الإبانة المحل كان حياء فلم يقع الفعل ذكاة له» وعندما صار ذكاة كان الجزء 


ح- كتاب الصيد والذبائح: باب ما قطع من الحي فهو ميتة» كلهم من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن 
دينار» عن زيد بن أسلمء ؛ عن عطاء. عن أبي واقد الليئي قال: قدم رسول الله يي المدينة وبها ناس 
يعمدون إلى الغنم واسنمة الإبل فيجبونهاء فال رسول الله علا : «ما قطع من البهيمة وهي حية فهي 
ميتة». وقال الترمذي: (وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلمء والعمل على 
هذا عند أهل العلم). 
وقال الحاكم: (صحيح على شرط البخاري) ووافقه الذهبي. 
وقد اختلف فيه على زيد , بن أسلم فرواه سليمان بن بلال عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري أخرجه 
الحاكم )١179/15(‏ وقال: امح نان حرا الحيكين روافقه لدعي 
ورواه هشام بن سعيد عن زيد , بن أسلم عن ابن عمر. 
أخر جه ابن ماجه (7/ ”ا ٠)رقم‏ (0515) والدارقطني (597/54). 
وفي الباب: عن تميم الداري» أخرجه ابن ماجه :)٠١1/7/5(‏ كتاب الصيد: باب ما قطع من البهيمة 
وهي حية» الحديث »)737١1(‏ ثنا هشام بن عمارء ثنا إسماعيل بن عياش» ثنا أبو بكر الهذلي». عن 
شهر بن حوشبء عن تميم الداري قال: قال رسول الله يَكيِ: «يكون في آخر الزمان قوم يحبون أسنمة 
الإبل ويقطعون أذناب الغنمء ألا فما قطع من حي فهو ميت». قال البوصيري في الزوائد (*/ 57) هذا 
إسناد ضعيف لضعف أبي بكر الهذلي السَلمي . 
قلت وشهر بن حوشب فيه ضعف . 

)١(‏ سقط في ط. 


ؤ؟؛ظثظ2>”3ظ2 كتاب الذبائح والصيود 


منفصلاء وحكم الذكاة لا يلحق الجزء المنفصل» وَإن كان مما يلي الرأس يوكل الكل لوجود 
قطع الأوداج» فكان الفعل حال وجوده ذكاة حقيقة» فيحل به الكل» وإن ضرب رأس صيد 
فأبانه نصفين طولا أو عرضاً يُؤكل كله في قول أبي حنيفة ومحمدء وهو قول أبي يوسف 
الأول. ثم رجعء وقال: لا يؤكل النصف البائن» ويؤكل ما بقي من الصيد. 

والأصل فيه ما ذكرنا من الأوداج متصلة بالدماغ؛ فتصير مقطوعة بقطع الرأس» وكان أبو 
يوسف على هذاء ثم ظن أنها لا تكون إلا فيما يلي البدن من الرأس» وإن كان المبان أكثر من 
النصف . فكذلك يؤكل الكل؛ لأنه إذا قطع العروق فلم يكن-ذلك ذبحاًء بل كان جرحاً وأنه لا 
يبييح المبان لما ذكرنا. 

وأما شرائط ركن الذكاة فأنواع : بعضها يعم نوعي الذكاة الاختيارية والاضطرارية. 
وبعضها يخص أحدهما دون الآخر. 

أما الذي يعمهماء فمنها: أن يكون عاقلاء فلا تؤكل ذبيحة المجنون والصبي الذي لا 
بقل "5 بوالمكرر و1" الى لا يعقل لما تدك أن القصه إلى السية عند اليم شبوظ 4 رلا 
يتحقق القصد الصحيح ممن لا يعقل؛ فإن كان الصبي يعقل الذبح ويقدر عليه تؤكل ذبيحته. 
وكذا السكران:. 

انها 4 ايكون عملها أو كتاكاء قلا تاكل ذيبكة آمل القدرك.والمجوسي” '" والونتن 


)١(‏ إن كان الصّبي مميزأ حلت ذبيحته على المذهب عند «الشافعية» وبه قطع الجمهور. وقد روي عن «ابن 
عباس؟ رضي الله عنهما أنه قال: «من ذبح من ذكر أو أنثى» صغير أو كبيرء وذكر اسم الله عليه حل». 
هذاء ونقل «ابن المنذر» الإجماع على حل ذكاة المرأة والصبي المميز. أما غير المميز فمثل المجنون 
والسكران. 

(؟) حكى الشافعية فيهما طريقين : 
أحدهما: القطع بالحل . 
والثانى : فيه قولان: 
سحي : الحل . 
واختار إمام الحرمين» والغزالي» حرمة تذكيتهما. وبه قال الأئمة الثلاثة» وابن المنذر وداود. 
قال الجمهور: إنه لا قصد لكل من المجنون والسكران والصبي غير المميزء فلا تحل تذكيتهم. قياسا 
على من كان في يده سكين» وهو نائم فمرت على حلق شاة فذبحتهاء فإنها لا تحل . 
وقال الشافعية: إن القصد شرط في الجملة» والمجنون ونحوه له نوع قصد فتحل ذبيحته» لذلك . 
هذاء ولما كان لا يؤمن أن يخطىء كل من المجنون والسكران المذبح» ويقتل الحيوان» كان الأولى ما 
ذهب إليه الجمهور من الفقهاء . 

(6) أكثر أهل العلم على تحريم ذبيحة المجوسي على المسلم. وذهب أبو ثورء وقتادة» وابن حزمء إلى القول 
يلها 7 
أدلة القائلين بالحل: أولاً: قوله يَكيِ: «سُنُوا بِهِمْ سُنّةَ أفل الْكنَابِ» وجه الدلالة أن المجوس يعاملوا - 


كتاب 


الذبائح والصيود 7" 





وذبيحة ة المرتد 


وما 


(010 


00 


أما ذبيحة أهل الشرك فلقوله تعالى : «وَمًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللو [المائدة:*] وقوله (عرّ وجل) : 
ذْبِحَ عَلَى النُضُب 4 (المائدة: "] أى : للتطس وهي الأصنام التي يعبدونها . 


ونوقش الحديث : امو 1 5-007 ومع 
هذه الزيادة المفيدة للتحريم لا دلالة للحديث على الحل . 
واستدلوا ثانياً: بما روى قتادة عن سعيد بن المسيب سثل عن رجل مريض أمر مجوسياً أن يذبح ويسمي 
ففعل ذلك فقال سعيد بن المسيب لا بأس بذلك . وفي رواية أخرى عن سعيد بن المسيب أنه قال إذا كان 
المسلم مريضاً وأمر مجوسياً أن يذبح أجزأه وقد أساء . 
ونوقش: : بأن هذا قول مخالف للإجماع فلا عبرة به. قال إبراهيم يم الحربي خرق أبو ثور الإجماع . وقال 
أحمد ههنا قوم لا يرون بذبائح المجوس بأساً ما أعجب هذا يُعرّض بأبي ثور. وقال أحمد ولا أعلم أحدا 
قال بخلافه إلا أن يكون صاحب بدعة . 
واستدلوا ثالثاً: بأن المجوس يقرون بالجزية كأهل الكتاب فتكون ذبيحتهم حلالاً مثلهم حيث لا فرق. 
ونوقش : بأن الجزية أخذت منهم بالنص حقناً لدمائهم وهي ضرورة. ولا ضرورة في حل ذبائحهم. على 
عع مسي ام وا فيا 

حتج الجمهور : أولا : يقوله تعالى: لوَطَعَامُ الَّذِيْنَ أَوْتُوا الْكِتَات جل لَكُمْ» فإن مفهومه تحريم طعام 
برهي من الكفار لأن المجرسي لا كناب له قلا تحل أطعدته ولا يتح 
وثانا: بما رواه الإمام أحمد بإسناده عن قيس بن سكن الأسدي قال: قال رسول الله علي كله نكم تَرَلتُمْ 
بفَارِس مِنَ السَبَطٍ فَإِذًا اذ شْنْرَيْتُمْ لَحماً فَإِنْ كَانَ مِنْ يَهُودِيٌ أو نَصْرَانِيٌ فَكَلُوا . َإِنْ كَانَتْ ذَِئِحَةٌ مَجُوسِيْ قلا 
تَأكُلُوا» . 
وما روي أن الرسول عليه السلام قال: «سُْتُوا بِهِمْ سْنَةَ أل الْكِتَابٍ غَيْرَ تاكجِي نِسَائِهِمْ ولا آكلي ذَبَائْحَهُمْ) 
دلت الروايتان على عدم حل ذبيحة المجوس للمسلمين. 
واستدلوا ثالثاً: بأن المجوسي ليس بصاحب ملة توحيد فانعدمت منه صفة حل الذبح من الذابح لفقدان 
شرط الذبح محرم لذبيحته . ينظر : أثر الاختلاف في الأحكام لشيخنا بدران أبو العنين» وينظر : مغني ابن 
قدامة »)58/١١(‏ المحلى لابن حزم (1/ 22105 فتح القدير (4/ 15)» تفسير القرطبي .)5١77/5(‏ 
لا تباح تذكية المرتدء وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب وبه قال الأثمة. 
وقال إسحاق: إن تدين بدين أهل الكتاب حلت ذبيحته ويحكى ذلك عن الأوزاعي . 
شبهة المجيزين: قول علي رضي الله عنه: من تولى قوماً فهو منهم . 
وقال الجمهور : إنه كافرء لا يقر على دينه» فلم تحل ذبيحته» قياسا على الوثني. 
ولأنه لا تغبت له أحكام أهل الكتاب إذا تدين بدينهم. وأما قول الإمام علي رضي الله عنه: «من تولى 
قوماً فهو منهم' فلم يرد أنه منهم في جميع الأحكامء بدليل ما ذكرنا. ولأنه «عليا لم يكن يرى حل 
ذبائح نصارى بني تغلب ولا نكاح نسائهم مع توليهم للنصارى؛ ودخولهم في دينهم» ومع إقرارهم على 
ما صولحوا عليهء فلا يعتقد ذلك في المرتدين. ينظر: الصيد والذبائح لشيخنا عبد الله حمزة. 


بدائع الصنائع ج” ‏ م6١‏ 


حرف كتاب الذبائح والصيود 


وأما ذبيحة المجوس. فلقوله (عليه الصلاة والسلام) : «سنُوا بالمَجوس سن من آهل 


- 


الكتاب, غَيْرَ اكجي نِسَائِهِمْ وَلا آكلي دَبَائْحِهِهْ)"'' ولأن ذكر اسم الله تعالى على الذبيحة من 
شرائط الحل عندنا؛ لما نذكرء ولم يوجد [عندهم]"" . 





وأما المرتدء فلأنه لا يقر على الدين الذي انتقل إليه» فكان كالوثنى الذي لا يقر على 
دينهء ولو كان المرتد غلاماً مراهقاً لا تؤكل ذبيحته عند أبي حنيفة ومحمدء وعند أبي يوسف 
تؤكل بناءً على أن ردته صحيحة عندهماء وعنده لا تصح وتؤكل ذبيحة أهل الكتاب» لقوله 
(تعالى) : لوَّطعَامُ الْذِينَ أوتوا الكتَاتتَ جِلّ ك4 [المائدة: 4] والمراد منه ذبائحهم؛ إذ لو لم 
يكن المراد ذلك لم يكن للتخصيص بأهل الكتاب معنى؛ لأن غير الذبائح من أطعمة الكفرة 
مأكول» ولأن مطلق اسم الطعام يقع على الذبائح كما يقع على غيرها؛ لأنه اسم لما يتطعم. 
والذبائح مما يتطعم. فيدخل تحت إطلاق اسم الطعام. فيحل لنا أكلهاء ويستوي فيه [أهل 


)١(‏ أخرجه مالك )378/١(‏ كتاب الزكاة» باب جزية أهل الكتاب والمجوس حديث (17) والشافعي (؟/ 
)١١‏ كتاب الجهاد». باب ما جاء فى الجزية حديث )57١(‏ وعبد الرزاق  548/5(‏ 59) كتاب أهل 
الكتاتع ايانث أل الخ تمن المتعوس : حديث )٠٠١70(‏ وابن أبي شيبة (؟١/‏ 7147) كتاب الجهاد باب 
ما قالوا في المجوس تكون عليهم جزية» حديث )١1197(‏ وأبو عبيد في الأموال ص »)1١0(‏ حديث 
(74) والبيهقي (4/ 189 140) كتاب الجزية» باب المجوس أهل الكتاب والجزية تؤخذ منهم» وأبو 
يعلى )١118/15(‏ رقم (857) كلهم من حديث جعفر بن محمد عن أبيه» أن عمر بن الخطاب ذكر 
المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهمء فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد سمعت 
رسول الله كك يقول: «سُنُوا بهم سّنّةَ أهل الكتاب» وفي تنوير الحوالك )3١7/١(‏ قال ابن عبد البر هذا 
حديث منقطع فإن محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف . 
قال الحافظ في «التلخيص» :)1١777/5(‏ وهو منقطع لأن محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن 
وقد رواه أبو علي الحنفي عن مالك عن جعفر عن أبيه عن جده قال الخطيب في الرواة عن مالك: تفرد 
بقوله - عن جده ‏ أبو على قلت أي الحافظ -: وسبقه إلى ذلك الدارقطني في غرائب مالك وهو مع 
ذلك منقطع لأن علي بن الحسين لم يلق عمر ولا عبد الرحمن إلا أن يكون الضمير في جده يعود على 
محمد فجده محمد سمع منهما لكن في سماع محمد من حسين نظر كبير . اه. وللحديث شاهد من 
حديث السائب بن يزيد. ذكره الهيئمي في «المجمع! () عنه قال: شهدت رسول الله عَكَِيةِ فيما عهد 
إلى العلاء حين وجهه إلى اليمن قال: ولا يحل لأحد جهل الفرض والسئن ويحل له ما سوى ذلك وكتب 
للعلاء أن سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم . 
لكن لحديث عبد الرحمن طريق آخر ذكره الحافظ في «التلخيص» (7/ )١77‏ فقال: ورواه ابن أبي عاصم 
في كتاب النكاح بسند حسن قال: ثنا إبراهيم بن الحعات: فا ابو وجاء ان لحداة بين سلية 5 لاحم 
عن زيد بن وهب قال: كنت عند عمر بن الخطاب فذكر من عنده المجوس فوثب عبد الرحمن بن عرف 
فقال: أشهد بالله على رسول الله مَللَِةَ لسمعته . 

030 سقط في ط. 


الحرب منهم]”'' وغيرهم؛ لعموم الآية الكريمة. 
وكذا يستوي فيه نصارى بني تغلب" وغيرهم؛ لأنهم على دين النصارى إلا أنهم 
نصارى العرب؛؟ فيتناولهم عموم الآية الشريفة . 


. في أ: أهل الكتاب النصارى‎ )١( 

() بنو تغلب بن وائل بن ربيعة بن نزار»ء من صميم العرب, انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية» وكانوا قبيلة 
عظيمة لهم شوكة قوية» واستمروا على ذلك حتى جاء الإسلام فصولحوا على مضاعفة الصدقة عليهم 
عوضا من الجزية» واختلفت الرواية متى صولحوا. 
قفي سنن أبي داود» من حديث إبراهيم بن مهاجر عن زياد بن حدير قال: قال علي : الئن بقيت لنصارى 
بني تغلب لأقتلن المقاتلة» ولأسبين الذرية» فإني كتبت الكتاب بينهم وبين النبي يَلِ ألا ينصروا أيناءهم». 
لكن قال أبو داود: «هذا حديث منكرء بلغني عن أحمد بن حنبل أنه كان ينكر هذا الحديث إنكاراً 
ندند بوعاك أبو على اللؤلؤي: الم يقرأه أبو داود في العرضة الثانية» انتهى . 
وإبراهيم بن مهاجر ضعفه غير واحدء والمشهور أن عمر هو الذي صالحهم. قال أبو عبيد "ثنا أبو 
معاوية» ثنا أبو إسحاق الشيباني عن السفاح عن داود تن كر فوس قال: صالحت عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه عن بني تغلب بعدما قطعوا الفرات» وأرادوا أن يلحقوا بالروم ‏ على ألا يصبغوا صبيا ولا 
يُكرهوا على دين غير دينهم. وعلى أن عليهم العشر مضاعفاً من كل عشرين درهماً درهم . فكان داود 
يقول: ليس لبني تغلب ذمة. قد صبغوا في دينهم . 
قال أبو عبيد: قوله: (لا يصبغوا في دينهم) يعني لا ينصروا أولادهم . 
قال أبو عبيد: وكان عبد السلام بن حرب المُلائي يزيد في إسناد هذا الحديث ‏ بلغني ذلك عنه ‏ عن 
الشيباني عن السفاح عن داود عن عبادة بن النعمان عن عمر. وحدثني سعيد بن سليمان عن هُشيم قال : 
ثنا مغيرة عن السفاح بن المثنى عن زرعة بن النعمان ‏ أو النعمان بن زرعة - أنه سأل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» وكلمه في نصارى بني تغلب» وكان عمر رضي الله عنه قد همّ أن يأخذ منهم الجزية 
فتفرقوا في البلاد. فقال النعمان لعمر: يا أمير المؤمنين» إن بني تغلب قوم عربء يأنفون من الجزية» 
وليست لهم أموال» إنما هم أصحاب حروث ومواش » ولهم نكاية في العدوء فلا تعن عدوك عليك بهم. 
فصالحهم عمر رضي الله عنه على أن أضعف عليهم الصدقةء واشترط عليهم ألا ينصروا أولادهم. قال 
مغيرة: فحُدئت أن علياً قال: لئن تفرغت لبني تغلب ليكونن لي فيهم رأي: لأقتلن مقاتلتهم ولأسبين 
ذراريهم» فقد نقضوا العهدء وبرئت منهم الذمة حين نصروا أولادهم. 
وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن زياد بن حُدير: أن عمر رضي الله 
عنه أمره أن يأخذ من نصارى بني تغلب العشرء ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر. 
قال أبو عبيد: «والحديث الأول حديث داود بن كردوس وزرعة ‏ هو الذي عليه العمل: أن يكون 
عليهم الضعف مما على المسلمين» ألا تسمعه يقول: من كل عشرين درهماً درهم. وإنما يؤخذ من 
المسلمين إذا مروا بأموالهم على العاشر من كل أربعين درهما درهم : فذلك ضعف هذاء وهو المضاعف 
الذي اشترط عمر عليهم. وكذلك سائر أموالهم من المواشي والأرضين يكون عليها في تأويل هذا 
الحديث : الضعف أيضاء فيكون في كل خمس من الإبل شاتان» وفي العشر أربع شياه ثم على هذا ما 
زادتء وكذلك الغنم والبقر؛ وعلى هذا الحب والثمار: فيكون ما سقته السماء فيه عشران» وفيما سقى - 
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الكتاب» وقرأ قوله (عرّ شأنه) : 0 يون لا يَعْلَمُوة الكتّات إلأ ل [البقرة :9/8] . 


وقال ابن عباس (رضي الله عنهما): تؤكل» وقرأ قولّهُ (عزرَّ وجل): #وَمَنْ وله ب 
مِنهُمْ4”'' [المائدة:01] والآية الكريمة التي تلاها سيدنا علي (رضي الله عنه) دليلُ على أنهم 
0 الكعان» أنه قال (عزَّ وجل): «#وَمِنْهُمْ الول فلمين الكَبَابَ» أي : من أهل 
الكتاب» وكلمة (من) للتبعيض إلا أنهم [ربما”'' يخالفون غيرهم من النصارى في بعض 
ا وذا [لا]1“ يخرجهم عن كونهم نصارى كسائر النصارى» فإن انتقل الكتابي إلى دين 
غير]”*' أهل الكتاب من الكفرة لا تؤكل ذبيحته» لأن المسلم لو انتقل إلى ذلك الدين لا تؤكل 
ذبيحته ) فالكتابي | اا 


بالغرب عشر. وفي حديث عمر رضي الله عنه وشرطه عليهم: أن يكون على أموال نسائهم وصبيانهم مثل 
ما على أموال رجالهم. وكذلك يقول أهل الحجاز. انتهى . 
فهذا الذي فعله عمر رضي الله عنه وافقه عليه جميع الصحابة والفقهاء بعدهم. ويروى عن عمر بن 
عبد العزيز أنه أبى عليهم إلا الجزية وقال: «لا والله إلا الجزية! وإلا فقد آذنتم بالحرب». ولعله رأى أن 
جر ل ا لح ب باك ير ب للحي ري افص رد ا ا 10 
ا بقتال الكفار وفتح البلادء فلم يأمن أن يلحقوا بعدوه فيقوونهم عليهء وعمر أمن ذلك. وأما 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: «لئن بقيت لهم لأقتلن مقاتلتهم» ولأسبين ذريتهمء فإنهم نقضوا 
أجيه وض روا أ اقفن . 
وعلى هذاء فلا تجري هذه الأحكام التي ذكرها الفقهاء فيهم». فإنهم ناقضون للعهد. ولكن العمل على 
جريانها عليهمء فلعل بعض الأئمة جدد لهم صلحاً: على أن حكم أولادهم. حكمهمء كسائر أهل 
الذمة. والله أعلم. ينظر: أحكام أهل الذمة (١/5/ا-‏ 0195). 

)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (؟7/1١0)‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم . 

09 . ملقظ مر كل 

(0) سقط من ط. 

(4) سقط من ط. 

(65) وأما مناكحتهم 9و ذبائحهم ففيها قولان للصحابة» وهما روايتان عن الإمام أحمد: إحداهما لا تحل» 
وهو قول علي بن أ, بي طالب رضي الله عنه والشافعي رحمه الله . وطرد الشافعي المنع في ذبائح العرب 

من أل الكذات كلهم ” 

واختلف في مأخذ هذا القول فقالت طائفة: لم يتحقق دخولهم في الدين قبل التبديل» فلا يثبت لهم حكم 
أهل الكتاب» وهذا المأخذ جار على أصل الشافعي. وقد عرفت ما فيه. وقالت طائفة أخرى: إنهم لم 
يدينوا بدين أهل الكتاب» بل انتسبوا إليه ولم يتمسكوا به عملاً. وهذا مأخذ علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه فإنه قال: إنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر. 0 
والقول الثاني : أنه تحل مناكحتهم وذبائحهم . وهذا هو الصحيح عن أحمدء رواه عنه الجماعة» وهو آخر - 
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ولو انتقل غير الكتابي من الكفرة إلى دين أهل الكتاب» تؤكل ذبيحته . 
والأصل ]30 أنه ينظر إلى حاله ودينه فيه» إنه ينظر إلى حاله ودينه وقت 00 دون 
ما سواهء وهذا أصل أصحابنا أَنَّ من انتقل من [ملة الكفر إلى] '' ملة يقر عليها يجعل؛ كأنه 


0 تلك الملة من الأصل على ما ذكرنا في «كتاب النكاح». والمولود بين كتابي وغير 
تؤكل ذبيحته» أيّهما كان الكتابي» الأب أو الأم» عندنا. 


وقال مالك : يعتبر الأب فإن كان كتابياً تؤكل» وإلاً فلا. 
وقال الشافعى: لا تؤكل ذبيحته رأساً. 


والصحيح قولناء لأن جعل الولد تبعاً للكتابى منهما أولى: لأنه خيرهما ديناً تالتسية؛ 
فكان باتباعه إياه أولى . 


وأما الصابئون فتؤكل ذبائحهم في قول أبي حنيفة (رضي الله عنه)» وعند أبي يوسف 
ومسحمد. لا تؤكل . 


واختلاف الجواب [لاختلافهم في تفسير]”؟» في الصابئين أَنّهُم ممّن هم؟ وقد ذكرنا ذلك 
في «كتاب النكاح) . 


ثم إنما تؤكل ذبيحة الكتابي إذا لم يشهد ذبحه ولم يسمع منه شيء أو سمع وشهد منه 
تسمية الله (تعالى وحده)؛ لأنه إذا لم يسمع منه شيئاً يحمل على أنه قد سمى الله تبارك وتعالى 
وجَرّدَ التسمية؛ تحسيناً للظن به كما بالمسلم . 


ولو سمع منه ذكر اسم الله تعالى لكنه عنى بالله (عرٌ وجلّ) المسيح (عليه السلام): 


- الروايتين عنه. قال إبراهيم بن الحارث: وكان آخر قوله أنه لا يرى بذبائحهم بأساً. وهذا قول ابن عباس 
رضي الله عنهما. وروي نحو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وبه قال الحسن والنخعي والشعبي 
وعطاء الخراساني والحكم وحمّاد وإسحاق وأبو حنيفة وأصحابه. 
قال الأثرم : وما علمت أحداً كرهه من أصحاب النبي كَل إلا علياً رضي الله عنهء وذلك لدخولهيم في 
عموم قوله تعالى: لوَطَعَامُ الْذِينَ أُونُوا الكتَابَ جِلٌ لَكُم» وقوله تعالى : «وَالفخضتات: من الذين أوثوا 
الْكَابَ مِنْ قَبْلِكَمْ4 ولأنهم أهل كتاب يقرون على دينهم ببذل المال» فتحل ذبائحهم ونسائهم كبني 
إسرائيل. ينظر: أحكام أهل الذمة 41//1١(‏ - 88). 

)١(‏ سقط من ط. 

(؟) فى ط: ذبيحته. 

(6) سقط من ط. 

0 في ط: لاختلاف تفسيرهم . 


يق كتاب الذبائح والصيود 


قالوا: تؤكل لأنه أظهر تسمية هي تسمية المسلمين.ء إلا إذا نص» فقال: بسم الله الذي هو 
ثالث ثلاثة. فلا تحل . 


وقد روي عن سيدنا على (رضي الله عنه) أنه سئل عن ذبائح أهل الكتاب وهم يقولون ما 
يقولون. فقال (رضي الله عنه): قد أحل الله ذبائحهم وهو يعلم بما”'' يقولون. 

نان إدا سعع ميهة أنه سمى المسيح ( عليه الصلاة والسلام) وَحَذة أو سمى لله (سبحانه 

كذا روى سيدنا علي (رضي الله عنه) ولم يرو عن”'' غيره خلافة» فيكون إجماعا . 


ولقوله (عرَّ وجلٌ): وما أَهِلّ لِغَيْر الله [المائدة:*] وهذا أهل لغير الله (عرَّ وجل) به 
١ 0‏ 
فلا يؤكل”” . 


009 فئاط ها 

5 (30 

() ذكر جميع الفقهاء إجماع أهل العلم على إباحة ذبائح أهل الكتاب؛ وقالوا: إن خلاف الشيعة لا يعتد به؛ 
لأنه لا يعتد بهم في الإجماعء إلا أننا قد رأينا أن نذكر ما استدلوا به على مدعاهم ليتسنى لنا النظر فيه 
ونقضه فتبطل بذلك الدعوى ودليلها. 
استدل لهم البهائي بالكتاب والسنة والإجماع . 
الس ب يع يا وإنه لفسق». 
ووجه الدلالة أن أهل الكتاب لا يذكرون اسم الله تعالى على ذبائحهم فتكون ممنوعة بنص الكتاب» ولو 
فرض أن النصرانى ي تلفظ باسم الله تعالى عند الذبح فإنا يقصد الإله الذي يقصد أنه (أ بو المسيح» وكذا 
اليهود إنما يقصد الإله الذي «عزير ابنه؛ فوجد هذا اللفظ في الحقيقة كعدمة. وأما تأويل قوله تعالى : ##ما 
لم يذكر اسم لخاد الم محام يداد ورد مانا ريلد يجا دكي عليه اتير اير اللا 
أما السنة فاحتجوا بروايات عن أثمة أهل البيت منها: ما روي عن جعفر الصادق أنه قال: عند جريان ذكر 
أهل الكتاب : لا تأكلوا ذبائحهم . 
واحتج لهم بإجماع جمهورهم على تحريم ذيبحتهم. 
واحتج الجمهور بالكتاب والسنة والإجماع . 
أما الكتاب فقوله تعالى: #وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم* ووجه الدلالة أن الطعام يشمل اللحم 
وغيره»ء كذا فسره أهل اللغة كالجوهري وغيره» أما حمله فى الآية على الحبوب والفواكه ونحوهما مما لا 
يحتاج إلى تذكية فيدفعه الإضافة إلى أهل الكتاب إذ حبوب جميع الكفار» وفواكههم حلال. 
ولو حمل على الحبوب ونحوها لخلا تخصيص أهل الكتاب بالذكر في كلام رب العزة عن الفائدة تعائى 
عنه علواً كبيراً. فالآية قاطعة بجواز أكل ذبائحهم. 
أما ما ذكروه من التنافي بينها وبين قوله تعالى: #ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق# فيمكن 
دفعه بوجهين الأول: أنه يحمل الموصول على الميتة - كما روي عن ابن عباس - ويدل عليه قوله تعالى - 
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في هذه الآية: #وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم» فقد روي في تفسيرها: أن الكفار كانوا 
يقولون للمسلمين: إنكم تزعمون أنكم تعبدون الله تعالى» فما قتل الله أحق أن تأكلوه مما قتلتموه أنتم . 
ووجه التأييد أنهم أرادوا بما قتل الله ما مات حتف أنفه فينبغي حمل الموصول في صدر الاية على ذلك 
أيضاً لتلاؤم أجزاء الكلام وخروجه عن التنافر. 
الوجه الثاني: تأويل الصلة بما ذكر اسم غير الله عليه يدل له قوله تعالى: #وإنه لفسق» وقد وصف الله 
الفسق بما ذكر اسم غير الله عليه حيث قال: «قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن 
يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به . 
فوصف الفسق بما أهل لغير الله به في هذه الآية قرنية ظاهرة على أن المراد به في تلك هذا المعنى لا 
غير. 

أما السنة فقد روي أن النبي كَل : أكل من الذراع المسمومة الذي أهدته اليهودية له. 

وقد نقل الفقهاء إجماع العلماء على إباحة ذبائحهم مما لا يدع شبهة بعد ذلك للشيعة أو غيرهم. 

هذا وعدم الحرج المقرر في الشريعة الإسلامية هادم لرأي الإمامية والله أعلم . 

أما حقيقة أهل الكتاب فقد ذهب السادة الشافعية إلى أن أهل الكتاب هم الذين أوتوه لا من دان به بعد 


نزول القرآن. 
فنصارى العرب وهم. تنوخء وبهراء. وبلو تغلب . وكذا من شك في وقفت دخولهم في دين أهل الكتاب 


وبه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وعطاء وسعيد بن جبير. 

وأباح ذبائحهم ابن عباس والنخعي والشعبي والزهري وحماد وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه وأبو ثور 
وجمهور الفقهاء الحجازيين والعراقيين. 

واستدل الجمهور بعموم قوله تعالى: #وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم#. ولا فرق بين عربي 
وعجمي وغير ذلك . 

واحتج ابن عباس بقوله تعالى: ##ومن يتولهم منكم فإنه منهم# فقال: لو لم تكن بنو تغلب من النصارى 
إلا بتوليهم إياهم لأكلت ذبائحهم . 

استدل الشافعية: بما روي عن عمر رضى الله عنه قال: «ما نصارى العرب بأهل كتاب» لا تحل لنا 
ذباتحهم .وما أنا تار كوم حجن يسلموا آى أضرت أعناتي ): 

وبما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب فإنهم لم 
يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر». 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في الأم كأنهما «عمر وعلياً» ذهبا إلى أنهم لا يضبطون موضع الدين» 
فيعقلون كيف الذبائح وذهبا إلى أن أهل الكتاب هم الذين أوتوىء لا من دان به بعد نزول القرآن وبهذا 
تقول 

ثم قال الشافعي: وقد روى عكرمة عن ابن عباس أنه أحل ذبائحهم وتأول: «ومن يتولهم منكم فإنه 
منهم». وهو لو ثبت عن ابن عباس كان المذهب إلى قول عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما أولى . 


ومن أكلت ذبيحته ممن كن أكل صيذه الذي صاده بالسهم أو بالجوارح. ومن لا فلاء 
ولأن أهلية المذكي شرط في نوعي الذكاة الاختيارية والاضطرارية جميعاً. 


ومعه المعقول فأما ومن يتولهم منكم فإنه منهم» فمعناها على غير حكمهم. اه. 
وكأن الإمام الشافعي» يريد بالمعقول, أنهم دخلوا في النصرانية بعد التبديل» ولا يعلم هل دخلوا في دين 
من بدل منهم أو في دين من لم يبدل» فصاروا كالمجوس: لما أشكل أمرهم في الكتاب لم تحل 
ذبائحهم » والرأي كما قال والله أعلم . 
«لو ذبح أهل الكتاب ما حرم الله عليهم» مثل كل ذي ظفر: قال قتادة: هي الإبل والنعام والبط وما ليس 
بمشقوق الأصابع» أو ذبح دابة لها شحم محرم عليه. 
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 
فالجمهور على الجواز وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وقالت جماعة من أهل العلم: إنما أحل لنا من 
ذبائحهم ما أحل لهم. وبه قال الإمام مالك رحمه الله . 
واستدل الإمام مالك رحمه الله بالمنقول والمعقول: 
أما المنقول: فقوله تعالى: #وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم». 
ووجه الدلالة أن الله تعالى أباح لنا طعامهم وهذا ليس من طعامهم . 
أما المعقول فلأن الشحم جزء من البهيمة لم يبح لذابحها فلم يبح لغيره قياساً على الدم . 
واحتج الجمهور بالمنقول والمعقول: 
أما المنقول: فما رواه الصحيحان عن عبد الله بن مغفل قال: «أصبت جراباً من شحم يوم خيبرء قال: 
فالتزمته وقلت: لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئاًء قال: فالتفت فإذا رسول الله كلخ مبتسمأ» لفظ مسلم. 
ووجه الدلالة: أن تيسمه عليه الصلاة والسلام إنما كان لما رأى من شدة حرص ابن مغفل على أخذ 
الجراب ومن ضعفه بهء ولم يأمره عليه الصلاة والسلام بطرحه ولا نهاه. 
أما المعقول: فلأنها ذكاة أباحت اللحم والجلد» فأباحت الشحم قياساً على ذكاة المسلم . 
هذا. وقد رفع الله سبحانه وتعالى ذلك التحريم بالإسلام واعتقادهم فيه لا يؤثر لأنه اعتقاد فاسد. 
ولا حجة لهم في الآية بل هي حجة للجمهور فإن معنى «طعامهم» ذبائحهمء لا ما أكلوه؛ لأنهم يأكلون 
الخنزير والميتة والدم ولا يحل لنا شيء من ذلك . 
كذلك فسره العلماء. وذكر الألوس في تفسير قوله تعالى: #وطعامكم حل لهم* ما يؤيد هذا؛ حيث 
قال: إن معنى الآية: أن انظروا إلى ما أحل لكم في شريعتكم فإن أطعموكموه فكلوه» ولا تنظروا إلى ما 
كان محرما عليهم» فإن لحوم الإبل ونحوها كانت محرمة عليهمء ثم نسخ ذلك في شريعتنا فالاية بيان لنا 
لا لهم. أي اعلموا أن ما كان محرماً عليهم مما هو حلال لكم قد أحل لكم أيضاً؛ ولذلك لو أطعمرنا 
خنزيراً أو نحوه وقالوا: هو حلال في شريعتناء وقد أباح الله لكم طعامناء كذبناهم وقلنا: إن الطعام الذي 


يحل لكم هو الذي يحل لنا لا غيره. 
وحاصل المعنى: طعامهم حل لكم إذا كان الطعام الذي أحللته لكم وهذا التفسير هو معنى قول السذي 
وغيره .أه. 


مذهب الجمهور والله سبحانه وتعالى أعلم. ينظر: الصيد والذبائح لشيخنا عبد الله حمزةء وينظر: الأم 
(؟5/5١5).‏ 
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ومنها: التسمية حالة الذكر عندنا. 
وعند الشافعى ليست بشرط أصلا. 


وقال دازف رس 001 انها ترط مالة الذاكر :والوو عن له يهل سقورة ااتتسمنة نانسا 
عنده» والمسألة مختلفة بين الصحابة (رضي الله تعالى عنهم)"'' . 


)١(‏ أجمع الفقهاء على مشروعية التسمية عند الذبح» وعن الإرسال والرمي إلى الصيد. ولكنهم اختلفوا في 
كونها شرطأً في حل الأكل . 
فمذهب الشافعي وأصحابه إلى أنها سنة» فلو تركها عمداً أو سهواً حل الصيد والذبيحة. وهي رواية عن 
فالك وأحمد: ْ ْ 
وروي ذلك عن ابن عباس» وأبي هريرة»ء وعطاء»ء وسعيد بن المسيب والحسنء وجابر بن زيدء 
وعكرمة» وأبي عياضء وأبي رافع» وطاوسء» وإبراهيم يم النخعي. وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وقتادة؛ 
وذهب انو تين دوس الله تعالى ‏ إلى أن التسمية شرط للوباحة مع الذكر دون النسيانء فإن تركها 
عمدأ فالذبيحة ميتة . 
وهو مذهب جماهير العلماء. والصحيح من مذهب مالك رضي الله عنهء والمشهور عن أحمد في 
الذبيحة . 
وقال أهل الظاهر: إن تركها عمداً أو سهواً لم يحل. وهو الصحيح عن أحمد في الصيد. 
وروي عن ابن سيرين» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء ونافع» وعبد الله بن يزيد الخطمي. 
والشعبي» وأبي ثور. 
احتج القائلون بالسنية : بالكتاب والسنة والقياس : 
أما الكتاب : فمنه قوله تعالى: #حَرّمَتٌ د عَلَيِكُمْ الْمَيتهُ وَالدَمُوَلَحُمْ الْحِنِيرٍ وَما أل لِعَيْرٍ الله به وَالمنْحيقهُ 
سس ال د اسه 
ووجه الدلالة : أن الله سبحانه وتعالى أباح المذكيء ولم رقو اميه قثو كاتك السيمية شوطلا + لعنا 
تركها وأباح المذكاة يدونها. فإن ورد على هذا أن الحيوان لا يكون مذكى إلا بالتسمية. قلنا: الذكاة في 
اللغة: الشقء» والفتح» وقد وجدا. ومنه قوله تعالى : #وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم# أباح الله 
سبحانه وتعالى لنا ذبائحهم وهم لا يسمون عليها غالباً. 
أما السنة : فمنها ما روي عن هشام بن عُروة عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - أن قوماً جاؤوا إلى 
رسول الله كيل وقالوا: يا رَسُولَ لله إن قَماً حَدِيئُو عَهْدا الْجَاهِلِةِ ينوا بلخم لا نذرِي أَدْكَوُوا اسم اللّه 
عَلَيْهِ أن لَمْ يَذْكُرُوا. ناكل هِنهًا؟ قال رَسُوَلَ الله كل: «سَمّوا وَكُلّواه . 
حديث صحيح رواه البخاري» وأبو داودء والنسائي» وابن ماجهء بأسانيد صحيحة كلها . 
وأما دعوى الإرسالء كما قال مالك» والدارقطني» وكثير: فيجاب عنها بوصل البخاري له» وبأن الحكم 
للواصل إذا زاد عدد من وصل على من أرسل» واحتف» بقرينة تقوي الوصل كما هنا؛ إذ عروة معروف 
بالرواية عن عائشة» ففيها إشعار بحفظ من وصله عن هشام دون من أرسله. 
ووجه الدلالة: أن التسمية لو كانت من شرائط الحلء لما أمرهم النبي كَكلةِ بالأكل عند وقوع الشك فيها . 
كما لو عرض الشك في نفس الذبحء فلم يعلم: هل وقعت الذكاة المعتبرة أو لا؟ 
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وقوله ككلِّ: «سَمُوا وَكُلُوا؛ المراد بها: التسمية المستحبة عند أكل كل طعام؛ وشرب كل شراب . 

وهذه التسمية قد نابت عن التسمية عند الذبح . 

فلو كانت التسمية عند الذبح شرطأء لما نابت هذه التسمية - وهي سنة - عنها . 

ومنها: ما روي عن رسول الله يَكِةِ أنه قال: «اسْمْ الله عَلَى قَلْبٍ كُلْ مُسْلِمِ سَمّى أَوْ لَمْ يُسَمْ». وكون 
الذكر في قلبه في حالة العمد أظهر منه في حالة النسيان. 

فإن قيل : إن هذا الحديث مخصص بالناسي؛ لما روي أن رجلا جاء إلى النبي كه وقال : يا رسول الله : 
رَأَيْتَ الرّجُلَ يَذْبَحْ وَيَنْسَى أَنْ يُسَمَىَ الله : قَقَالَ عَلِيْهِ الصّلاةٌ وَالسَّلامُ: «اسْمُ للّهِ عَلَى قَلْبٍ كُلّ مُسْلِم». 
فأجاب عنه النووي بأن هذا: : حديث منكر مجمع على ضعفه. وقد أخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة 
وقال: (منكر لا يحتح به). 

أما المعقول: 

فلأن التسمية لو كانت شرطأ للعمل لما سقطت بعذر النسيان. نظير هذا إشتراط الطهارة للصلاة» فإنها لما 
كانت شرطاً لم تجز صلاة من نسي الطهارة. 

ولو سلم القول باشتراطهاء فالملة أقيمت مقامها. 

وهذا ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن متروك التسمية ناسيأء فقال: «يحل تسمية ملته». 

وفي إقامة الملة مقام التسمية لا فرق بين العمد والنسيان وأيضاً: لو كانت التسمية من شرائط الحل: 
لكانت مأموراً بها. ولا فرق في المأمورات بين العمد والنسيانء كقطع الحلقوم والمريء في الذبح» 
وكالتكبير والقراءة في الصلاة وإنما يقع الفرق بينهما في المزجورات: كالأكل والشرب في الصوم؛ لأن 
موجب النهي : الانتهاء. والناسي يكون متتهياً اعتقاداً . 

ذأها اوعض الأ : فهو الاثتمارء والتارك ناسياً أو عامداً لا يكون مؤتمراً. 

وأيضاً: فلأن التسمية هنا؛ لاستصلاح الأكل» ٠‏ فكانت ندباً لا حتماً: كالطبخ والخبز. 

ثم فيما هو المقصود ‏ وهو الأكل ‏ التسمية فيه ندب» وليست بحتم. فهذا ‏ وهو طريق إليه - أولى. 
استدل الجمهور من الحنفية والمالكية. وغيرهم : بالكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب : فقوله تعالى : َلآ تَأكلُوا مِمًا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ وَإِنهُ لَفَسْقّ» . والاستدلال بالآية من 
وجهين ٠‏ 

أحدهما: أن هذا نهي» ومطلق النهي» للتحريم . 

والثاني : أنه سمى أكل ما لم يذكر اسم الله عليه فسقاً. بقوله عز وجل: 9وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ» ولا فسق إلا 
بارتكاب المحرم. وقالوا: : إن ظاهر الآيةء وإن كان يقتضي شمولها لمتروك التسمية نسياناً إلا أن الشارع 
جعل الناسي ذاكراء لعذر من جهتهء وفي ذلك رفع للحرج؛ لأن الإنسان كثير النسيان. ولو أريد بالآية 
هذا الظاهر؛ لجرت المحاجة» وظهر الانقياد» وارتفع الخلاف في الصدر الأول؛ لأن ظاهر ما يدل عليه 
اللفظ لا يخفى على أهل اللسان. وفي ذلك من الحرج ما لاا يخفى», والحرج مدفوع. كما هو مقرر في 
الشريعة لما جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدَيْنِ مِنْ حَرَج4. 

فوجب حمل الآية على حالة العمدة دفعاً للمتعارض . على أن الناسي ليس بتارك للتسمية» بل هي في قلبه 
لما روي عنه كل «نَسْمِيةُ الله ِي كَلْبٍ كُلَ مُسْلِم' وحيتئذٍ يكون متروك التسمية سهواً ليس مما لم يذكر 
اسم الله عليه. 
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- ونوقش هذا الاستدلال: بأن النهي في الآية مخصوص بما إذا ذبح على اسم النصب: يدل على ذلك 
وجو 
أولاً: قوله تعالى: لوَإِنْهُ لَفِسْقٌ4 وهذا على وجه التحقيق والتأكيد» لا يصح في حق أكل ما لم يذكر 
اسم الله عليه: عمداًء أو سهواء إذ لا فسق بفعل ما هو محل الاجتهاد. 
ولد اسيم المستلمون كان أن يدق اكل دبي اليل الذى ترك [اتسعية. 
ثانياً: قوله تعالى: لوَإِنْ الشَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أَوْلِبَائِهمْ لِيُجَادِلُوكُمْ» . 
وهذه المناظرة زتها كانع :ف فمالة اليدى لما روي أن قوماً من المشركين قالوا للمسلمين: «تأكلون ما 
تقتلونه» ولا تأكلون ما يقتله الله؛؟ . 
يقصدون بما قتل الله ما مات حتف أنفه. وثالثا: قوله تعالى: ظوَإِنْ أَطْعَتُمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُشْرِكُونِ». معناه 
والله أعلم: إنكم لو رضيتم بهذه الذبيحة التي ذبحت على اسم الأوثان» فقد رضيتم بألوهيتهاء وذلك 
يوجب الشرك . 
قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: «فأول الآية وإن كان عاماً بحسب الصيغة» إلا أن آخرها لما 
حصلت فيه هذه القيود الثلاثئة علمنا أن المراد من ذلك العموم: هو هذا الخصوص». 
قالوا: ومما يؤكد هذا المعنى قوله تعالى: لوَإِنْهُ لَفِسْقْ4 إذ لا يصح أن يكون معطوفاً على النهي قبله. 
لأنه عطف الخير: على الإنشاء ضعيف» إن لم يكن ممنوعاً. 
ويكون قوله: 9وَإِنهُ لَفِسْقٌ» قيداً في النهي» فصار هذا النهي مخصوصاً بما إذا كان الأكل فسقا. 
ثم طلبنا في كتاب الله تعالى : أنه مت يكوة الأكل قنتها؟ فوجدناء نفسرا فن آنه اخرى لاد يسنا آمل 
ِمَْرٍ اللّهِ بوه فصار الفسق في هذه الآية مفسراً بما أهل لغير الله بهء وإذا كان كذلك كان قوله تعالى : 
لوَلا تَأَكُلُوا مِمًا لَمْ يُذْكَرِ اسْمْ الله عَلَيه مخصوصاً بما أهل لغير الله به. 
وأجاب بعض الشافعية: بحمل النهى على كراهة التنزيه. جمعاً بين الأدلة . 
أما السنة : ١‏ 
فمنها ما روي عن عدي بن حاتم أنه قال: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله ني ِل كلابي الْمُعَلّمة» فَيْمْسِكْنَ عَلَي. 
وَأَدْكُوُ اسْمَ اللّهِ . كَقَالَ: «إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكْرِ اسْمَ اللّهِ عَلَنهِ م نّم كُلّ» رواه البخاري ومسلم . 
وله روايات أخرى كهذه: كلها تدل على وجوب ذكر اسم الله تعالى عند الرمي والإرسال. 
ومنها: ما روي عن أبى تعلبة الخشني أن النبي كو قال : «وْمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرٍ اسْمَ الله عَلَيِْ ثم 
كل وَمَا صِدْتَ بِكَلبِكَ الْمعَلّم فَاذكُرٍ اس اللّهِ عَلَيْهِ ثم كل». 
وأجاب الشافعية عن حديثي عدي وأبي ثعلية : بأن الأمر فيهما محمول على الندب» من أجل أنهما كانا 
يصيدان على مذهب الجاهلية» فعلمهما النبي كَلةٍ أمر الصيد: فرضه ومندوبهء لثئلا يواقعا شبهة من ذلك 
وليأخذا بأكمل الأمور فيما يستقبلان. 
وأما الذين سألوا عن الذبح في حديث عائشة رضي الله عنها السابق فإنهم قد سألوا عن أمر وقع ليس 
لهم فيه قدرة على الأخذ بالأكمل» فعرفهم يكل بأصل الحل فيهء وقال لهم: سبوا ركلوا 
أما الإجماع : 
فقالوا في تقريره: لا خلاف فيمن كان قبل الشافعي في حرمة متروك التسمية عامداء وإنما الخلاف بينهم - 
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أما الكلام مع الشافعي (رحمه لله) فإنه احتج بقوله (تبارك وتعالى) : ِثُلْ لآ أَجدُ فِيما 
أوجي إِلَيّ مُحَرْمَا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُة إلا أن يَكُونَ مَيْعَةُ أذ دما مشئُوحاً أو لم حِنْزِيرٍ» 
[الأنعام: ]١45‏ أمر النبي (عليه الصلاة والسلام) أن يقول: إنه لا يجد فيما أوحي إليه محرما 
سوى الأشياء الثلاثة؛ ومتروك التسمية لم يدخل فيهاء فلا يكون محرماء ولا يقال: يحتمل أنه 
لم يكن المحرم وقت نزول الآية الكريمة سوى المذكور فيهاء ثم حرم بعد ذلك متروك التسمية 
بقوله (عرٌ وجل) : #ولا تَأُكُلُوا مِمًا لَمْ يُذْكَرِ اسم الله ه عَلْيْه 4 [الأنعام لأنه قيل إن سورة 
الأنعام نزلت جملة واحدة» ولو كان متروك التسمية محرماء لكان واجداً له فيجب أن يستثنيه 
كما اسعتنى الأشياء الثلاثة 


ولنا قوله (عرَّ وجلّ): ولا تَأْكُلُوَا مِمَا لَمْ يُذْكَرِ اسم اللَّهِ عَلَْهِ وَِنَهُ لَفِسْقٌّ4 [الأنعام:١17]‏ 
والاستدلال بالاية من وجهين : 


أحدهما: أن مطلق النهي للتحريم في حق العمل . 


والثاني : أنه سمى أكل ما لم يذكر أسم الله عليه فسقا بقوله (عرٌ وجل) : #وَإِنَه لْفْسقٌ ».2 
0١‏ ولا / فسق إلا بارتكاب المحرم» ولا تحمل الآية''' على الميتة وذبائح أهل الشرك بقول 


ِ- في متروك التسمية ناسياً: فمن مذهب ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه: يحرم» ومن مذهب علي وابن 
عباس - رضي الله عنهم - أنه: يحل . بخلاف متروك التسمية عامداً. 
ولهذا قال أبو يوسف والمشايخ ‏ رحمهم الله : إن متروك التسمية عامداً لا يسع فيه الاجتهاد» ولو قضى 
القاضي بجواز بيعه: لا ينفذ؛ لكونه مخالفاً للإجماع . 
قال الألوسي: والحق أن المسألة اجتهاديّة؛ وثبوت الإجماع غير مسلم» ولو كان ما كان خرقه الإمام 
الشافعي رحمه الله تعالى. والاستدلال على مدعاه لا يخلو عن متانة . 
استدل لأهل الظاهر بظواهر الأدلة السالفة من الكتاب والسنة. فإن ظاهرهما يدل على حرمة متروك 
التسمية مدا كان أى تسياناً» وقالوا: 
في وجه الدلالة فيما روي عن رافع بن خديج أنه قال : قُلْتُ يا رَسُولُ الله إِنَا تَلقَى الْعَدُوْ عدا وَلَنِسَتْ مَعَنَا 
مُدَىء أَقَتَذْبْحُ ب الْقَضَب؟ قَقَالَ رَسُول الله ككل: ١مَا‏ أنهر الدَم 2 اسْمْ الله عَلَيْهِ فَكُلُوا». 
قالوا: إنه علق الإذن بمجموع الأمرين : 
الانهارء والتسمية. والمعلق على شيئين لا يكتفي فيه إلا باجتماعهماء وينتفي بانتفاء أحدهما. 
وأما وجهة الإمام أحمد ‏ رحمه الله في الفرق بين الذبح والصيد فهي: أن الذبح وقع في محلهء فجاز أن 
يتسامح فيهء بخلاف الصيد. 
وهذا وقد أشاد ابن حزم بمذهب الظاهرية وقال: إن ما سواه باطل لم يقم عليه دليل؛ وادعى أنه لا يعرف 
للشافعي دليلاء وضعف الروايات التي استدل بها الحنفية وقال: لا يصح الاستدلال بها. ينظر: الصيد 
والذبائح لشيخنا عبد الله حمزة. 

)١(‏ في ط: إلا. 
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بعض أهل التأويل في سبب نزول الآية الكريمة؛ لأن العام لا يخص بالسبب عندناء بل يعمل 
بعموم اللفظ”'' لما عرف في أصول الفقه. مع ما أن الحمل على ذلك حمل على التكرار؛ لأن 


. قال عامة الفقهاء: العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب‎ )١( 
وقال أصحاب الشافعي: إِنْ العبرة لخصوص السبب ويصير العام خاصاً بالسبب.‎ 
وصورة المسألة فى موضعين:‎ 
أحدهما: أن الحادثة إذا كانت وقعت بواحد من الناس فى زمن النبى يَكةِ ونزل نص فى تلك الحادثة‎ 
١ ْ ْ كار ل هناحنه الحادتة قير‎ 
فإن هذا النص عام في حق صاحب الحادثة وغيره ولا يختص به بسبب وقوع الحادثة له.‎ 
وعندهم: يختص بصاحب الحادثة» وأريد باللفظ العام الواحد مجازاء وإنما يثبت هذا الحكم في حق غير‎ 
صاحب الحادثة بنص آخرء أو بالقياس على صاحب الحادثة.‎ 
. والثاني: إذا خرج كلام الرسول يَلِةِ جواب سؤال السائل هل يختص بالسائل؟؟ فعندهم يختص‎ 
وعندنا: إذا كان الجواب لا يستقل بنفسه بدون السؤال يختص به.‎ 
وإن كان يستقل بنفسه ويكون مقيداً للحكم في حق السائل وغيره ولا يختص به بل يعتبر عموم الخطاب‎ 
فهم احتجوا بالوجود في الكتاب» والسنة وعرف الناس» ونوع من المعقول.‎ 
: أما الكتاب‎ 
فقال الله تعالى: ظطقُلْ لا أَجِدُ فيما أوحي إليّ مُحَرَّماً على طَاعِم يَطْعَمُهُ إلا وقوله: قل لآ أَجِدُ فيما‎ 
: أوحِيّ إليّ مُحَرّماً» عام في جميع المطعومات إلا المستثنى» ثم كثير من الأشياء غير المستثنى منه حرام‎ 
من البغل» والحمارء والضبع» وسائر السباع ونحوها.‎ 
. ولكن اختص العام بالسبب‎ 
فإن سبب نزول الاية:‎ 
أن الكفار كانوا يُحرّمون البحيرة» والسائبة» والوصلية» والحامي» ونحو ذلك.‎ 
» فأنزل الله تعالى الآية وأخبر رسوله  يَكلةِ - بأن يقول للكفار: #قل لا أعذيما ائحة التتمصوما .ب‎ 
. الآية - يعني لا أجد في كتاب الله تعالى  مما تحرمونه أنتم - محرّماً إلا هذه الأشياء‎ 
وروي عن النبي - يَكَلْهِ - ١لا ربا إلا في التسِيئة» والربا: يجري في النقد بإجماع الصحابة» ولكن الحديث‎ 
ورد في حادثة خاصة وأختص بها.‎ 
فإنه روي أنه سئل رسول الله كَل عن الربا فى مختلفي الجنس فال: «لا ربا إلا في النسيئة» كأنه قال: لا‎ 
. ربا فى مختلفي الجنس إلا في النسيئة‎ 
وأا العزدف):‎ 
فإن من قال لآخر: (تعال تغدٌ معي) فقال  (والله لا أتغدى) يقع على ذلك الغداء.» حتى لو تغدى معه بعد‎ 
ذلك لا يحنث.‎ 
. وكذا لو تغدى في ذلك الوقت مع غيره لا يحنث‎ 
فقوله: والله لا أتغدى: عام بنفسه  ثم اختص بذلك الغداء إلا أن السبب الداعي إلى الخلف  هو ذلك‎ 
. الغداء فاختص بالسيب‎ 


وأما المعقول: 
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فلآن الجواب يختص بالسؤال خصوصاً إذا كان الجواب لا يكون مفيداً بنفسه لمعنى: ذلك المعنى موجود 
في الفرع : 

وهو أنه لو لم يختص بالسؤال لم تكن في ذكر السؤال والجواب فائدة . 

فكذا إذا نزلت الآية في حادئة خاصة في حق شخص خاص لو لم يختص بصاحب الحادثة ‏ ولم ينزل 
قبل وقوع الحادثة» وقبل سؤال صاحب الحادثة ‏ لم تظهر فائدة نزول الآية. 

ولكن عامة الفقهاء احتجوا وقالوا: 

بأن عامة النصوص - نحو آية ‏ الظهار. واللعانء والقذف. والزناء والسرقة. ونحوها نزلت عند وقوع 
الحوادث لأشخاص معلومين . 

فلو اختصت بالحوادث لم يكن الأحكام كلها ثابتة بالكتاب. والسنة تنصيصاً إلا في حق أقوام 
وهذا محال عقلاء ومخالف لإجماع الأمة. 

والمعقول: يدل عليه : 

وهو أن اللفظ العام: يوجب العمل بعمومه. وإنما يترك بدليل التخصيص إذا كان متصلاً به من حيث 
الاستثناء» والصفة» والشرطء والغاية. ويصير خاصاً في المذكور. 

فأما التخصيص المنفصل المقارن: 

فيجب أن يكون حكمه مخالفاً لحكم العام حتى يصح التخصيص كقوله: «اقتلوا المشركين ولا تقتلوا أهل 
الذمة؛ فيخص أهل الذمة من اللفظ العام . 

وفي مسألتنا صاحب الحادثة غير مذكور متصلاً باللفظ العام؛ فيحتاج إلى الاضمار: وهو شيء منفصل . 
واللفظ العام تناوله وغيره من الناس. 

فلا يكون الحكم في حقه خلاف حكم غيره حتى يخص من الجملة؛ فيكون ذكره على الخصوص - بعد 
ما صار مذكوراً بطريق العموم ‏ من باب التأكيد. 

الاترى أنمن فال لقيرة: (أغتقُ عبيدي) ثم قال مقارناً للأول (اعتق عبدي سالماً) لا يكون هذا 
تخصيصاً بل يكون تأكيداً لما ثبت باللفظ العام؛ لأن سالماً دخل تحت قوله: (اعتق عبيدي). 

فقوله (أعتق سالماً) يوعبه :زياد تأكيك. 

لا أن يصير العام خاصاً فى حقه. 

مع أن فيه جعل الحقيقة مجازاً - وهو إطلاق العام على الخاص فيكون فيما قالوا تغيير من وجوه: وهو: 
١‏ - إثبات ما ليس بمذكور ‏ وهو إضمار صاحب الحادثة . 

؟ ‏ وفي تخصيص العام به دون غيره ‏ جعل اللفظ العام مجازاً من غير ضرورة. 

ومع ذلك لا يثبت به التخصيص بل يثبت به التأكيد؛ لأن الحكم غير مختلف . 

حتى إذا اختلف الحكم يكون تخصيصاً؛ فإن من قال لغيره (أعتق عبيدي) ثم قال: مقارناً له: (لا تعتن 
عبدي سالما) يصير مخصوصا من الجملة . 

وفيما تعلق به الخصم من الكتاب» والسنة والعرف ‏ قام الدليل على أنه لا يمكن العمل بعمومه. 

ونحن نسلم : أنه إذا كان لا يمكن العمل بعمومه تَخَصّصٌ بالحادئة ويصير مذكوراً دلالة. 
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عي اماه د للكت عرو للدي م ار 1 
المت [المائدة: *] وقوله (عرَّ وجلَّ): #وَمَا أهل لِعَيْر اللّهِ به [المائدة:*] وقولّه (عَّ وجل) : 


- فإنه لما لم يكن العمل بالعموم في قوله تعالى: طثُلْ لآ أَجدُ فِيمًا أُوحِيَ إِليَ مُحَرماً على طاعم يطَعَمْة» 
لحرمة كثير مما لم يذكر في النص المستثنى ‏ وجب القول بالزيادة على النص: السبب الوارد ‏ وهو 
تحريم الكفار البَجِيّرَةَ والساتبة» والوصيلة» والحامي» ونحوها. فيصير كأنه قال: قل لا أجد فيما أوحي 
إلي محرماً مما تحرمون أنتم من البحيرة وغيره» إلا أن يكون ميته. .. . الآية. 
وكذا في الحديث الذي رويتم : لما كان الربا ثابتأ في النقد ‏ وقد ورد الحديث في مختلفي الجنس - زيد 
عليه واختص بالحادثة كأنه قال: «لا ربًا في مُخْتَلِمَي الجئس إلا فِي التَسِيْئَة . 
وكذا في مسألة الدعاء إلى الغداء يتقيد اليمين بالغداء المدعو إليه. 
وإن كان قوله (والله لا أتغدى) ‏ عاماً: لأن دلالة الحال تدل على أنه لم يرد به العموم فيتقيد بالسبب 
الداعي إلى الحِلّفٍ ‏ كأنه قال: والله لا أتغدى هذا الغداء الذي دعوتني إليه . 
ومن ادعى - في الفرع أنه لا يمكن العمل بعموم اللفظ حتى يقيد بالسبب وصاحب الحادثة: فعليه الدليل. 
قولهم: إنه لو لم يختص بصاحب الحادثة لم يكن في نزول النص العام فائدة ‏ كما في الجواب المبني 
على السؤال!! 
فنقول: فائدة نزول الآية عقيب الحادئة في حق صاحبها هو ظهور الحكم في حقه والخروج عن عهدة 
تلك الحادثة وفي حقه لا فرق بين أن ينزل الحكم خاصاً في حقه أو عاماء لدخوله في العام . 
وهذا لأن النصوص قد تنزل قبل وقوع الحوادث وقد تنزل عندها. ولله تعالى حكمة ومصلحة في ذلك 
كله . 
وهكذا نقول في جواب السائل إذا كان مفيداً في نفسه أنه لا يختص بالسؤال. 
فأما إذا لم يكن مفيداً في نفسه يقتضي إعادة السؤال ويختص به حتى لا يلغو. 
ألا ترى أن من سأل رجلاً فقال: (هل جاري محمد في هذه الدار)؟ فقال: (جميع جيرانك في هذه الدار) 
فهذا لا يختص بالسؤال ويكون جواباً له؛ لأنه إذا كان جميع جيرانه في الدار فالجار المسؤول عنه: يكون 
كذلك فيحصل للسائل الغرض بالجواب؛ وإن كان عاما لا خاصا: فكذا ههنا. 
وكذا روي عن النبي - يكلِ ‏ أنه سئل عن ماء البحر فقال: «الطَهُورٌ مَاؤُهُ والْحِلّ مِْتَنهك فالسؤال عن الماء؟ 
ثم بين حكم حل تناول ما في البحر ‏ وهو زيادة على الجواب فيقدر السؤال يكون جواب السائل» وما 
زاد عليه يكون لابتداء التعليم. فكذا هذا: يجوز أن يرد لفظ عام فيكون زيادة على الجواب فبقدر السؤال 
يكون جوابأء وما زاد عليه يكون لابتداء التعليم: والله أعلم. 
ينظر: المعتمد .)707/١(‏ اللمع ص .)5١(‏ التبصرة ص »)١15(‏ وأصول السرخسي ,)775/١(‏ 
المستصفى (؟/١5).‏ الكدة 15/9 الجتخول عن (4)151:والوضول إلى الأعبول:(771/7/1): 
المحصول ١(‏ #/لمما)ء الروضة لابن قدامة ص (؟؟١),‏ الإحكام للآمدي (/ 85)» المختصر لابن 
الحاجب ص »)2١١2١2(‏ المسودة ص »)١7١(‏ شرح تنقيح الفصول ص »)5١5(‏ جمع الجوامع (58/5), 
نهاية السول (5؟/ لا/ا4)» التمهيد للأسنوي »)8١١ 5٠١١(‏ القواعد والفوائد الأصولية ص »)51٠0(‏ شرح 
الكوكب (”7///ا١)»‏ تيسير التحرير .»)514/١(‏ فواتح الرحموت »)59:0/١5(‏ إرشاد الفحول 
ص .)١51(‏ 
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#وَمًا ذْبحَ عَلَى النُضّبِ#4 [المائدة: ؟] فالحمل على [ذلك حمل على التكرار والحمل]”'' على ما 
قلناء وكوة تمل عل قاكدة حديده» فكان أولى. وقوله (عَرَ وجل) : #فَاذْكروا ا الله 
علَيْهًا صَوَافٌَ» [الحج:57] ومطلق الأمر للوجوب في حق العمل» ولو لم يكن شرطأً لما 


وجما. 


وروى الشعبي عن عدي بن حاتم (رضي الله عنهما) قال: ا و الله يَكِيْدّ عن 
صيدٍ الكلب. فقال: «ما أمْسَكَ عَلَنِكَ وَلَمْ يكل مه فَكُلهُء فَإِنَّ أَحَذَهُ ذَكَائُهُ»9' ' فإنُ وجدت عند 
كلدك عرو تحميف أكون أحد و سن وقد قتله فلا تأكل؛ لأنك تهنا كرت امن الله 
(تعالى) على كلبك ولم تذكره على كلب غيرك؛ نهى النبي (عليه الصلاة والسلام) عن الأكل 
وعلل بترك التسمية فدل أنها شرط . 

اننا الآية الكريمة نفيها آنه تلن" كان معد وت نزول 501 القويثة كرفا سوق 
المذكور فيهاء فاحتمل أنه كان كذلك وقت نزول الآية الشريفة [ثم]”'' وجد تحريم متروك 
من الطيرء وتحريم الحمار والبغل عند نزولهاء ثم وجد بعد ذلك بوحي متلو أو غير متلو على 
ما ذكرنا. 

وأمااما يرؤى أن سورة الأتعاد رلك كلها جملة واعيزة”* فمروىق على :طرق التحاد» 





. في ط: على ما قاله يكون حملا‎ )١( 

00 تقدم تخريجه من حديث عدي بن حاتم . 

)1 سقط سن له 

(4) سقط من ط. 

0( أخرج أبو عبيد والبيهقي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وروى ابن مردويه والطبراني عنه 
أثهنا تدلك تمهكة ليلذ خيلة واحدة: وروى خبز الجملة أبو الشيخ عن أبي بن كعب مرفوعاً إلى 
رسول الله َوُه وأخرج النحاس في ناسخه عن الحبر أنها مكية إلا ثلاث آيات منها فإنها نزلت بالمدينة 
قل تعالوا أقل* إلى تمام الآيات الثلاث. وأخرج ابن راهويه في مسنده وغيره عن شهر بن حوشب أنها 
مكية إلا آيتين #قل تعالوا أتل* والتي بعدها. وأخرج أبو الشيخ أيضاً عن الكلبي. وسفيان قالا: نزلت 
سورة الأنعام كلها بمكة إلا آيتين نزلتا بالمدينة في رجل من اليهود وهو الذي قال: ما أنزل الله على بشر 
من شيء؟ الآية . وأخرج ابن المنذر عن أبي جحيفة نزلت سورة الأنعام كلها بمكة إلا #ولو أننا نزلنا إليهم 
الملائكة# فإنها مدنية» وقال غير واحد: كلها مكية إلا ست آيات #وما قدروا الله حق قدره» إلى تمام 
ثلاث آيات #وقل تعالوا أتل» إلى آخر الثلاث. وعدة آياتها عند الكوفيين مائة وخمس وستون» وعند 
البصرييق والشافيين ست :وستون» وعند الحجازيين سبع وستون. وقد كثرت الأخبار بفضلها فقد أخرج 
الحاكم وصححه. والبيهقي في الشعب, والإسماعيلي في معجمة عن جابر قال: لما نزلت سورة الأنعام 
سبح رسول الله يك ثم قال عليه الصلاة والسلام: «لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق» وخبر - 
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فلا يقبل في إبطال حرمة ثبتت بالكتاب» على أن المذكور فيها من جملة المستثنى الميتة» فما 
الاك على أذمتروك الكسمة سما لسن بت بل هو ميتة عندناء مع أنه لا يجد فيما أوحي 
إليه محرماً سوى المذكورء ونحن لا نطلق اسم المحرم على متروك التسمية؛ إذ المحرم 
المطلق ما ثبتت حرمته بدليل مدر به ولم يوجد ذلك في محل الاجتهاد إذا كان الاختللاف 
ين أهل الدبانةم زانها تبي مكروها أو مكرما فل عق الاعتقاد كملعا خلى لوو اغبي نل 
على الإبهام أن ما أراد الله (عرٌ وجلٌ) من هذا النهي فهو حقء لكنا نمتنع عن أكله احتياطاً: 
وهو تفسير الحرمة في حق العمل . 


وأما الكلام مع مالك (رحمه الله): فهو احتج بعموم قوله (تبارك وتعالى): ولا تَأَكُلُوا 
مِمّا لَمْ يُذْكرِ اسْمْ اللَه عَلَيْه» [الأنعام:١18]‏ من غير فصل بين العمد والسهو؛ ولأن التسمية لما 
كانت واجبة حالة العمدء فكذا حالة النسيان» لأن النسيان لا يمنع الوجوبء والحظر كالخطأ 
حتى كان الناسي والخاطىء جائز المؤاخذة عقلا؛ ولهذا استوى العمد والسهو في ترك تكبيرة 
الافتتاح والطهارة وغيرها من الشرائط» والكلام في الصلاة عمداً أو سهواً عندكم؛ كذا ههنا. 


ولتاآها زوق عن واشيك دن اسعير”؟؟ عن النبي (عليه الصلاة والسلام) أنه قال: «دَبِيحَةٌ 


- تشييع الملائكة لها رواه جمع من المحدثين إلا أن منهم من روى أن المشيعين سبعون ألفأ ومنهم من روى 
أنهم كانوا أقل ومنهم من روى أنهم كانوا أكثر. وأخرج الديلمي عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله كلْهِ: «من صلى الفجر بجماعة وقعد في مصلاهء وقرأ ثلاث آيات من أول سورة الأنعام 
وكل الله تعالى به سبعين ملكا يسبحون الله تعالى ويستغفرون له إلى يوم القيامة» . 
وأخرج أبو الشيخ عن حبيب بن محمد العابد قال: ا اي 
#تكسبون* بعث الله تعالى له سبعين ألف ملك يدعون له إلى يوم القيامة وله مثل أعمالهم فإذا كان يوم 
القياقة ادخله الجكة وسقاة. من السلسال: وغبيلة هن الكوثى وقال : أنا ربك حقاً وأنت عبدي إلى غير ذلك 

من الأخبار» وغالبها في هذا المطلب ضعيف وبعضها موضوع كما لا يخفى على من نقر عنها. ولعل 

الأخبار بنزول هذه السورة جملة أيضاً كذلك. وحكى الإمام اتفاق الناس على القول بنزولها جملة ثم 
استشكل ذلك بأنه كيف يمكن أن يقال حينئذٍ في كل واحد من آياتها إن سبب نزولها الأمر الفلاني مع 
أنهم يقولونه. والقول بأن مراد القائل بذلك عدم تخلل نزول شيء من آيات سورة أخرى بين أوقات نزول 
آياتها مما لا تساعده الظواهر بل في الأخبار ما هو صريح فيما يأباه. والقول بأنها نزلت مرتين دفعة 
وتدريجا خلاف الظاهر ولا دليل عليه . 
ويؤيد ما أشرنا إليه من ضعف الأخبار بالنزول جملة ما قاله ابن الصلاح في فتاويه الحديث الوارد في أنها 
نزلت جملة رويناه من طريق أبي بن كعب ولم نر له سنداً صحيحاًء وقد روي ما يخالفه انتهى. ومن هذا 
يعلم ما في دعوى الإمام اتفاق الناس على القول بنزولها جملة فتدبر. ينظر: روح المعاني (4/ 1/60 775). 

)١(‏ راشد بن سعد المقرائى ويقال الحبرانى الحمصى قال العجلى تابعى ثقة. وقال الدارقطنى حمصى لا بأس 
به ويعتير به إذا لم يحدث عنه متروك. ينظر: «الثقات» للعجلي (77). وسؤالات البرقاني .)١108(‏ 
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وأما سبي سيب 

أحدهما: أنه قال (عرٌ وجلّ): 9وَإِنهُ لَفِسْقٌّ4. أي: ترك التسمية عند الذبح فسق» وترك 
التسمية سهواً لا يكون فسقاً. وكذا كل متروك التسمية سهواً لا يلحقه سمة الفسق؛ لأن المسألة 
اجتهادية» وفيها اختلاف الصحابة» فَدَلُ أن المراد من الآية الكريمة متروك التسمية عمداً لا 
سهواً. 

والثاني: أن الناسي لم يترك التسمية» بل ذكر اسم الله (عرٌ وجلّ)؛ إذ”" الذّكر قد يكون 
باللسان وقد يكون بالقلب» قال الله (تعالى) : «وّلا تُطِع مَنْ أَعْمَلَْا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا [الكيف 4 
والناسي ذاكر بقلبه؛ لما روي عن ابن عباس (رضي لله عنهما) أنه سُّئل عن رجل ذبح ونْسَي 
أن يذكر اسم الله عليه؟ فقال (رضي الله عنه): اسم لله (عرْ وجل) في قلب كل مسلمء 
فليأكل . 

وعنه [في]”*' رواية أخرى قال: (إِنَّ المسلم ذكر الله في قلبه»» وقال: «كما لا ينفعٌ 
الاسم في الشرك لا يضر النسيان في الإسلام»””'. وعنه (رضي الله عنه) في رواية أخرى قال: 
في المسلم اسم الله (تعالى)؛ فإذا ذبح ونسي أن يسمي فكل؛ وإذا ذبح المجوسي وذكر 

وعن سيدنا على (رضى الله عنه) سّئل عن هذا فقال: إنما هي علة المسألة فثبت أن 
الناسي ذاكرء فكانت ذبيحته مذكور التسمية فلا تتناولها الآية الكريية” وأما قوله: إن النسيان لا 
يدفع التكليف ولا يدفع الحظر حتى لم يجعل عذراً في ١‏ عضن العواضع على ما ضرت قن 
الأمثلة. فنقول النسيان جعل عذرا مانعاً من التكليف ؛ والمؤاخذة فيما يغلب وجوده. ولم 
يجعل عذراً فيما لا يغلب وجوده؛ لأنه لو لم يجعل عذرا فيما يغلب وجوده لوقع الناس في 
الحرج»ء والحرج مدفوع الع والأصل فيه أن من لم يعود نفسه فعلاً يعذر في تركه واشتغاله 


010( أخر جه أبو داود في (المراسيل») (ص 77/8) رقم (070) من طريق ثور بن يزيد عن الصلت عرس : 


وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (74/4) من حديث ابن عباس مرفوعاً وسنده ضعيف . 
وأخرجه الدارقطني (5/ 16 ١؟‏ رقم (15) من حديث أبي هريرة. وفيه مروان ؛ بن سالم وهو ضعيف ف . 
وينظر: «التلخيص» (558/5؟). 

(0) سقط في ط. 

0) فى ط: و. 

0000 0 

6 ف الملة. 


كتاب الذبائح والصيود دق 


نفنلة: هر ا لأن حفظ النفس عن العادة التي هي طبيعة خامسة. خطب صعب وأمرٌ أمرء 


مثاله أن الأكل والشرب من الصائم سهواً جعل عذراً في الشرع حتى لا يفسد صومه؛ 
لأنه عود نفسه ذلك ولم يعودها ضدهء وهو الكف عن الأكل والشرب» ولم يجعل ذلك عذرا 
في المصلي؛ لأنه لم يعود نفسه ذلك في كل زمان» بل في وقت معهود وهو الغداة والعشي. 
عتفيوضا في جنال الصلاة التي تخالف أوقات الأكل والشرب. فكان الأكل والشرب فيها في 

غاية الندرة» فلم يجعل عذراً. 

والخلدم في الهادة من هذا القبيل» لأن حالة الصلاة تمنع من ذلك عادة» فكان النسيان 
فيها نادراً فلم يجعل عذراً؛ وكذلك ترك تكبيرة الافتتاح سهواً لأن الشروع في الصلاة يكون 
بهاء وتركها سهواً عند تصميم العزم على الشروع فيها مما يندرء فلم يعذر. 

وكذا ترك الطهارة عند حضور وقت الصلاة سهواً؛ لأن المسلم على استعداد الصلاة عند 
هجوم وقتها عادة بالخرق فى الصادة عن عبر طهار هوا يكوق: تاذرا+ قلا يعدن ويلحق 
بالعدم» فأما ذكر اسم الله (تعالى) فأمر لم يعوّده الذابح نفسه؛ لأن الذ, بح على مجرى العادة 
يكون من القصابين ومن الصبيان الذين لم يعودوا أنفسهم ذِكرٌ [اسم 7 1 ه (عرّ وجلّ). فترك 
التسمية منهم سهواً لا يندر وجوده. بل يغلب» فجعل عذراًء دفعاً للحرج فهو الفرق بين هذه 
الجملةء والله (سبحانه وتعالى) هو الموفق. 

وإذا ثبت أن التسمية حالة الذكر من شرائط الحل عندناء فبعد ذلك يقع الكلام في بيان 
ركن التسمية» وفي بيان شرائط الركن» وفي بيان وقت التسمية . 

أما ركنها فذكر اسم [من أسماء]”" الله (عرّ وجلّ) أيّ اسم كان لقوله (تبارك وتعالى) : 
#فَكلوا مما ذْكْرَ اسم اللّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْمُمْ بآيَاتِه مُوءْ مِنِينَ نّ ومَا لَكُمْ ألا أكُنُوا مِمّا ذُكرَ اسْمُ اللّه» 
[الأنعام:118 - 114] من غير فصل بين أسم واسمء وقوله (عرَّ شأنه): «#ولا تأُكُلُوا مِمًا لم يُذْكرِ 
اسْمْ الله ه عَلَيْهِ 4 [الأنعام : 1] لأنه إذا ذكر اسمأ من أسماء الله (تبارك وتعالى) لم يكن المأكول 
مما لم يذكر اسم الله عليهء فلم يكن محرماًء وسواء قرن بالاسم الصفة بأن قال الله أكبر الله 
أجَلء الله أعظم. الله الرحمن» الله الرخيم»: ونحو ذلك» أو لم يقرن بأن قال الله أو الرحمن 
أو الرحيم أو غير ذلك؛ لأنه المشروط بالانة (عرْ شأنه) وقد وجدء وكذا في حديث عدي بن 
حاتم (رضي الله عنهما) : «إذا أَرْسَلْتَ كَلَبَكَ المُعَلّم وَذْكَرْتَ اسْمَ الله عَلَيهِ فَكلْ مِنْ غيرٍ فصل 

بين اسم واسم؟ . 
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وكذا التهليل والتحميد والتسبيح؛ ااسواء كان تافلا بالعسضة المعهودة أن عالما بها لما 
قلناء» وهذا ظاهر على أصل أبي حنيفة ومحمد (رضي اللّه عنهما) في تكبيرة ة الافتتاح ؛ أنه يصير 
شارعاً في الصلاة بلا إله إل اله 1ر7" اليفمك, الهم أى سميحان الله فيهنا أول: 


وأما على أصل أبي يوسف (رحمه الله) فلا يصير شرعاً بهذه الألفاظ وتصح [التسمية]”' 
بها عنده» فيحتاج هو إلى الفرق؛ والفرق له أن الشرعٌ ما ورد هناك إلا بلفظ التكبير» وههنا 
ورد بذكر اسم الله (تعالى)» وسواء كانت التسمية بالعربية أو بالفارسية أو أيّ لسانٍ كان. وهو 
لا يحسن العربية أو يحسنها؛ كذا روى بشر عن أبي يوسف (رحمهما لله) لو أن رجلا سمى 
على الذبيحة بالرومية أو بالفارسية وهو يحسن العربية أو لا يحسنها أجزأه ذلك عن التسمية؛ 
لأن الشرط في الكتاب العزيز والسنة ذكر اسم الله (تعالى) مطلقاً عن العربية والفارسية» وهذا 
ظاهر على أصل أبي حنيفة (رحمه الله) في اعتباره - والمعنى دون اللفظ في تكبيرة الافتتاح» 
فيستوي في الذبح التكبيرة العربية والعجمية من طريق الأولى . 

فأما على أصلهما فهما يحتاجان إلى الفرق بين التكبير والتسمية؛ حيث قالا في التسمية 
أنها جائزة بالعجمية» سواء كان يحسن العربية أو لا يحسنء وفي التكبير لا يجوز بالعجمية إلا 
إذا كان لا يحسن العربية؛ لأن المشروط ههنا ذكر اسم الله (تعالى): وأنه يواجد ربكل لبان 
والشرط هناك لفظة التكبير؛ لقوله (عليه الصلاة والسلام) : «[لا تُفْبَل]*" صَلاةُ امْرىءٍ حَنَى 
يْضْعْ الطبوةا مَوَاضْعَهُ ؛ وَيُسَتَمُبل القَبْلة» وَيَمُول : الله أكْبَّرْا نفى (عليه الصلاة والسلام) القبول 
بدون لفظ التكبيرء ولا يوجد ذلك بغير لفظ العربية . 


وأما شرائط الركوة فمئلها: أن تكون التسمية من الذابح» حي لو سمى غيره والدابخ 
ساكت وهر اك عراس يجنا لأن المراد من قوله (تبارك وتعالى) : ولا أكلرا يما أ 
يذْكَر اسْمُ اللّهُ عَلَيْه4 [الأنعام:١19]‏ أي: لم يذكر اسم الله عليه من الذابح» فكانت [التسمية]*) 
مشروطة فيه . 

ومنها: أن يريد بها التسمية على الذبيحة» فإِنَ مَنْ أراد بها التسمية لافتتاح العمل لا 
يحل» لأن الله (سبحانه وتعالى) أمر بذكر اسم الله (تعالى) عليه في الآيات الكريمة» ولا يكون 
ذكر اسم الله عليهء إلا وأن يراد بها التسمية على الذبيحة. 


وعلى هذا / إذا قال: الحمدٌ لله» ولم يرد به [التسمية» بل أراد به]'” الحمد على سبيل 
)١(‏ فيأ: و. 09 مقط عر ل 


(0) في أ: لا يقبل الله. (4) سقط من ط. 
0( سقط من ط. 
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وصفه بالوحدانية والتنزه عن صفات الحدوث لا غيرء لا يحل لما قلنا. 


ومنها : تجريد اسم الله (سبحانه وتعالى) عن أسم غيرهء, وَإِنَ كان اسم النبي وه حتى لو 
قال: بسم الله واسم الرسولء. لا يحل ؛ لقوله (تعالى) : «وَمًا أَهِلّ لِمَيْرِ اللّهِ بو [المائدة ا" 


وقول النبي يَكخِ: «مَوْطِنَانِ لآ ذْكَر فيهمًا عِنْدَ العطاس وَعِنْدَ الذّنْح) وقول عيد الله بن 
مسعود (رضي الله عنهما): جرّدُوا التسمية عند الذبح؛ ولأن المشركين يذكرون مع الله 
(سبحانه وتعالى) غيره؛ فتجب مخالفتهم بالتجريد. ولو قال: بسم الله ومحمد رسول الله فإن 
قال: ومحمد بالجرء لا يحل؛ لأنه أشرك في اسم الله را انيه نوي لحي فلك 01 
وإن قال: محمد بالرفع». يحل لأنه لم يعطفه. بل استأنف فلم يوجد الإشراك, إلا أنه يكره 
لوجود الوصل من حيث الصورة. فيتصور بصورة الحرام فيكره. 

وإنْ قال : ومحمدا بالتصب» اختلف المشايخ فيه . 

قال بعضهم: يحل ؛ لأنه ما عطف. بل استأنف إلا أنه أخطأ في الإعراب . 


وقال بعضهم : لا يحل؛ لأن انتصابه بنرع الحرف الخافض ؛ كأنه قال : وتسيدة فيتحفقق 
الإشراك؛ فلا يحلء هذا إذا ذكر الواوء فإن لم يذكر بأن قال: بسم الله محمد رسول اللهء فإنه 
يحل كيفما كان؛ لعدم الشركة. 


ومنها: أن يقصد بذكر اسم الله (تعالى) تعظيمّه على الخلوصء ولا يشوبه معنى الدعاء 
حتى لو قال: اللْهُمّ اغفز لي؛ لم يكن ذلك تسمية؛ لأنه دعاء؛ والدعاء لا يقصد به التعظيم 
المحض» فلا يكون تسمية؛ كما لا يكون تكبيرأًء وفي قوله: «اللْهُمّ؛ اختلف المشايخ كما في 
النكس. 

آنا وفك التسية: فوقُتّها في الذكاة الاختيارية وقت ا يجوز تعنيمها علية إد 
بزمان قليل لا يمكن التحرز عنه» لقوله (تبارك وتعالى): #وَلا تاكلوا يما ل يذكر ان الله 
عَلَيْهِ4 [الأنعام:١؟1]‏ والذبحٌ مضمر فيه معناهء ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله (تعالى) عليه من 
الذبائح . ولا يتحقق ذكر اسم الله (تعالى) على الذبيحة إلا وقت”" الذبح؛ وكذا قيل في تأويل 
الآبتين الأخريين أن الذبح مضمر فيهماء أي: فكلُوا مما ذبح بذكر اسم الله عليهء وما لكم ألا 
تأكلوا مما ذبح بذكر اسم الله تعالى عليه.» فكان وقت التسمية الاختيارية وقت الذبح . 


)١(‏ سقط من ط. 
() فى أ: عند. 


/١‏ خم أ 
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وأما [في]'' الذكاة الاضطرارية» فوقبّها وقت الرمي والإرسال؛ لا وقت الإصابة؛؟ لقول 
النبيّ عَةِ لعدي بن حاتم (رضي لله عنه) حين سأله عن صيد المعراض والكلب: «إذا رَمَيْتَ 
ِالْمغْرَاضٍ وَذْكَرْتَ اسْمّ اللّهِ عَلَيْهِ فَكَلْء َإِنْ أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلْمَ وَذَّكَوْتَ اسم الله عَلَيْهِ 


فَكل) 1 


وقوله: «عليه» أي: على المعراض والكلبء, ولا تقع التسمية على السَّهُم والكلب إل 
عند الرمي والإرسال». فكان وقت التسمية فيها وقت الرمي والإرسال» والمعنى هكذا يقتضي 
وهو أن التسمية البو بو لتك انط شغي :وك روه تخال, وعمرة الر كن ذا لز حول نوها تير 
الركن علة كما في سائر الأركان مع شرائطها هو المذهب الصحيح على ما عرف في أصول 
الفقه» والركن في الذكاة الاختيارية هو الذبح» وفي الاضطرارية هو الجرح؛ وذلك مضاف إلى 
الرامي والمرسل» وإنما السهم والكلب آله الجرح» والفعل يضاف إلى مستعمل الآلة [لا إلى 
الآلة]”" لذلك اعتبر وجود التسمية وقت الذبح والجرح وهو وقت الرمي والإرسال» ولا يعتبر 
وقت الإصابة في الذكاة الاضطرارية؛ لأن الإصابة ليست من صنع العبدء لعا وله تسا 
بل [هو]”" محض صنع الله (عرٌ وجلّ) يعني به مصنوعه هو مذهب أهل السنة والجماعة؛ 
وهي المسألة المعروفة بالمتولدات» وهذا لأن فعل العبد لا بد وأن يكون مقدور العبد. 
ومقدور العبد ما يقوم بمحل قدرته وهو نفسه. وذلك هو الرمي السسائق والإرسال السابق. 
فتعتبر التسمية عندهما على أن الإصابة قَدْ تكون وقد لا تكونء فلا يمكن إيقاع التسمية عليها. 


وعلى هذا يخرج ما روى بشر عن أبي يوسف (رحمهما الله تعالى) ) أنه قال لو أن رجلا 
اضجع شاة ليذيحها وسمىء ثم بدا له فأرسلها؛ وأضجع أخرى فذبحها بتلك التسمية» لم 
يجزه ذلك» توركل يعد اضحة ياك القجيحة عا ا م ولؤرمفئ ضبدا فسمى فأخطأًء 
وأصاب آخر فقتله. فلا بأس بأكله؛ وكذلك إذا أرسل كلباً على صيد فأخطأء فأخذ غير الذي 
أرسله عليه» فقتله [حل]”*'؛ لوجود التسمية على السهم والكلب عند الرمي والإرسال. 


وذكر في الأصل: أرأيتَ الذابح يذبح الشاتين والثلاثة فيسمي على الأولى ويدع 
التسمية / على غير ذلك عمدأ؟ قال: يأكل الشاة التى سمى عليها ولا يأكل ما سوى ذلك لما 
نينا 


ولو اضجع شاة ليذبحها وسمى عليهاء ثم ألقى السكين وأخذ سكين آخرء فذبح به 
يؤكل؛ لأن التسمية في الذكاة الاختيارية تقع على المذبوح لا على الآلة» والمذبوح واحدء فلا 


)21 سقط من ط. 629 سقط من ط. 
0( سقط من ط. )2( سقط من ط. 
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يعتبر اختلاف الآلة؛ بخلاف ما إذا سمى على سهم ثم رمى بغيره أنه لا يؤكل» لأن التسمية في 
الذكاة الاضطرارية تقع على السهم لا على المرمي إليه . 

وقد اختلف السهم فالتسمية على أحدهما لا تكون تسمية على الآخرء ولو أضجع شاة 
لبذبحها وسفن عليه فكلمه إتسان فاجانة» أو انسسيق ماءاقشرت» أو اعخل السكيه”"' :: فإن 
كان قليلا ولم يكثر ذلك منه ثم ذبح على تلك التسمية تؤكل» وإن تحدث وأطال الحديث أ 
أخذ في عمل آخرء أو حد شفرته» أو كانت الشاة قائمة فصرعها ثم ذبح ‏ لا تؤكل» لأن زمان 
0( ا ووو سد دي ال الا نة 
وترك التسمية متعمداًء فلما مضى الكلب في تبع الصيد سمى - أنه لا يؤكل؛ لأن التسمية لم 
توجد وفت الرمي والإرسال. وكذا لو مضى الكلب لق الصيد فز جره وسمى »© وانزجر بز جره ». 
أنه لا يؤكل أيضاء وفرق بين هذا وبين ما إذا تبع الكلب الصيد بنفسه من غير أن يُرْسِلَهُ أحذ ثم 
جره مسلمء أنه إن انزجر بزجره» فأخل الصيد فقتله. يؤكل. وإن لم ينزجر لا يؤكل . 

ووحجه الفرق نذكره بعد هذاء إن شاء الله تعالى. ولو رَمَىء أو أرسل وهو مسلم ثم 
ارتد» أو كان حلالاً فأحرم قبل الإصابة» وأخذ الصيد» ؛ يحلء ولو كان مرتداً ثم أسلم وسمى 
لا يحل» لأن المعتبر وقت الرمي والإرسال كما بينا فتراعي الأهلية عند ذلك. ش 


وعلى هذا الأصل يَنْبَنِي شرط تعيين المحل بالتسمية في الذكاة الاختيارية» وهو بيان 
القبيم العانى .مين الغبزائط: التى تصن أحد التوعين دون الآخر وهي أنواع يرجع بعضها إلى 
المذكي. وبعضها يرجع إلى محل الذكاة» وبعضها يرجع إلى آلة الذكاة. 

أما الذي يرجع إلى المذكي فهو أن يكون حلالاًء وهذا في الذكاة الاضطرارية دون 
الاختيارية» حتى أن المحرم؛ إذا قتل صيد البر وسمى لا يؤكل» لأنه مسار ع دل اله 
عدوا جرام لقوله (تبارك وتعالى): «يَأَيْهَا الّذِينَ آَمَنُوا ل تَفْئُنُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ مم خره# 
[المائدة: 46] أي : وار محريو وقوله (جلّ شأنه) أجلت لَكُمْ بَهِيمهُ العام إلأما بشن 
عَلَيْكُمْ غَيْرُ مُحِلَّي الصَّيْدٍ وَأَنْتُم خُرْمٌ4 معناه ‏ والله سبحانه وتعالى أعلم ‏ أحلت لكم بهيمة 
الأنعام والصيد إلا ما يتلى عليكم من الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره #غَيْرُ مُحِلّ الصّيْدَ 


)01( في ط: السكن. 


”> ب 
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وَأنْنُمْ خُرُمٌ4 [المائدة:40] لأنه استثنى (سبحانه وتعالى) الصيد بقوله (تبارك وتعالى): ظغَيْرَ 


مُجِلّى الصَّيْد» [المائدة:4] وإنما يستثنى الشيء”"' من الجملة المذكورة» فجعل مذكوراً بطريق 
الإضمارء والاسخناء من الإباحة تحريمٌ ) فكان اصطياد المحرم حرفا فكان صيذه منتة كصيد 
المجوسي : شواء اقيطاة رتقميه أن اسيطيل له راموينة الأذنها عمد له امه قون ضيده سفت 
وكبها اأسيطة المستأنس؟؛ لأن التحرد يم خص بالصيد فبقي غيره على عموم الوباحة. ويحل له 
صيد البحر؛ لقوله (تبارك وتعالى) : أجل لك صَيْدُ البتخر وَطعَائة [المائدة:45] وقد مر ذلك . 


وأما الذي يرجع إلى محل الذكاة فمنها تعيين المحل بالتسمية في الذكاة الاختيارية» ولا 
يشترط ذلك في الذكاة الاضطرارية» وهي الرمي والإرسال إلى الصيد؛ لأن الشرط في الذكاة 
الاختيارية ذكر اسم الله (تبارك وتعالى) على الذبيح؛ لما تلونا من الآيات» ولا يتحقق ذلك إلا 
بتعيين الذبيح بالتسمية؛ ولأن ذكر الله (تبارك وتعالى) لما كان واجباً فلا بد وأن يكون مقدوراء 
والتعبين في الصيد ليس بمقدور؛ لأن الصائد قد يرمي ويرسل على قطيع من الصيدء وقد يرمي 
ويرسل على حسن الصيد»ء ٠‏ فلا يكون التعيين واجباً والمستأنس مقدور فيكون واجباً؛ وعلى هذا 
يخرج ما إذا ذبح شاة وسمى» ؛ ثم ذبح شاة أخرى ين أن التسمية الأولى تجزي عنهما ا 
تؤكل» ولا بد من أن يجدد لكل ذبيحة تسميةًٌ على حدة» ولو رمى سهماً فقتل به من الصيد 
اثنين» لا بأس بذلك . 


وكذلك لو أرسل كلباً أو بازيًا وسمى فقتل من الصيد اثنين» فلا بأس بذلك؛ لأن التسمية 
تجب :عند الفعل وهو الذبح. فإدأ مجحدد الفعل تمحدد التسمية» فأما الرمي والإرسال فهو فعل 
واحد» وإن كان يتعدى إلى مفعولين فتجزي في تسمية واحدة. ووزان الصيد من المستأنس زههة6 
ما لو أضجع شاتين وأمر السكين عليهما معا أنه تجزىء/ فى ذلك تسمية واحدة كما فى 
الصيد. 

فإن قيل: مّلاً جعل ظنه أن التسمية على الشاة الأولى تجزىء عن الثانية عذراً كنسيان 
التشهية ! 


فالجواب: أن هذا ليس من باب النسيان؛ بل من [باب]7" الجهل بحكم الشرع: 
والجهل بحكم الشرع ليس بعذرء والنسيان عذرٌ. 

ألا ترى أن من ظن أن الأكل لا يفطر الصائم فأكل» بطل صومه»ء ولو أكل ناسياأ لا 
)١(‏ فى أ: الصيد. 


6 في أ: المستأمن . 
فرة سقط من ط. 
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يبطل» فإن نظر إلى جماعة من الصيد فرمى بسهم وسمى وتعمدها ولم يتعمد واحداً بعينه, 
فأصاب منها صيداً فقتله» لا بأس بأكله؛ وكذلك الكلب والبازي . 

رات رَجُلاً نظر إلى غنمهء فقال: بسم الله. ثم أخذ واحدة فأضجعها وذبحهاء وترك 
التسمية عامداً وظن أن تلك التسمية تجزيهء لا تؤكل؛ لأنه لم يسم عند الذبح» والشرط هو 
التسمية على الذبيحة» وذلك بالتسمية عند الذبح نفسه لا عند النظرء وتعيين الذبيحة مقدورٌ. 
فيمكن أن يجعل شرطأًء وتعيِينُ الصيد بالرمي والإرسال متعذرٌ لما بيناء فلم يمكن أن يجعل 
شوطا: 

ولو رمى صيدأً بعينه أو أَزْضَل الكلب أو البازي على صيد بعينه فأخطأ. فأصاب غيره؛ 
يؤكل؛ وكذا لو رمى ظبياً فأصاب طيراً» أو أرسل على ظبي فأخذ طيراً؛ لأن التعيين في الصيد 
لسن ترط 

ومنها: قيام أصل الحياة في المستأنس"'' وقت الذبح» قلت أو كثرت» في قول أبي 
حنيفة (رحمه الله): وعند أبي يوسف ومحمد (رحمهما الله) لا يكتفي بقيام أصلٍ الحياة» بل 
تعتبر حياة مقدرة”"' كالشاة المريضة والوقيذة والنطيحة وجريحة السبع» إذا لم يبق فيها إلا حياة 
قليلة» عرف ذلك بالصياح أو بتحريك الذنب أو طرف العين أو التنفس . 

وأما خروج الدم فلا يدل على الحياة إلا إذا كَانَ يخرج كما يخرج من الحي المطلق» 
فإذا ذَبَحَها وفيها قليل حياة على الوجه الذي ذكرناء تؤكل عند أبي حنيفة (رضي الله عنه)» 
وعن 5 يوسف روايتان: في ظاهر الرواية عنه أنه إن كان يعلم أنها لا تعيش مع ذلك فذبحهاء 
لا تؤكل» وإن كان يعلم أنها تعيش مع ذلك فذبحها تؤكل» وفي روايةٍ قال: إن كان لها من 
الحياة مقدار ما تعيش به أكثر من نصف يوم فذبحهاء تؤكل» وإلا فلا. 

وقال محمد (رحمه الله): إن كان لم يبق من حياتها إلا قدر حياة المذبوح بعد الذبح أو 
أقل فذبحهاء لا تؤكل» وإن كان أكثر من ذلك تؤكل» وذكر الطحاوي قول محمد مفسراء 
فقال : إذاعلى قولمعسديد إن لوسييق بمعها إل الاضطرات [للندوتت فنسنها هكد 7 فإنها لا 
تحلء وَإنَ كانت تعيش مدة كاليوم أو كنصفه. ؛ حلت . 

وجه قولهما أنه إذا لَّمْ يَكنْ لها حياة مستقرة على الوجه الذي ذكرناء كانت ميتة معنى. 
فلا تلحقها الذكاة كالميتة حقيقة . 


)١(‏ في ط: المستأمن. 
هرح فى ط: مقدورة. 
(9) سقط من ط. 
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ولأبي حنيفة (رضي الله عنه) قوله (تعالى): #* حُرّمَتْ عَلَيْكُمٌ اميه [المائدة :*] إلى قوله 
(تعالى): #وَالْمُنْحَيِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ المُتَرَدْيَة وَالنْطِيحَةٌ وَمَا أكَلَ السَبْعْ | إلا مَا ذَكيِتُمْ4 [المائدة:"] 
استثنى (سبحانه وتعالى) المذكى من الجملة المحرمة» والاستثناء من التحريم إباحة» وهذه 
مذكاة لوجود فري الأوداج مع قيام الحياة» فدخلت تحت النص . 

وأما الصيد إذا جرحه السهم أو الكلب فأدركه صاحبه حيّاء فإن ذكاه يؤكل بلا خلافٍ 
بين أصحابناء كيف ما كان» سواء كانت فيه حياة مستقرة أو لم تكن» وخرج الجرح من أن 
يكون ذكاة في حقه. وصار ذكاته الذبح في الحياة المستقرة ذكاة مطلقة» فيدخل تحت النص» 
وإن لم يكن فيه حياة مستقرة فعلى أصل أبي حنيفة (رحمه الله) ذكاته الذبح. وقد وجد لوجود 


أصل الحياة» فصار مذكى"''. 


وعلى أصلهما لا حاجة إلى الذبح ؛ لأنه صار مذكى بالجرحء فالذبح بعد ذلك لا يضر 


إن كان لا ينفع. وإن لم يذكه وهو قادرٌ على ذبحه فتركه حتى مات؛ فإن كانت فيه حياة 


مستقرة لا يؤكل؛ لأن ذكاته تحولت من الجرح إلى الذبح» فإذا لم يذبح كان ميتة» وإن كانت 
حياته غير مستقرة يُؤكل عند أبى حنيفة (رضى الله عنه)؛ وإن قلت من غير ذكاة بخلاف 
المستافن عند ْ ْ ْ 

والفرق له أن الرمي والإرسال إذا اتصل به الجرح كان ذكاة في الصيدء فلا تعتبر هذه 
الحياة بعد وجود الذكاة» ولم تتقوم ذكاة في المستأمن» فلا بد من اعتبار هذا القدر من الحياة 
لتحقّق الذكاة . 

وأما غندهما فكذلك لكن على احتلافٍ تفسيرهما للحياة المستقرة [وغير المستقرة]7؟؟ 
على ما ذكرنا في المستأنس” '؛ هكذا ذكر عامة المشايخ (رحمهم الله)» وذكر اللجصاص 
(رحمه الله) وقال: يجب أن يكون قول أبي حنيفة (رحمه الله) في الصيد مثل قوله في 
المستأنس؛ على أن قوله يجب الذبح في جميع الأحوال لا يحل بدونه» سواء كانت الحياة 
مستقرة أو غير مستقرة» وقد ذكرنا وجه الفرق له على قول عامة المشايخ (رحمهم الله) . 

وإن مات قبل أن يقدر على ذبحه لضيق الوقتء» أو لعدم آلة الذكاة» ذكر القدوري (عليه 
الرحمة) / أنه لا يؤكل عندناء وعند محمد بن شجاع البلخي ومحمد بن مقاتل الرازي 
(رحمهما الله) يُؤكل استحساناء أشار إلى أن القول بالحرمة قياس» ومن مشايخنا (رحمهم الله) 
مَنْ جَعَلَ جواب الاستحسان مذهبنا أيضاء وتركوا القياس . 


)2 اهن 1 مدركاً. 
(؟) سقط من .١‏ 
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وجه القياس: أنه لما ثبتت يده عليه فقد خرج من أن يكون صيد الزوال معنى الصيد. 
وهو التوحش والامتناع» فيزول الحكم المختص بالصيد وهو اعتبار الجرح ذكاة» وصار كالشاة 
إذا مرضت وماتت في وقت لا يتسع لذبحها؛ أنها لا تؤكل؛ كذا هذا. 

وجه الاستحسان أن الذبح هو الأصل في الذكاة» وإنما يقام الجرح مقامه خلفاً عنه» وقد 
وجد شرط بخلافه» وهو العجز عن الأصل» فيقام الخلف مقامه كما في سائر الاخلاف مع 
أصولها. 

وقال أصحابنا (رحمهم الله): لو جرحه السهم أو الكلب» نأدركه لكن لم يأخذه حتى 
ماتء فإن كان في وقت لو أخذه يمكنه ذبحهء فلم يأخذه حتى مات؛» لم يؤكل؛ لأن الذْبْحَ 
صَارَ مقدوراً عليه فخرج الجرح من أن يكون ذكاة» وإن كان لا يمكنه ذبحه أكل؛ لأنه إذا لم 
تاخدة ولا يتمكن من ذبحه لو أخذه بقي ذكاته الجرح السابق» ودنت هذه المسألة على أن 
عوات الامعكهاة فى المسالة التتقدمة نلعت أصحانا ميا + لأنه لآ فرق بنية المسالتية 
سوى أن هناك أخذ وعيكان اعد وما يصنع بالأخذ إذا لم يقدر على ذكاته . 


وجواب القياس عن هذا: أن حقيقة القدرة والتمكن لا عبرة بها؛ لأن الناس مختلفون في 
ذلك» فإِنَ مِنْهُمْ مَنْ يتمكن من الذبح في زمان قليل لهدايته في ذلك» ومنهم مَنْ لآ يَتَمَكَنَ إلا 
في زمان طويل لقله هدايته فيهء فلا يمكن بناء الحكم على حقيقة القدرة والتمكن». فيقام 
السبب الظاهرء وهو ثبوت اليد مقامها كما في السفر مع المشقة؛ وغير ذلك . 


وذكر ابن سماعة في نوادره (رحمه الله) عَنْ أبي يوسف: لو أنَّ رجلاً قطع شاة نصفين» 
ثم إن رجلا فرى أوداجها والرأس يتحركء أو شق بطنها فأخرج ما في جوفهاء وفرى رجل 
آخر الأوداج» فإن هذا لا يؤكل؛ لأن الأول قاتل . 

وذكر القدوري (رحمه الله) أن هذا على وجهين إن كانت الضربة مما يلي العجز لم تؤكل 
الشاة» وإن كانت مما يلي الرأس أكلت؛ لأن العروق المشروطة في الذبح متصلة من القلب 
إلى الدماغ» فإن كانت الضربة مما يلي الرأس فقد قطعها فحلتء. وإ كانت مما يلى العجز 

وأما خروج الدم بعد الذبح فيما لا يحل إلا بالذبح» فهل هو من شرائط الحل فلا رواية 
الحل» فلا رواية فيه أيضاً عن أصحاينا . 

وذكر في بعض الفتاوى أَنَّه لآ بُدَّ مِنْ أَحَدِ شيئين» إما التحرك وإما خروج الدمء فإن لَمْ 
يُوجد لا يحل؛ كأنه جَعَلَ وجود أحدهما بعد الذبح علامة الحياة وقت الذبحء فإذا لَمْ يُوجد لم 
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تعلم حياته. وفت الذبح. فلا يحل» وقال بعضهم : إن علم حياته وقفت الذبح بغير التحرك 


ومنها: ما يخص الذكاة الاضطرارية» وهو أن لا يكون صيد الحرم» فإن كان لا يؤكل 
ويكون ميتة. سواء كان المذكي محرماً أو حلالاًء لأن التعرض لصيد الحرم م 
والإشارة محرم حمًا لله (تعالى) ؛ قال اللّه (تعالى) لَأوَلمْ يَرَوا م اين لت 


الئاس مِنْ حَوْلِهمْ» [العدكبوت:/517] . 


وعال الى (خليه الصلاة والويام) فى ضيفة الدهرم ‏ 7 دن '. والفعل في 
المحرم شرعاً لا يكون ذكاة. وسواء كان مولده الحرم أو دخل من الحل إليه؛ لأنه يضاف إلى 
الحرم في الحالين» فيكون صيد الحرم. 


وأما الذي يرجع إلى آلة الذكاة» فمنها: أَنْ يَكُونَ ما يُصطاد به من الجوارح من 
الحيوانات من ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير معلماًء ٠‏ لقوله (تعالى): وما 
عَلمُْمْ من الجوَارح4 [المافدة :؛] معطوفاً على قوله (سبحاته وتعالى) : «يَسْكَلُونَكَ مَاذَا أَجِلّ لَهُمْ 
قل أجل لَكُمْ الطيَاتٌ » [المائدة: 4] أي : أحل لكم الطيبات»؛ وأحل لكم ما علمتم من الجوارح» 
أي : الاصطياد بما علمتم من الجوارح؛ كأنهم سألوا النبي (عليه الصلاة والسلام) عما يحل 
لهم الاصطياد به من الجوارح أيضاً مع ما ذكر في بعض القصة أن النبيّ (عليه الصلاة والسلام) 
لما أمر بقتل الكلام أتاه ناس » فقالوا: ماذا يحل لنا من هذه الأمة التي أَمَرْتَ بقتلها؟ فنزل قوله 
(تعالى): #يَسْكَلُونَكَ» [المائدة: ؛] الآية ففي الآية الكريمة اعتبار الشرطين» وهما الجرح 
والتعليم ؛ حيث قال (عزٍّ شأنه) وما عَلَّمْتُمْ م مِنَ الجَوَارِح4 [المائدة: 4] لأأن الجوارح هي التي 
تجرح مأخوذ من الجرح . 


وقيل الجوارح الكواسبء قال الله (عزَّ شأنه): «وَيَعْلُمُ مَا جَرَحْمّمْ بِالنّهَارِ»# [الأنعام: ]1١‏ 
أي: كسبتم». والحمل على الأول أولى؛ لأنه حمل على المعنيين؛ لأنها بالجراحة تكسب» 
وقوله (تعالى): #مُكَلبِينَ4 قرىء بالخفض والنصب”"*» وقيل بالخفض صاحب الكلب, يقال: 


6 ومكلبين ان فا اعلمت ا ومعنى «مكلبين) مؤدبين ومُضرين ومُعَودين . | 
قال أبو حيان : «وفائدة هذه الحال وإن كانت مؤكدة لقوله: اعلمكباء فكان يَستغني عنها ايكون 
المعلم ماهراً بالتعليم حاذقاً فيه موصوفاً يه؟. انتهى ) وفى جعله هذه الحال مؤكدة نظرء بل هى مؤسسه . 
واشتقت هذه الحال من لفظ «الكلب» هذا الحيوان المعروف وإن كانت الجوارحٌ يندرج فيها غيرهُ حتى 
سباعٌ الطيور تغليباً له» لأن الصيد أكثر ما يكون به عند العرب. أو اشتقت من «الكلب» وهو الضراوة» 
يقال: هو كلب بكذا أي: حريصء وبه كلب أي: حرصء وكأنه أيضاً مشتق من الكلب هذا الحيوان - 
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كلاب ومكلبء وبالنصب: الكلب المعلم» وقيل المكلبين بالخفض: الكلاب التي تكالب7© 
الصيد /ء اع ا 00 عن شدةء فالكلب هو الأخذ عن شدة. ومله الكلوب للآلة التي 
يؤخذ بها الحديد. 


وقوله (جلت عظمته): تُعَلْمُونَهْنَ4 أي : تعلمونهن ليمسكن الصيد لكمء ولا يأكلن 
منهء وهذا حد التعليم في الكلب عندنا على ما نذكره» إن شاء الله تعالى» فدلت الآية الكريمة 
على أن كون الكلب معلماً شرط لإباحة أكل صيدهء فلا يباح أكل صيد غير المعلم. 


وإذا ثبت هذا الشرط في الكلب بالنص» ثبت في كل ما هو في معناه من كل ذي ناب 
من السباع؛ كالفهد وغيره مما يحتمل التعلم بدلالة النص؛ لأن فعل الكلب إنما يضاف إلى 
المرسل بالجعليم” إذ المعلم هو الذي يعمل لصاحبه»ء فيأخذ لصاحبه ويمسك على صاحيهء 
فكان فعله مضافاً إلى صاحبهء فأما غير المعلم فإنّما يعمل لنفسه لا لصاحبهء فكان فعله مضافا 
إليه لا إلى المرسل ؛ لذللة شوط كونة تعلماء ثم لا بد من معرفة حد التعليم في الجوارح من 
ذي الناب كالكلب ونحوه. وذي المخلب كالبازي ونحوه. 





أما تعليم الكلب : فهو أنه إذا أرسل اتبع الصيدء وإذا أخذه أمسكه على صاحبه». ولا 
بأكزفنة قعاء هذا فول غافة العريا7. 


-0 الحرصه. أو اشتقت من الكلب, والكلب يطلق على السبع أيضاًء ومنه الحديث: «اللهم سَلْط عليه كَلْبا 
من كلابك» فأكله الأسد. 
قال أبو حيان: وهذا الاشتقاقٌ لا يصح لأن كون الأسد كلباً هو وصف فيهء والتكليبُ من صفة المعلّم. 
والجوارح هي سباعٌ بنفسها وكلاب بنفسها لا بجعل المُعلَّما و3 طائل تحت عدا ارد وقرىء امُكلِبين؛ 
بتخفيف اللام» وفعل وأفعل قد يشتركان في معنى واحدء إلا أن ١كَلْب»‏ بالتشديد معناه عَلُمها وضراهاء 
و«أكلب؟ معناه صار ذا كلاب» على أن الزجاج قال: وجل فكلت - يعني بالتشديد - ومُكلِب يعني من 
أكلب» وكلآب يعني بتضعيف اللام أي : «صاحب كلاب»). وجاءت جملةٌ الجواب هنا فعليةٌ وجملةً 
السؤال اسمية وهي: : ماذا أجل؟ فهي جوابٌ لها من حيث المعنى لا من حيث اللفظٌ؛ إذ لم يتطابقا في 
الجنس . ينظر: الدر المصون (5887/7). 

)١(‏ في ط: يكالبن. 

(؟) في ط: يأخذنه. 

0( لا خلاف في اعتبار أن يكون الجارح معلما أ وذهب الشافعية إلى أنه يعتبر في تعليم الجارح من السباع» 
أربعة أمور : 
أحدها : أن ينزجر يزجر صاحيه . 
والثاني: أن يهيج إذا أغري . 
والتالك” أن بعسك الصين كيه غان :اكول كله : 
والرابع : ألا يأكل منه. 


١/5ظش©»>‏ ب 
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وقال مالك (رحمه الله): تعليمه أن يتبع الصيد إذا أرسل ويجيب إذ دعي» وهو أحد قول 
الشافعى (رحمه الله)» حتى لو أخذ صيداً فأكل منه لا يؤكل عندناء وعنده يؤكل”'' . 


- وفي المذهب قول أنه لا يضر الأكل» وليس بشيء. 
أما جوارح الطير» فيشترط فيها هذه الشروطء إلا انزجارها بزجر صاحبها على الصحيح لإطباق أهل 
الصيد على استحالة ذلك منه» وسيأتي خلاف الفقهاء في «اشتراط عدم الأكل فيهما». إن شاء الله وهذه 
الأمور المشترطة في التعلم يشترط تكررهاء ليغلب على الظن تأدب الجارحة ومصيرها معلمة . 
ولم يقدر أصحاب الشافعي ذلك بعلد . 
)١(‏ اختلف الفقهاء فيما إذا أكل الكلب ونحوه من الصيد: فذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم ذلك الصيد. 

وحكى عن ربيعة» ومالك. القول بحله. 
واستدل الإمام مالك - رحمه الله - بما روي عن أبي تعلبة الخشني أن النبي كله قال : «إِذًا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ 
المُعَلَمّ وَذَكَرْتَ اشم اللّهِ عَلَيْهِ فُكل وَإِنْ أَكَلَ؛ ذكره الإمام أحمد ورواه أبو داود» واحتج الجمهور بالكتاب 
والسنة والمعقول. 
أما الكتابء فقوله تعالى: فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكن عَلَيِكُمْ». 
وقد تبين حين أكله منه أنه أمسك على نفسه لا على صاحبه أو شككنا في ذلك» فلا نعلم أنه أمسك 
عليئا. 
أغها المندة: فما روي عن عدي بن حاتم أن النبي كَل قال : ذا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلْمُ وَدَكَْتَ اسْمَ اللّه 
عَلَيْهِ َكل مِمًا أفسَكن عَلَْيِكَء وَإِنْ ُتَلْنَّ إلا أن يَأكُلَ الْكَلْبُ مِنْهًا قلا تَأكُلْ فَإني أخاف أن يَكُونَ إِنّمَا 
أنْسَك على شه 
وهذا الحديث أولى بالتقديم من حديث أبي تعلبة؛ لأنه متفق عليه؛ ولأنه متضمن للزيادة» وهو ذكر 
ا ا ل ل و 0 متأيدة بأن الأصل في الميتة 
التحريم» فإذا شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى الأصلء ومتأيدة أيضاً بظاهر القرآن الكريم كوا ينا 
أْنْسَكنّ عَلَيْكُمْ 4 . ولو كان مجرد الإمساك كافياً لما احتيج إلى زيادة 9عَلَيكُمْ» . 
أما المعقول: فلأن العادة في المعلّم ترك الأكلء» فاعتبر شرطأ كالانزجارء إذا زجر. 
هذا في جوارح السباع . 
أما جوارح الطير: إذا أكلت مما صادتهء فالأصح عند الأصحاب والراجح من قولي الشافعي: تحريمه. 
ولم يوافقنا عليه أحد فيما نعلم. وجمهور الفقهاء على القول بإباحته . 
وبهذا قال ابن عباس » وإليه ذهب النخعي» وحمادء والثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه؛ ومالك». وأحمد 
والمزني» وغيرهم. 
واستدل الشافعية: بما روي عن عدي بن حاتم عن النبي كله أنه قال : : قن أَكلَ الْكَلْبُ وَالْبَازِي قلا تَأكُلُ) 
00 أيضاً: بالقياس على سباع البهائمء حيث لا فارق بينهما . 

حتج الجمهور بإجماع 00 الله عليهم ‏ على ذلك روى الخلال بإسناده قال: (إذا أكل 
0 من الصيد وإذا أكل الصقرء فكلء لأنك تستطيع أن تضرب الكلبء. ولا تستطيع أن 
تضرب الصقر» . 
وقد ذكرنا عن أربعة من الصحابة إباحة ما أكل منه الكلب. وخالفهم ابن عباس فيهء ووافقهم في الصقرء 
ولم ينقل عن أحد في عصرهم خلاف لهم. ولأن جوارح الطير تعلم بالأكل. ويتعذر تعليمها بترك - 
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وجه قوله أن كونه معلّماً إنما شرط للاصطياد فيعتبر حالة الاصطيادء وهي حالة الاتباع: 
فأما الإمساك على صاحبه وترك الأكل يكون بعد الفراغ عن الاصطيادء فلا يعتبر في الحد. 


ولبا [[شارة]'"""الكتاني:والبينة والمعقوال:: 


أما الكتابٌ: فقوله (عزّ وجلٌ): طتُعَلْمُونَهُنَ مِمًا عَلَمَكُمْ اللَّهُ فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْن عَلَيِكُنْ4 
[المائدة: 4] في الآية الكريم إشارةٌ إلى حت الكي وما هو في معناه ما قلنا وهو 
الإمساك على صاحبه وترك الأكل منه. لأنه شرط التعليم. ثم أباح أكل ما أمسك عليناء فكان 
هذا إشارة إلى أن التعليم هو أن يمسك علينا الصيد ولا يأكل منه . 


يقرره أن الله (تعالى) إنما أباح أكل صيد المعلم من الجوارح الممسك على صاحبهء ولو 
لم يكن ترك الأكل من حد التعليم؛ وكان ما أكل منه حلالاء لاستوى فيه المعلم وغير المعلم 
والممسك على صاحبه وعلى نفسهء. لأن كل كلب يطلب الصيد ويمسكه لنفسه حتى يموت إن 
رسع علنسر اغركه الآ المعام, 1 

وأما السنة فما روي عن عدي بن حاتم الطائي أنه قال: قلتٌ: ذا سوال الله إنا قوم 
تعد بهد الكلااك والبراة» قما يجل اكانيديا؟ افقال (عليه الضلؤاة والنثلام): «يَجل لَكُمْ ما 
عَلَمْتُمْ مِنَ الجَوَارِحٍ مُكَلْبِينَ تعَلْمُونَهْنَ مما عَلْمَكُمْ اللّهُ َكُلُوا ِمًا أمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ). مما 
علمعموف: : من كلب أو باز وذكرة نم اسم الله عليه'"“. ؛ قلت فإن قتل؛ قال (عليه الصلاة 
والسلام): (إِذَا فَثَلهُ وَلَمْ يَأكُلْ مِنْهُ فَكُلُء فَإنمَا أَمْسَكَ”" عَلَيِكَ وَإِنْ أَكَلَ قلا تَأكُلُء فَإِنمَا أَمْسَكَ 


- الأكل» فلم يقرح في تعليمها بخلاف الكلب والفهد. أما الخبر الذي استدل به الشافعية» فلا يصح: يرويه 
مجالد وهو ضعيف,. والروايات الصحيحة تخالفه . 
ولا يصح قياسهم الطير على: سباع البهائم» لما بينهما من الفرق» فإن جثة الكلب تحتمل الضرب». 
فيمكن أن يضربء ليدع الأكل وجثة البازي لا تحتمل الضربء والتكليف بحسب الوسع. ومن هنا يعلم 
رجحان مذهب الجمهور. ينظر: الصيد والذبائح لشيخنا عبد الله حمزة. 

09 سقط كن 

3( أخرجه الترمذي (557/5) كتاب الصيدء باب ما جاء فى صيد البزاة حديث )١551(‏ وأحمد (0!//5؟) 
وأبو داود )77١/5(‏ كتاب الصيد» باب فى الصيدء حديث (5801) والبيهقى (18/9) كتاب الصيد 
والذبائح» باب البزاة المعلمة إذا أكلت. من طريق مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم قلت 
يا رسول الله إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب والبزاة فما يحل لنا منها؟ قال: «يحل لكم ما علمتم من 
الجوارح مكلبين تعلمونهنَ مما علمكم الله. فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. فما علمت 
من كلب أو باز ثم أرسلت وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك». قلت: وإن قتل. قال: «وإن 
قتل» ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسك عليك». 

(6) فى أ: فقد. 


١‏ أ 
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ان لمناي نقلتك دنا رسر ل الل رََيْتَ إِنْ خالط"'' كلابنا كلابٌ أخرى؟ قال (عليه الصلاة 


والنباام؟' «إِنَ خَالْطْتْ كلابك كلاب 00 قلا 0 فَإِنْكَ ِنْمَا ذُكَتَ اسم الله ه (تعالى) عَلى 
كليك: وَلمْ 24 عَلَى كلب يرك . 


وعن ابن عباس (رضي الله عنهما) أنه قال : إذا أكل الكلب من الصيد فليس بمعلّمء 
وعنه أيضاً أنه قال: إِذَا أُكَلَ الكلب فلا تأكل» وإذا أكل الصقر فَكلْ لأن الكلب يستطيع أن 
تضربه» والصقر لاء وعن ابن سيدنا عمر (رضي الله عنهما) أنه قال: إذا أكل الكلب من الصيد 
فلا تأكل واضربه . 

وأما المعقول فمن وجهين : 

أحدهما: أن أخذ الصيد وقتله مضاف إلى المرسلء وَإِنْما الكلب آلة الأخذ والقتل» 
وإنما يكون مضافاً إليه إذا أمسك لصاحبه لا لنفسه. لأنّ العامل لنفسه يكون عمله مضافاً إليه لا 
إلى غيره؛ والإمساك على صاحبه انامترك الأكل منه) اليكل التغابه.: 

والثاني : أن تعليم الكلب ونحوه هو تبديل طبعه وفطامه عن العادة المألوفة» ولا يتحقق 
ذلك إلا بإمساك الصيد لصاحبه وترك الأكل منه؛ لأن الكلب ونحوه من السباع من طباعهم 
أنهم إذا أخذوا الصيدء فإنما يأخذونه لأنفسهم ولا يصبرون على أن لا يتناولوا منه. فإذا أخذ 
واحد منهم الصيد ولم كنال 42 ذل الراك عادته حيث أمسك لصاحيبه» ولم يأكل منه» فإذا 
أكل منه دل أنه على عادته» سواء اتبع الصيد إذا أغرى واستجاب إذا دعى أو لا؛ لأنه ألوف في 
ال ير ا ل ا فثبت أن معنى 
التعليم لا ية يتحقق إلا بما قلناء وهو أن يمسك الصيد على صاحبه ولا يأكل منهء ثم في ظاهر 
الرواية عن أبي حنيفة (رضي له عنه) لا توقيت في تعليمه أنه إذا أخذ صيداً ولم يأكل منه هل 
يصير معلماً أم يحتاج فيه إلى التكرار؟ وكان يقول إذا كان معلّماً فَكُلُ؛ كذا ذكر في الأصل. 
وهكذا روى بشر بن الوليد (رحمه الله) عن أبي يوسف قال: سألتٌ أبا حنيفة (رحمه الله) ما 
حَدَ تعليم الكلب؟ قال : أن يقولٌ أهل العلم / بذلك أنه مُعَلّمْ. 

وذكر الحسن بن زياد في المجرد عن أبي حنيفة (رحمه الله) أنه قال: [لا تأكل أول ما 
بصن ولا انا ني وكل]”" الكالقدوجا عدو رابو توق وميد (رسينهها الله قدراة بالغلاة: 
فقالا إذا أخذ صيداً فلم يأكل [ثم صاد ثانيا]”؟» فلم يأكل» ثم صاد ثالثاً فلم يأكل» فهذا معلّمْ 


)١(‏ في أ: خالطت. (49- إينلر الحدية السابق. 
(6) في ط: لا يأكل ما يصيد أولاً ولا الثاني ولو أكل الثالث . 
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فأبو حنيفة (رضى الله عنه) على الرواية المشهورة عنه إنما رجع في ذلك إلى أهل الصناعة ولم 
يقدر فيه تقديرء» لأن حال الكلب فى الإمساك وترك الأكل يختلف فقد يمسك للتعليم وقد 
يمسك للشبعء ففوض ذلك إلى أهل العلم بذلك . 

وعلى الرواية الأخرى جعل أصل التكرار دلالة التعلمء لأن الشبع لا يتفق في كل مرةء 
عل تكران الخرك على التعليمء وأنؤ مسقت ومحمد (رحمهما اله ) تدرا التكرار بثلاث مرات؟ 
لما أَنَّ الثلاث موضوعة لإبداء الإعذار؛ أصله قصة"''' سيدنا موسى (عليه وعلى نبينا أفضل 
0 ا 0 امال سيق للك في البو 8 القالكة:* إن اليك عن شا بَعْدُهَا 


00 الله عنه) أنه قال : مْن انْجَرَ في شيء ثلاث مرات فلم يربح 
فلينتقل إلى غيره 0 ثم إذا صار معلّما في الظاهر على اختلاف الأقاويل وصاد به صاحبه» ثم 
أكل بعد ذلك» فما صاد قبل ذلك لا يؤكل شيءٌ منه إن كان باقياء في قول أبي حنيفة 
(رحمه الله)؛ وعند أبي يوسف ومحمد (رحمهما الله): يؤكل كله. 


وجه قولهما: أن أكل الكلب يحتمل أن يكون لعدم التعلمء ويحتمل أن يكون مع التعلم 
لفرط الجوع. ويحتمل أن يكون للنسيان» لأن المعلم قد ينسى» فلا يحرم ما تقدم من الصيود 
الشف وا للحسيان: 


ولأبي حنيفة (رحمه الله) أن علامة التعلم لما كانت ترك الأكل» فإذا أكل بعد ذلك علم 
“أنه لم يكن معلماًء وأنَّ إمساكه لم يكن لصيرورته معلماء بل لشبعه في الحال» إذ غير المعلم 
قد يمسكه بشبعه للحال إلى وقت الحاجةء فاستدللنا بأكله بعد ذلك على أن إمساكه في الوقت 
الذي قبله كان على غير حقيقة التعليم» أو يحتمل ذلك فلا تحل مع الاجيال حياط 

ومن المشايخ من حمل جواب أبي حنيفة (رحمه الله) على ما إذا كان زمان الأكل قريباً 
من زمان التعليم؛ لأنه إذا كان كذلك, فالأكل يدل على عدم التعلم» وأنه إنما ترك الأكل فيما 
تقدم للشبع لا للتعليم؛ لأن الباذة القضبة لا تحمل النسيان في مثلهاء فإذا طالت المدة فيجوز 
أن يقال أنه يؤكل ما بقي من الصيود المتقدمة, لاميتيل اديكرة الأدن السحاة لا تعد 
التعلم؛ لوجود مدة لا يندر النسيان في مثلها إلا أن ظاهر الرواية عنه مطلق عن هذا التفصيل» 
وإطلاق الرواية يقتضي أنه لا يؤكل على كل حالٍ» والوجه ما ذكرنا. 


)١(‏ فى ط: قضية. 
(؟) ذكره الهندي في «كنز العمال» )١١5/5(‏ رقم (4875) عن الحسن قال: قال عمر فذكره. وهو منقطعء 
الحسن لم يدرك عمر. وعزاه الهندي إلى ابن أبي شيبة والدينوري في المجالسة . 
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وأما قولهم أن النسيان لا يندر عند طول المدة. فنقول مَنْ تَعَلّمَ حرفة بتمامها اي 
فالظاهر أنه لا ينساها بالكلية» وإن طالت مدة عدم الاستعمال. لكن ربما يدخلها خلل؛ كصنعة 
الكتابة والخياطة والرمي» إذا تركها صاحبها مدة طويلة» فلما أكل وحرفته ترك الأكل. ذل أنة 
لم يكن تعلم الحرمة من الأصلء وأنه إنما لم يأكل قبل ذلك لا للتعلم» بل لشبعه في الحال؛ 
فلا تحل صيوده المتقدمة . 

وأما في المستقبل فلا يحل صيده إل بتعليم مستأنف بلا خلاف. فأما على قول أبي 


حنيفة (رضي الله عنه) فلأنه تبين بالأكل أنه لَمْ يكن مُعَلّماً وَإِنْ ترك الأكل لم يكن للتعلم. ٠‏ بل 
لشبعه للحال . 


وأما على قولهما فلأنه يحتمل أن كرداام يتمد كما قال أبو حنيفة (رحمه الله). 
ويحتمل أنه نسيّ» وكَيْفٌ ما كان لا يحل صيده في المستقبل إلا بتعليم مبتدأء وتعليمه في 
الثاني بما به تعليمه في الأول. وقد ذكرنا اللاختلاف فيه . 

ولو جرح الكلبٌ الصيد وولغ في دمه يؤكل. لد افك العره على سناع 1 إنما 
ولغ فيما لو أمسك على صاحبه]”'' لكان لا يأكله صاحبه» وذلك من غاية تعلمه؛ حيث تناول 
الخبيث وأمسك الطيب على صاحبه . 


وذكر في الأصل في رجل أرسل كلبه على صيد وهو معلمٌ. ٠‏ فأخذ صيداً فقتله وأكل منه 

ثم اتبع آخر فقتله ولم يأكل منه؟ قال: لا يؤكل واحد منهماء ٠‏ لأنه لما أكل دل على عدم 

التعلم, أو على النسيان» فلا يحل صيده بعد ذلك» فإِنْ أخذ الكلب المعلم صيدآ فأخذه منه 

صاحبه. وأخذ صاحب الكلب من الصيد قطعة فألقاها إلى الكلب نأكلها الكلبُ» فهو على 

تعلمه. ٠‏ لآن ترك الأكل إِنْما يعتبر حال أخذه الصيد. ٠‏ فأكله بإطعام صاحبه بعد الأخذ لا يقدح 

0 مع ما أن من عادة الصائد بالكلب أنه إذا أخذ الكلب الصيد أن يطعمه من لحمف 
ترغببا له على“ الضيدة ٠‏ فلا يكون أكله بإطعامه دليلا على عدم التعلم . 


وكذلك لو كان صاحب الكلب أخذ الصيد من الكلب؛ ثم وثب الكلب على الصيد فأخذ 
منه قطعة فأكلهاء وهو في يد صاحبه؛ فإنه على/ تعلمه؛ لأن الأكل بعد ثبوت يد الآدمي عليه 
بمنزلة الأكل من غيره» فلا يقدح : في التعليم . 

وكذلك قالوا لو سرق الكلب من الصيد بعد دفعه إلى صاحبه؛ لأنه إنما يفعل ذلك 
للجوع؛ ' لأن هذا الأكل لم يدخل في التعليم» وإن أرسل الكلب المعلم على صيد فتبعه 
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فنهشه فقطع منه قطعةً فأكلهاء ثم أخذ الصيد بعد ذلك فقتله؛ ولم يأكل منه شيئا لا يؤكل ؛ 
وام وار يوا ا يي وو ٠‏ فإن نهشه فألقى منه بضعة والصيد 

ثم اتبع الصيد بعد ذلك فأخذه ف فقتله ولم يأكل منه شيئاً» يؤكل؛ لأنه لم يوجد منه ما يَدُلْ 
عن لأنه إنما قطع منه قطعة ليثخنه فيتوصل به إلى أخذه. فكان بمنزلة الجرح. 
وَإِنَ أخذ صاحب الكلب الصيد من الكلب بعد ما قطعه”''» ثم رجع الكلب بعد ذلك فمر بتلك 
ا 
ضيه ووه ل ذكر في الأصل» وقال: أكره أكله: لأن 
الأكل في حالة الاصطياد يدل على عدم التعليم: » فلا يؤكل ما اصطاده بعذه. والله تعالى (عرّ 


شأنه) أعلم . 

وأما تعليم ذي المخلب كالبازي أو نحو فهو أن يجيب صاحبه إذا دعاه ولا يشترط فيه 
الإمساك على صاحبه حتى لو أخذ الصيد فأكل منه؛ فلا بأس بأكل صيده بخلافٍ الكلب 
ونحوه. 

والفرق من وجوه: 

أحدها: أن التعلم بترك العادة والطبع» والبازي من عادته التوحش من الناس والتنفر منهم 
بطبعه» فألفه بالناس وإجابته صاحبه إذا دعاه يكفى دليلاً على تعلمه بخلاف الكلبء فإنه ألوف 
بطبعه يألف بالناس ولا يتوحش منهمء فلا يكفي هذا القدر دليل التعلم في حقهء فلا بد من 
زيادة أمر وهو ترك الأكل. 

والثاني: أن البازي إنما يعلم بالأكل» فلا يحتمل أن يخرج بالأكل عن حد التعليم 
بخلاف الكلب. 

والقالكة :أن الكلب منكق تخلييه بعرلة الأك بالفيريةة لأسف تعني ا الضرييهة 
والبازي لا؛ لأن جثته لا تتحمل . 
أكل الصقر فكل. وإن أكل الكلب فلا تأكل؛ ومنها الإرسال أو الزجر عند عدمه على وجه 
5 باة ل 1 ا 
ينزجر بالزجر فيما يحتمل ذلك؛ وهو الكلب وما في معناه» حتى لو ترسل” '' بنفسه ولم يزجره 
صاحبه فيما ينزجر بالزجرء لا يحل صيده الذي قتله؛ لأن الإرسال في صيد الجوارح أصل 


)١(‏ في أ: قتله. (0) في أ: لم يرسله. 


/١‏ غ5 أ 
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ليكون القتل والجرح مضافاً إلى المرسلء إلآ أنَّ عند عدمه يقام الزجر مقام الانزجار فيما 





ولو أرسل مسلم كلبه وسمى» فزجره مجوسيٌّ فانزجرء يؤكل صيده. ولو أرسل مجوسيٌ 
كلبه؛ فزجره مسلمٌ فانزجرء لا يؤكل صيده. وكذلك لو أرسل مسلم كلبه وترك التسمية عمداً: 
فاتبع الصيد ثم زجره فانزجرء لا يؤكل صيده؛ ولو لم يرسله أحذء وانبعث بنفسه فاتبع الصيد 
فزجره مسلمٌ وسمىء فانزجرء يؤكل صيدّه؛ وإن لم ينزجر لا يؤكل» وإنما كان كذلك؛ لأن 
الإرسال هو الأصل. والزجر كالخلف عنه والخلف يعتبر حال عدم الأضنل: ل ال وجود 
ففي المسائل الثلاث وجد الأصل فلا يعتبر الخلف. إلا أن في المسألة الأولى المرسل من أهل 
الإرسال فيو كل صيده. وفي المسألة الثانية لا فلا يؤكل» وفي المسألة الرابعة لم يوجد الأصل 
فيعتبر الخلف». ٠‏ فيؤكل صيده إن انزجرء وإن لم ينزجر لا يؤكل ؛ لآن الجر يدون الانرجار لا 
يصلح خلفاً عن الإرسال. فكان ملحقاً بالعدم: فيصير كأنه يرسل بنفسه من غير إرسال ولا 
زجر. 


ولو أَزْسَلَهٌُ مسلم وسمى ٠»‏ ورجره رجل ولم يسم على زجره. فأخذ الصيد وقتله. يؤكل. 
لما .ذكرنا أن العبرة للارسال»: فيعتين جود التسميةعئده. 


والأصل لكر هذه الما م أن الدلالة لا تعتبر إذا 
لارة بالإرسال» حيث عدا 00 وانزجاره طاعة للزاجر بطريق الدلالةء 0 


الصريح» وفي المسألة الرابعة لم يوجد الصريح فاعتبرت الدلالة . 


وعلى هذا يخرج بقية المسائلة؛ ومنها بقاء الإرسالء وَهُوَ أَنْ يَكُونَ أخذ الكلب أو 
البازي الصيد في حال فور / الإرسال. لا في حال انقطاعه.» حتى لو أرسل الكلب أو البازي 
على صيد وسمى» فأخذ صيداً وقتله ثم أخذ آخر على فوره ذلك وقتله ثم وثمء يؤكل ذلك 
كله؛ لأن الإرسال لم ينقطع. ا لاو ا الماح أمي راصي 
لأفلا سكت ٠‏ فكان أخذ الكلب أو البازي الصيدين”" ' في فور الإرسال كوقوع السهم 
ددن افإن أخذ صيدأ وجثم عليه طويلاء ثم مر به آخر فأخذه وقتلهء لم يؤكل إلا بإرسال 
مستقبل» أو بزجره وتسميته”*' على وجه ينزجر فيما يحتمل الزجر لبطلان الفور. 


)٠١(‏ في ط: وأصل آخر. (1)6- فق :2 الضيك: 


0 سقط نظ (14) في ط ٠‏ وتسمية. 
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وكذلك إن انسل كليد اوراز عن عد فعذل.غة العبل يعثة أ نسرة : وتشاغل بغير 
طلب الصيد وفتر عن سنته ذلك» ثم تبع صيدا آخر فأخذه وقتله؛ ٠‏ لا يؤكل إلا بإرسال 
بتانتي» أن ادويهر» ساح رسن التدر عن نيما معدل الوخر» الأنه لها تاغل بيغيو" 
طلب الصيد فقد انقطع حكم الإرسال» فإذا صاد صيداً بعد ذلك فقد ترسل بنفسه» فلا يحل 
[أكل]”'" صيده إلا أن يزجره صاحبه فيما يحتمل الزجر لما بينا. 


وإن كان الذي أرسل فهداًء والفهد إذا أرسل كمن» ولا يتبع حتى يستمكن فيمكث ساعة 
ثم يأخذ الصيد فيقتلهء فإنه يؤكل . 


وكذلك الكلب إذا أرسل فصنع كما يصنع الفهدء فلا بأس بأكل ما صاد. لأن حكم 
الإرسال لم ينقطع بالكمون؛ لأنه إنما يمكن ليتمكن من الصيدء ٠‏ فكان ذلك من أسباب 
الاصطياد ووسيلة إليه فلا ينقطع , به حكم الإرسال كالوثوب والعدوء وكذلك البازي إذا أرسل 
فسقط على شيءء ثم طار فأخذ الصيدء فإنه يؤكل؛ لأنه إنما يسقط على شيء ليتمكن من 
الصيد. فكان سقوطه بمنزلة كمون الفهد. 
وكذلك الرامي إذا رمى صيداً بسهمء قَمَا أصابه في سننه ذلك ووجهه أكل؛ لأنه إذا 
بحى فى باه ادلم بتقطع حك الرري فكان ذهابه بقوة الرامي. فكان قتله مضافا إليه؛ فيحل » 
فإن أصاب واحداً ثم نفذ إلى آخر وآخرء أكل الكل لما قلناء مع ما أن تعيين الصيد ليس 
بشرطء فإن أمالت الريح السهم إلى ناحية أخرىء يميئاً أو شمالء فأصاب صيداً آخر لم 
يؤكل. لآن الشيم. إذاانضول,عن ننه نقد القطع يسك الرمني» فصارت الإصابة بغير فعل 
الرامي» فلا يحل؛ كما لو كَانَ عَلَى جَبَلٍ سَيِفَء فألقته الريح على صيدٍ فقتله» أنه لا يؤكل؛ 
كذا هذا. 
فإن لم ترده الريح عن وجهه ذلك أكل الصيدء ٠‏ لأنه إذا مضى في وجههء كان مضيه بقوة 
الرامي. وَإنْما الريح أعانته؛ ومعونة الريح السهمَ مما لا يمكن الاحتراز عنه. فكان ملحقا 
بالعدم , فإن أضانت الريح السهم وهى ريح شديدة» فدفعته لكنه لم يتغير عن وجهه. فأصاب 
السهم الصيد؛ فإنه يؤكل؛ لأنه مضى في وجهه ومعونة الريح إذا لم تعدل السهم عن وجهه لا 
يمكن التحرز عنه» فلا يعتبر» ولو أصاب السهم حائطاً أو صخرةً فرجع» فأصاب صيداء فإنه 
لا يؤكل؛ لأن فعل الرامي انقطع وصارت الإصابة في غير جهة الرمي. فإن مر السهم بين 
الشجر فجعل يصيب الشجر في ذلك الوجه. لكن السهم على سننهء فأصاب صيداً فقتله فإنه 
يؤكل . إن رَدَهُ شيء من الشجر يكة أومسرة :"لآ يؤكل لها بيناء اقإناهر انحن تيتفه بخائط 


90 افق اصن () سقط من ط. 


17ت 


وهو على سننه ذلك» فأصاب صيداً فقتله. أكل ؛ لأن فعل الرامى لم ينقطع. وإنما أصاب 


السهم الصيد والحائط. وذلك لا يمنع الحل . 

وروي عن أبي يوسف (رحمه الله) أن حكم الر مي"'' لا ينقطع بالتغير عن سئنه يمينا 
وهال إلا إذا إذا رجع من ورائه. ولوأن وخا زمئن بتسهم وسمىء ثم رمى وجل آخر بسهم 
وسمى» ناضات السهم الأول السهم الثانى قبل أن يصيب الصيدء فرده عن وجهه ذلك» 
فأصاب صيداً فقتله. فإنه لا يؤكل . آنه لماءوةه السهم الثاني عن سننه انقطع حكم الرمي . فله 
يتعلق به الحل . 
حصل”") بفعله. وهو لم يقصد الاصطيادء فلا يحلء» فأما إذا كان الثاني رمى للاصطياد فيحل 
أكل الصيد. وهو للثاني؛ لأنه مات بفعله؛ وإن لم يقصده بالرمي وتعيِينُ المرمي إليه ليس 
بشرط . 

ولو أَنَّ رجلين رمى كل واحد منهما صيداً بسهم فأصابا الصيد جميعاًء ووقعت الرميتان 
بالصيد معاًء فمات. فإنه لهما ويؤكلء أمّا حل الأكلٌ فظاهرء. وأما كون الصيد لَهُمَا فلأنهما 

فإن أَصَابَهُ سهمٌ الأول فوقذه ثم أصابه سهم الآخر فقتلهء قال أبو يوسف (رحمه الله) : 
يؤكل / والصيد للأول ؛ وقال زفر (رحمه الله) : لايؤكل. وهذا فرع اختلافهم في أن المعتير 
في الرمي حال الرمي» أو حال الإصابة» فعند أصحابنا الثلاثة المعتبر حال الرمي وعند زفر 
حال الإصابة . 


ووجه البناء على هذا الأصل : أن المعتبر لما كان حال الرمى عندنا فقد وجد الرمى 
منهماء والصيد ممتنعٌ» فلا يتعلق بالسهم الثاني حظر إلا أن الملك للأول؛ لأن سهمه أخرجه 
من حيز الامتناع. فصار السهم الثاني كأنه وفع بصيد مملوك. فلا يستحق به شيءء فَكانٌ 
الاعتبار بحال الرمي في حى الحل والإصابة في حق الملك؛. لأن الحل يتعلق بالفعل والملك 
يتعلق بالمحل» وَلَمّا كان الاعتبار بحال الإصابة عنده فقد أصابه الثاني والصيد غير ممتنع. 
فصار كمن رمى إلى شاة فقتلها. 

وجه قول زفر (رحمه الله) الاعتبار حال الإصابة أن الملك يقف ثبوته على الإصابة ؛ فإنه 
لو لم يصب لا يملك» يَدَلَ أن المعتبر هو وقت الإصابة . 


(5) .فيط« الإرسال: )١(‏ في أ: جعل. 





ولع : أن عاك الرمي هو الذي يفعله». والتسمية معتبرة عند فعله. فكان الاعتبار بحال 
المي وكذلك إن رمى أحدهما بعد الآخر قبل إصابة الأول؛ فهو كرميهما معا في القولين؛ 
لأن رمي الثاني وجد والصيد ممتنعٌ» فصار كما لو رَمَي معاًء فإن أصابه سهم الأول ولم يخرجه 
من الامتناع» فأصابه الثاني فقتلهء فهو للثاني؛ لأن الأول إذا لم يخرجه عن حد الامتناع ففعل 
الاصطياد وجد من الثاني. وللآأول تسببٌ في الصيد. ضبان كه آثان صيدآ وأخذه غيرهء أن 
الصيد يكون للآخذ لا للمثير؟ كذا هذا. 


وإن كان سهم الأول وقذه وأخرجه عن حي ثم أصابه سهم الثاني» فَهَذَا ا 
وجوه : إن مات من الأول أكل» وعلى الثاني ضمانٌ ما نقصته جراحته؛ لآن السَّهُمَ الأول وقع 
5000 فإذا قتله حل» » وقد ملكه الأول بالإصابة» فالجراحة الثانية نقص في ملك الأول 


إن مَاتَ من الجراحة الثانية لم يؤكل؛ لأن الثاني رمى إليه وهو غير ممتنع؛ء فصار 
كالرمي إلى الشاة» ويضمن الثاني ما نقصته جراحته؛ لأنه نقصٌ دخل في ملك الغير بفعله. ثم 
يضمن قيمته مجروحاأ بجراحتين؛ يلدي وما ليا ابو ا ا دكا 

وإن مات من الجراحتين لم يؤكل؛ لأن أحد الرميين حاظر والآخر مبيحٌ» فالحكم 
للحاظر احتياطاً؛ والصيد للأول لانفراده بسبب ملكه وهو الجراحة المخرجة له من الامتناع. 
وعَلَى الثاني للأول نصف قيمته مجروحاً بالجراحيتن ويضمن نصف ما نقصته الجراحة الثانية؛ 
لأند ماك هليهاة قسقط تصنت الضماة وثنت تضنه»: والجراحة الثانية يفبعينها الثاني ): لأنها 
حصلت في ملك غيره. ولأنه أتلف على شريكه نصيبه حين أخرجه من الإباحة إلى الحظرء 
فيلزمه الضمانء وإن لم يعلم بأي بالجراحتين ماتء فهو كما لو علم أنه مات منهما؛ ٠‏ لأن كل 
واحدة من الجراحتين سبب القتل في الظاهر. واللّه (عرّ وجل) أعلم . 


وَلَوْ أَرْسَلَ كلباً على صِيدٍ وسمى» فأدرك الكلب الصيدء فضربه فوقذله» ثم ضربه اننا 
فقتلهء أكل ؛ وكذلك لو أَرْسَلَ كلبين على صيد فضربه أحدهما فوقذه» ثم ضربه الكلب الآخر 
فقتله. فإنه يؤكل”''؛ لأن هذا لا يدخل في تعليم الكلب؛ إذ لا يمكن أن يعلم بترك الجرح 
بعد الجرح الأولء فلا يعتبرء فكأنه قتله بجرح واحد. 


0 رجلان كل واحد منهما كلبه على صيدٍء فضربيه كلب أحدهما فوقذه. ثم 


)١(‏ في أ: الإصابة عنده. (9): “فق ١لا‏ يؤكل: 


١//ام”‏ أ 
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ضربه كلب الآخر فقتله» فإنه يؤكل لما ذكرنا أنّ جرح الكلب بعد الجرح مما لا يمكن التحفظ 
عنهء. ا 000 ل 


وَمنْها: أذ يكون الإرسال والرمي على الصيد وإليه. ل لو َل على غير صيد أ 
رمي إلى غير ععية ناضيات يندا لا يحل؛ لأن الإرسال إلى غير الصيد والرمي إلى غيره لا 
يكون اصطيادا. فلا يكون قثل الصنيد وجرحه مانا إلى المرسل والرامي. فلا تتعلقى به 
الإياحة . 


وعلى هذا يخرج ما إذا سمع حسًا فظنه صيداء فأرسل عليه كلبه أو بازه» أو رماه بسهم 
فأصاب صيداء أو بَانَ لَهُ أنَّ الحس الذي سمعه لم يَكَنْ حس صيدء وإنما كان شاة أو بقرة أو 


ادمكا»: انفلا يؤكل اليد الذي أصابه في قولهم جميعاً؛ لأنه تبين أنه أرسل على ما ليس 


بصيدء ورمى إلى ما ليس بصيدٍء فلا يتعلق به الحل لما بينا من الفقه» وصار كأنه رمى إلى 


أدمى أو شأة أو / بهرة وهو يعلم به فأصاب صيداء أنه لذ يؤكل؟ كذا هذا. 


وإن كان الحس حس صيدء فأصاب صيداً يؤكل. سواء كان ذلك الحس حس صيد 
مأكول أو غير مأكولء, بعد أن كان المصاب"''' صيداً مأكولاء وهذا قول أصحابنا الثلاثة 

وقال زفر: : إن كان ذلك الحس حس صيد لا يؤكل لحمه كالسباع ونحوها لا يؤكل. 
وروي عن أبي يوسف (رحمه لله) أنه إن كان حس ضبع يؤكل الصيد وإن كان حس خنزير لا 


يؤكل الصيد. وجه قول زفر: أن السَبْعَ غير مأكول؛ء فالرمي إليه لا يثبت به حل الصيد 
الماكولة كها لو كان من ادم فرمى إليه فأصاب فيلا . 


وَلَنَا أنّ الإرسال إلى الصيد اصطياد مباح» مَأَكُولاً كان الصيد أو غير مأكولٍ كاوه 
إباحة الصيد المأكول؛ لأن حل الصيد المأكول يتعلق بالإرسال» فإذا كان الإرسال حلالاً ينبت 
حلهه إلا أنه :لا شكه يدل الإرسال سحل حك الحرصل اده اللحريانت لمش بح د 
المحل» فلا تتبدل بالفعل» لأن المعتبر في الإرسال هو قصد الصيد . 

نأما العبين» نلنسن قرط" لها يناما تقدم وقه تمه الضينه حلؤلا كان أن رايا 
بخلاف ما إذا كان الحس حس أدمي ؛ لآن الأرسا ل الأذتن ليون باصطياد. فضلا عن أن 
كوث اذ رقاوا'؟ تعلق مدل الصهة نما مسن اسيك اذ وعلى الوجه الثاني لم يوجد منه 
قصد الصيدء فلا يتعلق به الحل . 


٠30‏ فى !2 الحضاه. (0) فى ط: إذ لا. 
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وجه رواية أبي يوسف (رحمه الله) في فصله بين سائر السباع وبين الخنزير: أن الخنزير 
سائر السباع فجائز الانتفاع بها في غير جهة الأكلء فكان الإرسال إليها معتبراًء وإن سمع حسًا 
ولكنه لا يعلم أنه حس صيد أو غيره. فأرسل فأصاب ضيدا لمييؤكل؛ لأنه إذا لم يعلم استوى 
الحظر والإباحة» فكان الحكم للحظر احتياطا . 

1 وذكر في الأصل فيمن رمى خنزيراً أهليّاء قأصاب صيداء قال: لا يؤكل؛ لأن الخنزير 
الأهلي ليس بصيد لعدم التوحش ة 0 فكان الوم إليه كالرفئ إلى الشأة» فلا يتعلق به 
حل الصيد». وإد أصاب صِيذا مأكولأ وقل قألوا افبعق مويف تله أدمياء فرمأه فأصاب 
الحس نفسهء فإذا هو صيد أكل ؛ لأنه رمى إلى المحسوس المعين وهو الصيد فصح . 


ونظيره ما إذا قال لامرأته وأشار إليها هذه الكلبة طالقٌء أنها تطلق. وبطل الاسمء وقالوا 
لو رمى طائراً فأصاب صيداً وذهب المرمي إليه ولم يعلم» أو وحشيٌ» أو مستأنس؛ أكل 
الصيد؛ لأن الأصل في الطير التوحش» فيجب التمسك بالأصل حتى يعلم الاستئناس . 

30 المرمي إليه داجن تأوى البيوت» لا يؤكل الصيد؛ لأن الداجن يأويه البيت 
وتثبت اليد عليهء فكان الرني إليه كالرمي إلى الشاة» وذلك لا يتعلق به الحل؛ كذا هذا. 


وقالوا: لو رمى د فأصاب صيداًء وذهت البعيزء فلم يعلم أناد أو غير ناذ» لم يؤكل 
الصيدء حتى يعلم أن البعير كان نادًا؛ لأن الأصل في الإبل الاستئناس فيتمسك بالأصل حتى 
يظهر الأمر بخلافه . 

واختلفت الرواية عن أبي يوسف (رحمه الله) فيمن رمى سمكة أو جرادة فأصاب صيداًء 
فقال في روايةٍ لا يؤكل؛ لأن السمك والجراد لا ذكاة لهماء وروي عنه أنه يؤكل؛ لأن المرمي 
إليه من جملة الصيدء وإذ كان لا ذكاة له؛ راكنا لا لمر كقد على الى فر ان لأ عابي تيد 
لم يؤكل ؛ لأن الموثق ليس بصيد لعدم معنى الصيد فيه» وهو الامتناع. فأشبه شاة» ولو أرسل 
بازه على ظبي وهو لا يصيد الظبي»؛ ٠‏ فأصاب صيداء لم يؤكل؛ لآن هذا إرسال لم يقصد به 
الاصطيادء فصار كمن أرسل ع0 على قتل رجل فأصاب صيداً. 


وملها: أن لا يكون ذو الناب الذي يصطاد به من الجوارح مره العين». فإن كان مر 
العين وهو الخنزير فلا يؤكل صبيله » ال محرم العين محرم الانتفاع به واللاصطياد به انتماع 
بهء فكان حراماء فلا يتعلق به الحل . 


000 00 ميد (0) فى ط: لآن. 


>5١‏ ب 


3 ظ كتاب الذبائح والصيود 





وأما ما سواه من ذي الناب من السباع. فد قال أضينعانا خمينا : كل ذي مخلب وذي 
ناب علم فتعلّم ولم يكن محرم العين» فصيل به » كان صبيذده حال لاا لعموم قوله (عرٌ شأنه) : 
#وَمَا 0 من :كاري [المائدة :عا]. 


احتمال التعلم. ٠‏ لأن التعلم بترك العادة» وذلك بترك الأكل» رقن اي أنهما إذا 
أخذ صيداً لا يأكلانه في الحال» فلا يمكن الاستدلال بترك الأكل فيهما على التعلم؛ حتى لو 
تصور تعليمهما يجوز. 

وذكر هشام وقال سألت محمداً عن الذئب / إذا علم فصادء فقال: هذا أرى أنه لا 
يكون. فَإِنَ كان فلا بأس به وقال: سالعدغين ضهد ابوة. عون فأخبرنى أن آنا شتيفة 
(رحمه الله) قال: إذا عُلّم فتعلم. ٠‏ فكل مما صادء فصار الأصل ما ذكرنا أن ما لا يكون محرم 
العين من الجوارح إذا عُلّمِ فتعلم. يؤكل صيده.ء والله (جل شأنه) أعلم . 


ومنها: أن يعلم إن تلف الصيد بإرسال» أووقى :فو سيب الكاد عه حيك الظاهرء فإن 
شاركهما معنى» أو سبب يحتمل حصول التلف به» والتلف به مما لا يفيد الحل ا 
إذا كان ذلك المعنى مما لا يمكن الاحتراز عنه ؛ لأنه إذا احتمل حصول التلفه نهنا ل كيت 
الخل + 00 الحل والحرمة» فيرجع جانب له لاطا الكدة إن أكل عسى أنه أكل 
الحرام فيأثئم. وَإِن لم يأكل فلا شيء عليه. والتهوز عه الشترو واحت عقلا وشرعا: 


والأصل فيه ما روي عن رسول الله يل أنه قال لوابصة بن معبد (رضي الله عنه) : 
«الحَلالَ بَيْنّ وَالحَرَامُ ين وها أمُورٌ مُهْعبَهَاتَ فَدَعْ مَا يُرِيبكَ إلى مَا لا يُرِيبّكَ»0"© وقال 
عبد الله بن مسعود (رضي الله عنهما): ما اجتمع الحلال والحرام في شيءٍ إلا وقد غلب 
الحرامٌ الحلال”" . 


وعلى هذا يخرج ما إذا رمى صيداً وهو يطير؛ فأصابه فسقط على جبل» ثم سقط منه 
على الأرض فمات». أنه لا يؤكل. وهو تفسير المتردي؛ لأنه يحتمل أنه مات من الرمي». 
ويحتمل أنه مات بسقوط عن الجبل . 

وكذلك لو كان على جبل فأصابه» فسقط منه شيء على الجبل» ثم سقط على الأرض 
فماتء. أو كان على سطع فاصابهء فهوى فأصاب حائط السطحء ثم سقط على الأرض 


(؟) ذكره الهندي في «كنز العمال» (917/5/) رقم )8194٠0(‏ وعزاه إلى عبد الرزاق. 


كتاب الذبائح والصيود خض 





فمات» أو كان على نخلة أو شجرة» فسقط منها على جذع النخلة» أو ند من الشجرة ثم سقط 
على الأرض فمات» أو وقع على رمح مركوز في الأرض وفيه سنان فوقع على السّنان» ثم 
وقع على الأرض فمات» أو نشب فيه السنان فمات عليه؛ أو أصاب سهمه صيدا فوقع في 
الماء فمات فيه» لا يحل. لأنه يحتمل أنه مات بالرمي» وسكدل :أندساكديية: الأسيات 9 
الموجودة بعذده. 


وقد روي عن رسول الله مَكلِيدٍ أنه قال : «وَإِنَ وَقَعَّ فِي المَاء قلا تَأْكُلْهُ فَلَعَلُ المَاءَ [د]9) 
قَتَلهُ)7 2 َينَ (عليه الصلاة والسلام) الحكم». وعلزنها أكرنا مرو احتمال حرة«يسب اخره وهو 
وقوعه في الماءء والحكم المعلل بعلة يتعمم بعموم العلةء ولو أصابه السهم فوقع على الأرض 
فماتء فالقياس أن لا يؤكل؛ لجواز موته بسبب وقوعه على الأرض . 


وفي الامجحسان: يؤكل ؛ لأنه لا يمكن الاحتراز عن وقوع المرمي إليه على الأرض» 
فلو اعتبر هذا الاحتمال لوقع الناس في الحرج» وذكر في المنتقى في الصيد إذا وقع على 
صخرة فانشق بطنه» أو تقطع رأسه؛ أنه لا يؤكلء قال الحاكم الجليل الشهيد المروزي: وهذا 
خلاف جواب الأصل . 


قال القدوري (رحمه الله): وعنى به أنه خلاف عموم جواب الأصل؛ لأنه ذكر في 
الأصل لو وقع على آجرة موضوعة في الأرضء أكل» ولم يفصل بين أن يكون انشق يطنه أو 
لم ينشق». فهذا يقتضي أن يؤكل في الحالين» فيجوز أن يجعل في المسألة روايتان» وَيَجَورٌ أن 
يفرق بين الحالين من حيث أن لو انشق بطنه أو انقطع رأسهء فالظاهر أن موته بهذا السبب لا 
بالرمي. َكَانَ احتمال موته بالرمي احتمال خلافٍ الظاهر» فلا يعتبرء وإذا لم ينشق ولم 


ينقطع» فموته بكل كل راط سن الع محيل جوالا على التبواة: إل أن التحرز [عنه]”*' غير 


يجوز أذ يكون المذكور في المتقى تفسيرا لما ذكر في الأصل. اللرا ا ل 
ره 


)١(‏ في أ: الأشياء. 

(؟) سقط من ط. 

فيه تقدم تخريجه بلفظ : إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع 
في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك . 

(4:) سقط من ط. 


5/١‏ أ 


54 كتاب الذبائح والصيود 


ولو وقع على حرف آجرة'' أو حرف حجرء ثم وقع على الأرض فمات لم يؤكل لما 
قلناء ولو كانت الآجرة منطرحة على الأرض فوقع عليها ثم مات» أكل؛ لأن الآجرة المتطرحة 
كالأرض» فوقوعه عليها كوقوعه على الأرض» ولو وقع على جبل فمات عليه أكل ؛ لأن 
استقراره على الجبل كاستقراره على الأرض . 


وذكر فى المحقى عن أن يوست ررحم الله) لو رمى صيداً على قُلَةِ جبل فأثخنه حتى 
صار لا يتحركء ولم يستطع أن ا فرماه فمتله, ووقعء لم يأكله؛ لأنه خرج عن كونه صيدا 
بالرمي الأول لخروجه عن حد الامتناع . فالرمي الثاني لم يصادف صيداًء فلم يكن ذكاة له» فلا 
يؤكل: 

وعلى هذا يخرج ما إذا اجتمع على الصيد مُعَلْمٌ وغير معلمء أو مُسمى عليه وغير 


ولو أرسل مسلم كلبه فاتبع الكلب كلب آخر غير معلم [أو معلم]”'' لكنه لم يرسله أحد 
ولم يزجره بعد انبعائه» أو سبع من السباع» أو ذو مخلب من الطيرء مما يجوز أن يعلم فيصاد 
به» فرد الصيد عليه ونهشه"" أو فعل ما يكون معونة للكلب المرسل / » فأخذه الكلب 
المرسل وقتله ‏ لا يؤكل؛ لأن رد الكلب ونهشه”*' مشاركة في الصيد» فأشبه مشاركة المعلم 
وغير المعلم. والمسمى عليه غير المسمى عليهء بخلاف ما إذا رد عليه آدمي» أبو بقرة» أو 
حمار» أو فرس» أو ضبء لأن فعل هؤلاء ليس من باب الاصطياد» فلا يزاحم الاصطياد في 
الإباحة» فكان ملحقاً بالعدم؛ فإن تبع الكلب الأول كَلْبّ غير معلم ولم يرد عليه ولم يهب 
الصيدء ولكنه اشتد عليه وكان الذي أخذ وقتل الكلب المعلمء لا بأس بأكله؛ لأنهما ما اشتركا 
في الاصطياد لعدم المعاونة» فيحل أكله» والله (جلّ شأنه) أعلم. 

ومنها: أن يلحق المرسل أو الرامي الصيد أو من يقوم مقامه قبل التواري عن عينه» أو 
قبل انقطاع الطلب منه إذا لم يدرك ذبحهء فإن تَوَارَى عن عينه وقعد عن طلبه ثم وجده. لم 
يؤكل» فأما إذا لم يتوار عنه أو توارى لكنه لم يقعد عن الطلب حتى وجده؛ يؤكل استحساناء 
والقياس أنه لا يؤكل . 

وجه القياس أنه يحتمل أن الصيد مات من جراحة كلبه أو من سهمه»ء ويحتمل أنه مات 


2000 الآجرة : اللمنة المحرقة المقدة للمناء . المعجم الوسسبط (آججر): 


(؟) سقط من ط. (9) في أ: وهبأة. 
(4) في أ: وتهيأته. (5) في أ: يهيأ. 





وجه''' الاستحسان ما روي أَنَّ رسُولَ الله وك مر بالرَوْحَاءٍ على حمارٍ وحش عقيرء 
فتبادر أصحابه إليهه فمَال: ادي جات (فجاء رعل عن نيوا 00 0 
عنه) فقسمه بين الرفاق؛ اي لأن هذا مما لا يمكن الاحتراز عنه في 
الصيدء فإنَّ العادةَ أنَّ السهمَ إذا وقع بالصيد تحامل فغاب» وإذا أصاب الكلب الخوف منه 
غاب» رات ذلك 0 إلى النسداد باب الصيد» 0 جاتن ' ا مه فسقط 
الضرورة والحوح؛ 0 


وقد روي أن رجلاً أهدى إلى النبيّ (عليه الصلاة والسلام) صَيْدا نقال الف اقية ذلك 
هذا؟ فقال : رميتّة بالأمس وكنت في طلبه حتى هجم على الليل فقطعني عنه. مودت ايوم 
ومزرافي فيه. فقال (عليه الصلاة والسلام) : نه غَاتَ عَنْك عَنْكَ ولا أذري لَعَل بَعْض الهَوَام أَعَانَك 
علنه لا عاق الى وا بز ين (عليه الصلاة والسلام) الحكم وعلّة الحكم؛ وهو ما ذكرنا من 
التيال فوثة: سنب لخر وهذا لمك ردت قن ذا لح تعد كين القرت : 


وروي عن ابن عباس (رضي الله عنهما) أنه سئل عن ذلك» فقال: كل ما أصميت ودع 
ما ألبيك'"" > قال ابو يوشك (رحية"' الله)؟ الأصماء :1 ما هاييه والانماء::ما توارىعنة» بوقال 
هشام عن محمد (رحمه #0 اماد » سنا لبح ,وقواومغلى يضر لذروا لاتعاء: بها واو ين 
بصركء إلا أنه أقيم الطلب مقام البصر للضرورة» ولا ضرورة عند عدم الطلب؛ ولأنه إذا قعد 
عن طلبه فمن الجائز أنه لو كان طلبه لأدركه حَيّاء فيخرج [الحي]”* من أن يكون ذكاة» فلا 
يحل بالشك» ؛ بخلاف ما إذا لم يقعد عن طلبه؛ لأنه لم يدركه حَّاء فبقي الجرح ذكاة له. والله 


تعالى أعلم . 


)01( و وفسعة: 

(؟) روي هذا الحديث مرسلاً وموصولا. فأخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص )١8١‏ رقم (87*) من طريق 
موسى بن أبي عائشة عن أبي رزين مرسلا. 
وذكرواعه الرعمن اذى #الاحكاء الوسطى» )١١7/5(‏ من طريق أبي داود وقال: هذا مرسل. أه. وهو 
في «المصنف؛ أيضاً لابن أبي شيبة. وينظر «نصب الراية» (5/ )7١0 - 75١5‏ أما الحديث الموصول: 
فأخرجه عبد الرزاق )57١/5(‏ رقم (8471) من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق عن قيس بن أسلم 
عن الحسن بن محمد عن عائشة به. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ )5١8‏ : وابن أبي المخارق واه. 

فو أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (4/ )رقم (8450) من طريق مقسم عن ابن عباس . 

(5) سقط من ط. 


خف دتاب الذبائح والصيود 





وأما ما يستحب من الذكاة وما يكره منها: فمنها: أن المستحب أن يكون الذبح بالنهار, 
للا 
وهو كراهة تنزيه ) ومعئى 00 57 لوجوه: 


أحدها: أن الليل وقثُ أمن وسكونٍ وراحة» فإيصال”' الألم في وقت الراحة يكون 


م 


اشد. 

والثانى : أنه لا يأمن من أن يخطىء فيقطع يده ولهذا كره الحصاد بالليل. 

والثالث: أن العروق المشروطة في الذبح لا تتبين في الليل» فربّما لا يستوفى قطعها. 

ومنها: أنه يستحب في الذبح حالة الاختيار أن يكون ذلك بآلةٍ حَادَّةِ من الحديد. 
كالسكين والسيف». ونحو ذلك». ويكره بغير الحديد وبالكليل من الحديد؛ لأنّ السنة في ذبح 
الحيوان ما كان أسهل على الحيوان وأقرب إلى راحته . 

والأصل فيه ما روينا عن رسولٍ الله يي أنه قال: إن الل (معاَى عر شَأنه) كَنَبَ الْسَانَ 
عَلَى كل شَيْءٍ ذا َتََتُمْ فَأْحَسِتُوا القَبْلَهَ وَِذا دحتم فَأَحْسِنُوا الذِّنْحَة وَلْيُحِدَ أَحَدْكُمْ سَفْرَنَه ) 
وَلمْخ ااا وتيا الروايات : (وَلْيِشْدٌ قَوَائمَه : وَليْلْقِهِ عَلَى شِقَه الم روي و 
لقِبْلَِ وَلْيْسَمْ الله (تَعَالَى) عَلَيْهه والذبح بما لنا أسهل على الحيوان وأقرب إلى راحته . 

ومنهاأ: الدوكي نع اوداع ويكره الإيطاء فيه )» لما روينا عن النبي (عليه الصلاة 
والسلام) أنه قال : ١وَلْبْرحْ‏ ذْبِيحَتّه 1 والإسراع نوع را له. 

ومنها: الذبح في الشاة والبقرة والنحر في الإيل. ويكره القلب من ذلك لما ذكرنا فيما 

ومنها: أن يكون ذلك من قبل الحلقوم. ويكره من قبل القفا لما مر. 

وملها: قطع الْأَوْدَاجء كلهاء ويكره قطع البتعض دون البعض ؛ لما فيه من إبطاء فوات 
حياته . 


ومنها: الاكتفاء بقطع الأوداج» ولا يبلغ به النخاع. وهو العرق الأبيض الذي يكون في 





)000( في ط: فإيصال. 


كتاب الذبائح والصيود ا" 


عظم الرقبة؛ ولا يبان / الرأس» وى فعل دللك يخره #لجا تومن رياد ايام من عير ا 


إليها. وفي الحديث : لل حم الذَّبييحَة» والنخع : القتل الشديدٍ حتى يبلغ النخاع . 

ومنها: أن يكون الذابح مستقبل القبلة» والذبيحة موجهة إلى القبلة؛ لما رويناء ولما 
زوق أن الصحابة (رضي الله عنهم) كانوا إذا ذبحوا استقبلوا القبلة؛ فإنه روي عن الشعبي أنه 
قال: كاثوا ستحيون أن ستقبلوا بالذيييحة [إلى ]27 القبلة”'' + :وقوله: «كاثوا» كناية عن الضححابة 
(رضي الله عنهم) ومثله لا يكذب. 

ولأن المشركين كانوا يستقبلون بذبائحهم إلى الأوثانِ» فتستحب مخالفتهم في ذلك 
باستقبال القبلة التى هى جهة الرغبة إلى طاعة الله (عزَّ شأنه) . 

ويكره أن يقولٌ عند الذبح : اللّهُمّ تَقبَلْ مِنْ فلان» وإنما يقول ذلك بعد الفراغ من الذبح. 
أو قبل الاشتغال بالذبح ؛ هكذا روى أبو يوسف عن أبي حنيفة (رحمهما الله)» عن حماد» عن 
إبراهيم ؛ وكذلك قال أبو يوسف: ادع بالتقبل قبل الذبح» إن شئت» أو بعده. 

تروك اق رس لاف كلد أنه فال :دك تان كلا 11 يما عند المطاف» علد 
الذّبْح) وروينا عن أبن مسعود (رضى الله عنهما) أنه قال: جَردُوا التسمية عند الذبح. ولو قال 
ذلك لا تحرم الذبيحة؛ لأنه ما ذكر اسم غير الله (عرَّ شأنه) على سبيل الإشراك» لكنه يكره 
لتركه التجريد من حيث الصورة. 

فإن كيل 2 اليين الفبووق أن سيوك الله عله مك كتين اتلحين» اجدهها عن تبه 

فالجوات: أنه ليس فيه أنه ذكر مع اسم الله (تعالى وجل شأنه) نفسه (عليه الصلاة 
والسلام) أو أمته» فيحتمل أنه ضحى أحدهما وَدكو اسم الله (تعالى) ونوى بقلبه أن يكن ععنهة 0 
وضحى الآخر دكن أسم الله (تعالى) روتوك نتله أن كر كن أنه وهذا لا يوجب الكراهة . 

ويكره له بعد الذبح قبل أن تبرد أن ينخعها أيضاء وهو أنْ ينحرها حتى يبلغ النخاع. وأن 
يسلخها قبل أن تبرد؛ لأن فيه زيادة إيلام لا حاجة إليهاء فإن نخع أو سلخ قبل أن تبردء فلا 
بين بأكلها لوبعد" للدي بكبر تفل . 


ويكره جرها برجلها إلى المذبح» لأنه إلحاق زيادة ألم بها من غير حاجة إليها في 
الذكاة. 


)21 سقط من ط. 


>»ظظ8/١‎ 





وروي عن ابن سيرين عن سيدنا عمر (رضي الله عنهما) أنه رأى رجلا يسوق شاةً له 
ليذبكها سوق عديفاء فضربه بالدرة؛ ثم قال له : اسّقْهَا إلى الموت سوقاً جميلاً لآ أمّ لَك(" . 


ويكره أن يضجعها ويحد الشفرة بين يديها؛ لما روي أن رسول الله فل رَأى رَجلاً 
أضجع 2 وهو يحد الشفرة ة وهي تلاحظه. 0 (عليه الصلاة والسلام) : ١(أَوَدَدْتَ‏ أن تمتها 
مَوْنَاتَء ألآ حَدَدْتَ الشَّفْرَةَ كَبْلَ أن تُضَجِعَها»” '"' وروي عن سيدنا عمر (رضي الله عنه) أنه رأى 
رجلا وقد أضجع شاة ووضع رجله على صفحة وجهها وهو يحد الشفرة. فضربه بالدرة. 
فهرب الرجل وشردت الشاة؛ ولأن البهيمة تعرف الآلة الجارحة كما تعرف المهالك فتتحرز 
عنهاء فإذا أحد الشفرة وقد أضجعها يزدادٌ ألمّهًا. 


وهذا كله لا تحرم به الذبيحة لأنَّ النهي عن ذلك ليس لمعنى في المنهي» بل لما يلحق 
الحيوان من زيادة ألم لا حاجة إليه؛ فكان النهى عنه عنه لمعنى في غير المنهي. وأنه لا يوجب 
المساد؛ كالذبح بسكين مغصوب والاصطياد بقوس مغعصوب ؟ ونحو ذلك. 


فصل فيما يحرم أكله من أجزاء الحيوان 


وأما بيان ما يحرم أكله من أجزاء الحيوان المأكول. فالذي يحرم أكله منه سبعة : الدم 
المسفوح. والذكرة والأنثيان» والقبل» والغدة» والمثانة» والمرارة؛ لقوله (عرَّ شأنه): #وَيُحِل 
لْهُمْ الطيبَاتُ وَيْحَرُمُ عَلَيْهِمُ الحَبَائْتَ # [الأعراف:1517] وهذه الأشياء السبعة مما تستخبثه الطباعً 
السلنية.فكانت فدرم , 


وما روي عن مجاهلر”" " (وضي الله عنه) أنه قال “كر وميول الله كي مِنَ الشاة : :“الذكق 
والأنثيين: والقُبلَء والغدةّء والمرارة» والمثانة» والدم» فالمراد منه كراهة التحريم؛ بدليل أنه 
جبع ين الأناء الما وين ل الام والدم المسفوح محرم». والمروي عن أبي حنيفة 
(رحمه الله) أنه قال: الدمّ حرامٌء وأكره الستة» أطلق اسم الحرام على الدم المسفوح. وسمى 
ما سنواها مك وها لأن الحرا لعن يا حي جرت بدلرل متطو يي وحرمة الدم المسفوح 
قد ثبتت بدليل مقطوع به» وهو النصٌ المفسر من الكتاب العزيزء قال الله (تعالى عر شأنه) : 


)001( أخرجه عبد الرزاق (497/5) رقم (8564). 

(0) أخرجه عبد الرزاق (4/ 1917) رقم (8708) عن عكرمة مرسلاً. وقد أخرجه الحاكم (؟/77؟) من 
حديث عبد الله بن عباس . 

فر مجاهد هو ابن جبر أبو الحجاج المخزومي ثقة إمام في التفسير والعلم. مات سنة إحدى أو اثنتين أو 
ثلاث أو أربع ومئة ينظر: التقريب (ت 1077) والحديث مرسل . 


كتاب الذبائح والصيود وف 


#فلٌ لذ أجِدٌ فِيمًا أوحئ إلَىّ مُحَوّما ...0.0 [الأنعام:140] إلى قوله (عنَّ شأنه) : #أَؤْ دما 
سفوا أو لخن خِنْزِيرٍ 4 [الأنعام: ]١4‏ وانعقاد الإجماع أيضاً على حرمته» فأما حرمة ما سواه 
من الأشياء الستة فما ثبتت بدليل مقطوع به بل بالاجتهاد أو بظاهر الكتاب العزيز المحتمل 
للتأويل» أو الحديث؛ لذلك فصل بينهما في الاسم. فسمى ذلك حراماً وذا مكروهاًء والله (عرّ 


اميه ) أعلم . 


بدائع الصنائع ج21 2 م4 


6 أ 


كتاب الاصَطيَادٍ 


قَدُ بينا في «كتاب الذبائح» و«الصيود» ما يؤكل من الحيوانات وما يحرم أكله منهاء وما 
يكره. والآن نبين في «كتاب الاصطياد) ما يباح اصطياده وما لا يباح. ومن يباح له الاصطياد / 
٠‏ ومن لا يباح له فقط . 

أما الأول: فيباحٌُ اصطيادٌ ما في البحر والبرٌ مما يحل أكلّه. وما لا يحل أكله. غير أن ما 
يحل أكله يكون اصطياده للانتفاع بلحمه. وما لا يحل أكله يكون اصطياده للانتفاع يجلده 
وشعره وعظمهء أو لدفعم أذيته الأاصيد الحرم. فإنه لا يباح اصطياده إلا المؤذي منه. لقوله 
(غر شانة): لأوَلمْ يَرَوا ناعمل كينها آمنا» [العدكبوت:77] وقول النبي 5 الصلاة والسلام) 
في. صيد الحرم في حديث:فيه. طول: ولا ير صَيْدُهُ وخص منه المؤذيات بقوله (عليه الصلاة 
والسلام): «حَمْس مِنْ الفْوَاسِقٍ يُقْئَلْنَ في الجل والحَرّم؛ . 

وأما الثاني : فيباح صطياد ما في البحر للحلالٍ والمخَرم . ولا يباح اصطياد ما في البر 
للمحرم خاصّة لقوله (تعالى) : أجل كم صَِيْدُ البَخْرِ د عد بها © [التسايةة 5و إلى “قولة 
(تعالى): وَحُرُمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرَ مَا دُمْتُمْ حُرُماً» [المائدة:57] والفصلٌ بين صيد البر والبحر 
وغير ذلك من المسائل بيناه في «كتاب الحج». والله (عرّ شأنه) الموفق . 
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7 ره ١‏ 2-9 
كتاتت التضحية 


يحتاج لمعرفة مسائل هذا الكتاب إلى بيان صفة التضحية وأنها واجبة أو لاء وإلى بيان 
شرائط الوجوب لو كانت واجبة» وإلى بيان وقت الوجوبء. وإلى بيان كيفية الوجوب» وإلى 
بيان محل إقامة الواجب» وإلى بيان شرائط جواز إقامة الواجب» وإلى بيان ما يستحب أن يفعل 
قبل التضحية وعندها وبعدهاء وما يكره كراهة تحريم أو تنزيه. 
شأة أو بدنة» أو هذه الشاة أو هذه البدنة. أو قال: جعلتٌ هذه الشاة ضنحِة أو أضحية : وهو 
غنى أو فقيرء لأن هذه قربةٌ لله (تعالى عنَّ شأنه)» من جنسها إيجاب وهو هدي المتعة. 
والقران» والإحصارء وفداء إسماعيل (عليه الصلاة والسلام). وقيل هذه القربة تلزم بالنذر 
كسائر القرب التى لله (تعالى عر شانه )ع من جنسها إيجاب من الصلاة والصوم ونحوهماء 
والوجوب بسبب النذر يستوي فيه الفقير والغني» وإن كان الواجب يتعلق بالمال؛ كالنذر بالحج 

وأما الذي يجب على الفقير دون الغنى : فالمشتري للأضحية إذا كان المشتري فقيراً؛ بأن 
اشترى فقير شاة يلوي أن يضحي بهاء وقال الشافعي (رحمه الله ) : لاتجب»ء وهوقول 
الزعفرانى من أصحابناء وإن كان غنيًا لا يجب عليه بالشراء شيءٌ بالاتفاق . 


)201 (الأضِحِيَةً) قال الجوهري» قال الأصمعي فيها أرب لمات : اف وَإِضْحِيّة يضم الهمزة وكسرهاء 
والجمع أضاحيّ ؛ وضحيّة. والجمع ضحايا ؟ وأَضحَاةٌ» والجمع أضحَى كَأر طأة أرط » وبها سمي يوم 
الأضكن» ينظر > تدرو اليه ين 18د وهذا وكن: [: الأضحية: 
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ا" | كتاب التضحية 


والشراء بنية الأضحية لا يدل على الوجوبء فلا يكون إيجاباء ولهذا لم يكن إيجاباً من الغني . 


ولنا أن الشراء للأضحية ممن لا أضحية عليه يجري مجرى الإيجابء. وهو النذر 
بالتضحية عرفاً؛ لأنه إذا اشترى للأضحية مع فقره. فالظاهر أنه يضحي فيصير كأنه قال جعلت 
هذه الشاة أضحية بخلاف الغني؛ لأن الأضحية واجبة عليه بإيجاب الشرع ابتداءً؛ فلا يكون 
شراؤه للأضحية إيجاباء بل يكون قصد إلى تفريغ ما في ذمته» ولو كان في ملك إنسان شاة 1 
فنوى أن يضحي بها أو اشترى شاة» ولم ينو الأضحية وقت الشراء»ء ثم نوى بعد ذلك أن ” 
يضحي بهاء لا يجب عليه» سواء كان غنيًا أو فقيراً؛ لأنَّ النيةَ لم تقارن الشراء» فلا تعتبر. 


وأما الذي يجب على الغني دون الفقير ري بل 
شكرا لنعمة الحياة وإحياء لميراث الخليل (عليه الصلاة والسلام) حي "١7‏ أمره الله (تعالى عد 
اسمه) بذبح الكبش في هذه الأيام؛ فداءً عن ولدهء ومطيةً على الصراط. ومغفرة للذنوب. 
وتكفيراً للخطايا على ما نطقت بذلك الأحاديث وهذا قول أبي حنيفة» ومحمدء وزفر. 
والحسن بن زيادء وإحدى الروايتين عن أبي يوسف (رحمهم الله) . 


وروي عن أبي يوسف (رحمه يله ) أنها 0 4 ونه ل الشائيق (رحمه الله ) 
وحجة هذه الرواية ما روي عن رسول الله عَكِيِهِ أنه قال : اللآث كيت على ول كنت غلك 


(؟) أكثر أهل العلم يرون الأضحية سنة مؤكدة غير واجبة» روي ذلك عن أبي بكرء وعمرء وبلال» وأبي 
مسعود البدري» رضي الله عنهم. وبه قال سويد بن غفلة» وسعيد بن المسيب» وعلقمة. والأسود. 
وعطاءء والشافعي» وإسحاقء, وأبو ثورء وابن المنذر. وقال ربيعة» ومالكء. والثوري». والأوزاعي. 
والليث» وأبو حنيفة: هي واجبة ؛ لما روى أبو هريرة» أن رسول الله كَكِيدُ قال : ١مَنْ‏ كَانَ لَهُ سَعَةُء وَلَمْ 
يُضَح» قلا يَفربَنَ مُصَلانا؛ . وعن مخنف بن سليمء أن النبي كَل قال: (يَا أيّهَا النّاسُء إِنَّ عَلَى كُلٌ أَهْلٍ 
بيت في كُل عَام َضحَاةً وَعَتِيرَة) . ولناء ما روى الدارقطني» بإسناده عن ابن عباسء» عن النبي ككل 
قال: «ثلاثٌ كُيَبْثْ عَلَي وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُعٌ". وفي رواية: «الوثْرٌ وَالنَخْرُء رَرَكْعَنَا الْمَجْرا. ولأن 
النبي كَللةِ. قال: «مَنْ أَرَادَ أن يُضَحَيَ فَدَحَلَ الْعَشْرُء قلا يَأَخْذْ مِنْ شَعَرهِ وَلا بَشَرَتَهِ شَيْئاًة. رواه مسلم. 
علقه على الإرادةء والواجب لا يعلق على الإرادة» ولأنها ذبيحة لم يجب تفريق لحمهاء فلم تكن واجبة. 
كالعقيقة » فأما حديئهم فقد ضعفه أصحاب الحديث» ثم نحمله على تأكيد الاستحباب» كما قال: غيل 
الْجْمُّعَةٍ وَاجِبُ عَلَى كل مُخْتَلِه) . وقال: ١مَنْ‏ أل مِنْ هائَيْن الشجَرَتَيْنِء فلا يَقْرَبَنّ مُصَلانًاء . وقد روي 
عن أحمد. في اليتيم: يُضَحَي عنه وليه إذا كان موسراً. وهذا على سبيل التوسعة في يوم العيد. لا على 
سبيل الإيجاب. ينظر: المغني /١7(‏ 3559 511). 


كتاب التضحية با ؟ 


الوثة والشخ والأضقى)»*" وتوع : اثلاث فييك علخ رهد ل سنَةاء وذكر (عليه الصلاة 
والسلام) الأضحية» والسنة غير الواجب في العرف. 


وروي أن سيدنا أبا بكر وسيدنا عمر (رضي الله عنهما) كانا لا يضحيان السنة والسنتين. 


وروي عن أبي مسعود الأنصاري (رضي الله عنه) أنه قال: قد يروح على ألف شاةٍ ولا 
أضحي بواحدةٍء مخافة أن يعتقد جاري أنها واجبة» ولأنها لو كانت واجبة لكان لا فرق فيها 
بين المقيم والمسافرء لأنهما لا يفترقان في الحقوق المتعلقة بالمال كالزكاة وصدقة الفطرء ثم 
لا تجب على المسافر» فلا تجب على المقيم. 


ولنا قوله (عرّ ونجل) : #فصَل لِرَبَكَ وَانْحَر # [الكوثر: 7] قيل في التفسير : صل صلاة العيد 
وانحر البدن بعدهاء وقيل: صل الصبح بجمع وانحر بمنى» ومطلق الأمر للوجوب في حق 
العمل» ومتى وجب على النبي (عليه الصلاة والسلام) يجب على الأمة؛ لأنه قذوة للاامة: 


فإن قيل: قد قيل في بعض وجره التأويل» لقوله (عرْ شأنه): طوَانْحَرْ» أي: ضع 
يديك / على نحرك في الصلاة» وقيل استقبل القبلة بنحرك في الصلاة. 


فالجواب: أن الحمل على الأول أولى؛ لأنه حمل اللفظ على فائدة جديدة» والحمل 
على الثاني حَمْلُ على التكرار؛ لأن وضع اليد على النحر من أفعال الصلاة عندكم يتعلق به 
كمال الصلاة» واستقبال القبلة من شرائط الصلاة» لا وجود للصلاة شرعا بدونه» فيدخل تحت 
الأمر بالصلاة» فكان الأمر بالصلاة أمراً به» فَحَمْل قوله (عزَّ شأنه) : ##وَانْحَرُْ» [الكوثر : ؟] عليه 
يكون تكرارأء والحمل على ما قلناه يكون حملا على فائدة جديدة» فكان أولى. 


وروي عن النبي كَلِ: أنه قال: «ضَحُُوا فَإِنّهَا سّهُ أبِيكُم إِبْرَاهِيمَ» عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ أمر 
(عليه الصلاة والسلام) بالتضحية. والأمر المطلق عن القرينة يفتضمٍ الوكووك ”5 فى حق 
العمل . 


)001 أخرجه أحمد )7537١/١1(‏ والدارقطني (؟/١؟)‏ والحاكم )2٠١/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (؟/ 
6) من طريق أبي جناب الكلبي عن عكرمة عن ابن عباس . وأبو جناب الكلبي ضعيف مدلس . 
. 

(؟) اتسعت دائرة الاختلاف بين العلماءء والأصوليين فيما يدل عليه الأمر حقيقة؛ حيث إن دوران الأمر على 
أوجه كثيرة لا يدل على أنه حقيقة في كل منها. 
فإذا ورد أمر من الأوامر في القرآن الكريم» أو في السنة النبوية» فهل يعتبر هذا الأمر دالاً على الوجوب؟ 


ب1١‎ 


إن خصوصية التعجيز» والتحقير» والتسخير. .. . وغير هذه المعاني غير مستفاد من مجرد صيغة الأمرء 
بل إنما تفهم هذه المعاني من القرائن» وعليه فلا خلاف في أن صيغة الأمر ليست حقيقة في جميع 
الوجوه . ظ 

وللعلماء آراء متعددة في دلالة الصيغة على الوجوبء أو على الندب» أو على غيرهماء فقد اتفق العلماء 
على أن صيغة الأمر لا تدل على أي معنى من المعانى المتقدمة إلا بقرينة» كما قلنا سابقاً. 

وقد اختلفوا فيما إذا تجردت هذه الصيغة عن القرينة» فهل تدل على الوجوب؟ أم على الندب؟ أم على 
الإباحة . 

المذهب الأول: وهو لجمهور العلماء» حيث ذهبوا إلى أن صيغة «افعل» تدل على الوجوب حقيقة» 
مجازاً فيما سواه» أي: فى الندب والإباحة» وسائر المعانى المستعملة فيها الصيغة» وهذا مذهب 
الشافعي». واختاره ابن اتنا عزن في ١المختصر؛»ء‏ والبيضاوي في «المنهاج؛ . 

المذهب الثاني: ويعزى لأبي هاشم الجبائي»: وهو وجه عند الشافعية؛ حيث ذهبوا إلى أن صيغة الأمر 
حقيقة في الندب» مجاز فيما سوأه. 

المنغب القالف: يرى أن .هبيقة الأمر يدفيقة فى الإباعنةءوغيو العخير نين لقعا .والترك 4 “فهى. لا دل إلا 
على الجواة عقف + لالهو النشققء فد خار عن القرينة ركرة حفينة فى الإباجةاء امتعازا فيما سواه 
المذهب الرابع: ويعزى للماتريدي؛؟ حيث يرى أن صيغة الأمر حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب 
والندب» وهو الطلب؛ لأن كلا من الوجوب والندب طلبء ويزاد قيد الجزم في جانب الوجوب؛ لأنه 
الطلب الجازمء والندب غير جازم . 

المذهب الخامس : وفيه تكون صيغة الأمر مشتركة بين الوجوب والندب اشتراكاً لفظيا. 

المذهب السادس: يرى أن صيغة الأمر مشتركة بين الوجوبء والندب» والإباحة. 

المذهب السابع : يرى أن صيغة الأمر حقيقة في القدر المشترك بين هذه الأنواع الثلاثة» وهو الإذن. نص 
عليه أبو عمرو بن الحاجب. 

المذهب الثامن: وإليه ذهب القاضى أبو بكر الباقلانى» والغزالى» والآمدي؛ حيث كانوا يتوقفون عن 
القولمأن الضيعة عد »على الوشوت ‏ أو فلن الندب 814 الضف التعدلك فى الوضوب قاذ .ولي 
الندب أخرىء فقالوا بالتوقف . ١‏ 

قال الآمدي: ومنهم من توقفء. وهو مذهب الأشعري ‏ رحمه الله تعالى ‏ ومن تبعه من أصحابه؛ 
كالقاضي أبي بكرء والغزالي» وغيرهماء وهو الأصح. 

المذهب التاسع: يرى أن صيغة الأمر مشتركة بين الوجوبء والندبء والإباحة» والإرشادء والتهديد. 
وقيل: صيغة الأمر مشتركة بين الوجوب والندبء والتحريم» والكراهة» والإباحة؛ فهي مشتركة بين 
الأحكام الخمسةء ووجهة دلالة الصيغة على التحريم والكراهة؛ فإنها تستعمل في التهديدء وهو يستلزم 
ترك الفعل المهدد عليه. وهو إمأ محرمء أو مكروه. 

أما دلالة الصيغة على الخمسة التي هي : الإيجاب». والندبء والإباحةء والإرشادء والتهديد ‏ فواضح؛ 
لأنها مستعملة في جميع هذه المعاني. 

وقال أبو بكر الأبهري ‏ من المالكية -: إن أمر الله تعالى للوجوبء وأمر رسول الله كلِ المستقل غير 
المبين والمؤكد لأمر الله تعالى فهو للندب . 


كتاب التضحية 3/9" 


وَرُويّ عنه (عليه الصلاة والسلام) أنه قال: «عَلَى أَهْل كُلُّ بَيْتِ فِي كُل عَام أُضحَاةٌ 


وَعَتِمرَةٌ)! 0 و«على) : كلمة إيجاب » ثم تسعحخت العتيرة» قشعت( الاضحاة: 


010 


030 
فه 


وروي (عنه عليه السلام) أنه قال: «مَنْ لَمْ يُضَمّء قلا يَفْرَئَنّ مُصَلانَاا”" وهذا حَرَجَ 


مَحْرَجّ الوعيد على ترك الأضحية» ولا وعيد إلا بترك الواحب . 


وما ذهب إليه الجمهور من العلماء هو الراجح» وهو الذي نختارهء ويلزم أن يكون قاعدة ننطلق منها في 
فهم الأوامر الواردة في كتاب الله عز وجل. وسنة رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام - لو فرض أن الأوامر 
فيهما وردت خالية عن القرائن التي تبين المراد منها؛ لأن من يتتبع الأدلة يدرك أن وضع الأمر في اللغة 
إنما هو لطلب الإتيان بالمأمور به على وجه الحتم واللزوم» فإذا كان الطالب أعلى منزلة وسيادة على من 
توجه إليه الأمرء وأتى بالمأمور به كان مستحقاً للجزاء الحسن» وإن لم يأت بما أمر به كان مستحقاً للذم 
والعقاب» وهذا هو معنى الوجوب في اصطلاح العلماء. ينظر: نهاية السول ,»)١9/7(‏ جمع الجوامع 
ا الأحكام »٠/0(‏ المستصفى .»)١50 /١(‏ والتيسير شرح التحرير (494/7) ومسلم الثبوت 
070/1" ). 

أخرجه أبو داود (7/ 97) كتاب الضحايا حديث (37848) والترمذي (14/4) كتاب الأضاحي حديث 
لخ ميات زور كنات تعر والجعر شت 2017 اأواين ماجه (5؟/ 5460 )٠١‏ كتاب 
الأضاحي : باب الأضحية واجبة أم لا. حديث )5١705(‏ كلهم من طريق ابن عون عن أبي رملة عن 
مخنف بن سليم به مرفوعاً. ' 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون. 

قال الزيلعى فى «نصب الراية» (5/١١5؟):‏ قال عبد الحق: إسناده ضعيف. قال ابن القطان وعلته الجهل 
بحان ابق رقلة و السمه عافن كإنه ذا يعرقه لانت | يروي عن ]اين عون وقد روا عت ابكنا اميت د 
مخنف وهو مجهول أيضاً كأبيه . 

لقتنت 

أخرجه ابن ماجه (7/ 55 )٠١‏ كتاب الأضاحي باب الأضاحي واجبة أم لا. حديث (177؟) وأحمد (؟/ 
)١‏ والحاكم (589/5. )١57 5١/5‏ والبيهقي )١١١/94(‏ من طريق عبد الله بن عياش عن 
عبد الرحمن بن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً وقال البوصيري في «الزوائد» (5/ 00): هذا إسناد فيه 
مقال عبد الله بن عياش وإن روى له مسلم فإنما روى له في المتابعات والشواهد فقد ضعفه أبو داود 
والنسائي» وقال أبو حاتم: ليس بالمتين وقال ابن يونس منكر الحديث؛» وذكره ابن حبان في الثقات . 
اه. 

قال الزيلعي في نصب الراية (5//ا١5).‏ 

أخرجه ابن ماجه في «سننه؛ عن زيد بن الحباب عن عبد الله بن عياش عن عبد الرحمن بن الأعرج عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَِِ: «من كان له سعةء ولم يضح. فلا يقرين مصلانا»» انتهى. ورواه 
أحمدء وابن أبي شيبة» وإسحاق بن راهويه» وأبو يعلى الموصلي في «مسانيدهم» والدارقطني في 
ااسلنة) . والحاكم في (المستحد رك في تفسير سورة الحج». وقال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه؛ 
وأخرجه في «الضحايا» عن عبد الله بن يزيد المقرىء ثنا عبد الله بن عياش به مرفوعاً؛ وقال: صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه ثم رواه من حديث ابن وهب أخبرني عبد الله بن عياشء» فذكره موقوفاًء قال: - 


م" كتاب التضحية 


وقال (عليه الصلاة والسلام) : امن دْبْحَ قَبْلٍ الصَّلاةَ #كلهد امس وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فليَذْبَح 
بشم اللو" أْمَرَ (عليه الصلاة والسلام) بذبح الأضحية وإعادتها إذا ذبحت قبل الصلاة» وكل 
ذلك دليل الوجوب». ولأن إراقة الدم قربة» والوجوب هو العزيمة ا في القربات . 


وما الحزيف فقول مدحعه |0 الأضيحية لست متكتررة سلناء تولكتيا واحة» :وفر قا 
بين الواجب والفرض؛ كفرق ما بين السماء واللأرض على ما عرف في أصول الفقه. 


وقوله: «هي لكم سنة»: إن ثبت لا ينفى الوجوبء إذ السنة تنبىء عن الطريقة أو 
السيرةء وكل ذلك لا ينفى الوجوب . 


وأما حديث سيدنا أبى بكر وسيدنا عمر (رضى الله عنهما) فيحتمل أنهما كانا لا يضحيان 
السنة والسنتين لعدم غناهما؛ لما كان لا يفضل [من] رزقهما الذي كان في بيت المال عن 
كفايتهماء والغِئّى شرط الوجوب في هذا النوع» وقول أبي مسعود (رضي الله عنه) لا يصلح 
معارضاً للكتاب الكريم والسنة؛ مع ما أنه يحتمل أنه كان عليه دين» فخاف على جاره لو 
ضحى أن يعتقد وجوب الأضحية مع قيام الدين» ويحتمل أنه أراد بالوجوب الفرض؛ إذ هو 


-- هكذا وقفه ابن وهب . والزيادة من الثقة مقبولة» وعبد الله بن يزيد المقرىء فوق الثقة. انتهى. قال فى 
[التتقيم 1+ حديت ابؤرماجه رجاه كليم رجال» المتشيحيق إلا غية اه جين عباتي القتائي >«افإنةمن 
أفراد مسلمء. قال: وكذلك رواه حيوة بن شريح». وغيره عن عبد الله بن عياش به مرفوعاًء ورواه ابن 
وهب عن عبد الله بن عباس به موقوفاًء وكذلك رواه جعفر بن ربيعة» وعبيد الله بن أبي جعفر عن 
الأعرج عن أبي هريرة موقوفاً. وهو أشبه بالصواب, انتهى. وذهل شيخنا علاء الدين مقلداً لغيره» فعزا 
هذا الحديث للدارقطني فقطء قال ابن الجوزي في «التحقيق»: وهذا الحديث لا يدل على الوجوبء كما 
في حديث من: أكل الثوم»ء فلا يقربن مصلانا. 

)١(‏ أخرجه البخاري )١15/٠1١(‏ كتاب الأضاحيء باب قول النبي يَلِةِ لأبي بردة ضح بالجذع» حديث 
(2065) ومسلم (7/ )١1567‏ كتاب الأضاحي., باب وقتهاء حديث .)195١/5(‏ 
والترمذي )١5١8/54(‏ كتاب الأضاحي : باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة حديث )١15١8(‏ والنسائي (0/ 
7 كتاب الأضاحي : باب ذبح الضحية قبل الإمام وأحمد (1910//4) والطيالسي 77١ /١(‏ منحة) رقم 
0٠٠‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار )١177/5(‏ والبيهقي )١519/9(‏ كتاب الضحايا: باب لا 
يجزي الجذع إلا من الضأن وأبو نعيم في الحلية (5/ 27717 . 
من حديث البراء بن عازب قال: ضحى خال لى يقال له أبو بردة قبل الصلاة فقال له رسول الله جه : 
«شاتك شاة لحمء فقال: يا رسول الله إن عندي داجناً جذعة من المعز قال: اذبحها ولا تصلح لغيرك» 
ثم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسهء ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة 
المسلمين» وله ألفاظ وقد خرجه جماعة. 

(؟) في ط: القربة. 


كتاب التضحية ١م54‏ 


الواجب المطلق فخاف على جاره اعتقاد الفرضية لو ضحىء» فصان اعتقاده بترك الأضحية» فلا 
يكون حجة مع الاحتمال؛ أو يحمل على ما قلناء توفيقاً بين الدلائل صيانة لها عن التناقض . 

والاستدلال بالمسافر غير سديدٍء لأن فيه ضرورة لا توجد في حق المقيم على ما نذكر 
في بيان الشرائط . إن شاء الله (تعالى» عر شأنه) . 

ولو نذر أن يضحي بشاة وذلك في أيام النحرء وهو موسرٌء فعليه أن يضحي بشاتين 
عندناء شاة لأجل النذرء وشاة بإيجاب الشرع ابتداء» إلا إذا عنى به الإخبار عن الواجب عليد 
بإيجاب الشرع ابتداءء فلا يلزمه إلا التضحية بشاة واحدةء ومن المشايخ من قال: لا يلزمه إلا 
التضحية بشاة واحدة؛ لأن هذه الصيغة حقيقتها للإخبارء فيكون إخبارا عما وجب عليه إيجاب 
الشرع» فلا يلزمه التضحية بأخرى . ش ْ 

ولما أن هذه الصيغة في عرف الشرع جعلت إنشاء؛ كصيغة الطلاق والعتاق» لكنها 
تحتمل الإخبار فيصدق في حكم بينه وبين رَبّهِ (عرّ شأنه)» ولو قال ذلك قبل أيام النحر يلزمه 
التضحية بشاتين» بلا خلافٍ؛ لأن الصيغة لا تحتمل الإخبار عن الواجب» إذ لا وجوب قبل 
لوقت والا كان عن الواحي» :ولا واحعب: يكون كديا فتعين الإنشاء امك 

وكذلاكه لواكان للق .وهر غير تع بسر اق أ اقفر طايه ان شط لتائترية ارال 
لم يكن وقت النذر أضحية واجبة عليه؛ فلا يحتمل الإخبار» فيحتمل على الحقيقة الشرعية. 
وهو الإنشاء؛ فوجب عليه أضحية بنذره» وأخرى بإيجاب الشرع ابتداء لوجود شرط الوجوب 
وهو الخنق: 

وأما التطوع: فأضحية المسافر والفقير الذي لم يوجد منه النذر بالتضحية ولا الشراء 
للأضحية» لانعدام سبب الوجوب وشرطه . 


فصل [في شرائط الوجوب] 
وأمااتزاتط الوسحوريية دافاانقق :التو عين الأولي قير اف أقلية النذوروقك تكرناها كر 
«(كتات النذر؛ . 
وأما 0 النوع الثاليةه. فملها: الإسلامء فلا تجب على الكافر ؛ لأنها قربة ) والكافر 
ليس من أهل القرب»ء ولا يشترط وجود الإسلام في جميع الوقت من أوله إلى آخره. حتى لو 
كان كافرا في أولٍ الوقفتء ثم أسلم في آخره - تجب عليه ؛ لأن وفت الوجوب يفضل عن أداء 
الواجب» فيكفي في وجوبها بقاء جرء من الوفت كالصلاة . 


2000 سقط من ط. 


0/١‏ أ 


11 كتاب التضحية 





ومئها: الحرية قلا تجب على العيد» وإن كان مأذوناً فى التجارة أو مكاتباء لأنه حق 
مالي متعلق بملك المال» [والعبد لا يملك المال](" ولهذا لا تجب عليه زكاة ولا صدقة الفطر 
ولا يشترط أن يكون حُرًا من أول الوقت إلى آخره» بل يكتفي بالحرية في آخر جزء من 
الوقت» حتى لو أعتق في آخر الوقت وملك نصاباً» تجب عليه / الأضحية لما قلنا في شرط 
الإسلام . ١‏ ْ 


ومنها: الإقامة» فلا تجب على المسافر لأنها لا تتأدى بكلّ مالء ولا فى كل زمان؛ بل 
بحيوان مخصوص في وقت مخصوص » ا ا لوو 
فلو أوجبنا عليه لاحتاج إلى حمله مع نفسه. وفيه من الحرج ما لا يخفى, أو احتاج إلى ترك 
السفر وفيه ضرر فدعت الضرورة إلى امتناع الوجوب؛ بخلاف الزكاة؛ لأن الزكاة لا يتعلق 
وجوبها بوفت مخصوص » بل جميع العمر وقتهاء فكان جميع الأوقات وقتا لأدائها: فإن لم 
يكن في يد شيء للحال يؤديها إذا وصل إلى المال» وَكَذَا تتأدى بكلّ مال» فإيجابها عليه لا 
يوقعه في الحرج» وكذلك صدقة الفطر؛ لأنها تجب وجوباً موسعا؛ كالزركاة. وهو الصحيح» 
وعند بعضهم. إن كانت تتوقف بيوم الفطر؛ لكنها تتأدى بكل مال» فلا يكون في الوجوب 
عليه حرج . 

وذكر في «الأصل؛ 0 0 الأضحية 0 0 الع لجطد 0 
عنه) أن كان يخلف لمن لم بحي من أهاه أمان الحا ليضحوا عن تطواً 000 
ليضحوا عن أنفسهم لا عنهء فلا ب؟ يثبت الوجوب مع الاحتمال. ولا تشترط الإقامة في جميع 
ا 2 ثم أقام في آخرهء تجب عليه لما بينا في شرط 
الحرية والإسلام. 

ولو كان مقيماً في أول الوقت ثم سافر في آخرهء لا تجب عليه لما ذكرناء هذا إذا سافر 
قبل أن يشتري أضحية» فإن اشترى شاة للأضحية ثم سافر» ذكر في «المنتقى» أن له بيعها ولا 
يضحي بهاء وهكذا روي عن محمدٍ (رحمه الله) أنه يبيعهاء من المشايخ من فَصّل بين الموسر 
والمعسرء فقال: إن كان موسراء فالجواب كذلك لأنه ما أوجب بهذا الشراء [والنية]'' شيئا 
على نفسه» وإنما قصد به إسقاط الواجب عن نفسه. فإذا سافر تبين أنه لا وجوب عليه » فكان 
له أن يبيعها؛ ل ل ل 
الإتمامء وإن كان معسراً ين ينبغي أن تجب عليه ولا تسقط عنه بالسفر؛ لأن هذا إيجاب من الفقير 


)20 سقط من ط . (١‏ سقط من ط. 


كتاب التضحية وف 
بمنزلة النذرء فلا يسقط بالسفر؛ يا 0 أنه يلزمه الإتمام والقضاء بالإفساد؛ 
كذا ههناء وإن سافر بعد دخول الوقتء قالوا: د شعن أن يكوةالحراك كذلكه لها ذقنا . 


ومنها: الغنى لما روي عن رسول الله كك أنه قال: «مَنْ وَجَدَ سِعَة لِيْضَع'" شرط 
(عليه الصلاة والسلام) السعة وهي الغنى» ولأنا أوجبناها بمطلق المال. 


ومن الجائز أن يستغرق الواجب جميع ماله فيؤدي إلى الحرجء فلا بد من اعتبار الغنى» 
وهو أن يكون في ملكه ماثئتا درهم أو عشرون ديناراء أو شيء تبلغ قيمته ذلك سوى مسكنه وما 
عا تتش نوكسو نه وخادمه وفرسه وسلاحه ومَالذ عق عدهة وهو نصاب صدقة الفطر. وقد 
ذكرناه وما يتصل به من المسائل في صدقة الفطر. 

ولو كان عليه دَيْنْ بحيث لو صرف إليه بعض نصابه لا ينقص نصابه» لا تجب؛ لأن 
الدين يمنع وجوب الزكاةء فلآن يمتع وجوب الأضحية أولى؛ لأن الزكاة فرض والأضحية 
واجبة؛ والفرض فوق الواجب. وكذا لو كان له مال غائب لا يصل إليه في أيام النحر؛ لأنه 
فقير وقت غيبة المال حتى تحل له الصدقة؛ بخلاف الزكاة؛ فإنها تجب عليه؛ لأن جميع العمر 
وقت الزكاة وهذه قربة موقتة فيعتبر الغنى في وقتهاء ولا يشترط أن يكون غنيًّا في جميع 
الوقت. حتى لو كان فقيراً في أول الوقت» ثم أيسر في آخره يجب عليه لما ذكرناء ولو كان له 
مائتا درهم فحال عليها الحول؛ فزكاها بخمسة دراهم. ثم حضرت أيام النحر وماله مائة 
وخمسة وتسعون لا رواية فيه. 

وذكر الزعفراني أنه تجب عليه الأضحية؛ لأنَّ النّصَّابَ وإن انتقص لكنه انتقص بالصرف 
إلى جهة هي قربة فيجعل قائماً تقديراً حتى لو صرف خمسة منها إلى النفقة لا تجب؛ لانعدام 
الصرف إلى جهة القربة””*» فكان النصاب ناقصاً حقيقة وتقديراًء فلا يجب . 

ولو اشترى الموسر شاة للأضحية فضاعت حتى انتقص نصابه وصار فقيراًء فجاءت أيام 
التحرء فليس عليه أن يشتري شاة أخرى؛ لأن النصاب ناقص وقت الوجوب, فلم يوجد شرط 
الوجوب وهو الغنى» فلو أنه وجدها وهو معسر وذلك في أيام النحرء فليس عليه أن يضحي 
بها؛ لأنه معسر وقت الوجوب. ولو ضاعت ثم اشترى أخرى وهو موسرٌ فضحى بهاء ثم وجد 
الأولى وهو معسرء لم يكن عليه أن يتصدق بشيء لما قلنا. 


وجميع ما ذكرنا من الشروط يستوي فيها الرجل والمرأة؛ لأن الدلائل لا تفصل بينهما . 


(؟) فى ط: القرابة. 


"8/١‏ ب 


ديىظ> كتاب التضحية 


وأما البلوغ والعقلٌ» فليسا من شرائط الوجوب في قول أبي / حنيفة وأبي يوسف . 

وعند محمد وزفر: هما من شرائط الوجوب حتى تجب الأضحية في مال الصبي 

وعن محمد وزفر (رحمهما الله) : يضمن » وهو على الاختللاف الذي ذكرنا فى صدقة 
الفطر والحجج''' ذكرت هنالك . 

وَمِنَ المتأخرين مَنْ قال: لا خلاف بينهم في الأضحية أنها لا تجب في مالهما؛ لأن 
القربة في الأضحية هي إراقة الدم وأنها إتلاف». ولا سبيل إلى إتلاف مال الصغير والتصدق 
باللحم تطوع . ولا يجوز ذلك في مال الصغير» والصغير في العادة لا يقدر على أن يأكل جميع 
اللحمء ولا يجوز بيعه» ولا شيل الرسومه رابا 

و لصحيح أنه على الاختلاف». ونح تجب الأ ضحية عن أبي حنيفة وأبي يوسف 
(رحمهما اللّه) ولاا يتصدق باللحم لما قلناء لكن يأكل منها الصغير ويدخر له قدر حاجته ويبتاع 
بالباقى ما ينتفع بعينه» كابتياع البالغ بجلد الأضحية ما ينتفع بعينه . 

والذي يُجَنُ ويفيق يعتبر حاله في الجنون والإفاقة» فإن كان مجنوناً في أيام النحر فهو 
على الاختلاف» وَإِنْ كان مفيقا يجب بلا خلاف . 

وقيل أن حكمه حكم الصحيح كيف ما كان» ومن بلغ من الصغار في أيام النحر وهو 
موسر يجب عليه بإجماع بين أصحابناء لأن الأهلية من الحر في آخر الوقت لا في أوله. كما 
لا يشترط إسلامه وحريته وإقامته في أول الوقت لما بينا. 

ولا يجب على الرجل أن يضحي عن عبده ولا عن ولده الكبير فوفي وجوبها عليه من 
ماله لولده الصغير روايتان» كذا ذكرة المقدوري (رحمه الله) . 

واذكر القاضى :فى ره مينر اللتتاوى» آنيا تنب فى .اه االرواية #«ولكن الأفضل 
أن يفعل ذلك» وأطلق الطحاوي (رحمه الله) ما يدل على الوجوبء. فإنه قال؛ ويجب على 
الرجل أنْ يُضْحَي عن أولاده الصغار. 

وحعة ووانة الوجوب أن ولد الرجل جزؤه؛ فإذا وجب عليه أن يضحي عن نفسه؛ فكذا 


عن ولدهء ولهذا وجب عليه أن يؤدي عنه صدفقة المطر؟ ولآن له على ولده الصغير ولاية 
كامله. فيجب كصدقة الفطر بخلاف الكبير» فإنه لا ولاية له عليه . 


)010 في ط : والحج . 


كتاب التضحية 26ظ»> 





وجه ظاهر الرواية : 4 الأضلّ أل يجب على الإنسان شيء على غيره: خصوصاً في 
القربات؛ لقول الله (تعالى): #وَأَنْ لَيْسَ لِلإنْسَانِ إل ما سَعَ# [النجم:9] وقوله (جلّ شأنه) : 
#لَهَا ما كَسَبَتٌ © [البقرة ولهذا لم يجب عليه عن عبده وعن ولده الكبير إلا أن صدقة الفطر 
خصت عن النصوصء فبقيت الأضحية على عمومهاء ولانسبب الوجوت هناك راس موده 
ويلي عليهء وقد وجد في الولد الصغير وليس السبب الرأس ههنا. 

ألا ترى أنه يجب بدونه؛ وكذا لا يجب بسبب العبد» وأما الوجوب عليه من ماله لولد 
ولده إذا كان أبوه ميتأ فقد روى الحسن عن أبي حنيفة (رحمه الله) أن يضحي عنه . 

قال القدوري (رحمه الله): ويجب أن يكون هذا على روايتين؛ كما قالوا فى صدقة 
الفطرء وقد مر وجه الروايتين في صدقة الفطر؛ وأما المصر فليس بشرط الوجوب» فتجب 
على المقيمين في الأمصار والقرى والبوادي» لأن دلائل الوجوب لا توجب الفعل”" والله 
أعلم . 


فصل [في وقت الوجوب] 
وأما وقت الوجوب فأيام النحرء فلا تجب قبل دخول الوقت؟ أن الواجبات المؤقتة لا 
تجب قبل أوقاتها؛ كالصلاة والصوم ونحوهماء وأيام النحر ثلاثة : وم الأو وهو اليوم 
ال اا واكاك عدر والثاني عشر؛ وذلك بعد طلوع الفجر من اليوم الأول 
9 
عشر» والثاني عشرء والثالث) عسير 





69 في ط: الفصل . 


0( قال ابن قدامة في المغني الكلام في وقت الذبح في ثلاثة أشياء؛ أوله. وآخرهء وعموم وقته أو خصوصه. 
أما أولهء فظاهر كلام الخرقي أنه إذا مضى من نهار يوم العيد قدر تحل فيه الصلاة» وقدر الصلاة 
والخطبتين تامتين في أخف ما يكون» فقد دخل وقت الذبح. ولا يعتبر نفس الصلاة» لا فرق في هذا بين 
أهل المصر وغيرهم. وعدامديا السائمي» وان المتدن. وظاهر كلام أحمدء أن من شرط جواز 
التضحية في حق أهل المصر صلاة الإمام ولخط ف ا 0 والأوزاعي» ومالك. 
وأبي حنيفة» وإسحاق؛ لما روى جندب بن عبد الله البجلي» أن الع كي قال : مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أن يُصَلْيَ 
َلِيْعِدْ مَكَانَهًا أَخْرَى) ٠‏ وعن البراء» قال : قال رسول الله كك : ل وَنَسَكَ ُسْكتاء فَقَدْ 
أُصَابَ النّسَّكُء وَمَنْ ذْبَحَ قَبل أن يُصَلَىَ تلسد تكانيا اف متفق عليه. وفي لفظ قال: «إنَّ أَوّلَ 
نُسُكنا فِي يَوْمِنَا هذا الصَّلاةٌ ثُمْ الذّنْحُ» فَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةٍء ٠‏ فلك شاه لخم قَدْمَهَا لأهلهء لَيِسَ مِنَ - 


كم" كتاب التتضحية 





النْسْكِ فِي شَيْءٍ . فظاهر هذا اعتبار نفس الصلاة. وقال عطاء: وقتها إذا طلعت الشمس؛ لأنها عبادة 
يتعلق آخرها بالوقت» فتعلق أولها بالوقت» كالصيام. وهذا وجه قول الخرقي ومن وافقه. والصحيح.ء إن 
شاء الله تعالى» أن وقتها في الموضع الذي يصلى فيه بعد الصلاة؛ لظاهر الخبرء والعمل بظاهره أولى . 
فأما غير أهل الأمصار والقرى» فأول وقتها فى حقهم قدر الصلاة والخطبة بعد حل الصلاة؛ لأنه لا صلاة 
في حفهم تعتبرء فوجب الاعتبار بقدرها. وقال أبو حنيفة: أول وقتها فى حقهم إذا طلع الفجر الثاني ؛ 
لأنه من يوم النحرء فكان وقتها منه كسائر اليوم . ولناء أنها عبادة وقتها في حق أهل الأمصار بعد إشراق 
الشمس» فلا تتقدم وقتها فى حق غيرهم». كصلاة العيد. وما ذكروه يبطل بأهل المصرء فإن لم يصل 
الإمام في المصرء لم يجز الذبح حتى تزول الشمسء لأنها حينئذٍ تسقطء فكأنه قد صلى» وسواء ترك 
الصلاة عمداً أو غير عمدء لعذر أو غيره. فأما الذبح في اليوم الثاني» فيجوز في أول النهار؛ لأن الصلاة 
فيه غير واجبة» ولأن الوقت قد دخل في اليوم الأول» وهذا من أثنائه» فلا تعتبر فيه صلاة ولا غيرها. 
وإن صلى الإمام في المصلى» واستخلف من صلى في المسجدء فمتى صلوا في أحد الموضعين جاز 
الذبح ؛ لوجود الصلاة التي يسقط بها الفرض عن سائر الناس . فإن ذبح بعد الصلاة قبل الخطبة» أجزأء 
في ظاهر كلام أحمد؛ لأن النبي يك علق المنع على فعل الصلاة» فلا يتعلق بغيره. ولأن الخطبة غير 
واجبة. وهذا قول الثوري. الثاني» آخر الوقت» وآخره آخر اليوم الثاني من أيام التشريق» فتكون أيام 
النحر ثلاثة؛ يوم النحرء ويومان بعده. وهذا قول عمرء وعليٌء وابن عمرء وابن عباس» وأبي هريرة؛ 
وأنس. قال أحمد: أيام النحر ثلاثة» عن غير واحد من أصحاب رسول الله كَكلِةِ. وفي رواية» قال: 
خمسة من أصحاب رسول الله لِِ. ولم يذكر أنساً. وهو قول مالك. والثوري» وأبي حنيفة. وروي عن 
علي» آخره آخر أيام التشريق. وهو مذهب الشافعي» وقول عطاء»؛ والحسن؛ لأنه روي عن جبير بن 
مطعمء أن النبي كك قال: «َيَامُ مئى كُلْها مَنْحَرً) . ولأنها أيام تكبير وإفطارء فكانت محلا للنحر 
كالأولين. وقال ابن سيرين: لا تجوز إلا في يوم النحر خاصة؛ لأنها وظيفة عيد» فلا تجوز إلا في يوم 
واحدء كأداء الفطرة يوم الفظلومدوقال سين ين سير ة :وساب مق تكد ككترل ادن .شع ين فى هنل 
الأمصارء وقولنا في أهل منى. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وعطاء بن يسار: تجوز التضحية إلى 
هلال المحرم . وقال أبو أمامة بن سهل بن حنيف: كان الرجل من المسلمين يشتري أضحية؛ فيسمنها 
حتى يكون آخر ذي الحجةء فيضحي بها. رواه الإمام أحمدء بإسناده. وقال: هذا الحديث عجيب. 
وقال: أيام الأضحى التي أجمع عليها ثلاثة أيام . ولناء أن النبي يكهِ نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 
ثلاث. ولا يجوز الذبح في وقت لا يجوز ادخار الأضحية إليه» ولأن اليوم الرابع لا يجب الرمي فيه 
فلم تجز التضحية فيه.» كالذي بعدهء ولأنه قول من سمينا من الصحابة» ولا مخالف لهم إلا رواية عن 
علي وقد روى عنه مثل مذهبناء وحديثهم العاهر ارون كلها كم . ليس فيه ذكر الأيام» والتكبير 
أعم من الذبح»ء وكذلك الإفطارء بدليل أول يوم النحرء ويوم عرفة يوم تكبير» ولا يجوز الذبح فيه. 
الثالث. في زمن الذبح» وهو النهار دون الليل . نص عليه أحمدء في رواية الأثرم . وهو قول مالك . 
وروي عن عطاء ما يدل عنيه. وحكي عن أحمدء روانة أخرئ» أن الذبح تجو الباد وهو اختيار 
أصحابنا المتأخرين» وقول الشافعي» وإسحاقء وأبي حنيفة» وأصحابه؛ لأن اليل زمن يصح فيه الرمي ؛ 
فأشبه النهار. ووجه قول الخرقي قول الله تعالى: #وَيَذْكُرُوا اسْمَ لله في أيَام مَعْلُومَاتِ عَلَى ما رَزَقَهُمْ مُنْ - 


كتاب التضحية /ا3م> 





والصحيح قولنا؛ لما روي عن سيدنا عمرء وسيدنا علي» وابن عباس». 000 
عمرء وأنس بن مالك (رضي الله عنهم) أنهم قالوا: أيام النحر ثلاثة أولها أفضلها"'"'. و 
أنهم سمعوا ذلك من رسول بياب او بابد ومس ا بال 5 
طلع الفجر من اليوم الأول فقد دخل وقت الوجوب» فتجب عند استجماع شرائط الوجوب . 


ثم لجواز الأداء بعد ذلك شرائط أخر نذكرها في موضعهاء إن شاء الله تعالى» فإن 
وجدت يجوز» وإلا فلا؛ كما لا تجب الصلاة بدخول وقتهاء ثم إن وجدت شرائط جواز 
أدائها حازت». وإلاٌ قفلاء والله تعالى أعلم . 


فصل [في كيفية الوجوب] 


وأما كيفية الوجوب فأنواع: منها أنها تجب في وقتها وجوبا '' موسعاً” ". ومعناه أنها 


بَهِيمَةٍ الأنعَام» . وروي عن النبي كَل أنه نهى عن الذبح بالليل. ولأنه ليل يوم يجوز الذبح فيهء فأشبه 
ليلة يوم النحرء ولأن الليل تتعذر فيه تفرقة اللحم في الغالب» فلا يفرق طرياً. فيفوت بعض المقصود؛ 

ولهذا قالوا: يكره ه الذبح فيه. فعلى هذاء إن ذبح ليلا لم يجزئه عن الواجب» وإن كانت تطوعاً فذبحهاء 
كانت شاة لحمء ولم تكن أضحية» فإن فرقهاء حصلت القربة بتفريقهاء دون ذيحها. ينظر: المغني 
16/ م5 3417) . 

)01( ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» (5/ *5؟) رقم )١1717(‏ وعزاه لابن أبي الدنيا. 

() في ط: جوابا. 

إفرة الفعل الذي تعلق به الوجوب قد لا يكون له وقت محدد من الشارع بحيث يكون معلوم البداية والنهاية 
كالزكاة ويسمى واجباً غير مؤقت وقد يكون له وقت محدد ىق معلوم البداية والنهاية ويمسمى لذلك واجبا 
مؤقتاء أي ذا وقت معين». وهو على ثلاثة أقسام : 
أحدها : أن يكون وقته مساوياً لفعله لا يزيد عليه ولا ينص عنه كصوم رمضان ويسمى واجباً مضيقاً 
انيها: أن يكون الوقت ناقصاً عن الفعل بحيث لا يمكن إيقاعه بتمامه فيه فإن أريد الإتيان بجميع الفعل 
ب و ا وس ان ا اي وإن 
أريد الشروع فيه والتكميل خارجة جاز التكليف به به كوجوب الصلاة على من زال عذره وقد بقى من وقتها 
ما يسع ركعة. كحائض تطهر . وى باح ومسره يتيقل ول ببق من الوقت !اها يمع ركعةة والفعل 
حينئذٍ يكون أداء في اصطلاح الفقهاء ء قضاء عند الأصوليين بخلاف ما لو زال العذر وقد بقي من الوقت ما 
لا يسع ركعة فإن الفعل حيتئذٍ يكون قضاء عند الجميع . 
ثالثها: أن يكون الوقت زائداً على الفعلء ويسمى لذلك بالواجب الموسع . 
وللعلماء فيه خمسة مذاهب . 
منها مذهبان متفقان على الاعتراف بالواجب الموسع ووجهتهما في ذلك أن الوجوب متعلق بالقدر 
المشة دك : بين أجزاء الوقت وأي جزء من هذه الأجزاء صالح لآن يتغلق يه الوجوت 6 كما أنه.متعلق بالقدر 
المشدرك :+ بين الأفراد في الواجب المخير وكل فرد صالح لآن يتعلق نه الوجوت: فأجزاء الزمان في - 


/ أ 
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صعافي جيه الونت عير هين كوجرث الصا ة فى وقتهاء ففي أي وقت ضحى من عليه 
الواجب . كان مؤدياً للواجب» سواء كان فى أول الوقت أو وسطه 0 آخره كالصلاة . 


آخر الوقت كما في الصلاة» وهو الصحيح من الأقاويل على ما عرف في «أصول / الفقه» . 


وعلى هذا يطعا ذا رركن امه لار جورب في أذ الوقت». ثم صار أهلا في آخره؛ 
بآن كان كافراً أو عبداً أو فقيراً أو مسافر في أول الوقت ؛ لم أسلم ء أو أعتق ع أو سيت أو نام 
في آخره - أنه يجب عليه. ولو كان أهلاً في أوله ثم لم يبق أهلا في آخره بان ارتدٌ أو أعسر أو 
سافر فى آخره» لا يجب عليه . 


الواجب الموسع كالأفراد في الواجب المخيرء كل منها صالح لأن يتعلق به الوجوب . 


وبيعد أن اتفقا على الاعتراف بالواجب الموسع اختلقا فيما وراء ذلك على رأيين : 

الأول: وهو للجمهور أن الوجوب يقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت سواء كان أولا أو 
آخرأ من غير شرط لعزم؛ أو تعيين لبعض الأجزاء . 

الثاني: وهو لجماعة من المتكلمين منهم القاضي أبو بكر وموافقوه» أن ارت يقتضي إيقاع الفعل في 
أي جزء من أجزاء الوقت» لكن لا يجوز تركه في الجزء السابق إلا بشرط العزم على الفعل في ال.جزء 
اللاحق إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الصلاة فيتعين فعلها حينئلٍ. 

أما الثلاثة الباقية فمتفقة على إنكار الواجب الموسع» ووجهوا ذلك بأن الوجوب يقتضي المنع من الترك. 
والتوسعة تقتضي جواز التركء والجمع بينهما محال. 

ومع اتفاقهم على ذلك اختلفوا فيما بينهم على ثلاثة آراء : 

الأول: أن الوجوب يختص بأول الوقت فإن فعله في آخره كان قضاء مع عدم الإثم فقد نقل القاضي أبو 
بكر الإجماع على نفي الإثم حيث قالوا أنه قضاء سد مسد الأداءء ونقل الشافعي هذا القول عن 
المتكلمين؛ ونسب خطأ لبعض الشافعية لأن هذا القول غير معروف في مذهبهم» وزعم البعض أنه قضاء 
مع الوثم . 

الثاني : وهو معزو لبعض الحنفية أن الوجوب يختص بآخر الوقت» فإن فعل في أوله كان تعجيلا . 
الثالث: وهو رأي الكرخى من الحنفية» أنه يختص بآخر الوقت فإن فعل أوله نظر إن أدرك الفاعل آخر 
الوقت وهو على صفة التكليف كان ما فعله واجباً وإن لم يكن على صفته بأن جن العاقل . أو حاضت 
المرأة» أو غير ذلك كان ما فعله نقلا. 

وبضم هذه الآراء الثلائة للمنكرين للواجب الموسع إلى الرأيين السابقين للمعترفين به يكون مجموع 
الأقوال فيه خمسة. 

ينظر: المحصول »)59١ 740 /7/١(‏ شرح تنقيح الفصول ص .)١6١ ١١١(‏ منتهى السؤل واللأصل 
ص (50*- 36). شرح العضد »2)١55١7/١(‏ روضة الناظر »)49/1١(‏ التحصيل /١(‏ 505 5١5)ء‏ نهاية 
السول »)١5١ /١(‏ البحر المحيط »)35١8/١(‏ الإحكام »)98/١(‏ تيسير التحرير (؟188/1١):‏ كشف 
الأسرار :»)75١4/١(‏ أصول السرخسي 2»0”1/١(‏ فواتح الرحموت .)77/١(‏ 
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ولو ضحى في أول الوقت وهو فقيرء ثم أيسر في آخر الوقت فعليه أن يعيد الأضحية 
عندنا. وقال بعض مشايخنا : ليس عليه الإعادة. والصحيحٌ هو الأول؛ لأنه لما أيسر في آخر 
لوقك تعين اخر الؤقة الوحوب عليةة.وتبين أنما آداة وهو ققير كان تطوعا + قلا نوف عن 


الو اتح 


وما روي عن الكرخي (رحمه الله) في الصلاة المؤداة في أول الوقت أنها نفل مانع من 
الوجوب في آخر الوقت - فاسد عرف فسادُهُ في «أصول الفقه . 

ولو كان موسراً في جميع الوقت فلم يضح حتى مضى الوقت ثم صار فقيراء صار قيمة 
شاة ة صالحة للأضحية دينا في ذمته يتصدق بها متى وجدها؛ اي اك ملم در 
الوقفت». فلا يسقط بفقره بعد ذلك؛ كالمقيم إذا مضى عليه وقت الصلاة» ولم يصل حتى 
سافر ‏ لا يسقط عنه شطر الصلاة» وكالمرأة إذا مضى عليها وقت الصلاة. وهي طاهرة» ثم 
حاضت - لا يسقط عنها فرض الوقت حتى يجب عليها القضاء إذا طهرت من حيضها. كذا 
ههنا . 

ولو مات الموسر في أيام النحر قبل أن يضحي ‏ سقطت عنه الأضحية» وفي الحقيقة ‏ 
لم تجب؛ لما ذكرنا أن الوجوب عند الأداء؛ أو في آخر الوقت؛ فإذا مات قبل الأداء - مات 
قبل أن تجب عليه؛ كمن مات في وقت الصلاة قبل أن يصليها أنه مات. ولا صلاة عليه. كذا 
ههنا . 

وعلى هذا تخرج رواية الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله أن الرجل الموسر إذا ولد له 
ولد في آخر أيام النحر - أنه يجب عليه أن يذبح عنه. وهي إحدى الروايتين ين اللتين ذكرناهما أنه 
كما يجب على الإنسان إذا كان موسراً أن يذبح عن نفسه ‏ يجب عليه أن يذبح عن ولده 
الصغير؛ لأنه وُلِدَ وقت تأكد الوجوب؛ بخلاف صدقة الفطر أنه إذا ولد له ولد بعد طلوع 
الفجر من يوم الفطر - أنه لا تجب عليه صدقة فطره؛ لأن الوجوب هناك تعلق بأول اليوم؛ فلا 
يجب بعد مضي جزء منه. وههنا بخلافه . 

وعلى هذا يخرج ما إذا اشترى شاة للأضحية» وهو موسرء ثم أنها ماتت» أو سرقت». 
أو ضلت في أيام النحر ‏ أنه يجب عليه أن يضحي بشاة أخرى؛ لأن الوجوب في جملة 
الوقت». والمشتري لم يتعين للوجوب, والوقت باق» وهو من أهل الوجوب؛ فيجب إلا إذا 
كان عينها بالنذر؛ بأن قال لله تعالى ‏ على أن أضحى بهذه الشاة» وهو موسرء أو معسر؛ 
تولكهي: أن اعت د انم اقيقط عن التقيسة سمي القدنة لأذا الجتدرن دعقي لزنا 
الواجب. فيسقط الواجب ؛ بهلاكه؛ كالزكاة تسقط بهلاك النصاب عندنا ‏ غير أنه إن كان الناذر 
موسراً ‏ تلزمه شاة أخرى» بإيجاب الشرع ابتداء» لا بالنذرء وإن كان معسراء فاشترى شاة 
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أن الشراء من الفقير للأضحية بمنزلة النذر؛ فإذا هلكت - فقد هلك محل إقامة الواجب؛ 
فيسقط عنهء وليس عليه شيء آخر بإيجاب الشرع ابتداءء لفقد شرط الوجوب, وهو اليسار. 


ولو اشترى الموسر شاة للأضحية؛ فضلت؛ فاشترى شاة أخرى» ليضحي بهاء ثم وجد 
الأولى في الوقت - فالأفضل أن يضحي بهما؛ فإن ضحى بالأولى ‏ أجزأه. ولا تلزمه التضحية 
بالأحرىء. ولا شيم عليه غين ذلك» سبوا كانت قبحة: الأولى أكثر .فين القانة »أو اقل 

والأصل فيه ما روي عن سيدتنا عائشة ‏ رضي الله عنها : «أنها ساقت هدياً؛ فضاع؛ 
فاشترت مكانه آخرء ثم وجدت الأول؛ فنحرتهماء ثم قالت: الأول كان يجزىء عني» فثبت 
الجواز بقولها والفضيلة بفعلها - رضي الله عنها ‏ ولأن الواجب في ذمته ليس إلا التضحية بشاة 
واحدة.؛ وقد ضحى . 

وإن ضحى بالثانية - أجزأه»؛ وسقطت عنه الأضحية» وليس عليه أن يضحى بالأولى؛ لأن 
التيعة بها لم معني بالشير ردول كانت الأقيعية واجنة فزنت يمطلن الشاة ةد فا عبن 
بالثانية - فقّد أدى الواجب بها؛ بخلاف المتنقل بالأضحية إذا ضحى بالثانية - أنه يلزمه التضحية 
بالأولى أيضاًء لأنه لما اشتراها للأضحية ‏ فقد وجب عليه التضحية بالأولى أيضاً بعينها؛ فلا 
يسقط بالثانية؛ بخلاف الموسرهء فإنه لا يجب عليه التضحية بالشاة المشتراة يعينهاء وإنما 
الواجب في ذمته. وقد أداه بالثانية؛ فلا تجب عليه التضحية بالأولى. 

وسواء كانت الثانية مثل الأولى في القيمة» أو فوقهاء أو دونها ‏ لما قلنا غير أنها إن 

١‏ ب كانت دونها في القيمة  /‏ يجب عليه أن يتصدق بفضل ما بر نبرة القتجشير» 6 لآثة نقيت له هذة 

الزيادة سالمة من اللأضحية ؛ فصار كاللبن ونحوه. ولراك بدن بشيء » ولكنه ضحى بالأولى 
أيضاء. وهو في أيام النحر ‏ أجزأه. وسقطت عنه الصدقة؛ لأن الصدقة إنما تجب ُلَفَاً عن 
فوات شيء من شاة الأضحية» فإذا أدى الأصل في وقته - وسقط عنه الخلف . 

وأما على قول أبي يوسف (رحمه الله) فإنه لا تجزيه التضحية إلا بالأولى؛ ليس 
الأضحية كالوقف». ولو لم يذبح الثانية حتى مضت أيام النحر ثم وجد الأول ذكر الحسن بن 
زياد في الأضاحي أن عليه أن يتصدق بأفضلهما ولا يذبح» وذكر فيها أنه قول زفر وأبي يوسف 
والحسن بن زياد (رحمهم الله)؛ لأنه لم يجب عليه في آخر الوقت إلا التضحية بشاة» فإذا 
خرج الوقت تحول الواجب من الإراقة إلى التصدق بالعين . 

ولو اشترى شاة للأضحية وهو معسرء أو كان موسراًء فانتقص نصابه بشراء الشاة ثم 
ضلتء فلا شيء عليه ولا يجب عليه شىء آخر؛ أما الموسر فلفوات شرط الوجوب وقت 
الوجوب» وأما المعسر فلهلاك محل إقامة الواجب» فلا يلزمه شيء آخر. 
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ومنها: أن لا يقوم غيرها مقامها حتى لو تصدق بعين الشاة أو قيمتها في الوقت» لا 
يجزيه عن الأضحية؛ لأن الوجوب تعلق بالإراقة» والأصل أن الوجوب إذا تعلق بفعل معين أنه 
لا يقوم غيره مقامه؛ كما في الصلاة والصوم وغيرهما؛ بخلاف الزكاة» فإن الواجب أداء جزء 
من النصاب . 


ولو أدى من مال آخر جاز؛ لأن الواجب هناك ليس جزءاً من النصاب عند أصحابناء بل 
الواجب مطلق المال. وقد أدى وعند بعضهم» وإن كان الواجب أداء جزء من النصاب لكن من 
حيث أنه مال لا من حيث أنه جزء من النصاب ؛ لأنْ مبني وجوب الزكاة على التيسير» والتسمير 
في الوجوب من حيث أنه مال» لا من حيث أنه العين والصورة» وههنا الواجب في الوقت 
[هو]”'' إراقة الدم شرعاً غير معقول المعنى» فيقتصر الوجوب على مورد الشرع؟ وبخلاف 
صدقة الفطر أنها تتأدى بالقيمة عندناء لأن الواجب هناك معلولٌ بمعنى الإغناء» قال النبئْ يكل 
أَغنُوهُمْ عَنِ المسألة فِي مِثل هذًا الْيَْم»!" والإغناء يحصل بأداء القيمة» والله (عرٌّ شأنه) أعلم . 

ومنها: أنه تجزىء فيها النيابة فيجوز للإنسان أن يضحي بنفسهء وبغيره بإذنه؟ لأنها قربة 
تعلق والمال» تدع انيينا الضانة كاذاء الركاة وسياقة الفطرة بولآن كن اح ادر على 
مباشرة الذبح بنفسه خصوصاً النساءء فلو لم تجز الاستنابة لأدى إلى الحرجء وسواء كان 
المأذون مسلماً أو كتابيّاء حتى لو أمر مسلم كتابيًا أن يذبح أضحيته يجزيه؛ لأن الكتابي من 
أهل الذكاة؛ إلا أنه يكره؛ لأن التضحية قربةٌء والكافر ليس من أهل القربة لنفسهء فتركه إنابته 
في إقامة القربة لغيره. 

وسواءً كان الإذنُ نضا أو دلالةً؛ حتى لو اشترى شاة للأضحية فجاء يوم النحر فأضجعها 
وشد قوائمها فجاء إنسان وذيحها من غير أمرهء أجزأه استحساتاء والقياس أنه لا يجوزء وأن 
يضمن الذانع فبحقها .وهو فول رك (ريحمة :لهات درتال العاففى «يكزية عن الأضيكة ورين 


أما الكلام مع زفر فوجه القياس أنه ذبح شأة غيره بغير أمره. فلا يجزي عن صاحبهاء 

ويضمن الذابح كما لو غصب شاة ودبحهاء وهو وجه الشافعي في وجوب الضمان على 
الذابح . 
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وححجه الاستحسان: أنه لما اعتعر اها للذبح وعينها لذلك. فإذا دبحها غيره فقد حصل 


)200 سقط من ط. 


(؟) تقدم في زكاة الفطر. 
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غرضه وأسقط عنه مؤنة الذبح» فالظاهر أنه رضي بذلك» فكان مأذون”'' فيه دلالةً؛ فلا 
يضمن.». ويجزيه عن الأضحية؛ كما لو أذن له بذلك نصّاء وبه تبين وهي قول الشافعي 
(رحمه الله) أنه يجزيه عن الأضحية ويضمن الذابح. لأن كون الذبح مأذونا فيه يمنع وجوب 
الضمان؛ كما لو نص على الإذن» وكما لو باعها بإذن صاحبهاء ولو لم يرض به وأراد الضمان 
يقع عن المضحيء. وليس للوكيل أن يضحي ما وكل بشرائه بغير أمر موكله. ذكره أبو يوسف 
(رحمه الله) في «الإملاء»؛ فإن ضحى جاز استحساناً؛ لأنه أعانه على ذلك فوجد الإذن منه 
دلالة إلا أن يختار أن يضمنه فلا يجزي عنه. ا 

وعلى هذا إذا عَلْط رجلان فذبح كل واحد منها أضحية صاحبه عن نفسه. أنه يجزي كل 
واحد منهما أضحنته عنه استحساتاء ويأخذها من الذابح لما بينا أن كل واحد منهما يكون 
راضياً بفعل صاحبه. فيكون مأذوناً فيه دلالة» فيقع الذبح عنه ونية صاحبه تقع لغواًء حتى لو 
تشاحًا وأراد كل واحد منهما الضمان تقع الأضحية له وجازت عنه؛ لأنه ملكه بالضمان على ما 
نذكره في الشاة المغصوبة. إن شاء الله (تعالى) . 

وذكر هشام عن أبي يوسف (رحمهما الله) / في نوادره في رجلين اشتريا أضحيتين فذبح 
كل منهما أضحية صاحبه غلطأً عن نفسه وأكلها - قال يجزي كل واحد منهما في قول أبي 


حنيفة (رحمه الله) . 





لبان فإ كان قد انفضت أيام النحر يتصدق تلك القيمة. أفا جواز إحلالهما؛ قلأنه يجور 


لكل واحد منهما أن يطعمها لصاحبه ابتداء قبل الأكل. فيجوز أن يحلله بعد الأكل. وله أن 
ضيه لأنادن اتلك الحم الأعيحنة رضمو يضف بالقينة: لأن القيمة تدل عن اللحمء » فصار 
كما لو باعه. 


قال : وسالت ادا توسفب ضيه الله) عن البقرة إذا ذبحها سبعة في الأضحية. أيفتسمون 
لحمها جزافاً أو وزناً؟ قال كل ورا كال" قلت : : فإن اقتسموها مجازفة» وحلل بعضهم 
فقيا؟ قال: أكزة ذللك ةقان قلت: : فما تقول في رج باع درهماً بدرهم فرجح أحدهما فحلل 
صاحبه الرجحان؟ قال : : هذا جائزٌ؛ لأنه لا يقسم معناه أنه هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة» 
وهو الدرهم الصحيح . 

أما عدم جواز القسمة مجازفة فلأن فيها معنى التمليك» واللحم من الأموال الربوية» فلا 
يجوز تمليكه مجازفة كسائر الأموال الربوية. 


)١(‏ في ط: مؤذنا. (0) في أ: فإن. 
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وأما عدم جواز التحليل فلأن الربوي لا يحتمل الحل بالتحليل» ولأنه في معنى الهبة» 
وهبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تصح؛ بخلاف ما إذا رجح الوزن. 





وفتيا: أنها تقضي إذا فاتت عن وقتهاء والكلام فيه فى موضعين : 

أحدهما: فى بيان أنها مضمونة بالقضاء فى الجملة. 

أما الأول: فلأن وجوبها في الوقت إما لحق العبودية» أو لحق شكر النعمة أو لتكفير 
الخطاياء لأن العبادات والقربات إنما تجب لهذه المعاني» وهذا لا يوجب الاختصاص بوقت 
دون وفت» فكان الأصل فيها أن تكون واجبة في جميع الأوقات وعلى الدوام بالقدر الممكن» 
إلا أن الأداء في السنة مرة والحدوافي وفت محخصوصن أقيم مقام الأداء في جميع السنة. را 
على االشياة: نضلا من الله (غ وجل) ورحمة.» كما أقيم ضوم سهر في العيلة مقام [صوم]”" 
جميع السنة. وأقيم خمس صلوات في اليوم 7ن مقام الصلاة آناء الليل وأطراف النهار. 
فإذا لم يؤد في الوقت بقى الوجوب في غيره؛ لقيام المعتى الذي له وجبت فى الوقت . 

وَأَمَا الثاني : فنقول أنها لا تقضي بالإراقة؛ لأن الإراقة لا تعقل قربة» وإنما جعلت قربة 
بالشرع في وقت مخصوص. فاقتصر كونها قربة على الوقت المخصوصء فلا تقضي بعد 
خروج الوقت» ثم قضاؤها قد يكون بالتصدق بعين الشاة حية. وقل يكون بالتصدق بقيمة 
الشاة» إن كانَ أوجب الته لتضحية على نفسه بشأة : بعينها فلم يضحها حتى - مضت أيام النئحرء 
بتصدق بعينها حية؛ لأن الأصل فى الأموال التقرب بالتصدق بهاء لا بالإتلاف» وهؤ الإراقة 
إلا أنه نقل إلى الإراقة مقيدأً في وقت مخصوصء حتى يحل تناول لحمه للمالك والأجنبي 
والغنى والفقيرء لكون الناس أضياف الله (عزَّ شأنه) فى هذا الوقتء. فإذا مضى الوقت عاد 
الحكم إلى الأصل» وهو التصدق بعين الشاة» سواء كان موسراً أو معسراء لما قلنا. 

وكذلك المعسر إذا اشترى شاة ليضحي بهاء فلم يضح حتى مضى الوقتء, لأن الشراء 
للأضحية من الفقير كالنذر بالتضحية» وأما الموسر إذا اشترى شاة للأضحية؛ فكذلك الجواب . 


ومن المشايخ من قال: هذا الجواب في المعسر؛ لأن الشاة المشتراة للأضحية من 
المعسر تتعين للأضحية» فأما من الموسر فلا تتعين بدليل أنه يجوز له التضحية بشاة أخرى في 
الوقت مع بقاء الأولى» وتشنقط عنة الأضعضة والصحيح أنها تتعين من الموسر أيضاً بلا 


430 :مقي روط 


ب١‎ 
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خلااف بين اصتحابكا فإن محيذا (رحمه اننّه) ذكر عقي جواب المسألة؛ وهذا قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف (رحمهما اش وقولنا. 


ووجهه أن نية التعيين فارنت الفعل وهو الشراءء فأوجبت تعيين المشتري للأضحية إلآ 
أن تعيينهاللأضحية لا يمتع ‏ جواز التضحية بغيرهاء كتعيين النصاب لأداء الركالتمفه لا بعد 
جواز الأداء بغيره وتسقط عنه الزكاة.» وهذا لأن المتعين ف" لأيراحيه غيره» فإذا ضحى 
بغيره أو أدى الزكاة من غير النصاب لم يبق الأول متعيناً فكانت الشاة متعينة للتضحية ما لم 
يضح بغيرها كالزكاة» وإن كان لم يوجب على نفسه ولا اشترى وهو موسر حتى مضت أيام 
النحرء تصدق بقيمة شاة تجوز في الأضحية» لأنه إذا لم يوجب ولم + يشتر لم يتعين شيء 
للأضحية» وإنما الواجب عليه إراقة دم شاة» فإذا مضى الوقت قبل أن يذبح ولا سبيل إلى 
التقرب بالإراقة بعد خروج الوقت لما قلناء انتقل الواجب من الإراقة والعين أيضاًء لعدم 
التعيين إلى / القيمة وهو قيمة شاة يجوز ذبحها في”' الأضحية 

ولو صار فقيرأ بعد مضي أيام النحر لا يسقط عنه التصدق بعين الشاة؛ أو بقيمتها؛ لأنه 
إذا مضى الوقت صار ذلك ذَيْناً في ذمته» فلا يسقط عنه لفقره بعد ذلك» ولو وَجََبَ عليه 
التصدق بعين الشاة فلم يتصدق [بها]”” ولكن ذبحهاء يتصدق ويجزيه ذلك. إن لم ينقصها 
الذبح. وَإِنَ نقصها يتصدق باللحم وقيمة النقصان ولا يحل له أن يأكل منها وإن أكل منها شيئا 
غرم قيمته ويتصدف بها؛ لما يذكر في موضعه. 

وكذلك لو أوجب على نفسه أن يتصدق بهاء لا يأكل منها إذا ذبحها بعد وقتها أو في 
وقتهاء فهو سوءً. 

ومن وجبت عليه الأضحية فلم يضح حتى مضت أيام النحرء ثم حضرته الوفاة» فعليه أن 
يوصي بأن يتصدق عنه بقيمة شاة من ثلث ماله؛ لأنه لما مضى الوقت فقد وجب عليه التصدق 
بقيمة شاة» فيحتاج إلى تخليص نفسه عن عهدة الواجبء والوصية طريق التخليص» 
عليه أن يوصي كما في الزكاة والحج وغير ذلك . 

ولو أوصى بأن يضحي عنه ولم يسم شاة ولا بقرة ولا غير ذلك. ولم يبين الشمن أيضاء 
جاز ويقع على الشاة؛ بخلاف ما إذا وَكَلَ رجلاً أن يضحي عنه ولم يسم شيئاً ولا ثمناء أنه لا 
يجور. 


ابطر د )٠(‏ في أ: عن 


فر سقط من ط. 
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والفرق أن لو تحار الجر اصجباه الاك زد ارس بالمصيره 
وللمجهول تصحء ولا تصح الوكالة . 

ولو أوصى بأن يشتري له شاة بعشرين درهماًء فيضحي عنه إن مات. فمات وثلثه أقل 

من ذلك» يوسي جا ينع الت مان اباي الي ١|‏ سيريا مج مي 

أقل. من مائهء فإنه يحج بمائة؛ بخلاف العتق إذا أوصى بأن يعتق عنه عبد بمائة وثلتُهُ أَقَل أن 
عند أبى حنيفه (رحمه الله) تبطل الوصية» وعندهما يعتق عنه بما بقى ؛ لأنه أوصى بمال مقدر 
فيما هو قربة» فتنفذ الوصية فيما أمكن كما في الحج . 

ووجه الفرق لأبي حنيفة (رحمه الله): أَنَّ مَضْرِفَ الوصية في العتق هو العبد؛ فكأنه 
أوصى بعبد موصوف بصفةء وهو أن يكون ثمنه مائة» فإذا اشترى بأقل كان هذا غير ما أوصى 
بهء فلا يجوز بخلاف الحج والأضحية» فإن المصرف ثمة هو الله (عزّ شأنه)» فسواء كان قيمة 
الشاة أقل أو مثل ما أوصى بهء يكون المصرف واحدأء والمقصود بالكل واحدء وهو القربة؛ 


ومنها: أن وجوبها نسخ كل دم كان قبلها من العقيقة والرجبية والعتيرة؛ كذا حكى أبو 
بكر الكيسانى عن محمد (رحمه الله) أنه قال: قد كانت في الجاهلية ذبائح يذبحونها. 


ومنها: العقيقة كانت في الجاهلية» ثم فعلها المسلمون في أول الإسلام» فنسخها ذبح 
الأضحية» فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل”'' . 


)١(‏ العقيقة: الذبيحة التي تذبح عن المولودء وقيل: هي الطعام الذي يصنع ويدعى إليه من أجل المولود. 

قال أبو عبيد: الأصل في العقيقة الشعر الذي على المولودء وجمعها عقائق. ومنها قول الشاعر: 

ثم إن العرب سمت الذبيحة عند حلق شعره عقيقة. على عادتهم في تسمية الشيء باسم سببه أو ما 
جاوره» ثم اشتهر ذلك حتى صار من الأسماء العرفية» وصارت الحقيقة مغمورة فيه» فلا يفهم من العقيقة 
عند الإطلاق إلا الذبيحة. وقال ابن عبد البر: أنكر أحمد هذا التفسيرء وقال: إنما العقيقة الذبح نفسه. 
والعقيقة سنة في قول عامة أهل العلم؛ منهم ابن عباس». وابن عمرء وعائشةء وفقهاء التابعين» وأئمة 
الأمصارء إلا أصحاب الرأي. قالوا: لنسنة سئةع وهي من أمر الجاهلية . وروي عن النبي عَكلِيدِ أنه سئل 
عن العقيقة» فمَال: إن الله تعالن لا تحت الحقوق»: فكأنه كره الاسمء وقال: القن ولداله مزلرة 
نأعث أن ينك عَنة مَلْيَفْعَل4. رواه مالك في «موطئه». وقال الحسن» » وداود: هي واجبه . وروى عن 
بريدة. أن الناس يعرضون عليها. كما يعرضون على الصلوات الخمس؟ لما روى سمرة بن جندب» أن 
النبي كيد قال : اكُل عُلامٍ رَهِيئَُ بَقِيقتِ تَذْبَحُْ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُسَمَى فِيه» رحن راشةا دوعن أبى 
هرير ة مثله. قال أجهل:» إسناد جيد. وروى حديث سمرة الأثرم. وأبو داود. وعن عائشة» أنت 
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ومنها: شاة كانوا يذبحونها في رجب تدعى الرجبية» كان أهل البيت يذبحون الشاة 


ومنها: العتيرة كان الرجلٌ إذا ولدث له الناقة أو الشاة ذبح أَوَّلَ وَلَدِ تلده فأكل وأطعم . 
قال محمد (رحمه الله): هذا كله كان يفعل في الجاهلية فنسخه ذبح الأضحية . 


وقيل في تفسسر العتيرة: كان الرجل من العرب إذا نذر نذراً أنه إذا كان كذا أو بلغ شاة 
كذاء العليه اندع رمن كل عش ينها كذا فى وريه والعقيقة الذبيحة التي تذبح عز المولود 
يوم أسبوعه. واعاحرت احاح هده الرمام يمل رزوي عن سيزتا عاتقة (رعي لله عنها) أنها 
قاليثع: : نسخ صومٌ رمضان كل صوم كان قبلهء ونسختٍ الأضحيةٌ كل ذبح كان قبلهاء ونَسَخْ 
غسل الجتابة كل غسل كان قبله0©. 
والظاهر أنها قالت ذلك سماعاً من رسول الله يل لآن انتساخ الحكم مما لا يدرك 
بالاجتهاد. ومنهم مَنْ روى هذا الحديث مرفوعاً إلى رسول الله 2 ام ا ل 
0 وكذا قال أهل التأويل في قوله (عرٌ شأنه) : «أأَشْمَف مَْنُمْ أَنْ تُقَدمُوا بَيْنَ يَدَيٌّ 
نَجْوَاكُمْ صَدَفَاتٍ فَإِدْ لَمْ تَفْعَلُوا وَنَابَ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُو مُوا الصَّلاةً واوا 00 [المجادلة : 17] إِنَّ 
ابورا يوهي اتقايم | لدي 1 على اجرح نون دسا الله كهِ نسخ بقوله (جلّ شأنه) 
#وآثوا الرَّكَاة# . 


وذكر محمد (رحمه الله) في العقيقة : فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل» وهذا ب* يسير يشير إلى 
الإياحة» فيملع كونه سنة . 


- رسول الله كيه أمرهم عن الغلام بشاتين مكافئتينء وعن الجارية بشاة. وظاهر الأمر الوجوب. ولناء على 
استحبابها هذه الأحاديث» وعن أم كرز الكعبية» ٠‏ قالت: سمعت رسول الله كليو يقول : اعَنِ الْعُلم شَانَانٍ 
مَكافتَتَانِء وَعَنِ الْجَارِيَة شَاة) . وفي لفظ : «عَنٍ العُلآم شَاتَانِ مِعْلانء وعَن الْجَارِيَةِ شَاة) . رواه أبو داود. 
وفي رواية قال: «الْمَقِيقَهُ عَنِ الْعُلام شَاتَان) . والإجماعٌ؛ قال أبو الرّناد: الْعَقِيقَهُ من أمرٍ الناس» كانوا 
يكرهون تَرْكه. فكال حمل العَقِيفَة سَنَّة عن سول الله ليد قد عَنّ عن الحسن والحسين» وَفْعلَهُ 
أصحائه» وقال النَبيُ 5 كك : «الْعُلامُ مُرْتَهَنُ بِعَقِيقَتِهِ؛ . وهو زجنا ندم زرده أبو هُرَيْرةً عن النْبِيْ 205. 
وَجَعَلَها أبو حنيفة من أمر الجاهِلِيّة وذلك لِقِلَةِ عِلْمِهِ وَمْعِرََي بالأخبار وأما يان كونها غير واجِبّة؛. فَذَلمله 
ما اتج به أصحابٌ الرّأي مِنَ الْخَبَرِ وَما رَووَهْ محمول على تأكيدٍ الاسْتحُباب» جَمْعاً بي نا لاحارةه 
ولأنّها ذَبِِحَةٌ لسّرور حادث» فلم تكن وَاحِبَةَ كالوَّلِيمَةٍ والنّقيعة. ينظر: المغني (1/ 891 موس , 

0010 تقدم في كتاب الرزكاة. 
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وذكر في «الجامع الصغير»: ولا يعقٌ عن الغلام ولا عن الجارية» وأنه إشارة إلى 
الكراهة؛ لأن العقيقة كانت فضلاً» ومتى نُسخ الفضل لا يبقى إلا الكراهة؛ بخلاف الصوم 
والصدقة؛ فإنهما كانا من الفرائض لا من الفضائل» فإذا نُسخت منها الفرضية يجورٌ التنقل 
بهماء وقال الشافعي (رحمه الله): العقيقةً سَُهَّه عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة. 


واحتج بما روي أنَّ رسول الله يك / عَنَّ عن الحسن والحسين (رضي الله عنهما) كبشا كيش]”' . 


: للحديث طرق عن عكرمة عن ابن عباس‎ )١( 
الطريق الأول:‎ 
أخرجه أبو داود (6/ 711 17؟) كتاب الأضاحي: باب في العقيقة حديث (1841) وابن الجارود رقم‎ 
)15١/1( والطحاوي في «مشكل الآثار» (١//ا15) وأبو نعيم في أخبار أصبهان‎ )4١1١ 41 
من طريق أيوب عن‎ 0٠ ( وعبد الرزاق (7””5/4) رقم (7877) والخطيب في «تاريخ بغداد'‎ 
عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله يلِ عق عن الحسن والحسين كبشا كيشاً.‎ 
: الطريق الثاني‎ 
رقم (51) من طريق قتادة عن‎ )٠١9 - وابن طهمان في «مشيخته» (ص‎ )١57- ١76 /1( أخرجه النسائي‎ 
. عكرمة عن ابن عباس قال: عق رسول الله كَلِِ عن الحسن والحسين بكبشين كبشين‎ 
: الطريق الثالث‎ 
من طريق يعلى بن عبيد عن أيوب عن سفيان عن عكرمة عن ابن‎ )١١7/17( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ 
عباس أن النبي ككِةِ عق عن الحسن والحسين كبشا كبشاً.‎ 
. قال أبو نعيم: تفرد بروايته موصولاً عن الثوري يعلى عن أيوب‎ 
وللطريق الثاني شواهد عن عبد الله بن عمرو وأنس وعائشة.‎ 
حديث عبد الله بن عمرو:‎ 
أخرجه الحاكم (7737/4) من طريق سوار أبي حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كَل‎ 
. عق عن الحسن والحسين عن كل واحد منهما كبشين اثنين مثلين متكافئين‎ 
وسكت عنه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: سوار ضعيف‎ 
عدي أنين:‎ 
والبزار‎ )١151( رقم‎ )١194 - وفي معجم شيوخه (ص‎ )١945( أخرجه أبو يعلى (5/ 777 - 774) رقم‎ 
)560٠/5( موارد) وابن عدي في «الكامل»‎ -1٠١51( كشف) رقم (15176) وابن حبان‎ - 7/0 
والبيهقي (514/9) من طريق جرير بن حازم عن قتادة عن‎ )557/١( والطحاوي في «مشكل الآثار»؛‎ 
أنس . قال: عق رسول الله َك عن حسن وحسين بكبشين وصححه ابن حبان.‎ 
رواه أبو يعلى والبزار باختصار ورجاله ثقات.‎ :)5١ /5( وقال الهيثمي في «المجمع»‎ 
. ووأء الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح‎ :)5١/5( وقال في موضع آخر‎ 
: حديث عائشة‎ 
٠١1 .٠١55( والبزار (؟7/5/5) رقم (1175) وابن حبان‎ )107١( رقم‎ )١18 - ١7/4( أخرجه أبو يعلى‎ 
موارد) والبيهقي (65/9” - 7"05) من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: عق‎ 
. رسول الله يَكِيةِ عن الحسن والحسين شاتين شاتين يوم السابع. ...2. صححه ابن حبان‎ 
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554 كتاب التضحية 





وإنا نقول أنها كانت ثم نسخت يدم الأضحية بحديث سيدتنا عائشة (رضي الله عنها). وكذا 
روي عن سيدنا علي (رضي الله عنه) أنه قال ُسَحْتٍ الأضحية كل دم كان قبلها”''. والعقيقة كانت 
قبلها كالعتيرة؟ وروي أن رسول الله د كل عن العقيعة. فقال : «إن الله (تعالى )لا تح الرق 
مَنْ شَاء فُلْيعُقٌ عَنٍ العُلآم شَائَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَة شَاةَ! '' وهذا ينفي كون العقيقة سنة» لأنه (عليه 
الصلاة والسلام) علق العق بالمشيئة» وهذا أمارة الإباحة» والله (عزّ شأنه) أعلم . 


فصل في محل إقامة الواجب 
وأما محل إقامة الواجب فهذا الفصل يشتمل على بيانٍ جنس المحل الذي يقام منه 


الواجب» ونوعه» وجنسهة ) وسيئه » وقدره» وصقته . 


أما جنسه فهو أن يكون من الأجناس الثلاثة: الغنم» أو الإبل» أو البقرء ويدخل في كل 
ا والجاموس نوع من البقرء ذلأ ا 0 


ولا يجوز في الأضاحي شيءٌ من الوحش ؛ لأن وجوبها عرف بالشرع. والشرع لم يرد 
بالإيجاب إلا في المستأنس» فإن كان متولدا من الوحشي والأنسي» فالعبرة ة الم فإن كانت 


له يجور إلا فلا حتى أن البقرة الأهلية إذا نزا عليها ثور وحسشسى فولدت ولذا يجوز 
أن يضحى به. 


)1١(‏ ذكره الهندي في «كنز العمال» (0/ 850) رقم )١151074(‏ وعزاه إلى عبد الرزاق وابن المنذر عن علي من 
قوله . 

(0؟) أخرجه أحمد (؟/ 47» )١195‏ وأبو داود (/517) كتاب الأضاحيء باب في العقيقة» حديث (8147؟) 
والنسائي (7/ )١77 - ١77‏ كتاب العقيقة» والطحاوي في مشكل الآثار (1/ 471 - 457) والحاكم (4/ 
2) كتاب الذبائح . باب عن الغلام شاتان وعن الجارية شاةء والبيهقي (9/ )3٠١‏ كتاب الضحاياء باب 
ما يستدل به على أن العقيقة على الاختيار من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل 
رسول الله كَليْةٍ عن العقيقة فقال: «لا أحب العقوق» وكأنه كره الاسمء فقالوا: يا رسول الله إنما سألك 
عن أحدنا يولد له. فقال: «من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافأتان وعن 
الجارية شاة». وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 
وأخرجه مالك (7/ )26١‏ كتاب العقيقة» باب ما جاء فى العقيقة حديث )١(‏ وأحمد (594/0) والطحاوي 
في المشكل (١/؟15)‏ وعبد الرزاق (5/١٠؟"3)‏ رقم (8371/) والبيهقي (9/ )3٠١‏ من حديث زيد بن 
أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه قال: سثئل رسول الله كَلِ عن العقيقة. فقال: لا أحب العقوق 
ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل». وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )5١/4(‏ وقال: 
رواه أحمد وفيه: حل لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح. 


كتاب التضحية 4 





وإن كانت البقرة وحشية ة والثور أهليّاء لم يجز؛ لأن الأصل في الولد الأم؛ لأنه ينفصل 
الام وعر سيران متتوم تعلونيه الأحكام ٠‏ وليس ينفصل من الأب إلآ ماء مهين لا حظر 
له ولا يتعلق به حكمء ولهذا د تع الولد الأ في الرق والححرية: إلا أنه يضاف إلى الأب في 

بني آدم؛ تشريفاً للولد وصيانة له عن الضياع. وإلا فالأصل أن يكون مضافاً إلى الأم . 

وقيل إذا نزا ظبي على شاة أهلية» فإن ولدت شاة تجوز التضحية بهاء وَإِن ولدت ظبياً لا 
تجوزء وقيل إن ولدت الرمكة من حمار وحشي حمارأء لا يؤكل» وإن ولدت فرساً فحكمه 
حكم المرس» وإن ضحى بظبية وحشية ألفت أو ببقرة وحشية ألفت» لم يجز؛ لأنها وحشية في 
الأصل» والجوهرء فلا يبطل حكم الأصل بعارض نادرء والله (عرَّ شأنه) الموفق”'". 

وأما سنه فلا يجوز شيء مما ذكرنا من الإبل والبقر والغنم من الأضحية إلا الثني من كل 
جنس إلا الجذع من الضأن خاصّة إذا كان عظيما”"'. لما رُوِيَ عن رسول الله يك أنه قال: 


)١(‏ وأفضل الأضاحي البدنة» ثم البقرة» ثم الشاة» ثم شرك في بدنة» ثم شرك في بقرة. . وبهذا قال أبو حنيقة» 
والشافعية. وقال مالك : : الأفضل الجذعٍ من الضأنء ثم البقرة» ثم البدنة؛ لأن النبي وَل ضحى بكبشين» 
ولا يفعل إلا الأفضل» ولو علم الله خيراً منه لفدى به إسحاق . . ولناء قول النبي كَكلِهْ في الجمعة: «مَنْ رَاحَ 
فِي السَاعَةٍ الأولّى» ل ل 0 نْ رَاحَ في السّاعَةَ الثاني كالما ل وَمَنْ رَاحَ فِي السَاعَة 
لِك فَكأنمَا قَرَبَ كَبْشاًء وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةٍ الرَّابِعَةِء فَكَأْنمَا قَرَبَ دَجَاجَة وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةٍ 
الحافيةء نَكَأَنْمَا م قدب بَنِضَةً) . ولأنه ذبح يتقرب به إلى الله تعالى . فكانت البدنة فيه أفضل» كالهدي فإنه قد 

سلمه» ولأنها أكثر ثمناً ولحماً وأنفع» فأما التضحية بالكبش؛ فلأنه أفضل أجناس الغنم» وكذلك حصول 
الفداء به أفضل » والشاة أفضل من شرك في بدنة؛ لأن إراقة الدم مقصودة في الأضحية» والمنفرد يتقرب 
بإراقته كله. والكبش أفضل الغنم؛ لأنه أضحية النبي يكل وهو أطيب لحماً. وذكر القاضي. أن جذع 
الضأن أفضل من ثني المعز؛ لذلكء» ولأنه يروى عن النبي كته أنه قال: انعم الأضحِيَّةُ الْجذّعُ مِنَ 
الضَأنِ؛. وهو حديث غريب . ويحتمل أن الثني أفضل؛ لأن النبي كه قال : «لآ تَذْبَحُوا إلا مُسِئَة فَإِنْ عَسْرَ 
عَلَيْكُمْ ٠‏ فَادبَحُوا الْجَذَحَ مِنَ الَأَنِ؛ . رواه مسلمء وأبو داودء وهذا يدل على فضل الثني على الجذع؛ لكونه 
جعل الثني أصلاً والجذع بدلا لا ينتقل إليه إلا عند عدم الثني. ينظر: المغني (575/17 - 5117) . 

() ولا يجزي إلا الجذع من الضأن والثني من غيره . وبهذا قال مالك» والليث» والشافعيء» وأبو عبيدء وأبو 
ثور. وأصحاب الرأي . وقال ابن عمرء والزهري: لا يجزىء الجذع ؛ لأنه لايضوفء من غير لضان زه 
يجزىء منه كالحمل» وعن عطاء. والأوزاعي. 0 لما روى مجاشع. من 
سليم» قال: سمعت النبي كَل يقول : «إِنَّ الْجَذَّعَّ يُوفِي مِمّا يُوفِي مِنْهُ النَنِيُ) . . رواه أبو داود» والنسائي» وابن 
ماجه. ولأنه يجزىء من بعض الأجناس» فأجزأ من جميعهاء كالثني. ولناء على أن الجذع من الضأن 
يجزىء. حديث مجاشع وأبي هريرة وغيرهماء وعلى أن الجَذْعَةَ من غيرها لا تجزىء. قول النبي وه : دلا 
دوا إلا شييئة) فَإِنْ عَسْرٌ عَلَيكُمْ ٠‏ َادْبحُوا الْجَذّعَ مِنَ الضأَنِ؛ . وقال أبو بردة بن نيار: عندي جذعة من 
المور» حت اهن ساقي ة فهل تجزىء عني؟ قال: الَعَمْ» وَلَآَتُجَرَىءُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكُ؛. متفق عليه . 
وحديئهم محمول على الجذع من الضأن؛ لما ذكرنا . قال إبراهيم الحربي : إنما يجزىء الجذع من الضأن؛ 
لأنه ينزو فَيْلْمح فإذا كان من المعز لم يلقح حتى يكون ثنياً. ينظر: المغني (17/ 55137 - 774) . 


.6 كتاب التذ لتضحية 


١اضَحُوا‏ بِالثَّداَا إلا أَنْ يعز عل أَحَدِكُمْ فَيذْبَحْ الجَدْعَ في الضّأن»0" . 

وروي عنه (عليه الصلاة والسلام) أنه قال: ابُجَزِي الجَذَعُ مِنَ الصّأَنِ عَمّا يُجْزِي فيه 
العنى م من المَغ)"7 "زويف أ درول الله يله خرج إلى المصلى فشم قناراء فقال: «مَا هَذَا؟ 
فقالوا: أضحية أبي بردة» فقال (عليه الصلاة والسلام): يَلْكَ شَاهٌ لُخماء فجاء أبو بردة فقال: 
يا رسول الله» عندي عناق خير من شاتي لحمء فقال (عليه الصلاة والسلام): انُجزِي عَئْكَ 


ولا تجزي عَنْ أحد ا 


وروي عن البواء بن عازب (رضيٍ الله عنهما) أنه قال: خطب رسول الله يَكلٌ يوم عيدٍ 
فقال: «إنَّ أَوَلَ نُسْكِكُمْ هَذَا0' الصّلاٌ ثُمّ الذّنخف فقام إليه خالي أبو بردة بن نيارء نقال: 
يا رد الله كان يومنا نشتهي فيه لشي ا فقال رسول الله َك : «فَأبدِلهَاكء 
فقال: يا رسول الل عندي ماعر جذع فقال: «هِي لك وَلَيْسَثْ د 0 


وروي أن رجلا قدم المدينة بغنم جذاع. دم تسفى عه فذكر ذلك لأبي هريرة 
(رضي الله عنه) فقال: 10007 الله يله يقول : نعمت الأضحية كُ الجَذّعَ مِنَ الضّأنِع0© 


)01( أخرجه مسلم (/ )١1550‏ كتاب الأضاحي» باب سن الأضحية حديث (1977/17) وأحمد )7١7/5(‏ 
وأبو داود (7/ ؟) كتاب الضحاياء باب ما يجوز من السن في الضحاياء حديث (17910؟) والنسائي (// 
6) كتاب الضحاياء باب المسنة والجذعة» وابن ماجه )٠١59/7(‏ كتاب الأضاحيء» باب ما تجزىء 

من الأضاحي حديث »)73١51(‏ وابن الجارود في المنتقى ص (07) باب ما جاء في الضحاياء حديث 
(405)» وابن خزيمة (5/ 595 - 550) رقم (5918) وأيو يعلى (5/ )١١١‏ رقم (17715) والبيهقي (9/ 
4 كتاب الضحايا: باب. لا يجزىء الجذع إلا من الضأن من طريق أبي الزبير عن جابر. 
وللحديث شاهد من حديث عقبة بن عامر: 
أخر جه النسائي (1/ )15١19‏ كتاب الضحاياء باب المسنة والجذعة وابن الجارود (405) والبيهقي )77١/9(‏ 
من طريق بكير بن عبد الله الأشج عن معاذ بن عبد الله عن عقبة بن عامر قال: ضحينا مع رسول الله علد 


(0) ينظر الحديث السابق . (9) تقدم تخريجه. 
(4:) في ط: هذه. (9) تقدم تخريجه. 


0 أخرجه الترمذي (417//5) كتاب 0 باب ما جاء في الجذع من الضأن في ي الأضاحي - حديث )١5919(‏ 
ال ا جر 
وقال الترمذي : هذا حديث عرنب. وقال الحافظ في «الفتح» (١١/؟١):‏ وفي سئذهة ضعيف . اه. وقد 
بين هذا الضعف ابن حزم فقال في «المحلى» (/ 7765): عثمان بن واقد مجهول وكرام بن عبد الرحمن 
لا ندري من هو عن أبى كباش الذي جلب الكباش الجذعة إلى المدينة فبارت عليه. . . . ١.ه.‏ 
وقال البيهقي : ولس عن اى سس العمدق :قال : قال البخاري : 08 3 57005 
هريرة موقوفاً. وينظر: «علل الترمذي الكبير) (ص /اغ” ‏ 55:8) حديث (/551). 


كتاب التضحية الكو 





رَرُوِيَ: «الِجَذّعُ السَّمِينُ مِنَّ الضّأْنِ؛ فلما سمع الناس هذا الحديث انتهبوهاء أي: تبادروا إلى 
شرائهاء وتخصيص هذه القربة بسن دون سن أُمْرٌ لا يعرف إلا بالتوقيف فيتبع ذلك . 

وأما معاني هذه الأسماءء فقد ذكر القدوري (رحمه الله) أن الفقهاء» قالوا: الجذع من 
الغنم : اووسقة كدير والئني منه : ابن فنثة )> والجذع من البقر : ابن سننه ) والثني : ابن سنتين ١‏ 
والجذع من الإبل : ابن اربع سنين ) والثني منها: ابن خمس . 

وذكر القاضي في شرحه «مختصر الطحاوي» في الثني من الإبل : ما تم له أربع سنين 
وطعن فى الخامسة» وذكر الزعفرانى فى الأضاحي: الجذع : ابن ثمانية أشهر أو تسعة أشهرء 
والثني من الشاة» والمعز: ما تم له حول وطعن فى السنة الثانية ‏ ومن اليهر : ما تم له حولان 
وطعن فى السنة الثالثة» ومن الإبل: ما تم له خمس سنين وَطَعَنَ في السنة السادسة . 

وتقديدُ هذه الأسنان بما قلنا لمنع النقصان لا لمنع الزيادة» حتى لو ضحى بأقل من ذلك 
سنا لا يجوزء ولو ضحى بأكثر من ذلك يجوزء ويكون أفضل . 

ٍ ولا يجوز في الأضحية حمل ولا جديٌ ولا عجلّ ولا فُصِيلُ؛ لأن الشرع إنما ورد 

بالأسنان التى ذكرنا وهذه لا تسمى بها. 

وأنااقدون: “كلذ جرد //“القناة وليك إلا عن واهد»..وإن كاتنت عنظيحة سميية تسارى 
شاتين مما يجوز أن يضحى بهما؛ لأن القياس في الإبل والبقر أن لا يجوز فيهما الاشتراك؛ 
لأن القربة فى هذا الباب إراقة الدمء وأنها لا تحتمل التجزئة؛ لأنها ذبح واحدء وإنما عرفنا 
جواز ذلك بالخبرء فبقي الأمر في الغنم على أصل القياس . 

فإن قيل: أَلَّيْسَ إنه رُوِيَ أن رسول الله يك ضحى بكبشين أملحين؛ أحدهما عن نفسه 
والآخر عمن ل" يذبح من أمته فكيف ضحى بشاة واحدة عن أمته (عليه الصلاة والسلام) . 

فالجواب : أنه (عليه الصلاة والسلام) إنما فعل ذلك لأجل الثواب» وهو أنه جعل ثواب 
تضحيته بشأة واحدة لأمته لا للوجزاء وسقوط التعبد عنهم . 

ولا يجوز بعير واحد ولا بقرة واحدة عن أكثر من سبعة» ويجوز ذلك عن سبعة أو أقل 
من ذلك». وهذا قول عامة العلماء» وقال مالك (رحمه الله ) : يجزي ذلك عن أهل بيت واحدٍء 
وإن زادوا على سبعة» ولا يجزي عن أهل بيتين وإن كانوا أقل من سبعة. 


والصحيح قولٌ العامة؛ لما روي عن رسول الله كَكِ [أنه قال]: «البُذنهُ نُجَزِي عَنْ سَبْعَةٍ 


)01( في ط: لا. 


ب0١‎ 


بام كتاب التضحية 





م لمن ف كفن هه مومه )١(‏ 
وَالبَمَرَ تجزي عن مععة )ا : 


وعن جابر (رضي اللّه عنه) قال : «نحرنا مع رسول الله كيد البدنة عن سبعة» والبقرة عن 


)١(‏ أخرجه مالك (4485/75) كتاب الضحاياء باب الشركة فى الضحايا حديث (4) وأحمد (*/ ون م 
ومسلم (5/ 405) كتاب الحج. . . . باب الاشتراك في الهدي. حديث )171١8/7050(‏ وأبو داود (؟/ 
)١11١ -64‏ كتاب الضحاياء باب في البقر والجزور عن كم تجزىء حديث (1809) والترمذي (89/14) 
كتاب الأضاحي باب ما جاء فى الاشتراك فى الأضحيةء حديث )١15١7(‏ وابن ماجه )٠١47//7(‏ كتاب 
الأضاحي» أب عن كم 558 البدنة والبقد: حديث )3١775(‏ والبيهقي (194/4) كتاب الضحاياء باب 
الاشتراك في الهدي والأضحية. من طريق أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله كَل 
عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. 
وأخرجه مسلم (400/1) كتاب الحجء باب الاشتراك في الهدي. . . . حديث (1718/57) وأحمد 
(78/0") وابن الجارود (81/8) وابن خزيمة (781//:5 - )١88‏ رقم )19٠60(‏ والبيهقي (9/ )١195‏ كتاب 
الضحاياء باب الاشتراك في الهدي والأضحية من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: اشتركنا 
مع النبي يَكْةْ في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة فقال رجل لجابر: أيشترك في البدنة ما يشترك في 
الجزور قال: ما هي إلا من البدن. 
وأخرجه ابن خزيمة )١188/5(‏ رقم (75901) من طري عمرو بن الحارث ومالك بن أنس عن أبي الزبير 
عن جاير به. 
وأخرجه مسلم (400/5) كتاب الحجء باب الاشتراك في الهدي. . . . حديث (17518/7507) من طريق 
عزرة بن “ثايت عن أب الزبير عن جابر وأخرجه ايشا )1١18/51١(‏ من طريق زهير بن معاوية عن أبي 
الزبير عن جابر ورواه من هذا الطريق أيضاً أحمد (5/ 197) والبيهقي (5/ 745 )١95‏ وقد توبع أبو 
الزبير على هذا الحديث تابعه عطاء بن أبي رباح وأبو سفيان والشعبي وسليمان بن قيس . 
متابعة عطاء : 
أخرجها مسلم (405/”5) كتاب الحجء باب الاشتراك في الهدي حديث )١1718/7055(‏ وأبو داود (؟/- . 
4 كتاب الضحاياء باب في البقر والجزور حديث (/75801) والنسائى (/777/1) كتاب الضحاياء باب 
ما تجزىء عنه البقرة في الضحايا وأحمد (/ 57) والدارقطنى (87/5) العيدين وابن خزيمة (188/5) 
رقم (1907) وأبو يعلى )7١/54(‏ رقم )7١74(‏ والبيهقي (4/ 746) من طريق هشيم عن عبد الملك عن 
عطاء عن جابر قال: كنا نتمتع مع رسول الله يَككِهِ بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. 
متابعة أبي سفيان : 
أخرجها أحمد (17/7”) من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به. 
متابعة عامر الشعبي : 
أخرجه أحمد (*/ 5”*) والدارقطنى (7/ 7847 714) من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبى عن جابر 
اله رين فبيد ف حيتي 7 1 
متابعة سليمان بن قيس : 
أخرجها أحمد ("/ 207 4 والطيالسي  5١9/١(‏ منحة) رقم )١١١7(‏ من طريق أبي عوانة حدثنا 
أبو يشر عن سليمان بن قيس عن جابر به. 


كتاب التضحية تكن 





سبعة من غير فصل بين أهل بيت وبيتين؛ ولأن القياس يأتي جوازها عن أكثر من واحدٍ؛ لما 
ذكرنا أن القربة في الذبح وأنه فعل واحد لا يتجزأء لكنا تركنا القياس بالخمر المقتضى للجوار 
عن سبعة مطلقأء فيعمل بالقياس فيما وراءه» لأن البقرة بمنزلة سبع شياهء ثم جازت التضحية 
بسبع شياءٍ عن سبعه» سواء كانوا من أهل بيت أو بيتين؛ فكذا البقرة. 

ومنهم من فَصّل بين البعير والبقرة» فقال: البقرةٌ لا تجوز عن أكثر من سبعة» فأما البعير . 
فإنه يجوز عن عشرة» ورووا عن رسول الله كَلِهِ أنه قال: البَدََهُ تجزي عَنْ عَشْرَة1" ونوع من 


أخر جه البخاري )١1١9/6(‏ كتاب الشركة . باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم. حديث (/اده؟) 
ومسلم (”/ 8ه )١5‏ كتاب الأضاحى» باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم حديث )١1958/5١(‏ وأبو داود 
(/5417؟) كتاب الأضاحىء باب فى الذبيحة بالمروة حديث (١5؟587)‏ والترمذي )١57/5(‏ كتاب السير»ء 
باب ما جاء في كراهية الهبة؛ حديث )١161٠١(‏ والنسائي (/7/ )١197 - ١94١‏ كتاب الصيد والذبائح. باب 
الأنسية يستوحشء وابن ماجه (؟/58١١)‏ كتاب الأضاحيء باب كم تجزىء من الغنم عن البدنة حديث 
0 "5©) عنه قال: كنا مع رسول الله لله ونحن بذي الحليفة من تهامة فأصبنا وغنمنا فعجل القوم فأغلينا 
القدور قبل أن تقسم فأتانا رسول الله كِيةٍ وأمر بها فأكفئت ثم عدل الجزور بعشرة من الغنم . 

وحديث ابن عباس : 

أخرجه الترمذي (894/5) كتاب الأضاحى» باب ما جاء فى الاشتراك فى الأضحية» حديث )١10١١(‏ والنسائي 
(0/ ؟١5١)‏ كتاب الضحاياء باب ما تجزىء عنه البدنة فى الضحاياء وابن ماجه (7/ 47 )٠١‏ كتاب الأضاحي». 
باب عن كم تجزىء البدنة والبقر. حديث (7111) وابن حبان ٠١5١(‏ - موارد) وابن خزيمة )59١/5(‏ رقم 
(5904) عنه قال: كنا مع رسول الله يَكةِ في سفر فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعئِر عن عشرة. 
قال الترمذي : حسن غريب . وصححه ابن خزيمة وابن حبان . 

وفي الباب عن ابن مسعود والحسن بن علي . 

حديث ابن مسعود: 

أخر جه الدارقطني (1*/0؟) رقم فرفرة والطبراني في الكبير (١١/؟7١5)‏ وابن عدي في الكامل 0/0 
من طريق أيوب بن محمد أبي الجمل ثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله كله «الجزور في الأضحى عن عشرة». قال ابن عدي : وهذا الحديث ا 
يرويه عن عطاء بن السائب غير أبى الجمل هذا. 

وأبو الجمل هو أيوب بن محمد قال أبن معين : شيخ يمامي ضعيف والحديث ذكره الهيثمي في لمجمع 
الزوائد» (:/*5) وقال : رواه الطبرانى فى الكبير وفيه عطاء بن لانت وقد اختلط. 

حديث الحسن بن على : 

ذكره الهيثمي في «المجمع' )١5  ”“/5(‏ عنه قال: أمرنا رسول الله يَكةٍ أن نليس أجود ما نجد وأن 
نتطيب بأجود ما نجد وأن نضحي بأسمن ما نجد البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة» وأن نظهر وعلينا 
السكينة والوقار. وقال الهمتهى : روآه الطبرانى فى الكبير وفيه عبد الله بن صالح قال عبد الملك بن 
شعيب بن الليث ثقة مأمون وضعفه أحمد وجماعة. 





القياس يؤيده؛ وهو أن الإبل أكثر قيمة من البقرء ولهذا فُضْلتٍ الإبل على البقر في باب الزكاة 
والديات» فتفضل فى الأضحية أيضاً. 

ولنا أن الأخبار إذا اختلفت في الظاهر يجب الأخذ بالاحتياط؛ وذلك فيما قلنا: لأن 
جوازه عن سبعة ثابت بالاتفاق» وفي الزيادة اختلاف» فكان الأخذ بالمتفق عليه أخذاً بالمتيقن. 

وأما ما ذكروا من القياس فقد ذكرنا أن الاشتراك في هذا الباب معدولٌ به عن القياس. 
قر غن أقل هن.سبعة 4 يآن اشعرك”'" اثتان أو ثلانة أو أريعة أو حتمية أو فة تر يدلة أء شاه 
لأنه لما جاز السبع فالزيادةٌ أَوْلى. وسواء اتفقت الأنصباء في القدر أو اختلفت» بأن يكون 
لأحدهم النصف وللآخر الثلث ولآخر السدس. بعد أن لا ينقص عن السبع . 

ولو اشترك سبعة في حَْمْس بَقراتٍ أؤْ في أكثرء فَذَبَحُومَاء أجزأهم؛ لأن لكل واحد 
منهم في كل بقرة سم سبعهاء ولو ضحوا ببقرة واحدة أجزأهم. فالأكثر أولى . 

اي اا ا لأن كل بقرة. بينهم على ثمانية أسهم. 

وكذلك إذا كانوا عشرة أو أكثر فهو على هذا. 

ولو اشترك ثمانية في ثمانية من البقر فضحوا بها لم تجزهم؛ لأن كل بقرة تكون بينهم 
على ثمانية أسهم؛ وكذلك إذا كان البقر أكثر لم تجزهم. ولا رواية في هذه الفصولء وإنما 
قيل أنه لا يجوز بالقياس . 

ولو اشترك سبعة في سبع شياه بينهم فضحوا بها القياس أن لا تجزئهم. لأن كل شاة 

وكلك لو اشترى اثنان شاتين للتضحية فضحيا بهماء بخلاف عبدين بين رجلين”'' عليهما 
كمارتاك فأعتقاهما عن كفارتيهماء أله لا يجوز؛ أن الأنصياء ء تجتمع في الشاتين» ولا تجتمع 

في الرقيق بدليل أنه يجبر على القسمة في الشاة ولا يجبر في الرقيق» أل ترى أنها لا تقسم 


قسمة جمع في قول أبي حنيفة (رضي الله عنه). وعلى هذا ينبغي أن يكون في الأول قياس 
واستحسان » والمذكور جواتب القياس». وأما صفته فهي أن يكون سليما ع العيوت الفاحشة » 


وسنذكرها فى بيان شرائط الجوازء بعون الله (تعالى)» والله الموفق 


( ف بط اراك (؟) في ط: اثنين. 


كتاب التة لتضحية م.م" 


فصل في شروط جواز إقامة الواجب 

وأما شرائط جواز إقامة الواجب. وهي التضحية فهي في الأصل نوعان: نوع يَعُمْ ذبح 
كل حيوان مأكول» ونوعٌ يخص التضحية؛ أما الذي يعم ذبح كل حيوان مأكول فقد ذكرناه في 
«كتاب الذبائح؟, وأما الذي يخص التضحية فأنواع : بعضها يرجع إلى من عليه التضحية . 
وبعضها يرجع إلى وقت التضحية» وبعضّها يرجع إلى محل التضحية. 

وأما الذي يرجع إلى من عليه التضحية. فمئنها نية الأضحية لا تجزىء [التفصة ]7 
بدونها / » ٠‏ لأن الذبح قد يكون للحم. وقد يكون للقربة. والفعل لا يَقَعُ قربة بدون النية . 5/١‏ أ 

قال النبى كل : «لآ عَمَلَ لِمَنْ لآ نِيّهَ لَه" والمراد منه عمل هو قربة» وللقربة جهات من 
المتعة» والقران والإاحصار وجزاء الصيد وكمارة الحلق وغيره من المحظورات». فلا تتعين 
الأضحية إلا بالنية . 

وقال النبي كيةِ: «إنّما الأَعْمَالُ بِالنيّاتِء وَإِنَْمَا لِكلَ امْرىءٍ ما نَوَى)”" ويكفيه أن ينويّ 
بقلبه» ولا يشترط أن يقول بلسائه ما توى بقلبة كما فى الصلاة؛ لأن النية عَمَل القلب» والذكر 
باللسان دليلٌ عليها 

ومنها: ألا يشارك المضحي فيما يحتمل الشركة من لا يريد القربة رأسأء فإن شارك لم 
يجز عن الأضحية» وكذا هذا فى سائر القرب سوى الأضحية إذا شارك المتقرب من لا يريد 
القربه. لم يجز عن القربة؛ كما في دم المتعة والقران والإاحصار وجزاء الصيد وغير ذلك. 
وهذا عندنا» وعند الشافعي (رحمه ابه ) هذا ليس بشرطٍ حتى لو اشترك سبعة في بعير أو بقرة. 
كليو يريةون القرية: الأضحة أو طيرها من بوسره القرب !إلا واعيذا متهم رورية اللح لآ جرع 
واحدأ منهم من الأضحية» ولا من غيرها من وجوه القرب عندتاء وله مض ]1 


وجه قولِهِ أن الفعل إنما يصير قربة من كل واحد بنيته لا بنية صاحبه. فعدم النيةِ مِن 
أحدهم لا يقدحٌ في قربةٍ الباقين. 

ولنا أن القربة في إراقة الدم» وأنها لا تتجزأ لأنها ذبح واحدء فإن لم تقع قربة من 
البعض لا يقع قربة من الباقين؛ ضرورةً عدم التجزؤء ولو أرادوا القربة الأضحية أو غيرها من 


41 سس ون ل 
(1) تقدم تخريجه. 
(*) تقدم تخريجه. 
(5) في أ: يجوز وإن أراد أحدهم اللحم لم يجز عندنا وعنده يجوز. 
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القرب» أجزأهم» سواء كانت القرية واجبة أو تطوعاًء أو وجبت على البعض دون البعض؛ 
وسواء اتفقت جهات القربة أو اختلفت» بأن أراد بعضهم الأضحية» وبعضهم جزاءً الصيدٍء 
وبعضّهم هدى الإحصارء وبعضّهم كفارةً شيء أصابه في إحرامه» وبعضّهم هدى التطوع. 
وبعضهم دم المتعة والقران» وهذا قول أصحابنا الثلاثة 

وقال زفر (رحمه الله): لا يجوز إلا إذا اتفقت جهات القربة بأن كان الكل بجهة واحدة. 

وجه قوله: أن القياس يأبى الاشتراك. لأن الذبح فعل واحد لا يتجزأء فلا يتصور أن يقع 
بعضه عن جهة وبعضه عن جهة أخرى ؛ لأنه لا بعض له إلا عند الاتحادء فعند الاتحاد جعلت 
الجهات كجهة واحدةء وعند الاختلاف لا يمكن» فبقي الأمرٌ فيه مردوداً إلى القياس . 

ولنا: أن الجهات وإن اختلفت صورة فهى فى المعنى واحد؛ لأن المقصود من الكل 
التقرب إلى الله (عرّ شأنه)» وكذلك إِنْ أَرَادَ بعضهم العقيقة عن ولدٍ وُلِدَ له من قبل؛ لآن ذلك 
جهة التقرب إلى الله (تعالى عرّ شأنه) بالشكر على ما أنعم عليه من الولدٍ؛ كذا ذكر محمد 
(رحمه الله) في نوادر الضحاياء ولم يذكر ما إذا أراد أحدهم الوليمة وهي ضيافة التزويج. 
وينبغي أن عر لذنيا إنما تقام شكر الله (تعالى عر خانها على تعية الكاج وقد وردت السئة 
بذلك عن رسول الله كَل أنه قال: «أَوْلِمَ وَلَوْ بسَاِه”'' فَإِذا قصد بها الشكر أو إقامة السنة فقد 
أراد بها التقرب إلى الله (عرّ شأنه) . 

وروي عن أبى حنيفة (رحمه الله) [أنه]”"' كره الاشتراك عند اختلاف الجهة» وروي عنه 
أله قال لو كاذ هذا من نوع بواعيد لكان أحك إلى .مكنذا تاك ابو .موف (رحية انادك بولق 
كان أحد الشركاء ذميًا كتابيأ أو غير كتابيٌ وهو يريد اللحم أو أراد لي لي 
عندنا؟ لأن الكافر تتحقق منه القربة» فكانت نينهُ ملحقةً بالعدم. فكان مريداً للحم ؛ والمسلم لو 
أراد اللحم لا يجوز عندناء. فالكافر أوْلَىء وكذلك إذا كان أحدهم عبداً أو مديراً ويريد 
الأضحية؛ لأن نيته باطلةء لأنه ليس من أهل هذه القربة» فكان نصيبه لحم فيمتنع الجواز 
أصلاء وإن كان أحد الشركاء ممن يضحي عن ميت» جار 

وروي عن أبي يوسف (رحمه الله) أنه لا يجوزء وذكر في «الأصل» إذا اشترك سبعة في 
بدنة فمات أحدهم قبل الذبح فرضي ورثته أن تذبح عن العف اذ استحساناء والقياس أن لا 
و 


وجه القياس: أنه لما مات أحدهم فقد سقط عنه الذبح وذبح الوارث لا يقع عنهء إذ 


)١(‏ تقدم تخريجه في كتاب النكاح . () سقط من ط. 


كتاب التضحية لا 





الأضحية عن الميت لا تجوزء فصار نصيبه اللحم» وأنه يمنع من جواز ذبح الباقين من 
الأضحية؛ كما لو أراد أحذهم اللحم في حالٍ حياته. 

وجه الاستحسان: أنَّ الموتّ لا يمنع التقرب عن الميت» بدليل أنه يجوز أن يتصدق عنه 
وبح ع وقد صح أن رسول الله ييخ ضحئا بكبشين ؛ أحدهما عن نفسه والآخر عَمّن لا 
يذبح من أمته؛ وإن كان منهم من قد مات قبل أن يذبح. ندل أن النيك يجو أن كر فبعنة: 
فإذا ذبح عنه صار نصيبه للقربة فلا يمنع جواز ذبح الباقين . 

وَلْو اشترى رَجْل بقرة يُرِيدٌ أن يضحي بها ثم أشرك فيها بعد ذلك. قال هشام / : سألتُ 
أبا يوسف فأخبرنى أن أبا حنيفة (رحمه الله) قال: أكْرَّهُ ذلك» ويجزيهم أن يذبحوها عنهم. 
قال: وكذلك قول أبي يوسف,. قال: قلت لأبي يوسف: ومن نيته أن يشرك فيهاء قال: لا 


وقال في الأصل: قال أرأيتَ في رجل اشترى بقرة يريد أن يضحي بها عن نفسه فأشرك 
فيها بعد ذلك» ولم يشركهم حتى اشتراهاء فأتاه إنسان بعد ذلك فأشركه حتى استكمل» يعني : 
أنه صار سابعهمء هل يجزي عنهم؟ قال: نعم أَسْبََحْسِنْ» وإن فعل ذلك قبل أن يشتريها كان 
أحسن» وهذا محمولٌ على الغني إذا اشترى بقرة لأضحيته؛ لأنها لم تتعين لوجوب التضحية 
بهاء وإنما يقيمها عند الذبح مقام ما يجب عليه؛ أو واجب عليه فيخرج عن عهدة الواجب 
بالفعل فيما يقيمه فيه» فيجوز اشتراكهم فيها وذبحهم. إلا أنه يكره لأنه لما اشتراها ليضحي بها 
فتن نوخد رع دح الكو ل ] 11 إن يكلفية اوضق نآما ذا كان افقردا قله يتعرن له أن يكير لك نبهاة 
. لأنه أوجبها على نفسه بالشراء للأضحية فتعينت للوجوبء فلا يسقط عنه ما أوجبه على نفسه. 

وقد قالوا في مسألة الغني إذا أشرك بعد ما اشتراها للأضحية - أنه ينبغي أن يتصدق 
بالثون:» ولا الت لخ الله)؛ لما روي أن رسول الدع إلى حتم يبن 
حزام ديناراًء وأْمَرَهُ أن يشتري به' '" أضشية:. فاكترئ: شاة قاعها تديتارين :: واشترى بأحدهما 
شاة» وجاء إلى النبىّ (عليه الصلاة والسلام) بشاة ودينارء وأخبره بما صنع» فقال له (عليه 
الصلاة والسلام) : «يَارَكُ اللّهُ في صَفْقَةِ يَمِينِكَ)”" وأمر (عليه الصلاة والسلام) أن يضحي 
بالشاة» ويتصدق الدينان؟ لما انه قصد إخراجه للأضحية؛ كذا ههنا. 


)1١(‏ سقط من ط. (؟) فى ط: له. 

(9) أخرجه أبو داود (5174/7) كتاب البيوع والإجازات: باب في المضارب يخالف حديث (5985) 
والترمذي (7/ 009) كتاب البيوع : باب (5”) حديث )١15108(‏ والدارقطني (8/ )٠١‏ كتاب البيوع : حديث 
(؟) والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/؟7١١)‏ كتاب القراض: باب المضارب يخالف بما فيه زيادة 


ب١‎ 


4 كتاب التضحية 


ومنها: أن تكون الأحيية مقارنة للتضحية كما فى باب الصلاة؛ لأن النية معتبرة في 
الأصل» فلا يسقط اعتبار القران إل لضرورة؛ كما في باب الصوم لتعذر قران النية لوقت 


وملها: دن صاحب الأضحية بالذبح. إما تعدا أو دلالة إدا كان الذابح غيره» فإ لم 
توحك لا بيعوارة لأن الأصل فتما يعملة الإنسآن آنه"") بقع للعامل : وإنما يقع لغيره بإذنه 


وأمرهء فإذا لم يوجد لا يقع له. 


وعلى هذا يخرج ما إذا غصب شاة إنسان فضحى بها عن صاحبها من غير إدنه وإجازته. 
أنه لا يجوزء. ولو اشترى شاأة للأضحية فأضجعها وضسد قوائمها في أيام النحر. فجاء إنسان 
فليهياء: ها انكشحيانا) لوجود الإذن منه دلالة ؛ لما بينا فيما تقدم . 


وأما الذي يرجع إلى وقت التضحية: فهو أنها لا تجوز قبل دخول الوقت» لأن الوقت 
كسا عق قيرط الوصرت فيو قترطا جمواز إقانة الواجب كواقيك السكلاة قلا معو لاعن أن 
يضحي قبل طلوع الفجر الثاني من اليوم الأول من أيام النحرء ويجوز بعد طلوعه» سواء كان 
من أهل المِضْرٌ أو من أهل القرى» غير أن للجواز في حق أهل المصر شرطأ زائدء وهو أن 
يكون بعد صلاة العيد لا يجوز تقديمها عليه عندنا. 

وقال الشافعي (رحمه الله): إذا مضى من الوقت مقدار ما صلى فيه رسول الله يله صلاة 
العيدء جازت الأضحية» وإن لم يصل الإمام . 


والصيتي ولت لما روينا عن رسول الله يَْةِ أنه قال : «مَنْ ذْبَحَ قَبْل الصَّلاةٍ 00 
0 وروي عنه (عليه الصلاة والسلام) أنه قال : ١أَوَّلُ‏ ُسكا فِي يَوْمِنَا هذا الصّلاةُ نُمَ 
الذّنْخ0”” . 


وروي عه (عليه الوه و اناد )زه كال في ححدوك البرافرين ن عازب (رضي الله عنه) : 
امَنْ ال د نار العره ِفَِنمَا هِيَ غدّوةٌ أَطعَمَهُ اللّْهُ (تَعَالَى)0”' إِنَمَا الذّْبْحُ بَعْدَ 
الصلاة»), فمقد رتب النبي (عليه الصلاة والسلام) الذبح على الصلاة. وَلينين لأهل المرى صلاة 
العيد. فلا يثبت الترتيب في حقهم»ء وإن أخر الإمام صلاة العيد فليس للرجل أن يذبح أضحيته 
حتى يتنصف النهارء فإن اشتغل الإمام فلم يصل العيد أو ترك ذلك متعمداً حتى زالت 
الشنهيين » فقد حل الذبح بغير صلاة في الأيام كلهاء آنه لها ؤالت الشمس فقد فات وفت 


).فيط إن: (0) تقدم تخريجه. 


كتاب التة لتضحية 8ك 





الصلاة» وإنما يخرج الإمام في اليوم الثانى والثالث على ورجه الفضاءء والترتيب شرط في 
الأداء لا في القضاء ؛ كذا ذكره القدوري (رحمه الله). 


وإن كان يصلي ة في المصر في موضعين : بأن كان الإمام قد خلف من يصلي بضعفة 
الناس فى [المسجن” الجامع ؛ وخرج هو بالآخرين إلى المصلى وهو الجبانة» ذكر الكرخي 
(رحمه الله) أنه إذا صلى أهل أحد المسجدين أيهما كانء جاز ذبح الأضاحي. وذكر في 
الأصل إذا صلى أهل المسجدء فالقياس أن لا يجوز ذبح الأضحية» وفي الاستحسان يجورٌ. 

وجه القياس: أن صلاة العيد لما كانت شرطأً لجواز الأضحية في حق أهل المصر. 
فاعتبار صلاة أهل أحد الموضعين يقتضي أن يجوزء واعتبار صلاة أهل الموضع الآخر يقتضي 
أن لا يجوز فلا يحكم بالجواز بالشك» بل يحكم بعدم الجواز احتياطاً . 

وجه الامتحسان: أن الشرط صلاة العيد. والصلاة في المسجد الجامع تجزي / عن 
صلاة العيد» بدليل أنهم لو اقتصروا عليها جازء ب لعو موسو 0 
وكذا في الحديث الذي روينا ترتيب الذبح على الصلاة طلقا وفد وجدت» ولو يق اهل 
الجبانة بالصلاة قبل أهل المسجدء. ٠‏ لم يذكر هذا في الأصل» وقيل لا رواية فى هذا. 

وذكر الكرخي (رحمه الله) أن هذا كصلاة أهل المسجد. فعلى قوله يكون فيه قياس 
واستحسان؛ كما إذا صلى أهل المسجدء واختلف المتأخرون: منهم من قال يجب أن يكون 
هذا جائزا قياساً واستحساناء لأن الأصلّ فى صلاة العيد صلاةٌ من فى الجبانة» وَإِنما يصلى من 
يصلي المسجد لعذر. فوجب اعتبار الأصل دون غيرهمء ومنهم من أثبت فيه القياس 

ومنهم من قال: لا تجوز الأضحية بصلاة أهل الجبانة حتى يصلي أهل المسجد؛ لأن 
الصلاة في المسجد هي الأصل» بدليل سائر الصلوات» وإنما يخرج الإمام إلى الجبانة لضرورة 

ولو ذبح والإمام في خلال الصلاة لا يجوز؛ وكذا إذا ضحى قبل أن يقعد قدر التشهدء 
ولو ذبح بعد ما قعد قدر التشهد قبل السلام» قالوا على قياس قول أبي حنيفة (رحمه الله) لا 
يجوز كما لو كان في خلال الصلاة . 
المصلي من الصلاة بصفة"'' فرض عنده» وعندهما ليس بفرض» ولو ضحى قبل فراغ الإمام 


)١(‏ سقط من ط. (0) في أ: بصيغة. 


8/١‏ أ 


وأإم كتاب التضحية 


من الخطبة أو قبل الخطبة جاز؛ لأن النبى كَل رَنَبَ الذبح على الصلاة لا على الخطبة فيما 
روينا من الأحاديث. قَدَل أن العبرة للصلاة لا للخطبة» ولو صلى الإمام صلاة العيد وذبح 
رَجُلُ أضحيته» ثم : تبين أنه يوم عرفة» فعلى الإمام أن يعيد الصلاة ة من العْد وعلى الرجل أن 
يعيد اللأضحية ؛ لأنه نين أن الصلاة والأضحية وَكََعَا قبل الوقت» فلم يجزء وَإِن تبين أن الإمام 
كان على غير وضوءء فإن علم ذلك قبل أن يتفرق الناس يعيد بهم الصلاة ة باتفاق الروايات؛ 
وهَل يجوز ما ضحى قبل الإعادة . 


ذكر في بعض الروايات أنه يجور؟؛ لأنه ذبح بعد صلاة يحيزها بعض الفقهاء. وهو 
الشافعى (رحمه الله)» لأن فساد صلاة الإمام لا يوجب فساد صلاة المقتدي عنده» فكانت تلك 
صلاة معتبرة عنده» فعلى هذا يعيد الومام وحدهء ولا يعيد القوم . وذلك امتحسانا , 


وذكر في اختلاف زفر (رحمه اللّه) أنه يعيد بهم الصلاة» ولا يجوز ما ضحى قبل إعادة 
الصلاة. وَإِن تفرق الناس عن الإمام ثم علم بعد ذلك فقد ذكر في بعض الروايات أن الصلاة لا 
تعاد» وك از الاضيع :عن المقكب! لأنها صلاة قد جازت فى قول بعض الفقهاء. فترك 
زعاذتها ينك تترق النائى اس من أن نادي النانن أن يجتمعرا ثانا وهر اسمن أنة قط 
أماسوه: 

وروي عن أبي حنيفة (رحمه الله) أنه تعاد الأضحية ولا تعاد بهم الصلاة؛ لآن إعادة 
الأضحية أيسر من إعادة الصلاة» وروي أيضاً أنه ينادي بهم حتى يجتمعوا ويعيد بهم الصلاة. 


كال الى ارجهةه اللّه) : فعلى هذا القياس لا تجزي ذبيحة من ذبح قبل إعادة 
الصلاة. إلآ تكون الشمس قد زالت. فتجزي ذبيحة من ذيح فى قولهم جديا وسقطت 
عنهم الصلاة؛ ولو شهد ناس عند الإمام بعد نصف النهار وبعد ما زالت الشمس أن ذلك 
اليوم هو العاشر من ذي الحجة». ٠‏ جاز لهم أن يضحواء ويخرج الإمام من الغد فيصلي بهم 
صلاة العيد. 


اواك الود ا 0 00 
اباو سس ا 
بالأمس. جازت الصلاةء وجاز للرجل أضحيته . 


ولو وقعت فتنة في مصر ولم يكن لها إمام من قبل السلطان يصلَّي بهم صلاة العيد. 


كتاب التضحية 1م 


فالقياس في ذلك أن يكون وقت النحر في ذلك المصر بعد طلوع الفجر [من]''' يوم النحرء 
بمنزلة القرى التي لا يصلى فيها. ولكن يستحسن أن يكون وقت نحرهم بعد زوال الشمس من 
يوم النحر؛ لأن الموضع موضع الصلاة. 


ألا ترى أن الإمام لو كان حاضراً كان عليهم أن يصلوا إلا أنه امتنع أداؤها العارض» فلا 
يتغير حكم الأصل» كما لو كان الإمام حاضراً فلم يصل لعارض أسباب من مرض أو غير 
ذلك. وهناك لا يجوز الذبح إلا بعد الزوال؛ كذا ههنا. 


ولو ذبح أضحيته بعد الزوال من يوم عرفة» ثم ظهر أن ذلك اليوم كان يوم النحرء 
جازت الأضحية عندنا؛ لأن الذبح حصل في وقته فيجزيه والله (عزَّ شأنه) أعلم . 


هذا إذا كان مّن عليه الأضحية في المصر والشاة في المصرء فإن / كان هو في المصر 
والشاة في الرستاق». أو في موضع لا يصلى فيه وقد كان أمر أن يضحوا عنهء فضحوا بها بعد 
طلوع الفجر قبل صلاة العيد» فإنها نجزيه2. وعلى عكسه لو كان هو في الرستاق والشاة في 
الصو وقد أمر من”'' يضحي عنه. فضحوا بها قبل صلاة العيد» فإنَّها لا تجزيهء وإنما يعتبر 
في هذا مكان الشاة لاا مكان من عليه هكذا ذكر محمد (عليه الرحمة) في «النوادر؛. وقال: 
يوسف (رحمه الله) يعتبر المكان الذي يكون فيه الذبح. ولا يعتبر المكان الذي يكون فيه 
المذبوح عنه» وإنما كان كذلك؛ لأن الذبح هو القربة فيعتبر مكان فعلهاء لا مكان المفعول 
عنة . 
أبي يوسف أنه اعتبر مكان الذبيحة» فقال: ينبغي لهم أن لا يضحوا عنه حتى يصلي الإمام 
الذي فيه أهلهء وَإنَ ضحوا عنه قبل أن يصلي لم يجزه. وهو قول محمد (عليه الرحمة) . 

وقال الحسن بن زياد: انتظرتٌ الصلاتين جميعاً» وإِنْ شكوا في وقت صلاة المصر 
الآخرء انتظرتٌ به الزوال» فعنده لا يذبحون عنه حتى يصلوا في المصرين جميعاً وإن وقع 
لهم الشك في وقت صلاة المصر الآخرء لم يذبحوا حتى تزول الشمس » فإذا زالت ذبحوا 


حمرة . 


وجه قول الحسن : أن فيما قلنا اعتبار الحالين» حال الذبح وحال المذبوح عنه فكان 


)١(‏ سقط من طُ. 
)0 في أ: أن. 


1/١‏ ١ىظ‏ ب 


يلض كتاب التضحية 


أولى» ولأبي يوسف ومحمد (رحمهما الله) أن القربة في الذبح والقربات المؤقتة يعتبر وقتها 
فى حق فاعلهاء لا في حق المفعول عنه. ويجوز الذبح في أيام النحر نُهُرَهَا ولياليها. وهما 
ليلتان ليلة اليوم الثاني وهي ليلة الحادي عشرء وليلة اليوم الثالث وهي ليلة الثاني عشرء ولا 
يدخل فيها ليلة الأضحى وهي ليلة العاشر من ذي الحجة» لقول جماعة من الصحابة 
(رضي الله عنهم) : أيام النحر ثلاث وذكدُ الأيام يكون ذكر الليالى لغة : قال الله (عرٌ شأنه) في 

قصة زكريا (عليه الصلاة والسلام) : م#علامة َه أيّام إل رَمْزاً» [آل عمران :١؛]‏ وقال (عزَّ شأنه) في 
موضع آخر: «تلاثُ لَيَالٍ سَويّا4 [مريم: 1٠١‏ والقّصة قصة واحدة إلا أنه لم يدخل فيها الليلة 
العاشرة من ذي الحجةء لأنه استتبعها النهار الماضي وهو يوم عرفة» بدليل أن من أدركها فقد 
أدرك الحج كما لو أدرك النهار وهو 0 ااعرقة)» فإذا جعلت تابعة للنهار الماضي ك3 تتبع النهار 
المستقبل ١‏ فلا تدخل في وقت التضحية. وتدخل الليلتان بعدهاء غيو أنة يكرة ٠‏ الشبح بالليل: لا 
لأنه ليبس يوقت للتضحية . ٠‏ بل لمعنى آخر ذكرناه في «كتاب الذبائح» والله (عرّ شأنه) أعلم . 


وأما الذي يرجع إلى محل التضحية فنوعان : 

احدهما: سلامة المحل عن العيوب الفاحشة. فلا تجوز العمياء. ولا العوراء لسن 
عَورُهًا. والعرجاء البيِّنُ عرجٌهاء وهي التي لا تقدر [أن]'' تمشي برجلها إلى المنسك». 
ومقطوعة الأذن والألية بالكلية» والتى لا أذن لها فى الخلقة . 

وسّئل محمد (رحمه الله) عن ذلك. فقال: أيكون ذلك؟ فإِنْ كان لا يجزي. ويجزي 
السكاء. وهي صغيرة الأذن» ولا يجور مقطوعة إحدى الأذنين بكمالهاء والتي لها أذن واحدة 


والأصل في اعتبار هذه الشروط ما روي عن البراء بن عازب (رضي الله عنهما) أنه قال : 
سيف رسو اللهيكلة يقول: الآ نَجَرِي مِنَ الضْحَايا أي : العَوَرَاءٌ المَيّنْ عَوَرُهاء وَالْعَرَجَاءٌ 
لبَيّنُ عَرَجْهَاء وَالمَرِيضَةٌ البَيّنُ مرَضْهَاء وَالعَجِفَاءُ التي لا تنقي»”'" . 


)١(‏ سقط من ط. 
(؟) أخرجه مالك (؟587/7) كتاب الضحاياء باب ما ينهى عنه من الضحايا حديث )١(‏ وأبو داود الطيالسي 
)50/١(‏ كتاب الهدايا والضحايا باب الأضحية» حديث )5١١١(‏ وأحمد (5/ )"٠0‏ والدارمي (؟757/5٠‏ 
- //ا) كتاب الأضاحي باب ما لا يجوز في الأضاحي وأبو داود (7/ 710) كتاب الضحاياء باب ما يكره 
من الضحاياء حديث (؟5١٠م؟)‏ والترمذي (:/عى م كتاب الأضاحي»ء باب ما لا يجوز من الأضاحي 
حديث )١5917(‏ والنسائي (7/ )5١84‏ كتاب الضحاياء باب ما نهي عنه من الأضاحي» وابن ماجه (”/ 
كتاب الأضاحي باب ما يكره أن يضحى به حديث )7١55(‏ وابن الجارود ص )3١5  5١9(‏ - 
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وروي عن النبى يَكةٍ أنه قال: «اسْتَشْرقُوا العَيْنَ والأْنَ''' أي: تأملوا سلامتهما عن 
الآفات» وروي أنه (عليه الصلاة والسلام) نهى أن يصحى بعضباء الأذن. ولو ذهب بعص هذه 
الأعضاء دون بعض من الأذن والآلية والذنب والعين . 


ذكر في الجامع الصغير ينظرء فإن كان الذاهب كثيراً يمنع جواز التفيحية :وإن كان يميرا 
لا يمنع» لأن اليسير مما لا يمكن التحرز عنه» إذ الحيوان لا يخلو عنه عادة» فلو اعتبر مانعا 
لضاق الأمر على الناس» ووقعوا في الحرج . 


0 باب ما جاء في الضحايا حديث (907) والحاكم )١1١7/14(‏ كتاب الأضاحيء باب ما ذكر أربع لا يجزي 
في الضحايا والبيهقي (9/ 774) كتاب الضحاياء باب ما ورد النهى عن التضحية به. 
وابن خزيمة (797/4) رقم (7917) وابن حبان ٠١47(‏ - موارد) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
(7/) من طريق سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب به. وقال الترمذي: 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه لقلة روايات سليمان بن عبد الرحمن وقد أظهر علي بن 
المديني فضائله واتقانه» ووافقه الذهبي وصححه أيضا ابن خزيمة وابن حبان. 

)١(‏ أخرجه أحمد )١58/١(‏ والدارمى (١؟//الا)‏ كتاب الأضاحىء باب ما لا يجوز فى الأضاحىء» وأبو داود 
70/7 قات الشيجا واه ناندها ركوو السحانا ديف 41 والعرولي )داب 
الأضاحىء باب ما يكره من الأضاحى. حديث )١5948(‏ والنسائى )7١57/17(‏ كتاب الضحاياء باب 
المقابلة وهي ما قطع طرف أذنها وابن ماجه (؟/ )٠١65١‏ كتاب الأضاحيء باب ما يكره أن يضمن به 
حديث )١١47(‏ وابن الجارود ص )7١7(‏ باب ما جاء في الضحايا حديث (905)» والحاكم (1/ 
14؛ كتاب الأضاحى. باب معنى المقابلة والمدابرة والشرقاء والخرقاء»؛ والبيهقى (9/ 7075) كتاب 
الضحاياء باب ما ورد النهي عن التضحية به. والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (154/4) عن طرق عن 
أبي إسحاق عن شريح عن علي . 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 
وللحديث طريق آخر عن علي رضي الله عنه : 
أخرجه النسائي )7١17/70(‏ كتاب الضحاياء باب المقابلة وهي ما قطع طرف أذنها والترمذي (87/54) 
كتاب الأضاحيء باب ما يكره من الأضاحي». حديث )١598(‏ وابن ماجه (؟/ )٠١5١‏ كتاب الأضاحي» 
باب ما يكره أن يضحى به حديث (1147”) والدارمى (؟/ /ا/) كتاب الأضاحىء باب ما لا يجوز فى 
الأضاحي وأحمد )٠١5 /١(‏ والطحاوي في شرح تعن الآثار» (4/ )١15‏ والحاكم (4/ 0؟؟) 0 
(3179/1) رقم (73737) وابن خزيمة (197/54) رقم (79414. 1915) من طريق سلمة بن كهيل عن 
حجية بن عدي قال: سمعت علياً يقول: أمرنا رسول الله كل أن نستشرف العين والأذن. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 
وحجية بن عدي قال الذهبي: قال أبو حاتم: شبه المجهول لا يحتج به. 
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روايات» روى ا الله) عنه في «الأصل) وفي وبا الصغير) أنه إن كان ذهب 
الل ا من الثلث لا يجوز. 


حاز 
حجار -. 


وقال أبو يوسف (رحمه الله): ذكرثٌ قولي لأبي حنيفة (رحمه الله) فقال قولي مثل 
قولك. وقول أبى يوسف: أنه إن كان الباقى أكثر من الذاهب يجوز”''؛ وإن كان أقل منه أو 


وروى أبو عبد الله البلخي عن أبي حنيفة (رضي الله عنه) أنه إذا ذهب الربع لم يجزه. 
0/١‏ ] وذكر الكرخي قول محمد مع قول أبي حنيفة في روايته عنه / في الأصل؛ وذكر القاضي في 
شرحه «مختصر الطحاوي» قوله مع قول أبي يوسف . 
وجه قول أبي وهو إحدى الروايات عن أبي حنيفة أن القليل والكثير من الأسماء 
الإضافية. فما كان مضافه أقل منه منه يكون كثيراء وما كان أكثر منه يكون قليلاء إلا أنه قد قال 
بعدم الجواز إذا كانا سواء؛ احتياطاً لاجتماع جهة الجواز وعدم الجوازء إلا أنه يفعي نقاء الأكدر 
اللحوان ول زر عد 


وَرُويَ عن النبئ كل أنه نهى عن العضباء”''. قال سعيد بن المسيب: العضباءٌ : التي 
ذهب أكثر أذنهاء فقد اعتبر النبى كَككَِدِ الأكثر . 


2020 ف ١‏ يجزئه 


(؟) أخرجه مالك (77/7/) كتاب الوصية: باب الوصية فى الثلث حديث (5) والبخاري )١514/7(‏ كتاب 
الجنائز : باب رثاء النبي سعد حديث (17840) ومسلم (/ )١١6١‏ كتاب الوصية: باب الوصية بالثلث 
حديث )١1518/0(‏ وأبو داود (5154/7) كتاب الوصايا: باب ما لا يجوز للموصيى فى ماله حديث 
(5878) والترمذي (5/ )57١‏ كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث حديث )5١١1(‏ والنساتي 511/5 
)١557‏ كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث وابن ماجه (407”/7) كتاب الوصايا: باب الوصية بالثئلث 
حديث (08١/71؟)‏ وأحمد )١17/4/١(‏ والدارمى )5٠//7(‏ كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث وأبو داود 
الطيالسي  787/١(‏ منحة) رقم )١470(‏ وعبد الرزاق (54/94) رقم .)١77251/(‏ والحميدي )”5/١(‏ 
رقم (57). وابن الجارود (441) ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص - ؟7) رقم )١15(‏ وأبو يعلى 
(5/0؟4) رقم (49) وابن حبان (5:770, 20854 /ا١ا"؟لا‏ - الإحسان) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 
(274/5 والبيهقي )١558/7(‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 775/8 579) كلهم من طريق الزهري 
عن عامر بن سعد عن أبيه قال: مرضت بمكة مرضاً أشفيت منه على الموت فجاء رسول الله كَهْ يعودني - 
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وأما وجه رواية اعتبار الربع كثيراً؛ فلآنه يلحق بالكثير في كثير من المواضع ؟؛ كما في 
مسح الرأس والحلق في حق المحرم» ففي موضع الاحتياط أولى . 


وأما وجه رواية اعتبار الثلث كثيراًء فلقول النبي كَكةِ في باب الوصية الثلث : «وَالكُلَتُ 
٠ 0‏ جعل (عليه الصلاة والسلام) الثلتٌ كثيراً مطلقاء وأما وجه رواية اعتباره قليلا فاعتباره 
اد و و 0 ولم يجوز , بما زاد على الثلثء قَدَلَ أنه إذا لم يزد 
على الثلث لا يكون كثيراً. 


وأما الهتماء وهى التى لا أسنان لهاء فإن كانت ترعى وتعتلف جازت» وإلا فلا. 


وذكراه في المنتقى عن أبي حنيفة (رحمه الله) أنه إن كان لا يمنعها عن الاعتلاف تجزيهء 
وإن كان يمنعها عن الاعتلاف إلا أن يصب في جوفها صبا لم تجزه: وقال أبو يوسف في قول 
لا تجزي سواء اعتلفت أو لم تعتلف. وفي قولٍ إن ذهب أكثر أسنانها لا تجزي؛ كما قال في 
الأذن والألية والذنب. وفي قولٍ إن بقي من أسنانها قدر ما تعتلف تجزي» وإلا فلا. 


وتجوز الثولاء وهي المجنونة إلا إذا كان ذلك يمنعها عن الرعي والاعتلاف». فلا تجوز. 
لأنه يفضى إلى هلاكهاء فكان عيباً فاحشاً. 


فقلت: يا رسول الله إن لي مالآ كثيراً وليس يرئني إلا ابنتي» أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لاء قلت: 
فالشطر؟ قال: لاء قلت: فالئلث؟ قال: الثلث والثلث كثير» أو كبير إنك إن تترك ورئتك أغنياء. خير من 
أن تتركهم عالة . 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وأخرجه البخاري (60/ 477 - 158) كتاب الوصايا: باب إن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس 
حديث (7/15:5؟) ومسلم 0/ 5 كتاب الوصية: باب الوصية بالثلث حديث )١578/6(‏ والنسائي 
(/47) كتات الوضايا: باب الوصية بالثلث وأحمد )177/١(‏ من طريق سعد بن إبراهيم عن عامر بن 
سعد عن أبيه به . 
وأخرجه البخاري (5/ 174 170) كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث حديث (77,454) من طريق 
هاشم بن هاشم عن عامر بن سعيد عن أبيه به. 
وأخرجه النسائي (517/7) كتاب الوصايا: باب الوصية» من طريق بكير بن مسمار عن عامر بن سعد 
عن أبيه به. 
وأخرجه أحمد )184/١(‏ من طريق جرير بن حازم عن عمه جرير بن زيد عن عامر به. 
وأخرجه مسلم )١1101/7(‏ كتاب الوصية: باب الوصية بالثلث حديث (8. 1778/94) وأحمد )18/١(‏ 


وأبو يعلى )١١7/7(‏ رقم )74١(‏ من طريق عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن عن ثلاثة من ولد 
سعد به . 





وتجوزٌ الجرباء إذا كانت سمينة» فإن كانت مهزولة لا تجوز. 

وتجزي الجماء وهي التي لا قرن لها خلقة» وكذا مكسورةٌ القرن تجزيء, لما رُوِيّ 
سيدنا عليًا (رضي الله علنه) سّئل عن القرن”'': فقال: لا يضرككء أمرنا رسول الله َل 
بكرن العية نوالا دن 

وروي أن رجلاً من همذان جاء إلى سيدنا على (رضي الله عنه) فقال: يا أمير المؤمنين» 
البقرة وعن كمء ٠‏ قال: عن سبعةء ثم قال: مكسورة القرن؟ قال: اا ثم قال عرجاءء 
فقال: إذا بلغت المنسك. ثم قال سيدنا علي (كرم لوحي أمر ا رول الله تَكلِيْةِ أنا نستشرف 
الع له فإن بلغ الكسر المشاش لا تجزيه؛ والمشاش: رؤوس العظام مثل الركبتين 
والمرفقين . 

وتجري الشرقاء وزغي مشقوفة الأذن. طولة. 

وما روى أن رسول الله كل نهى أن يضحى بالشرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة''") 
فالخرقاء هي : مشقوقة الأذن» والمقابلة هي: التي يقطع من مقدم أذنها شيء ولا يبان» بل 
يترك معلقاًء والمدابرة» أن يفعل ذلك بمؤخر الأذن من الشاة» فالنهي في الشرقاء والمقابلة 
والمدابرة محمول على الندب» وفي الخرقاء على الكثير على اختلاف الأقاويل في حد الكثير 
على ما بيناء ولا بأس بما فيه سمة في أذنه؛ لأن ذلك لا يعد عيباً في الشاة أن الأنة عم 
شين أو لان السو لادان عقي البجير ان ولا يمكن التحرز عنها. 


ولوااث شترى رجل أضحية وهي سمينة: فعجفت عنده حتى صارت بحيث لو اشتراها على 
هذه الحالة لم تجزهء إن كان موسراء وإن كان فغبيرا أجراتة؛ أن الموسر تجب عليه الأضحية 
في ذمتهء وإنما أقام ما ا؟ شترى لها مقام ما في الذمة» فإذا نقصت لا تصلح أن تقام مقام ما في 
الذمة فبقى ما في ذمته بحاله . 


أن 
أن 


وأما الفقير فلا أضحية فى ذمتهء فإدا ام شتراها للأضحية فقد تعينت الشاة المشتراة للقربة؛ 
فكان نقصانها كهلاكهاء حتى لو كان لفقي متحت غانل تفمة قنع ا عرو "وده لأنها 
وجبت عليه بإيجابه» فصار كالغني الذي وجبت عليه بإيجاب الله (عرَّ شأنه) . 


وَلو اشترى أضحية وعئى صحيحة ١‏ ثم أعورّتُ عنذهة وهو موسر »© أو قطئت: أذنيا كلياء 
أو أليتهاء أو ذنبهاء أو انكسرت رجلهاء فلم تستطع أن تمشي - لا تجزي عنهء وعليه مكانها 
أخرى؛ لما بينا بخلاف الفقير. 


© في ط : المَران. (١‏ تَقدم تخريجه . 
فرة في ط: لا تجوز. 
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وكذلك إن ماتت عنده أو سرقت» ولو قدم أضحية ليذبحها فاضطربت في المكان الذي 
يذبحها فيه كرت ستليا ثم ذبحها على مكانهاء أجزأه ؛ وكذلك إذا انقلبت منه الشفرة». 
فأصابت عينها فذهبت» والقياس أن لا يجوز. 


وجه القياس أن هذا عيبٌ دخلها قبل تعب تعيين القربة فيهاء فصار كما لو كان قبل حال 
الذبح . 

جه الانيتحيان ا ذدهذا مما لا سكم للح ان عد لأن الشاة تضطرب فتلحقها 
العيوب من اضطرابهاء وروي عن أبي يوسف. أنه قال : لو عالج أضحية ليذبحها فَكْسِرَث27© 
و/ أعورّث فذبحها ذلك اليوم أو من الغدء فإنها تجزي ؛ لأن ذلك النقصان لما لم يعتد به 
في الحال لو ذبحهاء فكذا في الثاني كالنقصان اليسيرء والله (عرٌَ شأنه) أعلم. 


والثاني : ملك المحل وهو أن يكون المضحي ملك من عليه الأضحية»ء فإن لم يكن لا 
تجوز؟ لأن التضحية قربة» ولا قربة في الذبح بملك الغير بغير إذنه. وعلى هذا يخرج ما إذا 
اغعتصب شاة إنسان فضحى بها عن نفسه. أنه لا تجزيه لعدم الملك. ولا عن صاحبها لعدم 
الوذن» ثم إن أخذها صاحبها مذبوحة وضمنه النقصان. فكذلك لا تجوز عن التضحية» وعلى 
كن زاحو معيها آنا مقي حرس لها كلناء وإن ضمنه صاحيها قيمتها حية» فإنها تجزي عن 
الذابح . لأنه ملكها بالضمان من وقت الغصب بطريق الظهور. والاستناد. فصار ذابحاً شاة هي 
ملكه. فتجزيه» لكنه يأثم لأن ابتداء فعله وقع محظوراء فتلزمه التوبة والاستغفارء وهذا قول 
أصحابنا الثلاثة 

وقال زفر: لا تجزي عن الذابح أيضاً؛ بناءً على أن المضمومات تملك بالضمان عندناء 
وعند زفر لا تملك» وبه أخذ الشافعى»: وأصل المسألة فى «كتاب الغصب»؛ وكذلك إذا 
افتضيت 'ثناة [تبناة' كان اتتتراها لأسي » الضيحاها غيج نفسة يقدر أمرة لما فلذاء بولك 
الجواب في الشاة المستحقة بأن اشترى شاة ليضحي بها فضحى بهاء ثم استحقها رجل بالبينة 
أنه إن أخذها المستحق مذبوحة لا تجزي عن واحد منهماء ٠‏ وعلى كل واحد منهما أن يضحي 
بشاة أخرى» ما دام في أيام النحر. ٠‏ وإن مضت أيام النحر فعلى الذابح أن يتصضدق: بقيمة شاة 
وسطء ولا يلزمه التصدق بقيمة تلك الشاة المشتراة؛ لأنه بالاستحقاق تبين أن شراءه إياها 
للأضحية والعدم بمنزلة. بخلاف ما إذا اشترى شاة للأضحية. ثم باعها حيث يلزمه التصدق 
بقيمتها ؛ ؛ لأن شراءه إياها للأضحية قد صح لوجود الملك» فيجب عليه التصدق بقيمتهاء ٠‏ وإن 
تركها عليه وضمنه قيمتها جاز الذبح عندنا؛ كما في الغصب . 





)١(‏ في أ: فكرها. 


8ش ” 


14" كتاب التضحية 





ولو أودع رجلٌ رجلاً شاة يضحي بها المستودع عن نفسه يوم النحرء فاختار صاحبها 
القيمة ورضي بهاء فأخذهاء فإنها لا تجزي المستودع من أضحيته؛ بخلاف الشاة المغصوبة 
والمستحقة . 

ووجه الفرق أن سبب وجوب الضمان ههنا هو الذبح» والملك ثبت بعد تمام السبب 
وهو الذبح» فكان الذبح مصادفا ملك غيره» فلا يجزيه بخلاف الغاصب, فإنه كان ضامنا قبل 
الذبح لوجود سبب وجوب الضمان وهو الغصب السابق» فعند اختيار الضمان أو أدائه ينبت 
الملك له من وقت السبب وهو الغصب. فالذبح صادف ملك نفسه. فجاز. 


وكل عيوانتعولقة قن الرديعة فهو الجوانه فى العاري ةو الاتعانة8 بأ ايعان تاقة أو نور 
أو يرا اد اشك ا جره فضحى به. أنه لا يجزيه عن الأضحية» سواء أخذها المالك أن بقجنه 
القيمة ) لأنها آمانة فى يذه» وإئما يضمنها بالذبح . فصار كالوديعة» ولو كان و 0 


ومن المشايخ من فصل في الرهن تفصيلا لا بأس به» فقال: إن كان قدر الرهن مثل 
الدين أو أقل منه يجوزء. فأما إذا كانت قيمته أكثر من الدين فينبغى أن لا يجوز؛ لأنه إذا كان 
كذلك كان بعضه مضموناً وبعضه أمانة ففى قدر الأمانة إنما يضمنه بالذبح» فيكون بمنزلة 
الوديعة . 

ولو اشترى شاة بيعاً فاسداً فقبضها فضحى بها جاز؛ لأنه يملكها بالقبض وللبائع أن يضمنه 
قيمتها حية ) إن شاءعء» وإن شاء أخذها مذبوحة» لأن الذبح لا يبطل حقه فى الاسترداد. فإن ضمنه 
مذبوحة» لأنه بالرد أسقط الضمان عن نفسه» فصار كأنه باعها بمقدار القيمة التي وجبت عليه . 

وكذلك لو وهب له شاة هبة فاسدة فضحى بهاء فالواهب بالخيار إن شاء ضمنه قيمتها 
حية» وتجوز الأضحية ويأكل منهاء وابن شاء استردها واسترد قيمة النقصان. ويضمن 
الموهوب له قيمتهاء فيتصدق بها إذا كان بعد مضى وقت الأضحية . 

وكذلك المريض مرض الموت لو وهب شاة من رجل في مرضه وعليه دين مستغرق» 
فضحى بها الموهوب» فالغرماء بالخيار إن شاءوا استردوا عينها. وعليه أن يتصدق بقيمتهاء 
وَإن شاءوا ضمئوه قيمتهاء فتجوز الأضحية؛ لأن الشاة كانت مضمونة عليه» فإذا ردها فقد 
أسقط الضمان عن نفسه؛ كما قلنا في البيع الفاسد . 


)١(‏ في أ: ألا. 


كتاب التضحية علض 





ولو اشترى شاة بثوب فضحى بها المشتري ثم وجد البائع بالثوب عيباً فرده فهو بالخيارء 
إن شاء ضمنه قيمة الشاة ولا يتصدق المضحيء ويجوز له الأكل» وإن شاء استردها ناقصة 
مذبوحة» فبعد ذلك ينظر إن كانت قيمة انوت أكلن يتضدق بالقونيي كاله باعها بالثوب» وإن 
كانت قيمة الشاة أكثر يتصدق بقيمة الشاة؛ لأن الشاة كانت مضمونة عليه: فيرد ما أسقط / 
الضمان عن نفسه؛ كأنه باعها بثمن ذلك القدر من قيمتها فيتصدق بقيمتها . 

وَلَوْ وَجَدَ بالشاة عيباً؛ فالبائع بالخيار إن شاء قبلها ورد الثمن ويتصدق المشتري بالثمن 
إلا حصة النقصان؛ لأنه لع يوسب خضة الحقها نا على القيةة وإن شاء لم يقبل ورد حصة 
الغيب ولا يتصيلاق المشفري بياء لأن ذلك النقصان لم يدخل في القربة: وإنما دخل في القربة 
ما ذبح. وقد ذبح ناقصاً إلا في جزاء الصيدء فإنه ينظر إن لم يكن مع هذا العيب عدلا للصيدء 
فعليه أن يتصدق بالفضل لما نذكر. 

ولو وهب لرجل شاة فضحى بها الموهوب له. أجزأته عن الأضحية» لأنه ملكها بالهبة 
والقبض» فصار كما لو ملكها بالشراء» فلو أنه ضحى بها ثم أراد الواهب أن يرجع في هبته 
فعند أبي يوسف (رحمه الله) ليس له ذلكء بناء على أن الأضحية بمئزلة الوقف عنده» فإذا 
ا ل ل 
الموهوب له العبد أ نه يتقطع حق الواهب عن الوجوع؛ كذا ههنا. 

وعند محمد (عليه الرحمة) له ذلك؛ لأن الذبح نقصانء والنقصانٌ لا يمنع الرجوع ولا 
يجب على المضحي أن يتصدق بشيء؛ لأن الشاة لم تكن مضمونة عليه» فصار في الحكم 
بمنزلة ابتداء الهبة» ولو وهبها أو استهلكها لا شيء عليه . 

هذا ولو كان هذا في جزاء الصيد أو في كفارة الحلق. أو في موضع يجب عليه التصدق 
باللحم. فإذا رجع الواهب في الهبة فعليه أن يتصدق بقيمتها؛ لأن التصدق واجب عليه؛ فصار 
كما إذا استهلكهاء ولأنه ذبح شاة لغيره حق الرجوع فيهاء فصار كأنه هو الذي دفع إليه. 
والرجوع في الهبة بقضاء وبغير قضاء سواءً في هذا الفصلء» يفترق الجواب بين ما يجب صدقة 
وبين ما لا يجب؛ وفي الفصل"''' الأول يستوي الجواب بينهما 

ولو وهب المريض مرض الموت شاة لإنسان وقبضها الموهوب لهء فضحاها ثم مات 
الواهب من مرضه ذلك. ولا مال له غيرهاء فالورثة بالخيار إن شاءوا ضمنوا الموهوب له ثلثي 
قيمتها حية» وإن شاءوا أخذوا ثلثيها مذبوحة» فإن ضمنوه ه ثلثي قيمتها حية فلا شيء على 
الموهوب له؛ لأنها لو كانت مغصوبة فضمن قيمتها لا شيء عليه غير ذلك» فهذه أولى» وإن 
أخذوا ثلثيها اختلف المشايخ فيه . 


/١‏ ا أ 


خض كتاب التضحية 





قال بعضُهم: القياس أن يتصدق بثلثي قيمتها حَيّة لأن الموهوب له قد ضمن ثلثي 
قيمتها حية ثم سقط عنه ثلث قيمتها حية» يأخذ الورئة منه ثلثى الشاة مذبوحة» فصار كأنه 
باعها'"2 بذلك وقضى دَيْناً عليه بثلثي الشاة» فعليه أن يتصدق بذلك القدر. 


وقال بعضُهم: لا شيء عليه إل ثلثي قيمتها مذبوحة؛ لأن الورئة لما أخذوا ثلثيها 
مذبوحة فقد أبرءوا الموهوب له من فضل ما بين ثلثي قيمتها حية إلى ثلثي قيمتها مذبوحة» فلا 
يجب على الموهوب له إلا ثلثا قيمتها مذبوحة . 

وهكذا ذكر فى نوادر الضحايا عن محمد (عليه الرحمة) فى هذه المسألة أن الورثة 
بالخيار إن شاءوا ضمنوا ثلثى قيمة الشاة وسلموا له لحمهاء وإن شاءوا أخذوا ثلثي لحمهاء 
وكانوا شركاءه فيهاء فإن ضمنوا ثلثى القيمة أجزأت عنه الأضحية»؛ وإن شاركوه فيها وأخذوا 
يملكهاء والله (عزّ شأنه) أعلم . 

فصل فيما يستحب قبل الأضحية وعندها وبعدها وما يكره 

وأما بيان ما يستحب قبل التضحية وعندها وبعدها وما يكره. 

أما الذي هو قبل التضحية فيستحب أن يربط الأضحية قبل أيام النحر بأيام. لما فيه من 
الاستعداد للقربة. وإظهار الرغبة فيها. فيكون له فيه أجر وثواب» وأن يقلدها ويجللها اعتباراً 
بالهداياء والجامع أن ذلك يشعر بتعظيمهاء قال الله (تَعَالى): #ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظمْ شَعَائِر اللَّه 
ها من ْو القُُوبٍ» [ادمع اياعر ددا موقا هيلا لا عنيفاً وألا 

ولو اشترى شاة للأضحية فيكره أن يحلبها أو يجز صوفها فينتفع به؛ لأنه عينها للقربة» 
فلا يحل له الانتفاع بجزء من أجزائها قبل إقامة القربة فيهاء كما لا يحل له الانتفاع بلحمها إذا 
ذبحها قبل وقتهاء ولأن الحلب والجز يوجب نقصاً فيهاء وهو ممنوعٌ عن إدخال النقص في 


الأضحية . 
ومن المشايخ من قال: هذا في الشاة المتدوى جا يغينها مم الفمير أن الموسر» أن الشاة 
المشتراة للأضحية من المعسر . 


فنا المششزاة امن الموسر لل يعر فللا راس أن يحلنها وشكز. ضبونياة لأن "في الأول 


)١(‏ في أ: ذبحها. (0) في أ: النسك. 


كتاب التضحية ١م‏ 


تعينت الشاة لوجوب التضحية بها؛ بدليل أنه لا تقوم التضحية بغيرها مقامهاء وإذا تعينت 
لوجوب التضحية بها بتعيينه لا يجوز له الرجوع في جزء منهاء وفي الثاني لم تتعين / 
للوجوب. بل الواجب في ذمته» وإنما يسقط بها ما في ذمته بدليل أن غيرها يقوم مقامهاء 
فكانت جائزة الذبح لا واجية الذبح . 


والجواب على نحو ما ذكرنا فيما تقدم؛ أن المشتراة للأضحية متعينة للقربة إلى أن يقام 
غيرها مقامهاء فلا يحل الانتفاع بها ما دامت متعينة» ولهذا لا يحل له لحمها إذا ذبحها قبل 
وفتها. 2 -. 


فإن كان في ضرعها لبن وهو يخاف عليها إن لم يحلبهاء نضح ضرعها بالماء البارد حتى 
يتقلص اللبن» لأنه لا سبيل إلى الحلب,» ولا وجه لابقائها كذلك؛ لأنه يخاف عليها الهلاك. 
فيتضرر بهء فتعين نضح الضرع بالماء البارد لينقطع اللبن» فيندفع الضررء فإن حلب تصدق 
باللبن» لأنه جزء من شاة متعينة للقربة ما أقيمت فيها القربة» فكان الواجب هو التصدق بهء 
كنا لو ذبخت :قبل الوقت: [وإن شرية]!"' فعليه أن عضدق مكل لانن :دراك الامقال» إن 
تصدق بقيمته جاز؛ لأن القيمة تقوم مقام العين. ْ 


وكذلك الجواب في الصوف والشعر والوبرء ويكره له بيعها لما قلناء ولو باع جاز في 

وعند أبي يوسف (رحمه الله) لا يجوز؛ لما روي عنه أنه بمنزلة الوقف ولا يجوز بيع 
الوقت» ثم إذا جاز بيعها على أصلهما فعليه مكانها مثلها أو أرفع منها فيضحي بهاء فإن فعل 
ذلك فليس عليه شيءٌ آخر. 

إن اشترى دونها فعليه أن يتصدق بفضل ما بين القيمتين» ولا ينظر إلى الثمن» وإنما 
ينظر إلى القيمة» حتى لو باع الأولى بأقل من قيمتها واشترى الثانية بأكثر من قيمتهاء وثمن 
الثانية اكث رمن تمن الاولى: يجب عليه أن يتصدق بفضل قيمة الأولى. فإن ولدت الأضحية 
ولد يذبح ولدها مع الأم. كذا ذكر في الأصلء وقال أيضاً وإن باعه يتصدق بثمنه؛ لأن الأم 
تغينك للاأضحبة ؛. والولك تخد على وصفت الأم في الصفات الشرعية» فيسري إلى الولد 
كالر قو السعرية» 


ومن المشايخ من» قال : فذاق مضي الموجبة بالنذر [أو ما هو في معنى النذر]'" ؛ 


1010 تشفط رمن صل 1090 مقط سوط 
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فض كتاب التضحية 





كالفقير إذا اشترى شاة للأضحية» فأما الموسر إذا اشترى شاة للأضحية فولدت لا يتبعها 


0 أن في الأول تعين الوجوب فيسرىي 8 الولد. وفي الثاني لم يتعين لأنه لا تجوز 


وذكر القدوري (رحمه الله) وقال: كان أصحابنا يقولُون: يجب ذبح الولدء ولو 
تصدق به جاز؛ لأن الحق لم يسر إليه؛ ولكنه متعلق به. فكان كجلالها وخطامها فإن 
ذبحه تصدق بقيمته» وَإِن باعه تصدق بثمنه ولا يبيعه ولا يأكله. وكالم يعصيم رشني له 
أن يذبحه. وقال بعضّهم أنه بالخيار إن شاء ذبحه أيام النحر وأكل منه كالأم وَإنْ شاء 
تصدق بهء فإن أمسك الولد حتى مضت أيام النحر تصدق به؛ لأنه فات ذبحهء فصار 
كالشاة المنذورة. 


وذكر في المنتقى إدا وضعت الأصسية فذبح الولد وم التحر قبل الأم: أجزأه» فَإِنَ 
َصَدَّقَ به يوم الأضحى قبل أن يعلم. فعليه أن يتصدق بقيمته . 


قال القدوري (رحمه الله): وهذا على أصل محمد (عليه الرحمة) أن الصغار تدخل في 
الهدايا ويجب ذبحهاء ولو ولدت الأضحية تعلق بولدها من الحكم ما يتعلق بهاء فصار كما لو 
فات بمضي الأيام» ويكره له ركوبٌُ الأضحية واستعمالها والحمل عليهاء فإن فعل فلا شيءَ 
عليه» إلا أن يكون نقصها ذلك» فعليه أن يتصدق بنقصانها . 

ولو آجرها صاحبها ليحمل عليهاء قال بعض المشايخ : يَنْبَغي أن يغرم ما نقصها الحمل» 
فإنه ذكر في المنتقى في رجل أهدى ناقة» ثم آجرهاء ثم حمل عليهاء فإن صاحبها يغرم ما 
نقصها ذلك». ويتصدق بالكراء؛ كذا ههنا. 

وأما الذي هو في حال التضحية» فبعضّها يرجع إلى نفس التضحية» وبعضها يرجع إلى 
من عليه التضحية» وبعضها يرجع إلى الأضحية» وبعضها يرجع إلى وقت التضحية. وبعضها 
يرجع إلى آلة التضحية . 

أما الذي يرجع إلى نفس التضحية فما ذكرنا في «كتاب الذبائح» وهو أن المستحب هو 
الذبح في الشاة والبقر والنحر في الإبل؛ ويكره القلب من ذلك وقطع العروق الأربعة كلهاء 
والتذفيف في ذلك وأن يكون الذبح من الحلقوم لا من القفا. 

وما الذي يرجع إلى من عليه التضحية» فالأفضل أن يذبح بنفسه إن قدر عليه؛ لأنه 
قربة» فمباشرتها بنفسه أفضل من توليتها غيره؛ كسائر القربات . 


والدليل عليه ما روي أن رسول الله يَكِةِ ساق مائة بدنة فنحر منها نيّاً وستين بيده الشريفة 


كتاب التضحية يفف 





(عليه الصلاة والسلام) ثم أعطى المدية”' سيدنا عليًا (رضي الله عنه) فنحر الباقين'''» وهذا 
0 فأما إذا لم يحسن فتوليته غيره فيه أولى . 


وقد روي عن أبي حنيفة (رضي الله عنه) أنه قال : نحرت بدنة قائمةً معقولة فلم أشق 
عليهاء فكدت أهلك ناساً؛ لأنها نفرت فاعتقدت / أن لا أنحرها إلا باركة معقولة» وأولي من 


هو أقدر على ذلك منى . 


وفي حديث أنس (رضي الله عنه) أَنَّ النبي (عليه الصلاة والسلام) ضحى بكبشين أملحين 
أقرنين» قال أنس: فرأيتٌ النبىّ (عليه الصلاة والسلام) واضعاً قدمه على صفاحهماء أي: على 
جوانب عنقهما. وهو يذبحهما بيده (عليه الصلاة والسلام) مستقبل القبلة فذبح الأول» فقال: 
يسم الله وَاللّهُ كبر اللْهُم هذا عَنْ مَحَمّد وَعَنْ آل مَحَمّداء ثم ذبح الاخرء وقال (عليه 
الصلاة والسلام): «اللّهُمَ هذا عَمّنْ شَهِدَ لَك بِالنّوْحِيدٍ وَشَهِدَ ِي بالبلاغ» ". 


)١(‏ في أ: الحربة. 

0( أخرجه البخاري (”7/ /501) كتاب الحج : باب يتصدق بجلال لبدن حديث (1914) وسلم 144/10 
كتاب الحج : باب في الصدقة بلحوم الهدي حديث )١17717/858(‏ وأبو داود )١7594(‏ وابن 
(049") والدارمي )”9447/١(‏ وابن الجارود في «المنتقى» (187) وابن خزيمة (1/ 115) والبيهقي 0 
14). 


(6) أخرجه أحمد )١١5/7(‏ والبخاري )18/١١(‏ كتاب الأقاض اف من ذبح الأضاحي بيده حديث ‏ 


(0064) ومسلم (057/5 - 7ه5١)‏ كتاب الأضاحيء باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة حديث 
)١1953/148 190‏ وأبو داود (/ 77206) كتاب الضحايا باب ما يستحب من الضحاياء حديث (117415) 
والترمذي (1/ 84) كتاب الأضاحيء, باب ما جاء في الأضحية بيكبشين حديث )١1514(‏ والنسائي (// 
)٠‏ كتاب الضحاياء باب الكبش. وابن ماجه (؟7/ 47 )٠١‏ كتاب الأضاحي» باب أضاحي 
رسول الله يله حديث .)7١١١(‏ والدارمي (؟7/ 70) كتاب الأضاحيء باب السنة في الأضحية والطيالسي 
(8575 ]دمحن )رف 1153) وان التجازوف رقم (543):وأمو يغلى (8/8)نوق (لابنار؟) 
وعبد الرزاق (7179/5) رقم )81١119(‏ وابن خزيمة (1/ 7) رقم (5845) والبغوي في «شرح السئة») 
(777/7 - بتحقيقنا) من طرق عن قتادة عن أنس أن النبي ككلةِ ضحى بكبشين أملحين أقرنين فرأيته واضعاً 
قدميه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيذه ..... وقال الترمذي: حسن صحيح . 

وأخرجه البخاري )١١1/٠١١(‏ كتاب الأضاحي» باب أضحية النبي كله بكبشين أقرنين 20000 
وأحمد (”5728/7) وأبو داود (؟7/ )١١5‏ كتاب الضحاياء باب ما يستحب من الضحايا حديث (71/47) 
والنسائي (0/ )١5٠١‏ كتاب الضحاياء باب الكبش والبيهقى (777/9” - ”777) كتاب الضحاياء باب ما 
منشحب أن يسحى يمن القم :وأبو يغلى (12/9) .رقم (9/401)امن:طرق عن أبوك عن أبي فللابة عن 
أنس به. 

وأخرجه البخاري -١١/٠١(‏ ؟5١)‏ كتاب الأضاحي» باب أضحية النبي يله بكبشين أقرئين حديث 


(068) وأحمد (*/١841؟)‏ والنسائي (220) كتاب الضحايا: باب الكبش والدارقطني (586/:5) رقم - 


0/١‏ أ 








(0) من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس به. 

وأخرجه أحمد (178/7) والنسائي )٠ - 7١9/17(‏ من طريق ثابت البناني عن أنس به. 

وفي الباب عن عائشة وجابر وأبي طلحة وأبى سعيد الخدري. 

حديث عائشة : ١‏ 

أخرجه أحمد ومسلم )١501//7(‏ كتاب الأضاحي: باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة 
حديث (1977/19) وأبو داود (؟/7١٠  )٠١١5‏ كتاب الضحايا: باب ما يستحب من الضحايا والبيهقى 
(/376) كتاب الضحايا: باب ما يستحب أن يضحى به من الغنم من طريق غروة بن الزيير غنها. 2 
حديث جابر : 

أخرجه أبو داود )١١8/5(‏ كتاب الضحايا: باب في الشاه يضحى بها عن جماعة حديث )518٠١(‏ 
والترمذي (5/ 86) كتاب الأضاحي : باب (55) رقم )١051(‏ والدارقطني (5806/5) والحاكم (5597/5) 
والبيهقي (517/4) كتاب الضحايا: باب الأضحية سنة من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن 
أبي عمرو عن المطلب عن جابر به. 


وقال الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه ا والمطلب بن حنطب يقال إنه لم يسمع من جابر. 
آغنا الحاكم فمَال: 0 الإسناد ولم يخر جاه ووافقه الذهبي . 
-حديث آخر: 


أخرجه أبو يعلى (771/7) رقم )١1747(‏ والبيهقي (578/9) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
عبد الرحمن بن جابر عن جابر بن عبد الله قال: إن رسول الله كل أتى بكبشين أقرنين أملحين عظيمين 
موجوءين قأضاجع أحدهما وقال: بسم الله والله أكبر اللهم عن محمد وآل محمد ثم أضجع الآخر فقال: 
بسم الله والله أكبر عن محمد وأمته من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ». وذكره الهيشمي في 
«المجمع) (55/4) وقال: رواه أبو يعلى وإسناده حسن . 

وأخرجه أحمد (7/ 759١1‏ - 797) من طريق عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن علي بن 
الحسين عن أبي رافع به وأخرجه ابن ماجه (؟/47١١  )1١44‏ كتاب الأضاحي: باب أضاحي 
رسول الله فد )3١75(‏ وأحمد )55١/7(‏ والحاكم (7717/1- 118) من طريق سفيان الثوري عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي سلمة عن عائشة أو عن أبي هريرة به. 

قال البوصيري في «الزوائد» (”7/ 59): هذا إسناد حسن عبد الله بن محمد مختلف فيه . 

- حديث آخر عن جابر : 

أخرجه أبو داود ("/ 10) كتاب الضحايا: باب ما يستحب من الضحايا حديث (40/ا؟) وابن ماجه (؟/ 
)٠١ 17‏ كتاب الأضاحي : باب أضاحي رسول الله كَكِِ رقم )7١5١(‏ والدارمي (؟/ 75) كتاب الأضاحي» 
باب السنة في الأضحية من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن ن أبي حبيب عن أبي عياش الزرقي عن جابر 
قال: ضحى رسول الله علد يوم عيد بكبشين 2 

- حديث أبي طلحة: 

ل ع طلحة 
أن النبي كَل ضحى بكبشين أملحين فقال: عند الذبح الأول عن محمد وآل محمد وقال عند الذبح الثاني - 


كتاب التضحية فض 


ويستحب أن يكون الذابح حال الذبح متوجهاً إلى القبلة لما روياء وإذا لم يذبح بنفسه 
متحي لذ نزام سلما فإن أمر كتابيًًا يكره ل ويستحب أن يحضر الذبح لما روي 
عن سيدنا على (رضي لله عنه) أن النبي (عليه السلام) قال لسيدتنا فاطمة (رضي اله عنها) : 
ايا فَاظِمَةُ بنْتَ مُحَمَّدِء قُومِي فَاشْهَدِي ضَحِيّيِكِ”" ؛ فَإِنّهُ يُغْمَرْ لَكِ بأَوّلٍ قَطرَةِ تُفْطرُ مِنْ دَمِهَاء 
مَعْفْرَة لِكُلُ ذَنْبء ما إِنهُ يُجَاُ بِدَِهًا وَلَحْمِهًا فَبُوضَعْ فِي مِيرَانِكِ وَسَبْعُونَ ضِغْفاً». فقال أبو 
بعين الكدري درق الله عنه): يا نبي الله هذا لآل محمد خاصَّة فإنهم أهل لما خصوا به 

مره الحقي: ا فيه بخاص ] "و المساسية ضاف نانب لها ان ومين سامة 


عَاكةم 29 
وَلِلْمُسْلِمِينَ عَا 


وفى حديث غمران بن الخصّين (رضى الله عنه) قال: قال رسول الله يكلةِ: يا فَاطْمَةٌ؛ 


5 عمن آمن بي وصدق من أمتي. وذكره الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد»؛ (5/ 75) وقال: رواه أبو يعلى 
والطبراني في الكبير والأوسط من رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن جده ولم يدركه وبقية 
رجاله رجال الصحيح . 
حديث أبى سعيد الخدري: 
أخرجه نوكاو (9/ 46) كتاب الضحايا: باب ما يستحب من الضحايا (717/45) والترمذي (1/؟77) كتاب 
الأضاحي: باب ما يستحب من الأضاحي )١547(‏ والنسائي (7/1١؟77)‏ كتاب الضحايا: باب الكبش وابن 
ماجه )٠١47/7(‏ كتاب الأضاحي: باب ما يستحب من الأضاحي (8؟١١7)‏ عنه قال: ضحى 
رسول الله يَكِْةْ بكبش أقرن فحيل 5 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . 

)١(‏ في أ: بينا. 

(؟) فىأ: أضحيتك. 

لطن ا 

(4) أخرجه الحاكم )١5١7”/54(‏ كتاب الأضاحيء والبزار (؟ 54/5‏ كشف) رقم )١١١7(‏ من طريق عمرو بن 
قيس عن عطية العوفي عن أبي سعيد مرفوعاً. 
وقال البزار: لا نعلم له طريقاً عن أبي سعيد أحسن من هذا وعمرو بن قيس كان من عباد أهل الكوفة 
وأفاضلهم ممن يجمع أحاديثه وكلامه. 
وسكت عنه الحاكم وتعقبه الذهبي فقال: عطية واه. وذكره الهيثمي في «المجمع» (5/ )5١‏ وقال: رواه 
البزار وفيه عطية بن قيس وفيه كلام كثير وقد وثق. 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (78/5 - 74): فسمعت أبي يقول هذا حديث منكر. 
وللحديث شاهد من حديث عمران بن حصين. 
أخرجه الحاكم )7١١7/4(‏ من طريق أبي حمزة الثفالى عن سعيد بن جبير عن عمران بن حصين مرفوعاً. 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي فقال: بل أبو حمزة ضعيف جداً وإسماعيل ليس بذاك. 


”3 كتاب التضحية 


قُومي فَاشْهَدِي أَضْحِيتَكِ ٠‏ قإِنّهُيعمَر لَكِ بِأوْلٍ قَطرَةٍ تَقْطرُ مِنْ دَمِهَا كل ذَنْبٍ عَمْلَتي وَقُولِي: ! 
صَلاتِي وَنُسّكِي وَمَحْيَّاي وَمَمَاتِي لله رَبُّ العَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَّهُ”'2 وان يدعو فيقول: الى 
لهذ" كك ولك [إن]”" صلا تى ونسكى ومحياي 97 لله ربس العالمين» لا شريك له 
وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» لما رويناء وأن يقول ذلك قبل التسمية أو بعدهاء لما روي 
عن جاتر رصبي الله عنه) قال : ضح رسول الله َك بكبشين فقال حين وجههما: «وَجَهْتَ 
وَجْهِيَ لِلّذِي فَطَرَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ حَنِيفاً مُسْلِماً: اللّهُمٌ مِنِكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمْدٍ وَأَمْتَه 
بشم اللمة وَالله 95 , 

وررواض اس بح لدعي "لكاي بان رمك بو جلاعا يوان كي 
فأخذ بيده فأضجعه. ثم قال: وجهتٌ وجهي للذي فطرّ السموات والأرض حنيفاء ا 
وأنا من المسلمين» بسم الله اللَهُمّ منك وَلّْكَء بسم الله. والله أكبرٌء اللْهُمْ تقبل من علىٌ» 
فذبحه» ثم دعا بالثاني ففعل به مثل ذلك . 

ويستحب أن يجرد التسمية عن''' الدعاءء فلا يخلط معها دعاء» وإنما يدعو قبل التسمية 
أو بعدهاء ويكره حالة التسمية . 

وأما الذي يرجع إلى الأضحية : فالمستحب أن يكون أسمنها وأخسنها وأعظمها؛ لأنها 
مطية الآخرة» قال (عليه الصلاة والسلام) : لَعَظمُوَا َحَايَاكُمْ قَإِنّهَا عَلَى الصَّرَاطٍ مَطايًاكو»””" 
ومهما كانت المطية أعظم وأسمن كانت على الجواز على الصراط أَنَدَرٌ. 


010( تقدم تخريجه . 

) سقط من ط. 

(*) سقط من ط. 

)0 تقدم تخريجه . 

(4) في ط: المعتم. 

) فى أ: عند 

)0و0( كرو :لتاقل لي (الدفغيس 08371160 برقال ف أريه ,رسفقه العداقن الوسييلة وسبقهما في 
النهاية» وقال معناه: إنها تكون مراكب المضحينء وقيل: إنها تسهل الجواز على الصراط» قال ابن 
الصلاح : هذا الحديث غير معروف ولا ثابت فيما علمناهء انتهى. وقد أشار ابن العربي إليه في شرح 
الترمذي بقوله: ليس في فضل الأضحية حديث صحيح. 
ومنها قوله: «إنها مطاياكم إلى الجنة». قلت: أخرجه صاحب مسند الفردوس من طريق ابن المبارك» عر 
يحيى بن عبيد الله بن موهبء عن أبيه» عن أبي هريرة رفعه: «استفرهوا ضحاياكم» فإنها مطاياكم علو 
الصراط). ويحيى ضعيف جدذا. 


كتاب التضحية يفض 





واي ود عام مرداجيا سي د الا 
المَرن» 5 06 وروق له الصلاة والسلام) أنه قال : 5 ار دل د لل 
ِْلَ دم السودَاوينَ» وَإِنَ أَخْسّنّ اللَّوْنِ”" عِنْدَ الله البَيَاض [وَإِنَ]"" الله لق الجلة تيفان 01 : 
والموجوء قيل هو: مدقوق الخصيتين» ٠‏ وقيل هو الخصي؛ كذا روي عن أبي حنيفة 
(رحمه الله)؛ فإنه روي عنه أنه سئل عن التضحية بالخصي. فقال: ما زاد في لحمه أنفع مما 


وأما الذي يرجع إلى وقت التضحية : فالمستحب هو اليوم الأول من أيام النحر؛ لما 
روينا عن جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم) أنهم قالوا: أيام النحر ثلاثة أله أنشلياة 
ولأنه مسارعة إلى الخير. وقد مدح الله (جلّ شأنه) المسارعين إلى الخيرات السابقين لها؛ 
بقوله (عر شانه): #أولئك يُسَارِعُونَ فِي الخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِمُونَ# [المؤمنون:١51]‏ وقال (غر 
شأنه): #وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ ةمِنْ رَبْكُمْ»4 [آل عمران:7١]‏ أي : إلى سبب المغفرة؛ ولأن الله 
(جلَّ شأنه) أضاف عبادة في هذه الأيام بلحوم القرابين» فكانت التضحية في أول الوقت من 
باب سرعة الإجابة إلى ضيافة الله (جل شأنه) . 


والمستحب أن تكون بالنهارء ويكره أن تكون بالليل؛ لما ذكرنا في «كتاب الذبائح» 
«والصيود»» وأفضل وقت”؟ التضحية لأهل السواد ما بعد طلوع الشمس؛ لأن عنده يتكامل 
آثار أول النهارء والله (عرّ وجلّ) أعلم . 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 

() فىأ: الذي. 

“سد سوط 

62 أخرجه أحمد (417/7) والحاكم (71117/5)والبيهقي (777/94) من طريق أبي ثُفال عن رباح بن عبد 
الرحمن عند أبي هريرة مرفوعاً وسكت عنه الحاكم والذهبي وأبو ثفال ورباح كلاهما قال فيه الحافظ 
مقبول: يعنى عند المتابعة وإلا فلينان كما نص على ذلك الحافظ فى مقدمة التقريب وذكره الهيثمى فى 
امجمع الزوائد؛ )5١/85(‏ وقال: رواه أحمد وفيه أبو ثفال. قال كاري قي نظ اها 01( 
وللحديث شاهد من حديث كبيرة بنت سفيان بنحوه. 
أخرجه الطبراني في «الكبير» (11/75) رقم (9) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (/1/ )١77‏ وللحديث 
شاهداً أيضاً من حديث ابن عباس أخرجه الطبراني في «الكبير؛ )١١701(‏ من طريق حمزة النصيبي عن 
عمرو بن دينار عنه ابن عباس مرفوعاً. 
وحمزة النصيبي. كان يضع الحديث وينظر «التلخيص» (5509/5). 

(5) في ط: وأفضل من وقت. 


/ ب 


لض كتاب التضحية 





وأما الذي يرجع إلى آلة التضحية فما ذكرنا في «كتاب الذبائح»» وهو أن تكون آلة الذبح 
حادة من الحديد. 


جميع أعضائه. وتزول الحياة عن جميع جسده. ويكره أن ينفع ويسلخ قبل أن يبرد؛ لما ذكرنا 
في «كتاب الذبائح؟ . 


ولصاحب الأضحية أن. يأكل من أضحيته؛ لقوله (تعالى): فَكلُوا مِنْهَاك [الحج:8؟] 
17 ضيف الله (جلّ كآنه) فى هذه الأيام كغيره» فله أن يأكل من ضيافة الله (عنَّ شأنه). 
وجملة الكلام فيه أن الدماء أنواع ثلانة : نوع يجوز لصاحبه أنْ يأكل منه بالإجماع, ونوع لا 
يجوز له أن يأكل منه بالإجماع» ونوع اختلف فيه. 


فالأول دم الأضحية». نقلا كان أ ااه ورا كان أو وخا ميتدأ . 


والثاني : دم الإحصارء وجزاء الصيدٍء ودم الكفارة الواجبة يسبب الجناية على الإحرام. 
كحلق الرأس ولبس المخيط والجماع بعد الوقوف بعرفة وغير ذلك من الجناياتء وَدَمُ النذر 
الدع 

والثالت”؛ دم المتعد والقران» فعندنا يؤكل » وعند الشافعي (رحمه الله ) ا يؤكلء وهمى 
من مسائل المناسك» ثم كل دم يجوز له أن يأكل منه لا يجب عليه أن يتصدق به بعد الذبح. 
إذ لو وجب عليه التصدق لما جاز له أن يأكل منه ع د و و د 
أن يتصدقى به بعد الذبح. إذالو لم يجب لأدّئ إلى التميييةة ولو هلك اللحم بعد الذبح لا 

أما في النرع الأول فظاهر, اأماني التي للد الما قلا كود 
ميا لتصدق به قرم قيمته ويتصدق هاه ون كان م التو الأول ل غم شيف ولو باعه 
نقذ ببعه» سمواعء كان من النوع الأول أو الثاني فعليه أن يتصدق نسمئه . 


بعكب له انبا كليس قحف لقوله رمال ع قنانه) 1::ظ كلو تيارو اميفو التاق 
الْمَقِيرَ# [الحج :18]. 


وروي عن النبي (عليه الصلاة والسلام) أنه قال: (إِذَا ضَحَئ أَحَدَكُمْ فَلْيَاكلٌ مِنْ أَضْحِيته 


010 في ط: عن . 


كتاب التضحية 0 





وَيُطَعِمْ مِنْهُ غَيْرَهُ!' وروي عن سيدنا علي (رضي الله عنه) أنه قال لغلامه «قنبر)ا حين ضحى 
بالكبشين: «يا قنبر»» حْذْ لي مِنْ كُلْ واحدٍ منهما بضعة وتصدّق بهما بجلودهما وبرؤوسهما 
وبأكارعهماء والأفضل أن يلا بالثلث ويتخذ الثلث ضيافة لأقاربه وأصدقائه ويدخر الثلث ؛ 
لقوله تعالى : فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا القَانِعَ وَالمَعمر4 [الحج م]ء وقوله (عرّ شأنه) : #فكلُوا مِنهًا 
وَأَطْعِمُوا البَائْسَ الَْقِيرَ [الحج:8؟]. 


وقول النبي (عليه الصلاة والسلام): ١كُنْتُ‏ نَهَيْنُكُمْ عَنْ لُحُوم الأضَاجيء فَكُلُوا مِنْهَا 
وَادَّخْوُوا""' فثبت بمجموع الكتاب العزيز والسنة أن المستحب ما قلنا؛ ولأنه يوم ضيافة الله 


)١(‏ أخرجه أحمد(5/١91")‏ وذكره الهيثئمي في «المجمع) )١8/5(‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح. وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (؟/١5‏ - 47) سألت أبي عن حديث رواه شاذان الأسود بن 
عامر عن حسن بن صالح عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي يَلةِ قال: إذا ضحى أحدكم 
فليأكل من أضحيته قيل لأبي زرعة وقد رواه بعض الناس بهذا عن الحسن بن صالح فقال عن ابن أبي 
ليلى عن عطاء أن النبي يَكلِ مرسل قال أبي هذا الصحيح. اه 

(؟) أخرجه مالك (184/7) كتاب الضحايا: باب ادخار لحوم الأضاحي حديث (2) ومن طريقه مسلم (7/ 
7) كتاب الأضاحي : باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام 
وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء حديث )١97/1/758(‏ وأبو داود (؟8/5١٠7‏ - )٠١9‏ كتاب الأضاحي : 
باب في حبس لحوم الأضاحي رقم (5810) والنسائي (7/ )١75‏ كتاب الأضاحي: باب الادخار من 
الأضاحى )157١(‏ وأحمد )2١/5(‏ والبيهقى )١947*/9(‏ عن عبد الله بن أبى بكر عن عمرة بنت 
غك الم حمن فن عافلكة"قالت وف امن أمسات هن أغن اناك خض: لأفسى انان يدل الل كه 
فقال: «ادخروا ثلاثاً ثم تصدقوا بما بقي». نلما كان بعد ذلك قالوا: يا :رول الله ان الناس تخداون 
عي حد وي ا فقال: «وما ذاك» قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد 
ثلاث. فقال: «إنما نهيتكم من أجل الدافة» فكلوا وادخروا وتصدقوا». 
وأخرجه الدارمي (747/7) كتاب الأضاحي: باب في لحوم الأضاحي من طريق محمد بن إسحاق عن 
عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة بنحوه. وأخرجه البخاري )11/٠١(‏ كتاب الأضاحي : باب مأ 
يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها حديث (20170) والبيهقي )١197/9(‏ من طريق يحيى بن سعيد 
عن عمرة عن عائشة قالت: الضحية كنا نملح منه فنقدم به إلى النبي كَل بالمدينة فقال: لا تأكلوا إلا ثلاثة 
أيام وليست بعزيمة ولكن أراد أن نطعم منه. 
وأخرجه البخاري في كتاب الأطعمة: باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم (2477) وأحمد (5/ ١77‏ 
)1١14‏ والنسائي (// 770 - 775) كتاب الأضاحي: باب الإدخار من الأضاحي (577 5) والبيهقي (4/ 
)جر عرق خبد الرجمر عن عابس عن أبنه قال قلت لعائشة: أنهى النبي كَلِةِ أن تؤكل لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغني الفقير وإن كنا لنرفع 
الكراع فتأكله بعد خمسة عشرة قيل: ما اضطركم إليه: فضحكت قالت: ما شبع آل محمد يَكهِ من خبز بر 
مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله . 
وأخرجه الترمذي (74/4) كتاب الأضاحي : باب في الرخصة في أكلها بعد ثلاث )١1511١(‏ عن عابس بن - 


ربيعة قال: لت لأم المؤمنين: أكان رسول الله يَكِِ ينهى عن لحوم الأضاحي؟ قالت: لا ولكن قلّ من 
كان يضحي من الناس فأحب أن يطعم من لم يكن يضحي فلقد كنا نرفع الكراع فتأكله بعد عشرة أيام . 
وقال الترمذي: هذا حديث صحيح وأم المؤمنين هي عائشة زوج النبي يَلةِ وقد روي عنها هذا الحديث 
من غير وجه. . وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم أبو سعيد الخدري وسلمة , بن الأكوع وجابر 
وثوبان وبريدة . 

حديث أبي سعيد الخدري: 

أخرجه البخاري )١1١/٠١١(‏ كتاب الأضاحي: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها حديث 
(2014) والنسائي (7/ 57) كتاب الأضاحي: باب )١(‏ من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن 
محمد عن ابن خباب أن أبا سعيد الخدري قدم من سفر فقدم إليه أهله لحماً من لحوم الأضاحي فقال: ما 
أنا بآكله حتى أسأل فانطلق إلى أخيه لأمه قتادة بن النعمان وكان بدرياً فسأله عن ذلك فقال: إنه قد حدث 
بعدك أمر نقضاً لما كانوا نهوا عنه من أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام . 

وأخرجه مسلم )١1077/7(‏ كتاب الأضاحي: ام ا و 
ثلاث وبيان نسخه (77/ /191) وأحمد (5/ 860) وأبو يعلى (؟/١١5)‏ رقم )١١47(‏ من طريق أبي نضرة 
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كلِةِ: يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث 
فشكوا إلى رسول الله كَلةٍ أن لهم عيالاً وحشماً وخدماً فقال: كلوا وأطعموا وادخروا. 

- وللحديث طريق آخر عن أبي سعيد : 

أخرجه أحمد (/3) والنسائي (7/ 4 77) كتان الأضاحي : باب (51) والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» ١87/5(‏ - 187) وأبو يعلى )18١/7(‏ رقم (441) من طريق سعد بن إسحاق قال: حدثتني 
زينب بنت كعب عن أبي سعيد أن رسول الله كَل نهى عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام ثم رخص أن 
نأكل وندخر قال: فقدم قتادة بن النعمان أخو أبي سعيد فقدموا إليه قديد الأضحى فقال: كأن هذا من 
قديد الأضحى قالوا: نعم. قال: أليس قد نهى عنه رسول الله يَكِِ قال أبو سعيد: بلى إنه قد حدث فيه 
أمر كان نهانا عنه أن نحبسه فوق ثلاثة أيام ورخص لنا أن نأكل وندخر. . 

حديث سلمة بن الأكوع : 

أخرجه البخاري )١1/٠١١(‏ كتاب الأضاحي: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها حديث 
(2059) ومسلم )١577/5(‏ كتاب الأضاحي: باب بيان النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان 
نسخه حديث (55/ )١91/5‏ عنه قال : قال رسول الله كَكِ: من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثالثة 
شيئاً فلما كان في العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام أول فقال: لا إن ذاك عام كان 
الناس فيه بجهد فأردت أن يفشوا فيهم. 

حديث جابر: 

أخرجه البخاري )١11/1١(‏ كتاب الأضاحي : باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها حديث 
(0070) ومسلم )١1577/6(‏ كتاب الأضاحي: باب بيان النهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان 
نسخه حديث (570. 191/7/1) وأحمد (7117/7. 7078) والدارمي (7/ )8١‏ كتاب الضحايا: باب في 
لحوم الأضاحي والبيهقي (4/١14؟)‏ من طريق عطاء عن جابر قال: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث 
منى فأرخص لنا رسول الله كك أن نتزود منها ونأكل منها. 


كتاب التضحية كرض 
(عرٌ وجلّ) بلحوم القرابين فيندب [إلى]('' اشراك الكل فيهاء ويطعم الفقير والغني جميعاً؛ 
لكون الكل أضياف الله (تعالى عرٍّ شأنه) في هذه الأيام, وله أن يهبه منهما مها 

ولو تصدق بالكل جاز» ولو حبس الكل لنفسه جاز» أن القربة في الإوراقة . 


وأما التصدق باللحم فنتطوع, وله أن يدخل الكل لنفسه فوق ثلاثة 0 أن النهي عن 
ذلك كان في ابتداء الإسلام» ثم م بما روي عن النبي (عليه السلام) أنه قال : إن كنت 


نَهَينَكُمْ عَنْ إِمْسَاكِ وم الأصَاجِي فَوْقٌ ثَلانَة يام . ألا فَامْسِكوا مَا بَدَا لَكه”". 


5 وروي أنه نه (عليه الصلاة والسلام) قال "نما تنكم لجل الرأقة ُونَ حَضْرَةٍ الأضحَىء إلا 
أنَّ ِطْعَامَهَا وَالنّصَدّقٍ [بها]”" أَفْضَلٌ”* . إلا أن يَكُونٌ الرججل ذا ذا عِبيَالٍِ وغير موسع الحال؛ فإن 





-2 وفي رواية من هذا الوجه: كنا نتزود لحوم الهدي على عهد رسول الله كك إلى المدينة . 
وأخرجه مالك (؟7/ 184) كتاب الضحايا: باب إدخار لحوم الأضاحي حديث (1) ومن طريقه مسلم (؟/ 
5 كتاب الأضاحي : باب بيان النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان نسخه (19157/59) 
والنسائي (3/0) كتاب الأضاحي باب (55) وأحمد / /3788) والبيهقي (591/9) عن أبي الزبير عن 
جابر عن النبي كَل أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد: «كلوا وتزودوا وادخروا». 
حديث ثويان: 
أخرجه مسلم (167/5) كتاب الأضاحي : باب بيان النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان نسخه 
حديث (586/ 191/6) وأحمد )١77/0(‏ وأبو داود في حديث رقم (5815) والنسائي ف فى الكبرى (؟/ 508) 
والبيهقي )١9١/4(‏ من طريق معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن ثوبان قال: ذبح 
رسول الله كي ضحيته ثم قال : يا ثوبان أصلح لحم هذه فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة . 
وأخرجه مسلم (87/ 19175) والدارمي )74/٠(‏ كتاب الأضاحي: باب في لحوم الأضاحي من طريق 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ثويان مولى رسول الله تكد قال: قال لي رسول الله كله في 
حجة الوداع: «أصلح هذا اللحم فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة». 
- حديث بريدة : 
أخرجه مسلم (/ 1977 - )١574‏ كتاب الأضاحي: باب بيان النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث 
وبيان نسخه (/ا2/ /ا/91١)‏ والنسائي (557/0” _ 570؟) كتاب الأضاحي : باب (55) والترمذي (79/5) 
كتاب الأضاحي : باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد ثلاث حديث )١191١(‏ من طريق ابن بريدة عن 
أيه قال: قال رسول الله يكِ: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذوو الطول على من لا 
طول له فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا». 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 

)١(‏ سقط من ط. 

(0) ينظر الحديث السابق. 

(0) سقط من ط. 

(8) تقدم وينظر الحديث السابق . 


/94و؟أ 


نضضن كتاب التضحية 





لي ا 

قال النبي (عليه الصلاة والسلام): «بْدَأْ بفْسِكَ كُمّ بعَيْرك”" . 

ولا يحل بِيعٌ: جلدهاء وشَحْمّهاء ولحمّهاء راع افيا ورأسهاء وصوفهاء وشعرّهاء 
ووبرهاء ولبنها الذي يحلبه منها بعد ذبحها - بشيءٍ لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه من 
الدراهم والدنانير والمأكولات والمشروبات» ولا أن يعطي أجر الجزار والذابح منهاء لما رُوِيَ 
عَنْ رسول الله عَلِيد أنه قال: «مِنْ باع جلدَ أفسدقة قله أضحية 20 

وروي أن النبىّ (عليه الصلاة والسلام) قال لعل (رضي الله عنه): «تَصَدَّقْ بحلالِهًا 0 
وَخَطافَيا: وَلا تُغطِي أَجْرَ الجَرَّارِ مِنْهَا هأا) . وروي عن سيدنا على (كرم اللّه ا أنه قال: «إذا 
تحر د سير تر مسساجاف رو حتودياه ركلوا شيا و م 4 بولا نهنا فيه 
ضيافة الله (عرّ شأنه) التي أضاف بها عباده» وليس للضيف أن يبيع من طعام الضيافة شيئاًء فإن 
اعنظعا من ذلك هما كر ن]"انقة عند أن معلا ومين وعتد أبى يوسف لا ينفذ؛ لما 
ذكرنا فيما قبل الذبح ويتصدق بثمنه؛ لذن توه قت عه تتفي د ولأنه استفاده بسبب 
محظور وهو البيع ؛ فلا يخلو عن خيث» فكان سبيله التصدق» 0 
بيته بأن يجعله سقاء أو فروا أو غير ذلك» لما روي عن سيدتنا عائشة ة (رضي الله عنها) أنها 
اتخذث من جلدٍ أضحيتها سقاء . 

ولأنه يجوز الانتفاع بلحمها؛ فكذا بجلدها. 

ولَهُ / أن يبِيعَ هذه الأشياء بما يمكنٌ الانتفاع به مَعَّ بَقَاءِ عَيْنِه من متاع البيت كالجراب 
والمنخل» لأن البدل الذي يمكن الانتفاعٌ به مع بقاءٍ عَيِْهِ يقومُ مقام المبدل» فكان المبدل قائماً 
معئّىء فكان الانتفاع به كالانتفاع بعين الجلدٍء بخلاف البيع بالدراهم والدنانير؛ لأن ذلك مما 
لا يْمْكِنٌ الانتفاعٌ به مع بقاءِ عَيْنْهِه فلا يقوم مقام الجلدء فلا يكون الجلد قائماً معئّى» والله 
(تعالى عر شأنه) أعلهم”" . 


() تقدم في كتاب الزكاة. 

(؟) أخرجه الحاكم (5/ )51١‏ والبيهقي (9/ 7595) وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

(9) في أ: بلجامها. 

62 تقدم تخريجه. 

(69) سقط من ط. 

() في أ: تم كتاب الأضحية والله أعلم بالصواب وصلى الاخلق نينا ميعبد وكان المراع من كتارعة صسبيحة 
يوم التلاثاء فيلا مغر الكير سنة حمسن ونكين وتسنينانة على يد أفقر عاة الله وأحوجهم إلى عفوه. 
إسماعيل بن محمد بن أبي الفتح الدنوشري الشافعي غفر الله له ولوالديه ولمن نظر فيه ودعا له بالمغفرة 
ولسائن المسلمين. اميرة.: اميرة : ويتلوه في المجلد الثاني كتاب النكاح . 


ىم عي 6 ١‏ 
كات التَذر 212 


الكلام في هذا الكتاب في الأصل في ثلاثة مواضع: في بيان ركن النذرء وفي بيان 
شرائط الركن» وفي بيان حكم النذر. 

أما الأول: فركن النذر: هو الصيغة الدالة عليه» وهو قوله: لله (عرَّ شأنه) علي كذاء أو 
عل كذاء أو هذا هدي ١‏ أو صدقة .2 أو مالي صدقة . أو ما أملك صدقة ونبحو ذلك . 


فصل [في شرائط ركن النذر] 


وأما شرائط الركن فأنواع: بعضها يتعلق بالناذر» وبعضها يتعلق بالمنذور به» وبعضها 


أما الذي يتعلق بالناذر فشرائط الأهلية» منها العقل» ومنها البلوغ. فلا يصح نذر 
المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ لأن حكم النذر وجوب المنذور به» وهما ليسا من أهل 
الوجوب. وكذا الصبي العاقل؛ لأنه ليس من أهل وجوب الشرائع . 

ألا ترى أنه لا يجب عليهما شيء من الشرائع بإيجاب الشرع ابتداءً» فكذا بالنذر» إذ 
الوجوب عند وجود الصيغة من الأهل في المجل بإيجاب الله (تعالى) لا بإيجاب العبدء إذ 
ليس للعبد ولاية الإيجاب» وإنما الصيغة علم على إيجاب الله (تعالى) . 


وملها: : الإسلامء فلا يصح نذر الكافر حتى لو نذر ؛ ثم أسلم لا يلزمه الوفاء به» وهو 


)21 ل ا ا ا وفوعا :الرعه يكن ناف قاله 
والأصل فيه آيات» كقوله تعالن: وَلِيُوقُوا ُذُورَهُمْ» [الحج : 6] وأخبار كخير البخاري : المنْ ند أن 
يِطِيعٌ الله فَلَيُطْعْهُ وَمَِنْ 2 أن يَعْصِيّ اللّهَ قلا يَعْصِهِ) وفى كونه قربة أو مكروهاً خلاف » والذي رحححه 


ابن الرفعة أنه قربة في نذر التبرر. دون غيرهء وهذا أولى ما قيل فيه. ينظر: الاقناع (96/5ه., 5ؤوه) 
:عشراف (7/ 20778 والاختيار (77/5) والكافي /١(‏ 104) وأنيس الفقهاء .)70١(‏ 


تضضنا 


ل كتاب النذر 





ظاهر مذهب الشافعي (رحمه الله)؛ لأنَّ كون المنذور به قربة شرط صحة النذرء وفعل الكافر 
لا يوصف بكونه قربة . 

وأما حرية الناذر فليستُ من شرائط الصحة» فيصح نذر المملوك» ثم إن كان المنذور به 
من القرب الدينية كالصلاة والصوم ونحوهم». يجب عليه للحال؛ ولو كان من القرب المالية 
كالإعتاق والإطعام ونحو ذلك. يجب عليه بعد العتاق؛ لأنه ليس من أهل الملك للحال» ولو 
قال: إن اشتريت هذه الشاة فهي هدي أو إن اشتريت هذا العبد فهو حرء فعتق. لم يلزمه حتى 
يضيفه إلى ما بعد العتق في قياس قول أبي حنيفة , وقد ذكرناه فى «كتاب العتاق» . 

وأما الطواعية فليست بشرط عندنا؛ خلافا للشافعى ن الله) كما في اليمين؛ وكذا 
الجد والهزلء والله (عرّ شأنه) أعلم . ْ 

وأما الذي يرجع إلى المنذور به فأنواعٌ : منها أن يكون متصور الوجود في نفسه شرعاء 
فلا يصح النذر بما لا يتصور وجوده شرعاً؛ كمن قال لله (تعالى) علي أن أصوم ليلا أو نهاراً 
أكل فيه؛ وكالمرأة إذا قالت لله على أن أصو م أيام حيضي ؛ لأن الليل ليس محل الصوم والأكل 
مناف للصوم حقيقةء والحيض مناف له شرعاً إذ الطهارة عن الحيض والنفاس شرط وجود 
الصوم الشرعي . 

ولو قالت: لله عليّ أن أصوم غداًء فحاضت في غدهء أو قالت لله علىّ أن أصوم يوم 
يقدم فلان» فقدم في يوم حاضت فيهء لا شيء عليها عند محمدء وعند أبي يوسف: عليها 
قضاء ذلك اليوم. وهي من مسائل الصوم . 

وعلى هذا يخرج ما إذا قال لله (تعالى) عليّ أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان» فقدم في 
النهار - أنه إن قدم قبل الزوال أو قبل أن تناول شيئاً من المفطرات يلزمه صومه. وَإِنْ قدم بعد الزوال 
أو بعد ما تناول شيئاً من المفطرات لا يلزمه شيء ؛ لأنه أوجب على نفسه صوم يوم موصوف بأنه 
يوجد فيه قدوم فلان» ولا علم له بهذا اليوم قبل القدوم» ولا دليل العلم» ولا وجوب لهذا الصوم 
بدون العلم أو دليله ؛ لأن ما ثبت أداؤه :على قصد المؤدي في تحصيله 0 
بوجوبه أو دليل العلم. ٠‏ فلم يجب الصوم ما لم يوجد اليوم الموصوفء ولا وجود إل بالقدوم: 
فصار الوجوب على هذا التخريج متعلقا بالقدوم؛ ووجوب صوم يوم لم تزل فيه الشمس ولم يتناول 
شيا من المنظرات متصور» كما لى انها النذن فوح عله لتحال ولا تميور له بع التنا رن وعد 
الزوال؛ فلا يجب عليه شيء ؛ بخلاف اليمين بأن قال: والله لأصومنٌ اليوم الذي يقدم فيه فلان» 
فقدم بعد ما أكل أو بعد الزوال» حَنَتَ في يمينه . 

والفرق أن في باب النذر يجب الفعل حمًا لله (تعالى)» لآن الوجوب بإيجاب الله (تعالى) 
علد جزاظر #اصيي الريحرتت فق السيده «قضان هذا بوؤساتز العباذانك الممتعينود: هال انوا 

وأما في باب اليمين» فالفعل في نفسه غير واجبء بل الواجب هو الامتناع عن هتك 


كتاب النذر م 





حرمة اسم الله (تعالى عزّ شأنه) وإنما وجب الفعل لضرورة حصول البر» وحصول البر أيضا 
لضرورة الامتناع عن الهتك» فوجوبه لا يفتقر إلى العلم؛ فكان وجوب تحصيل البر والامتناع 
ثابتاً قبل وجود دليل الوجوبء وهو القدوم» فوجب عليه البر من أول وجود هذا اليوم الذي 
حلف أن يصومه؛ وإن لم يكن له به علم» فإذا لم يصم بأن أكل أو امتنع من النذر حتى زالت 
الشمسء حَنَتَ في يمينه لفوات البر» والله (عرَّ شأنه) أعلم . 


لت ل ل 0 
(عرٌ شأنه) علي أن أشربٌ الخمرء أو أقتل فلاناً أو أضربه أو أشتمه شتمه ونحو ذلك ؛ لقوله (عليه 
الصلاة والسلام): «لآ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ الله (تَعَالَى)'' وقوله كَلهِ: «مَنْ نَذَرَ أن يَعْصِيَ الله 
(تَعَالَى) فلا يَْصِه)” '“ ولأن حكم النذر وجوب العتذون يه وجوت تف البتعصدة نيخال:. 


)١(‏ أخرجه أحمد (4159/5: 476. 17"7) ومسلم )١1١57/(‏ كتاب النذر باب لا وفاء لنذر في معصية الله 
حديث )١15141١/48(‏ وأبو داود (/ 508 _ )51١5 5١١-5٠١‏ كتاب الإيمان والنذورء باب في النذر 
فيما لا يملك. حديث (811©) والترمذي (6/ »4٠‏ 47) كتاب النذور والإيمان باب أن لا نذر في معصية 
حدية (1611) نويات لا تذواقيما لآ يملك ابن ذم حديث (1517) والنسائي (19/9) كتاب الأيمان 
والنذور باب النذر فيما لا يملك وابن ماجه )5857/١(‏ كتاب الكفارات» باب النذر في المعصيةء» حديث 
(5؟1١5)‏ والبيهقي ( ٠‏ كتاب النذورء باب ما يوفى به من النذر وما لا يوفى. ولفظ الترمذي 
والنسائي وابن ماجه مختصراً بذكر المرفوع من قوله وَي. 

(؟) أخرجه مالك (475/7) كتاب النذور والأيمان» باب ما لا يجوز من النذور فى معصية الله حديث (8) 
وأحمد (5/5: )4١‏ والبخاري )28١/11(‏ كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعة حديث 
(193) وأبو داود (5/ 59) كتاب الأيمان والنذورء باب ما جاء فى النذر فى المعصية؛: حديث 
(5149) والترمذي )5١/7(‏ كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء ع رسول الله كلَِهِ أن لا نذر فى 
مَعْضِية 4 “حديث )1١014(‏ والنسائي 11/710 كتاب الأيناث والتذونة نات النذن قن النتعصية» ران مات 
:)387/١(‏ كتاب الكفارات» باب النذر في المعصية؛ حديث )5١57(‏ وابن الجارود ص (؟7١5‏ - 717) 
باب ما جاء في النذر. حديث (984) والدارمي )١144/7(‏ كتاب النذور والأيمان: باب لا نذر في 
معصية الله والشافغي ٠4 /١(‏ ه/) رقم (45) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (/ )1١8#‏ وفي 
«مشكل الآثار؛ )17١/١(‏ والبيهقي )737١/9(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (17/5) والبغوي في شرح 
السنة» (0/ 784 - بتحقيقنا) من طرق عن طلحة بن عبد الملك الأيلى عن القاسم بن محمد عن عائشة. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح وقد رواه يحيى بن أبي كثير عن القاسم بن محمد 17 
والطريق الذي أشار إليه الترمذي أخرجه أحمد )١5١8/7(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ 4 ؟) من طريق 
علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير - وعند البخاري مقرون بأيوب عن القاسم بن محمد عن عائشة . 
وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ ””) وأبو يعلى (8/ /77) رقم (18) من طريق أبان بن يزيد 
ثنا يحيى بن أبي كثير أن محمد بن أبان حدثه عن القاسم بن محمد حدثه أن عائشة حدثته أن 
رسول الله ككل قال: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. 





وكذا النذر بالمباحات من الأكل والسواتن والجماع ونحو ذلك لعدم وصف القربة؟ 
لاستوائهما فعلا وتركاً؛ وكذا لو قال علىّ طلاقٌ امرأتى؛ لأن الطلاق ليس بقربةء فلا يلزم 
بالنذر. وهل يقع الطلاق به فيه كلام نذكره إن شاء الله (تعالى) . 

ومنها: أن يكون قربة مقصودة» فلا يصح النذر بعيادة المرضى» وتشييع الجنائزء 
والوضوء. والاغتسال.». ودخول المسجد. ومس المصحف. والأذان» وبناء الرباطات. 
والمساجد» وعير ذلك؛؟ وإن كانت قري لأنها لعي بقرب مقصودة. ويصح الندق بالصلاة. 
والصوم. والحج. والعمرة. والإحرام بهماء والعتق. والبدنة؛ والهدي. واللاعتكاف» ونحو 
ذلك؛ لأنها قرب مقصودة؛ وقد قال النبيّ كَلِْ: «مَنْ نَذَّرَ أنْ يُطِيَ الله (تَعَالَى) فَْيْطِعْةُ»”" . 

وقال عه : امن د وَسَمَ ء فَعَلَيْهِ وَفَاؤُهُ بِمَا سَمّى)”" إل أنه خص منه المسمى الذي 
ليس بقربة أصلا: ل 0 فيجب العمل بعمومه فيما وراءء. 
شك أن ما سوى الاعتكاف من الصلاة والصوم وغيرهما له أصلٌ: فى الفروضء والاعتكاف له 
أصل أيضاً في الفروض» وهو الوقوف بعرفة وما لا أصل له في الفروض لا يصح النذر به؛ 
كعيادة المرضى ونشييع الجنازة ودخول التسيحد ونحوهاء وَعَلّلَ يَأن النذن إيجاب العبد فيعتبر 


0 


ولو قال: لله عليّ أن أصوم يوم النحر. أو أيام المكس يي يصح نذره عند أصحابنا 
الثلاثة» ويفطر ويقضي . 

وقال زفر (رحمه أده ) والشافعي : لا يصح نذرهء لهما أنه نذر بما هو معصية لكون 
السرم فى لم ارين هداع لقوله (عليه السلام) : «ألآ لآ تَصُومُوا فِي هذ الأيّام ؛ َإِنهَا 
نام م أكل وَشْرْبِ)”' ' والمنهىٌ عنه عنه يكون معصية. والنذر بالمعاصي لا يصح لما بينا. 

والدليل عليه أن الصوْمَ في هذه الأيام لا يلزم بالشروع ولا يضمن بالقضاء عند الإفساد 
بأنْ أضبَحَ صائماً : ثم أفطر . 

ولنا أنه نذر بقربة مقصودة» فيصح النذر؛ كما لو نذر بالصوم في غير هذه الأيام. ودلالة 


11 عر حدريم التعديف لدان 
00( ذكره الزيلعي فى «نصب الراية») سم وقال: غريب وفى وجوب الوفاء بالنذر أحاديث 000 
وقد ذكرها الزيلعي وتقدم وسيأتي تخريجها في هذا الباب. 


أما النصٌ : فقوله (عليه الصلاة والسلام) خبراً عن الله (تعالى جل شَأَنْهُ) : «الصَّوْمُ ِي وَأنا 
َي يون" من غير فصل . 

وأما المعقول: فهو أنه سبب التقوى والشكر ومواساة الفقراء؛ لأن الصائم في زمان 
الصوم يتقي الحلال» فالحرام أولى» ويعرف قدر نعم الله (تعالى جل شأنه) عليه بما تجشم من 
مرارة الجوع والعطش» فيحمله ذلك على الشكر وعلى الإحسان إلى الفقراء» لما عرف قدر 
مقاساة المبتلي بالجوع والفقرء وهذه المعاني موجودة في الصوم في هذه الأيام» وأنها معان 
مستحسنة عقلاء والنهى لا يرد عما عرف حسنه عقلا لما فيه من التناقض» فيحمل على غير 
مجاور له صيانة لحجج الله (تعالى) عن التناقض؛ عملا بالدلائل بقدر الإمكان. 

وأما فصل الشروع والقضاء ء فممنوعٌ عند أبي يوسف ومحمد (رحمهما الله)» وعند أبي 
حنيفة (عليه الرحمة) : إنما يلزم بالشروع. ولا يجب القضاء بالإفطار؛ لأن لزوم الإتمام في 
صوم التطوع لضرورة صيانة المؤدي عن الإبطال؛ لأن إبطال العمل حرامٌ. وههنا صاحب الحق 
وهو الله (تعاك حلت عنظبعه) رضي بإنطال حقه» فلا يحرم الإبطال. فلا يلزم الإتمام. 
ووجوب القضاء ضرورة لزوم الإتمام» فإذا لم يلزم لا يجب. 

ولو قال: علي المشي إلى بيت الله (تعالى)؛ أو إلى الكعبة» أو إلى مكة. أو إلى بكة. 
فعليه حجة أو عمرة ماشياًء وَإن شاء ركب وعليه ذبح شاة لركوبه. 

وجملة الكلام فيه أن المكان نوعان: مَكَانٌ يَصِحٌ الدخول فيه بغير إحرام» وهو ما سوى 
الحرم كمسجد المدينة» عَلْى صاحبها أفضل الصلاة والسلام» ومسجدٍ بيتٍ المقدس وغيرهما 
من سائر المساجد والأماكن. 

ومكانٌ لا يصح الدخول فيه بغير إحرام» وهو الحرم» والحرم مشتمل على مكة» ومكة 
على المسجد الحرام» والمسجد الحرام على الكعبة» فالناذر إما أن يسمي في النذر الكعبة» أو 
بيت الله (تعالى)» أو مكةء أو بكةء أو الحرم» أو المسجد الحرام» والأفعال التي يوجبها على 
نفسه شبه ألفاظ المشي والخروج والسفر والركوب والذهاب والإياب» فإن أوجب على نفسه 
شيئاً من هذه الأفعال وأضافه إلى مكان يصح دخوله فيه بغير إحرام لا يصح إيجابه؛ لأنه 
أوجب على نفسه التحول من مكان إلى مكان» وذا ليس بقربة مقصودة» ولا يصح النذر بما 
ليس بقربة . 

والدليل عليه ما روي أنَّ امرأة جاءت إلى رسول اللَّه يللِ فقالت: «يَا رَسُولَ اللّهِ؛ إِنّي 


بدائع الصنائع اج َ م ١‏ 


0م كتاب النذر 


نذرتٌ إن فُتحَ لك مكة أنْ أصلي مائتي ركعة في مائة مسجدء فقال (عليه الصلاة والسلام) : 

«صلي فِي مَسْحِدٍ وَاحِدِ) فلم يصحح (عليه الصلاة والعادم؟ نذرها بالصلاة فى كل مسجدء 

والندر بخلاف اليمين» فإِن اليمين تنعقد بهذه الألفاظ بأن يقول: والله» لأذهبن إلى موضع 
كذاء أو لأسافرن أو فوهما نج الالقائظ + لأن اليمين لا يقف انعقادها على كون المحلوف عليه 
قربة» بل ينعقد على القربة وغيرها بخلاف النذرء وإن أضاف إيجاب شيء من هذه الأفعال إلى 
المكان الذي لا يصح الدخول فيه بغير إخرام ينظر» فإن أضاف [يجاب ما سوى المشي إليه لا 
يصح. ولا يلزمه شيءٌ؛ لما ذكرنا أن التحول من مكان إلى مكان ليس بقربة في نفسه» وإن 
أضاف إيجاب المشي إليه» فإن ذكر سوى ما ذكرنا من : الأمكنة من الكعبة وبيت الله (تعالى)؛ 

ومكة. وبكة» والمسجد الحرام» والحرم؛ بأن أوجب على نفسه المشي إلى الصفا والمروة» 

ومسجدٍ الخيف وغيرها من المساجد التي في الحرم - لا يصح نذره بلا خلافٍء وَإِنَ ذكر 
الكعبة وبيت الله (عزَّ شأنه) أو مكة أو بكة». يصحٌ نذره. ويلزمه حجة أو عمرة ماشيّاء وإن شاء 
ركب وذبح لركوبه شاة» وهذا استحسانء والقياس: أن لا يصح ولا يلزمه شيء . 


وجه القياس: أن من شرط صحة النذر أن يكون المنذور به قربة مقصودة» ولا قربة في 
نفس المشي» وَإِنما القربة في الإحرام وإنه ليس بذمكور؛ ولهذا لم يصح بسائر الألفاظ سوى 
لفظ المشي . 

وجه الاستحسان: أن هذا الكلام عندهم كناية عن التزام الإحرام» يستعملونه لالتزام 
الإحرام بطريق الكناية من غير أن يعقل فيه وجه الكناية بمنزلة قوله: لله علي أن أضرّب بثوبي 
حطيم الكعبة؛ كناية عن التزام الصدقة بإصطلاحهم» والإحرامٌ يكون بالحجة أو بالعمرة فيلزمه 
أحدهما بخلاف سائر الألفاظ». فإنها ما جرت عادتهم بالتزام الإحرام بهاء والمعتبر في الباب 
عرفهم وعادتهم» ولا عرف هناكء فيلزمه ذلك ماشياً؛ لأنه التزم المشي وفيه زيادة قربة. 

قال النبىُ (عليه الصلاة والسلام): «مَنْ حَجٌ مَاشِيًا قَلَهُ بكل خُطَوَةٍ حَسّبَةٌ مِنْ حَسَنَاتِ 
الحَرّم) قيل: :وما حَيَسَبَات الحرم؟ قال (عليه الصلاة والسلام) : (وَاحَدةٌ بسبْعْمَائة)”' فجاز 
التزامه بالنذر كصفة التتابع في الضنوع» فيمشي حتى يطوف طواف الزيارة؛ لأن بذلك يقع 
الفراغ من أركان الحج. الالادصان ‏ صيا نكري اير لما روي أن احم ابن عد 
الخدري (رضي الله عنهما) نذرت أن تحج ماشية» فقال النبي (عليه الصلاة والسلام) لأبي 


0) ميري‎ 5/١7( والطبراني في «الكبير؛‎ )174١( رقم‎ )١54 /1( أخرجه ابن خزيمة‎ )١( 
ل ا ا 0 ي الخالد‎ ,77١/5( والبيهقي في «السنن الكبرى)‎ 
عيسى بن سوادة هذا.‎ 


كتاب النذر 0 
سعيك الخدري : ١إِنَ‏ اللّه(تعال ) غدة ع” تَعْذِيبِ أختك . 1 ُلتَرَكَثْ لتر قّ و00 
- عيبي عن مر 


وما روي في بعض الروايات أن عقبة بن عامر الجهني سَأََ رسول الله يكل فقال:. إن 
أختي نذرث أن تحجٌ البيتَ ماشية غير مختمرة؛ فقال (عليه الصلاة والسلام: ١إِن‏ لل خرن ع 
تَعْذِيبٍ أَحْيِكَ درك ركوو 890 رلى يمضه أن أخت عقبةٌ بْنَ عامر نذرث أن تمشيّ 
إلى بيت الله (تعالى) حافيةٌ حاسرةٌ فذكر ذلك عقبة لرسول الله جَكة. فقال (عليه الصلاة 
والسا ' «إِن الله (تَعَالَى) غَنُِ عَنْ عَنَاءِ أَخْتِكَ مُرْهَا فَلتَرْكَبْ وَلْتهْدِ شَاهٌ وَنَحْرِمُ إِنْ شَاءَت 


بحجة : َإِن شَاءَتُْ بعمرَة0 ". 


وروي عن سيدنا علي (رضي الله عنه) أنه قال : مَنْ جَعَلَ على نفسه الحج ماشيأء حجء 
وركب» وذبح لركوبه شاة» رواه في الأصل» وإنما استوى فيه لفظ الكعبة وبيت الله ومكة 
وبكة؛ لأن كل واحد من هذه الألفاظ يستعمل عند استعمال الآخرء يقال: فلان مشى إلى 
بيت الله» وإلى الكعبة» وإلى مكة. وإلى بكة. ولا يقال مشى إلى الصفا والمروة» وإن ذكر 
المسجد الحرام أو الحرم» قال أ ضف الله): لا يصح نذره ولا يلزمه شيء» وقال أبو 
يوسف ومحمذد (رحمهما الله): يلزمه حجة أو عمرة. [ 

وجه قولهما: أن الحرم مشتمل على البيت وعلى مكة؛ فصار كأنه قال علي المشي إلى 
بيت الله وإلى مكة . 

ولأ طتيلة (رسي لله): أن القياس أن لا يجب شيء بإيجاب المشي المضاف إلى 
مكان ما؛ لما ذكرنا أن المشي ليس بقربة مقصودة؛ إذ هو انتقال من مكان إلى بتكاف ابسن 
فى للسدائرية: ولهذا لا يجب بسائر الألفاظ» إلا أنا أوجبنا عليه الإحرام في لفظ المشى إلى 
بيت الله» أو إلى الكعبة» أو إلى مكة. أو إلى بكة للعرف؛ حيث تعارفوا استعمال ذلك كناية 

عن التزام الإحرام» ولم يتعارفوا اعمال غيرها هن الألقاظ: 


)١(‏ للحديث شاهد من حديث عقبة بن عامر أخرجه البخاري (78/15- 74) كتاب جزاء الصيدء باب من نذر 
المشي إلى الكعبة»ء حديث (1877) ومسلم )١114/7(‏ كتاب النذرء باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة 
حديث )١1515/1١١(‏ وأبو داود  048/(‏ 2044) كتاب الأيمان والنذورء باب من رأى عليه كفارة إذا 
كان في معصيةء حديث (55949) والترمذي )١١7/4(‏ كتاب النذور والأيمان» باب حديث )١554(‏ 
والنسائي )١19/7(‏ كتاب الأيمان والنذورء باب من نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى وابن ماجه /١(‏ 
4) كتاب الكفارات» باب من نذر أن يحج ماشيا حديث )5١74(‏ وأحمد )١510/4(‏ والدارمي (؟/ 
*6) كتاب النذور والأيمان» باب فى كفارة النذر وابن الجارود فى المنتقى ص »)73١7(‏ باب ما جاء فى 
النذورء حديث (477) والبيهقى -78/٠١(‏ 74) كتاب النذورء باب المشى فيما قدر عليه والركوب فيما 
عجز عنه. من حديث عقبة بن عامر. ْ 

(؟) ينظر: تخريج الحديث السابق. 


9 كتاب النذر 


ألا ترى أنه يقال: مشى إلى مكة والكعبة وبيت الله؛ ولا يقال مشى إلى الحرم أو 
المسجد الحرام؛ كما يقال: مشى إلى الصفا والمروة» والكناية يتبع فيها عين اللفظ لا المعنى. 
بخلاف المجاز فإنه يراعى فيه المعنى اللازم المشهور في محل الحقيقة؛ لأن الكناية ثابتة 
بالاصطلاح كالأسماء الموضوعة» فيتبع فيها العرف واستعمال اللفظ بخلاف المجازء ولو قال: 
علي المشي إلى بيت الله؛ وهو ينوي مسجداً من مساجد الله سوى المسجد الحرام» لم يلزمه 
فى 1 الألدتوى ما يسعيلة لفظه: لأناكر مسحةبيت الله زتعالق )اه تيت نمه على أن 
الظاهر إن كانت إرادة الكعبة من هذا الكلام لا غيرء لكن هذ أمر بينه وبين الله (تعالى) فيكتفي 
فيه باحتمال اللفظ إياه في الجملة . 


ولو قال: أنا أحرم أو أنا محرم أو أهدي أو أمشي إلى البيت» فإن نوى به الإيجاب 
يكون إيجابا؛ لأنه يذكر ويرادٌ به الإيجاب؛ كقولنا: أَشْهَدٌ أن لا إله إلا الله أنه يكون توحيداً؛ 
وكقول الشاهد عند القاضي : (أشهد) أنه يكون شهادة: نكن كرتا مخملة لتقلهه وإن نوى أن 
بعلا فين نفسة غلة "ولا يوحي شنا كان عدة ولا شىء عليه؛ أن للفقة يفي العدةة لأنه 
يستعمل في العدات؛ وَإِن لم يكن له نية فهو على الوعد» لأنه غلب استعماله فيه فعند الإطلاق 

هذا إذا لم يعلقه بالشرطء فإن عَلَْقَهُ بالشرطٍ بأن قال: إن فعلت كذا فأنا أحرم. 
فهو على 56 التي يبنا أنه إن توى الويجاب يكون إيجاباً: وإن نوى الوعد يكون 
وعدا لما كلناء وَإِنَ لَمْ يَكَنْ له نية فهو على الإيجاب بخلاف الفصل الأول؛ لأنَّ 
العدات لا تتعلق بالشروطء وَإِن الواجبات تتعلق بهاء فالمعرفة إلى الإيجاب بقرينة 
لتعايق بالشرط» ولم توجد القرينة في الفصل الأول» فصار الحاصل أن هذا اللفظ في 

غير المعين بالشرط على الوعد إلا أن ينوي به الإيجاب» وفي المعلق يقع على الإيجاب 


إلا أن ينوي نه الوعد. 


ولو قال: لله (تعالى) على أن أنحر وَلْدِي أ أذبح ولدي. يصحٌ نذره. ويلزمه الهدي. 
وهو نحر البدنة أو ذبح الشاة» والأفضل هو الإبل» ثم البقرء ثم الشاة» وإنما ينحر أو يذبح 
في أيام النحرء سواء كان في الحرم أو لاء وهذا استحسان, وهو قول أبي حنيفة ومحمد 
(رحمهما الله)» والقياس أن لا يصح نذرهء وهو قول أبي يوسف وزفر والشافعي 
(رحمهم الله) . 


وح-جه القياس : أنه نذر بما هو معصية» والنذر بالمعاصي غير صحيح. ولهذا لم يصح 


بلفظ القتل . 


وجه الاستحسان قول النبي كَلِ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ كَلْيْطِعْهُ)”'' وقوله (عليه الصلاة 
والسلام): «مَنْ نَذَّرَ وَسَمَ ا الوَقَاءُ بِمَا سَمَّى)”'' والمراد من الحديثين النذر بما هو طاعة 
مقصودة وقربة مقصودة» وقد نذر بما هو طاعة مقصودة وقربة مقصودة؛ لأنه نذر بذبح الولد 
تقديراً بما هو خلف عنه وهو ذبح الشاة» فيصح النذر بذبح الولد على وجه يظهر أثر الوجوب 
في الشاة التي هي خلف عنه؛ كالشيخ الفاني إذا نذر أن يَصُومَ رجب, أنه يصح نذره» وتلزمه 
الفدية خلفاً عن الصومء ودليل ما قلنا الحديث وضربٌ من المعقول. 

نالحد وك فقلزن اليم 7 داناذانة ال ميقيو" أزاف أول اباتهفن الكرمي وهو سينا 
إسماعيل (عليه الصلاة والسلام): وآخر ابائه 006 وهو عبدالله بن عبد المطلب». سماهما 
(عليه الصلاة والسلام) ذبيحين» ومعلوم أنهما ما كان ذبيحين حقيقة» فكانا ذبيحين تقديرا 
بطريق الخلافة؛ لقيام الخلف مقام الأصل . 


وأما المعقول: فلأن المسلم إنما يقصد بنذره التقرب إلى الله (تعالى) إل أنه عجز عن 
التقرب بذبح الولد تحقيقاء فلم يكن ذلك مرادا من النذر وهو قادرٌ على ذبحه تقديرا بذبح 
الخلف. وهو ذبح الشاة» فكان هذا نذرأ بذبح الولد تقديرا بذبح ما هو خلف عنه حقيقة؛ 
كالشيخ الفاني إذا نذر بالصوم . 

وإنما لا يصح بلفظ القتل؛ لأن التعيين بالنذر وقع للواجب على سيدنا إبراهيم (عليه 
الصلاة : والسلام). والواجب هناك بالريجاب المضاف إلى دبح الولد بقوله (تعالى عزَّ شأنه) : 
#إني أَرَىُْ فِي المَنَام أنّي أَدْبَحُكَ 4 [الصافات :0 على أن هذا حكم ثبت استحساناً بالشرع. 
والشرعٌ إنما ورد بلفظ الذبح لا بلفظ القتل. ولا يستقيم القياس؛ لأن لفظ القتل لا يستعمل في 
تفويت الحياة على سبيل القربة والذبح يستعمل في ذلك . 


الأخرق اندلو تاو ريدن ها لا تلرمم» ولو نكن يا يعها لودع ولو كلان مدر للنسية ل 

وذكر في نوادر هشام أنه على الاختلاف الذي ذكرناء ولو نذر بنحر ولد ولدهء» ذكر في 
شرح الآثار أنه على الاختلاف » ولو نذر بنحر والديه أو حذده أو جد نه ) يصحٌ نذره عند أبي 
حنيفة (رحمه الله)ء وعند الباقين لا يصح . 


ولو نذر بذبح عبذه عند محمد (رحمه الله) يصحء وعلد الباقين لا يصح. وإئما اختلف 


0010( تقدم تخريجه . 0,30 تقدم تخريجه . 


ع كتاب النذر 


أبو حنيفة ومحمد فيما بينهما مع اتفاقهما في الولد؛ لاختلافهما في المعنى في الولد؛ فالمعنى 
رد الله) : آنه نذر بالتقرب إلى الله (تعالى) بذبح ما هو أعرٌ 
الأشياء عنده» وهذا المعنى يوجد فى الوالدين» ولا يوجد فى العبد؛ وعند محمد (رحمه الله) 
المعنى في الولد أن النذر بذبحه تقرب إلى الله (تعالى) بما هو من مكاسبه» والولد في معنى 
المسلر لك لنا شري ١‏ 

قال النبي يكل : «إِنَّ أطيّبَ ما أَكَلَ الوَجُلُ مِنْ كَسْبو'" وَإِنْ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ؛ فعدى الحكم 
إلى المملوك حقيقة وهو العبد وإلى النفسء, وولد ولده لكونهما في معنى المملوك له ولم 
يعد إلى الوالدين؛ لانعدام هذا المعنى . 


وعلى هذا القياس ينبغي أن يصح نذر الجد بذبح الحافد؛» وعند محمد لا يصح وإذا 
أوجب على نفسه الهدي فهو بالخيار بين الأشياء الثلاثة» إن شاء أهدى شاةًء وإن شاء بقرة» 
وإن شاء إبلاء وأفضلها أعظمها؛ لأن اسم الهدي يَقَعْ عَلى كل واحدٍ منهم. 


ولو أوجب على نفسه بدنة فهو بالخيار بين شيئين : اديل والبقرء والوبل أفضل ؛ لأنَّ 
اسم البدانة َمَعُ على كل واحد منهماء ولو أوجبء جزوراً فعليه الإبل ا لذن اديع 
الجزور يَمَعْ عَلَيْهِ خاصّة ولا يجوز فيهما إلا ما يجوز في الأضاحي, وهو الثني من الإبل 
والبقرء والجذع من الضأن إذا كان ضخما. 

ولا يجوز ذبح الهدي الذي أوجب إلا في الحرمء لقوله (تعالى): لانم مَحلّهَا إِلَى الْبَيْتِ 
العَتِيق # [الحج:*5] ولم يرد به نفس البيت» بل البقعة التي هو فيها وهي الحرم» أن الدم لا 
يراق في البيت» والمراد من قوله (تعالى) #وَلْيَطرَّقُوا بالْبَيْتِ العَتِيقَ4 [الحج:14] نفس البيت؛ 
لأنه هناك ذكر الطواف بالبيت» وههنا أضافه إلى البيت لذلك افترقاء ولأن الهدي اسم لما 
يُهدى إلى مكان الهداياء ومكان الهدايا هو الحرم؛ ولا يحل له الانتفاع بهاء ولا بشيء منها إلأ 
في حال الضرورة؛ فإن اضطر إلى ركوبها ركبهاء ويضمن ما نقص ركوبه عليهاء وهذه من 
مسائل المناسك . 

ولو أوجب على نفسه أن يهدي مالا بعينه» فإن كان مما لا يحتمل الذبح يلزمه أن 
يتصدق به أو بقيمته على فقراء مكة» وَإِن كان مما يذبح ذبحه في الحرم وتصدق بلحمه على 
فقراء مكة. وَلَوْ تَصَدَّقَ به على فقراء الكوفة جازء كذا ذكر في الأصل . 


ولو أوجب بدنة فذبحها في الحرم وتصدق على الفقرا جاز بالإجماع» ولو ذبح في غير 





الحرم وتصدق باللحم على الفقراء جاز عن نذره في قولٍ أبي حنيفة ومحمد (رحمهما الله)ء 


ولو أوجب جزوراً فله أَنْ يَنْحَرَهُ في الحلّ والحرم ويتصدق بلحمه» وهذه من مسائل 
الحجء ولو قال: مَا أَمْلِكُ هدي. أو قال: ما أملك صدقةء يمسك بعض ماله ويمضي الباقي ؛ 
لأنه أضاف الهدي والصدقة إلى جميع ما يملكه. ٠‏ فيتناول كل جنس من جنس أمواله؛ ويتناول 
القليل والكثير. إلا أنه يمسك بعضه؛ لأنه لو تصدق بالكل لاحتاج إلى أنْ يتصدق عليه فيتضرر 
بذلك . 


وقد قال (عليه الصلاة والسلام) : «بْدأْ َفيك ثم , تون" نكتان لدان يمسك 
مقدار ما يعلم أنه يكفيه إلى أن يكتسب. ٠‏ فإذا اكتسب مالاً تصدق بمثله؛ لأنه انتفع به مع كونه 
واجب الإخراج عن ملكه لجهة الصدقة. فكان عليه عوضه؛ كمن أنفق ماله بعد وجوب الزكاة 
عليه . 


ولو قال: مالي صدقةء فهذا على الأموال التي فيها الزكاة من الذهب والفضة وعروض 
التجارة والسوائم 34 ولا يدخل فيه ما لا زكاة فيه) فلا يلزم أن يتصدق بدور السكنئ» وياب 


البدن. والأئاك: والعروض التى لا يقصد بها التجارة؛ والعوامل. وأرض الخراج ؛ لأنه لا 
زكاة فيها ولا فرق بين مقدار النصاب وما دونه؛ أنه مال الزكاة . 


ألا تَرَى أنه إذا انضم إليه غيره تَجِبُ فيه الزكاة. ويعتبر فيه الجنس لا القدر؛ ولهذا 
قالوا: إذا نذر أَنْ يَتَصَدّقَ بماله وعليه دين محيط - أنه يلزمه أن يتصدق به؛ لأنه جنس مال 
تجب فيه الزكاة. وإذا تكن وابجية» ذإن فصى دينه يها لزي اللشندى ماله لاد كرا فيما 
تقدمء وهذا الذي ذكرنا استحسانٌ» والقياس أنْ يدخل فيه جميع الأموال كما في فصل الملك؛ 
لأن المال اسم لما تكو كما أن الملك اسنو لما يجلك: فيتناول جميع الأموال كالملك . 

وعة الانكحستان أن الندر يكير بالآمرة 'لأث الوسنوت قن الكل بابجات "الل زج كان 
وتنا وجة هن العيه مباشيرنة لسسع الذال.صلنن إيعنات الهاتعالى “تم الإيجات المضاف إلى 
المنال بهن الله (تعالى) في الأمرء وهو الزكاة في قوله (تعالى) : «حذ من أَنْوَالِهِمْ صَدَقَةَ # 
[التوبة: ]٠١‏ وقوله (عزَّ شأنه): #والذين ذ في أَمْوَالِهِمْ حَنّ مَعْلُوم4 [المعارج: 5 ؟] ونحو ذلك تعلق 
بنوع دون نوع فكذا في النذر. 

وقد قال أبو يوسف (رحمه الله) قياس قول أبي حنيفة (عليه الرحمة) إذا حلف لا يملك 


ان كتاب النذر 


مالا ولا نية له؛ وليس له مال تجب فيه الزكاة» يحنث» لأن اطلاق اسم المال لا يتناول ذلك . 

وقال أبو يوسف: ولا أحفظ عن أبى حنيفة إذا نوى بهذا النذر جميع ما يملك داره 
تدخل في نذره؛ لأن اللفظ يحتمل وفيه تشديد على نفسه» وقال أبو يوسف: ويجب عليه أن 
يتصدق بما دون النصاب» ولا أحفظه عن أبى حنيفة (رحمه الله). والوجه ما ذكرناء وإذا كانت 
له ثمرة عشرية أو غلة عشرية تصدق بها في قولهم؛ لأن هذا مما يتعلق به حق الله (تعالى) وهو 
العشن. 

وقال أبو حنيفة (رحمه الله تعالى): لا تدخل الأرض في النذرء وقال أبو يوسف يتصدق 
بها. 

لأبي يوسف أنها من جملة الأموال النامية التي يتعلق حق الله (تعالى) بها فتدخل في 
النذر. 

ولأبي حنيفة (رضي الله عنه) أن حق الله (تعالى) لا يتعلق بهاء وإنما يتعلق بالخارج منها 
فلا تدخل . 

قال بشر عن أبي يوسف إذا جعل الرجل على نفسه أن يطعم عشرة مساكين ولم يسم 
فعليه ذلك» فإن أطعم خمسة لم يجره » أن النذر يعتبر بأصل الإيجاب» ومعلوم أن ما أوجبه 

َي أَنْ يَكُونَ لعذد من المساكين لا يجوز :دفعه إلى بعضهم إلا على التفريق في الأياء ؛ ؟ فكذا 
النذر. 

ولو قال: لله عَلَىَ أَنْ أتَصَدَّقَ بهذه الدراهم على المساكين» فتصدق بها على واحد 
أجزأه؛ لأنه يجوز دفع الزكاة إلى مسكين واحدء وإن كان المذكور فيها جميع المساكين؛ 
لقول الله (تعالى): #إِنّمَا الصَّدَقَاتٌ لِلْمَقَرَاءِ وَالمَسَاكِين4 7التوبة:0٠]‏ كذلك النذر. 

ولوقال: اشعاق أن اطيث هذ المسكين: هذا الطغاء يغيقدة فأعظن لؤلك الظعام غيره 
أجزأه ؛ لأن الصدقة المتعلقة بمالٍ متعين لا يتعين فيها المسكين؛ لأنه لما عين المال صار هو 
المقصود. فلا يعتبر 5 تعيين الفقير ١‏ والأفضل أن يعطي الذي عينه . 

ولو قال: 3 عشرة مساكين» وهو لا ينوي أن يطعم عشرة مساكين؛ إنما نوى 
أن يطعم واحداً ما يكفي عشرة أجزأه ؛ لأن الطعام أسم للمقدار ؛ فكأنه أوجب مقدار ما يطعم 
عشرة» فيجوز أن يطعم بعضهم . 

ولو قال: لله عليّ أَنْ أتصدق بهذه الدراهم يوم يقدم فلان» ثم قال: إن كلمت فلاناً 
فعلىٌ أن أتصدق بهذه الدراهم. فكلم فلانا وقدم فلانء أجزأه أن يتصدق بتلك الدراهم عنهما 


كتاب النذر > 


جميعاً ولا يلزمه غير ذلك؛ وكذلك الصيام إذا سمّئ يوم بعينه ؛ لأنه علق وجوب شيء واحد 
بشرطين لكل واحدٍ منهما بحياله؛ فإن وجد الشرطان معاً وجبث بالإيجابين جميعاً؛ لأن 
اجتماع سببين على حكم واحد جائرٌ؛ فإن وجدا على التعاقب وجب بالأول» .ولا يتعلق بالثاني 
حكمء نظيره إذا قال لعبده: إِنَْ دَخْل زيد هذه الدار فأنت حرء ثم قال: إن دخلها عمرو فأنت 
حرء فإن دخلا معاً مُتق العبد بالإيجابين» وإن دخلا على التعاقب عتق بالأول» ولا يتعلق 
بالثاني حُككمٌ؛ كذا هذا. ا ا 

ولو قال: إن كلمت فلاناً فعليّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بهذه الدراهم» فكلم فلاناً وجب عليه أن يتصدق 
بها؛ لأنه أوجب على نفسه التصدق بهاء فيجب عليه ذلك». فإن أعطى ذلك من كفارة يمينه أو من 
زكاة ماله قدليه لعذره عليه اع : لأنه لما أعطى تعين للإخراج بجهة النذر. ولع يعون 
للإخراج , بجهة الزكاة» فإذ أخرجه بحق لم يتعين فيه صار مستهلكاً له فيضمن مثله ؟؛ كما لو أنفقه 
بخلاف الفصل الأول؛ ؛ لأن مثال الواجب تعين لكل واحد عن النذرينء فجاز عنهما. 

ولو قال: إن قدم فلان» فاللّه عَلَىَ أَنْ أصوم يوم اللفميس» ثم ضاف يوم الخميسن فق 
قضاء رمضان أو كفارة يمين ين أو تطوعاء فقدم فلانٌ يومئذٍ بعد ارتفاع النهارء فعليه يه يوم مكانه 
لقدوم فلان؛ لأنه وجب عليه صوم ولك اليوم عن جهة النذر لوجود شرط وجوبه وهو قدوم 
فلان فيهء فإذا صام عن غيره فقد منع وقوعه عن النذرء فصار كأنه قدم بعدما أكل» فيلزمه 
صوم يوم آخر مكانه لقدوم فلان» ولو كان أراد بهذا القول اليمين لم يحنث في يمينه لوجود 
شرط البرء وهو صوم اليوم الذي حلف على صومه. وجهات الصوم لم تتناولها اليمين. 

ولو كان قدم فلانٌ بعد الظهرء لم يكن عليه قضاؤه. الل ور د 
الصوم عن النذر؛ كهيا لو انها الندز .يعد التواله فقال:: لله علىّ أن أصوم هذا ار فلا 
يجب قضاؤه. وإن قدم فلان قبل الزوال في يوم قد أكل فيه فعليه أن يقضي؛ لأنَ المّدُومَ 
حصل في زمان يصح ابتداء النذر فيه» وَإِنّما امتنع الصوم لوجود المنافي له وهو الأكل» فلا 
يمنع صحة النذر؛ كما لو أوجب ثم أكل . 

ولو قال: لله علي أَنْ أُصُومٌ الشهر الذي يقدم فيه فلانٌء فقدم فى رمضانء فصامه في 
رمضان. أجزأ عن رمضان ولا يلزمه صوم آخر بالنذر؛ لأن شهر رمضان في حالٍ الصحةٍ 
ل ل ا ال ل 
به اليمين لتحقق البر وهو الصوم. واليمين انعقدت على الصوم دون غيره وقد صام . 

ولوءقال: لله على أَنْ أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان. شكراً لله تطوعاً لقدومه. ونوى 
به اليمين» فصامه عن كفارة يمين. ثم قدم فلان ذلك اليوم عند ارتفاع النهارء فعليه قضاؤه 
والكفارة . 


25 كتاب النذر 


الكفارة. فإدا صام عن جهة يتعين الوقت لها لزمه القضاء . 

وأما الكفارة: فلأنه لم يحلف على مطلق الصومء بل على أن يصوم عن القدومء فإذا 
صام عن غيره لم يوجد البر فيحنث» ولو كان فى رمضانء فلا قضاء عليه وعليه الكفارة . 
الصوم فيه لغيره. 

وأما وجوب الكفارة فيه؛ فلأنه لم يصم لما حلف عليه؛ فلم يوجد البرء وَإِن صامه 
ينوي الشكر على قدوم فلان ولا ينوي رمضانء بَرَ في يمينه وأجزأه عن رمضان. 

أما الجواز عن رمضان؛ فلأنَ صومٌَ رمضانَ لا يعتبر فيه تعيين النية؟ لكون الزمان متعينا 
له فوقع عنه . 

َأَمّا بره في يمينه فلأنه حلف على الصوم بجهة وقد قصد تلك الجهة إلا أنه وقع عن 

غيره حكماً من غير قصدء ولو قال: لله على أنْ أصومٌ هذا اليوم شهراء ولع يضوم جل ارم 

ل ل ل د فإنه تعذر حمله على ظاهره إذ اليوم الواحد لا يوجد شهرا؛ 
لأنه إذا مضى لا يعود ثانياً فيحمل على التزام صوم اليوم المسمى بذلك اليوم الذي هو فيه من 
الاثنين أو الخميس كلما تجدد إلى أن يستكمل شهراً ثلاثين يومأ حملا للكلام على وجه 
الصحة . 

ولو قال: لله علىئّ أن أصوم هذا الشهر يوماء نظر إلى ذلك الشهر أنه رجب أو شعبان أو 
غيره» ويصير كأنه قال : لله على أن أصوم رجب أو شعبان في وقت من الأوقات؛ إد الشهر :0 
يوجد في يوم واحدء. فلا يمكن حمله على ظاهره. وقد قصد تصحيح نذره فيحمل على وجه 
يصح ضح وهر خيل اليوع على الوايكة وقد يذكر اليوم ويراد به مطلق الوقت؟؛ قال الله (تعالى) : 
#وَبَلَك ليام ُدَاولُهَا بَيْنَ الئّاسٍ» (آل عمران: وقال (تعالى): 9وَمَنْ يُوَلِهُمْ يَوْمَيِذٍ دبرَه# 
[الأتفال: ]١7‏ ويقال في العرف : يوماً لنا ويوماً عليئا على إرادة مطلق الوقت . 


ولو قال: لله علىّ أن أصوم هذا اليوم غداء فعليه أن يصوم اليوم الذي قال فيه هذا 
القول» إن قال ذلك قبل الزوال وقبل أن يتناول ما ينقض صومه ويبطل قوله «غدأ»؛ لأنه ركب 
اسماً على اسم لا بحرف النسق» فبطل التركيب؛ لأنه يكون إيجاب صوم هذا اليوم غداء وهذا 
اليوم لا يوجد في غدء فلا يكون الغد ظرفاً له بطل قوله «غداً»؛ وبقي قوله: لله علي أن أصوم . 
هذا اليوم ‏ فينظر في ذلك اليوم . فإن كان قابلا للإيجاب صحء وإلا بطل بخلاف الفصل 
الأول. لأن البوم قد يعتد بد:عن -مظلق الفح 


وَأَمّا العّدُ فلا يصلح عبارة عن مطلق الوقت ولا يعبر به إل عن عين الغدء ولو قال: لله 
علىّ أن أصوم غداً اليوم» فعليه أن يصوم غداً؛ وقوله: «اليوم» حشو من كلامه؛ لأنه أوجب 
على نفسه صوم الغدء وذلك صحيح ولم يصح قوله اليوم؛ لأنه ركبه على الغد لا بحرف 
النسق فبطل؛ لأن صوم غدٍ لا يتصور وجوده في اليوم» فلغى قوله اليوم؛ وبقي قوله: لله علي 
أنْ أصوم غدا. 

ولو قال: لله علىّ صوم أمس غداًء لم يلزمه شيء؛ لأن أمس لا يمكن أن يصام فيه؛ 
لأنه لا يعود ثانياً فبطل الالتزام فيه» فلا يلزمه بقوله غداً؛ لأنه لم يوجب صوم غدء وإنما جعل 
الغد ظرفاً للأمس» وأنه لا يصلح ظرفاً له. فلغت تسمية الغد أيضاء والأصل في هذا النوع أن 
اللفظ الثاني يبطل في الأحوال كلها لما ذكرناء وَإِذا بطل هذا ينظر إلى اللفظ الأول» فإن صلح 
صح النذر به وإلا بطل . 

ولو قال: لله علىّ صوم كذا كذا يوماآء ولا نية له فعليه صوم أحد عشر يوماًء لأنه جمع 
بين عددين مفردين مجملين لا بحرف النسق» فانصرف إلى أقل عددين مفردين يجمع بينهما لا 
بحرف النسق وذلك أحد عشرء لأن الأقل متيقن به والزيادة مشكوك فيهاء وَإن نَوَى شيئا فهو 
على ما نوى يوماً كان أو أكثر؛ لأن حَمْلَ هذا اللفظ على التكرار جائرٌ في اللغة؛ يقال: صوم 
يوم يوم» ويراد به تكرار يوم. وإذا جاز هذا فقد نوى ما يحتمله كلامه فعلمت نيته . 


ولو قال: لله على صوم كذا وكذا يومأء فعليه صوم أحد وعشرين يوماً إن لم يكن له 
نية» لأنه جمع بين عددين مفردين على الإكمال بحرف النسق». فحمل على أقل ذلك» وأقله 
أحد وعشرون يومأء وإن كانت له نية فهو على ما نوى واحداً أو أكثر؛ لأن هذا مما يحتمل 
التكرارء يقال: صوم يوم يومء ويراد به تكرار يوم واحد. 

ولو قال: لله علىّ صوم بضعة عشر يوماً ولا نية له؛ كان عليه صوم ثلاثة عشر يوماً؛ لأنَّ 
البضع عند العرب عبارة عن ثلاثهة فما فوقها إلى تمام العقد» وهو عشرة وعشرول وثكلاثون 
وأربعون ونحو ذلك ؟ فإذا لم يكن له نية صرف إلى أقله وذلك ثلاثئة عشر ؛ إد الأقل متيفن . 

ولو قال: لله على صوم سنين» فهو على ثلاث سنين؛ لأن الثلاث مستحقة هذا الاسم 
بيقين» ولو قال: السنين» فهو على عشر سنين في قول أبي حنيفة (رضي الله عنه)» وعندهما 
على الأبد. 

ولو قال: عليّ صوم الشهورء فهو على عشرة أشهر عند أبي حنيفة (رحمه الله) إذا لم 
يكن له نية» وعندهما على اثني عشر شهراً. ولو قال : صوم شهورء فهم على ثلاثة أشهر بلا 
خلافٍ» وكذا هذا في الأيام وأناها مذكرا عرفا وعندهما المعروف يقع على الأيام السبعة. 
وقد ذكرناه فى «كتاب الأيُمان) . 


ولو قال: لله علي صوم جمع هذا الشهرء فعليه صوم كل يوم جمعة في ذلك الشهرء إذا 
لم يكن له نية؛ لأن هذا اللفظ يراد به في ظاهر العادة عين يوم الجمعة. 

ولو قال: لله علىّ صوم أيام الجمعة؛ فعليه صوم سبعة أيام؛ لأن أيام الجمعة سبعة في 
تعارف الناس . 

ولو قال: لله على صوم جمعة. فإن كانت له نية فهو على ما نوى» إن نوى عين يوم 
الجمعة أو نوى أيامها؛ لأن ظاهر لفظه يحتمل كلاهماء وإن لم يكن له نية فهو على أيامها. 
لأنه يراد به في أغلب العادات أيامهاء والله (عرَّ شأنه) أعلم . 

ولو نذر بقربة مقصودة من صلاة» أو صومء فقال رجلٌ آخر: عَلَىّ مثل ذلك يلزمه. 
وكذا إذا قال: عليّ المشي إلى بيت الله (عرّ شأنه)» وكل مملوكٍ لي حُرّء وكل امرأة لي 
طالق ‏ إذا دخلت الدار فقال رجلٌ آخر: عَلَيَ مثلُ ذلك إن دخلت الدار ثم دخل الثاني الدارء 
فإنه يلزمه المشي ولا يلزمه العتاق والطلاق . ظ 

ثم قال: ألا ترى أنه لو قال عليّ طلاق امرأتي فإن الطلاق لا يقع عليهاء وَهَذَا يدل على 
أن مَنْ قال الطلاق عليّ واجب أنه لا يقع طلاقه. قال القدوري (رحمه الله) وكان أصحابنا 
بالعراق يقولُون فيمن قال: الطلاق لي لازمٌ» يقع الطلاق؛ لعرف الناس أنهم يريدون به 
الطلاق» وكان محمد بن سلمة يقول: إن الطلاق يقع بكل حالٍ. 

وحكى الفقيه أبو جعفر الهندواني عن علي بن أحمد بن نصير بن يحيى عن محمد بن 
مقاتل (رحمهم الله) أنه قال: المسألة على الخلافٍ. 

قال أبو حنيفة (عليه الرحمة): إذا قال الطلاق لي لازم» أو عَلَىَ واجب». لم يقع. وقال 
محمد: يقع في قوله لازم» ولا يقع في قوله واجب. 

وحكى ابن سماعة في نوادره عن أبي يوسف في رجل قال: ألزمت نفسي طلاق امرأتي 
هذهء أو ألزمت نفسي عتق عبدي هذاء قال إن نوى به الطلاق والعتاق فهو واقع. وإلا لم 
يلزمه» وكذلك لو قال: ألزمت نفسى طلاق امرأتى هذه إن دخلت الدارء أو عتق عبدي هذا 
فدخل الدار وقع الطلاق والعتاق إن نوى ذلك؛ وَإن لم ينو فليس بشيء» جعله بمنزلة كنايات 
الطلاق . 

وجه قول محمدٍ (عليه الرحمة): أن الوقوعٌ للعادةء والعادة في اللزوم؛ لأنهم يذكرون 
على إرادة الإيقاع ولا عادة في الإيجاب فلا يقع شيء. ولأبي يوسف (رحمه الله) أن الظاهم 
الإلزام والإيجاب للنذرء ويحتمل أن يراد به التزام حكم الطلاق الواقع فيقف على النية كسائ 
كنايات الطلاق» ولأبي حنيفة (رحمه الله) أن الطلاق لا يحتمل الإيجاب والإلزام لأنهة لم 
بقربة فبطل . 


كتاب النذر م 





وروى ابن سماعة عن أبي يوسف: إذا قال رجل : امرأةُ زيدٍ طالق ثلاث ورقيقه أحرارٌ 
وعليه المشي إلى بيت الله (جل شأنه). إن دخل هذه الدارء فقال زيد: نعمء كان كأنه قد 
قوله (عرَّ شأنه) : #فَهَل وَجَدْتَمْ مَا وَعَدَ رَيُكُمْ حَقًا [الأعراف : 44] قالوا : انَعَمُ تقديره: نعم 
وجدنا ما وعدنا ربُنا حَمًا؛ِ وكالشهيرد إذا قرأوا على المشهود عليه كتاب الوثيقة» فقالوا: نشهد 
عليك بما فيه؛ فقال: نعم. إن لهم أن يشهدوا؛ لأن تقديره نعم اشهدوا علىّ بما في الكتاب. 
ولو لم يكن قال: نعم. ولكنه قال: أجزت ذلك, فهذا لم يحلف على شيء؛ لأن قوله: 

فإن قال: قد أجزتٌ ذلك على إن دخلت الدارء أو قال: قد ألزمت نفسى ذلك إن 
دخلت الدار كان لازماً له؛ لأنه التزم ما قاله فلزمه»ء وَلَوْ أنَّ رَجُلاً قال: امرأةٌ زيدٍ طالق. فقال 
ريك” قد أجزت. لزمه الطلاق . 


وكذلك لو قال: قد رضيتٌ ما قالء أو ألزمته نفسي؛ لأنَّ هذا ليس بيمين» بل هؤ إيقاع 
فيقف على الإجازة» فأما اليمين فيحتاج إلى الالتزام ليجوز على الحالف وينفذ عليه فلا بد 
من لفظ الالتزام . 


ولو أن رد قال* إن بعت هذا المملوك من زيد فهو حرء فقال زيد: قد أجزت ذلكء أو 
رضيت ذلك» ثم اشتراهء لم يعتق؛ لأن الحالف أعتق عبده بشرط فوجد الشرط في غير ملكه. 
فلم يحنث. ولا يتعلق بالإجازة حكم؛ لأن البائع لم يوقت اليمين وإنما حلف في ملك نفسه . 

وَلَّوْ كَانَ البَائِعُ قَالَ: إن اشترى رَيْدَ هذا العَبْدَ فَهُوَ حُرٌء فَقَالَ: نَعَمْء ثُمّ اشتراهُ عتق 
عليه؛ لأنَ البائع لم يعقد اليمين في ملك نفسهء وإنما أضافها إلى ملك المشتري». فصار عاقد 
اليمين موقوفة وقد أجازها من وقفت عليه فتعلق الحكم بها. 


وَكَال ابن سماعَهُ عن أبى. يسك لو أن رجلا طلق امراته فقال آخر: غلك فعل نذللف” 
فإن هذا لا يلزم الثاني؛ وكذلك لو قال: على مثل هذا الطلاق؛ لأن قوله: على مثل ذلك 
إيجاب الطلاق على نفسه 2١‏ والطلاق لا يحتمل الإيجاب . 


ولو حلف رَجْلَ بطلاق امرأته لا يدخل هذه الدار»ء فقال آخر: علىّ مثل ذلك إن 
دخلتهاء فإن دخلها الثاني لم يلزمه طلاق امرأته؛ لأنه أوجب على نفسه الطلاق إن دخل الدارء 
والطلاق لا يحتمل الإيجاب والإلزام؛ لأنه ليس بقربة» فإن أراد بهذا الإيجاب اليمين» فليست 
بطلاق حتى تطلق. فإن لم يفعل حتى مات أحدهما حنث؛ لأن النذر إذا أريد به اليمين صار 
كأنه قال لا طلقتهاء ولو قال ذلك لا يحنث حتى يموت أحدهما؛ كذا هذا. 


5 كن كتاب النذر 
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ولو قال: عبدي هذا حر إن دخلت هذه الدارء فقال آخر: عَلَيَّ مثل ذلك إن دخلت هذه 
الدارء فدخل الثاني لم يعتق عبده؛ لأنه أنست عان نفس يتكول الذان ععنا غير عقيو فكان 
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بهم لا يلزمه عتق في ذمته؛ لأنه لو لزمه لم يكن ذلك مثل ما فعله الحالف . 


ول أذ تاذ قال لله علىّ نسمة إن دخلت هذه الدارء فقال آخر: عاو عل ولك إن 
دخلت.» نهذ لازم للاوكولارم للثانية أيُهما دَخل لزمه نسمة؛ لأن الأول أوجب عتقاً في 
ذمتهء» وذلك مما يجب بالنذرء وإذا أوجب آخر مثله وجب عليه.ء بخلاف الفصل الأول؛ لأن 
ثمة ما أوجب العتق» بل علق فلا يكون على الثاني إيجاب ؛ لذن لبس متا 


ولو قال: كُلُ مالي هدي. وقال آخر: وعَلَىَ مثلُ ذلك» فعليه أَنْ يَهْدِيَ جميع ماله 
سواء كان أقلَّ من مال الأول أو أكثر إلا أن يعني مثل قدره فيلزمه مثل ذلك إن كان مال الثاني 
أكثر» وَإِن كان مال الثاني أقل يلزمه في ذمته تمام مال الأول؛ لأن مطلق الإيجاب يضاف إلى 
هدي جميع ماله كما أوجب الأول. فإذا أراد القدر فقد نوى ما يحتمله الكلام» فيحمل عليه . 


فإن قال رجل : ل لو ا على مثل ذلك لم يلزمه 
شيءٌ) لأن الثاني لم يضف الهدي إلى الملك» فلا تثبت الإضافة بالإضمارء والله (عرٍّ شأنه) 


أعلم . 

ومنها: أن يكون المنذور به إذا كان مالاً مملوك الناذر وقت النذرء أو كان النذر مضافاً 
إلى الملك أو إلى سبب الملك حتى لو نذر بهدي مالآ يملكه أو بصدقة ما لا يملكه للحال» لا 
يصح ؛ ؟ لقوله (عليه الصلاة والسادم؟” رلا لذ قا تلك لد آدَم» ! إلا إذا أضاف إلى الملك 
أو إلى سبب الملك بأن قال : كُلْ مال أملكه فيما استقبل فهو هدي أ قا فهر صدقةء. أو 
قال كلما اشتركه او أرثه فيصح عند أصحاينا ؛ خلافاً للشافعىٌ (رحمه الله) . 


والصحيح قولنا: لقوله (عَرَّ وجَل) : لوَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لَِنْ آنانَا مِنْ مَضْلهِ لَنَصّدَفَنَ 
َلَتَكُوئنَ مِنَ الصّالِحِينَ ...0 .* [التوبة:0/] إلى قوله (تعالى): #فَأَعْمَبَهُمْ ِمَانَاً في كُلُوبِهِمْ 
إلى يوم يَلْقَوْنَهُ بمَا أَخَلَمُوا الله نكا وعدوة وَبمَا كانوا يَكذْيُونَ 4 [التوبة: 607 دلت الآية الشريفة على 
فنية اليذو المفناف» لان الناذر بنذره عاهد الله (تعالى) الوفاء بنذره» وقد لزمه الوفاء يما 
عهدء والمؤاخذة على ترك الوفاء به» ولا يكون ذلك إلا في النذر الصحيح. 


ومنها: أن يكون مفروضاً ولا واجباء فلا يصح النذر بشيء من الفرائض» سواء كان 
فرض عين كالصلوات الخمس وصوم رمضان» أو فرض كفاية كالجهاد وصلاة الجنازة» ولا 
بشيء من الواجبات سواء كان عيناً كالوتر وصدقة الفطر والعمرة والأضحية» أو على سبيل 


كتاب النذر ١‏ هو 


الكفاية كتجهيز الموتى وغسلهم ورد السلام ونحو ذلك؛ لأن إيجاب الواجب لا يتصورء وأما 
الذي يرجع إلى نفس الركن فخلوه عن الاستثناء فإن دخله أبطله . 


فصل [في حكم النذر] 

وأما حكم النذر فالكلام فيه في مواضع . 

الأول: في بيان أضل الحكم . 

والثاني : في بيان وقت ثبوته . 

والئالث: في بيان كيفية ثبوته . 

أما أصل الحكم: فالناذر لا يخلو من أن يكون نذر وسمى؛ أو نذر ولم يسمء فإن نذر 
وسمى فحكمه وجوب الوفاء بما سمى بالكتاب العزيز والسنة والإجماع والمعقول. 

وأما الكتاب الكريم فقوله (عَرّ شَأَنُّهُ) : «وَلَيُوقُوا ُورَهُمْ» [الج 4] وقوله (تعالى) : 
«وَأَوْقُوا ِالْعَهْد إِنَّ العَهْدَ كَانَ مَسْبُولا» [الإسراء: 4؟] وقوله (سبحانه) : «#وَأَوْقُوا بِعَهْدٍ الله إِذَا 
عَاهَذْتُمْ»ٍ [النحل: 14١‏ والنذر نوع عهد من الناذر مع الله (جل وعلا) فيلزمه الوقاع عضي 
وقوله (جِلّت عظميُة) : #أوْقُوا ِالْعْقُودٍ4 [المائدة : الأ العهودء وقوله (عرّ شأنه) : لوَمِنْهُمْ 
مَنْ عَاهَدَ الله لَئْنْ آتانا مِنْ فَضِلِهِ لَتَصَدَفَنَّ 4 [التوبة:70] إلى قوله (تعالى) : #بمّا أخلنوا اللّهَ ما 
وَعَدَُوهُ4 [التوبة:677 ألزم الوفاء بعهده حيث أوعد على ترك الوفاء. 


وأما السنة: فقول النبيّ تكلله: «مَنْ نَذَّرَ أَنْ يُطِيعَ اللّهَ (تَعَالَى) فَلْيْطِعْهُ»”2 وقوله كلله: ١‏ 
ندر وسَميخ فعلئة الوناء يما سشقى ".لعل 78 كلمة إبحات» بوكول كلد : المُسْلِمُونَ ئة 
شُوُوَطَهعَ + وَالْتاذِرُ شَرْظ الوكاء»7"" يها اتذن»:فيلزهه مراغاة شترطة» :عليه إجماع الأمة. 

وأما المعقول: فهو أن المسلم يحتاج إلى أن يتقرب إلى الله (سبحانه وتعالى) بنوع من 
القرب المقصودة التي له رخصة تركها لما يتعلق به من المعاقبة الحميدة» وهي نيل الدرجات 
الغلى والسجاذة العكلمى "فق بدا الكراقة وظطيعة لا يطارهم على اتغصيلهة ل ممه عنه لمااقة 
من المضرة الحاضرة وهي المشقة ولا ضرورة في الترك فيحتاح إلى اكتساب سبب يخرجه عن 
رخصة ادر سرس الموظفة» وذلك يحصل بالنذرء لأن الوجوب يحمله على 
التحصيل خوفاً من مضرة الترك فيحصل مقصوده؛ فثبت أن حكم النذر الذي فيه تسمية هو 


وجوب الوفاء بما سمى. 


)1١(‏ تقدم تخريج الحديث. 
(9') تقدم تخريجه. 


دكن كتاب النذر 


وسواء كان النذر مطلقاً أو مقيداً أو معلقاً بشرط بأن قال: إن فعلت كذا فعلىٌ لله حج أو 
عمرةٌ أو صومٌ أو صلاة» أو ما أشبه ذلك من الطاعات حتى لو فعل ذلك يلزمه الذي جعله 
على نفسه. ولم يجز عنه كفارة» وهذا قول أصحابنا (رضي الله عنهم) . 

وقال الشافعي (رحمه الله): إن علقه بشرط يريد كونه لا يخرج عنه بالكفارة؛ كما إذا 
قال : إن شفى الله مريضي أو إن قدم غائبي ٠‏ فعلىّ كذا؛ وإن علقه بشرط لا يريد كونه بأن قال 
إن كلمت فلاناء أو قال : إن دخلت الدار فللّه على كذاء يخرج عنه بالكفارة» وهو بالخيار إن 
شاء وَفَ بالنذر وإن شاء 5 وأصحاب الشافعي (رحمه الله) يسمون هذا يمين الغصب . 


وروى عامر عن على بن معبد عن محمد (رحمهم الله) أنه رجع عن ذلك. وقال : 
يجزي فيه كمارة اليمين» وروى عبد الله بن المبارك وغيره عن أبى حنيفة (رحمه الله ) أنه يجريه 
كفارة الجشيرة: 

وروي إن أبا حنيفة (عليه الرحمة) رجع إلى الكفارة ذ في آخر عمره. فإنه روي عن 
عبل العزيز بن خالد كه قال * قرأت على أبى حنيفة (رحمه الله (كتاب الأَيَمَانَ» فلما انتهيت 
إلى هذ المسألة قال: قف فإن من رأيي أن أرجع إلى الكفارة» وقال: فخرجت حاجاء فلما 
رجعت وجدت أبا حنيفة عليه الرحمة قد مات» فأخبرني الوليد بْنٌ أبان أن أبا حنيفة رَجَعّ عن 
الكفارة 

عند 


والمسألة مختلفة بين الصحابة (رضي الله عنهم)؛ روي عن علي وعبد الله بن عباس 
(رضي الله عنهم) أن عليه الوفاء بما سمى» وعن سيدنا عمر وعبد الله بن سيدنا عمر وسيدتنا 
عائشة وسيدتنا حفصة (رضي الله عنهم) أن عليه الكفارة . 

احتجٌ مَنْ قال بوجوب الكفارة بقوله (جِلْث عَظَممْه) : وَّلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَذْتُمْ 
لايعادة [المائدة: 84] وقوله (جل ٠‏ انه 7 0 كةو [المائدة : 84] وهذا يمين» لأن 


وووق ع وسنول اذكه أنه قال: «التذر يَفَيِنّ وكمارئة كمازة الثيين )'' وهنذا نضن: 


)١(‏ ألخرجه أحمد )١55/4(‏ ومسلم (565/5) كتاب النذرء باب في كفارة التذرة» مجديية:(١/:558١1)‏ وابو 
داود (؟/ )75١15‏ كتاب الأيمان والنذورء باب من نذر نذراً لم يسمهء حديث (3*5) والترمذي (17/5) 
كتاب النذر والأيمان» باب في كفارة النذر إذا لم يسم حديث (15717) والنسائي )5١/7(‏ كتاب الأيمان 
والنذرء باب كفارة النذرء وابن ماجه )5817//١(‏ كتاب الكفارات باع مق اندو ندرا ولم يسمه. حديت 
)1١700‏ والبيهقي /١١(‏ 55) كتاب الأيمان» باب من قال على نذر ولم يسم شيئاً من حديث عقبة بن 
عامر. 


كتاب النذر م 


ولأن هذا في معنى اليمين بالله (تعالى) لأن المقصد من اليمين بالله الامتناع من المحلوف عليه 
أو تحصيله خوفاً من لزوم الحنث» وهذا موجود ههنا؛ لأنه إن قال: إن فعلت كذا فعلىٌ 
ديه : فقد قصد الامتناع من تحصيل الشرط. وإن قال: ا مد فقد 
قصد تحصيل الشرط. وكل ذلك خوفاً من الحنث» فكان في معنى اليمين بالله (تعالى) فيلزمه 
الكفارة عند الحنث . 


ولنا قولّه (جل شأنه): 9وَمِْهُمْ مَنْ عَامَدَ اللَّهَ لَيِنْ آنَانَا مِنْ فَضْلِهِ ا 
[التوبة : ©1] وغيرها من نصوص الكتاب العزيز والسنة المقتضية لوجوب الوفاء بالنذر عاما مطلقا 
من غير فصل بين المطلق والمعلق بالشرط» والوفاء بالنذر هو فعل ما تناوله النذر لا الكفارة. 
لأن الأصيل اعتبار التصرف على الوجه الذي أوقعه المتصرف» تنجيزاً كان أو تعليقا بشرط. 
والمتصرف أوقعه نذراً عليه عند وجود الشرط وهو إيجاب الطاعة المذكورة لا إيجاب الكفارة. 


واحتج أبو يوسف (رحمه الله) في ذلك وقال: القول بوجوب الكفارة يؤدّي إلى وجوب 
القليل بإيجاب الكثير»ء ووجوب الكثير بإيجاب القليل؛ لأنه لو قال: إن فعلت كذا فعليّ صوم 
سف أو إطعام ألف مسكين » لزمه صوم ثلاثة- أيام أو إطعام عسرة مساكين . 


ولو قال: إن فعلت كذا فعلىّ صوم يوم أو إطعام مسكين, لزمه إطعام عشرة مساكين أو 
صوم ثلاثة» ولا حجة لهم بالآية الكريمة» لأنَّ المراد بها اليمين بالله (عرَّ شأنه)» لأن الله 
(تعالى) أثبت باليمين المعقودة ما نفاه بيمين اللغو بقوله (تعالى جلّت كبرياؤه): ولا 
يُوَاخِذُكُمْ اللّهُ اللّعْو في أَيْمَاتِكُمْ وَلْكنْ و1 بمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ4 [المائدة:844] والمراد من 
النفي اليمين بالله (تعالى) كذا في الإثبات. والعدية محمول على النذر المبهم؛ توفيقاً بين 
الدلائل؛ صيانة لها عن التناقض . 


وأما قولهم: إِنّ هذا في معنى اليمين بالله (تعالى). ممنوع أن الكدو المهلى بالشوظ 
صريح في الإيجاب عند وجود الشرطء. واليمين بالله (تعالى) ليس بصحيح في الإيجاب». وكذا 
الكفارة في اليمين بالله (تعالى) تجب جبراأ لهتك حرمة اسم الله (عز اسمه) الحاصل بالحنث». 
وليس في الحنث ههنا هتك حرمة اسم الله تعالى» وَإنما فيه إيجاب الطاعة. فلم يَكنْ في معنى 
اليمين بالله (تعالى) . 
نُمّ الوَقَاء بالمنذور به نفسه حقيقة إِنّما يجب عِنْدَ الإنكان» فأما عند التعذر فإنما يجب 
م ره لآن: القن يقوم مقام الأصل ؛ أكانة بن كالت اك حال عدم الماءء 
والأشهر حال عدم الإقراء. حتى لو نذر الشيخ الغاني بالصوم يصح يصح نذره وتلزمه الفدية؛ لأنه 
عاجرٌ عن الوفاء بالصوم حقيقة» فيلزمه الوفاء به تقديراً بخلفه.» ويصير كأنه صام. 


بدائع الصنائع اج 5 اننا 


6 كتاب النذر 





وعلى هذا يخرج أيضا النذر بذبح الولد أنه يصح عند أبي حنيفة (رحمه الله) ومحمد 
(رحمه الله) ويجباروابح الشاة؛ لأنه إن عجز عن تحقيق القربة بذبح الولد حقيقة» لم يعجز عن 
تحقيقها بذبحه تقديراً بذبح < خلفه وهو الشاة. كما في الشيخ الفاني إذا نذر بالصوم . 

وأما وجوب الكفارة عند فوات المنذور به إذا كان متغيناً بأن نذر صوم شهر بعينه» ثم 
أفطر فهل هو من حكم النذر؟ فجملة الكلام فيه أن الناذر لا يخلو إما زققال اللتوتوي التار 
ولم يخطر بباله النفية ‏ أو تو النذر ونوى أن لا يكون تسينا أو لم يخطر بباله شيء لا النذر 
ولا السنيو أن ترق اليمين ولم يخطر بباله النذر أو نوى اليمين ونوى أَنْ لا يكون نذراء أو 
نوى النذر واليمين جميعاً؛ فإن لم يخطر يباله شيء لا النذر ولا اليمين» أو نوى النذر ولم 
يخطر بباله اليمين» أو نوى النذر ونوى أن لا يكون يميناء يكون نذرا بالإجماع . 

وإن نؤى العمين. ونوئ أن لا يكون نذرا يكون يمينا ولا.يكون ندرا بالاتفاق »وان تو 
اليمين ولم يخطر بباله النذرء أو نوى النذر واليمين جميعاً كان نذراً ويميناً في قول أبي حنيفة 
ومحمد. وعند أبي يوسف يكون يمينا ولا يكون نذراً. 


والأصل عند أبي يوسف لا يتصور أن يكون الكلام الواحد نذراً ويميناء بل إذا بقي نذراً 
لا يكون 55 وإدا صار يمينا لم يبق نذراً وعند أبي حنيفة ومحمد (رحمهما أله ) يجوز أن 
يكون الكلام الواحد نذرا أى نخدا 


كل واحد متها سيا لوجوب لكف عن فم أ اقم عل فإذا بقيت الحقيقة ا 
و ا ا و إد اي ود 0 الذي وضع 7 
والمجاز ما جاوز محل وضعه وانتقل عنه إلى غيره لضرب مناسبة بيئهماء ولا يتصور أن يكون 
الشيء الواحد في زمان واحد متقرراً في محله ومنتقلاً عنه إلى غيره. 


ولهما : أن النذر فيه معنى اليمين ؛ لأن النذر وضع لإيجاب الفعل مقصودا تعظيماً لله 
(تعالى)؛ وفي اليمين وجوب الفعل المحلوف عليه إلا أن اليمين ما وضعت لذلك» ٠‏ بل لتحقيق 
الوعد والوعيد ووجوب الفعل لضرورة تحقق الوعد والوعيد. لا أنه يغبت مقصودا باليمين ؛ لأنها ما 
وضعت لذلك» وإذا كان وجوب الفعل فيها لغيره «لم يكن الفعل واجبأ في نفسهء ولهذا تنعقد اليمين 
في الأفعال كلهاء واجبة كانت أو محظورة أو مباحة» ولا ينعقد النذر إلا فيما لله (تعالى) من جنسه 
إيجاب», ولهذا لم يصح اقتداء الناذر بالناذر لتغاير الواجبين», لأن صلاة كل واحد منهما وجبت 
ل ب ا 0 لآ المسطل ف ماده 


إذا لم يكن واجبأ في نفسهء كان في نفسه نفلا ؛ كأن اقتدى المتنفل بالمتنفل فصح 


كتاب النذر مهم 





وإذا ثبت أن المددوون راجت من اعد والمكدرة واجب لغيره» فلإ شك أن ما كان 


واجباً في حقٌّ نفسه. كان في حق غيره واجباء فكان معنى اليمين وهو الوجوب لغيره نو حطوذا 
في النذرء فكان كل نذر فيه معنى اليمين إلا أنه لا يعتبر لوقوع النسبة بوجوبه في حق نفسه عن 
وجوبه فى حق غيره؛ فإدا نواه فقد اعتبره فئان ندرا ونا ونه انين أن لبن هذا مويات 
الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحدٍ؛ لأن المجاز ما جاوز محل الحقيقة إلى غيره لنوع 
وجوده وتقرره معتبرا بالنسية. فلم يكن من باب المجاز . 


مال إن كل واحد منهما يشتمل على معنى الم لسوي: ومعلى المعاوضة على ما ذكرنا في «كتاب 
العتاق» و«المكاتب». 


وأما النذر الذي لا تسميه فيه فحكمه وجوب ما نوى إن كان الناذر نوى شيئاء سواء كان 
يلاق عن درطل أو شفلف] قوط فيان قالية لله قل تدك أوقان إن تتجلك كذافاك عله 
تذيغ تناك نرف هرما آل معلذة أو سكا أو مر زمه الوقاء يددثن المطاق اللحالمه روفي البعلن 
بالشرط عند وجود الشرط» ولا تجزيه الكفارة في قول أصحابنا على ما بيناء وإن لم تكن له 
نية» فعليه كفارة اليمين» غير أنه إن كان مطلقا يحنث للحال» وإن كان معلقاً بشرط يحنث عند 
الشرط؛ لقوله (عليه السلام) : «النّذْرُ يَمِينٌّ وَكَفَارَتْهُ كَمَارَةٌ التي 00 والمراة منة الدداق المبهم 
الذي لا نية للناذر فيه وسواء كان الشرط الذي علق به هذا النذر مباحاً أو معصية بأنْ قال : إِنْ 
عه ار فيلت فالله علي نذرٌء ويجب عليه أن يحنث نفسه ويكفر عن يمينه؛ لقوله (عليه 
الصلاة والسلام) : ١مَنْ‏ حَلَفَ عَلَّى يَمِينِ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً منْهَاء فلات الذي تر وليك 


0 6ن 


)١(‏ ينظر: تخريج الحديث السابق. 

)١١77 - ١١7/1 /5( أما الرواية فوردت من حديث أبي هريرة؛ من رواية أبي حازم عنه أخرجه مسلم‎ (١ 
كتاب الأيمان» باب ندب من حلف يميناًء فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير»؛ ويكفر عن‎ 
كتاب الأيمان» باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها‎ )77/٠١( والبيهقي‎ )١1190 /11( يمينهء حديث‎ 
فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه بلفظ : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأتها وليكفر‎ 
عن يمينه» ومن رواية عبد العزيز بن المطلب عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة لفظ الباب‎ 
/١( كتاب الأيمان» باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها حديث‎ )١1777/7( أخرجه مسلم‎ 
كتاب‎ )11417/١( من حديث عدي بن حاتم أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو داود الطيالسي‎ 
الانجان والنقوو باتوقن بسلكه على ممين ند أى حبرا متها قلياك الى هوخن وليكين عن يفده حديث‎ 
- كتاب الأيمان والنذور. باب من حلف‎ )١1877/1( وأحمد (707/54- 7517 - 1508) والدارمي‎ )١714( 
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على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء ومسلم (/ ١77/7‏ - 1177) كتاب الأيمان باب ندب من حلف يميتاً 
فراق غيرها خيرا متها أن يأ الذي هو خيرهء يكفر عن يمينهء حديث )١501١/١8 .١5(‏ ) والنسائي 
)١١ 2. 0‏ كتاب الأيمان والنذورء باب الكفارة بعد الحنث. وابن ماجه )581/١١(‏ كتاب 
الكفارات؛ باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها حديث )١1١1١8(‏ والحاكم (5/ )801١ 76١‏ 
كتاب الأيمان والنذورء باب لا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم والبيهقي )"1/٠١(‏ كتاب 
الأيمان» باب هن محلفه على تميق فراى خيرا متها فلات الذى هو حي وليكتن عر يفيتةة بلفظ فليأت 
الذي هو خير وليكفر عن يمينه . 

ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة بلفظ : «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فائت الذي هو 
خير وكمر عن يمينك» ومنهم من قال: «فكفر عن يمينك وائت الذي هو خيرا . 

والحديث أخرجه أحمد (5/ 1 -77) والدارمي )١187/7(‏ كتاب الأيمان والنذرء باب من حلف على 
يمين فرأى غيرها خيراً منهاء والبخاري 51١57/١١(‏ - 2017) كتاب الأيمان والنذورء باب قول الله تعالى: 
١لا‏ يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» حديث (1777) ومسلم (7/ 1777 - )١774‏ كتاب الأيمان باب 
المي من خا و ا ندر أى غيرها خيرا منهاء حديث )١197/9(‏ وأبو داود الطيالسي )747/١(‏ كتاب 
الأيمان والنذور. بان امن جلف خلى يميق قرأىخيرا متها فلات الذى هو بكر ولبكير ع ميل حديث 
(0 )0 والنسائي (7/ )١7‏ كتاب الأيمان والنذورء باب الكفارة بعد الحنث وأبو داود (”/ 084) كتاب 
الأيمان والنذورء باب الرجل يكفر قبل أن يحنث حديث (737177) وابن الجارود في المنتقى ص )2٠١(‏ : 
باب ما جاء في الأيمان حديث (459) والبيهقي )7١/٠١١(‏ كتاب الأيمان» باب من حلف على يمين فرأى 
خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه والخطيب في تاريخ بغداد (400/7) من طرق عن 
الحسن عن عبد الرحمن به ومن حديث عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه أخرجه الطيالسي (١/117؟7)‏ كتاب 
الأيمان والنذورء بابامن خلف علن يمين قرأى يرا متها نليات الدع هو ين ولتكر عن الميته: حديث 
.)١77١(‏ 

ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه أحمد (؟/ 5 )3١‏ بلفظ : «فليأت الذي هو خير وليكفر عن 
يمينه»» ورواه الطيالسي )١147/١(‏ كتاب الأيمان والنذورء باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها 
حديث )١17١(‏ وأحمد (؟/17١)‏ وأبو داود (*/ 287) كتاب الأيمان والنذورء باب اليمين في قطيعة 
الرحم. حديث (7774) وابن ن ماجه )2187/١(‏ كتاب الكفارات» باب من قال كفارتها تركها حديث 
)١١(‏ بلفظ : «فليدعها وليأت الذي هو خير فإن تركها كفارتها». 

وقال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي كَلةِ «وليكفر عن يمينه؛ إلا فيما لا يعبأ به يعني ممن ترك ذكر 
الكفارة. وقال تركها كفارتها. 

ومن حديث مالك الجشمي رواه النسائي (1/ )١١‏ كتاب الأيمان والنذور» باب الكفارة بعد الحنث» وابن 
اله :080/1 كنات الكفا راك يانه مق دلئئه ان يعي قر أن طيويها كيرا شيا ل 0 
وَأف الرواية الثانية وهي تقديم الكفارة فوردت من حديث أبي هريرة أيضاً من رواية مالك وسليمان بن 
بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رواه مالك (4,78/7) كتاب النذور والأيمان» ياب 
ما تجب فيه الكفارة من الأيمان حديث )١١(‏ وأحمد () ومسلم )١777/5(‏ كتاب الأيمان» باب - 


كتاب النذر /أم؟ 





ل امس نار عاد ميان ب يادو و4 #سشاكين لكل 
مسكين نصف صاع من حنطة؛ لأنه لو لم يكن له نية لكان عليه كفارة اليمين؛ ؛ لما ذكرنا أن 
النذر المبهم يمين وأن كفارته كفارة يمين ١»‏ فلما نْوَّى به الصيام انصرف إلى صيام الكفارة وهو 
صيام ثلائة أيام وانصرف الإطعام إلى طعام الكفارة وهو إطعام عشرة هيبا كين . 


من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منهاء حديث )١1(‏ والترمذي )1١7/54(‏ كتاب الأيمان والنذور» باب ما 
جاء فى الكفارة قبل الحنث» حديث (160) والبغوي فى التفسير»ء والبيهقي )07/٠١(‏ كتاب الأيمان 
باه الكفارة قبل السق ٠ ١‏ 
ومن حديث عدي بن حاتم أخرجه مسلم (1777/5) كتاب الأنمافنات ثلث فو علقت ينينا؟ فرائ 
غيرها خيراً منها. حديث )١151901/17(‏ ومن حديث أم سلمة الطبراني (77/ رقم 114) والقضاعي في 
مسند الشهاب )7”١8/١(‏ حديث .)01١5(‏ 
ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة أيضاً أخرجه أحمد (5/ 7 57) والدارمي )١187/7(‏ كتاب النذور 
والأيمان» باب من حلف على يمين فرأى غيرها بخيراً منهاء والبخاري 517/1١(‏ - 217) كتاب الأيمان 
والنذورء باب قول الله تعالى: #لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم# حديث (5375) ومسلم (؟/ 
)١73077‏ كتاب الأيمان باب ندب من حلف يميئاً فرأى غيرها خيراً منها. حديث )١107/1١9(‏ والطيالسي 
المسند ص (197)» حديث )١101(‏ وأبو داود (6/ 080) كتاب الأيمان والنذورء باب الرجل يكفر قبل 
أن يحنث». حديث (771748) والنسائى (/ )٠١‏ كتاب الأيمان والنذور» باب الكفارة قبل الحنث» والبيهقي 
3م8188 )كعانية الأيعاذبات الكفازة قبل التدكي و الخطييه في نازية بيدا (11714) وض 
حديث أبي موسى . 
أخرسه الطبالين (811//1) كتاته البفيرة:والتذرة :نات مق حلفة على يفين فرائ كيرا متياء ديك 
(1110) وأحمد (548/4) والبخاري (019//11) كتاب الأيمان والتذورء باب قول الله تعالى: طلا 
يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» حديث (7777) ومسلم )١١59 - ١١178/9(‏ كتاب الأيمان» باب ندب 
من حلف يميئاً فرأى غيرها خيراً منها. حديث )١149/9(‏ وأبو داود (#/ 5417 2384) كتاب الأيمان 
والنذورء باب الرجل يكفر قبل أن يحنث حديث (771/5) والنسائي )٠١  8/0(‏ كتاب الأيمان والنذورء 
باب الكفارة قبل الحنث» وابن ماجه )58١ /١(‏ كتاب الكفارات» باب من حلف على يمين فرأى غيرها 
كيرا نيا حديث )75١1١1(‏ والطبراني في المعجم الصغير  577/١(‏ 07) والبيهقي )5١/٠١١(‏ كتاب 
الأيمانء باب الكفارة قبل الحنث عنه عن النبي كَلةِ فى قصة وفيه قول النبي كَلّ: «والله إن شاء الله لا 
أحلف على د يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير» وله طرق وألفاظ . 
ومن حديث عائشة : 
الحاكم )”0١/5(‏ كتاب الأيمان والنذورء باب لا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم بنحو حديث 
أبي موسى وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي من حديث أبي الدرداء رواه الحاكم )7”0١/5(‏ 
والبيهقي )07/٠١(‏ كتاب الأيمان» باب الكفارة قبل الحنث . 


مه" كتاب النذر 





ولو قال: لله على صلاة» فعليه ركعتان؛ لأن ذلك أدنى ما ورد الأمر به» والنذر يعتبر بالأمر 
فإذا لم ينو شيئاً ينصرف إلى أدنى ما ورد به الأمر في الشرع . 

نا وقت ثبوت هذا الحكم. ٠‏ فالنذر لا يخلو إما أن يكون مطلقاء وإمّا أن يكون معلقا 
بشرط أو فقيذا مفكان ف ففانا إلى وقت» والمنذور لا يخلو إما إن كان قربة بدنية كالصوم 
والصلاة» وإما إن كان مالية كالصدقةء. فإن كان النذر مطلقا عن الشرط والمكان والزمان فوقت 
ثبت حكمهء وهو وجوب المنذور به هو وقت وجود النذرء فيجب عليه في الحال مطلقاً عن 
الشرط والمكان والزمان؛ لأن سبب الوجوب وجد مطلقا فيئبت الوجوب مطلقا. 

اوإن كان معلقاً بشرط نحو أن يقول: إن شفى الله مريضي » أو إن قدم فلان الغائب فالله 
عن أن أصوم را أو أضبلى ركعتين » أو أتصدق بدرهم ونحو ذلك» فوقته وقت الشرط. 
فما لم يوجد الشرط لا يجب بالإجماع. ولو فعل ذلك قبل وجود الشرط يكون نفلاً؟ لأن 
المعلق بالشرط عدم قبل وجود الشرط وهذا لأن تعليق النذر بالشرط هو إثبات النذر بعد وجود 
الشرط؛ كتعليق الحرية بالشرط إثبات الحرية بعد وجود الشرطء قلا يَجَِبُْ قبل وجود الشرط 
لانعدام السبب قبله وهو النذر. فلا يجوز تقديمه على الشرط ؛ لأنه يكون أداء قبل الوجوب 
وقبل وجود سبب الوجوب,. فلا يجوز كما لا يجوز التكفير قبل الحنث؛ لأنه شرط أن يؤديه 
عور ا يه برا را لقوله (عليه الصلاة والسلام) : «المسلمون عند 

شُرُوطِهِمْ»'' وإن كان مقيداً بمكان؛ بأن قال: لله على أن أصلي ركعتين في موضع كذاء أو 

أتصدق على فقراء بلد كذاء يجوز أداؤه فى غير ذلك المكان عند أصحابنا الثلاثة 
(رحمهم الله)؛ وعند زفر (رحمه الله)؛ لا يجوز إلا في المكان المشروط . 

وجه قوله: أنه أوجب على نفسه الأداء في مكان مخصوص؛ فإذا أَدَى في غيره لم يكن 
مؤدياً ما عليه» فلا يخرج عن عهدة الواجب؛ ولآن إيجاب العبد يعتبر بإيجاب الله (تعالى) 
فقنَذا ينكان ا مود أداؤه في غيره. كالسيعن فى الحم والركوقه عله والطرافرتالييت 
والسعي بين الصفا والمروة؛ كذا ما أوجبه العبد. 

ولنا أن المقضوة والميقفى من النتر :هو التقرب إلى 'الة(عد وج )قلا يدكل تحت تدده 
إلا ما هو قربة» وليس في عين المكان وإنما هو محل أداء القربة فيه فلم يكن بنفسه قربة» فلا 
يدخل المكان تحت نذره فلا يتقيد به» فكان ذكره والسكوت عنه بمنزلة» وإن كان مضافا إلى 
وقت بأن قال: لله علي أن أصوم رجبء أو أصلي ركعتين يوم كذاء أو أتصدق بدرهم في يوم 
كذاء فوققت الوجوب في الصدقة هو وقت وجود النذر في قولهم جميعاً حتى يجوز تقديمها 
على الوقت بلا خلافٍ بين أصحابنا . 


كتاب النذر اليكل 





واختلف في الصوم والصلاة» قال أبو يوسف: وَقِتٌ الوجوب فيهما وقت وجود النذرء 
وعند محمد (عليه الرحمة) وقت مجيء الوقت حتى يجوز تقديمه على الوقت في قول أبي 
يوسف ». ولا يجوز في قول محمدٍ (رحمه الله) . 

وه قول محمد أن النذر إيجاب ما شرع في الوقت نفلا؛ الأترع أن العدرجيها لين 
بمشروع نفلا وفي وقت لا يتصور؛ كصوم الليل وغيره لا يصحء والناذر أوجب على نفسه 
الصوم في وقت مخصوص» فلا يجب عليه قبل مجيئه ؛ بخللاف الصدقة ؛ لأنها عبادة مالية لا 
تعلق بها بالوقت». بل بالمال» فكان ذكر الوقت فيه لغواً بخلاف العبادة البدنية . 

وعداقرك أب نوست أن اروب فاك فيك الوقت لضاف ليه النقوة كان الأداءة قن 
الوقت المذكور أداء بعد الوجوب فيجوز. 

والدليل على تحقق م الوجوب قبل الوقفت المعين وجهان: 

أحدهما: أن العبادات واجبة على الدوام بشرط الإمكان وانتفاء الحرج؛ بالنصوص 
والمعقول. 

أما النصوص: فقوله (عرّ شأنه): ©يَأيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا اركَعُوا واسدُوا وَاعِبْدُوا رَبْكم» 
[الحج : /ا/ا] وقوله تعالى : #اغبدوا الله ولا تشركوا به شيعا [النساء:5"] ونحو ذلك . 

وأما المعقول: فهو العبادة ليست إلا خدمة المولى» وخدمة المولى على العبد مستحقة. 
والتبرع من العبد على المولى محالء» والعبودية دائمة» فكان وجوب العبادة عليه دائماً؛ ولأن 
العبادات وجبت شكراً للنعمة؛ والنعمة دائمة. فيجب أن يكون شكرها دائماً حسب دوام 
النعمة» إل أن الشرع رخص للعبد تركها في بعض الأوقات. فإذا نذر فقد اختار العزيمة وترك 
الرخصة معو حك الغزية” الا ارصم باه ا 0 7 
ارخصة: ل ا » كان الشروع في تل الا الو في الحقيقة بما 


والثاني: أنه وجه سبب الوجوب للحال وهو النذرء وإنما الأجل ترفيه يترفه به في 
التاخيوه فإذا عجل فقد أحسن في إسقاط الأجل. فيجوز كما في الإقامة في حق المسافر لصوم 
رمضانء وهذا لأن الصيغة صيغة إيجاب» أعني : قوله: لله علىّ أن أصومء والأصل في كل 
لفظ موجود في زمان اعجاره فيه قينا يتتضيه فى وضع اللغةء ولا يجوز إبطاله ولا تغبيره إلى 
غير ما وضع له إلا بدليل قاطع أو ضرورة داعية. 


,5م كتاب النذر 


ومعلومٌ أنه لا ضرورة إلى إبطال هذه الصيغة ولا إلى تغييرهاء ولا دليل سوى ذكر 
الوقت وأنه محتمل قد يذكر للوجوب فيه كما في باب الصلاة» وقد يذكر لصحة الأداء كما في 
الحج والأضحية» وقد يذكر للترفيه والتوسعة كما في وقت الإقامة للمسافر والحول في باب 
الزكاة» فكان ذكر الوقت في نفسه محتملاء فلا يجوز إيطال صيغة الإيجاب الموجودة للحال 
مع الاحتمال. فبقيت الصيغة موجبة وذكر الوقت للترفيه والتوسعة؛ كيلا يؤدي إلى إبطال 
الثابت بيقين إلى أمر محتمل» وبه تبين أن هذا ليس بإيجاب صوم رجب عيناء بل هو إيجاب 
صوم مقدور بالشهرء. أي شهر كان. فكان ذكر رجب لتقرير الواجب لا للتعيين» فأَيّ شهر 
اتصل الأداء به تعين ذلك الشهر للوجوب فيهء وإن لم يتصل به الأداء إلى رجب تعين رجب 
لوجوب الأداء فيه» فكان تعيين كل شهر قبل رجب باتصال الأداجية وتفية رحن يتجيتنه قبل 
اتضال الأداء بشتهر قيله؛ كما في باب الصلاة أنها تجب في جزء من الوقت غير عين؛ وَإِنما 
يتعين الوجوب بالشروع إن شرع فيهاء وإن لم يشرع إلى آخر الوقت تعين آخر الوقت 
للوجوب؛. وهو الصحيح من الأقاويل على ما عرف في أصول الفقه. وكما في النذر المطلق 
عن الوقت وسائر الواجيات المطلقة عن الوقت من قضاء رمضان والكفارة وغيرهماء أنها تجب 
في مطلق الوقت في غير عين» وإنما يتعين الوجوب إما باتصال الأداء بهء» وإما بآخر العمر إذا 
صار إلى حال لو لم يؤد لفات بالموت . 
وأما كيفية ثبوته» فالنذر لا يخلو إما أن أضيف إلى وقت مبهمء وَإِما إن أضيف إلى وقت 
معين؛ فإن أضيف إلى وقت مبهم بأن قال : لله علىّ أن أصوم شهراء ولا نية له» فحكمه هو 
حكم الأمر المطلق عن الوقت. 


واختلف أهل الأصول في ذلك أن حكمه وجوب الفعل على الفور أم على التراخي. 
حكى الكرخي (رحمه الله) عن أصحابنا أنه على الفور. 


وروى ابن شجاع البلخي عن أصحابنا أنه يجب وجوباً مُوَسَّعأء فظهر الاختلاف بين 


وقال عامة مشايخنا بما وراء النهر أنه على التراخي, وتفسير الواجب على التراخي 
. عندهم أنه يجب في جزء من عمره غير عين» وإليه خيار التعيين» ففي أي وقت شرع فيه تعين 
ذلك الوقت للوجوب» وإن لم يشرع يتضيق الوجوب في آخر عمره إذا بقي من آخر عمره قدر 
ما يمكنه الأداء فيه بغالب ظنه» حتى لو مات قبل الأداء يأثم بتركهء وهو الصحيح؛ لأنّ الأمر 
بالفعل مطلق عن الوقت. فلا يجوز تقييده إلا بدليل؛ فكذلك النذر؛ لأن النصوص المقتضية 
لوعوت الوناء بالتذر تتطلقة هرة الوقتق وه قاذ هر تتيانها إلا بدليل؛ وكذا سبب الوجوب وهو 





النذر وجد مطلقاً عن الوقت». والحكم يثبت على وفق السبب» فيجب عليه أن يصوم شهراً من 
عم و غير عيرةه وخيار التعيين إليه إلى أن يغلب على ظنه الفوات لو لم يصم فيضيق الوقت 


-ه سر 


لطعم الجحات المضاك الى رح سم بأن قال : لله على أن أعتكف شهراً ولا 
نية لهء وهذا بخلاف اليمين بالكلام ؛ بأن قال: والله لا أكلم فلانا فقوا أنة:يتغين الشهر الذى 
يلي اليمين . 

وكذا الإجارة بأن آجر داره أو عبده شهراًء فإنه يتعين الشهر الذي يلي العقد؛ لأنه أضاف 
النذر إلى شهر منكر» والصرف إلى الشهر الذي يلي النذر يعين المنكرء ولا يجوز تعيين المنكر 
إلا بدليل هو الأصل ؛ وقد قام دليل التعيين في باب اليمين والإجارة؛ لأن غرض الحالف منع 
نفسه عن الكلام» والإنسان إنما يَمْنَعٌ نفسه عن الكلام مع غيره لإهاتته والاستخقاف به لداع 
يدعوه إلى ذلك الحال» والإجارة تنعقد للحاجة إلى الانتفاع بالمستأجرء والحاجة قائمة عقيب 
العقد. فيتعين الزمان المتعقب للعقد لثبوت حكم الإجارة. ويجوز تعيين المبهم عند قيام 
الدليل المعين». والراتوق شهرا فعينا ضكف ننة؛ لأنه نوا ها يحتملة لفظة: وفيه تشديد عليه» 
ثم في النذر المضاف إلى وقت مبهم إذا عين شهراً للصوم فهو بالخيار إن شاء ل 
فرق؛ بخللاف الاعتكاف أنه إذا عَيْنَ شهرا للاعتكاف فلا بد وأن يعتكف متتابعاً في النهار 
والليالى جميعاً؛ لأن الإيجاب في النوعين حصل مطلقاً عن صفة التتابع؛ إلا أن في ذات 
الاعتكاف ما يوجب التتابع وهو كونه لبثاً على الدوام: وان سناء على الاتظيا :و اللدالى 
والنهر قابلة لذلك». فلا بد من التتايع . ومبني الصوم ليس على التتابع بل على التفريق لما بين 
كل يومين ما لا يصلح له وهو الليل فبقي له الخيار» وَإِن أضيف إلى وقت معين بأن قال: لله 
على أصوم غداً؛ يجب عليه صوم الغد وجوباً مضيقاً. ؛ ليس له رخصة التأخير من غير عذر. 


وكذا إذا قال: لله علي صوم رجبء فلم يصم فيما سبق من الشهور على رجب حتى 
هجم رجبء لا يجوز له التأخير من غير عذر؛ لأنه إذا لم يصم قبله حتى جاء رجب تعين 
رجب لوجوب الصوم فيه التضييق» فلا يباح له التأخير. 

ولو صام رجب وأفطر منه يوماً لا يلزمه الاستقبال» ولكنه يقضي ذلك اليوم من شهر 
آخرء بخلاف ما إذا قال : لله علىّ أن أصوم شهراً متتابعاً» أو قال : أصوم شهرأء ونوى التتابع 
فأفطر يوماء أنه يستقبل لأن هناك أوجب على نفسه صوماً موصوفاً بصفة التتابعء وصح 
الإيجاب ؛ الب ار الج لاوم ادج وهي صفة معتبرة 
قتريه ا ورد الشرع بها في كفارة القتل والظهار والإفطار واليمين عندناء فيصح التزامه بالنذر 
فيلزمه كما التزم» فإذا ترك فلم يأت بالملتزم فيستقبل كما في صوم كفارة الظهار والقتل . 





فأما ههنا فما أوجب على نفسه صوماً متتابعاً: وإنما وجي حلي العام لضرورة تجاور 
الأيام؛ لأن أيام الشهر متجاورة» فكانت متتابعة» فلا يلزمه إل قضاء ما أفطرء كما لو أفطر يوما 
من رمضان لا يلزمه إلأ فضاؤه. وَإِن كان صوم شهر رمضان متتابعاً لما قلنا؛ كذا هذا. 


ولأنا لو ألزمناه الاستقبال لوقع أكثر الصوم في غير ما أضيف إليه النذرء ولو أتم وقضى 
يوماً لكان مؤدياً أكثر الصوم في الوقت المعين» فكان هذا أولى. 

ولو أفطر رجب كله؛ قضى في شهر آخر؛ لأنه فوت الواجب عن وقته فصار ديئاً عليه 
والديق تقض على لمان رشيول الله علوم بؤلين بودي قفناء, رمشنان: ذا فاتك عون وققة4 بولان 
الوجوب عند النذر بإيجاب الله (عرٌَ شأنه) فيعتبر بالإيجاب المبتدأ وما أوجبه الله (تعالى عر 
شأنه) على عباده ابتداء لا يسقط عنه إلا بالأداء أو بالقضاء؛ كذا هذاء والله (تعالى عرَّ شأنه) 
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دي و 2 ١‏ 
كتاب الكَمَارَات” : 


الكلام في الكفارات في مواضع : في بيان أنواعها ؛ وفي بيان وجوب كل نوع. وفي بيان 
كيفية وجوبه» وفي بيان شرط وجوبهء وفي بيانك شرط جوازه. 


)١(‏ الكفارات جمع مفردة كفارة» وهي في الأصل صفة مبالغة كعلامة. ثم غلب استعمالها اسما فيما يستر 
الذنب ويمحوه» وهذه المادة فى اللغة تنبىء عن الستر لأنها مأخوذة من الكفر لابفتح الكاف» ومعنأه الستر 
كافراً لأنه يستر البذر بالتراب» وسميت الأشياء المصطلح عليها في الشريعة «كفارات» لأنها تستر الذنب 
وتمحو أثره. 
تعريفها شرعاً: هي في اصطلاح الفقهاء. اسم لأشياء مخصوصة طلبها الشارع عند ارتكاب مخالفات 
هذا التعريف بأنه غير جامع ولبررهام. أما كونه غير جامع» فلأنه لم تذكر فيه كفارة إفساد الصوم مع أنها 
المنع . 
وأما كونه غير مانع» فلأنه يشمل الفدية التي هي مال أو صوم وجب عوضاً عن المفدي من غير إثم غالبا 
كفدية الحلق مع أنها مغايرة للكفارة؛ لأن الغالب في سببها الإثم . 
ولما رأى بعضهم أن هذا التعريف قد ورد عليه ما ورد من الاعتراض. وهو عدم الجمع والمنع وعرفها 
بعضهم بتعريف آخر فقال: هي مال أو صوم وجب بسبب من حلف أو قتل أو ظهار أو جماع نهار 
رمضان عمداً فهذا التعريف وإن كان مانعاً لأنه لا يشمل الفدية كالتعريف السابق» لأن «من» في قوله: 
«من حلف الخ" بيانية» والأسباب المذكورة غير الفدية. إلا أن الاعتراض بعدم الجمع لا يزال قائماً من 
جهة المذاهب الأخرىء لأنه بين فيه أن السبب هو الجماع العمد في نهار رمضان وهو جزئي السبب عند 
غير الشافعية ويمكن أن يجاب بأن هذا التعريف للشافعية وهم لا يعتبرون غير الجماع العمد سبباً للكفارة» 
فيكون التعريف جامعاً مانعاً على رأيهم . 
والناظر في أسباب الكفارات وأنواعها في المذاهب المختلفة لا يسعه إلا أن يعرفها بالتعريف الجامع المانع 
الذي ذكرته أولاً وهو أن الكفارة اسم لأشياء مخصوصة وهي «المال أو الصوم» طلبها الشارع عند ارتكاب 
مخالفات معينة وهىي في الصوم الجماع العمد وما ألحق به عند الشافعية» أو الجماع وما ألحق به عند 
الحنابلة» أو الجماع العمد في أحد السبيلين» أو ما يصلح البدن أكلاً أو شرباً أو تداوياً عرفا عند الحنفية» - 


قح 
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أو الجماع العمد وما ألحق به ومثله استدعاء المني» أو تناول ما يصلح البدن أو لا يصلحه. أو قطع النية 
نهاراً عند المالكيةء أو كل ما تعمد الفطر به عند غيرهم. وهذا التعريف هو الذي تميل إليه النفس لسلامته 
من الاعتراضات التي وردت على غيره. والناظر في التشريع الإسلامي يجد أن المعاصي ثلاثة أنواع نوع 
يوجب الحد كالزنا والسرقة والقذف وشرب الخمر. ونوع يوجب الكفارة مثل الحنث في اليمين والظهار 
مع العود وإفساد صوم رمضان عمداًء ونوع لا يوجب حداً ولا كفارة» وإنما يوجب تعزيراً من الحاكم 
وذلك كثيرء كضرب الغير للأذى» والقبلة للأجنبية» والنظر إليها بشهوة؛ وغير ذلك مما لم يشرع فيه حد 
ولا كفارة مقدرة. 
ومقتضى هذا التقسيم الذي يثبت التباين في العقوبة بين الأنواع الثلاثة أن الكفارة مغايرة للحق مباينة له 
كما أنها مباينة للتعزير ومغايرة له» وهذا شىء لا يتأتى فيه خلاف بين العلماء. ولا ثمرة للخلاف فيه إن 
وجدء وإنما الخلاف الذي رعكد يديو وله تعره هو: هل الحدود كفارات لما أقيمت فيه من الذنوب؟ 
فمن أقيم عليه الحد في معصية شرع فيها الحد لم يعذب عليها في الآخرة ‏ أوليست كفارات لها؟ فيعذب 
فى الدنيا عليها ولا يغنيه ذلك عن عذاب الاخرة. 
ريع الحمهور بين العلجاد دوي الشافهية و الطلاهرية زان أن سلتاج الننيا عتما انانب "لخر كتين 
آخرون إلى أنه لا يسقطه إلا إذا انضم إليه توبة خالصة» وبه جزم بعض التابعين» وعليه الحنفية والمعتزلة» 
وبعض المفسرين كالبغوي. وتوقف آخرون فقالوا: لا ندري أعذاب الدنيا مسقط لعذاب الآخرة أم غير 
مسقط له. 
استدل الفريق الأول بما روي عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه عن رسول الله يَكةٍ أنه قال وحوله 
عصابة من أصحابه: بايعرني على ألا :* تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا: 
ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله. ومن أصاب 
من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء 
عفا عنه وإن شاء عاقبه. فبايعناه على ذلك . 
وجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي يَكةٍ ذكر فيما ذكر من المعاصي الزنا والسرقة وهما من الذنوب 
التي شرع فيها حد معلوم في الدنيا وأخبر أن من ارتكب ذنباً من الذنوب التي ذكرها في الحديث وعوقب 
عليها في الدنيا كان العقاب كفارة لذنبه وهذا صريح في أن عذاب الدنيا مسقط لعذاب الآخرة مطلقاً تاب 
ام لأن الحديث لا ذكر للتوبة فيه ويؤيد هذا ما روي عن علي كرم الله وجهه من حديث المبايعة 
من أصاب ذنباً فعوقب به في الدنيا فالله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده في الآخرة. 
0 الفريق الثاني بما ورد من الآيات القرآنية مشتملاً على الوعيد بالعذاب الأخروي على ارتكاب تلك 
المعاصي. مثل قوله تعالى في سورة الفرقان: «والذين لا يدعون مع الله آلهأ آخر ولا يقتلون النفس التي 
حرم الله إلا بالحى ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا 
من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما» وقوله تعالى 
في سورة النساء: #ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً 
عظيما» وقوله تعالى في سورة المائدة: #إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا 
أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا 
ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم#. - 
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-- ووجه الدلالة من هذه الآيات: ظاهر فإن الله سبحانه وتعالى قد أوجب في تلك المعاصي حدوداً مقدرة 
ل ا ل . بل إن بعض الآيات 
يفيد أنه معذب سواء تاب أم لم يتب مثل قوله تعالى : #ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً 
فيها. . . * الآية. ولكن هذا الظاهر غير معمول به عند جمهور العلماء لأن التوبة من الذنب نافعه لقوله 
تعالى: #إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب نأولئك يتوب الله عليهم 
وكان الله عليماً حكيما» وقوله عز وجل: #وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى» . 
وأما أصحاب الرأي الثالث فقد استندوا فيما ذهبوا إليه إلى أن الأدلة في هذا الباب متعارضة ولم يوجد ما 
يرجح أحد الرأيين على الآخرء فوجب التوقف» وحجتهم في ذلك ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن رسول الله كله أنه قال : «ما أدري أتبع كان لعيناً أم لا وما أدري ذو القرئين كان نبي أم لا وما أدري 
ع سمط 0 سك ينود وهو صريح في أن النبي كَِ ما 
كان يعلم أن الحدود كفارات لأهلها أم لا. فغيره يل أولى في هذا الباب يعدم العلمء فيجب عليه عدم 
الحكم بشيء معين وأن يتوقف . 
ونحن إذا نظرنا إلى أن حديث عبادة بن الصامت لم ينفرد بسماعه من الرسول و بل تابعه عليه كثير من 
الصحابة رضوان الله عليهم كابن عمرء وعلي وابن مسعود. والحسن بن عليء وعائشة» وأن هؤلاء 
جميعاً قد أخبروا بما يفيد أن الرسول كَل قال: «من أقيم عليه حد في الدنيا فهو كفارة له؛ وذلك يقضي 
بأن الرسول كَكلْةِ قد علم عن ربه عز وجل ا و ا ا 7 
في حديث أبي هريرة : «ما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا» لإمكان الجمع بينهما بحمل حديث أبي 
هريرة على أنه متقدم على حديث عبادة. 
وأما قول القاضي عياض ومن تبعه أن حديث عبادة متقدم على حديث أبي هريرة لأن إسلام أبي هريرة 
رضي الله عنه كان بعد الهجرة ة بسبع سنين» اع سي لي ا ا افغير 
مسلم» لأن حديث أبي هريرة لم يصرح فيه بالسماع من الرسول يَكهِ مباشرة فيحتمل أن يكون أ بو هريرة 
قد سمعه عمن سمعه من النبي كَكهِ في مبدأ التشريع قبل أن يحصل له العلم بذلك ويخبر به. 
وكون هذه المبايعة كانت ليلة العقبة بمنى غير صحيح لما ذكر في البخاري في كتاب الحدود أن تلك 
المبايعة الواردة في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه كانت بعد فتح مكةء وبعد أن نزلت اية 
الممتحنة التى وردت في مبايعة النساء بعد الحديبية؛ لأن النبي ئدِ قد قرأ الآية بتمامها في تلك المبايعة 
وعنده في تفسير الممتحنة من هذا الوجه قال: «قرأ علينا آية النساء» وعند مسلم من طريق معمر عن 
الزهري قال: «فتلى علينا آية النساء قال: ألا يشركن. . . . * الآية وعند الطبراني من هذا الحديث قال: 
«بايعنا رسول الله على ما بايع عليه النساء يوم الفتح؛ فهذه الرواية أوضح دليل على أن هذه المبايعة 
كانت بعد فتح مكة وذلك بعد إسلام أبي هريرة بمدة» فكل هذا يدل على أن الجمع المتقدم صحيح. » وأن 
الحدود كفارات وبذلك يضعف استناد الواقفين إلى حديث أبى هريرة رضي الله عنه . 
وإذا نظرنا إلى أن أكثر الآيات القرآنية المفيدة للوعيد بالعذاب الأخروي على تلك الجرائم التي شرعت 
فيها الحدود قد أعقب هذا الوعيد بالتوبة» وأن الآيات التي لا ذكر للتوبة فيها ينبغي أن تقيد بها دفعا 
للتعارض بين الأدلة» وحملا للمطلق على المقيد وأن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وإن لم 
تذكر فيه التوبة صراحة إلا أن ذلك لا يقتضي عدم اعتبارها في محو الذنب» لأن المؤمن شأنه التوبة عند - 





أما الأول : فالكفاراتٌ المعهودة في الشرع خمسة أنواع : كفارة اليمين . وكفارة الحلقى. 
وكفارة القتل. وكفارة الظهار. وكفارة الإفطار. 


والكل واجبة إلا أن أربعة منها عرف وجوبها بالكتاب العزيز» وواحدةٌ منها عرف وجوبها 
بالسئة . 


ما الأربعة التي عرف وجوبها بالكتاب العزيز: فكفارةٌ اليمين» وكفارةٌ الحلق. وكفارة 
لعل وكفارة الظهار؛ قال الله (تعالى عر شأنه) في كفارة لمن 3 يُؤَاجِذَكُمُ الله ِاللّعْو 

ا امي لم ا ا ؛ عفر كتاكي هنرشط ما 
تُطْعِمُونَ أَهْلِيكم أؤ كِسْوَتُهُمْ أو تَخْرِيرُ رَقَبَةِ فَمَنْ لَمْ يَجِذْ فَصِيَامُ ثلا نٍ يام ذَلِكَ كَفَاَة أَنْمَائِكُمْ إِذَا 
حَلمْتمْ 4 [المائدة:8] والكفارة في عرف الشرع اسم للواجب. 


وقال (جل شأنه) في كفارة الحلق: #فْمَنْ كان مِنْكُمْ مَريضاً أوية أذَىّ 'فِن رَأسَةٍ فَفَذَيَةٌ 
يدام 98 صَدفَة أو نسك # [البقرة ]أي : فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك . 


وقال (تعالى) في كفارة القتل : 9وَمَنْ َل مُؤمناً حَطأْ فتَخرِيرُ ركب مَؤْمِنَةِ 4 [النساء :9] إلى 
قوله (تعالى): #فَإِنَ كان مِنْ قَرْم عَدُرُ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فُتَحْرِيرٌ رَقبَةٍ مُؤْمِئَةِ» وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْم 
بكم وَبَِنَهُمْ مياق فِديَهُ مُسَلْمَةٌ إلى أله وَتَحْرِيرُ َب مُؤْمئةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِذ قْصِيَامُ شَهْرينِ 
متَتَابِعَيْنِ تَوْبَةَ مِنَ اللّهِ» [النساء :7 أي : فعليه تحرير رقبة مؤمنة» وعليه ذلك» وعليه صوم 
شهرين متتابعين؛ لأن صيغته وإن كانت صيغة الخبرء لكن لو حمل على الخبر لأدّى إلى 
الخلف في خبر من لا يحتمل خبره الخلف» يفيل على البجاتهه والأمريطية النشين كتير 
النظير في القرآن؛ قال الله (تعالى): «وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ نَ أَوْلادَهْنٌ 4 [البقرة: 77] أي : ليرضعن» 
وقال (عرٌّ شأنه) : #وَالمُطَلْقَاتُ يَتَرَنُصْنَ م لفون 4 [لبتر: أ" ليتربصن» ونحو ذلك . 

وقال الله (تعالى) في كفارة الظهار: #وَالَذِينَ يُطَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمّ يَعُودُونَ لِمَا قَانُوا 
فَتَحْرِيرُ رَقَبِةٍ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَتَمَاسَا)ك [المجادلة :*] إلى قوله (تعالى) : عا و 
مُتََابعَيْنِ مِنْ قَبْلٍ أنْ يَتَمَاسّا فَمَنْ لَمْ يَسْيَطِعْ فَإِطْعَامٌ سِبّينَ مِسْكيناً© [المجادلة :4] أي فعليهم ذلك 
لما قلنا. 


وَأعا كفارة الإقطارن» فلا ذكر لها فى الكتانن العزيز.وإنما عرق وجوبها بالنة :وهو 





حصول المعصية والندم عليها بعد حصولهاء ولذلك تركها الرسول كَكِةٍ لأن المعتبر شأناً كالمذكور لفظاأ . 
إذا نظرنا إلى كل ما تقدم رأينا أن الجمع بين الأدلة ممكن على هذا الوجه المتقدمء ا 
بينها ويترجح القول بأن الحدود كفارات لذنوبها إذا انضم إليها توبة. ينظر: الكفارات لشيخنا حسن 
الكاشف. والمحلى لابن حزم )١١/15١(‏ والزيلعي ١”‏ ). 





ري أن أعرابياً جاء إلى رسول الله كلِلةِ وقال: يا رَسُولَ الله مَلّكتٌ وأهلكتٌ؛ فقال له 
دا 1 لله 22 : «مَاذًَا صََعْتَ؟» فقال: وَاقَعْتٌ امرأتي في شهر رمضان متعمّداء فقال 
النبئ 396 : «أَعْتَىْ رَقَبَةَة. قال: ليس عندي ما أعتىٌء فال له عله : رب 0 
قال : لا أستطيع, ٠‏ فقال له (عليه الصلاة والسلام) : اأطْهِمْ سِنَينَ مشكيناً» فقال: لآ أجد ما 

أَطَعِم: ٠‏ فأمر رسول الله كيِْ بعرق فيه خمسة عشر صاعاً من تمر فقال: احُذْمَا وَكْرُهَا عَلَى 
المَسَاكينَ»» فقال: على أهل بيتٍ أحوج مني ) والله ما بين لأبتي العديئة أحد احرج هلي ومن 
عيالي؛ فقال له النبيُ (عليه الصلاة والسلام) : «كُلْهَا وَأَطْعِمْ عِيَالَكَ تُجْزِيكَ وَلآ تُجْرِي أخدا 
20 


وفي بعض الروايات أن الأعرابي ي لما قال ذلك تَبَسَمَ رسول الله يق حتى بدت نواجدة؛ 
ثم قال (عليه الصلاة والسلام) : ١كُلْهَا‏ وَأَطْهِمْ عِيَالَكَ تُجْزِيِكَ وَلآَ تُجَزِي أحداً بَعْدَك؛ فقد أمر 
(عليه الصلاة والسلام) بالإعتاق» ثم بالصوم»ء ثم بالإطعام؛ ومطلق الأمر محمول على 
الوجوب» والله (عرٌ شأنه) أعلم . 


فصل في كيفية الوجوب 
وأما بيان كيفية وجوب هذه الأنواع فلوجوبها كيفيتان: إحداهما: أن بعضها واجب على 
التعيين مطلقاً» وبعضها على التخيير مطلقاء وبعضها على التخيير في حالٍ والتعيين في حالٍ. 


أما الأول: فكفارة القتل والظهار والإفطارء لأن الواجب في كفارة القتل التحرير على 
التعيين؟ لقوله (عرَّ شأنه) : لوَمَنْ قتَلَ مُؤْمنا خَطأ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِئَةُ [النساء:41] إلى قوله (جلٌ 
شأنه) : #فْمَنْ ل يَجِدَ قَصِيَامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَيْنِ © [النساء: 47] والواجب في كفارة الظهار والإفطار 
ما هو الواجب في كفارة القتل وزيادة الإطعام إذا لم يستطع الصيام ؛ ؛ لقوله (عزّ شأنه) : #قَمَنْ 
مْ يَسْتَطِعْ فَإِطعَامٌ سِبَّينَ مِسْكيناً» [المجادلة::] وكذا الواجب في كفارة الإفطار؛ ؛ لما روينا من 
الحديث . 


وأما الثاني : : فكفارة الحلق؛ لقوله (عرَّ شأنه) : «ْفِدْيَةَ مِنْ صِيَام أو 
[البقرة: .]١95‏ ' 


3 
اما 
3 


وأما الثالث: فهو كفارة اليمين؛ لأن الواجب فيها أحد الأشياء الثلاثة» باختياره فعلا غير 
عين : وخيار التعيين إلى الحالف يعين أحد الأشياء الثلاثة باختياره فعلآء وهذا مذهب أهل 


. تقدم تخريجه في الصيام‎ )١( 





التعيين . 


وقالت المعتزلة : يكون أمراً بالكل على سبيل البدلٍ» وهذا الاختلاف بناء على أصل مخلف 
بيننا وبينهم معروف يذكر في أصول الفقهء والصحيحٌ قولنا؛ لأن كلمة: (أو) إذا دَخَلْتُ بين أفراد 
يراد بها واحد منها لا الكل في الإخبار والإيجاب جميعا. يقال : : جاءني زيد أو عمروء ويراد به 
مجيء أحدهماء ويقول الرجل لآخر: : بع هذا أو هذاء ويكون توكيلا ببيع أحدهماء قلقو ل بوانت 
الكل يكون عدولا عن مقتضى اللغة» ولدلائل أخر عرفت في أصول الفقه . 

لالم بجاة امن 5(لك ازعايه عرهام ثلانه ة أيام على التعيين؛ لقوله (عزَّ شأنه) : #فَمَنْ 
َمْ يَجِدْ قَصِيَامُ ثلا يام ذلك كَمَارَةٌ أَنْمَايِكُمْ | إِذَا حَلَفْتُم4 [المائدة:86]. 


والثانية : أن الكفارات كلها واجبة على التراخي. هو الصحيح من مذهب أصحابنا في الأمر 
المطلق عن الوقت حتى لا يأم بالتأخير عن أول أوقات الإمكان» ويكون مؤدياً لا قاضياًء ومعنى 
الوجوب على التراخي؛ هو: أن يجب في جزء من عمره غير عين» وإنما يتعين بتعيينه فعلاً أو 
في آخر عمره؛ أ أخره إلى وقث يلب على تلن أنه ل لم يؤد فيه لفات» فإذا أذ فق أذ 
الواجب» وإن لم يؤد حتى مات أُنْمّ لتضييق الوجوب عليه في آخر العمرء وَهَلّ يؤخذ من تركته؟ 
ينظر إن كان لم يوص لا يؤخذ ويسقط في حق أحكام الدنيا عندنا كالزكاة والنذر. 

ولو تبرع عنه ورثتهء جاز عنه في الإطعام والكسوة. وأطعموا في كفارة البيزخ عثير 
مساكين أو كسوتهم» وفي كفارة الظهار والإفطار أطعموا ستين مسكيئاًء ولا يجبرون عليه 0 
يجوز أن درام لأن التبرع بالإعتاق عن الغير لا يصحء ٠»‏ ولا أن يصوموا عنه؟ لأنه عبادةٌ 
بدنيةٌ محضةًء فلا تجري فيه النيابة . 


ركوو عن الات اعلية الصلام): أنه واليج: ا 0 
وإن كان أوصى بذلك يؤخذ من ثلث ماله فيطعم الوصي في كفارة اليمين عشر 
مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة؛ لأنه لما أَوْصَىء فقد بقى ملكه في ثلث ماله. رك 
القتل والظهار والإفطار تحرير رقبة إن بلغ ثلث ماله قيمة الرقبة: وإن لم يبلغ أطعم ستين 
مسكيناً في كفارة الظهارة والإفطار, ولا يجب الصوم فيها وإن أوصى؛ لأن الصوم نفسه لا 

يحتمل النيابة . ولا يجوز الفداء عنه بالطعام ؛ لأنه في نفسه بدل» والبدل لا يكون له بدل. 


ةا 





(0) ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (877/5) وقال: غريب مرفوعاً وروي مرفوعاً على ابن عباس وابن عمر. 


أه . 


وقال الحافظ ابن حجر في «الدراية» /1١(‏ 8م 3): لم أجده مرفوعا وأخرجه عبد الرزاق عن عبد الله بن 
عمر موقوفاً بهذا وزاد: ولكن إن كنت فاعلاً تصدقت عنه. 


كتاب الكفارات ملل 


ولو أوصى أن يطعم عنه عشرة مساكين عن كفارة يمينه» ثم مات فغدى الوصي عشرة؛ 
ثم ماتوا يستأنف فيغدي ويعشي غيرهم؛ لأنه لا سبيل إلى تفريق الغداء والعشاء على شخصين 
لما نذكرء ولا يضمن الوصي شيئاً؛ لأنه غير متعدٍء إذ لا صنع له في الموت . 

ولو قال: أطعموا عَنْى عشرة مساكين غداءً وعشاءً» ولم يسم كفارة» فغدوا عشرة ثم 
ماتوا يعشوا عشرة غيرهم!؛ لأنه لم يأمر بذلك على وجه الكفارة؛ ألا ترى أنه لم يسم كفارة 
فكان سببه النذر فجاز التفريق. والله (تعالى عزّ شأنه) أعلم . 


فصل في شروط الوجوب 


وأما شرائط وجوب كل نوع فكلّ ما هو شرط انعقاد سبب وجوب هذه الكفارة من 
اليمين والظهار والإفطار والقتل فهو شرط وجوبهاء لأن الشروط كلها شروط العلل عندناء وقد 
دكرنا ذلك في #(كتاب الأيمان» و«الظهارا. و«الصوم». و«الجنايات»)» ومن شرائط وجويها 
القدرة على أداء الواتعن ع وهذا شرط معقول للاستحالة وجوب فعل يدون القدرة عليه غير 


)١(‏ اتفقت كلمة الفقهاء على اعتبار القدرة على أداء ما وجب فى الكفارة شرطأً لوجوبها على المكفر؛ لأن 
فرظ "التكليفت القدرة» فلا يتوجه الوجوت عن العاجر عنها» لقوله تعالك + طلا يكلف الله تنش إل 
تكن كي اعتلتوا تو .رقت اععا تمده الفدرق عل شو رقت الأداة أرتوقت الوشتريةة أر لسن الحدهيا 
بخصوصه.ء وإنما المعتبر أغلظ الأمرين منهماء فقالت الشافعية» والمالكية» في قول لهما والحنابلة في 
افراجح من مذهبهم» والظاهرية : إن العبرة بالقدرة وقت الوجوب . ْ 
وقالت الحنفية» والشافعية ‏ في المشهور عندهم - والمالكية في المشهور عندهم أيضاً: إن العبرة بالقدرة 
وقت الأداء . 
وعن الشافعي في قول. وأحمد في رواية: أن العبرة بأغلظ الأمرين . 
وجهة الرأي الأول أن الكفارة إنما شرعت لطهارة النفس مما علق بها من الذنوب» فكانت شبيهة بالحد 
من هذه الناحيةء والعبرة في الحدود بوقت الوجوب لا وقت الأداء؛ فتكون الكفارة كذلك . 
ووجهة الرأي الثاني أن المغلّبٍ في الكفارات هي جهة العبادة؛ ولذلك افتقرت إلى النية» والعبرة في 
العبادات بوقت أدائها لا بوقت وجوبهاء فيكون الوقت المعتبر في القدرة في الكفارة هو وقت الأداء. 
ووجهة الرأي الثالث: أن الكفارة حق يجب بوجود المال» فيعتبر فيه أغلظ الأحوال كالحج . 
وبالنظر في وجهة كل نجد أن الراجح هو قول من يقول: إن العبرة في القدرة وقت الأداء؛ لأن الكفارة 
المغلّب فيها معنى العبادة» والحدود الملّبٍ فيها جهة العقوبة فافترقا؛ كما أن هناك فرقاً بين الحج وبين 
الكفارة؛ لأن الحج يجب على الفور عند اليسار والاستطاعة» بحيث إذا أخره الموسر المستطيع كان آثماء 
وعسره بعد ذلك لا يسقط الحج عنهء ولا كذلك الكفارة» فإنها غير واجبة على الفورء والخصال فيها 
متنوعةء فإذا أيسر يبعضها وقت الوجوب» وعجز عنه وقت الأداء لا يطالب بما عجز عنه» وإنما يجزيه 
عنه غيره من الخصال الباقية . 
ويؤيد ذلك حديث أوس بن الصامت الذي ظاهر من امرأتهء فإن النبي ككِ سأله عن الخصال كلها الواحدة - 


بدائع الصنائع ج” - م4 ” 


وام كتاب الكفارات 
أن الواجب إذا كان معيناً تشترط القدرة على أدائه عيئاً ؛ كما في كفارة القتل والظهار والإفطار. 


فلا يجب التحرير فيها إلا إذا كان واجداً للرقبة» وهو أن يكون له فضلٌ مال على كفايته يؤخذ 


- 2 تلو الأخرى» وثبت له عجزه عنهاء فأعطاه عرقا من التمرء وأمره أن يتصدّق بهء فلو كان العبرة بالقدرة 
وقت الوجوب لما طالبه يلي بالكفارة؛؟ لأنه كان وقت الوجوب عاجزاً عنهاء فلما سأله يكل عن الخصال 
بعد عجزه عنها علم أن العبرة بوقت الأداء دون غيره» ولو كان أحدهما واجبا لبيّنه الرسول كل وإلا كان 
فيه تأخير البيان عن وقت الحاجةء وهو غير جائزء خصوصاً من الرسول يَكِ. 
وتظهر ثمرة هذا الخلاف فيمن عجز عن العتق وقت الوجوبء. وأيسر به في وقت الأداء بعد الشروع في 
الخصلة الثانية؛ كما في كفارة الظهارء أو القتل» أو إفساد الصوم. 
فالشافعية» والحنابلة» وبعض الفقهاء ؛ كالأوزاعي», والليث بن سعد يقولون: إن يَسَارَهُ بالعتق بعد الشروع 
في الصوم لا عبرة به» فإن استمر في الصوم أجزأه. وإن قطعهء وكمّر بالعتق سقطت عنه الكفارة» فهو 
حينئذٍ بالخيار بين أن يتم الصوم» أو يقطعه ويرجع للعتق. 
والحنفية؛ وجماعة من الفقهاءء كابن سيرين» والثوري يقولون: يجب الرجوع من الصوم إلى العتق فإن 
استمر في صومه لم يجزثئه عن الكفارة. 
وقالت المالكية: إن أيسر بالعتق في اليوم الأول. من الصوم. وجب الرجوع إليهء ولا يجزيه الصوم عن 
الكفارة» وإن أيسر في غير اليوم الأول» وقبل الرابع» كان بالخيار بين أن يستمر في الصومء أو يرجع عنه 
إلى العتق. أما إن أيسر في اليوم الرابع - وما بعده ‏ فالواجبٌ عليه الاستمرار في الصومء وتسقط به 
الكفارة» ولا يلزمه قطعه. 
وجهة أصحاب الرأي الأول؛ أنه لم يقدر على العتق إلا بعد تلبسه بالصيام» فلا يبطل بهذه القدرة؛ كما 
لو استمر العجز إلى تمامه . 
ووجهة أصحاب الرأي الثاني أنه قدر على الأصل قبل أداء فرضه بالبدل» فلزمه العود إليه كالمتيمم يجد 
الماء قبل الصلاة» أو في أثنائها على الخلاف في ذلك . 
ووجهة أصحاب الرأي الثالث: أنه وجد الرقبة قبل تحقق الصومء لأن صوم هذا اليوم لا يتحقق إلا 
بغروب شمسهء فما لم تغرب كان بعرضية البطلان. 
وأما وجوب إتمام صوم هذا اليوم؛ فللنهي عن قطع العبادة. قال تعالى: ظوَلاً تُبْطِنُوا أَعْمَالَكْمنْ». وأما 
وجهتهم في اليوم الثاني» والثالث» إلى ما قبل الرابع فكما تقدم في وجهة أصحاب الرأي الأول. وأما في 
الرابع» وما بعده فلعل وجهتهم في ذلك أن الشارع قد اعتبر الثلاثة أيام حَداً فاصلاً في الخيار في البيع» 
يثبت فيها الرجوع» فاعتبرت هنا كذلك حداً فاصلاً بين التخيير والوجوب؛ لأنه إذا ثبت إعساره في مدة 
الثلائة أيام» فقد تحقق عجزه ووجب إتمام صومه. 
وبالنظر في وجهة كلء» نجد أن مذهب المالكية هو الراجح بالنسبة لليوم الأول؛ لما تقدم من التعليل. 
كما أن الراجنح مذهب الجمهور فيما بعد ذلك؛ لأن الصوم أصل كالعتقء» إلا أن رتبته متأخرة عنهء ولا 
يجب إلا بالعجز عن العتق» وقد ثبت العجز عنه.» حتى شرع في الصومء فيساره به بعد ذلك كلا يسار. 
ألا ترى أن المتمتع إذا عجز عن الهدي. حتى شرع في صوم السبعة أيام ‏ فلا يلزمه الرجوع إليهء إذا 
أيسر به في أثنائهاء وقياسه على التيمم قياس مع الفارق» لأن التيمم بدل عن الوضوءء ولا كذلك 
الصوم. ينظر: الكفارات لشيخنا حسن الكاشف. 


كتاب الكفارات 6ن 


به رقبة صالحة للتكفيرء فإن لم يكنْ لا يجب عليه التحرير؛ لقوله (جَلّ وعلا): لقْمَنْ لَمْ يَجذْ 
فُصِيَامُ شهْرَيْنٍ مُتَتَابِعَيْن © [النساء: 957] شرط (سبحانه وتعالى) عدم وجدان الرقبة لوجوب الصوم. 
فلو لم يَكنْ الوجود شرطاً لوجوب التحرير» وكان يجب عليه وجد أو لم يجدء لم يكن لشرط 
عدم وجدان الرقبة لوجوب الصوم معنى؛ فَدَلْ أنّ عدم الوجود شرط الوجوبء. فإذا كان في 
ملكه رقبة صالحة للتكفير يجب عليه تحريرهاء سواء كان عليه دَيْنْ أو لم يكن؛ لانو سد 
حقيقة» فكذا إذا لم يكن في ملكه عين رقبة» وله فضل مال على كفايته» يجب رقبة صالحة 
للتكفير؛ لأنه يكون واجدا من حيث المعنى . 


فأما إذا لم يكن له فضل مالٍ على قدر كفاية ما يتوصل به إلى الرقبة ولا في ملكه عين 
والمستحق كالمصروف, فكان ملحقاً بالعدم؛ كالماء المحتاج إليه للشرب في السفر حتى يباح 
له التيمم» ويدخل تحت قوله (عرَّ شأنه): #فَلمْ تَجِدُوا مّاءَ فَتَيَمَمُوا صَعِيدا طَيّبا# [النساء:"4] 
وإن كان موجوداً حقيقة» لكنه لما كان مستحق الصرف إلى الحاجة الضرورية ألحق بالعدم 
شرعاً؛ كذا هذا. 

وإن كان الواجب واحداً منها كما في كفارة اليمين تشترط القدرة على أداء الواجب على 
الإبهام. وهو أن يكون في ملكه فضل على كفاية ما جد نه أحد الأشباء العلؤثة 4 لأنه يكون 
واجدا معنى أو يكون في ملكه واحد من المنصوص عليه عينا من عبد صالح للتكفير. أو كسوة 
عشرة مساكين أو إطعام عشرة مساكين ؛ لأنه يكون واجدا حقيقة . 

وكذا لا يجب الصيام ولا الإطعام فيما للطعام فيه مدخلٌ إلا على القادر عليها؛ لأن إيجاب 
الفعل على العاجز ممتنع ؛ ولقوله (عز اسمه) في كفارة الظهار: #فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِمْ فَإِطْعَامٌ سِّينَ 
مشكيناً# [المجادلة ::]شرط (سبحانه وتعالى) عدم استطاعة الصيام لوجوب الإطعام. فدل 5 
استطاعة الصوم شرط لوجوبه. ولا يجب على العبد في الأنواع كلها إلا الصوم؛ لأنه لا يقدر 
إل عليه لأنة لسن من أه :ملك المال» لأنه مملوك في نفسه. ل بعالت شيعا 

ولو أعتتق عنةا مولا أو أطعم. أو كساء لا يجوز لأنه لا يملك» وإن ملك؛ وكذا 
المكاتب؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهم». وكذا المستسعى في قول أبي حنيفة (رضي الله عنه) 
لأنه يله المكاتسة: 

ومنها: العجز عن التحرير عيناً في الأنواع الثلاثة شرط لوجوب الصوم فيها؛ لقوله (عرّ 
شأنه) في كفارة القتل والظهار: ظفَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْنَ4 [النساء:؟4] أي: من لم 
يجد رقبة» شرط (سبحانه وتعالى) عدم وجود الرقبة لوجوب الصوم. فلا يجب الصوم مع 


القدرة على التحرير. 


وأما في كفارة اليمين فالعجز عن الأشياء الثلاثئة شرط لوجوب الصوم فيهاء لقوله 
(تعالى) : لفَمَنْ لْمْ يَحِذْ قَصِيَامُ ثَلانَة أيّام# [البقرة:197] أي : فمن لم يجد واحداً منها فعليه 
صيام ثلاثة أيام» فلا يجب الصوم مع القدرة على واحدٍ منها. 


َأمّا العجز عن الصيام فشرط لوجوب الإطعام فيما للإطعام فيه مدخلٌ؛ لقوله (جلّ 
وعلا): قْمَنْ لْمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِنِّينَ مِسْكيناً» [المجادلة:4] أي: مَنْ لم يستطع الصيام فعليه 


ثم اختلف في أن المعتبر هو القدرة والعجز وقت الوجوبء أم وقت الأداء؟ قال 
اصحاينا (رحمهم الله) : وفت الأداء وقال الشافعى (رحمه الله) : وقفت الوجوب». حتى لو 
كان قوسا وفت الوجوب ثم أعسرء جاز له الصوم عندناء وعنده: لا يجوزء ولو كان على 
القلب لا يجوز عندناء وعنده: يجور. 


وجه قوله أن الكفارة وجبت عقوبة» فيعتبر فيها وقت الوجوب كالحدء فإن العبد إذا زنا 
ثم أعتق» يقام عليه حَد العبيد. 


والدليل على أنها وَجَبَتْ عقوبة أن سبب وجوبها الجناية من الظهار والقتل والإفطار 
والحنث» وتعليق الوجوب بالجناية تعليقٌ الحكم بوصفٍ مناسب مؤثر فيحال عليه؛ وربما قالوا 
هذا ضمان يختلف باليسار والإعسار» فيعتبر فيه حال الوجوب كضمان الإعتاق . 


ولنا أن الكفارة عبادة لها ندل تعبداة فيعتبر فيها وقفت الأداء للا وفت الوجوب؛ 
كالصلاة بأن فاتته صلاة في الصحة فقضاها في المرض قاعداً أو بالإِيمَاء» أنه يجوز. 


[ْ والدليل على أنها عبادةٌ وأن لها بدلا أن الصوم بدل عن التكفير بالمال» والصوم عبادةٌء 
وبدل العبادة عبادةً؛ وكذا يشترط فيها النية» وأنها لا تشترط إلا فى العبادات . 


وإذاكت أنه عياف ليا مدل مدل فهذا يوست أندوكوة اصع البياتر تن الأدان لا 
وقت الوجوب؛ لأنه إذا أيسر قبل الشروع في الصيام أو قبل تمامه فقد قدر على المبدل قبل 
حصول المقصود بالبدل» فيبطل البدل» وينتقل الأمر إلى المبدل؛ كالمتيمم إذا وجد الماء قبل 
الشروع في الصلاة أو بعده قبل الفراغ منها عندنا؛ وكالصغيرة إذا اعتدت بشهر ثم حاضت» أنه 
يبطل الاعتداد بالأشهر وينتقل الحكم إلى الحيضء وإذا اعسر قبل التكفير بالمال فقد عجز عن 
المبدل قبل حصول المقصود به» وقدر على تحصيله بالبدل؛ كواجد الماء إذا لم يتوضأ حتى 
مضى الوقت ثم عدم الماء ووجد تراباً نظيفأء أنه يجوز له أن يتيمم ويصلي» بل يجب عليه 
ذلك؛ كذا ههنا بخلاف الحدود؛ لأن الحد ليس بعبادة مقصودة» بل هو عقوبة» ولهذا لا يفتقر 
إلى النية . 


كتاب الكفارات يفف 


وكذا لا بدل لهى لأن حد العبيد ليس بدلا عن حد الأحرار» بل هو أصلّ بنفسه؛ ألا 
ترئ أنه يحد العبيد مع القدرة على حد الأحرار ولا يجوز المصير إلى البدل مع القدرة على 
المبدل؛ م وغير ذلك؛ بخلاف الصلاة إذا وجبت على الإنسان وهو مقيم ثم 
سافرء أو مسافر ثم أقام أنه يعتبر في قضائها وقت الرجوتة لأن صلاة المسافر ليست بدلا عن 
صلاة المقيم ولا صلاة المقيم بدل عن صلاة المسافر ب ضلذة كل واحد منهما أصل كنسها 

ألا ترق أنه يصلي أحداهما مع القدرة على الأخرى» وبخلاف ضمان الإعتاق» لأنه ليس 
بعبادة؛ وكذا السعاية ليست ببدل عن الضمان على أصل أبي حنيفة (رحمه الله) لآن الشريك 
مخيرٌ عنذهم , بين التضمين والاستسعاء. ولا يخير بين البدل والمبدل في الشريعة. 


وأما قوله أن سبب وجوب الكفارة الجناية فممنوع؛ بل سبب وجوبها ما هو سببٌ 
وجوب التوبة» إذ هي أحد نوعي التوبة» وإنما الجناية شرط كما في التوبة» هذا قول المحققين 
١ 1 1 (0‏ 

وعلى هذا يخرج ما إذا وجب عليه التحرير أو أحد الأشياء الثلاثة؛ بأن كان موسراً ثم 
أعسر - أنه يجزئه الصوم» ولو كان معسراً ثم أيسر لم يجزه الصوم عندناء وعند الشافعي: لا 
يجزئه في الأول ويجزئه في الثاني ؛ لأن الاعتبار لوقت الأداء عندنا لا لوقت الوجوب وهو في 
الأول يغتير وقت الأداء: فوجد شرط جواز الصوم ووجوبهء وهو عدم الرقبة» فجازء بل 
وجب. وفي الثاني لم يوجد الشرط فلم يجزء وعنده لما كان المعتبر وقت الوجوب فيراعى 
وجوه الشترط للاجوان وعدعة:وقت الوعوب» .وله يوجد فى الأول ووجد فى القانى . 


ولو شرع في الصوم ثم أيسر قبل تمامه» لم يجز صومهء ذكر هذا في الأصلء» بلغنا 
ذلك عن عبد الله بن عباس وإبراهيم لما ذكرنا أنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود 
بالبدل فلا يعتبر البدل . 


والأفضل أن يتم صوم ذلك اليوم» فلو أفطر لا يلزمه القضاء عند أصحابنا الثلاثة 
(رحمهم الله)» وعند زفر (رحمه اللّه) يقضي ١»‏ وأصل هذه المسألة فى «كتاب الصوم) وهو مَنْ 
شرع في صوم على ظن أنه عليه» ثم تبين أنه ليس عليهء فالأفضل له اأن ؛ يتم الصوم» ولو أفطر 
فهو على الاختالاف الذي دذكرنا. 


وعلى قياس قول الشافعي (رحمه الله) يمضي على صومه؛ لأن العبرة في باب الكفارات 
لوقت الوجوب عنده؛ ووقت الوجوب كان معسراًء ولو أيسر بعد الإتمام جاز صومه؛ لأنه قدر 
المبدل بعد حصول المقصود بالبدل. فلا يبطل البدل؛ بخلاف الشيخ الفاني إذا فدى ثم قدر 
على الصومء أنه تبطل الفدية ويلزمه الصوم؛ لأن الشيخ الفاني هو الذي لا ترجى له القدرة 


على الصوم, فإذا قدر تبين أنه لم يكن شيخاً فانيً» ولأن الفدية ليست ببدل مطلق؛؟ لأنها ليست 
بمثل للصوم صورة ومعنى». فكانف يدلا شبرورناء وقد ارتفعت الضرورة فبطلت القدرة. فأما 
الصوم فبدل مطلقء» فلا يبطل بالقدرة على الأصل بعد حصول المقصود بهء والله (عرّ شأنه) 
أعلم . 
فصل [في شروط الجواز] 

وأما شرط جواز كل نوع» فلجواز هذه الأنواع شرائط: بعضها يعم الأنواع كلهاء 
وبعضها يخص البعض دون البعض . 

أما الذي يعم الكل: فنيةٌ الكفارة حتى لا تتأدى بدون النية» والكلام في النية في 
موضعين : 

أحدهما: فى بيان أن نية الكفارة شرط جوازها. 

والثانى: فى بيان شرط صحة النية . 

أما الأول: فلأن مطلق الفعل يحتمل التكفير ويحتمل غيره» فلا بد من التعيين وذلك 
بالنية. ولهذا لا يتأدى صوم الكفارة بمطلق النية» لأن الوقت يحتمل صوم الكفارة وغيره فلا 
يتعين إلا بالنية ؛ كصوم فضاء رمضان و عسوم النذر المطلق. لون اق رقبة واحدة عن كمارتين 
فلا شك أنه لا يجوز عنهما جميعاً؛ لأن الواجب عن كل كفارة منهما إعتاق رقبة كاملة ولم 
يوجد» وهل يجوز عن إحداهماء فالكمارتان الواجبتان لا يخلو: إما إن وجبتا بسببين من 
جنسين مختلفين» وإما إن وجبتا بسببين من جنس واحد. 

فإن وجبتا من جنسين مختلفين كالقتل والظهار فأعتق رقبة واحدة ينوي عنهما جميعاًء لا 
يجوز عن إحداهما؛ بلا خلاف بين أصحابنا وعند الشافعي (رحمه الله): يجوز. 

ون وجبتا بسببين من جنس واحدٍ كظهارين أو قتلين يجوز عن إحداهما عند أصحابنا 
الثلائة (رحمهم الله) استحساناًء وهو قول الشافعى (رحمه الله)»: والقياس أن لا يجوزء وهو قول 
زفر (رحمه الله)» وهذا الاختلاف مبنىٌ على أن نية التعيين والتوزيع هل تقع معتبرة أم تقع لغوأ؟ 
فعند أصحابنا معتبرةٌ فى الجنسين المختلفين» وعند الشافعي (رحمه الله) لغرّ فيهما جميعاً. 

وَأَمَا فى الجنس الواحد فهي لغرٌ عند أصحابنا الثلاثة (رضي الله عنهم)» وعند زفر 

أما الكلام مع الشافعي فوجه قوله أن الكفارات على اختلاف أسبابها جنس واحد» ونية 
التعيين فى الجنس الواحد لغو لما ذكرنا. 


كتاب الكفارات ظ ام 


وَلَنَا أن التعيين في الأجناس المختلفة محتاج إليه» وذلك بالنية» فكان نية التعيين محتاجاً 
إليها عند اختلاف الجنس» فصادفت النية محلها فصحتء ومتى صحت أوجبت انقسام عين 
رقبة واحدة على كفارتين» فيقع عن كل واحد منهما عتق نصف رقبة» فلا يجوز لا عن هذه 

وأما قوله الكفارتان جنسٌ واحدٌء فنعم. من حيث هما كفارة؛ لكنهما اختلفا سببأ وقدرأ 
وصفة؛ أما السبب فلا شك فيهء وأما القدر فإن الطعام يدخل في إحداهما وهي كفارة الظهارء 
ولا يدخل في الأخرى وهي كفارة القتل. 

وأما الصفة فإن الرقبة فى كفارة الظهار مطلقة عن صفة الإيمان» وفي كفارة القتل مقيدة 
بهاء وَإِذَا اختلفا من هذه الوجود كان التعيين بالنية محتاجاً إليه» فصادفت النية محلها فصحت 
فانقسم عتق رقبة بينهماء فلم يجز عن إحداهما حتى لو كانت الرقبة كافرة» وتعذر صرفها إلى 
الكفارة للقتل انصرفت بالكلية إلى الظهار وجازت عنه؛ كذا قال بعض مشايخنا بما وراء النهر. 

ونظيره ما إذا جمع بين امرأة وابنتها أو أمها أو أختها وتزوجهما في عقدة واحدة» فإن 
كانتا فارغتين لا يجوزء وإن كانت إحداهما منكوحة والأخرى فارغة» يجوز نكاح الفارغة. 

وأما الكلام بين أصحابنا فوجه القياس في ذلك أنه أوقع عتق رقبة واحدة عن كفارتين 
على التوزيع والانقسام. فُيَقَعُ عن كُل واحدةٍ منهما عتق نصف رقبة؛ فلا يجوز عن واحدة 
منهما؟؛ لأن المستحقٌّ عليه عن كل واحدة منهما اعتاق رقبة كاملة ولم يوجد وبهذاء لم يجز 
عن إحداهما عند اختلاف الجنس . 

ولنا: أن نية التعيين لم تصادف محلها؛ لأن محلها الأجناس المختلفة؛ إذ لا تقع الحاجة 
إلى التعيين إلا عند اختلاف الجنسء» فإذا اتحد الجنس لم تقع الحاجة إليهاء فلغت نية التعيي: 
وبقي أصل النية. وهي نية الكفارة» فتقع عن واحدة منهما كما في قضاء صوم رمضان إذا كان 
عليه صوم يومين فصام يومأ ينوي قضاء صوم يومين» تلغو نية التعيين وبقيت نية ما عليه؛ كذا 
هذا ؟؛ بخلاف ما إذا اختلف الجنس ؛ لأن باختلااف الجنس تقع الحاجة إلى التعيين ؛ فلا تلغو 
نية التعيين ؛ ؛ بل تعبر ومتى اعتبرت يَقّعُ عن كل جنس نصف رقبة: فلا يجوز عنه؛ كما إذا كان 
عليه صوم يوم من قضاء رمضان وصوم يوم من كفارة اليمين. فنوى من الليل أن يصوم غدا 
عنهماء كانت نية التوزيع معتبرة حتى لا يصير صائما عن أحدهما؛ لأن الانقسام يمنع من 
ذلك والله (تعالى) أعلم.. 

وَلّوْ أطعم ستين مسكيناً كل مسكين صاعاً عن حنطة عن ظهارين» لم يجز إلا عن 
أحدهما في قول أبي حنيفة وأبي يوسف (رحمهما الله)» وقال محمد: يجزئه عنهماء وقال 
زفر: لا يجزئه عنهما. 


وكذلك لو أطعم عشرة مساكين كل مسكين صاعاً عن يمينين» فهو على هذا الاختلاف. 
ولو كانت الكفارتان من جنسين مختلفين» جاز فيهما بالإجماع . 

وأما وجه قول أبي حنيفة وأبى يوسف (رحمهما الله) فلمًا ذكرنا أن من أصل أصحابنا 
الثلاثة أن الكفارتين إذا كانتا من جنس واحدٍ لا يحتاج فيهما إلى نية التعيين؛ بل تلغو نية 
التعيين ههنا ويبقى أصل النية وهو نية الكفارة» يدفع ستين صاعاً إلى ستين مسكيناً من غير 
تعيين أن تصفهعن هذا ونضفه عن اذاك: ولو لم يعين لم يجز إلا عن أحدهما؛ كذا هذاء إلا 
أن ذا يقول أن نية التعيين إنما تبطل لأنه لا فائدة فيهاء وههنا في التعيين فائدة» وى انخواة 
ذلك عن الكفارتين» فوجب اعتبارهاء وَيَقُولَ إطعام ستين مسكيناً يكون عن كفارة واحدة: 
والكفارة الواحدة منهما مجهول. ولهذا قال إذا أعتق رقبة واحدة عنهما لا يجوز عن واحدة 
منهما؟ بخلاف ما إذا كانت الكفارتان من جنسين ؛ لأنه قد صح من أصل أصحابنا جميعاً أن نية 
التعيين عند اختلاف الجنس معتبرة» وإذا صح التعيين والمؤدي يصلح عنهما جميعاً وقع 
المؤدي عنهماء فجاز عنهما جميعاً والله تعالى أعلم . 

وأما شرط جواز النية قَهُوَ أن تكون النية مقارنة لفعل التكفير» فإن لم تقارن الفعل رأساً 
أو لم تقارن فعل التكفير بأن تأخرت عنه. لم يجز؛ لأن اشتراط النية لتعيين المحتمل وإيقاعه 
على بعض الوجوهء ولن يتحقق ذلك إلا إذا كانت مقارنة للفعل؛ ولأن النية هى الإرادة مقارنة 
للفعل كالقدرة الحقيقية؛ لأن بها يصير الفعل اختيارياً . 

وعلى هذا يخرج ما إذا اشترى أباه أو ابنه ينوي به العتق عن كفارة يمينه أو ظهاره أو 
إفطاره أو قتله.ء جزأه عكدنا امع حسانا ‏ والقياس أن لا يجزيه. وهو قول زفر والشافعي 
(رحمهما الله ) . 

بناة على أن شراء القريب إعتاق عندناء فإذا اشتراه ناويا عن الكفارة فقد قارنت النية 
الإعتاق فجاز . 
يجور. 

وجه القياس أن الشراء ليس بإعتاق حقيقة ولا مجازاء أما الحقيقة فلا شك فى انتفائها؛ 
لأن واضع اللغة ما وضع الشراء للإعتاق . 

وأما المجاز فلأن المجاز يستدعي المشابهة في المعنى اللازم المشهور في محل الحقيقة 
ولا مشابهة ههناء لأن الشراءَة تملك ك والإعتاق إزالة الملك» وسنهما مضادة . 


ولنا ما روى أبو داود في سئنه بإسناد عن أبي هريرة (رضي الله عنه) عن رسول الله ككل 


أنه قال: «لَّنْ يَجِْي وَلَدُ وَالِدا إلا أَنْ يَجِذْهُ مَمْلُوكاً فَيِسَمَرِيهُ فيَغْتِقَهُ)27 سماه معتقاً عَقِيب الشراء. 
را فل سحي حداه ا ١‏ نا قرا رق مسا بع ون سوك ره جر فإذا 
نوى عند الشراء الكفارة فقد اقترنت النية بفعل الإعتاق فجازء وقولهما الشراء ليس بإعتاق 

حقيقة ممنوع  ٠‏ بل هو إعتاقٌ لكن حقيقة شرعية لا وضعية والحقائق أنواع : وضع : وشرعية ) 
وعرفية؛ على ما عرف في أصول الفقه. 

وكذلك إذا وهب له أو أوصى له به فقبله. لأنه يعتق بالقبول فقارنت النية فعل الإعتاق. 
رَإِنَ ورثه ناوياً عن الكفارة لم يجزء لأن العتق ثبت من غير صنعه رأسأء فلم يوجد قران النية 

وعلى هذا يخرج ما إذا قال لعبدٍ الغير: إِنِ اشتريتك فأنت حرء فاشتراه ناوياً عن الكفارة 
لم يجزء ا 0 يثبت بالكلام السابق» ولم تقارنه النية حتى لو قال إن اشتريت 
فلاناً فهو حرء عن كفارة ر يميني أو ظهاري أو غير ذلك؛ يجزيه لقرانٍ النية كلام الإعتاق . 


ولو قال: ان ثم قال بعد ذلك ما اشتريته فهو حر عن 
كفارة قتلي» ثم اشتراه فهو خرٌ عن الظهار؛ لأنه لما قال إن اشتريته فهو حر عن كفارة قتلي» 
فقد أراد فسخ الأول» واليمين لا تحتمل الفسخ . 

وكذلك لو قال: إن الكرعه فهو اخر تطورعاء ثم قال : إن اشتريته فهو خرٌ عن ظهاري». 
ثم اشتراه كان تطوعا؛ لأنه بالأول علق عتقه تطوعاً بالشراء» ثم أراد بالثاني فسخ الأول. 
واليمين لا يلحقها الفسخء» والله (عرٍّ شأنه) أعلم . 

وأما الذي يخص البعض دون البعض» تأما كفارة اليمين فيبدأ بالإطعام ثم بالكسوة ثم 
بالتحرير ؟؛ لأن الله (تعالى عر شأنه) 1 بالإطعام في كتابه الكريم» وقد قال النبي (عليه الصلاة 
والسلام) : «ابُدَوّوا بِمّا بَدَأْ اللّهُ بهِ»”" ' فنقول لجواز الإطعام شرائط : بعضها يرجع إلى صفة 
الإطعام؛ وبعضها يرجع إل مقدا ر ما يُطعَمُء وبعضها يرجع إلى محل المصروف إليه الطعام . 

أما الذي يرجِمٌ إلى صفة الإطعام: فقد قال أصحابنا أنه يجوز فيه التمليك وهو طعامُ 
كعيبء والقاسمء وسالمء. والشعبي» وإبراهيم» وقتادة. ومالك». والثوري» والأوزاعي 


وقال الحكم وسعيد بن جبير: لا يجوز إلا التمليك» وبه أخذ الشافعي (رحمه الله). 
فالحاصل أن التمليك ليس بشرط الجواز الإطعام عندناء بل الشرط هو التمكين» وإنما يجوز 
التمليك من حيث هو تمكين لا من حيث هو تمليك . 


وعند الشافعي (رحمه الله) التمليك شرط الجواز لا يجوز بدذويهة. 


وجه قوله : أن التكفير مفروض فلا بد وأن يكون معلوم القدر ليتمكن المكلف من الوتيان 
به؛ لئلاً يكون تكليف ما لا يحتمله الوسع. ونام الحا لين اند يعارم وكذا يختلف 
باختللاف حال المسكين من الصغر والكبر والجوع والشبع ؛ بحقه أن المفروض هو المقدر؛ إذ 
الفرض هو التقديرء يقال فرض القاضى النفقهء أي: قدرء قال الله (سبحانه وتعالى): 
9نَيضف ما فَرَضئُمْ لَهُنّ 4 [البقرة: 1597] أي : قدرتمء فطعام الإباحة ليس بمقدر؛ ولأن المباح له 
يأكل على ملك المبيح فيهلك المأكول على ملكه ولا كفارة بما يهلك في ملك الكفرء وبهذا 
شرط التمليك في الزكاة والعشر وصدقة الفطر. 

ولنا أَنَّ النصٌ وَرَدَ بلفظ الإطعام, قال الله (عرّ شأنه): #فَكمَارَتهُ نهُ إِطعَامُ عَضَرَةٍ مَسَاكِينَ © 


[المائدة:4ق8] والإطعام في 00 اللغة اسم للتمكين من المطعم لا التعليك: قال الله (عرّ 
تأنة: :ار عون الطلماء م عَلَى * حَيّهِ مسكيناً وَيتِيماً وَأسِيراً» [الإنسان:8] والمراد بالإطعام الإباحة 
لا التمليك . 


وقال النبئُ (عليه الصلاة والسلام): «أَفْضُوا السَّلامَ وَأَطْعِمُوا الطعَامَ»” والمراد منه 


)١(‏ ورد ذلك من حديث عبد الله بن سلام» وعبد الله بن عمرو بن العاص. وعلي بن أبي طالب» وابن 
عباس . 
فأما حديث ابن سلام فرواه الترمذي (5/ 057 077) في صفة القيامة» باب (57). (2»)5154805 وابن 
ماجه (9) في إقامة الصلاة؛ باب ما جاء في قيام الليل )١١5(‏ و(5؟/ 87 )٠‏ في الأطعمة. باب 
إطعام الطعام 2)55091١(‏ وأحمد .)55١/0(‏ والدارمي ٠ /١(‏ )© والحاكم (6/ ؟١)‏ و(5/ )١15١‏ وابن 
سعد في الطبقات (275/1)» والبغوي في شرح السنة (5754/7) (451)» وابن السني )١١١(‏ من طريق 
زرارة بن أوفى عنه قال: لما قدم رسول الله كَل المدينة اقبل الناس إليه وقيل قدم رسول الله كليو وقدم 
رسول الله كة. قدم رسول الله كل فجئت في الناس لأنظر إليه» فلما استثبت وجه رسول الله يَكِِ عرفت 
أن وجهه ليس بوجه كذابء وكان أول شيء تكلم به أن قال: «أيها الناس» افشوا السلام وأطعموا 
الطعام؛ وصلوا والناس نيام» تدخلون الجنة بسلام» 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فرواه البخاري في الأدب المفرد (481) والترمذي (7091/5) في 
الأطعمة. ٠‏ باب ما جاء في فضل إطعام الطعام )١1854(‏ وابن ع ماجه )١7118/7(‏ في الأدب» باب إفشاء 
السلام (2)5595 وأحمد (7/ )١7١‏ واء بن أبي شيبة (8/ 5715) برقم ( والدارمي (7/ »)٠ ٠5‏ وأبو - 


0 على وجه الإباحة وهو الأمر المتعارف بين الناس» يقال: فلانٌ يطعم الطعامء أي : 


اللي علي قوله الاسبحانة وتغالى) + امن أَوْسَطٍ ما تَطعِمُون أخليك: »> [المائدة:84] وإنما 
يطعمون على سبيل الإباحة دون التمليك. بل لا يخطر ببال أحد في ذلك التمليك» فدل أن 
الإطعام هو التمكين من التطعم إلا أنه إذا ملك جاز ؛ لأن تحت التمليك تمكينا؛ لأنه إذا ملكه 
فقد مكنه من التطعم والأكل» فيجوز من حيث هو تمكين وكذا إشارة النص دليل على ما قلناء 
لأنه قال: #إِطعَامُ عَشَرةٍ مَسَاكِينَ» والمسكنة هي الحاجة» واختصاص المسكين للحاجة إلى 
أكل الطعام دون تملكه تعم المسكين وغيره» فكل في إضافة الإطعام إلى المساكين إشارة إلى 
أن الإطعام هو الفعل الذي يصير المسكين به متمكناً من التطعم لا التملك؛ بخلاف الزكاة 
وصدقة الفطر والعشر أنه لا يجوز فيه طعام الإباحة؛ لأن الشرع هناك لم يرد بلفظ الإطعام. 
وإنما ورد بلفظ الإيتاء والأداء» قال الله (تعالى) في الزكاة : #وَآتوا الرَّكَاةَ# [البقرة:"4] وقال 
(سالق )اق العف" ونوا حَمَّهُ يَوْمَ حَصَادهِ # [الأنعام : .]١4 ١‏ 


وقال النبي يَلكةٍ فى صدقة الفطر: : «أَدُوا عَنْ كُلَّ حُد وَعَبْدِ)! '' الحديث والإيتاء والأداء يشعران 
بالتمليك على أن المراد من الإطعام المذكور في النص إن كان هو التمليك كان النص معلولا بدفع 
حاجة المسكين» وهذا يقتضي جواز التمكين على طريق الإباحة» بل أولى من وجهين : 


أحدهما: أنه أقرتٌ إلى دفع الجوع وسدٌ المسكنة من التمليك؛ ٠‏ لأنه لا يحصل معنى 
ا ام المدة ات ساية فكان الإطعام على طريق 


-2 نعيم في الحلية »)١755(‏ وابن حبان (1750 - موارد) من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عنه مرفوعاً 
«اعبدوا الرحمن» وأفشوا السلام وأطعموا الطعام . تدخلوا الجنان). 
وأما حديث علي فرواه الترمذي )3١١/5(‏ في البرء باب ما جاء في قول المعروف )١9487(‏ و(081/4) 
فى صفة الجنة. باب ما جاء في صفه غرف الجنة (/9؟65؟)2 وعبل الله بن أحمد في زوائد الشيتويك /١(‏ 
,))١٠65‏ وأبو نعيم (478) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عئه مرفوعاً: إن في 
الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام إليه إعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ 
قال: هي لمن أطاب الكلامء وأطعم الطعام» وأدام الصيامء وصلى لله بالليل والناس نيام» . 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الرحمن بن إسحاقء» هذا من قبل 
حفظه. وهو كوفي» وعبد الرحمن بن إسحاق القرشي كوفي وهو أثبت من هذا. 
وأا حديث ان عياس فرواه الخطيب في التاريخ (178/4) بمثل حديث علن: 

غ2 تقدم في زكاة الفطر . 


والثاني : أن الكفارة جعلت مكفرة للسيئة بما أعطى نفسه من الشهوة التي لم يؤذن فيهاء 
حيث لم يف بالعهد الذي عهد مع الله (تعالى عرٍّ شأنه) فُخْرَّجَ فعله مَحْرَجّ ناقض العهد 
ومخلف الوعدء فجعلت كفارته بما تنفر عنه الطباع وتتألم ويثقل عليها؛ ليذوق ألم إخراج ماله 
المحبوب عن ملكه؛» فيكفر ما أعطى نفسه من الشهوة؛ لأنه من وجه أذن له فيهاء ومعنى تألم 
الطبع فيما قلنا أكثر لأن دعاء المساكين وجمعهم على الطعام خدمتهم والقيام بين أيديهم أشد 
على الطبع من التصدق عليهم؛ لما جبل طبع الأغنياء على النفرة من الفقراء» ومن الاختلاط 
معهم والتواضع لهم فكان هذا أقرب إلى تحقيق معنى التكفيرء فكان تجويز التمليك تكفيرا 
تجويزاً لطعام الإباحة» تكفيراً من طريق الأولى . 

وأما قوله إن الكفارة مفروضة فلا بد وأن تكون معلومة القدرء فنقول : هى مقدرة 
بالكفارة؛ لأن الله (عرَّ شأنه) فرض هذا الإطعام وعرف المفروض بإطعام الأهل بقوله (عدَّ 
شأنه) : لمِنْ أَوْسَطٍ ما تُطْعِمُونَ أَْلِيكُمْ4 [المائدة :4 فلا بد وأن يكون الأهل معلوماء والمعلوم 
من طعام الأهل هو طعام الوباحة دون التمليك» فدل على أن طعام الإباحة معلوم القدر. 
وقدره الكفارة بطعام الأهل. فجاز أن يكون مفروضاً كطعام الأهل» فيمكنه الخروج عن عهدة 
الفرض . 

وأما قوله: إن الطعام يهلك على ملك المكفرء فلا يقع عن التكفيرء فممنوعء, بل كما 
صار مأكولاً فقد زال ملكه عنه إلا أنه يزول لا إلى أحدء. وهذا يكفي لصيرورته كفارة 
كالإعتاق . 

وأما الذي يرجع إلى مقدار.ما يطعم» فالمقدار في التمليك هو نصف صاع من حنطة» أو 
صاع من شعير»ء أو صاع من تمر؛ كذا روي عن سيدنا عمرء وسيدنا علي» وسيدتنا عائشة 
(رضي الله تعالى عنهم) . 

وذكر في الأصل بلغنا عن سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أنه قال: ليرفا مولاه 
إني أحلف على قَوْم لا أعطيهم» ثم يبدو لي فأعطيهم, فإذ أنا فعلتُ ذلك فأطعم عشرة 
مساكين» كل مسكين نصف صاع من حنطة» أو صاعاً من تمر. 

وبلغنا عن سيدنا على (رضي الله عنه) أنه قال: في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين 
نصف صاع من حنطة» وبه قال جماعة من التابعين: سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبيرء 
وإبراهيم» ومجاهدء والحسنء وهو قول أصحابنا (رضي الله عنهم) . 


وروي عن ابن عياس (رضي الله عنهما) وابن سيدنا عمرء ورزيل ١‏ تخ ثابت (رضن الله 


كتاب الكفارات ل 





عنهم) ومن التابعين عطاء وغيره: لكل مسكين مد من حنطة”'©: وبه أخذ مالك والشافعي 
(رحمهما الله)» والترجيح لقرل سيدنا عمرء وسيدنا علي وسيدتنا عائشة (رضوان الله عليهم) 
لقوله (تعالى عر اسمه) : لوي ازا تطييون أهْلِيكئْ 4 [المائدة: 49] والمد ليس من الأوسط. 
بل أوسط طعام الأهل يزيد على المد في الغالب» ولأن هذه صدقة مقدرة بقوت مسكين ليوم: 
لوص عن ساف تمده القطن والاذى: فإن أعطى عشرة مساكين كل مسكين مدا من 
حنطة . ٠‏ فعليه أن عيد عليهم مذا مذاء فإن لم يقدر عليهم استقبل الطعام؛ لأن المقدار أن لكل 
مسكين في التمليك هذا فلا يجوز أقل من ذلك. ويجوز في التمليك الدقيق والسويق؟ ويعتبر 
فيه تمام الكيل» ولا يعتبر فيه القيمة كالحنطة؛ لأنه حنطة» إلا أنه فرقت أجزاؤها بالطحن وهذا 
التفريق تقريب إلى المقصود منهاء فلا تعتبر فيه القيمة ويعتبر في تمليك النصوص عليه تمام 
الكيل» ولا يقوم البعض مقام بعض باعتبار القيمة» إذا كان أقل من كيله» حتى لو أعطى نصف 
صاع من تمر تبلغ قيمته قيمة نصف صاع من حنطة - لا يجوزء لأنه منصوصٌ عليهء فيقع عن 
نفسه لا عن غيره» فأما الأرز والذرة والجاورس”"» فلا يقوم مقام الحنطة والشعير في الكيل ؛ 
لأنه غيرٌ منصوص عليه وإنما جوازه باعتبار القيمة؛ رةه بالدرا والدنانير» وهذا عند 
أصحابنا رمه الله)» وعند الشافعي (رحمه الله) لا يجوز إلآ إذا عين المنصوص عليه» ولا 
يجوز دفع القيم والأبذالكمااقن الذكاءو رعتنا رجو 


ونه قولةة أن لله (تعالى) أمر بالإطعام بقوله (جل شأنه): ظفَكَمَارَتُهُ إِطِعَامُ عَضَرَة 
مَسَاكِينَ # [المائدة:84] فالقول بجواز أداء القيمة يكون تغييراً لحكم النصء وهذا لا يجوز. 


ولنا: ما ذكرنا أن إطعام المسكين اسم لفعل يتمكن المسكين به من التطعم في متعارف 
اللغة لما ذكرنا فيما تقدم» وهذا تحصيل بتمليك القيمة» فكان تمليك القيمة من الفقير إطعاماً 
له. فيتناول النص وجواز التمليك من حيث هو تمكين» لا من حيث هو تمليك ؛ عار ما هن أن 
الإطعام إن كان اسماً للتمليك فجوازه معلول بدفع الحاجة وهو المسألة. عرفنا ذلك بإشارة 
النص وضرب من الاستنباط على ما بيناء والقيمة في دفع لال الك فورود الشرع 
بجواز الطعام يكون رودا بجواز القيمة. ٠‏ بل أولى ؛ لآن تعليك التهن أقرب إلى قضاء حاجة 
المسكين من تمليك عين الطعام؛ لأن به يتوصل إلى ما يختاره من الغذاء الذي اعتاد الاغتذاء 
به فكان أقرب إلى قضاء حاجتهء فكان أولى بالجواز؛ ولما ذكرنا أن التكفير بالإطعام يحمل 
مكروه الطبع بازاء ما نال من الشهوة» وذلك المعنى يحصل بدفع القيمة؛ ولأنَّ الكفارة جعلت 


010 ا علا إن ماري جر ج0301 اهو اب عجر بريه تن كانتا 





حمًا للمسكين» فمتى أخرج من عليه الطعام إلى المستحق بدله وقبله المستحق عن طوع» فقد 
استبدل حقه به فيجب القول بجواز هذا الاستبدال بمنزلة التناول في سائر الحقوق . 


وأما المقدار في طعام الإباحة فأكلتان مشبعتان» غداء وعشاء» وعد قول عامة العلماء؛ 
وعن ابن سيرين» بحاس ين ردة ومكحول» وطاوس» والشعبي ؛ أنه يطعمهم أكلة وحدة. 
وقال الحسن : وجمة واحذدة. 


والصحيحٌ قول العامة؛ لأن الله (عرّ وجلّ) عرف هذا الإطعام بإطعام الأهل بقوله 
(تعالى) : مِنْ أَوْسَطٍ ما َطعِون أفليكن» [المائدة: 44] وذلك أكلتان مشبعتان غداء وعشاء» كذا 
هذا؛ ولأن الله (جلٌ شأنه) ذكر الأوسطء والأوسط ماله حاشيتان متساويتان» وأقل عدد له 
حاشيتان متساويتان ثلاثة» وذلك يحتمل أنواعاً ثلاثة : 


أحدها: الوسط فى صفات المأكول من الجودة والردءاة. 
والثاني: الوسط من حيث المقدار من السرف والقتر. 


والثالث: الوسط من حيث أحوال الأكل من مرة ومرتين وثلاث مرات في يوم واحدٍء 
ولم يثبت بدليل عقلي ولا بسمعي تعيين بعض هذه الأنواع» فيحمل على الوسط من الكل 
احتياطاً محرع عن جيه الفرض بيقين» وهو أكلتان في يوم بين الجيد والرديء» والسرف 
والقترء ولأن أقل الأكل في يوم مرة واحدة» وهو المسمى بالوجبة» وهو فى وقفت الزوال إلى 
زوال يوم الثاني منه» والأكثر ثلاث مرات» غداء وعشاءء وفي نصف اليوم والوسط مرتان غداء 
وعشاءء وهو الأكل المعتاد في الدنيا وفي الآخرة أيضاًء قال الله (سبحانه وتعالى) في أهل 
الجنة : اولَهَمُ ررْفَهُمْ فيهًا بُكرَةٌ وَعَشِيًا# [مريم: 77] فيحمل مطلق الإطعام على المتعارف . 


وكذلك إدا غدّاهم ومتجر همه أو عشاهم ونتحر هم ؟ أو غداهم غداءين » أو عشاهم 
عشاءين» أو سحرهم سحورين؛ لأنهما أكلتان مقصودتان» فإذا غداهم في يومين أو عشاهم في 
يومين» كان كأكلتين في يوم واحدٍ معنى إلا أن الشرط أن يكون ذلك في عددٍ واحدٍ حتى لو 
غدى عدداً وعشى عدداً آخر لم يجزه؛ لأنه لم يوجد في حق كل مسكين أكلتان. ولهذا لم 
يجز مثله فى التمليك ؛ نآن فرق خصة مسكين على مسكيتين» فكذا فى التمكين» وسواء كان 
الطعام مأدوماً أو غير مأدم» حتى لو غداهم وعشاهم خبزاً بلا إدام أجزأه؛ لقول الله (تبارك 
وتعالى): #فَكمَارَتُهُ إِطعَامُ عَشَّرَةٍ مَسَاكِينَ4 [المائدة:84] مطلقاً من غير فصل بين المأدوم وغيره. 


وقد أطعم؛ ولأن الله (عرَّ شأنه) عرّف الإطعام على وجه الإباحة بإطعام الأهل. وذلك قد 
يكون مأدوما وقد يكون غير مأدوم؛ فكذا هذا. 

وكذلك لو أطعم خبزا لشعيرء أو سويقاً أو تمرأء أجزأه؛ لأن ذلك قد يؤكل وحده في 
طعام الأهل» وروى ابن سماعة عن أبي يوسف أنه قال: إذا أطعم مسكيناً واحدا غزاء وعفاة: 
أجزأه من إطعام مساكين ء وإن لم يأكل إلا وغيفا واتحداء لأن المعتبر هو الكفاية» والكفاية قد 
تحصل برغيف واحدٌء قل يعثير القلة والكدرة فإن ملكه الخبز بأن أعطاه أربعة أرغفة» فإن 
كان يعدل ذلك قيمة نصف صاع من حنطة أجزأه. وإن لم يعدل لم يجزه؛ لأن الخبز غير 
منصوص عليه» فكان جوازه باعتبار القيمة . 


وقال أبو يوسف (رحمه الله): لو غدى عشرة مساكين في يوم ثم أعطاهم مذًا مدا 
أجزأه؛ لأنه جمع بين التمليك والتمكين» وكل واحدٍ منهما جائرٌ حَالَ الانفراد؛ كذا حال 
الاجتماع» ولأن الغداء مقدرٌ بنصف كفاية المسكين» والمد مقدرٌ بنصف كفايته فقد حصلت له 
كفاية يوم فيجوزء فإِنْ أعطى غيرهم مذ مذًا لم , بجز؛ لأنه فرق طعام العشرة على عشرين» فلم 
يحصل لكل واحدٍ منهم مقدار كفايته. ولو غداهم وأعطى قيمة العشاء قلويا أو دراهم أجزأه 
عندنا؛ خلافاً للشافعي (رحمه الله)؛ لأن القيمة في الكفارة تقومٌ مقامً المنصوص عليه عندناء 
وعنده لا تقوم . 

وأما الذي يرجع إلى المحل المنصرف إليه الطعام؛ فمنها: أن يكون فقيراًء فلا يجوز 
إطعام الغني عن الكفارة تمليكا وإباحة ؛ لأن الله (تبارك وتعالى) أمر بإطعام عشرة مساكين بقوله 
(سبحانه) : #فَكمَارَيهُ إِطْعَامُ عَشْرَةٍ مَسَاكِينَ # [المائدة: 4] ولو كان له مال وعليه ذَيْنْ له مطالت 
من جهة العباد يجوز إطعامه ؛ لأنه فقير بدليل أنه يجوز إعطاء الزكاة إياهء فالكفارة أولى . 


ومنها: أن يكون ممن يستوفي الطعام. وهذا في إطعام الإباحة؛ حتى لو غدّى عشرة 
مساكين وعشاهم» وفيهم صبي أو فوق ذلك لم يجز. وعليه إطعام مسكين واحد؛ لقوله (جلٌ 
جلاله) : لمِنْ أَوْسَطٍ مَا تُطعِمُونَ أَهليكُمْ4 [المائدة :4 وذلك ليس من أوسط ما يطعم. حيو الو 
كان مراهقاً جاز؛ ا يعي الا يبل الاابار ين الس بجني 


ومنلها: ألا يكون من الوالدين والمولودين. فلا يجوز إطعامهم تمليكاً وإباحة لأن 
المنافع بينهم متصلة فكان الصرف إليهم صرفاً إلى نفسه من وجهء ولهذا لم يجز صرف الزكاة 


إليهم. ولا تقبل شهادة البتعض للبعض» ولما كوي أن الواجب بحق التكفير لما اقترف من 
الذنب يما أعطى نَفْسَهُ مُنَاهَا وَأَوْصَلْهًا إلى هواها بغير إذن من الآذن» وهو اللّه ا د 





عظمئّه) ففرض عليهم الخروج عن | لمعصية بما تتألم به النفس وينفر عنه الطبع» ليذيق نفسه 
المرارة بمقابلة إعطائها من الشهوة. وهذا المعنى لا يحصل بإطعام هؤلاء ؛ لأن النفس لا تتألم 
به بل تميل إليه لما جعل الله (سبحانه) بحيث لا تحتمل نزول البلاء والشدة بهم. وبحيثث 
يجتهد كل في دفع الحاجة عنهم مثل الدفع عن نفسه . 

ولو أطعم احاذ او اكه وهو فقي يذاه أن هذا المع لا يوجد في الأخ والاخنه 
فدخل تحت عموم قوله (تعالى): #فَكمَارَئُهُ إِطعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ4 [المائدة:85] ولو أطعم ولده 
أو غنيًا على ظن أنه أجنبىٌّ أو فقيرٌ ثم تين أخرأة :فى.قول. أن حنيمة و محمذ) وعند أبي 


ومنها: ألا يكون هاشميًا؛ لأن الله (تبارك وتعالى) كر لهم غسالة أيدي الناس وعوضهم 
بخمس الخمس من الغنيمة» ولو دفع إليه على ظن أنه ليس بهاشميٌ ثم ظهر أنه هاشميٌ» فهو 


على الاختلاف . 
اوحليايا ا ا لأن ما شرع له الكفارة هو تألمُ الطبع ونفاره بالبذل 
والاخرام لا يوجد بين الزوجين» لما يوجد البذل بينهما شهوة وطبيعة» ويكون التناكح لمثله 


وم و الُنكحٌ المأ لِمَلِهَا وَجَمَالِهَاا وعلى ما وضع التكاح للمودة 
والمحبة. ولا يتحقق ذلك». إلا بالبدذل ودفع الشح. ولهذا لا تقبل شهادة أحدهما للآخر ؛ لأن 
أحدهما ينتفع بمال صاحبه فتتمكن التهمة في الشهادة . 


ومنها: ألا يكون حربيًا وإن كان مستأمناً؛ لأن الله (تعالى عرّ شأنه) نهانا عن البر بهم 
والإحسان إليهم؛ بقوله (تعالى) : *#إِنّمَا يَاكم للّهُ عن الَّذِينَ فَائَلُوكُمْ فِي الدّينِ وَأَحْرَجُوكُمْ مِنْ 
ديَارِكُْ4 !الممتحنة:4] ولأنَّ في الدفع إلى الحربي إعانة له على الحراب مع المسلمين» وقد 
قال الله (سبحانه وتعالى): #وّلا تَعَاوَنُوا عَلَى الثم وَالْعْدْوَانِ»4 [المائدة: 7] ويجوز إعطاء فقراء 
أهل الذمة من الكفارات والنذور وغير ذلك.». إلا الزكاة في قول أبى حنيفة ومحمد 
(رحمهما الله). وقال ابو يوسف (رحمه الله) : لايجوة إلا اللذور والتطوع ودم المتعة . 

وه قرله أن هذه حجلافة وضيك وانكاتب الله الع كناه) دلو يحو ستراقينا إلى الكافر 
كالزكاة بخلاف النذر؛ لأنه وجب بإيجاب العبد» والتطوع ليس بواجب أصلاء والتصدق بلحم 
المتعة غير واجب, لأن معنى القربة في الإراقة . 

ولهما عدر قوله على رم لعا 0 مَسَاكِينَ4 [المائدة: 49] من 0 


ينبغي أن يجور 5256 نا لقا إليه لأ أن الركاة خضت بقول النبي 0 


كتاب الكفارات ه86 





اليمن : «حَدَمًا مِنْ أغْنِيَائهِمْ وَرُدّهَا في فُمَرَائِهِهْ)”'' . أمر (عليه السلام) برد الزكاة إلى من | 
بالأخذ من أغنيائهم» والمأخوذ منه المسلمون؛ فكذا المردود عليهم . 


200 النبي (عليه الصلاة والسلام) قال * (أَمِرْتُ 3 ل المدقة من أَغَنِيَائِهِمْ و 
7 2 7 
لوليا 


)١(‏ تقدم تخريجه في كتاب الزكاة. 

4 لا نعلم خلافاً بين العلماء في أن المكمر بالإطعام يخرج عن عهدة الكفارة بإطعام عشرة مساكين» لكل 
مسكين ما وجب له»ء كما لا نعلم خلافاً بينهم أيضاً في أنه لا يخرج عن عهدة الكفارة بدفعه ما وجب 
عليه من الطعام لمسكين واحد في يوم واحد دفعة واحدة؛ لأن ذلك لا يسمى إطعام عشرة مساكين» لا 
حقيقة ولا حكماًء فهو مخالف لظاهر الآية. وليس في السّنة ما يؤيده. 
وإنما الخلاف بينهم في دفع ما وجب عليه من الطعام لمسكين واحد في عشرة أيام» أو في يوم واحد 
على دفعات متفرقة على سبيل التمليك . 
فجمهور العلماءء ومنهم الأئمة: مالكء. والشافعيء وأحمد في المشهور من مذهبه. دميو إلى أن ذلك 
لا يجوزء الاأوتوي المكدرم عن العهدة. ولا بد من إعطاء تسعة مساكين آخرين لكل واحدٍ منهم ما 
وجب لهء فعدد العشرة عندهم معتبر 
ومنهم من ذهب إلى أن ذلك 08 ومسقط للعهدة؛ وهو الإمام أبو حنيفة وأصحابه» والإمام أحمد - في 
رواية -» غير أن الحنفية يجيزون دفعها لمسكين واحد في أيام متعددة من غير خلاف بينهم» وأما دفعها له 
في يوم واحد على دفعات على سبيل التمليك ‏ فذلك محل خلاف بينهم والمشهور رفي المذهب عَدمُ 
الحو | 
وافعدل السسيون هو له بعال :ل فكمارةة إِطْعَامُ عَشَرَة ة مَسَاكِينَ4 وذلك بظاهره يفيدٌ وجوب دفعها لهذا 
العذد المعين» ارتم وخ الجندنا وادمع ها الظامرء تذفدها لما دوق حذا العدى التفين مخالف الظاهر 
الأية من غير موجب» فلا يكون موحيا [الامخال:. 
واستدل الحنئفية بأن المقصود الل وو ال ره وحاجة المسكين الوااخن اتحجده تتعندة 
الأيام» فالدفع في الأيام المتعددة؛ كالدفع إلى غيره في اليوم الواحدء إذا كان الغير متعددا . 
وقالوا: إن الآية ليس مراداً منها ظاهرهاء بل المرادٌ إطعام العشرة حقيقة أو حكماً؛ لأن تقدير الآية هكذا: 
«أو إطعام طعام عشرة ة مساكين»» فالمعتبر طعام العشرة» سواء دفع للعشرة» أو دع لمتحين واحددني 
عشرة أيام ؛ لأن مقصود الشرع - وهو سد خلة المحتاج متحقق بكلا الأمرين» ويرد على الحنفية بأن 
تأويل الآية بالتأويل المدكون تاريل بعيد. لا دليل عليهء فهو غير مقبول» لأنه يوجب تقديراً في الآية من 
غير حاجة إليه» والأصل عدم التقدير. 
والقول بأن حاجة المسكين الواحد في الأيام المختلفة؛ كحاجة المساكين المتعددة ‏ قياس في مقابلة 
النص على خلافه» فيكون باطلاًء ولم لا يجوز أن يكون الشارع قد قصد إلى تعدد المساكين» 
واختلافهم؛ لما في ذلك من حصول البركة بالجماعة. وشمول المنفعة لهم. وفي ذلك جمع للقلوب 
على المحبة والدعاء . 
من هذا كلهء يتبين لنا أن وجهة الجمهور أقوى وأسلم؛ فيكون رأيهم أرجح . 


بدائع الصنائع ج” - م50 





ووجه الانخدلال :ما ذكزناء. ولان الكفارة وجبت لدفع المسكنة» والمسكنة موجودة في 
الكفرة» فيجوز صرف الصدقة إليهم» كما يجوز صرفها إلى المسلم» بل أولى؛ لأن التصدق 
عليهم بعض ما يرغبهم إلى الإسلام ويحملهم عليه» ولما ذكرنا أن الكفارات وجبت بما اختار 
من إعطاء النفس شهوتها فيما لا يحل له. فتكون كفارتها بكف النفس عن شهوتها فيما يحل 


-2 واتفقت كلمة الفقهاء على أن من وجبت عليه كفارة اليمين وأراد أن يكفر بالإطعامء فأعطى عشرة مساكين 
القدر الواجب لكل منهم مملكاً ذلك لهم أجزأه ذلك وسقطت عنه الكفارة» ولكنهم اختلفوا فيما إذا لم 
يعطهم ذلك على سبيل التمليك وإنما أباحه لهم بأن غداهم أو عشّاهم أو جمع بين الأمرين. 
فذهب الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة عنهم إلى أنه لا يكفيه ذلك ولا استنفدوا في أكلهم أكثر مما 
وجب لهمء ولا بد من تمليكهم مقدار ما وجب لهم. وذهب الإمام مالك. والإمام أبو حنيفة وأصحابه 
إلى أن التمليك ليس بشرط» بل يكفي إباحة الطعام لهم. فلو غداهم وعشاهم كفاه ذلك» ولا يطالب 
بشيء بعد هذا. وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل . 
واستدل الشافعي وأحمد في مشهور مذهبه. 
أولا: أن الإطعام في الكفارة مال وجب بالشرع فيجب فيه التمليك كما وجب في الزكاة. 
ثانيً: أن التمليك يعطي للمسكين فرصة للتصرف فيما ملك أوسع من فرصة الأكل. فقد يكون محتاجاً 
للتصرف بالطعام في حاجة أخرى غير ناحية الأكل» كبيعه والانتفاع بثمنه» أو دفعه عوضاً عما اقترضهء أو 
غير ذلك» فوجب المصير إلى ما هو أنفع وأشمل. ووجهة أبي حنيفة ومن ذهب مذهبه أن الله تعالى إنما 
أوجب إطعام عشرة مساكين من أوسط ما نطعم الأهل» ولم يتعرض إلى اشتراط التمليك لا بنفي ولا 
بإثبات» والإطعام كما يصدق على التمليك يصدق على التمكين منه» ومنه قوله كَلٍِ «أفشوا السلامء 
وأطعموا الطعام» فوجب القول بكل منهما لعدم ما يدل على واحد منهما بخصوصه. وأجابوا عن وجهة 
الشافعي ومن معه بأن قياس الإطعام في الكفارة على الزكاة قياس مع الفارق. لأن الزكاة ورد فيها ما يدل 
على التمليك وهو دخول اللام المفيدة للتمليك على بعض الأصناف الثمانية في قوله تعالى: #إنما 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ...0 الآية فاقتضى أن العلة في التمليك في الزكاة هو 
وجود ما يدل على التمليك فيها لا مطلق كونها ما لا وجب بالشرع وتلك العلة قاصرة على الزكاة. 
والقول بأن التمليك يعطي للمسكين فرصة أوسع الخ . لا يوجب تعينه بخصوصه.ء وإنما يقتضي أن يكون 
المكفر بالخيار بين التمليك والإباحة يفصل ما يراه مصلحة للمسكين. على أن الشارع لم ينظر إلى تلك 
الأشياء التي تنظرون إليهاء وإنما نظر إلى الإطعام لأنه من الأمور الضرورية التي يحفظ بها البدن وتصان 
بها النفس وذلك متحقق بالإباحة والتمليك. ونحن إذا نظرنا إلى أن حالة الفقراء والمساكين تختلف تبعأ 
لاختلاف أخلاقهم وعاداتهم وأن منهم الصالح والطالح» وأن كثيراً منهم يتصرف فيما يعطى له في أوجه 
هي إلى الفساد أقرب منها إلى المصلحة والمنفعة رأينا أن ترك الأمر إلى ما يراه المكفر أولى وأحسن فإن 
شاء ملّك المساكين الطعام إن رآهم صالحين يتصرفون تصرفاً حستاء وإن شاء جمعهم وغدَّاهم وعشاهم 
وحفظ عليهم حياتهم إن كانوا بخلاف ذلك وهذا مما يتمشى مع رأي الحنفية والمالكية فكان هو الأولى 
بالاختيار. ينظر: الكفارات لشيخنا حسن علي حستين الكاشف» والشرح الكبير )١١18 21١17//7(‏ وابن 
قدامة (8/ 2.5٠٠١‏ 4) وفتح 8/9 . 


كتاب الكفارات ام 





له؛ وبذل ما كان في طبعه منعه» وهذا المعنى يحصل بالصرف إلى الكافر؛ بخلاف الزكاة لأنها 
ما وجبت بحق التكفير» بل بحق الشكر . 

ألآ ترى أنها تجب بلا كسب من جهة العبد» وحق الشكر الإنفاق في طاعة المنعم 
والمصرف إلى المؤمن إنفاق على من يصرفه إلى طاعة الله (جل شانة) فيخرج مخرج المعونة 
على الطاعة» فيحصل معنى الشكر على الكمال» والكافر لا يصرفه إلى طاعة الله (عر شأنه) 
فلا يتحقق معنى الشكر على التمام» فأما الكفارات فما عرف وجوبها شكراء بل تكفيراً 
لإعطاء النفس شهوتها بإخراج ما في شهوتها 00 وهذا المعنى في الصرف إلى الكافر 
برشروعك الكمال والتمام. لذلك افترقاء وهل يشترط عدد المساكين صورة في الإطعام 
تملكا وإباحة 5 


قال أصحابنا: ليس بشرط»ء وقال الشافعي (رحمه الله): شرط حتى لو دفع طعام عشرة 
مساكين » وذلك خمسة أصوع إلى مسكين واحد في عشرة أيام كل يوم نصف صاعء أو غدى 
فشكنا وعدا أو عشاه عشرة أيام أجزا عندنا» وعنئذه لا يجزيه إلا عن واحد. 


واحتج بظاهر قوله (جل شأنه): طفَكمَارتُهُ إِطعَامُ عَشْرَةٍ مَسَاكِينَ 4 [المائدة:44] نص على 
عدد العشرة» فلا يجوز الاقتصار على ما دونه كسائر الأعداد المذكورة في القرآن العظيم؛ 
كقو له (عرّ شأنه): لفَاجْلِدُوهُمْ نَمَانِينَ جَلْدَة [النور:4] وقوله (جلّ شأنه) : #يََرَبَضْنَ بِأَنْمْسِهِنَّ 
ل أُشْهُر وَعَشْرا» [البقرة: 4؟؟] ونحو ذلك . 


والدليل عليه : أله لو دفع طعام عشرة مساكين إلى مسكين واحدٍ دفعة واحدة في يوم 
واحد لا يجور. 


ولنا أن في النص إطعام عشرة مساكين» وإطعامٌ عشرة مساكين قد يكون بأن يطعم عشرة 
مساكين» وقد يكون بأن يكفي عشرة مساكين» سواء أطعم عشرة مساكين أو لاء فإذا أطعم 
مسكيناً واحد عشرةً أيامٌ قدر ما يكفي عشرة مساكين» فقد وجد إطعام عشرة مساكين؛ فخرج 

عن العهدة؛ على أن معنى إطعام مساكين إن كان هو بأن يطعم عشرة ة مساكين »ء لعن إطعام 
عشرة مساكين على هذا التفسير قد يكون صورة ومعنى بِأنْ يطعم عشرة من المساكين عدداً في 
يوم واحدء أو في عشرة أيام وقد يكون معنى لا صورةء وهو أن يطعم مسكيناً واحدةً في 
عشرة ة أيام, لأن الإطعام لدفع الجوعة وسد المسكنة. وله كل يوم جوعة ومسكنة على حدة؛ 
لأنّ الجوعٌ يتجدد والمسكنة تحدثُ في كل يوم ودفع عشر جوعات عن مسكين واحد في 
عشرة ة أيام في معنى دفع عشر جوعات عن عشرة يحاحن فى ير باح أو فى عشرة أيام. 
فكان هذا إطعام عشرة مساكين معنى» فيجوز . 





أحرف جاز؛ لحصول المقصود منه وهو التطهير؛ كذا هذا. 

ولأن ما وجبت له هذه الكفارة يقتضي سقوط اعتبار عدد المساكين» وهو ما ذكرنا من 
إذاقة النفس مرارة الدفع وإزالة الملك؛ لابتغاء وجه الله (سبحانه وتعالى) لتكفير ما أتبعها هواها 
وأوصلها إلى مُنَاهَاء كما خالف الله (عرّ وجل) فى فعله بترك الوقاء بعهدٍ اللَّهِ (سبحانه 
وتعالى)؛ وهذا المعنى فى بذل هذا القدر من المال تمليكاً وإباحةً لا فى مراعاة عدد المساكين 
صورة؛ بخلاف ذكر العدد فى باب الحد والعدة؛ لأن اشتراط العدد هناك ثبت نضا غير معقول 
المعنى» فلا يحتمل التعدية وههنا معقول على ما بَيْئًا. 

وبخلاف الشهادات حيث لا تجوز إقامة الواحد فيها في يومين أو في دفعتين مقام شهادة 
شاهدين؛ لأن هناك المعنى الذي يحصل بالعدد لا يحصل بالواحدء وهو انتفاء التهمة ومنفعة 
التصديق ونفاذ القول على ما نذكره فى كتاب الشهادات». إن شاء الله (تعالى) . 

وأما إذا دفع طعام عشرة مساكين إلى مسكين واحدٍ في يوم واحد دفعة واحدة أو دفعات» 
فلا رواية فيه» واختلف مشايخنا: قال بعضهم يجوزء وقال عامة مشايخنا: لا يجوز إلا عن 
واحد؛ لأن ظاهر النص يقتضي الجواز على الوجه الذي بيناء إل أنه مخصوصٌ في حق يوم 
واحد لدليل كما صار مخصوصاً في حق بعض المساكين من الوالدين والمولودين ونحوهم. 
فيجب العمل به فيما وراء المخصوص ؛ ولما ذكرنا أن الأصل في الطعام هو طعامُ الإباحة؛ إذ 
هو المتعارف في اللغة وهو التغذية والتعشية لدفع الجوع وإزالة المسكنة. وفي الحال دفع عشر 

بتمون ان باجاان ساف قري المدني: كما في رمي الجهار انه إذا رمى بالحصا 
متفرقاً جازء ولد وض نينا وكا واحدة لا يجوز إل عن واحدةء ووجد في مسألتنا فجاز. 


وكذلك لو غدى رجلا واحداً عشرين يوماً أو عشى رجلا واحداً في رمضان عشرين يوم 
أجزأه عندنا؛ لما ذكرناء وعند الشافعي : لا يجوز؛ لأن عدد المساكين عنده شرط ولم يوجد» 
والله (سبحانه وتعالى) أعلم . 

وأما الكسوة فالكلام فيها في ثلاثة مواضع: في بيان قدرهاء وفي بيان صفتهاء وفي بيان 
مصرفها. 

أما الأول: فأدنى الكسوة ثُوبٌ واحدٌ جامعٌ لكل مسكين»؛ قميصء أو رداءء أو كساءء 
أو ملحفة. أو جبةء أو قباءء أو إزار كبيرء وهو الذي يستر البدن؛ لأن الله (تعالى) ذكر 





الكسوة ولم يذكز فيه التقديرء فكلما سي أيه مكسما بعر نا لاقلذه ولاس ها كرا 
يسمى مكتسباً. فيجزي عن الكفارة» ولا تجزي القلنسوة والخفان والنعلان» لأن لابسهما لا 
يسمى مكتسياً إذا لم يكن عليه ثوب» ولا هي تسمى كسوة في العرف . 

وأما السراويل والعمامة فقد اختلفت الروايات فيهاء روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة 
(رحمهم الله) أنه إذا أعطى مسكينئاً قباء أو كساء أو سراويل أو عمامة سابغة يجوزء وروي عن 
أبن يوسف أنه لا تجزي السراويل والعمامة؛ وهو رواية عن محمد في الإملاء. 


وروى هشام (رضي الله عنه) 9 السراويل جر وهذا لا يوجب اختلااف الرواية في 
العمامة. 0 لحسن الا َنْ 1534 سابغة. فتحمل رواية عدم الجواز 


وأما السراويل فوجه رواية الجواز تجورٌ فيه الصلاة» فيجزي عن الكفارة كالقميص. 
ووجه رواية عدم الجواز وهي التي صَححَها القدوري (رحمه الله) أن لابس السراويل لا يسمى 
مكتسياً عرفاً وعَادة» بل يسمى عرياناء فلا يدخل تحت مطلق الكسوة. 

وذكر الطحاوي اكد إذا كينا امرأةٌ فإنه يزيد فيه الخمار» وهذا اعتبار جواز الصلاة فلن 
الكسوة على ما روي عن محمد؛ أن و اسه عورة لا تجوز صلاتها مع انكشافه. ولو أعطى 


كل مسكين نصف ثوب لم يجزه من الكسوة. ولكنه يجزي من الطعام عندنا إذا كان يساوي 


أما عدم جوازه من الكسوة؛ فلأن الواجب هو الكسوة» ونصف ثوب لا يسمى كسوة لا 
يجوق أن تغشر قيمقه عن كسوة رديئة؟ لآن الشيء أكون بولا هه كلنية. 


وأما جوازه عن الطعام إذا بلغ قيمته نصف صاع؛ لكان القيمة تحر جزلا عن الكصو: 
عندنا؛ كما تجوز بدلا عنٍ الطعام. والوجه فيه على نحو ما ذكرنا في الطعام. وهل تشترط نية 
الندلية؟ قال أو «وسف: كد زيول مجرى الكسوة عن الطعام إلا بالنية: قال :حير :ا 
سترظ2 ونيةٌ التكفير كافية . 

جه اقول متحمق أذ الو انحن عله لمن :الا المكتيي» فسعدعى 30" التكفيرع :ونه لانت 
فيجيه؟ كبا لو اعظى التساكية :ذواهم ييه الكفارة» رع لاخيلم قي الكسرة وتام فيه 
الطعام جازت الطعام. ولو كانت لا تبلغ قيمة الطعام وتبلغ قيمة الكسوة جازت عن الكسوة من 
غيونة البزلةة كذ هذا 


وجه قول أبي يوسف أنَّ المؤدي يحتمل الجواز عن نفسه؛ لاليكن كبل يفم البائن 


م كتاب الكفارات 





إليه؛ فلا يصير بدلا إلا بجعله بدلاً؛ وذلك بالنية» بخلاف الدراهم؛ لأن لا جواز لها عن 
نفسها؛ لأنها غيرٌ منصوص عليهاء فكانت متعينة للبدلية فلا حاجة إلى التعيين. 

وكذلك لو كبا كل مسكين قلنسوة أو خفين أو نعلين» لم يجزه في الكسوة وأجزأه في 
الطعام إذا كان يساويه في القيمة عند أصحابنا لما قلناء وكذا لو أعطى عشرة مساكين ثوب واحدا 
بينهم كثير القيمة» نصيب كل مسكين منهم أكثر من قيمة ثوب» يسوي الكسرة: وأجزأه 
في الطعام. لما ذكرنا أن الكسوة ة منصوص عليهاء فلا تكون بدلا عن : نفسهاء وتصلح بدلا عن 
غيرها؛ كما لو أعطى كل مسكين ربع صاع من حنطقء وذلك يساوي صاعاً من تمر؛ أنه لا 
يجزي عن الطعام؛ وإن كان مد من حنطة يساوي ثوبا يجزي عن الكسوة؛ لأن الطعام يجوز أن 
يكون قيمة عن الثوب» ولا يجوز أن يكون قيمة عن الطعام؛ لأن الطعام كله شيء واحدء لأن 
المقصود منه واحدة» فلا يجوز بعضه عن بعض بخلاف الطعام مع الكسوة؛ لأنهما متغايران 
ذاتاً ومقصوداًء فجاز أن يقوم أخدهنا مقام الآخر. 

وكذا لو أعطى عشرة مساكين دابة أو عبداء رمه بلح تر أثواب. جاز في الكسوة. 
وإن لم تبلغ قيمته عشرة أثواب» وبلغت قيمة الطعام. أجزأه عنه عندنا؛ لأن دفع البدل في باب 
الكفارة جائرٌ عندنا . 

قال "انو مويك لو ذوخلا عليه كنارة يمين» تأعظى مغيزة ساقي :سكي ضرت 
صاع من حنطة؛ وفشكيا ضاعا من شتفي ومسكينا ثوبً» وغدى مسكينئاً وعشاه ‏ لم يجزه 
ذلك عقي كول عش ة من أحد النوعين». لأن لله (تبارك وتعالى) جعل الكفارة أحد الأنواع 
الثلاثة من الإطعام أ الكستوة أو الفخرن ؛ بقوله (تبارك وتعالى) : #فَكَمَارَتَهُ إِطعَامُ عَشَرَةٍ 
مَسَاكِينَ 4 [المائدة:69] إلى قوله(تعالى): #أَؤ كَسْوَتهُمْ4 [المائدة:69] و«أو» تتناول أحدها فلا 
تجوز ليخ ننتها + لادة يكون نوع واتعاء وهذا لا يجوزء لكنه إذا اختار الطعام جار له أن 
يعطي مسكيناً حنطة, ومسكيناً شعيراً ومسكيناً تمراً؛ لأن اسم الطعام يتناول الكل . 


ولو أعطى نصف صاع من تمر جيد يساوي نصف صاع من بر لم يجز إلا عن 
نفسه بقدره؛ لأن التمر منصوصٌ عليه في الإطعام كالبرء فلا يجزي أحدهما عن الآخر؛ 
كما لا يجوز الثمن عن التمرء ويجزي التمر عن الكسوة؛ لأن المقصود من كل واحدٍ 
منهما غير المقصود من الآخرء فجاز إخراج أحدهما عن الآخر بالقيمة» والله (سبحانه 
وتعالى) أعلم . 

وأما صفة الكسوة فهي أَنّها لا تجوز إلا على سبيل التمليك؛ بخلاف الإطعام عندنا؛ لأن 
الكسوة ة لدفع حاجة الحر والبرد» وهذه الحاجة لا تندفع ! إلا بتمليك ؟ لأنه لا ينقطع حقّه إلا به 
فأما الإطعام فلدفع حاجة الجوع. ذلك يحفيل بالطعت: لأنّ حقه ينقطع به ويجوز أداء 


كتاب الكفارات وم 





القيمة عن الكسوة؛ كما يجوز عن الطعام عندنا؛ خلافاً للشافعي (رحمه الله)» ولو دفع كسوة 
عشرة مساكين إلى مسكين واحد في عشرة أيام جاز عندنا. 

وعند الشافعي لا يجوز إل عن مسكين واحدٍ؛ كما في الإطعام . 

ولو أطعم خمسة مساكين على وجه الإباحة» وكسا خمسة مساكين؛ فإن أخرج ذلك على 
وجه المنصوص عليه لا يجوز ؛ لما ذكرنا أن الله (تبارك وتعالى) أوجب أحد شيئين فلا يجمع 
بيتهماء ٠‏ وإ أخرجه على وجه القيمة» ٠‏ فإن كان الطعام أرخص من الكسوة ة أجزأه. وإن كانتٍ 
الكسوةٌ أرخصٌ من الطعام لم يجزه؛ لأن الكسوة تمليك» فجاز أن تكون بدلا عن الطعام» ثم 
إذا كانت قيمة الكسوة ة مثل قيمة الطعام فقد أخرج الطعام. وإن كانت أغلى فقد أخرج قيمة 
الطعام وزيادة. فجاز وصار كما لو أطعم خمسة مساكين طعام الإباحة. وأداء قيمة طعام خمسة 
مساكين طعام الإباحة» وأداء قيمة طعام خمسة مساكين أو أكثر جائز عندنا؛ كذا هذا. 

وإذا كَانَتْ قيمةٌ الكسوةٍ أرخص من قيمة الطعام لا يكون الطعام بدلاً عنه؛ لأن طعام 
الإباحة ليس بتمليك» فلا يقوم مقام التمليك وهو الكسوة؛ لأن الشيء ء لا يقوم مقام ما هو 


فوفه. ولو أعطى خمسة مساكين وكسا خمسة جازء وجعل أغلاهما ثمناً بدلا عن أرخصهما 
ثمنأء أيهما كان. لأن كل واحد منهما تمليك» فجاز أن يكون أحدهما بدلا عن الآخر. 


وأما مصرف الكسوة فمصرفها هو مصرف الطعام وقد ذكرناه. 

وأما التحرير فلجوازه عن التكفير شرائط تختص به. 

فملها : ملك الرقبة حتى لو أعتق تق إنسانٌ عبده عن كفارة الغير لا يجوزء وإن أجاز ذلك 
الغب»؟ لأن الإعتاق وقع عنه فلا توقف على غيره؛ وكذا لو قال لفبيفة اععق عبدك عد 

ولو قال: أعتق عبد على ألف درهم عن كفارة يميني» فأعتقه أجزأه عند أصحاينا الثلاثة ؛ 

ولو قال: أعتق عبدك عَنَّى عن كفارة يميني» ولم يذكر البدل» لم يُجْْهِ عن الكفارة في 
قولٍ أبي حنيفة ومحمدٍ (رحمهما الله)؛ لأن العتق يقَمُ عن الآمِرء والمسألة قد مَرَثْ في «كتاب 
الولاء») فرق بين هذا وبين الكسوة والإطعام أن هناك يجزيه عن الكفارة. وإن لم يذكر اليدل. 
وعن الإعتاق لا يجوز عندهما. 

ووجهه: أن التمليك بغير بدلٍ هبةٌ» ولا جواز لها بدون القبضء ولم يوجد القبض في 
الإعتاق ووجد في الإطعام والكسوة؛ لأنّْ قبض الفقير يقوم مقام قبض المكفر. 


ومنها: أن تكون الرقبة كاملة للمعتق» وهو أن تكون كلها ملك المعتق» وإن شئت قلت 
ومنها حصول كمال العتق للرقبة بالإعتاق؛ لأن التحرير المطلق مضافاً إلى الرقبة لا يتحقق 


بدونه . 


وعلى هذا يخرج ما إذا أعتق عبدين بينه وبين رجل أنه لا يجزئه عن الكفارة؛ لأن إعتاق 
عبدين بين رجلين يوجب تفريق العتق في شخصين؛ فلا يحصل لكل واحد منهما عتق كامل ؛ 
لانعدام كمال الملك له في كل واحد منهماء فالواجب عليه صرف عتقّ كامل إلى شخص 
واحدء فإذا فرقه لا يجوز؛ كما لو أعطى طعام مسكين واحد إلى مسكينين؛ بخلاف شاتين بين 
رجلين ذكياهما عن نسكيهما أجزأهما؛ لأن الشركة في النسك جائزة إذا أعنات كل :راك متهيما 
مقدار شاة؛ بدليل أنه يجوز بدنة واحدة لسبعة. فكان الشرط فى باب النسك أَنْ يكون مقدار 
شاة» وقد وجدء وعلى هذا يخرج ما إذا أعتق عبداً بينه وبين ا وهو موسر أو معسر أنه لا 
يجوز عن الكفارة عند أبى حنيفة (رضى الله عنه) لنقصان الملك والعتق؛ لأن العتق يتجزأ 
عدو وفندهما إن كان موسر بست وان كان معيو | الات 40 لان تسب لقان عن القن 
إذا كان معسراً فيكون إعتاقاً سزقى» وإذا كا نعوسرا اسان عن العية: 

ومنها: أن تكون الرقبة كاملة الرق؛ لأن المأمور به تحرير رقبة مطلقاء والتحرير تخليص 
عن الرق» فيقتضى كون الرقبة مرقوقة مطلقة» ونقضان الرق فوات جنزء فنه: فلا يكون 
تحريرها مطلقاًء فلا يكون آنياً بالواجب . 

وعلى هذا يخرج تحرير المدبر وأم الولد عن الكفارة أنه لا يجوز لنقصان رقهما؛ لثبوت 
الحرية من وجه أو حق الحرية بالتدبير والاستيلاد حتى امتنع تمليكها بالبيع والهبة وغيرهما. 

وأما تحريرٌ المكاتب عن الكفارة فجائرٌ استحساناً إذا لم يؤد شيئاً من بدل الكتابة» 
والقياس أن لا يجوزء وهو قول زفر والشافعي (رحمهما الله) ولو كان أذ شيئأ من بدلٍ الكتابة 
لا يجوز تحريره عن الكفارة في ظاهر الرواية . 

وروى الحسن عن أبي حنيفة (رضي الله عنهما) أنه يجوزهء وَلَوْ عَجَرَّ عن أداء بدل 
الكتابة» ثم أعتقه جاز بلا خلاف: سواء كان أذَّى شيئاً من بدلٍ الكتاب أو لم يؤد. 

وها القنياس ؟ أن الأععاق إزالة المللك: ومدك المرلن عن التكافب زاقل» إذ المللك 
غبازة عن القدرة الشرعية على التصير نالك الجسيية والشرعية من الاسيتيخد اوه والاستفراكن» 
والبيع» والهبة» والوجارة. ونحوهاء وهذه القدرة زائلة حي البرى فى بين الجكاتب فإنه لا 
عل قينا من دللم عليه :بالدليك أنه لى قال كل مملرك الى خرٌ لا يدخل فيه المكاتب» 
وكذا لو وعلدك المكاتن بقعيةة كان القر ليا "لذ للمونواذا عق سلى:المكاتب كان ارش 





لَه لا للمولى. قَدَلُ أن ملكه زائل» فال" يجوز إعتاقه عن الكفارة ولهذا تسلم له الأولاد 
والإكساب» و يسلم ذلك بالإعتاق المبتدأء يدل أن العتق يبت بجههة الكتابة . 


ولنا لبيان أن الملك ملك المولى النضٌ ودلالةُ الإجماع والمعقول. 


وأما النضٌ فقول النبي يكَلهِ: «المُكَائَبُ عَبْدّ ما بَقَى عَلَيْهِ دِرْهَمُ0"'' والعبدٌ المضاف إلى 
العباد اسم للمملوك من , في ادم فى هرت الله والشرجم؟ بولهدا لو قالك» كل عبد لي فهو حرّء 
دخل فيه المكاتب» والله (جل وعلا) أعلم . 


وأما دلالة الإجماع فإنه لو أدى بدل الكتابة أو أبرأه المولى عن البدل يعتق» ولا يعتق 
فيما لا يملكه ابن آدم على لسان رسول الله عَكلِيد . 


وأما المعقول قَهُوَ أنَّ الملك كان ثابتاً له فيه قبل العقد العارض ليس إلا لفظ الكتابة: 
وليس فيه ما ينبىء عن زوال الملك؛ لأن الكتابة تستعمل في الفرض والتقدير وفي الكتابة 


وأما قوله أن الملك هو القدرة الشرعية على التصرفات الحسية والشرعية وهي غير ثابتة 
للمولى» فممنوعٌ أن الملك هو القدرة» بل هو اختصاص الملك بالملوك» فملك العين هو 
اختصاص المالك بالعين» وكونه أحق بالعين من غيره» ثم قد يظهر أثره في جواز التصرفات». 
رقد لاا يظهر مع قيامه في نفسه لقيام ع ا 0 
وإنما لا يدخل في إطلاق قوله : كل مملوك لي فهو حرء لا للخل في الملك لأنه لا خلل فيه 
كما بيناء بل لخلل في الإضافة ؛ لكونه حُرًا يداء فلم يدخل تحت مطلق الإضافة حتى لو نوى 
ينل وعلضة الأولاء والأكساب ممنوعة في الفرع» والرواية فيما أدى بدل الكتابة أو أبرأه 
عنهاء كذا قال أستاذ أستاذي الشيخ الإمام فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي» ولئن سلمنا 
سلامة الأكساب والأرلافه ولكن لم قلتم إن اللبدااية نقيت تحكما كبوث العفق يجنية الكتانة 
السابقة» بل 5؛ تقرت حكما لشروت العتق بالإعتاق الموجود في حال الكتابة» بدليل أنه يسقط عنه 
بدل الكتابة » د الكتابة لا يسقط بثبوت العتق بجهة الكتابة بل يتقرر به . 


وأما إذا كان أدى بعض بدل الكتابة فأعتقه عن الكفارة» فممنوع على رواية الحسن عن 


أما التخريج على ظاهر الرواية فظاهرٌ أيضاً؛ لأنه لما أدى بعض بدل الكتابة» فقد حصل 


)00( تقدم . 





للمولى عوضاً عن بعض رقبته» فيكون في معنى الإعتاق بعوضء وذا لا يجزىء عن التكفير؛ 
كذا هذا؛؟ والله (عرْ وجل) أعلم . 

وعلى هذا يخرج ما إذا أعتق نصف عبده عن كفارة» ثم أعتق النصف الآخر عنها أنه 
يجزئه» أما على أصل أبي يوسف ومحمدٍ (رحمهما الله) فظاهرٌء لأن إعتاق النصف إعتاق 
الكل؛ لأن العتق لا يتجزأ فلم يتطرق إلى الرق نقصان . 

وأما على أصل أبي حنيفة (رضي الله عنه) فالعتق» وإن كان متجزثاً وحصل بإعتاق 
النعلف الأول «لكن اللقصان نضا مضووقا إلى الكقازة فى برى :لتك الاجر تيحن سدق 
الغرية ترجه الى الاعقاق .اتسين ما أعيق التضنتع الأرل كان سيق الح على ملكهة 
فأمكن صرف النقصان إلى الكفارة» فصار كأنه أعتق النصف وبعض النصف الكامل وهو ما 
انتقص منهء ثم أعتق البقية في المرة ة الثانية بخلاف ما إذا أعتق نصف عبد بينه وبين آخر وهو 
موسرء فضمنه صاحبه نصف قيمته. ثم أعتق النصيف الاخر - أنه لا يجوز عند أبي حنيفة 
(رضي الله عنه)؛ لأن إعتاق النصف الأول أوجب نقصاناً في النصف الباقي» ولا يمكن أن 
يجعل كأنه صرف ذلك النقصان إلى الكفارة؛ لأنه لا ملك له في ذلك النصف». فيطل قدر 
النقصان» ولم يقع عن الكفارةء ثم بعد أداء النصف الباقي صرفه إلى الكفارة وهو ناقص» 
فيصير في الحقيقة معتقاً عن الكفارة عبداً إلا قدر النقصان. 

وأما على أصلهما فيجوز في المسألتين ؛ لأن العتق عندهما لا يتجزأء فكان إعتاقٌ البعض 
إعتاقٌ الكل دفعة واحدةء فلا يتمكن نقصان الرق في الرقبةء فيجوزء ولو أعتق عبد حلال الدم 
جازء لأن حل الدم لا يوجب نقصاناً في الرق» فكان كامل الرق» وإنما وجب عليه حق فأشبه 
اليد المدرون: 

ومنها: أن تكون كاملة الذات» وهو أن لا يكون جنس من أجناس منافع أعضائها فاثتاً؛ 
لأنه إذا كان كذلك كانت الذات شالكة من وجهه قلا تيكون الموجوة تخرير رقبة مطلقة: فلا 
يجوز عن الكفارة . 


وعلى هذا يخرج ما إذا أعتق عبداً مقطوع اليدين أو الرجلين أو مقطوع يدٍ واحدةٍ ورجل 
واحدةٍ من جانب واحدٍء أو يابس الشق مفلوجا أو مقعداً أو زَمناً أو أشل اليدين أو مقطوع 
العينين أو معتوهاً مغلوباً أو أخرس - أن لا يجوز عن الكفارة لفواتٍ جنس من أجناس المنفعة» 
وهي منفعة البطش بقطع اليدين وشللهما رقع الوبهامين؛ لأن قطع الإبهامين يذهب بقوة اليد 
فكان كقطع اليدين وقطع ثلاثة أصابع من كل يدٍ؛ لآن متفعة البطكن تفوت بذ ومنفعة المشي 
ا جانب» والزمانة والفاج , ومنعه النظر بالعمى وفقء 
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ويجوز إعتاق الأعور ومفقود إحدى العينين» والأعشى. ومقطوع يدٍ واحدةٍ» أو رجل 
واحدة: ومقطوع يد ورجل من خلاف» وأشل يدِ واحدة» ومقطوع الأصبعين من كل يد سوى 
الإبهامين والعينين» والخصيء والمجبوب. والخنثى» والأمة الرّتقاء» والقرناء» وما يمنع من 
الجماع؛ ؛ لأن منفعة الجنس في هذه الأعضاء قائمة» ويجوز مر الأذديةة لأن منفعة السمع 
قائمة» وإنما الأذن الشاخصة للزينة؛ وكذا مقطوع الآأنفك لأن القاتت هو 'الجمال. 


وأما منفعة الشم فقائمة» وكذا إذا هب شعر الرأس واللحية والحاجبين» لأن الشعر 
للزينة؛ وكذا مقطوع الشفتين إذا كان يقدر على الأكل؛ لأن منفعة الجنس قائمة» وإنما عدمت 
الزينة ولا يجزىء ساقط الأسنان لأنه لا يقدر على الأكل ففاتت منفعة الجنس . 


وأما الأصمٍ فالقياس ألا يجوز لفوات جنس المنفعة» وهي منفعة السمع» فأشبه الأعمى.ٍ 
ونحرة امتحييانا :: لأن أصلٍ المنفعة لا يفوت بالصممء وإنما ينقص لأن ما من أصم ! إلا 
ويسمع إذا بولغ في الصياح إلا إذا كان أخرس؛ كذا قيل» فلا يفوت بالصمم أصل المنفعة؛ س 
ينتقص» ونقصان منفعة الجنس لا يمنع جواز التكفير» وقيل هذا إذا كان في أذنه وقرّء فأما إذا 
كان بحال لو جهر بالصوت في أذنه لا يسمع لا يجوز. 


ولو أعتق جنيئاً لم يجزه عن الكفارة» وإن كان ولد بعد يوم جنياته» لأن المأمور به 
تحرير رقبة» والجنين لاا يسمى رقبة؛ ولأنه لا ييصر فأشبه الأعمى . 


ومنها: أن يكون اد رن فإن كان بعوض لا يجوز؛ لأن الكفارة عبارة عما 
يكون شاقًا على البدن» فإذا قابله عرض لايش عليه إخراجه غن ملك ولما ذكرنا أن كفارة 
اليمين إنما تجب لوذاقة النفس مرارة زوال الملك بمقابلة ما استوفت من الشهوات في غير 
عليه 05 بعتن لاطا ذا كان بعوض ؟ لأن الزائل إلى عوض قائم ومعنى» فلا يتحقق 
ما وضعت له هذه الكفارة. 


وَعَلَ هذ يخرج ما إذا أعتق عبده على مال عن كفارته؛ أنه لا يجوزء وَإِن أبرأه بعد 
ذلك عن العوض لا يجوز أيضاً؛ لأنه وقع لا عن جهة التكفير ومضى على وجهء فلا ينقلب 
كفارة بعد ذلك؛ كما لو أعتق بغير نية الكفارة. ثم نوى بعد العتق» ولو كان العبد بين رجلين 
أعتقه أحدهما وهو معسر عن كفارته لا يجزيه» لأن للشريك أن يستسعي العبد في نفسه 
بالإتفاق فيصير في معنى الإعتاق بعوضء ولو كان في رقبة العبد دَيْنْ فأعتقه المولى عن 
كثار نسي قاجكار الدوماء انما العونة اعد امع الكنار ةا أن الميعارة سبيت بعرون خن 
الرق» وإنما هي لدين لزم العبد قبل الحرية» فيسعى وهو حرهء فلا يمنع جواز الإعتاق عن 
الكفارة . 


وكذا لو أعتق عبدا رهناء فسعى العبد في الدين. فإنه يرجع على المولى ويجور عن 
الكفارة؛ لأن السعاية ليست بدل الرق؛ لأنها ما وجبت للتخريج إلى الإعتاق لحصول العتق 
بالإعتاق السابق؛ وإنما هى لدين لزمه عن المولى؛ وإن كان موسراً لا يجوز عند أبى حنيفة 
(رضي الله عنه) لنقصان الملك والرق أيضاً على ما بينا. 

أل ترى أنه لا يعتق إلا نصفه عنده لتجزي العتق عنده» وعندهما لا يجوز. لأن العتق لا 
يتجزأ عندهما فيتكامل» ولا يتكامل الملك فيتملك نصيب الشريك بمقتضى الإعتاق ويسار 
المعتق يمنع استسعاء العبد عندهماء فعرى الإعتاق عن العوض فجاز. . 

ولو أعتق عبداً فى مرض موته عن الكفارة وليس له مال غيره. ولم يجزه عن الكفارة؛ 
لأنه يعتق ثلثه ويسعى في ثلثيه» فيصير بعضه ببدل وبعضه بغير بدل فلم يجزهء والله (سبحانه 
وتعالى) أعلم . 

ومنها: الحنث في كفارة اليمين » فلا يجوز تكفير اليمين قبل الحنث» وهو قول الشافعي 

وأما :التكفير تالمال فنجائة طندة+ اوالمسالة فرت ف نان الأنتانة: 

وأما الموت فليس بشرط في كفارة القتل حتى يجوز التكفير فيها بعد الجرح قبل الموت» 
وقد ذكرنا وجه الفرق بين الكفارتين فى «كتاب الأيْمَان؛» والله (عزَّ وجل) الموفق. 

ويستوي في التحرير الرقبة الكبيرة والصغيرة» والذكر والأنثى؛ لإطلاق اسم الرقبة في 

فإن قيل: الصغيرٌ لا منافع لأعضائه فينبغي أن لا يجوز إعتاقه عن الكفارة كالذمي» وكذا 
لا يجزىء إطعامه عن الكفارة فكذا إعتاقه . 

فالات عن الأول أن أعضاء الصغير سليمة لكنها ضعيفة. وهى بعرّض أن تصير قوية» 
فأشبه المريض» وهذا لأن سلامة الأعراض إذا كانت ثابتة يشق عليه إخراجه عن ملكه أكثر مما 
يشق عليه إخراج فائت جنس المنفعة» وذا جائز؛ فهذا أولى. 

وأما إطعامه عن الكفارة فجائرٌ على طريق التمليك» وإنما لا يجوز على سبيل 
الإباحة؛ لأنه لا يأكل أكلا معتاداء ويستوي فيه الرقبة المؤمنة والكافرة؛ وكذا فى كفارة 


وأما في كفارة القتل فلا يجوز فيها إلا المؤمنة بالإجماع. وقال الشافعي (رضي الله 





عنه): لا يجوز في الكفارت كلها إلا المؤمنة”'' . 


والأصل فيه أن النص الوارد فى كفارة اليمين وكفارة الظهار مطلقٌ عن قيدٍ إيمانٍ الرقبة: 


والنصٌ الوارد في كفارة القتل مقيدٌ بقيد الإيمان» فَحَمَّلَ الشافعي (رحمه الله) المطلقّ على 
النقيد”'"؟ نكن أخترينا التطلق:غلى إطلاقة ‏ والمقيد على تقنندة: 


000 


00 


ذهب الجمهور ومنهم مالك» والشافعي» وأحمد في مشهور مذهبهء والأوزاعي إلى أن عتق الرقبة الكافرة 
في كفارة اليمين لا يجزىء؛ ولا تسقطء الكفارة به وذهب الإمام أبو حنيفة» وأصحابه» والثوري» وعطاء 
وأبو ثور إلى أن ذلك مجزىء», ومسقط للكفارة» وهو رواية عن الإمام أحمد. 

احتج الجمهور بما رواه مسلم» والنسائي» عن معاوية بن الحكم قال: كانت لي جارية فأتيت النبي كلل 
فقلت على رقبة. أفأعتقها فقال لها رسول الله كلِةِ: أين الله؟ فقالت في السماء فقال: من أنا؟ فقالت: 
انك رمو الله . فقال تَكلِيةِ: «أعتقها فإنها مؤمنة». ْ 

ووجه الدلالة: أن النبي كه أخر الجواب عن السائل. حتى علم ما عليه تلك الرقبة من الإيمان أو الكفرء 
فلما تأكد له إيمانها أجابه ككلِيدِ بأن يعتقهاء وقال له: «فإنها مؤمنة» فلو لم يكن وصف الإيمان له دخل في 
إجزاء العتق» لما كان لهذا التأخير فائدة» ومثل ذلك يجل عنه مقام الرسول عله . 

وأيضاً فإنه عليه الصلاة والسلام علّق عتقها على الإيمان وتعليق ذلك يدل على أن الإيمان علّة الإجزاء. 
لأن تعلق الحكم بالمشتق مؤذن بأن مبدأ الاشتاق علة فيه. وقالوا: إن الرقبة في الآية» وإن كانت مطلقة 
غير مقيدة بوصف الإيمان إلا إن هذا الحديث يصلح أن يكون مقيدا حتى على الكفار غير المحاربين 
مستحبة» ولكن فرقا بين الصدقة المطلقة» وبين العبادات المحددة المقيدة» فتكفير الذنب إنما يرجى بما 
فى العتق من إعانة العتيق على طاعته تعالى» حتى من قال بإجراء الكافرة لا يمكنه أن ينكر أن الاحتياط 
في إبراء الذمة إنما هو باعتقاء الرقبة المؤمنة» فتقديم المجمع عليه المتقين إجزاؤه أولى بالاعتبار من 
المظنون المختلف فيه . 

والكلام على تحرير الرقبة في كفارة القتل هو الكلام عليه في كفارة اليمين» إلا أن الفقهاء متفقون ههنا 
على أن الواجب هو عتق رقبة مؤمنة» فلا يجزىء في كفارة القتل عتق الرقبة الكافرة لأن الله تعالى اشترط 
في الرقبة الإيمان بقوله : طفْتَخْرِيرُ رََبَةِ مُؤْمِئَة© فعتق غيرها يتنافى مع هذا الشرطء فلا يحقق المطلوب. 
وأما كفارة الوقوع في الصيام فحديث الوقاع الناظر فيه يجد أن الرقبة فيه لم تتقيد بوصف الإيمان» وذلك 
يقضي بعتق الرقبة المؤمنة والكافرة في كفارة الصومء وبذلك قال أبو حنيفة والظاهرية؛ وقال مالك 
والشافعي وأحمد لا يجزىء إلا عتق الرقبة المؤمنة» وأما الظهار فأوجب الله سبحانه وتعالى في كفارة 
الظهار تحرير الرقبة وجعله أول ما يفعله المظاهر في كفارتهء ولكنه لم يقيد الرقبة بالإيمان» كما قيدها به 
في كفارة القتلء فكان ذلك منشأ لاختلاف الفقهاء في أن وصف الإيمان معتبر في عتق الرقبة» أو غير 
معتبر فيها. ينظر: الكفارات لشيخنا حسن على حسنين الكاشف . 

تنوعت آراء العلماء في موجب حمل المطلق على المقيد على مذاهب عدة: 

الأول: مذهب يرى أن موجب الحمل هو اللغة مطلقا. 

الثانى: وذهب بعض علماء الشافعية إلى أن موجب الحمل هو اللغة فيما أوجبوا الحمل فيه» وهو صورة 
لعل الحكم دون الحادثة . 
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الثالثك: وذهب المحقون م: منهم إلى أن موجب الحمل هو القياس الصحيح . 

الرابع: وذهب بعض الفقهاء إلى أن موجب الحمل هو العقل. 
ا ا ا د او ا ا 0 
المقيد أسلوب من أساليب أهل اللغة؛ لأن العرب تحذف وتئبت ت في كلامها اعتماداً على ما هو مثبت في 
الكلام» وذلك نحو ما جاء من قول قيس بن الخطيم [المنسرح]: 

نَخِنبمَاعِئدنًا وَأنتَ بمَا عِنْدَك رَاضٍ وَالرَأَيُ 212 
فنرى أن الشاعر هنا قد حذف كلمة «راضون» في صدر البيت؛ لدلالة قوله في العجز «راض» على 
المحذوف. فالشاعر يريد أن يقول: نحن بما عندنا راضون. فحذف خبر المبتدأ «نحن» واكتفى بذكر خبر 
المبتدأ «أنت»؟ ليدل على خبر المبتدأ «نحن». 
ومن أمثئلة ذلك قول عمرو بن أحمد الباهلي [الطويل] : 

رَمَانِي بأمرٍ كنت مِئْه وَوَالِدِي بَرِيئاً وَمِنْ أنجل الطُوِيْ رَمَانِي 
حيث حذف الشاعر هنا كلمة «بأمر؛ في عجز البيت؛ لذلالة الموان عليه فهو يريد أن يقول: من أجل 
الطوى رماني بأمر . 
فالهستقرىة لاساليت العرب» يلمح بوضوح أن الحذف إنما تستعمله العرب إذا دل دليل لفظي» أو غير 
لفظي على مراد المتكلم» والقرآن الكريم ذاخر بالشواهد والنماذج على ذلك؛ عترنا على أسالنك العرت 
مئال ذلك قول الله عز وجل : لمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا4 [فصلت : 5] أي: من عمل 
ضالجا تعملة تفي ومن أساء فإساءته على نفسه»ء ومن ذلك أيضاً وله عز وجل : «واللائي يَنِسْنَ من 
المحيض مِنْ نِسَائِكُمْ إن ازتَِتُمْ فَعِدَتهَْ ثلاَهُ أَشْهْرٍ وَاللائي لَمْ يَحِضْنَ4 [الطلاق: 5] أي: واللائي لم 
يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر . 
وأما علماء الشافعية الذين ذهبوا إلى وجوب حمل المطلق على المقيد في صورة تعدد الحكم دو 
الحادئة» تنازعوا في موجب الحمل» فقد ذهبت طائفة منهم إلى أن موجب الحمل هو اللغة» من غير نظر 
إلى قياس أو دليل» وجعلوه من باب المحذوف» فإن أهل اللسان العربي يحذفون يد 
استناداً على دلالة ذكره في موضع آخر من الكلام» مثال ذلك في قوله عز وجل : وَالْحَافِظِينَ ُ فرُوجَهُمْ 
وَالْحَافِظَات» [الأحزاب: ه”] أي : والحافظات لهاء ومثله أيضاً قوله عز وجل : «والذَاكرِينَ اللَّهَ كثِيراً 
والذَاكِرَاتِ» [الأحزاب: 5”] أي: والذاكرات الله كثيرأً» فقد دل غليه ما سبق . 
وقد رد هنا بأن المراد بالآية الكريمة: #والذاكرات الله» حيث انصرف الكلام إلى ذكر الله مطلقاًء فلا 
يتأتى تقييده بصرفه إلى جميع أنواع الذكر؛ لأنّ الخطاب إنما ورد في سياق المدح لهن وإرشادهن إلى 

. ذكر الله مطلقاً بغير قيد. 

٠‏ تومماعتشى انا تدكرميها ان.طادفة هو الققهاء نكروة تهون المطلةه عن اللدتند سر مندة لفق نوو انرا 
على ذلك بأن إطلاق المطلق يستلزم الأمر به وإيقاعه دون غيره» فلو قلنا بتقييده باللفظ المقيدء. لكان من 
الواجب أن يكون بين المطلق والمقيد صلةء وإلا فإن تقييده ليس بأولى من إطلاقه» وترجع الصلة بين 
المطلق والمقيد إلى اللفظ أو الحكم. أما صلة اللفظ فإنما تكون بالعطف أو الإضمار» وإن صلة كهذه 
غيره موجودة بين المطلق والمقيد» بينما الصلة التي مرجعها الحكم فهي قسمان: 
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الأول: أن يتفق المطلق والمقيد في علة تقييد الحكم فيهما بالصفة» ولا علاقة لهذا بالتقييد باللفظ؛ لأنه 
من باب التقييد بالقياس 

الثاني : أن يكون الحكم فيهما مقيداً في كفارة» غير مقيد في كفارة أخرى مانعاً من التعبد, فَإن المعدلةة 
قد تكون بإيجاب التقييد فيهماء وقد تكون المصلحة في اختلافهما بذلك التقييد»ء فلو جاز لنا حمل 
المطلق على المقيد مع عدم جود الصلة بينهماء لجاز لنا إثبات البدل لأحدهما؛ لأن الآخر قد تحقق له 
البدل: 

وأما أهل التحقيق من الشافعيةء فقد قالوا بأن موجب الحمل هو القياس الصحيح الذي يقتضي التقييد» 
كما في تقييد الرقبة بالمؤمنة في آيتي الظهار والقتل . 

قال الشيرازي: «وإن لم يعارض المقيد مقيد آخر كالرقبة في كفارة القتل» والرقبة في الظهارء قيدت 
بالإيمان في القتل بقوله تعالى : 9وَمَنْ قَتَلَ مُؤَِْآً حطَأ فتَخرِيرُ رََبَةِ مُؤِْئة4 [النساء : 7 وأطلقت في 
الفليان: يقولة تغالى-#وَالدية يُطَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا َتَحْرِيرٌ رَقْبَةٍ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَتَمَاسَا» 
[المجادلة: ”] حمل المطلق على المقيد» فمن أصحابنا من قال: يحمل من جهة اللغة» أي: بمجرد 
ورود اللفظ من غير حاجة إلى جامع ؛ لأن القرآن من فاتحته إلى خاتمته كالكلمة الواحدة» أي: أن بعضه 
يفسّر بعضاء فإذا قيدت الرقبة في كفارة القتل بالإيمان قيدت في كفارة الظهار به. 

وقال بعضهم: يحمل من جهة القياس ‏ أي: قياس المطلق على المقيد بجامع بينهما وهو اتحاد الحكم ‏ 
وهو الأصح. 

وقال أصحاب الإمام أبي حنيفة : لا يجوز حمل المطلق على المقيد؛ لأن ذلك زيادة على النص» والزيادة 
على النص نسخ» وربما قالوا: لأنه حمل منصوص.ء والدليل على أنه لا يحمل من جهة اللغة» أن اللفظ 
الوارد فيه التقييد وهو القتلء لا يتناول المطلق وهو الظهارء فلا يجوز أن يحكم فيه بحكمه من غير علة 
كلفظ البّرّءِ لما لم يتناول الأرزء لم يجز أن يحكم فيه بحكمه من غير علة» فكذلك هناء والدليل على أنه 
يحمل عليه بالقياس هو أن حمل المطلق على المقيد تخصيص عموم بالقياس» فصار كتخصيص سائر 


ا إلى 0 جواز الحمل بالقياس» واستدلوا على فساد ذلك الحمل بحجج تثبت 2 
ذهبوا إليه» بينما رأى البعض أن موجب الحمل هو العقل» فالعقل عندهم هو الأصل في جواز ا 


اي وتيتو بيه له عر يد ولعل هذا الرأي هو أضعف الآراء في هذه القضية . 
شُرُوطٌ حَمْلٍ المُطَلّقٍ عَلَى الْمُقَيدِ : لقد اشترط من قال بحمل المطلق على المقيد عدة شروط يجدر بنا أن 
نذكرها كالاتي: 
- اشترطوا أن تكون الذَّرَات ثابتةً في كل من المطلق والمقيدء وأن يختص المقيد بكونه من باب 
الصفات حتى يحمل المطلق عليه» أما إذا كان فى أحدهما زيادة أو عدد في أصل الحكمء فلا يجوز 
حمل أحدهما على الآخرء على سبيل المثال إذا أوجب الشارع غسل أربعة أعضاء عند الوضوع مع إيجابه 
المسح على عضوين عند التيممء فقد انعقد الإجماع على عدم جواز حمل مطلق التيمم على مقيد 
الوضوء» فلا يلزم المكلف مسح أربعة أعضاء بدلاً من عضوين؛ حيث إن ذلك يعني إثبات حكم جديد. 
وإثبات حكم جديد يختص بالذوات دون الصفات. وجواز الحمل إنما يختص بالصفات دون الذوات. - 
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وجه قوله: أن المطلق في معنى المجملء والمقيد في معنى المفسرء والمجمل يحمل 
في باب الشهادة والزكاة وكمارة اليمين حتى شرطتث العدالة لوجوب قبول الشهادة. والإسامة 
لوجوب الزكاة. وشرط التتابع في صوم كمارة اليمين؛ كذا ههنا. 


ولنا وجهان: 





أحدهما: طريق مشايخنا بسمرقندء وهو أن حمل المطلق على المقيد ضربٌ النصوص 


2 ومن الذين قالوا بهذا الشرط القفال الشاشي» وأبو حامد الإسفرايينى» والماورديء والرويانى» والأبهري 
الاك ١ ١ ١‏ 
١‏ - اشترطوا أيضاً أن يكون للمطلق أصل واحد فقطء وعلى سبيل المثال: اشتراط عدالة الشهود في 
الوصية والرجعة» مع إطلاقها في البيوع وغيرهاء فالشهادة شرط في الجميع. أما إذا وقع المطلق بين 
قيدين متنافيين» فإن اختلف السبب لم يحمل المطلق على أحد القيدين إلا بدليل» فيحمل على ما دل 
عليه القياس من باب أُوْلَىء أو يحمل على ما قوى دليل حكمهء وممن ذهب إلى هذا الشرط أبو إسحاق 
الشيرازي» ونقل القاضي عبد الوهاب الاتفاق عليهء ونقضه الزركشي في «البحر؛ . 
" - واشترطوا أن يكون حمل المطلق على المقيد في باب الأمر. أما في باب النهي والنفي فلا يصح 
الحمل ؛ إذ يلزم في النهي والنفي الإخلال باللفظ المطلق. فلو قال الشارع مثلا: لا تعتق رقبةء ثم قال: 
لا تعتق رقبة كافرة ولا مؤمنةء لم يجزئه إعتاق واحدة منهماء وقد ذهب إلى هذا الشرط كل من الامدي 
وابن الحاجب وهو الأصحء كما اعتبر ابن دقيق العيد هذا الشرط. وجعله شرطأً في بناء العام على 
الخاصء؛ وذهب صاحب «المحصول» وصاحب «المنهاج» إلى التسوية بين الأمر والنهي» فإذا قال لا تعتق 
مكاتباء ثم قال: لا تعتق مكاتباً كافراً - حمل الأول على الثاني» ويكون المنهي عنه هو إعتاق المكاتب 
الكافرء وأما الحمل عند الأصفهاني فإنه لا يقتصر على قسم من الكلام دون سائر الأقسامء بل هو جائز 
بإطلاق» ولعل الأصح في هذ الباب عدم جواز الحمل في النهي والنفي . 
؛ - واشترطوا ألا يكون الحمل فى باب الإباحة» وقد قال بهذا الشرط ابن دقيق العيد؛ لأنه ليس ثمة 
تعارض بين الدليلين حينئك. | 
5 أن حمل المطلق على المقيد يكون إذا تعذر الجمع بين الدليلين المطلق والمقيدء أو عندما يتعذر 
العمل بكل منهما في موضعه الذي جاء فيه أما إذا أمكن الجمع بين الدليلين: المطلق والمقيدء أو العمل 
بكل منهما في موضعهء فإن عدم الحمل أولى من الحمل؛ لأن الحمل يقتضي إلغاء العمل بأحد النصينء 
وإعمال النصين أولى من إهمال أحدهماء وقد قال بهذا الشرط ابن الرفعة. 
5 ألا يرد مع المقيد أمر زائد يبينه الشارع على ما ذكره في المطلق؛ بحيث يقصد بالقيد ذلك الأمر 
الزائد» ويذكر من أجلهء فإذا ذكر المقيد ومعه زيادة مقصودة, فإن الحمل لا يصح؛ لأن ذكر القيد حينئذٍ 
إنما هو لأجل ذلك الأمر الخاص. 
١‏ - ألا يرد دليل على عدم التقيبدء فإن ورد دليل على ذلك فإن الحمل لا يصحء بل يعمل بكل واحد من 
الدليلين في موضعه الذي ورد فيه» أي يعمل بالمطلق حيثما ورد مطلقاء ويعمل بالمقيد حيثما ورد مقيداً. 


كتاب الكفارات 5٠١‏ 


بعضها في بعضص» وجعل النصين كنصٌ واحد مع إمكان العمل بكل واحد منهماء وهذا لا 


حرا كلدت السحدا ؛ لأنه غيرٌ ممكن العمل بظاهره. 


والثاني : طريق مشايخ العراق. وهو أن حمل المطلق على المقيد نسح للإطلاق؛ لأن 


بعد ورود النص المقيد لا يجوز العمل بالمطلق. بل ينسخ حكمه؛ ولسن الخ إلا يبان مدي 
مدة الحكم الأول» ولا يجوز نسخ الكتانت بالقاي ”1 ولا بغر الواعل 7 


(1) 


ف 


القياس لا ينسخ ولا ينسخ بهء أما كونه ناسخاً فالجمهور على منعه» وقال لا يجوز نسخ شيء من القرآن 
والسنة بالقياس . 

ينظر الإحكام للآمدي )١54 - ١58/5(‏ المستصفى للغزالي )١517/١(‏ الإبهاج )505/1١(‏ نهاية السول 
(084/1) شرح العضد )١949/7(‏ جمع الجوامع (؟/١8)‏ الآيات ("/ .)١6١‏ 

لا خلاف في جواز نسخ القرآن بالقرآن» والسنة المتواترة بمثلهاء والآحاد بالأحادء والأحاد بالمتواترء 
وأما : نسخ المتواتر سنة أو قرآناً بالآحاد» فالكلام في الجواز والوقوع . 

أما 00 عليه» وحكاه سليم عن الأشعرية والمعتزلة. ومنهم من نقل فيه الاتفاق. وبه 
صرح ابن برهان في «الأوسط» فقال: لا يستحيل عقلاً نسخ الكتاب بخبر الواحد بلا خلاف» وإنما 
الخلاف في جوازه شرعاً. ومنعه الهندي» وظاهر كلام سليم في «التقريب» أن غير الأشعرية والمعتزلة 
يقولون بمنعه عقلاء وهو ظاهر ما نقله القاضي في «التقريب" عن الجمهور . 

وقال إلكيا: لا يمنع منهء ولا يلتفت إلى من قال: إن خبر الواحد يفيد الظن» وكتاب الله قطعي» فكيف 
يرفع المقطوع بمظنون؟ فإن هذا شاع مما يلوح في الظاهر. لأن خبر الواحد وإن كان مفضيا إلى الظن» 
لكن العمل به مستند إلى قاطعء وذلك القاطع أوجب علينا العمل بالظن» ولولاه لما صرنا إلى العمل به. 

فوجب العمل به مقطوعء. والظن وراء ذلك. فعلى هذا ما رفعنا المقطوع بمظنون. 

وأما الوقوع» فذهب الجمهور كما قاله ابن برهان وابن الحاجب وغيرهما إلى أنه غير واقع» ونقل ابن 
ع ا ل 0 وعبارتهما: لا يجوز بلا خلاف. وهكذا عبارة القاضي أبي 
الطيب في «شرح الكفاية؛. والشيخ أبي إسحاق ف في «اللمعكء ولم يحكيا خلافاً. وينبغى حمل كلامهم 
على نفي الوقوع لما ذكرناه. وإن كانت أدلتهم صريحة في نفي الجواز. 

وذهب جماعة من أهل الظاهر منهم ابن حزم إلى وقوعهء وهي رواية عن أحمد احتجاجاً بقصة أهل قباء. 
حكاها ابن عقيل» وألزم الشافعي ذلك أيضاء فإنه احتج على خبر الواحد بقصة قباء . 

وفْصّل القاضي في «التقريب» والغزالي وأبو الوليد الباجي والقرطبي بين زمان الرسول وما بعده. فقالا 
بوقوعه في زمانه. وكذا قال إمام الحرمين: أجمع العلماء على أن الثابت قطعاً لا ينسخه مظنون» ولم 
يتعرض لزمان الرسول. وكأن الفارق أن الأحكام في زمان الرسول في معرض التغير» وفمبانبعده مستقرة. 
فكان لا قطع في زمانه. ينظر: البحر )١١9 - ٠١8/4(‏ وينظر: الرسالة )1١7(‏ اللمع (0 التبصرة 
(7574) المحصول )2194/7/١(‏ العدة (7288/7) المعتمد /١(‏ 575) المسودة )3١١(‏ الروضة (44) شرح 
الكوكب (5/ 077) جمع الجوامع (؟/78) الآيات (5/ )١173‏ البرهان )١7017/7(‏ أصول السرخسي /١(‏ 
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وقوله: المطلق في معنى المجمل ممنوع., لأن المجمل لا يمكن العمل بظاهره والمطلقٌ 
يمكنْ العمل بظاهره. إذ هو اسم لما يتعرض للذات دون الصفاتء فيمكن العمل بإطلاقه من 
غير الحاجة إلى البيانء فلا ضرورة إلى حمل المطلق على المقيدء وفي الموضع الذي حمل 
إنما حمل لضرورة 0 الإمكانء وذلك عند اتحاد السبب والحكم لاستحالة ثبوت حكم واحدٍ 
في رَمانٍ واحدٍ مطلقا 00-6 فيخرج على البيان وعلى الناسخ وعلى الاختلاف المعروف بين 
مشايخنا أن تقبندالمطلق نان أو نسخ. وعند اختلاف السبب لا ضرورة فلا يحمل» والله (عرٌ 


وجلّ) أعلم. 


به تبين أن شرط الإيمان في كفارة القتل ثبت نضا غير معقولٍ المعنى» فيقتصر على 
مورد النصء ويمكن أن يقال أن تحرير رقبة موصوفة بصفة الإيمان في باب القتل ما وجب 
نطريق التكفيرة لآن الكفارة كايمها سغار» للذتوب ىو المواتخذابك فى الأخرة براه ا(سسحانه 
وتعالى) وضع المؤاخذة في الخطأ بدعاء النبي (عليه أشرف التحية): «رَبنَا لا تُوَاخِذْنَا إِنْ نَسِيئًا 
أذ أخطأناة. 


وقال النبي (عليه السلام) : ارَفِعَ عَنْ متي الْحَطَا وَالنّسْمَانَ وَمَا اسْتّكرِهُوا عَلَنهِغ7") تَإنما 
وجبت بطريق الشكر لسلامة نفسه فى الدنيا عن القصاص وفى الآخرة عن العقاب؛ لأنَّ حفظ 
النّمس عَن الوقوع في الخطأ مقدورٌ في الخفلة بالخيق راسد والتكلفٍ. فجعل الله (سبحانه 
وتعالى) تحرير رقبة موصوفةٌ بكونها مؤمنةٌ؛ شكراً لتلك النعمة: والتحرير في البفين والظهار 
يجب بطريق التكفير إذا لم يعرف ارتفاع المؤاخذة الثابتة ههناء فوجب التحرير فيهما تكفيرا فلا 
يستقيم القياس . 

فإن قيل: إذا حنث في يمينه خطأ كان التحرير شكرأ على ما قلتم» فيتبغي أن يقاس على 
القتل في إيجاب تحرير رقبة مؤمنة» فالجواب أنه لا يمكن القياس في هذه الصورة أيضا لما 
ذكرنا أَنَّ تحرير المؤمن جَعَلَ شكراً لنعمة خاصة» وهي سلامة الحياة في الدنيا مع ارتفاع 
المؤاخذة في الاخرة. 

وفي باب اليمين النعمة هي ارتفاع المؤاخذة في الآخرة فحسب؛ إذ ليس ثمة موجب دنيوي 
يسقط عنهء فكانت النعمة في باب القتل فوق النعمة في باب اليمين وشكر النعمة يجب على قدر 
النعمة كالجزاء على قدر الجناية» ولا يعلم مقدار الشكر إلا من علم مقدار النعمة. وهو الله 
(سبحانه وتعالى) فلا تمكن المقايسة في هذه الصورة أيضاًء والله (سبحانه وتعالى) أعلم . 


وأما كفارة الظهار والإفطار والقتل» فأما التحرير فجميعٌ ما ذكرنا أنه شرط جوازه في 
كفارة اليمين» فهو شرط جوازه في كفارة الظهار والإفطار والقتل» وما ليس بشرط الجواز 
التحرير في كفارة اليمين فليس بشرط لجوازه في تلك الكفارات إلا إيمان الرقبة خاصّة فإنه 
شرط الجواز في كفارة القتل بالإجماع» وكذا كمال العتق قبل المسيس في كفارة الظهار. 5 
تفريع على مذهْب أبي حنيفة (رضي الله عنه) خاصة. حتى لو أعتق نصف عبده ثم وطىء ثم 
أعتق ما بقي» فعليه أن يستقبل عتق الرقبة في قول أبي حنيفة (رحمه الله تعالى)؛ لأن العتق 
يتجزأ عند أبي حنيفة (عليه الرحمة). فلم يوجد تحرير كامل قبل المسيس فيلزمه الاستقبال . 

وأما الصوم: فقدر الصوم في كفارة اليمين ثلاث أيام؛ لقوله (سبحانه وتعالى): طقَمَنْ لَمْ 
يَجِد فْصِيَامُ تَلامةٍ أيّام © [البقرة:95١]‏ وكذا في كمارة الحلق؛ لحديث كعب بن عجرة(ر ضي الله 
عنه) ذكرنا فى «كتاب الحجا وفي «القتل». و«الظهار». و«الوإفطارا صوم شهرين لورود النص 
به . 

وأما شرط جواز هذه الصيامات فلجواز صيام الكفارة شرائط مخصوصة: منها: النية من 
الليل حتى لا يجوز بنية من النهار بالإجماع؛ لأنه صوم غير عين» فيستدعي وجوب النية من 
الليل؛ لما ذكرنا في «كتاب الصوم». 

ومنها: التتابع في غير موضع الضرورة في صوم كفارة الظهار. والإفطار والقتل بلا 
خلافي؛ لأن التتابع منصوص عليه في هذه الكفارات الثلاثة؛ قال الله (تعالى) في كفارتي القتل 
والإفطار: ظقَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنَ4 [المجادلة:؛] وقال النبي كَل للأعرابي: ١صَمْ‏ 
شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَيْنِ بخْلافٍ صر قَضَاءِ رَمَضَانَ27 لأن الله (سبحانه وتعالى) أمر به من غير شرط 
التتابع بقوله (تبارك وتعالى) : لقَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُريضاً أو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَة مِنْ أَيّام أَحَ: 4 
[البقرة: .]١84‏ 

وأما صوم كفارة اليمين فيشترط فيه التتابع أيضاً عندناء وعند الشافعي: لا يشترطء بل 
هو بالخيار إن شاء تابع» وإن ار فرق» واحتجٌ بظاهر قوله (تعالى) : ليا 

لان أيام» [المائدة:84] من غير شرط التتابع . 


ولنا قراءةٌ عبد الله بن مسعود (رضى الله عنهما) : «قْصِيَاهُ لام يام مُتتَابعَات70") وقراءته 
كانت مشهورة في الصحابة (رضي الله تعالى عنهم) فكانت بمنزلة الخبر المشهور؛ لقبول 
الصحابة (رضي الله عنهم) إياها تفسيراً للقرآن العظيم» إن لم يقبلوها في كونها قرآنا فكانت 
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مشهورة فى حق حكم الصحابة (رضي الله عنهم) إياها فى حق وجوب العمل». فكانت بمنزلة 
الخبر المشهور. والزيادة على الكتاب الكريم بالخبر المشهور جائزةً بلا خلاف». ويجوز بحبر 
الواحد؛ وكذا عند بعض مشايخنا على ما عرف فى أصول الفقه . 


وعلى هذا يخرج ما إذا أفطر في حلال الصوم أنه يستقبل الصوم». سواء أفطر لغير عذر 

وكذلك لو أفطر يوم الفطر أو يوم النحر أو أيام التسروق؟ فإنه يستقبل الصيام سواء أفطر 
في هذه الأيام أو لم يفطر؛ لأنْ الصوم في هذه الأيام لا يصلح لإسقاط ما في ذمته؛ لأن ما في 
دمته كامل. والصوم في هذه الأيام ناقص لمجاورة المعصية إياه. والناقص لا ينوب عن 
الكامل . 

ولو كانت امرأة فصامت عن كفارة الإفطار فى رمضانء أو عن كفارة القتل»ء فحاضت في 
خلال ذلك» لا يلزمها الاستقبال؛ لأنها لا تجد صوم شهرين لا تحيض فيهماء فكانت 
معذورة» وعليها أن تصلي أيام القضاء بعد الحيض بما قبله» حتى لو لم تصلي وأفطرت يوما 
بعد الحيض استقبلت» لأنها تركت التتابع من غير ضرورة» ولو نفست تستقبل لعدم الضرورة؛ 
لأنها تجد شهرين لا نفاس فيهما. 

ولو كانت في صوم كفارة اليمين فحاضت في خلال ذلك تستقبل؛ لأنها تجد ثلاثة أيام 
لا حيض فيهاء فلا ضرورة إلى سقوط اعتبار الشرطء ولو جامع امرأته التي لم يظاهر منها 
بالنهار ناسياً أو بالليل عامداً أو ناسياًء أو أكل بالنهار ناسياً ‏ لا يستقبل؛ لأن الصوم لم يفسدء 

ومنها: عدم المسيس في الشهرين في صوم كفارة الظهارء سواء فسد الصوم أو لا في 
قول أبي حنيفة ومحمد. 

وقال أبو يوسف: الشرط عدم فساد الصومء حتى لو جامع امرأته التى ظاهر منها بالليل 
عامداً أو نامسا أو بالنهار ناعها استقبل عندهما» وعند أبى يوسف : يمضى على صومه. وبه 
أخذ الشافعى . 

وجه قول أبي يوسف: أن هذا الجماع لا ينقطع به التتابع؛ لأنه لا يفسد الصوم, فلا 
يجب الاستقبال كما لو جامع امرأة أخرى ثم ظاهر منهاء والصحيح قولنا؛ لأن المأمور به صوم 
شهرين متتابعين لا مسيس فيهما بقوله: 9قَمَنْ لَمْ يَجِدْ قْصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلٍ أن 
يَتَمَاسَا» [المجادلة: 4] فإذا جامع في خلالهما فلم يأت بالمأمور به؛ ولو جامعها بالنهار عامدا 
استقبل بالاتفاق . 
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أما عندهما فلوجود المسيس., وأما عنده فلانقطاع التتابيع لوجود فساد الصوم . 

وأما وجوب كفارة الحلق فصاحبه بالخيار. إن شاء فرق لإطلاق قوله (تبارك وتعالى) : 
9فَفِذيةَ مِنْ صِّام أو صَدقَة أو نُسك # [البقرة :]من غير فصل . 

وأما الإطعام في كفارتي الظهار والإفطارء فالكلام في جوازه صفة وقدراً ومحلاً كالكلام 
في كمارة اليمين . وقد دكرناه. وعدم المسيس في خلال الإطعام في كفارة الظهار ليس بشرط 
حتى لو جامع في خلال الإطعام لا يلزمه الاستئناف؛ لأن الله (تبارك وتعالى) لم . يشترط ذلك 
في هذه ار 0 (سبحانه وتعالى؟ 3 4 0 ا سين ا [المجادلة: 4] 
الاعتكاف» فتنتقل الكفارة إليهما فيتبين أَنَّ 38 كان ان ا ما ذكرنا في «كتاب الظهار) . 

والكلام في الإطعام في كفارة الحلق كالكلام في كفارة اليمين إلا في عدد من يطعم وهم 
ستة مساكين ؛ لحديث كعب بن عجرة (رضي الله عنه)» فأما في الصفة والقدر والمحل فلا 
فيها إلا التمليك؛ كذا حكى الشيخ القدوري (رحمه الله) الخلاف» وذكر القاضي في شرحه 
«مختصر الطحاوي» (رحمه الله) قول أبي حنيفة مع أبي يوسف . 

وجه قول محمد (رحمه الله) أن جواز التمكين في طعام كفارة اليمين لورود النص بلفظ 
الصدقة» وإنها تقتضي التمليك؛ لكنه معلل بدفع الحاجة» والتصدق تمليك فأشبه الزكاة والعشر. 

ولهما أن النصّ وإن ورد بلفظ الصدقة وأنها تقتضي التمليك؛ لكنه معلل بدفع الحاجة 
وذا يحصل بالتمكين فوق ما يحصل بالتمليك على ما بيناء ولهذا جاز دفع القيمة» وإن فسرت 
الصدقة بثلاثة أصوع في حديث كعب بن عجرة (رضي الله عنه) . 

ولو وجب عليه كفارة يمين»؛ فلم يجد ما يعتق. ولا مايكسوء ولا ما يطعم عشرة 
مساكين» وهو شيخ كبير لا يقدر على الصومء فأراد أن يصوم ستة مساكين عن صيام ثلاثة 
أيام - لم يجز إلا أن يطعم عشرة مساكين؛ لأن الصوم بدل» والبدل لا يكون له بدل» فإذا 
عجز عن البدل تأخر وجوب الأصلء وهو أحد الأشياء الثلاثة إلى وقت القدرة. 

وإن كان عليه كفارة القتل أو الظهار أو الإفطار ولم يجد ما يعتقد وهو شيخ كبير لا يقدر 
على الصومء ولا يجد ما يطعم في كفارة الظهار. والإفطار ‏ يتأخر الوجوب إلى أن يقدرٌ على 
الإعتاق في كفارة الفتل» وعلى الإعتاق أو الإطعام فى كمارة الظهار والإفطار؛ لأن إيجاب 
الفعره على الاجر شيعال» والله أعلم . 
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الكلامُ في هذا الكتاب في مواضع: في بيان أسماء الأشربة المعروفة المُسْكرة» وفي بيان 
معانيها؛ وفي بيان أحكامهاء وفي بيان حد السكر. 


اها أسماؤها: فالخمرء. السك ٠‏ والمَضيحٌ. ونفيع و الزفسيةة والطلكة والبادق» 
والستمفة وَالمَُلْتُ والجَمْهُوري», وفل د يبد أثو سْقياء والخَليطان» والمزر. والجعَة 


والبْع . 
أما بيان معاني هذه الأسماء: أما الخمر. فهو اسم للنَّىءِ من ماءِ العنب إذا غَلآ واشتدٌ 
وقذف بالزبد؛ وهذا عند أبى حنيفة (عليه الرحمة) . 


وترتب عليه أحكام الخمرء قَذَّفَ بالزبد أو لم يقذ به""'. 


)١(‏ «الأشربة؛ جمع شراب بمعنى مشروب وهو في اللغة اسم لكل مشروط من المائعات» ولكن غلب في 
لسان الفقهاء على الشراب المحرم . 

0) لفظ الخمر فى الأصل مصدر خمر الشىء يخمره» إذ غطاه وستره» سمى الجمار خماراً؛ لأنه يغطى رأس 
المرأة» والخمر .ما واراك من شجر وغيره من وهدة واكمة؛ والتخامر هو الذي يكنم شهادته» ويقال: 
خمرت رأس الإناء غطيته غطيتهء ويقال للضبع : «خامري أم عامر» أي : استتري» ومنه يقال: «هو يمشي لك 
الخمر) أي مستخفياً كما قال العجاج : [الرجز] 

في لأمع الْعْقَبَانٍ لأَيَأْتِي الْخَمْرْ هارن ان اليه 
ومعنى قوله: «لا يأتي الخمر»: لا يأتى مستخفياً» ولا مسارقة» ولكن ظاهراً برايات وجيوش» والعقبان 
جمع عقاب وهي الرايات . 
ويقال لما خامر القن قينا وسكر: فخالطه وغمره خمرء ومنه قول كثير عزة: [الطويل] 
ويطلق على الشراب المخصوص لوجوه: 
قال أبو بكر بن الأنباري: سميت الخمر خمراء لأنها تخامر العقل أي تخالطهء ومنه قولهم: خامره الداء 
أي خالطهء وأنشد لكثير عزة «هنيئاً مريئاً غير داء مخامر» أي: مخالط». وقيل: لأنها تخمر العقل: أي - 
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تستره. ومنه الحديث : ١حَمُرُوا‏ تمك ومنه خمار المرأة ؛ لأنه يستر رأسهاء وهذا أخص من الأول؛ 
لأنه لا يلزم من المخالطة التغطية . 

وقيل: سميت خمراً؛ لأنها تغطي حتى تغلي» ا قلت لأنس: الخمر من 
العنب أو من غيرها؟ قال: [خامرت من ذلك فهو الخمر] أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح . 

وقيل: لأنها تخمر حتى تدرك» كما يقال خمرت العجين فتخمرء أي: تركته حتى أدرك» ومنه: خمرت 
الرأي أي: تركته حتى ظهر وتحرر. 

وعلى هذه الأقوال كلها تكون الخمر في الأصل مصدراًء وأريد بها اسم الفاعل؛ كما في الأولين» أو 
المفعول» كما في الآخرين» ولا مانع من صحة هذه الأقوال كلها؛ لأن في الخمر هذه الصفات العديدة» 
وهي المخالطة. والتغطية» والترك إلى الإدراك. 

ولذا قال ابن عبد البر: الأوجه كلها موجودة في الخمر؛ لأنها خمرت وتركت حتى أدركت وسكنت» فإذا 
شربت خالطت العقل حتى تغلب عليه وتغطيه. 

واللغة الفصحى تذكير لفظ الخمر وتأنيث معناهء يقال: الخمر حرمها الله وأثبت أبو حاتم السجستاني» 
وابن قتيبة وغيرهما جواز التذكير معنى» فيقال: الخمر حرمه الله وقال الأصمعي: الخمر انثى» وأنكر 
التذكيرء ويجوز دخول الهاء عليهاء فيقال لها: الخمر أثبته فيها جماعة من أثمة اللغة؛ منهم الجوهري . 
وقال ابن مالك في «المثلث» : الخمرة هي الخمر. 

ويقال للقطعة منها: خمرة. كما يقال كنا في لحمة ونبيذة وعسلة» أي: في قطعة من كل شيء منها . 
ويجمع الخمر على الخمور مثل: تمر وتمور. 

للخمر أسماء كثيرة ذكر منها صاحب التلويح ما يناهزء أسماؤها التسعين اسمأء وذكر ابن المعتز مائة 
وعشوين انيما , وذكر ناب نية فاتة وتسعين اسفاء» وهد أشيوها © العقان: الشمويى» الختدريس» 
الحمياء الصهباءء المدام» الشمولء وغير ذلك . 

جمع أهل اللغة على أن إطلاق اسم الخمر على الشيء المسكر من عصير العنب حقيقي» واختلفوا 
في إطلاقه على الأنبذة المسكرة» فذهب أكثر علماء اللغة» إلى أن إطلاق اسم الخمر على كل 
شراب مسكر حقيقي» سواء أكان متخذاً من ثمرات النخيل» والأعناب» أم من غيرهماء وسواء أكان 
نيئا أم ‏ مطبوخاً. 

وممن صرح بذلك من أثمة اللغة: الجوهري وأبو حنيفة الدينوري 0 والمجد صاحب 
9 القاموس الخمر ما أسكر من عصير العنبء أو عام كالخمرة» وقد يذكر 
والعموم أصح؛ لأنها حرمت وما بالمدينة خمر عنب» وما كان شرابهم إلى البسر والتمر. 

والفصل كنصر وضربء وفي تاج العروس عند قول صاحب القاموس والعموم أصحٌ على ما هو عند 
الجمهور؛ لأن الخمر حرمت. وما بالمدينة المشرفة التي نزل التحريم فيها خمر عنب» بل وما كان 
شرابهم إلا من البسر والتمر والبلح والرطبء كما في الأحاديث الصحيحة التي أخرجها البخاري وغيرف 
كحديث ابن عمر: «حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء»» وحديث أنس «وما شرابهم يومئذٍ إلا الفضيح 
البسر والتمر؛ أي: ونزل تحريم الخمر التي كانت موجودة من هذه الأشياء لا فى خمر العنب خاصة. 
وقال أبو البقاء: في الكليات: كل شراب مغط للعقل» سواء كان عصيراً أو نقيعاًء مطبوخاً كان أو نيئاء 
فهو خمر. - 


وفي نيل الأرب في مثلثات العرب: [الرجز] 
ومما يفيد العموم من كلام العرب قول عبيد بن الأبرص في مثل له [المتقارب] 

ون الحم بالهال كني الطلاء. “كنا اترنك تككن اتاخفة: 
والطلاء اسم لنوع من عصير العنب اختص بالمطبوخ . 
وقال الحكمي: [الوافر] 

لَتَاخَمْرٌوَليِسَتْخَمْرُكرم وَلَكِنْمِن نِمَاج الْبَاسِمَاتٍِ 

كَرَاء فى الكسجاء دكن طول :#زناك:تتازها النوى التناة 
ومما يفيد العموم أيضاً الاشتقاق. فإن أهل اللغة قالوا: إن أصل معنى لفظ الخمرء الستر والتغطية. 
سمي الخمار خماراً؛ لأنه يغطي رأس المرأة والخامر هو الذي يكتم شهادته؛ والخمر: ما واراك من شجر 
وغيره» قال ابن الأنباري؛ سميت الخمر خمراً؛ لأنها تخامر العقل إلى آخر ما تقدم عنه. 
وإذا اشتق من اللفظ بأي معنى من معانيه» فهو موجود في النبيذ» كوجوده في الخمرء فوجب أن يشترك 
معواتن الانيد ا ولللك الوا لفن قيض فيه نشوة لكر مجمور ‏ التقاناً سانيم التص :سواه أكان 
سكره من نبيذ أم من خمر من غير فرق» ولو افترقا في الاسم لافترقا في الصفةء فقيل له في نشوة النبيذ: 
منبوذء كما قيل له في نشوة الخمر: مخمورء فهذه الاشتقاقات وحدها من أقوى الأدلة على العمومء 
وكأنها سميت خمرأ تسمية باسم المصدر؛ للمبالغة» كما سميت سكراً تسمية باسم المصدرء كالرشد 
والرشد مبالغة؛ لأنها تسكر العقل. أي: تحجز نوره من الوصول إلى الأعضاء «والسكر مصدر سكر من 
الشراب من باب طرب» وسكر النهر سده من باب نصر». 
لا يقال هذا من إثبات اللغة بالقياسء وهو غير جائز؛ لأنا نقول: ليس هذا من إثبات اللغة بالقياس» وإنما 
هو من تعيين المسمى بواسطة الاشتقاقء» ولهذا نظيرء فقد قال الحنفية: أن مسمى النكاح هو الوطىء 
وأثئبتوه بالاشتقاق. وذهب فريق آخر من أهل اللغة إلى أن إطلاق اسم الخمر على الشيء المسكر من 
عصير العنب حقيقي» وإطلاقه على ما سواه من سائر الأنبذة المسكرة مجازي. 
كما قال في لسان العرب: «الخمر ما أسكر من عصير العنبء لأنها خامرت العقل» والتخمير التغطية» 
يقال: خمر وجههء وخمر إناءك» والمخامرة المخالطة. وقال الدينوري: قد تكون الخمر من الحبوب» 
فجعل الخمر من الحبوب. قال ابن سيده: وأظنه تسمّحا؛ لأن حقيقة الخمر إنما هي العنب دون سائر 
الأشياء؛ وفي المغرب: الخمر هي النيء من ماء العنب» إذا غلى» واشتد وقذف بالزيد» . 
ومما يفيد الخصوص من كلام العرب قول أبي الأسود الدؤلي: [الطويل] 

دع الْخَمْرَ تَشْرَبَهَا الْعُوَاةٍ فَإِنْنِي رَأَئِتٌ أَحَامَامُهْبِياً بِمَكَاتِهَا 
أخبر أبو الأسود: أن النبيذ أخ للخمرء وأخو الشيء غيره» وهو من فصحاء العرب المحتج بقوله في 
اللغة . 
ها هي ذي النقول عن أهل اللغة» ويظهر منها: أن الأرجح في مسمّى الخمر العموم لغة» كما صرح 
بذلك صاحب القاموس بقوله: «والعموم أصح». وقد غلط ابن سيده في اقتصاره على قول صاحب - 
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العين: الخمر عصير العنب إذا أسكر ولعل سبب ذلكء» أن خمر العنب كانت كثيرة في زمن تدوين اللغة 
فظن بعضهم أن الإطلاق ينصرف إليها فقط حقيقة؛ لكثرتها وشهرتها وجودتهاء وقد يستأنس لهذا بنقل 
الصحيحين والمسانيد والسنن بيان معنى الخمر عن الرسول كه وأصحابهء وهم من أهل اللسان. 

والذي أراه: أن هذا المبحث لغوي المحكم فيه ثبوت طريق من طرق إثبات اللغة الثلاثة: التواتر 
والأحادء والعقلء المبني على النقل» فإن أثبت واحد منها العموم أو الخصوص لمسمى الخمر عمل به 
وإلا فالتحاكم في إثبات الأحكام الشرعية للخمر إلى ما اعتبره الشارع في مسمى الخمر من العموم أو 
الخصوص بالدليل. ظ 

الخمر عند الفقهاء: تبع اختلاف أهل اللغة في حقيقة الخمر اختلاف الفقهاء فيها: فذهب جمهور الفقهاء 
إلى ما ذهب إليه الأكثر من أهل اللغة من القول بالعموم . 

وذهب الحنفية إلى ما ذهب إليه الفريق الآخر من أهل اللغة من القول بالخصوص. وقد دعم كل فريق من 
الفقهاء ما ذهب إليه من العموم» أو الخصوص اللغوي بأدلة غير ما تقدم ترجح ما ذهب إليه. استدل 
الجمهور بالسنة والأثر وكلام أهل اللغة: 

أما السنة فمنها ما يأتي : 

الأول: ما رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي عن أبي كثير قال: سمعت أبا هريرة 
رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله تَكِتِ يقول: «الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة». واللفظ 
لمسلم. 

وجه الدلالة : أن النبي يلْةِ بين أن الشراب المشتد المتخذ من ثمرات الشجرتين يسمى خمرأء وليست 
الخمر خاصة بالنيء من عصير العنب . 

الثاني: ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله كَهِ «إن 
من الحنطة خمرأء ومن الشعير خمراًء ومن الزبيب خمراء ومن العسل خمراً». 

وجه الدلالة : أن النبى يَكْةِ بين أن الخمر تتخذ من شراب المذكورات وليست خاصة بما يتخذ من ثمرات 
النخيل والأعناب. 2 

ثالئأ: ما رواه مسلم وأحمد والدارقطني عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله كَةْ: «كل مسكر خمر». 

وجه الدلالة: أن النبى كي بين أن كل شراب مسكر يسمى خمراء ولو سماه بذلك أحد الناس من أهل 
اللغة لكان مستدلاً بقوله على إثبات الاسم له فإذا سماه صاحب الشرع كلل به وهو أفصح العرب كان 
أولى. وأما الأثر فمنه ما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: «كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة 
وأبي بن كعب من فضيخ زهو وتمر فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمتء فقال أبو طلحة: قم يا أنس 
فهرقها فهرقتها. 

وما رواه البخاري عنه أيضاً قال إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة» وسهيل ابن بيضاء خليط بسر وتمر إذ 
حرمت الخمر فقذفتها وأنا ساقيهم وأصغرهم وأنا نعدها يومئذٍ الخمر. 

وجه الدلالة: أن هؤلاء الصحابة أخبروا أن أكثر خمرهم حين نزول آية التحريم كان من غير عصير العنب 
المسكر وأنهم فهموا ابتداء من تحريم الخمر تحريم هذه الأشربة فتركوا شربها وأراقوها فدل ذلك على أن - 
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الخمر اسم جنس عام لغة لكل شراب مسكر وألا لتوقفوا: في الحكم حتى يستفصلواء بل لكان لهم أن 


يشربوها بدون توقف حتى يأتي نصب يخص النبيذ بالتحريم لأن التحريم ورد على اسم الخمر وهو خاص 
بنيء عصير العنب المسكرء فيكون ما سواه على الإباحة» فلما لم يفعلوا شيئا من ذلك وتبادر إلى ذهنهم 
فهم العموم بدون قرينة كان ذلك دليلاً واضحاً على العمومء لأن التبادر أمارة الحقيقة ومن الأثر ما روى 
البخاري عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب خطب على منبر رسول الله كَلكهِ فقال: (إنه قد نزل تحريم 
الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل» والخمر ما خامر العقل» . 
وجه الدلالة: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس على منبر رسول الله يك وبيّن لهم أن نزول 
آية تحريم الخمر صادف اتخاذ الخمر عند العرب وغيرهم من هذه المواد الخمسة» فكان التحريم منصبًا 
عليها ابتداء لوجودهاء وليس الحكم قاصراً عليها بل يشمل كل شراب مسكر من أي مادة أخرى أمكن أن 
يتخذ منها شراب مسكر ولذلك قال: «والخمر ما خامر العقل» ليعتبر الناس ذلك قاعدة عامة يعرفون بها 
مورد التحريم من المواد الأخرى التي ستحدث ويمكن أن يتخذ منها شراب مسكر. 1 
قال القرطبي بعد أن ساق ما تقدم عن أنس: هذا الحديث في نزول الآية فيه دليل واضح على أن نبيذ 
التمر إذا أسكر فهو خمرء وهو نص لا يجوز الاعتراض عليهء لأن الصحابة هم أهل اللسان وقد عقلوا أن 
شرابهم ذلك خمر إذ لم يكن لهم شراب ذلك الوقت بالمدينة غيره» وقد قال الحكمي : 

لناخمروليست خمركرم ولكن من نتاجالباسقات 

كرام في السماء ذهبن طولاا وفات ثمارهاأيدي الجناة 
ومن الدليل الواضح على ذلك ما رواه النسائي قال: أخبرنا القاسم بن زكريا قال: أخبرنا عبيد الله بن 
شيبان عن الأعمش عن محارب بن دثار عن جابر عن النبي كله قال: «الزبيب والتمر هو الخمر» وثبت 
بالنقل الصحيم أن عمر بن الخطاب رضي الله غنه وحسبك به عالماً باللسان والشرع تخطب على مثبر 
النبي كله فقال: «أيها الناس ألا إنه قد نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة: من العنب والتمر 
والعسل والحنطة والشعير»ء والخمر ما خامر العقل» وهذا بين ما يكون فى معنى الخمر يخطب به عمر 
بالندية علن المثر يحضرة جساغة الشتحانة وهم أهل اللسنان وله يفهموا من النخمس إل ما ذكرناء وإذا فت 
هذا بطل مذهب أبى حنيفة والكوفيين القائلين بأن الخمر لا تكون إلا من العنب وما كان من غيره لا 
سم شير وااوعار لهاس اشع ورنما سيم نذا وقال الشاعر: 

تركت النبيذ لأهل النبيذ وصرت حليفاً لمن عابه 

شراب يدنس عرض الفتى | ويفتح للشرأبوابها 
وأما كلام العرب فما تقدم من المنقول عن أهل اللغة من أن الأصح في اسم الخمر العموم لكل شراب 
مسكر كما صرح بذلك صاحب القاموس بقوله: «والعموم أصح» ورد على الجمهور في الحديث الأول أنا 
لا نسلم أن بيان لعموم الاسمء وإنما المقصود منه بيان الحكم لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلمنا 
الأسماء وإنما يعلمنا الأحكام . 
وأجاب الجمهور بأنا نمنع أن الرسول لا يعلمنا إلا الأحكام وإنما يعلمنا الأحكام ويعلمنا الأسماء إذا 
توقعت عليها الأحكام لا سيما إذا كانت الأسماء مما اختلف أهل اللغة فيما وضعت من عموم أو 
خصوص . وأما الأحكام فلا يعلمها للأمة أحد سواه. والحديث ظاهر في التسمية لا في بيان الحكم ولا- 


حاجة إلى أخذ الحكم منه لتوفر نصوص السنة الصحيحة الصريحة في تحريم قليل كل شراب يسكر 
كثيره» ولو سلمنا أن النبي عليه السلام لا يعلمنا الأسماء لقلنا إن النبيذ اسم لنوع خاص من الخمر في 
اللغة» واسم الخمر أعم كما قال عبيد بن الأبرص هي الخمر تكنى الطلاء: كما الذئب يكنى أبا جعدة 
والطلاء اسم لنوع من مطبوخ عصير العنب. 

وورد عليهم في الحديث الثاني أن هذه الأشربة المسكرة المتخذة من هذه المواد تسمى خمراً مجازاً عند 
اسكارها. وأجاب الجمهور بأن المتبادر منها الحقيقة ولا يعدل عنها إلا لقرينة ولا قرينة هنا. فإن قيل 
القرينة تخصيص اسم الخمر بالنيء المسكر من عصير العنب لغة» قلنا إن النقل عن أهل اللغة قد اختلف 
كما سبق فلم يصلح ما ذكر قرينة لصرف اللفظ عن المتبادر منه عند الاطلاق والتبادر أمارة الحقيقة ولذلك 
فهم الصحابة من تحريم الخمر تحريم كل شراب مسكر بادى الرأي» ولم يتوقفوا ولم يستفصلوا ولم 
يقولوا حتى ننظرء وأن الخمر ما كان من العصير المشتد» وأما غيره فلا يحرم حتى يأتي نص يخصه 
بالتحريم لأنه ليس خمراً» فإن قالوا القرينة تخصيصه به شرعاء قلنا غير مسلم فإن نصوص السنة والآثار 
ظاهرة في التعميم وهو محل النزاع . 

وورد عليهم في الحديث الثالث أنه لا يدل على العموم لعدم صحته فإن يحيى بن معين طعن فيهء 
ويحيى إمام حافظ متقن فطعنه يوجب جرحاًء قال الإمام أحمد كل حديث لا يعرفه يحيى بن معين فليس 
بحديث . 

وأجاب الجمهور عن هذا بعدة وجوه. منها ما يأتي : 

الأول: أنا لا نسلم طعن يحيى في الحديث كما قال الزيلعي في نصب الراية قال صاحب الهداية» وهذا 
الحديث طعن فيه يحيى بن معين قال الزيلعي وهذا الكلام لم أجده في شيء من كتب الحديث . 

الثاني : أنا لو سلمنا طعن يحيى في الحديث لكان طعنه لا يؤثر فيه بعد أن رواه الثقة. 

الثالث: أن طعن يحيى لا يقبل في الحديث الذي رواه الثقة حتى يبين وجه الطعن ولم يبين. 

الرابع : أن الأخذ به والعمل عليه قد سبق يحيى فلم يكن حدوث طعنه متوتراً. 

فإن قيل إن قوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر لعله من قبيل التشبيه البليغ أي كل مسكر كالخمر 
في الحكم وحذف مثل ذلك مسموع شائع في لسان العرب على حد قولهم محمد بحر وعلى أسدء قلنا 
الجواب ما ذكره ابن العربي بقوله: الأصل عدم التقدير ولا يصار إليه إلا لحاجة ولا حاجة هناء فإن قيل 
احتجنا إلى التقدير لأن النبي عليه السلام لم يبعث لبيان الأسماءء قلنا: إن بيان الأسماء من مقدمات 
الأحكام لمن لا يعلمها لا سيما إذا كان مدلول الاسم مختلفاً فيه عند أهل اللغة فيبين النبي #َكليةِ المراد منه 
ليرفع اللبس ويزيل الخلاف وقد قدمنا أن بعض أهل اللغة قصروا اسم الخمر حقيقة على التي من نيء 
عصير العنب المسكر فخشية أن يفهم بعض الصحابة أو غيرهم الخصوص من الخمر بين الرسول عليه 
السلام بهذا الحديث وغيره أن القول بالخصوص غير مراد في نظر الشرع وإنما القول بالعموم هو 
المقصود . 

ؤووة غلى الجمهور ف الأثرآن الأقيرية المسكرة المعكزة من :غير غضين العف المععن وى تحهرا 
مجازاً إذا كانت مسكرة والجواب عن ذلك ما تقدم في الحديث الثاني» ويزاد هنا أن في بعض تلك 
العبارات ما يأبى أن يكون مجازاء كقول عمر بن الخطاب نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب - 
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والتمر الخ» فهل يمكن أن يقال نزل تحريم خمر العنب وهي من خمسة أشياء» أم يمكن أن يقال نزل 
تحريم ما يشبه خمر العنب وهي من خمسة أشياء؟ ألا إن هذا لا يقوله أحد يفهم أساليب اللغة» اللهم إلا 


إذا كان من قبيل الجمع بين الحقيقة والمجازء والحنفية لا يقولون. به ولا معارضة بين الآثار كما سيأتي . 


استدل الحنفية بالأثر والمعقول والإجماع اللغوي . 

أما الأثر فما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء». 
وجه الدلالة: أن ابن عمر أخبر أن الخمر حين حرمت لم يكن بالمدينة منها شيء» وقد كانت انبذة التمر 
موجودة بكثرة فيها حين نزول آية التحريم ومع ذلك فقد نفى عن الأنبذة اسم الخمرء فدل ذلك على أنها 
ص حر ةر ا سي واب سس خيارير نم حبرو ادير ار قا الي من عصير 
العنت المشعك:. 

انا امسر ل القن مهي كرف قاف الينالة: 

الأول: قالوا إن حرمة النيء من عصير العنب المسكر قطعية للإجماع عليهاء وحرمة غيره ظنية فلا يسمى 
ا ما حرمته قطعية . 

الثاني : قالوا إن غير العصير المذكور إنما يسمى خمراً لتخمره وصيرورته برأ كالخمرء لا لمخامرته العقل 
بيع حي ا مجاز وأا الإجماع اللغوي فقال صاحب الهداية: ولنا إجماع أهل اللغة على أنه اسم خاص 
فيما ذكرناء ولهذا اشتهر استعماله فيه وفي غيره غيره؟. ‏ 

ناقش الجمهور أدلة الحنفية بما يأتى : 

مان ابن عمقل يذل عان: التسرهين وجوه 

الأول: يجوز أن يكون ابن عمر أراد بقوله: «وما بالمدينة منها شيء» ل ره 
شيء» ونفى وجود شيء من بعض الأنواع لا يقتضي نفي جميع الأنواع. ويشهد لهذا ما روى الإمام 
أحمد عن ابن عمر عن النبي كل «من الحنطة خمر ومن الشعير خمر ومن التمر خمر ومن الزبيب خمر 
ومن العسل خمر» وما رواه مسلم عنه النبي كيه : «كل مسكر خمر» فدل ذلك على فساد نسبة التفرقة إلى 
أبن عمر . 

الثاني : يجوز أن يكون ابن عمر قاله رداً على من زعم أن اسم الخمر خاص , بعصير العنب المسكر فبين له 
أن مدلول الاسم عام لكل شراب مسكرء لأن نزول آية التحريم صادف اتخاذ الخمر من غير عصير 
العنب» ومع ذلك فهم الصحابة من تحريم الخمر تحريم هذه الأنبذة ابتداء فتركوها وأتلفوها ولولا وضع 
الاسم للعموم لغة لما فعلوا شيئاً من ذلك ولكان لهم أن يتوقفوا أو يشربوا حتى يأتي نص يخص النبيذ 
بالتحريم وبهذا تكون دلالة الأثر على العموم أرجح منها على الخصوص . 

الثالث: أن تسمية ابن عمر للعصير المشتد من نيء العنب خمراً لا تمنع من تسمية غيره خمراً من الأنبذة 
المسكرةء وقد روى البخاري عن أنس قال إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل ابن بيضاء خليط بسر 
وتمر إذ حرمت الخمر فقذفتها وأنا ساقتيهم وأصغرهم وأنا نعدها يومئذٍ الخمر». 

فهذا أنس رضي الله عنه يصرح بأن المتخذ من خليط البسر والتمر إذا كان مشتداً خمر وهذا لا احتمال فيه 
بخلاف أثر ابن عمر السابق» فوجب الأخذ بما دل عليه أثر أنس بحضرة جمع من الصحابة ولم يعلم له 
مخالف وقد ترجح ذلك بخطبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول الله يك في ملأ من كبار 


الصحابة وغيرهم وهم من أهل اللسان حيث قال: (إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء العنب - 
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والتمر والحنطة والشعير والعسل والخمر ما خامر العقل» ولم يعلم له مخالف فكان كالإجماع على 
العموم . 
وأما المعقول الأول فهو لا ينهض على إثبات التفرقة لأن القطيعة والظنية في التحريم لا تستلزم ذلك لما 
تقرر أن اختلاف مشتركين في حكم في الغلظ فيه لا يلزم منه افتراقهما في التسميةء ألا ترى أن الزنا مثلا 
يصدق على من وطىء أجنبية نائية الدار» وعلى من وطىء حليلة جاره؛ والثاني أغلظ من الأول؛ وعلى 
من وطىء محرماً له وهو أغلظ منهما. واسم الزنا مع ذلك شامل للثلائة كذلك قطيعة التحريم في عصير 
العنب المسكر وظنيته فيما سواه لا تمنع من تسميته خمرأء على أن الأحكام الفرعية لا يشترط في إثباتها 
الأدلة القطعية . 
وكذا المعقول الثاني لأنه معارض بثبوت النقل عن أعلم الناس يلسان العرب وهو عمر بن الخطاب 
حيث قال: «والخمر ما خامر العقل» فقد أثبت ما نفاه صاحب الهداية وكيف يستجيز صاحب الهداية لنفسه 
أن يقول لا لمخامرة العقل مع قول ابن الخطاب رضي الله عنه في محضر من كبار الصحابة وهم من أهل 
اللسان وبلغتهم نزل القرآن والخمر ما خامر العقل» ولم يخلفه أحد. وكأن مستند صاحب الهداية في ذلك 
ما ادعاه من الإجماع اللغوي الذي لم يسلم له كما سيأتي ‏ ومن أجل ذلك حمل قول عمر على 
المجاز. 
على أن أهل اللغة قد اختلفوا في وجه التسمية كما سبق عن ابن الأنباري» وبعد هذا ما يسوغ لنا أن نقدم 
قول صاحب الهداية على قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. 
وأما الإجماع اللغوي فقد سبق ما يقتضي رده لغة من النقل عن أشهر أثمة اللغة ولذا قال بعض المنصفين 
من الحنفية وهو صاحب التكملة لمانع أن يمنع إطباق أهل اللغة على انه اسم خاص للنيء من ماء العنب 
إذا صار مسكراًء ألا ترى أنه قال في قاموس اللغة: الخمر ما أسكر من عصير العنب أو عام» وقال 
والعموم أصحء لأنها حرمت وما بالمدينة خمر عنب» وما كان شرابهم إلا البسر والتمر وهذا صريح في 
أن الخمر عند بعض أهل اللغة يعم ماء العنب وغيره» وأن العموم أصح عند صاحب القاموس . 
هذاء وقد جعل الطحاوي أحاديث الجمهور وآثارهم الدالة على أن الخمر عام معارضة بما روي عن ابن 
عمر: «حرمت الخمر وما بالمدينة منها شىء» الدال على أن الخمر خاص حيث قال: «لما اختلفت 
السحانة ف ذلك :ووجدتا اتفاق الآنة علق أن العضين المشعد هق العسن خسن ؤأن مبععله قافر دل 
على أنهم لم يعملوا بحديث أبي هريرة وغيره إذ لو عملوا به لكفروا مستحل نبيذ التمر ولكنهم لم يكفروه 
فثبت أنه لم يدخل في اسم الخمر غير المتخذ من عصير العنب المشتد». 
وأجاب الجمهور بأن لا تعارض بين الأحاديث والآثار والجمع بينها ممكن بما يأتي وذلك بأن يحمل 
حديث أبي هريرة على أن أغلب الخمر وأنفسه عند أهله ما كان متخذأ من الشجرتين ولذا خضًا بالذكرء 
على حد قولهم: المال الأبل أي أكثره وأنفعه. والحج عرفة أي معظمهء وليس المراد انحصار الخمر في 
المتخذ منهما بدليل الأحاديث الصحيحة والآثار الدالة على اتخاذ الخمر من غيرهما كحديث النعمان 
وحديث ابن عمر عند الإمام أحمدء وأثر أبيه عند البخاري» فغاية الأمر أن مفهوم الخمر المدلول عليه 
باللام معارض بالمنطوقات الصحيحة الصريحة وهي أرجح بلا خلاف» وبأن يحمل حديث النعمان وابن 
عمر عند الإمام أحمد وأثر عمر على إرادة استيعاب ذكر الأصناف التي عهد أن يتخذ الخمر منها في عهد - 
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النبي عليه السلام وأصحابه» وأما قول ابن عمر «وما بالمدينة منها شيء» فقد قدمنا أنه يحتمل أن يريد به 
وما بالمدينة من بعض أنواعها شيءء أو أنه قاله ردأ على من زعم الخصوصء وتسميته المسكر من عصير 
العنب خمراً لا تمنع من تسمية غيره به» لا سيما مع ما روي عن ابن عمر عن النبي يَلةِ اكل مسكر 
خمر» وما روي عن النبي. أيضاً: «من الحنطة خمر ومن التمر خمر ومن الشعير خمر ومن الزبيب خمر 
رين العبل خم راذا قلا تعارضن بين الاحاديك والاثار, وهذا أولى من حمل بعضها على الحقيقة 
وبعضها على المجاز بدون دليل» على أن في , بعض الآثار ما يأبى أن يكون مجازاً كقول غمر بن 
الخطاب : «نزل تحريم الخمر وهي من خمسة» الخ فهل يمكن أن يقال نزل تحريم ما يشبه الخمر وهي 
من خمسة من العنب والتمر الخ اللهم إلا أن يكون من قبيل الجمع بين الحقيقة والمجاز وهو ما لا يجيزه 
الحنفية . 


ولا ع ا لو عم سود كي 0 لآن الحكين بد يتش ركان تن 
التسمية» ويفترقان في بعض الأوصاف ألا ترى أنه يكفر باستحلال الذنوب الكبائر المجمع عليهاء ولا 
يكفر باستحلال الكبائر غير المجمع عليها وإن اشتركا في تسمية كل منهما كبيرة» كذلك الخمر والنبيذ لا 
يمنع افتراقهما في التكفير استواءهما في التسمية. 
لا يقال إن ما في هذه الأحاديث والآثار بيان للاسم الشرعي لا اللغوي. لأنا نقول: ليست الخمر من هذا 
القبيل لأنها ليست اسماً لعمل شرعي لم يكن معروفاً قبل مجيء الشرع» فلما جاء الشرع أطلق عليه كلمة 
من اللغة تتناوله بطريق المجاز اللغوي» بل اسم الخمر اسم لنوع خاص من الشراب امتاز عن سائر 
ا بالإسكارء وهذه التسمية معروفة عند العرب قبل نزول ما نزل من آيات تحريم الخمرء ألا ترى أن 


آية"البقرة: ثلث نابا عر سو ال:شألة عمر ومعاد م لي 0 العقل وتسلب المال» 


ولم يقل أحد من مفسري السلف والخلف ولا خطر على بال أحد منهم أ نهم سألوا الرسول عليه السلام 
عن خمر عصير العنب خاصة وأنها هي المقصودة بالجواب أن فيها إثما كبيراً ومنافع للناس» وإن غيرها 
ألحق بها في التحريم بطريق القياس أو بتفسير النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه للخمر الشرعية» وقد 
ذكر في أسباب النزول كما سيأتي أنه لم يشق عليهم تحريم شيء كما شق عليهم تحريم الخمرء وأن 
بعضهم كان يود لو وجد مخرجاً من عموم تحريم الخمر بآية المائدة كما وجد المخرج من قبل عند نزول 


آية البقرة التي ذمت الخمر ونفرت من تعاطيها بزيادة إثمها على نفعها مع تصريح القرآن بتحريم الإثم #قل 
إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم#»؛ ومن أجل ذلك تركها بعضهم وتفصي منه اخرون 


بتخصيص الإثم بما كان ضرراً محضاً لا منفعة فيه» والنص قد أثبت أن في الخمر منافع فلما نزل التحريم 
القاطع بآية المائدة فهم الصحابة من تحريم الخمر تحريم كل شراب مسكر من أي مادة أخرى ولذلك 
بادروا إلى تركها وأسرعوا إلى إتلافهاء وقال بعضهم لبعض: «حرمت الخمر وجعلت عدلاً للشرك؛. على 
أننا لو سلمنا أنه بيان للاسم الشرعي لا اللغوي لما أفاد الحنفية بشيء» لأنهم لا يقولون إن المسكر من 
غير عصير العنب المشتد يسمى خمراً شرعاً وأنه مندرج في عموم آية التحريم والأحاديث الصحيحة في 
تحريم قليل ما يسكر كثيره مع أي هادة والد تحري هليه بعد أجكام الكين وإثما قصيروا لايم تعلى .مااكات 
من عصير العنب المشتد وأثبتوا له الأحكام التي ورد بها الشرعء وأما غيره فلهم فيه تفصيلات تعلم من 
المباحث الآتية إن شاء الله تعالى . 


كتاب الأشربة ل 





وجه قولهما أن الركن فيهما معنى الإسكارء وذا يحصل بدون القذف بالزيد. 


0 قول أبي حنيفة (رحمه اللّه) أن معنى الإسكار لا يتكامل إلا بالقذف بالزبد» فلا فلا 


وأها الك : فهوء اسم للنيء من ماءِ الرطب إذا غلا واشتدٌ وقَذَّفَ بالزبد أو لم يقذف 


على الاختلاف. 


وأما المَضْيحٌ : فهو اسم للنيءٍ من ماء البِّسْرِ المنضوخ» وهو المدقوق إذا غلا واشتد 


وبعد عرض أدلة الطرفين ومناقشتها لا يسع الباحث المنصف إلا أن يرجح ما رجحه جهابذة اللغة 
وأساطينها من القول بالتجوم. لغة: كما سترح بذلك صاحب القاموس بقوله: «والعموم أصح» ولهذا 
تبادر فهمه إلى ذهن الصحابة حين أمرهم الله باجتناب الخمر فاجتنيوا الفضيخ الذي كان عندهم من 
البسر والتمر وأتلفوه ٠‏ فلو لم يكن الفضيخ خيرا لنة وتادئ المنادي حرمت الخمر لما بادروا إلى تركه 
وإراقته بل لصح لهم أن يقولوا نشربه لأنه مباح» لأن التحريم للخمرء وهذا ليس بخمر لأنها اسم 
للنيء ء من عصير العنب المسكر فحسب فيكون ما عداه مباحأ حتى يرد نص يخصه بالتحريم كما ورد 
النص بتحريم الخمرء فلما لم يفعلوا شيئاً من ذلك وفهموا التحريم نصاً لكل شراب مسكر ابتداء من 
تحريم الخمر دل ذلك على عموم الاسم لغةء وهذا من أقوى الأدلة على إثبات العموم اللغري. لان 
الصحابة من أهل اللسان وبلغتهم نزل القرآن وقد قال أنس فيما تقدم : «وأنا لنعدها يومئذ الخمر) 
وقال عمر: «الخمر ما خامر العقل». 

لا يقال هذا من إثبات الاسم بالقياس» لأنا نقول ذلك إثبات اللغة عن أهلها فإن الصحابة عرب فصحاء 
2 من الشرع ما فهموه من اللغة. ومن اللغة ما فهموه من الشرع ولذا جنح صاحب الهداية من الحنفية 
إلى ر أي الجمهور من طرف خفي حيث قال: «لا لمخامرة العقل. ؛ على أن ما ذكرتم لا ينافي كون الاسم 
خاصاً فيه فإن النجم مشتق من النجوم وهو الظهورء ثم هو اسم خاص للنجم المعروف لا لكل ما 
ظهر)ا. 

فال الزيلعي في نصب الراية: «ومعنى هذا الكلام أنه من باب الغلبة فهو وإن كان اسماً لكل مسكر مخامر 
للعقل فقد غلب على التي من ماء العنب» ويؤيد ما قاله المصنف ما أخرجه البخاري في صحيحه عن نافع 
عن ابن عمر قال: لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء»ء قال ابن الجوزي في التحقيق : وقول ابن 
عمر حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء يعني به ماء العنب فإنه مشهور باسم الخمر ولا يمنع هذا أن 
يسمي غيره خمراء وهذه مصادمة. وقدمنا عن صاحب التكملة فى صدد الكلام على الإجماع اللغوي 
قوله: «المانع أن يمنع إطباق أهل اللغة إلى آخره) . 

لهذا كان الحق القول بالعموم لغة. ينظر: أحكام الخمور لشيخنا حسين المطاوي» فتح الباري )88/١١(‏ 
تفسير الطبري (؟8/5١35).‏ نيل الأوطار (7/0١١ء‏ 7١١)ء‏ الهداية (4/ )١57”‏ المبسوط: (51؟/5١).,‏ 
نصب الراية (5/ 598) . 


.1 كتاب الأشربة 





إليه واشتدٌ وقذف بالزبد أو لا؛ على الخلاف . 

وأما الطلآخ: فهو اسمٌ للمطبوخ من ماء العنب إذا ذَّمَبَ أقل من الثلثين وصار مسكراء 
ويدخل تحت الباذق والمنصف ؛ لأن الباذق هو المطبوخ أدنى طبخة من ماء العنب» 

وقيل الطَلاءُ: هو المثلث؛» وهو المطبوخ من ماء العنب حتى ذهب ثلثاه وبقي معتقاأ 
وصار مُسْكرا. 

وأما الجْمْهُورِيٌ: فهو المثلث يصب الماء بعدما ذهب ثلثاه بالطبخ قدر الذاهب وهو 
الثلثان» ثم يطبخ أدنى طر طكة ويضير مسكر | 

وام التقليطان>:قينما الهر والزيييع: او التسر والرظيو» إذا خلطا.ونيدا حفى غلا 
واشتدًا . 

وأما المِرْرٌُ: فهو اسم لنبيذ الذرة إذا ضار مسكرا. 

وأما الجعةٌ: فهو اسم لنبيذٍ الحنطةٍ والشعير إذا صار مسكراً. 

وأما البنُعْ : فهو اسم لنبيذ العسل إذا صار مسكراً. 

هذا بيان معانى هذه الأسماء . 

وأما بيان أحكام هذه الأشربة : أما الخمر فيتعلق بها أحكام : 

منها: أنه يحرم شرب قليلها وكثيرها إل عند الضرورة؛ لأنها محرمة العين» فيستوفي في 
الجرعة قليلها وتشري . 


)١(‏ تعاطي الخمر عند الاختيار محرم على المكلف العالم بها وبتحريمها ويدل على ذلك الكتاب» والسنة» 


أما الكتاب فقول الله اتعالى : «يا أَيُهَا اين آمَنُوا إِنّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيِسِرْ بالأنضات َالأَزلام رِجسٌ مِنْ عَمَلٍ 
السَيْطان اجَبُوءُ لَعَلكُمْ تُْلِحُونَ | ا يريد السَبْطَان أَنْ يُوقِمٌ بَنتَكُمْ الْعَدَاوَةَ والْبَعْضَاءَ ني ف الخد والمتشر 
وَيَصُدَكُمْ عَنْ ذِكْرٍ الله 4 وَعَنِ الصَّلاةٍ ة فَهَلْ أَنثُمْ مُنْتَهُونَ» وجه الدلالة أن الله تعالى شمى تغاطي الخمر 
سا والرجس ما كان رما وبين أن ذلك الرجس من عمل الشيطان» وعمل الشيطان كله شر قبيح 
مغضب للرحمنء ثم أمر باجتنابها والبعد عنهاء والأمر للوجوب وبين الحكمة في النهي عنهاء وهي أن 
تعاطيها يوفع في العداوة والبغضاء. ويصد عن ذكر ألله وعن الصلاةء وهذه محرمة فما أدى إليها يكون 
محرماً؛ لأن مقدمة الحرام حرام . 





وها وه وو هه هه وو هوه وه هه همه هه و وم هو وو وه و و هج هوه هو هوه و ووو و ووم و و همه هه م هماهم هده هم هس نم زه هه هم هن م و وه .وده دم عه هم عه د ع6 6 6ه بعد دعب ء د١5‏ 


وقد عرض المفسرون إلى بيان الأوجه الدالة على التحريم من الآيتين الكريمتين» وهي كثيرة نذكر منها ما 
يأتي: 
الأول: أن الجملة صدرت بإنما الدالة على الحصرء للمبالغة في ذمها؛ حتى كأن الله تعالى قال: ليست 
الخمر وما عطف عليها إلا رجساًء فلا خير فيها ألبتة. 
الثاني : أن الله قرن الخمر والميسر بعبادة الأوثئانء ومنه قول الرسول كَةِ: «شارب الخمر كعابد وثن". 
الغالث : أن الله جعلها رجساً من عمل الشيطان» وكلمة الرجس تدل على منتهى القبح والخبث؟ ولذلك 
أطلقت على الأوثان» #قَاجْتَبُوا الرْجْس مِنَ الأَوْنَانِ4» فهي أسوأ مفهوماً من كلمة الخبيث» وقد علم من 
عدة آيات من القرآن» أن الله أحل الطيبات. وحرم الخبائث» وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : 
«الخمر أمْ الخبائث» رواه الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن عمرو. 
الوانم : أنه جعلها من عمل الشيطانء» لما ينشأ عنها من الشرور والآثام» وهل يكون عمل الشيطان إلا 
مغضبا للرحمن . 
الخامس: أنه أمر بالكف عنها عن مادة الاجتناب» وهو أبلغ من الترك؛ لأنه يفيد الأمر بالترك مع البعد 
عن المتروك بأن يكون التارك في جانب بعيد عن جانب المتروك؛ ولذلك ترى القرآن الكريم لم يعبر 
بالاجتناب إلا عن ترك الشرك والطاغوت الذي يشمل الشرك والأوثان» وسائر مصادر الطغيان؛ وكبائر 
الإثئم» وقول الزور الذي هو من أكبرهاء قال تعالى : «تاجتيوا انكس من الأزئان وَاجْتَْبُوا قَوْل الزور» 
وقال: #وَاجْتَبُوا الطاعُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَاك» وقال: «الّذِينَ يَجْتَبُونَ كَبَائِر الإثم وَالْمَوَاجِش 4 . 
السادس : أنه جعل اجتنابها مهيئاً للفلاح . فدل على أن تعاطيها من الخسران. 
السابع والثامن : أنه جعلهما مثاراً للعداوة والبغضاءء وهما شر المفاسد الدنيوية المتعدية إلى أنواع 
المعاصي في الأنفس والأعراض والأموال. 
التاسع والعاشر: أنه جعلهما صادين عن ذكر الله.» وعن الصلاةء وهما روح الدين وعماده». وزاد المؤمن 
وعتاده . 
الحادي عشر: أنه أمر بتركهما بصيغة الاستفهام, وهو أبلغ من الأمر المجرد»ء وإنما حسن هذا المجاز؛ 
لأن الله تعالى لما دم هذه الأفعال. وأظهر قبحها للمخاطبء» ثم استفهم بعد ذلك عن تركها ‏ لم يقدر 
المخاطب إلا على الإقرارء فكأنه قيل له: أتفعله بعدما قد ظهر من قبحه ما ظهرء فصار قول الله تعالى : 
«نْهَلْ أَنْتُمْ مُْتَهُونَ4 جارياً مجرى تنصيص الله على وجوب الانتهاء» مقرونا بإقرار المكلف بوجوب 
الانتهاء مع ما فيه من التهديد. 
أسباب النزول: قال الواجدى: تزلت فى عمر بن الخطات»6:ومغاذ بن جبلء<ونفر من الأنضار أتوا 
رسول الله كلِ فقالوا: أفتنا في الخمر والميسرء فإنهما مذهبة للعقل ومسلبة للمال» فأنزل الله آية 0 
9يَسْتَلُونَكَ عَنٍ الحَمْرٍ وَالْمَيسِرٍ قل فِيهمَا إ م كير وَمَتافِحْ لئاس وَإِنْمُهُمَا أكبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا4 فقال قوم: ما 
حرّم عليناء فكانوا يشربون الخمر إلى أن صنع عبد الرحمن بن عورف لعاف ) ودعا أناساً من الصحابة ؛ 
وأتاهم بخمرء فشربوا وسكرواء وحضرت صلاة المغرب فقدموا عليا (كرم الله وجهه) فقرأ: طقل يَا أيه 
الْكَافِرُونَ لا أعْبدُو ما تَعبْدُونَ4 كدف 9ه فانذ ل اله قولف نيا انه الذون اعخرالا نزتو الصلاة َنم 
شكارع ختن تملموا ما تفولون 6# فقل مق شريها: ثم اتخذ عتبان بن مالك صنيعاً. وذغنا زعفالا من 
المتلتين فيهم سعد ابن أب وقاصء وكان قد شوى رأس بعيرء فأكلوا منه» وشريوا الخمر حتى أخذت - 


بدائع الصنائع اج ع م/ 








منهمء ثم إنهم افتخروا عند ذلك» وتناشدوا الأشعارء فأنشد سعد ما فيه هجاء للأنصار وفخر لقومهء 
فأخذ رجل لحى البعير» فضرب به رأس سعدء فجشه موضحة» فاتطلق سعد إلى رسول الله ور وكيا 
إليه الأنصار فقال: «اللَهُمٌ بَيِنَ لَنَا رَأَيَكَ فِي الْحَمْرٍ بَيَاناً ضَافِياًء فأنزل الله قوله عز وجل : يا أَيُهَا الْذِينَ 
نوا إلما الضمد والمئية اد © الاكين». 

وروى أبو داود الطيالسي عن ابن عمر قال: نزلت في الخمر ثلاث آيات» فأول شيء: 9يسْئَلُوتَكَ عَنِ 
الْحَمْرِ وَالْمَئْسَرِ قل فِيهِمَا ١!‏ م كبِيرٌ وَمََافِمُ لئاس وَإِنْمُهُمَا أَكبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَاك فقيل: حرمت الخمرء فقالوا: 
يا رسول اللهء دعنا ننتفع بها كما قال الله تعالى» قال : فسكت عنهمء ثم نزلت هذه الآية : ديا أيْهَا الْذِينَ 
آمَنُوا لا تَفُرَبُوا الصّلاةً وَأَنْثُمْ سُكَارَى حَنَّى تَعْلَمُوا ما تَفُولُونَ» فقيل: حرمت الخمرء فقالوا: 
يا رسول الله إنا لا نشربها قرب الصلاة» فسكت عنهمء ثم نزلت: #يا يها الْذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الْجَمْرُ 
لفقي ٠.‏ - - .4 الآيتينء فقال الرسول 36: «حرمت الحمرة . 

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قدم رسول الله يل المدينة» وهم يشربون الخمرء ويأكلون 
الميسرء فسألوا رسول الله كل عنهماء فأنزل الله: «يَسْكَلُونَكَ عَن الْجَمْرِ وَالْمَيْسَر ٠...‏ » الآية» فقال 
بعض الناس: ما حرم علينا إنما قال: لافِيهمًا إِنْمّ كبيرٌ وَمَنَافِمُ لِلنّاس»» فكانوا يشربون الخمر حتى كان 
يوم من الأيامء صلى رجل من المهاجرين آم أصحابه في صلاة المغرب فخلط في قراته: فأنزل الله آية 
أغلظ منها: «إيا أيْهَا الّْذِينَ آمَنُوا لآ تَفْرَبُوا الصّلاء وَأَنتُم كارف 0 4 الآيةء فكان الناس يشريون» 
حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مفيقء ثم أنزل الله آية أغلظ : «يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنْمَا الْحَمْرُ 
اليه ...م © الآيتين + فقالوا : انتهينا التهيناء وقال' تان :من المتكلقين :يا رسول الل ناس قتلوا يوم 
بدرء وأحدء وهم يقاتلون في سبيل الله وكاتوا يشريون الحمر. ويأكلون الميسرء رنسيل اله رجا 
من عمل الشيطانء فأنزل الله تعالى قوله: «لَيْسٌ عَلَى الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمًا 
طَعِمُوا . ...4 الآية فقال النبي َل : «لو حرم عليهم لتركوه كما تركتم». 

وروى مسلم عن سعد بن أبي وقاصء أنه قال: نزلت فيّ آيات من القرآنء وفيه قال: أتيت على نفر من 
الأنصارء فقالوا: تعال نطعمك ونسقيك خمراًء وذلك قبل أن تحرم الخمرء قال: فأتيتهم في حُسَن «وهو 
البستان»ء فإذا رأس جزور مشوي عندهم» وزق من خمرء قال: فأكلت وشربت معهمء قال: فذكرت 
الأنصار والمهاجرين عندهمء فقلت: المهاجرون خير من الأنصارء قال: فأخذ رجل لحى جمل فضربني 
به فجرح بأنفي» وفي رواية : : فغزرهء وكان أنف سعد مفزوراء فأتيت رسول الله يليد فأخبرتهء فأنزل الله 
فيَّ - يعني نفسه - شأن الخمر : «يَا يها الْذِينَ آمَيُوا إِنّمَا الْجَمْرُ وَالْمَئسِرُ ديدي # الاين 

وروى النسائي» والبيهقي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزل تحريم الخمر في قبيلتين 
من الأنصار شربواء فلما ثمل القوم عبث بعضهم ببعضء فلما صحوا جعل الرجل يرى في وجهه ورأسه 
الأثرء فيقول: صنع بي هذا أخي فلان» وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن». فيقول : والله لو كان بي 
رحيماً ما صنع بي هذا حتى وقعت في قلوبهم الضغائن. فأنزل الله عز وجل : ليا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنَمَا 
الْجَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأَزُلمُ رخس ددني © الأكية قال: فقال ناس من المتكلفين: : هي 
رجسء وهي في بطن فلانء وقد قتل يوم أحدء فأنزل الله: «لَيْس عَلَى الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 
جُنَاحٌ فِيمَا طعِمُّوا. . ٠.‏ * الآية. 

وأخرج الطبراني» وابن مردويه»ء وصححه الحاكم من طريق طلحة بن مصرف» عن سعيد بن جبير» عن - 





ابن عباس. رضي الله عنهما قال: : لما نزل تحريم الخمرء ؛ مشى أصحاب رسول الله بعضهم إلى بعض» 
فقالوا: أحرمت الخمرء وجعلت عدلاً للشرك قيل: يشير إلى قوله تعالى: #يا يها الْذِينَ آمَنُوا نما الْجَمْرْ 
الم .....0ع الآيتين» فإن الأنصاب والأزلام من عمل الشيطان» بسبب تزيينهء فنسب العمل إليه . 
هذا موجز من أسباب نزول آيات تحريم الخمر» ومنه نتبين أن بعض الصحابة فهم من آية «البقرة» تحريم 
الخمر عند نزولها فتركهاء وبعضهم فهم عدم التحريم؛ لما فيها من المنافع» والمحرم لا نضع فيه؛ لذلك 
طلب هذا البعض من الرسول كلِْةِ أن يتركهم يشربونهاء فقالوا للرسول عليه السلام: دعنا ننتفع بهاء كما 
قال الله تعالى» فسكت عنهم» ولما نزل في أية النساء : «لا تَقُرَيُوا الصَّلاة وَأ نْنُمْ سُكارَق*» فهم الجميع 
منها تحريم السكر قبيل الدخول في الصلاة؛ ولذلك قالوا للرسول كَلكد: ا 
عنهم وكان يأمر مناديه إذا أذن للصلاة أن ينادي رلا يَقَرَيِنَ الصَلاةً سَكرَان1 ولما نزل قول الله عز وجل : 
ليا أَيّهَا الذِينَ آمَتُوَا إِنّمَا الْحَمْرُ وَالْمَئِسِرُ ......8 الآيتين» فهم الجميع منهما التحريم القاطع في جميع 
الأوقات؟ ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام عند ذلك : حرمت الخمر». ومشى أصحابه بعضهم 
إلى بعض.ء وقالوا: حرمت الخمرء وجعلت عدلا للشرك. 
هذا وذهب فريق من المفسرين إلى أن تحريم الخمر كان بآية «البقرة»: يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسَرٍ 
وما جاء بعدها كان من قبيل التوكيد» واستدل بأوجه منها ما يأتي : 
الأول: قال إن الأية دلت على اشتمال الخمر على الإثم : قل فِيهمًا إِنْمْ كَبِيرٌك» والإئم قد يراد به 
العتاب ب وللديراة باجانهن عي التدافي را جاكاو33 برومب م لا المجرم . قال تعالى: طقل إِنْمَا 
حَوّمَ رَبِي الْمَوَاحِشٌ مَا ظَهّرَ مِنْهَا وَمَا بَطنّ وَالإِنْم* . 
الثاني: قال: إن الله تعالى صرح برجحان الإثم على المنفعة : لوَإِنْمُهُمَا أَكبَرَ مِنْ نَفْعِهِمَا» وذلك يوجب 
التحريم؛ لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة» سيما إذا كانت المفسدة راحجة . ْ 
وذهب فريق آخر من المفسّرين إلى أن الآية لا تدل على التحريم. واستدل بأوجه منها ما يأتي : 
الأول: قال: إن الله تعالى أثبت فيهما منافع : دِرَمَاقِمُ ِلدسَ» والحدرم لا 
الثاني: قال: لو دلت الاية على التحريم تصنع بها الصحابة» فلما لم يقنعوا حتى نزلت أية «المائدة»» دل 
ذلك على أنها لم تفد التحريم . 
وفي تفسير ابن كثيرء والبغوي هذه الآية ممهدة لتحريم الخمر على البتات» ولم تكن مصرحة بل 
0 ولهذا قال عمر لما قرئت عليه : «اللْهُعّ : بَيْن لَنَا في الخمر بياناً شافياً»ء فلما نزلت آية «المائدة» 

قال : (انتهينا انتهينا» . 

وفي تفسير القرطبي: طقُلُ فِيهمًا إِنْمُ كبِيرٌ وَمَنَافِمُ لئاس إثم الخمر ما يصدر عن الشَّاربِ من المخاصمة 
والمشاتمة وقول الفواحش والزورء وزوال العقل الذى يعرف به ما يجب لخالقه. وتعطيل الصلوات» 
والتعويق عن ذكر الله ومنافعها ربح التجارة» فإنهم كانوا يجلبونها من الشام برخصء. فيبيعونها في الحجاز 
بربح» وكانوا لا يرون المماكسة فيهاء فيشتري طالب الخمر الخمر بالثمن الغالي» هذا أصح ما قيل في 
منفعتها. وقد قيل في منافعها: إنها تهضم الطعام, وتقوي الضعف. وتعين على الباءة. 

وقال قوم من أهل النظر: حرمت الخمر بهذه الآية؛ لأن الله تعالى قد قال: هثُلْ إِنّمَا حَرّم رَبْيَ المُواجش 
مَا ظَهُرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِنْم4» فأخبر في هذه الآية أن فيها إثمأ فهو حرام قال ابن عطية: ليس هذا - 
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بجيل ؛ لأن الإثم الذي فيها هو الحرامء لا هي بعينها. على ما يقتضيه هذا النظرء قلت: وقال بعضهم: 
وح ا تحير لضي لآنة يهاه إنماء وقد حرم الإثم في آية أخرى. وهو قوله عرز 
وجل : قل إِنّمَا حَوّمَ رَبي الْفَوَاحِسَ ....# الاية. 
وقال بعضهم: الإثم أراد به الخمر بدليل قول الشاعر: 
مس م كذاك الإثم يذهب بالعقول 
قلك: وهذا أيقا لبنن سكيد لأن الله تعالى لم يسم الخمر إثمأ فى هذه الآية» وإنما قال: #فِيهمًا إِنْمْ 
كُبِيرٌ 2# ٠‏ ولم يقل : ا ع د إنما في هذه الأية ذم الخمرء فأما التحريم فيعلم بآية 
أخرى وهي آيةُ المائدة» وعلى هذا أكثر المفسّرين 
وقال الطبري: #وَإِنْمُهُمَا كبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا4 إئم شرب الخمرء ولعب القمارء أكبرُ مضرة من النفع الذي 
يتناولونه بهماء وإنما كان ذلك كذلك»؛ لأنهم كانوا إذا شربوا وسكروا وب بعضهم على بعض» وقاتل 
بعضهم بعضاء وإذا ياسروا كذلك» ونزلت هذه الآية في الخمر قبل أن يصرح بتحريمهاء فأضاف الإثم 
إليهماء وإنما الرثم بسببهما؛ إذ كان عن سيبهما يحدث . 
وقال عدد من أهل التأويل: إثمهما بعد التحريم أكبر من نفعهما قبل التحريمء روي ذلك عن ابن عباس 
رضي الله عنه وإنما اخترنا ما قلنا في ذلك من التأويل» لتواتر الأخبار وتضافرها بأن هذه الآية نزلت قبل 
حدر التحمن و الغسييير» :تكان بترم يذلك أن الات ,الذي تعره الله تعالى فى الاي افأضافه النينفا إننا 
عنى به الإثم الذي يحدث عن سببهما على ما وصفنا لا الإثم بعد التحريم. ٠‏ ثم روي عن سعيد بن جبير 
قال لمان لبته؛ 9يسْتَلُونَكَ عَن الْجَمْرِ وَالْمَبْسَرِ ...8 الآية كرهها قوم لقوله: ©#إِنْمْ كَبِيرٌ#» وشربها 
قومء لقوله : لوَمََافِمُ لِلنّاس». احتى نزلت: إلا تَفربُوا الصَلا وَأَنْتُمْ كار . 
وجا رمن : والحق أن آية «البقرة» ليست نصاً في التحريم كما قال قتادة. إذ لقائل أن يقول: الإثم 
بمعنى المفسدة. وليس رجحان المفسدة ة مقتضياً لتحريم الفعل بل لرجحانه. ومن هنا شربها كيارٌ الصحابة 
رضي لله عنهم بعد تزولها. وقالوا: إنما نشرب ما ينفعناء ولم يمتنعوا عنهاء حتى نزلت آية المائدة؛ 
فهي المحرمة. وفي تفسير «المنار»: ذهب بعض المفسرين إلى أن الخمر حرمت بآية «البقرة» وما أتى 
يعدها فهو من قبيل التوكيد؛ لآن لفظ الإثم يفيد التحريم. قال تعالى: اقل إِنْمَا حَرّمٌ رَبْي 
الفوَاتخين ملحي #"الآبةاولكن السجمهون ذهيوا إلى: أن تحريم الخيير كان تدريا ووجه الأستاذ الإمام 
بأنه المنقول والمعهود في حكمة التشريع. وقال: إن الإثم الضرر الخالصء وتحريم الضرر الخالص لا 
يقتضي تحريم ما فيه مضرة من جهة» ومنفعة من جهة أخرى؛ لذلك كانت هذه الآية موضعاً لاجتهاد 
الصحابة فترك لها الخمر بعضهم ؛ وأصرّ على شربها آخرون» كأنهم رأوا أنه يتيسر لهم أن ينتفعوا بها مع 
اجتناب ضررهاء فكان ذلك تمهيد للقطع بتحريمهاء ولو فوجئوا بالتحريم مع ولوع الكثيرين بهاء 
واعتقادهم منفعتها - لخشي عليهم أن يخلصواء ويستثقلوا التكليف. فكان من حكمة الله أن رباهم على 
الاقتناع بأسرار التشريع وفوائدهء ليأخذوه بقوة وعقل . 
والذي يظهر أن آية «البقرة» دلت على التنفير من تعاطي الخمرء بزيادة ضررها على نفعهاء فتركها بعض 
من لم تتمكن فتنتها من نفسهء وشربها آخرون لنفعهاء وهؤلاء سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام أن 
يتركهم على شريهاء فسكت عنهم حتى نزلت آية «المائدة». ولو كانت الاية دالة على تحريم الخمر ما 
سكت الرسول عليه السلام على شربهم لها؛ لأنه لا يسكت على فعل حرامء ومن أجل ذلك شربها كبارٌ - 





الصحابة؛ كعبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاصء وغيرهمء كما دل على 

ذلك سبب النزول. 

ومما يدل على ذلك ما رواه عبد بن حميدء وابن جرير عن الربيع قال: لما نزلت آية «البقرة» قال 

رسول الله يَكهِ: «إن ربكم يقدم في تحريم الخمر؛ ثم نزلت آية «النساء» فقال الرسول: «إن ربكم يقرب 

في تحريم الخمر؛ء ثم نزلت آية «المائدة» فحرمت الخمر عند ذلك وقال الرسول كَليةِ: «خرمت الخمرٌ». 

وما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله كَلِيِةِ يقول: «أيها الناس إن الله يبغعض 

ادن ولعل الله سينزل فيها أمرأء فمن كان عنده منها شيء فليبعه» ولينتفع بهء قال: كما البينا إلا بسيرا 
حتى قال رسول الله كَكنْةِ: إن الله حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية» وعنده منها شيء» فلا يشرب» ولا 

يبع» قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق المدينة فسفكوها"». 

وهذا الرأي يحقق الحكمة في التدرّج؛ إذ أنها كانت مباحة إما بالأصل»ء » وإما بالشرعء فرعن شويها 

بهذه الآية» ثم حرم السكر قطعاً في الأوقات القريبة من القيام إلى الصلاة بآية «النساء»: لا تَقَرَيُوا 

الصّلاةَ وََنْتُمْ سْكَارَئ» وبقيت فيما عدا هذه الأوقات على التنفير المستفاد من آية البقرة» حتى نزلت آية 

المائدة» ففهم الجميع منها التحريم القاطع في كل الأوقات نصاً؛ ولذلك قال الرسول عليه السلام : 

«خرمت الخمر» عند ذلك» ومشى الصحابة بعضهم إلى بعض» » وقالوا: حرمت الخمرء وجخلة عد لا 

للشرك. 

وأما القول بأن الآية دلت على التحريم» وما جاء بعدها كان من قبيل التوكيد» فيفوت الحكمة في 

التدرج» ولو ذهبنا إلى أن الآية دلت على التحريم الظني لمن عقل التحريم منها ‏ لكانت حكمة التدرج 

أيضاً بالنسبة لمن عقل التحريم وغيره؛ على طريقة المخطئة القائلين بأن الح واحدء ولو تمشينا على 

رأي المصوبة القائلين بأن الحق يتعدد لما تأت الحكمة المقصودة من التدرج إلا بالنسبة لمن لم يعقل 

التحريم منها بل عقل التنفير . 

هذا واتفق الكل على أن آية (النساء»: #لا , تَفْرَبُوا الصَّلاةٌ وَأنْثُمْ سُكَارَئ ...4 الآية دالة على تحريم 

السكر في أوقات قرب الصلاة؛ ولذا كان يأمر الرسول عليه السلام مناديه إذا أذن للصلاة أن يقول: ١لا‏ 

يقربن الصلاة سَكْرَانٌ»» وقال الصحابة للرسول: لا نشربها قرب الصلاة» فسكت عنهم. 

وأما السنة فأحاديث كثيرة منها ما يأتى: من : 

الأول: ما رواه البخاري عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله كله قال: «من شرب الخمر في 

الدنياء ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة». . 

الثاني : ما رواه البخاري أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِيْة: «لا يزني الزاني 

حين يزني وهو مؤمنء, ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن». 

الثالث: ما رواه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كلهِ يقول: «أيها الناس إن الله 

يبغض الخمرء ولعل الله سينزل فيها أمراء فمن كان عنده منها شيء» فليبعه ولينتفع بهء قال: فما لبئنا إلا 

يسيراً حتى قال النبي كَلِْهْ: إن الله حرم الخمرء فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا 

يبع» قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق المدينة فسفكوها" . 

الرابع : ما رواه مسلم وأحمد والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان للنبي وك صديق من - 
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ثقيف أو دؤس فلقيه عام الفتح براحلة أو راوية من خمر يهديها إليه فقال الرسول يكلة: يا فلان أما علمت 

أن الله حرمهاء فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعها فقال الرسول يَلِْ: إن الذي حرم شربها حرم 

بيعها فأمر بها فأفرغت في البطحاء» 

الخامس: ما رواه الحميدي في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يهدي لرسول الله عَلن 

راوية خمر فأهداها إليه عاماً وقد حرمتء فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها قد حرمت» فقال الرجل : 

أفلا أبيعهاء فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعهاء قال: أفلا أكارم بها اليهودء قال: إن الذي حرمها حرم 

أن يكارم بها اليهود. قال: فكيف أصنع بها؟ قال: شنها على البطحاء» 

السادس : ما رواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكةِ: «مدمن الخمر كعايد 

وئن؟. 

السابع : ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله أن رجلا سأل النبي كَكهِ عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة 

يقال له المزرء قال أمسكر هو؟ قال: نعمء فقال النبي يَلِِ: «كل مسكر حرامء إن على الله عهداً لمن 

يشرب المسكر أن يسقيه سن طينة الخبال» قالوا: يا رسول الله وما طنية الخبال؟ قال عرق أهل النار أو 

عصارة أهل النار» . 

د ام ا الله عنه قال: يا رسول الله أفتنا في 
بين كنا نصنعهما باليمن البنّع - وهو من العسل ينبذ حتى يشتد - والمزر - وهو من الذرة والشعير ينبذ 

حتى يشتدء قال: وكان رسول الله عه فد أعطي جوامع الكلم بخواتمه فقال: «كل مسكر حرام». 

التناسع : ما رواه الترمذي وحسنه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كَلِْهِ: «كل مسكر حرام»؛ 

وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام». 

العاشر: ما رواه أهل السئن من وجوه: أن النبي كَكهِ قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام؛ . 

الحادي عشر: ما رواه أبو داود وابن مائعة عن ابن غمر أن:النبى :كله قال لعن الله الخمر وشاربها 

وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليهء زاد ابن ماجه وآكل ثمنها. 

وجه الدلالة: أن هذه الأحاديث» وغيرها كد يلدت مبلخ التوادر - صرّح النبي عليه الصلاة والسلام فيها 

محري الخفره وتخرم كل مشكر قليله وكثيره. من أي مادة اتخذء وحذر من شربهاء ومن التصدق 

فيها بأي نوع من أنواع التصرف,. ولو بالإهداء إلى اليهود. وترعد هن فكل كينا مرخ ذلك باستحقاق 

لعنة الله» والطرد من رحمتهء وإنه جدير بأن يسقي في الآخرة من صديد أهل النار أو عرقهم . مع عبدة 

الأوثان» وأن يحرم من شربها إلا أن يتوب في الدنياء فإن الله يتوب عليه» ويمتعه بها في الآخرة . 

وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أئمة الإسلام: وما حكي عن قدامة بن مظعون» وعمرو بن معد 

يكرب» وأبي جندل بن سهيلء أنهم قالوا: هي حلال؛ فول اشاكفاني > طول على الدن اقنا عونا 

الصَّالِحَاتٍ جُنَاحٌ فِيمَا طعِمُوا ....# الآية. فقد بيّن لهم فقهاء الصحابة» وعلى رأسهم عمر بن 

الخطاب رضي الله عنهم معنى هذه الآية وأقاموا عليهم الحد في شربهاء فرجعواعن ذلك. وانعقد 

الإجماع على تحريمها منذ عصر الصحابة» فمن استحلّها الآن فقد كذب النبي ككلِ؛ لأنه قد علم ضرورة 

من النقل تحريمه فيكفر بذلك». ويستتاب فإن تاب وإلا قتل. 

وفي تفسير القرطبي عن قول الله تعالى: #ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح4 الآية ‏ قد 

تأول هذه الاآية قدامة بن مظعون الججمحي من الصحابة» وهو ممن هاجر إلى أرض الحبشة مع أخويه - 





عثمان وعبد الله» ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا وعمرء وكان ختن عمر بن الخطاب خال عبد الله 
وحفصة ولاه عمر بن الخطاب على البحرين» ثم عزله بشهادة الجارود «سيد عبد القيس» عليه بشرب 
الخمر: روى الدارقطني قال: حدثنا أبو الحسن علي بن محمد المصري قال: حدثنا يحيى بن أيوب 
العلاف» قال حدثني سعيد بن عفير» قال: حدثني يحيى بن فليح بن سليمان قال: حدثني ثور بن زيد 
عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن الشراب كانوا يضربون في عهد رسول الله كَل بالأيدي 
والنعال والعِصِىَ حتى توفي رسول الله فكانوا في خلافة أبي بكر أكثر منهم في عهد الرسول عليه السلام 
فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى توفي» ثم كان عمر من بعده يجلدهم كذلك أربعين حتى أتى رجل من 
المهاجرين الأولين وقد شرب فأمر به إن يجلد فقال» لم تجلدني؟ بيني وبينك كتاب اللهء فقال عمر: 
وأي كتاب الله تجد ألا أجلدك؟ فقال له: إن الله تعالى يقول في كتابه: #ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيما طعموا» الآية» فإن من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا 
وأحسئنواء شهدت مع رسول الله كه بدراً وأحداً والخندق والمشاهد. فقال عمر ألا تردون عليه ما يقول؟ 
فقال ابن عباس رضي الله عنه إن هؤلاء الآيات أنزلن عذراً لمن غبر وحجة على الناس» لأن الله تعالى 
يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر» الآية» ثم قرأ حتى أنفذ الآية الأخرى: «إفإن كان من 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات* الآية فإن الله قد نها أن يشرب الخمرء فقال عمر: صدقتء ماذا ترون؟ 
فقال على رضي الله عنه: إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذىء» وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون 
جلدة فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة. 

وروى الخلال بإسناده عن محارب بن دثار أن أناساً من أهل الشام شربوا الخمر فقال لهم يزيد بن أبي 
سفيان شربتم الخمر؟ قالوا: نعم بقول الله تعالى: #ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما 
طعموا» الآية؛ فكتب فيهم إلى عمر بن الخطاب فكتب إليه «إن أتاك كتابي هذا نهار فلا تنتظر بهم إلى 
الليل» وإن أتاك ليلا فلا تنتظر بهم نهاراً حتى تبعث بهم إليّ لثئلا يفتنوا عباد الله فبعث بهم إلى عمر 
فشاور فيهم الناس» فقال لعلي ما ترى؟ فقال: أرى أنهم قد شرعوا في دين الله ما لم يأذن الله فيهء فإن 
زعموا أنها حلال فاقتلهم فقد أحلوا ما حرم الله» وإن زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين ثمانين فقد افتروا 
على الله وقد أخبرنا الله عز وجل بحد ما يفتري بعضنا على بعض فحدهم عمر ثمانين ثمانين. 

إذا ثبت هذا فالمجمع على تحريمه عصير العنب إذا اشتد وقذف زبده وما عداه من الأشربة المسكرة فهر 
محرم . 

شبهة ورد ذهب بعض الفسّاق إلى أن آيات المائدة لا تدل على تحريم الخمرهء لأن الله تعالى: 
لإفاجتنبوه# ولم يقل حرمته فاتركوه»ء وقال: #فهل أنتم منتهون» ولم يقل فانتهوا وقال بعض غلاتهم : 
سألنا هل أنتم منتهون؟ فقلنا: لا ثم سكت وسكتنا. ' 

والرد على هذه الشبهة يعلم مما سبق في وجه دلالة آيتي المائدة على التحريم «يراجع الوجهان الخامس 
'والحادي عشر ص /3207؟. 158. 

هذا ما قاله بعض الفساق الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعب وغرتهم الأهواء وخدعتهم الأماني وغلبت 
شهواتهم عقولهم وعجزوا عن فهم كلام الله على الوجه الصحيح. وعمت بصائرهم عن أسراره وبلاغته 
التي أخرست فحول العرب . 

أما المؤمنون الذين فهموا مواقع الكلام ووقفوا على أسراره فقد قالوا: العيينا ريت العييماءوتنا أكلوات 


الاستجابة والطاعة كما أكد الله عليهم التحريم. وقد كان فيهم المدمنون لشرب الخمر من عهد بعيد حتى 
شق عليهم تحريمهاء وكان أشى من جميع التكاليف الشرعية» وقد قدح بعض أذكيائهم زناد فكره عله 
يهتدي إلى شيء يستند إليه في الرخصة من عموم تحريم الخمر بآيات المائدة فلم يجد أمامه إلا من مات 
من أهل بدر واحد كسيد الشهداء حمزة عم الرسول كك وغيره ممن ماتوا قبل البيت في تحريم الخمر 
بآيات المائدة فلم تغن عنهم هذه الشبهة شيئاً لأن الله تعالى لا يكلف العباد العمل بأحكام الشرع قبل 
نزولها. 

وقال الفخر الرازي: زعم بعض الجهال أن الله تعالى لما بين في الخمر أنها محرمة عندما تكون موقعة في 
العداوة والبغضاء وصادة عن ذكر الله وعن الصلاة بيّن بقوله : #ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات 
جناح فيما طعموا إذا ما اتقواه الآية. أنه لا جناح على من طعمها إذا لم يحصل معه شيء من تلك 
المفاسدء بل حصل معه أنواع المصالح من الطاعة والتقوى والإحسان إلى الخلق. قالوا: ولا يمكن حمله 
على أحوال من شرب الخمر قبل نزول آية التحريم لأنه لو كان المراد ذلك لقال ما كان جناح على الذين 
طعموا كما قال مثل ذلك في آية تحويل القبلة : #وما كان الله ليضيع أيمانكم# . 

ولكنه لم يقل ذلك بل قال: #ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقرا» 
الاية. ولا شك أنه إذا للمستقبل لا للماضي . 

والجواب: أن هذا القول مردود بإجماع الأمة منذ عصر الصحابة على تحريم الخمر قليلها وكثيرهاء وقد 
دلت النصوص التي لا تحتمل التأويل على ذلك من مثل قول الرسول عليه السلام: «أنهاكم عن قليل ما 
يسكره كثيره وقوله: (ما أسكر كثيره فقليله حرام» وفوله : اما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام» ولو 
كان القليل مباحاً لما شق تحريم الخمر على الصحابة وقد شق عليهم كما بين في الشبهة الأولى. وقولهم 
إن كلمة إذأ للمستقبل لا للماضي مسلّم ولا يفيدهم لما روى أبو بكر الأصم أنه لما نزل تحريم الخمرء 
قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وقد شربوا الخمر وفعلوا القمار؟ وكيف 
بالغائبين عنا في البلدان لا يشعرون أن الله حرم الخمر وهم يطعمونها؟ فأنزل الله قوله: #ليس على الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا» الآية. وعلى هذا التقدير فالحل قد ثبت في الزمان المستقبل 
عن وقت نزول هذه الآية» لكن في حق الغائبين الذين لم يبلغه هذا النص . 

وحكى الإمام الماوردي عن طائفة من المتكلمين أن الخمر إنما تحرم إذا كانت صرفاً ولا تحرم إذا مزجت 
بغيرها واستدلوا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام : «حرمت الخمر بعينها» وقالوا إن الممزوجة ليست 
عينها فلم يتوجه التحريم إليها. 

قال الماوردي: وهذا تأويل فاسد لظاهر عموم النهي عنها في الكتاب والسنة وتأيد ذلك بإجماع الأمة على 
تحريم الخمر قليلها وكثيرهاء ولو حلت بالمزج لبطل مقصود الشارع من تحريمها وكان الشخص إذا ألقي 
فيها عودا أو حصاة مثلا أبيحت له» ولتوصل من أراد شربها إلى استباحتها بذلك. ولم يكن للنصوص 
فيها أي تأثير. 

على أن القول بحل الممزوجة بإطلاق يفهم منه ولو سكر منها وقد أجمعت الأمة على تحريم السكر من 
أي شراب مسكر صرفا كان أو ممزوجاً مع استقباحه عقلاً كما سيأتي. 

والحديث الذي استدلوا به لا ينتج مدعاهم لضعفه لأن من طريق محمد بن الفرات أو عبد الرحمن بن بشر - 


كتاب الأشربة ع 





والدليل على أنها محرمةً العين قولهُ (سبحانه وتعالى): #ر + جْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَيْطانِ» 
[المائدة: ]9٠‏ وصف (سبحانه وتعالى) الخمر يكونها ويا غير ايوم ل يوصف بهء فهذا يدل 
على كونها محرمة في نفسهاء وقوله (عز مِنْ قائل): ©إِنْمَا يريد السَّيْطَانٌ أن يُوقِعْ بَيْنَكُمُ 
العَذَاوَةَ # [المائدة : ]9١‏ الايةع فدل على حرمة السكرء » فحرمت عينها والسكر منها 


وقال (عليه الصلاة والسلام) : ١‏ حَرّمَتَ الحَْمْرُ لِعَيْنْهَاء ا 
شرا إلا أنه رخص شربها عند ضرورة العا 7 أو أو لوكراء قدر ما تندفع به الضرورة؛ لان 


- الغطفاني وأولهما وثانيهما ضعيف مجهول. والصحيح فيه أنه ليس مرفوعاً بل موقوف على ابن عباس 
وهو منقطع أيضاً عنه لأن عبد الله بن شداد الراوي عن ابن عباس لم يلق ابن عباس . 
وبهذا انهارت شبه المارقين واضمحلت حيلهم التي يتلمسونها لإباحة ما حرم الله ورسوله إرضاء لأهوائهم 
وإشباعاً لشهواتهم «وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل؟ . 
ينظر: أحكام الخمور لشيخنا حسين حسان السمطاويء تفسير ابن كثير والبغوي )20١/١(‏ تفسير المعارج 
,)5١19/5(‏ فتح الباري 2)719/١٠١(‏ تفسير الطبري (؟/ .)5١١‏ نيل الأوطار »)١51١/8(‏ نصب الراية (4/ 
*35) . 

)١(‏ أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (5/ )١75‏ من حديث علي وأعله بمحمد بن الفرات. 

(؟) ذهب الحنفية والظاهرية إلى جواز شرب الخمر لدفع الجوع أو العطش الشديد الذي يخشى صاحبه من 
بقائه الهلاك على نفسه ولم يجد ما يسد به رمقه أو يزيل به ظمأه ولو نجسا إلا الخمر وهو مرجوح مذهب 
الشافعية ومذهب الحتابلة في الممزوجة بما يروي من العطش . وذهب المالكية إلى عدم جواز شربها لمن 
هذه صنعته من الجوع أو العطش وهو أصح مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة في الممزوجة بما لا يروي 
من الظمأ. 
استدل المجيزون بالكتاب والمعقول. 
أما الكتاب فعموم قول الله تعالى : وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه#. 
وجه الدلالة: أن الآية أفادت إباحة الخمر عند الاضطرار كما سبق في مسألة إزالة الغصة. والجائع 
والعطشان الذي هذه صنعته مضطر إلى شربها إحياء لمهجته وحفظاً لحياته فتكون مباحة له. وأما المعقول 
فقالوا: إن شرب الخمر كما أبيح للمفصوص بباح للجائع أو العطشان المضطر إليه بجامع الاضطرار. 
واستدل المانعون بعموم نصوص السنة الدالة على عموم التحريم ومنها ما تقدم قريباً في مسألة الغصة عند 
ابن عرفة وقالوا في توجهها: إن الله تعالى لعن الشارب وتوعده بأن يسقيه في الآخرة من صديد أهل النار 
مع حرمان من شربها إن لم يتب والإباحة التي وردت بها الآية لا تعارضنا إذ لا فائدة من شربها لدفع 
الجوع أو العطش . 
وبالمعقول فقالوا: لا فائدة فى شرب قمر لين الجوع أو العطش لأنها تجيع ولا تروي من الظمأ لما 
في طبعها من الحرارة والمساعدة على على الهضم فلا يحصل المقصود من شربها بخلاف الشرب لإزالة الغصة 
فإ المتضوه وه الجاذنة فح المورة تاس كنا اونظلا توا : 
ورد على المانعين في السنة أن عموم نه.وصها مخصص بنص الكتاب الدال على إباحة جميع ما فصل الله 
ورسوله تحريمه في حال الاضطرار ولم يفصل في الإباحة بين محرم وآخر فدل ذلك على إباحة الخمر- 


هد كتاب الأشربة 





حرمة قليلها ثبتت بالشرع المحض » فاحتمل السقرط بالضرورة كحرمة الميتة ونحو ذلك . 


وكذا لا يجوز الانتفاع بها للمداواة وغيرها”''؛ لأن الله (تعالى) لم يجعل شفاءنا فيما 
خرة عليناء ويحرم على الرجل أن يسقي الصغير الخمرء فإذا إذا سقاه فالإثم عليه دون الصغير 
لأن خطاب التحريم يتناوله . 


- 2 متى تحققت الضرورة, فالأحاديث محمولة على حال الاختيار جمعا بين النصوص وقولكم الإباحة التي 
وردت بها الآية لا تعارضنا إذ لا فائدة إلى آخره ممنوع ا سا ا 00 
فالرطوبة التي فيها تزيل عطشه في الحال» وكذا عسر الهضم الذي تحدثهء وبذا ترتفع عنه المشقة ويزول 
عنه سبب الهلاك العاجل» وبهذا المعنى يرد معقول المانعين. 
يقول الدكتور محمد جعفر في مذكرته تدبير الصحة (إن الخمر تعوق الهضم» وقال صاحب المبسوط : 
«ولا بأس بالإصابة من الخمر عند تحقق الضرورة بقدر ما يدفع الهلاك به عن نفسه. وشرب الخمر يرد 
عطشه في الحال. لأن في الخمر رطوبة وحرارة فالرطوبة التي فيها ترد عطشه في الحال» ثم بالحرارة التي 
فيها يزداد عطشه في ثاني الحال» وإلى أن يهيج ذلك به ربما وصل إلى الماء فعرفنا أنها تدفم الهلاك عن 
نفسه). 00 
وقال النووي: المذهب الصحيح تحريم الخمر للتداوي أو العطش وأن إمام الحرمين والغزالي اختارا 
جوازها للعطشء» قال إمام الحرمين: تسكن العطش فلا يكون استعمالها في حكم العلاج» قال: ومن قال 
إنها لا تسكن العطش فليس على بصيرة» ولا يعد قوله مذهباً بل هو غلط ووهم فإنه معاقر الخمر يجتزىء 
بها عن الماء» وقال القاضي أبو الطيب: سألت أهل المعرفة بها فقالوا: إنها تروي في الحال ثم تثير 
عظقا ديك ينظ :+ أحكام الخمور لشيخنا حسين حسان المبسوط (18/14) المحلى على المنهاج (4/ 
. 

(1) ذهب الحنفية» والمالكية» والحنابلة إلى عدم جواز شرب الخمر للتداوي» سواء أكانت صرفاً أم 
ممزوجة» لمن اضطر إلى التداوي بهاء وفقد النجس والطاهر الذي يقوم مقامهاء إما معرفة بأنه كان يعلم 
بالطب» وإما بإخبار طبيب عدل مسلم له بذلك» وهو أصح مذهب الشافعية. 
وذهب الظاهرية إلى جواز التداوي بها صرفاً كانت أو ممزوجة؛ وهو مرجوح مذهب الشافعية. 
استدل المانعون بالسنةء والأثرء والمعقول: 
أما السنة فمنها ما يأتي : 
الأول: ما رواه مسلم عن طارق بن سويدء أنه سأل النبي كَلهٌ عن الخمرء فنهاهء أو كره أن يصنعهاء 
فقال: إنما أصنعها للدواءء فقال النبي ككل : «إنه ليس بدواءء ولكنه داء؛. 
الثاني : ما رواه الإمام أحمد بإسناده عن مخارق بن دثارء أن النبي َكل دخل على أم سلمة رضي الله 
عنهاء وقد نبذت نبيذاً في جرة» فخرج والنبيذ يهدرء. فقال النبي كيةْ: ما هذا؟ فقالت: فلانة اشتكت 
بطنهاء فنقعت لهاء فدفعه برجلهء فكسرهء وقال: «إن الله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء؛. 
الثالث: ما رواه أبو داودء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله يَكلّهِ: «إن الله نزل الداء والدواء» وجعل 
لكل داء دواء» فتداوواء ولا تداووا بحرام» . 
وجه الدلالة: أن النبي وه نهى عن صنع الخمر بقصد التداوي» وبيّن أنها ليست دواءء ولكنها داءء وقد- 





- كسر الوعاء الذي نبذت فيه أم سلمة النبيذ للمريضة التي اشتكت يطنهاء وقد أرشدنا إلى التداوي من 
الأدواء» ونهانا عن التداوي بالحرام؛ لأن الله تعالى أكرم من أن يجعل شفاء بعض الأمراض قاصراً على 
ا ا ا ويقوم مقامها في التأثير أو يزيد. وحقيقة 
النهي التحريم» ولم يفصل النبي عليه الصلاة والسلام بين حال اضطرار وغيرهاء فدل ذلك على عموم 
تحريم التداوي بها. 
وأما الأثر فما روى البخاري عن ابن مسعود أنه قال في المسكر : إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم 
عليكم . 
وجه الدلالة: لير لي ات ير اي 
التداوي بالمحرم ومنه الخمر؛ لأن هناك من الحلال ما يغني عنه أو يزيد. 
وأما المعقول فقالوا: إنها محرمة العين فلم يبح التداوي بها كلحم الخنزير واستدل المجيزون بالكتاب» 
والسنة» والمعقول. 
آنا العكعات فقول الله معالى: 9رَقَدْ مَصَلَ لَكُمْ مَا حَرّمْ عَلَئْكُمْ إلأأمَا اضْطرزنُمْ إِلَيْو وجه الدلالة: 
أن الله أباح جميع ما فصل تحريمه في حال الاضطرار ومنه الخمرء والمتداوي الذي يعلم أن المقمر 
تعينت دواء 0 بأن فقد الطاهر والنجس الذي يقوم مقامها في التداوي إما بمعرفة نفسه. وإما 
بإخبار طبيب مسلم عدل عالم بذلكء مضطر إلى التداوي بهاء فتكون مباحة له إنقاذا لنفسه من مخلب 


الأمراض الفتاكة . 
وأما السئة فما استدل به المانعون منهاء وقالوا في توجيهها: ليس في واحد منها أن النبي كله ذكره جواباً 
لمضطر إلى التداوي بهاء فتحمل على التداوي بها فى غير حال الضرورة جمعا بين الأدلة . 


وأما المعقول فقالوا: إن المضطر إلى التداوي بها كالمغصوص المضطر إلى ياه فكما أبيحت للثاني 
تباح للأول. وقالوا أيضاً: يباح التداوي بها للمضطر إليهء كما يباع لأكل الميتة ونحوها. 

ورد على المانعين في السنة أنه ليس في واحد منها أن النبي كه ذكره جواباً لمضطر إلى العلاج بهاء فهي 
محمولة ابتداء على حال الاختيار فحسبء. ولو سلمنا حملها على العموم لكانت مخصصة بنص الكتاب 
الذي أباح المحرم للاضطرار» ومنه التداوي بالخمر. 

وأجيت: بأن الظاهر من الأحاديث حملّها على العموم. ولا قريئة تعين حملها على حال دون أخرى» ولا 
معارضة بين عموم الأحاديث» وعموم الاباحة المأخوذة من نص الكتاب في حال الاضطرار؛ ؟؛ لأن الإباحة 
المستئناة عامةء وأحاديث النهي عن التداوي بالخمر خاصة» فيعمل بعموم الإباحة المستفادة من الآية 
فيما عدا ما أخرجه الدليل الخاص من حرمة التداوي بها عملا بالنصيّن. 

هذا على فرض تحقق الضرورة إلى العلاج بالخمرء وقد ثبت طبيّا أنه لا ضرورة إلى العلاج بها ألبتة؛ فإنه 
يوجد من الأدوية الطاهرة أو النجسة ما يغني عنها؛ أو يزيد في تأثير العلاج . 

يقرل ادا د ة تدبير الصحة : : اليس في عالم الطب داء أو عارض يصح أن يعالج 
بالكحولء إلا وهناك مواد أخرى كثيرة تؤديه»ء دون أن تضر بالجسمء ؛ فمثلاً قد يستعمل الكونياك» أو 
الكحول كمنبه في حالات الهبوط» ولكن هناك من العقاقير ما يفضله في هذا الأثر؛ كالقهوة» والشاي. 
وجوهرهما الفعال أفضل من الخمرء وكذلك «الاستركنين» والأدرينالين» والكافورء والأثيرء والنوشادر» - 


,4 كتاب الأشرية 





ومنها: ةيكف مب ام لآن حرمتها ثبتت بدليل مقطوع به وهو نص الكتاب 
الكريم» فكان مُنْكَرُ الحرمة منكراً للكتاب . 


وغيرها. مما يعرفه كل طبيب». 
وقال الدكتور «ملر؛ الأسكتلندي: «الخمر لا يشفى شيئاً؛ . 
وقال الدكتور: «جون سون». الإنكليزي «إن ام ل 0 ألبتة ليستعمل دواء». 
ينظر: أحكام الخمور لشيخنا حسين حسان نيل الأوطار (8/ :)١19‏ المغني »)771/١١(‏ المبسوط (4؟/ 
48 ١5.ء‏ 4565. المحلى على المنهاج .)5١7/5(‏ 

)١(‏ اتفق الفقهاء على أن المسلم المكلف إذا استحل النبيذ في حال الاختيار لا يكفر بشبهة اختلاف العلماء في 
حل قليله والعلة في التكفير ارتفاع الشبهة عما استحل من المحرم» ولم ترتفع الشبهة في النبيذ. واتفقوا 
على تكفيره إذا استحل الخمر التي من نيء عصير العنب إذا غلي واشتد وقذف بالزيد لانعقاد الإجماع 
على تحريمها مع علمه من الدين بالضرورة. 
قال في جمع الجوامع وشرحه «جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة وهو ما يعرفه الخواص 
والعوام من غير تشكيك فالتحق بالضروريات كوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنا والخمر كافر قطعاً لأن 
وحكى شارح البهجة في باب الردة «أن إمام الحرمين لم يستحسن إطلاق القول بتكفير مستحل الخمر 
قال: وكيف نكفر من خالف الإجماع ونحن لا نكفر من رد أصله وإنما نبدعهء وأول كلام الأصحاب 
على ما إذا صدق المجمعين على أن تحريم الخمر ثبت شرعاً ثم حلّله فإنه رد للشرع حكاه الرافعي في 
باب الشرب» ثم قال: وهذا إن صح فليجر في سائر ما حصل الإجماع على افتراضه فنفاه أو تحريمه 
فأثبتهء وأجاب عنه الزنجاني بأن مستحل الخمر لا نكفره لأنه خالف الإجماع فقط بل لأنه خالف ما ثبت 
ضرورة أنه من دين محمد كه والإجماع والنص عليهء قال ابن دقيق العيد: ظاهر حديث «التارك لدينه 
المفارق للجماعة» أن مخالف الإجماع كافر ويه قال بعضهم: وليس بالهين والحق أن المسائل الإجماعية 
إن صحيها التواتر كالصلاة والصوم كفر منكرها لمخالفته التواتر لا لمخالفته الإجماع فقط. وإن لم 
يصحبها التواتر لم يكفرء قال الزركشي : «وهذا هو الصواب» قال وعليه فلا ينبغي عد جحد المجمع عليه 
من أنواع الردة»؛ وعلى عده منها قال البلقيني ينبغي أن يزاد بلا تأويل» ليخرج البغاة والخوارج الذين 
يستحلون دماء أهل العدل وأموالهم. والذين أنكروا وجوب الزكاة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام 
بالتأويل. فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكفروهم. 
والذي أراه أن جاحد المجمع عليه إذا كان معلوماً من الدين بالضرورة بحيث يعلم به الخاص والعام ولا 
يخفى على أحد لتواتره يعد جحده كفراً كما نبه على ذلك صاحب جمع الجوامع وغيره» والخمر من هذا 
القبيل فقد روى الخلال بإسناده عن محارب بن دثار أن أناساً شربوا بالشام الخمر فقال لهم يزيد بن أبن 
سفيان: شربتم الخمر؟ قالوا: نعم بقول الله تعالى: #ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما 
طعموا» الآية؛ فكتب فيهم إلى عمر بن الخطاب فكتب إليه: إن أتاك كتابي هذا نهاراً فلا تننظر بهم إلى 
الليل» وإن أتاك ليلا فلا تنتظر بهم نهاراً حتى تبعث بهم إليّ لثلا يفتنوا عباد الله فبعث بهم إلى عمر 
فشاور فيهم الناس فقال لعلي: ما ترى؟ فقال: أرى أنهم قد شرعوا في دين الله ما لم يأذن الله فيه فإن 
زعموا أنها حلال فاقتلهم فقد أحلوا ما حرم الله وإن زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين ثمانين فقد افتروا 
على الله وقد أخبرنا الله عز وجل بحد ما يفتري بعضنا على بعض». فحدهم عمر ثمانين ثمانين. 


كتاب الأشربة 2.2 





ومنها: أنها يحد شاربها قليلاً أو كثيراً لوجماع الصحابة (رضي الله تعالى عنهم) على 
ذلك» ولو شرب خمراً ممزوجاً بالماء» إن كانت الغلبة للخمر يجب الحدء وإن غلب الماء 
عليها حتى زال طعمها وريحُها لا يجب؛ لأن الغلبة إذا كانت للخمر فقد بقي اسم الخمر 
ومعناهاء وإذا كانت الغلبة للماء فقد زال الاسم والمعنى» إلا أنه يحرم شرب الماء الممزوج 
بالشون؟ لما فيه من أجزاء الخمر حقيقة؛ وكذا يحرم شرب الخمر المطبوخ؛ لأن الطبخ لا 
يحل حراماً ولو شربها يجب الحد لبقاء الاسم والمعنى بعد الطبخ؛ ولو شرب دردي الخمر 
لا حد عليه؛ إلا إذا سكر؛ ؛ لأنه لا يسمى خمراًء ومعنى الخمرية فيه ناقصٌ لكونه مخلوطا 
شري فأقية المتعيف و وذ سكن ينه ينه د الك » كما في المنصف. ويحرم شربه لما 
فيه من أجزاء الخمرء وَمَنْ وجد منه رائحة الخمر أو قاء خمراً لا حد عليه؛ لأنه يحتمل أنه 
شربها مكرهاًء فلا يجب مع الاحتمال. 

ولا حد على أهل الذمة وإن سكروا من الخمر؛ لأنها حلال عندهم» وعن الحسن. بن 
زياد (رحمه لله) أنهم يحدون إذا سكروا؛ لأن السكر حرام في الأديان كلها . 

كه" أن حد شرب الخمر وحد السكر مقدرٌ بثمانين جلدة في الأحرارٍ لإجماع الصحابة 
(رضي لاقيو راد على د الف حتى قال سيدنا على (رضي الله عنه) : إذا سَكرَ 
هَذّىُ وإذا هذى افترى 0 وخد المفترية ن ثمانون وبأربعين في العبيد؛ لأن الرق منصف للحد 
كحد القذف والزنا(”“؛ قال الله (تعالى جل وعلا): ظفَإِنْ أَنَينَ الح م 
المُْخْصََاتِ مِنَ العَذَّاب# [النساء:0؟]. 





- 2 فهذا القول من علي كرم الله وجهه في مجلس الشورى وفيه عيون فقهاء الصحابة مع عدم إنكار أحد منهم عليه 
يدل على أنه كان معلوماً عند الصحابة أنه مستحل الخمر كافر وأن جزاءه القتل لردته وإنكاره ما علم ضرورة من 
دين محمد كيه مع الإجماع عليه فقد انعقد الإجماع على تحريمها في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
بعد حادثة قدامة بن مظعون رضي الله عنه ورجوعه عند ما بين له ابن عباس وعمر فساد تأويله كما سبق . 
هذا كله حكم إنكار المجمع عليه إجماعاً قطعياً مشتهراً. لعي لي 
خفياً فلا يكفر لأنه لا يعلم إلا الخواص مثله من أنكر استحقاق ثبت الابن السدس مع بنت الصلب» ومن 
أنكر تحريم المعتدة» ومن أنكر فساد الحج بالجماع قبل التحلل الأول مع الأجماع عليها فهؤلاء يعرفون 
الصواب ليعتقدوه. ينظر: أحكام الخمور لشيخنا حسين حسان» جماع الجوامع مع البناني (؟/١11)‏ 
الحاوي الكبير للماوردي ج .١18‏ 

)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ؛ (؟/ 847) والشافعي في «المسند؛ (؟/ 40) رقم (191) عن ثور بن زيد الديلي 
أن عمر استشار على في حد الخمر فذكره قال الحافظ في «التلخيص» (1514/4): وهذا منقطع لأن ثوراً 
00 


ونظر الإماء ويرى الجمهور أن حك عزالاء لاي ورم لس الحنفية والمالكية إلى أن تدرهات 
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ثمانون؛ وهو مذهب إسحاق والأوزاعي» والثوري وغيرهم. وإحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولي 
الشافعي. واختاره ابن المنذر. 

وذهب الشافعي في أصح مذهب إلى أن قدرها أربعين» وهو مذهب الظاهرية. وأبي تورء وإحدى 
الروايتين عن أحمدء قال الشافعي: وللإمام أن يبلغ نه كعاتن >:وتكون الرياذة على الأريعيى مدير ا دعن 
تسببه في إزالة عقله. وفي تعرضه للقذف والقتل وأنواع الإيذاءء وترك الصلاة وغير ذلك . 

استدل الحنفية ومن معهم بالسنة والأثر والمعقول والإجماع. . 

أما السنة فمنها ما يأتي : 

الأول: ما رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه عن أنس أن الي 35 أني برجل قد شرب 
الخمر فجلد بجريدتين نحو أربعين وفعله أبو بكر فلما كان عمراً استشار الناس فقال عبد الرحمن: أخف 
الحدود ثمانين فأمر به عمر). 

الثانئي: ما رواه أحمد عن أبي سعيد قال: جلد على عهد رسول الله يِه في الخمر بنعلين أربعين» فلما 
كان زمن عمر جعل بدل كل نعل سوط . 

وجه الدلالة: أن شارب الخمر كان يجلد بين يدي رسول الله كَلهِ ثمانين؛ لأنه كان يضرب بالجريدتين أو 
بالنعلين مجتمعين أربعين» فتكون الجملة الحاصلة ثمانين؟ لأن كل ضربة ضربتان» وإن كانت الرواية 
الأولى محتملة» لقوله فجلد بجريدتين نحو أربعين إلا أن الثانية جارفة» بأن الضرب بنعلين أربعين؟ ولذا 
استشار عمر الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين ‏ فرأوا أن الجلد في الخمر ثمانون سوطاً بدل الضرب 
بالنعال ونحوها. 

وأما الأثر فما رواه الإمام مالك رضي الله عنه عن ثور بن زيد الدّيلي. أن عمر بن الخطاب استشار في 
الخمر يشربها الرجل» فقال له على بن أبى طالب : «نرى أن نجلده ثمانين» فإنه إذا شرب سكرء وإذا 
نكر هق وإذا حدق افخرئ» أو كما قال :دنه عمر تن العم كمائي نام الدبلن .كتير الموملة 
لكان البافا. 1 ْ 

وجه الدلالة: أن عمر رضي الله عنه استشار الصحابة في عقوبة شرب الخمرء فأشار عليه علي بأنها 
ثمانون؛ فوافقه عمر عليهاء وعمل بهاء فدل ذلك على أنها ثمانون» ولم يعلم له مخالف . 

وأما المعقول فقالوا: إن هذا حد في معصيةء فلم يكن أقل من ثمانين كحد الفرية والزنا. 

وأما الإجماع فقالوا: إن الصحابة في عهد عمر أجمعوا على أن حدّ شرب الخمر ثمانون» يدل لذلك ما 
روى الدارقطني قال: حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل» قال: حدثنا يعقوب بن ن إبراهيم الدوْرّقي قال : 

حدثنا صفوان بن عيسىء قال: حدثنا أسامة بن زيدء عن الزهري قال: أخبرني عبد الرحمن بن أزهر 
قال: ايك زسول اله 3 يوم نين وع و يتخلل الناين. يسأل عن منزل خالد بن الوليدء فأتي يسكران 
قال: 0 الله كَِِِ: لمن عندهء فضربوه بما ذ في أيديهم. وقال: وحثا رسول الله تكله عليه التراب 
قال: ثم أتى أبو بكر رضي الله عنه بسكران قال: توحي الذي كان مك قدويهم يرملر افقرتوبي: أرضدين قال 
الزهري: ثم أخبرني حميد بن عبد الرحمن؛ عن ابن وبرة الكلبي قال: أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر 
قال: فأتيتهء ومعه عثمان بن عفان؛ وعبد الرحمن بن عوفء» وعلي بن أبي طالب». وطلحة؛ والزبير 
رضي الحو وه مه ورا وى اميد فقلت: إن خالد بن الوليد أرسلني إليك وهو يقرأ عليك 
السلامء ويقول: إن الناس قد انهمكوا ذ في الخمر. وتحاقروا العقوبة فيه». فال عمر: هم هؤلاء عندك - 








فسلهمء فقال علي: نراه إذا سكر هذى» وإذا هذى افترى» وعلى المفتري ثمانون قال فقال عمر: أبلغ 
صاحبك ما قال» قال: فجلد خالد ثمانين» وعمر ثمانين. 
وأخرج أبو داود. والنسائي من حديث عبد الرحمن بن أزهر في قصة الشارب الذي ضربه النبي كلل 
ا 0 في الشرب» وتحاقروا العقوبة 
قال وعنده المهاجرون والأنصارء فسألهم واجتمعوا على أن يضربه تمائية: 
قال الباجي : «واستدل أن ذلك حكمهء وإلى ذلك ذهب مالك» وأبو حنيفة أن حد شارب الخمر ثمانون» 
وقال الشافعي : أربعون» والدليل على ما نقول ما روي من الأحاديث الدالة على أنه لم يكن من النبي َك 
نص في ذلك على تحديدء وكان الناس على ذلك» ثم وقع الاجتهاد في ذلك في زمن عمر بن الخطاب» 
ولم يوجد عند أحد منهم نص على تحديد؛ وذلك من أقوى الدليل على عدم النص فيه؛ لأنه لا يصح أن 
يكون فيه نص باق حكمه» ويذهب على الأمة؛ لأن ذلك كان يكون إجماعاً منهم على الخطأء ولا يجوز 
ذلك على الأمة» ثم أجمعوا واتفقوا على أن الحد ثمانون وحكم بذلك على ملا منهم. ولم يعلم لأحد 
فيه مخالفة ؛ فشت أنه إجماع . 
واستدل الإمام الشافعي رضي اله عنه. ومن معه بالسئة. والأثرء» والمعقول». وللشافعي ومن معه أما السنة 
فما روى مسلمء » عن أنس رضي الله عنه أن النبي يكل كان يضرب في الخمر بالنعال مالجريد أربعين . 
وجه الدلالة: أن النبي يَكلةِ كان يضرب في الخمر بالجريد» والنعال أربعين» فدل ذلك على أنها حث . 
وأما الأثر ة مارو سدم عن التصير بن العسدن وا شهدت عثمان بن عفان أتى بالوليد قد صلى الصبح 
ركعتين» ثم قال: أزيدكم. فشهد عليه رجلان أحدهما: حمران» أنه شرب الخمرء وكيد اح اأشراء 
يتقيؤها فقال: عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربهاء فقال: يا علي قم فاجلده. فقال علي: قم يا حسن 
فاجلده. فقال الحسن: ا و و 0 
فاحل ل ل ان فقال: أمسكء. ثم قال: جلد النبي أربعين» وأبو بكر 
أربعين» وعمر ثمانين» وكا اشئةء وهذا أحب إلي». 
وجه الدلالة: أن علي كرم الله وجهه جزم في أخباره بأن النبي ييه جلد أربعين» وسائر الأخبار ليس فيها 
عدد محددء ا ا ا والجمع بين 
الأخبار» أن علياً جزم بالأربعين فهو حجة على من ذكرها بلفظ التقريب؛ فعملنا بما جزم به عليّ في 
إخباره عن الجلد الواقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلامء وعهد أبي بكرء ومن حفظ حجة على من 
لم يحفظ ؛ ولذلك قال لعبد الله بن جعفر لما بلغ الأربعين: أمسك . 
وأما المعقول فقالوا: إن الشرب سبب يوجب الحدء فوجب أن يختص بعدد لا يشاركه فيه غيرهء كالزنا 
والقذف. 
ورد على الجمهور في السنة أنها غير ظاهرة في التقدير بالثمانين؛ لأنها كما تحتمل أنه ضرب بالنعلين» أو 
بالجريدتين مجتمعين معأ أربعين ضربة» فتكون جملة الضربات الحاصلة ثمانين» تحتمل أنه ضرب بنعل 
منفردء أو بجريدة منفردة عددا لم يبلغ الأربعين؛ لتمزق النعل» أو تكسر الجريدة» ثم كمل العدد على ما 
مضى من الضرب أربعين» فكانت جملة الضربات على التعاقب أربعين ويرجح الاحتمال الثاني ما رواه 
أحمدء والبيهقي, فأمر نحواً من عشرين رجلاًء فجلده كل واحد جلدتين بالجريدء والنعال. على أن 
رواية بجريدتين نحو أربعين» لو لم يرد لها معارض لما دلت على تعين الثمانين تحديدا؛ لأن نحو - 
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الأربعين بجريدتين مجتمعتين تحتمل الزيادة على الثمانين» والنقص منهاء وقد منعوا الزيادة والنقص» 
لكونها حداً. 

وورد عليهم في أثر علي كرم الله وجهه أن ثور بن زيد الديلي لم يلح عمر بلا خلاف. 

وأجيب بأن النسائي» والحاكم روياه عن ثورء عن عكرمة» عن ابن عباس موصولا. 

وقد تضارب النقل عن علي في المقدار» فهذا الأثر أشار فيه على عمر رضى الله عنهما بالشمانين» وقد 
وفع عه ل تقنة عولد :الو سد بن هقنةة. أنه الا لحي الله ون مسر اباك داومل إلى الأر يسن نم 
قال: جلد النبي أربعين» وأبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» وكُلّ سُئْةٌ؛ِ وهذا أحب إلىّ. 

وروى عنه البخاري. وغيره؛ أنه قال: ما كنت لأقيم حداً على أحدء فيموت فأجد في نفسي منه شيئاً؛ 
إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته؛ ومع هذا التضارب في الآثار المروية عنهء لا تدل على تعين 
مقدار بعد قوله: فإن النبي لم يسنه وأطلق ولم يقيده بالأربعين» أو بالثمانين. 

وقد روي عن عمر؛ أنه جلد أربعين» وستين » ل وجلد عثمان أيضاً ثمانين وأربعين. 
وورد عليهم في المعقول أنه مردودء لأن الحدود لا تثبت قياساً ولو سلم لكان معارضاً بمثله مما ذكره 
الشافعي من أن اختلاف أسباب الجرائم يمنع من تساويها. 

وورد عليهم في الإجماع أنه لم يتم فهذا علي كرم الله وجهه كان ممن أشار على عمر بالثمانين» ثم 
رجع عنهاء واقتصر على الأربعين» لأنها القدر الذي اتفقوا عليه في خلافة أبي بكرء مستندين إلى تقدير 
ما فعل بحضرة الرسول وَيِهِ. 

وأما الذي أشار به على عمر فقد تبين من سياق القصة؛ أنه أشار بذلك ردعاً للذين انهمكوا فى الشراب» 
واحتقروا العقوبة فيه؛ الأن في بعض طرق القصة كما تقدم في كتاب خالد رضي الله عنه : «تحاقروا 
العقوبة» فاقتضى رأيهم أن يضيفوا إلى الحد المذكور قدره. إما باجتهاد بناء على جواز دخول القياس في 
الحدود. فيكون الكل حداء أو أنهم استنبطوا من النص معنى يقتضي الزيادة في الحد. لا النقصان منه أو 
القدر الذي زادوه كان على سبيل التعزير تحذيراً وتخويفاً؛ لأن من احتقر العقوبة إذا عرف أنها غلظت في 
حقه كان أقرب إلى ارتداعه؛ فيحتمل أن يكونوا ارتدعوا بذلك». ورجع الأمر إلى ما كانوا عليه قبل ذلك» 
فرأى على الرجوع إلى الحد المنصوص وأعرض عن الزيادة لانتفاء سببها . 

ويحتمل أن يكون القدر الزائد كان عندهم خاصاً بمن تمرد. وظهرت منه أمارة الاشتهار بالفجورء ويدل 
على ذلك أن في بعض طرق حديث الزهري, عن حميد بن عبد الرحمن» عند الدارقطني وغيره؛ فكان 
عمر إذا أتى بالرجل الضعيف تكون منه الزلة جلده أربعين» قال : وكذلك عثمان جلد أربعين» وثمانين . 
ويؤيد ذلك أيضاً ما أخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث» بسندٍ صحيح. مان اتام 
بشارب فقال: لأبعثنك إلى رجلء لا تأخذه فيك هوادة. فبعثه إلى مطيع بن الأسود العدوي» فقال: 
أصبحت الغد فاضربه الحدء فجاء عمرء فوجده يضربه ضرباً شديداء فقال: قتلت الرجل» 0 
قال سكين > .فقال:: أقصٌ عنه بعشرين» قال أو غبيدة: «أقص عنه بعشرين» يقول : اجعل شذة الضرب 
الذي ضربته قصاصاً بالعشرين التي بقيت» ولا تضربه العشرين 

وقال: وك مكنا اعد ا خرف كار ار ا وألا يضرب في حال السكرء لقوله : 
إذا أصبحت غداً فاضربه» قال البيهقي: ويؤخذ منه أن الزيادة على الأربعين ليست بحدء إذ لو كانت حداً - 





لما جاز النقص منه بشدة الضرب ؛ إذ لا قائل به . 
فهذا كله يدل على أنه لا إجماع على الثمانين حداًء وإلا لما ساغ تركها ممن أجمعوا عليها بعد الإجماع. 
وقد روي أن عمر كافأ أبا محجن الثقفي على بلائه الحسن يوم القادسية بقوله: «لا نجلدك في الخمر 
بعدها أبدً» كما سبق» فهذا يدل على أن العقوبة كلها تعزيرء وإلا لما تركها عمرء وهو الغيور في دينه 
الذي لا يعرف المجاملة» ولا المحاباة في دين الله وعلى تسليم أن هناك إجماعاًء فالإجماع على جواز 
الزيادة إلى الثمانين» لا على تحتمها 
قال ابن حزم: فمن تعلق بزيادة عمر ومن زادها معه على وجه التعزير» وجعل ذلك حداً مفترضاًء فيلزمه 
أن يحرق بيت بائع الخمرء ويجعل ذلك حداً مفترضاً؛ لأن عمر فعله» وقد جلد عمر أربعين» وستين في 
الخمرء بعد أن جلد الثمانين بأصح إسناد يمكن وجودهء فصح بما ذكرنا أنه القول بجلد أربعين في الخمر 
هو قول أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي؛ والحسن بن عليء وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم 

بحضرة جميع الصحابة وبه يقول الشافعي» وأبو سليمان» وأصحابهما ؛ ونه تأسخل. 

را بن أسلمء » عن أبيه عن عمر بن الخطاب؛ أن رجلا كان على عهد رسول الله ع كان 
اسمه عبد الله وكان يلقت صجماراء وكان يضحك النبي يكليْهَء وكان رسول الله كَِيْةِ قد جلده فى الشرب» 
فأتى به يوم فأمر به فجلدء فقال رجل من القوم: اللهم العنه» ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله يكل فقال 
النبي: «لا تلعنوه؛ء قال ابن حزم: فتوفي رسول الله وتلك سنتهء ثم جلد أبو بكر في الخمر أربعين» ثم 
جلد عمر أربعين صدراً من إمارته» ثم جلد عثمان الحدين كليهما ثمانين» وأربعين» ثم أثبت معاوية الحد 
انو 
ورد على الشافعي» ومن معه في السئة» أنها كما تحتمل الأربعين تحتمل الثمانين؟ لأن جلده ف فى الخمر 
بالنعال والجريد أربعين يحتمل» أنه جمع بينهما في الضرب أربعين ضربة» فتكون جملة الضريات ثمانين » 
كما تحتمل أنه ضربه بكل واحد عدداً على التعاقب» فكان المجموع أربعين. وأجاب الشافعي بأن 
الاحتمال الأول بعيد ومردود بما رواه أحمدء والبيهقي بلفظ: «فأمر نحواً من عشرين رجلاء فجلده كل 
ا ا فو الزوا نانف .ان يدل الفدويات الساصيلة ارعوة: 
وللحنفية ومن معهم أن يقولوا: إن هذه الرواية التي رواها أحمدء والبيهقي» لا تفيد الأربعين نصاً؛ فإنها 
تحتمل أن كلا منهم جمع بين النعل والجريد في كل ضربة . فيكون كل منهم جلد أربع جلدات» وتكون 
الجملة الحاصلة ثمانين» وإن كان بعيداً. 
ولو سلم للشافعي أن الحديث نص في التحديد بالأربعين لما دل ذلك على تعينها في كل شارب» يدل 
على ذلك الروايات التى جاءت بلفظ : «فجلد بجريدتين نحو أربعين»؛ فتكون الرواية التى وردت 
بالأريعين من جملة الأتراع التق يعاتك انها الشارف :يميت ععالةة :ولم يتستدبها التسديك :إلا لما خركها 
النبي كَكدِ بعد فعلها أو الأمر بهاء وكذلك أصحابه من بعده. 
وورد على الشافعي؛ ومن معه أيضاً في أثر علي في جلد الوليد بن عقبة؛ أن الطحاوي قال: إن رواية أبي 
ساسان هذه ضعيفة؛ لمخالفتها الآثار المذكورة» ولأن راويها عبد الله بن فيروز المعروف بالداناج بنون 
وجيم ضعيف», وتعقبه البيهقي بأنه حديث صحيح» مخرج في المسانيد والسنن» وأن الترمذي سأل 
البخاري عنه فقواهء وقد صححه مسلمء وتلقاه الناس بالقبول. 
وقال ابن عبد البر: ان أثبت شيء في هذا الباب» قال البيهقي»: وصحة الحديث إنما تعرف يثقة رجاله» - 


بدائع الصنائع 1 5 م51 





© 5ه © ه85 8ه 8ه 8 هه 9 © هه © © © © # .هه هه هه © ©9 © "هس » هه هه © ه6 هه هج هسه »ه و» وه وه ه ه وه و ههه ه هه هوه هوه :و و وه © © بن وه ه ههه ود هاه ههه هاه هاه ههه هده هاده 5ه 


وقد عرفهم حُمَاظ الحديث وقبلوهم. وتضعيفه الداناج لا يقبل؛ لأن الجرح بعد ثبوت التعديل لا يقبل إلا 
مفسرأ. ومخالفة الراوي غيره في بعض ألفاظ الحديث لا تقتضي تضعيفه؛ قال الحافظ : وثق الداناج 
المذكور أبو زرعة» والنسائي . 

وقد ثبت عن علي في هذه القصة من وجه آخر أنه جلد الوليد أربعين» ثم ساقه من طريق هشام بن 
يوسف عن معمر» وقال أخرجه البخاري». وهو كما قال. وطعن الطحاوي أيضاً في رواية أبي ساسان بأن 
علياً قال: «وهذا أحبٌ إلي؛. أ علدا أ ر فيرف مع أن علياً جلد النجاشي الشاعر في خلافته ثمانين» 
زنآن ابن أبن شنيبة اخرج من روه آخر. عن على أن حت القيد ثماتون: والجواب عن ذلك من وجهين: 
أحدهما: أنه لا تصح أسانيد شيء من ذلك عن عليء وثانيهما: على تقدير ثبوته فإنه يجوز أن ذلك 
يختلف بحال الشارب» وأن حد الخمر لا ينقص عن الأربعين» ولا يزاد على الثمانين» والحجة إنما هي 
في جزمه بأنه كه جلد أربعين. وقد جمع الطحاوي بينهما بما أخرجه هو والطبري من طريق أبي جعفر 
محمد بن علي بن الحسين» أن علياً جلد الوليد بسوط له طرفان» وأخرج الطحاوي أيضاء من طريق 
عروة مثله. لكن له ذنيان» أربعين جلدة و في الخمر في زمن عثمان. 

قال الطحاوي: ففي هذا الحديث ادغلا جلك ثمانين؟ لأن كل سوط سوطان» وتعقب بأن المسند الأول 
منقطع. فإن أبا جعفر ولد بعد موت على بأكثر من عشرين سنةء وبأن الثاني في سنده ابن لهيعة وهو 
ضعيف » وعروة لم يكن في الوقت المذكور مميزاء وعلى تقدير ثبوته» فليس في الطريقين أن الطرفين 
أصاباه في كل ضربة . 

وقال البيهقى: يحتمل أن يكون ضربه بالطرفين عشرين» فأراد بالأربعين ما اجتمع من عشرين وعشرين» 
ويوضح ذلك وله في بقية الخبر: «وكل سنةء وهذا أحب إليَ'؛ لأنه لا يقتضي التغاير» والتأويل المذكور 
يقتضي أن يكون كل من الفريقين جلد ثمانين» فلا يبقى هناك عدد يقع التفاصل فيه. 

وأما دعوى من زعم أن المراد يقوله: «وهذا أحب إلي» الإشارة إلى الثمانينء فيلزم من ذلك أن يكون 
واستدل الطحاوي لضعف حديث أبي ساسان بما تقدم ذكره من قول علي: إنه إذا سكر هذى رق ».إل 
آخره . 

قال الطحاوي فلما اعتمد على في ذلك على ضرب المثل» واستخرج الحد بطريق الاستنباط دل على أنه 
لا توقيف عنده من الشارع في ذلك» فيكون جزمه بأن النبي يَكِةِ جلد أربعين غلطأ من الراوي؛ إذ لو كان 
عنده الحديث المرفوع لم يعدل عنه إلى القياس»ء ولو كان عند من بحضرته من الصحاية كعمرء » وسائر من 
ذكر في ذلك شيء مرفوع لأنكروا عليه. وتعقب بأنه إنما يتجه الإنكار لو كان المنزع واجلاء فأما مع 
وبيان ذلك أن في سياق القصة ما يقتضي أنهم كانوا يعرفون أن الحد أربعين» وإنما تشاوروا في أمر 
يحصل به الارتداع يزيد على ما كان مقررا ويشير إلى ذلك ما وقع من التصريح في بعض طرق أنهم 
احتقروا العقوبة. وانهمكوا فى الشرب . 

فل جاء في هذا الأور را أن النبي كَككيَدِ جلد أربعين» وأبو بكر كذلك» م وكُلَ 
0 وروى البخاري» وغيره عنه أنه قال: «ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت» لادان ادي إلا - 





صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته؛ وذلك أن رسول الله يَلدٍ لم يسنه». فما طريق التوفيق؟ 

قال الحافظ : والجمع بين حديث علي المصرح بأن النبي يله جلد الأربعين وأنه سنة» وبين هذا المذكورء 
وهو أن النبي عليه السلام لم يسنه. بأنه يحمل النفي على أنه لم يحد الثمانين» أي: لم يسن شيئاً زائداً 
على الأربعين» ويؤيده قوله: «وإنما هو شيء صنعناه نحن» يشير إلى ما أشار به على عمرء وعلى هذا 
فقوله: لو مات وديته» أي في الأربعين الزائدة» وبذلك جزم البيهقي» وابن حزم. 

ويحتمل أن كون قوله: لم يسنهء أي: الثمانين» لقوله في الرواية الأخرى: وإنما هو شيء صنعناهء فكأنه 
خاف من الذي صنعوه باجتهادهم ألا يكون مطابقأًء واختص هو بذلك؛ لكونه الذي كان أشار بذلك. 
واستدلٌ لهء ثم ظهر له أن الوقوف عند ما كان عليه الأمر أولاً أولى فرجع إلى ترجيحهء وأخبر بأنه لو 
أقام الحد ثمانين» فمات المضروب وداه؛ للعلة المذكورة. 

ويحتمل أن يكون الضمير في قوله «لم يسنه» لصفة الضربء وكونها بسوط الجلدء أي: لم يسن الجلد 
بالسوط». وإنما كان يضرب فيه بالنعال ونحوها مما تقدم ذكرهء أشار إلى ذلك البيهقي . 

وقال ابن حزم أيضاً لو جاء عن غير علي من الصحابة في حكم واحد أنه مسئون» وأنه غير مسنون 
لوجب حمل أحدهما على غير ما حمل عليه الآخرء فضلا عن علي مع سعة علمه وقوة فهمهء وإذا 
تعارض خبر عمير بن سعيد الذي رواه البخاري عن علي» وخبر أبي ساسان فخبر أبي ساسان أولى 
بالقبول؛ لأنه مصرح فيه برفع الحديث عن علي» وخبر عمير موقوف على علي . 

وإذا تعارض المرفوع والموقوف قدم المرفوع» وأما دعوى ضعف سند أبي ساسان فمردودة» والجمع 
أولى مهما أمكن من توهين الأخبار الصحيحة» وعلى تقدير أن تكون إحدى الروايتين وهماء فرواية 
الإثبات مقدمة على رواية النفى» وقد ساعدتها رواية أنس على اختلاف ألفاظ النقلة عند قتادة» وعلى 
تقدير أن بينهما تمام التعاوقى 2 عدي أنس سالم من ذلك. 

هذا ما جمعوا به بين الآثار المروية عن علي كرم الله وجهه. 

والذي أراه أن قول علي كرم الله وجهه: «جلد النبي عليه الصلاة والسلام أربعين وأبو بكر أربعين» إخبار 
عما وقع في حضرة النبي كلخ وخلافة أبي بكر في بعض وقائع الشرب. وقول علي : «فإن النبي لم يسنه) 
معناه لم يسنه بلفظ عام يشمل كل قضية من قضايا الشراب» وفعله ككلِِ للأربعين أو غيرها مرة لا يدل 
على أن ذلك عقوبة لكل شارب لأنها وقائع عينية وهي لا عموم لهاء ولو كان المقصود من حكاية العدد 
عن النبي كَل تحديد عدد خاص في كل حوادث الشراب لما تركها النبي كَل بعد فعلها أو الأمر بهاء 
ولها جارد ها أسعانة :فق هتلاه فو فشر سر اقيق الكترافه زاقة تبجا وزيها عن مرعكيدا نه رهن هما 4 فقانة نا 
تدل عليه رواية جلد النبي عليه السلام أربعين» أنها بيان لبعض الأنواع التي يعاقب بها الشارب بحسب 
حاله . 

على أن مشورة أبي بكر أصحاب رسول الله رضي الله عنهم أجمعين وتحريمهم المقدار الذي كان يضربه 
الشارب في عهد الرسول يدل على أنه لم تكن هناك سنة مقدّرة للعقوبة تقديراً مضبوطاً عند علي وعند 
غيره من الصحابة. وإلا لما جاز لهم الاجتهاد في قدر العقوبة مع وجود السنة المبنية لمقدارها بيانا 
مضبوطأًء فدل ذلك على أن قول علي «جلد النبي أربعين إمّا أنه أراد بها التقريب أو التحديد بعدما رآه 
أبو بكر ومن معه ويدل لهذا القول على «لو مات وديته فإن النبي لم يسنه» حيث أطل ولم يقيده بالأربعين - 
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- أو بالزائد عليها أو بالثمانين. وإذا كانت هذه منزلة الآثار عن علي كرم الله وجهه. فلا تدل على تحتم 
مقدار خاص فى كل حوادث الشوهة: 
وورد على الشافعي رضي الله عنه ومن معه في المعقول أنه قياس لإثبات الحدود. والحدود لا تثبت 


اا 
ولو سلمنا ثبوتها به لكان معارضاً بما ذكره الجمهور من أنه في حد معصيته فيجب أن يقدر بالثمانين 
كالقذف . 


وأجاب الشافعي بأن قياسنا أولى لأن الحدود اختلفت في المقدار لاختلافها في الأسباب فجاز اعتبار 
بعضها ببعض في التفاضل ولم يجز اعتبار بعضها ببعض في التمائل» ولأن الحدود ترتبت بحسب 
الجرائم» فما كان جرمه أغلظ كان حده أكثر فالزنا لما غلظ جرمه للاشتراك فيه غلظ حده» والقذف لما 
اختص بالتعدي على واحد كان أخف من الزناء والخمر لما اختص بالشارب ولم يتعد عنه وجب أن 
يكون أخف من القذف . 

فإن قيل إن حقه القذف أخف من حد الخمر. 

فالجواب عنه أنه أغلظ من وجهين : الأول أن القذف متعدء والشرب غير متعدء الثانى: أن حد القذف 
م مدقو العياد» وكل الشرب من قوق اله عفالن > :وما فلت بالساة أغلظة :نان فين ذا تكانيكه الا تهون 
هي الحد المحتوم والزيادة عليها إلى الثمانين تعزير فقد ساوى التعزير حذاء وقد قال الشافعية لا يبلغ 
بالتعزير أدنى الحدود. 

فالجواب عن ذلك أنه لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود إذا كان سبب التعزير واحدآاء فأما إذا اختلفت الأسباب 
فإنه تجوز الزيادة لأن لكل سبب حكماء وتعزيره فى الخمر لأسباب منها زوال عقله وتركه الصلاة» 
وهذيانه وأعراضه عن معرفة الله وغير ذلك. فإن قيل إن مقتضى ذلك أن يزاد على الثمانين. 

قلنا: إن هذا التعزير قام الإجماع من الصحابة على جواز بلوغه الثمانين مع عدم جواز الزيادة عليها فكان 
هذا التعزير مخصوصاً من سائر التعزيرات بهذا الإجماع . 

فالأقوى دليلا في هذه المسألة عند القائلين بأن العقوبة حد أن الأربعين هي الحد المحتوم» وما زاد عليها 
إلى الثمانين تعزيرات مرجعها إلى نظر الأمام إن شاء فعله للمصلحة التي يراها وأن شاء تركه» وكذلك 
كان فعل عمر جلد الثمانين لما رأى المصلحة في فعلهاء ونقص منها لما رأى المصلحة في النقص منها 
ووقف عند الأربعين لما رأى المصلحة فى الوقوف عندها. وترك أبو بكر الزيادة على الأربعين لما رأى 
المصلحة في تركها وجلد عثمان رضي لله عنه الأربعين والثمانين في خلافته باعتبار المصلحة التي رأهاء 
وجلد علي كرم الله وجهه الوليد بن عقبة أربعين أو ثمانين في خلافة عثمان» وأشار على عمر بالثمانين 
ورجع عنها إلى الأربعين لأنها القدر الذي اتفقوا عليه في خلافة أبي بكر مستندين في ذلك إلى ما فعل 
بحضرة الرسول وله وإذا كان الإجماع السكوتي حجة فأجماع الصحابة على الأربعين في عهد أبي بكر 
سابق على أجماعهم على الثمانين في عهد عمر على فرض تسليمه» والتمسك بإجماع أبي بكر أولى لأن 
مستنده فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ومن ثم رجع إليه علي ففعله في زمن عثمان بحضرته وبحضرة 
من كان عنده من الصحابة منهم عبد الله بن جعفر الذي باشر ذلك» والحسن بن على» فإن كان السكوت 
إجماعاً فهذا هو الأول فينبغي ترجيحه. 

فإن قيل: إن جميع ما جاء في السنة عن النبي بخصوص العقوية يدل على أنها لم تكن مقدرة في - 


كتاب الأشربة افق 


ومنها: أنه يحرم على المسلم تَمْلِيكُها وتملكها بسائر أسباب الملك من البيع والشراء 
وغير ذلك؛ لأن كل ذلك انتفاع بالخمر وأنها محرمة الانتفاع على المسلم . 

وروي عن النبي (عليه الصلاة والسلام) أنه قال: «يَا أَهْلَ المَدِيئَةِ إِنَّ اللهَ (تَبَارَكَ وَتَعَالَى) 
. قَدْ أنْرَل تَحْرِيمَ الخَمْرِء ٠‏ فَمَنْ كَتَبَ هله الآيةَ وَعِندَهُ شَيْءُ مِنْهَا قلا يَشْرَبْهَا وَلايَتِعَهَا9!0© 
فسكبوها في طرق المدينة. إلا أنها تورث؛ لأن الملك في الموروث ثبت شرعاً من غير صنع 
العبد» قلا ركوق ذلك مونبات التمليك والتملك» والخمر إن لم تكن متقومة فهي مال عندناء 


كانت مجم وإتلاف ا المسفانةه ون كانت 0 


ومنها: أنها نجسة غليظة”'' حتى لو أصاب ثوباً أكثر من قدر الدرهم يمْتَعُ جواز الصلاة؛ 


- عهده يَلِ تقديراً مضبوطأً بعد ولا يزاد عليه ولا ينقص منهء فكيف لساغ لأصحابه من بعده أن يقدروها 
بحد محدود لا ينقص منه ولا يزاد عليه؟ 
فالجواب ما ذكره صاحب فتح القدير بقوله: «وإنما جاز لهم أن يجمعوا على تعينه والحكم المعلوم منه 
عليه الصلاة والسلام عدم تعينه لعلمهم بأنه عليه الصلاة والسلام انتهى إلى هذه الغاية في ذلك الرجل 
لزيادة فساد فيه» ثم رأوا أن أهل الزمان تغيروا إلى نحوه أو أكثر على ما تقدم من قول السائب بن يزيد 
«كنا نؤتي بالشارب على عهد رسول الله وأمرة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا وأرديتنا 
ونعالنا حتى كان آخر أمرة عمر فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين» وعلموا أن الزمان كلما 
تأخر كان فساد أهله أكثر فكان ما أجمعوا عليه هو ما كان حكمه عليه الصلاة والسلام في أمثالهم . 

)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 204) وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة. 

(؟) اختلف فقهاء الإسلام في حكم نجاسة الخمرء أو طهارتها: 
فذهب الجمهور إلى نجاسة الخمر المتخذة من نيء عصير العنب المسكرء وذهب آخرون: إلى طهارتها: 


ذكر منهم النووي في المجمع وشرح مسلم ربيعة شيخ مالك» والليث بن سعدء وداودء ونسبة الأسنوي. 


في حاشية عميرة» والقرطبي إلى المزني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين. 
استدل الجمهور بالكتاب» والسنة» والأثرء والمعقول» والإجماع : 

أما الكتاب فقول الله تعالى: #إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رِجْس من عَمَلِ الشيطان 
فاجتنبوه ....# الآية. 

وجه الدلالة: أن الله تعالى سمى الخمرء وما عطف عليها رجساً والرجس النجس وأمر باجتنابها مطلقاًء 
والقول بطهارتها ينافي الأمر المطلق باجتنابها . 

قال القرطبي: «فهم الجمهور من تحريم الخمرء واستخباث الشرع لهاء وإطلاق الرجس عليهاء بإ 
باجتنابها الحكم بنجاستها» . 





وقال ابن حجر الهيثمي : «الخمر المتخذة من عصير العنب نجسة, لأن الله تعالى سمّاها رجسأًء والرجس 
شرعاً: النجسء» ولا يلزم منه نجاسة ما بعدها في الآية؛ لأن الرجس إما مجاز فيه والجمع بين الحقيقة 
والمجاز جائزء وعلى امتناعه؛ وهو ما عليه الأكثرون هو من عموم المجازء أو حقيقة في غير الخمر؛ 
لأنه يطلق أيضاً على مطلق المستقذرء واستعمال المشترك فى معانيه جائز» استغناء بالقرينة» كما في 
الآية. ْ 

وأما السنةء فمنها ما يأتي : 

الأول: ما رواه مسلمء وأحمدء والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله كيه 
صديق من ثقيفء أو دوس لقيه يوم الفتح براحلة أو راوية من خمر يهديها إليهء فقال: يا فلانء «أما 
علمت أن الله حرمها»؟ فأقبل الرجل على غلامهء. فقال: اذهب فبعهاء فقال الرسول كي «إن الذي حرم 
شربها حرم بيعهاء فأمر بهاء فأفرغت في البطحاء؛ 

الثاني : ما رواه الشيخان» وأحمد. عن أنس رضي الله عله قال : كنت أسقي أبا عبيدة وأبي بن كعب من 
فضيخ زهو وتمر» فجاءهم آت.» فقال: إن الخمر حرمت» فقال أبو طلحة: قم يأ انس فأهرقهاء 
وجه الدلالة: أن هؤلاء الصحابة أراقوا ما كان عندهم من الفضيخ حين علموا بتحريم الخمرء وعلم بذلك 
الرسول عليه الصلاة والسلام وأقرهم على الإراقة» بل أمرهم بهاء فدل ذلك على نجاسة الخمر؛ إذ لو 
كانت طاهرة» لنهاهم عن الإراقة؛ لما فيها من تضييع المال المحرم إضاعته . 

وأما الأثر: فما رواه البيهقى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه خطب الناس» فقال: «لا يحل خل 
من خمر قد أفسدت» حتى يبدأ الله إفسادهاء قعل للف تير ويطيب خلها؛. 

وجه الدلالة: أن عمر بن الخطاب خطب الناسء» وبين لهم أن خل الخمر لا يحل» حتى يبدأ الله 
بإفسادهاء بدون تدخل لآدمي في الإفساد. وعند ذلك تحل وتطهرء وهذا مشعر بأن الخمر قبل إفساد الله 
لها بالتخلل كانت نجسة. 

وأما المعقول: فمن وجوه: 

الأول: قالوا: إنها محرمة العين» فتكون نجسة؛ كالخنزير. 

الثانى : قالوا: إنها محرمة العين» فكانت نجسة؛ كالبول. 

الثالث: قالوا: إنها محرمة» فكانت نجسة» كالدم. 

الرابع : قالوا: إنها نجسة؛ تغليظاء وزجراً عنها؛ قياساً على الكلب» وما ولغ فيه. 

وأما الإجماع: فقال النووي في المجموع: نقل الشيخ أبو حامد الإجماع على نجاستها. 

وقال الخطيب في مغني المحتاج: «استدل على نجاسة الخمر الشيخ أبو حامد بالإجماع» وحمل على 
إجماع الصحابة» وقال الشيخ عميرة: قد استدل على نجاستها بالإجماعء حكاه أبو حامدء وابن عبد البر. 
قال الأسنوي: وكأنهما أرادا إجماع الطبقة المتأخرة من المجتهدين» وإلا فقد خالف في ذلك ربيعة شيخ 
مالك والمزني واستدل القائلون بالطهارة بالسنة» والمعقول: 

أما السّنة : فما سبق للجمهورء وقالوا فى توجيهها: قال القرطبى: واستدل سعيد بن الحداد القروي على 
طهارتها بسفكها في طرق المدينة» قال: ولو كانت نجسة» لما فعل ذلك الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم ولما أقرهم الرسول عليه السلام على ذلك» بل ولما أمرهم بذلك» ولنهاهم عن الإراقة؛ كما نهى - 
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عن التخلي في الطرق. 

وأما المعقول: فقالوا: لا تلازم بين حرمة التعاطي والنجاسة» فمن المحرم ما هو طاهر إجماعا؛ كسم 
النبات» وكالأفيون» والحشيشء» فتكون الخمر مثلها في التحريم» والطهارة. 

ورد على الجمهور في الآية أن الرجس لا يدل على النجاسة؛ لأنه عند أهل اللغة اسم لكل مستقذرء. ولو 
كان طاهراً كالبصاق» والأمر بالاجتناب لا يلزم منه النجاسة. قال النووي: ولا يظهر من الآية دلالة ظاهرة 
على النجاسة» لأن الرجس عند أهل اللغة القذرء ولا يلزم منه النجاسة» وكذا الأمر بالاجتناب لا يلزم منه 
النجاسة وأورد ابن قاسم على قول ابن حجر: إن الرجس في الآية إن كان من قبيل عموم المجاز» فهو 
مستعمل في القدر المشترك بين النجس وغيره مجازاء فلا يدل على المطلوبء إلا بقرينة تفهم أن المراد 
به بالنسبة للخمر هو النجس» وأي قرينة لذلك؟ 

وأجيب عن ذلك : بأن القرينة عدم المانع من إرادة المعنى الحقيقي بالنسبة للخمر» ووجوهه بالنسبة لما 
عداها وهو الإجماع. 

وأورد عليه أيضاً أنه إن كان من قبيل استعمال المشترك في معنيبه» فلا بد من قرينة تدل على أحد المعنيين 
وأجيب عن ذلك: بأن القرينة بالنسبة للخمر اشتهار الرجس في النجس» وبالنسبة لما عداها الإجماع . 
وورد عليهم في السنة أن الإراقة لا تدل على النجاسة؛ لأنهم إنما أراقوها؛ لتحريمها لا لنجاستهاء وقد 
كان العهد قريباً بتحريم الخمرء فلم ينكر عليهم النبي يل أمر الإراقة» بل أمرهم بهاء ليشتهر بها أمر 
التحريم؛ كما اشتهر بنداء المنادي الذي أمره الرسول عليه السلام بالطواف في أرجاء المدينة؛ ليبلغ أهلها 
أمر التحريم؛ ولذلك لم يأمرهم النبي بإراقتها مطلقأ في أي مكانء بل أمرهم بإراقتها في الأماكن البارزة 
التي يكثر فيها المرورء ليعلم أمر التحريم كل من مر بهاء ويبلغه غيره. ٍ 

وورد عليهم في الأثر أنه ليس نصاً في إفادة الطهارة التي هي ضد النجاسة» حتى يَدُلُ على نجاستها قبل 
من العيب» والخمر إذا تخللت بنفسهاء فقد بعدت عن الذم والعيب من جهة أنها لا تفسد العقل والبدن» 
ومن جهة أنه لم يرتكب ذنب في طريق حلهاء قال في المصباح: «طهر الشيء من بابي : قتل» وقرب 
طهارةا والاسم الطهرء وهو النقاء من الدئنس والنجسء وهو طاهر العرض أي : بريء من العيب» وقد 
قيل للحالة المناقضة للحيض طهر . 

ولو سلمنا أن الظاهر منه الطهارة التي هي ضد النجاسة» فيدل على نجاستها قبل التخلل» لقلنا: إنه رأى 
له مما للاجتهاد فيه مجال. وورد عليهم في المعقول ما يأتي : 

أما قياسها على الخنزير: فإنا لا نسلم أن الحكم بالتحريم يستدعي الحكم بالنجاسة؛ لأن الخنزير إن كان 
حيأء فنجاسته غير متفق عليها؛ لأن الإمام مالكا رضي الله عنه يقول بطهارة كل حي» وإن كان كلبا أو 
خنزيراًء وإن كان ميتأ فهو نجس بأدلة نجاسة الميتة من السنة» فلم يتم الياس حتى ينتج الحكم بالنجاسة؛ 
ومثل ذلك يرد على قياسها على الكلب». وما ولغ فيه. 

وأما قياسها على البول: فلا يتم أيضاًء لأن نجس العين ما كان شديد القذارة» كالبول» والغائط مما تعافه 
النفس» ويقشعر منه الجلد» والخمر ليست قذرة العين» وإنما قذارتها من جهة أنها سبب للغضب 
والعذاب» فلم يكن الجامع بينهما القذارة الحسمية . 2 
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وأما قياسها على الدم: فقد قال الإمام النووي: لا دلالة فيه على النجاسة لوجهين : 
الأول: أنه منتقص بالمخاط والبصاق وغيرهماء مما حرم تناوله مع طهارته. 
الثاني : أن العلة في منع تناولهما مختلفة» فلا يصح القياس؟ لأن المنع من الدم؛ لكونه مستخبثاء والمنع 
من الخمرء اه والبغضاء والصد عن ذكر الله» وعن الصلاة؛ كما صرحت الآية 
الكريمة : 
ووز علبهم في الإجتباع أ نه لم يصح؛ لأن ممن نقله الإمام الغزالي. وقد نقل عنه الإمام النووي في 
المجموع أنه قال بطهارة الخمر المحترمة» والتي استمالت خمراً في باطن حبات العنب» وقال النووي: 
«إن أقرب ما يقال في نجاستهاء ما ذكره الغزالي: إن حكم نجاستهاء تغليظأً وزجراً عنها؛ قياساً على 
الكلب» وما ولغ فيه. فلو كان الإمام الغزالي ممن نقل الإجماع على نجاستها؛ لما كان له أن يخالفه. 
ويقول بطهارة بعض بحي و ا ا ا ل ووو ا ل 0 
أصلهء وقد اضطرب نقل الإجماع: فبعضهم ينقل أنه إجماع الصحابة» وبعضهم بنقل أنه إجماع الطبقة 
المتأخرة من المجتهدين» لأن ربيعة شيخ مالك» والمزني» وغيرهما خالفوا في نجاستهاء وما كان هذا 
شأنه من الإجماع» فلا ينهض على إثبات الحكم بالنجاسة مع الاختلكف فنه قديما وحديفاً, 
وورد على القائلين بالطهارة فى السئة: إن الإراقة» والأمر بها لا يدل على الطهارة» فقد تراق القاذورات 
النجسة في الطرقات» إن لم يكن سبيل إلى الخلاص منها إلا بذلك» وهكذا كان شأن أهل المدينة لا 
مرافق في بيوتهم؛ لأنهم كانوا يتقذرون من اتخاذهاء وتكليفهم إخراجها إلى خارج المدينة فيه كلفة» 
ومشقةء مع ما فيه من تأخير ما وجب على الفور» وإنما نهى النبي كل عن التخلي في الطرق؛ لأن 
المتخلي يعرض نفسه للعن الناس له؛ بسبب إيذائه لهمء وهكذا الأمر من بدء الخلق إلى اليوم يمر 
الشخص بطريق» فيرى فيه عذرة آدمي» فتنقبض نفسهء ويقشعر جلدهء وإذا مر بقذر اخر لا يجد من نفسه 
هذا التأثر والانقباض؛ فالأمر بالإراقة كان للمبالغة في التحريمء حتى يقلع الناس عنها بعد أن تمكن حبها 
من نفوسهم» ولذا أمرهم النبي عليه السلام بإراقتها في الأماكن المطروقة؛ ليشيع أمر تحريمهاء فيعمل 
الناس بذلك. 
هذه أدلة الطرفين» ومناقشتهاء وأرادها غير منتجة لمطلوب كل منهماء إلا معقول القائلين بالطهارة» أما 
استدلال الجمهور بقول الله تعالى: #رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه» فهو غير ناهض على إثبات 
النجاسة؛ لأن الرجس في اللغة: القذر والغضب والنتن والمأثئم» وكل مستقذر من العملء والعمل 
المؤدي إلى العذاب والشكء. قال فى لسان العرب: قال الفراء فى قول الله تعالى: #ويجعل الرجس على 
الذين لا يعقلون* إنه الفقات والقضتن:. ١‏ 
وقال ابن الكلبي في قول الله: #فإن رجس أو فسقاً أهل لغير الله به الرجس : المأثم . 
وقال مجاهد في قول الله تعالى: #كذلك يجعل الله الرجس* قال: الرجس : ما لا خير فيه. 
قال أبو جعفر في قول الله: #إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت» الرجس : الشك. وفي 
التنزيل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان* قال 
الزجاج: الرجس في اللغة: اسم لكل مستقذر من عمل فبالغ الله في ذم هذه الأشياء المذكورة» وسماها 
رجساًء ويقال: رجس الرجل بالضم رجساً بالفتح. ورجس بالكسر يرجس بالفتح» إذا عمل عملا قبيحأء - 


والرجس بالفتح : شدة الصوت. فكأن الرجس العمل الذي يقبح ذكره» ويرتفع بالقبح . 
ال يع و د ان 
وقال الراغب في المفردات: «الرجس» الشيء القذر يقال: رجل رجسء ورجال أرجاسء قال 
تعالى: #رجس من عمل الشيطان4» والرجس يكون على أربعة أوجه: إما من حي المي وإما 
من جهة العقل. وإما من جهة الشرع. وإما من كل ذلك؛ كالميتة» فإنها تعاف طبعاً وعقلا وشرعاء 
والرجس من جهة الشرع الخمرء والميسرء. وقيل: ذلك رجس من جهة العقل» وعلى ذلك نبه 
بقوله: #وإثمهما أكبر من نفعهما» لأن كل ما يوفى إثمه على نفعه. فالعقل يقتضي اجتنابه» وجعل 
الكافرين رجساً من حيث إن الشرك بالعقل أقبح الأشياء؛ قال تعالى: #وأما الذين في قلوبهم مرض 
فزادتهم رجساً إلى رجسهم» وقوله تعالى: #ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون» قيل: النتن 
وقيل: العذاب؛ وذلك كفوله: #إنما المشركون نجس وقال: أو لحم خنزير فإنه رجس» وذلك من 
حيث الشرع . 
وعن اين عباس : «الرجس فى الاية: السخط؛ وعن جابر بن زيد «الرجس: الشر»اء» وعن غيرهما: 
«الرجس: المأثم». ْ 
وإذا كان الأمر كما سبق وهو أن الرجس يطلق في اللغة على جميع ما تقدم. ولا قرينة في الآية تدل على 
حمله على الرجس الحسيء بل قرن الخمر بما بعدهاء والحكم على الجميع بأنه رجس من عمل الشيطان 
يرجح أن المراد به إنما هو الرجس المعنوي» وهو ما ينفر منه العقل» لسوء عاقبته» والمذكورات في الاية 
36 لحرت مونوااي د المعنى. فهي سبب للغضبء. والعقاب, والإثمء والعذاب» وجعل الرجس في 
جانب الخمر بمعنى النجاسةء وفي جانب غيرها لا على هذا المعنى نحكمء وتفريق بين المجتمعات في 
الحكم بدون دليل» بل بل دل الدليل على خلافه» فإن قول الله تعالى: #رجس من عمل الشيطان# 
ار ل وهو محمول على الجميع من الخمرء وما عطف عليها؛ لأن الأصل 
فى الإخبار عن المبتدأ» وما عطف عليه» ولا قرينة فى الآية تدل على خلافه» إما بتقدير مضافء كالشأن 
أو التعاطى» وإما لأنه على صورة المصدر. فيستوي فيه القليل» والكثير. وأما جعله خبراً عن الخمر 
منكام ود رين لحطلف بحاي عراوك وتتغاذك الظاهد لتاقن سن ليان ول قرينة فى الاب عدن عطاك 
فإن قيل: إن القرينة الإجماع على طهارة ما عطف على الخمر قلنا: فما هي القرينة قبل الإجماع؟ وهل 
كان الجميع طاهراً أم نجساً قبله؟ 
وحسبي في هذا المقام قول الإمام النووي: «واحتج أصحابنا بالاآية الكريم»ء قالوا: ولا يضر قرن الميسر 
والأنصاب» والأزلام بهاء لأن هذه الأشياء طاهرة» لأن هذه الثلائة خرجت بالإجماع فبقيت الخمر على 
مقتضى الكلام» ولا يظهر من الآية دلالة ظاهرة؛ لأن الرجس في اللغة: القذرء ولا يلزم منه النجاسة» 
وكذا الأمر بالاجتناب لا يلزم منه النجاسة : 
وأما استدلال الطرفين بالسنة : فلا يشم منه رائحة الدلالة على الطهارة» أو النجاسة؛ لأن الإراقة» والأمر 
بها كان يقصد شهرة التحريم. وإبلاعة إلى الجليع وما كان كذلك لا يستلزم الحكم بالنجاسة؛ ولا 
بالطهارة؛ لأن القاذررات قد تراق في الطرقات. إن لم يكن بد من إراقتهاء وقد كان أهل المدينة لا 
يتخذون المرافق في بيوتهم؛ لأنهم 000 منهاء قالت عائشة رضي الله عنها: «إنهم كانوا يتقذرون من 
اتخاذ الكَنبِ في البيوت»» ونقلها إلى خارج المدينة فيه كلفة» ومشقة» ويلزم منه تأخير ما وجب على - 





الفورء على أنه كان يمكن التحرز منها على فرض نجاستهاء فإن طرق المدينة واسعة» ولم تكن الخمر 

من الكثرة» بحيث تصير نهراً يعم الطريق» وإنما جرت في مواضع يسيرة يمكن التحفظ منها وأما معقول 
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وأما الإجماع : فلم يصح . 
ا هذا ما استدل به الطرفان وما ورد عليه» ومع احترامي لمذهب الجمهور فإنه لم 
يظهر لي دليل ناهض : ينتج مذهبهم إلا ما يحتمله أثر الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد قدمنا أنه 
محتمل ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال» ولو سلم ظهوره في الطهارة التي هي ضد النجاسة لكان رأياً له 
مما للاجتهاد فيه مجال» ولذا قال الإمام النووي : «وأقرب ما يقال في نجاستها ما ذكره الغزالي أنه حكم 
بنجاستها تغليظاً وزجراً عنها قياساً على الكلب وما ولغ فيه وقد أسلفنا أن هذا لم يتم لعدم الاتفاق على 
حكم أصله لذلك فإني أختار القول بالطهارة مستنداً في ذلك إلى أن الأصل في الأعيان الطهارة حتى يثبت 
ما يخرجها عن هذا الأصل من الدليل الناهضء وما رأيته بعدء والحكم بحرمة التناول لا يستلزم الحكم 
بنجاسة المعين لا بمطابقة ولا يتضمن ولا بالتزام وإذا كانت الخمر نجسة في شريعة الإسلام فما الذي دعا 
رسول الله يَكِ إلى ترك النصوص الدالة على ذلك إلى وفاته وفي ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو 
ممتنع اتفاقاً مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك أمراً من الأمور إلا مبيئاً» وها هي ذي النصوص 
العديدة في أبواب الخمر الكثيرة من التحريم إلى حرمة التداوي إلى حرمة البيع والاهداء ونحوها ولم نجد 
نصأ واحداً منه يَكهْ نستند إليه في مبحث النجاسة» ولذا صرح العلماء ء بأنهم حكموا بنجاستها تغليظا 
وزجراً عنها . 
هذا وقد رأيت في مجموع الإمام النووي أن إمام الحرمين والغزالي قالا بطهارة الخمر المحترمة والتي 
استحالت خمرا في باطن حبات العنب قال الإمام النووي فرع الخمر نوعان محترمة وغيرها فالمحترمة هي 
التي اتخذ عصيرها ليصير خلاء وغيرها ما اتخذ عصيرها للخميرة. 

- وأما النبيذ المسكر فحكمه في النجاسة حكم الخمر المتفق عليها عند المالكية والشافعية والحنابلة 
وغيرهم من الفقهاء حملاً على الخمر وهو رأي محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة . 
وأما الحنفية فإنهم قائلون بنجاسة الأنبذة الثلاثة المحرمة عندهم فحسب قياساً على الخمر. 
وحكى النووي في المجموع عن صاحب البيان من الشافعية وجهاً: أن النبيذ المسكر طاهر لاختلاف 
العلماء في إباحة قليله . 
هذا وإذا لم ينهى الدليل على نجاسة الخمر التي من نيء عصير العنب المشتد فالنبيذ مع الاختلاف فيه 
على ما سبق أولى . 
قال صديق حسن خان في كتاب الروضة البهية: «والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم 
يعارضه ما يساويه أو يقدم عليهء لأن كون الأصل الطهارة معلوم من كليات الشريعة المطهرة وجزثياتها 
ولا ريب أن الحكم بنجاسة شيء يستلزم تكليف العباد بحكم شرعي والأصل البراءة من ذلك لا سيما إد 
كان ذلك من الأمور التي تعم بها البلوى. وقد أرشدنا الرسول كله إلى السكوت عن الأمور التي 
سكت الله عنها وأنها عفو فمأ لم يرد فيه شيء من الأدلة الدالة على نجاسته فليس لأحد من العباد أن 
يحكم بنجاسته بمجرد رأيه كما يدعيه بعض أهل العلم من نجاسة ما حرم الجتاولة واعها أن التحاسة 2 
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لأن الله (تبارك وتعالى) سمّاها رجساً في كتابه الكريم ؛ بقوله: رخس مِنْ عَمَلِ الشَيْطانٍ 


فَاجِتَنِبُوة# [المائدة: 4] ولو بل بها الحنطة فغسلتُ وجفقث وطحنّت؛ ٠‏ فإن لم يوجد منها طعم 
الخمر ورائحتها يحل أكله. وإن وجد لا يحل ؛ لأن قيام الطعم والرائحة دليل بقاء أجزاء 
الخمر. وزوالها دليل زوالهاء ولو سقيت بهيمة منها ثم ذبحت» فإن ذبحت ساعة ما سقيت به 
تحل من غير كزاقة» الأنها في أمعاتها بعد فتظهر بالعسل »دون فى عليها يوم أو أكثر تخل 


(010 


مع الكراهة لاحتمال أنها تفرقت في العروق والأعصاب . 


ومنها: إذا تَخَلْلَتْ بنفسها يحل شربُ الخل بلا خلاف”"2؛ لقوله (عليه السلام): ١نِعُمَ‏ 


والتحريم متلازمان. وهذا لزعم من أبطل الباطلات فالتحريم للشيء لا يدل على نجاسته بمطابقة ولا 
تضمن ولا التزام فتحريم الخمر والميتة والدم لا يدل على نجاستها إلا أن ورد عن الشارع ما يدل على 
النجاسةء وقد ورد ما أفاد نجاسة الدم والميتة من السنة» روى الشيخان وأحمد عن أسماء بنت أبي بكر 
رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي كَكِةِ فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف 
تصنع؟ فقال: تحثه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه». وروى الدارقطني والإمام أحمد عن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله تَلِيَةِ فقال: «هلا 
أخذم أهابها قديحتموه:فانتكتعق:ره؟ افعالواء إنها مينةء قال.يظهرها الماء.والقرظ 4 فهدان النصان عن 
رسول الله كه ولا على نجاسة بعض ما حرم الله تناوله» ولولا ورودهما ما كان لأحد أن يحكم بالنجاسة 
بمجرد التحريم أما الخمر فإنه لم يرد في نجاستها سنة من السنن ولا أثر لم يخل عن احتمال ولذا قال 
صاحب سبل السلام: «والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة وأن التحريم لا يلازم النجاسة فإن الحشيشة 
محرمة طاهرة وكذا المخدرات والسموم القاتلة لا دليل على نجاستهاء وأما النجاسة فيلازمها التحريم فكل 
نجس محرم وليس كل محرم نجساً وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع من ملابستها على كل حال. 
فالحكم النجابة العين سنك بتخترضييا بخلاف الحكم بالتحريم فإنه لا يستلزم النجاسة الشرعية كالمخاط 
والبصاق فإنه يحرم تعاطيهما مع طهارتهما شرعا فإذا عرفت هذا فتحريم الخمر الذي دلت عليه النصوص 
لا يلزم منه نجاستهاء بل لا بد من دليل آخر عليها وإلا بقيت على الأصل المتفق عليه من الطهارة فمن 
ادعى خلافه فالدليل عليه . 

ينظر: أحكام الخمور لشيخنا حسين السمطاوي المجموع للنووي (0174/7) تفسير القرطبي (2)388/57 
نيل الأوطار »)١51١/4(‏ الهداية )١51//8(‏ التحفة وحواشيها .)١588/١(‏ 

اختلفوا في نجاسة الخمرء وطهارتها: فذهب فريى إلى الطهارة» وذهب الجمهور إلى النجاسة . 

والقائلون بالنجاسة اختلفوا في حكم الطهارة بالتخليل» ولبيان الحكم عندهم في ذلك نقول : 

اتفق القاتلون بنجاسة الخمر على أنها إذا تخللت بنفسها طهرتء إلا ما حكى عن سحنون المالكى : أنها 
لا تطهر. ْ ١‏ 

قال النووي في شرح مسلم: «أجمعوا على أن الخمر إذا انقلبت بنفسها خلاً طهرت» وقد حكي عن 
سحنون المالكي أنها لا تطهرء فإن صح عنه فهر محجوج بإجماع منقبله». 

واختلفوا في حكم التخليل» وتأثيره في الطهارة» سواء أكان التخليل بوضع شيء فيهاء أم بنقلها من مكان 


إلى آخر ونحوه: 


فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن التخليل حرام» ولا تطهر به الخمر إن كان بوضع شيء فيهاء أما إن كان 
بنقلها من مكان إلى آخر ونحوهء فأصح الوجهين في المذهبين أنها تطهر. 

وذهب الحنفية: إلى أن التخليل مباح» وتطهر به الخمرء وهو أحد قولي المالكية» وذهب الظاهرية إلى 
حرمة التخليل مع الطهارة به» وهو أحد قول المالكية. 

استدل الشافعية والحنابلة بالسنة» والأثرء والمعقول: 

أما السّنة : فمنها ما يأتي : 

الأول: ما رواه مسلمء وأحمدء وأبو داود» عن أنس رضي الله عنه أن النبي يَليْةْ سئل عن الخمر تتخذ 
خلا فقال: لا. 

الثاني: ما رواه أحمدء وأبو داود عنه أيضأء أن أبا طلحة سأل النبي كله عن أيتام ورثوا خمرا؟ قال 
أهرقهاء قال: أفلا نجعلها خلا؟ قال: لا. 

الثالث: ما رواه أحمدء والدارقطنى عنه أيضاً؛ أن يتيماً كان فى حجر أبى طلحة» فاشترى له خمراًء فلما 
حرمت سثئل النبي كله أتتخذ خلاً؟ قال: لا. ْ ْ 

الرابع : ما رواه أحمدء عن أبي سعيد قال: قلنا يا رسول الله لما حرمت الخمر؟ إن عندنا خمر اليتيم لنا 
فأمرنا فأهرقناها. 

الخامس : ما رواه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كلل يخطب ب«المدينة» 
فقال: أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمرء ولعل الله سينزل فيها أمراء فمن كان عنده منها شيء 
فليبعه» ولينتفع بهء قال: فما لبثنا إلا يسيراً حتى قال الرسول كلهُ: «إن الله تعالى حرم الخمرء فمن 
أدركته هذه الآية ‏ وعنده شيء منها ‏ فلا يشرب ولا يبع»» فاستقبل الناس بها طرق «المدينة» فسفكوها. 
وجه الدلالة: أن النبي كَلِهٍ نهى أصحابه عن اتخاذ الخل من الخمر ولو كانت ليتامى وأمرهم بإراقتهاء ولو 
كان هناك سبيل إلى إصلاحهاء والانتفاع بهاء لأرشدهم إليه ولنهاهم عن إضاعتهاء وإتلافها؛ كما 
نصحهمء وحثهم على الانتفاع بها قبل تحريمهاء لما توقع نزول التحريم القاطع. وكما نبه أهل الشاة 
الميتة على دباع جلدهاء والانتفاع به والنهى حقيقة التحريم» ولم يوجد له صارفء» والفعل المحرم 0 
يكون سبباً فى الحل» كذبح الشاة في غير مذبحها. 

وأما الأثر فما رواه البيهقى» عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه خطب الناس» فقال: «لا يحل خل 
نن كو عد لتك حت يذ الله [نسا ده ا فدتن: ز للك تظليو ودبو نيت نكل ارول بابي يان كرا من اهل 
الذمة خلاً» ما لم يتعمدوا إفساده؛». 

وجه الدلالة أن عمر بن الخطاب خطب الناسء وبيّن لهم أن خل الخمر التي تعالج لا يحل» وأما التي 
يحل خلها: فهي التى خللت بنفسهاء وهذا قول ينتشرء وخاصة من مثل عمر رضي الله عنه ولم يعلم له 
منكرء فكان كالإجماع على حرمة التخليل. وعدم التطهيرء وقد بالغ ابن قدامة» فقال: «ولأن إجماع 
الصحابة» ثم ساق الأثر المذكور. 

وأما المعقول: فمنه ما يأتى : 

الأول: قالوا: إذا خللت الخمر بطرح شيء فيهاء فإن ما طرح فيها يتنجس بها عند الملاقاةء فإذا خللت 
تنجست هي به فلا تطهر. 

الثاني : قالوا: إن التخليل حرام؛ لصحة النهي عنه بدون صارف له عن حقيقة» والنهي للتحريم» والفعل - 





المحرم شرعاً لا يكون سبباً للحل» كذبح الشاة في غير مذبحها. 

الثالث: قالوا: إنه استعجل حدوث الخل بالتخليل قبل أوانه» فعوقب بنقيض قصده؛ كمن باشر قتل 
مورثه» يحرم من الميراث». لمباشرته فعلاً حراماًء بخلاف ما إذا مات بنفسه»ء وقد جرى على ألسنة 
الفقهاء «من طلب الشيء قبل أوانه.ء عوقب بحرمانه». 

وللحنفية : واستدل الحنفية بالسنة» والأثرء والمعقول: 

أما السنة» فمنها ما يأتي : 

الأول: مارواه مسلمء والنسائي. عن أبي طلحة بن نافع, عن جابر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عَِةٍ : «نعم الإدام الخل». 

الثاني : ما رواه البيهقي في المعرفة؛ عن المغيرة بن زياد» عن أبي الزبير» عن جابر رضي الله عنه عن 
النبي كلد أنه قال: «خير خلكم خل خمركم». 

الثالث: ما أخرجه الدارفطني في سننهء عن فرج بن فضالة. عن يحيى بن سعيد» عن عمرة. عن أم 
سلمة رضي الله عنهاء أنها كانت لها شاة تحتلبهاء ففقدها النبى كل فقال: «ما فعلت الشاة»؟ قالوا: 
ماتتء قال: «أفلا انتفعتم بإهابها»» فقلنا: إنها ميته» فقال عليه السلام: «إن دباغها يحله؛ كما يحل خل 
الخمرة. 

وجه الدلالة: أن النبي كَْهِ مدح الخل مطلقاء وبين أن خير الحل ما كان من الخمرء ولم يفصل بين ما 
كان بعلاج» وما كان بغير علاج؛ فدل ذلك على جواز التخليل» واتخاذ الخل من الخمر بالعلاج» وقد 
أر شدنا في الحديث الثالث إلى جواز الاتخاذ بالمعالجة» كدبغ جلد الميتة. 

وأما الأثر: فما رواه ابن حزم. عن علي كرم الله وجهه أنه كان يصطبغ بالخل . 

وروي أيضاً: أن اثنين من أصحاب معاذ اختلفا في خل الخمرء فسألا أبا الدرداء فقال: لا بأس به. 
وروي أيضاً عن مسربل العبدي . عن أمه قالت: سألت عائشة أم المؤمنين عن خل الخمر؟ فقالت: «لا 
بأس به هو إدام» . 

وجه الدلالة أن هؤلاء الصحابة كانوا يستعملون الخلء, وإن كان من الخمرء ولا يرون به بأساًء فدل ذلك 
على جواز التخليل والطهارة . 

وأما المعقول: فمنه ما يأتى : 

الأول: قالوا: إن التخليل إصلاح لجوهر فاسدء فيكون من الحكمة والشرع ألا ينهى عنه؛ كدبغ جلد 
المبتة. 

الثاني : قالوا: إذا زال الوصف المفسد من الشدة المطربة» فقد زال سبب النجاسة والتحريم» فتطهر 
وتحلء. كما لو تخللت بنفسها. 

واستدل المفصلون بما استدل به الشافعية»؛ ومن معهم من السنة» وقالوا للمفصلين في توجيهها: إن 
الأحاديث دلت على النهي عن التخليل وحقيقة التحريم» إلا أن الخل يحل» لقول الرسول عليه الصلاة 
والسلام: «نْعم الإدام الخل»» قال ابن حزم: فإذا الخل حلال» فهو بيقين غير الخمر المحرمة»ء وإذا 
سقطت من العصير الحلال صفات العصيرء. وحلت فيه صفات الخمرء فليست تلك العين عصيراً حلالاء 
بل هي خمر محرمة. وإذا سقطت عن تلك العين صفات الخمر المحرمة» وحلت فيها صفات الخل - 





الحلال» فليست خمراً محرمة» بل هي خل حلال» عدار اسع لاه بد 
فإذا بطلت تلك الأسماء بطلت تلك الأحكام المنصوصة عليهاء وحدثت لها أحكام الأسماء التي انتقلت 
إليها . 
ولأن حرمة التخليل لا تستلزم عدم الطهارة به إذا صار الخمر خلاً؛ لأن الخل غير الخمرء فيكون طاهراً 
حلالاً؛ لأن الأحكام ترد على الأسماء؛ كما تقدم عن ابن حزم . 
ورد على الشافعية. ومن معهم في السنة أن النهي عن التخليل ليس مقصوداء وإنما المقصود النهي عن 
الاستعمال؛ كأنه يستعمل الخمر استعمال الخل في اللاصطباغ به» وهو نظير ما روي أن النبي يبيد انهى 
عن تحليل الحرام» وتحريم الحلال» وأن تتخذ الدواب كراسي والمراد الاستعمال» ولما نزل قول الله 
الي : #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله» قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: ما عبدناهم 
قطء قال النبي كَلةِ: «أليس كانوا يأمرون وينهون. مسر قال: نعم فقال عليه السلام: «هو ذاك» 
فسر الاتخاذ بالاستعمال» وفيى حديث أبي طلحة ذكر بعض الرواة» أفلا أخللها؟ قال: نعم. وإن صح ما 
روي» فإنما نهى عن التخليل في الابتداء للزجر عن العادة المألوفة» فقد كان يشق عليهم الانزجار عن 
العادة المألوفة في شرب الخمرء فأمر النبي مَل بإراقة الخمورء ونهى عن التخليل أولاًء مبالغة في 
التحريم ثم نسخ بعد ذلك . 
وأجاب الشافعية: بأن حمل النهي عن التخليل على النهي عن الاستعمال خلاف الظاهر المتبادر من 
السياق» ولا قرينة تدل عليه. بل الدليل يدل على خلافه. فإن الصحابة كانوا يفهمون من أدلة التحريم 
تحريم كل وسائل الانتفاع» كالبيع والإهداء؛ ؛ ولذلك أراقوا ما كان عندهم من الخمورء وعلم بذلك 
الرسول عليه السلام» سيا ل لا الع عو الاك 
رجلا كان يهدي لرسول الله كلل راوية خمرء فأهداها إليه عاماً وقد حرمت فقال النبي كَلْةِ: «إنها 
حرمت»» فقال الرجل: أفلا أبيعها؟ فقال النبي كَلِيةِ: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها». قال : أفلا أكارم 
بها اليهود؟ قال النبي كَل : (إن الذي حرمها حرم أن يكارم بها اليهود»ء قال: فكيف أصنع بها؟ قال: 
«شنها على البطحاءا 
وأما ما نسبوه إلى بعض الرواة في حديث أبي طلحة» من أن النبي كَلِْةِ قال له : «نعم» فلم ترد هذه الزيادة 
في المسانيد الصحيحة»؛ ولا في السنن» وعلى تقدير ورودهاء فإنما قصد منها التقريع؛ لكثرة ة إلحاح أبي 
طلحة في سؤال التخليل . 
وأما الجواب على ادعاء النسخ» فسأذكر فيه كلمة ابن تيمية قال رحمه الله: فإن قيل هو منسوخ؛ لأنه كان 
في أول الإسلامء فأمروا بذلك» كما امروا بكسر الآنية» وشق الظروف؛ ليمتنعوا عنهاء قيل: هو غلط 
من رخو 
الأول أن أمر الله لا ينسخ إلا بأمر الله ورسوله» ولم رذ تحن هذا الى لساك 
الثاني : أن الخلفاء الراشدين بعد موت النبي يَلِةِ عملوا بهذا؛ كما ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال: ١‏ 
تأكلوا خل خمراً |': “ خمراً بدأ الله إفسادهاء ولا جناح على مسلم أن يشتري من خل أهل الذمة. 
فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى عن خل الخمر التي قصد إفسادهاء ويأذن فيما بدأ الله 
بإفسادهاء ويرخص في شراء خل أهل الذمة؛ لأنهم لا يفسدون خمرهم., وإنما تتخلل بغير اختيارهم. ‏ - 





الثالث: إن الصحابة كانوا أطوع الناس لله ولرسوله؛ ولهذا لما حرم عليهم الخمر أراقوهاء فإذا وا 
هذا نهوا عن تخليلهاء وأمروا بإراقتهاء فمن بعدهم من القرون أولى منهم بذلك؛ فإنهم أقل طاعة لله 
ولرسوله. يوضح ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه - غلظ على الناس العقوبة فى شرب الخمرء 

نتى كأن ينفى فيها؛ الآن أهَلَ زمانه كانرا:أقل اححاباً لها من الضحانة على عهد رسول الله 6ه - فكفت 
ار ل سي ا ل ل أقل اجتناباً للمحارمء فكيف 
تسد الذريعة عن أولئك المتقين» وتفتح لغيرهم. وهم أقل تقوى منهم؟ 

وأما ما يروى : : #خير خلكم خل خمركم» فهذا كلام لم يقله الرسول عليه الصلاة والسلام ومن نقله عنه 
فقد أخطأء ولكن هو كلام صحيح؛ فإن خل الخمر لا يكون فيه ماءء ولكن المراد التي بدأ الله 
بإفسادها» . 

وورد عليهم في المعقول الأول: أن الخل لا يتنجس بالمطروح قبل التخليل؛ كما لا ينجس بأجزاء الدَّنّ 
التي تلاقي الخمر قبل التخلل . 

وأجاب الشافعية بالفرق بين أجزاء الدَّنُ والمطروحء بأن أجزاء الدن من الضروريات اللازمة للخمرء 

فحكم بطهارتها وطهارته؛ للضرورة» وإلا لما أمكن اتخاذ خل من خمر تخللت بنفسهاء ولا كذلك 
المطروحء فإنه لا ضرورة إليهء ويمكن اتخاذ الخل من الخمُر بدونه. 

قال النووي: فإذا خللت» ٠‏ فهذا الخل نجس لعلتين: إحداهما التخليل» وثانيتهما: بحاس المطررم 
بالملاقاة» فتستمر نجاستهاء إذ لا مزيل لهاء ولا ضرورة إلى الحكم بانقلابها به طاهرأًء بخلاف أجزاء 
الدَنّء قال أصحاينا : وسواء في هذا المحترمة وغيرهاء والمطروح تصدأء والواقع فيها اتفاقاً» باتقاء الريح 
ونحوهاء وفي وجه ضعيف يجوز تخليل المحترمة» وتطهر به وفي وجه تطهر المحترمة. وغيرها إذا 
طرح بلا قصدء حكاهما الرافعي». والصحيح المشهور: أنه لا فرق». 

وورد عليهم في المعقول الثاني: أنا لا نسلم أن التخليل حرام» بل هو جائز؛ لأن النهي عن التخليل إنما 
هو نهى عن الاستعمال» وعلى تسليم أنه راجع إلى التخليل. فقد كان ذلك أولاء ثم نسخ . 

وأجاب الشافعية بما سبق» وخلاصته : أن النهي ظاهر في حرمة التخليل؛ لأن تلك حقيقة» ولم يوجد له 
صارف» وأما ادعاء النسخ» فقد تقدم إبطاله . 

وورد على الحنفية ومن معهم في السنة : 

أن حديث: «نعم الإدام الخل» ليس فيه تعرض لجواز اتخاذ الخل من الخمر بعلاج أو بغيره» وإنما هو 
ع ا ا أم منهاء فيحمل على ما كان من غيرهاء أو منها بدون 
اح ؟ جمعا بين بين الأدلة. 

وأن خديف: #خير خلكم خل خمركم» لا يدل؛ لأن في سنده المغيرة بن زياد وهو ضعيف» ويقال له: 

أبو هاشم المكفوف صاحب منتاكيرء وقيل: إنه حدث عن عطاء بن أبي رباح جملة المناكير. وإذا كان 
الحديث بهذه المنزلةء فلا يقوى على معارضة أحاديث الجمهور الصحيحة الصريحة في النهي عن 
التخليل» ولو سلمنا صحتهء لما دل على جواز اتخاذ الخل من الخمر بعلاج؛ لأن كل ما فيه بيان أن خير 
الخل ما كان من الخمرء ؛ لعدم مزجه بالماء؛ وهذا لا يدل على جواز الاتخاذ بالعلاج» وليس حمله على 
اتخاذه منها بعلاج أولى من حمله على ما كان منها بدون علاج» بل الثاني أولى. لموافقته للأحاديث - 








الصحيحة المرفوعة؛ ولأنه الذي كان عليه عمل الصحابة الذي دل عليه أثر الفاروق عمر رضي الله عنه 
ولم يعلم له مخالف . 

قال الزيلعي : تفرد به المغيرة بن زياد» وليس بالقوي» وأهل «الحجاز» يسمون خل العنب خل الخمرء 
قال : وإن صح.ء. فهو محمول على اتخاذه بدون معالجة» وعليه يحمل حديث فرج بن فضالة . 

وأن حديث : (إن دباغها يحله؛ كما يحل خل الخمر» لا يدل على جواز التخليل» قال ابن القيم: تفرد به 
روايه فرج فمّال: معنى أن الخمر إذا تعيرت ») فصارت خلا حلت» فعلى هذا التفسير الذي روآاه الراري 
حدث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أحاديث مقلوبة منكرة؛ وقال البخاري: فرج بن فضالة منكر 
الحديث . ١‏ 
وورد عليهم في الآثار أنها لا تدل على جواز التخليل . 

أما أثر على كرم الله وجهه فلأنه فعل من أفعاله» ولم يبين لنا طريقة استحضار الخل الذي كان يصطبغ به 
وهل كان من الخمر أو من غيرها؟ وإذا كان منهاء فهل تخلل بنفسه؛» أو بمعالجة آدمي. وكذا الأثران 
الآخران ليس فيهما بيان كيفية اتخاذ الخل من الخمرء هل هو بعلاج؛ أو بدونه؟ فيحمل على ما كان 
يدون علاج » جمعا بين الاثارء وقد بين المراد من الاثار جميعها اثر عمر رضي الله عنه الذي خطب به 
على رؤوس الأشهادء وهو دال على حرمة التخليل» وعدم التطهير» ولم يعلم له مخالف» فهو كالإجماع 
على ذلك» وقد عده ابن قدامة إجماعاً؛ كما قدمنا ذلك عنه. 

وورد عليهم في المعقول الأول: أنه باطل لوجهين : 

الأول: أنه في مقابلة النص الصريح الصحيح في حرمة التخليل سئل النبي و عن الخمر تتخذ خلا؟ 
فقال: (ل"). 

الثاني : أن حكم الأصل مختلف فيهء فقد قال الهادوية وغيرهم: إن الدباغ لا يطهر جلد الميتة . 

وورد عليهم في المعقول الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ لأن التي تخللت بنفسها قد زالت علة نجاستها 
بدون علة خلفتهاء فتطهر؛ كالماء إذا تغير بطول المُكثء» بخلاف التي تخللت بطرح شيء فيهاء فإنها 
وإن كانت علة نجاستها من الشدة المطربة قد زالت» إلا أنها قد خلفتها علة أخرىء وهي نجاستها بنجاسة 
مكان إلى آخر . 

قلنا: إن الأصح في المذهبين فيما إذا خللت بغير طرح شيء فيها أنها تطهرء قال النووي في «المجموع» : 
«وأما مسألة النقل من مكان إلى آخرء كنقلها من شمس إلى ظلء أو بالعكسء فالأصح أنها تطهرء 
والوجهان جاريان فيما إذا فتح رأضياة انصيها النواة اتععدالا الخدوفة). 

وقال ابن قدامة: «فأما من نقلها من موضع إلى آخرء فتخللت من غير أن يلقي فيها شيئاء فإن لم يكن 
قصد تخليلهاء حلت بذلك؛ لأنها تخللت بفعل الله تعالى» وإن قصد تخليلهاء احتمل أن تطهرء لأنه لا 
فيها شيء. 
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ولأرباب الرأي المرجوح أن يقولوا: إن الشارع الحكيم نهى عن التخليل» سواء أكان بطرح شيء فيها أم 
بنقلها من مكان إلى اخر ونحوهء فكان هذا العقل محرما شرعا؛ لمخالفة النهى» والفعل المحرم شرعا لا 
يكون سببا في الحل والانتفاع؛ كذبح الشاة في غير مذبحها. 
هذه أدلة المتخالفين» ومناقشتهاء وبالنظر فيها نرى أن الأدلة الدالة على حرمة التخليل مطلقاء سواء أكان 
بطرح شيء فيهاء أم بغيره. قوية وصحيحة» ولم يوجد لها صارف» أو ناسخ . 
وأما مسألة الطهارة» أو النجاسة بالتخليل» فالذي نتبينه من مذهب المانعين للطهارة به أن العمدة فيه إنما 
هو مجاورة الخمر لعين تطرح فيها قبل التخليل» فتتنجس العين المطروحة بالخمر حين طرحهاء فتستمر 
نجاسة الخمر يعد التخليل» كما كانت قبل التخليل» لمجاورتها للعين المطروحة» وهذا يفيد أنهم يقولون 
بطهارة الخمر عند انقلابها خلاء ثم يحكمون بتنجيسها بمجاورة تلك العين المطروحة المتنجسة بالخمر 
قبل التخليل» ولذلك كان الأصح عندهم الطهارة فيما إذا كان التخليل بغير طرح شيء فيها. 
فإذا كان النهي عن التخليل يقتضي عدم التطهير» فيلزمهم أن يقولوا بنجاسة الخمر إذا انقلبت خلا لمعالجة 
بغير وضع شيء فيهاء كالنقل من مكان إلى آخرء وهم لا يقولون به في أصح مذهبهم . 
وإن كان النهي عن التخليل لا يقتضي عدم التطهيرء فيلزمهم أن يقولوا بطهارة الجميع» سواء أخللت 
بطرح شيء فيهاء أم بنقلها من مكان إلى آخر ونحوهء وحرمة التخليل شيء» ونجاسة الخل أو طهارته 
شيء آخر. 
وكما عفى عن أجزاء الإناء التى تلاقى الخمر عند النجاسة يعفى عما ألقى فيها قبل التخليل» وإن كان 
الإلقاء. حراماً إن كان بفعل قاغل » ويتضح بهذا أن أرجم المذاهب ما قال ابه المالكيةء والظاهرية من حرمة 
التخليل» لصحة النهي عنهء وطهارة الخل . 
وأما أثر عمر رضي الله عنه فليس نضًا في عدم طهارة ما تخللت بفعل فاعل» مع احتمال أنه رأى له مما 
للاجتهاد فيه مجال . 
واتفق الفقهاء على أن الخمر التي من نيء عصير العنب المشتد يحرم على المسلم المكلف العالم بها 
وبتحريمها التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرف وأنه لا ضمان على من أتلفها عليه أو غصبها منه سواء 
أكانت محترمة أم غير محترمة» ونقل النووي في المجموع أن الشيخ أبا علي السنجي «بكسر السين 
المهملة وبالجيم» حكى وجهاً في الخمر المحترمة بصحة بيعهاء بناء على الشاذ في طهارتها فإن صح عنه 
فهو محجوج بالإجماع. واختلفوا في التصرف في النبيذ وضمانه : 
فذهب الجمهور إلى حرمة الانتفاع والتصرف في سائر الأنبذة المسكرة وأنه لا ضمان على من أتلفها على 
المسلم المذكور. 
وذهب أبو حنيفة إلى أن الأنبذة الثلاثة المحرمة عنده مما سوى الخمر يحرم الانتفاع بها ويجوز التصرف 
فيها ابمعنى أنه يترتب عليه الأثر لا بمعنى الحل بالبيع ونحوه»؛ وعلى من أتلفها على المسلم الضمان 
بالقيمة لا بالمثل» . 
وذهب الصاحبان إلى أن الأنبذة الثلاثة المحرمة يحرم الانتفاع بها والتصرف فيها بالبيع ونحوه» ولا يضمن 
من أتلفها على المسلم. أما غير تلك الأنبذة الثلاثئة فيجوز التصرف فيها وعلى من أتلفها أو غصبها 
الضمان. 
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واستدل الجمهور بالسنة والأثر والمعقول : 


أمَا السنة فمنها ما يأتي : 

الأول: ما رواه مسلم وأحمد والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله يَلةِ صديق 
من ثقيف أو دوس فلقيه يوم الفتح براحلة أو راوية من خمر يهديها إليه فقال: يا فلان أما علمت أن الله 
حرمها؟ فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعهاء فقال الرسول يَكٍ إن الذي حرم شربها حرم بيعها 
فأمر بها فأفرغت في البطحاء . 

الثاني : ما رواه الحميدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يهدي لرسول الله يك راوية خمر 
تأهتداها إليه غاماً وقد حرفت ققال النبي 6ن دإنيا قد ريت فقال الرجل أفلذ أسعيا؟ فقال النبي كله : 
«إن الذي حرم شربها حرم بيعها»؛ قال: أفلا أكارم بها اليهود؟ قال النبي كلِْةِ: «إن الذي حرمها حرم أن 
يكارم بها اليهود؛. قال: فكيف أصنع بها؟ قال: «شنها على البطحاء؛ . 

وجه الدلالة: أن النبي كَلِِ صرح بحرمة بيع الخمر وإهدائها كما صرح بحرمة شربهاء ولم يبح الانتفاع بها 
بأي وجهء ولو بالإهداء إلى اليهود كيلا تعود بفائدة على المهدي مكافأة له على هديته ولذلك أمر أصحابه 
بإراقتها وإتلافها إهانة لهاء ولو كانت مالا متقوماً منتفعاً به شرعاً كما أمر بإراقتها لأن فيه إضاعة للمال. 
وقد نهى عن إضاعته» وإذا لم تكن الخمر مالا متقوماً منتفاً به شرعاً فلا يجب الضمان على من أتلفها 
على المسلم أو غصبها منه وقد سبق أن كل شراب مسكر يسمى خمراً من غير فرق بين المتخذ من عصير 
العدن الوشعلك وغيزة. 

وإذا حرم شربها وبيعها وأهداؤها فلتحرم سائر التصرفات فيها. وأما الأثر فمنه ما يأتي : 

الأول: ما ذكره الشافعي في كتاب الأم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر بن الخطاب أن رجلا 
باع خمراً فقال عمر: قاتل الله فلاناً باع خمراً أو ما تعلم أن رسول الله يكلِةِ قال: «قاتل الله اليهود حرمت 
عليهم الشحوم فجملوها وباعوها». 

الثاني: ما روى ابن حزم عن طاوس أنه سئل عن الطلاء فقال: «أرأيت الذي مثل العسل تأكله بالخبز 
وتصب عليه الماء فتشربه عليك بهء ولا تقرب ما دونه ولا تشتره ولا تبعه ولا تسقه ولا تستعن بثمنه) . 
وجه الدلالة: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعا على من باع الخمر بقوله قاتل الله فلانأء وهذه 
الجملة لا تذكر في العرف غالبا إلا لمن ارتكب محرماً ورأيت في لسان العرب أن الذي باع الخمر سمرة 
رضي الله عنه فقال عمر قاتل الله سمرة قال الخطابي إنما باع عصيراً ممن يتخذه خمرأ فسماه باسم الخمر 
مجازاً باعتبار ما يؤول إليه كما قال تعالى: #إني أراني أعصر خمرأ» فلهذا نقم عمر عليه. وإما أن يكون 
سمرة باع خمرأ فلا لأنه لا يجهل تحريمه مع اشتهاره. . . . وكذلك طاوس يجيب سائله بقوله في الطلاء 
المستند الذي لم ينعقد ولم يصر كالعسل لاتبعه ولا تشتره ولا تستعن بثمنه إلى آخره فدل ذلك على أن 
الأنبذة المسكرة المتخذة من غير عصير العنب يحرم التصرف فيها بالبيع ونحوه. 

وأما المعقول فقالوا الأنبذة المسكرة يحرم التصرف فيها والانتفاع بها ولا ضمان على من أتلفها على 
المسلم كالخمر التي من نيء عصير العنب وللإمام السنة والمعقول. 

أما السنة فما سبق أنه استدل به الجمهور وقال في توجيهها: صرح النبي كله في الأحاديث بحرمة بيع 
الخمر وإهدائهاء والخمر هي النيء من عصير العنب المشتد وما عداها من الأنبذة المسكرة لا تسمى - 





خمراً ولا يثبت لها من الأحكام إلا ما أثبته الدليل من حرمة الشرب ووجوب الحد في السكر منها كما 
سيأتي . 

وأما المعقول فقال: إن البيع مبادلة شيء مرغوب فيه بشيء مرغوب فيه قال تعالى: «أولئك الذين اشتروا 
الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين» وهذا متحقق في النبيذ» لأنه مرغوب فيه» والمال 
اسم لما هو مرغوب فيه إلا أن الخمر مع كونها مرغوباً فيها لا يتصرف فيها بالبيع ونحوه للنص الوارد 
فيهاء والنص ورد باسم الخمر فيقتصر على مورد النص. 

واستدل الصاحبان بالمعقول فقالا أن محل البيع هو المال والمال اسم لما يباح الانتفاع به حقيقة وشرعاء 
ولم يوجد في الأنبذة المحرمة فلا تكون مالآ فلا يجوز بيعها كالخمر. 

ورد على الإمام في السنة أنا لا نسلم أن اسم الخمر خاص بالنيء من عصير العنب المسكر حتى تقصر 
الأحكام عليه لما سب أن كل شراب مسكر يسمى خمراً من أي مادة اتخذ لا فرق بين ما كان متخذاأ من 
نيء عصير العنب المشتد وما كان من غيرهء وقد وافق الإمام الجمهور على حرمة الانتفاع بهذه الأنبذة 
المسكرة» والبيع ونحوه انتفاع بها وقد روي عن أبي هريرة عند أبي داود وعن ابن عباس عند ابن حبان 
وعن ابن مسعود عند الحاكم وعن بريدة عند الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن أحمد بن أبي 
خيثمة بلفظ : «من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو من يتخذه خمرأ فد تقحم 
النار على بصيرة» حسنه الحافظ . 

وإذا كان هذا وعيد من يمسك العنب الحلال ليبيعه ممن يتخذه خمرا فما يكون وعيد من يمسك النبيذ 
الخرام وفينة ا لح وورد عليه في المعقول أن محل البيع الشرعي إنما هو المال المتقدم المباح 
الانتفاع به حقيقة وشرعاء ا ا ا اس ا 
كالخمر لأن البيع ونحوه اتفل أيما انتفاع . وكون البيع اللغري مبادلة شيء مرغوب فيه بآخر مرغوب فيه 
لا يقتضي حل بيعها شرعاً. لأن الشارع اعتبر الحقيقة البيع الشرعي شروطاأ لا تتحقق الحقيقة الشرعية 
بدونها ككون المبيع مالآ متقوماً منتفعاً به شرعاً وهذه الأشربة ليست كذلك عند الإمام . 

على أن هذا نظر والنظر لا يقاوم الأخبار والآثار الصحيحة الصريحة في النهي عن الانتفاع بها من البيع 
والاهداء ونحوهما وعموم النصوص شامل لكل شراب مسكر من غير فرق لما سبق أن الأصح في اسم 
الخمر العموم لغة لكل شراب مسكر 

وورد على الصاحبين أن قصر الأحكام على بعض الأشربة المسكرة دون بعض تحكم بعدما سبق من 
الدليل الدال على عموم اسم الخمر لكل شراب مسكر من أي مادة اتخذء وكما ألحق الصاحبان هذه 
الأنبذة الثلاثة بخمر عصير العنب المشتد يلزمهما أن يلحقا بها سائر الأنبذة المسكرة حيث لم يقم دليل 
على التخصيص والذي نختاره حرمة التصرف في كل مسكر بأي نوع من أنواع التصرف لورود الأخبار 
الصحيحة الدال على حرمة إمساكها ووجوب إتلافها وحرمة بيعها وشربها وإهدائها ولم تفصل الأخبار بين 
نوع من الشراب المسكر وآخر منه ولا , بين المحترمة وغيرهاء ولو كان ما حرمه الله.ورضولة ما لا مك ها 
لاع رسزل عليه الماح يصنظة برهو عن إقنا شك وقد مما نميا تقدم اد اب السمى قلامل لق الكل 
شراب مسكر من أي مادة اتخذ من غير فرق يبن المتخذ من نيء عصير العنب والمتخذ من غيره. فإن لم 
يسلم ذلك لغة فالجميع خمر شرعاً يحرم الانتفاع بها بأي وجه من أوجه الانتفاع ومنه البيع والإهداء وما - 


وه كتاب الأشرية 
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الإدام الخل" وَإِنَمَا يعرف التخلل بالتغير من المرارة إلى الحموضة بحيث لا يبقى فيها مرارة 


- مائلهما. لقول الرسول عليه الصلاة والسلام «كل مسكر خمر؛ وقوله: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها؛ 
وقوله: «إن الذي حرمها حرم أن يكارم بها اليهود» كما سبق في الأحاديث . 
هذا والقول بإياحة التصرف فيها بالبيع ونحوه ينافيه أنه إعانة على المعصية للمشتري أو المهدي إليه. 
والإعانة على المعصية حرام قال تعالى: #وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان»# 
وإذا لم تكن الأشربة المحرمة مالا متقوماً محترماً منتفعاً به شرعاً فلا ضمان على من غصبها أو أتلفها على 
المسلم لأنها واجبة الإتلاف. وقد سبق أن النبي كل توعد من أمسك العنب الحلال ليبيعه ممن يتخذه 
خمراً بأن يتقحم النار على بصيرة فأولى بالتوعد من يمسك المسكر ويتصرف فيه بالبيع وغيره. 
هذا وقد اختلفوا في تعامل الذميين بها وشربهم لها. 
فذهب الجمهور إلى الحرمة. 
وذهب الحنفية إلى عدمها. 
قال النووي في المجموع: «بيع الخمر وسائر التصرفات فيها حرام على أهل الذمة كما هو حرام على 
المسلم. وقال أبو حنيفة: لا يحرم ذلك عليهم. قال المتولي: المسألة مبنية على أصل معروف في 
الأصول. وهو أن الكافر عندنا مخاطب بالفروع وعندهم ليس بمخاطب» وموضع تحقيق هذا المبحث 
علم الأصول. فإن قيل: إنك في بحث النجاسة أو الطهارة اخترت القول بالطهارة فكيف تحرم التصرف 
في الخمر بالبيع ونحوه؟ 
قلنا: إنه لا تلازم بين الطهارة وصحة البيع الشرعي ونحوه. فكم من أشياء طاهرة ويحرم التصرف فيها 
شرعاً بالبيع وما شاكله ألا ترى أن الأصنام المصنوعة من الطاهر كالخشب والحجر والذهب والفضة 
طاهرة إجماعاً وبيعها حرام شرعاً ومثله سائر التصرفات فيهاء لأنها واجبة الإتلاف ولنهي الشرع عن 
بيعها. روى جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله يلو يقول: (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها 
الناس فقال لا هو حرامء ثم قال رسول الله كل عند ذلك: قاتل الله اليهود. إن الله لما حرم شحومها 
جموله ثم باعوه فأكلوا ثمنه» رواه الجماعة جملوه بفتح الجيم والميم أذابوه يقال جَمّله إذا أذابه والجميل 
الشحم المذاب . 
ينظر: أحكام الخمور لشيخنا حسين حسان,» الهداية »)١57/4(‏ مغني الحنابلة /٠١(‏ 6787 نصب الراية 
»)”١١ 0.500 /5(‏ نيل الأوطار (257/4). المبسوط (75/75)» سبل السلاح »)41١/١(‏ المجموع (؟/ 
0/5 ). ! 

)١(‏ أخرجه مسلم )١55/5(‏ كتاب الأشربة: باب فضيلة الخل والتأدم به حديث )5١877/1١77(‏ وأبو داود 
(0 كتاب الأطعمة: باب فى الخل حديث )587١(‏ والنسائى (/1/ )١5‏ كتاب الأيمان: باب إذا 
حلف ألا يأتدم فأكل خبزاً بخل» وأحمد (*/ 5٠١‏ ) والطيالسي (1/ 70 منحة) رقم )١1174(‏ والدارمي 
)٠١١١/5(‏ كتاب الأطعمة: باب أي الإدام كان أحب إلى رسول الله كلْدِه وأبو يعلى .575١١(‏ 8١؟١)‏ 
والبيهقي )17/٠١١(‏ كتاب الأيمان: باب من حلف أن لا يأكل خبر بإدام فأكله» والبغوي في «شرح السنة» 
(5/ 854 - بتحقيقنا) كلهم من طريق أبي سفيان عن جابر به. 
وأخرجه أبو داود (؟1/ 7417) كتاب الأطعمة: باب في الخل حديث )585١0(‏ والترمذي (7078/4) كتاب - 
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أصلا عند أبي حنيفة (رضي الله عنه) حتى لو بقي فيها بعض المرارة لا يحل . 

وعند أبي يوسف ومحمد: تصير خلاً بظهور قليل الحموضة فيهاء لأنّ مِنْ أصل أبي 
عدف روسج[ أن الفضير :من ناه النشنه لا بصيو مقهرا إلا يعد تكامل معت الجعرية قد 
فكذا الخمر لا يصير خلاً إل بعد تكامل معنى الخلية فيهء وعندهما يصير خموراً بظهور دليل 
الخمرية» ويصير خلاً بظهور دليل الخلية فيه» هذا إذا تخللت بنفسهاء فأما إذا خللها صاحبّها 
بعلاج من خلّ أو ملح أو غيرهماء فالشكلل بيات »والكن خلال عكدنا: 

وعند الشافعي: لا يجوز التخليل ولا يحل الخل» 

وإن خللها بالنقل من موضع إلى موضعء فلا شك أنه يحل عندناء وللشافعي 
(رحمه الله) قولان. 

واحتج بما روي أن بعد نزول تحريم الخمرٍ كانت عند أبي طلحة الأنصاريّ (رحمه الله) 
ايا ا يا لله كي وقال: اما نصنعُ بها يا رَسُول اللَّه؟ فقال (عليه الصلاة 
والسلام) : «أَرفهَاا فقال أبو طلحة: أفلا أخَلْلهَا؟ قال (عليه الصلاة والسلام) : من 
(عليه الصلاة والسلام) على النهي عن التخليل» وحقيقة النهى للتحريم؛ 6 
بالتخليل احتمال الوقوع في الفسادء ويتجنس الظاهر منه ضرورة؛ وهذا لا يجوز بخلاف ما إذا 


- الأطعمة باب ما جاء ذ في الخل حديث )١18594(‏ وفي «الشمائل» رقم )١554(‏ وابن . ماجه (7/ )١١١7‏ كتاب 
الأطعمة: باب الانتدام بالخل حديث (737811) وأبو يعلى )١98١(‏ والبغوي في شرح السنة» (5/ ٠م‏ 
- بتحقيقنا) من طريق محارب بن دثار عن جاير به. 
وأخرجه الترمذي (7078/54) كتاب الأطعمة: باب ما جاء في الخل حديث (1879) من طريق مبارك بن 
سعيد عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر به . 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (؟/ 184) رقم (17/44) من طريق إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن جابر به . 
وللحديث شاهد من حديث عائشة : 
أخرجه مسلم )١17777/70(‏ كتاب الأشربة: باب فضيلة الخل والتأدم به حديث )5١5١(‏ والترمذي (4/ 
4 كتاب الأطعمة: باب ما جاء فى الخل حديث )١1840(‏ والدارمي (؟/١١٠)‏ كتاب الأطعمة: باب 
أي الإدام كان أحبء من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (/77؟) كتاب الأشربة: باب ما جاء فى الخمر تخلل حديث (57175) والترمذي (؟/ 
4 كتاب البيوع : زايتما جاء افق بع اليبو اتوي عن دل عدي )١١190(‏ وأحمد (9/95١11ء2‏ 
)11١‏ والدارمي )١١8/7(‏ كتاب البيوع: باب النهي أن يجعل الخمر خلاء والدارقطني (5189/4) 
كتاب الأشربة: باب اتخاذ الخل من الخمر من حديث أنس أن أبا طلحة فذكر الحديث. 
وأخرجه مسلم (151/7/5) كتاب الأشرية : باب تحريم تحليل الخمر حديث )١1987*/1١١(‏ والترمذي (؟/ 
4 كتاب البيوع : باب النهي أن يتخذ الخمر خلاً حديث )١144(‏ عن أنس قال: سثئل النبي كله أتخذ 
الخمر خلا؟ قال: لا. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. 


1.6 كتاب الأشربة 





ولنا ما روي عن النبي (عليه الصلاة ة والسلام) أن قال : «أَيمَا إهاب 00 


إِذَا تَخَلّلَ فَيَحِل)» فحقق (عليه الصلاة والسلام). المخلدل وأنيت عل اله قنع 0 رلا 
التخليل سببٌ لحصولٍ الحل فيكون مباحاً؛ استدلالاً بماء إذا أمسكها حتى تخللت . 


والدليل على أنه سبب لحصول الحل أن بهذا الصنع صار المائع حامضاً بحيث لا يبين 
في الذوق أثر المرارة» فلا يخلو إما إن كان ذلك لغلبة الحموضة المرارة مع بقائها في ذاتها. 
وإما إن كان لتغير الخمر من المرارة إلى الحموضة:» لا سبيل إلى الأول لأنه لا حموضة في 
الملح لتغلب المرارة» وكذا بإلقاء حلو قليل يصير خامضاً في مدة قليلة لا تتخلل بنفسها عادة: 
والقليل لا يغلب الكثير»ء فتعين أن ظهور الحموضة بإجراء الله (تعالى) العادة» على أن مجاوزة 
الخل يغيرها من المرارة إلى الحموضة فى مثل هذا الزمان» فثبت أن التخليل سبب لحصول 
الحل» فيكون مباحاً؛ لأن حيتئذٍ يكون اكتساب مال متقوم عندناء وعنده: يكون اكتساب المال 
وكل ذلك مشروع. 

وأما الحديث: فقد رُويَ أن أبا طلحة (رحمه الله) لما قال: «أَفَلا أخللها»؟ قال (عليه 
الصلاة والسلام) «نعئ:ْ)”") قتعارضت الروايتان» فسقط الاحتجاج؛ على أنه يحمل على النهي 
عن التخليل لمعنى في غيره وهو دفع عادة العامة؛ لأن القوم كانوا حديثي العهد بتحريم 
الخمرء فكانت بيوتهم لا تخلو عن خمرء وفي البيت غلمان وجواري وصبيان» وكانوا 2 
ترات الخمر وصار عادةٌ لهم وطبيعة» والنزوع عن العادة أمة صعب » فقيم البيت إن كان يَنْرَجِرٌ 
عن ذلك ديانةٌ فَقَل ما يسلم الاتباع عنها لو أمر بالتخليل؛ إذ لا يتخلل من ساعتهاء بل بعد 
وقت معتبر» فيؤدي إلى فساد العامة. وهذا لا يجوز. وقد انعدم ذلك المعنى في زماننا ليقرر 
ال راجا اك تحريي وله ه على هذا دفعاً للتناقض عن الدليل» وبه د تبي أن لمعن 
فيما قلناه احتمال الوقوع في في الفساد. 


وقوله : تنجس الظاهر من غير ضرورة»؛ نعم»ء لكن لحاجة وأنه لجائز كدبغ جلد الميتة؛ 
والله ( سبحانه وتعالى) : أعلم . 


ثم لا فرق في ظاهر الرواية بين ما إذا ألقى فيها شيئاً قليلآ من الملح أو السمك أو 
الخلن :أو كثر ا عن تيدل .فى التجالتر يحميفا: 


وروي عن أبي يوسف: أنه إن كان الخل كثيراً لا يحل . 


كتاب الأشربة هه 





وجه رواية أبي يوسف (رحمه الله) أن الملقي من الخل إذا كان قليلاً فهذا تخليل لظهور 
التحميزقية فيه يردق التفييوة افآما إذا كان كثيرا فيذا لس بتخليلن: ٠‏ بل هو تغليبٌ لغلبة 
الحموضة المرارة» فصار كما لو ألقى فيها كثيراً من الحلاوات حَنَّ صَارَ حلواً أنه لا يحل» بل 
يتنجس الكل ؛ فكذا هذا. 

وجه ظاهر الرواية: أَنَّ كُلَّ ذلك تخليلٌء أما إذا كان قليلاً فظاهرء وكذلك إذا كان كثيراً؛ 
لما ذكرنا أن ظهور الحموضة عند إلقاء الملح والسمك لا يكون بطريق التغليب؛ لانعدام 
الحموضة فيهماء فَتَعَيّنَ أن يكون بطريق التغيير» وفي الكثير يكون أسرع.ء والله (سبحانه 
وتعالى) أعلم . 

وأما السّكرَ والمَُضيخ ونقيعٌ الزبيب فيحرم شرب قليلها وكثيرهاء لما روي عن النبيّ 
(عليه الصلاة والسلام) أنه قال: «الحََمْرُ مِنْ هَائَيْن الشَّجَرَئَيْن"'' وأشار(عليه الصلاة والسلام) 
إلى النخلة والكرمة. والتيى ههنا هو المستحق لاسم الخمر فكان حراماً . 

وسُئل عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) عن التداوي بالسّكر فقال: إِنَّ الله (تبارك 
وتعالى) لم يجعل شفاءكم فيما حَرّم عليكم '. 

وعَنِ ابْنِ عباس (رضي لله عنهما) قال: السَّكرُ هي الخمرٌ ليس لها كنية"". 


وَرُوي أنه لما سُئل عن نقيع الزبيب قال : الخمرٌ أَخْينْهًا(؟؟. أشار إلى علة الحرمة» وهي 
ا ا الت ل لبي فكان نقيعه 


)01( أخرجه مسلم (1917/5) كتاب الأشربة : باب بيان أن جميع ما ينتبذ مما يتخذ من الخل والعنب يسمى 
خمراًء حديث (17. )١1980/1١5‏ وأبو داود الطيالسي ص (775) حديث )١9579(‏ وأحمد: (277/4/5 
١4 4‏ )) والدارمى )١١7/7(‏ كتاب الأشربة»ء باب مما يكون الخمرء وأبو داود (5/ 85 85) كتاب 
الأشربة. باب الخمر مما هي؛ حديث (7118) والترمذي (741//4 - 148) كتاب الأشربةء باب ما جاء 

فى الحبوب التي يتخذ معها الخمر حديث (1476) والنسائي (94/8؟) كتاب الأشربة» باب تأويل 

ول الله تغالى: ومن كفرات:الفشر بوالاعداى سكدووهنه كرا وززها حا وابن ٠‏ ماجه )١١7١7/7(‏ كتاب 
الأشرية» باب ما يكون منه الخمر حديث (778”) والطحاوي في شرح معاني الآثار )5١١/5(‏ كتاب 
الأشربة» باب الخمر المحرمة ما هي . والبيهقي (8/ 5189 )1١9١0‏ كتاب الأشرية» باب ما جاء في تفسير 
الخمر الذي نزل تحريمها. وعبد الرزاق (754/9؟) رقم )١17057(‏ وأبو يعلى )598/1١١(‏ رقم )1١٠١5(‏ 
والبغوي في «شرح السنة» ١١7/7(‏ - بتحقيقنا) من حديث أبي هريرة. وقال الترمذي: حسن صحيح . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0/ 75) كتاب الأشربة: باب في السكر ما هو حديث (52875). 

() أخرجه ابن أبي شيبة (0/ 75) كتاب الأشربة باب في السكر ما هو. 

):) أخرجه ابن أبي شيبة (77/05) كتاب الأشربة باب في نة نقيع الزبيب ونبيذ العنب . 


465 كتاب الأشربة 





فإن قيل : أليس أن الله (تبارك وتعالى) : قال: لوَّمِنْ نَمَرَاتِ النّخِيلٍ وَالْأعْئَاب تَتَُخِذُونَ 
هله مذكرا وَرِزْقَا حَسَنا# [النحل : /3] وهذا حرج مَحْرَجّ تذكير النعمة والتنبيه على شكرهاء فيدل 
على حلها؟ 


فالجواب: قيل إن الآية منسوحخة بآية تحريم الخمرٍء فلا يصح الاحتجاج بها . 


والثاني : إن لَّمْ تَكنْ منسوخةء فيحتمل أن ذلك خرج مخرج التغيير: أ احم تحعود 
ما أعطاكم الله (تعالى) من ثمرات النخيل والأعناء التي هي حلال: سهيها جر اما وهر 
الشراب». والبعض ولدلا وهو الديس. والزبيب والخل؛ ونحو ذلك . 

نظيره قوله (تعالى): طقُلْ أَرَأَيْنُمْ مَا أَنْرَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رق فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرّاماً وَحَلالا4 
[يونس:04] وعلى هذا كانت الآية حجة عليكمء لأنّ التغيير على الحرام لا على الحلال. 

ولا يكفر مستحلهاء ولكن يضلل؛ لأن حُرْمَتَهًا دون حرمة الخمر لثبوتها بدليل غير 
مقطوع به من أخبارٍ الاحادٍ وآثار الصحابة (رضي الله عنهم) على ما ذكرناء ولا يحد بشرب 
القليل منها؛ لأنّ الحد إنما يجب بشرب القليل من الخمرء ٠‏ ولم يوجد بالسكر؛ لأن حرمة 
السكر من كل شراب كحرمة الخمر لثبوتها و اا نص الكتاب العزيز؛ قال الله 
(تعالى جل شأنه) في الآية الكريمة : #إِنّمَا يريد المّيِطانَ أنْ يُوقِع بَيئكمْ العَدَاَة وَالبَعْضَاء ف 
الْخَمْرٍ وَالمَيْسَر وَيَصْدَّكُمْ عَنْ ذكر الله وَعَنِ الصَّلاةٍ فَهَل أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ4 [المائدة:41] وهذه المعاني 
تحصل بالسكر من كل شراب» فكانت حرمة السكر من كل شراب ثابتة بنص الكتاب العزيز 
كحرمة الخمر؛ ولهذا جمع رسول الله يل بين الحرمتين في قوله (عليه الصلاة والسلام) : 
الريك ليك الكلز زقنها كلها وككيزها والشكو عن كل شرري»د 

ومعلوم أنه (عليه الصلاة والسلام) ما أراد به أصل الحرمة؛ لآن.ذلك لا يقف على السكر 
في كل شراب» دَل أن المراد منه الحرمة الكاملة التي لا شبهة فيها كحرمة الخمرء ؛ وكذا جمع 
سيدنا على (رضي الله عنه) بينهما في الحدء قال : #فيما اسكر مق السل: تمانون: وفى الخمر 
قليلها وكثيرها ثمانون»»؛ ويجورٌ بيعغها عند أبي حنيفة مع الكراهة» وعند أبي يوسف ومحمد: 
لا يجوز أصلا. 


وجه قولهما: أن محل محل البيع هو المال» وأنه اسم لما يباح الانتفاع به حقيقة وشرعاّء ولم 
يوجدء. فلا يكون مالاء 0 


فيه قال لله (تبارك وتعالى) : 00 تكزا الضلذلة بالبوق فا ا رن 


كانوا مُهْتَّدِينَ # [البقرة:17] وقد وجد ههنا؛ لأن الأشربة مرغوبٌ فيهاء والمال اسم لشيء 


كتاب الأشربة /اهع 





مرغوبٌ فيه إلا أن الخمر مع كونها مرغوباً فيها لا يجوز بيعها بالنص الذي رويناء والنص ورد 

وعلى هذا الخلاف إذا أتلفها إنسان يضمن عنده» وعندهما لا يضمن . 

ومنها: حكم نجاستهاء فقد رُوِيَ عن أبي حنيفة (رضي الله عنه) أنها لو أصابت الثوبت 
أكثر من قدرٍ الدرهم تمنع جواز الصلاة؛ لأنه يحرم شربٌ قليلها وكثيرها كالخمر؛ فكانت 
تعا سني غليظة قمحابة الخمر ؛ وروي أنها لا تمنع أصلاء لآن تجاية الخمر إنما تثبت 2 تثبت بالشرع 
بقوله (عرّ شأنه) : #رجس من عمل الشسَيْطانِ# [المائدة : ]5١‏ فيختص باسم الخمر. 

وعن أبي يوسف (رحمه الله) أنه اعتبر فيها الكثير الفاحش كما في النجاسة الحقيقية؛ 
لأنها وإن كانت محرمة الانتفاع» لكن حرمتها دون حرمة الخمر حتى لا يكفر مستحلها ولا 
يحد بشرب القليل منهاء فأوجب ذلك خفة فى نجاستهاء هذا الذي ذكرنا حكم النيء من 

ولاس ابرط سيا أما ضيين' الس إذا طبخ أدنى طبخة وهو الباذق» أو ذهب 
نصفه وبقي النصف. وهو المنصف». ابعر هرب تلطه رككر ضيه برابة: العلحاء ري الله 
عنهم) . 

وروى بشر عن أبي يوسف (رحمهما الله) الأول أنه مباح. وهو قول حَماد دن أ 
سليمان » ويصح قول العامة؛ لأنه إذا ذهب أقل من الثلثين بالطبخ. فالحرام فيه بان وهو ما زاد 
على الثلث . 

والدليل على أن الزائد على الثلث حرام ما رُوِيَ عن سيدنا عمر (رضي الله عنه) أنه كتب 
إلى عمار ؛ بن ياسر (رضى ل ل ا ا ا ا دحي 
ثلثه. ا ل ل وريح جنوله. قْمْرْ مَنْ قِبَلْكَ فليتوسعوا من اتترعى 7" نص 
على أن الزائد على الثلث حرام وأشار إلى أنه ما لم يذهب ثلثاف فالقوة المشكرة فيه قائمة؛ 
وكان ذلك بمحضر من الصحابة الكرا م (رضي الله عنهم) ولم ينقل عنهم خلافه. فكان إجماعا 
منهم» ولا يحد شاربه ما لم يسكرهء وإذا سكر حدء ولا يكفر مستحله لما مرء ويجور بيعه 
عند أبي حنيفة وإن كان لا يحل شربه» وعندهما لا يحل شربه» ولا يجوز بيعه على ما ذكرنا. 


هذا إذا طبخ عصير العنب» فأما إذا طَبِحّ العنب كما هوء فقد حك أبو يوسف عن أبي 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (17/0) كتاب الأشربة باب في الطلاء من قال: إذا ذهب ثلثاه فاشربه حديث 
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44 كتاب الأشربة 


حنيفة (رضي الله عنهما) أن حكمه حكم العصير لا يحل حتى يذهب ثلثاه» وروى الحسن عن 
أبي حنيفة (رضي الله عنهما) أن حكمه حكم الزبيب حتى لو طبخ أدنى طبخة يحل بمنزلة 
الدشئت: 


وأما المطبوخ من نبيذ التمر ونقيع الزبيب أدنى طبخة» والمنصف منهماء فيحل شربه ولا 
3 الله 1 )000 
رصي عنهما) . 


)١(‏ ذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة» وأهل الظاهرء وغيرهم من الفقهاء إلى تحريم قليل كل شراب 
يسكر كثيره من أي مادة؛ لا فرق في القليل بين ما شرب للهو والطرب؛ وما شرب للتقوى؛ أو استمراء 
الطعام . وهو الأصح من رأي محمد بن الحسين صاحب أبي حنيفة رضي الله عنه . 
وذهب أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومن وافقهما إلى أن قليل الأنبذة المسكرة المذكورة يحرم إذا كان للهو 
وطرب» ويحل إذا كان للتقوى» أو استمراء الطعام. 
واستدل الجمهور الكتاب». والسنةء والأثرء والمعقول: 
أما الكتاب فقول الله تعالى: 9إِنّمَا يُرِيدٌ الشَّيْطَانُ أن يُوقِمَ بَبْتَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءُ فِي الْخَمْرِ 
ل ...#0 الآية. 
وجه الدلالة: أن الله تعالى نبّه على أن العلة في تحريم الخمر كونها توقع في العداوة والبغضاء. وتصد 
عن ذكر الله وعن الصلاةء» وهذه العلهُ موجودةٌ في جميع الأنبذة المسكرة» بحسب الشأن» فوجب طرد 
الحكم في الجميع؛ من غير فرق بين قليل وكثيرء ولا فرق بين ما أخذ للتقوى» أو استمراء الطعام من 
القليل» وما أخذ للهو والطرب» وقد سبق أن كُلَ شراب مسكر يسمى خمراًء فتكون الأنبذة من 
مشمولات الآية الكريمة. فهي محرمة بالنص قليلها وكثيرها من غير تفصيل . 
وأما السنة فأحاديث كثيرة منها ما يأتي : 
الأول: ما رواه مسلمء ات عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يكذ «كل مسكر 
خمرء وكل مسكر حرام» 
الثاني : نازوا" الشيخان»ء واللفظ للبخاري عن عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله كله سئل عن البتع 
فقال: «كُلَّ شَرَابٍ أسْكِرٌ فَهُوَ حَرَامٌ . 
الثالث: مارواه أحمد من طريق مركد بنعيد آله المرتى عن ديلم رضي الله عند قال: سات 
رسول الله ككئِةِ قال: قلت: يا رسول الله. إنا بأرض باردة» نعالج فيها عملا شديداًء وإنا نتخذ شراباً من 
هذا القمح» نتقوى به على أعمالناء وعلى برد بلادناء فقال الرسول يَكِْ: «هل يسكر»؟ قلت: نعمء قال: 
اافاجتنبوه» قال: فلت: إن الناس غير تاركيهء قال: «فإن لم يتركوه فقاتلوهم». 
الرابع : ما أخرجه النسائي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه؛ أن النبي كل نهى عن قليل ما أسكر 
الخامس: ما رواه أبو داودء والترمذي عن عائشة رضي الله عنها؛ أنها سمعت النبي كَلِةِ يقول: «كل 
مسكر حرام» وما أسكر المَرْق منه فملء الكف منه حرام»» وفي لفظ للترمذي: «فالحَسْوة منه حرام» قال 
الترمذي : حديث حسن » ورواه ابن حبان فى صحيحه . 





السادس: ما رواه إسحاق بن راهويه» والطبراني عن ابن عمر مرفوعاً: ما أسْكرٌ كَثِيرُهُ هه َقَلِيلُهُ حَرَامٌ) . 
0 االتني 26 ري اذى هله ]الاحاديك: أن 5 عراب معكل بصو تلان بده مطلقاً سواء 
أشرب للتقوىء أو استمراء الطعام»؛ أم شرب للهو والطرب من غير فرق» وقد أمر النبي عليه الصلاة 
والسلام أهل اليمن باجتناب تعاطي نبيذ القمح الذي يأخذونه للتقوى» وتوعدهم بالقتال إن لم يتركوه. 
وهذا يدل على عموم التحريم في كل حال؛ إذ ذ لو كان القليل مباحاً للتقوىء ومقاومة البرد لأذن لهم فيه 
الرسول عليه السلام» وبِيّن لهم حكمه. دحي كران صالخا يم ولا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة اتفاقاً. 

وأما الأثر فمنه ما يأتي : 

الأول: ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن عمر بن الخطاب خطب على منبر النبي كَل 
فقال: «أيها الناس» إنه نزل تحريم الخمرء وهي من خمسة أشياء من العنب» والتمرء والعسل» 
والحنطةء والشعيرء والخمر ما خامر العقل». 

وجه الدلالة: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخبر أن نزول آيات تحريم الخمر صادف صنع الخمر من 
هذه الخمسةء فترك الصحابة شربها قليلها وكثيرهاء ثم بين بتلك القاعدة العامة وهي قوله: «والخمر ما 
خامر العقل» أن أي شراب مسكر يغطي العقل ويسترهء يكون حكمه حكم المذكورات سابقاً» من حرمه 
قليله وكثيره» من غير تفصيل في القليل بين ما أخذ للهوء. وما أخذ للتقوى أو استمراء الطعام . 

الثاني : ما رواه ابن حزم عن مريم بنت طارقء» أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لنساء عندها: ما 
أسكر أحداكن فلتجتنبه» وإن كان ماء حُبها» الحب بالضم الخابية فارسي معرب. 

الغالث: ما رواه ابن حزم» عن عبيدة السلماني» عن ابن مسعود قال: أحدث الناس أشربة لا أدري ما 
هيء ما لي شراب منذ عشرين سنة إلا الماء» والعسل» واللبن. 

الرابع : ما رواه النسائي من طريق زيد بن جبير قال: سألت ابن عمر عن الأشربة فقال: «اجتنب كل شيء 
ينسن؟» ينسن : يغلي» والنسين صوت غليان الماء. 

الخامس : ما رواه البيهقي بسند صحيح أن إبراهيم النخعي قال: «إذا سكر من شراب» لم يحل له أن يعود 
إليه أبدأً» . 

وجه الدلالة: أن هؤلاء الصحابة وإبراهيم النخعي من التابعين وإنما آثرنا ذكر الأثر عنه دون سواه من 
التابعين؛ لأن هو الذي اشتهر عنه القول بحل النبيذ - نهوا عن كل شراب يغلي ويشتدء ودرا أله لا يدل 
متى وصل إلى هذا الحدء ولم يفصلوا بين قليل وكثيرء ولا بين ما أخذ من القليل للهو والطرب» وما 
أخذ للتقوى أو استمراء الطعام فدل ذلك على عموم التحريم؛ إذ مثله لا يعلم إلا بتوقيف . 

وأما المعقول فمن وجوه: 

الأول: قالوا إن الخمر مختص بمعنيين: الصفة وهي الشدة المطربة» والتأثير الذي يحدث عنها وهو 
السكرء يثبت بهما اسم الخمر وتحريمهء ويزول بارتفاعهما اسم الخمر وتحريمه؛ء لأنه إذا كان عصيراً 
ليس فيه شدة» ولا يحدث عنه سكر ‏ لم ينطلق عليه اسم الخمرء ولم يجر عليه حكمه من التحريم» وإذا 
حدثت فيه الشدة المطربة» وصار مسكراً ‏ انطلق عليه اسم الخمرء وجرى عليه حكمه من التحريم» فإن 
ارتفعت الشدة وزال عنه الإسكار بالتخلل مثلا ارتفع عنه اسم الخمر» وزال عنه حكم التحريم. 


فدل ذلك على تعلق الاسم والحكم بالصفة والتأثير دون الجنس» وقد وجدت الشدة» وتأثير السكر في 
النبيذ» فوجب أن يتعلق به اسم الخمر وحكمه من تحريم القليل في كل حال. 

الثاني : قالوا: لما كان قليل الخمر مثل كثيره» وجب أن يكون قليل النبيذ مثل كثيره؛ لأنهما اجتمعا في 
حكم الكثيرء فوجب أن يستويا في حكم القليل من التحريم في كل حالٍ. 

الثالث: قالوا إن دواعي الحرام يتعلق بها حكم التحريم؛ لأن تحريم المسبب يوجب تحريم السبب» 
وشرب المسكر يدعو إلى السكر وشرب القليل يدعو إلى الكثير» فوجب أن يحرم المسكر لتحريم 
السكرء ويحرم القليل في كل حال لتحريم الكثير. َ 
الرابع: ما احتج به الشافعي عليهم فقال: ما تقولون: إذا شرب أقداحاً فلم يسكر؟ قالرا:: خلال قال: 
فإن خرج إلى الهواء فضربته الريح فسكر؟ قالوا: يون بعر اماه قال* ينا “عضا ينزل الشراب إلى جوفه 
حلالآء ثم يصير بالريح حراماً. 

الخامس: ما احتج به المزني عليهم فقال: إن جميع الأشربة إذا كانت حلوة ة فهي خلال ولا يختلف 
حكمها باختلاف أجناسهاء فإذا حمضت وصارت خلاً فهي حلال» ولا يختلف حكمها باختللاف 
أجناسهاء وجب إذا اشتدت وأسكرت أن يكون حكمها واحداء ولا يختلف حكمها باختلاف أجناسهاء 
فلما لم يحل جميعها وجب أن يحرم جميعهاء ولما لم يحل قليلها وكثيرها وجب أن يحرم كثيرها وقليلها 
في كل حال . 

استدل الحنفية بالسئةء والأثرء والمعقول: 

أما السنة: فما رواه العقيلي في الضعفاء من طريقي محمد بن الفرات» وعبد الرحمن الغطفاني عن علي 
رضي الله عنه عن النبي كَلهٌ قال: «حرمت الخمر بعينهاء قليلها وكثيرهاء والسكر من كل شراب». 

وما رواه الجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يَلِةٍ يقول: «إن الخمر 
من هاتين الشجرتين : النخلة» والعنية» . 

رين الكل “قلتي دن فى العديك الأول أن لشم وغريد عينها قليلها وكثيرهاء وأما غيرها من 
الأشربة المسكرة فلا يحرم منها إلا السكرء فبقى القليلٌ الذي لا يسكر من غير الخمر على أصل الإباحة» 
سواء أكان متخذا من ثمرات النخيل» أم من غيرهاء وبين في الحديث الثاني أن الشراب المسكر المتخذ 
من ثمرات الشجرتين فقئط يحرمء قليلا كان أو كثيراً؛ لكونه خمراً شرعاء فبقي المتخذ من غير الشجرتين 
على أصل الإباحة قليلا كان أو كثيراء إلا أن الحديث الأول أخرج من أصل الأبائحة بالبيتة لمسدلول 
الحديث الثاني - السكر من غير المتخذ من الشجرتين؛ كما أخرج الحديث الثاني من أصل الإباحة بالنسبة 
لمدلول الأول - القليل المتخذ من ثمرات النخيل» فحصل من الحديثين معاً أن الشراب المسكر المتخذ 
من ثمرات النخيل والأعناب يحرم قليله وكثيره» والمتخذ من غيرها لا يحرم منه إلا السكرء فبقي القليل 
على أصل الإباحة» سواء أكان للهو وطربء. أم للتقوى أو استمراء الطعامء إلا أن الإجماع على تحريم 
القليل إذا كان للهو وطرب. فبقي القليل مباحاً فيما عدا ذلك على الأصل . 

قال في المبسوط: وطريق من توسع في هذه الأشربة؛ أن الأشربة كلها كانت مباحة قبل نزول التحريم» 
ثم نزل تحريم الخمرء وما عرفنا هذه الحرمة إلا بالنص» فبقي سائر الأشربة بعد نزول تحريم الخمر على 
ما كان عليه قبله . 
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ومنها ما رواه النسائي عن يحيى بن يمان العجلي عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي 
مسعود الأنصاريء أن النبي كله عطس وهو يطوف بالبيت» فأتي بنبيذ من السقاية فقطب» فقال له رجل : 
أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لاء علي بذنوب من ماء زمزم. قصبه عليه ثم شرب وهو يطوف بالبيت 
قَطبّ وَجْهَهُ تَقطيباً : عبس [مختار الصحاح ص 1١‏ ]. 

ومنها: ما أخرجه النسائي عن عبد الملك , بن نافع قال ابن عمر: رابك :عاذ جاء إلى :سول الله ليد فدفع 
إليه قدحاً فيه نبيذ» فوجده شديدء فرده عليه» فقال رجل من القوم : يا رسول اللهء أحرام هو؟ فعاد فأخذ 
منه القدحء ثم دعا بماء فصبه عليهء ثم رفعه إلى فيه فَقَطبَء ثم دعا بماء آخر فصبه عليهء ثم قال : «إذا 
اغتلمت عليكم هذه الأوعية» فاكسروا متونها بالماء» اغتلمت: اشتدت [المصباح ص .]11١4‏ 

زيديا :ذا احرج لاني عر ابي الالعرم ين عمالة من العالص برو بعد اسمن عل ا ينعن لعي برد 
قال: قال رسول الله كللذ «اشربوا فى الظروف ولا تسكروا». 

وجه الدلالة: أن النبي كلك تَطَبَ وجهه من شدة النبيذ الذي رفع إليهء ولذلك رد وعندئذ سألوه عن 
حكمه من الحرمة أو الحل.ء فأجابهم بأنه ليس بحرام» وطلب ماء ليكسر به شدته؛ فصب عليه الماء. 
وشرب منهء وسقى غيره» ولو كان حراماً لما أجابهم بأنه ليس بحرام» ولما شرب منهء ولا سقى غيره» 
وقد أرشدهم إلى أن النبيذ إذا اشتد فليكسروا شدته بالماء» حتى يستطيعوا شربه» وأباح لهم الشرب في 
الظروف ونهاهم عن السكر. فحسب. فدل ذلك على إباحة القليل مطلقاًء إلا أن الإجماع خص القليل 
بما إذا كان لغير لهو وطرب . 

0 

الأول: أ- ما روى ابن حزم من طريق سعيد بن مسروق عن شماس بن لبيد عن رجل عن ابن مسعودء 
أنه قال: «إن إن القوم يجلسون على الشراب وهو لهم حلالء» فما يقومون حتى يحرم عليهم». 

ب - ما رواه ابن حزم من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن علقمة 
قال: أكلت مع ابن مسعودهء فأتينا بنبيذ شديد نبذته سيرين فشربوا منه. 

ج ‏ ما أخرجه الطحاوي من طريق الحجاج بن أرطأة عن حماد عن علقمة عن ابن مسعود في قول 
النبي كَكلِ: «كل مسكر حرام» قال: هي الشربة التي تُسْكِرُك . 

وجه الدلالة: أن ابن مسعود رضي الله عنه فسّر المسكر الوارد في الأحاديث بالشربة التي تسكرء وأخبر 
أن القوم يجلسون على الشراب وهو لهم حلال بشرب قليله» فما يقومون حتى يحرم عليهم بشرب 
الكثيرء وقد قدم لزواره النبيذ الشديد الذي صنعته زوجه في بيته» فشربوا منهء فدل ذلك على أن القليل 
مُبَاحّ؛ إذ لو كان حراما لما فعل ابن مسعود شيئاً من ذلك . 

الثاني : ما رواه ابن حزم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها من طريق أبي عوانة عن سماك بن حرب 
من قرفاصة ‏ امرأة منهم ‏ عن عائشة؛ أنها قالت: «اشربوا ولا تسكروا». 

وجه الدلالة: أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أذنت في الشرب؛ ونهت عن السكر فدل ذلك على 
إباحة القليل؛ إذ لو كان حراماً لما أذنت فيهء ومثله لا يعرف إلا بتوقيف . 

الغالث: أ_ما رواه الدراقطنى فى سننه من طريق سعيد بن ذي لعوة» أن أعرابياً شرب من أداوة لعمر نبيذاً: 
فسكر به» فضربه الحدّء فقال الأعرابي: إنما شربت من إداوتك؛ فقال عمر : (إنما جلدناك على السكر؛ . - 





ب - ما رواه ابن حزم عن عمرو بن ميمون عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان 
يقول: إنا نشرب من هذا النبيذ شراباً يقطع لحوم الإبل في بطونناء قال عمرو بن ميمون: وشربت من 
شرابه» فكان كأشد النبيذ. وفي بعض طرقه: (إنا لنشرب هذا الشراب الشديد لنقطع به لحوم الإبل في 
بطوننا أن تؤذيناء فمن رابه من شرابه شيء» فيلمزجه بالماء؟. 

ج - ما رواه ابن حزم عن همام بن الحارث؛ أن عمر أتى بشراب من زبيب الطائف» ثم شرب فقطب». 
وقال: إن نبيذ الطائف له عرا م العرام : وزاق غراب: الحدة والشرس . [المصباح ص 5006]. 

وجه الدلالة: أن عمر بن الخطاب أخبر بأنه يشرب النبيذ الشديد ليقطع لحوم الإبل في بطنهء وكان لشدته 
يقطب وجهه منه؛ ولذا طلب صب الماء عليه ليكسر حدته؛ وقد جلد الأعرابي على السكر لا على 
الشربء. ولو كان قليل النبيذ الشديد حراماً - لما شربه عمرء وهو الذي تكرر سؤاله في تحريم الخمر؛ 
فدل ذلك على الإباحة . 

وأما المعقول فمن وجوه: 

الأول: قالوا: إن الأنبذة مما تعم بها البلوى» وما عم به البلوى وجب أن يكون ثبوته مستفيضاً عاماًء وما 
كان كذلك لا يحرم إلا بالتواترء وليس فيه تواتر. 

الثاني : قالوا: إن جميع الأشربة كانت مباحة» وتحريمها نسخ» والنسخ لا يثبت إلا بالنص» والنص 
مختص بالخمر دون النبيذ. فدل ذلك على تحريم الخمرء وإباحة قليل النبيذ. 

الثالث: قالوا: إن النبيذ بالمدينة كان عاماء والخمر نادر؛ لأن النبيذ يعمل من ثمارهاء والخمر يجلب 
إليها من الشام» والطائف. وغيرهاء وقد روى البخاري عن ابن عمر؛ أنه قال: «حرمت الخمر وما 
بالمدينة منها شيء»» فلو استويا في التحريم - لكان أهل المدينة إلى بيان تحريم النبيذ نضا أحوج منهم 
إلى تحريم الخمرء فلما عدل بالنص عن النبيذ إلى الخمر ‏ دل على اختصاصها بالتحريم» قليلا وكثيراً 
دون النبيذء فلا يحرم منه إلا السكر. 

الرابع : قالوا: إن الله تعالى ما حرم شيئاًء إلا وأغنى عنه بمباح منه جنسهء فإنه حرم الزنا وأباح التكاح» 
وحرم الحرير وأباح القطن والكتانء وحرم التعدي وأباح الجهادء وقد حرم الله الخمر ‏ فوجب أن يفتى 
عنها بمباح من جنسهاء وليس ما يغني عنها من جنسها سوى النبيذ» فوجب أن يكون قليله مباحاً» اعتباراً 
بسائر المحرمات . 

الخامس : قالوا: إن الله تعالى وعدنا بالخمر فى الجنةء ورغب فيها أهل الطاعةء وما لا تعرف لذته لا 
يتوجه إليه الترغيب» فاقتضى ذلك أن يبيح لهم ما يستدلون به على لذتهاء وليس ذلك سوى النبيذء 
فاقتضى أن يحل لهم قليله اعتباراً بسائر الترغيبات . 

ورد على الجمهور في الآية: أن إيقاع العداوة والبغضاءء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة» إنما يحصّل 
بالسكر؛ وذلك مجمع على تحريمه. وإنما الخلاف في قليل النبيذ المسكر. وأجاب الجمهور بأن 
الإجماع انعقد على تحريم القليل من نيء عصير العنب المشتدء وهو لا يسكر شاربه» وكذلك انعقد بين 
المتخالفين على تحريم قليل نقيع الزبيب والتمرء وقليل سائر الأنبيذة» إذا كان للهو وطرب» فليحرم 
القليل إذا كان للتقوى أو استمراء الطعام؛ حيث لم يقم على إباحة وكيل. بل دل الدليل على عموم 
تحريم القليل من غير تفصيل بين حال وحال. 





وورد عليهم في السنة أنها مطعون فيهاء وعلى فرض سلامتها فإنها مؤولة» ٠‏ أو نحن نقول بموجبها. أ 
الطعن فإن يحيى بن معين طعن في الحديث الأول» وهو قول الرسول عليه السلام : ”0 
وَكُلّ مُسْكِرٍ حَرَامً) . 
البجرات عن هذا الزن ف رهلا اليك مقلم صن 19:16 قلا عي وأما بقية الأحاديث فلم يبينوا من 
طعن فيهاء وقد راجعنا كتب الجرح فلم نجد لواحد منهم طعنا في واحد منهاء لو و 1 1 
الزيلعي في «نصب الراية»» ولم يبين فيها جهة مطعن. وقد اعترف بصحتها الطحاوي» والكمال كما 
سيأتي . 
وأما التأويل لهذه السئن والأحاديث» فإنهم قالوا: إنهم محمولة على الشرب للهو والطرب؛ توفيقاً بين 
الأدلة» صيانة لها عن التناقض . 
وأجاب الجمهور بأن هذا التأويل لا دليل عليه؛ بل دَلْ الدليل على عموم التحريم» وإن كان الشرب 
بقصد التقوى» يدل لذلك ما رواه الإمام أحمد من طريق مرئد بن عبد الله اليزني عن ديلم رضي الله عنه 
قال: سألت رسول الله كَكةٍ قال: قلت: يا رسول الله إنا بأرض باردة» نعالج فيها عملا شديداء وكنا 
نتخذ شراباً من هذا القمح نتقوى به على أعمالناء وعلى برد بلادناء فقال الرسول يَلِ: هل يسكر؟ قلت : 
نعم. قال: فاجتنبوه. قال: فقلت: إن الناس غير تاركيه» قال: فإن لم يتركوه فقاتلوهم. فهذا حديث 
رسول الله عليه السلام نصّ في تحريم النبيذ المسكرء قليلا كان أو كثيرأًء وإن كان للتقوي» ولو كان 
قليلُه مباحاً للتقوي ‏ لبينه الرسول عليه السلام لشدة الحاجة إليهء إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة . 

وأما القول بالموجب فإنهم قالوا: إن المسكر حرام» وهو القدح الأخير؛ لأن المسكر مابه يحصل 
الإسكارء وهو يحصّل بالقدح الأخيرء وهو يحرم قليلّه وكثيره. قال في «المبسوط) زوق عن أن 
يوسف أنه قال في تأويله: إذا كان يشرب على قصد السكرء فإن القليل والكثير على هذا القصد حرام 
فأما إذا كان يشرب لاستمراء الطعام فلاء فهو نظير المشي على قصد الزنا يكون حراماًء وعلى قصد 
الطاعة يكون طاعةء وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام» هو على ما قال 
رسول الله: «والقدح الأخير هو المسكر قليلّه وكثيره حَرَامٌ). 
وأجاب الجمهور بما قاله الحافظ في «الفتح» قال: «وقد رد أنس الاحتمال الذي جنحوا إليه فقال أحمد 
خركنا قيق. الود ]دريس قال« سمعت المكثار ين فلفل يقول: ساله انسا) فقال:: نهى سول الله كل 
عن المزفتء وقال: «كُلَ مُسْكِرٍ حَرَامٌ؛ قال: فقلت له: صدقتء المسكر حرام» فالشربة والشربتان على 
الطعام» فقال: ما أسكر كثيره فقليله حرام» وهذا سند صحيح على شرط مسلم» والصحابي أعلم بالمراد 
ممن تأخر بعده» ولهذا قال عبد الله بن المبارك: لا يصح في حل النبيذ الذي يسكر كثيره عن الصحابة 
شيء» ولا عن التابعين إلا عن إبراهيم النخعي. فحملهم المسكر أو ما أسكر الوارد في الأحاديث على ما 
به حصل السكر خلاف الظاهرء بعدما تقدم عن أنس رضي الله عنه صريحاً في تحريم القليل على الطعام 
وهو نص في إبطال مدعاهم . 
ولاح حي كرف الرصر ا عليه السام ” "كل مُسْكِرٍ حَرَامً؛ وقوله: «ما أسكر كثيره ه فقليله حرام) أنه صفة 
لمحتن الشراب: لا صفة لقدره الذي به يَخْصل الإسكار؛ كما يقال للماء: إنه مرور للطعام إنه مشبعء 
وإن كان الشبع والري ينتفيان مع القليل» وهو موصوف به كالكثيرء ولو حملناه على قليل القدح الأخير - 
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وكثيره؛ كما ذهبوا إليه - لدلٌ ذلك على تحريم غيره مما سبقهء لوجوه منها ما يأتي : 

الأول: أن تعليق التحريم بالأخير يوجب تعليقه بالأول والأخير؛ لأن أول الأخير لا يسكر كأول الأول؛ 

ثم كان أول الأخير حراماً كآخرهء فكذلك الأول يجب أن يكون حراماً كالأخير. 

العانى : أن كل جزء من أجزاء الشراب يجوز أن يكون هو الأخير المحرم؛ وهو غير متميزء فوجب أن 

يكون الكل بخرانا : 

الغالث: أن لكل جزء لي في السكرء فالقدح الأول مبدؤهء والقدح الأخير غايته؛ء فصار 

قليله وكثيره مسكراًء فوجب أن يكون حراماً في كل حال . 

الرابع : أن الأخير الذي يسكر لا يعلم أنه مسكر إلا بعد شربه. فلم يصح تعليقٌ التحريم به» لما فيه من 

تعليق الحكم بالمجهول؛ فكان الكل حراماً من غير تفصيل . 

ولهذا قال بعض المنصفين من الحنفية بعد أن ساق الأحاديث السابقة الدالة على تحريم قليل كل شراب 

مسكر: وحينئذٍ فجوابهم بعدم ثبوت هذه غير صحيح» وكذا حمله على ما به حصل السكر وهو القدح 

الأخير ؛ لأن صريح هذه الروايات القليل. 

وقد اعترف الطحاوي بصحة هذه الأحاديث أيضاًء لكن قال: اختلفوا فى تأويل الحديث» فقال بعضهم : 

أراد به جنس ما يسكرء وقال بعضهم: أراد به ما يقع السكر عنده. ْ 

وهذا القول علم رده مما ذكرنا قريباً» ومما ذكره بعض الحنفية وهو الكمال في عبارته السالفة . 

على أن حملهم التحريم في المسكرء أو ما أسكر الوارد في الأحاديث على قليل القدح الأخير وكثيره ‏ لا 

تساعده قواعد اللغة العربية. ا ويروى ما أسكر كثيره ه فقليله حرام. ونقل عن بعضهم 

أنه أعاد الضمير على كثيره» فيبقى المعنى على قوله فقليل الكثير حرام» حتى لو شرب قدحين من النبيذ 

مثلا ولم يسكر بهماء وكان بسكن عالئلةة فالئلث كثيرء فقليل الثلث وهو الكثير حرام دون الأولين. 

وهذا كلام منحرف عن اللسان العربي؛ لأن الإخبار عن الصلة دون الموصول؛ وهو ممنوع باتفاق النحاة. 

وقد اتفقوا على إعادة الضمير من الجملة على المبتدأ ؛ ليربط به الخبرء فيصير المعنى الذي يسكر كثيره 

فقليل ذلك الذي يسكر كثيره حرام» وقد صرح به في الحديث فقال: «كل مسكر حرام»»: وما أسكر الفرق 

منه فملءٌ الكف منه حَرَامٌء ولأن الفاء جواب لما في المبتدأ من معنى الشرط . 

والتقدير: مهما يكن من شيء يسكر كثيره ه فقليل ذلك الشيء حرامء ونظيره: الذي يقوم غلامه فله درهم. 

والمعنى : فلذلك الذي يقوم غلامه ولو أعيد الضمير على الغلام ‏ بقي التقدير: الذي يقدم غلامه فللغلام 

درهمء فيكون إخباراً عن الصّلة دون الموصول. فيبقى المبتدأ بلا رابط فتأمله» وفيه فساد من جهة المعنى 

أيضاً ؛ لأنه إذا أريد فقليل الكثير حرام يبقى مفهومه: فقليل القليل غير حرام كم 
من الخمرء وهو مخالف للوجماع . 

افقول: فو االمصباح) وفيه فساد من جهة المعنى. . .. إلخ لا يرد على الحنفية باعتبار قواعدهم 

الأصولية ؛ ليع لأ ردراون مقافي السبوض» 089ا200 

وورد عليهم في الأثرم أنه معارض بمثله مما ذكره الحنفية . 

والجواب : أن ما تمسك به الجمهور أقوى وأولى بالاتباع لموافقته الأحاديث الصحيحة الصريحة في 

تحريم القليل بشهادة منصفيهم . 





وأما أثر الحنفية فلا يقوى على المعارضة» بعدما سيتضح ما فيه قريب إن شاء الله تعالى . 
هذا: ويمكن للحنفية أن يوردوا على الأثر ما أوردوه على الأحاديث السابقة للجمهور من تأويلها على 
الشرب للتلهي» أو القول بموجبها بتحريم المسكر بالفعل. 
والجوات الجوات قلا تعيده. 
ورد على الجمهور في المعقول الأولء أنه معارض بمثلهء إذ لو كان كذلك لوجب أن يكون كل حامض 
خلاً؛ لأنا نراه خلاً إذا حدئت فيه الحموضة» وغير خل إذا ارتفعت عنه الحموضة:» فلما لم يكن كل 
حامض خلاً لم يكن كل مشتد خمراً. 
وأجاب الجمهور بأن صحة التعليل موقوفة على اطراده؛ وهو في الخمر مطرد فصحء وفي الخلّ غير 
مطرد فبطل . 

ورد عليهم في المعقول الثاني» أنه لا يصح اعتبار القليل بالكثير في التحريم؟ لأن كثير السقمونيا وما 
اوها الأدرية حرام» وقليلها غير حرام . 
وأجاب الجمهور بأن تحريم كثير السقمونيا وما أشبهها للضررء وهو موجود في الكثير دون القليل» 
وتحريم الخمر للشدةء وهي موجودة في القليل والكثير» فإن منعوا من التعليل فقد سبق الدليل صريحاً 
من السنة في تحريم القليل من مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «ما أسكر كثيره» فقليله حرام . 
ثم يقال لهم: لما لم يمنع هذا من التسوية بين قليل الخمر وكثيره لم يمنع من التسوية بين قليل النبيذ 
وكثيره . 
وورد عليهم في المعقول الثالث: أنه معارض بقبلة الصائم تدعو إلى الوطءء ولا يحرم عليه التقبيل لحرمة 
الوطء . 
وأجاب الجمهور بأنها إذا دعت إلى الوطء كانت حراماًء وإنما يباح منها ما لا يدعو إلى الوطء . 
وورد عليهم في الرابع: أن التحريم مراعى موقوف» والموقوف ممنوع» والممنوع محرم . 
وأجاب الجمهور بأن ما راعيتموه بعد شربه أبحتموه مشكوكاً فيه. والشك يمنع الإباحة. على أنكم 
عزرتموه بهذا الماح الدي تحرمونه عليه بعدء وما أفضى إلى التعزير كان حراما ولم يوردوا عليهم في 
اليسفول انخاس نيما 
ورد على الحنفية في الحديث الأول أنه مطعون فيه لضعف محمد بن الفرات» وجهالة عبد الرحمن 
الغطفاني وإذا كان الحديث بهذه المنزلة فلا ينهض على الإثبات» ومعارضة الأحاديث الصحيحة الصريحة 
في تحريم القليل من كل شراب في جميع الأحوال بشهادة منصفيهم كما سبق . 
ولو سلما مبحتة لكان الخراة «النكن فيه السيكرء لآن السكر لسن من فغل :الشارف عدن يتين عنهاء 

وإنما شرب المسكر فعله؛ فصار النهي متوجهاً إليه. 

وأيضاً فتحريم السكر بهذا الخبر لا يمنع من تحريم المسكر بغيره من الأخبار الثابتة الصحيحة الصريحة 
في تحريم المسكر جمعاً بين الأدلة» وتكون أخبار الجمهور أولى لأمرين : 
الأول: أنها أعم حكما؛ ؛ لأن تحريم المسكر يوجب تحريم السكرء وتحريم السكر لا يوجب تحريم 
العبكر 
الثاني: أن السكر يدرك العقل قبحهء فيقضي بمنعه» فورود الشرع مؤكد لما يقتضيه العقل حينئظٍ» ولا - 


بدائع الصنائع جم" 8 م 





كذلك حرمة المسكرء والتأسيس خير من التأكيد. 
ورد عليهم في الحديث الثاتي؛ أنا لا نسلّم حصر الخمر الشرعية في الشراب المشتد المتخذ من ثمرات 
الشجرتين؟؛ لأن النبي كلِدِ لم يقل: ليست الخمر إلا من هاتين الشجرتين. وإنما قال: «الخمر من هاتين 
الشجرتين»» فأثبت أن الخمر تتخذ منهماء ولم يمنع أن الخمر تتخذ من غيرهما إن ورد بذلك نص . 
وقد ورد النص بذلك صريحاًء فقد أخرج أصحاب السنن الأربعة» وصححه ابن حبان من وجهين عن 
الشعبى؛ أن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله كك يقول: إن الخمر من العصير والزبيب» والتمر 
والحمطة) والشعيس والارة» وإني القاكم عن كل مسكر» لف أبى:ذاوذ» وكذا ابن بان وراذ فيه أن 
النعمان خطب الناس بالكوفة . 
وإذا ثبت هذا وصح.ء فلا موجب للقول بحل القليل من الأنبذة المتخذة من غير الشجرتين بناء على 
الإباحة الأصلية ؛ لي لا د ا ار و ل ل 
دلت على تحريمها إذا كانت بقصد التقوي أ و استمراء الطعام» كما تقدم في الحديث الذي رواه الإمام 
أحمد من طريق مرئد» ودل على ذلك أيضاً أثر 1 نس الذي رواه الإمام أحمد عن المختار بن فلفل في 
تفسير قول الرسول عليه الصلاة والسلام : : #كلّ مسكر حرام؛» السلف ص /. 
بد لس ع اا ل ل ل 
الأول: أنه ضعيف؛ لأن يحيى بن يمان انفرد به دون أصحاب سفيان» وهو سيىء الحفظء كثير الخطأء 
وقال ابن عدي: قال البخاري حديث يحيى بن يمان هذا لا يصحٌ» وقال أبو حاتمء وأبو زرعة: أخطأ 
ابن يمان فى إسناد هذا الحديث. 
الكاقي* أن سي الاسقاية كان غير :سكن ؟ الأثداكان رسكم للحا [3ااصعدر سن ابن الطراق الأقاية: 
ليستطيبوا به ماء زمزم لثقلهء وكان الشراب لا يبقى أكثر من يومين أو ثلاثة» وذلك غير مسكر. 
الثالث: أن نبيذ السقاية كان من نبيذ الزبيب غير المطبوخ» وهو إذا أسكر حرم قليله وكثيره فى كل حال 
عند أبي حنيفة» فلا يصح له حمله عليه . 
ورد عليهم في الحديث الرابع أنه لا يدل؛ لأن راويه عبد الملك بن نافع قمّال النسائي : لا يحتج بحديثه ‏ 
والمشهور عن ابن عمر خلاف هذاء الي عق ال و قري المسكر من غير وجهء وقال البخاري: 
لا يتابع عليهء وقال أبو حاتم: هذا حديث منكرء وعبد الملك بن نائع شيخ مجهول. وقال البيهقي : 
هذا حديث يعرف بعيد الملك , بن نافع وهو رجلٌ مجهول اختلفوا في اسمه واسم أبيه » فقيل هكذاء 
0 عبد الملك بن القعمّاع, وقيل: مالك بن القعقاع . 

رد عليهم في الحديث الخامس أنه لا يدل» قال النسائي: حديث منكر غلط فيه أبو الأحوص سلام بن 
دلونرا نملو أضنا ابت عد من أصحاب سماكء وسماك كان يقبل التلقين قال أحمد بن حنبل: كان 
أبو الأحوص يُخطىء ء فى هذا الحديث. وقال أبو زرعة: وهم أبو الأحوص فقال: عن سماك عن القاسم 
عن أبيه عن أبى بردة» فقلب من الإسناد موضعاً وصحف موضعاًء أما القلب فقوله عن أبى بردة أراد عن 
ابن بريدة» ثم احتاج اقول امؤويوينة عو أنية فقني الاستاة تسوت ان كشن ف للك تمعن 
لمتنه: «اشربوا فى الظروف. ولا تسكروا»ء وقد ررق :هذ الحديف عن اتن جريدة عن أبيه عر لنب : كه 
قال: اتهيتى عن زيارة القبور فزوروهاء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم 
ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية» ولا تشربوا مسكراً». 


ولو سلمنا صحة هذه الأحاديث لما دلت على إباحة القليل من المسكر؛ لأن تقطيب النبي كَلةٍ لم يكن 
لشدة إسكاره» بل كان لشدة حموضته, أو حلاوته؛ ولذلك صب عليه الماء ليكسر به الشدة ولو بلغ حد 
الإسكار لم يفده صب الماء الإباحة» وقد اعترف الطحاوي بذلك فقال: لو بلغ حد الإسكار لكان لا 
يحل» ولو ذهبت شدته يصب الماء فثبت أنه قبل أن يصب عليه الماء كان غير حرام . 
قال الحافظ: وإن لم يبلغ حد الإسكار فلا خلاف في إباحة شرب قليله وكثيره» فدل على أن تقطيبه كان 
لأمر غير الإسكار. قال ابن حزم: ولو صحت هذه الأحاديث لكانت أعظم حجةً عليهم؛ لأن فيها كلها 
أن النبي يَكِهِ مزجه بالماء ثم شربه» وهذا لا يخلو ضرورة من أحد أمرين: إما ألا يكون ذلك النبيذ 
مسكراء فهى موافقة لقولناء وإما أن يكون مسكراًء كما يقولون» فإن كان مسكرأ فصب الماء على 
المسكر عندهم: لا يخرجه من التحريم إلى التحليل» ولا ينقله عن حاله أصلاً إن كان قبل صب الماء 
حراماً فهو عندهم بعد صبه حَرَامٌ؛ وإن كان قبل صبه حلالاً فهو بعد صبه حلال» 0 
تكد وها فهو يعد صبه مكروةع فقد خالفوها كلهاء وجعلوا فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي حققو 
عليه باطلاً عندهم. ولغوا لا معنى له. 
وقال أبو المظفر السمعاني: ثبتت الأخبار عن النبي كلعْ فى تحريم المسكرء ثم ساق كثيراً منهاء ثم قا 
والأخبار في ذلك كثيرة» ولا مساغ لأحد في العدول عنهاء والقول بخلافهاء فإنها حجج قواطع. قال: 
وقد زل الكوفيون في هذا الباب». ورووا أخباراً معلة لا تعارض هذه الأخبار بحالء ومن ظن أن النبي كله 
شرب مسكراً فقد دخل في أمر عظيمء وباء بإثم كبيرء وإنما الذي شربه كان حلوأًء ولم يكن مسكراء 
وقد روى ثمامة بن حزن القشيريء أنه سأل عائشة رضى الله عنها عن النبيذ» فدعت جارية حبشية 
فقالت: «سل هذه؛ فإنها كانت تنبيذ لرسول الله 6 فقالت الحبشية: كنت أنبذ له فى سقاء من الليل» 
وأوكئه وأعلقهء فإذا أصبح شرب منه» أخرجه مسلم . ْ 
ورد عليهم في الآثار ‏ أما المروي عن ابن مسعود أولا فضعيف لأن شماساً مجهول. ورجل أجهل 
وأجهلء ولو صح لما كان لهم فيه دليل» ويقال لهم في معناه إنهم يقعدون إليه قبل أن يغلي ويشتد وهو 
حلالء فلا يقومون عنه حتى يأخذ في الغليان فيحرم . 
وأما المروي عنه ثانياً فليس نصا في أن النبيذ كانت شدته من الغليان» ويحتمل أن تكون الشدة من 
الحلاوة أو الحموضة. 
وأما المروي عنه ثالثاً فضعيف بالحجاج بن أرطأة» قال ابن حزم روينا أنه كان لا يصلي مع المسلمين في 
المسجدء فقيل له في ذلك» فقال: أكره مزاحمة البقالين» لا ينبل الإنسان حتى يدع الصلاة في الجماعة» 
وى عنه أنضا أنه أتكر السلام على المساكين» وقال: على مثل هؤلاء لا يسلم . 
وقال البيهقي: ذكر لعبد الله بن المبارك قول ابن مسعود: «الشربة التي تسكرك4». فقال: هذا باطل» وإنما 
هو من قول إبراهيم النخعي» وقد روي عن إبراهيم بخلافه» وذلك فيما رواه الحسن بن عمرء وعن 
فضيل بن عمرو عن إبراهيم قال كانوا يرون أن من شرب شراباً فسكر منه لم يصلح له أن يعود إليه» وقال 
البخاري: قال زكريا بن عدي: لما قدم ابن المبارك الكوفة كان به علةء فأتاه وكيع وأصحابناء فتذاكروا 
عنده حتى بلغوا الشراب». فجعل ابن المبارك يحتج بأحاديث الرسول يَكِةِ وأصحابه من المهاجرين 
والأنصار من أهل المدينةء قالوا: لاء ولكن من حديثناء فقال ابن المبارك: أنبأنا الحسن بن عمرو - 


خوك لذ اه 0 عراو عبا ماي ل اسيم در مي 
الرسول عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه والتابعين» فلم يعبثوا به. وأذكر عن إبراهيم فيتنكسوا 
رؤوسهم. 

ولو سلمنا صحة هذه الآثار عن ابن مسعود لكانت معارضة بما رواه الإمام أحمد بسندٍ صحيح عن أنس 

رضي الله عنه أنه قال لمن سأل عن المزفت: نهى رسول الله يَلنْةِ عن المزفت» وقال: كلتك عر 

فقال له السائل: صدقت . فالشربة والشربتان على الطعام؟ فقال له أنس: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وقد 
يق أن الحمهور رووا عن ابن مسعود قوله: أحدث الناس أشربة لا أدري ما هي, مالي شراب مند 
عشرين سنة إلا الماء» والعسل» واللبن» وإذا اختلف قوله كان قوله الموافق لأخوان من الصحابة مع 
ورد على الحنفية فيما روي عن عائشة رضي الله عنها أنه ضعيف؛ لأن في سنده سماك بن حرب عن 
فرفاصة. وسماك ضعيف» وقرفاصة مجهولة. 

وقد روينا سابقأ عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها عن النبي يَكِ: «ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه 
حرام». وقد روى الدارقطنى فى «#سننه» عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: (إن الله لم يحرم الخمر 
لاسمهاء وإنما حرمها لعاقبتهاء فكل شراب يكون عاقبته كعاقبة الخمر فهو حرام كالخمرا. 

ورد عليهم فيما روي عن عمر رضي الله عنه أن الأول ضعيف؛ لأن في سنده سعيد بن ذي. لعوة» قال فيه 
البخاري» وغيره: سعيد بن ذي لعوة مجهول لا يعرف. 

القليل؛ لأن عمر جلد ابنه في شرب الطلاء» روى مالك رضي الله عنه عن ابن شهاب عن السائب بن 
يزيد» أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال: إنى وجدت من فلان ريح شراب» فزعم أنه 
شراب الطلاءء وأنا سائل عما شربء فإن كان يسكر جلدته» فجلده عمر الحد تاما» فدل جلده لابنه في 
شرب الطلاء الذي لم يسكر منه على حرمة القليل» ووجوب العقوية فيه وإن كان قلملا؛ لأن اينه أجاب 


أباه عما شرب مع وجود الرائحة الدالة على قرب زمن الشرب. وهذا الأثر أقوى من الأول» فوجب 


العمل بما دل عليه . 

ولو سلمنا أن عمر رضى الله عنه جلد فى السكر فقط لما دل ذلك على إباحة القليل؛ لأن العقوبة تدرأ 
بالشبهة احتياطاً وأما الحرمة فتثبت في القليل كالكثير احتياطاً؛ لأنه مقدمة الكثيرء وداع إليه ومقدمة الحرام 
حرام . 
وأما الأثران الآخران فصحيحانء ولكنهما ليسا نصاً في أن الشراب بلغ حد الإسكارء بل فيهما ما يدل 
على أنه لم يبلغ هذا الحد وهو كسره بالماء» لأنه لو بلغ حد الإسكار ما أفاده الكسر بالماء الإباحةء كما 
سنبق عن الطحاويء, فدل ذلك على أن التطيب كان لأمر آخر؛ إما لشدة الحلاوة» وإما لشدة الحموضة؛ 
يدل على ذلك ما روى النسائى عن عقبة بن فرقد قال: كان النبيذ الذى شربه عمر بن الخطاب قد خلل. 
قال«النياتن :وما يدل على :صيعة ولك تحديف النناني بن يديد التذكوو مانا . 

وروى الأثرم عن الأوزاعيء أن عمر إنما كسره بالماء لشدة حلاوته» قال الحافظ: ويمكن الحمل على 
حالتين: هذه لما لم يقطب. وأما عندما قطب فكان لحموضته. 





قال البيهقي» وابن حزم: حمل هذه الأشربة على أنهم خشوا أن تتغير فتشتدء فجوزوا صب الماء فيهاء 
ليمتنع الاشتداد أولى من حملها على أنها كانت بلغت حد الإسكار. فكان صب الماء عليها لذلك؛ لأن 
مزجها بالماء لا يمنع إسكارهاء إذا كانت بلغت حد الإسكار. 

قال ابن المنذر: وجاء أهل الكوفة بأخبار معلةء وإذا اختلف الناس في شيء وجب رده إلى كتاب الله 
وسنة رسوله الصحيحة؛ وما روي عن بعض التابعين؛ أنه شرب الشراب الذي يسكر كثيره» فللقوم ذنوب 
يستغفرون الله منهاء وليس يخلو ذلك من أحد معنيين؛ إما مخطىء أخطأ في التأويل على حديث سمعه. 
أو رجل أتى ذنباً لعله أن يكثر من الاستغفار لله تعالى. 

وقال النسائي: أن أول من أحل المسكر من الأنبذة إبراهيم النخعي» ؛ وهذه زله عالم؛ وقك حدوا هن زلة 
العلماءء ولا حجة في قول أحد مع السنة» وذكر أيضاً عن ابن المبارك قال: مأ وجدت الرخصة في 
المسكر عن أحد صحيحاًء إلا عن إبراهيم . 

ورد عليهم في المعقول: 

أما الأول: فإنا لا نسلم أن ما عمت به البلوى يجب أن يكون بيانه عاما؛ لأن هذا أصلّ مختلف فيهء 
ويجوز أن يكون بيان ما عم به البلوى خاصًا من أخبار الأحاد» كما أن تحريم الكلام في الصلاة مما تعم 
الْبَؤى» وهو من أخبار الآحاد. 

والوسلينا هذا الأصل لما سلمنا أنه غير مستفيض» لأنه قد استفاض بيانهء فإن النبي كَل أمر مناديه أن 
ينادي بتحريم الخمر في أرجاء «المدينة»» وقد أخبر أبو طلحة بذلك وهو على شرابه فى بيته؛ فأمر أنسا 
نإزانة اكات عتدومن العم ولو لمن أذ الانشافة :فى النيان غير كانة تعدا إنةامتفافن قا وبياناً 
وإنما وقع الخلاف في التأويل. ولوميلينا أفدان يض قله يانه لقلنا: إن بيانه مأخوذ من نص 
الكتاب في قوله تعالى: «إِنّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ. . . . * الآية» فأجزأ بِيانُ الكتاب عن الاستفاضة في السنة . 
وأما الثاني: فلا نسلم أن تحريم الأنبذة نسخ» بل هو ابتداء شرع؛ لأنهم كانوا في صدر الإسلام 
مستديمين لشربها على الإباحة السابقة» فجاء الشرع بتحريمهاء وما هذه سبيله يجوز أن يثبت بأخبار 
الآحاد. ولهذا نظيرء فقد نهى رسول الله يَكةِ عن أكل كل ذي ناب من السباعء وكل ذي مخلب من 
الطيورء ويجوز إثباته بالقياس ؛ كما جاز إثبات الربا في الأرز قياساً على البْر. 

وخلاصته: أن رفع الإباحة الأصلية ليس نسخاء إذ النسخ رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخرء أو بيان 
انتهاء أحد الحكم الشرعي الأول» والإباحة الأصلية ليست حكماً شرعياء إذ لم تثبت بخطاب . 

فإن قيل : الإباحة ثبتت بخطاب» وهو قول الله تعالى : هوَّمِنْ تَمَرَاتِ الْنُخِيل وَالأَعتَاب يَتَخِذُونَ مِنْهُ سَكراً 
وَرزْقا حَسَّناً» فيكون رفعها نسخاً. 

قلنا: لو سلمنا ذلك لكان نسخها مأخوذ من نص الكتاب وهو قول الله تعالى: «إِنَّمَا الْحَمْرُ 


على أن الذي رفع حكمه في الآية إنما هو المتخذ من ثمرات الشجرتين» والكلام في المتخذ من غيرهما 
فهو بحث في غير محل النزاع 0 وأن المراد بالسكر الوارد في الآية مطلق 
السكراين اووداذة لما امت أنارن حب ما جعي اند وإنلح يماض لعل راودا تطبر كاه عوجت 
القبلة إلى الكعبة» وأهل قباء في الصلاة متوجُهين إلى بيت المقدس» فتحولوا إلى الكعبة» لما أخبرهم من 
أخبرهم بالتحول وهو واحدء وقد عملوا به في النسخ . 


فإن قيل: قول الله تعالى: ظوَمِنْ تَمَرَاتِ النّخيل وَالْأَعْتَابٍ مدن # الآيةا من قيل الاخباره والتخير لا 
يدخله النسخ . ا ْ 

قلنا: الجواب ما ذكره ابن العربي بقوله: إن هذا كلام من لم يتحقق الشريعة» وقد بينا أن الخبر إذا كان 
عن الوجود الحقيقي؛ أو عن إعطاء ثواب فضلاً من الله تعالى فهو الذي لا ينسخ. فأما إذا تضمن الخبر 
حكماً شرعياء فالأحكام تتبدل وتنسخ جاءت بخبر أو بأمرء ولا يرجع النسخ إلى نفس اللفظ». وإنما 
يرجع إلى ما تضمنه قال القرطبي : والمسألة أصولية وهي أن الإخبار عن الأحكام الشرعية هل يجوز 
نسخها أم لاء اختلف في ذلك». والصحيح جوازه لهذه الآية» وما كان مثلها؛ ولأن الخبر عن مشروعية 
حكم ما يتضمن طلب ذلك المشروع. وذلك الطلب هو الحكم الشرعي الذي يستدل على نسخه. والله 
أعلم . 

ثم قال: على أن الآية وإن كانت خبراً لفظأء فهي تحتمل الإنشاء معنى» ويكون المعنى على الاستفهام 
الإنكاري» أي: أتتخذون من الثمرات سكراء وتدعون رزقاً حسناً: الخل» والزبيب» والتمرء كقوله: 
«قَهُمْ الْخَالِدُونَ», أي : ١أَنَهُُ‏ الْخَالِدُونَ والله أعلم. 

ورد عليهم في الثالث: أن الخمر اسم عام لكل شراب مسكر كما سبق» فنص التحريم من الكتاب شامل 
للجميع» كما تبادر فهم ذلك إلى ذهن الصحابة» حين نزول آية التحريمء فتركوا قليل النبيذ وكثيره 
وأراقوه وأتلفوا آنيته» وعلى تسليم أن الخمر خاصء فإن تحريمها لم يكن مقصوراً على أهل المدينة» بل 
هو عام لسائر الخلق. وإذا كان النبيذ بالمدينة أكثر من الخمر فإن الخمر بالشام وغيرها أكثر من النبيذ 
والبعيد أحوج إلى عموم البيان من القريب. 

ورد عليهم في الرابع : أن الله لما حرم السكرء ولم يغن عنه بمباح من جنسه ‏ جاز أن يحرم قليل 
المسكرء وإن لم يغن عنه بمباح من جنسه على أنه قد أباح من جنسه ما يغني عنه مما لا يسكر. 
كالعصيرء والنقيع غير الشديدين» والشرب والخل فأغنى عن المسكر . 

ورد عليهم في الخامس أنهم قد عرفوا لذتها قبل التحريم»ء فأغنى عن المعرفة بعده. فإن قيل: إن ذلك 
خاص بمن شربها قبل التحريم . 

فالجواب القاطع: أن خمر الجنة غير مسكرة» لأن الله تعالى وصفها بقوله: «لآ فِيهًا غَوْلُ وَلآَهُمْ عَنْهَا 
ينْفُونَ» بخلاف خمر الدنيا. والله أعلم. 

هذه أدلة الطرفين ومناقشتها في قليل النيء من الأنبذة المسكرة المتخذة من غير ثمرات النخيل والأعناب 
إذا أخذ للتقوى أو استمراء الطعام. ولا شك أن من نظر فيها نظرة منصف مجرد عن الأغراض المذهبية 
علم أن الحق الذي لا تشوبه شائبة في جانب الجمهور القائلين بتحريم قليل كل شراب يسكر كثيره من أي 
مادة اتخذ الشراب متى اتصف بصفة الإسكار من الشدة المطربة سواء أشرب للهو وطرب أم للتقوى أو 
استمراء الطعامء وقد تأيد ذلك بنصوص السنة الكثيرة الصريحة التي لا تحتمل التأويل من مثل قول 
الرسول كَليهِ: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» وقوله: ١ما‏ أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. و 
فالحسوة منه حرام». 

ينظر: أحكام الخمور لشيخنا السمطاويء نيل الأوطار (8/ :)١55‏ نصب الراية (5/ 9057 504). الأم 
)5 )ل المبسوط: (55/ 5)» فتح القدير .)١87/5(‏ 


كتاب الأشربة 354 


وعن محمد (رحمه الله) روايتان: فى رواية لا يحل شربه. تكن الأ يحب الهف إلا 
بالسكر. 


وأبو يوسف (رحمهما الله) يحتاجّان إلى الفرق بين المطبوخ أدنى طبخة والمنصف من عصير 
العنيية 


ووجه الفرق لهما أَنَّ طَبْحّ العصير على هذا الحد وهو أن يذهب أقل من ثلثيه لا أثر له 
في العصر؛ لأن بعد الطبخ بقيت فيه قوة الإسكار بنفسه. 


ألا ترى أنه لو ترك يغلي ويشتد من غير أن يخلط بغيره» كما كان قبل الطبخ» لم يعمل 
فيه هذا النوع من الطبخ فبقى على حاله؛ بخلاف نبيذ التمر ونقيع الزبيب؟؛ لأنه ليس فيه قوة 

ألا ترى أنه لو ترك على حاله ولا يخلط به الماء لم يحتمل الغليان أصلا؛ كعصير العنب 
إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه والماء يغلي ويسكر إذا خلط فيه الماء وإذا لم يكن مسكراً 
بنفسهء بل بغيره»ء جاز أن يتغير حاله بالطبخ » بخلاف العصير على ما ذكرناء وإلى هذا أشار 
سيدنا عمر (رضي الله عنه) فيما روينا عنه من قوله: «يَذْهَبُ حرامُةُ وريح جنونه» يعني إذا كان 
يغلي بنفسه بأن طبخ حتى ذهب ثلثاه فد ذهب سلطانه. والله (سبحانه وتعالى) أعلم . 

هذا إذا نقع الزبيب المدقوق في الماء» ثم طبخ نقيعه أدنى طبخةء فأما إذا نقع الزبيب 
كما هو وصفى ماؤهء ثم طبخ أدنى طبخة فقد روى محمد عن أبي حنيفة وأبي يوسف 
(رحمهم الله) أنه لا يحل حتى يذهب بالطبخ ثلثاه ويبقى ثلئه . 

ووجهه ما ذكرنا أنَّ انقاع الزبيب إحياء للعنب» فلا يحل به عصيره إلا بما يحل به عصير 


العنب» وروي عن أبي يوسف (رحمه اللّه) أنه يعتبر فى ذلك أدنى طبخة؛ لأنه ريضنة انتفخ 
بالماء. فلا يتغير حكمه. والله (سبحانه وتعالى) أعلم . 


وأما المئلث فنقولٌ: لا خلاف في أنه ما دام حلواً لا يسكر يحل شربه» وأما المعتقُ 
وروى محمد (رحمه الله) لا يحل». وهو اقول الشافعىٌ (رحمه الله )ا وأجمعوا على أنه لا 


يشرب المسكرء فقليله وكثيرة حرام وفعوده لذلك والمشى إليه حرام . 


ف كتاب الأشربة 


وجه قول محمد والشافعي (رحمهما كما ري ع مولت عائشة (رضي الله عنها) أنَّ 


سُولٌ الله يكل قال: وكا شك كفده فقليكة حَرَاةٌ)” '' وروي عنه (عليه الصلاة والسلام) أنه 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١97/54(‏ كتاب الأشربة: باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام»ء حديث )١18795(‏ وأبو 
داود (417//5) كتاب الأشربة: باب النهى عن المسكرء حديث )"581١(‏ وابن ماجه (7/ )١١765‏ كتاب 
الأشرية + .ناكما اسك كثيره افقليله حرام يحديف (*66): وابن الجارود فى المشقى من (541):يات .ما 
جاء في الأشربة» حديث )85١0(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار )75١1/5(‏ كتاب الأشربة» باب ما 
يحرم من النبيذء والبيهقي (747/48) كتاب الأشربة» باب ما أسكر كثيره فقليله حرام. وابن حبان ١786(‏ 
- موارد) من طريق محمد بن المنكدر عن جابر به. 
وقال الترمذدي: حسن غريب . 
وصححه ابن حبان . 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم علي وعائشة وعبد الله بن عمرو وخوات بن جبير وزيد بن ثابت 
وسعد بن أبي وقاص . 
أخرجه الدارقطني )150١/5(‏ كتاب الأشربة )7١(‏ من طريق عيسى بن عبد الله بن عمر بن علي بن أبي 
طاك:خدتق أبن عن آببة عن جده عن على بن أبن طالب برضي الله عنه قال# قال .رسول الله كله : دكل 
مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام» قال أبو الطيب أبادي في «التعليق المغني» (5/ :)50١ 565٠‏ 
فيه عيسى بن عبد الله عن آبائه تركه الدارقطني . 
حديث عبد الله بن عمرو: ١‏ 
أخرجه أحمد (17177/7) والنسائي (8/ )٠١‏ كتاب ار باب تحريم كل شراب اسكر كثيره وابن 
ماجه (7/ )١١75‏ كتاب الأشربة: باب ما أسكر كثيره فقليله حرام حديث (7745) والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار» )7١1/5(‏ والدارقطني (705/5) كتاب الأشربة (5) والبيهقي )١97/8(‏ كتاب الأشربة : 
باب ما أسكر كثيره فقليله حرام من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
حديث خوات بن جبير : 
أخرجه الحاكه(7/ )4١17‏ والدارقطني (5/ 705) كتاب الأشربة (55) والعقيلي في «الضعفاء» (؟/7177) 
من طريق عبد الله بن إسحاق بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب قال ثنى أبى عن 
صالح بن خوات بن صالح بن خوات بن جبير عن أبيه عن جده عن رسول الله كد قال: ما أسكر كثيره 
فقليله حرام وسكت عنه الحاكم والذهبي وضعفه العقيلي . 
وذكره الهيثئمي في لمجمع الزوائد» (0/ 22١0‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير والأوسط؛ وفيه عبد الله بن 
إسحاق الهاشمي قال العقيلي: له أحاديث لا يتابع منها على شيء وذكر له الذهبي هذا الحديث . 
حديث زيد بن ثابت : 
ذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد» (6/ 59) عنه قال: قال رسول الله يَكِةِّ:ْ «ما أسكر كثيره فقليله حرام» 
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في «الكبير والأوسظ» .ويه إسماعيل بن قبس وهو فتعيف دا . 
حديث سعد بن أبي وقاص : 
أخرجه النسائي )3١١/4(‏ كتاب الأشربة: باب تحريم كل شراب أسكر قليله والدارمي )١١17/7(‏ كتاب - 


كتاب الأشربة 6/1 


قال: «كُلَ مُسْكرٍ مِنْ عَصِيرٍ العتبء إِنَّما سمي حَمْراً لِكَوْنِهِ مُخَامِراً للعْقّل)”'2 ومعنى المخامرة 
كد دن باكر الاشرية السسكرة: 
وأبو حنيفة وأبو يوسف (رضى الله عنهما) احتجًّا بحديث رسول الله يَكِِةِ وآثار الصحابة 
أما الحديثٌ فما ذكره الطحاوي (رحمه الله) في اشرح الآثار» 1 الله بن سيدنا عمر 


(رضي الله تعالى عنهما) أن النبيّ (عليه الصلاة والسلام) قن بنبيدء كنج فقطب وجهه 
لشدتةء ثم دعا بماء قصبّه عليه» و ب 


وآما الآثارة فنعها: ماءزوى عن سبدنا عه (وفيى اعت ) أنه كان شرت العبيد 
الشديدء 0 ا وأن الفدق متها لآلعمو» ولا يقطىف ا الشديد. 


لشم طبخ حتى ذهب : تلثامه» وبمى 5 0 595-85 حرامه دديح جلويه. 0000 
قبَلْكُ فليتوسعواء مِنْ أشربتهم. نض على الها ربواقة على المعكن .وسو زوال الندة الستكرة؟ 
بقوله: «ويذهب ريح جنونه؛ وندب إلى الشرب بقوله: «فليتوسعوا من أشربتهم'. 
ومنها: ما رُوِيَ عن سيدنا على (رضي الله تعالى عنه) أنه أضاف قوما فسقاهم. فسكر 
بعضهم فَحَدَّهُ فقال الرجلٌ تسقيني ثم تحدني» فقال سيدنا على (رضي الله عنه): إنما أحدك 
ال 
عنهما) أنه قال: حين سُئل عن النبيذٍ أشرب الواحد والاثنين والثلاثة» فإذا خفتَ السكرّء فقَدَعْ. 
وإذا ثبت الإحلال من هؤلاء الكبار من الصحابة الكرام (رضي الله عنهم) فالقولٌ 
باللخريم 6 م إلى تفسيقهم وأنه بدعه ؟ ولهذا عد أبو حنيفة (رضي الله عنه) إحلال المُكَلْثْ من 
: شرائط مذهب السنة والجماعة. فقال في بيانها : 00 وَأنُ برى 


كد الأشوة: اي كي ل اقرخ معاني اااي 0 
رسول ل الماك عق فقيل ها أسكر كديري 

010 تقدم تخريجه . 

(0) أخرجه الطحاوي في ١شرح‏ معاني الآثار» (8/5١؟)‏ وَانن أبي شيبة (0/ )١١١‏ كتاب الأشربة: باب من 
كان يقول: إذا اشتد عليك فاكسره بالماء حديث .)557١١(‏ 


34 كتاب الأشرية 





الس على طبر انالا - ري ا ا ا 0 
والبتائة 


وأما ما ورد من الأخبار ففيها طعنٌّ ثم بها تأويل» ثم قول بموجبهاء أما الطعن: فإن 
يحيى بن معين (رحمه الله) قد رَدهاء وقال: لا تصح عن النبي (عليه السلام) وهو من نقلة 
الأحاديث» فطعنه يوجب جرحاً في الحديثين. 

وأما التأويل: فهو أنها محمولة على الشرب للتلهي ؛ توفيقاً بين الدلائل؛ صيانة لها عن 
التناقض . 

وأما.القو ل بالمويعن :فين أن المتكر عددنا حرام وهر ضح الأخيرء لأن المسكر لا 
يحصل به الإسكارء وأنه لا يحصل بالقدح الأخيرء وهو حرام قليله وكثيرهء وهذا قول 
بموجب الأحاديث إن ثبتت بحمد الله (تعالى) . 

وأما قولهم: إن هذه الأشربة خمرٌ لوجود معنى الخمر فيهاء وهو صفة مخامرة العقل» 
قلنا : اب اللخمر التي ء مِنْ مَّاءِ العنب إذا صار مسكراً حقيقة ولسائر الأشربة مجارٌ؛ لأن معنى 
الإسكار والمخامرة فيه كامل» وفي غيره من الأشربة ناقص» فكاة خحقيقة له :متيازا لغيه «وهذا 
لأبة الو كان متقيقة اده لكان الأمر لا يخلو من أحد وجهين: إما أن يكون اسماً مشتركاء وإما 
انامكوق انننا عاناء اسيل إل الأول؛ لأن شرط الاشتراك اختلاف المعنى» فالاسمٌ 
المشترك ما يقع على مسميات مختلفة الحدود والحقائق؛ كاسم العين ونحوهاء وههنا ما 
اختلف. ولا سبيل إلى الثاني لأن من شرط العموم أن تكون أفراد العموم متساوية في قبول 
المعنى الذي وضع له اللفظ لا متفاوتة. وليوك اناري هبيط وإذا لم يكن بطريق الحقيقة 

نعين أنه بطريق المجازء فلا يتناولها مطلق اسم الخمرء والله أعلم . 

وأما الجَمْهُورِيٌ : فحكمه حكم المثلث؛ لأنه مكلف يرق بصم الماء عليد :قم ريطخ أذتين 
طبخة لئلاً يفسد. 

وأما الخليطان: فحكمُهُمًا عند الاجتماع ما هو حكمهما عند الانفراد من النيء عنهما 
والمطيوة وده وت وقد.زوي عن سول الله أنه نهى عن شرب التمر والزبيب جميعاًء 
والزهو والرطب ويه : وهو محمول على النيء والسكر منهء والله (عرَّ وجل) أعلم . 


وروي أنه (عليه السلام) نهى عن نبِيذٍ البسر والتمر والزبيب جميعا”"' ولو طبخ أحدهما 
)010( أخر جه أحمد 6م والبخاري (١//ا)‏ كتاب الأشربة. بادامن برا أن لا يخلط البسر والتمر إذا 


كان مسكراء حديث )05601١(‏ ومسلم (*/ 5/ا6١)‏ كتاب الأشربة» باب كراهة انتباذ التمر والزبيب 
مخلوطين» حديث )1985/1١94 -١5(‏ وأبو داود (484/5) كتاب الأشرية» باب في الخليطين» حديث - 


كتاب الأشربة أي 





ثم صب قدح من النيء فيه أفسده؛ سواء كان من جنسه أو خلاف جنسه؛ لأنه اجتمع الحلال 
والحرام فيغلب الحرام الحلال» ولو خلط العصير بالماء فإن ترك حتى اشتد لا شك أنه لا 
يحل» وإن طبخ حتى ذهب ثلثاه ففيه نظر؛ إن كان الماء هو الذي يذهب أولا بالطبخ يطبخ 
حى رااحي اندو اماقم يلك الفصير وى واي الذاه ايوخل وإن كان الماء والعصير يذهبان 
معأ بالطبخ حتى يذهب ثلثا الجملة» ؛ فلا يحل. والله (عرّ وجل) أعلم . 


وأما المزْرْ والجعَةُ والبنُ وما يُنَحْدْ من السكر والتين ونحو ذلك. فيحل شربه عند أبي 
حنيفة (رضي ألله عنه). قليلا كان أو كثيراً. مطبوخاً كان أو نبا ولا يُحَدَ شاربه وإن سكر. 

وروي عن محمد (رحمه الله ) أنه حرام بناء على أصلهء وهو أن ما أسكر كثيره فقليله 

وقال آنو يوسفه (رحية الله) ما كان من الأشربة يبقى بعدما يبلغ عشرة أيام ولا يفسد. 

ب ل ل ل وشدثه 
دليل حرمته . 

وجه قول أبي حنيفة (رحمه الله) أن الحرمة متعلقةٌ بالخمرية لا تغبت إلا بشدة» والشدةٌ 
لاوطو وار سيا 0 0 
وإن سكر منه؛ سو اي بعادي سا وا ساي 
تناول البنج والخبز فى بعض البلاد؛ بخلاف ما إذا سكر بشرب المثلث أنه يجب الحد؛ لأن 
السكر هناك حصل بتناول المحظور وهو القدح الأخير. 


(30705) والترمذي (598/54) كتاب الأشربة». باب ما جاء فى خليط البسر والتمر حديث (1417/5) 
والتعاني (6 8119 ا كنات الاسرية نان مخلط النسي :وال طم تستليط البيس والعير ين بلدا عله لين 
والزبيب وابن ماجه (/ )١1١16‏ كتاب الأشرية. باب النهي عن الخليطين.» حديث (798940) والبيهقي (8/ 
7 كتاب الأشربة» باب الخليطين. من حديث جابر بن عبد الله «أن رسول الله كل نهى أن ينبذ التمر 
والزيها جميعا وتو أن ينبذ الرطب والبسر جميعاً» وأخرجه أحمد )١/7(‏ ومسلم (*/ 181/4 8/ا6١)‏ 
كتاب الأشربة باب كراهة انتباذ التمرء حديث )١9417/5١ »7١(‏ والترمذي (198/4) كتاب الأشربة» 
باب ما جاء في خليط البسر والتمرء حديث (/14171) والنسائي (8/ )١590‏ كتاب الأشربة» باب خليط 
الزهو والبسر من حديث أبي سعيد الخدري: «أن النبي تَلةِ نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما وعن 
التمر والبسر أن يخلط 0 ْ 
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وأما.ظروقف الأشيربة المحرمة فيباح الشرت متها إذا غسلت إلا الخزف الجديد الذي 
يتشرب فيها على الاختلاف الذي عرف في «كتاب الصلاة»؛ والأصل فيه قول النبيّ (عليه 
ا د كنت لبنح عن الشريني! لدبّاء وَالحَنْتَمْ والمزفت» ألا ماء شَرَبُوا في 
كُلْ طَرْفِء فَإِنَّ الظَرُوف لآ تُحِلُ سَيْئاً وَلا تُحَرّمُه0". 


)١(‏ الدباء القرعء المزفت أو المقير ما دهن بهذه المادة. الحنتم: الخزف على أن لونء النقير: أصل النخلة. 
ينقر ثم يقشرء المزادة المجبوبة: هي السقاء الكبير سميت بذلك لأنه يزاد فيها على الجلد الواحد» كذا 
قال النسائي» والمجبوبة بالجيم بعدها موحدتان بينهما واو هي التي تقطع رأسها فتصير كالدن مشتقة من 
الجب وهو القطع لكون رأسها يقطع حتى لا تبقى لها رقبة . 
نقول: اتفق الفقهاء على حل الإنتباذ فى اسقية الجلد غير المزادة المجبوبة واختلفوا في الانتباذ في الأوعية 
المذكورة: ١ ١‏ ْ 
فذهب الجمهور إلى جوز الانتباذ فيها. وأن النهي عنها قد نسخ وذهب عمر بن الخطاب وعلي بن أبي 
طالب وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم إلى حرمة الانتباذ في هذه الأوعية» وبقاء النهي عنها . 
واستدل الجمهور بالسنة ومنها ما يأتي : 
الأول: ما روي عن أنس رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله يِدِ عن النبيذ في الدباء والنقير والحنتم 
والمزفت» ثم قال بعد ذلك ألا كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شثتم ولا تشربوا مسكرأ 
مو شاء أوكى سقاءه على أثم) روآه الإمام حتفل :: | 
الثانى: ما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله يَكلعَ عن الظروف فقالت الأنصار إنه لا 
بد لنا منها قال فلا إذا . 
الثالث: ما رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي عن بريدة رصي الله عنه قال: قال رسول الله عد : 
«كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير ألا : شرنو بكر اام 
وجه الدلالة: قال الإمام النووي : : كان الانتباذ في هذه الأوعية منهياً عنه في أول عهد التحريم خوفاً من أن 

يعون التنل فدها ضكرا ولا يعلم به لكثافتها فتتلف ماليته على صاحبهء وربما شربه الإنسان ظاناً أنه لم 
عر لمر شارباً للمسكرء وكان العهد قريباً بإباحة المسكر فلما طال الزمان واشتهر تحريم 
المسكر وتقرر ذلك في نفوسهم نسخ ذلك وأبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط ألا يشربوا مفسكراء وهذا 
صريح قوله كلَِهَ فى حديث بريدة المذكور في آخر هذه الأحاديث : «كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء 
فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا». 
وقال ابن بطال إنما كان الانتباذ فى الأوعية منهياً عنه قطعاً للذريعة» فلما قالوا لا نجد بدأ من الانتباذ في 
الأوعية قال: «انتبذوا وكل مسكر حرام» وهكذا الحكم في كل شيء نهى عنه بمعنى النظر إلى غيره فإنه 
يسقط للضرورة كالنهي عن الجلوس في الطرقات فلما قالوا لا بد لنا منها قال : «فأعطوا الطريق حقها». 
واستدل القائلون ببقاء النهى وحرمة الاناة ريا بالتسنةة: وهى ما روي عن عائشة رضى الله عنها أن وفد 
عبد القيس قدموا على النبي ككل فسألوه عن النبيذ فنهاهم أن ينبذوا في الدباء والنقير والمزفت والحنتم . 
وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَكِةِ قال لوفد عبد القيس: «أنهاكم عن الدباء والحنتم 
والنقير والمقير والمزادة المجبوبة» ولكن اشرب في سقائك وأوكه» رواه مسلم والنسائي وأبو داود. وما 
رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله يَكِْةِ عن الحنتمة وهي الجرة وعن الدياء وهي المرعة - 
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ونهى عن النقير وهي أصل النخلة ينقر نقرأ وينسح نسحاء ونهى عن المزفت وهو المقير وأمر أن ينبذ في 

الأسقية» رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه. 

وجه الدلالة: أن النبي ككِهِ نهى عن الانتباذ في هذه الأوعية المذكورة وحقيقة النهي التحريم ولم يوجد له 

صارف . 

وروى ابن حزم أن علياً كرم الله وجهه شرب من نبيذ فلما بلغه أنه نبيذ جرّ تقيأه. 

وروي أيضاً عن نصر بن عمران الضبعي قال: قلت لابن عباس : إني أنتبذ في جرة خضراء نبيذاً حلوا 

فأشرب منه فيقرقر في بطني. قال ابن عباس: «لا تشرب منه ولو كان أحلى من العسل» يقرقر: بصوت 

المختار ص 0 

اس ل و ا «لأن أشرب من قمقم محمّى فيحرق ما 

أمرق» ويبقي ما أبقى أحب إلى من أن أشرب نبيذ الجر . 

قيل لبعض الصحابة الذاهبين إلى بقاء النهي عن الانتباذ فيها إن النهي عن الانتباذ فيها قد نسخ بما صح 

عن رسول الله يَكِيهِ أنه قال : اكنت تهيتكم عن الآشرية الآ فى ظروف. الأدم فاشريوا فى كل بوعاء غير ال 

تشربوا مسكرأ» فهذا الحديث نص صريح في تقدم النهي عن الانتباذ فيها ثم نسخه بعد ذلك ولا حكم 

للمنسوخ بعد صحة الأذن منه عليه الصلاة والسلام في الانتباذ فيها. 

والذي اختاره مذهب الجمهور من إباحة الانتباذ في هذه الأوعية التي كان منهياً عن الانتباذ فيها ما دام الشراب 

لم يصل إلى حد الإسكار وإنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الانتباذ فر فيها أولا لأن العهد بإباحة الخمر كان 

قربا والتشودن مولعة بشربها وقد كانوًا الوا الاناذ فى هذه الأوعيةافذين الرميول عليه التلام عن الانتناذ فيها 

سيدا [الدويعة : ريو ال ا ل ا 0 
فئ الجراز غير المدهونة لأنها أقل إسراعاً إلى ير ا كد ب أمامهم وترتفع 

اانا وو لال ارم راسك اردع داكو في عرشي أباح لهم الرسول عليه السلام الانتباذ في كل 

وعاء وبين لهم أن الظرف لا دخل له في التحريم ولا في التحليل» وإنما مدار التحريم والتحليل على صفة 

الشراب من الشدة والطرب فما كان مشتداً مطرباً فهو حرام؛ وما لم يكن كذلك فهو مباح» ويستوي في هذا 

الانتباذ في جميع الأوعية» لكوي مسحي ال لدي ا 0 

الناسخ » كما قال الخطابي» وهذا الجواب لا محيض عنه. لأن الصحابة هم أسرع الناس امتثالاً وقبولا 

لأمر الله ورسوله عليه السلام لا يليق بمكانتهم أن يبلغهم الناسخ ويتمسكوا معه بالمنسوخ . 

فإن قيل: : فما الفرق بين أسقية الجلد التي أذن النبي عليه السلام في الانتباذ فيها أول الأمر وبين غيرها مما 

نهى عنه؟ 

قلنا: إن أسقية الجلد لرقتها يتخللها الهواء من مسامها فلا يسرع التغير إلى ما فيها كما يسرع إلى ما في 

غيرها من الأوعية الكثيفة المنهى عنهاء وأيضاً فإن السقاء إذا نبذ فيه وربط أمنت من مفسدة الإسكار لأنه 

اذااتغن واشعه وضان ممكرا شق الكلةفها دام لم يشقه فهو غير مسكر بخلاف الأوعية الأخرى فإنها 

لكثافتها يصير النبيذ فيها مسكراً ولا يعلم به. 

ينظر: أحكام الخمور لشيخنا السمطاوي» نيل الأوطار (4/ ؟15١).‏ فتح الباري :)47/٠١١(‏ المحلى لابن 

حزم (591//1). 
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وأما بيان حد السكر الذي يتعلق به وجوب الحد فقد اختلف في حده. قال أبو حنيفة 
(رضي الله عنه) : السكران الذي يحد هو الذي لا يعقل قليلاً ولا كثيراء ولا يعقل الأرض من 
السماء» والرجلء من المرأة» وقال أبو يوسف (رحمه الله تعالى) ومحمد (رحمه الله): 
السكران هو الذي يغلب على كلامه الهذيان. 

وروي عن أبي يوسف أنه يمتحن ب#قل َأَيْهَا الْكَافِرُونَ4 ل[الكافرون:١]‏ فيستقرأ فإن لم 
يقدر على قراءتها فهو سكران؛ لما روي أن رجلاً صنع طعاماً فدعى: سَيّدَنَا أبا بكرء وسيدنا 
عمرء وسيدنا عثمان» وسيدنا عليّاء وسيدنا سعد بن أبي وقاص (رضي الله عنهم)؛ فأكلوا 
وسقاهم خمراء وكان قبل تحريم الخمرء. ٠‏ فحضرتهم صلاة المغرب فأمهم واحذ منهم فقرأ. 
قل يَأيّهَا الكَافِرُونَ4 [الكافرون ]على طرخ : لا اعد نا تعيدون ننال فوله«(تبارك وتعالى): 
#يَأيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةٌ وَأنْنُمْ سُكَارَى حَنَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُو لُونَّ4”' [النساء: 4]. 


وهذا الامتحان غير سديدٍ؛ لأن مِنَ السكارى مَنْ لم يتعلم هذه السورة من القرآن أصلاء 
ومن تعلم فقد يتعذر عليه قراءتها في حالة الصحو خصوصا مَنْ لا اعتناء له بأمرٍ القرآن» فكيف 
في حالة السكر . 

وقال الشافعى (رحمه الله) إذا شرب حتى ظَهّرَ أثرُّهُ فى مِشِيهِ وأطرافه وحركاته فهو 
سكران» وهذا ير سديد؛ لأن هذا أمر لا ثبات لمك لكنه مشكلفه اكوك الحرال التايى 
منهم مَنْ يَظْهَرُ ذلك منه بأدنى شيء» ومنهم من يظهر فيه» وإن بلغ به السكر غايته . 

وجه قولهما شهادة العرف والعادة. فإن السكران في متعارف الناس اسم لمن هذى 
وإليه كنا سيدنا على (رضي الله عنه) بقوله : «إِذَا سَكرّ هذى وإذا هذى افترى وحد المفتري 
لمانو: وأبو حنيفة (عليه الرحمة) يسلم ذلك في الجملة فيقول : أصل السكر يعرف بذلك» 
لكنه اعتبر في باب الحدود ما هو الغاية في الباب احتيالاً للدرء المأمور به بقوله كَكِيدِ: «اذْرَؤُوا 
الحَدُودَ ما اسْتَطْعْتُةُ)”'' ولا يعرف بلوغ السكر غايته إلا بما ذكرء والله (عرَّ وجلّ) أعلم”". 


كنات التعسس: باب ومن سورة النساء حديث ٠75(‏ م والحاكم )١57/5(‏ من حديث علي بن أبي 
طالب 

(؟) تقدم تخريجه. 

فرة ذهب الجمهور ال أن السكران الذي يترتب على سكره الأحكام فخ التفسيق ووجوب الحذ وغيرهما هو 
الذي اختلط كلامه المنظوم وانكشف سمرة المكتوم وخرج عن مألوفه وعادته في حال صحوةه » وهو رأي 
الصاحبين وعليه الفتوى . 











وذهب أبو حنيفة إلى أن السكران الذي تترتب عليه الأحكام غير العقوبة أما من تجب عليه العقوبة فهو 
الذي لا يعرف السماء من الأرض ولا الطول من العرض ولا الرجل من المرأة. 

واستدل الجمهور بالكتاب والسنة والأثر والمعقول. 

أما الكتاب فقول الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون» 
الآية . 

وجه الدلالة: أن الله تعالى نهى المؤمنين عن قرب الصلاة حتى يعلموا كل ما يقولون» لأن «ما» من صنيع 
العموم فدل ذلك على أن من لم يعلم كل ما يقول فهو سكران وإن علم البعض». يؤيد ذلك ما روى 
الترمذي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعانا فأكلنا 
وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدمونى فقرأت #قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما 
تعبدون» ونحن نعبد ما تعبدونء فأنزل الله تعالى: «يا أنها الذين آمنوا الا تقزبوا الصلاة وأنتم.متكارى 
حتى تعلموا ما تقولون. 

فهؤلاء أصحاب رسول الله يَكهِ علموا بدخول وقت الصلاة وقاموا لأدائها وقدموا واحداً منهم ليؤمهم فيها 
وقصد هو إمامتهم والقراءة لهم. وقد عرفوا أركان الصلاة فأتوا بها ومع ذلك دلت الآية الكريمة على أنهم 
سكارى لخلطهم في القراءة فنهتهم عن القرب من الصلاة حتى يعلموا جميع ما يقولون فدل ذلك على أن 
السكران الذي يترتب على سكره جميع الأحكام هو الذي يختلط كلام لسكره إذ لا فرق بين حكم 
وحجم. 

1ط الله يي برجل نشوان فقال: إني لم 
أشرب خمرأ إنما شربت زبيباً وتمراً فى دباءة قال فأمر به فنهز بالأيدي وخفق بالبغال ونهى عن الدباء وعن 
الوفيت والتمن يعن أن يخلطا: ١‏ 

وجه الدلالة: أن النبي وَل أمر بضرب النشوان مع علمه بما شربه وأخباره به في حال نشوته؛ الكل 
معرفته له دارئة عن العقوبة» فدل ذلك على أن السكران الذي يعاقب هو الذي يختلط غالب كلامه وأن 
وعى بعضه . 

وأما الأثر فمنه ما يأتى: 

الأول: ما رواه الدارقطني عن أمير المؤمنين على كرم الله وجهه في شرب الخمر قال: (إنه إذا شرب 
سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون». 

الثاني : ما رواه ابن حزم عن عمرو بن دينار عن يعلى بن منبه عن أبيه قال: سألت عمر بن الخطاب عن 
حد السكران فقال: «هو الذي إذا استقرىء سورة لم يقرأها وإذا اختلطت ثوبه مع ثياب لم يخرجه». 
وجه الدلالة: أن هذين الأثرين عن عمر وعلي رضي الله عنهما دلا على أن السكران هو الذي يختلط 
كلامه وأنه يستحق العقوبة في تلك الحالة. 00 

وأما المعقول فقالوا إن المجنون قد يعرف السماء من الأرض والطول من العرض والرجل من المرأة» ولو 
جعلنا ضابط السكران الذي يعاقب من لا يعرف شيئاً مما ذكر لاستلزم ذلك عدم عقوبته. 

واستدل أبو حنيفة رضي الله عنه بالكتاب والأثر والمعقول. 

أما الكتاب فقول الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون». 
وجه الدلالة: أن الله تعالى عبر عن الصحو بعلم ما يقولون فكان السكر ضده وهو عدم العلم بشيء مما - 





ووأقا فار هيه وه فاق مه ا هه ساهية ه لقا أو عه وي هاه مقرو يه هاف هاه ره ع تق مهاف م وا هه رو هاه مراف لتق و عاو عراف ف سوه قوف زه ربع لجو اعد ع عع اع 00 





يقولون فيكون السكران هو الذي لا يعلم شيئاً مما يقول لا كلاً ولا بعضاً. 

وأما الأثر فما فى المبسوط عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: من بات سكران بات عريس الشيطان 
لد يل ١‏ 

وجه الدلالة : أن ابن عباس بين أن السكران هو الذي لا يحس ولا يشعر بشيء لذلك أمره بالاغتسال عند 
صحوه . 

وأما المعقول فقال إن الحد عقوبة والحدود يؤخذ في أسبابها بأقصاها درء اللحدء ونهاية السكر أن يغلب 
السرور على على العقل فيسلبه التمييز بين شيء وشيء»ء وما دون ذلك لا يعرى عن شبهة الصحو. 

ورد على أبي حنيفة رضي الله عنه في الآية أنها لا تدل على أن السكران هو الذي لا يعرف شيئأ مما يقول 
لأنها نزلت في علي كرم الله وجهه ومن كان معه ولم يصل سكرهم إلى الحد الذي اعتبره الإمام. لأنهم 
أدركوا دخول وقت الصلاة وقاموا لأدائها عالمين بها قاصدين فعلها مقدمين بعضهم ليؤمهم فيها وقصد هو 
إمامتهم ومع ذلك كله جعلهم الله سكارى لخلطهم في القراءة ولذا قال الكمال: «ومن استدل للإمام بهده 
الآية على أن السكران هو الذي لا يعقل منطقاً فهو غريق في الخطأء لأنها نزلت في علي وأصحابهء وأما 
قوله تعالى: #حتى تعلموا» الآية فإنما أطلق لهم الصلاة حتى يصحوا كل الصحو بأن يعلموا جميع ما 
يقولون خشية أن يبدلوا بعض ما يقولون». 

وورد عليه في الأثر الوارد عن ابن عباس أنه لا ينهض حجة في مقابلة السنة الصحيحة مع معارضته بما 
هو أقوى منه من أثرى عمر وعلي رضي الله عنهما. 

وورد عليه في المعقول أنه لا يصلح لدرء العقوبة» ولو كان صالحاً لدرئها لكان الأولى في العمل به 
رسول الله عليه وقد عرفه النشوان وأخبره بأنه لم يشرب خمراً وإنما شرب زبيباً وتمرأ ومع ذلك فقد أمر 
الرسول يَلِْةِ بضربه فضرب ولم يكن علمه بذلك شبهة دارئة عن العقوبة . 

ينظر: أحكام الخمور لشيخنا السمطاوي» الهداية (5/ »)١848‏ نيل الأوطار (7/ »2١١١‏ المحلى ("/ 
4 0). الميسوط .)9٠/514(‏ 


عدي أعو ماه سمس ١‏ 
كتَاتُ الاسْتخسّات217 


وقد يسمى كتات الحظرء والإباحة» وقد يسمى «كتاب الكراهة»». والكلام في هذا 
الكتاب في الأصل في موضعين : 





)١(‏ وهو لغة: اعتماد الشيء حسناء سواء كان علماً أو جهلا. 
قال بعضهم: هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى . 
وقال بعضهم: هو تخصيص القياس بدليل أقوى . 
قال إلكيا: وهو أحسن ما قيل في تفسيره؛ ما قاله أبو الحسن الكرخي؛ أنه قطع المسائل عن نظائرها 
لدليل خاص يقتضي العدول عن الحكم الأول فيه إلى الثاني» سواء كان قياس أو نصأء يعني: أن 
المجتهد يعدل عن الحكم في مسألة بما يحكم في نظائرها إلى الحكم بخلافه؛ لوجه يقتضي العدول عنهء 
كتخصيص أبي حنيفة قول القائل: ما لي صدقة على الزكاة» فإن هذا القول منه عام في التصدق بجميع 
ماله . 
وقال. ألو حسف يتختض :يهال الرغاة لقوله على لخد من أنوائيخ صَذقة © [القوية + 1397]:والمراد 
من الأموال المضافة إليهم: أموال الزكاة» فعدل عن الحكم في مسألة المال الذي ليس هو بزكوي بما 
حكم به في نظائرها من الأموال الزكوية إلى خلاف ذلك الحكم دليل اقتضى العدول وهو الآية. 
وقال البزدوي: الاستحسان هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه» أو هو تخصيص القياس 
بدليل كوي منه . 
وقال الكمال بن الهمام: الحنفية قسموا القياس: إلى جلى». وخفيء فالأول: القياس» والثاني : 
الاستحسان» فهو القياس الخفي بالنسبة إلى قياس ظاهر متبادر» ويقال لما هو أعم من القياس الخفي أي : 
كل دليل في مقابلة القياس الظاهر من نص كالسلمء أو إجماع كالاستمتاع» أو ضرورة كطهارة الحياض 
والآبارء فمنكره لم يدر المراد بهء أي: عند القائلين به. 
وقال الباجي: الاستحسان هو القول بأقوى الدليلين. 
يقول القرافي: وعلى هذا يكون حجة إجماعاً وليس كذلك . 
ذكر محمد بن خويز منداد: معنى الاستحسان الذي ذهب إليه أصحاب مالك هو: القول بأقوى الدليلين» 
كتخصيص بيع العرايا من بيع الرطب بالتمر» وتخصيص الرعاف دون القيء بالبناء» للحديث فيه؛ وذلك 
لأنه لو لم ترد سنة بالبناء في الرعاف» لكان في حكم القيء في أنه لا يصح البناء؛ لأن القياس يقتضي 
تتابع الصلاة» فإذا وردت السنة في الرخصة بترك التتابع فى بعض المواضع صرنا إليهء وأبقينا الباقي على 
الأصل . 


ابرع بدائع الصنائع جح" م١١‏ 


تيد كتاب الا ستحسان 
وفى بيان أنواعه المحظورات والمباحات المجموعة فيه. 


أما الأول: فالاستحسان يذكر ويراد به كون الشىء على صفة الحسن» ويذكر ويراد به 
فعل المستحسن » وهو رؤية الشىء ا يقال : اكيت كذل» أ رأيته عونا فاحتمل 
تخصيص هذا الكتاب بالتسمية بالاستحسان لاختصاص عامة ما أورد''' فيه من الأحكام بحسن 


ليس في غيرها؛ ولكونها على وجه يستحسنها العقل والشرع. 


 -‏ قال: وهذا الذي ذهب إليه هو الدليل» فإن سماه استحسانأء فلا مشاحة في التسمية. 
وقال القرافي: قال به مالك في عدة مسائل في تضمين الصناع الموثرين في الأعيان بصنعتهمء وتضمين 
الحمالين للطعام والأدم دون غيرهم من الحمالين. 
وقال الشاطبي : الاستحسان عندنا وعند الحنفية: هو العمل بأقوى الدليلين» لكر إذا اتهز» :والقياسن 
إذا اطردء فإن مالكاً وأبا حنيقة يريان: تخصيص العموم بأى دليل كان من ظاهر أو معنى 
ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحة» ويستحسن أبو حنيفة أن يخص بقول الراك مه المعيطاة الوارد 
بخلاف القياس» ويريان معا: تخصيص القياس» ونقض العلة. 
الاستحسان: هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص . 
ابن قدامة: الاستحسان له ثلاثة معان: 
أحدها: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة. 
ثانيها: ما يستحسنه المجتهد بعقله . 
الثها : معنى ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه. 
ابن بدران: كلام أحمد يقتضي أن الاستحسان: عدول عن موجب قياس لدليل أقوى. 
واعلم: أنه إذا حرر المراد بالاستحسان زال التشنيع وأبو حنيفة بريء إلى الله من إثبات حكم بلا حجة. 
ينظر: البحر المحيط للزركشي: (47/7)» والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: (2»)1777/4 ونهاية 
السول للإسنوي: (2"98/1): ومنهاج العقول للبدخشي : (1417/7)» وغاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري »)١75(‏ والتحصيل من المحصول للأرموي: (؟718/7)» والمنخول للغزالى (715)» وحاشية 
البناني : (0/ )ل والإبهاج عر السبكي : .)١188/9(‏ والآيات البينات لابن قا العبادي : (:/ 
197). وحاشية العطار على جمع الجوامع: (3944/7)», والمعتمد لأبي الحسين: (75840/7): وإحكام 
الفصول في أحكام الأصول للباجي ا والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: 2)١197/5(‏ 
وكشف الأسرار للنسفي: (7/ 227554٠0‏ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى: (؟188/1)»: 
وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني: (؟/ 47)» ونسمات الأسحار لابن 
عابدين »)5١14(‏ تقريب الوصول لابن جَرَيَ :»)١57(‏ وإرشاد الفحول للشوكاني (510)» وينظر: منتهى 
اسوك والأمل (300). والوصول لابن يرهان: (؟/ .)7”7١8‏ وأحكام الفصول (58)»: والحدود (505): 
وشرح تنقيح الفصول .)1501١(‏ 
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وأما التسمية بالحظر والإباحة فتسمية طَابَهَتْ معناها وافقت مقتضاها؛ لاختصاصه يبيان جملة 
من المحظورات والمباحات» وكذا التسمية بالكراهة؛ لأنَ الغالب فيه بيان المحرمات» وكل محرم 
مكروه في الشرع ؛ لأن الكراهة ضد المحبة والرضا ؛ قال الله (تبارك وتعالى) : #وَعَسَ أَنْ تَكرّهُوا 
شنا ؤفر حير لك وعنن أن تُحِبُوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ4 [البقرة:117] والشرع لا يحب الحرام ولا 
برب !راد باك سريت لال ينار امن لعن 01 ز أو غير ذلك» فعادة 
محمد أنه يسميه حراماً على الإطلاق» وما ث* نثبت حرمته بدليل غير مقطوع به من أخبار الأحاد 
وأقاويل الصحابة الكرام (رضي الله عنهم) وق لك يه ون وربما يجمع بينهما 
فيقول: حرام مكروه؛ اشعاراً منه أن حرمته ثبتت بدليل ظاهر لا بدليل قاطع . 


وأما بيان أنواع المحرمات والمحللات المجموعة فيه فنقول؛ وبالله (تعالى) التوفيق 
المحرماتٌ المجموعةً فى هذا الكتاب فى الأصل نوعان : 


نوع ثبتت حرمته في حق الرجال والنساء جميعاً. 


ونوع ثبتت حرمته في حق حق الرجال دون النساء. 
أما الذي ثبتت حرمته فى حق الرجال والنساء جميعاء فبعضها مذكور في مواضعه من" 
الكتت» فللا نعيده ونذكر ما لا ذكر له فى الكتب» قدأ مما بداحه معيد زرحية اللّه) الكتاب» 


أحدها: في بيان ما يحل من ذلك ويحرم للرجل من المرأة والمرأة من الرجل . 

والثالث : في بيان ما يحل ويحرم للمرأة من المرأة. 

أما الأول: فلا يمكن الوصول إلى معرفته إلا بعد معرفة أنواع النساءء فنقول وبالله 
(تعالى) التوفيق» النساءٌ في هذا الباب سبعة أنواع: نوع مِنْهْنَ المنكوحات» ونوع منهم 
المملوكات» ونوع منهن ذوات الرحم المحرم. وهو الرحم المحرم للنكاح ؛ كالم والبنتت 
والعمَة والخالة. ونوعٌ منهن ذوات الرحم يد مدر وهمن المخازه من نيه الرضاع 
والمصاهرة. ونوع منهنّ مملوكات الأغيارء ونوع منهن من لا رحم لهن أصلا ولا محرم؛ 


وهن الاجنبيات الحرائر ؛ ونوع منهن ذوات الرحم بلا محرمء وهو هو الرحم الذي لا يحرم 
التكاح؛ كبنتٍ العم والعمة والخالٍ والخالة. / 
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أما النوعٌ الأول : : وهو المنكوحات فيحل للزوج النظر إلى زوجته اومسها من رأسها إلى 
قدمها؛ لأنه يحل له وطؤها؛ لقوله (تعالى) : 9وَالَذِينَ هم لمُرُوجِهمْ حَافِظُونَ إل عَلَى أَرْوَاجِهِمْ 
أزكا فلكك ابعال فَإِنّهُمْ غَيْرُ مُلُومِينَ 4 [المؤمنون 4 1] وأنه فوق النظر والمسء. فكان 
[إحلاله]”'' إحلالاً لهما من طريق الأولىء إلا أنه لا يحل له وطؤها في حالة الحيض؛ م 
اتجارك وتعالي) ‏ 9وَيَسْئَلُونَكَ عَن المحيض كُلْ هُوَ أَدَىَ فَاعْتَزِنُوا النْسَاءَ في المجيض ولا 

تَفْرَبُوهُنَ حَنَّى يَطَهُرْنَ4 [البقرة فصارت حالة الحيض مخصوصة عن عموم النص الذي 

تلوناء وهل يحل الاستمتاع بها فيما دون الفرج . ظ 

اختلف فيه . 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف (رضي الله عنهما) لا يحل الاستمتاع [إلا]7' بما فوق الإزار. 

وقال محمد (رحمه الله) يجتنب شعار الدم؛ وله ما سوى ذلك”" . ْ 

واختلف المشايخ في تفسير قولهما: بما فوق الإزار. 


0 ادم عبد وام و و وا تي 
بيذ ال را 5 العمل 8 م قولهما: بما فوق الإزارء لأنه يتناول 
ما فوق السرة ة وما تحتها سوى الفرج مع المئزر؛ إذ كل ذلك فوق الإزار فيكون عملاً بعموم 
اللفظ . والله (سبحانه وتعالى) أعلم . 


)١(‏ سقط من ط. 

(؟١)‏ سقط من ط. 

4 اتفق أهل العلم على تحريم غشيان الحائض» ومن فعله عالماً عصى» ومن استحله كفرء لأنه محرم بنص 
القرآنء ولا يرتفع التحريم حتى ينقطع الدم وتغتسل عند أكثر أهل العلمء وهو قول سالم بن عبد الله 
وسليمان بن يسارء ومجاهد. والحسنء» ؛ وإبراهيم. وإليه ذهب عامة العلماء» لقوله سبحانه وتعالى: 
ناذا تَطَهرنَ فَأنُومنَ مِنْ حَنْتُ أُمَركم الله # اق اغتسلن . / 
أما مخالطة الحائض ومضاجعتها ومباشرتها فوق الإزار» فغير حرام بالاتفاق» واختلفوا فيما تحت الإزار» 
فذهب أكثرهم إلى تحريمه خوفاً من أن يقع في الحرامء قال النبي كَكلهِ: «مَنْ رَتَعَ حول الجمى يُوشِكُ أَنْ 
يروى ذلك عن عمرء وابن عمرء عن عائشة» وهو قول سعيد بن المسيّب» وشريح؛ وعطاءء وطاوس». 
وقتادة؛ وسعيد بن جبير» وإليه ذهب مالك» والشافعي» وأبو حنيفة رضي الله عنهم . 
ورخص فيه بعضهم دون الفرج. وهو قول عكرمة ومجاهدء وبه قال إسحاق. وأبو يوسف ومحمدء 
والأول أصح. 
بطر شرح اندز 1 

(4) في ب: سرتها. 


كتاب الاستحسان هخ 





وجه قول محمد ظاهرٌ قَوِْهِ (تبارك وتعالى): طوَيَسْئلُونَكَ عَنِ المَحِيضٍ قُلْ هُرَ أَدَىَ4 
[البقرة: 177] جعل الحيض أذى فتختص الحرمة بموضع الأذى. تيزو أن سيدتنا عائشهة 
(رضي الله عنها) سُئلت عَمّا يحل للرجل من امرأته الحائض» فقالت: يَثّتِي شعارَ الدم» وله مَا 
ل 


ووجه قولهما روي عَنْ رسول الله مكل أله قال :7ه" 5 ميته الس تدولة ما 0 
وروي أن أزواجَ النبيّ (عليه الصلاة والسلام) 0 إدا حصن 0 أن يتزرد ثم يضاجعهن 2 
ولأن الاستمتاع بها بما يقرب من الفرج سببٌ الوقوع في الحرام. 


قال رسول الله عَكِيْه : ألا ِنَّ لِكلُ مَلِكِ حِمَى. وَإِنَّ جمَئ الله مَحَارِمَة فم حم 1 
الحمئ يُوشِك َنْ يَقَعَ فيو وفي روايةٍ: «مَنْ رَنَعَ حَوْلَ الجمّئ يُوشِك أَنْ يَمَعَ فِيها. 
والمستمتع با للد بحر حر الحم ويرتع حوله. فيوشك أن يقع فيه دل أن الاستمتا به 
سببٌ الوقوع في الحرام» وسببٌُ للحرام حرام أصله الخلوة بالأجنبية . 

وأما الآية الكريمة فحجةٌ عليه؛ لأن ما حول الفرج لا يخلو عن الأذى عادة» فكان 
الاستمتاع به استعمال الأذى» وقول سيدتنا عائشة (رضي الله عنها) له ما سوى ذلك» أي: مع 
الإزارء فحمل على هذا توفيقاً بين الدلائل؛ صيانة لها عن التناقض . 


وكذلك المرأة يحل لها النظرٌُ إلى رَوْجِهًا [واللمسُ من فرقه]”” إلى قدمه؛ لأنه جِلّ لها 
ما هو أكثر من ذلك». وهو التمكين من الوطء فهذا أولى». ويحل افق إلى ين فرح المرأة 
المنكوحة؛ لأن الاستمتاع به حلال» فالنظر إليه أولى». إلا أن الأدبَ عض البصر عنه من 
الجانبين» لما روي عن سيدتنا عائشة (رضي الله عنها) أنها فالية: لبقن وسيول الله عَلَئِبهِ وما 


نظرتٌ إلى ما منه» ولا نظر إلى ما مني»"'' . 


ولا يحل إتيان الع في دبرها؛ لأن الله (تعالى عزّ شأنه) نهى عن قريان ا 
ونبه على المعنى» وهو كون المحيض أذى. والأذى في ذلك المحل أفحش وأذم” كان 
أولى بالتحريم . 


وروي عن سيدنا علي (رضي الله عنه) أنَّ رَسُولَ الله يَككِةٍ قال: «مَنْ أنى خائضاً أو امْرَأَةَ 


60 تقدم في الطهارة . )2 فى ب: والمس من قرنه. 


2 تقدم في النكاح . 39272( في ب: المرأة. 


6420 تقدم . م2 في ب : وأدون. 


كمع كتاب الاستحسان 





في دُبْرِهَاء أز أنّى كَاهِناً قَصَدَكَهُ فِيمَا يَقُولُء كَهُوَ كَافِرء بمًا أَنْزِلَ عَلَى مُحَمّدِ يله" [وروي أنه 

عليه البنلاه]!"' ته عن إتبأة النساءفن مجاتهن أى + أديارهن بوغلق ذلك حاديك الأثار فق 

الصحابة الكرام (رضي الله تعالى عنهم) أنها سميت اللوطية”“ الصغرى؛ ولأن حل الاستمتاع 

في الدنيا لا يثبت لحق قضاء الشهوات خاصّة؛ لأن لقضاء الشهوات خاصة دارا أخرى» وإنما 

شت لحن قضاء الحاجات» وهي حاجة بقاء النسل إلى انقضاء الدنياء إلا أنه وقيف: الجهوات 

فى اشر العف على قضاء الحاجاتء. وحاجة النسل لا تحتمل الوقوع في الأدبار» فلو ثبت 
الحل لشبت لحق قضاء الشهوة خاصة. والدنيا لم تخلق له" . 


)١(‏ تقدم. 

(0) سقط من ط. 

(9) في ب: الوطيئة. 

(5) قال العلامة القرطبي في تفسيره عند قول الله سبحانه وتعالى: #نساؤكم حرث لكم. . . * [البقرة: 
وار ' 
هذه الأحاديث نص في إباحة الحال والهيئات كلها إذا كان الوطء في موضع الحرث؛ أي كيف شئتم من 
خلف ومن قدام وباركة ومستلقية ومضطجعة؛ فأما الإتيان في غير المأتى فما كان مباحاء ولا يباح! وذكر 
الحرث يدل على أن الإتيان في غير المأتى محرم. و«حرث» تشبيه؛ لأنهن مزدرع الذرية؛ فلفظ «الحرث» 
يعطي أن الإباحة لم تقع إلا في الفرج خاصة إذ هو المزدرع: وأنشد ثعلب : 

إلما الأرحصام أر ضون لنام حترثات 
فعلينالزرعوفيها وعلبى الله النبات 

ففرج المرأة كالأرض» والنطفة كالبذرء. والولد كالنبات» فالحرث بمعنى المحترث» ووحد الحرث لأنه 
مصدر؛ كما يقال: رجل صوم. وقوم صوم. 
الثالثة : قوله تعالى: «أنْى شِنُْمْ4 معناه عند الجمهور من الصحابة والتابعين وأئمة الفتوى: من أي وجه 
شئتم مقبلة ومدبرة؛ كما ذكرنا آنفاً. و«أنَى» تجيء سؤالاً وإخباراً عن أمر له جهات؛ فهو أعم في اللغة 
من ١كيف)‏ ومن «أين) ومن «متى» ؛ هذا هو الاستعمال العربي في «أَنّى). وقد فسر الناس «أنى» في هذه 
الآية بهذه الألفاظ. وفسرها سيبويه ب«كيف» ومن «أين» باجتماعهما. وذهبت فرقة ممن فسّرها ب«أين» إلى 
أن الوطء في الدبر مباح؛ وممن نسب إليه هذا القول: سعيد بن المسيب ونافع وابن عمر ومحمد بن 
كعب القرظي وعبد الملك بن الماجشونء وحكي ذلك عن مالك في كتاب له يسمى «كتاب السرا . 
وحذاق أصحاب مالك 5000 ينكرون ذلك الكتاب؛ ومالك أجل من أن يكون له «كتاب سر؛. ووقع 
هذا القول في العتبية. وذكر ابن العربي أن ابن شعبان أسند جواز هذا القول. إلى زمرة كبيرة من الصحابة 
والتابعين» وإلى مالك من روايات كثيرة في كتاب «جماع النسوان وأحكام القرآن». وقال إلكيا الطبري: 
وروي عن محمد بن كعب القرظي أنه كان لا يرى بذلك بأساً؛ ويتأول فيه قول الله عز وجل: #أْتَأَنُونَ 
لذكْرانَ مِنَ اْمَالَمِينَ وَتَدَرُونَ مَا حَلَقَ َكُمْ رَبكُمْ من أَزْوَاجِكمْ4 [الشعراء : 65 . وقال: فتقديره تتركون 
مثل ذلك من أزواجكم؛ ولو لم يبح مثل ذلك من الأزواج لما صح ذلك» وليس المباح من الموضع 
الآخر مثلاً له؛ حتى يقال: تفعلون ذلك وتتركون مثله من المباح. قال الكيا: وهذا فيه نظرء إذ معناه: 


كتاب الاستحسان اج 





2 ل ارج ا ا ع 
تتا رتك 4 ما يدل على انان لمان التضاضاء بدأل و ل الولد: 


قلت : هذا هو الحق في المسألة. وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر أن العلماء لم يختلفوا في الرتقاء التي لا 
يوصل إلى وطئها أنه عيب ترد به؛ إل فنا عاو هد عمو نرق :ين الغزيو مو وح لسن بالقواي أنه الا تراه 
الرتقاء ولا غيرها؛ والفقهاء كلهم على خلاف ذلك» لأن المسيس هو المبتغى بالنكاح» وفي إجماعهم 
على هذا دليل على أن الدبر ليس بموضع وطءء ولو كان موضعاً للوطء ما ردت من لا يوصل إلى وطئها 
في الفرج. وفي إجماعهم أيضاً على أن العقيم التي لا تلد لا ترد. والصحيح في هذه المسألة ما بيناه. 
وما نسب إلى مالك وأصحابه من هذا باطل وهم مبرؤون من ذلك ؛ لأن إباحة الإتيان مختصة بموضع 
الحرث ؛ لقوله تعالى: 9نَأْنُوا حَرْتكنْ»؛ ولآن الحكمة في خلق الأزواج بث التسل؛ فغير مؤضغ الدسل 
لا يناله ملك النكاح» وهذا هو الحق وقد قال أصحاب أبي حنيفة: إنه عندنا ولائط الذكر سواء في 
الحكم؛ ولأن القذر والأذى في موضع النجو أكثر من دم الحيض» ٠‏ فكان أشنع. وأما صمام البول فغير 
صمام الرحم. وقال ابن العربي في قبسه: قال لنا الشيخ الإمام فخر الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد بن 
الحسين فقيه الوقت وإمامه: الفرج أشبه شيء بخمسة وثلاثين؛ وأخرج يده عاقداً بها. وقال: مسلك 
البول ما تحت الثلاثين» ومسلك الذكر والفرج ما اشتملت عليه الخمسة؛ وقد حرم الله تعالى الفرج حال 
الحيض لأجل النجاسة العارضة. ار ادن الدبر لأجل النجاسة اللازمة. وقال مالك لابن وهب 
وعلي بن زياد لما أخبراه أن ناساً بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك؛ فنفر من ذلك؛؟ وبادر إلى تكذيب 
الناقل فقال: كذبوا علىّ» كذبوا عليّء كذبوا علىّ! ثم قال: ألستم قوماً عرباً؟ ألم يقل الله تعالى : 
لنِسَاوكُمْ حَرْتٌ لَكنْ»#؟ وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت! وما استدل به المخالف من أن قوله 
عز وجل: #أنّى شِئْتُّمْ4 شامل للمسالك بحكم عمومها فلا حجة فيه» إذ هي مخصصة بما ذكرناه. 
وبأحاديث صحيحة حسان وشهيرة رواها عن رسول الله يِل اثنا عشر صحابياً بمتون مختلفة ؛ كلها متواردة 
على تحريم إتيان النساء في الآدبار؛ ذكرها أحمد بن حنيبل في مسندهء وأبو داود والنسائي والترمذي 
وغيرهم. وقد جمعها أبو الفرج بن الجوزي بطرقها في جزء سماه «تحريم المحل المكروه». ولشيخنا أبي 
العباس أيضاً في ذلك جزء سماه «إظهار إدبار» من أجاز الوطء في الأدبارة. قلت: وهذا هو الحق المتبع 
والصحيح في المسألةء ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج في هذه النازلة على زلة عالم بعد أن 
تصح عنه. . وقد حذرنا من زلة العالم. وقد روي عن ابن عمر خلاف هذاء وتكفير من فعله؛ وهذاهو 
اللائق به رضي الله عنه. وكذلك كذب نافع من أخبر عنه بذلك» كما ذكر النسائي» وقد تقدم. وأنكر 
ذلك مالك واستعظمه. وكذب من نسب ذلك إليه. وروى الدارمى أبيو محمد فى مسنده عن سعيد بن 
يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري حين أحمض بِهِنّ؟ قال: وما التحميض؟ 
فذكرت له الدير»؛ قال هل تسل اذلف أحد من لامي : وأسند عن خزيمة بن ثابت: سمعت 
رسول الله كَكمَ يقول: «أيها الناس إن سبي ا ا يا وم ا 
علي بن طَلْق. وأسند عن أبي هريرة عن النبي يك قال: «من أتى امرأة في دبرها لم ينظر الله تعالى إليه 
يوم القيامة» وروى أبو دود 0 2 عن - 


84 كتاب الاستحسان 


3 اتروع كاي وَهَنّ 00 عو الراك 0 - 
وجل): لزنا تلكث أبتئمن» ٠:‏ [الشبتاء :> الآ إلا أن حالة ان صارت تنه عدا 7 


وكذا ار الملك» ا ا اي سفرنيا 


حَنَّى يَضَعْنَ ل حال حَبَى يشتبرئن بحيضة0” أ ولأن في خوف اختلاط المياه. وقد قال 
رسول الله عَكئِدٌ : «مَنْ كَانَ يُؤْمِنَ بالله واليّرْ م الآخر قلا يُسْقِيْنّ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ)”" كل قنك وهم 


وأما الدواعي من المُبْلْهَ والمعانقة. والنظر الى الفرج عن سهوة. فل يحل عند عامة 
العلماء إلا في المسبية: وقال مكحول (رحمه الله ) : 556 


وجه قوله: أَنَّ الملك في الأصل مطلق التصرف؛ ولهذا لم تحرم الدراتي لي العمب 
ولا على الصائمء دكاد كحي أن لا يحرم القربان أيضاً إلا أن الحُرْمَةَ عرفناها بالنصٌ» فتقتصر 
الحرمة على مورد النص. على أنَّ النص إن كان ارا شرت اختلاط المياهء 0 
يحتمل التعدية إلى الدواعي» فلا يتعدى إليها . 


وجه قول العامة اوري القربان إنما تثبت تثبت خوفاً عن توهم العلوق وظهور الحبل» وعند 
الدعوة والاستحقاق يظهر أن الاستمتاع ضاةق ملك لق : وهذا المعنى موجودٌ في الدواعي 
من المستبرأة ونحوهاء فيتعدى إليها ولا يتعدى في المسبية» فيقتصر الحكم فيها على مَوْرِدٍ 
النصٌّ؛ ولأن الاستمتاع بالدواعي وسيلةً إلى القربان» والوسيلةً إلى الحرام حرامٌ أصله الخلوة؛ 
وهذا أولى لأن الخلوة في التوسل إلى الحرام دون المس» فكان تحريمها تحريماً للمس بطريق 
الأولى؛ كما في تحريم التأفيف من الضرب والشتمء وَمَن اعتمد على هذه النكتة منع فضل 





- عبد الله بن عمرو عن النبي كلٍ قال: «تلك اللوطية الصغرى؛ يعني إتيان المرأة في دبرها. ورُوي عن 
طاوس أنه قال: كان بدء عمل قوم لوطٍ إتيان النساء في أدبارهن . قال ابن المنذر: وإذا ثبت الشيء عن 
رسول الله كَكِْعِ استغني به عما سواه. 
ينظر: القرطبي (/ 57 - 54). 

000 تقدم . 

(؟) تقدم تخريجه. 


كتاب الامتحمان 1 





المسبية » وزعم أن لا نص فيها عن أصحابنا وهو غير سديدٍ؛ فإنَّ جل الدواعي من السسية 
منصوص عليه من محمد (رحمه الله) فلا يستقيم المنع. ٠‏ فكان الصحيح هو العلة الأولى وحرمة 
الدواعي في باب الظهار والإحرام ثبت لمعنى آخر ذكرناه في «كتاب الحج» و«الظهار». 


وأما النوع الكاليث: وهو ذوات” '' الرحم المحرم» 500 النظر من ذوات محارمه 
إن اميا وَشْعْرِهَاء وأذنيها. وصدرهاء وعضدهاء. وثديهاء وساقهاء وقدمها؛ لقوله (تبارك 
وتعالى) : ولا دين زِيئَتَهِن د لِبَعْولْتَهِنٌَ 3 آبَائِهنٌ # الآية [النور:١*]‏ نَهَاهْنَ (سبحانه وتعالى) 
عن إبداء الزينة مطلقاًء واستثنى (سبحانه) إبداءها للمذكورين في الآية الكريمة: ْ منهم ذو الرحم 
المحرم» والاستثناء من الحظر إباحةً في الظاهر. 

والزينة نوعان: ظاهرةٌ» وهو الكحل في العين وَالْخَات :قي الأضبغ والفنخة7"'* للرجل . 

واه وهو العصابة للرأس» والعقاص للشعرء والقرط للأذن» والحمائل للصدرء 
والدملوج للعضد» والخلخال للساق» والمراد من الزينة مواضعها لا نفسها؛ لأن إبداء نفس 
الزينة ليس بمنهي». وقد ذكر (سبحانه وتعالى) الزينة مطلقة فيتناول النوعين جميعاًء فيحل النظر 
يحوي ولأن المخالطة ؛ ين المجارم للزيارة تعره ثابتة عادة» فلا يمكن صيانة 

ضع الزينة عن الكشف إلا بحرج وأنه مدفوع شرعاً وكُلٌ ما جاز النظر إليه منهن من غير 
0 جَارَ مَسّهُ؛ِ لأن المحرم يحتاج إلى إركابها وإنزالها في المسافرة معهاء وتتعذر صيانة 
هذه المواضع عن الانكشاف» فيتعذر على المحرم الصيانة عن مس المشكوف؛ ولأنَّ حرمة 
النظر إلى هذه المواضع ومسها من الأجنبيات إنما ثبت خوفاً عن حصول” " الشهوة الداعية إلى 
الجماع؛ والنظر إلى هذه الأعضاء ومسها في ذوات المحارم لا يورثٌ الشهوةٌ؛ لأنهما لا 
يكونان للشهوة عادة» بل للشفعة» ولهذا جرت العادة فيما بين الناس بتقبيل أمهاتهم وبناتهم . 

وقد روي أَنُ رسول الله يك كان إذا قدم من الغزو بل رَأْسَ السيدة فاطمة (رضي الله 
عنها). وَهَذَا إذا لَّمْ يَكُنْ النظر والمس عن شهوة» ولا غلب على ظنه أنه لا يء يشتهىء فأما إذا 
كان يشتهي أو كان غالب ظنه وأكبر رأيه أنه لو نظر أو مس اشتهى» لم يجز له النظر والمس؛ 
لأنه يكون سببا للوقوع في الحرام يكون حراماً. ولا بأس أن يسافر بها إذا أمن الشهوة؛ لما 
روي عَنْ رسول الله كه أنه قال : الا يحل لامأ ْم الله وَالَرْم الآخر أن تسافِرَ ثلانا قم 
قَوْقَهًا إلأ ركه زركها اذو رَحم كر مِنهَا»”*“ ولأن الذي يحتاج المحرم إليه في السفر 


)١(‏ في ط: ذات. 
(؟) وهي خاتم أصبع الرجل كما سيأتي تفسير المصنف لها. 
(9) في ب: إثبات. (4) تقدم في الحج. 
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معها في الحمل والإنزال» ويحل له مسهاء فتحل المسافرة معها؛ وكذا لا بأس بِأَنْ يخلو بها 
إذا أمن على نفسه؛ لأنه لما حل المس» فالخلوة أَوْلَىء ٠‏ فإن خاف على نفسه لم يفعل؛ لما 
روي عَنْ رسول الله َلِةٍ أنه قال : «لايَخَلْوَنَ الرّجُلُ بِمُغِيْبِةِ وَإِنْ قَبِلَ حَمُومَاء الاحيون 
المَوْثُ»”'" وهو محمولٌ على حالةٍ الخوف أو يكون نهي ندبٌ وتنزيهء والله أعلم. 


ولا يحل النظر إلى بطنها وظهرها وإلى ما ب بين السرة والركبة منها ومسها؛ اعموم دونه 
(تبارك وتعالى) : «قل لِلْمُؤْمِنِينَ 000 . . © الآية [النور: ]2 إلا أله (سيخانة 
وتعالى) رَخْصٌ النظر للمحارم إلى مواضع الزينة الظاهرة والباطنة؛ كوه زع فشان ): مولا 
يُبْدِينَ زِيئَتَهُنٌ إلا لِبَعْولِتَهِنَ أو أبَائْهِنٌ ...4 الآية [النور:51] فبقى غض البصر عما وراءها 
فأغورا ب4دوإذا تيكل النظر فالمس أولى؛ لأنه [أقوى, ولأن]' رخصة النظر إلى مواضع 
الزينة للحاجة التي ذكرناهاء ولا حاجة إلى النظر إلى ما وراءهاء فكان النظر إليها بحق 
الشهوة؛ وإنه حرام ؛ ولأن الله (تبارك وتعالى) جعل الظهار منكراً م مِنَ القولٍ وزوراً. والظهار 
لنسن الأ تشيي: تشبيه المنكوحة بظهر الأمْ في حَقٌّ الحرمة ولو لم يكن ظهر الأم حرام النظر والمسٌ» 
لم يكن الظهار منكراً م مِنَ القولٍ وزوراً فيؤدي إلى الخلف في خبر من يستحيل عليه الخلف . 

هذا إذا كانت هذه الأعضاء مكشوفق»: فأنًا إذا كانك مستورة بالثياب واحتاج ذو الرحم 
المحرم إلى إركابها وإنزالها. فلا بأس بأن يأخذدّ بَطئها أو ظهرها أو فَحْذَّمَا من وراء الثوب إذا 
تادامك على تفده لما ذكرنا أَنَّ مَسسّ ذوات الرحم المحرم لا يورث الشهوة ة عادةٌ ؛ 1 ا0ذآظ 
من وراء الثوب؛ حتى لو خاف الشهوة في المس لا يمسهء وليجتنب ما استطاع؛ وكل ما يحل 
للرجل من ذوات الرحم المحرم هنه من النظر والمس يحل للمرأة لمن دي وحم حرم 
منهاء وكل ما يحرم عليه يحرم عليهاء والله (عرَّ وجل) أعلم . 


وأما النوع الرابغ : وهر دوات المجرم» بلا رحم فحكمهِن حكم ذوات الرحم المحرم. 
وقل دكرناه. والأصل فيه فول النبي (عليه الصلاة والسلام) : «يَحْرْمْ مِنَ الرّضاع ما يَحْرْمْ مِنَ 
اللسب76. 


زوزق أن أفلع بن ابى قبين”*" (رحمة انه) اسعاذة أن يقشل على سبزس عانق 
(رضي الله تعالى عنها) فسألت رسول الله يكم عن ذلك» فقال (عليه السلام): «لِيَلِحْ عَلَيِْكِ 


(*) تقدم في النكاح . 
(4:) عم عائشة من الرضاعة. قال ابن منده: عداده في بني سليم وقال أبو عمر: يقال: إنه من الأشعريين. 
ينظر الإصابة »)76١ /١(‏ أسد الغابة (5 .»)25١‏ الثقات (/ »)١8‏ جامع الرواة .)1١1//١(‏ 
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6 2ع سه م ورعع‎ ١ 
[أفلح]”" فَإنهُ عَمْكِء أَرْضَعَتكِ امْرَأةُ جيه"‎ 


وأما النوع الخامس: وهو مملوكات الأغيار» فَحَُكْمُهُنَ أيضاً في حل النظر والمس 
وحرمتهما حُكمٌ ذوات الرحم المحرم» فيحل النظر إلى مواضع الزينة منهن ومسهاء ولا يحل 
ما سوى ذلك . 

والأصل فيه ما روي أَنُ رسولّ الله يك مس ناصية أُمَةّ وَدَعَا لها بالبركة. 

وروي أن سيدنا عمر (رضي الله تعالى عنه) رأى أمةٌ متقنعة» فعلاها بالدرة؛ وقال: لقي 
عنك الخمارً يا دفار» أتَسَبْهِينَ بالحرائر 4 فدل على حل النظر إلى رأسها وشعرها وأذنها . 


وروي عن سيدنا عمر (رضي الله تعالى عنه) أنه مَدٌ بجاريةٍ” '' تعرض على البيع فضرب 
بيده على صدرهاء وقال : : اشترواء ولو كان حراماً لم يتوهم منه (رضي الله عنه) أنْ يَمَسّها؛ ولأن 
بالناس حاجة إلى النظر إلى هذه المواضع ومسها عند البيع والشراء» لمعرفة بشرتها من اللين 
والخشونة ونحو ذلك ؛ ؛ لاختلاف قيمتها باختلاف أطرافهاء فألحقت بذواتٍ الحرم المحرم؛ دفعا 
للحرج عن الناس ؛ ولهذا يحل بهنَ المسافرة بلا محرم ولا حاجة إلى المس والنظر إلى غيرها؛ 
لأنها تصير معلومة بالنظر إلى الأطراف ومسهاء وهذا إذا أمن على نفسه الشهوة . 

إن 26 رحا على لقينه أذ ' يشتهي لو نظر أو مسء فلا بأس أن ينظر إليهاء وإن 
اشتهى إذا أراد أن يشتريها [لأنه يحتاج أن ؛ يشتريها]”'' فلا بد له من النظرء لما قلناء فيحتاج 
إلى النظر فصار النظر من المشتري بمنزلة النظر من الحاكم والشاهد والمتزوج» فلا بأس 
بذلك» وإن كان عن شهوة؛ فكذا هذا؛ وكذا لا بأس له أن يمس» وإن اشتهى إذا أراد أن 

يشتريها عند أبي حنيفة (رضي الله عنه) . 


وروي عن محمدٍ (رحمه الله) أنه يكره للشابٌ مس شيء من الأمة. 

الصحيحٌ قول أبي حنيفة (رضي الله عنه)؛ لآن المشتري يحتاج إلى العلم ببشرتهاء ولا 
يحصل ذلك إلا باللمس فرخص للضرورة. 

وكذا يحل للأمة النظر [إلى الرجل]”' والمس من الرجل الأجنبي ما فوق السرة ودون 
الركبة إلا أن تخاف الشهوة فتجنب كالرجل» وكل جواب عرفته في القنة ا" 1 فهو الجحرات 
المُدَبْرَةٍ وأم الولد لقيام الرق فيهما. 


)١(‏ سقط من ط. (4:) سقط من ط. 
3( تقدم في الرضاع . )0( سقط من ط. 


(0) في ب: رأى جارية. (5) في ب: الأمة. 
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وأما النوع السادس : وهن ”2 الأجنبيات الحرائر»ء فلا يحل النظر للأجنبي من الأجنبية 
الحرة إلى سائر بدنها إلا الوجه والكفين؛ لقوله (تعالى): #قل لِلْمُؤْمِنِينَ يعُْضوا م مِنْ أَنْصَارِمِنْ» 
[العوو: "٠‏ إلا أن النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة وهي الوجه والكفان رخص بقوله (تعالى) : 
9لا ييْدِينَ يهن لما طهر يها انور :"1 والمراد من الزينة مواضعها؛ ومواضع الزينة 
الظاهرة الوجه والكفان» فالكحل زينةٌ الوجهء والخاتواريه الكف؟ ولأنها تحتاج إلى البيه 
والشراء والأخذ والعطاء ولا يمكنها ذلك عادةً إل بكشفي الوجه والكفين» فيحل لها الكشف». 
وهذا قول أبي حنيفة (رضي الله عنه) . 


وروى الحسن عَنْ أبي حنيفة (رحمهما الله) أنه يحل النظر إلى القدمين أيضاً. 


وجه هذه الرواية ما روي عن سيدتنا عائشة (رضي الله تعالى عنها» [أنها قالت]”7'' فى 
قوله(تبارك وتعالى) : «إلأمَا ظَهَرَ مِنْهًا» [النور: م ]0 القلت انع ' وهي 0 7 
الرجل» نول على صوان لتقل إلى القدمين؛ ولأن الله (تعالى) نهى عن إبداء الزينة واستثنى ما 
ظهر منها والقدمان ظاهرتان؛ ألا ترى أنّهما يظهران عند المشي» ؛ فكانا من جملة المستثنى من 
الحظر فيباح إبداؤهما. 


وجه ظاهر الرواية ما رُوِيَ عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) أنه قال في قوله 
(جل شأنه) : «إلا مَا ظَهَرَ مِنها» [النور ”] أنه الكحل والخاتم. وروي عنه في رواية أخرى أنه 
قال: الف وال ا ٠‏ فيبقى ما وراء المستثنى على ظاهر النهي ؛ ولأن إباحة النظر إلى وجه 
الأجنبية وكفيها للحاجة إلى كشفها في الأخذ والعطاء. ولا حاجة إلى كشف القدمين. فلا يباح 
النظر إليهماء ثم إنما يحل النظر إلى مواضع الزن الظاهرةامنها نين عبر هرف تأقاتضن تور 
فلا يحل ؛ لقوله (عليه الصلاة والسلام) : الَْنَانٍ وَلَيِْسَ نا العَيئْنِ إلا النَّرُ عَنْ شَهْوَ! "أولأن 
لهم ليجو ور فيكون حراماً إل في حالة الضرورة بأن دعي إلى 
شهادة» أو كان حاكماًء فأراد أن ينظر إليها ليجيز إقرارها عليهاء فلا بأس أن ينظر إلى وجههاء 
وإن كان الوتكر إلبها لاقههى أو كات اكترير ابه ذللقة أن الحرمات قن ينظ اععرارها المكاة 
الضرورة. 


)1١(‏ في ط: وهو. (؟) سقط من ط. 

0 سقط من ط. 

(4) ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 70) وعزاه إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 
)0( ذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (5/ه/) وعزاه إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد. 
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ألا ترى أنه خص النظر إلى عينٍ الفرج لمن قصد إقامة حسبة الشهادة على الزناء 
ومعلوم أن الدظر إلى الفرج في الحرمة فوق النظر إلى الدسةة ومع ذلك سقطت حرمته 
لمكان الضرورة» فهذا أولى؛ وكذا إذا أَرَادَ أن يتزوج امرأة» فلا بأس أن ينظر إلى وجههاء 
وإن كان عن شهرة؛ لأن النكاح بعد تقديم النظر أدل على الألفة والموافقة الداعية إلى 
تحصيل المقاصدء على ما قال النبي (عليه الصلاة والسلام) للمغيرة ة بن شعبة (رضي الله عنه) 
حين أَرَادَ أَنْ يتزوج امرأة: «اذْمَبْ فَانْظرْ إِلَيْهَا؛ فَِنْهُ أخرّئ أَنْ يَدُومَ كبا وي" ارعليه 
الصلاة والسلام) إلى النظر مطلقاً» وعلل عليه الضاذة والسلام) بكونه وسيلةً إلى الألفة 
والموافقة 


رَأَمَا المرأةٌ فلا يحل لها النظر من الرجل الأجنبى ما بين السرة إلى الركبةء ولا بأس أن 
تنظر إلى ما سوى ذلك إذا كانت تأمن على نفسها . 


والأفضلٌ للشابٌ غض البصر عن وجه الأجنبية» وكذا الشابة؛ لما فيه من خوفٍ حدوثٍ 
الشهوة ة والوقوع في الفتنة» يؤيده المروي عن عبد الله بن مسعود (رضى ل 
قوله (تبارك وتعالى) : «إلاً مَا ظهَرٌ مِنْهًَا» [النور:١#]‏ أنه الرداء والقيان” '"» فكان غض البصر 
وترك النظر أزكى وأَظهّرء وذلك قوله (عرَّ وجلّ): طقل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ 
وَيَتحْمَطظوا فُرُوجَهُمْ ذَلِك رك لَهُم4 [النور: 0] . 


00 0000 دخلا على رسول الله كله وعنده بعض أزواجه؛ سيدتنا عائشة 
(رضى الله تعالى عنها) وأخرىء فقال لهما: «قُوّما»ء فقالتا: إِنْهُمَا أعميان يا رسول اللهء فقال 


)١(‏ أخرجه أحمد (5755/4- )١55‏ والدارمي )١57/7(‏ كتاب ع باب الرخصة في النظر للمرأة عند 
الخطبة والترمذي (7917/5) كتاب النكاحء باب ما جاء فى النظر إلى المخطوبةء» حديث )١١41(‏ 
والنسائي (19/7) كتاب النكاح باب إباحة النظر قبل التزويج» وابن ماجه )5٠١ /١(‏ كتاب النكاحء باب 
النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها حديث )١187575(‏ وعبد الرزاق )١770(‏ وسعيد بن منصور رقم (001 
614) واين الجارود ص (7555) كتاب النكاح حديث (51/0) والطحاوي في شرج معاني الآثار (7/ 
4) كتاب النكاح. باب الرجل يريد تزوج المرأة هل يحل له النظر إليها أم لا؟ والدارقطني (5577/75) 
كتاب النكاحء باب المهرء حديث )5١(‏ والبيهقي (/7/ 85) كتاب النكاح ناك نظر الرجل إلى المرأة يريد 
أن يتزوجها. والخطيب في التاريخ (7/ 7”144) والبغوي في شرح السنة (5/ بتحقيقنا) من طريق 
عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة قال: «خطبت امرأة فذكرتها لرسول الله كله فقال 
ل هل نظرت إليها؟ فقلت: لا. قال: فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" . 

0( أخرجه الحاكم (91/7”) عن ابن مسعود قال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5/ 75) وعزاه إلى عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي 
شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وابن مردويه. 
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لبها: أعنكا وان" التماة؟ إلا إذا لم يكونا من أهل الشهوة؛ بأن كانا شيخين كبيرين لعدم 
احتمال حدوث الشهوة فيهما. 


والعبد فيما ينظر إلى مولاته كالحرٌ الذي لا قرابة بينه وبينها سواء؛ وكذا الفحل. 
والخصيٌ» والعنين» والمخنث إذا بَلَغّ مبلغ الرجال ‏ سواءٌ؛ لعموم قوله (تبارك وتعالى) : كل 
للدر فيه موا مِنْ أَنْصَارَهِمْ4 [النور: ]٠‏ وإطلاق قوله (عزّ شأنه) : «وّلا يبدِينَ زِيئتَهُنَ إلا ما 
ظهرَ مِنْهًا» [النور: 61 ولأن الرّقٌ والخصاء لا يعدمان الشهوة وكذا العنةٌ والخنوثة . 


أما 0 0 0 الخصاء فإن الخصي جل إلا ملي إلى ا 0 ا قدا 
عل قر * 


وأما العنة والخنوثة فالعنين والمخنث رجلان. فإن قيل : أليين إن المملوك بيلك العضة 
للمرأة ة مستثنى من قوله (جل وعلا) : ولا يُبدِينَ زِيتَهَنْ إلا لِبُعُولَيَهِنٌ 500 # [النور:1*] إلى 
قوله (عرَّ شأنه): «أَؤْ ما مَلَحَتْ أَبْمَاهُ من 4 [الغررة1؟] عن عر فصل بين الكية والأمة والاستثناء 
من الحظر إباحة . 

فالجوابٌ : أن قَولَهُ (سبحانه وتعالى) : «أَوْ ما مَلَكَتْ أيْمَائمُنَ4 اينصرف إلى الإماء؛ لأن 


حكم العبيد صار معلوماً بقوله (سبحانه وتعالى): «أو التَابعِينَ غَيْر أولي الإزبّةٍ مِنّ الرّجَالٍ4 
[النور: 1*١‏ إذْ العبد من جملة التابعين من الرجال؛ فكان قوله (عرّ شأنه) : «أَوْ ما مَلَكَتْ 


َيْمَانّهُنَّ 4[النور :1"] مصروفاً إلى الإماء؛ لثلا يؤدي إلى التكرار. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (177/7) كتاب اللباس: باب قول الله تعالى: #وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن» 
حديث )1١١5(‏ والترمذي (5/ 45) كتاب الأدب: باب ما جاء فى احتجاب النساء من الرجال حديث 
(7774) وأحمد (95/5؟) والنسائي في «الكبرى» (5/ 97) كتاب عشرة النساء: باب نظر النساء إلى 
الأعمى حديث (4741: 4147) والطحاوي في «مشكل الآثار؛ )١17/1(‏ وأبو يعلى (17/ 57©) رقم 
(1975) وابن حبان (1914 - موارد) والفسوى في «المعرفة والتاريخ» )115/١(‏ والبيهقي 11/17 
- 47) وابن سعد في «الطبقات» )١١7/4(‏ كلهم من طريق الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة 
ركه . 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وصححه أبن حبان . 
قال الحافظ في «الفتح» (77037/9): وهو حديث أخرجه أصحاب السئن من رواية الزهري عن نبهان مولى 
أم سلمة عنها وإسناده قوي وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان وليست بعلة قادحة فإن من 
يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ولم يجرحه أحد لا ترد روايته. اه. 


كتاب الاستحسان | 65 





فإن قيل: حُكُمُ الإماء صار معلوماً بقوله (تبارك وتعالى): «أو النَابِعِينَ4 فالصرف إِليهنّ 
يؤدُي إلى التكرار أيضا . 

فالجواث: أن المراد بالنساء الحرائرء فوقعت الحاجة إلى تعريف حكم الإماء» فأبان 
بقوله (جلَّ شأنه): «أَؤ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانهُنَّ4 أن كم الحرّةٍ والأمة فيه سواءً. 

وروي عن سيدتنا عائشة (رضي الله عنها) أنها قالت: كَانَ يدخل على نساء 
رسول الله كالخ مخنث »؛ فكانوا يعدونه مِنْ غير أولِي الوزيةء فَدَحْل سود الله كي ذات يوم 
وهو ينعتٌ امرأةٌء فقال: «لآ أَرَىْ هَذَا يَعْلّمُ ما هَهُنَاء ٠‏ لا يَدْخْلُ عَلَيْكْنّ» فُحَجَبُوةُة7'. 


وكذا رُوِيَ أَنّ رسول الله يكِ دَحَلَ على أم سلمة (رضي الله عنها) وعندها مخنثٌ» 
فأقبل على أخي أم سلمة فقال: يا عَبْدَ الل إن فْنَحَ الله عليكم غداً الطائف دَللْتُك على بنتٍ 
غيلان» فإنّها تقبل بأربع وتذبر بثمانٍ» فقال (عليه الصلاة والسلام) : «لا أرَى يَعْرف هذا هَهْنَاء 
لا يَدْخُلَنّ عَلَيْكُمْ هذاه(" إذا بلغ الأجنبي مبلغ الرجال» فإن كان صغيراً لم يَظهَّرْ على عورات 
النساء» ولا يعرف العورة من غير العورة» فلا بأس لهنٌ مِنْ ابداء الزينة لهم؛ لقوله (جل 
وعلا): «أو الطفل الّْذِينَ لَمْ يَظهّرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النْسَاءِ4 [النور: :1] مستثنى من قوله (عر 
شأنه): #وّلا يُبْدِينَ زِيئَتَهُنَ 4 إلا لمن ذكرء والطفل في اللغة الصبئُ ما بين أنْ يولد إلى أن 
يحتلم . 

وأما الذي يعرف التمييز بين العورة وغيرها وقرّب من الحلم» ٠‏ فلا ينبغي لها أن تبدي 
زينتها له؛ ألا تَرَى أن مثل هذا الصبي أمر بالاستئذان في بعض الأوقات بقولِهِ (تبارك وتعالى) : 
«وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلْعُوا الحُلّمَ مِنْكُمْ ثَلآَتَ كاندات ع # [القون :4 إلا إذا لم يكونا من أهل 
النهرة !اباد كانا شيكين كرين لدم امال خدرت الخهر ة فيهماء وروي أن أعميين دخلا 
على سيدنا رسول الله يله وعنده بعض أزواجه؛ سيدتنا عائشة وأخرى» فقال لهما: «قوما» 
فقالعا: اليعا اعسيان نا سول لله» فقال: «أَعَمْيَاوَانِ أَنْبُمَاةء هذا حكم النظر إلى الوجه 
والكفين . 

وأما حُكمٌ من هذين العضوين فلا يحل مسهما؛ لأنَّ حل النظرين للضرورة التي 
ذكرناهاء ولا ضرورة إلى المس مع ما أن المس في بعث الشهوة ة وتحريكها فوق النظرء وإباحة 
أَدنَى الفعلين لا يَدُلُ على إباحة أعلاهما؛ هذا إذا كان شابين» نان كان قسكين كتريس قاذ بألتر: 
بالمصافحة. لخروج المصافحة منهما من أن تكون مورثة للشهوة لانعدام الشهوة . 





»)0 سيأتي تخريجه . 
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وفك وخ أن رَسُولَ الله كَكِ كان يُصَافِحْ العجائز. 

ثم إنما يحرم النظر من الأجنبية إلى سائر أعضائها سوى الوجه والكفين أو القدمين أيضاً 
على اختلافٍ الروايتين إذا كانت مكشوفة. فأمّا إذا كانت مستورة بالثوب» فإن كان ثوبها صفيقاً 
ل لتر قدسددها فلا بأس أنْ يتأملها ويتأمل سد ها لآن: المتظوو إلنه الغوب [دون البدن]0) 
وإن كان ثوبها رقيقاً يَصِفٌ ما تحته ويشف, أو كان صفيقاً لكنه يلتزق ببدنها حتى يستبين له 
جسدهاء فلا يحل له النظر؛ لأنه إذا استبان جسدها كانت كاسيةٌ صورةٌ عاريةٌ حقيقةٌ» وقد قال 
النبي كله : «لْعَنَّ الله الكاسِيّات العَارِيَاتِ)”") 

وَرُوِيَ عن سيدتنا عائشة (رضى الله عنها) أنها قالت: دَخَلَت عَلَىَ أختى السيدة أسماء وعليها 
فا شاه رقاق» وهي اليوم عندكم صفاقٌ: فقال رسول الله كللد: اميه يات عشِهَا شور 
لثُوٍ) فَأمِرَ بها فأخرجت» فقلت :نيا سيول لاا سا اوبرض فقال: «يا عَائسَة 
إن المَرْأة إذَا حاضضث لآ يَنْبَغِي أَنْ يَرَى مِنْهًا إلا وَجْهُهَا وَكَمَاهَا770 فإن ثبت هذا من النبئ (عليه 
الصلاة والسلام) كان تفسيراً لقوله (عرٌ وجل) : #إلآمَا ظَهَرَ مِْهَا [النور "٠‏ قَدَلُ عَلَ صحة ظاهر 
الرواية أن الحرة ة لا يحل النظر منها إلا إلى وجهها وكفيهاء والله (سبحانه وتعالى) أعلم . 


وأما انوع السابع.: وهو ذواتٌ الرحويلا بحرم نَحُكَمُهُنَ حكم الأجنبيات الحرائر 0 
لعموم اهن : بغض البصر والنهي عن إبداء زينتهن إلا للمذكورين في محل الاستثناء. وذو 
الرحم بلا محرم غير مذكور ذ في المستئنى. فبقيت منهية عنه إبداء الزينة له والله (سبحانه 


وتعالى) أعلم . 





)1١(‏ سقط من ط. 

»2 تقدم تخريجه. 

فيه أخرجه أبو داود (؟/ )17١‏ كتاب اللباس: باب فيما تبدي المرأة من زينتها حديث )11١4(‏ من طريق 
الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر دخلت 
على رسول الله كله وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله كةٍ وقال: يا أسماء إذا بلغت المرأة 
المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. 
وقال أبو داود: خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها قال العلائي في «جامع التحصيل» (ص 
:)١ 738‏ و ا ا اي الله عنهما ولم يدركهما قاله شيخنا 
المزي وحكي عن أبي داود أنه قال : لم يدرك عائشة. ١‏ 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» )599/١(‏ قال ابن القطان: ومع هذا فخالد مجهول الحال» قال المنذري 
وفيه أيضاً سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن البصري نزيل دمشق مولى بني نضر تكلم فيه غير واحدء وقال 


ابن عدي في «الكامل» هذا حديث لا أعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير وقال فيه مرة عن خالد بن 
دريك عن أم سلمة بدل عائشة . 
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وأما الثاني : : وهو ما يحل من ن ذلك ويحرم للرجل من الرجل» فنقول وبالله التوفيق: يحل 


للرجلٍ أن يَنْظَرَ من الرجل الأجنبي إلى سائر جسده إلا ما بين السرة ة والركبة إل عند الضرورة. 
فلا بأس أن يَنْظرَ الرجل من الرجل إلى موضع الختان ليختنه ويداويه بعد الختن . 


وكذا إذا كان بموضء"' العورة» من الرجل قرح أو جرحٌ. نوتس اجات إلى مداوة 


اسل نولا ينظ إلى الركبة#درولا جاص بالنظر إلى السررةه افالركة عور »ب والبيرة نيت يعور 
عندنا» وعندك الشافعي على العكس من ذلك . 


والصحيح قولنا لما رَوِيَ عن رسولٍ الله عَكَِخِ أنه قال : «(مَا تحت السرَة و عَوْرَة) والركبة ما 


تحتهاء فكانت عورة إلا ما تحت الركبة صار مخصوصاً» فبقيت الركبة تحت العموم””» ولأن 
الركبة عضو مركب من عظم الساق والفخذ على وجه يتعذر تمييزه. والفخذ من العورة. 
والساق لمع هر العورة. فعئلدل الاشتباه يجب العمل بالاحتياط ؛ وذلك فيما قلنا؟ بخللاف 
السرة؟ لأنه””" اسم لموضع معلوم لا اشتباه فيه . 


وقد رَوِيَ عن سيدنا عمر (رضي أللّه عنه) أنه كان إذا اتوق اند سصرته ) ولو كانت عورة 


لما احتمل منه كشفهاء هذا حكم النظر. 


وأما حكم المس فلا خلاف في أن لورفا فمنة اذ لقوله (عليه ' السلام) : 000 


ا وَرُويٌ عنه (عليه الصلاة والسلام) أنه قال : (إذَا لقي المَؤْمِنْ أخناء فَصَافَحَه كاده 


010( 
فيه 
فر 
00 


في ط: بوضع . 

فى ب : فإنه. 

الحديث بلفظ : تصافحوا تحابوا لم أجده بهذا اللفظ وإنما المحفوظ : تهادوا تحابوا. 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «نصب الراية» )١1١/5(‏ والدولابي في «الكنى» )١57/١(‏ وأبو 
الشيخ في الأمثئال (0؟7١)‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (157) كلهم من طريق المثنى أبي حاتم العطار 
عن عبيد الله بن العيزار عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكَيهِ: «تهادوا 
تحابوا وهاجروا تورئوا أبناءكم مجداً وأقيلوا الكرام عثراتهم» . 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١59/5(‏ وقال: وفيه المثنى أبو حاتم ولم أجد من ترجمه وبقية 
رجاله ثقات وفي بعضهم كلام. 

ومن هذا الوجه ذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة؛ (ص - )١10‏ وعزاه للطبراني في الأوسط والحربي 
في الهدايا والعسكري في الأمثال. اه. 

وللحديث شواهد من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعطاء 0-07 

حديث أبي هريرة : 

أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ (545) والدولابي في «الكنى» 219١ /١(‏ 5 وأبو يعلى )4/١١(‏ - 
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ير 


اولان الناس يتصافحون في سائر الأعصار في العهود والمواثيق» فكانت سنة 
متواردئة . 


واخْتّلِف فِي المبْلةٍ والمعائمَةء قال أبو حنيفة (رضي الله عنه) وم (رحمه الله) : 7 


للرجل أن يُقَبْلَ َم الرجلٍ أو يَدَهُ أو شيئاً منه أو يُعَانق؛ وروي عن أبى يوسف (رحمه الله ) اند 


رسول لله كلد 55 عتنية وأدنى درجات فعل النبيّ الحل؛ وكذا روي أَنّ أصحاب 


رسول الله يله كانوا إذا 5 من أسفارهم كان يُقَبّلُ بعضهم بعضاً ويعانق بعضهم بعضا ". 


واحتبجًا بما روي أنه سُئل رسول الله يله فقيل : أَيُقَبَلُ بعضنا بعضاء فقال: «لا4 فقيل : 


|| رقم )1١154(‏ والبيهقي )١1197/57(‏ كتاب الهبات: باب التحريض على الهبة والهدية والقضاعي في امسند 
الشهاب» (1517) كلهم من طريق ضمام عن موسى بن وردان عن أبي هريرة مرفوعاً. 
قال الحافظ في «التلخيص»؛ (7/ 794 :)7١‏ رواه البخاري في الأدب المفرد والبيهقي وأورده ابن طاهر 
في «مسند الشهاب» من طريق محمد بن بكير عن ضمام بن إسماعيل عن موسى بن وردان عن أبي هريرة 
وإسناده حسن . 
حديث عبد الله بن عمرو: 
أخرجه الحاكم في «علوم الحديث» (ص )3١‏ من طريق ضمام بن إسماعيل عن أبي قبيل المعافري عن 
عبد الله بن عمرو أن النبى يَكلَِةِ قال: «تهادوا تحابوا». 
مريت عن اين عو 
أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» كما في «نصب الراية» )١71١/5(‏ من طريق 
إسماعيل بن إسحاق الراشدي ثنا محمد بن داود بن عبد الجبار عن أبيه عن العوام بن حوشب عن 
شهر بن حوشب عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَلكةِ: «تهادوا تحابوا». 
مرسل عطاء : 
أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/408) كتاب حسن الخلق باب ما جاء في المهاجرة حديث )١17(‏ عن عطاء 
قال: قال رسول الله كَكِْةِ: «تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء» 

.)79/4( أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد؛‎ )١( 
وقال المنذري في «الترغيب» (577/7): رواه الطبراني في الأوسط ورواته لا أعلم فيهم مجروحاً. اه‎ 
وقال الهيشمي: رواه الطبراني في الأوسط ويعقوب بن محمد بن الطحلاء روى عنه غير واحد ولم يضعفه‎ 
أحد وبقية رجاله ثقات.‎ 

(؟) أخرجه البغوي وابن السكن كما في «الإصابة» /١(‏ 0947) من طريق محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير 
عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة به. 

0 تقدم تخريجه . 





كتاب الاستحسان 4ك 


أيُعَانِقُ بعضّنا بعضاً فقال (عليه الصلاة والسلام): «لا4»» فقيل: أَيُصَافِحُ بعضّنا بعضاًء فقال 
(عليه الصلاة والسلام): انَعهْ)'". 


وذكر الشيخ أبو منصور (رحمه الله) أن المعانقة إنما تُكرَّهُ إذا كانت شبيهة بما وضعت 
للشهوة في حالة التجرد؛ فأما إذا قصد بها المبرّة والإكرام» فلا تكره؛ وكذا التقبيل الموضوع 
لقضاء الوطر والشهوة هو المحرمء فإذا زال عن تلك الحالة أبيح» وعلى هذا الوجه الذي ذكره 
الشيخ يحمل الحديث الذي احتج به أبو يوسف (رحمه الله)» والله أعلم بالصواب. 


وأما الثالث: : وهو بيان ما يحل من ذلك وما يحرم للمرأة من المرأة» فُكل ما يحل 
للرجل أن ينظر إليه من الرجل يحل للمرأة أن تنظر إليه من المرأة» وكلٌ ما لا يحل له لا يحل 
لياه تعر العرأة م الهرا: إلى سائر سه إلا مابيح الشيرة والركية لأنه لبين في انظ 
المرأة إلى المرأة خوف الشهوة والوقوع في الفتنة؛ كما ليس ذلك في نظر الرجل إلى الرجل» 
حتى لو خافت ذلك تجتنب عن النظر كما في الرجل» ولا يجوز لها أن تنظر ما بين سرتها إلى 
الركبة إلا عند الضرورة» بأن كانت قابلة فلا بأس لها أن تنظر إلى الفرج عند الولادة» وكذا لا 
بأس أن تنظر إليه لمعرفة البكارة في امرأةٍ العنين» والجارية المشتراة على شرط البكارة» إذا 
اختصما. 


وكذا إذا كان بها جرح أو قرح في موضع لا يحل للرجال النظر إليهء فلا بأس أن تداويها 
إذا علمت المداواة» فإن لم تَعَلْمَم [تعَلُم ثم تداويها]”'' فإن لم توجد امرأة تعلم المداواة ولا 
امرأة تتعلم وخيف عليها الهلاك أو بلاء أو وجع لا تحتمله ‏ يداويها الرجل» لكن لا يكشف 
منها إلا موضع الجرح [والقرح]”" ويغض بصره ما استطاع؛ لأن الحرمات الشرعية جاز أن 
يسقظ اعقنارها شترعا لمكان الضرورة؛ كحرمة الميتة وشرب الخمر حالةً المخمصة والإكراه. 
لكن الثابت بالضرورة لا يَعْدُ موضع الضرورة؛ لأن علة ثبوتها الضرورة» والحكم لا يزيد على 
قدر العلة» هذا الذي ذكرنا حكم النظر والمس . 

وأما حكم الدخول في بيت الغير» فالداخل لا يخلو: إما أن يكون أجنبيًا أو من 
محارمهء فإن كان أجنبيًا فلا يحل له الدخول فيه من غير استئذان؟ لقوله (تبارك وتعالى) : 


)١57١ أخرجه الترمذي (5/ 75) كتاب الاستئذان: باب ما جاء في المصافحة (751/58) وابن ماجه (؟/‎ )١( 
. من حديث أنس‎ )١198/( وأحمد‎ )717١07( كتاب الأدب: باب المصافحة حديث‎ 
. وقال الترمذيى: حديث حسن‎ 

(؟) سقط من ب. 

(96) سقط من ط. 


وده كتاب الاستحسان 


9يَأيُّهَا الْذِينَ آمَُوا لآ تَدْخُلوا بُيُوتا غَيْرَ بيُوتَكُمْ حَتّى تَسْتَأَنِسُوا وَتُسَلْمُوا عَلَى أَهْلِهَا [النور:/؟] 
فيا اتدتاسو اع أ : ايه وقيل: تستعلمواء هما مقا ونان لآن الاستئذان طلب الإذن» 
والاستعلام طلب العلمء والإذن إعلام» وسواء كان السكن في البيت أو لم يكنء فونه 
(تعالى) : امن لَمْ تجِدُوا فيا أحداً لا تَدْخُلُوهَا حَمّى يؤْدَنَ لَكُمْ4 [النور ارهد يذل على أذ 
الاستئذان ليس للسكان أنفسهم خاصّة بل لأنفسهم ولأموالهم ؛ لأن الإنسان كما يتخذ البيت 
ستراً لنفسه يتخذه ضفرا الأموالة: وكا كر اطلاعً الغير على نفسه. نكرو فلاق عد عل آمو الفنة 
وفي بعض الأخبار. إن مَنْ دَخَلَ بَينَا بِغَيْرِ إِذْنٍ قَالَ لَّهُ المَلّكَ المُوَكل به : عَضصَيْتَ وَآذْنِتَ» 
فل صر صَوَْهُ الخلقُ كُلَّهُمْ إلا لتقن فُيضْعَدٌ صَوْئهُ إلى السَمَاء ءِ الذَنْيَاء قَتَقُولَ مَلاَبْكَةٌ السَّمَاء 
أف لِمُلآنِ عَصَىئ رَبَّهُ وَأَدى) . 


سحاد قاد اوسيل ل االمسترل بابر ل تسل ولا بعد التي علي و 
كما قال بعض الناس لقوله (سبحانه وتعالى) : لفَإذًا دَحَلتُمُ ونا فساحوا علل عَلَى أَنْفْسِكمْ تَحِيّةَ مِنْ 
عنْد الله ارك طَيِّيّة# [النور ] ولأنه لو سلم قبل الدخول» فإذا دخل يحتاج إلى التسليم 
ثانياء وَإِن لم يؤذن له بالدخول وقيل له: ارجع». فليرجع . 

ويكره له أن يقعد على الباب؛ لقوله (عرّ وجل) : <وَِنْ قِيلَ لَكُمْ ازْجمُوا فَارْجِمُوا» 


إن 
اه 


[النور:8؟] وفي بعض الأخبار: «الاسْتِئْدَانُ تَلآثُ مَرّاتِ مَنْ لَمْ يُؤْذّنْ لَهُ فيهنٌ فَلْيَرْجِعْ''". أما 
الأول فيسمع الحي. وأما الثاني : فيأخذوا حذرهمء وأما الثالث: فإن شاءوا أذنوا؛ وإن شاءوا 
وَذها: 

فإذا استأدّن ثلاث مرات ولم يُؤْدّن له ينبغي أن يرجمَ ولا يقعدَ على الباب لينتظر؛ لأن 
للناس حاجات وأشغالاً في المنازل [وخارج المنازل]”'' فلو قعد على الباب وانتظر لضاق 
[به]”'" ذرعُهم. وشغل للرديعم ولعل لا تلتم حاجاتهم» فكان الرجوع خيراً له من القعود؛ 
وذلك قوله (تعالى) : هو أَرْكَى لم »4 [النور: 8؟] هذا إذا كان الدخول للزيارة ونحوهاء فأما إذا 
كان الدخول لتغيير المنكر بِأنْ سَمِعَ في دار صوت المزامير والمعازف». فليدخل عليهم يغير 
إذنهم» لأن تغيير المنكر فرضٌ» فلو شرط الإذن لتعذر التغيير» والله (سبجانه وتعالى) أعلم . 

وإن كان من محارمه فلا يدخل بغير استئذان أيضاًء وإن كان يجوز له النظر إلى مواضع 
الزينة الظاهرة والباطنة لعموم”*' النص الذي تلوناء ولو دخا, عليها من غير استئذان فربّما كانت 


.)5167 /96 "1 (0 كتاب الآداب باب الاسعذان حديث‎ )١1846 ١5954 /9( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) سقط من ط.. (0) سقط من ط.‎ 
في ب: لعموم قوله تعالى: #لا تدخلوا. . . . * الآية.‎ )4( 


كتاب الاستحسان ١مه‏ 


كتين الحودة فيقع بصره عليهاء ٠‏ فيكرهان ذلك» وهكذا رُوِيّ أَنَّ رجلاً سأل النبيّ (عليه 
الصلاة والببادم؟ وقال: أنا أخدم أمي وأفرشهاة ال أستأذن عليها؟ فال 000 الله عله : 

عا فسأله ثلاثاً فقال (عليه الصلاة والسلام): «أَيَسّدْكَ0'' أَنْ ثَرَاهَا عُرَْائَةه؟ فقال: لاء قال: 

«(اسْبَأَذْنُ علي . 


وكذا روي عن حذيفة (رضي الله عنه) أن رجلا سأله فقال: أستأذن على أختي؟ فقال 
(رضي الله عنه) : (إن لم تستأذن رأيتَ ما يسوءك) إلا أنَّ الأمر في الاستئذان على المحارم 
أبسْرٌ وأسهل؟ لأن المحرم مطلق النظر إلى موضع المكنة ديا كبر عا هذا الذي ذكرنا حكم 
الأحرار البالغين. 


وأما حكم المماليك والصبيان: أما المملوك فيدخل في بيتِ سيده من غير استئذان إلا 
في ثلانة ثة أوقات : قبل صلاة الفجرء وعند الظهرء وبعد صلاة العشاء الآخرة؛ لقوله (تبارك 
وتعالى): #بأنمًا الذي اموا لشنار لك الذي فذقي أتعائكة وَالذدة كّ لوا 
الحُلّم 5شظ”2 * إلى قوله (تعالى) : ليس عَلَيْكُمْ وَل عَلَيْهُِمْ جُتَاحٌ بَعْدَهُنَّ طوَّاقُونَ عَلَيْكُمْ 
بَعْضْكُمْ عَلَى بَعْض»4 [النور ولأن هذه أوقات التجرد وظهور العورة في العادة. 


أما قبل صلاة الفجر: فوقت الخروج من ثياب النوم» وقت الظهيرة: وقت وضع الثياب 
للقيلولة . 

وَأفا بعد صلاة العشاء: فوقت وضع ثياب النهار للنوم»؛ ولا كذلك بعد هذه الأوقات 
الثلاث» لأن العورات بعدها تكون مستورة عادةٌء والعبدٌ والأمَّةَ فى ذلك سواءًء سواء كان 
العملوك عبغيرا أو “كيرا تند أن كان حرف العزورة سن كير عر لأن هذه أوقات غرة 
وساعات غفلة» فربما يكون على حالة يَكرَهُ أن يراه أحد عليها؛ وهذا المعنى يستوي فيه الذكر 
والأنثى» والكبير والصغيرء بعد أن يكون من أهل التمييزء ويكون الخطاب في الصغار 
للسادات بالتعليم والتأديب» كما في الآباء مع الأبناء الصغار. 


وأما الصبيان فإن كان الصغير ممن لا يميز بين العورة وغيرها فيدخل في الأوقات كلهاء 
وإن كان من أهل التمييز بأن لعن سد سو لمر ردت الثلاثة ؛ تأديياً 
وتعلنها لأمور الدين؛ كالأمر بالصلاة إذا بلغ سبعاً وضربه عليها إذا بلغ عشراً والتفريق بينهم في 
المضاجع» والله أعلم . 


هذا إذا كان البيت مسكونا بأنْ كان له ساكنٌ» وأما إذا لم يكن كالخانات والرباطات التي 
تكون للمارّة» والخربات التى تقضى فيها حاجة البول والعاتع؟ فلا بأس أنْ يدخلهُ من غيرٍ 
استئذان؛ لقوله (سبحانه وتعالى) : ليس عَلَْكُمْ جُتَاحٌ أ تلخلوا يُيُوتا غَيْرَ مَسْكُونّة فِيهًا مَتَاءَ 
لكمْ» [النور: 8؟] أي : منفعة لكم. وهي منفعة دفع الحر والبرد في الخانات والرباطات» ومنفعة 
قضاء الحاجة من البول والغائط في الخربات» والله (سبحانه وتعالى) أعلم . 

0 آي الاستئذانء قال سيدا أبو بكر (رضي الله عئه) : 
يا رسول اللهء فَكيِفَ بالبيوتٍ التي بين مّكة والمدينة: وبين المدينةٍ والشام ؛ ليس فيها ساكن ؛ 
فأنزل الله (تعالى عَرَّ وَجَلْ) وله : ا أنْ تَدْخَلُوا بُيُوتآ غَيَرَ مَسْكُولَةِ فِيهَا مَنَاءَ 
لك »4 [النور: 14]» والله (عرّ وجل) الموفق. 


هذا الذي ذكرنا حُكمٌ الدخول. 
وأما حكم ما بعد الدخول وهو الخلوة؛ فإن كان في البيت امرأة أخ: أو ذاتٌ د 
١‏ لا يحل للرجل أن يخلو بها؛ لأن افيه شرك الفتنة والوقوع في الحرام . 


وقد رَوِيّ عن رسول الله كلِنخِ أنه قال: دلا يلون 0 بارا لاو 9 تالتيما 
السََيْطانٌ)7 '' وإِنْ كانت المرأة ذات رحم محرم منه فلا بأس بالخلوة. 


والأفضّل ألا يفعل؛ لما روي عن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنهما) أنه قال: ما 
خلوتٌ بامرأة قط يشافة أن أَدْخُلَ في نهي النبىّ (عليه الصلاة والسلام) . 


ويكره للمرأة أَنْ تَصِلَ شغرٌ غيرها من بني آدم بشعرهاء لقوله (عليه السلام): «لَعَنَ الله 
الوَاصِلّة والمُسْتَوْصِلَةَ”" ولأنّ الآدميّ بجميع أجزائه مكرمء والانتفاعٌ بالجزء المنفصل منه إهانة 


)0010( في ط: فإن. 

»20 تقدم تخريجه. 

(6) أخرجه البخاري )38377/٠١١(‏ كتاب اللباس: باب وصل الشعر حديث (5977) ومسلم (1517//75) كتاب 
اللباس: باب تحريم فعل الواصلة حديث )5١55/١199(‏ وأبو داود (؟/4777) كتاب الترجل: باب في 
صلة الشعر حديث )5١58(‏ والترمذي )5١7/54(‏ كتاب اللباس: باب ما جاء في مواصلة الشعر حديث 
)١1759(‏ والنسائى (8/ )١560‏ كتاب الزينة: باب المستوصلة حديث )2١0460(‏ وابن ماجه )5797/١(‏ كتاب 
النكاح : باب الواملة والواشمة. حديث )١19437(‏ والبغوي في «شرح السنة»  5١17/5(‏ بتحقيقنا) كلهم 
من طريق نافع عن ابن عمر أن النبي كك قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
قال الحافظ في «التلخيص» (01 واللفظ للبخاري إلا قوله: الواشرة والمستوشرة وقد قال الرافعي 
في «التذنيب» إنها في غير الروايات المشهورة وهو كما قال فقد رويناها في مسند عمر بن عبد العزيز - 


كتاب الاستحسان وك 


لهء ولهذا كره بيعه» ولا بأس بذلك من شعر البهيمة وصوفها؛ لأنه انتفاع بطريق التزين بما 
يحتمل ذلك» ولهذا احتمل الاستعمال في سائر وجوه الانتفاع» فكذا في التزين. 


ولا بأس للرجل أنْ يعزل عن أمتِهِ بغير إذنها . 


وأما المنكوحة فإنْ كانت حُرّةٌ يُكرّه”'' له العزل من غير إذنها بالإجماع ؛ لأن لها في الولد 
حمًا وفي العزل فوثٌ الولدء ولا يجوز تفويت حق الإنسان من غير رضاهء فإذا رضيتٌ جاز. 

وإن كانت أمة فلا بد من الإذن أيضاً بلا خلافٍ؛ لكن الكلام في أن الإذن بذلك إلى 
المولى أم إليهاء قال أبو حنيفة (رحمه الله): الإذنْ فيه إلى مولاهاء وقال أبو يوسف ومحمد 
(رحمهما الله) : إليها . 


وجه فولهما أن لها 1 في قضاء الشهوة. والفول يوجب هيا فيه » ولا يجوز إبطال 
عق "* الالقيان ره عن ناه 


وجه قول أبي حنيفة (رضي الله عنه) أَنَّ الكراهة في الحرة لمكان خوفٍ فوت الولدٍ الذي 
لها فيه حَنّء والحقٌّ ههنا في الولد للمولى لا للأمة» وقولهما فيه نقصان قضاء الشهوة» فنعم. 
لكن حقها في أصل قضاء الشهوة لا في وصف الكمال. 


- للباغندي من حديث معاوية ورواه أبو نعيم في المعرفة في ترجمة عبد الله بن عضاه الأشعري وقال ابن 
الصلاح في الوسيط لم أجد هذه الزيادة بعد البحث الشديد إلا أن أبا داود والنسائي رويا في حديث عن 
أبي ريحانة في النهي عن الوشر. انتهى وهو في مسند أحمد من حديث عائشة قالت: كان رسول الله كله 
يلعن الواشمة والمؤتشمة والواشرة والمؤتشرة. 

)١(‏ اختلف أهل العلم في كراهية العزل» فرخص فيه غير واحد من الصحابة والتابعين» قال جابر: كنا نعزل 
والقرآن ينزل»ء ورخص فيه زيد بن ثابت» وروي عن أبي أيوب» وسعد بن أبي وقاص وابن عباس أنهم 
كانوا يعزلون. 
وكرهه جماعة من الصحابة وغيرهم لما روي أن النبي كَلهِ سئل عن العزل» فقال: «ذلك الوأدُ الخفي» 
وروي عن ابن عمر أنه كان لا يعزلء» قال مالك: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنهاء ولا عن زوجته الأمة إلا 
بإذن أهلهاء ويعزل عن أمته بغير إذنها. وروي عن ابن عباس الُستأمر الحرة في العزلء. ول معام 
الجارية». وبه قال أحمد. 
وفي الحديث دلالة على أنه لو أقر بوطء أمته» وادعى العزل أن الولد لاحق به إلا أن يدعي الاستبراء . 
وروي عن عبد الرحمن بن حرملة» عن ابن مسعود: كان نبي الله كَلخِ يكره عشر خصال: الصفرة: يعني 
الخلوق؛ وتغيير الشيب. وجر الإزارء والتختم بالذهب, والتبرج بالزينة لغير محلهاء والضرب بالكعاب». 
والرقى إلا بالمعوذات» وعقد التمائمء وعزل الماء عن محله؛ وفساد الصبى غير محرمه. 
ينظر: شرح السنة (0/ .)8١ - 8١‏ 

)١(‏ في ب: البخس بحقى. 


ألا ترى أن من الرجال مَنْ لا ماء له وهو يجاممٌ امرأَتّهُ من غير إنزال» ولا يكون لها 
حق الخصومة, دَلَ أن حقها في أصل قضاء الشهوة لا في وصف الكمالء والله (سبحانه 
وتعالى) أعلم . 

وَيَكَرَهُ للرجل أن يقولفق ذغائه: أسألك بنحئ أنياتك .ورسلك» ويتدق فلذن؟ لأنه لا 
حَنَّ لأحدٍ على الله (سبحانه وتعالى جل شأنه)؛ وكذا يكره أن يقول فى دعائه: أسألك بمعقد 
درون عفناك: 

وروي عن أبي مت أنه لا بأس بذلك؟ لورود الحديث» وهو ماروي عن 
رسول الله يديد أنه كان يقول في دعائه : «اللْهُم ني أَسْأَلكَ بِمَعْقَدٍ الع مِنْ عَرْشِكَ وَمنْتَهُا 
التختةى:كابك):وباشيك الأغظمء وَجَدّكَ الأغلّىء وَكَلِمَاتِكَ التَامّةِو0" . 

وجه ظاهر الرواية أن ظاهر هذا اللفظ يوهم التشبيه» لأن العرش خلق من خلائق الله 
(تبارك وتعالى جل وعلا) فاستحال أن يكون عز الله (تبارك وتعالى) معقوداً به» وظاهر الخبر 
الذي هو فى حد الآحاد إذا كان موهماً للتشبيهء فالكف عن العمل به أسلم . 

اذيكره ا و0 العرق والامتخاط ترفعاً بها وتكبراً؛ لأن التكبر من المخلوق 

وقال 008 الله 0 «إِيَاكُمْ وزي العجم». 

فأما الحاجة فلا بأس به؛ لأنه لو لم يحمل لاحتاج إلى الأخذ بالكم والذيل» وفيه إفساد 
توبه. 

ولا بأس بربط الخيط في الأصبع أو الخاتم للحاجة؛ لأن فيه استعانة على قضاء حاجة 
المسلم بالتذكير ودفع النسيان» وأنه أمرٌ مندوب إليه. 

وروي 3 رسول الله لل أ بَعْض الصحابة بذلك . 

ويكره استقبال العلة بالمرج فى لخاد لعابروي عن البي (عليه العيادة والساوم أنه 
0 «إذا ل العَائْط طاو له الله (تََارَكُ وَتَعَالَق) قلا تَسْتَقْبِلُوهَا ل تَسْتَدِبِرُوهَاء وَلْكَنْ 

نوا أو ع بر لهذا السو 


. )317/  ؟ا/؟‎ /5( أخرجه البيهقى فى «الدعوات الكبير»؛ كما فى «نصب الراية؟‎ )١( 
وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» وقال: هذا حديث موضوع بلا شك وفي إسناده عمر بن هارود‎ 
تقدم.‎ )6( 


كتاب الاستحسان ٠‏ 66 


وأما الاستديار فعن أبي حنيفة (رضي الله عنه) فيه روايتان: في رواية: يكرهء وفي 
رواية: لا يكره؛ لما رَوَى عبد الله بن سيدنا عمر (رضي الله عنهما) أنه رأى النبىّ (عليه 
العيلاة والبيلؤء ) :مستتقتل القنام مسيتدين القيلة"2) بولآن ترجه لذ بواتق القبلة جالة الامعدنار+ 
وَإنما يوازي الأرض بخلاف حالة الاستقبال. 

هذا إذا كان في الفضاءء فإن كان فى البيوت فكذلك عندناء وعند الشافعى (عليه 
الرسمة) .رامن بالالقيال قن اليوفة 7 ١‏ 


واحتج بما رَوَىْ عبد الله بن سيدنا عمر (رضي اله عنهما) سئل عن ذلك فقال: إنّما ذلك 
فى الفضاء . 


بقولٍ رسول الله يَكْةٍ أؤلى من العمل بقول الصحابي» ولأن الفارق بين الفضاء وبين البيوت إن 
كان وجود الحائل من الجدار ونحوه؛ فقد وجد الحائل في الفضاء وهو الجبال وغيرهاء ولم 
يمنع الكراهة؛ فكذا هذا. 


ويكره أن تكون قبلة المسجد إلى متوضأ أو مخرج أو حمام؛ لأن فيه ترك تعظيم 
المسجدء وأما مسجد البيت وهو الموضع الذي عينه صاحبٌ البيت لصلاة فلا بأس بذلك؛ 
لأنه ليس بمسجدٍ حقيقة» فلا يكون له حكم المسجد. 


وَنَكرَه التصاويرٌ في البيوت؛ لما روي عن رسول الع كد جبريل (عليه الصلاة 
والسلام) أنه قال : ل بر 0 و ولان إمساكها تشبه بعبدة 
الأوثان» إلا إذا كانت على البّسّطٍ أو الوسائد الصغار التي تلقن علي الأرضل لعل لديا 
[فلا] ' تكرّة؛ ؛' لأن دوسّهًا بالأرجل إهانةٌ لهاء فإمساكها في موضع الإهانة لا يكون تشبهاً بعبدة 
الأصنام إلا أن يسجد عليهاء فيكره لحصول معنى التشبه» ويكره على الستور وعلى الأزر 
المضروبة على الحائط وعلى الوسائد الكبار» وعلى السقف لما فيه من تعظيمهاء ولو لم يكن 
لها رَأْس فلا بأس؛ لأنها لا تكون صورة» بل تكون نقشأًء فإن قطع رأْسَهُ بأنْ خاط على عنقه 

خيطاًء حتت ل را ياك قر ر راح ا ا ارد راك 
500 ثم المكروه صورة ذي الروح» فأما صورة ما لا روح فيه" من الأشجار 
والقناديل ونحوهاء فلا بأس به. 


)غ2 تقدم . (؟) سقط من ط. 
2 تقدم . (4) سقط من ط. 
)ه( في ط: له. 


5مه كتاب الاستحسان 


ويكره التعشيرٌُ والنقط في المصحف. لقول عبد الله بن مسعودٍ (رضي الله عنهما) : 
جَرٌدوا مَصَاحِفكن "2 وذلك في ترك التعشير والنقط؛ ولأن ذلك يؤدي إلى الخلل في تحفظ 
القرآن؛ لأفشة "عل فلا يجتهد في التحفظ. بل يتكاسّل» لكن قيل هذا في بلادهم. 
فأما في بلاد العجم فلا يكره؛ لأن العجم لا يقدرون على تعلم القرآن بدونه» ولهذا جرى 
التعارف به في عامة البلاد' '' من غير نكير» فكان مسنوناً لا مكروهاًء ولا بأس بنقش المسجد 
بالجصٌ والساج روماه الناسي». لأن تزين المسجد من [باب]**' تعظيمه» لكن مع هذا تركه 
أفضل» لأن صرف المال إلى الفقراء أَوْلَىء وإليه أشار عمرٌ بن عبد العزيز (رضي ا عنهما) 
حين رأى ما لا ينقل إلى المسجد الحرام» فقال المساكينُ أحوجُ من الأساطين”*'» وكان 
ار الله كل جزيد الشخل .هذا إذا نش :من مال نقفسه قأما من مال المسجد فلا 
ينبغي أن يفعل» ولو فعل القيم من مال المسجد قيل أنه يضمن . 


ولا يعى عن الغلام والجارية عندنا» وعند الشافعي (رحمه الله) : 


واحتح بما روي أَنَّ رك الله كَل عَقَّ عَنْ سيدنا الحسن وسيدنا الحسيرم (رضي الله 
عنهننا) كبش 6 


00 ام 


ولنا فااروي عن سيدةا شوك الله كد افداكال سَحَتٍ الأضجِيَهُ كُلْ َم كان تبلا 
وَنَسَحَ صوم م رَمَضَانَ كل صَوْمِ كَانَ قَبْلَهُ وَنَسَحْتِ الرَّكَاةٌ كل صَدَقَةٍ كَانَتْ 90 والعقيقة 
كانت قبل الأضحية» فصارت منسوخة بها كالعتيرة والعقيقة ماكانت قبلها فرضاًء بل كانت 
فضلاًء وليس بعد نسخ الفضل إلآ الكراهة بخلاف صوم عاشوراء» وبعض الصدقات المنسوخة 
حيث [لا يكرُه]”" التنقل بها بعد النسخ؛ لأنّ ذلك كان فرضاًء وانتساخ الفرضية لا يخرجه عن 
كونه قربة في نفسهء والله (سبحانه وتعالى) أعلم . 

ويكره للرجل أن يجعل الراية في عنق عبدِوء ولا بأس بأن يقيده؛ أما الراية وهي الغل. 
فلأنه شيءٌ أحدثثة الجبابرة . ١‏ 

وقد قال رسولٌ الله كِ: «كُلّ مُحْدَئَةِ بذْعَةٌ وَكُلُ بذْعَةِ ضَلالَةٌ وَكُلْ ضَلالَةِ فِي النّارو0 
ذأما النشييه قلسن يمعمد رف غيل كان مكحيل الفبيعابة لكر م (رضي الله تعالق عنه) بزري أن 


.)559/5( ورد هذا بلفظ: جردوا القرآان. أخرجه ابن أبى شيبة وعبد الرزاق كما فى «نصب الراية»‎ )١( 


(0) في ط: يتكل. (9) في ب: الإسلام. 
(:) سقط من ط. (ه) فى ب: الشياطين. 


كتاب الاستحسان هه 


عَبْدَ الله بن عباس (رضي الله عنهما) قيد عبداً له يعلمه تأويل القرآن؛ وبه جرت العادة في سائر 

الأعصار من غير نكير. فيكون إجماعاً. ولأن ضرب الراية على العبد لابقاء التمكن من الانتفاع 
مع الأمن عن الإباق. إل أن عضر ال اب لآن كل أحد إذا رآه يمشي مع الراية يظنه آبقاًء 

فيصرفه عن وجهه رداك مولام فلا يمكنه الانتفاع به فلم يكن ضرب الراية عليه مفيداً. 


ولا بأس بالحقنة» لأنها من باب التداوي» وأنه أمر مندوب إليه . 


قال النبي (عليه الصلاة ة والسلام) : «تَذَاوَوا فَإِنَ الله (تَعَالَ) لم تل دَاءَ إلا وَكَدْ لق ل 
دَوَاءٌ إلا السام وَالهِرَّم)”"' . 


0 اللعب 0 والشطرنج والارية عش وهي لعب تستعمله اليهود. لأنه قمارء 
أو لعبّء وكل ذلك حرام . 


وأما القمار؛ فلقوله(عزٌ وجلّ): #يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الْجَمْرُ وَالمَيْسِرُ والأَنْضَابُ 
والألام رججس4 [المائدة: 40] وهو القمارٌ؛ كذا روى ابن 55 وابن سيدنا عمر (رضي الله 
عنهم)”" أغ ووو عر غمها فنك وعد بن جبير والشعبي وغيرهم (رضي الله عنهم) أنهم قالوا : 
الميسِرٌ القبار*؟ كلةسعتقى "الجون الذي يلع تبة: الضبيان: 


وعن سيدنا علي (رضي الله عنه) أنه قال : الشطرنح لعو سه سِرُ الأعاجو”" 5 وعن 
النبي يل أنه قال: «مَا أَلْهَاكُمْ عَنْ كر الله فَهُوَ مس9" . 


)١(‏ تقد 

0( و والواضع له أزدشيرين بابك وهو أول ملوك الفرس الأخيرة» فإنه وضع النرد وضرب به 
مثلا للقضاء والقدر وأن الإنسان ليس له تصرف في نفسه لا يملك لها نفعاً ولا يدفع عنها ضرراً ولا يقدر 
أن يجلب لها موتاً ولا حياة ولا سعداً ولا شقاء بل هو مصرف على حكم القضاء والقدر معرض طوراً 
للنفع وطوراً للضرر. 
وجعلها أيضا تمثيلا للخط الذي يناله العاجز بما يجري لديه من الملك والحرمان الذي يبتلى به الحازم بما 
دار به عليه الفلك - وضعها على مثال الدنيا وأهلها فرتب الرقعه اثني عشر بيتا بعدد شهور السنة البروج 
وجعل القطع ثلاثين قطعة بعدد أيام كل شهر والدرج التي هي لكل برج ثلاثين درجة. 

(9) ينظر: «الدر المنثور» (؟7/ 056). 

(4؛) ينظر: «الدر المنثور» (؟/ 0560). 

(5) سقط من ط. 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟5/ 054) وعزاه إلى عبد بن حميد. 

039,0 تَقدم . 


4ه كتاب الاستحسان 


وأما اللعب: فلقوله (عليه الصلاة والسلام): «كُلَّ لَعِبٍ حَرَامٌء إلا مُلاعَبَةٍ الرّجُلٍ امْرََنَهُ 
وَقَوْسَهُ وَفَرَسَهُاا'. 
وقوله (عليه الصلاة والسلام) : ويا آنا 9 ل رد مئي2. 


وحكي عن الشافعي (رحمه الله) أنه رخص في اللعب بالشطرنج””'"» وقال: لأن فيه 


)000 تقدم في النكاح . 

(؟) الشطرنج: هو بكسر أوله» وفي لغة بالسين» وفيه أربع لغات كسر الشين» وفتحهاء والإعجامء والإهمال 
- والأشهر الإعجام مع الكسرء ويجمع على شطارجء وأصله في اللغة الأعجمية «اشسن رنك» ومعناه : 
ستة ألوان» لأن شمس ستةء ورنك ألوان» وهي أعني: الستة الشاة» والفرزان» والفيل» والفرس؛ 
والرخ» والبيرق» ثم أول من وضعه كما ذكره ابن خلكان» وصاحب الغرر. 
«حرمة بن داهر الهندي» وضعه (لبلهيت)» ويقال له شِهْرَامْ بكسر الشين المعجمة. 
وقصد الواضع للشطرنج مضاهاة ل«أزدشير» أول ملوك الفرس الأخيرة واضع النرد لتمثيل الدنياء وأهلها 
كما تقدم بيانه» وافتخرت الفرس بذلك . 
ثم لما قارن حكماء ذلك العصر بينهما قضوا بترجيح الشطرنج على النرد؛ حيث إن الشطرنج وضع على 
أساس قاعدة أن لا قضاء ولا قدر مؤثرين بذاتهماء وأن الإنسان قادر بسعيه واجتهاده أن يبلغ المراتب 
العلية» والخطط السنية؛ فكان في ذلك إبطال القاعدة الأساسية التي بني عليها وضع النرد؛ كما أن 
الإنسان لو أهمل السعي والاجتهاد هوى به إلى الحضيض وأخرجه من روض العين الأريض . 
ومما يدل على ذلك أن البيرق ينال بحركته وسعيه منزلة «الفرزان» في الرياسة . 
ثم جعلها الواضع مصورة تماثيل على صورة الناطق والصامت» وجعلها درجات ومراتب» فجعل «الشاه' 
الرئيس والمدبرء والفرس والفيل مركوبين له. (والفرزان) وزيرهء (والبيادق رعاياه فالواحد من الرعية لو 
أعطى الاجتهاد حقه في تهذيب نفسه كان ذلك عونا على أنه ينال رتبة (الفرزان) أي وزيرا. 
وكذلك (الفرزان) إذ علت همته. وتمكنت قدرته - طمحت نفسه إلى نيل رتبة (الشاة) أي الملك» ونازعه 
الملك؛ ولو أدى إلى مقاتلته؛ وهكذا الحكم في كل قطعة من القطع التي تليها. 
وقيل إن الواضع للشطرنج بعض الحكماءء ليبينوا للناس ما خفي عنهم من مكايد الحروب» وكيفية ظفر 
الغالب» وخذلان المغلوب - وبينوا فيها التدبير والحزمء والاحتياط والمكيدة» والاحتراس» والتعبية 
والنجدة ‏ والقوة والجلد والشجاعة والبأس» فمن عدم شيئاً من ذلك علم موضع تقصيره» ومن أين أتى 
بسوء تدبيرهء لأن خطأها لا يستقال». والعجز فيها متلف المهج والأموال؛ لأنه معلوم بالبداهة أن في ترك 
الحزم ذهاب الملك. وضعف الرأي جالب للعطب والهلاك ‏ والتقصير سبب الهزيمة. والتلف وعدم 
المعرفة بالتعبية داع إلى الانكشاف أمام العدو. 
قال بعض المحققين إنما حرم اللعب بالنردء ولم يحرم اللعب بالشطرنج؛ لأن المخطىء في الشطرنج إنما 
يحيل خطأه على فكرء وأما في النرد فيحيل خطأه على القدرء وهذا كفر وما يفضي إلى الكفر حرام؛ 
فحرم الثرذ لذلك:. اه 
قال الشوكاني: قال النووي مذهبنا أنه مكروه وليس بحرامء وهو مروي عن جماعة من التابعين. وقال 
مالك وأحمد هو حرامء قال مالك: هو شر من النرد وألهى. وروى ابن كثير في إرشاده أن أول ظهور - 


كتاب الاستحسان همه 





تتحيد الخاطر وتذكمة الفهم والعلم بتدابير الحرب ومكايده. فكان من باب الأدس». فاكية 
الرماية والفروسية» وبهذا لا يخرج عن كونه قماراً ولعباًء وَكُل ذلك حرامٌ لما ذكرنا. 

وكره أبو يوسف التسليم على اللاعبين بالشطرنج؛ تحقيراً لهم لزجرهم عن ذلك؛ ولم 
يكرهه أبو حنيفة (رضي الله عنه)؛ لأن ذلك يشغلهم عما هم فيه» فكان التسليمٌ [عليهه]”" 
بَعْض ما يمنعهم عن ذلك فلا يكره. 

ولا بأس بعيادةٍ اليهود والنصارى ؛ لما روي أنَّ رسول الله تل عاد يهوديًا فقال له: «قلٌ 
لذ إله إلا الله ان سول الله فنظر إلى أبيه فقال له أبوه: (أجِبْ مُحَمّداً؛ فأسلم. ثم مات» 


َ 


الشطرنج في زمن الصحابة وضعه رجل هندي يقال له صصة. قال: وروى البيهقى من حديث جعفر بن 
محمد عن أبيه «أن علياً قال في الشطرنج: هو من الميسر» قال ابن كثير: وهو منقطع جيدء وروي عن 
ابن عباس وابن عمر وأبي موسى الأشعري وأبي سعيد وعائشة أنهم كرهوا ذلك . وروي عن ابن عمر أنه 
شر من النرد كما قال مالك. وحكى في ضوء النهار عن ابن عباس وأبي هريرة وابن سيرين وهشام بن 
عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وابن جبير أنهم أباحوه وقد روي في تحريمه أحاديث». أخرج نيلي 
من حديث وائلة مرفوعاً: (إِنَ لله في كل يوم ثلاثمائة نظرة ة ولا ينظر فيها إلى صاحب الشاه» وفي لفظ 
اايرحم بها عباده ليس لأهل الشاه فيها نصيب» يعني الشطرنج. وأخرج من حديث ابن عباس يرفعه «ألا إن 
0 قتلت والله شاهك». وأخرج الديلمي أيضاً عن أنس يرفعه «ملعون 
من لعب بالشطرنج». وأخرج ابن حزم وداه «ملعون من لعب بالشطرنج» والنظر إليهم كالآكل لحم 
اا سي بن مسلم. وأخرج الديلمي عن عليّ مرفوعا «يأتي على الناس زمان يلعبون 
بهاء ولا يلعب بها إلا كل جبارء والجبار في النار. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
عليّ كرم الله وجهه أنه قال : «النرد والشطرنج من الميسر» وأخرج عنه عبد بن حميد أنه قال: (الشطرنج 
ميسر العجم». وأخرج عنه ابن عساكر أنه قال: «لا يسلم على أصحاب النردشير والشطرنج» قال ابن 
0 والأحاديث المروية فيه لا يصح منها شيء. ويؤيد هذا ما تقدم من أن ظهوره كان في أيام الصحابة» 
وأحسن ما روي فيه ما تقدم عن عليّ كرم اله وجهه. وإذا كان بحيث لا يخلو أحد اللاعبين من غنم أو 
غرم فهو من القمارء وعليه يحمل ما قاله علي إنه من الميسر. والمجوزون له قالوا: إن فيه فائدة وهي 
معرفة تدبير الحروب ومعرفة المكايد فأشبه السبق والرمي. قالوا: وإذا كان على عوض فهو كمال 
الرهان. ٠‏ 
ولا نزاع أنه نوع من اللهو الذي نهى الله عنه؛ ولا ريب أنه يلزمه إيغار الصدور وتتأئر عنه العداوات» 
وتنشأ منه المخاصماتء فطالب النجاة لنفسه لا يشتغل بما هذا شأنه» وأقل أحواله أن يكون من 
المشتبهات» والمؤمنون وقافون عند الشبهات. وفي الشفاء للأمير الحسين قبل آخر الكتاب بنحو ثلاث 
ورق عن علي عليه السلام أنه أمر بتحريق رقعة الشطرنج وإقامة كلّ واحد ممن لعب بها معقولاً على فرد 
رجل إلى صلاة الظهرء ثم ذكر غير ذلك». 
ينظر: نيل الأوطار (8/ 49 .)٠١٠١‏ 
)000 سقط من ط. 


٠ه‏ ظ كتاب الاستحسان 





فقال رسول الله يَكِةِ: «الحَمْدُ للَّه الْذِي ل رن فين ولأ هاةة"العان تقناء عق 
الجوارء وأنه مندوبٌ إليه» قال الله (تبارك وتعالى): «وَالجَار الجَنُب» من غير فصل مع ما 
العيادة من الدعوة إلى الإيمان رجاء الإيمان» فكيف يكون مكروهاً. 


ويكره الابتداء بالتسليم على اليهودي والنصراني»؛ أن السلام اسم لكل بر وخيرء ولا 
يجوز مثل هذا الدعاء للكافرء إلآ أنه إذا سلّم لا بأس بالرد عليه مجازاة لهء ولكن لا يزيد 


00 وَعَلَيِْك لما روي عن رسول الله كَكيَهٍ أنه قال : ١إِنْ‏ الْمَهودٌ إذَا سَلَّمَ عَلَيَكُمْ أَحَدَهُمْ فَإِنْمَا 


يَقُولُ السّامُ عَلَيكُمْ فَفُولُوا وَعَلَيكم”". 
ولا بأس بدخول أهل الذمة المساجد عندنا . 


وقال مالك (رحمه الله) والشافعي لا يحل لهم دخول المسجد الحرام””؛ احتج مالك 


)١(‏ تقدم. 

() أخرجه مسلم )17١7/4(‏ كتاب السلام: باب «النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» وكيف يرد عليهم' 
رقم (/ 7 2»©» وأبو داود (؟/ *ا/ا/ا) كتاب الأدب: باب «في السلام على أهل الذمة» رقم (5504), 
والترمذي )١1554/54(‏ كتاب السير باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب» رقم 2)١7١07(‏ وأحمد (5/ 
5--45”- 504). وعبد الرزاق ( 0001 كتاب الجامع : باب «السلام على أهل الشرك والدعاء 
لهم» رقم »)١1551/(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار»؛ (5/ 5١‏ ") كتاب «الكراهية» باب «السلام على 
أهل الكفر» والروايات مطولة ومختصرة. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(*) قال الزركشي من علماء الشافعية قال أصحابنا : ل ل حرم مكة؛ سواءً مساجدهاء 
وغيرها. حتى لو جاء في رسالة لا يدخل بل يخرج إليه من يقضي الأمر المتعلق به. هذا هو المشهور. 
قال شيخنا: ورأيت في كتاب القاضي ابن كج في كتاب الحج : لا يجوز للمشرك عندنا دخول الحرمء 
فإن احتيج إلى أن يدخل طبيب كافر إليه فذلك جائز للضرورة غير أنه لا يترك مستوطناً به. . هذا لفظه 
بحروفه. وظاهر نص الأم» وإطلاق الجمهور في كتاب الجزية ينازعه. . قال الشافعي في الأم هناك: ليس 
للإمام أن يدع مشركاً يطأ الحرم بحال من الحالات. طبيباً كان أو صانعاً بنيانا أو غيره انتهى. ولعل ابن 
كج يحمل النص على غير حالة الضرورة» وأغرب القاضي فحكى في الذخائر فقال : هناك : وإن جاءَ كافر 
رسولا إلى الإمام في الحرم فقد قال الخراسانيون: يجوز دخوله. لأداء الرسالة :ؤقال العزافيون 7 لا 
يجوز قال: وإن جاء ليسلم أو ليسمع كلام الله قال الخراسانيون يجوز له الدخول لذلك وقال العراقيون لا 
ا ب 6 ويسمعه كلام الله تعالى انتهى. وما نقله عن الخراسانيين 
غريتن أو .غلط. والموجود في كتبهم التصريح بموافقة العراقيين. وقد صرح بذلك الإمام في كتبه؛ 
وولده» والغزالي» والعوراني» والبغوي» وغيرهمء ولم يذكر صاحب الكافي والترغيب من متأخريهم 
سواهء وأما غير الحرم فيجوز أن يدخل كل مسجد ويبيت فيه بإذن المسلمين وهو مذهب جمهور العلماء . 
وجوز أبو حنيفة تمكينه من دخول الحرمء واحتج أصحابنا بقوله تعالى: #إنما المشركون نجس فلا يقربوا - 


كتاب الاستحسان ١أآه‏ 


(رحمه الله) بقوله (عرَّ وجل): 8إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ4 لالتوبة:14] وتنزيه المسجد عن النجس 
واتعة» يجققة أنه سين داية المحديى عقن الطاهرات كالنخامة”'؟ ونحوهاء قال 
رسول الله ككةِ: «إِنْ المَسْجِدَ لَيَئْرَوِي”'' مِنَ النَخَامَةَ كما تَئْرَوِي الجلْدَةٌ مِنَ النّارِه”" فعن 
النجاسة أولى. 


واحتج الشافعىٌ (رحمه الله) بقوله (جل وعلا) : #قلا يَقْرَيُوا المَسْجِدَ الحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ 
هذا [التوبة:4؟] خص المسجد الحرام بالنهى عن قربائه» فيدل على اختصاص حرمة الدخول 
به؛؟ ليكون التخصيص مفيدا . 


وليا: أن الميشر كيين من-وفود العرب وغعيرهم كانوا يدخلون المسجد على 
رسول الله كَل فإنه روي أن أبا سفيان دَخَلَ المسجد عام الحديبية؛ وكذا وَفْدٌ ثقيف دخلوا 
الموتفحعة: 


وقال رسول الله ككل يَوْمَ فتح مكة: «مَن دَحََلَ المَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ0 2 جعل (عليه الصلاة 


- المسجد الحرامَ بعد عَامِهِم هذا» عر لس ا ل د مه 1 
الآية» الحرم كله؛ لقوله: #سبحانَ الذي أسرى يعبده ليلا من المسجد الحرام؟ وإنما أسرى به من بيت أم 
ا . كما قاله الماوردي والبغوي وكلاهما خارج عن الحرم . ويدل على ذلك أيضاً قوله 
تعالى في الآية: «وإن جفتم عَيْلَهَ فسوف يُغنيكم الله من فضله إن شاء» . أي إن خفتم انقطاع التجارة عنكم» 
فاعتصموا بفضل الله» ومعلوم أن ما يخاف من هو في البلد لا في المسجد نفسه» ولقوله تعالى : #وإذ قال 
إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا» إلى أن قال : #ومن كفر فَأمَبّعه قليلا» . أي بمكة وهوما قبل فتحها. فدل 
على تحريمها على الكافر بعد الفتح .(وقد روى الشافعي بسنده أنه عليه السلام قال: لا يجتمع مسلم ومشرك 
في الحرم) ولقول ابن عباس : لا يدخل أحد مكة إلا محرما. والكافر لا يمكن إحرامه» فامتنع دخوله . وقال 
الماوردي في الحاوي: الكافر إن شرط عليه في عقد جزيته ألا يدخل مساجدناء فليس له دخولها وإن لم 
يشترط عليه ذلك ففيه ثلاثة مذاهب أحدهما: وهو مذهب الشافعي أنه يجوز لهم دخول مساجدنا بإذننا إلا 
الحرم» ومساجده, فلا يجوز لهن دخوله . والثاني: وهو قول أبي حنيفة أنه يجوز لهن دخول المساجد كلها في 
الحرم وغيره. والئالث: وهو قول مالك أنه يجوز لهم دخول الحرم ومساجده إلا المسجد الحرام خاصة . 
ينظر : أعلام الساجد ص .)١7/6  ١797(‏ 

000 في ب: المخاط . 

(؟) ينزوي: ينضم وينقبض. النهاية في غريب الحديث (زوى). 

(©9) تقدم. 

0 أخرجه مسلم )١807/5(‏ كتاب الجهاد: باب فتح مكة حديث )١780/85(‏ وأبو داود (178/7) كتاب 
الخراج باب ما جاء في خبر مكة حديث (9:75) وأحمد (078/5) والدارقطني 70/6 )3١‏ كتاس 
البيوع حديث (7775) والبيهقي 50/ 4 كتاب البيوع: باب ما جاء في بيع دور مكةء وفي «دلائل النبوة» 
(21/6) والبغوي في اشرح السنة» (60/ 271437 2-14 بتحقيقنا) كلهم من طريق عبد الله بن رباح عن أبي 
عريرة: 


؟اه كتاب الاستحسان 





والسلام) المسجد''' مأمناً. ودعاهم إلى دخوله؛ وما كان (عليه الصلاة والسلام) ليدعو إلى 
الحرام . 

وأما الآية الكريمة فالمرادُ أنهم نجس الاعتقاد والأفعال» لا نجس الأعيان» إذ لا نجاسة 
على أعيانهم حقيقة» وقوله (عرَّ وجلّ) #قلا يَقْرَبُوا المَسْجِدَ الحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هذا» نَهَّْ عن 
دخولٍ مكة للحجء لا عن دخول المسجد الحرام نفسه؛ لقوله (تعالى): #وَإِنْ حِفْتُمْ عَيْلَه 
فَسَوْف 2 يُعْنِيِكُمُ الله مِنْ فَضَلِه إِنْ شَاءَ# [التوبة:8؟]. 
الحرام نفسه؛ لأنهم إزاشخدوا مج رلمبيد خلواالمسيجد العدره لا يتتحقق خوف العيلة؛ ولما 
زُوِيَ أن رسول الله كٌِ بعث سيدنا عليًا (رضي الله عنه) ينادي ألا لا يحسّنّ بعد هذا العام 
مشرك”" فَتَبَتَ أن هذا نهيّ عن دخولٍ مكة للححٌ إلا أنه (سبحانه وتعالى) ذكر المسجد الحرام 
لها ان المقصد من إتيان مكة البيت والبيت فى المسجد. والله (سبحانه وتعالى) أعلم . 

[ولو أن] مسلماً باع خمراً وأخذ ثمنها وعليه دَيْنّء يكره لصاحب الدين أن يأخذه منه. 
ولو كان البائع نصرانيًا فلا بأس بأخذه. 
52257 نيت على بكم ملاك المشكري» قا يعم القناء الذين ينه .واي ن كان البائع 
نصرانيّاء فالبيعُ صحيحٌ لكونها مالا متقوماً في حقه. فملك ثُمنها فصح قضاء الدين منهء والله 
(عرٌ وجل) أعلم. 

رجل دعي إلى وليمة أو طعام وهناك لعبٌ أو غناءء جملة الكلام فيه أن هذا في الأصل 
لا يخلو من أحد الوجهين 

إما أن يكون عالماً أن هناك ذاكء وإما أن لم يكن عالماً به. فإن كان عالماً به» فإن كان 
مه غالكترآية آنه يمكله التقبير .يجيي "لأن إجابة اللاعوى مستونة: 


قال النبئُ (عليه الصلاة والسلام): (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلى وليعةفلباتياة"'" وتغبير السدكر 


0 وات الخرم. (0) تقدم. 
النكاح : باب الأمر بإجابة الداعي حديث (15/45) ومالك في «الموطأ؛ (/55ه) كنات النكاح : 
يبأب ما جاء ه فى الوليمة حديث )290 وأبو داأود ره كتاب الأطغنية: باب ما مجاء في إجابة الدعوة 
حديث 535505 ال اللوففرة والترمذي 5/8 0 كتاب النكاح : باب ما حاء كين إجابة الداعى - 


كتاب الاستحسان ام 





مفروضٌء فكان في الإجابة إقامة الفرض ومراعاة السنة . 

وز كا فى غالير انه أنه اله سكم للقي لا بآنى بالاجانة لناتذكزنا أن إحانة الدصرة 
مسنونة» ولا تترك السنة لمعصية تُوجَدُ من الغير. ش 1 

ألا تَرَئْ أنه لا يعرك تشييع الجنازة وشهود المأتم» وإِنْ كان هناك”'' معصية من النياحة 
وشقٌ الجيوب ونحو ذلك؛ كذا ههنا. 

وقيل هذا إذا كان المدعو إماماً يُقْتَدَىُ به؛ بحيث يحترم ويحتشم منهء فإِنْ لم يكن فترك 
الإجابة والقعود عنها أَوْلى . 


وإن لم يكن عالماً حتى ذهب فوجد هناك لعباً أو غناء» فإن أمكنه التغيير غَيّرَّهِ وإن لم 
يمكنه ذكر في الكتاب وقال لا بأس بأن يقعد ويأكل . 


قال أبو حنيفة (رضى الله عنه): ابتليتٌ بهذا مَدَةٌ لما ذكرنا أنَّ إجابة الذدعوة أمرٌ مندوب 
إليهء فلا يترك لأجل معصية توجد من الغير ْ 

هذا إذا لم يعلم به حتى دخلء» فإن علمه قبل الدخول يرجع ولا يدخل» وقيل هذا إذا 
لم يكن إمام يقتدى بهء فإن كان لا يمكث بل يخرج؛ لأن في المكث استخفافاً بالعلم والدين 
وتجرئة لأهل الفسق على الفسقء» وهذا لا يجوزء وصبر أبي حنيفة (رحمه الله) [عليه]”" 
محمولٌ على وقتٍ لم يصر فيه مقتدى به على الإطلاق. 


ولو صار لما صبرء وَدَلْتِ المسألة على أن مجردّ الغناء معصيدً” ''. وكذا الاستماع إليه؛ 
وكذا ضربٌ القصب والاستماع إليه. ألا ترئى. أن أبا حنيفة (رضى الله عنه) سماه ابتلاء : 


- حديث )1١١98(‏ وابن ماجه )1١15/١(‏ كتاب النكاح: باب إجابة الداعي حديث )١1115(‏ وأحمد /١(‏ 
0٠‏ 55ء لاا )٠١١١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )١47/5(‏ والبيهقي )١57/10(‏ كتاب 
الصداق: باب اتيان كل دعوة عرساً كان أو نحوه» والبغوي في «شرح السنة» (0/ ١١5‏ بتحقيقنا) من 
طرق عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. 
وله ألفاظ متعددة. 
وقال الترمذدي: حديث حسن صحيح . 

)٠١(‏ في ب: فيه. (9)” .سقط هط 

(9) اعتاد كثير ممن يعنون بالحديث والكتابة إطلاق بعض الألفاظ والمصطلحات دون عناية أو تمحيص لما 
يكتبونه أو يتلفظون به. ومن هذا الصنيع إطلاق بعضهم اسم «الفن»» وإرادة تلك الصنوف من الرفض» 
والغناء الفاحش» والتصوير الماجنء» كما أطلق كثير منهم ومن غيرهم اسم «المشروبات الروحية» على ما 
حرمه الله من الخمورء واسم «الفائدة» على الربا. وهذا من تسمية الشيء بغير اسمه. 


بدائع الصنائع ج” - م87 


كتاب الاستحسان 





ويكره الاحتكار. والكلام في الاحتكار فى موضعين . 


أحدهما: في تفسير الاحتكار» وما يصير به الشخص محتكراً. 


وكلمة الفن تطلق ويراد بها: التطبيق العملي للنظريات العلمية بالوسائل التي تحققهاء ويكتسب بالدراسة 


والدربة. كما تطلق هذه الكلمة على «جملة الوسائل التي يستعملها الإنسانء لإثارة المشاعر والعواطف». 
هذاء ولا تشفع النية الحسنة لتبرير حرام» فكم من حسن النية أراد الحق ولم يصبه. 

ومهما يكن من أمر فاتقاء الشبهات أسلم لدين المرء وأحوط . 

وبعدء فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري سمع النبي كلةِ يقول: «ليكونن من 
أمتي قوم يستحلون الحرء والحريرء والخمرء والمعازف». 

وفي الباب أحاديث أخر لا تخلو من كلام وإنما العمدة في الكلام على تحريم المعازف إنما هو حديث 
البخاري هذاء ولا يلتفت إلى كلام ابن حزم وأمثاله من الأندلسيين؛ فإن القوم كان مشهوراً في ديارهم 
كثيرة المغنيين» ولعل صاحبنا أبكر بن العربي كان يعني من غير معازف» وحملنا على هذا وجوب حسن 
الظن ما استطعنا إلى ذلك سبيلا . 

وأما الغناء فقد تكلم فيه كثيرون من بين مانع ومجوزء والصواب التفصيل؛ فإن الجمهور ذهبوا إلى تحريم 
الغناء مع ألة من آلات الملاهي وبدونها. وذهب أهل المدينة ومن وافقهم من الظاهرية وجماعة من 
الصوفية إلى الترخيص في السماع» ولو مع العود واليراع. وهم أيضاً استندوا إلى آثار رويت عن بعض 
السلف. 

وأدلة الجمهور منها ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه قال في قوله تعالى: #ومن الناس من 
يشتري لهو الحديث# قال: هو والله الغناء. ومنها ما أخرجه ابن ماجه» وغيره من أصحاب السئن» وإن 
وهذا النزاع هو في الغناء الذي خالطه آلة من زمار وشبابة» وغيرهما. وأما مجرد الغناء من غير آلة فقد 
قال الأدفوي في «الإمتاع»: إن الغزالي في بعض تآليف الفقهية نقل الاتفاق على حله» ونقل ابن طاهر 
إجماع الصحابة والتابعين عليهء ونقل التاج الفزاري وابن قتيبة إجماع أهل الحرمين عليه. 

وخلاصة الأمر أن الغناء كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح» وقد استمع النبي ككل لغناء الجاريتين» ولم ينكر 
عليهماء بل أنكر على المنكرء وعلم عائشة كيف يغني النساء في أعراس الأنصارء وأخبر أنهم يحبون 
اللهوء وقال لأنجشة: رفقاً بالقوارير. 

أما إذا خالطه آلة من آلات المعزف» فهو ما يحظر شرعاً لما يترتب عليه من ترقيق قلوب الرجال والنساء 
وميل بعضهم إلى بعض» وغير ذلك من الفتن . 

وبعد: فلا يخفى على الناظر أن محل النزاع إذا خرج عن دائرة الحرام لم يخرج عن دائرة الاشتياه 
والمؤمنون وقافون عند الشبهات كما شرح به الحديث الصحيح : «ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه 
وديته؛ ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه». ولا سيما إذا كان مشتملاً على ذكر القدودء والخدود. 
والجمالء والدلال. والهجر والوصالء. ومعاقرة العقارء وخلع العذار والوقار؛ فإن سامع ما كان كذلك 
لا يخلو عن بلية وإن كان من التصلب في ذات الله على حد يقصر عنه الوصف». وكم لهذه الوسيلة 
الشيطانية من قتيل دمه مطلول» وأسير بهموم غرامه وهيامه مكبول. نسأل الله السداد والثبات . 


كتاب الاستحسان هاه 





والثاني: في بيان حكم الاحتكار''' . 


أما الأول: فهو أن يشتري طعاماً في مصر ويمتنع عن بيعه» وذلك يضر بالناس» وكذلك 
لو اشتراه من مكان قريب يحمل طعامه إلى المصر. ٠‏ وذلك المصًرٌ صغيرء وهذا يضر به يكون 
1 وإن كان مِضراً كبيراً لا يضر به لا يكون محتكراًء ولو جلب إلى مصر طعاماً من 
مكان بعيد وحبسه. لا يكون احتكاراً. 


وروي عن أبي يوسف (رحمه الله) أنه يكون احتكاراً؛ لأن كراهة الاحتكار بالشراء في 
المصر والامتناع عن البيع لمكان الإضرار بالعامة» وقد وجد ههنا. ٠‏ 


ولأبي حنيفة (رضي الله عنه) قول النبيّ (عليه السلام) : (الكالت مزروف) وهنا 
جالب”"'؛ ولأن حرمة الاحتكار بحبس المشتري في المصر لتعلق حق العامة به» فيصير ظالماأ 


6 الاحتكار لَعَّةَ:ْ قال الجوهري: احتكار الطعام جمعه وحبسه. يترئص به الغلاء» قال: وهو الحكرة بضم 


النغاء:. 

وقال ابن فارس: الحكرة حَبْسُ الطعام إرادة غلائه» قال: وهو الحكر. والحكر يعني بفتعح الحاء وفتح 
الكافر إتكانها. 

انظر: تحرير التنبيه 704. المصباح المنير .)577/1١(‏ 

واصطلاحاً : 


عرفه الحنفيةٌ بأنه: اشتراء طَعَامِ ونحوهء وحبسه إلى الغَلآءِ أربعين يوماً. 
عرفه الشافعيةٌ بأنه: شراء القُوتِ في وقت الغَلآءِ ليمسكهء ويبيعه بعد ذلك» بأكثر من ثمنه للتضييق 
عرفه المالكية بأنه: حَبْسُ الطعام إِرَادَة الغلاء . 
عرفه الحنابلة بأنه: أن يشتري القُوتَ للتجارة» ويحبسه ليقل ويغلو. 
انظر: حاشية ابن عابدين (40/ 587)» نهاية المحتاج (5//ا0)» شرح الزرقاني على موطأ مالك /١(‏ 
8»). كشاف القناع (؟/ 570). 

(؟) أخرجه ابن ماجه (7787/7) كتاب التجارات: باب الحكرة والجلب حديث )5١907(‏ والدارمي (19/5؟) 
كتاب البيوع دالب قن النوين بعتي لكان والعقد ان ا 197 )در الشييقى إزلذ 07 كناب البيون : 
باب ما جاء في الاحتكارء وفي «شعب الإيمان» (!/ 0576) رقم () كلهم من طريق علي بن 
سالم بن ثوبان عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عمر مرفوعا. 
وقال البيهقيى: تفرد به علي بن سالم عن على بن زيد قال البخاري لا يتابع في حديثه . 
وقال البوصيري في «الزوائد» :)1١77/5(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان. 
والحديث ذكره الزيلعي في «نصب الراية»؛ )551١/15(‏ وزاد نسبته إلى إسحاق بن راهويه والدارمي وعبد بن 
حميد وأبي يعلى الموصلي في مسانيدهم . 
قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص - :)١7١‏ أخرجه ابن ماجه في سننه والحاكم في صحيحه - 


كلاه كتاب الاستحسان 





بمنع حقّهم على ما نذكر. ولم يوجد ذلك في المشتري خارج المصر من مكان بعيد؛ لأنه متى 
اشتراه ولم يتعلق به حق أهل المصر فلا يتحقق الظلم. ولكن مع هذا الأفضلٌ له أن لا يفعل 
ويبيع . لأن في الحبس ضرراً بالمسلمين. وكذلك ما حصل الا 0 
نامسك طحعامب فليس ذلك باحتكار؛ لالعالم تعلق يمن اهل الضين ٠‏ لكن الأفضل أن لا 
معل ونيم ميلا ثم الاحتكار يجري في كل ما يضر بالعامة عند أبي يوسف (رحمه الله)ء 
قوتأ كان أو لاء وعند محمد (رحمه الله) لا يجري الاحتكار إلا في قوت الناس وعلف الدواب 
من الحنطة والشعير والتبن والقت . 

وجه قول محمدٍ (رحمه الله) أن الضرر في الأعم الأغلب إنما يلحق العامة بحبس القوت 

والعلف ؛ فلا يتحقى الاحتكار إلا به. 


وجه قول أبي يوسف (رحمه الله) أن الكراهة لمكان الإضرار بالعامة» وهذا لا يختص 


وأما حكم الاحتكار فنقول يتعلق بالاحتكار أحكام: متها" بعرم "الها وو عي 
رسول الله يَلَِةٍ أنه قال: «المُحْبَكِرٌ مَلْعُونٌ. وَالجَالتٌ عارُوق)») ولا يلحق اللعن إلا بمباشرة 
المحرم”'" . 

التري شت اعد لاد والنماد )21 قال: (م مَنِ اخْتَكرٌ طَعَاماً أَرْبَعِينَ لَيْلَهَ فَدْ بَىءً 
من للد 4 وبرىء الله ان ' ومثل هلا الوعيد لا يلحق إلا بارتكاب الحرام ؛ ولأن الاحتكار من 
باب الظلم؛ لأن ما بيع في المصر فقد تعلق به حق العامة فإذا امتنع المشتري عن بيعه شدة 
حاجتهم إليه؛ فقد منعهم حقهم. ومنعٌ الحقٌّ عن المستحق ظلمٌ. وإنه حرامٌ» وقليل مدة 
الحبس وكثيرها سواءٌ في حق الحرمة لتحقق الظلم . 


وإسحاق والدارمي وعبد وأبو يعلى في مسانيدهم والعقيلي : في «الضعفاء»؛ من حديث عمر به مرفوعاً 
وسنده ضعيف . 

010( تقدم . 

(6؟) أخرجه أحمد (؟9*9/5) واء بن أبي شيبة (5/ 5 ٠١‏ ) والحاكم )١١ -١١/5(‏ والبزار ٠١57/1١(‏ - كشف) رقم 
(١؟3)‏ وأبو يعلى ( 0000م (90745) والدارقطني في «غرائب مالك» كما في «نصب الراية» (5/ 
5 والطبراني في ١‏ لأوسط» كما في «المجمع» (4/ )٠١ ١‏ كلهم من طريق أصبغ من ويد كك أو كبر 

عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة الحضرمي عن ابن عمر به. 

وسكت عنه الحاكم وتعقبه الذهبي فضعفه وقال الهيشمي في «المجمع) :)2٠١”/6(‏ «وفيه أبو بشر 
الأملوكي ضعفه ابن معين. 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 7”97) رقم )١١74(‏ عن أبيه: هذا حديث منكر وأبو بشر لا أعرفه. 


كتاب الاستحسان . /ااهة 





ومنها: أن يؤمر المحتكر بالبيع إزالة للظلم؛ لكن إنما يؤمر ببيع ما فضل عن قوته وقوت 
أهلهء فإن كم يفعل وأصر على الاحتكار ورفع إلى الإمام مرّة أخرى وهو مُصِرٌ عليه. فإن 
الإمام بء يَعظه ويهددهء فإِنْ لم يفعل ورفع إليه مرة ثالثة يحبسه ويعزره؛ زجراً له عن سوءٍ صنعِهء 
وكير هلل على البيع . 


وَكذًا لآ سف لقوله (عرّ وجلّ) : ©بَأيُهًا الّذِينَ آ نوا ل تأكلوا نول يتم بالبايلي إن 
أن نَكُونَ يسجَارَةُ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكمْ4 [النساء وقوله (عليه الصلاة والسلام) : لا بج قال 
امْرىءٍ مُسْلِم إلا بطِيبٍ مِنْ نفسو" وروي أن السعرٌ عَلاً في المدينة وطلبوا التسعير من 
رسولٍ الله كَقِةِ فلم يُسَعْرْه وقال: (إِنَ اللّهَ (تبَارَكَ وَتَعَالَى) هو المُسَعُرُ القَاض البَاسِط)”" . 


ومنها: أنه إذا خاف الإمام الهلاك على أهلٍ المصر أخل الطعام من المحتكرين وفرقه 
عليهمء فإذا وجدوا ردوا عليهم مثله؛ لأنهم اضطروا إليهء ومن اضطر إلى مال الغير فى 
مخمصه »2 كان له أن يتناوله بالضمان؛ لقول الله : قَمَنَ اضطرٌ في مَحْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ نم 
فَإِنَ الله عْمُورٌ رٌ رَحيم# [السائدة ‏ ]د 


وكذا يكره ا بش رادل اضر لما روى النبي (عليه الصلاة 
والسلام) : ١نَهَى‏ عَنْ تَلَقّي الرُكْبَانِ»”" ' ولأن فيه إضراراً بالعامةء» فيكره كما يكره الاحتكار. 


ويكره خرق الزق”*؟' الذي فيه خمرٌ لمسلم عند أبي حنيفة (رحمه لله) ولو حرق 
يَضْمَنُ ) وعند إلى يوسف ومحمد: لا يكره ولا يضمن . 

وعلى هذا الخلاف كسر آلات الملاهى من البربظط”' والعود والزمارة ونحوهاء والمسألة 
تعرف في «كتاب البيوع» . 


رَجْلّ ابتلع درة”'' رجل فمات المبتلع» فإن ترك مالا كانت قيمة الدرة في تركتهء وإن لم 


000 تقدم . 

(0) تقدم. 

فر تقدم . | 

(8) والمقصود به: أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلدء ويخبره بكساد ما معه كذباء ليشتري 
منه سلعته بالوكس» وأقل من ثمن المثل؛ وذلك تغرير محرم. النهاية في غريب الحديث (لقي). 

(5) البربط : العود (من آلات الموسيقى)» ومعناه صدر البط. المعجم الوسيط (بريط). 

(5) الدرة: اللؤلؤة العظيمة الكبيرة. المعجم الوسيط (درر) . 


لماه كتاب الاستحسان 


كرك هال الأ يف طن لأن الشى حرامء وحرمة النفس أعظم من حرمة المال» وعليه قيمة 
الدرة ؛ لأنه استهلكها رهن لست من اذوات الأمثال» فكانت مضموينه ة بالقيمة . فإن ظهر له مال 
في الدنيا قضى منهء وإلا فهو مأخودٌ به في الآخرة. 


حامل ماتت فاضطرب في بطنها ولد فإن كان في أكبز الرأي أنه حَىّ يشق بطنها؛ لأنا 
ابتلينا بيلق ننختار أهو تههاء وشق بطن الأم الميتة أهون من إهلاك الولد الحي . 

رخن الدابورثة اصبكان قاراه أن يوصيء نظر في ذلك؛ فإن كان أكبر رأيه أنه تقع الكفارة 
لهم بما سوى ثلث الوصية من المتروك». فالوصية بالثلث أفضل ؛ لأن فيه رعاية الجانبين. 

الات امو يمسيو ا ااا 
وصى ا فقال عله الصلاة والسلام) : «بِالئُلْثِ وَالكُلَتُ »200 أن تدع ورثتك 
أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس . 


رجلْ َأَىْ رَجُلاً قتل أباه وادعى القاتل أنه قتله بقصاص أو ردة ولم يعلم الابن من ذلك 
شيعا وسع لاسن أن بقعله ؛ لآنه عاين السيتب الموجب للقصاص في الأصل» بو ادن 
العمد؛ لقوله (عليه الصلاة والسلام): «العَمْدُ قود إلا أن يُعْمَى أو يُفادئ»”" والقاتل يدعي أمراً 
عارضاً ؛ فلا يسمع إلا بحجة. 

وكذلك إذا أقر بالقتل في السرء ثم ادعى أنه قتله بقصاص أو بردة. كان الابن في سعة 
من قتله؛ لأن الإقرار بالقتل العمد إقرار بالسبب الموجب للقصاص في الأصل على ما بيناء 
ولرزلم يعارن الت نولا أقر يمضتدى بوتكم قود عنده امدان عدلان على مقاب القن أن على 
الإقرار به» لم يسعه قتله حتى يقضي القاضي بشهادتهماء فرقاً , بين الإقرار وبين الشهادة . 

ووجه الفرق بينهما ظاه” ؛ لأن الشهادة ليست بحجة بنفسهاء ٠‏ بل بقضاء القاضي لما فيها 
من تهمة جر النفع. فلا تندفع التهمة إلا بقضاء القاضي . 





فأما الإقرار فحجة بنفسه؛ إذ الإنسان غير متهم في الإقرار على نفسه. فهو الفرق» 
وكذلك يحل لمن عاين القتل أو سمع إقراره به أن يعين الولى على قتله؛ لأنه إعانة لصاحب 
الحق على استيفاء حقه ظاهراً. 


60 تقدم . 
6 تقدم . 


كتاب الاستحسان 8ه 





ولو شهد عند الابن اثنان بما يدعيه القاتل مما يحل دمه من القتل والردة» فإن كانا ممن 
يقضى القاضى بشهادتهما لو شهدا عنده» لا ينبغى للابن أن يعجل بالقتل» لجواز أن يتصل 
القضاء بشهادتهماء فيتبين أنه قتله بغير حق» والامتناع عن المباح أَوْلَى مِن ارتكاب المحظورء 
وإد كانا ممن لا يقضي القاضي بشهادتهما لو شهدا عنده كالمحدودين في القذف والنساء 
وحدهن, كان في سعة من قتله لما ذكرنا أن الشهادة ليست بحجة بنفسهاء بل بقضاء القاضي ؛ 
فإن كانت ممن لا يتصل بها القضاءء كان وجودها وعدمها بمنزلة واحدة. و لون إن 
توقف في ذلك فهو أفضل» تيال اتمياك القضاء به في الجملة. أو لاعتمال أن يكون صدقا 

حقيقة عندالله (عرّ وجل). [ 

ولو شهد عنده رجل واحد غدل اغس مصدرة ف القدف: ينيغى أن يتوقف فى القتل؛ 
لجواز أن ينضم إليه شاهد آخرء ولهذا لو شهند غند القاضى 50-65 أنش] ع :كان الأفطاد 
أفضل» ولو لم بننظر واستعجل في قتله كان في سعة منه؛ لأن الموجود أحد شطري الشهادة» 
وأنه لا يعتير بدون الشطر الآخر . 

ولو اين الوارك :رجلا اخلفالاً من أنه أو أقر غنده أنه اد مالا من أبية:وادعى آنه 
كان .ودبغة له: عند أبيهء أو كان دَْناً له بمليه اقتضاه منه د وسغه أن بأخلة مه ؛ لأنه لما عاين 
أخذ المال منه فقد عاين السبب الموجب للضمان في الأصل وهو الأخذء لأن الأخذ في 
الأصل سبب لوجوس ضمان المأخوذ. وهو رد عينه إن كان قائماء. ورد ندله إن كان هالكاً؛ 
لقوله (عليه الصلاة والسلام): «عَلَى اليد 30045072 ولغرئ الإبداع والدين أمدٌ 
عارض» فلا يسمع إلا بحجة. وله أَنْ يَأَحْذّهُ منه. 











ولو امتنع عن الدفع يقاتله عليه؛ لقوله (عليه الصلاة والسلام): قَاتِلُ دُونَ مَالِكَ"" 
وكذا إذا أقر بذلك؛ لأنه أقر بالسبب الموجب للضمان على ما بيناء فله أن يأخذه منه. 
وكذلك يسع لمن عاين ذلك أو سمع إقراره أن يعينه على الأخذ منه؛ لكونه إعانة على 


استيفاء الحق ظاهراء ولو لم يعاين ذلك ولا أقر به عنده ولكن شهد شاهدان عدلان عنده أن 
هذا الشيءَ الذي في يدٍ فلان ملك ورثته عن أبيك. لا يسعه أخذه منه حتى يقضي القاضي» 


بخلاف الإقرار: ودح العره جضا ني فصل القتل ء والله (عزَّ وجل) أعلم . 
وأما الذي ثبت حرمته في نالعال لالد 914 5 





)1( تقدم . 00 تقدم . 


ع ”م كتاب الاستحسان 


وبإحدى يديه حريرٌء وبالأخرى ذهبٌء فقال: «هَذَانٍ حَرَامَانِ عَلَى ذُكُور أَمتَى جل لإنَائهَا»0" . 
وروي أن رسول الله يِه أعطى سيدنا عمر (رضي الله عنه) حلة فقال: يا رسول الل 

كسوتني حلةء ل ل ا د فال 

وقول الله عل م : ني 30 أكسكهًا لي" ' وفي روأية : «إنْمَا أَعْطَبْئّكٌ ليَكسُوٌ بَعْض نِسَائك) . 


فون فيل : امد واي يا د العو ا فيل : 000 ثم 


اقبدر رومة» وذلك إل لاني مين قال أندى ؛ 20 لعي 


وجه قولهما: أن في لبس الحرير في حال الحرب ضرورة؛ لأنه يحتاج إلى دفع ضرر 
السلاح عنة )© والحرير أدفع له وأهيب للعدو. وانضيا فر خص للضرورة . 

ولأبي حنيفة (رضي الله عنه) إطلاق التحريم الذي روينا من غير فصل بين حال الحرب 
وغيرهاء وما ذكراه من الضرورة يندفع بلبس ما لحمته حرير وسداه غير حريرء لأن دفع ضرر 
السلاح وتهي العدو يحصل به. فلا ضرورة الن لصن الخرور الخالص». فلا تسقط الحرمة من 
غير ضرورة». ولا فرق بين الكبير والصغير في الحرمة بعد أن كان ذكراً؛ أن النبيّ (عليه 
الصلاة والسلام) أدار هذا الحكم على الذكورة؛ بقوله (عليه الصلاة والسلام) : «هذَان حَرَامَانِ 
َل ذكورٍ أمّتي) إلا أن 'اللابس كات ضَغيراً لاك على ال 0 موس اهل 

هذا |3 كان كله عكريرا وهو التصيت)؛ فا كات للجيعه ععرير ا وسرلااه عير رون لا كرة 
سه فى حالٍ الحرب بالإجماع ؛ لما ذكرنا من ضرورة دفع مضرة السلاح وتهيي العدو. فأما 
في غير حال الحرب فمكروة؛ لانعدام الضرورة. وإن كات سدأه حون أو اموت د عرو ا 
يكره في حالٍ الحرب وغيرهاء وههنا نكتتان : 

إحداهما: أن الثوبَ يصير ثوباً للحمة؛ لأنه إنما يصير ثوباً بالنسج» والنسجٌ تركيب 
اللحمة بالسدي» فكانت اللحمة كالوصف الأخير» فيضاف الحُكمُ إليه؛ وهذه النكتةٌ تقتضي 
إباحة لبس الثياب العتابي . 


6 تقدم . 00( تقدم . 
2 تقدم . 


كتاب الاستحسان ١؟ه‏ 





والنكتة الثانية وهي نكتةٌ الشيخ أبي اتضتورو أن القوى”"؟ ذا كان ودرا واللحمة" '' غير ١:‏ 


حرير يَصِيرٌ السدى مستورا باللتعية» تاعية الحت 7م تطاد نكن تقصى أن لأ شاع لد 
العتابي ؛ لأن سدأه ظاهرٌ غير مستور. 


ا ا الأولى ؛ أن رواية ا ا 1 ا 
لسري اوها خوك 0 ديح ل مدن اقزين رالتعم». 
يكره؛ لأنه لابس الحرير حقيقةً؛ وكذا معنى التنعم حاصل للتزين بالحرير ولطفهء هذا إذا كان 
الحرير كثيراًء فإن كان قليلاً كأعلام الثياب والعمائم؛ قدر أربعة أصابع فما دونهاء لا يكره؛ 
وكذا العلم المنسوخ بالذهب؛ لأنه تابع والعبرة للمتبوع . 

أل تَوَى أن لاآنفة لا يستمى. لاسن الحرير والذهب» وكذا جرت العادة بتعمم العمائم 
ولبس الثياب المعلمة بهذا القدر فى سائر الأعصار من غير نكير فيكون إجماعا؛ وكذا الثوب 
والقلنسوة الذي جعل على أطرافها حريرٌء لا يكره إذا كان قدر أربعة أصابع فما دونها؛ لما 

وروي أن النبيّ يكيو لبس فروة وعلى أطرافها حريرٌ. 

وعن محمدٍ أنه لا يسغ ذلك في القلنسوة» وإن كان أقل من أربعة أصابع» وإنا رخص 
أبو حنيفة (رضى الله عنه) إذا كان ففى عرض الثوب . 

وذكر في نوادر هشام عن محمدٍ (رحمه اللّه) أنه يكره تكة الديباج والإبريسم؛ لأنه 
استعمال الحرير مقصوداً لا بطريق التبعية فيكره» وإن قل بخلاف العلم ونحوه» هذا الذي 
ذكرنا كم لبس الحرير. 

فأما حكم التوسّد به والجلوس والنوم عليه فغيرٌ مكروه عند أبي حنيفة (عليه الرحمة) . 

وعند أبي يوسف ومعحمد . مكروة. 


لهما: إطلاق التحريم الذي روينا من غير فصل بين اللبس وغيره؛ ولأن معنى التزين 
والتنعم كما يحصل باللبس يحصل بالتوسدٍ والجلوس والنوم . 


)١(‏ السَّدَى: هو ما يمد طولاً في النسيج. الواحدة: سداة المعجم الوسيط (سدى). 


01 كتاب الاستحسان 





ولأبي حنيفة ما روي أنه كان على بساط عبد الله بن عباس (رضى الله عنهما) مرفقة من 
حرير. 


وروي أن أنسأ(لرضي ا ا الا فدل 
صورة. وبه د بين تعن أن المواد نكري ل الف تر اللعين > ٠‏ قيكوث فعلٌ الصحابى مب 
لقولٍ النبيّ كِِ لا مخالفاً له. 


والقياس باللنسن غين اتندية»: لأن التزين بنهذه السياتد درف النوين بالليس» أنه اعمال 
فيه إهانة المستعمل؛ بخلاف اللبس فيبطل الاستدلال به. 


وأما المرأةٌ فيحل لها لبس الحرير المصمت والديباج والقز؛ لأن النبي ككلهِ أحل هذا 
للإناث ؛ بقوله (عليه الصلاة والسلام) : ١جِل‏ لِنَائِهَا» . 


ومنها: الذزهب. أن النبيّ (عليه الصلاة والبداد يتمع بين الدهت رحن الحرير في 
التحريم على الذكور؛ بقوله (عليه الصلاة والسلام): «هَذَانٍ حَرَامَانٍ عَلَى ذُكُورٍ أَمَتِي “60 فيكره 
للرجل التزين بالذهب كالتختم ونحوه ولا يكره للمرأة؛ لقوله (عليه الصلاة والسلام) : «جل 
لإِنَائِهَا»”" . 


وروي عن النعمان بن بشير (رضي الله عنه) أنه قال : اتخذتُ خاتما من ذهب فدخلت 
على سيدنا رسول الله يك فقال: «مَا لَك انَحَذْتَ حُلِيّ أهلٍ الجَْةِ قَبْلَ أن تَدْخْلَهَا؟ فرميت 
ذلك واتتكزت كاكها من حديدء. فدخلت عليه فقال: دما لَك اتَحَذْتَ حلي هل النّارِ)؟ 
فاتخذتُ خاتماً من نحاس» فدخلت عليه فقال: إني جد منك ريح الأصنام» فقلتُ كيف 
0-50 اللّه؟ كال رضلدة الصلاة والسلام) : «انَخذْهُ مِنَ الوَّرقٍ» وَل تَرِذ عَلَى 
المثقال»9 . 


والأصل أن استعمال الذهب فيما يرجع إلى التزين مكروه في حق الرجل دون المرأة لما 
قلناء واستعماله فيما ترجع منفعته إلى البدن مكروه في حقّ الرجل والمرأة حسفا : حتى يكره 
الأكل والشرب والادُهان والتطيب من مجامر الذهب للرجل والمرأة؛ لقول النبي (عليه الصلاة 


() تقدم. 

(؟) تقدم. 

(9) 0 ذكره الهندي في «كنز العمال» )١75795(‏ عن بريدة وعزاه لابن أبي شيبة وذكره أيضاً برقم (17405) من 
حديث علي وعزاه للمخلص في حديثه . 


كتاب الاستحسان عام 





والسلام): «إنَّ الّذِي يَشْرَبُ مِنْ آنِيَةِ الفِضّة إِنّمَا يُجَرْجِرٌ فِي بَطَنِهِ َارَ جَهَئَمَ)"'' ومعل.مٌ أن 
الذهب أشد حرمة من الفضة . 


ألا ترى”" أنه رخص (عليه الصلاة والسلام) التختم بالفضة للرجال ولا رخصة في 
الذهب أصلاًء فكان النص الوارد في الفضة وارداً في الذهب دلالة من طريق الأولى؟ كتحريم 
التأفيف مع تحريم الضرب والشتم؛ وكذلك الاكتحال بمكحلة الذهب أو بميل من ذهب مكروه 
للرجل والمرأة جميعاً؛ لأن منفعته عائدة إلى البدن» فأشبه الأكل والشرب . 


)١١( أخرجه مالك (؟/474) كتاب صفة النبي يَكِِ باب النهي عن الشراب في آنية الفضة حديث‎ )١( 
تتاب الأشربة: باب آنية الفضة حديث (5775) ومسلم (5/ 1775) كتاب اللباس‎ ٠ ( والبخاري‎ 
: كتاب الأشربة‎ )١١707( وابن ماجه‎ »)١( والزينة: باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة حديث‎ 
كتاب الأشرية: باب الشرب في‎ )١1١/7( باب الشرب في آنية الفضة حديث (417”) والدارمي‎ 
ل ا‎ ١( والطيالسي‎ )3"07 27٠084 .*07 270١/5( المفضض» وأحمد‎ 
| عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة أن رسول الله يَلِنةِ قال:‎ 
. شرب في أنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم‎ 
وللحديث شواهد من حديث عائشة وابين عباس وابن عمر.‎ 
: حديث عائشة‎ 
/1( كتاب الأشربة: باب الشرب في آنية الفضة حديث (115") وأحمد‎ )١١0 /5( أخرجه ابن ماجه‎ 
من طريق نافع عن امرأة ابن عمر عن عائشة عن رسول الله كئيِ قال: «من شرب في إناء فضة فكأنما‎ )8 
. يجرجر في بطنه نار جهنم»‎ 
. هذا إسناد صحيح رجاله ثقات‎ :)١١١ /5( قال البوصيري في «الزوائد»‎ 
: حديث اين عباس‎ 
رقم (١71؟) من طريق محمد بن يحيى ثنا سليم بن مسلم المكي ثنا‎ )٠ ” ٠١١ /5( أخرجه أبو يعلى‎ 
نصر بن عربي عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول و «إن الذي يشرب في أنية الذهب‎ 
رواه أبو يعلى والطبراني في‎ :)8١8 والفضة إنما يجرجر في بطنه نارأً» وقال الهيئمي في «المجمع» ( ه‎ 
الثلائة وفيه محمد بن يحيى بن أبي سحينة وثقه أبو حاتم وابن حبان وغيرهما وفيه كلام لاا يضر وبقية‎ 
. رجاله ثقات‎ 
من طريق محمد بن‎ )١١9/١( قلت: ومحمد بن يحيى ليس في إسناد الطبراني فقد أخرجه في «الصغير؛‎ 
بحر ثنا سليم بن مسلم به. وقال: تفرد به محمد بن بحر. قلت: وفيه نظر فقد روأه محمد بن يحيى‎ 
. أيضاً كما تقدم‎ 
حديث ابن عمر:‎ 
من طريق العلاء بن برد بن سنان عن أبيه عن نافع عن ابن عمر‎ ٠١ 5/1١( أخرجه الطبراني في «الصغير؛‎ 
. قال: قال رسول الله عه : «من شرب في إناء من ذهب أو إناء من فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم»‎ 
. قال الطبراني: لم يروه عن برد إلا أيه العلاء‎ 

فم في ط: يرى . 


6 كتاب البيوع 





وأما الإناء المضبب"'' بالذهبء فلا بأس بالأأكل والشرب فيه عند أبي حنيفة (رضي الله 
عنه) ينلعجي دك 1 في «الموطأ». وعند أبي يوسف : 5 


وجه قول أبي يوسف أن استعمال الذهب حرامٌ بالنص. وقد حصل باستعمال الإناء فيكره. 
وجه قولهما أن هذا القدر من الذهبس لذي عليه هو تاب لهء والعبرة ة للمتبوع دون التابع. كالثوب 
المعلم والجبة المكفوفة بالحريرء وعلى هذا الخلاف الجلوس على السرير المضبب والكرسي 
والسرج واللجام والركاب والنفر المضببة؛ وكذا المصحف المضبب على هذا الخلاف؛ وكذا 
حلقة المرأة إذا كانت من الذهب ولبس ثوب فيه كتابة بذهب على هذا الاختلاف . 


وأما اليف المضبت والسكين فا باس نه بالاجتماع , وكذلك المنطقة المضيبة لورود 
الآثار بالرخصة بذلك في السلاح. ولا بأس بشد الفص بمسمار الذهب.». لأنه تبعٌ للفص». 
والعبرةٌ للأصل”'' دون التبع؛ كالعلم للثوب ونحوه. 


وأا شك السن المتحرك بالذهب. فقد ذكر الكرخي (رحمه الله) أنه يجوز ولم يذكر 
خلافاًء وذكر في الجامع الصغير أنه يكره عند أبي حنيفة» وعند محمد (رحمهما الله) لا يكره. 
ولو شدها بالفضة لا يكره بالإجماع, وكذا لو جذع أنفه فاتخذ أنفاً من ذهب لا يكره بالاتفاق؛ 
لأن الأنف يتتن بالفضةء ٠‏ فلا بد من اتخاذه من ذهبء» فكان فيه ضرورة فسقط اعتبار حرمته . 


وقد ردي أن عرفجة اصضِين ل يوم م الكلاب». فاتخذ أنفاً من وَرِقٍء فأنتن » فأمره سيدنا 
0 الله يكل أَنْ يتخذ أنفاً من ذهب»ء وبهذا الحديث يحتج محمد على ما ذكر في الجامع ؛ 
لجواز تضبيب السن بالذهبء» ولأنه يباح له أن يشده بالفضة فكذا بالذهب. لأنهما في حرمة 
الاستعمال على السواء ؛ ولأنه تبع للسن». والتبعٌ حَكمَّه حَُكمُ الأصل. وهذا يوافق أصل بن 


حنيفة (رضي الله عنه) . 


وحجة ما ذكر أبو حنيفة (رضي الله عنه) في الجامع إطلاق التحريم من غير فصل. ولا 
محرو اد القن د وميايييي ا ا 

ولو سققط سِنّه يكره سو ا ا ل 
تلك السن الساقطة [إل ]9 مَكَانْها عند أبي حنيفة ومحمد (رحمهما الله)» ولكن يأخذ سِنّ شاةٍ 
ذكية فيشدها مَكَانَهًا. 





000 المعضنة؟ الملسن عه هن ذه 
30( في ب : للمتبوع . إفوة سقط من ط. 


كتاب البيوع ممه 





وقال أبو يوسف (رحمه الله): لا بأس بسنّة. ويكره سن غيره» قال: ولا يشبه سنة سن 
ميت » استحسن ذلك» وبينهما عندي فصل»ء ولكن لم يحضرني . 

ووحه الفصل له من وجهين : 

اهيا أن سن نفسه جزء منفصل للحال عنه لكنه يحتمل أن يصير متصلا في الثاني ؛ 
بأن يلتئم فيشتد بنفسه فيعود إلى حالته الأولن» وإعادة جزء منفصل إلى مكانه ليلتئم جائزٌ كما 
إذا قطع شيء من عضوه فأعاده إلى مكانه. نأما سر فين قلق يعض ذلك: 

والثانى : إن استعمال جزء منفصل عن غيره من بني آدم إهانة بذلك الغير» والآدمي 
بجميع أجزائه مكرمٌء ولا إهانة في استعمال جزء نفسه في الإعادة إلى مكانه . 

وجه قولهما أَنَّ السنّ من الآدمي جزء منهء فإذا انفصل استحق الدفن ككلهء والإعادةٌ 
صرف له عن جهة الاستحقاق» فلا تجوزء. وهذا لا يوجب الفصل بين سنة وسن وعيره . 


ومنها: الفضة»ء لأن النص الوارد بتحريم الذهب على الرجالٍ يكون وارداً بتحريم الفضة» 
دلالة» فيكره للرجال استعمالها في جميع ما يكره استعمال الذهب فيه إلا التختم به إذا ضرب 
على صيغة ما يلبسه الرجال» ولا يزيد على المثقال؛ لما روينا من حديث النعمان بن بشير 
(رضي الله عنهما)؛ وكذا المنطقة وحلية السيف والسكين من الفضة لما مر؛ وما لا يكره 
استعمال الذهب فيه لا يكره اميا الا ردنا لأنها أخف حرمة من الذهب» 
وقد ذكرنا جميع ذلك على الاتفاق والاختلاف فلا نعيده. 

وأما التختم بما سوى الذهب والفضة من الحديد والنحاس والصفرء فمكروه للرجال 
والنسناء تميعا » لأنه زى اهل" النان: لما ووينا: من اللحدية: 

وأما الأواني المموهة بماء الذهب والفضة الذي لا يخلص منه شيء» فلا بأس بالانتفاع 
به في الأكل لسوت وغير ذلك؛ بالإجماع؛ وكذا لا يأتين بالانتفاع بالسرج والركاب 
والسلاح والسرير والسقف المموهء لأن التمويه ليس بشيء؛ ألا يرى أنه لا يخلص وله 
(سبحانه وتعالى) أعلمٌ بالصواب . 


كتَابٌ البُيوع”') 


الكلام في هذا الكتاب في الأصل في مواضع : 


)١(‏ البيع معناه لَعَهَ: مقابلة شيء بشيء» على وجه المُعَاوَضْةَ» فيدخل فيه ما لا يصمح تملكه كاختصاص» وما 
إذا لم تكن صيغة؛ وخرج بوجه المعاوضة رد السلام في مقابلة ابتدائه» فيطلق على مطلق المعاوضة قال 
الشاعر : [البسيط] 

جا نك سحي الا مول .ولأ ااا بي تيد منند 

فإ وقتعم نبا قلع :وفية آن وإن غدرتم فإن الرهن تحت يدي 
ولفظه في الأصل مصدرء فلذا أفرد» وإن كان تحته أنواع, ثم صار اسماً لما فيه مقابلة» ثم هو مصدر 
قال صاحب «المختارا : باع الشيء يسعه بها و(بعا) شراءه» وهو شاذء وقياسه مباعاًء و(باعه) اشتراه» 
فهو من الأضدادء وفي الحديث: "لآ يَخْطْبُ الوَجْلُ عَلَى خطبة أخيف ولا يَبْ عَلَى بَيْع أجِيه) أي: لا 
يشتر على شراء أخيه؛ لأن النّهي وقع على المشتري لا على البائع والشيء (مَبيع) و(مَْيُوع) مثل: مَخِيط 
ومُخيوط» ويقال للبائع والمشتري: (يَيّعان) بتشديد الياءء و(أبَاع) الشيء عَرَضَهُ للبيع و(الابياع) الاشتراء 
ويقال: (بيع) الشيء على ما لم يسم فاعله بكسر الباء ومنهم من يقلب الياء واوا فيقول: (يَوْعٌ) الشيء. 
ينظر : لسان العرب (7/8). الصحاح »)١١98/5(‏ المغرب (087/7)» المصباح المنير .)١١١ /١(‏ 
واضصطلاحا: 
عرفه الحنفية بأنه : مُبَادَلَهَ المَالِ بالمال بالتراضى . 
عرفه الشافعبة بأنه : عَفْد يتضمن مقابلة مال يان بشرطه لاستفادة ملك عين» أو منفعة موّيدة. 
عرفه المالكية: بأنه دفع عوض في معوضء وبتعريف آخر: هو عقد معاوضة على غير منافع» ولا متعة 
لْذَة. 
عرفه الحنابلة بأنه : مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملكاً. 
انظر: كشف القناع »)١577/7(‏ فتح القدير (557/7)» الاختيار (7)» نهاية المحتاج (7177/5)» مغني 
المحتاج (؟7/ 27 مواهب الجليل (077/54؟)»: شرح الخرشي (5/ 5)» حاشية الدسوقي على الشرح الكبيز 
(7/9)», المغني ("/ 079). 
حكمة مشروعية البيع» لا يخفى على المستبصر أن مشروعية البيع من أَمَم دواعي الحياة» وأسمى وسائل 
العمران» وأصل سبيل الاستعمارء إذ عليه تندور رحى الحياة» وعلى قوائمه تحمل عروس الانتظامات والقوانين» 
وبه تبادل المنافع بين المالكين» كيف لا ولولا البيع» وما يتعلق به من الإجارة» والقرضء والرهن ما استقام 
نظام » ولا حصلت راحة بين الأنام» ولولاه ما انشق الكون» وانتظمت المعيشة الدنيوية» وسهلت طرق المرافق - 


07515 


كتاب البيوع ”هم 





في بيان ركن البيع . 


- الحيوية» فبالبيع ظهرت مدنية الإنسان قال حكيم: «الإنسان مدني بالطبع» يعني كل فرد من أفراد المجموع 
الإنساني محتاج إلى أفراده في ضرورة تبادل منافعه» وضروريات حاجيات احتياج الكل إلى أجزائه؛ 
والفرس إلى قوائمهء والسقف إلى حائط» فتجد الزراع مثلا محتاجين إلى آلة بها الحرث» وهي بالضرورة 
مركبة من الخشب والحديد. فتجدهم قد احتاجوا إلى الحداد والنجارء وعند ما تنظر إليهم تجدهما قد 
احتاجا إلى الأكل» فيدفعان بضرورة الاحتياج إلى من احتاج إليهما أولآء وهو الزّارع» وعند ما تنظر نظرة 
بسيطة تجد الزراع والنجار» والحداد قد انصرفوا فى ستر أجسامهم إلى الحائك؛ وهكذا كل محتاج إلى 
الآخر (سنَة الله في خَلْقِهِ ولَنْ تَجِدّ لِسُنَةِ الله بَديلا» . 


ولما كان كثير من الناس يرغب في شيء» وعن شيء؛ فلا يجد من يعامله اضطروا إلى الاصطلاح على 
جواهر معدنية» تبقى مانا طويلاً تكون مو وار 

ولما كان الذهب والفضة» صغيري الحجم متماثلي الأفراد» عظيمي النفع يتأتى التجمل بهما كانا نقدين 
بالطبع , وغيرهما نقداً بالاصطلاح . 

ثم من لطيف حكمة الباري جل شأنه أن جعل في كل مبادلة أشياءء عاقدين وعوضين وشيئاً يكون فطنة 
ظاهرة. ل وشيئاً يكون قاطعاً تنازعها موجباً للعقد بالنسبة إليهما - وشرط في كل واحد من 
هذه الأشياء التي بها ب: يتحقق العقد شروطاًء وإلا كان العقد عبثاً أو مرعياً فيه فائدة ضمنية كالريا. 

فإذا ما باع الإنسانء وا' شترى على الطريقة التي بينها الشرع الشريف, أفاد واستفادء وأمكنه أن ينمي أمواله 
التي هي زينة اتحناة اللانناء كما قال + ##المال والثوة زيئة د الْحَيَاة الدنيًا» . 

كيف وأي بيان للبيع بعد بيان الله له بقوله تعالى : وَأحَلٌ الله الِعَوَحَْمَ لَك . ؛ فهو من الأمور الظاهرة 
فوائدها الباهرة آثارهاء الساطعة أنوارها الكثيرة منافعهاء فلذا أحل الله البيع وحرّم الرباء لسدٌ باب المفسدة 
على العباد» وعدم أكل الشخص مال أخيه ظلما. 

لأنه كلما تأخر الدين ربا ما عليه» وزاد»ء حتى يستغرق جميع ما عنده من العروض؛ وما يملك من 
المزارع» فيستولي عليه المرابي» ويأخذه بغير حق ظلماً وطمعاء نعم يأكل مال أخيه المسلم من غير فائدة 
عادت عليه»ء ولا ثمرة من المال ردت إليه. ولا انتفع إلا بالخسارة؛ وذهاب ما عنده من العروض 
والتجارة» وأنت تعلم ما دفعه إلا العوز, ولا دعاه إلا الاحتياج ؛ لكن بالبيع أمكن» ويمكنه أن يتحاشى 
هذا الضررء ويتجنب البؤس ويعيش عيشة راضية؛ ولذلك أحل الله البيع وحرم الرباء وشدد النكير على 
فاعليه في كتابه الأقدس فقال: (يأيْها الْذِينَ آمَبُوا لآ تَأَكُلُوا الربًا أُضْعَافاً مُضَاعَفَة4. وقال: طيَمْحَقُ الله 
الرْبَا ويُزْبي الصَّدََاتِ» وقال: ليها الْذِينَ آمنُوا انقُوا الله ودَرُوا مَا بتي من الرْا إنْ كُنثُم مُؤْمِنِينَ إن لَمْ 
تَفْعَلُوا فَأَذِنُوا بحَرّب مِن اللّهِ وَرَسُولِه وَإِنْ بم فُلَكُمْ رُؤوسُ أَمَوَالِْكُمْ لآ تَظْلِمُونَ ولا ' ُظلَمُون4 فقد شدّد 
النكير على فاعليه وَهَدَّدَهُمْ بالحرب إن لم ينتهوا؛ ولذلك قال رسول الله كل : «اثنان يُحَارِبهمَا الله 
سول : آكل الرّيَا وَعَاقٌ وَالِدَيْهِ. ثم من لطف رفق الله بالمتعاقدين أيضاً أنه جعل لهما الخيار؛ لدفع 
المضرة» وسهولة المعاملة. حتى لا يجحف أحد المتعاقدين؛ إذ ربما يجد في البيع عيبا باطناً لا يتنبه له 
إلا بالرؤية والإمعان والفكرة. فجعل لهما الخيار» لكي يتمكنا من التنقيب والتفتيش . 

(وبالجملة): فالبيع عنوان الوفاق» ورائد الرشاد» والركن الركين الذي تنبني عليه مصالح عزيزة» تعود 
على الإنسان بالخير والفضل في الدنيا والسعادة في الآخرة. 
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وفي بيان شرائط الركن . 

وفي بيان / أقسام البيع . 

وفي بيان ما يكره من البياعات وما يتصل بها. 

وفي بيان حكم البيع . 

وفي بيان ما يرفع حكم البيع . 

أما ركن البيع فهو: مبادلة شيءِ مرغوب [بشيء مرغوب]”'' وذلك قد يكون بالقول وقد 
يكون بالفعل» أما القول فهو المسمى بالإيجاب والقبول في عرف الفقهاءء والكلام في 
الإيجاب والقبول في موضعين : 

أحدهما : في صيغة الإيجاب والقبول. 





أما الأول فنقول: وبالله التوفيق: الإيجاب والقبول قد يكون بصيغة الماضي وقد يكون 
بصيغة الحال. 


أما بصيغة الماضي فهي أن يقول البائع بعت“ ويقول المشتري اشتريتٌ» فيتم الركن؛ 
لأن هذه الصيغة» وإن كانت للماضي وضعاً لكنها جعلت إيجاباً للحال فى عرف أهل اللغة 
والشرع» والعرف قاض على الوضع؛ وكذا إذا قال البائع: حل هذا الشيء بكذا أو أعطيتكه 
بكذاء أو هو لك بكذاء أو بذلتكه بكذاء وقال المشتري قبلتٌ أو أخذتٌ أو رضيتٌ أو هويت 
ونحو ذلك ؛ فإنه يتم الركن؛ لأن كل واحد من هذه الألفاظ يؤدي معنى البيع» وهو المبادلة» 
والعبرة للمعنى لا للصورة. 


(1) سقط من ط. 


(0) قال ابن قتيبة وغيره يقال: بعت الشيء بمعنى بعته وبمعنى شربته. ويقال شربت بمعنى شربته وبعته وأكثر 
الاستعمالات بعته إذ أزلت الملك عنه بالمعاوضة» واشتريته إذا تملكته بها قال الأزهري: العرب تقول 
بعت بمعنى بعت ما كنت تملكته وبعت بمعنى اشتريت قال وكذلك شريت بالمعنيين قال وكل واحد 
مبيع ؛ لأن الثمن والمثمن كل منهما مبيع. وقال بعته أبيعه فهو مبيع» ومبيوع. كمخيط. ومخيوط قال 
الخليل المحذوف من مبيع واد مفعول؛ لأنها زائدة فهي بالحذف أولى. قال الأخفش: المحذوف 
الكلمة. قال المازني كلاهما حسن. وقول الأخفش أقيس . والابتياع الاستقراء. وبايعت وتبايعا واستبيعته 
سألته أن يبيعني. وأبعت الشيء عرضة للبيع وبيع الشيء بكسر الباء وضمهاء والكسر أفصح. وبوع بضم 
الباء لغة فيه وأما الشراء ففيه لغتان مشهورتان (أفصحهما) المد (والثانية) القصر فمن مد كتبه بالألف» وإلا 
فبالياء وجمعته أشربة وهو جمع نادرء ويقال شريت الشيء اشتريته شرياً إذا بعته وإذا اشتريت قال تعالى : 
لوَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيْثْ» وقال تعالى: وَشَرَوْهُ بَِمَنِ بَحْس دَرَاهِمَ مَعْدُودَة» . 


كتاب البيوع ك2 


وأما صيغة الحال فَهيَ أن يقول البائع للمشتري: أبيعٌ منك هذا الشيء بكذاء ونوى 
الإيجاب, فقال المشتري: اشتريت أو قال المشتري اشترى منك هذا الشيء بكذاء ونوى 
الإيجاب» وقال البائع [بعتء أو قال البائع :]0 أبيعه منك بكذاء وقال المشتري: اشتريه: 
ونويا الإيجاب - يتم الركن» وينعقدء وإنما اعتبرنا النية ههنا؛ وإن كانت صيغة أفعل للحال هو 
الصحيح» لأنه غلب استعمالها للاستقبال» إما حقيقة أو مجازاء فوقعت الحاجة إلى التعيين 
بالنية» ولا ينعقد بصيغة الاستفهام بالاتفاق» بأن يقول المشتري للبائع أتبيع مني هذا الشيء 
بكذا أو أبعته مني بكذاء فقال البائع : بعتُ». لا ينعقد ما لم يقل المشتري اشتريت . 

وكذا إذا قال البائع للمشتري: اشتر مني هذا الشيء بكذاء فقال اشتريت؛ لا ينعقد ما لم 
يقل البائع بعت . 

وهل ينعقد بصيغة الاستقبال وهي صيغة الأمرء بأن يقول المشتري للبائع : بعد عبدك هذا 
مني بكذاء فيقول البائع بعت؟ قال أصحابنا (رحمهم الله): لا ينعقد ما لم يقل المشتري 
اتعريك». وكذا ذخال البادم اللمشعرى : تعر يت :هذا الششيء ركذا فقال [المشعري ]ا 
اشتريت لا ينعقد ما لم يقل» البائع بعت عندناء وقال الشافعي (رحمه الله): ينعقد. 

وجه قوله أن هذه الصيغة تصلح شطر العقد في الجملة؛ ألا ترى أن من قال لآخر تزوج 
ابنتي» فقال المخاطب تزوجتٌء أو قال : و ابذاك ستيه فقال: زوّجتُء ينعقد النكاح» فإذا 
صلحت هذه الصيغة شطرأ في النكاح» صلحت شطراً في البيع» لأن الركن في كل واحد منهما 
هو الإيجاب والقبول. 

ولنا أن قوله: بع أو اشترء طلب الإيجاب والقبول» وطلب الإيجاب والقبول لا يكون 
إيجاباً وقبولاًء فلم يوجد إلا أحد الشطرين» فلا يتم الركن؛ ولهذا لا ينعقد بلفظ الاستفهام؛ 
لكون الاستفهام سؤال الريجاب والقبول» لا إفنحانا وقبولاء كذا هذا وهذا هو القياس في 
النكاح إلا أنا استحسنا في النكاح بنص خاص» وهو ما روى أبو يوسف أن بلالا خطب إلى 
قوم من الأنصار فأبوا أن يزوجوه فقال: نولا أن رسول- الله كله أمرنى جا لشت كر 
أخطب. فقالوا له: أملكتء ولم ينقل أن بلالا (رضي الله عنه) قال: قبلتُ» فتركنا القياس هنا 
بالنصء ولا نص في البيع "". فوجب العمل بالقياس » ولأن هذه الصيغة مساومة حقيقة؛ فلا 
تكون إيجاباً وقبولاً حقيقة» بل هي طلب الإيجاب والقبول: فلا بد للإيجاب والقبول من لفظ 
لخر ذل عليمك ٠‏ ولا يمكن حمل هذه الصيغة على المساومة في باب النكاح؛ لأن المساومة 


(9) في أ: الضرع. 


بدائع الصنائع ج11 3 ان 


بد © 


وعم كتاب البيوع 


لا توجد في النكاح عادة» فحملت على الإيجاب والقبول على أن الضرورة تُوجب أن يكون 
قول القائل: روج ابنتك مني؛ شطر العقد» فلو لم تجعل شطر العقد لتضرر به الولي؛ لجواز 
أن يزوج ولا يقبل المخاطب فيلحقه الشين» فجعلف«قطرا لضيرور: دفع الضرر عن الأولياء. 
وهذا المعنى في باب البيع منعدم. فبقيت سؤالاء فلا يتم به الركن ما لم يوجد الشطر الآخر. 


وأمااعيقة الآنجات.والقيول” فيو أن احدضيا لأ ركوة لازما قبل نوجوف الاخرع واد 
القشطرين وعد وتجودة لا رلوم قبن وععره الفتار الاظرء عض إذا وحن احد السطرين من الخد 
المشارعب 77 الاك شر يان القبول» وله خيار الرجوع قبل قبول الآخرء لما روي عن أبي 
هريرة» عن النبيِككلِةٍ أنه قال: «البَيّعَانٍ بِالْجِيَارٍ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا عَنْ / بَنْعِهِمَا)"' والخيار الثابت 
لهما قبل التفرق عن بيعهما هو خيار القبولٍ وخيار الرجوع؛ ولأن أحد الشطرين لو لزم قبل 
وجود الآخر لكان صاحبه مجبوراً على ذلك الشطرء وهذا لا يجوز. 


وأما المبادلة بالفعل: فهي التعاطي»؛ ويسمى هذا البيع بيع المراوضة» وهذا عندنا. 


وقال الشافعي (رحمه الله): لا يجوز البيع بالتعاطي””*: لأن البيع في عرف الشرع كلام 
إيجاب وقبول» فأما التعاطي فلم يعرف في عرف الشرع بيعاً. 


)١(‏ في أ: المتعاقدين. 

(0) أخرجه مالك في الموطأ (؟/7١/57):‏ كتاب البيوع باب بيع الخيار» الحديث (5/),» وأحمد .)05/١(‏ 
والبخاري (778/5): كتاب البيوع: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء الحديث :»)5١١١(‏ ومسلم (؟/ 
١؛»؛‏ كتاب البيوع: باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين» الحديث ,»)١671/547(‏ وأبو داود /٠(‏ 
شط 76" كتاب البيوع والإجارات: باب في خيار المتبايعين» الحديث (7"105) و(51608). 
والترمذي (25147//7»: كتاب البيوع : باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقاء الحديث .)١5160(‏ 
والنسائي (2518/0)). كتابس البيوع : باب وجوبف الخيار للمتبايعين قبل افتراقهماء وابن ماجه (؟2)9/”57/5 
كتاب التجارات: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء الحديث .)5١81(‏ 
والشافعي (75/ )١55‏ كتاب البيوع : باب في خيار المجلس رقم ,015١(‏ 5) وابن طهمان في «مشيخته» رقم 
».)١18١180(‏ وعبد الرزاق (8/ )2١- 5٠‏ والحميدي (515) والطيالسي -7777/1١(‏ منحة) رقم )١778(‏ 
وأبو أمية الطرسوس في «مسند ابن عمر» رقم (74) وأبو يعلى ( قم (2877) والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار» (5/؟١)‏ والدارقطني (7/ 0) كتاب البيوع والطبراني في «المعجم الصغير» (؟/ 77) والبيهقي 
(75758/6 559) وأبو نعيم في «أخبار أصفهان؛ 2٠ /١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد) (9/ )٠١6 1١١5‏ 
والبغوي في «شرح السنة» (7/14 3377 بتحقيقنا) كلهم من طريق نافع عن ابن عمر به . 

(0») ومذهب الشافعية أنه لا يصح إلا بالإيجاب والقبول ولا يصح بالمعاطاة لا في القليل ولا في الكثير. وفيه 
وجه مشهور عن ابن سريج أنه يصح بالمعاطاة خرجه من مسألة الهدي إذا قلده فهل يصير بالتقليد هديا 
منذورا فيه قولان مشهوران. 
الجديد: وهو الصحيح أنه لا يصير . 


كتاب البيوع 6ر1 


ودكر القدوري أن التعاطي يجوز في الأشياء الخسيسة . ولا يجوز في الأشياء النفيسة. 


ورواية الجواز في الأصل مطلق عن هذا التفصيل وهي الصحيحة . لأن البيع في اللغة والشرع 
اسم للمبادلة. وهئى مبادلة شي ء مرعوب بسيء مرغوب » وحميقة ة المبادلة بالتعاطي وهو الأخذ 


والإعطاء. وإئما قول البيع والشراء دليل عليهما. 


والدليل عليه قولّه (عرّ وجل): «إلا أن تَكُوَنَ تَجَارَةً عَنْ نَرَاضِ مك4 [النساء: 9؟] 
والتجارة مارو عن جع السب للعو ندل وهو تفسير التعاطي. وناك (سبحانه وتعالى) : 
«أُولَيِكَ الَّذِينَ اشْئَرَوًا الصَّلالَة بِالْهُدَى قَمَا رَبِحَتْ يَجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ4 [البقرة أطلق 
(سبحانه وتعالى) اسم التجارة على تبادل ليس فيه قول البيع . 


فخرج ابن سريج من ذلك» القول وجها في صحة البيع . 

ثم إن المتولي والغزالي». وصاحب العدة. والرافعي والجمهور نقلوا عن ابن سريج أنه تجوز في 
سام وهذا مذهب أبي حنيفةء فإن جوزها فى المحقرات دون الأشياء النفيسة. ونقل إمام الحرمين 
هذا عن أبي حنيفة ونقل عن ابن سريج أيجوزها ولم يقيد الإمام في نقله عن ابن سريج بالمحقرات كما 
قيد في نقله عن أبي حنيفة؛ ولعله أراد ذلك واكتفى بالتقيد عن أبي حنيفة. وقد أنكر الشيخ أبو عمر بن 
الصلاح على الغزالي كونه حكى عن ابن سريج تجويزها في المحقرات» وقال ليست مختصة عن ابن 
بالمحقرات. واختار جماعات من العلماء جواز البيع بالمعاطاة فيما يعد بيعاً. 
وقال مالك في كل ما عده الناس بيعاً فهو بيع. وممن اختار من العلماء أن المعاطاة فيما يعد بيعاً صحيح 
صاحب الشامل والمتولي والبغوي والروياني وكان الروياني يفتي به وقال المتولي وهذا هو المختار للفتوى 
وكذا قال آخرون. وهذا هو المختار لأن الله أحل البيع ولم يثبت في الشرع لفظ له فوجب الرجوع إلى 
العرف فكل ما عده الناس بيعاً كان بيعاً كما فى القبض والحرز وإحياء الموات وغير ذلك من الألفاظ 
المطلقة فإنها كلها تحمل على العرف. ولفظة البيع مشهورة وقد اشتهرت الأحاديث بالبيع من النبي كله 
وأصحابه ولم يثبت في شيء منها مع كثرتها اشتراط الإيجاب والقبول لا في زمنه ولا بعده. 
وقد أوضح هذه المسألة المتولي فقال المعاطاة التي جرت بها العادة بأن يزيد النقد ويأخذ المتاع من غير 
إيجاب ولا قبول ليست بيع على المشهور من مذهب الشافعية. وقال ابن سريج كل ما جرت فيه العادة 
بالمعاطاة وعذه العرف بيعاً فهو بيع وما لم تجر فيه العادة بالمعاطاة كالدواب» والجواري» والعقار لا 
يكون بيعاً قال وهذا هو المختار للفتوى وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة المعاطاة بيع في المحقرات فأما 
النفيس فلا بد فيه من اللإيجاب والقبول. 
ووجه ابن سريج أن البيع كان معهود قبل ورود الشرع فورد ولم يغير حقيقته بل علق به أحكاماً فوجب 
الرجوع فيه إلى العرف وكل ما عدده بيعاً جعلناه بيعأء كما يرجع في إحياء الموات» والحرز. والقبض 
إلى العرف . 


وقال الله (عرّ وجلّ): «إإنَّ اللّهَ اشْتَرَئ مِنَ الْمُؤْمِتِينَ أَنْفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بأَنّ لَهُمْ الجَنة4 
[التوية:11١]‏ سمى (سبحانه وتعالى) مبادلة الجنة بالقتال فى سبيل الله تعالى اشتراء وبيعاً لقوله 
(تعالى) في آخر الآية: 8فَاسْتَبْشِرُوا بِبَئِعِكُمْ الّذِي بَايَعْتُمْ بو [التوبة:١11]‏ وإن لم يوجد لفظ 
البيع . 

وإذا ثبت أن حقيقة المبادلة بالتعاطى وهو الأخذ والإعطاء» فهذا يوجد فى الأشياء 
الخسيسة والنفيسة جميعاً. فكان التعاطى فى كل ذلك بيعاً فكان جائزا . 


فصل [في شروط الركن] 

وأما شرائط الركن فلا يمكن الوصول إلى معرقتها إلا بعد معرفة أقسام البياعات؛ لأن 
منها ما يعم البياعات كلهاء ومنها ما يخص البعضٌ دون البعض» فنقول: البيع في القسمة 

أما الذي يرجع إلى البَدَلِ : فينقسم قسمين آخرين : 

والآخر يرجع إلى أحدهما وهو الثمن”"'. 

أما الأول: فنقول البيع في حق البدلين ينقسم أربعة أقسام : بِيعٌ العين بالعين» وهو بِيعٌ 
السلع بالسلع» ويسمى بيع المقايضة . 

وبيع العين بالدين» وهو بيع السلع بالأثئمان المطلقة» وهي الدراهم والدنانير» وبيعها 
بالفلوس النافقة» وبالمكيل الموصوف في الذمة» والموزون الموصوف العددي المتقارب 
الموضيورت: ظ 


وبيع الدين بالعين وهو السَّلَمُ . 
ربعم الدين بالدين وهو بيع الثمن المطلق بالكمن المطلق.» وهو الصرف . 


فأمًا الذي يرجع إلى أحد البدلين وهو الثمن فينقسم في حق البدل - وهو الشمن - خمسة 
التحن الأول وزيادة ربح» وبيع التولية. وهو المبادلة بمثل الثمن الأول من غير زيادة ولا 


(1): .قن 41 المدمن: 


كتاب البيوع اوضر 


المبادلة بمثل الثمن الأول مع نقصان شيء منه . 


وأما القسم الذي يرجع إلى الحكم فنذكره في باب «حكم البيع» إن شاء الله (تعالى) . 


وإذا عرفت أقسام البياعات فنذكر شرائطهاء وهي أنواع: بعضّها شرط الانعقاد» وبعضها 
شرط النفاذ. وهو ما لا يثبت الحكم بدونه» وإن كان قد ينعقد التصرف بدونه» وبعضها شرط 
الصحةء وهو ما لا صحة له بدونه» وإن كان قد ينعقد وينفذ بدونه» وبعضها شرط اللزوم وهو 
ما لا يلزم البيع بدونه» وإن كان قد ينعقد وينفل"'' بدونه . 


أما شرائط الانعقاد فأنواع: بعضها يرجمٌ إلى العاقد.ء وبعضها يرجع إلى نفس العقدء 
وبعضها يرجع إلى مكان العقدء وبعضها يرجع إلى المعقود عليه. 

أما الذي يرجع إلى العاقد فنوعان : 

أحدهما: أن يكون عاقلاء فلا ينعقد بيع المجنون والصبي الذي لا يعقل» لأن أهلية 
المتصرف شرط انعقاد التصرف» والأهليةٌ لا تثبت بدون العقلء فلا يثبت الاتعقاد بدونه؛ فأما 
البلوغ فليس بشرط لانعقاد البيع عندناء حتى لو باع الصبي العاقل مَالَ نَفْسِهِ ينعقد عندنا؛ 
موقوفاً على إجازة وليّه» وعلى إجازة نفسه بعد البلوغ» وعند الشافعي شرط فلا تنعقد تصرفات 


الصبي عنده أصلا؛ وكذا ليس بشرط النفاذ في الجملة» حتى لو توّكل عن غيرُةُ بالبيع والشراء 
ينفذ تصرفه» وعنله لا ينفذ» وهى مسألة (كتاب لماكو 


وكذا الحرية ليست بشرط لانعقاد البيع ولا / لنفاذه حتى ينفذ بيع العبد المأذون 
بالإجماع» وينعقد بيع العبد المحجور إذا باع مال مولاه؛ موقوفاً على إجازته عندنا. 


وكذا الملك أو الولاية ليس بشرط لانعقاد البيع عندناء بل هو شرط النفاذ حتى يتوقف 
بيع الفضولي . 


010( في أ: ويصح . 

(؟) نقول العاقد يشمل البائع والمشتري» ويعتبر فيهما لصحة البيع التكليف فلا ينعقد بعبارة الصبي والمجنون 
لا لنفسهماء ولا لغيرها سواء كان الصبي مميزأ أو غير مميز وسواء باشر العقد بإذن الولي أو بدون إذن 
الولي . ولا فرق بين بيع الاختيار وغيره على ظاهر المذهب . وبيع الاختيار هو الذي يمتحنه به الولي 
يستبين رشده عند مناهزة الحلم. وعن بعض الأصحاب تصحيح بيع الاختبار. 
وقال أبو حنيفة: إن كان مميزاً وباع واشترى بغير إذن الولي انعقد موقوفاً على إجازته وإن باع بإذن عقد 
ووافقه أحمد على أنه ينعقد إذا كان بإذن . 


+/ه أ 


:هم كتاب البيوع 
وعنده شرط حتى لا يتوقف أصلاء والمسألة تأتي في موضعها. 


وكذا إسلام البائع لين بشرط لانعقاد البيع ولا لنفاذه ولا لصحته بالإجماع. فيجوز بيع 
الكافر وسراؤه. 


وَقَالَ الشَّافِعُ : إسلام المشتري شرط جواز شراء الرقيق المسلم والمصحف. حتى لا 


وجه قوله أن في تملك الكافر المسلم إذلالاً بالمسلم. وهذا لا يجوز ولهذا يجبر على 
2 3 1 


)١(‏ قد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة فذهب الحنابلة والمالكية في إحدى الروايتين عن أشهب إلى 
القول بعدم صحة شراء الكافر له. وذهب الحنفية وابن القاسم من المالكية إلى القول بصحته. قالت 
الحنفية ويجبر المشتري على بيعه. وإزالة ملكه عنه. 
احتج الحنفية : بعمومات الكتاب والسنة الواردة في حل البيع من غير فصل بين مسلم وكافر. وحيث حل 
الشراء للمسلم يحل للكافر بمقتضى العموم . 
والحيى# كيان فلك السموفاع مخمفة فن حقى الكاقن بقولة تعالى : وول تفل الله للكافرين غلن 
الْمُؤْمِنِينَ سَبِيْلا. واحتجوا أيضاً بأن شراء الكافر للعبد المسلم عقد صدر من أهله في محله. لأن الكافر 
أهل للتصرف والعبد مال متقوم ولهذا صح للمسلم بيعه وشراؤه. وإذا كان العقد كذلك كان صحيحاً. أما 
دليل أن الكافر أهل للتصرف فهو ثبوت الملك له على العبد المسلم وميراثه له وبقاء ملكه عليه حينما 
يسلم. وأما دليل جبر المشتري على البيع بعد صحة الشراء فهو احتمال أن يفعل الكافر المسلم فعلا لا 
يحل له نظر للعداوة الدينية التي بينهما . 
ونوقش هذا الدليل : 
بأن استدلالكم على صحة البيع بصحة الإرث غير مسلم من وجهين أحدهما: أنه انتقال الملك في الإرث 
قهري لثلا يبقى الشيء بلا مالك. ولا كذلك البيع فإنه اختياري إن لم يصح بقي على ملك صاحبه 
الأصلي . 
الغانى "أن الأرث يفيد استدامة ملك والبيع بغير ابتداءه والاستدامة أخف من الابتداء حتى صح إرث 
المسلم للخمر لكونه استدامة لا شراؤه ابتداء فظهر الفرق بينهما فلا يقاس أحدهما على الآخر. 
حجة الجمهور: 
احتجوا أولا: بأن في تصحيح مثل هذا البيع طريقاً لإثبات السبيل من الكافر على المسلم إذ به يتمكن من 
إذلاله بالاستخدام وهو محظور شرعاً فيمتنع ما أدى إليه . 
ونوقش: بكون السبيل غير حاصل بالجبر على بيعه بعد تصحيحه. وأجيب: بنفي تصحيحه مع الجبر 
لعدم الفائدة فكان المنع ابتداء أولى . 
واحتجوا ثانيا: 
بأن المقصود من الشراء هو استدامة الملك من المشتري على العين المشتراة وعدم خروجها من ملكه إلا 
برضاه ثم في تصحيح الشراء من الكافر للعبد المسلم مع جبره بعد ذلك على البيع إخلال بمقاصد - 


كتاب البيوع ومن 


ولنا عمومات البيع من غير فصل بين بيع العبد المسلم من المسلم وبين بيعه من الكافرء 
فهو على العموم إلا حيث ما خص بدليل ؛ ولأن الثابت للكافر بالشراء ليس إلا الملك في 
المسلم» والكافر من أهل أن يثبت الملك له على المسلم؛ ألا ترى أن الكافر يرث العبد 
المسلم من أبيه» وكذا إذا كان له عبد كافر فأسلم. ٠‏ بقى ملكه فيه وهو الحقيقة ملك مبتدأ؛ لأن 
الملك عرض ل بقاء له قَذَلَ أن الكافر من أهل ثبوت الملك له في المسلم . 


وقوله : فيه إذلال بالمسلم»ء ٠‏ قلنا: عالق عونا 0 بطو لبمااقيه !ددا لسعم ' فإنه لا 
يظهر في حق الاستخدام والوطء والابعع بالجارية المسلمة. وإنما يظهر فيما لا ذل فيه من 
الإعتاق والتدبير والكتابة والبيع . وبه تبين تبين أن الجبر على البيع ليس لدفع الذل» إِد لاذل على 
525207 ولكن لاحتمال وجوده فعل لا يحل ذلك في الإسلام لعداوة بين المسلم والكافر. 


وإذا جاز شراء الذمي العبد المسلم فيجوز إعتاقه وكدبيرة والتعاكده وكتاقهة لأن جتراة 
هذه التصرفات مبني على الملك: وقد وجد » إل أنه إدا حبر سحي العبد في قيمته؛ لأنه لا 


سبيل إلى إبقائه على «ملكه» ولآسبيل إلى الأزالة بالنيع»» لأنه بيع المكيروأنة لا يجوؤ» ,فتديدت 
الإزالة بالسعاية. 


وكذا إذا كام ف فاستولدهاء فإنها تسعى في قيمتها لما قلناء ويوجع الذمي ضرياً لوطئه 
المتسلمة + لأنه حرام عليه فيستحق التعزيرء وإذا كاتبه لا يعترض عليه ؛ لأنه أؤذال بذه عنه)» حتى 


لو عجز ورد في الرق يجبر على بيعه. 


وكذا الذمي إذا ملك شقصاً فالحكم في البعض كالحكم في الكل ؛ ولو اشتراه مسلم من 
الكافر شراءً فاسدآاء فإنه يجبر على الرد؛ لأن رد الفساد واجب حمًا للشرع. ثم يجبر الكافر 
على بيعه. وألله (سبحانه وتعالى) أعلم . 


د النكاح . وعدم ترتب آثاره عليه فكان خليقاً بالفساد دون الصحة. ولهذا خطر عقد الزواج من المشركة 
للمسلم لعدم ترتب آثار التكاح عليه. والبيع مثله. 
ونوقش: بأن مثل هذا الشراء لم يخل عن الفائدة لو قلنا بتصحيحه مع الجبر إذ قد ظهرت بتمامه سلطة 
المالك على البيع وجاز له بيعه وانتقال ملكيته إليه . وتصحيح عتقه إن أراد. ومسألة الإذلال ممنوعة مع 
الجبر على البيع . 
وأجيب: بأن تلك السلطة الحاصلة من مثل هذا الشراء كعدمها لقيام أمر الجبر مسلطاً عليه. ولا شك أن 
الإذلال متحقق بمجرد انتقال ملكية العبد إلى الكافر لأنه حينئذ متمكن من استخدامه إن كان عبدا 
واستفراشها إن كانت أمة. 
هذه أدلة الفريقين بالنظر فيها نجد أن مذهب الجمهور هو الراجح في المسألة إذ لا معنى للتصحيح مع 
الجبر على البيع فكان المنع ابتداء أولى. 


دم كتاب البيوع 


وكذا النطق ليس بشرط لانعقاد البيع والشراء ولا لنفاذهما وصحتهماء. وفيجوز بيع 
الأخرس وشراؤٌه إدا كانت الإشارة مفهومة في ذلك ؛ لأنه إدا كانت الإشارة مفهومة في ذلك 
قامتٍ الإشارةٌ مقام 00 





هذا ذا كان الكسن أفيننا: نولك اخوى »نان إذا كان غارها بأنظار اأغليه الخرص» اذ الا 
إفاكافيه سن وئع البأس م كلامت وعتازت الالتار#متهوطة قلعقبالالترسن الأصلي» 2 
والثاني: العدد في العاقدء فلا يصلح الواحد عاقداً من الجانبين في باب البيع إلا الأب 
فيما يبيع مال نفسه من ابنه الصغير بمثل قيمته» أو بما يتغابن الناس فيه عادة» أو يشتري مال 
الفغير لتقفينه ذلك عند أضكانتا الفلاثة استتعساناً .والقياس أن لا يتجوز ذلك أيه" 4 :و 
قول زفر (رحمه الله) . 


وجه القياس أن الحقوق في باب البيع ترجع إلى العاقد. وللبيع حقوق متضادة مثل 
التسليم والتسلم والمطالبة» فيؤدي إلى أن يكون الشخص الواحد في زمان واحد مسلما 
ومتسلماًء طالباً ومطالباًء وهذا محالٌ» ولهذا لم يجز أن يكون الواحد وكيلاً من الجانبين في 
باب البيع؛ لما ذكرنا من الاستحالة» ويصلح وشو لا عن الساتيياة 1 لان الرسرل ا تدده 
الحقوق. فلا يؤدي إلى الاستحالة . 


وكذا القاضي يتولى العقد من الجانبين؛ لأنَّ الحقوقٌ لا ترجع إليهء فكان بمنزلة 
الرسول؛ وبخلاف الوكيل في باب النكاح؛ لأن الحقوق لا ترجع إليهء فكان سفيراً محضا 


وجه الاستحسان قولّه (تبارك وتعالى) : «وّلا تَفْرَبُوا مَالَ اليم إلا التي ه هي أَحْسَنُ 4 
[الأنعام : ]٠6‏ فيملكه الأبء وكذا البيع والشراء بمثل فيمته» وبما قاد الناس فيه 00 قل 


دكوان ايه سبي بس لاخر أن ع إل في تلك 


)١(‏ ومذهب الشافعية أن الأخرس يصح بيعه وشراؤه بلا خلاف بالإشارة المفهومة وبالكتابة بلا خلاف 
للضرورة قال الأصحاب» وقالوا يصح بهما جميع عقوده ونسوخه كالطلاق والعتاق والنكاح والظهار 
والرجعة والإبراء والهبة وسائر العقود والفسوخ بل قالوا إشارته المفهمة كعبارة الناطق إلا في صورتين 
فيهما خللاف» وهما شهادته وإشارته بالكلام في صلاته. والأصح أنه تصح شهادته ولا تبطل صلاته» لأن 
الشهادة يحتاط فيها والصلاة لا تبطل إلا بالكلام الحقيقي» وهذا مما يسأل عنه فيقال إنسان باع وهو 
يصلي فيصح بيعه ولا تبطل صلاته فهذه صورة وتتصور أيضاً فيمن باع فيها بالكلام ناسياً ولم تبطل فإنه 
يصح بيعه ولا تبطل صلاته . 


كتاب البيوع اام 


وقوله: يؤدْي إلى الاستحالة» قلنا / : ممنوعٌ؛ فإنه يجعل كأن الصبي باع أو اشتر 
بنفسه وهو بالغ فتعدد العاقد حكماء فلا يؤدي إلى الاستحالة . 

وأما الوصي إذا باع مال نفسه من الصغيرء أو اشترى مال الصغير لنفسه. فإن لم يكن فيه 
نفع ظاهر لا يجوز بالإجماع. وَإن كان فيه نفع ظاهر جازء عند أبي حنيفة وأبي يوسف». وعند 
محمد لا يجوز؛ ١‏ الشاس ياي جر ره مادص الأت رالوس شمية ” لماذكزنا عن 
الاستحالة» إلا أن الأب لكمال شفقته جعل شخصه المتحد حقيقةً متعدداً ذاتاً ورأياً وعبارةً: 
والوصي لا يساويه في الشفقة» فبقي الأمر فيه على أصل القياس . 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف (رضي الله عنهما) أن تصرف الوصي إذا كان فيه نفع ظاهر 
لليتيم قربان ماله على وجه الأحسن فيملكه بالنص . 

قوله: لا يمكن إلحاق الوصي بالأب لقصور شفقته» قلنا: الوصيُ له شبهان؛ شبه بالأب 
وكبية بالوكيلء أما شبهه بالوكيل 0 لجان قلات عه مرضى الأب 0 أنه 


وقطعنا 0 عملا بالشبهين بقدر الإمكان . 





فصل فيما يرجع إلى نفس العقد من الإيجاب والقَبُول 


وأما الذي يرجع إلى نفس العقد فهو أن يكون القبول موافقاً للإيجاب» بأن يقبل 
المشتري ما أوجبه البائع وبما أوجبه. فإن خالفه بأن قبل غير ما أوجبه. أو بعض ما أوجبه. أو 
بغير ما أوجبهء أو ببعض ما أوجبه - لا ينعقد من غير إيجاب مبتدأً موافق”"' . 

بيان هذه الجملة إذا أوجب البيع فى العبد فقبل فى الجارية لا ينعقد؛ وكذا إذا أوجب فى 
العبدين فقبل فى أحدهماء بأن قال: بعت منك هذين العبدين بألف درهمء فقال المشتري : 


)١(‏ مذهب الشافعية: يشترط في الصيغة أيضاً موافقة القبول والإيجاب» فلو قال بعتك بألف صحاح فقال 
قبلت بألف مكسرة أو عكسه أو بألف حال فقيل بمؤجل أو عكسه. أو قال بألف مؤجل إلى شهر فقبل 
بمؤجل إلى شهرين أو قال بعتكه بألف دراهم فقيل بألف دنانير أو عكسه. أو قال: بألف فقال قبلت نصفه 
بخمسمائة ونصفه بخمسمائة قال المتولي: يصح العقدء لأنه تصريح بمقتضى الإطلاق. وقال الرافعي : 
فيه نظر وهو كما قال الرافعي» لكن تظاهر الصحة . وفي فتاوى القفال أنه لو قال بعتك بألف درهم فقال 
اشتريت بألف وخمسمائة صح البيع. قال الرافعي هذا غريب وهو كما قال؛ لأن الظاهر هنا فساد البيع 
لعدم الموافقة . 
ويشترط أيضاً عدم التعليق» فلو قال إن مات فقد بعتك هذا بكذا لم يصح. وكذا يشترط أيضاً عدم 
التأنيث» فلو قال بعتك هذا بكذا شهراً لم يصح أيضا . 


ى *#/ره1"اب 


ع«/ > 1 


مه : كتاب البيوع 


قبلت في هذا العبد. وأشار إلى واحد معين, لا ينعقد؛ لأن القبول في أحدهما تفريق الصفقة 
على البائع» والصفقة إذا وقعت مجتمعة من البائع لا يملك المشتري تفريقها قبل التمامء لأن من 
عادة التجار ضم الرديء إلى الجيد ترويجا للرديء بواسطة الجيد. فلو ثبت للمشتري ولاية 
التفريق لقبل في الجيد دون الرديء» فيتضرر به البائع» والضرر منفيّ؛ ولآن غرض الترويج لا 
يحصل إلا بالقبول فيهما جميعاًء فلا يكون راضياً بالقبول في أحدهماء ولأن القبول في أحدهما 
يكون إعراضاً عن الجواب بمنزلة القيام عن المجلس؛ وكذا لو أوجب البيع في كل العبد فقبل 
المشتري في نصفه لا ينعقد؛ لأن البائع يتضرر بالتفريق؟ لأنه يلزمه عيب الشركة» ثم إذا قبل 
المشتري بعض ما أوجبه البائع» كان هذا شراء مبتدأ من البائع» فإن اتصل به الإيجاب من البائع 
في المجلس.ء فينظر إن كان للبعض الذي قبله المشتري حصة معلومة من الثمن» جار وإلا فلا. 


بيانه إذا قال: بعتُ منك هذين الكرين بعشرين درهماًء فقبل المشتري في أحدهما 
وأوجب البائع جاز؛ لأن الثمن ينقسم على المبيع باعتبار الأجزاء فيما له مِنْلء فكان بيع 
الكرين بعشرين بيع كل كر بعشرة؛ لتمائل قفزان الكرين. 

وكذلك إذا قال: بعت هذين العبدين بألف درهم. فقبل المشتري في أحدهما وبين ثمنهء 
فقال البائع بعت. يجوزء فأما إذا لم يبين ثمنه لا يجوزهء وإن ابتدأ البائع الإيجاب بخلاف 
مسألة الكرين وسائر الأشياء المتمائلة؛ لما ذكرنا أن الثمن في المثليات ينقسم على المبيع 
باعتبار الأجزاءء فكان حصة كل واحد معلوماًء وفيما لا مثل له لا ينقسم الثمن على المبيع 
باعتبار الأجزاء؛ لانعدام تمائل الأجزاءء وإذا لم ينقسم بقيت حصة كل واحد منهما من الثمن 
مجهولة. وَجَهَالة الثمن تمنع صحة البيع . 

هذا إذا لم يبن البائم.خضنة لواحن فين السديق + :يأف قال ريت ميك .هدي العبلدين 
بألف درهمء فأما إذا بين بأن قال: بعت منك هذين العبدين هذا بألف وهذا بخمسمائة» فقبل 
المشتري في أحدهما دون الآخرء جاز البيع لانعدام تفريق الصفقة من المشتري» بل البائع هو 
الذي فرق الصفة حيث سمى لكل واحد منهما ثمنأ على حدة» وعلم أنه لا ضرر له فيه ولو 
كان فهو ضرر مرضي به وأنه غير مدفوع . 

وكذا إذا أوجب البيع في شيء بألف» فقبل فيه بخمسماتة لا ينعقدء وكذا لو أوجب 
بجنس ثمن فقبل بجنس آخر إلا إذا رضي البائع به في المجلس . 

وعلى هذا إذا خاطب البائع رجلين فقال: بعتكما هذا العبد أو هذين العبدين فقبل 
أحدهما دون الآخرء لا ينعقد؛ لأنه أضاف الإيجاب فى العبدين / أو عبد واحد إليهما 
جميعاً» فلا يصلح جواب أحدهما جواباً للإيجاب» وكذا لو خاطب المشتري رجلين» فقال: 
اشتريت منكما هذا العبد بكذاء فأوجب في أحدهماء لم ينعقد لما قلنا. 


كتاب البيوع 4م 


فضل فيما يرجع إلى مكان العقد 
وأما الذي يرجع إلى مكان العممّد)' 'فواحدء وهو اتحاد المجلس ؛ بأن كان الإيجاب 
والقبول فى مجلس واحد. فإن اختلف المجلس لا ينعقد. 0 
لاخر عن الجبياس كل الخولدم ا عمل حر برع اختللاف 0 ان 
0 الثاني من زمان و وجوده». فوجِد الثاني والأول متخدة ‏ م أرتن؛ إل أن اعتبار 
ذلك يؤدي إلى انسداد باب البيع» فتوقف أحد الشطرين على الآخر حكماًء وجعل المجلس 
جامعاً للشطرين مع تفرقهما للضرورة؛ وح الضرورة يصير مقضيا”'' عند اتحاد المجلس» فإذا 


بدونه . 


وجه قوله ما ذكرنا أن القياس أن لا يتأخر أحد الشطرين عن الآخرء والتأخر لمكان 
الضرورة وأنها تندفع بالمور. 

ولنا أن في ترك اعتبار الفور ضرورة؛ لأن القابل يحتاج إلى التأمل» ولو اقتصر على 
الفور لا يمكنه التأمل. وعلى هذا إذا تبايعا وهما يمشيان أو يسيران على دابتين أو دابة واحدة 
في تحمل راح فإن خرج الإيجاب والقبول منهما متصلين انعمّد. وإن كان بينهما فصل 
وسكوتء وإن قَلء لا ينعقد؛ لأن المجلس تبدل بالمشي والسير وإن قل. 


ألا ترى أنه لو قرأ آية سجدةٍ وهو يمشي على الأرض أو يسير على دابة لا يصلي عليها 
مراراً يلزمه لكل قراءة سجدة؛ وكذا لو خير امرأته وهي تمشي على الأرض أو تسير على دابة 
لا يصلي عليهاء فمشت أو سارت يبطل خيارُهاء لتبدل المجلس. وَإِن اختارت نفسها متصلا 
بتخبير الزوج» صح اختيارها لأن المجلس لم يتبدل؛ فكذا ههناء ولو تبايعا وهما واقفان انعقد 
لاتحاد المجلس». ولو أوجب أحدهما وهما واقفان فسار الآخر قبل القبول أو سارا جميعاأء ثم 
قبل لا ينعقد؛ لأنه لما سارا وسارا فقد تبدل المجلس قبل القبول» فلم يجتمع الشطران في 
مجلس واحد. 


ولو وقفا فخير امرأته ثم سار الزوج وهي واقفة. فالخيار في يدهاء ولو سارت هي 
والزوج واقف بطل خيارهاء فالعبرة لمجلسها لا لمجلس الزوج» وفي باب البيع يعتبر 
مجلسهما جميعاء لأن التخيير من قبل الزوج لازم . 


)١(‏ في ط: مقتضياً. 


7ب 
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ألا ترى أنه لا يملك الرجوع عنه» فلا يبطل بالإعراض وأحد الشطرين في باب البيع لا 
يلزم قبل قبول الآخرء فاحتمل البطلان بالإعراض. 

ولو تبايعا وهما في سفينة ينعقد. سواء كانت واقفة أو جارية» خرج الشطران متصلين أو 
منفصلين» بخلاف المشي على الأرض والسير على الدابة؛ لأن جريان السفينة بجريان الماء لا 
بإجرائه . 

ألآترى أن راكب السفينة لا يملك وقفهاء فلم يكن جريانها مضافاً إليه» فلم يختلف 
المجلس» فأشبه البيت؛ بخلاف المشى والسيرء أما المشى فظاهر ؛ لأنه فعله؛ وكذا سير الدابة 
مضاف إليه . 


الاترى آنه لو سيره سات ولو وقفيها وققع» تاختلت المجلدن: يشيرها» :ولهذا لو 
كرر أية السجدة في السفينة وهي جارية لا يلزمه إلا سجدة واحدة؛ كما لو كررها في بيت 
وآحد؛ وكذا لو ير امرأته في السفينة وهي جارية» فهي على خيارها ما لم يوجدَّ منها دليل 
الإعراض . 

وعلى هذا إذا أوجب أحدهما البيع والآخر غائب, فبلغه فقبل» لا ينعقد؛ بأن قال: بعت 
عبدي هذا من فلان الغائب بكذاء فبلغه فقبل» ولو قبل عنه قابل» ينعقدء والأصل في هذا أن 
أحد الشطرين من أحد العاقدين في باب البيع يتوقف على الآخر في المجلس. ولااعريف علي 
الشطر الآخر من العاقد الآخر فيما وراء المجلس بالإجماع. إلا إذا كان عنه قابل» أو كان 
بالرسالة أو بالكتابة . 


أما الرسالة فهي أن يرسل رسولاً إلى رجل ويقول للرسول: إني بعت عبدي هذا من 
فلان الغائب بكذاء فاذهب إليه وقل له: إن فلاناً أرسلنى إليك وقال لى قل له إنى قد بعت 
عندي .هذا من ثلان ركذ اه داعت الرصزل وله الرصالة» 'ققال المدرى فى مجلس ذلك 
قبلث» انعقد البيع؛ لأن الرسول سفيرٌ ومعبرٌ عن كلام المرسل ناقل كلامّهُ إلى المرسل إليه. 
فكأنه حضر بنفسه» فأوجب البيع وقبل الآخر في المجلس . 

وأما الكتابة فهئ أن يكتب الرجل إلى رجل» أما بعد فقد بعت عبدي فلاناً منك / بكذاء 
فبلغه الكتاب» فقال في مجلسه: اشتريتُ؛ لأن خطاب الغائب كتابه» فكأنه حضر بنفسه 
مخاطب باللإيجاب وقبل الآخر في المجلس». ولو كتب شطر:العقد ثم رجع؛ عن 
أن الكتاب لا يكون فوق الخطاب» ولو خاطب ثم رجع قبل قبول الآخرهء صَمَّ رجوعة. 
فههنا أولى ؛ وكذا لو اسل رسولاً ثم رجع؛ لأن الخطاب بالوسالة: ايكون فوق المشافهة. 
وذا محتمل للرجوعء فههنا أولى. 


كتاب البيوع 0 6١‏ 


ا 2 المرسل أو لم يعلم به. ا 
00 لور بشترط علم الرسول بذلك؛ قآما الوكيل فإنما يتصرف عن تفويض 
الموكل إليه. فشرط علمه بالعزل صيانة له عن التعزير ؛ وعلى ما نذكره في كتاب الوكالة. 

وكذا هذا في الإجارة والكتابة إن اتحاد المجلس شرط للانعقاد» ولا يتوقف أحد 


الشطرين من أحد العاكدين على ورد الشطر الآخر إذا كان غائباً؛ لأن كل واحد منهما عقد 
معاوضة إلا إذا كان عن الغائب قَابلٌ» أو بالرسالة أو بالكتابة كما في البيع . 


وأما في النكاح فهل يتوقف بأن يقول رَجُلَ للشهود: اشْهَدُوا إني قد تَرَوَجْتُ فلانةَ بكذاء 
ود بلغها فأجازث». أو قالت اهرأة : اشهدوا أني 0 روحت نمسي من فلال بكذاء ف فشلغه» 
فأجازء عند أبي حنيفة ومحمد لا يتوقف أيضاً إلا إذا كان عن الغائب قابل» وعند أبي يوسف 

وكذا الفضولي من الجانبين؛ بأن قال: زرَوَّجْتُ فلانة من فلان» وهما غائبان فبلغهما 
فأجازاء لم يجز عندهماء وعند أبى يوسف يجوزء وهذه مسَااة لاكتانت النكاح». والمفضولي من 
الجانبين في باب البيع إذا بلغهما فأجازاء لم يجز بالإجماع, والله (سبحانه وتعالى) أعلم . 

وأما الشطر فى «باب الخلع» فمن جانب الزوج يتوقف بالإجماع ؛ حتى لو قال: خالعتٌ 
امرأتي [فلانة]” " الغائية على كذاء فبلغها الخبرء فقبلت» جاز. 

وأما من جانب المرأة فلا يتوقف بالإجماع حتى لو قالت: اختلعت من زوجي فلان 
الغائب على كذاء فبلغه الخبر فأجازء لم يجز. 

ووجه الفرق أن الخلع في جانب الزوج يمين» لأنه تعليق الطلاق بقبول المال فكان 
عدا ولهذا لا يملك الرجوع عنه وتصحٌ فيه الإضافة إلى الوقت والتعليقٌ بالشرط بأنْ يقول 
الزوج خالعتك غداًء وإن قدم فلان فقد خالعتك على كذاء وإذا كان يمينا فغيبة المرأة لا تمنع 
ضحة البمين + كما فى التعليق تدجول الدار وغير ذلك 

وَأمًا من جانب المرأة فهو معاوضة» ولهذا لا يصح تعليقه بالشرط من جانبها. ولا تصح 
إضافته لين وفت وتملك الرجوع قبل إجازة الزروج. وإذا كاك معاوضة . فالشطر في المعاوضات 
لا يتوقف كما في البيع وغيره. 


)١(‏ في أ: مخلصاً. (؟) سقط من ط. 
0 سقط من ط. 


عرب أ 


:هه كتاب البيوع 





وكذا الشطر فى إعتاق العييد على مال من جانب المولى يتوقف إذا كان العبد غائيأ» ومن 
جانب العبد لا يتوقف إذا كان المولى غائباً؛ لأنه من جانبه تعليق العتق بالشرط». ومن جانب 


والأصل أن في كل موضع لا يتوقف الشطر على ما وراء المجلس يصح الرجوع عنه. 
ولا يصح تعليقه بالشرط وإضاض إلى الوفت كفاافي البيع را جارة والكا وفي كل موضع 
د يدا 0 0 0 له وافتاف إن 
له 


فصل [فيما يرجع إلى المعقود عليه] 
وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع : 
قال يقث ولد ولل هذه 0 0 ؛ لأنه إن 4 الولد فهو بيع المعدوم؛ إن 3 
وكذا , بع الشبر رالزيع قل الهيرنة ع وإن كان بعد الطلوع جازء إن كان قبل 
بدو صلاحهما إذا لم يشترط الترك . 
ومن مشايخنا مَنْ قال : لا يجوز إلا إذا صار بحال ينتفع به بوجه من الوجوه. فإن كان 
بحيث لا ينتفع به أصلا لا ينعقد. 


واحتيُوا بما روي عن النبي ذل أنه نَهَى عَنْ بنع اللْمَارِ قَبْلَ بدُوَ صَلاجِهَا '" ولأنه إذا 
لم / بدو علاعها لم كن يتما بيك » فلا تكون مالآء فلا يجوز بيعهاء وهذا خلاف الرواية؛ 
فإن محمداً ذكر في «كتاب الزكاة» فى «باب العشر» أنه لو باع الثمار في أول ما تطلع وتركها 
بأمر البائع حتى أدركت؛ فالعشر على المشتري: ولو لم يجز بيعها حين ما طلعت لما وجب 
عشرها على المشتري . 


)١(‏ في أ: العدم. 
(6) ألخرجه يد كتاب لبيرع : ل ا أن تداق ا حديث (95١؟)‏ اوفملم 
د 155) كتات 0 0 ا ا لالا) من حديث ابن عمر. 


كتاب البيوع *ع هم 


والدليل على جواز بيعه ما روي عن النبي ككْةِ أنه قال: مَنْ بَاعَ خلا مُوْبَرَةَ فَتَمَرهُ لِلْبَائِع 
إلا أنْ يَشْتَرِطَهَا المبتَاعُ:2'0. جعل الثمرة للمشتري بالشرط من غير فصل بين ما إذا بدا صلاحها 
أو ذل أنها محل البيع كيف ما كان؛ والمعنى فيهء وهو أنه باع ثمرة موجودة وهى بعرض 
أن تصير منتفعاً بها في الثاني» وَإِن لم يكن منتفعاً بها في الحال. فيجوز بيعها كبيع جرو الكلب 
على أصلناء وبيع المهر والجحش والأرض السبخة» والنهي محمول على بيع الثمار مدركة قبل 
إدراكها. بأن باعها ثمرأ وهي بسرء أو باعها عنباً وهي حصرم. دليل صحة هذا التأويل قوله 
(عليه السلام) في سياق التحدييف 2 تازانت إن مَنَعَ الله الكمورةء نستي احذكم مَالَ 
صَاحجِبه)”'' ولفظه المنع تقتضي أن لا يكون ما وقع عليه البيع موجوداً؛ لآن المنع منع الوجود. 
وما يوجد من الزرع بعضه بعد بعض كالبطيخ والباذنجان» فيجوز , بيع ما ظهر منه. ولا يجوز 

بيع ما لم يظهرء وهذا قول عامة العلماء ء (رضي الله عنهم). 


وقال مالك (رحمه الله): إذا ظَهَرَ فيه الخارج الأول يجوز بيعه؛ لأن فيه ضرورة لأنه لا 
يظهر الكل دفعة واحدة. بل على التعاقب بعضها بعد بعض. فلو لم يجز بيع الكل عند ظهور 
البتعض لوقع الناس في الحرج . 


وَلََا أن ما لم يظهر منه معدومٌ. فلا يحتمل البيع. ودعوى الضرورة والحرج توغ 
فإنه يمكنه أن يبيع الأصل بما فيه من الثمرء وما يحدث منه بعد ذلك يكون [على]”” ملك 
المشتري . 


. ك1 تلات مس > قاسمه م 4 «٠‏ 
وفل روي ان رسول الله ود نه عَنْ بَيْع الحبل وحبل الحبل”* 1 وروي.٠‏ ١احبل‏ الحبلة» 


(1) تقدم. 

(؟) تقدم. 

06 منفطا م هل 

(4:) أخرجه مالك (5/ 797 )1١54‏ كتاب البيوع: باب ما لا يجوز من بيع الحيوان حديث (17) والبخاري 
(517/4") كتاب البيوع : باب بيع الغرر وحبل الحبلة حديث )١١47(‏ ومسلم (7/ 1157 )١1١055‏ كتاب 
البيوع : باب تحريم بيع حبل الحبلة حديث (0. 5 والترمذي 6 كعات البيوع : باب ما 
جاء في بيع حبل الحبلة حديث .)١1779(‏ 
وأحمد (؟5/ 57 )٠١١8‏ وأبو داود (7/ 775) كتاب البيوع: باب في بيع الغرر حديث (880”) والنسائي 
(945/0) كتاب البيوع: باب تفسير ذلك وأبو يعلى )١9١/٠١(‏ رقم 05510 وأبو نعيم في «الحلية» 
(7/5هم) والبيهقي )*1٠/0(‏ كتاب البيوع باب النهي عن بيع حبل الحبلة والبغوي في «شرح السنة» 
(4/) - بتحقيقنا) من طريق نافع عن ابن عمر أن النبي كَلةِ نهى عن بيع حبل الحبلة. وقال الترمذي : 
حديث أبن عمر حديث حسن صحيح . 
وزاد البخاري «وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في - 





بطنها») وهذا من كلام نافع . 

وللحديث طريق آخر عن ابن عمر . 

أخرجه أحمد (؟/١١)‏ والحميدي (؟/ )7١*‏ رقم (189) والنسائي (7/ 197) كتاب البيوع: باب بيع 
الحبلة وابن ماجه (7/ )74٠‏ كتاب التجارات: باب النهى عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها حديث 
)5١590(‏ من طريق سفيان حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به. 

وأخرجه أبو يعلى )77/٠١(‏ رقم (2707) من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير ونافع 
عن أبن عمر. 

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وابن عباس . 

حديث ابى سعيد : 

الخو ادن أنى قنينة 18515 وأخنن 6 1 )توارى ماله 61م عاب التاراس» بات النيى عن 
شر ما :فى بطو الأتعام وختروعهاخوايك 001550 وآبن يدلى 45/50 )رتم )1١4(:‏ والدارقطتي (©/ 
6 كتاب البيوع رقم (55) والبيهقي (7”8/5) كتاب البيوع : باب النهي عن بيع الغرر وإسحاق بن 
راهويه والبزار في «مسنديهما» كما في «نصب الراية» (5/ )١5‏ كلهم من طريق محمد بن إبراهيم الباهلي 
عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري «أن النبي يَكْةِ نهى عن شراء ما في 
بطون الأنعام حتى تضع وعن بيع ما في ضروعها وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم 
وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص». 

وهذا إسناد ضعيف جداً محمد بن إبراهيم مجهول. ومحمد بن زيد ضعفه الدارقطني انظر «الضعفاء 
والمتروكين» للدارقطني .)87١(‏ 

وقال البيهقيى: إسناد غير قوي . 

قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ .)١5‏ 

ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» إلا أنه لم يذكر في إسناده محمد بن إبراهيم ومن جهة عبد الرزاق ذكره 
عبد الحىّ في «أحكامه» وقال: إسناد لا يحتج به وشهر مختلف فيه ويحيى بن العلاء الرازي شيخ 
عبد الرزاق ضعيف وهو يروي عن جهضم به. وقال ابن القطان: وسند الدارقطني يبين أن سند 
عبد الرزاق منقطع . اه. 

والحديث ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» )7787/١(‏ رقم )1١(‏ وقال: سألت أبي عن حديث رواه 
حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله اليمامي عن محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد عن 
شهر بن حوشب عن أبي سعيد أن النبي كَل نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن ما في 
ضروعها إلا بكيل. وعن شراء العبد الآبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض 
وعن ضربة الغائص قلت لأبي من محمد هذاء قال هو محمد بن إبراهيم شيخ مجهول . 

حديث أبن عياس : 

أخرجه البزار (؟/ 41 - كشف) رقم )١1174(‏ والطبراني في «الكبير؛ كما في («نصب الراية» (5/ )٠١‏ من 
طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي كَلِهٍ 
نهى عن الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة. ءِ 


كتاب البيوع 2 
وهو بمعنى الأول وإنما زيادة الهاء للتكيد والمبالغة» وروي: "حبل الحبلة؛ بحفظ الهاء" 
من الكلمة الأخيرة» والحبلة هي الحبلى» فكان نهياً عن بيع ولد الحبلى . 

وَرَوِي عنه (عليه الصلاة والسلام) أنه نَهَى عَنْ بَيْع اللبَن في الضَرْع وَبَبْع عَسْبٍ الل 7 





- قال البزار: لا نعلمه عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد. وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ )٠١7/4(‏ 
وقال: رواه الطبراني في الكبير والبزار وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثقه أحمد وضعفه جمهور 
الأئمة. 

)١(‏ فى أ: التاء. 

49 (الهئ عن عبسب لقتو الريك العمد54:/03):والنشاض 4045513 كات الإعار عبات ضني التجل 
حديث (5584) وأبو داود 1711/5 )7١7‏ كتاب البيوع والإجارات» باب في عسب الفحل حديث 
(6) والترمذي (7/ 51/7) كتاب البيوع. باب ما جاء في كراهية عسب الفحل» حديث )١11075(‏ 
والنسائي (7/ )”١١‏ كتاب البيوع باب ضراب الجمل» والحاكم (؟/ ؟1) كتاب البيوع؛ باب النهي عن 
عسب الفحلء وابن الجارود (5857) والبيهقي (65/ 7”589) كتاب البيوع ؛ باب النهي عن عسب الفحل من 
حديث ابن عمر «أن النبي كلْهْ نهى عن عسب الفحل». وقال الترمذي حسن صحيح. 
وفي الباب.عن جماعة من الصحابة. وهم أبو هريرة وأنس بن مالك وعلي بن أبي طالب والبراء بن 
عازب وأبو سعيد الخدري. 
حديث أبي هريرة: 
أخرجه النسائي )"١1١/17(‏ كتاب البيوع: باب ضراب الجمل وابن ماجه (؟/١77)‏ كتاب التجارات: باب 
النهيى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل حديث (590١5؟)‏ والدارمي (/ ")2 
كتاب البيوع: باب في النهي عن عسب الفحل» من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم 
عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله كَلْهْ عن ثمن الكلب وعسب الفحل . 
وأخرجه أحمد (؟20/7) وأبو يعلى )151/١١(‏ رقم )772191١(‏ من طريق عطاء بن أبي هريرة قال: نهى 
رسول الله وو عن عسب الفحل . 
وأخرجه أحمد (؟159/1١)‏ والنسائي )7”1١/17(‏ كتاب البيوع: باب ضرار الجمل» من طريق محمد بن 
جعفر عن شعبة عن المغيرة قال: سمعت ابن أبي نعم قال: سمعت أبا هريرة يقول نهى رسول الله عن 
كسب الحجام وعن ثمن الكلب وعن عسب الفحل . 
حديث أنس بن مالك : 
أخرجه الترمذي (5/ 07/7) كتاب البيوع : باب ما جاء في كراهية عسب الفحل حديث (1574) والنسائي 
)”٠١/0(‏ كتاب البيوع: باب ضراب الفحل والبيهقي (779/5) كتاب البيوع: باب النهي عن عسب 
المحل والطبراني في «الصغير» (؟/ 465) من طريق يحيى بن آدم ثنا إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة 
عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أنس بن مالك أن رجلا من كلاب سأل النبي يِه عن عسب الفحل فنهاه 
فقال: يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة. 
وللحديث طريق آخر: 
أخرجه أحمد (5/ )١55‏ وأبو يعلى (5/ )18١‏ رقم (7097) من طريق ابن لهيعة ثنا يزيد بن أبي حبيب - 


كه كتاب البيوع 





لأن عسّبٌ الفحل ضرابة» وهو عند العقد معدوم» وقد روي أن رسول الله كه نْهَى عَنْ عسب 
الفحل»؛ ولا يمكن حمل النهي على نفس العسب» وهو الضراب؛ لأن ذلك جائ ئز بالإعارة» 
فيحمل على البيع والإجارة. إلا أنه حذف ذلك وأضمره فيه» كما في قوله تعالى: وَاسْأَلٍ 
المَرْيَةِ4 [يوسف:45] وغير ذلك. ولا يجوز بيع الدقيق في الحنطة» والزيت في الزيتون» والدهن 
في السمسم. والعصير في العنب» والسمن في اللبن. 


ويجوز بيع الحنطة وسائر الحبوب في سنابلهاء لأن بيع الدقيق في الحنطة» والزيت في 
الزيتونء ونحو ذلك بيعٌ المعدوم؛ لأنه لا دقيق في الحنطة». ولا زيت في الزيتون؛ لأن الحنطة 
اسم للمركب. والدقيقٌ اسمٌ للمتفرق؛ فلا دقيق في حال كونه حنطة» ولا زيت حال كونه 
زتوناء: فكان هذا اعدو » فلا ينعقد؛ بخلاف بيع الحنطة في سنبلها؛ لأن ما في السنبل 
حنطة» إذ هي اسم للمركب""' وي في ستيلها على تركيبهاء»: فكان بيع الفوجوه حتى لو باح 
تبن الحنطة في سنبلها دون الحنطة لا ينعقد؛ لأنه لا يصير تبناً إلا بالعلاج وهو الدقء فلم يَكنْ 
ثننا قلف بكادان المعارم 5د جيعد ويخلاف بيع الجذع في السقف والآجر في الحائط 
وذراع من كرباس أو ديباج» أنه ينعقد حتى لو نزع وقطع وسلم إلى المشتري» يجبر على 
الأخذء وههنا لا ينعقد أصلا حتى لو طحن أو عصر وسلمء لا يجبر المشتري على القبول؛ 


وعقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله كَل نهى أن يبيع الرجل فحله فرسته وسنده 
ضعيف لضعف ابن لهيعة. 
حديث علي بن أبي طا 
ذكره الهيثمي في ابح لزان 40 )6١‏ عنه أن النبي يك نهى عن كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي 
مخلب من الطير وعن ثمن الميتة وعن لحم الحمر الأهلية وعن مهر البغي وعن عسب الفحل وعن مياثر 
الأرجوان وقال الهيثئمى: رواه عبد الله بن أحمد ورجاله ثقات. 
توف البر اه زو عا لانن 
ذكره أيضاً الهيشمي في «مجمع الزوائد» (5/ )4١‏ عنه عن النبي كِْ أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي 
وكسب الحجام وحلوان الكاهن وعسب الفحل وكان للبراء تيس يطرقه من طلبه ولا يمنعه أحداً ولا يعطي 
أجر الفحل . 
قال الهيثشمي: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه يحيى بن عباد الحرشي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله 
ثقات . 
له شاهد أيضاً من حديث جابر بلفظ نهى يلِةِ عن طرق الفحل أخرجه مسلم )١1917//8(‏ كتاب المساقاة: 
باب تحريم بيع فضل الماء حديث (58/ )١5560‏ والنسائي (7/ )3١١‏ كتاب البيوع: باب ضراب الجمل 
وأبو يعلى (/58*) رقم (1817) من طريق أبي الزبير عن جابر واللفظ لأبي يعلى. 
ولفظ مسلم: نهى عن ضراب الجمل . 

(1). في | المتركب: 


كتاب البيوع امه 


لأن عدم النفاذ هناك ليس لخلل في الركن» ولا في العاقد والمعقود عليه» بل لمضرة تلحق 
العاقد بالنزع والقطع. فإذا نزع وقطع فقد زال المانع» فنفذ. أما ههنا فالمعقود عليه معدومٌ 
خَالة لفقل ولا يتصور انعقاد العقد بدونهء فلم ينعقد أصلاًء فلا يحتمل النفاذء فهو الفرق . 


وكذا , بيع البزر ة في البطيخ الصحيح ؛ لأله يكرلة الرسست فن الزيتون وبيع النوى في التمرء 
وكذلك بيع اللحم في الشاة الحية؛ لأنها إتما تضير لحماً بالذبح والسلخ؛ فكان بيع المعدوم 





ه . . ءَ عِ ءِ 8 . )١(‏ . 

وكذا بيع الشحم الذي فيها واأليتها واكارعها ورأاسها؟ لما قلناء وكذا بيع / ا في 
< وعلى هذا يخرج ما إذا قال: بعتّك هذا الياقوت بكذاء فإذا هو زجاجء أو قال: بعك 
' هذا الفص على أنه ياقوثٌ بكذاء فإذا هو زجاجء أو قال: بعتك هذا الثوب الهروي بكذاء فإذا 
هو مرويء أو قال: بعبّك هذا الثوب على أنه مروي, فإذا هو هروي - لا ينعقد البيع في هذه 
المواضع ؛ لأن المبيع معدوم. 

والأصلٌ في هذا أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا في باب البيع فيما يصلح محل البيع: 
ينظر إن كان المشار إليه من خلاف جنس المسمىء فالعبرة للتسمية ويتعلق العقد بالمسمى». 
وَإن كان مه عقتيته 'لكن بخالفة فى الصفة» :فإن تفاحشن_العفاوت ييتهحا» فالعيرة للتسمية أيضًا 
عندناء ويلحقان بمختلفى الجنسء وَإِن قل التفاوت» فالعبرةً للمشار إليه» ويتعلق العقد به. 

وإذا عرف هذا فنقول الياقوت مع الزجاج جنسان مختلفان؛ وكذا الهروي مع المروي نوعان 
مختلفان» فيتعلق العقد فيه بالمسمى وهو معدومٌ؛ فيبطل ولا ينعقد» ولو قال: بعك هذا العبد. 
فإذا هو جارية» لا ينعقد عند أصحابنا الثلاثة (رحمهم الله)ء وعند زفر (رحمه الله) يجوز. 

وجه قوله أن المسمى ههنا من جنس المشار إليه. اعت : العبد والجارية. وَإنما يختلمان 
فى صمةه الذكورة والأنوثة» وهذا لا يمنع تعلق العقد بالعكنان إلية؟ كما إذا قال : بعتّك هذه 
موي 0 


ذاتاً فظاهرٌء لأن اسم الشاة يتناولها . 


5 حفى ١‏ السين. 


راكاد 


مه كتاب البيوع 


وأمامحق قلآن الحظلونتية كز واتسن فتيهنا فنقعة الأكل > وعتاننسا ذانا وميفعة تعلق 
العقد بالمشار إليه؛ وهو موجود محل للبيع» فجاز بيعه» ولكن المشتري بالخيار؛ لأنه فاتته صفة 
مرغوبة» فأوجب ذلك خللا في الرضاء. فيثبت له الخيار» وكذا لو باع دارأ على أن بناءها آجرء فإذا 
هو لبن لا ينعقد لأنهما يتفاوتان في المنفعة تفاوتاً فاحشاًء فكانا كالجنسين المختلفين . 

وكذا لو باع ثوباً على أنه مصبوعٌ بعصفر. فإذا هو مصبوعٌ بزعفران» لا ينعقد؛ لأن 
العصفر مع الزعفران يختلفان-في اللون اختلافا فاحشاً. 

وكذا لو باع حنطة في جولق, فإذا هو دقيق أو شرط الدقيق» فإذا هو خبز لا ينعقد؛ لأن 
الحنطة مع الدقيق جنسان مختلفان؟؛ وكذا الدقيق مع الخبز. 

ألا ترى أن من غصب من آخر حنطة وطحنها ينقطمٌ حق الملك”", ذل اننا فير 
باللحن كينا تر فكان بيع المعدوم فلا ينعقدء وإِن قال: 0 000 
فإذا هي ذكية. جاز بالإجماع. لأن العيدة النيدت نحا للبيع. » فلغت التسمية وبقيت الإشارة 
إلى الذكيةء ولو قال: بعبّك هذا الثوب القزء فإذا هو ملحم. ينظر إن كان سداه من القز 
ولحمته من غيره لا ينعقدء وإن كان لحمته من القزء فالبيع جائزٌ؛ لأن الأصل في الثوب هو 
اللحمة؛ لأنه إنما يصير ثوباً بهاء فإذا كانت لحمته من غير القزء فقد اختلف الجنسء فكانت 
العبرة للتسمية» والمسمى معدوم. لدم تيمك اليع وإذا كاجمن الف فالجنين لم يمتتليية 
فتعتبر الإشارة. والمشار إليه موجود. فكان محلا للبيع إلا أنه يغبت الخيار للمشتري ؛ لأن كون 
السدى منه أمرٌ مرغوب فيه» وقد فات». فوجب الخيار. 

وكذلك إذا قال بعبّك هذا الثوب الخز بكذاء.فإذا هو ملحمٌ» فهو على التفصيل إلآ أن 
لحمته إذا كانت خزًا وسداه من غيره حتى جاز البيع» فقد قيل أنه ينبغي أن لا يثبت الخيار 
للمشتري ههناء لأن الخز هكذا ينسج بخلاف القز. 

ولو باع جبّةَ على أن بطانتها وظهارتها كذا وحشوها كذاء فإن كانت الظهارة من غير ما 
شرطء سداد وإن كانت البطانة والحشو مما شرطء وَإِن كانت الظهارة مما شرطء 
جاز البيع» وَإِنْ كانت البطانة والحشو من غير ما شرط؛ لأن الأصل هو الظهارة. 

أل ترى أنه ينسب الثوب إليها ويختلف الاسم باختلافهاء وإنما البطانة تجري مجرى 
التابع لهاء وكهِذا إلحَشِو فكان المعقود عليه هو الظهارة» وما سواها جارياً مجرى الوصف لهاء 
ففواته لا د يمنع الجوازء ولكنه يوجب الخيار؛ لأنه فات شيء مرغوب فيه . 


)1( في :١‏ المالك . 


كتاب البيوع 4ه 


ولو قال: بعنّك هذه الدار على أن فيها بناءَ» فإذا لا بناء فيهاء فالبيع / جائزء والمشتري 
بالخيار إن شاء أخذ بجميع الثمن» وإن شاء ترك» فرق بين هذا وبين ما إذا قال: بعك هذه 
الدار على أن بناءها أجرء فإدا هو لبن أنه لا ينعقد. 





ووجه الفرق أَنَّ الآجر مع اللبن يتفاوتان في المنفعة تفاوتاً فاحشاًء فالتحقا بمختلفي 


ومنها: أن يكون مالاً؛ لأن البيع مبادلة المال بالمال» فلا ينعقد بيع الحرّ؛ لأنه ليس 
بمال» وكذا بيع أم الولد؛ لأنها حرة من وجه؛ لما روي عن رسول الله كَلِةٍ أنه قال: «أَعْتِمَهًا 
و77 


وروي عنه (عليه الصلاة والسلام) أنه قال في أم الولد: «لآ تُبَاعٌ وَلآ تُوهَبٌ وَهِيَ خْرّةٌ مِنَ 
الدُلْثْ»”"' نفى (عليه الصلاة والسلام) جوال نهنا طلقا + ونياها خرهو :قلا تكون عالا على 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )851١/7(‏ كتاب العتق: باب أمهات الأولاد حديث )501١7(‏ والحاكم (؟19/5١)‏ كتاب 
البيوع : باب بيع أمهات الأولاد والدارقطني )١171١/5(‏ كتاب المكاتب حديث 25١(‏ 75» 117) وابن سعد 
فى «الطبقات» (0/ )2 وابن عدي في «الكامل» 0/0/١‏ ”)2 والبيهقي )”157/١٠١(‏ كتاب أمهات الأولاد: 
باب الرجل يطأ أمته فتلد منه وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ”١5/١(‏ - تهذيب) كلهم من طريق 
حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما ولدت أم إبراهيم قال رسول الله كَكِةِ: «أعتقها 
ولدها». وهذا إسناد ضعيف لأجل حسين بن عبد الله . 
قال أحمد: له أشياء منكرة» وقال ابن معين: ضعيفء. وقال البخاري قال عليى: تركت حديثه» وقال أبو 
زرعة: ليس بقويء» وقال أبو حاتم : ضعيف يكتب حديثه ولا يحتج به» وقال النسائي: متروك» وقال في 
موضع آخر: ليس بثقة. ينظر «تهذيب التهذيب» (5/ 74١‏ - 7147). وقال الحافظ في التقريب /١(‏ 
5) ضعيفا. 
والحديث ذكره الحافظ البوصيري في «الزوائد» (5917/5) وقال: هذا إسناد ضعيف حسين بن عبد الله 
تركه علي بن المديني وأحمد بن حنبل والنسائي وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة. وقال البخاري: يقال إنه 
كان يتهم بالزندقة . أه.. 
وللحديث طريق آخر ذكره الحافظ في «التلخيص» )١5١18/51(‏ من طريق ابن حزم عن قاسم بن أصبغ عن 
محمد بن مصعب عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس به وصححه 
ابن حزم . قال الحافظ : وتعقب ابن القطان بأن قوله عن محمد بن مصعبء خطأ وإنما هو عن ١محمد)‏ 
وهو ابن وضاح عن مصعب وهو ابن سعيد المصيصي وفيه ضعف . 

(؟) أخرجه مالك (5/5/ا9) كتاب العتق والولاء: باب عتق أمهات الأولاد حديث (1) عن نافع عن 
عبد الله بن عمر به. 
وأخرجه البيهقي ”17/٠١(‏ - 7147) كتاب عتق أمهات الأولاد: باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد به»ء من 
طريق سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به. 


/م 0 أ 


دوه كتاب البيوع 





الإطلاق؛ خصوصاً على أصل"'' أبي حنيفة (رضي الله عنه)؛ لأن الاستيلاد يوجب سقوط 
المالية عنذله») حتى لا تضمن بالغخصب والبيع الفاسد والإعتاق. وإنما تضمن بالقتل لا غير ؛ 
لأنز ضمان القتل ضمان الدم لمان الجان» ,والعبالة تأتى في موضعهاء إن شاء الله 
(تعالى). 


ولا بيع المدبر المطلق عندنا”" . 


(رضي الله عنه) أَنَّ ال 3 الصلاة والسلام) ا 


وعن سيدتنا عائشة ئشة (رضي الله عنها) أنها دَبَرَتْ مملوكة لهاء فغضبت عليها فباعتها؛ 
ولأن التدبير تعليق العتق بالموت؛ والمعلق بالشرط عدم قبل وجود الشرط» فلم يكن العتق 
ثابتاأ أصلا قبل الموت» فيجوز بمعة )6 كما إذا علق عتىٌّ عَبْدهٍ بدخول الدار ونحو ذلك ثم باعه 
قبل أن يدخل الدار؛ وكما في المدبر المقيد . 


- وقال البيهقي: هكذا رواية الجماعة عن عبد الله بن دينار وغلط فيه بعض الرواة عن عبد الله بن ذيتار 
فرفعه إلى النبي َك وهو وهم لا يحل ذكره اه. وقد تعقبه ابن التركماني في «الجوهر النقي» /٠١(‏ 
*1") فقال: أخرجه الدارقطني في «سننه» مرفوعاً من حديث يونس بن محمد عن عبد العزيز بن مسلم 
عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وذكره ابن القطان فى باب الأحاديث التى ضعفها عبد الحق وعند ابن 
القطان أنها صحيحة أو حسنة وقال ابن القطان: عندي أن الذي يسنده ثقة خير من الذي وقفه. 

)١(‏ في أ: قول. 

(؟) وعلة بيع المدبر عندهم وبيع المدبر وأم الولد والمكاتب باطل: للمنافاة بين استحقاق العتق وثبوت الملك 
بالبيع» إذ استحقاقه جهة حرية لا يدخل عليها الإبطال» وثبوت الملك يبطلها واستحقاق العتق ثابت لأم 
الولد بقوله عليه الصلاة والسلام: «أعتقها ولدها» فينتفي الاخر. وكذلك المنافاة حاصلة بين انعقاد سبب 
الحرية في حق المدبر المطلق وبين ثبوت الملك بالبيع لتنافي اللوازم» لأن الملك مع الحرية لا يجتمعان. 
كبلك معت لتقن واليج واج المتائيين .زر سب لسري :حلفي لقال تقس اله وكذلك بين 
استحقاق المكاتب يدأ على نفسه لازمة في حق المولى» وثبوت الملك منافاة» واستحقاقه اليد اللازمة في 

حق المولى ثابت لأنه لا يملك فسخ الكتابة دون رضا المكاتب فيبطل فيبطل البيع . 

(9) أخرجه البخاري (5/ )١70‏ كتاب العتق: باب بيع المدبر حديث )١055(‏ ومسلم )١189/9(‏ كتاب 
الإيمان: باب جواز بيع المدبر حديث (4417//908) وأبو داود (514/5) كتاب العتق: باب بيع المدبر 
حديث (5905) والنسائي (5/ 59 )7١‏ كتاب الزكاة: باب أي الصدقة أفضل والترمذي ("/ 077) كتاب 
البيوع: باب بيع المدير حديث )١5١١9(‏ وابن ماجه )81٠/7(‏ كتاب العتق: باب المدبر حديث (7/ 70) 
والطيالسي /١(‏ 515 منحة) رقم ١7١19(‏ ) والحميدي (21/5) رقم )١177(‏ وأبو يعلى (7/ 701 
- 79548) رقم (1875) والبيهقيى )3"١8/٠١١(‏ كتاب المدبر: باب المدبر يجوز بيعهء من طرق عن جابر أن 
النبي كك باع مديرا. 


كتاب البيوع أهه 


ولغ مازووك أبو معن الخدرى وجابر بن عن الل الاتضاري 'ازفمى: الله عنهما) أن النب 
(عليه الصلاة والسلام) «نَهَى عَنْ بَيِع المُدَبّرِها'" ومطلقٌ النهي محمول على التحريم 





وروي عن عبد الله بن سيدنا عمر (رضي الله عنهما) أن النبيّ (عليه الصلاة والسلام) 
لا ْبَاعٌ ولا يُوهَبُء وَهوّ حر م مِنَ القُلْثْ»("2 وهذا نص في الباب؛ ولأنه خرّ من 


)010 تقدم عن جابر بن عبد الله إجازة بيع المدبر وأنه باعه وهو في صحيح البخاري . 

0( أخرجه ابن ماجه )5٠0/0(‏ كتاب العتقى : باب المدبر حديث (5١6؟)‏ والدارقطني )١1١8/5(‏ كتاب 
المكاتب حديثث 2:90 وابن عدي في «الكامل» (88/5) والبيهقي )”١5/١١(‏ كتاب المدير : باب 
الح ل ل 8لحبييييحجحدددذدتيصيِِ2ك؟طكث# ك إ!ى2010 
ع ل ل 
وقال ابن عدي في ترجمة علي بن ظبيان: الضعف على حديثه بين. 
والحديث ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (5/ 177) رقم )١8٠0*(‏ وقال: سئل أبو زرعة عن حديث رواه 
لصحي سس ا فجن رن سي ويد ا ا 


النلك) ودح و وج أن 

والحديث ذكره الحافظ البوصيري في «الزوائد» (584/5) وقال: هذا إسناد ضعيف علي بن ظبيان ضعفه 
ابن معين وأبو حاتم والبخاري والنسائي وأبو زرعة وابن حبان وغيرهم ..... قال المزي: رواه الشافعي 
عن ابن عمر موقوفاً. اه 

أما الموقوف: 


فأخرجه الشافعي ومن طريقه ابن عدي في «الكامل» (5/ 1487) من طريق علي بن ظبيان عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر قال: المدير من الثلث . 

قال الشافعي: قال لي علي بن ظبيان: قد كنت أرفعه فقال لي بعض أصحابي: لا ترفعه وكان يحدث به 
مرفوعا. وللحديث طريق آخر عن ابن عمر مرفوعا. 

أخرجه الدارقطني )١178/5(‏ كتاب المكاتب حديث (20) من طريق عبيدة بن حسان عن أيوب عن نافع 
ا ل ا ل ا ا ري 

قال الزيلعي في «نصب الراية؛ (”/ 7580) وقال ابن المقطان في ١كتابه!‏ عبيدة هذا قال فيه أ بو حاتم : منكر 
الحديث وأبو معاوية عمرو بن عبد الجبار الجزري راويه عنه مجهول الحال وقد رواه حماد بن زيد عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر من قوله وهو الصحيح لثقة حماد وضعف عبيدة. 


؟*وه كتاب البيوع 





والدليل على أنه خرٌ من وجه الاستدلال بضرورة الإجماع» وهو أنه يعتق بعد الموت 
بالإجماع. والحرية لا بد لها من سبب» وليس ذلك إلا الكلام السابق» وليس هو بتحرير بعد 
الموت. لأن التحرير فعل اختياري» وأنه'' لا يتحقق من الميت» فكان تحريراً من حين 
وجودهء فكان ينبغي أن تثبت به الحرية من كل وجه للحال إلا أنها تأخرت من وجه إلى آخر 
من أجزاء حياته ا ولا إجماع على التأخير من وجهء فبقيت الحرية من وجه ثابتة 

د قلا يكون مالا مظلقاء قلا يجوز بيع 


وحديث جابر وسيدتنا عائشة (رضى الله عنهما) حكاية فعل يحتمل أنه أجاز (عليه الصلاة 
والعلدم) بع مُدَبّرِ مقيدٍء أو باع مدبراً مقيداًء ويحتمل أن يكون المراد منه الإجارة؛ لأن 
الإجارة بلغة أهل المدينة تمن العا ويحتمل أنه كان في ابتداء الإسلام حين كان دنم المدبر 
مشروعأء ثم نسخ ء فلا يكون حجة مع الاحتمال. 


وأما المدبر المقيد فهناك لا يمكن أن يجعل الكلام السابق إيجاباً من حين وجوده؛ لأنه 
علق عتقه بموت موصوف بصفة» واحتمل أن يموت من ذلك المرض والسفر أو لاء فكان 
الحظر قائماء فكان تعليقاًء فلم يكن إيجاباً ما دام الحظر قائماًء ومتى اتصل به الموت يظهر أنه 
كان تحريراً من وجه من حين وجوده؛ لكن لا يتعلق به حُكُمٌء والله (سبحانه وتعالى) أعلم . 

ولا بيع المكاتب لأنه حُرٌ يدأء فلا تثبت يد تصرف الغير عليه؛ ولا بيع ميعتق المفضي م 
موضيرا كان المعتق أو معسراًء عند أصحابنا الثلاثة (رضي الله عنهم)؛ ا المكاتب عند 
أبي حنيفة (رضي الله عنه). وعندهما هو حر عليه ذدَيْنٌ . 


وأما عند الشافعي (رضي الله عنه) فإن كان المعتق معسراًء فلشريكه الساكت أن يبيع 
نصيبه بناء على أصله أن المعتق إن كان معسرا فالإعتاق منجزٌء فبقي نصيب شريكه على ملكه. 
فيجوز له بيعه. وكل جواب عرفته في هؤلاء ف فهو الجواب في الأولاد من هؤلاء؛ “الآن الولد 
يحدث على وصف الأم ؛ ولهذا كان ولد الحرة حُرَاء وولد الأمة رقيقاًء وكما لا ينعقد بيع 
المكاتب وولده المولود في الكتابة» لا ينعقد بيع ولده المشتري في الكتابة ووالدته؛ لأنهم 


وأما مَن سواهم من ذوي الأرعام إذا اشتراهم». يجوز بيعهم عند أبي حنيفة (رضي اللّه 
عنه) لأنهم لم يتكاتبوا بالشراء. وعلد أبي حنيفة ومحمد: لا يجوز لأنهم تكاتبواء وهي مسألة 
(كتاب المكاتب». 


60 في أ 0 


كتاب البيوع عاىمق 





ولا ينعقد بيع الميتة والدم؛ لأنه ليس بمالٍء وكذلك دبيحة ة المجوسي / والمرتد 
والمشرك؛ لأنها ميتة؛ وكذا متروك التسمية عمداً عندنا؛ خلافاً للشافعي» وهي مسألة :كتاب 
الذبائح» . 


وكذا ذبيحة المجنون والصبي الذي لا يعقل ؛ ؛ لآنها في معنى الميتة؛ وكذا ما ذبح من 
صيد الحرم» محرماً كان الذابح أو حلالاء وما دببحه المحرم من الصيدء سواء كان صيد الحرم 
أو الحل؛ لأن ذلك ميتة. 


مالا ليع صيد المخرم» سواء كاذ صيد الجر أو الل 0 م الاتتفاع به في حقهء فلا 
يكون مالآ في حقه ولو وَكُلَ محرمٌ حلالاً ببيع صيدء فباعه. فالبيع جائز عند أبي حنيفة» وعند أبي 
يوسف ومحمد باطل» وهو على اختلافهم في مسلم وَكل ذميًّا بييع خمر فباعها . 


وجه قولهما: أن الماء ئع هو الموكل معنى»؛ لأن حكم البيع يقع له والمحرم ممنوعٌ من 
تيليلك”١؟‏ الصيد تملك 


وجه قول أبي حنيفة (رضي الله عنه) أن لانن في الحقية هو الر مل لأن بيعه كلامه 
5 0 برج ارت العقد إليه إلا أن لتران عر يانه اشرما في لخدن الا 
0 0 و عب ا وو و 
صنع له فيما يثبت يشت حكماء ٠؛‏ فلا يحتمل المنع . 

ولو باع حلال حلالاً صيداً» ثم أحرم أحدهما قبل القبض يفسخ البيع» لأنّ الإحرام كما 
يمنع البيع؛ والشراء. يمنع التسليم والقبض؛ لأنه عقد من وجه على ما عرف» فيلحق به في 
حق الحرمة احتياطا . 

ولو وَكنَ حلالٌ حلالاً ببيع صيد فباعه» ثم أحرم الموكل قبل قبض المشتري» فعلى 
قياس قول أبي حنيفة (رحمه الله) جاز البيع . 

وعلى قياس قولهما يبطل. أن الإحرام القائم لا يمنع من جواز التوكيل عنذه )> فالطارىء 
لا يبطله. وعندهما القائم يمنع 2 فالطارىء يبطله. حلا لان تبايعأ صَيْدأً في الحل وهما في 
الحرمء جاز عند أبي حليفة . وعند محمد. لا يجوز. 


0010 في ط : عن تمليك . 


"8/٠‏ ب 


66 كتاب البيوع 





وجه قول محمد أن كون الحرم مأمناً يمنع من التعرض للصيدء ؛ سواء كان المتعرض في 
الحرم أو الجل. بعد أن كان المتعرض في الحرم» ألا ترى أنه لا يحل للحلال الذي في الحرم 
أن يَرْمِي إلى الصيد الذي في الحل؛ كما لا يحل له أن يرمي إليه إذا كان في الحرم . 


وجه قول أبي حنيفة (رضي لله عنه) أن كونه في الحرم يمنع من التعرض لصيد الحل؛ 
لكووخنا لا شرع ؛ بدليل أن الحلال في الحرم إذا أمر حلالاً آخر بذبح صيد في الحل جازء 
ولو ذبح حل أكله؛ ومعلوم أن الأمر بالذبح في معنى التعرض للصيد فوق البيع والشراء» فلما 
لم يمنع من ذلك فلأن لا يمنع من هذا أُوْلَى وهذا لأن المنع من التعرض إنما كان احتراماً 
للحرمء فكل ما فيه ترك احترامه يجب صيانة الحرم عنه.ء وذلك بمباشرة سبب الإيذاء في 
الحرم؛ ولم يوجد في البيع» والله (سبحانه وتعالى) أعلم . 


ولا بيع لحم السبع؛ لأنه لا يباح الانتفاع به شرعاّء فلم يكن مالاء وروي عن أبي حنيفة 

وأما جلد السبع والحمار والبغل» فإن كان مدبوغاً أو مذبوحاً يجوز بيعه؛ لأنه مباح 
الانتفاع به شرعاً؛ فكان مالاء وَإِن لم يكن مدبوغا ولا مذبوحا لا ينعقد بيعه» لأنه إذا لم يدبغ 
كيف ما كان؛ لأنه نجس العين بجميع أجزائه. وقيل إن جلده لا يحتمل الدباغ . 

وأمّا عظمٌ الميتةِ» وعصبهاء وشعرهاء وصوفهاء ووبرهاء وريشهاء وخفهاء وظلفهاء 
وحافرها ‏ فيجوز بيعٌها والانتفاع بها عندناء وعند الشافعي (رحمه الله): لا يجوز؛ بناءَة على أن 
هذه الأشياء طاهرة عندنأ») وعنئذده نجسة . 

واحتج بقوله (سبحانه وتعالى): طخحُرّمَتْ عَلَيْكُمٌ المَيِتَة4 [المائدة:*] وهذه من أجزاء الميتة 
فتكون حراماًء فلا يجوز بيعهاء وقال (عليه الصلاة والسلام): «لآ تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيِئَةِ بِمَاب وَلآْ 
عَصَبْ) لا 
ولنا قوله (سبحانه وتعالى) : لوَاللُهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ : ِيُوتَكُمْ سَكناً» إلى قوله (عرّ وجلّ) : 
#وَمِنْ أضوافهًا وَأَوْبَارِهَا .. ...© الآية [النحل:18]» أخبر (سبحانه وتعالى) أنه جعل هذه الأشياء 
لناء وَمَنْ علينا بذلك من غيرٍ فصل بين الذكية والميتة ؛ دل على يأك الوباحة ورد حرمة 
الميتة ليست لموتهاء فإن الموت موجود في السمك والجراد وهما حلا لان قال (عليه الصلاة 
والسلام) : تأحن اكامتكان وذتنان»”" كير لبا قيها من الرطرجات السبالة واليماء عدي 


)١(‏ تقدم في الطهارة. (0) تقدم. 


كتاب البيوع هوه 


فى هذه الأشياءء فلا تكون حراما. 





ولا حجة له / في هذا الحديث؛ لأن الإهاب اسمٌ لغير المدبوغ لغة؛ والمراد من 
العصب حال الرطوبة يحمل عليه؛ توفيقا بين الدلائل . 

وأما عظم الخنزير وعصبه» فلا يجوز بيعه؛ لأنه نجس العين» وأما شعره فقد روي أنه 
طاهر يجوز بيعه» والصحيح أنه نجس لا يجوز بيعه؛ لأنه جزء منهء إلا أنه رخص في استعماله 
للخرازين للضرورة. 

وأما عظم الآدمي وشعره فلا يجوز بيعه. لا لنجاسته لأنه طافر في الصبخيع من الروانة 
لكن احتراماً له» والابتذال بالبيع يشعر بالإهانة» وقد روي عن النبيّ (عليه الصلاة والسلام) أنه 
قال: «لَعَنَ اللّهُ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَة7" . 


وأما عظمٌ الكلب وشعره [فقد اختلف المشايخ فيه]"'؟ عق الأصل الذى ذكرناء» وروق 
0 لله) : ع ال د لا يجوز بيعُه ولا الانتفاع به ذكرهة في «العيون» . 


ويجوز بيع كل ذي مخلب من الطيرء معلّماً كان أو غيرٍ معلم. بلا خلاف» وأما بيع كل 
في «اتدين السا سرى الخدرين كالكلب» والفهد. واللأسد» و التسن) والذئب» والهرة؛ 
ونحوها ‏ فجائرٌ عند أصحابنا . 


وعند الشافعي (رحمه الله) : 0 ثم عندناأ لآ فرق بين المعلّم وعير المعلم في 
رواية الأصل» فيجوز بيعه كيف ما كان. 


وروي عن أبي يوسف (رحمه اللّه) أنه لا يجوز بيع الكلب الجفورة واحتج الشافعي 
(رحمه الله) بما روي عن النبيٌ يه أنه قال: «وَمِنَ السَّحْتٍ مَهْرُ البَغِيُ وله م الكلب»”* ولو 
كار شه لها كان لعف ديا ؛ ولأنه نجس العين» فلا يجوز بيعه كالخنزير. ااانه معو 
الانتفاع به بجهة الحراسة والاصطياد للحاجة والضرورة» وهذا لا يذل ضلى عوا ر: البيع كلما قن 


)١(‏ تقدم. 

() في أ: ففيه اختلاف بين مشايخنا. 

9( مذهب الشافعي إنه لا يحل بيع الكلب أي كلب كان وبه قال الحسن وربيعة وحماد وأحمد والأوزاعي 
ومالك مالك بيعه لا يجوز وثمنه لا يحل ولكن على قاتله القيمة . 

(4:) تقدم. 


000_ 


5ه ظ كتاب البيوع 


وَلََا: أن الكلب مالٌء فكان محلا للبيع كالصقر والبازي» والدليل على أنه مال أنه مُنتَمَمُ 
به حقيقةً» مباح الانتفاع به شرعاً على الإطلاقء فكان مالآء ولا شك أنه منتفعٌ به حقيقة: 
والدليل على أنه مباح الانتفاع به شرعاً على الإطلاق أن الانتفاع به بجهة الحراسة والاصطياد 
مطلقٌ شرعاً في الأحوال كلهاء ٠‏ فكان محلاً للبيع؛ لأن البيع إذا صادف محلا منتفعاً به حقيقة 
مباح الانتفاع به [شرعاً]"'' على الإطلاق مست الحاجة إلى شرعهء لأن شرعه يقع سبباً ووسيلة 
للاختصاص القاطع للمنازعة؛ إذ الحاجة إلى قطع المنازعة فيما يباح الانتفاع به شرعا على 
الإطلاق لا فيما يجوز . 


وأما الحديث فيحتمل أنه كان في ابتداء الإسلام؛ لأنهم كانوا ألفوا اقتناء الكلاب» فأمر 
بقتلهاء ونهى عن بيعها؛ مبالغة في الزجرء أو يحمل على هذا توفيقا بين الدلائل . 


قوله أنه نجس العيه؟ قلنا: هذا ممنوع. فإنه 0 الانتفاع به شراعاً على الإطلاق 
اصطياداً وحراسة» ونجس العين لا يباح الانتفاع به شراعاً إل في حالة الضرورة؛ كالخنزير»: 
ولا ينعقد بيع الخنزير من المسلم؛ لأنه ليس بمال في حق المسلمينء فأما أهل الذمة فلا 
يمنعون من بيع الخمر والخنزير» أما على قول بعض مشايخنا فلأنه مباحٌ الانتفاع به شرعاء 
لهم ؛ كالخل وكالشاة لناء فكان مالا في حَشَّهمء فيجوز بِيعْهُ 


بِيعَهَاء وخذوا العشر من أثمانهاء ولو لم يجز بيع الخمر منهم» لما أمرهم بتوليتهم البيع . 


وعن بعض مشايخنا حرمةٌ الخمر والخنزير ثابتةٌ على العموم في حقٌّ المسلم والكافر؛ 
لآن الكفار مَحَاطْبُونَ بشرا ئع هي حرمات» هو الصحيح من مذهب أصححابناء فكانت الحرمة 
ابت في حقهم. ب لأنهم لا يعتقدون حرمتها ويتمولونهاء وحن 
أمرنا بتركهم وما يدينون. 


[ولو اشترى عصيراً فتخمر قبل القبضء» للمشتري أن يفسخ البيع؛ لأن للقبض شبهاً 
بالعقد. فوقع العجز عن التسليم والقبض فيفسخ؛ كما إذا تعيب قبل القبض]” ولو باع ذميٌّ 
من ذميٌّ خمراً أو خنزيراً. ثم أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض» يُفسخ البيع؛ لأنه بالإسلام 
حرم البيع والشراء» فيحرم القبض والتسليم أيضا؛ لأنه يشبه الإنشاء» أو إنشاء من وجيدء 
فيلحق به في باب الحرمات احتياطا . 


)١(‏ سقط من ط. (؟) سقط من ط. 


كتاب البيوع لاه ه 


وأصله قوله (تعالى) : ليها الّذِينَآمئُوا اقُوا الله وَدَرُوامَا بَتِيَ م مِنَ الرّا إِنْ كُنْتُم مُؤْمِنِينَ4 
[البقرة:74؟] والأمر بترك ما بقى من الرباء هو النهي عن قبضته ‏ يؤيده قوله (تعالى) في آخر الآية 
الشريفة : لون بكم فَلكُمْ رُؤْسُ أَمْوَالِكُمْ لآ تظلِمُونَ وَل تُظْلَمُونَ4 [اليقر: :] وإذا حرم القبض 
والتسليم لم يكن في بقاء العقد فائدة» فييطله القاضي كمن باع عبد فأبق قبل القبض» 

دعوو ين سين اب و 0 0 
ائن ذلاك: اس قر عر سي امرسوات وده 
أسلم أحدهماء فإن أسلم المقرض سقطت الخمر ولا شيء له من قيمة الخمر على 
المستف:ضن:. 

أما سقوط قيمة الخمرء فلأن العجز عن قبض المثل جاء من قبله» فلا شيء له» وإن 
أسلم المستقرض» روي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة (رحمه الله) أنه تسقط الخمرء وليس 
عليه قيمة الخمر أيضا؛ كما لو أسلم المقرض . 
الخمر» وهو قول محمد (رحمه الله)ء وجه هذه الرواية أن امتناع التسليم من المستقرض إنما 
جاء لمعنى من قبله» وهو إسلامه» فكأنه استهلك عليه خمره» والمسلم إذا استهلك خمر 

وجه رواية أبي يوسف (رحمه الله) أنه لا سبيل إلى تسليم المثل ؛ لأنه يمنع منه» ولا إلى 





وأما القرد فعن أبي حنيفة (رضي الله عنه) روايتان. 

وجه راوية عدم الجواز أنه غير منتفع به شرعاً» فلا يكون مالا كالخنزير. 

وجه رواية الجواز أنه إن لم يكن منتفعاً به بذاته يمكن الانتفاع بجلده . 

والصحيحٌ هو الأول؛ لأنه لا يشتري للانتفاع بجلده عادةً» بل للهو به؛ وهو حرام. 
فكان هذا بيع الحرام للحرام» وأنه لا يجوز . 

ويجور بيع الغيل بالإجماع لأنه مُنْتَمَعُ به حقيقةٌ مباح الانتفاع به شرعاً على الإطلاق» 
فكان مالا . 

ولا ينعقد بيع الحية والعقرب وجميع هوام الأرض؛ كالوزغة» والضبء والسلحفاة 
والقنفذ؛ ونحو ذلك لأنها محرمة الانتفاع بها شرعاً؛ لكونها من الخبائث ٠‏ فلم تكن أموالاء 
فلم يجز بيعها. 


اد اله 


ممه كتاب البيوع 





وذكر في «الفتاوى» أنه يجوز بيع الحية التي ينتفع بها للأدوية» وهذا غير سديد؛ لأن 
المحرم شرعاً لا يجوز الانتفاع به للتداوي كالخمر والخنزير. وقال النبي (عليه الصلاة 
والسلام): «لْمْ يُجْعَلُ شِمَاؤُكُمْ فِيمَا حُرُمَ عَلَيِكَمْ»”'' فلا تقع الحاجة إلى شرع البيع» ولا ينعقد 
بيع شيء مما يكون في البحر؛ كالضفدع والسرطان إلا السمك» وما يجوز الانتفاع بجلده أو 
عظمه ؛ ؛ لآن ما لا يجوز الانتفاع بجلده ولا به ولا بعظمه لا يكون مالأء فلا يكون محلا للبيع. 


وقد روي أَنَّ النبي َيه سئل عن الضفدع يجعل في دواء فنهى عنه. وقال: احْبِيئَة من 
610 
الْخْبَائِثْ) 


وذكر أبو بكر الإسكاف (رحمه الله) أنه لا يجوز. 


وذكر في الفتاوى أنه يجوز؛ لأن الناس ينتفعون به ولا ينعقد بيع النحل إلا إذا كان في 
ترارةه عسل يم الكوارة بما فيها من العسل والنحل. وروى هشام عن محمد: أنه يجور بيعه 
منفرداً من غير كوارته إذا كان متجمواع ا وهو قول الشافعي (رحمه الله)؛ لأن النحل حيوان 
منتفع به فيجوز بيعه. 


ولنا: أنه ليس بمنتفع به فلم يكن مالا بنفسه. بل بما يحدث منه» وو معدوع حاق لو 
باعه مع الكوارة وفيها عسل يجوز بيعه تبعاً للعسل ويجوز أن لا يكون الشيء ء محلا للبيع 
بنفسه مفرداء ويكون محلا للبيع مع غيره كالشرب؛ وأنكر الكرخي (رحمه الله) هذاء فقال إنما 
يدخل فيه تبعاً إذا كان من حقوقه كما في الشرب مع الأرض» هذا لسن مو جترقه | ده 
بل[ 3 

وعلى هذا بيع دود القز لا ينعقد إلا إذا كان معه قرز 2 مكيل اله يجوز بيعه مفردأء 


كما لا ينعقد بيع الدود. وعندهما يجوز بيعه . 


010 أخرجه أبو يعلى )5١٠7/1١5(‏ رقم (1977) والبزار كما في المجمع (5/ 84) وابن حبان  ١72997(‏ موارد) 
والبيهقي /١١(‏ 29) باب النهي عن التداوي بالمسكر. من حديث أم سلمة» قالت: «اشتكت ابنة لي فنبذت 
لها في كوزء فدخل النبي كَيِةِ وهو يغلي. فقال: ماهذا؟ فقلت: إن ابنتي اشتكت فنبذت لها هذا. 
فقال: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم' لفظ البيهقي. وقال الباقون: لم يجعل شفاءكم في 
حرام» وذكره الهيثمي في المجمع (84/5) وقال: رواه أبو يعلى والبزار ورجال أبو يعلى رجال -0 
خلا حسان بن مخارق وقد وثقه ابن حبان وقال النووي في «المجموع (47/9): وأما حديث أم سلمة 
فرواه أبو يعلى الموصلي في مسنده بإسناد صحيح إلا رجلاً واحداً فإنه مستور والأصح جواز الاحتجاج 
برواية المستور ورواه البيهقي أيضا. 

0,00 تقدذم تخريجه. 02 سقط من ط. 





كتاب البيوع 4ه 

1-0 بد ايو وجرا لأنه مباء ا على الإطلاق» فكان مالاء 
ينقد بع الملنا الخالصة؟ لايح الانتفاع بها بحالٍ» فلا تكون مالا | إلا إذا كان 
مخلوطاً بالتراب» والتراتُ غالبٌ» فيجوز بيعه ؛ لأنه يجوز الانتفاع به. 

وروي عن أبى حنيفة (رضي الله عنه) أنه قال: كُل شيء أفسد الحرام والغالب عليه 
الحلال فلا بأس ببيعه» ونبين ذلكء» وما كان الغالب عليه الحرام لم يجز بيعه ولا هبته؛ 
كالفأرة إذا وقعت فى العجين والسمن المائع . 

وكذلك قال :محمد في :الزيت إذا وقع فيه [ووك7 الميتة : أنه إن كان الزيت غالبا يجوز 
ِيعُهُه وإن كان الودك غالباً لا يجوز بيعه]'؛ لأن الحلال إذا كان هو الغالب يجوز الانتفاع به 
استضباحا ودبغاً على ما ذكرنا في «كتاب الطهارات) فكان فالا فيض بيعه» وإذا كان الحرام 
هو الغالب لم يجز الانتفاع به بوجوء فلم يكن مالا فلا يجوز بيعه. 


ويجوز بيع آلات الملاهي مِنَ البربط والطبل والمزمار والدف؛ ونحو ذلك عند ابن 
حنيفة ) لكئه يكره. 





وعند أبي / يوسف ومحمد لا ينعقد بيع هذه الأشياء؛ لأنها آلات معدة للتلهي بها 
موضوعة للفسق والفساد. فلا تكون أموالاً فلا يجوز بيعها. 


ولأبيى حنيفة (رحمه لله) أنه يمكن الانتفاع بها شرعاً من جهة أخرى بأن تجعل ظروفا 
لأشياء ونحو ذلك من المصالح» فلا تخرج عن كونها أموالآء وقولهما أنها آلات التلهي 
والفسق بهاء قلنا: نعم. لكن هذا لا يوجب سقوط ماليتها؛ كالمغنيات» والقيان» وبدن 
الفاسق» وحياته» وماله.ء وهذا لأنها كما تصحج للتلهي تَصْلْحُ لغيره ه على ماليتها بجهة ة إطلاف 
الانتفاع بها لا بجهة الحرمة. ولو كسرها إنسانٌ ضمن عند أبي حنيفة (رحمه الله)ء» وعندهما: 
لا يضمن . 


وعلى هذا الخلاك ب ارد والتخرج والصحيح ول أبي حنيفة (رضي الله عنه) لأن 
كُل واحدٍ منهما منتفعٌ به شرعاً من وجه آخرء بأن يجعل صنجات الميزان» فكان مالا من هذا 
الوجه» فكان محلا للبيع مضموناً بالإتلاف . 


)١(‏ السرقين: الزْبْلُ. المعجم الوسيط (سرقن). 
0( ودك الميتة : ما يسيل منها. المعجم الوسيط (ودك). 
(6) بدل ما بين المعكوفين في أ: فأرة. 


.أ 


لمن كتاب البيوع 


ويجوز بيع فااشوى الخهو عزن الأخنرية المحوعة: كالسكرٍ ونقيع الزبيبٍ والمُتَضَّفٍ؛ 
ونحوها عند أبي حنيفة؛ وعند أبي يوسف ومحملٍ: لا يجوز؛ لأنه إذا حرم شربها لم تكن 
مالآء فلا تكون محلا للبيع كالخمر؛ وادوانا حرم كرب 0 يجوز بين لها روي عن الب 
(عليه الصلاة والسلام) أنه قال «لْعَنَّ الله الْمَهُودٌ حَرّمَتٌ ء م الشّحُومُ مايوه وباعوماء 
وَإِنَّ الله (تَعَالَى) إِذَا حَرّمَ شَيْئاً حَرْمَ بَبْعْهُ وَأَكلُ تَمَنهه0" . 





)١١١17/9( أخرجه البخاري (54/4) كتاب البيوع: باب بيع الميتة والأصنام حديث (75؟١71) ومسلم‎ )١( 
/”( وأحمد‎ )1981/11١( كتاب المساقاة: باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام حديث‎ 
)*185( كتاب البيوع: باب في ثمن الخمر والميتة حديث‎ )707  ١87/5( وأبو: داود‎ ) 
والنسائي‎ )١1917( والترمذي (241/7) كتاب البيوع : : باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام حديث‎ 
كتاب البيوع: باب بيع الخنزيرء وابن ماجه (؟/ 077 كتاب التجارات: باب ما لا‎ )3١١ -05/0( 
وابن. الجارود (01/8) والبيهقي‎ )١87/( يحل بيعه حديث (/ا5١5). وأبو يعلى (/ 868460 5935) رقم‎ 
5١14 /5( كتاب البيوع باب تحريم الخمر والميتة والخنزير والأصنام . والبغوي في «١شرح السنة»‎ )0( 

- بتحقيقنا) من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر به. 
وقال الترمذي: حسن صحيح. وفي الباب عن عمر بن الخطاب وابن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن عمر 
ويحيى بن عباد. وأنس بن مالك . 
حديث عمر بن الخطاب : 
أخر جه البخاري (5/ ”187) كتاب البيوع : باب لا يذاب شحم الميتة ويباع ودكه حديث (177؟؟) ومسلم 
(/) كتاب المساقاة): باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام حديث )١1807/١(‏ 
والنسائي (137//17) كتاب الفرع والعتيرة : باب النهي عن الانتفاع بما حرم الله عز وجل وابن ماجه (؟/ 
5 كتاب الأشربة: باب التجارة فى الخمر حديث (87**) والدارمى (7/ )١١5‏ كتاب الأشربة: باب 
النهي عن الخمر وشواقها راغي 10 0 والحميدي )1/١(‏ رقم 018 وعد الرزاق (48/ )١95 1١960‏ 
رقم )١5861(‏ وابن . الجارود رقم (010) وأبو يعلى )١78/١(‏ رقم )٠١١(‏ والبغري في شرح السنة» 
"١ 570 /:(‏ - بتحقيقنا) كلهم من طريق طاوس عن ابن عباس قال : بلغ عمر أن فلاناً باع خمراً 
فقال: قاتل الله فلاناً ألم يعلم أن رسول الله كله قال: «قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها 
فباعوها»). 
حديث ابن عباس : 
أخرجه أحمد /١(‏ 2714 97) وأبو داود (؟/7١7)‏ كتاب البيوع : باب في : ثمن الخمر والميتة حديث 
50 يهني 3507 كام اليو : باب تحريم بيع ما يكون نجساً لا بحل أكله لهم من طريق أبي 
الوليد عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله ِيهُ جالساً عند الركن قال: درك نضره إلى السعاء ع فضحك 
فقال: لعن الله اليهود ثلاثاً : إن الله تعالى حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله تعالى إذا 
حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه؛. 
حديث أبي هريرة : 
أخرجه البخاري (184/1) كتاب البيوع: باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه حديث (4؟؟5) 
ومسلم )١١١8/5(‏ كتاب المساقاة: باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام حديث (1687) - 


كتاب البيوع ١ت‏ 





ولأنى عتتيقة ركم الله) أن مخرمة هده الأعترية اما شيع نبتت بدليل متيقن مقطوع به؛ لكونها 
محل الاجتهاد. والمالية قبل حدوث الشدة» كانت ثابعة ننقين+ فلا تبظل بيحرمة قابقة 
بالاجتهاد» فبقيت أموالاء وبه 2 بين ال العراة اف التحتيك وترم لسري بالل لطر ب 
ولم يوجد ههنا؛ بخلاف الخمر؛ لأن حرمتها ثبتت ثبتت بدليل مقطوع به» فبطلت ماليئّهاء والله 
(سبحانه وتعالى) أعلم . 


ولا ينعقد بِيعٌ الملاقيح والمضامين"' ' الذي ورد النهي عنهء لأن المضمونَ ما في صُلْبِ 
الذَّكٍَ والملقوح: ما في رحم الأنغى» وذلك ليس بمال. 


وعلى هذا أيضاً يخرج بيع عَسْبٍ الفَحْلِء لأن العَسْبَ هو الضرب””"» وأنه ليس بمالٍء 


من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله يكيهِ قال: قاتل الله يهوداً حرمت عليهم الشحوم 
فباعوها وأكلوا أثمانها. 
حديث عبد الله بن عمر: 
أخرجه أحمد )15١7/7(‏ عنه قال: سمعت رسول الله كَكِجِ عام الفتح يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر 
والميتة والخنزير فقيل يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن به الجلود عع ب فقال 
لا هي حرام ثم قال: «قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها». 
رحري ليسي فى «المضيع 1510101 ونال روياة احمد والطاتراني في الأرسيطط إلا أنه قال تو 
رسول الله عَلِيهِ عن : ثمن الكلب وثمن ن الخنزير وعن مهر البغيى وعن عسب الفحل . ورجال أحمد ثقات 
وإسناد الطبرانى حسن . 
حديث يحيى بن عباد: 
ذكره الهيثمي في «المجمع' (1/ 47) عنه قال: أهدي للنبي يَلِ رق خمر بعدما حرمت فلما أتى بها 
النبي وه فقال: إن الخمر قد حرمت فقال بعضهم لو باعوها فأعطوا ثمنها فقراء المسلمين فأمر بها 
النبي كلو فأهريقت في وادي من أودية المدينة وقال: لعن الله اليهود حرمت عليهم شحومها فباعوها 
وأكلوا أثمانها. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه أشعث بن سوار وهو ثقة وفيه كلام. 
حديث أنس بن مالك : 
أخرجه أحمد )1١0/7(‏ وأبو يعلى (7”487/5) رقم (7047) وابن حيان -1١١194(‏ موارد) من طريق 
عبد الرزاق وهو في مصنفه (4/ )5١7 37١١‏ رقم )١19170(‏ من حديث أنس بن مالك مرفوعاً بلفظ : 
قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. 

)0( قال أبو إسحاق الشاطبي: بيع الأخبة لا يجوز ويفسخ. وإن قبضها المشتري ردت» فإن فاتت كانت عليه 
القيمة. وروى مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب مرسلاء لا ربا في الحيوان» وإنما نهى فيه عن 
ثلاثة) «المضامين والملاقيح وحبل الحبلة» قال مالك: المضامين بيع ما في بطون إناث الإبل» والملاقيح 

بيع ما في ظهور الفحول» وحبل الحبلة بيع الجزور إلى أن ينتج نتاج الناقة: يعني البيع مع تأجيل الثمن 
إلى تاج ناج الثاقة. 
(9): افي ١1:‏ الضيرات» 


بدائع الصنائع 3 - م5 


سك كتاب البيوع 


وقد يخرج على هذا بيع الحمل أنه لا ينعقدء لأن الحمل ليس بمال» ولا ينعقد بيع لبن المرأة 
فى قدح عندنا 
وك سسا 





ور 


وقال الشافعي (رحمه الله) : يجورٌ بيعه 
وجه قوله أنَّ هذا مشروب طاهرء فيجوز بيعه كلين البهائم والماء . 


ولنا أن اللبن ليس بمال» فلا يجوز بيعه» والدليل على أنه ليس بمال إجماع الصحابة 
(رضي الله عنهم)؛ والمعقول : 

أما إجماع الصحابة (رضي الله تعالى عنهم) فما روي عن سيدنا عمرء وسيدنا علي 
(رضي الله تعالى عنهما) أنهما حَكما في ولد المغرور بالقيمة وبالعقر بمقابلة الوطء» وما حكما 
بوجوت قَيْنَة اللنن الاستيلاك: :ولو كان فالا لككمًا؛: لأن السححن حدق يذل إثلافن ماله 
بالإجماع» ولكان إيجاب الضمان بمقابلته أولى من إيجاب الضمان بمقابلة منافع البضع؛ لأنها 
(رضي الله عنهم) ولم ينكر عليهما أحدّء فكان إجماعا . 

وأما المعقول: فهو لأنه لا يباح الانتفاع به شرعاً على الإطلاق» بل لضرورة تغذلية 
الطفل ء وما كان حرام الانتفاع به شرعاً | إلا لضرورة» لا يكون نالك الحم .والختوين. 

والدليل عليه أن النامن لآ معد ريال ولا يباع في سوق ما من الأسواق» دل أنه ليم 
بمال» فلا يجوز ببعة ؛ ولأنه جزء من الآدمي. والآدميُ بجميع أجزائه محترم مكرم . لسن هخ 
الكرمةٍ والاحترام ابتذاله بالبيع والشراء. ثم لا فرق بين لبن الحرة ة وبين لبن الأمة في ظاهر 
الرواية. روبد أبي يوسف (رحمه ابه ) أنه يجوز بيع لبن الأمة؛ لأنه جزء من أدمىٌ» فو فال 
فكان محلا للبيع كسائر أجزائه . 

وَلنا: أن الآدميّ لم يجعل مَحَلاً للبيع إل بحلول الرق فيه. والرقٌ لا يحل إلا في الحيّ 
واللبن لا حياة فيه فلا يحله الرق» فلا يكون محلا للبيع . 


سفل وعلوٌ بين رجلين انهدماء فباع صاحبٌ العلو علوه لم يجز؛ لأن الهواء ليس بمال» 
ولو جمع بين ما هو مال وبين ما ليس بمالٍ في البيع؛ بأنْ جمع بين حر وعبد أو بين عصير 
وخمرا أو بين ذكية وميتة. وباغهتما عتفقة واجدة فإن لم يُبين حِصَّةَ كل واحد منهما من 

ولو جمع بين قن ومدبر. أو أم ولد ومكائتب» أو بين عبده وعبد غيره» وباعهما صمقة 
وأعخن ةيحان البيع في عبده بلا خلاف . 


كتاب البيوع ون 

وجه / قولهما أن الفساد بقدر المفسد؛ لأن الحكم يثبت بقدر العلة والمفسد خص 
أحدهماء فلا يتعمم الحكم مع خصوص العلة» فلو جاء الفساد إنما يجيء من قبل جهالة 
الثمن» فإذا بين حصة كل واحد منهما من الثمن» فقد زال هذا المعنى أيضا؛ ولهذا جاز بين 
القن إذا جمع بينئه وبين المدبر أو المكاتب أو أم الولد وباعهما صفقة واحدة؛ كذا هذا. 

ولأبي حنيفة (رضي الله عنه) أن الصفقة واحدة» وقد فسدت في أحدهماء فلا تصح في 
الآخر. 

والدليل على أن الصفقة واحدة أن لفظ البيع والشراء لم يتكررء والبائع واحد والمشتري 
واحدٌّء وتفريق الثمن وهو التسمية لكل واحد منهماء لا يمنع اتحاد الصفقة» دَلَ أن الصفقة 
واحدة وقل فسدت في أحدهما بيقين لخروج الحر والخمر والميتة عن محلية البيع بيقين ) فلا 
يصح في الآخر؛ لاستحالة كون الصفقة الواحدة صحيحة وفاسدة؛ ولهذا لم يصح إذا لم يسم 
لكل واحد منهما ثمناء فكذا إذا سمى؛ لأن التسمية وتفريق الثمن لا يوجب تعدد الصفة لاتحاد 
البيع والعاقدين» بخلاف الجمع بين العبد والمدبر؛ لأن هناك الصفقة ما فسدت في أحدهما 
بيقين» بل بالاجتهاد الذي يحتمل الصواب والخطأء فاعتبر هذا الاحتمال في تصحيح الإضافة 
إلى المدبر ليظهر في حق القن إن لم يكن إظهاره في حقه. ولأنه لما جمع بينهما في الصفقة 
فقد جعل قبول العقد فى أحدهما شرط القبول فى الآخر؛ بدليل أنه لو قبل العقد في أحدهما 
دون الآخر لا يصح. والحرٌُ لا يحتمل قبول العقد فيه» فلا يصح القبول في الآخرء بخلاف 
المدبر؛ لأنه محل لقبول العقد فيه في الجملة فصح قبول العقد فيهء إلا أنه تعذر إظهاره فيه 
بنوع اجتهاد» فيجب إظهاره في القن؛ ولأن في تصحيح العقد في أحدهما تفريق الصفقة على 
البائع قبل التمام؛ لأنه أوجب البيع فيهماء فالقبول في أحدهما يكون تفريقاًء وهذا لا يجوز 
بخلاف ما إذا جمع بين القن والمدبرء لأن المدبر محل لقبول البيع فيه؛؟ لكونه مملوكاً له إلا 
أنه لم ينفذ للحال مع احتمال النفاذ في الجملة بقضاء القاضي لحق المدبرء وهذا يمنع محلية 
القبول في حق نفسه لا في صاحبه» فيجعل محلا فى حق صاحبه . 


والدليل على التفرقة بين الفصلين أن الحكم ههنا يختلف بين أن يسمي لكل واحد منهما 
تيا أو لا شمن بوجناك لا يختلته رول أن الفرق ستينينا ليا ذكرناة 

وعلى هذا الخلاف إذا جمع بين شاة ذكلة وبية تروك التسمية عمداء ثم إذا جاز البيع 
فى أحدهما عندهماء فهل يثبت الخيار فيه؟ 


إن علم بالحرام يثبت لأن الصفقة تفرقت عليه وإن لم يعلم لا؛ لأنه رضي بالتفريق» 


ع ملاب 


5+6 كتاب البيوع 


ومنها: أن يكون مملوكاً لأن البيع تمليك» فلا ينعقد فيما ليس بمملوكء كمن باع الكلأ 
في أرض مملوكة [له]''' والماء الذي في نهره أو في بثره؛ لأن الكلاً وإن كان في أرض 


قال النبي يله : «النّاسٌ شُرَكَاءُ فِي نَلآَثْ)”'' والشركة العامة هي الإباحة» سواء خرج 
الكلاً بماء السماء من غير مؤنة أو ساق الماء إلى أرض ولحقه مؤنة؛ لأن سوق الماء إليه ليس 
بإحرازء فلم يوجد سبب الملك فيه فبقي مباحاً كما كان؛ وكذا بيع الكمأة وبيع صيد لم يوجد 
في أرضه لا ينعقد» لأنه 4 اا ا د فيه) ا 


فى الماء . 


وعلى هذا يخرج بيع رباع مكة”*' وإجارتها أنه لا يجوز عند أبي حنيفة (رضي الله عنه) . 


)١(‏ سقط من ط. 

(؟) أخرجه أبو داود (؟/ )7٠١‏ كتاب البيوع: باب في منع الماء حديث (/7417/1) وأحمد (3757/0) والبيهقي 
)١9١ /5(‏ كتاب إحياء الموات: باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة كلهم من طريق حريز بن 
عثمان ثنا أبو خداش عن رجل من أصحاب النبى يَكْةِ قال: قال رسول الله يكَكلِ: «المسلمون شركاء فى 
ثلاث فى الماء والكلا والنار» . ْ ١‏ 
وللصديف شاهد من حديث أبى هريرة 
اخرعه اتن تعد (83/9) كنات الور نان لزاني نا شر عاء فى الاك متديف 0/18 11) اننا 
محمد بن عبد الله بن يزيد ثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كةِ: 
«ثلاث لا يمنعن : الماء والكلا والنار» . 
وقال البوصيري في «الزوائد» (75777/5 5517): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات محمد بن عبد الله بن 
يزيد المقري أبو يحيى المكي وثقه النسائي وابن أبي حاتم ومسلمة الأندلسي والخليل وغيرهم وباقي 
رجال الإسناد على شرط الشيخين. اه 
وللحديث شاهد أيضاً من حديث ابن عياس . 
أخرجه ابن ماجه (؟8777/7) كتاب الرهون: باب المسلمون شركاء فى ثلاث حديث (14177) من طريق 
عبد الله بن خراش بن حوشب الشيباني عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يكِ: «المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار وثمنه حرام». 
قال البوصيري في «الزوائد» (7577/17): هذا إسناد ضعيف عبد الله بن خراش ضعفه أبو زرعة والبخاري 
والنسائي وابن حيان وغيرهم . 

(0) في أ: مأكول. 

(4:) مذهب الحنفيةء أن بيع دور مكة وكراءها لا يجوزء وهو رواية عن أحمد. قال ابن المنير في المقتفى : 
وهو أحد قولي مالك والمشهور منه. واحتج أبو حنيفة بما رواه عن عبيد الله بن أبي يزيد كذا قال عن ابن 
أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : «مكة حرام وحرام بيع رياعهاء وحرام أجر- 


كتاب البيوع ا هده 
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بيوتهاا» قال الدارقطني: كذا رواه أبو حنيفة مرفوعاًء وهو وهم والصحيح أنه موقوف قال: ووهم أيضا 
فى قولة ابن أبى يزية:: والضبوات ابن أبي زياد القداح. وروى الحاكم في المستدرك من طريق 
إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: مكة مباح لا 
تباع رباعهاء ولا تؤاجر بيوتها. وقال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاهء وشاهده حديث أبي حنيفة انتهى . 
وإسماعيل قال فيه البخاري: منكر الحديث وضعفه يحيى والنسائي وقال ابن حبان: كان فاحش الخطأ. 
وأبوه ضعفه يحيى بن معين. وقال أبو حاتم: منكر الحديث. وفي سنن ابن ماجه عن عثمان بن أبي 
سليمان عن علقمة بن نضلة: توفي رسول الله عليه وأبوا :فكت وعلهر.. وإن دور مكة كانت تدعى: 
السوائب. من احتاج سكن. ومن استغنى أسكن. وفي سنن الدارقطني من حديث ابن أبي نجيح عن 
عبد الله بن عمر ويرفعه: من أكل من كراء بيوت مكة أكل ناراً. وابن أبي نجيح : هو عبد الله بن يسار لم 
يدرك عبد الله . وفي مصنف ابن أبي شيبة عن مجاهد قال النبي كله : «مكة حرام حرمها الله لا يحل بيع 
رباعهاء ولا إجارة بيوتها»؛ وكان عطاءً يكره إجارة بيوتها والقاسم وعبد الله بن عمر. وروي عن 
محمد بن علي: لم يكن لدور مكة أبواب وحكي عن عثمان أنه قال: رباعي التي بمكة يسكنها بنيٌ 
ويُسكنونها من أحبوا. وكره بيعها مجاهد وعطاءً وطاوس. وكان عمر بن الخطاب يأمر بنزع أبواب دور 
مكة إذا قدم الحاج. قال السهيلي: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله بمكة» أن ينهي أهلها عن كراء 
دورها إذا جاء الحاج فإن ذلك لا يحل لهم. وعن مالك: إن كان الناس ليضربون فساطيطهم بدؤر مكة لا 
ينهاهم أحدء واحتجوا أيضاً بأن الله تعالى أطلق على مكة كلها مسجداً بقوله: #سبحانٌ الذي أسرى بعبده 
ليلا من المسجد الحرام» وإنما كان الإسراءً من بيت أم هانىء» وغيره من البيوت داخل في لفظ 
المسجد. والمسجد لا يباع ولا يؤجر وعورض هذا بأن الإجماع قائم على جواز الوطء» وغيره من 
الأحوال التي لا تسوغ في المسجد فيها فلو كان اسم المسجد يستلزم حكم المسجد لزم ألا يجوز فيها 
حالة من الحالات المنافية للمسجد. وأجاب ابن المنير أيضاء بأن العام إذا خصص بقي ما عداه على 
أصل العموم فلا يلزم من جواز تلك الأحوال فيها بدليل الإجماع جواز غيرها من البيع والإجارة إلا بقيد 
جامع مستأنف. ولو فرض قياس كان النص أو العرف يدفعه» قلت: بل الجواز دل عليه النص كما 
سيأتي» وأيضاً. فإطلاق لفظ المسجد على دور مكة أو على الحرم كلها مجاز من باب التغليب. لا من 
باب حقيقة اللفظ وقد قال سبحانه: #قَوَلُ وَجْهَك شطرٌ المسجد الحرام» ولم يكتف أحد من المسلمين 
باستقبال المسجد المحيط بالكعبة فضلاً عن بقية دور مكة بل أجمعوا على أن المراد بالمسجد الحرام في 
هذه الاية» الكعبة فقطء وهو حقيقة اللفظ ولا يتبادر الذهن إلى إرادة مكة كلها إلا بقرينة؛ وحينئذ يبطل 
ما بنى عليه ابن المنير من منع بيع دور مكة لإطلاق المسجد عليهاء وليس مأخذ منع البيع وعدمه ذلك بل 
مأخذه الخلاف في أنها فتحت صلحاً أو عنوة. وذهب الشافعي وأحمد في رواية وغيرهما إلى جواز بيعها 
وكرائهاء وأن دورها وأراضيها باقية على ملك أربابها يجوز لهم التصرف فيهاء ببيع ورهن وإجارة ووقف». 
وكذا سائر دور الحرم وأراضيهء وللشافعي فيه مناظرة مع إسحاق بن راهويه فروى البيهقي بسنده إلى 
إبراهيم بن محمد الكوفي قال: رأيت الشافعي يفتي الناس ورأيت إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل 
حاضرين قال أحمد بن حنبل لإسحاق : يا أبا يعقوب تعالٌ حتى أريك رجلاً لم تر عيناك مثله فقال إسحاق: لم 
تر عيناي مثله!! قال: نعم. فجاء فأوقفه على الشافعي فذكر القصة إلى أن قال: ثم تقدم إسحاق إلى مجلس - 
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الشافعي وهو مع خاصته جالس فسأله عن سكنى بيوت مكةء أراد الكراء فقال له الشافعي: عندنا جائز 
قال رسول الله كلوه وهل ترك لنا عقيل من دار فقال له إسحاق : أذ لي في الكلام فقال : تكلم . فقال: 
حدثنا يزيد عن هشام عن الحسن : أنه لم يكن يرى بذلك (بأساً وأخبرنا أبو القفاسم وغيره عن سفيان عن 
منصور عن إبراهيم أنه لم يكن يرى بذلك). وعطاءً وطاوس لم يكونا يريان بذلك» فقال الشافعي لبعض 
من عرفه: من هذا؟ فقال: إسحاق بن راهويه الحنظلي الخراساني. فقال له الشافعي: أنت الذي يزعم 
أهل خراسان أنك فقيههم. فقال إسحاق : هكذا يزعمون. قال الشافعي: ما أحوجني إلى أن يكون غيرك 
في موضعك فكنت آمر بعرك أذنيه . أنا أقول: قال رسول الله كلنةِ. وأنت تقول: عطاءً وطاوس وإبراهيم 
والحسن.ء هؤلاء لا يرون ذلك. هل لأحد مع رسول الله كك حجة؟ فذكر قصته.ء إلى أن قال: قال 
الشافعي : قال الله #للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم» فنسب الديار إلى المالكين أو إلى غير 
المالكين؟ قال إسحاق: 0 فقال الشافعي: قول الله تعالى أصدق الأقاويل. وقد قال 
رسول الله عه : «من دخل دار أ, بى سفيان فهو أمن»ء فنسب الديار إلى مالك أو إلى غير مالك؟ فقال 


إسحاق: إلى مالك . فقال الشافعى : وقد اشترى عمر بن الخطاب دار الحجامين وأسكنهاء وذكر جماعة 


من الصحابة» فقال له إسحاق: اقرأ أول الآية. قال الله عز وجل: #سواءً العاكف فيه والبادِي» فقال 
الشافعي: لو كان هذا كما تزعم لكان لا يجوز لأحد أن ينشد فيها ضالة» ولا ينحر فيها البدنء ولا تلقى 
فيها الأرواث. 0 قال: فسكت إسحاق. ولم يتكلمء فسكت عنه الشافعي 
رحمهما الله . وروى البيهقي عن علي بن أب بى طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : #سواءً العاكف فيه 
والبادي» يقول: ولوك رس ب الع ل . قال البيهقي» ومايروى عن إسماعيل بن 


إبراهيم بن حماد عن أبي عن ابن عمر عن النبي كَلِةِ. قال: مكة مباح لا تباع رباعها ولا تؤجر. 


فإسماعيل وأبوه ضعيفان. قال: وما روي عن علقمة بن نضلة الكناني أنه قال: يعني الحديث السابق من 
جهة ابن ماجه فهو إخبار عن عادتهم الكريمة من إسكانهم ما استغنوا عنه من بيوتهم قال: وقد روينا جوار 
البيع وجواز الإرث كثيراً فاشترى نافع بن عبد الحارث من صفوان بن أمية دار السجن لعمر بن 
الخطاب. وقال الزبير: باع حكيم بن حزام دار الندوة من معاوية بن أبي سفيان بمائة ألف وذكر 
الدارقطني في اسماء رجال الموطأ أن حكيم بن حزام باع دار الندوة في الإسلام بمائة ألف درهم. وذلك 
في زمن معاوية» فلامه معاوية في ذلكء» وقال أبعت مكرمة أبائلك وشرفهم؟ فقال حكيم: ذهبت المكارم 


إلا بالتقوى. ولقد اشتريتها في الجاهلية بزق خمر وبعتها بمائة ألف. وأشهدكم أن ثمنها في سبيل الله 


فأينا المغبون؟ والندوة بالنون هي الدار التى كانوا يجتمعون فيها للتشاورء ولفظها مأخوذ من لفظ الندى». 
والنادي» وهو مجلس القوم الذي يندون حولهء أي يذهبون قريباً منه وقال ابن المنذر في الإشراف» كان 
أحمد بن حنبل يتوقى الكراء في المواسمء ولا يرى بأساً بالشراء» واحتج بأن عمر بن الخطاب اشترى 
دار السجن بأربعة آللاف وحكى ابن أبي شيبة عن مجاهد قال : لا أرقف بيبانا وحكى الطحاوي عن أبي 
يوسف أنه قال: لا بأس ببيع أرضها وإجارتها كسائر البلدان. قال الطحاوي: اعتبرنا ذلك فوجدنا المسجد 
الحرام الذي كل الناس فيه سواءً لا يجوز لأحد أن يبني فيه بيتاً ولا يحتجر منه موضعاً وكذا حكم جميع 
المواضع التي لا ملك لأحد فيها وجميع الناس فيها سواءٌ. 

ألا ترى أن عرفة لو أراد رجل أن يبني في المكان الذي يقف الناس فيه لم يكن له ذلك؟ (وكذلك منى) 
قالت عائشة: يا رسول الله ألا نتخذ لك بمنى شيئاً تستظل به. قال: يا عائشة إن منى مباح لمن سبق. - 


كتاب البيوع 5ه 


وروي عنه أنه لا يجوز. 'وبه أخذ الشافعي (رحمه الى االعيريات ال فو صير تفيل بين 
أرض الحرم عي ولأن يا و او ويا اكرويطا قات ١‏ إلا أنه ا 
ل 


ولنا ما روي عن أبن عباس (رضي الله تعالى عنهما) عن النبي (عليه الصلاة والسلام) أنه 
قال: (إِنْ لله (تَبَارَكُ وَتَعَالَى) : حَرّمَ مَكَةَ يَوْمَ حَلَمَهَاء ٠‏ لَمْ نحل لأَحَدٍ قَبْلِي وَلاَ حل لأحَدٍ 
بَعْلِي. َنم أَحِلْتْ إِي سَاعَةٍ من نَهَارِ لآ تختل: خلاها ».ولا ينقد شكجزعاء ولا يتف 
صَيْدْهَاء ولا يُحْمَلُ حَشِيشها0 أخ خبر (عليه الصلاة والسلام) أن مكة حرام وهي اسم للبقعة» 
والحرام لا يكون محلاً للتمليك . 


وروي عن عبد الله بن سيدنا عمر (رضي الله تعالى عنهما) عن النبيٌ (عليه الصلاة 


- رواه الترمذي. وقال حسن. والحاكم وقال: صحيح على شرط 00 قال الطحاوي: ورأينا مكة 
شرفها الله على غير ذلك قد أجيز فيها البناء. وقال طَلِلِ : من دخل دار أ بى سفيان فهو آمنء ومن أغلق 
عليه بابه فهو آمِن. فأثبت لهم أملكة كريعة قال التنهيلى والقرطبي شارخ عسل والخلاق معرعرمن 
أصلين» أحدهما قوله تعالى: #والمسجدٍ الحرام الذي جعلناه للناس سوءً العاكف فيه والباد© وأن 
الضمير هل يرجع إلى المسجد الحرام أو إلى البلد. والثاني أن رسول الله كل دخلها عنوة غير أنه مَنّ 
على أهلها بأنفسهم وأموالهم ولا يقاس عليها غيرها من البلاد كما ظن بعضهمء لأنها مخالفة لغيرها من 
وجهين أحدهما: ما خص الله (به) رسولهء فإنه قال: «إقل الأنفالٌُ لله والرسول4 والثاني: ما خص الله 
تعالى به مكة من أنه لا تحل غنائمهاء ارس ويه فكيف تكون أرضها أرض 
خراج؟ فليس لأحد فتح بلداً أن يسلك بها مسلك مكةء فأرضها أ و دورها لأهلهاء ولكن أوجب الله 
تعالى عليهم أن يوسعوا على الحاج إذا قدموها من غير كزاءء فهذا حكمهاء فلا عليك بعد هذا فتحت 
عنوة أو صلحاً. وإن كان ظاهر الأحاديث أنها فتحت عنوة أي كما هو مذهب الحنفية» ومذهب الشافعي 
أنها فتحت صلحاًء واحتواءً أبي طالب علنى أملاك عبد المطلب يدل على ذلك وهو كان أكبر أولاده حين 
وفاته على عادة الجاهلية. قال القرطبئي: من قال: إنها فتحت عنوة كانت مغنومة لكن النبي كَل لم 
يقسمهاء وأقرها لأهلهاء ولمن جاء بعدهم كما فعل عمر بالأرض المغنومة فتبقى على ذلكء» لا تباع» 
ولا تكرىء ومن قال إنها فتحت صلحاً كالشافعي فتبقى ديارهم في أملاكهم لكن مالك يقول إنها فتحت 
عنوة مع تجويز بيعهاء راعى الخلاف على أصله في مراعاة الخلاف الظاهر وتكون فائدة حكمه بالكراهة 
أن من باع شيئاً منها أو أكراه لا ينفسخ عندهء ويمضي غير أنه لا يشرع الإقدام عليه 
فائدة: الخلاف السابق إنما هو في نفس الأرض فأما البناء والمساكن فيجوز بيعها بلا خلاف . 
قال الروياني : ولا يكره بيع شيء من الأرض إلا أراضي مكة. فيكره بيعها للخلاف. وكذا إجارتها. قال 
النووي: وهذا غريب والأحسن أن يقال: إنه خلاف الأولى. ينظر: اعلام الساجد من ص ١11(‏ 
؟:161١).‏ 


“امو 


مكه كتاب البيوع 


والسلام) أنه قال: «مَكَةٌ حَرَامٌ» وَبَيُْ رِبَاعِهًا حَرَامٌ»20 وهذا نص في الباب» ولأن الله (تبارك 
محر الي ا ا 00 الله (تبارك 
وتغالى / نجل شأنه): َأوَلمْ يَرَوْا نا جَعَلنَا حَرّما أمنا» [العنكبوت: 717] فابتذاله بالبيع والشراء 
والتمليك والتملك» امتهان. وهذا لا يجوز بخلاف سائر الأراضي . 


وقيل إن بقعة «مَكة»؛ وقف حرم سيدنا إبراهيم (عليه الصلاة والسلام)؛ ولا حجة في 
العمومات؛ لأنه خص منها الحرم بالحديث المشهور» ويجوز بيع بناء نيوك :فكة لان الحرم 
لللقفة لأ للنناء. 

وروي عن أبي حنيفة (رضي الله عنه) أنه قال: كره إجارة بيوت مكة في الموسم من 
الحاج والمعتمر» فأما من المقيم والمجاور فلا بأس بذلك» وهو قول محمد (رحمه الله) . 

ويجوز بِيعٌ أراضي الخراج والقطيعة والمزارعة والإجارة والإكارة» والمراد من الخراج 
أرض سواد العراق التي فتحها سيدنا عمر (رضي الله تعالى عنه). لأنه مَنّ عليهم وأقرهم على 
أراضيهم» فكانت مبقاة على ملكهمء فجاز لهم بيعهاء وأرض القطيعة هي الأرض التي 
أقطعها"'' الإمام لقوم وخصهم بهاء ٠‏ فملكوها بِجَعْلٍ الإمام لهم فيجوز بيعُها. 

وأرض المزارعة أن يدفع الإنسان أرضه إلى مَنْ يزرعها ويقوم بهاء وبهذا لا تخرج عن 
كونها مملوكة. 

وأرض الإجارة هي الأرض التي يأخذها الإنسان من صاحبها ليعمرها ويزرعها. 

وأرض الإكارة التي في أيدي الأكرة» فيجوز بيع هذه الأرض» لأنها مملوكة لأصحابها. 

وأما أرض الموات التي أحياها رجل بغير إذن الإمام» فلا يجوز بِيعُها عند أبي حنيفة 
(رضي الله عنه)» لأنها لا تملك بدون إذن الإمام» وعندهما يجوز بيعها؛ لأنها تملك بنفس 
الإحياء» والمسألة تذكر في كتاب «إحياء الموات». 


وذكر القدوري (رحمه اللّه) ا وحوائنيت السوق التي للسلطان 
غليها غلة؛ لأنها سيق تعدا لما روي أن المنصورّ أذِنَ للناس في بنائهاء ولم يجعل 
البقعة ملكاً لهم» والله (سبحانه وتعالى) أعلم . 


وفنها: وهو شرط انعقاد البيع للبائع أن يكون مملوكاً للبائع عند البيع؛ لالم يكن لا 
ينعقد» ا ل را وهذا بيع ما ليس عنده. ونهى 
رسول أللّه عليه عن ١‏ بع ماالسن عند الانسات: ورّخص فى في السّلَم . 


)١(‏ تقدم. (؟) في ط: قطعها. 


كتاب البيوع 1ه 
ولو بَاعَ المغصوب فضمنه المالك قيمته نفذ بيعه؛ لأن سبب الملك قد تقدم فتبين أنه باع 


ملك نفسه. وههنا تأخر سبب الملك فيكون بائعاً ما ليس عنده فدخل تحت النهي. والمراد 
000 لأن قصة الحديث تَدُل عليه يكب جاو كيرا 


ذلك رسولٌ الله له كل فقال : ولا ا ا لو يكين 
عه قياف ها ل مسلكة طاريق الأ مال بو أنه سمال ودود الشرط فيما يبيعه بطريق الأصالة عن 


٠. نقسه‎ 


فأما ما يبيعه بطريق النيابة عن غيره» ينظر إن كان البائع وكيلا وكفيلا فيكون المبيع 
مملوكاً للبائع ليس بشرطء وإن كان فضوليًا فليس بشرط للانعقاد عندناء بل هو من شرائط 
النفاذء فإن بيع الفضولي عندنا منعقد موقوف على إجازة المالك. فإن أجاز نفد وإن رد بَطلّ. 


وعند الشافعىٌ (رحمه الله) هو شرط الانعقادء لا ينعقد بدونه. وبيع الفضولي باطل 
عنذه » وضياتى: إن شاء الله (تعالى) . 


ومنها: أن يكون مقدور التسليم عند العقد. فإن كان معجور التسليم عنذه لا ينعقد. وإن 
كان مملوكاً له كبيع الآبق"'. في جواب ظاهر الروايات حتى لو ظهر يحتاج إلى تجديد 


)*0507( أخرجه أبو داود (؟/ 478 84594) كتاب البيوع: باب في الرجل يبيع ما ليس عنده حديث‎ )١( 
والترمذي (5/ 275) كتاب البيوع : باب كراهية بيع ما ليس عندك حديث (؟577١) والنسائي (89/17؟)‎ 
كتاب البيوع: باب بيع ما ليس عند البائع وابن ماجه (؟/ 677 كتاب التجارات: باب النهي عن بيع ما‎ 
والبيهقي (117/5؟)‎ )5١7( وابن الجارود رقم‎ )74 »4٠5/9( وأحمد‎ )7١41( ليس عندك حديث‎ 
كتاب البيوع: باب ما ورد في كراهية البايع بالعينة» والطبراني في «الصغير» (؟/ 4) من حديث حكيم بن‎ 
. حرام‎ 

(0؟) وبيع الآبق إباقأ مطلقاً بالنسبة إلى البائع والمشتري» منهي عنهء وسواء أقال المشتري هو عند فلان 
واعترف فلان به أم لم يقل ذلك؛ لأن البائع في كلتا الحالتين عاجز عن تسليمه للمشتري» ففيما إذا لم 
يقل هو عند فلان عجزه ظاهر . 
وكذلك إذا قال هو عنده؛ لأنه ابق بالنسبة لهماء إذ لا يقدر البائع على تسليم ما في يد غيره. 
أما حديث النهي عن بيع الآبق فما روي عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه أن النبي كهِ «نهى عن 
شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع. وعن بيع ما في ضروعهاء وعن بيع العبد وهو آبق». 
واتفق العلماء على أن مثار النهي عن بيع الآبق هو عجز البائع عن تسليمه للمشتري حتى إنه لو كان 
مقبوضاً للمشتري عند البيع جاز البيع اتفاقء إذ التسليم إنما وجب لأجل تسلم المشتري وقد تم 
ثم اختلفوا بعد هذا في أنه هل أفاد النْهي عن بيعه للمعنى المتقدم بطلان البيع أو فساده؟ 
وهذا الاختلاف مبني على اختلافهم في أن القدرة على ل لولي] 
المملوك المقدور على تسليمهء أو لا تعتبر جزءاً منه فالمحل المال المملوك فقط؟ 2 


٠‏ لاه كتاب البيوع 


الإيجاب والقبول» إلا إذا تراضيا فيكون بيعاً مبتدأ بالتعاطي» فإن لم يتراضيا وامتنع البائع من 
اساي لا بعر شراسي بين ع المخري بن اللي يبر على لبك 


تجديد البيع» إلا إذا كان القاضي فسخه؛ بأن رفعه المشتري إلى القاضي فطالبه بالتسليم» 
وعجز عن التسليمء ففسخ القاضي البيع بينهماء ثم ظهر العبد. 

وححه قول الكرخي (رحمه اللّه) أن الإيَاق لا يوجب زوال الملك». ألا ترق أنه لو أعتقه أو 
دبره ينفذء ولعي كط ار ل وكان ملكاً له فقد باع مالا مملوكاً لى إلا أنه لم 


ينفذ للحال للعجز عن التسليم» فإن سلم زال المانع فينفذ. وصار كبيع المغصوب الذي في يد 
الغاصب إذا باعه المالك لغيره - أنه ينعقد موقوفاً على التسليم؟ لما قلنا؛ كذا هذا. 





وجه ظاهر الروايات أن القدرة على التسليم لذا العاقد شرط انعقاد العقدء لأنه لا ينعقد 
إلا لمائدة » ولا يفيد إذا لم يكن قادراً على التسليم» والعجرٌ عن التسليم تاحثت حالة العقد» وفي 
عضول القدن ةبعل لله شلف والعتمال قد دمن وقد ل صل وما لم يكن منعقداً بيقين لا 


- 0 فمن ذهب إلى «الأول» قال: حيث ان جزء المحلّ وهو القدرة على التسليم مفقود في الابق فبيعه باطل . 
فلو عاد العبد من إباقه وقد باعه ممن ليس عنده لا ينقلب العقد صحيحاء كما إذا باع خمرا فتخللت قبل 
التسليم. أو باع طيرا ف في الهواءء ثم أخذه لا يعود صحيحاء وهذا هو ظاهر الرواية» وهو مروي عن 
محمد بن الحسن. ومختار مشايخ بلخ والثلجي» فقد اعتبروا القدرة على التسليم جزء المحل» أو على 
الأقل شرطأ من شرائط الصحة التي يجب حصولها عند العقد لجوازه. 
ومن ذهب إلى «الثاني» قال إن محل البيع موجود وهو المال المملوك» ومثار النهي امر آخرء وراء أركان 
البيع وهو وصف لازم له فينعقد البيع بصفة الفساد. فلو عاد العبد الآبق بعد بيعه ينقلب البيع صحيحاًء 
وهذا مرويّ عن أبي حنيفة ومحمد في الرواية الأخرى» وبه أخذ الكرخي» وجماعة من مشايخ الحنفية . 
وعلى هذا إن امتنع البائع عن تسليمه» أو المشتري عن قبضه.ء أجبر على ذلك: لأن العقد قد انعقد لقيام 
المالية والملك للمولى مع الأباق ولهذا جاز إعتاقه وتدبيره» والمانع وهو العجز عن التسليم قد ارتفع» 
فتحقق المقتضى وانتفى المانع . 
وعلى هذه القاعدة تتخرج الفروع التي فقد فيها القدرة على التسليمء كبيع الطير الذي أخذه ثم أرسله في 
الهواء. فال بالأرسال لا سرع عن ملك قاذ اخدة عد رتعة وسلمة «اتطائفة ب حاترا : (يعود 
البيع جائزً» وقال البلخيّون : لا يعود جائزاًء فمن قال إنه يعود جاتزاًء يرى أنه انعقد فاسداً مع عدم القدرة 
غلى التسليه: 
ويرى «الكمال» أن عدم القدرة على التسليم مفسد لا مبطل؛ وقول تن يقول المودلتة كوه هالا سملو كا 
مقدور التسليمء إن عنى محلية البيع الصحيح فنعم وإلا فلاء بل محل البيع المال المملوك للبائع أو غيره 
فإن كان له فنافذ» أو لغيره فموقوفء والنافذ إما صحيح إن كان مبيعه مقدور التسليم» وليس فيه شرط 
فاسدء وإلا ففاسد. ينظر: أثر النهى في العبادات والمعاملات لشيخنا عبد المجيد فتح الله. 


كتاب البيوع الاه 


ينعقد لفائدة تحتمل الوجود والعدم على الأصل المعهودٍ. إن ما لم د يكن ثابتا بيقين. أنه لا 
يثبت بالشك والاحتمال؛ بخلاف ما / إذا أبق بعد البيع قبل القبض أنه لا ينفسخ. لآن القددة 
على التسليم كانت ثابتة» لذا العقد فانعقد» ثم زالت على وجه يحتمل عودها فيقع الشك في 
زوال المنعقد بيقين. 

والثابت باليقين لا يزول بالشك. فهو الفرق؛ بخلاف بيع المغصوب من غير الغاصب أنه 
ينعقد موقوفاً على التسليم حتى لو سلم ينفذ. ولأن هناك المالك قادر على التسليم بقدرة 
السلطان؛ والقاضي وجماعة المسلمين, إلا أنه لم ينفذ للحال لقيام يد الغاصب صورة. فإذا 
سلم زال المانع فينفذ بخلاف الآبق؛ لأنه معجوز التسليم على الإطلاق؛ إذ لا تصل إليه يدُ 
أحدٍ لما أنه لا يعرف مكانه» فكان العجز متقرراًء والقدرة محتملةٌ موهومةٌ» فلا ينعقد مع 
الاحتمال؛ فأشبه بيع الأب بيع الطير الذي لم يوجد في الهواءء وبيع السمك الذي لم يوجد 
في الماء.ء وذلك باطل؛ كذا هذا. 

ولو جاء إنسان إلى مولى العبد فقال: إن عبدك عند فلان» فبعه مني . وأنا أقبضه منهء 
تعلاتةاواعه مد لا ركد لما فدهن عدن الموزة تعن [القيشر لك ]1 سك كين الو افده 
ينفذ بخلاف الفصل المتقدم. لآن القدرة على القبض ههنا ثابتةٌ: في زعم المشتري» إلا أن 
احتمال المنع قائم» فانعقد موقوفاً على قبضه. فإذا قبضه تحقق ما زعمه فينفذ؛ بخلاف الفصل 
الأول؛ لأن العجز عن التسليم للحال متحققٌ فيمنع الانعقاد. 


سر فجاء إلى مولاه فاشتراه منه جاز الشراء»ء لأن المانع هو العجز عن 
التسليم ولم يوجد في حقه. وهذا البيع لا يدخل تحت النهي؛ لأن النهي عن بيع الأبق. وهذا 
لبس بابق فى كاه لم إذا اشترى منه لا يخلو إما إن أحضر العبد مع نفسهء وإما إن لم 

يحضرهء فإن أحضره ه صار قابضاً له عَقِيبٍ العقد بلا فصل اناكم يحصرة ف قد ينظر إن 
كان أخقه ركه على منائسه واشر ها الك لا نغ ثالشا له ما لم يصل إليه؛ دن ضيه 
قبض أمانة» وقبض الأمانة لا ينوب عن قبض الضمان» فلا بد من التجديد بالوصول إليه حتى 
لو هلك العبد قبل الوصولء. يهلك على البائع ويبطل العقد؛ لأنه مبيع هلك قبل القبض. 

وإذا وصل إليه صار قابضاً له بنفس الوصولء ولا يشترط القبض بالبراجم”"؛ لأن معنى 
القبض هو التمكين والتخلي وارتفاع الموانع عرفاً وعادةً حقيقةٌ وإن كان أخذه لنفسه لا ليرده 
على صاحبه؛ صار قابضا له عقيب العقد بلا فصل» حتى لو هلك قبل الوصول إليه يهلك على 


)١(‏ في أ: التسليم لكونه. 


اب 


وذاقة | 


"لاه كتاب البيوع 





ولو كان أخذه ليرده ولكنه لم يشهد علي ذلك. فهو على الاختللاف المعروف بين أبي 
عقنة وش اعيه عقن أبن بحدقة لأغلية الرحقة): 'يضيق قابفا له عقي العقد؟- لآن هذا فيض 
ماق فتدةهوعكدهنما لآ تصير قابَقا إلا هلا الرضول إلبهة لأن هذا قبعن أمانة عندهما 
وهى من مسائل «كتاب الإباق» و«اللقطة». 


وعلى هذا بيع الطائر الذي كان فى يده وطارء أنه لا ينعقد في ظاهر الرواية» وعلى 
قياس ما ذكره الشافعى (رحمه الله) ينعقدء وعلى هذا بيع السمكة التي أخذها ثم ألقاها في 
حظيرة» سواء استطاع الخروج عنها أو لا بعد أن كان لا يمكنه أخذها بدون الاصطياد» وإن 
كان يمكنه أخذها من غير اصطياد يجوز بيعُها بلا خلاف؛ لأنه مقدور التسليم؟ كذا البيع . 

وعلى هذا يخرج بيع اللبن في الضرع ؛ لأن اللبن لا يجتمع في الضرع دفعة واحدة» بل 


شيئاً فشيئاً فيختلط المبيع بغيره على وجه يتعذر التمييز بينهماء فكان المبيع معجوز التسليم عند 
البيع , فللا ينعقد. 


وكذا بيع الصوف على ظهر الغنم في ظاهر الرواية؛ لأنه ينمو ساعةً ساعة» فيختلط 
الموجود عند العقد بالحادث بعده على وجه لا يمكن التمييز بينهماء فصار معجوز التسليم 


وروي عن ابن عباس (رضي الله عنهما) عن النبيّ كل أنه نهى عن بيع الصوف على ظهر 
الغنم . 

وروي عن أبي يوسف أنه جوز بيعه والصلح عليه؛ لأنه يجوز جزه قبل الذبح» فيجوز 

ووجه الفرق بين القصيل والصوف لظاهر الرواية أن الصوف لا يمكن جزه من أصله من 
غير ضرر يلحق الشاة؛ بيخلاف / القصيل . ولا ينعقد بيع الدين من غير من عليه الدين؛ لأن 
الدين إما أن يكون عبارة عن مال حكمى فى الذمة»ء وإما أن يكون عبارة عن فعل تمليك المال 
وتسليمه» وكل ذلك غير مقدور التسليم في حق البائع . 

ولو شرط التسليم على المديون لا يصح أيضاً؛ لأنه شرط التسليم على غير البائع» 
حاجة إلى التسليم ههناء ونظير بيع المغصوب أنه يصح من الغاصب ولا يصح من غيره إذا كان 
القاضصي» م2 | "ولاابينة للجالك: ولا يجوز بيع المسلم فيه؛ لأن المسلم فيه مبيع» ولا يجوز 


كتاب البيوع يام 


بيع المبيع قبل القبض» وهل يجوز بيع المجمد؟ فنقول: لا خلاف في أنه إذا سلم المجمدة 
ارلا لك المتدري أنه تجوت أما إذا باع ثم سلم : 


قالاسحطى رقا نش + ل برد لأنه إلى أن يسلم بعضه يذوب» فلا يقدر على تسليم 
جميعه إلى المشتري» وقال بعضهم : : يجور» وقال الفقيه أبو - جعفر الهندواني (رحمه الله ) : إد 
باعه وسلمه من يومه ذلك يجوز. وإن سلمه بعد أيام لا يجوز, وبه أخذ الفقيه أو الليث (عليه 


الرحمة) ؛ لأنه في اليوم اا وأما الذي ا النفاذ فنوعان : 


000 ا الملك والولاية لكنه ينعقد موقوفاً على إجازة المالك: وعدّد الشافعي 


)١(‏ اختلف العلماء في حكم بيع الفضولي: 

فذهب الشافعي في المشهور عنه ‏ إلى بطلان بيعه» وكذا سائر تصرفاته القابلة للنيابة» كما لو زوج أمة 
غيره» أو ابنته» أو طلق منكوحته. أو أعتق عبده» أو آجر داره» أو وقفهاء أو وهبهاء أو اشترى له بعين 
ماله - فقد اشترط الشافعي أن يكون للعاقد ولاية شرعية على المعقود عليه» من ملكء أو وكالة» أو 
ولاية؛ وبهذا قال أبو ثورء وابن المنذرء وأحمد في أصح الروايتين عنه. 
قال الشافعي في «الأم) م»: «وإذا غصب الرجل من الرجل الجارية» فباعها من رجلء» والمشتري يعلم أنها 
مغصوبة» ثم جاء المخصوب منه؛ فأراد إجازة البيع لم يكن البيع جائزأء من قبل أن أصل البيع كان 
محرماًء فلا يكون لأحد إجازة المحرمء ويكون له تجديد بيع حلال هو غير حرام - فإن قال قائل: أرأيت 
لو أن امرءا باع جارية له» وشرط لنفسه فيها الخيارء أما كان يجوز البيع» ويكون له أن يختار إمضاءه. 
فيلزم المشتري بأن الخيار له دون المشتري ؛ قيل: بلى ‏ فإن قيل : فما الفرق بينهما؟ قيل: هذه باعها 
شالكها مغا لل" : وكان له الخيار على شرطهء. وكان المشتري غير عاص لله ولا البائع ؛ والغاصب 
والمشتري ‏ وهو يعلم أنها مغصوية عاصيان لله تعالى؛ هذا بائع ما ليس لهء وهذا مشتر لا يحل لهء فلا 
يقاس الحرام على الحلال؛ لأنه ضده» انتهى بتصرف . 
وقال المالكية. والحنفية: إن بيع الإنسان ملك غيره بدون إذنه موقوف على رضاه. إن أجازه نفذ. وإلا 
بطل» علم المشتري بأن البائع فضولي أو لم يعلم . 
واحتج الشافعي (رضي الله عنه) بأحاديث : 
١‏ حديث حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله يكِ فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس 
عنديء أأبتاع له من السوق» ثم أبيعه منه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. وهو حديث صحيح رواه أبو 
داودء والترمذي» والنسائي؛ وابن ماجهء وغيرهم بأسانيد صحيحة . قال الترمذي: حديث حسنٌ. 
؟ ‏ وعن عمرو بن شعيب»ء عن أبيهء عن جدهء أن النبي كَل قال: «لا طلاق إلا فيما تملك» ولا عتق 
إلا فيما تملك. ولا بيع إلا فيما تملك» ولا وفاء نذر إلا فيما تملك»» رواه أبو داودء والترمذيء وابن 
ماجف وغيرهم من طرق كثيرة بأسانيد حسنةء ومجموعها يرتفع به عن كونه حسئاأًء وبقتضي كونه 
صحيحا . 

" - وعن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده أيضاً أن رسول الله يكِةِ أرسل عتاب بن أسيد إلى أهل مكة - 


5 لاه كتاب البيوع 





(رحمه الله) هو شرط الانعقاد أيضاً حتى لا ينعقد بدونه» وأصل هنذا أن تصرفات الفضولي 


- أن أبلغهم عن أربع خصال: أنه لا يصلح شرطان في بيع» ولا بيع وسلف. ولا د تبع ما لم تملك» ولا 
ربح ما لم تضمن». رواه الترمذي. والنسائي» وابن ماجهء بأسانيد صحيحة . قال الشافعية ومن وافقهم: 
أولاً: إن قول النبي يكل فى حديث حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك, المرادٌ به لا تبع ما لا 
تملك» اموسر امسر اه أنه يبيع الشيء» ويمضي» ويشتريه» ويسلمه»ء وللاتفاق على صحة 
بيع ماله الغائب ‏ قالوا: فبيعٌ الفضولي منهي عنه بهذه النواهي التي جاءت بها الأحاديث» ومثار النهي فيه 
ل ا إذ يشترط لكونه أهلاً له أن كون ماذرنا فيه شرعا؛ بأن يكون مالكاً للمبيع 
إن باشر العقد لنفسهء وإن باشره لغيره المالك يشترط أن يكون ذلك بوكالة» ؛ أو ولاية» فحيث فقد من 
الفضولي هذا الشرط» فالنهي عن بيعه لعدم أهليته لهذا العقدء والعقد الصادر من غير أهله باطل؛ فيبطل 
بيعه . 
قالوا: ثانياً: إن بيع الفضولي بيع لما لا يقدر على تسليمه» وبيع ما لا يقدر على تسليمه باطل» فبيعٌ 
الفضولي باطل؛ كبيع الطير في الهواء» والسمك في الماء . 
واستدل الحنفية» ومن معهم»ء على انعقاد بيع الفضولي بما يأتي : 
أولا: حديث حكيم بن حزام: «أن رسول الله يك أعطاه ديناراً يشتري له به أضحية» فاشترى به أضحيةء 
وباعها بدينارين» واشترى أضحية بدينارء وجاءه بأضحية ودينار» فتصدق النبي كله بالدينار» ودعا له 
بالتركةا وكرواه أبن باو والعزمل ين ْ 
وبحديث عروة البارقي قال: «دفع إليّ رسول الله يَكتةِ دينارأء لأشتري له شاة» فاشتريت له شاتين» فبعت 
إحداهما بدينار» وجئت بالشاة والدينار إلى رسول الله يلي فذكر له ما كان من أمرهء فقال: بارك الله لك 
فى صفقة يمينك». فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة» فيربح الربح العظيم» فكان من أكثر أهل 
الكوفة مالآء رواه أبو داودء والترمذي» وابن ماجه. وهذا لفظ الترمذي» وإسناد الترمذي صحيحء 
وإسناد الاخرين حسن . 
قالوا: فقد تصرف كل من حكيم بن حزام. وعروة البارقي في مال النبي كك بالبيع والشراء بغير إذنه؛ إذ 
لم يأذن عليه السلام إل بشراء شْاةٍ واحدةٍء فباعها حكيم بدينارين» واشترى أضحية بدينار» وجاءه بأضحية 
ودينار» واشترى عروة البارقي شاتين بالدينارء وباع إحداهما بدينار» وجاء إلى النبي وَل بالشاة والدينارء 
فلم ينكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهما تصرفهما بدون إذنه» ولم يقل إنه باطل» بل وافقهماء ودعا 
لهما بالبركة فدل على انعقاد بيع الفضولي. وجوازه مع توقف نفاذه على إجازة المالك؛ إذ هو الذي 
يحقئق له المضلحة:: آما الو لنا بجوازة تافذاً يدون توقف» كان فبه إضران بالمالك الذي لم ياذن في 
التصرف . 
واسعدلوا ثانيا : بأن بيع الفضولي تصرف شرعيٌ له مجيز حال العقدٍ وقد صدر من أهله فى محلهء ولا 
ضرر فيه على أحدء وكل تصرف هذا شأنه فهو جائز ؛ مأذون فيه شرعاًء' فبيع الفضولي منعقد شرعا. 
أما كونه له مجيزء فلأن المالك للبيع له أن يجيز العقد. وأن يبطله. 
وأما صدوره من الأهل ؛ فلأن أهلية التصرف إنما هي بالعقل والبلوغ. أما تحقق المحل ؛ فلأن محله هو المال 
المتقوم المملوك في الجملة» وبعد الملك للعاقد في المحل لا ينتفي هذاء ألا ترى أنه إذا باعه بإذن المالك 
جاز. والإذن لا يجعل غير المحل محلاء فوجب أن ينعقد العقد؛ لأن الحكم عند تحقق المقتضى لا يمتنع إلا 
لمانع » والمانع منتف؛ لأن المانع هو الضررء ولا ضرر في ذلك لأحد من المالك والعاقدين. 


كتاب البيوع هباه 


التي لها مجيز حالة العقد منعقدةٌ موقوفة على إجازة المجيز من البيع والإجاررة والنكاح 
والطلاق ونحوهاء فإن أحخا: ز ينفذ وإلاً فيبطل . وعنلد الشافعي (رحمه الله) تصرفاته باطلة . 





وجه قول الشافعى (رحمه الله) أن صحة التصرفات الشرعية بالملك أو بالولاية ولم يوجد 
أحدهما فلا تصح. وهذا لآن صحة التصرف الشرعي هو اعتباره فى حق الحكم الذي وضع له 
قرعا لا يعقل للصحة معنى سوى هذا. 


فأما الكلام الذي لا حكم له يكون صحيحاً شرعاً. والحكم الذي وضع له البيع شرعاً 


ِ- أما المالك؛ فلأنه مخير بين الإجارة إن وجد فيه مصلحته. والفسخ إن لم يجد فيه المصلحة» وله فيه 
منفعة؛ إذ يكفي مؤنة طلب المشتري . 
وأما الفضولي؛ فلآن فيه صون كلامه عن الإلغاء. وأما المشتري؛ فلأنه يصل إلى غرضه من البيع . 
مناقشة أدلة الشافعي قيل له في أحاديث النهي عن بيع ما لا يملك: إن لفظ البيع فيه مطلق» فينصرف إلى 
الفرد الكامل من أفراد البيوع» وهو البيع التام النافذ الذي يستعقب المطالبة من الطرفين» فهو المنهى عنه. 
لا البيع الموقوف الذي نثبته» أو المراد أن يبيعه» ثم يشتريهء فيسلمه بحكم ذلك العقدء وسبب ذلك 
النهي يفيد هذاء وهو قول حكيم بن حزام: يا رسول الله يأتيني الرجل فيطلب مني سلعة ليست عندي» 
فأبيعها منه. ثم أدخل السوق» فاشتريهاء ثم أسلمهاء فقال يكلِخِ: «لا تبع ما ليس عندك»» فالنهي بمعزل 
عن محل النزاع . 
وقول الشافعي: لا انعقاد إلا بالقدرة الشرعية» إن أراد الانعقاد على وجه النفاذ سلمناه ولا يضرء وإن أراد 
لا العقاد :على وسنه النويته إلى انيري الجاللك انراتعة في الاجارة» النجير قعل أى عدمها بطل 
فممنوع» ولا دليل عليه»؛ بل الدليل دل على ثبوته» وهو تحقق الحاجة والمصلحة لكل من العاقدين» 
والمالك من غير ضرورة» ولا مانم شرعي» فيدخل ثبوته تحت العمومات المجيزة للبيع» فلما كان هذا 
التصرف حيرا لكل من العافديق» والمالك من غير ضرر كان الإذن في فعله ثابتاً دلالة؛ إذ كل عاقل يأذن 

في التصرف النافع له بلا ضررء وصار كالوصية من المديون المستغرق» وبأككر هبر :الثلث» إذا كان 

المعقود عليه باقياًء حيث يتوقف على إجازة المستحق بالإجماع» فهذا أصل القياس صحيح. أمّا قياس 
الشافعي , بيع الفضولي على بيع السمك في الماء؛ والطير في الهواء. قياس مع الفارق؟ إذ بطلان بيخ 
السمك؛» والطير ليس لعدم القدرة على التسليم؛ بل لعدم المحل فيهماء فإنهما ليسا بمملوكين أصلاً بل 
الأخذ. وما ليس بمملوك لأحد لا يكون محلا للبيع. 
وقياسّه على بيع الآبق قياس مع الفارق أيضاً؛ إذ بيع الآبق ينعقد فاسداًء وهو عند الحنفية مفيد للملك. 
إذا اتصل به القبض . 
فإن كيل يجب أن يَلْعُو لعدم المقصود منه وهو الملك. قلنا: ارارم :من عدم تريبه في الخال عدمه 
مطلقاء ٠‏ بل هو مرجوّء فلا يلزم عدمهء وكونه متعلق العقد مرجواأ كافٍ في صحة التصرف؛ ولهذا صح 
تعليق الطلاق» والعناق بالشرطء وإلا فلا وقوع في الحال» ولا يقطع بوقوعه. 0 
لكن لما كان بحيث يرجى صمّء وانعقد سببأ في الحال مضافاًء أو عند الشرط لقولنا هذا. ينظر: آثر 
النهي في العبادات والمعاملات لشيخنا عبد المجيد محمد فتح الله . 


ع/ الاب 


وهو الملك لا يثبت حال وجوده لعدم شرطه. وهو الملك أو الولاية» فلم يصح. ولهذا لم 
يصح شراؤه؛ فكذا بيعه 

مريت ال قن لكر فلار ولق لوَأَحَلٌ الله البَْعَ4 [البقرة 330] وقوله 
(عرَّ سَأْنهُ) : «يأَيْهًا الّذِينَ آمَنُوا لآ تَأكُلُوا أَموَالَحُمْ بَيتَكُمْ بِالبَاطِلٍ | إلا أنْ تَكونَ تِجَارَةَ عَنْ نَرَاضِ 
مِنْكم» [النساء:14] وقوله (سبحانه وتعالى) : هفَإِذًا قْضِيّتِ الصَّلاة َانَْشِرُوا في الأزض افوا 
مِنْ فَضْل الله [الجمعة: ٠‏ شرع (سبحانه وتعالى) البيعّ والشراء والتجارة وابتغاءة الفضل من غير 
فصل بين ما إذا وجد من المالك يطريق الأصالة وبين ما إذا وجد من الوكيل”'' في الابتداءء أو 
بين ما إذا وجدت الإجازة من المالك في الانتهاء وبين وجود الرضا في التجارة عند العقد أو 
بعده» فيجب العمل بإطلاقها إل ما خصٌ بدليل. 

وروي عن النبي يَكةِ أنه دفع ديناراً إلى حكيم بن حزام (رضي الله عنه) وأمره أن يشتري 
له أضحية» فاشترى شاتين» ثم باع إحداهما بدينار وجاء بدينار وشاة إلى النبي وَْةَ فدعا له 
بالبمركة. وقال (عليه الصلاة والسلام) : «يَارَكُ اللّهُ في صَفْفَةِ يَمِينِك)”'*. 


ومعلوم أنه لم يكن حكيم مأموراً ببيع الشاةء فلو لم ينعقد تصرفه لما باع. ولما دعا له 
رسول الله يكِةِ بالخير والبركة على ما فعل ولأنْكرَ عليه؛ لأن الباطل ينكرء ولأن تصرف العاقل 
محمول على الوجه الأحسن ما أمكن» وقد أمكن حمله على الأحسن ههناء وقد قصد البر به 
ل م ون اس ل لعلمه بحاجته إلى ذلك. #الكنام 

يتين إلى هذه الحالة لموانع وقد يغلب على ظنه زوال المانع» فأقدم عليه نظراً لفنرق :وإ تحسانا 
إليه لبيان المحمدة والثناء لتحمل مؤنة مباشرة التصرف الذي هو محتاج إليه والثواب من الله 
(عرّ وجل) بالإعانة على البر والإحسان. 


قال الله (تبارك وتعالى) : لوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرٌ وَالتّمَْوَى4 [المائدة: ؟] وقال (تعالى جلّ 
آنه #وَأَحْسِنُوا إن الله بحت المختيي 4 [القرة :0 إلا أن في هذه التصرفات ضرراً في 
الجملة. ؛ لأن للناس رغائب في الأعيان: وقد يقدم الرجل على شيء ظهرت له الحاجة عنه 
بإزالته عن ملكه.» لحصول غرضه بدون ذلك» ونحو ذلك» فيتوقف على إجازة المالك» حتى 
لو كان الأمر على ما ظنه مباشر التصرف إجازة وحصل له النفع من جهته» فينال الثواب والثناء 
وإلا فلا يجيزه / ويثني عليه بقصد الإحسان وإيصال النفع إليه» فلا يجوز القول بإهدار هذا 
التصرف» وإلحاق كلامه وقصده بكلام المجانين وقصدهم. مع ندب الله (عر وجلٌ) إلى ذلك 
وتحثط غانة» الما قلونا عن الآيات: 





)١(‏ في أ: الموكل. (؟) تقدم. 


كتاب البيوع ااه 2 


وقوله صحة التصرف عبارة عن اعتباره فى حق الحكم . 
بزواله موقوفأ على الإجازة» أما من كل وجه أو من وجهء لكن لا يظهر شيء من ذلك عند 
العقدء وإنما يظهر عند الإجازة» وهو تفسير التوقف عندنا أن يتوقف فى الجواب فى الحال أنه 
الإجازة» وهذا جائزء وله نظائرٌ في الشرع» وهو البيع بشرط الخيار للبائع أو المشتري على ما 
عرفا. 

وأما شراء الفضوليٌ ففيه تفصيل نذكرٌهء إن شاء الله (تعالى) في موضعهء ثم الإجازة إنما 
تلحق تصرف الفضولى عندنا بشرائط . 

منها ؟ أن كوة: لمك عدن وجودوس :قم له له عت مدرو لأ تلحتة: الاجازة» لان 
فاله جين :متضون فثه الأذة للتعال بعد هرة التضرف»- فكان الاتحقاد [للحال ليفن]”١؟‏ عند 
الإذن القائم مفيداًء فينعقدء وما لا مجيز له لا يتصور الإذن به للحال» والإذن فى المستقبل قد 
يحدث وقد لا يحدثء. فإن حدث كان الانعقاد مفيداًء وإن لم يحدث لم يكن مفيداًء فلا 
لدت الغات فى عضول القاادة علي الا صا العديوة ]نبا الي ركان 3ابكا ون لاريم 
الشك. وإذا لم ينعقد لا تلحقه الإجازة؛ لآن الإجازة للمنعقد. 

وعلى هذا يخرج ما إذا طلق الفضولي امرأة البالغ أو أعتق عبده أو وهب ماله أو تصدق 
بهء أنه ينعقد موقوفاً على الإجازة» لأن البالغ يملك هذه التصرفات بنفسه» فكان لها مجيزا 
حال وجودهاء فيتوقف على إجازة المالك» وبمثله لو فعل ذلك على الصبى لا' ينعقد. لأن 
الصبىّ ليس من أهل هذه التصرفات بنفسه. 

الأتوى لو قمل ذللك سين لا تنعّدء. فلم يكن لها مجير حال وجودهاء فلم ت: تنعقد» 
وكذلك الصبي المحجور عليه إذا باع مال نفسه» أو اشترى » أو نزروج امرأة أو 0 أمتد» أو 
كاتب عبذده» أو فعل بنفسه ما لو فعل عليه وليه لجاز عليه: يتوقف على إجازة وليه ما دام 
صغيراء أو على إجازته بنفسه بعد البلوغ إن لم يوجد من وليه في حال صغره» حتى لو بلغ 
الصبي قبل إجازة الولي» فأجاز بنفسه جازء ولا يتوقف على نفس البلوغ من غير إجازة» لآن 
هذه التصرفات لها مجيز حال وجودها. 


ألا ترى أنه لو فعلها وليِّه جازت» فاحتمل التوقف على الإجازة» وإنما يتوقف على 
00 سقط من ط. 


بدائع الصنائع ج21 59 ف 


ع ما 


لاه كتاب البيوع 
إجازته بنفسه أيضاً بعد البلوغ ؛ كما يتوقف على إجازة وليه في حال صغره؛ لأنه لما بلغ فقد 
ملك الإنشاء؛ فأولى أن يملك الإجازة, ولأن ولايته على نفسه فوق ولاية وليّهِ عليه في حال 


صعره» فلما جاز بإجازة وليه فَلذَنْ يجورٌ بإجازة نفسه أَوْلَى, ولا يجوز بمجرد البلوغ أن 


الإجازة لها حكم الإنشاء من وجه. وأنه فعل فاعل مختار» والبلوغ ليس صنعة. فلا يعمل 
إجازة . 





وكذا إذا وَكُل الصبي وكيلاً بهذه التصرفات. ففعل الوكيل قبل بلوغ الصبي أو بعده 
توقف على إجازته بعد البلوغ إلا التوكيل بالشراءء فإنه لا يتوقف» بل ينفذ على الوكيل؛ أن 
يي ا ارت فلا يتوقف إلا إذا بلغ الصبي قبل أن ب: . يشتري الوكيل فأجاز 
التوكيل» ثم اشترى الوكيل بعد ذلك فيكون الشراء للصبى لا للوكيل» لأن إجازة الوكالة منه 
يعد البلرة ويه التوكيل . ْ 1 


ولو وكله ابتداء لكان الشراء له لا للوكيلء؛ كذا هذاء وبمثله إذا طلق الصبى امرأته 

خالعها أو أعتق عبده على غير مالٍ» أو على مالٍء أو وهب ماله أو تصدّق به. أو زوج عبد 
امرأة أو باع ماله بمحاباة» أو اشترى شيئا بأكثر من قيمته قدر مالا يتغابن الناس في مثله عادةً 
أو غير ذلك من التصرفات مما لو فعله وَلِيّهُ فى حال صغره لا يجوز عليه لا ينعقد حتى لو أجاز 
ولبّهء أو الصبي بعد البلوغ لا يصح”''. لأن هذه التصرفات ليس لها مجيز حال وجودهاء فلا 
تحتمل التوقف / على الإجازة إلا إذا أجازه الصبي بعد البلوغ بلفظ يصلح للإنشاء» بأن يقول 
بعد البلوغ أوقعت ذلك الطلاق أو ذلك العتاق» فيجوز» ويكون ذلك إنشاء الإجازة» وَلْوْ وَكَلَّ 
الصبئىٌ وكيلاً بهذه التصرفات ففعل الوكيل» ٠‏ ينظر إن فعل قبل البلوغ لا يتوقف وهو باطل» ٠‏ لأن 
فعل الوكيل كفعل الموكل؛ ولو فعل الصبي بنفسه لا يتوقف. فكذا إذا فعله الوكيل . 


وإن فعل بعد البلوغ يتوقف على إجازته بمنزلة الفضولي على البائع'' وإن بلغ الصبي 
فأجاز التوكيل بعد البلوغ قبل أن يفعل الوكيل شيئاً ثم فعل جازء لأن إجازة التوكيل منه بمنزلة 


إنشائه . وكذا وصية الصبي لا تنعقد لأنها تصرف لا مجيز له حال وجوده. 


حال البلوغ لما قلناء حتى لو أوصى ثم مات قبل البلوغ أو بعده لا تجوز وصيته. إلا إذا بلغ 
وأجاز تلك الوصية بعد البلوغ فتجوزء لأن الإجازة منه بمنزلة إنشاء الوصية» ولو أنشأ الوصية 
بعد البلوغ صَحْ؛ كذا هذا. 


(؟) في أ: البالغ . 


كتاب البيوع 4م 





وعلى هذا تصرف المكاتب والعبد المأذون إن ماله مجيز حال وجوده. يتوقف على 
إعارة الفولي: نوونا لا ستعيه لندالة وجودة :يطل رولا يقركفي لها ذكرنا عع الققهه ]لذ أنانبين 
المكاتب والعبد المأذون والصبى فرقاً من وجهء وهو أن المكاتب أو المأذون إذا فعل ما يتوقف 
على الإجازة بأن زوج نَمْسَهُ امرأمّ ثم عتق» ينفذ بنفس الإعتاق» وفي الصبي لا ينفذ بنفس 
البلوغ» ما لم توجد الإجازة. 

ووجه الفرق أن العبد بعد الإذن يتصرف بمالكية نفسه على ما عرف فكان ينبغي أن ينفذ 
للحال» إل أنه توقف لحق المولى. و ا ال ل الل 3 فإن في 
أهليته قصوراً لقصور عَمَلِهِ فانعقد موقوفاً على الإجازة. والبلوغ ليس بإجازةٍ على ما مر. 

وأما حكم شراء الفضولي» فجملةٌ الكلام فيه أن الفضولي إذا اشترى شيئاً لغيره ه فلا يخلو 
إما إن أضاف العقد ا نفسهء 0 إن أضافه إلى الذي ترم له فإن أضافه إلى ننه كاد 


على العادد لعلف 7 8 أن مر أَنْ يَكونَ تصرف الإنسان لنفسه لا لغيره. 


قال الله (تعالى عَرَّ مِنْ قائل) : للها مَا كَسَبَتُ» [البقرة:85]] وقال (عرٍّ من قائل): وَأَنْ 
لَيْسَ لِلإنْسَانٍ إلا ما سَعَى» [النجم:9] وشراء الفضولى كسبه حقيقة» فالأصل أن يكون له إلا إذا 
51 أو لم يجد نفاذاً عليه لعدم لعن سر ل على ان الذي اموق نيران كان 
الففيوان هيا ميحجوراء. أو عبذا متحجوراء: فامترى لخيزةغ يتوقفب: غلى إجازة ذلك الغيرة: لآن 
الشراء لم يجد نفاذاً عليه فيتوقف على إجازة الذي اشترى له ضرورة؛ فإن أجاز نفذ» وكانت 
العهدة عليه لا عليهما؛ لأنهما ليسا من أهل لزوم العهدة. وإن أضاف العقد إلى الذي اشترى 
له؛ بأن قال الفضولي للبائع: بع عبدك هذا من فلان بكذاء فقال: بعتت» وقبل الفضوليٌ البيع 
فيه لأجل فلان» أو قال البائع : بعت هذا العبد من فلان بكذاء وقبل المشتري الشراء منه لأجل 
فلان ‏ فإنه يتوقف على إجازة المشتري له؛ لأن تصرف الإنسان» وإن كان له على اعتبار 
الأصلء, إلا أن له أن يجعله لغيره بحق الوكالة وغير ذلك» وههنا جعله لغيره» فينعقد موقوفا 
على إجازته . 


ولو قال الفضولي للبائع : اشتريتٌ منك هذا العبد بكذا لأجل فلان» فقال: بعتُء أو قال 
البائعُ للفضولي: بعت منك هذا العبد بكذا لفلان''"» فقال: اشتريت - لا يتوقف. وينفذ 
الشراء عليهء لأنه لم توجد الإضافة إلى فلان في الإيجاب والقبول» وإنما وجدت في 


)001 في أ: لأجل . 


“الاب 


«مهة كتاب البيوع 
أحدهماء وأحدهما شطر العقد فلا يتوقف لما ذكرنا أن الأصل أن لا يتوقف» وَإنما توقف 
لضرورة الإضافة من الجانبين» فإذا لم يوجد يجب العمل بالأصل . 

وهذا بخلاف الوكيل بالشراء أنه إذا اشترى شيئاً يقع شراؤه للموكلء وَإِن أضاف العقد 
إلى نفسه لا إلى الموكل» لأنه لما أمره بالشراء فقد أنابه مناب / نفسه. فكان تصرف الوكيل 
كتصرفه بنفسهء ولو اشترى بنفسه كان المشتري له؛ كذا هذاء والله (تعالى) أعلم . 


ولو | شترى الفضولي شيئاً لغيره» ولم يضف المشتري إلى غيره حتى لو كان الشراء له 
فَظنّ المشتري والمشتري لَهُ أن المشتري لكون للمشتري له فسلم إليه بعد القبض بالثمن الذي 
اشتراه به» وقيل المشتري له صَحّ ذلك. ويجعل ذلك تولية كأنه ولاه منه بما ا* شترىقغ ولو 
علم المشتري بعد ذلك أن الشراء نفذ عليه والمشتري له» فأراد أن يسترد من صاحبه بغير 
رضاهء لم يكن له ذلك؛ لأن التولية منه قد صحَتُء» فلا يملك الرجوع؛ كمن اشترى منقولا 
فطلب جاره الشفعةء فظن المشتري أن له شفعة؛ فسلم إليهء ثم أراد أحدهما أنْ ينقض ذلك 
من غير رضا الأخرء لم يكن له ذلك؛ لأنه لما سلم إليه صار ذلك بيعا بينهما. 

ولو اختلفا فقال المشتري له: كنت أمرتك بالشتراء» :وقال المشترى * اشتريته: للك بخير 
أمرك. فالقول قول المشتري له؛ لأن المتفرى لدناقال: اشتريته لك. كان ذلك إقراراً منه بأنه 
اشتراه بأمره؛ لأن الشراء له لا يكون إلا بأمره عاد ل ل 
القاضي لا يحل له ذلك. إلا إذا كان صادقاً فى كلامه فيما بينه وبين الله (جل شانة): وإن 
أخذه بغير قضاء طاب 4 أنه أكراة برضاه» فصار ذلك بيعاً منهما بتراضيهما. 


ومنها: قيام البائع والمشتري حتى لو هلك أحدهما قبل الإجازة من المالك. للا تلحقه 
الإجازة . 

ومنها: قيام المالك حتى لو هلك المالك قبل إجازته لا يجوز بإجازة ورثته . 

ومنها: قيام المبيع حتى لو هلك قبل إجازة المالك لا يجوز بإجازة المالك» غير أنه إن 
هلك في يد المالك يملك”''' بغير شيء» وإن هلك بعد التسليم إلى المشتري فالمالك بالخيارء 
إن شاء ضمن البائع» وإن شاء ضمن المشتري؛ لوجود سبب الضمان من كل واحدٍ منهماء 
وهو التسليم من البائع والقبض من المشتري. لأن تسليم مال الغير وقبضه بغير إذن صاحبه كل 
واحد منهما سبب لوجوبف الضمان» وأبهما اختار تضمينه برىء الآخرء ولا سبيل عليه بحال» 
لأنه لما ضمن أحدهما فقد ملك المضمون فلا يملك تمليكه من غيره؛ لما فيه من الاستحالة 


)١(‏ في أ: يهلك. 


كتاب البيوع امه 





ا ا ل © ا 
المشتري من الغاصب . 


وإن اختار تضمين البائع : ذكر الطحاوي (رحمه الله) أنه ينظر إن كان قبض البائع قبض 
ضمان بأن كان مغصوباً فى يده نفذ بيعه؛ لأنه لما ضمئه فقد ملك المغصوب من وقت 
الغصبء فتبين أنه باع ملك”'" نفسه فينفذء وَإِنَ كان قبضه قبض أمانة» بأن كان وديعة عنده 
فباعه وسلمه إلى المشتري» لا ينفذ بيعه؛ لأن الضمان إِنّما وجب عليه بسبب متأخر عن البيع 
وهو التسليم؛ فيملك المضمون من ذلك الوقت لا من وقت البيع» فيكون بائعأ من مال غيره 
بغير إذنه» فلا ينفذ. 

كر مل (راحية الله) في ظاهر الرواية وقال : يجوز البيع بتضمين البا' ؛ قيل: هذا 
محمولٌ على ما إذا سلمه البائع أولاً ثم باعه؛ لأنه إذا سلمه أولاً فقد صار مضموناً عليه 
بالتسليم» فتقدم سبب الضمان البيع ؛ فتبين أنه باع مال نفسه فينفذ . 

ثم إن كان قيام الأريعة التي ذكرنا: شرطا للحوق الإجازة» لأن الإجازة إنما تلحق القيام. 
وقيام العقد بهذه الأربعة» ولأن الإجازة لها حكم الإنشاء من وجهء ولا يتحقق الإنشاء بدون 
العاقدين والمعقود عليه؛ لذلك كان قبامها شرظا للحوق الإجازة» فإن وجد صحت الإجازة 
وصار البائع بمنزلة الوكيل» إذ الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة» ويكون الثمن للمالك إن 
كان قائماً؛ لأنه بدل ملكه. وإن هلك في يد البائع يهلك أمانة؛ كما إذا كان وكيلا في الابتداء 
وهلك الثمن في يده. ْ 

ويه اباتع قن ال جار الفح وسار المع إل كاد ليا اا 
بالثشمن على البائع إن كان قد نقده» وكذا إذا فسخه المشتري ينفسخ , وكذا إذا فسخه الفضولي», 
فمحمدٌ يحتاج إلى الفرق بين البيع والنكاح» فإن الفضولي من جانب الرجل في باب النكاح إذا 
زوجت المرأة نفسها / » لا يملك الفسخ عنده. 

ووجه الفرق له أن البيع الموقوف لو اتصلت به الإجازة. فالحقوق ترجع إلى العاقد. 
فهو بالفسخ يدفع العهدة ة عن نفسهء فله ذلك يخلاف النكاح ؛ لأن الحقوق في باب النكاح لا 
ترجع إلى العاقدء بل هو سفيرٌ ومعبر» فإذا فرغ "2 تفار مر السارة الوق بالاجاني 


وأما قيام الشمن في يد البائع هل هو شرط لصحة الإجازة أم لاء فالأمر لا يخلو إما إن 


00 الى هال (0). في ط: عن. 
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امه كتاب البيوع 


كان الثمن دين كالدراهم والدنانير والفلوس النافقة والموزون الموصوف والمكيل الموصوف فى 
الذمة؛ وَإِمّا إن كان عيناً كالعروض. فإن كان دينأء فقيامه في يد البائع ليس بشرط للحوق 
الإجازة. لأن الدين لا يتعين بالتعيين» فكان قيامه بقيام الذمة . 





وإن كان عيئاً فقيامه شرط للحوق الإجازة» فصار الحاصل أن قيام الأربعة شرط صحة 
الإجازة إذا كان الثمن ديئاً». وإذا كان عيناً فقيام الخمس شرطهء فإن وَجََدْتَ الإجازة عند قيام 
الخمس» جاز ويكون الثمن للبائع لا للمالك» لأن الثمن إذا كان عيناً كان البائع مشترياً 
وجهء والشراء لا يتوقف على الإجازة» بل ينفذ على المشتري إذا وجد نفاذاً عليه؛ بأن كان 
أهلاً وهو أهل, والمالك يرجع عليه بقيمة ماله إن لم يكن له مِعْلٌّ» وبمثله إن كان له مثل لأنه 
عقد لنفسه ونقد الثمن من مال غيره فيتوقف النقد على الإجازة» فإذا أجازه مالكه بعد('' النقد 
رويطل يله أن ينمت ل 


بخلاف ما إذا كان الثمن ديناًء لأنه إذا كان ديناً» كان العاقد بائعاً من كل وجهء ولا يكون 
مشترياً لنفسه أصلاً فتوقف على إجازة المالك» فإذا أجاز كان مجيزاً للعقدء فكان بدله له. 


ولو هلكت العين في يد الفضولي بَطْلَ العقدٌ. ولا تلحقه الإجازة» ويرد المبيع إلى 
صاحبهء ويضمن للمشتري مثْلّهُ إن كان له مِثْلُء وقيمتَهُ إن لم يكن له مثلُ؛ لأنه قبضه بعقد 
فاسد. 


م 


ولو تصرف الفضولي في العين قبل الإجازة» ينظر: إن تصرف فيه قبل القبض فتصرفه 
باطل» لأن الملك في العقد الفاسد يقف على القبض» ٠‏ وإن تصرف فيه بعد ما قبض بإذن 
المشتري صريحاً أو دلالة يح تصرفه؛ لأنه تصرف في ملك نفسه. وعليه مثله أو قيمته ؛ لأن 
المقبوض بالبيع الفاسد مضمونٌ به ولا تلحقه الإجازة؛ لأنه هلك”" بجواز تصرفه فيه» فلا 
يحتمل الإجازة بعد ذلك. ولو تصرف المشتري في المبيع قبل الإجازة لا يجوز تصرفه» سواء 
كان قبض المبيع أو لم يقبضه؛ لعدم إذن مالكه. والله (تعالى) أعلم . 


وأما الولاية: فالولاية”' في الأصل نوعان: نوعٌ يثبت بتولية المالك» ونوعٌ يثبت شرعاً 
لا بتولية المالك . 


)01( 0 نفذ. )١(‏ فى ط: ملك. 

(9) الولاية بفتح الواو وكسرها مصدر وليه. زوق عليه يتعدى فعله بنفسه. وبحرف الجر. تقول: وليت 
العرأة::.وولية: غلييا 4 إذ١‏ قفت :مها :ملكت أمرهاء وتصوتينا ومره :معاتها لغة التضرزة :وه قوله 
تعالى: #الولآية لِلهِ الْحَّْ4 بعد قوله: «وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فته ينْصُرُوتَهُ مِنْ دُونٍ الله وما كَانَ مُنتَصِراً مُتَالِكَ» . 
وقرأ الأخوان والأعمش وغيرهم عن طلحة وخلف وغيرهما: «الولاية لِلَّه الْحَقّ؛ بكسر الواو. - 


كتاب البيوع ؟بمهم 


أما الأول: فهو ولاية الوكيل فينفذ تصرف الوكيل» وَإِنْ لم يكن المحل مملوكاً له لوجود 
الولاية المستفادة من الموكل . 

وأما الثاني: فهو ولاية الأب والجد أب الأب والوصي والقاضي» وهو نوعان أيضاً: 
ولاية النكاح , وولاية غيره من التصرفات . 

أما ولاية النكاح : فموضع بيانها «كتاب النكاح؟ . 


وأما وده غيره من المعامللات» فالكلام فيه في مواضع : فى بيان سبب هذه الولاية. 
وفي بيان شرائطهاء وفي بيان ترتيب الولاية. 

أما الأول: فسبب هذا النوع من الولاية في التحقيق شيئان : 

احدهما 1 


والغانئ.: القضاء؛ لأن الجد من قبل الأب أ لكن بواسطة» ووصى الأب والجد 
استفاد الولاية منهماء فكان ذلك ولاية الأبوة من حيث المعنى» ووصى القاضى يستفيد الولاية 
من القاضى ١‏ فكان ذلك ولاية القضاء معنى . 


أما الأبوة فلأنها داعية إلى كمال النظر فى حق الصغير لوفور شفقة الأب» وهو قادرٌ على 
الاق ؟ الكتهان ر الها وعقلة دو الفمق عايعر عن النار اللنسه تسمه ونوك لان النطر للقاذق: 
على العاجز عن النظر أمر معقول مشروع؛ لأنه من باب الإعانة على البرء ومن باب الإحسان. 
ومن باب إعانة الضعيف وإغاثئة اللفهان» وكل ذلك حسن عقلاً وشرعاً؛ ولأن ذلك من باب 
شكر النعمة وهي نعمة القدرة إذا شكر كل نعمة على حسب النعمة» فَشْكرٌ نعمةٍ القدرة معونة 


وجاء لفظ الولاية في اللغة مصدراً بالفتح والكسرء وهما لغتان فيه بمعنى واحدء كالوكالة والوكالة؛ 
والوّصاية والوصاية» فدل ذلك على أنهما بمعنى واحد. وقيل بينهما فرق؟ فقد قال سيبويه الوّلاية بالفتح 
المصدرء وبالكسر الاسم مثل الإمارة والنقابة؛ لأنه اسم لما توليته وقمت به؛ فإذا أرادوا المصدر فتحوا. 
ونسب إلى أبي عبيدة وأبي الحسن أنها بالفتح ولاية مولى نسب ونحوهء وبالكسر ولاية السلطان. وقال 
الرّْجَاحُ : هي بالفتح النصرة والنسبء وبالكسر للإمارة ونقل عنه أنه ذهب إلى أن الولاية لاحتياجها إلى 
تَمَرْنِ وتدريب شبهت بالصناعات؛ ولهذا جاء فيها الكسر. هذا معنى الولاية في اللغة. أما في الشرع فهي 
نوعان: ولاية إجبارء ويمكن أن تفسر بأنها سلطة تعبت للرجل على المرأة بسبب ملكء أو أبوة» أو 
إيصاء فقطء تسوغ له القيام بأمر المرأة» والنيابة عنها في النكاح بطريق الإلزام وولاية غير إجبار» ويمكن 
أن تفسر بأنها سلطة تثبت للرجل على المرأة بسبب ملكء أو بنوة» أو أبوة» أو إيصاءء أو تعصيبء أو 
ولاءء أو كفالةء أو سَلْطَئَةَ أو إسلام؛ تسوغ له القيام بأمر المرأة» والنيابة عنها في النكاح لا بطريق 
الإلزام . 


/4/اب 


8ه كتاب البيوع 


العاجزء وشكر النعمة واجب عقلاً وشرعاً: فضلاً عن الجواز. ووصى الأب قائم وقاية 4 لاه 
رضيه واختاره» اهدر أن طالاتتتاره من نين مار السام لا لطاحه زان لطي ان بور قل سل 
شفقته عليهم» ولولا ذلك لما ارتضاه من بين سائرٍ الناس فكان الوصي خلفاً عن الأب» وَحَلّفُ 
الشيء قائم مقامه كأنه هوء. والجد له كمال / الرائ ووفور الشهقة» إلا أن فقققة :ذون شققة 
الأس» فلا جرم تأخرت ولايته عن ولاية الأب». وولاية وصيه ووصى ضيه أبفنا 4 لآن ثللك 
ولاية الأب من حيث المعنى على ما ذكرناء ووصى الجد قائم مقامه؛ لأنه استفاد الولاية من 
جهته؛ وكذا وصى وصيه. 

وأا القضاء : فلأنٌ القاضيّ لاختصاصه بكمال العلمء والعقلء» والورع» والتقوى. 
والخصال الحميدة أَشْمَقٌ الناس على اليتامى فصلح وليّاء وقد قال (عليه الصلاة والسلام) : 
«السُلْطَانُ وَلِىُ مَنْ لآ وَلِىَ لَه إلا أن شفقته دون شفقة الأب والجدء لأن شفقتهما تنشأ عن 
القرابة وشفقته لا؛ كذا وملةو تاشرف ولاق عو اكيم 


فصل في شروط الولاية 
وأما شرائطها فأنواع بعضها يرجع إلى الولي”''» وبعضها يرجع إلى المولى عليه 
وبعضها يدجم إلى المولى فيه . 
سو فيت بولآية العيتة "لقوله (سيحاته وتغال): ضرت" الله مكلذ 
00 عَلّى شَيْءِ4 [النحل: ولأنه لا ولاية له على نفسه» فكيفب تثيدت ت له 
الولاية على غيره. 


ومنها: أن يكون عاقلاء فلا ولاية للمجنون لما قلناء ومنها: إسلام الولي إذا كان المولى 


)١(‏ تقدم. 
(؟) الولي لغة معناه: النصير والمعين» من وليه إذا قام به ونصره ومنه: #اللّهُ وَلِىُ الَّذِينَ آمَنُواكُء وجمعه 
أولياء. وولي المرأة الذي يلي عقد التُكاح عليهاء 0 قال الفراء: المولى 
والرلي حدقي كلدم العرب. ومنه قوله تعالى: 9قَإِنَ اللَّهُ هَُ مَوْلآهٌ وجِبْرِيل. ...»> إلخ. وقوله 
تعالى : #وَأَنَ الْكَافِرِينَ لآ مَوْلَى لَهُمْ4. وفي اصطلاح المتكلمين: هو العارِف بالله 96 وبأسمائه 
وصفاته.» حسبما يمكن المواظب على الطاعات» المجتنب للمعاصي» المعرض عن الانهماك في 

الشهوات . 
هو من له على المرأة ملك». أو بنوة» أو أبوة» أو تعصيبء أو ولاء»ء أو إيصاءء أو كفالة» أو سلطنةء أو 
ذو إسلام؛ قاله ابن عرفة . 


كتاب البيوع همه 





عليه مسلماً» فإن كان كافراً لا تثبت له عليه الولاية؛ لقوله (عرّ وجل): وَلَّنْ يَجَعَلَ الله 
ِلْكَافِرِينَ عَلَىْ المُؤْمِنِينَ سَبِيلا» [النساء: ]14١‏ ولأن تنفيذ الولاية للكافر على المسلم يشعر بالذل 
بهء وهذا لا يجوز. 

وأما الذي يرجع إلى المولى عليه فِالصغرٌ فلا تثبت الولاية على الكبير؛ لأنه يقدرٌ على 
دفع [حاجة نفسه]”'". فلا حاجة إلى إثبات الولاية عليه لغيره» وهذا لأن الولاية على الحر 
تثبت مع قيام المنافي للضرورة. ولا ضرورة حالة القدرة فلا تثبت. 

وأما الذي يرجع إلى المولى فيه» فهو أن لا يكون من التصرفات الضارة بالمولى عليه؛ 
لقوله (عليه الصلاة والسلام): «لآ ضَرَّرَ َلآ إِضْرَارَ فِي الإسلام»”"' وقال (عليه الصلاة 
والسلام): «مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَاء فُلَيْسَ هنا" والإضرار بالصغير ليس من المرحمة في 
شيء» فليس للأب”*' أن يهب مال الصغير من غيره بغير عرض؛ لأنه إزالة ملكه من غير 
عوضء. فكان ضرراً محضاً. وكذا ليس له أن يهب بعوض عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وعند 

وجه قوله أن الهبة بعوض معاوضة المال: بالمال» فكان في معنى البيع فملكها كما يملك 
البيع . 

ولهما أنها هبة ابتداء بدليل أن الملك فيها يقف على القبض ؛ وذلك من أحكام الهبةع 
وإنما تصيرٌ معاوضةً في الانتهاء وهو لا يملك الهبة» فلم تنعقد هبته» فلا يتصور أن تصير 
معاوضة بخلاف البيع؛ لأنه معاوضة ابتذاءً وانتهاءً» وهو يملك المعاوضة. 

وليس له أن يتصدق بمالهء ولا أن يوصى به؛ لأن التصدق والوصية إزالة الملك من غير 
عوض ماليٌ» فكان ضرراً فلا يملكه» وليس له أن يطلق امرأته لأنْ الطلاق من التصرفات 
الضارة المحضة؛» وليس له أن يعتق عبده» سواء كان بعوض أو بغير عوض . 

أما بغير عوض فلأنه ضَرَّرٌ مَخخضء وكذا بعوض لأنه لا يقابله العوض للحال؛ لأن العتق 
يحصل» فكان الإعتاق ضرراً محضاً للحال. 

وكذا ليس له أن يقرض ماله؛ لأن القرض إزالة الملك من غير عرض للحال» وهو معنى 
قولهم القرض تبرعٌ وهو لا يملك سائر التبرعات؛ كذا هذا بخلاف القاضي فإنه يقرض مال اليتيم . 


)2020 ا حاجته بنفسه . فر تقدم . 


(؟) تقدم. 00 في ط: له. 
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كمه ش كتاب البيوع 





ووجه الفرق أن الإقراض من القاضي من باب حفظ الدين» لأن توى الدين بالإفلاس 
بالإنكارء والظاهر أن القاضي يختار أملى الناس وأوثقهم» وله ولاية التفحص عر 
فيختار من لا يتحقق إفلاسه ظاهراً وغالباء وكذا القاضي يقضي بعلمه فلا يت يتحقق التوى 
بالإنكار» وليس لغير القاضي هذه الولاية» فبقى الإقراض منه إزالة الملك من غير أن يقابله 
عون العانو لكان ضور فلذ وجاك وله إن يدير ماله اين يوه 


وصورة الاسعداتة أن يطلت: إتسان مع غير الأب أو الوضى أن ميعه فيه من امزال 
اضفر يكل تيقد حتى يجفل اصن :الخورم جلكه ومن القبيع دين عليه لبرقيه فزن ياعه مد 
بزيادة على قيمته فهو عينه» وإنما ملك الإدانة ولم يملك القرض؛ لأن الإدانة بيع ماله بمثل 
قيمته : وليس له أَنْ يُرَرْحَ عَبْدَهُ؛ لأنه يتعلق المهر برقبته / وفيه ضررء وليس له أن يبيع ماله 
بأقل من قيمته قدر ما لا يتغابين الناس فيه عادةٌ ولو باع لا ينفذ بيعه لأنه ضرر ر فى حقه . 


وكذا ليس له أن يؤاجر نفسه أو ماله بأقل من أجرة المثل قدر ما لا يتغاين الناس فيه عادةً: 
وليس له أن يشتري بماله شيئاً بأكثر من قيمته قدر ما لا يتغابن الناس فيه عادةٌ لما قلناء ولو اشترى 
ينفذ عليه ويكون المشتري له؛ لأن الشراء وجد نفاذاً على المشتري» وله أن يقبل الهبة والصدقة 
رارض «الأزازلك تيع محص إيملك» الرلى ابوقال رعليه الصلاة والسلام) : «خْيْرُ النّاس مَنْ يَنْمَعْ 
النّاسّ)7١‏ ' وهذا يجري مجرى الحث على النفع» والحث على النفع ممن لا يملك النفع عبث؛ وله 
أن يزوج أمته لأنه نفع » وله أن يبيع ماله بأكثر من قيمته ويشتري له شيئاً بأقل من قيمته لما قلنا. 


وله أن يبيعه بمثل قيمته وبأقل من قيمته» مقدار ما يتغابن الناس فيه عادةٌء وله أن يشتري 
لداشكا ينكل قنيقه وراك هن قيمعة قد ما يتابن الناسن .فيه عاد 4 وكذا له أن :راجن نفسيه ومالة 
بأكثر من أجر مثله أو بأجر مثله أو بأقل منه. قدر ما يتغابن الناس فيه عادة . 


اله إن سستاحر الم اقنها. اقل هر اهن الوذه أرساهي المقز: أو كر منه كدرها 
و جر جر جر 
يتغاين الناس فيه عادةٌ . 


ولو أجر نفسه أو ماله ثم بلغ الصبي في المدة» فله الخيار في إجازة النفس إِنْ شاء مضى 
عليهاء وإن شاء أبطلهاء ولا خيار له فى إجازة المال. 


() ذكره العجلوني في كشف الخفاء )9*/١(‏ رقم )١155(‏ بهذا اللفظ ثم قال: «لم أر من ذكر أنه حديث 
أو لا فليراجع لكن معناه صحيح وفي أحاديث ما يشهد لذلك كحديث الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله 
أنفعهم لعياله فافهم ويشهد له ما رواه القضاعي عن جابر كما في الجامع الصغير بلفظ خير الناس أنفعهم 
للناس» اه. 
وذكره المتقي الهندي في كنز العمال /١5(‏ لالالا) رقم )57١75(‏ وعزاه إلى القضاعي من حديث جابر. 


كتاب البيوع /اممره 


ووه الفرق أن اخانةعال السب عصيرف: فى ماله على :وج النظر» البقرم الأ اكنه 
مقامهء فلا يثبت له خيار الإبطال بالبلوغ» فأما إجارة نفسه فتصرف على نفسه بالإضرارء وكان 
ينبغي أن لا يملكه الأبء, إلا أنه ملكها من حيث إنها نوع رياضة وتهذيب للصغير وتأديب له 
والأب يلي تأديب الصغير فوليها على أنها تأديب» فإذا بلغ فقد انقطعت ولاية التأديب» وهو 
الفرق . 

وله أن يسافر بماله وله أن يدفع ماله مضاربة. وله أن ب مع :وله أن يوكل بالببع والشراء 
والإجارة والاستئجارء لأن هذه الأشياء من توابع ال ٠‏ فكل من ملك التجارة يملك ما 
هو من توابعهاء. ولهذا ملكها المأذدون» وله أن يعير ماله انان والقياس أن لا يجور. 

وجه القياس أذ الأغارة تمليك التفعة يخي عوضى» فكان :قبررا :ؤيحة الاستحسان أن 
هذا من توابع التجارة وضروراتهاء فتملك بملك التجارة» ولهذا ملكها المأذون. 

وله أن يودع ماله؛ لأن الإيداع من ضرورات التجارة» وله أن يأذن له بالتجارة عندنا إذا 
كان يعقل البيع والشراء؛ لأن الإذن بالتجارة دون التجارة» فإذا ملك التجارة بنفسه فلأنُ يملك 
الإذن بالتجارة أَوْلى . 





وله أن يكاتب عبده؛ لأن المكاتبّةَ عَفْدُ معاوضة» فكان في معنى البيع» وله أن يرهن 
ماله بدينه» لأن الرهن من توابع التجارة؛ لأن التاجر يحتاج إليه؛ ولأنه قضاء الدين وهو يملك 
قضاء دينه من ماله فيملك الرهن بدينه أيضاًء وله أن يرهن ماله بدين نفسه أيضا؛ لأن عين 
المرهون تحت يد المرتهن إلا أنه إذا هلك يضمن مقدار ما صار مؤديًا من ذلك دين نفسه . 

وله أن يجعل ماله مضاربةٌ عند نفسهء وينبغىي أن يشهد على ذلك في الابتداء» ولو لم 

وكذلك إذا شارك ورأس ماله أقل من مال الصغيرء فإن أَضيَدَ فالربح على ما شرط». 
والإذن لم يشهد يحل فيما بينه وبين اللّه (تعالى) . ولكن القاضي لا يصدقه. ويجعل الربح على 
قدر رأس مالهما. 


وما عرفت من الجواب في الأب فهو الجواب في وصيه حال عدمه. وفي الجد ووصيه 
حال عدذمه إل اين الأب ووصيه وبين الجد وو صمة فرقاً من وجوه مخصوصة . 


منها: أن الأب أو الجد إذا اشترى مال الصغير لنفسه أو باع مال نفسه من الصغير بمثل 


)١(‏ في أ: الإجارة. 


؟/ هلااب 


مره كتاب البيوع 


قيمته أو بأقل ‏ جازء ولو فعل الوصي ذلك لا يجوز عند محمد أصلاء وعند أبي حنيفة وأبي 
يوسف إن كان خيراً لليتيم جازء وإلا فلا. 


ومنها: أن لهما ولاية الاقتتصاص لأجل الصغير في النفس وما دونهاء وللوصي ولاية 
الاقتصاص فيما دون النفس» وليس له ولاية الاقتصاص في النفس . 


ومنها: أن [له]'' ولاية الصلح في النفس وما دونها على قدر الدية من غير حط بلا 
خللاف 2 وليس لهما ولاية العفو وفي جواز الصلح من الوصي روايتان» وقد ذكرنا الوجه في 
ذلك فى «كتاب الصلح؟ . 


ثم ولي اليتيم / » هل يأكل من مال اليتيم؟ فنقول: لا خلاف في أنه إذا كان غنيًا لا 
يأكل» لقوله (تعالى): #وَمَنْ كَانَ غَنِيّا فَلِيَسْتَعْفِفْ» [النساء:1] فأما إذا كان فقيراً فهل له أنْ يأكل 
على سبيل الإباحة» أو ليس له أن يأكل إلا قرضاً. 


اختلف فيه الصحابة (رضي الله عنهم): روي عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) 
أذ لها أذ ياك على سيل الاراجة» لكن بالمعروف ين غير إسراف» :وهو تل سيلاها فائدة 
(رضي الله عنها '" . 

وروي عن سيدنا عمر (رضي الله عنه) أنه يأكل قرضاء فإذا أيسر ل وهو إحدى 
الروايتين عن ابن عباس (رضي الله عنهما) . 

احتج هؤلاء بقوله (تعالى): #8فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ # [النساء:1] أمر 
(سبحانه وتعالى) بالإشهاد على الأيئام عند دفع المال إليهم . ولو كان المال في أيدي الأولياء 
برق الأمالة لكان لا حاجة إلى الإشهاد؛ لأن القول قول الولي إذا قال دفعت المال إلى اليتيم 
عند إنكاره؛ وإنما الحاجة إلى الإشهاد عند الأخذ قرضاً ليأكل منه؛ لأن في قضاء الدين القول 
فقول ض ]اين الدين. لا قول من يقضي الدين. وعن سعيد بن جر ارضي الله عنه) أنه فسر 
قولّهُ (عرّ وجل): لوَمَنْ كَانَ فقيراً فَليَأكُنُ بِالْمَعْرُوفٍ» [النساء ] قال: قرضاً. 


0010( سقط من ط. 
(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ )75١5/7(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والنحاس في 


لا من الدنيا وابن تراه المنذر. 


كتاب البيوع نه 


احتج الأولون بظاهر قوله (عرٌّ شأنه): 9وَمَنْ كَانَ فُقِيراً فَلْيأكُلُ بِالْمَعْرُوفٍ» أطلق الله 
(عرَّ شأنه) لولي اليتيم أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف» وهو الوسط من غير إسراف . 

و ل ل ار لبس الى مال ولي يتيمٌ؟ فقال (عليه الصلاة 
والسلام) : اكلّ مِنْ مَالٍ يَتِيمِكَ لممج غَيْرَ مُسْرِفٍ وله مَتَأئلٍ مالك ه20 وذ وك فيه ومالك في 
«الموطأً) أن الأفضل هو الاستعفاف من ماله؛ -000 أن عله أت عنبيك أللّه بن مسعود 


(رضي الله عنه) فقال له: أوصي إلى يتيم ١‏ فقال عبد جا تشتر من ماله شيعا ولا تستفر ض 
ف ماله شيعا والله (سبحانه وتعالى) أعلم . 


فصل [في ترتيب الولاية] 
وأما ترئيب الولاية. فأولى الأولياء الأث»ء ثم وصيّةء ثم وصي وصيهء ثم لبعد ثم 
وصيه » 1 وصى وصيه» ثم القاضي ء ثم من نصبه القاضي ٠.‏ وهو وصي القاضي . 


قياف الولاة على هنا العرقيت ف أن الولاية على الصغار باعتبار النظر لهم لعجزهم 

عن التصرف بأفسهم: والنظر على هذا الترتيب؛ الا وشفقة الأب 
فَوْقٌ شَمَقَةِ الكل» وشفقة وصيّه فوقٌ شفقة الجد؛ لأنه مرضى "© الأنن ومشتارة نكن كلت 
الأب في الشفقة» وحلف الشيء قائمٌ مقامّه؛ كأنه هوء وشفقة لالد كر 1ه شفقة القاضي. لأن 
شفقته تنشأ عن القرابة والقاضي أجنبي» ولا شك أن شفقة القريب على قريبه فوق شفقة 
الااحجنين : 


وكذا شفقة وضنيه لآنه رضن البحد وخلفة فكان اقفكته مغل عفقية» :وإذا كان ما حفر 


له الولاية غلى هذا الترتيب كانت الولاية على هذا التركيب:ضرورة4 لأن ترتيب العكم على 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/ )١١5‏ كتاب الوصاياء باب ما جاء في ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم الحديث 
(0 والنسائي )١5577/75(‏ كتاب الوصاياء باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه 
وابن ماجه (407/7) كتاب الوصاياء باب قوله: «ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف» الحديث )771١8(‏ 
وأحمد في المسند (؟2187/5 65؛» )5١5‏ والبيهقي (7/ )١84‏ كتاب الوصاياء باب والي اليتيم يأكل من 
ماله إذا كان فقيراً وابن الجارود في المنتقى رقم (407) والبغوي في شرح السنة (5/ 477) كتاب العطايا 
والهداياء باب ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم الحديث )7١98(‏ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي كلتِ فقال: إني فقير وليس لي شيء ولي يتيم فقال: «كل من 
مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر أو مباذر ولا متأثئل». 


فم في أ: وصى . 


ىأ 


دوه كتاب البيوع 


وليس لمن سوى هؤلاء من الأم والأخ والعم وغيرهم ولاية التصرف على الصغير في 
ماله» لأن الأخ والعم قاصراً الشفقة» وفي التصرفات تجري جنايات لا يهتم لها إلا ذو الشفقة 
الوافرة» والأم وإن كانت لها وفور الشفقة لكن ليس لها كمال الرأي؛ لقصور عقل النساء عادةً: 
فلا تثبت لهن ولاية التصرف في المال ولا لوصيهنء لأن الوصي خلف الموصي قائم مقامه؛ 
فلا يه يثبت له إلا قدر ما كان للموصي» ا ا ل ا ولوصي 
الأم وال أن سبع لتقن زالعقار لمشياء ديو سبيت رالناقن عزانت الشطير: ثم ينظر إن كان 
وااسد مم 53 جلانسج عير لين لذلا الشيرف أعناد فى نالمحي إن الموضى 
لو كان حيّا لا يملكه في حال حياته؛ فكذا الوصيء وإن لم يكن فله ولاية الحفظ لا غير إلا 
أنه يبيع المنقول لما أن بيع المنقول من باب الحفظء لأن حفظ الثمن أيسر وليس له أن يبيع 
العقار لاستغنائه عن الحفظ لكونه محفوظاً بنفسه. 

وكذا لا يبيغ التاراهي والداناتير لآنها سحفوظة ::.وليس له أن وتضري كنيد علق سنبيل 
التجارة» وله أن يشتري ما لا بد منه للصغيرء من طعامهء وكسوته» وما استفاد الصغير من 
المال من جهة أخرى سوى الإرث بِأنْ وُهِبَ له شيء أو أوصى له به فليس له ولاية التصرف 
فيه أضئاكة عقاراً كان أو منقولا ؛ لأنه لم يكن للموصى عليه ولاية؛ فكذا الوصى 

ال رسيي ماياب لد أ مين امتقو لطر لاد ون لكاتب فنا يز 
الكتابة» لأن المكاتب كان يملكه بنفسهء. فكذا وصيهء ل ا 


أما الأحرار منهم ذا نتلكده يوكذا لولس الهو لوه فى الكغانة تومن كوكن مع لان عتق في 


آخر جزء من أجزاء حياته بعتق أبيه» وإذا صار الفاضل من كسبه ميراثاً لورثته» فهل يملك 


التصرف في مالهم . 

ذكر في الزيادات أنه لا يملك إلا الحفظء وجعله بمنزلة وصي الأم والأخ والعمء وفي 
«كتاب القسمة» الحقه بوصي الأب فإنه أجاز قسمته في العقارات. والقسمة في معنى البيع 
فمن جازت قسمته يجوز بيعهء فكان فيه روايتان. 

وهذا إذا مات قبل أداء بدل الكتابة» فأما إذا أَدَىُ بدل الكتابة في حال حياته» وعتق» ثم 
مات». كأن وصيه الوق الحرٌ بلا خلاف . 
لي ل 0 


)21 في أ: مال. 


كتاب البيوع أوه 


وقد اختلفت عبارات الكتب في هذه المسألة في بعضها أن البيع فاسد. وفي بعضها أنه 
موقوفء وهو الصحيح؛ لأن رُكْنَ البيع صدر من أهله مضافاً إلى مال متقوم مملوك مقدور 
التسليم من غير ضرر يلزمه . 

والدليل على أنه مدور التسليم أنه يمكنه أن يفتك الرهن بقضاء الدين فيسلمه إلى 
المدين؟ وكذا احتمال الإجازة من المرتهن والمستأجر ثابت في البابين جميعاً إلا أنه لم ينفذ 
للحال لتعلق حقهما فتوقف. ويمكن التوفيق بين الروايتين بأن يحمل قوله «فاسدا على أنه لا 
حكم له ظاهرٌ. وهو تفسير الموقوف عندناء فإذا توقف على إجازتهما. فإن أجاز جاز ونفذ. 


ذكر القدوري (رحمه الله) فى شرحه وقال: أما المستأجر فلا يملك. وأما المرتهن 
تبجو ل أن نثال يملاك» فرق بيديها من حيق أن شن المستاش فى المقعة لا فى العيرن :]د 
اد المح كن الع والبيع عقد على العين. ٠‏ فلم يكن البيع تصرفاً في 
محل حق المستأجرء فلا ب* يغبت له الخيار» وحق المرتهن في العين لأنه يستوفي الدين من بدل 
العين بالبيع عند عدم الافتكاك من الراهن ؛ ل ا ا 
البيع تصرفاً في محل حقه. متيدركه الخيانة وهل يثبت يثبت للمشتري خيار الفسخ. فإن لم يعلم 
أنه مرهون أو مؤجر يثبت» لأن الحقد المطلق رقتفي التصليم للبجالة وقد فات فيثبت له خيار 
الفسخ. وَإِن علم فلا خيار له؛ لأنه رضي بالتسليم في الجملة . 

ولو باع عبده الذي وجب عليه القود نفذء لأنه لا حق لولي القتيل في نفس القاتل» 
وإنما له ولاية استيفاء القصاصء. وإنها لا تبطل بالبيع» فيجوز البيع ولا يصير المولى بالبيع 


مختاراً للفداء. سواء علم بالجناية أو لم يعلم؛ لأن حقى الولي في القصاص والبيع لا يبطل 
القصاص . 


وكذلك لو أعتقه أو ديره أو كاتب أمة فاستولدها لما قلنا؛ وكذا لو باع عبده الذي هو 
حلال الدم بالردة؛ لأن الردة توجب إباحة الدم لا غيرء والبيع لا يبطلهاء وكذا لو أعتقه أو 
دبره؛ وكذا لو باع عبذه الذي وجب قطع يده بالسرقة أو وجب عليه حد من الحدود كحد الزنا 
والقذف والشرب؟ أن الواجب بهذه الجنايات ولاية استيفاء القطع والحد. والبيع لا ييطلها. 


ولو باع عبده الذي وجب دفعه بالجناية يجوزء علم المولى بالجناية أولء ولا سبيل 
لولي الجناية على العبد ولا على المشتري؛ لأنه لا حق له فى نفسه العبدء وإنما يخاطب 


المولى بالدفع إلا أن يختار الفداء غير أنه إن كان عالماً بالجناية يلزمه أرش الجناية» بالغاً ما 
بلغ؛ لأن إقدامه على البيع بعد العلم بالجناية اختيار للفداء؛ إذ لو لم يختر لما باعهء لما فيه ' 
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من إبطال حق ولي الجناية في الدفع» والظاهر أنه لا يرضى به وعلى تقدير الاختيار كان البيع 
إبطالا لحقهم إلى بدل وهو الفداءء فكان الإقدام على البيع اختيارا للفداءء بخلاف ما إذا كان 
عليه قتل أو قطع بسبب السرقة أو حد؛ لأن البيع لا يوجب بطلان هذه الحقوق» فلم يكن 
الإقدام على البيع اختياراً للفداء» فلا تسقط هذه الحقوق. بل بقيت على حالهاء وإن لم 
يكن”'' عالماً بالجناية يلزمه الأقل من قيمته / ومن أرش الجناية» لأنه إذا لم يكن عالماً 
بالجناية كان البيع استهلاكا للعبد من غير اختياره» فعليه الأقل من قيمته ومن أرش الجناية ؛ 
لأنه ما أتلف على ولي الجناية إلا قدر الأرش إلا إذا كان أقلهما عشرة آلاف درهم» فينقص 
منها عشرة دراهم» لأن قيمة قتل العبد خطأ إذا بلغ عشرة آلاف درهم ينقص منها عشرة 
درأهم. 

وكذلك لو أعتقه المولى أو دَبَرَهُ أو كاتب أمة فاستولدهاء جاز» ولا سبيل لولى الجناية 
على العبد والمدبر وآم الولدء غير أنه إن.علم بالجناية كان ذلك اختياراً منه للفذاء» وَإِنْ لم 
يعلم فعليه الأقل من قيمته ومن الدين وما زاد على هذا نذكره في كتاب جنايات العبيد في آخر 
«كتاب الجنايات»» إن شاء الله (تعالى) . 


فصل في شروط الصحة 


وأما شرائط الصحة فأنواع : بعضُها يعم البياعات كلهاء وبعضها يخص البعض دون 
البعض . 


أما الشرائط العامة: فمنها: ما ذكرنا من شرائط الانعقاد والنفاذ؛ لأن ما لا ينعقد ولا ينفذ 


١‏ البيع بدذويه لاه يصح بدذويه ضرورة» إد الصحة أمر زائد على [أصل)”7") الانعقاد والنقاذ. فكل ما 


كان شرط الانعقاد والنفاذ كان شرط الصحة ضرورة وليس كل ما يكون شرط الصحة يكون 
شرط النفاذ. والانعقاد عندناء فإن البيع الفاسد ينعقد وينفذ عند اتصال القبض به عندناء» وَإِنْ 
ومنها: أن يكون المبيع معلوماً وثمنه معلوماً علماً يمنع من المنازعة» فإن كان أحدهما 
مجهولاً جهالة مفضية إلى المنازعة فسد البيع» وَإِن كان مجهولاً جهالة لا تفضي إلى المنازعة 
لا يفسدء لأن الجهالة إذا كانت مفضية إلى المنازعة كانت مانعة من التسليم والتسلم» فلا 
يحصل مقصود البيع : وإذا لم تكن مفضية إلى المنازعة . لا تمنع من ذلك فيحصل المقصود. 


)١(‏ في ط: كان. 09 «مقظ مط 


وبيانه في مسائل إذا قال: بعنّك شاءً من هذا القطيع؛ أو ثوباً من هذا العدل» فالبيع 
فاسد؛ لأن الشاة من القطيع والثوب من العدل مجهول جهالة مفضية إلى المنازعة؛ لتفاحش 
التفاوت بين شاةٍ وشاةٍ وثوب وثوبء. فيوجب فساد البيع؛ فإِنَ عيّن البائع شاة أو ثوب وسلمه 
إليه ورضي بهء جازء ويكون ذلك ابتداء بيع بالمراضاة» ولأن البياعات للتوسل إلى استيفاء 
النفوس إلى انقضاء آجالهاء والتنازع يفضي إلى التفاني فيتناقضء, ولأن الرضا شرط البيع. 
والرضا لا يتعلق إلا بالمعلوم . 

والكلام في هذا الشرط في موضعين : 

أحدهما: أن العلم بالمبيع والثمن علماً مانعاً من المنازعة شرط صحة البيع . 

والثاني : في بيان ما يحصل به العلم بهما. 

أناالار ل آقيانه قن داكا 389:3 ذا قال متك الخد هده الآنوات الأريطة كذ »:وذكر ساد 
التغييق أو سكعت أو قال: ععتك احد هلد القويية أن اعد هده الأثرات الغلاتة بكذا» أن سكت 
عن الخيار» فالبيع فاسدٌء لأن المبيع مجهولء ولو ذكر الخيار بأن قال على أنك بالخيار تأخذ أيها 
شئت بثمن كذا وترد الباقي» فالقياس أن يفسد البيع» وفي الاستحسان لا يفسد. 

وجه القياس أن المبيع مجهول؛ لأنه باع أحدهما غير عين وهو غير معلوم» فكان المبيع 
مجهولاًء فيمنع صحة البيع؛ كما لو باع أحد الأثواب الأربعة وذكر الخيار. 

وجه الاستحسان الاستدلال بخيار الشرط» والجامع بينهما مساس الحاجة إلى دفع 
الغبن» وكل واحد من الخيارين طريق إلى دفع الغبن» وورود الشرع هناك يكون وروداً ههناء 
والحاجة تندفع بالتحري في ثلاثة؛ لاقتصار الأشياء على الجيدء والوسط والرديء» فيبقى 
الحكم في الزيادة مردوداً إلى أصل القياس؛ ولأن الناس تعاملوا هذا البيع لحاجتهم إلى ذلك» 
فإن كُلَ أحد لا يمكنه أن يدخل السوق فيشتري ما يحتاج إليهء خصوصاً الأكابر والنسا 
فيحتاج إلى أن يأمر غيره ولا تندفع حاجته بشراء شيء واحد معين من ذلك الجنس؛ لما عسى 
لا يوافق الآمر فيحتاج إلى أن يشتري أحد اثنين من ذلك الجنس فيحملهما جميعاً إلى الآمرء 
فيختار أيهما شاء بالثمن المذكورء. ويرد الباقى» فجوزنا ذلك لتعامل الناس ولا تعامل فيما زاد 
على الثلاثة» فبقى الحكم فيه على أصل القياس . 

وقوله: المعقود عليه مجهول. قلنا: هذا ممنوعٌ» فإنه إذا شرط الخيار بأن قال على أن 
تأخذ أيهما شئت فقد انعقد البيع''' موجباً للملك عند اختياره لا للحال: والمعقود عليه عند 
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اختياره / معلومٌ مع ما أن هذه جهالة لا تفضي إلى المنازعة» لأنه فوض الأمر إلى اختيار 


المشتري يأخذ أيهما شاءء فلا تقع المنازعة» وهل يشترط بيان المدة في هذا الخيار. 


اختلف المشايخ فبه لإاختلااف ألفاظ محمد فى هذه المشالة في الكتت) فذكر في 
«الجامع الصغير» على أن يأخذ المشتري أيهما شاءء وهو فيه بالخيار ثلاثة أيام . 


وذكر في الأصل على أن يأخذ أيهما شاء بألف ولم يذكر الخيارء فقال بعضهم لا يجوز 
هذا البيع إلا بذكر .دة خيار الشرط». وهو ثلاثة أيام فما دونها عند أبي حنيفة (رحمه الله), 
وعندهما الثلاث وما وزاد عليها بعد أن يكون معلوماء وهو قول الكرخي والطحاوي 
(رحمهما الله)؛ وقال بعضهم يّصِحَ من غير ذكر المدة. 


وجه قول الأولين أنَّ المبِيعَ لو كان ثوباً واحداً معيناً وشرط فيه الخيار كان بيان المدة 
شرط الصحة بالإجماع, فَكذًا إذا كان واحداً غير معين» والجامع بينهما أن ترك التوقيت تجهيل 
لمدة الخيار» وأنه مفسد للبيع لأن للمشتري أن يردهما جميعاء والثابت بخيار التعيين رد 
أحدهماء وهذا حكم خيار الشرطء فلا بد من ذكر مدة معلومة. 


وجه قول الأخرين أن توقيت الخيار في المعين إنما كان شرطً؛ لأن الخيار فيه يمنع 
ثبوت الحكم للحاجة إلى دفع الغبن بواسطة التأمل» فكان في معنى الاستثناء» فلا بد من 
التوقيت ليصح استثناء ذلك في الوقت عن ثبوت حكم البيع فيه؛ وخيار التعيين لا يمنع ثبوت 
الحكم» بل يثبت الحكم في أحدهما غير عين» وإنما يمنع تعين المبيع لا غير» فلا يشترط له 
بيان المدة» والله (سبحانه وتعالى) أعلم . 


والدليل على التفرقة بينهما أن خيان القيرط لآ بورق" علق أمنل اضخابنا. وخباز 
التعيين يورث بالإجماع إلا أن للمشتري أن يردهما جميعاً لا حكماً لخيار الشرط المعهود 
تدرط السنان العدف بن لأن البيع المضاف إلى أحدهما غير لازم فكان محلاً للفسخ كالبيع 
يشرط خيار معهود. على ما نذكر إن شاء الله (تعالى) . 


كل واحد منهما من الثمن» أن البيع ع عن ابا المبيع والثمن. 
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أما جهالة المبيع فلأن العقد في أحدهما بات وفي الآخر خيار» ولم يعين أحدهما من 
الآخرء فكان المبيع مجهولاء وأما جهالة الثمن فلأنه إذا لم يسم لكل واحد منهما ثمناء فلا 
يعرف ذلك إلا بالحرز والظن» فكان الثمن مجهولاًء والمبيع مجهولاء وجهالة أحدهما تمنع 

وكذا إذا عين الذي فيه الخيار لكن لم يبين حصة كل واحد منهما من الثمن. لأن الثمن 
مجهول؛ وكذا إذا بين ثُمَنَ كل واحد منهماء لكل لم يعين الذي فيه الخيار من صاحبهء لأن 
المبيع مجهول. ولو عيِّنَ وبيّنء جاز البيع فيهما جميعاًء لأن المبيع والشمن معلومان» ويكون 
البيع في أحدهما بانّا من غير خيارء وفي الآخر فيه خيارء لأنه هكذا فعل» فإذا أجاز مَنْ له 
الخيار البيع فيما له فيه الخيار» أو مات» أو مضت مدة الخيار من غير فسخ حتى تم البيع؛ 
ولزم المشتري ثمنهما - ليس له أنْ يَأَحْزَّ أحدهما أو كلاهما ما لم ينقد ثمنهما جميعاء لأن 
الخيار لما سقط ولزم العقدء صار كأنه اشتراهما جميعاً شراءً بانّاء ولو كان كذلك كان الأمر 
على ما وصفنا؛ فكذا هذا. 


ولو اشترى ثوب واحدا أو دابةَ واحدة بشمن معلوم على أن المشتري أو البائع بالخيار في 
نصفه. ونصفه بات» جاز البيع لأن النصف معلوم وثمنه معلوم أيضاًء والله (سبحانه وتعالى) 

وَلَّوْ بَاءعَ عدداً من جملة المعدودات المتفاوتة كالبطيخ والرمان بدرهم» والجملة أكثر مما 
سمى» فالبيع فاسد لجهالة المبيع جهالةً مفضيةً إلى المنازعة» فإن عزل ذلك القدر من الجملة 
بعد ذلك» أو تراضيا عليه» فهو جائز؛ لأن ذلك بيع مبتدأ بطريق التعاطي» وإليه أشار في 
الكتاب فقال: وإنما وقع البيع على هذا المعزول حين تراضياء وهذا نص على جواز البيع 
بالمراوضة . 


ولو قال بعت هذا العبد بقيمته. فالبيعٌ فاسذ؛ لأنه جعل ثمنه قيمته» وإنها تختلف 
باختلاف تقويم المقومين». فكان الثمن مجهولا؛ وكذلك إذا اشترى من هذا اللحم ثلاثة أرطال 
بدرهم. ولم يبين الموضع / » فالبيع فاسدّء وكذلك إذا بين الموضع بأنْ قال: زِنْ من هذا 
الجنب رطلا بكذاء أو من هذا الفخذ على قياس قول أبي حنيفة في السلم. وعلى قياس 
قولهما يجوز. 
بحكم فلان؛ لأنه لا يدري بماذا يحكم فلان» فكان الثمن مجهولا؛ وكذا إذا قال: 
بعنّك هذا بقفيز حنطةء أو بقفيزي شعير؛ لأن الثمن مجهولء. وقيل: هو البيعان في 
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وقد رُوِيَ أن رسول الله يلي انَْى عَنْ بَبْعَيْنٍ نِي بَْع'” ' وكذا إذا قال: بعيّك هذا العبد 
بألف دزهم إلى سنة أو بألقت وخمسمائة إلى ستتين: لأن الثمن مجهولء وقيل: هو الشرطان 
: فر 


)١(‏ وصورة البيعتين في بيعة كأن يبيع السلعة بألزام بعشرة نقدأً أو أكثر إلى أجل» ويختار بعد ذلك» أو يبيع 
بألزام إحدى سلعتين مختلفتين جنساً كثوب ودابة» أو صنعاً كرداء وكساءء وإنما نهى عنه للجهل بالثمن 
في الصورة الأولى» والجهل بالمثمن أو بهما في الصورة الثانية . 

(؟) ورد ذلك من حديث ابن عمرء وحديث ابن مسعود. وأبي هريرة. 
أما حديث ابن عمر: 
أخرجه أحمد »)7١/5(‏ والبزار (؟/ »23٠١‏ الحديث )١199(‏ من طريق هشيم أنا يونس بن عبيد عن 
نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكِ: «مطل الغني ظلم وإذا أحلت على ملىء فاتبعه ولا بيعتين في 
واحدة»ء وأما البزار فرواه بلفظ : «نهى عن بيعتين في بيعة» . 
وذكره الهيئمي في «المجمع» »)١١/4(‏ وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا الحسن بن عرفة 
وهو انقة . 
وفاته أن يعزوه للومام 56 
أما حديث ابن مسعود فأخرجه أحمد :)”88/١(‏ حدثنا حسن وأبو النضر وأسود بن عامر قالوا: ثنا 
شريك عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: «نهى رسول الله كك عن صفقتين 
في صفقة واحدة» قال أسود: قال شريك: قال سماك: الرجل يبيع البيع فيقول هو بنساء بكذا وكذاء وهو 
بنقد بكذا وكذا. ورواه أيضاًء عن محمد بن جعفرء عن شعبة عن سماك بهء عن ابن مسعود أنه قال: لا 
تصلح صفقتان في صفقة. وأن رسول الله يك قال: «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه». 
ورواه البزار (؟/ )4١‏ كتاب البيوع : باب النهي عن صفقتين في صفقة الحديث )١١17/(‏ باللفظ الأول: 
«نهى رسول الله يَكِْهٌ عن صفقتين في صفقة. وهو من طريق أسود بن عامر عن شريك عن سماك به. 
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «نهى رسول الله وله عن بيعتين في بيعة» وعن بيع 
وسلف». وعن ربح ما لم يضمن وعن بيع ما ليس عندك». 
أخرجه بهذا اللفظ : 
أحمد (7/ 22١76 - ١75‏ والطيالسي ص (558)., والدارمي (؟/*0؟) كتاب البيوع : باب في النهي عن 
شرطين في بيع» وأبو داود (/79- 5ل7) كتاب البيوع: باب في الرجل يبيع ما ليس عنده. الحديث 
(5 203060 والترمذي (/ 570 . 077) كتاب البيوع: باب كراهية بيع ما ليس عندك» الحديث 2))١7175(‏ 
والنسائي (388/17) كتاب البيوع: باب بيع ما ليس عند البائع» وابن ماجه (؟//ا/ ‏ 78) كتاب 
التجارات: باب النهي عن بيع ما ليس عندك» الحديث .)5١188(‏ وابن الجارود ص )5١5 - 7١5(‏ باب 
المبايعات المنهى عنها من الغرر وغيرهء الحديث (501).» والحاكم )١7/7(‏ كتاب البيوع: باب لا يجوز 
بيعان» وقد تقدم. 

.00 وهو أن الشرط إما أن يقتضيه العقد أولآء والثاني إما أن ينافي المقصود منه أو يخل بأحد العوضينء أولاً- 
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وقد رُويَ أن رسول لله َك نَّهَى عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيِع '' ولو باع شيئاً يربح ده بازده ولم 
يعلم المشتري رأس ل 0 فيختار أو يدع ؛ هكذا روى ابن رستم عن 
محمد؛ لأنه إذن لم يعلم رأ من القع كان قبن ميجه رلا وجهالة الثمن تمنعٌ صحة البيع. ٠‏ فإذا 
علم ورضي به جاز البيع. لجر معد يا ا 1 به وقد زالت في 
المجلسء» وله حكم حالة العقد فصار كأنه كان معلوماً عند العقدء وَإِنْ لم يَعْلمْ به حتى إذا 
افترقًا تقرر الفساد. 


َلَوْ هَلّكَ المبِيعٌ قبل العلم بعد القبض فعليه قيمتهء لأن هذا حكم البيع الفاسد وقد تقرر 


- ولا فالأقسام أربعة : 0 


والمفسد منهما القسمان: الثاني والثالث: ومثال الشرط الذي يقتضيه العقد شرط تسليم المبيع للمشتري» 
ورد العورض عن انتقاص البيع» وانتفاع المشتري بالمبيع» إذ هذه الأمور لازمة للعقد من غير اشتراطها فيه 
لاقتضائه لها فشرطها تأكيد لموجبه. 

ومثال ما لا يقتضيهء ولا ينافي المقصود منه. ولا يخل بأحد العوضين: شرط الأجل المعلوم للثمن» 
والخيارء والرهن» فهذه لا يقتضيها العقد ولكن لا تنافيه؛ ولا تخل بأحد العوضين» فلا تفسده» بل إن 
اشترطت عمل بها وإلآ فلا. وأما الشرط الذي لا يقتضيه العقد. وينافي المقصود منهء فمثاله: أن يشترط 
البائع على المشتري ألا يبيع أو لا يهبء أو ألا يتخذ الأمة أم ولدء أو ألا يخرج بها من البلدء أو آلا 
يركب الدابة المشتراة» أو ألا يسكن الدار المشتراه أو لا يؤجرهاء أو على أنه إن باعها فهو أحق بها 
بالثمن» وسبب النهى عن مثل هذه الصور ما يفضى إليه الشرط من جعل العقد خالياً عن المقصود منه غير 
مستعاني لغمرة :وهو بقبد العقل.. أما الشرظ الى يكل بأحد الترضيق» تيم وشترط سلقه من دهم : 
لأن الانتفاع بالسلف من جملة الثمن إن كان شرط السلف صادراً من البائع أو من جملة المثمن إن كان 
الشرط صادراً من المشتري» والانتفاع بالسلف مجهول فيدخل جهالة فيهما. ينظر: أثر النهي في العبادات 
والمعامللات لشيخنا عبد المجيد فتح الله . 

١55 /7( أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد (4/ 86)» والخطابي في معالم السنئن‎ )١( 
ذكر النوع التاسع والعشرين في معرفة سئن‎ )١١18( والحاكم في علوم الحديث ص‎ »)١457 
رسول الله له يعارضها مثلهاء وابن حزم في المحلى (8/ 416 115)؛ عن عبد الوارث بن سعيد‎ 
قال: قدمت مكة. فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى» وابن شبرمة» فسألت أبا حنيفة عن رجل باع بيعاً‎ 
وشرط شرطأء فقال: البيع باطل والشرط باطل» ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال: البيع جائز والشرط‎ 
باطل» ثم أتيت ابن شبرمة فسألته» فقال البيع جائز والشرط جائزء فقلت: سبحان الله ثلاثة من فقهاء‎ 
العراق اختلفوا في مسألة واحدة! فأتيت أبا حنيفة فأخبرته» فقال: ما أدري ما قالاء حدثني عمرو بن‎ 
شعيب» عن أبيه عن جدهء عن النبي كلِِ: «أنه نهى عن بيع وشرط؛ البيع باطل والشرط باطل ثم أتيت‎ 
ابن أبي ليلى فأخبرته فقال: ما أدري ما قالاء حدثني هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة قالت: «أمرني‎ 
رسول الله كله أن أشتري بريرة فأعتقها' البيع جائز والشرط باطل» ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرتهء فقال: ما‎ 
أدري ما قالاء حديني مسعر بن كدامء عن محارب بن دثارء عن جابر قال: «بعت النبي يَلهِ ناقة وشرط‎ 
لي حملانها إلى المدينة» البيع جائز والشرط جائز.‎ 


موه كتاب البيوع 


الفساد بالهلاك لأن بالهلاك خرج البيع عن احتمال الإجازة والرضا؛ لأن الإجازة إِنّما تلحق 
القائم دون الهالك. فتقرر الفساد فلزمته القيمة. 


وروى ابن شجاع عن محمد أنَّ البَئِمَ جَائْرٌ وَمَعْنَاهُ أنّه موقوفٌ على الإجارّةء وإليه أَشَارَ 
بو يُوسف (رَحِمَهُ الله) فإنّهِ قَالَ: صَحّء وهذه أمارة البيع الموقوف» فإن مات البائع قبل أن 
يرضى المشتري» وقد قبض أو لم يقبض» انتقض البيع» ولو كان المبيع عبداً فقبضه. ثم 
أعتقهء أو باعه. أو مات قبل العلم ‏ جاز العتق والبيع» وعليه قيمته لوجود الهلاك حقيقة 
بالموت. وبالإعتاق في المبيعء فخرج البيع عن احتمال الإجازة» فتأكد الفساد فيلزمه القيمة . 

ولو أعتقه بعد ما علم برأس المالء فعليه الشمن لأن إقدامه على الإعتاق دليل الإجازة» ولو 
عتق بالقرابة قبل العلم بالثمن بعد القبض فعليه قيمته» لأنه لا صنع له في القرابة» فلم يوجد دليل 
الإجازة» فكان العتق بها بمنزلة هلاك العبد قبل العلم» وهناك تجب القيمة ؟ كذا ههنا . 

وكذا إذا باع الشيء برقمه أو رأس ماله ولم يعلم المشتري رقمه ورأس ماله فهو كما إذا 
باع شيئاً بربح ده بازده ولم يعلم ما اشترى به. 

ولو قال: بعنّك قفيزاً من هذه الصبرة» صَحّ» وإن كان قفيزاً من صبرة مجهولاء لكن 
هذه جهالة لا تفضى إلى المنازعة» لأن الصبرة الواحدة متماثلة القفزان.» بخلاف الشاة من 
القطيع وتوجهد نين الارسعةا ناسين نا وشاة تفاوتاً فاحشاًء وكذا بين ثوب وثوبء والله 
(سبحانه وتعالى) أعلم . 

ولو باع شيئا بعشرةٍ دَرَاهِم أو بعشرةً دنانيرء وفي البلد نقود مختلفة» انصرف إلى النقد 
الغالب؛ لأن مطلق الاسم ينصرف إلى المتعارف» خصوصا إذا كان فيه صحة العقدء وإن كان 
في البلد نقود غالبة» فالبيع فاسد؛ لأن الثمن مجهول؛ إذ البعض ليس بأولى من البعض . 

وعلى هذا يخرج أصل أبي حنيفة (عليه الرحمة) أن جملة الثمن إذا كانت مجهولة عند 
العقد في بيع مضاف إلى جملة» فالبيع فاسدء إلا في القدر الذي جهالته لا تفضي إلى 
المنازعة . 

وجملة الكلام قيه أن المبيع لا يخلو إما إن كان من المثليات من المكيلات والموزونات 
والعدديات المتقاربة» وإمًا أن يكون من غيرها من الذرعيات والعدديات المتفاوتة» ولا يخلو 
إفالان ست حجيلة الك والوزن والعدد والذرع في البيع» وإما أن لم يسمء أما المكيلات فإن 
لم يسم جملتها بأن قال: بعت منِك”'' هذه الصبرة» كُل قفيز منها بدرهم. لم يجز البيع إلا في 


)01 ف مثل . 
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قفيز منها بدرهم» ويلزم البيع فيه عند أبي حنيفة» ولا يجوز في الباقي إلا إذا علم المشتري 
جملة القفزان قبل الافتراق؛ بأنْ كَالّهاء فله الخيارء إن شاء أخذ كل قفيز بدرهم, وَإِنَ شاء 
ترك» وَإِن لم يعلم حتى افترقا عن المجلس تقرر الفساد» وعند أبي يوسف ومحمد يلزمه البيع 
في كل الصبرة» كل قفيز منها بدرهم» سواء علم أو لم يعلم . 

وعلى هذا الخلاف إذا قال: كل قفيز منها بدرهمينء, أو كل ثلاثة أقفزة منها بثلاثة 
والعددي المتقارب كالجوز واللوز إذا لم يسم جملتها. 

وأما الذرعيات فإِنْ لم يسم جملة الذرعان بأنْ قال: بعت / منك هذا الثوب أو هذه 
الأرض أو هذه الخشبة» كُلُ ذراع منها بدرهمء فالبيع فاسدٌ في الكل عند أبي حنيفة 
(رحمه الله) إلا إذا علم المشتري جملة الذرعان فى المجلسء فله الخيارء إن شاء أخذء. وإن 

وعلى هذا الخلاف إذا قال: كل ذراعين بدرهمينء أو كل ثلاثة أذرع بثلاثة دراهم. 





الغنم كل شاة منها بعشرة درأهم». ولم يسم جملة الشياه. وعلى هذا الخلااف الوزني الذي في 


تبعيضه صرر ؛؟ كالمصوغ"") من الأوانى والقلب؟ ونحو ذلك. 


وجه قولهما في مسائل الخلاف أن جملة البيع معلومة» وجملة الثمن ممكن الوصول إلى 
العلم بالكيل والوزن والعدد والذرع» فكانت هذه جهالة ممكنة الرفع والإزالة»؛ ومثل هذه 
الجهالة لا تمنع صحة البيع؛ كما إذا باع بوزن هذا الحجر ذهباًء ولأبي حنيفة (رحمه الله) أن 
جملة الثمن مجهولة حالة العقد جهالة مفضية إلى المنازعة» فتوجب فساد العقدء كما إذا باع 
الشي برقمه. ولا شك أن جهالة الثمن حَالَّةَ العقدٍ مجهولة؛ لأنه باع كل قفيز من الصبرة 
بدرهم» وجملة القفزان ليست بمعلومة حالة العقدء فلا تكون جملة الثمن معلومة ضرورة» 
وكذلك هذا في الموزون والمعدود والمذروع . 


وقولهما يمكن رفع هذه الجهالة» مُسَلُمه لكنها ثابتة للحال إلى أن ترتفع» وعندنا إذا 
ارتفعت في المجلس ينقلب العقد إلى الجوازء لأن المجلس وإن طال فله حكم ساعة العقد 


)١(‏ في أ: كالمصنوع. 


ع7 أ 


5 كتاب البيوع 


أبي حنيفة بين المثليات وغيرها من وجه؛ حيث جوز البيع في واحد في باب الأمثال» ولم يجز 
في غيرها أصلاً؛ لأن المانع من الصحة جهالة الشمن؛ لكونها مفضية إلى المنازعة» وجهالة 
قفيز من صبرة غير مانعة مع الصحة؛ لأنها لا تفضي إلى المنازعة . 

ألا ترى لو اشترى قفيزاً من هذه الصبرة ابتداء جاز» فإذا تعذر العمل بعموم كلمة: 
(كل)”' صرفت إلى الخصوصء لأنه ممكن على الأصل المعهود في صيغة العام إذا تعذر 
العمل بعمومها أنها تصرف إلى الخصوص عند إمكان الصرف إليه؛ بخلاف الأشياء المتفاوتة ؛ 
لأن جهالة شاة من قطيع وذراع من ثوب جهالة مقضية إلى المنازعة . 


الاترف أن بيع ذراع من ثوب وشاة من قطيع لا يجوز ابتداء, فتعذر العمل بعموم كلمة : 
(كل) ففسد البيع ة فى الكل. ولو قال: بعت منك هذا القطيع من الغنم كل شاتين بعشرين 
درهماء فالبيع ناه فى الكل بالإجماع . 


وإن علم المشتري عدد الجملة في المجلس ». واختار البيع؛ فرق بين المعدود المتفاوت. 
وبين المذروع والمكيل والموزون والمعدود المتقارب أن الواحد والاثنين هناك على 
الاختلاف. وإذا علم في المجلس واختار البيع؛ يجوز بلا خلافٍ» وههنا لا يجوز [في]"" 
الاثنين بلا خلاف» لمر البيع . 


)١(‏ وهي أقوى صيغ العموم» ومن خصائصها أنها للمذكرء ويكون الإخبار عنها مفرداًء وجمعاً غير أن 
الإخبار بالمفرد أفصح» وهو بالنظر إلى اللفظ نحو كل رجل قائم. 
والثانى: بالنظر إلى المعنى مثل قوله تعالى: #وكل أَنَوُهِ دَاخْرِين4 وإذا دخلت كل للتأكيد كان ذلك فيما 
يتبعض باعتبار الفعل المستند إليه نحو اشتريت الفرس كلهاء وقد لا يتبعض باعتبار فعل آخرء فلا يقال: 
حزت الفرس كلهاء ومن خصائصها أيضاً: اختلاف حكمها في حالة النفي تقديماً وتأخيراً وذلك لأنها في 
الأولى لا يبقى الكلام معها مفيداً للعموم» بل لسلبه حيث إن القضية والحالة هذه جزئية يقال ما جاءني 
كل إخوتك. فالنفي فيه متوجه إلى الإيجاب الكلي ورفعه يصدق بالسلب الكلي» والإيجاب الجزئي فلا 
إفادة للعموم حينئلٍ» بل لسلبه الأعم من السلب الكلي» والإيجاب الجزثي. ظ 
وأما في الحالة الثانية : فتفيد العموم نصاً في حال الرفع نحو كل الدراهم لم أقبضها حيث إن الكلام يكون 
حينئذ إيجاباً عدولياًء فموجبه ثبوت عدم القبض لكل واحد من الدراهم» أما في حال النصب فلا تكون 
للعموم في شيء سواء اشتغل العقل بالضمير أم لاء وذلك لأنها حينئذٍ في حكم التأخير والوقوع في حيز 
النفي» وأكثر الألفاظ بها شبهاً أسماء الأعداد؛ لأنها موضوعة للكل من حيث هو كل» وهو لا يقتضي 
شمول النفي لجميع آحاد ذلك العذدء بل المجموع من حيث هو مجموعء فيصدق بالبعض. ينظر: 
العموم لشيخنا مصطفى جمال الدين. 

00 سقط من ط. 
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المجلس. فكان المانع يحتمل الزوال» والجهالة ههنا لا تحتمل الارتفاع أصلا؛ لأن ثمة كل 
واحد منهما مجهول لا يدري كم هو 

ولو قال: بعتٌ منك هذه الصبرة بمائة درهم» كل قفيز بدرهم. ولم يسم جملة الصبرة. 
ولكنه سمى جملة الثمن» لم يذكر هذا في الأصل» وذكر الطحاوي (رحمه الله) أنه يجوز. 
وهو صحيحح» لأن المانع جهالة الثمن ولم توجد حيث سماها وصارت تسمية جملة الثمن 
بمنزلة تسمية جملة المبيع» ولو سمى المبيع لجاز على ما نذكره؛ كذا هذا. 

هذا الذي ذكرنا إذا لم يسم جملة المبيع من المكيلات والموزونات والمذروعات 
والمعدودات» فأما إذا سماها بأن قال: بعت منك هذه الصبرة على أنها مائة قفيزء كُل قفيز 
بدرهم». أو قال: على أنها مائة قفيز بمائة درهم. سمى لكل واحد من القفزان ثمنأ على حدة. 
أو سمى للكل ثمناً واحداًء هما سواءء فلا شك في جواز البيع» لأن جملة المبيع معلومة 
وجملة الثمن معلومة» ثم إن وجدها كما سمى فالأمر ماض » ولا خيار للمشتري» وإن وجدها 
أزيد من مائة قفيز فالزيادة لا تسلم / للمشتري» بل ترد إلى البائع» ولا يكون للمشتري إلا 
قدر ما سمىء وهو مائة قفيزء ولا خيار له. وإن وجدها أقل من مائة قفيزء فالمشتري بالخيار 
إن شاء أخذها بحصتها من الثمن وطرح حصة النقصان. وإن شاء تركهاء وأصل هذا أن الزيادة 
فيما لا ضرر في تبعيضه لا تجري مجرئ الصفة» » بل هي أصلا فلا بد وأن يقابله الثمن ولا 
ثمن للزيادة. فلا يدخل في البيع. فكان ملك البائع فيرد إليه والنقصان فيه نقصان الأصل لا 
نقصان الصفةء فإذا وجدها أنقص مما سمى نقص من الثمن حصة النقصان» وإن شاء ترك لأن 
الصفقة تفرقت عليه؛ لأنها وقعت على ماثة قفيز ولم تسلم لهء فأوجب خللاً في الرضاء فيثبت 
له خيار الترك؛ وكذا الجواب فى الموزونات التى ليس فى تنقيصها”'' ضرر؛ لأن الزيادة فيها لا 
تجرىي مجرى الصفة». بل هي أضل بتشيتها وكذلك المعدودات المتقارية . 

وأفا:التدروعاف من الكوب: والأرضن والنششو وقيرهاء فإ سمي تجملة الدرغان ثمنا 
واحداً ولم يسم لكل ذراع منها على حدة» بأن قال: بعثُ منك هذا الثوب على أن عشرة أذرع 
بعشرة دراهم. فالبيع جائرٌ؛ لأن المبيع وثمنه معلومان. ثم إن وجده مثل ما سمى لزمه الثوب 
بعشرة دراهم ولا خيار له وَإن وعلة اح كس ذراعاء فالزيادة سالمة للمشتري» وإن وجده 





تسعة أذرع لا يطرح لأجل النقصان شيئاً من الثمن» وهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن. 
وإن شاء ترك» فرق بينهما وبين المكيلات والموزونات التي ليس في تنقيصها ضرر والعدديات 
المتقازنة: 


)١(‏ في أ: تبعيضها. 
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ووجه الفرق أن زيادة الذرع في الذرعيات جارية مجرى الصفة كصفة الجودة والكتابة 
والخياطة ونحوهاء والثمن يقابل الأصل لا الصفةء والدليل على أنها جارية مجرى الصفة أن 
وجودها يوحي جرةة في الباني وفواتها يسلب صفة الجودة ويوجب الرداءة» فتلحق الزيادة 
بالجودة والنقصان بالرداءة حكماء والجودة والرداءة صفةء والصفة ترد على الأصل دون الصفة 
إلا أن الصفة تملك تبعاً للموصوفء لكونها تابعة [له]”'' قائمة به فإذا زاد صار كأنه اشتراه 
رديئاً» فإذا هو جيد كما إذا اشترى عبداً على أنه ليس بكاتب أو ليس بخياط» فوجده كاتباً أو 
خياطأ» أو اشترئى عبداً على أنه اعون فوجده سليم العينين» أو اشترى جاريةٌ على أنها:ثيب: 
فوجدها بكرآء تسلم له ولا خيار للبائع» كذا هذا. 

وإذا نقص صار كأنه اشتراه على أنه جيد فوجده رديئاً» أو اشترى عبداً على أنه كاتب أو 
خبّاز أو صحيح العينين» ٠‏ فوجده غير كاتب ولا خباز ولا صحيح العينين» أو اشترى جارية على 
أنها بكرٌ فوجدها ثيباًء لا يطرح شيئاً من الثمن. ار كذا هذا بخلاف 


/ كيلات والحوزؤنات القن لاا ضرر فيها إذا نقصت والمعدودات المتقارية ؛ أن الزيادة فيها فيها 
أغير لدقة بالأوصاف؛ لأنها أصل , 3 1ه مقةء والعمل بالحقيقة وأجب ما أمكن . إلا أنها 


ألحقت بالصفة في المذروعات ونحوهاء لأن وجودها يوجب الجودة والكمال للباقي , وفواتها 
بوجب النقصان والرداءة له وهذا المعنى ههنا منعدمٌ فبقيت أصلا بنفسها حقيقة» وإن سمى”" 
لكل ذراع منها ثمناً على حدة. بأن قال : بعت منك هذا الثوب على أنه عشرة أذرع كل ذراع 
بدرهم» فالبيع جائز لما قلناء ثم إن وجده مثل ما سمى» فالأمر ماض» ولزمه الثوب كل ذراع 
بدرهم» وإن وجده أحد عشر ذراعاً فهو بالخيار إن شاء أخذ كله بأحد عشر درهماً» وإن شاء 
ترك وإن وجده تسعة أذرع فهو بالخيارء وإن شاء طرح حصة النقصان درهماً وأخذ بتسعة 
دراهم» وإن شاء ترك لتفرق الصفقة عليهء وهذا يشكل على الأصل الذي ذكرنا أن زيادة الذرع 
في المذروعات تجري مجرى الصفة لها؛ لأن الثمن يقابل الأصل دون الوصفء فينبغي أن 
تكون الزيادة سالمة للمشتري» ولا خيار له ولا يطرح لأجل النقصان شيئاً كما في الفصل 
الأول» لأن الثمن يقابل الأصل دون الصفة بمنزلة زيادة الجودة ونقصان الرداءة على ما ذكرنا. 

وحل هذا الإشكال أن الذراع في المذروعات إنما يجري مجرى الصفة على الإطلاة 
لم يفرد كل ذراع بثمن على حدة. 

فأما إذا أفرد به فلا يجري مجرى الصفة مطلقاً. بل يكون أصلاً من وجه وصفة من 
وجهء فمن حيث إن التبعيض فيها يوجب / تعيب الباقي» كانت الزيادة صفة بمنزلة صفة 


)١(‏ سقط من ط. (5)” أفى [١‏ لم بسحن 
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الجودة» ومن حيث إنه سمى لكل ذراع ثمناً على حدة» كان كل ذراع معقوداً عليه؛ فكانت 
الزيادة أصلاً من وجه صفة من وجهء فمن حيث إنها صفة كانت للمشتري» لأن الثمن يقابل 
الأصل لا الصفة» وإنما يدخل في البيع تبعا على ما بينا. 


ومن حيث إنها أصل لا يسلم له إلا بزيادة ثمن اعتباراً للجهتين جميعاً بقدر الإمكان» فله 
الخيار في أخذ الزيادة وتركها؛ لأنه لو لزمه الأخذ لا محالة يلزمه زيادة من لم يكن لزومها 
ظاهراً عند العقدء واختل رضاهء فوجب الخيارء وفي النقصان إن شاء طرح قدر النقصان وأخذ ‏ 
الباقى اعتباراً لجهة الأصالة» وإن شاء ترك لأن الصفقة تفرقت عليه وأوجب خللاً في الرضاء 
وذا بوجت الغبار» :هنذا إذا كاتك الزرادة والتتهان راع حاناء فأما إذا قانع يدون حراع ءال 
يذكر هذا في ظاهر الروايات . 





وذكر في غير رواية الأصول اختلاف أقاويل أصحابنا الثلاثة في كيفية الخيار فيهء فأبو 
حنيفة ومحمد (رحمهما الله) فرقا بين الزيادة والنقصان» غير أن أبا حنيفة جعل زيادة نصف 
ذراع بمنزلة زيادة ذراع كامل» فقال: إن شاء أخذه بأحد عشر درهماًء وإن شاء ترك وجعل 
نقصان نصف ذراع كلاً نقصان؛ لكن جعل له الخيار» فقال: إن شاء أخذه بعشرة دراهم» وإن 
شاء ترك» ولا يطرح من الثمن شيئاء لأجل النقصان» ومحمد جعل على القلب من ذلك» 
فجعل زيادة نصف ذراع كلا زيادة» فقال يأخذ المشتري بجميع الثمن ولا خيار له»ء وجعل 
نقصان نصف ذراع كنقصان ذراع كامل؛ وقال: إن شاء أخذ بتسعة دراهمء وإن شاء ترك . 


وأما أبو يوسف (رحمه الله) فسوى بين الزيادة والنقصانء, فقال في زيادة نصف ذراع يزاد 
على الثمن نصف درهم, وله الخيار إن شاء أخذ بعشرة دراهم ونصف, وإن شاء ترك . 


وقال في نقصان نصف ذراع ينقص من الثمن نصف درهم وله الخيار: إن شاء أخذه 
بتسعة دراهم ونصف » وإن شاء ترك 


والقياس ما قاله أبو يوسف. وهو اعتبار الجزء بالكل إلا أنهما كأنهما استحسنا لتعامل 
الناس» ٠‏ فجعل أبو حنيفة زيادة نصف ذراع بمنزلة ذراع تام ونقصان نصف ذراع كلا نقصان. 
لأن الناس في العادات في بياعاتهم وأشريتهم لا يعدون نقصان نصف ذراع نقصاناء بل 
بحنيونه راع قاماء .شق الأمن نون ذلك على نمام النانى و بوععه .محمد الأمر فى ذلك مان 
التتيسن :<للة» للها رآن القاطة بسامجرة فى قاذ تصن على القلان الحيى في البيع غاذة 
ولا يعدونه زيادة» فكانت تلك الزيادة ملحقة بالعدم عادة كأنه لم يزدء وكذا يسامحون فيعدون 
نقصان نصف ذراع في العادات نقصان ذراع كامل» فتركنا القياس بتعامل الناس» ويجوز أن 
يكون اختلاف جوابهما لاختلاف عاداتٍ الناس» والله (سبحانه وتعالى) أعلم . 
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وعلى هذا جميع المذروعات من الأرض والخشب وغيرها له إن لم يسم لكل ذراع 
ينا بأن قال : : بعثّ منك هذه الآرض على أنها ألف ذراع بألف درهم. ل 
ثم إن وجدها مثل ما سمى. فالأمر ماض. ويلزمه الأرض كل ذراع بدرهم» وإن وجدها از 
فالزيادة سالمة له ولا خيارء وإن وجدها أنقص فهو بالخيار إن شاء أخذها بجميع الثمن» وإن 
شاء ترك ؟ لما ذكرنا أن زيادة اح في الدريات جارية مجرى الصفات» والثمن يقابل الأصل 
دول الصمة»؛ وإن سمى لكل ذراع ثمنا على حدة. دَأن قال كل ذراع بكذاء فالبيع جائرٌ لما 
دكرناء ثم إن وجدها مثل ما سمى فالأمر ماض» وإن وجدها أزيد فهو بالخيارء إن شاء أخذ 
الزيادة بثمنهاء وإن شاء ترك؛؟ لأنه يلزمه زيادة ثُمن لم يلتزمه كذا('' العقد. 


وإن وجد أنقص تسقط حصته من الثمن» وله الخيار لتفرق الصفقة على ما ذكرنا في الثوب. 
وعلى هذا الخشب وغيره من الذرعيات» وعلى هذا الموزونات التي في تبعيضها ضرر بأن قال : 
بعت منك هذه السبيكة من الذهب على أنها مثقالان بكذاء فالبيع جائز » ثم إن وجد على ما سمى . 
فالأمر ماض» وإن وجده أزيد أو أنقص فهو على التفصيل الذي ذكرنا في الذرعيات . 

وعلى هذا إذا باع مصوغاً من نحاس أو صفر أو ما أشبه ذلك على أن فيه كذا منّا / بكذا 
درهماًء فوجده أكثر أو أقل» فهو على التفصيل الذي ذكرنا؛ لأن الوزن في مثله يكون ملحقاً 
بالصفة بمنزلة الذرع في الذرعيات» لأن تبعيضه”'' يوجب تعييب الباقى» وهذا حد الصفة في 
هذا الناس. 





ولو باع مصوغاً من الفضة على أن وزنه مائة بعشر دنانير ولم يسم لكل عشرة ثمناً على 
حدة» بأن قال: بعشرة دنانير» ولم يقل: كل وزن عشرة بدينار» وتقابضًا وافترقّاء فالبيع جائرٌ» 
ثم إن وجده على ما سمى» فالأمر ماض) ولا خيارء وإن وجده أزيد بأن كان مائتي درهم 
مشلا فالكل للمشتري بعشرة دنانير» ولا يزاد في الثمن شيء؛ لآن الزيادة فيه بمنزلة الصفة» 
والصفات المحضة لا يقابلها الثمن»؛ ؛ وإن وجده تسعين أو ثمانين فهو بالخيار على ما ذكرناء 
وَإن"سعى لكل خشيزة ثمنا على عقرة نأآن: قال:: بعت منك على أن وزنه ماثة بعشر دنانين. كل 
وزن عشرة بدينار» وتقابضاء فالبيعع جائزء ثم إن وجده على ما سمى فالأمر ماض ولا خيار. 


وإن وجد وزنه أزيد بأن كان مائة وخمسين» نظر في ذلك إن علم ذلك قبل التفرق فله 
الكدانء إن شاء زاد فى الكأمن بخمسة وثاتير وعد كله بكممة عش زيثارا : وان ارك ؟ لأن 


ساعات المجلس لها حكم ساعة العقد. 


)١(‏ في ط: لذا. (؟) في أ: تنقيصه. 
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وإن علم بعد التفرق بطل البيع في ثلث المصوع لانعدام التقفايضص فيه » وله الخيار في 
الباقي ؛ إن شاء رضى به بعسرة دنائير» وإن شاء رد الكل واسترد الدنائير ؛ أن الشركة في 
الأعبان اعبت 





وإن وجد وزنه خمسين وعلم ذلك قبل التفرق أو بعده فله الخيار» إِنْ شَاءَ ردهء وإن 
شاء رضي به واسترد من الثمن خمسة دنانير» وكذلك لو باع مصوغا من ذهب بدراهم» فهو 
على هذا التفصيل . 

ولو باع مصوغا من الفضة بجنسهاء أو باع مصوغاً من الذهب بجنسه . . مثل وزنه؛ على 
أن وزنه مائة بمائة» ثم وجده أزيد مما سمى» فإن علم بالزيادة قبل التفرق فله الخيار» إن شاء 
زاد في الثهة قدر وزن الزيادة» وأخذ الكل وإن شاء ترك؟ لأن المجلس له حكم حالة العقد. 

وإن علم بها بعد التفرق بطل البيع في الزيادة. لأن التقابض شرط بقاء الصرف على 
الصحة. ولم يوجد في قدر الزيادة» وإن وجد أقل مما سمىء» فله الخيار؛ إن شاء رضي 
بحصته من الثمن واسترد فضل الثمن. ٠‏ وإن شاء رد الكل واسترد - جميع الثمن. سواء سمى 
الجملة أو سمى لكل وَزْنِ درهم درهماء ا 00 
بسواءء فصار كأنه سمى ذلك» وإن لم يسم حقيقة إلا الجملة . 

وأما العدديات المتفاوتة تة كالغنم والعبيد ونحوها بأن قال بعت منك هذا القطيع من الغنم 
على أنها مائة شاة بكذاء فإن وجده على ما سمى». فالبيع جائزء وإن وجده أزيد» فالبيع فاسد في 
الكلء سواء ذكر للكل ثمناً واحداً بأن قال : بعت منك هذا القطيع [من الغنم]'' على أنها مائة 
شاة بألف درهمء أو ذكر لكل شاة فيها ثمناً على حدة ؛ بأن قال : كُلَّ شاة بعشرة دراهم ؛ لأن كل 
شاة أصل في كونها معقوداً عليهاء والزيادة لم تدخل تحت العقد؛ لأنه لا يقابلها ثمن» فلم تكن 
مبيعة وهى مجهولة. فكان الباقي مجهولاً ضرورة جهالة الزيادة؛ فيصير بائعاً مائة شاة من ماثة شاة 
وواحدة» فكان المبيع مجهولاء وجهالة المبيع تمنعُ صحة البيع؛ سمى له ثمناً أو لم يسم. وَإِنْ 
وجده أقل مما سمى» فإن كان لم يسم لكل واحدة منها ثمنأء فالبيع فاسد؛ لأن الثمن مجهول» 
لأنه يحتاج إلى طرح ثمن شاة واحدة من جملة الثمن المسمى وهو مجهول التفاوت فاحش بين 
شاة وشاةء فصار ثمن الباقيى مجهولا ضرورة جهالة حصة الشاة الناقصة . 

وإِنْ سمى لكل واحدة منها ثمنا على حدةء فالبيع جائز بحصة الباقي منها. أن تخاضنته 
الزائدة معلومة» وحصة الباقى معلوم» فالفساد من أين؟ مِنْ أصحابنا من قال هذا مذهبهماء فأما 
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عند أبي حنيقة (عليه الرحمة) فالبيع فاسدٌ في الكل بناءً على أن المذهب عنده أن الصفقة إذا 
أضيفت إلى ما يحتمل العقد وإلى ما لا يحتمله» فالفسادُ يشيع في الكل» وأكثر أصحابنا على 
أن هذا بلا خلاف» وهكذا ذكر في الأصلء ولم يذكر الخلاف» وهو الصحيح, لأن العقد 
المضاف إلى موجود يجوز أن يفسد لمعنى يوجب الفسادء ثم يتعدى الفساد إلى غيره. 

وأما المعدوم فلا يحتمل العقد أصلاًء لأنه ليس بشيء» فلا يوصف العقد المضاف إليه 
بالفساد / ليتعدى إلى غيرهء بل لم تصح الإضافة إليه فيبقى مضافاً إلى الموجودء فيصح» لكن 
للمشتري الخيار إن شاء أخذ الباقي بما سمى من الثمن» وإن شاء ترك لتفرق الصفقة عليه. 


وعلى هذا جميع العدديات المتفاوتة. ولو قال: بعت منك هذا القطيع من الغنم على أنها 
انه 181]! "١‏ كل اعناتدن ن منها بعشرين درهمأء فالبيع فاسد. وإدوحدة على ما سم لأن ثمن 
كل واحدة من الشاتين مجهول؛ لأنه لا يعرف حصة كل شاة منها من الثمن إلا بعد ضم شاة 
أخرى إليها. ل ل لين س0 لأنه إن ضم إليها أردأ منها كانت . 
حصتها أكثرء وإ ضم إليها أجود منها كانت حصتها حصتها أقل؛ لذلك فسد البيع. والله (سبحانه 
وتعالى) أعلم . 

وعلى هذا يخرج قول أبي حنيفة (رحمه الله) فمين باع عشرة أذرع من مائة ذراع من هذه 
الدار» أو من هذا الحمام» أو من هذه الأرض - أن البيع فاسك. 

وقال أبو يوسف 5 جائز . 


ولو باع عشرة أسهم من مائة سهم جازء بالإجماعء والكلام فيه يرجع إلى معرفة معنى 
الذراع. فقالا : أنه أسم في العرف للسهم الشائع . ولو باع عشرة أسهم من مائة من هذه الأشياء 
جاز؟؛ فكذا هذا. 


وأبو حنيفة (رحمه ها كوك لحرا في المؤتيفة ايم لما يلارج تيدر وإنما سمى المذروع 
دواع معان ؛ إطلاقاً لاسم الفعل على المفعول». فكان بيع عشرة أذرع من دار”' ' معناه بيع قدر 
حا ا 0 الحقيقي ؛ لأنه لا يحل إلا محلا معيئاً. فكان المبيع قدر عشرة 
أذرع معين من الدار”" '» وهو الذي يحله الذراع الحقيقي. وذلك مجهول في نفسه قبل 
الحلول» فكان المبيع مجهولاً جهالة مفضيةً إلى المنازعة فيوجب فساد البيع بخلاف السهمء 
لأنه اسم للشائع وهو جزء معلوم من الثلث والربع والعشر ونحو ذلكء فبِيعُ عشرةٍ أسهم من 
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مائة سهم من الدار هو بيع عشرة أجزاء من مائة جرء منهاء وهو عشرهاء فقد باع جزءاً معلوماً 
منهاء اه الذراع , فإن قدر عشرة أذرع لا يصير معلوما إلا بالحلول على ما مر فقبله 
ون حير : فكان المبيع مجهولاء فلم يصح» فوضح الفرق بينهما لأبي حنيفة . 
وعلى هذا يخرج ضربة الغائص وهو أن يقول الغائص للتاجر أغوص لك غوصة:؛ فما 
وروي أن رسول الله كَلِهِ نهى عن ضربةٍ الغائص وعلى هذا يخرج أجناس هذه المسائل؛ 
وبيع رقبة الطريق وهبته متفرداً جائر. بحا وت له ا 
القدرء لأن القدر ا دن لاس ا مار فكات 5 000 0 


وأما العلم بأوصاف المبيع والثمن فهل هو شرط لصحة البيع بعد العلم بالذات والجهل 
بهاء هل هو مانع من الصحة؟ 

قال أصحابنا: ليس بشرط الصحة» والجهل بها ليس بمانع من الصحة؛ لكنه شرط 
اللزوم» فيصح بيع ما لم يرد المشتريء. لكنه لا يلزم» وعند الشافعي (رحمه الله) كون المبيع 
معلوم الذات والصفة من شرائط الصحة حتى لا يجوز بيع ما لم يره المشتري عنده . 

وجه قوله أن جهالة الذات إنما منعت صحة العقد لافضائها إلى المنازعة؛ لأن الأعيان 
تختلف رغبات الناس فيها لاختلاف ماليتهاء فالبائع إذا سلم عيناًء فمن الجائز أَنْ يطلب 
المشتري عيناً أخرى أجود منها باسم الأولى» فيتنازعان وجهالة الوصف مفضيةٍ إلى المنازعة 
أيضاً؛ لأن الغائب عن المجلس إذا أحضره البائع» فمن الجائز أنْ يقول المشتري هذا ليس 

عين”' المبيع: بل مثله من جنسه» فيقعان في المنازعة بسبب عدم الرؤية؛ ولأن عدم الرؤية 

يوجب تمكن الغرر في البيع» ونهى رسول الله يَكْهْ عن بيع فيه غررء وبيان تمكن الغرر أن 
الغرر هو الخطر”") وفي هذا البيع خطر من وجوه: 


أحدها: في أصل المعقود عليه . 


10 عير 
8 روالفووة التروه نين أقر يم اتعهيا طلى الفرضى: والثاني: على خلافه؛ كبيع السلعة بقيمتها التي ستظهر | 
في السوقء أو التي يقول أهل الخبرة: وإنما نهى عنه للجهل بالعرض وقت العقدء فيفضي إلى المنازعة» 
لعدم الاتفاق على الثمن» ؛ وقد جعل العقد لقطعهاء وكذلك إتاباع بها مكو بيد أز بما يحكم به 
المشتري أو الأجنبي من الثمن» أو بما يرضى بهء وإنما يفسد العقد في هذه الصورة ونحوهاء إن عقداه 

على صفة اللزوم لهما أو لأحدهماء فإن كان على الخيار صحٌ؛ إذ لا يفضي إلى المنازعة وقتظٍ . 


لمات 


4 كتاب البيوع 


والثاني: في وصفه؛ لأن دليل الوجود إذا كان غائباً هو الخبرء وخبر الواحد يحتمل 
الصدق والكذب» فيتردد المعقود عليه بأصله ووصفه بين الوجود والعدم . 





والثالث: في وجود التسليم وقت وجوبه. لأن وقت الوجوب وقت نقد الشمن» وقد يتفق 
النقد» وقد لا يتفق» والغرر من / جه واحد يكفى لفساد العقد. فكيفف من وجوه ثلاثة 


وروي عن النبي (عليه السلام) أنه قال: «لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكُ)"'' و«عند) كلمة حضرة 
والغيبة تنافيها. والخللاف فى البيع والشراء خلااف واحد. 


ولنا عمومات البيع هن ين فل ونضن خاص» وهو ما روي عن النبى (عليه الصلاة 
ا أنه قال امن الوق كينا لير فَهُوَ بِالجِيَّارٍ إِذَا رأ ولاختاز شرها إلا في بيع 
مَشْرُوع»" ' ولأن ركن البيع صدر من أهله مضافاً إلى محل هو خالص ملكه فيصح كشراء 
المرئي» وهذا لأن وجود التصرف حقيقة بوجود ركنه». ووجوده شرعاً لصدوره من أهله 
وحلوله في محله . 


2000 تقدم تخريجه . 

//( وعبد الرزاق‎ )١1914/77( كتاب البيوع: باب حكم بيع المصراة حديث‎ )١158/7( أخرجه مسلم‎ (١ 
وأحمد (148/5) والنسائي (7/ 554؟) كتاب‎ )1١79( والحميدي (117/1) رقم‎ )١580( رقم‎ 10 
البيوع: باب النهي عن المصراة وأبو داود (7777/7) كتاب البيوع والإجارات: باب من اشترى مصراة‎ 
فكرهها حديث (55414؟) والترمذي ("/ 5807 564) كتاب البيوع: باب ما جاء في المصراة حديث‎ 
:514( وابن ماجه (5؟/ ”07/) كتاب التجارات : باب بيع المصراة حديث (114؟) وابن الجارود‎ )0( 
باب بيع المصراة‎ )١9/5( وأبو يعلى ( )رقم ( 0 والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ 57 
كتاب البيوع: باب الحكم فيمن اشترى مصراة» كلهم من طريق محمد بن سيرين عن‎ )2١8/0( والبيهقي‎ 
أب هريرة أن رسول الله يَكِةةٍ قال : من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أن يمسكها أمسكها‎ 
وإن شاء أن يردها ردها ومعها صاع من تمر لا سمراء.‎ 
. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح‎ 
)45( وأخرجه مالك (5/ 1587 5884) كتاب البيوع: باب ما ينهى عن المساومة والمبايعة حديث‎ 
7/0 وأحمد‎ )١5١195٠( والبخاري (5/ 577) كتاب البيوع باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل حديث‎ 
وأبو داود (”/ 707/) كتاب البيوع : باب من اشترى مصراة فكرهها‎ )٠١١6( والحميدي (45/0)) رقم‎ 
حديث (514145) والنسائي (707/7) كتاب البيوع: باب النهي عن المصراة والبيهقي (177/5”؟) كتاب‎ 
البيوع: باب لا يبع حاضر لبادء كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.‎ 
)غىا١‎ 6596 وأخحمد (585/5, كدق‎ )١17554( منحة) رقم‎ - 7”717/١( وأخرجه أبو داود الطيالسي‎ 
والطحاوي في «شرح معاني‎ )١١50١( والترمذي (”/ ”007) كتاب البيوع : باب ما جاء ة في المصراة حديث‎ 
الآثار) (17//4) من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة به.‎ 


كتاب البيوع 48> 





وقوله: جهالة الوصف تفضي إلى المنازعة» ممنوعٌ؛ لأنه صدقه في خبره حيث اشتراه» 
فالظاهر أنه لا يكذبه» ودعوى الغرى موتوعة: فإن الغرر هو الخطر الذي استوى فيه طرف 
الوجود والعدم بمنزلة الشك» وههنا ترجح جانب الوجود على جانب العدم بالخبر الراجح 
صدقه: على كذبه فلم يكن فيه غرر على أنا إن سلمنا أن الغرر اسم لمطلق الخطرء لكن لم 
قلتم إن كل غرر يفسد العقد. 


وأما الحديث فيحتمل أن يكون الغر هو الخطرء ويحتمل أن يكون من الغرورء فلا يكون 
حجة مع الاحتمال أو نحمله على الغرر فى صلب العقّد بالتعليق بشرط أو بالإضافة إلى وقت»ء 
عملا» بالدلائل كلها. 


وأما الحديث الثانى : فيحتمل أن يكون المراد منه بيع ما ليس بمملوكِ عن نفسه لا بطريق 
النيابة عن مالكهء أو بيع شيء مباح على أن يستولي عليه فيملكه فيسلمه. وهذا يوافق ما روي 
عن رسول الله كك أنه قال: ١بَيْعْ‏ السَّمَكِ فِي المَاءِ غْرَرًا . 


وعلى هذا الخلاف إذا باع شيئاً لم يره البائع أنه يجوز عندناء وعنده لا يجوز. وإذا جاز 
عندنا فهل يثبت الخيار للبائع؟ فعن أبى حنيفة روايتان: نذكر ذلك فى موضعه.ء إن شاء الله 
(تعالى) . 


وعلى هذا الخلاف شراء الأعمى وبيعه جائز عندنا. 


وقال الشافعيٌ : إذاؤله أعمن: لذ يجوز عه :وشيزاون وك كان «تصيرا فرائ الشنى» نم 
عمي فاشتراة. جازء وما قال مخالف للحديث والإجماع”'*. 


)01( الي ا ا سس يا ا لوس م 0 
وعدم الرؤية هو مناط اختلاف المذاهب في حكم بيع الغائب. . ولا فرق بين أن يكون عدم الرؤية راجعا 
لوصف في المبيع كغيبته وستره أو لوصف في العاقد كعماه. 
ولذا فالمذاهب في صحة بيع الأعمى وشرائه هي المذاهب في صحة بيع الغائب وعدم صحته . 
مذهب الحنفية هو صحة بيعه وشرائه وله الخيار إذا اشترى لأنه يصدق عليه أنه اشترى ما لم يره فيكون 
داخلاً في عموم الحديث . 
وسواء عندهم أكان المقصود من المبيع مما يدرك بحاسة البصر أو مما يدرك بغيرها من الحواس كالشم أو 
الذوق. فما يدرك بحاسة البصر يكون له الخيار فيه إذا وصف له وما يدرك بحاسة الشم يكون له الخيار 
فيه إذا شمه كالمسك. وهكذا سائر الحواس. وإنما كان الأمر كذلك لأن المراد بالرؤية العلم بالمقصود 
من العبية. فتكون من باب عموم المجاز. إذ هناك مبيعات لا يكتفي فيها بمجرد الرؤية كما لو اشترى 
طيباً مئلاً لا بد من شم رائحته حتى يثبت له خيار الرؤية اتفاقاً. 


بدائع الصنائع ج11 7 م5 
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لحبان بن منقذ إذا بايعت فقل: لا حَلابَةَ وَلِىَ الجْيّارُ كَلانَه 


0010 


أما لأول: فإنه روي عن سيدنا عمر (رضي الله عنه) أَنَّ النبئ (عليه السلام) حين قال 
م + ١(‏ 
ْ 


وظاهر أن الخيار إنما يثبت للأعمى بما ذكر إذا لم يوصف له قبل البيع أو لم يشمه أو يذقه وهكذا لأن 
هذا منه منزل منزلة الرؤية. 

ومذهب المالكية والحنابلة أن المبيع إن كان مما يدرك المقصود منه بغير الرؤية كالروائح والمذوقات صح 
بيعه وشراؤه منه إن شمه أو ذاقه ولا خيار له لأنه كالبصير فى ذلك وإن كان مما يدرك المقصود منه 
بالرؤية فلا يصح بيعه ولا شراؤهتختى يوعفت له .ويكوق إله الخبار إذا اشترى وتخلف الوصف كالبصير في 
المبيع الغائب الموصوف وأما الشافعية فلم يصححوا له بيع ولا شراء مطلقاً كمذهبهم في بيع الغائب بل 
عليه أن يوكل. 

ومذاهب أهل العلم في صحة بيع الغائب كما يلي فمذهب الحنفية هو صحة بيعه سواء وصف للمشتري أم 
لم يوصف لكن بشرط أن يعلم المشتري جنسه على أقل تقدير ثم للمشتري الخيار إذا رآه مطلقاً أعني 
سواء كان مطابقاً للوصف - فيما إذا وصف - أو لم يطابق . 

ومذهب المالكية: أن الغائب المذكور إن لم يوصف للمشتري فلا يصح بيعه إلا مع شرط خيار الرؤية» 
وإن وصف صح بيعه بالشرط المذكور من باب أولى» وبدونه أيضأء ولكن بشرطين ألا يضمن بعدهء وأن 
تشق رؤية» فإن جاءء كما وصف فالمشتري مجبر على قبوله» وإلا فهو بالخيار لتخلف الوصف . 

ومذهب الحنابلة : أنه إن وصف بصفة السلم صح بيعه؛ ولزم المشتري قبوله إن جاء على الوصف وإن 
جاء على غير ما وصف فهو بالخيار لتخلف الوصف» وإن لم يوصف بوصف السلم فبيعه باطل . 
ومذهب الشافعية في القديم قريب من هذا المذهب . 

ومذهب الظاهرية: أنه إن وصف صح البيع ولزم المشتري ما دام مطابقاً للوصفء وإلا فالبيع باطل 
مفسوخ . 

ومذهب الشافعية : هو عدم صحة بيعه على كل حال سواء وصف للمشتري» أو لم يوصف. فمذهبهم 
مقابل لمذهب الجمهور في الجملة» ولمذهب الحنفية على خط مستقيم. ينظر: الخيارات في البيع 
لشيخنا محمد مندور. 

أخرجه ابن الجارود في المنتقى ص (197)» باب في التجارات» الحديث (017) والدارقطني» السئن 
 54/6(‏ 25) كتاب البيوع» الحديث (117) والحاكم في المستدرك (77/1): كتاب البيوع» باب ما 
من عبد كانت له نية في أداء دينه .....ء والبيهقي. السنن الكبرى (77/5) كتاب البيوع» باب الدليل 
على أن لا يجوز شرط الخيار من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر «أن حبان بن منقذ كان 
سفع في رأسه مأمومة فثقلت لسانه وكان يخدع في البيع» فجعل رسول الله يَكهِ مما ابتاع فهو بالخيار 
تلذثاً) وقال له رسول الله كلةِ: بع وقل لا خلابة. فسمعته يقول: لا خلابة لا خلابة. لفظ ابن الجارود 
وأخرجه الحميدي في مسنده (7/7 7947 1917) قال: حدثنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن 
ابن عمر: «أن منقذاً سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة فخبلت لسانه فكان إذا باع يخدع في البيع» فقال 
له رسول الله يكلِِ: «بايع وقل لا خلابة ثم أنت بالخيار ثلاثاً؛ الحديث وله طريق آخر. وأخرجه البخاري 
في التاريخ الكبير والصغير كما في تلخيص الحبير .)7١/5(‏ وابن ماجه (؟/ 7894) كتاب الأحكام: باب 
الحجر على من يفسد ماله حديث )١1150(‏ والدارقطني (7/ 0580) كتاب البيوع» حديث )١١١(‏ والبيهقي 


كتاب البيوع 51١‏ 





وأما الإجماع: فإن العميان في كل زمان من لدن رسول الله كك لم يمنعوا من بياعاتهم 
لينم بل بايعوا في سائر الأعصار من غير إنكار» وإذا جاز شراؤه وبيعه فله الخيار فيما 
سترى » ولا خيار له فيما باع في أصح الروايتين كالضيرء ٠‏ ثم بماذا يسقط خياره؟ نذكره في 


موضعه . 


وعلى هذا الخلاف إذا اشترى شيئاً مغيبا في الأرض؛ كالجزر والبصل والفجل ونحوها 
أنه ييعجور عندنا » وعنده لا يجوز. ويشبت له الخيار إذا قلعه. واعدده: ليكول أضناد . 


وأما بيان ما يحصل به العلم بالمبيع والثمن» فنقول: العلم بالمبيع لا يحصل إلا بالإشارة 
إليه» لأن التعيين لا يحصل إلا بهاء إلا إذا كان ديناً كالمسلم فيه. فيحصل العلم به بالتسمية» 
والعلم بالئمن لا يحصل إلا بالتسمية» والإشارة إليه عندنا مجازٌ عن تسمية جنس المشار إليه 
ونوعه وصفته وقدره؛ على ما يعرف في موضعه. إن شاء الله (تعالى). غير أن المتيخ إن كان 
أصلاً لا بد من الإشارة إليه بطريق الأصالة ليصير معلوماً. وإن كان تبعاً يصير معلوماً بالإشارة 


-د (077/0؟) كتاب البيوع: باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار. 
من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثتى محمد بن يحيى بن حبان قال: كان جدي منقذ بن عمر وأصابته 
آنه في رأسه فكسرت لسانه. ونازعت عقلهء وكان لا يدع التجارة ولا يزال يغبن» فذكر ذلك 
لرسول الله كَكلهِ فقال: إن بعت فقل: لا خلابة» وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال وعاش 
ثلاثين ومائة سنة» .وكان في زمن عثمان حين كثر الناس يبتاع في السوق فيغبن فيصير إلى أهله فيلومونه 
فيرده ويقول: إن النبي يَكلِ - جعلني - بالخيار ثلاثاً حتى يمر الرجل من أصحاب النبي كَلِْةِ فيقول: 
صدق. 
وقد أعل الزيلعى فى «نصب الراية» (7/5) هذا الطريق بالإرسال. 
أما البوصيري فقال في «الزوائد» (777/7): هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق. اه. 
وهذا فيه نظر فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في روايات أخرى . 
وله طريق آخر أخرجه الدارقطني (”/ 04) الحديث (115) والطبراني في الأوسط كما في «نصب الراية» 
(8/4) من طريق ابن لهيعة ثنا حبان بن واسع عن طلحة بن يزيد بن ركانة» أنه كلم عمر بن الخطاب في 
البيوع قال: ما أجد لكم شيئاً أوسع مما جعل رسول الله يلخْ لحبان بن منقذء إنه كان ضرير البصرء 
فجعل له رسول الله كلهِ عهدة ثلاثة أيام» إن رضي أخذ وإن سخط ترك». وفي الباب عن أنس أخرجه 
أحمدء المسند )7١7//(‏ في مسند أنس بن مالك رضي الله عنهء وأبو داود (7717/5) كتاب البيوع 
والإجاراتء. باب في الرجل يقول في البيعء لا خلابة» الحديث »)7501١(‏ والترمذي (5/ ؟501) كتاب 
البيوع» باب ما جاء فيمن يخدع في البيع؛ الحديث )١١5١(‏ والنسائي (7/ 507) كتاب البيوع» باب 
الخديعة في البيع» وابن ماجه (؟788/1) كتاب الأحكام» باب الحجر على من يفسد ماله» الحديث 
(5504) وابن الجارودء المنتقى ص )١191(‏ باب في التجارات» الحديث (2548) والدارقطني» السئن 
(/56) كتاب البيوعء الحديث )5١18(‏ و(9١5)‏ وقال الترمذي حسن صحيح غريب. 


/1م أ 


حك كتاب الببوع 


إلى الأعدل لآن: الغيم ”29 كما لآ يفره بعلة على حدة» لاترقره يشتوظ على بعدة» إذ لى أقرد 


لأقلب اضا : :وهذا فلب الحقيفة: 

وبيان ذلك في مسائل: إذا باع جارية حاملاً من غير مولاهاء أو بهيمة حاملاء دخل 
الحمل في البيع تبعا للأم؛ كسائر أطرافهاء وإن لم يسمه ولا أشار إليه» ولو باع عقاراً دخل ما 
فيها من البناء والشجر بنفس البيع» ولا يدخل الزرع والثمر إلا بقرينة . 

ا الكلام في“بيع العقار أن المبيع لا يخلو من أن يكون أرضاً أو كَرْماً أو داراً أو 
منزلا أو , جا ول حا 2 يكلى زا ات دكي فى ربعه المتقواف ون الجرائر روي ككر كل الول 
وكثير منهاء وإما إن ذكر شيئاً من ذلك» فإن كان المبيع أرضاً ولم يذكر شيئاً من القرائن» دخل 
ما فيها من الآبنية والأشجارء ولم يدخل الزرع والثمار عند عامة العلماء. 

وقال مالك (رحمه الله): ثمار سائر الأشجار كذلك» وكذلك / ثمر النخل إذا أبرء فأما 


إذا لم يؤبر يدخل . 


واحتج بما روي عن النبي كَلْةٍ أنه قال: ١مَنْ‏ اع حلا قذ أبرث. َتَمَرَتَهَا لِلْبَائْئ إلا أن 
يَشْتَرِطَهًا المُبْتَاعٌ”"' قَيّدَ (عليه الصلاة والسلام) ملك البائع في الثمرة بوصف التأبير» ولو لم 
يكن يختلف الحكم» لم يكن للتقييد فائدة . 

وللاعاارريئ عن جمد (رخور الله) في كتاب الشفعة عن رسول الله كلد أنه قال : امن 
شري أزضاءفها شل ثالئقة: لِْبَائْع؛ لأ أن يَشْتَرِطَهَا المُبتَاعُ»""“ جعل (عليه الصلاة والسلام) 
الثمرة للبائع مطلقاً عن وصف قوط فال أن الحكم لا يختلف بالتأبير وعدمه» ولأن النخل 
اسم لذات الشجرة»؛ فلا يدخل ما عداه إلا بقرينة زائدة» ولهذا لم يدخل ثمار سائثر الأشجار 
ولا حجة له فيما روي؛ لأن تقييد الحكم بوصف لا يدل على أن الحكم في غير الموصوف 
بخلافه» بل يكون الحكم فيه مسكوتاً موقوفاً على قيام الدليل» وقد قامء وهو ما رويناء ولا 
يحمل المطلق على المقيد عندنا؛ لما فيه من ضرب النصوص بعضها في بعضء وهذا لا 
يجوزء لما عرف في أصول الفقه . 

وكذلك إن كان كَماً يدخل في بيعه ما فيه من الزراعة والعرايش والحوائط من غير ذكر 
قرينة» ولا تدخل الفواكه والبقول» والأصل أن كل ما ركب في الأرض يدخلء وما لم يركب 
فيها أو ركب لا للبقاء؛ بل لوقت معلوم» لا يدخل» وكذا يدخل الطريق إلى الطريق الأعظم. 
والطريق إلى سكة غير نافذة من غير ذكر قرينة» وإن ذكر شيئاً من القرائن 


)00 راطا البيغ : قد 


كتاب البيوع 51 


فإن ذكر الحقوق أو المرافق دخل فيها الشرب ومسيل الماء والطريق الخاص الذي يكون 


ولا يدخل الزرع والثمر لأنها أعيان قائمة بنفسهاء فلا يتناولها اسم الحقوق والمرافق. 
بخلااف الشرب والمسيل والتطرق؛ فإنها عبارة عن حق الشرب والسقي والتسييل والمروزء 
فيتناولها الاسم . 


وإن ذكر القليل والكثير بأن قال: بعنّها منك بكل قليل وكثير هو فيها ومنهاء فهل يدخل 

ينظر إن قال في آخره من حقوقها فلا يدخلانء لأنّ قولهُ من حقوقها خرج تفسيراً لأول 
الكلام؛ فكأنه نص على البيع بحقوقهاء وإن لم يقل في آخره من حقوقهاء دخل فيه الزرع 
والثمرء وكل ما كان متصلاً به» لأن اسم القليل والكثير فيه ومنه يتناول ذلك . 

وأما المنفصل عنها كالثمار المجذودة والزرع المحصود والحطب واللبن والقصب 
الموضوعء فلا يدخل في البيع إلا بالتسمية» فرق بين البيع والإجارة أن الشرب والمسيل 
والطريق الخاض في ملك إنسان يدخل في الإجارة من غير ذكر الحقوق» والمرافق لا يدخل 
بدونه . 

والقياس أَنْ لا يدخل فى البابين جميعاً إلا بالتسمية إل أنهم استحسنوا في الإجارة» لأنها 
تعقد للانتفاع بالمستأجرء ولا يمكن الانتفاع به بدون الحقوق [فصارت الحقوق]”'' مذكورة 
بذكر المستأجر دلالة؛ بخلاف البيع» فإنه يعقد للملك والانتفاع ليس من ضرورات الملك». 
فإنه يثبت الملك فيما لا ينتفع به . 


وَكَذّا فرق بين البيع والرهن, فإِن مَنْ رَهَنَ عند رجل أرضاً فيها زرِعٌ وأشجارٌ عليها ثمار 
وسلمها النة أنه يدخل في الرهن كل ما كان متصلا بها من غير تسمية الحقوق والقليل 
والكفن. 

ووجه الفرق أن تمييز الرهن من غيره شرط صحة الرهن على ما نذكر في كتابه» فمتى 
أقدما على عقد الرهن فقد قَصَدَا صحته. ولا صحة له إلا بدخول ما كان متصلا بالمرهون. 
فدخل فيه تصحيحاً للتصرف؛ إذ لا صحة له بدونهء بخلاف البيع» فإن تمييز المبيع من غيره 
ليس بشرط لصحة البيع» فلا ضرورة في الدخول بغير التسمية» فلا يدخل بدونها. 


0غ( سقط من ط. 


؟/م4 ب 


115 كتاب البيوع 


هذا إذا كان المبيع أرضاً أو كَرْماء فإن كان داراً يدخل في بيعها جميع ما كان منها من 
بيت ومنزل وعلو وسفل» وجميع ما تجمعه الحدود الأربعة» من غير ذكر قرينة» وتدخل 
أغاليق الدار ومفاتيح أغاليقها . 

أما الأغاليق : فلأنها ركبت للبقاء لا لوقت معلوم فتدخل كالميزاب . 

وأما المفاتيح: فلأن مفتاح الغلق مِنَ الغلق؛ ألا ترى أنه لو اشترى الغلق دخل المفتاح 
فيه من غير تسمية فيدخل في البيع بدخول الغلق» ويدخل طريقها إلى طريق العامة» وطريقها 
إلى سكة غير نافذة؛ كما يدخل في الأرض والكرم. ويدخل الكنيف والشارع والجناح. كل 
ذلك يدخل من غير قرينة» وهل تدخل الظلة؟ ينظر إن لم / يكن مفتحها إلى الدار لا تدخل 
بالاتفاق» وإن كان مفتحها إلى الدار لا تدخل أيضاً عند أبي حنيفة (رحمه الله)» وعند أبي 
يوسف ومحمد (رحمهما الله): تدخل . 

وجه قولهما أن الظلة إذا كانت مفتحها إلى الدار: كانت من أجزاء الدارء فتدخل تحت 
بيع''؟ الدار كالجناح والكنيف . 

ولأبي حنيفة أَنَّ ظلة الدار خارجة عن حدودهاء فإنها اسم لما يظل”' عند باب الدار 
خارجا منهاء فلا تدخل تحت بيع الدار كالطريق الخارج؛ وبهذا لو حلف لا يدخل هذه الدار 
فدخل ظلتها لا يحنث . 

وأما ما كان لها من بستان فينظر إن كان داخل حد الدار يدخل» وإن كان يلي الدار لا 
يدخل من غير تسمية» وقال بعضهم: إن كانت الدار صغيرة يدخل» وإن كانت كبيرة لا 
يدخل؛ لأنها إذا كانت صغيرة يمكن أن يجعل تبعاً للدارء وإذا كانت كبيرة لا يمكن» وقال 
بعضهم: يحكم الثمن» فإن صلح لهما يدخلء وإلا فلا يدخل . 

وأما مسيل الماء والطريق الخاص في ملك إنسان وحق القاء الثلج؛ فإن ذكر الحقوق 
والعرافق يترخل» وكدا إن دعر كل قليل وكثير هو فيها ومنهاء سواء ذكر في آخره بن احدريي 
أو لم يذكرء وتدخل الظلة أيضا بلا خلاف إذا كان مفتحها إلى الدارء وإذا كان المبيع بيتا 
فيدخل في بيعه حوائطه وسقفه وبابه والطريق إلى الطريق العامة؛ والطريق إلى سكة غير نافذة 
من غير ذكر قرينة» وأما الطريق الخاص في ملك إنسان فلا يدخل إلا بذكر أحد القرائن 
العلؤاف .ولا يدكل يبي العلى إن كات على علرة نيك :زإن كك القراتن + لأن العلو ييف كلف 
فكان أصلاً بنفسهء فلا يكون تبعاً له وإن لم يكن على علوه بيتء كان له أَنْ يبني على علوه. 


)١(‏ في ط: ببيع. )١(‏ في أ: يصل. 


كتاب البيوع ٠‏ 16" 


وإن كان البيت في داره فباعه من رجل لا يدخل في البيع طريقه في الدار إلا بذكر 
الحقوق» ثم إن كان البيع د يلي الطريق الأعظم يفتح له باباً إليه؛ وإن كان لا يلي الطريق الأعظم 
لا يبطل البيع. وله أن يستأجر الطريق إليه أو يستعير من صاحب الدارء فرق بين هذا وبين 
القسمة إذا أصاب أحد الشريكين فى الدار بيت أو منزل أو ناحية منها بغير طريق» أنه ينظر إن 
أمكنه فتح الباب إلى الطريق ليس له أن يتطرق في نصيب شريكهء سواء ذكروا في القسمة 
الحقوق والمرافق أو لا 

وكذا إذا كان مسيل مائة في نصيب شريكه»ء قبل القسمة» انقطع ذلك الحق إن أمكنه 
تسييل في نصيب نفسهء ليس له أن يسيل في نصيب شريكه» وإن لم يمكنه تسييل الماء ولا 
فتح الباب في نصيب نفسه ويمكنه ذلك في نصيب شريكه؛ فإنه ينظر إن ذكروا في القسمة 
الحقوق أو المرافق فالطريق والمسيل يدخلان في القسمة» ولا تبطل القسمةء وإن لم يذكروا 
ذلك فلا يدخلان وتبطل القسمة . 

ووجه الفرق أن القسمة لتتميم المنفعة وتكميلها فإن أَدّتْ إلى تفويتها بطلت» والبيع 
للملك لا للانتفاع بالمملوك على ما ذكرناء ويجوز بيع بيت العلو دون السفل إذا كان على 
العلو بناء» وإن لم يكن عليه بناء لا يجوزء لأنه بيع الهواء على الانفرادء وأنه لا يجوزء ثم إذا 
باع العلو وعليه بناءٌ حتى جاز البيع» فطريقه في الدار لا يدخل الطريق إلا بذكر الحقوق . 


ويجوز بيع السفل سواء. كان مبنيّا أو غير مبني لأنه بيع الساحة» وذلك جائزء وإن لم 
يكن عليه بناء» وإن كان المبيع منزلاً يدخل في بيت السفل ولا يدخل ب بين العلو ولا الطريق 
الخاص إلا بذكر الحقوق أو المرافق» أو بذكر القليل والكثير ؛ لأن المندك أعم من السنتق 
وأخص من الدارء فكان بين الدار والبيت فيعطي له حكم بين حكمين» فلم يدخل العلو في 
بخ المترك مح ظين قزية :“غبار للتخصوص ...ورد تخ فيه بعرينة إعتارا (السموم شعاد بالتحهنين 
بقدر الإمكان» والله (سبحانه وتعالى) أعلم . 


ثم إذا لم تدخل الثمرة بنفس البيع يجبر البائع على قطعها من الشجرة» وليس له أن 
يتركها على الشجرة إلى وقت الإدراك» وكذا الزرع عندناء وعند الشافعي لا يجبرء وله أن 
يترك الثشمرة على الشجرة إلى وقت الإدراك» ويترك الزرع إلى أن يستحصد. 


وححده قوله أن الجر على المطع والقلع لوجوب التسليم ووقفت وجوب التسليم هو وقت 
الودراك. لأنه لا يقطع ولا يقلع إلا بعد الإدراك عادة» فلا يجب عليه التسليم قبله؛ كما إذا 


ااعضف هدة الاجانة والروع لم يميد أنه لآ بجر على القلع. بل .ترك إلى أن يمتخصة: 


ولنا أن البيع يوجب تسليم المبيع عقيبه بلا فصل» لأنه عقد معاوضة تمليك بتمليك. 


+/ م 1 


515 كتاب البيوع 


زتسليع بتسليع»قالقول تاخير ادليه يعبر متتس العقد».وقولة العادة أن القمرة مره على 
الشجرة إلى وقت الإدراك» قلنا: العادة» هذا قبل البيع» أما بعده فممنوعٌ» بل تقطع بعده ولا 
تترك» لأن ملك المشتري مشغول بملك البائع» فلا بد من إزالة الشغل» وذلك بقطع الثمرة؛ 
هكذا نقول في مسألة الإجارة أنه يجب تسليم الأرض عند انتهاء المدة» وإنما تترك بإجارة 
جديدة بأجرة أخرى؛ وهذا حجة عليه؛ لأنه لو ترك بالعقد الأول لما وجبت أجرة أخرى» 
وسواء أبرأ ولم يؤبر بأن كان المبيع نخلا بعد أن ظهرت الثمرة ة من الشجرة. وبانت منهاء. ليس 
له أن يتركها على شجرةٍ المشتري إل برضاه لما قلنا. 


ولو تركها على الشجرة إلى أن أدركت» فإن كان الترك بإذن المشتري طلب له الفضل » 
وإن كان بغير إذن المشتريء يُنظر إن كان قد تناهى عظمها يطيب له الفضل أيضاً؛ لأنها لا 
تزداد بعد ذلك بل تنتقصء وإن كان صغاراً لم يتناه عظمهاء لا يطيب له الفضل لأنه تولد من 
أصل مملوك لغيره. 


ولو استأجر البائعٌ الشجرة ليترك الثمر عليها إلى وقتٍ الجذاذ. لم تجز هذه الإجارة؛ 
لأن جواز الإجارة [على هذه الصورة]"'' مع أن القياس يأباها لكونها بيع المعدوم لتعامل 
الناس» والناس ما تعاملوا هذا النوع من الإجارة؛ كما لم يتعاملوا استئجار الأشجار لتجفيف 
الثيات [وتجفيف اللحم]" لكن لو فعل يطيب له الفضل ؛ لأنه ترك بإذن المشتري» وهذا 
بخللاف الإجارة إذا انقضت مدتها والزرع بَقْل لم يستحصد. بعد أن يترك فيه إلى وقت الحصاد 
باللجوه لذن الترك بالأجرة هناك مما جرى به التعاملء فكان جائزاً. 


هذا إذا لم يسم الثمرة في بيع الشجرء فأما إذا سمى دخل الثمر مع الشجر في البيع: 
وصار للثمرة حصة من الثمن» وينقسم الثمن عليهما' " يوم العقد. لأنه لما سَمّاهما فقد صارت 
مبيعا”*' مقصوداً لورود فعل البيع عليه؛ حتى لو هلك الثمن قبل القبض بآفة سماوية» أو بفعل 
البائع»ء تسقط حصته من الثمن عن المشتري؛ كما لو هلك الشجر قبل القبضء» والمشتري 
بالخيار إن شاء أخذ الشجر بحصته من الثمن» وإن شاء ترك؛ لأن الصفقّة تفرّقت عليه ولو 
جذه البائع والمجذوذ قائم بعينهء ينظر إن جذه في حينه ولم ينقضه الجذاذء. فلا خيار للمشتري 
ويقبضهما بجميع الثمن» ولو قبضهما بعد جذاذ البائع ثم وجد بأحدهما عيباء له أن يرد 
المعيب خاصّة؛ لأنه قبضهما وهما متفرقان وقت القبضء فَصَارَ كأنهما كانا متفرقين وقت 


.سقط روط 
(0) في أ: تصفيف اللحوم . 
(0) فى ط: عليها. 
40 في |: منتفعاً . 
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العقد؛ بخلاف ما إذا جذه المشتري بعد القبض» ثم وجد بأحدهما عيباً؛ أنه ليس له أن يرد 
المعيب خاصّةء بل يردهما جميعاً أو يمسكهما؛ لأنهما كانا مجتمعين عند البيع وعند القبض 
توي فإفراد أحدهما الاين يكون تمريق الصفقة بعد وفوعها مجتمعة ١‏ وهذا لا يجوز. 





هذا إذا لم ينقضْهُ الجذاذ بأن جذه البائع في حينه وأوانه» فأما إذا نقضه بأن جذه في غير 
حينه» تسقط عن المشتري حصة النقصان؛ لأنه لما نَقَضه الجذاذ فقد أتلف بعض المبيع قبل 
القبض ؛ فتسقط عن المشترى حصته من الثمن». وله الخيار في الباقي لتفرق الصفقة عليه وإذا 

قبضهما المشتري بعد جذاذ البائع ثم وجد بأحدهما عيباًء له أَنْ يَرُدٌ المعيب خَاصَّة لأنه 

قبضهما وهما متفرقان. فصارا كأنهما كانا متفرقين عند العقد. 

وعلى هذا يخرج ما إذا اشترى شجرةً أنه هل يدخل في شرائها أصلها وعرقها وأرضها؟ 

فجملة الكلام فيه أن هذا لا يخلو من ثلاثةٍ أوجه: إما أن اشتراها بغير أرضها للقلع: 
وأما أن اشتراها بقرارها من الأرض للترك لا للقلع. وآما أن اشعراها ولم يذكر تييدا» فإن 
| شتراها بغير أرضها للقلع دخل فيها أصلهاء ويجبر المشتري على القلع» وله أن يقلع بأصلهاء 
لكن قلعاً معتاداً متعارفاً. وليس له أن يحفر الأرض إلى ما يتناهى إليه العروق ؛ لأن المعروف 
بالعرف كالمشروط بالشرط إلا إذا شرط البائع القطع على وجه الأرضء فلا يدخل فيه أصلهاء 
أو لم يشترط لكن في القطع من أصلها ضررٌ بالبائع / بأن كان بقرب حائطه أو على حافة نهره 
فيخاف الخلل على الحائط أو الشق في النهرء فقطعها على وجه الأرض دون أصلها؛ لأن 
الضرر لاا يستحق بالعقد. فإن قلع أو قطع ثم نبت من أصلها أو عروقها شجرة أخرى؛ فهي 
للبائع لا للمشتري؛ لأنه رضي أن يكون المبيع القدر المقطوع» فيكون الباقي للبائع إلا إذا قطع 
من أعلى الشجرة» فالنابثُ يكون للمشتري؛ لأنه نماء ملكهء وإن اشْتَرَاهَا بقرارها م مِنَ الأرض 
للترك لا للقلعء فيدخل فيها أرضها ولا يجبر على القلع ؛ لأنه ملك الشجرة ة مع موضعهاء فلم 
يكن ملك البائع مشغولاً ب فلا يملك إجباره على القلع. وله أن يغرس مكانها أخرى؟ لآنه 
يغرس في ملك نفسه . 

وأما إذا اشتراها من غير شرط القلع ولا الترك. لم يذكر هذا في ظاهر الرواية» وذكر في 
غير رواية الأصول اختلافاً , بين أبي يوسف ومحمد (رحمهما الله)» فقال على قول أبي يوسف 
لا تدخل الأرض في البيع» وعلى فول عحون ‏ انسل . 


وجه قول محمد أن المسمى في البيع هو الشجرة. وهي اسم للقائم على أرضها 


)١(‏ في أ: عن الآخر. 


“7 اماب 


م1 كتاب البيوع 


بعروقهاء فأما بعد القلع فهى خشب لا شجرء فلا بد وأن تدخل الأرض فيه ؛ ولهذا دخلت في 
الإقرار بالإجماع بأن أقر لرجل بشجر في أرضه حتى كانت الشجرة مع أرضها للمقر له؛ كذا 
هذا. 





ولأبي يوسف أن الأرضٌ أصلء. والشجرةً تابعة لها؛ ألا ترى أنها تدخل في بيع الأرض 
من غير شرط تبعاً للأرض»: فلو دخلت في , بيع الشجرة ة لاستتبع التبع الأصل» وهذا قلب 
الحقيقة . وإنما دخلت في الإقرار بالشجرةء لأن ا الإقرار إخبار عن كائن» فلا بد من كون سابق 
على الإقرارء وهو قيامها في الأرض التي هي قرارهاء وذلك دليل كون الأرض للمقر له بسبب 
سابق» فكان الإقرار يكون الشجرة له إقرارا بكون الأرض له أيضاء ومثل هذه الدلالة لم توجد 
في البيع» فلا يدخل» والله (سبحانه وتعالى) أعلم . 

وَلْوِ اشترى صدفة فوجد فيها لؤلؤة فهي للمشتري؛ لأنها تتولد من الصدفة» بمنزلة 
البيضة تتولد من الدجاجةء فكانت بمنزلة أجزائهاء فتدخل في بيعها؛ كما تدخل البيضة في بيع 
الدجاجة . 

وكذلك إذا اشترى سمكة فوجد فيها لؤلؤة؛ لأن السمك يأكل الصدفة. فصار كما لو 
اشترى سمكة فوجد فيها سمكة أخرى أن الثانية تكون لهء ولو اشترى دجاجة فوجد فيها لؤلؤة 
فهي للبائع؛ لأن اللؤلؤ لا يتولد من الدجاج ولا هو من علفهاء فلا يدخل في بيعها. 

وروي عن أبي يوسف (رحمه الله) أن كل شيء يوجد في حوصلة الطير إن كان مما 
يأكله الطير فهو للمشتري» لأنه يكون بمنزلة العلف له؛ وإن كان مما لا يأكله الطير فهو للبائع . 

وعلى هذا يخرج ما إذا باع رقيقاً وله مال أنضاله لآ يذخا ٠:‏ في البيع. ويكون للبائع إلا 
أن يشترطه المبتاعٌ . لما روي عن النبي (عليه الصلاة والسلام) أنه قال: «مَنْ بَاعَ عَنْدَاً وَل غال: 
َمَالَهُ لِْبَائِعِ إلا أن يَسْعَرط المُبْتاُ»" '» وهذا نض في الباب» ولأن العبد وما في يده لمولاه؛ 
لأنه مملوك لا يقدر على شيىء. والمولى ما باع ما في يد العبد؛ لأن الداخل تحت البيع هو 
العبد. فلا يدخل في بيعه ما ليس منه. والقياس أن لا تدخل ثياب بدنه؛ كما لا يدخل اللجام 
والسرج والعذار في بيع الدابة لما قلناء لكنهم استحسنوا في ثياب البذلة والمهنة» وهي التي 
يلبسها في اليوم والليلة لتعامل الناس وتعارفهم . 

وأما الثياب النفيسة التي لا يلبسها إل وقت العرض للبيع» فلا تدخل في البيع؛ لانعدام 
التعارف في ذلك. فبقي على أصل القياس» وهذا مما يختلف باختلاف عرف الناس وعاداتهم 


0230 تقدم . 


كتاب البيوع 114 
فى كل بلدء فبنى الأمر فيه على ذلك؛ وكذا لو أعتق عبده على مال فمالَّهُ لمولاه لما قلنا. 
وكذا لو اعت مذبره أو أم ولده؛ لأنه مرقوق مملوك فلا يكون له مال» ولو كاتب عمذه 
فما كان له من المال وقت الكتابة يكون لمولاه؛ لأنه كسب القن»؛ وما اكتسب بعد الكتابة 
يكون له؛ لأنه كسب المكاتب ؛ ولأنه حُرٌ يداء فكان كسبه له. والله (سبحانه وتعالى) أعلم . 
يسيؤييي وح عو دريو و0 يغر ادك ويه 


المعقرة 7 فأما ما وراءة فلا . 





وعلى هذا يخرج ما إذا باع جذعاً له في سقف. أو آجراً له في حائط. أو ذراعاً/ فى 
ديباج ؛ أو كرباس - أنه لا يجوز : لأنه لا يمكنه تسليمه إلا بالنزع والقطع. وفيه ضرر بالبائم؛ 
والضررٌ غير مستحق بالعقد. فكان هذا على هذا التقدير بيع ما لا يجب تسليمه شرعاء فيكون 
فاسداء فإن نزعه البائع أو قطعه وسلمه إلى المشتري قبل أن يفسخ المشتري البيع» جاز البيع 
دن :يعبر المشترئ :على .الاخذء: لأن المانع من الجواز ضرر البائع بالتسليم» فإذا سلم باختياره 
ورضاه فقد زال المانع» فجاز البيع» ولزم فرق بين هذا وبين بيع الألية في الشاة الحية» والنوى 
في التمرء والزيت في الزيتون» والدقيق في الحنطة» والبزر في البطيخ؛ ونحوها ‏ أنه لا ينعقد 
أصلاً حتى لو سلم لم يجزء وقد ذكرنا وجه الفرق فيما تقدم. والأصل المحفوظ أن ما لا 
يمكن تسليمه إلا بضرر يرجع إلى قطع اتصال ثابت بأصل الخلقة» فبيعه باطل؛ وما لا يمكن 
تسليمه إلا بضرر يرجعٌ إلى قطع اتصال عارض» فبيعه فاسدء إلآ أن يقطع باختياره ويسلم 
فيجور. 


والقياس على هذا الأصل أن يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم؛ لأنه يمكن تسليمه من 
غير ضرر يلزمه بِالجَرٌء إلا أنهم استحسنوا عدم الجواز للنص» وهو ما روي عن عبد الله بن 
عباس (رضي لله عنهما) قن رشول الله يَكلةِ؛ ولأن الج من أصله لا يخلو عن الإضرار 
بالحيوان»؛ وموضع الجز فيما فوق ذلك غير معلوم. فتجري فيه المنازعة. فلا يجوز. 

ولو باع حليةً سَيْففِء فإن كان يتخلص تمن غير ضرر يجوزء وإن كان لا يتخلص إلا بضررء 
فالبيعٌ فاسدٌ إلا إذا فصل وسلم ؛ وعلى هذا بناء بين رجلين والأرض لغيرهماء فباع أحدهما نصيبه 
من البناء لغير شريكه لم يجز؟ لأنه لا يمكن تسليمه إلا بضررء وهو نقض البناء . 

وكذا زرع بين رجلين أو ثمار بينهما في أرض لهما حق الترك فيها إلى وقت الإدراك. 
فباع أحدهما نصيبه قبل الإدراك. لم يجز؛ لأنه لا يمكن تسليمه إلا بضرر صاحبه؛ لأنه يجبر 
على القلع للحال. وفيه ضَرَرٌ به. 


ع/ مم أ 


حر ظ كتاب البيوع 


ولو باع بعد الإدراك. جازء ع 0 وكذا إذا كان الزرع كله لرجل ولم يدرك 
فباع الزرع. لم يجز؛ لأنه لا يمكن تسليمه إلا بقطع الكل» وفيه ضررٌء ولو كان بعد الإدراك 
جاز لانعدام الضرر. 

دارٌ أو أرض بين رجلين مشاعٌ غير مقسوم» فباع أحدهما بيتأ منها بعينه قبل القسمة» أو 
باع قطعة كن الأرطن بعيكها قل النممةة بجر لأ فى تعية رد كي عيبا ناح ا 
نصيبه خاصة فظاهث. وأما في نصيب صاحبه. فلأن فيه إضراراً بصاحبه بإحداث زيادة شركة . 


ولو باع جميع نصيبه من الدار والأرض» جاز؛ لأنه لم يحدث زيادة شركة» وإنما قام 
المشتري مقام البائع . داوع اللؤلؤة فى الصدفة. 5 الكرخي (رحمه الله) أنه لا يجوزء لأنه 
لا يمكن تسليمها إلا شق الصدفةء وأنه ”ضررٌ فيما وراء المعقود. فصار كبيع الجذع في 
السقف . 


زوع عن أ نوست نيجول الهلا يبرن يقق النيدهة + لأن العاف لا نم بيه را 
بالشىٌ» ولو باع قفيزاً من هذه الصبرة أو عشرة دراهم من هذه النقرة؛ جاز لأنه لا يتضرر 

وكذا لو باع القوائم على رؤوس الأشجارء أو باع الثمار على رؤوس الأشجار؛ بشرط 
القطع أو مطلقاً - جاز لما قلنا. 

وكذا لو باع بئاء الدار دون العرصةء أو الأشجار القائمة على الأرض دون الأرض» أو 
الزرع أو البقول القائمة قبل الجذ؛ أنه يجوز لأنه يمكنه تسليم هذه الأشياء من غير ضررء والله 
(سبحانه وتعالى) أعلم . 

سم الجزء السادس . وبليه الحزء السابع 
وأوله : اابقية كتاب البيوع» 


2 
نشية كتاب الإجَارَة 221111190085 


فصل في صعة الإجارة #اوعامة قف ققدم نور ووم نووني وفوث نوم نونو مو ةنم ةم نمه مه ممم نمام م م ليه 
فصل فى حكم الإجارة موعلا مو وها عا اا ووو ار ع وق داق عولد وعد لبعد لوكا لور جام ا ل 
فصل في حكم اختلاف العاقدين ااا ا 5 


فصل في شرعية الاستصناع ل 


فصل في شرائط جوازه ا ا ا ل و ل ل ل ا ا ا 


فصل فى شرائط وجوب الشفعة ا ا د 


فصل فيما يتأكد به حق الشفعة ويستقر 0ط 


فصل في بيان ما يملك به ا لمشفوع 000 #3070001000 
فصل في طريق ال> لتملك بالشفعة ل ا ل ورور اشير لكي ا بع ا ا ا ا 


فن فهرس المحتويات 
فصل فى بيان من يتملك منه الشقص الح د واف و ار الباق ا ا لا و اف ع 1 1 
فصل في بيان حكم اختلاف الشفيع والمشتري ما ام و 
فصل فى حكم الحيلة في الشفعة ان 
فصل في كراهية الحيلة ا 
كِتَابُ الذّبَائْحَ والصّيُودٍ ااا 1100 00 
فصل فيما يكره من الحيوانات 0 
فصل في شرط حل الأكل في الحيوان المأكول م و و ا ا 
فصل فيما يحرم أكله من أجزاء الحيوان اا ااا 
كتات الاصطياد ب اس ا اخ ١‏ م ا اد سنب وا ال باد ل مد او ل 1 ار 
كبَاتٌ التََضْحَةَ ا 0001 اا 
فصل في شرائط الوجوب 0000000000010 
فصل في وقت الوجوب واه و انو لالد ناته ا لط حون اا م ا ا و ل ا ل 
فصل في كيفية الوجوب وجا شاط تحط انام نه الو 41 ته مه اس نينم احج د ونوا امل جو 1 1 
فصل في محل إقامة الواجب ا ا ا ا 
فصل في شروط جواز إقامة الواجب ل ل ا ا 0 
فصل فيما يستحب قبل الأضحية وعندها وبعدها وما يكره 0 
كبَاتٌ النّدر 000 ااا 
فصل في شرائط ركن النذر 0 
فصل في حكم الندر ااا 0 اا 
كاب الكمازانث 1 1 ااا 
فصل في كيفية الوجوب موا لاساو سه اح نه روط نما ب م الوك او ا 11 
فصل في شروط الوجوب 1111 اا 
فصل في شروط الجواز و م ا 





كِتَابُ الأشربَة ب 0 0 0 
كات الاسعسان 00 ة+ة ةزذز زد 00000020 
تَابُ البيوع 151521 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1515151[ ز[ز[ ز [ ز ز [ ا ا ااا 
فصل في شروط الركن 0 1 1 1 ا 00 
فصل فيما يرجع إلى نفس العقد من الإيجاب والقَّبُول از[ 000000 
فَصْل فيما يرجع إلى مكان العقد 0111-1 000 
فصل فيما يرجع إلى المعقود عليه 11 1 1[ 1[ ا 0ا 00 
فصل في شروط الولاية 0011 ا 
فصل في ترتيب الولاية اا 0000010101 0 0 000 





2 سد ا ع 
بك لضاف 


تسب لش را 


تاليف 
107 000 و 2 و 
الإما مركتلا الدين أق3 بر مستعود 
الكاسان سني 


المسََوْبَنة 0107 هى 


حت راك 
عي وض ماود مره 
بزو التابع 
يوي على الك الشّالمَة: 
تمد كاي البينو؟ باحك الة. الحوالة 
الوكالة - الصلح- الشركة 


دارالكب العلمية 


يترويك ‏ ل مانت 





دا ,الك العامية 


جميع الحقوق محفوظة 
1ق !لزامه0 
لعيدعوع؟: عأاطوك ااه 
65 ياع68) 0:0115 ذ5ناه10 





جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظكة 
لبارالكتبالعلميفهبيووت- لبنان. 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أوإعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو 
مجزاً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أوإدخاله على الكمبيوتر 
أوبرمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيا 
زط عأطواء عباأوبااء)»اع 
ممموطه ا - نماء8 لقل(أ0أأ-لف طه0غ0>كا-اه :05 


,10ة3اأ5صمة1 ع5 لزقم روللوءزاطنام 5لط1 أ0 24هم ملم 
5ط قع75 /زالت باط عه صمنه1 زم ما لعأباط ل أوال ,لقعنله0مة: 
مط الاوطاتيط ,لمعاكلزة لوبنع راع ,0ن 8856 0808 3 10 510160 01 

.#عطؤتاطلام عط أه تامأكة ألمقعم تعبا مام 


ذَ ؟1أونااعئاة 15أه:0ا 
ممطنا - ماوجره8 315/إأ0ائ-لث طمأ0>ا-اله :03 


عاوعود ننه عالعنال ألما 356م50قم وأنا0ا ق اللعغاما أده ١١‏ 
آلا5 6 1أ5أوعمع'0 ؟وأموء5أ0لام هل ,6أأنالة1 06 ,161ال08 
موأاعنالم1م عأناما ؟نا6 001031 ,0.0 بعأأعناو15أ0 ,مناع6355 
وفووأة دمللقواءمانة'! وصدد رعالعأهم ناه عمؤتامع ,8616 

.لاع أال8 "| 06 





الطبعة الثانية 
.4ه 


دارالكنب الغلميق 


بجيرّوت - لكان 
رمل الظريف - شارع البحتري - بناية ملكارت 
الإدارة العامهة: عرمون - القبة - مينى دار الكنب العلميةهة 
هاتف وفاكس: 616١11‏ زه اكوم 
صندوق برنيد: ١١‏ بيروت - لبنان 


طولازامائ-الم طم1هكا-ام :05 
موضقطع ا - أنمأع8 
روواع :15 .و0ا8 مقعلاءاا .كاك لممتطم8 ,أأمه 2 -لذ الهم 
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بع 1أت 5318861-١1‏ :311 6 
لمع . للقنزأ دم اع © 10د 
جم . طق /زأ ال اموه صمل رهطا 





ومنها الخلو عن الشُروط الفاسدة9"©, وهي أنواع: - منها: شرط في وجوده وغرر؛ نحو 
ما إذا اشترى ناقة على أنها حامل؛ لأن المشروط لا يحتمل الوجود والعدم. ولا يمكن الوقوف 
عليه للحال؛ لأن عظم البطن والتحرّك يحتمل أن يكون لعارض داءٍ أو غيرهء فكان في وجوده 
رن وجب فساد البيع؛ لما روي عن رسول الله كك «أنَهُ نّهَئ عَنْ بَيْع وَغَرَّره”"2. والمنهي عنه 





)010( والشرط الفاسد: هي زيادة ما لا يقتضيه العقد ولا يلائمه. 

0( أخرجه مسلم (”/ )١١57‏ كتاب البيوع : باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر حديث )١5١/5(‏ 
وأبو داود (”/ 7584) كتاب البيوع : باب في بيع الغرر حديث (77375) والترمذي /٠"(‏ 275) كتاب البيوع: ٠‏ 
باب ما جاء في كراهية بيع الغرر حديث (1170) والنسائي (7/ 117) كتاب البيوع: باب بيع الحصاة. 
وابن ماجه (7947/7) كتاب التجارات : باب النهي عن بيع الحصاة حديث )5١95(‏ وأحمد (27/1/7, 
1غ 159 ) والدارمي (؟5/١0؟)‏ كتاب البيوع : باب النهي عن بيع الغررء (084/7؟) كتاب البيوع: باب 
في بيم الحصاةء وابن الجارود في «المنتقى» رقم (0٠94ه)‏ والدارقطني )١١13107/9(‏ كتاس البيوع رقم 
(40) والبيهقي )١557/5(‏ كتاب البيوع : باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة والبغوي في «شرح 
السنة» . (5/ 297 . بتحقيقنا) كلهم من طريق عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي :هريرة قال: نهى 
رسول الله وِْهْ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وفال البغوي: هذا حديث صحيح . 
وللحديث شواهد من حديث ابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب مرسلاً وسهل بن 
سعد الساعدي . 

. حديث ابن عمر. 

أخر جه أبن حبان ١١5(‏ . موارد) والبيهقي (778/0) كتاب البيوع؛ كلاهما من طريق المعتمر عن أبيه عن 
نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله كي عن بيع الغرر. 

قال الحافظ في «التلخيص» (”5/7) وإسناده حسن صحيح وأخرجه أبو نعيم في «الحلية 0 44) من 
طريق معاوية عن سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر به. وقال أبو نعيم: تفرد به معاوية 
عن سفيان . 

وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (13-76/5) من طريق إسجاق بن حاتم العلاف ثنا يحيى بن سليم 
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به. ظ 
حديث ابن عباس 


3 كتاب البيوع 


فاسدٌء وروى الحسن بن زيادء عن أبى حنيفة - رضي الله عنهما ‏ أن البيع بهذا الشّرط جائز؛ 
لأن قوتها افلا تمكرلة شرك كن العد كان أو ختاطا وتسو ذللق» وذ ابو فكذا هذ1”, 





- أخرجه ابن ماجه (7597/7) كتاب التجارات : باب النهي عن بيع الحصاة وعن ببع الغرر حديث (116) 
وأحمد (١/؟ ٠‏ والخطيب في «تاريخ بغداده (7/ *) كلهم من طريق أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي 
كثير عن عطاء عن ابن عباس قال نهى رسول الله يخٍ عن بيع الغرر. 
ومن طريق أيوب أخرجه الطبراني في «الكبير» )١514/١١(‏ رقم .)١١141(‏ 
وقال البوصيري في «الزوائد» :)17/١/7(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن عتبة قاضي اليمامي . 
وللحديث طريق آخر عن ابن عباس . 
أخرجه الطبراني في «الكبير؛ )154/١١(‏ رقم )١١700(‏ من طريق النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن 
عباس أن النبي يله نهى عن بيع الغرر. 
قال الهيثمي في «المجمع» (5/ 87): رواه الطبراني في الكبير وفيه النضر أبو عمر وهو متروك. 

د لايك لمن :بن ماللف: 

أخرجه أبو يعلى (5/ )١65 ١64‏ رقم (717717) من طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن 
أنس قال: قال رسول الله ككلِةِ: «لا تلامسوا ولا تناجشوا ولا تبايعوا الغرر ولا يبيعن حاضر لباد . 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )8١/5(‏ وقال: رواه أبو يعلى وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو 
ضعيف وذكره الحافظ في «المطالب العالية» )999/١(‏ رقم )١77019/(‏ وعزاه لأبي يعلى . 

حديث سهل بن سعد. 

0 مجمع الزوائد» (8/4) وقال الهيئمي: ورجاله رجال الصحيح 
خلا إسماعيل بن أ لحك القت برق ابر لان رن بكي ايها اد 

مرسل سعيد بن المسيب . 

أخرجه مالك (575/7) كتاب البيوع: باب بيع الغرر حديث (70) والبيهقي (558/5) كتاب البيوع؛ 
والبغوي في «شرح السنة»  7917/4(‏ بتحقيقنا) من طريق أبي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب أن 
رسول الله كَكِْةْ نهى عن بيع الغرر. 

قال البيهقي: هذا مرسل . 

وقال البغوي: هكذا رواه مالك مرسلاً وقد صح موصولا. 

)١(‏ والشروط عند الإمام الشافعي: فالذي يؤخذ من كتب المذهب المختلفة» أن الشرط الواقع في العقد 
ينقسم إلى الأنواع الآتية : 
النوع الأول الشرط الذي يقتضيه العقد وهو ما يكون الملتزم به حكماً من أحكام العقد وأثر من آثار 
وحكم هذا النوع؛ أن لا يضير العقد ذكره» ولا ينقض إهماله» لثبوت موجبه ومقتضاه في الحالتين» 
وذلك كاشتراط المشتري في عقد البيع أن ينتفع بالعين المشتراه كيف شاءء وأن يتصرف فيها بجميع ما 
يملكه من التصدقات من بيعء وإجارةء وهبة» ورهن» وقف وغير ذلك؛ فإن هذه الأمور تثبت للمشتري 
بمقتضى عقد البيع سواء شرطها في العقد أم لا. 
ومثال ذلك أيضاً: اشتراط المرتهن فى عقد الرهن» أن يكون مقدما فى الاستيفاء من العين المرهونة على 
سائر الغرماء؛ واشتراط الشركاء في عقد الشركةء تقسيم الربح الناتج منها بنسبة يملكه كل واحد منهم - 
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في رأس المالء أو ألا يتصرف أحدهم في مال الشركة تصرفاً يعود بالضرر على باقي الشركاء؛ كالبيع 
بغير فاحشء والسفر لغير حاجة وغير ذلك؛ فهذه كلها أحكام تثبت بمقتضى عمد الرهن» والشركة سواء 
نص عليها أم لاء فاشتراطها وعدم اشتراطها سواء. 

والنوع الثاني - الشرط الذي لا يقتضيه العقد ‏ ولكن في اشتراط مصلحة تعود على العقد أو العاقدين أو 
أحدهما ‏ كاشتراط الأشهاد على البيع أو الاجارة» أو الرهن ونحوهاء أو اشتراط كتابتها في صك؛ فإن 
ذلك فيه توكيد لنفس العقد» وضمان من الجحود والأنكارء وهى مصلحة للعقد أو للعاقدء ومن هذا 
النوع أيضاً: اشتراط الرهنء والكفيل بالثمنء أو المبيع الذي قد أجل تسليمه؛ فإن ذلك شرط مؤكد لما 
يجب بالعقد» وهو تسليم المبيع والتمن: 

ومثال ذلك أيضاء اشتراط صفات يرغب فيها في العين المعقود عليهاء كاشتراط البائع أن تكون الأرض 
صالحة للزراعة» أو ألا تكون مرهونة» أو أن تكون الدابة حلوباًء أو حاملا؛ على الأصح في المذهب». 
وكاشتراط الرجل في النكاح أن تكون المرأة شابة» أو جميلة» أو بكرأء ونحو ذلك من الأوصاف التي 
يرغب فيها عادة. 

وحكم هذا النوع» أن يتقيد العقدين ويثبت فيه» ويكون لصاحب الشرط الخيار في فسخ العقد عند قوات 
المشروط؛ لأن الرضا بالعقد إنما كان لأجل تحقق المشروط فيهء فإذا انتفى ذلك المشروط زال الرضا 
بالعقد. فيكون له الخيار بين: نسخ العقدء وبين إمضائه» دفعاً للضرر الذي قد يلحقه من لزوم العقد 
والنوع الثالثك: الشرط الذي يخالف مقتضى العقد. ولم بوذ الشرع بجوازه؛ وكان فيه منفعة مقصودة 
للشارط في عرف الناس وعادتهم . 

وأئر هذا النوع» أن يبطل العقد الذي يشترط فيهء ويجعله كأن لم يكنء سواء أكان من عقود 
المفارضاتء كالنكاحء والبيع» والإجارة؛ أم كان من عقود التبرعات كالهبة» والقرض» والرهن, 
والكفالة.» ونحوها. ش 

والوجه فى ذلك: أن هذا الشرط لما خالف مقتضى العقد كان باطلاً؛ للأدلة الكثيرة الدالة على ذلك مثل 
«كل ابوط التصن فى كنات الله فهو باطل»» وغيره مما تقدم في المبحث الأول؛ وإذا بطل الشرط. 
والقرض - أن فيه منفعة مقصودة للشارط ‏ وجب أن يبطل العقد أيضاًء لفوات الرقابة حينئذ من الشارط ؛ 
لأنه لم يرضى بالعقد إلا بتحقق ما شرط فيه؛ فإذا لا الشرط وبطل» فات رضاه بالعقد» والرضى شرط 
في صحة العقود جميعها. 

وبناء على هذا: حكموا بفساد النكاح وبطلانه؛ إذا اشترط فيه أحد الزوجين الخيار لنفسه» أو لغيره مدة 
معلومة» لمخالفة هذا الشرط لمقتضى النكاح» وحكمه؛ وهو اللزوم. 

وحكموا أيضاً؛ بفساد عقد البيع ؛ إذا اشترط البائع أو المشتري فيه شرطأً يخالف حكمه. كأن يشترط 
البائع فيه على المشتري ألا يتصرف في العين المبيعة بالبيع, أو الرهنء, أو الهبةء أو أنه إذا أراد بيعهاء 
فالبائع أحق بها بنفس الثمن؛ أو يشرط المشتري على البائع أن يحمل له السلعة إلى مكان معين» أو أن 
يرجع عليه بالخسارة التي تلحقه من البيع . 

وقالوا: ببطلان عقد القرض وفساده؛ إذا اشترط فيه المقرض على المستقر من أن يرد عليه أجود مما - 
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أخذء كان يقرض إردباً من القمح البلدي على أن يرد عليه إردباً من القمح الهندي «مثلا». وقالوا: أيضا 
بفساد الرهن» إذا اشترط فيه الراهن على المرتهن ألا يبيع العين المرهونة عند حلول الدين أصلاء أو حتى 
يمضي شهر بعد حلول, أو اشترط فيه ضمان العين المرهونة عند الهلاكء أو أن يكون المرتهن وغيره من 
الغرماء في الاستيفاء من العين سواء؛ لأن هذه الشروط كلها مخالفة لمقتضى عقد الرهن. وحكمه: إذ 
مقتضاه أن المرتهن يملك بيع العين المرهونة عند حلول الدين؛ وأن يقدم في الاستيفاء منها على سائر 
الغرماء» وأن العين فى يده أمانة لا تضمن إلا بما تضمن به الأمانات» فيكون اشتراكها مفسداً لعقد 
الرهن ؛ وملقا لحكية. 

وقالوا كذلك: ببطلان عقد الشركة؛ إذا اشترط فيه شرط يخالف حكمه. كاتفاق الشركاء على توزيع 
الأرباح أو الخسارة» على وجه لا يتناسب مع ما يملكه كل منهم من رأس المال؛ كأن يتفقوا على أن 
يكون لواحد منهم الربع من الربح» وهو يملك خمس رأس المال» وأن يكون على واحد منهم الثلث في 
الخسارة» وهو يملك الربع من رأس المال. 

ومثل ذلك؛ ما لو شرط أخبر الشركاء أن يكون له مبلغ معين من الربح كمائة «مثلاً»؛ فإنه شرط يخالف 
مقتضى عقد الشركة؛ إذ مقتضاه الاشتراك في الربح الناتج من التجارة» فقد لا تربح الشركة إلا هذا 
المقدار الذي اشترطه أحد الشركاء؛ فإذا أخذه عملاً بموجب الشرط لم يوجد الاشتراك في الربح» الذي 
هو موجب عقد الشركة ومقتضاه» فاشتراط مبطل للعقد. 

وقرروا كذلك». بطلان عقد القراض بكل شرط يخالف مقتضاه. وحكمهء كاشتراط رب المال على العامل 
بقاء رأس المال فى يدهء أو أن يشترك معه فى أعمال التجارة» أو أن تكون لديه يد ضمان لا يد أمانة؛ 
فهذا كله مخالف لمقتضى العقد؛ لأن مقتضاه تسليم المال إلى العامل واستقلاله بالتجارة» وانتفاء الضمان 
عنهء إلا إذا حصل منه تعد أو تفريط فى الحفظ؛ وهكذا سائر العقود التى يشترط فيها ما يخالف 
مقتضاها . ْ ٠‏ 

والنوع الرابع - الشرط الذي يخالف مقتضى العقدء ولكن لا يتضمن منفعة تقصد في عرف الناس 
وعادتهم . 

وحكم هذا النوعء أن لا أثر له في العقد أصلاً؛ بل يلغو وحده ويبقى العقد صحيحاًء وذلك لأن لما خلا 
عن الفائدة» فلا يترتب على إلقائه فوات الرضا بالعقد ممن اشترط. حتى يجب الحكم بفساده؛ كما هو 
الحال في صورة الشرط المفسد. 

ومثلوا لهذا النوع: باشتراط المرأة في عقد النكاح أن يؤكلها الرجل طعاماً معيناء أو يلبسها نوعاً معينا من 
الثياب» وباشتراط البائع على المشتريء أو الراهن على المرتهن أن يطعم المبيع؛ أو المرهون طعاما 
مغيناء أو أن ينتفع بالمبيع على نحو خاصء وما أشبه ذلك من الشروط التي ليس فيها منفعة تقصد في 
العرف والعادة. 

هذه خلاصة أقسام الشرط» وأثر كل قسم منها في العقد عند الشافعية» أما أقسامه وآثاره عند المالكية 
فنذكرها فيما يلي : 

القسم الأول الشرط الصحيح» وهو ما يكون موجبه حكما من أحكام العقدء وأثراً من آثاره» أو لا يكون 
موجبه ذلك. ولكن لا يخالف مقتضى العقد» ولاينافى حكمه. فهو نوعان: - 


النوع الأول الشرط الذي يكون موجبه حكماً من أحكام العقد ومثاله» اشتراط المرأة» أو وليها في عقد 
النكاح أن ينفق عليها الزوج» وأن يكسوهاء أو يقسم لهاء واشتراط المشتري على البائع أن يسلمه 
السلعة» أو أن يردها عليه إذا كان بها عيب ينقص قيمتهاء وكاشتراط المرتهن أن يكون له الحق في بيع 
المرهون» إذا عجز الراهن عن وفاء الدين الذي رهن بهء أو أن يكون مقدماً على سائر الغرماء في استيفاء 
حقهء وحكم هذا النوع لزومه في العقدء اشترط فيه أم ترك اشتراطه؛ فالتصريح بهء وعدم التصريح 
سان 


- 


والنوع الثاني الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقدء وحكمه كاشتراط تأجيل الثمن في البيع إلى أجل 
معين» وكاشتراط الرهن, أو الكفيل بهء أو بالمهر في النكاح. أو بالأجرة في الإجارة» وكاشتراط البائع 
الانتفاع بالمبيع مدة يتسامح فيها عادة» وقد ضبطها علماء المالكية في الدار بشهر على قول؛ وبشيتة اشتهر 
على قول آخرء وفي الدابة بثلاثة أيام» أو بالوصول إلى مكان قريب. 

وأثئر هذا النوع في العقدء. تقييده به والقضاء به على من التزمه» إذا استثنينا اشتراط المرأة على الرجل 
مالها فيه منفعة مقصودة»ء كألا ينقلها من بلدهاء أو دارهاء أو ألا يتزوج عليها؛ فإن المشهور في 
المذهب» هو استحباب الوفاء بها فقط بحيث لا يقضي على الزوج بموجبهاء ولا يكون للمرأة الحق في 
فسخ النكاح» أو الرجوع بما أسقطته من مهرها في العقد عند انتفائهاء وعدم الوفاء بها. 

والقسم الثاني الشرط الفاسدء وهو أيضاً نوعان: نوع يفسد العقد ويبطله»ء ونوع لا يفسد العقد ولا 
يبطله؛ بل يبطل هو وحده ويبقى العقد صحيحاً يستتبع حكمه وأثره. 

أما النوع الأول فهو كل شرط ينافي مقتضى العقدء أو يخل بشرط من الشروط المعتبرة في صحته 
شرعاء ومثاله في عقد النكاح : اشتراط الرجل ألا ينفق على المرأة» أو ألا يقسم لهاء أو ألا ترتد منهء أو 
أنه بالخيار في فسخ النكاح في مدة معلومة» أو أنه إن لم يأت بالمهر في وقت كذاء فلا نكاح بينهماء 
ونحو ذلك» ومثاله في عقد البيع» اشتراط ما يؤدي إلى الجهاد. والغرر في المبيع» أو الثمن» أو في 
العقد كشرط مشاورة شخص بعيدء أو شرط الخيار إلى مدة مجهولة» أو شرط تأجيل الثمن إلى أجل 
مجهولء أو شرط زيادة شيء مجهول في الثمن أو في المثمون» وكشرط البالغ أن يسلفه المشتري مقدارا 
معيئاً من ماله أو بالعكس» ومن أمثئلته أيضأًء اشتراط البائع على المشتري ألا ينتفع بالعين المبيعة» أو ألا 
يتصرف فيها ببيع» أو هبة» أو غير ذلك؛ فإنها شروط مفسدة لعقد البيع» لما فيها من المنافاة لمقتضاهء 
وهو إطلاق الحرية للمشتري في الانتفاع بالمبيع والتصرف فيه بما شاء. ومثاله في عقد الهبة» اشتراط 
الواهب على الموهوب له ألا يقيض العين الموهوبةء فإنه شرط مخالف لمقتضى العقدء فيفسده» ومثاله 
في القرض»ء اشتراط المقرض على من أقرضته أن يرد عليه أحسن مما أخذء وما أشبه ذلك من كل شرط 
يتضمن انتفاع المقرض من عقد القرض؛ فإن شرط فاسد مفسد للعقد لمخالفته لقضيته» وهي انتفاع 
المقترض لا المقرض»ء والواجب فى هذه الحالة أن يرد المقترض عين ما اقترض إن كان قائماًء ومثله. 
أو قيمته إن كان فائتاء على المشهور في المذهبء ومثال هذا النوع: في عقد القراض» اشتراط رب 
المال على العامل أن يكون المال في يده أو أن يراجعه في الحسابء أو أن يجعل عليه أميناًء أو أن 
يكون ضامناً لمال القراض؛ فهذه كلها شروط مفسدة للعقد توجب فسخه؛ فإن فات الفسخ بعمل العامل 
كان الربح كله لرب المالء ووجب للعامل أجر مثله فى بعض الصورء وقراض مثله في البعض الآخرء 
وتفصيل ذلك في كتب المذهب. ومثال ذلك في عقد الراهن» اشتراط الراهن على المرتهن بقاء العين ‏ 
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المرهونة تحت يده» أو ألا تباع في الدين عند حلوله؛ أو إذا مضت مدة معينة خرجت من الرهن؛ فهذه 
شروط مفسدة لعقد الرهن لمخالفتها لمقتضاه وحكمهء فلو مات الراهن» وأفلس تساوى المرتهن مع غيره 
من الدائنين فى الاستيفاء من المرهونء. وقد ذكروا من أمثلته فى الوقف. اشتراط الواقف أن تكون له 
نظارة الوقف» أو أن يقسم الربع على الذكور من أولاده دون الإناث . 

هذا هو الشرط المفسد ‏ عند المالكية وتلك أمثلته» ومنها يتبين لنا أنهم يقولون بفساد العقود كلها بهذا 
النوع من الشروطء ولا يفرقون بين نوع ونوع ‏ كما فعل الحنفية ‏ إلا أنهم يحكمون في بعض هذه 
الشروط بصحة العقدء إذا أسقطها الشارط. وتنازل عنها من ذلك ما يأتي : 

اشتراط السلعة في عقد البيع, سواء أكان من البائع ١‏ أم من المشتري؛ فإن هذا الشرط يفسد عقد البيع : 
لإخلاله بالثمن؛ لأن الثمن يكثر إذا كان السلف من البائع» ويقل إذا كان من المشتري وذلك إخلال به 
ولكن المشهور في المذهب أن هذا الفساد يزول بإسقاط الشارط للسلف وتركه إياه» ما لم تفت السلعة 
بمفوت من المفوتات المقررة في المذهب» فإن فاتت السلعة وجب رد السلف لصاحبه» واستحق البائع 
الأقل من الثمن ومن القيمة يوم القبضء إن كان السلف من جهته» واستحق الأكثر من الثمن والقيمة يوم 
القبضء إن كان السلف من جهة المشتري. 

اشتراط البائع على المشتري ما يستلزم التضييق عليه في السلعة التي اشتراها؛ كأن يشرط عليه ألا يبيعها. 
أ و ألا يهبها ونحو ذلك؛ فإن المشهور في المذهب - كما قال ابن رشد في المقدمات - أن البيع يفسخ ما 
دام البائع متمسكاً بشرطه؛ فإن ترك الشرط صح البيع وهذا ما لم تفت السلعة» فإن فاتت وجب الأكثر من 
الثمن والقيمة يوم القبضص. 

شتراط الواهب على الموهوب له ألا يبيع العين الموهوبة» أو ألا يهبها؛ فإن ذلك يبطل عقد الهبة: 
وكذلك الصدقة ‏ على ما هو الظاهر من قول مالك فى رواية عيسى من كتاب الصدقات والهبات - ولكن 
إذا أسقط الواهب شرطه صحت الهبة. ١‏ 

وهنا نتساءل عن السبب الداعى عنه للتفرقة بين بعض الشروط والبعض الآخرء فلا نجد في كتب المذهب 
التي بين أيديئا ما يوضح لنا ذلك؛ ولعل وجهتهم في تلك التفرقة آنهم يرون أن الفساد الذي يتضمن 
الشرط» بعضه أقوى من بعضء فما كان الفساد فيه قويآء فلا سبيل إلى إصلاح العقد بإسقاطه» وما كان 
الفساد فيه ضعيفاًء كان هناك سبيل إلى تصحيح العقد بإسقاط ذلك الشرط» ولكن ما هو الحد الفاصل 
بين الفساد القوي والضعيف؟ ذلك ما لم أعلمه. ولم أقف عليه يعد. 

وأما النوع الثاني من الشرط الفاسدء وهو الذي لا يؤثر في العقد ببطلانه ولا غيره» فلم يذكر المالكية له 
ضابطاً كغيره من الأنواع الأخرىء وإنما ذكروا له أمثلة في بعض العقود»ء وإليك بعضها. 

شتراط البائع على المشتري إنه إن لم يأت بالثمن إلى ثلاثة أيام أو نحوهاء فلا بيع بينهماء فهذا الشرط 
عندهم فاسدء ولكن لا أئر له في عقد البيع . (نقل ذلك ابن رشد في المقدمات وعليه اقتصر خليل في 
المختصر) . 

اشتراط البائع على المشتري في بيع الثمارء ألا يكون له الحق في المطالبة بترك جزء من الثمن» إذا 
أصاب الثمار شيء من الأفات الزراعية» فإن هذا الشرط فاسد؛ ولكنه لا يؤثر في عقد البيع بشيء بل يلغو 
وحده ويبقى العقد صحيحاً ‏ ذكر ذلك ابن رشد في المقدمات والشيخ خليل في المختصر. 

ما لو اشترط المرتهن على الراهن انتفاء الضمان في الأعيان التي يغاب عليها كالعقارات» فإن شرطه باطل ‏ 





في نفسهء وعقد الرهن يصح مع اشتراطه. حتى يضمن المرتهن العين ويكون مقدما في الاستيفاء على 
غيره من الدائنين. (نقل ذلك اللخمي عن مالك وابن القاسم) . 

ما لو شرط رب الوديعة ضمانها على المودع عند الهلاك؛ فإن شرطه باطل؛ وضمانها من صاحبهاء صرح 
بذلك الشيخ خليل في المختصر. 

ما لو شرط الواقف أن تكون عمارة الموقوف على المستحقين في الوقف, أو ألا يبدأ من غلته بإصلاح 
الوقف ونفقته؛ فإن ذلك شرط باطل لا يعمل بهء والوقف صحيح لازم. هذا تفصيل موجز لأقسام 
الشرطء وأثره في العقود عند المالكية؛ وأما أقسامه وأثره عند الحنابلة ‏ فكما يأتي : 

الشروط الواقعة في العقود ‏ على ما يؤخذ من كتب المذهب كالمغني» وكشاف القناع ‏ قسمان: القسم 
الأول - الشروط الصحيحة وهي أنواع : 

النوع الأول الشروط التي يقتضيها العقدء كاشتراط التقابض في البيع؛ واشتراط تسليم المرأة إلى الرجل 
في النكاح» وتمكينه من الاستمتاع بهاء وكاشتراط رب الأرضء أو الشجر على العامل في المزارعة» أو 
المساقاة؛ ما فيه صلاح الزرع أو الثمر وزيادة نموه كالسقي» والحرث» وقطع الحشيش الذي يضره. 
وإصلاح الحفر التي يجتمع فيها الماء على أصول النخل والشجر. وهذا النوع لا تأثير له فيما يشترط فيه 
من العقود بل وجوده وعدم وجوده سواء؛ لأنه لم يزد على كونه بيانًء وتوكيد المقتضي العقد.ء وحكمه. 
والنوع الثاني الشروط التي لا يقتضيها العقد. ولكن فيها مصلحة للعقد أو العاقد؛ كاشتراط البائع على 
المشتري تقديم رهنء أو كفيل بالثمن المؤجل» أو أن يحضر له شاهدين يشهدان على العقدء وكاشتراط 
المشتري صفة مقصودة في المبيع» ككون الدابة حلوباً أو حاملاً ونحو ذلك» واشتراط الزوج في عقد 
النكاح أن تكون بكرأء أو جميلة» أو نسيبة» أو خالية من العيوب التي لا توجب فسخ التكاح كالعمى» 
والخرسء» والعرج» ونحوه. 

وحكم هذا النوع تفيد العقد بموجبه» ولزوم الوفاء به ممن اشترط عليه» وامتلاك الشارط فسخ العقد عند 
فوات ما شرط. 

والنوع الثالث ‏ الشروط التي ليست من مقتضى العقدء. ولا من مصلحته ألا أنها لا تنافي مقتضى العقد 
وحكمه. الذي وضع العقد لإفادته في جميع صوره. 

وحكم هذا النوعء الذي تقدم في تقيد العقد بموجبهء وثبوت الخيار للشارط في فسخ العقدء أو إمضائه 
عند فوات ما شرط؛ فلو شرطت المرأة في عقد النكاح ألا ينقلها الرجل من دارهاء أو بلدهاء أو ألا 
يتزوج عليهاء وما أشبه ذلك من كل شرط يتضمن منفعة للمرأة» ولا تمنع المقصود من النكاح» كان 
لازم في العقد حتى لا يملك الرجل نقلها من دارهاء أو بلدهاء أو التزوج عليها؛ فإن خالف ما شرط 
على نفسه كان للمرأة الحق في فسخ النكاح» وذلك لما رواه الأثرم بإسناده أن رجلا تزوج امرأة» وشرط 
دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ فقال: لها شرطها فقال الرجل: إذا 
يطلقننا. فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط . 

ولو شرط البائع على المشتري الانتفاع بالمبيع مدة معلومة؛ كأن يسكن الدار سنة» أو يركب الدابة إلى 
مكان معين» أو يلبس الثوب شهراء لزم هذا الشرط» ووجب على المشتري تمكين البائع من الانتفاع 
بالمبيع؛ كما شرط». حتى لو تلفت العين بفعل المشتري او تفريطه قبل استيفاء المنفعة المشروطة» كان 
ضامناً لأجرة تلك المنفعة» لأنه يكون بعمله هذا مفوتاً للمنفعة على مستحقهاء وهو البائع فيلزم بضمانهاء - 
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كالشرطء 1 شرط الخيار فيه مفسد. وقال بعضهم: يجوز؛ لأن الحبل في الجواري 


> كمالو فوت منفعة العين المؤجرة على من استأجرها. 
وكذلك لو شرط المشتري على البائع عملا معيناً في المبيع» كأنه يحصد له الزرع» أو يخيط له الثوب» 
أو يحمل له الطعام إلى منزله؛ فإن البائع يلزمه ذلك العمل وفاء بما شرط على نفسهء فلو تعذر ذلك 
بهلاك السلعةء أو موت البائع» كان للمشتري الرجوع بأجرة المثل» كما لو فسخت الإجارة لفوات 
محلهاء وكان الأجر مقبوضأء فإنه يجب الرجوع على المؤجر بقيمة المنفعة. 
والقسم الثاني الشروط الفاسدة» وهي نوعان: نوع يفسد العقد ويبطله رواية واحدة في المذهب» ونوع 
يفسده في رواية» ولا يفسده في أخرى» وهي المنصوصة عند الإمام «أحمد» في باب البيع بشرط فاسد 
كما قال القاضي . 
أما النوع الأول - فهي ‏ على ما يؤخذ مر: أمثلتهم ومسائلهم ‏ الشروط التي ورد عن الشارع النهي عن 
العقد لأجلهاء أو كان فيها إلغاء للمقصود من العقدء وما وضع لإفادته ومثال ذلك». ما لو شرط أحد 
العاقدين في البيع على صاحبه عقد آخر؛ كأن يبيع له عينا بشرط أن يسلفه جزءاً من مالهء أو يزوجه ابنته» 
أو يؤجر له داره» ونحو ذلك؛ فإن ذلك يفسد عقد البيع ويبطله» ينهى الرسول كَل عنه. فقد روي عنه - 
كك - أنه نهى عن صفقتين في صفقةء وعن بيع وسلف والنهي يدل على فساد المنهي عنه وبطلانه. ومثاله 
أيضاً: ما لو شرط البائع على المشتري ألا يملك العين المبيعة» فإن شرط فاسد يفسد البيع به لما فيه من 
إلغاء المقصود منهء ونفى موجبه وهو الملك». وذلك لغو باطل ‏ ومثل ذلك ما لو اشترط في عقد النكاح 
أن يحلها الرجل لزوجها الأول» أو أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر ابنته على أن يكون يضع 
إحداهما في مقابل يضع الأخرىء أو يشرط فيه ما يوجب تأقيته بوقت معين» فإن ذلك يفسد عقد النكاح 
ويبطلهء لما صح من نهيه ‏ يِه - عن نكاح المحلل». وعن الشغار والمتعة. 
ومن هذا القبيل أيضاً اشتراط أحد الشركاء أن يكون له من الربح مقدار معين كعشرة» أو عشرين مثلاء 
لإفضاء هذا الشرط إلى إلغاء المقصود من العقدء وهو الاشتراك في الربح» فقد لا تربح الشركة إلا ذلك 
القدرء فلو اختص به الشارط لم يحصل الاشتراك المقصود من عقد الشركة . 
أما النوع الثاني - فهي الشروط التي تنافي مقتضى العقد ولا تلغي المقصود منهء كاشتراط البائع على 
المشتري ألا يبيع العين التي إشتراهاء أو ألا يهبهاء أو ألا ينتفع بهاء ونحو ذلك» من كل ما يوجب 
التضييق على المشتري في العين المبيعة. 
وكاشتراط رب المال على العامل في المضاربة شرطاأً ليس من مقتضى العقدء ولا من مصلحته؛ كأن 
يشرظ عليه أن نعطيه قرضاء أو أن يخدمه فى شوء يعينه»: أو أن يلبسة كوبه» أو يسكته دارءه. أو أن:يضمن 
ما في يده من رأس المال؛ فهذه الشروط وأمثالها شروط فاسدة» يفسد بها العقد في رواية» ولا يفسد في 
رواية أخرى . 
ينظر: نظرية الشروط لشيخنا زكي الدين شعبان؛ كشاف القناع "/ 67 2057 المغني 187/4. 

)١(‏ في ط: ألا. 
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عيبٌ» بدليل أنه لو اشترى جارية» فوجدها حاملاء له أن يردّهاء فكان ذكر الحبل في الجواري 
إبراء عن هذا العيب» بخلاف البهائم؛ لأن الحبل فيها زيادة. 

ألا ترى أنه لو اشترى بهمية» فوجدها حاملاء ليس له حق الردٌّء فكان ذكر الحبل فيها 
شرطاً في وجوده غرر فيفسد البيع» وبعضهم فصّل فيه تفصيلاء فقال: إِنِ اشتراها ليتخذها 
ظئراء فالبيع فاسد؛ لأنه شرط زيادة في وجودها خطرء وهي مجهولة أيضاء فأشبه اشتراط 
الحبل في بيع الناقة» وإن لم يرد بالشراء ذلك» جاز البيع؛ لأن ذكره يكون إبراء عن هذا العيب 
علن ها ركنا 

ولو اشترى ناقة: وهي حامل»: على أنها تضع حملها إلى : شهر أو شهرين فالبِيعٌ فاسدء 
لأن في وجود هذا الشرط غرراً؛ وكذا لو اشترى بقرة على أنها تحلب كذا كذا رطلاً؛ لما قلناء 
ولو اشترى بقرة على أنها حلوبة» لم يذكر هذا في ظاهر الرواية» وروى الحسن في «المجرد؛ 
عن أبي حنيقة - رحمه الله - أنه يجوزء وهو قياس روايته في شرط الحبل . 

ووجهه: أن شرط كونها حلوبة» شرط زيادة صفة» فأشبه شرط الطبخ والخبز في 
الجواريء وروى ابن سّمَاعة في «نوادره؛. عن محمد رحمهما الله أنه لا يجوزء وهو 
اختيار الكرخي ‏ رحمه الله -. 


ووجهه: أن هذا شرط زيادة. فيجري في وجودها رن 1000 وهو اللّبن» فلا 
يصلح شرطأ في البيع» وكونها حلوبة إن كان صفة لها لكنها لا توصف بهء إلا بوجود اللبن» 
رفي وجوده غرر وجهالة على ما ذكرناء فيوجب فساد البيع» ولو اشترى بقرةً على أنها لَبُونء 
ذكر الطحاوي : أن هذا الشّرط لا يفسد البيع. والجواب فيه كالجواب في الحلوبة. والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

ولو اشترى قمربّة على أنها تصوت, أو طيراً على أنه يجيء من مكان بعيد» أو كبشا 
على أنه نطاح. أو ديكاً على أنه مقاتل فالبيع فاسد عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله - وهو إحدى 
الروايتين عن محمد رحمه الله -؛ لأنه شرط فيه غررء والوقوف عليه غير ممكن؛ لأنه لا 
يحتمل الجبر عليّهء فصار كشرط الحبل؛ ولأن هذه صفات يتلهّى بها عادة» والتلهّى محظور. 
فكان هذا شرطأ محظوراًء فيوجب فساد البيع. 1 

وروي عن محمد رحمه الله -: أنه إذا باع قمرية على أنها تصرّتء. فإذا صوتت جاز 
البيع» لأنها لما صوّتت؛ علم أنها مصوتة» فلم يتحقق غرر العدم. وعلى هذه الرواية قالوا في 
المحرم: إذا قتل قمرية مصوتة» أنه يضمن قيمتها مصوتة . 
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ولو اشترى جاريةً على أنها مغنية» على سبيل الرغبة فيهاء فالبيع فاسدذ؛ لأن التّغنية صفة 
محظورة؛ لكونها لهواًء فشرطها في البيع يوجب فساده» ولو اشترى جارية على أنها مغنّية 
على وجه إظهار العيب» جاز البيع؛ لأن هذا بيع بشرط البراءة عن هذا :العيب» فصار كما لو 
ناعيا شط البراءة عن عيت آخرء فإن وجدها لا تغني» لا خيار له؛ لأن الغناء ذ في الجواري 
عيب » ففبار كنا ل التتترئ على انه :معي فوجدة مليها 


ولو اشترى كلباء أو فهداء على أنه معلمء قال أبو يوسف: يجوز البيع» وهو إحدى 
الروايتين عن محمد؛ لأن هذا شرط يمكن الوقوف عليه» بأن يأخذ المصيد فيمسكه على 
صاحبه» وذا ليس بشرط محظور ؛ لأن تعليم الكلب والاصطياد به مباح» فأشبه شرط الكتابة 
في العبد. والطبخ في الجارية. 

وروي عن محمد: أن البيع فاسد؛ لأنه شرط فيه غررهء إذ لا يمكن الوقوف عليه إلا 
بالاصطياد» والجبر عليه غير ممكنء ولو اشترى برذوناء على أنه هملاجٌ» فالبيع جائز؛ لأنه 
شرط يمكن الوقوف غلية بالتسييرع فلم يكن في وجوده غررء ولا خطر أيضاً وإن شئْتَ أفردت 
لجنس هذه المسائل شرطأً على جَذدَة؛ وخرجتها إليه فقلت. زفقي الأ يكون المخروط 
محظوراً؛ فافْهَم. 

ومنها شرط لا يقتضيه العقد» وفيه منفعة للبائع» أو للمشتريء أو للمبيع؛ إن كان من 

بني آدم ؛ كالرقيق» ولبين بعلاتم للعقّدء ولا مما جرى به التعامل ؛ بين الناس ؛ 0 
دارا على أن يسكنها البائع شهراًء ص يسلمها إلى أي أرضاً على أن يزرعها سنة؛ أو دابة على 
أن مرزعها شير أو ثوباً على أن يلبسه أسبوعاًء أو على أن يقرضه المشتري قرضةً» أو على أن 
بهي لابه أو يزوج ابنته منه» أو يبع منه كذا ونحو ذلك» أو اه شترى ثوباًء على أن يخيطه 
البائع قميصا ؛ أو حنطةٌ على أن يطحنهاء أو ثمرةً على أن/ يجذهاء أو ربطة قائمة على الأرض 
ع سد عا أو شيئاً له جمل ومُؤْنة» على أن يحمله البّائع إلى منزله» ونحو ذلك - فالبيع 
في هذا كله فاسد؛ لأن زيادة منفعة مشروطة في البيع تكون ربا؛ لأنها زيادة لا يقابلها عِوَّض 
في عَمَد البيع وهو تفسير الرّباء والبيع الذي فيه الرّبا فاسدء أو فيه شبهة الربا؛ انها مَفسيدة 
للبيع ؛ كحقيقة الرباء على ما نقرّره إن شاء الله تعالى . 

وكذا لو باع جارية» على أن يدبرها المشتري». اذى أن يَسْتولدهاء ‏ فالبيع فاسد؛ لأنه 
شرط فيه منفعةً للمبيع» وأنه مفسد؛ وكذا لو باعها بِشَرْط أن يعْتِقّها المشتري» فالبيع فاسدٌ في 


ظاهر الرواية عن أصحابناء وروى الحسن . ا الله عنهما ‏ أنه جائرٌ» وبه 
أخذ الشَّافْعى ‏ رحمه الله -. 





ووجه هذه الرواية: أن شرط الاعتقاد مما يلائم العقد؛ لأن الإعتاق إنهاء الملك» وإنهاء 


كتاب البيوع ١‏ 


الفلك تقررة لدع فكان ملاتماء والذليل على أن الإعتاق إنهاء للملك : أن البيع ثبت» مقتضى 
الأمر بالإعتاق» في قول الرجل: أغتق عبدّك عني على ألف درهمء فاعتق» حتى يقع العِنْق 
عن الآمرء ولا عتق إلا بالملك». ولا ملك إلا بالتّمليك» فلو كان الإعتاق إزالة الملك. لما 
قزر وعوة لكان متكا الأنف مودي و الغيم ره يت شن بر ذا كاز نواه الجلك كان 
تقر لق كان جلا نم السو كذاذ زوحي ساقة + ولظافيي ار وان وفيا 2" 


أحدهما : يعم الكل . 


والثاني : يخصٌ أبا حنيفة عليه الرحمة 66 اك الأول فهو أن شرط العف قرط ا 
يلائمه العقد؛ لأن العقد يقتضي الملك» والملك يقتضي إطلاق التصرّف في المملوك. 
تخصياد ودر كا وشرط الإعتاق يقتضي الاستحقاق واللّزوم لا محالةء فلا يلائمُه بل يضاذه. 





وأما الثاني : فلأنْ هذا الشّرط يلائم العقد من وجهء ولا يلائمّه من وجيء وَهَذا يوجت 
الفساد. على ما نذكر تقريره» ثم إذا باع بهذا الشرط فأعتقه المشتري انقلب العَقّد جائزا 
بالإعتاق» عند أبي حنيفة استحسّاناء حتى يجب على المشتري الثمن» سواء أعتقه بعد القبيض» 
أو قبله» ؛ هكذا روى ابن شجاع عن أبي حنيفة رحمهما الله -. وقال أبو يوسشف» ومحمد ‏ 
رحمهما الله -: لا ينقلب جائزاًء حتى تلزمه قيمة الجارية» وهو القيّاس» وهكذا روى أبو 


يوسف عن أبى حنيفة - رحمه الله -. 


ووجهه ظاهر؛ لأن البيع وقع فاسداًء من -حين وجوده». وبالإعتاق لا ينعدم المْسَاده بل 
؛ لأنه إنهاء للملك:وآنه تقرنينة فيوجبٌ تقرّر المساد للفاسد. والفاسد يفيد الملك بالقيمة 
0 تلزمه القيمة . 


وكذاء لو باعه من رجل» أو وهّبّه فعليه قيمته؟؛ كذا ههنا. ولأبي حنيفة ‏ رحمه الله - 
ما ذكرنا أن شرط الإعتاق يلائم العَمّد من وجهء ولا يلائمُه من وجه؛ لأنه إنهاءً من وجهء 
وإزالة من وجهء فمن حيث إله إنهاء. كان يلائمه لأنه تقرير» لكن من حيث إنه إزالة» لا 
يلائمه» لآنه تغيير موب العقد.ء فيجب العمل بالسيهي: ؟ فعملنا بشبه الإزالة. فقلنا بفساد 
العقد ل الابتداءعء وعملنا بشية الإنهاء. فقلنا بجوازه 5 الانتهاء. عملد كالتيهية بقدر 
الامكان. 

نانفل له تحمل يما على الثاني 12 لفن قبل الأندالا مكو لأا لب لححد 
جائرا» انقلبا قابهدا فى أصبوكل: الشريعة».ووجدنا قايئذا - اقلت جائرا ؟ كما فى بيع الزقم 
ونحوهء بخلاف ما إذا باع» أو وهب؛ لأن ذلك ليس إنهاء الملك» وبخلاف ما إذا باع بشرط 
النّدبيرء أو الاستيلاد فدبرها المشتري» أو استولدها ‏ أن البيع لا ينقلب إلى الجواز؛ لأن 
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حدر والاستيلاد لا يوجبان إنهاء الملك بيقين ؛ لاحتمال قضاء القاضي بجواز بيع المدير. 
ةب الولد في الجملة.» فكان ذلك 0 56 العقد أصلاء فأوجب لزوم الفساد. 


فاسلٌ؛ ع عار ب والجارية بالصّيانة عن تداول الأبيع كرون طبلا اليم" 


أما فيمنا سوا ال فيق. إذا إذا باع ثوباً على ألا يبيعه المشتري: أو لا يهبه» أو دابة على ألا 
سينها أو كيدها أعلعاما على أن بأكلةنو لا بسسفة ذكرٌ في المزارعة ما يدل على جواز البَيْع؛ 
فإنه قال: لو شرط أحد المزارعين في المرّارعة» على ألا يبيع الآخر نّصيبهء ولاايهبه. 
فالمزارعة جائزة» والشرط باطل؛ وهكذا روى الحسن فى «المجرد»)» عن أبى حنيفة ‏ 
رحمه لله -.وفي «الإملاء؟ . عن أبي يوسف؛ أن البيع بهذا الشّرط فاسد. ١‏ 


ووجهه: أنه خرط ل بتقفييه العتتن ولا يلائمةء ولا جرى به التّعارف بين النّاسء 
فيكون مفؤسداً؛ كما في سائر الشّرائط المفسدة. والصحيح ما ذكر : فى المزارعة. لأن هذا شرط 
لا منفعةٍ فيه لأحد فلا يوجبُ الفساد. وهذا لأنَّ فساد البيع في مثلٍ هذه الشروط لتضمُنها 
الرباء وذلك بزيادة منفعة مشروطة في العَقّدء لا يقابلها عِوّض» ولم يوجد في هذا الشّرط ؛ 
لأنه لا منفعة فيه لأحدء إلا أنه شرط فاسدٌ في نفسه. لكنه لا يؤثر في العقد»ء فالعقّد جائرٌ 
والشرط بَاطل . 


ولو باع ثوب على أن يحرقه المشتّريء أو داراً على أن يخربهاء فالبيع جائرٌء والشّرط 
باطل؛ لأنَّ شرط المضرّة لا يؤثر في البيْع»ء على ما ذكرناء ولو باع جارية على ألا يطأها 
المشتري. ذكر ذلك في الاختلاف بين أبي يوسّف. ومحمّد ‏ رحمهما الله اختلافاً» ولم يذكر 
قول أبي حنيفة ‏ عليه الرّحمة ؛ فقال: البيع فاسدٌء والشّرط باطل» عند أبي يوسّف؛ وعند 
محمدء البيع جائرٌء والشرط باطل . 

| ولو باعها" بضَرْط أن يطأهاء جاز البَيْئ والشّرط في قولهم جميعاً. ورُوي عن أبي 

حنيفة - رحمه الله - أن البيع فاسدٌ ذ في الموضعين جميعاً. 


وجه قول محمد: أن هذا شرط لا منفعة فيه لأحدء فلا يؤثّر في قُسَاد الببع ؛ كما لو باع 


ما سوى الرقيق ه على ألا يبيع ) أو لا يهب» إلا أنه بوع مضرة ة للمشتري» فكان باطلا» والبيع 
فخا : 


)١(‏ في ط: باع. 
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ل و وي ا 2 7 
العقد» وهذا المّرط ينفيه»ء بخلاف ما إذا باع شط أن يطأها؛ أن ذلك شزط يقرر مفتضى 
العقد؛ لأن إباحة الوّطء مما يقتضيه العَقّد. 


زلآبن حيفة رحمه الله - على ما روي عنه : أن شرط الوطء مما لا يقتضيه العَقّد أيضاء 
بل ينميه. أن 0 للا الاستحقاق» وقضية الشّرط الاستحقاق واللزوم. وهما 
مما لا يقتضيه العقد» , 


ماباوا 0010 
المببع» أو باع بِشَرْط أن يتملك الثمن. أو باع بِشَرْط أن يجبس المبيعء أو اشترى على”" أن 
يسلم المبيع أن انرق جار على أن ققدت أد دالة على أن بركنها: أو ثوبا على أن يلبسه. 
أو حنطة في سُنْبلهاء وشرْط الححصّاد على البائع؛ ونحو ذلك» فالبيع جائز ؛ لأنْ البيع يقتضي 


هذه المذكورات من غير شَرْطء فكان ذكرها في معرض الشّرط تقريراً لمقتضى العقدء فلا 
توجبٌ فساد العقد. 


ولو اشيثر ترى شيئاً» بشرط أن يوفيه في منزله» فهذا لا يخلو إما أن يكون المشتّري والبائع 
' بمنزلهما في المضّرء وإما أن يكون أحدهما في المِصرء والآخر خارج المصرء ٠‏ فإن كان 
كلاهما في المضّرء فالبيع بهذا الشّرط جائرٌ عند أبي حنيفة وأبي يوسق امععناناء إلا إذا كان 
في تَضْحِيح هذا الشّرط تحقيق شو تحقيق الربا؛ كما إذا تبايعا حنطة بحنطة؛ وشرط أحدّهما على صاحبه 
الإيفاء في منزله. وعند محمّد البيع بهذا الشّرط فاسد؛ وهو القياس ؛ لأنه شرط لا يقتضيه 
العقدء وفيه متْفعَة للمشتري؛ فأشيه ما إذا اء شترى بشرط الحمل إلى منزله. أو بشرط الإيفاء في 
منزلهء وأحدهما في المضرء والآخر خارج المصر. 

ولهما: أن الناس تعاملوا البيع بهذا الّرطء إذا كان المشتري في المصر فتركوا القياس 
لتعامل التاس» ولا تعامل فيما إِذَّا لم يكونا في المضرء ولا في شرط الحمل إلى المنزل» 
فعملنا بالقياس فيه. 

وكذلك الشّرط الذي لا يقتضيه العقدء لكنه ملائم للعقدء 121220 
انكر لحعي العقد من يف المع ؛ مؤكد إياه» على ما نذكر إن شاء الله تعالى» فيلحق 
بالشّرط الذي هو من مقتضيات العقد؛ اوذلك نحو ما إذا باع على أن يعطيه المشْئّري بالثمن 
رهناًء أو كفيلاًء والرّهن معلومء والكفيل حاضرء فَقَبلَ. 


)١(‏ في أ: بشرط. 
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مجهرلاً: فإن كان 0 0# 0 المغكنانا والقياس 3 508 لأن الشوعط 2 
يخالف/ مقتضى العقد مفسد فى الأضل». وشرط الرهن والكفالة مما يخالف مقتضى العقّد». 
فكان مفسداً إلا أنا استحسئًا الجواز؛ لأنَّ هذا الشّرط لو كان مخالفاً مقتضى العقد صورة» فهو 
موافقٌ له معنى؛ لأن الرهن بالدّمن شرع توثيقاً لثمن . 

وكذا الكمّالة؛ فإِنَّ حق البائع يتأكد بالرّهن والكفالة» فكان كل واحد منهما مقرّراً 
لمقتضى العقد معنى» فأشبه اشتراط صفة الجودة للثّمنء وأنه لا يوجب فساد العَقّد؛ فكذا 
هذا ولو قبل المشتري المبيع على هذا الشرطء ثم امتنع من تَسْليم الرهن. لا يجبر على 
التسليم عند أصحابنا الثلاثة» وعند زفر: يُجْبّر عليه . 

وجه قوله: أن الرهن إذا شرط في البيع , فقد صار حمق من حقوقه. والجبر على التَسِليم 
ا حقوق البيع , » فيجبر عليه . 

ولنا أن الرّهن عقد تبرّع في الأصل» واشتراطه في البيع لا يُخرجه عن أن يكون تبرّعاء 
أو تودّي الثمنء أو يفسخ البائع البيع؛ لأن البائع لم يرضٌ بزوال المبيع عن ملكه إلا بوثيقة 
الرّهن» أو بقيمته؛ لأن قيمته تقوم مقامه؛ ولأن الدّين يستوفي من مالية الرهن»: وهي قيمته. 
وإذا أَدّى الثمن فقد حصل المقصود. فلا معنى للمَسْخ . 

ولو امتنع المشترئ من هذه الوجوه. فللبائع أن يفسخ البيع ؛ لموات الشرط والغرض»ء 
وإن كان الرَهن مدهو لا فالبيع فاسد؟ أن جواز هذا الشّرط مع أن القياس يأباه ؛ لكونه ملائماً 
للعقد مقَرّراً لمقتضاه ه معنى ») لحضبول معت التوثن والقاكد للقمة: ولا يحصل ذلك إلا 
اللي وأنه لا يتحمّق في المجهول. ولو اتفقا على تُعيين رهن في المجلس جاز البيع؛ لأن 
المانع هو جهالة الرّهنء وقد زالء» فكأنه كان معلوما معيئاً من الابتداء» لأن المجلس له حكم 
حالة واحدةء. وإن افترقا عن المجلس» تقرّر الفساد. 

وكذا إذا لم يتّفقا على تعيين الرّهنء ولكن المشتري نقد النّمن ‏ جاز البيع أيضأء لأن 
المقصود من الرّهن هو الوصول إلى الثمن» ؛ وقد ححصّل»ء فيسقط اعتبار الوثيقة ؛ وواوتداني 
بشرط إعطاء الكفيل» لأنّ الكفيل إن كان حاضراً : في المجلس وقبل. جاز البيع استحساناً؛ وإن 


كان غائياًء فالبيع فاسد. 


000 في ط: على . 
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وكذا إذا كان حاضراء ولم يقبل؛ لذن الجر على مخالفة القداين تت تمه السونيق 
وتركين اللمنا يي ال م 
ولم يقبل ‏ لم تصمٌّ الكفّالة» فلم يحصل معنى التّوئيقء فبقي الحكم على ما يقْتّضيه القياس . 

وكذا إذا كان الكفيل مجهولاً» فالبيع فَاسدّ لأنَّ كفالة المجهول لا تصحٌ ولو كان الكفيل 
معيّناً وهو غائب» ثم حَضّرء وقَبل الكمّالة في المجلس - جاز البيع؛ لأنه جازت الكفالة بالمَبُول 
في المجلس» وإذا حضر بعد الافتراق» تأكد الفسادء ولو شرط المشتّري على البائع أن يحيله 
بالنّمن على غريم من غرمائه أو على أن يضمن الثمن لغريم من غرماء البائع» فالبيع فاسد؛ لأن 
قرط العدوالة والضمان شرط لا يقتضيه العفد» والشرط الذى لا يقتضية العقك مفسل فى 
الأصلء» إلا إذا كان فيه تقرير موجب العَقّد وتأكيده؛ والحوالة إبراء عن الثّمن وإسقاط له. فلم 
يكن ملائماً للعقدء بخلاف الكفالة والرّهن 

وكذلك إن كان مما لا يقتضيه العقدء ولا يلائم العَقّد أيضاء لكن للئاس فيه تعامل ‏ 
فالبيع جائز؛ كما إذا ا: شترى نَعْلاَء على أن يحدوه البائع» أو جراباً على أن يخرزه له حَمَا أو 
ينعل خفه». والقناتى ألا يجو وهو قول زفر رحمه الله -. 





وجه القياس: أن هذا شرط لا يقتضيه العَفّدء وفيه منفعة لأحد العاقدين» وأنه مفسد؛ 
كما إذا اشترى ثوباً بشرط أن يخيطه البّائع له قميصا؛ ونحو ذلك . 
ولنا: أن النّاس تعاملوا هذا الشّرط في البيع. كما تعاملوا الاستصناع. فسقط القياس 
بتعامل الناس» كما سقط في الاستصناع. . ولو ا شترى جارية على أنها بكراء وطبّاخة» أو 
حناةة 4أى غلاماً على أنه أكانت أو خياط» أو باع عبد بألف درهم على أنها صحاح ؛ أو على 
أنها جياد نقد بيت المال» أو اشترى على أنها مؤجلة ‏ فالبيع جائز؛ لأن المشروط صفة/ 
للمبيع» أو الثمن صفة محضةء لا يتصور انقلابها أصلاء ولا يكون لها حصّة من الثُمن بحال. 
ولو كان موجوداً عند العقدء يدخل فيه من غير تَسْمية» وأنها صفة مرغوب فيهاء لا على 
وجه التلهّى ‏ والمشروط إذا كان هذا سبيله؛ كان من مقتضيات العقدء. واشتراط شرط يقتضيه 
العقد لا يوجب فساد العقد؛ كما إذا اشترى بشرط التّسليم وتملّك المبيع والانتفاع بهء ولخو 
ذلك بخلاف ما إذا اشترى ناقة على أنها حامل: أن البيع يفسد في ظاهر الرواية؛ لأن الششّرط 
هناك عين» وهو الحملء فلا يضلصَ شرطاًء وكون الناقة حاملاء وإن كان صفة لهاء لكن لا 
تحقق له إلا بالحمل: وهو عين في وجوده غَرَرء ومع ذلك مجهولء فأوْجَبَ ذلك فساد البيع . 
ويخرج على هذا أيضاً ما ذكرنا من المسائل: إذا اشترى ناقةٌ على أنها تحلب كذا وكذا 
رطلاء أو على أنها حَلوبة» أو على أنها لبون. إن البيع بهذه الشروط فاسد؛ لأن المشروط في 
هذه المواضع عينْ؛ فلا يصلح شرطا. 
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وعلى هذا يخرج ما إذا اشترى جارية على أنها مغنية» على سبيل الرغبة فيهاء لأنَّ الغناء 

جهة التلهي. فاشتراطها في البيع يوجبٌ الفساد؛ وكذا إذا اشترى قمرية على أنها تصوّت؛» أو 
طوطيا'") على أنه يتكلم: أو حمامة على أنها تجيء من مكان بعيد. أو كبشا على أنه نطاح. أو 
ديكا على أنه مقاتل ؛ لأن هذه الجهات كلها جهات التلهّي: ٠‏ بخلاف ما إذا اشترى كلباً على أنه 
معلّمء أو اشترى دابة على أنها هملاج؛ لأنضيقة لا خظل«فرها هه والله - عن شأنه - 
الموفق . 


ويجوز البيع بشرط البراءة عن العَيْبِ عندنا» سواء عم العيوب كلها؛ بأن قال: بعت على 
فى يرق من كل غيب ال ا وقال الشافعي ‏ رحمه الله : 
إدحن م وإن عم لا يصح؛ وإذا لم يصحٌ الإبراء عندهء هل يصح العقد له؟ فيه قولان: 
في قول يبطل العَقّد أيضاًء وفي قول يصح العقد ويبطل الشرطء وعلى هذا الخلاف الإبراء عن 
الحقوق المجهولة. ولو شرط على أني بريءٌ من العيب الذي يحدث. روي عن أبي يوسف - 
رحمه الله أن البيع بهذا الشّرط قابي1. 





)١(‏ طوطيا: قال الغزالي : هو البيغاء والببغاء معروف. 

(؟) ومعنى البراءة من العيوب» هو أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذه السلعة على أني بريء من كل عيب 
يظهر بهاء أو على ألا ترد علي بعيب مثلاء ويقبل المشتري البيع على هذا الشرط . 
وقد اختلف الفقهاء في مدى شرط البراءة من العيوب فقالت الحنفية: يصح البيع بشرط البراءة من كل 
عيب» وسواء سمى العيوب» أو لم يسمها ظاهرة» با ا ٠‏ أو لم يعلم بها. 
وقد أيدوا رأيهم هذا بأن الرد بالعيب حق المشتري وحده. وقد قيل البيع ملتزمأء إسقاط هذا الحق» 
فيعمل بالتزامه. وهذا الدليل كما ترى جار في كل عيب. 
وقالت الشافعية: على الراجح لديهم لو شرط البراءة من العيوب» فإن لا يبرأ إلا من عيب باطن بالحيوان 
لم يعلمهء والمراد بالباطن ما لا يطلع عليه غالباء فالشرط عندهم في براءة البائع إذا باع على البراءة 
ينحصر في كل عيب خفيء إذا كان بالحيوان فقطء ويكون البائع مع ذلك غير عالم. وقت البيع ؛ فإن 
اختل أحد هذه الشروط فشرط البراءة غير صحيح . 
وقد احتج الشافعية لمذهبهم : بأن قبول المشتري البيع على هذا الشرط إبراء للبائع من ضمان العيوب التي 
قد توجد بالمبيع» وهو عنده. وهذه العيوب مجهولة للمشتري؛ لأن الفرض أنه غير عالم بهاء والإبراء 

من المجهول لا يصح شرعاً لأن الإبراء تمليك» وتمليك المجهول لا يصح باتفاق غاية ما هناك خرج عن 

هذا الأصل صورة واحدةء وهي ما إذا كان العيب خفياً بحيوان» ولم يعلم به البائع . للدليل. وهو ما 
روك مالك فى الحوطا #أذ ارد غيه - رَضِيَ الله عَنْه بَاعَ غُلاماً بثمانمائة درهم. وباعه بالبراءة» فقال الذي 
ابتاعه وهو زيد بن ثابت لعبد الله بن عمر: بالعبد داء لم تسمه لي فاختصما إلى عثمان رضي الله تعالى 
عنه ‏ فقضى على ابن عمر أن يحلف لقد باعه وما به داء يعلمهء ٠‏ فأبى عبد الله أذر يحلف وارتجع العبد. 
فباعه بألف وخمسمائة فدل قضاء عثمان على صحة البراءة من العيب في بيع العبد. إذا لم يعلم بعيب 
البائع . وقيس بالعبد سائر الحيوان. 





يقول الإمام الشافعي : رضي الله عنه: «وَلْأنَ الْحَيَوَانَ يُمَارِقُ مَا سِوَاه لأنه يغتذى بالصّحَة وَالسَمَمء وَقَوْلٍ 
طِبَاعِه وَقَلْمَا يبر مِنْ عَنِبٍ يَطْهَرُ أو يَخْفَي فَدَعْتِ الْحَاجَةُ إِلَى التبَري مِنَ الْعَيِبٍ الْبَاطِنٍ فيه لأن لآ سبِيلَ إِلَى 
مَعْرتِهِ وَتَؤقيف الْمُشْتَرِي عَلَيه؛. 

فعند الشافعي ليس غير الحيوان كالحيوان؛ لأن لا قبول طباعة كتحوله» وليس الظاهر كالباطن؛ لأن البائع 
غير معذور في الجهل به. 

وقالت المالكية على المشهور عندهم: لا ينتفع البائع بالبراءة من العيوب إلا في بيع الرقيق خاصة بشرطين 
ألا يعلم بالعيب وقت البيع . وأن يكون مع ذلك قد مكث عنده مدة تكفي في العادة؛ ؛ لظهور ما قد يكون 
به من العيوب» فلو باعه فور شرائه مثلا شارطأ البراءة من العيوب» لْمْ يَصِحْ هَذَا الشرط . وحجتهم على 
ذلك هي قضية عَبْدٍ الله وزيد المتقدمة ؛ لأن موردها كان عبداً فاقتصر عليهء وبقي ما عداه على القياس» 
وهو ضمانه من البائع . 

وأما الحنابلة فعندهم روايتان: 

أولاهما ‏ لا يبرأ البائع إلا من كل عيب علمه المشتري دون ما جهله وثانيتهما ‏ , يبرأ من كل عيب لم 
يعلمه هو وقت البيع. 

أما الرواية الأولى - فهي محل وفاق» وليست تمس موضوع النزاع اللهم إلا من ناحية الإنكار له كلية؛ 
إذ مفهوم هذه الرواية أن شرط البراءة من العيوب التي يجهلها المشتري غير صحيح مطلقاًء ولعل 
حجتهم هو الجهل بالمبرأ منه وأما الرواية الثانية القائلة ببراءة البائع من كل عيب لم يعلم به وقت 
البيع؛ ٠‏ فحجتهم عليها هي القصة المذكورة أيضاً ولم يروا فارقاً بين الحيوان وغيره» وليس في القصة 
أكثر من أن موضوعها كان عبداً ولم يكن هذا إلا من قبيل المصادفة؛ فلا يصح أن نتمسك بمعناها 
الضيق المحدودء بل كل ما ثبت أن فى معناهاء فهو من مشمولها. والذي يؤخذ من قضاء عثمان إنما 
هو شرط عدم علم البائع بالعيب حين البيع إثباتاً لحسن نيته» وفراراً من الغش» والتدليس والتخايل 
على أكل أموال الئاس بالباطل . 

ولما كان من عدا الشافعية من المالكية؛ والحتابلة تبعاً لهم في الدليل إذ الاختلاف بينهم إنما هو في مدى 
ماتدل عليه قصة عبد الله بن عمرو. وزيد بن ثابت - رضي الله عنهما. ولما كان محور النزاع بين 
الشافعية» وبين الحنفية يدور على صحة الابراء من المجهول» وعدم صحته؛ لذا سنقصر مناقشتنا على 
تحرير هذه النقطة وبيان الصواب فيها بإذن الله . 

اتفق الحنفية» والشافعية على مقدمتين : 

الأولى ‏ أن التمليك لا بد فيه من العلم بالمملك» فلا يصح تمليك المجهول للغرر» لعدم القدرة على 


التشليي:: 
والثانية - أن الإسقاط لا يشترط فيه العلم بالساقط؛ لأن الساقط يتلاشى من تلقاء نفسه؛ فليست هناك 
حاجة إلى التسليم . 


واختلفوا في الإبراء» هل هو تمليك أو إسقاط؟ 
فقالت الحنفية: هو إسقاطء لأنه لا يحتاج إلى قبول: فكان كالطلاق والعتاق» المتفق على أنهما إسقاط ؛ 
ولذا لو طلق نساءهء أو أعتق عبيده ‏ وهو لا يعلمهم - صح طلاقه » وعتقه » بللا خلاف . 





وقالت الشافعية: هو تمليك. ٠‏ لأنه يرتد بالرد ولا يصح تعليقه؛ كما لو أبرأ مديونه من دينه. فقال 
اديرد لا أقبل. أو قال: إن جاء فلان من سفره مثلا فقد أبرأتك مما لي عليك - فإن الإبراء لاا يصح 
فى الصورتين - وهذا أمارة أنه تمليك لا إسقاط؛ إذ الإسقاط لا يبطل بالردء ولا بالتعليق اتفاقاً. 
5000 عَلَفِف أن الفريقين متفقان على أن الإبراء فيه آثار من التمليك» وآثار من الإسقاط. 
والاختلاف بينهما في إلحاقه بأيهما تبعاً لقوة هذه الآثار وضعفهاء على حسب ما يتراءى لكل منهم. 
ونحن إذا ما نظرنا في الأمر نظرة فاحصة سابرة؛ فإنه يتبين لنا أن الإبراء تنازل من صاحب الحق عن حقه 
لمن عله ال فالإبراء إسقاط بالسية المناجي البدوء حمليك بالتنية لمق عليه ادق 
وإذاء فلا مانع يمنع من اجتماع اثارهها فيه» وإذا ما كأن بين هذه الآثار عناد وتضاد ‏ فالحكم طبعاً إنما 
هو للأقوى والأرجح منها. 
وليس الإبراء في هذا كالطلاق والعتاق؛ لأن الإبراء كما بينا إسقاط حق كان يجب على المبرأ منه أداؤهء 
وتوفيته لمن له الحق. ولا كذلك الطلاق والعتاق فلا جرم لم يستلزما التمليك» ولا شيئاً من آثار 
التمليك . 
وهنا إتمامأ للفائدة نقول: لماذا غلبوا جانب الإسقاط على جانب التمليك في الإبراء. فلم يوجبوا فيه 
القبول؟ لأن القبول إنما يحتاج إليه في كل تمليك يتعاكس فيه البدلان؛ لأن كلا من المتعاقدين يتنازل عن 
ملكه في بدله للآخرء فاحتيج لخروجه عن ملكه إلى صريح القول. ال ا لأنه 
ليس فيه سوى بدل واحد هو للمبرىء. فاحتيج إلى قوله في التنازل عنه؛ ولم د يحتج إلى قول الآخر؛ لأنه 
لا بدل له يتنازل عنه في مقابل بدل صاحيه. واوا ا ل 0 
ولماذا غلبوا جانب التمليك على جانب الإسقاط في الإبراء» فقالوا: إن يرتد بالرد» ويبطل بالتعليق؟ 
الجواب: أن الإبراء لما كان يلزمه التمليك» ولا يدخل شيء في ملك أحد قهراً عنه ‏ ارتد بالرد» وبطل 
كذلك بالتعليق؛ لأن التمليك لا يقبله ؛ لما فيه من الغررء ولأنه يشبه القمار. 
بعد هذا نقول: الجهل بالمبرأ منه» هل يبطل الإبراء أم لا يبطله؟ كان مقتضى النظر أن يكون الجهل 
كالتعليق» كلاهما يبطل الإبراء لما يستلزمه من التمليك . 
وفي اعتقادي أن هذا نظر سطحي غير شامل؛ لأن غرر التعليق في الإبراء لا يزول» وهو تردد الملك بين 
الغرورت وعدمهء بينما غرر الجهل يزول في الإبراء؛ لأن غرره الذي هو عدم القدرة على التسليم لا وجود 
له في الإبراء؛ إذ لا حاجة إلى التسليم فيهء بل ينتقل الحق من ذمة المبرىء إلى ذمة المبرأء فينمي من 
تلقاء نفسه؛ لاتحاد الذمتين في شخص المبرأ منه. وحيث كان الأمر كذلك فالجهل بالمبرأ منه لا يببطل 
الإبراء . 
ولتعلم أن الجهل من حيث هو جهل لا يبطل التمليك». فكثيراً ما يدخل عقود التمليك ولا يبطلها؛ كما لو 
ابتاع قدح طعام من صبرة» وإنما يبطلها من حيث إنه يفضي إلى عدم القدرة على التسليم . 
وبعد الفراغ من هذا التحقق نقول: إن البائع ل ا وقبل 
المشتري البيع على ذلك بعد والحال هذه مبرئا للبائع من العيوب التي يضمنها بمقتضى أصل العقدء 
ولما كان هذا الإبراء تصرفاً صادراً من أهله في محله. لأن الرد بالعيب حقه وحدهء ولم يوجد مانع يمنع 
من صحتهء أوفاذه عن تليق أو برد كان صيسها وانذا شروعاً: لوجود المقتضىء وانتفاء المانع . 


كتاب البيوع 5" 





وجه قول الشافعي ‏ رحمه الله : أن الابراء عن كل عيب إبراء عن المجهولء فلا 
يصح, ولا شك أنه إبراء عن المجهول . 


والدّليل على أن الإبراء عن كل عيب إبراء عن المجهول؛ غير صحيح: أن الإبرء إسقاط 
فيه معقى: التفليكة ادل أنه رد بالردى وهذا أ التحلبك؟ إِد الإسقاط لا يحتمل ذلك», 


وتمليك المجهول لا يّصحٌ كالبيع ونحوه. 


ولنا: أن الإبراء وإن كان فيه معنى التّمليك» لكن الجهالة لا تمنع صحة التَمليك لعينهاء 
بل لإفضائها إلى المنازعة . 


ألا ترى أنها لا تمنع في موضع لا يفضي إلى المنازعة؛ كما إذا باع قفيزاً من هذه 
الصّبْرة» أو عشرة دراهم من هذه التقرة 7 نهدا النوع من الجهالة ههنا لا يفضي إلى 
المنازعة؛ لأن قوله: «كل عيب» يتناول العيوب كلها. فإذا سمّى جنساً من العيوب لا جهالة له 
أصلاء مع ما أن التمليك في الإبراء ؛ يغبت ضمناً وتبعاً للإسقاط؛ لأن اللفظ ينبىء عن الإسقاط 
لا عن التّمليك» فيعتبر التصرّف إسقاساء لذ جملك ا والسيالة لا تمنع صحة الإسُقاطات . 


والدّليل على جواز الإبراء عن الحقّوق المجهولة: ما رُوي أن رجلين اختصما إلى النبي - 





- ا وي ا ا لا فرق بين عيب وعيب» ا 
ع ارا 0 سا م ولم ثعلم مع هذا مالا 

0 إذا نظرنا للأمر من هذه الناحية أيضاً يتبين لنا رجحان مذهب الحنابلة؛ لأنه قد تلاقى 
فيه النظر مع الأثر. 
وهذا طبعاً بناء على الرواية القائلة بصحة بيع البراءة مع شرط ألا يكون البائع عالماً بالعيب بقيت هنا مسألة 
لم نتكلم عليها بعدء وهي : : هل البراءة من العيوب تنصرف إلى الموجود منها حين العقد فقطء أم تشملها 
وما يحدث قبل القيض؟ 
قالت الشافعية» ومحمد بن الحسن» وزفر: لا يدخل في البراءة إلا العيب الموجود وقت العقد. وفرعوا 
على ذلك أن للمشتري الحق في أن يرد المبيع بعيب حدث قبل القبض وبعد العقد؛ لأن المتبادر من 
شرط البراءة هو انصرافه إلى الموجود حين الشرط فقطء فيقتصر عليه ويبقى ما عداه على الأصل . وقال 
أبو حنيفة» وأبو يوسف: يدخل في البراءة الموجود وقت العقدء والحادث قبل القبض. وفرعوا على 
ذلك أنه ليس للمشتري الحق في أن يرد بعيب حدث قبل القبض؛ لأن القرض من شرط البراءة هو إلزام 
البيع بإسقاط حق المشتري في وصف السلامة. وهو يتناول الموجود حين العقد. والحادث قبل القبض . 

. الُفْرَةٌ: القطعة المذابة من الذهب أو الفضة. المعجم الوسيط (نقر)‎ )١( 


م 


3" كتاب البيوع 


وا - في مواريتٌ قُذْ دَرَسَتْءٍ قَقَال لَهُمَا عَلَيْهِ الصَّلاةٌ والصَّلامُ : «أَسْتَهِمَا 
وَأَوْجِبًا الح وَلِْحَلْلَ كُلْ وَاجِدٍ مِنَكُمَا صَاحِبَُ 0 وعلى هذا إجماع المسلمين من اسْتِخلال 
معامّلاتهم في آخر أعمارهم؛ في سائر الأغشان مو عر رنكان. 


وأما بيع الشمر على الشّجر بعد ظهوره. وبيع الزرع في الأرض بشرط النّرك فجملة 
الكلام فيه : : أنه لا يخلو إما إن كان لم يبِدُ صلاحه. بعد أن حبار متكلها ب ررس من الوجوه. 
وما إن كان قد بدا صلاحه؛ بأنْ صار منتفعاً به» وكل ذلك لا يخلو فن أن.يكون نشرط 
القَطعء أو ا 0 فإن كان لم يبد صلاحه فباع بشرط القطع جازء 
وعلى المشتري أن ن يقطع للخحال» وليس له أن يترك من غير إذن البائع . 

ومن مشايخنا من قال: لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحهء وهو خلاف ظاهر الرواية على ما 
ذكرناء ولو باع مطلقأ عن شرط جاز أيضاً عندناء وعند الشافعي رحمه الله لا يجوز. 

وجه قوله: أن المطلق ينصرف إلى المتعارف» والمتعارف هو التَّركء فكان هذا بيعا 
بشرط الثّرك. دلالة» فصار كما لو شرط التَّرك/ نصاً. 

ولنا: أن الترك ليس بمشروطٍ نصّاً؛ إذ العقد مطلق عن الشَّرط أصلاًء فلا يجوز تقييده 
بشَرْط الثرك من غير دليل» خصوصاً إذا كان في التّقييد فساد العقدء وإن اشترى بشّرط الثتّرك. 
فالعقد فاسد بالإجماع؛ الآنه قرط لآ يفتضينه العَدن: وفيه منفعة لأحد المتعاقدين» ولا يلآئم 
الْعَمَد ولا جرى به التّعامل بين النّاسء ومثل هذا الشرط مفسد للبيع لما ذكرنا؛ ولأنه لا 
يتمكن من الترك إلا بإعارة الشّجرة والأرض» وهما ملك البائع» فصار بشرط الك شارطأ 
الإعارة. فكان شرطه صفقة في صفقة. وأنه نه منهي » هذا إذا لم يبْدٌ صلاحه. 





وكذا إذا بدا صّلاحهء فباع بشرط القّطع أو مطلقاً. فأما إذا باع بشَرْط الثَّركُء فإن لم يتناه 
عظمه. ٠‏ فالبيع فاسدٌ بلا خلافٍ لما قلنا؛ وكذا إذا تناهى عظمهء ٠‏ فالبيع فاسد عند أبي حنيفة. 
وأبي يوسفف؛ وقال محمد : : يجوز استحساناً لتعارف الئاس وتعاملهم ذلك . 


ولييهاا 0 الا وليس 
رابع شهراء. قوله: الى ماو ذلك ا وى تل اس قرط ركفي المي 





)١(‏ أخرجه أحمد(5/١75).‏ وأبو داود (/701) كتاب الأقضيةء باب: في قضاء القاضي إذا الحا 
حديث ؟ (8ه"”* 65 كلاهما من طريق أسامة بن زيد الليئي عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة 
عن أم سلمة فذكرته سحوه. 
وإسناده حسن» من أجل أسامة بن زيد ‏ وهو الليئي فهو صدوق يهم. 


كتاب البيوع ظ افا 


ولو اشترى مطلقاً عن شرط فترك» فإن كان قد تَنَاهى عظمه. ولم يبق إلا النُضَحج 9 
يتصدّق بشيء » سواء ترك بإذن البائع . أو بغير إذنه ؛ لأنه لاا يزداد بعد التناهي» وإنما يتغير إلى 
حال النُضح» وإد كارع اوسطية ؛ ينظر إن كان التّرك بإذن البائع جاز وات له القضل 
وإن كان بغير إذنه تصدّق بما زاد في ذاته على ما كان عند العقد؛ لأن الزيادة حصلت بجهة 
محظورة. فأوجبت خيثاً فيهاء فكان سبيلها النُصدّق» فإِن استاجر المشتري من البائع الشجر 
للنّركُ إلى وقت الإدراك [جاز] وطاب له الفضل؛ لآن الئّرك حصل بإذن البائع» ولكن لا تجب 
الأجرة؛ لأن هذه الإجارة باطلة؛ لأن جوازها ثبت على خلاف القياس؛ لتعامل الناس» فما لم 
يتعاملوا فيه. لا تصح فيه الوجارة؛ ولهذا لم تصح م إجارة الأشجار لتجفيف الثّياب» وإجارة 
الأوتاد لتعليق الأشياء عليهاء وإجارة الكت للقراءة؛ ونحو ذلك؛ حتى لم تجب الأجرة لما 
قلناء كذا هذا. 





ولو أخرجت الشجرة ة في مدة النّركُ ثمرة أخرى» فهي للبائع ؛ سواءٌ كان الثّركَ بإذنه. أو 
بغير إذنه؛ لأنه نماء ملك البائع» فيكون له ولو حلّلها له البائع جازء وإن اختلط الحادث بعد 
العقد بالموججود عنده حتى لا يعرف - ينظر إن كان قيل التخلية؛ بطل البيع؛ لأن المبيع صار 
معجوز التّسليم بالاختلاط للجهالة؛ وتعذّر التّمييزء فأشبه العجز عن التّسليم بالهلاك»» وإن 
كان بعد التّخلية لم يبطل» لأن التخلية قبض» وحكم البيع يتم ويتناهى بالقبض؛ والثُمرة تكون 
بينهما؛ ؛ لاختلاط مِلْك أحدهما بالآخر اختلاطاً لا يمكن التّمييز بينهماء ٠‏ فكان الكل مشتركاً 
بينهما. والقّؤل قول المشتري في المقدار؛ الأنه هنا عب :ين؛ وجوه التخلية: ٠‏ فكان الظاهر 
شاهدا لهء فكان القول قوله. 


ولو اشترى كهرة ة بدأ صلاح بعضها دون 0 بآن أدرك البعض دون البعض » تشترظ 
الك - فالبيع فاسدٌ على أصلهما؛ ؛ لأنه لو كان أدرك الكل فاشتراها بشرط الثّركء فالبيع فاسد 
عندهما. فبإدراك البعض أولى . 


وأما على أضل محمد رحمه الله - وهو اختيار العادة» فإن كان صَلاح الباقى متقارباء 
جاز؛ لأن العادة في الثُمار ألآ يدرك الكُلٌ دفعة واحدة» بل يتقدّم إدراك البعض على البعض» 
ودلضق عفنا يفا فصار كأنه اشتّراها بعد إدراك الكل. ولو كان كذلك» لصح الشراء عنده 
بشرط الثَّرك؛ كذا هذاء وإن كان يتأخر إدراك التعقن غن البعقن تاآخيرا فاحشاء كالنتت 
وتحخوة» يجوز ا ولا يجوز فيما لم يدرك» لأن عند التأخر الفاجش يلتحقان 


ومنلها: شرط الأجل في المبيع العين والقوة العين» وهو أن بقيرت: لتيليتها أجل ؛ أن 
القياس يأبى جواز التأجيل أصلا ؛ لأنه تغيير مقتضى العقد؟ لأنّه عقد معاوضة. لمات 


عرامب ابه 


>" كتاب البيوع 


بتمليك. وتسليم بتسليم. والتأجيل ينفى وجوب النُسليم للحال» فكان/ مغيراً مقتضى العقد إلا 
أنه شرط نظر لصاحب الأجل؛ لضرورة العدم ترفيهاً له وتمكيناً له من اكتساب الئّمن فى 


المدة 9 ولا ضرورة في الأعيان» ب ا يي 0 


ويجورٌ 00 0 
الأعيان؛ لام ا الناس إليه في ألشيون: ِ في الأعيان ا اا 


ومنها: شرط خيار مؤبّد في البيع». ومنها: شرط خيار مؤقّت بوقت مجهول جهالة 


متفاحشة . كهبوب الريح . ومجىء المطر. وقدوم فلان» وموت فلان. ونحو ذلك أو متقارية ؛ 
كالخصّادء والدياس. وقدوم الحاجٌ» ونحوها. 





ومنها: شرط حيار غير موقت أصلا. والأصل فيه أن شرط الخباز يم العقاء العَقّد في 

ا فكان شرطأً مغيراً مقتضى العقد. وأنه مفسد للعقد في الأضل.» وهو 

القياس . إلا أنّا عرفنا جوازه اسِخْسّاناً بخلاف القياس بالئنّصء وهو ما زوي؛ أن حبّان بن 
منقذ كان يعْبِنُ في التّجارات؛ فشكا أهله إلى رسول الله ع د فقال له : «إذا بَاِتَعْتَء فَقَل : 


لا خلابة» ولي الخِيَارٌ ثَلالة 3 "كير 000 0 عليه على اسل القياس . 


وقال أبو يوسف ومحمد: هذا الشّرط ليس بِمُفْسَّد. 

واحتجًا بما رُوي؛ أن عبد الله ابن سيدنا عمري رصي الله عنهما - شرط الخيار 
ا ولأ اين الوارد في خيار ثلاثة 1 ا بالحاجة إلى دفع العَبْن بالتأمل والنظرء 

الع اا آمّا القياس* :قما ذكرنا 
أنه شَرْط مغير مٌئّضى العقدء ومئل هذا الشّرط مفسدٌ للعقد في الأصل» وأما النَص : فما روي 
عن رسول الله - عل - أنه نْهَى عَنْ بَيِع الغَرَرِا وهذا بيع العَرّر؛ لأنه تعلّق انعقاد العقد على 
غْرَّر سقوط الخيارء إلا أنه ورد نض خاص بجوازه. فيتبع مورد النْصصء وأنه ورد بثلاثة أيام. 
فصار ذلك مُخصوصاً عن النّصٌ العام وترك القياس فيه. فيعمل بعموم النص. ومقتضى 





0( ذكره الزيلعي في نصب الراية (8/85)» وقال: غريب جدا. 


كتاب البيوع ” 


القيئّاس فيما وراء هذاء والعمل بقول سيّد البشر ‏ عليه أفضل الصّلاة والسلام ‏ أولئ من العمل 
بقول عبد الله ابن سيدنا عمر. 

وقولهما: «النّص معلولٌ بالحاجة إلى دفع العَبْن؛» قلنا: لو كان كذلكء فالئّلاث مذة 
صالحة لدفع العَبْن؛ لكونها صالحة للتأمل؛ وما وراء ذلك لا نهّاية له . 

وأما شرط حخيار مؤت بالثلاث فما دونهاء قلسن نفس استحسانا ؛ لحديث حبّان بن 
مُنْقَذْ؛ِ ولمساس الحاجة إليه لدفع العَبْنَء والتّدارك عند اعتراض النّدم» وسواء كان الشرط 
للعاقد أو لغيره» بأن شرط الخيار الثالث عند أصحابنا الغّلاثة - رحمهم الله -»» وقال زَُفْر ‏ 
رحمه الله -: لا يجوز شرط الخيار لغير الْعَاقِد. 

وجه قوله: أن اشتراط الخيار للعاقدء مع أن القياس يأباه» ثبت بالنّص» فبقي اشتراطه 
لغيره على أضل القِيّاس . 

ولنا: أنَّ الئصّ معلول بالحاجة إلى التأمل؛ لدفع العَبْنَء والئّاس يتفاوتون في البصارة'" 
بالسّلع ؛ فمن الجائز أن يكون المشروط له الخيار أبْضَر منهء ففوض الخيار إليه ليتأمل في 
ذلك. فإن صلح أجازه» وإلآ فسخء وإذا جاز هذا الشراط هثبت الخياز للشتووطا له وللعانه 
أيضاً ؛ ولها ندكن ولكل واحدٍ منهما ولاية الإجازة والفسخ. وسواءً كان العاقد مالكاء أو 
وصبّاًء أو وليّاً. أو وكيلاً ‏ فيجوز شرط الخيار فيه لنفسهء أو لصّاحبه الذي عاقده. 


أما الأب أو الوصيٌ؛ فلأنَّ اشتراط الخيار منهما من باب النّظر للصّغير فيملكانه» وأما 
الوكيل فلأنه يتصرف بأمر الموكّل» وقد أمره بالبيع والشراء مطلقاء فيجري على إطلاقه . 
وكذلك المضارب» أو الشريك شركة عتئان أو مفاوضة - يملك شرط الخيار ؛ ؟ لما قلناء 


ولو اشترى شيئاً على أنه إن لم ينقد النّمن إلى ثلاثة أيام, فلا بَيْع بينهما ‏ فالقياس ألا يجوز 
هذا الْبيْع , وهوقول زفر ‏ رحمه الله - وفي الاستتحسّان جائز. 





وه القبانى : أن هذا بِيعٌ علقت إقالته بشَرْط عدم نقد الثّمن إلى ثلاثة أيام. تعلق 
الإقالة بالشرط فاده تكان/: عدا تنما وشله قترط كتايد شتكون فامدا كسائر الأنواع التي 
وحلنها قوط قاد : 

وجه الاستحسان: أن هذا البَيْع في معنى البَيْع بشرط الخيار؛ لوجود التعليق بشرط في 
كل واحدٍ منهماء وتحمّق الحاجة المسْتَدْعية للجوازء أمّا التَعلِيق؛ فإنه علق إقالة هذا البيع 
وفسخه بشّرط عدم النّقد إلى ثلاثة أيام» وفي البيع بشَرْط الخيار» علق انعقاده في حقّ الحكم 
بشرط سقوط الخيار. 


)١(‏ البصارة: العلم بالشيء. 


بام 


5" ظ كتاب البيوع 


وأما لاد فال الحشتر ي كما يحتاج إلى التأمل في المبيع أنه هل يوافقه أم لا؟ فالبائع 
يَحْتَاجٍ ,إلى التأمل» أنه هل يصل الثّمن إليه في النّلاث أم لا! وكذا المشتري يحتاج إلى التّأمل» 
أنه هل يقدر على النّقد في الثلاظم أم لا! فكان هذا بيعاً مسّت الحاجة إلى جوازه في الجانبين 
جميعاء فكان أولى بالجَوّاز من البيع بشَرْط الخيار» فورود الشّرعَ بالجواز هناك. يكون ورودا 
ههنا دلالة. 


ولو اشترى على أنه إن لم ينقد النّمن إلى أربعة أيام؛ لم يَجْرْ عند أبي حنيفة» كما لا 
يجوز شرط الخيار أربعة أيام أو أكثرء بعد أن يكون معلوماً! إلا أن أبا يوسّف يقول: ههنا لا 
يجوزء كما قال أبو حَنِيفة» فأبو حنيفة مرّ على أصله ولم يجز في الموضِعَين»؛ ومحمد مرّ على 
أله وأجاز فتهماة أيه يومف قوق ييتهنما: 
غبار ا بالاو يا قلق هد ع أضل القياس: والله سا 
عز شأنه ‏ أعلم . 

ويتّصل بالشُروط المفسدة ما إذا باع حيواناً» واستثنى ما في بطنه من الحمل أن البيع 
فاسدء لأن بيع الحمل بانفراده لا يجُوزء فكان استثناؤه بمنزلة شرط فاسدٍء أدخل في البيع 
فوجب فساد البيع ؛ وكذلك هذا في عقد الإجارة. والكتابة. والرّهن؛ بخلاف ادعام 
والخلع. والصلح. عن دم العمد. والهبَة والصصّدقة؟؛ لأن اسكعقناء الحمل فى هذه العُقّود لا 

وكذلك في الإعتاق» لما أن استثناء ما في البّطن بمنزلة شرط فاسدء والبيع وأخواته 
تبطلها الشروط الفاسدة» فكان الشر قافنا والعقك فاستداء فأما التُكاح ونحوه فلا تبطله 
الشّروط الفاسدة» فجاز العَقْد وبّطل الشّرطء فيدخل في العقد الأم والولد جميعاً. وكذا في 
العتق ؟ بر 0 من أطرافه ‏ فالبيع فاسد . 

ولو باع صبرة واستئنى قفيزأً منهاء الات لي المي 1 را 0 
واستفى جرع شائعا منها؛ ُلَتَهاء أو رُبْعَهاء أو نحو ذلك» ولو باع قطيعاً من الغنم واستثنى ناة 
منها بغير عِيئها ‏ فالبيع فاسدء ولو استثنى شاةً منها بعينهاء ٠‏ فالبيع جائز . 

والأصْل في هذا: أن من باع جج: مجمْلة وا ب عدي غريغا ‏ فإن متت بها بحو فاده 
بالبيع , فالبيع في المستثنى منه جائزء وإِنٍ استَنتى نَى ما لا يجوز إفراده بالبيع فالبيع في المستثنى 


فقة افاسيل: 


ولو باع الشمرة على رؤوس النَّخْلء واستثنى منها صاعاًء ذكر القاضي في «شرحه مختصر 





كتاب البيوع وف 
ال كن سو ا سوا الايد 


المحذوذ وغير المجدُوة. 





وذكر الطحاوي في مختصره أنه لا يجورء وإليه أشار محمّد في «الموطأ»؛ فإنه قال: لا 
بأس بأن يَبيع الرّجل ثمرة» ويستئني منها بعضهاء إذا استثنى شيئاً في جملته رُبْعا أو حمسا أو 
سُدْساً قِيّد الجواز بشَرْط أن يكون المستئنى مشاعاً في الجملة» فلو ثبت الجواز في المعيّن» لم 
يكن لتفْييده يهذا الشّرط معنى”''. 

وكذا رَوَى الحسن بن زياد؛ أنه قال: لا يججوز؛ وكذا ذكر القدوري ‏ رحمه الله - في 
(امختصره) » ثم فساد العقد بما ذكرنا من الشروط مذهب أضحَابنا. 

وقال ابن أبي ليلى: البيع جائزء والشّرط باطلء » وقال ابن شبرمة: البيع جائزٌ والشرط 
جائن. 

والضحيح قولنا ا عَنْ عَمْرو بْنُ شعَيْبِء عَنْ أيه عَنْ جَدُوِ: 45 

حول الله 3 - نَّهَى عَنْ بَتِع وَشَرْطٍ' '"'» والنّهي يقتضي فساد المنهي» فيدل على فَسَاد كل 
0 إلا ما خصٌ عن حموم النمء ولأن هذه الشروط بعضها/ فيه منفعة زائدةٌ ترجع 
إلى العاقدين, أو إلى غيرهماء وزيادة منفعةٍ مشروطةٍ في عقد البيع تكون ربا والرّبا حرام والبيع 
الذي فيه ربا فاسدٌ وبعضها فيه غررٌ؛ «وَنْهَ رَسُولُ الله يكل دلرو ال رْ والمنهي [عنه] 
فاسدء وبعضها شرط التلهّى» وأنه محظورٌء وبعضها يغير مقتضى العَقْدَه وهو معنى المَسَاد؛ إِذ 
الفساد هو التّغيير» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

ثم قران الشرط الفاسد بالعقدء وإلحاقه به» سواء عند أبي حَنِيفَةَ - رحمه الله -؛ حتى لو 
الملا اي ال 0 ويفسد العقد. 
وعندهما: لا يلتق به ولا يفسد العقدء وأجمعوا على أنه لو ألحق بالعَقْد الصّحيح شرطأ 
صحيحاً كالخيار الصّحيح في البيع الباتٌ؛ ونحو ذلك يلتحق به. 

وجه قولهما: أن إلحاق الشّرط الفاسد بالعقد» يغير العَقّد من الصّحة إلى المُسَادء فلا 
يصحٌ فبقي العقد صحيحاً كما كان؛. لأن العقد كلامٌ لا بقاء له والالتحاق بالمعذوم لا يمجوزء 
فكان ينبغي أل يصمٌ الإلحاق أصلاء إلا أن إلحاق الشرط الصّحيح بأضل العقنك ثبخ شبرعا؛ 
للحاجة إليه. حتى صحٌ قرانه بالعقد. فيصحٌ إلحاقه به فلا حاجة إلى إلحاق الشّرط الفاسد 
ليفسد العقد؛ ولهذا لم يصح قرانه بالعقد. 


)0 في أ: فائدة. (0) تقدم. 


ع لامب 


4 كتاب البيوع 


ولأبي حنيفة ‏ رحمه الله -: أن اعتبار التّصرّف على الوجه الذي أوقعه المتصِرئف 
وَائحت . إذا كان هو اهلا والمحل كابلا :وقد أوقفه مفسيدا للعقد» إذ الالعاق لنساه العقد: 
فوجب اعتباره؛ كما أوقعه الا 

وقولهما: «الإلحاق تغيير للعقد». قلنا قلنا:: إن كان تغبيراء فلهما ولاية التّغيير؛ ألا ترى أن 
لهما ولاية التغيير بالزيادة في الثم والمتمينة والحط عن الثمن» وبإلحاق الشّرط الصحيح . 
وإن كان تغييراً؛ ولأنهما لكان المَسْخْ. ٠‏ فالتغيير أولى؛ لأن التّغيير تبديل الوصف.ء والفسخ 
رفع الأضْل والوصف. والله سبحانه أعلم . 


ومنها الرّضا؛ لقول الله تعالى : «إل أن تَكُونَ تّجَارَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكم4 (سورة النساء. 54] 
عقيس فر لشعة اسهة: يها الْذِينَ آ مَتُوَا لا تَأكُلُوا أمْوَالَكُمْ بَيتَكُمْ بالبَاطِل» [سورة النساءء 9؟]. 


وقال ‏ عليه السلام -: ١لا‏ يَحِلَ مَالُ أفرئ مُسْلِم إلا بطيب مِن نَفْسِيع("© 2 فلا يصح بيع 





)١(‏ أخرجه أحمد (0/؟/ا_ */ا) والدارمي )١1157/5(‏ كتاب البيوع: باب في الربا الذي كان في الجاهلية وأبو 
يعلى )١19/5(‏ رقم (15170) والدارقطني ( كتاب البيوع رقم (947غ. )0 والبيهقي )٠١٠١/5(‏ 
كتاب الغصب: باب من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جداراً كلهم من طريق حماد بن سلمة 
عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي حرة الرقاشي عن عمه به. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (518/5) وقال: رواه أحمد وأبو حرة الرقاشي وثقه أبو داود وضعفه 
ابن معين وفيه علي بن زيد وفيه كلام. . | 
لكن للحديث شواهد كثيرة يرتقي بها الحديث إلى الصحة منها عن أبي حميد الساعدي . 
أن النبي كَلِةِ قال: لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. 
أخرجه أحمد (0/ 175) والبزار (؟/ ١١4‏ - كشف) رقم (17) وابن حبان ١١77(‏ - موارد) والطحاوي 
اشرح معاني الآثار؛ (4/١14؟)‏ وفي «مشكل الآثار؛  5١/5(‏ 7؟5) والبيهقي (5/ )9٠١‏ كتاب الغصب: 
باب من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارً كلاهم من طريق سليمان بن بلال عن سهيل بن 
أبي صالح عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي حميد الساعدي به. 
قال البزار: لا نعلمه عن أبي حميد إلا من هذا الطريق وإسناده حسن وقد روي من وجوه عن غيره من 
الصحابة: وصححه ابن حبان. 
وقال الهيثمي في «المجمع؟ (5/ :)١75‏ رواه أحمد والبزار ورجال الجميع رجال الصحيح. 
ومنها عن عمرو بن يثربي ظ 
قال: شهدت خطبة رسول الله كَلةٍ بمنى فكان فيما خطب به أن قال «ولا يحل لامرىء من مال أخيه إلا ما 
طابت به نقسه. .. .4). 
أخرجه أحمد (455/6.» )١١5/6‏ والدارقطني (7/ 75 -11) كتاب البيوع: برقم (89) والطحاوي في 
شرح معاني الآثار؛ )١1١/5(‏ وفي «مشكل الآثار (5/ 47) والبيهقي (0)) من طريق عمارة بن حارثة 
عن عمرو بن يتربي به . 


كتاب البيوع و" 


المكرة إذا باع مكرهاء وسلّم مكرها؛ لعدم الرضاء فأما إذا باع مكرهاً وسلم طائعاً - فالبيع 
صحيح ؛ » على ما نذكره في كتاب الإكراف ولا يصحٌ بيع الهازل؛ لأنه متكلم بكلام البيع لا 
مالو وو 0 فلا يصح. بخلاف طلاق الهَازل أنه واقع؛ لأن 

نت بالإكْرَاه ليس إلا الرّضاء والرّضا ليس بشَرْط لوقوع الطلاق؛ بخلاف البيع» على أن 
عدوا يا اي ا 





قال عليه الصلاة والسلام : لت جَدُهْنَ جَذُ وَهَرْلْهُنَ جَد: الطلآقُ وَالنَكَاحُ وَالعَنَاق'' 
ألحىّ الهازل بالجادٌ فيه ومثًا. هذا ذْ في السع. 
رلك + 0 يرد عى دا 


وعلى هذا يخرج بيع المتَابدّة: والملامسة؛ والحَصّاة» الذي كان يفعله أهل الجَاهليّة 
كان الرّججلان يتساوَمّان السَلعة فإذا أراد أحدهما إلزام البيع نبذ السَلعة إلى المشْتّري» فيلزم 
0 رَضِي المشتري أم سخطء أو لمسها المشتري» أو وضع عليها حَصَاةٌ فجاء الإسلام 


وعلى هذا يخرج بيع التَلْجئة» وهي ما لجأ الإنسان إليه بغير اختياره ااختيار الإيثار. 


وجملة الكلام فيه : أن التلجئة في الأضل لا تخلو إما أن تكون في نفس البَيِع؛, وإما أن 
تكون في الثّمنء فإن كانت في نمس البيع. + فإما أن تَكون في إِنْشَاء البيع ؛ وإما أن تكون في 
الإقرار به» فإن كانت في إنشاء البيع ؛ بأن تواضعواذ فى السد لأمر الجأهم اليةع على أن يظهر 
البَيْع؛ ولا بيع بينهما حقيقة. واس ارج أن يخاف رجل السلطانَ» فيقول 
الرّجل : إني أظهر أني بغث منك داري». وليس ببَيّع في الحقيقة. وإنما هو تلجئة فتبايعا؛ فالبيع 
باطِل في ظاهر الرّواية عن أبي حنيفة» وهو قول أبي يوسّف ومحمد؛ لأنهما تكلما بصيغة البَيْع 
لا على قصد الحقيقة. وهو تنيور الورك والهَزل يمنع جواز البَئِع ؛ 4 أنه يعدم الرّضا بمباشرة 
الشين» ٠‏ فلم يكن هذا بيعاً منعقدأ في حقّ الحكم. 


ح وقال الهيثمي : في «المجمع) :)١75/5(‏ رواه أحمد وابنه من زياداته أيضاً والطبراني في «الكبير) 
و«الأوسط» ورجال أحمد ثقات ١.ه.‏ 
ومنها أيضاً عن ابن عباس : 
أن رسول الله يهِ خطب الناس في حجة الوداع ‏ فذكر الحديث وفيه: لا يحل لامرىء من مال أخيه إلا ما 
أعطاه من طيب نفسه . 
أخرجه الدارقطني (”/ 15) كتاب البيوع رقم (817) والبيهقي (//91) كتاب الغصب: باب لا يملك أحد 
بالجناية شيئاً من طريق ثور بن يزيد الأيلي عن عكرمة عن ابن عباس به. 

200 تقدم . 


ىمأ 


* ظ كتاب البيوع 





وروى أبو يوسف. عن أبي حنيفة ؛ أن البيع جائرٌ؛ لأن ما شرطاه ة في السّر لم يذكراه في ض 
الع وإنما عَقَّدا عقدأ صحيحاً. بشرائطه. فلا يؤثر فيه ما تقدّم من الشّرط ؛ كما إذا انَّفْقَا على 


يشترطا شرطأً فاسداً عند البيع» ثم باعا/ من غير شَرْط . 


والجواب: أن الحُكم ببطلآن هذا البيع لكان الضرورة» فلوا اعتبرنا وجودَ الشّرط عند 
0 لا تندفع الصضُرورة» ولو أجاز أحَدَهما دون الآخرء لم يجزء وإن أجَارَاء جاز؛ كذا ذكر 
محمّد؛ لأن الشرط السابق وهو المواضعة مئعتٍ انعقاد العقد في حقٌّ الحكم. بمنزلة شَرْط 
خيار المتبايعين» فلا يصِح إلا بتراضيهمًا ولا يملكه المشْتّري بالقبض» ؛ حتى لو كان المشتّري 
عبدأء فقبضه وأعتقه لا ينفذ إعتاقه. بخلاف المُكره ه على البيع والنُّسليم» إذا باع وسلّم. 1 
المشتّري؛ أنه ينفذ إعتاقه؛ لأن بيع المُكره انعقد سبباً للحكم ؛ لوجود الرّضا بمباشرة السّبب 
عقلا؛ لما فيه من صيانة نفسه عن الهّلاك فانعقد السبب» إلا أنه فسد لانعدام الرّضا طبعاًء 
فتأخر الملك فيه إلى وقت القَبْض» أما ههنا فلم يوجد الرّضا بمباشرة السبب في الجانبين 
أصلاء فلم ينعقد السّبب في حق الحكم» فتوقف على أحدهما فأشبه البيع بشَرْط خيار 
المتبايعين . 


هذا إذا كانت التلجئة في إنشاء 8 ؛ فأمًا إذا كانت في الإقرار بهء فَإِنٍ اتفقا اع أن يقرّ 
عم ليك فأقًا بذلك. ثم انُفقا على أ نه لم يكن فالبيع باطل» ما اا و 
لأن الإقرار إخبار» وصحّة الإخبار بثبوت المخبر به حال وجود الإخبار» فإن كان ثابتاً» كان 
الإخبار صدقاًء وإلا فيكون كذباً. والمخبر به ههنا وهو البَيْع ليس بثابتٍ» فلا يحتمل الإجازة؛ 
لأنّها تلحق الموجود لا المغْدُوم . 


هذا كله إذا كانت التلجئة في نة نفس البيع » إنشاءً كان أو إقراراً؛ فأما إذا كانت في الثّمنء 
فهذا أيضاً لا يخلو من أحد وجهين : إما إن كانت في قَذْر الثمن» وما إن كاساى حي فإن 
كانت في قذره؛ بأن تواضعا في السّر والباطن على أن يكون الئّمن ألفاء ويتبايعان في الظاهر 
بألفين» فإن لم يقولا عند المواضعَة : ألف منهما رياءَة وسمعةء فالثمن ما تعاقدا عليه؛ لأن 
النّمن اسم للمذكور عند العقد. والمذكور عند العقد ألفان؛ فإن لم يذكر أن أحدَمُّما رياءً 
وسمعة» صحّحت تسمية الألفين؛ وإن قالا عند المواضعة: ألف منهما رياء وسمعة» فالدّمن ثمن 
السرء والزيادة ا الرُواية عند أبي حنيفة ؛ وهو قول أبي يوسف ومحمد. وروي 
غن أبن يونينت”"+: إن القن كين العلانية : 


)1( في : حضفة 


كتاب البيوع 006 

وجه هذه الروكية: أن الدّمن هو المذكور في العَقْدء والألفان مذَكُوران في العَقّدء وما 
ذَكُرا في المواضّعَة لم يذكراه في العَقّدء فلا يعتبر. 

وجه' ظاهر الرّواية : أن ما تواضًعًا عليه في السرء هو يا تغاقدًا عليه في العلانية: إلا 
أنهما زادًا عليه ألفاً أخرئ»: والمواضعة السّابقة أبطلت الزيادة ؛ لأنهما في هزلانهما حيث لم 
يفُصدامَاء فلم يصمح ذكر الزيادة في البيع, ٠‏ فيبقى البيْع بما تواضعا عليه وهو الألف؛ وإن كانت 
في جنسه؛ بأنٍ انّفقا في السّر على أن النّمن ألف درهمء لكنهما يظهرا أن البيعٌ بمائة دينار, فإن 
لم يقولا في المواضعة: أن ثمن العلانية رياء وسمعة» فالئّمن ما تعاقدا عليه؛ لما قلنا؛ وإن 
قالا ذلك» فالقياس أن يبطل العقد» وفي الاسْتِحسَانَ يصمٌ بمائة دينار. 





وجه القياس: أن ثمن السر لم يذكراه في العَقْدء وثمن العلانية لم يفُصداهء فقد هَرْلا 


به» فسقط وبقي بيعاً بلا ثمن؟ فلا يصخ. 

وجه الااستحسان: أنهما لم يقصدا بيعاً باطلاء از نيعا محا قبعب يله على العيدة 
ما أمكن» ولا يمكن حَمْله على الصّحة إلا بثمن العلانية, فكأنهما انصرفا عمًّا شرطاه في البّاطن» 
فتعلّق الحكم بالظاهر؛ كما لو انّفقا على أن يبيعاه بيع تَلْجَِةَ ٠‏ فتواهبا بخلاف الألف والألفين؛ 
لأن الدّمن المذكور المشروط في السّر مذكورٌ في العقد وزيادة» فتعلّق العقد به. 


هذا إذا تواضعا في السّر ولم يتعاقدًا في السّر؛ٍ فأما إذا تعاقدا في السّر بثمن» ثم تواضعًا 


على أن يُظهرا العقّد بأكثر منه أو بجنس آخْر؛ فإن لم يقولا: أن العقد الئّاني رياء وسمعة ‏ 


فالعقّد الئَاني يرفع العَقّد الأول» والثمن هو المذكور في العقد الثاني؛ لأن البيع يخْتّمل المُسْخ 
والإقالةء فشروعهما في العَمْد النّاني إِبْطال للأول» فبَطل الأول وانعقد الثاني بما سمّى عنده. 

وإن قالا : رياء ويتيع ا فإن كان الشُمن من جنس آخرء فالعقد هو العَمّد الأوّل؛ لانهما 
لم يذكرا الرّياء والسّمعة» فقد أبطلا المسمّى في العقد النّاني» فلم يصمٌ العقد [الثاني]'' فبقي 


العَمّد الأول ؛ وإن كان من جنس الأول» فالعمّد/ هو العمّد الثاني ؛ لأن البيع يحتمل الُشخ؛ 
فكان العقد هو العقد النّاني» لكن بالئّمن الأول» والزيادة باطلةٌ؛ لأنهما أبطلاها حيث هَرَّلا 
5 


هذا إذا تواضعا وانّفقا في التّلْجئة في البيع» قَتَبايعا وهما متّفقان على ما تواضّعًا؛ٍ فأما إذا 
اختلفا: فادعى أحدهما التّلجئة؛ وأنكر الآخرء وزعم أن البيع بِيعٌ رغبة ‏ فالقول قول مُنكر 
النلجئة؛ لأن الظاهر شاهد له» فكان القول قوله مع يّمِينه» على ما يذّعيه صاحبّه من التّلْجئة إذا 
طلا التمق: 


000 سقط من ط. 
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نض كتاب البيوع 


وإن أقام المدّعي البيّنة على التّلجئةء تقبل بِيّنته لأنه أنْبتَ الشّرط بالبينة» فتقبل بينته؟ كما 
ل أليت الخيار بالبيّنة» ثم هذا التفريع على ظاهر الرُواية عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله ؛ لأنه 
يعتبر العقد الظاهرء فلا يلتفت إلى هذه الدعوى؛ لأنها وإن صحّحت لا تؤثّر في البيع الظاهر. 





وذكر القاضي في «شرحه مختصر الطحاوي؛ ات بين أبى حنيفة وصاحبيه؛ فقال: 
على قول أبي حنيفة» القّول قول من يدّعي جواز البيع'''؛ وعلى قولهماء القول قول من يدّعي 
التلْجِئَةَ والعمّد فاسد. 


ولو انّفقا على التّلجئة» ثم قالا عند البيع: كُلْ شرطٍ كان بيننا فهو باطل عم 
ويجور م لأنه شرط فاسِد زائد» فاحتمل السقوط بالإسقَاط ومتى سقطء صار العقد جائزاً 
إلا إذا انَمََا عند المواضعة» وقالا: إن ما نقوله عند البيع : أن كل شرط بِيئََا فهو باطل ؛ فذلك 
القول منّا باطلَ ؛ فإذا قالا ذلك». لا يجوز العقد؛ لأنهما انَفَقَا على أن ما يبطلانه من الشّرط عند 
اا الو 0 اك اع 0 
يقول لآخر: إني الك ف اتلد بمَالي ا وتزاقسا علن كناد الإقوار 1 
إقراره» حتّى لا يملكه المقرّ له واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

وأما الذي يخص بعض البَيَاعاتِ دُونَ بَعْض» فأنواع أيضاً : 

منها: أن يكون الأجل معلوماً في بيع فيه أجل؛ فإن كان مجهولاًء يفسد البيع؛ سواء 
كانت الجهالة متفاحشة ؟ كهيوب ازيح ومطر السماء. وقدوم فلان» ومونه . والهفيسرة» ولحو 
ذلك ؛ أو متقاربة» كالحصاد. والدياس. والنيروز. والمهرجان. وفدوم الحاج. وحروجهم. 
والحذاد والحزار. والقطاف. والميلاد وصوم النُصارى. وفطرهم فبل دخولهم في صومهمء 

والنّوعٌ النّاني : مما يتقدّم ويتأخرء فيؤدي إلى المنازعة». فيوجبُ فساد البيع» ولو باع 
العَيّن بثمن دين إلى أجل مجهول جهالة مُتقاربة» ثم أبطل المشْتّري الأجل قبل محله. وقبل أن 
يفسخ العقد بينهما لأجل الفَسَاد ‏ جاز العَقْد عند أَصحَابنا الئّلائة» وعند زفر: لا يجوزء ولو 
لم يببطل حتى حَلَ الأجَل» وأخذ النّاس في الحصادء ثم أبطل ‏ لا يجوز العقد بِالإِجْمّاع . 

وإن كانت الجهالة مُتّفاحشة» فأبطل المشتري الأجَل قبل الافتراق ونقد الشمن ‏ جاز البيع 
عندناء وعنلد رهو: لا يجوز؛ ولو افترقا قبل الوبطال. لا يجوز بالإجماع. وعلى هذا؛ إدا باع 


)01 في أ: اعد 
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م 


بشَرْط الخيار» ولم 5007 للخيار وقتأ معلوماً؛ بأن قال: أبدأء أو أياماء أو لم يذكر الوّفت 
حتى - قَسَد البيع بالإجمّاع . 

ثم إن صاحب الخيار أبطل خياره قبل مُضِيّ ضِيّ ثلاثة أيام. قبل أن يمسخ العقد بينهما - جاز 
البيع عندنا؛ خلافاً ل ازفر) ‏ رحمه الله -؛ وإن أبطل بعد مُضِيٌ الأيام الثلاثة لا يجوز العَقّد 
عند أبى حنيفة ‏ رحمه الله - وزفر. 


وعند أبي يوسف ومحمّد يجوزه وإن وقّت وقتاً معلوماً؛ بأن قال: أربعة أيام , أو شهراء 
فأبطل الخيار قبل مضي ثلاثة أيام» وقبل أن يفسخ العقد بينهما لأجل الفساد ‏ جاز عندناء 
وعند زفر: لا يجُجوزء وعندهما: هذا الخيار جائزٌ؛ ولو مضت الأيام النّلاثئة» ثم أبطل صِاحِبٌ 
الخيار جْيّاره ‏ لا يجوز البيع بالإجمّاع . 


وعلى هذاء لو عقدا عقد السّلم بشرط الخيارء حك مدال 5 
أبطل خيّاره قبل الافتراق ‏ جاز السَلم عندنا؛ إذا كان رأس المال قائما في يده؛ ولو افترقا قبل 
الإبطال» ثم أبطل - لا يجوز بالإجماع . 


رقمه؛ فإن علم قبل الافتراق واختار البيع ‏ جاز البيع عندنا» وعند زفر: لا يجوز.. وإن كان 


والأصل عند زفر: لالبو إن انقة حت الاق لا عقيل اراز يا الك برقع 
المفسدء والأصل عندنا أنه ينظر إلى الفساد» فإن كان قوياً؛ بأن دخل في صُلْب العقدء» وهو 
البدل أو المبدل ‏ لا يحتمل الجواز برفع العمةا كما قال زفر: إذا باع عبدا بألف درهم 
ال ا ا ا 0 
في شرط زائد”'' ‏ يحتمل الجواز برفع المفُسد؛ كما في البيع بشَرْط خيار لم يوفّتء أو وقّت 
إلى وقت 0 كالحصاد والدّياس» أو لم يذكر الوقت» وكما في بيع الدين بالدين إلى 
أجل مجهول على ما ذكرنا. 

ثم اختلف مشايخنا في العِبّارة عن هذا العَقّْد قال مشايخ العراق: أنه انعقد فاسداء لكن 
فساداً غير متقرّر؛ فإن أبطل الشّرط قبل تقرره» بأن لم يدخل وقت الحَصّادء أو اليوم الرابع - 
ينقلب إلى الجواز؛ وإن لم يبطل حتى دخل» تقرّر الفسادء» وهو قول بعض مشايخنا بما وراء 
الهو 


)١(‏ في ط: جائز. 


بدائع الصنائع 2 5 م 


5 ظ كتاب البيوع 


قبل وقت الححصّاد واليوم بن أب يدي يه من الأصل ؛ وإن لم يسقط حتى دَحْل اليوم 
الرابع . أو أُوانُ الحصاد ‏ تبين أنه وقع فاسداً من حين وجُوده. 


وذكر ين الحة. بن ناهد رخهة: الله أنهفال؟ قال أرى خضفة” لو أن برحلا انترى يدا 
على أنه بالخيار أكئّر من ثلاثة أيّامِ - فالبيع موقوف؛ فإن قال المشتري قبل مُضِي الثلاث: أنا 
أبطل جِيّاريء واستوجب المبيع قبل أن يقول البائع شيئاً - كان له ذلك» وتم البيع وعليه 
الثمن» ولم يكن للبائع أن يبطل البَئِع» وإن قال البائع: قد أبطلت البَيْعء قبل أن يبطل المشتري 
خياره - بطل البيع» ولم يكن للمشتري أن يستّؤجبه بعد ذلك» وأن يبطل خياره؛ فقد نص على 
التوقف وفسّره؛ حيث جعل للبائع حق المَسْحْ قبل إجازة المشتري» وهذا أمارة البيع الموقوف : 
أن يكون لكل واحدٍ من العاقدين حق الفسخ . 

وجه قول زفر: أن هذا بِيعٌ انعقد بوصف المَسّاد من حين وجودهء فلا يتصوّر أن ينقلبٌ 
جائزاً؛ لما فيه من الاستحالة؛ ولهذا لم ينْقَلِبٍ إلى الجواز إذا دخل اليوم الرابع» أو وقت 
الحصاد والدياس . 

ولنا طريقان : 

أحدهما: أن هذا العقد مؤقوف للحَالٍ» لا يوصّف بالفساد ولا بالصّحة؛ لأن الشّرط 
المذكور يحتمل أن يكون مفسداً حقيقة» ويحتمل ألا يكون؛ فإذا سقط قبل دخولٍ أوان الحَصّاد 
واليوم الرابع. تبين أنه ليس بمفسد؛ لأنه تبين أنه ما شرط الأجل والخيار إلا إلى هذا الوقت» 
فتبين أن العقّد وقع صحيحاء مفيداً للملك بنفسه» من حين وجوده؛ كما لو أسقط الأجَل 
الفبعيج (الخار المع ٠‏ وهو خيار ثلاثة أيام بعد مضِي يوم. وإن لم يسقط حتى مضت 
الأيام النّلاثة» ودخل وقت"'' الحصاد ‏ تبين أن الشّرط كان إلى هذا الوقت» وأنه شرط مفسد. 

والثاني: أن العقّد في نفسه مشروعٌ لا يحتمل المّسَاد على ما عرف؛ وكذا أصل الأجل 
والخيار ؛ لأنه ملائم للعقدء وأنه يوصف العقد بالمُسَاد للحال لا لعينه. بل لمعنىئ مجاور له 
زائد عليه» وعلى أصل الأجل والخيارء وهو الجهالة وزيادة الخان علق المدة المشروعة؛ فإن 
سقط قبل دُخَول وقت الحصّاد أو اليوم الرّابع؛ فقد أسقط المفسد قبل تقرّره»ء فزال الفساد. 
فبقى العقد مشروعا؛ كما كان من غير وضّف الفسادء وإذا دخل الوقت فقد تقرّر المفسدء 
كقرر التسافى والقسماف يعن ققارة لا يستمل اليه 7 
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وقوله: «العقد ما وَقّع فاسداً من حين وجوده», قلنا: على الطريق الأول ممنوع؛ بل هو 

موقوفٌء وعلى الطريق الثاني مسلّمء لكن لا لعينه بل لغيره» وهو الشّرط المجاور المفسدء 
وقد أسقط المفسد قبل تقرّره» فزال الفساد النّابت لمعنى في غيرهء فبقي مشروعاء والله سبحانه 
وتعالى الموفق. 

ولو باع بِكَمَن حال ثم أخخر إلى الآجال المتَقّاربة ‏ جاز التّأخير» ولو أخر إلى الآجال 
المتفاحشة» لم يجزء والدَّئْن على حَالِهِ حَالء فَرْقٌ بين التّأجيل والتأخير؛ لم يجوّز التأجيل إلى 
هذه الخال أصلاء وجؤز التأخير إلى المعتازت متها : 

ووجه النرق» أن لتخي :تن النمقن سمل الاتذ رطا فى العمقلى برجهالة الأجل 
المتروظ :فى العقد زوق كانت متفارية ت توج نشد العقد؟ الانها تفضى إلى المنتازعة 4 فأما 
التأخور إلى الأخال المكئولة خهالة معتارية ب قلا تفضى إلى المتازعة . الأن الثامى يو خروة 
الذيؤن :ل هذة الخال عادةه ومين التاخير فلي السايحة» لالظاه الهم ونلا سحون بولا 
ينازعون» وما جرت العادة منهم بالتأخير إلى آجال تفحش جهالتها بخلاف التأجيل؛ لأن ما 
جعل شرطأ في البيع مبناه على المضّايفة» فالجهالة فيها ‏ وإن قلت تُفْضي إلى المنازعة؛ 
ولهذا لا يجوز البيع إلى الآجال المتقاربة» وجازت الكمّالة إليها؛ لأن مبنى الكفالة على 
المسَامّحة؛ فإِنَّ المكفول له لا يضيّق الأمر على الكفيل عادة؛ لأن له سبيل الوصّول إلى الدين 
من جهة الأصيل» فالتّأجيل إليها لا يفضي"''' إلى المتازّعة» بخلاف البيع ؛ فإن الجَهّالة في باب 
البيع مفضية إلى المنازّعة. كانت مقسدة للبيع" 

ولو اشترى عيناً بئمن دين» على أن يسلم إليه الدّمن في مصر آخرء فهذا لا يخلو إِمّا أن 
يكون الثمن مما لا حمل له ولا مؤْنة وإما أن يكون مما له حمل ومؤنة» وعلى كل ذلك. لا 
وكوف أن 'فترني له الأجل أو لم يضرب. فإن لم يضرب له الأجل» فالبيع فاسدء سواء كان 
النُمن له حمل ومُؤنة أو لم يكن؛ لأنّه إذا لم يضرب له الأجل» كان شرط التّسليم في موضع 
على سبيل التأجيل: وأنه أجل مجهول فيوجبٌ فساد العمّد. 

وروي عن أبي يوسفا- رحمه الله -: أن الكّمن إذا كان لا حمل له ولا مُؤْنَة فالبيع 
جائز؛ لأنّ شرط التّأجيل في مكان آخر ليس بتأجيل حقيقة» بل هو تخصيصٌ النُسليم بمكانٍ 
آخرء فيجوز الببْع؛ ويجبر المشْتّري على تسليم النُمن في أي موضع طالبه. 

وإن ضرب”" له أجَلاً على أن يسلم إليه الدُّمن بعد محل الأجل في مصر آخرء فإن كان 
الأجل مقدار ما لا يمكن الوصّول إلى الموضع المشْرُوط في قدر تلك المدة ‏ فالبيع فاسدذ 


)1( في أ: يؤدي . 
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أيضاً ؛ لأنه إذا كان لا يمكن الوصّول فيه إلى الموضع المشْرُوط ‏ صار كأن لم يضرب [له 
أجلا]'' وإن كان ضرب أجلاً يمكن الوصول فيه إلى المكان المشروط فالبيع صحيحٌ. 
والتأجيل صحيحٌ ؛ لأنه إذا ضرب له أجلا يمكن الوصول فيه إلى ذلك المكان. علم أن شرط 
النَسْليم في ذلك المكان لم يكن على سَبيل التأجيل» بل على تتخصيص ذلك المكان بالتَّسِلِيم 
فيه؛؟ فإذا حل الأَجَلَ وطالبه البائع بالثمن في غير المكان المشروط» ينظر إن كان النُمن مما 
ليس له حمل ولا مؤنة ‏ يجبر المشتري على تَسْليمه في أي موضع طالبه البائع بعد حل 
الأجل. وإن كان ل د لا يجبر على تَسْليمه إلا في الموضع المشروط . 


وكذلك لو أراد المشتري أن يسلمه في غير المكان المشوواط: ناك البائع ذلك إلا في 
الموضع المشروط - فهو على هذا التفصيل» ولو كان الدّمن عيناء فشرط تسليمه في مصر آخر ‏ 
فالبيع فاسد» سواع شرط الأجل أو لم يشرط ؛ لأن فيه غرراً. واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 


روا التنضى في بجع المتتري المتقرل فلا يضح بيغة قبل القبقين: لما رُويَّ؛ «أَنَّ الِيّ - 
عَلَْيْهِ الصَّلآة والسَّلامُ - نَهَى عَنْ بيع مَا لم يُفْبَض)' "ل والتبى يؤجب قنناد المردي ”+ ولأك4 


41 سقط مط 

(؟) أخرجه أبو داود (/878 -859) كتاب البيوع: باب في الرجل يبيع ما ليس عنده حديث (85:7) 
والترمذي 0/ 4 كتاب البيوع : باب كراهية بيع ما ليس عندك حديث )١575(‏ والنسائي (589/1) 
كتاب البيوع : : باب بيع ما ليس عند البائع وابن ن ماجه (7737/1) كتاب التجارات: باب النهي عن بيع ما 
لبس كدوك ديق (/13؟) و اجون (9/ .»4٠7‏ 174) وابن الجارود رقم )5١1(‏ والبيهقي (911/0) 
كتاب البيوع: باب ما ورد من كراهية التبايع بالعينة» والطبراني في «الصغير؛ (؟/ 8) من حديث حكيم بن 
حرام . 

(*) قال الإمَامُ الغَرَالِنُ في «المستصفى؛»: «اخْتَلْمُوا في أن النّهْيَ عن البَيِع والتكاح . والتصرفات المُفِيدَةٍ 
للأحكام هل يَمْنَضِي فَسَادَهًا؟ 
فذهب جَمَاهِيرٌ العلماء ء إلى أنه إن كان نَهْياً عنه لِعَيْنِهِ دل على الفّسَادِ وإن كان لغيره فلاء قال: والمُحْتَارُ 
أنه لا يقتضي الفَسَادَ بَانهُ أن نعني بِالفّسَادٍ تخلف الأخكام عنهاء وتو هئ كونها سانا فده 
للأحكام . 
ولو ضيرج الشارع وال حرمت عليك اسْتِيلادَ جَارِيَةَ الابن. وَنَهَيْئّك عنه لعينه» لكن إن فعلت ملكت 
الجارية. ونَهَيْتّكَ عن الطلاق : في الحيض لِعلْئِهِ لكن إن فَعَلْتَ بانت رَوْجَنُكَ ونهيتك عن إِزَالَةٍ النّجَاسَةٍ 

عن الثوب بالمّاء المَعْضُوبٍ لك إن نسلكك ا و التو ونَهَيِنُك عن ذَبْح 1 العَيْرِ بسكين المَيْر من غير 

إِذْنِء لكن إن فعلت حَلّتِ الَبيِحَةُء فشيء مح هد ابن ع لود تعن كاد فد الو حَرَّمْتٌ عليك 
الطلواقة وأمزتكبةغ أو أنه لكء وحرمت عليك الاسَّتِيلادٌ لِجَارِيَة الابن. وَأَوْجَبْتُه عليك؛ فإن ذلك 
مُتَتَاقِض لا يعقل؛ لأن التحريم يُضَادُ الإيِجَاتَء ولا يضاده كَوْنُ المحرم مَنْصُوباً عِلَهَ لحصول الملك 
وسائر الأحكام؛ إذ يتَنَافَض أن يقول: حرمت الرّبَاء وأبحته» ولا يَتَتَافَضُ أن يقول: حرمت الرّيَاء 
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وجعلت الفِعْلَ الحَرَامَ لعينه سَبَباً لحْصُولٍ الملكِ في العوضين؛ فإن شَرْط التحريم التّعَرْض لِعقَّابٍ الآخرة 
تطكوة تخلت التمر ات والاجكام عن 
فإذا تحقق هذاء فقوله : (لا تع ولا تطلفة ردح ان لو دَلَّ على تََلْفٍ الأحكام وهو المُرَادُ بِالمُسَادِ 
فلا يخلو إما أن يَدُلُ من حَيْتُ اللَمَهُ أو من حيث الشَرْعٌ. ومحال أن يَدْلَ من حيث اللغة ؛ لأن العَرّبَ قد 
تَنْهَى عن الطاعَاتِ وعن الأَسْبَابٍ المشروعة: وتعتقد ذلك نَهْياً حَقِيقِياً دالا على أن المَنْهِيّ عنه ينبغي ألا 
يُوجَدء أما الأخكام؛ فإنها شَرْعِيّة لا يناسبها اللْفْظُء من حيث وضع اللسان؛ إذ يعقل أن يَقول العربي : 
هذا العَقّد الذي يفيد الملك والأحكام إياك أن تَفْعَلَهُ وتقدم عليه؛؟ ولو صرح به الشَارِعٌ أيضاً لكان منتظما 
ففهنوماً؛ أما من حَيْتُ الشرع. فلو قام دَلِيلَ يدل على أن 0 ونقل ذلك عن النبي ييخ - 
صَريحاأًء لكان ذلك من جهة الشَّرْع تَصَرُفا في اللغة بِالنَمْيرِ ل ف 
على الفسَاوَء :ويجب: فَيُولَ ذلك» ولكن الشأن في إِنْبَاتِ هذه الحجة ونقلها. . 

ثم ذكر الغزالي حُججَ الذين قالوا بأن النّهمي يدل على البُطلانِء وحجج 0 5 يدل على الصحة» ثم 
قال: «فإن قيل: فإذا اخترتم أن اله لا يَدُلُ على الصحةء ولا على الفساد في أَسْبَابِ المعاملات» فما 
قَوْلْحُمْ في النهي عن العبادات؟ قلنا: قد بَيّنّا أن النهي يُضَادُ كون المنهي عنه فقُرْبَةَ وطاعة؛ لأن الطاعَةً 
عبارة عما يوافق الأمرء والأمر والنهي متضادانء فَعَلَى هَذَا صَوْمُ يوم النحر لا يكون منعقدا إن أبيد 
باتعقاده كَوْنُهُ طَاعَةء وقربة» وامتثالا؛ لأن النهي يضاده. وإذا لم يكن قُرْبة لم يلزم بِالنَذْرِ؛ إذ لا يلزم 
بالنذر ما ليس بِمَرْبَةِ . 
07 لست اس فذلك لا يمنع انعقاده» ولكن 
ذلك أيضا فاسد. . 
تلن فقد حمل بَْض المتاهي في الشرع على القََادٍ دون البعض: ٠»‏ فما الفصل؟ 

قلنا: النهي لا يَدْلُ على المَّسَادِء وإنما يُعْرَفَ قَسَادُ العَقْدِ والعبادة بفوات شرطهء أو ركنه» ويعرف الفوات 
إما بالإجماع ؛ كالطهارة في الصلاةء وستر العورة» واستقيال القِبْلَةَء وإما بالنص م ١‏ 
كقوله: «لا صَلاةً إلا بطهُور). ودلا نكاح إلا بشُهُودِ؛ فذلك ظاهر في النفي عند عَدمِ الشرط ‏ وإ 
ِالقِيّاسِ على مَنْصُوصء فكل نهي يَتَصَمَنُ ارتكابه الإخلال بالشرطء لا مِنْ حَيْتُ النهي. د 
يكون مالا مُتَقَوّماًء متدورا على 7تدليية يقبا أن كرنه را ففي اشتراطه خلاف. وشرط القمن. أن 
يكون مَالاً مَعلُومَ القَذرِء والجنس ؛ وليس من شَرْطٍ النكاح الصَّدَاقُ؛ فلذلك لم يَفْسَدْ بكون التككاح على 
خَمْرِء أو خِنْزِيرِء أو مَعْصُوبِء وإن كان منهياً عنه» ولا فَرْقَ بين الطلاق السّئي والبدعي في شرط 
النفوذء وإن اختلفا في التحريم . 
فإن قيل: فلو قال قائل: كل نَهْي رَجَعَ إلى عَيْنِ الشيء فَهُوَ دَلِيل الفَسَادِءِ دون ما يرجع إلى غيره» فهل 
0 ' 
قلنا: لا؛ لأنه لا فَرْقَ بين الطلاقي في حال الحََيْض والصلاة في الدّار المغصوبة» وبين الصلاة في حال 
الحيض؛ لأنه إن أمكن أن يقال: ليس مَنْهِياً عن الطلاق لعينه» ولا عن الصّلاة في الدار لعينها؛ بل 
لوقوعه في حال الحيضء ولوقوعها في الدار المغصوبة ‏ أمكن تَقَدِيرُ مثله في الصلاة في حال الحَيْض» 
فلا اعتماد إلا على فوات الشَّرْطٍِ ويعرف الشرط بدليل يدل عليه وعلى ارتياط الصّحّةٍ به. ولا يعرف 
بعشدرد النون: فإفه لا يذل عليه وها ولا شترعا ب د انتهى. 


وعقب على ذلك أستاذنا عبد المجيد محمد عَبْد الله؛ فقال: ويُسْتَمَادُ فيه أنه يرى أن النهي عن المُعَامَلاتِ 
لا يَدُلْ على بُطلانِهَا لَمَة4 لأن اللنة لأ شأن لها بالصحة والنطلان؟ إذ.هما شاعئان». ولا شَرْعاً؛ لأنه لم 
يَقُمْ دَلِيلُ شرعي على أن النهي للإفسادء ويرى أن العبادة إما أن يُلاحَظَ في صحتها كَوْنُهَا قُرْبَهّ» وطاعة 
وَامْتِئّالاء وسبباً للثواب» أي: أن يعتبر توصيلها إلى المَقْصُودٍ الأخروي منهاء وإما أن يُلاحَظْ في صحتها 
كَوْنْهَا مسقطة للقضاءء مفرغة للذمة؛ بأن يعتبر تَوْصِيلْهَا إلى المَقْصُودٍ الدنيوي منها. 

فإن لُوحِظّ المعنى الأَوٌلُء دَلُ النهى على بطلانها إن كان الهس مطلقاً أو لِلذَّاتِ أو للوصف؛ لان الطاعَة 
عازه عنما يقالتاه والافي والنهي مُتَضَادّانِء فلا يجتمعان في تصرف واحدء فعلى هذا لا ينعقد صوم 
يوم النحر إن أريد بانعقاده كونه طاعة» وقربة» وامْتَئَالاً؛ لأن النّهْيَ يُضَادهء وإذا لم يكن قربة لم يلزم 
النَذْرُ؛ِ إذ لا نَذْرَ في مَعْصِيةِ الله تعالى. ومثله نذر الصّلاة في الأوقات المكروهة» أو في مكان الغصب. 
وإن لُوحِظ الأمْرُ الثاني - وهو اسْتَْبَاعْهَا لثمراتها الدُنيوية المَُصُودَةٍ من إِسْقَاطٍ القَضَاءِءِ وإفراغ الذَّمّةِ ‏ فلا 
َلالَةَ للنهي على فُسَادِهَا حينئذ» إنما يعرف قْسَادُ اباد - والحالة هذه بمَقْدِ شَرْطٍ أو ركن» كما يعرف 
فساد العقد. ويعرف الشّرْطُ بدَلِيلٍ يَدْلّ عليه . 


ومما يؤيد تمْرِيِقَهُ بين المُلاحَطَئَينِ في صحة العبّادةٍ أنه قال: الا يستحيل أن ينهى الشَارِعٌ عن الصلاة في 
الدار المَعْصوبيَة وتنصب سبّبا لبراءة الي وسقوط الفرضن؟: وقال نضا «لا شَكُ في أن المحرم لا 

يقع طاعة» أما ألا يَكُونَ سَبَاً للحكم فلاء فإن الاسْتِيلادٍ والطلاقٌ» ودْبْح شَاةٍ الغَيْرِ ليس عليه أمرناء فهو 
مُحَرّمٌ ثم هو ليس مَرْدُوداً بهذا المعنى» بل ترتبت عليه الأحكام» انتهى . 

ومقتضى هذا أنه لَوْ نََرَ صَوماً مُطَلَقاًء وصامه في يَوْمِ عِيلِ أو صَلاةَ مطلقة وصلاها في وقت كَرَامَة أو 
قضى فَائْتَةَ عليه في هذا اليَوْمء أو في هذه الأوقات؟. فإن ذلك يبرىء ذْمُنَهَ ويستظ عه الققاء؛ يل لأن 
النَهْيَ لم يبطله ما لم يقم دلَّيل يَدْلَ على أن من شَرْطٍ صِححة الصَّوْم ألا يكون في يَوْمِ عِيدٍء ومن شرط 
صحة الصلاة ألا تكون في الوقت المكروه. 

وبالجملة فهو يَرَى أن النْهْيَ سواء أكان مُطنقاً أم لذات التصرف. أم لوصفه ‏ لا يدل على البطلان في 
المُعَامَلاات ولا في العِبَادَاتِ إن قصد من بُطَلانِهًا عدم توصيلها إلى ثمراتها الدنيوية؛ لأنه لا تَنَاقْض بين 
مُوجَبٍ النهي من الحُرْمَة ومُوجَبٍ المشروعية من تَرَنْبِ الأحكام المَفْصُودَة من التصرف قالمَعول غلية 
في البطلان إنما هو فَقُدُ الشرطء أو الركن» ويعرف الشَّرْطْء أو الركن بدليل يدل عليه.» وعلى ارتباط 
الصحةَ بهء ولا يُعْرَفَ بمجرد النهي ؛ قانه ل ذل هلع لع ولا شرعاً. 

وكما يرى الغزالي أن الكِْيَ لا يدل على البُطْلانِء رق أنه اتدل ضلن العبعة والمتتورضة: فإن الأمر 
بمجرهده لا يَدُلُ على الإِجُرَاءٍ والصحةء ل ال و00 
الله واقتضاء الترك فقطء أو على الوجُوب» والتحريم فقط 

أها* ُبُوثُ الإجْرَاءء والفائدة» أو انتفاؤهما ‏ فيحتاج إلى قليل آخرء واللْفْظْ من حيث اللغة غير مَوْضْوِعَ 
لهذه القَضَايًا الشرعية . 

وأما من حيث الشّرْعٌ فلو قال الشَارعٌ : إذا نهَيْدَكُمْ عن أَمْر أردت به صحته لتلقيناه منه. ولكنه لم يثبت 
ذلك صَرِيحاء لا بِالتّوَائ ولا بنقل الآحادء رانس من قرو الكائوز أذتكون صعيها مكرتا حت 
يكون من ضَرُورَةٍ المنهي ذلك؟ 


كتاب البيوع م 


بيع" '' فيه غرر الانفساخ بهلاك المعمّود عليه؛ لأنه إذا هلك المعقود عليه قبل المَبضء “.يطل 
البيع الأول» فينفسخ الثاني ؛ لأنه بَتَاه على الأول». (وقذ نو رسُول الله - صَلَى الله عَلَّيهِ وسَلْم 
- عَنْ بَنِع فيه غرّرا وسواء باعه من غير بائعه أو من بائعه؛ لأن النّهىي مطلق» لا يوجب المُضل 

بين البيع من غير بائعه وبين البَيْع من بائعه؛ وكذا معنى العُرّر لا يفصل بينهماء فلا يصح 
لاني والأول على حاله» ولا يجوز إشراكه وتوليته؛ لآن كل ذلك بيع 





ولو قبض نصف المبيع دون النُصفء فأشرك رجلا لم يجز فيما لم يقبض وجاز فيما 
قبض؛ لأنَّ الإشراك نوع بيع» والمبيع منقول» فلم يكن غير المقبُّوض محلا له شرعاًء فلم 
يصح في غير المقبوض» وصَحٌ في قذر المقبوض» وله الخيار؛ لتفرق الصفقة عليه» ولا تجوز 
إجارته؛ لأن الإجار ة تمليك المنفعة بعوض» وملك المنفعة تابع لملك العَيْن ولا موز فيه 


تملك رليك لعي دلة يعم كلتك المتنية؛ ولأنّ الإجارة عقد يحتمل الفسخ. ا 


فإذا لم يثبت ذلك شَرْعاً وَمَةٌ وضَرُورة بمقتضى اللَفْظِءِ فالمَصِيرُ إليه تَحَكمْ. 
وقال الكَمَالٌ بن الهمام في «التحرير» : 
«اختلف العُلْمَاءُ في النهي المُتَعلْقٍ بالقغل غلق أزيقة مذاهب: 
أولها ‏ وهو للأكثر : أن يكون لِعَيْنِ الفِعْلٍ؛ إما لِذَّاتِهء وإما لِجَرْئْهِه سواء أكان حِسّياً أم شبرعا::وانة 
يقتضي الفَسَادَ شَرْعاًء وهو البُطلآنُ» أي : عدم سببيته لحكمة المقصود. 
وثانيها : أنه يقتضي البُطلآنَ ل 
وثالئها - وهو للبصريء والغزالي» والرَازِيٌ -: أنه يقتضي الفَسَادَ في العِبَادَاتِ فقط شرعاً دون المعاملات. 
ورابعها - وهو للحنفية: النفْصِيلٌ بين الفعل الحسّيء والفعل الشْرْعِيَء أما الحسي كالزناء وشرب الخَمْرِء 
فالنهي عنه يكون لِعَيْنِ الفغلٍِ» فيقتضي بطلانه» وكذا إن دَلَ الدليل على أن الفعل الجسْيّ نهى عنه لوَضْفه 
اللازمء لا إن دَلَ على أنه نهى عنه لِمُْجَاوِرٍ منفك. كالنهي عن قُرْبَانِ الحائض ؛ فإن الدليلَ دَلَُ على أنه 
منهي عنه لمَقَارَن منفك وهو الأذى فلا يكون بَاطْلاء بل تَتَرَنْبْ عليه أحكامه. كالإإحصان والتحليل . 
وأما الشرعي فهو بعكس الحِسْي ؛ وذلك أن النهي عنه يكونُ لغير الفعل من رَضْفٍ لازم» أو مقارن 
منفك » إلا إن دَلَّ دليلٌ على أنه لِعَيْنِه فالنهي للوصف اللازم يفيد التحريم إن كان طرِيفَهُ قطعيأ؛ كصوم 
يوم العيدء وَبَيْع الرباء وكراهية التحريم إن كان طريق ُبُوتِهِ ظَبَّياَ كالصَّلاةِ في أوقات الكرَاهَةَء والبيع مع 
الشرط الفتافي لممتضاة: 
والنهي للمقارن المُنْقَكُْ يفيد كَرَامَةَ التحريم» ولو كان طَرِيقهُ قطعياء كالبَيْع وَقْتَ النداءء وسواء أكان النّهَيُ 
للوصف اللازمء أم للمقارن المُنْمَكُ لا يقتضي البطلان» بل الفعل الشّرعي المَنْهِيَ عنه في الحالتين 
صَحِيحٌ تترتب عليه أَحْكامُة فإن دَلَ دليل على أن النّهْيَ عنه لِذَّاتِهِ كان مقتضياً للْبُطلانِء كنكاح المَحَارِم 
دَلُ الدليل على أنهن لَسْن محلاً له؛ لأنه يقتضي امتهانهن بِالاسْتَفرَاش وغيره» فيكون طريقاً لِقَطع الرحم 
المَأمُورٍ بصلتها فيصير قَبيحاً لِعَيْنِهِ لأنه عَبَثْ فيبطل . 
ينظر المستصفى (١/4/اء‏ 758/7)» فتح القدير (17/5). 

)١(‏ في أ: يقع. 


وأ 


5 كتاب البيوع 


بت 0 المعقود عليه ؟؛ ولأن ما روينا من النهي يتناول الإجارة؛ نا عع بع وهو/ 


ويجور إعتاقه عرين وعير عوض ؛ ؛ وكذا تذبيره واستيلاده ؟ بأن كانت آم فق أنها كانت 
ولدت له؛ لأن جوار هذه ل ب ل دم وقد وجد بخلاف البيع ؛ فَإنَّ 


صحته تفتقر إلى ملك الرَقبة واليد تحميها ؛ لافتقاره الو التسليم . 


وكذا الإجارة بخلاف الإعتاق والتدبير؛ ولأن المانع هو القَبْضء» ٠‏ وبهذه التصرّفات يصير 
قايضاً؛ على ما نذكره في موضعه إن شاء الله تعالى ؛ ولآن القمياة كسك القور: وهو غرر 
انفساخ العقد بهلاك المعقود عليه؛ لما نذكره؛ وهذه التصرّفات مما لا يحتمل الانفساخ» فلم 
يوجدء فلزم الجواز بدليله» وهل تجوز كتابئّه؟ لا رواية فيه عن أَصْحَابّناء فاحتمل أن يقال: لا 
يجُوز؛ قياساً على البيع ؛ لأن كل واحدٍ منهما مما يحتمل المَسْحْ والإقالة» وجائز أن يقال : 


يجوز؛ فرقا بينها وبين البئِع ؛ لأنها أوسع إضراراً من البيع . 


ورُوي عن أبي يوسف: إذا كاتبه المشتري قبل القَبْض»ء فللبائع أن يبطله؛ فإن لم يبطله 
دن نفك التمشترض التطنهء جازت الكتابة ذكرها فى «العيون»)»». ولو وهبه من البائع. فإن لم 
د والرع على حاله؛ لأن الهبة لا تصحٌ بدون القبول؛ فإن قبله البائع» لم 

تجز الهبة ؛؟ لأنها تمليك المبيع قبل القَبْض» وأنه لا يجوز كالبيع» وأنه تبيخ المع نينا ويكون 
إقالةٌ للببى باجح ا سر 
سلف بالعَدّمء يقال: وهبت منك جريمتك؛ كما يقال: أَقَلْتُ عَدْرَتك أو جعلت ذلك كالعدم 
فى حق الموّخذة به. 

ألا ترى أنه يستعمل كل واحدٍ منهما مكان الآخرء فأمكن جعل الهبة مجازاً عن الإقالة: 
علد تددو العمل بالكقيقة ببخلااف البيع ؛ فإنُه لا مقاربة بيئه وبين ن الوقالة. كعدو خمله هاا 
عنهاء فوقع لغواً؛ وكذللك لو تصدق نه عله فيو على للضي الذى ذكرنا . 

ولو وهب لغير البائع» أو تصدّق به على غير البائع» وأمر بالقَنْضٍ من البّائع» أو رهنه 
عند آخرء وأمره أن يقبض من البائع» فقبضه بأمره. أو أقرضه وأمره بالقبض - لم تجز هذه 
العْقَود كلها عند أبي يوسف؛ وعند محمّد جَازت 

وجه قول محمد: أن صحَّة هذه العقود بالقَبْضء فإذا أمره بالقَبْضء فقد أنابه مناب نفسه 
في القَّنْضْء فصار بمنزلة الوكيل لهء فإذا قبض بأمره يصير قابضاً عنه أوَلاً بطريق النيابة: ثم 
لنفسه؛ فيصحء ولأبي يوسف: أن جواز هذه العقود مبنىٌ على الملك المطلق. وهو ملك 


كتاب البيوع 5:١‏ 


الرقبة واليد جميعاً؛ لأن به يقع الأمْنُ عن غرر الانفساخ بهلاك المعقود عليهء وغررٌ الانفساخ 


ههنا ثابت» فلم يكن الملك مطلقاً؛ فلم يز 


ولو أوصئ به لرجل قبل القبض» ثم مات جازت الوصية؛ لأن الوصيّة أخت الميراث ؛ 
ولوامات قبل القبضن» ضار ذلك ميراثاً لورثته؟ كذا الوصية» ولو قال المشتري للبائع: بغْه 


بالإجماع,. ولو قال: بق طلقا كان ثقضا عند أبن شتيفة ومحمزه وعك أن .ووم لا 


وجه قوله: أن إطلاق الأمر بالبيع ينْصَّرف إلى البيع للآمر لا المأمور؛ لأن الملك له لا 
للماموزغ فصار كأنه قال له: بغه لى» . ولو نص عليه لا يكون نقضاً للبيع؛ لأنه أمره ببيع 
فاسل؛ فكذا هذا. 


ولهما: أن مطلق الأمر بالبِيْع يحمل على بيع صحيح يصحٌ؛ ولو حملناه على البيع 
ا لأنه يكون أمراً ببيع مَنْ لا يملك بنفسه. فلا يصحٌ. ؛ فيحمل على البيع 
لنفسه ؛ ؛ كأنه نصّ عليه فقال : بعه لنفسك» ولا يتحقق البيع لنفسه إلا بعد انفساخ البيع الأوّلء 
فيتضمن الأمر بالبيع لنفسه انفساخ خ البَيْع الأول» فينفسخ مقتضى الأمرء كما في قول الرجل 
لغيره: أغْتِق عبدك عني على ألف درهم. ولو قال المشتري للبائع: أعتقه فأعتقه الباء 
فإعتاقه جائزٌ عن نفسه عند أبي حنيفة ؛ وعند أبي يوسف : إعتاقه باطل . 


وجه قول أبي يوسف: : أن مطلق الأمر بالإعتاق ينصَّرف إلى الإعتاق عن الأمر لا عن 
نفسه؛ لأن الملك للآمِرٍ والإعتاق/ عنه بمنزلة القبض» والبائع لا يضلّح نائباً عن المشتري في 
المَبْض عنه» فلا يضلّح نائباً عنه في الإعتاق . ولأبي حنيفة - رحمه الله : أن الأمر بالإعتاق 
يحمل على وجه يصِحٌء ولو حمل على الإعتاق عن الأمرء لم يصحٌّ؛ لما ذكرتم» فيحمل على 


الإعتاق عن نَمْسِهء فإذا أعتق ؟ يقع عنه. 


وأما بيع مشتري العقار ق قبل المَبْض - فجائز عند أبي حنيفة وأبي يوسف استحساناًء وعند 
حي وز تر ر النانس ب ربدت الله * لا جور قياساء 


واحتجُوا بعُموم النَّهى الذي روينا؛ ولأن القّذْرة على القَبْض عند العقد شرط صححة 
العقد؛ لما ذكرناء ولا قدرة إلا بتسليم النّمنء وفيه غرر»» ولهما: عمومات البَيَاعَات من 
الكتاب العزيز من غير تخصيص» ولا يجوز زْ تخصيص عموم الكتاب بخير الوّاحد عندناء أو 
نحمله على المئقّول توفيقا بين الدّلائل؛ صيانة لها عن التّناقض ؛ ولأن الأضل : في ركن البيع - 
إذا صَدَر من الأهل في المحل ‏ هو الصَّحَة والامتناع لعارض الغرر؛ وهو غرر انفساخ العقّد 


؟/ دوت 
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بهلاك المغْقُود عليه» ولا يتوهّم هلاك العقارء فلا يتقرّر الغررء فبقي بيعه على حكم الأضل» 
وكما لا يجوز بيع المشتّري المنقول قبل القَّنْض - لا يجوز بيع الأخرة المنقولة قبل المَبْض إذا 
كانت عيئاً» وبدل الصّلح المنقول إذا كان عينا. 


والأضلٌ: أن كُلَّ عِرَض ملك بعقد يَنْفَسِحُ فيه العَقْد بهلاكه قبل القَبْض لا يجوز النّصرف 
فيه؛؟ كالمبيع» والأجرة» وبدل الصلح إذا كان منقولا معيناً. وكل عوض ملك بعقدء لا ينفسخ 
العقد فيه بهلاكه قبل القبض - يجوز التصرّف فيه؛ كالمهرء وبدل الخلع. وبدل العتق» وبدل 
الصلح عن دم العمد. زفقي" هذا الأصل ما ذكرنا؛ أن الأصل هو الصحة ذ في النَصرّف الصادر 
من الأهل . المضاف إلى المحل». والمساد بعارض غرر الانفساخ. ولا يتوم ذلك فى هذه 
التصرّفات» لأنها لا تحتمل الفسخ. نكا القوك سسمز 3 هذه الحم قات فلا زالا صمل و انة 
واجب؛ وكذلك الميراث يجوز التصرّف فيه قبل القَنْض؛ لأن معنى الغرر لا يتقرّر فيه ؛ ولأن 
الوارت بلك العيث :فى ملك الموذوث» وخلف الشيء قائِمّ مقامه؛ كأنه هوء فكأن المورث 
قائم» ولو كان قائماً لجاز تصرّفه فيه؛ كذا الوارث . 





وكذلك الموصّى به؛ بأن أوصّى إلى إنسان بشيء» ثم مات الموصي - فللمُوصَى له أن 
يتصرف قبل القبض؛ لأن الوصية أخت الميراث» ويجوز التصرّف في الميراث قبل القبض» 
فكذا في الموصى به. وعل يكرد عم المفشوع يقد القسجة قبل القيض 1 بطر إن جات اريم 
عليه القسمة هما يجبر عليه الشركاء؛ إذا طلبها واحدٌ منهم. جاز لواحد منهم أن يبيع نَصِيبه بعد 
القِسُّمة قبل القَبْض» سواءً كان منقولاً أو غير منقول؛ لأن القسمة في مثله إفراز. 

وإن كان مما لا يجبر عليه الشركاء عند طلب واحدٍ منهم ؛ كالأشياء المختلفة» والرقيق 

على قول أبي حنيفة - لا يجوز بيعه قبل القَّئْض إن كان منقولاء وإن كان عقاراً فعلى الاختلاف 
الذي ذكرنا؛ لأن قسمة هذه الأشياء فيها معنى المبادلة. فتَشْبه البيع: والله عز اسمه أعلم . 


وأما , ا نعول الو أو يادي ولد 0 
لعموم التهي ؛ ولأبف في المحلس شزط. داج يرت اقيض يق كل الس في 
والقياس أن يججوز؛ وهو قول 5-6 


وجه القياس أن عقد السّلم ارتفع الإقالة؛ لأنها فسخ. وفسخ العقد رفعُه من الأضل» 


)000 00 ووحه. 
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وجعله كأنه لم يكن؛ وإذا ارتفع العقد مِنَ الأصل. عاد رأس المال إلى قديم ملك رب 
المال'''؛ فكان محلا للاستبدال كما كان قبل السَّلم؛ ولهذا يجب قبض رأس المال بعد الإقالة 
في مجلس الإقالة . 

وجه الاستحسان : : عموم النّههي الذي روينا إلا من حيث خصٌ بدليل؛ وفي الباب نص 
خاص ؛ وهو ما رَوَىْ أَبُو سَعيدٍ الْحُذْريُ ِ رَضِي اله عل عِ الي حالصلا وَالسَلمْ أله قال 
الكاسر دلا تَأحَذْ إلا سَلَمَكَ أو رَأْسَ مَالِك0”” ' وفي رواية : ل 

نهي لهي البق دغل الضلاه والنبلاز يرت الكل عن ل أحدعانا واستثنى أخذ السّلم أو رأس 

المال» فبقي أخذ ما وراءهما على أصل النَّهى . 


وكذا إذا انفسخ السلم بعد صِحّته/ لمعنى عارض؛ نحو ذمّي أسلم إلى ذمي عشرة دراهم 


إليه رد رأس المال ‏ لا يجوز لربٌ السلم الاستبدال؛ استحساناً لما روينا. 


ولو كان السَّلم فاسداً من الأصل ؛ ووجب على المسلم إليه رد رأس المال لفساد السلم ‏ 
يجوز الاستبدال ؛ أن السلم إذا كان فاسداً في الأصل لا يكون له حُكم السّلى ٠‏ فكان رأس مال 
السَلم بمنزلة الذيون من القرض» وثمن المبيع . وضماكت العْصب واللاستهلاك . 


وأما بدل الصّرف» فلا يجوز بيعه قبل القَّبْض فى الابتداء» وهو حال بقاء العَقْدء ويجوز 
في الانتهاء وهو ما بعد الإقالة؛ بخلاف رأس مال السّلم؛ فإنه لا يجوز بَيْعه في الحالين. 


)١(‏ في أ: السلم. 

(0) أخرجه أبو داود (77/5) كتاب البيوع» باب: «السلف لا يحول». حديث (578؟) وابن ماجه (؟/ 
57 كتاب التجارات» باب: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيرهء حديث (1187) . 
والذارقطني (/46) كتاب البيوع» حديث (1417) كلهم من طريق عطية بن سعد هو العوفي - عن أبي 
سعيد الخدري ‏ رضي الله عنهء أن رسول الله كَلةِ - قال: «من أسلم في شيءء فلا يصرفه في غيره». 
وإسناده ضعيف من أجل عطية بن سعد العوفي فهو ضعيف . 
قال الزيلعي فى «نصب الراية» :)5١/5(‏ رواه الترمذي فى علله الكبيرء وقال: لا أعرفه مرفوعاً إلا من 
هذا الرعن وح ضويت سس زرا ابن ماجه أيضاً عن عطية عن النبي - كل مرسلاً ولم يذكر فيه سعدأء 
وأخرجه الدارقطني في سننه عن إبراهيم بن سعيد الجوهري» وعلي بن الحسين الدرهمي قالا: أنا أبو بدر 
به باللفظ المذكورء ثم قال: اللفظ للدرهميء وقال إبراهيم بن سعيد: فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه أو رأس 
ماله . 
قال عبد الحق في أحكامه : وعطية العوفي لا يحتج بهء وإن كان جلة قد رووا عنه. 
وقال في التنقيح: وعطية العوفي ضعفه أحمد وغيره والترمذي يحسن حديثه. 
وقال ابن عدي: هو مع ضعفه يكتب حليثه . اه من نصب الراية. 


م/ 1و 


ء كتاب البيوع 


ذنتعة القرقة أذ لقنا راز الاستبدال بعد الإقالة في الئاس جميعاً؛ 00000 
الإقالة فسخ. وفسخ العقد رفعه من الأضل ؛ كن ل يكن؛ ولو لم يكن العقدء لجاز 
الايكدال: فكذا إذا 3 وألحق بالعدم فكان ينلبغي أن يجوز الاستبدال فيهما كينا إلا أن 
الحرمة فى رباك السلع حك بعك انضاء بخلاف القياس» وهو ما رويناء والفل ووذ لق لشم فقن 
جواز الاستيدال بعد الإقالة في الضَرف على الأصل . 


وكذا النُياب الموصوفة في الذّمة المؤجلة لا يجوز بيعها قبل الفبض؛ للنهى؛ سواء كان 
ثبوتها في الذّمة بعقد السلم أو غيره؛ لأن الثياب كما ته تثبت في الذّمة مؤجلة بطريق السَّلمء 
تثبت دين في الذّمة مؤجلة لا بطريق السَّلم؛ بأن باع عبداً بثوب موصوفٍ في الذّمة مؤجل؛ ' فإنه 
يجوز بيعه» ولا يكون جَوَازه بطريق السّلم؛ بدليل أن قبض العبد ليس بشَرْطء وقبض رأس 
مال السلم شرط جواز السَلم . 

وكدذا:إذ| أخر دازهء كرب مرصيوق فى الزمة متوخر.ن جازت الاحازة ولا يكؤن ميلم ؛ 
وكذا لو ادّعى عيئاً في يد رجل؛ فصالحه من دعواه عى ثوب موصوف في الذمة مؤجّل - جاز 
الكللع .ولا كران بعدااسكما؛ بولا يجوز الالكالبة كما ١١‏ بعود النسلم نيدن وإن لم يكن 
ثبوته بعقد السَّلمء فهذه جملة الدّيون التي لا يجوز بيعها قبل القَبْضْء وما سواها من ثمن 
المبيع والقرض وقيمة المعغصوب والمستهلك ونحوهاء فيجوز بيعها ممّن عليه قبل القَنْض . 


وقال الشّافعي ‏ رحمه الله -: ثمن المبيع إذا كان عيناً. لاتكوويفه قن الفسفن فرلا 
وااحندأه وإد كان ذيناء لا يجوز في أحد قوليه انقياء بناءً على أن الثم والمتمن عنده من 
الأسماء المترادفة يَقّعانَ على مسمّى واحدء. فكان كل واحدٍ منهما مبيعاً فكان بيع المبيع قبل 
المَيْض؟؛ وكذا النّهي عن بيع ما لم يقبض عام لا يفصل بين المبيع والثمن . 


زأما علق أمدافاء :والثمن مق الأسيماء المعائقة فى الأصيل قعاة على معي متا شيوة 
على ما نذكره ‏ إن شاء الله تعالى ‏ فى مؤضعهء ولا حسّة له في عموم النّهي؛ لأن بيع ثمن 
المَبيع ممّن عليه صار مخصوصاً بحديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ على ما نذكره. 
وناب عد سردو كبر د قله والشراء بها مِنْ غير مَنْ عليه - فينظر إن أضاف 


اباك ال قري لجرل بأن يقول لغيره : بغت منك الدَّين الذي في ذُمة فلان بكذاء 
أو يقول: اشتريت منك هذا الشَّىء بالدّين الذي [لي]” '' في ذمّة فلان؛ لأنّ ما في ذمّة فلان 


غير مقدُور النّسليم في حقّهء والقدرة على النّسليم شرط انعقاد العَقّد على ما مرء بخلاف البيع 


030 سقط من ط . 


كتاب البيوع 6 


والشراء بالدين ممن عليه الدين؟ لأنّ ما في ذمته مسلم له وإن لم يضف العقد إلى الدين 


ولو اشترى شيئاً بثمن دين ولم يضف العقّد إلى الدّين حتى جازء ثم أحال البائع على 
غريمه بديّنه الذي له عليه جازت الحوالة» سواءً كان الدّين الذي أحيل به ديناء يجوز بيعه قبل 


القنبض أو لا يجوز؛ كالسلم ونحوه. 


وذكر الطحاوي د رححمة الله -* أنه لا تجُوز الحوالة بدين لا يجوز بيعه قبل القبض» وهذا 
غير سديد؛ لأنّ هذا توكيل بقبض الدّين؛ فإن المحال له يصير بمئزلة الوكيل للمجيل بقبض 


دينه من المختال له والتّوكيل بقبض الدّين جائزء أيّ دين كان» ويكون قبض وكيله كقَئض 
موكلة. 


ولو باع هذا الدّين ممّن عليه الدين» جاز؛ بأن اشترى منه شيئاً بعينه بدينه الذي له في 
ذمّته؟ لأنه باع ما هو مقدور النّسليم عند الشراء؛ لأن ذمته في يده بخلاف الأول؟ وكذا إذا 
صالح معه من دينه على شيء بعينه» جاز الصّلحء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

ومنها: أن يكون البَّدَل مئطوقاً به في أحد نوعي المبّادّلة» وهي المبادلة القولية, 
فإن كان مسكوتاً عنهء فالبيع فساد؛ بأن قال: بغت/ منك هذا العَبْده وسكت عن ذكر #/١4بٍ‏ 
الثنمن» فقال المشتري: اشتريت؛؟ لما ذكرنا أن البيع في اللّغة: مبادلة شيء مرغوب 
بشيء مرغوبء وفي الشرع: مبادلة المّالٍ بالمَالِء فإذا لم يكن البدل منطوقاً به» ولا بيع 
بدون البَدل؛ إذ هو مبادلة كان بدله قيمته» فكان هذا بيع العبد بقِيمّته» وأنه فاسد؛ 
وهكذا السّبيل في البياعات الفاسدة» أنها تكون بيعاً بقيمة المبيع» على ما نذكر في 
موضعه . 

هذا إذا سكت عن ذكر الئّمنء فأما إذا نفاه صريحاً؛ بأن قال: بغتّك هذا العبد بغير ثمن 
ايلا تكوب اققال التتتري + استريك» الحدلين اللاي تقال يعقيهي :|7 والشكوه عن 
النُمن سواءء والبيع فاسدء وقال بعضهم: البيع باطل . 

وجه قول الأوّلين: أن قوله: «بلا ثمن» باطل؛ لأن البيع عقد مبادلة» فكان ذكره ذكراً 
للبدل» فإذا قال: بغير ثمن» فقد نفى ما أثبته» فبطل قوله: «بلا ثمن» وبقي قوله: ١‏ 
مسكوتاً عن ذكر النَّمنْ' فكأنه باع وسكت عن ذكر النّمن. 

وه قول الاحرين : أن.عند الشكوت عن ذكر التمع :يصين البذل مذكورا يظريق الذلالة: 
فإذا نص على نفي الثَّمنَء بطلت الدّلالة» فلم يكن هذا بيعاً أصلاء والله سبحانه وتعالى أعلم . 


5 كتاب البيوع 


ومنها: الخلو عن الرّبا''» وإن شئت قلت: ومنها الممائلة بين البَدَلِينَ في أموال الرّباء 
حتى لو انتفت فالبيع فاسد. لأنّه بيع رباء والبيع الذي فيه ربا فاسدذ؛ لأن الربا حرام بنبص 
الكتاب الكريم'"'؛ قال الله عز وجل: وَحَحرّمَ الرّبا© [سورة البقرة» 570] والكلام في مسائل الرّبا 
في الأصل في ثلاثة مواضع : 





)١(‏ قال صاحب. «المصبّاح»: الرباء الفَضْلُ والزيادة» وهو مقصور عن الأشْهّرء ويثئّى فيقال: رَبوان بالواو 
على الأصل»ء وقد يقال: رَبَيَانَ على التخفيف» وينسب إليه على لفظهء فيقال: رَبويٌ. قال: أبو عبيد 
وغيره . 
وزاد المطرزي فقال: الفتح في النسبة خطأ. 
ورَبَا الشيء يَرْبُو إذا زاد ونماء وأربى الرَّجُلُ بالألف دخل في الرَّاء وأربى على الخمسين زاد عليها». 
وفي «اللسان»: ربا الشيء يَرْبُو رُيُوًا وربَاءً: زاد ونماء وأربيته : نميته . 
وفي التنزيل العزيز: #ويزي الصدقات# ومنه أخذ الربا الحرام. وأزْيّئ الرّجُل في الربا: يربي» وقد تكرر 
ذكره في الحديث. والأصل فيه الزيادة من ريا المال إذا زاد وارتفع» والاسم : الربا مقصورء وأربى الرجل 
على الخمسين ونحوها زاد. وفي حديث الأنصار يوم «أحد) : لَئِنْ أصبنا مِنْهُمْ يَرْما مِثلَ هَذًا لَربيَنَ 
عَلَيْهِمْ. أي: لنزيدنٌ ولنضاعفنٌ. وفي حديث الصدقة «وتَرْبُو في كف الرّحْمَنء حَنَّى نَكُونَ أَغظَمٌَ مِنّ 
الجبل» ورَبًا السَويقٌ ونحوه رَبُوَا: صَبٌٍ عليه الماء فانتفخ» وقوله عز وجل في صفة الأرض: اهْتَرّتْ 
وَرَبَتْ#: قيل: معناه عظمت وانتفخت. 
وقرىء: «وربأت»؛ فمن قرأ: 007 يربو إذا زاد على أي الجهات زاد. 
ومن قرأ: «وربأت» بالهمز فمعناه: ارتفعت». وساب فلان فلاناء فأربا عليه في السّباب إذا زاد عليه. 
وقوله عز وجل دِتَأَحَدَمُمْ أَخِدَةٌ رب أي : أخذة تزيد. 
انظر: الصحاح 760٠/5‏ والمغرب »١185‏ المصباح المنير 77/١‏ والمطلع: (579). 
واصطلاحا : 
عرفه الحنفيةٌ بأنه : َضْلُ مَالٍ خالٍ عن عِرَضِء شرط لأحد العاقدين في معاوضة مَالٍ بمال. 
وعرفه الشّافعيةٌ بأنه : عَفْدٌ على عِرَضٍ مسخصوص. غير معلوم التماثل في معيار حالة العقدء أي : : مع 
تأخير في البَدَليْنَ أو أحدهما. 
وعرفه المالكيةٌ بأنه : عقد معاوضة على نقد أو طعام مخصوص بجنسه. مع التفاضل » أو مع التأخير. 
وعرفه الحنابلة بأنه : الريَادَةُ في أشياء مخصّوصة. 
وقد قَسّمَ الفقهاء الرّبّا إلى قسمين 32 وزاد الشافعية قسماً ثالثاً: 

١‏ ريًا الفضل : م ل 
؟ ‏ ربا النّسَاء: وهو البيع لأجلء» أو تأخير أحد العوضين عن الآخر. 
 ''‏ ربا اليد: وهو البيع مع تأخير قبضهماء أو قبض أحدهما. 
انر شرح فتح القدير 7/ "2 تبيين الحقائق شرح كنز الحقائق 54 /١‏ تحفة الفقهاء للسمرقندي 2731/7 
مغني المحتاج لان ف الرهاب: بشرح منهج الطلاب ١/١171ء2‏ المغني .١١7/4‏ مجمع الأنهر "/ 
“م2 كشاف القناع */١1ه؟.‏ 


(؟) الربا حرام كله قليلة وكثيره» وهو من الكبائر بل من أكبرها حتى قيل: إنه لم يحل في شريعة قطء وربما - 





استؤنس لهذا بقول الله تعالى : في حق اليهود طقَبِظُلَم مِنَ الِّيْنَ هَادُوا حَرَمْنا عَلَْهمُ طَيْنَاتٍ أجِلْتْ لَهُمْ 
وَبِصَدّهِمْ عَنْ سَييْلٍ الله كثيراً وَأَخَذِهِمْ ارا وَقَدُ نُهُوا عَنْه» . 
الدليل عليه: والدليل على ذلك الكتاب» والسنةء والإجماع ؛ أما الكتّاب فقول الله تعالى : طالْذِينَ يَأَكلُونَ 
الْرَبَا لا يَقَومُونَ إلا كَمَا يَعُْمُ الْذِي يَتَحَبْطهُ الشّيْطانُ مِنَ المَسّ ذَلِكَ بِأَنهُمْ َانُوا إِنْما البَتْعْ مغل الربا وأَحَل 
ل ل ا لاا افر ا 
النَارِ هُمْ فِِهَا خَالِدُونَ يَمْحَقٌ الله ابا ويُربي الصَّدََاتٍ وَاللَهِ ل يُحِبٌ كل كَمَارٍ أنيم إن الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ وَأْقَامُوا الصَلاءٌ وآثوا الرَكَاة لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبْهِمْ ولا حَوْفٌ عَلَنِهِمْ ولا هم يَحْرَنُونَ يا أيه 
الْزِيْن آمَنُوا نموا الله وذُرُوا مَا بَقِيَ مِنَّ الربا إن كُتُمْ مُؤْمِنِينَ فإن لَمْ تَفعَلُوا َأَدْنُوا بِحَرْب مِنَ الله وَرَسُولِه 
وإن تُبْتُمْ فلكم رُؤُوس أموَالِكُمْ لا نَظلِمُونَ وَلا تُظَلَمُونَ. وإليك تفسيرها بإيجاز مع بيان وجه الدلالة . 
معن قولة تعالى: «يأكلون الربَا© أي : يتعاملون به فالمراد بالأكل الأخذء وإنما عبر بهء لأن الأكل 
أظهر مقاصده؛ فيكون المعنى : الذين يُربون» «والتخيط» الضرب على غير استواء. «والمس» الجنون». 
«والمحق» الاستئصال والهلاك» وقيل المراد به ذهاب البركة» ووجه الدلالة واضح مما يأتي . 
أولاً ‏ صريح قوله تعالى: #وَحَرّمَ الرّبَا/ك؛ فَإِنهُ إخبار منه تعالى بأن الربا محرم عنده» فإذا كان هذا الخبر 
مراداً به النهي عنه. كان أبلغ في الدلالة على التحريم من صريح النهي . 
ثانياً - ما اقترن به هذا من الوعيد الشديدء فقد ذكرت الآيات عقوبات خمساً لآكل الربا هي : 

- التخبط عند قيامهم في الدنياء أو في الآخرة» كالذي يتخبطه الشيطان من المسء» أما في الدنيا فيظهر 
ذلك في سيرهم المختل» فيسلكون سبيل المجانين بسبب ما عندهم من الشره بجمع المال؛؟ فلا يكاد 
يشك من يراهم في أن عندهم خبلا؛ فبهذا قال بعض المفسرين: وأما في الآخرة فقد قيل: تنتفخ بطنه 
يوم القيامة بحيث لا تحمله قدماه وكلما رام النهوض سقطء فيكون بمنزلة الذي أصابه مس من الشيطان» 
فيصير كالمصروع . 
؟ ‏ الخلود في النار» وذلك لا يكون إلا عن كبيرة من الكبائر تقرب من الكفر حتى كأنها الكفر بذاته» 
ا 0 

المحق قال الله تعالى: ليَمْحَقٌ الله الرّيَا» والمراد به الهلاك» والاستئصالء أو ذهاب البركة» 
العوعا اي حر واه وي بحيث لو فرض أنه أنفقه في أوجه الخيرء 
كان مردوداً عليه» فلا يعود عليه بثواب. ولا لذة» وعلى الجملة» فالربا وإن كثر فإلى قُلَ يصير. 
؛ ‏ الكفر. يشير إلى ذلك قوله تعالى: «إن كُنْتُمْ مُؤْمِنيْنَ4. وقوله: «والله لآ يُحِبُ كل كَمَارٍ أبْنِم4؛ فَإن 
فيهما إشارة إلى أن المصر عليه عرضة؛ لأنه يطبع على قلبه حتى يسلب الإيمان رأس النعم؛ ومصدر 
الكين» 

الحرب. قال تعالى: طفَأَدنُوا بِحَرْبٍ مِنَّ الله وَرَسُولِهِ4 وفي هذا إعلام بأن جريمة الربا من أعظم 
الجرائم التي تستوجب محاربة الله ورسوله. 
فعن ابن عباس : 'يُقَالَ يَوْمّ القِيَامَةِ لِلمُرَابي حذ سِلأحَكٌ لِلحَرْب» ويروى أن تَمَبَْاً جِيْنَ نَرَلْتْ هَذِه الآيات 
قالوا لا قبل لنا بحرب الله - عز وجل - وتركوا الربا؛ هذا فضلاً عما أشار إليه قوله تعالى: #لا تظلمون 
ولا تظلمون# من تسجيل الظلم على من تقاضى أكثر مما أعطىء» وأما السنة فما روي عن البخاري» - 
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ومسلم. أن رسول الله كه - قال : ا قِيِلَ: يَا رَسُول الله وّمَا هِيَ؟ قال: الشدك 
باللهء والسَحرء ٠‏ وقِثْلُ النفْس الْتِي حرم الله إلا بالحَقّء وأ كل الريّاء َل مَل اتيم وَالنَوَلِي يَوْمَ الرّحْفبِ 
وَكَذْفَ المُحَصَّئَاتِ المُؤْمِئَاتِ المّافلآت» وما رويا ا يكل - أنه ليس آكل الرباء وموكله. 
وشاهديه؛ وكاتبه» فعده من الموبقات المحبطات للعمل التي أمر باجتنابها يجعله من الكبائر» كما أنه لعن 
فاعله؛ والمعاون عليه بكتابة» أو شهادة فيه من تفظيع خريمةة ما هو كفيل بعده قربانه . 

وأما الإجماع؛ فقد أجمعت الأمة سلفاً وخلفاً على أن الربا محرمء ولم يوجد مخالف لهذا الإجماع. 
ويرى بعض الفقهاء؛ أن تحريم الربا من الأمور التعبدية أي : تعبدنا الشارع به» ولم تظهر لنا حكمته. 
كان في الواقع لا يخلو عن حكمة غير أننا لم نطلع عليهاء وما علينا إلا أن نمتثل أمر الشارع ونهيه. 
ولكن من ينظر في الشريعة الإسلامية نظرة فحص وتأمل» يرى من الواضح؛ أنها قد امتازت بمميزات 
خلقية وعمرانية. تجلت في التشريعات المختلفة؛ من ذلك؛ ما هو ملموس في تحريمها الخمر والميسر 
حفظا للعقول. وصيانة للأموال. وَضدا بالإنسان عن العبث الذي لا يناسب العقلاء» وكذلك؛ ما يشاهد 
في إباحة السلم من حكمة رائعة» إذ يعود على المعوزين بتفريج كربتهم مع صون حق رب المال في 
الاسترباح. المشروع؛ وعلى هذا النمط جاء تحريمها الربا على الآخذء والمعطي رفعاً لما يجره التعامل به 
من الشحناءء والبغضاء» واستئصال المعروفء والتعاون من النفوس» وحلول الأنانية» والشرهٌُ مكانهماء 
إذ من لا يعطي إلا بالزيادة يقتطع نفسه من المجتمع الإنساني اقتطاعاً؛. ويسلب إنسانيته» ويلحق 
بالحيوانات الضارية التي لا تحب أن يشاركها في فريستها حيوان آخر. 

هذا فضلا عما يسببه الربا من العطلة» وعدم الميل للعمل» والانصراف عن الزراعة» والصناعة» والركون 
إلى استقلال إخوانه المسلمين» وغبنهم غبنا قهرياً لا مبرر له. 

ويحسن هنا أن نسوق عبارة الدهلوي في كتابه «حجة الله البالغة» حيث يقول: «وسر التحريم أن الله تعالى 
يكره الرفاهية البالغة كالحريرء والارتفاقات المحوجة إلى الإمعان في طلب الدنيا كآنية الذهب» والفضة» 
وحلي غير مقطع من الذهب كالسوارء والخلخال» والطوق» والتدقيق في المعيشة» والتعمق فيها؛ لأن 
ذلك مرد لهم في أسفل السافلين» وصارف لأفكارهم إلى ألوان مظلمةء وحقيقة الرفاهية طلب الجيد من 
كل ارتفاق» والإعراض عن رؤيته . 

كما نذكر عبارة الفخر 0 : قد ذكروا في سبب تحريم الربا وجوهاً: 

الوجه الأول أت الونا 'يقتضين أخذ مال الإنسان من غير عوض ؛ لأن من يبيع الدرهم بالدرهمين نقداً أو 
ل ومال الإنسان من متعلق حاجته وله حرمة عظيمة قال علب 
-: اخُرّمَةٌ مَالِ المسلم كَحَرّمَةِ دَمّهِ؛ فوجب أن يكون أخذ ماله من غير عوض محرّما. 

فإن قيل: لم لا يجوزء أن يكون بقاء رأس المال في يده مدة مديدة عوضاً عن الدرهم الزائد» وذلك لأن 
رأس المال لو بقي في يده هذه المدة؛ لكان يمكن المالك 0 ويستفيد بسبب تلك التجارة 
ريسا : فلما تركه في يد الدين» وانتفع المدين بهء لم يبعد أن يدفع إلى رب المال ذلك الدرهم الزائد 
عوضاً عن انتفاعه بماله . 

قلنا: إن هذا الانتفاع الذي ذكرتم أمر موهوم قد يحصلء وقد لا يحصل» وأخذ الدرهم الزائد أمر متيقن 
فتفويت المتيقن لأجل الأمر الموهوم لا ينفك عن نوع ضرر. 





الوجه الثاني ما قاله بعضهم: من أن الله تعالى حرم الربا من حيث إنه يمنع الناس عن الاشتغال 
بالمكاسب» وذلك لأن صاحب الدرهم» إذا تمكن بوساطة عقد الربا من تحصيل درهم زائد نقدأ كان أو 
نسيئة خف عليه اكتساب وجه المعيشة» فلا يكاد يتحمل مشقة الكسبء والتجارة» والصناعات الشاقة» 
وذلك يفضي إلى انقطاع منافع الخلق» ومن المعلوم أن مصالح العالم لا تنتظم إلا بالتجارات» والحرف» 
والصناعات» والعمارات. 
الوجه الثالث ‏ ما قيل إن السبب في تحريم عقد الرباء أنه يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس من 
القرض؛ لأن الربا إذا حرم طابت النفوس بقرض الدرهم» واسترجاع مثله» ولو حل الربا لكانت حاجة 
المحتاج تحمله على أخذ الدرهم بدرهمين؛ فيفضي ذلك إلى انقطاع المواساة» والمعروف» والإحسان. 
الوجه الرابع ‏ أن الغالب أن يكون (العفر ين" غنياً والمستقرض فقيراً؛ فالقول بتجويز عقد الربا تمكين للغني 
من أن يأخذ من الفقير الضعيف مالا زائداًء وذلك غير جائز برحمة الرحيم 
ومما يبين حكمة تحريم الربا لمضارّة بالمجتمع الإنساني»؛ وآثاره السيئة في العمران: ما نقله صاحب 
المنار في تفسيره عن الشيخ محمد عبده. حيث قال : 
قال الأستاذ الإمام في الدرس ما مثاله : يقول كثير من الناس الذين تعلموا وتربوا تربية عصرية» وأخذوا 
الشهادات من المدارس» بل ومنهم أكبر من هؤلاء «إن المسلمين منوا بالفقرء وذهبت أموالهم إلى أيدي 
الأجانب؛ وفقدوا الثروة» والقوة بسبب تحريم الربا؛ فإنهم لاحتياجهم للأموال يأخذونها بالربا من 
الأجانب» ومن كان غنياً منهم لا يعطي بالرباء فمال الفقير يذهب ومال الغني لا ينموء ويجعلون هذه 
المسألة أهم المسائل الاجتماعية» والعمرانية عند المسلمين» يعنون أنه ما جنى على المسلمين إلا دينهم 
«قال: وهذه أوهام لم تقل عن اختيار» فإن المسلمين في هذه الأيام» لا يحكمون الدين في شيء من 
أعمالهم, ومكاسبهم» ولو حكموه في هذه المسألة لما استدانوا بالرباء وجعلوا أموالهم غنائم لغيرهم؛ 
فإن سلمنا أنهم تركوا أكل الربا لأجل الدين» فهل يقول المشتبهون: إنهم تركوا الصناعة» والتجارة» 
والزراعة لأجل الدين؟ ألم تسبقنا جميع الأمم إلى إتقان ذلك؟ فلماذا لم نتقن سائر أعمال الكسب لنعورض 
منها على أنفسنا ما فاتنا من كسب الربا المحرم علينا؟ وديننا يدعونا إلى أن نسبق الأمم في إتقان كل 
شيء» الحق أن المسلمين في الأغلبء قد نبذوا الدين ظهرياء فلم يبقى عندهم منه إلا تقاليد» وعادات» 
أخذوها بالوراثة عن آبائهم. ومعاشريهم؛ فمن يدعي أن الدين عائق لهم عن الترقي؛ فقد عكس القضية» 
وأضاف إلى جهالاتهم شرا منها؛ وإنما يجيء هذا من عدم البصيرة والتأمل في حال الأمة من بدايتها إلى 
ما انتهت إليه» ولو عرفت الأمة نفسها لعرفت ماضيها كما تعرف حاضرهاء ولكن جهلها بنفسهاء وعدم 
قراءة ماضيها هو الذي أوقعها فيما هي فيه من البلاء العظيم؛ فهي لا تدري من أين أخذت». ولا كيف 
سقطت بعد ما ارتفعت . 
أقول: يعني أنها ارتفعت بالدين» وسقطت بتركه مع الجهل بالسبب» وأفضى بها الجهل إلى أن صارت 
سيك ع الرقي والارتفاع. هي عين العلة. 0 والانحطاط. ومن ذلك استدانة أفرادناء 
وحكوماتنا من الأجانب بالربا؛ فإنها أضاعت قوتنا وملكناء وكان الدين لو اتبعناه عاصماً منهاء فنحن 
ننسى مثل هذه الفائدة الكبرى للدين في الموضوع نفسهء ونذكر من سيئات الدين أنه حرم الرباء 3 
يحرمه لجاز أن يكسب بعض أغنيائنا أكثر مما يكسبون الآن». وقد أشار الأستاذ إلى هذا المعنى فقال: «إن 
أثر الربا فينا لا يمكتنا أن نزيله بمئات من السنين» ولو أننا حافظنا على أمر الدين فيه لكنا بقينا لأنفسناء - 
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فتأمل قوله: بقينا لأنفسنا. 
وقال في تفسير: «ذَلِكَ بِأنهُمْ قَانُوا إنما البَيْمُ مثل مثل اليا الخ" . ما مثاله: مسألة الربا مسألة كبيرة» اتفقت فيها 
الأديان. ولكن اختلفت فيها الأمم. فاليهود: كانوا يرابون مع غيرهم» والنصارى يرابي بعضهم بعضأء 
ويرابون سائر الناس . . وقد كان المسلمون حفظوا أنفسهم من هذه الرذيلة زمنا طويلة : ثم قلدوا غيرهمء. 
ومنذ نصف قرن فشت المرابات بينهم في أكثر الأقطارء وكانوا قبل ذلك يأكلون الربا بالحيلة التى يسموتها 
شرعية 2 اوقد أباحها بعض الفقهاء في استثمار مال اليتيمء وطالب العلم المنقطع» ومنها مسألة السبحة 
المشهورة؛ وهي أن يتفق الدائن مع المدين على أن يعطيه مائة إلى سنة بمائة وعشر مثلاً فيعطيه المائة 
نقدأء ويبيعه سبحة بعشرة في الذمة» فيشتريها ثم يهديها إليه. على أن الذين يأكلون الربا من المسلمين لا 
يزالون قليلين جداء ولكن الذين يوكلونه غيرهم كثيرون جداء حتى لا تكاد تجد مُتَمَوَلاً في هذه البلاد 
شالها من الاستدانة بالربا إلا قليلاء والسبب في ذلك تقليد حكامهم في هذه السنة» بل كثيراً ما كان حكام 
هذه البلادء يلزمون الرعية بها إلزاماً؛ لأداء ما يفرضونه عليهم من الضرائب» والمصادرات» ومن هنا نرى 
أن الأديان لم يمكنها أذاتقوم ميل ماهير الناس إلى أكل الرباء سنتى كانه سرورة يضطرون إليهاء ومن 
حجتهم عليها أن البيع مثل وم م ل 00 
ذرهما بسي يجوز له أن يعطي المحتاج العشرة دراهم على أن يرد إليه بعد سنة عشرين درهماً؛ لأن 
السبب في كل من الزيادتين الأجل؛ هكذا يحتج الناس في أنفسهم كما يحتج الحكومات» بأنها لو لم 
تأخذ المال بالربا لاضطرت إلى تعطيل مصالحهاء أو خراب أرضها. 
ا 0 الخطباء المؤثرين» ولا 
على طريقة أقيسة الفلاسفة والمنطقيين؛ ولكنه على سنة هداية الدين» ا 
وقد جعل أكثر المفسرين هذا الجواب من قبيل إبطال القياس بالنص أي: أنكم تقيسون في الدين» والله 
تعالى لا يجيز هذا القياس» ولكن المعهود في القرآن مقارعة الحجة بالحجة» وقد كان الناس في زمن 
التنزيل يفهمون معنى الحجة في رد القرآن بذلك القول» إذ لم يكن عندهم من الاسطلاحات الفقهية 
المسلمةء ما هي أصل عندهم في المسائل لا يفهمون الآيات إلا به؛ ولا ينظرون إليها إلا لتحويلها إليه 
وتطبيقها على آرائهم. ومذاهبهم فيه. 
00 أن زعمهم مساوات الربا للبيع في مصلحة التعامل بين الناس» إنما يصح إذا أبيح 
للناس أن يكونوا في تعاملهم. كاللاتايه كن وعد رخطر الفارضة القن تسكن درن راض ادر وأكله ؛ 
ولكن هاهنا إله رحيم يضع لعباده من الأحكام ما يريبهم على التراحم» والعطف؛ وأن يكون كل منهم 
عونا للآسر لا سيما عل شدة الحاحة إليه . ولذلك حرم عليهم الريا الذي هو استغلال ضرورة إخوانهم», 
وأحل البيع الذي لا يختص الربح فيه بأكل الغني الواجد مال الفقير الفاقد؛ فهذا وجه للتباين بين الربا 
والبيع يقتضي فساد القياس . 
وهناك وجه آخر: وهو أن الله تعالى جعل طريق تعامل الناس في معايشهم أن يكون استفادة كل واحد من 
الآخر بعمل» ولم يجعل لأحد منهم حقاً على الآخر بغير عمل؛ لأنه باطل لا مقابل له» وبهذه السنة أحل 
0-0 لأن فيه عوضاً يقابل عوضاًء وحرم الربا؛ لأنه زيادة لا مقابل لهاء والمعنى أن قياسكم فاسد؛ لأن 
فى البجع من الفائدة ها يتفي خلةة وفي الربا في المفسدة ما يقضي تحريمه. ذلك أن البيع يلاحظه فيه 
دائماً انتفاع المشتري بالسلعة انتفاعاً حقيقياً لآن مو محري كنذا مقت اتإننا وكوي لكلف أو ليبذره» - > 





- أو ليبيعه» وهو في كل ذلك ينتفع به انتفاعاً حقيقياً «وأقول: والثئمن في هذا مقابل للمبيع مقابلة مرضية 
للبائع؛ والمشتري باختيارهما؛ وأما الرباء وهو عبارة عن إعطاء الدراهم» والمئتليات» وأخذها مضاعفة 
في وقت آخرء فما يؤخذ منه زيادة عن رأس المال لا مقابل له من عين» ولا عمل'.ء «وأقول: وهي لا 
تعطي بالرضاء والاختيار» بل بالكرهء والاضطرار». 
وثم وجه ثالث - لتحريم الربا من دون البيع؛ وهو أن النقدين إنما وضعنا؛ ليكونا ميزاناً لتقدير قيم الأشياء 
التي ينتفع بها الناس في معايشهم». ؛ فإذا تحول هذا وصار النقد مقصوداً بالاستغلال؛ فإن هذا يؤدي إلى 
انتزاع الثروة من أيدي أكثر الناس. وحصرها في أيدي الذين يجعلون أعمالهم قاصرة على استقلال المال 
بالمال؛ فينمو المال ويربو عندهم. ويخزن في الصناديق والبيوع المالية المعروفة "بالبنوك» ويبخس 
العاملون في أعمالهمء لأن الربح يكون معظمه من المال نفسه ويذلك يهلك الفقراء . 
ولو وقفت الناس فى استغلال المال عند حد الضرورة؛ لما كان فيه مثل هذه المضرات» ولكن أهواء 
الناس ليس لها حد تقف عنده بنفسهاء أي: فلا بد لها من الوازع الذي يوقفها بالإقناع» أو الإلزام؛ لذلك 
حرم الله الربا؛ وهو لا يشرع للناس الأحكام بحسب أهوائهم» وشهواتهم كأصحاب القوانين؛ ولكن 
بحسب المصلحة الحقيقية العامة الشاملة. 
وأما واضعوا القوانين» فإنهم يضعون للناس الأحكام. بحسب حالتهم الحاضرة» التي يرونها موافقة لما 
يسمونه الرأي العام من غير نظر وفي عواقبهاء ولا في أثرها في تربية الفضائل» والبعد عن الرذائل» وإننا 
نرى البلاد التي أحلت قوانينها الربا قد عفت فيها رسوم الدين» وقل فيها التعاطف؛ والتراحم؛ وحلت 
القسوة محل الرحمة» حتى إن الفقير فيها ليموت جوعاء ولا يجد من يجود عليه بما يسد رقعه. فمنيت 
من جراء ذلك بمصائب أعظمها ما يسمونه المسألة الاجتماعية وهي مسألة تألب الفعلة. والعمال على 
أصحاب الأموال واغتصابهم المرة بعد المرة؛ لترك العمل وتعطيل المعامل والمصانع؛ لأن أصحابها لا 
يقدرون عملهم قدرة» بل يعطونهم أقل مما يستحقون» وهم يترقعرن من عاقبة ذلك انقلابا كبيراً فى 
العالم؛ ولذلك قام كثير من فلاسفتهم: وعلمائهم يكتبون الرسائل» والأسفار في تلافي شر هذه 00 
وقد صرح كثير منهم بأنه لا علاج لهذا الداء إلا رجوع الناس إلى ما دعاهم إليه الدين. 
وقد ألف تولستوي الفيلسوف الروسي كتاباً سماه «ما العمل»: وفيه أمور يضطرب لفظاعتها القارىء؛ وقد 
قال في آخره: (إن أوروبا نجحت في تحرير الناس من الرق؛ ولكنها غفلت عن رفع نير الدينار «الجنيه) 
عن أعناق الناس الذين ربما استعبدهم المال يوماً ما». قال رحمه الله تعالى: «وهذه بلادنا قد ضعف 
التعاطف والتراحم فيهاء وقل الإسعاد والتعاون منذ فشا فيها الرباء وإنني لأعي وأدرك ما مر بي منذ 
أربعين سنة» كنت أرى الرجل يطلب من الآخر فرضاًء فيأخذه صاحب المال إلى بيته؛ ويوصد الباب عليه 
نع ويعظة ما للب بعد أن بكر ثقه مه بالتمين أنه لآ يدث النامن :أنه اقترطن منه. لأنه يستحي أن 
يكون في نظرهم متفضلاً عليه «قال» رأيت هذا من كثيرين في بلاد متعددة؛ ورأيت من وفاء من يقترض» 
أنه يغني المقرض عن المطالبة بالمحاكمة» ثم بعد خمس وعشرين سنة رأيت بعض هؤلاء المحسنين لا 
يعطى ولده قرضاً طلبه إلا بسند وشهود؛ فسألته أما أنت الذي كنت تعطي الغرباء ما يطلبون» والباب 
تقل رتت علتوو. ل تعلفف الا ردكروا اذتك. قال قد قلق انها يالك سكرتق من ولدك ولا 
تأيئه على الك الاستد وشهود» وفاعليت علية ةين صوء؟ قال :لا أغرف تبت ذلك إلا أنى .لا أجدت 





كن كتاب البيوع 
أحدها: في بيان الرّبا في عرف الشَّرعَ أنه ما هو؟ 
والثاني: في بيان علته أنها ما هي؟ 
والثالث: في بيان شرط جريان الرّيا. 
أمّا الأول : فالربا في عرف الشّرعَ نوعان: ربا المَضْلء وربا النّسَاء”' . 

2 الثقة التي كنت أعرفها في نفسي» قلت: وأخبرني أن هذا الذي سأله عن ذلك هو والده ‏ رحمهما الله 
تعالى اها . 
ينظر الربا لشيخنا سليمان محمد. 

)١(‏ لا خلاف بين العلماء في أن الربا يكون في البيع» أو السلمء أو القرض. غير أن جمهور الصحابة 


والتابعين» وفقهاء الأمصار يرون أن الربا نوعان: أحدهما: ربا النسيئة» كبيع ذهب بفضة إلى أجل» أو 
وثانيهما: ربا الفضل» وهو ما يسمى ربا النقد كبيع أردب من البر بإردب ونصف منه يدأ بيد وخالف في 
ذلك ابن عبدوس» وأسامة بن زيد من الصحايةء وكذلك ابن عمر؛ حيث قالوا: إنه لا ربا إلا في النسيئة» 
فيحل عندهم أخذ درهم بدرهمين» إذا كان يدا بيد» وليس التفاضل عندهم بمحرم حينئذ . 

هكذا كانوا يقولون: ثم صح عنهم أنهم رجعوا عن ذلك إلى قول الجمهور. 

استدل الجمهور بالكتاب والسنة» أما الكتاب: فقوله تعالى: «وحَحَرّمَ الرّبَا#8» ووجه الدلالة فيه: أن لفظ 
الربا عام» يتناول جميع أفراد ما يصدق عليه اسم الربا فيكون الكل محرماً. وأما السئة: فما ثبت في 
الصحاح من كتب السنة عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ييه أنه قال: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل يدا 
بيد والفضل رباء والفضة بالفضة مثلا بمثل يدأ بيد» والفضل ربا. والحنطة بالحنطة مثلاً بمثل يدا بيد. 
والفضل ربا والملح بالملح مثلاً بمثل يدأ بيدء والفضل ربا والشعير بالشعير مثلاً بمثل يداً بيد: 
والفضل ربا الثم بالتمر مثلاً بمثل يدا بيذء والفغل زباه وهذا عديث مشهور» تلقاه العلماء بالقبول 
والعمل به ومثله حجة في الأحكام. ومداره على أربعة من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ وهم: عمر بن 
الخطاب», وعبادة بن الصامت» ومعاوية بن أبي سفيان» وأبو سعيد الخدري مع اختلاف ألفاظهم . 

ووجه الدلالة فيه: أن قوله ‏ يَلةِ - «مثلا بمثل» يدل بمفهومه على أن الزيادة لا تحل» سواء أكانت حالة أو 
مؤجلة» ثم تأكد هذا المعنى بتصريحه - عليه الصلاة والسلام ‏ بقوله: «والفضل ربا»» فصار ربا الفضل 
مندرجاً تحت أنواع الريا. وقد حرم الله الربا في كتابه. فكان هذا حراماًء ومثل ذلك ما جاء فى بعض 
الروايات من قوله ‏ علب -: «قَمَنْ رَادَ أو اسْتَرَادَ كَمَد أرْبَى). وهذا نص في الموضوع . 

دليل المروي عن ابن عباس» ومن معه. 

استدل لهم الفخر الرازي بما يأتي: - 

أولاً - بالكتاب. وهو قوله تعالى: 9رَأَحَلُ الله الْبَنِع4 ووجه الدلالة فيه: أن لفظ البيع عام. يتناول بيع 
الدوه بالدرهمينه ؛ والربا خاص بربا النسيئة» الذي كان مشهوراً في الجاهلية والحديث عنده خبر احاد 
لا ينهض مخصصاً للآية . 

ثانياً - بالسنة؛ وهي حديث أسامة عند الشيخين» وغيرهما بلفظ : «إنما الربا في النسيئة»» وزاد مسلم عن 
ابن عياس «لا ربا فِيْمَا كَانَ يَدأً بيدِ». 





وأخرج الشيخان عن أبي المنهال «قال: سألت زيد بن أرقم. والبراء بن عازب عن الصرف فقالا: نهى 
رسول الله كَلهِ - عن بيع الذهب بالورق دينا». ووجه الدلالة فى هذه الأحادية: 
أن الرواية الأولى - قد قصرت الربا المحرم على ربا النسيئة فقط. والرواية الثانية - نصت على نفي الربا 
عما إذا كان يدأ بيد. أما الرواية الثالثة قد صرحت بأن النهي عن الربا فى حالة الدين فقط؛ ويؤخذ منه 
بطريق المفهوم إباحته عند المناجزة . 
وقد ناقش الجمهور أدلة المنسوب إلى ابن عباس ومن معه؛ لعدة مناقشات منها : 
١-لانسلم‏ أن لفظ الربا في الآية خاصء» بل عام أيضاًء فكما أحلت الآية كل بيع إلا ما أخرجه الدليل - 
حرفت كل ريا كذللك.: ولا شك أن في ربا الفضل زيادة كربا النسيئة؛ بل هي فيه أوضح ؛ ولذا سماه النبي 
مَكبِةِ - ربا بقوله : تمن راذ أذ التكزاة كقن أزين 4 فكون متسهير لا بالا 
؟ ‏ لو سلمنا أن لفظ الربا خاص بربا النسيئة» فقد ألحقت السنة المشهورة به ربا الفضل» ولتدن فحيها 
كون الحديث خبر آحاد ‏ كما يقول الرازي: ‏ بل هو مشهور يصح الاحتجاج به في الأحكام؛ وتجوز 
الزيادة به على الكتاب عند الحنفية . 
 "‏ وأما رواية مسلم عر, ابن عباس فموقوفة عليه. 
؛ - ورواية الشيخين عن أبي المنهال لا دلالة فيها على حل ربا الفضل» أما عند القائلين بعدم حجية 
المفهوم فظاهرء وأما القائلون بحجيته فيخصصونه بحديث أبي سعيد السابق» على أن هذا في كلام 
الراوي . 

ه ‏ أجابوا عن حديث أسامة بعدة إجابات منها : 
أولا إنه منسوخء وهذه إجابة ضعيفة؛ لأن النسخ لا يثبت يثبت إلا بدليل تاريخي» ولم يوجد. وأقوى من 
هذه الأجوبة التالية وهي : 
ثانياً أن لفظ الربا في حديث أسامة محمول على الربا الأغلظ. فليس القصر حقيقياء بل هو إضافي» أو 
ادعائي 
ثالث ٠‏ لكوع جين النامة :عاو داعال ال هل الأصناف» وغيرهما؛ وحديث أبي سعيد 
خصص هذا المفهوم فمنع بمنطوقه التفاضل في الأصناف الربوية . 
وقريب من هذا ما أجاب به الشافعي ‏ رضي الله عنه من أن حديث أسامة مجمل» وحديث أبي سعيد؛ 
وعبادة مبين ؛ فوجب العمل بالمبيّن» وتنزيل المجمل عليه . رابع وهناك تأويل آخر لحديث أسامة يجيب 
به بعض الفقهاء؛ وهو أنه كان إجابة لمن سأل عن بيع الحنطة بالشعير» أو الذهب بالفضةء فنقل الراوي 
الإجابة» ولم ينقل السؤال؛ إما لعدم علمهء أو لعدم اشتغاله بنقله؟ 
قال صاحب المبسوط : «وتأويل حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنه أن النين _ مكل ب 
الحنطة بالشعير والذهب بالفضة فقال النبي عَةة -: «لآ ربا إلا في النّسِيمة»؛ فهذا بناء على ما تقدم من 
السؤال» فكأن الراوي سمع قول رسول الله يَِ - ولم يسمع ما تقدم من السؤال» أو لم يشتغل بنقله . 
يتبين جلياً من الأدلة السابقة» وتوجيهها ومناقشاتها ‏ رجحانٌ مذهب الجمهور. على أن ما نسب إلى ابن 
عباس » ومن معه ثبت رجوعهم عنه. الا ل كرصن الذي رآه أولا فيما ينسبه إليه 
الناسبود. عن سنة عملية رآها بنفسه من رسول الله مَكَِةٍ - أو حفظها منه. بل كان اجتهاداً منه؛ ولذا لما - 


5ه كتاب البيوع 

ما ربا الفضل: فهو زيادةٌ عين مال شرطت في عقد البَيْع» على المعيار الشَّرعى؛ وهو 
الكيل أو الوزن في الجئس عندناء وعند الشّافعى : هو زيادةٌ مطلقةٌ في المطعوم خاصّة؛ عند 
اتحاد | لجنس خاصة . 








- بين له أبو سعيد الخدري خطأه في ذلك لم يقو على الدفاع عن رأيه؛ ولم يبين لأبي سعيد سنة حفظها 
عن رسول الله ِب - في ذلك». بل اعترف لعمر وابنه أنهما حفظا عن رسول الله عه ما لم يحفظ. 
ورجع عن رأيهء بل استغفر الله منه. وعده ذثباً أذنيه مر ال 0 
' على رأي رجع عنه صاحبهء ولا يعده خلافاً. بل يجيب المصير إلى رأي الجمهور» فيد الله مع الجماعة . 
ويحسن أن نذكر هنا نصوص بعض العلماء والمصنفين : في البرض ايا الترمدي على حدوت ابن 
سعيد: العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي - كه - وغيرهم» قال البيهقي في المعرفة: «بأنه يحتمل أن 

لراوي اختصرة! كر الس ول عسل فزن ارا مسف لحطدي دق ةر حير بجلا دار 
(إنما الربا في النسيئة» فأداه دون مسألة السائل قال: وكبار الصحابة كلهم يقولون بربا الفضل. وعثمان بن 
عفان» وعبادة بن الصامت أقدم ضحية من أسامة, وأبو هريرة» وأبو سعيد أكثر حفظاأً عن النبي - كَل 
وقد وردت أحاديثهم بذلك. فالحجة فيما رواه الأكبرء والأحفظء والأقدم أولى». 

والذي روى رجوع ابن عباس أشخاص كثيرون منهم جابر بن زيد. أبن سببرين» والحازمي في الناسخ 
والمنسوخ؛ ومسلمء أخرج مسلم عن أبي نضره قال: «سألت ابن عباس عن الصرف فقال: إلا يدا بيد 
فقلت: نعم قال: فلا بأس فأخبرت أبا سعيد فقال: أو قال ذلك إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه». وله من 
وجه آخر عن أبي نضرة سألت ابن عمرء وابن ا ل اود 
سعيد فسألته عن الصرف فقال: (ما زاد فهو ريا». فأنتكرت ذلك لقولهما 

فذكر الحديث: قال فحدثني أبو الصهباء ير ل أنه سمع 
عمر بن الخطاب وابنه عبد الله يحدثان عن رسول الله علا - بما يدل على تحريم ربا الفضل فقال حفظتهما 
عن رسول الله ككهِ ما لم أحفظ . 0 وروي أيضاً أنه قال : كان ذلك لأبي وهذا أبو سعيد 
الخدري يحدثني عن رسول الله - كَكِيهِ - فتركت رأبي إلى حديث رسول الله يللد -: وقال في المبسوط روي 
عن ابن عباس رضي الله - تعالى عنهما أنه كان يجوّز التفاضل في هذه الأموال» ولا معتبر بهذا القول؛ فإن 
الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ ولم يسوغوا له هذا الاجتهاد على ما روي أن أبا سعيد الخدري ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ مشى إليه فقال: يا ابن عباس إلى متى تأكل الناس الربا أصحبت رسول الله كل - ما لم نصحب؟ 
أسمعت منه ما لم نسمع؟ فقال: لا .. ولكن حدثني أسامة بن زيد ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن النبي ‏ يكل 
قال: لا ربا إلا في النسيئة فقال: . «والله لا آواني وإني وإياك ظل بيت ما دمت على هذا القول. 

وقال جابر بن زيد - رضي الله تعالى عنه ‏ : ما خرج ابن عباس - رضي الله تعالى عنه من الدنيا حتى 
رجع عن قوله في الصرف. والمتعة فإن لم يثبت رجوعه. فإجماع التابعين رحمهم الله بعده يرفع قوله. 
قال محمد بن سيرين : «كنا فى بيت ومعنا عكرمة فقال رجل : يا عكرمة» تذكر ونحن في بيت فلانة . 
ومعنا ابن عباس». فقال: : إنما كنت استحللت الصرف برأيي» ثم بلغني أنه يله - حرمه فاشهدوا أني 
حرمته وبركئت منه إلى الله . 

ينظر الربا لشيخنا سليمان محمدء المبسوط ٠١١/١١‏ الزيلعي 285/4 الفخر الرازي 708/7., نيل 
الأوطار 0 المغني 177/4. 
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اي ل بج و هبه 
وآما ويا الساء: فهو فضل الحلول على الأجل ‏ وفضل العين على الدّين في المكيلين أو 
الموزونين» عند اختلااف الجنْس »ء أو في غير المكيليين أو الموزوثين عند اتحاد الجنس عندناء 
وعند الشافعي ‏ رحمه الله : هو فضل الحلول على الأجل فو فى المطعُومات والأثمان خاصّةء 
والل#تعالى اعت 1 
وأما الثاني : وهو سان العلة فنقول: الأصل المعلُول في هذا الباب بِإِجْمَاعِ القائسين 
الحديث المشهور؛ وهو ما رَوى أبو سَعِيدٍ الخذريٌ وَعْبَادَةٌ بن الصامِت - رضي اللّهُ عَنْهُمَا - 
عن التي - صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلْم ع أنه قال : «اجنطة بِالْحنطَةٍ مفلا بمِثلٍ يدا بهد وَالمَضْلٍ رباً. 
وَالشَّعِيرٌ بالشّعِيرٍ ملا بمثل يدا ؛ تدد وَالفَضْلٍ ربأ وَالثَمَرٌ لمر مثلاً بمفل يدا بيدِء وَالمَضْلُ رباء 
وَالملحُ باللح مفلا بمفل يدا بهد وَالمَضْل ربا وَالِفْضَةٌ بالفضّة مثلا مل يدا بِيَدِ وَالفَضْل 
با وَالذّهَبُ بِالذَهَبٍ مثلاً بمثل يدأ بيد َالفَضْلُ رب" أي: بيعوا الجئطة بالحنطة مثلاً بمثل 


نذا كسب 


وروي: : «مثل بمثل» بالرفع» أى : بيع الجئطة بالحنطة مثل بمثل يد بيد جائزء فهذا 
النص معلول باتفاق القائسين» غير أَنْهم اختلفوا في العلة» قال أصحابنا : علة ربا الفضل فى 
الا اس م اللو ار وفي الذُهبٍ والفضة الوزن مع الجنس» فلا 

تتحمّق العلّة إلا باجتماع الوضفين» وهما القدذر والجنس؛ ل 
ربا الفضل . 


أما الكل أو الوزن المتفق أو الجنس. وهذا عندنا» وعند الشّافعي : عله ونا الفضل في 
الأشياء الأربعة الطعم. وفى الله والفضة الُمنية في قول. وفي قولٍ: هما غيز معلُولين؛ 
وعلّة ربا النساء ما هو علة ربا المَضْلء وهي الطعم في المطعومات». والثمنية في الأثمان دون 
الجنس؛؟ إذ الأصل عنده حرمة بيع المطعُوم بجنسه”'". 





2) ٠( كتاب المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقد حديث‎ )١١١١ /9( أخرجه مسلم‎ )١( 
: كتاب البيوع‎ )04١ /7( وأبو داود (*/ 147) كتاب البيوع : باب في الصرف حديث (77494) والترمذي‎ 
والنسائي (/1/ 1/5 - 17/8) كتاب البيوع: باب‎ )١1740( باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلاً بمئل حديث‎ 

بيع البر بالشعيرء وابن . ماجه (؟//01) كتاب التجارات: باب الصرف (5104) وأحمد (14/5١؟)‏ 
0 754) كتاب البيوع : باب في النهي عن الصرف والدارمي (554/7) كتاب البيوع : 
باب في النهي عن الصرف والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (17/4) وابن الجارود رقم (:19) 
والدارقطني (75/ 75) كتاب البيوع حديث (879) والبيهقي (5/ /الا؟ - 31/8) . 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 

(؟) وتفصيل القول في بيان العلة نقول: مذهب الحنفية: قالوا: علة تحريم الربا في الأصناف في الحديث 
السابق: الجنس مع الكيل في المكيل» ؛ أو مع الوزن في الموزون فيحرم الفضل والنساء بوجودهما معأء - 
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لط بيع كج ععه ع عع عععدع ةن ممع لقع مع وعم ةوفه وف ووو ويه واه ونه واو عقاو هق واهيه مه هبو هاعاه ‏ هاواة و وهاه هه هاه اف ونم م عقة واموااة 





والنساء فقط بوجود أحدهماء والمراد بالكيل نصف الصاع فما فوقء وبالوزن ما ينسب إلى الرطل مثل 
الحية لكن حقق العلامة الكمال بن الهمام في فتح القدير: عدم التقييد بنصف الصاع في الكيل» ونا 
ينسب إلى الرطل في الوزن» وقال: لو فرضنا أن بلدا تعاملت بمكيال دون الحفنة؛ لكان ذلك المكيال 
أواة للتقديرء. وتقييد الشارع بنصف الصاع في الكفارات» لا يدل على إهدار غيره. والمراد بالجنس ما 
اختلف اسمه الخاص» والمقصود منه كالحنطة والذرة والشعيرء. وعلى هذا فالمال الربوي عندهم هو كل 
مكيل أو موزون اتحد جنسهء أو اختلف. وكل متحد الجنس» وإن لم يكن مكيلا أو موزوناً. 

مذهب المالكية: أما المالكية فقد عللوا الذهب والفضة بعلة واحدة قاصرة هي النقدية» أي: كونهما 
جوهر الأثمان» وبقية الأصناف بالاقتيات والادخارء وعلى هذا فالمال الربوي عندهم هو الذهب والفضةء 
وكل قوت مدخر؟ فأما ما يقتات. ولا يدخرء أو يدخرء ولا يقتات ففيه خلاف عندهم؛ وأما ما ليس 
قوتأء ولا مدخراً كالفاكهة فليس مالا ربوياً عندهم. هذا بالنسبة لربا الفضل؛ وأما علة ربا النسيئة فمطلق 
الطعمء ولو فاكهة . 

مذهب الشافعية : علل الشافعية تحريم الربا في الذهب والفضة المنصوص عليهما في الحديث السابق بعلة 
واحدة قاصرة هي : كونهما جنس الأثمان غالباً ومنهم من يقول كونهما قيم الأشياء؛ جزم به الشيرازي 
في التنبيه؛ وحكاه النووي في المجموع. ومن أصحابنا من جمع بين هذين التعبيرين» ولنا وجه ضعيف 
عرينن: أن تحريم الريا فنهها توما ل لعلةار بضكاه المتولي وغيره. ونص الشافعي في الأم «والذهب 
والورق مباينان لكل شيء» لأنهما أثمان كل شيء. ولا يقاس عليهما شيء من الطعام ولا من غيره؛» وأما 
الأصناف الأربعة المذكورة في الحديث» فعللها الجديد من مذهبنا بكونها مطعومة» والقديم تعليلها بكونها 
مطعومة مكيلة. أو موزنة» والتفريع على الجديد. والمراد بالمطعوم عندنا ما يقصد لطعم الآدميين اقتياتاً: 
أو تفكهاء أو تداوياً؛ ولو لم يكن مدحراً ولا مكيلاء وإن لم يؤكل إلا في حالة الضرورة. 

وعلى هذاء فلا يجري الربا عندنا إلا في الذهب». والفضةء والمطعومات. 

مذهب الحنابلة : روى عنه الإمام أحمد ثلاث روايات في تعليل الأصناف الستة أشهرها: أن علة الحرمة 
في الذهب. والفضة؛ كونهما موزون جنسء وعلة الأعيان الأربعة؛ كونهما مكيل جنس وهذه الرواية 
نقلها الجماعة عن أحمدء وقد ذكرها الخرقي وابن أبى موسىء والرواية الثانية ‏ أن العلة فى الأثمان 
الثمنية وفيما عداها؛ كونه طحو نين .ليختي باللوطيو مات ويخرج منه ما عداها. أل أبن دكن: 
روى ذلك عنه جماعة ولم يسمهم. 

والرواية الثالثة - العلة فيما عدا الذهب والفضة كونه مطعوم جنس مكيلاً؛ أو موزوناً؛ وعلى هذا فالمال 
الربوي عند الحنابلة» كل مكيل» أو موزون اتحد جنسهء أو اختلف على الرواية الأولى» أما على الرواية 
الثانية فهو كجديد الشافعية: الذهب والفضة والمطعومات» وعلى الثالثة في المطعومات كالقديم عند 
الشافعية» أما الذهب والفضة فكالرواية الأولى. 

فائدة: هذه مذاهب الفقهاء الأربعة في التعليل وما يتبعه»ء وهي كما ترى منقسمة انقساماً إجمالياً إلى ما 
عا 

أولا ‏ إن العلة هي الجنسء والمعيار الشرعي في الأصناف كلهاء وهو مذهب أبي حنيفة» وأحمد في 
الرواية الأولى. ويروى عن النخعيّ» والزهري, والثوري» وإسحق وأصحاب الرأي. 


ثانياً - من يرى أن العلة في الذهبء» والفضة كونهما أثمان الأشياء وفي غيرهما. المطعومية؛ وهو المذهب 
الجديد لإمامنا الشافعي ورواية عن أحمد. 

الث - من علل الأصناف الأربعة بالطعم والمعيار» وهو قديم مذهب الشافعية» والرواية الثالثة عن أحمد. 

رابعاً - علل الأصناف الأربعة بالاقتيات» والإدخارء والذهب, والفضة بالثمنية» كالشافعى» وهو مذهب 
مالل وعمس كن سكن عد ييل /القزاهنت الذكورة وسيب اتناك 1 لقان كلا 

١‏ الذهب والفضة: منهم من عللهما بكونهما ثمن الأشياءء وهو مذهب الشافعي» ومالك ورواية عن 
أحمد؛ ومنهم من عللها بالوزن» من الجنس» وهو مذهب أبي حنيفة ومن وافقه. 

١‏ بقية الأصناف : منهم من عللها بالمطعومية فقطء وهو جديد الشافعي, والرواية الثانية عن أحمدء أو 
بالطعم والمعيار وهو قديم الشافعي» ورواية أخرى عن أحمد؛ ومنهم من عللها بالاقتيات» والادخارء 
وهو مذهب مالك» أو بالجنس مع المعيارء وهو مذهب أ حنيفة » ومن وافقه. وهناك مذاهب أخرى 
نذكر منها ما يأتي 

د نرق عجري ريرق 1ن العلة تقاررى اللنفقةة بدن لبان 

ب سعيد بن جبير» يرى أن العلة كونهما جنساً. 

ج ‏ وربيعة» يرى أن العلة كونهما مما تجب فيه الزكاة. 

دليل الحنفية: استدلوا على مذهبهم في تعيين العلة بالجنس مع الكيل» أو الوزن بأدلة من المنقول» 
والمعقول. فأما المنقول: 

1 تحزيك الأصداق البسسة السابق »ووه الدلالة:قيذه أله عرق النفنين بقولة: :«الدهث بالذهي والقفة 
بِالفِضّة. . . الخ». ثُمّْ عرف القدر باشتراط الممائلة» وذلك أن الممائلة لا تكون إلا حيث يوجد المعيار. 

- إن هذا الحديث روي بزيادة في آخره تدل على دخول كل مكيلء أو موزون. تلك الزيادة هي قوله‎ ١ 
يكل : «وَكَذَلِكَ كل مَا يكال وَيُوَنُ» رواها مالك بن أنس» واسحق الحنظلي كما سبق؟ وهو بهذه الزيادة‎ 
. تنصيص على تعدية الحكم ان ساة ئر الأموال المكيلة: أو الموزونة‎ 

8 - في حديث ابن عمر - رضي الله عنه - السابق أن النبي عله - قال : «لآ تَبِيعُوا الدَرْهَمَ بِالدَّرْهَمُين» 9 
الصّاعٌ بالصّاعَيْنِ فإنِي أَحَافٌ عَلَيْكُمْ الريا. أي الربا»: ووجه الدلالة واضح إذ لم يرد بالصاع عينه» وإنما 
أراد ما يكال به؛ وهو عام. 

؛ ‏ وفى حديث عامل خيبر: ووجه الدلالة فيهء ما جاء من قول الرسول - كلِيٍْ - «وكذلك الميزان» يعنى 
فازيورن بالميران»"فكبين: بهذا الدليل عموم الكم في الأضياء الع الفتضوهن علبها في الحديث: 
وغيرها من الأموال المكيلة» أو الموزونة من دون فرق بين مطعوم وغيره. 

وأما المعقول: فقالوا: - 

- تحرم الزيادة الحاصلة في الأموال بدون مقابل» ولا تتحقق المقابلة إلا بالممائلة؛ والممائلة لاتثبت إلا 
بالمعيار والجنس» فالمعيار يسوي الذات» والجنس يسوي المعنى . 

- ليس المال قاصراً على المطعومات فحسب؛ لأن الشارع الحكيم يرمي إلى صيانة الأموال كلها عن 
دليل الشافعية : 


- استدل الشافعية على مذهبهم بالمنقول والمعقول, فأما المنقول: فحديث عبادة الذي نص على الأصنئاف 


الستة» ووجه الدلالة فيه؛ أنه ذكر الذهبء. والفضة» والأصناف الأربعة» والذهب والفضة فيهما معنى لا 
يتعدى لغيرهماء وهو كونهما ثمن الأشياءء وأما بقية الأصناف؛ فالمعنى الموجود فيهاء وهو الطعم يوجد 
في غيرها. 

ما روى معمر بن عبد الله قال: كنت أسمع رسول الله كلٍ - يقول: «الطْعَامُ بالطعَام مِثْلاً بِئل» زفاء 
مسلم. ووجه الدلالة فيه ما قاله أصحابنا: من أن الطعام المذكور في الحديث عام» يتناول جميع ما 
شنم ملعاما . 

وأما المعقول: فقالوا: 

في الذهب والفضة., أنه لو كان التحريم فيها لمعنى يتعداها إلى غيرها لم يجز إسلامهما في غيرهما؛ 
لأن كل شيئين جمعتهما علة واحدة في الربا لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر كالذهب والفضة. والحنطة 
والشعير. فلما جاز إسلام الذهب والفضة في الموزونات» والمكيلات وغيرهما من الأموال» دل على أن 
العلة فيهما بمعنى لا يتعداهما لغيرهما؛ وهو أنهما جنس الأثمان. 

ولأن الحب ما دام مطعوماً يحرم فيه الربا بمعنى إذا زرع وخرج من أن يكون مطعوماً بصيرورته نباتاً 
أخضر إلى انعقاد به ثانية لم يحرم فيه الربا؛ فإذا انقسم الحب وصار مطعوماًء حرم فيه الربا؛ فدل على أن 
العلة فيه؟ كونه مطعوما. 

دليل الحنابلة : علمنا أن الحنابلة لهم روايات ثلاث : 

إحداها ‏ كالحنفيةء فدليل الحنفية دليلهم فيها. 

ثانيها ‏ كالجديد عند الشافعية» فالدليل للشافعية دليلهم . 

الئها ‏ في المطعومات كالقديم عند الشافعية ودليلها: نهى رسول الله ككل -: «أَنَّ يُبَاعَ الطعَامٌ بالطْعَام؛ 
إلا كبْلاً كيل . ووجه الدلالة فيه: أنه نص على اعتبار الكيل في الطعام فدل على أن المحرم فيه الربا هو 
ما يمكن كيله من الطعام . 

دليل المالكية: استدل المالكية؛ بأن حديث الأصناف الستة نص على النقدين» والأصناف الأربعة» وما 
في النقدين لا يتعداهما إلى غيرهماء أما الأصناف الأربعة؛ فهي رمز للقوت وما يصلح به. رمز للأول» 
بالبر والشعير والتمر. وللثاني بالملح. 

أما المعقول فقالوا: إن القوت به قوام الأبدان فاقتصر عليه. 

مناقشة دليل الحنفية: أجاب أصحابنا عن حديثهم بثلاثة أجوبة : 

أحدها ‏ جواب البيهقي. قال: قد قيل إِنَّ قوله: «وكذلك الميزان» من كلام أبي سعيد الخدري موقوفاً 
عليه . 

ثانيها - جواب القاضي أبي الطيب وآخرين: أن ظاهر الحديث غير مراد فإن الميزان نفسه لا ربا فيه 
وأضمرتم فيه الموزون» ودعوى العموم في المضمرات لا تصح . 

ثالثها ‏ أنه يحمل الموزون على الذهب والفضة جمعاً بين الأدلة» وأما المعقول: فأجابوا عنه. بأن صيانة 
الأموال بالأثمان والأبدان بالطعام فتحقق مقصود الشارع . 

مناقشة الشافعية: - نوقش استدلالهم بحديث الأصناف الستة» بأنه إفراد فرد من أفراد العام بحكمه؛ وهو- 





لا يخصصه. ويعنون بالعام كل مكيل» أو موزون؛ وهو من قبل الحنفية . 

- استدلالهم بالحديث الثاني الذي رواه معمر فيه المناقشة السابق" . 

قال الحنفية: إن الطعام مختص بالبرء ودفعت هذه المناقشة بأنَّ الشواهد قائمة على عموم لفظ الطعام 
فى البر وغيره» كما قال تعالى: وَمَنْ لَمْ يَطعمْهُ فإنه مي » والضمير عائد على الماءء وفي حديث أبي 

ذر في قصة إسلامه قال: قال رسول الله علد -: «قَمَنْ كان يُطعِمَكَ) قُلْتٌ: مَا كَانَ بي طَعَامٌ إل ماه زَمْرَ 

فُسَمِيْتُ حَنّى نَكَئْرَتْ عكن بَطْنِي. وقال عليه الصلاة والسلام : (إنْهَا مُبَارَكَةٌ ِنهَا طعَامُ طغم» وقال الشاعر 

العربي (لبيد) (الكامل) : 

والمراد بالظعام الفريسةء رسيت لزان بارت ما مع ْول اله د - زَمَنا ما لَنَا طعَامُ 

إلا الأسْوّدَان الماءٌ والَّمْرُا وقوله تعالى #وطَعَامُ الدَيْة ونوا الكتَابَ جِلٌ لَكُمْ وطَعَامَكُمْ الماء جل لَهُمْ» 

والمراد حل الذبائح ؛ وتعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية مبدأ الاشتقاق كالسارق في وجوب القطع 

وأجاب الحنفية عن معقولهم الأول» بأن الذهب, والفضة جاز إسلامهما في غيرهما إجماعاً: فكان هذا 

الاستثناء مجمعاً عليه . وعن الثاني أن الحب الذي زرع» وضار نباتاء لم يجر فيه الرباء لكونه لا يدخله 

المعيار الشرعي» وهو الكيل أو الوزن لا لكونه غير مطعوم. 

مناقشة المالكية : - ويناقش دليل المالكية» بأن الحطب يصلح به القوت» ولا يقولون بجريان الربا فيه . 

- ويقال لهم في المعقول: إن الدواء به قوام البدن كالقوت . 

مناقشة الحنابلة : علمنا في الاستدلال» أن دليل الحنابلة» كدليل الحنفية وجديد الشافعية وقديمهم؛ فما 

ورد من المناقشات على الحنفية وجديد الشافعية يرد عليهم» أما الرواية الموافقة لقديم الشافعية فتناقش» 

بأنه زيادة «إلا كيلا بكيل» لم تثبت . 

يظهر مما سبق من الأدلة» والمناقشات ما يأتي: - 

أولاً ‏ ما استدل به كل من المختلفين من المنقول» إما معارض أو محل بحثء وإلا فلو ثبت أحد تلك 

النصوص على وجه الصحة بدون معارضة؛ لتعين المصير إليه . 

ثانياً ‏ أما المعقول؛ فإن الشارع يشدد في المعاملات قصد الرفع التغابن بين المتعاملين» ومحافظة على المال» 

والمال شقيق الروح ؛ إذ به المصالح الحيوية» وليس المال قاصراً على المطعوم بل المال كل متمول» 

والتفاوت بالوصف أهدر بالنص» وهو قوله يك : ١جَيِدْمَا‏ ورديثها سَوَاءٌُ» وبالعدد أهدر بالإجماع» فتعين 

المصير إلى القول بالتفاوت بالجنس والمعيار؛ وهو رأي الحتفية»ء ومن يوافقهم. وذلك؛ لأننا نجد ضرورة 

الحياة ليست قاصرة على المطعوم فحسب . ولو سلمنا ذلك؛ لكان غير المطعوم مكملاً للضروري» وقد تقرر 

في الأصول أن مكمل الضروري يعطي حكمه؛ فكانت وجهة الحنفية وموافقيهم من حيث المعقول أتم؛ وأظن 

لو أدرك إمامنا الشافعي» أو الإمام مالك وقتنا هذا؛ لا يتردد في القول بمنع التفاوت في غير المطعومات. فقد 

أصبحنا نشاهد رأي العين ولمس اليدء أن المسمارء والقصديرء والحديد»ء والنحاس لا تقل في الأهمية عن 

السكرء والزيت» فلم تفرق وزارة التموين الآن بين مطعوم وغيره. بل جمت تلك الأشياء وعدتها كلها 

ضرورية» وأدخلتها تحت اسم التموين. 


ع/ 7و1 


و5 كتاب البيوع 


وأما النّساوي في المعيار الشّرعي مع اليد مخلص من الحخزمة بطريق الرّخصة» ع 
الشافعي لإثبات هذا الأصل بما رُوِيَ عَنْ رَسُولٍ الل - صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم أنه َال : «لآ 
تَبِيعُوا الطعَامَ بالطعَام . إلا سَوَاءَ بِسَوَاءِ"'' هذا الأضل يدل على أن الأصل حرمة/ بيع المطعُوم 
بجنسه ) وها السرار بجارض التساري في المعيار الشرعي* انه - عليه الصلاة والسلام 0006 
عن بيع الطعام بالطعام مطلقأء واستثنى حالة المساواة. فيدل على أن الحرمة هي الأضل في 
بيع المتلغوم بالمطعوم» من غير فصل بين القليل والكثير؛ وفيه دليل أيضاً على جعل الطعم 


والأصل : أن الحُكم إذا ثبت عَقِيب اسم مشتقٌ من معنى» يصير موضع الاشتقاق علّة 
للحكم المذكور؛ كقوله تعالى جل وعلا: #وَالسَارقٌ وَالسَارِقَة فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا [سورة المائدة, 
ل ازا والزاني باثي كل زمر ولؤعا لا أنه ينه هيب + 
الحكمء وومنك :الح ورور ال بجرنة ب المطعُوم؛ 0 
يحال إليه ؛ كما في الزّنا والسّرقة ونحو ذلك . 


اس الطعم؛ أنه وصف ينبئ عرق الا ف والشرك# لكر هدمل البقاة »هذا بشبعر 
بعرّته وشرفه» فيجب إظهّار عرّته وشرفه» وذلك في تحريم بيع المطعُوم بجنسه. وتعليق جوازه 
بشرطي النّساوي في المعيار الشّرعي واليد؛ لأنّ في تعلّقه بشَرْطين تضييق طريق إصابته» وما 
ضاق طريق إضابية يعر وجودة) فيعز إمساكه, ولا يهون في عين صاحبه» فكان الأضل فيه هو 
الحظر؛ ولهذا كان الأصل في الأبضاع الحرمة والحظرء والجواز بشرطي الشّهادة والولي 
إظهاراً لشرفها؛ لكونها منشأ البشر الذين هم المْصُودون في العالم» وبهم قوامهاء والأبضاع 
وسيلة إلى وجود الجنسء. والقوت وسيلة إلى بقاء الجنسء فكان الأصل فيها الحظرء والجواز 
بسَرْطين ؛ ليعزٌ وجوده ولا تتيسّر إصابته» فلا يهون إمساكه. فكذا هذا. 


قال ابن رشد في «بداية المجتهد» أثناء موازنته بين أدلة الحنفية» وغيرهم: «وكذلك إذا تؤمل الأمر من 


طريق المعنى ظهر ‏ والله أعلم ‏ أن علتهم أولى العلل؛ وذلك أنه يظهر من الشرع أن المقصود بتحريم 
الربا إنما هو لمكان الغبن الكثير الذي فيه وأن العدل فى المعاملات إنما هو بمقارية التساوي» والله تعالى 
أعلم . ْ 
ينظر: الربا لشيخنا سليمان محمد المجموع (597/4) المغني والشرح الكبير (5/ .)١55 2١١8‏ 

/5( كتاب المساقاة: باب بيع الطعام مثلاً بمثل حديث (97/ 1597) وأحمد‎ )١1١4/5( أخرجه مسلم‎ )١( 
والدارقطني (5/ 5 ”) كتاب البيوع» والبيهقي (45/ *58) كتاب البيوع: باب جواز التفاضل في‎ ٠٠ 
المعسية:‎ 


كتاب البيوع 55 


وكذا الأصل في بي اذهب والنعرة يجيي نض للدي ا كرنييا اكات الاضاء ها 
قيفي فكان قوام الأموال والحياة بهاء. فيجب إظهار شرفها في الشُرْع بما قلناء ولنا في 
إثبات الأصل إشارات الُأصوص من الكتاب العزيز والسنة والاستدلال : 


أما الكتاب : فقوله تعالى : 9أَوْقُوا الكَيْلَ وَل تَكُونُوا م مِنَ المُحْسِرينَ وَزْنُوا بالقسطاس 
المُستَقيم وَلا تَبُحْسوا النّاسَ أَشْياءَهُمْ َلآ نَعْتَوا في الأزض ميدي 4 تسورة الشعراء» 181 181] 
وقال سبحانه وتعالى : لإوَيَا قم أَْقُوا الْمِكْيالَ والمِيزاك بالْقِسْطٍ وَل تَبْحَسُوا الئاس أَشْيَاءَهُمْ وَلا 
تُفْسِدُوا في الأْض بَعْدَ إِضْلاحِهَاك [سورة هرد 5 جعل حرمة الربا بالمكيل والموزون مطلقا 
عن شرط الطعم؛ فدل على أن العلّة هي الكيل والوزن. وكال سحانة وكات رن 
الا اح لا اللي وار ب ا 
النظتقين :::2] الحق الوعيد السّدِيد بالتُطفيف في الكيل والوزن مطلقاء من غبر فضل بين 
اللي يقي 


حَضنا قال ؛ أو كل تر حير كذ ثَالَ: لأ لكي أفطيث اين وَأحذْتَ ضاعاء فَمَالَ 
عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسّلامْ : أرْيَيتَ هلا بعت تَمْرّكَ بِِلْعَء كُمْ ابتَعْتَ 0 


وكذلك الميزان؟ وأراد به الموزون بطريق الكناية ؟ لمجاورة بينهما مطلقاًء من غير فصل 

بين المطعوم وغير المطعوم؛ وكذا روى مالك , نو الو ومحمد بن إسحاق الحنظلي 
50 الحديث المشهورء الذي رواه محيّد في «كتاب البيوع) عن التبي دصل الله عَلَبه 
وَسَلْمَ - أنه قال في آخره : «وَكَذَلِكَ كل مَا يُكَالُ أو يُورَنُ)9” . 


.)5١ 2.٠١ 2” /*( أخرجه أحمد‎ )١( 
كلاهما‎ )١1594/٠٠١ ,9494( ومسلم (5/ 75 -55؟) كتاب المساقاةء باب: بيع الطعام مثلاً بمثل» حديث‎ 
من حديث أبى سعيد الخدري  رضى الله عنه  فذكره بنحوه.‎ 

(0) أخرجه ابن عدي (؟/555) وابن د في «المحلى» (579/8) والبيهقي )١8577/5(‏ كتاب البيوع: باب 
من قال بجريان الربا في كل ما يكال ويوزن» من طريق حيان بن عبيد الله قال: سألت أبا مجلز عن 
الصرف» نقال :نذا بد كاذ ابن عباس لا يرى به بأسأً ما كان منه يدأ بيد فأتاه أبو سعيد فقال له: ألا تتقى 
الله حتى متى يأكل الناس الربا أو ما بلغك أن رسول الله يلِةٍ قال: التمر بالتمر والحنطة بالحنطة الشعير 
بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد عيناً بعين مثلاً بمثل فما زاد فهو ربا ثم قال: وكذلك ما 
يكال ويوزن. قال ابن عدي: تفرد به حيان. 


ع ؤب 


4 كتاب 0 


وأما الاستدلال: فهو أن المُضل على المعيار الشّرعي من الكيْل والوزن في الجنس - | 
كان رباً في المطعومات والأثمان في الأشياء الستة المنْصُوص عليها؛ امور وي ب 
العرض يمكن التحرز عنه في عقد المعَاوّضة» وقد وجد في الجص والحديد ونحوهماء فورود 
المّرع ثمة يكون وروداً ههنا دلآلة. 

وبيان ذلك: أن البيع لغة وشرعاً: مبادلة المّال بالمّال؛ وهذا يقتضي النّساوي في 
البدلين» على وجْه لا يخلو كل جزءٍ من البدل من هذا الجَانِب» عن البدل من ذلك الجانب؛ 
لأنْ هذا هو حقيقة المَبادّلة؛ ولهذا لا يملك الأب الوصيّ بيع مال اليتيم بغبّْن فاحش» ولا 
يصحٌ من المريض إل من الثُلث. والقفيز من الجئطة/ مثل القفيز من الحنطة صورةً ومعنى. 
وكذلك الذينار مع الدينار. 

أما الصورة: فلأنهما متماثلان في القَّدْرء وأما المعنى: فإن المجانّسَة في الأموال عبارة 
عن تقارب الماليةء فكان القَفِيز مثلا للقفيزء والدينار مثلاآً للدينار؛ ولهذا لو أتلف على آخر 
قفيزاً من حنطة ‏ يلزمه قفيرٌ مثله ولا يلزمه قيمته» وإذا كان القّفيز من الحنطة مثلاً للقفيز من 
الحنطة ‏ كان القَّفيز الرّائد فضل مال خال عن العِرّضء يمكن التحرّز عنه في عقد المعاوضة؛ 
فكانة وناة روهدا الم لآ خف المطعومات: والأتمان: بلبيوجه ني كل مكبل وجسه 
وموزون بجنسه"'' فالشّرع الوارد هناك يكون وارداً ههنا دلالة . 


وأما قوله: «الأصل حرمة , بيع المطعوم بجنسه؛ فممنوع. ولا حجّة له في الحديث؛ لأنه 
- عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ - ما اقتصر على النّهي عن بيع الطعام بالطعام ؛ ليجعل الحظر فيه أصلاء 
بل قرن به الاستثناءء فقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: دإلا سَوَاءً بسَوَاء فاذ يدل على كو 
الحُمة فيه أصلا . 


- وأعله ابن حزم بجهالة حيان وعدم سماعه من أبي سعيد وابن عباس . 
وللحديث طريق آخر. 
فأخرجه الدارقطني (”/ )١5‏ كتاب البيوع: حديث (54) من طريق المبارك بن مجاهد عن مالك عن أبي 
الزناد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله قال: لا ربا إلا في الذهب والفضة أما يكال أو يوزن مما يؤكل 
ويشرب . 
قال الدارقطني: هذا مرسل ووهم المبارك على مالك في رفعه إلى النبي كَل وإنما هو من قول سعيد بن 
المسيب قال الزيلعي في «نصب الراية» (77/5): وقال ابن القطان: المبارك بن مجاهد ضعيف ومع 
ضعفه فقد انفرد عن مالك برفعه والناس رووه عنه موقوفاً. 
وقال عبد الحق: هكذا رواه المبارك بن مجاهد ووهم على مالك من رفعه إنما هو قول سعيد: ١.اه‏ 
وقد أخرجه مالك في «الموطأً؛ (7/ 510) رقم (77) من قول سعيد بن المسيب. 

)١(‏ في ط: بيمثله. 


كتاب البيوع 0 و3 


وقوله: جعل الطّعم علّة دعوة ممنوعة أيضاً» والاسم المشْئّق من معنى إنما يُجْعَل علّة 
للحُحكم المذكور عقيبه عندناء إذا كان له أثرٌ؛ كالزنا والسرقة ونحوهماء فَلِمّ قلتم: بأن للطعم 
أثراء وكونه متعلق البقاء لا يكون أثره في الإطلاق أولى من الحظر؟؛ فإن الأصل فيه هو 
النّوسِيع دون التَضييق» على ما عرف والله أعلم . 


وعلى هذا الأصل تبنى مسائل الربا نقداً ونسيئة» وفروع الخلاف بيننا وبين الشّافعي؛ أما 
ريا النقد ففائدة الخلاف فيه تظهر فى موضعين : 


أحدهما: في بيع مكيل بجنْسه غير مظَعُوم أو مؤْرُونء بجنسه غير مطْعُوم ولا ثمن» كبيع 
تفز عنص يمتيزي بخص وبيع من حديد بِمَنَوَىُ حديد عندنا لا يجوز؛ لأنه بيع ربا لوجود 
علّة الربا؛ وهو الكيل مع الجنسء أو الوزن مع الجنسء وعنده: يججوز؛ لأن العلة هي الطعم 
أو الثمنية» ولم يُوجَد. 


وعلى هذا الخلاف بيع كل مقذر بجنسه من المَكيلات والموزونات» غير المطعومات 
والأثمان؛ كالئورة. والزّرنيخ”") والصفر. والتنحاس. ونحوها. 


وأما بيع المكيل المطعُوم بجنسه متفاضلاً. وبيع الموزون المطعُوم بجنسه متفاضلاً؛ ' كبيع 
قفيز أرز بِمَفِيزِئ أرزء وبيع من سكر يمَنْوَى سكر - فلا يجوز بالإجماع. أما عندنا: فلوجود 
الفذن والستد موعن لوجود الطّعم والجنس؛ وكذا كل مؤرُون هو مأكول أو مشْرُوب؛ 
كالدهن والرّيت والخل ونحوها. 


ويجوز , بيع المَكيل بغير جنسه متفاضلاء مطعوماً كان أو غير مطعومء بعد أن يكون يدأ 
بيد؛ كبيع قفيز جِنْطة بقفيزي شعير» وبع فيز بخص بلفيزي نورة» ونحو ذلك؛ لأن علة الرّبا 
الفضل مجموع الوضفين» ٠‏ وقد انعدم أحدقها وهو الجنس؟؛ وكذا بيع الموزُون بغير جنْسه 
متفاضلا جائرٌ؛ ثمنين كانا أو مثمّنين بعد أن يكون يدأ بِيدِ؛ كبيع دينار بِمَانَة درهم» وبيع مَنَ 
حديد بمنوى نحاس أو رَصاصء» ونحو ذلك؛ لما قلنا. 





ويجوز بيع المذْرُوعات والمعدودات المتقاوتة. واحدا ياتتين بيدا بيد؟ كبيع ثوب 
بسوبين )2 وعبد بعبدين» وشاة بشاتين . وضل نعلي وخر دلت بالإجماع. اما عندنا : فلانعدام 
أحد الوضمين؛ وهو الكيل والوّرّنء وعلده . لانعدام الطعم والثّمنية . 


وأما بيع الأواني الصَفرية واحداً باثنين؛ كبيع فُمْقَمَة بِقَمْقُمَنَيْنَ ونحو ذلك» فإن كان مما 


010( الزرنيخ : عنصر شبيه بالفلزات» له بريق الصلب ولونهء ومركباته سامة. يستخدم في الطب وفي فتل 
الحشرات المعجم الوسيط (زرنخ). ظ 


موأ 


5 كتاب البيوع 


يباع عدداء يجوز؛ لأن العدّ في العدديات ليس من أوصاف علّة الرّباء فلا يتحقق الربا؟ وإن 
كان مما يباع ونا لا يجوز؛ لأنه بيع مال الرّبا بجنسه مجازفة» ويجوز بيع المعدودات 
المتقّاربة» من غير المطعُومات بجنسها متفاضلاًء عند أبي حنيفة وأبي يوسّف» بعد أن يكون 
يدأ بيد؛ كبيع الفلس بالفلسين بأعيانهما . 


وعلد مسال لا يجوز. 


وجه قوله: أنَّ الفُلُوسٌ أثمانٌ؛ فلا يجوز بيعها بجنسها متفاضلاً؛ كالدّراهم والدّنانير 
وولالة الوفتت [أنا لعي ]'" تعنازة عها تقدر بشعالنة الأعياة»ومالية الأغتان كنا تقد 
بالدراهم والدنائير تقدّر بَالفُلُوسء فكانت أثماناً؛ ولهذا كانت أثماناً عنذ مقابلتها بخلاف 
جنسهاء وعند مقابلتها بجنّسها حالة المسّاواة» وإن كانت لهينا: فالكمن لا يكغيدة: وإن 
[كانت]”" عيئاً كالدراهم والدنانير» فالتحق التعيين فيهما بِالعَدّم» فكان بيع الفلس بالفلسين 
بغير/ أعيانهما ‏ وذا لا يجوز؛ ولأنها إذا كانت أثماناًء فالواحد يقابل الواحد» فبقي الآخر 
فضل مال لا يقابله عرض في عفد المعَاوّضةء وهذا تفسير الريا. 


ولهما: أن علّة ربا الفضل هي القَّدْر مع الجنس» ل ل 
الجنّس » ٠‏ والمجانسة إن وجدت ههنا فلم يوجد القّدرء فلا ية يتحمق الربا. وقوله: الفلوس 
تمان قلنا: ثمنيتها قد بطلت في حقّهما قبل البيع: فالبيع صادفها وهي سلع عدديّة فيجوز 
بيع الواحد بالاثنين كسائر السّلع العددية؛ كالقماقم العددية وغيرهاء إلا أنه بقيت أثمانا عند 
مقابلتها بخلاف جِنسهاء وبجنسها حالة المساواة؛ لأن خروجها عن وضف الثّمينة كان لضرورة 
صحَّة العقد وجوازه؛ لأنهما قصدا الصّحةء ولا صحّحة إلا بما قلناء ولا ضرورة ثمة؛ لأن البيع 
جائرٌ في الحَالَيْن؛ بَقِيَت على صفة الثّمينة أو خرجت عنها. 

والثاني: في بيع مطعُوم بجنسه ليس بمكيل ولا موون؛ كبيع حفنة حئطة بحفْئتين منهاء 
أ تايحة وك يوه أو تفاحة بتفاحتين» أو بِيْضَّة ببِيضَئَيْنَء أو جوزة بِجُورْتَين - يجوز عندنا؛ 
لعدم العلةء وبقي الكيْل مع الجنس أو الوزن» وعنده: لا يجوز؛ لوجود الطعم والجنس . 

وكذا لو باع حفنة» أو تفاحة بتفّاحة؛ أو بِيْضّة ببيضة ‏ يجوز عندنا لما قلنا. وعنده: لا 
يجُوزء لوجود الطعم؛ لأن حُْمة بيع المطعوم بجنسه هو العزيمة عنده» والتساوي في الكيل أو 
الوزن مخلص عن الحْرْمَةٍ بطريق الرّخصة» ولم يوجد المخلص. فبقى على أصّل الخزمة . 


6 سقط من ط. 


كتاب البيوع ه 


وأما ربا النّساء وفروعهء وفائدة الاختلاف فيهء فالأصل فيه ما روي عن إبراهيم يم النُخعي ؛ 
أنه قال : أسَْلِمٍ ما يكال فيما يوزن. وأَسْلِم ما يوزن فيما يكال. ولا تسلم ما يكال فيما يكال» 
وما بيوزن ضما يورن: 

وذ امات التوضاة هما سكال أوحوزة» فلأعانى هه ؟اثنان بواخه هذا مدر لخو فيه 
نسيئةٌ ولا بد من شَرْح هذه الجملة» وتَفْصيل ما يحتاج منها إلى النّفْصيل؛ لأنه ‏ رحمه الله 
أجرى القضيّة فيها عامة» ومنها ما يحتمل العُمُوم» ومنها ما لا يحتملء فلا بدَّ من بيان ذلك؛ 
فتقول وبالله التوفيق: لا يجوز إسلام المكيلات في المكيلات على العموم» سواءٌ كانا مطعومين؛ 
كالحئطة في الحنطة أو في الشعيرء أو غير مطعومين؛ كالجصٌ في الجصٌ أو في الثورة. 

وكذلك , بيع المكيل بالمكيل حالاً لا سلما لكن ديناً موصوفاً في الذّمة لا يجوز سواءٌ 
كان من جنس واحدٍ أو من جَنْسَينء مطعومَيْنَ كانا أو غير مطعومين عندنا؛ لأن أحَد وصفي 

علّةَ رباً الفضل جمعهماء وهو الكَيْل. 

وعند الشافعي ‏ رحمه الله -: إن كانا مظعومين» فكذلك؛ وإن لم يكوئًا مطعُومين؛ 
جاز ؟ لأن العلّة عنده الطعم . 

وأما إسلام الموزونات في الموزُونات» ففيه تفصيل؛ إن كانا جميعا مما يتعينان في 
الققدء. لا يجوز أرضا + سواة كاتا مطعُومين كالسكر في الرّعفران» أو غير مطعُومين كالحديد 
في التحاس ؛ لوجود أحد وضْمَّي علّة ربا الفضل الذي هو علّة تامة لربا النساء . 

وعند الشّافعي: يجوز في غير المطعُوم» ولا يجوز في المطعُوم؛ لما قلناء وإن كانا مما 
لا يتعيّنان في العقد؛ كالدراهم في الدنانير والدنانير في الدراهمء أو الذراهم في الدّر اهم 
والدنانير في الدنانيرء أو لا يتعين المسلم فيه؛ كالجديك في الدراعم والدتادير حور لأن 
العسم ' فيه مبيع لما روي : (أن,زشول الله يك نَهَى عَنْ بَنِعَ ما أَنِسَ عِنْدَ الإنْسانٍ. وَرَخْصّ فِي 
السَّلَّمِ»؛ فهذا يقتضي أن يكون السَّلم بيع ما ليس عند الإنسان؛ لأنه رخص في بعض ما دخل 
تحت النَّهيء والدّاخل تحت النهي هو البَيِع. دل أن السلم نوعٌ بيع؛ ليستقيم إثبات الرُخصة 
فيه”'"» فكان المسلّم فيه مبيعاً. والمبيع مما يتعيّن بالتّعيين» والدراهم والدنانير لا يختّملان 
النّعيين شرعاً في عقُّود المعاوضات. فلم يكونا متعيّنين» فلا يضلحان مسلما فيهما. 


)١(‏ الرخصة «بالتسكين» مأخوذة من الترخيص وهو لغة السهولة والتيسير. قال الجوهري الرخصة في الأمر 
خلاف التشديد ومن ذلك رخص السعر إذا تيسر وسهل . 
وفي اصطلاح الفقهاء يعرفها الحنفية بقولهم: الرخصة ما تغير من عسر إلى يسر لعذر أي هي الحكم الذي 
شرع وفيه سهولة ويسر لدفع حاجة الناس بعد حكم فيه عسر وضيق. ويعرفها فقهاء الشافعية بقولهم. هي 
ما ثبت على خلاف الدليل لعذر أي هي الحكم الذي شرع ثانياً دفعاً لحاجة الناس بعد أن اقتضى خلافه 
دليل متقدم عليه . 000 


بدائع الصنائع ج7 َ م 


وبالتأمل في مفهوم التعريفين يرى أن مآلهما واحد وأن أئمة المذهبين متفقون على أن الرخصة لا بد فيها 
من القيود الآتية وهي : 

1-١‏ كود ولس تالاضن نان 

أن يكون هناك تغيير في مقتضاه بدليل آخر. 

- أن يكون هذا التغيير الحاصل إنما هو للعذر لا لفقد سبب شرعية الحكم الأصلي غير أنهم يختلفون 

بعد ذلك فيما هو داخل تحت مفهوم الرخصة تبعا لما يقتضيه النظر في الدليل التفصيلي. 

فالحنفية يقسمون الرخصة إلى أربعة أقسام : قسمان حقيقيان وآخران مجازيان فأول الحقيقين خصوه بما 

أباحه الشارع مع قيام دليل التحريم معمولاً به كإجراء كلمة الكفر على اللسان عند الإكراه عليه فإن الدليل 

على وجوب الإيمان بالله تعالى قائم أبدأ في حق كل مكلف فتكون حرمة الكفر كذلك ولكن الله تعالى 

أجاز للمكره إجراء كلمة الكفر على لسانه وقلبه مطمئن بالإيمان تفادياً مما يلحقه من الأذى . 

انيهما: خصوه بما أباحه الشارع مع قيام الدليل المحرم غير معمول به أي بدون أن يكون حكمه الذي هو 

الحرمة باقيأ كفطر المسافر في رمضان فإن المحرم للإفطار وهو الدليل الذي أوجب الصوم عند شهود 

الشهر قائم لكن حرمة الإفطار غير قائمة لوجود السفر فهذان النوعان هما نوعا الرخصة الحقيقية أما 

النوعان المجازيان: 

فأولهما: ما وضعه الشارع عن الأمة المحمدية من الآصار والأغلال كقتل النفس في صحة التوبة وغير ْ 

ذلك فهذا الحكم من حيث إنه كان واجباً قبل الإسلام وقد تغير إلى أيسر منه فلم يجب توسعة وتخفيفاً 

فقد أشبه الرخصة من حيث الانتقال فيه من عسر إلى يسر. ء: 

ثانيهما: ما أسقطه الشارع عنا مع كونه مشروعاً في الجملة فمن حيث إنه سقط لم يكن رخصة ومن حيث 

إنه مشروع في حقنا في الجملة كان شبيها بالرخصة الحقيقية. 

وذلك كقصر الصلاة في السفر لأن الحنفية يرون أن الصلاة شرعت أولا ركعتين ثم أقرت على هذا في 

السفر وزيدت في الحضر وإذن فالقصر في السفر حكم أصلي ولكن لما كان في العادة أن السفر طارئ 

على الإقامة وكان حكم الصلاة فيه أيسر من حكمها في الحضر كان قصر الصلاة في السفر رخصة 

مجازية . 

وكالسلم فإن الأصل ة في البيع أن يلاقي عيناً موجودة عند البائع وهذا الحكم مشروع في حق المكلفين 

لكن الشارع الحكيم قد أسقطه في السلم حتى جعل وجود المبيع وتعينه مفسداً له فإذن السلم عند الحنفية 

بناء على هذا من قبيل الرخصة المجازية . 

وأما الشافعية فيقولون بنوعي الرخصة الحقيقية المتقدمين كما يقولون بالنوع المجازي الأول لعدم 

مشروعيته في حقنا بل هو شريعة من قبلنا نسخت في حقنا. 

وأما النوع المجازي الأخير عند الحنفية فقد قالوا في بعض أفراده إنه رخصة حقيقية كقصر الصلاة في 

السفر بناء على ما رأوه في الدليل التفصيلي من أن الصلاة الرباعية شرعت أربعاً ولعذر السفر قصرت 

فصدق على القصر أنه حكم سهل شرع ثانياً للعذر وهذا حدٌ الرخصة الحقيقية. 

اع ا نه يل ا 1 اللا ام ا اي ل 

حقيقة فإن السلم ليس بحرام أ بيح للعذر وفريقاً آخر جعله من الرخصة حقيقة بناء على فهمه أنه المقتضى 

لسك لصتي برد لتر الستيزن الح رت ل الب در جوازه جاءت على خلاف - 


كتاب البيوع ظ ب 


وإن كان رأس المال مما لا يتعين» والمسلم فيه مما يتعيّن؛ كما لو أَسْلَمِ الدراهع إر 
الدنا» ١:‏ فى الرّعفران واكم أو الحديد وغيرها من سائر الموزونات؛ فإِنّه يجوز؛ 
لانعدام العلّدَ وهى القَذْر المتفق أ والجنس. 

أما المجانسة فظاهرة الانتمّاء» وأما القَدْر المتفق؛ فلأن وزن النَّمن يخالف وزن المثمن» 


ألا ترى أن 00 توزن 0 والقُطن والحديد/ يوزنان بالقبّان''". فلم يتّفْق القدرء فلم 


هذا إذا بد م أو الدّنانير في سائر الموزُونات» فأمًا إذا أسلم نقرة فضّةء أو تبر 
ذهب, أو المصّوغ فيها فهل يجوز؟ ذكر الاختلاف فيه بين أبي يوسف وزفر: على قول أبي 
يوسف: يجوزء وعلى قول زفر: لا يجوز. 


ويخة فول زفرا أنْه وجد علّة ربا النساء؛ وهي أحد وضْمّي علة ربا الفضل» وهو الوزن 
فق المالين؛ فيتحقق ق الربا. 


0 يوجد؛؟ لأن الثقرة أو لسر من جني الأساذه رامل الأئمان ووزل لمن ب يكلب وزن 
ررس وار 


مدن مقتضى الدليل المحرم وهو حديث حكيم بن حزام الناهي عن بيع ما ليس عند الإنسان فشرط العندية في 
البيع ليمكن تسليم البيع وهذا عام يشمل يشمل السلم كما يشمل غيره من البيوع لكن أسقط هذا الشرط في 
السلم تسهيلاً على الناس . 
وإلى الوجهين يشير قول الغزالي في المستصفى: قد يقال إنه «أي السلم» رخصة لأن عموم نهيه يَلهِ عن 
بيع ما ليس عند الإنسان يوجب تحريمه ثم قال: ويمكن أن يقال السلم عقد آخر فهو بيع دين. فافتراقهما 
م دجما ري يجيد إن ركو هذا جار نان رك روي لم قل يعافا د 
عندك ورخص في السلم تجوز في العبارة . 
وقريب من ذلك وجهان نقلهما الماوردي أن السلم أصل بنفسه أو عقد تحريم جوز للحاجة لكن لا يخفى 
أن شرط العندية سقط في السلم بحيث لم يبق مشروعاً أصلاً فيه حتى كانت العندية فيه مفسدة له. 
وبهذا تعلم أن الأوجه هو مذهب الحنفية من أنه رخصة مجازية وهو أحد الوجهين في كلام الغزالي 
والماوردي هذا ويقابل الرخصة العزيمة وهي لغة القصد المصمم قال تعالى: لإفنسي ولم نجد له عزماً». 
أي قصداً بليغاً وفي الاصطلاح قيل هي الحكم المنتقل عنه. وقيل هي الحكم ابتداء. 
ينظر: عققد السلم لشيخنا عبد العظيم فياض. 
)1١(‏ القَبّانَ: الميزان ذو الذراع الطويلة المقسمة أقساماًء ينقل عليها جسم ثقيل يسمى الرمانة» لتعين وزن ما 
يوزن. المعجم الوسيط (قبن) 


ع ؟'وةب 


م54 كتاب البيوع 


ولو أسلم فيها الفُلوس جاز؛ لأن الفلس عدديء والعدد في العدديّات ليس من أوصاف 
العِلّىَ ولو أَسْلْمٍ فيها الأواني الصفرية ينظ : إن كانت تباع وزتأء لم يجز؛ لوجود الوزن الذي 
هو أحد وضفي علّة ربا المُضلء ٠»‏ وإن كانت تباع عددية. جاز ؟ لانعدام العلة . 

واد بام المكتلاكه ذى الدرزر انك فهر بها على اللمصييل: ٠‏ فإن كان الموزون مما 

يتعيّن بالتّعيين» يجُوزء سواء كانا مطعُومين؛ كالجئطة في الزيت أو الزعفران» أو غير 
ام ا 

وعند الشافعي: لا يجوز في المطعومين؛ لوجود العلة» وإن كان مما لا يتعين بِالتّعْيِين» 
وهو الدّراهم والدّنانير - لا يجوز؛ لماه أن شرط حواز اللو [آن يكون المسل]"" فيه 
مبيعاًء والدّراهم والذناتر اثماة أنداء. .كات ساف السوور نابت 

ثم إذا لم يجز هذا العَقْد سلما هل يجوز بيعاً؟ ينظر: إن كان بلفظ الْبَيْع» يجوزء ويكون 
ببعاً بثمن مؤجّل ؛ لأنه إن تعذّر تصحيحه [سلماً]”" أمكن تصحيحه بيعاً بثمن مؤجُل» فيجعل 
55700 وإن كان بلفظ السَّلمء اختلف المشايخ فيه: كال عصيم ‏ لاا يجوز؛ لأن السَّلم 
يخالف مطلق البيع في الأحكام والشّرائطء فإذا لم يصمّ سلماء بطل رأساً. 

وقال بعضهم: يججوز؛ لآن السلع اتوم نيع » الانترى أن احير - عليه الصلاة والسلام - 
سماه بيع حين" ” نهئ عن بَنِع ما ليس عند الإنسان. ورخص في السَّلم ؛ ولهذا ينعقد بلفظ 
الله إلا أنه اختص بشّرائط مخصوصّة» فإذا تعذر تصحيحه بيعاً هو سلمء يصحّح بيعاً بثمن 
مؤجّل تصحيحا للتصرّف بالقدر الممكن, وأما إسلام الموزونات في المكيلات فجائرٌ على 
العموم: سواء كان المورُون الذي جعله رأس المال عرضا”'' يتعيّن بالتعيين» أو ثمناً لا يتعين 
بالتعييزةة ٠‏ وهو الدراهم والدنانير؛ لأنه لم يجمعها أحد الوضفين وه القذنَ المتفى آد 
الجنس»ء ٠‏ فلم توجد العلّة» ولو أسلم جنساً في جنسه وغير جنسه؛ كما إذا أسلم مكيلا في 
مكيل. وموزون - لم يجز السَلم فى جميعه عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله -» وعند أبي يوسف 
ومحمّد ‏ رحمهما الله -: يجوز في حصّة خلاف الجنس وهو الموزون» وهو على اختلافهم 
فيما جميع بين خُرٌ وعبدء وباعهما صفقة واحدةء وقد ذكرناه فيما تقدم. 

وأما إسلام غير المكيل والموزون في جنسه من الذرعيات والعدديّّات؛ كالهروي في 
البروق!” والمووي قن العرورف: والحيوان في الحيوان ‏ فلا يجوز عندناء وعند الشافعي - 


رحمه الله * يجوز . 


)١(‏ سقط من ط. 10 عط مزل 
205 فى 11 حيثف: (5) في أ: عوضاً. 
(5) في ط: الهري. 


كتاب البيوع 14 


ولقب هذه المسألة: أن الجنس باتفراده يحرم النساء عندناء وعنده لاا يحرمء فلا يجوز 
إسلام الجوز في الجوزء والبيض في البيْضء والتفاح في التفاح؛ والحفنة في الحفنة 
عه لوجود الجِنّس عندناء ولوجود الطعم عنده» وأجمعوا على أنه يجوز إسلام الهروي 
في المروي؛ لانعدام أحد الوضفين 0 وعنده لانعدام الطعم والثمنية . . ويجوز إسلام الجوز 
في البيض» والتّفاح في السفرجل"' أوزالحيوان في الثوب عندنا؛ لما قلناء وعنده: لا يجوز 
با لوجود الطعم . 





ولو أسلم المُاوس في الفلوس. لا يجور عندنا ؟ لوجود الجنس» . وعنلده لوجود التمتية: 
وكذا إذا أسلم الأواني الصفرية فى جنسهاء وهي تباع عدداً ‏ لا يجوز عندنا؛ لوجود 
ساقي وشكدة لوه الثمنية» والكلام فى مسألة الجنس بانفراده مبنيٌ على الكلام في مسألة 
لديا 


وأصل الشّافعي فيها ما ذكرنا؛ أن حُرْمة بيع المطعوم بجنسهء وحرمة بيع الأنْمَان 
بجنسها/ هي الأصلء والتساوي في المعيار الشَّرعي مع اليد مخلص عن الحُرمة بطريق 
الرخصة. أو ربًا النساء عنده هو فضل الحلُول على الأجل في المطعومات؛ والثمنية في 
الأثمان؛ وقد ذكرنا ما له من الذليل على صححة هذا لمر 0 والكلآم لأصحابنا في 
هذه المسألة على نحو ما ذكرنا في علّة ربا الفضل؛ وهو أن السَّلمِ ة فى المطعُومات والأثمان 
إنما كان رباً؛ لكونه فضلاً خالياً عن العوض يمكن التحرّز عنه في عقد المعاوضة؛ لأن البيع 
عَفْد مبادلة على طريق المقَابَلة والمساواة في البدلين؛ ولهذا لو كانا نَمَدِينء يجوزء ولا مساواة 
بي النقك والقمينة + لآن العين خير من الدّينء والمعججل أكثر قيمة من المؤججّل» فكان ينبغي أن 
يكون كل مُضْل مشروطٍ في البيع رباً, سواء كان التما يتن حبك تداك أو عن متحي 
الأؤصاف» إلا ما لا يمكن التحوّز عنه دفعاً للحرج» وفضل التعيين يمكن التحرّز عنه ؛ بأن يبيع 
عيئاً بعين» وهال قر موحل وهذا المعنى موجود في غير المَعْلُوم والأثمان: فورود الشرع 
تمه ركونتورودا عنينا لالد وأبتداء الذليل لناافى المسالة ها زوق عن التئ'ت عليه الصبلاة 
والسَّلامُ ‏ إِنّه قَال : «لآ ربا إلا في النّسِيئَة»”" . 1 ْ 0 


)١(‏ السفرجل: شجر مثمر من فصيلة الورديات المعجم الوسيط (سفرجل) 

(0) أخرجه البخاري )”81١7/15(‏ كتاب البيوع: باب بيع الدينار بالدينار نساءً حديث )71١18(‏ ومسلم(”7/ ١7١117‏ 
)١1١1١8‏ كتاب المساقاة : باب بيع الطعام مثل بمثل حديث 2٠١١(‏ الل ١045/٠١‏ ) والنسائي (7// 
)١‏ كتاب البيوع : باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة» وابن ماجه (؟58/75/ا- 1/509) كتاب 
التجارات: باب من قال: لا ربا إلا في النسيئة حديث (5151) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (؟/ 
4) والبيهقي )١18/05(‏ من حديث ابن عباس عن أسامة بن زيد. 


ع/ و1 


0 كتاب البيوع 


وروي : (إِنْمَا الرّبا في ال لنّسيئة؟» حمّق - عليه الصلاة والسلام - الربا في ال: لنسيكة . من غير 
نَضْل بين المظعوم:والأثنيان وغيرها. فيجب القَوْل بتحقيق الرّبا فيها على الإطلاق والعموم. 
إلا ما خصٌ أو قيد بدليل» والرّبا حرام بنص الكتاب العزيز, وإذا كان الجنس أحد وضفي علة 
ربا الفضل » وعلة ربا البسيئة عتدناء ل ا الا ل ا ل 
كل ما يجري فيه الرّباء فنقول: وبالله التوفيق: الجئطة كلها على اختلاف أنواعها وأوصافها 
وبلداتها - جسن واحد وكدذلك الشّعير ؛ وكذلك دقيقهماء وكذا شويقيي: 

وكذلك التّمرء وكذلك المِلْح» وكذلك العِتب» وكذلك الزّبيب» وكذلك الذَُهب والفضة 
- فلا يجوز بَيْعُ كل مكيل مِنْ ذلك بجنسه متفاضلاً في الكيل؛ وإن تساويا في النُوع والضَفة بلا 
خلاف . 

وأما متساوياً في الكيل متفاضلا في النّوع والصفة ‏ فنقول: لا خلاف في أنه يجوز بيع 
الجئطة بالحنطةء والسّقية بالسَّقية» والئّحسية بالتحسية» وإحداهما بالأخرى» والجيدة بالجيدة؛ 
والرّديئة بالرديئة» وإحداهما بالأخرىء. والجديدة بالجديدة والعتيقة بالعَتّيقة وإحداهما 
بالأآخرى. والمقلوة بالمقلوة. 

وكذلك الشّعير على هذا؛ وكذلك دقيق الحنطة ودقيق الشعير» فيجوز بيع دقيق الجئطة 
ندقيق التحتطة + وسويق الخقظة بورق “الشئطة > بوكذا دقيق الشحير وضويقة :و كذا العهر بالتمر 
البَزني بالمعقلي”'' والجيد بالرديء» والجديد بالجديد والعّتيق بالعتيق وأحدهما بالآخر. 

وكذلك العنب بالعنب» وال يشي الباسن بالرييية الياسس » ولا خلاف في أنه لا يجوز بيع 
حئطة مقلية بحنطةً غير مقلية» والمطبوخة بغير مطبوخة. وبيع الخنطة :ندقيق الحنطة وبسويق 
الحنطة . وبيع تمر مطبوخ بتمر غير مطبوخ متفاضلاً في الكيل أو متساوياً فيه؛ لآن المقانة 
ياي إلى بعضء يعرف ل 0 عي دسي 3 
0 يتحقق الل » 

من التفرق وهو 0 وذلك تر لق لمق 8 عرف ذلك بالتُجرية إلا أن الحئطة 


اذا لحنت ازداد دقيقها على المتفرّق» ومعلوم أن الطحْنَ لا أثر له فى زيادة القَدرء فذل أنه 
كان أزيد فى الجئطة» فيتحقق الفضل من حيث القَّدْر بالتّجربة عند العقد» فيتحقق الرّباء وأما 


)١(‏ السويق: طعام يتخذ من مد قومة الحنطة والشعير. المعجم الوسيط (سوق). 
(؟) المعقلي: نوع من أنواع التمر. 


كتاب البيوع ا 


بيع الحجئطة المبلولة أو النديّة بالندية» أو الرطبة بالرطبة» أو المبلولة بالمبلولة» أو اليّابسة 
باليابسة؛ وبيع التمر بالرُطب» والرّطب بالرّطب أو بالتمره والمنقع بالمنقع» والعنب بالزَّبيب 


اليابس واليابس بالمنقع» والمنقع بالمنقع متساوياً في الكيل فهل يجوز؟ قال أبو حنيفة ‏ 


رحمه الله -: كل ذلك جائزء» وقال أبو يوسف ‏ رحمه الله -: كله جائز إلا بيع التّمر 
بالرطبء » وقال محمد رحمه الله -: كله فاسدٌ إلا بيع الرُطب بالرُطب والعنب/ بالعنب» 
وقال الشّافعي ‏ رحمه الله -: كله باطل . 


ويجوز بيع الكفرى”'' بالتمرء والرطب بالبسر متساوياً ومتفاضلا بالإجماع ؛ لعدم الجنس 
والكيل ؛ إذ هو اسم لوعاء الطلع. ؛ فأبو حنيفة ‏ رحمه الله بعر البوياوا في الخال عدر 
العقة2 ولا يتلفت إلى النُّقصان في المآل. ومحمد ‏ رحمهة الله تعكرقا عالا ومالك واعتبار 


أبي يوسف مثل اعتبار أبي حنيفة. إل في الرطب بالتمرء فإنه يفسده بالنص . 


وأصل الشّافعي ‏ رحمه الله ما ذكرنا في مسألة علّة الربا؛ أن حُرْمة بيع المطعوم بجئسه 
هي الأضلء والنّساوي في المعيار الشّرعي مع اليد مخلصء إلا أنه يعتبر النّساوي ههنا في 
المعيار الشّرعي في أعدل الأحوال. وهي حالة الجفاف . 


واحتج أبو يوسف ومحمّد بما رُويَ عَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقْاص اراضنن اللها نه - إن 
رَسُولَ الله كل نَهَى عَنْ بَنِعِ الرُطب بالثّمْره. وقال عليه الصلاة والسلام -: «إِنّهُ يَنْقَصٌ إِذَا 
جَفْ)”' بين - عليه السلام - الحكم وعلّته. وهي التُقصان عند الججفاف؛ فمحمد عدَّى هذا 


)١(‏ الكقُرّى: وعاء طَلْع النخل. ترتيب القاموس (كفر) 

(0) أخرجه أبو داود(7//ا 5‏ 108) كتاب البيوع : باب في التمر حديث (770) والطحاوي (5/4) كتاب 
البيوع: باب بيع الرطب بالتمر والدارقطني (19/7) كتاب البيوع حديث )5١7(‏ والحاكم (894-78/5) 
كتاب البيوع» والدارقطني (/17) والبيهقي (5/ 144) كتاب البيوع: باب ما جاء في النهي عن بيع 
الرطب بالتمرء من طريق معاوية بن سلام عن يحبى بن أبي كثير عن عبد الله بن يزيد به. 
قال الدارقطني: خالفه ‏ أبي يحيى ‏ مالك واسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد رووه عن 
عبد الله بن يزيد ولم يقولوا نسيئة واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم 
للحديث وفيهم إمام حافظ وهو مالك , تق انس 
وقال البيهقى: والعلة المنقولة فى هذا الخبر تدل على خطأ هذه اللفظة وقد رواه عمران بن أبى أنس عن 
أى فاش تجو رووانة الجباعة ات اخرحه مق :هده الطررى: ْ 
وقد تعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي (5/ 19465) فقال أخرج أبو داود. رواية يحيى ثم قال عقبها 
رواه عمران بن أبى وأ عن فولى شت سروم قن سيك بره وظاهر هذا أن عمران رواه كرواية يحيى 
وعلى خلاف رواية الجماعة. ويوضح ذلك ما ذكره الطحاوي في مشكل الحديث فقال: حدثنا يونس ثنا 


ابن وهب الحديث السابق. ثم قال: فظهر بهذا أن عمران رواه على موافقة رواية يحيى ومخالفة رواية - 


؟/ وب 


07 كتاب البيوع 


الحكم إلى حيث تعدت العلّة» وأبو يوسف قَصَّره على محل النصٌ؛ لكونه حكماً ثبت على 
خللانن القباض:, 


ولأبي حنيفة رحمه الالكات الحرم اليد اللسهورة أما الكتاب : اتعمويات البيج 
من نحو قوله تعالى : لوَأَحَل اللهُ البَيم4 [سورة البقرة. 0] وقوله عز شأنه: #إيَأيّها الَّذِينَ آمَنوا 
لأ تأكُلوا أَموالَكُمْ بَِنكُمْ بالبَاطِلٍ إلا أنْ تَكُونَ تمجَارةَ عَنْ تَراضٍ مِنكم» (سورة النساء. 54] فظاهر 
النصوص يقْتَضي جواز كل بيع ؛ إلا ما خصٌ بدليل» وقد خص البيع متفاضلاً على المعيار 
الشّرعيء فبقي البيع متساوياً على ظاهر العموم . 


وأما السّنة المشهورة: فحديث أبي سَعِيد الخذْريٌ وَعُبَادَةَ بْن الصَّامِتِ ‏ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا 
- حَيِتُ جَوَّرَ رَسُولٌ الله يله بَنِعَ الجئطّة بالجِئْطَةٍ وَالشّعِير بالشَّعير وَالثّمرٍ بالئمْرٍ مثْلا بمثل عَام 
مُطْلَّقاً مِنْ غير تخْصِيص وتقيِيدٍء ولا شك أن اسم الحنطةٍ والشّعير يقع على كل جئس الحنطة 
والشغير على اخثلاق أتواعهما وأوضافيها؛ وكذلك 5 الثم يقع على الرُطب والسينةة لألة 
اسم لتمر النّخل لغةّء فيدخل فيه الوُطب واليابس والمذنب”'' والبسر والمنقع”'". 


- الجماعة. وهذا السند أجل من السند الذي ذكره البيهقى. يونس هو ابن عبد الأعلى حافظ احتج به مسلم 
وهو أجل من الربيع» وهو المرادي» لأنه كان في عقله شيء حكاه ابن أبي حاتم عن النسائي ولم يخرج 
له صاحباً الصحيح. وعمرو بن الحارث المصري الراوي عن بكير حافظ جليل وهو أجل من مخرمة بن 
بكير بلا شك لأن مخرمة ضعفه ابن معين وغيرهء وقال ابن حنبل وابن معين : 
لم يسمع من أبيه إنما وقع له كتابه» ومالك قد اختلف عليه في سند الحديث كما ذكره البيهقي؛ واختلف أيضا 
على إسماعيل فروى عنه نحو رواية مالك» ذكره البيهقي وغيره» وروى الطحاوي عن المزني عن الشافعي عن 
ربعي عن مسا عل عن بد للدي يزيا بر ابي عاتن الود ان اا سداد 1 0 
وي وو درو الدع قر اام وموم ع اللاو دفن اده ٠‏ وفي 
أطراف المزي رواه زياد , بن أيوب عن علي بن غراب عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن يزيد عن أبي عياش عن 
سعد موقوفاً »بولك يذكرالدارقطيى ولااغيره فيما علمنا سد زواية الضعناة لينظر فيه :: ولو مل حديت هولاء 
من الاختلاف كان حديث يحيى بن أبي كثير أولى بالقبول من حديثهم لأنه زاد عليهم وهو إمام جليل» وزيادة 
الثقة مقبولة» كيف وفى رواية عمران بن أبى أنس التى ذكرناها ما يقوي حديثه وتبين أنه لم ينفرد به» ويظهر من 
هذا كله أن الحديث قد اضطرب اضطراباً شديداً فى سنده ومتنه» وزيد مع الاختلاف فيه هو مجهول لا يعرف» 
كذا قال ابن حزم وغيره» وأخرج صاحب المستدرك هذا الحديث من طرق منها رواية يحيى ثم صحححه ثم 
قال: لم يخرجه الشيخان لما خشيا من جهالة زيدء وفي تهذيب الآثار للطبري علل الخبر بأن زيداً انفرد به ٠‏ هو 

(10) -المذنب: توع من. البسرة له دنب : 


(5) المنقع: التمر المنقع في اللبن. 


كتاب البيوع / 


وروي أن عَامِلَ خَيْيَرَ أَهدَى إلى رَسولٍ اللّهِ كل تَمْراً جَنِيباًء فَمَالَ ‏ عَلَيْهِ الصَّلاة والسّلام 
-: ١أَوَ‏ كل تَمْرِ حبَرَ هَكَذَا؛ وَكَانَ أهدى إِلَيْهِ رُطَباء فقد أطلق عليه الصّلاة والسلام اسم التّمر 
عن الأطي 

وروي: : «أَنَهُ نه - عَلَئِهِ الصّلاة والسَّلام - عَنْ بَِع المْرِ حم يَرْهوَ أي ب' تمه اذب 
وروي: : #حتّى يَحَمَارٌ أو يَصْمَارٌ؛ والإحمرار والإصفرار من أَوْصَاف البْسْرء فقد أطلّقَّ عليه 
الصلاة والسلام ‏ اسم الّمر غلى البْسْرهِ فيدخل تحت النصّ . 

وأمّا الحَدِيتُ فمداره على زيد بن عيّاش» وهو ضعيف عند النّقلة”''» فلا يقبل في 
معارضة الكتاب والسّنة المشهورة؛ ولهذا لم يقبله أبو حنيفة ‏ رحمه الله - في المتاظرة في 
معارضة الحَدِيث المشهورء مع أنه كان من صيّارفة الحديث» وكان من مذهبه تَقديم الخبر ‏ 
وإن كان في حد الآحاد ‏ على القِيّاسء بعد أن كان راويه عدلاً ظاهر العَدَالة» أو بأدلة: 
فيحمله على بيع الرُطب بالتمر نسيئة؛ أو تمر من مال اليتيم» توفيقا بين الدلائل» صيانة لها 
عن التّناقض» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وكذلك الذَّهب والفضّة لا يجورُ بِيعُ كُلَّ بجنسه. متفاضلاً في الوزن» سواءً اتفقا في 
النُوع والصفة؛ أن كانا مضروبين دراهم أو دنائير» أو مصوغين ١‏ اف تبوية جيدين أو رديئين » 
أو اختلفا للْحَدِيث المشْهور مثلاً بمثل» والمَضْل رباء وأما متساوياً في الوزن متفاضلا في النوع 
والصفة؛ كالمصوغ بالتبر والجيد بالرديء ‏ فيجوز عندناء » وقال الشافعي ‏ رحمه الله -: لا 
يجوز بيع الجيد بالرّديء؛ واحتج بالحديث المشهور: «مثْلا بمثْل) ولأ خمائلة نيه اليد 
والرديء في القيمة . 

دن الحديث المشهور: : «بثلا بمفل» فالمراد منه المّمائّلة في الوزن؛ وكذا روي في 
بعض الروايات: «وَرْنَا بِوَرْنْ) وقؤلف عليه المناذة والسلام -: «جِيِدَهَا وَرَدِيئُهَا سَوَاءُ)7" و 
تبيّن أن الجودة عند المقَايَلة بجنسها لا قيمة لها شرعاًء فلا يظهر المَضْلء واللّحوم معتبرة 


)١(‏ زيد بن عياشء» أبو عياش الزرقيُ» ويقال المخزوميء ويقال: مولى بني زهرة المدني 
روي عن سعد بن أبي وقاص 
روى عنه عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان - وعمران بن أبي أنس السلمي . 
زوك له الارعة تجديها واهدا. 
ينظر تهذيب الكمال »23١١/١١(‏ ميزان الاعتدال )١197/9(‏ رقم(27077» تهذيب التهذيب (9/ 477), 
تقريب التهذيب .)7١!57/١(‏ خلاصه تهذيب الكمال .)354/١(‏ الكاشف .)751/١(‏ 

(؟) في أ: ولنا. 

(9) ذكره الزيلعي في نصب الراية (77/5)» وقال: غريب» ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث أبي سعيد المتقدم 
في الحديث الأول. وقال الحافظ من الدراية لم أجده .)١55/5(‏ 


“هوأ 


:ىق كتاب البيوع 


بأصُولهاء فإِنْ تجانس الأضلان» تجانس اللُحمان» فتراعى فيه الممائّلّة» ولا يجوز إلا 
با 7 

وإن للق الأمرلان :اتلك اللهمان فيجوز بيع أحدهما بالآخر متساوياً ومتفاضلاء 
عد أندركوق يدا بيده ولا يخوز نك جود أحد وصفي علّة ربا الفضل وهو الوزن. 

إذا عرف هذا فنقول: لُحوم الإبل كلها على اخْيّلاف أنواعها؛ من لحوم الغراب» 
والبخاتي”''» والهجين”''» وذي السنامين» وذي سنام واحد ‏ جنس واحد؛ لأن الإبل/ كلها 
جنس واحذء فكذا لحومها. 

وكذا لحوم البقر والجواميس كلها جنس واحدٌّء ولحوم الغنم في الضّأن والنّعجة. 
والمعزء والتيس ‏ جنس واحد؛ اعتباراً بالأصُول وهذا عندناء» وقال الشافعي ‏ رحمه الله : 
اللحوم كلها جِنْسٌ واحدء اتحدت أصولها أو اختلفت» حتى لا يجوز بِيْع لحم الإبل بالبقرء 
والبقر بالغنم متفاضلا. 


وجه قوله: أن اللُحمين استويا اسماً ومنفعة» وهي التّغْذي والتقوي» فانّحد الجنس». 
فلزم اعتبار الممائلة في بيع بعضها ببعض . 

ولنا: أن أصُول هذه اللُحوم مختلفة الجنس» ٠‏ فكذا اللّحوم ؛ لأنها فروع تلك الأصّول. 
واختلاف الأضل يوجب اختلاف المَرْع . قوله: الاسم شامل والمقصود متحد. قلنا: المعتبر 
في انّحاد الجنس اتحاد المقُصٌود الخاص لا العام ألا ترى أن المطعُومات كلها في معنى 
الطعم متّحدة» ثم لا يجعل كلها جنساً واحداً؛ كالحنطة مع الشعير ونحو ذلك». حتى يجوز بنج 
أحدهما بالآخر متفاضلاء حا م 0 ؛ لكن لمّنا كان ذلك معنى عام7) 
يوخنب اتاد الى + كذااهذا: 


وروي عن أبى يوسفب: أنّه يجوز بَيْعَ الطير بعضه ببعض متفاضلاء وإن كانا من جنس 
واحد؛ لأنه لا يورّن عادة؛ وعلى هذا الباب: هذه الحَيّوانات حكمها حُكم أصولها عند 
الانّحَاد والاختلاف؛ لأنها متفرّعَةٌ من الأصُول» فكانت معتبرة بأصُولها؛ وكذا خل الدقل”*' مع 
خل العنبف جِنْسَان 0 0 0 للخم لصم جنسان مختلفان ؛ 0 


)١(‏ البخاتي: الإبل الخراسانية» المعجم الوسيط (بخت) 


(9) في ط: عالم. 
(5) الدقلٌ: أردأ التمر. 


كتاب البيوع 076 


وحم البطن مخ + شحم الظهر جنسان مختلفان. وكذا مع الألية بمنزلة الحم مع شحم 
البطن والألية؛ لأنه لاحم تبان . ركو الشّاة مع شعر المعزا'' جنسان مختلفان؛ لاختلاف 
الاسم والْمَنْمَعَة؛ ؛ وكذا غزل الصّوف مع غزل الشّعرء والقطن مع الكتان - جنسان مختلفان؛ 
وكذا غزل القطن مع غزل الكنّانء ولا يجوز بيع غزل القطن بالقطن متساوياً؛ لأن القطن ينقص 
بِالعَزْلء فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر؛ كبيع الدقيق بالحنطة. 

وأما الحيوان مع اللْحم؛ فإن اختلف الأضلان» فهما جنسان مختلفان كالشَّاة الحية مع 
لحم الإبل والبقرء فيجوز بيع الْبَعْض بالبعض مجازفة نقداً ونسيئة؛ لانعدام الوزن والجئس» 
فلا يتحقّق الربا أصلاء وإن اتفقا؛ كالشاة الحية مع لحم الشاة من مشَّايخنا من اعتبرهما جِنْسين 
مختلفين» وبنوا عليه جواز بَيْع لحم الشّاة بالشّاة الحية مجازفة عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 
وعللوا لهما بأنه باع الجنْس بخلاف الجنس . 


ومنهم من اعتبرهُّما جنساً واحداء وبنوا مذهبهما على أن الشَّاة ليست بمورُونة» وجريان 
ربا الفضل يعتمد اجتماع الوضمّين الجنس مع القذرء فيجوز بيع أحدهما بالآخر مجازفة 
ومفاضلة. بعد أن يكون يدأ بيدء وهو ات اا ا 


وكالامختدة ل يخوة الا عن وميه الاغداره ور ''' أن يكون ون اللحم الخَالصٍ أكثر 

من اللّحم الذي في الشّاة الحية بالحزر”" والظن!» فيكون اللّحم بإزاء اللحم» والزيادة بإزاء 

إخلاف الجنس من الأطراف. والسّقط من الرأس والأكارع والجلد والشّحمء فإن كان الحم 
الخالص مثل قدر اللحم الذي في الشّاة الحية» أو أقل» أو لا يدري - لا يجوز. 

وعلى هذا الخلاف؛ إذا باع الشّاة الحية بشَحْم الشاة أو بإليتهاء وهذا مذهب أضحَابناء ؛ 


0 كادي 0 الله : م اي د فلا يجوز بيع اللحم بالحيّوان كَيْفَمَا 


وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الشّاة بلحم الشّاة نسيئة؛ لوجود الجنس المحرم للنساء؛ 
لأن اللحم الخالص من جنس الحم الذي في الشّاةٌ. 
وأجمعوا على أنه لا يتجوز بيع دهن السّمسم بالسمسمء إلا على طريق الاعتبار؛ وهو أن 


يكون الذهن الخالص أكثر من الذهن الذي في السمسم. ؛ حتى يكون الذهن بإزاء الذهن. 
والزائد بإزاء خلاف جنسه وهو الكسب؛ ؟؛ وكذلك دهن الجوز بلب الجوز. 


)010 في أ: الغنم . (0)- فن يط : على: 
49 الحزر: التخمين . 


؟رهوب 


كبا كتاب البيوع 


وأما دهن الجوز بالجوز: فقد اختلف المشّايخ فيه: قال بعضهم: يجوز مجازفة» وقال 
بعضهم: لا يجوز إلا على طريق الاغتبار» وأجمعوا على أن بيع التصال بالحدِيد غير المضنُوع 
- جائز مجازفة» بعد أن يكون يدا بيد. 

أما الكلام مع الشافعي رحمه الله ؛ فهو بنئ مذهبه على أَضْل له ذكرناه/ غير مرة؛ 
وهو أن حرّمة بيع مأكولٍ بجنسه هو العزيمة. والجواز عند النّساوي في المعيار الشوعى 
رخصةء ولا يعرف التُّساوي بينَ اللُحم الخالص وبين اللحم الذي في الشّاة؛ فيبقى على أضل 
الحرمة» وقد أَنْطلنا هذا الأضل في علَّة الربا. 

وأمًا الكلام مع أضحًابناء فوجه قول محمّد ‏ رحمه الله -: أن في تجويز المجازفة ههنا 
اعمال لزنا نوسي افيد ضدعا امكنم وافكه بمراعاة طريق الاغتبارء فلزم مراعاته قياسا 
على بيع الذهن بالسّمسم؛ والذليل على أن فيه الرّبا : أن اللْحم مورُونء فيحتمل أن يكون 
اللحم المنزوع أقل من اللْحم الذي في الشَّاة وزناء فيكون شيءٌ من اللحم مع السّقط زيادة. 
ويحتمل أن يكون مثله في الوزن» فيكون السّقط زيادة» فوجب مراعاة طريق الاعتبار تحرّزا عن 
الربا عند الإمكان؛ ولهذا لم يجز بيع دهن السمسم بالسّمسم''*» والزيت بالزّيتون» إلا على 
طريق الاعتبارء» كذا هذا. 

ولهذا قلنا: أن هذا بيع الموزُون بما ليس بموزون» يدا بيد» فيجوز مجازفة ومفاضلة؛ 
استدلالاً ببيع الحديد الغير المضنُوع بالتضال :مسارنة وسفاضيلة ؛ يدا دودو لاله ,الواماتة أن 
اللحم المَنْزُوِع وإن كان موزوناً د فاللجم الذي في الْضَاة ليس يموزون ؛ لد الشرزوة اله 
طريق إلى معرفة مقدار ثقله» ولا طريق إلى معرفة ثقل تقل اللّْحم الذي في الشّاة؛ لأن الطريق إما 
أن يكون الورن بالقبّان» وإما أن يكون الاستدلال بالتّجربة» وإما أن يكون بالحزر والتخمين من 
غير تفاوت فاحش» شي تم ذلك لا يصلّح طريقاً لمعه مقدان الحم الذي في الشّاة . 

أما الوزن بالقَّبَان؛ فلأن الشّاة لا توزن بالقَّبّان عرفاً ولا عادة» ولو صلح الوزن طريقا 
لوزن» لأن إمكان الوزن ثابت» والحاجة إلى معرفة مقدار اللحم الذي فيها ماسة؛ حتى يتعرف 
المتترق :ذلك بالحس والمس بالك والرفع من الأرض ونحو ذلك ولأن الحيّ يثقل بنفسه 
مرة ويخف أخرى» فيختلف وزنه» فدل أن الوزن لا يضلّح طريق المعرفة . 

وأما التُجربة؛ فإن ذلك بالذّبح. ووزن المذبوح ليعرف اللُحم الذي كان فيها عند العَقْد 
بطريق الظهور لا يمكن؛ لأنَّ الشَّاة تحتمل الزّيادة والنقصان». والسمن والهزال» ساعة فساعة» 
فلا يعرف به مقّدار ثقله حالة العَمّد بالتجربة. 


كتاب البيوع با 


وأما الحزر والظن؛ فإنه لا حزر لمن لا بَصّارة له فى هذا البّاب» بل يخحُطِئ لا محالة» 
وقن اله تقتازة يخلط: أنضا ظاهرا وغانا + ويظون تتاوت قاسد «قدل أنه الا طرق لمعرفة الح 
الذي في الشَّاة الحيّةء فلم يكن موزوناًء فلا يكون محلا لربا الفضل» بخلاف بيع دُهن 
السّمسم بالسمسم, لأن ذلك بيع الموزُون بالموزون؛ لأنه يمكن معرفة ممدار الدهن في 
السّمسم بالتّجربة؛ بأن يوزن قَذْر من السّمسم فيستخرج دهنه» فيظهر ون دهنه الذي في 
الجملة بالقيّاس عليه أو يعصر الجملة فيظهر قذر الدّهن الذي كان فيها حالة العَقْدء أو يعرف 
بالحزر والتّخمين أنه كم يخرج من الذهن من هذا القَذْر؛ من غير تفاوت فاحش يلحق الضرر 
بأحد العاقدين» فكان ذلك بيع المؤرُون بالموزون مجارَّفَة: فلم يجز؛ لاحتمال الرّباء والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


ولو باع شاةً مذبوحة غير مشلوخة بلحم شَاةٍ لا يجوز إلا على طريق الاعتبار :5 


بالإجماع؛ لأن اللحم الذي في الشَاة الجديوحة موزول». فقدل باع الموزُون بمجيسه وبيخلاف 
جنسه ) فيراعي فيه طريق الاعتبار» بخللاف اللْحم الذي في الشّاة الحية ؟ فإنه غير موزون لما 
قلناء فلم يتحمّق الرّبا»ء فجازت المجَارّفة فيه . 


ولو باع شاة حيّة بشاة مذبوحة غير مسْلُوخة مجازفةً ‏ جاز بالإجماعء أما عِنْدَهماء 
فظاهر؛ لأنه باع المورُون بما ليس بمورُونء فلا يتحمّق الربا؛ كما لو باع شاة حيّة بلخم الشاة 
وأما عند محمد؛ فلأن اللحم يقابل اللحم» وزيادة اللحم في إحداهما مع سقطها يكون بمقابلة 
سقط الأخرىء» فلا يتحمّق الربا. 


وكذلك لو باع شاتين حيّتين بشاة واحدة مذْبُوحة غير مشلوخة - جاز بالجتهام عدئي 
اختلاف الأصلين» ولو باع اجن دز خلن غير ل تي بشاة واحدة مذبوحة غير مسُلوخة 
- يجوزء ويكون الحم بمقابله اللحم وزيادة اللحم في أحد الجانبين مع السّقط يكون بمقابلة 
سقط/ الأخرى . 


ولو باع شاتين مذْبُوحتين مسأو ختين. بشأة ا رمدي يجوز » ويقابل 

ولو باع شاتين اف يكناة مزبوعة اش ويكة يد لاهو 4 لان نياف 
اللحم من غير المسّلوختين مع السّقط لا يقابله عِرَضء فيكون رباء ولو باع شاتين مسلوختين 
بشاة مسلوخة. لا يجوز؛ لأنهما ماللان جمعهما الوَزْنء فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر مفاضلة 
ومجازفة؛ حتى لو كانا مستَويّيِن في الوزن» يجوز يداً بيدٍ. 


ولا يجوز بيع الزّيت بالزيتون. ودهن الكنّان بالكنّان» والعصير بالعنب والسّمن بلبن فيه 


ع/ 15 


ب كتاب البيوع 


سَمْنْء والصوف بشاةٍ على ظهرها صُوفء واللبن بحيوانٍ في ضرعه لبّن من جنسه. والثّمر 
بأرض ونَخْل عليه تمرء والحنطة بأرض فيها رَرْعَ قد أدرك؛ ونحو ذلك من أموال الرّبا؛ حتى 
يكون المفرد أكثر من المجموع ؛ ليكون المثل بالمثل والزيادة بمقابلة خلاف الجنس» وسندذكر 
أجنّاس هذه المسَائل في مواضعها إن شاء الله تعالى . 

هذا إذا قُوبل بدل من جنس ببدلٍ من جنسهء أو ببدلين من جنسه»ء أو من خلاف جِنْسهء 
فأما إذا قوبل أبدال من جئسين مختلفين» بأبدال من جِنْسَين مختلفين» فإن كان من غير أموال 
الرباء فلا شك أنه ييجوزة وتقسم الأبدال من أحد الججانبين بالأبدال من الجائب الآخر قسمة 
توزيع وإشاعة؛ من حيث التَّقويم» وإن كان من أموال الرّباء فيَجُوز أيضاً عند أصحابنا الثلاثة» 
ويصرف الجنس إلى خلاف الجئس» فيقسم قسمة تصحيح لا قسمة إشاعة وتوزيع»» وعند زفر 
والشافعي: لا يجُوزء ويقسم قسمة تؤزيع وإشاعة من حيث القيمة؛ كما في غير أموال الرّيا. 

وبيان ذلك في مسائل: إذا باع كرّ حنطة وكْرَ شعير بكرّئ حنطة وكرّىئ شعير ‏ جاز عند 
علماتنا الثلاثة + وتضرف الحخئطة إلى الشّغيرء والشّعير إلى الحنطة): وعندهما: لا يجوزء 
وكذلك إذا باع درهماً وديناراً بدرهمين ودينارين» ويصرف الدرهم إلى الدٌينارين» والدٌّينار إلى 
الدرهمين . 

وجه قول زفر والشافعي : أن هذا بَيْع رباء فلا يجوز؛ كبيع الذرهم بالدرهمين والدينار 
بالدينارين؟ ودلالة الوصف: أنه قابل الجملة بالجملة مطلقاء ومطلق مقابلة الجملة بالجملة 
يقْنّضي انقسام كل بدلٍ من أحد الجانبين» بجميع الأبدال من الجََانِب الآخر على سبيل الشّيوع 
من حيث القِيمّة» إذا كانت الأبدال مختلفة القِيّم ؛ استد لال" بسائر البياعات في غير أموال الرّباء 
فإنه إذا باع عَبْدا وجارية بفرس وثوبء. وقيمتهما مختلفة ‏ يقسم العبد على قيمة المرس 
والغُوب . 

وكذا الجارية» حتى لو وجد بواحدٍ من الجملة عيباً يردّه بحصّته من البدلين؛ وكذا لو 
استحق واحذ منهما يردّه بحصّته من البدَّلِين على البّائع؛ وكذا لو كان أحد البَّدَلَيْن داراء 
فالشّفيع يأخذها بحصتها من البَدَلِينَء فكان التّقسيم ‏ على الوجه الذي قلنا ‏ هو الموجب 
الأضلي في البَّيَاعَاتَ كلّهاء والانقسام على هذا ابه في أموال الرْبا يحقق الرّبا؛ لأنه يصير 
بائعاً كُرَ حنطة وكُرّىْ شعيرء بكرّى شعير وبكرٌ جنطة. فيتحقق الرّباء على أنه إن لم يتحقّق 
الرّباء ففيه احتمال الرّباء وأنه مفسد للعقد؛ كبيع الصّبرة 5 بالصيرة مجازفة . 

ولنا: عمومات البيع من غير فَصْل؛ فمن اأعى الت لتخصيص. فعليه الذليل؛ ولأن 
المتعاقدين أطلقا مقابلة الجملة بالجملة» والمطلق يتعدض للذّات لا للصّفات والجهات» فلا 
يكون مقابلة الجنس بالجنس عيناء ولا مقابلة الجنس بخلاف الجنس عيناً فلا يتحمّق الرّبا؛ لأنه 


كتاب البيوع 4/, 


اسم لفضل مال في مقابلة الجئس بالجنس عيئاً ولم يوجدء أو نقول: مطلق المقّابلة تحتمل 
مقابلة الجنئس بالجنس» على سبيل الشيوع من حيث القيمة كما قلتم؛ وتحتمل ممَابّلة الجنس 
بخلاف الجئس؛ لأن كل ذلك مقابلة الجملة بالجملة» إلا أنا لو حملناه على الأول يفسد 
العقد؛ ولو حملناه على الثّائيء لصمّء فالحمل على ما فيه الصّحة أولى. 


وقوله: موجب البيع المطلق المشتمل على/ إبدال من الجَانِبَيِنَء انقسام كل بدلٍ من أحد 
الجانبين على جَمِيع الأبدال من الجانب الآخرء على الشيوع من حَيْتُ التّقويم» قلنا: ممنوع؛ 
لأن هذا مُوجب العَقّد المطلّق في موضع., في مسائل البَيَاعَاتِ في غير أموال الرّبا ما ثبت 
الانْقِسام موجباً له. بل بحكم المعاوضة والمسّاواة في الأبدال؛ لأنهما لما أطلقا البِيْع وهو 
يشتمل على إبدال من الجانبين من غير تَعْيين مقابلة البعض بالبَغض» وليس البعض بأولى من 
البَعْض في التَّعيينَء فلزم القول بالإشاعة» والتّقسيم من حيث القيمة حكماً للمعاوضة 
والمساواة» وعند تحقّق الضّرورة» وهي ضرورة الردّ بالعيب بالإشاعة» والرجوع عند 
الاستخقاق؛ ونحو ذلك, فلا يثبت الانْقِسَام عند القيمة. قبل تحقق الضرورة على ما عرف . 

وقوله: فيه احتمال الرّباء قلنا: احتمال الربا ههنا يوجبٌ فساد العقد عند مقابله الجنس 
بالجنس عيناً؛ كما في بيع الصّبرة بالصّبرة لا على الإطلاق؛ لأن عند مقابلة الجنس بالجنس 
يلزم رعاية الممائلة المشّروطة» ولم توجد ههناء فلا توجب الفْسّادء وعلى هذاء إذا باع دينارا 
ودرهمين بدرهمين ودينارين ‏ أنه يجوز عندناء ويكون الدّيئار بالدُرهمين» والدذرهمان 
بالدينارين. 


وكذا إذا باع دِرْهَمَينِ وَدِيناراً بدينارين ودرهم - يجورٌ عندنا؛ بأن يجعل الدَرمَمانٍ 
بالدينارين والدينار بالدرهم؛ وكذا إذا باع عشرة دراهم بخمسة دراهم ودينار - أنه جائز عندناء 
وتكون الخمسة بمقابلة الخمسة» والخمسة الأخرى بمقابلة الدينار؛ وكذلك إذا باع أحد عشر 
درهماً بعَشْرة دراهم ودينار ‏ جاز عندناء وكانت العشرة بِمِثْلِهاء ودينار بدرهم. 

وكذلك قَالَ أبو حنيفة ‏ عليه الرحمة -: أنه إذا بَاعَ مائةَ دِرْهَم ودينار بألفٍ درهم - يجوز 
ولا بأس بهء وتكون المائة بمقابلة المائة» والتسعماثة بمقابلة الدينارء فلا يتحقق الربا. 


وكذا روي عن محمد أنه قال: إذا باع الدّراهم بالدّراهم» وفي أحدهما فَضْل من حيث 
الوزن وفي الجانب الذي لا فضل فيه فلوس - فهو جائرٌ فى الحكم. ولكني أكرّهه. فقيل 
[له]”'' كيف تجده فى قلبك؟ قال: أجده مثل الجَبّل . 


00 سقط من ط. 


تب 


وم كتاب البيوع 


والحاصل : أنه ينظر إلى ما يقابل الزيادة من حيث الوَّزْن من خلاف الجنسء. إن بلغت 
قيمته قيمة الرّيادة» أو كانت أقلّ منها مما يتغابن النّاس فيه عادة ‏ جاز البيع من غير كراهة ؛ 
وإن كانت شيئا قليل القيمة؛ كفلس وجوزة ونحو ذلك يجوز مع الكراهة؛ وإن كان شيئا لا 
قيمة له أصلاً ككف من تراب ونحوه ‏ لا يجوز البيع أصلاً؛ لأن الزيادة لا يقابلها عورض» 
فيتحقق الربا. 


فصل [في شرائط جريان الربا] 


وأما شرائط جريان الرّباء فمنها: أن يكون البدلان معغصّومين؛ فإن كان أحدهما غير 
معصّومء لا يتحمّق الربا عندنا. 


وعلى هذا الأصل يخرج ما إذا دخل مُسْلم دار الحرب تاجراًء فبايع''' حربيّاً درهما 
بدرهمين » أو غير ذلك من سائر البيوع المَاسِدة في حكم الإسلام ‏ أنه يجوز عند أبي حنيفة 
ومحمكد. » وعند أبي يوسف : لا يجوز. 


وعلى هذا الخلاف المسلم الأسير في دار الحَرْبٍء أو الحربيّ الذي أسلم هناك ولم 
يهاجر إليناء فبايع أحداً من أهل الحرب . 


وجه قول أبي يوسف: أن حرمة الرّبا كما هي ثابتة فى حق المسْلمين» فهي ثابتة في حق 
الكمّار؛ لأنهم مخاطبون بالحُرمات في الصّحيح من الأقوال”"'»: فاشتراطه في البيْع يوجب 
فساده؛ كما إذا بايع المسلم الحربي المسْتأمن في دار الإسلام . 


)١(‏ فى ط: فباع. 

0( ل ل ل ا ا 
ثم أمرها بشيء كأن قال لها مثلاً قومي فقعدت. فإن من ذهب إلى أن الأمر بالشيء يدل على النهي عن 
ضده يقول إنها قد خالفت نهيه لأن أمرها بالقيام يدل على النهي عن القعودء فإذا قعدت تكون قد خالفت 
نهيه فيقع الطلاق المعلق لحصول المعلق عليه وهو مخالفتها نهيه. 
ومن ذهب إلى أن الأمر بالشيء لا يدل على النهي عن ضده يقول إن هذا الطلاق لا يقع لأن المعلق 
عليه» وهو مخالفة نهيه لم يحصلء لأن أمرها بالقيام لا يدل إلا على طلب القيام فقط ولا دلالة له على 
النهي عن القعود. فلم يكن قعودها مخالفاً لنهيه الذي علق الطلاق عليه وإنما هو مخالف لأمره ولم يعلق 
الطلاق على مخالفته. فلا يقع الطلاق ‏ وإن خالفت أمره لأنه لم يعلق على مخالفته ‏ لعدم مخالفتها نهيه 
التي علق الطلاق عليها؛ لأنه لم يكن منه نهى حتى يكون قعودها مؤدّياً لما علق الطلاق عليه. 
ينظر: دراسات في أصول الفقه ص )١١7(‏ 


كتاب البيوع ١م‏ 


ولهما: أن مال الحربي ليس بمغصٌومء بل هو مباح في نفسهء إلا أن المسلم المستأمن 
بع ابن ابولكوين غير رصادا ؛ لما فيه من الغدر والخيانّة» فإذا بدله باختياره ورضاه فقد زال 
هذا المعنى. فكان الأخذ استيلاء على مالٍ مباح غير مَمْلوك واله مشر متيل للملك» 
كالاستيلاء على الحطب والخحشيش» وبه تبين أن العكان ههنا لم مالقا بل فر تحمل رد 
التملّك وهو الرضا؛ ؛ لأن ملك الحربيّ لا يزول بدونه» وما لم يزل ملكه لا يقع الأدُ تملكاً. 
لكنه إذا زال فالملك المسْلِم يثبت بالأخذ والاستيلاء ء لآ دالعقدء فلا يتتحقق الرباء. لأآن الوب اسم 
لفضل يستفاد بالعقد.» بخلاف/ المسلم ! إذا باع حرييًا دخل دار ااا بأمان» لأنه استفاد 
العِضْمّة بدخوله دار الإسلام بأمان» لالجا الع لا يكون محلا للاستيلاء» فتعيّن التملك 
فيه بِالعَقْده وشرط الرُبا في العقد مفُسد [له]”'' . 





وكذلك الذُمي إذا دخل دار الحزب» فباع 500 درهما بيدرهمين أو غير ذلك في البيوع 
الفاسدة في الإسلام» ان الخلااف الذي دكوناء لذن فنا جاز من بيوع الْمَسَلمين جاز 
من بيوع أهل الذّمةء وما يبطل أو يفُسد من بيوع المسلمين يبطل أو يفسد من بُيُوعهم. إلا 
الخمر والختزير على ما نذكر إن شاء الله تعالى. 

ومنها أن يكون البَدَلآن متقوّمين شرعاً؛ وهو أن يكونا مضموئَيْن حمًّا للعبدء فإن كان 
ادها عير سمتو ل عقا للعد الا بعر فيه الرياء 

وعلى هذا الأصل يخرح 5 إدا دخل المسلم دار الحزذب». فبايع راك الم في ذار 
الحّب ولم يهاجر إلينا 2201 بذرهمين »)2 أو غير ذلك من البيوع الماسدة في دار الإسلام ا 
را ل وعندهما: لا يجوز؛ لأن العصمة وإن كانت ثابتة» فالتقوم ليس بثابت 


عنذه ٠.‏ حتى لا يضمن نفسه بالقصاص ولا بالديّة عنذه » وكذا ماله لا يضمن بالإتلاف ؛ لأنه 
تابع للنفس ء وعندهما: نفسه وماله معصومان متقوّمان. اليالة تأتى فى كتاب السسيرة: 

ولو دخل مسلمان دار الحرب»ء فتبايعا ورهها بدرهمين أو غيره من اسع الفاسدة في دار 
الإسلام ‏ لا يجوز؛ لذن مال كل واحد منهما مغصوم متقوم »؛ فكان التملّك بالعقد. فيمفسل 
بالشوطل الفاسك» 


الاسام الحريو الذي بايع 0 دار الإسلام» ا ع الدار - فما كان 
تعالى : <بأئها الْذِينَ آمَمُوا أتَقُوا ا وَدَرُوا ما بق من ال بيد ايت 





000 سقط من ط. 


بدائع الصنائع 1 - م3 


ع/ باو 


ع لاب 


كم كتاب البيوع 





أمرهم سبحانه وتعالى بترك ما بقي من الرّباء والأمر بترك ما بقي من الربا نهيٌ عن قبضه». فكأنه 
تعالى قال: اتركوا قِبِضهء فيقتضي حزمة القبض . 


وروي عن النبي ع أنه قال : «كُلَ رباً في الجَاهِلبة فَهُوَ مَوْضْوعٌ نَحْتَ تَدَبِي»" 
والوضع عِبّارة عن الحط والإسقاطء وذلك فيما لم يقبض ؛ ولأن بالإسلام حرّم ابتداء العقدء 
فكذا القَبْض بحكم العقد؛ لآنه تقرين العقد وتاكده: قشي العقد فيلحق به إذ هو عقّد من 


وححه » فيلحق بالئّابت من كل وجهٍ في باب الحرّمات احتياطاء وى حرم القبض . » لم يكن في 
بقاء العقّد فائدة. 


ومنها: أل يكون البَدَآنٍ ملكا لأحد المتبايعين؛ فإن كان. لا يجري الرّبا؛ وعلى هذا 
يخرج العبد المأذون إذا بايع”' "مو لاهذرهنا برهو ولب هله 5 - أنه يجوز ؛ لأنه إذا لم 
يكن عليه دَيْن فما في يده لِمَوْلا فكان البدلان مِلْك المولىء فلا يكون هذا بيعاً. فلا يتحمّن 
الرْبا؛ إذ هو مختص بالبَيّاعات . 


وكذلك المتعاوضات إذا تبايعًا درهماً بدرهمين يجوز؛ لأن البدل من كل واحد منهما 
مشترك بينهماء فكان مبادلة ماله بماله» فلا يكون بيعاً ولا مبادلة حقيقةً؛ وكذلك الشّريكان 
شركة العنان إذا تبايعا درهماً بدرهمين من مال الشّركة ‏ جاز؛ لما قلنا. 


ولو تبايعا من غير مال الشّركة» لا يجوز؛ لأنهما في غير مال الشّركة أجنبيّان» ولو كان 
على العبد المأذون دين» فباعه مولاه درهما بدرهمين - لا يجوز بالإجماع. أما عند أبي حنيفة ‏ 
رحمه الله - فظاه” ؛ لذأ المولى لأييلفك كني»عبةة الماذون العذيون تدده فلم يجتمع 
البَدلان في ملك واحد.. وعندهما: وإن كان يملك لكن ملكأ محجوراً عن التصرف فيه؛ 
لتعلق سق الخوقاء بيه كان القرلن #الاسدى.عنهة وكدلاك الجزان إذا عاقن دكاتي فنة لذ به 
لم يجز؛ لأن المكاتب في حق الاكتساب ملحق بالأخرار؛ ؛ لانقطاع تصرّف المولى عنهاء فأشبه 
الأجانب. 


50-0086 بدو 9 الإو باس اهيا إن 
لم يكونوا مخاطبين بشرائع هي عبادّات/ عندناء قال الله تعالى : لِوَأَحَذِهِمْ الرْبًا وَقَدْ تُهُوا عَنْهُ 
رَأَكْلِهمْ أَمُوَال الئاس بالبَاطِل © [سورة النساءء ١6١‏ ]. 


030 في ط: باع . 


كتاب البيوع ٠‏ عا 





وروي أن رسول الله عد - كََبَ إِلَى مَجْوس هجر : ما أَنْ تَذْروا الرّبَاء أو تأَدّنُوا 
بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِه وهذا في نهاية الوعيد؛ فرزل على نواية الافةة والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

ومنها: الخلو عن احتمال الرباء فلا تجوز المجَارّفة في أموال الرّبا بعضها ببعض؛ لأن 
حقيقة الرّبا كما هى مفْسّدة للعقدء فاحتمال الرّبا مفسد له أيضاً لقول عبد الله بن مسعود ‏ 
رضي الله عنه -: ما اجتمع التخلآل والحرام في شيء إلا وقد غَلْبٍ الحرام الحلال. 

والأصل” 56 له جازت ٠‏ 7 ل جاز فيه المجارقةٌ. 0 لا فلا؛ 
بالمجارّفة. ا » فلا 5* ميس ادي 


00 «السعريية أنه لابه يشبت؛ لأن غير الثابت بيقين 


101ص 1 2011111111 4 أ 
علم أحدهما دون الآخرء أو علما كيل أحدهما دون الآخرٍ لا يجوز؛ لما قلناء وإن علم 
استواؤهما في الكيْل؛ فإن علم في المجلس» جاز البيع ؛ لأن المجلس وإن طال» فله حكم 


حالة العَقَّد فكأنه عند العقد؛ وإن علم بعد الافتراق» لم يجز»» وقال زفر: يجوز علم قبل 
الافتراق أو بعلذده. 


وجه قوله: أن الحاجّة إلى الكيل عند العَقّد لتحقق المساواة المشروطة» وقد تبيّن أنها 
كانت ثابتة عنده . ظ 

ولنا: أن علم المتعاقدين بالمسّاواة عند العَقْدٍ شرط الصّحةء ولم يوجد؛ والدّليل على 
أن العلم عند العقد شَرْط الصّحة : أن الشّرع ال - عليه الصلاة 
والسلام -: «الجنطةٌ بِالْحِنْطَةٍ بلا بمفل»"'' أ ي: بيعوا الجئْطة بالحنطة مثلاً بمثل» أمر المتبايعين 
بالبيع بصفة الممائلة فلا بد وأن تكون الممائلة معلومةٌ لهما عند البيع ؛ ؛ لتمكنهما من رعاية هذا 
الشّرط. 

وكا توكاة برو تخلين سقط واعبياها محالفة لا يجونة لأن القسية فيها معت 
المبادلة» فيشبه البيع ولا يجوز البيع فيها مجازفة» فكذا القسمة». ولو تبايعا حنطة بحنطة» 


)١(‏ في أ: والأفضل. 
(0) تقدم. 


5م كتاب البيوع 


5 بوزن متساوياً في الوزن لم يجز؛ لأن الحنطة مكيلة» والتساوي في الكيل شَرْط جواز 
البيع في المكيلاات» ولا تعلم المساواة بينهما ل الكيل. فكان بيع الحئطة بالحنطة مجازفة . 





وروي عن أبى يوسف ‏ رحمه الله -: أنه إذا غلب استعمال الوَّرْن فيهاء تصير وزنيّة 
ويعتبر النّساوي فيها بالوزن» وإن كانت فى الأصل كيلية . 


وعلى هذا تخرج المزابنة والمحاقلة أنهما لا يججوزان؛ لأن المزابنة بيع النُّمر على رُؤوس 
النُخل» بمثل كيله من التمر خََرْصاَء لا يذري أيهما أكثر» والزّبيب بالعنب لا يدري أيهما أكثرء 
والمحاقلة بيع الحبٌ في السنبل بمثل كيله من الجنْطة خرصاًء لا يدري أيهما أكثرء فكان هذا 
بِيعٌ مال الرّبا مجازفة؛ لأنه لا تعرف المساواة بينهما في الكَيْل . 

وقد روي عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -؛ أن رسسول الله - كك - «نَهَى عَنْ بَبِع 
المُرَابئَةَ وَالمُحَاقَلَقَه2©7, وفسر محمد رحمه الله - المزابنة والمحاقلة في «الموطأ» بما قلناء ‏ 2 





() ورد النهي عن المزابنة من حديث أبي هريرة. وابن عمر. وابن عباس» وجابرء وزيد بن ثابت» ورافع بن 
خديج. وسهل بن أبي خثمة» وأبي سعيد الخدري» وسعد بن أبي وقاصء وأنس بن مالك. ورجل من 
الصحابة . 
حديث أبي هريرة : 
أخرجه أحمد (2*947/7 6 485 ).؛ ومسلم :)١١74/(‏ كتاب البيوع: باب كراء الأرض» الحديث 
.)١15١45/1١5(‏ والترمذي (571//9): كتاب البيوع: باب النهي عن المحاقلة والمزابئة» الحديث 
(0©؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار(؛/ ””) كتاب البيوع: باب العراياء عنه قال: «نهى رسول 
الله كَكِيْدِ عن المحاقلة والمزابنة» . 
حديث ابن عمر: 
أخرجه أحمد (26/0). والبخاري (5/ 854): كتاب البيوع : باب بيع المزابنة» الحديث (2))5186 ومسلم 
:)١ ١071 /*(‏ كتاب البيوع : باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء الحديث (7/ »)١517‏ وأبو 
داود (7/ 50648"): كتاب البيوع: باب في المزابنة الحديث (5551), والنسائي (777/17): كتاب البيوع : 
باب بيع الكرم بالزبيب» وابن ماجه -7١7/5(‏ 9777): كتاب التجارات: باب المزابنة والمحاقلةء 
الحديث 2)57١560(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار) (77/5): كتاب البيوع : باب العراياء عنه: «أن 
رسول الله عله - «نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلاً» وبيع الكرم بالزبيب كيلا». 
وحديث ابن عياس : 
أخرجه أحمد 2)75١4/١(‏ والبخاري (5/ 7”84): كتاب البيوع : باب بيع المزابنة» الحديث (1417١5؟),‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (/37): كتاب البيوع : باب العراياء عنه قال: «نهى رسول الله يكل 
- عن المحاقلة والمزابنة» . 
- حديث زيد بن ثابت : 
أخرجه أحمد (5/ »)19١0‏ والترمذي (”/ 554): كتاب البيوع: باب ما جاء في العرايا والرخصة في - 





ذلك» الحديث »)١7٠0٠١(‏ كلاهما من حديث ابن إسحاق» حدثني نافع عن ابن عمرء عن زيد بن ثابت 
قال: «نهى رسول الله . كَل . عن المحاقلة والمزابنة» لفظ أحمد. 

ثم قال الترمذي : 

(هكذا رواه محمد بن إسحاقء» ورواه أيوب وعبيد الله بن عمر. ومالك عن نافع, عن ابن عمر: «أن 
النبى ‏ يكتهِ - نهى عن المحاقلة والمزابنة»» وبهذا الإسناد عن ابن عمر عن زيد بن ثابت» عن النبي - 355: 
«أنه رخص في العرايا فيما دون خمسة أوسق» وهذا أصح من حديث ابن إسحاق) . 

حديثث رافع بن خديج : 

أخرجه ابن ماجه من طريق طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب» عن رافع ابن خديج قال: «نهى 
رسول الله تكله عن المحاقلة والمزاينة». 

وأخرجه أحمد »)١4٠/5(‏ والبخاري (50/5): كتاب المساقاة: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في 
حائط أو نخل» الحديث (7787): ومسلم :)١١7١-11١70/(‏ كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرطب 
بالتمر إلا في العراياء الحديث )١154٠ //١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ :)07١  79/4(‏ كتاب 
البيوع : باب العراياء من حديث بشر بن يسار أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه: «أن رسول 
الله يكيِ - نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم» . 

وأخرجه البخاري (7817/5): كتاب البيوع: باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة» 
الحديث .)75١94١(‏ ومسلم (6/ :)١١71- ١١7١‏ كتاب البيوع: باب التحريم بيع الرطب بالتمر إلا في 
العراياء الحديث (58/ »)١54٠‏ وأبو داود :)571١7/7(‏ كتاب البيوع: باب في بيع العراياء الحديث 
(77)», والترمذي (09177/7): كتاب البيوع: باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك؛ الحديث 
25 والنسائي (5582/0): كتاب البيوع : باب العرايا بالرطب» من جهة بشيرهء فقال: سمعت سهل 
ابن أبي حثمة : «أن رسول الله كَلِِ نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص بالعرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها 
رطبا» . 

حديث أبي سعيد: 

أخرجه أحمد (27/9 8ء .)5١‏ والدارمي (؟557/5): كتاب البيوع: باب في المحاقلة والمزابنة 
والبخاري (5/ 7815): كتاب البيوع: باب بيع المزابنة» الحديث )5١87(‏ ومسلم :)١1794/7(‏ كتاب 
البيوع : باب كراء الأرض» الحديث »)١1547/1١5(‏ والنسائي (79/17): كتاب المزارعة: باب النهي عن 
كراء الأرضء وعنه: «أن رسول الله كَل نهى عن المزابنة والمتحاقلة: والمزايتة اشتراء العمن بالثمر على 
رؤوس النخلء» والمحاقلة كراء الأرض». 

ع اختزيقه امن نبو شاللكة: 

أخرجه البخاري (5/ 5 :)1١‏ كتاب البيوع : باب بيع المخاضرة» الحديث (5701). 

عنه قال: «نهى رسول الله كَكلِبَهِ - عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزاينة» . 

حديث رجل من الصحابة أو بعض أصحاب النبي - وَل : أخرجه أحمد (74/60"). ومسلم (؟/ 
2 كتاب البيوع : باب تحريم بيع الرطب بالتمر فى العراياء الحديث(51/ )١54٠‏ و(51/٠191١)غ,‏ 


/ موأ 


كم : كتاب البيوع 
11111111111100 تهت 
وهو كان إماماً في اللغة كما كان إماماً في الشريعة؛ وقال : اكدلك الجرات ذا كارا اكثر يمن 


حي أرق فأما :ون ستمسة أوسئ: فلا بأس به؛ لما روى أبو هريرة أن:وسول الله - ص 
«رَخْصٌ في بَبْع العرَايَ ِالتّمْرٍ فيما دُونَ حَمْسَةٍ أَؤْسُق) فقد رخص رسول الله ا لك 
ما حرّم من المزابنة ما دون خْمْسة, والمرخص من جملة ما حرم يكون مباحاً. 


وتفسير العرية عندنا: ما ذكره مالك بن أنس في «الموطأ» ‏ رضي الله عنه -؛ وهو أن 
يكون لرجل نخيل. « قطن رسلا متها تدر لكلة أى تشافية. يلقطهما لعياله؛ ثم يثقل عليه 
دُخوله حائطه؛ فيسأله أن يجاوز له عنها على أن يغطيه بمكيلتها تمراً عند إصرام التّخل/ . 
0 لأنه لا بَنِع هناك» بل التّمر كله لصاحب النخل. ٠‏ فإن شاء سلم له 


ثمر النُخل. ٠‏ وإن شاء أعطاه بمكيلتها من التَّمر إلا أنه سماه الرّاوي بيعا؛ لتصوره بصور البيع 
لا أن يكون بيعاً حقيقةٌ: بل هو عطية . 


أ و 0 اراي حك ع را رت عر يه 
ببيع حقيقة. لشي ةا ولأن العرية هي العطية لغة؛ فال مصيازا بن اتيب رعنى اع 
1 [من: الطريل ) 

كد 5 5240 ولكن زايا في الشيين الخران' 

ولو اشترى بك من تمر نخلاً عليها ثمرء وسمى الثّمر أو ذكر كل قليلٍ وكثير هو منه؛ 
حتى دحل ف في البيع - يراعي في جوازه طريق الاعتبار؛ وهو أن يكونٌ كَيْلٌ التمر أكثر من كيل 
الثمر؛ ليكون الثّمر بمثله. والزيادة بإزاء النّخل ؛ فإن كان أقل. لا يجوز؛ لأن الثّمر يكون بمثل 
كيله. وزيادة التّمر مع النخل تكون زيادة لا يقابلها عِوَضء فيكوت :ونا : 

وكذا إذا كان مثله؛ لأن النخل يكون فضلا لا يقابله عوض في عقد المعَاوّضة؛ وكذا إذا 
كان لا يذري عندناء خلافاً لرُفْر وسنذكر المسألة إن شاء الله تعالى . ثم إنما يجوز على طريق 
الاعتبار إذا كان الثّمر نقداء فإن كان نسيثةء لم يجز ؛ لعددق ويا الماع 


هذا إذا كان ثمن اللخل شرا أو رظيا أو ثرا يانبا عبد العنكة فإن كان كفرى جاز البيع 
كيفما كان من غير شرط الاعتبار؛ لأنه بيع الكفرى بالثّمره وأنه جائز كيفما كان ولو لم يكن 


- 





- أبي خثمة إلا أنه وقع عند مسلم ة في رواية له عن بشير عن أصحاب رسول الله ع - أنهم قالوا: (ر رخص 
رسول الله كَهِ - في بيع العرية بخرصها تمرا» . 

)١(‏ ويروى لسويد بن الصامت في لسان العرب 05١077/١7‏ (سنه)ء 6١/59(عرا)؛‏ وبلا نسبة في سرّ صناعة 
الإعراب ١/1١:غ.‏ 26414 ”//2ه؛ ولسان العرب 55/١‏ (رجب)ء 0 (قرح). 


كتاب البيوع لام 


لتم موجوداً عند العقدء ثم أثمر النخل قبل القبض كُرَأ أو أكثر من الكرّء لا يفسد البيع؛ 
بخلاف ما إذا كان التُّمر موجوداً عند العقد» ثم أثمر النخل قبل القَبضء فباعه مع النخل 
بالنّمره وكيل التمر مثل كيل مر النّخل أو أقل» حيث يفسد البيع» ؛ لأن العاقدين أدخلا الربا 
في العَقْد لأنهما قابلا الثمن بكل بكل المبيع» فانقسم الّمن عليهماء وبعض المبيع مال الرباء فدخل 
الرّبا في العقد باشتراطهماء واه شتراط الرّبا في العقد مفسد له. 


وههنا البيع كان صحيحاً في الأصل؛ لأن الثمن خلاف جنس المبيع؛ إذ المبيع هو 
التُخل وحده» إلا أنه إذا زاد فقد صار مبيعاً في حال البقاء لا بصنعهماء فبقي البيع صحيحأء 
والزيادة ملك المشْتّري» وينقسم الكّمنَ على قيمة النَّحْل وقيمة الزيادة» لكن تعتبر قيمة التّخل 
وقت العَمّدء وقيمة الزيادة وقت القبض» فيطيب له من الثّمر قدر حصّته من الثمن؛ لأنه فضل 
له ذلك القّدر ببدل» ولا يطيب له الفضل ويتصدق به؛ لأنه ربح ما لم يضمن. 


ولو قضى الئَّمن من الثّمر الحادث» ينظر: إن قَضَاء منه قَبْل القبض» فقضاؤه باطل؛ لأن 
القضاء منه تصرّف في المبيع قبل القّبضء وأنه لا يبُجوز» وجعل كأنه لم يفبض؛ حتى لو هَلّك 
النُّمن في يد البائع بآفة سماوية. لا يسقط شىءٌ من الثمن» وإن أكله البائع» تسقط حصّته من 
5 

وإن كان المشتري قبض الئّمن ثم قضى منهء جاز القَضَاءء لأنه تصرّف في المبيع بعد 
الفَنْضء وأنه جائزء وعليه أن يتصدّق بما زاد على حصّته من الثّمنء والله سبحانه وتعالى 
97 

وعلى هذا بيع الذُهبٍ بالذّهب وَالفضة بالفضة . والقيمة فيهما مجازفة. ولو كَنانعا خئطة 
بشعيرء أو ذهبا بفضةٍ مجازفة جاز؟ لأن الممائلة في بيع الجئس بخلاف الجنس غير 
00 ولهذا جازت المفاضلة فيه. فالمجازفة أولى؛ وكذلك القيمة. 





وعلى هذا يخرج بيع الموزُون بجنسه وغير جنسه؛ كما إذا اشتّرى فضة مع غيرها بفضة 
مفردة؛ بأن اشترى سيفاً محلّى بفضة مفردة» أو منطقة مفظّضة [أو لجاماً أو سرجاً أو سكينا 
مفضفضاً]”'" أو جارية فى عنقها طَوْق من فضّة»ء أو اشترى ذهباً وغيره بذهب مقرّد؛ كما إذا 
اشترى ثوباً منُسُوجا بالذهب بذهب مفردء أو جارية مع حليها وحليّها ذمب بذهب مفردء 
ونحو ذلك - أنه لا يجوز مجازفة عندناء بل يراعي فيه طريق الاعتبار؛ وهو أن يكون وزن 
الفضة المفردة أو الذهب المفرد أكثر من المجموع مع غيره؛ ؛ ليكون قدر وزن المفرد بمثله من 


)000( سقط من ط. 


/8وتب 


4م كتاب البيوع 


ال اليه بخلافٍ جنسه قلا ي: يتحقّق الرّباء فإن كان وزن المفرد أقل من/ وزن 
المجموع . لم يجز؛ بحاي عي يايو بي ماب 
فيكون ربا. 

وكذلك إذا كان مثله في الوزن؛ لأنه يكون الفضّة بمثلهاء والذهب بمثله» فالفضل يكون 
رباء وإن 5 2518 وكذلك إذا كان لا يعلم وزنه أنه أكثرء أو مثله» أو أقل» أو 
اختلف أهل النظر فيه» فقال بعضهم: الثّمن أكثرء وقال بعضهم: هو مِثْله ‏ لا يجوز عندناء . 
وعند رفر: يجوز. 

وجه قوله: أن الأضل : في البيع جوازًه. والفساد بعارض الرّباء وفي وجوده شك؛» فلا 

يثبت المسّاد بالشكع لأن جهة المُسَاد في هذا العَقْد أكثر من جهّة الجواز؛ لأنْ وزن المفرد لو 
كان أثل تند ف وكلالك: زو كان وتلهه ور كات ادر يجوزء فجاز من وجه وفسد من وجهين» 
فكانت الغلبة لجهة المسَادء والحكم للغالب». ثم إذا كان وزن المقرد أكثر تن جار البَيْعء 
فيجتمع في هذا العَقد صرف ؛ وهو بيع الفضة بالفضة أو الذهب بالذهب. وبيع مطلق؛ ؛) وهو 
بيع الذهب أو الفضة بخلاف جنسهاء ٠‏ فيراعي في الصّرف شرائطه. وسنذكر شرائط الصّرف في 
موضعه إن شاء الله تعالى . 

وإذا فَاتَ شَيْءٌ من من الشرط حنَّى فْسَد الصَّرفَء هَل يَتَعَدَّى الفسادُ إلى البيع المطْلّقٍ؟ فيه 
تفصيل نذكره في موضعه إِنْ شاء الله تعالى . 

هذا إذا اشترى فضة مع غيرها بفضة مفردة؛ أو ذهبا مع غيره بذهب مفرد. فأما إذا 
اشترى ذهباً مع غيره بفضّة مفردة. أو فضة مع غيرها بذهب مفرد ‏ فالبيع جائز؛ لأنه لا ريا 
عند اختلاف الجنس». » غير أنه ية يقسم المفرد على قيمة المجموع. وقيمة ذلك الغيرء فما كان 
بمقابلة الذهب أو الفضة يكون صرفاًء فيراعى فيه شرائط الصّرف وما كان بمقابلة غيره يكون 
بيعاً مطلقاً؛ على ما نذكره في بيان شرائط الصَّرف . 





وعلى هذا الأصل يخرج بيع ثُراب معدن الفضة والذُهبء أمااقرات: يون الفضة:: قلذ 
يخلو ما أن يكون باعه بفضّة وإما أن يكون باعه بِمَيْرها؛ فإن باعه بفضة» لم يجز؛ لأن البيع 
يقع على ما في الثّراب من الفضّة لا على التراب؛ لأنه لا قيمة له والمماثلة بين الفضتين 
ليست بمعلومة. افكان هذا البيع بيع الفضة بالفضة مجازفة» فلا يجوز ادوع هن جاز ؟ 
لأن الربا لا يتحقّى عند اختلاف الجئسء ويراعي فيه شرائط الصَّرفء ثم ينظر إن لم يخلص 
منه شيء» تبين ن أن البيع كان فساداً؛ لأنه تبين أنه باع ما ليس بمالٍء فصار كما لو اشترى 
شخصاً على أنه عبدء ثم تبين أنه حرّء أو اشترى شاةٌ مسلوخة على أنها مذّبوحة» ثم تبين أنها 
ميته فإن خلص منه شيءٌ» فالأمر ماض» والمشتري بالخيّار؛ لأنه اشترى شيئاً لم يرهء فأشبه ما 
لو اشترى ثوباً في سقط أو سمكة في جب . 


كتاب البيوع 14/ 


ولو باعه بعوضء» جاز أيضاً؛ لما قلناء ثم ينظر إن خلص منه شيء أو لم يخلص على 
ما ذَّكَرْنا؛ ولو باعه بتراب معْدِن مثله من الفضّةء لم يجز؛ لأن البيعٌ يقع على ما فيها من 
الفضة» ولا يعلم تساويهما في الوزن. فكان بيع الفضة بالفضة مجازفة؛ ولو باعه بتّراب معدن 
الذّهبِء جاز؛ لاختلاف الجنسء ويراعي فيه شرائط الصّرف» ثم إن لم يخلص منه شيءٌ» 
تين أن البيع كان فاسداً؛ لأنه تبين أنه باع ما ليس بِمَالٍ. 


وكذا إن خلص من أحدهما ولم يخلص من الآخر؛ لأنه تبيّن أنه باع المال بما ليس 
بمالٍء وإن إن خلص من كل واحد منهما فالأمر ماض» ولهما خيار الرّؤية؛ لأن كل واحد منهما 
مشتر ما لم يره؛ وكذلك لو كان تراب معدن الفضة بين رجلين» فاقتسماه ‏ لم يجز؛ لأن 
القسمة فيها معنى الْبيْع: ٠‏ فلا يحتمل المجازفة كالبيع . 


ولو باع منه فَقير”" بغير عينه» بذهب أو بعرض - لم يجز؛ لأن المبيع ما في التراب من 
و ؛ لأنه متفاوت؛ منه قفيز يخلص منه خمسة» ومنه فقيز يخلص منه 

عشرة» فكان المبيع مجهولا جَهَالة مفضية إلى المنازعة» بخلاف بيع القفيز من صبرة؛ لأنَّ 
فقزان الصّبرة الواحدة متماثلة» فلم يكن المبيع مجهولاً جهالة مفضية إلى المنازعة. 


لعزت ووو سد ا د ل لأن 





وإن خلص منه شيء» فيكون ما خلص مشتركاً بينهماء وله الجْيّار إذا رآه» ولو استقرض 
تراب المعدن» جازء وعلى المستَفُرض مثل ما خلص منه وقبيض؛ لأن القَرْض وقع على ما 
يخلص منهء والقول قول القَابض في قدر ما قبض وخلص» ولو استأجره بنصف هذا التراب» 
أو بثلثه أو بربعه يجوز إن خلص منه شيء»ء كما يجوز لو بيع منه شيء» فتبيّن أن البيع كان 
فاسداً؛ لما قلناء وإن خلص منه شيء» فيكون أخره مما ما خلص . 

ولو افيا جر أجيراً بتراب المعدن بعينهء جازت الإجارة إن خلص منه شيء؛ لأنه 
استأجره بمال» والأجتر بالحياتة لأنه آجر نفسه بما لم يره؛ فإن شاءء رضي به ولا شيء له 
غيره» وإن شاء رده ده ورجع على المسْتّأجر بأجر مثله بالغأ ما بلغ . 


ولو استأجره بقفيز من تراب بغير غينهء لا تيجوز الإجارة؛ لأن الأجرة ما في التراب من 


)١(‏ القفيز: مكيال كان يكال به قديماًء ويختلف مقداره في البلادء ويعادل بالتقدير المصري أربع عشرة أقة. 
ونصف أقة الحديث. المعجم الوسيط (قفز) 


ع/ ووأ 


66 كتاب البيوع 


الففنة بوانه:ميجيول القددء ولهذا لم يجر ريم اولي إسداتعرم يسفيدهذا التزاب أربينت آر 
بربعه يجوز إن خلص منه شيء كما يجوز بيعه]” ''» ويكون بينهما وله الخيارء وإن لم يخلص 
لا يجوز. وله أجر مكْلهء وعلى هذا حكم ثُرابٍ معدن اذهب في جميع ما ذكرناء والله سبئحانه 
وتعالى أعلم . 

أما تراب الضّاغة : فإن كان فيه فضّة خالصة»؛ فحكمه حكم ثُراب معدن الفضّة؛ إن كان 
فيه ذَّمَبِ خالص» فحكمه حكم ثُراب معدن الذَّهب؛ وإن كان فيه ذهب وفضة فإن اشتراه 
بِذَمّب أو فضّةء لم يجز؛ لأحتماك انديكوة ها فدهن الذختب أو الفقية أكون أو أقل. أو 
مثله ؛؟ فيتحمّق الرّيا. 








ولو اشتراه بذهَب وفضة. جاز ؟ لأنه اشترى ذهب وفضة ذهب وفضه» فيجوز ويصرف 
الجنّس إلى خلاف الجنسء ويراعي فيه شرّائط الصَّرفء ولو اشتراه بعرض» جاز؛ لانعدام 
احتّمال الرباء وهذا كله إذا خلص منه شيء؛ فإن لم يخلص» تبين أن البيع كان فاسداً. 

وعلى هذا الأضل يخرج بيع الدّراهم المعْشُوشةء التي الغثل فيها هو الغالب بفضة 
خالصة ‏ أنه لا يجوز إلا على طريق الاعتبار» وجملة الكلام فيه: أن الدّراهم المضروبة أقسام 

: إما أن تكون الفِضة فيها هي العَالِبة وإما أن يكون الغش فيها هو العَالِبِء وإما أن يكون 
الفشّة والغشى فبها على الشواء؛ فإن كانت الفشّة فيها هي الغاية؛ بأن كان ثلثاها فضّة وثلثها 


صغفراء أو كانت تلد أزناعها قضة وزيعها صفرأء ونحو ذلك فحكمها حكم الفضة الخالصة ؟ 
لآ يجوز ببغها بالفضة الخالصة إلا سواء سواء. 


وكذا بيع بَعضها ببعض» لا يجوز إلا مِغْلاً بمثل ؛ لأن اعتبار الغالف وإلحاق المغلورب 
بِالعَدّم هو الأصل في أحكام الشّرع ؛ ولأن الدّراهم الجياد لا تحْلّو عن قليل غشٌ؛ لأن الفضة 
لا تنطبع بدونه على ما قيل» فكان قليل الغشٌ مما لا يمكن التحرّز عنهء فكانت العبرة للغلبة: 
ناا الحتر اقنيا عر جابيد ا ل لي عه 


ملحقة بالعَدَّمء فيعتبر كله نحاسأء لا يباع بالتحاس إلا سواء بسواءٍء ا 


وإن كانت تخلص من النحاس» ولا تحترق ويبقى النحاس على حَاله أيضاً؛ فإنه يعتبر 
فيه كل واحدٍ منهما على حاله» ولا يجعل أحدهما تبعاً للآخر؛ كأنهما منفصلان ممتازان 
أحدهما عن صَاحِبه؛ لأنه إذا أمكن تخليص أحدهما من صاحبه على وجه يبقى كل واحد 


)00( سقط من ط. 


كتاب البيوع 1١‏ 


منهما بعد الذُوب والسَّبِْك ‏ لم يكن أَحَدُهما مستهلكاًء فلا يجوز بيعها بفضة خالصة إلا على 
طريق الاعتبار» وهو أن تكون الفضّة الخالصة أكثر من الفضّة المخلوطة؛ يصرف إلى الفضة 
المخلوطة مثلها من الفضّة الخالصة.» والزيادة إلى الغش؛ كما لو باع فضة وصفرا ممتازين 
بفضّة خالصة» فإن كانت الفضّة الخالصة أقل من المخلوطة ‏ لم يجز؛ لأن زيادة الفضة 
المخلوطة مع الصفر يكون فضلاً خالياً من العِوّض في عقد المعاوضة» فيكون ربا. 

وكذا إذا كانت مثلها؛ لأن الصفر يكون فضلا لا يقابله عِوَض؛ وكذا إذا كان لا يدري 
قدر الفضّتين أيهما أكثر أو هما سواء ‏ لا يجوز عندناء وعند زفر: يججوزء وقد ذكرنا الحجج 
فيما قبل . 

وذكر في «الجامع»: إذا كانت الدّراهم ثلثاها صفراً وثلثها فضّةء ولا يقدر أن يخلص 
الفضة من الصّفرء ولا/ يدري إذا خلصت أيبقى الصفر أم يحترق؟ أنه يراعي في بيع هذه 
الدّراهم بفضّة خالصة طريق الاعتبار» ثم إذا كانت الفضّة الخالصة أكثرء حتى جاز البيْع» 
يكونُ هذا صرفاً وبيعاً مطلقاًء فيراعي في الصّرف شرائطه» وإذا فسد بفوات شَرْط منه يفسد 
البيع في الصفر؛ لأنه لا يمكن تَمْييزه إلا بضررء وبي ما لا يمكن تمييزه عن غَيْهِ إلا بضرر 
فاسد على. ها بذكرنا: 

ولو بيعت هذه الدّراهم بذهبء جاز؛ لأن المانع هو الرّباء واختلاف الجنس يمنع تحقق 
الرباء لكن يراعي فيه شرائط الصّرف؛ لأنه صرف» وإذا فات شرط منهء حتى فسد ‏ يفسد 
البَيْع في الصّفر أيضا؛ لما قلنا. 

ولو بيعت بجنسها من الدّراهم المغشوشة؛ جاز متساوياً ومتفاضلاء نص عليه محمد في 
«(الجامع»؛ ويصرف الجئس إلى خلاف الجنس؛ كما لو باع فضة مئفصلة وصفرا متفصلاء 
بفضة وصفر متْمصلين . 

وقالوا في الستوقة”'' ‏ إذا بيع بعضها ببعض متفاضلا -: أنه يجُوزء ويصرف الجنس إلى 
خلاف الجئسء ومشايخنا لم يُمَنُوا في ذلك إلا بالنّحريم؛ احترازأ عن فتح باب الرّباء وقالوا 
في الدّراهم القطرونية”": يجوز بيع واحدٍ أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة منها بدرهم 
فضة؛ لأن ما فيها من الفضّة يكون بمثل وَرْنَا من الفضّة الخالصة» وزيادة الفضّة [الخالصة]”" 
تكون بمقابلة الصَفرء ولا يجُوز بيع ستة منها بدرهم فضّة؛ لأن الصفر الذي فيها يبقى فَضلا 





)١(‏ الستوقة: الزيف البهرج الذي لا خير فيه. المعجم الوسيط (ستق) 
(0) نسبة إلى قَطَرُونِيَ بلدة بالروم ترتيب القاموس (قطر) 
(9) سقط من ط. 
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أل٠.٠٠.١/+‎ 


خالياً عن العِرّض في عقد لمعاوضة فيكون رباً. وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن المَضْل ‏ 





. رحمه الله - لا يفتى بجَوّاز هذا. 


وإن كانت الفضّة والغش فيها سواء؛ فلم يقطع محمّد الجواب فيه في «الجامع». لكنه 
بناه على قول الصّيارفة» وحكي عنهم أنهم قالوا: إن الفضّة والصّفر إذا خلطا لا تتميّر الفضة 
من الصَفرء حتى يحترق الصّفر؛ لأنهما لا يتميّزان إلا بذهاب أحدهماء والصفر أسرعهما 
ذهاباًء فقال في هذه الدراهم: إن كانت الفضّة هي الغالبة» أي على ما يقوله الصّيارفة: أن 
الصفر يتُسارع إليه الاحتراق عند الإذابة والسبك» فلا يجوز بيعها بالفضة الخالصة» ولا بيع 
بعضها ببعض إلا سواء بسواء؛ كبيع الزيوف بالجياد؛ لأن الصّفر إذا كان يتسارع إليه الاحتراق 
كان مفخلونا منعيلكاء فكان ملحقاً بالعَدّم؛ وإن لم يغلب أحدهما على الآخرء وبقيا على 
السّواء ‏ يعتبر كل واحد منهما على جِيّالهء كأنهما مئمصلان» ويراعي في بَيْعِهما بالفضة 
الخالصة طريق الاعتبار؛ كما في النوع الأول. ويجوز بيع بعضها ببعض متساويأء ومتفاضلاء 
ويصرف الجنس إلى خلاف الجنس ؛ كما في النوع الأول والله أعلم . 


وهل يجوز استقراض الدّراهم المغشوشة عدداً؟ أما النُوع الأول وهو ما كانت فضّته غالبة 
على غشّهء فلا يجوز استقراضه إلا وزناً؛ لأن الغش إذا كان مغلوباً فيه كان بمنزلة الدّراهم 
الزائفة.» ولا يجوز بيع الدذراهم الزائفة بعضها ببعض عدداً؛ لأنها وزنية» فلم يعتبر العدد فيهاء 
فكان بيع بعضها ببعض مجازفة» فلم يجزء فلا يجُوز استقراضها أيضاً؛ لأنها مبادلة حقيقة أو 
فها شبه المبادلة» فيجب صيانتها عن الرّبا وعن شبهة الرّبا» ولهذا لم يجز استقراض الكيلي 
وزناً؛ لما أن الوزن في الكيلي غير معتّبّرء فكان إقراضه مبادلة الشيء بمثله مجازفةً أو شبهة 
المبادلة - فلم ي- يجز؛ كذا هذا. ْ ْ 

وكذلك النوع الثالث: وهو ما إذا كان نصفه فضّة ونصفه صفراً؛ لأن الغلبة إذا كانت 
الفضّةء على اعتبار بقائها وذهاب الصّفر فى المآل؛ على ما يقولّه أهل الصنعة ‏ كان ملحقاً 
بالدّراهم الريرف» فلا يجوز اسْتِقراضه عدداًء وإن كان لا يغلب أحدهما على الآخرء ويبقيان 
بعد السّبك على حالهما ‏ كان كل واحا. منهما أصلا بنفسه». فيعتبر كل واحد منهما على حِيّاله 
فكان اسْتِقراض الفضة والصفر جملة عدداًء وهذا لا يجُوز؛ لأن اعتبار الصّفر إن كان يوجب 
لحرا أن اللي عددي» فاعتبار الفضّة يمنع الجواز؛ لأن الفضّة وزنيّة» فالحكم بالفساد 
عند تعارض جهّتي الجواز والفساد أخوّط . 

وأمّا انوع النّاني ما كان الغش فيه غالباً والفضة مغلوبة؛ فإنه يئظر: إن كان النَّاسُ 
يتعاملون به وزناً لا عدداًء لا يجوز استقراضه عددا/ ؛ لأن العدد فى الموزون باطلّ فكان 
امنتقراضه مبادلة المؤروك بحسه مجازنة أو:شبهة المناذلة :وانه ور وإن كانوا يتعاملون 


كتاب البيوع َل 


به عدداًء يجوز استقراضه عدداً؛ لأنهم إذا تعاملوا به عدداًء فقد ألحقوه بِالمُلُوس [في 
الجملة]”'' وجعلوا الفضّة التي فيه تبعاً للصّفرء وأنه ممكن؛ لأنها قليلة» وقد يكون في 
الفُأْوس في الجملة قليل فضّةء فثبتت التبعية بدلالة التعامل» ومثل هذه الدّلالة لم توجد فيما 
إذا تعاملوا بها وزنا لا عدداًء فبقيت وزنية» فلا يجوز استقراضه عدداء وإن تعامل الئّاس بها 
عكذذا ؟ الآذاستاكا لأ يكن دل الفقه نما للق لأنها اكتريفته أو قله »-والكقي لذ يكن 
تبعاً للقليل» ومثل هذا الشيء لا يكون تبعاً أيضاًء فبقيت على الصّفة الأصلية الثّابتة لها شرعاً 
وهي كونها وزنيّة» فلا يجوز استقراضها مجارّفة؛ كما لا يجوز بَيْع بعضها ببعض مجازفة؛ 
وكذا الشّراء بالذراهم المعُشوشة من الأنواع الثلائة عدداً حكمه حكم الاسْتِقراض سواءء فلا 
يجوز الشراء بالنوع الأول إلا وزناً؛ لأنها فى حكم الجيّادء وإنها وزنيّة» فلم يجز الشراء بها إلا 
وزناً إذا لم يكن مشاراً إليها؛ وكذلك بالنوع النّالث؛ لما ذكرنا في الاسْتِقِرَاضِ . 

وأما النوع الثالث: فالأمر فيه على النَّفْصيل الذي ذكرناه في الاسْتِقراض؛؟ أن الناس إن 
كانوا يتبايعون بها وزناً لا عدداًء لا يجوز لأحدٍ أن يبتاع بها عدداً؛ لأن الوزن صفة أصلية 
للدّراهم» وإنما تصيرٌ عدديّة بتعامل الناس» فإن جرى التّعامل بها وزناً لا عدداً فقد تقرّرت 
الصفة الأصلية وبقيت وزنيّة» فإذا اشترى بها عددا على غير وزن» والعدد هدر. ولم توجد 
الإشارة ‏ فقد بقى النّمن مجهولاً جهالة مفضيَّةَ إلى المنازعة؛ لأنه لا يدري ما ورْن هذا القدر 
5 العدد العسدية فيوجب فساد العَقّد. بخلاف ما إذا اشترى بها عدداً على غير ورن»؛ ولكن 
أشار إليها فيما يكتفي فيه بالإشارة حيث يجُوز؛ لأن مقدار وزنها وإن كان مجهولا بعد الإشارة 
إليهاء لكن هذه الجهالة لا تقضي إلى المتارّعة؛ لأنه يمكن معرئّة مقدار المشار إليه بالوزّن إذا 
كان اقاتما» :قلا يمتع وان القند وإن كانوا يتبايعون بها عدا جاز؛ لأنها صارت عدديّة 
بتعامل الناس» وصارت كالفلوس الرائجة؛ هذا إذا اشترى بالأنواع الثلاثة عدداً على وزنٍ ولم 

فأما إذا عينها واشترى بها عرضا؛ بأن قال: اشتريت هذا العرض بهذه الدّراهم وأشار 
إليهاء فلا شك في جواز الشّراء بهاء ولا تتعيّن بالإشارة إليهاء ولا يتعلّق العقد بعينهاء حتى لو 
هلكت قبل أن ينقدها المشْئّري لا يبطل البيع» ويعطي مكانها مثلها من جِنْسها ونوعها وقدرها 
وعاتا. 

أما النوع الأول: فلأنها بمنزلة الدّراهم الجيادء وأنها لا تتعيّن بالإشارة إليها؛ ولا يبطل 
َنِم بهلاكهاء فكذا هذه. 


60 سقط من ط. 


؟/ذثلت 


كت كتاب البيوع 


وأما النوع الثاني : فلأن الصّفة فيها إن كانت هي الغالبة على ما يقوله السّباكون ‏ فهي في 
حكم النّوع الأول؛ وإن لم يغلب أحدهما على الآخرء يعتبر كل واحد منهما بحياله» فلا يبطل 
البيع أيضاً؛ لأنَّ اعتبار الفضّة لا يوجب البُطلان؛ لأنها لا تتعّن؛ واعتبار الصفر يوجب؛ لأنه 
يتعّن» فلا يبطل بالشّك . ض 

وأما النوع الثالث : فلآن النّاس إن كانوا يتعاملُون بها وزناً فهي وسائر الدّراهم سواءء فلا 
تتعيّن بالإشارة» ويتعلّق العقد بمثلها في الذَّمَةٍ لا بعينها. ٠‏ فلا يبطل البيع بهّلاكها؛ وإن كانوا 
كعاملوك: بين فدداء فهي بمنزلة المُلُوس الرائجة وأنها إذا قوبلت بخلاف في جِنّسها في 
المعَاوّضات لا تتعيّن؛ ولاجعلق العقك سيا ٠‏ بل بمثلها عدداء ولا يبطل بهلاكها؛ كذا هذا. 

ولو كُسّد هذا النوع من الدّراهم وصارت لا تروج بين الئّاس - فهي بمنزلة المُلُوس 
الكاسدة''' والسوق والرّصاصء حتى تتعيّن بالإشارة إليهاء ويتعلق العقد بعينهاء حتى يبطل 
اعد بهلاكها قبل القَنْض؛ لأنها صارت سلعةء لكن قالوا: هذا إذا كان العاقدان/ عالمين 
بحالٍ هذه ويعلم كل واحد متهم أن الآخر يلم يذلك» نفأما إذا كآنا الآايقلمان؟ أو يحل 
أحدهما ولم يغلم الآخرء أو يعلمان لكن لا يعلم كل واحدٍ منهما أنَّ صاحبه يعلم فإن العقد 
لا يتعلّق بالمشّار إليه ولا بجنسهاء وإنما يتعلق بالدراهم الرائجة التي عليها تعامل الناس في 
تلك البلد. هذا إذا صارت بحيث لا تروج أصلا . 

فأما إذا كانت يقبلها البعض دون البعض» نجكمها حكم الدراهم الزائفة ‏ فيتخوز الشزاء 
اول شان العقد عا ٠‏ بل يتعلّق بجنس تلك الدّراهم الرُيوف إن كان البَائِع يعلم بحالها 
خاصة ؛ لأنه رضي بجنس الزيوف؛ وإن كان البائع لا يعلم» ؛ لا يتعلق العَمّد بجنس المشّار 
إليه» وإنما يتعلق بالجيد من نقد تلك البلدء لأنه لم يرْضٌ إلا به إذا كان لا يعلم بحالهاء والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

ثم إنما لا يبطل البيع هّلك الدّراهم في الأنواع الثلاثة» بعد الإشارة إليهاء إذا كان علم 
عددها أو وزنها قبل الهّلآك؛ لأنه إذا كان علم ذلك يمكن إعطاء مثلها بعد هلاكهاء فأما إذا 
كان لم يعلم لا عددها ولا وَزْنَها حتى هَلَكَتَ ‏ يبطل البيع؛ لأن النّمن صار مجهولاً؛ إذ 
المشتري لا يمكنه إعطاء مثل الدّراهم المشار إليها. 

ومنها الخلو من شبهة الربا؛ لأن الشبهة ملحقة بالحقيقة في باب الْحُرُمات احتياطاً: 
وأصله ما رُويّ عَنْ رَسُول الله كد أنه قال لِوَابِصَةً بن مَعْبَدٍ ‏ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «الحلال , كن 
وَالحَرَامُ بين وديا أثوة مُشْتَبِهَاتٌ ‏ َدَعْ مَا يَرِيبُكَ إلى مَا لآ يريبيك»”" . 


)١(‏ الكاسدة: التي لم تَرُوجٌ لقلة الرغبة فيها المعجم الوسيط (كسد) 


كتاب البيوع م4 


وعلى هذا يخرج ما إذا باع رجل شيئاً نقداً أو نسيئة: وقبضه المشْتّري ولم ينقد ثمنه - أنه 
ال يستريه من مشتريه بأقل من ثُمَنه الذي باعه منه عندناء» » وعند" الشافعي - 


همه تك ان اسم سم 


اك ا كما إذا 0 


ولنا: ما روي أن امرأة جاءت إلى سيدتنا عائشة ‏ رضى الله عنها -» وقالت: إنى ابتعت 
خادما مخ ريك ون ن أرقم بثمانماثة» ثم بعتها منه بستمائة؛ فقالت سيدتنا عائشة ‏ رضي الله عنها 
3 لبا ترسو وكين ما إصريته أبلغي زيداً أن الله تعالى قد أَبْطْلَ جهاده مع رسول الله 


وسبك يِه - إن لم يِتَبْ. 


ووجه الاستدلال به من وجهين: أخحدهينا:” نينا ألحقت بزيد وعيذا لا يوقف عليه 
بالرأي» وهو بطلان الطاعة بما سوى الردّة» فالظاهر أنها قالتة سماعاً من رسول الله 
يكهِ -.» ولا يلتحق الوَعِيد إلا بمباشرة المغصية؛ فدل على فساد البيع؛؟ لأن البيع الفاسد 
معصية . 

والثاني أنها - رضي الله عنها ‏ سمت ذلك بيع سوء وشراء سوء»ء والفاسد هو الذي 
يوصَفٌ بذلك لا الصّحيح؛ ولأن في هذا البيع شبهة الرّبا؛ لأن الثمن الثاني يصير قصاصاً 
بالئّمن الأول» فبقي من الئّمن الأول زيادة لا يقّابلها عوض في عقد المعاورضة. وهو تمَسِير 
الرَياء إلا أن الزيادة ثبتت بمجموع الْعَمَدينء فكان الغَّابت بأحدهما شبهة الرّباء والشبهة في د 
اللا ماتكقه بالحققة بخلاف ما إذا نقد الثمن؛ لأن المقاصة لا تتحقق بعد الثمن» فلا تتمكن 
الشبهة بالعقدء ولو نقد الثمن كله إلا شيئاً قليلاء فهو على الخلاف . 

ولو اشترى ما باع بمِثْل ما باع قبل نَقْد النّْمنَء جاز بالإجماع؛ لانعدام الشبهة» وكذا لو 
تراه ياك رما ب قن نقد لمن ولأن فساد العقد مغدول به عن القياش». وإنما عرفناه 
بالأئرء والأثر جاء في الشراء بأقل من النّمن الأول» فبقى ما وراءه على أضل القِيّاس . 

و و لثمن الارك” لط ار جاز؛ 0 


9 جنسان مختلفان - حقيقة : ٠‏ فالتحقا بسناة ر اللأجئاس المختلفة . 


)1( ف : وقال. 
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وجه الاستحسان: أنهما في الثمنية كجنس واحدء فيتحقق الرّبا بمجموع العقدّين» فكان 
في العقد الثاني شَبْهة الرُب وهي الرّبا من وجهء ولو تعيّب المبيع في يد المشْتّري فباعه من/ 
بائِعِه بأقل مما باعه ‏ جاز؛ لأن نقصان الثمن يكون بمقابلة نُفْصَان العَيْبِ فيلتحق التّقصان 
ِالعَدّم؛ كأنه باعه بمثل ما اشتراه» فلا تتحقق شبهة الرّبا. 


ولو خرج المبيع من ملك المشْتّري» فاشتراه البائع من المَالِك الثاني بأقل مما بَاعَه قبل 
نقد الثمن ‏ جاز؛ لأن اختلاف الملك بمنزلة اختلاف العَيْن فيمْئّع تحمّق الرباء ولو مات 
المشتّري فاشتراه البّائع من وارثه بأقل مما باع قبل نَقْد الثمن لم يجز؛ لأن الملك هناك لم 
يختلف. وإنما قام الوارث مقام المشْتَري؛ بدليل أنه يرد بِالعَيْبِ ويرد عليه . 


وكذا لو كان المّبيع جارية فاستولدها الوّارث» أو كان دارا فبنى عليهاء ثم ورد 
الاستخقاق. فأخذ منه قيمة الوّلْد ونقض عليه البناء - كان للوارث أن يزْجع على بائع المورّث 
بقيمة الولد ‏ وقيمة البناء؛ كما كان يرجع [على]''' المشتّري لو كان حيّاء لأن الوارث قائم 
مقام المشتّري. فكان الشراء منه بمنزلة الشراء من المشْتّري» فرق بين هذا وبين ما إذا مات 
البائع فاشْتّرى وارثه من المشْتّري بأقل مما باع قبل نَقْد الشمن ‏ أنه يجوز إذا كان الوارث ممّن 
تجوز شهادته للبائع في حال حياته . 


ووجه الفرق: أن الوارث يقوم مقام المورّث فيما ورثه. ووارث المشْئّري ورث عين 
المَبيع» فقام مقامه في عينه. فكان الشراء منه كالشراء من المشْئّري» فلم يجزء ووارث البائع 
ورث الدّمنء والدّمن في ذمة المشتّري» وما عين في ذمة المشتّري لا يحتمل الإرث» فلم يكن 
ذلك عين ما ورثه عن البَائع . فلم يكن وارث البائع مقامه فيما ورثه. 


وروي عن أبي يوسف - رحمه الله : اكه لا يجوز الشراء مخ يوادت البائع ؛ كما لا يجوز 
الشراء من وارث المشْتري؛ لأن الوارث خَلّف المورّثء فالمشتري”'' قائم مقَامّه كأنّه هو. 


ولو باعه المشتري من غيره؛ فعاد المبيع إلى مِلْكهء فاشْتّراه بأقل مما باع فهذا لا 


يخلو: إما أن عاد إليه بملك جديدء وإما أن عاد إليه على حكم الْمِلْك الأول» فإن عاد إليه 
بيلك جديد» كالشراء والهبة والميراث» والإقالة قبل القَبْض وبعدهء والرد بالعيب بعد القَبْض 
بغير قضاء القَاضِيء ونحو ذلك من أسباب تَجُديد الملك ‏ جاز الشراء منه بأقلّ مما باع؛ لأن 
الختلاف الملك بِمَئزلة اختلاف العَيْن. 


)21 سقط من ط. 
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وإن عاد إليه على كم الملك الأول؛ كالوّد بخيار الرّؤية والردٌّ بخيار الشّرطء قبل 
القبض وبعده. بقَضَاء القاضى وبغير قَضَاء القاضى» والرد بخيار العيب قبل القبض» بقّضاء 
القاضي وبغير قَضَاء القاضي» وبعد القبض بقضاء القاضي ‏ لا يجوز الشّراء منه بأقل مما باع ؛ 
لأن الردّ في هذه الموّاضع يكون فسخاً. والفسخ يكون رفعاً من الأصلء وإعادة إلى قديم 
الملك؛ كأنه لم يخرج عن مِلكه أصلاء ولو كان كذلكء. لكان لا يجوز له الشّراء؛ فكذا هذا. 

ولو لم يَشْتره البائع» لكن اشتراه بعض من لا تجوز شهادته له؛ كالوالدين والمولودين 
والزوج والزوجة ‏ لا يجوز عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله -» كما لا يجوز من البائع»» وعند أبي 
يوسف ومحمد: يجوز كما يجوز من الأجنبي . 

وجه قولهما: أن كل واحدٍ منهما أجنبي عن ملك صَاحِبه؛ لانفصال ملكه عن ملك 
صاحبه» فيقع عقد كل واحد منهما له لا لِصَاحبه كسائر الأجانب» ثم شراء الأجنبي لنفسه 
جائزء فكذا شراؤه لصَاحِبه. 


ولأبى ختيفة ‏ :رمه الله -: أن كل واحد منهما يبيع بمال صاجب عادةً؛ حتى لا تقبل 
شهادة اهيا لصاحبه؛ فكان معنى ملك كل واحدٌ منهما ثابتأً لصاحبه. فكان عمقّده قفا 
لصاحبه من وجهء فيؤثر فى قُسّاد العقد احتياطاً فى باب الرّبا. 


ولو باع المولى» ثم اشتراه مدبره أو مكاتبه أو بعض مماليكه. ولا ذَيْنَ عليه» أو عليه 
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المكاتب أو بعض مماليكهء ثم اشتراه المولى ‏ لا يجوز؛ لأن عقد هؤلاء يقع المَوْلى من 


وجه . 
ولو كان وكيلاء فباع واشْتّرى بأقل مما باع قبل نقد النُمن - لا يجوز؛ كما لو ياع 
واشترى الموكل لنفسه؛ لأن المانع تمكن شبهة الرباء ألا يفصل بين الوكيل والموكل» ولذا 


فئلاتنا عائشة د برقن الله عنها ‏ لم 0 السائلة أنها مالكة أو وكيلة؟. ولو كان الخحكم 


وكذا لو باع الوّكيل» ثم اشتراه الموكل ‏ لم يُجِرْ؛ لأنه لو اشتراه وكيله لم يُجزء فإذا 
اشتراه بنفسه أولى ألا يجوز؛ وكذا لو باعه الوكيل ثم اشتراه بعض من لا تجوز شهادة الوكيل 
له أو بعض من لا تجوز شهادة الموكل له لم يجز عند أبي حنيفة - رحمه الله -» وعندهما: 
يجوز على ما مرّ. 


20 في ط : عن . 
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ولو باع» ثم وكل بنفسه إنسانآء بأن يشتوق لة ذلك الصىء ء بأقل مما باع قبل نَّقْد النُمن» 
فاشتراه الوكيل - فهو جائز للوكيل. والثُمنان يلتقيان قصاصاء والزيادة من الثمن الأول لا تطيب 
للبائع . وَيَكون ملكا لذن وهذا قول أبي حنيقة . 


وقال ابوريوشفه: التوكيلن قاميد :بو كوك الوكيل تشدريا لطي وال :معتدة التوكيل 
صحيحٌ ' إلا أنه إذا اشئّراه الوكيل يكون مشترياً للبائع شراء فاسداً ويملكه البائع ملكا فاسداء 
وهذا بناء على أضل لهم؛ فأصل أبي حنيفة أنه ينظر إلى العاقد ويعتبر أهليته» ولا يعتبر أهلية 
من يقع له حكم العَقد؛ ولهذا قال: إن المسلم إذا وكل كل ذميًا بشراء الخمر أو بيعها ‏ أنه يجوز. 


وكذا المخرم إذا وكل حلالاً ببِيِع صيدٍ لهء أو بشراء صيدٍ ‏ جاز التّوكيل عنده» وتعتبر 
أهلية الوكيل» وأصل أبي يوسف ومحمد: أنهما يعتبران أهليّة العاقد''' والمعقود له جميعاً. 
حتى لم يججز التّوكيل عندهما في المسألتين» إلا أن محمداً خالف أبا يوسف في هذه المسألة» 
وترك أضلهء ل ا ولم ينظر إلى الموكل؛ وعلى هذا الخلآف» إذا وكل 
المسلم ذميّاء بأن د يشتري له من ذم عبده بِحْمْر وعين ذلك العبد» ففعل الوكيل فت ليرا 
عند أبي حنيفة» ويكون العبد للموكل». وعلى الوكيل للبائع 00 وهو يرجع بقيمة الخمر 
على موكله. وعند أبي يوسف : التوكيل فاسد» يكوه الركيل.- مككونا لنفسة وعنه.محتن: 
التوكيل صحيحٌ ويكون مشترياً للموكل شراء فاسداً. 


ولو باع بألف درهم حالة» ثم اشتراه بألف درهم مؤججلة د قالشتراء فاسل؛: لأنه اشتوع :ما 
باع بأقل مما باع من حيث المَعْنَى ؛ لأن الحالّة خير من المؤجلة؛ وكذا لو باع بألف مؤجلة ثم 
اشتراه بألف مؤجّلة إلى أبعد من ذلك الأجلء فهو فاسد؛ لما قلنا. 


ولو باع عبداً بألفٍ وقبضه المشئري. ثم اشتراه البَائِع وعبداً آخر قبل نقد الثمن فإن 
الثمن يقسم عليهما على قدر قيمتّهما. ثم ينظر: فإن كانت حصّة العَبّد الذي باعه مثل ثمنه أو 
أكثر ‏ جاز الشّراء فيهما جميعاًء أما في الذي لم يبعه فظاهر؛ وكذا في الذي باعه؛ لآنة اشرق 
ما باع بمثل ما باع أو بأكثر مما باع قبل نقد الثمن» وأنه جائزء وإن كان أقل من ثمنه يفسد 
البيع فيه ولا يفُسد في الآخر؛ لأن الفساد لكونه شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد النّمنء 
وذلك وجد في أحدهما دون الآخرء وهذا على أضلهما ظاهر؛ وكذا على أصل أبي حَدِيفة؛ 
فكان ينبغي أن يفسد فيهما؛ لأن من أضله: أن الصَّمْمَة متى اشتملت على أَبْدَالء وفسدت في 
يعضيها - أن يتعدّى الفساد إلى الكل؛ كما إذا جمع بين حُرْ وعبد وباعهما جميعاً صفقة واحدة؛ 
وإنما لم يفسد فيهما؛ لأن الفساد هناك باعتبار أنه لما جمع ب بين الحرّ والعبد» وباعهما صفقة 


)١(‏ فى ط: العقد للعقد. 
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واحدةًٌ ‏ فقد جعل قَبُول العقد في أحدهما شرطأ لقبول العَقْد في الآخرء والحرٌ ليس بمحل 
لقبول العقد فيه بيقين» فلا يصحٌ القبول فيه؛ فلا يصح في الآخرء فلم ينْعَقِد ينقد العقد أَضِلا؛ 
والفساد ههنا باعتبار شراء ما بَاعَ بأقل مما باع» وذلك وجد في أحدهما دون الآخرء فيفسد في 
أحدهما دون الآخر؛ لأن الأصل اقتصار المَّسَّاد على قدر المفسد؛ ولهذا لو جمع بين عبدين 
وباع أجدهما إلى الحصاد أو الدياس أن البيع يفسد فيما في بيعه أجل» ولا يفسد في الآخر؛ 
وكذا لو جمع بين قن ومدبر وباعهما صفقة واحدة ‏ يصح البيع في القن ويفسد في المدبر؛ 
لوجود المفسد في أحدهما دون الآخر؛ كذا هذا. . 


ومنها: قبض رأس المال في بيع الدّين بالعين وهو السلم''". والكلام في السَلم في 
الأصل في ثلاثة مواضع : 


)١(‏ السلم لغة: السّلّف وَرْنا ومَعْنّى» وذلك المعنى هو بيع الآجل بالعاجل» وإن لم يستكمل الشروطء فهما 
مترادفان» يشعر بهذا الترادف مجيئهما في الحديث على هذا المعنى». فقد روي أن النبي - كه - عبر عن 
السلَّمِ بالسَّلّفء فقال: من أسلف في كل شيء فلْيُسْلِفَ في كَيْلٍ معلوم. ووزن معلومء إلى أجل معلوم». 
وروي أنه يلد تقال عن تلع في شي ».قلا يصرفة. إلى غيره.: 
ويشعر بهذا الترادف أيضاً قول المَاوَزْدي: السَّلمِ لغة أهل «الحجاز»» والسّلف لغة أهل «العراق»» أي : 
أنهها لفكلاة ردلا واعان معش واعسة وقد استعمل الحِجَازِيوٌنَ لفظاء والعراقيون لفظأ؛ للدلالة على هذا 
المعنىء وهذا أية الترادف . 
ركنا يلح الشرفه عالى جل لمن ابيع لجل ةيطاق اهن الوقن :يلون منقحة ‏ فإذا أسلف 
شخص آخر عشرين جنيهاً مثلاً إلى أجل» بدون أن يأخذ منه سلعة ينتفع بهاء فإنه يقال لذلك: سلف» 
ولا يقال له: سلمء وعلى ذلك المعنى فهو مغاير للسَّلَم. ومرادف لهء بالنظر إلى المعنى الأول. 

انظر لسان العرب: 7/9 »5١8١‏ المصباح المنير: 2587/7 تحرير التنبيه: .5١9‏ 
واصطلاحاً : 
عرفه الحنفية بأنه : عبارة عن نوع بَيْعِ مُعَجل فيه الثمن هو أخذ عاجل بآجل . 
عرفه الشافعية بأنه : بيع مَوْصُوفٍ في الذَّمّةٍ. 
وعرفه المالكية بأنه : يع شيغ مَوْصُوفٍ في الذمة بغير جنسه مؤجّلا. 
عرفه الحنابلة بأنه:. عْقّدُ على موصوف بذمة مؤجلء» بثمن مقبوض» بمجلس عقد. 
انظر: شرح فتح القدير: »)14/١(‏ مغني المحتاج : ؟”/* . مواهب الجليل: :5١45/4‏ مطالب أولى 
النهي: ”7017/7. حاشية ابن عابدين 275١/4‏ أسهل المدارك 271١/7‏ كشاف القناع 7/ 588. 
والاليل على مشروعية الام الكتاب والسّنة والإجماع : الكتاب : قال الله تعالى: #يأيها الذين آمنوا إذا 
تداينتم بِدَيْنِ إلى أجل مُسَمَى فاكتبوه# . 
ووخة الدلالة فنا : ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: أستشهد أن الله تعالى أحل 
السّلّفَ المضمونء وأنزل فيه أصول آبة في كتابه» ثم تلا قوله تعالى : «يأيها الذين آمنوا إذا تَدَاينتُمْ بدَيْنَ إلى 
أجل مُسَمّى فاكتبوه# فشهادته - رضي الله عنهما ‏ بأن الآية نزلت في السَّلف المضمول ألى أجل مسمى 
لسن هو إلا السك تدك بعلن اندر اج تيت عنمو الآ بطري الأول » لأنا تيب النزوك مله ا 


حلا كتاب البيوع 
أحدها: فى بيان ركنه . 
والثاني: في بيان شرائط الركن . 
والثالثك: في بيان ما يجوز من التصرّف في المسلم فيه وما لا يجوز. 
“لأ أما ركن السلم: / 
فهو لفظ السّلم والسلف والبيع؛ بأن يقول رب السلم : أسلمت إليك في كذا أو أسلفت؛ 
لأن السلم والسلف مستعملان بمعنى واحدء يقال: سلفت وأسلفت وأسلمت بمعنى واحدء 
فإذا قال المسلم إليه : قبلت فقد تم الرَّكن؛ وكذا إذا قال المسلم إليه: بعت منك كذاء وذكر 
شرائط السلم فقال رب السلم : قبلتء. وهذا قول علمائنا الثلاثة . 


شمولاً أوليّاء وبما أن الآية آمرة بكتابة الدّيْنْء وأقل مراتب الأمر بها الجوازء فيكون السلم إذن جائزاً بها. 
وأيضاً فقول الله تعالى ‏ في آخر هذه الآية: «إلا أن تكون تجارة حَاضِرَةٌ تُدِيرُونَهًا بينكم فليس عليكم 
جناح أل تكتبوها» يتين لنا ما يجب اتباعه في البيع الناجزء فدل هذا على أن ما قبلهء وهو أول الآية في 
الموصوف الناجز وهو السلم. فكان هذا دليلاً على جوازه. 
السّئّة: ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ من طرق شتى؛ أن رسول الله كه - قدم «المدينة» 
وهم يُسْلِمُون في التمر السَّنة والسنتين والثلاث فقال كَلهِ: 'ومن أسلف فَلْيُسْلِفٌ في كَيْل معلوم. ووَرْنٍ 
معلوم؛ إلى أجل معلوم» أخرجه الأئمة السّتة. 
هذا نص من السّنة» وكثير جدًا ما ورد فيها في جَوَازْ السلم. 
فالسّنة قد جاءت ببيان شرائط السلمء فكان هذا منه ‏ َل - تقديراً لأصل العَقْدِء ودليلا على جوازه. 
الإِجْمَاعُ: قد أجمع الصحابة والسّلّف ‏ رضوان الله عليهم أجمعين ‏ على جواز هذا النوع من المُعَامَلَةٍ 
ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا سعيد بن المسيّب في رواية عنه. فقد قال أهل العلم: اتمَمُوا على 
وك لع و و د وآنا افك في صبسة هذه الرواية عن هذا الزهام 
الجليل شيخ فقهاء «المدينة» وأ حفظ رواتها للآئار. وأشدهم اتباعاً لمن سلفه وأعتقد ضعفها على فرض 
قيكة. وواننيا غنه#نوهما بذل على ذلك : 
الأول أن الترمذي قد ذكر اتفاق العلماء ء على السَّلْمٍء ؛ من غير ذكر أي مخالف» مع أن عادته ذكرا 
الخلاف إذا كان موجوداً. 
الثاني : حكايتها في كل مصادرها بصيغة المبني للمجهول . 
الغالث : ذكرها خاليةَ من الاستدلالء إلا ما نقله صاحب «الروض النضير» في فقه الزيدية» حيث قال: 
وروي عن ابن المسيّب النهي عنه؛ لحديث: ١لا‏ تبع ما ليس عندك» . 
وأجيب : بأنه يحتمل أن يكون معناه لا تبع ما ليس عندك أي: ما ليس ملكك. وأن يكون المعنى ما يكون 
غائباً عنك مما ليس يسلم وتكون أدلة جواز السلم خاصة: وهي صريحة في معناهاء هذه أمور تحمل 
على الاعتقاد بأن تلك الرُوَاية قد بلغت من الضعف حدًا يحل معه أن تنسب إلى إمام من أثمة الْتّابعين 
الأمر الذي يجعل الاستدلال بالإجماع صحيحاًء ويجعل الناظر في أدلة الأحكام الفقهية في غنى عن أن 
يتلمّس وجهة لمخالفة هذا الإمام العامة الصحابة والتابعين أو يتلمس له مخرجاً يجيب به عن أدلتهم . 


كتاب البيوع ٠١١‏ 
وقال زفر: لا ينعقد إلا بلفظ السلم؛ لأن القياس ألا ينعقد أصلاً؛ لأنه بيع ما ليس عند 
الإنسان وأنه منهى عنه. إلا أن الشَّرع ورد بجوازه بلفظ السّلم بقوله: ورخخص في السلم”"' . 


(1) السلم نوع من البيع فركن البيع ركن له ولكن جرى خلاف بين الفقهاء. هل لصيغة عقد السلم لفظ خاص 
أم تنعقد بما ينعقد به البيع من كل لفظ يدل على التمليك إذ بعد اتفاقهم على أن السلم ينعقد سلما إذا عبر 
عنه بلفظ السلم أو السلف أو التسليف اختلفوا فيما إذا عبر عنه بلفظ من الألفاظ التي تفيد التمليك كالبيع 
مثلا . 
فالجمهور على أنه ينعقد كذلك. 
وبعض يسير منهم زفر وابن أبان من الحنفية وابن حزم من الظاهرية على منع انعقاده سلما وهو أحد قولي 
الشافعى . 
استدل القائلون بعدم انعقاده سلما بما يأتى : 
أولا: قد شرع الجا غان ولوق لان مقية المعت اين رقنا تى الشرع بجوازه بلفظ السلم أو السلف 
فيقتصر على ما ورد. 
انياً: السلم غير البيع لأن البيع لا يشترط فيه قبض بدله في المجلس بخلاف السلم والمتغايران لا ينعقد 
أحدهما بلفظ الآخر وعلى هذا فالسلم لا ينعقد بلفظ البيع . 
ثالث : كثيرٌ من العقود تختلف أ؛ ثرها تبعاً لاختلاف أسمائها كما في الربا والقرض وذلك مما يدل على أن 
للأسماء اعتباراً في ترتيب الأحكام عليها وقد يكون ذلك مؤيداً للقائلين: إن العبرة في العقود بألفاظها لا 
بمعانيها لأن الإجماع قد وقع على أن ألفاظ اللغة لا يعدل عما وضعت له في اللغة فكذا ألفاظ العقود. 
وَاسَثَنِدَل القائلون باتعقاده سلما يما يأ * 
أولا: السلم نوع من أنواع البيع وما هو بيع يتعقد بلفظه فإذن السلم يتعقد بلفظ البيع. 
انا السلم نوع من البيع يقتضي القبص في المجلس كالصرف وإذا كان الصرف ينعقد بلفظ البيع فكذا 
السلم لأن كلا منهما نوع بيع يشترط فيه شروط خاصة. 
ثالئا: أن العبرة فى العقود للمقاصد والمعانى لا للألفاظ والمبانى لأن لفظ العقد إذا أمكن حمله على وجه 
صحيح لا يجوز تعطيله ولذلك قالوا: إن الكفالة إذا اشترط فيها براءة الأصيل تكون حوالة وأن الحوالة إذا 
اشترط فيها مطالبة الأصيل تكون كفالة وأن الهبة إذا صرح فيها بالعوض عند تكوين العقد تكون بيعاً لاهبة 
وقد ناقش الجمهور أدلة هذا البعض مما يأتى : 
أولاً: قولكم. شرح على خلاف القياس فيقتصر فيه على ما ورد. مسلم ولكن لا ينتج مدعاكم لأن مجيئه 
هكذا لم يكن لأمر يرجع إلى اللفظ الذي ينعقد به حتى يصح ما قلتم وإها وهنا لعدم جرد المبخل 
الذي يرد عليه العقد بصرف النظر عما ينعقد به من غير ملاحظة للصيغة أصلا. 
انياً: قولكم. السلم غير البيع لما ذكرتم. ممنوع فإنهما وإن كانا يفترقان في بعض الأشياء فإن هذا 
الافتراق لا يجعل السلم خارجاً عن أفراد البيع لأن الخاص يندرج في العام ويجوز التعبير عنه باسمه . 
ثالثاً: قولكم. إن للأسماء اعتباراً في ترتيب الأحكام عليها ممنوع بل إنما يحكم الشارع بالتفرقة بين 
ارالك ع تر سان و بجا كفي ار اا لحا دازيد لوكا ميد 1 الزادها رسيي 
اشتهر بين العلماء قاعدة: العبرة فى العقود بمعانيها لا بألفاظها. 
وبهذه المناقشة ظهر قوة رأي 00 وهو الذي يوافق سئن التشريع الإسلامي فإن الشارع لم يحد لألفاظ 
العقود بل ذكرها مطلقة فكما تنعقد بالألفاظ الرومية والفارسية والتركية قانعقادها مما يدل عليها من الألفاظ - 


٠١‏ كتاب البيوع 


ولنا: أن السلم بيع فينعقد بلفظ البيع؛ والدليلٌ على أنه بَيِعٌ مَا رُوِيَّ: «أنَّ رَسُولَ الله 
- يله - نَهَى عَنْ بَبِع ما لَيِسَ عِنْدَ الإنسانٍ وَرَخصّ في السَّلّم»"'' نهى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
عن بيع ما ليس عند الإنسان عامأء وخصٌ"' السلم بالرخصة فيه» فدل أن السلم بيع ما ليس 
عند الإنسان؛ ليستقيم تخصيصه عن عموم النّهي بالترخص فيه . 


فصل[في شرائط الركن] 
وأما شرائط الركن فهي في الأصل نوعان: نوع يرجع إلى نفس العقدء ونوع يرجع إلى 


5 


أما الذي يرجع إلى نفس العقد فواحد؛ وهو أن يكون العقد باتأ عاريا عن شرط الخيار 
للعاقدين 5 0 وموققووةققةوة و و ثرون ورهن نمو مو رو ممه مو مو ريم مو و وو و وريه رن م روه ف وءوام م ةلمم منار ممم 


- العربية أدلى وأحرى متى عرف المتعاقدان المقصود بها. 
وبهذا يحكم بصحة العقود التي تجري بين الناس اليوم على طريق السلم وهم لا يسمونها سلما ولا ينطقون 
بلفظه حين التعاقد بل إن كثيراً منهم لا يدري من اسمه إلا أنه بيع مع شيوع التعامل به . وانتشاره انتشاراً عالمياً 
ملموساً فمن الحرج على الناس والتضييق عليهم في معاملتهم بل من الإساءة إلى الشريعة الإسلامية أن نحكم 
على عقودهم أجمعين بالفساد لأنهم لم يعبروا بلفظ خاص كيف والشريعة تنادي برفع الحرج بقول الله تعالى : 
#ما جعل عليكم في الدين من حرج* وبقول الرسول يَلةِ إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه وفي 
قواعد الفقه الإسلامي : أن لفظ العقد إذا أمكن حمله على وجه صحيح لا يجوز تعطيله . 
ينظر: عقد السلم لشيخنا عبد العظيم فياض» فتح القدير 2777/0 المحلى ٠١١5/9‏ مغني المحتاج ؟/ 
,٠‏ أعلام الموقعين ؟8/1١٠.‏ 

)١(‏ تقدم. 

() في ط: ورخص. 

(*) إن اشتراط الخيار من أحد العاقدين في عقود المعاوضات المالية يمنع خروج العوض عن ملكه واشتراطه 
من العاقدين معاً يمنع خروج العوضين من ملكهما وذلك لأن العقد في حق المالك مع الخيار معلق على 
سقوطه ممن له الخيار والمعلق على الشيء معدوم قبل وجوده وإذا انعدم البيع انعدم الملك وينبني على 
ذلك ما يأتى 
نذا انحرط لتاقم غبار النقية لاا يشو الصو عر لك لاقام العقه بال شا و لكان .بيد عدم 
الرضا بزوال ملكه عن المبيع ولهذا جاز تصرفه فيه ولو بعد تسليمه للمشتري ولا يجوز للمشتري أن 
يتصرف فيه في مدة الخيار ولو قبضه بإذن البائع . 
١‏ إذا كان الخيار للمشتري لا يخرج الثمن عن ملكه كذلك لمثل ما ذكر. 
 "‏ إذا كان الخيار لهما لا يخرج ما لكل منهما عن ملكه في مدة الخيار. 
ومن لا خيار له في الصورتين الأولين يخرج ماله عن ملكه في مدة خيار الآخر هذا كله باتفاق الإمام 
وصاحبيه . 


سما 


ومع اتفاقهم هذا قد اختلفوا في دخول مال من لا خيار له في ملك من له الخيار وعدم دخوله. 

فقال الإمام : إنه لا يدخل في ملكه حتى لا يجتمع البدل والمبدل منه في ذمة شخص واحد وهذا لا أصل 
له في الشريعة . 

وقال الصاحبان ‏ إنه يدخل في ملك الآخر حتى لا يكون سائبة ولا سائبة في الإسلام. 

وأجاب الإمام عن ذلك بأن السائبة المحرمة هي التي لا ملك فيها ولا تعلق ملك لأحد على الأبد والمبيع 
هنا ليس كذلك لأن عدم ملكيته لأحد المتعاقدين مؤقت بمدة الخيار ثم يصير ملكا لواحد منهما بالإجازة 
أو الفسخ . 

ويؤخذ من هذا أن اشتراط الخيار فى العقد يحول دون ترتب آثاره عليه فإن العقد بالنسبة إلى من اشترطه 
لم يتم وإذن فليس له أن يتمتع بأي أثر له أو يلزم به إلا بعد إمضائه من ناحيته ويستلزم ذلك منع الآخر 
كذلك من التمتع بآثاره أو إلزامه بها ما دام العقد لم يتم نهائيا وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة. 

إذا علم هذا فالدليل على اشتراط خلو عقد السلم من خيار الشرط ليكون العقد صحيحاً هو أن قبض رأس 
مال السلم في مجلس انعقاده شرط لصحته كما سيأتي ولا يقع القبض صحيحا إلا إذا كان مملوكا للقابضص 
بالعقد وقد علم أن خيار الشرط يمنع من تحقق الملك فيلزمه مانعا من صحة القبصه الذي هو شرط 
لصحة العقد وإذن فيكون شرط الخيار مبطلاً للعقد لمنافاته لشرط صحته ويلزمه عكسه وهو أن يكون 
العقد خالياً من شرط الخيار. 

بهذا قال جمهور الأئمة وخالفهم في ذلك الإمام مالك رضي الله عنه فأجاز أن يقترن عقد السلم بخيار 
الشرط إلى مدة ثلاثة أيام وهي المدة التي يجوز تأخير رأس المال إليها عندهم . 

وإذن فالقول بجواز خيار الشرط في السلم مبني على القول بجواز تأخير رأس المال عن مجلس العقد 
وسيأتي إن شاء الله تعالى فى شرط قبض رأس المال ما يتبين به ضعف جواز تأخيره وأن الراجح وجوب ١‏ 
تعجيله في المجلس كما هو قول الجمهور وبهذا يكون قولهم هنا أرجح . 

وعلى قول الجمهور لو تعاقدا السلم مع شرط الخيار ثم أسقطا الشرط بعد هلاك الثمن أو إنفاقه فإن السلم 
يكون فاسدا ولا يعود صحيحا اتفاقا لأن رأس المال بهلاكه أو إنفاقه صار دينا في ذمة المسلم إليه فلو 
صح كان برأس مال هو دين وذلك لا يجوز كما لو كان في ابتداء العقد ولأنه لأن في معنى ابتداء العقد إذ 
العقد قبل إسقاطه لم يكن له وجود شرعاً فلو جاز لكان من الكالئ بالكالئ المنهي عنه. 

وهذا بخلاف ما لو أسقطاه قبل هلاك الثمن فإن فى هذا خلافاً بين الأئمة إذا يقول أبو حنيفة وصاحباه 
بصحة العقد ويقول زفر والأئمة الثلاثة بفساده على نمط ما تقدم فيما لو شرطا الخيار أكثر من ثلاثة أيام ثم 
أجازه من له الخيار فى الثلاث . 

وكنيااآن عفد اليك يمخرط فيه :الخلو من بخان العرية كذلك الا كيت يدا بار الرزقية فى االلعسته افيه لننا 
يؤخذ مما تقدم أن خيار الرؤية لا يثبت إلا بشرطين 

اد أن كزان محل العقد شا معنا كدار أوثوت:: 

5 - أن يكون محل العقد غير مرئي وقت العقد فإذا لم يره المشتري كان له الخيار عند رؤيته وأما إذا كان 
قد راه فلا يثبت له الخيار . 

وبالنظر في عقد السلم يُرى أنه لا يمكن أن يتحقق فيه الشرطان السابقان بالنسبة للمسلم فيه لما يأتي : 
أولاً: لأن المسلم فيه دين كائن في ذمة المسلم إليه وإذن فقد فقد الشرط المثبت لخيار الرؤية وهو التعيين - 


٠١ 


(00) 
(١ 


كتاب البيوع 


لأن جواز البيع مع شرط الخيار في الأصل [حكم]”'' ثبت معدولا به عن القياس”''؛ لأنه 


وعليه فلا يصلح أن يتحقق فيه هذا الخيار. 

ثانيً: لأن المسلم فيه ومن موصوف حين العقد بصفات خاصة تضبطه وتعرفه فإذا ما أحضره المسلم إليه 
عند التسليم موافقا لما وصف به فقد تحقق الرضا به وبذلك يكون ذكر الصفة قائما مقام المشاهدة وعلى 
هذا فلا فائدة من اسشتراط خيار الرؤية فيه إذ لا مقتضى له. 

هذا بالنسبة للمسلم فيه وأما بالنسبة لرأس المال فقد يتصور أن يثبت فيه خيار الرؤية وذلك إذا ما كان عيناً 
مشخصة ليست حاضرة حين العقد ثم أحضرت في المجلس نفسه لأجل تسليمها فإن المسلم إليه حينئذ 
يكون بالخيار إذا رآها إن شاء أخذ وإن شاء ترك وإنما صح هذا في عقد السلم لأنه لا يمنع ثبوت الملك 
فلا يمنع صحة القبض الذي هو شرط صحة العقد. 

ينظر: عقد السلم لشيخنا عبد العظيم فياض» فتح القدير 8/ »١١8‏ الشرح الكبير ”/ .١90‏ 

سقط من ط. 

جرى الفقهاء على أن يقولوا في بعص الأحكام هو مشروع على وفق القياس وفي بعضها هو مشروع على 
خلاف القياس كما قالوا هنا فيحسن أن أبين المراد من قولهم هذا ليعلم أن السلم شرع على خلاف 
القياس أو على وفقه فأقول: 

الأصل أن لفظ القياس إذا أطلق في لسان الفقهاء ينصرف إلى القياس الأصولي الذي هو مساواة فرع 
لأصل في علة حكمه الشرعي . 

فالفرع هو المحل الذي سكت عنه دليل الأصل ويراد تعدية حكم الأصل إليه بواسطة جامع بينه بين محل 
آخر منصوص على حكمه وهذا الآخر هو الأصل والجامع بينهما هو العلة. 

فمعنى كون المشروع موافقا للقياس أن الشارع الحكيم قد شرع النص من الكتاب أو السنة مثلا ووجدت 
فيه علة حكم آخر منصوص عليه بحيث يصلح أن يعتبر أصلاً يقاس عليه ذلك الحكم الذي أتى به النص 
أخيراً لاشتراكهما في العلة فيقال حينئذ إن الحكم المتأخر مشروع بأحكامه مثلاً على وفق القياس . 

ومعنى كون المشروع ويقالفا للقياس أن الشارع الحكيم قد شرعه بنص من الكتاب أو السنة مثلاً ووجدت 
فيه علة حكم أصل مخالف للحكم الثابت فيه بالنص فيقال حينئذ إنه مشروع على خلاف القياس وإن 
شئت قلت كما قال ابن القيم: والحكم إنما يكون على خلاف القياس إذا كان النص قد جاء في موضع 
يشابهه بنقيض ذلك الحكم فيقال هذا خلاف قياس ذلك النص . 

وإنما يكون المراد من لفظ القياس عند الفقهاء هذا المعنى المذكور إذا لم يكن دليل الأصل شاملا للفرع 
أما إذا كان شاملا له فإنه لا يصح أن يكوت لفظ القياس مراداً به المغتى الأضولي لقولهم: إن من شروط 
القياس أن لا يشمل دليل الأصل الفرع وحيئئذ إذ قال الفقهاء في حكم :+ مشروع على خلاف القياس أو 
على وفقه وكان الفرع مما يشمله دليل الأصل يكون المراد من لفظ القياس هنا القياس الأصلي «اللغوي» 
الذي هو التقدير والمساواة بمعنى أن ذلك الحكم إذا قدر ونسب إلى قاعدة الشرع في نظائره من الأحكام 


'فإن وافقها كان الحكم مشروعاً على وفق القياس وإن خالفها كان مخالقاً له. 
إذا علم هذا فقد اختلفت أنظار الفقهاء فى مشروعية المسلم هل جاءت على خلاف القياس أم على وفقه. 


قال جمهور الفقهاء بالأول. 
وقال ابن القيم وشيخه ابن تيمية بالثاني . 


احتج الجمهور على مجيء المسلمم مخالفاً للقياس بما يأتي : 

أن بيع المعدوم منهي عنه شرعاً لقوله يَكِةِ لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. وهذا عام مشمل 
الموجود الذي ليس في ملك البائع كما يشمل المعدوم إذ يصدق عليه أنه ليس عند الإنسان وإنما نهى عن 
بيع المعدوم للعجز عن التسلم الذي هو مقتضى عقد البيع . 

وبالنظر في عقد السلم يرى أن المعقود عليه ليس عند البائع إذ هو معدوم حين العقد لأن الفرض في 
السلم أنه عقد على ما في الذمة فتكون علة النهى عن بيع ما ليس عند الإنسان من العجز عن التسليم قد 
وجدت وتحققت في عقد السلم فلذا كان القياس فيه أن يكون منهيا عنه فتجويزه بعدئذ بالنصوص الدالة 
على مشروعيته ليكون على خلاف القياس . 

وبقي بعدئذ النظر في المراد من لفظ القياس في قول الجمهور إن السلم مشروع على خلاف القياس 
ولتحقيق ذلك أقول: 

صح عن النبي يك أنه قال لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» فإذا كان المراد البيع في هذا الحديث 
البيع المطلق الذي هو بيع العين بالدين فحينئذ بكون المراد من لفظ القياس في قولهم هذا هو القياس 
الأصولي لأن الحديث إذ ذاك لم يتبادل إلا فرداً واحداً من أفراد البيع وهو البيع المطلق والعلة في النهي 
عن هذا البيع عند عدم البيع هي العجز عن تسليم «البيع» للمشتري حين العقد. 

وبالنظر في عقد السلم يرى أن هذه العلة موجودة ومتحققة فيه لعدم وجود محل التعاقد حين العقد 
ومقتضى وجود هذه العلة فيه أن يلحق بالبيع المطلق إذا كان على معدوم ويقاس عليه قياساً أصوليا فيأخذ 
حكمه وهو الحرمة والبطلان فتكون مشروعيته بعد أن اقتضى هذا القياس بطلانه وتحريمه تشريعا على 
خلاف القياس الأصولي. 

وعلى هذا الطريق سار الإمام السرخسي في مبسوطه والإمام العيني في البناية شرح الهداية وصاحب الدرر 
في درره حيث قالوا: والقياس يأبى جوازه لأن بيع الموجود غير المقدور على تسليمه باطل فبيع المعدوم 
أولى بالبطلان وإنما تركناه بآية المداينة اه. 

وهذا لأن معنى القياس الأولويّ أن يقاس بيع السلم على بيع الأعيان الموجودة غير المقدور على تسليمها 
ووجه الأولوية فيه أن المجهول الموجود له ثبوت من بعض الوجوه بخلاف المعدوم فإنه نفي محض . 
وبيع المجهول الموجود باطل قطعاً فيبطل بالأولى بيع المعدوم ولا يصح هذا القياس إلا إذا أريد من البيع 
في الحديث البيع المطلق كما تقدم. 

وخالف هذه الطريقة الإمام المحقق الكمال بن الهمام فرأى أن المراد من البيع في الحديث مطلق البيع 
فيكون القياس الأصولي قد فقد شرطه المتقدم وهو أن لا يشمل دليل الأصل الفرع. وعليه فلا يكون مراداً 
ووجه شمول دليل الأصل الفرع على هذا الرأي أن مطلق البيع جنس له أنواع كثيرة. منها المقايضة 
والصرف والسلم والبيع المطلق وكل هذه الأنواع سواء في اندراجها تحت جنس البيع المنهي عنه فلا 
يصح قياس أحدها على الآخر إذ ليس أحدها أولى بأن يكون أصلاً والآخر فرعاً له. 

وقد تقدم أنه إذا تعذر القياس الأصولي يكون المراد بالقياس في قولهم المتقدم «من أن السلم مشروع على 
خلاف القياس» القياس الأصلي اللغويء وهو التقدير والمساواة. 

وعلى هذا المعنى يوجه قولهم هذا بأن السلم إذا قدر ونسب إلى قاعدة جواز البيع وهي أن يكون المبيع 
موجوداً مملوكاً للبائع وللبائع عليه ولاية بوكالة مثلاً مقدور التسليم حال العقد حسًا وشرعاً وجد أنه لا- 


١١5‏ كتاب البيوع 


شرط يخالف مقتضى العقد [لأن مقتضى العقد]"'' بثبوت الحكم للحال» وشرط الخيار يمنع 
انعقاد العمّد في حى الحكمء ومثل هذا الشرط مفسد للعقد في الأضلء إلا أنا عرفنا جوازه 
بالنص» والنص ورد في بيع العين» فبقي ما وراءه على أصل القِيّاس» خصوصاً إذا لم يكن في 
معناه» والسلم ليس في معنى بيع العين فيما شرع له الخيار؛ لأنه شرع لدفع الغبن» والسلم 
مبناه على الغبن ووكس الثمن؛ لأنه بيع المفاليس فلم يكن في معنى مورد النصء» فورود النص 
هناك لا يكون وروداً ههنا دلالة» فبقي الحكم فيه للقياس؛ ولأن قبض رأس المال من شرائط 
الصّحة على ما نذكرهء ولا صِحّحة للقبض إلا في الملك» وخيار الشرط يمنع ثبوت الملك» 
فيمنع المستحقٌ صحة القبض» بخلاف [خيار]”'' المستحق أنه لا يبطل السلم حتى لو استحق 
رأس المال» وقد افترقا بعد" " القبض وأجاز المستحق - فالسلم صحيح؛ لأنه لما أجاز تبين أن 
العقد وقع صحيحاً من حين وجوده» وكذا القبض؛ إذ الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة» 
وبخلاف خيار الرؤية والعيب؛ لأنه لا يمنع ثبوت الملك فلا يمنع صِحّة القبض . 


ولو أبطل صاحب الخيار خياره قبل الافتراق بأبدانهماء ورأس المال قائم في يد المسلم 


2002 يساويها ولا تنطبق هي عليه وهذا معنى مخالفته للقياس عندهم هذه وجهة ما ذهب إليه جمهور الفقهاء 
على كلتا الطريقتين وخالفهم في ذلك ابن القيم وشيخه فاستدلا على أن السلم مشروع على وفق القياس 
بما يأتي : 
أولاً: أن السلم بيع مضمون في الذمة موصوف مقدور على تسليمه غالباً فهو كالمعاوضة على المنافع في 
الإجارة فكما جازت المعاوضة على المنافع في الإجارة على وفق القياس لأن قياسها على بيع الثمر بعد 
أن يبدو صلاحه يقضي بمشروعيتها لانتفاء الغرر في كل فكذا السلم لأن كلا منهما عقد على مقدور 
التسليم غالبا ولا غرر فيه. 
انيأ: أن الابتياع بثمن مؤجل جائز على وفق القياس إجماعاً فيلحق به الابتياع بمبيع مؤجل الذي هو 
السلم لأن كلا يرد على أمر مضمون في الذمة ثابت فيها مقدور على تسليمه غالبا فكل من الثمن والمبيع 
عوض في البيع وليس من فرق بين كون أحد العوضين يجوز تأجيله في الذمة وبين الآخر فهذا شغل لذمة 
المشتري بالشمن المضمون وهذا شغل لذمة البائع بالمبيع المضمون ومما يؤيد أنه لا فرق بينهما أن آية 
المداينة عامة تعم الثمن والمثمن فهما سواء. 
ويرجح هذا الفهم أن ابن عباس رضي الله عنهما وهو ترجمان القرآن قد فهمه حيث قال: أشهد أن السلف 
المضمون في الذمة حلال في كتاب الله وقرأ هذه الآية. 
وبهذا ثبت أن إباحة السلم على وفق القياس والمصلحة. 
ينظر: عقد السلم لشيخنا عبد العظيم فياضء» أعلام الموقعين »٠١5/7‏ المبسوط للسرخسي 2174/١5‏ 
الدرر ؟/ 0195 فتح القدير 8784/0. 

)1١(‏ سقط من ط. 

() سقط من ط. 

0 في ط: عن . 


كتاب البيوع /ا١ ١‏ 
إليه - ينقلب العقد جائزاً عندنا خلافاً لزفر» وقد مرت المسألة» وإن كان هالكاً أو مستهلكاً لا 
ينقلب إلى الجواز بالإجماع؛ لأن رأس المال يصير ديئاً على المسلم إليه» والسلم لا ينعقد 
برأس مال دين فلا ينعقد عليه أيضاً. 


وأما الذي يرجع إلى البدل فأنواع ثلاثة: نوع يرجع إلى رأس المال خاصة» ونوع يرجع 
إلى المسلم فيه خاصة» ونوع يرجع إليهما جميعاً. 


ما الّذِي يرجم إلى رأس المال فأنواع :2307 


.. ذكر الحنفية لصحة السلم شروطأ لضبط المسلم فيه فقالوا يشترط‎ )١( 
بيان جنس المسلم في العقد كقطن أو قمح أو تمر.‎ - ١ 
؟ - بيان نوع المسلم فيه في العقد. كقطن عفيفي أو أشموني أو قمح صعيدي أو بحيري أو تمر سيوي أو‎ 
. سماني‎ 
انان قدر المسلم فيه في العقد كجيد أو متوسط أو رديء.‎ 
بيان قدر المسلم فيه في العقد بكيل أو وزن أو ذرع أو عد بأدوات يؤمن فقدها من أيدي الناس فإن‎ - 4 
كان لا يؤمن فالسلم فاسد.‎ 
أن يكون مما يمكن ضبط قدره وصفته ضبطأ لا يبقى معه جهالة فاحشة وهو المكيلات والموزونات‎ 
. والمزروعات والعدديات المتقارية. وقالت المالكية يشترط لصحة السلم في المسلم فيه‎ 
بيان صفات المسلم فيه التي تختلف بها القيمة في السلم عادة ببلد المسلم فيه ومكانه كالنوع والجودة‎ ١ 
والرداءة والتوسط بينهما.‎ 
ضبط المسلم فيه بعادة أهل محل العقد من كيل أو وزن أو ذرع أو عد.‎  ' 
. وقالت الشافعية يشترط لصحة السلم في السلم فيه‎ 
معرفة الأوصاف التي يختلف بها الفرض اختلافاً ظاهراً وينضبط بها المسلم فيه.‎ ١ 
كون المسلم فيه معلوم القدر كيلا فيما يكال ووزنا فيما يوزن وذرعا فيما يزرع وفيما يعد.‎  ؟‎ 
. وقالت الحنابلة يشترط لصحة السلم في المسلم فيه‎ 
وصف المسلم فيه بما يختلف به الثمن اختلافا ظاهراً بذكر جنسه ونوعه وصفته وقدر حبّه ولونه إن‎ ١ 
اختلف الثمن به.‎ 
. بيان قدره بالكيل أو الوزن أو الذرع أو العد بأدوات معلومة عند العامة‎ - ١ 
أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته من المكيل والموزون والمزروع والمعدود وبالنظر في هذه الشروط‎ - “ 
: يمكن الخلوص إلى النتيجة الاتية وهي‎ 
أولاً: أن الشرط الأول عند كل من المالكية والشافعية والحنابلة وهو العلم بأوصاف السلم فيه يشمل عند‎ 
الحنفية شروطأً ثلائة هي: بيان جنسه ونوعه. وصفته لأن المعلومية لا تتم إلا ببيان هذه الأشياء الثلاثة‎ 
وكل إمام منهم قد ذكرها بياتاً للفرض الذي يقصده وهو معرفة الأوصاف التي يختلف بها الشمن.‎ 
انياً: أن الشرط الثاني عند كل من المالكية والشافعية وهو معلومية قدرة مثل الشرط الرابع عند الحنفية‎ 
والثاني عند الحنابلة فقد اشترطاه أيضاً إلا أن المالكية والشافعية لما رأوا أنه إذا علم قدره من كيل أو وزن‎ 
- أو ذرع أو عد فلا بد أن يكون مما ينضبط لذلك لم يذكروا شرط كونه مما ينضبط كما هو صنيع الحنفية‎ 


م١٠‏ كتاب البيوع 
منها بيان جنسه ؟ كقولنا : دراهم أو دنانير أو حنطة أو تمر. 


ومنها: بيان نوعه إذا كان في البلد نقود مختلفة؛ كقولنا: دراهم فتئحية أو دنانير 
نيسابورية'" أو حنطة سبقية أو تمر برني . 


ومنها بيان صفته”"'؛ كقولنا: جيد أو وسط أو رديءء لأن جهالة الجنس والنوع والصفة 
[جهالة]”' مفضية إلى المنازعة» وأنها مانعة صحّحة البيع؛ لما ذكرنا من الوجوه فيما تقدم . 
ومنها نياك قدوه :]ذا كاننهما كدلق العقة بتذوه وود الوكباكت: رالموزوناث واليعدودات 
المتقاربة. ولا يكفي بالإشارة إليه» وهذا قول أبي حنيفة وسفيان الثوري وأحد قولي 
الشّافعي”*' . 0 ١‏ ْ 


- 2 والحنابلة حيث ذكروه شرطأً مستقلا . 
ومجمل هذا أنه بمقارنة هذه الشروط التي تختلف في عددها وتتفق في المراد منها يمكن استنتاج أن الأئمة 
رضوان الله عليهم قد اتفقت كلمتهم على أن المسلم فيه لا بد أن يكون مما ينضبط في نفسه ولا بد من 
ضبطه في العقد على وجه ينفي الجهالة الفاحشة المؤدية إلى المنازعة . 
ينظر الشرح الكبير 7/7 »7١7‏ مغني المحتاج »٠١7//7‏ كشاف القناع .17١/7‏ 

)1١(‏ تيسابورية: نسبة إلى نيسابور. 

(؟) ويراد بالصفة هنا الجودة والرداءة والتوسط بينهما فإن الفقهاء يختلفون في أن النص على أحد هذه الثلاثة 
ضروري لتحقق الضبط أم ليس بضروري. 
فيرى فقهاء الحنفية والحنابلة عدم تحققه وهو أحد قولي الشافعية لأن الفرض من اشتراط الضبط رفع 
الجهالة المفضية إلى المنازعة وبدون بيانها لا ترتفع. وبرى فقهاء المالكية وهو القول الثاني للشافعية 
تحققه بدون بيانها في العقد لأن العرف قائم مقام بيانها وعند عدم العرف يحمل على الوسط عند المالكية 
وعلى الجيد عند الشافعية . 
وعلى هذا فإذا أسلم شخص لآخر اثني عشر جنيهاً في أربعة أرادب من القمح الهندي ولم يذكرا صفته من 
جودة ورداءة فإنه يكون العقد فاسداً عند الحنفية والحنابلة صحيحاً عند المالكية والشافعية على أحد 
القولين. 
والذي أراه أن القول بفساده كما هو رأي الحنفية والحنابلة سديد قوي الحجة كيف لا والواقع يؤيده إذ من 
المبيعات ما له رتب مختلفة ودرجات متفاوتة وقد جرت العادة بعدم التسامح فيها ولم يكن عرف في 
تعيين إحداها كالأقطان مثلاً. فإن مراتبها مختلفة يتفاوت الثمن والفرض باختلافها وكل أنواعها كثير 
الوجود شائع الاستعمال فمثل هذا لا بد من تعيين إحداها حينئذ عند العقد وإلا فسد. ينظر: عقد السلم 
لشيخنا عبد العظيم فياض . 

(0) سقط من ط. 

(5) كما لو أسلم في المكيل وزناً أو في الموزون كيلا فإن الفقهاء حينئذ يختلفون أيضاً في صحة السلم بناء 
على تحقق شرط الضبط أو عدم تحققه. 
فمشهور مذهب الحنفية أن السلم صحيح. لتحقق شرط الضبط . 


كتاب البيوع ف 
وقال أبو يوسف ومحمد: ليس بشرط والتَّعيين بالإشارة كاف؛ وهو أحد قولي الشافعي - 
رحمه الله -» ولو كان رأس المال مما لا يتعلق العقد بقدره من الذرعيات والعدديات المتفاوتة - 
لا يشترط إعلام/ قدرهء ويكتفي بالإشارة بالإجماع؛ وكذا إعلام قدر الثمن في بيع العين ليس م7 +. 55 
بشرطء والإشارة كافية بالإجماع . وصورة المسألة : إذا قال: أسلمت إليك هذه الدراهم أو هذه 
الدنائير ولا يعرف وزنهاء أو هذه الصبرة ولم يعرف كيلها الابجرز هته أى يله 





وعندهما: يجور. ولو قال : اسلفيةة إليك هذا الثوب ولم يعرف دذرعه». أو هذا القطيع 
من الغنم ولم يعرف عدده ‏ جاز بالإجماع . 


وجه قولهما: أن الحاجة إلى تعيين رأس المال» وأنه حصل بالإشارة إليهء فلا حاجة إلى 
إعلام قدره؛ ولهذا لم يشترط إعلام قَدْر الشمن في بيع العين ولا في السلمء إذا كان رأس 
الكال :هما يضاق الحقن. يقد ا 


- للأن اشتراط الضبط ذ في المسلم فيه كما هو للمعلومية على وجه يرفع النزاع بين المتعاقدين والمعلومية كما 
تكون بالكيل في المكيل مثلاً تكون بالوزن فيه وذلك باتفاقهما على الوزن. 
وبهذا قال الشافعي وهو رأي ابن المنذر إحدى روايتي الحنابلة . 
وقالت المالكية لا يصح السلم حينئذ لعدم تحقق شرطه. 
لأنه قذّره بغير ما هو مقدر به فلم يتحقق الضبط الذي هو شرط الصحة فيه فلا يجوز ومما يؤيد هذا أنه لو 
كان محققاً لشرط الضبط لجاز بيع المكيلات من الأموال الربوية بعضها ببعض وزناً وبالعكس مع أنه لا 
يصح فما ذاك إلا لاختلال الضبط في بيع المكيل وزناً وبيع الموزون كيلا وهو الرواية الثانية عند الحنفية 
والحتابلة . 

)01( وطريق العلم به إما أن يكون بالرؤية فيما تكون المشاهدة مفيدة للعلم به كالعقار والحيوان وإما بوصفه 
وصفاً نافياً للجهالة الفاحشة المؤدية للمنازعة كما في المثليات ونحوها حيث يجب بيان جنسه ككونه ذهبا 
أو فقة أى شيعا أو شتعيرا :وببان نزعه «إن كان مما يختلف به وإلا فلا داعي إليه) ككون الجنيه مصرياً أو 
انجليزيا أ والقمح مسقياً أو بعلياً؛ وبيان صفته ككونه جيداً أو متوسطاً أو رديئاً وبيان قدره كأن يقول خمسة 
جنيهات أو عشرين إردياس القمح مثلا . 
وعلى هذا اتفقت كلمة الفقهاء مستندين إلى نحو ما تقدم لهم فى شرط ضبط المسلم فيه إلا أن أنظارهم 
اختلفت هنا هل تعتبر الإشارة وحدها طريقاً من طرق العلم الرافعة لجهالة المقدار أم لا ولبيان وجهة 
أنظارهم في هذا الموضوع أقول : 
اتفقوا على أن الإشارة إلى ب ل ل 10 
فيه إلى المقدار بأن يكون من الذرعيات أو العددياك: التفاؤتة كما لو اتفعا على أن يكون رامن المال'ثويا 
أو عنداً أى خيوانا مغلا . 
أما إذا كان رأس المال مما ينظر فيه إلى المقدار كأن يكون من الكيلات أو الموزونات أو العدديات 
المتقاربة بأن اتفقا على أن يكون رأس المال صبرة من طعام أو كمية من الزيت أو دراهم أو دنانير دون أن - 


١٠ 
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يعلم مقدار كيل صبرة الطعام أو كمية أرطال الزيت أو عدد الدراهم أو الدنانير فهاهنا قد اختلفت الأنظار. 
فذهب الإمام أبو حنيفة والثوري إلى عدم الاكتفاء بالإشارة بل لا بد عندهما من النص على تعيين الكيل 
والوزن والعد وهذا أحد قولى الشافعى وأحمد وذهب إلى الاكتفاء بالإشارة الإمامان أبو يوسف ومحمد 
والإمام مالك إذا توفرت فيه شروط بيع الجزاف عنده وهو القول الثاني للشافعي وأحمد. 

وقد وجه الفريق الأول القائل بعدم الاكتفاء بالإشارة وأنه لابد من تعبين المقدار قولهم بما يأتي : 

أولاً: بمما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال به وهو فقيه من فقهاء الصحابة وقول الفقيه 
مقدم على القياس . ش 

انياً: اتفق العلماء على أن المسلم فيه لابد من تعيينه ولا يكتفي بالإشارة في بيان فليلحق به رأس المال 
في عدم الاكتفاء بالإشارة إليه في بيان قدره لأن كلا منهما عوض في العقد ولا داعي للتفرقة بينهما. 
الثاً: أن السلم عقد لا يملك إتمامه في الحال ولا تسليم المعقود عليه ولا يؤمن انفساخه فوجب معرفة 
رأس المال ليرد بدله كالقرض والشركة . 

رابعاً: أن عدم النص على مقدار رأس المال اكتفاء بالإشارة إليه يؤدي إلى جهالة المسلم فيه الممنوعة 
اتفاقاً وما يؤدي إلى الممتنع شرعاً ممتنع شرعاً . 

بيان ذلك: أن السلم إليه من شأنه أن يكون محتاجاً ومعسراً ومن كان هذا شأنه فبمجرد أن يتسلم شيئاً من 
المال يسارع إلى إنفاقه في حاجياته فإذا كان قد صرف بعضه ثم ظهر في البعض الآخر زيوف واختار 
المسلم إليه أن يستبدله ويرده ولم يتيسر له هذا في مجلس العقد يكون العقد باطلاً بقدره فإذا لم يكن قدر 
الكيل معلوماً لم يدر في كم انتقض وفي كم بقي وقد نشأ هذا الفساد من عدم تعيين المقدار اكتفاء 
بالإشارة وما ينشأ عنه الفساد يكون مفسداً ومجمل هذا أن جهالة المسلم فيه مفسدة اتفاقاً فكذا ما يستلزمها 
من عدم النص على بيان رأس المال فإنه يكون مفسداً. 

وقد وجه الفريق الثاني القائل بالاكتفاء بالإشارة وأنه لا داعي للنص على المقدار قولهم بما يأتي: - 

أولاً: إن الإشارة إلى رأس المال تنفى الجهالة الفاحشة المؤدية للمنازعة فتكون كافية عن النص على 
مقداره قياساً على الثمن المعجل في البيع المطلق وعلى الأجرة المعجلة في الإجارة وعلى رأس المال 
المضاربة وعلى رأس مال السلم الذي لا يتعلق العقد على مقداره فكما لا يشترط النص على مقدار هذه 
الأشياء اكتفاء بالإشارة إليها كذلك رأس مال السلم فيما معنا بجامع أن كلا منها عرض في معاوضة مالية. 
0 أن رأس مال السلم عوض في عقد لا يقتضي رد المثل فوجب أن تفنى المشاهدة عن ذكر صفاته 
كالمهر والثمن في البيع . 

وإذا نظر في أدلة الفريق الثاني أمكن مناقشتها بما يأتي: - 

أولاً: يتجه على قياسهم رأس مال السلم على كل من الثمن المعجل والأجرة ورأس مال المضاربة وؤرأس 
مال السلم الذي لا ينظر فيه إلى المقدار أن هناك فرقاً بين رأس مال السلم وبين هذه الأشياء الأربعة. 

أما بيان الفرق بالنسبة بينه وبين كل من الثمن المعجل والأجرة ومال المضاربة فإن كلا من هذه الأمور إذا 
حصل فيها ما يوجب رده أو استبداله فإنه لا يضر العقد ولا يترتب عليه فسخه إذ العقد في كل منها لا 
يوجب تعجيل قبضه بخلاف رأس مال السلم فإنه لو حصل فيه شيء مما يوجب الرد أو الاستبدال فإنه 
يستلزم جهالة المسلم فيه وهي ضارة بالعقد فكذا ما يستلزمها. 


كتاب البيوع ١١١‏ 


وأنها مفسدة للعقد, فيلزم إعلام قدره صيانة للعقد عن الفساد ما أمكن؛ كما إذا أسلم في 


ودلالة أنها تؤدي إلى ما قلنا: أن الدراهم على ما عليه العَادّة لا تَخلو عن قليل زيف». 
وقد يرد الاستخقاق على بعضهاء فإذا رد الرّائف ولم يستبدل في مجلس الرد. ولم يتجوز 


-2 وأما بيان الفرق بينه وبين رأس المال الذي لا ينظر فيه إلى المقدار فإن القدر في المقيس عليه ملحق 
بالصفة والبيع لا يقابل الأوصاف ألا ترى أنه لو قال أسلمت إليك هذا الثوب على أنه عشرة أذرع فوجده 
أحد عشر سلمت له الزيارة مجاناً فما ذاك إلا لأن الزيادة فيها تجري مجرى الصفة وإعلام صفة رأس 
المال ليس بشرط الصحة السلم إذا كان معيناً مشاراً إليه فكان هذا قياسأً مع الفارق . 
ثانياً: يتجه على قياس رأس مال السلم على المهر والثمن أن هناك فرقاً بين المقيس والمقيس عليه فإن 
المهر ليس عوضاً في مبادلة مالية وأن جهالته لا تستلزم فساد النكاح وكذلك الثمن لا يشترط تعجيله فإن 
تبين زيفه لم يؤد إلى فساد مقابلة بخلاف رأس مال السلم في ذلك وبالنظر في وجهة الفريق الأول أنها 
نوقشت من جانب الفريق الثاني بما يأتي : 
أولاً: أن كلا من الرد والاستبدال والاستحقاق أمر موهوم. والموهوم لا وجود له فلا يعتبر وخاصة فيما 
بنى على الرخص كالسلم . 
ثانياً: أن دليل الإمام القائل بأن الاكتفاء بالإشارة في رأس المال يؤدي إلى جهالة المسلم فيه يرد عليه أن 
فيه اعتبار شبهة الشبهة بل وأنزل منها لأن وجود الزيف محتمل ثم اختيار الرد محتمل ثم عدم الاستبدال 
في مجلس العقد محتمل وما هو كذلك لا يعتبر إذا اعتبر هو الشبهة فقط . 
ولكن يجاب عن الاتجاه الأول بتسليم أن هذا موهوم إلا أنه لا يمنع من اعتباره لأن السوهوم في هذا 
العقد كالمعلوم لأنه قد شرع مع المنافي لشرعيته كون المبيع معدوماً فيكون ضعيفاً في شرعيته فيؤثر فيه 
توهم الغرر المذكور. 6( 
أما ترى قول النبي كلِ: أرأيت لو أذهب الله ثمرة هذا الحائط بم يستحل أحدكم مال أخيه» فإنه قد اعتبر 
الموهوم وهو ذهاب ثمرة الحائط حيث رتب يللي عدم الجواز عليه بالاستفهام الإنكاري ومما يؤيد اعتبار 
الموهوم في هذا العقد أيضاً اتفاق العلماء على عدم صحة السلم بمكيال رجل بعينه لا يعرف مقداره 
لاحتمال هلاك هذا الكيل قبل الحلول وهذا أمر وهمي وهو معتبر. 
كما أجيبٍ عن الاتجاه الثانى إما بأنها شبهة واحدة لأن الكل مبنى على وجود الزيف وإما بأن السؤال 
فاسق لأن الشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت كالنقد مع النسيئة وليس هذا كذلك. 
ومن الموازنة بين أدلة الفريقين يستنتج أن أرجح القولين وأولاهما بالقبول هو القول بعدم الاكتفاء بالإشارة 
ووجوب النص على المقدار وذلك ما يمكن أن يكون موافقاً لقواعد الشريعة إذ إنها قد احتاطت في هذا 
العقد فمنعت فيه كل ما يوجب زيادة غرر ويؤدي إلى المشاحة والمنازعة ولا شك أن الاكتفاء بالإشارة 
كثيراً ما يجري إلى التنازع والبغضاء الأمر الذي تأباه الشريعة وتنهى عنه دائماً في كل معاملاتها. 
ينظر: عقد السلم لشيخنا عبد العظيم فياض» مغني المحتاج 7/ 5 »٠١‏ الشرح الكبير »١477/7‏ فتح القدير 
1" . 


١١‏ كتاب البيوع 


المستحق ‏ ينفسخ السلم في المسلم فيه بقدر المردود والمستحق ويبقى في الباقي وذلك غير 
معلوم فيصير المسلم فيه مجهول القدر؛ ولهذا لم يصح السلم في المكيلات بقفيز بعينه؛ لأنه 
يحتمل هلاك القفيزء فيصير المسلم فيه مجهول القدر فلم يصمحٌ؛ كذا هذاء بخلاف بيع العين؛ 
فإن الزيف والاستحقاق هناك لا يؤثر فى العقدء لأنّ قبض الثمن غير مستحىٌ» ويخلاف الثْياب 
ولعدانات المتفاوتة ؛ لأن القذر كه ولبح ا مرق 


ألا ترى أنه لو قال: أسلمت إليك هذا الثوب على أنه عشرة أذرع» فوجده المسلم إليه 
أحد عشر ‏ سلمت الزيادة له» فثبت أن الزيادة فيها تجري مجرى الصفة»ء وإعلام صفة رأس 
المال ليس بشْرْط لصِحّحة السلم إذا كان معيئاً مشاراً إليه . 


وعلى هذا الخلاف: إذا كان وانين المنان ححا ونعدا هما فعلق العقد على قدرة 
فأسلمه في جنسين مختلفين كالحنطة والشعير» أو نوعين مختلفين من جنس واحد كالهروي 
والمروي ولم يبين حصّة كل واحد منهما ‏ فالسَّلِم فاسد عند أبي حنيفة» وعندهما جائزء ولو 
كان جنسا واحداً مما لا يتعلق العقد على قدره؛ كالثوب والعددي المتفاوت» فأسلمه في شيئين 
مختلفين ولم يبيّن حصة كل واحدٍ منهما من ثمن رأس المال ‏ فالثمن جائز بالإجماع . 

ولو كان رأس المال من جنسين مختلفين أو نوعين مختلفين» فأسلم ما في جنس واحد ‏ 
فهو على الاختلاف . 

والكلام في هذه المسألة بناء على الأضل الذي ذكرنا؛ أن كون رأس المال معلوم القدر 
شرط لصحة السّلم عند أبي حنيفة» وعندهما ليس بِشَرْط . 

ووجه البناء على هذا الأصل : أن إعلام القدر لما كان شرطاً عنده. فإذا كان رأس المال 
واحداً وقوبل بشيئين مختلفين ‏ كان انقسامه عليهما من حيث القيمة لا من حيث الأجزاءء 
وحصة كل واحد منهما من رأس المال لا تعرف إلا بالحزر والظن» فيبقئ قدر حصة كل واحد 
دنيها عراش المال .ميخهو لا وجيالة قدر راس الحال امه الل عتم وعقدهها عله 
قدره ليس بشرطء فجهالته لا تكون ضارّة» ولو أسلم عشرة دراهم في ثوبين جنسهما واحد 
ونوعهما واحد وصفتهما واحدة وطولهما واحد. ولم يبين حصة كل واحد منهما من العشرة ‏ 
فالسلم جائزٌ بالإجماع» أما عندهما فظاهر؛ لأن إعلام قدر رأس المال ليس بشرط . 


وأما عنده: فلأن حصّة كل واحد منهما من رأس المال تعرف من غير حزر وظنء» فكان 
قدر رأس المال معلوماًء وصار كما إذا أسلم عشرة دراهم في قفيزي حنطة» ولم يبين حصة 
كل قفيز من رأس المال ‏ أنه يجوز؛ لما قلنا كذا هذا. 


ولو قبض الثوبين بعد محل الأجل» ليس له أن يبيع أحدهما مرابحة على خمسة دراهم 


١ ١ كتاب البيوع‎ 





عند أبى حنيفة ؛ وعند أبى يوسف ومحمد: له ذلك» وله أن يبيعهما جميعاً مرابحة/ على عشرة 
بالإجماع؛ وكذا لو كان بين حصّة كل ثوب خمسة دراهمء له أن يبيع أحدهما على خمسة 
مرابحة بلا خلآف» ونذكر دلائل هذه الجملة فى مسائل المرابحة إن شاء الله تعالى . 


ومنها: أن يكون مقبوضاً في مجلس السّلم'''؛ لأن المسلم فيه دين» والافتراق لا عن 
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اتفق الفقهاء على أن يكون رأس المال وهو الثمن معجلا إلا أنهم قد اختلفت آراؤهم في حد التعجيل . 
فالجمهور على أنه يجب أن يكون قبل الافتراق بالأبدان. 
والمالكية على أنه يكون قبل مضي ثلاثة أيام من مبدء العقد. 
وقد استدل الجمهور على مدعاهم بما يأتي: - 
أل : لو لم يقبض رأس المال قبل الافتراق لأدى إلى محرم شرعاً وهو الافتراق عن دين بدين وما يؤدي 
إلى المحرم شرعاً يمتنع شرعاً فيجب القبض : فى المجلس ووجه أنه افتراق عن دين بدين عند عدم قبض 
لي ل 
المال كان ديناً فى الذمة أيضاً فيكون افتراقاً على دين بدين وقد نهينا عنه بما روي أن رسول الله كله نهى 
عن بيع الكالىء بالكالىء وهو الدين بالدين. 
والسر في هذا أن مطلوب صاحب الشرع صلاح ذات البيت وحسم مادة الفساد والفتن وتقليلها بقدر 
الإمكان حتى بالغ في ذلك بقوله 45 : «لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا» وإذا اشتملت المعاملة على شغل 
اين رحبت لبور ور للحي رجاو للا سواي اوتره ليرا دارا لاج نع الشرع ما 
يفضي إلى ذلك وهو بيع الدين بالدين . 

ثانياً: يس ب و و كلم 
فالعرب تقول أ سلمت وأسلفت بمعنى واحد وأما شرعاً فقد جاء في الحديث الشريف الروايتان فتارة روي 
بلفظ من أسلم فليسلم وتارة أخرى بلفظ من أسلف فليسلف والسلم ينبىء عن التسليم والسلف ينبىء عن 
التقديم فيقتضي لزوم تسليم رأس المال وتقديم قبضه على قبض المسلم فيه وإلاا ضاعت فائدة التسمية 
وكانت لغواً وعبثاً من الشارع الحكيم وهو منزه عن ذلك . 
ثالثاً : إن في عقد السلم غرراً بتأخير المسلم فيه فلا يضم إليه غرر تأخير تسليم رأس المال. 
رابعاً: أن الفرض أن المسلم إليه محتاج شأن إقدامه على هذا العقد فلا بد من تسليم رأس المال إليه فوراً 
ليتصرف فيه على حسب حاجته وإلا فلو لم يقبضه قبل الافتراق لعاد على حكمته بالنقض وهي حاجته . 
واستدل الإمام مالك على أن التأخير إلى الثلاثة أيام تعجيل بما يأتي : 
أولاً: أن الأحاديث الواردة في السلم الدالة على مشروعيته وبيان شروطه لم تنص على أن تعجيل رأس 
المال في المجلس شرط فدل كل هذا على أن وقوع قبض رأس المال في المجلس ليس بشرط . 
كاننا أن المانع من جواز تأخير قبض رأس المال هو مخافة أن يؤدي ذلك إلى بيع دين بدين وحيث لم 
يشرطاه في العقد لا يخرج هذا العقد إلى الدين عرفاً. 
ثالناً: أن تأخير قبض رأس المال إلى آخر المجلس غير مفسد للعقد فكذلك تأخيره إلى يومين أو ثلائة 
لأن هذا التأخير لا يخرج العقد عن كونه سلماً إذ إن ما قارب الشيء يعطي حكمه . 
ويمكن مناقشة أدلة المالكية هذه بما يأتي . 

بدائع الصنائع ج> - م/ 


سم م ١‏ 


١١5‏ كتاب البيوع 





قبض رأس المال يكون افتراقاً عن دين بدين وأنه منهى عنهء لما روي : («أَنَّ رحول الله - كه - 
نْهَى عَنْ بَبْع الكالئ بالكالئ)”'' أي النسيئة بالنسيئة» ولأن مأخذ هذا العقد دليل على هذا 
التوط :قإنه مسمى سلما وسلنا لقة بوشرعا تقرن العرة اسلمة بر أ لقنت يعت راد براق 
الحديث : ١مَنْ‏ ألم فَليِسِلِمْ في كيل مَغلوم». 


- أولاً: قولهم النصوص الدالة على مشروعيته لم تذكره شرطاً فدل هذا على عدم شرطيته فيه أن هذه 
الأحاديث إنما تعرضت للشروط التي لم يكن معمولاً بها زمن المشروعية. وليس من اللازم أن كل ما لم 
ينص عليه ليس شرطا إذ قد يترك بيانه بجريان العرف به. 
على أنه قد يمنع عدم تعرض الأحاديث لهذا الشرط بل قد ذكرته ونصت عليه في قوله كَلِ: من أسلف 
فليسلف: الحديث ولذا قال الشافعي فيما رواه البيهقى. أن قول النبى يَللةِ. من سلف فليسلف كأنه قال 
فليغط أله لابقع النسم التتتليفنه فيه مسن يفطي نما سيلف قبل أن يقارق من منلك قزل .قدا على التمن. تلن 
شرطيته فكان شرطاً. 
ثانيً: أن قولهم: الافتراق عن دين بدين إنما يكون إذا اشترطا تأخير رأس المال في العقد يلزمهم أن لا 
يجوز والتأخير إلى الثلاثة أيام إذا كان مشروطاً ولكنهم أجازوه مع الشرط . 
الثأ: قياسهم التأخير إلى الثلاثة أيام على التأخير إلى آخر المجلس قياس مع الفارق إذ العرف يقضي بأن 
المقبوض في المجلس يسمى معجلا ولا يقضي بذلك فيما أخر إلى نحو الثلاثة أيام وبذلك فسد قياسهم. 
ومن هذا خلص لي أن أرجح مذهب الجمهور إذ هو مقتضى ظاهر النص . 
ينظر: عقد السلم لشيخنا عبد العظيم فياض» فتح القدير 6/ 25147 مغني المحتاج 2٠١7/7‏ كشاف القناع 
7 . ش 

)١(‏ أخرجه الدارقطني )0١/(‏ كتاب البيوع» الحديث (519) والحاكم (07/7) كتاب البيوع» باب النهى عن 
بيع الكالىء بالكالىء» والبيهقي (5/ )١19١‏ كتاب البيوع. باب النهي عن بيع الدين بالدين» من طريق عبد 
العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر : «أن النبي كله نهى عن بيع الكالىء 
بالكالىء» قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي» وأخرجه الدارقطني (؟/ 
؟) الحديث (770) والحاكم» والبيهقي من طريق ذؤيب بن عمامة ثنا حمزة بن عبد الواحد عن موسى 
أبن عقبة» عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بهء وزاد: «هو النسيئة بالنسيئة» وسكت عنه الحاكم» وتعقبه 
الذهبي بأن ذؤيبا وأاو» وقد ضعف البيهقي الطريقين فقال: (موسى هذا هو ابن عبيدة الربذي» وشيخنا أبو 
عبد الله يعني الحاكم ‏ قال في روايته عن موسى بن عقبة وهو -خطأء والعجب من أبي الحسن 
الدارقطني شيخ عصره روى هذا الحديث في كتاب السئن عن أبي الحسن علي بن محمد المصري هذا 
فقال عن موسى بن عقبة» وشيخنا أبو الحسن بن بشران رواه لنا عن أبي الحسن المصري في الجزء 
الثالث من سئن المصري فقال عن موسى غير منسوب» ثم أردفه المصري بما رواه عن أحمد بن داود ثنا 
عبد الأعلى بن حماد ثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي عبد العزيز الربذي عن نافع عن ابن عمر به. وأبو 
عبد العزيز الربذي هو موسى بن عبيدة) ١.ه‏ ثم أخرجه البيهقي من طريق ابن عدي في الكامل (5/ 
0 ثنا القاسم بن مهدي ثنا أبو مصعب عن عبد العزيز الدراوردي عن موسى بن عبيدة فذكره. قال 
أبن عدي : (وهذا معروف بموسى بن عبيدة عن نافع) قال البيهقي: (وقد رواه عبيد الله بن موسى وزيد 
ابن الحباب وغيرهما عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر) ثم أخرجه البيهقي - 


كتاب البيوع ه١١‏ 





وَرَوي : لسر ل الع وي والسلف ينبئع 


0 الشيء يسبقه أو 0 وتيف يبتب املد فكيف يكو رطا فالجواب أن الب 





0010 


)59١ 74٠0 /5(‏ كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الدين بالدين . . من طريق عبيد الله بن موسىء ومحمد 
ابن عمر الواقدي وزيدٍ بن الحباب كلهم عن موسى بن عبيدة. ثم أخرجه من طريق ذؤيب بن عمامة ثنا 
حمزة بن عبد الواحد عن موسى - غير منسوب عن عيد الله بن دينار بهء ثم قال : (ولم ينسب شيخنا أبو 
0 الحسن المصري فقال عن موسىء وهو ابن عبيدة بلا شك» وقد رواه 
الدارقطني عن أ, بى الحسن المصري فقال عن موسى بن عقبة؛ رواه شيخنا أبو عبد الله بإسناد آخر عن 
مقدام بن داود الرعيني عن ذؤيب بن عمامة فقال عن موسى بن عقبة وهو وهمء والحديث مشهور بموسى 
ابن عبيدة» عن نافع عن أبن عمرء ومرة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 
(/591 -098) كتاب البيوع. باب من كره أجلاً بأجل الحديث (71517), )5١159(‏ والبزار  94١/5(‏ 
5) حديث )١1180(‏ من طريق موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله 
يه عن الشمارء وعن بيع المجرء وعن بيع المجرء وعن بيع الغررء وعن بيع كالىء بكالىء وعن بيع 
آجل بعاجل» قال: والمجر: ما في الأرحام» والغرر أن تبيع ما ليس عندك» وكالىء بكالىء: دين بدين» 
والآجل بالعاجل : أن يكون لك على الرجل ألف درهم. فيقول الرجل اعمل لك بخمسمائة ودع البقية» 
والشغار: أن تنكح المرأة بالمرأة ليس بينهما صداق». 

وذكره الزيلعي في «نصب الراية»؛ (5/ )5١‏ وزاد نسبته للإسحق بن راهويه . 

وأخرجه الطبراني في الكبير كما في «نصب الراية» (4/ )4٠‏ من طريق موسى بن عبيدة عن عيسى بن سهل 
ابن رافع بن خديج عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله كلِهِ عن المعاملة والمزابنة ونهى أن يقول الرجل 
للرجل : أبيع هذا بنقد وأشتريه بنسيئة حتى يبتاعه ويحرزه وعن كالىء ء يكالىء دين بدين . 

ومنه تعلم اضطراب موسى بن عبيدة في هذا الحديث في سنده وفي متنه وموسى بن عبيدة الربذي . 

وقد توبع موسى بن عبيدة تابعه ابراهيم بن أبي يحيى المجمع على كذبه . 

أخرجه عبد الرزاق (8/ 40) رقم )١5540(‏ عن ابراهيم الأسلمي به. 

أخرجه أحمد »)7587/١(‏ والبخاري (57594/5). كتاب السلمء ٠»‏ باب في وزن معلومء حديث )5١1٠(‏ 
و(41؟75): ومسلم :)١77171577/(‏ كتاب المساقاة: باب السلمء حديث »)١5١5/1١١1/(‏ وأبو 
داود (/ 41١‏ - 747) كتاب البيوع والتجارات: باب في السلف». حديث (73557)». والترمذي (7/ 5١07‏ 
*507): كتاب البيوع: باب ما جاء في السلف في الطعام والتمرء الحديث 2)11١١(‏ والنسائي (// 
كتاب البيوت» باب السلف في الثمارء وابن ماجه (؟/ 7705) كتاب التجارات: باب السلف في 
كيل معلومء حديث (5180). وابن الجارود ص : .)5١9/708(‏ باب في السلمء حديث )51١5(‏ 
و(515)» والدارمي (؟/30): كتاب البيوع: باب في السلف, والدارقطني (5/ ؟). كتاب البيوع. رقم 
(6) والحميدي (١/5717؟)»‏ رقم .)01١(‏ والطبراني في الصغير (١/؟7١5)‏ والشافعي (؟/١5١).‏ رقم 
(000). والبيهقي :)١18/5(‏ كتاب البيوع : باب جواز السلف المضمون بالصفةء وفي :)١9/5(‏ باب 
السلف في الشيء. والبغوي في «شرح السنة») (78/85 - بتحقيقنا) . 


5 | كتاب البيوع 
بالافتراق لا عن قبض» وبقاء العقد صحيحاً يعقب العقد ولا يتقدمه. فيصلح القبض شرطأً له 
وسواء كان رأس المال ديئاً أو عيناً عند عامّة العلماء استحساناً» والقياس ألا يشترط قبضه فى 
المجلس إذا كان عيناً» وهو قول مالك رحمه الله . 





وجه القياس: أن اشتراط القبض للاحتراز عن الافتراق عن دين بدين» وهذا افتراق عن 
عين بدين وأنه جائز. 


وححجة الاستحسان: أن أت مال السلم يكون ديناً غاف 17 ولا تجعل العين رأسن مال 


010( وقد فرعوا على وجوب قبض رأس المال في المجلس أنه إذا كان ديناً في ذمة المسلم إليه كان العقد غير صحيح 
لأن القبض الواجب شرعاً منعدم في هذه الحالة حقيقاً فيلزم الافتراق عن دين بدين فيكون العقد باطلاً . 

3 قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم منهم مالك والأوزاعي والثوري وأحمد 
وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعي وعن ابن عمر أنه قال: لا يصح ذلك . 
هذا ولكن إذا أحضر المدين الدين الذي في ذمته قبل افتراقهما عن المجلس وأقبضته رب السلم للمسلم 
إليه صح العقد لوجوب شرطه حيتئذ وهو قبض رأس المال قبل الافتراق. 
وهذا إذا كان كل رأس المال ديناً في ذمة المسلم إليه أما إذا كان رأس المال مكوناً من جزءين أحدهما 
معين مقبوض في مجلس العقد وثانيهما دين في ذمة المسلم إليه. 
فقال الإمام أبو حنيفة وصاحباه والإمام الشافعي بجواز العقد في القدر المقبوض وبفساده فى حصة الدين. 
وقالوا: أما جوازه في حصة المقبوض فلاستجماع شرائط السلم ومنها قبض رأس المال وأما فساده في 
الحصة التي هي في مقابلة الدين فلفوات القبض المستحق شرعاً في قدر الدين لأن العقد لا يتعلق بالدين 
المضاف إليه وإنما ينعقد بمثله وهو غير مقبوض . 
وقال زفر بفساد العقد في المقبوض أيضاً وهو قول ابن حزم : 
وهذا لأن الفساد اللاحق للعقد من عدم قبض جزء من رأس ماله فساد قوي محكي في صلب العقد. 
فيشيع في كل ما تضمنه العقد لا فرق بين مقبوض وغير مقبوض . ولأنه جعل قبول العقد في حصة الدين 
شرطأً لقبوله في حصة النقد وهذا شرط مفسد للعقد ولأنه عقد واحد جمع بين فاسد وجامع فيكون فاسداً 
لأن العقد لا ينقبض . 
فعلى هذا لو أسلم شخص لآخر مائتي قرش في إردب من الذرة الشامية ونقده منها مائة وكان على المسلم 
إليه المائة الثانية دين فإن هذا العقد يكون صحيحاً في نصف الأردب المقابل للمائة المقبوضة وباطلاً في 
النصف الآخر المقابل بالمائة الدين عند أئمة الحنفية الثلاثة والشافعية والحنابلة. وأما عند زفر وابن حزم 
فالكل باطل . 
والذي أزآة أرجح دلالة وأيسر معاملة ما عليه الأئمة لأن الفساد الذي نشأ من عدم قبض حصة الدين 
طارىء على العقد بعد أن وقع العقد صحيحاً لأنه لم يقترن بأصل العقد إذ كونه ديناً عضو في المجلس ألا 
ترى أنه لو أقبضه فيه بدل المائة الدين مائة أيضاً يكون العقد صحيحاً ولا يضره التبعيض للعلم بحصة كل 

من البدلين . 


كتاب البيوع /ا١ ١‏ 


السلم إلا نادراء والئادر حكمه حكم الغالب» » فيلحق بالدين على ما هو الأصل في الشرع في 
إلحاق المفرد بالجملة ؛ ؛ ولأن مأخذ العقد في الدّلالة على اعتبار هذا الشّرط لا يوجب الفضل 

بين الدّين والعين على ما ذكرناء وسواء قبض في أول المجلس أو : فى آخره ‏ فهو جائز؛ لأن 
نااك المعلس لها حكم سافعة رانودة! ؛ وكذا لو لم يقبض حتى قاما يمشيان» فقبض قبل أن 
يفترقا بأبدانهما ‏ لأن ما قبل الافتراق بأبدانهما له حكم المجلس . 


وعلى هذا يخرج الإبراء عن رأس مال السلم؛ أنه لأ نو دوة تبولعوت العلم 4 لان 
قبض رأس المال شرط صحّحة السلم» فلو جاز الإبراء من غير قبوله وفيه إسقاط هذا الشرط 
أصلاً ‏ لكان الإبراء فسخاً معنى. وأحد العاقدين لا ينفرد بفسخ العقدء فلا يصح الإبراء. وبقي 
عقد السلم على حاله. 


وإذا قبل جاز الإبراء؛ لأن الفسخ حينئذ يكون بتراضيهما وأنه جائزء و| وإذا جاز الإبراء 
وأنه في معنى الفسخ ‏ انفسخ العقد ضرورة» بخلاف الإبراء, عن المسسلع فيه آله جائز من غير 
ا ا و ود 0 فيه ليس بشرط؛ 
اه لأن قبض الثمن ليس بشرط لصحةٍ البيع إلا أنه يرتد بالرد؛ لأناقي الاير لطعت 
التمليك على سبيل التبرّع ؛ فلا يلزم دفعاً لضرر المنة» ولا يجوز الإبراء عن المبيع ؛ لأنه عين 
والإبراء إسقاط. وإسقاط الأعيان لا يعقل. 


اي ا ووو نقد الى نل اننا كان اقريناء » فبالاستبدال 


يفوت قبضه حقيقة؛ وإنما يقبض بدله وبدل الشَّيء غيره. 





وكذلك الاستبدال ببدل الصّرف لما قلناء فإن أعطى رب السلم من جنس رأس المال 
أجود أو أردأء ورضي المسلم إليه بالأردأ جاز؛ لأنه قيض جنس حقه؛ وإنما اختلف 
الوصف؟ فإن كان أجودء نقد قضى حقه وأحسن في القضاءء وإن كان أردأ فقد قضى حقه 
أيضاً لكن على وجه النقصان» نلا كرون أخذ:الأجوه والأردا اسعنالاء إلا أنه لا يجبر على 
أخذ الأردا؛ لآن فيه فوات حقه عن صفة الجودة» فلا/ بد من رضاهء وهل تشررعك الاح 
إذا أعطاه أجود من حقه؟ قال علماؤنا الثلاثة - رحمهم الله -: يجبر عليه» وقال زفر: لاا يجبر. 


وجه قوله : أن رب السلم في إعطاء الزيادة على حقه متبرع ء والمتبرع عليه لا يجبر على 
قبول التَبرِع؛ لما فيه من إلزام المئة فلا يلزمه من غير التزامه . 


ولنا: أن إعطاء الأجود مكان الجيد فى قضاء الديون لا يعد فضلا وزيادة في العادات» 


عام اب 


م١١‏ كتاب البيوع 


بل بعك من باب الإحسان في القضاء ولواحق الإيفاء. فإذا أعظاة الأجودء فمدل فضى حقٌّ 
صاحب الحق وأجمل في القضاء: + افد عن الاد» 


لان لصيل بجر آخرء فلا يجوز أيضاء لكن بناء على أصل آخر ذكرناه 
فيما تقدم؛ او ا فيه مبيع منقول» وبيع المبيع المنقول قبل القبض لا يججوزء وإن 
أعطى أجود أ وأردأ فحكمه حكم رأس المال وقد ذكرنا. 


وأما استبدال رأس مال السّلم بجنس آخر بعد الإقالة أو بعد انفساح السلم العارض - فلا 
يجوز عندناء خلافاً لزفرء ويجوز استبدال بدل الضَّرف بعد الإقالة بالإجماع. وقد مرّ الكلام 
فيه والفرق فيما تقدم. وتجوز الحوالة برأس مال السلم على رجل حاضر والكفالة به؛ لوجود 
زكر هذه العقود مع شرائطه. فيجوز كما في سائر العقود. فلو امتنع الجواز فإنما يمتنع لمكان 
الخلل في شرط عقد السلم وهو القبضء وهذه العقود لا تخل بهذا الشّرط بل 7 تحققه؛ لكونها 
وسائل إلى استيقاء ء الحق فكانت مؤكدة له هذا مذهب أْضحَابنا الثّلاثة - رحمهم الله -. 


رارك بود الات اموا الم 0 
المتعلس ع ؛أسوا بقي الحويل والكقيل أ ارقا بعد أن كان الماشاة في المجلس» ٠‏ وإن افترقا 
لاد 70 0 ل 
لآن ا العَقد وتيا العقد بالعاقدذين» فكان المعتبر مجلسهما. 

وعلى هذا الحوالة والكفالة ببدل الضَّرف أنهما جائزان لما قلناء لكن التقابض من 
الجانبين قبل تفرّق العاقدين بأبدانهما شرطء وافتراق المحال عليه والكفيل لا يضر لما ذكرنا؛ 
فإن افترق العاقدان بأبدانهما قبل التقابض من الجانبين» بطل الصّرف وبطلت الحوالة والكفالة ؛ 
كما في السلم . 


وأما الرّهن برأس مال السلم'''؛ فإن هلك الرّهن وقيمته مثل رأس المال أو أكثر ‏ فقد 





)١(‏ اختلف العلماء في جواز أخذ الكفيا أو الرهن في بدلي السلم. وذلك كأن يقول رب السلم للمسلم إليه 
أعطني كفيلا أو رهناً بالمسلم فيه فيرضى أو يقول المسلم إليه لرب السلم أعطني كفيلاً أو رهناً استوفي 
منه رأس المال في المجلس . 


كتاب البيوع ١|848‏ 





تم العقد بينهما؛ لأنه حصل مستوفياً لرأس المال؛ لأن قبض الرهن قبض استيفاء؛ لأنه قبض 
مضمونء وقد تقرر الضّمان بالهلاك. وعلى الراهن مثله من جنسه في المالية فيتقاضان. 
فحصل الافتراق عن قبض رأس المال» فتم عقد السلم. وإن كان قيمته أقل من رأس المال تم 
العقد بقدرة, ويبطل في الباقي ؛ لأنه استوفى من رأس المال بقدره؛ وإن لم يهلك الرهن حتى 
افترقاء» بطل السلم؛ للحضول الأفتزاق لأ عه فيضن رامن المالة وعليه رد الرهن على صاحبه . 


وكذا هذا الحكم في بدل الصّرف إذا أخذ به رهناً؛ أنه إن هلك الرهن قبل افتراق 
العاقدين بأبدانهما تم عقد الصَّرف؛ لأنه بالهلاك صار مستوفياً؛ وإن لم يهلك حتى افترقاء بطل 
الصرف لفوات شرط الصحة وهو القبض كما في السلم. والله سبحانه وتعالى أعلم . 
وعلى هذا يخرج ما إذا كان رأس المال ديناً على المسلم إليه أو على غيره فأسلمه؛ أنه لا 
يجوز' لأن القبض شرط ولم يوجد حقيقة» فيكون افتراقاً عن دين بدين» وأنه منهي؛ فإن نقده 
و العوين جاز إن كان الدين على المسلم إليه؛ ولأن المانع ههنا ليس إلا انعدام 5 
حقيقة وقد زال» وإن كان على غيره لا يجوز وإن نقده/ في المجلس» لكن هناك مانع آخر وهو 
سردو التل: لأن ما في ذمة الغير لا يكون مقدور التُسليم» والقدرة على على التسليم عند العقد 
من شرائط الصّحة على ما مرء وهذا المانع منْعَدم في الفصل الأول؛ لأن ذمة المسلم إليه في 
يده فكان قادراً على النَّسلِيم عند العقدء وإنما لم يجز لعدم القبض» وإذا وجد جاز . 


فمشهور أقوال الأئمة في ذلك الجواز لأن النصوص الدالة على جواز الرهن والكفيل عامة تشمل السلم 
وغيره. 
وروي المنع عن الإمام أحمد وجماعة من العلماء منهم زفر استناداً إلى أن أخذ الرهن أو الكفيل يرأس 
المال لا فائدة منه إذ من شرطه القبض في المجلس على رأس المال قبل القبض دين غير واجب إذ من 
حق المتعاقدين الفسخ قبل تفرقهما. 
وأما أخذ الرهن أو الكفيل بالسلم فيه فلا يمكن استيفاؤه منهما إذ إن حقى رب السلم دين موصوف في ذمة 
المسلم إليه وذلك الدين لا يمكن استيفاؤه من الكفيل لأنه لا يتعلق بذمة الكفيل إلا المطالبة به فقط 
والرهن عين أخرى غير الدين الموصوف فلا يمكن استيفاء المسلم فيه من كفيل أو رهن وبذلك كان 
أخذهما خالياً من الفائدة فيكون باطلا . 
وللناظر في هذه الأدلة أن يمنع الخلو من الفائدة إذ إن من حى رب السلم أن يطالب الكفيل عند عجز 
الأصيل أو يبيع الرهن ويشتري بثمنه ما يمائل دينه كما أن للمسلم إليه الحق في أن يطمئن على تمام العقد 
واستيفائه الثمن الذي هو في حاجة إليه . 
وأما كون رأس المال ديناً غير واجب فذلك مما يمنع إذ بعد التعاقد لا يملك أحدهما الفسخ إلا بتراضيهما 
معاً فكان الدين مما لا يقبل السقوط إلا باتفاق المتعاقدين معأ وهذا هو الوجوب كما في كل الديون. 
وبعد هذا النظر يتبين رجحان مذهب الجمهور وأنه أوفق بحفظ الأموال. 


ينظر: عقد السلم لشيخنا عبد العظيم فياض. 


م/ 5 ١٠أآ‏ 
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ولو أسلم دين وعيناً وافترقاء جاز في حصة العين وبطل فى حصّة الدين؛ لآن الأصل أن 
الفساد بقدر المفسد؛ والمفسد عدم القَبْض وأنه يخص الدين» فيفسد السلم بقدره؛ كما لو 
اشترى عبدين ولم يقبضهما حتى هلك أحدهما قبل القَبْضء أنه يبطل العقد في الهالك ويبقى 
لي بيد كذا هذا. 
أنه يبطل السلم . 

وبيان ذلك: أن جملة رأس المال لا تخلو أما أن تكون عيئاً وهو ما يتعين بالتعيين 
لا يخلو إما أن يوجد مستحقاً أو زيوفا”' "أو نبهرجة 6 أو ستوقاً 20 وكل ذلك لا يخلو 
إما أن يكون قبل الافتراق أو بعده. وجد كله كذلك أو بعضه دون بعض. 





اوكذلك أحد المتصارفين إذا وجد بدل الصَرف كذلك فهو على التفاصيل التي ذكرنا؛ فإن 
كان رأس المال عيناً فوجده المسلم إليه مستحقاً أو معيباً» فإن لم يجز المستحق ولم يرض 
المسلم إليه بالعيب» يبطل السلم سواء كان بعد الافتراق أو قبله؛ لأنه انتقض القبض فيه 
بالاستحقاق والرد بالعيب. ولا يمكن إقامة غيره مقامه في القَبْض ؛ لأنه معين فيحصل الافتراق 
لا عن قبض رأس المال في المجلس. فيبطل السلمء وإن أجاز المستحق ورضي المسلم إليه 
بالعيب - جاز السلم. سواء كان قبل الافتراق أو بعده؛ لأنه تبين أن قبضه وقع صحيحاء 
فحصل الافتراق عن قبض رأس المال: أو لا ولا سبيل للمستحق على المقبوض؛ لأنه لما 
أجاز فقد صار المقبوض ملكاً للمسلم إليه. وله أن رجع على الناقد بمثله إن كان مثلياً وبقيمته 
إن لم يكن مثلياً؛ لأنه أتلف عليه ماله بالتسليم . 


وكذا في الصّرفء غير أن هناك إذا كان البدل المستحق أو المعيب عيناً كالتبر والمصوغ 

من الفضة؛ ولم يجز المستحق ولا رضى القابض بالمعيب حتى بطل الضَرف ‏ يرجع على 

قابض الدينار بعين الدوتاد إن كان قائمأء وبمثله إن كان هالكا. ولا خيار لقابضص الدينار في 

ظاهر الرواية؛ كما في , عد الك إذا استحق المبيع وأخذه المستحق. ولو كان قابضص الدذينار 

ور 7 لا يفسخ عليه تصرفه. وعليه مثله كما في المقبوض بعقد 
فاسد. 


هذا إذا كان.راس الهال.عيناء فأفا إذااكان ذينا 'فإن:وجد» مهفا واجاق السعدة د 





امور رينت الويف 
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فالسلم ماض» سواء كان قبل الافتراق أو بعده؛ لأنه ظهر أن القبض كان صحيحاًء ولا سبيل 
للمشتري على المفُبُوض ويرجع على الناقد بمثله؛ لأنه أتلفه بالتسليم وهو مثلى فيرجع عليه 
بمثله وإن لم يجزء فإن كان قبل الافتراق واستبدل في المجلس - فالسلم ماض؛ لأن رأس 
المال إذا كانَ ديناء كان الواجب في ذمة رب السلم مثل المستحق لا عينه» فقبض المستحق إن 
لم يصح أو انتقض بالاستحقاق وعدم الإجازة يقوم قبض مثله مقامه» فيرجع عليه بمثله ويلحق 
ذلك الذي كان بالعَدّم؛ كأنه لم يقبض وأخر القبض فيه إلى آخر المجلس» بخلاف ما إذا كان 
عيئاً؛ لأن المستحق هناك قبض العين وقد انتقض القبض فيه بالاستحقاق» وتعذر إقامة قبض 
وو فقاية» جز 7'؟الأفراق لاتضن قلقي فيطل العقد ىوان اسك الافقر اا يطل اننال ؛ 
لأنه تبين أن الافتراق حصل لا عن قبض رأس المال. 


هذا إذا وجده مستحقاًء فأما إذا وجده زيوفاً أو نبهرجة» فإن تجوز المسلم إليه فالسلم 
ماض على الصّحةء سواء وجده قبل الافتراق أو بعده؛ لأن الزيوف من جنس حقه؛ لأنها 
دراهم لكنها معيبة بالرّيافة وفوات صفة الجودة»ء فإذا تجوز به فقد أبرأه عن العيب/ ورضي 
بقبض حقّه مع التُقصان» بخلاف الستوق فإنه لا يجوز به» وإن تجوز به» لأنه ليس من جنس 
الذراهم على ما نذكره»ء وإن لم يتجوز به ورده؛ فإن كان قبل الافتراق واستبدله في المجلس. 
فالعقد ماض» وجعل كأنه أخر القبض إلى آخر المجلس» وإن كان بعد الافتراق» بطل السلم 
عند أبي حنيفة وزفرء سواء استبدل في مجلس الرد أو لا وعند أبي يوسف ومحمد: إن لم 
يستبدل في مجلس الرد فكذلك» وإن استبدل لا يبطل السلم . 

وجه قولهما: أن قبض الزيوف وقع صحيحا؛ لأذه قبض جنس الحق» ألا يرى أنه لو 
تجوز بها جازء ولو لم يكن من جئس حقه لما جاز. كالستوق» إلا أنه فاتته صفة الجودة 
بالزيافة فكانت من جنس حقه أصلاً لا وصفاًء فكانت الزيافة فيها عيباًء والمعيب لا يمنع صحّة 
القبض؛ كما في , بيع العين إذا كان المبيع معيباء وبالرد ينتقض القَبْض لكن مقصوراً على حالة 
الرد» ولا يستند الانتقاض إلى وقت القبض». فيبقى القبض صحيحاً كان ينبغي ألا ب يشترط قبض 
بدله فى مجلس الرد؛ لأن المستحق بعقد السلم القبض مرة واحدة, إلا إنهرطل ؛- لان لاود 
شبهاً بالعقد حيث لا يجب القبض في مجلس الرد إلا بالرد؛ كما لا يجب القبض في مجلس 
النفك: زلة بالعقانن لأف مجان اله بمعلين العقه. | 

وجه قول أبي حنيفة وزفر - رحمهما الله -: أن الزيوف من جنس حتق المسلم إليه» لكن 
أصلاً لا وصفاً؛ ولهذا ثبت له حق الرد بفوات حقه عن الوضف,ء فكان حقه في الأصل 





)01 ف 1: فحصل . 
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والوففن تحميفا: فصار بقبض الزيوف قابضاً حقه من حيث الأصل لا من حيث الوصفء إلا 
أنه إذا رضي به فقد أسقط حقّه عن الوصفء. وتبين أن الستعدق هو قيض الاضا .ون الوم 
لإبرائه إياه عن الوصف» فإذا قبضه فقد قبض حقه فيبطل المستحق», ٠‏ وإن لم يرض به تبين أنه 
لم يقبض حقه؛ لآن حقةانفى الأضل:والوضيف تتميعاء فتبين أن الافتراق حَصّل لا عن قبض 
رأس مال السلم . 

هذا إذا وجده زيوفا أو نبهرجة» فأما إذا وجده ستوقاً أو رصاصاً فإن وجده بعد الافتراق - 
بطل السلم؛ لأن الستوق ليس من جنس الدّراهم . 

ألا ترى أنها لا تروج في معاملات الئّاس» فلم تكن من جئس حقه أصلاً ووصفاًء فكان 
الافتراق عن المجلس لا عن قبض رأس المال مطل الماع وسراء تجوزييه او لأنه إذا لم 
يكن من جئس ححقه كان التجوز به استبدالاً برأس مال السلم قبل القبض» وأنه لا يجوزء 
بخلاف الزيوف فإنها من جنس حقه على ما بيّناء وإن وجده في ا فالسلم 
ماض ١»‏ لأن قبضه وإن لم يصح فقد بقي الواجب في ذمّة رب السلم دراهم هي حق المسلم 
إليه. فإذا قبضها فقد قبض حقه في المجلس والتحق قبض الستوق بالعدم؛ كأنه لم يقبض 
أصلاء وأخر قبض رأس المال إلى آخر المجلس. 

وكذا في الصّرف. غير أن هناك: إذا ظهر أن الدراهم ستوقة أو رصاص بعد الافتراق عن 
المجلس حتى بطل الصّرف - فقابض الدينار يستردّ دراهمه الستوقة. وقابض الدراهم يسترد من 
قابض الدينار عين ديناره إن كان قائماء ومثله إن كان هالكاء ولا خيار لقابض الدينار؛ كذا ذكر 
محمد في الأضل؛ لأنه إذا ظهر أن المقبوض ستوقة أو رصاصء فقد ظهر أن قبضه لم يصحٌ» 
فتبين أن الافتراق حَصّل لا عن قبض. فيبطل فيبطل السلم وبقي الدينار في يده من غير سبب شرعي. 
فأشبه يد الغصب واستحقاق المبيع في بيع العين» وهناك يسترد عينه إن كان قائمآء كذا ههنا. 

وطعن عيسى بن أبان وقال: ينيغى أن يكون قابض الدينار بالخيار» إن شاء رد عين 
الدينار وإن شاء رد مثله؛ ولا يستحق عليه رد عين الدٌينار» وإن كان قائماً؛ لأنه لم يكن متعيناً 
في العقد فلا يكون متعيناً في الفسخ . 

والاعتبار باستحقاق المبيع غير سديد؛ لأن هناك ظهر بطلان العقد من الأصل ؛ لأنه إذا 
لم يجز المستحق تبين أن العقد وقع باطلا من حين وجوده. وهناك العقد وقع صحيحاًء وإنما 
بطل في المستقبل لعارض طرأ عليه بعد الصَّحةء فلا يظهر بطلانه من الأصل . 

وبعض مشايخنا أخذوا بقول عيسى ونّصّروهء وحملوا [عليه]:'' جواب الكتاب على ما 
إذا اختار قابض الدينار رد عين/ الدينار ٠‏ والله سبحانه وتعالى أعلم . 


000( سقط من ط. 


كتاب البيوع _ 1 





هذا الذي ذكرنا إذا وجد المسلم إليه كل رأس المال مستحقاً أو معيباً أو زيوفاً أو ستوقاء 

أما إذا وجد بعضه دون بعض ففي الاسْتِحْمَاق إذا لم يجز المستحق ينقص العقد بقدر 

الودوو سواء كان رأس المال عيئاً أو ديناً بلا خلاف؛ لأن القبض انتقص فيه بقدره» وكذا 

فى الستوق والرصاصء. فبطل العقد بقدره قليلاً كان أو كثيراً ل وكذا كدان 

حر غير أن هناك قايض التو قة رضيو خيريكا لقابض الدينار في الدينار الذي دفعه بدلا عن 
الدراهم» فيرجع عليه بعينه» وعلى قول عيسى : قابض الدينار بالخيار على ما ذكرنا . 


وأما في الزيوف والنبهرجة : فقياس قول أبي حنيفة رحمه الله -: أن ينقض العقد بقدره 
إذا لم يتجوز ورده استبدل في مجلس الردّ أو لا وهو قول زفر؛ لأنه تبين أن قبض المردود 
لم يصححء ٠‏ فتبين أن الافتراق حَصّل لا عن قبض رأس المال في قدر المردودء فيبطل فيبطل السلم 
بقدره إلا أنه استحسن في القليل» وقال: إن كان قليلا فرده واستبدل في ذلك المجلس - فالعقد 
ماض في الكل » ٠‏ وإن كان كثيراء يبطل العقد بقدر المردود؛ لأن الزيافة في القليل مما لا يمكن 
التحوّز عنه ؛ لأن الدراهم لا تخلو عن ذلك» فكانت ملحقة بالعدم بخلاف الكثير. 


واختلفت الرواية عن أبي حنيفة فى الحد المَّاصِل بين القليل والكثير» مع [أن]"'' اتفا 
الروايات على أن الثلث 95 وؤانة عن" أن ما زاد على اللث يكون كثيراً» وفى رواية: 
التصنقن» :وقن بزؤانة ضنهه«الزائنه على التضنك ركد عافن الشر قي .عير أن هفاك إذا كقرت 
الزيوفة رفسي .يطل العقد :دن اقلار المردرة عند ابى بين ديصي شترركا لقاضن الديتار 
فيسترد منه عينه» وعلى قول عيسى : قابض الدينار بالخيار على ما بِيِّنا؛ ولو كان تصرف فيه أو 
أخرجه عن ملكه»؛ لا يفسخ عليه تصرفه وعليه مثله كما في البيع الفاسد على ما مرٌ. 


وكل جواب عرفته في السلم والصّرف فهو الجواب في عقد تتعلق صحّته بالقبض قبل 
الافتراق مما سوى الصّرف والسلم؛ كمن كان له على آخر دنانير فصالح منها على دراهم» أو 
كان له على آخر مكيل أو موزون موصّوف في الذمة أو غيرهما مما يثبت مثله في الذمّة ديناء 
فصالح منها على دراهم أو نحو ذلك من العقود» مما يكون قبض الدراهم فيه قبل الافتراق عن 
المجلس شرطاً لصحة القعد. فقبض الدراهم ثم وجدها مستحقّة أو زيوفا أو نبهرجة أو ستوقة 
أو رصاصاً كلها أو بعضهاء قبل الافتراق أو بعدهء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

ا صة'' رأس مال السلم بدين آخر على المسلم إليه؛ بأن وجب على 
المسلم إليه دين مثل رأس المال؛ أنه هل يصير رأس المال قصاصاً بذلك الدين أم لاء فهذا لا 
يخلو إما أن وجب دين آخر بالعقدء وإما أن وجب بعقد متقدم على عقد السلمء وإما أن وجب 


ب٠“‎ 


١|":‏ كتاب البيوع 


بعقد متأخر عنه ؛ ارح تسد على السلم؛ بأن كان ربٌ السلم باع المسلم إليه ثوب 
عضر درام وا يقبض العشرة. حتى أسلم إليه عشرة دراهم في كر حنطة؛ ٠»‏ فإن جعلا الدينين 
قصاصا أو تراضياً بالمقاصة - يصير قصاصاًء وإن أبى أحدهما لا يصير قصاصاًء وهذا 
ايسان والقياس افير ققاضا كتقو بها كانه وهو قول زفر. 


وجه قوله: أن قبض رأس المال د والحاصل بالمقاصة ليس بقبض حقيقة. فكان 
الافتراق حاصلا لا عن قبض رأس المال» فبطل السلم. 

ولنا: أن العقد ينعقد موجباً للقبض حقيقة لولا المقاصة. فإذا تقاصا تبين أن العقد انعقد 
موجباً قبضا بطريق المقاصة وفل وحد. ونظيره ما ْنا في الزيادة في الثم والمثمن : أنها جائزة 
انتحيانا + وتلتيفق بأصضل العقد؛ لأن بالزيادة تبين أن العقد وقع على المزيد عليه وعلى الزيادة 
جميعاً. كذا هذا. 





وإن وجب بعقد متأخر عن السلم لا يصير قصاصأء وإن جعلاه قصاصاً إلا رواية عن أبي 
يوسف شاذة؛ لأن بالمقاصة لا يتبين أن العقد وقع موجباً قبضاً بطريق المقاصة/ من حين 
وجوده؛ لأن المقاصة تستدعي قيام دينين» ولم يكن عند عقد السلم إلا دين واحدء فانعقد 
موجباً حقيقة القبض» وأنه لا يحصل بالمقاصة . 

هذا إذا وجب الدين بالعقدء فأما إذا وجب بالقبض كالغصب والقرض فإنه يصير قصاصاً 
أو امعد أن كان وجوب الدين الكشر ساح عن العتن» لأن العقد إن انعقد موجباً قبضا 
حقيقة فقد وجد ههناء لكن قبض الغصب والقرض قبض حقيقة» فيجعل عن قبض رأس 
المال؛ لأنه واجب وقبض الغصب محظوره وقبض القرض ليس بواجب فكان إيقاعه عن 
لوانت أولىبتخلاف :ما تقندم» لأن هناك لم يوجد التتقن يحقيقة ٠»‏ والقيفن يطريى المقاصة 
يمكن في أحد الفصلين دون الآخرء على ما بيِّنا والله عز وجل أعلم . 

هذا إذا تساوى الدينان» فأما إذا تفاضلا بأن كان أحدهما أفضل والآخر أدون» فرضى 
ادها بالتصاص براي الآخره فإنه ينطو :إن أتى مياتجس الأتضل لا بعر قعنافيا : لآنجته 

فى الجودة معصوم محترم» فلا يجوز إبطاله عليه من غير رضاهء وإن أبى صاحب الأدون يصير 

ا لأنه لما رضي به صاحب الأفضل فقد أسقط حقه عن الفضل» كأنه قضى دينه فأعطاه 
أجود مما عليه؛ وعتاك كير عاك الأحدة كذا هذا والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وكذلك المقاصة في ثمن الصّرف تخرج على هذه التّفاصيل التي ذكرناها في رأس مال 
السلمء فافهم واللّه الموفق للصواب . 
ثم ما ذكرنا في اعتبار هذا الشّرط وهو قبض رأس المال حال بقاء العقد. فأما بعد 


كتاب البيوع ١"‏ 


ارتفاعه بطريق الإقالة أو بطريق آخر ‏ فقبضه ليس بشَّرْط في مجلس الإقالة بخلاف القبض في 
بحليس العته وفيقى يدك الشوق :فى ساني الاقالة» أنه قرط لميحة الأوالة كتيضهها تن 

ووجه الفرق: أن القبض في مجلس العقد في البابين ما هو شرط لعينهء وإنما هو شرط 
القعون هوهو اد .رصي اتدل معي بالقييى عمانة عن الافتز ا ريع ديق نبدين خلى نما ينان بولا 
حاجة إلى التّعيين في مجلس الإقالة في السلم؛ لأنه لا يجوز استبدالهء فيعود إليه عينه» فلا 
تقع الحاجة إلى التّعيين بالقبض» فكان الواجب نفس القبض» فلا يراعى له المجلس بخلاف 
الصرف؛ لأن التعيين لا يحصل إلا بالقبض؛ لأن استبداله جائزء فلا بد من شرط القبض في 
المجلس ليتعيّن» والله أعلم . 1 / 


فصل [في الذي يرجع إلى المسلم] 

وأما الذي يرجع إلى المسلم فأنواع أيضاً: منها أن يكون مغْلُوم الجنس؛ كقولنا: حنطة 
أو شعيره أو ثمر. 
كان مما يختلف نوعه. فإن كان مما لا يختلف. فلا يشترط بيان النّوع . 

ومنها أن يكون مغْلُوم الصفة» كقولنا : حبد )2 أف سه أو رديء. 

ومنها أن يكون معلوم القدر بالكيل أو الوزن أو العد أو الزرع؛ لأن جهالة النّوع والجنس 
والصفة والقدر جهالة مفضية إلى المنازعة» وأنها مفسدة للعقد. وقال النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: «مَنْ أسْلمَ منكم. فَلَهِسْلِمْ في كيل مَعْلوم وَوَرْنِ مَعْلوم إلى أجَلٍ مَعْلُوم»” ". 

ومنها أن يكون معلوم القَدذْر بكيل أو وزث أو ذرع يؤمن عليه فقده عن أيدي الناسء فإن 
كان لا يؤمن فالسلم فاسد؛ فإن”'' أعلم قدره بمكيال لا يعرف عياره؛ بأن قال: بهذا الإناء ولا 
يعلم كم يسع فيهء أو بحجر لا يعرف عياره؛ بأن قال: بهذا الحجر ولا يعلم كم وزنه. أو 
بخشبة لا يعرف قدرها؛ بأن قال: بهذه الخشبة ولا يعرف مقدارهاء أو بذراع يده ولو كان 
هذا في بيع العين؛ بأن قال: بعتك من هذه الصّبرة ملء هذا الإناء بدرهم» أو من هذا الزيت 
وزن هذا الحجر بدرهم ‏ يجوز في ظاهر الرواية» وروى الحسن عن أبي حنيفة - رحمهما الله 
تا أنه لا يجوز في بيع العين أيضا؛ كما لا يجوز في السلم. وروي عن أبي يوسف أنه كان 
يقول أولا: لا يجوزء ثم رجع وقال: يجوز. 





)١(‏ تقدم (90).' فيط : يآن 


لأ 


لظ كتاب البيوع 


وجه هذه الرواية: أن هذا البيع مكايلة» والعلم بمقدار المبيع في بيع المكايلة شرط 
الصحة» ولم يوجد فيفسد؛ كما لو باع قفزاناً من هذه الصبرة ولظاهر/ الرواية الفرق بين السلم 
وبين بيع العين . 

ووجه المرق بينهما من وجهين : 


اعدهينا: أن اللي قن بيات البتله يجي عقيي العقدة بوإنها كب تعد محل الأجل + 
فيحتمل أن يهلك"'“الإناء قبل محل الأجلء وهذا الاحتمال إن لم يكن غالباً فليس بنادر 
أيضاًء وإذا هلك يصير السلم فيه مجهول القدر بخلاف بيع العين؛ لأنه يوجب التسليم عقيب 
العقد. وهلاك القفيز عقيب العقد بلا فصل نادرء والنادر ملحق بالعدم» فلا يصير المبيع 
مجهول القدر. 


والثاني أن القّدْرة على تسليم المبيع شرط انعقاد العقد وصحته» والقدرة على التُسلِيم 
مالل ا ار لأن السلم بيع المفاليس» وفي ثبوت القدرة عند محل الأجل 
شك قد تثبت وقد لا تثبت؛ لأنه إن بقي المكيال والحجر والخشبة تثبت» وإن لم يبق لا 
يقدر. نرقم الكلته فى درت القدرة دلا عسات على 'الأميل التتموزة قن قير النابهد ونين 
إذا وقع الشك في ثبوته؛ أنه لا يغبت بخلاف , بيع العين؛ لأن هناك القدرة على على التسليم ثابتة عند 
العقدء وفي فواتها الاك تلك نان ققرت شلك على لان الخقوون ل القانت قا 
رقم القبك فى زو الي أنه لأ يرولهبالعك» ٠‏ 

وأما قوله: أن العلم بمقدار المبيع في بيع المكايّلة شرط الصّحة فنقول: العلم بذلك لا 
يشترط لعينه» بل لصيانة العقد عن الجهالة. المفضية إلى المنازعة» وهذا النوع من الجهالة لا 
يفضي إلى المنازعة لإمكان الوصول إلى العلم بقدر المبيع بالكيْل للحال» بخلاف بيع قفزان 
من الصبرة» لأن هناك لا طريق للوصول إلى العلم بمقدار الحبيع. فالمشتري يطالبه بزيادة 
والبائع لا يعطيه؛ ل ا ا الفرق بين الفصلين» 
وقيل : إنما يجوز هذا في ١‏ بيع العين إذا كان الوناء من خزف أو -< حشية أو حديد أو نحو ذلك ؛ 
لأنه لا 0007 الْريادة 0 


وأما إذا كان مثل الزنبيل”''. والجوالق”". والغرارة”؟'» ونحو ذلك فلا يجوز؛ لأنه 
يحتمل الزيادة والنقصان, والله سبحانه وتعالى أعلم . 


11 الى ل ربملت (0) الزنبيل: القمّة . 


(9) الجوالق: الغرارة. 
(54) الغرارة: وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح» ونحوه» وهو أكبر من الجوالق. المعجم (غرر) 


كتاب البيوع ش ١17‏ 


ولو كان المسلم فيه مكيلا فأعلم قدره بالوزن المعلوم أو كان موزناً فأعلم قدره بالكيل 
المعلوم ‏ جاز؛ لأن الشرط كونه معلوم القدر بمعيار يؤمن فقدهء وقد وجده بخلاف ما إذا باع 
المكيل بالمكيل وزناً بوزن متساوياً في الوزن. أو باع الموزون بالموزون كيلا بكيل متساوياً في 
الكيل ‏ أنه لا يجوز ما لم يتساويا في الكيل أو الوزن؛ لأن شرط جواز السلم كون المسلم فيه 
معلوم القذرء والعلم بالقدر كما يحصّل بالكيل يحصل بالوزن» فأما شرط الكيّْل والوزن في 
الأشياء التي ورد الشّرع فيها باعتبار الكيل والوزن في بيع العين ‏ ثبت نصا فكان بيعها بالكيل أو 
الوزن مجازفة» فلا يجوزهء أما في باب السّلم فاعتبار الكيل والوزن لمعرفة مقدار المسلم فيه 
وقد حصل والله عز وجل أعلم. 


ومنها أن يكون مما يمكن أن يضبط قدره وصفته بالوصف. على وجه لا يبقى بعد 
السلم فيه؛ لأنه إذا لم يمكن ضبط قدره وصفته بالوصف يبقى مجهول القدر أو الوصف جهالة 
فاحشة مفضية إلى المنازعة. وأنها مفسدة للعقد. 


وبيان ذلك: أنه يجوز السلم في المكيلات والموزونات التي تحتمل التّعيين والعدديات 
المتقاربة» أما المكيلات والموزونات؛ فلأنها ممكنة الضّبط قدراً وصفة على وجه لا يبقى بعد 
الوضف بينه وبين جنسه ونوعه إلا تفاوت يسير؟ لأنها من ذوات الأمثال. 


وكذلك العدديات المتقاربة من الجوز والبيض؛ لأن الجهالة فيها يسيرة لا تفضي إلى 
المنازعة» وصغير الجوز والبيض وكبيرهما سواء؛ لأنه لا يجري التنازع في ذلك القدر من 
التّفاوت بين الناس عادة» فكان ملحقا بالعدم» فيجوز السلم فيها عددا وكذلك كيلاء وهذا 
عندناء وقال زفر:-لا يجوز. - 


الكبير منها بأكثر مما يشتري الصّغيرء فأشبه البطيخ والرمان. 


ولنا: أن النفاويته ب صقير الجن / وكبيرة يسيز أغرظن الناس عن اعتباره. فكان ساقط 
العبرة؛ ولهذا كان مضموناً بالمثل عند الإتلاف بخلاف الرمان والبطيخ» فإن التفاوت بين آحاده 
وآما السلع فى الفبلوس عدذا ‏ جاتو ص الى منتيانة: وان برست رغنك ميد لا 
يجوز ؛: بناء على أن الفلوس أثمان عنده. فلا يجوز السلم فيها كما لا يجوز السَلم في الدراهم 
بالإصطلاح» وإقدام العاقدين على عقد السلم فيها مع علمها أنه لا صحّة للسلم في الأثمان 


ت٠‎ 


م ١‏ كتاب البيوع 


اتفاق منهما على إخراجها عن صفة الثمنية» فتبطل ثمنيتها فى حق العاقدين سابقاً على العقد. 
وتصير سلعاً عددية فيصحٌ السلم فيها؛ كما في سائر السلع العددية كالنصال ونحوها. 


وأما الذرعيات كالثياب والبسط والحصير والبواري ونحوها ‏ فالقياس ألا يجوز السلم 
فيها؛ لأنها ليست من ذوات الأمثال؛ لتفاوت فاحش بين ثوب وثوب؛ ولهذا لم تضمن بالمثل 
في ضمان العدديات بل بالقيمة» فأشبه السلم في اللآلئ والجواهر. إلا أن اتحمينا الجواذ؛ 
لقوله - عز وجل - في آية الدّين ولا تَسْأْمُوا أن تكتُبوة صَغِيراً أ كُبيراً إِلَى أَجَلِهِك [سورة البقرة: 
47 والمكيل والموزون لا يقال فيه: الصغير والكبيرء وإنما يقال ذلك في الذرعيات 
والعدديات؛ ولأن الناس تعاملوا السَّلم في الثياب لحاجتهم إلى ذلك» فيكون إجماعا منهم 
على الجوازء فيترك القياس بمقابلته؟ ولأنه إذا بين جنسه وصفته ونوعه ورفعته وطوله وعرضه ‏ 
يتقارب التفاوتء. فليحق بالمثل في باب السلم شرعاً لحاجة الناس». ولا حاجة إلى الإلحاق 
بالمثل في باب الاستهلاك مع ما أن هذا الاعتبار غير سديد؛ لأنه قد يحتمل في المعاملات من 
التفاوت اليسير ما لا يحتمل مثله في الإتلافات؛ فإن الأب إذا باع مال ولده بعْبْن يسيرء جاز 
ولا يضمن. 

ولو أتلف عليه شيئاً يسيراً من ماله.ء يضمن فلا يستقيم الاستبدال . 


هذا إذا أسلم في ثوب الكرباس"''' أو الكتان؛ فأما إذا أسلم في ثوب الحريرء فهل 
يشترط فيه بيان الوزن بعد بيان الجنس والنوع والصفة والرفعة والطول والعرض؟ إن كان مما 
تختلف قيمته باختلاف وزنه من القلة والكثرة» بعد التساوي في الجنس والنوع والصفة والرفعة 
والطول والعرض يشترط ؛ لأن بعد بيان هذه الأشياء تبقى جهالته مفضية إلى المنازعة. وإن كان 
مذا ل بخدلت رخر3 لأن جيالة الور فيه لا تقضى إلى المتاريدة: 1 

ولا يجوز السلم في العدديات المتفاوتة من الحيوان والجواهر واللآلىئ والجوز والجلود 
والأدم والرؤوس والأكارع والبطيخ والقئاء والرمان والسفرجل ونحوها من العدديات المتفاوتة ؛ 
لأنه لا يمكن ضبطها بالوصف إذ يبقى بعد بيان جنسها ونوعها وصفتها وقذرها جهالة فاحشة 
مفضية إلى المنازعة؛ لتفاوت فاحش بين جوهر وجوهرء ولؤلؤ ولؤلوء وحيوان وحيوان؛ وكذا 
بين جلد وجلد ورأس ورأس في الصغر والكبر والسمن والهزال». وقال الشافعي ‏ رحمه الله : 
يجوز السلم في الحيوان. 


وجه قوله : أن المانع من الجواز هنا جهالة المسلم فيه. وقد زالت يبيان الجنس والنوع 


)١(‏ الكرباس: ثوب غليظ من القطن. المعجم الوسيط (كربس) 


كتاب البيوع حل 


والصّفة والسن؛ لأن الحيوان معلوم الجنس والنوع والصفة» فكان مضبوط الوصف والتفاوت 
فيما وراء ذلك لا يعتبر؛ ولهذا وجب ديناً في الذمة في النكاح فأشبه الثياب” 








)012( السلم فى الحواااييا اختلضت قدا انان الجلماء رين يود ومائع حتي. لون تعاقد التخصن عه الجر افق 
رمضان على أن يعطي أحدهما للآخر فر ثمناأ معلوماً من مجلس العقد ليدفع له الثاني بعيرا معلوماً نوعه 
وصفته وسنه عند حلول عيد الأضحى. فإن الجمهور يرون أن هذا العقد قد توفرت فيه الشروط 
المتقدمة فلم يكن ثم مانع من جواز السلم فيه وممن يروي عنه هذا الرأي ابن مسعود وابن ن عباس 
وابن عمر. وسعيد بن المسيب والحسن والشعبي ومجاهد والزهري والأوزاعي والشافعي وإسحاق 
وأبو ثور. 
بينما يرى فقهاء الحنفية والظاهرية والزيدية أن شروط السلم المتقدمة لا يمكن تحققها في العقد على 
الحيوان ومن ثم لم يجيزوا السلم فيه وممن يروى عنه هذا الرأي عمر وابن مسعود وحذيفة وسعيد بن 
جبير والشعبي والثوري وزيد بن علي الذي تنسب إليه طائفة الزيدية. 
وتلك أدلة الفريقين 
أولا: أدلة جمهور الفقهاء على جواز السلم في الحيوان. 
يمكن إرجاع فولهم يجواز السلم في الحيوان إلى 'دعويين: 
الأولى: أن الحيوان مما يثبت في الذمة. 
الثانية: أن الخوزان اما مشكن برعت 
فأن الدعوى الأولى وهي أن الحيوان مما يثبت في الذمة فاحتجوا عليها بما يأني : 

.١‏ ما روي عن عبد الله بن عمر وأنه قال أمرني رسول الله كَكهِ أن أبعث جيشاً على إبل كانت عندي قال 
فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل وبقيت بقية منه الناس قال: فقلت يا رسول الله الإبل قد نفدت وقد 
بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم فقال لي: ابتع علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى تنفذ 
هذا البعث قال. وكنت أبتاع البعير بقلوصين وثلاثة قلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى نفذت ذلك 
البعث فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله عل . 

ووجه الدلالة فيه: أن عبد الله بن عمر ولما أخذ البعير بالبعيرين وأقره رسول الله يَكلٍ على ذلك كان عمله 
هذا جائزاً على أن أمر رسول الله كل له بالابتياع إلى إبل الصدقة بقوله: ابتع علينا إبلا بقلائص من إبل 
الصدقة إلى محلها حتى تنفذ هذا البعث نص في المطلوب إذ لا يأمر رسول الله يَكةِ إلا بما هو جائز. 
وقد تضمن هذا كله أن الحيوان مما يثبت ينبت في الذمة فيصح أن يكون مسلماً فيه إذ لا بد أنه يكون عبد الله 
اف عهرو تن اق ابعر لسري فلن به أنه يكون البعير المأخوذ الآن رأس مال المسلم في بعيرين 
يدفعان عند ورود إبل الصدقة وهذا هو السلم في الحيوان. 

؟ - ما أخرج الطحاوي بسنده إلى أبي رافع أن رسول الله كي استسلف منه رجل بكرا فقدمت عليه منه إبل 
الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي للرجل بكره ه فرجع إليه أبو رافع فقال له لم أجد إلا جملا خياراً رباعياً 
فقال أعطه إياه إن من خيار الناس أحسنهم قضاء . 

ووجه الدلالة فيه: أن النبي الله كَلِةِ لما استسلف البعير أصبحت ذمته مشغوله برد مثله وحيث ثبت أن 
الذمة يصح أن تشغل بالحيوان كان ذلك دليلا على أن الحيوان مما ثْ يثبت في الذمة دين عند القابلة فيجوز 
السلم فيه لذلك إذ لا فارق بين القرض والسلم . 


بدائع الصنائع ج7 - م4 








 *‏ أثران أحدهما لسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وآخر عند سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهم أجمعين . 

فقد روي عن الإمام علي كرم الله وجهه أنه باع جملا يدعى عصيفيرا بأربعة أبعرة أو بعشرين بعيراً إلى أجل . 
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه باع بعيرا له بأربعة إلى أجل . 

ووجه الدلالة فيهما: أنهما لما جعلا الثمن أبعرة مؤجلة دل ذلك على أن الحيوان مما يثبت في الذمة 
فيجوز أنه يكون مسلماً فيه إذ كل ما يثبت في الذمة ويمكن ضبطه يصح السلم فيه. ْ 
ونظراً إلى أن هذه المبادلة التى حصلت من الصحابة قد اشتملت على الفضل والأجل فلا بد أن تكون 
يلما لا ترقا : ْ 

؛ ‏ أن الشرع قد حكم بأن الحيوان يثبت في الذمة لأنه حكم بوجوب العزة في الجنين ومائة من الإبل في 
الدية إذ هذا الحكم الصادر من الشارع قد تضمن أن كليهما مما يثبت في الذمة فيصح أن يسلم فيه لذلك . 
وأما دعواهم الثانية وهي أن الحيوان مما يضبط بالوصف فاستدلوا عليها بما يأتي : 

١‏ استيصاف بني إسرائيل للبقرة. فوصفها الله تعالى لهم فعلموها بالوصف ووجه الدلالة فيه: 

إن الله تعالى لما عرفها لهم بالوصف حتى عرفوها دل هذا على أن وصف الحيوان مما يضبطه ويمكن 
تعريفه به ولما لم يكن مانع من جواز السلم فيه إلا خوف الجهالة للتفاوت الكثير وقد ثبت بهذا أنه منفي 
فلم يبق مانع من جوازه بعد فيصح . 

١‏ قال رسول الله عَلِْهِ: ألا لا يصف الرجل الرجل بين يدي امرأته حتى كأنها تنظر إليه ولا تصف المرأة 
المرأة بين يدي زوجها حتى كأنه ينظر إليها. 

ووجه الدلالة فيه: أن النبي يكل جعل الوصف بمنزلة الرؤية: حيث قال كأنه ينظر إليها والنظر إلى الشيء 
يعرفه ويرفع الجهالة عنه فما هو بمنزلته من الوصف يكون كذلك فيصح جعله طريقا من طرق ضبط 
الحيوان وتعريفه . 

"' - ومما يؤيد أن الحيوان يضبط بالوصف ويصبح به معلوماً أن الشرع قد صحح الدعوى بالحيوان 
الموصوف كما صحح الشهادة به وشرط الدعوى والشهادة كونه كل من المدعي والمشهور به معلوما فيدل 
ذلك على أن الوضف مما يصير الحيوان مضبوطا. 

وإذا صح كون الحيوان مما يثبت في الذمة وكون الوصف مما يضبطه ويرفع الجهالة عنه فقد توفرت فيه 
شروط صحة السلم فيصبح السلم فيه جائزاً إذ لا مانع من الجواز إلا خوف الجهالة الفاحشة وقد زال هذا 
الخوف وحل محله الأمن والاطدئنان بوصفه بما فيه من أوصاف وهذا الذي يصيره معلوماً ويجعله بعد 
بيان جنسه ونوعه وصفته متفاوتاً تفاوتاً يسيراً لا يعتبره الشارع ولا ينظر إليه. وقد وقع الإجماع على عدم 
اعتباره لأنه لو اعتبر لما جاز سلم أصلاً إذ كل غائب مهما بولغ في تعريفه إلى النهاية لا بد من وجود 
تفاوت بينه وبين المرئي فإنه بين جيد وجيد من الحنطة مثلا تفاوتا لا يخفى وإن صدق اسم الجودة على 
كل منهما وكذا لا بد من تفاوت يوجد بين ثوب ديباج حجن ونون ديباج آخر أحمر وهكذا. 

مضار الحيوان كالثياب والمكيل والموزون فوجب الحكم بحوار السلم فيه لأن كلا من الحيوان والثياب 
قد أصبح ذكر أوصافه رافعاً للجهالة الفاحشة المانعة من جواز السلم فيه. 

ثانياً: أدلة فقهاء الحنفية ومن معهم على عدم جواز السلم في الحيوان فإنهم قد استدلوا على دعواهم هذه 
بما يأني : ٍِ 





١‏ -ما أخرجه ابن حبان في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يلِ نهى عن بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة ووجه الدلالة فيه: أن النبي كه نهى عن أن يكون الحيوان مبيعاً مؤجلاً ولا مانع 
من جواز بم بيعه إلا عسر ضبطه وكونه مما لا يثبت في الذمّة ونظرأ لمشروعية الأجل ة في السلم ووجوب 
لاست ايشم ال رد را يا ل 
؟ - ما أخرجه الترمذي عن الحجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله يكلقِ. الحيوان 
اثنين بواحد لا يصلح نساء ولا بأس به يدا بيد. 
ووجه الدلالة فيه: أنه نص على منع النسيئة في الحيوان فلا يصح أن يكون سلماً فيه لوجود النسيئة في 
الجلهم: 
ا الإمام أحمد عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله كيه : لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا 
الدرهم بالدرهمين فقال رجل يا رسول الله أرأيت الرجل ‏ يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل قال لا بأس 
إذا كان يدأً بيد. ووجه الدلالة فيه. ناهذا اجات يذل بسن ووم عرد التي الى بين سيران واه 
مشروع في السلم متناقضاً . 
3 ما أخرجه الحاكم والدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله كلهِ نهى عن السلف في 
لحرا وخر سن أ ا رقن تج وار قر ار ليوات 

- ما روي عن عمر بن الخطاب رضى ي الله عنه أنه قال : : إن من الربا أبواب لا تخفى وإن منها السلم في 
السن . 
ومثله ما رواه أبو حنيفة عن حماد بن أبى سليمان عن إبر هيم النخعي قال. دفع عبد الله بن مسعود إلى 
ا ل 
أخذ بعضها وبقي بعضه فأعسر عتريس وبلغه أن المال لعبد الله فأتاه يسترفقه فقال عبد الله أفعل زيد؟ 
فقال نعم فأرسل إليه فسأله فقال عبد الله أردد ما أخذت وخذ رأس مالك . ولا تسلمن مالنا في شيء من 
الحيوان. 
ووجه الدلالة فيهما أن أثر سيد عمر قد جعل السلم في الحيوان ربا والعقد الذي فيه الربا يكون فاسداً. 
أما أثر ابن مسعود فهو نص في المطلوب. 
وبعد أن ثبت من الأحاديث الماضية منع النسيئة في الحيوان عللوه بأن الحيوان تتفاوت آحاده تفاوتاً فاحشاً 
بحيث لا يمكن ضبطه ضبطأً يرفع ذلك التفاوت عنه فإن العبدين المتساويين سناً ولوناً وجنساً يكون بينهما 
من التفاوت في حسن الشيم ونبل الأخلاق وفهم المقاصد ما يصير أحدهما بأضعاف قيمة الآخر وكذا 
سائر الكيوان يختلت اختلافا يؤدي إلى اختلاف المالية فيؤدي السلم فيه إلى النزاع الممنوع شرعاً ولهذا لا 
يجوز السلم فيه. 
وقد وجه كل من الفريقين إلى أدلة الآخر مناقشات أما الحنفية فقد ناقشوا أدلة الجمهور بما يأتي . 
١‏ إن حديث عبد الله بن عمرو في إبل الصدقة ضعيف مضطرب أما ضعفه فلأن فيه مجهولين هما عمرو 
ابن جريش ومسلم بن جبير ومن ثم ضَعّفه ابن القطان وأما اضطرابه: فقد جاء من أنه تارة يذكر يزيد بن 
أي خديت فو شد ونارة ل يل كر ومرة يفقم فيا ضف الرولة على الأشر: وقارا اوضر لعن أجل للك ونه 
فيه الاضطراب . . وحديث هذا شأنه لا تقوم به حجة ولا يصح به الاستدلال. 
١‏ - أن حديث أبي رافع في في استسلاف البكر معارض بأحاديث النهي عن السلف في الحيوان الدالة على - 





المنع من جواز السلم فيه وهي مقدمة عليه لأنها محرمة والمحرم يقدم على المبيع على أن قصاراه جواز 
قرض الحيوان ولئن جاز لم يجز قياس السلم عليه إذ ليس في المقيس عليه من المشاحة والمكايسة ما في 
امقس 
٠“‏ أما الآئار المروية عن بعض الصحابة فما هى إلا آراء لذويها وحيث صدرت قيما للرأي فيه مجال فلا 
عجة انها على الها مقارضة ينار البالعويي 7 
؛ ‏ أن حكم الشارع بالعزة في الجنين ومائة من الإبل في الدية حيث يفيد ثبوت الحيوان في الذمة إنما 
يكون ذلك" فيما لم يكن مقابلا يمال كالمهر وبدل الخلع لارتفاع المشاحة فيه وجريان العرف والعادة 
بالتساهل في مثل ذلك بخلاف ما إذا كان مقابلا بمال حيث يكون مثار المنازعة والمشاحة فيمنع . 
ه ‏ إن وصف البقرة لبني إسرائيل حيث عرفوها به فإنما ذكر الله تعالى لهم أوصافاً ظاهرة هي في المعنى 
شروط في الإجزاء عنه لا للضبط لقطع النازعة وما هنا الفرض من بيان الأوصاف هو قطع النازعة ووصف 
الحيوان مهما بولغ فيه لا يقطع النزاع لوجود التفاوت. 
١‏ - وأما النهي عن وصف الرجل الرجل والمرأة المرأة فلخوف الفتنة وليس من جهة أنه يصير الموصوف 
كارا نوانها دك الرؤية ايحا و يقخيما كيدا لتقي 
٠‏ - وأما الاستدلال بقياس السلم في الحيوان على السلم في الثياب فقياس مع الفارق لأن الثياب قلما 
تتفاوت إذ النسج في الثوبين على منوال واحد فإذا اتحد الصانع والالة اتحد المصنوع ولا يتفاوت فيه 
المالية إلا يسيراً ولا يعتبر ذلك القدر فهو ملغى . 
وأما أدلة الحنفية الدالة على عدم جواز السلم في الحيوان فقد وجه الجمهور إليها من المناقشة ما يأتي : 
١‏ إن حديث النهي عن بيع الحيوان بمثله نسيئة ليس بثابت فقد قال الشافعي إنه غير ثابت وقال البيهقي 
إنه مرسل وقال ابن حبان: إسحاق بن إبراهيم منكر الحديث جداً يأتي عن الثقات بالموضوعات لا يحل 
كتب حديثه إلا على جهة التعجب . 
وأجاب الحنفية عن هذا بأن الثقات مثل عبد الرزاق قد صرحوا بثبوته ووصله وقال البزار فيه ليس في 
النات أجل إتتعادا مه:«ورواة:الظيرائن مسندا موضولا . غلن أنه لو كان:مرسلا هرة وتوضولا اخرئ لكان 
غَانة لامر تمار قن الوسنل :و اللازينان فته فيفسا لوطل آنه زياد على اللقة يوهي مقبولة 2 ” 
١‏ أن حديث جابر الذي قلتم فيه إنه نص في منع النسيئة في الحيوان فيه الحجاج بن أرطأة وهو لا يحتج 
بحديثه فلا تقوم به حجة . 
وأجاب الحنفية عن هذا فإن الترمذي قد حسنه فقال فيه. إنه حديث حسن على أنه يتقوى بغيره مما ذكر. 
9 أن حديث عبد الله بن عمر الدال بمفهومه على منع النسيئة في الحيوان إنما يتأتى الاستدلال به على 
مدعاكم لو أنكم تقولون بالمفهوم إلا أنكم تنفون الاحتجاج به فلا يصح التمسك به لكم. 
وللحنفية أن يجيبوا عنه. بأنه استدلال من باب الإلزام بما تقولونه. 
؛ - أن حديث ابن عباس في النهي عن السلف في الحيوان ضعيف لأن في سنده إسحاق بن إبراهيم ضعفه 
ابن معين وقد سبق قول ابن حبان فيه من أنه منكر الحديث جدا إلى اخر قوله. 
وأجاب الحنفية عن هذا بأن الحاكم وغيره قد حكموا عليه بالصحة لوروده من طرق متعددة على أنه مؤيد 
بما يرفعه إلى الحجية لورود ما هو بمعناه من طرق أخرى . 
ه ‏ أن الآثار التي استدللتم بها فكما نوقشت آثارنا من جهتكم نناقش آثاركم بمثلها من أن أنها آراء - 


لأصحابها معارضة بأمثالها فلا حجة فيها. 

ويجاب عن هذا من قبل الحنفية بأرجحية آثارنا لأنها معضدة بالأحاديث السالفة الذكر ولا كذلك آثارهم . 
5 ثم منعوا فحسن التفاوت بعد الأوصاف المذكورة في الحيوان. 

ولو سلم بقاؤه فإنه لا يضر لأن ذلك باعتبار الباطن ولا يلزم المسلم إليه أن يدفع أكثر مما تتضمنه 
الأوصاف الظاهرة فإذا انطبقت على ما يؤديه المسلم إليه حكم على رب السلم بقبوله سواء كان التفاوت 
بحسب الباطن قليلا أو كثيراً لأن المعقود عليه ليس إلا الموصوف بها. وقد ألغى الشارع غيرها فلا يعتبر 
وللحنفية أن يردوا هذا. 

بأن الأوصاف الباطنة قد تكون أهم من الظاهرة عند المتعاقدين لأنها هي المقصد الأسمى لرب السلم إذ 
المطلوب من العبد إنما هو الخدمة والفطنة وحسن العشرة والذكاء وحسن الخلق ومن الحيوان الشدة في 
العدو والقدرة على الحمل والمشى وهذا لا ينضبط بالوصف . 

هذا وبالنظر في مناقشة كل من الفريقين لأدلة الآخرين يرى أن سبب الاختلاف في جواز السلم في 
الحيوان والمنع منه شيئان. 

أحدهما: تعارض الاثار فى هذا المعنى . 

ثانيهما: تردد الحيوان أذ لض بالعيقة أو لا ينضبط . 

فمن نظر إلى تباين الحيوان في الخلق والخلق قال بعدم ضبطه. 

ومن نظر إلى إمكان تساويهما قال بضبطه ولكن هذا الأخير منفى بما قاله محمد بن الحسن لما سأله عمرو 
ابن أبي عمرو قال قلت إنما لا يجوز في الحيوان لأنه غير مضبوط بالوصف؟ قال لا لإنا نجوز السلم في 
الديابيج ولا يجوز في العصافير. ولعل ضبط العصافير بالوصف أهون من ضبط الديابيج ومن هذا يستنتج 
أن مناط القول بإبطال السلم في الحيوان والقول بالجواز ليس إلا السئة. 

وبالنظر فى الاستدلال بالسنة من كلا الفريقين يرى أن كلا منهما يمكنه أن يؤول أدلة الآخر بما يجعلها 
تتفق وأدلته . 

فالمجيزون مثلا أولوا أدلة المانعين بحمل المنع على ما إذا كان التأجيل من الجانبين حتى يكون كالئاً 
بكالىء فقد روي أن الشافعى رحمه الله تعالى قال: المراد به النسيئة من الطرفين لأن اللفظ يحتمل ذلك 
كما يحتمل النسيئة من طرف وإذا كانت النسيئة من الطرفين فهي من بيع الكالىء بالكالىء وهو لا يصح 
عند الجميع . 

والمانعورن حملوا بعض أدلة المجيزين كحديث أبي رافع على أن رسول الله يَكهِ قد استعجل في الصدقة أو 
استقرض لبيت المال وبيت يجوز أن يثبت عليه الحق المجهول وحملوا البعض الآخر على وروده قبل 
نزول آية الربا كما فى حديث ابن العاص . 

ومو هافنا يعم :نانه لا آولوية:تاويل: أح القريقيع لق الآتر. 

وإذن فالواجب النظر في نفس الأدلة رجحها وجب العمل به وإذا أريد معرفة أي الدليلين أرجح بتطبيق 
ذلك على قواعد الأصول يرى أن أدلة المجيزين كحديث أبي رافع مثلاً مبيحة وأدلة المانعين كحديث ابن 
عباس في النهي عن السلف في الحيوان محرمة وقواعد الأصول تقضي بتقديم المحرم على المبيح عند 
الجهل بالتاريخ . 

وإذن يكون القول بمنع جواز السلم في الحيوان أدلى بالقبول وأرجح في الدليل هذا على فرض تساوي - 


يل كتاب البيوع 


ولنا: أن بعد بيان هذه الأشياء يبقى بين فَرّس وفرس تفاوت فاحش في المالية فتبقى 
جهالة مفضية إلى المنازعة» وأنها مانعة صحّة العقد؛ لما ذكرنا من الوجوه فيما قبل. 


اله ويه والسلء واف افي اللكة: 20 0 ع سند لأنه 06 
في فيه]!"2 جهالة لا يتحملها البيع . 


2 


الأترى أَنّهِ يَضْحّ مِنْ غَيْر ذِكَر البَدَلِ وببدل مجهول وهو مهر المثل». ولا د يصحٌ البيع إلا 


- أدلة الطرفين وقد عرفت ضعف أحاديث الجمهور وصحة أحاديث الحنفية أو حسنها لأنها ثبتت من طرق 
متعددة يقوي بعضها بعضاً ولذا قال الشوكاني لا شك أن أحاديث النهي وإن كان كل واحد منها لا يخلو 
عن مقال لكنها ثبتت من طرق ثلاثةٍ من الصحابة سمرة وجابر بن سمرة وابن عباس وبعضها يقوي بعضا 
فهي أرجح من حديث واحد غير خال عن المقال وهو حديث عبد الله بن عمرو. 
ولا سيما وقد صحح الترمذي وابن الجارود حديث سمرة فإن ذلك مرجح آخر وأيضا فقد تقرر في 
الأصول أن دليل التحريم أرجح من دليل الإباحة وهذا أيضاً مرجح ثالث. 
وأما الآثار الواردة من الصحابة فلا حجة فيها وعلى فرض ذلك فهي مختلفة كما عرفت. اه 
وبعد اتفاق علماء الحنفية على منع السلم في الحيوان اختلفوا ف ل 
فذهب الإمام أبو حنيفة إلى القول يمنع السلم فيها. 
نظرا إلى أنها مما يتعذر ضبطه إذ إن ما يكون سمينا في بعض فصول السنة قد يعتبر هزيلا بالنسبة إلى 
بعض الفصول الأخرى كما أن كثرة العظام وقلتها واختلاف موضع اللحم من الحيوان واشتماله على 
أبعاض مختلفة ذلك كله مما يؤدي إلى عسر الانضباط وهو مما تختلف به الأغراض فيؤدي ذلك إلى 
المنازعة فيمتنع بسببه جواز السلم فيها. 
بهذا يقول الإمام أبو حنيفة ولكن صاحبيه يقولان بما قال به جمهور الأثئمة من جواز السلم فيها. 
نظراً إلى أن هاهنا أشياء يمكن أن تقرب التفاوت وتدعو التحديد غرض رب السلم إذ يمكن تقدير اللحم مثلاً 
بالميزان. حيث اعتاد الناس وزنه وحكم الشارع فيه بأنه من المثليات وهي ممكنة الانضباط إذ يجب الضمان فيها 
بمثلها كما يصح استقراضها كذلك مع إمكان تلافي ما ينشأ من قلة العظم وكثرته بتعيين مقدار العظم . والنص 
على مقدار اللحم من الحيوان فكان كل ذلك مسهلا لطريق معرفته والعلم به فمن ثم كان الحكم بالجواز . 
ينظر عقد السلم لشيخنا عبد العظيم فياض المحلى لابن حزم ٠١7/9‏ . فتح القدير 718/6, المغني 
للحنابلة »7”١54/5‏ نصب الراية 4//ا4» نيل الأوطار 5/ .١7/54‏ 

)١(‏ قلت أخرجه الدارقطني والحاكمء كلاهما من حديث إسحاق بن إبراهيم الجوني» ثنا عبد الملك بن عبد 
الرحمن الذماري» ثنا سفيان الثوري. حدثني معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عياس به . 
وقال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) وأقره الذهبي. وتعقبه ابن عبد الهادي كما في «نصب الراية» 
(57/5) بأن إسحاق بن إبراهيم بن الجوني قال فيه ابن حبان: منكر الحديث جداً. يأتي عن الثقات 
بالموضوعات» لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب . وقال الحاكم: روى أحاديث موضوعة اه. 

(؟) سقط من ط. 


كتاب البيوع ١‏ 


التفاوت بين الحمل والحمل والوقر والوقر مما يفحشء إلا إذا أسلم فيه بقبان معلوم من قبابين 
حزمة وحزمة ووفر ووقر. 

وكذا في القّصَّبٍ والحشيش والعيدان» إلا إذا وصفه بوصف يعرف ويتقارب التفاوت ‏ 
فيجوز؛ ويجوز السّلم في اللبن"'' والآجر”'' إذا سمى ملبناً معلوماء لا يختلف ولا يتفاوت إلا 
سيد | : 

وكذا في الطوابيق”' إذا وصفها بوصف يعرف على وجه لا يبقى بعد الوَضف جهالة 
مفضية إلى المنازعة ؛ لأن الفساد للجهالة. فإذا صار معلوما بالوأصف جاز. وكذا في طشت أو 
قمقمة أو خفين أو نحو ذلك إن كان يعرف يجوز» وإن كان لا يعرف لا يجوز؛ لأن المسلم 
فيه دين حقيقة والدين يعرف بالوصف. فإن كان مما يحصل تمام معرفته بالوصف؛ بأن لم تبق 
ججيهالة نص إلى المدارعة جار السلم, فيه و0032 راوانضع وبل خيا بن قللك بابر 
أجل . بعاة انتسهسانا . 

والكلام في الاستصناع في مواضع: في بيان جوازه أنه جائز أم لا؟» وفي بيان شرائط 
جوازه. وفي بيان كيمية جوازه» وفي بيان حكمه. 

ما الأول : فالقياسٌ يَأبى جَوَارٌ الاسْتِضئَاع ؛ لأنّه بَيعُ المعدوم كالسلم. هو اعد رار 

مِنَ السلم؛ لأنّ المسلمٌ فيه تحتمله الذَّمة؛ لأنّهُ دين حقيقّة والمستصنع عين توجد في الثاني. 

والأعيان لا تحتملها الذمة.» فكان جواز هذا العقّد أبعد عن القياس عن الحم وفي الاستحسان 
جاز». لآن الناس تعامالوه في سائر الأعصار من غير نكير فكان إجماعاً منهم على الجواز. 
فيترك القياس ]11 حو بي عند غافة مشايخنا» وقال بعضهم : هو عدة و لين بسديد » أن 
محمداً ذكر القياس والاستحسان في جَوَازه . 


ودذكر القياس والاستحسان لا يليق بالعدات؛ وكذا ثبت خيار الرؤية للمستصنع من وأنه 
خصائص البيوع؛ وكذا من شرط جوازه أن يكون فيما للناس فيه تعامل» والعدات لا يتقيد 


(01١0)‏ اللنُ: المضروب من الطين» يبنى به دون أن يطبخ . المعجم الوسيط (لبن) 
(؟) الآجر: اللَيِنُ المحرق المُعَدُ للبناء. المعجم الوسيط (آجر) 


(6) الطوابيق: مفردها: الطابق» وهو ظرف يطبخ فيهء والآجر الكبيرء والدور في البيت أو العمارة. المعجم 
الوسيط (طبق) 
0( سقط من ط. 


أ٠٠١ا//ع‎ 


الات 


١75‏ كتاب البيوع 


جوازها بهذه الشرائطء فدل أن جوازه جواز البياعات لا جواز العدات» والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

وأما شرائط جوازه: فمنها بيان جنس المستّصنع ونوعه وقدره وصفته؛ لأنه مبيع فلا بد 
وأن يكون معلوماًء والعلم إنما يحصل بأشياء: منها أن يكون ما للناس فيه تعامل كالقلنسوة 
والخف والآنية ونحوهاء فلا يجوز فيما لا تعامل لهم فيه؛ كما إذا أمر حا حاتكا أن يمخوك له توا 
بغزل نفسه وبحو ذلك مما لم تجر عادات الناس بالتعامل فيه؛ لأن جوازه مع أن القياس يأباه 
ثبت بتعامل الناس» فيختص بمالهم فيه تعامل ويبقى الأمر فيما وراء ذلك موكولا إلى القياس . 


وأما كيفية جوازه: فهي أنه عقد غير لازم فى حقٌّ كل واحد منهما ة قبل رؤية المستصنع 
والرّضا به حى كان الماح ليجع بن المع وأن ب يبيع المصنوع قبل أن يراه المستصنع . 
وللمستصنع أن يرجم شا لذن القياس أنه يجور أصلاء إلا أن حرا رقف سانا بيخللاف 


القياس ؛ لحاجة الناس» وحاجتهم قبل الصنع 1011 المستصنع والرّضا به أقرب 


إلى الجواز دون اللزوم» فيبقى اللزوم قبل ذلك على أضل القياس . 


ا ا إدا 5 الصانع بالمستصنع عَلَئ الصمَةٍ 
المشروطةٍ ثبوت ملك غير لازم في حقّه؛ حتى يثبت يقبت له خيار الرؤية إذ رآه؛ إن شاء أخذه وإل 


شاء تركه. وفي حق الصانع ثبوت ملك لازم إذا 0 المستصنع ورضي به ولا خيار له وهذا 
جواب ظاهر الرواية. 

وروي عن أبي حنيفة: أنه غير لازم فى حقّ كل واحدٍ منهماء حتى يثبت لكل واحدٍ 
منهما الخيار. 

وروي عن أبي يوسه رحمه اللقدي :2 أنه لازم فى حقهماء حتى لا خيار لأحدهما لا 

وه ووابة الى يويك أنقى اباك اليعان الستعف إعراز ا بالضاي؟ لأنداقد اند 
متاعه وفري"'' جلده. وأتى بالمستصنع على الصفة المشروطة» فلو ثبت له الخيار» لتضرّر به 
الصانع ؛ فيلزم/ دفعاً للضرر عنه 

وجه الرواية 2 م إضراراً بهما جميعاً. أما وب لمع فلما قال ل أبو 
00 فيتضرزر به» قوجب أن اه م و عي 


اذ افرى :سوه السعسم الوسية نوق ) 


كتاب البيوع 1 ١‏ 


وجه ظاهر الرواية وهو إثبات الخيار للمستصنع لا للصّانع : أن المستصنع مشتر شيئاً لم 
يره؛ لأن المعقود عليه وهو المستصنع وإن كان معدوماً حقيقة ‏ لكنه جعل موجوداً شرعاً. 
نس ناز التقل امتفيانا ؛ ومن اشترق شبيتا لم يرزة؛ فهو بالخيار إذا رآى والعنام بائع شيئا لم 
يره فلا خيار لهء ولأن إلزام حكم العقد في جانب المستصنع إفران [4] 490 انحن البحانه 
اولاني المصت ولا ير ضيبي فلو لزمه وهو مطالب بثمنه فيحتاج إلى بيعه من غيره» ولا 

يشتري منه بمثل قيمته فيتضرّر به» وليس في الإلزام في جانب الصانع ضرر؛ لأنه إن لم يرض 
به المستصنع يبيعه من غيره بمثل قيمته؛ وذلك ميسر عليه لكثرة ممارسته . 

هذا إذا استصنع شيئاً ولم يضرب له أجلاًء فأما إذا ضرب له أجلاً؛ فإنّهِ ينقلب سلماً عند 
ابي حنيقة ) فلا يجوز إلا بشرائط لسلم. ولا خيار لواحد منهما كما في السلم. وعندهما: هو 
على حاله استصناع وذكره الأجل للتعجيل؛ ولو ضرب الأجل فيما لا تعامل فيه ينقلب سلما 
بالإجماع . 

وجه قولهما: أن هذا استصناع حقيقة» فلو صار سلما إنما يصير بذكره المدة» وأنه قد 
يكون للاستعجال كما في الاستِصئاع» فلا يخرج عن كونه استصناعاً مع الاحتمال. 

ولأبي حنيفة : أن الأجل : في البيع من الخصائص اللازمة للسلم» فذكره يكون ذكراً للسّلم 
معنى وإن لم يذكره صريحاً كالكفالة بشرط براءة الأصيل ؛ أنها حوالة معنى». وإن لم يأت بلفظ 
الفجور اله 

وقوله: ذكر الوقت قد يكون للاستعجال» قلنا: لو حمل على الاستَعْجَال لم يكن مفيداً؛ 
لأن التّعجيل غير لازم ؛ ولو حمل على حقيقة التأجيل» لكان مفيدا؛ لأنه لازم فكان الحمل 
عليه أولى. ولا يجوز السلم في اللحم في قول أبي حنيقة ) وقال أبنو فوسك ومحمد. يجوز إدا 
بين جنسه ونوعه وصفته وقدره وسنّه وموضعه؛ لأن الفساد لمكان الجهالة» وقد زالت ببيان 
هذه الأشياء؛ ولهذا كان مضموناً بالمثل فى ضمان العدوان. 

ولأبي حنيفة : أن الجهالة تبقى بعد بيان ما ذكرناه من وجهين: أحدهما: من جهة الهزال 
والسمن. والثاني: من جهة قلة العظم وكثرته. وكل واحدة منهما مفضيةٌ إلى المنازعة . 

وقياس الوجه الثاني : أنه لو أسلم في منزوع العظم يججوزء وهو رواية الكرخي عن أبي 
حنيفة - رحمهما الله -. 


000 سقط من ط. 


أ٠١م/ع‎ 


يق كتاب البيوع 


الصحيح ؛ ؛ لأنه إن زالت الجهالة من إحدى الجهتين بقيت من جهة أخرى وهي جهالة'' السمن 
والهزال. فكان المسلم فيه مجهولاًء فلا يصح السلم؛ إلا أنه جعل مثلاً في ضمان العدوان» 
وسقط اعتبار التفاوت فيه شرعاً؛ تحقيقاً لمعنى الزجر من وجه؛ أن ذلك لا يحصل بالقيمة ؛ 
لآن للناس رغائب في الأعيان ما ليس في قيمتهاء ويجوز السَّلم في الألية والشحم وزناً؛ لأنه 
لا تختلف بالسمن والهزال إلا يسيراً بخلاف اللحمء فإن التفاوت بين غير السمين والسمين 
والمهزول وغير المهزول ‏ تفاوت فاحش . 





وأما السلم في السّمك: فقد اختلفت عبارات الأصل في ذلك”"'» والصّحيح أنه يجوز 
السّلم في الصّغار منه كيلا ووزناء مالحاً كان أو طرياً بعد أن كان في حيّزه؛ لأنّ الصغار منه لا 
يتحقق فيه اختلاف السمن والهزال» ولا اختلاف العكم د اعد ارسي وفي 
الكبار عن أبي حنيفة روايتان : في رواية : ابعر ةر ا كان أ مالجاء 0 في اللحم؛ 
لاختلافها بالسمن والهزال كاللحم وفي رواية [أنه] يجوز كيفما كان وزاً؛ لأن التفاوت بين 
سمينه ومهزوله لا يعد تفاوتاً عادة لقلته» وعند أبي يوسف"" ومحمد: لا يجُوز بخلاف اللحم 


ف / السمكء فأشبه السلم في المساليخ والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وأما السلم في الخبز عدداً فلا يجوز بالإجماع؛ لتفاوت فاحش بين خبز وخبز في الصَغر 
ولك 


وأما وزناً: فقد ذكر الكرخي أن السَّلم في الخبز لا يجوز في قولهم؛ لتفاوت فاحش بين 
خبز وخبز في الخبز والخفة والثقل» فتبقى جهالة مفضية إلى المنازعة؛ ولأن جواز السلم ثبت 
بخلاف القياس بتعامل الناس ولا تعامل في الخبزء وذلك في نوادر ابن رستم؛ أنه لا يجوز. 
عند أبي حنيفة ومحمّدء وعند أبي يوسف يجوز. 


)١(‏ فىأ: جهة. 

(؟) الحتفية يقولون بصحة السلم في السمك استثناء من الحيوان ثم إن كان السمك طرياً وكان لا ينقطع عادة 
كسمك نهر النيل فإنه يصح السلم فيه في كل الأوقات وإن كان ينقطع في بعض الأزمنة كالسمك الموجود 

في البحيرات التي يمنع منها الصيد في أوقات معينة فإنه لا يصح تعيين مدة القبض في هذه المدة ومثله 

السمك الجاف المملح «البكلاه؛ 
ولصحة السلم فيه ل بد من تعيته با مرع الجهالة عنه ويضبطه ضبطاً لا يجعل للمنازعة سيلا وذلك 
بالوززن أ و العد مع 7 تعيين الصنف بما هو متعارف عند الناس . 

فرة في ط : أبي حنيفة 


كتاب البيوع 1" | 


ل يا 0 فإن لم يكن موجوداً عند العَقْد 
أو عند محل الأجل» أو كان موجوداً فيهما لكنه انقطع من أيدي الناس فيما بين ذلك؟ كالثمار 
والمَوّاكه واللين وَأعْنيَاة ذلك لا يجور السلمء وهذا عندناء وقال الشافعي رحمه الله _: 
الشرط وجوده عند محل الأجل لا غير. 

وجه قوله: أن اعتبار هذا الشّرط وهو الوجود ليس لعينه» بل للقدرة على التسليم» 


فيعتبر وقت وجوب التّسليم وذلك عند محل الأجل» فأما قبل ذلك فالوجود فيه والعَدّم بمنزلة 
واحدة . 





ونظير هذا في العقليّات ما قلنا في استطاعة الفعل أنها مع الفغل لا تتقدمه؛ لأن وجودها 
للفعل» فيجب وجودها عند الفِغل لا سابقاً عليه؛ كذا هذا. 


ولنا: أن القدرة على ل وفي وجودها عند المحل شكُ؛ لاحتمال 
الهلاك: فإن بقي حيَّاً إلى وقت المحل ثبتت القدرة؛ وإن هلك قبل ذلك» لا تثبت والقدرة لم 
تكن ثابتة» فوقع الشّك في ثبوتهاء فلا تثبت مع الشّك: ولو كان موجوداً عند العقد. ودام 
وجوده إلى محل الأجل فحل الأجل ولم يقبضه» حتى انقطع عن أيدي الئاس لا ينفسخ 
السلم؛ بل هو على حاله صحيح؛ لأنَّ السلم وقع صحيحاً لثبوت القدرة على التسليم؛ لكون 
المسلم فيه موجوداً وقت العقد ودام وجوده إلى محل الأجل» إلا أنه عجز عن التسليم للحال 
لعارض الانقطاع مع عرضية حذوث القدرة ظاهراً بالوجودء فكان في بقاء العقد فائدةٌ» والعقد 
اي ال ل 0 كبيع الآبق إذ أبق قبل 
القبض» فلأن يبقى لفائدة عود القدرة في الثاني ظاهراً أولى» لكن يثبت يثبت الخيار لربٌ السلم إن 
شاء فسخ العقدء وإن شاء انتظر وجوده؛ لأن الانقطاع قبل القبض بحترلة تخر المعقوة عليه قل 
القبيضء وأنه يوجب الخيارء ولو أسلم في حِنْطة حديثة قبل حذوثها لا يصحٌ عندناء لأنه أسلم 

وعلى هذا يخرج ما إذا أسلم في حنطة موضع؛ أنه إن كان مما لا يتوهم انقطاع طعامه ‏ 
جاز السلم فيه؛ كما إذا أسلم في حنطة خراسان أو العراق أو فرغانة"”''؛ لأن كل واحد منها 


)١(‏ بالفتح. ثم السكونء وغين معجمة. وبعد الألف نون: مدينة» وكورة واسعة بما وراء النهرء متاخمة لبلاد 
تركستان» في زاوية من ناحية هَيُْطل» من جهة مطلع الشمسء على يمين القاصد لبلاد الترك» كثيرة 
الخيرء واسعة الرستاق» يقال كان بها أربعون متبرأًء وبينها وبين سمرقند خمسون فرسخاًء من ولايتها 
خجندة. ويقال: فرغانة قرية من قرى فارس . 
ينظر: مراصد الاطلاع .)1١597/5(‏ 


لت 


١5٠‏ كتاب البيوع 





اسم لولاية» فلا يتوهم انقطاع طعَامها؛ وكذا إذا أسلم في طعام بلدة كبيرة ك اسمرقندا 
وبخارى أو كاشان ‏ جاز؛ لأنه لا ينفد طعام هذه البلاد إلا على سبيل الندرة» والنادر ملحق 
يالعدم . 

ومن مشايخنا من قال : بثو نت هيا ركه ري الالخطل اليطاترراء الات 
ثابت» والسلم عقد جوز بخلاف الْقِيّاس؛ لون” '' بيع المعدوم. فتجب صيانته عن غرر 
الانقطاع ما أمكن . 

والصحيح أن الموضع المضاف إليه الطعام وإن كان مما لا ينفذ طعامه غالبا - يجوز 
الفسلع فيه سواء كان ولاية أو بلدة كبيرة؛ لأن الغالب في أحكام الشرع ملحق بالمتيقن؛ وإن 
كان مما يحتمل”' أن ينْقّطع طعامه. فلا يجوز فيه السلم كأرض بعينها أو قرية بعينها ؛ لأنه إذا 
احتمل الانقطاع لا على سبيل الندرة ‏ لا تثبت القدرة على التُّسليم؛ لما ذكرنا أنه لا قدرة له 
للحال؟ لأنه بيع المفاليس وفي ثبوت القدرة عند محل الأجل شك؛ لاحتمال الانقطاع» فلا 
تثبت القدرة مع الشك. 


وقد روي أن رَيْدَ بْنَ شُعْبَة لَما أَرَاد أن يُسْلَم إِلَى رَسُولٍ الله يليه - قال : «أَسْلِم إِلَيك 
ني تمر نَحْلَةٍ بعَينها؛ فُمَال - عَلَيْهِ السَّلام -: أمّا في تَمْرِ نَحْلَةَ بِعَيْنها قلا. وذكر في الأصل : ! 
أسلم في حنطة هراة لا يجوزء وأراد قرية من قرى الفرات المسماة بهراة؛ الي 
انقطاع طعامه؛ ثم لو أسلم في ثوب هراة/ وذكر شرائط السَلم - يجوز . 

ووجه الفرق بينهما ظاهر؛ لأن إضافة الثوب إلى هراة ذكر شرط من شرائط السلم لا 
جواز له بدونه. وهو بيان النوع لا تخصيص الثوب بالمكان المذكور؛ بدليل أن المسلم إليه لو 
أتى بئوب نسج في غير هراة» لكن على صفة ثوب هراة - يجبر رب السلم على القبول؛ فإذا 
ذكر النوع وذكر الشرائط الأحرة كان هذا عقداً استجمع شرائطه فيجوز؛ فأما إضافة الطعام إلى 
هراة. فليس يفيد شرطأً لا جواز للسلم بدونه؛ ألا ترى أنه لو ترك الإضافة أصلاًء جاز السلم 
فبقيت الإضافة لتخصيص الطعام بموضع معين يحتمل انقطاع طعامه ‏ فلم يجزء والله عز وجل 
أعلم . 

ومنها أن يكون مما يتعيّن بالتعيين» فإن كان مما لا يتعيّن بالتعيين كالدراهم والدنانير ‏ لا 
يجوز السلم فيه ؛ لأن المسلم فيه بيع؛ لما رَوَيَْا: «أنَّ النِيَ - كله - نَهى عَنْ بيع مَا لَيِسَ عِندَ 
الإنسان» ورخخص في السلمء سمي السلم بيعاً فكان المسلم فيه مبيعاً والمبيع مما يتعين 


)01 ل لكنه . 
(0) في ط: لا يحتمل . 


كتاب البيوع ١5١‏ 


بالتعيين » والدراهم والدنانير لا تتعين في عقود المعاوّضات» فلم تكن مبيحة» فلا يجوز السَلم 
فيهاء وهل يجوز السّلم في التبر والنقرة والمصوغ. فعلى رواية كتاب «الصّرف»: لا يجوز؛ 
لأنه جعلها بمنزلة الدراهم والدنانير المضروبة. 0 


وعلى رواية كتاب «المضاربة»: يجوز؛ لأنه جعلها بمنزلة العروض» حيث لم يجوز 
المضاربة بهاء فتتعين بالتّعيين» فكانت مبيعة فيجوز السّلم فيها. 





وعلى هذا أيضاً يخرج السلم في المُلُوس عدداً؛ إنه جائز عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله 
بأعيانهماء وعند محمد: لا يجوز السَلم فيها كما لا يجوز في الدراهم والدنائير» لأنها أثمان 
عنده» ولهذا لم يجُز بيع واحد منها باثنين بأعيانهماء ويجوز السّلم في القماقم والأواني 
الصفرية التي تباع عدداً؛ لأنها تتعين بالنّعيين فكانت مبيعة» وإن كانت تباع وزناً لا يجوز السّلم 


ومنها أن يكون مؤجلاً عندنا حتى لا يجوز السلم في الحال. 


وعند الشافعي: هذا”'' ليس بشَرْطء وسلم الحال جائز”" . 


)١(‏ في أ: الأجل. 

648 اتفقت كلمة الفقهاء على اشتراط الأجل في المسلم فيه إذا كان غير موجود عند العقد ولم يكن مقدوراً 
واختلفوا فيما إذا كان المسلم فيه موجوداً عند العقد مقدوراً على تسليمه بأن يقول رب السلم للمسلم إليه 
أسلمت إليك عشرين جنيهاً مصرياً في عشرين إردباً من الذرة الشامية على أن تسلمها لي الآن. 
قالت الأئمة الثلاثة والظاهرية والزيدية يشترط لصحة السلم أن تكون السلعة فيه مؤجلة بحيث لو كان حالاً 
فإنه لا يكون سلماً. ْ 
وقال الشافعية بجواز السلم الحال كالصورة السابقة فالمدار عندهم في تحقق السلم الحال هو أن يبيع 
شخص لآخر سلعة موصوفة في ذمته وصفاً يرفم الجهالة الفاحشة عنها ويسلمها له في المجلس . 
استدل الجمهور على اشتراط الأجل في السلم بالسنة والمعقول السنة: ما أخرجه الأئمة الستة عن أبي 
المنهال قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قدم رسول الله يَكئةٍ المدينة وهم يسلفون في الثمار 
السنة والسنتين والثلاث فقال رسول الله كَكلهِ: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى 
أجل معلوم . 
وطريق الاستدلال به من وجوه. 

أ أن الرسول يكِخِ قد أوجب مراعاة القدر في السلم بهذا النص . فمراعاة الأجل تكون واجبة أيضاً فيه 
كالقدن لآن الآمر متضين نيهم بعبارة واحدة فلا تضيع اللغرفة.ببتهما إذن . 
ب - أن الرسول يَلِِ بقوله هذا قد شرع السلم موصوفاً بصفة «بوجه خاص ومنه التأجيل» فلا يوجد السلم - 


بدون تلك الصفة لأن المشروع بصفة لا يوجد بدونها وذلك كالصلاة شرعت بوضوء فلا توجد بدونه. 
وكمن قال من دخل داري فليدخل غاض البصر لا يجوز له أن يدخلها إلا وهو كذلك. 
ح ‏ أن الحديث يفيد اشتراط الأجل من حيث المغايرة بين قرائنه إذ لو كان المراد منه أن يكون الأجل 
معلوماً إذا كان مؤجلاً لكان يقول وأجل معلوم كما قال في كيل معلوم فقوله : إلى أجل معناه : وليكن إلى 
أجل معلوم فدل هذا على وجوب اشتراط الأجل هنا. 
د أن حذف الواو في قوله كَلةِ: إلى أجل معلوم جعل الأجل متعلقاً بكل من السلم في المكيل والسلم 
في الموزون فليس هو مخيراً فيه كما كان مخيراً في الكلية والوزنية وذلك دليل على لزومه مطلقاً . 
المعقول : وقد استدل الجمهور بالمعقول على اشتراط الأجل في السلم فقالوا: 
أولا: ا 0 مع تأخير الآخر ولهذا اختص باسم لا يشاركه فيه 
غيره من اترع ابرع لاو جاو حال تمجاه ماري احتساسياضر الملم إاتصيح اديه غير 
مطابقة . 
ثانيً: أن السلم شرع رخصة دفعاً لحاجة المفاليس الذين يحتاجون إلى نفقة عاجلة. ويقدرون على البدل 


. بقدرة آجلة وللاسترباح بالنسبة لأرباب الأموال ولا بد للرخصة من محل يصلح لأن تتحقق وتوجد فيه 


والسلم الحال لا يصلح لأن يكون محلا لهذا الترخيص الذي قد منّ الله به على عباده وذلك لأن المسلم 


إليه فيه قادر على تسليم المعقود عليه . وإذن فليس به من حاجة يراد دفعها بالترخيص له في السلم وإذ لا 


حاجة لم يكن هناك وجه للمشروعية. 

واستدل الإمام الشافعي رضي الله عنه على عدم اشتراط الأجل بالكتاب والسنة والمعقول. 

الكتاب : قال الله تعالى #وأحل الله البيع» وهو عام يشمل كل أفراد البيع مطلقاً من غير اشتراط التأجيل 
في أحدها ما لم يخرج بيع بدليل خاص فيدخل فيه السلم الحال إذ لا دليل على خروجه. 

السنة: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله كَل «من أسلم فليسلم في كيل 
معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم؛ ووجه الدلالة فيه أن معنى الحديث من أسلم في مكيل فليسلم في 
مكيل معلوم أو في موزون فليسلم في موزون معلوم أو إلى أجل فليكن إلى أجل معلوم فالمراد بالحديث 
الأخبار بالقيد وهو المعلومية لهذه الأشياء مع ملاحظة تقييد الشيء بقولنا مكيل أو موزون وعلى هذا فليس 
في الحديث ما يوجب الأجل وإنما أوجب العلم به إذا وجد فالإيجاب راجع إلى الوصف وهو المعلومية 
دون الموصوف وهو الأجل وإنما كان المراد من الحديث هذا لأنه لو أريد به حصر المشروعية في 
المؤجل لكان أمرا , بحصر السلم في المكيل والموزون فقط لا يتعداهما إلى غيرهما لأن النسق في الفصول 
الثلاثة واحد فما يجري على أحدها يجري على الآخر وهذا باطل لأنا نقول بجواز السلم في كل ما يضبط 
من مزروع ومعدود باتفاق بيننا وبينكم . 

المعقول: واستدل الإمام الشافعي رضي الله عنه بالمعقول فقال: 

أولاً: إن الأجل شرع في البيوعات الحاضرة مخيراً فيه للترفيه عن المحتاج وليس شرطاً فيها فالسلم 
كذلك مشروع فيه الأجل ترفيها لا شرطاً لأن الكل معاوضة مال بمال. 

انيأ: المقتضى لاشتراط الأجل في السلم هو السعي في تحصيل المسلم فيه للقدرة على تسليمه والإقدام 
على العقد دليل عليها إذ الشأن أن العاقل لا يلتزم شيئأ لا يقدر على تسليمه حفظأ لكرامته وصيانة لمركزه - 





فكان ظاهر الأمر يفيدنا أنه أقدم على هذا العقد وهو قادر على تسليمه. وذلك كاف في جواز العقد إذ 
الأحكام تناط بالظواهر وعلى هذا فلا داعي إذاً للأجل فلا يشترط . 

على أنه لو لم يكن قادراً على التسليم فقد ثبتت قدرته بما دخل في يده من رأس المال بواسطة التحصيل 
به ولذا أوجبنا تسليم رأس المال على رب السلم قبل قبضه المسلم فيه. 

ومجمل هذا أن المقتضي لاشتراط الأجل هو السعي في تحصيل المسلم فيه ليقدر على تسليمه والقرض 
أنه قادر فاشتراطه إذاً يكون بلا مقتضى. هكذا يسوق الحنفية هذا الاستدلال للشافعية في كتبهم وأرى أن 
الشافعية في غنى عنه باشتراطهم في السلم الحال وجود المسلم فيه وقت العقد فتكون القدرة على التسليم 
محققة فلا داعي إلى الخلف الذي يقوم مقامها وهو الأجل إذ شرط صحة الخلفية تعذر الأصل والأصل 
هنا موجود وهو القدرة. 

ثالثاً: اتفقت كلمة الفقهاء على جواز السلم مؤجلاً فليجز حالاً بالأولى لأنه أنفى للغرر هكذا يسوق 
الشافعية هذا الدليل وبيانه : 

أن السلم المؤجل يعتريه احتمال تحقق القدرة على التسليم واحتمال حصول التسليم بالفعل أما السلم 
الحال فلم يكن فيه إلا احتمال حصول التسليم فقط لأن الفرض أن القدرة محققة وما فيه احتمال واحد 
يكون أبعد وأنفى للغرر عما فيه احتمالان وعلى هذا فجواز السلم الحال يكون بطريق الأولى. 

وبالنظر في أدلة كل من الفريقين أستطيع الخلوص إلى ما يأتي : 

أولاً: أن كلا من الفريقين قد استدل بما رواه ابن عباس رضي الله عنهما «من أسلم» ووجهه بتوجيه يصلح 
لأن ينتج مدعاه وإذن تجب الموازنة بين هاتين الوجهتين. وبالتأمل أرى أن توجيه الإمام الشافعي رضي الله 
عنه قد احتيج فيه إلى تقدير حيث أصبح معنى الحديث: من أسلم في مكيل فليكن في مكيل معلوم ومن 
أسلم في موزون فليكن في موزون معلوم ومن أسلم إلى أجل فليكن إلى أجل معلوم وأما توجيه الجمهور 
فهو خال عن هذا التقدير وقد قالوا إن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج . 

على أن وجهة الجمهور تتبادر إلى الذهن عند سماع الحديث فكان هذا مرجحاً قوياً لأن يكون الحديث 
واضح الدلالة في جانب الجمهور. 

وربما يرجح هذا ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم من الآثار مثل ما رواه البخاري وعبد الرزاق عن 
أبي سعيد الخدري أنه قال: السلم بما يقوم به السعر ربا ولكن السلف في كيل معلوم إلى أجل ومثل ما 
رواه ابن أبى شيبة عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: لا تسلف إلى العطاء ولا إلى الحصاد واضرب 
أجلاً. - 1 

ثانياً: أما استدلال الإمام الشافعي رضي الله عنه بعموم الآية #وأحل الله البيع» فغير مسلم له لأنه استدلال 
بعام قد أخرج منه أفراد كثيرة فأصبحت دلالته على فرد بعينه ظنية حتى إذا ما وجد ما يصلح لتخصيصه 
خص به وقد سبق أن الحديث مفيد لما ذهب إليه الجمهور وبذلك يصلح لأن يكون مخصصاً للآية. 

وأما قياسه السلم على بيوع الأعيان فقياس مع الفارق وبيان من وجهين. 

أ أن البيع موضوع للمكايسة فكان المناسب لها أن يكون معجلاً وأما السلم فموضوع للرفق فكان 
المناسب له أن يكون مؤجلا. 

ب - أن التعجيل ينافيى موضوع السلم وبه يبطل مدلول الاسم والتأجيل لا ينافي موضوع البيع ولا يبطل به - 


١‏ كتاب البيوع 


وجه قوله: إن الأجل شرع نظراً للمسلم إليه تمكيناً له من الاكتساب فلا يكون لازماً كما 
في بيع العين . 


ولنا: ما رُويَ عَنْ رَسْولٍ الله - ييدٍ - أَنّهُ قَالَ : امن أسْلَمَ في كَيلٍ مَعْلُومٍ. وَوَرْنَ مَْلُوم ؛ 
إلى أَجَلٍ مَعْلُوم؛ أوجب ‏ عليه الصلاة والسلام - مراعاة الأجل : في السلم كما أوجب مراعاة 
القدر فيه» فبدل على كونه شرطأ فيه كالقدر؛ ولأن السلم حالاً يفضي إلى المنازعة؛ لأن السلم 
بيع المفاليس»ء فالظاهر أن يكون المسلم إليه عاجزاً عن تسليم المسلم فيه ورب السلم يطالب 
بالتسليم» فيتنازعان على وجه تقع الحاجة إلى الفسخ» وفيه إلحاق الضرر برب السلم؛ لأنه 





- مدلول الاسم فلذا صحت مخالفة قاعدة البيع في المكايسة بالتأجيل ولم تصح مخالفة قاعدة السلم في 
الرفق بالتعجيل . 
وأما قياسه الأولوي القائل الغرر في الحال أقل منه في المؤجل فليجز بالأولى - وهو عمدتهم في هذا 
البحث ‏ فيمكن دفعه بأن الشارع لما جوز السلم دفعاً لحاجة المفاليس وهي مبطنة ناطه بأمر ظاهر منضبط 
ذلك الأمر هو الأجل ولم ينظر فيه بعد ذلك إلى الغرر فلا يلتفت فيه حينئذ إلى قلة الغرر أو كثرته وإنما 
ينظر إلى تحقق المناط الذي ناط به الشارع شرعية السلم كما هو المطرد في قواعد الشريعة كالسفر لما 
جعله الشارع مناط القصر لأنه مظنة المشقة لم يبيح القصر بدونه وإن وجدت المشقة حتى ولو فاقت مشقة 
السفر وأبيح مع السفر ولو لم تكن المشقة فيه محققة. 
وحيث كان مناط الجواز هو الأجل فإذا وجد فقد شرع العقد وإلا فلا وعلى هذا فلا يلزم من جوازه 
مؤجلاً جوازه حالاً فضلاً عن كون جواز الحال أولوياً. 
ذلك ما ناقش به الحنفية قياس الشافعية الأولوي هذا وقد وساب بابب الفزوق ف بائنت لهذا 
القياس مما جعله ينعكس على الشافعية فقال: 
إن الأولوية فرع الشركة والرفق الذي يحصل بالتأجيل لا يحصل بالحلول فكيف يقول بطريق الأولى. 
على أنا لو سلمنا حصول الرفق بالحلول أيضاً لا نسلم عدم الغرر مع الحلول بل الحلول في السلم غرر 
لأنه إن كان فهو قادر على بيعه معيئاً حالاً فعدوله إلى السلم قصد للغرر وإن لم يكن عنده فالأجل يعينه 
على تحصيله والحلول يمنع ذلك ويعين الغرر وهذا هو الغالب لأن ثمن المعين أكثر فلو كان عنده لعينه 
لتحصيل فضل الثمن فيندرج الثمن الحال في الغرر فيمتنع قوله إن جوازه بطريق الأولى. 
وهذا الكلام في القياس عزيز. فإن الشافعية يظنون بهذا القياس أنه قطعي وأنه يقتضي الجواز بطريق 
الأولى ويحكون هذه العبارة عن الشافعي رضي الله عنه فقد ظهر بهذا البحث انعكاسه عليهم وظهر أنه 
غرر لا أنه أنفى للغرر بل أوجد للغرر. 
ومن هذه المناقشات يمكن أن أخلص إلى القول بأن مذهب الجمهور أولى بالرجحان لما سبق من أن 
لس ل 2 ا ا و و ا ل 
وقد أبان ابن العربي سرًا من أسرار التشريع يرجح قول الجمهور فقال: «السلم الحال عقد باطل لأنه ليس 
كا اود اما الي ا ارك ا وار 
الذمة أبدا بعقد معاملة فليس له أصل في الشريع ويذهب معه سبب السلم والسّمة وحكمته. 
ينظر: عقد السلم لشيخنا عبد العظيم فياض» مغني المحتاج ؟/ ه ٠‏ شرح الترمذي 5/ ,6 


كتاب البيوع ه ١‏ 


سلم رأس المال إلى المسلم إليه وصرفه في حاجته» فلا يصل إلى المسلم فيه ولا إلى رأس 
المال» فشرط الأجل حتى لا يملك المطالبة إلا بعد حل الأجل» وعند ذلك يقدر على التسليم 
ظاهراء فلا يؤدي إلى المنازعة المفضية إلى الفسخ والإضرار برب السلمء ولأنه عقد لم يشرع 
اا لكونه بيع ما ليس عند الإنسان. لِمَا رزوي : «أنّ الي ع - نَّهَى عَنْ بَبِع مَا ليس 

عِنْدَ الإِنْسَانَ وَرَخْص في السَّلَْم) فهذا الحديث يدل على أن بع ما لبن عند الآنشنان 9 يسرع 
إلا مش زان لين" الا مع ما فيس عبد الإنمان ليا على ما اكرنا من أل 





والرخصة في عرف الشرع اسم لما يغير عن الأمر الأصلي خارص عدر لي بجني 
ويسر'''؛ كرخصة تناول الميتة وشرب الخمر بالإكراه والمخمصة ونحو ذلكء؛ فالترخص في 
السلم هو تغيير الحكم الأصلي ؛ وهو حرمة بيع ما ليس عند الإنسان إلى الحل يعارض عذر 
العَدَم ضرورة الإفلاس» فحالة الوجود والقدرة د اسم قدرة الرّخصةء فيبقى الحكم فيها 
«ل العرنية اماد ٠‏ فكانت حرمة السَّلم الحال علم هذا التقرير مستفادة من النّصء كأن 

ينبغي ألا يجوز السلم من القادر على تسليم المسلم فيه للحال» إلا أنه صار مخصوصاً عن 
النهي العام؛ فألحق بالعاجز/ عن التسليم للحال على اعتبار الأصل وإلحاق النادر بالعدم في 
أحكام الشرع, والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب . 


ومنها: أن يكون مؤْجّلاً بأجل معلوم”"» فإن كان مجهولاً فالسلم فاسدء سواء كانت 


)١(‏ سقط من ط. 

(؟) ينظر: الكلام على الرخصة من: الإحكام للآمدي ١/17١1ء‏ المستصفى /١‏ ”ا حاشية البناني على جمع 
الجوامع ١/7/١‏ شرح العضد 5/5». شرح الكوكب المنير »57/١‏ تيسير التحرير 558/7» فواتح 
الرحموت .١١7/١‏ 

(6) قد اتفق العلماء على أن السلم إذا كان مؤجلا فليكن إلى أجل معلوم إذ قد وصف الله تعالى ونبيه كَل 
الأجل بذلك فكان أمراً لزاماً وبالاستقراء لم نجد في اشتراط معلومية الأجل خلافاً فكان هذا إجماعاً 
ونظراً لاختلاف الئمن باختلاف الأجل وجب بيانه دفعاً لما عساه يحصل من المنازعة على أن الأجل هو 
الوقت الذي يجب فيه تسليم المعقود عليه فوجب أن يكون معلوماً درءاً لما قد يحصل من المنازعة أيضا 
التى تنشأ من اختلاف رغبة المتعاقدين. 
فقداره الما آمل الله اتعالى «ورسولة كله ساويية الأتدل .ول ينعي على تون فقة او انغلنت العلماة تنه 
فمن قائل أقله أربعون يوماً نظرا إلى أن هذا أقل ما تنبت فيه ثمرة كالشعير مثلاً وهذا قول المنصور بالله من 
فقهاء الزيدية. 
ومن قائل أقله شهر لأن الأجل إنما شرع في السلم تيسيراً على المسلم إليه ليتمكن من الاكتساب في مدته 
والشهر مدة معتبرة يمكن فيها الاكتساب فيتحقق به معنى الترفيه فأما ما دون الشهر فيعتبر في حد القلة 
فكان في حكم الحلول ولأن الشهر أدنى الآجل وأقصى العاجل وهذا مشهور مذهب الحنفية المروي عن 
الإمام محمد وعليه الفتوى عندهم. 


بدائع الصنائع ج١‏ م١٠‏ 


أ٠.و/ع‎ 


ل كتاب البيوع 


الجهالة متفاحشة أو متقاربة؛ لأن كل ذلك يفضى إلى المنازعة» وأنها مفسدة للعقد؛ لجهالة 
القدر وغيرها على ما ذكرنا. 


وأما مقدار الأجل فلم يذكر في الأصلء وذكر الكرخي: أن تقدير الأجل إلى العاقدين 


وقال بعض مشايخنا"'': أقله ثلاثة أيام قياساً على خيار الشرط. وهذا القياس غير سديد؛ 
لأن أقل مدة الخيار ليس بمقدرء والثلاث أكثر المدة على أصل أبي حنيفة» فلا يستقيم القِيّاس . 


وروي عن محمذد؛ أنه قدر بالشهر وهو الصحيح؛ لأن الأجل إنما شرط في السلم ترفيهاً 
وتيسيرا على المسلم إليه ليتمكن من الاكتساب في المدة والشهر مدة معتبرة» يمكن فيها من 
الاكتساب فيتحقق معنى الترفيه» فأما ما دونه قفى حد القلة. فكان له حكم الحلول» والله عز 
وجل أعلم. 


- ومن قائل بالتفصيل بين ما يقضي ببلد العقد وبين ما يقضي بغيره. فقالوا في الأول أقله خمسة عشر يوم 
أواما قاربها لأنه اقل .ما يمكق أن يتلق فيه الأسواق ب سكن المسله النهمن عضيل المسلم فيه: 
وقالوا في الثاني أقله يومان لأن هذه المدة توجب اختلاف الأسواق عادة بين البلدين وهذا قول المالكية. 
ومن قائل أقله ثلاثة أيام لأنها مدة يجوز فيها خيار الشرط ومعتبرة في كثير من التأجيلات وأنها آخر حد 
القلة ويتعلق بها إباحة رخص السفر وهذا قول الإمام الطحاوي وهو رواية عن محمد. 
ومن قائل أقله أكثر من نصف يوم لأن المعجل ما كان مقبوضاً في المجلس والمؤجل ما يتأخر قبضه عن 
المجلس ولا يبقى المجلس بينهما عادة أكثر من نصف يوم وهذا قول أبي بكر الرازي وبعض أصحاب 
زفر. 
ومن قائل أقله مدة يتصور تحصيله فيها لأنه إنما اعتبر التأجيل لأن المسلم فيه معدوم في الأصل لكون 
السلم إنما ثبت رخصة في حق المفاليس ليحصل ويسلم وهذا متحقق بأقل مدة يتصور تحصيله فيها وهو 
راوية عن الكرخي . 
وقد روي عنه أيضاً أن أقله أقل مدة ينظر فيها إلى مقدار المسلم فيه وإلى عرف الناس في تأجيل مثله لأن 
من الأشياء ما لا يمكن تحصيله في شهر فيؤدي التقدير به إلى عدم حصول المقصود من الأجل وهو 
القدرة على التحصيل ولذا يترك التحديد إلى عرف الناس واصطلاحاتهم دفعا للمنازعة وتحصيلا 
للمقصود. 
وبالنظر في هذه التوجيهات لهذه الأقوال يرى أنها خالية من الاستدلال بالنصوص وإنما هي كلها 
استنباطات عقلية يمكن أن ينظر فيها إذ ليس وجه أولى من وجه آخر وبالرجوع إلى قواعد الشريعة يرى أن 
كل موطن لم يرد فيه تحديد من الشارع متروك إلى عرف الناس وعاداتهم يجرون فيه على مقتضى عرفهم ‏ 
وهو يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والجهات فكل ما سمى فى العرف أجلاً كان معتبراً فى صحة 
لجل 0 ١‏ 
ينظر: عقد السلم لشيخنا عبد العظيم فياض . 

)١(‏ في أ: أصحابنا. 


كتاب البيوع ش ا ١‏ 


ولو مات المسلم إليه قبل الأجل» حل الدين؛ وكذلك كل دين مؤجل سواه إذا مات مَنْ 
007 


والأصلٌ في هذا: اناسويت :3 عتتداردية نط الأخن» وموت مَنْ له الدين لا يبطل؛ 
لأن ا حق المديون لا حق صاحب الذين» فتعتبر حياته ومونه في الأجل وبطلانه. والله 


وملها بيان مكان ا إذا كان له حمل ومؤّنه عند أبي حنيفة ) وعند أض يوسف 





)١(‏ كثيراً ما يكون المسلم فيه «البيع؛ من الأشياء التي تحتاج إلى مؤنة في النقل ولهذا بينت الشريعة الإسلامية 
في أحكام معاملاتها ما لكل من المتبايعين من حقوق وما عليه من واجبات دفعاً للمنازعة فهل يقين المكان 
الذي يستوفي فيه المسلم فيه من شروط عقد السلم بحيث إذا لم يبين في العقد كان فاسدا في ذلك 
اختلفت انظار العلماء ومن ثم يجيب التعرض بالتفصيل لشيء مما قالوه في هذا الموضوع فأقول: 
المسلم فيه إما أن يكون من الأشياء التي لا تتطلب مؤنة انتقال وأجرة حمل كما لو كان قليلا من المسك 
أو الزعفران وما أشبههما وهنا اتفقت آراء الفقهاء على أنه لا يحتاج إلى تعيين مكان الإيفاء فيه إلا أن 
علماء الحنفية قد اختلفت الروايات عنهم في التخريج في أي مكان يجب تسليمه. 
فروي عن الإمام أنه يوفيه حيث يشاء سواء بيننا مكان الإيفاء أم لم يبينا نظرا إلى أن مالية هذه الأشياء لا 
تختلف باختلاف الأماكن فتعيين المكان فيها غير مفيد فيكون لاغياً. 
ورواية أخرى فصلت بين ما إذا بيّن مكان الإيفاء وإذا لم يبيّن فإن لم يبين تعين موضع العقد لتسليمه لأنه 
موضع الالتزام . 
وأما إن بيْن المكان تعين ما بيناه لأن تعيين المكان قد يفيد الحفظ من خطر الطريق فيجب العمل به حفظا 
للأموال من الضياع . 
وهذه الرواية توافق ما عليه المالكية والشافعية والحنابلة . 
هذا وإن كان المسلم فيه مما له حمل ومؤنة فقد اختلفت أنظار الفقهاء في اشتراط فيه آراء الأئمة تعيين 
مكان الإيفاء . 
فقال الإمام أبو حنيفة يشترط لصحة عقد السلم ذكر مكان الإيفاء «التسليم» وبه قال الثوري وهو أظهر 
قولي الشافعي . 
وقال الإمامان أبو يوسف ومحمد لا يشترط تعيين مكان للإيفاء وإنما إن عينا مكان للتسليم عمل به وإلا 
وجب تسليمه في محل العقد وبه قال المالكية وهو رواية عند الشافعية والحتابلة . 
وروى القاضي وأبو الخطاب عن أحمد أنه ذكر مكاناً للإيفاء فقد العقد سواء شرط مكان العقد أو غيره 
واختار هذه الرواية أبو بكر منهم وهو قول ابن حزم من الظاهرية . 
استدل الإمام أبو حنيفة على اشتراط تعيين مكان الإيفاء بالآتي : 
إنما يتعين مكان العقد موضعاً للتسليم إذا كان العقد موجباً له في الحال كما في البيع المطلق. ولكن نظراً 
لمشروعية الأجل في السلم لم يكن عقد السلم من العقود التي توجب التسليم في الحال فلا يتعين موضعه 
إذن للتسليم وإذا لم يتعين موضع العقد وجهل مكان الإيفاء أدى ذلك إلى المنازعة لتفاوت الأغراض فيما 
يراد من الأمكنة في ذلك لأن هذا يطلب التسليم في المكان القريب له وذاك يطلب في غيره فمنعاً - 


للمنازعة التي تنشأ عن جهالة موضع التسليم يشترط لصحة العقد تعيين مكان للإيفاء . 

واستدل الصاحبان ومن وافقهم على عدم الاشتراط بما يأتي : 

أولاً: بما رواه الستة أن رسول الله كَلِكِ قال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 
معلوم وبما رواه ابن ماجه أن النبي كي قال لليهودي الذي أسلم إليه وأراد نخلاً معيناً: أما من حائط بنى 
فلان فلا ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى ووجه الدلالة بهذين الحديثين أن الأول كان النبي كله بصدد 
بيان الشروط التي تصحح عقد السلم ولم يذكره شرطأ فدل هذا على أنه ليس بشرط . وكذا في الحديث 
الثانى . 

ثانياً : تسليم المبيع في مكان عقد البيع المطلق متعين فكذا تسليم المسلم فيه في مكان عقد السلم المتعين 
لصدور سيب الالتزام في كل منهما وهو العقد. 

الثاً: الاتفاق على وجوب تسليم رأس المال في مجلس العقد فكذا يجب تسليم السلم فيه في موضع 
العقد لأن كلا من البدلين قد أوجب العقد تسليمه فتجب المساواة بينهما. 

وافعا: الاتفاق على أن المقترض والغاصب والمتلف يجب عليه أن يسلم ما اقترضه وما اغتصبه وما أتلفه 
في المكان الذي وقع فيه هذا الفعل لصدور سببه فيه فيلحق بهذه الأمور المسلم فيه. فيجب تسليمه في 
المكان الذي عقد فيه لحصول سببه فيه أيضاً. 

واستدل ابن حزم ومن معه على أن اشتراط المكان في عقد السلم مفسد له بما يأتى : 

أولاً: بقوله بِ: كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وهذا شرط ليس فى كتاب الله فيكون باطلاً ومتى 
اقترن العقد فرظ فهو بطل 7 ١‏ 

ثانياً: أنه شرط لا يقتضيه العقد لأن العقد يقتضى الإيفاء فى مكانه والشرط المخالف لمقتضى العقد باطل 
فيفسد به العقد هذا إذا اشترط غير مكان العقد أما إذا اشترط فيبطل لما يأنيى وهو. 

ثالنا: أن اشتراط مكان خاصض يوجب: غررا لأنة نما تعثر تسليمه فى ذلك. المكان فيكون ياطلة . 

رابعاً: إن تعيين مكيال بعينه مفسد سلم فكذلك تعيين موضع معين لتسليمه فيه لأنه في كل غررا. 

ويمكن أن يناقش دليل الإمام بأن النزاع إنما ينشأ عند عدم تعيين المكان إذا لم يكن هناك عرف خاص 
بالتسليم في مكان العقد أما إذا جرى العرف بتعيين مكان العقد فإن ذلك يكون كافيا لحسم النزاع ورفع 
المشاحة التي 2د دشأ من عدم ذكر المكان. 

ويمكن مناقشة أدلة الصاحبين من جانب الإمام بما يأتي : 

أولاً: عدم ذكره في الحديئين لا يدل على عدم الاشتراط إذ لم يستفرقا كل الشروط لأن من الشروط 
المتفق عليها خلوه من خيار الشرط ولم يذكراه. 

ثانياً: قولكم كل عقد أوجب التسليم تعين مكانه للإيفاء ممنوع بل إنما يتعين مكان العقد للإيفاء إذا ما كان 
العقد موجباً للتسليم في الحال كما في بيوع الأعيان وليس عقد السلم كذلك إذ لم يكن موجباً للتسليم في 
الحال فافترق الفرع عن أصله فبطل الإلحاق. 

على أنا لو سلمنا أن الموجب للتسليم وجد في مكان العقد فلا يستلزم الموجب في مكان أن يوجد أثره 
في ذلك المكان إذ لا ملازمة في ذلك لأنه يجوز أن يوجد في مكان وأثره الإيجاب مطلقاً فلا تثئبت هذه 


الملازمة إلا سمعاً ولا دليل عليها فيجب نفيها. 


ثالثاً : قياسكم المسلم فيه على رأس المال قياس مع الفارق لأن رأس المال بدل يجب تعجيله وقبضه فى - 
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وعدي : ليس بشرطء وعلى هذا الخلاف بيان مكان الأجرة في الإجارات إذا كان لها حمل 
ومؤنة» وعلى هذا الخلاف : إذا جعل المكيل الموصوف أو الموزون المُوصُوف ثمناأ في بيع 
مين - أنه لا بد من بيان مكان التسليم عنده خلافاً لهما؛ كذا أطلقه الكرخي ولم يفصل بين ما 
إذا كان مؤجلاً أو غير مؤجل . 

ومن أصحابنا من فرقوا فقالوا: إذا كان حالآء يتعين مكان العقد للتسليم بالإجماع. 
وحاصل الاختلاف راجمٌ إلى مكان العقد هل يتعين للإيفاء؟ عنده: لا يتعين» وعندهما: 

بعين؛ لأنه إذا لم يتعين مكان العقد للإيفاء عنده ولم يوجد منهما تعبين مكان آخر - بقى مكان 
الماك عير مجوالة متشي إلى السنا ةا فيفسد العمّد» ولما تعين مكان العقد للإيفاء 
عندهماء صار مكان الويفاء معلوما فيصح 





وجه قولهما: : أن سبب وجوب الإيفاء هو العقد. والعقد وجد في هذا المكان» فيتعين 


مكان العقد لوجُوب الإيفاء فيه؛ كما في بيع العَيْن إذا كان المسلم فيه شيئاً له حمل ومؤنة ؛ فإنه 
يتعين مكان العقد لوجوب الإيفاء فمه ؟ لما قلنا كذا هذا. 


ولأبي حنيفة - رحمه الله -: أن العقد وجد مطلقاً عن تعيين مكان» فلا يتعيّن مكان العقد 


- المجلس والمسلم فيه بدل يجب تأخيره عن المجلس. 
رابعاً: قياسكم المسلم فيه ل حيمس وعيت والاتحهلاك الى مع انار امن قري 
والغصب والاستهلاك موجب للتسليم في الحال تبرئة للذمة وليس هذا حاصلاً في السلم. 
ويمكن مناقشة أدلة القول بفساد العقد عند اشتراطه بما يأتي : 
أولاً: يقال لابن حزم المستدل بظاهر الحديث إن الشرط في قول النبي 235: : كل شرط ليس في كتاب الله 
فهو باطل ليس على إطلاقه وإنما المراد به الشرط المخالف لما في كتاب الله بدليل أن الشريعة قد جاءت 
باعتيار شروط كثيرة وإن لم تكن مذكورة في الكتاب ولا في السنة بعد كونها غير مصادمة لها وقد قلت بها 
في مواضع كثيرة ة كما لو اشترط أن يكون العبد كاتباً أو حاسباً أو -خطيباً مثلا . 
اا قولكم إن العقد يقتضي الإيفاء في مكانه فيكون اشتراط مكان معين شرطاً مخالفاً لمقتضى العقد 
ممنوع لأن العقد لم يقتض الإيفاء في مكان معين وإنما اقتضى الإيفاء في أي مكان فاشتراط مكان خاص 
بعد ذلك اشتراط موافق لمقتضى العقد فلا يكون مبطلا له. 
ثالثاً: قولكم إن اشتراط المكان فيه غرر فيمنع باطل بتعيين الزمان أي لو كان هذا مبطلا للغرر للزم منه 
البطلان عند تعيين الزمان ولا قائل به. 
رابعاً: قياسكم تعيين الموضع على تعيين المكيال قياس مع الفارق لأن تعيين المكيال يؤدي إلى النزاع 
لفقده وفي تعيين الموضع لا يترتب عليه هذا بل هو قاطع للتنازع فالمعنى المانع من التقدير بمكيال بعينه 
هو المقتضي لصحة شرط مكان الإيفاء فكيف يصح قياس المانع على المقتضي . 
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للإيفاء؛ والدليل على إطلاق العقد عن تَعْيين مكان الحقيقة والحكم: أما الحقيقة؛ فلأنه لم 
يوجد ذكر المكان في العَقْد نصأء فالقول بتَعيين مكان العقد شرعاً من غير تعيين العَاقِدين تقييداً 
لمطلق. فلا يجوز إلا بدليل. 

وأما الحكم: فإن العاقدين لو عيئًا مكاناً آخر جازء ولو كان تَعيين مكان العقد من 
مقتضيات العَقْد شرعاء لكان تعيين مكان آخر تغييراً لمقتضى العقدء وأنه يعتبر فيه حكم الشّرِع 
فينبغي ألا يجوز ؛ وإذا لم يتعين مكان العقد للإيفاء. بقى مكان الإيفاء مجهولاً جهالة مفضية 
إلى المنازعة؛ لأن في الأشياء التي لها حمل ومؤنة تختلف باختِلاف الأمكنة لما يلزم في 
حملها من مكان إلى مكان آخر من المؤنة فيتنازعان . وأما قولهما: سبب وجوب التسليم هو 
الْعَمّد في هذا المكان» قلنا: ليس كذلك؛ فإن العقّد قائم بالعاقدين لا بالمكان» فلم يوجد 
العقد في هذا المَكان» وإنما هذا مكان المتعاقدين على أن العَقّد ليس بسبب لوجوب التسليم 
للحال» وإنما يصير سبباً عند حلّ الأجل مقصوراً عليه وعند ذلك مكان العاقدين ليس بمتحد 
بل مختلفء. فيتنازعان . 





وأما المسلم فيه إذا لم يكن له حمل ومؤنة فعن أبي حنيفة فيه روايتان؛ في رواية: لا 
يتعين مكان العقد/ هناك أيضاء وهو رواية كتاب «الإجارات» ويوفيه في أي مكان شاءَء وهذا 
لا يوجب القّسَاد؛ لأن الفساد ههنا لمكان الجهالة المفْضِية إلى المنازعة؛ لاختلاف القيمة 
باختلاف الأمكنة» وما لا حمل له ولا مؤنة لا تختلف قيمته باختلاف الأماكن» ٠‏ فلم تكن جهالة 
مكان الإيفاء مفضية إلى المنازعة . وفي رواية : : يتعين مكان العقد للويفاء. وهو قول أبي يوسف 
ومحمدء وهو رواية «الجامع الصغير». ورواية البيوع من الأصل . 


ومن مشايخنا من أوّل هذه الرواية وقال: هي معنى قوله: يوفيه في المكان الذي أسلم 
فيه إذا لم يتنازعا؛ فإذا تنازعا يأخذه بالتسليم حيث ما لقي ولو شرط رب السلم النُسليم في 
بلد أو قرية» فحيث سلم إليه في ذلك الموضع فهو جائزء وليس لرب السلم أن يتخير مكاناً؛ 
لآن المشروط هو التُسليم في مكان منه مطلقاً وقد وجدء ران صلم في عير المكان المتروط 
فلربٌ السلم أن يأبى» لقوله ‏ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ والسّلام -: «الْمسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) فإن أعطاه 
على ذلك أجراً لم يجز له أخذ الأجر عليه؛ لأنه لما قبض المسلم فيه فقد تعيّن ملكه في 
المقبوض» فتبين أنه أخذ الأجر على نقل ملك نفسهء فلم يجز فيرد الأجرء وله أن يرد المسلم 
فيه حتى يسلم في المكان المشروط؛ لأن حقه في النُسليم فيه ولم يرض ببطلان حقه إلا 
بعوضء» ولم يسلم له فبقي حقه في التّسليم في المكان المشروطء. وهذا بخلاف ما إذا صالح 
الشفيع من الشّفعة التي وجبت له على مال؛ أنه لا يصح الصلح ويسقط حقّه في الشفعة وعليه 
رد بدل الصلح. وإذا رده لا يعود حقه في الشّفعة؛ لأنه ليس للشّفيع حق ثابت في المحل قبل 
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التميلك بالشّفعة» وإنما له حق أن يتملّك» وهذا ليس بحق ثابت في المحل» فلا يحتمل 
الاعتياض » وبطل حقه من الشفعة بإعراضه عن الطّلب بإسقاطه صريحاًء ولرب السلم حق 
نادت :فى التسلي فن المكان المشروطء فإذا لم يصمٌ الاعتياض"'' عنه» التحق الاعتياض 
بالعدم , وبقي الحق عل ما كان؛ والذي يدل على التفرقة بينهما أنه لو قال: : أسقطت حقي في 
الشفعة» يسقط؛ ولو قال: أسقطت حقي : في التّسليم في ذلك المكان» لا يسقطء والله عرز 
وجل أعلم. 





وأما الذي يرجع إلى البدلين جميعاً: فهر ألا يجْمَعَهما أحد وصفي علة ريا الفضل ؛ 
وذلك إما الكيل وإما الوزن وإما الجئس؛ لأن أحد وصفي علة ربا الفضل هو علة ربا النساءء 
فإذا اجتمع أحد هَذْين الوّضْفين في البدلين» يتحقق ربا النساء» والعقد الذي فيه ربا فاأسد». 
وعلى هذا يخرج إِسلام المكيل في المكيل أو الموزُون في الموزُون» والمّكيل في الموزون 
والموزون في المكيل» وغير المكيل والموزون بجنسهما من الثياب والعددبات المتفاري 
وقد ذكرناء جملة ذلك» وتَفْصِيله فيما تقدّم في مسائل ربا النساء» والله تعالى الموفق. 


 :)1(‏ الاغنياضن > أَحَد العَوّض 

إفه كرالك ساعن لرويد سجة الك تشرطا الاين نا قازرا : يشترط لصحة المسلم في البدلين معا أنه لا 
يجمعهما أحد وصفي علة ربا الفضل ولبيانه هذا أقول: 
إن ربا الفضل عند الحنفية يتحقق إذا ما كان البدلان متجانسين مع اتحادهما في القدر الذي هو الكيل , 
الوزن وإذن فالوصفان في علة ريا الفضل هما اتحاد الجنس واتحاد القدر «الكيل أو الوزن» وهما تمام علته 
وبذلك يكون معنى قولهم إن لا يجمعهما أحد وصفي علة ربا الفضل أن المسلم لا يصح إذا ما وجد في 
البدلين اتحاد الجنس كإسلام قمح في قمح أو اتحاد القدر كأن يكون كل من البدلين مكيلا نحو الحنطة 

فى الشعير أو موزوناً كالسكر في العسل. 

وقد قلا نه أحد هلين الوصفين برجب حومة لنساء «لتأخير؛ فهو تام علته وم هذا يعلم أن الذي 
يمنع من صحة السلم هو وجود ربا النسيئة فيه سواء وجد معه ربا الفضل أم لا 
رن المالكة قي كي عن نز رط شي سا رطا الاين مدا ومر اد ذا كوأ لفان السلا 
فيه؛ طعامين ولا نقدين ولا شيئاً في أكثر منه أو في أجود منه من جنسه أو أقل منه إلا أن تختلف المنفعة 
في أفراد الجنس الواحد فيصير كالجنسين . 
وعند النظر في عبارتهم هذه يرى أنها تشتمل على نفي خمسة أشياء أحدها: أنه لا يكونا طعامين سواء 
أكانا متحدي الجنس أم لا فلا يصح إسلام إردب قمح في مثله كما لا يصح إسلام إردب قمح في إردب 
قول يؤخذ بعد شهر مثلا . 
انيها: أنه لا يكونا نقدين فلا يصح إسلام جنيه في مثله كما لا يصح إسلام جنيه في خمسة ريالات . 
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الئها: أن لا يكون رأس المال أقل منه السلم فيه إذا كان من جنسه وعليه فلا يصح إسلام ثوب في ثوبين 
من جنسه أو قنطار من القطن في قنطارين واستثنوا من هذا ما إذا اختلفت المنفعة فى أفراد الجنس الواحد 
بحيث تعادل منفعة الواحد منفعة الاثنين وذلك كإسلام سيف قاطع جيد في سيفين أقل منه فإنه قالوا بجواز 
هذا. 

رابعها: أن لا يكون رأس المال رديئاً والمسلم فيه جيداً إذا كان من جنس واحد فلا يصح إسلام قطنية 
شامية في قطنية بلدية. 

خامسها: أن لا يكون رأس المال جيداً والمسلم فيه رديئاً فلا يصح إسلام ثوب جيد في ثوب رديء ولا 
ثوب في ثوب . 

وبمقارنة ما تحتويه عبارة الحنفية بما تحتويه عبارة المالكية يرى أن المالكية قد اشترطوا فى البدلين ما 
اشترطه الحنفية من وجوب أن لا يجر إسلام أحد البدلين في الآخر إلى وجود ربا النساء وذلك ما تضمنه 
قولهم أن لا يكونا طعامين ولا نقدين وذلك لأن هذين النوعين أي الطعام والنقد هما كل ما يتحقق فيه 
ولكن عبارة المالكية المتقدمة لم تقتصر على وجوب السلامة من الربا فقط بل زادت أشياء أخرى هي ما 
تضمنه قولهم أن لا يكون رأس المال مسلماً في شيء أكثر منه أو أجود أو أقل من جنسه فجعلوا من 
شروط صحة السلم السلامة من هذه الأشياء أيضاً وقد قالوا إن في إسلام الشيء في أكثر منه أو أجود سلفاً 
بزيادة لأن إسلام نحو قنطار من القطن في قنطارين أو في قنطار أجود منه من جيشه يشبه ما إذا وقع إنسان 
القنطار إلى أخيه قرضاً ليتتفع به إلى مدة ما باستهلاك أو غيره ثم يرده مع زيادة في المقدار أو الصفة . 
ولما كانت هذه الشبهة قائمة والسلف بالزيادة محرماً قالوا بمنع السلم إذا كان يؤدي إليها سدًا لذريعة 
المساد. 

وإنما حرم الشارع الحكيم السلف بزيادة لأن الله عز وجل شرع السلف قربة للمعروف والإحسان حتى 
صار أصلا قائماً بنفسه غير البيع بحيث يكون دفع دينار لأخذ عوضه ديناراً إلى أجل إن كان على وجه 
القرض كان من شأنه عادة وعرفا المسامحة والمكارمة فلا يكون ممنوعاً وإن كان على وجه البيع كان من 
شأنه عادة وعرفاً المكايسة والمغابنة فيكون ممنوعاً فإذا دخل السلف عرض انتفاع المسلف بطلت حقيقته 
التي هي قصد المعروف والإحسان قربة لله تعالى وآل الأمر إلى حقيقة قصد المكايسة والمغابنة فيترتب 
غليه التسريي. 

أما إذا أسلم شيئاً في أقل منه أو أردأ فإنما منعوه لشبهة الضمان بجعل وذلك لأن من دفع ثوبين إلى غيره 
ليرد له ذلك الغير بعد شهرين مثلاً أحدهما فكان قد دفع إليه ثوباً ليتحمل ضمان هلاكه أو نقصه إلى 
الأجل ثم يأخذ في نظر ذلك الثوب الآخر الذي تسلمه مع الثوب المضمون. 

ولما كان ضمان الأشياء إنما يكون بجعل الشارع وإقامتة على أسباب خاصة من الملك ونحوه ولا يستحق 
الضامن في نظير ضمانه أي ثمن كان فنقل عن هذا الوضع يكون محرماً لأنه تبديل لأحكام الله تعالى فعند 
اشتمال السلم إلى ما يؤدي إليه غيره صحيح على أن صحة المعارضة حكم شرعي يتوقف على دليل 
شرعي ولم يدل عليه فوجب نفيه. 

هذا ما زاده المالكية وعند التأمل فيه يرى أنهم يوافقون الأحناف لأنه اتحاد الجنس متحقق فيما ذكروه من 
السلف بزيادة والضمان يجعل غير أنهم يختلفون في علة التحريم فالحنفية يجعلون العلة هي الريا إذا - 


كتاب البيوع م +١‏ 
فصل [في بيان ما يجوز من التصرف في السلم وما لا يحوز] 


وأما بيان ما يجوز من التصرّف في المسلم فيه وما لا يجُوز؛ فنقول وبالله التوفيق: لا 
يجوز استبدال المسلم فيه قبل قبضه؛ بأن يأخذ رب السلم مكانه من غير جنسه؛ لما ذكرنا أن 
المسلم فيه وإن كان دينا فهو مبيع» ولا يجوز بيع المبيع المنقول قبل القبض» ويجوز الإبراء 
عنه”"2؛ لأن قَبْضه ليس بمستحق على رب السلم» فكان هو بالإبراء متصرّفاً في خالص حقه 


- الجنس وحده كاف في تحقق الربا عندهم وأما المالكية فإنهم يعللون بما ذكروا من السلف بزيادة أو 
الضمان يجعل إذ لا ربا عندهم إلا في الطعام والنقد. 
هذا ما ذكره الحنفية والمالكية أما الشافعية والحنابلة فلم يذكروا من شروط السلم شرطا للبدلين معا وإنما 
ذكروا أحكام فروع هي من جزئيات هذا الأصل ويؤخذ من مجموعها أنهم يتفقون مع غيرهم في اشتراطه 
ولعلهم لم ينصوا على شرطيته في السلم استغناء عنه بما قدموه في البيوع من شرطة . 
وقد وقع مثل صنيع الشافعية والحنابلة لبعض المؤلفين من فقهاء الحنفية إذ إن بعضهم يذكر من شروط 
صحة السلم أن يكون المسلم فيه مما يتعين بالتعيين ليخرج السلم في الأثمان التى هي الدراهم أو الدنانير 
وبعض آخر لا ينصون على هذا شرط استغناء عنه بتقييد الموزونات التى يجوز السلم فيها بأن تكون غير 
أثمان وعلى كل حال فهذا اختلاف منحى وعبارة في التأليف والكتابة وليس اختلافا جوهريا ناشئا عن 
اختلاف رأي ودليل. 
ويستنتج مما تقدم اتفاق الأئمة الأربعة على أنهم يشترطون في صحة السلم أن لا يؤدي إسلام أحد البدلين 
في الآخر إلى الربا. 
ينظر: عقد السلم لشيخنا عبد العظيم فياض» الشرح الكيير 611/7 فتح القدير 7785/0. 

)١(‏ اتفقت كلمة الفقهاء على أن لكل من المتعاقدين أن يتصرف فيما تملكه بعقد السلم بعد قبضه. فللمسلم 
إليه أن يتصرف في رأس المال بعد قبضه في المجلس بما شاء من التصرفات الشرعية كأن يبيعه أو يهبه أو 
يتصدق به على رب السلم أو غيره كما أن لرب السلم كامل التصرف في المسلم فيه بعد قبضه لمن يريد 
سواء أكان للمسلم إليه أم لغيره. 
هذا في التصرف بعد القبض أما التصرف قبله فتختلف أنواع التصرفات بعضها عن بعض فبينما يجوز 
بعضها يمتنع البعض الاخر فكان من المستحسن الإشارة إلى بعض التصرفات الجائزة وغيرها. 
الإبراء عن أحد البدلين ومعنى الإبراء إسقاط شخص ما له من حق قبل شخص آخر كإسقاط الدائن دينه 
والأصل فيه أنه يصح من غير توقف على قبول المدين. 
فإذا أبرأ رب السلم المسلم إليه عن المسلم فيه صح إبراؤه من غير قبول المسلم إليه لأن هذا الإبراء لا 
يترتب عليه إخلال بشرط من شروط السلم إذ ليس من شروطه قبض المسلم فيه فإسقاطه قبل قبضه لا 
يكون حسدا للعقد حيث قد فرض فيه توفر شروط صحته فلا موجب للفساد إذن. 
وعلى هذا لم يتوقف الإبراء على قبول من المسلم إليه لكن هذا إنما هو في ظاهر الرواية عند الحنفية 
ويقابل هذه الرواية ما روى الحسن أنه لا يصح ما لم يقبل المسلم إليه ولو قبله كان فسخا لعقد السلم. 
تلك قاعدة الإبراء من حيث إنه لا يتوقف على القبول وقد جرى ظاهر الرواية على مقتضاه في الإبراء عن 
المسلم فيه بينما نصوا على مخالفتها في الإبراء عن رأس المال إذا اتفق علماء الحنفية على أن المسلم إليه - 


لو أبرأ رب السلم عن رأس المال قبل قبضه لم يكن هذا الإبراء معتبراً إلا إذا قبله رب السلم وحيتئذ يقدر 
أن المتعاقدين قد تراضيا على فسخ السلم فإذا دفع المسلم إليه إلى رب السلم ما كان قد التزمه أصبح هبة 
جديدة بدون مقابل . 

وأما إذا لم يقبل رب السلم إبراءه من رأس المال كله هذا الإبراء لغواً غير معتذ به فيبقى رب السلم ملزماً 
برأس المال والمسلم إليه ملزما بالمسلم فيه. 

والداعي إلى مخالفة قاعدة الإبراء ها هنا من حيث توقفه على القبول أن في الإبراء فسخاً للعقد فلو صح دون 
قبول لكان في ذلك حكماً بأن أحد العاقدين وهو المبرىء (السلم إليه) قد استقل بفسخ العقد والقاعدة الشرعية 
أن العقود إنما تنفسخ باتفاق المتعاقدين معهما فوجب أن لا يصح الإبراء دون القبول لذلك . 

وهذا مما فارق السلم فيه عقد البيع حيث يجوز في البيع أن يبرىء البائع المشتري من الثمن قبل القبض من غير 
توقف على قبول المشتري إذ قبض الثمن ليس شرطا لصحة البيع ولا يجوز أن يبرىء المشتري البائع عن المبيع 
قبل القبض إذا كان عيناً إذ من شرط الإبراء أن يكون عن غير عين حيث إنه إسقاط وإسقاط الأعيان لا يقبل. 
والاستبدال وهو أن يأخذ أحد العاقدين فى نظير ما يخصه من البدلين شيئاً من غير جنسه فأحياناً يحضر 
رت السلم راس المال مقايرا لبا اتعرط عليه دقته كانه 'يتعاقد الطرفان على أن يكو راس المال ذف 
فيحضر بدلا عنه ورقاً أو يتفقا على أن يكون رأس المال إردباً من القمح الهندي فيحضره ثوباً مع التساوي 
في القيمة فهذا لا يجوز لأن قبض رأس المال لما كان شرطاً فبالاستبدال يفوت قبضة حقيقة لأنه إنما 
قبض بدله وبدل الشىء غيره. 

واحبانا يقير الضيل إليه بدلاعى السك :لم سينبا تقار ) لها ناتقها عله كان يكوك تدك فى :]ردس من 
القمح الهندي فيأتي بثوب بدلا عنه . 

ففى هذه الحالة قد اختلفت أنظار الفقهاء فى حكمها. 

فجمهور الأئمة على منعها لأنه يؤدي إلى بيع الشيء قبل قبضهء وذلك منهي عنه. 

وأجاز الإمام مالك رضي الله عنه أن يقضي المسلم إليه عن المسلم فيه شيئاً من غير جنسه إن كان مناجزة 
وصح دفع رأس المال فيه وصح بيع المسلم فيه قبل قبضه وجاز بيعه أي المأخوذ بالمسلم فيه . 

وذلك كأن يكون المسلم فيه طعاماً أو حديداً فيحضر بدلا عنه ثوباً أو كتاباً ورأس المال ذهب أو فضة. 
فذلك جائزة عنده إذا تراضيا عليه فإن لم يكن مناجزة بأن أسلم في ثوب فدفع بدله طعاماً إلى أجل لم 
يجز لأنه فسخ دين في دين. 

وكذلك إن لم يصح دفع رأس المال فيه كأن يكون رأس مال السلم نحاساً مسلما في ثوب فقضى عن 
الثوب نحاساً مثل رأس المال فإنه لا يجوز إذ لو جاز لأدى إلى إسلام الشيء في جنسه وهو ممنوع . 
ومثل هذا أيضاً ما إذا لم يجز بيع المسلم فيه قبل قبضه بأن كان طعاماً فإن القضاء عنه بغير جنسه لا يجوز 
إذ يلزم عليه بيع الشيء قبل قبضه وعن المالكية أن ما لا يجوز بيعه قبل قبضه هو الطعام من معاوضة. 
ومثل ذلك ما إذا لم يصح بيع المقضى أي المأخوذ بالمسلم فيه كأن يكون رأس المال ثوب قد دفع في 
حيوان فقضى عن هذا الحيوان لحماً من جنسه لأنه يؤدي إلى الربا الممنوع . 

ولقائل أن يقول إن في الاستبدال بغير الجنس مطلقاً بيع الشيء قبل قبضه وقد ثبت النهي عنه فوجب أن لا 
يصح وذلك مما يرجع مذهب الجمهور. 

ينظر: عقد السلم لشيخنا عبد العظيم فياض . 


كتاب البيوع همه ١‏ 


بالإسقاط» فله ذلك؛ بخلاف الإبراء عن رأس المَال؛ لأنه مستحق القَّبْضِ حقا للشرع. فلا 
يملك إسقاطه بنفسه بالإبراء عَلى ما ذكرنا. 


وتجوز الحَوّالة بالمسلم فيه؛ لوجود رُكُن الحوالة مع شرائطه'''؛ وكذلك الكفالة به لما 





)١(‏ وهي نقل الدين من ذمة المدين إلى ذمة شخص آخر. وركنها الإيجاب والقبول. ومن شروطها أن تكون 
بدين صحيح معلوم . 
وذلك كأن يكون إبراهيم دائنا لِعَلِيّ بدينار على حين أن عليًا دائن لسعيد بدينار مثله فلما أن أراد ابراهيم أن 
يطالب علياً بدينه قال له اذهب فتسلمه من سعيد فإنه مدين لي بمثل دينك الذي عَلَي فإذا رضي إبراهيم 
بنقل دينه من ذمة علي إلى ذمة سعيد فهذا النقل هو المسمى بالحوالة وهي جائزة عند الحنفية في بدلي 
السلم ممنوعة عند غيرهم . 
وقد احتج فقهاء الحنفية على الجواز بما يأتي : 
١‏ أن تلك الحوالة قد توفر فيها ركنها من إيجاب وقبول وشرطها من كونها بدين صحيح معلوم فتكون جائزة . 
 "‏ لا مانع من جوازها في السلم إلا خشية فوات شرط قبض رأس المال في المجلس . وهذا المانع 
منتف لأن الحوالة تحقق هذا الشرط الذي يتوهم فيها أن تكون مفوتة له ويتوسل بها إلى استيفاء الحق 
فتكون مؤكدة له فتجوز. 
واحتج الجمهور على منعها بالنسبة لرأس مال السلم بما يأتي : 
١‏ أن الحوالة قد شرعت لتوثيق حق يحتمل التأخير عن المجلس. ومن شرط رأس مال السلم أن يقبض 
فيه فلا يحصل بالحوالة ما شرع له عقد السلم فتخلو عن الفائدة. أو يتنافى مع شرط السلم فتمنع . 
"١‏ أن الحوالة موجبة لتحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه فيكون المحال عليه لدفع رأس 
مال السلم نيابة عن رب السلم حين الأداء يكون مؤدياً عن نفسه لا عن جهة رب السلم والواجب في هذا 
العقد أن يتقاضى رأس ماله. من جهة رب السلم فلم تجز الحوالة به وإلا كان رب السلم هو المحال عليه 
وقد فرض أنه هو المحيل . 
واحتجوا أيضأ على منعها بالنسبة للمسلم فيه بما يأتي : 
١‏ أن الحوالة بيع فيكون المسلم فيه مبيعاً ولا يجوز بيع المبيع قبل قبضه لقوله يَكِِ إذا اشتريت شيئا فلا 
تبعه حتى تقبضه إذ هو عام فيشمل بيع المسلم فيه بطريق الحوالة وغيره. 
؟ - أن من شروط الحوالة أن يكون الدين الذي أحيل به ثابتأ مستقراً في الذمة وعقد السلم يحتمل أن 
يعرض له الفسخ بعدم وجود المسلم فيه عند حلول أجله مثلا فلذا لم يكن المسلم فيه دينا ثابتا في الذمة 
فلا تجوز الحوالة به. 
ولو نظر في تلك الأدلة المتقدمة لوجد أن أدلة الجمهور في منع الحوالة في بدلي السلم يمكن أن تناقش 
بما يأتي : 
أولاً: يرد على الأدلة المانعة من جوازها في رأس مال السلم . 
١‏ أن دليلهم القائل إن الحوالة قد شرعت في دين يتأخر قبضه ممنوع بأن الحوالة كالوكالة في الأداء تقبل 
في الديون الحالة والمؤجلة وإذن فلا مانع أن يحيل على شخص موجود في المجلس مستعد للإيفاد وأن 
قولهم: بعد الفائدة في الحوالة فيه منت إذ الفائدة محققة وهي براءة ذمة المدين من المطالبة وهي أجل ما 


١5‏ كتاب البيوع 


قلناء إلا أن في الحوالة يبرأ المسلم إليهء وفي الكمّالة لا يبرأ»ء ورب السلم بالخيار إن شاء 
طالب المسلم إليه. وإن شاء طَالِبٍ الكفيل؛ لأن الحوالة مبرئة والكفالة ليست بمبرئة» إلا إذا 
كانت بشَّرْط براءة المكفول عنه؛ لأنها حوالة معنى عل ما ذكرنا. 


ولا يجوز لوت السلم الاستبدال مع الكفيل؛ كما لا يجوز ذلك مع المسلم إليه ؛ لأنه 
كفيل بما على المسلم إليه لا بدين آخر؛ إذ الدّين واحد وإنما تعددت”'' المطالبة بالكفالة''"', 


وهو الصّحيح على ما يجيء” " في كتاب الكثالة: 


ويجُوز للكفيل أن يستبدل مع المسلم إليه عند الرُجوع» فيأخذ بدل ما أدى إلى رب 

السلم؛ لأن الكفالة إذا كانت بأمر المكفول عنه» كانت إقرضاً واستقراضاً؛ كأن الكفيل أقرض 

*/ ١٠٠أ‏ المسلم إليه» واستبدال القََرْض قبل القبض جائز ويجوز الرهن/ بالمسلم فيه؛ لأنه دين حقيقة 
5000 بأ ى فين كان جائز. والإقالة جَائزة : في لمجم ان كنا جرد في بيع العين: 

لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: ١مَنْ‏ أَقَالَ تَادماً. أقَالَ الله عفْرَتَهُ يَوْمَ القيَامَةه9* ' مطلقاً من غير 





"© - وأن قولهم: الحوالة تؤدي إلى أن لا يكون رب السلم هو المؤدي ممنوع إذ إن دافع الحق إنما يدفعه 
بالأصالة عن نفسه حيث تبرأ ذمته من الدين وبالنيابة عن رب السلم حيث تبرأ ذمته أيضاً فبراءة ذمتهما معأ 
دليل على أن هناك إعطاء من رب السلم استحق به أن يكون هو رب السلم . 
ثانيأ: أن أدلتهم في منع الحوالة بالنسبة للمسلم فيه مبناها على أن الحوالة بيع وأن المسلم فيه دين غير 
مستقر في الذمة وكلاهما ممنوع فإن لفقهاء الحنفية أن يقولوا إن الحوالة نقل حق من ذمة إلى ذمة لا بيع 
دين بدين وأن الدين في السلم يمائل سائر الديون فتجوز الحوالة به كما جازت في غيره. 
ينظر: عقد السلم لشيخنا عبد العظيم فياض . 

() فى أ: تعذرت: 

(0) تقدم بيان على الكفالة في السلم . 

0) فى أ: ما 

0( رةه أحمد (؟/197١)‏ وأبو داود (78/5) كتاب البيوع والإجارات: باب في فضل الإقالة حديث 
550 وأبو يعلى في امعجم شيوخه؛ (ص - 1414؟) رقم (777) وابن حبان ١١١*(‏ - موارد) والحاكم 
(؟/5:) والبيهقي (707/5) كتاب البيوع : باب من أقال المسلم إليه بعض السلم وفي «شعب الإيمان» 
)5١90-(‏ رقم )45١٠١(‏ والخططايب في «تاريخ بغداد» )١195/8(‏ من طريق يحيى بن معين ثنا 
حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله من أقال مسلماً 
عثرته أقاله الله عثرته يوم القيامة . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان. 
وأخرجه ابن حبان ١١١5(‏ - موارد) والبيهقي (107/57) كتاب البيوع: باب من أقال المسلم إليه بعض 
المال وفي «شعب الإيمان») (5/ )5١1١‏ رقم (801/57) والطبراني في «مكارم الأخلاق» رقم )1١(‏ وقاسم بن 
أصبغ في «١مصنفه)‏ والبزار كما في «المقاصد الحسنة» (ص - 5994) رقم )١١189(‏ من طريق اسحق بن 
محمد الفروي ثنا مالك بن أنس عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلْهِ: من أقال نادماً - 


كتاب 0 /اه ١‏ 


في السلم 0 أكثر ؛ و بيع 6 الأثمان» فكان 9 إلى شرع الإقالة فيه» ثم جملة 
الكلام في الإقّالة”'' : في المسلم أنه لا يحُلُو: إما أن تقايلا السلم في كل الفميلة فيه وإما أن 





وقال البزار: تفرد به اسحق عن مالك وصححه ابن حبان. 
وأخرجه اين ماحه (7/ )7/51١‏ كثات التجارات: ياب الإقاله حديث (3599)ه: طريق مالك بن سعيد ثنا 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : «من أقال مسلماً أقال الله عثرته يوم 
القيامة» . 
يه أبو نعيم في «الحلية» (1/ 69) والبيهقي (050//1: 00 بي صالح عن 
أبيه عن أبي هريرة به . 
قال السخاوي في «المقاصد الحسنة؛ (؟ - 799): وهي أصح من طريق مالك عن سمي بل قيل: إن تلك 
شال د عر 1 قال رسول الله كله : 6 م 
الل بر ا ال ل رلور 
في عون أخيه. 
قال الحاكم: هذا إسناد من نظر فيه من غير أهل الصنعة لم يشك في صحته وليس كذلك فإن معمر بن 
ميد وميد بوي برعاي وح لاد ان لات 
ا اه الزوائد» )١١*/5(‏ عنه قال: قال رسول الله ككل : من أقال 
أخاه بيعاً أقاله الله عثرته يوم القيامة». 
قال الهيشمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات وصححه المنذري في «الترغيب والترهيب" (؟/ 
ووه). 
أخرجه عبد الرزاق (01/17) رقم (5574) عنه مرسلا. 
تنبيه صحح حديث أبي هريرة جماعة من الأئمة والحفاظ منهم على سبيل المثال. الحاكم وابن حبان 
والبيهقي وابن دقيق العيد كما في «المقاصد» (ص 94) والمنذري والذهبي والبوصيري وغيرهم. 

)01 دي ل 0 اللي توت اخواجه 
وإنما أجازوا ذلك 000 التى منها قوله كَلِةٍ من أقال نادماً أقال 
الله عثرته يوم القيامة . 
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ونظرآ لأن الإقالة شرعت لمصلحة المتعاقدين دفعاً للندم وخاصة عقد السلم فإن اعتراض الندم فيه أكثر 
لأنه بيع بأوكس الأثمان فكان أدعى إلى مشروعيتها فيه. 

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائز ولأن 
الإقالة فسخ للعقد ورفع له من أصله وليست بيعاً. . 

ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا ابن حزم من الظاهرية فقد قال يقدم جوازها في السلم استناداً منه فى ذلك 
إلى أنها بيع ما ليس عند الإنسان وبيع ما لم يقبض وبيع فيه غرر وجهالة فيكون باطلا . 

إذ إن رب السلم إذ أقال السلم إليه من المسلم فيه فقد باعه إليه. والحال أنه لم يقبضه منه فصدق عليه أنه 
باع ما ليس عنده وما لم يقبضه فضلا عن أن المسلم فيه دين في ذمة المسلم إليه والدين قبل قبضه يكون 
مجهولا فبيعه يكون بيع المجهول ففيه غرر ولذلك كله يمنع. 

ولو قال قائل إن بيع الدين ممن هو عليه ليس بيع مجهول ولا غرر فيه إذ المدين أعلم بما هو عليه من 
الدين الموصوف بالصفات الرافعة الجهالة لكان ذلك أقرب إلى الصواب . 

وأما كون الإقالة بيع ما ليس عند البائع أو بيع ما لم يقبض فعلى فرص تسليم أن الإقالة بيع فلتكن مستئناة 
من المنع لما فيها من المكارمة على أن لمانع أن يذهب إلى الإقالة ليست بيعاً وإنما هي حل ورفع للعقد. 
ولما كانت النصوص الدالة على مشروعية الإقالة عامة تشمل الإقالة فى الكل والإقالة فى البعض قال أكثر 
القائلين بجوازها في السلم بمقتضى هذه النصوص فأجازوا الإقالة في الكل والإقالة في البعض وممن 
ذهب إلى ذلك ابن عباس وعطاء وطاوس والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد. 

ووجهوا ذلك بأن الإقالة معروف مندوب إليه والمعروف الذي يجوز في البيع يجوز في البعض إذ لا فارق 
بين الحالتين لأن اعتراض الندم المقتضي للإقالة قائم في الحالين على السواء ولو كان رأس المال قد 
هلك في يد المسلم إليه لأن ثمن والمسلم فيه مبيع وقيام الثمن ليس شرطأ لصحة الإقالة إنما الشرط قيام 
المبيع وقد وجد. 

وخالف في جواز الإقالة في بعض المسلم فيه من الصحابة ابن عمر ومن التابعين ابن المسيّب وابن سيرين 
وسعيد بن جبير وربيعة والنخعي ومن الأئمة ابن أبي ليلى وإسحاق فقالوا: بعدم جوازها في البعض وهو 
رواية عن أحمد. 

مستندين في ذلك إلى أن الإقالة إذا حصلت في البعض بقي البعض الآخر بما يقابله من الثمن وبمنفعة 
الجزء الذي حصلت الإقالة فيه فلم يجز كما لو اشترط ذلك في ابتداء العقد. 

وللجمهور أن يردوا هذا الاحتجاج بأنه - بعد كونه تعليلاً في مقابلة النصوص الدالة على مشروعية الإقالة 
مطلقاً - مدفوع بأن المنافع غير مدخول على جعلها رأس مال سلم فلم تكن مقصودة في العقد أصلاً بدليل 
أنهما لو تقايلا في الكل لم يكن لرب السلم أن يطالب المسلم إليه بما اقتضى من منافع فكان ذلك برهاناً 
على أنها ملغاة غير منظور إليها فلم تكن مما يقصد جعلها حينئذ جزءاً مما يقابله الباقى بعد الإقالة. 

وبهذا ظهر رجحان قول الجمهور وتمشيه مع مقتضى الأدلة الشبراعة . 

ثم إذا جازت الإقالة فإن كان رأس مال السلم مما يتعين بالتعيين وهو قائم فعلى المسلم إليه رد عينه إلى 
رب السلم. لقوله يَلكيّةِ من وجد عين ماله عز وجل فهو أحق به وإن كان هالكا فإن كان مما له مثل فعليه 
رد مثله وإلا فقيمته . ' 

وإن كان مما لا يتعين بالتعيين «وهو الدراهم والدنانير» فعليه رد ومثله هالكاً وقائماً لأن قبضه وقع عن - 


كتاب البيوع )| 
تقايلا في بعض دود بعض ؟ فإن تقايلا في كل لمسلم فيه جازت الإقالة لما قلناء سواء كانت 
الإقَالَة بعد حل الأجل أو قبله ؛ لأن نص الإقالة مطلق لا يفصل بين تان وحال. 


إليه أو هالكاًء أما إذا كَانَ قائماً فلا شك فيه. 





وكذا إذا كان هالكاً؛ لأن رَأْسَ مال السلم ثمن» والمبيع هو المسلم فيه وقيام النُمن 
ليس بشَرْط لصحة الإقّالة؛ إنما الشّرط قيام المبيع وقد وجدء ثم إذا جازت الإقالة؛ فإن كان 
رأس المّال مما يتعيّن بالتّعيين وهو قائم» فعلى المسلم إليه رد عينه إلى رب السلم: 7 
عليه الصلاة والسلام -: ١مَنْ‏ وَجَدَ عَنْنَ مَالِهِ فَهُوَ أَحَقْ بو" وإن كان هالكاً؛ فإن كان مما له 


- ل مع اذكل ملكه إل وصارك انق بتك( يوكله ايا بوذا نا جارد واي إابالمتل لان 
الأثمان يقوم بعضها مقام بعض إذ لا تتعلق الأغراض بذواتها . 
وكذلك إذا قبض رب السلم المسلم فيه ثم تقايلا والمقبوض قائم في يده جازت الإقالة وعلى رب السلم 
رد عين ما قبض لأن المقبوض في يده بعقد السلم كان عين ما ورد عليه العقد. 
ينظر: عقد السلم لشيخنا عبد العظيم فياضء» المحلى 98/ 55» المغني للحتابلة 4/ 5147. 

)١(‏ أخرجه مالك (578/5) كتاب البيوع: باب ما جاء في إفلاس الغريم حديث (88) والبخاري (5/ ؟1) 
كتاب الاستقراض: باب إذا وجد ماله عند مفلس حديث )١105(‏ ومسلم )١197/5(‏ كتاب المساقاة : 
باب من أدرك ما باعه عند المشتري حديث )١9509/757(‏ وأبو داود (7/ 789) كتاب البيوع والإجارات : 
باب الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه حديث (30194) والترمذي (5/ 03575 - 0777) كتاب البيوع : 
باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه حديث )١1177(‏ والنسائي (170/ 751١‏ 75311) كتاب 
البيوع : باب الرجل يبتاع البيع فيفلس» وابن ماجه (7/ )١4٠‏ كتاب الأحكام: باب من وجد متاعه بعينه 
عند رجل قد أفلس حديث (1770) وأحمد (108/7) والدارمي (5177/5) كتاب البيوع: باب فيمن وجد 
متاعه عند المفلسء والدارقطني (59/7) كتاب البيوع حديث )1١7(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم 
(2) والبيهقي (5/ 5 4) كتاب التفليس : باب المشتري يفلس بالثمن» وأبو نعيم في «الحلية» )951١/5(‏ 
والبغوي في «شرح السنة» (85/ 79 بتحقيقنا) . 
من طريق يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه نه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث أنه 

سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ص : 
ا 00 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وقال أبو نعيم: صحيح ثابت متفق عليه . 
وأخرجه مسلم )١١954/7(‏ كتاب المساقاة: باب من أدرك ما باعه عند المشتري حديث )١609/55(‏ 
والطيالسي /١(‏ 717/0 منحة) رقم (1587) وأحمد (؟/١٠1)‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (4/ 
)0 ل ف باب المشتري يفلس بالثئمن» ل ا 
ابن نهيك عن أبي هريرة به. 





وأخرجه مسلم (7/ )١١45‏ كتاب المساقاة: باب من أدركه ما باعه عند المشتري حديث )١1509/55(‏ 
والبيهقي (11/7) كتاب التفليس. باب المشتري يفلس بالثمن. من طريق خيثم بن عراك عن أبيه عن أبي 
هريره . 

وأخرجه أبو داود (*/ 7/94) كتاب البيوع: باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده حديث 
(2687) وابن ماجه (5/ )١41٠‏ كتاب الأحكام: باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس حديث 
(391) والطيالسي )774/١(‏ رقم )١785(‏ والشافعي )١177/7(‏ كتاب التفليس حديث (254) وابن 
الجارود رقم (175) والحاكم(؟7/ )2١ 5٠‏ والبيهقي (117/5) كتاب التفليس باب المشتري يموت مفلسا 
بالشمن» كلهم من طريق ابن أبي ذئب قال ثنى أبو المعتمر بن عمرو عن ابن خلدة الزرقي قال: جئنا أبا 
هريرة رضي الله عنه فى صاحب لنا أفلس فقال: هذا الذي قضى فيه رسول الله كله : أيما رجل مات أو 
أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه اللفظة 
ووافقه الذهبي . 

وأخر جه أبو داود )4١/5(‏ كتاب البيوع: باب الرجل يفلس فيجد متاعه بعينه حديث (79377) وابن 
الجارود (5757) والدارقطني 6١م‏ كتاب البيوع حديث )١١1١(‏ والبيهقي (425) كتاب التفليسن :"نات 
المشتري يموت مفلساً بالثمن كلهم من طريق اسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي ككيٍ قال: 

وأنما امرئ هلك وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئاً أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء . 

وأخرجه ابن ماجه )74٠/7(‏ كتاب الأحكام: باب من وجد متاعه بعينه حديث (7759) واين الجارود 
(20) والدارقطني )٠  597/7(‏ كتاب البيوع: حديث )٠١١9(‏ والبيهقي (57/7) كتاب التفليس: باب 
المشتري يموت مفلسا بالثمن» من طريق إسماعيل عن موسى بن عقبة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أن النبي يك قال: أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها 
عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئاً فهي له وإن كان قبض من ثمنها شيئاً فهو أسوة 
للغرماء . 

وأخرجه ابن ماجه )74١/7(‏ كتاب الأحكام: باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس حديث 
(1"1) والدارقطني (5/ )7١‏ كتاب البيوع حديث )١١١(‏ والبيهقي (148/5) كتاب التفليس: باب 
المشتري يموت مفلساً بالشمن» من طريق اليمان بن عدي ثنى الزبيدي محمد بن عبد الرحمن عن الزهري 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِِّ: أيما امرئ بعينه مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى 
منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة للغرماء . 

وقد روي هذا الحديث مرسلاً أيضاً. 

أخرجه مالك (178/7) كتاب البيوع: باب في إفلاس الغريم حديث (87) وأبو داود )94١/7(‏ كتاب 
البيوع: باب في الرجل يفلس الرجل متاعه بعينه عنده حديث (7070) عن الزهري عن أبي بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله كي قال: أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض 
الذئ نناعه .من ثمكه كينا فوجد متاعه يعيئة فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء . 


وفي الباب عن سمرة بن جندب وعبد الله بن عمر 


كتاب البيوع ١5أا‏ 


مِثْلء فعليه رد مثله؛ وإن كان مما لا مثل لهء فعليه رد قيمته؛ وإن كان رأس المّالٍ مما لا 
يتعين بالتعيين , فعليه رد مثله هالكا كان أو قائماً؛ لأنه قبضه عن عَقْد صحيح . 


وكذلك إذا قَبَض رب السلم المسلم فيه تَقَايلاء والمقبُوض قائم في يده جازت الإقالة 
وعلى ربّ السَّلمِ رد عين ما قبض؛ لأن المقبُوض في يده بعد السلم» كأنه عين ما ورد عليه 


عقد السلم. 


ألا ترى أنه يجوز لربٌ السلم أن يم يبيع المقبوض مرابحة على رأس المالء وإن تقايلا 
السلم في بعض المسلم فيه؛ فإن ةر الأجل» جازت الإقالة فيه بقدره» إذا كان الباقي ' 
ءا متعلوها ين التضنف :والقليك وفعي :1 كن اللجراء تارك ألما كرا أن لحكالة شرعيت 
نظارا + قي إفالة. التتفى ,وو النعضن نهينا تقار ليق الجائتيرنة لذن الننلم بع ايقس الأتمان» 
لهذا سمّاه ابن عباس رضي الله عنهما ‏ حسناً جميلاء فقال ‏ رضي الله عنه : ذلك 


المغروف الحسن الجميل» والسلم في الباقي إلى أجله عند عامة العلماء. 


وقال ابن أبي ليلى : يَنْفّسخ العَقْد في الكل ل 

في البعض لا في الكل» فلا توجب الفساخ العقد في الكل ؛ لأن الحكم يثبت يثبت بقدر العلة. هذا 
هو الأغيل يزان كان قبل بحن الأجيل + بطر إن لم بشعرط فى الؤثالة تمجيل :الاتى من (الدبيكة 
ا اك الإقَالَة أفقيا والسلم في الباقي إلى أجله؛ وإن اشْتّرط فيها تعجيل الباقي» لم يصمٌّ 
الشرط والإقالة صحيحة . 


أماانسياه اشرو انه معام ضو الكجلن يوان لايككرة لأن الأجل لسن سمال قاذ 


> | -حديث سمرة 

أخرجه أحمد (6/ )٠9١‏ منه طريق عمر بن إبراهيم ثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي كله قال: من 
وجد متاعه عن مفلس بعينه . 

حديث عبد الله بن عمر 

أخرجه البزار (؟/ ١١١-٠٠١‏ كشف) رقم (1701) وابن حبان ١١146(‏ - موارد) من طريق الحسن بن 
محمد بن أعين ثنا فليح بن سليمان عن نافع عن عمر أن رسول الله يَلٍِ قال: إذا أفلس الرجل فوجد رجل 
ماله بعينه فهو أحق به واللفظ للبزار. 

ولفظ ابن حبان: إذا عدم الرجل فوجد البائع متاعه بعينه فهو أحق به. 

قال الهيئمي في «المجمع» :)١47/14(‏ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح ا.ه. 


وصححه اين حبان. 


بدائع الصنائع ج - م١١‏ 


*/ لات 


ا كتاب البيوع 


وأما صحّحة الإقالة؛ فلأن الإقالة لا تبطلها الشُروط الفَاسدَةء فبطل الشرط وصحّحت 


وأما على قياس قول أبي يوسف فتبطل الإقالة» والسّلم على حاله إلى أجلهء لأن الإقالة 
عنده بيع حديد . والبيع تبطله الشروط الماسدة والله أعلم . 


ومنها قبض البدلين في بيع الدّين وهو عقد الصّرف» والكلام في الصّرف في الأصْل في 
موضعين : 


اهما : : في تفسير تفسير الصّرف في عرف الشرع . 


أما الأول: فالصّرف”'' في مُتَعَارف الشّرع اسم لبيع الأنْمَانَ المطلقة بعضها ببعض» وهو 
بيع الذّهبٍ بالذهب والفضّة بالفضة وأحد الجئسين بالآخرء فاحتمل تسمية هذا النوع من البيع 
صرفاً لمعنى الردّ والنّقلء يقال: صرفته عن كذا إلى كذا سمى صرفاً؛ لاختصاصه برد البَدّل 
ونكله من يدان يذه ريشعيتل أكون السمية لقي :لفقل 4 :]3 الطترف بذكو يمعي 
الفضل ؛ كما رُوِي في الحديث”” : «مَنْ فُعَلَ كَذَاء لَمْ يَقْبَلٍ اللّهُ مئْهُ ضَرْفاً وَلَعَدْلاه فالصّرف 
الفضل وهو النافلة» والعدل الفرض؛ سمِّى هذا العقد/ صرفاً لطلب التَّاجر المَضْل منه عادةً 
لما يوقيو قن غيرة الذهيية والفضة: 1 


فصل [في الشرائط] 


وأما الشرائط : فمنها قبض البدلين قبل الافتراق؛ لقوله عليه اماه والملوم داكي 
الحديث السسهود: «وَالّمَتُ بالذّمَبٍ مكلا بمثل يدا بيد والفضّةٌ بِالفِضّةٍ مثلا بمثل يدأ بيَد؟ . 


وروي عن أبي سَعِيد الخدري؛ أنَّ رَسُولَ الله كله - قَالَ: ”لا تبيعوا الورقٌ بالوَرّقٍ إلآ 


)١(‏ الصرف لغة: بمعنى الفضل والنقل» وإنما سمي بيع الأثمان صرفاً: إما لأن الغالب على عاقده طلب 
الفضل والزيادةء» أو لاختصاص هذا العقد بنقل كلا البدلين من يد إلى يد فى مجلس العقد. 
انظر المغرب )417/١(‏ وارجع إلى الصحاح ١587/54‏ والطلبة ص )١١7(‏ والقاموس المحيط ١577/7”‏ 
والتعريفات ص )4١0(‏ وشرح الحدود ص )١11١(‏ والمصباح المنير 0117/١‏ وما بعدها والمطلم ص 
(59). 


)١(‏ من أ: الخبر. 


كتاب البيوع د 
مفلا بمثل» وَلآَ نَسْقُوا بَْضَهًا عَلَى بَغضء وَل تَبِيعُوا مِنها شَيئا عَائبَاً َاجزِ»(© 


وروي عن عبد الله ابن سيدنا عمر عن أبيه - رضي الله عنهما ‏ أنه قال: لا تبيعوا الذهب 
بالذهب إلا مثلا بمثل. ولا تبيعو الورق بالورق إلا مثلا بمثل. ولا تبيعوا الذهب بالوّرِق أحَدِهما 
غائب والآخر ناجز؛ وإن استنظرك حتى يلج بيته» فلا تنظره؛ إني أخاف عليكم الرماء أي 
الربلا"'» فدلت هذه النُصوص على اشتراط قبض البدلين قبل الافتراق» وتفسير الافتراق: هو أن 
يفترق العَاقِدان بأبدانهما عن مجلسهماء فيأخذ هذا في جهّة وهذا فى جهة. أو يذهب أحَدّهما 
ويبقى الآخر؛ لح ارقا ان امخاضييها ل برخا عب لم يكرا بتر و إلوطال محلسيها: 
لانعدام الافتراق بأبدانهما؛ وكذا إذا ناما في المَجْلِس أو أغمي عليهما لما قُلنا؛ وكذا إذا قَامَا عن 
مجلسهما قَذَّهبا معأ في جهة واحدة وطريق واحدء ومُشِيًا ميلا أو أكثرء ولم يفارق أحدهما 
صَاحِبه ‏ فليسا بمفترقين؛ لأن العبرة لتفرق الأبدان» ولم يوجد فرق بين هَذًَا وبين جْيّار المخيرة 
إذا قامت عن مجلسهاء أو أشتغلت بعمل آخر يِخُْرّجٍ الأمر من يدها؛ لأن خيار المخيرة يبطل 
بالإعراض عما فوض إليهاء والقيام عن المَجَلِس أو الاشْتِعَال بعمل آخر دليل الإعراض» وهنا لا 
عبرة بالإِعْرَاض إنما العبرة للافتراق بالأبدان ولم يُوجد. 


وروي عن محمّدء أنه ألحق هذا بخيار المخيرة حتى لو نَامَ طويلاء أو وجد ما يدل على 
الإعراض - يبطل الصرف كالخيار. 


وروي عن محمد في رجل له على إنسان ألف درهم؛ وكذلك الرج علن حتيسون 


/7( ومسلم‎ )1١117( كتاب البيوع: باب بيع الفضة بالفضة حديث‎ )88٠١ -”74/:54( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١585 //6( كتاب المساقاة: باب الريا حديث‎ )6 
- 778/17( والنسائي‎ )3١0( كتاب البيوع: باب بيع الذهب بألف تبرأ وعيناً حديث‎ )777  57”7( ومالك‎ 
كتاب البيوع: باب بيع الذهب والترمذي (2477/5) كتاب البيوع : باب ما جاء في الصرف حديث‎ 4 
)51//4( وابن الجارود (144) والطحاوي في «شرح نغائن الأثار»‎ )1١ .١ رامد رفوع‎ )151( 
: والبيهقي (75077/5) والبغوي في شرح السنة» (4/ 1415" - بتحقيقنا) من طرق عن نافع عن أبي سعيد قال‎ 
قال رسول الله كيو لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق‎ 
بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائباً بناجز.‎ 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (؟/197) كتاب البيوع: باب بيع الذهب بالفضة تمرأ وعيناً. حديث (4) من 
طريق نافع عن عبد الله بن عمر عنه أبيه موقوفا وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه )١١17/4(‏ كتاب البيوع. 
باب: الصرف». حديث .)١5057(‏ من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن أبيه - رضي 
الله عنهما. . . فذكره بنحوه. 
وأخرجه البيهقي (584/5) كتاب البيوع , باب : التقابض : في المجلس في الصرف وماض معناه من بيع 
الطعام بعضه ببعض . من طريق عبد الله من دينار عن ابن عمر عن أبيه به. 


#/ أ 


:5ط كتاب البيوع 


ديناراً فأرسل إليه رَسُولاَء فقال: بعتك الدنانير التي لي عليك بالدراهم التي لك علىٌء وقال: 
قبلت ‏ فهو باطل؛ لأن حقوق العَقّد لا تتعلق بالرسُول بل بالمرسل» وهما مُمتّرقان بأبدانهما. 

وكذلك لو نَادَى أحدهما صَاحِبه من وراء جدارء أو ناداه من بعيدٍ ‏ لم يجز؛ لأنهما 
مفترقان بأَبْدَانهما عند العَقْدء بخلاف البَيْع المطلّق إذا أرسل رسولا إلى إنسان» فقال: بعت 
عبدي الذي في مكانٍ كذا منك بكذاء فقبل ذلك الرجل - فالبيع جائز؛ لأن التقابض في البيع 
المطلق ليس بشرط لصحّة العقد. ولا يكون الافتراق مفسدا لهء ثم المعتبر افتراق المتعاقدين» 
سواء كانا مالكين أو نائبين عنهما كالأب والوصي والوّكيل؛ لأن القبض من حقوق العقد. 
وحقوق العقد تتعلق بالعاقدين فيعتبر افتراقهما . 


ثم إنما يعتبر التفرق بالأبْدَان في مؤْضع يمكن اعتباره؛ فإن لم يمكن اعتباره» يعتبر 
المجلس دون التفرق بالأبدان؛ بأن قال الأب : اشهدوا أنّى اشتريت هذا الدّينار من ابني الصغير 
بعشرة دراهمء ثم قام قبل أن يرن العشرة ‏ فهو باطل؛ كذا روي عن محمّد؛ لأن الأب هو 
العاقدء فلا يمكن اعتبار التفرق بالأبدان» فيعتبر المَجْلس والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ثم بيع الجئس بالجنس وبخلاف الجنس؛ كالذهب بالفضّة سواء لا يختلفان في حكم 
القبض ؛ لأن كل ذلك صرف فيشترط فيه التَقابض؛ وإنما يختلفان فى جواز التفاضل وعدمهء 
فلا يجوز التّفاضل عند اتحاد الجنس ؟ وجرن عند الاتتااه 5 التتقابض اتحد 
الجنس أو اختلف ؛ لما ذكرنا من الدلائل . 

ولو تصارفا ذهباً بذهب أو فضّة بفضة مثلا بمثل» وتقابضا وتفرقاء ثم زاد أحدهما 
صاحبه شيئاً أو حط عنه شيئاً وقبل الآخر ‏ فسد البيع وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: الزيادة 
والحط باطلان والعقد الأو صحيحء. وتاك مسيين > الزراوة راطلة :و الححظ حاك يهف له الهدة 
المستقبلة» واختلافهم في هذه المسألة فرع اختلافهم في أصل ذكرناه فيما تقدم؛ وهو أن 
الشّرط الفاسد المتأخر عن العَمّد في الذكر إذا ألحق بهء هل يلتحق به أم لا؟ فمن أصل أبي 
حنيفة فيه : أنه يلتحق بأضل العقد ويفسد العقد؛ والزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد على 
أصل أضحَابناء كأنَّ العَقْدَ ورد على المزيد عليه والزيادة جميعاء فيتحمّق النّفاضل والجنس 
متحدء فيتحقق الرباء فكانت الزيادة والحط بمنزلة شرط فاسد ملتحق بالعَقّدء فيتأخر عنه 
فيلتحق به ويوجب فساده» » ومن أصل أن يوسف ومحمد: أن الشرط الفاسد المتأخر عن 
العا لا ستلكن بالستلن: نط ا رس هذا الأصلء وقال: تبطل الرّيادة والحط جميعاً. 
ويبقى البي الأوّل صحيحاً؛ » ومحمد فرّق بين الرّيادة والحط» وقال: الزيادة باطلة والحط 
جائز؛ لأن الزيادة لو صحّت لالتحقت بأضل العقد فيوجب فساده» فبطلت الرّيادة» وليس من 
قرط فيخة الخط أن راتحق: بالعقك:؛ 


كتاب البيوع 56| 


ألا ترى أنه لو حط جميع الثمن صم ولا يلتحق؛ إذ لو التحق لكان البيع واقعأ بلا ثمن. 
فيجعل حطأ للحال بمنزلة هبة مستأنفة؛ ولو تبايعا الجنس بخلاف الجنسء. بأن تصارفا دينارا 
بعشرة دراهمء زاد أحدهما صَاحِبّه درهماً وقبل الآخرء أو حط عنه درهماً من الدينار ‏ جازت 
الزيادة في الحط بالإجماع؛ لأن المانع من الجواز والالتحاق تحقق الرباء واختلاف الجئس 
يمنع تحقق الرباء إلا أن في الزيادة يشترط قبضها قبل الافتراق» حتى لو افْتَرقا قبل القبض - 
بطل البيع في حصة الزيادة؛ لأن الزيادة لما التحقت بأضل العقدء صار كأن العقد ورد على 
الزيادة والأضل جميعاًء إلا أنه جَارّ النّفاضل لاختلاف الجئس؛ فإذا لم يقبض الزيادة قبل 
الافتراق» بطل العقد بقّدرها. 

وأما الحط فجائزء سواه كان قبل التُفرق أو بعده؛ لأن الحط وإن كان يلتحق بأضل 
الغكد فيودى :إلى العقاص. لكى القفاضا: عفن الذعلاف السعين جطادن» بول رياح شهدا بعت 
يشْتَرط قبضهاء فصح الحط ووجب عليه رد المخطوط؛ لأن الحط لما التحق بأصل العقدء 
تبين أن العَقّد لم يقع على قدر المخطوط من الابتداء»ء فيجب رده. 

ولو حط مشتري الدينار قيراطاً منه فبائع الذينار يكون شريكاً له في الدينار؛ لأنه تبين أن 
العقد وقع على ما سوى القيراط؛ ولو اشْتّرى سيفا محلى بفضة. وحليته خمسون درهما بمائة 
درهم. وتقابضا ثم زاده ديناراً في الثمن دفعه إليه قبل أن يفارقه أو بعد ما فارقه - يجوز؛ كذا 
روي عن محمد. 

وتصرف الزيادة إلى النصل والجفن والحمائل؛ لأنها تلحق بأصل العقدء فصار كأن العقد 
ورد على الأصل والزيادة جميعاً؛ ولو كان كَذَلكء لكان الأمر على ما وصفا كذا هذاء بيخلاف 
بيع المرابحة؛ فإنه يقسم على جَمِيع الثمن لما نذكر في مسائل المرابحة . 


وسواء كان ييا بدين وهو الدّراهم والدنانير» أو عيئاً بعين وهو التّبر والمصوغ. أو دينا 
بعين وهو الدرهم والذنانير بالتذر والمصوغ؛ لأن ما ذَكرْنا من الذلائل لا يوجب المُصْل بين 
الذين والعين» وسواء كان مفرداً أو مجموعاً من غيره؛ كما إذا باع ذهب وثوباً بفضة مفردة؛ لأن 
الفضة تنقسم على الذهب والثوب» فما قابل الذهب يكون صرفاء فيشترط فيهما القبض؛ وما 
يقابل الثوب يكون بيعا مطلقاء فلا يشترط فيه القبض . 

وكذا إذا باع ذهباً وثوباً بذهبء, والذهب [الثمن]'' أكثر حتى جاز البيع؛ أنه في حصة 
الذهب يكون صرفاًء وفي حصة الثوب يكون بيعاً مطلقاً. 


“/ الات 
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وكذا إذا باع سيفاً محلى بالفضة مفردة» أو منطقة''' مفضضة:؛ أو لجاماً أو سرجاً أو 
سكيناً مفضضة, أو جارية فى0© عنقها طوق فضة؛ بفضة مفردة» والفضة المفردة أكثر حتى 
جاز البيع - كان بحصة الفضّة صرفاًء ويراعي فيه شرائط الصرف» وبحصة الزيادة التي هي من 
خلاف جسها بيعاً مطلقاء فلا يشترط له ما يشترط للصرف؛ فإِنْ وجد التقابض/ وهو المَبْض 
من الجانبين قبل التفرق بالأبدان ‏ تم الصرف والبيع جميعاً؛ وإن لم يوجد أو وجد القَبْض من 
أحد الجانبين دون الآخر - بطل الصرف؛ لوجود الافتراق من غير قبض» وهل يبْطل البيع 
المطلق؟ ينظر إن كانت الفضة المجموعة مع غيرها يمكن فصلها وتخليصها من غير ضَرَّر؛ 
كالجارية مع الطوق وغير ذلك - فالبيع جائز» وفساد الصّرف لا يتعدى إلى البَيْع ؛ لأنه إذا أمكن 
تخليصها من غير ضَرر جاز؛ لأنهما شيئان منفصلان؟؛ ولذا جاز بيع أحدهما دون الآخر ابتداء؛ 
فلأن يبقى جائز انتهاء أولى؛ لأن البقاء أسهل من الابتداء . 

وإن كان لا يمكن فَضْلها وتخليصها إلا بضرر ‏ بطل البيع أيضاً؛ لأنه بيع ما لا يمكن 
تسليمه إلا بضِرّرء راك معو كناد م ادر اذى حلب ادر لقم فكذا فى حالة 
البقاء؛ فإذا بطل العقد في قذر الصّرفء يبطل في البيع أيضاء والله عز وجل أعلم. 

هذا إذا الْعَقد العقد على الصحة» ثم فسد في قدر الصّرف بطريّانَ المفسد عليه وهو 
الافتراق من غير تَقَابْضء فأما إذا انعقد على الّسَاد من الابتداء؛ بأن شرطا الخيار أو أدخلا 
الأجل فيه لم يصح الصّرف بالإجماع. وهل يصحٌ البيع المطلق؟ اختلف فيهء قال أبو حَنِيقة : 
لا يصحٌ. سواء كان يتخلص من غير ضرر أو لا يتخلص إلا بضررء وقال أبو يوسّف ومحمد ‏ 
رحمهما الله : هذا الأول؛ سواء إن كان يتخلص من غير ضرر يصح.ء وإن كان لا يتخلص إلا 
بِضَرّر لا يصح. 

وكذا إذا اشترى ديناراً بعشرة دراهم نسيئة» ثم نقد بعض العشرة دون البعض في 
المجلس - فسد الصّرف في الكل عنده» وعندهما: يصحٌ بقدر ما قبض؛ ؛ وهذا بناء على أصل 
مختلف بينهم». وهو أن الصّفقة إذا اشتَملت على الصَّحيح والفاسدء يتعدى الفساد إلى الكل 
عنده» وعندهما: لا يتعدى. فهما سويًاً بين الفساد الطارئ والمقارن؛ وأبو حنيفة فرق بينهما. 


ووجه الفرق ما ذكرنا من قبل: أن الفساد إذا كان مقارناً» يصير قبول العقد في الفاسد 


شَرْط قبول العقد في الآخرء وهذا شرط فاسد فيؤثر في الكل» ولم يوجد هذا المعنى في 
الطارئ» فاقتصر الفُسّاد فيه على قدر ا لمفسدء ثم إذا كانت الفضة المفردة فيه أكثر ولم يوجد 


)١(‏ منطقة: ما يشد به الوّسَطّ. المعجم الوسيط(نطق) 
ه64 في ط : على . 


كتاب البيوع 1 ١‏ 


فيه شَرْط الخيار ولا الأجل. ٠‏ حتى جاز العقد» ثم نقد قَذْر الفضة المجموعة من المُفردة دون 
غيرهاء وتفرقا عن قيض من الجانبين ؛ بأن باع سيف محلى بمائة درهم وحليته خمسون» فنقده 
المشتري خمسين - فالقدر المنقود من الفضّة المفردة يقع عن الضْرف حتى لا يبطل بالافتراق» 
وض الج سحي وكال الصيرت بالالتراق من غير فب ' فهذا لا يخلو من حَمْسة أوجه: إما أن 
ذكر أن المنقود من تَمَن الحلْيّة» وإما أن ذكر أنه من ثَمَنَ الجفن والنصل؛ وإما أن ذكر أنه من 
ثمنهما جميعاً؛ وإما أن ذكر أنه من ثمن السيف؛ وإما أن سكت ولم يُذْكر شيئاً؛ فإن ذكر أنه 
من ثمن الجلية يقع عنهاء ويجوز الصّرف والبيع جميعاًء وهذا ظاهرٌ. 

وكذا إذا ذكر أنه من ثمنهما؛ تإنمابتع عر الحية أيضاء وجاز البيع والصرف؛ لأن قبض 
التصرّف مستحق حقا للشرع. وقبض البَيُع ليس بمستحق. ا ل 
ل ا ا لذن ذكد شد شيئين على إرادة أحدهما 
جائرٌ في اللغة؛ قال الله تعالى: يَخْرْجُ مِنْهُمَا اللَؤْلُوٌ وَالْمَرْجَانُ 4 ا 5 وإنما يخرج 
من أحدهما وهو المَالِح ؛ ل لأن أمور المسلمين محمولة 
على الصّحة والسداد ما أمكن. وذلك فيما قلنا؛ لأن قبض حصة الحلية مستحق» فعند 
الإطلآق يصرف إلى جهة الاستحقاق . 

وكذا إذا ذكر أنه من ثمن السّيف يقع عن الحلية؛ لأن الحلية تدخل في اسم السيف؛ 
وإن ذكر أنه من ثمن الجفن والنُصل» ينظر: إن أمكن تخليص الفضة من غيرها من غير ضرر 
يقع عن ثمن المذكورء ويبطل الصّرف بالافتراق قبل القبض؛ لأنه قصد جَوَاز البيعه وصرف 
بفساد الصرف؛ وإذا أمكن تخليصها من غير ضررء أمكن القَوْل بجواز البيع مع فساد الصّرف . 

ألا ترى أنه يجوز بيع السّيف/ بانفراده» فيجوز البيع ويبطل الصرف؛ وإن لم يمكن 
تخليصها إلا بضررء فالمنقود يقع عن ثمن الصّرف» ويجوز البيع والصرف جميعاً؛ لأنه قصد 
جواز البيع ؛ ولا يجوز إلا بجواز الصَّرف؛ لأن بيع السيف بدون الحلية لا يجوز إذا لم يمكن 
تخليصها من غير ضرر؛ فإن أمكن تَخُلِيصها من غير ضررء فيجوزان جميعاً والله عز وجل 
أعلم . 

وكذلك في السّيف المحلى إذا لم يكن في جِنس الحلية؛ فإن كانت حلية السيف ذهبا 
اشتراه مع حليته بفضة مفردة ‏ فحكمه وحكم الجنس سواء في جميع ما وصفنا؛ لأنهما في 
حكم القبض وما يتعلق به لا يخْتَلِفانء وقد ذكرنا جملة ذلك وتفصيله على الاتفاق 
والاختلاف . 

وعلى هذا يخرج الإبراء عن بدل الصَّرف وهبته ممن عليه» والتصدق به عليه؛ أنه لا 
يصح بدون قبوله؛ وإن قبل انتقض الصرفء. وإن لم يقبل لم يصحء ويبقى الصرف على حاله؛ 


|١١77 
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لأن قبض البدل مستحقء والإبراء عن الدين إسقاطه. والدين بعد ما سقط لا يتصور قبضهء 
فكان الإبْرّاء عن البدل جعل البدل بحال لا يتصور قبضهء فكان في معنى الفسخ» فلا يصح إلا 
بتراضيهما كصّريح الفسخ؛ وإذا لم يصحء بقي عقد الصرف على حالهء فيتم بالتقابض قبل 
الأفغراق بأنداتهنما»: .ولو أب" الميرئ أو الواهت أو المتصدق أن ياحذ نما ابر أى وَهَنَه أو 
تصدق ‏ يجبر على القبض؛ لأنه بالامتناع عن القبض يريد فسخ العقد. وأحد العَاقِدين لا ينفرد 
بالفسخ . 

وعلى هذا يخرج الاستبدال ببدل الصّرف أنه لا يجُوزء والصّرف على حاله يقبض البدل 
قبل الافتراق» ويتم العقد؛ لأن قبض البدل شرط بقاء العقد على الصحةء وبالاستبدال يفوت 
قبضه حقيقة ؛ لأنه يقبض بدّله وبدله غيره. 

وقال زفر: إن الاسْتِبْدَال جائز؛ لأن الشراء لا يقع بعين ما في الذمة؛ لأن ما في الذمة 
من الذراهم لا يحتمل التعيين بلا خلاف» فكان مشتريا بمثل ما في الذمة. فيجب لمن عليه 
الدذين في ذمَّة المشتري دَرَاهم مثل ما في ذمته في النوع والصفة» فلا يفوت قبض البَّدل 
ِالاسْتَبْدَالء بل يصير قابضاً بطريق المعاوضة”"'. فيصح الاستبدال. 

والجواب عنه: أن الدراهم والدنانير وإن كانت لا تتعين بالعقد. ولكنها تتعين بالقبض» 
وقبضها واجب وبالمقاصة يفوت القَْنض حقيقة. فلم تصح المقاصة» فبقي الشراء بها إسقاطا 
للقبض المستحق حقاً للشّرع؛ فلا يصحٌ الشراء» وبقي الصرف صحيحاً موقوفا بقاؤه على 
الصحة على القبض قبل الافتراق» وإن أعطاه صاحبه دراهم أجود أو أردأ مع خقه فرضي به 
[وقبض]”" والمفْبُوض مما يجري مجرى الدراهم الواجبة بالعقد في [المعاوضات بين 
الناس ]7؟2 جاز؛ لأن المقبوض من جنسه أصلاء وإنما يخالفه فى الوصف؛ فإذا رضى بهء فقد 
أسقط حقهء. فكان استيفاء لا استبدالاء وتجوز الكذالة ببدل ل إذا كان المحْتّال عليه 
عتاضير] : 

وكذلك الكمّالة وكذلك الرهن به والصرف على حاله؛ فإن قبض من المحتال عليه أو من 
الكفيل» أو هلك الرّهن في يد المرئّهن في المجلس - فالصّرف ماض على الصّحة؛ وإن افترق 
المتصارفان قبل القبض ومَّلّك الرهن ‏ بطل الصرف» وعند زفر: لا تجوز الحوالة والكفالة 
ببدل الصّرفء وقد مرت المسألة في السلمء والعبرة لبقاء للعٌاقدين في المَجلِس وافتراقهما 
عنهء لا لبقاء المحال عليه» والكفيل وافتراقهما؛ لما ذكرنا أن القبض من حُقوق العقد. فيتعلق 


)1١(‏ فى أ: أراد. () سقط من ط. 
(؟) في أ: المقاصة. (4) في أ: معاملات الناس . 
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بالعَاقدين فيعتبر مجلسهما؛ وكذلك لو وكّل كل واجد من العاقدين رجلا أن ينقد عنه ‏ يعتبر 


وعلى هذا تخرج المقاصّة في ثمن الصّرفء إذا وجب الدين بعقد متأخر عن عقد 
الصرف - أنه لا يصير قصاصاً ببدل الصّرفء وإن تراضيا بذلك» وقد ذكرنا”' جملة الكلام في 
ذلك وتفصيله في السّلم . 


ل اليو عي ثم انتقض بدل الصرف. ثم انتقض القبض 
فيه بمعنى أوجب انتقاضه - نيط لسرن راق مر لكان لطا نشد ل اكد ثم 
قبض [بدل]”'' الصرف في المجلس كما هو شرط بقاء العقد على الصحة» فقبضهما/ في 
خلس الاقالة قوط ناد الاقالة على الطيعة أبضا * عضن :لو القايلة العترزف وتقارظنا قل الافتذاى 
- مضت الإقالة على الصّحةء وإن افترقا قبل التقابض» بطلت الإقّالة . 


أما على أصل أبي يوسف فظّاهر؛ لأنَّ الإقالة على أضله بيع جديدٌء فكانت مصارفة 
مبتدأة» فلا بد من التّقابض [في المجلس]” " . 


وعلى أصلهما: إن كانت فُسْحَاً فى حق المتعاقدين» فهي بيع جديد في حق ثالث 
واستحقاق القبض حق للشرع ههنا ثالِث» فيعتبر بيعا جديدا في حق هذا الحكم» فيشترط فيه 
التقابض بخلاف السَّلم؛ فإِنْ قَبْض رأس مال السلم في مجلس الإقالة ليس بشرط لصحة 
الإقالة» وقد ذكرنا وَجْه المَرْق بينهما فيما تقدم . 


ولو وجد ببّدل الصّرف عيباً وهو عين؛ كما إذا اشْتَرى قلب فضة بذهب فردّهء ثم افترقا 
قبل قبْض الثمن ؛ إن رده عليه بقضاء القاضي»ء فالرد صحيح على حاله؛ وإن كان بغير قضاء 
القاضي» فلا ينبغي أن يمارقه حتى يقُبض الثمن؛ لأن القبض بغير قضاء يكون فسخا في حق 
الكلء ورفعاً للعقد عن الأضل كأنه لم يكن» ٠‏ وإعادة المالك إلى قديم ملكه كأنه لم يزل عن 
ملكهء فلا حاجة إلى القَبْضء والرد بغير قضاء يكون فسخاً فى حق المتعاقدين» بيعاً جديداً فى 
ته اي ا ا 0 
بقفيز شعيرء ا ا ا 0 
بشرط . 


00 افق دكن (؟) سقط من ط. 
فرة سقط من ط . 


“/؟ااب 
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قال الشافعى ‏ رحمه الله -: شَرْط ؛ حتى لو افْتّرقا من غير قَبْض عندنا: يثبت الملك» 
عنده: لا يثبت ما لم يتقابّضا في المجلس . 

احتج بقوله - عليه الصلاة والسلام - في الحَدِيثِ الْمَشْهُور «الجنطةٌ بالجئطة مغلا بمِثْلٍ 
بدأ بيد د عليه الصلاة 0 وام انها إلا سواءً بسواء | يَدا بيدا ولأن 
المْتَعَاقدين دون 9 فيتحقق الربا؛ لأن ل ويا 
الحُلُول على الأجل» وإنما يقع التحوّز عنه بوجوب التّقابض؛ ولهذا صار شرطاً في الصَّرف؛ 
كذا هذا. 

ولنا: عمومات البيع من نحو قوله عز وجل : ©يَأَيّهَا الّذِينَ آمثوا لا تأكلوا أمْوَالَكُمْ يبتكم 
بالبَاطِل إل أن تَكوَنَ تِجَارةٌ عَنْ تَرَاضِ مِنْكم4 [سورة النساء. 54] وقوله عز وجل ' لوَأْحَلّ الله 
البَئْعَ وَحَرّم م الربًا» [سورة البقرةء 5/ا؟] وغير ذلك نهى عن الأكل بدون التجارة عن تراض» 
واستثنى التجارة عن تراض؟ فيدل على إِبّاحَة الأكل في التجارة عن تراض من غير شَرْط 
القبضء» وذلك دليل ثبوت الملك بدُون التقابض ؛ لأن أكل مال الغير ليس بمباح . 

وأما الحديث فظاهر قَوْلِهِ ‏ عَلَيْهِ الصَّلآةٌ وَالسَّلآم -: «يّداً بِيَدِ» غَيْرُ مَعْمُولٍ بهِ؛ لأن اليد 
بمعنى الجارحة ليس بِمُرَاد بالإجماع. فلأآن حملها على القبض لأنها آلة القبض - فنحن نحملها 
على التعيين؛ لأنها آلة التعيين؛ لأن الإشارة باليد سبب التعبين. 

وعندنا: التّعيين شرط فسقط احتجاجه بالحَدِيث بحمد الله تعالى» على أن الحمل على 
ما قلنا أولى؟ لأن فيه توفيقاً بين الكتّاب والسنة . 

اولك تقول في الضرف: د 0 ا إلا أنه نام لدليل 

وقوله: يو ان فيتحمّق الرباء قلنا: هذا ابس ادل 
قلنا بوجوب تَسْلِيمِ أحدهما دون الآخرء وليمن. كذللت:: 

ومنها: أن يكون خالياً عن شرط الخيار؛ فإن شرط الخيار فيه لهما أو لأحدهماء فسد 
الصّرف؛ لأن القَبْض فى هذا العَقْد شرط بقائه على الصضّحةء وخيار العقد يمنع انعقاد العقد في 
حق الحُكم» فيمنع صحة القبض؛ ولو أبطل صاحب الخيار خياره قبل الافتراق» ثم افترقا عن 


. في أ: المقبوض جزء من عين المقبوض‎ )١( 
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تَفَابض ‏ ينقلب إلى الجواز عندناء خلافاً لزفر؛ ولو لم يبطل حتى افترقا تقدر الفسادء» وقد 


ذكرنا جنس هذه المسائل/ بدلائلها فيما تقدم . 


ومنها: أن يكون خالياً عن الأجل لهما أو لأحدهما؛ فإن شرطاه لهما أو لأحدهماء فسد 
الصرف؛ لأن قبض البدلين مستحق قبل الافتراق» والأجل. يعدم القبض فيفسد العقد؛ فإن 
أبطل صَاحِبٍ الأجل أجله قبل الافتراق» فنقد ما عليه ثم افترقا عن تقابض - ينقلب جائزاً 
عندناء خلافا لزفرء وهاتان الشريطتان على الحقيقة فريعتان لشريطة القبضء إلا أن إحداهما 
تؤثر في نفس القبض والأخرى في صحته على ما بِيَنّا. 

وأما خيار العيب وخيار الرؤية فيثبتان في هذا العَقّد؛ٍ لأنهما لا يمنعان حكم العقد فلا 
يمنعان صحة القبض؛ لأن خيار الرؤية يثبت في العَيْن وهو التبر والنقرة والمصوغ. ولا يثبت 
في الدين وهو الذراهم والدّنائير المضروبة؛ لآنه لا فائدة : فى الرزة؟ :اذ إذ العقد لا ينفسخ بالرد؛ 
لأنه ما ورد على عين المردود. وقيام العقد يقتضي ولاية المطالية بمثله ؛ فإذا قبض يرده فيطالبه 
بآخرء هكذا إلى ما لا يتناهى . 


وكذا خيان ارون لأنه لا ينبت في سائر [الديون في سائر]''' العقود لما قلناء بخلاف 
ما إذا كان ثمن الصرف عيئا؛ لأن هناك يفخ العقد بالر: فلا يملك المطالبة بعين أخرى. 
فكان الردّ مفيداء والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وأما خيار العَيْبِ فيثئبت في الوَّجْهِين جميعاً؛ لأن السلامة عن العيب مطلوية عادة. 
فمواتها يوجب الخيار كما فى سائر البَئّاعات» إلا أن بدل الصرف إذا كان عيئاً فرده 95 
يفسخ العقد. سواء رده في المجلس أو بعد الافتراق» ويرجع على البائع بما نقد؛ وإن كان ديئا 
بأن وَجَدَ الدّراهمم المقبوضة زيوفاً أو كاسدة؛ أو وجدها رائجة في بعض التّجارات دُون 
التغض» وذلك عيب عند النّجَاره فردّها في المجلس ‏ [لا]”'' ينفسخ العقد بالرد» حتى لو 
اسْتَبْدَلُ مكانه مضي الصّرف؛ وإن ردها بعد الافتراق» بطل الصرف عند أبى حنيفة وزفر؛ 
حضرل الاقتراق لز عق فضي أوعنه أن يوينك :ومصيق: لا يطل إذا اتدل فى مجلين ألرد 
على .ما( ذكزنا في اللم». وجبار الجمحدق لااحظل القدرك ايها بولالة لا يميم ضبعة العبقن 
على.تقدير الإجازة» واحتمال الإجازة قائم. فلا يبطل العقد المنْعَقِد ظاهراً بالشك . 


ثم إذا استحق أحد بدلي الصرف بعد الافتراق؟؛ فإن كان أجاز المستحق والبدل قائم» أو 
ضمن الناقد وهو هالك ‏ جاز الصرف؛ لأنه إذا كان قائما كان بمحل الإجازة. والاجارة 


)١(‏ سقط من ط. (0؟) سقط من ط. 


١ ١/7 


١/1‏ كتاب البيوع 





اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة؛ وإذا كان هالكاً وضمن الناقد [فقد ملك الناقد]”'؟ المضمون 
بالضمان فتبين أنه سلم ملك نفسهء وإن استردّه وهو قائمء أو ضمن القابض قيمته وهو هالك - 
بطل الصّرف؛ لأنه نقض قَبْضه أو تبين أنه لم يصحء بخلاف الأول؛ لأنه سلم له القبض فجاز 
الصّرفء والله أعلم . 

ومنها: أن يكون الثمن الأول معلوماً في بيع المرابحة والتولية والإشراك والوضيعة؛ 
والأصل في هذه العقود عمُومات البيع من غير فصل بين بيع وبيع. وقال الله عر شأنه: 
لوَأَبْتَهُوا مِنْ فَضل الله [سورة الجمعة. ]٠‏ وقال عز وجل : لِس عَلَيِكُمْ جُتاحٌ أن تَبْتَفُوا فُضلاً 
ِنْ رَبَكُمْ4 [سورة البقرة. 148] والمرابحة ابتغاء للفَضْل من البيع نصا. 

وروي أن رسول الله َم أرَادَ الهخرَةٌ» أشْتَرَى سَيْدنَا أبُو بَكر- - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ د تعيرنة» 
فقال لَهُ رَسُوَلَ الله ككل -: «ولي أَحَدُهُمَا؛ «فعال سيدا ال كر رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ -: «هُوَ لك بغَير 
شَىْء»ء فَقَالَ رَسُولُ الله كله -: «أمّا بِغَير نَمَن قَلا روا" ؟ قذ ان طئس لتر لا" على خعر ا ونا 


)١(‏ سقط من ط. 

() ذكرة الزيلغئ في «نصب الراية» »)7١/5(‏ وقال: غريب وقال الحافظ في «الدارية» :)١94/7(‏ لم أجده 
وفي الصحيح ما يخالفه . 
قلت: أخرجه البخاري (/778/1) كتاب مناقب الأنصارء باب: هجرة النبي - عَْيْةِ - إلى المدينة» حديث 
(760). وفيه أن أبا بكر هو الذي قال للنبى ‏ يلي - فخذ بأبى الفا رسرل الله يكيهٍ ‏ إحدى راحلتي 
هاتين. قال رسول الله كله بالثمن». 20 ١‏ 
وذلك فى حديث عائشة الطويل من حديث الهجرة وأصله فى (؟5/ )١5١- ١5٠‏ كتاب الصلاة باب: 
المسجد يكوة فى الطريق من غين ضور بالنان..حذيك 49/30 وأطرافة في :1110 1لا 05114 
ل م0ولل "اودق لادارف 5١58‏ ). 
والحديث بنحو حديث البخاري أخرجه أحمد (1948/5). والحكم رواه أيضاً عن ميمون بن شبيب عن 
علي فذكر الحديث بنحوه مرفوعا. 
أخرجه ابن ماجة (7577/7) كتاب التجارات» باب: النهى عن التفريق بين السبي» حديث (5559) 
والدارقطنى (13/5) . 1 ١‏ 
سمو ةين طرق كني الأرسال و كذ تان الحاتطا نر العرريت 
وذكرة انه تعان ان الثقانت ١‏ 
وقال أبو حاتم : صالح التحددف 
وقال عمرو بن علي: ولم أخبر أن أحداً يزعم أنه سمع من أصحاب النبي - كَل -. 
قال الحافظ في «التلخيص» 8/0" : صحح ابن القطان رواية الحكم هذهء لكنه حكى ابن أ بي حاتم عن 
أبيه في العلل بعد حكاية الخلاف فيه. لا يمنع أن يكون الحكم سمعه من عبد الرحمن ومن ميمون. 
فحدث به مرة عن هذا ومرة عن هذا. 

(6) وبِيعٌ التولية هو نقَلُ ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول بدون زيادة ربح. فكأن البائع قد ولى المشتري 
العقد الأول. 


كتاب البيوع اا 





. وروي أن سيدنا أبا بكر 00 الله عنه ‏ اشْتَرى بلالا فأعتقه» فقّال له رسول الله 
يليد - : «الشّرِكَةٌ ا أبَا بَكرِ؛. فقال: يا رسول الله قد أَعْتّقته”''» لو لم تكن الشركة مشروعة 
كن لبه شرك الله - عله -؛ وكذا النّاس توارثوا هذه البيّاعات في سائر الأغصّار من غير 

ثم الكلام في المرابحَة في مواضع: في تفسير بيع المرابحة . 

وفي بيان شرائطه . 

وفى بيان رأس المال أنه ما هو. 

وفي بيان ما يجب بِيّانه عند المرابّحة ممًا ترك بيانه يكون خيانة» وما لا يجب بيانه وترك 
بيانه لا يكون حيانة . 


وفي بيان حُكم الخيانة إذا ظَهَّرت . 
أما تفسيرة : فقد ذكرناه في أول الكتاس» وهو أنه بيع بمثل الثمن الأول”'' مع زيادة 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات (”/ )١70‏ من طريق عارم بن الفضل قال أخبرنا حماد بن زيد» عن أيوب 
السختياني عن محمد أن بلالا أخذه أهله فمطوه وألقوا عليه من البطحاء وجلد بقرة فجعلوا يقولون ربك 
الات والعزى» ؤيقول أحد أحد» قال فأتى عليه ابو بكر فقال: غلام تعدبون عنذا الإنسان؟ 'قال: 
فاشتراه بسبع أواق فأنقه» فذكر ذلك للنبي ‏ كَلكِ - فقال: الشركة يا أبا بكرء فقال قد أعتقته يا رسول الله 
لَه - وهو حديث مرسل . 

(؟) المرابحة مفاعلة من الربح» وهي تستلزم المشاركة من الجانبين في المعنى» ولكنها هنا ليست على بابها؛ 
لأن الذي يربح إنما هو البائع . 
وقيل: هي بمعنى الإرباح كالمسافرة بمعنى السفرء وهي في اصطلاح الفقهاء نقل ما ملكه بالنقد الأول 
بالثمن الأول مع زيادة ربح» سواء كان هذا الربح مقسطأً على الثمن باعتبار الأجزاء كربح واحد لكل 
عشرة من الثمن» أو كان جملة معلومة زائدة على الثمن الأصليء كأن يقول: بعتك بما اشتريت مع ربح 
عشرة مثلا . 
ويشترط فيها شروط البيع في الجملة. ؛ لأنها ليست سوى نوع منهء وفيها تفضيل يطولء لا سيما على 
مذهب المالكية» وبيع المرابحة جائز شرعاء لأن شرائط الجواز التي لا بد منها في البيع متوفرة فيها. 
فتكون جلالاً بموجب قوله تعالى: «وأخل الله الْبَيم. وأيضاً الحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيوع. 
لأن المشتري قد لا يحسن المبايعة» فيحتاج إلى أن يعتمد فعل الذكي المهتدي» فتطيب نفسه بالشراء منه 
بمثل ما اشترى مع زيادة ربح . 
وهذا مذهب الجماهير من الجماهير من العلماء لم يخالف فيه إلا الظاهرية» فإنهم يرون بطلان بيع - 


١/4‏ ظ كتاب البيوع 


وأما شرائطه: فمنها ما ذكرنا؛ وهو أن يكون الثمن الأول معلوماً للمشتري الثاني؛ لأن 
المرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح» والعلم بالثمن الأول شرط صحّة البياعات كلها؛ لما 
ذكرنا فيما تقدم؛ فإن لم يكن معلوما له فالبيع فاسد إلى أن يعلم في المجلسء فيختار إن شاء 
نيجول ا تراه فييْطل . 
ظ أما الفساد للحال: فلجهالة الثمن؛ لأن الثمن للحال مجهول. 

وأما الخيار فللخلل في الرّضاءٍ لأن الإنسان قد يرضى بشراء شيء بثمن يسيرء ولا يرضى 
بشرائه بثمن كثير» فلا يتكامل الرّضا إلا بعد معرفة مقدار الثمن» فإذا لم يعرف اختل رضاهء 
واختلال الرضا يوجب الخيّارء ولو لم يعلم حتى افترقا عن المجلس. بطل العقد لتقرر الفساد. 
وقد ذكرنا اختلاف عبارات الرواية عن أصحابنا عن هذا [النوع منه]”'' البيع؛ كبيع الشيء برقمه 
ونحو ذلك» في بعضها أنه فسادء وفي بَعْضِها أنه موقوف على الإجازة والاختيار إذا علم . 


- المرابحة؛ لأنها ‏ أولاً : تعتمد شرطاً ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله - طَليِ - 
وثانياً -: فيها غرر لجهالة الثمن حين العقدء وهي مفسدة للبيع . 
وثالثاً -: ورد فيها آثار عن الصحابة تفيد حرمتها . 
وجوابنا عن الدليل الأول بادعاء أنها وردت في كتاب الله؛ لأنها بيع والله - تعالى ‏ أصل البيع . 
وعن الدليل الثاني بأن كل من قال بجواز بيع المرابحة شرط في صحتها أن يكون المشتري عالمأ بالثمن 
الأول وقت العقدء وبإضافة الربح إليه يكون الثمن معلوماً لهما وقت العقدء أو مآل العلم بدون ما شحناء 
أو ضراء؛ لأن الربح معلوم لهماء وأساسه معلوم كذلك . 
وعن الدليل الثالث: بأن النقل عن الصحابة الذين نقلوا عنهم مضطرب, ولو صح فقد نقل عن غيرهم ما 
يخالفه . 
وحيث ثُبَتَ أن بيع المرابحة صحيحء فهل إن كذب البائع» فزاد في الثمن الذي اشترى هو به يكون 
للمشتري الخيار أم لا. 
قال مالك. وأبو حنيفة ومحمد: للمشتري الخيار بين الردء وبين الإمساك بجملة الثمن لا ينقص منه 
شيء» كالعيب في المبيع ؛ لأنه يظهر به أن المبيع دون الثمن. 
وقال الشافعي» وأبو يوسف: لا خيار له» ولكن تحط عن الزيادة» وما قابلها من الربح؛ لأن المرابحة 
تمليك باعتماد الثمن الأول» فتسقط الزيادة مع لزوم البيع» وبهذا فارقت العيب؛ لأن البيع فيه غير معتمد 
على غيره. وقال أحمد: للمشتري الإمساك مع حط الزيادة ومقابلها من الربح» كَمَالَهُ الإمساك في العيب» 
والمطالبة بنقصان الثمن» ثم بعد الحطء. هل يكون بالخيار بين الردء وبين الإمساك بصافي الثمن أم لا 
يكون بالخيار؟ روايتان: 
وجه الأؤلى : أنه قد يكون له غرض في الشراء بالثمن الذي اتفقا عليه ليمين مثلاء أو لأنه لا يأمن الزيادة 
كرة أخرى ؛ لثبوت حخيانته . 
ووجه الثانية: أنه إذا رضي بالثمن الأعلىء فبالثمن الأدنى من باب أولى . 
ينظر الخيارات في البيع لشيخنا محمد مندور. 

)223 سقط من ط. 


كتاب البيوع ١7/6‏ 


وكذلك التولية والإشراك والوضيعة”'' فى اعتبار هذا الشرط والمرابحة سواء؛ لأن التولية 
ببع بمثل الثمن”" الأول فلا بد أن يكون الشمن الأول معلوماً والإشراك تولية» لكنه تولية بعض 
المبيع ببعض الثمن, والعِلّم بالثمن كله شرط صحّة البيع. والوضيعة بيع بمثل الثمن الأول مع 
فصان شيء معلوم منه. فلا بد وأن يكون الثمن الأول معلوماً؛ ليعلم قدر التّقصان منه . 

وعلى هذا يخرج ما إذا اشترى رجّلان جملة مما له مثل فاقتسماهاء ثم أراد كل واحد 
دهها اناي حصن مرا أنه يجوز؛ لأن الْقِسمة وإن كانت لا تخلو عن معنى المبادلة ظ 
حقيقة» لكن معنى المبّادلة في قِسمة المتمائلات ساقط شرعاً؛ بل بعد القسمة فيها تمييزاً 
للنُصيب وإفرازاً محضاً؛ وإذا كان كذلك» فما يصل إلى كل واحد منهما كأنه عين ما كان له 
ذل العم كان يوه ا نواهة ذل الي كذ يدها 





وإن اشتريا جملة مما لا مثل له فَافتّسماف لا يجوز لأحدهما أن يبيع حصّته مرابحة؛ لأن 
معنى المبادلة في قسمة هذا النّوع معتبرة؛ إذا الأصل اعتبار الحقيقة» فكان ما يصيب كل وَاحدٍ 
منهما بِالقِسْمَة نصف”" ملكه» ونصفه بدل ملكه؛ كأنه اشتراه به» فلا يجوز بيعه مرابحة؛ كما 
إذا اشْتَرى عرضاً بعرض ثم أراد أن يبيعه مرابحة» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ولو أسلم عشرة دراهم في ثوبين متفقين من جِنْس واحدٍ ونوع واحد وصفة واحدة وطول 
واحدء حتى جاز السلم بالإجماع. ولم يبين حصّة كل واحد منهما من رأس المال فحل الأجل 
له أن يبيعهما جميعاً مرابحة على العّشرة بلا خلآف؛ فإ باع أحدهما مرابحة على خمسة؛ لم 
يجز عِنْد أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد: يجوز. 


ولو كان بين حصة كل واحد من النُوبين من رَأْس المال» جاز أن يبيع أحدهما مرابحةً 
على خمسة بالإجماع وجه قولهما”“'' أن المقبوض هو المسلم فيه» والملك في المسلم فيه 
يثبت بعقد السلم» وعقد السلم أوجب انقسام الثمن» وهو رأس المال على الثوبين المقبوضين 
على السواء؛ لاتفاقهما في الجنس والنوع والصّفة والقّدرء فكانت حصة كل واحد منهما 
معلومةًء فتجوز المرابحة عليهما؛ كما إذا أسلم عشرة دَرَاهم في كزي جنطة» فحل السلم 
وقبضهماء ثم باع أحدهما مرابحة. 

ولأبي حنيفة: أن الممْبّوض ليس عين المسلم فيه؛ لأن المسلم فيه دَيْن حقيقة» وقبض 
الدين لا يتصورء فلم يكن المقبوض مملوكاً بعقد السلم» بل بالقبض., فكان القبض بمنزلة 
إنشاء القعد؛ كأنه اشتراهما جميعاً ابتداء» ولم يبين حصّة كل واحد منهماء ثم أراد أن يبيع 


)١(‏ وهي التي بنقصان من الثمن السابق. (؟) في أ: المثل. 
(6) في ط: نصفه. (5) في ط: لهما. 


ا 


اا كتاب البيوع 
أحدهما مرابحة» وذلك لا يجوز فيما لا مثل لهء ويجوز فيما له مثل على ما ذكرنا؛ كذا هذا. 

ومنها: أن يكون الرّبح معلوماً؛ لأنه بعض الثمنء والعلم بالدُّمن شرط صحة البياعات/ . 

ومنها أن يكون رأس المال من ذوات الأمثال.» وهو شرط جواز المرابحة على الإطلاق» 
وكذلك التولية . 

وبيان ذلك : أن رأس المال لا يخلو: إما أن يكون ممًا له مثل كالمكيلات والموزونات 
والمعدودات”'' المتقاربة» وإما أن يكون ممًا لا مثل له من الذرعيات والمعدودات المتفاوتة ؛ 
فإن كَانَ مما له مثل» يجوز بيعه مرابحةً على الثمن الأول وتولية مطلقاء سواء باعه من بائعه أو 
من غيره» وسواءٌ جعل الربح من جنس رأس المال في المرابحة أو من خلاف جنسه»ء بعد أن 
كان الثمن الأول معلوما والربح قعلوها: 


وإذ انا هيا لأعتل :له تمن 'اللفررووضى 'لا باتو تيع مر ا بست و الأاتر ني عم لفن الك 
العرض في مِلكه؛ لأن المرابحةً بيع بمثل الثمن الأوّل وكذلك التولية؛ فإذا لم يكن النّمن 
الأول مثل جنسهء فإما أن يقع البَيْع على غير ذلك العرض» وإما أن يقع على قِيمَتهِ وعينه ليس 
في ملكهء وقيمته مجهولة تعرف بالحَرّر والظن» لاختلاف أهل التقويم فيهاء ويجوز بَيْعه تولية 
ممّن العرض في ملكه ويده. وأما بيعه مرابحة ممّن العرض في مِلكه ويده» فينظر إن جعل 
الربح شيئا مفردا عن رأس المال معلوماً كالدراهم وَنَوْبِ معين ونحو ذلك - جاز؛ لأن الثمن' 
الأول معلوم والربح معلوم . 

وإن جعل الربح جزءا من رأس المال؛ بأن قال: بعتك الثمن الأول بريح ده يازده لا 
يجوز؛ لأنه جعل الربح جزءًا من العرضء والعرض ليس متمائل الأجزاء» وإنما يعرف ذلك 
بالتقوم والقيمة مجهولة؛ لأن معرفتها بالحزر والظن. 

وأما بيعه مواضعة ممّن العرض في يده وملكهء فالجواب فيها على العكس من المرابحة» 
رفن آنه إن تحمل الرضبيفة""'" قا متردا عن راس لقال معاون #الداراهو وتحر لا سرد 
لأنه يحتاج إلى وضع ذلك القدر عن رَأْس المال وهو مجهول؛ وإن جعلها من جنس رأس 
المال؛ بأن باعه بوَضع ده يازده ‏ جاز البيع بعشرة أجزاء من أحد عشر جزءًا من رأس المال؛ 
لأنّ الموضوع جزء شائع من رأس مال معلوم. 

ومنها: ألا يكون الئمن في العقد الأول مقابلاً بجنسه من أموال الربا؛ فإن كان بأن 


)١(‏ في ط: والعدديات. 
(0) في أ: الوصية. 


كتاب البيوع //ا ١‏ 


اشترئ المكيل أو الموزون يجسه مثلاً بمثل - لم يجز له أن يبيعه مرابحة؛ لأن المرابحة بيع 
بالثئمن الأول وزيادة» والزيادة في أموال الربا تكون ربا لا ربحاً»ء وكذا لا يجوز بيعه مواضعة 
لما قلناء وله أن"سعة ثولة) لأن المانع هو تحقيق الربا ولم يوجد في التولية ؛ ولأنه بيع بالثمن 
الأول من غير زيّادة ولا نقصان؛ وكذا الإشراك لأنه تولية لكن ببغض الثمن» والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

وأما عند اختلاف الجنس فلا بأس بالمرَابّحة؛ حتى لو اشترى ديناراً بعشرة دراهم» فباعه 
بربح درهم أو ثوب بِعَيْنه جاز ؛ لأن المرابحة بيع بالشمن الأول وزيادة؛ ولو باع ديناراً بأحد عشر 
درهماً أو بعشرة دراهم وثوب كان جائزاء كذا هذا؛ ولو باع الدينار بربح ذهب بأن قَال : بعتك هذا 
الدينار الذي اشتريته بربح قيراطين ‏ لم يجز عند أبي يوسف. وعند محمد جاز . 





وجه قوله: أن المرابحة بيع بالثمن الأول وزيّادة؛ كأنه باع ديناراً بعشرة دراهم وقيراطين» 
وذلك جائز؛ وطريق جوازه: أن يكون القيراطان بمثلهما من الدينار» والعشرة ببقية الدينار كذا 
هذا. 

ولأبي يوسف: أن في تجويز هذا تغيير المرّابحة؛ لأن المتصارفين جعلا لقره رضن 
المال والدراهم ربحاً؛ نل ع ا عا ها لاله محم نيار لقو لور الى مال وبعض العشرة 
ربحاء وفيه تغيير المقابلة وإخراجها عن كَوْنها مرابحة» فلا يصح؛ ولو اشترى سيفاً محلى 
بفضة وحليته خمسون بمائة درهم» ثم بَاعَه مرابحة بربح درهم أو بربح دينار أو بربح ثوب 
بعينه - لا يججوز؛ لأن المرابحة بيع بالدّمن الأول وزيادة ربح» والربح ينقسم على كل الثمن؛ 
لأنه جَعَل ربح كل الثمن» فلا بد وأن ينقسم على كله ليكون مرابحة على كل الثُمنء» ومتى 
السب على الكل كاد جاه سمه من الربح لا محالة» فيتحقق الربا ولا يصحٌ العقدء والله 
أعلم/ . 1ت 

ومنها: أن يكون العقد الأول صحيحاً؛ فإن كان فاسدأء لم يجز بيع المرابحة؛ لأن 
المرابحة بيع بالئّمن الأول مع زيادة ربح والبيع الفاسدء وإن كان يفيد الملك في الجملة لكن 
بقيمة المبيع أو بمثله لا بالّمن؛ لفساد النّسمية والله عز وجل أعلم . 


وأما بيان رأس المال: فرأس المال ما لزم المشْتّري بالعقد لا ما نقده بعد العقد؛ لأن 
المرابحة بيع بالئّمن الأول؛ والثمن الأول هو ما وجب بالبيع» فأما ما نقده بعد البيع فذلك 
وجب بعقد آخر وهو الاسقدال0 فيأخذ من المشتري الثانى الواجب بالعَقّد لاله بعذه») 
وكذلك الدّولية . 


بدائع الصنائع -؟ 95 م١‏ 


١/4‏ كتاب البيوع 





وبيان هذا الأصل: إذا اشئّرى ثوباً بعشرة دراهم» ونقد مكانها ديئاراً أو ثوباً - فرأس 
المال هو العشرة لا الدّينار والثوب؛ لأن العشرة هي التي وجبت بالعقد» وإنما الدّينار أو 
الثوب بدل الثَّمن الواجب. 

وكذلك لو اشترى: تويا بعشرة دَرَاهم جياد ونقد مكانها الزيوف» وتجوز بها البائع الأول - 
فعلى المشتري نقد الجياد لما قلنا؛ ال ل 0 ثم باعه 
مرابحة ؛ فإن ذكر الربح مطلقاً بأن قال: أبيعك بالثمن الأول وربح درهم - كان على المشتري 
الئّاني عشرة ة من جنّس ما نقدء والربح من دراهم نقد البلد؛ لأن المرابّحَة بيع بالثمن الأول» 
والثمن الأوّل هو الواجب بالعقد الأول وهو عشرة. وهي خلاف نقد البلد. فيجب بالعقد 
الثاني مثلها والربح من نقد البلد؛ لأنه أطلق الربح وما أضَافَهِ إلى رأس المال؛ والمطلق 
ينصرف إلى المتعارف وهو نقد البلد؛ وإن أضاف الربح إلى العشرة ة بأن قال: أبيعك بربح 
العشرة أو بربح ده يازده ‏ فالعشرة والربح من جنس الثمن الأول. 

أما إذا قال: بربح العشرة؛ فلأنه أضاف الربح إلى تلك العشرة إذا كان من جنسهاء وأما 
إذا قال: بربح ده يازده؛ فلأنه جعل الربح جزءًا من العشرة» فكان من جنسها ضرورة. 


وعلى هذا يخرج ما إذا زاد المشتري البائع الأول في النّمن الأول» وقبل أنه يبيعه مرابحة 
وتولية على الأصل والزيادة جميعاًء لأن الزيادة تلتحق بأصل العقدء فيصير في التقدير كأن 
العقد على الأصل والزيادة جميعاًء فكان الأصل مع الزيادة رأس المال؛ لوجوبهما بالعقد 
تقديراً فسيعه مرابيحة غليهما: 

وكذا لو حط البائع الأول عن المشتّري بعض الئّمن - فإنه يبيعه مرابحة على الثاني بعد 
الحط؛ لأن الحط أيضاً يلتحق بأضل العقد. فكان الباقي بعد الحط رأسن المال» وهو الئّمن 
الأول فيبيعه مرابحة عليه . 


ولو حط البائع الأول عن المشتري بعد ما بَاعَه المشْتّري ‏ حط المشتري الأول ذلك 
3 عن المشتري النّاني مع حصته من الربح ؛ لجاحكرن نافيل لحكن باضال العقده عور 

س المال وهو الثمن الأول ما وراء قدر المحطوطء فم فيحط المشتري الأول عن المشئّري 
موسا ويحط حصته من الربح أيضا؛ لأن قدر الربح ينقسم على جميع الثمن» ٠‏ فإذا 
حط شيئاً من ذلك الثمن لا بد من حط حصته من الربح» بخلاف ما إذا باع مساومة ثم حط عن 
المشتري الأول شيء من الثمن ‏ أنه لا يحط ذلك عن المشتري الثانى؛ لأن الثمن الأول أصل 
ال يد العرايطةة باعي د فى ين المتاية. ١‏ 

ألا ترى أنه لو اشترى عبدين قيمتهما سواء؛ أحدهما بألف والآخر بخمسمائة» ثم باعهما 
مُسَاومة ‏ انقسم الثمن عليهما على القيمة نصفين؛ ولو باعهما مرابحة أو تولية» انقسم الثمن 


كتاب البيوع /ى | 


عليهما على قَدْر الثّمنَ الأول أثلاثاً لا على قدر القيمة؛ دل أن الأول”") أضل في بيع المرابحة؛ 
ولا عبرة به في بيع المساومة. فالحط عن الثمن الأول في بيع المرابحة يوجب الححط عن الثّمن 
الثانى.» ولا يوجب فى المسّاوّمة» وهذا الذي ذكرنا على أضل أصحابنا الثلاثة ؟ لأن الزيادة 
على الثمن تلتحق بأصل العقد. 


وكذا الحط عنهء ويصير كأن العَقّد في الابتداء وقع على هذا القَدْر؛ فأما على أصل رُفر 
والشّافعي: فالزيادة والحط كل واحد منهما لا يصح زيادةً في الثمن وحطأ عنهء وإنما يصحٌ هبة 
مبتدأة» والمسألة تأتى فى موضعها إن شاء الله تعالى. 





فصل [في بيان ما يلحق برأس المال] 


وأما بيان ما يلحق برأس المال وما لا يَلْحق به فنقول: لا بأس بأن يلحق برأس المال 
أجرة القصار/ والصّباغ والغسّال والفتال والخياط والسّمسار وسائق الغنم والكراءء ونفقة الرقيق 
من طعامهم وكسوتهم. وما لا بد لهم منه بالمعروف. وعلف الدواب» ويباع مرابَّحة وتولية 

على الكل اعتباراً للعرف؛ لأن العادة فيما بين التجار أنهم يلحقون هذه العون يراس لجار 
ويعذونها منه» وعئف المسلمين وعادتهم حجة مطلقة . 


قال النبي - عليه السلام : اما رَآه المُسْلِمُون حَسََاء فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ”" إلا أنه لا 
يقول عند البيع : اشتريته بكذا ولكن يَقَول: قام علي بكذا؛ لأن الأول كذب والثاني مدق 


وأما أجرة الراعي والطبيب والحجام والختان والبَيِطار”" وجعل الآبق والفداء عن 
الجناية» وما أنفق على نفسه وعلى الرّقيق من تعليم صناعة أو قرآن أو شِعْر ‏ فلا يلحق برأس 
المال» ويباع مرابحة وتولية على الثمن الأول الواجب بالعقد الأول لا غير؛ لأن العادة ما 
جرت من التجار بإلحاق هذه المؤن برأمن المال. 

وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «مَا ره الْمُسْلِمُونَ تُبيحاً فَهُوَ عِنْدَ الله قَبِيخ)9' وكذا 
المضارب ما أنفق على الرقيق من طَعَامهم وكسوتهم وما لا بد لهم منه بالمعروف يلحق براس 
المال؛ لجريان العادة بذلك وما أنفق على نفسه فى سفره لا يلحق به؛ لأنه لا عادة فيه 
والتعويل فى هذا الباب على العَادة والله علم . 


)١(‏ في أ: الأصل. 

(؟) تقدم. 

(؟) البيطار: معالج الدواب. 
(4) تقدم. 


عه ١(أ‏ 


فصل [فى بيان ما يجب بيانه فى المرابحة] 

وأما بيان ما يجب بيانه في المرَابحَة وما لا يجب: فالأضل فيه أن بيع المرابحة والتولية 
بيع أمانة؛ لأن المشتري ائتمن البائع في إخباره عن النّمن الأول من غير بينة ولا استحلاف» 
فتجب صِيَائَتَها عن الخيانة وعن سبب الخيانة والتهمة؛ ل ا 0 
أمكن ؛ قال الله عز شأنه : ييا الَذِينَ آمئوا لآ تَحُونُوا الله والرْسُولَ وَتَحُونُوا أمَاايكُم أن 
تَعْلْمُونَ # [سورة الأنفال. ١7؟]»‏ وقال ‏ عليه الصّلاة والسلام -: اليس من مَنْ ] عُشنَا) . 

وقال ‏ عليه الصّلاة والسلام - لِوَابصَةً بْنُ مَعْبَد ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: «الحلال بَيْن وَالْحَرَامُ 
بَيْنْ وَبَينَهُمَا أَمُورٌ مَشْتَبهَاتَ. فدَعْ مَا يَرِيبّك إلى ما لآ يَرِيبّك). وروي عنه - عليه الصّلاة 
والسلدم انق دلا إن ِكل ملك حمن. وَإِنَّ جمّى الله مَحَارِمُهُ؛ فَمَنْ حَامَ حَوْلَ الجمَى 
يُوشِك أن يَقَعَ فيه»”' 

وقال ‏ عليه الصّلاة والسلام -: «مَنْ كَانَ يُْمِنُ الله وَاليَْم الآخِرٍ. قلا يَقِمَنَا'' مَوَاقِفَ 
النهم» والاحتراز عن الخيّانة وعن شبهة الخيانة والتهمة إنما يحصل ببيان ما يجب بيانه» فلا 
بد من بيان ما يجب بيانه وما لا يجب» فنقول وبالله التوفيق: إذا حدث بالسلعة عيب فى يد 
البَائْع أو في يد المشتري. فأراد أن يبيعها مرابحة» ينظر : إن حدث بآفة سَمَاوية» له سنا 
مرابحةً بجميع الثمن من غير بيان عندنا . 

وقال زفر والشافعي ‏ رحمهما الله -: لا يبيعها مرابحة حتى يبين؛ وإن حدث بفعله أو 
بفعل أجنبي» لم يبعه مرابحة حتى يبين بالإجماع . ْ 

وجه قولهما: أن البيع من غير بيان حدوث العَيْبٍ لا يلو من شبهة الخيانة؛ لأن 
المشتري لو عَلِم أن العيب”*' حدث في يد المشئري» لكان لا يربحه فيه؛ ولأنه لما باعه بعد 
حدوث العَيْبٍ في يده فقد احتبس عنده جزءاً منه» فلا يملك بيع الباقي من غير بيان؛ كما لو 
اختبّس بفعله أو بفعل أجنبي . 

ولنا: أن الفائت جزء لا يقَابلُه ثمن؛ بدليل أنه لو فات بعد العقد قبل القبضء لا يسقط 
بحصته شيء من الثمن» فكان بيانه والسكوت عنه بِمَنْزْلة واحدة» وما يقابله الثمن قائم بالكلية» 
فله أن يبيعه مرابحة في غير بيان» لأنه يكون بائعاً ما بقي بجميع الثمن» بخلاف ما إذا فات 
بفعله أو بفعل أجنبي؛ لأن الفائت صَارَ مقصوداً بالفعل» وصَّارَ مقابله الثمن» فقد حَبّس 
المشتري جزءاً يقابله الشمن» فلا يملك بيع الباقي مرابحةً إلا ببيان» والله سُبْحَانه وتعالى أعلم . 


(9') تقدم تخريجه. (54) في أ: البيع. 


كتاب البيوع ١8م‏ 


ولو حدث من المّبيع زيادة؛ كالولد والشمرة والصوف واللبن والعقر ‏ لم يبعه مرابحة 
حتى يبين؛ لأن الزّيادة المتولدة من المَبِيع مبيعة عندنا حتى تمنع الرد بالعيب» وإن لم يكن لها 
خصة من الكُمن للحال فهذا حبس بعض المبيع وباع الباقي + فلا يجوز من غير بيان. 

وكذا لو هلك بفعله أجنبي» ووجب الأرْش؛ لأنه صار مبيعاً مقصوداً يقابله الثمن» ثم 
المبيع بيع غير مقصود لم يبعه مرابحة من غير بيان؛ فالمبيع / مقصوداً أولى ؛ د 
سماوية» له أن يبيعه مرابحة من غير بيان؛ لأنه إن هلك طرف من أطرّافه بآفة سماوية» باعه 
مرابحة من غير بيان على ما مر؛ فالولد أولى لأنه ملحق بالطرف . 


ولو استغل الولد أو”'' الأرض» جاز له أن يبيعه مرابحة من غير بيان؟ لأن الزيادة التي 
لبست بمتولدة من المبيع لا تكون مبيعة بِالإِجْمّاع؛ ولهذا لا يمنع الرد بالعيب» فلم يكن ببيع 
الدار أو الأرض حابساً جزءاً من المبيع» فكان له أن يبيعه مرابحة من غير بيان. 


وكذلك لو كان المشتري جاريةً ثيباً فوطئهاء جاز له أن يبيعها مرابحة من غير بيان؛ فإن 
الوطء استيفاء المنفعة حقيقة» والمنفعة ليست بِجُرْء لها حقيقة» فاستيفاؤها لا يوجب نقصاناً في 
الذات» إلا أنه ألحق بالجزء عند عدم الملك إظهاراً لخطر الأبضاع. ولا حاجة إلى ذلك في 
الملك. فبقيت منفعة”"' حقيقة» ووطء الثيب إنما منع الرد بالعيب عندناء لا لأنه إثلاف جزء 
من العين» بل لمعنى آخر نذكره في موضعه؛ ولو كانت الجارية بكرأ فافتضها المشْتّري ‏ لم 
يبعها مرايحة حتى يبين؛ لأن الافتضاض إزالة العذرة وهي عضو" '' منهاء فكان إتلافا لجزئهاء 
فأشبه إتلاف سائر الأجزاء؛ ولو أتلف منها جزءًا آخرء لكان لا يَبِيعُها مرابحة حتى يبين. كذا 
هذا. 





ولو اشترى شيئاً نسيئة» لم يبعه مرابحة حتى ب يبين؛ لأن للأجل * شبهة المبيع» وإن لم 
يكن مبيعاً حقيقة ؛ لأنه مرغوب فيه» ألا ترى أن القن قد يزاد لمكان الأجل: فكان له شبهة أن 
يقابله شيء من النّمنْء فيصير كأنه اشْتَرى شيئين ثم باع أحدهما مرابحة على ثمن الكل؛ لأن 
الشّبهة ملحقة بالحقيقة في هذا الباب» فيجب التحرّز عنها بالبيان. 

ولو اشترى من إِنْسَان شيئاً بدين له عليه له أن يبيعه مرابحة من غير بيان؛ ولو أخذ شيئا 
ملحا هن .دين لدمعلى إنتنااة "لآ بيس مزابحة حش سين 


ووجه الفرق: أن مبنى الصلح على الحط والإغماض والتجوز بدون الحق» فلا بد من 


)١(‏ في ط: و. (؟) في ط: مبيعة. 


عرهااب 


ما كتاب البيوع 


البيان؛؟ ليعلم المشتري أنه سَامَحَ أم لاء فيقع التحرز عن التهمة ومبنى الشراء على المضايقة0© 
والمماكسة. فلا حاجة إلى البيان. 

وفرق آخر: أن في الشراء لا تتصور الخيانة؛ لأن الشراء لا يقع بذلك الدين بعينه بل 
بعثلة وهو أن يجب على المشتري مثل ما في ذمة المديون فيلتقيان قِصاصاً لعدم الفائدة؛ 
والدليل على أنه كذلك: أنه لو اشترى ثم تصادقاً على أنه لم يكن عليه دين لم يبطل الشراء 
ولو وقع الشراء بذلك الدين بعينه لبَطل الشراء؛ وإذا لم يقع الشراء بذلك الدين بعينه. لا 
تتصورا" الخياثة» كما إذا اشترى منه ثوب بعشرة كرّاهم ابنداء: بخلاف الطلنح فإنه قم بما في 
الذمة على البدل المذكور. 


ألا ترى أنهما لو تصادقا بعد عقد الصلح على أنه لم يكن عليه دين يبطل الصلح. 
فاحتمل تهمة المسامحة والتجوز بدون الحق. فوجب التحرز عن ذلك بالبيان. 

ولو اشترى ثوباً بعشرة دراهم ورقمه اثني عشرء فباعه مرابحة على الرّقم من غير بيان ‏ 
اشتريته بكذا؟ لأنه يكون كاذب فيه . 

وروي عن أبي يوسف أن المشتري إذا كان لا يعلم عَادَة النُجارء وعنده أن الرقم هو 
الثمن ‏ لم يبعه مرابحة على ذلك من غير بيان. 

وكذلك لو ورث مالا فرقمه ثم بَاعَه مرابحة على رقمه ‏ يجوز لما قلناء ولى اكشرف: كينا 
ثم باعه بريحء » ثم اشتراه فأراد أن يبِيعه مرابحة - فإنه يطرح كل ربح كان قبل ذلك» فيبيعه 
مرابحة على ما يبقى من رأس المال بعد الطرح؛ فإن لم يبق منه شيء بأن استغرق الرّبح الثمن 
- لم يبعه مرابحة ؛ وهذا عند أبى حنيقة . 





وأما عند أبي يوسف ومحمد: يبيعه مرابحة على الثمن الأخير من غير بيان» ولا عبرة 
بِالعُقَود المتقدمة ربح فيها أو خسر. 

وبيان ذلك : إذا اشترى ثوباً بعشرة فباعه بحّمسة عشرهء ثم اشتراه بعشرة ‏ فإنه يبيعه 
را ل ها عد لون وعندهما: على عشرة؛ ولو باعه بعشرين ثم اشتراه بعشرة ‏ لم يبعه 
مرابحة أصلا وعندهما: يبيعه مرابحة على عشرة . 


وجه قولهما: أن العقود المتقدّمة لا عبرة بها؛ لأنها ذّعَبت وتلاشت بنفسها وحكمهاء 


. في أ: المطابقة‎ )١( 
في ط : تتمدر.‎ 2», 


كتاب البيوع لما 
فأما العَقّد الأخير فحكمه قائم وهو/ المتق: فكان هذا المععير» «فسعة غرابسة على الثم 
الأخير . 

ولأبي حنيفة - عليه الرحمة -: أن الشّراء الأخير كما أوجب ملك النَّوب» فقد أكد الربح 
وهو خمسة؛ لأنه كان يحتمل البطلان بالرد بِالعَيْبِ أو بغيره من أسباب الفسخ؛ فإذا اشترى» 
فقد خرج عن احتمال البُطلان فتأكد» وللتأكد شبهة الإثبات فكان مشتريا للثوضة وخمسة ة الربح 
بعشسّرة من وجه» فكان فيه شبهة أنه ا* شترى شيئين ثم باع أحدهما مرابحةٌ على ثمن الكل» وذا 
لا يجوز من غير بيان» لأن الشبهة فى هذا الباب لها حكم الحقيقة . 

ألا ترى أنه لو اشْتّرى ثوباً بعشرة نسيئة» ثم أراد أن يبيعه مرابحة على عشرة نقد لم 
يبعه مرابحةً من غير بيان احتراز عن الشّبهة؛ لأن للأجل شبهة أن يقابله الثمن على ما مرء 
فوجب التحرز عنه بالبَيّان؛ كذا هذاء فإذا باعه بعشرين ثم اشتراه بعشرةء صار كأنه باع" '' ثوبا 
وعشرة بعشرة» فيكون العشرة بالعشرة» ويبقى الثوب خالياً عن العرض في عقد المعَاوّضة.» 
فيتمكن فيه شبهة الرباء فلم يبعه مرابيحة» والله سُبْحَانه وتعالى أعلم . 

ولو اشْتَّرى ممّن لا تجوز شهادته له؛ كالوالدين والمؤلودين والرُوج والزوجة ‏ لم يجز له 
أن شبعة مزايحة + .منت سي علد أبن ختترفة : 





وقال أبو يوسف ومحمّد: له ذلك من غير بيان؛ ولو اشترى من مكاتبه أو عبده المأذون 
وعليه دين أو لا دين عليه لم يبعه مُرَابحة من غير بيان بالإجماع. وجه قولهما: أنه لا خلل 
في الشراء الأول؛ لأن ملك كل واحدٍ منهما ممتاز عن ملك صاحبه منفصل عنه» فصح الشراء 
الأول فلا يجب البَيَانَ؛ كما إذا اشترى من الأجنبي . 


ولأبي حنيفة - رحمه الله -: أن ثهْمة المُسَامَحَة في الشراء الأول قائمة؛ لأن الناس في 
العادات لا يمَاكسون في الشراء من هؤلاء. فكانت التهمة وهي الشراء بزيادة الثمن قائمة» فلا 
بد من البيان كما في المكاتب والمأذون؛ ولأن للشراء من هؤلاء شبهة عدم الصّحة؛ 0 
واحد منهما يبيع بمال صاحبه عادة؛ ولهذا لا تقبل شهادة أحدهما لصاحبه لكونها شهادة لنفسه 
من وجهء عنامال ون وعد هما عد الج والصر” قائما معنق : فكان لهذا الشراء شبهة 
عدم الصححة. والشبهة في هذا الباب ملحقة بالحقيقة ٠‏ فتؤثر في المَرَابَحَةء كما في المكاتب 
والعَنْد المأذون. 


ولو اشْتّرى سِلْعة من رجل بألف درهم. ثم اشترى منه من لا تقبل شهادته له بألف درهم 


)١(‏ في ط: اشترى. 


ال١1١‎ /* 


وات 


858 كتاب البيوع 
وخمسمائتة إلا ببيان عند أبي حنيفة» وعندهما: يبيعه مرَابحة على ألف وخمسمائة من غير 
بيان؛ لما ذكرنا. 





وأجمعوا على أنه لو اشترى عبداً بخمسمائة» فباعه من المكاتّب المديون أو لا دين عليه 
بألف - أنه لا يبيعه مرابحة على أكثر الثمنين. 

وكذا لو اشترى المكاتب أو المأذون عبداً بخمسمائة» فباعه من المَوْلَى 1 
الم ارهن ترم إن ره 0000 بعدر اط على أقل | لين . 

بيان ذلك: إذا دفع الناامضازرة فاشترى: رن المال عدا يكبييالة» قاعه مه البضارت 
بألف - فإن المضارب يبيعه مرابّحَةَ على خمسمائة ؛ لأن جَوَاز بيع رب المال من المضارب» 
والمضارب من رب المال ليس بِمَقْطوع به بل هو محل الاجتهاد ؛ فإن عند زفر لا يجوز وهو 
اسان ا نفسه 0 والشراء من الإِنسَان بماله. إلا آنا اع يننا 0 
المرانس اس فيرنييانة وود ا وو ار ب 0 
ل موي ودف ٠‏ فتمكنت التهمة في هذا البيع 

ولو اكتعرى المضارت 5-8 5 فباعه من رب المال بألف ومائتين - فإن لرب المال 
بيعه مرابحة على ألف ومائة إن كانت المضاربة بالنصف؛ لأن المائتين ربح وهي بينهماء إلا أن 
حصّة رب المال فيها شُبْهة وتهمة على ما ذكرنا/ فيطرح ذلك القدر من بيع المرابحة» وأما 
حصة المضّارب فلا شبهة فيها ولا تهمة؛ إذ لا حق فيها لرب المال قيبيعة مرابحةً على ألف 
وان 

وكذلكه لز السترئ روس الفال عبدا التي فباعه من المضارب بمائة ‏ باعه المضارب 
مرابحة على مائة . 

وكذلك لو اشترى المضارب بألف. فباعه من ربّ المالٍ بمائة ‏ باعه رب المال مرابحة 
على مائة وهي أقل الثمنين؟؛ لأنه لا ثَهُمة في الأقّل» وفي الأكثر تهمة على ما بينا. 

ولو اشترى رب المال بخمسمائة» فباعه من المضارب بألف ومائة ‏ باعه المضارب 
من الرّبح فتضم إلى الخمسمائة. والله عز وجل أعلم . 


كتاب البيوع هم ١‏ 
فصل [في حكم الخيانة] 


وأما حكم الخيانة إذا ظهّرت فنقول بالله التوفيق: إذا ظهرت الخْيّانة في المرابحة لا 
يخلو: إما أن ظهرت في صفة الثمن. وإما أن ظهرت في قَذْرهء فإن ظهرت في صفة الثمن بأن 
انكر شيا بتسيعة» الم بباعة:مرايسة على الكّمن:الآول: ولم يبين أنه امعان تسيعةة” رباد 
تولية ولم يبين» ثم علم المشتري فله الخيار بالإجماع إ إن شاء أخذه وإ شاء رده؛ لأن 
المرابحة عقد بني على الأمانة ؛ لآن المشترى اعتوند [على ]7 البائع واكمته فى الخبر عن الثمن 
الأول» نكانت الأعالة مطلونة 5 هذا العقد.ء فكانت صيانته عن الخيانة مشروطة دلالة» ففواتها 
يوجب الخيار كموات السلامة عن العيب . 


وكذا لو صالح من دين ألف له على إِنْسَان على عبد. ثم باعه مرابحة على الألف. ولم 
يبين للمشتري أنه كان بدل الصّلح ‏ فله الخْيّار لما قلنا؛ وإن ظهرت الخيانة في قدر النّمن في 
المرابحة والتولية بأن قال: اشْئَريت بعشرة وبعتك بربح ده يازده» أو قال: اشتريت بعشرة 
ووليتك بما توليت» ثم تبين أنه كان اشتراه بتسعة ‏ فقد اختلف في حكمه: 





قال أبو حنيفة ‏ عليه الرحمة : المشتري بالخيّار فى المرابحة؛ إن شاء أخذه بجميع 
الثمن وإن شاء ترك» وفى التولية لا خيار له. لكن يحط قدر الخيانة ويلزم العقد بالثمن الباقي. 

وقال أبؤ يوسما: : لا خيار له ولكن يحط قدر النكانة ذه يما وذلك درهم في 
التولية ودرهم في المرابئحة وحصة من الربح. وهو جُجرْء من عشرة أجزاء من من .درهم. 

وقال محمد - رحمه الله -: له لكان قنهنها تحديعا ؟ إن اك أخذه بجميع الثُمن وإن شاء. 
رده على البائع . 
الثمن» فلا يَلْرّم بدونه» ويثبت له الخْيّار لفوات السَّلامة عن الخيانة» كما يثبت الخيار بفوات 
السّلامة عن العَيْبِ إذا وجد المبيع مَعِيباً. 

وجه قول أبى يوسف - رحمه الله -: أن الثمن الأول أصل في بيع المرابحة والتولية؛ فإذا 
ظهرت الخيانة» تبين أن تسمية قدر الخيانة لم تصحح» فلقيث 'تسمكه ويقى العقق لازها بالتسدة 


ع/ الأ 


كما كتاب البيوع 


ولأبي حنيفة: القَرْق بين المرّابحة والثّولية» وهو أن الجِيّانة في المرابحة لا توجب 
خروج العقد عن كونه مرابحة؛ لأن المرابحة بيع بالثمن الأول وزيادة ربح» وهذا قائم بعد 
الخيانة؛ لأن بعض الثمن رأس مال وبغضه ربح» فلم يخرج العقد عن كونه مرابحةٌ» وإنما 
أوجب تغييراً في قدر النَّمنَه وهذا يوجب خللاً فى الرضاء فيثبت الخيار كما إذا ظهرت الخيانة 
في صفة الثمن؛ بأن ظهر أن الثمن كان نسيئة وتعو للك عن دكن عدف التَولية؛ لأن 
الخِيّانة فيها تخرج العقد عن كونه تولية؛ لأن التولية ؛ بيع بالشّمن الأول من غير زيادة ولا 
نقصانء. وقد ظهر النُقصان فى النّمن الأول؛ فلو أثبتنا ا لأحْرّجناه عن كونه تولية 
وجعلناه مرابحة» وهذا إِنْشَّاء عقد آخر لم يتراضيا عليه وهذا لا يجوزء فحططنا قَدْر الخيّانة 
وألزمنا العقد بالنّمن الباقي» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

هذا إذا كان المع عند ظهور الخيانة بمحل بمحل الفسخ. فأما إذا لم يكن؛ بأن هلك أو 
حدث به ما يمنع الفسخ ‏ بطل خياره ولزمه جميع الثمن؛ لأنه إذا لم يكن بمحل الفسخ لم 
يكن في ثبوت الخيار فائدة» فيَسْقّط كما في خيار الشرط وخيار الرؤية» والله سبحانه وتعالى 


أغلي: 





فصل [في الإشراك] 

وأما الإشراك”'* فحكمه حكم النّولية لا أنه تولية حقيقة» لكنه تولية بعض المبيع ببعض 
الثمنء وقد ذكرنا ما يتعلق بالتّولية من الشّرائط والأحكامء والذي يختص بالإشراك بيان القدر 
الذي/ قن تثبت فيه الشّركة فنقول وبالله التوفيق : المشتري لا يخلو : إما أن يكون لواحدء؛' وإما أن 
كوت لاثنين أو أكثر» فإن كان لواحد فأشرك فيه غيره فلا يخُلّو: إما أن يشركه في قَدْر معلوم 
كالئصف والثلث والريع ونحو ذلك» وإما أن أطلق الشركة ؛ فإن أشركه في قدر معلوم» فله فله 
ذلك القدر لا شك فيه؛ لأن حكم التصرّف فيه يثبت في قَذْر ما أضيف إليه هو الأصل؛ فإن 
أطلق الشركة بأن قال: أشركتك في هذا الكرء فله نصف الكر؛ كما لو قال: أشركتك في 
الكر؛ لأن الشركة المطلّقة نَفْنَضي المساواة» فتقتضي أن يكون نصيب الرجل مثل 


ولو أشرك رجلا في نصفه فلم يقبضه حتى هلك نصفه ‏ فالرجل بالخيار؛ إن شاء أخذ 
نصف ما بقي وهو ربع الكر وإن شاء تَرَكْ؛ٍ لأنه كان له نصف شائع من ذلك» فما هلك هلك 


على الشركة» وما بقى بقى على الشّركة. وله الخيار إذا كان قبل القبض؛ لأن الصفقة قد 


)21 وهو بيع بعض ما اشترى بحصته بما اشتراه به. 


كتات البيوع /المم ١‏ 
تفرقت عليه؛ وكذلك لو باع رجلا نصف الكر ثم هلك نصفه قبل القبض؛ لما قلنا. 


ولو كان مكان الهلاك استِحْمّاق؛ بأن استحق نِضف الكر ‏ فههنا يختلف حكم الشركة 
والبيع» فيكون النصف الباقي المشْتّري خاصة في البيع» وفي الشركة يكون بينهماء وإنما كان 
كذلك؛ لأن البيع أضيف إلى نِضف شائع وتعذر تنفيذه في النصف المستحق؛ لانعدام الملك. 
وأمكن تنفيذه في نِضف المملوك فيجب تنفيذه فيه.» وكذلك في الشركة إلا أن تنفيذه في 
النصف المملوك يقتضي المساواة بينهما في ذلك النصف؛ وذلك بأن يكون نصفه للرّججل 
ونضقة له 

ولو اشترى عبداً فقال له رجل: أشركني في هذا العَبْدء فقال: قد أشركتك؛. ثم قال له 
رجل آخر مثل ذلك فأشركه فيه؛ إن كان الثاني علم بمشاركة الأول» فله الربع وللمشتري الربع 
والنُصف للأول؛ وإن كان لم يعلم بمُشّاركته» فالنصف له والنصف للأول ولا شيء للمشتري؛ 
لأنه إذا علم الثاني بمُشَاركة الأول فلم يطلب الشركة منه إلا في نَصِيبه خاصة» والشركة في 
نصيبه يَقْضي المساواة بين النصيبين» وهي أن يكون لكل واحدٍ منهما الربع . 

وإذا لم يعلم بالشركة فقوله: أشركني طلب الشّركة في الكلّء والإشراك في الكل أن 
يكون نصفه له». والأول قد استحق النُصف بالمشاركة» فيستحق الثانى النصف الباقى تحقيقا 
للشركة المقتضية للمساواة. ٠ ١‏ 

ولو قال لرجل: اشتر جارية فلان بيني وبينك» فقال المَأمُور: نعمء ثم لقيه غيره فقال له 
مثل ما قَالَ الأول» فقال المأمور: نعمء ثم اشترى الجارية ‏ فالجارية بين الآمرين ولا شيء 
منها للمأمور؛ لأن الأول وكله بشراء نصف الجارية» وبقبول الوكالة الثانية لا يحرج عن كونه 
وكيلاً للأول؛ لأنه لا يمكن إخراج نفسه عن الوكالة من غير مخضّر من الموكل» فبقي وكيلا له 
بشراء النصف ؛ فإذا قبل الوكالة من النَّانى صار وكيلاً فى شراء النُصف الآخر؛ فإذا اشترى 
الجاررة تقال شمر زهاني كله كانت منهين . ١‏ 


ولو لقيه ثالث فقال له مثل ما قال الأوّلان. فقال: نعم ثم اشتراها ‏ كانت الجارية 
للأولين ولا شيء للثالث» لأنه قد بقي وكيلا للأولين؛ إذ لا يملك إخراج نفسه عن وكالتهما 
حال غيبتهماء فلم يصح قبوله الوكالة من الثالث . 

شريكان شركة عنان في الرقيق» أمر أحدهما صَاحِبه أن يشتري عبد فلان بينه وبين 
المأمورء ثم أمره أجنبي''' بِمِثْل ذلك فاشتراه - فالنصف للأجنبي والنصف للشريكين؛ لأن كل 


)01 فى ط: آخر. 


الات 


١/848‏ كتاب البيوع 


واحد من الشّريكين يملك شراء الرقيق بعقد الشركة من غير أمرء فكان الأمر سفهاً فلم يصحّ. 
وصح من الأجنبي فا بت أل لنصف.». واستحقاق النصف تقضية الشّركة» والله عز وجل أعلم . 


هذا إذا كان المشتري لواحد فأشركه؛ فإن كان لاثنين فلا يخلو: إما أن يكون أشرك 
اد عدار وإما أن أشركاه جميعاً؛ فإن أشركه أحدهما فإما أن أشركه فى نصيبه خاصة ؛ 
بأن قال: أشركتك فى نصيبى» وإما أن أشركه فى نصفه؛ بأن قال: أشركتك فى نصفى»ء وإما 
أن أشركه نظلفا :أن فاك : أشركتك فى هذا لد ونا ركنن لشييية :دصي واضه: 
وإما أن أشركه في نضفه؛ بأن قال: أشركتك في نصف هذا العبد؛ فإن أشركه في نصيبه 
خاصّةء فله/ النْصف من نصيبه؛ لأن الشركة المطلقة في نصيبه تقتضي أن يكون نصيبه فيه مثل 
نصيبه ؛ لأنها تقتضي المساواة؛ وكذا لو أشركه في نصفه لأن الشركة المطلقة في نصفه تقتضي 
المساواة فيهء وإن أشركه مطلقاً فإن أجاز شريكه فله النّصف كاملاً والنصف لهما؛ وإن لم 
يجزء فالربع له لما ذكرنا أن الشركة المطلقة تقْنّضي المساواة» فتقتضي أن يكون نصيبه وحده 
مكل السيتهنينا تحميعا : إلا أنه إذا لم يجز تَعذّر تنفيذ الإشراك في نصيبه فينفذ في نصيب صاحبهء 
فيكون له الرّبع» وإذا أجاز أمكن إجراء الشّركة على إطلاقهاء وهي بإطلاقها تقتضي المسّاواة؛ 
وذلك في أن يكون له النُصف ولكل واحد منهما الربع؛ وإن أشركه في نصِيبه ونصيب صاحبه 
فكذلك في ظاهر الرواية؛ أنه إن أجاز صاحبهء فله النُصف والنصف الآخر لهما؛ وإن لم 
يجزى فله الربع . 


وروى عن أبى يوسف فى النوادر: أنه إن أجاز كان بينهما أثلاثاً؛ وإن أبى أن يجيزء كان 
له ثلث ما في يد الذي أشركهء وهو سُدْس الكل . 

وجه هذه الرواية: أن إشراك أحدهما وإجازة الآخّر بمنزلة إشراكهما معاً؛ لأن الإجازة 
تستند إلى حال العقدء فكأنهما أشركاه معاً؛ ولأن الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة» فصار 
كأن العاقد أشرك بوكالة صاحبه . 


وجه ظاهر الرواية: أن الإشراك والإجازة تثبت على التعاقب لوجود الإشراك». والإجازة 
على التعاقب والحكم يفيت على وَفْق العلة» فصار كما لو أشرك كل واحدٍ منهما على 
التَعاقَب . 

قوله: الإجازة تستند إلى حالة العقدء قلنا: نعم لكن النّابت بطريق الاستناد يثبت للحال 
ثم يسْتّندء فكان حكم الإجازة متأخراً عن حُكم الإشراك ثبوتاً؛ وإن أشركه في نِضْف العبد 
فأجاز شريكهء فله نصف ما في يد هذا ونصف ما في يد الآخر؛ وإن لم يجزء فله نصف ما 
في يد الذي أشركه لما قلنا. 


كتاب البيوع ظ 1/4 


هذا إذا أشركه أخذهماء فأما إذا أشركاه جميعاً فلا يخلو: إما أن أشركاه معاء وإما أن 
أشركاه على التعافن؟ فإن أشْرَكَاه معاً فالقِيّاس أن يكون له عله كاملا ولكل واحد منهما 
الربع» وفي الاستحسان يكون بينهم ثانا وإن أشركاه على التعاقب مطلقا ولم يبينا قدر 
الشركة» أو شركاه في نُصيبهما بأن قال كل واحد منهما: أشركتك في نصيبي ولم يبيّن في كم 
أشركه ‏ وللأولين النصف . 

وجه القياس : أنه لما أشركه كل واحدٍ منهماء فقد استحقّ نصف نصيبه» فكان النصف له 
والنُصف لهما جميعاً؛ كما لو أشركاه على التعاقب . 


وجه الاستحسان وهو الفرق بين حالة الاجتماع والافتراق: أن الإشراك المطلق من كل 
واد هنيما إناه فى زنناق بواعدى يتتضى المساواة فن انضياء الكل وهو أن يكو تضيب كل 
راحق :متهم مدل نهنيب الالكر فى أن بكو السسدري ييه أناذنا : بخلاف الإشراك على 
التعاقب؛ لأن الإشراك في أحدهما مطلقا في زمان يقتضي أن يكون نصيبه مثل نصيبه؛ وكذلك 
الإشراك الآخر في الزمان الثاني» فيجتمع له ربعان وهو النُصف لكل واحد منهما الربع» والله 
أعلم . 

فصل [في بيان المواضعة] 

وأما المواضعة : اويح بعال تمن الأول مع خصات تير معلوم منه» ويعتبر لها من 
الشّرائط والأحكام ما يعتبر المرابحة» وقد ذكرنا ذلك كلهء والأصل في معرفة مقدار الثمن في 
العر يي رياف دواد يط لى رر اسن الجا الم يعارت اده فنا يت وبل المار انين المن». 

مثاله : إذا قال: اشترينت هذا بعشرة وبعتك بوضيعة ده يازده» فإذا أردت أن تعرف الثمن 
الكو هو ميلك أن تجعل كل درهم :من العشرة القىهى راس انان اخ عدن درا : 
فيكون الكل أحد عشرء اطرح منها درهماً يكون الثمن تسعة دَرَاهم وجزءاً من أحد عشر جُرْء 
من درهمء وعلى هَذَا القياس تجري مسائل الموّاضّعة» والله الموفق للصواب . 


فصل [في شرائط لزوم البيع] 

وأما شرائط لزوم البيع بعد انعقاده ونمَاذه وصحته ‏ فواحد. وهو أن يكون خالياً عن 
خيارات أربعة : خيار التّعيين وخيار الشرط وخيار العيب وخيار الرؤية» فلا يلزم مع أحد هذه 
الخيّارات» وهذا عندنا. 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله -: افتراق العاقدين/ مع الخلو عن الخيّارين وهوخيار الشرط ]١١8/‏ 
وخيار العيب شَرْط أيضا. 


للا كتاب البيوع 
ولقب المسألة أن خيار امجن لسن كات عندناء وعنده: ثابت . 


احتج الشافعىٌ ‏ رحمه الله بقوله ‏ عليه الصّلاة والسلام _: «المُتََايعَان بالخيّار مَا لم 

ود السد م عو : 9 بأيعان ؛ 
يَفتَرقا؛ وهذا نص في الباب؛ ولأن الإِنْسَان قد يبيع شيئا ويشتري شيئاء ثم يبدو له فيندم» 
فيحتاج إلى التدارك بالفسخ» فكان تُبُوت الخيار في المجلس في باب النّظر للمتعاقدين . 


ولنا: ظاهر قوله عز وجل : 9يَأَيْهَا الّذِين أَمَنُوا لآ تَأكُنُوا أَمْوَالَكُمْ بَِنَكُمْ بالبَاطِل إلا أَنْ 
نَكُونَ تجَارَةٌ عَنْ تَرَاضِ ملئْ 4 [سورة النساءء 8؟] أباح الله سبحانه وتعالى الأكل بالتجارة عن 
تراض مطلقاً عن قيد التفرق عن مكان العقدء وعئله : إذا فسخ أحدهما العقد في المجلس لا 
يباح الأكل. فكان ظاهر النص حجة عليه؛ ولأن البيع مع العاقدين صدر مطلقا عن شرطء 
والعقد المُطلّق يقتضي ثبوت الملك في العوضين في الحالء. فالفسخ من أحد العاقدين يكون 
تَصَرّفاً في العقد الثابت بتراضيهماء أو في حكمه بالرفع والإبطال من غير رضا الآخرء وهذا لا 
يجواز؛ ولهذا لم ينفرد أحدهما بالفسخ والإقالة بعد الافتيراق كذا هذا. 


وأما الحديف؛ فإن ثبت مع كونه في ححدا الآحاد مكالنا لظاهر الكتاب ‏ فالخيار اده 
فيه محمول على خيار الرجوع والقَّبُول ما داما في التبايع ؛ وبر ان انام إذا فاك لعيره 
منك كذاء فله أن يرجع ما لم يقل المشئّري: اشتريت» وللمشتري ألا. يقبل أيضاً؛ وإذا قال 
المشتري اشتريت فنك بكذاء الا يري اال يكل الاك روس والداع لوقيل ضار 
وهذا الئُوع من التأويل للخبر نقله محمد في «الموطأ» عن إبراهيم يم النخعي رحمهما الله؛ وأنه 
مُوَافق لرواية أبى حنيفة؛ لما روي عن ابن سيدنا عمر - رضى الله عنهما -: البيعان بالخيار ما 
لم يتفرّقا عن بيعهماء حَمَلَْاه على هذا توفيقاً بين الدٌلائل بقدر الإمكان”'' والله تَعَالى جل شأنه 


أعلم . 


)١(‏ خيار المجلس» وهو من إضافة الشيء إلى ظرفه أي الخيار الثابت ما دام مجلس العقد قائماًء والسبب فيه 
هو العقد نفسه. وحكمته تدارك ما قد يكون لحق أحد العاقدين من غبن أو خديعة. ومجلس العقد هو 
مكان البيع» والمراد به هنا العاقدان ما داما مجتمعين» ولو جاوزا مكان البيع فلو تفرقا بأبدانهما قيل إن 
مجلس العقد قد انقضى . 
ويعرف خيار المجلس بأن حق كل من العاقدين في فسخ البيع أو إمضائه بسبب العقد ما داما مجتمعين أو 
لم يختر أحدهما البيع» فإذا اختار أحدهما البيع فقد لزم في حقهء ولو لم يفارق صاحبه. 
وإذا فخيار المجلس ينتهي بأحد الشيئين التفرق بالأبدان» واختيار البيع . 
والذي يؤخذ من هذا التعريف أن كل بيع ينعقد جائزأ فيثبت لكل من العاقدين حق فسخه استقلالا . 
وأن هذا الجواز ينتهي» ويخلفه اللزوم بأحد الشيئين المتقدمين. 
وهذا هو مذهب الشافعية» والحنابلة» وجماهير الصحابة»ء والتابعين» وفقهاء الأمصارء وهو أيضاً مذهب - 





الظاهرية فقد جعلوا لكل من العاقدين حق فسخ البيع ما دام مجلس العقد قائماًء ولكن على معنى آخر 
غير الذي ذهب إليه الجمهور. وهذا المعنى هو أن عقد البيع لا يتم عندهم إلا بالتفرق أو التخاير فما لم 
يوجد أحدهما فالعقد غير تام بل وغير صحيح فلكل منهما فسخه لذلك. بينما هو عند الجمهور عقد تام؛ 
ولكن متصف بصفة الجواز. 
ويقابل هذا المذهب أعني مذهب الجمهور مذهب الحنفية والمالكية» وإبراهيم النخعي. فإنهم يرون أن 
عقد البيع ينعقد لازما فليس يجوز لواحد منهما ما دامت صيغة العقد تمت بالإيجاب والقبول إن يفسخ 
البيع استقلالاً كما هو مذهب الأولين. 
حجة الجمهور هى: السنة» والمعقول. 
أما السنة ‏ : فأولاً ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله كله أنه قال: «الْمُتََايِعَانٍ بِالْخِيّارٍ ما 
لَمْ يَتصَرّنًا أو يَُوْلُ أَحَدُهُمَا لِضَاحِبهِ الحتَره وهذا الحديث قد روي عن ابن عمر بروايات كثيرة نكتفي منها 
بهذه الرواية - وهذا الحديث متفق عليه . 
وثانا :ما روي عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله يك «اْبَائِعَانٍ بالْخيَارٍ مَا لَمْ يَتمَرَا 
قْإِنْ صَدَكًا وَبَْنَا بُوْرِكَ لَهُمَا في بَبْعِهِمَا وَإِنْ كَذِبَا وَكَتَما مُحِقَثْ بَرَكَة بَنِعِهمَاا متفق عليه كذلك. 
وثالثاً : - ما روي عن أبي الوضيء قال - عَرََْا عَزوَة فَتَرَلنَا نلا قبَاعَ صَاحِبٌ لَنَا رسا بِعُلم ُمْ أَامَا َي 
مهما لبها لما أضبحًا من اع قم الزمجل إلى قزية يرجه كليم ثأتى الؤججل وَأ وبع الى 
الوَجُل أن يَدْفَعَهُ إِلَنهِ. َقَالَ بَيِنِي وبَيِئكَ أبُو بَرْرَهُ صَاحِبُ التبي كَلِ. فَأتَيَا أبَا بَرْرَةَ في نَاحِيٍ العَسْكرٍ فَمَالا له 
هَذِْهِ القصة. فقال : أَتَرْضَيَانٍ أن أقضي بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُول الله ككله. قال رسول الله كئِِ «الْبَيعَمَانٍ بِالْخِيَارٍ 
مَا لم يَتَصَرّفا!ا. 
وما أراكما افترقتما ‏ أخرجه أبو داود وابن ماجة مختصراً يدون القصة. 
وهناك أحاديث كثيرة غير ما ذكر في معنى ما ذكرنا لم نر حاجة إلى حشدها هنا. 
وجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهر حيث جعل النبي يله لِلْمُتبابعين الخيار في البيع بعده إلى التفرقة . 
لأنهما لا يكونان متبايعين حقيقة إلا وقد وقع بينهما البيع إذ هو وصف مشتق منهء والبيع حقيقته 
الإيجاب. والقبول وفى الحديث زيادة انتهاء الخيار بتخيير أحدهما صاحبهء وهى زيادة عدل ثقة فتكون 
مقبولة . والعشاان مق الشراقة إنما هو التفرقة بالأبدان لا بالأقوال والقاذن :هن أمارات الحقيقة وفي قصة أبي 
برزة ما يدل عليه لأن البيع كان قد تم بينهما. 
وقد ظهر من هذه الأحاديث أن الخيار ثابت لهما بعد البيع إلى أن يتفرقا بأبدانهما أو يخير أحدهما 
صاحبه. وهذا هو معنى خيار المجلس . 
وأما المعقول ‏ فهو أن الحاجة داعية ‏ إلى شرع هذا الخيار لأن الإنسان قد يندفع إلى البيع تحت تأثير 
رغبة ملحة أو خوف فوات فرصة فيغالي في الثمن إن كان مشترياً ويتساهل فيه إن كان بائعاً وبعد أن 
يحصل لهء ويرتاح باله تعاوده الفكرة فيرى غبنه فيود لو تخلص منه. فشرع خيار المجلس موفر على 
العاقد هذه الرغبة» وموافق للمصلحة العامة لا سيما ومجلس العقد عهد محلا للمداولات والمشاورات 
والأخذء والرد في أمر البيع. 
وحجة الحنفية والمالكية هي الكتاب والأثر والمعقول أما الكتاب ‏ فأولا اقول تعالى : :أيه الْدَيّنَ آمكؤاالة ب 
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كلا أمَْالكُمْ يَتَكُمْ بالْبَاطِلٍ إلا أَنْ تَكْوْنَ يَجَارَة مَْ تَرَاض مِنْكُمْ» أباح الله تعالى الأكل من مال الغير بعد 


حظره بطريق التجارة عن تراض» وهى تصدق بمجرد الإيجاب القبول ما داما ناشئين عن اختيار وإرادة . 
حرة غير مقيدة. ومن المعلوم أنه لو ثبت لهما الخيار بالعقد لما أبيح لهما الأكل بمجرد العقد لح الآخر 
في الفسخ قول إباحة الأكل بمجرد العقد على أنه ينعقد لازم والتمان هي تقليب المال بالبيع والشراء . 
وثانيً - قوله تعالى 9يَأيّها الْذِيْنَ آممَا أوقُوا بالُْمْدِع وقوله تعالى لوََوْفُوا بالْمَهْدِ4 والبيع قبل التفرق 
والتخاير يصدق عليه أنه عقد وأنه عهد فيكون واجب الوفاء» ولا يكون واجب الوفاء إلا حيث كان لازما 
إذ لو كان جائزاً يجوز فسخه لم ب يكن واجب الوفاء . 

وثالثاً - قوله تعالى لوَأَشْهِدُوًا إِذَا تَبَايَعْتُمُ4 أمر الله عز شأنه بالتوثق بالشهادة على البيع بعده قبل الخيار 
لعا للتجاحن والتناكرء وفي هذا ما يدل على أن البيع إذا صدر صدر لازماً وإلا لم يكن للتوثق بالشهادة 
من فائدة لجواز فسخ البيع حينئذ. 
وأما الأثر - فأولاً - قوله يكل «الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ» ويسلك به في الاستدلال على المطلوب مسلك 
الآيات الكريمة فيقال» والعقد بمجرد الايجاب والقبول شرط يلتزمانه فيكون واجب الوفاء. 
وثانياً - ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يك قال «البيع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا 
إلا أن تكون صفقة خيارء ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله» وهذا دليل على أن صاحبه لا يملك 
الفسخ إلا من جهة الاستقالة» وهي هنا قبل التفرق لأنه منهي عن التفرق قبلها. ومن المعلوم أن الاستقالة 
لا تكون إلا في البيع اللازم فدل ذلك على أن البيع قبل قبل التفرق لازم . 
وثالعاً - ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه قال «كُنّا مَعّ النِّي يل في سَفْرِ فكت عَلَى بَكْرٍ صَعْبٌ لِعْمَرٍ 
َكَانَ يَِْبني فَيتَقدمَ أمَمَ القَْم َيرْجْرَُ عَمْرُ ويَرُه م يَتقدْمُ فيَْجرَهُ عُمَرُ وَيَرْده. فقال النبي كل ِعُمَرَ بعنيه. 
قَقَال: هُوَ لَك يا رسؤل الله قال يعتية.. فبَاعَهٌ عن وول آله عله فقال النَبِي يله هُوَ لَك يا عَبْدَ اللّهِ بْنَّ 
عمّرَ تَضْنَعْ به ما شِئْتَ» رواه البخاري 
لو - الي اك ب الو بودي كن ول ل ل 0 
كما أنه لم يحصل اختيار وإلا لذكر وقد وهبه الرسول لابن عمر من البيع فوراً فدل صنيعه هذا على أن نْ 
البيع ينعقد لازماً لا خيار فيه وإلا لما وهبه له قبل انقضاء الخيار. ذو عرسي الشع الاب الخال غير 
حائ: ئز كما هي دعواكم. 
وانعاة قالو: نهى النبي كل عن بَنِع القَدَرِ وَمِنَ الْفَرَرِ أن يَثْبْتَ لَهُمَا خِيَار بَعدَ الْبَِع إلى التَمَذق وَهْوَ غَيْوَ 
معْلُومٍ مَتَى يكوْنُ؟ فيكون خياراً مجهول المدة فيفسد البيع كجهالة المدة في شرط الخيار. 
بخامساً - ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «الْبَنْعُ صَفْقَةَ أؤ خِيَارٌا قسم عمر البيع قسمين بين 
صفقة» 5 ار ا ار سس ال د م لي 
لا خيار فيه هو الذي عبر عنه بالصفقة. وأنتم أيها القوم الذين أثبتم خيار المجلس أثبتموه في كل بيع فأين 

قوالع الدع لانسان د اللي قا ا اي اي 

وأما المعقول ‏ فأولاً - قاسوا البيع على النكاح بجامع أن كلاً منهما عقد معاوضة والنكاح ينعقد لازماً فكذا. 
البيع والبيع كما يحتاج إلى التروي يحتاج إليه النكاح أيضاً. 
وثانياً - قالوا في جواز الفسخ من أحدهما استقلالاً بموجب الخيار جواز إبطال حق الآخر حق يده على - 





ملكه الذي آل إليه بمقتضى العقد من غير رضاهء وهو غير جائز شرعاً إذ لا ينزع من أحد حقه قهراً عنه. 
هذا وقد احتج المالكية زيادة على ما تقدم بأن عمل أهل المدينة على خلاف موجب أحاديث خيار 
المجلس». وهي أحاديث لا تخرج عن كونها أحاديث آحاد وعمل أهل المدينة يقدم عليها لأن الأخذ 
بعملهم أثبت من الأخذ بأحاديث الآحاد إذ عملهم بمنزلة سنة عملية منقولة بطريق التواتر في بلد هي 
مهبط الوحي ومنتدى أصحاب الرسول صلوات الله وسلامه عليهء وعليهم أجمعين . 
ومع ني ب سود ب وس را العو لوي ١‏ اس اسفن 
فكيف والأحاديث الدالة على ثبوت خيار المجلس تحتمل التأويل فهي إما حوة وإء يحووا عق و 
ا تحملونها عليها. ويلاحظ بعد هذا العرض أن أدلة المثبتين قوية وسالمة عن المعارضة 
رليدآ ولا نحائقة آدلة الجمهور. 
فقد اعترض عليهم [من قبل الفريق الآخر] بأن أحاديث «الْمُتَبَايِعَانٍ بِالْخِيَارٍ مَا لَمْ يَتَفْرَكَاه لا تدل على 
دعواكم إلا إذا كان المراد بالمتبايعين فيها من تمت بينهما عقدة البيع بالإيجاب والقبول» وهذا ما لا 
نسلمه لكم بل المراد بهما المتشاغلان بالبيع المتساومان فيه. فإن دفعتم بأن الوصف حينئذ يكون مجازاً 
فيهما لأنه مشتق من البيع والبيع لا يكون إلا بتمام الصيغة» والمتشاغلان لم يتم البيع بينهما بعد ولا 
يصار إلى المجاز إلا بعد تعذر إرادة الحقيقة» وهي غير متعذرة هنا قلنا في جواب هذا الدفع بل إطلاقه 
على المتشاغلين هو الحقيقة»: وعلى من تم بينهما البيع مجاز. أما الأول فلأن إطلاق للوصف حال 
الإتصاف وهو حقيقة باتفاق وأما الثاني فلأنه إطلاق للوصف بعد انقضاء الإنصاف وهو مجاز على 
المذهب المنصور. وعند إيجاب أحدهما قبل قبول الآخر يصدق عليهما أنهما متشاغلان بالبيع فليكن هذا 
هو المراد من المتبايعين» ويكون الخيار الثابت لهما حيتئذ هو خيار القبول. على معنى أن للقابل أن يقبل 
البيع بعد إيجاب الموجب وأن يرده وأن للموجب أن ينقض إيجابه قبل قبول القابل وأن يظل متمسكاً به 
حتى يقبل. فإن دفعتم دفعاً آخر بأن حمل الحديث على خيار القبول يجعله عديم الجدوى عارياً عن 
ما اتير ون يي ب ل ص العم عسي 0 ل 1 و 
نزه عن لفظ الحديث» وسقطه. قلنا فى الجواب بل الفائدة ههنا محققة. وهي دفع توهم أنه إذا أوجب 
أحدهما البيع فقد لزم الآخرء ولو لم يقبل بسبب التراضي الحاصل قبل الإيجاب . 
وعلى ما اخترنا من أن الحديث محمول على خيار القبول يكون المراد من التفرق الذي جعل غاية للخيار هو 
تفرق الأقوال لا الأبدان كما تزعمون» وليس هذا القول منا قولا جزافاً بدون ما دليل يؤيده إسناد يعتمد عليه 
ل ل ا ال نهم البيل4 
من ارق هما شرق في الاعقاد. وثل هذا اسن في اعرف ولق والاصل في الإطلاق هو لحف 
وتفرق الأقوال بأن يقول العاقد الآخر بعد إيجاب الأول لا أقبل البيع أو لا أشتري أو بأن يرجع الموجب في 
إيجاب قبل قبول القابل فيبطل خيار القبول حيتئذ فإن أبيتم إلا أن يكون التفرق في الحديث مراداً منه التفرق 
بالأبدان سلمناه لكمء ومنعنا أن يكون هذا حجة لكم على أن عقدة البيع قد تمت بالإيجاب والقبول لأن 
التفرقة بالأبدان متصور قبل القبول أيضاً بأن يذهب القابل بعد إيجاب الموجب ذهاباً دالا على الإعراض عن 
البيع» أو يفعل الموجب مثل ذلك قبل القبول فينقطع خيار القبول به أيضاء وهو مذهبنا. 


بدائع الصنائع ج7 5 ونا 
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فإن قلتم قوله كَل «أو يَقْوْلُ أَحَدُّهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ يدل على أن الاختيار بعد البيع لأن معنى اختر: اختر 
إمضاء البيع أو فسخه فكذلك التفرق لأنه قسيمة قلنا يتصور صدور هذا اللفظ من أحدهما قبل القبول أيضاً 
بأن يقول الموجب للقابل بعد صدور الإيجاب . 

اختر على معنى أتقبل البيع أم لا 

وبهذا أوضح أن الحديث مراد منه خيار القبول لا خيار المجلس الذي تدعون. 

ومع هذا فلو سلمنا أنه يحتملهما معاً لكان الواجب يقضي بحمله على خيار القبول جمعاً بينه وبين الأدلة 
التي ذكرنا من الكتاب والسنة والمعقول فهي جميعها متضافرة متظاهرة على أن البيع ينعقد لازماً بمجرد 
تمام صيغة هذا وأما المعقول الذي ذكرتموه فأوهى من أن يقوم على قدم وساق لأن من جهة مصادم 
للنمصوضن: التى ذكرنا : 

رمن بية أخرى ,هنما المقصدان بعدم التروي والتريث ثبل قبل البيع . 

ومجلس العقد عهد كونه محلا للتشاور ة قبل الببع لا بعد صدوره هذا هو خلاصة ما يرد على أدلة الجمهور 
وأما الحتفية والمالكية فقد ناقشهم الجمهور نقاشاً عسيراً وقالوا لهم الصاع بصاعين وكان منهم المعتدل في 
نقاشة ومنهم المتعسف الذي ركب رأسه وأرضى لها العناق كابن حزم . 

أعم عمومات الكتاب والسنة التي استدل بها المانعون لخيار المجلس فأمر الظاهريين في الانفصال عنها 
وافضع: 

وذلك أن العقد يتكون عندهم من ركتية: 

الأول: الصيغة وهي الإيجاب والقبول. 

الثاني : التفرق أو التغاير. 

فالعقد لا يكرن عقداً واجب الوفاء حتى يتم ركناه: الصيغة» والتفرق»: وكذلك البيع» والتجارة لا يكونان 
بيعاً وتجارة معتداً بهما شرعاًء ويترتب عليهما نقل الملكء وحل الأكل». 0 
والتفرق». قال ابن حزم - وهو يناقش أدلة الحنفية في صدد احتجاجهم لمذهبهم بقوله تعالى : «إلاً أن 
تَكُونَ تجارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ» الذي أتانا بهذه الآية هو الذي من عنده تدري ما هي التجارةٌ المباحة لنا 
مما حرم عليناء وما هو التراضي الناقل للملك من التراضي الذي لا ينقل الملك؛ ولولاه لم نعرف شيئاً 
من ذلك وهو الذي أخبرنا أن العقد ليس بيعاًء ولا هو تجارة. ولا هو تراضيأء ولا ينقل ملكاً إلا حين 
«يستضيف إليه التفرق عن موضعهماء أو التخييرء فهذا هو البيع والتجارة» . 

وبمثل هذا أجاب عن احتجاجهم بقوله تعالى : «أَوْقُوا بِِلْعُْقُودِه وقوله تعالى : لرَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَْتمْ4» 
وَالذْي حمل الظاهرية على أن يجعلوا التفرقة داخلاً في عقدة البيع» وغيره هو مثل قولّه (6لة) : «كل بيُعين 
لا بيع بينهما حتى يتفرقاة؛ حيث نفى البيع قبل التفرقة» فتكون حقيقة الشرعية معدومة قبله. 

وأما غير الظاهرية فهذه الآياتٌ والأحاديث وإن كانت مطلقة» وعامة شاملة لكل عقد وبيع وتجارة؛ إلا 
أنها مقيدة . 

أو مخصصة بالأحاديث التى ذكروا الإثبات خيار المجلس». جمعاً بين الأدلة» فيكون المراد من العقود 
والتجارات والبيوع ‏ العقود والتجارات والبيوع اللازمة» ولا تكون كذلك حتى يكون التفرقة بالأبدان عن 
مجلس العقدء أو اختيار البيع. بت 


قال المثبتون لخيار المجلس: وهذه الأحاديث التي ذكرنا ظاهرة فيه بل تكاد تكون نصوصاً قاطعة دافعة: 
ولكنكم تعسفتم في تأويلهاء وحملتموها على غير محملها؛ خروجاً بالكم عن مواضعه» فاضطررتمونا 
بهذا إلى منازلتكم في معركة» الحق فيها في جانبنا واضح قوي . 

والظاهر من صنيعكم أيها المانعون بأحاديث خيار المجلس هذا الصنيع» وتأويلها مثل هذا التأويل الذي 
إليه تذهبون؛ أنكم لما وجدتم سندها بالغ من الصحة مبلغاً شأوه بعيد على من رام أن يجرحه» أو يجد 
فيه مغمز الغامز أردتم أن تجرحوها من جهة المتن والدراية. 

فقلتم مرة: أحاديث مضطربة لروايتها بروايات مختلفة» فيها زيادة وفيها نقصء. ولعمرو الله» ما سلمت 
لكم هذه الدعوى؛ فإن القدر الذي به يثبت خيار المجلس - قد اتفقت عليه كل الأحاديث» وما فى بعضها 
من زيادة فهي زيادة لا تضر. 

ومرة أخرى حملتموها على غير محملهاء قاطعين بذلك طوراء وظانين طوراً آخر. ذهبتم هذا المذهب 
الصعب؛ لكن توهموا عدم صلاحية هذه الأحاديث المقطوع بصمتها البالغة حد الشهرة لتقييد إطلاق 
الآيات التي احتججتم بها لنفي خيار المجلس» ونحن سنبين لكم بياناً فوق بيان أنها صالحة لهذا؛ لأنها 
ظاهرة إن لم تكن قاطعة في إثبات خيار المجلس» فنقول والله تعالى هو المستعان: 

قولكم: إن المراد من المتبايعين في الحديث المتشاغلان بالبيع» لا من تم البيع بينهماء وإن هذا الإطلاق 
إطلاق حقيقيء, لأن إطلاقه للوصف حال الاتصافء ولأنه يفهم من قول القائل ‏ زيد وعمرو هناك 
يتبايعان ‏ أنهما يتشاوران في البيع» ويتراوضان فيه على جهة التبادرء وهي أمارة الحقيقة. 

قولكم : هذا باطل مناف للعرف واللغة. أما منافاته للعرف فظاهر؛ لأن العرف يفرق بين المتبايعين» وبين 
المتشاغلين بالبيع المتساومين فيهء وأما أنتم فلم تفرقواء وجعلتم الكل شيئاً واحداً. وأما منافاته للغة» 
فلأنكم تزعمون أن إطلاق المتباعين على المتشاغلين حقيقة؛ لأنه إطلاق للوصف حال الاتصاف». وهذا 
منكم مغالطة ظاهرة؛ لأن هذا الوصف مشتقٌ من البيع» والبيع حقيقة مركبة من ركنين: الايجاب» 
والقبول» فما دام لم يوجد القبول لم توجد حقيقة البيع» فيكون إطلاق المتبايعين على المتساومين حينئذ 
إطلاقا للوصف قبل الاتصاف؛ وهو مجاز باتفاق. 

يقول الإمام الشافعي (رضي الله عنه): «وقد حمل بعض الناس الحديث على التفرقة في الكلام» وهذا 
محال لا يجوز في اللسان إنما يكونان قبل التساوم غير متساوين» ثم يكونان متساويين قبل التبايع» ثم' 
يكونان بعد التساوم متبايعين» وناهيك بالشافعي حجة في اللغة» وثقة في النقل. 

ثم لو سلم لكم أن إطلاق المتبايع على المتساوم حقيقة ‏ لكان هذا اللفظ ‏ المتبايعان ‏ مجازاً من وجه آخر؛ لأن 
الثابت قبل قبول القابل بائع واحد لا بائعان» فلو جاريناكم» وسلمنا لكم كذلك أن إطلاق هذا الوصف على من 
تم بينهما البيع مجاز ‏ لكان مجازنا خيرأً من مجازكم ؛ وأولى منه بأن يحمل الحديث عليه؛ لأنه مَجَازٌ مشهورٌ. 
وقد حاول الكمال أن يجعل إطلاق المتبايعين على المتشاغلين بالبيع بعد صدور الإيجاب» وقبل القبول 
من قبيل الاطلاق الحقيقي لا المجازي. فقال ما معناه: لأن البيع من المواضع التي تصدق الحقيقة فيها 
بوجود جزء من معنى اللفظ؛ لعدم تصور اجتماع أجزائها في الوجود دفعة واحدة؛ لأن من المصادر 
السيالة التي تنقضي أجزاؤها أولا بأول. وإلا تصدق الحقيقة بوجود جزء منها لم توجد لها حقائق ألبتة: 
وهذا ما يأباه العقل. واللغة» والعرف. 


وذلك لأن البيع - هو الإيجابٌ والقبول» ولا يتصور اجتماعهما معاًء فإذا أوجب البيع أحدهما ولم يقبل 
الآخر بعد يقال: وجدت حقيقة البيع» وحيث وجدت الحقيقة صدق على كل من المتشاغلين أنه بائع 
نظير ذلك المخبر لا حقيقة له إلا حال النطق بالخبر؛ لأنها حال السباشرة» وأجزاؤه لا تقوم به دفعة 
واحدة؛ لتصدق حقيقته حال قيام المعنى» بل على التعاقب. 

«وهذا في يقيني قياس مع الفارق؟ لأن البيع مثل الإخبارٍ الأول حقيقته ربط القبول بالإيجابء. والثاني 
حقيقته ربط الخبر بالمبتدأء والبائع مثل المخبر. فكما لا يسمى المتكلم بالمبتدأ مخبراً؛ لعدم وجود الربط 
بعد كذلك لا يسمى الموجب بائعا؛ لعدم الربط. ولكن إذا شرع في التكلم بالخبر سمي مخبرا؛ لوجود 
الربط الذي هو حقيقة اللإخبار. كذلك إذا 2 القابل في القبول سمي بائعا؛ لوجود حقيقة البيع . وهي 
ربط القبول بالإيجاب: وسمي الموجب أيضاً بائعاً حيتئذ؛ لتنزيل كلاميهما منزلة كلام واحد. 

مي ب ع يم م ل 
مجاز. لا يقال: إن قصور خيار القبول حينئذٍ ممكن بأن يرجع الموجب أو القابل في حال ينطق بالقبول عن 
رلة لأنا تقول مثل هذا بعيد جداً لوجازة زمن النطق بالقبولء : نلا نيحد عليه أحادوف حار المجلسن : 

بقى أن يقال : لاود ارا د [طلاف. اباقع على كل نيعا بعك اليم و القع ا . فما المرجح. لأنه 
يراد من المتبايعين في الحديث مَنْ ‏ ثم البيع بينهماء يحتى: ركون تكو لا عان خيان المحلب. ؟ ولماذا لم 
ا 0 ٠»‏ ولكنهما يتشاغلان به.» حتى يكون الحديث 
محمولاً على خيار القبول؟؛ لأنا نقول: المرجح موجود؛ لأن المجاز الأول مشهور بخلاف الثاني» 
والمشهور مقدم على غير المشهورء بل الصاحبان من الحنفية يقدمانه على الحقيقة غير المستعملة». 

«بقي قول الكمال: إنه يفهم بطريق التبادر من قولنا: زيد وعمرو هناك يتبايعان؛ أنهما يتشاغلان بالبيع 
ويتراوضان فيهء والتبادر أمارة الحقيقة . 

قلنا: ألا نسلم أن التبادر دائماً أمارة الحقيقة» وإنما هذا عند التجدد عن القرائن. فإنه قد يتبادر المعنى 
المجازي لقرينة دالة عليه. والتبادر هنا نشأ عن القرينة الحالية؛ لأن حالة المباشرة التي من أجلها يطلق 
لفظ البائع على كل منهما حقيقة حالةٌ يسيرةٌ جداً هي حالهً النطق بالقبول على ما بيناء وزمنها لا يسع 
مجيء المتكلم من عند البائعين؛ وتكليم المخاطب بهذا القول. فبالضرورة يفهم من قوله: ‏ هناك يتبايعان 
نهنا يتراوضان فيه» بعد هذا التحقيق الذي تنهار له كلّ اعتراضات الحنفية. والمالكية على الجمهور في 
استدلالهم بأحاديث الخيار على أن المراد من خيار المجلس - نرجع إلى ما كنا فيه من دحض اعتراضاتهم 
تفصيلاً من قبل الجمهور . 

قلتم أيها المنكرون لخيار المجلس حين أوردنا عليكم أن حمل الحديث على خيار القبول يجعلّه عديم 
الجدوى؛ لأن كل واحد يعرف بالعادة والعرف: إن العاقدين ما دام لم يوجد القبول هنا بالخيار؛ إن شاءا 
عقدا البيعء وإن شاءا لم يعقداهء قلتم: بل الفائدة محققة» وهي دفع توهم أن القابل ملزم بالبيع بمجرد 
إيجاب الموجب للرضا السابق . 

وهذا توهم لا أصل له؛ لأن عرف الناس في المعاملة على خلافه» ولو فرض حصول هذا التوهم عند 
بعض الناس فهو من قبيل النادر جداً. ولا يحصل إلا لمن جهل العرف والعادة» وإذا جهلهما فهو 
بالحديث أشد جهلا. 
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وقلتم: إن المراد بالتفرق تفرِقٌ الأقوال. وضربتم لذلك الأمثال» زاعمين أنه يطلق حقيقة عليه أيضاً: 
وكيف نسلم لكم ذلك؟ وأهل اللغة الموثوق بنقلهم ومعرفتهم باللسان يفرقون بين افترق» وتفرق - 
فالأولى فى الأقوال» والثانية فى الأبدان. 

وعلى ذلك يكون استعمال كل منهما موضع الأخرى فجازا. فإن أصررتم على أن الأصل في الاستعمال 
الحقيقة ‏ جاريناكم» ملتمسين الترجيح من دليل آخرء والدليل بحمد الله بأيديناء سافر قوي من الحديث 
نفسه» و واقوالهم. بينما انتم ليس لكم من دليل سوى الاستعمال. وهو دليل مشترك 
ل بعض ألفاظ الحديث المروي عن ابن عمر «وإن تفرقا بعد أن تبايعاء 
وم حر واج مهما البيم تعد وجب الع" ومسي جك الا رارم ققد بردي زوع ابيع علي التعرق 
وهو يدل على أن لحري م وأنه بالأبدان ؛ لأن التفرقة قبل : قبل البيع يلزمه عدم وجوده لا لزومه. 
فكيف والحديث نفسه يصرح بأن التفرق بعد البيع؛ ولا يكون بعد البيع إلا ويكون بالأبدان» ودل قوله 
(عَلنِ) : «ولم يترك واحد منهما البيع» ‏ على أن للعاقد فسخ البيع بعد حصوله. 

وما هو صريح في أن التفرقة في الحديث مراد منه التفرق بالأبدان ‏ ما رواه البيهقي من حديث عمرو بن 
شعيب » عن أبيه عن جده بلفظ : ١احتى‏ يتفرقا من مكانهما»). 

وأما دليلنا من عمل الصحابة وأقوالهم فهو ما وردت به بعض الروايات الصحيحة؛» «وكان ابن عمر (رحمه 
الله) إذا بايع رجلا فأراد ألا يقيله . قام فمشى هنيهة. ثم رجع». 

وكذلك ما ورد في قصة الرجلين اللذين احتكما إلى أبى برزة من قوله: «ما أراكما افترقتما» وكان هذا 
العول من بعاد مام البيع ؛ وهذا وحده كاف في أن يراد منه التفرق بالأمدذان: فكيف وهو يعني به هذا 
المعنى أيضا؟ 

فإن دفعتم بأن هذا فهم لهما في الحديث. ولسنا بملزمين به قلنا: ومن المتفق عليها بيننا أن الصحابي 
أعلم الناس , بما روى؛ لمشاهدته التنزيل وعلمه بالحادثة التي قيل فيها الحديث». فكيف ولم يعلم لهما 
مخالف من الصحابة؟ يقول صاحب ١الفتح)‏ ( لل" يعلم لابن عمرء ولا لأبي برزهة 507 من الصحابة» . 
وتقولون في قوله (7 عَيي) : (أو يقول أحدهما لصاحيبه: اختر» أي : الت ترد اج وهذا باطل من وجوه: 
لأن الحرمي ره ال 0 ع ولأن 0 للبائع والمشتري 
(اخترة عر تمرح ود ا لخر ا الوواناث مره ل ا ا 
6 الله لون «أن الخى ب ( متي 0 رواه ا وصححه. وار كت 
المجلس ١‏ ييا واكك د 00 ا أنه مقيدة اه 5 أخرء 5 
حرمة كثير من المعاملات. ولنرجع بعد كل هذا لين مناقشة بافى أدلة المنكرية : 


أما احتجاجهم بقوله (جَيهِ) : االمسلمون ن على شروطهم'. فيسلك به مسلك الآيات فهو عام مخصوص 
بأعحا ديف خيار المجلس . 





وأما احتجاجهم بحديث عمرو بن شعيب: «البيع والمبتاع بالخيار. . . الخ؛ فعجب عجاب أن تجعلره 
دليلاً بكم وهو دليلٌ لنا عليكم؛ لأن المراد بالإقالة في الحديث إنما هو الفسخ. والدليل على هذا من 
وجوه. 

الأول: أنه (عليه الصلاة والسلام) أثبت لكل من البيع والمبتاع الخيار ما لم يتفرقاء ثم ذكر الاستقالة» 
ومعلوم أن من له الخيار غير محتاج إليهاء فدل ذلك على أن المراد بها الفسخ . 

الثاني : أنه منع من مفارقة المجلس». خشية الاستقالة؛ وهي غير مختصة بهء وإنما المختص به الفسخ. 
فكان هو المراد منها 

الغالث: أن الاستقالة باتفاق لا بد فيها من رضا الطرفين» والنهى عن مفارقة المجلس؛ خشية الاستقالة 
تال على أن المداحه أن يقتله يدوق راوسالا بكرن إل فى قفار فيلك الانتكالة عليه: 

وأما استدلالكم بحديث ابن عمر (رضي الله عنه) : «كنا مع النبي (عةِ) في سفر. فكنت على بكر صعب 
لعمر... الحديث» فيرد عليه أنه وإن لم يحصل تفرق. فمن الجائز أن يكون النبي (يكْ) خير عمرء 
وليس بلازم أن يذكره الراوي؛ كما أنه لم يذكر الثمن مع أنه لا بد منه. هكذا قال بعضهم.ء وفيما قاله 
نظراً؛ لأن الشمن ركن من أركان البيع» فذكر البيع وحده متضمن لذكره؛ وليس كذلك التخيير. 

ولأن هذه القصة لا يخلو أمرها من أن تكون قبل حديث الخيارء فيكون قد نسخها أو بعده. فيكون الخيار 
معلوماً غير محتاج للنصٌ عليه من الراوي . 

وأفضل من هذا أن يقال: لو فرض وأن الرسول (يلي) لم يخير عمرء فتصرفه بالهبة بعد البيع لا يدل على 
نفي خيار المجلس. 0 و 41 كان يره 01 يهبه البكر بدون مقابل. 

وأما فولكم: : نهى النبى (2942) عن ٠‏ بيع الغرر. ومن الغرر أن ب* يثبت لهما خيار لا يعرفان متى ينتهي؟ 3 
ا ل ع إما إمضاء البيع ٠»‏ وإما 
فسخه. فما عليه إن كان يريد إمضاءه إلا أن يمشي بضع خطوات,ء فينقطع الخيار» ويلزم البيع الطرفين. 
فمثل هذه الجهالة اليسيرة مفتقر شرعاً؛ لأنها لا تفضي إلى نزاعء ولا توقع في ضرر لا مخرج منهء سيما 
والعادة قاضية بأن مجلس العقد لا يدوم طويلاء بل هو فترة وجيزة يتفرفان بعدهاء. فقول أبي حنيفة 
(رحمه الله) - أرأيت لو كانا في سفينة - فهو فضلاً عن كونه معارضة للحديث بالرأي من الصّور النادرة 
على أن لهما مخرجا آخر غير التفرق هو التخيير. 

وعلى هذاء فخيار المجلس يفارق خيار الشرط إذا كان مجهول الأمد؛ لأنه قد يطول فيفضي إلى المضارة 
والقحتاف وليس في مقدور واحد منهما أن يلزم البيع بفعله في كل حال كخيار المجلس . 

هذاء وأما استدلالكم بأثر عمر (رضي الله عنه) - البيع صفقة أو خيار فهو فضلاً عن كونه لا يعارض 
الحديث؛ لأنها أحق منه بأن تتبع. ولا حجة في قول أحد مع قول رسول الله (345)., وفضلاً عن أن 
جماهير الصحابة على خلافه؛ وفضلاً عن كونه غير مروي عنه من طريق تصحء وفضلاً عن كونه روي 
عنه هو نفسه ما يخالفه. فضلاً عن هذا لكن هو غير معارض للحديث. بل مؤول بما يوافقه. 

فقد أوّله ابن حزم بما يوافق مذهبه من أن البيعٌ غير صحيح. حتى يكون التفرق أو التخيير:. حيث أول 
الصفقة بما تم من البيع بالتفرقة» والخيار بما تم منه بالتخيير. وأوّله صاحب «المغني» من الحنابلة بأن 
البيع نوعان: نوع شرط فيه الخيارء ونوع لم يشرط فيه وهو الصفقةء. وهذا لا ينافي ثبوت خيار المجلس؛ 
لأنه يغبت بغير الشرط. وسماه صفقة؛ لقصر مدة الخيار فيه؛ فكأنه تم بمجرد التصافق . 


كتاب البيوع احلا 
قصل [في بيان ما يكره من البياعات] 


وأما بيّان ما يكره من البياعات وما يتصل بها: فأما البياعات المكروهة فمنها التفريق بين 

و في الْبَيْع . 

ا النَّه ‏ يللةِ - أنه قال: ١لا‏ تُوَلَهُ وَالِدَةَ عَن وَلَدِهَاو0) 
والتفرق بينهما تؤلية» فكان منهيا. 





-2 والآن وقد فرغنا من مناقشة أدلة النافين من الكتاب والسنةء فما علينا إلا أن نناقش أدلتهم من المعقول. 

فأولاً - يزد على قياسهم البيع على النكاح ؛ بأنه قياس مع الفارق . 
لأن المال غير مقصود في النكاح لذاتهء بخلاف البيع . والمال هو الذي هد فيه المكايسة والشح. 

 ”‏ رد البيع ينقل ملك الرقبة. والنكاح لا ببيح إلا ضربا من الانتفاع. وملك الرقبة أقوى. فالاحتياج فيه 
إلى التروي أكثر من النكاح . 
 '“‏ ثبوت الخيار في النكاح بعد العقدة. يضع من شأن الرجل والمرأة. ويجرح شعورهماء ويجعلهما 
كالسلع محلاً للأخذ والرد. وهذه فروق في نظري غير مؤثرة» ولكنا ذكرناها تبعاً للقوم . 
والفرق المؤثر الصحيح في نظري هو أن عمد النكاح من العقود التي لا تدخلها الخيارات باتفاق الخصوم 
أنفسهم؛ لأنها على خلاف مقتضاها؛ بدليل عدم دخول الاقالة فيهاء بل فلها خلاف مقصودها؛ لأن 
مقصودها الدوام والاستمرار. 
فقياس البيع على النكاح باعتبار اللزوم بمجرد العقد ‏ ليس بأدلى من قياسه عليه باعتبار عدم صححة 
الإقالة. فما الذي رجح القياس الأول على الثاني؟! . 
وثانياً - يرد على قولهم: إن في جواز الفسخ من أحدهما استقلالا ‏ جواز إيطال حق الآخر بدون رضاه - 
بأن ثبوت الحق إنما هو بالشرع» والشرع نفاه إلى انتهاء الخيارء كما قال الكمال وهو منكم. 
هذاء وأما استدلال المالكية بإجماع أهل المدينة على العمل بخلاف موجب أحاديث خيار المجلس فهو 
مبنيٌ على أن إجماعهم حجة؛ ولم يوافقهم عليه غيرهم» على أن الإجماع لم يسلم لهم» فهذا ابن أبي 
ذئب ممن قال بمشروعية خيار المجلس» وكان يقول: يستتاب مالك» لمخالفته الحديث . 
وما أدري ما هذا الإجماعء وعلماء المدينة القدامى كانوا كلهم. أو جلهم على القول بخيار المجلس؟ 
نذكر منهم من الصحابة: ابن عمر رأس علماء الصحابة بالمدينة» ومن التابعين ابن المسيّب كبير فقهاء 
المدينة من التابعين. نقل ذلك ابن حزم عن البخاري في طائفة كبيرة من الصحابة والتابعين. 
ينظر الخيارات في البيع للشيخان» محمد مندور»ء وينظر المحلى (2)5701//8 وفتح القدير (5/ 87). 

000 في ط: الرفيق 

0( احرنه لبي (/ه )اكات الفقات: باب الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد» من طريق زيد بن 
أاسحاق ١‏ بن جارية أن عمر بن الخطاب حين خاصم إلى أبي بكر في ابنه فقضى به أبو بكر رضي الله عنه 
لأمه ثم قال : سمعت رسول الله كَلِتةِ يقول: لا توله والدة عن ولدها. وضعفه الحافظ في «التلخيص» (؟/ 
6) وسبقه ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (37/5). 
وأخرجه ابن عدي فى «الكامل» (118/7) من طريق مبشر بن عبيد عن قتادة عن أنس قال: قال رسول 
الله كيه لا توله والدة عن ولدها. 


كتاب البيوع 


وروي أن التّبىّ - عليه الصّلاة والسلام - رَأَى آمْرَأَةَ وَالِهَةَ في السّبِيء فَسَألَ عَنْ شَأْنِهًا 


فقيل : قد بِيعَ ولن ا 0 


وقال ‏ عليه الصّلاة والسلام -: مَنْ فَرّق بَئْنَ وَالِدَةِ وَوَلَدِهَاء قَرَقَ اللهُ بَينهُ وَبَينَ أحبّته يَوم 


القِيامَة:""' وهذا خرج مخخرج الوعيد. 


م 
. 


وروي أنه قال عليه الصّلاة والسلام -: «لآ يَجْتَمِعُ عَلَيِهِمْ السَّبِى وَالتَفْرِيِقُ حَنَّ يَبْلِعَ 


ا ل ا 0 
الغلام وتحيض الجاريّة» 2 ونهى عن التفريق في الصغر. 


(0١) 


00 


0 


ومحري حيدم 

قال أحمد: ليس بشيء يضع الحديث . 

وقال البخاري منكر الحديث . 

وقال ابن عدي: ومبشر بيّن الأمر فى الضعف وعامة ما يرويه غير محفوظ . 

وقال الدارقطنى: متروك وضعفه ابن عدي وابن معين ينظر الكامل )5١7/57(‏ والتهذيب .)3١/١١(‏ 

نال الحافكل :فى #الالسيصن 2/89 1)تنوقد وك ابن الشاكع :فى مكل الرسيظ أنه ايزو يعن الى سعية 
وهو غير معروف وفي ثبوته نظر كذا قال وقال في موضع آخر: إنه ثابت قلت - أي الحافظ ‏ عزاه صاحب 
مسند الفردوس للطبراني من حديث أبي سعيد وعزاه الحيلي في «شرح التنبيه" رزين . 

أخرجه الحاكم )5١77/7(‏ وسعيد بن منصور في سننه (589/7) كتاب الجهاد باب: تفريق السبي بين 
الوالننوؤلدة نو القرراك) خديتة (91514)..والبنهقى فى الكرق (1555:/5) كتات السيرة رناند:“التفري بين 
العزاف رو لزه برقي سشرقة النيش والأنار 10 14 سسا جالعلو يانياة! العقرن زميق ارق اللميخارم قن 
حديث (05/8). 

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بأنه مرسل . 

وقال البيهقيى: وإن كان فيه إرسال فهو مرسل حسن . 

حرس الحو را 30118 والذاتس 9:1 20715 قناي لسر ديات لبي عن اللفريق نين الو الذة 
وولدهاء والترمذي (©/ :)58٠‏ كتاب البيوع: باب في كراهية الفرق بين الأخوين» أو بين الوالدة وولدها 
في البيع » حديث .)١75787(‏ والدارقطني (/57): كتابف البيوع . حديث (105), والحاكم (؟/ 50): 
كتاب البيوع : باب من فرق بين والدة وولدهاء والبيهقي في «الشعب» 2»)١١١81١(‏ والقضاعي في مسند 
«الشهاس» .)589/1١(‏ الحديث (555). 

والطبراني في «الكبير» )1١1/5(‏ والبغوي في «شرح السنة» (65/ 779 بتحقيقنا) من حديث أبي أيوب 
الأنصاري به . 

وقال الترمذى: حسن غريب . 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . 

وللحديث شاهد من حديث حريث بن سليم العدوي . 

أخرجه الدارقطني (18/7) كتاب البيوع: رقم (/ا59). 

وفيه الواقدي وهو كذاب. 

أخرجه الدارقطني (18/5) كتاب البيوعء حديث (558). 


كتاب البيوع مل 


وروي أنه ول ريا وَهبٌ مِنْ سيدنا على - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ د غلامئن 
صَغِيرَيْنء قَبَاعَ أَحَدُهْمَاء إل للم كله - عَنْهُمَا؟ فَقَال: ابغتُ أَحَدَهْمَا قَقَالَ ‏ عَلَْبهِ 
الصّلاةٌ وَالسَّلام -: بغهُمًا أو رده والابر بالجمع ينها افق البيخ ار ره اليغ كتهمات :وليل على 
كراهة التفريق؛ ولأن التفريق بين الصغير والكبير نوع إضرار بهما؛ لأن الصَّغير ينتفع بشفقة 
الكس .وتسكن إليه. والكبير. سعانين بالصتين: » وذا يفوت بالتّفريق فيلحقهما الوّخشّة فكان 
اقيق امار نيما دالكات إل شم وكذا , بين الصَغيرين ؛ لأنهما يأتلفان ويسكن قلب أحَدهما 
بصاحبه. فكان التّفريق بينهما إيحاشا بهما فكره؛ ولأن الصبا من أَسْبَاب الرحمة قال عَلَيْهِ 
الصَّلاةُ وَالسَلام -: ١مَنْ‏ لْمْ يَرْحَمْ صَغْيَرَنَا وَلْمْ يُوَفَرْ كَبِيرَنَاء فُلَيِسٌ مِنَاا!" وفي التّفريق ترك 
الرحمة فكان مكروهاً. 

ثم الكلام في كراهة التفريق في مَوَاضْع : فى بيان شرائط الكراهة. وفى بيان ما يحصا به 
التفريق . وفي بيان صِفة ما يحصل به التفريق إنه جائز أم لا 

أما شرائط الكراهة: فمنها صغر أحدهماء وهو أن يكون أحَدهما صغيراً أو يكونا 





0 والحاكم (؟/ 50). 
وم د و ا بي و نت تك لل 
محمود بن الربيع عبن أبيه عن عبادة بن الصامت . فذكره بنحو 
قال الحاكم حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهين بأآن عبن الله'بق عمرى بن تسنان كذات.. 
قال الحافظ في «التلخيص» (*/ 107م) : 
وفي سنده عندهما عبد اللّه بن عمرو الواقعي. وهو ضعيف. رماه علي بن المديني بالكذب» وتفرد به 
عن سعيد بن عبد العزيزء قاله الدارقطني»؛ وفي صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع في الحديث 
الطويل الذي أوله : خرجنا مع أبي بكر مغزونا فزارة. الحديث وفيه: وفيهم امرأة. ومعها ابنة لها من 
أحسن العرب فنقلني أبو بكر ابنتهاء فيستدل به على جواز التفريق» وبوب عليه أبو داود: باب التفريق بين 
المدر كات 

)١١7-15598- 9!/١( وأحمد‎ )١9١( أخرجه الدارقطني (2)557/5 في كتاب البيوعء حديث‎ )١١ 
.)015 /5( والحاكم‎ 
كتاب السيرء باب: من قال: «لا يفرق بين الأخوين في البيع».‎ )١11/9( والبيهقي‎ 
كلهم من طريق الحكم بن عتبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي به مرفوعاً قال الحاكم : هذا حديث‎ 
غريب صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي.‎ 
ورواية شعبة لا عيب بها وهي أولى ما اعتمد في هذا الباب.‎ :)١57/14( قال الزيلعي في «نصب الراية»‎ 
ورواية شعبة عند الدارقطني والحاكم ورواية عند أحمد عن الحكم بالإسناد السابق لكن الحكم قال عنه‎ - 
. الحافظ ثقَة ثبت فقيه إلا أنه ريبما دلس‎ 

() تقدم تخريجه. 


م١‏ اب 


1 كتاب البيوع 





صغيرين؛ فإن كانا كبيرين» لا يكره التفريق بينهما لما روي عن النبي ‏ عليه الصّلاة والسلام . 
أنه قال: «لآ يَجْتَمِعْ عَلَِهِمْ السَبَيْ وَالنَفْرِيقُ» حَنَّى يَبْلْعَ الغُلام وَتَحِيِضٌ الجَارِيَةُ؛ . 

مد عليه الصّلاة والسلام ‏ النهي عن التفريق إلى غاية البلوغ. فدل على اختصاص 
الكراهة بحالة الصغر وزوالها بعد البُلُوغْ؛ ولأن الكراهة معلولة بالإضرار بزوال الاستئناس 
والشفقة وترك الرحمء وكل ذلك يختّص بحالة الصغر. 

ومنها الرّحم وهو القرابة؛ فإن كانا أجنبيين لم يكره التّفريق بينهما. 

ومنها المحرمية وهو أن يكونا ذوي رحم/ محرم؛ بأن كان بينهما قَرَابة محرمة للنكاح» 
فلا يكره التفريق بين ابني العم ونحو ذلك؛ لأن القرابة''' المحرمة للنكاح محرمة القطع 


مفترضة الوصلء فكانت منشأ الشفقة والأنس بخلاف سائر القرابات؛ وكذا المحرمية بدون 


الرحم لا تحرم التفريق كحٌرمة الرّضاع والمصاهرة؛ لانعدام معنى الشفقة والأنس» لعدم 
دليلهما وهو القَرَابة . 


ومنها: أن يكون مالكهما واحد بأي سَبَبٍ مَلَكهما؛ بشراء أو هبة أو ميراث أو صدقة أو 
وصيةء حتى لو كان أحدهما في ملكه والآخر في ملك ولده الصغير ‏ فلا بأس أن يبيع أحدهما 
دون الآخرء وكذا لَوْ كان له ولدان صغيران أحد المملوكين في ملك أحدهما والآخر في ملك 
الآخر ‏ لا بأس للأب أن يبيع أحدهما؛ لأن الكراهة في التفريق أن يكونا في ملك واحد وإِذ 
لم يجمعهما ملك مالك واحد ‏ لا يقع البيع تفريقاً؛ لأنهما كانا متَمُرقين قبل البيع» وكذا إذا 
كان أحدهما في ملكه والآخر في ملك مكاتبه؛ لأنهما لم يجْتَمعا في ملك شخص واحد؛ لأن 
المكاتب فيما يرجع إلى الكسب ملحق بالأخرّارء فاختلف المالك . 

وإن كان أحدهما فى ملكه والآخر فى ملك عبده المأذون؛ فإن كان عليه دين مستغرق» 
نل بانس للموولق أثا ريع الت الذي عنده. - 

ذأنا على أضنل أنى خفيفة فظاهر؛ لأن-المزلى لآ نلك كسيب [عيدة]""* المادوز 
المديون» فلم يوجد بالاجتماع في ملك مالك واحدء وعندهما: وإن كان يَمْلكه لكنه ملك 
تعلق به حق الغرماء» فكان كالأجنبي عنه فلم يوجد الاجتماع معنى؛ وإن لم يكن عليه دين؛ 


يكره للمولى أن يبيع أخدهما؛ لوجود الاجتماع في ملك شخص واحد. ولو كان أحذهما في 
ملكه والآخر في ملك مُضَاربة ‏ فلا بأس بالتفريق؟؛ لأن مال المضارب وإن لم يكن ملك 


)١(‏ في ط: القربة. 


6 سقط من ط. 


كتاب البيوع 3" 


المضارب استِخْسّاناء فكان رب المال بمنزلة الأجنبي» فلم يوجد الاجتماع في ملك رجل 
واحد. 


وعلى هذا يخرج ما إذا باع جارية كبيرة على أنه بالخيار فيها ثُلانّة أيام» ثم ملك ولدها 
الصغير في مدة الخيار ‏ أنه يكره إيجاب البَيْع في الجَارِية بالإجازة أو بالترك حتى تمضي 
المدّة» بل يفسخ البيع حتى لا يخصّل التفريق؛ لأن خيار البائع يمنع زوال السّلعة عن ملكه. 
فكانت الجارية على ملكه؛ فإذا ملك ولدها الصغيرء فقد اجتمعا فى ملك شَخْص واحدء 
فكانت الإجازة تفريقاً فيكره؛ ولو باع الجارية على أن المشتري بالخيّار ثلاثة أيام» ثم ملك 
البائع ولدها الصغير في المدة ‏ فلا بأس للمشتري أن يجيز البيع أو يفسخ؛ لأن الجارية خرجت 
ورياك الك لاحك وو حبار لكر رويك خري اللي ار يالك الماك زر 
خلاف بين اصحابنا » وإنما الخلالاف في دخولها. في ملك المشتري , فلم يجتمع المملوكان في 
ملك شخص واحدء فلم تكن الإجازة تفريقاً. 

ولو كان الخيار للمشتري» ولها ابن عند المشتري - لا تكره الإجَارّة بلا إشكال؛ لأن 
الاتجازة لآ تكو تفريقا بل تكون حمعا: 

وأما الفسخ فكذّلك لا يكره أيضاً . 

أما على أصل أبي حنيفة - رحمه الله فلا يشكل أيضاً؛ لأن الجارية لم تدخل في ملك 
المشْتّري؛ لأن خيار المشتري يمنع دخول السّلعة في مِلكه على أصلهء فلم يقع الفسخ تَفريقا؛ 

وأما عندهما: فالجارية وإن دخلت في ملكه لكن المّسْخ حقهء فالإجبار على الإجازة 
إنطال لحقهء وهذا لا يجوزء فكان له أن يفسخ والله أعلم . 

ومنها: أن يملكهما على الكمال؛ فإن ملك من كل واحد منهما شقصاً منهء لم يكره أن 
يبيع نَصِيبه من أحدهما دون الآخر؛ لأن البيع ههنا لا يقع تفريقاً مطلقاً؛ لحصول التفريق قبله 
من وجهء فلا يذخل تحت النّهي عن التفريق على الإطلاق . 

ومنها: أن يكون كل واحدٍ منهما محلا للبيع عند البَّيْع؛ فإن خرج أحدهما عن محلية 
البيع بالتّدبير أو الاسشتيلاد ‏ فلا بأس من بَيْع الآخر وإن كان فيه تفريق؟ لأنه تعذر عليه بيعهما 
جميعاً؛ فلو منع عن بَيْع الآخرء لتضرر به المالك. وكراهة التفريق شرعاً لدفع ضرر زائد» فلا 
يجوز دَفْعه بإلحاق ضرر فوقه بالمالك . 


ويك آلآ حمل اهما بع » تإن تعلق بأ الشق: الحلهماز ومن بان كيلك ال ]ا 
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إنسان أو جنى جناية على بنى آدم» أو اشتراهما رجلّ فوجد بأحدهما عيبا - لم يكره التفريق. 
بل يباع بالدّين ويدفع بالجناية ويرد بالعيب؛ لأن في المنع من التفريق دفع ضرر زائد بضرر 
أقوى منه. وهو إبطال الحق. وهذا لا يجوز. 
لما فيه من مراعاة الحقين ودفع الضرر من الجانبين» وأنه حسن عقلا وشرعا. 

وروي عن أبي يوسف: أنه إذا اشتراهما رجل نوحك با عدهها عنا - بروهيا جميعا أن 
يمسكهماء وليس له أن يرد المعيب خاصة؛ لأنْ رده خاصة تفريق وأنه إضرارء فصار كما إذا 


المعيب خَناصّة ؛ لكونه إضراراً بالبائع خاصة» كذا هذا. 


وفنها» أن يكون مالكيما مسلنا : فإن كان كافرا لا يكره التفريق» :وضواء كان المالك 
خرا أو فكاتا أرمادونا» عليه كين أو حلأ ذين :غليت: مشيرا أ "قبيراك: :وسواء كاة المعلوكان 
ملمين أو كَافِرين» أو أحدهما مسلماً والآخر كافراً؛ لأن ما ذكرنا من الذلائل الموجبة لكراهة 
التفريق من النصوص والمعقول - لا يوجب الفصل . 


ولو دخل حربي دار الإسْلام بأمان ومع عيقاذ مشيران؟ أن اخدقينا صتيا الاجر 
كيده وهما دوا وم مكتر 0 أو اشتراهما فى دار الإسلام من صاحبه الذي دخل معه بأمان. 
فأراد أن يبيع أحدهما ‏ فلا بأس للمسلم أن يشتريه؛ ولو اشتراهما من مسلم في دار الإسلام أو 
ذمّي أو حربي دخل بأمان من ولاية أخرى لا من ولايته - يكره للمسلم أن يشتري أحَدّهما. 

ووجه الفرق: أن الضرورة دفعت الكرّاهة فى الفصل الأول؛ لأنه لو لم يشتر لأدخلهما 
في دار الحرب» فيصير عونا لهم على المسلمين. وهذه الضرورة تنْعَدم في [هذا الفصل]"''؛ 
لانه يجبر على بيعهما. ولا يمكن من إلحاقهما بدار الحَرْبٍ فلم تتحقق الضرورة . 

ومنها: ألا يرضيا بالتّفريق» فإن رضيا لا يكره؛ بأن كان الصبي مراهقاً ورضي بالبيع 
ورضيت أمه فبيع برضاهما؛ لأن كراهة التفريق لمكان الضّرر؛ فإذا رضيا به؛ علم أنه لا ضرر 
فلا يكره» والله سبحانه وتعالى أعلم . 
فأما إذا كان معه عدد من الأقارب كل واحدٍ ذو رحم محرم من الصغيرء قلا يخلو إما أن كانا 


. في أ: الفصل الثاني‎ )١( 
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أبوين أو غيرهما من ذَوي الأرحام؛ فإن كانا أبوين يكره التفريق بينه وبين أحدهما بلا خلاف» 
وإن كانا ممن سواهما من ذوي الرحم المحرم» فأما إن كان أحدهما أقرب من الصّغير والآخر 
أبعد منهء وأما إن كانا في القرب منه على السواء؛ فإن كان أحدهما أقرب لا بأس بالتفريق بين 
الصغير وبين الأبْعَد منهما؛ لأن شفقة الأقرب تغنى عن شفقة الأبعدء فلم يكن التفريق إضرارا 
بالصّغيرء سواء اتّفقت قرابة الكبيرين كالأب مع الجد والأم مع الجدّة أو الخالة أو الخال» أو 
اختلفت كالأم مع العمة أو العم. 


وروي عن أبى يوسف: أنه يكره التّريق بينه وبين أحدهما كيفما كان؛ لأن كل واحد 
منهما له شفقة على الصغيرء وتزول بالتّفريق وإن كان الكبيران في القرب من الصغير شرعاًء 

سواء ينظر إن اتفقت ت جهة قرابتهما كالعمتين والخالتين والآخرين لأب وأم أو لآب أو لآم؛ 
اه التفريق بين الصغيرين وبين أحدهما؛ وكذا روي عن أبي يوسف» وفي 
الاسْتِحْسَان لا يكره إذا بقي مع الصغير قريب واحد؛ لأن لكل واحدٍ منهما شَمَقَةَ على حدة 
على الصغير» فلا 2 تقوم شفقة أحدهما مقام الآخر؛ وكذا قد يخْتّص أحدهما بزيادة شفقة ليست 
في الآخرء فكان التفريق إضراراً بتفويت شفقته من حَيْثْ الأصل أو من حَيْثْ القدر. فيكره . 


وجه الاستِخسّان: أن كراهة التفريق للاضرار بالصغير بتفويت النظرء وعند اتحاد جهة 
القرابة والنُّساوي فى القرب من الصّغيرء كان معنى النظر حاصلاً [ببقاء أحدهما]”''» بخلاف ما 
إذا اعلنت الحيةة لأن عند اختلاف جهة القّرابة تختلف الشفقة» فيحصل من كل واحد منهما 
مالآ يخس الاضر فكان الشتررى: إقر ره وكذلك ل ملات منت أخرة أو سمه أخر انهه )كله 
منهم كبار وثلاثة صغار ‏ لا بأس ببيع كل صغير مع كل كبير لما قلنا. 


ولو كان مع الصغير أبوان حكماً بأن ادعياه [رجلان]”"' حي ابت ليه تنما الب 
اجتمعوا فى ملك شخص واحد دافالقياعن الا كد ه بيع أحدهما لاتحاد جهة القرابة» وهي قرابة 
الآبوة كالعمية :و التالين تسق ذللك: 

وفي الاستحسان يكره؛ لأن أباه أحدهما حَقِيقة» فكان الثابت قرابة أحدهما حقيقة» إلا 
أنا حكمنا بثبات نَسَبه منهما؛ لاستوائهما في الدعوة» ولكن الأب في الحقيقة أحدهما؛ فلو باع 
أحدهما لاختّمل أنه باع الأب» فيتحقق التفريق» بخلاف ما إذا كان للصغير أب وأم حيث يكره 
كم لأن قرابة كل واحد منهما متحققة. فكان البيع تفريقاً , بين الصغير وبين أَحَدٍ أبويه 


)١(‏ في أ: تنا لأحدهما: 
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وإن اخْتَلَمَت جهة قرابة الكبيرين كالعمة مع الخَالة والعَمّ مع الخال والأخ لأب مع الأخ 
لأم وما أشبه ذلك يكره التفريق ؛ لأن من يدلي بقرابة الأب إلى الصغير يقوم مُقام الأب. 
والذي يدلي إليه بقرابة الأم يقوم مقام الأم» فصار كما لو كان مع الصّغير أب وأما. 

ولو كان كذلك يكره التّفريق؟ كذا هذا ولو أن امرأة سبيت وفيى حجرها بنت صغيرة» 
وقعتا في سهم رجل واحدء والمرأة تزعم أنها بنتها ‏ يكره التفريق بينهما؛ وإن كان لا يثبت 
نسبها بمجرّد دعواها في سائر الأحكام؛ لأن الأخبار في كراهة التفريق وردت في حق السّباياء 
ولا يظهر كون الصغير ولد المسبية إلا بقولهاء فيدل على قبول قولها في حق كراهة التفريق؛ 
ولأن هذا من باب الديانة» وقول المرأة الواحدة فى الديانات مقبول» خصّوصاً فيما يسلك فيه 
طريق الاختياط . 

ولو كبرت الصغيرة في يد السابي. وقد كان وطئع الكبيرة ولم يعلم من المَرْأة المسبية 
إرضاع الصغيرة ‏ لا ينبغي له أن يقرب البنت. وإن لم يثْبّت نسبها منها لدعوتها؛ لاحتمال أنها 
بنتها من النسب أو الرضاعء فلا يقربها احتياطاًء ولكن لا يمنع من قرباتها في الحُحكم؛ لأن 
قول المرأة الواحدة في ٌموق العباد غير مقبول» وإن لم تكن الصغيرة فى حجرها وقت 
السبي. فلا بأس بالتفريق والجمع بينهما في الوطء؛ لأنه إذا لم تكن في حجرها عند السبي» 
فلا دليل على كونها ولداً لها في حق الحكمء فلا يقبل قولها أصلا. 

ولو ادعى رجل من السبايا صغيراً أو صَغِيرة أنه ولده قبل قوله؛ وثبت نسبه منه» سواء 
كان قبل الإحراز بدار الإسلام أو بعده. بعد أن يكون قبل القِسْمة أو قبل الدخول في ملك 
خاص بالبَيُع وغيره؛ لأن دعوى الرجل صحيحة» الاأترق أنة كت نيه هله فيظهر في حَىٌ 
كراهة التفريق» سواء كان الولد وقت السبي في يده أو لم يكن. بخلاف دَغُوة المرأة. 

وكذلك لو ادعت المرأة أن الولد معها من هذا الرَّجُل وهو زوجها وصدقها ‏ تثبت بينهما 
الزوجية بتصادقهماء ويثبت نَسَبٍ الولد منهماء ويكره التفريق بين الصغير وبين أحدهما؛ لأنه 
ولدهما بإقرارهما. ظ 

ولو اذُعى واحد من الغا لمر" ولذأ ضبغيرا مك :| 5998 انه ولده قبل الة لقينمة أو البيع - 
صحت دعوته ويكون ولده؛ ثم ينظر إن كان معه علامة الإسلام» كان مسلماً ولا يسترق» وإن 
لم يكن معه عَلامة الإسلام؛ يثبت نسبه من المدعي ولكنه يسترق؛ لأن دعوته ‏ وإن صحّت في 
حق ثبات النسب واستندت إلى وقت العلوق؛, لكنها لم تصحٌ ولم تستند في حق الاستّزقاق؛ 
لأن فيه إيطال حق الغانمين» فلا يصدق في إبطال حق الغير. 

ويجوز أن يضدق الإنسان في إقراره فى حق نفسه ولا يصدق في حق غيره» إذا تضمر: 
إنُطال حق العَير؛ كمن أقر بحرية عبد إنسان ثم اشتراه - صح الشراء وعتق عليه . 
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وكذا لو اشْتّراه ثم أقر بحريته. صح إقراره في حقه حتى يعتق عليه. ولا يصح في حق 
بائعهء حتى لم .يكن له أن يرْجع بالثمن على بائعه. ولهذا نظائر» والله عز وجل أعلم . 


فصل [في بيان ما يحصل به التفريق] 


وأما ما يحصل به التفريق: فهو التّمليك بالبيع؛ لأنه تنقطع به منفعة الأنس والشفقة؛ 
وكذا القسمة في الميراث والغنائم؛ لأن القسمة لا تخلو عن معنى التمليك» خصوصا فيما لا 
مثل له فيحصل بها التّفريق فيكره» ولا بأس أن يعتق أحدهما أو يكاتبه/ ؛ لأن الإعتاق ليس 
بتمليك. بل هو إزالة للملك أو إنهاؤه فلا يتحقق به التفريق ق؛ لأنه إذا أعتق يمكنه الاسْيّئئّاس 
بصاحبه» والإحسان إليهء فلم يكن الإعتاق تفريقاً وكذلك الكتابة؛ لأن المكاتب حر يدا فلا 
تنقطع بها منفعة الأنس ونحو ذلكء» فلا يكون تفريقاً والله عز وجل أعلم . 

ولئن كان تفريقاً فيقع الإعتاق فرق ضرر التّفريق» فلا يكون ضرراً معنى؛ ولو باع 
أحنافتما شبية"'* لفق ؛ يكره عند أبي حَنِيفة» وعند محمد: لا يكره. 

وجه قوله: أن الوفاء بالوّغد من مكارم الأخلاق» فالظاهر من حالة المشتري إنجاز ما 
وعدء فيخرج التفريق من أن يكون ضرراًء لأنه يقابله نفع أعظم منه وهو العتق . 

وجه قول أبي حنيفة ‏ عليه الرحمة -: أن العِنْق ليس بمشروط في البيع؛ ولو كان 
مشروطاًء لأَوْجَبَ فساد البيع فبقي قصد الإعْنّاق» وتنفيذ هذا القصد ليس بلازم» فبقي البيع 
تشريقا فيك حتى لو كان قال المشتري: إن اه شتريته فهو حر ثم اشتراهء قالوا: لا يكره 
بالإجْمَاع؛ لأنه بن يعتق بعد الشراء لا محالة» فيخرج البيع من أن يكون ضرراً. 


[فصل في بيان صفة البيع الذي يحصل به التفريق] 
وأما صفة البَيْع الذي يخصّل به التفريق أنه جائز أم لا؟ فقد اختلف العلماء فيه: فقال أبو 
حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله -: البيع جائز مفيد للحكم بنفسه. لكنه مكروه والبائع بالتفريق 


أثم . 


وقال أبو يوسف رححمة الله * البيع فاسد في الوالدين والمولودين؛ وفي سائر دوي 
الأزحام جائز. 
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وقال الشافعي : البيع باطل"'' في الكل . 


)١(‏ الباطل من البيوع ما لم يشرع بأصله ولا بوصفهء والضابط فيه: أن كل ما أورث خللاً في ركنه أو حقيقته 
فهو مبطل لهء وكذلك إن نافى حكم النهي حكمه أبطله فعقد البيع على الميتة التي ماتت حتف أنفهاء 
والدم والحر باطل» سواء أجعلت هذه الأشياء مبيعة بأن قوبلت بالدراهم والدنانير في البيع المطلق أم 
جعلت مبينة من وجه وثمناً من وجه كما في بيع المقايضة» لأن مثار النهي عنها هو انتفاء حقيقة البيع من 
المبادلة الماليةء إذ هذه الأشياء لا تعد مالا . 
وهذه البيوع الباطلة لا تفيد حكماً ما من أحكام البيع الصحيح فلا تستعقب انتقال ملك». ولا جواز تصرف 
ولا انتفاع»ء فيجب على كل من العاقدين أن يرد لصاحبه ما أخذه بموجب هذا العقد من عوضء فأن 
تصرف فيه فقد في غير ما يملك وهذا باتفاق من الفقهاء. والبيع الفاسد كل بيع نهى عنه وكان مثار النهي 
فيه أمرأ وراء حقيقته وأركان بأن لم يكن ناشئاً من المبيع أو أحد العاقدين» ولم يكن مجاوراً منفكاًء فهو 
فاسدء لا باطل ولا صحيح. فيكون النهي عنه راجعاً إلى وصف لازم للعقد» أو ما هو في حكم الوصف 
كالثمن والزيادة بلا عرض في عقود الرباء والشروط التي لا يقتضي العقد وفيها نفع لآدمي. 
وجميع البيوع الفاسدة عند الحنفية تتخرج على هذا الأصل» وهذه البيوع باطلة عند الشافعي ومالك 
وغيرهما من الفقهاء عدا الحنفية حكمها حكم ما نهى عنه لحقيقته أو لركن من أركانه. 
ويرى الشافعية أن جميع البيوع التي نهى عنها للوصف اللازم باطلة كما لو رجع المنهي لذات التصرف 
ويسمونها فاسدة أيضاء إذ الفساد والبطلان في العقود عندهم سواء. 
فإذا تعامل المتبايعان بعقد من العقود المتقدمة فتعاملهم لغو. 
لا يعتدّ به والعقد باطل» ومن يقبض منهما البدل بمقتضى هذا العقد يكون قابضاً له بغير وجه شرعي 
فيكون كالغاصب وتجري عليه أحكامه جاء في المجموع وغيره من كتبهم المعتبرة ما محصله: - 
من اشترى شيئاً شراء فاسداً لشرط مفسد أو لسبب آخر لم يجز له قبضه فإن قبضه لم يملكه بالقبض» 
سواء أعلم فساد البيع أم لاء ولا يصح تصرفه فيه ببيع ولا إعتاق ولا هبة ولا غيرهاء ويلزمه رده إلى 
البائع وعليه مؤنة الرد كالمغخصوبس وكالمقبوض على سوم الشراءء» ولا يجوز له حبسه لاسترداد الثمن» 
ويلزمه أجرته للمدة التي كان فيها فى يده؛ سواء استوفى المنفعة أم تلقت تحت يده»ء لأنه مضمون عليه: 
غير مأذون في الانتفاع به»ء فيضمن أجرته كالمغصوبء وإن كان تعيب في يده لزمه أر من نقصهء وإن 
تلف لزمه ضمانه بلا خلاف» وفي القيمة من حين القبض إلى حين التلف كالمغصوب, لأنه مخاطب في 
كل لحظة من جهة الشرع برده. 
أما الزوائد الحادثة منه فيلزمه ضمانها إذا تلفت عنده سواء أكانت منفصلة كاللبن والثمرة» والولد 
والصوف؛ أم متصلة بأن سمنت عنده ثم هزلت» أو تعلم صنعه ثم نسيهاء وسواء أتلفت العين أم ردهاء 
فيلزمه ضمان الزيادة الفائتة عنده . 
وإذا أنفق على العبد أو البهيمة المقبوضين بالبيع الفاسد لم يرجع على البائع بها لأنه متبرع . 
ولو كان المقبوض ببيع فاسد جارية فوطئها المشتري» فإن كان الواطىء والموطوءة جاهلين» فلا حد 
للشبهة» ويلزمه المهر للبائع نه وطء شبهة وإن كانا عالمين لزمهما الحد إن كان اشتراها بميتة أو دم لأنه 
لا يملكها ولا يباح له وطؤها بالإجماع. فإن اشتراها بخمر أو شرط فاسد فلا حد لاختلاف العلماء في 
حصول الملك له: فإن أبا حنيفة رحمه الله يقول في هذه الحالة: إنه يملكها وإذا قلنا لا حدٌ يجب المهرء - 


كتاب البيوع احلا 


واحتج بما روينا من الأحَاديث الواردة للنهي عن التفريق» أو ما يجري مجرى النهي. 
والبيع تفريق فكان منهياً. والنهي لا يضلّح سبباً لشبوت الملك كسائر البياعات التي ورد النهي 
عنها على أصله ؛ فأبو يوسف إنما تخص الع لي الرالدين والمولودين بالمساد؛ لورود الشرع 
بتغليظ الوّعيد بالتفريق فيهم. وهو ما روينا ولهما: أن قوله تعالى: لوَأَحَلَ الله لبَيِعَ © [سورة 
البقرة» 770] ونحوه من نصوص البيع يقتضي شرعية البيع على العموم والإطلاق؛ فمن ادعى 
التخصيص أو التقييد» فعليه الدليل. 


أن يكون مشروعاً كالنهي عن البيع وفت النداء ؟؛ وإئما حملناه على غير البيع : إما عفاد لخو 
الوَاجد على موافقة الكتاب الكريم» وإما لأن النهي لا يرد عما عرف حسنه عقلا على ما 


)١( ٠. 
. عرفا‎ 





فإن كانت ثيباً وجب مهر ثيب» وإن كانت بكراً وجب مهر بكر وأرسن البكارة أيضاًء فإن أحبلها فالولد 
حر للشبهةء وهل عليه ولاء؟ فيه وجهالة حكاهما الذارمي» والصحيح منهما لا ولاء لأنه انعقد حرًا. وإذا 
اشترى شيئا شراء فاسدا فباعه لآخر فهو كالغاصب يبيع المغصوبء. فإذا انتقل إلى يد الثاني وعلم حال 
البيع لزمه رده إلى المالك ولا يجوز رده إلى المشتري الأول . 
وحيث فسد العقد لشرط فاسد أو زيادة في العوض في الربويات أو لأي مفسد آخرء ثم أسقط المتعاقدان 
سبب الفسادء أو زال من نفسهء لم ينقلب العقد صحيحاًء وسواء أكان إسقاط المفسد في المجلس أم 
بعده: إذ قد وقع العقد باطلا معدوما شرعاء فلم ينعقد ولم يوجد حتى ينقلب صحيحا. 
وبالجملة : فالشافعية قد التزموا في تخريج الفروع الفقهية النهج الذي نهجوه في القواعد الأصولية» فبعد 
أن قرروا في الأصول أن النهي للذات أو للوصف يبطل التصرف الشرعي» نجد أنهم في التطبيق قد عملوا 
بهذه القاعدة ولم ينحرفوا عنهاء فحكموا ببطلان جميع التصرفات التي رجح النهي لحقيقتها أو لوصفها. 
ينظر: أثر النهي في العبادات والمعاملات لشيخنا عبد المجيد فتح الله . 

)١(‏ البيع المتضمن التفريق بين مملوكين صغيرين: أحدهما ذو رحم محرم من الآخرء وكذلك إذا كان 
أحدهما كبيرأًء إذ قد توعد النبي كَلهِ من يفرّق بين الأم وولدها بأن يفرّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة 
كما قد أمر عليه السلام في الحديث الآخر بالادراك والإرتجاع وعدم التفريق ومثار النهي فيه ما في بيع 
أحدهما من قطع الاستئناس والمنع من التعاهد» وفيه ترك المرحمة على الصغارء وهو قد ينفك لجواز أن 
يحصل الجميع بالهبة أو بيع الآخر مثلاً فهذه البيوع التي نهى عنهاء وكان سبب النهي أمراً مجاوراً للعقد 
منفكاً عنه صحيحة مكروهة» ولا يفيد المنهي عنها فسادهاء فتثبت لها الأحكام التي تثبت للبيع الصحيح. 
فيجب الثمن لا القيمة» ويثبت الملك قبل القبض بالعقد وذلك لأن سبب النهي أمر خارج عن صلب 
العقد وعن شرائط صحته. منفك عنه فلم يؤثر في إبطاله ولا في إفساده. 
وعن أبي يوسف في البيع المتضمن للتفريق بين الأخوين أنه يحرم في قرابة الولاء لقوتها وضعف غيرهاء 
وعنه أنه يحرم في جميع ذلك: لما روي من قوله عليه السلام لعليّ: أدرك أدركء ولزيد بن حارثة : 
ارددء اردد؛ فإن الأمر بالادراك والرّد لا يكون إلا في البيع الفاسد. 


بدائع الصنائع ع 3 م ١‏ 


ولأبي حنيفة ومحمّد: أن ركن البيع صور من أهله مضافاً إلى محله. والنهي إنما هو لمعنى مجاور وهو 
الوحشة الحاصلة بالتفريق» فكان كالبيع عند النداءء والجواب عن الحديث: أنه محمول على طلب 
الإقالة» أو بيع الآخر ممّن باع منه أحدهما. 

ويرى «الكمال؟ أن هذه البيوع فاسدة إذ يقول إن هذه الكراهات كلها تحريمية» إذ لا نعلم خلافاً في 
الأثم . 

ومقتضى النظر عندي أن يكون على أصولنا الشراء على سوم الآخر بشرطه» والحاضر للبادي في القحط 
والاضرار فاسداًء وتلقي الجلب إذا لبس باطلاً أو يقبت له الخيارء وهذا لأن النهي مطلقة للتحريم إلا 
لصارف» وهذه المعاني المذكورة سبباً للنهي تؤكد المنع لا تصرفه عنه؛ فأن في اعتراض الرجل على سوم 
الآخر بعد الركون وطيب النفس إثارةً للعذاوة والبغضاء كالخمر والميسر فيحرم ذلك . 

وشراء ما جيء به في زمن الحاجة ليغالي على الناس ضرر عام للمسلمين وأهل الذمة فيحرمء وكذلك 
البيع من القادمين مع حاجة المقيمين فأنه لم يرض بالثمن المذكور إلا على تقدير كونه سعر البلد» فيجب 
أن يكون غير منعقد لعدم الرضا به» كقول مالك أو منعقداً ويثبت خيار الفسخ كقول الشافعيء وكون 
الوصف مجاوراً أو لازماً لا ينبغي ما ذكرناء إذ الاصطلاحات لا تنفي المعاني الحقيقية المقتضية للبطلان 
أو الفساد. على أن معنى الفساد ليس إلا كون العقد مطلوب التفاسخ للمعصية بمباشرة المنهي عنه ويملك 
البدل منه بالقبض» وتأخر الملك إلى القبض ليس إلا لوجوب رفع المعصية برفعه» ويجب في هذه 
البياعات ذلك كلهء غير أنه لما كان المنع بأخبار الأحاد الظنية سموه مكروها على اصطلاحنا. ولمّا كان 
الركن وهو مبادلة المال بالتراضى ثابتأ جعلته فاسداً». 

فهذا من الكمال يدل على أنه لا يجب أن تلتزم القاعدة المصطلح عليها في هذا المقام من حيث نصها 
فقطء بل يجب أن ينظر إلى روحها وإلى حقيقة المقام أيضاًء فلا يكفي أن يكون مثار النهي أمرأ مجاوراً 
منفكاً لكي نحكم بالصحة مع الكراهة وعدم الفسادء بل لا بد أيضاً من أل يوجد من المعاني المثيرة ما 
يفيد البطلان» أو يقتضى الفساد كهذه البياعات» فينبغى ألا يوقف عند حرفية الاصطلاحات خاصضّه. 

وهذا يدل على كا الخلافات الكثيرة بين الفقهاء عد اتقاتهم على القاعدة الأصولية. 

هذا ولا يفوتني أن أنبه هنا على مسألة هامة وهي أن أكثر الكاتبين يرى أن النهي في هذه البيوع مختص 
بالحالة التي يتحقق فيها مثار النهي وضربوا لذلك مثلا: البيع وقت النداء كما سيأتي فقالوا: إن تبايعا 
واقفين أو قاعدين في الطريق وقت الأذان للجمعه توجه النهي وكره البيع لتحقق الاخلال بالسعي 
الواجب» وإن تبايعا ذاهبين إلى الصلاة» أو قاعدين في المسجد فلا نهي ولا كراهة تحريم . 

وحقق بعضهم أن النهي في هذه البيوع عام يشمل الأحوال التي يتحقق فيها مثار النهي, والأحوال التي لا 
يتحقق فيهاء لأن النصوص عامة ولا مخصص لهاء فالنهي عن البيع عند النداء للجمعة عام يفيد حظر جميع 
البيوع التي تقع عنده؛ وإن كان سبب النهي الأمر المنفك. وهو الاخلال بالسّعيء فلا يجوز أن يقال إنه إن 
حصل إخلال بالسّعي : بأن تبايعا جالسين توجه النهي» وإلافلا نهيء إذ يكون تخصيصاً بالرأي وهو لا يجوزء 
فالاخلال بالسعي المعتبر حكمة حقيقية للنهي لا يلزم حصوله في كل صور النهي؛ أو بالأحرى هو غير منضبط 
ولا ظاهرء فأقيم الوقت من أول النداء إلى الصلاة مقامه فيكره كل بيع يقع مع النداء» كالسفر الذي جعل سبباً 
لرخصة الفطر والقصر في الصلاة؛ حصلت الحكمة الحقيقية وهي المشقة أو لم تحصل . 

ينظر: اثر النهي في العبادات والمعاملات لشيخنا عبد المجيد فتح الله . 


كتاب البيوع 51١‏ 


ومنها: البيع وقت النداء ‏ وهو أذان الجمعة ‏ لقوله تعالى: طيَأَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا إذَا نُودِيَ 
ِلصَّلاةٍ مِنْ يَوْم الجمْعَةٍ فَأَسْعَوًا إِلَى ذِكْر اللَّهِ وَذّرُوا الْبَيِمَ4 [سورة الجمعة. 4] أمر بترك البيع عند 
النداء نهيا عن البيع» لكن لغيره وهو ترك السعي» فكان البيع في ذاته مشروعا جائزا لكنه 
يكره؛ لأنه انتصل به غير مشروع وهو ترك السعي . 

ومنها: بيع الحاضر للباد؛ وهو أن يكون لرَجَل طعام وعلف. لا يبيعهما إلا لأهل البادية 
بثمن غالء لما رُوِيَ عَنْ رَسُولَ الله كله أنه قَالَ: «لآ يَبِيعٌ حَاضِرٌ لِبَادِ دَمُوا النّاسَء يَرْرُقَ 
الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَْض)”'' ولو بَاعَ جاز البيع ؛ ؛ لأن النهي لمعنى في غير البيع وهو الإضرار بأهل 
المصرء فلا يوجبُ فساد البيع كالبيع وقت النداءء وهذا إذا كان ذلك يضر بأهل البلد» بأن كان 
أهله في قحط من الطعام والعلف؛ فإن كانوا في صب وسعة» فلا بأس به لانعدام الضرر. 


ومنها: بيع متلقي السلع. واختّلف في تفسيره : 


قال بعضهم: هو أن يسمع خبر قدوم قافلة بميرة"'' عظيمة» فيتلقاهم الرّجل ويشتري 
جميع ما معهم من الميرة ويدخل المصر فيبيع ما يشاء من الثمن» وهذا الشّراء مكروه”" لما 





)١(‏ أخرجه مسلم(51//5١١):‏ كتاب البيوع: باب تحريم بيع الحاضر للبادي» الحديث 2)١65777/70(‏ وأبو 
داود :077١/7(‏ كتاب البيوع والإجارات: باب في النهي أن يبيع حاضر لبادء الحديث (14475), 
والطيالسي ص : )١711١(‏ في مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه. الحديث ,)1١7617(‏ وأحمد (6/ 017 
1 02*85 197) في مسئد جابر بن عبد الله رضي الله عنه» والترمذي (077/7): كتاب البيوع: باب 
ما جاء لا يبيع حاضر لبادء الحديث (9؟157١)2‏ والنسائي (5557/0): كتاب البيوع : باب بيع الحاضر 
للبادي» وابن ماجة (7/ 975): كتاب التجارات: باب النهي أن يبيع حاضر لبادء الحديث (11175). 
وابن الجارود (01/5) والحميدي (”/ 075) رقم (1770) والطحاوي في «شرح معاني الأثار» )١١/85(‏ 
والبيهقي (317/5) والبغوي في شرح السنة (4/ 797 بتحقيقنا) من طريق أبي الزبير عن جابر به. 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 

(؟) ميرة: طعام يجمع للسفر ونحوه المعجم الوسيط (مير) 

(6) والأصل فيه هو ما روي عن أبى هريرة رضى الله عنه قال «نهى النبى يَكهِ أن يتلقى الجلب فأن تلقاه إنسان 
فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق». ْ 
وقد ذهب بعضهم إلى بطلان هذا البيع؛ للنهي عنه» ولكنهم محجوجون بالحديث نفسهء لأن النبي عليه 
الصلاة والسلام ‏ جعلهم بالخيار إذا هبطوا السوق» ولا يكون الخيار إلا في بيع صحيح. 
وقد اختلف في علة النهي» هل المقصود من دفع الضرر عن الجالب؛ لأن في الغالب يبيع بسعر أقل من 
سعر السوق أم المقصود هو دفع الضرر عن أهل البلد بحرمانهم من اشتراكهم في السلع المجلوبة؛ ولأنها 
تباع لهم بسعر أعلا مما لو هبط الجالبون أنفسهم السوق وتولوا بيعها؟ أم أن هذا النهي لا علة أصلا بكل 
هو حكم تعبدي؟ . 





يجعلون الخيار للجلابس. مطلقاً إذا هبطوا السوق سواء غبنوا ة في البيع, أو لم يغبنوا عملا بإطلاق 
الحديث . وبالثاني قال المالكية»؛ فالمنع عندهم ل ا 
يبتغون فضل الله» ورحمته». ويترقبون ورود أهل البضاعات إليهم ؛ ليتسايقوا ذ في الشراء منهم 

والتعيجة السعرية لهذا الراى أن :الجالك لابح لدنفى فسخ البيعه اذاتخيظ الشترقة د 
وهذا هو يذهب المالكية بعينه. 

إلا أنهم اختلفواء هل يجبر المتلقي على إشراكه أهل السوق في السلعة دفعاً للضرر عنهم بقدير الإمكان» 
أم لا يجبر؛ لأن البيع قد وقع صحيحاء ولا ينزع من أحد ملكه قهرأ عنه؟ 

روايتان : 

وتمثل قول الجتالكية قال الحنفية» إلا أنهم يفترقون عن المالكية من جهة أن البائع لا يجبر على إشراك أهل 
السوق عندهم قولاً واحداً. 

وهذا أت من جهة أنهم راعوا مصلحة المستهلكين من أهل البلد لا مصلحة التجار والممولين»؛ كما هو 
رأي المالكية. 

وبالأول قال الشافعية» فالمنع عندهم مقصود من مصلحة الجالب نفسهء فلو هبط السوق» وتبين أنه قد 
غبن في السعر ولو غبنأ يسيراء فهو بالخيار إن شاء فسخ البيع» وإن شاء أمضاه بالثمن المتفق عليه» فلو 
لم يكن هناك غبن» فلا خيار ولا حرمة. 

وحجتهم على هذا أن النبي كَل جعل للجالب الخيار إذا هبط السوق» وما ذاك إلا لمعرفته بالسعر حينئذ» 
فلا يفسخ إلا إذا عرف أنه مغبون» وإلا لم يكن لهذا التقييد من فائدة. 

ويفرق بعض الشافعية بين ثبوت الخيار للبائع إذا تلقاه المشتري فاشترى منه بغبن» وبين عدم ثبوته له إذا 
اشترى منه المشتري بغبن في الحضر بأن المشتري في الحالة الأولى غرر بالبائع» حيث أخبره بالسعر على 
غير حقيقته» وهذا فرق غير وجيهء لأنه لو اشترى منه فقيه كان له الخيار»ء ولو لم يخبره بسعر السوق» 
وأيضاً لو دلس البائع على المشتري في السعر في الحضرهء فقال: أعطيت في هذه السلعة كذا وكذاء 
فصدقه المشتري». فلا خيار لهء كالبخس سواء بسواء وإذا فالتعزير غير معتبر عندهم في إثبات الخيار 
للمغبون» وأما الحنابلة» فالظاهر من شأنهم أنهم يجعلون المقصود من النهي عن تلقي الجلب هو مراعاة 
المصلحتين معأ مصلحة الجلاب» ومصلحة أهل الأمصارء فجعلوا الجالب بالخيار إذا غبن غبناً فاحشاً 
وحرموا التلقي إذا تضرر به أهل المصرء وهذا كما هو ظاهر. أعدل المذاهب» والنص لا يفيد سوى قصر 
الخيار على الجلاب» والحرمة أمر وراء ذلك . 

هذا ومذهب الحنفية» والمالكية القائل: أنه لا خيار للجلاب» إذا باعوا بغبن» فهيطوا السوق» وتبينوا 
الحقيقة مخالف لصريح النص . 

ومحاولة استخراج علة خاصة من النص تتنافى وثبوت الخيار لهم محاولة تهدم النص» وهي في الوقت 
نفسه عكس ما هو المعروف لدى جميع العلماء من أنه يؤخذ النص بعد ثبوت صحة على أن مسلم 
| الحكمء ثم يبحث بعد ذلك عن العلة التي تتفق وحكمه. 

وقد ذهب قلة من العلماء » إلى أن تلقى الركبان للشراء منهم غير محرم بحال محتجين بمأ روي عن ابن عمر 
رضي الله عنه قال : «كنًا نَتَلَقّى الرْكْبَان ُتَشْتَرِيَ مِنْهُمُ الطْعَامَ فُتَهَانًا التي طَلل أَنْ تَبِيِعَهُ حَنَى يَبْلْعَ بوح 


كتاب البيوع ين 





و راعذ و عر ار و5 0 5ك عي م دو وومةه ١‏ . : 5" 
رُوىٌ عَنْ رَسول الله َي _ أنه قال «لا تتلقوا السُلّعَ حَنَّى تهبط الأسوّاق»"'' وهذا إذا كان يضر 


(010 


سَوقَّ الطَعَام»» حيث عبر بكنا نتلقى» وهي صيغة دالة على التكرار» والنبي عليه الصلاة والسلام مع 
معرفته بهذا لم ينكره عليهم. وإنما أنكر على المشترين أن يبيعوا الطعام حيث شروه» وأوجب عليهم أن 
يهبطوا به السوق أولاء وهذا أمر وراء التلقي للركبان للشراء منهم . 

وهذا مذهب ضعيف غاية الضعف ؛ لأن النهي عن التلقي للشراء قد ثبت بأحاديث أخر أصح وأصرح على 
أنه لا مانع من العمل بموجب الحديثين معأء فيكون التلقي للشراء منهم حرام ماء والبيع حيث الشراء 
حرام مراعاة للجانبين جانب الركبان» وجانب أهل الأمصار. 

والذي يظهر أن هذا الحديث يصلح متمسكاً للحنفية والمالكية في قصرهم علة النهي عن تلقي الركبان 
على دفع الضرر عن أهل المصر؛ لأن الرسول كك نهاهم عن بيع ما شروا من الجلب؛ حتى يهبطوا 
السوق» وهذا طبعاً مقصود منه مصلحة أهل الأمصارء فيكون النهي عن تلقي الركبان للشراء منهم مقصوداً 
ولكنه مع ذلك متمسك ضعيف؛ لأن إثبات الخيار للركبان إذا هبطوا السوق يجعلهم مقصودين من النهي 
أيضا . 

ينظر: الخيارات في البيع لشيخنا محمد مندورء وينظر: مغني المحتاج 7١‏ المحلى 8/ .55١‏ 

أخرجه مسلم :)١16017/9(‏ كتاب البيوع : باب تحريم تلقي الجلب» الحديث »)1١519/11(‏ وأحمد (؟/ 
 :41/‏ 2)588 وأبو داود(918/7): كتاب البيوع والإجارات: باب في التلقي» الحديث (471؟), 
والترمذي (/ 074): كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع؛ الحديث :»)١151١(‏ والنسائي 
(35177/0): كتاب البيوع : باب التلقي» وابن ماجة (5/ 5): كتاب التجارات: باب النهي عن تلقي 
الجلب» والبيهقي (7”58/5): كتاب البيوع : باب النهي عن تلقي السلع . 

وهو عند البخاري (777/54): كتاب البيوع: باب النهي عن تلقي الركبان» الحديث )7١77(‏ مختصراً 
بلفظ : «نهى النبي - كَل - عن التلقي» وأن يبيع حاضر لبلد؟ . 

وقال الترمذي : حسن صحيح . 

وفي الباب عن ابن مسعود قال: نهى النبي - كله - عن تلقي البيوع» أخرجه البخاري (777/4): كتاب 
البيوع: باب النهي عن تلقي الركبان الحديث »)5١74(‏ ومسلم :)١١95/5(‏ كتاب البيوع: باب تحريم 
تلقى الجلب» الحديث .)١160١8/1١6(‏ 

وأحية:(1/ 145 والترفدق (075/6) كتاب البيوع : باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع حديث (١7؟7١)‏ 
وابن ماجة (7/ 770) كتاب التجارات : باب النهى عن تلقى الجلب حديث )5١180(‏ وأبو يعلى (8/ 407 
-408) رقم (4490). ْ ْ 

وعن ابن عمر «أن رسول الله كك - نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق». 

أخرجه البخاري (5/ 7176): كتاب البيوع: باب منتهى التلقي» الحديث )1١55(‏ و(2)51717 ومسلم 
 7/(‏ كتاب البيوع : باب تحريم تلقي الجلب» الحديث .)١6١!1/١5(‏ 

وأبو داود (7”555) والنسائي (2000) كتاب البيوع : التلقي وابن ماجة (؟/ 9/70) كتاب التجارات: باب 
النهي عن تلقي الجلب حديث )7١174(‏ وأحمد (5/ )3١‏ وابن الجارود (0175) والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار») (5/لاء 8). 


م اب 


11 ظ كتاب البيوع 





بأهل البلد؛ بأن كان أهله في جَدْبٍ وقحط؛ فإن كان لا يضرهم. لا بأس. 


وقال بعضهم: تفسيره هو أن يتلقاهم فيشْتّري منهم بأرخص من سعر البلد وهم لا 
يعلمون سعر البلد. وهذا أيضاً مكروه. سواء تضرّر به أهل البلد أم لا؛ لأنه غرهم والشراء 
جائز في الصورتين جميعاً؛ لأن البيع مَشْروع في ذاته والنهي في غيره» وهو الإضرار بالعامة 
على التفسير/ الأول. وتغرير أصحاب السلع على التفسير الثاني . 

ا وهو أن يُسَاو م الرجلان» فطلب البائع بسلعته ثمنا 
ورضي المشتري بذلك الثمن» فججاء مشتر آخر ودخل على سوم الأول فاشتراه بزيادة أو بذلك 
لين لما اوري لل رسول الله يلت - أَنّهُ قَالَ : لآ يَسْتَامُ الرَجْل عَلَى سَؤْم أخيهء وَل بيطت 
عَلَى خطَبَةٍ أخيه”'' وروي : : الآ يَسُومُ الرَجل عَلّئ سَوْم أخيه' والنّمي لمعنى في غير البيع وهو 
الإيذاءء فكان نفس البيع مشروعاً فيجوز شراؤه» ولكنه يُكرهء وهذا إذا جنح البائع للبيع بالثمن 
الذي طلبه المشتّري الأول؛ فإن كان لم يجنح له» فلا بأس [للمشتري]”؟ الثاني أن يشتريه ؛ 
لأن هذا ليس اسْتَيَاماً على سوم أخيهء فلا يدخل تحت النهي» ولانعدام معنى الإيذاء أيضاً. بل 
هو بيع من يزيد وأنه ليس بمكروهء لما روي أن رسول الله كك - بَاعَ قَدَحاً وجِلسَاً" " لَهُ بِبئِع 
مَن يَزِيدٌ وما كان رسول الله - كك - ليبيع بيعاً مكروهاً؛ وكذا في النكاح إذا خطب رجل امرأة 
وركن قبلها إليه» يكره لغيره أن يخطبها؛ لما روينا: وإن لم يركن فلا بأس به. 

ومنها: بيع السلاح من أهل الفتنة وفي عَسّاكرهم؛ لأن بيعه منهم من باب الإعانة على 
الإئم والعدوان وأنه منهي. ولا نكدة ه بيع ما يتخذ منه السلاح منهم كالحديد وغيره؛ لأنه ليس 
معدا للقتال فلا يتحقّق معنى الإعانة . 


ونظيره بيع الخشب الذي يضلح لاتخاذ المزمار؛ فإنه لا يكره وإن كره بيع المزامير. 

وأما ما يكره مما يتصل بالبيوع : فمنها الاحتكارء وقد ذكرنا جملة الكلام فيه في باب 
الكراهية وإلحاقه بهذا الموضع أولى . 

ومنلها: النحش ؛ وهو أن يمدح السلعة ويطلبها بئمن ثم لا يشتريه بنفسه. ولكن ليسمع 
غيره فيزيد فى ثمنه. وأنه مكروه لما روي عن رسول الله ليه - : أنْهُ نَهَى عَن النّجَشء ولآنه 
احتيال للإضرار بأخيه المسلمء وهذا إذا كان الختترىءيظلت ‏ الملعة بهن ضاعها نكن تمنياة 


)١(‏ تقدم. 

(؟) سقط من ط. 

(6) الحِلْسٌ: : كل ما ولى ظهر الدابة تحت الرحل والقتب والسرجء وما يبسط في البيت من حصير ونحوه 
تحت كريم المتاع . المعجم الوسيط (حلس). 


كتاب البيوع "١6‏ 
فأما إذا كان يطلبها بأقل من ثمنهاء فنجش ش رجل سلعة حتى تبلغ إلى ثمنها ‏ فهذا ليس بمكرُوه 
وإنْ كان الناجش لا يريد شراءها” '“. والله عز وجل أعلم. 

فصل [في حكم البيع] 


وأما حكم البيع فلا يمكن الوقوف عليه إلا بعد الؤقوف على تسمية البياعات في حق 
الحكم». فنقول وبالله التوفيق 








)01( النجش في اصطلاح الفقهاء: هو أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغر من يريد شراءهاء 
فيشتريها بأكثر من قيمتها. 
وهو مأخوذ من نجش الصيد ينجشه نجشاً إذا استثاره ليصيده» فكما أن الصائد يحتال على الصيد بعمله 
هذا ليقتضيه» فالناجش يحتال على المشتري» حتى يشتري السلعة بأكثر مما تستحق . 
الفعل يدل لغة وشرعاً على الاحتيال» والمكر»ء والخداع. ومعنى خيار النجش وعلى هذا ثبوت حق 

فسخ البيع للمشتري في كل بيع قد غر فيه. 

والنجش في البيع حرام 20018 إذا أدى إلى بيع السلعة بأكثر من قيمتها؛ للنهي عنه» فقد صح عن 
رسول الله كَكلدٍ ‏ أنه قال «لا تَتَاجَشُوْا» . 
والمعنى فيه أنه تغريرء وتحايل» وإيقاع الأذى بالغير. 
فإن لم يؤد إلى بيع السلعة بأكثر من قيمتها فهو أيضاً حرام عند الشافعية» لعموم النهي؛ ولأن المشتري 
يتأذى به على كل حال إذ لولا النجش لكان من الممكن أن ؛ يشتريها بأقل سعراً مما اشترى» والرسول - 
عليه الصلاة والسلام - يقول «دَعُوَا النّاسَ يَرِرُقُ الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَغض». 
بينما هو حلال عند الحنفية؛ لأنه يؤدي إلى نفع مسلم ‏ هو البائع - من غير إضرار بغيره؛ لأنه الفرض . 
أن المشتري اشتراها بقيمتهاء أو أقل . 
وأكثر العلماء»ء على أن النجش». وإن أدى إلى بيع السلعة بأكثر من قيمتهاء فهو لا يفسد البيع ؛ لأن النهي 
راجع إلى أمر خارج عن العقد. 
وقليل منهم هم الذين قالوا: إن النجش يفسد البيع؛ لأن مطلق النهي عندهم يقتضي الفسادء ويروى هذا 
عن أحمد»ء وينسبه بعضهم أيضاً إلى أهل الظاهر . والذي رأيناه لابن حزم: أن البيع صحيحء وللمشتري 
الخيار. 
والذين قالوا إن البيع صحيح اختلفوا في إثبات الخيار للمشتري» إذا غبن . 
وكل قال بموجب مذهبه في الخيار بالغين» فلا خيار له عند الشافعية» والحنفية» وله الخيار عند الحنابلة» . 
وابن حزم للتضليل عليهء وقال الأولون هو المقصر. 
وأما المالكية» ففصلوا تفصيلا. 
فقالوا: إن كَبّتَ علم البائع بفرض الناجش» فللمشتري الخيار لسوء نية البائع» ولأنه حينئذ يكون شبيها 
بالمدلس» وإنه لم يثبت علم البائع بفرضهء فلا خيار للمشتري؛ لأنه ليس حيئئذ إلا الغبن وهو لاا يوجب 
الخيار عندهم . 
ينظر : الخيارات في البيع لشيخنا محمد مندور. 


م7 "أ 


1" كتاب البيوع 


البيع في عق الحكم لا يخلر: إما أن يكون صَحِيحاًء وإما أن يكون فاسداًء وإما أن 
يكون باطلاء وإما أن يكون موقوفاًء والصحيح لا يخلو يخلو انا أن يكون قي ةعفار أر الا شناد 


فيه . 


و 





أما البيع الصّحيح الذي لا خيار فيهء فله أحكام لكن بعضها أصلي”" وبعضها من 
التواء بع؛ أما الحكم الأصلي فالكلام فيه في موضعين : في بيان أصل الحكم. وفي بيان صفته : 


و 5 م ا 


والثّاني : في بيان 7 المتعلقة بهماء أما الأول فنقول ولا قوة إلا بالله تعالى. 


المبيع والثمن على أصل أَصْحَابنا من الأسماء المتباينة الواقعة على معان مختلفة ؛ فالمبيع 
في الأصل اسم لما يتعين بالتّعيين [في البيع]”"'. والثمن في الأضل ما لا يتعين بالتعيين» وإن 
احتمل تغير هذا الأصل بعارض؛ بأن يكون مما" " لا يحتمل التّعيينَ مبيعاً كالمسلم فيه وما 
فياه لماه كاسن مال السلم إذا كان عيناً على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


وأما على أصل زفر - رعححمه الله - وهو قول الشافعي ل رححمه الله -: فالمبيع والثمن من 


الاستماء المترادفة الواقعة على مسمى واحد. وإنما يتمير اع هيا عن الآخر في الأحكام بحرف 
الماء . 


وإذا عرف هذا فالدراهم والدنانير على أصل أصحابنا أثمان لا تتعيّن في عقود 
المعاوضات فى حق الاستحقاق وإن عينت؛ حتى لو قال» بعت منك هذا الثوب بهذه الدراهم 
أو بهذه الدنانين» كان للمشكرن: اميك المشان إل ويرد مثلهء ولكنها تتعين فى حق ضمان 
الجنس والنوع والضّفة والقدر؛ حتى يجب عليه رد مثل المشار إليه جنساً ونوعاً وقدراً وصفةء 
ولو هلك المشار إليه لا/ يبطل العقدء وعلى أصلهما يتعيّن حتى يستحق البائع على المشْبّري 
للدراهم المشار إليها؛ كما في سائر الأعيان المشار إليها؛ ولو هلك قبل القبض يَبْطل العقدء 
كما لو هلك سائر الأعيان وجه قولهما: إن المبيع والثمن يستعملان اعمال" واحداً؛ قال الله 
تعالى : لإوّلا تَْتَرُوا بآيّاتي تمن فيلا [سورة البقرة: ]4١‏ سمى سبحانه وتعالى المشْيّري وهو 
المبيع ثمناًء دل على أن الثمن مبيع والمبيع ثمن؟ ولهذا جاز أن يذّكّر الشراء بمعنى البيع؛ 


)١(‏ في ط: أصل. (؟) سقط من ط. 
(9) في ط: ما. 


كتاب البيوع 11" 





يمال: سريت الشيء بمعرى بعته؟ قال اللّه تعالى : #وَشَرّوهُ بِنَمَنِ بَحْسِ دَرَاهم# [سورة يوسف.ء. 
]٠‏ أي وباعوهء ولأن ثمن الشيء قيمته وقيمة الشيء ما يقوم مقامه؛ ولهذا سمى قيمة لقيامه 
مقام غيره» والشمن والمثمن كل واحد منهما يقوم مقام صاحبه» فكان كل واحد منهما ثمناأ 
ومبيعاً - دل أنه لا فرق بين الثمن والمّبيع في اللغة» والمبيع يحتمل التعين بالتعيين فكذا الثمن. 


ولنا: أن الثمن في اللغة اسم لما في الذمة؛ هكذا نُقِل عن الفراء وهو إمام في اللغة؛ 
ولأن أحَدّهما يسمى ثمناً والآخر مبيعاً في عرف اللغة والشرع. واختلاف الأسامي دليل 
الختلاف المعاني في الأصلء إلا أنه يستعمل أحدهما مكان ا توسعاً؛ لأن كل واحدٍ 
منهما يقابل صاحبه؛ فيطلق اسم أحدهما على الآخر لوجود معنى المقابلة» كما يسمى جزاء 
السّيئة سيئة وجزاء الاعتداء اعتداء» فأما الحقيقة فما ذكرناء وإذا كان الثمن اسماً لما في الذمةء 
لم يكن محتملاً للتعيين بالإشارة» فلم يصح التعيين حقيقة في حق استحقاق العين: فجعل 
كنّاية عن بيان الجنس المشار إليه ونوعه وصفته وقدره تصحيحا؛ لتصرف العاقل بقدر الإمكان؛ 
ولآن تخسن قير منية؟: الآن كل عوط «نطلت مق المعين فى المه رقيات يمك ايسناقء من 
مثلهء فلم يكن التعيين في حق استحقاق العين مفيدأًء فيلعنو في حقهء ويعتبر في بيان حق 
الجنس والنوع والصفة والقدر؛ لأن التعيين في حقه مفيدء ثم الدراهم والذنانير غندنا آثمان 
على كل حَالٍ أي شىء كان فى مُقابلتها» وسواء دخله حرف الباء فيهما أو فيما يقابلهما؛ لأنها 
لصون باللنيين حال » فكانت أثمانا على كل خان. 


وأما ما سواهما من الأموال: فإن كان مما لا مِئْل له من العَدّديات المتفاوتة والذرعيات ‏ 
ارا ع ا لأنها تتعين بالتعين» بل لا يمججوز بيعها إلا عيناء إلا الثياب الموصوفة 
المؤجلة سلما : فإنها 5* تثبت ديناً في الذّمة مبيعة بطريق السلم استحساناًء » بخلاف القياس لحاجة 
النامن ناشلع فنها 4 وركذا البو ضوف المؤعل فهائلة بطريق السسلم شك كوا فى اللمنايييا 
اسيَخْسّاناًء وإن كان مما له مثل كالمكيلات والمورُونات والعدديات المتّقّاربة؟ فإن كان فى مقابلة 
الجكين أو الحوقوة دراه 1د دنازتر فهو اقيم :بون كان فى يوقا لتوبطا لا مدل ل تعن الأعنان: التي 
ذكرناء فإنه ينظر : إن كان المكيل أو الموزون معينا فهو مبيع. وإن لم يكن معيناً يحكم فيه حرف 
الباء فما دخله فهو ثمن والآخر مَبيع. وإن كان أحدهما معيئاً والآخر موصوفاء أو كان كل واحد 
ار نا فإنه يحكم فيه حرف الباء ؛ فما صحبه فهو الثمن والآخر المبيع . 

وأما الفلوس الرائجة فإن قوبلت بخلآف جنسهاء فهى أنْمَان؛ وكذا إن قوبلت بجنسها 
متساوية في العدد؛ وان تويك مها يقافيلة قي العنات كفى تسعة عن الى يعلدفة براي 
يوسفء. وعند محمد: هي أنْمَان على كل حالء والله عز وجل أعلم . 


ابت 


اليلق كتاب البيوع 


وأما بيان ما يتعلق بهما من الأحكام: فمنها إنه لا يجوز التصرف في المبيع المنقول قبل 
القبض بالإجماع؛ وفي العمّار اختلاف» ويجوز التصرف في الأثمان قبل القبض إلا الصّرف 
وااحل 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله -: إن كان الثمن عينأء لا يجوز التصرف فيها قبل القبض» 
وهذا على أصله مستقيم؛ لأن الشمن والمبيع عنده من الأسماء المترادفة الواقعة على مسمى 
واحدء فكان كل واحد منهما مبيعاً. ولا يجوز بيع المبيع قبل القبض؛ وإن كان ديئاً فله فيه 
قولان: في قول : لا يجوز أيضاً؛ لما روي عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه ١نّْهَى‏ عَنْ بَيْع 
مَا لم يُقْبّض» فيتناول العين والدين. 

ولنا: ما روي عن عبد الله ابن سيدنا عمر ‏ رضي الله عنهما ؛ أنه قال: «يَا رَسُولَ الله 
نا نيح الإبْلَ بالبقيع» وتَأَحْذْ مَكَانَ الدّراهِم الدّئانيرء وَمَكانَ الدّنانير الدّراهم؟ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاة 
والسَّلامُ: «لآ بأس إذا كَانَ بسِغر/ يَوْمِهِمَا وَأفْتَرَفْتُمَا وَلَيِسَ بَيتَكُمًا شي وهذا نص على 
جواز الاستبدال من ثمن المبيع؛ ولأن قبض الدين بقبض العين؛ لأن قبض نفس الدين لا 
يتصور؛ لأنه عبارة عن مال كمي في الذمة» أو عبارة عن الفعل» وكل ذلك لا يتصور فيه 


,)719014( كتاب البيوع: باب في اقتضاء الذهب من الورق الحديث‎ :)30١ - 59٠ /”( أخرجه أبو داود‎ )١( 


وأحمد .)١9/5(‏ والترمذي (544/7): كتاب البيوع: باب ما جاء في الصرف» حديث :)١5147(‏ 
والنسائي زلا كنات أخد الوزق. من الذهي» :وانن مالعة (04579 5 كناك التجارات : ببات اقتضاء 
الك ات حديث (77؟57؟)». وابن حبان ١١78(‏ - موارد)ء وابن الجارود ص :)7١١(‏ باب ما 
في الرباء حديث (150)., والدارقطني 51/70 - :)١5‏ كتاب البيوع: حديث .)81١(‏ الحاكم (؟/ 
0 كتاب البيوع» والبيهقي (5/ 784): كتاب البيوع : باب اقتضاء الذهب من الورق» كلهم من حديث 
سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به بزيادة ما لم تفترقا وبينكما شيء» وقال الحاكم: 
(صحيح على شرط مسلم وقال الترمذي: (لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن 
جبير عن ابن عمر. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر مرفوعاً). وقال 
البيهقي تفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من أصحاب ابن عمر) . 
قال الحافظ في التلخيص (777/7): وروى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: سئل شعبة عن 
حديث سماك هذاء فقال شعبة سمعت أيوب عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه. ونا قتادة عن سعيد بن 
المسيب عن ابن عمر ولم يرفعه» ونا يحيى بن أبي إسحاق عن سالم عن ابن عمر ولم يرفعهء ورفعه لنا 
سماك بن حرب وأنا أفرقه ا.ه. 
وقد تعقب النووي في «المجموع» (9/ 774 7706) قول البيهقي فقال: وهذا لا يقدح في رفعه وقد قدمنا 
مرات أن الحديث إذا رواه بعضهم مرسلاً وبعضهم متصلاً وبعضهم موقوفاً وبعضهم مرفوعاً كان محكوماً 
بوصله ورفعه على المذهب الصحيح الذي قاله الفقهاء والأصوليون ومحققوا المحدثين من المتقدمين 
والمتأخرين . 
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قبضه حقيقة» فكان قبضه بقبض بذله وهو قبض الدين» فتصير العين المقبوضة مضمونة على 
القابض» وفى ذمة المقبوض منه مِثْلها فى المالية» فيلتقيان قصاصاًء هذا هو طريق قبض 
الديون: وهذا المعنى لا يوجبُ القض] .يق أن كوت المقتوض من يدن ما عليه ار .فى الات 
جنسه؛ لأن المقاصة إنما تتحقق بالمعنى وهو المالية» والأموال كلها في معنى المَّالِيّة جنس 
واحدء وبه تبين نين | امراك عن اللخدرية العيم ل الدين ) لأن النهي عن بَيْع ما لم يقبض يقتضي 
أن يكون المبيع شيئاً يحتمل القبض» ونفس الدين لا يختمل القبض على ما بيناء فلا يتناوله 
النهيى بخلاف السَلم والصرف. 

أما الصرف: فلأن كل واحدٍ من بدلي الصرف مبيع من وجه وثمن من وجه؛ لأن البيع 
لا بد له من مبيع إذ هو من الأسماء الإضافية» وليس أحدهما بجعله مبيعا أولى من الآخر 
فيجعل كل واحد منهما مبيعاً من وجه وثمناً من وجهء فمن حيث هو ثُمَن يجوز التٌُصرف فيه 
قبل القبض كسائر الأثمان» ومن حيث هو مبيع لا يجوزء فرجحنا جانب الحُرْمَة احتياطا . 


وأما المسلم فيه: فلأنه مبيع بالنص» والاستبدال بالمبيع المنقول قبل القَبْض لا يجوز. 
ورأس المال ألحق بالمَبِيع العين في حق حرمة الاستبدال شرعاً» فمن ادّعى الإلحاق في سائر 
الأمْوّال فعليه الدليل» وكذا يجوز التصرف في القرض قبل القبضء, وذكر الطحاوي ‏ رحمه الله : 
أنه لا يجوزء وفرق بين القرض وسائر الديون. 

ووجه الفرق له: أن الإقراض إعارة لا مبادلة» ألا ترى أنه لا يلزم الأجل فيه كما في 
العارية» ولو كان مبادلة للزم فيه الأجل؛ وكذا لا يملكه الأب والوصِيّ والمكاتب والمأذون؛ 
وهؤلاء يملكون المبادلة؛ ولأنه لو جعل مبادلة لما جاز؛ لأنه يتمكن فيه الرّبا وهو فضل العين 
على الدين ‏ دل أنه إعارة» والواجب في العارية رد العين وأنه لا يخصّل بالاستبدال. 

وجه ظاهر الرواية: أن الإفراض فى الحقيقة مبادلة الشىء بمثله ؛ فإن الواجب على 
االميعل طن عقا نا امعش رقن وين قن ذفته لأ عيند نكان ني المعدال كسائن الديرنة 
لهذا الخنضن بحرا قتيفالة مكل بم المكتلا تو الفمؤزونالك: والعنديانة: المتقارنة :ذل أن لواحب 
على المستقرض تسليم مثل ما استقرض لا تسليم عينه» إلا أنه أقيم تَسْلِيم المثل فيه مقام تسليم 
العين» كأنه انتفع بالعين مدة ثم ردها إليه؛ فأشبه دين الاسْتَهْلاك وغيره» والله عز وجل أعلم . 

ومنها: أنه لا يجُورُ بيع ما ليس عند البَائِع إلا السلم بخاضة؟ لعا زوى :أن :رشرك الله 
كد - نَهَئ عَنْ بَنِع مَا لَنِسَ عِنْدَ الإنْسَانٍ وَرَحْص في السَّلّم؛ ويجوز الشراء بشمن ليس عند 
المشتّرى ؛ لما روي أن النبي 0 - لاشترى مِنْ يَهُودِيٌ طَعَامَاً ِكَمْن لَيْسَ عِنْدَهُ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ؛ . 


وعلى هذا يخرج ما إذا قال: اشئريت منك هذه الحنطة بدرهم أو دينار إلى شهرء أو 
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قال: اشتريت منك درهماً أو دينار إلى شّهْر بهذه الحنطة ‏ أنه يجوزء لما ذكرنا أن الدراهم 
والدناتيز أثمان على كل حال فكان ما يقابلها مبيعا فيكون مشترياً يثمن ليس عتده وآنه جائز : 

ولو قال: بعت منك قفيز حنطة بهذا الدرهم أو بهذا الدذينار» ووصف الحنطة لكنه لم 
يذكر شرائط السلم» أو قال: بعت منك هذ الذرهم أو هذا الدينار بقفيز من حنطة» ووصفها 
ولم يذكر شرائط السلم ‏ لا يجوز؛ لأن الدّراهم والدنانير أثمان بأي شيء قوبلت» فكان ما في 
مقابلتها مبيعاء فيكون بائعا ما ليس عنده. 


ولا يجوز , 0 ولم يذكر شرائط السلم فلو ذكر في 
هذا البَيْع شرائط السَّلمء ٠‏ جاز عند أضَحَابنا الغلاثة ؛ وإن لم يذكر لفظ السلم».. وعند زفر: لا 
يجوز ما لم يذكر لفظ السلم . 

والضتيح و1 لها كر 1ن الس تون عم( المي اخين حراط فإذا أتى بها فقد 
أتى بالببديم وإن لم يتلفظ به» ولو تقار فا :تار ا تدنتارة أو عشيرة دراهم بعشرة دراهم. أو 
ديناراً بعشرة بغير أعيانها ولَيْس عندهما شيء من ذلك. ستيان سد ' 0 
وافترقا - جاز؛ لأن الدراهم والدنانير أثمان عى كل حال» فكان كل واحد منهما مشتر 
لسن عنْدة لا بائعاء.وأنه بجاته إلا أنه لايد من التقايض؟؛ لأنه: ضرف 

ولو تبايعا تبر بتبر بغير أغيّانهماء وليس عندهما شيء من ذلك؛ ثم استقرضا قبل 
الافتراق فتقابضاء ثم افترقا ‏ ففيه روّايتان: ذكر في الصرف أنه يجوزه وجعله بمازلة الدراهم 
والدنائير المضروبة» وذكر في المضاربة وَجَعَله بمنزلة العروض؛ حيث قال: لا تجوز 
المضاربة» فعلى هذه الرواية لا يجوز البيع؛ ويحتمل أن يوفق بين الروايتين؛ بأن تحمل رواية 
كتاب الصّرف على موضع يروج التبر فيه رواج الدراهم والدنانير المعتروية ورواية كتاب 
المضاربة على موضع لا يروج رواجها. 

وعلى هذا يخرج ما إذا قال: بعت منك هذا العَبّد بكذا كر حنطة ووصفها ‏ أنه يجوز؛ 
لأنه جعل الحنطة الموصوفة ثمناء حيث أدخل فيها حَرْف الباء» فيكون الآخر مبيعاًء فكان هذا 
بيع العبد بحنطة مؤْصٌوفة في الذّمة فيجرز. 

ولو قال: اشتريت منك كذا كر حِنْطة ووصفها بهذا العبد ‏ لا يجوز إلا بطريق السلم؛ 
لأنة جعل اليد :ثمنا بدلآلة ترك الناء؛ فكاتت الحقطة فييعة» فكان .باتعا ما لسن عند اند 
يجوز إلا بشرائط السَّلمِ من الأجل» وبيان مكان الإيفاء وقبض رأس المال» ونحو ذلك عندناء 
وعند زَفْر: لا يجوز ما لم يذكر لفظ السلم على ما مر. 

وعلى هذا يخرج ما إذا قَال: بعت منك هذه الجنْطة على أنها قفيز بقفيز حنطة ووصفهاء 
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أو قال: بعت منك هذه الجئطة على أنها قفيز بقفيزي شّعِير ووصفهما ‏ أن البيع جائز؛ لأنه 
جعل العَيْن منهما مبيعاً والدين المؤْصُوف في الذمة ثمنا بإدخال حرف الباء عليه» فيجوز لكن 
قبض الدين منهما قبل الافتراق بشرط؛ لأن من شرط جواز البيع أن يكون الافتراق فيه عن عين 
بعين» وذلك يقبض الدين منهما؛ لآن الدين لا يتعين إلا بالقّبض . 

ولو قبض الدين منهماء ثم افتّرقا عن المَجْلس قبل قبض العين ‏ جازء لأنهما افترقا عن 
عين بعين» ولو قال: اشتريت منك قفيز حنطة ووصفها بهذا القفيز من الحطنة» أو قال اشتريت 
منك قفيزي شعير ووصفهما بهذه الحنطة على أنها قفيز ‏ لا يجوزء وإن أحضر الموصوف في 
المجلس؛ لأنه جَعَل الموصوف منهما مبيعاً والآخر ثمنا بقرينة حَرْف الباء» فيكون بائعا ما ليس 
عنده» وبيع ما ليس عند الإنسان لا يكون إلا بطريق السَّلمء ولا سبيل إلى تجويزه سلما؛ لأن 
إسلام المكيل في المكيل لا يجوز. 

ولو تبايعا مكيلا موصوفاً بمكيل مؤْصّوفء أو موزونا موصوفاً بموزون موصوف مما 
يتعين بالتعيين» بأن قال: بغت منك قفيز حنطة ووصفها بقفيز حنطة ووصفهاء أو بقفيزي شعير 
ووصفهماء أو قال: بعت منك من سكر ووصفه بمن''' سكر ووصفهء وليس عِنْدَهما شيء من 
ذلك» ثم استقرضا وتقابضا ثم افترقا ‏ لا يجوز البيع؛ لأن الذي صحبه منهما حَرْف الباء يكون 
ثمنا والاخر مبيعاء فيكون بائعا ما ليس عنده. فلا يجوز إلا سَلماء والسلم في مثله لا يجوز 
لأنه إسلام المكيل في المكيل وإسلام المورُون الذي يتعين في الموزون الذي يتعين» وكل 
ذلك لا يجوز» والله عز وجل أعلم . 

وعلى هذا يخرج الشّراء بالدين ممن عليه الدّين شيئأ بعينه أو بغير عينه قبضه أو لم 

وجملة الكلام فيه : أن الدين لا يخلو من أن يكون دراهم أن تائيو أ فلوسا مكيل أو 
موزوناً أو قيمة المسْتَهلِك؛ فإن كان دراهم أو دنانير فاشترى به شيئاً بعينه - جاز الشراء وقبض 
المشتري ليس بشَْط؛ لأنه يكون افترقا عن عين بدين» وأنه جائز فيما لا يتضمّن ربا النساء ولا 
يتضمن ههنا؛ وكذلك إن كان الدين مكيلا أو موزوناً أو قيمة المستهلك لما قلنا. 

ولو اشترى بدينه وهو دراهم شيئاً بغير عينه؛ بأن اشترى بها ديناراً أو فلوساً أو هو 
فلوس» فاشترى بها دراهم أو دنانير أو فلوسا - جاز الشراء» لكن يشترط قبض المشتري في 
المجلس» حتى لا يَخصَل الافتراق عن/ دين بدين؛ لأن المشتري لا يتعين إلا بالقبض . 


(1): الم معيار قديم كان يكال به أو يوزن» قدره إذ ذاك رطلان بغداديان» والرطل عندهم اثنتا عشرة أوقية 
بأواقيهم. المعجم الوسيط (منن) 


لاب 
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ولو كان دينه دراهم أو دنانير أو فلوساًء فاشترى بها مكيلا موصوفا أو موزوناً موصوفا أو 
ثياب موصوفة مؤجلة ‏ لم يجز الشراء؛ لأن الدّراهم والدنانير أثمان على كل حال؛ وكذا 
الفلوس عند الحقابلة بخلاف جنسهاء فلم تكن مُبيعة فكان الآخر مبيعاً [فيكون]”'' بائعاً مّا ليس 
عند الإنسَانء ولا يجوز , بيع ما ليس عند الإنسان إلا بطريق السلمء ولا سَبيل إلى تجويزه 
طاريق ادك لأن رأس لق لخادت الفصدل ا لأن كل واحدٍ منهما ثمناء فكان 
مشترياً بشمن ليس عنده. وأنه جائز لكن لا بد من النّسليم كيلا يكون الافتراق عن دين بدين. 


وإن كان الدين مكيلا أو موزونأء فباعه بدراهم أو بدَنّائير أو بفلوس أو اشترى هذه 
الأشياء بدينه - جاز؛ لأن الذراهم والدنانير أئمان على كل حال وكذا الفلوس عند مقابلتها 
بخلاف جنسهاء فكان مَنْ عليه الدين مشترياً بثئمن ليس عندهء وذلك جائز لكن يشْتّرط القَبْض 
في المَجلِس؛ لثلا يؤدي إلى الافتراق عن ذَيْن بدين. 


ولو اشترى بالدّين الذي هو مكيل أوموزون مكيلا أو موزوناً من خلاف جنسه ‏ ينظر: 
إن جَعَل الدين منهما مبيعاً والآخر ثمنا؛ بأن أدخل فيه حرف الباء» وإن كان بغير عينه جاز لأنه 
يكون مشترياً بنَمَنَ ليس عنده؛ إلا أن القبض في المجلس شرطء فلا يكون افتراقاً عن دين 
يدوي وذ كف الاين شوم كيه أن افك حرف الام لاخر سينا ليخد الشراءه وان 
احصيرافي المجلاس لانش باتع ما لبن عنقم وبع ما ليس عند الْإنْسَان لا يجوز إلا بطريق 
السلم. وإذا كان رأس المال دين لا يوز السلم . 


وإن كان الدين قيمة المسْتَهلك؛ فإن كان المسْتّهلك مما له مثل» فهذا والأول سواء؛ 
لآن الواجب باستهلاكه مثلهء فإذا اشترى به شيئاً من خلاف جنسه فحكمه ما ذكرناء وإن كان 
مما لآ .مكل له فاشفرى ابه شيعا يعينة جاز وقبض المشتري ليس بِشَرْطء لأن الواجب باستهلاكه 
القيمة» والقيمة دراهم أو دنانير» فصار مشترياً بدين الذراهم والدنانير شيئأ بعينه فيجوزء ولا 
يشترط قبض المشتري؛ لأنه يحصل الافتراق عن عين بدين ولا بَأَس به فيما لا يتضمن ربا 
النساء» ولو اشترى به شيئاً بغير عينه من المّكيل أو الموزون ينظر: إن جعل ما عليه مبيعاً وهذا 
نما أذ أذخل عليه خرف النادى يعر ة الشراءة أنه !اشيرى من لمن ميته فون لك را 
بذ من القبض في المجلس» وإن جعل ما عليه ثمنا بأن صحبه حرف الباء لا يجوزء وإن أخضر 
في المجلس؛ لأنه باع ما ليس عند الإنسان» فلا يجوز إلا بطريق السلم ولا سَبيل إليه؛؟ لأن 
رأس ماله دين» ولو وقع الصلح عن المستهلك على الدّراهم أو الدنانير» وقضى به الحاكم"' ‏ 
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جاز بولا يكون القبفن شترطأ ؛ لأن هذا ليس شراء بالدين بل هو نفس حقه ولو صَالَّح على 


دراهم أو دنانير أكثر من قيمة المسْتّهلك». جاز الصلح قد أب خنيفة:-وعند أن يوست 
شاء الله تعالى . 

ولو تبايعا عيئاً بفلوس بأعيانها؛ بأن قال: بعت منك هذا الثوب أو هذه الحنطة بهذه 
الفلوس» جاز ولا يتعين» وإن عينت بالإشارة إليها حتى كان المشتري أن يمسكها ويرد مثلها. 


ولو ملكت قبل القبض لا يبطل البيع ؛ الا عيني ار ا 


ثمنا بإضلاح الناس» ومن شان الثمن آلا يتعية: بالتعيين : 

وكذا إذا تبايعا دِرْمُماً بعينه أو ديناراً بعينه بفلوس بأعيانهاء فإنها لا تتعين أيضاً كما لا 
تتعيّن الدراهم والدنائير لما قلنا؛ إلا أن القبض في المجلس ههنا شرط بقاء العقد على الصّحة 
حتى لو افترقا من غير تقابض أصلا يبطل العقد؛ لحصول الافتراق عن دين بدين» ولو لم 
يوجد القَيْض إلا من أحد الجانبين دون الآخرء فافترقا ‏ مضى العقد على الصحة؛ لأن 
المقْبُوض صار عيناً بالقَبْضء فكان افتراقاً عن عين بدين وأنه جائز إذا لم يتضمّن ربا بالنساء 
ولم يتضمن ههنا؛ لانعدام القدر المتفق والجئس؛ وكذا إذا تبايعا فلساً بعينه بفلس بعينه. 
فالفلسان لا يتعينان وإن عينا/ إلا أن القَنْض في المَجلس شرط حتى يبطل بترك التقابض في 
المجلس ؛ لكون افتراقاً عن دين بدين . 


ولو قبض أحد البَدَلِين في المجلس» فافتَرَقا قبل قبض الآخر ‏ ذكر الكرخي: أنه لا يبطل 
العقد؛ لأن اشتراط القبض من الجانبين من خصّائص الصرفء, وهذا ليس بصرفء فيكتفي فيه 
بالقبض من أحد الجانبين؟؛ لأن به يَخْرجِ عن كونه افتراقاً عن دين بدين. 


وذكر في بعض شروح مُحْتَصر الطحاوي ‏ رحمه الله -: أنه يبطل لا يكونه صرفأء بل 
لتمكن ربا النساء فيه؛ لوجود أحد وصفي علة ربا الفضل وهو الجنس وهو الصحيح. ولو 
تبايعا فلوساً بدراهم على أن كل واحدٍ منهما بالخيار وتقابضا وافترقا - بطل البيع؛ لأن الخيار 
1 حق الحكمء فيمنم صحة التقابض» فيحصل الافتراق لا عن قَبض أصلا 

فيبطل البيع» ولو كان الخيار لأحدهما فكذلك عند أبي حنيفة» وعندهما: يجوز بناءً على أن 
شَرْط الخيار يعمل في الجانبين جميعاً عنده» وينعدم القبض من الجانبين» وعندهما: لا يَعْمَّل 
إلا من جانب واحدء عدم الديع من أجد الجارون برجا لا بحم خراز العقه رالاصل 
المحفوظ أن العقد في حقٌ القَبْض على مراتب . 


مقو ]عا تتوظ ليه" التق ش ىوقو النتفن ف العا بين ولو اعرف ومنها ما لا يشترط 
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فيه القبض أصلا؛ كبيع العَيْن بالعين مما سوى الذهب والفضة» وبيع العين بالعين مما لا 
يتضمن ربا لانساء؛ كبيع الحنْطة بالدراهم ونحوهاء ومنها مما يشترط فيه القبض من أحد 
الجانبين ؛ كبيع الدراهم بالفلوس. وبيع العين بالدين مما يتضمن ربا النساء كبيع المكيل 
بالمكيل والمورُون بالموزون إذا كان الدين منهما ثمناء ربيع الدين بالعين وهو السلم؛ ولو 
تبايعا فلساً بعينه بفلسين بأعيانهماء جاز عند أبى حنيفة وأبى يوسفء» ويتعين كل واحدٍ منهما 
حتى لو هلك أحدهما قبل القبض بطل العقد. وكذا إذا رد بالعَيْبِ أو استحق . 


ولو أراد أحدهما أن يدفع مكلة: للنن له ذلك» وعند محمد: يتعين» ولا يجوز البيع» وقد 
ذكرنا المسألة مع دلائلها فيما تقدم . 


ولو تبايعا فلساً بغير عينه بفلسين بغير أعيانهماء أو عين أحدهما ولم يعين الآخر ‏ لا 
يجوز في الرواية المشهورة عنهمء. وعن أي يوسمف: أنه يجوز والصحيح جواب ظاهر 
الرواية؛ لأن الفلس فى هذه الحالة لا يخلو من أن يكون من العروض أو من الأثمان؛ فإن كان 
من العروضء» فالتعيين في العروض شرط الجواز ولم يوجد. 


وإن كان الأثمان فالمساواة فيها شرط الجواز ولم يوججد؛ ولأن تجويز هذا البيع يؤدي 
إلى ربح ما لم يضمن؛ لأن مشْتري الفلسين يقبضهماء وينقد أحدهما ويبقى الآخر عن غير 
ضمان» فيكون ربح ما لم يضمن وأنه منهى . 


ولو تبايعا فلساً بفلسين وشرطا الخيّارء ينبغي أن يجوز على قولهما؛ لأن الفلوس في 
هذه الحالة كالعروض» وعندهما لا يشترط فيهاء فلم يكن الخيار مانعاً» والله عز وجل أعلم . 


ولو اشترى شيئاً بفلوس كَاسِدة في موضع لا تنفق؛ فإن كانت بأعيانها جاز» وإن لم تكن 


ومنها: أن للبائع حق حبس المبيع حتى يقُّبِض الثمن إذا كان الثمن حالآء وليس 
للمشتري أن يمتنع من تسليم الثمن إلى البائع حتى يَفْبِض المبيع إذا كان المبيع حاضراً؛ لأن 
البيع عقد معاوضة. والمسّاواة في المعارضات مُطلوبة المتعاوضين عادة» وحق المشتري في 
المبيع قد : تعين بالتّعيين في العقد. وحن البائع في اكع لم عير بالمقدم لآأن الثمن في الذمة 
فلا يتعين بالتّعيين إلا بالقبض» فيسلم الثمن أولا ليتعين فتتحقق المساواة. 

وإن كان المبيع غائباً عن حضرتهماء فِللمُشْئَري أن يمتنع عن التسليم حتى يحضر 
المبيع ؛ لأن تقديم تسليم الثمن لتتحقق المسَاوَاة وإذا كان المبيع غائباً لا تتحقق المساواة 
بالتقديم» بل يتقدّم حق البَائِع ويتأخر حق المشتري؛ حيث يكون الثمن بالقبض عينئاً مشاراً إليه 
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فرق بين هذا وبين الرهن؛ فإن الراهن إذا امتنع من قَضَاء الدين لإحضار الرهن ينظر في 
ذلك: إن كان الرهن في ذلك المصّر بحيث لا يلحق المرتهن مؤنة في الإحضارء يؤمر 
بإحضاره أولا كما في البيع ؛ لجواز أن الرّهن قد هلك وسقط الدين عن المرتهن بقدره. وإن 
كان في مَوْضع يلحقه المؤنة في الإحضار لا يؤمر المرتهن بالإحضار أولاء بل يؤمر الراهن 
بقضاء ء الدّين أولا إن كان مقراً أن الرهن قائم ليس بهالك» وإن ادعى أنه هالك». وقال 
المزتهن: هو قائم ‏ فالقول قول المرتهن مع يمينه» فإذا حلف يؤمر بقّضَاء الدين. 

ووجه الفرق بينهما: أن البيع عقد معاوضة» ومبنى المعَاوّضة على المساواة» ولا تتحقق 
المساواة إلا بالإحضار على ما مرء بخلاف الرهن فإنه عقد لَيْس بمعاوضة» بل هو عقد أمانة 
بمنزلة عقد الوديعة؛ كأن المرهون أمانة في يد المزْتّهن إلا أنه إذا هلك يسقط الدين عن الراهن 
لا لكونه مضموناء بل لمعنى آخر على ما عرفء, وإذا لم يكن معاوضة لم يكن الدين عوضاً 
عن الرهن» فلا يَلْرْمِ تحقيق المساواة بينهمًا بإحضار الرهن, إذا كان بحيث تلحقه المؤنة 
بالإحَضّار. 

ولو تبايعا عيناً بعين سلما معاً؛ لما ذُكّرنا أن المساواة في عقد المعاوضة مطلوبة 
للمتعاوضين عادة» وتحقيق المسّاواة ههنا في التسليم معاً؛ ولأن تسليم المبيع مستحق. وليس 
أحدهما بتقديم النُسليم أولى من الآخر؛ لأن كل واحد منهما مبيع فيسلمان معاً. 

وكذا لو تبايغا ديئاً بذين سلما معاء تحقيقاً للمُسَاواة التى هى مقتضى المغاوضات 
المطلقة» ولاستواء كل واحد منهما في اسْتِحمّاق التسليم» بخلاف ما إذا تبايعا عيناً بدين؛ لأن 
الدين لا يَصِير عينا إلا بالقٌّنضء فلا تتحقق المساواة إلا بتسليمه أولاً على ما بينا والله عز وجل 
أعلم . 

ومنها أن هلاك المبيع قبل القبض يوجب انفساخ البيع . 

وجملة الكلام فيه: أن المبيع لا يخلو إما أن يكون أصلاً وإما أن يكون تبعاًء وهو 
الزوائد المتولّدة من المبيع؛ فإن كان أصلاً فلا يخلو إما أن هلك كله وإما أن هلك بعضهء ولا 
يخلو إما أن هلك قبل القَّبْض وإما أن هلك بعد وكل ذلك لا يخلو إما أن هلك بآفة 


)غ2 سقط من ط. 
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سماويةء وإما أن هلك بفعل البائع أو بفعل المشتري أو بفعل أجنبي؛ فإن هلك كله قبل 
القبض» بآفة سماوية» انفسخ البيع؛ لأنه لو بقي أوجب مطالبة المشتري بالثُمن. 

ا ل ل عن التسليم فتمتنع المطالبة أصلاء 
فلم يكن في بقاء البيع فائدة فينفسخ 5 وإذا النفسخ البيع سقط الثمن عن المشتري ؛ لأن انفساخ 
الب ارتفاعه من الأصل كأن لم يكو . 

وكذا إذا هلك بفعل المبيع؛ بأن كان حَيّواناً فقتل نفسه؛ لأن فعله على نفسه هدرء فكأنه 
هلك بآفة سماوية؛ وكذا إذا هلك بفعل البَائع يبطل البيع ويسقط الثمن عن المشْتّري عندنا. 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله -: لا يَبُطل وعلى البائع ضمان القيمة أو المثل. 

وجه قوله : أنه أتلف مالا مملوكاً للغير بغير إذنه» فيَجب عليه ضمان المثل أو القيمة كما 
لو أتلفه بعد القبضء ولا فرق سوى أن المَّبيع قبل القبض في يدهء وهذا لا يمنع وجوب 
الضّمان كالمرتهن إذا أثلف المرهون فى يده. 

ولنا: أن المبيع في يد البّائع مضمُون بأحد الضمانين وهو الثمن» ألا ترى لو هلك في 
يذه سقط الكّمن عن المشتري» فلا يكون مضموناً يضمان آخر؛ إذ المحل الواحد لا يقبل 
الضمانين بخلاف الرهن, فإن المضّمُّون بالرهن على المرتهن معنى المرهون لا عينهء بل عينه 
أمانة حتى كان كفنه ونفقته على الرّاهنء والمضمون بالإتلاف عينهء فإيجاب ضمان القيمة لا 
يؤدي إلى 0 0 0 0 د الي يد بخلاف لي 0 

1 1 1 122211011 لأنه بالإثلاف صار قابضاً كل 
المبيع ؛ لأنه لا يمكنه إتلافه إلا بعد إِنْبَات يده عله وهو معنى القبض» فيتقرر عليه الثمن» 
وسواء كان البيع باتا أو بشَرْط الخيار للمشتري؛ لأن خيار المشتري لا يمنع زوال البيع عن 
ملك البائع بلا خلاف» فلا يمنع صحة القبض فلا يمنع تقرر الثمن . 

وإن كان البيع بشرط الخيار للبّائع أو كان البيع فاسدا ‏ فعليه ضمان مثله إن كان مما له 
مثئل» وإن كان مما لا مثل له فعليه قيمّته/ ؟ لأن جْيّار البائع يمنع زوال السلعة عن ملكه يلا 
خلاف» فكان المبيع على حُكم ملك البّائع وملكه مضمون بالمثل أو القيمة . 

وكذا المبيع بيع فاسدأً مضمُون بالمثل أو القيمة. وإن هلك بفعل أجنبي فعليه ضمانه لا 
شك فيه؟ لام م بغير إذنه ولا يد له عليه اي 0 





كتاب البيوع 5 
مثله إن كان من ذوات الأمثال» وقيمته إن لم يكن من ذوات الأمثال؛ وإن شاء اختّار البيع. 
فاتبع الجاني بالضمان واتبعه البائع بالثمن؛ لأن المبيع قد تعين في ضَمَّان البائع ؛ لأنه كان عيئا 
فصار قيمة وتعين المبيع في ضمان البائع يوجبٌ الخيار. 





ثم إن اختار الفسخ وفسخ واتبع البائع الجَانِي بالضمان وضمنه ‏ ينظر: إن كان الضمان 
من جنس الثمن وفيه فضل على الثمن» لا يطيب له الفَضْلء لأن الفضل ربح ما لم يملك 
لزوال المبيع عن ملكه بنفس البيع» وربح ما لم يضمن لا يطيب؛ لنهي النبي ‏ ككل - اعَنْ ربْح 
ا و ارا فربح ما لم يملك"'' أولى. وإن كان الضمان من خلاف 

جنس الثمن» طاب الفضل؛ لأن الربا لا يتحقق عند اختلاف الجنس؛ وإن اختار البيع واتبع 
الجاني بالضمان وضمنه. فإن كان الضمان من جِئس الثمن» لا يطيب له الفضل؛ لأنه ربح ما 
لم يضمن في حقه لا ربح ا 0 
الفضل له لما قلنا. ولو كان المشتري عبداً فقتله أجنبي قبل القَنْضِ؛ فإن كان القعل خطاأً. لا 
ينفسخ البيع و شتري خيار الفسخ والبيع لما قلناء إلا أن ههنا إذا اختار الفَسْحْ وفسخ البيع 
اتبع البائع عاقلة القاتل» فأخذ قيمته في ثلاث سنين» وإن اْتّار البيع”" اتبع العاقلة بقيمته في 
ثلاث سنين . 

ولو كان القتل عمداء اختلفوا فيه على ثُلاثة أقوال: 

قال أبو حنيفة ‏ عليه الرحمة ‏ : إن المشتّري بالخيار إن شاء : فسخ البيع» وللبائع أن 
يقتص القاتل بعبده؛ وإن شاء اخْتّار البيع؛ وله أن يقتص القاتل بعبده وعليه جَمِيع الثمن. 


وقال أبو يوسّف ‏ رحمه الله -: المشْئّري بالخيار إن شاء فسخ البيع» ويعود المبيع إلى 
فاك لالع رلدى انان اسمن ولكنه يأخذ من مال القاتل القيمة في ثلاث سنين» وإن شَاءَ 
اخْتّار البيع؛ وللمشتري أن يقتص” ' وعليه جميع الثمن. وقال محمد: لا قصاص على القَاتِل 
بحال» والمشتري بالخيار إن شاء فسخ البيع » والبائع ا القيمة من القاتل في ثلاث سِنِين» 
وإن شاء اختار البيع» واتبع القاتل بالقيمة في ثلاث سنين. 


على ملك المشتري . لم بعت اب مو اناس باع ولك ممتي ل كن مس 


لل في ط: يضمن . 
() في ط: المبيع . (0) في أ: يقبض. 
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وجه قول أبي يوسف: أنه لا سَبيل إلى إثبات ولاية الاقتصاص للبائع لما قاله محمدء 
وهو أن القتل صادف محلا ليس بِمَمْلوك للبائع عند القتل» فأما الملك فثابت للمشتري وقت 
القتل» وقد لزم وتقرّر باختيار المشتري”''» فتشبت له ولاية الاستيفاء»» ولأبي حنيفة 
رضي الله عنه -: أنه أمكن القَوْل بثبوت ولاية الاستيفاء لهما على اعتبار اختيار الفسخ» 
وعلى اعتبار اختيار البيع . 


أما على اعتبار اختيار البيع ؛ فلما قاله أبو يوسّف, وأما على اعتبار اختيار الفسخ؛ فلآن 
فسخ العقد رفعه من الأصل وجعله كأن لم يكنء فتبين أن الجئاية وردت على ملك البائع 
فتثبت له ولاية الاقتصاص . 


وهذا إذا هلك المبيع كله قبل القبض» فأما إذا مَلّك كله بعد القبض فإن هلك بافة 
سماوية أو بفعل المبيع أو بفعل المشتري - لا ينفسخ البيع» والهلاك على المشتري وعليه 
الثمن؛ لأن البيع تقرر بقبض المبيع فتقرر الثّمن وكذلك إن هلك بفعل أجنبي لما قلناء 
ويرجع المشتري على الأجنبي بضَّمّانه/ » ويطيب له المَضْل؛ لأن هذا الفضل ربح ما قد 


وإن هلك بفعل البائع ينظر إن كان المشتري قَبْضه بإذن البّائع أو بغير إذنه» لكن الثمن 
منقود أو مؤجلء فاستهلاكه وَاسْتِهْلاك الأجنبي سواء» وإن كان قبضه بغير إذن البائع صار 
مستردا للبيع بالاستهلاك.» فحصل الاستهلاك في ضمانه. فيوجب بطلان البيع وسقوط الثمن؛ 
كما لو اسْتّهلك وهو في يده والله عز وجل أعلم. هذا إذا هلك كل المبيع قبل القَبْضٍ أو بَعْده 
فأما إذا هلك بعضه فإن كان قبل القبض وهلك بآفة سماوية» ينظر : إن كان التُقصان نقصان 
قدر آذ كان مكيلا أو ماروا أو معدوداً ‏ ينفسخ العقد بقدر الهالك» ودتتو سنه دن لقي 
لأن كل قدر من المقدرات مقعود عليه» فيقابله شيء من الثُمن» وهلاك كل المعقود عليه 
يوجب انفساخ البيع في الكل وسقوط كل الثمن» فهلاك بعضه يوجب الفساخ البيع وسقوط 
الشمن بقدره» والمشتري بالخيّار في الباقي: إن شاء أَحَذَّه بحصته من الثمن» وإن شاء ترك؛ 
لان ال ار 00 ْ 


وإن كان النقصان نقصان وصف؛ وهو كل ما يدْخل في البيع من غير تسمية كالشجر 
والبناء في الارضن وأطراف الحيوان والجؤدة في المكيل والموزون - لا ينفسخ البيع أصلا ؛ ولا 
يسقط عن المشتري شىء من الثَّمن؛ لأن الأوصاف لا حصّة لها من الئّمن إلا إذا ورد عليها 


)01( في أ: البيع . 


كتاب البيوع ه؟ه؟آثظ”>©2» 


القبض أو الجناية؛ لأنها تصير مقصودة بالقبض والجناية» فالمشتري بالخيار إن شَاءَ أخذه 
بجميع الثّمنء وإن شاء ترك لتعيب المبيع قبل القبض . 


وإن هلك بفعل المبيع بأن جرح نفسه لا ينفسخ البيع» ولا سقط عن المشتري شيء من 
الثمن؛ لأن جنايته على نفسه هدرء فصار كما لو هلك بعضه بآفة سماوية وهلاك بعضه نقصان 
الوصف» والأوصاف لا تقابل بالثمن» فلا سقط شيء من الثمن» ولكن المشتري بالخيار إن 
شاء أخذه بجميع الثمن» وإن شاء ترك لتغير المبيع ؛ ولو كان المشتري حيوانين سوى بني آدم» 
فقتل أحدهما صَاحِب قبل القبض تسقط حصته من الثمن» والمشتري بالخيار إن شاء أخذ 
البَاقي بحصته من الثمن وإن شاء ترك؛ لأن فعل العجماء جبار؛ فكأنه اشترى حَيّوانين ثم مات 


أحدهما قبل القبض حَيّف أنفه . 


ولو كان المشئّري عبدين فقتل أحدهما صاحبه قبل القبضء» أو كانت جارية فولدت قبل 
المَْضء, فكبر الولد ثم قتل أحدهما صاحبه قبل القبض - فالمشتري بالخيار: إن شاء قَسْخ البيع 
في الباقي وبطلت الجناية؛ لأن الفسخ إعادة إلى ملك البائع» فتبين أن القَنْلى حصل في ملك 
البائع»ء فبطل؛ وإن شاء أخذ القاتل منهما بجميع الثمن» ولا يسقط عن المشتري شيء من 
الثمن؟ لأنه لو أخذه بحصته من الثمن لصار آخذاً بجميع النّمن في الانتهاء» فيخير في الابْتِداء 
قصراً للمسافة إن شاء أخذ الحي منهما بجميع الثمن» وإن شاء ترك . 


بيان ذلك: أنه لو أخذ القاتل منهما بحصته من النّمن لا ينْمُسخ البيع في المقتول. 
وانفساخ البيع ارتفاعه من الأصل وعوده إلى ملك البَائئع» فتبين أن عبد المشتري قتل عبد 
البائع» فيخاطب بالدفع أو بالفداء» وأيهما فعل قام مقام المقتول» فيحيا المقتول معنى فيأخذه 
ببقية الثنمن» فصار في أخذ الباقي منهما بحصّته من الثمن في الحال آخذا بجميع الثمن في 
المآل» فخيرناه في الابتداء للأخذ بجميع الثمن والفسخ هذا. 


وإن هلك بفعل البائع يبطل البيع بقَدره ويسقط عن المشتري حصة الهالك من الثمن 
وهو قدر النقضان اعتباراً للبعض بالكل سواء كان النقصان نقضان قيمة أو نقضان وصف؛ لأن 
الأوصاف لها حصّة من الثمن عند ورود الجناية عليها؛ لأنها تصير أصلا بالفعل فتقابل بالثمن 
والمشْتّري بالخيار في الباقى إن شاء أخذه بحصته من الثمن» وإن شاء ترك لتفرق الصّفقة عليه. 


ولو اختار المشتري الأخذ فلم يقبضه حتى مَاتَ من تلك الجئاية أو من غيرها ‏ مات 
على البائع ويسقط الثمن عن المشتري؛ لأن المبيع إنما يذْخْل في ضمان المشتري بالقبض ولم 
يوجد؛؟ فإن/ قبضه المشتري فمات من جناية البائع أو غيرهاء سقطت عن المشتريى حصة جناية #/ ه؟١أ‏ 
البائع . ولزمه هاءرقى هن الثمن: 


حرف كتاب البيوع 


. أما إذا مات من الجناية» فلأن قبض الباقي وجد من المشتري فتقرر قبضهء فتقرر عليه 


وكذا إذا مات من جناية البائع ؛ لأن المشتري قَبْض الباقي حقيقة» وقبض ض المبيع يوجب 
تقرر الثمن في الأصل» إلا إذا وَجَد من البائع ما ينقصه فيصير مسترداًء والسراية ليست فعله 
حقيقة» وإنما هي صنْع الله تعالى» يعني مصنوعة» فبقي المقبوض على حكم قبض المشتري 
فتقرر عليه ثمنه؟ ولأن قبض المشتري بمنزلة إنشاء العقد فيه؛ لأن للقَنِْض شبهاً بالعقد وإنشاء 
القترالكقاطع اللسرية» كما لن اشعراه معه بيد جتارفه وقيضي» تم شرت إلى القن :رمات 
فكذلك القبضء والله عز وجل أعلم . 


وإذا هلك بفعل المشتري لا يبطل البَيْع ولا يسقط عنه شيء من الثمن؛ لأنة ضبان فاضا 
للكل بإتلاف البعضء أو لا يتمكن من إنْلآف البعض إلا بإثبات اليد على الكل» وهو تفسير 
القبضء, أو صار قابضاً قَدْر المتلف بالإتلاف والباقى بالتعييب فتقرر عليه كل الثمن . 


ولو مات في يَدِ البائع بعد جناية المشتري ينظر : إن مات من تلك الجناية مات على 
المشتّري وعليه الثمن؛ لأنه لما مات من جنايته» تبين أن فعله السابق وقع إتلافا للكل» فتقرّر 
عليه كل الثمن» سواء منعه البائع بعد جناية المشتري أو لم يمنعه؛ لأن منع البائع بعد جود 
الإتلاف من المشتري هدر. 

وإن مات من غير الجتاية؛ فإن كان البائع لم يمنعه. مات من مال المشتري أيضاًء وعليه 
كل الثمن لما ذكرنا أنه بالجناية صَارَ قابضاً لكل المبيع» ولم يوجد ما ينقض قبضه فبقي حكم 
ذلك القبض؛ وإن كان منعه لزم المشْئّري حصّة ما استهلك وسقط عنه ثمن ما بقي؛ لأن البائع 
لما منع فقد نقض قبض المشتري في قدر القائم» فصار مستردا إياه؛ فإذا هلك فقد هلك في 

ولو جنى عليه البائع» ثم جنى عليه المشْتّري - سقط عن المشتري حصة جناية البائع لما 
قلناء ولزمه ثمن ما بقي» لأنه صَارَ قابضاً للباقي بجنايته» فتقرر عليه ثمنه؛ لأن جنايته دليل الرضا 
نتعييت البائع؟ فإن ابتدا المشتري بالجتاية ثم جتى البائخ قبل قبض الثمن ؛ فإن برأ العبد من 
الجنايتين» فالمشْتَري بالخيار إن شاء أخذه وسقطت عنه حصّة جناية البائع من الثمن» وإن شاء 


ترك ؛ لأن المشتري زوق “ساد قابضا بالجناية» لكن الجتاية فيه قبض بغير إذن البائع والثمن 
غير منقودء فلما جنى عليه البائع فقد استرد ذلك القدر. فحصلت جنايته تعبيباً للمبيع. وحدوث 


2230 سقط من ط. 


كتاب البيوع خرف 


العيب في المبيع قبل القبض يوجبٌ الخيار؛ فإن شاء فسخ وإن شاء ترك» وعليه ثلاثة أرباع الثمن 
وسقطت عنه جناية البائع من الثّمن وهو الربع؛ لأن النصف هلك بجناية المشتري» فتقرر عليه 
النّمن وربع منه قائم فيأخذه بثمنه أيضاً. والربع هلك بجناية البائع قبل القبض فيَسْقُط عنه ثمنه . 


وإن مات العبد في يد البَائع بعد الجنايتين؟؛ بأن كان المشتري قطع يده ثم قطع البائع 
رجله من خلاف؛ ثم مات في يد البائع من الجئايتين ‏ فعلى المشتري خمسة أثمان الشمن 
وسقط عنه ثلاثة أثمان الثمن؛. لأن المشْتّري لما قطع يده فقد تقرر عليه نصف الثمن؛ لأنه 
صار قابضا بالقطع. ولما قطع البَاِع رجله فقد استرد نصف القائم من العَبْد وهو الربع» فبقي 
هناك ربع قائم من العبدء فإذا سرت الجناية فقد هلك ذلك الربع من سَّرَاية الجنايتين» فينقسم 
ذلك الربع بينهما نصفينء» فاتكسر الحساب بالأرباع» فيجعل كل سَّهُْم أربعة فيصير ثمانية: 
فلذلك جعلنا الجِسَابٍ من ثمانية» فهلك بجناية المشتّري النُصف وهو أربعة» وبسراية جنايته 
سهم.» فيتقرّر عليهم ثمنهء فذلك خمسة أثمان الثمن» وهلك بجناية البائع سهمان وبسراية 
جنايته سهمء فذلك ثلاثة أثمان الثمن يسقط عنه؛ لأن هلاك هذا القدر يسقط عنهء والله عرز 
وجل أعلم . 

هذا إذا جنى المشتري أولا ثم جَنَى البائع فبرأت الجراحة أو سرت. 

فأما إذا جنى البائع أولاً ثم المشتري؛ فإن برأ العَبْد فلا خيار/ للمشتري ههنا؛ لما ذكرنا 
أن إقدامه على الجناية بعد جناية البائع دليل الرّضا بتعييبه» فبطل خياره ويلزمه ثمن ما بقى؛ 
لأنه صار قابضاً لما بقى . 

وإن مات العبد من الجنايتين» فالجواب ههنا على القلب من الجَوّاب في المسألة 
المتقدمة؛ وهو أن على المشتري ثلاثة أثمان وسقط عنه خمسة أثمان الثمن» فحكم جناية 
المشتري ههنا كحكم جناية البَائِع هناك؛ لما ذكرنا فافهم . 

ولو كان الئمن مقْبُوضاً والعَبْد في يد البائع» فجنى عليه البائع - يسقط عن المشتري 
حصته من الثمن أيضاً لما ذَكرنا؛ فإن كان المشتري جنى عليه أولاء ثم جنى البائع - يلزم البائع 
من القيمة ما يَلْرّم الأجنبي؛ لأن المشتري صار قابضاً بالجناية» ولا يملك البائع نقض القبض 
وَالاسْتِرْدَاد ههنا؛ لأن الثمن مقبوض» فصّارت جنايته وجتئاية الأجنبي سواء . 

ولو كان البَائئع جنى أولا ثم جنى المشْتّري؛ فما هلك بجناية البائع سقط حصته من 
الثمن» وما هلك بسراية جنايته فعليه قيمته؛ لأنْ ما هلك بجنايته بعد جناية المشتري تجب 
قيمته على ما ذكرناء فكذا ما هلك بسَرَّاية جنايته» والله علم . 


وإن هلك بفعل أجنبي فعليه ضمانه لا شَكُ فيه؛ والمشئّري بالخيار إن شاء فسخ البيع 


“/هااتب 


غرف كتاب البيوع 


واتبع البائع الجانيى بضمان ما جنى» وإن شاء اختّار البيع واتبع الجاني بالضمان وعليه جميع 
النّمنْء وأيهما اختار فالحُكم فيه بعد ذلك على ما ذكرنا في إتلاف الأجنبي كل المَبيع» والله 
عز وجل أعلم. 

هذا إذا هَلّك بعض المبيع قبل القبضء» فأما إذا هلك بعض المبيع بعد القبض؛ فإن هلك 
بآفة سَمَاوية أو بفعل المبيع أو بفعل المشْتّري ‏ فالهلاك على المشتري؛ لأن المبيع خرج عن 
ضمان البائع بِمَبْض المشتري» فتقرر عليه الثمن؛ وكذا إذا هلك بفعل أجنبي» فالهلاك على 
المشتري لما قلناء ويرجع بالضمان على الأجنبي لا شك فيه . 

وإن هلك بفعل البائع ينظر إن لم يكن له حق الاسترداد للحبس لاستيفاء الثمن» بأن كان 
المشتري قبضه بإذنه» أو كان الثمن منقوداً أو مؤجلاً ‏ - فهذا وما لو أتلفه أجنبي سواء» وقد 
ذكرنا حكمة: | 

وإن كان له حق الاسترداد؛ بأن كان قَيْضه بغير إذنه والثمن حال غير منقود ‏ ينة ينفسخ البيع 
في قدر المتلف ويسقط عن المشتّري حصته من الثمن؛ لأنه صار مسترداً لذلك القدر 
بالإتلاف. فتلف ذلك القَّدْر فى ضمانه. فيسقط قدره من الثمن ولا يكون مسترداً؛ لأنه لم 
يوجَد منه إنْلاف الباقى؛ لأنه لو هلك الباقى في يد المشتري فعليه حصته من الثمنء إلا إذا 
هلك الباقي من سراية جناية البائع» فيصيز مسترداً ويشقط عن المشتري جميع الثمن؛ لأن تلف 
اس ال لي 

ولو اتّلف البائع”'' والمشتري في هّلاك المبيع: فقال البائع : هلك بعد القبض ولي 
عليك الثمن» وقال المشتري: هلك قبل القبض ولا ثمن لك علي - فالقول قول المشتري مع 
يمينه؛ لأن البّائع يدعي -.نيه القبض والثمن وهو ينكرء ولأن الظاهر شاهد للمشتّر ي ؛ لأن 
المبيع كان في يد البائع. والظاهر بقاء ما كان على ما كان» والبائع يدعي أمرا عارضا وهو 
الزوال والانتقال» فكان المشتري متمسكاً بالأصل الظاهر»ء فكان القَول قوله. 

وإن أقام ‏ أخدهها البنية فيلك ييينعة» :ولو أقاما جميعاً البينة يقضي ببينة البائع. لآزهنا تنيت 
أميراً بخللاف الطاقئرة: وما شرعت البيانات إلا لهذا؛ ولآنها أكثر إظهاراً؛ لأنها تظهر القبض 
والثمن فكائّت أولى بالقبول. 

وكذلك لو اختلفا في الاستهلاك: فادّعى البائع على المشتري أنه استهلكه؛ وادعى 
المشتري على البائع أنه استهلكه ‏ فالقول قول المشْتّري لما قلنا؛ هذا إذا لم يكن للبينتين 
تاريخ . 


)1١(‏ في ط: البياع. 


كتاب البيوع يفف 





فأما إذا كان لهما تاريخ» وتاريخ أحدهما أسبق ‏ فالأسبق أولى بالهلاك والاستهلاك 

هذا إذا لم يكن قبض المشتري المبيع ظاهراً؛ فأما إذا كان ظاهراً فادعيا الاستهلاك. فإن 
لم يكن لهما بينة فالقول فول البائع ؛ لأن الظاهر شاهد له؛ لأن المبيع في ين المشتري». وأنههنا 
أقام البينة قبلت بينته؛ وإن أقاما جميعاً البينة» فالبينة بينة المشتري؛ لأنه هو المدعي . 

ألا ترى أنه يدعي أمراً باطناً/ ليزيل به ظاهراء وهو الاستهملاك من البائع والمبيع في 
يده؛ وكذا المشتري لو ترك الدعوى يترك ولا يجبر عليهاء والبائع لو ترك الدعوى لا يترك بل 
يجبر عليهاء ٠‏ وهذه عبارة مشايجْنا في تحديد المدعي والمدعى علي وإذا قامت بينة المشتري 
ينظر إن كان في مَوْضِع للبائع حق الاسترداد للحبس لاستيفاء التمية) بأن كان المشتري قبضه 

بعد”'' إذن البّائع والشمن حال غير منقود ‏ يسقط الثمن عن المشتري؛ لأنه بالاستهلاك صار 

مسترقاً وان نفسخ البيع. وإلاقات فى عرصم يري المتحق الاأبدره و« لجسن" بأن كان المشترئ 

قبض المبيع بإذن البائع أو بغير إذنه. لكن الثمن منقود أو مؤجل د فللمشترئ يضمن الا 
ا لأنه إذا لم يكن له حق الاسْترداد لم يكن بالاشتهلاك مسترداء ولا ب ينفسخ البيع 
فلا يحصل الاستفْلاك في ضمان البائع» فتلزمه القيمة كما لو استهلكه أجنبي. والله عز وجل 
أعلم . 

ولو اشترى بقلوس نافقة ثم كسدت قبل القَبْضٍ - انفسخ عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله 
وعلى المشتري رد المبيع إن كان قائماء وقيمته أو مثله إن كان هالكاء وعند أبي يوسف 
ومحمد ‏ رحمهما الله : لا يبطل البيع» والبّائع بالجِيّار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أَخدْ قيمة 
ماري 

وجه قولهما: أن الفلوس في الذمة. واي باو اوساو وو 
هلاكاء بل يكون عيبا فيها فيوجب الخيار إن شاء قَسَحّ البيع وإن شاء أخذ قيمة الفلوس؛ 
إذا كان الثمن رطبأ فانقطع قبل القبض . 


ولأبي حنيفة أن الفلوس بالكساد خرجت عن كونها ثمنا؛ لأن ثمنيها ثبتت باصطلاح 
الناس ؛ فإذا ترك التامن. التعامل بها عدداً. فتمد زال عنها صفة الثمنيةء ولا بيع بلا ثمن فينفسخ 
ضرورة؛ ولو لم تَكسَد ولكنها رخصت قيمتها أو غلت, لا ينفسخ البيع بالإجماع؛. وعلى 
المشترفئ أن تتقكمكلها عذداء ولا يلتفت إلى القيمة ههنا؛ لأن الرخص أو الغّلاء لا يوجب 
يُطلاان الثمنية . 


)١(‏ في ط: بغير. 
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ألا ترى أن الدراهم قد ترخص وقد تَعْلو وهي على حالها أَنْمَانَء ثم اختلفا أبو يوسف 
ومحمد فيما بينهما وفى وقت اعتبار للقيمّة: فاعتبر أبو يوسف وقت العقد؛ لأنه وقت وجوب 
الثمنء بت لدت الكسّاد وهو آخر يوم ترك الناس التعامل بها؛ لأنه وقت العجز عن 
التسليم: 

ولو استقرض فلوساً نافقة وقبضها فكسدت» فعليه رد مثل ما قبض من الفلوس عدداً في 
قَْل أبي حنيفة وأبي يوسفء وفي قول محمد: عليه قيمتها. 


وجه قولهما: أن الواجب بقبض القرض رد مثل الممْبّوض» وبالكساد عجز عن رد 
المثل؛ لخروجها عن رد الثمنية وصيرورتها سلعة. فيَجب عليه قيمتها كما لو استقرض شيئا من 
ذوات الأمثال وقبضهء ثم الْقّطع عن أيدي الناس . 

ولأبي حنيفة - رحمه الله -: أن أثر الكسّاد في بطلان الثمنية» وأنه لا يمنع جواز الرد؛ 
بدليل أنه لو استقرضها بعد الكسّاد جاز» ثم اختلفا في وقت اعتبار القيمة على ما ذكرنا؛ ولو 
لم تكسد ولكنها رخصت أو غلت». فعليه رد مثل ما قبض بلا خلاف؛ لما ذكرنا أن صمة 
الثمنية باقية . 


ولو اشترى بدرهم فلوساً وَتَقَابَضًا وافترقاء ثم استحقت الفلوس من يده وأخذها 
الفساعيدقء بيبطل العقد؛ لأن بِالاسْتِخقّاق وإن انتقض القبض والتحق بالعدم» فيصير كأن 
الافتراق حصل عن قَبْضْ الدراهم دون الفلوس» وهذا لا يوجب بطلان العقدء وعلى بائع 
المُلومن أن يتقد مله : 
الفلوس أن ينقد مثل القدر المستحق؛ وكذلك إذا وجد المشتري الفلوس من الفلوس الكاسدة 
لا يبطل البيع ؛ لأن قبض أحد البدلين فيما لا يتضمن يكفى لبقاء العقد على الصّحة» وقد وجد 

ركان افر ور كار ير واس يتما الرااي وال ار اس 
فالمستحق بالخيار إن شاء أجاز نقد البائع فِيَجُوز العقد؛ لأن الإجازة استندت إلى حالة العقد 
فجاز النقد والعقد. ويرجع المستحق على بائع الفلوس بمثلها. وينمد المشتريئ بالدراهم لبائع 
الفلوس. وإن شاء لم يججز وأخذ الفلوس وبطل العقد؛ لأنه لم لما يجز وأخذ الفلوس»ء فد 
انتقفض القبض والتَحَق بالعدم/ . فتبين أن افتراقهما حصل لا عن قبض أصلا فبطل العَقّد . 


. فى أ: ينقد مثل القدر المستحق‎ )١( 


كتاب البيوع تلوف 


وكذلك لو استّحنٌ بعض المُلُوسء فحكم البعض كحكم الكل وقد ذكرناه» ولو وجد 
الفُُوس كاسدة لا تروج بَطْل العقد؛ لأنه ظهر أنهما افترقا من غير قبض؛ ؛ وإن وجدها تروج في 
بَعْض النّجارة ولا تروج في البعض»ء أو يأخذها البعض دون البعض ‏ فحكمها حكم الدّراهم 
الزائفة إن تجوز بها المشتري جاز؛ لأنها من جنس حقه أصلا؛ وإن لم يتجوز بهاء فالقياس أن 
يبطل العقد في المردود قل أو كثرء وَهُو قول زفرء وعند أبي يوسف ومحمد: إن لم يسْتَبْدل 
في مجلس الرد يبطل» وإن استبدل لا يبطل» وعند أبي حنيفة: إن كان قليلاً فَاسْتَبدل لا يبطل 
وإن كان كثيرا يبطل على ما ذَكّرنا في السلم» والله عز وجل أعلم. 

وأما بيان صفة الحكم فله صِفَتان: 





إحداهما اللزوم حتى لا ينفرد أحد العاقدين بالفسخ». سواء كان بعد الافتراق عن 
المجلس أو قبله عندناء وعند الشافعي ‏ رحمه الله -: لا يلزم إلا بعد الافتراق عن المَجْلسء 
وقد ذكرنا وا بن 
لأن الخبار ينع اق 5 ام ا ا ا ركاذت - 
الفاسد؛ فإن وت الملك فيه موقوف على القبض. فصر تلكا عئده: والله عز وجل أعلم . 

وأما الأخكام التي هي من التوابع للحُكم الأصلي للبيع : فمنها وجُوب تسليم المبيع 
والثمن. والكلام في هذا الحكم في مواضع : 

أحدها : في بيان وجوب تَسْليم البدلين وما هُو من توابع تسليمهما. 

والثاني: في بيان وقت وُجوب تسليمها. 

والثالث : الاسام والقيض. ظ 

أما الأول : 5 البدلين واجبٌ على العَاقِدِين؛ لأن العقد أوجب الملك في البدلين» 
ومعلوم أن الملك ما ثبت لعينه وإنما نبت وسيله إلى الانتفاع بالمملوك. ولا يتهيأ الانتفاع به 
إلا بالتسليم» فكان إيجاب المِلّك في البدلين شرعاً إيجاباً لتَسْليمهما ضرورة؛ ولأن معنى البيع 
بام لماع يوي لأنه عقد مبادَلّة وهو مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب» 

حقفقة خقيقة المبادّلة في التسليم والقَبْض؛ لأنها أخذ مدل وإعطاء بدلء وإنما قول ابيع والشراء 

وهو الاثيجات والقَبول جعل دليلا علكينياء ولهذا كان التعاطي بيعا عندنا على ما ذكرناء والله 
ودر أعلم . 


أ 
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وعلى هذا تََخْرِجٍ أجرة الكيّال والوزَّانَ والعذاد والذراع في بيع المكيل والموزون 
والمعدود والمذروع مكايلة وموازنه ومعاددة ومُذارعة ‏ أنها على البائع» أما أجرة الكيال 
والوزان؛ فلأنها من مؤنات الكيل والوَّرْنَء والكيل والوزن فيما بيع مكايلة وموازنة من تمام 
الذي بيع عدداً بمنزلة الكيل» والوزن في المَكيل والموزُون عند أبي حنيفة» فكان من تَمَام 
التسليم» فكانت [مؤنته]؟'' على مَنْ عليه التسليم . 

وعندهما: هو من باب تأكيد النّسليم فكان من توابعه؛ كالذرع فيما بيع مذارعة» فكانت 
مؤنته على من عليه التّسليم وهو البائع. وكذا أخخرة ورّان الثمن غلى المشتري: لما قلنا. 

وأما أجرة ناقد الثمن فعن محمد فيه روايتان: روى إبراهيم بن رستم عنه أنها على 
البائع ؛ لأن حقه في الجيّد والنقد لتمييز حقهء فكانت مؤنته عليه. وروئ ابن سماعة عنه: أن 
البائع إن كان لم يَقْبِض الدراهم فعلى المشتري؛ لأن عليه تسليم ثمن جيد؛ فكانت مؤنة 
تسليمه عليه. ولو كان قد قبَضها فعل البائع لأنه قبض حقه ظاهراً. فإنما يطلب بالنقد إذا 
أَذّىء فكان النَاقد عامل له فكانت أجرة عمله عليه . 


وأما بيان وقت الوجوب: فالوجوب على التوسع ثبت عَقِيب العقل بلا فصل» وأما على 
التضييق فإن تبايعا غيناً بعين وجب تسليمهما معأء إذا طالب كل واحد منهما صاحبه بالتسليم؛ 
لما ذكرنا أن المسّاواة فى عقد المعاوضة مطلوبة المتعاقدين عادة. وتحقيق التساوي ههنا في 
التسليم عا لما ذكرنا أنه ليس أحدهما بالتقديم/ أولى من الاخرء وكذلك إن تبايعا ديناً بدين 
لما قلناء وإن تبايعا عيناً بدين يراعى فيه الترتيب عندناء عي فاك المتترس لم القع 0 
إذا طاليه البائع. ثم يجب على البائع تسليم المبيع إذا طالبه المشتّري ؛ لأن تحقيق التساوي فيه 
على ما بينا فيما تقدم. 

وأما تفسير التسليم والقبض فالتَسلِيم والقَنْض عندنا هو التخلية والتخلي؛ وهو أن يخلي 

بين المبيع وبين المشتري برفع الحائل بينهماء على وجه يتمكن المشتري من التصرف 
فيه» فيجعل البائع مسلما للمّبيع والمشتري قابضا له؛ وكذا تسليم الثمن من المشتري إلى 
البائع . 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله -: القبض في الذار والعقار والشجر بالتخلية» وأما في الدراهم 
والدنانير فتناولهما بالبراجم”"' وفي الثّيابٍ بالنقل؛ وكذا في الطعام إذا اشتراه مجازفة» فإذا 


)010 سقط من ط. 
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اشْتَراه مكايلة فبالكيل» وفي العبد والبهيمة بالسير من مكانه وجه قوله: أن الأصل في القَنْض 
هو الأخذ بالبراجم؛ لأنه القبض حقيقة» إلا أن فيما لا يحتمل الأخذ بالبراجم أقيم النقل مقامه 
فيما يحتمل النقل» وفيما لا يحتمله أقيم التّخَلية مقامه. 

ولنا: أن النّسليم في اللغة عبارة عن جعله لما خالصاًء يقال : سلم فلان لفلان أي: 
خلص له وقال الله تعالى : 9وَرْجَلاً سَلّماً لِرجُلٍ4 [سورة الزمرء 4؟] أي سالماً خالصاً لا يشركه 
فيه أحدء فتَسْليم المبيع إلى المشتري هو جعل المبيع سالماً للمشتري؛ أي خالصاً بحيث لا 
ينازعه فيه غيره» وهذا يحْصّل بالتخلية» فكانت التخلية تسليماً من البائع والتخلي قبضاً من 
المشتري؛ وكذا هذا في تسّْليم الثمن إلى البائع ؛ لآن التسليم واجب» ومن عليه الواجب لا بد 
وأن يكون له سبيل الخروج عن عهدة ما وجب عليه» والذي في وسعه هو التخلية ورفع 
الموانع» فأما الإقباض فليس في وسعه؛ لأن القبض بالبراجم فعل اختياري للقابض» فلو تعلق 
وجوب التسليم به لتعذر عليه الوفاء بالواجب» وهذا لا يجوز. 


احا سي سجر !مر لض يحص التي تي بتر لصوم 
واختلفوا في أنها هل هي قَبْض تام فيها أم لا؟ 

وجملة الكلام فيه: أن المَبيع لا يخلّو إما أن يكون مما له مثل وإما أن يكون مما لا مثل 
له؛ فإن كان مما لا مِثْل له من المذروعات والمعدودات المتفاوتة» فالتخلية فيها فبض تام بلا 
خلاف؛ حتى لو اشترى مذروعا مذارعة أو معدوداً معاددة ووجدت التخلية - يخرج عن ضمان 
البائع»ء ويجوز بيعه والانتفاع به قبل الذرع والعد بلا خلاف . 


وإن كان مما له مثل؛ فإن بَاعَه مجازفة فكذلك؛ لأنه لا يعتبر معرفة القدر في بيع 
المجازفة؛ وإن باع مكايلة أو موَازَّنة في المَكيل والموزون وخلي. فلا خلاف في أن المبيع 
يخرج عن ضمان البائع ويدخل في ضمان المشْئّري حتى لو هلك بعد التخلية قبل الكيل 
والوزن يهلك”'' على المشتري؛ وكذا لا خلآف في أنه لا يجوز للمشْتّري بيعه والانتفاع به قبل 
الكيْل والوزن. 

وكذا لو اكتاله المشتري أو اتزنه من بائعهء ثم باعه مكايلة أو موازنة من غيره ‏ لم يحل 
للمشتري منه أن يبيعه أو ينتفع به حتى يكيله أو يزنه. ولا يكتفي باكتيال البائع أو اتزانه من 
بائعهء وإن كان ذلك بححَضرة هذا المشتري؛ لما روي عن رسول الله - ككِ : «أَنْهُ نَهَى عَنْ بَيْع 
الطعَام حَنَّى يَجْرِي فيه صَاعَانَء ضَاعٌ البَائع»ء وَضَاعَْ المُشْتّري»» ورُوِي: «أَنْهُ ‏ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ 


)1١(‏ في ط: يملك. 
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وَالسّلام - نَهَى عَنْ بَيْع الطعَام حَنَّى يُكَالَ4 لكن اختلفوا في أن حرمة التصرّف قبل الكيل أو 
الوزن؛ لانعدام [تمام]”'' القبض بانعدام الكيل أو الوزن أو شرعاً غير مغقّول المعنى مع 
حخصول القبض بتمامه بالتخلية . 

قال بعض مشايخنا: أنه تثبت شرعا غير معقول المعنى» وقال بَعْضُهم: الحرمة لمكان 
انعدام القبض على التمام بالكيل أو الوزن» وكما لا يجوز التّصرف في المبيع المنقول بدون 
قبضه أصلا لا يجوز بدون قبضه بتمامه. 

وجه قول الأولين: ما ذكرنا أن معنى النَسلِيم والنَّسلّم يحصل بالتّخلية؛ لأن المشتري 
يصير سالماً خالصاً للمشتري على وجه يتهيأ له تقليبه» والتصرّف فيه على حسب مشيئته 
وإرادته؟ ولهذا كانت التخلية تسليماً وقبضاً فيما لا مِْل له وفيما له مثل إذا بيع مجازفة» ولهذا 
يدخل المبيع في ضَمَان المشئري بالتخلية نفسها بلا خلاف ‏ دل أن التخلية/ قبضء إلا أن 
حرمة التصَّرّف مع وجود القبض بتمامه ثبت تعبدا غير معقول المعنى» والله عز وجل أعلم . 

وجه قول الآخرين : تَعْليل محمد رحمه الله - في هذه المسألة في كتاب البيوع ؛ فإنه 
قال: ولا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه قبل الكيل ؛ لأنه باعه قبل أن يَفُبضه ولم يرد به أصل 
القبيض؛ لأنه موجودء وإنما أراد به تمام القبض؛ والدليل على أن الكيل والوزن في المكيل 
والموزون الذي بيع مُكايّلة وموازنَة من تمام القبض - أن القدر في المكيل والموزون مغْمٌُود 
عليه . 

ألا ترى أنه لو كيل فازدادء لا تَطِيبٍ له الزيادة بل ترد أو يفرض لها ثمن؛ ولو نقص 
يطرح بحصته شيء من الثمن ولا يعرف القَّدْر فيهما إلا بالكيل والوزن؛ لاحتمال الزيادة 
والنقصانء فلا يتحقق قبض قدر المَعْقّود عليه إلا بالكيل والوّزنء فكان الكيْل والوزن فيه من 
تمام القبضء» ولا يجوز بيع المبيع المنقول قبل قبضه بتمامه»ء كما لا يجوز قبل قَنْضِه أصلا 
ورأساً بخلاف المذروعات؛ لأن القدر فيها ليس معقوداً عليه» بل هو جار مجرى الوضف». 
والأوصاف لا تكون معقوداً عليها؛ ولهذا سلمت الزيادة للمشتري بلا ثمن» وفي التّقصان لا 
يشقط عنه شيء من الثمن» فكانت التخلية فيها قبضاً تامأء فيكتفي بها في جواز التصرّف قبل 
الذرع.» بخلاف المكيلات والموزُونات على ما بيّناء إلا أنه يخرج عن ضمان البائع بالتخلية 
نفسها؛ لوجود القبض بأصلهء والخروج عن ضمان البائع يتعلق بأصل القبض لا بوضف 
الكمال» فأما جواز التصرّف فيه فيستدعي قبضاً كاملا؛ لورود النهي عن بيع ما لم يقبض» 
والقَبْض المطلّق هو القبض الكاملء والله عز وجل أعلم . 
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وأما المعدودات المتقاربة إذا بيعت عدداً لا جزافاً» فحكمها حكم المكيلات والموزونات 
عند أبي حنيفة» حتى لا يجوز بيعها إلا بَعْد العدى وعند أبي يوسف ومحمد: حكمها حكم 
المذروعات فيجوز بَيْعها قبل العد. 

وجه قولهما: أن العددي لَيْس من أُمْوَال الربا كالذرعي"''؛ ولهذا لم تكن المساواة فيها 
شرطاً لجواز العقد؛ كما لا تشترط في المذروعات» فكان حكمه حكم المذروع» ولأبي حنيفة 
رحمه الله -: أن القَدْر في المعْدُود معقود عليه كالقدر في المكيل والموزون. 

ألا ترى أنه لو عده فوجده زائداء لا تَطيب الرّيادة له بلا ثمن» بل يردها أو يأخذها 
بثمنهاء ولو وجده ناقصاً يرجع بقدر الُّقصان كما في المكيل والموزون ‏ دل أن القدر فيه 
معقود عليه» واختّمال الزيادة والنقصان في عدد المبيع ثابت» فلا بد من معرفة قدر المعقود 
عليه وامتيازه من غيره» ولا يعرف قَذره إلا بالعد فأشبه المكيل والموزون؛ ولهذا كان العَد فيه 
بمنزلة المكيل والموزون في ضمان العدوان إلا أنه لم يجز فيه الربا؛ لأن المُسَاواة بين واحد 
وواحد في العد ثبتت باصطلاح الناس» وإهدارهم التفاوت بينهما في الصَّغر والكبر» لكن ما 
ثبت باصطلاح الناس جاز أن يبطل”'' باصطلاحهم.ء ولما تبايعا واحداً باثنين فقد أهدرا 
اصطلاح الاهدارء واعتبر الكبر لأنهما قصد" البيع الصحيح ولا صحة إلا باعتبار الكبر 
وسُقوط العدء فكان أحدهما من أحد الجانبين بمقابلة الكبير من الجانب الآخرء فلا يتحمق 
الربا . 

أما ههنا فلا بد من اغتبار العد إذا بيع عدداء وإذا اعتبر العدّ لا يجوز التصرف فيه قبل 
القبض» كما في المكيل والموزون بخلاف المذروع؛ فإن القدر فيه ليس بمعقود علي على ما 
بيناء فكانت التخلية فيه قبضاً تامأء فكان تصرفاً في المبيع المنقول بعد القَبْض» وأنه: جائز والله 
عز وجل أعلم. 

ولو كاله البائع أو وزنه بحَضّرة المشْتّري» كان ذلك كافياً ولا يحتاج إلى إعادة الكيل ؛ 
لأن المقصود يحصل بكيله مرة واحدة بحضرة المشْئّري. وما روي عَنْ رَسُول الله كَل : 
أنّهُ نَهَى عَنْ بَنِع الطعَام حَنَّى يَجْرِي فيه صَاعَان: ضَاءُ البَائع وَضَاع المُشْتَري؛ محمول على 
موضع مخصوص؛ وهو ما إذا اشترى مكيلا مكايلة فاكتاله ثم باعه من غيره مكايلة؛ لم يجز 
لهذا المشتري النَّصرف فيه حتى يكيله» وإن كان هو حاضراً عند اكْتيال بائعه فلا يكتفي بذلك . 


وكذلك إذا أسلم لدج رجل في حنطة» فلما/ حل الأجل اشترى المسلم إليه قدر المسلم 11 


)1١(‏ في ط: كالذرع. 66 فى اكيت 
(*) في ط: لأنها قصد. 


ع2ُ"9> كتاب البيوع 


فيه من رجل مكايلة. وأمر رب السلم باقتضائه ‏ فإنه لا يجوز له التصرف فيه ما لم يكله 
مرتين: مرة للمسلم إليه ومرة لنفسه بالنّصء ولو كان مكان السلم قرض؛ بأن استقرض 
المستقرض كرأ من إنسان وأمر المقوض بِقَبْض الكرء فإنه يكتفي فيه بكيل واحد للمشتري 
والمستقرض . 


ووجه الفرق: أن الكيل والوزن فيما عقد بشرط الكيْل والوزن في المكيل والموزون ‏ 
شرط جواز التصرف فيهما؛ لأنه من تمام الَنْضٍ على ما بيناء والسلم عقد بشرط الكيل 
والمسلم إليه اشترى بشرط الكيل» فلا بد من أن يكيل رب السلم أولا للمسلم إليه ليصير 
قابضاً له»ء فجعل كأن المسلم إليه قَبْضه بنفسه من البائع ثم يكيل لنفسه من المسلم إليه» فأما 
قبض بدل القرض فقَلَيْس بشرط لجواز التصرف فيه؛ لأن القبض بالكيل في باب البيع لاندفاع 
جَهَالة المعقود عليه بتميز حق المشتري عن حق البائع» والقَرْض يقبل نوع جهالة» فلا يشترط 
له القبض؛ ولأن الاقراض إعارة عندنا فالمقُبُول من بدل القَرْض كأنه عَيْن حقه. فصار كما لو 
أعَار عيناً ثم استردهماء فيصحٌ قبضه بدون الكيل» وإنما يجب كيل واحد للمشتري لا غير والله 
عز وجل أعلم. 


وأما بيان ما يصير به المشْتّري قابضاً للمبيع من التصرفات» وما لا يصير به قابضاً فنقول 
وبالله التوفيق: لا يخلو إما أن يكون في يد البائع» وإما أن يكون في يد المشتري؛ فإن كان في 
يد البّائع فأتلفه المشْتّري؛: صار قابضاً له؛ لأنه صار قابضاً بالتخلية فبالإتلاف أولى؛ لأن 
التخلية تمكين من التصرّف في المبيع والإتلاف تصرف فيه حقيقة» والتمكين من التصرف دون 
حقيقة التصّف . 

وكذلك لو قطع يده أو شج رأسه. وكل تصرف نقص شيئاً؛ لأنَّ هذه الأفعال في الدلالة 
على التّمكين فوق التّخلية» ثم بالتخلية صار قابضاً فيها أولى؛ وكذلك لو فعل البائع شيئاً من 
ذلك بأمر المشتري؛ لأن فعله بأمر المشتري بمنزلة فعل المشتري بنفسه . 

ولو أعتقه المشتري يصير قابضاً؛ لأن الإعْنَاق إتلاف حكماًء فيلحق بالإتلاف حقيقة؛ 
وكذا لو ديره 3 استولد الجارية. أي أقر أنها أم ولد له؟ لأن التدبير أو الاستيلاد تنقيص 
يصير قابضاء وهو رواية عن أبي يوسف. وفي الاسْتِحْسَان لا يصير قابضاً. 


وجه القياس : أن التزوج تعييب» ألا ترى أن الرّوجية عيب يرد بهاء وإذا كانت الزوجية 
عيبا كان التزوح تعييباً والنّعييب قَنْض . 


وجه الاستحسان: أنه تعييب حكماً لا حقيقة؛ لأنه لا يوجب نقصان المحل ولا نقصان 
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الملك'فه: قلا يصضيرن يه قانضا؟ وكذا لوا أفرعليه بالديى فالقياض أن :ضير قابضاء' لآن الدين 
عيب حتى يرد به» وفي الاسْتِحْسَان لا يصير قابضا؛ لأنه تعييب حكميء وأنه لا يوجب 
التقصان فلا يكون قبضا. 


ولو وطثئها الزوج في يد البائع» صار المشْتّري قابضاً؛ لأن الوطء إثبات اليد على 
الموطوءة. وآنة حصل من الزروج يتسلط المشترق: فكان من حيث إنه إثبات لبك ثانا إن 
المشتري» فكان قابضاً من المشتري . 


ولو أعار المشتري المبيع للبايع أو أودعه أو آجره. لم يكن شيء من ذلك قبضاء لأن 
هذه التصرّفات لم تصح من المشتري ؛ لأن يد الحبس بطريق الأصالة ثابتة البايع» فلا يتصور 
إنْبّات يد التُّيابة له بهذه النٌصرفات» فلم تصحّ والتحقت بالعدم» ولو أعاره أو أودعه أجنبيا صار 
قابضاً؛ لأن الإعَارَة والإيداع إياه صحيحء فققد أثبت يد النيابة لغيره فَصَار قابضا. 





ولو أرسل المشتري العبد المبيع إلى حاجة صار قابضاً؛ لأن إَرسَاله في الحاجة استعمال 
له بدليل أنه صار [راضياً به]”'"» واستعماله إياه إثبات يده عليه وهو معنى القبض . 


ولو جنى أجنّبي على المبيع» فاختار المشْتّري اتباع الجاني بالضمان ‏ كان اختياره بمنزلة 
القبض عند أبي يوسف. وعند محمد: لا يكون حتى لو نوى الضمان على الجاني بأن مات 
مفلساء كان التوي على المشتري» ولا يبطل البَئْعٌ عند أبي يوسف ويتقرر عليه الثمن» وعلد 
محمد : يبطل البيع والتوي على البائع ؛ ويسقط الثمن عن المشتري . 

وكذا لو استبدل المشتري الضمان ليأخذ/ مكانه من الججانى, شيئاً آخرء جاز عند أبي 
يوسف» وعنئد محمد: لا يجوز؛ لأن هذا تصدّف فى المعقود عليه قبل القبضء لأن القيمة 
قائمة مقام العيْن المستهلكة. والتصرّف فى المعقود عليه قبل القبض لا يجوز» لا من البائع ولا 
من غيره. 

وكذا المبيع إذا كان مصوغاً من فضة اشتراها بدينار» فاستهلك المصوغ أجنبي قبل 
القبض» فاختار المشتري أن يتبع الجاني بالضّمان» ونقد الدينار البائع فافترقا قبل قبض ضمان 
المستهلك ‏ لا يبطل الصّرف بينهما عند أبى يوسف؛ لأن اختياره تُضمين المستهلك بمنزلة 
القبض عنده. وعند محمد يبطل الصرف لعدم القبض . 

وجه قول محمد: أن الصَّمان حكم العَيْنَء لأنَّ قيمة العين قائمة مقامها؛ ولهذا بقي 
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العقد على القيمة بعد استهلاك العين» ثم العين لو كانت قائّمة فهلكت قبل القبض كان الهّلاك 
على البائع ويبْطل البيع ويسقط الثمن عن المشتري» فكذا القيمة ولأبي يوسف: أن جناية 
الأجنبي حَصّلت بإذن المشْئّري وأمره دلالة» فيصير قابضاً كما لو فعل بنفسه. 


وبيان ذلك: أن اختيار المشتري اتباع الجاني بالصّمان تمليك من المضمُون؛ لأن 
المضمونات تملك باختيار الضمان مستنداً إلى وقت سبب الضّمان»ء فيصير كأن الجناية حصلت 
بأمر المشتري فيصير قابضاً؛ لأن فعل الأجنبي بأمْر المشتري بمنزلة فعل المشتري بنفسه . 


ولو أمر المشتري البائع أن يعمل : في المبيع عملا؛ فإن كان عملا لا ينقصه كالقصارة والغسل 
بأجر أو بغير أجرء لا يَصير قابضاً؛ لأن التصرف الذي لا يوجب نقصان المحل مما يملكه البائع 
باليد الثابتة ؛ كما إذا نَمَله من مكان إلى مكان» فكان الأمر به استيفاء لملك اليدء فلا يصير به قابضا 
وتجب الأجرة على المشتري إن كان بأجر ؛ لأن الإجارة قد صحت؛ لأن العمل على البَائع ليس 
بوّاجب» فجاز أن تقابله الأجرة» وإن كان عملا ينقصه يصير قابضاً؛ لأن تنقيصه إنّلاف جزء منهء 
وكدتخطن انيع كان نفانا إليه كأبدتهله قبن والله عز وجل أعلم . 


وعلى هذا يخرج ما إذا أُسْلَّمَ في كر حنطة» فلما حل الأجل أمر رب السلم المسلم إليه 
أن يكيله في غرائر"'' المسلم إليه؛ أو دفع إليه غرائره وأمره أن يكيله فيها ففعل - أنه إن كان 
رب السلم حاضراً يصير قابضاً بالتخلية» وإن كان غائبا لا يصير قابضاً؛ لأن الحنطة التي يكيلها 
المُسلم إليه ملكه لا ملك رب السلم؛ لأن حقه في الدين لا في العين» فلم يصح أمر المشتري 
إياه بكيلهاء فلم يصر وكيلا له فلا تصير يده يد رب السلمء سواء كانت الغرائر للمسلم إليه أو 
لرب السلم؛ لأن يد رب السلم عن الغرائر قد زالت» فإذا كال فيها الجئطة لم تصر في يد ربٌ 
السلم فلا يصير قابضاً؛ وكذا لو استقرض من رجل كراًء ودفع إليه غرائره ليكيله فيها ففعل 
وهو غاب - لا يضير قابضاً؛ لآن القرغن لا يملك قبل القبغن»- فكان الكر على ملك 
المقرض» فلم يصح أمر المستقرض إياه بكيله. فلا يصير وكيلا لهء فلا تصير يده يد 
المستقرض كما في السلم . 

ولو اشترى من إنسان كراً بعينه وَدفع غرائره» وأمره بأن يكيل فيها ففعل ‏ صار قابضاًء 
سواء كان المشتري حاضراً أو غائباً؛ لأن المعغقود عليه معين وقد ملكه المشتري بنفس العمّدء 
فصح أمر المشتري ؛ لأنه تناول عيناً هو ملكه فصحٌ أمرهء وصار البائع وكيلاً له وصارت يده يد . 
المشترى ؟ وكذلك الطحن إذا طحنه المسلم إليه بأمر رب السلمء ٠‏ لم يصر قايضاً. 


)01 غرائر : واحدها: غرارة ؛ وهي الجوالق. 
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ولو طحنه البائع بأمر المشتري صار قابضاً؛ لأن الطحن بمنزلة الكيل في الغرائرء ولو 
استعار المشتري:من البائع غرائره وأمره بأن يكيله فيها ففعل؛ فإن كان المشتري حاضراً يصير 
قابضاً بالتخلي بالإجماع؛ وإن كان غائباً لا يصير قابضاً عند محمد ما لم يسلم الغرائر إليه, 
سواء كانت الغرائر بغير عينها أو بعينها. وقال أبو يوسف: إن كانت بعينها» صار المشتري 
قابضاً بنفس الكيل فيها؛ وإن كانت بغير عينها بأن قال: أعرني غرارة وكل فيهاء ولا يصير 
قابضاً . 


وجه قول محمد . أن الغرائر عارية في الوَجهين جميعا ولم يقبضها . والعارية لا حكم لها 
بدون القَنْضء فبقيت في يَدِ البائع» فَبَقِي ما فيها في يد البّائع أيضاء فلا يصير [في يد المشتري 
قابضاً إلا بتسليم الغرائر إليه] . 


ولأبي يوسف: المَرْق بين حالة التعيين وعدم/ التعيين؛ وهو أن الغرائر إذا كانت معينة 
مشاراً إليهاء فإن لم يمكن تَضحِيح النّعيين من حيث كونه استعارة يمكن تصحيحه من حيث 
إقامتها مقام يده» وإذا لم تكن متّعينة فلا وجه للإعارة بوجهء وقول محمد أظهّر والله عز وجل 
أعلم . 

ولو اشترى كرا بعينه» وله على البائع كر كر دين» فأغطاه جوالقاً وقال له: كلهما فيه ففعل ‏ 
صار قابضاً لهماء سواء كان المبيع أولا أو الدين» وهذا قول أبي يوسف. وقال محمد: إن 
كان المبيع أولاً: يصير قَابضاً لهما كما قال أبو يوسف؛ وإن كان الدين أولاء لم يصر قابضا 
للدين. وكان قابضاً للعين وكانا شركين فيه . 

وجه قول محمد: أن نفس الكيل في الذين ليس بقبض لما ذكرناء فإذا بدأ بكيله لم يصر 
المشعري قابطنا له فإذا كاله بعده فقد خلط ملك المشئّري بملك نفسه؛ فيشتركان في 
المخلوط. ونفس الكيل في العين قبض» فإذا بدأ بكيله صار المشْتّري قابضا لهء ثم إذا كان 
الدين بعده فقد اسْتَهلك العين بالخلط» فقام ذلك الدين س العين فصار قابضا له. 


لكر فكان مضافاً لفن لخر والخلط من أَسْبَاب ملت فى الساةة فيملك المشتري 
الدين بالخلطء وقد جعله في غرائ ه بأمره فَصَار قابضاً له والله عز وجل أعلم . 


ولو باع قطنا في فِرَاش أو جِنْطة في سنبل» وسلم كذلك؛ فإن أمكن المشتري قبض 
القطن أو الحنطة من غير فتق الفراش أو دق السنبل ‏ سار قابضا له؟ لحصول معنى القبض وهو 
التخلي والتمكن من التصرّف؛ وإن لم يمكنه إلا بالفتق والدق» لم يصر قابضاً له؛ لأنه لا 
يملك الفتق أو الدق ؛ لأنه تصرّف في ملك البائع وهو لا يملك التصرف في ملكه؛ فلم يحصل 


وذ احا 


ات 
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التمكن والتخلي فلا يصير قابضاً. ولو باع الثمرة على الشجرة وسلم كذلكء صار قابضاً ؛ لأنه 


يمكنه الجذاذ من غير تصرّف في ملك البائع» فحصل التخلي بتسليم الشجرء فكان قبضأء 
بخلاف بيع القطن في الفِرّاش والحنطة في السّنبل؛ ولهذا قالوا: إن أجرة الجذاذ على المشتري 
وأجرة الفتق والدق على البائع إذا كان المشْئري لا يمكنه القبض إلا به؛ لأنه صار قابضاً للشمن 
بتسليم الشجرء فكان الجاذٌ عاملا للمشْتّري» فكانت الأجرة عليه ولم يحصل القَبْض بِتَسْلِيم 
الفراش والسنبل» فكان الفتق والدق على البائع مما يتحقق به التسليم» فكانت أَجْرَته عليه. 


هذا إذا كان المبيع في يد البائع وقت البيع؛ فأما إذا كان في يد المشتري فهل يصير 
قابضاً للمبيع''' بنفس العقد أم يحْتّاج فيه إلى تجديد القَبْض؟ فالأصل فيه أن الموجود وقت 
العقد إن كان مثل المستحق بالعقدء ينوب منابه؛ وإن لم يكن مثله؛ فإن كان أقوى من 
المستحق ناب عنه» وإن كان دُونه لا ينُوب؛ لأنه إذا كان مثله أمكن تحقيق التناوب؛ لأن 
المتماثلين غير أن ينوب كل واحد منهما مناب صاحبه ويسد مسده» وإن كان أقوى منه يوجد 
فيه المستحق وزيادة» وإن كان دونه لا يوجد فيه إلا بعض المستحقٌ فلا ينوب عن كله. 

وبيان ذلك في مسائل» وجملة الكلام فيها: أن يد المشتري قبل الشراء إما أن كانت يد 
ضمان» وإما أن كانت يد أمانة ؛ فإن كانت يد ضمانء فإما أن كانت يد ضمان بنفسه وإما أن كانت يد 
ضمان بغيره؛ فإن كانت يد ضمان بنفسه كيد الغاصب] يصير المشتري قابضاً للمَبيع بنفس العقدء 
ولا يحتاج إلى تجديد القبضء. سواء كان المبيع حاضراً أو غائباً؛ لأن المغضوب مضُمُونَ بنفسه. 
والمبيع بعد القبضش مضمون بنفسه» فتجانس القَبْضَان فََاب أحدهما عن الآخر؛ لأن التجانس 
يقتضي التشابه» والمتشابهان ينؤب كل واحد منهما مناب صاحبه ويسد مسدهء سواء كان المبيع 
حاضرا أو غائباً؛ لأن يد القٌاصب فى الحالين يد ضمان؛ وإن كانت يده يد ضمان لغيره كيد الرهن» 
بأن باع الراهن المرْمُون من المربئّهن فإنه لا يصير قابضاًء إلا أن يكون ارهن حاضراً أو يذهب إلى 
حَيْث الرهن ويتمكن من قبضه؛ لأن المرهون ليس بمَضُمون بتمسه بل بغيره وهو الدين والمبيع 
مضمون بنفسه فلم يتَجَانس القبضان فلم يتشابهاء فلا ينوب أحدهما عن الآخر؛ ولأن الرهن أمانة 
فى الحقيقة فكان قَيْضه قبض أمانة» وإنما يسقط الدين بهلاكه لمعنى آخر» لا لكونه مَضْمونا على ما 
عركه وإذا كان آمائة كتتعن الآباتة لا رتوت ع قن العغانة» قيض الكارية والرديعة: 

وإن كانت يد المشّْئّري يد أمانة كيد الوديعة/ والعارية» لا يصير قابضاً إلا أن يكون 
بحضرته؛ أو يذهب إلى حيث يتمكن من قبضه بالتخلي؛ لأن يد الأمانة ليست من جنس يد 
الضمانء» فلا يتناوبان والله عز وجل أعلم . ١‏ 
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كتاب البيوع 6 


ولو اختلف البائع والمشتري في قَبْض المبيع» ٠‏ فقال البائع: قبضته» وقال المشتري: لم 
انض 00 ع المشتري ؛ 0 ف بذعي عليه وجود العضن 0 0 
عارضاء نكا الظاهر شاهداً ره فكان القول ا 


وكذا إذا قبض بعضه واختلفا في قدر المقبوض. فالقول قول المشْتّري لما قلنا. ولو 
اختلفا في قبض الثمن» فالقول قول البائع ؛ لما قلنا في ق, قبض المبيع والله أعلم . 

ولو اخْتّلفا فقال الام للمشْتري: قطعت يده فصرت قابضأء وقال المشتري ل أ 
قطعت يده وانفسخ البيع فيه - لم يقبل قول كل واحدٍ منهما على صاحبه؛ ويجعل كأن يده 
ذهبت بافة سماوية؛ ا الدعوتين وانعدام دليل الترجيح لأحدهماء فلا يكون قول أحدهما 
بالقبول على صَاحِبه أولى من قول الآخر؛ فلا يقبل» ويجعل كأنها ذهبت بافة سماوية» ويخير 
المشْتّري لتغير المبيع قبل القبض؛ فإن شاء أخذ الباقي بجميع الثمن» وإن شاء ردّه على البائع ؛ 
فإن اختار الأخذء يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه ويأخذء. كذا ذكر القدوري ‏ 
رحمه الله - في شرحه . 

أما تحليف البائع فلا إشكال فيه ؛ لأن المشتري يدعي عليه سقوط بعض الثمن وهو ينكر 
فيحلف؛ لأنه إذا حلف لا سقط عن المشْئّري شيء من الثمن» فكان تحليفه مفيداً. 





وإنااقدلف المسترى ميعز لاله ايقن شيا 4 لأنه باختديفل اللحلف يكل النمن: 
وهذا فيما إذا اختار المشتري الرد على البائع ؛ لأنه لا يخلف البائع بل يحلف المشتري وحده؛ 
لأن تحليف البائع لا يفيده شيئاً حيث يردّه عليه. وكذلك لو كان المبيع مما يكال أو يوزن 
فَذّهب بعضه فاختلفاء فقال البائع للمشترئ : أنت اكلت: وقال المشتري للبائع : مثل ذلك - 
لا يقبل قول واحد منهما على صاحبه» ويجعل كأنه ذُمَب بعضه بآفة سماوية لما قلناء ويخير 
المشتري لتفرق الصفقة. إلا أن هناك إن اختار الأخذ أخذ الباقي بما بقي من الثمن؛ لأن القدر 
في المّكيل والموزون مغقود عليه. فكان الحمصة من التمن .والأطراق مخ الضيوان جارية 
مجرى الأوصافء فلا يقابلها الدّمن إلا إذا صارت مقصودة بالقبض أو بالجناية على 'ما بينا فيما 
تقدم . ْ 

وذكر القدوري ‏ رحمه الله ههنا أيضاً أنه يحلف كل واحدٍ منهما على دعوى صاحبه 
ويأخذء ولا إشكال ههنا في تحليف المشتري؛ لأن التّحليف مُفِيد في حقه؛ لأن البائع يدعي 
عليه كل النّمن وهو ينكرء فيندفع عنه لزوم كل الثمن بالحلف فكان مفيداء وأما تحليف البائع 
ففيه إشكال ؛ لأن المشتّري يدعي عليه سقوط بعض الثمن. وذا حاصل له من غير تحليفه» فلم 
يكن تحليفه مُفِيداً في حقه فينبغي ألا يحلف ؛ وإن اختار الرّد على البائع حلف المشْتّري وحده 


ع/ .ملأ 
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دون البائع لما قلنا؛ فإن أقام أحدهما البينة قبلت بينته؛ لأنها قامت على أمر جائز. الوجودء وإن 
أقاما البينة فالبينة بينة البائً ئع؛ لأنها مثبتة» ألا ترى أنها توجب دخول السلعة في ضمان 
المشتري» وتقرر الثمن 0 وبينة المشتّري نافية فالمثبتة أولى» والله عز وجل أعلم . 

ومنها: بوت حق الحبس للمّبِيع لاستيفاء الثمن وهذا عندنا. 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله في قول: يسلمان معاًء وفي قول: يسلم المبيع أولا ثم 
يسلم الثمن؛ أما قوله الأول فبناء على أصله الذي ذكرنا فيما تقدم؛ وهو أن الثّمِن والمبيع من 


الامتفاء المترادفة عنذه © ويتعين كل واحد منهما بالتعيين» #ذكان كر لمن هبيسا وكل مبيعا 
00 





وأما قوله الثاني وهو أن في تَقُدِيم تسليم المبيع صيانة العقد عن الانفساخ بهلاك المبيع. 
وليس ذلك في تقديم تَسْلِيم الثمن؛ لأنه لو هلك المبيع قبل القبض ينفسخ العقد وإن قبض 
الثمن» فكان تقديم تسليم المّبيع أولى صِيّانة للعقد عن الانفساخ ما أمكن . 

ولنا: قوله - عليه الصَّلاة والسلام -: «الدَّْنُ مَقْضِئْ»''' وصف - عليه الصّلاة والسلام ‏ 
الدين بكونه مقضياً عاماً أو مطلقاً؛ لاوناشر ننم الحمن عن ليع اليم ٠‏ لم يكن هذا 
الدم/ مقضياً وهذا خلاف النّص. 


وروي عن التّبي ما ا 0 أنه قال* لاا يُوَخرْنَ : : الجَتَارّة إذَا 
حَضْرَتٌ. اليم إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كفا والدَيْنٌ ذا وَجَدتٌ ما يَقْضِيه)”7 ' وتقديم تَسْلِيم المبيع 
تأخير الدين. وأنه منفي بظاهر النص؛ ولأن المعاورضات ميناها على المساواة عادة وحقيقة. 
ولا تتحمّق المسّاوَاة إلا بتقديم تسليم الثمن؛ لأن المبيع متعين قبل التسليم. والثمن لا يتعين 
إلا بالتسليم على أصلناء فلا بد من تسليمه أولا تحقيقاً للمساواة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود ("/ 5 487) كتاب البيوع والإجارات: باب في تضمن العادنة حديث (5055) والترمذي 
(5/ 256) كتاب البيوع : باب العارية مؤداه حديث )١1765(‏ وابن ماجة (7/ 5 )86١‏ كتاب الصدقات: باب 
الكفالة حديث (65٠1؟)‏ وأحمد (5717/5) والطيالسي (0) وعبد الرزاق (17/4) رقم (/59/ا١1)‏ 

بن أبي شيبة (ا/ )5٠١‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم )١١77(‏ والدارقطني )1١/7(‏ كتاب البيوع 
حديث )١55(‏ وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان» (7/7١81؟)‏ والبيهقي 0 تتاب العارية: باب العارية 
مؤداه والقضاعي في «مسند الشهاب» )55/١(‏ والبغوي في !شرح السنة»)  "19/5(‏ بتحقيقنا) كلهم من 
طريق إسماعيل بن عياش ئنا شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله يَكِةِ يقول 
في -خطبة الوداع : العارية مؤداه والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم . 
وقال الترمذيى: حديث حسن . 
() تقدم. 


كتاب البيوع ظ 32> 
نادر» والنادر ملحق بالعَدَمء فيلزم اعتبار معنى لمساواة [في ذلك]'؟ ثم الكلام في هذا الحكم 
فى موضعين : 


أحدهما: في بيان شرط ثبوت هذا الحُكمء والثاني: في بيان ما يُبطل به بعد ثبوته أما 
شرط ثبوته فشيئان : 





أحدهما: أن يكون أحد البدلين عيئاً والآخر ديئاً؛ فإن كانا عينين أو دينين» فلا يثبت حق 
الحبس» بل يسلمان معاً لما ذكرنا فيما تقدم . 

والثانى : أن يكون الكّمن حالاء فإن كان مؤجلاً لا يغبت حق الحبس؛ لأن ولاية الحبس 
تبت حقاً للبائع لطلبة المسّاوَاة عادة لما بيناء ولما باع بشمن مؤجل فقد أسقط حق نفسه فبطلت 
ادر 


ولو كان الئّمن مؤجّلاً في العقد فلم يقبض المشْتّري المبيع» حتى حل الأجل - فله أن 
يقبضه قبل نقد الثمن» وليس للبّائع حق الحَبْس؛ لأنه أسقط حق نفسه بالتأجيل» والسّاقط 
متلاشي فلا يحتمل العودء وكذلك لو طرأ الأجل على العقد بأن أخر الثُمن بعد العقدء فلم 

يقبض المبيع”” حتى حل الأجل - له أن يقبضه قبل نقد الثمن ولا يملك البائع حبسه لما قلنا. 

ولو باع بشمن مؤجل» ٠‏ فلم يقبض المشتري حتى حل الأجل هل له أجل آخر في 
المستقبل؟ ينظر إن ذَكَرا أجلا مطلقاً؛ بأن ذكرا سنة مطلقة غير معينة - فله أجل آخر هو سنة 
أخرى من حين يقبض المّبيع عند أبي حنيفة»» وعند أبي يوسف ومحمد: : الثُمن حال وليس له 
أجل آخر. 

وإن ذكرا أجلاً بعينه؛ بأن باعه إلى رمضانء» فلم يقبضه المشتري حتى مضى رمضان - 
صار الثمن حالا بالإجماع . 

وجه قولهما: أن السّنة المطلقة تنصرف إلى سنة تعقب العقد بلا فصل» فإذا مضت أنتهى 
الأجل. كما لو عين الأجل نصاًء ولأبي حنيفة د وشعينة: اللةت: أن الأصل : في الثمن شرع نظراً 
للمشتري لينتفع بالمبيع في الحال مع تأخير المُطالبة بالثمن» اران محف نهذ ادرف لهل 
وأن يكون اعتبار الأجل من وَقْت قبض المبيع فكان هذا تأجيلاً من هذا الوقت.دلالة؛ ؛) بخلاف 


ما إذا عين الأجل ؛ لأنه نص على تعينه» فوجب اعتبار المنصوص عليه إذ لا دلالة مع النص 
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ات 


1" ظ كتاب البيوع 


ولو كان في البيع خيار الشّرط لهما أو لأحدهما والأجل مُطَلَّقَء فابتداء الأجل من حين 
وجو العقد وهواوفت سقوط الخيّار لا من حين وجوده؛ لأن تأجيل الشمن هو تأخيره عن 
وفت وجويهء ووفت وجُوبه هو وقت [وجوب]''' العقد «وانبرامه لا قبله؛ إذ لا وجوب للثمن 
نمدا يه ويد عي يداي عور بكري ات 
و ركذا المشتري إذا نقد المن كله أو را لانم ع ككل 00 ا 
لأن حق الحبس لاستيقاء الثمن». واستيفاء العم ولا ثمن محالء ولو نقد الغمن كله إلا دزهما 





كان له حق حبس المبيع جميعه لاستيفاء الباقى؛ لأن المبيع في استِحْقّاق الحبس بالثمن لا 


يتجزأء فكان كل المبيع محبوساً بكل جزء من أجزاء الثّمن . 

وكذلك لو باع شيئين صَمْقة واحدة وسمى لكل واحد منهما ثمنأء فنقد المشْتّري حصة 
أحدهماء كان للبائع حبسهما حتى يقبض حصة"" الآخر لما قلنا؛ ولأن قَبْضٍ أحدهما دون 
الآخر تفريق الصفقة الواحدة في حق القبض» ٠‏ والمشتري لا يملك تفريق الصّفقة الوّاجدة في 

حق القبول». بأن يقبل الإيجاب في أحَدِهما دون الآخرء فلا يملك التّفريق في حق القبض 
أيضاً ؛ لأن للقئض شبها بالعقد. 

وكذلك ل ارا من شخصة/. حسما فله حبس 00 لاستيفاء الباقي لما ذكرنا؛ وكذلك 
لو باع من اثنين فنقد أحدهما حصته كان له حق - حَبْس المبيع حتى يقبض ما على الآخر. 

ووواف عن أب ببوسفى زسنمنة اللقي فق التواوو:: أنه إذا تن احدهيا تصف لقم اكد 

ووححية::. أن الواح سي وليما عي تن إن اذى النصف» فقد أدى ما 
وجب عليه فلا معنو لتوقف حقه في ق, حي المع على اذا صاحية ولأنه لو توقف وصاحبه 
مختار فى الأداء قد يؤدي. وقل ليرت فيفوت حقه أصلا رواسا وهذا لا يجوز؛ ولهذا جعل 
النّخلية والتخلي تسليماً وقبضاً في الشرع على ما ذكرنا فيما تقدم. 

وجه ظاهر الرواية على نحو ما ذكرنا: أن المّبيع في حق الاستحقاق لحبس الثمن لا 
يحتمل التجزي» فكان استَخقّاق بعضه استّحقاق كله» وما ذكرنا أن الصفقة واحدة» فلا تحتمل 
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كتاب البيوع ظظ2" 


التّفريق في البعض"''' كما لا تَحْتَمله في القبول؛ فإن غاب أحدهماء لم يجبر الآخر على تَسْلِيم 
كل الثمن؛ لأن الواجب على كل واحد منهما نصف الثمن لا كله فلا يؤاخذ بِتَسْلِيم كله؛ فإن 
اختار الحاضر ذلك ونقد كل الثمن وقبض المبيع'''» هل يكون متبرعاً فيما تقدم أم لا؟ اختلف 


فيه : 


قال أبو حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله -: لا يكون متبرعاً فيما نقد وله أن يحبسّه عن 
الششريك الغائب حتى يستوفي ما نقد عنهء وقال أبو يوسّف - رحمه الله : هو متبرع في 
خصنة . 

وجه قوله ظاهر؛ لأنه قَضى دين غيره بغير أمره» فكان متبرعاً كما في سائر الديون. 
ولهما: أنه قضى دين صَاحبه بأمره دلالة. فلا يكون متبر عا ؛ كما لو قضاه بأمره نصاً؛ ودلالة 
ذلك أنه لما غاب قبل تقد الثمن». مع علمه أن صاحبه استحق قبض نصيبه من المبيع بتسليم 
حصّته من الثمن. ولا يمكنه الوصول إليه إلا بتسليم كل الثمن» كان إذنا له بتسليم حصّته من 
الثمن» فكان قاضياً دينه بأمره دلالة» فلم يكن متطوعاً وصار هذا كمن أعار ماله إنسانا ليرهنه 
بدينه» فرهن ثم افتكه الغير من مال نفسه لا يكون متبرعاًء ويرجع على الراهن؛ لأن الرّاهن لما 
علم أنه علق مال الغير بدينه ولا يزول العلوق إلا بانفكاكهء فكان إذنا له بالفكاك دلالة كذا 
هذاء وله حق حبس العبد إلى أن يسْتّوفي ما نقد عنهء كما لو نقد بأمره نضًاً؛ ولو أدى جميع 
الشمن وقبض العبدء ثم هلك في يده قبل الحبس ‏ يرجع على شرِيكه بنصف الثمن؛ لأنه أَدذى 
عنه بأمره دلالة على ما ذكرناء والله عز وجل أعلم . 

والرهى بالكمن والكفالة بها لا بنطلان عق الحسس »+ نيه لآ:منقطات الثم عن ذية 
المشْتري ولا حق المطالبة به» فكانت الحاجة إلى تعيينه بالقبض قائمة فيبقى حق الحَبْس 
لاستيفائه» وأما الحوالة بالثمن فهل تبطل حق الحبس؟ قال أبو يوسف تبطل سواء كانت 
الحوالة من المشْتّري؛ بأن أحال المشتري البائع بالثمن على إنسان وقبل المحال عليه الحوالة. 
أو من البائع بأن أحال البَائئع غريما له على المشتري . 

وقال محمد: إن كانت الحوالة من المشْتّري لا تبطل» وللبائع أن يحبس المبيع حتى 
يستوفي الثمن من المحال عليه؛ وإن كانت من البّائع فإن كانت مطلقة لا تبطل أيضا وإن 
كانت مقيدة بما عليه تبطل؛ فأبو يوسف أراد بقاء الحبس على بقاء الدين فى ذمة المشتري» 
واتحسيفك من دون التحع ل عا لتر القبدفمط لح النعيسى زا« ومسي عقيو ركام عق الليطالة 
لبقاء حق الحبس. وحتق المطالبة لم يبطل بحوالة المشتري . 


7)١(‏ افق ١1‏ الفيضن: 
5-5 ل العند:. 


ع املأ 


ونم>" كتاب البيوع 


ألا ترى أن له أن يطالب المحال عليه» فلم يَنِطل حق الحبس وبطلت عَوّالة البائع إذا 
كانت مقيدة بما على المحال عليه فيطل حقٌ الحبس . 
قيام التّمن في ذاته ؛ بدليل أن : الثم إذا كان ا ا 4 يثبت حق الحبس. والشمن فى ذر 
المشْتّري قائ 4 رجا جاك الصلا ول الاح اللي ريم مدل لجال لفون رقنا 
الثمن فى ذاته. وحق المطالبة فى حوالة المشتري وحوالة البائع إذا كانت مطلقة. فكان حق 
العسسن ثافاء وفي حوالة البائع إذا كانت مقيدة ينقطع. فلم يَْقٌطع حق الحَبْس . 

وعلى/ هذا الخلاف: إذا أحال الرّاهن المرتهن بدينه على رجلء أو أحال المرتهن 
فوا ليده على الزاخن سصرالة.مظلنة أو مقئدة أنه بطل تق المرتهن تن سن بحسن :ارهن 
عند أبي يوسفء وعند محمد: لا يَبْطل في حوالة الرهن. وكذا في حوالة المرتهن إذا كانت 
مطلقة وإن كانت مقيّدة تبطل . 

ولو أعار البائع المبيع للمشتري أو أودعه [إّياه]*'' بطل حق الحَبْس حتى لا يملك 
استرداده فى ظاهر الرواية. 

وروي عن أبي يوسف: أنه لا يبطل وللبائع أن يسترده. 

وجه هذه الرواية: أن عقد الإعارة والإيداع ليس بعقد لازم. فكان له ولاية الاسترداد 
كالمرتهن إذا أعار الرّهن من الرّاهن», أو أودعه إياه ‏ له أن يسترده لما قلنا؛ كذا هذا. 

وجه ظاهر الرواية : أن الوعارة والإيداع أمانة في يد المشتري» وهو لا يصلح نائباً عن 
البائع في اليد؛ لأنه أصل في الملك فكان أصلا في اليدء فإذا وقعت العارية أو الوديعة في 
يده»ء وقعت بجهة الأصَالة وهى يد الملك». ويد الملك يد لازمة». فلا يملك إبطالها بالاستَرْدّاد 
وبخلاف الرّهن؛ فإن المرتهن في اليد الثابتة بعقد الرهن بمنزلة المالك”'' فيمكن تَحْقِيقَ معنى 
الإنابة» ويد النيابة لا تكون لازمة فملك الاسترداد. 

ولو قبض المشتري المبنع :بان البائع بال يحل الحسن + » حتى لا يملك الاسترداد؛ لأنه 


أبطل حقه بالإذن بالقبض» ٠‏ ولو قبض بغير إذنه لم يَبْطل وله أن يسترده؛ لآن حق الإنسان لا 
يجوز إبطاله عليه من غير رضاه. 


ولو كان المشْئّري تصرف فيهء نظر في ذلك: إن كان تصرّفا يحتمل الفسخ كالبيع والهبة 


220 سقط من ط. 
)0 في ط: الملك . 


كتاب البيوع 5" 


والرّهن والإجارة والأمهار ‏ فسخه واسترده؛ لأنه تعلق به حقه وإن كان تصرفاً لا يحتمل الفسخ 
كالإعتاق والتدبير والاستيلاد ‏ لا يملك الاسترداد؛ لأن الاسترداد والإعارة إلى الحبس: إما أن 
كان مع نقض هذه التصرفات» وإما أن كان مع قِيّامها لا سبيل إلى الأول؛ لأن هذه التصرفات 
لا تحتمل النقضء ولا سبيل إلى الثاني ؛ لأنها إذا بقيت كانت الإعَادة إلى الحبس حبس الجزء 
من كل وجه أو من وجه دون وجهء وكل ذلك لا يجوزء فبطل حق الحَبْس أصلا؛ ولو نقد 
المشتري الثمن فوجده البائع رُيوفاً أو سُتوقاً أو مستحقاً أو وجد بعضه كذلكء فهذا لا يخلو: 
إما أن يكون المشتّري قبض المّبيع» وإما أن يكون لم يقبض؛ فإن كان لم يقبضهء كان له حق 
الحَبْس في الفصول كلها؛ لأنه تبين أنه ما استوفى حقه؛ وإن كان قبضه المشْتّري» ينظر إن كان 
قبضه بغير إذن البائع» فللبائع أن يسترده في الفصول كلها لما قلنا. 

وكذلك إن كان المشتري تصرف في المبيع» فللبائع أن يفسخ تصرفه ويسترد المبيع إلا 
إذا كان تصرفا لا يحتمل الفسخ . فلا يفسخ. ويطالب المشتري بالثمن؛ فلو نقد المشتري الشمن 
قبل أن يفسخ التصرّف الذي يحتمل الفسخ - لا يفسخ ؛ لأنه لما نقد الشمن فقد بطل حقه في 
الحبس» فبطل حتق الفّسْح والاستردادء وإن كان قبضه بإذن البائع ينظر: إن وجده زيوفا فردها 
لا يملك اسْيَرْدَاد المبيع عند أَصحَابنا الثلاثة». وعند زفر: له أن يستردّء وهو قول أبي يوسف 
[الأول]”7'' . 


وجه قول زفر: أن البائع ما رضي بزوال حق الحَبّس إلا بوصول حقه إليه؛ وحقه في 
النّمن السليم لا في المعيب؛ فإذا وَجَده معيباً فلم يسلم له حقه. فكان له أن يستردً المبيع حتى 
يستوفي حقه؛ كالرّاهن إذا قضى دين المرتهن وقبض الرهن, ثم إن المرتهن وجد المقبوض 
زيوفاً - كان له أن يرده ويستردٌ الرهن؛ لما قلناء كذا هذا. 

ولنا: أن البائع يسلم المبيع بعد اسْتِيماء جنس حقه. فلا يملك الاسْتِرْداد بعد ما استوفى 
حقه؛ ودلالة ذلك أن الزيوف جنس حقّه من حيث الأصلء وإنما الفائت صفة الجودة؛ بدليل 
أنه لو تجوز به في الصّرف والسلم جازء ولو لم يكن من جنْس حقه لما جاز؛ لأنه يكون 
استبدالا ببدل الصّرف والسلم وأنه لا يجوزء وإذا كان المقبوض جنس حقهء فتسلم المبيع/ 
بعد استيفاء جئس الحق ‏ يمنع من الاسترداد بخلاف الرّهن؛ لأن الارتهان استيفاء لحقّه من 
الرهن» والافتكاك إيفاء من مال آخر؛ فإذا وجد زيوفا تبين أنه ما استوفى حقهء فكان له ولاية 
الاسترداد. 


والدليل على التّفرقة بين الرهن والبيع”'': أنه لو أعار المبيع المشْئّري بطل حق الحبس» 


0 متك عرد طلا (5) في أ: المبيع . 


م اب 


هه" كتاب البيوع 


حتى لا يملك استرداده؛ ولو أعار المزهون الراهن . لا يبطل حق الحبيس وله أن يسترده ؛ فإن 
وختلاه كرفا أو وضاضا أو ستعدقا: وافزفةء له أن هده" يلاك الريزت؟ لأن البائع 
ا اي نا وتبين أنه لم يستوف أصلا ورأساً؛ لأن 


لا ترى أنه لو تجوز بها في الصَّرف والسلم لا يجوز؛ وإن كان الإذن بالقبض على تقدير 
استيفاء الحق» وقل 3 تبيّن أنه لم يتسوف». فتبين أنه لم يكن إذناً له بالقبض ولا راضياً به. 0 
له ولاية قرت 


ولو كان المشْئّري تصرّف فيه فلا سبيل للبائع عليه؛ سواء كان تصرفاً يحتمل الفسخ 
كالبَيْع والرهن والإجارة ونحوهاء أو لا يكون كالإعتاق ونحوه» بخلاف ما إذا قَبَضِه بغير إذن 
البائع قبل نقد الثمن وتصرف فيه تصرفاً يحتمل الفسخ - أنه يفسخ ويسترد؛ لأن هُنَاك لم يوجد 
الإذن بالقبض. فكان التصرف في المبيع إبطالا لحقه» فيرد عليه إذا كان محتملا للرد. 


وههنا وجد الإذن بالقبض» فكان تصرّف المشْئّري حاصلا عن تسليط البائع» فنفذ وبطل 
حقه في الاسترداد كالمقْبُوض على وجه البيع المَاسِد إذا تصرف فيه المشتري - أنه يبطل حق 
البائع في الفسخ., إلا أن في البيع الفاسد إذا أجر المبيع تفسخ الإجارة» وههنا لا تفسخ ؛ لأن 
الإجَارة تفسخ بالعذرء وقد تحقق العذر في البيع الفاسد؛ لأنه مستحق المَسْخَ حقا للشرع دفعا 
للفسادء فجعل استحقاق الفسخ بسبب الفساد عذراً في فَسْخ الإجارة» ولا فساد ههنا فلا عذر 
في الفسخ. فلا يفسخ . 

ولو كان مكان البيع كتابة» فأدى المكاتب بدل بالكتابة فعتق» ثم وجد المولى المقبوض 
رفون أ كنا - فالعتق مَاض ؛ إن وحذة سفوا أو وضاضا لآ يعق ؟ ألما :ذكرنا أن الريوك 
من جنس حقه. فصان يششهيا تانضا أضا ا حقه: وكذا قبض الدّراهم المستحقّة وقع صحيحا 
ظاهراًء واحتمال الإجازة بعد ظهور الاستحقاق ثابت أيضاًء والعِنْق بعد ثبوته ظاهراً لا يحتمل 
الفسخ» بخلاف ما إذا وجدها ستوقاً أو رصاصاً؛ لأن ذلك ليس من جنس حقه أصلاً ورأسا 
فلم يوجدء أو أبدل الكتابة فلا يعتق. يحقق الفرق بينهما إذا حلف لا يفارق غريمه حتى 
يستوفي حقه» فقبض ثم وجد المقبوض بعد الافتراق زيوفاً أو مستحقاء فرد الزيوف أو أخذ 
المالك المستحقّة بر في يمينه» وإن وجده ستوقاً أو رصاصاً حنث في يمينه والله عز وجل 


أعلم . 


كتاب البيوع ش من ؟” 


ولو قبض المشْتري المبيع بإذن البائع» ثم أفلس أو مات قبل نقد الثمن أو بعد ما نقد منه 
شيئاً. وعليه ديون لأناس شتى هل يكون البَائِع أحق به من سائر العُرّماء؟ اختلف فيه . 


قال أصحابنا: لا يكون له بل الغرماء كلهم أسوة فيهء فيباع ويقسم ثمنه بينهم 
بالحصص . 


وقال الشافعي رحمه الله -: الماع أحقّ به 6 وإنالم كو فحن سني إنلن أو مات؛ فإن 
كان الثمن مؤججلاء فهو على هذا الاختلاف؛ وإن كان حالاء فالبائع 2 به بالإجماع . 


الح الشائعي بعااووي عن ارول الله تَكلَِةٍ _ أنه قال : «إذَا أفْلّس المُشْتَري فَوَجَدَ البَائِ 
مَتَاعَهُ عنّده. َهُوَ أَحَقٌّ بهِ»” ' وهذا نصف فى الياب؛ ولأن العجز عن تَسّْليم المبيع يوجب حق 
الفسخ للمشتري بالإجماع؛ فإن من باع عبداً فأبق قبل القبض أو غصبء أو كانت دابّة فضلت 
- للمشتري أن يفسخ البيع» والعَججز عن تسليم الثمن يوجب الفَسْخ للبائع أيضا؛ لأن البيع عقد 
معاوضة ومبني المعاوضات على المساواة . 





ولنا: ما روي عن النبي ‏ عليه الصّلاة والسلام - أنه قال : ١مَنْ‏ بَاعَ بَيِعا فوَجَدَه وَقَدْ أفلسّ 
الوَجُلُ فَهُوَ مَالَهُ بِينَ عُرَمَائِهِه''' وهذا نص وهو عين مذهبنا؛ ولأن البائع لم يكن له حق حبس 
المبيع حال كون المشْتّري حياً ملي ”“'. فلا يكون أحق/ بثمنه بعد موته وإفلاسه؛ لأن النُمن 
بدل المبيع قائم مقامه. واعتبار الثمن بالمبيع غير سديد؛ لأن بينهما ممارقّة في الأخكام . 

ألا ترى أن ملك المبيع شرط جوز العَقْدء وملك الثمن ليس بشرط؛ فإنه لو اشترى شيئا 
بدَرَاهم لا يملكها جاز. 

ولو باع شيئا لا يَمْلكه لا يجوز؛ يي ا ا 0 
والتصرف في الثمن قبل القبض جائزء وغير ذلك من الأحكام؛ فكان اعتبار الثُمن بالمبيع على 
الإطلآق فاسدء والحَدِيث محمول على ما إذا قبض المبيع بغير إذن البائع» وعندنا: البائع أحق 
به فى هذه الحالة إلا أنه ذكر الإفلاس» وإن كان حق الاسترداد لا يتقيد به؛ لأن المليء يتمكن 
من دفع الاسْتِردّاد بنقد الثمن» والمفلس لا يتمكن من ذلكء فكان ذكر الإفلاس مفيداء 
فحملناه على ما قلنا توفيقاً بين الدّلائل» والله عز وجل الموافق. 

ومنها وجوب الاسْتِبْراء فى شراء الجارية» وجملة الكلام فيه: أن الاستبراء نوعان: نوع 
هو منُدوب ونوع هو وأجب : 


086 ناكف المال» 


ع/ مأ 


65" كتاب البيوع 


أما المندوب إليه: فهو اسْتَبْراء البائع إذا وطئّ جارية» وأراد أن يبيعها أو يخرجها عن 
ملكه بوجه من الوجوه عند عامة العلماء» وقال مالك رحمه الله -: هو وأجب . 


وجه قوله: أنه يحتمل شغل الرّحم بماء البائع» فيلزمه التعرف عن ذلك بالاستبراء كما 
في حاب المكريى” 

ولنا: أن سبب الوجوب لم يوجد في حت البّائع على ما نذكر» والاعتبار بالمشتري غير 
سديد؛ لأن الوجوب عليه لصيانة مائه عن الاختلاط بماء البائع والخلط يحصل بفعل المشْتّري 
لا بفعل البائع» فتجب الصيانة عليه بالاسْتبراء لا على البائع» إلا أنه يندب إليه لتوهم اشتغال 
رحمها بمائه؛ فيكون البيع قبل الاسْتبراء مباشرة شرط الاختلاط» فكان الاستبراء مستحبًا؛ وكذا 
إذا وطئ أمته أو مدبرته أو أم ولدهء ثم أراد أن يزوجها من غيره ‏ يستحب ألا يفعل حتى 
يستبرئها لما قلناء وإذا زوجها قبل الاسْتبراء أو بعدهء فللزوج أن يطأها من غير استبراء. 

وقال محمد رحمه الله -: أَحَبُ إلي أن يسْتبرئها بحيِضّة ولست أوجبه عليه وكذلك 
الرجل إذا رأى امرأة تزني ثم تزوجهاء له أننيطاقا هن قير فشان وقال محمد: أَحَبُ إلي 
ألا يطأها حتى يسْتّبرئها ويعلم فراغ رحمهاء والله أعلم . 


وأما الاستبراء الواجب فهو استبراء المشْتّرى» وكل من حدث له حل الاستمتاع بالجارية 
بحدوث ملك اليمين مطلقاء والكلام فيه في مواضع : فى بيان وجوب هذا النوع من الاستبراء 
وفي بيان سبب وجوبه» وفي بيان ما يقع به من الاستبراء . 


أما الأول: فالأصل فيه ما روي عن رسول الله - ل أنه قال في سَبَايَا أؤطّاس: «ألآ لآ 
نُوطأْ الحبَال حَنّى يَضَعْنَ» وَلا الحَيَالَى حَنَّى يسْتَبِرأنَ بِحَيِضَة؛ والنص الوارد في السَّبِي يكون 
وارداً في سائر أشتباتت الملك دلالة؛ ولأن الاستبراء طلب براءة الرحمء وأنه 0 
المخترئ؟ لآن به يقع الصيانة على الخلطء والخلط حرام . لما رُويَ عَنْ رَسُولَ الله ميخ - 
قال: «مَنْ كَانَّ يُؤْمِنُ باللهِ وَاليْم الآخرٍء قلا يَسْقِينْ مَاءَهُ رَرْعَ غَيرِا ع 
واجبة» ولا تقع الصّيانة إلا بالاسّتِبراء فيكون واجباً ضرورة» فلا يحل له وَطِؤُها قبل الاستبراء» 
ولا أن يلمسها بشهوة أو ينظر إلى فرجها عن شهوة؛ لأن كل ذلك داع إلى الوّطءء والوطء إذا 
حرم حرم بدواعيه كما في باب الظهار وغيره؛ بخلاف الحاتض حيث لم تحرم الدواعي منها؛ 
لأن المحرم هناك ليس هو الوطء بل استغمال الأذى. والوطء حرام لغيره؛ وهو استعهنال 
الأذى . ولا يجوز ذلك في الدّواعي فلا يجوزء والله أعلم . 


الرقبة واليد باق سي خارف الملك من الشراء لعي والصدقة والهبة والآإرث ونحوهاء فلا 


كتاب البيوع ْ مه»” 


سبية ) سواء كان بائعه ممن يطأ أو ممن لاا يطأ؛ كالمرأة والصبي الذي لا يعقل». وسواء اكات 


وروي عن أبي يوسف: أنه إذا علم المشْئري أنها لم توطأء لا يجب الاستبراء؛ لأن 
الاسبتراء طلب براءة الرحم وفراغها عما يشغلها. ررحو الكريرن فاركة عن الصفل» » فلا معنى 
لطلب البراءة والفراغ . 


والجواب: أن الوقؤوف على حقيقة الشّغل والقَرَاع متعذّرء فتعلق الحكم بالسبب الظاهر. 
وهو حدوث حل الاستمتاع بحدوث ملك اليمين مطلقا وقد وجدء ودايسو عا من حر 
عليه فرج أمته بعغارض الحيض والُفاس والردّة والكتابة والتزويجح إذا زالت هذه العَوَارض» بآن 
طهرت وامتلمف وعجرت » فطلقها الزوج قبل الدّخول بها؛ لأن حل الاسيَمْتَاع لم يحدث. بل 
كان ثابتا لكن منع منه لغيره» وقد زال بزوال العوارض؛ وكذا لم يحدث ملك اليمين فلم يوجد 
السبب» ولا يجب بشراء جارية لا يحل فرجها يملك اليمين؟ بأن وَطِئها أبوه أو ابنه أو لمسها 
بشهوة أو نظر إلى فرجها لا بشهوة؛ أو كان هو وطئ أمها أو ابنتها أو نظر إلى فرجها عن 
شهوة» أو كانت مرندة أو مجوسية ونحو ذلك من المُرُوج التي لا تحل بيملك اليمين؛ لأن 
فائدة الاستيراء التمكن من الاستمتاع بعد خصول انعدام ف عد وهو اختللاط الماءين» 
و المواضع لا يفيد التمكن من الاستمتاع لوجود مانع آخر؛ وهو أن المحل لا 

يحتمل الحل. ولا يجب على العَبّْد والمكاتب والمدبر؛ لانعدام حدوث"'' حل الاستمتاع 
بملك اليمين لعدم المُلك لهم؛ قال النبي ‏ عليه الصّلاة والسلام -: «لآ يَتَسَرَى العَبِدُ ولا يُسَرّيه 
مَوْلاَة: وَل يَمْلِك العَنْدُ ولا المُكَانَبُ شَيئاً إلا الطلاق)0" . 


ولو اشترى جارية من عبده المأذون ينظر: إن لم يكن على العَبْد دين أصلا أو عليه دين 
غير مستغرق - لا يجب عليه أن يستبرئها إذا كانت خاضت عند العبد ويجتزئ بتلك الحيضة؛ 
لأن كسب المأذون الذي لا دَيْن عليه أو عليه دين غير مستغرق ملك المولى» فقد حاضت فى 
ذلك انف مسكرئ :بها شن الاستيراة4 ون كان عليمدين التعترق رقبتة وكتبيهة رحب عليه 
الاستبراء عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله -» وعند أبى يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله -: لا يجب 
عليه ؛ بناء على أن المولى لا يملك كسب عبده المأدوة المديون دين مبعدر قا عند وغددههنا 


)١(‏ فى ط: حدث. 
0,0( ذكره الزيلعي في «انصب الراية» (8/ )١6‏ دون لفظ : 1لا تسرف العيد ولا يسريه مولاه) وقال: غريب. 
وقال الحافظ في «الدراية» (؟198/1١):‏ لم أجده. 


ع "اب 


لوضف 


5" كتاب البيوع 


يملكهء ولو تبايعا بيع صحيحا ثم تقايلا؛ فإن كانت الإقالة قبل القبض» فالقياس أن يجب 
الاسْتِبْرَاء على البائع. وهو رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة ‏ رحمهما الله -. وفي الاستحسان 
لا يَجَبٌء وهو رواية محمد عن أبي حنيفة ‏ رحمهما الله -. وهو قول أبي يوسف ومحمد ‏ 
بي | ١‏ 

وجه القيّاس: أنه وجد سبب الوجّوب في حقه. وهو حدوث حل الاستمتاع بحدوث 
ملك اليمين حقيقة؛ وإنكار الحَقّائق مكابرة. 


وجه الاستِخْسّان: أن الإقالة"'' قبل القَبْض فسخ» والفسخ رفع من الأصل وإعادة إلى 
قديم الملك كأنه لم يزل عن ملك البائع» فلم يوجد السّبب مع ما أن الملك قبل القبض غير 
متأكد» والتأكيد إثبات من وجه.ء فلم يتكامل الملك للمشْتّري»: فلم يحدث مِلْك اليمين للبائع 
حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله -: وإن كانت فَسْحْاً لكن في حقّ العاقدين» فأما في حق ثالث 
فبيع جحديد » والاستبراء يجب حقّا للشرع. فاعتبر حق الشرع الثاً في حق وجو الاستبراء 
احتاطاً. 

ولو رد الجارية بعيب أو جيّار رؤية ع" سيره على الام ' لوجود السبب وهو 
حدوث حل الاستمتاع بحدوث ملك اليَّمِين؛ لان خيار الرؤية وخيار العيب لا يمنع ثبوت 
الملك للمشتري . 

وأما الرد بخيار الشرط فينظر فيه: إن كان الجْيّار للبائع» فلا يجب الاستبراء بالإجماع؛ 
لأن خياره لا يمنع زوال السلعة عن ملكه. فلم يوجد حُدوث حل الاسْتِمبَاع بحدوث ملك 
النقين : 

وإن كان الخيار للمشْئّري لا يجب الاستبراء على البّائع عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله ؛ 
سواء كان الرد قبل القبض أو بعده. بناء على أن خيار المشتري يمنع دخول السلعة في ملكه 
عند أبى حنيفة» وإذا لم تدخل في ملك المشْتّري» وإن خرجت عن ملك”" البائع؛ فكأنها"" 
لم تخرج وبّقيت على ملكه» فلم يوجد سبب الوجوب. 


وأما عندهما: فإن كان الرّد قبل القبضء فالقيّاس أن يجب؛ لأنها زالت/ عن ملك البائع 


. سيأتي الكلام عليها مفصلاً في الفسوخ‎ )١( 
كن يك (0) في ط: فلأنها.‎ 1059 


كتاب البيوع باه ؟ 





ودخلت في ملك المشتري؛ فإدا ردت عليه فقد وجد سبب الوجوب في حق البائع. وفي 
وإن كان بعد القَبْضِ يجب الاستبراء قياساً واستحساناً؛ لأنها دخلت فى ملك المشتري . 


وإن كان البيع”'' فاسداً. وردت الجارية إلى البائع» فإن كان قبل القبض فلا استبراء على 
البائع ؛ لأنها على ملكه فلم يحدث له الحل؛ وإن كان بعده. فعليه الاستبراء بالإجماع لوجود 
المت 


ولو أسر العدو الجارية ثم عادت إلى المالك؛ فإن كان قبل الإخْرّاز بدار الحرت» فلا 
استبراء على المالك؛ لانعدام السّبب وهو حدوث الحل بحدوث الملك؛ وإن كان بعد الإخْرّاز 
بدارهم''' وجب لوجود السَّبب؛ ولو أبقيت من دار الإسلام إلى دار الحرب» وأخذها الكمّار 
ثم عادت إلى صاحبها بوجه من الوجوه ‏ فلا استبراء عليه عند أبي حنيفة؛ لأنهم لم يملكوها ٠‏ 
فلم يوجد السبب. وعندهما: عليه الاستبراء؛ لأنهم ملكوها لوجود السَّبب . 


ولو اشترى جارية مع غيره فلا اسْتِبْراء عليهما؛ لانعدام السبب وهو حدوث الحل؛ إذ لا 
تحل لأحدهما؛ ولو اشْتّرى جارية ولها زوجء فقيضها وطلقها الزوج قبل الدخول بها فلا 
استبراء على المشتّري ؛ لأنه لم يوجد السبب وهو حدوث حل الاستمتاع بحدوث ملك اليمين 
وقت الشّراء؛ لقيام فراش الزوج» وبعد زوال الفراش لم يحدث سبب حدوث الحل وهو مِلْك 
ا 


وذكر الكرخي ‏ رحمه الله : أن على قول أبي يوسف يجب الاسْتبراء على المشتري. 
ومن هذا استخرجرا لإسقاط الاسمتيراء حيلة؛ وهي أن يزوج البائع الجارية ممن يجوز له تكاحها 
ولم يكن تحته حرة؛ ونحو ذلك من الشرائط» ثم يبيعها ويسلمها إلى المشتري» ثم يطلقها 
الرّوجٍ قبل الدخول بهاء فتحل للمشتري من غير استبراء» وإن طلقها الزوج قبل القبض» ثم 
قبّضها المشتّري ‏ لا يحل له وطؤها حتى يستبرثها. 

وحيلة أخرى لإِسْقَاط الاسْتبراء: أن يزوّجها البائع من المشْئّري قبل الشراء» والمشتري 
ممن يجوز له نكاحها؛ بأن لم يكن تحته حرة ونحو ذلكء ثم يشْتّريها فيفسد النكاح ويحل له 
وطؤها من غير استبراء» وهذا الوجه الثاني أولى؛ لأنه يسقط عنه جميع المهر. وفي الوجه 
الأول على الرّوجٍ المطلق نصف المهر للبائع» فيحتاج إلى إبرأئه عنه. 


بدائع الصنائع ج/7 - م/ا١‏ 


ع لات 


4" كتاب البيوع 

ولو كانت الجارية في عدّة من زوجها؛ عدة طلاق أو عدة وفاة» فاشتراها وقبضها ثم 
انقضت عدتها ‏ فلا استبراء عليه؛ لأن قِيَام العدّة بمنزلة قيام النكاح؛ ولو كانت منكوحة فطلقها 
قبل الدخول بهاء لم يجب الاسْتبراء» كذا هذاء وعلى ما ذكره الكرخي ‏ رحمه الله - على قول 
أبي يوسف: يجب الاشْتبراء؛ فإن انقضت عدتها قبل القبض لم يعتد بذلك» ولا تحل له حتى 
يستبرئها بعد القبض بحيضة أخرى في ظاهر الرواية. ‏ - 





وروي عن أبى يوسفا: أنه يعتد بذلك كما يعتد بالحَيْضة قبل القبضن عئذه » وعلى هلا 


وذكر الكرخي ‏ رحمه الله - وقال: لا اسْتبراء عليه في قول أبي حنيفة ‏ رضي الله 


وقال بق يوؤستفيت: استبرأ بها [على]”'* الزوج اتتكيانا. 

وجه قول أبى يوسف: أن المعنى الذي له وجب الاسْتِبْراء في ملك اليمين موجود في 
ملك النكاح؛ وهو التعرف عن بّرَاءة الرحم» فوجب الاسْتبراء في الملكين» ولأبي حنيفة: أن 
جواز نِكاحها دليل براءة رحمها شرعاًء فلا حاجة إلى التعرف بالاستبراء» وما ذكره محمد نوع 

وعلى هذا يخرج ما إذا اشترى جارية فلم يقبضهاء حتى حَاضّت في يد البائع حيضة - أنه 
لا يجتزي بها في الاستبراء في ظاهر الرواية. حتى لو قبّضها لا تحل له حتى يستبرئها بحيضة 
أخرى ؛ لأنه لم يحدث له حل الاستمتاع قبل القَّنْضِ ولا حدث له ملك اليمين على الإطلاق 
لانعدام اليد؛ وهذا لأن الملك قبل القَئْض غير متأكدء والتأكد إثبات من وجه/» فكان له حكم 
الْعَدَمِ من وجهء فلم يجب به الاستيراء . 

وروي عن أبي يوسف: أنه يجتزي بها ولا استبراء؛ لأن الحَيْضّة قبل القبض تصلح دليلا 
على فراع رحمهاء فحَصّل المقصود من الاستبراء فيكتفي بها. 

وأما بيان ما يقع به الاسْتبراء فنقول وبالله تعالى التّوفيق: الجارية فى الأصل لا يخلو: إما 
إن كانت ممن تحيض وإما إن كانت ممن لا تحيض ؛ فإن كانت ممن تحيضء فاستبراؤها 


)1( سقط من ط. 


كتاب البيوع هع" 





بحيضة واحدة عند عامّة العلماء وعامة الصحابة ‏ رضي الله عنهم » وعن معاوية ‏ رضي الله 
عنه -: أن اسْتَبرَاءها بحيضتين ؛ لأن الاستبراء أخت العدة» وعدتها حيضتان» والصّحيح قول 
العامة؛ لما روي عن النبي ‏ عليه الصّلاة والسلام - أنه قال في سَبَايَا أْطّاس: «ألا لآ تُوطَأُ 
الخبّالى حَنَّ يَضْعْنَ وَل الحَيَالى حَنَى يُسْتَبْرَنَ بِحَيِضَةَ) والفعلة للمرة» والتقلير الشوعي ينكد 
من الزيادة عليه إلا بدليل ؛ ار ير ا ا 
د ليا يشتّرط العدد في باب العدة أيضاً. إلا أنا عرفنا ذلك نصا 


وإن كانت ممن لا تحجيض فلا يخلو: إما أن كانت لا تحيض لصغر أو لكبرء وإما أن 
كانت لا تَجيض لعلة وهى الممتد طهرها. 

وأما إن كانت لا تََحِيض لحبل؛ فإن كانت لا تحيض لصغر أو لكبر» فاستبراؤها بشهر 
واحد؛ لأن الأشهر أقيمت مَقَام الأقراء فى حق الآيسة والصغيرة فى العدة». فكذا فى باب 

وإن كانت لا تجيض لعلةٍ فقد اخْتّلفوا فيه: قال أبو حنيفة ‏ عليه الرحمة -: لا يطؤها 
حتى يعلم أنها غير حامل» ولم يوقت في ذلك وقتاً. 

وقال أبو يوسف: يستبرئها بثلاثة أشهر أو أربعة أشهر . 


وعن محمد روايتان: في رواية قال: يستبرئها بشهرين وخمسة أيام عدة الإماء وفي رواية 
قال: يستبرئها بأزبئعة أشهر وعشر مدة عدة الحرائرء وقال زفر: يستبرثئها بسنتين ؛ لأن الولد 
الموجود في البطن لا يبقى أكثر من سني فإذا مضت ستتان ولم يظهر بها حمل علم أنها غير 
حامل؛ ويحتمل أن يكون هذا تمسير قول أبي حنيفة : لا يطؤها حتى يعلم أنها غير حامل. وهو 
اختيار الطحاوي. ويحتمل أن يكون ما قاله أبو يوسّف تفسيراً لقوله؛ لأنها مدة يعلم فيها أنها 
ليست بحامل؛ لأن الحبل يظهر في مثل هذه المدّة. لو''' كان لظهور آثاره من انتفاخ البطن 
وغير ذلك» فيدل عدم الظهور على براءة رحمها؛ وإن كانت لا تحيض لحبل بهاء فاستبراؤها 
بوضع الحمل بعد القبض؛ لأن وضع الحمل في الدلالة على فراغ رحمها فوق الحيضة» فإذا 
وضعت حَمْلها حل له أن يستمتع بها فيما سوى الجماع. ما دامت في نفاسها كما في 
الحائض؛ فإن وَضعت حَملها قبل القبض» ثم قبضها ‏ لا يطؤها حتى يستبرئهاء ولا يجتزي 
بوضع الحمل قبل القَنْض. كما [لا]1'' يجتزي بالحيضة قبل القبضء. وعلى قياس ما روي عن 
أبي يوسف: يجتزي به كما يجتزي بالحَيْضة قبل القبض, والله عز وجل أعلم . 


ع/ ع مأ 


ا كتاب البيوع 


ثم ما ذكرنا من الحكم الأصلي للتبع'' وما يَجْري مجرى التوابع للحكم الأصلي ‏ كما 
يثبت في المبيع يثبت في زوائد المبيع عندناء» وعند الشافعي ‏ رحمه الله - لا يثبت شيء من 
ذلك في الزوائد. والكلام فيه مبني على أصل ؛ وهو أن رٌوائد المبيع مبيعة عندناء سواء كانت 
منفصلة أو متصلة» متولدة من الأَصْل أو غير متولدة منه» إلا الهبة والصدقة والكسبء» وعنده: 
ليست بمّبيعة أضلاء وإنما تملك بملك الأصل لا بالبيع السابق . 


وجه قول الشافعي ‏ رحمه الله - في إثبات هذا الأضل: أن المبيع ما أضيف إليه البيع 
ولم توجد الإضافة إلى الزوائد؛ لكونها منْعَدِمة عند البيع ‏ فلا تكون مبيعة؛ ولهذا لم يكن 
الكسب مبيعاً؛ ولأن المبيع ما يُقَابلهِ ثمن؛ إذ البيع مقابلة المبيع بالثمن والزيادة لا يقابلها ثمن 
لأن كل الثمن مَُقَابل بالأصل». فلم تكن مبيعة كالكسب» ولهذا لم تح ججرائرادة عدواني ي الْمَبِيع 
والثمن. 

ولنا: أن المبيع ما يثبت فيه الحكم الأصلي للبيع [بالبيع]”" والحكم الأضلي للبيع يثبت 
في الزوائد بالبيع السابق فكانت مبيعة. 

وبيان ذلك: أن الحكم الأصلي للبيع هو الملك» والزوائد مَمْلوكة بلا خلاف؛ والدّليل 
على أنها مملوكة بالبيع السابق أن البيع السّابق أؤجب الملك في الأصلء, ونش ليث العلل فى 
الأصل ثبت في التبع» فكان ملك الرُيادة بواسطة ملك الأصل مضافاً إلى البَيُْع/ السابق» 
فكانت الزيادة مبيعة» ولكن تبعاً لدُبُوات الحكم الأصلي فيها تبعاً. 


وعلى هذا الأضل مسائل بيننا وبين الشّافعى ‏ رحمه الله -: منها أن للبائع حق حيس 
الزوائد لاستيفاء الثمةة كهنا له حقى حبس الأصل عتكنا ع وعنله . ليس له أن يحبس الزوائد . 


ومنها: أن البائع إذا أتلف الزيادة سَقطت حصتها من الثمن عن المشتري عندنا؛ كما لو 
أتلف جزءاً من المبيع» وعنده: لا يَسشقط شيء من الثمن وعليه ضمانهاء كما لو أتلفها أجنبي» 
ولا خيار للمشْتّري عند أبي حنيفة» وعندهما يثبت على ما مر؛ وكذا:إذا أتلف:الارش أو العقّر 
قبل القَّبْض عندنا؛ لأنه بدل الجزء الفائت» ا سكت مك :لخر 

ولو هلكت الزيادة بآفة سماوية لا يسْمّط شيء من الثمن بالإجماع؛ وإن كانت مبيعة 
عندنا؛ لأنها مبيعة تبعاً بمنزلة أطراف الأم لا ممصوداء والأطراف كالأوصاف لا يقابلها شيء 
من الثمن» إلا أن تصير مفْصّودة بالفعل من القبض أو الجناية ولم يوجدء ولا خيار للمشتري؛ 





010( في ط : للبيع . 
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لأن الصّفقة لم تتفرق عليه؛ لأن العقد ما أضيف إليهاء وإنما يثبت حكم العقد فيها تبعاً» فلا 
ينْبْت الخيار إلا في ولد الجارية إذا هلك قبل القبض بآفة سماوية؛ فإنه يثبت الخيّار للمشتري 
لآ ليلدك الزرادده ل العدوف تتسان فى إلا سيب الولاذة» ,ركذ لاتحبان تحدوت قاد ها 
قبل القبض إلا في ولد الجارية؛ لأجل نُقْضَان الأم بالولادة لا لحدوث الزيادة. 


ومنها: أن المشتري إذا قبض الرّوائد يصير لها حصّة من الثمن بالقبض عندناء فيقسم 
الثمن على قيمة الأصل يوم العقدء وعلى فو الزياذة روخ القبدى» ٠‏ حتى لو اطلع المشتري على 
عيب بالأصل فإنه يرده بحصته من النّمن لا بجميع الثمن عندناء وعنده. لا حصة للزيادة من 
الثم بحال» 5 00 العيب بالأصل م ولا يكون بإزاء الزيادة شيء ء وكذا إذا 
وَجَد بالزّيادة عيباً يردها بحصتها من الثمن» وعنده: لا يردها بالعَيب أصلا . 


وكذا المشتري إذا أتلف الزّيادة قبل القَّيْض يَصير لها خصّة من الثمن عندنا لأنه ضار 
قابضاً له بالإتلاف» وبالقبض يصير لها حصة من الثمن على ما ذكرنا وعنده: لا حصة لها من 
الثمن بحال؛ ولو هلك الأصل وبقيت الزيادة» يبقى العقد في قدر الزيادة عندناء ويصير لها 
حصة من الثمن» فينقسم الثشمن على الأصل يوم العقد. وعلى الزيادة يوم الهلاك» فيبطل مِلْك 
التمرن قدو اقيدة الأصل» ويبقى بحصة الزيادة» بخلاف ما إذا هلك [الأصل]”'' قبل حدوث 
الزّيادة حيث يَنْفَسخ العقد أصلاً ورأساًء ويسقط كل الثمن؛ لأن هناك لا فائدة في بقاء العقد؛ 
إذ لو بقي لطُلّب البائع من المشتري الثمن» فيطلب المشتري منه تسليم المبيع» ولا يمكن 
تسْلِيمه فينفسخ ضرورة لانعدام فا فائدة البقاء؛ وإذا بقيت الزيادة كان في بقاء العقد في الزيادة 
فاتدة للإمكان تسليمهاء فبقي العقد فيها وصار لها حصة من الثمن» فينْقّسم على الأصل والزيادة 
على ما ذكرناء وعنده: إذا هلك الأضل انفسخ العقد أصلا ورأساً. ومنها: أنه إذا أتلفها أجنبي 
وضمنها بلا خلاف» فالمشترىي بالخيار عندنا: إن شاء اختار الفسخ ويرجع البائع على الجاني 
بِضَمَان الجئاية» وإن شاء اختار المبيع واتبع الجاني بالضمان. وعليه جميع الثمن كما لو أتلف 
الأضل» وعنده: عليه الضمان ولا خيار للمشتري . 

كي إذا اشترى نخلا بكر من تَّمْرء فلم يقبض النّخل حتى أثمر النخل كرأًء فقبض 
النخل مع الكر الحادث ‏ لايطيب الكرء وعليه أن يتصدّق به عندنا؛ لأن التمر الحادث عندنا 
زيادة متولدة من المبيع فكان مبيعاً» وله عند القَبْضَ حصة من الئَّمن كما لغيره من الزوائد 
والنّمر من جنسه زيادة عليه؛ فلو قسم على النخل والكر الحادث يصير رباء فيفسد الْبَيِع في 
الكر الحادث ولا يفسد في النخل» بخلاف ما إذا باع نخلاً وكراً من تَمْر بكر من تمر أن العقد 
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يفسد في التمر والنخل جميعاً؛ لأن هناك الربا دخل في العَقْد باشتراطهما وصنعهما؛ لأن بعض 
المبيع مال الربا وهو التمرء والتمر مقسوم عليهما فيتحمّق الرباء وإدخال الربا في العقد يفسد 
العقد كله. وههنا/ البيع كان صحِيحاً في الأصل؛ لأن الثمن خلاف جنس المبيع وهو النخل 
وخلاة: إلا أنه لما :زاد يعد الكقد تار شيعا فى تفال البقاء لا يمتعيياء فيفسند فى الكر 
الحادث ويقتصر المَسّاد عليه . ْ ١‏ 


ومنها إذا اشْتّرى عبداً بألف درهم يُساوي ألفين. ٠‏ فقتل قبل المَبض ١»‏ فاختار البيع واتباع 
الجاني: فأخذ قيمته ألفين يتصدّق بالألف الزائد عندنا؛ لأنه ربح ما لم يضمن. وعنده لا 


يتصدق بشيء والله عز وجل أعلم . 

وهدها :لاضف كر نطة فاوتلع" "فى بيه الخاضي .و اعقة» بعت هات كرا 
ويف كر تمد التمالك كرا كلد قإئم يذللك للك الكرءونصف الك علدنا لك تصدة 
نضته الكن الزاقة؛ نوطظات لها يقى ؟ لأن البلك عكنن”"" يتمق وت التضبب بالضمان: 
والزيادة بالانتفاخ حَصّلت بعد ذلك» نيان الدولنة وعد الشافمن رمه دافن 
هذا المَصل : يرد الكل؛ لأن المضمونات عنده لا تملك بالضمان. 


ومكها :: أن الزوائن التحادثة بعد 'القتضن مبيعة أيضا غدرنا > حتى لو وعد المشتري: بالاضل 
عيباً» فالزيادة تمنع ع الردو امت بالعيي وبائر وات لتب عاك باازا كزو لي تان العريا لي 
بيان الأَسْبّاب المَانعة من الرد بالعيب إن شاء الله تعالى» وعنده : انبسك نا نف" '" في أي حالٍ 
حدثت”* » ولا تمنع رد الأصل بالعيب بكل الثمن. 

ولو اشترى أرضاً فيها أشجار مثمرة؛ فإن كان عليها ثمر وسماه حتى دخل في البيع. 
فالثمر له حصّة من الثمن بلا خلاف» حتى لو كانت قيمة الأرض خمسمائة وقيمة الشجر 
خمسمائة وقيمة الدّمر كذلك؛ فإن الثمن يقسم على الكل أثلاثاً بالإجماع؛ لأن الكل معقود 
عليه مقصودأ لورود فعل العقد على الكل» فإن كان للثمر حصة من الثمن حتى لو هلك بافة 
سَمَاوية أو بفعل البائع ؛ بأن أكله - يسقط عن المشتري ثلث الثمنء وله الخيار إن شَاء أَحَذ 
الأرض والشجر بثلثي الثمن وإن شاء ترك؛ لأن الثمر لما كان مبيعاً مقُصودا فبهلاكه تفرقت 
الصفقة على المشتري قبل التمام» فيثبت الخيار. وإن لم يكن الثم موجوداً وقت العقد. 
وحدث بعده قبل القبض » فأكله البائع فقد صار له حضّة من الثمن عندنا لصيروته مبيعاً مقُصوراً 
بالإتلاف على ما بيناء لكن الكلام في كيفية أخذ الحصة فاختلف أصحابنا فيها : 


)١(‏ في ط: فابتليت. (6) في ط: بمبيعة. 
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قال ادو .سعنيفة وفونيل : يأخذ الحصة من الشّجر والأرض جميعاًء فيقسم الثمن على 
الشجر والأرض والثمن أثلاثاً: فيسقط ثلث الثمن بإتلاف البائع . 

وقال أبو يوسف: يأخذ الحصة من الشجر خاصة؛ فيقسم الثمن على قيمة الأرض 
والشجرء ثم ما أصاب الشجر يقسم عليه يوم العقد. وعلى قيمة الئّمر يوم الإثلاف. فيسقط 
بيانه إذا كانت قيمة الأرض ألفأ وقيمة الأشجار ألفاً وقيمة الثمر كذلك» فأكل لايع العف قبل 
القبضن سقط غزه: المنترى كلت التمق عتدهما»: .وباحد الأرضن والاعتحان بلق القمن :برل 
خيار له عند أبي حنيفة خاصّةء وعند محمد: له الخيار إن شاء أخذ الأرض والشجر بكلثي 
القيمة» وإن شاء ترك . 

وعند أبي يوسف: يسقط عن ال.شتري ربع النَّمنْء فيقسم الثمن على الأشجار والأرض 
نصفين» ثم ما أصاب الشجر يقسم عليه وعلى الثّمر نصفين» فكان حصة الثمر ربع الثمن. 
فيسقط ذلك كلهء وله الخيار: إن شاء أخذ الأزض والشجر بثلاثة أرباع الثمن وإن شاء ترك . 

وجه قول أبي يوسف : أن الثمر تابع للشجر؛ لآق الك عكر له شبهناءة وبأل الحضة 
ل ؛ كما لو اشْتَرى جارية مع ولدها فولدت مع ولدها ولد آخرء فالولد الثاني يكون له 
حصّة من الولد الأول. 

ولهها: أن الشّجر تابع للأرض في البيع؛ بدليل أنه يذخل في الأرض من غير تسمية؛ 
ولو مّلكت بعد ما دخلت قبل القبض. لا يسْقّط شيء من الثمن ‏ دل أنها تابعة» وما كان تابعاً 
لغيره في حُكم لا يستتبع غيره في ذلك الحُكمء فكان نظير مسألتنا ما لو اشْئّرى جارية فولدت 
ولدأ قبل القبض» ثم ولد ولدها ولداً ‏ لا يكون للولد الثاني حصّة من الولد الأول؛ لأن الأول 
في نفسه تابع فلا يستتبع غيره» كذا ههنا والله عز وجل أعلم . 

ويتصل بما ذكرنا الزيادة في المبيع والّمن والحط عن الثمنء والكلام فيهما في ثلاثة 
مواضع : 

أحدها: في أصل الجَوّاز أنهما جائزان أم لا؟ 

والثاني: في شرائط الجواز. 

والنالق فى كبفية الحراة: 

اها الأول ةنق احتلي العلهاء"" ققه قال أصْحَابنا الثلاثة: الزيادة في المبيع/ والثمن م/ه٠]‏ 
جائزة مبيعاً وثمناً؛ كأن العقد ورد على المزيد عليه» والرّيادة جميعاً من الابتداء. 


)١(‏ في ط: منها. (؟) في ط: العامة. 
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وكالتوق لا قضيزة الزيافة مها وكينا» بولك كر عن مغر أة» زان نهها عناوت يلكا 
له وإلا تبطل». وأظهر أقوال الشافعى ‏ رحمه الله مثل قولنا إن كان فى مجلس العقد؛ وإن 
كان بعد الافتراق» فقوله مثل قول زفر. 


وصورة المسألة: إذا اشْتَرى رجل عبد بألف درهم» وقال المشتري: زدتك خمسمائة 
أخرى ثمناً وقبل البائع» أو قال البائع: زَدْنُكَ هذا العبد الآخر أو قال هذا الثوب مبيعاء وقبل 
المشتري - جَّجارّت الزيادة؛ كأن الثمن في الأصل ألف وخمسمائة والمبيع في الأصل عبدان أو 
عبد وثوب» سواءًٌ كان ذلك قبل القبض أو بعده؛ وكذلك إذا اشترى عبدين بألف درهم. ثم 
زاد المشتري في الثمن مائة درهم ‏ جازت الزيادة» كان الثمن في الأصل ألف ومائة تنقسم 
الرّيادة على قيمتها؛ وكذلك لو كان لعبد ثمن مسمىء أو كان لكل واحد منهما ثمن مسمى. 
وزاد المشتري فى الثمن مائة مطلقاً انقسمت الزيادة على قدر القيمتين» وعلى هذا الخلاف 
الزيادة فى الب فين الوارثين بعد موت العاقدين؛ لأن الوّارث خلف المورث في ملكه القائم 
عد مويه 


لاا ترى أنه يرد بالعنبء ويرد عليه كان الوارث حي قائم فزاد. وعلى هلا الخلآاف الزيادة 
مق الوكيل؟ لأنه يتصرف بتولية مستفادة من قبل الموكل . 


وأما الزيادة مق الأجتيى افلا قنك أن :غنتدهما لأ تحور :وأما غندنا © فإن زاد بأمر العاقد 
جاز؛ لأنه وكيله فى الزيادة؛ وإن زادً بغير أمرهء وقفت الزيادة على إجازته؛ إن أجاز جازت 
وإن رد بطلت. إلا أن يضمن الزائد الزيادة فيجوز ولا يتوقف على إجازة العاقد. وإن لم 
خضل للاجيى بمقابلة الريادة شىء. اوعلى هذا قالوا:فيمق النترى عيدا بالك درهي على أن 
خسماتة وى الآلف على رجل فعته :وقبل:قالعتد للمشتريئ:والحمسماتة على الثالك من 
غير أن تمسعق فيا (اللتيممانة: وذكر في «الجامِع الصغير) : إذا قال الرجل : بع هذه الدَارَ من 
فلان بألف درهم على أني ضامن لك من الثمن خمسمائة ‏ أن البِئْع على هذا الشّرط صَحيح 
والخمسمائة على الأجنبى ؛ ولو قال: على أنى ضامن لك خمسمائتة ولم يقل من الثمن» كان 
باطلاً لا يلزمه شىء» وعلى هذا الخلاف الرّيادة في المهر المسمّى في النكاح. وأما الزيادة في 
المنكوحة بالمهر الأول». فلا تجوز بالإجماع؛ وعلى هذا الخلاف الزيادة فى رأس مال السلم . 


وأما الزيادة في المسلم فيه فلا تجوز بِالإِجْمَاع؛ وعلى هذا الخلاف الزيادة في الرهن. 
وأما الزيادة في الدين فلا تجوز عند أبى حنيقة وميحمد اانا : وعند أضن يوسف : 


جائز قياساً؛ والفرق لأبى حنيفة ومحمد بين الزيادة فى الرهن وبين الزيادة في الدين نذكره في 
كنات الرهن . 


كتاب البيوع ١‏ 


وعلى هذا الخلاف حط بعض الثمن أنه جائز عندناء ويلتّحق بأصل العقد والثمن هذا 
القدر من الابتداء؛ حتى إن المبيع إذا كان دارأء فالشّفيع يأخذها بالشفعة بما بقي بعد الحطء 
وعندهما: هو هبة مبتدأة إلا أن قيام الدّين عليه أو كونه قابلاً لاستئناف العقد ليس بشرط لصححة 
الحطء بلا خلاف بين أصحايناء وفي فى الزيادة خلاف نذكره إن شاء الله تعالى . 


وجه قول زفر والشافعي ‏ رحمهما الله : أن الثّمن والمبيع من الأسماء الإضافية 
المتقابلة» فلا يتصور مبيع بلا ثمن» وااالمن باه جع فالقول بجواز المبيع والثمن مبيعاً وثمناً 
قول بوجود المبيع ولا ثمن والشمن ولا ه مَبيع ؛ لأنْ المبيع اسم لمال يقبل ملك المشتري وهو 
انمق والقدن اسيم التبال رقابل بمللقه البائم ويف التصيع:««الزرادة من الباق ل جييكقت ميم لا 
تقابل ملك المشْتّري» بل تقابل ملك نفسه؛ لأنه ملك جميع الثمن؛ ولو صحت من المشتري 
ثمنأ لا تقابل ملك البائع» بل تقابل ملك نفسه؛ لأنه ملك جميع المبيع» فلا تكون الريادة مبيعاً 


وتمياء لانعدام حفيقة حقيقة المبيع والثمن فيجعل منه هبة مبتدأة؛ ولأان كل لا 0 مقابلا 


00 بكل المبيع فالزيادة لو ضحت مبيعاً وتوا التلتدهها بقارلة:؛ 
فكانت فضل مال خال عن العوض في عمد المعاوضة» وهذا تفسير الربا. 


ولنا: في الزيادة في المهر قوله تعالى: #فَأتوهْنّ أجُورَهُنَ فُريضة وَلا جتاح عَلَيْكُمْ فِيمًا 
اف به مِنْ بَعْدٍ الفَرِيضَّةِ4 [سورة القنات8] أي من بعد تلك المُريضة ؛ لأن النكرة إذا أعيدت 
5" 400 
معرفة يراد بالثاني الأول 


أمر الله سبحانه وتعالى بإيتاء المهور المسماة ة في الذكاح. وآزال الجناح ذ فى الزيادة على 
المسمى»؟ ميتم الزوجان بعد النّسمية هو الزيادة في المهر. فيدل على جواز الزيادة 
[في المهر]”" وروي عن النَّبِيّ - عليه الصّلاة والسلام ب أنة كال اللو ازت” *“: «زْنْ وَأَرْجِحْ ؛ قن 
مَعَاشِرَ الأنْبيَاءٍ هَكذًا نَرْنْ) ريا زيادة في الشمن وقد ندب - عليه الصّلاة والسلام ‏ إليها 


)١(‏ فى ط: غير الأول. 

5 مسعطا هك ل : 

(0) في أ: للوزان. 

(4) أخرجه أحمد (5607/5) وأبو داود (5/ 510) كتاب البيوع. باب: «في الرجحان بالوزن والوزن بالأجراء 
حديث (7995) والترمذي (/07) كتاس البيوع. باب: «ما جاء في الرجحان في الوزن»؛)» حديث 
.)١706(‏ 
والنسائي (7/ 5814) كتاب البيوع» باب : «الرجحان في الوزن»» حديث (5705). 
وابن ماجة (5/ 8417 - 818) كتاب التجارات» باب : الرجحان فى الوزن» حديث (١577؟).‏ 
والدارمي (؟/ 70؟) كتاب البيوع » باب: الرجحان في الوزن. 
والبخاري في التاريخ الكبير (5/ .)١57- ١5١‏ 


؟/ هات 
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بالقول والفعل» وأقل أخْوّال المندوب إليه الجواز. وروي عن النبي ‏ عليه الصّلاة والسلام - 
أنه قال: «المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) فظاهره يقتضي لزوم الوفاء بكل شَرْط إلا ما خص بدليل؛ 
لأنه يقتضي أن يكون كل مسلم عند شرطهء وإنما يكون كذلك إذا لزمه الوفاء بهء وإنما يلزمه 
إذا صحّت الزيادة مبيعاً وثمناًء فأما إذا كانت هبّة مبتدأة فلا يلزمه الوفاء؛ لأن العَاقِدين أوقعا 
الزيافة هبيه وكمداً كما لى يانه عدا .وعدا لأن الأصل أن تضوف الانبنان يق على الر جه 
الذي أوقعه إذا كان أهلاً للتصرّفء والمحل قابلاً وله ولاية عليه وقد وجد. 





وقولهما: إن الثمن اسم لمالٍ يقابل ملك البائع» والمبيع اسم لمال يقابل ملك المشتري . 


قلنا: هذا ممدو ٠»‏ تل التمن اسم لما أزال المقشرئ ملكة ويدة عنه 6 بمقابلة مال وال 
البائع ملكه ويده عنه» فيَمْلك كل واحدٍ منهما المال الذي كان ملك صَاحِبه بعد زوال ملكه عنه 
شرعاً على ما عرف . 


ثم نقول: ما ذكراه حدٌ المبيع والثمن بطريق الحقيقة» والزيادة في المبيع والثمن مبيع 
وثمن من حيث الصّورة» والنّسمية ربح بطريق الحقيقة؛ لأن الربح حقيقة ما يملك بعقد 


- واين الجارود فى المنتقى (059). 
وابن حبان )248/1١(‏ فى كتاب الإجارة» حديث (/51؟07). 
وعبد الرزاق في «مصنفه؟ (38/4) كتاب البيوع» باب : المكيال والميزان» حديث .)١5751١(‏ 
والبيهقي في الكبرى (5/ 77 ””7) كتاب البيوع» باب: المعطي يرجح في الوزن والوزان يزن بالأجرء 
كلهم من طريق سماك بن حرب عن سويد بن قيس به فذكرء بنحوه إلا أنه لم يقل فيه: فإنا معاشر الأنبياء 
هكذا نزن. 
قال الترمذي: حديث سويد حديث حسن صحيحء وأهل العلم يستحبون الرجحان في الوزن. 
قلت: هو حسن فقط من أجل سماك بن حربء» فإنه صدوق» وبروايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وقد 
تغير بأخرة فكان ربما يلقن «التقريب» (75779). 
والحديث أخرجه أحمد (7657/5). 
وأبو داود (/ 5 84؟) كتاب البيوع. باب: في الرجحان بالوزن والوزن بالأجراء حديث (373733739) . 
والترمذي (7/ 289) كتاب البيوع. باب: «ما جاء في الرجحان في الوزن»» حديث .)11١5(‏ 
والبيهقي (7/ 77) كتاب البيوع» باب: «المعطي يرجح بالوزن والوزن يزن بالأجر» . 
والحاكم (؟/ .)7١ 3١‏ 
والطبراني (87/8 - /41) حديث (7107). 
كلهم من طريق سماك بن حرب عن أبي صفوان وذكره بنحو الرواية السابقة . 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قال الذهبي: أبو صفوان هو سويد وهو 
على شرط مسلم . 


كتاب البيوع لا" 


المعَاوّضة لا بمقابلة ما هو مال حقيقة» بل من حيث الصورة والتسمية والزيادة ههنا كذلك؛ 
فكانت ربحاً حقيقة فكان من شرطها أل تكون مقابلة بملك البائع إلا تسمية؛ وشرط الشيء 
كيف يمْئّع صحته؟ على أنه أمكن تحقيق معنى [المقابلة والزيادة]'؟ لأن الموجب الأضلي في 
البيع هو قيمة المبيع وهو ماليته؛ لأن البيع معاوضة بطريق المعادلة عرفا [عادة]”'' وحقيقة 
والمقابلة عند التساوي فى المالية؛ ولهذا لو فسدت التسمية تجب القيمة عندناء والثمن تقدير 
لمالية المبيع باتفاق 5 وإذا زاد في الْمَبِيع أو الثمن علم أيهما أخطأ في التقدير وغلط 
فيه» وما هو الموجب الأصلي قد ثبت بالبيع» فإذا بينا التّقدير» كان ذلك بيانا للموجب 
الأصلي» لا”"ا أنه ابتداء إيجاب فكان عوضاً عن ملك العَيْن لا عن ملك نفسهء وهذا الكلام 
فى المهر أغلب؛ لأن الموجب الأصّلى فيه هو مهر المثل على ما عرفت» على أنه إن كان لا 
يمكن تحقيق معنى المقّابَلة مع بقاء العقد على حاله ‏ يمكن تحقيقه مع تغيير العقد من حيث 
الوضف؛ بأن يجعل الألف بعد الزيادة بمقابلة نصف العبد؛ ليخلو النصف عن الثمن» فتجعل 
الألف الزيادة بمقابلة النص الخالي». وهذا وإن كان تغييراً ولكنهما قصدا تضحيح التصرف. ولا 
صحة إلا بالتغيير» ولهما ولاية التغيير. 


ألا ترى أن لهما ولاية المّسْخ وأنه فوق التغيير؛ لأن الفسخ رفع الأصل» والوصف 
والتغيير تبديل الوضف مع بقاء أصل العقد. فلما ثبت لهما ولاية الفسخ فولاية التغيير أولى» 
ولهنا ضاحة إلى لتغيير لرفع " الغبن أو لمقصود آخرهء فمتى اتفقا على الزيادة وقصدا الصَّحةء 
مالسا ودب الع او ا تي ا ااا ار 
الرجل تعد نفدل على اانه درهمء وأما شرائط الجواز فمنها القبول من الآخرء 
مروت لوعو الامو يد 

ومنها المجلس حتى لو افترقا قبل القبُول» بطلت الزيادة؛ لأن الزيادة ذ في المبيع والثشمن 
إيجاب البيع فيهماء فلا بد من المَبُول في المجلس كما في أضل الثمن والمبيع. وأما الحط فلا 
يشترط له المجلس ولا القبول؛ لأنه تصرّف في الثمن بالإسقاط والإبراء عن بعضه. فيصح من 
غير قبول» إلا أنه يرتد بالرد كالإبراء عن الثمن كله . 

وأما كون الزيادة/ والمّزيد عليه من غير أموال الرّبا فهل هو شرط لصحة الزيادة ؛ 
ومبيعا؟ وكذا كون الحط من غير أموال الرّبا هل هو شَرْط لصحته حطأً وهل يؤثران في فَسَاد 


)01 ف : المعاوضة في الزيادة. 0 لطن ل 
(©) في ط: إلا. (4) في ط: لدفع. 
)ه( في ط: بألف . 


ثمنا / "أ 
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العقد؟ على قول أبي حنيفة: ليس بشرط ويؤثران فيه» وعلى قول أبي يوسف: شرط فيبطلان 
ولا يؤّثران في العقد. 

وعلى قول محمد: شرط في الزيادة لا في الحط على ما نذكرء ولا يشترط قبض المبيع 
والثمن لصحة الزيادة» فتصحٌ الزيادة سواء كانت قبل قبض المبيع والثمن أو بعده. وكذلك 
الحط؛ لأن دليل جواز الرٌيادة والحط لا يوجب الفصل . 

وأما قيام المبيع وقت الزيادة فهل هو شرط لصحًّة الزّيادة؟ ذكر في «الجامع الكبير»: أنه 
شرط ولم يذكر الخلاف . 

وروى أبو يوسف ومحمد عن أبي حنيفة - رحمهم اله - في غير رواية الأضول: أنه ليس 
بشرط عنده» حتى لو هلك المبيع في يد المشتري أو استهلكه أو أعتقه أو ديره أو استولدهاء 
أو كان عَصِيراً فتخمرء أو أخرجه المشتري عن ملكه ‏ جازت الزيادة عنده» وعندهما: لا 


و 


ا 


تجوز . 

وجه قولهما: أن الزيادة تصرّف في العقد بالتغيير» #رالحه يعدم حقيقة إلا أنه يعطى له 
حكم القيام لقيام أثره وهو الملك. ولم يبق بهلاك العين حقيقة أو حكماء فلم يبق العقد حقيقة 
وحكماًء فلا يحتمل التغيير بالزيادة؛ لأن الزيادة تثبت عندنا بطريق الاستناد» والمستند يثبت 
للحَال ثم يستندء فلا بد وأن يجعل شيئاً من المبيع بمقابلة الزيادة للحال» ولا يتصور ذلك بعد 
هَلآك المبيع» فلا يحتمل الاستنادء ولأن الزيادة لا بد وأن يكون لها حصة ولا يتحمّق ذلك بعد 
الهلاك . 

ولأبي حنيفة ما ذكرنا : أن الزيادة فى بي الشمن والمبيع لا تستّدعي المقابلة ؛ لأنها ربح في 
الحقيقة» وإن كانت مبيعاً وثمناً صورة وتسمية» ومن شأن الربح ألا يقابله شيء» فلا يكون قيام 
المبيع شرطاً لصحتها . 

وقوله: العقد منْعَدم عند الزيادة, قلنا: الرّيادة عندنا تجعل كالموجود عند العقدء والعقد 
عند وجوده يحتمل التغيير إن كانت الريادة تغيرأء على أنا لا نسلم أن قيام المبيع شرط لبقاء 
البيع» فإن البيع بعد هَلآك المبيع يحتمل الانتقاض “انون الحيلة الره بالعيب 4 فإن المشدري 
إذا اطلع على عَيْبٍ كان به قبل الهّلآك» يرجع عليه بالتّقصان» والرجوع بالنقصان فسخ للبيْع 
في قدر الفائت بالعَيْبٍ بعد هلاكه. وهلاك جميع المعقود عليه دل أن العقد يجوز أن يبقى بعد 
هلاك المعقود عليه في الجملة. إذا كان في بقائه فائدة» وههنا في بقائه فائدة» فيبقى في حقه 
كما في حق الرجوع بنقصان العيب. 


)1( في ط: الانتقاض . 
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وعلى هذا الخلاف الزيادة فى مَهْر المرأة بعد موتها ‏ أنها جائزة عندنا وعنده: لا تجوز؛ 
ولو اشترى عبداً بجارية وتقابضاًء ثم مات أحدهما ثم زاد أحدهما صاحبه ‏ جازت الزيادة عند 


أما عند أبيى حنيفة - رحمه الله فظاهر؛ لأن هلاك المبيع عنده لا يَمْنَع الزيادة . 


وأما عند أبي يوسف : فلأنهما تبايعا عيئاً بعين» والعقد عنده إذا وقع على عين بعين» 
فهلاك أحد العينين لا يمنع صحة الإقالة» فلا يمنع صحّحة الزيادة, ولو كان المبيع قائمأء لكن 
قطع رجل يده عند المشتري فأخذ أرشهاء ثم زاد المشتري في :النمن اقيكا خازت الريادة : 

أما عند أبي حنيفة فظاهر؛ لأن هَلآك جميع المعقود عليه لا يمنع الزيادة» فهلاك البعض 
أزلين: 

وأما عندهما: فلأن المعقود عليه قائم» فكان العَقْد قائماًء فكان محتملاً للتغيير بالزيادة ؛ 
ولو رهن المبيع أو آجره ثم زاد المشْئّري في الثمن» جازت الزيادة بلا خلاف بين أَصحَابنا على 
اختلاف الأضلين على ما ذكرنا. 

وقال محمد: لو اشترى جاريةً وقبضهاء فماتت في يده وزاد البائع المشتري جارية أخرى 
- فالزيادة جائزة؛ لأن زيادة المبيع تثبت بمثابلة النّمنْء والثمن قائم؛ ولو زاد المشتري البائع لم 
يجز؟؛ لآن زيادة الثمن تثبت مقابلة بالمبيع وأنه هالك . 

وهذا على قياس قولهما: أن قيام المُبيع شرط لجواز الزيادة» فهلاكه يكون مانعاء أما 
على أضل أبي حنيفة فالزيادة في الحَالين جائزة؛ لأن قيام المبيع عنده ليس بشرط لصحًة 
الزيادة» فلا يكون هلاكه مانعاء والله عز وجل أعلم. 

وأما قيام المعقود/ عليه فليس بشَرْط لصحة الحط بالإجماعء أما عند أبي حنيفة فظاهرء 
لأنه ليس بشرط لصحّحة الزيادة» فالحط أولى . 

وأما عندهما: فلأنه من شَرْط صحة الحط أن يلتحق بأصل العقد لا محالة. ألا ترى أنه 
يصح الحط عن جميع الثمن. فلا يلتحق؛ إذ لو التحق لعري العقد عن الثمن فلم يلتحق واعتبر 
حطّاً للحال؛ ولأن الحط ليس تصرف مقابلة ليشترط له قيام المحل المقابل''' بل هو تصرّف 
في الثمن بإسقاط شطره. فلا يراعى له قيام المعقود عليه بخلاف الزيادة؛ فلذلك اختلفاء ثم 
الزيادة مع الحط يختلفان في حكم آخرء وهو أن الزيادة تنقسم على قَدَر قيمة المبيع والحط لا 


)0010( في ط: القابل. 
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ينقسم؛ كما لو اشترى عبدين من رجل بألف درهم وزاده المشتري مائة درهم؛ فإن الزيادة 
تنْقسم على قدر قيمتهماء سواء اشترى ولم يسم لكل واحد منهما ثمنا أو سمى. 

وإن حط البائع عن المشتري مائة درهم. كان الحط نصفين؛ وإنما كان كذلك لأن الثمن 
يقابل المبيع» فإذا زاد في ثمن المَبيعين مطلقاًء فلا بد وأن تقابلهما الزيادة كأصل الثمن» 
والمقابلة في غير أُمُوَال الربا تقتضي الانفساخ من حيث القيمة حكما للمعاوضة والمزاحمة». 
الما الي كر وا و بخلاف الحط فإنه لا تعلق له بالمبيع ؛ لأنه تصزف 

في الثمن”'؟ خاصة بإسقاط بعضه؛ فإذا حط من ثمنهما مطلقاًء فقد سوى بينهما في الحطء 

فكان الحط بينهما نصفين». ٠‏ وإن كان ثمن أحدهما أكثرء ولا يلتفت إلى زيادة قدر الثمن؛ لأن 
الحط غير مقابل بالشمنء حتى تعتبر قيمة القدْر والله عز وجل أعلم . 

وأما كيفية الجواز: فالزيادة فى ل ا لاسي م الع كان العقد من 
الابتداء ورد على الأضل والزيادة جميعاء إذا لم يتضمن الالتحاق فساد أصل العقد بلا خللاف 
بين أضحاينا . 

وكذلك الحطء فأما إذا تضمّن ذلك؛ بأن كانت الزيادة في الأموال الربوية فهل يلتحق به 
ويفسله أم لا يلتحق به؟ وكذلك الحط اختلف أصحابنا في ذلك : : قال أبو حنيفة - رضي الله 

-: الزيادة والحط يلتحقان بأضل العقد ويفسدانهء وقال أبو يوسف: يبطلانه ولا يلتحقان 
0 وأضل العقد صحيح على حاله. 

وقال محمد: الزيادة باطلة والعقد على حاله والحط جائز هبة مبتدأة؛ وهذا بناء على 
أصل ذكرناه فيما تقدم؛ أن الشّرط الفاسد المتأخر عن العقد الصحيح إذا ألحق به هل يلتحق به 
ويؤثر في فساده أم لا؟ وهو على الاختلآف الذي ذكرنا: أن الزيادة بمنزل شرط فاسدٍ متأخر 
عن العقد الصحيح ألحق به فأبو يوسف يقول: لا تصح الزيادة والحط في أموال الرّبا؛ لأن 
ذلك لو صم لالتحق بأصْل العقد. 

ولو التحق بأصل العقدء لأوجَبٌ فساد أصل العقد. لتحقق الرباء فلم يصح. فبقي أصل 
العقد صحيحاً كما كان. ومحمد يقول: لا تصحٌ الزيادة لما قاله أبق يشفت ل نوكن فى أصيل 
العقد فبقي على حاله. ويصح الحط؛ لأن الالتتحاق من لوازم الزيادة» فأما ما ليس من لوازم 
الزيادة فلا يصح الحط على ما ذكرنا فيما تقدم . 


وأبو حنيفة يقول: الريادة والسطة منسييوان زا ناةة حيطا لأن العاقدين أوقعاهما زيادة 


كتاب البيوع او" 
ا ولهما ولاية ذلك فِيقَعَان زيادة وحطاء ومن شأن الزيادة والحط الالتحاق بأصل العقد: 
فيلتحقان به. فكانت الزيادة والحط ههنا إبطالا للعقد السابق» ولهما ولاية الإبطال بالمشسخ. 
وكذا بالزيادة والحط. والله عز وجل أعلم . 

وأما البيع الذي فيه خيار فلا يمكن معرفة حكمه إلا بعد معرفة أنواع الخيارات فنقول 
وبالله التوفيق: الخياراتُ نوعان: نوع يثبت شرط”''. ونوع يثبت شرعاً لا شرطاًء والشّرط لا 
يخلو إما أن يثبت نصاء وإما أن يثنت دلالة. 





أما الخيار الثابت بالشّرط فنوعان : 
7 03 .. . 
والثاني [يسمى]”'*' خيار الشرط . 


أما خيار التّعيين: فالكلام في جوز البَِيْع الذي فيه خيار التعيين قد ذكرناه فى مَوْضِعه 
وإنما الحاجة ههنا إلى بيان حكم هذا البيعء وإلى بيان صفة الحكمء وإلى بيان ما يبطل به / #/ لا١أ‏ 
الخيار بعد ثبوته ويلزم . 


أها الأول مشكيه ثبوث: الجللة: اليشترى. فى أحد المذكورين غير عيق: ركان التميية 
إليه عرف ذلك بنص كلامهما؛ حيث قال البَائع : بعك متلق لحن هدي الثوبين أو هذين العبدين 
أو الدابتين أو غيوهنا مخ الاشياء المتفاوتة. غلن أن 0 أنهكمنا 3 شئت وفبل المشتري. وهذا 
يوج ُبُوت الملك للمشتري في أحدهماء وتبووت خيار الْتَعيين له والآخر يكون مالك البائع 
أمانة في يده إذا قَبَضه؛ لأنه قبضه بإذن المالك لا على وَبْْه التمليك ولا على وجه الثبوت: 
فكان أمانة» وليس للمشتري أن يأخذهما جميعاً؛ لأن المبيع أحدهما”” . 


(1): “فى 1:.شرعا. 

() سقط في ط. 

(9) وخيار التعيين الحنفية» والمالكية على القول بجوازه وصحة البيع معه والشافعية» والحنابلة» والظاهرية» 
على القول بعدم جوازه» وبطلان البيع معه. وبمثل قولهم قال زفر من الحنفية. 
احتج الشافعية ومن وافقهم بالكتاب والسنة والمعقول. أما الكتاب فقوله تعالى إلا أَنْ تَكْوْنَ يَجَارَةَ عَنْ 
تَرَاضٍ مِنكخ 4 . . والرضا لا يتعلق إلا بما هو معلوم. والمعقود عليه في خيار التعيين مجهول. فيكون من 
الباطل المنهي عنه بنص الآية الكرئمة 
وأما السنة. ٠‏ فما روي عنه يك «أهُ نَهَى عَن يَيِع الْغرَِا وَل غَرَر َعْظُمَ مِنَ جَهَالَةِ الْمَفْصُوْدٍ عَلَيْهِ. 
كا السيوك - فمن وجهين ‏ الوجه الأول - أن من شروط المعقود عليه المتفق عليها أن يكون معلوماً 
دفعاً للتنازع وحذراً من الوقوع في الغرر. والمتصود عليه هنا مجهول لأنه واحد غير معين من جملة أشياء - 








فيكون العقد عليه باطلا لعدم توفر هذا الشرط المتفق عليه فيه والوجه الثاني إنكم قلتم أيها المجيزون 
لشرط خيار التعيين في البيع لو كان التعبين من أربعة فأكبرء فالبيع فاسد لفساد الشرط . . فأي فارق بين 
الثلاثة والأربعة حيث صححتم العقد في الأولى» ولم تصححوه في الثانية» أليس المفسد في كليهما هو 
جهالة المعقود؟ 

واحتج الحنفية» ومن وافقهم بمثل ما احتجوا به في خيار النقد فقالوا : : إن خيار الشرط شرع للحاجة إلى 
دفع الغبن ليختار ما هو الأوفق» والأرفق به. وهذه الحاجة في مثل هذا النوع من البيوع متحققة لأنه قد 
يحتاج إلى اختيار من يثق به أو من يشتري له وقد يكون ممن لا يغشون الأسواق إما لعلو مكانته وإما 
لضعفه عن مزاولة البيع فيهاء وقد لا يمكن البائع من الحمل إليه إلا بالشراء على سبيل اللزوم لمصلحة له 
في ذلك فيكون خيار التعيين مشروعاً لكونه في معنى خيار الشرط . 

هذا من جهةء ومن جهة أخرى فإنه عرف الناس في بياعاتهم ومعاملاتهم قد جرى على اعتبار هذا البيع 
صحيحاً وإنه لازم للمشتري في حدود هذا الشرط ولم يحصل قط أن اشتكى الناس منه أو تنازعوا فيه . 
والذي نراه راجحا هو مذهب من أجاز شرط خيار التعيين لما ذكر ولأنه عقد فيكون واجب الوفاء قال: 
تغالي؟ 9وَأَرْئُوًا بالْعُقُودِ» ولأن كل بيع حلال حتى يقوم الدليل على عدم جوازه قال تعالى لوَأَحَلُ الله 
الْبَيْعَ» وقول الأولين إنه من قبيل الغرر المنهي عنه لا يصح لأن الغرر ما نهى عنه إلا لإفضائه إلى 
المشاحة» والمنازعة والغرر هنا يسير لا يفضي إلى ذلك لكونه من له الخيار في التعيين أحد العاقدين وهو 
المشتري . 

ثم إنه يكفي في الرضا أن يكون واقعاً على جملة الأشياء التي هو أحدها فيكون متعلق الرضا في الجملة 
وآ قياس الثلائة على الأربعة في البطلان فباطل لأن الثلاثة ئّةَ تندفع بها الحاجة الداعية إلى شرع هذا الخيار 
الذي ثبت على خلاف القياس لجهالة المعقود عليه وما ثبت على خلاف القياس للضرورة يقتصر فيه على 
موضع الضرورة. وإنما كانت الثلاث تندفع بها الحاجة لاشتمالها على الجيد والرديء والوسط بينهما. 
وهذا بخلاف الأربعة فهي زائدة عن الحاجة فكان العقد على واحد منها بخيار المشتري فاسدا كما هو 
القياس . 

والاتفاق بين القائلين بجواز شرط خيار التعيين على أنه يشترط أن يكون التعيين في ظرف مدة معلومة 
كخيار الشرط. ولما كان هذا الخيار ملحقاً به وثابتاً بنصه بطريق الدلالة عند من ذهب إلى مشروعيته كانت 
المدة هنا هي نفس المدة التي تضرب في خيار الشرط. وكل على أصله. والحنفية كلهم على هذا بما 
فيهم أبو يوسف والذي يستوقف نظرنا هنا نقطتان. ْ 

النقطة الأولى ‏ لماذا خالف أبو يوسف بين خيار النقد فجعل مدته ثلاثة أيام» وبين خيار التعيين فشرط أن 
تكون مدة معلومة فحسب وأما تقديرهما فموكول إلى شرط العاقد مع أن كلا من هذين الخيارين ملحق 
بخيار الشرط بدلالة نصه عند الحنفية والجواب عن ذلك. أن أبا يوسف قد أخذ في خيار النقد بأثر ابن 
البرصاء ولم تزد فيه المدة على الثلاث فقال بجوازها وفيما زاد على الثلاث أخذ فيه بالقياس فقال بعدم 
جوازه. فهو في الواقع كما سبق أن أشرنا إليه في خيار النقد. لم يلحق خيار النقد بخيار الشرط و! وإنما 
أخذ فيه بالأثر ولعله لم يلحقه به لصراحة التعليق فيه . وهذا بخلاف خيار التعيين فإنه ألحقه بخيار الشرط 
لكونه في معناهء ولم يوجد فيه صريح التعليق . 

النقطة الثانية - قول الزيلعي ‏ إن هذا الخيار إذا لم يلحق به خيار الشرط ‏ أعني اقتصر عليه دون شرط - 


الخيار ‏ لا يشترط أن تكون له مدة معلومة ‏ مخالفاً بذلك مذهب الحنفية وهو منهم . 

وقد أيد رأيه هذا بأن التأقيت إنما احتيج إليه في خيار الشرط ليلزم العقد بمضي الوقت لكون البيع مع 
شرط الخيار غير لازم» والعقد في خيار التعيين لازم في واحد غير معين» وتعيينه لاا يحصل بمضي الوقت 
حتى نحتاج إلى تأقيته وإنما يحصل بالتعيين. 

وهذا في نظرنا رأي غير وجيه. لأن الداعي لتأقيت خيار الشرط إنما هو دفع الغرر الناتج عن عدم لزومه 
إلى ما شاء الله . ولما كان اللزوم مقتضى العمّد كان بمضي مدة شرط الخيار يلزم العقد بنفسه لزوال المانع 
من اللزوم. وهذا الغرر بعينه متحقّق في البيع مع خيار التعيين لو لم توقت مدته التي يعين المشتري فيها 
المبيع من غيره. فإذا مضت ولم يعين أجبر عليه لأن التعيين ليس من مقتضى العقد. فظهر بذلك أن 
الدافع إلى التأقيت متحقق فيهما معاً. وكون اللزوم يحصل بمضي المدة» والتعيين لا يحصل بمضيها؛ 
وإنما بالتعيين لا دخل له في تحقق الحاجة أو عدم تحققها لأنه إنما جاء من أمر آخر هو كونه مقتضى 
العقد أو ليس مقتضاه والله أعلم به. 

وينتهى حخيار التعيين بانتهاء المدة المضروبة ويجير عند الحنفية على التعيين» وعند المالكية يلزمه نصف 
كل منهما إذا كان المبيع واحداً من اثنين وثلث كل إذا كان واحداً من ثلاثئة. وجهة الحنفية أن المبيع أحد 
الأشياء فلا يجبر على تملك ما لم يتملكه؛ ولكنه يجب عليه التعيين دفعاً لضرر البائع ووجهة المالكين 
بانقضاء المدة لزمه أحدها وليس واحد منها بعيئه يأولى من الآخر فلزمه واحد موزعاً عليها بتعيين واحد 
من الأشياء المخير فيها بالقول كأخذت هذا أو رضيته» أو عينته للبيع» وهكذاء أو بالفعل كأن يتصرف في 
واحد منها تصرفاً؛ وإلا على الرضا به كأن يكون حذاء فيلبسه؛ ويمشي فيه طويلاء أو ثوباً فيفصله بهلاك 
اعد الأقيان ليقي فيه انها عند السننية لك تلاك كبا قدمنا فى حار الكبوطة د لا مكو عن قاد 
عيب» وبالعيب يمتنع الرد فيلزمه الهالك بالثمن المتفق عليه. وعند المالكية يلزمه نصف ثمنه فقط لأنه 
يحتمل أن يكون المبيع» ويحتمل أن يكون أمانة فأعملوا الاحتمالين فيه» وله بعد ذلك اختيار الثاني كله 
أورده كله منعا لتفريق الصفقة على البائع. وهذا فيما إذا كان الشيء المبيع واحدا من اثنين» وعلى قياسه 
واحد من ثلاثة. ومن هذا يظهر أن الخيار لا ينتهي عندهم بهلاك واحد منها. 

ثم الحنفية» والمالكية على أن هذا الخيار لا يكون إلا للمشتري وقال الكرخي من الحنفية: بثبوته لكل من 
البائع والمشتري. 

وقد وجه الكرخي قول هذا. بأنه خيار يجوزه شرطه للمشتري فيجوز شرطه للبائع كذلك قياسا على خيار 
الشرط . 

وهذا قياس لا يصح لأنه مجرد الشرط وحده طردء وليس بعلة مؤثرة في ثبوت شرط الخيار للبائع . 

وأما الجمهور فقد وجهوا رأيهم. بأن خيار التعيين شرع للحاجة إلى اختيار الأوفق والأرفق من المبيع» 
وهي في جانب المشتري دون البائع فاقتصرنا في الثبوت على المشتري وأما خيار الشرط فشرع لدفع الغبن 
والغبن كما يكون في جانب المشتري بأنه يشتري المبيع بأكثر من قيمته يكون في جانب البائع أيضاً بأن 
يبيعه بأقل من قيمته فكان مشروعاً لهما معاً وبذلك قد ظهر أن قياس خيار التعيين على خيار الشرط من 
حيث الثبوت لكل من البائع والمشتري قياس لا أصل له. 

أما جوازه بدون شرط الخيار ‏ فالاتفاق على أن خيار الشرط لو جامع خيار التعيين جاز وعمل بموجبهما - 
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معأ بأن يعين المشتري المبيع من غيره أولاً ثم هو فيما يعينه بالخيار ثانياً إن شاء فسخ البيع فيه ورده وإن 
شاء أمضاه. مثاله. أن يقول البائع للمشتري بعتنك ا رايم 
أنث'فما تختاره بالخار ثلذثة أيام إن شت أحلته وإق شكتث ردذته: ْ 

كما أنهم اتفقوا أيضاً إلا الكرخي في جماعة من الحنفية على أن خيار التعيين لو عري عن خيار الشرط 
جاز. 

أما الكرخي ومن وافقه من الحنفية فقد شرطوا ليجوز خيار التعيين أنه يشرط معه الخيار أيضاً. 

أما من لم يشترط فلا كلام لنا معه لأن الأصل عدم الشرط حتى يقوم على خلافه الدليل. فهل الكرخي 
ومن ذهب مذهبه عندهم الدليل على وجوب هذا الشرط؟ ذكروا لهم دليلا ثم فندوه. 

أما الدليل ‏ فقولهم: إن القياس يأبى جواز هذا البيع الذي شرط فيه خيار التعيين لجهالة المبيع عند العقد 
عليه اله آنه اذ اانا إلحاقاً له بجواز البيع الذي شرط فيه الخيار بدلالة نصه فلا يجوز شرط التعيين 
بدون شرط الخيار لكونه الأول تبعا للثاني . 

وأما التفنيد - فقد رد الجمهور هذا الدليل لأنه يقتضي أن شرط الإلحاق بالدلالة اناكرن اف بطل الضورة 
الملحقة الصورة الثابتة بالعبارة» ولم يذهب إلى مثل هذا الرأي أحد من الفقهاء ولا من الأصوليين. كيف ' 
والحنفية كلهم على أن وجوب القضاء والكفارة بالأكل في رمضان ثابت بدلالة نص الجماع» ولم يشترط 
أحد منهم في وجوبهما أن يكون مع الأكل الجماع . 

«فرع» لو عري خيار التعيين عن شرط الخيار فليس للمشتري أن يزد الكل لأن البيع لازم في واحد غير 
معين؟ ولكنه يختار واحد فيرد الباقي. ولو شرط معه الخيار فله أن يرد الكل قبل مضي المدة المضروبة 
لأن شرط الخيار يجعل يجعل البيع غير لازم . نذا مضبت المده العضرويه يدون تع ولا تعيين ققد ازمه البيع 
في واحد منهاء سن ل ل ا 

شروطه: - ظ 

أما شروط هذا الخيار الخاصة به ليكون البيع معه صحيحاً فأربعة شروط كلها متفق عليهاء وهي أن تكون 
الأشياء المخير بينها ثلاثئة فأقل وأن تكون من نوع واحد كثلاثة أثواب مثلاً لا من أنواع مختلفة كثوب 
وفرس وحذاء مثلا ثم هي مع شرط أن تكون من نوع واحد يجب أن تكون مختلفة باعتبار الوصف وأخيراً 
يجب أن يذكر مع كل واحد منها ثمنه. 

وقد عللوا عدم جواز الزيادة على الثلاث مع أن الأربعة مثلها من حيث إن الجهالة فيهما لا تفضي إلى 
المنازعة لتعيين من له الخيار بأن خيار التعيين شرع رخصة للحاجةء وكون الجهالة التي فيه يسيرة لا 
تفضي إلى المشاحة. فلئن كانت الأربعة مثل الثلاثة من حيث عدم الإفضاء إلى المنازعة فليست مثلها من 
حيث توقف الحاجة عليها لأن الحاجة تندفع بالثلاث لاشتمالها على الجيد والرديء والوسط وهي 
الأوصاف التي تختلف من أجلها الرغبات فيكون الزائد عليها زائداً على الحاجة؛ وما شرع للحاجة يتقدر 
بقدرها. 

وبمثل هذا يوجه شرط كون الثلاثة من نوع واحد لأن النفس تتجه أولاً إلى نوع من الأنواع ثم تتفاوت 
رغباتها بعد ذلك فيه باعتبار أوصافه فتنظر فيها أيها يوافق رغبتها ويحقق طلبتها؟ ولا تتوجه النفس إلى 
نوعين إلا إذا كانت تريدهما معأ في العادة لتباين منافعهما فكانت الحاجة غير داعية إلى ذلك . 





' وأما شرط تفاوتها باعتبار الوصف فلتحقق فائدة التخيير بينها إذ لو اتحذت باعتبار الوصف مع شرط 
اتحادها باعتبار النوع لانتفت فائدة التخيير. 
وأما اشتراط أن يذكر مع كل واحد ثمنه فلأن البيع منعقد في أحدها وشرط البيع أن يكون الثمن فيه 
معلوماً كالمبيع ولأن الثمن يحتاج إليه في الاختيار كذلك لأن الرغبة تختلف باعتباره كما تختلف باعتبار 
المبيع . 
ولما كان البيع مع شرط خيار التعيين بيعاً بتا والخيار إنما هو في تعيين المبيع من غيره لذلك اتفق الفقهاء 
الذين قالوا بجوازه على أن البيع معه لازم وأنه ناقل للملك في واحد غير معين» وبعد التعيين يتميز ملكه 
الذي ثبت له بمقتضى عقد البيع من ملك البائع فتكون له غلاته من حين العقد تبعاً للملك . 
والذي يستحق منا العناية هنا هو الكلام على ضمانة الأشياء التي قبضها المشتري ليختار المبيع معه بينها . 
هل هي من ضمانة أو من ضمان الباتع' وعلى أي حال يكون هذا الضمان؟ رسن الكلدم في وبين 

قبضهما المشتري ليختار أحدهما تسهيلا للكلام واختصاراً له. 

كانه ا انشكار اعد هتما تفين ملكا له :روحب عليه فد أن بره القوق الغ لثميية ,ملكا البائم ولقرات 
الحاجة التي من أجلها أذن له البائع في قبضهما معاً فلو حبسه بدون عذر فتلف فهو من ضمانه لتعديه 
بالإمساك وإذا مضت أيام الخيار ولم يختر شيئاً لزم نصف ثمن كل منهما عند المالكية لأنه ثوباً قد لزمه 
بانقضاء أمد الخيار ولا يعلم أيهما الذي قد لزمه؟ حيث لا مرجح لأحدهما على الآخر. وعلى هذا يكون 
شريكاً للبائع في الثوبين لكل منهما نصفهما. وعند الحنفية يجبر على التعيين بالقضاء لأن في الشركة 
مضرة للبائع بكونها تمنع النفع على الوجه الأكمل ولأن المبيع أحدهما فقط فثبوت الشركة فيهما خلاف 
مقتضى العقد . 
هذا إذا كان الثوبان سليمين. أما لو إذا أصابهما تلف فى مدة الخيار فلا يخلو الأمر من أن يصيبهما التلف 
فنا أو يضيت أحدهها قط : ْ 
فإن تلف الثوبان معاً فقد لزم المشتري نصف ثمن كل منهما عند الحنفية لأن أحدهما ملكه بموجب العقد 
وثانيهما قبضه لا على سوم الشراء ولا على جهة جهة الوثيقة فيكون أمانة في يده. فإذا هلكا فقد هلك أحدهما 
على قله والاتي هان. ملك النائم وشسماته: ولما د كين |خلاهما للملك: تين أذ يكبا شر كين فنهةا 
مناصفة. وعند المالكية يضمن واحداً بثمنه» ويكون مخيراً فيهما أيهما اختاره كان عليه بثمنه. وهذا عكس 
مذهبيهما فيما إذا انقضت أيام الخيار وهما سليمان. 
وسبب الخلاف في هذا بين الحنفية وبين المالكية هو هل ينتهي أمد الخيار بالتلف أم لا ينتهي؟ 
بالأول قال الحنفية وبالثاني قال المالكية. 
أما الحنفية : فبناء على مذهبهم من أن الهلاك ؛ يمنع الرد لكونه لا يعرى عن مقدمة عيب» ولما لم يتعين 
ملكه عن ملك البائع كانا شريكين. انرفس اللتسان حدى ا نهنع ميا كاد ااصاهها حريك ادمزا.. ولم 
بد المي أما إذا علم الأول فإنه يتعين ملكه بالهلاك فيضمنه بثمنه ويكون الآخر هالكاً على 
ضمان البائع لتعينه لتعمنه أمانة . 
وأما المالكية لمن الي لالع اد يمنع الرد أو يقطع الخيار حتى يقطعه الهلاك» وإنما انفسخ البيع 
بالهلاك في خيار الشرط لكون المبيع على ملك البائع . وهنا المبيع على ملك المشتري فيتخير لعدم المانع 
من التخيير . 


ميف كتاب البيوع 


ولو هلك أحدهما قبل القبض لا يَبْطل البيع؛ لأنه يحتمل أن يكون الهالك هو المبيع» 
فيبطل البيع بهلاكه. ويحتمل أن يكون غيره فلا يَبُطل» والبيع قد صح بيقين ووقع الشك في 
بطلائه فلا يبطل بالشك ولكن المشتّري بالخيار إن شاء أخذ الباقى بِكَمَنه وإن شاء ترك؛ لأن 
المبيع كد تخين فيل القنفن:بالتغييق .قيضي الخار.) وكذلك لو كان اشْتَرَى أحد الأثواب 
الثلائة فهلك واحد منها وبقي اثنان - لا يبطل [البيع]"' لما قلناء وللمشتّري أن يأخذ أيهما 
شاءء لأن المالك إذا لم يعين المبيع كان أحد الباقين» فكان له أن ياد انيما شام :وله أن 


يتركهما؟ كما لو اشترى أحدهما من الابتذاء. 


ولو هلك الكل قبل القبض بطل البيع؛ لأن المبيع قد هلك بيقين» فيبطل البيع والله عز 
وجل أعلم . 


وأما صفة هذا الحكم: فهو أن الملك النّابت بهذا البيع قبل الاخْتِيّار ملك غير لازم» 
وللمشتري أن يردهما جميعاً؛ لأن خيارَ التّعيين يمنع لزوم العقد كخيار العيب وخيار الرؤية» 
فيمنع لزوم الملك فكان محتملاً للفسخ ؛ وهذا لأن جواز هذا النُوع من البيع إنما يثبت بتعامل 
الئاس لحاجتهم إلى ذلك لما بينا فيما تقدم. ولا تَنْعَدِمِ حاجتهم إلا بعد اللزوم؛ لأنه عسى لا 
يوافقه كلاهما جميعاء فيحتاج إلى ردهما. 





وأما بيان ما يبْطل به الخيار ويلزم البيع فنقول وبالله التّوفيق: ما يبطل به الخيار ويلزم 
البيع في الأصل نوعان: اختياري وضَرُوريء والاختياري نوعان: أحدهما: صَريح الاختيار 
وما يجري مجرى الصريح: والثاني: الاختيار من طريق الدلالة؛ أما الصَّريح فهو أن يقول: 
اخترت هذا التوب أؤ شنته أو رضيت به أو أجزته”'' وما يجري هذا المجرى؛ لأنه لما التار 
أحدهماء فقد عين ملكه فيه» فيسقط خيار التعيين ولزم البيع . 


وأما الاختيار من طريق الدّلالة: فهو أن يوجد منه فعل في أحدهما يدل على تعيين 
الملك فيه؛ وهو كل تصرّف هو دليل تيار الملك في الشراء بشرط الخيار» وسذْكر ذلك في 
البيع بشرط الخيار إن شاء الله تعالى . 


2 وإن تلف أحد الثوبين - فمذهب الحنفية ‏ أنه مضمون على المشتري بثمنه للعلة السابقة. ومذهب المالكية 
أن على المشتري نصف ثمن فقط وله الخيار فى الثوب الآخر إن شاء أخذه وإن شاء رده. لأن الخيار لا 
ينقطع بالهلاك, والهالك لا يدري أمملوك له أم أمانة في يده فلزمه نصف ثمن إعمالاً للاحتمالين. وكان 
له بمقتضى عدم انقطاع الخيار أن يختار نصف الثاني ولكن منع منه تفريق الصفقة على البائع بثبوت 
الشركة فيه وفيه إضرار به. ينظر الخيارات في البيع لشيخنا محمد مندور أبقاه الله تعالى لنا. 

)1١(‏ سقط في ط. (؟) في ط: اخترته. 


كتاب البيوع اا ؟ 





ولو تصرّف البائع في أحدهما فتصرفه موقوف. إن تعين ما تصرف فيه للبيع لم ينفد 
تصرفه ؟ لأنه تبين أنه تصرّف في ملك غيره؛ وإن تعين ما تصرّف فيه للأمانة نفذ تصرّفه؛ لأنه 
ظهر أنه تصرّف فى ملك نفسه فينفذ . 


وأما الضروري : فنحو أن يهلك أحدهما بعد القبض فيبطل الخيار؛ لأن الهالك منهما 

تعين للبيع ولَزْمَه ثمنهء وتعين الآخر للأمانة؟ لأن أحدهما مبيع والآخر أمانةء» والأمانة منهما 
تحر م ل 1د وقد خرج الهَالك عن احتمال الرد فيه» فتعين الباقي للردء فتعين : 

الهالك للبيع ضرورة . 

ولو هلكا جميعاً قبل القبض فلا يَخْلُو: إما أن هلكا على التّعاقب» وإما أن هلكا معاً؛ 
فإن هلكا على التعاقب» فالأول يهلك مبيعاً والآخر أمانة لما ذكرنا؛ وإن هلكا 00 لزه تمن 
نصف كل واحد منهما؛ لأنه ليس أحدهما بالتعيين أولى من الآخر فشاع البيع فيهما جميعاً. 

ولو هلكا على التعاقب لكنهما اختلفا في ترتيب الهّلآك؛ فإن كان ثمنهما متساوياًء فلا 
فائدة في هذا الاختلاف؛ لأن أيهما مَلّكِ أولاً فثمن الآخر مثلهء فلا يفيد الاختلاف؛ وإن كان 
متفاوتاً بأن كان ثمن أحدهما أكثرء فادعى البائع / هلاك أكثرهما ثمناء وادعى المشتري هلاك 
أثايها تهنا كاتيويك أولا يعون يتحالفان وأيهما نكل لزمه دعوى صاحبه». وإن حلفا 
جميعاً يجعل كأنهما هلكا معاً. ويلْرّمه ثمن نصف كل واحد منهماء ثم رجع وقال: القول قول 
لساري مع يميه وهو قول محمد؛ لأنهما اتفقا على أضل الدين واختلفا في قدره. والأصل 
أن الاختّلاف متى وقع بين صاحب الذين ونير المديون في قدر الدين أو فى جنسه أو نوعه أو 
صفته ‏ كان القَوُل قول المديون مع يمينه؛ لأن صاحب الدين يدعي عليه زيادة وهو ينكر. 
فكان المَول قوله مع يمينه؛ لأنه صاحب الدين» وأيهما أقام البنة قلحا يقة:وسقطت البهيةء 
وإن أقاما البينة فالبينة بينة البائع ؛ لأنها تظهر زيادة. 


ولو تعيّب أحدهما؛ فإن كان قبل القَبْض لا يتعين المعيب للبيع؛ لأن التعيين لم يوجد لا 
نصاً ولا دلالة» ولا ضرورة إلى التّعيين أيضاً لإمكان الرد» والمشتري على -خيارهء وإن شاء 
لك التعبي ملهما وان شاف اخ لخر ون قاد ركيماة كما لوك يديت أصلذة نرن احد 
المعيب منهما أخذه بجميع ثَمَئْهِ ؛ لأنه تبين أنه هو المبيع من الأصل؛ وكذلك لو تعيبا جميعا 
فالمشتري على خياره لما قلناء وإن كان بعد القبض تعين المعيب للبَئِع ولزمه ثمنه وتعين الآخر 
للأمانة؛ كما إذا هلك أحدهما بعد القبض؛ لأن تعيّب المبيع هّلاك بعضه. فلهذا عع الرة وار 
البيع في المبيع المعين» ٠‏ فكذا فى ع غير المعين يمنع الرد وتعين المبيع . 

ولو تعيبا جميعاً؛ فإن كان على التعاقب تعيّن الأول للبيع ولزمه ثمنهء ويرد الآخر لما 
قلناء ولا يغرم بِحُدُوث العيب شيئاً لما قلنا إنه أمانة» وإن تعيبا معأ لا يتعين أحدهما للبيع؛ 


// سالاب 


1/4" كتاب البيوع 





لأنه ليس أحدهما بالتّعيين أوْلَى من الآخرء و شتري أن يأخذ أيهما شاء بثمنه؛ لأنه إذا لم 
يتعين أحدهما للبيع بقي المشتري على خياره. الأأنة لين له أن يردعهنا ضع + لأن البيع قد 
زم في أحدهما بتعيينهما في يد المشتري» وبطل خيار الشرط . 


وهذا يؤيد قول من يقول من المشايخ : إن هذا البيع فيه خياران: خيار التّعيين وخيار 
الشرطء ولا بد له من رتبة معلومة؛ إذ لو لم يكن لملك ردهما جميعاً؛ كما لو لم يتعيب 
أحدهما أصلا لكنه لم يملك؛ لأن ردّهما جميعاً قبل التعييب ثبت حكماً لخيار الشرط» وقد 
بطل خيار الشرط بعد تعيّنهما مع فلم يملك ردهماء وبقي خيار التعيين» فيملك رد أحدهما. 


ولو ازداد عيب أحدهما أو حدث معه ‏ غيره ‏ لزمه ذلك؛ لأن عدم العم للمزاحمة. 
وقد بطلت بزيادة عيب أحدهما أو حدوث عيبب اخر مف ولا يبطل هذا الخيار بموت 
المسْئَريء بل يورث بخلاف خيار الشّرط؛ لأن خيار التعيين إنما يثبت للمورث لثبوت الملك 
له فى أحدهما غير عين» وقد قام الوَارثُ مقامه في ذلك الملك» فله أن يَحْتَار أيهما شاء دون 
الآخرء إلا أنه ليس له أن يردهما جميعاًء وقد كان للمورث ذلك؛ وهذا يؤيّد قول أولئك 
المشايخ : أنه لا بد من خيارين في هذا البيع» وقد بطل أحدهما وهو جِيّار الشرط بالموت؛ 
لأنه لا يورث على أصل أصحابناء فبطل : فبطل الحكم المختص به وهو ولاية ردهما جميعاً. 


هذا إذا اشترى أحدهما شراء صَحِيحاء فأما إذا اشترى أحدهما شراءً فاسداً؛ بأن قال 
ات : بعت منك أحد هذّين العبدين بكذا ولم يذكر الخيار أصلاً فإن المشتري لا يملك 
واحدأً منهما قبل القَّبض؛ لأن البيع الفاسد لا يفيد الملك قبل القبض؛ فإن قَبَضهما ملك 
أحدهما ملكا فاسداً وأيهما هلك لزمته قيمته؛ لأنه تعين للبيع» والبيع الفّاسِد يوجب الملك 
بالقيمة . 


ولو هلكا معأ لزمه نصف قيمة كل واحد منهما؛ لأنه ليس أحدهما بتعيينه للبيع أولى من 

الآخرء فشَاع البيع فيهما؛ ولو تعيب أحدهماء فعليه أن يردهما جميعاً. أما غير المعيب فلأنه 

أمانة وأما المعيب فلأنه تعين للبيع. والمشترف كراء فاسدا واجين الردة فيردهما ويرد معهما 
٠8/5"‏ / نصف نقصان العيب؛ لأن المتعيب يحتمل أن يكون هو المّبيع» فيجب نقصان العيب؛ 
ويحتمل أن يكون هو الأمانة» فلا يجب شيء ولا دلالة على التَّعيين فيتنضًّف الواجبء ولو 


تعين الآخر بعد ذلك . 
وكذ الحوات: فى نقضان: لكر لآن أحدهها أمانة والاكر يضهوة بالقيفة: ولو تعبا 
معأ فكذلك يردهما مع نِضف نقصان كل واحدٍ منهما؛ لأن أحدهما ليس بأولى من الآخر في 


الموواي 


كتاب البيوع الف 





ولو تصرف المشتري في أحدهما يجوز تصرّفه فيه ولزمته قيمته» ولا يجوز تصرفه في 
الآخر بعد ذلك؛ لأن المتصّرّف فيه تعين للبيع . 

ولو تصرّف البائع في أحدهما فتصرفه موقوف إن رد ذلك عليه نفذ تصرفه فيه؛ لأنه تبين 
أنه تصرّف في ملك نفسه؛ وإن لم يرد عليه وتصرف فيه المشتري» نفذ تصرفه فيه ولزمته قيمته 
وبّطل تصرف البائع فيه وكذلك إذا هلك في يد المشتري». والأصل أن في كل موضع يِلْرّم 
المشتري الثمن في البيع الصحيح تلزمه القيمة في البيع الفاسد. والله عزَّ وجل أعلم . 

هذا إذا كان الخيار للمشتري؛ أما إذا كَانَ الخيار للبائع» فلا يزول أحدهما عن ملكه 

بنفس البيع. وله أن يلزم المشتري أي تُوْبٍ شاء قبضه للخيارء وليس للمشتري خيار الترك؛ 
لأن اربوا وللبائع أن يفسخ البيع ؛ لأنه غير لازم» وبين للبائع أن يلزمهما 
المترى؛ لأن المبيع أحدهما؛ ولو هلك أحدهما قبل القبض» لا يطل البيع ويهلك أمانة لما 
ذكرنا في خيار المشتري. وخيار البائع على حاله إن شَّاءَ ألزم المشتري الباقي منهما؛ لأنه تعين 
للبيع » وإن شاء فسخ البيع فيه؛ لأنه غير لازم ولَنِس له أن يلزمه الهالك؟ لأنه هلك أمانة. 

وإن هلكا جميعاً قبل القبض» بطل البيع بهلاكِ المبيع قبل القبض بيقين؛ وإن هلك 
أحدهما بعد القبضء كان الهالك أمانة أيضاً؛ كما لو هلك قبل القبض وألزمه الباقي منهما إن 
شاءء وإن شاء فَسَح البيع فيه؛ لأن خيار البائع يمنع زوال السلعة عن ملكهء فيهلك على ملك 
البائع وله الخيّار لما قلنا؛ وإن هلكا جميعاًء فإن كان هلاكهما على التعاقبء» فالأول يهلك 
أمانةَ وعليه قيمة آخرهما”('' هلاكاً؛ لأنه تعين للبيع وأنه مبيع هَلَّك في يد المشتّري». وفيه خيار 
للبائع فتجب قيمته؛ وإن هلكا معا. لزمه نصف قيمة كل واحدٍ منهما؛ لأنه ليس أحدهما 
بالتّعيين أولى من الآخر. 

ولو تعيب أحدهما أو تعيبا معا قبل القَئْض أو بعده ‏ فخيار البائع على حاله؛ لأن المعيب 
لم يتعيّن للعيب ولانعدام المعين» فكان البائع على خياره» له أن يلزم المشتري أيهما شاء كما 

ثم إذا لزمه أحدهما ينظر: إن كان ذلك غير المتعيّب منهما لزمه ما لزمهء ولا خيار 
للمشتري في تركه لانعدام التّعين فيه» وإن كان ما لزمه هو المتعيب؛؟ فإن تعيب قبل القبض 
فالمشْتري بالخيار؛ لأن المبيع قد تغير قبل القبض» وتغير المبيع قبل القبض يوجب الخيارَ 
للمشتري ؛ دين القهى تلسار ل لأن التعين بعد القبض لا يثبت الخيارء وإن شاء 
البَائع ة فسخ البيع واستردهما؛ لأن البيع غير لازم ذ فله ولاية الفسخ . 


)01( ف أخذهما. 


م" كتاب البيوع 


ثم ينظر إن كان تعيبهما في يد البَائع فلا شَيْء له؛ لأنهما تعيبا لا في ضمان المشتري؛ 
وإن كان تعيبهما في يد المشتري» فللبّائع أن يأخذ من المشئّري نصف نقصان كل واحد منهماء 
لأن أحدهما مضمون عنده بالقيمة والآخر عنده أمانة ؛ ولا يعلم أحدهما من الآخرء ولا يجوز 
ا ا ا ا ري را 0 
لبائعه فيه خيار» وخيار البائع ؛ يمنع زوال المبيع عن ملكه 

رشبا دض السسعيامياز سراد ليده فين ين الآخر للبيع وله خيار الإلزام فيه 
والفسخ ؛ ولو تصرّف فيهما جميعاًء جاز تصرفه فيهما ويكون فسخاً للبيع. لأن تصرفه فيهما 
دليل إقرار الملك فيهماء فيضمّن فسخ البيع كما في المبيع المعين» والله أعلم . 

وأما خيار الشرط فالكلام في جَوَازٍ البيع بشَرْط الخيار وشرائه قد مر في موضعه. وإنما 

1387ب الحاجة ههنا إلى بيان صفة هذا البَيْعء وإلى بيان حكمهء وإلى / بيان ما يسقط به الخيار ويلزم 
البيع» وإلى بيان ما يسح به البيع . 

أما صفته: فهي أنه بيع غير لأَزِم ؛ لأن الخيار يمنع لزوم الصفقة؛ قال سيدنا عمر رضي 
الله عنه: «البيع صفقة أو خيار»؛ ولأن الخيّار هو التخيير بين البيع والإجازة» وهذا يمنع 
اللزوم'') كخيار العيب وخيار الرؤية . 





)01( اتفق جماهير العلماء على صحة البيع مع شرط الخيار وأنه عقد غير لازم في جانب من له الخيار إن شاء 
فسخ البيع وإن شاء أمضاه في حدود المدة المشروطة اختلفوا هل ينتقل الملك بهذا العقد أم لا يتتقل؟ 
والشافعية ‏ على أن المبيع مملوك لمن له الخيار من العاقدين بائعاً كان أو مشترياً والثمن مملوك للآخر. 
فإذا كان الخيار لهما فالمبيع والثمن موقوفان. وهناك أقوال أخر لا تبلغ درجة هذا القول.في الصحة. قول 
بأن المبيع ملك للبائع وقول بأنه ملك للمشتري» وقول بأنه موقوف وسواء فيها كلها على أي حال كان 
الخيار لهما أم لأحدهما بائعاً كان أو مشترياً. 
والمالكية ‏ على أن المبيع على ملك البائع وسواء كان الخيار لهما أم لأحدهما. وعندهم قول ضعيف بأنه 
مملوك للمشتري والحنابلة ‏ مذهبهم عكس مذهب المالكية على خط مستقيم فالمبيع مملوك للمشتري 
على أي حال كان الخيار لهما أم لأحدهما. وهناك رواية بأنه على ملك البائع , ولكنها غير معتمدة. 
والحنفية - على أن من له الخيار منهما لا يخرج عن ملكه بدله ومن لا خيار له يخرج بدله عن ملكه. 
وهل يدخل في ملك الآخر صاحب الخيار أم لا يدخل؟ بالأول قال الصاحبان: 
وبالثاني قال أبو حنيفة . 
احتج الشافعية: ‏ أولاً لقولهم. إن المبيع ملك لمن له الخيار إذا كان من له الخيار أحدهما. بجواز 
التصرف فيه ممن له الخيار وحده. إذ يجوز له أن يتصرف فيه بأنواع التصرفات او 
ألا رصتتيها ناي الشرعيه رلا يون له حل اعرف 11 إن كان اسع جارك اللي لزاه لامتناع أن 
يتصرف المرء ء فى ملك غيره. 
وثانياً - لقولهم. إن الثمن ‏ والحال هذه يكون مملوكاً للآخر أعني من لا خيار له. بمملوكية المبيع لمن 
له الخيار لأن البيع يستلزم تعاكس ملك البدلين فحيث ثبت ملك المبيع للمشتري - إذا كان له الخيار ‏ ثبت - 





ملك الثمن للبائع لانعكاس ملك المبيع. وحيث ثبت للبائع - إذا كان هو صاحب الخيار ‏ أو بعبارة أصح 
لم يتتقل عن ملكه الأصلي كذلك يكون الثمن على ملك المشتري لعدم انعكاس ذلك المبيع. وهذا وإن 
لم أره منصوصاً عند الشافعية إلا أنه لازم قولهم هذا. 

وثالثاً - لقولهم إن المبيع» والثمن موقوفان إذا كان الخيار لهما معاً بمضمون ما قدمنا. لأن المبيع كما 
أسلفنا مملوك لمن له الخيار إذا كان أحدهما فإذا كان الخيار لهما ثبت ل وهذا حقان 
متعارضان لا يجتمعان فى محل واحدء وليس أحدهما بأولى من الآخر فنجعل فنجعل المبيع ملكا له دون 
صاحبه. لأنهما تساويا في ملكيته حالة الانفراد انك ب رياف حالة الاحتمام. وضف قل لنت أنهما 
حقان متعارضان توقفنا عن الحكم بملكية المبيع لأحدهماء وتركنا ا 0 
أمضي البيع تبينا أن المبيع كان مملوكاً للمشتري من حين العقدء وإن فسخ تبينا أ نه لم يخرج عن ملك 
البائع. وحيث حكمنا بأن المبيع موقوف فكذلك الثمن تحقيقا لمعنى المعاوضة . 

وظهر من هذا أن معنى الوقف عند الشافعية هو عدم الحكم لا الحكم بالوقف. نظراً لتعارض الأدلة لأن 
الأدلة عند التعارض لا تنتج حكماًء ولكن تستلزم عدم الحكم. وتصريحاتهم في كتبهم تؤدي هذا الذي 
رأيناه يقول صاحب المنهاج «وإن كان لهما فموقوف فإن : تم البيع بان أنه للمشتري من حين العقد وإلا 
فللبائع» . 

إذ لو كان المراد هو الحكم بالوقف لناقض هذا قوله «فإن تم البيع الخ» لأن المفهوم من هذا القول أن 
المبيع على ملك أحدهما في الواقع لكنه غير معلوم حتى يتم البيع أو ينقص فيعلم حينئذ. وهذا المفهوم 
يناقض الحكم بالوقف لأنه يستلزم أن المبيع لا مالك له في الواقع بل هو سائبة. وأين هذا من قولهم فإن 
تم البيع الخ؟ وقد تعرضت لشرح الوقف في هذا المقام لأني رأيت بعضاً من أهل العلم يفسرونه على 
خلاف ما فسرته. 

واحتج المالكية  :‏ لمذهبهم . 

أولا ‏ بأن البيع مع شرط الخيار عقد قاصر إذ لمن له الخيار فسخه في مدة الخيار من غير توقف على 
رضا صاحبه فلا يفيد نقل الملك. وذلك كالهبة قبل القبض فإنها عقد قاصر لهذا المعنى أيضا للواهب 
الرجوع فيها قبل القبض فكانت لا تنقل الملك قبله بل لا بد من إفادتها النقل أن تكون مصحوبة بالقبض . 
كذلك البيع مع الخيار لا ينتقل الملك به حتى ينقضي أمر الخيار . 

وثانيً ‏ بأن المبيع في هذا العقد لا يجوز التصرف فيه إلا بانقضاء الخيار» وهو دليل أن الملك لا ينتقل إلا 
به إذا لو انتقل قبله لجاز التصرف في المبيع للمشتري لملكيته له حينئدذ. 

واحتج الحنابلة : - لمذهبهم بالسنة والمعقول. 

أما السنة - (1) فقوله يلي ١مَنْ‏ بَاَ بدا وَلَهُ مَل كمَالَهُ لَِائي إل أن يَشَِْطَهُ الْمْتَاع» (5) وقوله عليه الصّلا 
وَالسّلام (مَنْ بَاعَ تخَلا بَعْدَ أن يؤْبَرَ فتمره ؛ للبَائِع ! إل أن يَشْتَرطَهُ الْمُبْتَاءْ) وذلك أن الرسول جعل مال العبد 
وثمرة النخل بعد أن تؤبر للبائع إلا أن يشترطهما المبتاع فيكونا له بالشرطء وهذا عام في كل بيع بتا أو 
على الخيار. وإذا ثبت أن هذين لا يكونان للمبتاع إلا بالشرط ثبت أن الأصل يكون له بدون الشرط . 
وأيضاً المبيع وفوائده في الأصل للبائع فتصريحه عليه الصلاة والسلام بأنه حال العبد والثمرة بعد التأبير له 
إذا باع العبد والنخل يدل على أن الاصل خرج عن ملكه إلى المشتري بمجرد العقد وهذا عام في كل بيع - 


كما ذكرنا فعلى مدعي الخصوص الدليل ولا دليل يطمئن له القلب في هذا المقام . 


وأما المعقول ‏ فمن وجهين - الوجه الأول البيع مع شرط الخيار عقد معاوضة صحيح مقصود منه نقل 
الملك فانتقل الملك فيه بنفس العمّد كالبيع بدون ذلك الشرط - الوجه الثاني - أن البيع تمليك بدليل أنه 
يصح بلفظ ملكتك والتمليك يدل على نقل الملك إلى المشتري» ويقتضيه لفظه وقد اعتبره الشرع وحكم 
بصحته . فالبيع ‏ الذي هو عبارة عن التمليك مع شرط الخيار يقتضي لفظه انتقال الملك وقد حكم 
الشرع بصحته فوجب اعتباره مقتضاه هلا سيما وقد ثبت في الجملة أن الخيار غير مانع من النقل كخيار 
العيب واحتج الحنفية: - أولاً - لقولهم . إن صاحب الخيار لا يخرج عن ملكه بدله. بأن عقد البيع إنما 
يستتبع حكمه من نقل الملك وتوابعه إذا كان معبراً عن تمام الرضا وموافقاً لابتلاء النفس بالرغبة عملا 
بقوله تعالى «إلا أن تَكُوْنَ تَجَارَة عَنْ تَرَاض مِنْكُمْ» والبيع مع شرط الخيار غير متحقق بهذا المعنى إذ 
النفس معه قلقة مضطربة لا تقر على قرار مكين لأنها لم تدخل في البيع إلا على شرط أن يوافق المبيع 
هواها ويتلاءم مع رغبتها. فالنفس وقت البيع بيقين ليست ممتلئة بالرضا ولا مشبعة الرغبة في البيع فيبقى 
البدل من جهتها على ملكها لعدم تمام المقتضى للنقل . 
وثانياً - لقولهم إن من لا خيار له يخرج عن ملكه بدله بأن البيع في حقه بت والسبب في نقل الملك. وهو 
العقد ‏ تام معبر عن امتلاء النفس بالرغبة والرضا فيكون المقتضى لخروج بدله عن ملكه موجوداء وخيار 
صاحبه لا يصح كونه مانعاً من أن يعمل هذا المقتضى عمله. وذلك أن شرط الخيار شرع نظراً لمن هو له 
دون الأخر فيعمل عمله في حق مشترط فقط فيمنع خروج ملكه عن ذات يده ولا يعمل هذا العمل فيما 
تحت يد الطرف الثاني . 
هذا وإذا تقرر خروج بدله عن ملكه فهل يدخل في ملك صاحبه ذي الخيار أم لا يدخل؟ بالأول قال 
الصاحبان» وبالثاني قال أبو حنيفة. 
وجهة نظر الصاحبين - هي أنه إذا لم نحكم بدخوله في ملك صاحبه مع حكمنا بخروجه عن ملكه لكان 
زائلاً لا إلى ملك مالك فيكون سائبة وذلك غير معهود في المعاوضات الشرعية . فيكون ما أدى إليه من 
الحكم بعدم الدخول باطلا فتعين الحكم بالدخول. 
ووجهة نظر أبى حنيفة. أنه لو دخل فى ملك الآخر لكان مخالفاً لقاعدة المساواة فى المعاوضات المالية 
الشرعيةا لآنها كدوم المساراة فى لروء تعاكبن. التدلتيع وإذا كان قد رن بالذليل أن عن لا تجار لاقل 
خرج عن ملكه بدله ومن له الخيار لم يخرج عن ملكه بدله فلو دخل ملك الأول مع ذلك في ملكه أيضاً 
لاجتمع العرضان في ملكه وهذا كما قد .نا مناقض لقاعدة المساواة في المعاوضات الشرعية. 
لس جك و و لل ل د اد بن مر او 
وحده فيه بأن نسلم الدليل ولا د ينتج و ا و بالرضا أو عدم الذي 
يسيق التصرف فى العادة لا بمجرد العقد وحذه. بيان أن التصرف إن صدر من المشتري ‏ وكان بالخيار ‏ 
حور محري زر انلاقتلة رهن الإر ؤت دا على ارضا الب فقت الفلك بها لا يعمد الحاو 2 
في الأمر يشترط ليكون الملك تامأ أن يصحب الإرادة التنفيذ بالفعل. وحيتئذ فيكون جواز التصرف وإلا 
على الملك ولكنه لا من حيث أرادوا وصوروا. | 
وإن صدر هذا التصرف من البائع - وكان بالخيار. فهو مصحوب قبله بإرادة دالة على عدم الرضا بالبيع - 


كتاب البيوع اوكا 


ثم الخيار كما يمنع لزوم الصفقة فعدم القبض يمنع تمام الصفقة؛ لأن الثابت بنفس البيع 
ملك غير متأكدء وإنما التأكد بالقَّنْضء وعلى هذا يخرج ما إذا كان المبيع شيئاً واحداً أو أشياء 
- أنه ليس لمن له الخيار أن يجيز البيع في البعض دون البعض من غير رضا الآخرء سواء كان 


فيعود المبيع إلى ملكه. 
إذا فهم هذا حق فهم علم عدم نهوض دليلهم الثاني والثالث لأنهما مبنيان على هذا الدليل. إذا اعتمدوا 
وقف ملك المبيع إذا كان الخيار لهما على تعارض ملكيهما وقد ظهر لك أن عقد الخيار لا يثبت الملكية 
لمن له الخيار حتى يتم التعارض . على أنه إذا تعارض ملكهما بالعقد فالبيع كان يجب أن يكون للبائع لأنه 
في الأصل وعلى ذلك يكون الثمن للمشتري بناء على أصلهم إذا كان المبيع لأحدهما كان الثمن للأخر 
ولا بد. 
ويرد على المالكية ‏ من حيث الدليل الأول. عقد البيع مع شرط الخيار عقد قاصر لجواز فسخه. بأن 
جواز المسخ لا يدل على القصور كيف ع اا 
أحد بأنه عقد قاصر. 
ومن حيث الدليل الثاني . عدم جواز التصرف دليل عدم نقل الملك بأنه قد لا يجوز التصرف ويكون 
الملك مع ذلك ثابتاً كالمرهون لا يجوز للراهن التصرف فيه مع أن ملكه لتعلق حق الغير به . وقد يجوز 
التصرف ولا يدل على الملك كما إذا كان الخيار للمشتري وحده يجوز له التصرف في المبيع مع أن 
الملك للبائع بناء على أصلكم من أن كل بيع خيار عند ناقل للملك . 
ويرد على الحنفية اناي حشر المترار ال بن بق لاسن ره الخدم لجا امام لايم ات ودين 
بقول تعالى 9يَأيّها الَذِيْنَ آمنُوا لآ تَأَكُلُوا أموالَكمْ بَينكُمْ بالْبَاطل إلا أن نَكُوْنَ تسجَارَة عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ» 
وبمثل قوله ككِ «لأَ يَحِل مال امرِئ مُسْلِم إِلأعَنْ طِئِب نَفَسِهِ؛ بأن الرضا نوعان رضا بالبيع؛ وهو موجود 
في بيع الخيار وهذا هو السبب الذي اعتبره الشرع في نقل الملك ورضا باللزوم وهذا هو الذي اعتبره 
الشرع في حل الأكل وجواز التصرف وهو غير موجود في بيع الخيار ولا يلزم من نفيه نفي الأول لا سيما 
والخيار قد ثبت على خلاف القياس للضرورة فيتقرر بقدرها. 
هذا وأما قولهم إن من لا خيار له يخرج عن ملكه بدله مع قولهم بعدم خروج بدل الأخر عن ملكه فيكفينا 
في رده ما يستلزمه من مناقضات لأحكام المعاوضات المالية الشرعية اعترفوا هم أنفسهم بها. 
وأما الحنابلة فأدلتهم على قولهم بانتقال الملك في بيع الخيار على أي حال هذا الخيار فأدلتهم قوية 
ومنطقتهم فيها سليم. وكل ما يمكن أن يرد على أدلتهم من كونها خاصة غير شاملة لبيع الخيار أو 
معارضة بأدلة غيرهم فغير طاعن فيها لأن الأصل هو العموم وقد علمت فيما قدمنا مبلغ أدلة غيرهم . 
فرأيهم هو الرأي الذي نختاره ونرجحه لا سيماء وكل إنسان أن قصد المتابعين من بيع الخيار إنما هو نقل 
الملك» وإن من يشترط منهما الخيار فإنما ليحفظ لنفسه حق الفسخ لدرء ما قد يكون هناك من غبن أو 
خديعة يؤيد هذا قولهم إن من له الخيار له أن يفسخ البيع وله أن يمضيه والفسخ والإمضاء إنما يردان على 
ما هو قائم وبيع الخيار إذا لم يستلزم الملك الذي هو أول درجات آثار عقد البيع فكأنه غير قائم فما معنى 
فسكه أو إمضائه. 


خ"كظ> كتاب البيوع 


الخيار للبائع أو للمشتري» وسواء كان البيع مقبوضاً أو غير مقبوض؛ لأن الإجازة في البعض 
دون البعض تفريق الصّفقة في اللزوم» وكما لا يجوز تَمريق أصل الصفقة وهو الإيجاب والقبول 
إلا برضا العاقدين؛ بأن يقبل البيع في بعض المبيع دون البعض. بعد إضافة الإيجاب والقّبول 
إلى الجملة» ويوجب البيع بعد إضافة القبول إلى جملته لا يجوز في وصفها؛ وهو أن يلزم 
البيع في البعض دون البَعْض إلا برضاهما؛ ولو هلك أحد العبدين في يد البائع والخيار له لم 
يكن له أن يجيز البيع في الباقي إلا برضا المشتري؛ لأن البيع انفسخ في قدر الهالك» فالإجَارة 
في الباقى تكون تفريق الصفقة على المشتري» فلا يجُورُ من غير رضاه. 


ولو هلك أحدهما في يد المشْتّري. فللبائع أن يجيز البَيْع في الباقي في قياس قول أبي 
حنيفة وأبى يوسف رحمهما اللّه -. 


وقال محمد رحمه الله -: ينتقض البيع وليس له أن يُجِيرَّ البيع في الباقي» وإن كان 
المبيع مما له مثل من المكيل والمؤزُون والعددي المتقارب. فهلك بعضه ‏ فللبائع أن يجيز في 
البَاقَى بلا خلاف . 

وجه قول محمد: أن الإجازة ههنا بمنزلة إنشاء التمليك؛ لأن خْيّار البائع يمنع خروج 
المبيع عن ملكه. فكان للإجازة حكم الإنشاء. والهالك منهما خرج عن احتمال الإنشاء. 
والإنشاء فى البّاقى تَمُليك بحصته من الثمن» وهى مجهولة فيما لا مثل له. فلم يحتمل 
الإنشاء؛ وفيما له مثل مغلومة فاحتمل الإنشاء. 

وجه قولهما: أن هذه الإجازة تظهر أن العمّد من حين وجوده انعقد في حق الحكمء. فلم 
يكن الهلاك مانعاً من الإجازة» وقوله: الإجازة ههنا إنشاء» قلنا: ممنوع فإن العقد ينعقد في 
حى الحكم بدذون الإجازة من انقضاء المدَةَ وبموت من لَه الخيار ؛ ولو كانت الإجازة إنشاء . 
لتوقف حكم العَقّد على وجودهاء وهذا بخلاف بيع الفضولي إذا هلك المبيع قبل الإجازة» ثم 
أجازه المالك ‏ لم يجز وههنا جازء فهلاك المبيع في بيع الفضولي يَمَْع من الإجازة وههنا لا 
وجهء فكانت الإجازة إظهاراً من وجه إنشاءً من وجهء. فمن حيث إنها إظهار كان لا يقف 

فأما في البيع بشَرْط الخيار؛ فالحكم يثبت عند الإجازة بطريق الظهور المحضء فكانت 


الإجازة إظهاراً أن العَقُد من وقت وجوده انعقد فى حق الحكمء والمحل كان قابلاً وقت 
العقد. فهلاكه بعد ذلك لا يَمْنَع من الإجازة» والله أعلم . 


كتاب البيوع هَلىّ2ظ»> 


وعلى هذا يخرج قول أبي حنيفة في رجُلين اشتريًا شيئاً على أنهما بالخيار فيه ثلاثة أيام. 
فاختار أنه يلزم البيع حتى لا يملك الآخر المَسْخْ؛ احتزازأ عن تفريق الصفقة في اللزوم. 
وسنذكر المسألة في خيار العَيْبِ إن شاء الله تعالى . 

وأما حكم هذا البيع فقد اختلف العلماء فيه: قال أضَحَابنا : لآ حكم للحالء» والخيار 
يمنع انعقاد العقد في الحكم للخال لمن له الخيار. بل هو للحال موقوف على معنى أنه لا 
يعرف حكمه للحّال» وإنما يعرف عند سقوط الخيار؛ لأنه لا يدري أنه يفصل به المسشخ أو 
الإجازة» فيتوقف في الجواب للحال» وهذا تفسير التوقف عندناء وقال الشافعي رحمه الله في 
قول مثل قَوْلِناء وفي قول: هو منعقد مفيد للتملك» لكن ملكا مسلطأً على فسخه بالخيار. 


وجه قوله: أن البيع بشرط الخيار / لا يفارق البيع الباتٌ إلا في الخيار» والخيار لا يمنع 
ثبوت الملك؛ كخيار العَيْب بالإجماع وخيار الرؤية على أصلكم . 


ولنا: أن جواز هذا البيع مع أنه مَعْدُول به عن القياس للحاجة إلى دفع الغبن» ولا اندفاع 
لهذه الحاجة إلا بامتناع تُبُوت لذلك للحال؛ لأن من الجائز أن يكون المشتري قريب المشتري» 
فلو ملكه للحال لعتق عليه للحال» فلا تندفع حاجته. ثم الخيار لا يخلو: إما أن كان للبائع 
واللستكرض يفا وإما أن كان للبائع وحدهء وإما أن كان للمشتري وحده.ء وإما أن كان 
لغيرهما بأن شرط أحدهما الخيار لثالث؛ فإن كان الخيار لهما [جميعاً]”''» فلا ينعقد العَقْد في 
حق الحكم في البدلين جميعاًء فلا يزول المبيع عن ملك البائع؛ ولا يذخل في ملك 
المشتري . 

وكذا لا يزول الثمن عن ملك المشتريء, ولا يدْحّل في ملك البائع» لأن المانع من 
الانعقاد في حق الحكم موجود في الجانبين جميعا وهو الخيار؛ وإن كان البائع وحده. فلا 
ينعقد في الحكم في حقه. حتى لا يزول المبيع عن مِلكهء ولا يجوز للمشتري أن يتصرّف 
فيه»ء ويخرج الثمن عن ملك المشْتري ؛ لأن البيع بات في حقهء وهل يدخل في ملك البائع؟ 
عند أبي حنيفة : لا يَدْخَلء وعند الى يوسف ومحمد: يدخل؛ وإن كان للمشتري وحدهء لا 
ينعقد فى حق الحخكم في حقه حتى لا يزول القّمن عن ملكه. 

ولا يجوز للبائع أن يتصرّف فيه إذا كان عيناًء ولا يستحقّه على المشتري إذا كان ديناء 
ويخرج المّبيع عن ملك البائع» حتى لا يُجوز له التصرّف فيه؛ لأن البيع بات في حقهء وهل 
يدخل في ملك المشتري؟ عند أبي حنيفة : لا يدخل» وعندهما: يدخل . 


)001( سقط في ط . 


ع/ وم أ 


كم" كتاب البيوع 


وجه قولهما: أن ثبوت الحكم عند وجود المسْتّدعي هو الأصل» والامتناع بعارض» 
والمانع ههنا هو الخيارء وأنه وجد في أحد الجَانِبَيْن لا غيرء فيعمل في المنع فيه لا في 
الجانب الآخرء ألا ترى كيف خرّجٍ المبيع عن ملك البائع إذا كان الخيار للمشتري» والثشمن 
عن ملك المشتري إذا كان الخيّار للبائع» فدل أن البيع بات في حق من لا خيار له؛ فيعمل في 
بيان"'' هذا الحُكم الذي وضع له. 

وجه قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله -: أن الخيار إذا كان للبّائع» فالمبيع لم يخرج عن 
ملكه؛ وإذا كان للمشتري, فالئُّمن لم يخرج عن ملكه. وهذا يمنع دخول الثمن في ملك البائع 
في الأول» ودُخول المبيع في ملك المشتري لوجهين : 


والثاني: أن في هذا ترك النّسوية بين العاقدين فى حكم المعاوضة» وهذا لا يجوز لأنهما 

وقولهما: البيع بات فى حق من لا جْيّار له قلنا: هذا يوجب التات فى حق الزوال لا 
في حق الثبوت؛ لأن الخيار من أحد الجَانِبَيْن له أثر في المنع من الزوال» وامتناع الزوال من 
أحد الجانبين يمنع الثبوت من الجانب الآخر إن كان لا يمنع الزّوال لما ذكرنا من الوجهين» 
ويتفرّع على هذا الأصول بين أبي حنيفة وصاحبيه مسائل . 

ومنها: إذا اشترى ذا رحم محرم منه على أنه بالخيار ثلاثة أيام لا يعتق عليه عند أبي 
حنيفة ‏ رحمه الله -: لأنه لم يدذخل في ملكه عنده. ولا عتق بدون الملك وهو على خياره إن 
شاء فسَخ البيع» وإن شاء أجازه؛ فإن فسخ لا يعتق؛ لأن العبد عاد إلى ملك البائع» وإن أجازه 
الثمن ويبطل خياره؛ لأنه دخل فى ملكه ولو قال لعبد الغير: إن اشتريتك فأنت حرء فاشْتّراه 
على أنه بالخيار ثلاثة أيام ‏ عتق عليه بالإجماع . 

أما عندهما فظاهر؛ لأنه ملكه بنفس الشراء فوجد شَرْط الحنث فعتق» وأما عند أبي 
حنيفة: فلأن المعلق بالشوط كالمئجز عند وجود الشّرطء ولو نجز عتقه بعد شرائه بشرط 
الخيّار عتق وسقط جْبّاره؛ لكون الإعتاق إجازة واختياراً للمالك على ما نذكرء كذا هذا والله 
عزَّ وجل أعلم. 


ومنها: إذا اشترى جارية قد ولدت منه بالتكاح على أنه بالخّار ثلاثة أيام - لا تصير أم 


)١(‏ في ط: بيان. 


كتاب البيوع ام ؟ 


ولد له عند أبي حنيفة؛ لأنها لم تدخل في ملكهء وهو على خياره إن شاء فسخ البيع وعادت 
إلى ملك البائع / . وإن شاء أجازه وصَارّت أم ولد له ولزمه الثمن وعندهما صارت أم ولده 9/8 اب 
بنفس الشراء؛ لأنها دخلت في ملكه فبطل خياره ولزمه الثمن. 
ومنها: إذا اشترى زوجته بشَرْط الخيار ثلاثة أيام» لا يفسد النكاح عند أبي حنيفة ؛ لأنها 
لم تدخل في ملكه عندهء وعندهما: فسد لدُخولها في ملكهء وملك أحد الزوجين رقبة صاحبه 
أو شقصا منها يرفع التكاح؛ فإن وطئها في مدة الخيارء فإن كانت بكرا كان إجازة بالإجماع . 


أما عند أبى حنيفة: فلأجل التُقصان بإزالة البكارة وهى العذرة» لا لأجل الوطء؛ لأن 
ملك النكاح قائمء 'فكان حل الوطءٍ قائماً فلا حاجة إلى ملك اليمين .:وأما عندهماء فلاجل 
النقصان والوطء جميعاً؛ فإن كانت تيبا لا يبطل خياره عند أبي حنيفة؛ لأن بُطلانه الخيار 
لضرورة حل الوطء ولا ضَرُورة؛ لأن ملك النكاح قائمء فكان حل الوطء ثابتاً. فلا ضرورة 
إلى ملك اليمين بحل الوّطءء فلم يبطل الخيارء وعندهما: يبطل خياره لضرورة حل الوطء 
بملك اليمين؛ لارتفاع النكاح بنفس الشراءء بخلاف ما إذا لم تكن الجارية زوجة له وَوَطِئَها ‏ 
أنديكون اجازة سواء كانت كر ا "أو تنما أن ضحل الوط و دهداله لافيت "إلا يماك البسي ؛ 
لانعدام النكاح: فكان إقدامه على الوطء اختياراً للملك فيبطل الخيار. 

ومنها: إذا اشترى جارية على أنه بالخيار ثلاثة أيام وقبضهاء فحاضت عنله في مدة 
الخيار حيضة كاملة أو بعض حيضة في مدَّة الجِيّاره فاختار”'' البيع - لا تجزي تلك الحيضة في 
الاستبراء عند أبي حنيفة» وعليه أن يسْتَبْرتها بحيضة أخرى؛ لأنها لم تدخل في ملكه عنده. 
ولم يوجد سبب وجوب الاسْتَبْراء؛ وعندهما: يحتسب بها؛ لأنها دخلت في ملكه؛ فكانت 
الحيْضة بعد وجود سَبّبِ وجوب الإستبراء» فكانت محسوبة منه . 

ولو اختار فسخ البيع ورد الجارية» فلا استبراء على البَائِم عند أبي حنيفة؛ سواء كان الرد 
قبل القبض أو بعدهء وعندهما: قبل القَيْض القياس أن يجب. وفى الاسْتِحْسَان لا يجب» وبعد 
القبض يجب ؛ انا واسعجين نا على را ذكرنا ف بمسائل الاشتير اف 

وإن كان الخيار للبائع ففسخ العقد لا يجب عليه الاستبراء؛ لأنها لم تخرج عن ملكه؛ 
وإن أَجَازّهء فعلى المشتري أن يسْتّبرئها بعد الإجازة والقبض بحيضة أخرى بالإجماع؛ لأنه 
ملكها بعد الإجَارّة وبعد المَبْضِ ملكاً مطلقاً. 


ومنها: إذا اشترى شيئاً بعينه على أنه بالجيّار ثلاثة أيام فقبضه بإذن البائع» ثم أودعه 


)١(‏ في أ: فأجاز. 


ا 


84>" كتاب البيوع 


البائع في مدة الخيارء فهلك في مدة الخيار أو بعدها يهلك على البائع ويبطل البيع عند أبي 


حنيفة ؛ لأنه لم يدخل في مِلْك المشْتّري» ولما دخل رده على البائع. فقد ارتفع قبضه فهلك 
المبيع قبل القبض. وعندهما: يهلك على المشتري ويلزمه الثمن؛ لأنه دخل في مِلكه ‏ أعني 
المسترىق - فقد أودع ملك نفسهء ويد 0 يده فهلاكه في يده كهلاكه في يد نفسه؛ ولو 
كان الخيّار للبائع فسلمه إلى المشتري. ثم إن المشتري أودعه د الخيار. فهلك في 
يد البائع قبل جواز البيع أو بعده ‏ بَطل بطل البله بالإجماع؛ ولو كان البيع بانًا فقبضه المشتري بإذن 
البائع أو بغير إذنه والشمن منقود أو مؤجلء. وله خيار رؤية أو [خيار]''' عيبء فأودعه البَائِع 
فهلك عند البائع - يهلك على المشتري ويلزمه الثمن بالإجماع؛ لأن خيار الرؤية والعيب لا 
يمنع انعقاد العقد في حق الحكم فكان مودعاً ملك نفسه. والله عز وجل أعلم . 


ومنها: إذا اشترى ذمي من ذمي خمراً أو خنزيراء على أنه بالخيّار ثلاثة أيام وقبضهء ثم 
أسلم المشتري بطل العقد عند أبي حنيفة؛ لأنه لم يذخل في ملك المشتري والمسلم ممنوع 
عن تملك الخمر بالبيع» وعندهما: يلزم العَفْد ولا يبطل؛ لأنه دخل في ملك المشتري 
والإسلام يمنع من إِخَرّاجه عن ملكه. 


ولو أسلم البائع لا يَبْطل البيع بالإجماع؛ لأن البيع بات في جانبه والإسلام في البيع 
البات لا يوجب بطلانه» إذا كان بعد القَئْض والمشتري على خياره ؛ فإن أجاز البيع جاز ويلزمه 
/ الثمن؛ وإن فسخه الْمْسَحَ وصار الخمر للبائع حكماء والمسلم من أهل أن يتملك الخمر 
حكما. 

ألا ترى أنه يتملكها بالمِيرّاث» ولو كان الخِيّار للبائع فأسلم البائع - بطل الخيار؛ لأن 
خيار البائع يمنع خروج السلعة عن مِلْكهء والإسلام يمنع إخراج الخمر عن ملكه بالعَقُْد فبطل 
العقد. 

ولو أسلم المشتري لا يبطل البيع ؛ لأن البيع بات في جانبه» والبائع على خياره؛ فإن 
فسخ البيع عادت الخمر إليه» وإن أجَازه صار الخمر للمشتري حكماًء والمسلم من أهل أن 
يتملكها حكماً في الإرث؛» ولو كان البيع باتاً فأسلما أو أسلم أحدهما ‏ لا يبطل البيع؛ لأن 
الإسلام متى ورد الحَرَام مقبوض يلاقيه بالعفوء لأنه لم ينْيّتَ بعد الإسلام ملك مبتدأ؛ لثبوتها 
بالعقد والقبض على الكمالء. وإنما يوجد بعد الإسلام دوام الملك والإسّلام لا ينافيه؟ فإن 
المسلم إذا تخمر عصيره فلا يؤمر بإبطال حقه"'' فيها. 


60 سقط في ط. 
66 في أ: ملكه. 


كتاب البيوع 4خ3كظ 


هذا كله إذا أسْلَّما أو أسلم أحدهما بعد القَبْضء فأما إذا كان قبل القبض» بطل البيع 
كيفما كان سواء كان البيع بات أو بشَرْط الخيار لهما أو لأحدهما؛ لأن الإسلام متى ورد 
والحرام غير مقبوض يمنع من قبضه بحكم العقد؛ لما في القبض من معنى إنشاء العقد من 
وجهء فيلحق به في باب الحُرمات احتياطاً على ما ذكرنا فيما تقدمء وقد تظهر فَوَائْد هذا 
الأصل في فروع أخر يطول ذكرها؛ وإن كان المبيع دارآء فإن كان الخيار للبائع ‏ لا ينْبْتَ 
للشفيع فيها حقٌ الشفعة؛ لآن المبيع لم يخرج عن ملك البائع ؛ وإن كان للمشتري ينبت للشفيع 
حق الشفعة بالإجماع. أما على أصلهما فظاهر؛ لأن المَبيع فى ملك المشتري . 

وأما على أصل أبي حنيفة فالمبيع وإن لم يذخل في ملك المشتريء» لكنه قد زَّال عن 
ملك البائع بِالإجْمّاع» وحق سباي 
أعلمُ . 

ولواتبابعا عيذا بخارية: والخار انام واعتن البالم العيد - نفذ إعتاقه وانفسخ البيع ؛ لأن 
خيار البائع يمنع زوال العبد عن مِلْكهء فقد أعتق ملك نفسه فنفذ. ون أعفق: الجارية نفد أيضا 
ولزم البيع . 

أما على أصلهما فظاهر ؛ لأنه ملكها فأعتق ملك”'' نفسه 

وأما على أصل أبي حنيفة وإن لم يملكها بالعَقْدء لكن الإقدام على الإعتاق دليل عقد'" 
الملك؛ إذ لا وجود للعتق إلا بالملك». ولا ملك إلا بسقوط الخيار فتضمّن إقدامه على الإعتاق 
إسقاط الخيار؛ ولو أعتقهما معاً نفذ إعتاقهما جميعاً وبطل البيع» وعليه قيمة الجارية. 
وعندهما: نفذ إعتاقهما ولا شَيْء عليه أما نفوذ إعتاقهماء أما العبد فلا شك فيه؛ لأنه لم يخرج 
عن ملك البائع بلا خلاف» وأما الجارية فكذلك على أصلهما؛ لأنها دخلت في ملكه. وعند 
أبي حنيفة وإن لم تدخل في ملكه بنفس العقد. فقد دخلت بمقتضى الإقدَام على إعتاقهما على 
ما بينناء فإعتاقهما صادف محلا مملوكاً للمعتق فنفذ. 

وأما لزوم قيمة الجارية عند أبي حنيفة؛ فلأن العبد بدل الجارية وقد هلك قبل التسليم 
بالإعتاق. وهلاك المبيع قبل التّسليم يوجب بطلان البِيعَ» وإذا بطل البيع وجب رد الجازية» ‏ 
وقد عجز عن رذها بسبب العتق فيغرم قيمتها؛ ولو أعتق المشتري العبد أو الجارية» لم ينفذ 
إعتاقه . 

أما العبد فلأنه لم يدخل في ملكهء وأما الجَارية فلأنها خرجت عن مِلكه. والله عز وجل 


أعلم . 


)001 في أ: مال. (١‏ في أ: قصد. 
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كات 
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به خياره» ويلزم البيع نوعان فى الأصلء. أحدهما: اختياري» والآخر: ضَرُوريء أما 
الاختياري فالإجَازة؛ لأن الأضل هو لزوم البيع والامتناع بعارض الخيارء وقد بطل بالإجازة 
فيلزم ابيع , والإجازة نوعان: صريح وما هو في معنى الصريح, ودلالة. 

أما الأول : فنحو أن يقول البائع : أجزت البيع أو أوجمته» أو أ سقطت الخيار أو أبطلته. 
وما يجري هذا المجرى . سواء علم المشتري الإجازة أو لم يعلم. 

وأما الإجازة بطريق الدلالة: فهي أن يوجد منه تصرّف في الثمن يدل على الإجازة 

وإيجاب البيع» فالإقدام عليه يكون إجَازة للبيع دلالة . 

والأصل فيه ما رُوِيّ أَنَّ رَسُولَ الله يلم - كَالَ لِبَرِيرَةَ جِينَ: «عَتَفَتْ مَلَكْتٍِ بِضْعَكِ 
فَاخْتَاريء وَإِنْ وَطِنَكَ رَوْجَكِ قلا جْيَارَ لَك:"'' فقد جعل النبي - يَلِلِ ع المكانيا عن" الرطه ليل 
بطلان الخيارء فصار ذلك أصلاً؛ لأن الخيار كما يسقط بصريح الإسقاط يَسْقَط بالإسقاط من 
طريق الدلاله. 

وعلى هذا يخرج ما إذا كان الثمن عيناء فتصرّف البائع فيه تصرف الملاك؛ بأن باعه أو 
سأومه أو أعتقّه أو دبره أو كاتيه أو أجره أو رَهنه ونحو ذل ك؟ لأن ذلك يكون إجازة للبيع . 

أما على أصلهما؛ واطابرو كي سكم فكان التصرّف فيه دليل تقرر ملكه. 
وأنه دليل إجازة البيع . 

وأما على أل أبي حنيفة : فالإقدام على التصرّف يكون دليل اختيار الملك فيه» وذا 
دليل الإجازة؛ وكذا لو كان الثمن ديئاً فأبرأ البائع المشتّري من الثمن» أو اشترى به شيئا منه أو 
وهبه من المشتري - فهو إجازة للبيع لما قلناء ويصح شراؤه وهبته ؟ لأن هبة الدين والشراء به 
ممن عليه الدين وأنه جائزء وكذا لو ساومه البائع بالشمن الذي في ذمّته شيئاً؛ لأنه قَصَّد تملّك 
ذلك الشىءء ولا يمكنه التملك إلا بشبوت ملكه فى الثمن أو تقرره فيه. 


ولو اشترىق بالتمن اشكا خرن :غيرهة لم يصح الشراء وكان إجازة. أما عدم صحة الشراء؛ 
فلأنه شراء بالدين من غير من عليه الدين . 


وأما كونه إجازة للبيع؛ فلأن الشراء به من غيره» وإن لم يصحٌ لكنه قصد التملك وذا 
دليل الإجازة كما إذا ساومه بل أُوْلَى؛ لأن الشراء به فى الدلالة على قصده التملك فوق 


)210 تقدم . 


كتاب البيوع 55١‏ 
المساومة» فلما كانت المسَاوّمة إجازة فالشراء أولى» بخلاف ما إذا كان البَائِع قبض الثمن الذي 
هو دين فاشتري به شيئا كر لعي ا 0 عد 
بج وسيي اا التصرّف دليل 9 بخلاف ما إذا اشترى به قبل 
القبض؛ لأنه أضاف الشراء إلى عين ما هو مستحقٌ بالعقدء فكان دليل القصد إلى الملك أو 
تقرر الملك فيه على ما قلنا. 

ولو كان الخيار للمشتّري فأبرأه البائع من الثمن» قال أبو يوسف ‏ رحمه الله -: لا يصح 
الإبراء؛ لأن خيار المشتري يمنع وُجوب الثمن» والإبراء إسقاط. وإسقاط ما ليس بثابت لا 


و 


عصور:. 

وروي عن محمد رحمه الله -: أنه إذا أجاز البيع نفذ الإبراء؛ لأن الملك يثبت مستندا 
إلى وفت البيع, فتبين أن الثمن كان اجا فكان إيراؤه بعد الوجوب فينفذ. والله عرز وجل 
أعلم . 

وأما الضروري فثلاثة أشماء : 

أحدهما: مضي مذة الخيار؛ لأن الخيار مؤقت بهء والمؤقّت إلى غاية ينتهى عند وجود 
الغاية» لكن هل تدخل الغّاية في شرط الخيار؛ بأن شَرّط الخيار إلى الليل أو إلى الغد.ء هل 
يدخل الليل أو الغد قال أبو حنيفة ‏ عليه الرحمة -: تدخل . 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا تدخل . 

:وجه قولهما: أن الغاية لا تدخل تحت ما ضربت له العّاية؛ كما في قوله تعالى عز شأنه : 
مث ا الصّيّامَ إلى لليلِ» [البقرة: ]١417‏ حتى لا يجب الصّوم في الليل» وكما في التأجيل 
إلى غاية أن العَايّة لا تدخل تحت الأجل كذا هذا. 


ولأبي حنيفة : أن الغايات منقسمة غاية إخراج وغاية إثبات؛ فغاية الإخراج تدخل [تحت 
مال'' ضربت له الغاية؛ كما في قوله تعالى: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى المَرَافِقِ4 
[المائدة: ؟] والغاية ههنا في معنى غاية الإخراج» ألا ترى أنه لو لم يذكر الوقت أصلا. 
لاقتضى ثبوت الجيّار في الأوقات كلها حتى لم يصح؛ لأنه يكون في معنى شرط خيار مؤبد. 
بخلاف التأجيل إلى غّاية؛ فإنه لولا ذكر الغّاية لم يثبت الأجل أصلاً. فكانت الغاية غاية 
إثبات. فلم تدخل تحت ما ضربت له الغاية» والثاني موت البائع في مدة الخيّار عندنا. 


)١(‏ في أ: فيما. 
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وقال الشّافعى ‏ رحمه الله -: لا يبطل الخيار بموته؛ بل يقوم وارثه مقامه في الفسخ 
والإجَازة والله عز وجل أعلم . 


ولقب هذه المسألة: أن خيار الشّرط هل يورث أم لا؟'' [عندنا: يورث» وعنده: لا 





)١(‏ فقهاء الأمصار متفقون على أن خيار العيب» وخيار التعيين يورثان. ومختلفون في توريث خيار الشرطء 
وخيار الرؤية. 
فالشافعية والمالكية قالا: يورئثان. والحنفية». والحنابلة قالا: لا يورثان. 
أما الاتفاقية فدليلهم عليها هو أن الخيار في العيب والتعيين حقٌ متعلق بالمبيع في عينه» فانتقل بالموت 
إلى الوارث تبعاً لانتقال الغين إليه؛ وهذا نظير حق حبس المبيع إلى أن يحضر المشتري الثمن» ينتقل إلى 
ورثة البائع بموته. وأما الاختلافية. فاستدل من قال بالإرث بالسنة والمعقول. 
أما السنة فقوله (46) «من ترك مالاً أو حقاً فلورئته؛ ومن ترك كلا أو عيالاً فإلىّ»» وكل من خياري 
الشرط والرؤية حق للمورثء» فينتقل للوارث بموته بمقتضى الحديث . 
وأما المعقول فقالوا بقياس هذين الخيارين على خياريٌ العيب والتعيين» بجامع أن كلا من هذه الخيارات 
حى له تعلق بالعين» فينتقل إلى الوارث بانتقالها . 
واستدل من قال بعدم الآرث.: 
أولاً ‏ بأن حق الفسخ بهذين الخيارين» لا يجوز الاعتياض عنه» فلم يورث كحق الرجوع في الهبة قبل 
القبض»ء إذا مات الواهب لا يرئه عنه وارئه؛ لكونه لا يجوز الاعتياض عنه. وهذا بخلاف خيار العيب 
لمن هو له أن يعتاض عنه بالمصالحة . 
وثانياً - بأن هذين الخيارين ليسا وصفين بالمبيع حتى يورثان بإرئه؛ وإنما هما مشيئة وإرادة» فهما وصفان 
قائمان بشخص من هما لهء فلا يورثانه عنه؛ لأن الإرث يعتمد إمكان النقل» والأوصاف الشخصية لا 
تقبل الانتقال بحال» بل تفنى بفناء صاحيها. 
هذه هي أدلة الطرفين. يرد على أدلة الطرف الأول: أن الحديث الذي استدلوا به لم يصح منه سوى «من 
ترك مالا». أما لفظ: ‏ أو حقاً ‏ فلم يرد من طريق صحيح» حتى ينهض حجة على دعواهم . 
وأن القياس على خياريٌ العيب والتعيين ‏ قياس مع الفارق؛ لأن الموروث في خياريّ العيب والتعيين ليس 
سوى العين والخيار ثبت لازماً لها . 
بيان ذلك أولاً: بالنسبة لخيار العيب الموروث العين بجميع أجزائهاء ومن جملتها الجزء الذي فوته 
العيب» إلا أنه لما تعذر تسلم ‏ ثبت له الخيار ضرورة؛ دفعا للضرر عنه» كما لو ابتاع شخص شيئا ففات 
وثانياً: بالنسبة لخيار التعيين أصل المملوك للمورث هو أحد الشيئين المخير بينهماء فينتقل إلى الوارث 
كذلك» ولازمه هو اختلاط ملك الوارث بملك البائع؛ فوجب عليه تمييز ملكه عن ملك البائع؛ كما لو 
ورث مالا مشتركا فخيره فيه شريكه» حيث يجب عليه التمييز. 
وهذا بخلاف خياري الشرط والرؤية؛ ليس من ضرورة إرث العين ثبوتهماء فلو ورا ورثاً أصالة 
واستقلالاء وقد بينا أنهما وصفان غير قابلين للنقل . 
ويرد على أدلة الطرف الثاني. من حيث القياس على الهبة قبل القبض بجامع عدم الاعتياض» بأنا نسلم 
القياس» ونقول بإرث حق فسخ الهبة قبل القبض؛؟ لأنه حق متعلق بالعين؟ كما هو مذهب الشافعية» فلا - 


كتاب البيوع 4 


يووف ]7 وأجمعوا على أن خيار القبول لا يورث» وكذا خيار الإجازة في بيع الفضولي لا 
يورث بالإجماع؛ وكذا الأجل لا يورث بالاتفاق / » وأجمعوا على أن خيار العَيْبِ وخيار 


التّعيين يورث . 


وأما خيار الرؤية فلم يذكر في الأضل. وذكر في الحيل أنه لا يورث؛ وكذا روى ابن 
سماعة عن محمد أنه لا يورث؛» احتج الشّافعي ‏ رحمه الله - بظواهر آيات المواريث. حيث 
أثبت الله عز وجل الإزث في المتروك مطلقاء والخيار متروك فجرى فيه الإرث. وبما روي عن 
[ابن سماعة]”'' عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَنْ تَرَكَ مَالا أو حَمًا فَلِوَرَئتهو0© 


ب يصلح والحال ما ذكر دليلاً على دعوى عدم الإرث . 
والحق أن حق فسخ الهبة قبل قبضها مما يدخل إرئه ضمن دائرة النزاع؛ فلا يصلح دليلاً للطرفين. 
ومن حيث قولهم: كل من خياري الشرط والرؤية وصف شخصء فلا يورث لعدم تصور النقل فيه بأن 
هذا مسلمء لو كان هذا الوصف لا تعلق له بالمال. أما إذا كان له تعلق بالمال فهذا ما لا نسلمه؛ لأن 
تعلق به وضف: لهء والمال يورث بأوصافة: غاية ما هناك الوصف القائم بالعاقد» وهو إرادة الفسخ أو 
الإمضاء يزول بموته» ولكن الوارث يقوم مقامه في هذا؛ لأنه خليفته . 
والذي نراه راجحا هو مذهب من قال بالإرث ؛ لأن هناك كثيراً من الحقوق التي قد أجمع على إرثها 
لتعلقها بالمال؛ كحق حبس المرتهن للعين المرهونة؛ كحق حبس المبيع للبائع إذا لم يقبض الثمن. ولآن 
الوارث إنما يخلف المورث فيما كان مملوكا لهء وملكه في خياري الرؤية والشرط كان غير تامء فيخلفه 
عليه كذلك؛ لأنه من غير المعقول أن يكون الملك غير تام للمورث» وبينما هو تام للوارث» مع أن 
سلطانه على ما خلفه مستمد منه. 
هذا وأما خيار المجلس فكل من الشافعية» والحنابلة فيه على أصله فالحنابلة لا يورثونه» والشافعية 
يورثونه . وهناك قول ضعيف في المذهب بعدم إرئه؛ لأنه يبطل بالتفرق» فيبطل بالموت من باب أولى؛ 
لأن الموت عبارة عن مفارقة الحياة» وهي أبلغ من مفارقة الأبدان. وهذا قياس غريب؛ لأن التفرقة 
بالأبدان أبطله الدلالة على الرضاء وهل الموت كذلك؟ 
ينظر الخيارات في البيع لشيخنا محمد مندور. 

. في أ: عندنا لا يوردث وعنده يورث‎ )١( 

(0) سقط في ط. 00 

(105: احخرعه ابو داود (”/ )”5١‏ كتاب الفرائض: باب: ميراث ذوي الأرحام حديث (58494. )1960٠‏ وابن 
ماجة (414/7) كتاب الفرائض : باب ذوي الأرحام حديث (3778) والطيالسي  584/١(‏ منحة) رقم 
)١1157(‏ وسعيد بن منصور /١(‏ 47) رقم )١77(‏ وابن الجارود رقم (415) وابن حبان (5؟11١‏ - موارد) 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار»؛ (5//ا ”9‏ 98”) وأحمد (5/ 7١‏ 157) والدارقطني (6/:4م) 
كتاب الفرائض: حديث (07) والحاكم (4/ 7415) والبيهقي )١١4/7(‏ كتاب الفرائض: باب من قال 
بتوريث ذوي الأرحام؛ كلهم من طريق بديل بن ميسرة عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي 
عامر الهوزني عبد الله بن لحي عن المقدام قال: قال رسول الله كهِ: «من ترك كلا فإلى (وربما قال إلى 
الله ورسوله) ومن ترك مالا فلورثته وأنا وارث: من لأ وارث له أعقل له.وآرته والخال.وارث من لا وارث ت 
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والخيار حقّ تركه فيكون لورثته؛ ولأنه حق ثبت بالبيع فِيَجْري فيه الإرث كالملك النّابت 
[يه]('2؛ وهذا لأن الإرث كما يثبت فى الأملاك يغبت في الحقوق الثّابتة بالبيع؛ ولهذا يثئبت في 
خيار العيب وخيار التّعيين؛ كذا هذا. 


ولنا: أن الخيار لو ثبت للوارث لم يخل من أن يثبت ابتداء أو بطريق الإرث لا سبيل إلى 
الأول؛ لأن الشرط لم يوجد من الوّارث ابتداء» وإثبات الخيار له من غير وجود شرط الخيار 
منه خلاف الحقيقة» ولا سبيل إلى الثانى؛ لأن الوارث يعتمد الباقى بعد موت المورث وجيّاره 
لا يبقى بعد موته؛ الجعارو يسن ون النة والإجازة. ولك خعنن للك بيه بعد لزنه ذا 
وولف بقللا كان العيب والعي :لأ الوروك كاك متيل الإرنة وهو الحيق الكقار 15 : 
وأما الآية والحديث فنقول بموجبهماء لكن لم قلتم إن الخيار متروك؟ وهذا لأن المتروك عين 
تبقى والخيار عرض لا يبقى» فلم يكن متروكاً فلا يورثء والله عز وجل أعلم . 


والثالث إجازة أحد الشّريكين عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله - بأن تبايعا على أنهما بالخيار 
فأجاز أحدهما ‏ بطل الخيار ولزم البيع عندذه.) حتى لا يملك صاحبه المسخ . وعندهما: لا 
يبطل وخيار الآخر على حاله». وسنذكر المسألة فى خيار العيب» ولو بلغ الصبي في مدة خيار 


قال أبو يوسف: يبطل ويلزم العقد. وقال محمد: تنقل الإجازة إلى الصبي؛ فلا يملك 
الولي الإجازة لكنه يملك الفسخ . 


وجه قول محمد: أن الولي يتصرّف في مال الفنغير بطريق التبابة عنها شترعا؟ لغتجزة عن 
التصرّف بنفسهء وقد زال العجز بالبلوغ فتنتقل الإجازة إليه إلا أنه يملك الفسخ؛ لأنه من باب 


-- له يعقل عنه ويرثه»). 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين . 
وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: «على قال أحمد: له أشياء منكرات قلت: لم يخرج له البخاري» |.ه. 
وقد خولف في هذا الحديث خالفه محمد بن الوليد الزبيدي. 
الخرجه ابن مان :17953 مواره) فى طرق محمد بن الولتك الرنيدئ "تنا واشد بن شع عن ابن عابد أن 
المقدام حدثهم.... نذكر نحوه. 
وقد صحح الطريق الأول ابن حبان» وحسنه أبو زرعة الرازي قال ابن أبي حاتم في «العلل» (5/ )0١‏ رقم 
(135): سمعت أبا زرعة وذكر حديث المقدام بن معدي كرب عن النبي يلد «الخال وارث من لا وارث 
له؛ قال: هو حديث حسن. قال له الفضل الصائغ : أبو عامر الهوزي من هوء قال: معروف روى عنه 
راشد بن سعد لا بأس به. 

)1١(‏ سقط في ط. 
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دَفْع الحق فيملكه كالفُضُولي في البيع - أنه يملك الفسخ قبل إجازة المالك وإن لم يملك 
الإجازة . 


وجه قول أبي يوسف: أن الخيار يثبت للولي وهو ولاية الُسْخ والإجازة» وقد بطل بالبلوغ 
فلا يحتمل الانتقال إلى الصَّبي ؛ ولهذا لم ينتقل إلى الوارث بموت من له الخيار؛ ولو عجز المكاتب 
في مدة خيار شرطه لنفسه في البيع» بطل الخيار ولزم البيع في قولهم جميعاً؛ لأنه لما عجز ورد إلى 
ارق لم يبق له ولاية الفسخ والإجازة»؛ فيسقط الخِيّار ضرورة كما يسقط بالموت» وكذا العبد 
المأذون إذا حجر عليه المولى فى مدة الخيار ‏ بطل خياره عند أبى يوسف وإحدى الروايتين عن 
مجحو لما تالقا» :ولو الشترى الأب آل" الوسين تلبنكا بلزون فى الذمة :دو تبرظ اليا عه كمي 
الصّبِي . جاز العَمّد عليهما والصبي بالخيار إن شاء أجاز البيع وإن شاء فَسَخْ . 


أما الجواز عليهما فلآن ولايتهما قد انقطعت بالبلوغ. فلا يملكان التصرف بالفسخ 
والإجازة» فيبطل خيارهما وجاز العقد في حمّهماء وأما خيار الصبي فلأن الجواز واللزوم لم 
يثبت في حقهء وإنما يثبت فى حَقّهماء فكان له خيار الفسخ والإجازة. 

وأما خيار المشتري فيسقط بما يشقّط [به7") خيار البائع وبغيره أيضاء فيسقط بمضي 
المدة بموت من له الخيار عندناء وإجازة أحد الشركين عند أبي حنيفة. والإجازة صريح وما 
والمساومة والإعتاق والتدذبير والكتابة والإجارة والهمة والرّهن سلم أو لم يسلم؛ لأآن جواز هذه 
التصرّفات يعتمد الملك. فالإقدام عليها يكون دليل قصد التملك.» أو تقرر الملك على اختلاف 
الأصلين. وذا ذليل الإجازة؛: وكذا الوطء منه والتقبيل / بشهوة» والمباشرة لشهوة والنّظر إلى 
فرجها لشهوة يكون إجازة منه؛ لأنه تصرّف لا يحل إلا بملك اليمين. 

وأما المس من غير شهوة والنظر إلى فرجها بغير شهوة ‏ فلا يكون إجازة؛ لأن ذلك مباحٌ 

. وأما الاستخدام فالقياس أن يكون إجازة بمنزلة المس عن شهوة. والنظر إلى الفرج عن 
شهوة. واف الاستحسان لا يكون إجازة لأنه يختص بالملك؛ ولأنه يحتاج إليه للتجرية 
والامتحان لينظر أنه يوافقه أم لا؟ على أن فيه ضرروة؛ لأن الاحتراز عن ذلك غير ممكن بأن 
نساله تبه عند إرادة الرد فيرده» أو تسكع دابته لمركدييان فيرده فيسقط اعتباره لمكان 
الصوورة. 
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ولو اقنلت الجارية المشكري بشهوة أن ,باشرتهافإن كان ذلك يتفكين [المشتري]'' بأن 
علم ذلك منها وتركها حتى فعلت يسققط <ياره . 

وكذا هذا في حق خيار الرؤية إذا قبلته بعد الرُؤية؛ وكذا في خيار العيب إذا وجد بها 
عيبأ ثم قبلته؛ وكذا في الطلاق إذا فعلت ذلك كان رجعةء وإ لخعلبية كدعاسا فرعيو 
تمكين المشتري والزوج وهو كاره لذلك» فكذلك عند أبي حنيقة . 

وروي عن أبي يوسف: أنه لا يكون ذلك رجعة ولا إجازة للبيع» وقال محمد: لا يكون 
فعلها إجازة للبيع كيفما كانء وأجمعوا على أنها لو باضعَنْه وهو نائم بأن أدخلت فرجه فرجها ‏ 
أنه يسقط الخيّار ويكون رجعة. 





وجه قول محمد: إن الخيار حق شرط لهء ولم يوجد منه ما يبطله نضًا ولا دلالة» وهو 
فعل يدل عليه فلا يبطل» ولأبي حنيفة ‏ رحمه الله -: إن الاحتياط يوجب سقوط الخيار؛ إذ لو 
لسري ار الم د لتبيين أن المسن عن شهوة».والتمكين من الحسن عن 

شَهْوَةَ حصل في غير ملك وكل ذلك حرام» فكان سقوط الخياز وثبوت الرجعة بطريق الصيانة 
عن ارتكاب الحرام» وأنه واجب؛ ولأن المس عن شَهُوة يفضي إلى الوطء؛ والسبب المقضي 
ااي ء يقوم مقامه. خصوصاً في مَوْضع الاحتياط. فأقيم ذلك مقام الوطء من المشتري؛ 
ولهذا يثبت حرمة المصَاهّرة بالمس عن شهوة من الجانبين ؛ لكونه سبباً مفضياً إلى الوطء؛ 
الع واراطذاء 


ولو قبل المشتري الجارية ثم قال : قبلتها لغير شهوة ‏ فالقول قوله؛ كذ روي عن 
محمد؛ لأن الخيار كان ثابتاً له فهو يقوله كان لغير شَّهُوة ينكر سقوطه, فكان القول قوله؛ 
وكذلك قال أبو حنيفة في الججارية إذا قبّلت المشْتّري بشهوة : أنه إنما يسقط الخيار ويلزمه العمّد 
إذا أقر المشتري أنها فعلت بشَّهوة. 

فأما إذا أنى أن يكون ذلك بشهوة فلا يسقط؛ لأن حكم فعلها يلزم المشتري بسقوط 
حقه فيتوقف على إقراره؛ ولو حدث في المبيع في يد المشْتّري ما د يمنع الرد على البائع بطل 
خباره؛ لأن فائدة الخِيّار هو التمكن من المُسْخ والردء فإذا خرج عن احتمال الرد لم يكن في 
بَقَاء الخيار فائدة فلا يبقى ذلك» وذلك نحو ما إذا هلك فى يده أو انتقص؟ بأن تعيّب بعيب لا 
يحتمل الارتفاع. بعواء كاة ذلف فاعشا أو يشيراء اه كان ذلك بفعل المشْتّري أو بفعل 
البائع أو بآفة سماوية» أو بفعل المَبيع. أو بفعل أجنبي؛ لأن حدوث هذه المعاني في يد 
المشتري يمنع الرد. 


20 سقط في ط . 
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أما الهلاك فظاهرء. وكذا التّقصان لفوات شرط الرد. وهو أن يكون ما قبض كما قبض؛ 
لأنه إذا انتتقض شيء منه فقد تعذر رد القَدْر الفائت» فتقرر على المشتري حصته من الثمن؛ لأن 
فواته حصل في ضماد المشتري », فلو رد الباقي كان ذلك تمريق الصهقة على البائع قبل التمام. 
وهذا لاا يجوز. 


وإذا امتنع الرد بطل الخيار لما قلناء وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وهو قول أبي يوسف 
أيضاً إلا في خّضلة واحدة؛ وهي ما إذا انتقص بفعل البائع ؛ إن المتدعرف ‏ قهما على اد 
عنذه إن شاء ا شنا ال كفن وحن الأرش من البائع ؛ كل| 1 القاضي فى شرحه 


وذكر الكرْخي ‏ رحمه الله - الاختلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله؛ 
وإن كان العيب / مما يحتمل الارْتّفاع كالمرض» فالمشتري على جْيّاره إن شاء فسخ وإن شاء 
أجاز؛ لأن كل عَارض على أصل إذا ارتفع يلحق بالعدم ويجعل كأنه لم يكن» هذا هو الأصل 
وليس له أن يَمْسّح إلا أن يرتفع العيب في مدة الخيار؛ فإن مضت المدة والعيب قائم» بَطل 
حق الفسشخ ولزم البيع لتعذر الرد» والله عز وجل أعلم. 


وعلى هذا يخرج ما إذا ازداد المبيع زيادة متصلة غير متولّدة من الأصل ؛ كما إذا كان وثباً 
فصبغه أو سويقاً فلته”'' بسمنء أو كان أرضاً فبنى عليها أو غرس فيها ‏ أنه يَبُطل خياروء لأن 
هذه الزيادة مانعة من الردٌ بالإجماع؛ فكانت مسقطة للخيار» ولو كانت الزيادة متصلة متولّدة 
مزه الأصل كالحسة: والجمال والسمو: والبء من المرض وانجلاء البناض فين العئة بو تيكو 


ذل”ك.» ٠‏ فكذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف.ء. وعند محمذد. لخيطز مناء علق أن هذه الزيادة 


تمنع الرد عندهما كما في العيب في المهر في التكاح. وعنده : لا تمنع. والمشالة تأتي في 


وَإِن كان الزيادة متفصلة متولدة"نق الأصل كالولك:والقمر واللبة وتخوها» أو كانت غير 
متولّدة من الأصل بدل الجزء الفائت كالأرش أو بدل ما هو في معنى الجزء كالعقر يبطل 
خياره ؛ لأنها مانعة من الردٌ عندناء وإن كانت منفصلة غير متولدة من الأضل» ولااهى بدل 
الوم الفاقات أو ما عر قن معن الجدء #الضدقة والكسي: والخلة الأ يشال يانه نهل 
الزيادة لا تمنع الردى ف عن الفا فإن اختار البيع فالزوائد له مع الأصل ؛ لأنه تبين أنها 
كسب ملكه فكانت ملكه. 


)١(‏ لنّهُ: خلطة. 
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وإن اختار الفسخ رد الأصل مع الزوائد عند أبي حنيفة» وعند أبى يوسف ومحمد: 
الزوائد تكون له بناء على أن مِلْك المبيع كان موقوفاًء فإذا فسخ تبين أنه لم يذخل في ملكه. 
فتبين أن الزيادة حصلت على ملك البائع» فيردها إليه مع الأصل» وعندهما: المبيع دَخل في 
ملك المشتريء فكانت الزّوائد حاصلة على ملكه والفسخ يظهر في الأصل لا في الزيادة؛ 
فبقيت على حكم مِلّك المشتري . 


ولو كان المبيع دابة فركبها فإن وكنها لخاطة تفسيه كان إخازة» وإناركتها ليسقيها أو 
يشتري لها علفاً أو ليردها على بائعها ‏ فالقِيّاس أن يكون إجازة؛ لأنه يمكنه أن يفعل ذلك 
قوداًء وفي الاسْتِحْسَان لا يكون إجازة وهو على خياره؛ لأن ذلك مما لا بد منه خصوصا إذا 
كانت الذَّابة صعبةلا تنقاد بالقودء فكان ذلك من ضرورات الردّ فلا يجعل إجازة. 


ولو ركبها لينظر إلى سيرها لا يبطل خياره؛ لأنه لا بد له من ذلك للاختيار بخلاف خيار 
العيب أنه إذا ركبها [لينظر إلى ركدها]”'' بعد ما علم بِالعَيْب أنه يبطل خياره؛ لأن له منه بدا 
ولا حاجة إلى الرُكوب هناك لمعرفة سيرهاء فكان دليل الرضا بالعيب» ولو كان المبيع ثوباً 
فلبسه لينظر إلى قصره من طوله وعرضه ‏ لا يبْطل خياره؛ لأن ذلك مما يحتاج إليه للتجربة 
والامتحان أنه يوافِقّه أم لاء فلم يكن منه بد. 


ولو ركب الدابة ليعرف سيرهاء ثم ركبها مرة أخرى - ينظر إن ركبها لمعرفة سير آخر غير 
الأول بأن ركبها مرة ليعرف أنها هملاج ثم رَكبها ثانيا ليعرف سرعة عدوها فهو على خْيّاره ؛ 
لأن معرفة السّيرين مقصودة تقع الحاجة إليها في بعض الدواب . 

وإن ركبها لمعرفة السير الأوّل قالوا: يسقط خيّاره» وكذا في استخدام الرقيق إذا 
استخدمه في نوع ثم استّخدمه في ذلك النوع ‏ قالوا: يسقط خياره وبعض مشايخنا قالوا: لا 
يسقط؛ لأن الاختبار لا يخصّل بالمرة الواحدة؛ لجواز أن الأول وقع اتفاقأء فيحتاج إلى 
التُكرار لمعرفة العادة وفي الثوب إذا لبسه مرّة لمعرفة الطول والعرضء ثم لبسه ثانيا - يسقط 
جِيّاره؛ لأنه لا حاجة إلى تكرار اللبس فى الثوب؛ لحصول المقصود باللبس 'مرة واحدة. 


ولو حمل على الدّابة علفاً فهو إجازة”"'؛ لأنه يمكنه حمل العَلّف على غيرها؛ ولو قص 
حوافرها أو أخذ من عرفها شيئاء للهو على خْيّاره؛ لأنه تصرّف لا يختص بالملكء, إذ / هو 
من باب إضلاح الدابة فيملكه كل واحدء ويكون مأذوناً فيه دلالة كما إذا علفها أو سَمَاها. 


)١(‏ سقط في ط. 
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ولو ودجها''' أو بزغها''' فهو إجازة؛ لأنه تصرّف فيها بالتنقيص؛ فإن كان شاة فحلبها 
أو شرب لبنها فهو إجازة؛ لأنه لا يحل إلا بالملك أو الإذن من المالك ولم يوجد الإذن»ء فكان 
دليلا على قصد التملك أو التقرير فيكون إجازة . 


ولو كان المبيع داراً فسكنها المشتري أو أسكنها غيره بأجر أو بغير أجرء. أو رم شيئا منها 
أو جصصها أو طينها أو أحدث فيها شيئاً أو هدم فيها شيئاً - فذلك كله إجازة؛ لآنه دليل اختيار 
الملك أو تقَريره» فكان إجازة دلالة. 


وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي في سكنى المشتري روايتان: ووفق بينهما 
فحمل إحداهما على ابتداء السكنى والأخرى على الدوام عليه ولو كان فيها ساكن بأجر فباعها 
البائع برضا [المشتري]” '' بالمستأجرء وشرط الخيار للمشتري فتركه المشتري فيها أو استأوى 
الغلة فهو إجازة؛ لأن الأجرة بدل المنفعة» فُكان أخذها دلالة قصد تملك المنفعة أو تقرير 
ملك المنفعةء وذلك قصد تملك الدار أو تقرر ملكه فيها فكان إجازة. 


ولو كان المبيع أرضاً فيها حرث» فسقاه أو حخصّده أو قصل”*' منه شيئاً - فهو إجازة؛ لأن 
السقي تصرف في الحرث بالتزكية» فكان دليل اختيار البيع وإيجابهء وكذلك القصل تصرف فيه 
بالتنقيص» فكان ذَلِيل قصد التملك أو التقررء ولو شرب من نهر تلك الأرض أو سَقَّى منه 
دوابه لا يكون إِجَارّة؛ لأن هذا تصرّف لا يختص بالملك لأنه مباح» ولو كان المبيع رحى 
فطحن فيها؛ فإن هو طحن ليعرف مقدار طَُحْنها فهو على خياره؛ لأنه تحقق ما شرع له 
الخيارء ولو دام على ذلك كان إجازة؛ لأنه لا حَاجَة إلى الزيادة للاختيارء فكان دليل الرّضا 
بوجوب البيع . ظ 

وأما خيار البائع والمشْئّري جميعاً فيسقط بما يسقط به حالة الانفراد. فأيهما أجاز صريحاً 
أو ما يجري مجرى : أو فعل ما يدل على الإجازة ‏ بطل خياره ولزم البيع من جانبه 
والاخر على حيازة إنشناء أجاز وإن شاء فسخ» وأيهما فسخ صريحاً أو ما يجري مجرى 
الصّريح» أو فعل ما يدل على الفسخ انفسخ أصلاً ورأساًء ولا تلحقه الإجَازة من صاحبه بعد 
ذلك» وإنما اختلف حكم الفسخ والإجازة؛ لأن الفسخ تصرف في العقد بالإبطال والعقد بعدما 
بطل لا يَحْتَمِل الإجَازة؛ لأن الباطل متلاشى . 


)00 ودجها: قطع ودجها؛ وهو عرق في العنئق إذا قطعه الذابح لا تبقى معه الحياة. 

(؟) بزغها: وخزها وخزاً خفيفا فوق الحافر لا يبلغ العصب علاجها لها. المعجم الوسط (بزغ) 
(9) سقط في ط. 

(4) قصل: قطع أو داس . 


ع/ مع 1١‏ 


6 : كتاب البيوع 





وأما الإجازة فهى تصرّف فى العقد بالتّغيير وهو الإلْرَّام لا بالإعدام» فلا يخرجه عن 
احتمال الفسخ والإجازة؛ ولو أجاز أحَدَهما وفسخ الآخرء انفسخ العقد»ء سواء كان على 
التعاقب أو على القران؛ لأن المَُسْخ أقوى من الإجازة. 


ألا ترى أنه يلحق الإجازة» فإن المجاز يَحْتَمل الفسخ» فأما الإجازة فلا تلحق الفسخ؛ 
فإن المفسّوخ لا يحتمل الإجازة. كان سح ا أقوى من الإجازة» فكان اول ولو اختلها في 
المّسْخْ والإجازة» فقال أحدهما: فسخنا البيع وقال الآخر: لاء بل أجزنا البيع جميعاً. 
فالختلآفهما لا يخلو من أن يكون فى مدة الخيار أو بعد مضي المذة؛ فإن كان في المدةء 
فالقول قول من يدعي الفسخ؛ لأن أحدهما ينفرد بالفسخ وأحدهما لا ينفرد بالإججازة . 


ولو قامت لهما بينة فالبينة بينة من يدّعى الإجازة؛ لأنه المذعىي» وإن كان بعد مضي 
المدق» ققال احدهيما: فضنت”: المدة يعد الفسخء وقال الآخر: بعد الاجازة» فالقول قَؤل من 
يدعي الإجّازة؛ لأن الحال حال الجوازء وهو ما بعد انقضاء المدة» فترجح جاتبه بشهادة 
الحال» فكان القول قوله. 


ولو قامت لهما بينة فالبينة بينة مدعي الفسخ ؛ لأنها ت: تقبت: أمرا بمخلااف الظاهر والبينات 
شرعت له؛ وإن كان الخيار لأحدهما واختلفا في الفسخ والإجازة في مدة الخيار ‏ فالقول قول 
من له الخيارء» سواء اذّعى المْسْخ أم الإجازة؛ لأنه يملك الأمرين جميعاء والبينة بينة الآخر؛ 
لأنه هو المدّعي؛ ولو كان اختلافهما بعد مضي مدة الخيار» فالقول قول من يدعي الإجازة 
أيهما كان؛ لأن الال حال الجواز وهِيّ ما بعد مضي المدة؛ ولو أرخت البينات في هذا كله 
فأسبقهما تاريخاً أولى؛ سواء قَامّتْ على/ الفسخ أو على الإجّازة» والله عز وجل أعلم . 

وان كان مغتاد اقوط غير الكاقديي» أن تترط العودهيا غبار الى دقرا أن ذلك 
جائزء وللشارط والمشروط له خيار الفسخ والإجازة» ابا نيا فسخ انفسخ ؛ 
لآنه عار شاوطا لنقسة متتفيى الشوظ لغيورة: وصار المشروط له بمنزلة الوكيل للشّارط في 
الصبخ والإجازة؛ فإن أجاز أحدهما وفسخ الآخر؛ فإن كانا على التّعافّبٍ فأولهما أولى فسخا 
كان أو إجازة؛ لأن الثابت بالشرط أحد الأمرين» فأيهما سبق وجوده بطل الآخرء وإن كان ينا 
ذكر في البَيُوع أن تصرف المالك عن ولاية الملل أولى. نقضاً كان أو إجازة» وذكر في 
المأذون أن النّقض أوْلَى من أيهما كان. 

وجه رواية البيوع : أن تصرّف المالك صدر عن ولاية الملك» فلا يعارضه الصّادر عن 
لك الناة: 


وحجهة رواية المادوق: أن النقض أولى من الإجازة؛ أن المجاز يحتمل يحتمل الفسخ آنا 


كتاب البيوع ا الكو 
المفسوخ فلا يحتمل الإجازة» فكان الرجحان في المأذون للنقض من أيهما كانء وقيل: ما 
روي في البَيُوع قول محمدء لأنه يقدم ولاية الملك على ولاية النيابة وما ذكر في المأذون قول 
أبي يوسف؛ لأنه لا يرى تقديم ولاية الملك. وأصله ما ذكر في النوادر أن الوكيل بالبيع إذا باع 
من إِنْسَان وباع المالك من غيرهء» وخرج الكلامان. مع أن بيع الموكل أولى عند محمد» وعند 
أبي يُوسف : يجعل العبد بينهما نصفين» ويخير كل واحد من المشْتّريين» والله عز وجل أعلم . 


وأما بيان ما ينفسخ بهء فالكلام فيه فى موضعين : 





أحدهما: في بيان ما ينفسخ به. 


والثاني: في بيان شرائطه فَتَقُول وبالله التوفيق: ما ينفسخ به في الأصل نوعان: اختياري 
وضروري» والاختِيّاري توعان أنضا : صريح وما هو في معنى الصريح. ودلالة. 

أما الأول: فنحو أن يقول من له الخيار: فَسَحْت البيع أو نقضته أو أبطلته؛ وما يجري 
15] المعرى يق الع ندرا كان القبار اللبائع أن اينار اولهها أن لفرشناء زلا تروط 
له التّراضي ولا قَضَاء القاضي؛ لأن الفسخ حصل بتسليط صاحبه عليه . 

وأما الفسخ من طريق الدلالة فهو أن يتصرّف من له الخيار تصرف الملاك؛ إن كان 
الخيار للبائع وفي النّمن إن كان عيناً إذا كان الخيار للمشْتّري؟ لأن الخيار إذا كان للبائع فتصرّفه 
في المبيع تصرف الملاك دليل اسْتَبْقَاء ملكه فيه وإذا كان للمشتري فتصرّفه في الثمن إذا كان 
عيئاً تصرف الملاك دليل اسْتِبْقَاء ملكه فيه» ولا يكون ذلك إلا بالفسخ. فالإقدام عليه يكون 
فسخًا للعقد دلالة . 


والحاصل أن [ما]”'' وجد من البائع في المبيع ما لو وجد منه في الثمن [إذا كان عيبا لو 
وجد ذلك منه في المبيع]*'' لكان إجازة للبيع يكون فسخاً للبيع» وقد ذكرنا ذلك كله. وهذا 
النوع من الفسخ لا يقف على علم صاحبه بلا خلاف» بخلاف النّوعَ الأول؛ لأن لانفساخ هلهنا 
لا يغبت بالفسخ مقصوداًء وإنما يثبت ضمناً لغيره» فلا يشْتَرط له ما يشترط للفسخ مقصوداء 
كبيع الشرب والطريق - أنه لا يجوز مقصوداًء ويجوز تبعاً للأرض» والله عز وجل أعلم . 

وأما الضروري فنحو أن يَهْلك المبيع قبل القبضء فيبطل البيع؛ سواء كان الخيار للبائع 
أو للمشتري أو لهما جميعاً؛ لأنه لو كان باتاً لبطل» فإذا كان فيه خيار الشرط أولى؛ لأنه 
أضعف منه؛ وإن هلك بعد القَبْضء فإن كان الخيار للبائع فكذلك يبطل البيع» ولكن تلزمه 


)1( سقط في ط. 
69 سقط في ط. 


م كتاب البيوع 


القيمة إن لم يكن له مثل”'". والمِئْل إن كان له مثل أما بطلان البيع فلأن المبيع صَارٌ بحال لا 
يختمل إنشاء العقد عليه» الي اال جد ضرورة» وأما لزوم 1 القيمة فَقَوْل 
عامة العْلْمّاءء وقال 0 75 لبلى ؟ أنه يهلك انه 


وجه قوله: أن اليا منع انعقاد العقد في حق الحكمء فكان المبيع على حكم ملك 
البائع أمانة في يد المشتري» فيهلك هلاك الأمَانَات. 


)١(‏ وهنا نفرق بين حالتين: ممن يكون ضمان المبيع: أثناء الخيار؟ أمن ضمان. من ثبت له ملكه بائعا كان أو 
مشترياً كما هو الحال في ضمان الأموال أم الأمر هنا على خلاف ذلك؟ 
وللمبيع في البيع البت حالتان الحالة الأولى أن يصيبه التلف أو العطب قبل قبض المشتري له فيكون من 
ضمان البائع لأن القبض من متممات البيع» ولم يحصلء والحالة الثانية أن يصيبه ذلك بعد القبض فيكرن 
من ضمان المشتري لتمام البيع بالقبض مع العلم بأن المبيع في الحالين ملك للمشتري . ١‏ 
ا الس ل ل الل ل م ا 
أو قلنا إنه مملوك للمشتري لأنه إن لم يكن دون البيع البت فليس أحسن مالا منه حتى تجعله من ضمان 
المشتري . ش 
وبعد القبض الأصل فيه أن يكون من ضمان من ثبت له ملك إلا أن يعارضه أصل آخر أرجح منه كما كان 
المبيع في البيع البت من ضمان البائع قبل القبض مع أنه مملوك للمشتري فهو غير الحنفية من ضمان 
المشتري مطلقاً سواء كان الخيار له أو للبائع إلا أنه يضمنه بالثمن إذا كان الخيار له لانبرام العقد في حقه 
بالتلف لكونه لا يعرى عن مقدمة عيب والعيب يمنع الرد حال وجوده فإذا اتصل به الهلاك فلم توجد حالة . 
بعررواارة نبهلات» ؛ وقد امه العقدء وفي تمامه يلزم الثمن لا القيمة . ويضمنه بالقيمة إذا كان الخيار للبائع 
لأن البيع ي: ينفسخ بالهلاك لكونه موقوف النفاذ ولا نفاذ بدون المحل فيكون كالمقبوض على سوم الشراءء 
وفيه القيمة إذا هلك عند الشافعية ‏ هو كذلك من ضمان المشتري إلا في حالة واحدة وهي ما إذا كان الخيار 
للبائع وحده فإنه يكون عند المشتري حيتئذ أمانة لأنه لم يقبض على سوم الشراء كما يدعي الحنفية لكون 
البيع في جانبه بتأ لازم فيهلك إن هلك من ضمان البائع لكونه ملكه؛ ولم يعارضه أصل القياس على المستام 
حتى يكون من ضمان المشتري . ووافقوا الحنفية على أن البيع في هذه الحالة مفسوخ. وفي غير هذه الحالة 
لا يفسخ البيع بالهلاك. ولا ينقطع الخيار لأن الحاجة الواعية إلى شرط لا تزول بالهلاك. فلمن له الخيار 
الفسخ أو الإمضاء فإن فسخ وجبت القيمة للبائع لأنه حينئذ في يد المشتري كالمستام سواء كان الخيار له 
وحده أو مع البائع؛ وإن تم وجب ثمن المتفق عليه للبائع وعند المالكية هو من ضمان البائع لكونه ملكه 
وهو في يد المشتري أمانة ولم يرتضوا القياس على المستام لأن الفرض أن المشتري قبضه على جهة البيع لا 
على جهة السوم اللهم إلا إذا ظهر تقصير المشتري أو كان المبيع مما يغاب على البائع كالحلي فإنه يكون من 
ضمان المشتري أخذا بالمصالح المراسلة وعند الحنابلة هو من ضمان المشتري لكونه ملكه فإذا كان الخيار 
له وحده انقطع خياره بهلاكه ولزمه ثمنه وإذا كان الخيار للبائع وحده أو مع المشتري فهل يلزمه الثمن أو 
القيمة؟ روايتان. مبنيان على أن خيار البائع هل يبطل بهلاك المبيع أم لا يبطل؟ فمن ذهب إلى الأول ألزم 
المشتري الثمن ومن ذهب إلى الثاني ألزم المشتري القيمة . والله أعلم . 
ينظر الخيارات في البيع لشيخنا محمد مندور. 


ولنا: أن البيع وإن لم ينعقد في حى الحكم؛ لكن المّبيع في قبض المشئّري على حكم 
البيع» فلا يكون دون المقبوض على سوم الشراءء بل هو فوقه؛ لأنَّ هناك لم يوجد العقد لا 
نفس ولا بحكمه. ا ا اا وذلك مضمون بالقيمة أو 
بالمثل فهذا أولى 

وإن كان الخيار للمشتري لا يبطل البيع» ولكن يبطل الخيّار ويلزم البيع وعليه الثمن/ . 
أما على أصلهما فظاهر ؛ لأن المشتّري ملكه بالعقد؛ فإذا قبضه فقد تقرر عليه الثمن» فإذا هلك 
يهلك مضَمُوناً بالنّمنَ كما كان في البيع البات . 

وأما على أصل أبي حنيفة» فالمشتّري وإن لم يملكه فقد اعترض عليه في يده قبل القبص 
ما يمنع الردء وهو التعيب بعيب لم يكن عند البَائْع» لأن الهلاك في يده لا يخلو عن تقدم 


؟/ 17 اب 


عيب عادة؛ لأنه لا يَخُلُو عن سبب مَوْته في الهلاك عادة» وأنه يكون عيباً» وتعيب المبيع في 


يك المشتري يمع الردة و ا اص يات ضر 

ولو استهلك المبيع أجنبي والخيار للبائع» لا يَنْمَسح البيع» والبائع على خياره؛ لأنه 
يهلك إلى خلف وهو الضمان؛ لوجود سبب الوجوب للضمان وهو إتلاف مال متقوم مملوك 
لغيره؛ لأن خيار البّائئع يمنع خروج المبيع عن ملكه» والهالك إلى خلف قائم معنى». فكان 
المبيع قائما فكان محتملا للإجازة» سواء كان المّبيع في يد المشتري أو في يد البائع؛ لأنه 
مضمون بالإتلاف في الحالين جميعاء فإن شاء فسخ البيع واتبع الجاني بالضمان. 

وكذلك لو استهلكه المشتري؛ لأنه وجب الضمان عليه بِالاسْتِهْلاك؛ لوجود سبب 
الوجوب والضمان بدل المضمونء فيقوم مقامه» فكان المّبيع قائمأ معنى» فكان الخيار على 
حاله: إن شاء فَسَح البيع واتبع المشتري بالضمان» وإن شاء أجازه واتبعه بالثمن. 

ولو تعيّب المبيع في يد البائع ؛ فإن كان بآفة سماوية أو بفعل بفعل المَبيع » لا يبطل البيع وهو 
على خياره؛ لأن ما انتقص منه من غير فعله غير مضّمُون عليه؛ حيث لا يسقط بحصّته شيء 
من الثَّمنْء فلا ينفسخ البيع في قدر الضمان بإبقاء الخيار» لأنه يودي إلى تفريق الصفقة على 
المشتري» فإن شاء فسخ البيع» وإن شاء أجازه. فإن أجازه فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه 

بجميع الثمن. وإن شاء ترك لتغير المبيع قبل القبض . 

وإن كان لفعل البائع بطل البيع. ا ا و ليوو ل بن 
المشتري حصته قدر النقصان من الثمن» فالإجازة تتضمّن تفريق الصفقة على المشتري قبل التَّمَامِ . 

وإن كان بفعل أجنبي» لم يبطل البَئْع وهو على خياره؛ لأن قدر النقصان هلك إلى خلف 
وهو الضمان» فكان قائما معنى ولم يَبُطل البيع في قدر الهالك» فكان البائع على خياره: إن 
شاء فسخ البيع واتبع الجاني بالأرش». وإن شاء أجاز واتبع المشتري بالثمن» والمشْتّري يتبع 
الجاني بالأرش . 


ع/ غ١‏ 


"م كتاب البيوع 


وكذلك لو تعيب بفعل المشْئَرِي لا يبطل البَيْع والبائع على خياره» لأن المبيع على ملك البائع 
فكان قدر النقصان مضمونا على المشتري» فكان هلاكا إلى خلف فكان البيع على حاله والبائع على 
خياره» إن شاء فسخ البيع واتبع المشتري بالضمان» وإن شاء أجازه واتبع المشْتَرِي بالثمن . 

وكذلك إذا تعيب فى يد المشتري بفعل أجنبى أو بفعل المشتري أو بآفة سماوية ‏ فالبائع 
على خياره فإن شاءً أجاز البيع: وإن شاء لب دان أجاز أخذ من المشتري جميع الثمن. 
سواء كان التعيّب بفعل المشتّري أو بفعل الأجنبي أو بآفة سماوية. كال حارس الكل 
ولا يكوق للمتخرى خبان الرد دوف التغير : في المبيع ؛ لأنه حدث في يده في ضمانه غير أنه 
إن كان التّعييب بفعل المشتري» فلا سبيل له على أحد. 

وإن كان بفعل الأجنبي فللمشْتّري أن يتبع الجاني بالأرضء لأنه ملك العبد بإجازة لبائع 
من وقت البيع. ٠‏ فتبين أن الجئاية حصلت على ملكه؛ وإ “فسخ ينظر إن كان التعيي باعل 
المشتري؛ فإن البائع 0 الباقي وتأعذ ارش الحنابة من المعترئ؟ لأن الغية كان مضهونا 
على المشتري بالقيمة . 

ألا ترى أنه لو هلك في يده لزمته قيمته. وبالمشخ وجب عليه رد وفد عجز عن رد 
قدر الفائت فيلزمه رد قيمته؛ كذا إذا تعيّب بآفة سماوية لما قلناء وإن كان التعيب بفعل أجنبى» 
فالاتد,اتشيان إن ناه اتبع الأجنى بالازشية لآن الججتانة سملت علق ملكه: بزإن شام ابيع 
الليشترق؟ لأن الجناية حصلت في ضمان المشتري. فإن اختار اتباع الأجنبي فالأجنبي لا يرجع 
على أحدء لأنه ضمن بفعل نفسه. 

وإن اختار اتباع المشتري فالمِشْئَرِي يرجع بما ضمن من الأزش على الأجنبي؛ لأن 
المشْتّري قام مقام البائع فى حق ملك بدل الفائت تء وإن لم يقم/ مقامه في حق ملك نمس 
الفائت كغاصب المديّر إذا قتل المدبّر في يده وضمنه للمالك ‏ أن له أن يَرْجع بما ضمن على 
القاتل» وإن لم يَمْلك نفس المدبر؛ كذا هذا والله عز وجل أعلم. 

وأما شرائط جواز الفَّسْحْء فمنها قيام الخيار؛ لأن الخيار إذا بطل فقد لزم البيع فلا 

يحتمل المَسْخ» ومنها علم صاحبه بالفَسْخ عند أبي حنيفة ومحمدء حتى لو فسخ بغير علمه - 
كان فسخه موقوفاً عندهما إن علم صَاحِبه بفسخه في مدة الخيار نفذ» وإن لم يعلم حتى مَضَت 
المدة لزم العقد. 0 

وكذا لو أجاز الفاسخ العقد نفذ فسخه قبل علم صَاحِبهء وجازت إجازته ولزم العقد 
وبطل فسخهء وهو قول أبي يوسف الأول» ثم رَجِع وقال: علم صاحبه ليس بشرط» حتى لو 
بخ سم ص عل واي ال اول 

وروي عن أبي يوسف: أنه فصل بين خْيّار البائع وخيار المشتري» فلم يشترط العلم في 
خِيّار البائع وشرط في خيار المشْتّري . 


كتاب البيوع م.م 


وأما خيار الرُؤية فهو على هذا الاختّلآف ذكره الكرخي» ولا خلاف بين أصحابنا في 
خيار العيب أن العلم بِالمْسْخ فيه شرط». سواء كان بعد القَضَاء أو قبله» وأجمعوا على أن عَرْل 
الموكل وكيله بغير علمه وإن فسخ أحد الشريكين الشركة؛ أو نهى رب المال المضارب عن 
التصرّف بغير علمه ‏ لا يصح . 

وجه قول أبي يوسف: أنه يملك الإجازة بغير علم صَاحِبِه فيملك الفسخ؛ والجامع 
بينهما أن كل واحد منهما حَصّل بتسليط صاجبه عَليه ورضاه» فلا معنى للتوقف على علمه؛ 
كالوكيل بالبيع إذا بَاعٌ من غير علم الموكل . 

وجه قولهما: أن الفسخ لو نفذ بغير علم صاحبه لتضرّر به صاحبه» فلا ينفذ دفعاً للضّرر 
عنه؛ كالموكل إذا عزل وكيله بغير علمه» وبيان الصّرر أن صاحبه إذا لم يعلم بالفسخ» فتصرّف 
في المبيع بعد مضي مدّة اليّار على ظن أنه ملكه؛ فلو جاز الفسخ من غير علمه» لتبين أنه 
تصرّف في ملك غيره وأنه سبب لوجوب الضمان فيتضرر به؛ ولهذا لم يجز عزل الوكيل بغير 
علمه» كذا هذا بخلاف الإجازة ‏ أنه يصح من غير علمهء لأنه لا ضَرّر فيه» وكذا لا ضرر في 
بيع الوكيل بغير علم الموكل . 

ومنها: ألا يكون في الفسخ تفريق الصّفقة» حتى لا يملك الإجازة في البعض دون 
البعض ؛ لأنه تفريق الصّفقة قبل تمامها وأنه باطل . 

وأما الخيار الثابت بالشّرط دلالة: فهو خيار العيب”''؛ والكلام في بيع المعيب في 
مواضع : في بيان حكمه. 





)١(‏ العيب والعيبة والعاب بمعنى واحدء وهو ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة مما بعد نقصاً. 
ويقال: عاب المتاعء وعابه زيد يتعدى ويلزم؛ وإضافة الخيار إليه من إضافة الشيء إلى سببه أي: خيار 
سببه ومنشؤه ظهور عيب بالمبيع . 
ومعناه في الاصطلاح ثبوت حق فسخ البيع» وإمضائه بظهور عيب بالمبيع كان عند البائع؛ ولم يعلم به 
المشتري وقت البيع. والكتاب في الغالب قصروا التعريف على المشتري؛ لأن الغالب في العيب أن يكون 
بالمبيع وكذلك فعلنا وسننهج هذا النهج بالنسبة للأحكام والآثار أيضاً منعاً من تشعب الكلام مع الإعلام 
بأن كافة الأحكام التي تجري في جانب المشتري إذا ظهر عيب بالمبيع تجري أيضاً إذا ظهر عيب بالثمن 
في جانب البائع وأن العيب في الثمن كَالعَيْبٍ في المبيع سواء بسواء. 
وثبوت حق الفسخ للمشتري بسبب العيب أعم من أن يكون دلس به البائع عليه أي: كتمه عنهء أو لم 
يدلس به به بأن كان هو الآخر غير عالم به؟ لأنه إنما شرع دفعاً للضرر عن المشتري» والصرزاثابيت لي 
الحالين على السواء . إلا أنه في حال التدليس يكون البائع آثماً ومرتكباً ورزا خظليها؛ لأن التدليس غِشء 
يه : . ومَكرٌ شَيْءٌ وكل ذلك حرام يُقولٌ الرسُولُ ‏ يق -: «مَنْ عَشْنَا فَلَيْسَ مناه وَيَقُولَ: «الدينُ 
النْصيحَة؟ . 


بدائع الصنائع ج/ - م١7‏ 
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ولكن الحرمة شيء؛ وصحة البيع شيء آخرء فالفقراء كلهم متفقون على صحة بيع المعيب الذي لا يعلم 
المشتري بعيبه» سواء كان البائع عالما بالعيب» أو غير عالم به. 

أما إذا كان غير عالم به فالأمر ظاهر. وأما إذا كان عالماً به فقاسوه على بيع المصراة» صح بيعها مع 
التدليس بالتصرية بعض الحديث» وظهور قلة اللبن في موطن ظن كثرته» إن لم يكن عيبا فهو قريب منه 
وأيضاً قول الرسول (كلِ): «البيعَانٍ بالْخِيَارٍ ما لَمْ يتمَرَقَا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهماء وإن كذبا 
وكتما محقت بركة بيعهما» ‏ دال على الصحةء حيث سمى البيع مع الكتمان بيعأ وهو دليل الصحة» إلا 
أنه ممحوق البركة وهو دليل الحرمة منه. ثم النهي مع ذلك راجع إلى معنى في العاقد خاصة هو غشة 
وتدليسه» لا إلى معنى في العقدء أو المعقود عليه. حتى يكون البيعٌ فاسداً. 

وللمشتري الخيار مع ذلك. قياساً على بيع المصراة؛ حيث: ثبت للمشتري حق فسخ البيع بالتصرية؛ 
ليدفع عن نفسه الغبن» بل الخيار يثبت للمشتري هنا من باب أولى؛ لأن التصرية ليست بعيب» أعني: قلة 
اللبن» بل من باب فوت كمال مظنوته - وأيضاً فقد روى أبو داود بسنده إلى عائشة (رضي الله عنها): «أن 
رجلا ابتاع غلاماء فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم» ثم وجد به عيباء فخاصة إلى النبي (كَلةِ) فرده عليه 
فقال الرجل: يا رسول الله. قد استفل غلامي»؛ فقال رسول الله (كلِ) - الخرَاحٌ بالضمان ؛ وهو نص في 
المطلوب؛ ولأن مقتضى العقد هو السلامة؛ لأنها الأصل في المبيع» والعيب طارئ عليه» والعقد عند 
الإطلاق ينصرف إلى ما هو الأصل أو الشأن في المبيع» سيما وقد تأيد هذا الأصل بالعرف» فالناس في 
بياعاتهم على أن المبيع يجب أن يكون خالياً من كل عيب ينقص القيمة» أو يحدث خللاً بأوجه النفع 
منه» فالمشتري حين دخل في البيع دخل على هذا الأساس» فلو ألزمناه البيع مع ظهور عدم تحقق هذا 
الأساس ‏ لكان إلزاماً له بغير ما رضي به في حقيقة الأمر. 

ويدل على أن الأصل في المبيع هو السلامةً من العيوب ‏ ما روي عن العداء بن خالد بن هوذة ‏ وهو 
صحابي أسلم بعد حنين ‏ قال: كتب لي رسول الله (لِِ): كتاباً: «هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة 
من محمد رسول الله (يلةِ). اشترى من عبدة أو أمة. لا داءء ولا غائلة» ولا خبثة» بيع المسلم المسلم» 
والداء هو العلة» والقائلة من الاغتيال» وهو الاحتيال على العاقد: من حيث لا يشعر؛ ليبتز منه ماله 
بالباطل» والخبثة من. الخبث ضد الطيب وهو الحرام؛ كما أن الطيب هو الحلال. دل قوله (عليه الصلاة 
والسلام): «بيع المسلم المسلم» على أن شأنَ بيوع المسلمين ما خلت عن العيرب المذكورة. والمرادُ من 
قوله: لا داء؛ أي : يجهله المشتري بخلاف ما لو علمه» فإنه من البيع الحلال. 

تم الخيار بين رد المبيع واسترداد الثمن إن كان قد دفعهء وبين إمساكه بدون أرض العيب» وهذا عند 
الشافعية» والحلفية» والظاهرية» والمالكية», إلا أن عند الأخيرين إذا كان العيبٌ يسيراً لا ينقض من الثمن 
إلا قليلاً» وكان في الدور والعقار ‏ فليس للمشتري في هذه الحالة إلا حق المطالبة بأرسن العيب» مع 
إمساك المبيع؛ لأن موضوع العقد مما يراد للقنية في العادة» فلا يفسخ العقد فيه من أجل هذا النقض 
وعند الحنابلة مخير بين هذين» وبين إمساكه مع أرسن العيب أيضاً . | 
وهذا كله إذا لم يتعذر الرد» فأما إن تعذر فله أخذ الأرسن باتفاق» تعويضاً عما فوته عليه العيب من حقه 
في سلامة المبيع . 


كتاب البيوع ا 
وفي بيان صفة الحكم . 
وفي بيان تفسير العيب الذي يوجب الخيّار وتفصيل المفسر. 
وفي بيان شرائط ثبوت الخيار. 
وفى طريق إثبات العيب . 
وفي بيان كيفية الرد والفَُسْح بالعيب بعد ثبوته . 
ولو يناعن اللرعه الخصرءة تن العب ررق قار 


وفي بيان ما يُمنّع الرد بالعيب . 


-- وجه مذهب الجمهور ‏ هو قياس العيب على التصرية» فكما أنه ليس للمشتري في المصّراة إلا الإمساك 
بالثمن» أو الرد - فكذلك ليس له في العيب إلا الخيرة بين هذين» وأيضا البائع لم يرض بخروج المبيع 
عند ملكه إلا بالثمن الذي أخذه فيه. فلو أجيز للمشتري الإمساك مع المطالبة بالأرسن ‏ انقض الثمن عما 
رضيه البائع . 
ومع ذلك» فضرر المشتري يزول بالردء فلا يمكن من الإمساك مع الأرسن؛ لأن فيه إضراراً بالبائع» وقد 
أمكن رفع الضرر عنه بدون ما إضرار بالبائع؛ فلا يصار إلى الحالة الضارة مع إمكان غيرهاء فالرسول 
(عليه الصلاة والسلام) يقول: «لا ضرر ولا ضرار». ولأنه بظهور العيب يتبين أن رضا المشتري بالبيع لم 
يكن قائماً على أساس صحيح» فيمكن من الرضا من جديد بإعطائه الخيار في البيع» والنتيجة المنطقية 
لهذا أن يمسك الثمن المتفق عليه» أو يرد المبيع إن شاء كحاله في ابتداء البيع. ولأن العيب فوت وصف 
هو السلامة» والأوصاف كما يقول الحنفية لا يقابلها شيء من الثمن؛ لكونها لم تقصد إلا تبعاً لقصد 
العين» فلا تزاحمها في تقسيط الثمن. 
ووجه مذهب الحنابلة ‏ هو أن المبيع بظهور تعيبه قد نقص عن الثمن الذي قدره له المشتري» وارتضاه 
به؛ فوجب أن يعوض عنه إن اختار إمساك المبيع طالباً تعويضهء والبائع إما أن يكون عالماً بالعيب حين 
البيع» فيكون هو المقصر بتدليسه على المشتري» وإما ألا يكون عالماًء فيكون الثمن الذي قبضه في 
مقابل السليم في ظنه كذلكء لا في مقابل المعيب» والوفاء بالعقود مطلوب شرعاء وقد أمكن الوفاء 
بالبيع على هذا الوجه بدون ما كبير ضرر على البائع. ولأن العيب عبارة عن فوات جزء من المبيع ‏ فكان 
للمشتري حق المطالبة بأرشه؛ كما لو اشترى عشرة أقفزة فبانت تسعة؛ حيث يكون له حق المطالبة بقيمة 
القفيز العاشر. 
والتعويض الذي يستحقه المشتري من جراء العيب. وهو المسمى بالأرسن ‏ جزة من الشمن» نسبته إليه 
كنسبة ما نقص العيب من القيمة. فإذا كانت قيمةٌ السّلعة مائة» واشتراها بثمانين؛ فظهرت معيبة بعيب ماء 
فإنها تقوم معيبة بهذا العيب» فإذا قومت بخمس وسبعين فقد نقص العيب من قيمتها الربع» فينقص من 
الثمن كذلك» ويعطاه المشتري وهو عشرونء ويصير كأنه اشتراها بستين. 
ينظر الخيارات في البيع لشيخنا محمد مندور. 


م١"‏ كتاب البيوع 

وفي بيان ما يسقط به الخيار بعد تُبُوته ويلزم البيع . 

وفي يان ما يَمْنَع الرجوع بنقصان العيب وما لا يمنع. 

وفي بيان طريق الرجوع . 

أما حكمه: فهو ثبوت الملك للمشتري في المبيع للحال؛ لأن ركن البيع مطلق عن 
الشرط». والثابت بدلالة النص شرط السلامة لا شرط السّبب ولا شرط الحكمء وأثره في منع 
اللزوم لا في منع أصل الحكمء بخلاف البَيْع بشرط الخيار؛ لأن الشرط المنصوص عليه هناك 
دَخل على السَّبب» فيمنع انعقاده في حق الحكم في مدة الخيار. 

وأما صفته: فهي أنه ملك غير لازم؛ لأن السّلامة شرط في العَمّد دلالة» فما لم يسلم 
المبيع لا يلزم البيع فلا يلزم حكمه 

والدّليل على أن السلامة مشروطة في العَقّْد دلالة ‏ أن السَّلامة في البيع مطلوبةٌ | 0-6 
0 0 مساب م انتفاعه سي 
كالمشروطة نضّاء ل ل 00 
على أنها طبّاخة. فلم يجدها كذلك. 

وكذا السلامة من مقتضيات العقد أيضاً؛ لأنه عقد معاوضة» والمعاوضات مبناها على 

*/ 55١ب‏ المساواة عادة وحقيقة» وتحقيق المساواة فى مقابلة/ البدل بالمبدل» والسلامة بالسلامة» فكان 

إطلاق العَقّد مقتضياً للسلامة» فإذا لَمْ يسلم المبيع للمشتري يثبت له الخيار؛ لأن المشتّري 
بطاح لقا رد ل تسو لشي ع تارودو لاه عن د لص ا 0 ولآأن 
السَّلامة لما كانت مرغوبة المشْئَرِي ولم يحصلء. فقد اختل رضاه وهذا يوجب الخْيّار لأن 
اا صحة اه ٠‏ قال الله تعالى : ليأيهَا الَذِينَ أمَُوا لا تأكُنُوا أَموَالَكُمْ بَيتَكُمْ بالبَاطِل إلا 
أَنْ حو لخاد عر تراين عو [النساء: 89؟] فانعدام الرضا يمنع صحة البيع واختلاله يوجب 

والاصل فى شرعية هذا الخبار ما روري عن رصيو الله عَكلِيَدِ أنه قال : اامَن اث شَتَرَى شَاةٌ 
٠ 1-0‏ فُوَجَدَهَا مُصَرَاة َهُوَ بَيرٍ النظرَِنٍ ثَلانَةَ أّام'' ' وفي رواية : «قَهُوَ بأحد التَظَرَئْن إل 


/8( وعبد الرزاق‎ )١1154/775( كتاب البيوع: باب حكم بيع المصراة حديث‎ )١١58/5( أخرجه مسلم‎ )١( 
وأحمد (5:8/75؟) والنسائي (0/0) كتاب‎ )٠١79( والحميدي (؟117/7) رقم‎ )١58648( رقم‎ )/ 


البيوع : باب النهى عن المصراة وأبو داود 75 ا كتاب البيوع والإجارات : باب من اشترى مصراة - 


كتاب البيوع ان 


شلأنة [أيام]”'' إِنْ شَاءَ أَمْسَكَء وإِنْ شَاءَ رَدْ وَرَدَ مَعَهَا صَاعاً مِنْ تَمْر)!"' والقظراة الم قورانة ما 
نظر الإِمْسَاك والردء وذكر الثلاث في الحديث ليس للتّوقيت؛ لأن هذا النوع من الخيار ليس 
بمؤقت بل هو بناء الأمر على الغالب المعتاد ؛ لأن المشْتّري إن كان به عيب يقف عليه المشتري 
في هذه المدَّة عادة» فيرضى به فيمسكهء أو لا يَرْصَى به فيرده» والصاع من التمر كأنه قيمة اللبن 
الذي حلبه المشتري» علمه رسول الله َك بطريق المشاهدة والله عرز وجل أعلم . 


وأما تفسير العيب الذي يوجب الجيّار وتفصيل المفسّر””*. فكل ما يوجب نقصان الئمن 





- فكرهها حديث (155") والترمذي (”/ 007 204) كتاب البيوع: باب ما جاء فى المصراة حديث 
(04؟١)‏ وابن ماجه (؟7/ 757) كتاب التجارات: باب بيع المصراة حديث (74؟5) ذا الجارود (205564 
7) وأبو يعلى(١١٠/470)‏ رقم (3044) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )١9/5(‏ باب بيع المصراة 
والبيهقي )"١18/0(‏ كتاب البيوع : باب الحكم فيمن اشترى مصراة» كلهم من طريق محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة أن رسول الله كيه قال : من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أن يمسكها أمسكها وإن 
شاء أن يردها ردها ومعها صاع من تمر لا سمراء. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه مالك (787/5 - 185) كتاب البيوع : باب ما ينهي عن المساومة والمبايعة حديث (45) 
والبخاري (5/ 577) كتاب البيوع : باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل حديث )١5١50(‏ وأحمد (؟/ 
27 والحميدي (؟157/7) رقم )٠١١78(‏ وأبو داود )77١18/(‏ كتاب البيوع: باب من اشترى مصراة 
فكرههما حديث (557") والنسائي (// 57؟) كتاب 00 باب النهي عن المصراة والبيهقي (17/5*) 
كتاب البيوع : باب لا يبع حاضر لباد» كلهم من طريق أ بي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة . 
وأخرجه أبو داود الطيالسي  7717/١(‏ منحة) و الو ا 4 434 ١م4)‏ 
والترمذي (8/ 20) كتاب البيوع : باب ما جاء في المصراةء حديث )١١51(‏ والطحاوي في «شرح 
ل م ل ا 

)1١(‏ سقط في ط. 

(؟) انظر الحديث السابق . 

فر والعيب الذي يرد به المبيع فسره الشافعية : 0 أو العين نقصاً يفوت به غرض صحيح . 
وفسره المالكية: بما ينقص الثمن» أو المبيع أو التصرفء أو تخاف عاقبته كجذام الأبوين» 0 
من مذهب الشافعية؛ لأن كل ما ينقص القيمة ينقص الثمن عند المشتري وكل ما ينقص التصرفء أو 
تخاف عاقبته ينقص القيمة فى العادة وَفَْسّره الحنفيةء والحنابلة» والظاهرية: 0 
العتهان: ْ 1 
وسواء أكان نقص الثمن كبيراً أو يسيراً لا يفرق الفقهاء بين هذا اللّهُعَ إلا الظاهرية شرطوا أن يكون نقصه 
بما لا يتغابن به التجار في العادة» ومن هذا يتضح أن نقص القيمة محل وفاق بين المذاهمب غاية الأمر 
شرط الظاهرية أن يكون النقص جسيماً لا يسيرأًء وأما نقص العين» وإن لم ينة بنقص القيمة ما دام يفوت به 
غرض صحيح» » فهو مما أانفرد به الشافعيةء والمالكيةء وقل اختلقت المذافت كثيرا : فى التطبيق تبعاً 
لاختللاف وجهة النظر في تفسير العيب» وللعرف السَاري في العصور الذي وضعك افده المسائل - 





المختلفة عليها؛ لأن المرجع فيها أولاً وأخيراً إلى العرف. وما دام العرف هو الحكم فلنترك الخوض فيها 
تاركين الأمر لعرف التجار وأرباب البياعات . 
والفسخ بالعيب هل هو فور الاطلاع على العيب» أم أنه يمتد حتى يوجد دليل الرضا بالبيع؟ 
مذهب الشافعية: أن الرد بالعيب على الفورء فليبادر المشتري بالرد على العادة» فلو كان يأكل فعلم 
بالعيب» فهر ممهل؛ حتى يفرغ منهء أو كان في صلاة» فحتى يتمهاء وإن علم ليلا وشق عليه الرد فيه» 
فحتى يصحء فالمراد من الفورية عندهم هو المبادرة بالرد على العادة بحيث لا يعذر إذا تأخرء فلو أراد أن 
يرفع الأمر إلى القاضيء فعليه أن يشهد على أنه يريد الفسخ. ولا يكتفي بمجرد إبداء رغبته في إنهاء الأمر 
إلى القاضي . 
وإنما ذهبوا هذا المذهب؛ لأن الأصل في البيع هو اللزوم» وجواز الفسخ عارض له للحاجة» فيتقدر 
بقدرهاء وهي تندفع بمضي وقت يتمكن فيه من الفسخء فإذا لم يفسخ لزمه البيع ؛ لأن عدم الفسخ حيئئذ 
دليل الرغبة في إمساك المبيع؛ ولأن خيار العيب ثبت بالشرع؛ لدفع الضرر عن المال» فكان فورياً كخيار 
الأخذ بالشفعة» ٠‏ فإنه إن لم يطالب بها عقب علمه بالبيع سقط حقه. 
ومذهب المالكية : أن السكوت لعذر لا يمنع من الرد مطلقاً ولغيره إن كان أقل من يوم رد بلا يمين» وإن 
كان يوماً أو يومين رد مع يمينه أنه ما رضي البيع في هذه المدة فإنه كان أكثر من ذلك؛. فلا رد له؛ لأن 
في العادة لا يؤخر مثل هذا الزمن إلا وقد رضي البيع» فلا تسمع منه دعوى عدم الرضا فيما بعدء لأن 
الظاهرية يكذيبه . ظ 
ومذهب الحنفية» والحنابلة على الصحيح عندهم: أن الفسخ بالعيب يستمر حقاً للمشتري من وقت العلم . 
بالعيب إلى أن يرضى بالبيع صراحة كرضيت البيع» أو دلالة لبسه الثوب المبيع؛ لأن خيار شرع؛ لدفع 
ضرر محقق عمن شرع له فكان على التراضي كخيار القصاص لولي القتيل الخيار بينه وبين الدية» أو 
العفو على سبيل التراخي . 
ومذهب الظاهرية قريب من مذهب الحنفية» بل هو في الواقع أوسع منه؛ لأن استخدام المبيع» أو 
التصرف فيه بما لا يخرجه عن ملكه لا يمنع من الرد على البائع عندهم؛ لأن التصرف كما يزعم ابن حزم 
لا يدل على الرضاء وإنما الذي يدل عليه صريح القول. 
ومن هذا يظهر أن الشافعية غلبوا جانب البائع؛ فحظروا على المشتري التأخير في الرد؛ لأن فيه إضراراً 
به» وقد يكون مع هذا حسن النية حين البيع: وأن الحنفية» ومن حذا حذوهم غلبوا جانب المشتري» 
فوسعوا عليه؛ لأنه المظلوم . 
وأما المالكية : فقد التزموا خطة وسطىء ٠‏ فرأوا في الإلزام بالمبادرة إحجافاً بحق المشتري» وفي الإمهال 
بدون توقيت إضراراً بالبائع» ا ا فإن لم يرد فيها بطل حقه في الردء 
وألز 0 وهذا مذهب معقول معتدل. 
هذا والاتفاق حاصل على أنه في أي وَقتٍ ظهر العيب جاز للمشتري الردء أعني: أن الفقهاء لم يحذوا ما 
بين العقدء وبين ظهور العيب بوقت معلوم لا يجوز للمشتري الرد بعده» فله الردء ولو ظهر العيب بعد 
سنة من تاريخ التعاقد ما دام لم توجد منه أو عنده حالة تمنع الرد شرعا. 
ينظر الخيارات في البيع لشيخنا محمد مندور. 


كتاب البيوع ١١م‏ 


في عادة التجار نقصاناً فاحشاً أو يسيرأء فهو عيب يوجب الخيّر» افا تكو العمن والخرر 
والحول والقبل» وهو نوع من الخول مصدر الأقبل» وهو الذي كأنه ينظر إلى طرق أنغه والسبل 
وهو زيادة في الأجفان» والعشا مصدر الأغشّى وهو اذى لا يضر بابلل والخوص مصدر 
الأخوص وهو غائر العَيْنْء والحوص مصدر الأحوص وهو الضيق مؤحّر العين» والعَرَب"" 
وهو وَرَّم في الآماق» وهي أطراف العين التي تلي الأنف . 


وقيل هو درور الدمع اي الا وهي التي يقال لها بالفارسية: ناخنه» والشترء 
وهو انقلاب جفن العين والبرص والقرع والسَلع والشلل والرَّمَائَة"" والفدع”*' وهو اعوجاجٌ في 
الرسغ من اليد أو الرّجل والفجج مصدر الأفجج» وهو الذي يتدانى عقباه وينكشف ساقاة فى 
المَشى . 

والصكك مصدر الأصكُ» وهو الذي يصكك ركبتاه» والحنف مصدر الأحنف وهو الذي 
أقبلت إحدى إِبْهَامِ رجليه على الأخرى» والبزي مصدر الأبزى وهو خروج الصدق. 


والعَسِر مصدر الأعسر وهو الذي يعمل بشماله. والأصبع الزائدة والناقصة والسن 
الشاغية””؟ والسوداء والناقصة والظفر الأسود»ء والبخر وهو نتن الفم في الجواري لا في العبيد 
إلا أن يكون فاحشاً؛ لأنه حينئذ يكون عن داءء والزفر وهو نتن الإبط في الجارية لا في الغلام 
إلا أن يمُحش فيكون عيبا فيهما جميعاً والآدر مصدر الأدرة وهو الذي به أدرة. يقال لها 
بالفارسية : فتح . 





والرتق وهو انسداد فر الجارية والفتق وهو انتفا فرجهاء ا 0 
2 © 
كالاذ 0 فى الرجال التي والشّيب في الجواري والعبيد والسلول *' والقروح والشجاج 
والأمراظن كلها 


والحبل في الجواري لا في البهائم» لأنه زيادة في البّهيمة» وحذف الخروف في 


000 وفي المعجم الوسيط العْرَبٌ : داء يصيب الشاة يتساقط منه شعر خطمها وعينيها. (غرب) 

(؟) الظفَرَةٌ: جليدة تغشى العين من الجانب الذي يلي الأنف. المعجم الوسيط (ظفر) 

0 الرّمَانَة : : مَرَض يدوم . 

(5) المَدَعٌ: عوج في المفاصل كأنها قد فارقت مواضعها؛ وأكثر ما يكون في رسغ اليد أو القدم. المعجم 
الوسيط (فدع) 

(5) السن الشاغية: التي زادت على سائر الأسنان» أو خالف منبتها منبت غيرها. المعجم الوسيط (شغى) 

() الأْرَهُ: انتفاخ الخخضية؛ لتسرب سائل فيها. المعجم الوسيط (أدر). 

(0) الشمط: اختلاط بياض الشعر بسواده. المعجم الوسيط (شمط) 

(4) السلول: مرض يصيب الرئة يهزل صاحيه ويضنيه ويقتله. المعجم الوسيط (سلل). 


مره ١أ‏ 


حك كتاب البيوع 


المصحف الكريم أو في بعضه. والزنا في الجارية لا في العُلام؛ لأنه يفسد الفراش» وقد 
يقصد الفراش في الإماء بخلاف الغلام إلا إذا فحش وصرر اتباع النساء عادة لهء فيكون عيبا فيه 
أيضاً؛ لأنه يوجبٌُ تعطيل منافعه على المَوْلىء وكذا إذا ظَهّر وجُوب الحد عليه فهو عيب . 
وقال بعض مشَّايجْنا ببلخ: الزنا يكون عيبا في العّلام أيضاً؛ لأنه لا يؤتمن على أهل 
البيت فلا يستخدم»؛ وهذا ليس بسديدٍ؛ لأن الغلام الكبير لا يشتري للاستخدام في البيت» بل 
للأعمال الخارجة وكون/ المشتري ولد الزنا فى الجارية لا فى العبيد؛ لما ذَكَرْنا أنه قد يقصد 
الفراش من الجواري» فإذا جاءت بولد يعين 5 بأمه ؛ 50 العغلام ؛ لأنه يشتري للخدمة 
عادة» والكفر في الجارية والغلام عيب» لأن الطبع السليم ينفر عن صُحْبة الكافر. 
وأما الإسلام فليس بعيب بأن اشْئَرى نصراني عبداً فوجده مسلماً؛ لأن الإسلام زيادة. 
والنكاح في الجارية والغلام؛ لأنه منافع البضع مَمْلوكة للزوج والعبد يباع في المهر والنفقة. 
فيوجب ذلك نقصاناً فى ثمنهماء والعدة من طلاق رجعى لا من طلاق بائن أو ثلاث؛ لأن 
التععى اوسني وال المذات »متاق التاتن و القاكت» راجفا تن اللسيفة ف الساوية الرالقة 
مدة طويلة كتهران تضاعداً والانتحاضة 4 لآن ارماء اللحيفن :في أواته لا يكون إلا لذاء عاد 
وكذا استمرار الدم في أيام الطهرء والإحرام في الجارية ليس بعيب» لأن المشتري يملك 
إزالته؛ فإن له أن يحللها والحرمة بالرضاع أو الصّهرية ليس بعيب فيها؛ لأن الجواري لا 
يشترين للاستمتاع عادة بل للاستخدام في البَيْتَء وهذه الحرمة لا تقدح في ذلك بخلاف 
التكاح حيث يكون عيباًء وإن لم يثبت به إلا حرمة الاستمتاع؛ لأن يخل بالاستخدام . 
والنيابة في الجارية ليس بعيب إلا أن يكون اشتراها على شرط البّكارة» فيردها بعد 
التراط والنين والجنانة لآنه يديع باللجتارة وام بالد يق بوالجو ل الطيه بوالكر فى الجارةة 
ليس بعيب؛ لأنه لا يوجب نقصان الثمن فى عادة التجار بل هو حرفة بمنزلة الخياطة ونحوهاء 
فاتغاذافه ل ركو هيا لذ أنه ركوة: للق روما فى النقلت- قتردها لقوابك. الكل لا العم 
والوكانت تحن الطبح :والغبن فى ود النايع ثم اميك فى يدهء فاشتراهاءفوجدها لاا تحسن 
ذلك ردّهاء وإن لم يكن ذلك مشْرُوطً في العقد؛ لأنها إذا كانت تحسن ذلك في يد البائع وهي 
صفة مرغوبة تَشْتَرى لها الجارية عادة» فالظاهر أنه إنما اشتراها رغبة فيهاء فصارت مشّْرْوطة دلالة 
فيردها؛ لانعدام المشروط كما لو شرط ذلك نصاء وانعدام الختان في العّلآم والجَارية إذا كانا 
مولودين كبيرين ؟؛ فإن كانا مولودّيُن صغيرين فَليْس بعيب؛ لأن الختان في حالة الكبر فيه زيادة ألم . 
وهذا الذي ذكر في الجارية فى عرف بلادهه”''؛ لأنهم يختنون الجَوّاري» فأما فى عرف 
ديارنا فالجارية لا تختن» فعدم الجْتّان فيها لا يكون عيباً أصلا . 


200 0 ديارهم . 


كتاب البيوع يت 


وإن كان الغلام كبيراً حربيًا لا يكون عيباً؛ لأن فيه ضَرُورة؛ لأن أكثر الرقيق يؤتى به من 
دار الحرب وأهل الحرب لا حِّان''2 لهمء فلو جعل ذلك عيباً يرد به.لضاق الأمر على الناس» 
ولأن الجتّان إذا لم يكن من فعل أهل دار الحرب وعادتهمء ومع ذلك اشْتّراه - كان ذلك منه 
دلالة الرضا بالعيب والإباق والسرقة والبول في الفراش والجنون؛ لأن كل واحد منها يوجب 
النقصان قن القمن قن عادة التجاز تقضانا داتشاء 'فكانعنا إلا انهل يخترط يفن ذه العيوت 
الأريحة اتحاةاتصالة .وغل يعفر أبرتهنا عضن المشعرى ببالجكة لقيوف: حق الرد؟ ادكره :ف 
موضعه إن شاء الله تغالئ. 

والحنف مصدر الأحنف من الخيل؛ وهو الذي إحدى عينيه رَزْقَاء والأخرى كحلاء. 
والصدف مصدر الأضدّفء وهو الذّابة التي يتدانى فَحَذَاها ويتباعد حافراها ويلتوي رُسْعَاها. 





والعزل مصدر الأعزل وهو من الدّواب الذي يقع ذنبه من جانب عادة لا خلقة. 
والمشش”"' وهو ارتفاع العظم لآفة أصابته» والجرد مصدر الأجرد وهو من الإبل الذي أصابه 
انقطاع عصب من يده أو رجله فهو ينقصها إذا سارء والحران والحرون مصدر الحرون؛ وهو 
الذي يقف ولا ينقاد للسائق ولا للقائد. 


والجماح والجموح مصدر الجموح؛ وهو أن يشتد الفرس فيغلب راكبه.» وخلع الرسن 
ظاهرء وبل المخلاة كذلك/ والهشم في الأاني والصّدع في الحوائط والجدددع ونحوها من 
العيوب» فأنواع العْيُوب فيها كثيرة لا وجة لذكرها ههنا كلهاء والتعويل في الباب على عرف 
التجارء فما نقص الثمن في عرفهم فهو عَيْبِ يوجب الخيارء وما لا فلاء والله عز وجل أعلم . 
وآما غترائظ اقبوة الضان» فمنها ثرت العين فند البتع أن بعد قبل الكسليو "ست ل 


)01 في أ: خيار . 

ف المشش : بياض يعتري الإبل في عيونهاء أو شيء يبرز في وظيف الدابة يشتد دون اشتداد العظم. المعجم 
الوضيط (مششكن) 

(*) ويشترط في العيب الذي يرد به المبيع ‏ أولاً - أن يكون قديماً موجوداً بالمبيع» وهو بيد البائع سواء كان 
موجوداً به قبل العقد. أو حدث بعده» وقبل القبض لكون المبيع حينئذ من ضمان البائع» بخلاف ما لو 
حدث بعد القَبض لكونه حينئذ من ضمان المشتري» نعم إن استند العيب الحادث عند المشتري إلى سبب 
متقدم والمبيع بيد البائع كقطع يده عنده لسرقة بيد البائع؛ كان له الرد؛ لأن هذا العيب لتقدم سببه 
كالمتقدمء وهذا هو مذهب الشافعية . 
وثانياً: ألا يكون المشتري عالماً به وقت العقدء أوقت القبضء وَإلا فليس له الخيار لرضاه بالعيب حيثئذ . 
ثالثاً: أل يكون البائع قد شرط البراءة من كل عيب يوجد به» فإنه شرط بثمانين» فظهرت معيبة بعيب ماء 
فإنها تقوم معيبة بهذا العيب» فإذا قومت بخمس وسبعين فقد نقص العيب من قيمتها الربع» فينقص من 
الثمن كذلك» ويعطاه المشتريى. وهو عشرون» ضير كآنه اشتراننا. سحن : 
ينظر الخيارات في البيع لشيخنا محمد مندور. 


“/ مواب 
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حدث بعد ذلك لا يثبت الخيار؛ لأن ثبوته لفوات صفة السلامة المشروطة فى العقد دلالة» 
وقدحصلت السلعة سليمة في يد المشتري . 1 

ومنها ثبوته عند المشتري بعد ما قَبَض المبيع» ولا يكتفي بالثبوت عند البائع» لثبوت 
حق الرد في جميع العيوب عند عَامّة المشايخ» وقال بعضهم: فيما سوى العيوب الأربعة من 
الأباق والسرقة والبول فى الفِرّاش والجنون فكذلكء فأما فى العيوب الأربعة فثبوتها عند 
المتترى لس يشرط هيل اللو علد البائم كاف رفني قفر نف الغذوت الأربعة فقّال: لا 
يشترط في الجنون ويشترط في غيره من العُيُوب الثلاثة . 

وسجه قزل ين الغيل هذه العيويب الأررعة سن نعافريه] دفن اماو هذا الث عل أن عله السيونت 
عيوب لازمة لا زوالَ لها إذا ثبتت في شَخْص إلى أن يموت» فثبوتها عند البائع يدل على بقائها 
عند المشْتَرِيء فكان له حق الردّ من غير أن يظهر عنده بخلاف سائر العيوب» فإنها لَيْسَتَ 
لالم ْ 

وجه قول من فرق بين الجنون وغيره من الأنواع الثلاثة: أن الجنون لفساد فى محل 
العقد وهو الدماغ. وهذا مما لا زَوَال له عادة إذا ثبت؛ ولهذا قال محمد: إن الجنون عيب 
لازم بخلاف الأباق والبول في الفراش - أنها ليست بلازمة» بل تحتمل الزوال لزوال أسبابها. 

وجه قول العامة: قول محمد نضا في «الجامع الصغيراء فإنه ذكر فيه أنه لا يَنْبْتَ 
للمشتري حق الرد فى هذه العْيُوب الأربعة إلا بعد تُبُوتها عنده» فكان المعنى فيه أن الثابت عند 
البائع محتمل الرُوال قابل الارتفاع . قأما فا سووى:العوؤت: الأريعة لآ شك" فبد: 

وكذلك العيوب الأربعة؛ لأن حدوثها فى الذات للأسباب الموجبة للحدوث وهى 
تجلة لازواله كات عن متعيلة لوال اعمال زواك أصبابها» فإنا شق شت هن الرد 
وإن ارتفعت لا يثبت فلا ينبت حق الرد بالاختمال» فلا بد من ثبوتها عند المشتري ليعلم أنها 


قائمة . 





وقول القائل الجنون إذا ثبت لا يزول عادةً ممنوع» فإن المجنون قد يفيق ويزول جُنُونه 
بحيث لا يعود إليه؛ فما لم يوجد عند المشْتّري لا يعلم بقاؤه» كما في الأنواع الأخرء إلا أن 
الفرق بين الجئون وغيره من الأنواع الثلاثة من وجه آخر؛ وهو أن هناك يشترط اتحاد الحالة 
لثبوت حق الرد» وهو أن يكون وجودها عند البائع والمشتري في حالة الصغر أو في حالة 
الكبر»ء حتى لو أبق أو سرق أو بال في الفراش عند البائع وهو صَغِير عاقل. 

ثم كان ذلك في يد المشتري بعد البُلُوعْ لا يغبت له حق الردّء وفي الجنون اتحاد الحالة 
ليس بشرط وإنما كان كذلك؛ لأن اختلاف الححال فى العيوب الثّلاث يوجب اختلاف السبب» 


كتاب البيوع 6١م‏ 


لأن السّبب البول على الفراش في حال الصغر هو ضعف في المثانة وفي الكبر هو داء في 


البَاطِن والسبب في الأباق والسرقة في الصغر هو الجهل وقلة التمييزء وفي الكبّر الشرارة 
وخبث الطبيعة» واختلاف السبب يوجب اختِلاف الحكم. اتاد الع كرد ريب المتترى ري 
البلوغ غير الموجود في يد البائع. فكان عنا خاذثا وان يمنع الرد بالعيب». بخلاف الجنون؛ 
لأن سببه في الحالين واحد لا يختلف. وهو فساد في و ا فكان الموجود 
في حالة الكبر عين الموجود في حالة الصغرء وهذا ‏ والله عز وجل أعلم ‏ معنى قول محمد 
في الكتاب الجُنون عيب لازم أبداء لا ما قاله أولئك» والله عز وجل الموفق. 
ومنها عقل الصبي في الأباق والسّرقة والبول على الفراش؛ حتى لو أبق أو سرق أو بال 
على الفراش في يد/ البّائع؛ وهو صغير لا يعقل. ثم كان ذلك في يد المشتري» وهو كذلك 
يثبت له حق الردّء وهذا إذا فعل ذلك في يد البائع وهو صَغِير لا يعقل. ثم وجد ذلك في 
يد المشتري بعد ما عقل؛ لأن الموجود في يد البائع ليس بعيب» ولا بد من وُجُود العَنْب في 


بذهة. 


ومنها اتحاد الحال في العيوب الثلاثة» فإن اختلاف لم ينْبْت حق الرد؛ بأن أبق أو سرق 
أو بال على الفراش في يد البّائع وهو صغير عاقل» ثم كان ذلك في يد المشْتّري بعد البلوغ؛ 
لأن اختلاف الحال دليل اختلاف سبب العيب على ما بيناء واختلاف سَبَبٍ العيب يوجبٌ 
اختلاف العيب» فكان الموجود بعد البلوغ عيبا حادثا عند الردء والله عز وجل أعلم. 

ومنها جهل المشتري بوجود العيب عند العقد والقبض؛ فإن كان عالماً به عند أحدهما 
فلا خيار له؛ لأن الإقدام على الشراء مع العلم بالعيب رضا به دلالة؛ وكذا إذا لم يعلم عند 
العقد ثم علم بعده قبل قبل المُبْض؛ لأن تمام الصفقة متعلق بالقبض». فكان العلم عند القبض 
كالعلم عند العقد . 


ومنها عدم اشتراط الراعن العرواتي التنع فندنا: حتى لو شرط فلا خيار للمشتري»؛ 
لآن شَئط البراءة عن العيب في البيع عندنا صحيح : فإدا أبرأه فقد أسقط حق نفسه. فصح 
الإسقاط فيسقط ضرورة» ثم الكلام في البيع بشرط اراب فى الأضرىتى مرفعين: 

أحدهما: في جَوَازه. 

والثانى: في بيان ما يدخل تحت البَرَاءة فى العَيْب . 

أما الكلام فى جوازه: فقد مرّ فى موضعه وإنما الحَاجَة هلهنا إلى بيان ما يدخل تحت 
البراءة من العيب» فتقول وبالله التوفيق: البَرَاءة لا تخلو إما أن كانت عامة؛ بأن قال: بعت على 
أني بريء من العيوبء أو قال: من كل عَيْبِ؛ وإما أن كانت خاصة؛ بأن قال: من عَيْبٍ كذا 


*/ 5 أ 
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وسماهء وكل ذلك لا يخلو من ثلاثة أوجه إما أن قيد البراءة بعيب قائم حَالَّة العقد. وإما أن 
أطلقها إطلاقاًء وإما أن أضافها إلى عيب بحدث في المستقبل» فإن قيّدها بعيب قائم حالة العقد 
لا يَتتاول العيب الحادث بعد البيع قبل القَّبْض بلا خلاف» سواء كانت البراءة عامة؛ بأن قال: 
أبرأتك من كل عيب به أو خاصة؛ بأن قال: أبرأتك مما به من عيب كذا؛ لأن اللفظ المقيد 
بوصف لا يتناول غير الموصوف بتلك الصّفة» وإن أطلقها إطلاقا دخل فيه القائم. والحادث 
عند أبي يوسفء وعند محمد: لا يدخل فيه الحادِث» وله أن يرده وهو قول زفر. 

وجه قول محمد: أن الإبراء عن العيب يقتضي وجُود العيب؛ لأن الإبراء عن المعدوم لا 
يتصورء. والحادث لم يكن موجودا عند الْبَيْع» فلا يدخل تحت الإبراء» فلو دخل إنما يدخل 
بالإضافة إلى حاله الحدوثء والإبراء لا يحتمل الإضافة؛ لأن فيه معنى التمليك حتى يرتد 
بالرد؛ ولهذا لم يدُخل الحادث عند الإضافة إليه نصاً فعند الإطلاق أولى. 

وجه قول أبي يوسف: أن لفظ الإبراء يتناول الحَادِثْ نصاً ودلالة» أما النص فإنه عم 
البراءة عن العيوب كلها أو خصّها بجنس من العْيُوب على الإطلاق نصاًء فتخصيصه أو تقييده 
بالموجود عند العَقد لا يجوز إلا بدليل. 

وأما الدلالة فهي أن غرض البَائئع من هذا الشّرط هو انسداد طريق الرد» ولا ينسد إلا 
بدخول الحادث» فكان داخلا فيه دلالة. 

وأما قول محمد: إن هذا إبراء عما ليس بثابت» فعبارة الجواب عن هذا الحرف من 
وجهين: (أحدهما): أن يقال هذا ممنوعء بل هو إبراء عن الثابت. لكن تقديراً وبيانه من 
وجهين : 

أحدهما: أن العيب الحادث قبل القَبْض كالموجود عند العَقْدء ولهذا يثبت حق الرد به 
كما يثبت بالموجود عند العقد. ولما ذكرنا أن للقَيْضِ حكم العَمّدء فكان هذا إبراء عن حق 
ابت تقديرا. 

والثاني : أن سسب عق الرد هو جود :وهو البيع ؛ لأن البيع يقتضي [وجوب]!' تسليم 
المعقود عليه سليماً عن العيب» فإذا عجز عن تَسْليمه بصفة السلامة يثبت له حق الرد ليسلم له 
الثمن» فكان وجود تسليم المبيع سبباً لثبوت حق الردّء والبيع سبب لوجود تسليم المبيع 
فكان ثبوت حق الرد بهذه الوسائط حُكم البيع السابق» والبيع سبب فكان هذا إبراء عن حق 
الرد بعد وجود سببه» وسبب الشيء إذا وجد يجعل هو ثابتا”'' تقديراً لاستحالة خلو الحكم عن 


)١(‏ سقط في ط. (؟) في ط: ثبوتاً. 
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السّببء فكان/ إبراء عن الثابت تقديراً؛ ولهذا صح الإبراء عن الجراحة لكؤن الجرح سبب 
السراية» فكان إبراء عما يَحُْدث من الجرح تقديرا. 

وكذا الإبراء عن الأجرة قبل استيفاء المنفعة يصحٌ». وإن كانت الأجرة لا تملك عندنا 
بنفس العَقّد لما قلنا كذا هذا. 


والثانى : أن هذا إيراء عن حق ليس بثابت» لكن بعد وجود سَبّْبه وهو البيع وأنه صحبح 
كالوبراء عن الجرح. والإبراء عن الأجرة على ما بينا بخلاف الإبراء عن كل حق له أنه لا 
يتناول الحادث؟ لأن الحادث معغدوم للحال نفسه ويسببه» فلو انصرف إليه الإيراء لكان ذلك 
إبراة عمًّا ليس بثابت أصلاً لا حقيقة ولا تقديراً؛ لانعدام سبب الحق فلم ينُصَرف إليه. 


وقوله: لو تناول الحادث» لكان هذا تعليق البراءة بشَرْط أو الإضافة إلى وقت ممنوع. 
بل هذا إبراء عن حق ثابت وقت الإبراء تقديراً لما بينا من الوّجهين» فلم يكن هذا تعليقاً ولا 
إضافة» فيصحٌ والله عز وجل أعلم . 

وإن أضافها إلى عيب حادث بأن قال: على أني بريء من كل عَيْبٍِ يحدث بعد البيع 
- فالبيع بهذا الشرط فاسد عندنا؛ لأن الإبراء لا يحتمل الإضافة؛ لأنه وإن كان إسقاطا ففيه 
نضا كما لا مهم العطليق بالشوط 1 تفكان هذا عيعا ادل فيه قيوط تاد الترحي كماد 
البيع . 

ولو اختلفا ففى عيب فقال البائع : هو كان موجوداً عند العتّد. فدخل تحت البراءة ‏ وقال 
المشتري: بل هو حادث لم يدخل تحت البراءة» فإن كانت البراءة مطلقة فهذا لا يتفرّع على 
قول أبى يوسف؛ لأن العَيْبِ الحادث داخل تحت البراءة المطلقة عنده» فأما على قول محمد 
فالقول قول البَائع مع يمينه. وقال زفر والحسّن بن زياد: القول قول المشتري . 

وجه قولهما: أن المشْتّري هو المبري؛ لأن البراءة تَسْتَفاد من قبلهء فكان القول فيما أبرأ 


د 


قوله . 

وجه قول محمد: أن البَرَاءة عامة. والمشئري يدعي حق الردّ بعد عموم البراءة عن حق 
الرد بالعيب والبّائع ينكر. فكان القول قوله كما لو أبرأ عن الدعاوى كلهاء ثم ادعى شيئا مما 
في يده وهو يلكر ‏ كان القول قوله دون المشتريء» لما قلنا كذا هذا. 

ولو كانت مقيدة بعيب يكون عند العَمّدء فاختلف البائع والمشتري على نحو ما ذكرنا 
فالقول قول المشْتّري؛ لأن البراءة المقيدة بحال العقد لا تتناول إلا الموجود حالة العقد. 
والمشتري يدعى العيب لأقرب الوفتين»: والبائع يدعيه لا بعدهماء فكان الظاهر شاهداً 


؟7 15ت 


ع/ ا ١‏ 


“/ لواب 
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للمشتري؛ وهذا لأن عدم العيب أصل والوجود عارضء فكان إحالة الموجود إلى أقرب 
الوقتين أقرب إلى الأصل والمشتري يدعي ذلك» فكان القول قوله. 


ولو اشترى عبذا وقينضه فساومه رجل 2 فال المشتري: اشتراه فإنه لا عيب به» ثم لم 
يتفق البيع بينهماء ثم وجد المشتري به عيبأء وأقام البيّنة على أن هذا العيب كان عند البائع» 
الردّ بِالعَيِْبء وله أن يرده؛ لأن مثل هذا الكلام في المتعارف لا يراد به حقيقة» وإنما يذكر 
لترويج السلعة؛ ولأن ظاهره كذب؛ لأنه نفى عنه العيوب كلها والآدمي لا يخلو عن عيب» 
فالتحق بالعدم وصار كأنه لم يتكلم به. 

ولو عين نوعاً من العيوب؛ بأن قال: اشتراه - فإنه ليس به عيب كذا ثم وجد به عيبا 
وأراد الردّ؛ فإن كان ذلك نوعاً آخر سوى النوع الذي عينه له أن يرده؛ لأنه لا إقرار منه بهذا 
انوع وإن كان من النُوع الذي عين ينظر إن كان مما يحدث مثله في مثل تلك المدة ليس له 

حق الرد؛ لأن مثل هذا الكلام يراد به التحقيق في المتعارف لا تزويج السلعة نان متافقي] + 
ولأن الأدمي [80]'"" بعلو عن عيب اتعيق اقلم يتعين: بكلاية. 

وإن كان مما لا يحدث مثله فى مثل تلك المدّة له حق الرد؛ لأنا تيقئًا بكذبه حقيقة: 

ولو أبرأه عن عيب واحد شجة أو جرح فوجد شجين أو/ جرحين ‏ فعلى قول أبي 
يوسف: الخيار للبائع يبرأ من أيهما شاء» وعلى قول محمد: الخيار للمشتري يرد أيهما شاءء 


وفائدة هذا الاختلاف إنما تظهر عند امْتِناع الرد باعتراض أسباب الامتناع من هلاك المبيع» أو 


حدوث عَيْبٍ آخر في يدي المشتري أو غير ذلك من الأسْباب المانعة من الردء وأراد الرّجوع 
بنقصان العيب» فأما عند إمكان الردء فلا تظهر فائدة فى هذا الاختلاف. 


وجه قول محمد: أن الإبراء يُسْتَفاد من قبل المشترى والاحتمال''؟ جاء من قبله حيث 
أطلق البراءة إلى شجة واحدة غير عين» وإذا كان الإجَمَال منه كان البيان إليه . 

وجه قول أبي يوسف: أن الإبراء وإن كان من المشتّري لكن منفعة الإبراء عائدة إلى 
البائع» فصار كأن المشْتّري فوض التعيين إليه فكان الخيار له. 


ولو أبرأه من كل داءء روى الحَسَن عن أبى حنليقة : أنه يقع عن الباطن. لأن الظاهر 
دون عرفا لأ.واء 


)١(‏ سقط في ط. (؟) في أ: والإجمال. 


كتاب البيوع 18" 


وروي عن أبي يوسف: أنه يقع عن الظاهر والباطن جميعاً؛ لأن الكل داءء ولو أبرأه من 
كل غائلة فهي على السرقة والأباق والفجورء وكل ما كان من فعل الإنسان مما يعده التجار 
عيبا . 

كذا روي عن أبى يوسف؛ لأن الغائلة هى الخيانة”'؟ وهى التى تكتب فى عهدة المماليك 
لواء يول قائلةه على عا كلت مول ال كلد عنتما اشر كيدا أذ احج وعد بن العري 
محمد رسول الله عَكِلٍ مانن الحراة بن خالا ين هرد عيذ أو امه 57 ذاه يها ولا غائلة بع 


المسلم من المسلمء والله عِ وجل أعلم . 

وأما طريق إثبات العَيْبِ فلا يمكن الوصٌّول إلى [معرفته إلا بعد]"'' معرفة أقسام العيوب؛ 
لأن طريق إثبات العَيْب يختلف باختلاف العيب» فنقول وبالله التوفيق. 

العيب لا يخلو إما أن يكون ظاهراً شاهداً يقف عليه كل أحد؛ كالأصبع الزائدة والناقصة 


والسن الشّاغية والساقطة وبياض العين والعور والقروح والشجاج ونحوهاء وإما أن يكون باطنا 
خفياً لا يقف عليه إلا الخواص من الناس وهم الأطباء والبياطرة. 

وإما أن يكون مما لا يقف عليه إلا النساء؛ بأن كان على فرج الجارية أو مواضع العَؤرة 
منهاء وإما أن يكون مما لا يقف عليه النساء بأن كان داخل الفرج» وإما أن يكون مما لا يتف 
عليه إلا الجارية المشتراة؛ كارتفاع الحيض والاستحاضة» وإما أن يكون مما لا يوقف عليه إلا 
بالنّجربة والامتحان عند الخصومة؛ كالأباق والسرقة والبول على الفراش والجنونء والمشْئّري 
لا يخلو إما أن يريد إثبات كون العَيْبِ في يده للحال» وإما أن يريد إثبات كونه في يد البائع 
عند البيع والقبض . 

فإن أراد إثبات كونه للحَال فإن كان يوقف عليه بالحسٌ والعيان؛ فإنه يثبت بنظر القاضي 
أو أمينه؛ لأن العيان لا يحتاج إلى البيان» وإن كان لا يقف عليه إلا الأطبّاء والبياطرة» فيثبت 
لقوله عز وجل : #فَاسْبَلُوا أَهلّ الذّكْرٍ إن كُنْتُمْ لا نَعْلَمُونَ»# الأنبياء: 07] وهم في هذا الباب من 
أهل الذكر فيسألون . 


ل ا ا ل 


منهم من أهل الشهادة. وهكذا 06 القَاضي [الإمام]”" الأسبيجابي”* ) في * سر حه محختصر 


)١(‏ في ط: الجناية. (0) سقط فى ط. 
(0؟) سقط في ط. (14) في أ: الاستيجابي . 


١ «/م‎ 


0 كتاب البيوع 


رذكر نيحي الإمام الزاهد عاد القن ميخم بن أحمد السمرقندي ‏ رحمه الله - في 
بعض مصنفاته : أنه ليس بشرط ويثبّت بقول مسلم عدل منهمء وكذا ذكر الشيخ الإمام الزاهد 
أبو المُعين في الجامع الكبير من تصائيفه . 

وجه هذا القول: أن هذه الشهادة لا يتّصل بها القضاءء وإنما تصح بها الخصومة فقط. 
فلا يشترط فيها العدد؛ وهذا لأن شَرْط العدد فى الشّهادة تثبت تعبدا غير معقول المعنى؛ لأن 
رجحان جانب الصدق على جانب الكَذِبٍ فيخبر المسلم لا يقف على العددء بل يثبت بنفس 
العدالة» إلا أن الشّرع ورد به تعبداً فيراعي فيه مورد التعبد» وهو شهادة يتّصل بها القضاءء 
وهذا شهادة لا يتصل بها القَضَاء فبقيت على أصل القياس . 

وحبّة القول الأول: النصوص المقتضية لاعتبار العدد في عموم الشهادة والمعقول الذي 
ذكرناه/ فى كتاب الشّهادات؛ ولأن هذه الشّهادة وإن كان لا يتصل بها القضاءء لكنها من 
قوورنات افد ١‏ الخو للققياء مترفي : الا كرف أنه الم يفيت الع نك الناكة 
والمشتري» فالقَاضي لا يقضي بالردء فكان من ضرورات القضاءء ٠‏ فيشترط فيها العدد كما 
يشترط في الشهادة [القائمة]('2 على إثيات العيب عند البائع . 


وإن كان مما لا يطلع عليه إلا النُساءء فالقاضي يريهن ذلك لقول عز وجل : «قاسألوا 
َهلَ الذّكْرٍ إِنْ كُنثُمْ لآ تَعْلَمُونَ4 (الابياء: »] والنُساء فيها لا يطلع عليه الرجال أهل الذكرء ولا 
يشترط العدد منهن» بل يكتفي بقول امرأة واحدة عدل والثنتان أحوط؛ لأن قولهما فيما لا 
يطلع عليه الرجال حجة في الشرع؛ كشهادة القابلة في النسب, لكن لا بد من العدالة؛ لأن هذا 
يرجح جانب الصّدق على جانب الكذب في الخبرء ولاايثبت بقول المشتري»ء وإن كان يطلع 
عليه ؛؟ لأن النّظر إلى موضع العيب له؛ لأكه متو فى هذا الناديد ورا اقيم انين ورخف لخر 
ابتةٌ لهن حالة الضرورة على ما ذكرنا في كتاب الاستحسان؛ فيلحق هذا بما لا يطلع عليه 
ز]""؟ انما لما فلنا: 


حاون د بع عا وبمار الم قاد حت يثبت بقولها لكونها منّهمة ؛ وإن كان في 
0 لطر ركرك امه عبات فكان اطريق فى عليه النوعين هو استحلاف 


وأما الأباق والسرقة والبول في الفراش والجنون فلا ي* يثبت إلا بشّهَادة رجلين أو رجل 
وامرأتين» لأن هذا مما لا يوقف عليه إلا بالخير. ولا ضرورة فيه » فلا بد من اعتبار العدد فيه 


)051( سقط في ط. 
3( سقط في ط. 


كتاب البيوع الوق 


كما في سائر الشهادات. فإن لم يقم للمشتري حجة على إثبات العيب للحال في هذه العيوب 
الأربعة. هل يستحلف البائع؟ لم يذكر في الأصل . 

وذكر في «الجامع» أنه يستحلف فى قول أبى يوسف ومحمد. وسكت عن قول أن 
حنيفة عن المشايخ من قال : يستحلف بلا خلاف بينهم. والتنصيص على قولهما لا يدل على 
أن أبا حنيفة مخالفهماء ومنهم من قال: المسألة على الاحتّلاف ذكرت في النوادر» وذكر 
الطحاوق أيفا: أن عفد أبن حيفة لا يشتحلن: .وعندهها حلفت 

وجه قولهما: أن المشتري يدعى حق الردء ولا يمكنه الردٌ بإثبات العيب عند نفسه. 
وطريق الإنْبات البينة أو نكول البائع. فإذا لم مم له بينة يستحلف لينكل البائع» فيثبت العَيْبٍ 


ولأبي حنيفة : أن الاسْتخلآف يكون عقيب الدعوى على البائع» ولا دعوى له على البائع 
إلا بعد ثبوت العَيْب عند نفسهء ولم يثبت ف تثبت دعواه على البائع» فلا يستحلف . 


وقولهما: له طريق الإثبات وهو التُكول. قلنا: النكول [يكون]”'' بعد الاستحلاف 
وانعدام الدعوى [على البائع]”'' يمنع الاستحلاف» لأن استخلاف البائع في هذه العيوب على 
العلم لا على البتات بالله ما يعلم أن هذا العبد أبق عند المشتري, ولا سَرَق ولا بال على 
الفراش ولا جنّ. ويحلف على البتات؛ لأنه حلف على غير فعله . 

ومن حلف على غير فعله يحلف على العلم؛ لأنه لا علم له بما ليس بفعله» ومن حلف 
على فعل نفسه. يحلف على البتات أصله خبر المثنوي» فإن حلف لم يثبت العيب عند 
المشتري» وإن نكل يثبت عنده فيحتاج إلى الإثبات عنده. 

وإذا أراد إثبات العيب عند البائع» فينظر إن كان العَيْبِ مما لا يحتمل الحدوث أصلا؛ 
كالأصبع الزائدة ونحوها أو لا يحتمل حدوث مثله في مثل تلك المدّة كالسن الشاغية ونحوها 
ثبت كونه عند البائع بثبوت كونه عند المشْتّري» لأنه إذا لم يحتمل الحدوث أو لا يحتمل 
حدوث مثله في مثل تلك المدة - فقد تيقنا بكونه عند البائع» وإن كان مما يحتمل حدوث مِثْله 
من مثل تلك المدة لا يكتفي بثبوت كونه عند المشتري» بل يحتاج المشتري إلى إثبات كونه 
عند البّائع ؛ لأنه إذا احتمل حذوث مِئْله في مثل تلك المدّة احتلم أنه لم يكن عند البائع 
وحدث عند المشتّري. فلا يثبت حق الرد بالاحتمال» فلا بد من إثباته عند البائع بالبينة» وهي 
)١(‏ سقط في ط. 
() سقط في ط. 


بدائع الصنائع ج - م١؟‏ 


1ت 


شف كتاب البيوع 


شهادة رجلين أو رجل/ وامرأتين طبيبتين كانا أو غير طبيبتين» وإنما شرط العدد في هذه 
الشهادة؛ لأنها شهادة يقضي بها على الخضيع» فكان القده نبا اغترطا كسائر الجهادة التي 
يقضي بها على الخصوم . 

وروي عن أبي يوسف: أن فيما لا يطلع عليه إلا النّساء يرد بثبوته عند المشتري» ولا 
يحتاج إلى الإثبات عند البائع؛ والمشهور من مذهب أبي يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله -: أنه 
لا يكتفي الثبُوت عند المشتري» بل لا بد من إثباته عند البائع [بالبينة]؟' وهو الصحيح؛ لأن 
قول النُساء في هذا الباب حجة ضرورة» والضرورة في القبول في حق ثبوته عند المشتّري ؛ 
لتوجه”'' الخصومة وليس من ضرورة ثبوته عند البائع ؛ لاحتمال الحدوث فيقبل قولهما فى حق 
توجّه الخصومة [لا في]7" حق الرد على البائع» وإذا كان الثُُوت عند البائع فيما يَحْدْتْ مثله 
شرطا: لشثبوت حق الرد فيقول القاضي : هل كان هذا العَيْب عندك؟ 





فإن قال: نعم رد عليه إلا أن يدّعي الرضا أو الإبراء» وإن قال: لاء كان القول قوله إلا 
أن يقيم المشتري البينة؛ لأن المشْتّري يدعي عليه حق الرد وهو ينكرء فإن أقام المشتري البينة 
على ذلك رده على البَائع إلا أن يدّعي البائع الدفع [بدعوى الرضا]”*'' أو الإبراء ويقيم البينة 
على ذلك» فتندفع دعوى المشتّري» وإن لم يكن له بينة» فطلب يمين المشتري حلفه 
القاضي بالله سبحانه وتعالى ما رَضِي بهذا العيب ولا أبرأه عنهء ولا عرضه على البَيّع منذ راهء 
وإن لم يَدْع الدفع بالرضا والإبراء؛ فإن القاضي يقضي يفسخ العقدء ولا يستتحلف المشتري 
على الرضا والإبراء والعرض على البيع عند أبي حنيفة ومحمد. وعند أبي يوسف: لا يفسخ ما 
لم يسْتحلفه بالله تعالى ما رضي بهذا العَيْب ولا أبرأه عنه ولا عرضه على البيع يعدما علم به 
من العَيْب . 


وجه قول أبي يوسف: أن القَاضِي لو قضى بالفسخ قبل الاستحلاف» فمن الجائز أن 
يدعي البائع على المشْتّري بالدّفع بدعوى الرضا والإبراء بعد القضاء بالفسخ» ويقيم البينة عليه 
فبة فيفسح قضاوّهء. فكان الاستحلااف قبل الفسخ فيه صيانة للقضاء عن النقضر 4 وأنه واجب . 

وجه قولهما: أن البائع إذا لم يطلب يمين المشتري» فتحليف القَاضِي من غير طلب 
الخصم إنشاء الخصُومة» والقاضي نصب لقطع الخصومة لا لإنشائها. 

وقول أبي يوسف: أن في هذا صِيّانة قضاء القاضي عن الفسخ» فنقول: الصيانة حاصلة 
بدونه؛ لأن الظاهر أن البائع لم يعلم بوجود الرّضا من المشتري؛ إذ لو علم لادعى الدفع 


)١(‏ سقط في ط. 49 فى ط: لأن. 


)١(‏ في أ: ليس لتوجه. (4) سقط في ط. 


كتاب البيوع وض 


بدعوى الرضيا"'" وله سكت عو وعورف الدفع عند قَِيَام البينة - دل أنه لم يظهر له الرضا من 
المشتري» فلا يذعى الدفع بعد ذللك: 


وإن لم يقم المشتري بينة على إثبات العَيْب عند البائع؛ وطلب المشتري يمينه ‏ فيما 
سوى العيوب الأربعة يستحلف على البَتَات بالله تعالى : لقد بعته وسلمته وما به هذا العيب. 
وإنما يجمع بين البيع والتسليم في الاسْتِحلاف؛ لأن الاقتصار على البيع يوجب بطلان حق 
المشئّري في بعض الأخوال؛ لجواز أن يحدث العيب بعد البيع قبل التسليم» فيبطل حقه. 
فكان الاختياط هو الجمع بتهها : 

ومنهم من قال: لا اختياط في هذا؛ لأنه لو اسْتَحلف على هذا الوجه. فمن الجائز 
حدوث العيب بعد البيع قبل التسليم» فيكون البائع صادقاً في يمينه؛ لأن شرط حنثه وجود 
العيب عند البيع. والتسليم جميعاًء فلا يحنث بوجوده في أحدهماء فيبطل حق المشتري. 
فكان الاختياط فى هذا الاسْتِخلاف على حاصل الدعوى بالله عز وجل ماله حق الرد بهذا 
العَيْبِ الذي ف 

ومنهم من قال : يستحلف بالله تعالى لقد سلمته. وما به هذا العَيْب الذي يدعي وهو 
صحيحٌ؛ لأنه يدخل فيه الموجود عند البيع» والحادث قبل التَّسْلِيم وإنما لم يستخلف على 
الَتات؟ لأنه استخلف على فعل نفسه» وهو البيع والتسليم بصفة السلامة . 

ثم إذا حلف فإن حلف برىء ولا يرد عليه» وإن تكل يرد عليه ويفسخ العقد إلا إذا ادعى 
البائع على المشتري الرضا بالعيب أو الإبراء عنه» أو العرض على البيع بعد العلم بهء ويقيم 
[عليه]”'' البينة فيبرأ ولا يرد عليه» وإن لم يكن/ له بينة وطلب تحليف المشتري يحلف عليه 
وإن لم يطلب يَفسخ العقد ولا يحلفه عند أبي حنيفة ومحمدء خلافاً لأبي يوسف على ما 
تقدم . 


وأما في العيوب الأربعة ففي الثّلائة منهاء وهي الأباق والسرقة والبول في الفراش 
تلك باللها فعالى .فا أى جعدك مكل يلك ملع التتجال »دوقن اللجدون "باه عر وجل يما مجن 
عندك قط» وإنما اختلفت هذه العيُوب في كيفية الاستحلاف؛ لما ذكرنا فيما تقدم أن اتحاد 
الحالة في العيوب الثّلاثئة شرط ثبوت حق الردء وليس بشرط في الجنون» بل هو عيبٌ لازم 
أبدا . 


)1( سقط في ط. 
0( سقط في ط. 


+/8 أ 


لض كتاب البيوع 


وأما كيفية الرد والفسخ بالعيب بعد ثُبُوته» فالمبيع لا يخلو إما أن يكون في يد البائع أو 
في يد المشتّري ؛ فإن كان في يد البائع. ينفسخ البيع بقول المشتري: رددت» ولا يحتاج إلى 
قضاء القاضيء ولا إلى التراضي بالإجماعء وإن كان في يد المشتري». لا ينفسخ إلا بمّضاء 
القاضي أو بالتّراضي عندنا. 

وعند الشافعي ‏ رحمه الله ينمُسخ بقوله: رددت من غير الحاجة إلى القضاء ولا إلى 
رضا البائع . 

وأجمعوا على أن الردّ بخيار الشّرط يصح من غير قضاء ولا رضاءء وكذلك الرد بخيار 
الرؤية متصلا بلا خلاف بين أصحاينا . 

وجه قول الشافعيى ‏ رحمه الله -: أن هذا نوع فسخ. فلا تفتمّر صحته إلى القضاء ولا 
إلى الرضا؛ كالفسخ بخيار الشرط بالإجماع وبخيار الرُؤية على أصلكم؛ ولهذا لم يفتقر إليه 
قبل القبض وكذا بعده. 

ولنا: أن الصفقة تمت بالقبض وأحد العاقدين لا ينْمُرد بفسخ الصفقة بعد تمامها 
كالإقالة؛ وهذا لأن الفسخ يكون على حَسَبٍ العقد؛ لأنه يرفع العقد ثم العقد لا ينعقد بأحد 
العَاقِدِين» فلا ينفسخ بأحدهما من غير رضا الآخر ومن غير قضاء القاضي» بخلاف ما قبل 
التنقى + لآن العفقة كنل القيقن لبف بتانة نيل تماننها بالقيشن؟ كان [القيفي]!'" بدارلة 
القبول كأنه لم يستردّء بخلاف الرد بخيار الشرط؛ لأن الصفقة غير منعقدة في حق الحكم مع 
بقاء الخِيّارء فكان الردّ في معنى الدفع والامتناع من القبول» وبخلاف الرد بخيار الرّؤية؛ لأن 
عدم الرؤية منع تمام الصفقة؛ لأنه أوجب خللا في الرّضاء فكان الرد كالدفع» أما هلهنا إذ 
الصفقة قد تمت بالقبض» فلا تحتمل الانفساح بنفس الرد من غير قرينة القضاء أو الرضاء والله 

وأما بيان من تلزمه الخُصُومة في العيب فنقول وبالله التّوفيقن: الخصومة في العيب”'' تلزم 
البائع»ء سواء كان حكم العقد له أو لغيرهء بعد أن كان من أهل أن تلزمه الخصومة؛, إلا القاضي 
أو أميته» كالوقين:والتفناوت» والشريك: والمكاتب والماذوة والآات:والوضى 4 لآن الحطوعة 
في العيب من .مقوق العقد وحقوق العقد في هذا الباب راجعة إلى العاقد إذا كان أهلاً؛ فإن لم 
يكن بأن كان صبيًا أو محجوراً أو عبداً محجوراًء فالخصّومة لا تلزمه. وإنما تلزم الموكل على 
ما ذكرنا في كتاب الوكالة . 


(١1)‏ سقط في ط. 
22 في ط: البيع . 


كتاب البيوع م 


وأما القاضى أو أمينه فالخصّومة لا تلزمهء لأن الولاية للقّاضى إنما ثبتت شرعاً نظراً لمن 
وقع له العقدء فلو لزمه العْهُْدة لامتنع عن النظر خوفاً من لزوم العهدة. فكان القاضي في هذا 
الباب بمنزلة الرسول فيهء والوّكيل في باب النكاح وما يلزم الوكيل من العهدة يرجع بها على 
الموكل والكاتب والمأذون لا يرجعان على المولى؛ لأن الوّكيل يتصرف للموكل نيابة عنه. 

وأما المكاتب والمأذون فإنما يتصرفان بطريق الأصّالة لأنفسهماء لا بطريق النيابة عن 
المولى لما عرف أن الإذن فك الحجر وإرَّالَة المانع» فإذا زال الحجر بالإذن» فالعبد يتصرّف 
بمالكية نفسهء فكان عاقداً لنفسه لا لمولاف والذي يقع للمولى هو حكم التصرّف لا غير» وإذا 
كان عاقداً لنفسه كانت العٌهُدة عليه؛ ولو رد المبيع على الوّكيل هل له أن يرده على موكله؟ 
قوذا ل ياو سو ثالانة أونحه” إما أن يرده عليه ببينة قامت على العَيْبء وإما أن يرده عليه 
بنكولهء وإما أن يرده عليه بإقراره بالعيب . 

فإن رده عليه/ ببينة قامت على العيب يردّه على الموكل؛ لأن البينة حجة مطلقة وهو 
نائب عنه فيلزم الموكل» وإن رده عليه بنكوله فكدّلك؛ لأن نكوله مضاف إلى الموكل لكونه 

ألا ترى أنه لا يَمْلِكه فى الخصومة وإنما جاء هذا الاضطرار من ناحية الموكل؛ لأنه هو 
الذي أوقعه فيهء فكان مضافاً إليه. 

وإن رده عليه بإقراره بالعيب ينظر إن كان عيباً لا يحدث مثله ‏ يرد على الموكل؛ لأنه 
علم بثبوته عند البيع بيقين. وأما إن كان عيباً يحدث مثله لا يرد على الموكل حتى يقيم البينة ؛ 
فإن كان رد عليه بقضاء القَاضي بإقراره لا يرد؛ لأن إقرار المقر يلزمه دون غيره» لأنه حجة 
قاصرة. فكان حجة في حقه خاصة لا فى حق موكله؛ وإن رد عليه بغير قضاء لزم الوكيل 
في حق العاقدين ‏ فهو بيع جديد في حق غيرهماء فلا يملك الرد على الموكل كما لو اشتراه . 

فأما المضارب والشريك فبقبولهما يَلْزْم رب المال والشّريك الآخر؛ لأن حكم شركتهما 
تلزمهما بخلاف الوّكيل والله عز وجل أعلم . 

وأما بيان ما يمنع الردّ بالعيب ويسقط به الخيار بعد تُبُوته؛ ويلزم البيع وما لا يسْقّط ولا 
يلزم؛ فنقول وبالله تعالى التوفيق: الرد [بالعيب]''' يمتنع بأسباب: منها الرضا بالعيب بعد 


)21 سقط في ط. 


1١4 ع/‎ 


“'4ات 


امرض كتاب البيوع 


العلم به؛ لأن حق الرد لفوات السلامة المشروطة في العقد دلالة؛ ولما رضي بالعيب بعد العلم 


به دل أنه ما شرط السلامة ولأنه ثبت نظراً للمشتري دفعاً للصّرر عنهء فإذا رضي بالعَيْبِ فلم 
ينظر لنفسه ورضي بالضرر. ثم الرضا توعان : صريح وما هو في معنى الصريح» ودلالة : 

أما الأول فنحو قوله: رضيت بالعَيِبٍ أو أجزت هذا البيع أو أوجبته وما يجري هذا 
المجرى . 


وأما الثاني: فهو أن يوجد من المشْتَّري بعد العلم بالعيب تصرّف في المبيع يدل على 
الرضا بالعيب» نحو ما إذا كان ثوباً فصَبَّمَّهِ أو قطعه» أو سويقا فلته بسمن؛ أو أرضاً فبنى 
عليهاء أو بخيظة قفطحتنها: أو لما فشواه ونحو ذلك» أو تضرف تصرفاً أخرجه عن ملكه. 
وهو عالم بِالعَيْب أو ليس بعالم» أو باعه المشْتّري أو وهبه وسلمهء أو أعتقه أو كاتبه أو دبره 
أو استولده» لأن الإقدام على هذه التصرّفات مع العلم بالعَيْبٍ دليل الرّضا بالعيب» ويكون 
العلم بالعيب» وكل ذلك يبطل حق الردٌ. 

ولو باعه المشْئّري ثم رد عليه بعيب» فإن كان قبل القَبْض له أن يرده على بائعه؛ سواء 
كان الرد بقضاء القََاضِي أو بالتراضي بالإجماع» وإن كان بعد القبض؛ فإن كان بقّضاء القاضي 
له أن يرده على بائعه بلا خلاف؛ وإن كان قبله البائع بغير قضاءء ليس له أن يردّه عندناء وعند 
الشّافعي ‏ رحمه الله -: له أن يرده. 


وجه قوله: أن المانع من الرد خروج السُلْعة عن ملكه» فإذا عادت إليه فقد زال المانع 
وصار كأنه لم يخرج؛ ولهذا إذا رد عليه بقضاء له أن يرده على بائعه» وكذا إذا رد عليه بخيار 
شَرْط أو بخيار رؤية على أصلكم . 

ولنا: أن القبول بغير قَضَاء فسخ في حق العاقدين بيع جديد في حق غيرهماء فصار كما 
لو عاد إليه بشراء» ولو اشْتّراه لم يملك الرد على بائعه؛ كذا هذا 


والدّليل على أن القَبُول بغير قضاء بيع جديد في حق غير العاقدين: أن معنى البيع 
موجودء فكان شبهة الشراء قائمة» فكان الردّ عند التّراضي بيعاً؛ لوجود معنى البيع فيه إلا أنه 
أعطى له حكم الفسخ في حق العاقدين فبقي بيعاً جديداً في حق غيرهما بمنزلة الشراء المبتدأ ؛ 
ولهذا يئبت للشفيع حق الشفعة» وحق الشفعة إنما يثبت بالبيع بخلاف الرد بقضاء القاضي؛ 
لأنه لم يوجد فيه معنى البيع أصلاً؛ لانعدام التراضي فكان فسخاًء والفسخ رَفْع العقد من 
الأصل وجعله كأن لم يكن» ولهذا لم يثبت للشفيع حق الشفعة» وبخلاف ما قبل القبضء» لأن 
الصفقة لا تمام لها قبل القبض . 


الا توف أن حدوث العيب قبل القبض كوجُوده قبل البيع» فكان الرد قبل القبض/ في 


كتاب البيوع يفف 


معنى الامْتَتَاع عن القبول؛ كأن المشتري رد إيجاب البائع ولم يقبله ؛ ولهذا لم يمْتَقِر الرد قبل”" 
القبض إلى القاضى؛ وبخلاف ما إذا رد عليه بخيار شرط أو رؤية أنه يرده على بائعه. لأن 
ألا ترى أنه يرد على بائعه من غير رضاهء فكان فسخا ورفعاً للعقد من الأصل كأنه لم 
يكن ؛ وكذا لو وَطىء الجارية المشغراة أو الفمنهنا الشنهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة مع العلم 
وقال الشافعى ‏ رحمه الله -: إن كانت البجَارية بكرأ فوطئها المشتري فكذلك, وأما إذا 
كانت ثيب فوطئها بدون العلم بالعيب لا تمنع الرد بالعيب» وستأتي المسألة إن شاء الله تعالى. 
ولو قبلت الجارية المشتّري لشهوة» فقد مر تفصيل الكلام فيه في شرط الخيارء ولو 
استخدم المشتري بعد ما علم بالعَيْبِ ‏ فالقياس أن يسقط خياره» وفي الاستحسان لا يسقطء 
وقد ذكرنا وجْه القِيّاس والاستحسان في خيار الشرط» ولو كان المشتّري دابة فركبها بعد العلم 
بالعيب؟ فإن ركبها لحاجة نفسه يسقط خياره. 
وإن ركبها ليسقيها أو ليردّها على البائع» أو ليشتري لها علفا - ففيه قياس واستحسان. 
كما في الاستخدامء وقد ذكزنا ذلك في خيار الشّرط» ولو ركبها لينظر إلى سيرها بعد العلم 
بالعيب يكون رضا يشقط خياره؛ وفي شرط الخيار لا يسقط والفرق بينهما قد تقدم في خيار 
الشرط؛ وكذا لو اشترى ثوباً فلبسه بعد العلم» لينظر إلى طوله وعرضه - بطل خياره وفي خيار 
الشرط لا يبطل . 
ووجه الفرق بينهما قد ذكرناه فى شَرْط الجيّارء وإن كان المشتري داراً فسكنها بعد ما 
علم بالعيب أو رم منها شيئأ أو هدم يسقط خياره: وذكر في بعض شُرُوٍح مختصر الطحاوي في 
السكنى روايتان: والحاصل أن كل تصرف يوجد من المشتري في المشتري بعد العلم بالعيب 
ومنها إسقاط الخيار صَرِيحاً أو ما هو في معنى الصريح؛ نحو أن يقول المشتري : 
ومنها إبراء المشتري عن العيب؛ لأن الإبراء إسقاط وله ولاية الإسقاط ؛ لان الخيار حقه 
والمحل قابل للسقوط. ألا ترى كيف احتمل السقوط بالإسقاط صريحاً فإذا أُسْقّطه يسقط . 


)١(‏ في أ: بعد. 


ع .ولأ 


4 كتاب البيوع 


ومنها هَلاك المبيع لمّوات محل الردء ومنها نقصانهء وجملة الكلام فيه أن نقصان المبيع 
لا يخلو إما أن يكون قبل القبيض» وإما أن يكون بعدهء وكل ذلك لا يخلو إما أن يكون بافة 
سَمَاوية أو بفِعْل المشتري أو بفعل البَائع أو بفعل المبيع أو بفعل أجنبي» فإن كان قبل القبض 
بآفة سماوية أو بفعل المبيع» فهذا وما إذا لم يكن به عَيْبِ سواءء وقد ذكرنا حكمه في بيع 
البات فيما تقدم أن المشتري بالخيار. 





ثم إن كان النّقصان نقصان قدرء فإن شاء أخذ الباقي بحصّته من الثمن» وإن شاء ترك, 
وإن كان نُمُصان وصف؛ فإن شاء أخذه بجميع الثمن» وإن شاء ترك لما ذكرنا هنالك . 


وتات جب ا بكم الجَوَاتَ فيهء وفيما إذا لم يكن به عيب سواء؛ ؛ وهو أن 
0 بالخيار إن شاء أَحَدّه وطرح عنه قدر النّقصان الذي حَصّل بفعل البائع من النّمنَء وإن 

ء تَرَك كما إذا لم يجد به عيباًء وإن كان بفعل المشتري لا جِيّار ويصير قابضاً بالجناية؛ 
يور عليه جميع الشمن إن لم جد به يا كا عند الع على ما ذكرنا يما تقذم؛ وإ وج 
عيباً كان عند البائع؛ فإن شاء رجع بِنُقْصان العيب» وإن شاء رضي به. 


وإن قال البائع : أنا آخذه مع النّقصان. ليس للمشتري أنه يحبسه ويرجع عليه بالنقصان» 
بل يردّه عليه ويسقط جميع الثمن» وسنذكر الأضْل في جنس هذه المسائل في بيان ما يمنع 
اي بنقصان العيب وما لا يمنع . 
بالجناية» فأما إذا لد مع بد ك5 م وجد المشتري / عيباً - له أن ن يرده على الباع 

وإن كان بفعل أجنبي» فالمشْتّري بالخيار إن شاء رضي به بججميع الدّمن واتبع الجاني 
بالأرش» وإن شاء ترك ويسقط عنه جميع الثمن» واتبع البائع الجاني بالأرش» كما إذا لم يجد 
المشتري بها عيبا . 

هذا إذا حدث النقصان قبل القَبْضء ثم وجد به عيباء فأما إذا حدّث بعد القبض» ثم وجد به 
عيبا فإن حدث بآفة سَمَاوية أو بفعل المبيع أو بفعل المشتّري ‏ لم يكن له أن يرده بالعيب عند عامة 
العلفاءة وقال مالك ر حمهة اللّه 2 له أن يرده ويرد معه أرش العيب الحادث . 

وعد قوله:: آنا حيق: الرةا ولعت قت نظ | للمشترى» فلو اننم إنما يمف نظرا للباتمء 
والمشتري باستحقاق النّظر أولى من البائع؛ لأنه لم يدلس العيب والبائع قد دلس . 


كتاب البيوع ان 


ولنا: أن شرط الرد أن يكون المردُود عند الردّ على الصفة التي كان عليها عند القبض 
ولم يوجد؛ لأنه خرج عن ملك البائع معيبا بعيب واحدء ويعود على ملكه معيباً بعيبين؛ فانعدم 
شرط الردّ فلا يردء ولو كان المبيع جارية فوطئها المشتري. ثم اطلع على عَيْبِ بها؛ فإن كانت 
بكرأ لم يردها بالإجماع» وإن كانت ثيباً فكذلك عندناء وقال الشَّافعي - رحمه الله -: ترد. 


الحكم. أما السيب فهو العَيّب وقل وجد. 


وأما الشرط: فهو أن يكون المردُود وقت الردٌ كما كان وقت القَّبْضء وقد وجد؛ لأن 
الوطء لا يوجب نقصان العين؛ إذ هو استيفاء مُئَافع البضع فأشبه الاستخدامء» بخلاف وَطء 
البكرء لأن العذرة عضو منها وقد أزالها بالوّطء . 


ولنا: أن منافع البْضع لها حكم الأجزاء والأعيان» بدليل أنها مضمونة بالعين وغير العين 
لا يضمن بالعين هو الأصل» وإذ قام الدليل على أن المنافع لا تضمن بالإتلاف عندنا أصلاء 
فكان استيفاؤها في حكم إتلاف الأجزاء والأعيان» فانعدم شرط الرد فِيمْتَنع الرد كما إذا قطع 
طرف منهاء وكما في وطء البكر بخلاف الاستخدام؛ لأنه استيفاء منفعة محضّة ما لها حكم 
الجزء والعين» ولأنه لو رد الجارية وفسخ العقد رفع من الأصل من كل وجْه أو من وجهء 
فتبين أن الوطء صادق ملك البائع من كل وجه أو من وجهء وأنه حَرَام فكان المنع من الرد 
طريق الصيانة عن الحرام» وأنه واجبٌ. 

وعلى هذا يخرج ما قاله أبو حنيفة - رحمه الله فيما إذا اشْتَرى رجلان شيئاًء ثم اطلعا 
على عَيْبٍ به كان عند البائع - أنه لا ينفرد أحدهما بالفسخ دون صاحبه وعند أبي يوسف 
ومحمد: ينفرد أحدهما بالفسخ. وعلى هذا الخلاف لو اشتريا شيئا على أنهما بالخيار فيه ثلاثة 
أيام أو اشئّريا شيئا لم يرياه. 

وجه قولهما: أنه رد المشتري كما اشْتّرى فيصح؛ كما إذا اشترى عبداً على أنه بالخيار 
في نصفه ثلاثة أيام فرد الُنصفء ودلالة الوضف أنه اشْتّرى النصفف؛ لأنهما لما اشتريا العبد 
جملة واحدة» كان كل واحدٍ منهما مشترياً نصفه وقد رد النصفء, فقد رد ما اشْتَرى كما 
اشترى . 


ولأبي حنيفة - رحمه الله -: أنه لم يوجد شَرْط الردء وثبوت حق الرد عند انعدام شرطه 
مدع 
والدليل على أنه لم يوجد شَّرْط الردّ أن الشرط أن يكون المردود على الوصف الذي كان 


مقبوضاً ولم يوجد؛ لأنه قَبَضْه غير معيب بعيب زائد» فلو رده لرده وهو معيب بعيب زائد وهو 


0 كتاب البيوع 


ع ابت 





عيب الشّركة؛ لأن الشركة في الأعيان عيب؛ لأن نصف العين لا يشْترى بالثّمن الذي يشتري به 
لو لم يكن مشتركاًء فلم يوجد رد ما اشترى [كما اشترى]'' فلا يصح الردّ دفعا للضّرر عن 
البائع ؛ ولهذا لو أوجب البائع البيع في عَبْدٍ لاثنين فقبل أحدهما دون الآخر ‏ لم يصح؛ لأن 
البائع لم يرض بزوال ملكه إلا عن الجملة» فإذا قبل أحدهما دُون الآخر فقد فرق الصفقة على 
البائع» فلم يصح دفعاً/ للضرر عنه» كذا هذا. 
وكذلك لو كان النُقصان بفعل أجنبي أو بفعل البائع» بأن قطع يده ووجب الأرش أو 

كانت جارية فوطئهاء ووجَبَ العقر ‏ لم يكن له أن يرد بالعيب لما قلنا ولمعنى آخر يختص به» 
وهو أن التّقصان بفعل الأجنبي أو بفعل البائع يؤخذ الأرش والعقر للمشتري وأنه زيادة؛ ولهذا 
يمنع الردّ بالعيب على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 

ولو اشترى مأكولاً في جوفه كالبطيخ والجوز والقِنّاء والخيار والرمان والبيض ونحوهاء 
فكسره فوجّدّه فاسداً ‏ فهذا فى الأضل لا يخلو عن أحد وجهين: إما أن وجده كله فاسداء 
وزها أذ :وده التحقن اناينذا والبطفى سحيها 1:'قان «وحليد كله فانيدا دن "كناميا لا ركم به 
أصلاً فالمشْئّري يرجع على البائع بجميع الثمن؛ لأنه تبين أن البيع وقع باطلا؛ لأنه بَيْعع ما ليس 
بمال» وبيع ما ليس بمال لا ينعقد. كما إذا اشترى عبدا ثم تبن اتفاحر. 

وإن كان مما يمكن الانْتِمَاع به في الجملة ليس - له أن يرده بالعيب عندناء وعند الشافعي 
رحمه الله -: له أن يرده. 

وجه قوله: أنه لما باعه منه فقد سلّطه على الكسرء فكان الكسْر حاصلاً بتسليط البائع 
فلا يمنع الرد. 

ولنا: ما ذكرنا فيما تقدم أن شرط الرد أن يكون المردُود وقت الرد على الوضفٍ الذي 
كان عليه وَفْت القَبْضء ولم يوجد؛ لأنه تعيب بعيب زائد بالكسرء فلو رد عليه لردٌ معيبا 
بعيبين فائعدم شرط الرد. 

وأما قوله: البائع سلّطه على الكسْر فنعم لكك مقت أنه سكن فاكس انناف التدلاك 
له فيكون هو بالكسر متصرّفاً فى ملك نفسه لا في ملك البائع بأمره؛ ليكون ذلك منه دلالة 
الرضا بالكسشر. 


وإن وجد بعضه فاسداً دون البَعْض ينظر إن كان الفاسد كثيراً يرجع على البائع بجميع 


000 سقط في ط. 


كتاب البيوع م 


الثمن؛ لأنه ظهّرَ أن البيع وقع في القدر الفاسد باطلاً؛ لأنه تبين أنه ليس بمال» وإذا بطل في 
ذلك القَدر يفسد في الباقي؛ كما إذا جمع بين حر وعبد وباعهما صفقة واحدة. 


وإن كان قليلا فكذلك في القِيّاس» وفي الاستّخسان صح البيع في الكل وليس له أن 
يرد ولا أن يرجع فيه بشيء؛ لأن قليل المّسَاد فيه مما لا يمكن التحرز عنه؛ إذ هذه الأشياء في 
العادات لا تخلو عن قليل فسَادء فكان فيه ضرورة فيلتحق ذلك القدر الْعَدَم . 

ومن مشايخنا من فصل تفصيلاً آخرء فقال: إذا وجد كله فاسداً فإن لم يكن لقشره قيمة 
فالبيع باطل؛ لأنه تبين أن باع ما ليس بِمَالء وإن كان لقشره قيمة كالرمان ونحوه فالبيع لا 
يببطل؛ لأنه إذا كان لقشره قيمة كان القشر مالآء ولكن البائع بالخيار إن شاء رضي به ناقصاً 
وقبل قشره ورد - جميع الثمن. ٠‏ وإن شاء لم يقبل. لأنه تعيب بعيب زائد ورد على المشتري 
ا ل ا و الا ب شك كر لآنه إن لم .يكن 
لقشره قيمة رجع على البائع بحصته من الثمن: وإناكان لفصرة ويه رجحم بحضة العبي اود 
القشر اعتباراً للبعض بالكلء إلا إذا كان الفاسِد منه قليلاً قدر ما لا يخلو مثله عن مثلهء فلا يرد 
ولا يرجع بشيءء والله عز وجل أعلم. 


ومنها الزيادة المنمّصلة المتولّدة من المبيع بعد القبض» وجملة الكلآم في الزيادة أنها لا 
تخلو إما أن حَدَئت قبل القبضء وإما أن حدثت بعده وكل واحدة من الزيادتين لا تخلو من أن 
تكون متّصلة أو مئققصلة» والمنّصلة لا تخلو من أن تكون متولدة من الأضل كالحسن وإجمال 
والكبر والسمن والسمع وانجلاء بياض إِحُدّى العينين ونحو ذلك» أو غير متولّدة منه كالصبغ 
في الوب والسمن أو العسل الملْنُوت بالسويق والبناء في الأرض ونحوهاء وكذلك المنفصلة لا 
تخلو من أن تكون متولّدة من الأصل كالولد والثمرة واللبن ونحوهاء أو غير متولدة من الأصل 
كالكسْب والصدقة والغلة» والبيع لا يحُلُو إما أن يكون صحيحاً أو فاسداً. 

أما الزيادة في البيع الْمَاِدء فحكمها نذكره في بيان حكم البيع المَاسِد إن شاء الله تعالى . 

وأما في البيع الصّحيح؛ فإن حدثت الزيادة قبل القبضء فإن كان متصلة/ متولدة 
الأصلء» فإنها لا تمنع الرد بِالعَيْبِء لأنّ هذه الزيادة تابعة للأصل حقيقة لقيامها 0 
فكانت مبيعة تبعاًء الور ا و ا لط ور مرو ا اف رخ 
العَقُد فينفسخ العَقّد في الأصل بالفسخ فيه مقصوداء وينفسخ في في الزيادة تبعاً للافساخ في 
الأصل . 

وإن كانت متصلة غير متولّدة من الأصل فإنها تمنع الرد بالعيب؛ لأن هذه الزيادة ليست 
بتابعة بل هي أصل بنفسها . 


من ب#/اه٠١أ‏ 


يفرضس كتاب البيوع 





ألا ترى أنه لا ينْبّتَ حكم البيع فيها أصلاً ورأساء فلو رد المبيع لكان لا يخلو إما أن 
يرده وحده بدون الزيادة» وإما أن يرده مع الزيادة لا سبيل إلى الأول؛ لأنه متعذر لتعذر 
الفصل» ولا سبيل إلى الثاني؛ لأن الزّيادة ليست بتابعة في العقد فلا تكون تابعة في الْفسشخ؛ 
ولأن المشتري صار قابضاً للمبيع بإحداث هذه الزيادة» فَصَار كأنها حدثت بعد القَبْضء 
وحدوثها بعد القبض يمنع الرد بالعيب» والله عز وجل أعلم . 


وإن كانت منفصلة متولّدة من الأصل لا : تمنع الرد؛ فإن شا المككرى ردفهما تميعاء 
ا رشي بيدا كديع الله يقلا ايد لين عندنا: أنها تمنع الرد بالعيب؛ 
وسنذكر المَرْق إن شاء الله تعالى» ولو لم يجد بالأضل عيباً ولكن وجد بالزياقة عيبا ليبن له أن 
يردها؛ لأن هذه الزيادة قبل القَبْض مبيعة ا والمبيع تبعا لا يحتمل فسخ العقد فيه مقصودا. 
إلا إذا كان حُدُوث هذه الزيادة قبل القَنْض مما يوجب نقصانا في المبيع كولد الجارية» فله 
خيار الرد لكن لا للزيادة بل للنُقصان. 


ولو قبض الأصل والزيادة جميعا يعاًء ثم وجد بالأصل عيبا له أن يرده خاصة بحصته من 
الثمن بعد ما قسم الثمن على قدر الأصل وقت البيع» وعلى قيمة الزيادة وقت القبض » ٠‏ لأن 
الزيادة إنما تأخذ قسطأ من الثمن بالقبض» كذلك يعتبر قبضها وقت القبض . 


ولو لم يجد بالأضل عيبا ولكنه وجد بالرّيادة عيبا - فله أن يردّها خاصة بحصتها من 
الغمن؛ لأنه صار لها حصّة من النَّمن بالقَنْض فيردها بحصتها من الثمن» فإن كانت الزيادة 
منفصلة من الأصل» فإنها لا تمنع الرد بالعيب» لأن هذه الزيادة ليست بمبيعة لانعدام بوت 
حك البو نيد وإنما هي مملوكة بسبب على حدة أو بملك الأصل فبالرة ينفسخ العقد في 
الأصل»ء وتبقى الزيادة مملوكة يوسو سين الذلك فيه متضيودا أو بملك الأصل لا بالبيعء 
كانت ريينا لا ربا لاختصاص الربا بالبيع؛ لأنه فضل مال قصد استخقاقه بالبيع فى عرف 
الشرع ولم يوجدء ثم إذا رد الأصل فالزيادة تكون للمشْتّري بغير ثمن عند أبو حنيفة» لكنها لا 
تطيب له؛ لأنها حدثت على ملكه. إلا أنها ربح ما لم يضمن» فلا تطيب. وعند أبيى يوسف 
ومحمد: الزيادة تكون للبائع لكنها لا تطِيب لهء وهذا إذا اختار المشتري الرد بالعيب؟؛ فإن 
رضي بالعَيْبٍ واختار البيع» فالزيادة لا تطيب له بلا خلاف؛ لأنها ربح ما لم يضمن» ونهى 
رسول الله كِ - عن ذلك؛ ولأنها زيادة لا يقابلها عوض في عَقْد البيع» وأنه تفسير الريا. 


ولو قبض المشتري المبيع مع هذه الرّيادة» ثم وجد بالمبيع عيباً؛ فإن كانت الزيادة هالكة 
أبى يوسف ومعحمد. يرد معة الزيادة . 


كتاب البيوع ا 


وجه قولهما: أن هذه زيادة حَدَئْت”'' قبل القبضء فيردها مع الأصل» ولأبي حنيفة: أن 
هذه الزيادة لا تتبع الأصْل في حكم العقدء فلا تتبعه على حكم الفسخ» ولو وجد بالزيادة عيبا 
ليس له أن يردّهاء لأنه لا حصّة لهذه الزيادة من الثمن فلا تحتمل الرد بالعيب» لأنها لو ردّدت 
لردت بغير شيء . 

هذا إذا حدثت الرّيادة قبل القبض» نأما إذا حدثت بعد القبض؛ فإن كانت متصلة 
متولدة من الأصل». فإنها لا 7 تمنع الرد إن/ رضي التشترئ بردها مع الأصل بلا خلاف؛ 


لأنها تابعة حقيقة وقت الفسخ . 0 ينفسخ العقد في الأصل مقصوداً ويفسخ في الزيادة 


وإن أبَى أن يرده وأراد أن يأخذ نقصان العيب من البّائع؛ وأ ىالل ارد لحي 
ودفع جميع يع الثمن» اختلف فيه: قال أبو حَنيفة ‏ رحمه الله - وأبو يوسف: للمشتري أن يأخذ 
عن وليس للبائع أن يأبى ذلك ويطلب الرذء ويقول: لا أغطيك نقصان 


العيب» ولكن رد على المبيع معيباً لأدفع إليك جميع النَّمن. 


وقال محمد رحمه الله -: ليس للمشْتّري أن يرجع بالنقصان على البائع» إذا أبى 
ذلك» وللبائع أن يقول له: رد على المبيع حتى أردّ إليك الثمن كلهء ولقب المسألة أن 
الزيادة المتصلة المتولدة من الأصل بعد القبضء هل تَمْنع الرد بالعيب؟ إذا لم يرض صاحب 
الزيادة» وهو المشتري برد الزيادة ويريد الرّجوع بنقصان العيب عندهما: يمنع. وعنده: لا 
09 


)١(‏ فيأ: حصلت. 

030( الزيادة نوعان زيادة ناشئة عن المبيع وزيادة ناشئة عن فعل المشتري بالمبيع . أما الأولى فخيل الكلام عليها 
إلى موضوع آثار له خيار العيب. 
وأما الثانية فتارة يفصل فيه مثلا بتسبب عن زيادته ويكون من السهل انفصال هذه الزيادة بدون ما إحداث 
عيب به فهذه الزيادة للمشتري ولا : تمنع الرد لكونه فصلها لا يحدث عيبا بالمبيع. وتارة يفعل فيه فعلا 
تتسبب عنه الزيادة ‏ في قيمة المبيع رح لك لي ماسو حار سيم اركي 
الثوب أو ينسج الغزل مثلا . 
فهذه الزيادة هي التي تمنع الرد لأنه فصلها عن المبيع يحدث عيبا به وإبقاءها مع مشاركة البائع فيه مضرة له . 
هذا هو الحكم من حيث الجملة وأما تفصيل المذاهب فيه وبيان هل يجب للمشتري أرسن العيب؟ فهاك 
القوك اقيه: 
قالت الحنفية ‏ الزيادة المذكورة تمنع الرد وللمشتري أرسن العيب . أما منع الرد فقد عللوه بعلتين ‏ الأولى 
أن الزيادة حق المشتري فلو ألزمناه بالرد إذا أراد البائع ذلك لكان إجباراً له على النزول عن حقه وهو 


لواب 


غير جائز شرعاً سواء كان يعوض أو بغير عوض ‏ والثانية - أن في الرد يلزم الربا أو شبهته أيضاً فلا يجوز - 


عرو كتاب البيوع 


وأصل المسألة فى التكاح : إذا ازداد المهر زيادة منّصلة متولدة ممم الأصل بعد القبض» 
صل في التكاح: !| لمهر متولدة من الاصل 
ثم ورد الطلاق قبل الدخول ‏ أنها هل تمنع الا لنُنْصيف؟ عندهما: تمنع وعليها نصف القِيمّة يوم 
قبضت وعنله لا تمنع» ونذكر المسألة في النكاح . 


وإن كانت متّصلة غير متولدة من الأصل : صب الرد بال جم ويرجع بنقصان العيب لما 


ذكرنا أنه لو رد الأصل» فإما أن يردّه وحدهء وإما أن يردّه مع الزيادة» والرد وخذه لا يمكن» 
والزيادة ليست بتابعة في الْعَقَد ديك الوا ا الا إذا تراضيًا على الرد؛ 


- لحق الشارع كذلك. بيانه أن هذه الزيادة متصلة بالمبيع لا تنفصل وبالفسخ لا يمكن رد المبيع بدون 
الزيادة لكونها لا تنفصل ولا رده مع الزيادة لأنها ليست مبيعة والفسخ لا يرد إلا على المبيع فلو ردت مع 
ذلك لكانت فضلاً مستحقاً في عقد معاوضة وهو الربا أو على الأقل شبهته. 
وفرعوا على ذلك. أنه لا يجوز للمشتري أن يرد المبيع متنازلاً عن حقه في الزيادة لآأنها تعبت 
متمحضة حقا له. وأما وجوب أرسن العيب للمشتري مع أن منع الرد ناشىء عن فعله فقد عللوه بأنه 
منع الرد هنا ليس لمحض فعله بل للزيادة التي هي حق الشارع وإن كانت في الأصل ناشئة عن 
فعله. 
وبمثل قول الحنفية قالت الحنابلة في أصح الروايتين عندهم وإن كان منع الرد عندهم مراعى فيه مصلحة 
البائع لتضرره بالمشاركة إن ألزمناه قبول المبيع فكانت كعيب حدث عند المشتري . وإنما جاز له أن يرد 
مع بذل أرسن العيب الحادث لعدم المشاركة. وعلى هذا لو تنازل عن حقه في الزيادة جاز له الرد لعدم 
المشاركة. فاختلفوا مع الحنفية في التفريع لاختلافهم معهم من حيث التعليل وقالت المالكية ‏ المشتري 
مخير بين الامساك مع المطالبة بالأرسن 55 الرد مع مشاركة البائع بمقدار الزيادة لأن منع الرد لحقه هو 
فله أن يمسك مع الأرسن وله أن يرد مع المشاركة . 
وقالت الشافعية ‏ إن اتفقا بتراضيهما على الرد مع أخذ المشتري قيمة الزيادة أو مع تنازله عنها جاز قطعاً 
أو مع المشاركة بقيمة الزيادة جاز في الأصح وكذا لو اتفقا على أن يمسكه المشتري في إعطائه أرسن 
العيب جاز قطعا 
فإن اختلفا فأراد المشتري الامساك مع الأرسن وأراد البائع الرد مع بذل قيمة الزيادة فأيهما 
المجاب؟ 
قالت الشافعية: المجاب منهما هنا البائع لأنه الغارم في الحالين. 
والذي يتحصل من مذهب الشافعية أن الرد ممتنع قهراً لأنه إما مع المشاركة فيتضرر البائع وإما مع 
إلزام البائع بقيمة الزيادة فيكون معاوضة لا عن تراض وإما مع إلزام المشتري بالتنازل عنها فيكون 
إسقاطاً بالإكراه. فالرد عندهم مراعى فيه حق البائع تارة وحق المشتري تارة أخرى فجمع المتفرق في 
سائر المذاهب «ملحوظة» جعل الحتفية الزيادة المذكورة حقا للشارع بناء على شبهة الربا التي قررناها 
ولم يتوافقهم غيرهم على رأيهم هذا لأن الربا الذي ورد الشرع بتحريمه إنما هو في العقود لا في 
المفسوخ . 
ينظر الخيارات في البيع لشيخنا محمد مندور. 


كتاب البيوع م 


لأنه صار بمنزلة بيع جَدِيدء وإن كانت الزيادة متصلة''' متولدة من الأصل» فإنها تمنع الردّ 


ِالعَيْبِ عندناء وعند الشافعي ‏ رحمه الله -: لا تمنع ويردٌ الأصل بدون الزيادة؟ وكذلك هذه 
الزيادة تمنع الفسخ عندنا من الإقالة والرد بخيار الشّرط وخيار الرؤية. 


والكلام فيه مبني على أصل ذكرناه فيما تقدم» وهو أن الزيادة عندنا مبيعة تبعاً لثبوت 
حكم الأصل فيه تبعاء وبالردٌ بدون الزيادة ينْفَسِحَ العقد في الأصل مقصوداء وتبقى الزيادة في 
يد المشتري مبيعا مقصودا بلا تمن ليستحق بالبيع» وهذا تفسير الربا في عرف الشرع بخلاف 
الزْيَادة قبل القَبْض؛ لأنها لا ترد بدون الأصل أيضاً احترازاً عن الرباء بل ترد مع الأصل» 
وردها مع الأصل لا يتضمن الربا ثم إنما لا يرد الأضل مع الزيادة هلهنا ورد هناك» أما امتناع 
رد الأصل بدون الزيادة» فلما قلنا أنه يؤدي إلى الربا. 


وأما ردّه مع الزيادة» فلأنه يؤدي إلى أن يكون الولد التّابع بعد الرد ربح ما لم يضمن؛ 
لأنه ينفسخ العَقّد في الزيادة ويعود إلى البائع» ولم يصل إلى المشتري بمقابلته شيء من الثمن 
في المَسْحْء لأنه لا حصة له من الثمن فكان الولد للبائع ربح ما لم يضمن؛ لأنه حصل في 
ضمان المشْتّري» فأما الولد قبل القبض فقد حصل في ضمان البائع» فلو انفسخ العقد فيه لا 
يون ربح ما لم يضمنء بل ربح ما ضمن» وإن كانت منفصلة غير متولدة من الأصل ‏ لا 
يمتَنع الرد بالعيب» ويرد الأصل على البائع. والزيادة للمشتري طيبة له؛ لما مر أن هذه الزيادة 
ليست بمبيعة أصلا؛ لانعدام ثبوت حكم البيع فيها بل ملكت بسَبّبِ على حدة» فأمكن إثبات 
حكم الفسخ فيه بدون الزيادة» فيرد الأضل وينْمُسخ العقد فيهء وتبقى الزيادة مملوكة للمشتري 
بوجود سبب الملك فيها شرعا فتطيب له. 


هذا إذا كانت الزّيادة قائمة فى يد المشتري» فأما إذا كانت هالكة» فهلاكها لا يخلو من 
أكون بان شناوية 11 يعمل المشكوى أن قعل الى »فزن كان بالة اعفار لد أنه 
الأعتل بالعيجه تل الزباقة كانها لم تكو» بون كان يعمل المشتري + قالبائج بالكيان [ننقاء 
قبل ورد جميع الثمن» وإن شاء لم يقبل ويرد نقصان العيب» سواء كان حدوث ذلك أوجب 
نُقُصاناً في الأصل أو لم يوجب نقصاناً فيه؛ لأن إتلاف الزيادة بمنزلة إتلاف جزء متّصل 
بالأصل؛ لكونها متولّدة من الأصل» وذا يوجب/ الخيار للبائع» وإن كان بِفِعْل أجنبي ليس له 
أن يردّ؛ لأنه يجب ضمان الزيادة على الأجنبي» فيقوم الضمان مقام العين فكأن عينه قائمة» 
فيمتنع الرد ويرجع بنّمصان العيب» والله عز وجل أعلم. 


)0010 في ط : منفصلة. 
(0) في ط: إن. 
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كرون كتاب البيوع 


وأما بيان ما يفسخ به العَقْدء فالكلام ههنا يقع في مؤضعين : 
أحدهما: في بيان ما ينفسخ به. 


والثانيى: في بيان شرائط جَوَاز المُسْخ . 

أما الأول فنوعان: اختياري وضَرُوريء فالاختياري نحو قوله: فسخته أو نقضته أو 
رددنه » وما هو فى معناه. والضروري هلاك المعقود عليه قبل القبض». وأما شرائط جواز 
المسْخ؛ فمنها سُقوط الخيار؛ لأن البيع يلزم بسقوط الخيار فيخرج عن احتمال الفَسْخ . 

ومنها علم صاحبه بالفشخ بلا خلاف بين أَضحَابناء سواء كان بعد القضاء أو قبله بخلاف 
خيار الشرط والرؤية» وهل يشترط له القضاء أو الرضا إن كان قبل القبض لا يشترط له قضاء 
القاضي ولا رضا البائع وإن كان بعد القبض يشترط له القَّضَاء أو الرّضا وقد ذكرنا الفرق فيما 
تقدم . 


ومنها ألا يتضمن الفّسْخ تفريق الصفقة على البائع قبل التمام''' فإن تضمن لا يجوز إلا 


)١(‏ إذا كانت الصفقة واحدة فتفرقت على المشتري بأنه تلف بعضها قبل القبض» أو ظهر أن بعضها مستحق». 
فهذا عيب يثبت للمشتري حق الردء فقد لا يمكنه أن ينتفع بالصفقة على الوجه الأكمل إلا إذا كانت 
مجتمعة غير مفرقة. وقد يكون الباقي منها أنقض قيمة منهء إذا كان ملتئماً مع البعض التالف أو 
المستحق . 
وكما أن تفريقها على المشتري عيب يثبت له حق الردء كذلك تفريقها على البائع بمنزلة عيب حدث عند 
المشتري» فيمنع منه» فيكون ليس له إلا إمساك الصفقة جميعهاء أوردها كذلك؛ لأن العادة جرت بضم 
الجيد إلى الرديء ليباعا صفقة واحدة ترويجاً لسعر الرديء بسعر الجيد» فلو جوز للمشتري رد الرديء 
وحده لفات على البائع هذا الفرض المقصود عرفاً وعادة هذا كله متفق عليه من حيث المبدأء وإن 
اختلفت المذاهب من حيث التطبيق باعتبار المعقود عليه فيما إذا كان واحداً أو متعدداً مثلياً أو متقوماً 
وباعتبار العيب فيما إذا كان وجه الصفقة؛ أي: معظمها أو لم يكن وجهها وباعتبار الجزء المستحق فيما 
إذا كان شائعاً أو معينأء وهي اختلافات يطول شرحهاء وكلها ترجع إلى أن تفريق الصفقة مطلقاً عيب» 
لأنه لا يخلو عن الضرر غالباً» كما هو مذهب الشافعية» أم ليس بعيب» حتى يتحقق هناك ضرر وجيه 
يستحق من أجله رفع العقد المبرم بينهماء كما هو مذهب الأثمة الثلاثة؛ وإن كانوا قيماً بينهم مختلفين في 
نوع هذا الضرر. 
فالحنابلة : يجعلون للمشتري الحق في رد المبيع وحده فيما لو تعدد المبيع» وكان غير مثلى وهو أيضاً 
فول في مذهب الشافعية. 
والحنفية : يفرقون بين تفريقها قبل تمام البيع» فيمنعونه» وبين تفريقها بعد التمام؛ فلا يمنعونه . 
والمالكية: يفرقون بين ما إذا كان المعيب وجه الصفقة» وإنه يرد الكل أو غير وجههاء فله رد المعيب 
وحده. 
وهكذا في تفضيلاء يطول شرحها واستقصاؤها بَنْدَ أنَّ الواجب علينا هو أن تبين أن التفريق عيب يثبت هو - 


كتاب البيوع ف 





أن يرضى به البائع ؛ لأن تفريق الصّفقة على البائع قبل التمام إضرار به على ما نذكرء والضرر 
واجب الدفع ما أمكن إلا أن يِرْضَى به البائع؛ لأن الصضَرر المرضى به من جهة المتضرّر لا 


يجب دفعه. 


وعلى هذا يخرج ما إذا وجد المشْتّري المبيع معيباًء» فأراد رد بعضه دون بعض قبل 
القبضص., وجملة الكلام فيه: أن المبيع لا يخار إما أن يكون شيئا واحدا حقيقة وتقديرا؛ كالعبد 
والثوب والدار والكلام والمكيل والموزون والمغْدّود المتقارب في وعاء واحد أو صبرة 
واحدة» :وإنا أن رون اعناء متخددة؟ كالكيديت والثوييق والااتية:والعكيل والقوزوق والمعدوة 
في وعاءين أو صبرتين» وكل شيئين ينتفع بأحدهما فيما وضع له بدون الآخر. 

وإما أن يكون شيئين حقيقة وشيئاً واحداً تقديراً؛ كالخفين والنعلين والمكعبين ومصراعي 
الباب» وكل شيء لا ينتفع بأحدهما فيما وضع له بدون الآخرء فلا يخلو إما أن يكون 
المشتري قبض كل المبيع» وإما أن لم يقبض شيئاً منه» وإما أن قبض البعض دون البَغض» 
والحَادِث في المَبِيع لا يخلو إما أن يكون عيباً أو استحقاقاًء أما العَيْبِ فإن وجده ببعض المبيع 
قبل القبض لشيء منه ‏ فالمشْتَري بالخيار إن شاء رَضِيٍ بالكل ولَزِمه جميع الثمن» وإن شَاء ردّ 
الكل وليس له أن يرد المعيب خاصة بحصته من الثمن» سواء كان المبيع شيئاً واحداً أو أشياء؛ 
لأن الصفقة لا تَمَامِ لها قبل القبض وتفريق الصفقة قبل تمامها باطل . 

والدليل على أن الصّفقة لا تتم قبل القَّبْضِ : أن الموجود قبل القبض أصل العقد والملك 
لا صفة التأكيد» ألا ترى أنه يحْتّمل الانْفِسَاخْ بهلاك المعقود عليه وهو أنه عدم التأكيد» وإذا 
قبض وقع الأمر عن الانْفِسَاخ بالهلاك. فكان حصول التّأكيد بالقبض» والتأكيد إثبات من وجه 
أوله شبهة الإثبات» وكذا ملك التّصرف يقف على القَبّْضء فيدل على تُقصان الملك قبل 
القبضص.ء ونقصان الملك دليل نقصان العقد. 

وكذا المشتري إذا وجد بالمّبيع عيباً ينفسخ البيع بنفس الردّ من غير الحاجة إلى قضاء 
القاضي. ولا إلى التراضي . 


- الردء وقد بيناه» وأما التفصيلات فتخيل القارئ بها على كتب المذاهب . 
والمتبادر من كون الصفقة واحدة هو أن يشملها عقد واحد حقيقة وحكماًء فلو تعدد القصد حقيقة بأنه 
قال: بعتك هذا الشيء بكذاء فقال: قبلت» ثم قال: وبعتك هذا بكذاء فقبل أيضاء فالمبيعان صفقتان» 
وإن اتحد العاقدان والاختلاف إنما هو فيما لو تعدد العقد حكما كعقد واحد مشتمل على بيع وإجارة 
مثلاء أو تعدد المبيع»ء وفصل الثمن باعتبار كل واحد مع أن العقد واحد أو تعدد كل من العاقدين» أو 
أحدهما. 
ينظر الخيارات في البيع لشيخنا محمد مندور. 
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ولو كانت الصفقة تامّة قبل القبض لما احتمل الانفساخ بنفس الرد كما بعد القبض» 
فيثبت بهذه الذلائل أن الصّفقة ليست بتامة قبل القبض . 

والدليل على أنه لا يجوز تفريق الصّفقة على البائع قبل تَمَامها ‏ أن التفريق إضرار 
بالبائع» والضرر واجب الدفع ما أمكن» وبيان الضرر: أن المبيع لا يخلو إما أن يكون شيئا 
واحدأء وإما أن يكون أشيّاء حقيقة شيئاً واحداً تقديرأً» والتفريق تضمن الشركة» والشركة في 
الأعيان عَيْبِء فكان التّفريق عيب'' وأنه عيب زائد لم يكن عند البائع فيتضرّر به البائع» وإن 
كان المُبيع أشياء فالتّفريق يتضمن ضرراً آخرء وهو لزوم البَنْع في الجيد بثمن الرديء؛ لأن 

ضمن الرديء إلى الجيد والجمع بينهما في الصفقة من عادة النّجار ترويجاً للرديء بواسطة 
الجيد؛ فمن الجائز/ أن يرى المشتري العَيْب بالرديء فيرده فيلزم البيع في الجيد بثمن الرديء 
فيتضرر" به البائع ؛ فدل أن في التفريق ضرراً فيجب دفعه ما أمكن؛ ونهذا لم بجر الفريق في 
القبول؛ بأن أضاف”" الإيجاب إلى جملةء فقبل المشتري فى البعض دون البعض دفعاً للضّرر 
عن البَائِع بلزوم حكم البيع في البعض من غير إضافة الإيجاب إليه؛ لأنه ما أؤْجب البيع إلا في 
الجملة؛ فلا يصح القبول إلا في الجملة؛ لثلا يزُول ملكه من غير إزالته فيتضرر به. 


على أن تمام الصّفقة لما تعلق بالقبض كان القَبْضٍ في معنى القبول من وجهء فكان رد 
البعض وقَبْض البعض تفريقاً في القبول من وَجْهء فلا يملك إلا أن يرضى البائع برد المَعيب 
عليه؛ فيأخذه ويدفع حصته من الثمن فيجوزء ويأخذ المشتري الباقي بحصته من الثمن؟؛ لأن 
ا 0 فإذا رضي به فلم ينظر لنفسه . 

وإن كان المشئتّري قبض ١‏ بعض المبيع دون البعض» الوستن بعقيم ]لكالل له بيلك 
رد المعيب خاصّة بحصته من الئّمنء سواء كان المبيع شيئاً واحداً أو أشياء» وسواء وجد العَيْب 
بغير المقْبّوض أو بالمقبوض في ظاهر الرواية؛ لأن الصفقة لا تتم إلا بِقَنْضِ جميع المغقُود 
عليه؛ فكان رد البعض دون البعض تفريق الصفقة قبل التمام وأنه بَاطِل . 

وروي عن أبي يوسف: أنه إذا وجد العَيْبٍ بغير المقبوض فكذلك؛ فأما إذا وجد 
بالمقبوضء فله أن يرده خاصة بحصته من الئّمنء فهو نظر إلى المعيب منهما أيهما كان» 
واعتبر الآخر به؛ فإن كان المعيب :غير المقبوض» اعتبر الآخر غير مقبوض» فكأنهما لم يقبضا 
ميا وإن كان المعيب وها اعتبر الآخر مقبوضاًء فكأنه قَبَضَهِما جميعاً. لكن هذا 
الاغعتبار ليس بسديد؛ لأنه فى حد التعارض؛ إذ ليس اعتبار غير المعيب بالمعيب في القبض » 


() في ط: عينها. (1) في ط: فيضرر. 
فر في ط: أصاب . 
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وعدمه أولى من اعتبار المعيب بغير المعيب في القبضء. بل هذا أولى؛ لأن الأضل عدم القبض 
والعمل بالأصل عند التعارض أولى . 

:سل ]كا لحري لم ابه نينا اتسين أو قبض البعض دون البعض؛ فإن كان 

قبض الكل ثم وجد به عيباً. فإن كان المَبيع شيئاً واحداً حقيقة وتقديراً. فكذلك الجواب أن 
التدرى زندشاء وض بالكل كل التدين: وإن شاء رد الكل واسترد - جميع الثمن. وليس له أن 
يي ب ا ا 1ك 
حادث مانع من الرد. 

وإن كان أشياء حقيقة شيئاً واحداً تقديراً فكذلك؛ لأن إفراد أحدهما بالرد إضرار بالبائع ؛ 
إذ لا يُمْكن الانتفاع بأحدهما فيما وضع له بدون الآخر» فكانا فيما وضعا له من المنفعة كُشَيء 
واحدء فكان المبيع شيئاً واحداً من حيث المعنى» فبالردٌ تغبت الشركة من حَيْتْ المعنى 
والشّركة في الأعيان عيبء وإذا كان لا يمكن الانتفاع بأحدهما بدون صاحبه فيما وضع له 
كان التفريق تعييباً» فيعود المبيع إلى البائع بِعَيْبِ زائد حادث لم يكن عنده» وإن كان أشياء 
حقيقة وتقديراً» فليس له أن يرد الكل إلا عند النّراضى» وله أن يرد المعيب خاصة بحصّته من 
النُمن عند أَضْحَابنا الثلاثة» وعند زفر والشافعي ‏ رحمهما الله -: ليس له ذلك» بل يردهما أو 

وجه قولهما: أن في التّفريق بينهما في الرد إضراراً بالبائع؛ لما ذكرنا أن ضم الرديء إلى 
الجيد في البيع من عادة التجار؛ ليروج الرديء بواسطة الجيد» وقد يكون العيب بالرديء فيرده 
على البّائع» ويلزمه البيع في الجيّد بثمن الرديء» وهذا إضرار بالبائع» ولهذا امتنع الرد قبل 
المَبض فكذا هذا. 

ولنا: أن ما ثبت له حق الردّ وجد في أحدهماء فكان له أن يرد أحدهما؛ وهذا لأن حق 
الرد إنما يثبت لفوات السّلامة المشروطة في العقد دلالة. والثابتة مقتضى العقد على ما بينا» 
راجلا نهدن اعدهها فكان لد رد بجامية: فلو امتنع الرد إنما يمتنع لتضمنه تفريق 
الصفقة» وتفريق الصفقة باطل قبل التمام لا بعده والصّفقة قد تمت بقَيّضهما فزال المانع. 


وأما قولهما: يتضرر البائع برد الرّديء خاصة فنعم» لكن هذا ضرر مرضي به من جهته؛ 
لأن إقدامه على بيع المَعِيب وتدليس العيب» مع علمه أن الظاهر من حال المشتري - أنه لا 
يرضى بالعَيْبٍ دلالة الرضى بالردء بخلاف ما قبل / القبض؛ لأنه لا تمام للعقد قبل القبض» 
فلا يكون قَبْل القَيْض دلالة الرضا بالرد. فكان الرد ضرراً غير مرضي به فيجب دفعه. وهذا 
بخلاف خِيّار الشرط وخيار الرؤية أن المشتري لا يملك رد البَغض دون البعض» سواء قبض 
الكل أو لم يقبض شيئاً أو قبض البعض دون البعضء وسواء كان المعْقُود عليه شيئاً واحدا أو 


ع من ١‏ 
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أشياء؛ لأن خيار الشرط والرؤية يمنع تمام الصَّفقة؛ بدليل أنه يرده بغير قضاء ولا رضاء سواء 
كان قبل القبض أو بعده. 

ولو تمت الصفقة لما احتمل الرد إلا بقَضَاء القاضي أو التراضي» دل أن هذا الخيار يمنع 
تمام الصفقة» ولا يجوز تفريق الصفقة قبل التمام وهلهنا بخلافه» ولو قال المشْتّري: أنا أمسك 
المعية واحذ النقضان + لسن لدتذلك؟ لآن:قوله: أمسلك المى:ذلالة الرضنا بالمعيبة وأنة 
يمنع الرجوع بالنقصان . 

وكذلك لو كان المبيع أشياء فوجَدَ بالكل عيباً» فأراد رد البعض دون البعض ‏ أن 
المردود إن كان مما لو كان العَيُب به وحدهء لكان له رد وحده كالعبدين والثوبين فله ذلك؛ 
لأنه إذا أَمْسَك البعض فقد رضي بعيبهء فبطل حق الرد فيه لأنه تبين أن صفة السّلامة لم تكن 
مَشْرُوطة ولا مستحقة بالعقد فيه» فصار كأنه كان صحيحاً فى الأضل ووجد بالآخر عيباً فيرده؛ 
وإن كان المودوه مها لو كان الكتيويه وخته لكان لايرف كالكنين والعايى كك هماد بين 
له:ذلك؟: لما دكرنا أن التفريق: بينهما قب 


ولو اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيبا قبل القَبْضِء فقبض المعيب وهو عالم بالعيب 
لم يكن له أن يرد وسقط خْيّاره ولزمه العَبّدان؛ لأن قبض المعيب مع العلم بالعيب دليل 
الرضاء وللقبض شبه بالعَمّد فكان الرضا به عند القبض كالرضا به عند العقد. 


ولو رَضِي به عند العقد يسقط خياره فلزماه جميعاً كذا هذاء ولو قبض الصّحيح منهما؛ ولو 
كانا معيبين فقبض أحدههما لم يسْقّط خياره؛ لأنه قبض بعض المعقود عليه» والصّفقة لا تتم بقبض 
بعض المعقود عليه وإنما تتم بقبض الكل ؛ فلو لزمه العقد في المقْبُوض دون الآخرء لتفرقت 
الصّفقة على البائع قبل التمام» وتفريق الصفقة قبل التَّمامِ باطل» ولا يمكن إِسْقَاط حقّه عن غير 
المقبوض ؛ لأنه لم يرض بهء فبقي له الخيار على ما كان والله عز وجل أعلم . 

وأما الاستحقاق؛ فإن استحقّ بعض المعقود عليه قبل القبض» ولم يجز المستحق بطل 
العقد في القدر المستحق؛ لأنّه تبين أن ذلك القدر لم يكن ملك البائع» ولم توجد الإجازة من 
المالك فبطل» وللمشتّري الخيار فى الباقى إن شاء رضى به بحصته من الثمن» وإن شاء رد 
سواء كان استِسْقّاق ما استحقه يوجب العيب في الباقي أو لا يوجب؟ لأنه إذا لم يرْضَ 
المستحق فقد تفرقت الصفقة على المشتري قبل التمام؛ فصار”'' كعيب ظهر بالسّلعة قبل 
القبضن + وذلك يوجب الخبار فكذا هذا. 


)01( في :١‏ فكان. 
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الاستحقاق على الممْبُوض وعلى غير المقْبُوض؛ فإن كان قَبْض الكل ثم استحق بعضهء. بطل 
البيع في القَدْر المستحق لما قلنا. 

ثم ينظر إن كان استحقاق ما استحق يوجب العَيْبٍ في الباقي ؛ بأن كان المعقود عليه شيئا 
شاء رضى به بحصّته من الثمن 'وإن شاء رد؛ لأن الشركة فى الأعيان عيب . 

كلك إن "كان المعقوه عله شه من عننف الصّوزة شيعا وانحدا امن حفيك المع : 
فاستحق أحدهما فله الخيار فى الباقى» وإن كان استخماق ما استحق لا يوجب العيب في 
الباقى؛ بأن كان المعقّود عليه شيئين صورة ومعنى كالعبدين» فاستحق أحدهما أو كان صبرة 
ضرر في تبعيضهء فلم يكن له خيار الردّء والله عز وجل أعلم. 





أحدهما: في بيان شرائط ثبوت/ حق الرجوع . 

الثاني : في بيان ما يبطل به هذا الحق بعد ثبوته وما لا يبطل . 

أما الشرائط : فمنها امتناع الرد وتعذّرهء فلا يثبت مع إمكان الرد حتى لو وجد به عيبا 
ثم أراد المشتري أن يمسك المبيع مع إِمْكان رده على البائع» ويرجع بالنقصان ‏ ليس له ذلك» 
لأن حق الرجوع بالنقصان كالخلف عن الرد والقدرة على الأصل تمنع المصير إلى الخلف؛ 
ولأن إِمْسَاك المبيع المعيب مع علمه بالعيب دلالة الرضا بالعيب» والرضا بالعيب يمنع الرجوع 

ومنها: أن يكون امتناع الرد لا من قبل المشْتّري؛ فإن كان من قبله لا يرجع بالنقصان. 


وعلى هذا يخرج ما إذا هلك الْمَبِيع أو انتقّض بآفة سماوية» أو بفعل المشتري» ثم علم 
أنه يرجع بالنتقصان؛ لأن امتناع الردّ في الهّلاك لضرورة فوات المحل» وفي النقصان لأمر يرجع 
إلى البَائِع وهو دفع ضَرّر زائد يلحقه بالرد. 

ألا ترى أن للبائع أن يَقُول: أنا أقبله مع النقصانء فأدفع إليك جميع الثمن» وإذ! كان 
امتناع الرد لأمر يرجع إليه؛ وهو لزوم الضرر إياه بالردء فإذا دفع الضرر عنه بامتناع الرد لا بد 


وات 
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538 العمرن عن المتدرق بالرجوع بالنقصان؛ وسواء كان التقصان يرجع إلى الذّات بفوات 

من العين أو لا يرجع إليهه كما إذا كان المبيع جارية ثياً فوطثها المشمّري أو قبلها بشهوة: 
د ل لأن الرد امتنع لا من قبل المشتري» بل من قبل البّائع . 

الااترى أن لذ أن تيليا مزطودة ولو كان لها زوج عند البائع فوطئها رَوْجِها في يد 
العشدرف فإن كان زوجها قد وطئها في يد البائع - لم يرجع بالنقصان؛ لأن هذا الوطء لا يمنع 
الرذ وإمكان الرذ يمنع الرُجوع بالنقصان. وإن كان لم يطأها عند البّائع فوطئها عند المشتري؛ 
فإن كانت بكراً يرجع بالنقصان؛ لأن وطء البكر يمنع الرد بالعيب؛ لأنه يوجب تقُصان العين 
بإزالة العذرة» والامتناع هلهنا ليس لمعنى من قبل المشتّري» بل من قبل البائع» فلا يمنع 
الرجوع بالنقصان؛ وإن كانت ثيباً لم يذكر في الأضل أنه , يمنع الرد أم لاء وقيل: لا يمْنّع فلا 
يرجع بالتقصان مع إمكان الرد. 

وكذا لو كان المَبِيع قائماً حقيقة هالكاً تقديراً؛ بأن أعطى له حكم الهّلاك كما إذا كان 
المَييع ثوباً فقطعه وخاطه. أو حنطة فطححنها أو دقيقاً فخبزه أو لحماً فشواه فإنه يرجع بالنقصان؛ 
لأن امتناع الردّ في هذه المواضع من قبل البائع . 

ولو حدث في المبيع أو بسببه زيادة مانعة من الردّ؛ كالولد والثمرة واللبن والأرش والعقر 
- يرجع بالنقصان؛ لأن امتناع الردّ هلهنا لا من قبل المشتري» بل من قبل الشرع لما ذكرنا فيما 
اخ ألو رن ل ارد الرناة - لبقيت الزيادة مبيعاً مقصوداً بلا ثمن» وهذا تفسير الربا في 
محارت لمر وحرمة الربا تثبت تثبت حقاً للشّرع ؛ ولهذا لو تراضيا على الرد لا يقضي بالرد؛ لأن 
الحرمة الثابتة حا للشّرع لا تسقط برضا العبد. 


وإذا كان امتناع الرد لمعنى يرجع إلى الشرع لا إلى المشتري ‏ بقي حق المشتري في وصف 
السّلامة واجب الرعاية» فكان له أن يرجع بالنقصان جبراً لحقه؛ ولو كانت الزيادة المانعة سمناً أو 
عسلا لته بسويق أو عصفر أو زعفراناً صبغ به الثوب» أو بناء على الأرض ‏ يرجع بالتقصان؛ لأن 
التعذر ليس من قبل المشتري ولا من قبل البائع» بل من قبل الشرع . 

ألا ترى أنه ليس للبائع أن يقول: أنا أخذه كَذَلك» وتعذر الرد لحق الشرع لا يمنع 
الرجوع بالنقصان لما ذكرناء ولو بّاعه المشتري أو وهبه ثم علم بالعيب - لم يرجع بالتقصان؛ 
لأن امتناع الردّ هلهنا من قبل المشتري ؛ لأنه بالبيع صار ممسكاً عن الرد؛ لأن المشتّري قام 
مقامه فصَارَ مبطلا للرد الذي هو الحق. فلا يرجع بشيء. 

وكذلك لو كاتبه لأنها توجب صَيْرورة العبد حراً يدأ فصار بالكتابة ممسكاً عن الرد فأشبه 
البيع ؛ وكذلك لو أعتقه على مال ثم وَجَجد به عيباً؛ لأن الإعتاق على مال في حقٌ المعتق في 

1١١4/8‏ معنى البيع ؛/ لأنه أحَد العوّض بمقابلته» والبيع يمنع الرجوع بالنقصان كذا هذا. 
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وروي عن أبي يوسف رحمه الله -: أنه لا يمنع» ولو أعتقه على غير مال ثم وجد به 
عيباً - فالقياس ألا يرجع. وهو قَوْل الشافعي ر حمه الله -» وفي الاستحسان يرجع . 

وجه الْقَيَاس : أن الرد امتنع بفعله وهو الإعتاق فأشبه البيع أو الكتابة . وجه الاستحسان: 
أن تعدر الرد غلينا امن من قبل النشترى؟ لأن الإعتاق ليس بإزالة الملك» ٠‏ بل الملك ينتهي 
بالإعتاق؛ وهذا لأن الأصْل في الآدمي عدم الملك والمالية؛ إذ الأصل فيه أن يكون حرًا؛ لأن 
الناس كلهم أولاد آدم وحواء ‏ عليهما الصّلاة والسلام ‏ والمتولد من الحرين يكون حراء إلا 
أن الشبرع ضرب الملكء والمَّاليّة عليه بعارض الكفر مؤقتا إلى غاية الإعتاق» والمؤقت إلى 
غاية ينتهى عند وججود الغاية فينتهى الملك والمالية عند الإعتاق» فصَار كما لو انتهى بالموت» 
وبه تبين أن الإعتاق ليس بِحَبْس بخلاف البيع؛ لأنه لما أخذ العوض فقد أقام المشتري مقام 
نفسهء فكأنه استبقاه على ملكه فصار حابساأ إياه بفعله» ممسكا عن الرد فلم يرجع بالنقصان. 

وكذلك لو دبره أو استولده» ثم وجد به عيبا يرجع بالنقصان؛ لأن الرد لم يمتنع من قبل 
المشتري بل من قبل الشرع» ولو قتله المشْتّري لم يرجع بالنقصان في ظاهر الرواية . 

وروي عن أبي يوسف: أنه يرجع ؛ لأن المقتول ميّت بأجله فتَنْتهي حياته عند القتل كما 
تنتهي عند الموت». فصار كما لو مَّاتَ حَنّْف أنفهء وهناك يرجع بالنقصان . كذا هلهنا . 

وجه ظاهر الرواية: أن فَوّات الحياة إن لم يكن أثر نعل اننال حتفا فين أن فيل 
عادة ع مارو سا ا ل ا ل 
سه ميدكا 

ولو كان المبيع طعاماً فأكله المشْتَّري» أو ثوباً فلبسه حتى تخرق ‏ لم يرجع بالنقصان في 

وجه قولهما: أن أكل الطعام ولبس الثوب استِعْمّال الشيء فيما وضع له. وأنه انتفاع لا 
إتلاف» بخلاف القتل فإنه إزالة الحياة فى حق القَّاتِلء فكان حبساً وإمساكا. 

وجه قول أبي حنيفة ‏ عليه الرحمة : أن المشْتّري يأكل الطعام ولبس الثوب أخرجهما 
عن ملكه حقيقة؛ إذ الملك فيهما ثبت مطلقاً لا مؤقتاء بخلاف العبد فأشْبّهِ القتل؛؟ ولو استهلك 
الطعام أو الثوب بسبب آخر وراء الأكل واللبسء» ثم وجَد به عيبا - لم يرجع بالنُقصان بلا 
خلاف؛ لأن استهلاكهما في غير ذلك الوجه إبطال محض فيشبه القتل . 

ولو أكل بعض الطعام ثم وجد به عيباًء ليس له أن يرد الباقي» ولا أن يرجع بالنّقصان 
عند أبي حنيفة ؛ لأن الطعام كله شيء واحد بمنزلة العبدء وقد امتنع رد بعضه بِمَعْنّى من قبل 
المشتري» فيبطل حقه أصلاً في الرد والرجوع ؛ كما لو باع بعض الطعام دون بعض . 


4ك كتاب البيوع 





وروي عن أبي يوسف . أنه قال: يرد الْبَاقِّي ويرجع بأرش الكل المأكول والباقي» إلا إذا 
رضي البائع أن يأخذ الباقى بحصته من الثمن. 

وروي عن محمد أنه قال: يرد الباقي ويرجع بنقصان العيب فيما أكل؛ لأنه لَيْس في 
تبعيض الطعام ضررء فيمكن رد البعض فيه دون البعض. وليس للبائع أن يَمْتَنع عن ذلك؛» وبه 
كان يفتي الفقيه أبو جعفرء وهو اختيار المَقِيه أبي الليث؛ ولو باع بعض الطعام دون البعض». 
لم يرد الباقي ولا يرجع بالنّقصَان عند أصحابنا الثلاثة» وعند زفر: يرد الباقي ويرجع بنقصان 
العيب؛ إلا إذا رضي البَائِع أن يأخذ الباقى بحصته من الثمن. 


وجه قول زفر: : أن امتناع الرد والرجوع بالنقصان لأجل البيع واه وجداتي ابعص در 
البَعض . ٠‏ فيمتلع في البَغعض دون البعض؛ لأن الأصل أن يكون الامتناع يقدر المانع . 


ولناء اذكرنا !0 الطدام علداقيء واد كالميدم فالامتناع في البعض لمعنى من قبل 
المقتري بوجي الامساع :قن الكل ؛' ولو كان المبيع دارا فبناها مسجداً ثم اطلع على عيب / 
د اميرك : النتضان 1ه لما تاها دا لقن | كر ها عن شلك تار كما لو اهيف ولق 
اشترى ثوب وكفن به ميتأء ثم اطلع على عيب به؛ فإن كان المشتري وَارِثْ الميت» وقد اشْتَرى 
من التركة ‏ يرجع بالنقصان؛ لأن الملك في الكفن لم يثبت للمشئري» وإنما يثبت للميت؛ لأن 
الكفن من الحوائج الأصلية للميت». وقد امتنع رده بِالعَيْب لا من قبل المشتري» فكان له أن 
يرجع بالنقصان». وإن كان المشتري أجنبياً فتبرع بالكفن - لم يرجع بالنُقصان؛ لأن الملك في 
ارم فإذا كفن به فقد أخْرّجه عن ملكه بالتكفين» ٠‏ فأشبه البيع. والله عز وجل 
أعلم . 
ومنها عدم وصول عوض المبيع إلى المشتري» مع تعذر الرد في ظاهر الرواية؛ فإن 
وصل إليه عوضه بأن قتله أجنبي في يده خطأ ‏ لا يرجع بالنّقصان. و0 


وروي عن أبي يوسف ومحمد: أنه يرجع بالنقصان؛ لأنه لم يصل إليه حقيقة حقيقة العيس» 
وإنما وصل إليه قيمة المعيب» فكان له أن يرجع بمقدار العَيْبِء والصحيح 0 ظاهر 
الرواية ؛ لأنه لما وصل إليه قيمته قامت القِيمَة مقام العين. فكأنها قائمة في يده لما وصل إليه 
عوضه. فصار كأنه باعه؛ ولو باعه المشئّري. ثم اطلع على عيب به لم يرجع بالنقصان. كذا 
هذا. 

أومنها عدم الرضا بالعيب صريحاً ودلالة» وهي أن يتصرّف في المبيع بعد العلم بالعيب 
تصرفاً يدل على الرّضا بالعيب؛ ؛ فإن ذلك يمنع ثبوت حق الرد والرجوع جميعاً. وقد ذكرنا 
التصرفات التي هي دليل الْرّضا بالعيب بعد العلم بالعيب فيما تقدم. 


كتاب البيوع هم 


ولو لم يعلم بالعيب حتى تصرّف فيه تصرفا د يمنع الرد ثم علمء » فإن كان التصرف مما لا 
يخرج السلعة عن ملكه ‏ يرجع بالنّقصان إلا الكتابة؛ لانعدام دلالة الرضاء وفي الكتابة يرجع ؛ 
لأنها في معنى البيع على ما مرّء وإن كان التصرف مما يخرج السّلعة عن ملكه؛ كالبيع ونحوه 
- لا يرجع بالنقصان إلا الإعتاق لا على مال استحسانا على ما ذكرنا فيما تقدم . 


وأما بيان ما يَبْطل به حق الرجوع بعد ثبوته وما لا يبطل: فحق الرجوع يبطل بصَريح 
الإنُطال» وما يجري مجرى الصريح ؛ نحو قوله: أبطلته أو أسقطته أو أبرأتك عنه وما يجري 
هذا المجرى؛ لأن خيار الرجوع حقه كخيار الرد لثبوته بالشّرطء وهي السلامة المشروطة في 
العقد دلالة» بخلاف خيار الرؤية» والإنسان بسَبيل من التصرّف في حقه استيفاء وإسقاطاًء 
ويسقط أيضاً بالرُضا بالعيب» وهو نوعان: صريح وما يجري مجرى الصريح ودلالة. 


مجرأه . 


والدلالة: هي أن ما ا سكم بالعيب تصرفاً يدل على الرضا بالعيب. 
ل ا ا لي و الرد يسبب النُقصان». ووجب الأركن الم تضترت 
فيه تصرفا أخرجه عن ملكه؛ بأن باعه أو وَهَبٍ وسلم أو أعتق أو دبر أو استولد مع العلم 
بالعيب» لأن التصرف المخرج عن المِلّك مع العلم بالعيب دَلاله الإمساك عن الردء وذا دليل 
الرضا بالعيب فيبطل حق الرجوع . 


ولو امتنع الردّ بسبب الزيادة المنفصلة المتولدة من الأضل كالولد وغيره» أو الحاصلة 
بسبب الأصل غير المتولدة منه؛ كالأزش والعقرء والزيادة المتصلة غير المتولدة؛ كالصبغ 
ونحو ذلك» ثم تصرف تصرّفاً أخرجه عن ملكه لا يبطل حق الرجوع بالأرش» بل يبقى الأرش 
على حاله؛ لأن التصرّف في هذه الصّورة لم يقع دلالة على الإِمْسَاك عن الرد؛ لأن امتناع الرد 
كان ثابتا قبله . 


ألا ترى أنه ليس للبائع خيار الاسْترداد بأن يقول أنا أقبله كذلك مع العيب وأرد إليك 
جميع الثمن. وإذا كان الرد ممتنعا قبل التصرّف لم يكن هو بالتصرف ممسكا عن الرد. فلا 
يكون دليل الرضا فبقي الأرش واجباً كما كان بخلاف الفصل الأول؛ لأن هناك لم يكن الرد 
ألا ترى أن للبائع أن يقبله ناقصاً مع العيب» فكان المشْتّري بتصرفه مفوتا على نفسه حق 
الردء فكان حابسا للمبيع فعله ممسكاً إياه عن الردء وأنه دليل الرضا/ بالعيب» فيبطل 
الرجوع؛. فصار الأصل في هذا الباب أن وجوب الأرش إذا لم يكن ثابتا على سبيل الحتم 


رمه 1 


5 كتاب البيوع 
عن الملك يوجب بطلان الأرض» وإن كان وجوبه”'' ثابتاً حتماً بأن لم يكن للبائع جْيّار 
الأماذاة فتصيرف المكترف.. لا ييظل الاركن: 

وأما بيان طريق معرفة نقصان العيب: فطريقه أن تقوم السّلعة وليس بها ذلك العيب». 
وتقوم وبها ذلك فينظر إلى نقصان ما بين القيمتين» فيرجع على بائعه بقدر ما نقصه العيب من 
حصته من الثّمنء إن كانت فيمته مثل ثمنه . 

وإن اختلفا: فإن كان النقصان كدر عشر القيمة يرجع على بَائِعِه بعشر الثمن» وإن كان 
قدر خمسها يرجع بخمس النَّمن؛ مثاله: إذا اشترى ثوباً قيمته عشرة بعشرة» فاطلع على عيب 
به ينقصه عَشْر قيمته وهو درهم. يرجع على بائعه بعشر الثمن وهو درهم. 

ولو اشترى ثوباً قيمته عشرون بِعَشْرة» فاطلع على عيب به ينقصه عشر القيمة وذلك 
درهمان ‏ فإن يرجع على البائع بعشر الثُمن وذلك درهم واحد؛ ولو كانت قيمته عشرة وقد 
اشتراه بعشرين ١‏ والعَيْب ينقصه عشر القيمة. وذلك درهم واحد ‏ يرجع على بائعه بعشر الثمن 
وذلك دِرُهمان على هذا القياسء فافهم والله أعلم . 

وأما الخيار الثابت شرعاً لا شرطاً فهو خيّار الرؤية» والكلام فيه فى مواضع: في بيان 
شرعيّة الْبَيُع الذي فيه خيار الرؤية . 

وفي بيان صِمَتِه . 

وفي بيان حكمه. 

وفي بيان وقت ثُبُوته . 

وفي بيان كيفية ثبوته . 

وفي بيان ما يسقط به الجْبّار بعد ثُبوته ويلزم البيع وما لا يسقط ولا يلزم. 

أما الكلام في شرعيته فقد مر فى موضعه. 


وأما صفته : فهي أن شراء ما لم يره المشتري غير لازم؛ لأن عدم الرؤية يمنع تمام 


كتاب البيوع يدض 


الصّفقة؛ لما روي عن رسول الله كَكِِ - أنه قال: «مَن اء شئرى شَيْئاً لَّمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالخِيَارٍ إِذَا 
رَآه' ولأن جهالة الوصف تؤثر في الرضاء فتوجب خللاً فيه واختلال الرضا في البيعم يوجب 
الخيار؛ ولأن من الجائز اعتراض النّدم لما عسى لا يضلّح له إذا رآه» فيحتاج إلى التّدارك 


.)٠١( أخرجه الدارقطني (7/ 4 ©0) في كتاب البيوع» حديث‎ )١( 

والبيهقي (558/0) كتاب البيوع» باب : «من قال يجوز بيع العين الغائبة» . 

كلاهما مسنداً عن داهر بن نوح ثنا عمر بن إبراهيم بن خالد عن وهب اليشكري عن محمد بن سيرين عن 

أب قوير بن فذكره. 

وأخرجه الدارقطني (7/ 5) في كتاب البيوع» حديث (8) والبيهقي (558/5) كتاب البيوع» باب: «من 

قال: يجوز بيع العين الغائبة» . 

كلاهما عن إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن مكحول رفع الحديث إلى النبي 

- يليه -. 

قال الدارقطني: هذا مرسل» وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف . 

قال الزيلعي في «نصب الراية» (9/5): 

روي مسنداً ومرسلاء فالمسند أخرجه الدارقطني في «سئنه» عن داهر بن نوح ثنا عمر بن إبراهيم بن خالد 

الكردي ثنا وهب اليشكري عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَِ: «من اشترى 

شيئاً لم يرده فهو بالخيار إذا رآمف قال عمر الكردي: وأخبرني فضيل بن عياض عن هشام عن أين سيرين 

عن أبي هريرة عن النبي كلِِ مئله» قال عمر أيضاً: وأخبرني القاسم بن الحكم عن أبي حنيفة عن الهيثم 

عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي كَلِةِ مثله. قال الدارقطني : وعمر بن إبراهيم هذا يقال له: 

الكردي يضع الأحاديث؛ وهذا باطل لا يصح. لم يروه غيره» وإنما يروي عن ابن سيرين من قوله. 

انتهى . قال ابن القطان في «كتابه) : والراوي عن الكردي داهر بن نوحء وهو لا يعرف. ولعل الجناية 

منه» انتهى. وأما المرسل فرواه ابن أبي شيبة فى «مصنفه». والدارقطني» ثم البيهقي» وهو في «سننيهما» 
حدثنا إسماعيل ؛ ب عباتو عن اب بكر ين عيذ الله بن أبى مريم عن مكحول رفعه إلى النبي كلة: قال: 

من اشترى» إلى آخرهء وزاد: إن شاء أخذهء وإن شاء تركهء قال الدارقطني: هذا مرسلء» وأبو بكر بن 

أبي مريم ضعيف» انتهى . 

وقال العجلوني في «كشف الخفاء؛ .)771١7/5(‏ 

رواه القضاعي والبيهقي والديلمي عن عن أبي هريرة» وفى سنده عمر بن إبرا هيم الكردي وَضَاعٌ وذكر 

الدارقطني أنه تفرد بهء وقال هو ا المعروف أنه من قول ابن سيرين» وأخرجه ابن أبي شيبة 

والدارقطني والبيهقي من طريق أخرى مرسلة عن مكحولٍ رفعه بسند فيه ضعيفٌ لكنها أَمْكَلُ من 

الموصولة». وعلق الشافعي القول به على ثبوته» ونقل النووي اتفاق الحفاظ على تضعيفه» وعند الطحاوي 

والبيهقي من طريق علقمة بن وقاص أن طلحة اشترى من عثمان مالأء فقيل لعثمان إنك عُبِنْتَ فقال 

عثمان لي الخيار لأني بعت ما لم أره. وقال طلحة لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره. فحكنا ييكهما بير 

بن مُطعمء فقضى أن الخيار لطلحة؛ ولا خيار لعثمان انتهى» وقد أورده كثير من السادة الحنفية في كتبهم 

مستدلين به كصاحب الهداية بلفظٍ مَن اشترى ما لم ير فله الخيار إذا رأى؛ وهو المشهور على الألسنة. 

لكن نقل عن الحافظ ابن حجر أنه قال في تخريجه لأحاديث الهداية لا أصل له. 


ع هواب 


1 كتاب البيوع 


فيثبت الخيار ؛ لإمكان التدارك عند النّدم نظراً له كما ثبت خيار الرجعة شرعاً نظرأ للزوج تمكينا 
له من التّدارك عند النّدم ؛ كما قال تبارك وتعالى: #لا تَدْرِي لَعَل الله يُحْدِتٌ بَعْدَ ذلك 0 


وأما , بيع مَا لَمْ يره البائع. فهل يلزم؟ روي عن أبي حَنيفة رححمه الله أنه كان يقول 
أولاً: لا يلزم وتيت ينبت له الخيار» ثم رجع وقال: يلزم ولا يثبت له الخيار. 


وجه قوله الأول: ما نَبَت له [الخيار]''' في شراء ما لم يره المشْئّري» وهو ما ذكرنا من 
المعاني موجود في بيع ما لم يره البائع» فورود الشّرِع بالخيار ثمة يكون وروداً هلهنا دلالة . 

وجه قَؤْله الآخر: ما روي أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنهما ‏ باع أرضاً له من 
طلحة بن عبيد"'' الله - رضي الله عنهما » ولم يكونا رأياهاء فقيل لسيدنا عثمان ‏ رضي الله 
عنه : غبنت» فقال: لي الخيار؛ لأني بغت ما لم أره. وقيل لطلحة مثل ذلك فقال: لي 
الخيار؛ لأني اشتريت ما لم أرهء فحكما في ذلك جبير بن مطعم. فقضى بالخيار لطلحة 
- رضي الله عنه "*. وكان ذلك بمَخْضَر من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ ولم ينكر عليه أحد 
منهم» فكان إجماعاً منهم على ذلك. والاعتبار بِجَانب المشتري ليس بسَدِيدٍ؛ لأن مشتري ما 
لم يره مشئّري؛ على أنه خير مما ظنئّه فيكون بمنزلة مشتري شيء على أنه جيد» فإذا هو 
ردِيء. 

ومن اشترى شيئاً على أنه جيد فإذا هو رَدِيء ‏ فله الخيار» وبائع شيء لم يره يبيع على 
أنه أدون مما ظنهء فكان بمنزلة بائع شَيْء على أنه رديء. فإذا هو جيد ومن باع شيئاً على أنه 
رديء» فإذا هو جيّد لا خجِيّار للبائع» فلهذا افترقا. 

ولاه فحت الع الي ار وهو نُبُوت الحل للمشتري في المبيع: 
وثبوت الملك للبائع في الثمن للحال؛ لأن ركن”* البَئْع صدر مطلقاً/ عن شرط كان ينبغي أن 
يلزم» إلا أن ثبت 8 شرعاً لا شرطاً؛ بخلاف البيع بشرط الخيار؛ لأن الجيّار ثبت بنص 
كلام العاقدين» فأثر في الركن بالمَئْع من الانعقاد في حق الحكم على ما مرء والله عز وجل 
أعلم . 

وأما [بيان]'”' شرائط ثُبوت الجِيّاره فمنها أن يكون المّبيع مما يتعين بالتعيين؛ فإن كان 
مما لا يتعين بالتعيين» لا يثبت فيه الخيارء حتى أنهما لو تَبَايعا عينا بعين ‏ يثبت الخيار لكل 
واحد منهما. 


)١(‏ سقط في ط. (؟) في ط: عبد. 
(9) أخرجه الطحاوي في شرح «معاني الآثار» (5/ )٠١ ٠‏ كتاب البيوعء باب : تلقي الجلب . 
2 08 : ملك. )2( سقط في ط. 


كتاب البيوع 6 


ولو تبايعا ديناً بدين لا يثبت الخيار لواحد منهما؛ ولو اشْتّرى عيناً بدين فللمشتري 
الخيارء ولا خيار للبائع» وإنما كان كذلك؛ لأن المّبيع إذا كان مما لا يتعين بالتّعيين» لا 
ينفسخ العقد برده؛ لأنه إذا لم يتعين للعقد لا يتعين للفسخ» فيبقى العقدء وقيام العَقْد يقتيضي 
ثبوت حق المطالبة بمثله» فإذا قبض يرده هكذا إلى ما لا نهاية له. فلم يكن الرد مفيدا بخلاف 
ما إذا كان عيناً؛ لأن العقد ينفسخ بردهء لأنه يتعين بالعقد فيتعين في الفسخ أيضاً فكان الرد 
مفيداً ولأن الفسخ إنما يرد على المملوك بالعقدء وما لا يتعيّن بالتعيين لا يملك بالعَقْدء وإنما 
يملك بالقبض فلا يرد عليه الفسخ ؛ ولهذا يثبت خيار الرؤية في الإِجَارَة والصلح عن دعوى 
المال والقسمة ونحو ذلك؛ لأن هذه العُمُود تنفسخ برد هذه الأشياء فيثيت فيها خيار الرؤية» 
ولا ينْبّت في المهر وبدل الخلع والصّلح عن دم العمد ونحو ذلك؛ لأن هذه العقود لا تحتمل 
الانْفِسَاخَ برد هذه الأموال» فصار الأصل أن كل ما ينْمّسخ العقد فيه بردّه يثبت فيه خيار الرّؤية: 
ومالا فلاء والفقه ما ذكرنا والله عز وجل أعلم . 


ومنها عدم الرؤية”"". فإن اشئّراه وهو يراه فلا يار له؛ لأن الأصل هو لزوم العقد 
وانبرامه؛ لأن ركن العَمّد وجد مطلقاً عن شرطء إلا أنا عرفنا ثبوت الخيار شرعاً بالنص» 
والنص ورد بالخْيّار فيما لم يره المشتّري» لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «مَن اشْتَرَ شَيئا لم 
يَرَهُ فَهُوَ بِالخْيَار إِذَا رَآهُ4 فبقي الخيار عند الرؤية مبقيا على الأصل . 


)1١(‏ «خيار الرؤية يجعل البيع قبل الرؤية غير لازم». 
وذلك لعدم تمام الرضا بالبيع من المشتري». وهو يلزمه عدم لزوم البيع » كخيار الشرطء ويكون غير لازم 
من جهة المشتريء وفي قول عند المالكية من جهتهما معاء ولكنه ضعيف,. فللمشتري أن يفسخ البيع إن 
أراد بمقتضى عدم اللزوم لا بمقتضى خيار الرؤية» فإنه معلق بالرؤية» ولم توجد بعد. 
ويستمر له هذا الحق ما دامت لم توجد الرؤية» حَتَى ولو أجاز البيع؛ لأن هذه الإجازة غير معتبرة شرعاً؛ 
لأن الرضى لا يتحقق قبل الرؤية. 
وقد أورد الكمال في فتح القدير إشكالاً على ثبوت حق الفسخ للمشتري قبل الرؤية حاصله. أن إثبات قدرة 
الفسخ والإجازة ‏ التي هي عبارة عن الخيار ‏ معلق بالرؤية» ولما كان البيع في الأصل يقتضي اللزوم» فقبل 
الرؤية يلزم مقتضاهء وهو اللزوم» حتى توجد الرؤية» وعندها تثبت قدرة الفسخ والإجازة معا. 
وهذا كلام مقبول لدى العقل» وبالنسبة لقواعد المذهب غير مقبول؛ لأن هذا الخيار يمنع تمام الحكم عند 
الحنفية» فلو لزم البيع قبل الرؤية لاستلزم تمام الحكم؛ لأنه لا معنى للزوم شيء لم يتم حكمه بعد. 
هذا وأما حكم البيع قبل الرؤية عند الحتابلة في الغائب الموصوفء فهو اللزوم» فليس للمشتري أن يفسخ 
قبل الرؤية. بل ولا بعدها ما دام المبيع قد جاء على الوصف لتمام البيع قبل الرؤية وبعدها بالرضا الناشئ 
عن العلم بالمبيع بواسطة وصفه. 
وإنما ثبت له الخيار إذا رآه متخلفاً وصفه بالقياس على ما لو ظهر المبيع معيباً بعيب عند البائع . 
ينظر الخيارات في البيع لشيخنا محمد مندور. 


ع/ دهطأ 


لكين كتاب البيوع 


وإن كان المشتري لم يره وقت الشراءء ولكن كان قد رَآه قبل ذلك نظر في ذلك إن 
كان المبيع وقت الشراء على حاله التي كان عَلَيْها لم تتغيرء فلا خيار له» لأن الخيار ثبت 
معدولاً به عن الأضل بالنص الوارد في شراء ما لم يره؛ وهذا قد اشترى شيئاً قد رآه فلا ينبت 
له الخيارء وإن كان قد تَمَيّر عن حاله فله الخيار؛ لأنه إذا تَغَيّر عن حاله فقد صَارَ شيئا آخرء 
فكان مشترياً شيئاً لم يرهء فله الخيار إذا رآه. 


ولو اختلفا في التّغير وعدمهء فقال البّائع: لم يتغيرء وقال المشتري: قد تغير ‏ فالقول 
قول البائع؛ لأن الأصل عدم التغير» والتّغير عارض» فكان البائع متمسكاً بالأصل» والمتترى 
مدعياً أمرأ عارضاًء فكان القَوْل قول البائع لكن مع يمينه؛ لأن حق الرد أمر يَجْري فيه البدل» 
والإقرار فيجري فيه الاسْتِخلآف؛ ولأن المشتري بدَغوى التّغير يدعي حق الرد» والبائع ينكر 
فكان القول قول المنكر. 


ولو اختلفا: فقال البائع للمشْتّري: رأيته وقت الشراءء وقال المشتري: لم أره ‏ فالقول 
قول المشتري؛ لأن عدم الرّؤية أصل والرؤية عارض» فكان الظاهر شاهداً للمشتري» فكان 
القَْل قوله مع يمينه؛ ولأن البائع بدعوى الرؤية يدعي عليه إلزام العقد والمشْتّري ينكرء فكان 
القولقوالة: 

ولو أراد المشْتّري الرد فاختلفاء فقال البائع: لَيْس هذا الذي بَغتك». وقال المشتري: هو 
ذاك بعينه فالقول قوله أنه بعينه؛ وكذلك هذا فى جار الشرط بخلاف جْيّار العيب؛ فإن القول 
قول البائع . ١‏ 

ووجه المَّزق: أن المشْئّري فى خيار الرؤية والشّرط بقوله هذا مالك لا يدعي ثبوت حق 
الرد عليه ؛ لات عق الرة نانك لحن بر ة عليه هر عبن تعبا ولا برعا لكيه ردم أن هذا 
الذي قَبَضه منهء فكان اختلافهما في الحقيقة راجعاً إلى المقبوض والاختلاف متى وقع في 
تَعْبين نفس المقبوض؛ فإن القول فيه قول القابض . 

وإن كان قبضه بغير حق كقبض الغصب. ففي القَّبْضٍ الحق/ أولى بخلاف العيب؛ لأن 
المتترئ لا قود الود قى يكاز العيي» الا ترى آنه لا يتدك الرد إلا يقفياء القاضى اد 
التراضي» فكان هو بقوله: هذا مالك بعيئه مدعيًا حق الرد في هذا المعين والبائع ينكر تُبوت 
حق الرذ كيه فكان القول قوله: 

هذا إذا كان المشْتّري بصيراًء فأما إذا كان أعمى» فَشْرْط ثبوت الخيار له عدم الجس فيما 
يجس» والذوق فيما يذاق والشم فيما يشمء والوصف فيما يوصف وقت الشراء؛ لأن هذه 
الأشياء في حقة بمنزلة الرؤية في حقٌ البصيرء فكان انعدامها شرطأ لثبوت الخيّار له» فإن وجد 


كتاب البيوع أهم 


شيء منه وقت الشراء فاشتراهء قلا خيار لَه؛ وكذا إذا وجدت قبل القبض ثم قبض؛ فلا خيار 
له ؟ لأن وجود شىء من ذلك عند القبض فى حقه بمنزلة وجُوده عند العَقّد كالرؤية فى حق 
البصير؛ بأن رآه قبل القبض ثم قبضه؛ لأن كل ذلك دلالة الرّضا بلزوم العقد على ما نذكره. 
إن شاء الله تعالى. 

هذا الذي ذكرنا إذا رأى المشتّري كل المبيع وقت الشراء»ء فأما إذا رأى بعضه دون 
البَغض» فجملة الكلآم في جنس هذه المسائل: أن المبيع لا يخلّو إما أن يكون شيئاً واحداًء 
وإما أن يكون أشْيّاء؛ فإن كان شيئأ واحدا فرأى بعضه لا يخلو إما أن كان ما رآه منه مقصودا 
بنفسه وما لم يره منه تبعاء وإما أن كان كل واحدٍ منهما مقصوداً بنفسه فإن كان ما لم يره 
تتعا لما راء:فاذ خيان له سواءً كان رؤية ما رآه تفيد له العلم بحال ما لم يره أو لا تفيد؛ 
لأن حكم التبع حكم الأصل فكانَ رؤية الأصل رؤية التبع» وإن كان مقصودا بنفسه ينظر في 
ذلك إن كان رؤية ما رأى تفيد له العِلّم بحال ما لم يره ‏ فلا خيّار له» لأن الممصُود العلم 
بحال الباقى» فكأنه رأى الكلء وإن كان لا يفيد له العلم بحال الباقي فله الخيار؛ لأن 
المفُصُود لم يخصّل [برؤية ما رأى]'' فكأنه لم ير شيئاً منه أصلاء فعلى هذا الأصل تخرج 
العسائل.: 


إذا اشعرئ عبذا أو جازية قراغ :وخيّة دون سائر أعفنائت: لامكيار له :وان كانتت رؤية 
الوجه لا تقيد له العلم بما وَرَاءه؛ لأن الوه أصل في الرؤية في بني آدم وسائر الأعضاء تبع له 
فيها. 

ولو اشترئى فرسا أو بغلا أو حماراً أو نحو ذلك» فرأى وحكهه لا غير. روى ابن سماعة 
عن محمد. أنه يسقط خْيّاره وسوى بينه وبين الرقيق . 

وروي عن أبي يوسف: أن له الجيّار ما لم ير وجهه ومؤخره وهو الصحيح؛ لأن الوجه 


والكفل كل واحد منهما عضو ممَصّود في الرؤية في هذا الجنسء فما لم يرهما فهو على 
خياره . 


وإن اشترى شاة؛ فإن كانت نعجة حلوباً اشتراها للقنية”''» أو اشترى بقرة حلوباً أو ناقة 


)١(‏ في أ: بدونه. (5) للقنية: أي خالصة له ثابتة عليه. 


؟/5وةاتب 


بوم كتاب البيوع 


حلوباً اشتراها للقنية - لا بد من النّظر إلى ضرعهاء وإن اشترى شاة للحم لا بد من الجس»ء 
حتى لو رَآها من بَعِيد فهو على خيّاره؛ لأن اللحم ممُصّود من شاة اللحم» والضرع مقصود من 
الحلوبء والرؤية من بعيد لا تفيد العلم بهذين المفْصٌودينء والله عز وجل أعلم . 

وأما البَسْط فإن كان مما يختلف وجهه وظهره. فرأى وجهه دون ظهره كالمغافر ونحوها 
لا خيار لهء وإن رأى الظهر دون الوجهء فله الخيار؛ كذا روى الحسن عن أبي حنيفة . 

ولو اشترى ثوب واحداً فرأى ظاهره مطويًًا ولم ينشره؛ فإن كان ساذجا”'' ليس بمنقش 
ولا بذي علم ‏ فلا خيار له؛ لأن رؤية ظاهره مطويا تفيد العلم بالباقي؛ وإن كان منقشا فهو 
3 ار ما لم ينشره» ويرى نقشه؛ لأن النقش في الثوب المنقش مقصودء وإن لم يكن 

لا رحد در عل ترا عله » قلا خيار له وإن لير كلمن ار كب يام 
الخيار ؛ لأن العلم : في الثوب المعلم مقصود كالنقش ة في المنقش . 

ولو اشترق دارا فرأى خارجها اف حتينانا فرأى خارجه ورؤوس الأشعهار: قلا خيار له؛ 
كذا ذكر في ظاهر الرّواية؟ لأن الذار شيء واحد؟ وكذا البستان فكان رُؤية/ البعض رؤية الكل 
إلا أن مشايخنا قالوا: إن هذا مؤول» وتأويله أل يكون في داخل الدار تووات:واشة: فيحخصل 
المقصود د برؤية الخارجء فأما إذا كان داخلها أبنية فله الخيار ما لم ير داخلها؛ لأن الدّاخل هو 
المقصود من الدارء والخارج كالتابع له بمنزلة الثوب المعلمء إذا رأى كله إلا عِلْمه كان له 
الخيار؛ لأن العلم هو المقصود منه . 

وذكر الكرخى أن أبا حنيفة عليه الرحمة أجاب على عَادَة أهل الكوفة فى زمنه؛ فإن 
دوو ات وين كانك لا بعتلت فى التعاءه. وكانف على لطع زاجم ,وفيفة را حلدة»روتن 
كانت تَخْتَلِف في الصغر والكبر والعلم به يحصل برؤية الخارج. وأما الآن فلا بد من رؤية 
دَاخْل الدار وهو الصحيح؛ لاختلاف الأبنية في داخل الدور في زماننا اختلافا فاحشاء فرؤية 
الخَارج لا تفيد العلم بالداخل» والله عز وجل أعلم. 

هذا إذا كان المشتري شيئاً واحداً فرأى بعضهء فأما إن كان أشياء فرأى وقت الشراء 
بعضها دون البعض» فلا يخلو: إما أن كان من المكيلات أو الموزونات» فرأى بعضها وقت 
الشراء؛ فإن كان في وعَاء واحد فلا خيار له؛ لأن رؤية البعض فيها تفيد العلم بالباقي لكان 
رؤية البَعغض كرؤية الكلء إلا إذا وجد الباقى» بخلاف ما رأى فيثبت له الخيارء لكن جار 
الحيي لان لز قيةا وان كان فى بوهاءين درن كان الكل معن نالعاب ,وهلى:ضئفة وانعدة 
اختلف المشايخ فيه : ْ 


200 في أ ساويها. 


كتاب البيوع وك 





قال مشايخ بلخ : له الخيار؛ لأن اختلاف الوعاءين جعلهما كجنسين . 

وقال مشايخ العراق: لا خيار له وهو الصّحيح؛ لأن رؤية البَغض من هذا الجنس تفيد 
العلم بالباقي؛ سواء كان في وعاء واحد أو في وعاءين بعد أن كان الكل من جنس واحدء 
وعلى صِفَّة واحدة؛ فإن كان من جنسين أو من جنس واحد على صفتين ‏ فله الخيار بلا 
خلاف؛ لأن رؤية البتغض من جئْس وعلى وصف لا تفيد العلم بجنس آخرء وعلى وف 
آخرء وإن كان من العَدّديات المتفاوتة كالعبيد والدواب والثياب» بأن اشْبَرى جماعة عبيد أو 
جَوَاري أو إبل أو بقر أو قطيع غنم أو جراب هرويء فرأى بعضها أو كلها إلا واحداً ‏ فله 
الخيار بين أن يرد الكل أو يمسك الكل ؛ لآن رؤية البتغض من هذا الجئس لا تفيد العلم بما 
وراعةء فكالة لم "ينا مته بخلاف المكيل والموزون» لأن رؤية البعض منه تفيد العلم 
بالباقي . 

ولراك ري جماة. ابا لي راي ورأى أطراف الكل أو طىٌّ طىّ الكل لا خيار له إلا إذا 
كانت معلمة أو متقعة منقشة؛ لأنها إذا لم تكن معلمة أو منقشة» لم يكن البعض من كل واحد منها 
مقصوداً والبعض تبعاً ورؤية البعض تفيد العلم بحال الباقي. فكان رؤية البعض رؤية الكل؛ 
كما إذا اشترى البطيخ في السريحة''' والرمان في القفة فرأى البعض فله الخيار؛ ؛ لأن البغض 


هذه لين فعا العم ؛ بل كل واحد منها مقصود بنفسه. فرؤية البعض منها لا تُفِيد العلم 
بالباقى ؛ لكونها متفاوتة تفاوتاً فاحشاً فكان له الخيار . 


وإن كان العدديّات المتقاربة كالجوز والبيضء» فرأى البعض منها ‏ ذكر الكرخي أن له 
الخيار وألحقه بالعدديّات المتفاوتة؛ لاختلافها في الصغر والكبر كالبطيخ والرمان. 

وذكر القاضي الإمام الاسبيجابي ‏ رحمه الله في شرحه مختصر الطحاوي: أنه لا يار له 
وهو اصجع ؛ لأن التفاوت بين صغير البيض والجوز وكبيرهما متقارب ملحقٌ بالعدم عرفا وعادة 
وشرعاً؛ ولهذا ألحق بالعدم في السلم حتى جاز السلم فيها عدداً عند أصحابنا الثلاثة 3 خلافا 
لزفرء فكان رؤية بعضه معرفاً حال الباقي. يي 
ويفرق بين هذا وبين السلم» وهو أن البيض والجوز مما يتفاوت في الصّغر والكبر حقيقة 

والأصل في الحقائق اعتبارهاء إلا أن الشَّرع أهدر هذا التفاوت. وألحقه العدم في السلم 
لحاجة الناس». ولا حاجة إلى الإهدار في إسقاط الخْيّار فبقي التفاوت فيه معتبراًء فرؤية البعض 
لا تخصل المقصود. زعو الع بحال الباقي فبقي الخيار. وال دوج أعلم . 


)١(‏ السريحة: القطعة من الثوب. ترتيب القاموس (سرح) 
() في أ: ويجوز. 


بدائع الصنائع /“ - م5 


5ه كتاب البيوع 





ع/ اذأ ولو اشترى دهنا/ في قارورة» فرأى خارج المقَارُورة - فعن محمد روايتان» روى ابن 
سماعة عنه: أنه لا خيار له؛ لأن الرؤية من الخارج تفيد العلم بالداخل فكأنه رآه وهو خارج» 
وروي عنه: أن له الخِيّار؛ لأن العلم بما في داخل القارورة» لا يحصل بالرؤية من خارج 
القارورة؛ لأن ما في الدّاخل يتَلُون بلون القَارُورة» فلا يحصل المقصود من هذه الرؤية. 

وقالوا فى المشتري : إذا رأى المَبيع في المرأة أن له الخيّارء وكذا في الماءء وقالوا: 
لأنةا لم .يرعيته وإتها رأى .مقاله:. 

والصحيح أنه رأى عين المبيع لا أن غير المّبِيع في المِرآة والماء» بل يراه حيث هوء 
لكن لا على الوجه المعتاد بخلق الله تعالى فيه الرؤية» وهذا ليس ببعيد» لأن المقابلة ليست 
من شَرْط الرؤية» فإنا نرى الله تعالى عز شأنه بلا مقابلة» ولكن قد لا يخصّل له العلم بهيئته 
لتفاوت المرآة» فيعلم بأصله لا بهيئته» فلذلك يثبت له الخيّار لا لما قالواء والله عز وجل 
أعلم؛ عَلى أن في العرف لا يشتري الإنسان شيئاً لم يره ليراه في المرآة أو في الماء؛ ليخضل 
له العلم بهذا الطريق» فلا تكون رؤيته في المرآة» وإن رأى عينه مسقطة للخيّار. 

وعلى هذا قالوا فيمن رأى فرج أم امرأته في الماء . أو في المرآق. فنظر إليه بشهوة لا 

نشت له حُزمة المصَامّرة؛ وكذا لا يصير مراجعاً للمرأة المطلقة طلاقاً رجعياً لما قلنا. 


ولو اشترى سمكاً في دائرة» سكن أحده من غير اصطياد . وحيلة حتى جاز البيع؛ فرآه 
فى الماء ثم أخذه؛ قال بعضهم: لا خيار له؛ لأنه رَأى عين السمك في الماء. 

وقال بعضهم: له الخيار؛ لأن ما رآه كما هو؛ لأن الشَّىء لا يرى في الماء كما هوء بل 
يرق أكثر هنما :هو فلم يخصّل المقصود بهذه الرؤية» وهو معرفته كما هو فله الخيار. 


وأما بيان وقت تُبُوت الخيار فوقت ثبوت الخيّار هو وقت الرؤية لا قبلهاء حق لو أجاز 
قبل الرؤية ورضي به صريحاً؛ بأن قال: أجزت أو رضيت أو ما يجري هذا المجرى ثم رآه - له 
أن يرده؛ لما روي عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه أثبت الخيار للمشتري بعد الرؤية فلو 
ثبت له خيار الإجازة قبل الرّؤية وأجازء لم يثبت له الخيار بعد الرّؤية» وهذا خلاف النُْص؛ 
ولأن المعقود عليه قبل الرؤية مجهول الوضف. والرضا بالشيء قبل العلم به» والعلم بوجود 
سببه محال»ء فكان ملحقاً بِالعَدّم . 

وأما الفسخ قبل الرؤية فقد اختلف المشايخ فيه : قال بعضهم: لا يجوز؛ لذن لا جار 
قبل الرؤية. ولهذا لم تجز الإجازة فلا يجوز الفسخ؛ وقال بعضهم: يجوز وهو الصحيح؛ لأن 
هذا عقد غير لازم. فكان محل الفسخ كالعقد الذي فيه خيار العيب وعقد الإعارة 00 


وند خرج 00 إنه لا خيَار قبل الرؤية ؛ عن 


كتاب البيوع مهم 

وأما بيان كيفيّة ثبوت الخيار فقد اخْتَلف المشايخ فيه: قال بعضهم: إن خيار الرؤية بعد 
الرؤية يثبت مطلقا في جميع العمر إلى أن يوجد ما يبطله» فيبطل حيئئذ وإلا فيبقى على حَالِ 
ولا يتوقف بإمكان الفسخ. وهو اختيار الكْخي؛ لأن سبب ثبوت هذا الخيار هو احتِلال 
الرضاء والحكم يبقى ما بقى سببه. 

وقال بعضهم: أنه يثبت موقتاً إلى غاية إمكان الفَسْحْ بعد الرؤية» حتى لو رآه وأمكنه 
الفسخ ولم يفسخ يسقط خياره» وإن لم توجد الأسباب المسقطة للخيار على ما نذكرها إن شاء 
الله تعالى؛ لأن من الأسباب المسقطة للخيار الرضاء والإجازة وامتناع من الفسخ بعد الإمكان 
ذلبل الحاو وال والله سبحانه وتعالى أعلم . 





)00 للمشتري حق فسخ البيع قبل الرؤية بموجب عدم لزومه ونقول هنا إن هذا الحق يستمر إلى حين رؤية 
المبيع. ثم لو رآه فرضي به فور الرؤية أو تصرف فيه تصرفاً دالا على الرضا به فقد لزمه البيع وانقطع 
الخيار الذي ثبت له بموجب الرؤية. وهذا لا خلاف فيه. ولكنه إن رأى المبيع فسكت ولم يتصرف فيه 
مما حكم خيار الرؤية؟ أينقطع الخيار ويلزمه المبيع؟ أم لا ينقطع ولا يلزمه المبيع حتى يرضى به صراحة 
بالقول أو دلالة بالفعل؟ هنا تختلف المذاهب. فالشافعية بناء على المذهب القديم القائل بصحة بيع 
الغائب مع ثبوت خيار الرؤية. والحنابلة بناء على رواية عندهم بهذا المعنى أيضاً. عند كل منهما قولان. 
القول الأول أن خيار الرؤية ينقطع فور رؤية المشتري المبيع إذا لم يفسخ البيع . والقول الثاني : أنه لا ينقطع 
حتى ينفض مجلس الرؤية . وعلى كل من القولين فخيار الرؤية في المذهبين مؤقت بالرؤية أو بمجلسها . 
ومذهب الحنفية مقابل لهذا المذهب. فخيار الرؤية عندهم غير مؤقت بل مثبت بالرؤية ويمتد إلى أن 
يرضى المشتري بالمبيع صراحة أو دلالة. 
وهناك قول لبعض مشايخ المذهب أن خيار الرؤية مؤقت بعد الرؤية بزمن يتمكن فيه من الفسخ . فإذا لم 
يفسخ لزمه البيع وانقطع الخيار وهذا الرأي موافق للقول الأول من المذهب الأول. 
أما المذهب الأول: فقد علل القول الأول منه أن هذا الخيار يسمى خيار رؤية فوجب أن يكون عندها 
هكذا علله بعضهم. وهو لعمري يصلح دليلا على أن خيار الرؤية لا يكون قبل الرؤية وإنما يكون بعدها 
وهذا كاف في التسمية. وعلله آخرون ‏ بأنه سبب ثبوت هذا الخيار هو جهالة أوصاف المبيع بدليل أنه لو 
رآه قبل البيع لم يثبت. والجهالة تزول بالرؤية فيسقط الخيار لزوال سببه كخيار العيب يسقط بزوال 
العيبة: وكان ينبغي بناء على هذا ألا يملك الفسخ بعد الرؤية متصلاً بها لزوال سببه إلا أن ملكه لدفع 
الضضمرر عن نفسه ضرورة. وهذه الضرورة تزول بمضي وقت يتمكن فيه من الفسخ ولم يفسخ ويكفي في 
نقض هذا التعليل. أن سبب ثبوت هذا الخيار ليس هو الجهالة من حيث هي بل من حيث هي منبئة عن 
عدم الرضا. وبالاطلاع على المبيع وإن علمت أوصافه فلم يوجد الرضا بعد. لأنه في الغالب يحتاج إلى 
روية وإمعان ومراجعة. 
وأما محاولة دفعة كما فعل الزيلعي بأن جهالة الوصف ليست بعلة لثبوت هذا الخيار بدليل أنه لم يثبت 
قبل الزؤية لتعلقه بالرؤية فهي محاولة غير مجدية. لأنها ‏ أولاً ‏ على خلاف رأي المشايخ في المذهب 
في أن سبب خيار الرؤية هو جهالة الوصف وقد يعبرون عن ذلك في بعض الأحيان بعدم الرؤية والمؤدي 
واحد لأن المراد جهالة الوصف بسبب عدم الرؤية ‏ وثانياً - من حيث عدم ثبوت الخيار قبل الرؤية لأن - 





الرؤية شرط في ثبوته لا سبب والشيء كما لا يتقدم على سببه لا يتقدم على شرطه. وعلله قوم آخرون 
بأنه خيار تعلقه بالرؤية فكان على الفور كخيار الرد بالعيب. وهذا في نظرنا أحسن تعليل وأوجه دليل. إذ 
كل من خياري العيب والرؤية سبب موجود حين البيع وهو في الأول العيب وفي الثاني الجهالة وكل منهما 
شرطه الرؤية والاطلاع وخيار العيب يسقط فور الاطلاع على العيب فكذا ينبغي أن يسقط خيار الرؤية فور 
الاطلاع على المبيع. يؤيد هذا أن خيار العيب هو من جهة أخرى يثبت لجهالة المبيع عند العقد عليه 
كذلك . إذ بظهور العيب يتبين أن تلك الرؤية الحاصلة عند العقد لم تكن تكن رؤية كاملة. فهما أيضاً من جهة 
السبب في حقيقة الأمر سيان. وإن اختلفت العبارة. 

وكل ما يرد على هذا الدليل هو أنه دليل مذهبي لأنه خيار العيب عند الشافعية ‏ أصحاب هذا الدليل ‏ 
فوري. بينما هو عند الحنفية كخيار الرؤية. فكل منهما في الواقع قد بنى على مذهبه في خيار العيب. 
هذا هو دليل القول الأول من مذهبي الشافعية والحنابلة وأما دليل القول الثاني منهما وهو أن الخيار يتقدر 
بمجلس الرؤية فلو قام عنه قبل أن يفسخ فقد لزمه البيع . فهو أن العقد على الغائب إنما د يتم بالرؤية فيصير 
كأنه عقد عندها فيئبت له خيار كخيار المجلس . 

ناو فى نانس نوكا عاد فى ميان عدا الزئئة :لماعتي االمااضي لقني :كيه لاا 
ما حاصله ‏ إذا قلنا بصحة بيع الغائب فبيع بشرط فهل العقد قبل الرؤية تام أو غير تام؟ قال بعضهم ليس 
ارقا ارجا وير يقار جل وريه ولي ذا و لحرو يي ار لت 1 تان ا ير 
تام فليس لواحد منهما حق فسخه ولكن يثبت لهما خيار المجلس ما داما مجتمعين ثم قال فالخلاف في 
خان لزني حك على هذا فسن عي إلى أنه ليس بتام أثبت للمشتري خياراً كخيار المجلس عند الرؤية 
ومن قال هو تام جعل الخيار فور الرؤية لأن خيار المجلس ثبت لهما قبل الرؤية . 

وأما المذهب الثاني وهو عدم توقيت خيار الرؤية وهو مذهب الحنفية فقد استدلوا.ءله بالحديث 
والمعقول. فأما الحديث فحديث خيار الرؤية نفسه ‏ من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه. لأنه قد 
جعل المشتري بالخيار بعد مطلق الرؤية لم يقيدها بفورية أو غيرها فلا جرم قلنا بثبوت هذا الخيار له بعد 
الرؤية ودوامه إلى أن يرضى بالبيع فينقطع. فدعوى الفورية أو غيرها زيادة على النص. وأما المعقول ‏ 
فهو أن خيار الرؤية ثبت حكماً لانعدام الرضا فيبقى إلى أن يوجد ما يبطل عدم الرضا وليست الرؤية 
وحدها بكافية في إبطاله إنما يكون ذلك بصريح الرضا أو دلالته . 

ويرد على قولهم إن الحديث مطلق فتقييده بفورية أو غيرها زيادة على النص . أنهم أول من ناقض نفسه 
في هذا حديث أسقطوا خيار المشتري إذا تصرف قبل الرؤية في المبيع تصرفاً لا يمكن رفعه أو يوجب 
حقاً للغير مع أن الحديث عام في ثبوت الخيار بعد الرؤية للمشتري سواء وجد منه مثل هذا التصرف أم لم 
يوجد. ولكنهم قالوا نخصه بما إذا لم يوجب موجب شرعي سقوط الخيار كالتصرف المذكور. وحاصله 
تقدير مخصص بالعقل . 

فنقول ونحن كذلك نقيد إطلاق الحديث بالعقل من وجهين - الوجه الأول أن الخيارات كما سبق غير 
مرة شرعت رخصة على خلاف القياس بدافع الحاجة. وما كان كذلك يتقدر بمقدار ما يدفع تلك الحاجة 
ورؤية المقصود من المبيع كافية في دفع تلك الحاجة فالزيادة عليها زيادة من غير موجب ‏ الوجه الثاني - 
الأصل في عقد البيع هو اللزوم ووقت الخيار مستثنى من أوقات لزومه والأصل عدم التوسع في الاستئناء 
من غير مقتضى يقتضيه. والقول بثبوت الخيار للمشتري إلى ما شاء الله حتى يحصل منه الرضا بالبيع هو - 


في حقيقة الأمر هدم لهذا الأصل فضلاً عن كونه يضر بالبائع ضرراً بليغاً والنبي عليه الصلاة والسلام يقول 
«لآ ضرر ولا ضرار». 

ويرد على معقولهم: بأنه خيار الرؤية وإن ثبت حكماً لانعدام الرضا كما يقولون فالمقصود منه دفع مضرة 
المشتري وثبوت الخيار له إلى أن يرضى فيه مضرة بالبائع كذلك والضرر لا يزال بالضرر. 

والواقع أن القول بانقطاع الخيار فور الرؤية فيه إجحاف كبير بالمشتري وبامتداده إلى أن يرضى بالبيع فيه 
ضرر بالغ بالبائع. ونرى أن تقديره بمجلس الرؤية ميزان عادل إن شاء الله تعالى . 

أما وقد نبت: ‏ أن خيار الرؤية غير مؤقت عند الحنفية وأنه يمتد من الرؤية إلى أنه يوجد ما يبطله من 
المشتري فيتم البيع في حقه فما هو هذا الذي يبطل الخيار؟ يبطله ما يأتي. أولاً ‏ الرضا الصريح وذلك 
بالقول كرضيت البيع وأجزته وأسقط حقي من الخيار وهكذا. 

وثانيا ‏ الرضا دلالة ‏ كالتصرف فيه بتصرف دال على الرضا بالبيع وإمضائه في العرف والعادة. ثم هذا التصرف 
إن كان لا يمكن رفعه كالاعتاق والتدبير أو كان يمكن رفعه ولكنه يوجب حقاً للغير كالبيع المطلق أو بشرط 
الخيار للمشتري وحده لأن عقدة البيع أصبحت بيده وحده بعد أن خرج المبيع عن ملك البائع وكالرهن 
والإجارة فمثل هذا التصرف وإن أبطل خيار الرؤية فهو كذلك يبطل حق الفسخ الثابت للمشتري قبل الرؤية إن 
صدر منه قبلها وبمقتضى هذا يلزم العقد في حقه ولا يكون له خيار الرؤية فيما بعد. 

وقد يبدو هذا عجيباً لأول وهلة. وذلك لأن الحنفية يقررون. 

كما سبقت الإشارة إليه أنه لو رضي بالبيع صراحة قبل الرؤية فحقه من الفسخ لا ينقطع فإذا كان هذا حال 
الرضا الصريح فما بالهم أبطلوه بالرضا دلالة وهو دون الصريح؟ 

ولكن سرعان ما يزول هذا العجب إذا علمنا أن الحنفية يسقطون حق المشتري في الفسخ في هذه الحالة 
لا من حيث دلالة فعله على الرضا بدليل أنه لو تصرفا يمكن رفعه ولا يوجب للغير حقأ وهو مع ذلك دال 
على الرضا بالبيع عادة كركوبه الدابة المشتراة قبل أن توصف له إذا كان أعمى فإن حقه من الفسخ لا 
يسقط. وإنما يسقطونه من حيث زوال سلطنته على المبيع على وجه لا يمكن تداركه شرعا. بيان ذلك . 
أن التصرف المذكور تصرف صدر عن أهله في محله لملكه للمبيع في الجملة فينفذ وبعد نفوذه يتعذر 
فسخه لأن الغرض أنه لا يمكن رفعه أو يوجب للغير حقاً فكان من ضرورة صحة التصرف المذكور قبل 
الرؤية سقوط حق المشتري في الفسخ ولزوم البيع في حقه على الدوام . 

أما إذا كان هذا التصرف يمكن رفعه ولا يوجب حقاً للغير كالبيع بشرط الخيار له وكالمساومة والهبة من 
غير إقباض فإنه إن صدر قبل الرؤية فلا يبطل حقه في الفسخ لأنه دون الرضا الصريح والفسخ غير متعذر. 
وإن صدر بعد الرؤية أبطل خيار الرؤية لدلالته على الرضا بالبيع . 

الثا - تعيب المبيع أو هلاكه لكونه لا يعرى عن مقدمة عيب إذا ما أصابه شيء من ذلك عنده لامتناع الرد 
بسبب العيب وقد سبق توجيه هذا في خيار الشرط . 

زابعاً - مما بيبطل يار الرؤية أيضاً عند الحنفية موت المشتري صاحب الخيان بناء على أصلهم من عذم 
توريث حخيار الرؤية ومنفرد لهذا بحثا مستقلا إن شاء الله . 

وقصارى القول فكل ما يبطل خيار الشرط عندهم يبطل خيار الرؤية. وقد ذكروا ضابط ما يبطل خيار 
الشرط فقالوا ‏ هو أن يفعل في المبيع مالا يمتحن به أو يمتحن به ولكن لا يحل في غير ملك أو يحل 
ولكن فعله مرة ثانية -. 


م كتاب البيوع 





وأما بيان ما يسقط به الخيار بعد ثبوته ويلزم البيع؛ وما لا يَسْقط ولا يلزم - فنقول وبالله 
التوفيق : 


ما يسقط به الخيار بعد ثُبوته. ويلزم البيع في الأصل نوعان: اختياري وضروري» 
والاختياري نوعان: صَرِيح وما يجري مجرى الصريحء ودلالة. أما الصريح وما في معناه: 
فنحو أن يقولّ: أجزت البيْع أو رضيت أو اخترت أو ما يجرى هذا المجرى؛ سواء علم البائع 
*/لاواب بالإجازة أو لم يغلم؛ لأن الأصل في البيع المطلق هو اللزوم وامتناع لخلل في الرضا/ فإذا 
أجاز وَضِي فقد زال المانع فيلزم» وأما الدلالة فهو أن يوجد من المشتري تصرف في المبيع 
بعد الرؤية يدل على الإجازة والرضا؛ نحو ما إذا قَبَضه بعد الرؤية؛ لأن القبض بعد الرؤية دليل 
الرضا بلزوم البيع؛ لأن للقبض شبهاً بالعَقْدء فكان القَبْضِ بعد الرؤية كالعقد بعد الرؤية» وذاك 
دليل الرضا كذا هذا. 


وسواء قبضه بنفسه أو وكيله بالقبضء» بأن قبضه الوّكيل وهو ينظر إليه» وكانت رؤيته 
كرؤية الموكل عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد: لا يَسشقط خياره بِقَنْض الوّكيل مع 
رؤيته» ولقب المسألة : أن الوكيل بالمَئْض يملك إسقاط خيار الرؤية عنلذه وعندهما: لا 
000 


- وليس كل ما يبطل خيار الرؤية يبطل خيار الشرط . فإنه لو قبض المبيع وهو يراه بطل خيار الرؤية لدلالة 
هذا القبض عادة على الرضا ولكنه لا يبطل خيار الشرط لأنه الاختبار الذي هو مقصود من شرط الخيار لا 
يمكن عادة إلا مع القبض. 
ومن هذا يظهر أن الحنفية توسعوا فيما يبطل خيار الرؤية فراراً من تضرر البائع بثبوته للمشتري حتى 
يحصل منه ما يدل على الرضا بتوسعهم هنا فيما يدل عليه . 

)١(‏ من ضمن ما يسقط خيار الرؤية من التصرفات الدالة على الرضا أن يقبض المشتري المبيع وهو يراه. 
والوكيل بالشراء قبضه كقبض الموكل نفسه فالقبض منه مع الرؤية يسقط خياره ومع عدمها لا يسقطه. لأن 

القبض من حقوق العقد وهي ترجع إليه . 

نائباً عن العاقد حتى يكون كشخصه وإنما هو مأمور بأداء رسالة فقط. وهذا لا خلاف فيه في المذهب 
الحنفى . 
وإنما الخلاف في الوكيل بالقبض هل يكون قبضه كقبض الموكل؟ 
للوكيل بالقبض حالان. الحال الأولى أن يقبض المبيع وهو مستور ففي هذه الحالة لا يكون قبض مسقطأ 
لخيار موكله ‏ المشتري ‏ لأن موكله نفسه لو قبض كذلك لا يسقط خياره. 
فإن رآه بعدما قبضه فقال رضيت البيع أو أسقطت خيار موكلي لم يسقط خيار موكله بهذا القول منه لأنه - 


إنما وكل بالقبض وقد حصل منه قبل فانتهت مأموريته فيكون هذا القول منه تصرفأ في غير ما وكل فيه . 
الحال الثانية ‏ أنه يقبض المبيع وهو يراه. فهذا القبض هو الذي اختلفت فيه آراء الفقهاء في المذهب. تبعا 
لاختلاف وجهات النظر. 

فأبو حنيفة يرى أن الوكيل بالقبض لو قبض المبيع وهو يراه كان قبضه هذا ٠‏ مقطأ لخيار الموكل كقبض 
الموكل نفسه فلا يجوز له فسخ البيع بعد ذلك من حيث خيار الرؤية والصاحبان يريان فبضه في هذه 
الحالة كقبض الرسول لا يسقط حق الموكل في الفسخ . 

وجهة أبي حنيفة أن القبض نوعان تام وناقص فالأول يكون بقبض المبيع مرئياً والثاني يكون بقبضه 
مستوراً. وهذا لأن تمام القبض بتمام الصفقة ونقصانه بنقصانها. وهي لا تتم مع بقاء خيار الرؤية. وهو 
إنما يبقى في حال قبض المبيع مستوراً. والموكل لما كان مالكاً للقبض بنوعية وقد أطلق الوكالة للوكيل 
بالقبض كان الوكيل كذلك مالك للقبض بنوعية بإطلاقه الوكالة المقتضي تمليك الوكيل ما يملكه الموكل . 
فيكون قبض الوكيل بالقبض المبيع وهو يراه قاطعاً للخيار ولا فرق عنده بين الوكيل بالقبض وبين الموكل 
إلا في حالة واحدة وهي قبض المبيع مشتورا للموكل . إذا رأى المبيع أنه يسقط خياره وليس ذلك للوكيل 
بالقبض لانتهاء وكالة بالقبض. وهو فى حقيقة الأمر ليس يفرق لأن الوكيل بعد القبض انتهى سلطانه الذي 
استمده من موكله فليس له أن يسقط الخيار بعد ذلك لكونه تصرفاً مقصوداً في حق غيره بلا ولاية منه. 
وعد كلاق نين الركبل المذكور الحمين: وهو وراد سيك يفط تتشيه هر جار عر كلد لآن الاسلقاط اق 
هذه الحالة ثبت ضمناً لا قصداً لكونه من متممات القبض التام وكم من شيء يثبت ضمناً ولا يثبت قصداً. 
ووجهة الصاحبين ‏ هي أن الوكيل بالقبض وكل بالقبض دون الاسقاط فلا يملك ما لم يوكل فيه وحيث لم 
يملكه لم يثبت عن فعله لأنه فرع الملك. فلا يكون قبضه. على أي حال كان هذا القبض. مسقطأ لخيار 
الموكل وهل قبض الوكيل هنا إلا كقبضه المبيع معيباً وهو يرى العيب ويعاينه حيث قلنا متفقين إن قبضته 
هذا لا يسقط حى موكله في رد المبيع بالعيب؟ 

ولكن يرد على هذا القياس أن تمام الصفقة في خيار العيب لا يتوقف على سقوطه بدليل أنه لا يرد المبيع 
إلا برضا البائع أو قضاء القاضي. فالصفقة فيه تامة مع ثبوته والقبض التام لا يتوقف إلا على تمام الصفقة. 
فلا منافاة بين كون القبض تاماً وبين بقاء خيار العيب وهذا بخلاف خيار الرؤية فإن بقاءه مع كون القبض 
ثانا لا يتصور: يؤيد هذا أنه خيار العيب. 

شرع كأئر لحق المطالبة بالجزء الفائت بسبب العيب والتوكيل بالقبض لا يستلزم إسقاط هذا الجزء. 
بخلاف التوكيل بالقبض في خيار الرؤية فإنه يستلزم سقوط الخيار في صورة القبض التام. والذي يبدو لي 
من كتب المذهب الحنفي أنها تكاد تكون مجمعة على ترجيح رأي أبي حنيفة على رأي الصاحبين والذي 
نستظهره ‏ والله أعلم ‏ هو رأي الصاحبين لنفس الدليل الذي ذكراه. يؤيده في نظري أنا إنما قلنا إن 
الصفقة تتم بقبض المشتري المبيع وهو يراه لدلالة هذا القبض منه على الرضا بالبيع وقبض الوكيل بالقبض 
لا يقوم مقامه قبض هو في هذا كما أن نفس التوكيل لا يدل على الرضا منه بالبيع فلا يصح أن نلزمه شيئا 
لم يرض به. لا يقال إن الوكيل بالقبض إذا قبض المبيع وهو يراه يعد راضياً به. لأن الاعتبار إنما هو 
برضا الموكل لأن العاقد أما الوكيل بالقبض فأجبني عن العقد. 

ينظر الخيارات في البيع لشيخنا محمد مندور. 


ان كتاب البيوع 


وأجمعوا على أن الرّسول بالقبض لا يملك, وأَجْمَعوا على أن الوكيل بالشراء يملك 
وكانت رؤية الموكلء وأَجمّعوا على أن الرّسول بالشراء لا يملك» ولا تكون رؤيته رؤية 
المرسل» ويثبت الخيار للمُرْسل إذا لم يره. 


وجه قولهما: أن الوكيل متصرّف بحكم الأمر. والمتصرف بحكم الأمر لا يتعدى إلى 
مورد الأمرء وهو وكيل بالقَيْض لا بإسقاط الخيارء فلا يملك إسقاطهء ولهذا لا يملك إِسْمَاط 
خيار العَيْبِ ولا خيار الشرط. وكذا الرسول لا يملك فكذا الوكيل . 


ولأبي حنيفة : أنه وكيل بِالقَبْض لكن بقبض تام؛ لأن الوكيل بالشيء وكيل بإتمام ذلك 
السَّىء؛ ولهذا كان الوكيل بالخصّومة وكيلا بالقبض» وتمام القبض بإسقاط الخيار؛ لأن خيار 
الرؤية يمنع تَمَام القبض؛ ولهذا لا يملك التفريق بعد القبض لأنه غير مقبوض . 

وقد خرج الجََرّاب عن قولهما: أنه وكيل بِالقَّبْضء لا بإبطال الخيار؛ لأن الوكيل عنده 
لا يملك إبطال الخيار مقصوداً لأن الموكل لا يمْلِك ذلك فكيف يملكه الوكيل» وإنّما يبطل في 
ضمن القبض؛ بأن قَبَضه وهو ينظر إليه حتى لو قبضه مستوراء ثم أراد بطلان الخيار لا يَمْلِكهء 
والشيء قد يثبت ضمنا لغيره وإن كان لا يثبت مقصودا كعزل الوكيل وغيره؛ بخلاف خيار 
العبيب: !اله لومم انماع القيضن. 

ألا ترى أنه يملك التفريق بعد القَيْض؛ وكذا الرد بعد القبض بغير قضاء لم يكن رفعاً 
للعقد من الأصل بخلاف الرد قبل القَبْضِ» وبخلاف خيار الشرط؛ لأنه يثبت للاختبار والقبص 
وسيلة إلى الاختبار» فلم يضلّح القبض دليل الرضا وخيار الرؤية إنما يثبت بخلل في الرضاء 
والقبض مع الرؤية دليل الرّضا على الكمال» فأوجب بطلان الخيارء وبخلاف الرّسول 
بالقبض؛ لأنه نائب في القبض عن المرسل» فكان قَبْضه قبض المرسلء فكان إِنْمَام القبض إلى 
الفره] . 

وأما الوكيل فأصل في نفس القبُضء وإنما الواقع للموكل حكم فعله. فكان الإتمام إلى 
الوكيل؛ وكذا إذا تصرّف فيه تصرف الملاك؛ بأن كان ثوباً فقطعه أو صبغه أحمر أو أصفر أو 
سويقاً فلنّه بسمن أو عسل». أو أرضاً فبنى عليها أو غرس أو زرع» أو جارية فوطتها أو لَمَسها 
بشهوة أو نظر إلى فَرْجها عن شهوة» أو دابّة فركبها لحاجة نفسه ونحو ذلك؛ لأن الإقدام على 
هذه التصرّفات دلالة الإجازة والرضًا بلزوم البيع والملك به؛ إذ لو لم يكن به وفْسّخ البيع. 
لتبين أنه تصرف في ملك الغَيْر من كل وجه أو من وجهء وأنه حرامء فجعل ذلك إجازة منه 
صيانة له عن ازيَكاب الحرام . 





كتاب البيوع ١5م‏ 


الملك اللازم للمشتري» ومن ضَرورته لزوم الملك له ليمكنه إثباته لغيره. ولو عرض بعضه 

اسان يا سي اي وعندلد محمد. لو ل ا 
دون صريح الإجازة: امه بالإجازة في البعض. ورم ف وله 
تفريق الصفقة على البائع قبل التمامء فلأن لا يسقط بدلالة الإجَارّة أولى. 


وكذا لو وهبه سلم أو لم يسلم. لأن الثابت بالهبة لا يعود إليه إلا بقرينة القضاء أو 
الرضاء فكان الإقدام عليها دلالة قصد إثبات الملك اللازم/ فيقتضي لزوم الملك للواهب؛ 
وكذا إذا رهنه وسلم أو آجره؛ لأن كل واحد منهما عقد لازم في نفسه. والنّابت بهما حق لازم 
للغير ؟ وكذا إذا كاتبه لأنَّ للش رواب لمحتي و الت يواسو لانم ف حدم 
وكذا إذا بَاعَه أو وهبه وسلم؛ وكذا إذا أعتقه أو دبره أو استولده؛ لأن هذه التصرفات لازمة. 
والثابت بها ملك لازم أو حق لازم» فالإقدام عليها يكون إِجَارّة والتزاما للعقد دلالة . 





[ولو باع بشرط الخيار للمشتري يسقط خياره]"'' ولو باع بشرط الخيار لنفسه لا يسْقُط 
خياره في رواية» وفي رواية: يسقط وهي الصحيحة؛ لأن البيع بشرط الخيار لا يكون أدنى من 
العرض على البَيع؛ بل فوقهء ثم العرض على البيع يسقط الخيار» فهذا أولى . 

وكذا لو أخرج بَعْضه عن ملكه يسقط خياره عن الباقي ولزم البيع فيه؛ لأن رد الباقي 
تفريق الصفقة على البَائَع قبل التّمام؛ لأن خيار الرّؤية د يمنع تمام الصفقة؛ لأنه يمنع تَّمَام 
الرضا؛ وكذا إذا انتقص المعقود عليه بفعله. والله عز وجل أعلم . 

وأما الضروري فهو كل ما يسْقط به الخيارء ويلزم البَِيْع من غير صنعه؛ نحو موت 
المشعرى غند ا 4 اانا للشافعي ‏ رحمه الله -. والمسألة قد مرت في خيار الشرطء وكذا 
إالجارة اعد لش يكن 1 وبا اندرا ولم يرياه دون صاحبه عند أبي حنيفة» وقد ذكرنا المسألة 
في خْيّار العيب. 


وكذا إذا هلك بَعغضه أو انتقص ؛ بأن تعيب بآفة سماوية أو بفعل أجنبي أو بفعل البائع 
عند أبي حنيفة ومحمّد - رحمها الله -» أو ازداد في يد المشتري زيادة منفصلة أو متصلة. 
مقوللةة أو غير معولدةتعان على التّفصيل والاتفاق والاحختلاف الذي ذكرنا فى خيار الشرط والعيب. 


والأصل أن كل ما يبطل خيار الشّرط والعيب» يبطل خيار الرؤية» إلا أن خيار الشرط 


)1( سقط في ط. 
0( في ط : الشركيوة. 


أ١هم/#‎ 


ينض ظ كتاب البيوع 





والعيب يسقط بصريح الإسقاطء. وخيار الرُؤية لا يسشقط بصريح الإسقاطء لا قبل الرؤية ولا 


أما قبلها فلما ذكرنا فيما تقدم أنه لا خيار قبل الرّؤية ؛ لأن أوان ُبُوت الخيار هو أوان 
الرّؤيةء» فقبل الرؤية لا خيّاره وإسقاط الشوء ء قبل ثبوته وتنوف عبية كال وأما بعد الرؤية 
فلأن الخيار ما ثبت باشتراط العاقدين؛ لأن ركن العقد مُطْلق عن الشرط نضًا ودلالة» وإنما 
يشت شرعاً لحكمة فيه» فكان ثابتا حقاً لله تعالى. 


وأما خيار الشرط والعيب فتَبّت باشتراط العٌاقِدينء أما خيار الشرط فظاهر؛ لأنه 
منصوص عليه في العقد؛ وأما خيار العَيْب فلأن السلامة مشروطة في العقد دلالة» والثابت 
بدلالة النص كالثابت بصَرِيح النص» ؛ فكان ثابتاً حقاً للعبدء وما ثبت حقا للعبد يحتمل السقوط 
بإسقاطه مقصوداً؛ لأن الإنسان يملك التصرّف في حق نَفْسه مقصودا استيفاء وإسقاطا . 


فأما ما ثبت حقاً لله تعالى فالعَبْد لا يملك التصرّف فيه إسقاطاً مقصوداً؛ لأنه لا يملك 
التصرف في حق غيره مقصوداً» لكنه يتحمل السّقوط بطريق الضرورة؛ بأن يتصرف في حقٌ 
نفسه مقصوداًء ويتضمّن ذلك سقوط حق الشرع؛ فيسقط حق الشرع في ضمن التصرف في 
حق نفسه؛ كما إذا أجاز المشتري البيع ورضي به بعد الرؤية نصأ أو دلالة؛ بمباشرة تصرّف 
يدل على الرضا والإجازة؛ لأنه وإن ثبت حقاً للشَّرع لكن الشرِع أثبته نظراً للعبد» حتى إذا رآه 
وصلح له أجازه وإن ن لم يضلّح له رده؛ إذ الخيار هو التخيير بين الفسخ والإجازة؛ فكان 
المشتري بالإجازة والرّضا متصرفاً فى حن نفسه مقصوداً. 


ثم من ضرورة الإجازة لزوم العَمَده ومن ضرورة لزوم العقد سقوط الخيارء فكان سقوط 
الخيار من طريق الضّرورة بالإسقاط”'' مقصوداًء ويجوز أن يثبت الشيء بطريق الضرورة . 

وإن كان لا ب* يثبت مقصوداً؛ كالوكيل بالبيع إذا عَزَّله الموكل ولم يعلم به فإنه لا ينعزل» 
ولو باع الموكل 000 الوكيل» كذا هنا. 


عموات ولوي بغرط الخيان نمل الرزية: أو عَرَضه على البيع أو/ وهبه ولم يسلم. أو كان 
للمشتري دار فبيعت دار بجتبهاء فأخذها بالشفعة فهو على خياره؛ لأن هذه اتصيرفات دلالة 
الرّضاء وهذا الخيار قبل الدّؤية لا يسقط بصريح الرضا فبدلالة الرضا أولى ألا يسقطء وإنما 


سقط كعدر المْسْخ بأن عق أو دير أو باع أو آجر أو رهن وسلم . 


. في ط: لا بالوسقاط‎ )١( 


كتاب البيوع لض 


أما الإعتاق والتدبير» فلأنٌ كل واحدٍ منهما وقع صحيحاً لمصادفته محلا مملوكاء وكل 
واحد منهما تصرف لازم لا يحتمل النقض والفسخ.» فتعذر فسخ البيع لتعذر فسخهما. 

وأما البيع والإجارة والرهن؛ فلأنها تصرّفات لازمة أوجب بها ملكا لازم أو حقاً لازما 
للغير» على وجه لا يملك الاسُتِرداد» فتعذر الفسخ وتعذر فسخ العقد يوجب لزومه؛ لأن 
الفشخ إذا تعذر لم يكن في بقاء العقد فائدة فيسقط ضرورة. ولو باع أو رهن أو أجر ثم ردّ 
عليه بعيب بقَضًاء القاضيء أو افتك الرهن أو انقضت مدة الإجارة لا يَعُود الخيار؛ كذا رُوي- 
عن أبي يوسف؛ لأن خيار الرؤية بعدما سقط لا يعود إلا بسَبّبِ جديد بخلاف خيار العَيْبء 
وعلى هذا إذا كاتبه أو وهبه وسلمه أو باعه بشّرط الخيار للمشْئّري قبل الرؤية ‏ يلزم الببع لأن 
هذه عقود لازمة أؤجَبت حقوقا لازمة. 


أما الكتابة فلأنها عقد لازم في حق المكاتب» حتى لا يملك الفسخ من غير رضا 
المكاتب» وكذا البيع بشَرْط الخيار للمشتري لأنه لازم في جانب البائع. وأما الهبة؛ فلأن 
الملك الثابت بها ملك لا يختمل العود إليه إلا بقضاء أو رضاء عاد حي معي اندر وإذا 
تعذر الفسخ بسبب هذه التصرفات» وعدن الفسخ يوجب اللّزوم ويسشقط الخيار ضرُورة عدم 
الفائدة. بخلاف ما إذا باع بشرط الخيار لنفسه؛ لأنه ليس بتصرف لازم في حمّه. وكذا الهبة 
من غير تَسَْلِيم والعرض على البيع» والله عز وجل أعلم . 

ثم ما ذكرنا من سُقُوط الخيار ولزوم البيع برضا المشتري إذا رأى كل المبيع فرضي به 
فأما إذا رأى بعضه دون بعض فهل يشْقّط خياره؟ فتَمُصيل الكلام فيه على النحو الذي ذكرنا 
فيما إذا رأى بعض المبيع دون بَعْض وقت الشراء» فكل ما يمنع ثبوت الخْيّار هناك يسقط بعد 
0 ههناء وما لا فلاء وفيما وَرَاء ذلك لا يختلفان» والله عز وجل أعلم . 


وعلى ذلك يخرج ما إذا اشترى مغيباً في الأرض؛ كالجزر والبصل والثوم والسلق والفجل 
ونحوها من المغيبات في الأرض» فقلع بغضه ورضي بالمقلوع ‏ أنه لا يسقط خياره عند أبي 
حنيفة ؛ حتى إنه إذا قلع الباقي كان على خجْيّاره» إن شاء رد الكل وإن شاء أمْسَك الكل . 
فهو لازم. وجه قولهما: أنه إذا قلع ما يستدل به على الباقي كان رؤية بعضه كرؤية كلهء فكأنه 
قلع الكل ورضي به؛ كما إذا اشْتّرى صبرة فرأى ظاهرها يسقط خياره» كذا هذا. 

وجه قول أبى حنيفة : أن هذه المغيبات مما تختلف بالصغر والكبر والجودة والرّداء اختلافاً 
فاحشأاًء فرؤية البَْض منها لا تفيد الْعِلّم بحال البقية» فأشبه الثياب وسائر العدديات المتفاوتة: 
ولو قطع المشتّري الكل بغير إذن البائع سقط خياره؛ لأنه نقص المعقود عليه بالقلع ؛ لأنه كان 


#/ وه ١أآ‏ 
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ِنْمُو في الأرض ويزيد ولا يتسارع إليه الفساد وبعد القلع لا ينمو ويتَّسَارع إليه الفسادء وانتقاص 
المعقود عليه في يد المشْتّري بغير صنعه يسْقّط الخيار ويلزم البيع» فبصنعه أولى . 


وكذا إذا قلع بَعْضه بغير إذنه؛ لأنه نقص بعض المّبيع» وانتقاص بعض المبيع بنفسه يمنع 
رد البَاتّي فبصنعه أولى . 

وإن قلع كله بإذن البائع أو بعضهء أو قلع الباقي بنفسه ‏ لم يذكر الكرخي هذا الفصل 
وينبغي ألا يختلف الجَوّاب فيه على قياس قول أبي حنيفة ومحمد؛ كما في البيع بشرط الخيار 
للمشتري إذا انتقص المَّبيع بفعل البائع ‏ أنه يسقط خيار المشتري عندهماء وهو قول أبي 
يوسف الأول. وفي قوله الآخر: لا يسقط . 

وروى/ بشر عن أبي يوسف: أن المشتري إذا قلع البعض بإذن البائع» أو قلع البائع بعضه 
- أنه ينظر إن كان المعيب مما يباع بالكيل أو الوزن بعد القلع؛ فقلع قدر ما يدخل تحت الكيل 
أو الوزن ورضي به يلزم البيع ويسقط خياره؛ لأن الرضا ببعض المكيل بعد رُؤْيته رضا 
بالكل ؛ لأن رؤية بعضه تعرف حال الباقي» إلا إذا كان المقلوع قليلاً لا يدخل تحت الكيل» 
و ولط عار [بقلية] 1 أن فلعسواك اد بنزلة واحدةء فكأنه لم يقلع منه شيئاً . 


وإن كان ما يباع عدداً كالسلق والفجل ونحوهاء فَقَلع بعضأ منه ‏ فهو على خياره؛ لأن 
رؤية البعض منه لا تُفِيد العلم بحال الباقي؛ للتفاوت الفاحش بين الصغير والكبير من هذا 
الجئس» فلا يحصل المفْصّود برؤية البعض. فيبقى على خياره. وقال أبو يوسف: إذا اختلف 
البائع والمشتّري في القلع». فقال المشتري : إني أخاف إن قلعته لا يصلح لي ولا أقدر على 
الردء وقال البائع : إني أخاف إن قلعته لا ترضى بهء فمن تطوّع منهما بِالقَع جاز؛ وإن تشاحا 
على ذلك». فسخ القاضي العقد بيتهما؛ لأنهما إذا تشاحا فلا سَبيل إلى الإجبار ؛ لما في الإجبار 
من الإضرار فتعذر التسليم. فلم يكن في بقاء العقد فائدة فيفسخ» والله عز وجل أعلم. هذا 
الذي ذكرنا بيان ما يسقط به الخيار بعد ثبوته في حَقٌ البصيرء + فأما الأعتسى !ذا امتوف: شيا 
وولح بد ارم لحو ييا لجرا من . الأسباب المسقطة». لكن بَعْدَ ما وجد منه ما 
يقوم مقام الرؤية» وهو الجس فيما يجس والذوق فيما يذاق والشمٌ فيما يشم والوضف فيما 
يوصفء. كالدار والعقار والثمار على رؤوس الأشجار ونحوها إذا كان المؤصوف على ما 
وصفء وكان ذلك في حقه بمنزلة الرؤية في حق البصير. 

وروي عن الحسن بن زياد أنه قال: يوكل بَصير بالرؤية» وتكون رؤية الوكيل قائمة مقام 


رؤيته . 


)001( سقط في ط. 
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وروى هشام عن محمد: أنه يقوم من المبيع في مَوْضع لو كان بصيراً لرآى ثم يوصف 
له؛؟ لأن هذا أقصى ما يمكن؛ ولو وصف له فرضي به ثم أبصرء لا يعود الخيارء لأن الوصف 
في حقه كالخلف عن الوُّؤية لعجزه عن الأضل [وهو الرؤية]'' والقدرة على الأصل بعد 
حصول المقصود بالخلف لا يبطل حُكم الخلف؛ كمن صلى بطهّارة التيمم ثم قدر على الماء 
وتدر ذالق 

ولو اشترى اللضير شينا لوريرةة حتى ثبت له الخيّار ثم عمي ‏ فهذا والأعمى عند 
الشراء سواء؛ لأنه ثبت له جيّار الرؤية وهو أعمىء» فكانت رؤيته رؤية العميان وهى ما ذكرناء 
والله عز وجل أعلم . 

وأما بيان ما ينْمْسِخ به العقد. فالكلام في هذا الفصل فى موضعين: أحدهما: فى بيان ما 
ينفسخ به العَقدء والثاني: في بيان شرائط صحّحة الفسخ . 

أما الأول فما ينفسخ به العقد تؤعان: اختياري» وضروري. 


فالاختيار هو أن يقول: فْسَّحْت العقد أو نقضته أو رددته وما يجري هذا المجرى. 
والضروري: أن يهلك المبيع قبل القَبْض . 

وأما شرائط صحته : فمنها قيام الخيّار ؛ لأن الخيّار إذا سقط لزم العَقّدء والعقد اللازم لا 

ومنها أل يتضمّن تفريق الصفقة على البَائِع» وإن تضمن بأن رد بعض المبيع دون البعض 
لم يصحٌ؛ وكذا إذا رد البعض وأجاز''' البيع في البعض ‏ لم يجزء سواء كان قبل قبض 
المعقود عليه أو بعده؛ لأن جِيّار الرؤية يمنع تمام الصفقة» فكان هذا تفريق الصفقة على البائع 
قبل تمامها. وأنه باطل . 
ذكرنا دلائل المسألة فى خيار الشرط . 
لصحة الفسخ بخيار الشرط. فيصح من غير قَضَاء ولاارضا قبل القبض» وبعذه بخللاف خيار 


)1١(‏ سقط في ط. 
(0) في أ: واختار. 
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وأما البيع الفاسد فهو كل بيع فاته شَرْط من شرائط الصحة» وقد ذكرنا شرائط الصحة في 


وأما حكمه: فالكلاآم في حكمه يقع في ثلاث مواضع:/ أحدها في بيان أضل الحكم. 
والثاني في بيان صِمَّتهء والثالث في بيان شرائطه. أما أصل الحُكم فهو تُبُوت الملك في الجملة 
عندنا. 


وقال الشافعي ‏ رحمه الله -: لا حكم للبيع الفاسد. فالبيع عنده قِسْمان: جائز وباطل لا 
ثالث لهماء والفاسد والباطل سواءء وعندنا: الفاسد قسم آخر وراء الجائز والبّاطل؛ وهذا على 
مثال ما يقول في أقسام المشروعات أن المَرْض والواجب سواءء وعندنا: هما قسمان حقيقة 
على ما عرف في أصول الفقه وجه قوله: أن هذا بيع منهي عنهء فلا يفيد الملك قياس على بيع 
الخمر والخنزير والميتة والدم» ودلالة الوضف ما روي عن رسول الله كَل أنه قال: ١لا‏ تَبِيمُوا 
دهم بالدَرْممَيْنِ وَل الصّاع بالصَاعَينِ؛؟'" 


وروي أنه عليه الصلاة والسلام : «نْهَ عنْ بَيْع وَشَوْط90'' . 


)٠١9/7( ألخرجه أحمد‎ )١( 
قال: «حدثنا حسين بن محمد ثنا خلف بن خليفة عن أبي جناب عن أبيه عن ابن عمر. .. فذكره وفيه‎ 
. قفضة‎ 
وهذا إسناد ضعيف؛ من أجل أبو جناب». وهو يحيى بن أبي حية ضعفوه لكثرة تدليسه «التقريب»‎ 
.)8179( وأبوه لا يعرف «التقريب»‎ )7641/( 
وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه أبو جناب‎ »)١١7/4( والحديث ذكره الهيئمي في «المجمع»‎ 
. وهو ثقة لكنه يدلس‎ 
وذكره أيضاً الزيلعي في «نصب الراية» (48/84)» وقال: أخرجه الطبراني أيضاً عن محمد بن دينار الطاحي‎ 
ثنا يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن ابن عمر نحوه سواء. قال البيهقي في «المعرفة»: ومحمد بن دينار‎ 
هذا ضعفه من معين» وقال الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث؛» فقال: إنما يروى عن زياد بن‎ 
جبير عن النبي  يَكِهِ - مرسلا. أه.‎ 
قلت لصدر الحديث (لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين» شاهد صحيح : أخرجه مسلم‎ 
النووي):‎ - ١586 //8( كتاب المساقاة» باب : الرباء حديث‎ )١1/5( 
والبيهقي (5178/65) كتاب البيوع . باب : «تحريم التفاضل في الجنس الواحد مما يجري فيه الربا مع‎ 
تحريم النساء».‎ 
. )5917 /7( والخطيب في "تاريخ بغداد»‎ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (57/54) وابن عبد البر في التمهيد (؟/ 105؟7).‎ 

(0) تقدم. 
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وروي أنه - عليه الصلاة والسلام ‏ قال لعتاب بن أسيد حين بعثه إلى مكة : انْهَهُمْ عَنْ 


ربع : عَنْ بيع ما لَمْ يَفْيِضُواء وَعَنْ رِيْح ما لَمْ يَضْمَنُوا وعَنْ شَرْطْيْنٍ فِي بَيْع. وعن بيع 
ل 7 


وروي أنه - عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «لآ تَبِيمُوا الطعَامَ بِالطعَام إلا سَوَاءَ بسَوَاءِ»(") 
فكذا هذا. 
اذل علي ال الي لي لك 0 مرعُوب بشيء مرغوب» مالا كان أو غير 
مال؛ قال الله سبحانه وتعالى : «أُوَلَيكَ ديد اسْتروا الصَلالة ِالْمُنَى 4 [البقرة: ]١17‏ سمي مبادلة 
الضلالة بالمُدى اشتراء وتجارة. فقال سبحانه وتعالى : #فمَا رَبحت يجارَتهُ# [البفرة: 17] 
والتجارة مبادلة المال بالمال» قال الله عز شأنه : #إِنّ الله اشْتَرَى مِنَ المَؤْمِنِينَ أنْفْسَهُمْ َأموَالَهُمْ 
أن لَهُمْ الجَنّة) [التوبة: لاسي سحاد وتعالى مبادلة الأنفس والأموال بالجنة اشتراء وبيعاًء 
حيث قال تعالى في آخر الآية: #فَاسْتَ ستَبْشِرُوا ببَتِِكُمْ الَذِي بَايَْتَمْ بو# [التوبة: ]١١١‏ وفي عرف 
الشّرع هو مبادلة مال وا 5 وق حل لكات بن : 


وجل : 9رَأحل الله ف [البقرة: 717] وقوله عز شأنه : 0 الْذِينَ اموا لا تأعلوا 57 
بنِئَكُمْ بِالْبَاطِلٍ إلا أنْ تَكُونَ تجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ4 [النساء :9] ونحو ذلك مما ورد من 
النصوص في هذا الباب عاماً مطلقاً؛ فمن اذّعى التخصيص والتقييد» فعليه الدليل . 

ولنا: الاستدلال بدلالة الإِجْمَاع أيضاً؛ وهو أنا أجمعنا على أن البيع الخالي عن الشروط 
الفَاسِدة مشروع ومفيد للملك. وقران هذه الشروط بالبيع ذكراً لم يصح. فالْتَحَقّ ذكرها بالعدم 
إذ الموجود الملحق بالعَدّم شرعاًء والعدم الأصلي سواءء وإذا ألحق بالعدم في نفس البيع خاليا 
عن المفسدء والبيع الخالي عن المفسد مشروع ومفيد للملك بالإجماع؛ وهذا استذلال قوي. 


وأما النهي فالجواب عن التعلّق به: أن هذا نهى عن غير الببع لا عن عينه؛ لوجوه ثلاثة 
أحدهما: أن شرعية أصيز: البيع عقني “ترف ت معقول المعنى» وهو ان#دييتن لقنواتك 


)1( تقدم . 320( تقدم . 


#/ .ولأ 
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الاختصاص» واندفاع المتازّعة وأنه سبب بقاء العالم إلى حين؛ إذ لا قوام للبشر إلا بالأكل 
والشّربٍ والسكنى واللباس» ولا سَّبيل إلى استبقاء الئّفس بذلك إلا بالاختتصاص به واندقاع 


ولا يجوز ورود الشّرع عما عرف حسنه أو حسن أضله بالعقل؟ لأنه يؤدي إلى التناقض ؛ 
ولهذا لم يجز النهي عن الإيمان بالله عز وجل وشكر النعم وأصل العبادات؛ لثبوت حسنها 
بالعقل» فيحمل النهي المضاف إلى البَنِع على غيره ضرورة. 


أوْلى من وجهين : 
أحدهما: أنه عمل بالذلائل بقدر الإمكان. 


والثاني: أن في الحمل على البيع نسخ المشروعية» وفي الحَمْل على غيره ترك العمل 
بحقيقة الكلام والحمل على المجاز. ولا شك أن الحمل على المججاز أولى من الحَمْل على 
التناسخ؛ لأن/ الحمل على المجاز من باب نسخ الكلام» ونسخ المشروعيّة نسخ الحكم. 
والحكم هو المقصود والكلام وسيلة» ونسخ الوسيلة أولى من نَسْحْ المقصود والله عز وجل 
أعلم . 

وأما صفة هذا الحكم فنقول: له صِمًات: منها أنه ملك غير لازم» بل هو مستحق 
الفسخ» فيقع الكلام في هذه الصّفة في مواضع: في بيان أن الثابت بهذا البيع مستحق الفسخ, 
وفي بيان من يَمْلك المُسُخ» وفي بيان ما يكون فسخاء وفي بيان شرط صحة الفسخء» وفي بيان 
ما يبُطل به حق الفسخ بعد ثبوته . 

أما بيان أن الثابت بهذا البيع أوجب الفسخ؛ فهو أن البَنِم وإن كان مشروعاً في ذاته 
فالفساد مقترن به ذكراء ودفع الفساد واجب ولا يمكن إلا بَِسْحْ العقدء فيستحق فسخه لكن 
لغيره لا لعينه» حتى لو أمكن دفع الفساد بدون فشخ البيع لا يفسخ؛ كما إذا كان الفساد لجَهَالة 
الأجل فأَسْقّطاه يسقط. ويبقى البيع مشروعاً كما كان؛ ولأن اشتِراط الرّبا وشرط الخيار 
مجهول. وإدخال الاجال المجهولة في البيع ونحو ذلك مَغصية» والزجر عن المعصية واجب» 
واستحقاق الفسخ يصلح زاجراً عن المعصيةء لأنه إذا علم أن يفسخ.» فالظاهر أنه يمْتّنع عن 
المباشرة . 

وأما بيان من يملك الفسخ فنقول وبالله التوفيق : الفساد لا يحلو إما أن يكون راجعاً إلى 
البدل؛ بأن باع بالخمر والخنزير» وإما أن لم يكن راجعاً إليه؛ كالبيع بشرط منفعة زائدة لأحد 
العاقدين أو إلى أجل مجهولء والحال لا يخلو: إما أن كان قبل القَنُْض» وإما أن كان بعده؛ 
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فإن كان قبل القبض فكل واحد من العاقدين يملك المَسْخْ من غير رضا الآخر كيفما كان 
الفساد؛ لأن البيع الفاسد لا يفيد الملك قبل القَبْضء فكان الفُسْخ قبل القبض بمنزلة الامتناع 
عن القبول والإيجاب» فيملكه كل واحد منهما كالمْسْخ بخيار شرط العَاقِدِين. 

وإن كان بعد القبض؛ فإن كان الفساد راجعاً إلى البدل» فالجواب فيه وفيما قبل القبض 
سواء؛ لأن الفسّاد الرّاجع إلى البدل فسَاد في صلب العقد. 

ألا ترى أنه لا يمكن تضحيحه؛ لحذف"'' هذا المفسد لما أنه لا قوام للعقد إلا بالبدلين» 
فكان الفساد قوياًء فيؤثر في صلْبٍ العقد بسلب اللزوم عنهء فيظهر عدم اللزوم في حمّهما 
جميعاًء ولو لم يكن راجعا إلى البدل» فقد ذكر الإمام الأسبيجابي”'' في شرحه مختصر 
الطحاوي: أن ولاية الفسخ لصاحب الشرط لا لصاحبه ولم يحك خلافاً؛ لأن الفساد الذي لا 
يرجع إلى البَدَل لا يكون قويا؛ لكونه محتملا للحَذْف والإسقاط» فيظهر في حقٌّ صَاحب 
الشّرط لا غير» ويؤثر في سلب اللزوم في حقه لا في حقّ صاحبه. 

وذكر الكرخي الاختلاف في المسألة: فقال في قَوْل أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله -: يملك كل واحد منهما الفْسْحْء وعلى قَؤْل محمد رحمه الله -: حق الفسخ 
هه شحط له المعة وا عد . 

وجه قوله على نحو ما ذكرنا: أن من له شَرْط المنفعة قادر على تضحجيح العقد بحذف 
المفسد وإسقاطه؛ فلو فسخ الآخر لأبطل حقّه عليه» وهذا لا يجوز. 

وجه قولهما: أن العقد في نفسه غير لازم لما فيه من الفْسَادء بل هو مستحق الفسخ في 
نفسه رفعاً للفسادء وقوله: المفسد ممكن الحذف فنعمء لكنه إلى أن يخذف فهو قائم» وقيامه 
يمنع لزوم العقدء وبه تبين أن المَسْحْ من صاحبه ليس بِإبُطال لحق صاحب الشرط؛ لأن إبطال 
الحق قبل ثبوته محال . 

وأما بيان ما يكون فسخاً لهذا العَقّد ففسخه بطريقين: قول وفعل» فالقول هو أن يقول: 
من يملك المُسْخ فسخت أو نقضت أو رددت ونحو ذلك» فينفسخ بنفس الفسخ ولا يحتاج إلى 
قَضَاء القاضي ولا إلى رضا البائعء سواء كان قبل القبض أو بعده؛ لأن هذ البيع إنما استحق 
الفسخ حقاً لله عز وجلء لما في الفسخ من رفع الفساد» ورفع الفساد حق الله تعالى على 
الخُلُوصء فيظهر فى حق الكل». فكان فسخاً فى حق الناس كافة» فلا تقف صكّته على القضاء 
ولأاعلن لفيا ” 1 
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ب والفعل هو أن يردٌ المبيع على بائعه على أي وجهو/ » ما رده ببيع أو هبة أو صدقة أو 
إعادة أو إيداع؛ بأن باعه منه أو وهبه أو تصدق عليه أو أعاره منه أو أودعه إياه - يبرأ المشتري 
عن الضمان؛ لأن يستحقٌ الردّ على البائع» فعلى أي وجه ما رده يقع عن جهّة الاستِخمّاق 
بمنزلة رد العارية والوديعة ‏ أنه يكون فسخاً [للعارية]”'' والوّدِيعة بأي طريق كان الرد لما قلنا 
كذا هذا. 

وكذا لو باعه المشتري من وكيل البائع وسَّلّمه إليه؛ لأن حكم البيع يقع لموكّله وهو 
البائع» فكأنه باعه للبائع» ولو باعه المشْتري من عبد بائعه وهو مأذون له في التجارة» فإن لم 
يكن عليه دين كان فسخا للبيع» ولا يبرأ عن المشْئّري ضمانه حتى يصل إلى البائع؟ لأنه إذا لم 
يكن عليه دين فحكم تصرفه وقع للمولى» فكان بيعا من المولى» وإن كان عليه دين لا يكون 
فسخا للبيع ويتقرر الضمان على المشتري؛؟ لأنه إذا كان عليه دين فحكم تصرّفه لا يقع للمولى؛ 
فلم يكن ذلك بيعاً من المولى» فصار كما إذا باعه من أجنبي . 

ولو اشترى من عبد مأذون لإنسان شيئاً منه شراء فاسدأً وقبضهء ثم إنه باعه من مولاه. 
فإن لم يكن عليه دين كان فسخاً للبيع ؛ لأنه يكون مشْتَرياً من المولى كأنه اشتراه من مولاه ثم 
باعه منه؛ فإن كان عليه دين» لم يكن فَسْخاً؛ لأنه يكون مشتريا منه لا من مولاه» فكأنه اشترى 
من أَجْئّبي وباعه من مولاه؛ ولو باعه من المشتري من مضارب البائع لم يكن فسخا للببع؛ 
وتقرر الضمان على المشتري؛ بخلاف ما إِذَا بَاعَه من وكيل بائعه بالشراء - أنه يكون فسخاً. 


ووجه الفرق: أن الوكيل بالشّراء عضر فت لجر كله [117"؟ لنفسة ألا ترى أن حكم تصرفه 
يقع لموكله لا له» فنزل منزلة البيع من الموكل وذلك فسخ فأما المضارب فمتصرف لنفسهء 
ألا ترى أن الربح مشترك بينهماء فكان بمّئْزلة الأجنبي» ولو كان البائع وكيلا لغيره بالشراءء 
فاشتري المشتري شراء فاسداً لموكله - لم يكن فسخاً للبيع؛ لأن حكم الشراء يقع لموكله لا 
له» ووجَّجبٌ عليه الثمن» وللمشتري وتقرر على المشتري ضمان القيمة» ويلتقيان قصاصا لعدم 
الفائدة في الاستيفاء» ويترادان الفضل إن كان في أحَدِهما فضل» والله عز وجل أعلم. 

وأما شرط صحة الفَسْخ فهو أن يكون الفشخ بمحضر من صاحبهء ذكره الكرخي» ولم 
يذكر الاختلاف فيه» وذكر القّاضي الإمام الأسبيجابي”" ‏ رحمه الله في شرحه مختضر 
الطحاوي: أن هذا شرط عند أبى حنيفة ومحمدء وعند أبى يوسف: ليس بشرط وجعله على 
الالختلاف في خيار الشرط والرؤية» وقد ذكرنا المسألة فيما تقدم . 


)١(‏ سقط في ط. (0) سقط في ط. 
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وأما بيان ما يبطل به حق المُسْخ ويلزم البيع ويتقرر الضمانء, وما لا يبطل ولا يلزم ولا 
يتقررء فنقول وبالله التوفيق: المَسْخ في البيع المّاسِد يبطل بصريح الإبطال والإسقاط؛ بأن 
يقول: أبطلت أو أسْقّطت أو أوجبت البيع أو ألزمته؛ لأن وجوب الفسخ عنه ثبت حمًا لله 
تعالى للفسادء وما ثبت حقاً لله تعالى خالصاً لا يقدر العبد على إسقاطه مقصوداً كخيار الرؤية 
لكن قد يسقط بطريق الضرورة بأن يتصرف العبد في حق نفسه مقصوداًء فيتضمن ذلك سُقُوط 
حق الله عز وجل بطريق الضرورة» أو يفوت محل المَسْخ أو غير ذلك. 

وبيان ذلك في مسائل: المشتري شراء فاسداً إذا باع المشتري أو وهبه أو تصدق به 
- بطل حق الفسخ., وعلى المشتري القيمة أو المثل» لأنه تصرف في محل مملوك له فنفذ 
تصرفه ولا سبيل للبائع على نقضه"'' لأنه حصل عن تسليط منه ويطيب للمشتري الثاني؛ لأنه 
ملكه بعقد صحيح» بخلاف المشتري الأول؛ لأنه لا يطيب له؛ لأنه ملكه بعقد فَاسِدٍء فرق بين 
هذا وبين ما إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان» فأخذ شيئاً من أموالهم بغير إذنهم وأخْرّجه إلى 
دار الإسلام. ثم باعه ‏ أنه يصح بيعه» لكن لا يطيب للمشتري كما لا يطيب للآخذ. 

ووجه الفرق: أن عدم الطيب في المأخوذ من الحربي بغير إذنه» لكونه مأخوذاً على وجه 
الغدر والخيانة» والمأخوذ على هذا الوّجْه واجب الرد على صاحبه رداً للخيانة» وبالبيع لم 
يخرج عن استخقاق الرد على مالكه/ ؛ لحصوله لا بتسليط من جهتهء فبقي واجب الرد كما 
كان. وهذا يمنع الطيب بخلاف البيع الفاسد؛ لأن انعدام الطيب للمشتري هههنا لقران الفساد به 
ذكراً لا حقيقة» ولم يوجد ذلك في البيع الثاني» وخرج المبيع من أن يكون مستحق الرد على 
البائع»ء لحصول البيع من المشتري بِتَسْلِيطهء والله عز وجل أعلم . 

ولو باعه فرد عليه بخيار شرط أو رؤية أو عيب بقّضًاء قاضء وعاد على حكم الملك 
الأول عَادَ حق الفسخ ؛ لأن الردٌ بهذه الوجوه فسخ محضء فكان دفعاً للعقد من الأصل وجعلا 
له كأن لم يكن . 

ولو اشتراه ثانيا أو عاد إليه بسبب مُبْتَدأء لا يعود المَسْخَ؛ لأن الملك اختلف لاختلاف 
السبب» فكان اختلاف الملكين بِمَئْزلة اختلاف العَقْدِينَ”"'» ولو أعتقه المشتري أو دبره» بطل 
حق الفسْخ لما قلنا؛ ولأن الإعتاق والتدبير كل واحد منهما تصرف لا يحتمل الممُسخ بعد 
صحته» فيوجب بطلان حق الاسترداد والفسخ ضرورة. 

وكذلك لو استولدها لما قلناء وتصير البجارية أم ولد المشتري؛ لأن الاستيلاد قد صح 
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لحصوله في ملكه. وعلى المشتري قيمة الجارية؛ لتعذر الرد الاستيلاد» فصار كما لو هلكت 


في يذه وهل يغرم العقر؟ ذكر في الْبَيُوع أنه لا يغرم وفي الشرتب روايتان: والصّحيح أنه لا 
يضمن العقر؛ لأنه وطىء ملك نفسهء وقد تقرر ملكه الاستيلاد لتعذر الرد. 


ولو وطئها المشتري ولم يعلقهاء لا يبطل حق الفسُخء وللبائع أن يسترد الجارية مع 
عقرها باتفاق الروايات» فرق بين هذا وبين الجارية الموهوبة إذا وطئها الموهوب له وأعلقهاء 
برعم الرافيتقى مفو رراجة التارة ب آله المرهوت كلتمن الدقر. 

ووجه الفرق: أن النّابت بالهبة ملك محلل للوطءء وبالرجوع لم يتبين أن حل الوطء لم 
يكن » فكان مستمتعاً بملك نفسهء فلا عقر عليه بخلاف البيع الفاسد؛ لأن الملك الثابت به لا 
يظهر في حقٌّ حل الوطءء فكان الوطء حراماً إلا أنه سقط عنه الحد للشبهة» فوجَبٌ العقد. 

وكذلك لو كاديه» الآنالكفانةا قل عت لوجدها في النلكء :ولا سبيل للباقع: إلى 
نقضها؛ لحصولها من المشتري بتسليط البَائْع» فلا يكون له حق النقض عليه» وعلى المشتري 
قيمة العبد؛ فإن أدى بدل الكتابة وعتق تقرر على المشتري ضمان القيمة؛ وإن عَجَرْ ورد في 
الرق ينظر إن كان ذلك قبل القَضَاء بالقيمة على المشتري» فللبائع أن يسترده؛ لأنه كان مستحقٌ 
الرد قبل الكتابة لعدم لزوم الملك. إلا أنه امتنع الرد لعارض الكتابة؛ فإن عجز ورد في الرق 
قبل القَضاء بالقيمة؛ فقد زال العارض والتحق بالعدم» كأنه لم يكن فعاد مستحقٌ الردّ على 
المشتري كما كان» وإن كان بعد ما قضى عليه بالقِيمّة لا سبيل للبّائع على العبد؛ لأنه بالقَضَاء 
بالقيمة تقرر ملك المشْئّري في العبد» ولزم من وقت وجوّده فيعود إليه لازماًء والملك اللازم 
لا يحتمل الفسخ., والله عز وجل أعلم. 

وكذلك لو رهنه المشتري»ء بطل حق المُسْخء وولاية الاسترداد لما ذكرنا؛ ولو افتكه 
المشتري» فهو على التَمُصيل الذي ذكرنا فى الكتابة؛ ولو أجره صحت الإجارة لما قلناء ولكن 
لا يبْطل حق الفسخ؛ لأن الإجارة وإن كانت عقداً لازماً إلا أنها تفسخ بالعذرء ولا عذر أفوى 
من رفع الفساد فتنفسخ به» وسلمت الأجرة للمشتري؛ لأن المنافع على أَضل أصحابنا لا تتقَوّم 
إلا بالعقد. والعقد وجد من المشتري فكانت الأجرة له» وهل تَطيب له؟ ينظر إن كان قد أدى 
ضمان القيمة ثم آجرء طابت الأجرة له؛ لأن الضمان بدل المضمون قائم مقامه. فكانت 
الأجرة ربح ما قد ضمن . 

وإن آجر ثم أدى الضّمان لا تطيب له؛ لأنها ربح ما لم يضمن؛ ولو أوصى بهء صحت 
الوصية لما قلناء ثم إن كان الموصي حيًّا بعد. فللبائع حق الاسترداد» لأن الوصية تصرف غير 
لازم حال حياة الموصي بل محتمل» وإن مات بطل حقه؛ لأن الثابت للموصي له ملك جديدء 
بخلاف/ الثابت للوارث بأن مات المشتري شراء فاسداً؛ لأن لا يبطل حقٌ الفسخ. وللبائع أن 
يسترد من ورثته . 


كتاب البيوع ظ ام 





وكذا إذا مات البائع فلورثته ولاية الاسْترداد؛ لأن الثابت للوارث عين ما كان للمورث» 
وإنما هو خلفه قائم مقامه؛ ولهذا يرد الوّارث بالعيب ويرد عليه؛ وملك المورث مضمون الرد 
مستحق الفسخ. بخلاف الموصى له»ء فإن الثابت ملك جديد حصل بسبب جديد؛ ولهذا لم 
يرد بالعيب ولا يرد عليه» وأنه لم يكن مستحق الفسخ . 


ولو ازداد المبيع في يد المشتّري؛ فإن كانت الزيادة متصلة متولدة من الأصل كَالسَمَن 
والجمال» فإنها لا تمنع الفسشخ ؛ لأن هذه الزيادة تابعة للأضل حقيقة» والأصل مضمون الردء 
فكذلك التبع كما في الغضب؛ وإن كانت غير متولّدة من الأصلء كما إذا كان المَّبيع سويقا 
فلته المشتري بعَسّل أو سمن؛ فإنها تمنع الفسخ لأنه لو فسخ: إما أن يفسخ على الأضل 
وحدهء وإما أن يفسخ على الأصل والزيادة جميعاًء لا سبيل إلى الأول لتعذر المُضْلء ولا 
سبيل إلى الثاني ؛ لأن الزيادة لم تدخل تحت البيع لا أصلا ولا تبعاً فلا تذخل تحت المَسْخ. 

وإن كانت منفصلة فإن كانت متولدة من الأضضل كالولد واللبن والثمرة - لا تمنع الفسخ. 
وللبائع أن يسترد الأضل مع الزيادة؛ لأن هذه الزيادة تابعة للأصل لكونها متولدة منه . 

والأصل مضمون الردء فكذا الرّيادة كما فى باب العَضْب؛ وكذا لو كانت الزيادة أرشاً أو 
عثرا لآق الأرضن يدل مزه فاتك من الاش عقينة كالمعر لان هق :الأ صل باقر بل 0م07 
حكم الجزء والعين» فكأنه متولد من العين ثم في فصل الولد إذا كانت الجارية في يد 
المشتري؛ فإن نقصتها الولادّة وبالولد وفاء بالنقصان ‏ بنجبر النقصان بالولد عند أصحابنا الثلاثة 
خلافاً لرُفر كما في الغصبء, وسنذكر المسألة في «كتاب العٌَضب» إن شاء الله تعالى. 

وإن لم تنقضها الولادة استردها البائع ولا شيء على البائع ؛ وإن نقصتها وليس بالولد 
وفاء بالنتقصان. ردها مع ضمان التقصان كما في الغصب؛ وإن هلك الولد قبل الردء لا ضمان 
على المشتري بالزيادة كما في الغصب. وعليه ضمان نقصان والولادة كما في الغصب . 

ولو استهلك المشتّري الزيادة ضمن كما في العْصْبٍ؛ ولو هلك المبيع والزيادة قائمة» 
فللبائع أن يسترد الزيادة ويضمن قيمة المّبيع وقت المَبْض؛ لأنهما كانا مضموني الرد؛ إلا أنه 
تعذر استرداد المبيع ؛ لفوات المحل وصَارٌ مضمون القيمة» فبقي الولد على حاله مضمّون الرد 
كما كان. 

وإن كانت الزيادة غير متولدة من الأصل؛ كالهبة والصّدقة والكسب ‏ فإنها لا تمنع الرد. 
وللبائع أن يسترد الأصضل مع الزيادة؛ لأن الأصل مضمون الرد. وبالرد ينفسخ العقد من 
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الأصل. فتبين أن الزيادة ححصّلت على ملكه. إلا أنها لا تطيب له؛ لأنها لم تحدث في ضمانه. 
بل في ضمان المشْتّري. فكانت في معنى ربح ما لم يضمن» ولو هلكت هذه الزيادة في يد 
المشتري لا ضمان عليه؛ لأن المبيع بيع فاسداً مضمون بالقَنْض» والقبض لم يرد على الزيادة 
لا أصلا ولا تبعاً: أما أصلاً: فلانعدامها عند القبض» وأما تبعاً فلأنها ليست بتابعة حقيقة» بل 
هي أصل بنفسها ملكت بسبب على حدة لا بسبب الأصل . 

وأصل المسألة في العغضب: أنه إذا استهلك الغاصب هذه الزيادة» هل يضمن؟ عندله: لا 
يضمن» وعندهما: يضمّن» ونذكر المسألة فى كتاب الغصب إن شاء الله . 


ولو هلك المبيع وهذه الزيادة قائمة في يد المشتري» تقرر عليه ضمان قيمة المبيع 
والزيادة للمشتري تقرّر ضمان القيمة» بخلاف المتولد كما فى الغصب والفرق بين الزيادتين 
يذكر فى العْصب إن شاء الله تعالى . 

هذا إذا زاد المبيع في يد المشتري شراء فاسدا؛ فأما إذا اتتقص/ فى يذه فإن كان النقصان بآفة 
سماوية ‏ فإنه لا يمنع الاسْترداد» وللبائع أن يأخذه مع أرش النقصان؛ لأن المبيع بيعا فاسداً يضمن 
بالقبض"'* كالمغصوب والقبض ورد عليه بجميع أجزائه. فصار مضموناً بجميع أجزائه: 
والأؤْصَاف تضمن بالقبض وإن كانت لا تضْمّن بالعقد؛ كما فى قبض المغصوب . 

وكذلك إذا كان النّقصان بفعل المبيع؛ لأن هذا والنُّقصان بآفة سماوية سواءء وإن كان 
النقصان بفعل المشتري فكذلك؛ لأنه لو انتقض بغير صنعة» كان مضموناً عليه فبصنعه أولى. 


وإن كان بفعل أجنبي فالبائع بالخيار: إن شاء أخذ الأزش من المشتريء والمشْتّري 
يرجع به على الجاني» وإن شاء اتبع الجاني وهو لا يرجع على المشْتّري كما في الغصب؛ لأنه 
لما أخذ قيمة النّقصان من المشتري» فقد تقرر ملكه في ذلك الجزء من وقت البيع فيه فتبين 
أن الجئاية حصلت على ملك متقرر له فيرجع عليه والأجنبي لم يَمْلك فلا يرجع . 

ولو قتله أجنبي» فللبائع أن يضمن المشتري قيمته حالة القبض» ولا سبيل له على القاتل 
ويرجع المشتري على عاقلة القاتل بقِيمَته في ثلاث سنين» فرق هلهنا بين البيع وبين الغصب؛ 
فإنه لو قتل المغصوب في يد الغَاصِب قاتلء فالمالك بالخيار: إن شاء ضمن الغاصب قيمته 
حالة الغصب. والعَْاصِبٍ يرجع على عاقلة القاتل في ثلاث سنين» وإن شاء ضمن عاقلة القَاتِل 
فيمته في ثلاثة سنين» وهم لا يرجعون على الغاصب . 


)١(‏ في أ: بالقيمة. 


كتاب البيوع فنا 


ووجه الفرق: أن الأجنبي جَنَى على ملك المشتّري؛ لأنه ملك المبيع بالقبض وتقرر 
ملكه فيه بالجناية لا على ملك البائع» فلا يملك البَائْم تضمينهء بخلاف الغصب؛ فإن الغاصب 
لا يملك المغصوب إلا بِتَضْمين المغصوب منه إياه فقبله لا ملك له فيه فكان القَثْل جناية على 
ملك المالك». والقَئْض جتاية على ملكه أيضاً؛ فكان له خيار التضمين . 


وإن كان التقصان بفعل البائع لا شيء على المشْتّري» لأنه صار مسترداً بفعله؛ حتى إنه 
لو هلك المبيع في يد المشتري ولم يوجد منه. حبس على البّائع يهلك على البائ » وإ وجد 
منه حبس ثم هلك - ينظر إن هلك من سراية جناية البائع لا ضمان على المشتري أيضاً؛ لأنه 
صَارَ مستردا بفعله» وإن هَلْك لا من سراية جناية البائع» فعلى المشتري ضمانه؛ لكن يطرح 
منه حصة التّقصان بالجناية ؛ لأنه استرد ذلك القدر بجنايته . 


ولو قتله البائع؛ لا ضَمَانَ على المشتري؛ لأنه استرده بالقتل؟ وكذلك لو حفر البائع بثرأً 
فوقع فيه ومات؛ لأن ذلك في معنى القَيْل فيصير مسترداء والله عز وجل أعلم . 


ولو كان المبيع ثوبأء فة فقطعه المشتري وخاطه قيمصاً أو , بطنه وحشاه ‏ بطل حق الفسخ 
وتقرر عليه قيمته يوم القبض, والأضل في هذا أن المشتري إذا أحدث في المبيع صنعاً لو 
أحدثه الغاصب في المغصضوب ع لل د لصت ويتقرر حقه في ضَمَان 
القيمة أ والمثل. كما إذا كان المبيع قطناً فغزله أو غزلاً فنسجهء أو حنطة فطحئهاء او مميييا 
أو عنياً فعصره» أو ساحة فبنى عليهاء أو شاة فذبحها وشواها أو طبخها ونحو ذلك؛ وإنما كان 
كذلك ؛ لأن القَبْض في البيع الفاسد كقبض الغصبء ألا ترى أن كل واحدٍ منهما مضمون الرذ 
حال قيامه» ومضْمُون القيمة أو المثل حال هّلاكهء فكل ما يوجب انقطاع حق المالك هناك 
يوجب انْقطاع حق البيع للبائع هلهنا. 

ولو كان المبيع ثوباً فصبغه المشتري بصبغ يزيد من الأحمر والأصفر ونحوهماء ذكر 
الكزْخي : أنه ينقطع حق البائع عنه إلى القيمة . 

وروي عن محمد: أن البائع بالخيار إن شاء أخذه وأعطاه ما زاد 00 وإن شاء 
ضمنه قيمته » هر المصحع' لأن الَبْض بحكم الببع الفاسد كقبض الغصب» ثم الجواب في 
الغصب هكذا: أن المالك بالخيار إن شاء أخذ الَغُوب وأعطى الغاصب ما زاد الضبة فيه » وإن 

وجه قولهما: أن هذا القئْض معتبر بقبض العّصبء ثم هناك ينقض البئّاء» فكذا ههنا؛ 





8 "كات 


كوم كتاب البيوع 


ولآن"البتاء ينق م ا الشّفيع بالإجماعء وحق البائع فوق حق الشفيع؛ بدليل أن الشفيع لا 
0 بمَضَاءء والبائع يأخذ من غير قَضَاء ولا رضاء فلما نقض لحت الشَّفيع» فلحق البائع 
وليه 

وجه قول أبي حنيفة : أنه لو ثبت للبَائِع حىّ الاسْترداد» لكان لا يخلو إما أن يسترده مع 
المثاء أو بدون البناء» لا سبيل إلى الثاني لأنه لا يمكن» ولا سبيل إلى الأول؛ لأن البناء من 
بخلاف العَصَب والشفعة؛ لأن هناك لم يوجد التسليط على البناء» وكذا لا يمنعان نقض البَيْع 
والهبة . 


ومنها: أن الغَّابت بالبيع الفاسد ملك مضمون بالقيمة أو بالمثل لا بالمسمى» بخلاف 
البيع الصحيح؛ لأن القيمة هي الموجب الأصلي في البَيّاعات؛ لأنّها مثل المبيع في المالية» إلا 
أنه يعدل عنها إلى المسمى إذا صحت التّسمية» فإذا لم تصح وجب المصير إلى الموجب 
الأصلي.ء خصوصاً إذا كان الفساد من قبل المسمى لأن التسمية إذا لم تصح لم يثبت المسمى» 
فصار كأنه باع وسّكت عن ذكر الثمن. ولو كان كذلك كان بيعاً بقيمة المبيع» لأن البيع مبادلة 
بالعال» فإذا له يذكر البدل صريحاء ضعارت القيمة أن المكن مذكورا ولالة"فكان بيعا تقبية 
المُبيع أو بمثله إن كان من قبيل الأمثال . 

ومنها: أن هذا الملك يفيد المشتري انطلاق تصرّف ليس فيه انْتفاع بعين المملوك بلا 
خلاف بين أصحابنا؛ كالبَيُع والهبة والصدقة والإعتاق والتدبير والكتابة والرهن والإجارة ونحو 
ذلك» مما ليس فيه انتفاع بعين المبيع . 

وأما التصرف الذي فيه انتفاع بعين المملوك؛ كأكل الطعام ولبس الثوب وركوب الدابة 
وسكنى الدار والاستمتاع بالجارية» فالصّحيح أنه لا يحل؛ لأن الثابت بهذا البيع ملك خبيث» 
والملك الخبيث لا يفيد إطلاق الانتفاع لأنه واجب الرفع» وفي الانتفاع به تقرّر له وفيه تقرير 
الفساد؛ ولهذا لم يمسد الملك قبل القبض تحرزاً عن تقرير القّسَاد بالتسليم على ما نَذُّكُره في 
موضعه إن شاء الله تعالى. 

ولو كان المشتري دارا لا يثبت للشَّفيع فيها حق الشفعة» وإن كان يفيد الملك للمشتري؛ 
لأن حق البائع لم ينقطع. والشفعة إنما تجب بانقطاع حقٌ البّائع لا بثبوت الملك للمشتري. 


ألا ترى أن من أقر ببيع داره من فلان وفلان منكر تثبت الشفعة» وإن لم يثبت الملك 





)١(‏ في ط: بحق. 


كتاب البيوع ٠‏ ذا 





للمشئري لانقطاع حق البّائع بإقراره» وهلهنا حق البائع غير منقطع فلا تَنْبّت الشفعة» حتى لو 
وجد ما يوجب انقطاع حقه تجب الشفعة . 

ولونيعتك ذار معي الذان المعدراة قرا كايدا ب فت العفعة» لآنهذا القراء صحيهم» 
فيوجب انقطاع حق البائع فيثبت حق الشفعة» والله عز وجل أعلم. ولو وطىء الجارية المشتراة 
شراءً فاسداً؛ فإن لم يعلقها فلا عقر عليه قبل الفسخ» وإن فسخ العقد فعليه العقرء وإن أعلقها 
وضمن قيمة الجارية - ففى وجوب العقر روايتان على ما ذكرنا. 

وأما شرائط فاثنان: أحدهما: القَنْض فلا يثبت الملك قبل القَّبْض؛ لأنه واجب الفسْخ 
رفعاً للفساد» وفى وجوب الملك قبل المَنْض تقرر الفساد؛ لأنه إذا ثبت الملك قبل القبض 
يجب على البائع تَسْليمه إلى المشتري؛ وفي التسليم تقرير الفساد وإيجاب رفع الفساد على 
وجه فيه رفع الفسَاد متناقض . 

والثاني: أن يكون القبض بإذن البائع» فإن قبض بغير إذنه أصلا لا يثبت الملك؛ بأن نهاه 
عن القبض أو قبض بغير محضر منه من/ غير إذنه؛ فإن لم ينهه ولا أذن له في المَبْضٍ 
صريحاء فقبضه بحضرة البائع ذكر في الزيادات: أنه يغبت الملك؛ وذكر الكرخي في الرواية 
المشتهورزة :أنه لا يقت 

وحطة: ونوأئة الزيادات : أنه إذا قبضه بحضرته ولم ينههء كان ذلك إذناً منه بالقبض دلالة» 
مع ما أن العقد الثابت دلالة الإذن بالقَّئْض؛ لأنه تسُليط له على القبض فكأنه دليل الإذن 
بالقبضء. والإذن بالقبض قد يكون صريحا وقد يكون دلالة؛ كما في باب الهبة إذا قبض 
المؤهوب له بحضرة الواهب فلم ينهه - صح قبضه؛ كذا ههنا. 

وجه الرواية المشهورة: أن الإذن بالقَّبْض لم يوجد نصاء ولا سبيل إلى إثباته بطريق 
الدلالة؛ لما ذكرنا أن فى القبض تقرير المَسَّادء فكان الإذن بالقبض إذنا بما فيه تقرير الفسادء 
يكن تناد طرق الدلالة: 

وبه تبين أن العقد الفاسد لا يقع تسليطأ على القبض؛ لوجود المّانع من القبض على ما 
بينا بخلاف الهبة؛ لأن هناك لا مَانِع من القبض فأمكن إثباته بطريق الدلالة ما دام المجلس 
قائماًء وإنما شرط المجلس ؛ لأن القَبْضٍ في الهبة بمنزلة الركن» فيشئرط له المجلس كما 
يشترط للقبول» والله عز وجل أعلم . 

وأما البيع الباطل: فهو كل بيع فانّه شرط من شرائط الانْعقاد من الأهلية والمحلية وغيرهماء 
وقد ذكرنا جملة ذلك في صَدْر الكتاب» ولا حكم لهذا البيع أصلا؛ لأن الحكم للموجود ولا وجود 
لهذا البيع إلا من حيث الصّورة؛ لأن التصرف الشرعي لا وجود له بدون الأهلية والمحلية شرعاء 
كما لا وجود للتصرف الحقيقي إلا من الأهل في المحل حقيقة؛ وذلك نحو بَيْع الميتة والدم 


ع/ “1# 


ات 


0 كتاب البيوع 


والعذرة والبول وبيع الملاقيح والمضّامِين وكل ما ليس يمال؛ وكذا بيع صيد الحرم والإحرام ؛ 2 


بمنزلة الميتة» وكذا بيع الحر؛ لأنه ليس بمال» وكذا بيع أم الولد والمدبر والمكاتب والمسْتّسعى ؛ 
لأن أم الولد حرة من وجهء وكذا المدبر فلم يكن مالا مطلقاً والمكايّب حر يداًء فلم يكن مالا على 
الإطلاق» والمستسعى عند أبي حنيفة بمنزلة المكاتب» وعندهما: حر عليه دين؟ وكذا بيع الخنزير 
من المسلم ؛ لأنه ليس بمال في حق المسلم» وكذا بيع الخمر لأنها ليست بمتقومة في حق المسلم؛ 
لأن الشرع أسقط تقَوّمها في حق المسلمين حيث أمَائّها عليهم فيبطل ولا ينْعَقد؛ لأنه لو انعمّد إما أن 
ينعقد بالمسمى وإما أن ينعقد بالقيمة» لا سبيل إلى الأول لأن النُسمية لم تصحٌّ» ولا سبيل إلى الثاني 
لأنه لا قيمة له؛ إذ التقويم يبنى عن العرّة والشّرِع أهان المسمّى على المسلم» فكيف ينعقد بقيمته 


ولا قيمة له؛ وإذا لم ينُعقد يبطل ضرورة . 


ومن مشايخنا من فصل في بَنْع الخمر تفصيلاء فقال: إن كان الثمن ديئاً بأن باعها 
بدراهم فالبيع باطل» وإن كان عيئاً بأن باعها بِتَوْبِ ونحوه. فالبيع فاسد في حق الثوب وينعقد 
بقيمة النوب». لأن مقصود العاقدين ليس هو تملك الخمر وتمليكها؛ لأنها لا تصلح لنتّملك» 
والتّمليك في حق المسلم مقصود. بل تمليك الثوب وتملكه؛ لأن الثوب يضلح مقصودا 
بالتملك والتمليك» فالتسمية إن لم تظهر في حق الخمر تظهر في حق الثوبء ولا مُقَابل له 
فيصير كأن المشتري باع الثوب ولم يذكر الثمن» فينعقد بقيمتهء بخلاف ما إذا كان الثّمن ديناً؛ 
لأن الشمن يكون في الذمةّء وما في الذمة لا يكون مقصوداً بنفسهء بل يكون وسيلة إلى 
الفتضورو» نتضينالحذر 'متهيرةة :تملك" والتيلك كنيطن اضيا 

وأما بيع [العبد]''' بالخمر والخنزير فلا يبطل» بل يفُسد وينعقد بقيمة العبد؛ لأن العبد 
مال متقوم . 

وكذا الخمر والخنزير فى حق أهل الذمّة والخمر مال فى حقناء إلا أنه لا قيمة لها 
فرعا 1 1| سه اشير :و الكتر ير قبا فلن لكو ما تو مال ودوك الثمن مالا في الجملة أو 
مرغوباً فيه عند الناس» بحيث لا يؤخذ مجاناً بلا عرض يكفي/ لانعقاد العقد؛ لأن ابيع مبادلة 
المال بالمال أو مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب. إلا أن يكون المعقود عليه متقوماً شرط 
الانعقاد» وقد وجد وكذا بيع العَبّد والمدبر وأم الولف المكاتن و الكت الاننهةه الأموال 
في الجملة مرغوب فيهاء فينعقد العقد بقيمة العبد؛ وتتريع الععد بما برعي إبله من أزْضه من 
الكلا أو بما يشرب من ماء بئره» لأن المذكور ثمناً مال متقوم إلا أنه مُبَاح غير مملوك» وكذا 
هو مجهول أيضاء فانعقد بوصف الفساد بقِيمَة المبيع . 


)1( سقط في ط. 


كتاب البيوع 4 1م 





واختلف 'شَّايخْنا في بيع العبد بالميتة والدم : قال عامتهم ٠‏ يبطل . وقال بعضهم : يفسد » 


والصحيح أنه يبطل ؛ لذن المسمى تهنا لسن تمان 'أضزللا: وكون الثمن مالا في الجملة شرط 
الاتعقاد. 


وكذا اختلفوا فيما إذا قال: بعت بغير ثُمَنْء قال بعضهم: يبطل» وإليه ذهب الكرخي من 
أصحابناء وقال بعضهم: يفسد ولا يبطل ؛ كما إذا بَاعَ وسكت عن ذكر الثمن» وقد ذكرْنا وجه 
كل واحد من القولين فيما تقد 

ثم إذا باع مالا بما ليس بمالٍ حتى بطل البيع» فقبض المشْتّري المال بإذن البائعء هل 
يكون مضموناً عليه أو يكون أمانة؟ اختلف المشايخ فيه: قال بعضهم: يكون أمانة؛ لأنه مال 
قنْضه بإذن صاحبه في عقد وجد صورة لا معنى» فالتحق العقّد بالعدم وبقي إذنه بالقَنض. وقال 
بعضهم : يكون مضموناً عليه لأن المقبوض على حكم هذا البيع لا يكون دون المقْبُوض على 
سوم الشراءء وذلك مضمون فهذا أولى. 

وأما البيع الموقوف فهو بيع مال الغير بغير إذن صَاحِبه وهو المسمى ببيع الفضولي» ولا 
حك له يغرت للجال» لاحتمال الإجازة والرد من المالك فيتوقف في الجواب في الحال لا أن 
يكون التوقف حكماً شرعياًء وقد ذكرنا حكم تصرفات الفضولي ما .يبطل منهاء ولا يتوقف فيما 
تقدّمء والله عز وجل أعلم . 


فصل [في بيان ما يرفع حكم البيع] 

وأما بيان ما يرفع حكم البيع فنقول وبالله التوفيق: حكم البيع نوعان نوع يرتفع بالفسخ. 
الجيّارات الأزبع والبيع الفاسد. ونوع لا يرتفع إلا بالإقالة وهو كم كل بيع لازم» وهو البيع 
الصّحيح الخالي عن الخيار. 

والكلام في الإقالة فى مواضع: في بيان ركن الإقالة؛ وفي بيان ماهية الإقالة» وفي بيان 
شرائط صحة الإقالة» وفي بيان خحكم الإقالة. 

أما ركنها فهو الإيجاب من أحد العاقدين والقبول من الآخرء فإذا وَجَدَ الإيجاب من 
أحدهما ل ل مس مارب 0 
أقلت» والآخر: ع ا دل لفق يلين يدير ,سعدا عن 
المَاضِي وبالآخر عن المسْتّقبل؟ بأن قال أحدهما لضاحبه : أقلني فيقول : أقلتكء أو قال له: 
جئتك لتقيلني» ٠‏ فقال: أقلت - فقال أبو ححنيفة وأبو يوسف ‏ رحمهما الله -: ينعقّد كما فى 


سن كتاب البيوع 
الكاح» وقال محمد رحمه الله : لا يَنْعَقد إلا بِلْمْظين يعبّر بهما عن الماضي كما في البيع . 


وجه قوله: أن ركن الإقالة هو الإيجاب والقّبول كركن البيع» ثم ركن البيع لا ينعقد إلا 
بلفظين يعبر بهما عن المَاضِيء فكذا ركن الإقالة» ولهما: الفرق بين الإقالة وبين البَنْع وهو أن 
لفظة الاستقبال للمسَاوّمة حقيقة» والمساومة في البيع معتاد» فكانت اللفظة محمولة على 
حقيقتهاء فلم تقع إيجاباً بخلآف الإقالة؛ لأن هناك لا يمكن حمل اللفظ على حقيقتها؛ لأن 
المسَاوّمة فيها ليست بمعتادة فيحمل على الإيجاب» ولهذا حملناها على الإيجاب في التُكاح 
كذا هذا. 


وأما بيان ماهية الإقالة وعملتها: فقد اختّلف أَضحَابنا فى ماهيتها: قال أبو حنيفة ‏ عليه 

#/ 1154 الرحمة -: الإقالة فسخ في حق العاقِدين بيع جديد في حق ثالث/ سواء كان قبل القبض أو 
0010 
بعدذهة 1 


. والإقالة» قيل: مأخوذة من القول» فهمزتها حينئذ للسلب» أي: أزال القول السابق‎ )١( 
وقيل: مأخوذة من القيل» وعلى هذا فعينها ياء لا واو. ويدل له قولهم: قلت البيع  بكسر القاف - وقال‎ 
. البيع قيلا‎ 
وأقال البيع بمعنى فسخه. وبناء على أن الهمزة للسلب يكون الفسخ لازماً للمعنى الوضعي؛ لأن إزالة‎ 
. وهو العقد  يلزمه رفع البيع‎  لوقلا‎ 
. فالإقالة مصدر أقال» واسم مصدر. قال بمعنى فسخ؛ لأنه يقال أيضاً: قال البيع إقالة‎ 
ومعناها في الاصطلاح: رفع البيع برضا العاقدين كتقايلنا البيع. أو يقول أحدهما: أقلته؛ ويقبل الآخرء‎ 
وإذاء فلا بد فى الإقالة من رضا العاقدين معابهاء فليس لأحدهما أن يستبد بها وحده. وهى فى هذا‎ 
تخالف الفسع بالخيارء إذ لمن هو له أن يفسخ البيع إن شاء من غير توقف على رضا صاحبه. .والفرق‎ 
بينهما أن الخيار يجعل العقد غير لازم في حق من هو له.‎ 
وأما الإقالة فلا تكون إلا حيث يكون العمّد لازماً لهما.‎ 
. نعم تشبه الإقالة الخيارء من جهة أنهما لا يدخلان إلا عقود المعاوضات المالية اللازمة القابلة للفسخ‎ 
ثم الإقالة جائزة شرعاً؛ لأن العقد حقهماء وآثان المترتبة عليه وقف عليهما  فلهما رفعه. بل هي مندوبة؛‎ 
لأنها غالباً لا تكون إلا تحت ضغط الحاجة» والرسول (عليه الصلاة والسلام) يقول: «من أقال نادماً بيعته‎ 
. أقال الله عثْرَته)‎ 
. وقد اختلف في الإقالة» هل هي فسخ أو بيع؟‎ 
فالشافعي, وابن حنبل» وأبو حنيفة على أنها فسخ. ومالك على أنها بيع» إلا في الطعام» والشفعة»‎ 
. والمرابحة» وأبو يوسف على أنها بيع فإن لم تحتمل البيع فهى فسخ. فإن لم تحتمله فهي باطلة‎ 
ومحمد على أنها فسخ فإن لم تحتمل الفسخ فهي بيع» فإن لم تحتمله فهي باطلة.‎ 
وجهة من قال: إنها فسخ هي أن الفسخ معناها اللغوي. والأصل مطابقة المعنى الشرعي للمعنى اللغوي»‎ 
' . حتى يقوم الدليل على خلافه‎ 
- فإن لم تحتمل الفسخ كانت باطلة» ولا تحمل على البيع؛ لأن البيع ضد الفسخ., واللفظ لا يحتمل ابتداء‎ 


كتاب البيوع "4١‏ 





وروي عن أبي حنيفة د رححمهة الله : أنها فخ قبل القبض بيع بعدهء وقال أبو يوسف : 
أنها بيع جديد في حق العَاقِدِين وغيرهما إلا أل يمكن أن تجعل بيعاً فتجعل فسخاً قال 
بح اال خبطي تجو نود تيجا ترود وقال زفر: أنها فشخ 


وجه قول زفر: أن الإقالة في اللغة عبارة عن الرّفع» يقال في الدعاء: اللهم أقلني 
عثراتي ١‏ أي : ارفعهاء وفيٍ الحديث : (منْ أقَال نَادما أَكَالَ الله عثَرَاته يَوْم م القَيَامَة). وعن النبي 
5 عليه الصلاة والسلام 8 (أَقِيلُوا ذوي الهَيتات عَثْرَاتِهِمْ إلآ في 1 


والأصل أن معنى التصرّف شرعاً ما ينبىء عنه اللفظ لغة» ورفع العقد فسخه؛ ولأن البيع 
والإقالة اختلفا اسماً فيختلفان حكماً. هذا هو الأصل؛ فإذا كانت رفعاً لا تكون بيعاً؛ لأن البيع 


- ضدهء حتى يحمل عليه عند تعذّر معناه الحقيقي . 
وقال محمد: بل تحمل على البيع» إذا تعذر الفسخ؛ لكونها تحتمل البيع في الجملة. . إذ هي بيع في 
حق ثالث» حيث يجوز له المطالبة بالشفعة فيها؛ كما هو مذهب الحنفية. 
ولكن أبا حنيفة ‏ يجيب بأنا جعلناها بيع في حق ثالث للضرورة» وهي ثبوت حكم البيع بها من نقل 
الملك يبدل» فلئن صرفت عن معنى البيع في حقهما ‏ فلا تضرف عنه في حق غيرهماء إذا اقتضاه أمرٌ 
آخر. 
وأيضاً اعتبرت بيع في حق ثالث؛ لثلا يفوت مقصود والشارع من شرع الشفعة في بعض الصور؛ إذ هي 
قد شرعت لدفع ضرر الخلطة أو الجوارء وهو موجود في الإقالة. ووجهة من قال: إنها بِيعٌ هي أنه رأى 
حد البيع منطبقاً عليها؛ لأنها مبادلة المال بالمال على التراضي» وهو حد البيع» ولأنها تبطل بهلاك 
السلعة قبل القبض» ويرد المبيع فيها بالعيب» وهذه هي أحكام البيع» وعلى هذا فهي بيع حقيقة؛ لانطباق 
حدهء وحكمها عليها. 
ويزيد أبو يوسف على هذا: أنها وضعت في الأصل للفسخ» ثم حملت على البيع لما ذكر. فإن لم 
تحتمله كانت مستعملة فيما وضعت لهء وهو الفسخ . 
ويرد على من قال: إنها بِيمٌ بأن حد البيع ليس مبادلة المال بالمال تراضياً فحسب» بل مع زيادة ابتداىء 
والموجود في الإقالة المبادلة على سبيل العودء وبأنه لا يلزم من ثبوت لازم شيء لشيء أن يكون إياه؛ 
لجواز أن يكون لازم حقيقتين مختلفتين» أي : أنه لازم عام . 
وفائدة الخلاف في كونها بيعاًء أو فسخاً تظهر في الإقالة من المبيع قبل قبضهء فمن قال: هي بيع لا 
يصححها؛ لأن بيع المبيع قبل قبضه لا يجوزء ومن قال: هي فسخ جعلها صحيحة؛؟ لأنه يرفع العقد يعود 
المبيع إلى ملك صاحبه . 
ومع ذلك. فلا بد في الإقالة من أن تكون بالثمن فلا يزاد عليه» أو ينقص منه؛ لأن حقيقتها هي المبادلة 
بالئمن الذي اتّمْقَ عليه أولا. 
ينظر الخيارات في البيع لشيخنا محمد مندور. 

00 سيأتي في الحدود. 


ين كتاب البيوع 


نْبَات والرفع نفي وبينهما تناف» فكانت الإقالة على هذا التقدير فَسْحَْاً محضاً فتظهر في حق 
كافة الناس . 


وجه قول محمد: أن الأضل فيها الفسخ كما قال زفرء إلا أنه إذا لم يمكن أن تجعل 
فسخاً فتجعل بيعاً ضَرُورة. 

وجه قول أبي يوسف: أن معنى البيع هو مبادلة المّال بالمال» وهو أخذ بدل وإعطاء 
ندل وقد وعد فكانت الإقالة بيعاً لوجود معنى البيع فيهاء والعبرة للمعنى لا للصورة؛ ولهذا 
أعطي حكم البيع في كثير من الأخكام على ما تَذْكر؛ وكذا اعتبر بيعاً في حق النّالث عند أبي 


نمه إيما 1 


وجه قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله - في تقرير معنى الفسْخ: ما ذكرناه لزفر أنه رفع لغة 
وشرغا ورفع الثتىءفسيخة: راداتقوير فم التبع تدتما ذكرنا لاب يوست أن كل واجد 
[منهما]”'' يأحْذ رأس ماله ببدل» وهذا مَعْنَى البيع» إلا أنه لا يمكن إِظَهّار معنى البيع في 
المَسْخْ في حق العاقدين للتنافي» فأظهرناه في حق الثالث» فجعل فَسْحاً في حقهما بيعاً في حق 
ثالث وهذا ليس بممتنع . 


ألا ترى أنه لا يمتنع أن يجعل الفعل الواجد من شخص واحد طاعة من وجه ومعصية 
من وجهء فمن شَحْصَين أولى . 

والذن عليه أنها ١‏ تس من غير تسمية الكتمن. وقمرة هذا الاخثلاف [فيمنا"” إذا 
تقايلا ولم يسميا الثمن الأولء» أو سمّيا زيادة على الثمن الأول» أو أنقص من الثمن الأول أو 
سحيام لوا ع أو أجلاً الثمن الأول فالإقالة على الثمن الأول 
في قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله -» وتسمية الزيادة والنقصان والأجل والجنس الاخر باطلة» 
سواء كانت الإقالة قبل القَبْض أو بعدها والمبيع منقول أو غير منقول؛ لأنها فسخ في حق 
العاقدين والفسْخ رفع العقد. والعقد وقع بالثمن الأول فيكون فسخه بالثمن الأول ضرورة؛ 
لأنه فسخ ذلك العقد وحكم المْسْخ لا يختلف , بين ما قبل المَبْض وبين ما بعده وبين المنقول 
وغير المنقول. وتبطل تسّمية الزيادة والنقصان والجنس الآخر والأجل . وتبقى الإقالة صحيحة ؛ 
لأن إطلآق تسمية هذه الأشْيّاء لا يؤثر في الإقالة؛ لأن الإقالة لا تبطلها الشروط الفاسدة. 

وبخلاف البيع؛ لأن الشّرط الفَاسِد إنما يؤثر في البيع؟ لأنه يمكن الربا فيه» والإقالة رفع 
البيع فلا يتصور تمكن الربا فيه فهو الفرق بينهما. 


)1( سقط في ط. 3( سقط في ط. 


كتاب البيوع ظ ينكل 


وفي قول أبي يوسف: إن كان بعد القَّنْض» فالإقالة على ما سميا؛ لأنها بيع جديد كأنه 
باعه منه”'' ابتداء» وإن كان قبل القَْضٍ والمبيع عقاراً فكذلك؛ لأنه يمكن جعله بيعا؛؟ لأن بيع 
العقار قبل القَئْضِ جائز عنده؛ وإن كان منقولاً فالإقالة فسخ؛ لأنه لا يمكن جعلها بيعاً؛ لأن 
بيع المبيع المنقول قبل القبض لا يجُوز. 


وروي عن أبي يوسف: أن الإقالة بيع على كل حالء» فكل ما لا يجوز بيعه لا تجوز 
إقالته» فعلى هذه الرواية لا تجوز الإقالة عنده فى المنقول قبل القبض؛ لأنه لا يجوز بيعه: 
وغنا محمد إن كان قبل القرفى: فالاقالة تكرت عزن الكمن الارل» :وتظل بسة "الزياذة علو 
الكّمن الأول والجنس الآخرء والنقصان والأجل يكون فسخأء كما قاله أبو حئيفة 
رحمه الله -: لأنه لا يمكن جعلها قبل القبض بيعاً» لكن بيع المبيع قبل القبض لا يجوز عنده 
منقولاً كان أو عقاراً. 

وإن كان بعد القَّنْض» فإن تقايلا من غير تسمية الثمن أصلا أو سميا الثمن الأول من غير 
زيادة ولا نقصانء أو نقصاً عن الئّمن الأول فالإقالة على الثمن الأول وتبطل تسمية النقصان. 
وتكون فسْخا أيضاً كما قال أبو حنيفة - رحمه الله أنها فَسْخ في الأصلء, ولا مانع من جعلها 
فسخاً فتجعل فسخاًء وإن تقايلا عن الزيادة أو على الثمن الأول أو على جنس آخر سوى جنس 
الكُمن الأول قل أو كثرء فالإقالة على ما سميا ويكون بيعاً عنده؛ لأنه لا يمكن جعلها فسخا 
هلهنا؛ لأن من شأن الفسخ أن يكون بالثمن الأول» وإذا لم يمكن جعلها فسخا تجعل بيعا بما 
سمياء بخلاف ما إذا تقايلا على أنْمَص من الثمن الأول أن الإقالة تكون بالثمن الأول عنده. 
وتجعل فَسْخاً ولا تجعل بيعاً عنده؛ لأن هذا سكوت عن نقص”" الثمن وذلك نقص الثمن» 
والسّكوت عن النقص”" لا يكون أعلى من السكوت عن الثمن الأول» وهناك يجعل فسخ لا 
بيع فههنا أولى» والله عز وجل أعلم . 

وعلى هذا يخرج ما إذا كان المشتري دارا ولها شّفِيع» فقضى له بالشفعة» ثم طلب منه 
المشتري أن يسلم الشّفعة بزيادة على الدُّمن الأول أو بجنس آخر - أن الزيادة باطلة . 

وكذا نسْمية الجنس الآخر عند أبي حنيفة ومحمّد وزفر ‏ رحمهم الله ؛ لأنه لما قضى 
للشفيع بالشفعة» فقد انتقلت الصّفقة إليه بالشمن الأول» فالتسليم بالزيادة على الثمن الأول أو 
بجنس آخر يكون إِقَالَةَ على الرّيادة على الثمن الأول» أو على جنس آخرء فتبطل التسمية. 
ويصح النّسليم بالشّمن الأول عندهماء وإنما اتفق جوابهما هلهنا على أصل محمد؛ لأنه لا يرى 


)1١(‏ في ط: فيه. 
(9) في أ: البعض . 


(0) في أ: بعض . 


ات 


+/ هلأ 
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جواز بيع المَبيع العقاد قبل القبض» فيبقى فسخاأ على الأضل» وعند أبي يوسف الزيادة 

وكذا تسمية جنس آخر؛ لأن الإقالة عنده بيع ولا مانع من جَعْلها بيعاً فتبقى بيعاً على 
الأصل» ولو تقايلا البيع في المنقول» ثم إن البائع باعه من المشتري ثانياً قبل أن يسترده من 
يده يجوز البيع. وهذا يطرد على أصل أبي حنيفة ومحمد وزفر» أما على أضل”'' زفر؛ فلأن 
الإقالة فسخ مطلق في حق الكل . 

وعلى أصل أبي حنيفة : فسخ في حق العَاقِدِينء والمشتري أحد المتّعاقدين» وعلى أصل 
م ودر ود اوعدي الي باد 00 

وأما على أصل أبي يوسف فلا يطرد؛ لأن الإقالة عنده بعد القَبْض بيع مطلق وبيع المبيع 
المنقول قبل القبض لا يجوزء بلا خلآف بين أصحابناء فكان هذا الفعل”'' حجة عليهء إلا أن 


يثبت عنه الخلاف فيه . 


ولو باعه من غير المشتري لا يجوزء وهذا على أضل أبي حنيفة وأبي يوسف يطردء أما 
على أصل أبي يوسف فلأن الإقالة بعد القَبْض بيع جديد في حق العاقدين وغيرهما إلا لمانع» 
ولا مانع من جعلها بيعاً هلهنا؛ لأنا لو جعلناها بيعاً لا تفسد الإقالة؛ لأنها حصلت بعد القَبْض 
وأما على أَضل أبي حنيفة: فهي وإن كانت فسخ لكن في حق العاقدين» وأما فى حق 
غيرهما فهي بيع والمشتري غيرهماء فكان بيعاً في بيعه فيكون , بيع المبيع المنقول قبل القبض . 
رادا على اسل تعمد ورد ثلا وريد الا 78 أو اعد خيود 
مسي ا واي دم رد والمسألة 
بحالها جاز بيعه من غير المشئّري أيضا على أصل أبي حنيفة/ وأبي يوسف. وكذا على قياس 
أصل محمد ؛ لأن على أضله الإقالة بيع في حق الكل» إلا ألا يمكن وهلهنا يمكن لما قلنا. 
وعلى أصل أبي حنيفة بيع في حَقٌّ العَاقِدِين» فكان هذا بيع المبيع العقار قبل القبض» 


)١(‏ في أ: قول. 
(0) في أ: الفصل . 


كتاب البيوع هم؟ 


وأنه جَائْز عندهماء وعلى أصل محمد فسخ إلا عند التعذرء ولا تعذر هلهنا؛ لأنها حصلت بعد 
انض على الثمن الأوّل فبقيت فسخأء فلم يكن هذا بيع المبيع قبل القبضء ٠‏ بل بيع المفسوخ 
فيه البيع قبل قبل الْمَبْض» ٠‏ وهذا جائز عنده منقولاً كان أو غير منقول» وعند زفر: هو فسخ على 
الإطلاق فلم يكن بيعه بين المبيع المنقول قبل المَنْض فيجوز. 


وعلى هذا يخرج ما إذا اشْتَرى دارا ولها شفيع فسلم الشفعة. ثم تقايلا البيع أو اشْتّراها 
داح وساي + يفده يا او ووو ا 
ا 


وعلى أضل أبي حنيفة: بيع في حق غير العَاقِدِين» والشفيع غيرهما فيكون بيعاً في حقه 
فيستحق» وأما على قِيّاس أضل محمد وزفر: لا يثبت حق الشفعة؛ لأنها فسخ مطلق على 
أصل زفر. 

وعلى أصل محمد: فسخ ما أمكن. وهلهنا ممكن» والشفعة تتعلق بالبيع لا بالفسخ كالرد 
بخيار الشّرط والرؤية ونحو ذلك» ولو تقايلا ثم وهب البائع المبيع من المشتري قبل 
الاسدردادء وقبل المشتري - - جازت الهبة وملكه المشتري ولا تنفسخ الإقالة: ولو كان هذا في 
البيع لا تجوز الهبة» وينفسخ البيع بأن وهب المشتري المبيع قبل القبض من البائع وقبله البائع. 
وهذا يشكل على أضل أبي يوسف ؛ لأنه أجْرَى الإقالة بعد القَبْضِ مجرى البيع؛ ولو كانت 
كذلك لما جازت الهبّة» ولكانت فسخا للإقالة كما كانت فسخا للبيع. 


ا ل ا ود سا 0-6 
لهي جار فين نإقالة الببم. 


ولو كان المبيع مكيلا أو موزونا بيع مكايلة أو هواز له فتقايلا البيع فاسترده البائع من غير 
كيل أو وزن صم قبضهء وهذا لا يطرد على أصل أبي يوسف؛ لأن الإقالة لو كانت بيعاً لما 
صح قبضه من غير كيل أو وزن كما في البيع. ولو تقايلا قبل قبض المبيع أو بعده ثم وجد 
البَائع به عيباً كان عند بائعه اليس لها بردم عليه وهذا على أصل أبي حنيفة وأبي يوسف 
يطرد ؛ لأنَ الإقالة على أصل أبي يوسف بيع في حق الكل وعلى أصل أبي حنيفة بيع في حق 
كال فكان بيعاً فى حقه. فيصير كأنه اشتراه ثانياً أو ورثه من المشتري . 


وعلى أل محمد وزفر: يشكل. ٠‏ لأن الإقالة مُسْخْ على أصلهماء فيتبغي ألا , يمنع الرد؛ 
ولو اشتروى شيا وناطيه قل :نفك العم ا ا اس 
بدائع الصنائع ج/ - مه ” 





“لات 


45م" كتاب البيوع 


المشتري» ثم إن بائعه اشْئّراه بأقل مما باعه بالثمن الأول قبل النقد - يجوزء وهذا على أصل 
أبي حنيفة وأبي يوسف صَحِيح؛ لأن الإقالة على أصل أبي يوسف بيع في حق العَاقِدين 
وغيرهما. 

وعلى أصل أبي حنيفة ببع في حى ثالث والبائع الأول همهنا ثالث. فكانت الإقالة بيعاً في 
حقه كأن المشتري الأول اشْتراه ثانيا» ثم باعه من بائعه بأقل مق الغين الآزل اقل الجيدا 
وذلك جائرٌ كذا هذا. 

وأما على أضل محمد وزفر: فلا يطرد؛ لأنهما يجعلان الإقالة فَسْحَْاَء فكانت إعادة إلى 
قديم الملك فينبغي ألا يجوز. وأما شَرَائط صحة الإقالة» فمنها رضا المتقايلين» أما على أصل 
أبي يوسف فَظَاهر؛ لأنه بيع مُطلق والرُضا شرط صحّة البياعات . 

وأما على أضل أبي حنيفة ومحمد وزفر: فلأنها فَسْخِ العقد. والعقد لم ينعقد على 
الصحة إلا بتراضيهما أيضاًء ومنها المجلس لما ذكرنا أن معنى البَيْع موجود فيهاء فيشترط لها 
المَجْلس كما يشْتّرط للبيع . 

ومنها تقابض بدلى الصّرف/ فى إقالة الصرف» وهذا على أصل أبي يوسف ظاهرء 
ركذل عن اقل الى حيفة» لآن قنش التذلين :زتها وي تنا له تعالى .الا درى الهلا تفط 
بإسقاط العبد والإقالة على أصله؛ وإن كانت فسخا في حق العاقدين» فهي بيع جدِيد في حق 
ثالث» فكان حق الشرع في حكم ثالث فيجعل بيعأ في حقه . 

ومنها أن يكون المبيع بمحل بمحل الفسخ بسَائْر أسباب المَسْخْ؛ كالرد بخيار الشرط والرؤية 
والعيب عند أبي حنيفة وزفر؛ فإن لم يكن بأن ازداد زيادة تمنع الفسخ بهذه الأسباب لا تصح 
الإقالة عندهماء وعند أبي يوسف ومحمد: هذا ليس بشرط». أما على أضل أبي حنيفة وزفر 
فظاهر؛ لأن الإقالة عندهما فَسْخ للعقدء ه :قلا نك .أن يكوق التسخل متحعملة '" للفشخ»: فإذا 
خرج عن احتمال المَسْخْ خرج عن احتمال الإقالة ضَرٌورة . 

وأما على أضل أبي يوسف : فلأنها بعد القبض بيع مطلق» وهو بعد الزيادة محتمل للبيع 
فبقى محتملاً للإقالة» وأما على أضل محمد: وإن كانت فسخا لكن عند الإمكان. ولا إمكان 
هلهنا؛ لأنا لو جعلناها فسخاً لم يصمٌّ. ولو جعلناها بيعاً لصحت» فجعل بيعاً لضرورة الصحة» 
فلهذا انّفْقَ جواب محمد مع جواب أبي يوسف في هذا الفصل . 


ومنها قيام المبيع وقت الإقَالّة» فإن كان هالكاً وقت الإقالة لم تصحء فأما قيام النُمن 


)01( في : النقد. 
(150 في قابلا . 


كتاب البيوع باج ؟ 





وقت الإقالة فليمس بشرط ووجه القَدْق: أن إقالة البيع رفعه»ء فكان قيامها بالبيع وقيام البيع 
بالمبيع لا بالثمن؟ لأنه هو المعقود عليه على معنى أن العَقّد ورد عليه لا على الثمن؛ لأنه يرد 
على المعين والمعين هو المبيع لا الثمن؛ لأنه لا يختّمل التعيين وإن عين؛ لأنه اسم لما في 
الذمة» فلا يتصور إيراد العقد عليه دل أن قيام البيع بالمبيع لا بالشمن» فإذا هلك لم يبق محل 
حكوالم” ؛ فلا يبقَى حكمه. او ضحي قي و حور الج تي الجنيية وإذا 
هلك الثّمن فمحل حكم البيع قائم فتصحٌ الإقالة . 


وعلى هذا يخرج ما إذا تبايعا عيناً بدين كالدّراهم والدنانير عيئاً. أو لم يعينا والفلوس 
والمكيل والموزون والعدديات المتقاربة الموصوفة في الذمة : ثم تقايلا أنهما إن تقايلا والعين 
قائمة في يد المشْتّري صحت الإقالة» سواء كان الثمن قائماً في يده أو هالكاً؛ لقيام [محل 7" 
حكم البيع بقيام المعمّود عليه وأن تقايلا بعد هلاك العين لم تصح. وكذا إن كانت قائمة وقت 
الإقالة ثم هلكت قبل الردٌ على البائع بطلت الإقالة» سواء كان الثمن قائماً أو هالكاً؛ لأن 
الإقالة فيها معنى الْبَيْع . 

ألا ترى أن بعد الإقالة وجب على كل واحدٍ منهما رد ما في يده على صاحبه فكان هلاك 
الببع بعد الإقالة قبل القَبْضٍ كهلاكه بعد البيع قبل القبض؛ ؛ فإنه يوجب بطلان البيع كذا هذاء 


سواء بقي الثمن أو همَلْك ؛ لأنه إذا لم يتعين فقيامه وهلاكه بمنزلة واحدة. 


وكذا إذا كان المبيع عبدين وتقَابضًا ثم هلكاء ثم تقايلا - أنه لا تصح الإقالة لما ذكرنا أنْ 
المغقُود عليه إذا هلك لم ا بالإقالة؛ وكذا لو كان أحدهما هالكاً ٠‏ وقت الإقالة 
والآخر قائماً وصحت الإقالة» ثم هّلك القائم قبل الرد بطلت الإقالة؛؟ لأنه هلك المعقود عليه 


قبل القَبْض على ما بينا. 

ولو تبايعا عيناً بعين وتَقَابَضا ثم هلكت إحداهما في يد مشتريهاء ثم تقايلا - صحت 
الإقالة. وعلى مشتري الهَالِك قيمة الهالك إن لم يكن له مثل. ومثله إن كان له مثل. فيسلمه 
إلى صاحبه ويسترد منه العين؟. لأن كل واحدٍ منهما مَبيع على حدة؛ لقيام العقد في كل واحد 
ير اسع لا ا ا و بلقي الم كي شكال 
أحدهما تعين الهالك لثمن والقائم للبيع لما في من تصحيح العقد؛ وفي القلب إنْسَاده: فكان 


التصحيح أولى» فبقي البيع بِبَقَاء المبيع فاختّمل الإقالة. 


)1( سقط في ط. 
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/ 1 وكذلك لو تَقَايلا والعيئان قائمتان» ثم هلك أحدهما/ بعد الإقالة قبل الردّ - لا تبطل 

الإقالة؛ لأن هلاك إخذاهما قبل الإقالة لما لم يمنع صحة الإقالة ‏ فهلاكها بعد الإقالة لا يمنع 
بقاءها على الصّحة من طريق الأولى؛ لأن البقاء أسهل من الابتداء» وهذا بخلاف بيع العرض 
بالعرض؛؟ أنه لا ينقد بأحد العرضين ابتداءء وإذا انعقد بهما ثم هلك أحدهما قبل القَبْض يبطل 
البيع؛ لأن البيع مبادلة المال بالمال» فلا ينعقد بأحد البدّلين ويبطل بهّلاك أحد العرضين قبل 
القبض ؟ لأن كل واحد من العرضين مَبيع وهلاك المبيع قبل القبض يبطل البيع . 

فأما الإقالة فرف فع البيع. فتستدعي بقاء حُكم البيع: وقد بقي ببقاء أحدهما وعلى هذا 
تحرح إقالة البدلم عل فض المسلم فيه انها جائرة: نبواء كاق :رامن الماك :قينا أو عينا : وسواء 
كان قائمأ في يد المسلم إليه أو هالكا ؛ أن الممبيع هو المسلم فيه وأنه قائم . وهذا أن المسلم 
فيه وإن كان ديناً حقيقة» فله حكم العين حتى لا يجوز استبداله قبل القبض» فكان كالمعقود 
عليهء وأنه قائم فوجَدَ شرط صحة الإقالة» وإذا صحت فإن كان رَأس المال عين مال قائمة رده 
المسلم إليه بعينه» وإن كانت هالكةء فإن كان مما له مثل رد مثله» وإن كان مما لا مثل له رد 
قيمته؛ وإن كان ديناً رد مثله قائماً كان أو هالكاً؛ لأنه لا يتعين بالتَّعيين فهلاكه وقيامة سواءء 
وكذلك لو كانت الإقالة بعد قبض المسلم فيهء وأنه قاثِمٌ في يد رب السلم ‏ أنه تصح الإقالة 
ثمة؛ لأنها صحت حال كؤنه ديناً حقيقة» فحال صيرورته عينا بالقبض أولى . 

وإذا صحت فعلى رب السلم رد عين المقبُوض ؛ لأن المفبوض بعقد السلم كأنه عين ما 
ورد عليه العقد؛ بدليل أنه يجوز بيعه مرابحة على رأس المال. والمرابحة بيع ما اشتراه الْبَائُع 
بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح وإذا كان المقبوض عَيْن ما ورد عليه العَمّد في التقدير 
والحكم ‏ وجب رد عينه في الإقالة . 

اداو وعدا عا بعد بحر ووو ا 
معت خلكفة الح لك 5 536 ا البائع رد عين الفضةء تملك ل 
قيمة العبد لكن ذهباً لا فضة؛ لأن الإقالة وردت على قيمة العبد» فلو استردٌ قيمته فضة والقِيمَة 
تختلف فتزداد أو تنقص فيؤدي إلى الرباء ولو كان العبد قائماً وقت الإقالة» ثم هلك قبل الرد 
على البائع - فعلى البَائِع أن يرد الفضة ويسترد قيمة العبد إن شاء ذهب وإن شاء فضة؛ لأن 
الإقالة . ههنا وردت على عين العبد». ثم وجبت القيمة على المشتري بدلا للعبد. ولا ربا بين 
العبد وقيمته» والله تعالى أعلم . 


)١(‏ في أ: الثمن. 


كتَابُ الكَفَالة 


الكلآمُ في هذا الكتاب يََعُ في مواضع: في بيان ركن الكفالة» وفي بيان شرائط الركن» 
وفي بيان حكم الكفالة» وفي بيان ما يخرج به الكفيل عن الكفالة» وفي بيان الرجوع بعد 
الخروج أنه هل يرجع أم لا 

أما الركن» فهو الإيجاب والقبول» الإيجاب من الكفيل والقبول من الطالب» وهذا عند 
أبي حنيفة ومحمد. وهو قول أبي يوسف الآخرء وفي قوله الأول الركن هو الإيجاب فحسب. 

فأمّا القبول فليس بركن» وهو أحد قول الشافعي رحمه الله لما روي أن النبي عليه 
الصّلاة والسلام ‏ أتى بجنازة رجل من الأنصارء فقال: «هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ د 1 شيل 
نعم درهمان أو ديناران» فامتنع من الصلاة ة عليهاء فقال سيدنا عليٌ أو أبو قتادة - رضي الله 
عنهما - هما عليّ يا رسول الله. فصلى عليها ولم ينقل قبول الطالب؛ ولأن الكفالة ضم لد 
والتزام المطالبة بما على الأصيل شرعاً لا تمليك؛ ألا يرى أنه يحتمل الجهالة والتعليق 

والدليل عليه أن المريض إذا قال عند موته لورثته: اضمنوا عنى ما علي مِنّ الدين 
لغرمائي. وهم غيبٌ فضمنئوا ذلك فهو جائرٌء ويلزمهم. وأي فرق بين المريض والصحيح . 
يتم إلا بالإيجاب والقبول كالبيع» والجواب عن مسألة المريض نذكره من بعدء إن شاء الله 
تعالى . 

فإذا عرفت أن ركن الكفالة الإيجاب والقبول» فالإيجاب من الكفيل أن يقول: أنا كفيل. 
أو ضمينٌ : أو زعيمٌ. أو غريم أو قبيل» أو تتميل: أو لك علي. أو لك قبلي. أو لك عندي . 

أما لفظ الكفالة والضمان فصريحانء. وكذلك الزعامة بمعنى الكفالة» والغرامة بمعنى 


)غ2( تقدم . 


0 


افق كتاب الكفالة 


الضمانء قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الرْعِيمُ غَارِم"'' أي : الكفيل ضامنٌء وكذلك القبالة 
بمعنى الكفالة أيضأء يقال : قبلت به أقبل قبالة» وتقبلت بهء أي: كفلت. قال الله تعالى : «أز 
أيِيَ بالل وَالمَلائِكَةِ فيل [سورة الإسراءء ”4] أي : كفيلاً يكفلوني بما يقول؛ والحميل بمعنى 
السحيوك: قفل يمعق المتدرل #التعء عيضن المقتول» و أنه ضوعن تسمل لحان : 

وقوله «عليً' كلمة إيجاب» وكذا قوله «إِلَيّا قال رسول الله يَككهٍ ‏ «مَنْ نَرَكَ مَالآ 
فَلِوَرَئَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ دنا فإلَي وَعَلَيّه" وقوله: «قبلي» ينبئ عن القبالة» وهي الكفالة على ما 
را اا ْ ١‏ 

وقوله «عندي»» وإن كانت مطلقة للوديعة» لكنه بقرينة الدين يكون كفالة» لأن قوله 
عندي يحتمل اليد ويحتمل الذمة؛ لأنها كلمة قرب وحضرة» وذلك يوجد فيهما جميعاً» فعند 
الإطلاق يحمل على اليد؛ لأنه أدنى» وعند قرينة الدين يحمل على الذمة» أي: في ذمتي؛ لأن 
الدين لا يحتمله إلا الذمة. 

راك الكترن من الطاله فين أن قزل فلك أنرقنيت» أهريف؟ أرها يدل على 
هذا المعنى . 

مركن الكفالة في الأصل لا يخلو عن أربعة أقسام : إما أن يكون مطلقاء أو مقيداً 
بوصابيء أو معلقاً بشرط»ء أو مضافاً إلى وقتٍء فإن كان مطلقاً فلا شك في جوازه إذا استجمع 
شرائط الجواز. وهي ما تذكر إن شاء الله تعالى . غير أنه إن كان الذين على الأصيل ال 
كانت الكفالة حالة» وإن كأ الدين علته مؤجلاً: كانت الكمالة«موجلة؟ لآن الكفالة مون 
على الأصيل فتتقيد بصفة المضمون. 

وَأَمَا المقى :قلا يغلى :إن إن كان سقيدا يوضنف العاخيل أو بوهتف: الحلول» :فإن كانت 
الكفالة- محلة: فإن كان التأجيل إلى وقتٍ معلوم بأن كفل إلى شهر أو سنة؛ جازء ثم إن كان 
الدين على الأصيل مؤجلاً إلى أجل مثلهء يتأجلّ إليه في حق الكفيل أيضاًء وإن سمى الكفيل 
أجلا أزيد من ذلك أو أنقص. عجان لآن المطالبة حق الطالب. فله أن يتبرع على كل واحد 
نكيها عاخير حفن ون كان الدين علنة عفالة عار اكاجيل: إلى الأجل المذكور» زيكون ذللت 
تأجيلاً في حقهما جميعاً في ظاهر الرواية: وووع ادن صماعة عو ميحمة أله بكرن تايلا قن 
حق الكفيل خاصة . 

رجه هذ الرواية أن الطالفب تسن الكقدل :مالك عيبل فيكهن نه كنا إذا كفل سالا اد 
مطلقاً ثم أخر عنه بعد الكفالة. 


. تقدم . 0( تقدم‎ (١) 
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وَجْهُ ظاهر الرواية آن التأجيل فى :نفس الفقد يجمل الأجل صنقة للدين» رالنين وااحد 
وقو مان الأصسل فصير موجلا عليه ضرورة: بخلاف ما إن كان بعد تمام العقد؛ لأن التأجيل 
المتأخر عن العقد يؤخر المطالبة» وقد خص به الكفيل» فلا يتعدى إلى الأصيل . 

ولو كان الدين على الأصيل مؤجلا إلى سنة» فكفل به مؤجلاً إلى سنة أو مطلقاً ثم مات 
الأصيل قبل تمام السنة. يحل الدين في ماله» وهو على الكفيل إلى 8 وكذا لو مات 
الكفيل دون الأصيل يحل الدين في مال الكفيل» وهو على الأصيل إلى أجله؛ لأن المبطل 
للأجل وجد في حق أحدهما دون الآخرء وإن كان التأجيل إلى وقت مجهولء فإن كان يشبه 
آخالالناش كالحضاذبوالكزانى والكيرون وجوه فكقل ان عله الأرقاك مان عند جاتنا 
وعتد الشافعن .- رحمه الله لا يجوز : ْ 

وجه قوله أن هذا عقد إلى أجل مجهول» فلا يصح كالبيع . 

ولنا أن هذا ليس بجهالةٍ فاحشةٍ فتحملها الكفالة» وهذا لأن الجهالة لا تمنع من جواز 
العقد لعينهاء بل لإفضائها إلى المنازعة بالتقديم والتأخير وجهالة التقديم والتأخير لا تفضي 
إلى المنازعة في باب الكفالة؛ لأنه يسامح في أخذ العقد ما لا يسامح في غيره؛ لإمكان استيفاء 
الحق من جهة الأصيل». بخلاف البيع؛ ولأن الكفالة جوازها بالعرف» والكفالة إلى هذه الآجال 
متعارفة» ولو كانت الكفالة حالة فأخر إلى هده الأوقات». از انها لما ذكرياء وإن كان لا 
يشبه أجال الناس كمجيء المطر وهبوب الريح» فالأجل باطلٌ» والكفالة صحيحةً؛ لأن هذه 
جهالة فاحشة» فلا تتحملها الكفالة» فلم يصح التأجيل فبطل» وبقيت الكفالة صحيحةٌ . 

وَكَذَا لو كان على رجل دين فأجله الطالب إلى هذه الأوقات. جازء وإن كان ثمن مبيع 
ولا يوجب ذلك فساد البيع؛ لأن تأجيل الدين ابتداء بمنزلة التأخير في الكفالة» وذا لا يؤثر في 
البيع؛ فكذا هذا؛ هذا إذا كانت الكفالة مؤجلة» فأما إذا كانت حالة؛ فإِنّ شَرَط الطالبُ الحلول 

على الكفيل جاز» سواء كان الدين على الأصيل حالاً أو مؤجلا؛ لما ذكرنا أن المطالبة حق 
المكفول له. فيملك التصرف فيه بالتعجيل والتأجيل. ولو كفل حالاً ثم أجله الطالب بعد 
ذلك» يتأخر في حق الكفيل إذا قبل التأخير دون الأصل؛ بخلاف ما إذا كان التأجيل فى العقد 
ا قكر انمو القر فاه ْ ْ ْ 

وَلَوْ كَانَ الدين على الأصل حالاًء فأخره الطالب إلى مدةٍ وقبله المطلوب» جاز التأخير» 
ويكون تأخيراً فى حق الكفيل» هذا إذا كانت الكفالة مقيدة بوصف. فأما إذا كانت معلقة 
بشرط» فإن كان المذكوي قوط سسا الحلهيون الحق أو لوجوبه أو وسيلة إلى الأداء في الجملة, 
جاز؛ بأن قال: إن استحق المبيع فأنا كفيل؛ لأن استحقاق المبيع سبب لظهور الحق؛ وكذا إذا 
قال : إذا قدم زيد فأنا كفيل؛ لأن قدومه وسيلة إلى الأداء في الجملة؛ لجواز أن يكون مكفولاً 
عنه أو يكون مضاربة» فإِنْ لم يكن سبباً لظهور الحق ولا لوجوبه ولا وسيلة إلى الأداء فى 


ذخان كتاب الكفالة 





الجملة. الها بأن قال: إذا جاء المطر أو هبت الريح» أو إن دخل زيد الدار فأنا كفيل؛ 
لأن الكفالة فيها معنى التميلك لما ذكرناء والأصل أن لا يجوز تعليقها بالشرط إلا شرطأ ألحق 
به تعلق بالظهور أو التوسل إليه في الجملة» ؛ فيكون ملائماً للعقد فيجوز؛ ولأن الكفالة جوازها 
بالعرف» والعرف فى مثل هذا الشرط دون غيره. 

ولو قال: إن قتلك فلان؛ أو إن شَيََكَ فلان» أو إن غصبك فلانٌَء أو إن بايعت فلاناً ‏ 
فأنا ضامنٌ لذلك؛ جاز لأن هذه الأفعال سبب لوجوب الضمان. 

ولو قال: من قتلك من الناس» أو من غصبك من الناس» أو من شَجَكَ من الناسء» أو 
من بايعك من الناس » لم يجزء لا من قبل التعليق بالشرط» بل لأن المضمون عنه مجهول. 
وجهالة المضمون عنه تمنع صحة الكفالة . 

ولو قال: ضمنت لك ما عَلَى فلان إن توى» جاز؛ لأن هذا شرط ملائمٌ للعقد؛ لأنه 
ضامنٌ » لما ذكرنا. 

ولو شرط في الكفالة بالنفس تسليم المكفول به في وقتٍ بعينهء جاز؛ لأن هذا تأجيل 
الكفالة بالنفس إلى وقت معلومء. فيصح كالكفالة بالمال» وكذا سائر أنواع الكفالات في التعليق 
بالشرط والتأجيل والإضافة إلى الوقت سواءء. لأن الكل في معنى الكفالة على السواء . 

ولو قال: كفلت لك مالك علب فلان حالاًء على أنك متى طلبته فلي أَجَلُ شهر؛ جازء 
وإذا طلبته منه فله أجل» لاماي اي 

والفرق أن الموجود ههنا كفالتان: إحداهما: حالة مطلقة» والثانية: مؤجلة إلى شهرء 
معلقة بشرط الطلبء. فإذا وجد الشرط ثبت التأجيل إلى شهر»ء فإذا مضى الشهر انتهى حكم 
التأجيل» فيأخذه بالكفالة الحالة» هذا معنى قوله في الكتاب: يأخذه متى شاء بالطلب الأول» 
بخلاف ما إذا كان التأجيل بالشرط بعد تمام العقد؛ لأن ذلك تعليق التأجيل بالشرط لا تعليق 
او اا ا اا 0 


لما ذكرنا؛ 20 


كتاب الكفالة وم 


ولو كفل بنفس المطلوب على أنه إن لم يواف به غداً فعليه ما عليه وهو الألف؛ فمضى 
الوقت ولم يواف بهء فالمال لازم للكفيل؛ لأن هنا كفالتين بالنفس وبالمالء» إلا أنه كفل 
بالنفس مطلقاً وعلق الكفالة بالمال بشرط عدم الموافاة بالنفسء» فكل ذلك جائر. 2 

أما الكفالة بالنفس فلا شك فيهاء وكذا الكفالة بالمال؛ لأن هذا شرط ملائم للعقد محقق لما 
شرع لهء وهو الوصول إلى الحق من جهة الكفيل عند تعذر الوصول إليه من قبل الأصيل» فإذا لم 
يوجد الشرط لزمه المال» وإذا أداه لا يبرأ عن الكفالة بالنفس؛ لجواز أنْ يدعي عليه مالا آخرء 
فليزمه تسليم نفسه؛ وكذا إذا قال فعليه ما عليه وعليه ألف ولم يسم ؛ لأن جهالة قدر المكفول به لا 
تمنع صحة الكفالة» ويلزمه جميع الألفف؛ لأنه أضاف الكفالة إلى ما عليه» والألف عليه؛ وكذا لو 
كفل لامرأة بصداقها إن لم يواف الزوج وصداقها وصيف. فالوصيف لازم للكفيل؛ لأن الكفالة 
بالوصيف كفالة بمضمون على الأصيل وهو الزوج؛ لأن الحيوان يثبت دين في الذمة بدلا عما ليس 
بمال» فيلزم الكفيل» ولو كفل بنفس رجل » وقال: إن لم أوافك به غداً فعلىٌ ألف درهم. ولم 
يمل : الألف التي عليه. أو الألف التى ادعيت» والمطلوب ينكر. فالمال لازم للكفيل عند أبي 


حنيفة وأبي يوسف ‏ رحمهما الله وعند محمد رحمه الله لا يلزمه . 


وجه قول محمد: أن هذا إيجاب المال معلقاً بالخطر ابتداء؛ لأنه لم توجد الإضافة إلى 
الواجب» ووجوب المال ابتداءً لا يتعلق بالخطر» فأما الكفالة بمال ثابت» فتتعلق بالخطر» ولم 


وجه قولهما: السطلة الألف ضرفن إلى الألفك المعهودة. وهى الألف المضمونة. مع 
ما أن فى الصرف إلى ابتداء الإيجاب فساد العقدء وفى الصرف إلى ما عليه صحتهء فالصرف 
إلى ما فيه صحة العقد أولى . 


ولو كفل بنفسه على أن يوافي به إذا ادعى بهء فإن لم يفعل فعليه الألف التي عليه» جاز 
لأنه كفل بالنفس مطلقاًء وعلق الكفالة بالمال بشرط عدم الموافاة بالنفس عند طلب الموافاة: 
وهذا شرط ملائم للعقد لما ذكرناء فإذا طلب منه المكفول له تسليم النفس» فإن سلم مكانه 
برئ» لأنه أتى بما التزم» وإن لم يسلم فعليه المال لتحقق الشرطء وهو عدم الموافاة بالنفس 
عند الطلب. ولو قال: اتتني به عشية» أو غدوة» وقال الكفيل: أنا آتيك به بعد غد. فإن لم 
يأت به في الوقت الذي طلب المكفول لهء فعليه المال لوجود شرط اللزوم» وإن أخر المطالبة 
إلى ما بعد غد كما قاله الكفيل» فأتى بهء فهو بريء من المال؛ لأنه بالتأخير أبطل الطلب 
الأوليو اقلم مع العدلم راجيا عليةة وصاز كاه للب دمن الأعلاة العبايه. بع خن».واقاة 
وجد وبرئ من المالء ولو كفل بالمال وقال: إن وافيتك به غداً فأنا بريء» فوافاه من الغدء 
يرأ فى الماله فى ووو انا وى _وراية اويا .7 


ال كتاب الكفالة 


وجه الرواية الأخيرة إن قوله: «إن وافيتك به غداً فأنا بريء»» تعليق البراءة عن المال 
بشرط الموافاة بالنفس. والبراءة لا تحتمل التعليق بالشرطء لأن فيها التمليك» والتمليكات لا 
يصح تعليقها بالشرط . 

وجه 00 بل هو جعل الموافاة غاية 
للكفالة بالمال» والشرط قد يذكر بمعنى الغاية لمناسبة بينهماء وَالارل أكنيف ولو شرط في 
الكفالة بالنفس أن يسلمه إليه في مجلس القاضي» جاز لأن هذا شرط مفيد» ويكون التسليم في 
المصر أو فى مكان يقدر على إحضاره مجلس القاضى تسليما إلى القاضي؛ لما نذكره إن شاء 
الله تعالى. - 1 ا 1 

ولو شرط أن يسلمه إليه في مصر معين» يصح التقييد بالمصر بالإجماعء إلا أنه لا يصح 
التعيين عند أبي حنيفة» وعندهما يصح على ما نذكر» إن شاء الله تعالى . 

ولو شرط أن يدفعه إليه عند الأمير لا يتقيد به حتى لو دفعه إليه عند القاضي» أو عزل 
الأمير وولى غيره» فدفعه إليه عند الثاني» جازء لأن التقيبد غير مفيدٍء ولو كفل بنفسه فإن لم 
يواف بهء فعليه ما يدعيه لطالب» فإن ادعى الطالب ألفاء فإن لم يكن عليه بينة لا يلزم 
الكفيل ؛ لأنه لا يلزم بنفس الدعوى شيء» فقد أضاف الالتزام إلى ما ليس بسبب اللزوم» وكذا 
إذا أقر بها المطلوب؛ لأن إقراره حجة عليه لا على غيره» فلا يصدق على الكفيل» ولو قامت 
البينة عليها أو أقر بها الكفيل» فعليه الألف؛ لأن البينة سبب لظهور الحق» وكذا إقرار الإنسان 
عن "قمعم زاك و 1 

ولو كفل بنفسه على أنه إن لم يواف به إلى شهر فعليه ما عليه» فمات الكفيل قبل الشهر 
وعليه دين» ثم مضى الشهر قبل أن يدفع ورثة الكفيل المكفول به إلى الطالب». بالجات دم 
للكفيل» ويضرب الطالب مع الغرماء. أما لزوم المال فلأن الحكم بعد الشرط يثبت مضافا إلى 
السبب السابق» وهو عنده مباشرة السبب صحيح؛ ولهذا لو كفل وهو صحيح ثم مرض» تعتبر 
الكفالة من جميع المال لا من الثلث» وأما الضرب مع الغرماء فلاستواء الدينين؛ وكذا لو مات 
المكفول به ثم مات الكفيل ؛ لأنه إذا مات فقد عجز الكفيل عن تسليم نفسه. فوجد شرط لزوم 
المال بالسبب السابق . 





هذا اأكافتك الكفالة معلقة بالشرط» قأمة إذ1 كانةمقافة إلن وقعديأن ضمرهما أدان له 
على فلان؛ أو ما قضى له عليه أما ما داين فلاناًء أو ما أقرضهء أو ما استهلك من مالهء أو 
ما غصبهء أو ثمن ما بايعه - صحت هذه الكفالة؛ لأنها أضيفت إلى سبب الضمان» وإن لم 
يكن الضمان ثابتاً في الحال» والكفالة إن كان فيها معنى التمليك فليست بتمليك محضء فجاز 
أن تحتمل الإضافة . 
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ولو قال: كلما بايعت فلاناً فثمنه علىء أو ما بايعت» أو الذي بايعت». يؤاخذ الكفيل 
بجميع ما بايعه» ولو قال: إن بايعت أو إذا بايعت أو متى بايعت يؤاخذ بثمن أول المبايعة» ولا 
يؤاخذ بثمن ما بايعه بعدها؛ لأن كلمة «كل» لعموم الأفعال؛ وكذا كلمة «ما» والذي 0 
وقد دخلت على المبايعة؛ وى تخرار المبايعة» ولم يوجد مثل هذه الدلالة في قوله: ١‏ 
بايعت») ونظائره. وألله عر لوا - أعلم . 


-- شروط الكفالة | 


وبعضها يرجع إلى المكفول له ون يرجع 0 المكفول به 11000 لاتتقا : 
ومنها ما هو شرط النفاذ . 


أما الذي يَرْجع إلى الكفيل فأنواءٌ؛ منها العقل» ومنها البلوغ. وإنهما من شرائط الانعقاد 
لهذا التصرفء؛ فلا تنعقد كفالة الصبي والمجنون؛ الامصي سوا 
أهل التبرع» إلا أن الأب أو الوصي لو استدان دين في نفقة اليتيم» و مر اليتيم أن يضمن المال 


عنه ٠)‏ حاز. 


ولو أمره أن يكفل عنه النفس لم يجز؛ لأن«ضمان الناين كلد الزهه مع غير كترظ + فالكروطا 
لا يزيده إلا تأكيداً. فلم يكن متبرعاًء فأما ضمان النفس وهو تسليم نفس الأب أو الوصيء. فلم 
520500 فكان متبرعاً فيه » فلم يجز. 

ومنها: الحرية وهي شرط نفاذ هذا التصرفء» فلا تجوز كفالة العبد» محجوراً كان أو 
مأذوناً له في التجارة؛ لأنها تبرع» والعبد لا يملكه بدون إذن مولاه» ولكنها تنعقد حتى يؤاخل 
به بعد العتاق؛ لأن امتناع النفاذ ما كان لانعدام الأهلية» بل لحق المولى» وقد زال؛ بخلاف 
الصبى ؛ لأنها غير منعقدة منه لعدم الأهلية فلا تحتمل النفاذ بالبلوغ . 

وَل أذن له السبرلن بالكفالة» فإن كان عليه دين لم يجز؛ لأن إذنه بالتبرع لم يصح» وإن 
لم يكن عليه دين جازت كفالته؛ وتباع رقبته في الكفالة بالدين» إلا أن يفديه المولى» ولا 
تجوز كفالة المكاتب من الأجنبي؛ لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم على لسان صاحب 
الشرع ‏ عليه الصّلاة والسلام -» سواء أذن له المولى أو لم يأذن؛ لأن إذن المولى لم يصح في 
حقهء وصح في حق القن» ولكنه ينعقد حتى يطالب به بعد العتاق . 


ولو كفل المكاتب أو المأذون عن المولى جاز؛ لأنهما يملكان التبرع عليه وأما صحة 
بدن الكفيل فليس بشرطٍ لصحة الكفالة» فتصح كفالة المريضء لكن من الثلث لأنها تبرع . 





وأما الذي يرجع إلى الأصل فنوعان : 


أحدهما: أن يكون قادراً على تسليم المكفول بهء إما بئفسه وإما ينائبه» عند أبى حنيفة» 
فلا تصح الكمالة بالدين عن ميت مفلس عنده» وعل أن يوست ومحمد . نصح . 

وجه قولهما أن الموت لا ينافي بقاء الدين؛ لأنه مال حكمي» فلا يفتقر بقاؤه إلى 
القدرة. ولهذا بقي إذا مات مليًا حتى تصح الكفالة به وكذا بقيت الكفالة بعد موته مفلساء 

وجه قول أبى حنيفة : أن الدين عبارة عن الفعل» والميت عاجز عن الفعل» فكانت هذه 
كفالة بدين ساقطء فلا تصبح كما كفل على إنسان بدين ولا دين عليه إذا مات مليّاء فهو قادر 
بنائبه؛ وكذا إذا مات عن كفيل؛ لأنه قائم مقامه في قضاء دينه . 


وما الوبراء والتبرع فَهِمَا في الحقيقة إبرا : عن المؤاخذدة لببمصسسسا المماطلة في فضاء الدين 


والتبرع ؛ بتخليص الميتِ عن المؤاخذة بسيب التقصير بواسطة إرضاء الخصم بهبة هذا القدر 
منه» فإما أن يكون إبراء عن الدين وتلراعا بقضائه حقيقة, فلا على ما عرف في الخلافيات . 


والثاني : أن يكون معلوماً بأن كفل ما على فلان» فأما إذا قال على أحد من الناس» أو 
بعين» أو تتفس و أو بفعل؛ فلا يجوز؛ لأن المضمون عليه مجهول؛ ولأن الكفالة جوازها 
بالعرف» والكقالة على هذا الوجه غير معروفة» فأما حرية الأصيل وعقله وبلوغه» فليست 
بشرط لجواز الكفالة؛ لأن الكفالة بمضمون ما على الأصل مقدور الاستيفاء من الكفيل» وقد 


وحجد. 


أما العبد فلأن الدين واجب عليه ويطالب به في الجملة» فأشبه الكفالة بالدين المؤجل» 
وأما الصبي والمجنون فلآن الدين في ذمتهماء والولي مطالب به في الحال. ويطالبان أيضاً في 
الجملة وهو ما بعد البلوغ والإفاقة. فتجوز الكفالة عن العبد وإن كان محجورأء وعن ن الصبي 
والمجنونء إلا أن الكفيل لا يملك الرجوع عليهم بما أدى» وإن كانت الكفالة بإذنهم؛ لما 
ميس الله تعالى . 


وكذا لا يشترط حضرته» فتجوز الكفالة عن غائب أو محبوس؛ لأن الحاجة إلى الكفالة 
في الغالب في مثل هذه الأحوال. فكانت الكفالة فيهما أجوز ما يكون» وأما الذي يرجع إلى 
المكفول له فأنواعٌ 

فنا ناكو فعازما حت 111 كقن عدون الناضى هجوو أن التكق رك لها إذا كان 
مجهولاً لا يحصل ما شرع له الكفالة. وهو التوثق 


كتاب الكفالة /باة ؟ 


ومنها: أن يكون في مجلس العقدء وأنه شرط الانعقاد عند أبي حنيفة ومحمد إذا لم 
يقبل عنه حاضر في المجلس حتى إن من كفل لغائب عن المجلس. فبلغه الخبر فأجاز لا 
تجوز عندهما إذا لم يقبل عنه حاضر . 

وعن أبي يوسف روايتان» وظاهر إطلاق محمد في الأصل أنها جائزة على قوله الآخرء 
يدل على أن المجلس عنده ليس بشرط أصلاء لا شرط النفاذ ولا شرط الانعقاد؛ لأن محمداً 
زتها يطلق الجواز غعلن التافد» فآما الموقوف فنسسمية ناطلا إل أن يجين وهذا الأطلاق 
صحيح؛ لأن الجائز هو النافذ في اللغة» يُقال: جاز السهم إذا نفذ. ْ 


وجه قول أبى يوسف الآخر ما ذكرنا فى صدر الكتاب؛ أن معنى هذا العقد لغة وشرعاً 
وهو الضع والالتزام يتم بإيجاب الكفيل» فكان إيجابه كل العقد» والدليل علي مسألة المريض . 

وجه قولهما ما ذكرنا أن فيه معنى التمليك» والتمليك لا يقوم إلا بالإيجاب والقبول. 
فكان الإيجاب وحده شرط العقد» فلا يقف على غائب عن المجلسء كالبيع» مع ما أنا نعمل 
بالشبهين جميعاء فنقول لشبه الالتزام يحتمل الجهالة والتعليق بالشرط والإضافة إلى الوقت» 
ولشبه التمليك لا يقف على غائب عن المجلس اعتباراً للشبهين بقدر الإمكان. 


وأما مسألة المريضء فقد قال بعض مشايخنا: أن جواز الضمان هناك بطريق الإيصاء 
بالقضاء عنه بعد موته. لا بطريق الكفالة.» ويكون قوله: اضمئوا عنى. إيصاء منه إليهم بالمَضاءً 
عنه ) حتى لو مات ولويترك شيا لازيلزم الورثة شيء » فعلى هذا لا يلزم. وبعضهم أجازوه 
على سبيل الكفالة . 
غرمائه. وسصرح هذه الإشارة ‏ والله. عر وجل. أعلم ‏ أن المريض مرص الموت يتعلق الدين 
بماله» ويصير بمنزلة الأجنبي عنه. حتى لا ينفذ منه التصرف المبطل لحق الغريم . 

ولو قال أجنبي للورثة: اضمنوا لغرماء فلان عنه»ء فقالوا: ضمناء يكتفي به؛ فكذا 
المريض, والله ‏ عَرّ وجل أعلم . 

ومنها: وهو تفريع على مذهبهما أن يكون عاقلاء فلا يصح قبول المجنون والصبي الذي 
لايعقل؛ لأنهما ليسا من أهل القبول» ولا يجوز قبول وليهما عنهما؛ لأن القبول يعتبر ممن 
وقع له الإيجاب؛ ومن وقع له الإيجاب ليس من أهل القبول» ومن قبل لم يقع الإيجاب له فلا 
يعتبر قبوله . 


وأما حرية المكفول له فليست بشرط؛ لأن العبد من أهل القبول. 


84 كتاب الكفالة 
وأما الذي يرجع إلى المكفول به فنوعان : 


(أخدهنما)ة أن يكوق. المكفول.نهمضموناً على الأضيل + اسواء كان ديناً أو غيداً أو انفسا 
أو فعلاً ليس بدين ولا عين ولا نفسء عند أصحابناء إلا أنه يشترط فى الكفالة بالعين أن تكون 


وجملة الكلام فيه أن المكفول به أربعة أنواع: عين» ودين» ونفس» وفعل ليس بدين 
ولا عين ولا نفس ؛ أما العين فنوعان: عين هى أمانة» وعين هى مضمونة؛ أما العين التى هي 
آبائة كل تج الكقالة نه » سيراك كانت أنانه غير واعبة اللي كالودائع رمال الشركات 
والمضاربات» أو كانت أمانة واجبة التسليم كالعارية والمستأجر في يد الأجير» لأنه أضاف 
الكفالة إلى عينهاء وعينها ليست بمضمونة» ولو كفل بتسليم المستعار والمستأجر عن المستعير 
والمستأجرء جاز؛ لأنهما مضمونا التسليم عليهماء فالكفالة أضيفت إلى مضمون على 
الأصيل» وهو فعل التسليم»ء فصحت. 


وأما العين المضمونة فنوعان: مضمون بنفسه كالمغصوب والمقبوض بالبيع الفاسد 
والمقبوض على سوم الشراء. ومضمول بغيزه كالمبيع قبل المقبض والرهن» فتصح الكقالة 


بالنوع الأول؛ لأنه كفالة بمضمون بنفسه . 
الأقرى أنه رحبب ره رجه عفان قيامه ورد مثله» أو قيمته حال ملاكهى فيضير مضمونا 
على الكفيل على هذا الوجه أيضاًء ولا تصح بالنوع الثاني؛ لأن المبيع قبل القبض مضمون 
أل ترى أنه إذا هلك في يد البائع لا يجب عليه شيء» ولكن يسقط الثمن عن المشتري. 


وكذا الرهن غير مضمون بنفسه بل بالدين ؛ ألا يرى أنه إذا هلك لا يجب على المرتهن 
شيء » ولكن يسقط الدين عن الراهن بقّذره. 


وأما الفعل فهو فعل التسليم في الجملة» فتجوز الكفالة بتسليم المبيع والرهن؛ لأن 
المبيع مضمون التسليم على البائع» والرهن مضمون التسليم على المرتهن في الجملة بعد قضاء 
الدين» فكان المكفول به مضموناً على الأصيلء» وهو فعل التسليم» فصحت الكفالة به» لكنه 
إذا هلك لا شيء على الكفيل؛ لأنه لم يبق مضموناً على الأصيل» فلا يبقى على الكفيل . 

وَلُو استأجر دَابة للحمل» فكفل رجل بالحملء فإن كانت الدابة بعينها لم تجز الكفالة 
بالحمل» وإن كانت بغير عينها جازت؛ لأنَّ في الوجه الأول الواجب على الآجر فعل تسليم 
الدابة» دون الحمل» فلم تكن الكفالة بالحمل كفالة بمضمون على الأصيل» فلم تجز . 


كناب الكفالة لاحن 


وفي الوجه الثاني : الواجب عليه فعل الحمل دون تسليم الدابة» فكانت الكفالة بالحمل 
كفالة بفعل هو مضمون على الأصيل فجازت. وعلى هذا إذا كفل بنفس من عليه الحق جاز 
عند أصحابنا؛ لأن الكفالة بالنفس كفالة بالفعل» وهو تسليم النفسء وفعل التسليم مضمون 
على الأصيل» فقد كفل بمضمون على الأصيلء. فجاز؛ وكذا إذا كفل برأسه. أو بوجههء أو 
برقبته» أو بروحهء أو بنصفه ْ 

والأصل فيه أنه إذا أضاف الكفالة إلى جزء جامع كالرأس والوجه والرقبة ونحوهاء 
جازت؛ لأن هذه الأجزاء يعبر بها عن جملة البدن» فكان ذكرها ذكراً للبدن؛ كما في «باب 
الطلاق» و«العتاق» . 

وكذا إذا أضاف إلى جزء شائع كالنصف والثلث ونحوهماء جازت؛ لأن حكم الكفالة 
بالنفس وجوب تسليم النفس بثبوت ولاية المطالبة» والنفس في حق وجوب التسليم لا تتجزأ. 
وذكر بعض ما لا يتجزأ شرعاً ذكر لكله؛ كما فى الطلاق والعتاق» وإذا أضافها إلى اليد أو 
الرجل ونحوهما من الأجزاء العنفدة »لآ درن لأ هلاه الأعضاءالا غير راان حميم اليدذن: 
وهي في حكم الكفالة متجزئة» فلا يكون ذكرها ذكرا لجميع البدن؛ كما في الطلاق والعتاق» 
ولو قال في الكفالة بالنفس هو علي؛ جاز لأن هذا صريح في التزام تسليم .النفس . 

وكذا إذا قال: أنا ضامنٌ لوجهه؛ لأن الوجه جزء جامع» ولو قال: أنا ضامن لمعرفته. 
لا تصح؛ لأن المعرفة لا تحتمل أن تكون مضمونة على الأصيل» ولو قال للطالب: أنا ضامنْ 
لك» لم يصح لأن المضمون غير معلوم أصلاء ثم ما ذكرنا من الكفالة بالنفس والعين والفعل 
أنها صحيحة» وما ذكرنا من التفريعات عليها مذهب أصحاينا . 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله -: أنها غَيْرُ صحيحة . 

وجه قوله أن الكفالة أضيفت إلى غير محلهاء فلا تصح.ء ودلالة ذلك أن الكفالة التزام 
الدين» فكان محلها الدين» فلم توجدء والتصرف المضاف إلى غير محله باطل» ولأن القدرة 
على تسليم المكفول به شرط جواز الكفالة والقدرة على الإعتاق لا تتحقق . 

ولنا: قوله ‏ عرَّ وجل -: وَلِمَنْ جَاءَ به جِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا به رَعِيم» [سورة يوسف. 75] أحخبر 
الله - عر شأنهُ - عن الكفالة بالعين عن الأمم السالفة» ولم يغير»ء والحكيم إذا حكى عن منكر 
ير ولأن هذا حكم لم يعرف له مخالفٌ من عصر الصحابة والتابعين إلى زمن الشافعي ‏ 
رحمه الله فَكَانَ الإنكارٌ خروجاً عن الإجماع. فكان باطلاء ولما ذكرنا أن هذه الكفالة أضيفت 
إلى يفون على الأصيل مقدور الاستيفاء من الكفيل» فتصح أصله الكفالة بالدين. 

وقوله: الكفالة التزام الدين. ممنوع ؛ ؛ بل هي التزام المطالبة بمضمون على الأصيل. وقد 
يكون ذلك دينا وقد يكن عيئاً» والعين مقدورة التسليم في حق الأصيل كالدين. 


5٠‏ كتاب الكفالة 


عبد مقر بالرق في يد رجل فأخذ منه المولى كفيلاً بنفسه. فأبق» فهو باطل؛ لأنه كفل 
بما ليس بمضمون. | 

وكذا لو كفل بعد إباقه لما قلنا؛ وكذا لو ادعى رجل على إنسان أنه عبده» وأنكر المدعى 
عليه.» وزعم أنه خرء وكفل رجل بنفسه. حتى لو أقام البينة على أنه عبده فمات المدعى عليه؛ 
لا شيء على الأصيل لما ذكرناء ولو كان المدعي في يد ثالث. فقال أنا ضامن لك قيمة هذا 
إن استحقيته». صحت الكفالة حتى لو أقام البينة على أنه عبده» فمات المدعى عليه فالكفيل 
ضاف كين لأكوقابة البينة كين أن كفل بمهموة:. 

صبيٌ في يد رجل يدعي أنه ابنه؛ وادعى رجل آخر أنه عبده؛ فضمن له إنسان» فأقام المدعي 
البينة وقد مات الصبىء» فالكفيل ضامن ؛ لما ذكرنا أنه لما قامت البينة تبين أنه كفيل بمضمون . 

وعن محمد فيمن ادعى على إتسان أله غضبه غبداء فَمَبْل أن يقيم البينة قال رجل أنا 
ضامنٌ بالعبد الذي يدعي» فهو ضامن حتى يأتي بالعبد فيقيم البينة عليه؛ لأنه كفل بمضمون 
على الأصيل» وهو إحضاره مجلس القاضىء, فإن هلك واستحقه ببينة» فهو ضامن لقيمته؛ لأنه 
تبين أنه كفل بمضمون بعين مضمون بنفسه. ١‏ 

وَلْو اذّعَى أنه غصبه ألف درهم واستهلكهاء أو عبد ومات في يده. فقال رجلّ خله : فأنا 
ضامن المال أو لقيمة العبدء فهو ضامن., يأخذه به من ساعته؛. ولايقف هن إقامة النيدة) لذن 
بقوله: أنا ضامن لقيمة العبدء أَقَرٌ بكون القيمة واجبة على الأصيل» فقد كفل بمضمون على 
الأصيل» فلا يقف على البينة؛ بخلاف الفصل الأول؛ لأن هناك ما عرف وجوب القيمة 
بإقراره» بل بإقامة البينة» فتوقف عليها. 

والنوع الثاني: أَنْ يَكُونَ المكفول به مقدور الاستيفاء على الكفيل؛ ليكون العقد مفيداً. 
فلا تجوز الكفالة بالحدود والقصاص؛ لتعذر الاستيفاء من الكفيل» فلا تفيد الكفالة فائدتها"''. 
وههنا شرط ثالث لكنه يخص الدين» وهو أن يكون لازماء فلا تصح الكفالة عن المكاتب 


)01 ولا نَصِحُ الكَمَالَهُ بِبَدَنِ مَن عليه حَدٌء سواء كان حًَا لله تعالى» كحَحدٌ الزْنَى والسَرِقَقَ؛ أو لآدَمِيّء كحَدٌ 
القَذْفِ والقِصَاصٍ . اوهذا قَوْلَ أكتر أهل العلَم ؛ ؛ منهم شَرَيْح. والْحَسَنٌّ . وبه قال إسحاق» وأبو عَبَيْدء وأبو 
نَوْر وأصحابُ الرّأي . وبه قال الشَافِعِيُ في حُدُودٍ الله تعالى» واخْتَلّفَ قولّه في حُدُودٍ الآدَمِي» فقال في 
مَوْضِع : : لا كَمَالَةَ في حُدُودٍ الآدَمِىٌ ولا لِعَانَ. وقال في مَوْضِع : كور اكنال بان لش قة |ء درا 
حَقٌ لآدَِيّء فْصَححتٍ الكَمَالةٌ به. كسَائر حُقُوقٍ الآدَمِيِينَ. ولَناء ما رُوِيَ عن عَمْرِو بن شْعَيْبِء عن أبِيهِء 
عن جَدَه عن النْبِيّ عل أنه قال: «لا كَفَالَةَ في حَذ؛. وده فلم نَصِحٌ الكفالة فيه كحُدُودٍ الله 
تعالى» ولأنّ الكَفَالةَ اسْتِيئاقٌ» والحُدُودُ مَبْناها على الإِسْقاطٍ والدّرْءِ بِالشَيّهاتِء فلا يَدْخْل فيها الاسْتِيئاقٌ: 
ولأنه حَقُّ لا يجوز اسْتِيماؤه من الكفِيلٍ إذا تقذ عله إكهاء المكفرليية: فلم تَصِحّ الكَمَالَهٌ بمَن هو 
عليه كَحَد الْرُنَى . 


ينظر: المغني (/98/1 -9). 


كتاب الكفالة ١‏ 





لمولاه ببدل الكتاب؛ لأنه ليس بدين لازم؛ لأن المكاتب يملك إسقاط الدين عن نفسه 


وتجورٌ الكفالة بنفس من عليه القصاص في النفس» وما دونهاء وبحد القذف والسرقة إذا 
نذلها العالوي اعطاق يها كناد دلا تائف ين امسا ناء:رهو العمطت »لان كثالة تيون 
على الأصيل مقدور الاستيفاء من الكفيل فتصح كالكفالة بتسليم نفس من عليه الدين» وإنما 
الخلاف أنه إذا امتنع من إعطاء الكفيل عند الطلب» هل يجبره القاضي عليه؟ قال أبو حنيفة: لا 
يجبره» وقال أبو يوسف ومحمد: يجبره. 

وعفة قو ليها لاقن هن علية التقياض :والح مضموة ليلح عليفعنة الطلت» كفن 
من عليه الدين» ثم تصح الكفالة بنفس من عليه الدين» ويجبر عليها عند الطلب؛ فكذا هذا. 

ولأبى حنيفة أن الكفالة شرعت وثيقة» والحدود مبناها على الدرءء فلا يناسبها التوثيق 
الخد على اللكالقة بول يمه لعن فى التعد ود والقصاض قب تركية الشتيودة بوالحمن 
توتيق لآن الحين للتيهة لآ للتوتيق؟ لأن شهادة شاهدين أو شاهد واحدٍ لا تخلو عن إيراث 
تهمةء فكان الحبس لأجل التهمة دون التوثيق» ويجوز الجبر على إعطاء الكفيل في التعزير؛ 
لأنه: لذ يجتال لدرئة لكونة حقالعيلك» 

وأما الدين فتصح الكفالة به بلا خلاف؛ لأنه مضمون على الأصيل مقدور الاستيفاء من 
الكفيل . ظ 

والنوع الثاني : أذيكوة المكتول به-مقدوز الانشفاء:من الكفيل ؛ ليكون العقل مفيداء 
فلا تجوز الكفالة بالحدود والقصاص لتعذر الاستيفاء من الكفيل» فلا تفيد الكفالة فائدتهاء 
وههنا شرط ثالث لكنه يخص الدين؛ وهو أن يكون لازماء فلا تصح الكفالة عن المكاتب 
لمولاه ببدل الكتابة؛ لأنه ليس بدين لازم؛ لأن المكاتب يملك إسقاط الدين عن نفسه بالتعجيز 
لا بالكسبء فلو أجزنا الكفالة ببدل الكتابة» لكان لا يخلو. 

أما أن يملك الكفيل إسقاطه عن نفسه كما يملك الأصيل» وإما أن لا يملك. فإن ملك 
لأعنيد العفالة وإن لم يملك لم يكن هذا الالتزام ما على الأصيل» فلا يتحقق التصرف 
كفالة» ولأنا لو أجزنا هذه الكفالة لكان الدين على الكفيل ألزم منه على الأصيل ؛ لأن المكاتب 
إذا مات عاجزاً بطل عنه الدين. 

ولو مات الكفيل عاجزاً مفلساً لم يبطل عنه الدين» اس عن الكتل ود تجار 
الأصيل. وهذا خلاف ما توجبه الأصول. ولأن الكفالة جوازها بالعرف فلا تجوز فيما لا عرف 
فيه» ولا عرف في الكفالة ببدل الكتابة . 

وكذا لا تجوز الكفالة عن المكاتب لمولاه بسائر الديون سوى دين الكتابة» لأن غيره من 
الديون إنما وجب للمولى عليه بمشيئته؛ آلا ترى أنه لولا لزوم الكتابة عليه لما وجب عليه دين 
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آخرء فكان دين الكتابة أصلاً لوجوب دين آخر عليه» فلما لم تجز الكفالة بالأصل فلأن لا 
تجوز بالفرع أؤْلى وأحرى . 
ولا تجوز الكفالة ببدل السعاية عند أبي حنيفة» وعندهما تجوز بناء على أن المستسعى 
بمنزلة المكاتب عنذه» وعندهما بمنزلة حر عليه دين». وكون المكفول به معلوم الذات في أنواع 
الكفالات أو معلوم القدر في الدين ليس بشرط؛ حتى لو كفل بأحد شيئين غير عين؛ بأن كفل 
بنهفس رجل أو بما عليه؛ وهو الف جاز. وعليه أحدهما انها شاء ؟ لأن هذه جهالة ممدورة 
الدفع بالبيان» فلا تمنع جواز الكفالة. 


وكذا إذا كفل بنفس رجل أو بما عليه» أو بنفس رجل آخر أو بما عليه؛ جاز ويبرأ بدفع 
واحدٍ منهما إلى الطالب. 


ولو كفل عن رجلٍ بما لفلان عليه» أو بما يدركه في هذا البيع؛ » جاز؛ لأن جهالة قدر 
المكفول به لا تمنع صحة الكفالة؛ قال الله تعالى جل شأنه: «وَلِمَنْ جَاءَ به جِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا به 
زَعِيم# [سورة يوسفء 77] أجَارٌ الله - تَعَالى عَر شأنّة - الكفالة بحمل البعير» مع أنَّ الجما بتكمل 
الزيادة والنقصان. والله - عر وجل - أعلم . 

ولو ضمن رجل بالعهدة. فضمانه باطل عند أبي حنيفة» وعندهما صحيح . 

وجه قولهما أن ضمان العهدة في متعارف الناس ضمان الدرك» وهو ضمان الثمن عند 
استحقاق المبيع» وذلك جائز بلا خلاف بين أصحابنا. 

ولأبي حنيفة ‏ رحمه الله - أن العهدة تحتمل الدرك. وتحتمل الصحيفة. وهو الصك. 
وأحدهما وهو الصك غير مضمون على الأصيل». فدارت الكفالة بالعهدة بين بين أن تكون بمضمون 
وغير مضمون؛ فلا تصح مع الشك., فلم يكن عدم الصحة عنده لجهالة المكفول به» بل لوقوع 
ع و اواو حو ا ري رد لل 
الثمن يكون قضاء على يو ل وليس له أن يخاصم الكفيل أولا 
في ظاهر الرواية: وروي عن أبي يوسف أنه قال : الكفيل يكون خصماً. 

هذا إذا كان المبيع ما سوى العبدء فإن كان عبداً فظهم أنه حر بالبينة» فللمشتري أن 
يخاصم أيهما شاءء بالإجماعء ولو انفسخ البيع بينهما يما سوى الاستحقاق بالرد بالعيب» أ 
بخيار الشرطء أو بخيار الرؤية لا يؤاخذ به الكفيل؛ لأن ذلك ليس من الدرك. 

ولو أخذ المشتري رهناً بالدرك لا يصح؛ بخلاف الكفالة بالدرك؛ والغرق عرف في 
موضعه» ولو بنى المشتري في الدار بناء ثم استحقت الدار ونقض عليه البناء. فللمشتري أن 
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يَرْجِمَ على بائعه بالثمن» وبقيمة بنائه مبنياً إذا سلم النقض إلى البائع» وإن لم يسلم لا يرجع 
عليه إلا بالثنمن خاصّة في ظاهر الرواية» وروي عن أبي يوسف أنه يرجع عليه بالثمن وبقيمة 
البناء والتآلف . 


ولو سلم النقض إلى البائع وقضى عليه بالشمن وقيمة البناء مبنياً له أن يأخذ أيهما شاء 
بالثمن ويأخذ البائع بقيمة البناء في ظاهر الرواية» وذكر الطحاوي أنه يأخذ أيهما شاء بهما 
جميعاً إن شاء أخذهما من البائع؛ وإن شاء أخذهما من الكفيل بالدرك» ثم يرجع الكفيل على 
البائع إن كانت الكفالة بأمره؛ جعل الطحاوي قيمة البناء بمنزلة الثمن». وهو غير سديدٍ؛ لأن 
المفهوم من الدرك ضمان المشتري في متعارف الناس» فلا تكون قيمة البناء داخلة تحت 
الكفالة بالدرك . 


وكذلك لو كان المبيع جارية فاستولدها المشتري» ثم استحقها رجل وأخذ منه قيمة 
الجارية وقيمة الولد والعقرء فإن المشتري يأخذ الثمن من أيهما شاء؛ ولا يؤاخذ الكفيل بقيمة 
الولدء وللمشتري أن يأخذ قيمة الولد من البائع خَاصّة؛ لأنه لم يدخل تحت الكفالة بالدرك. 
والله - عَرَّ وجل - أعلم . 

ولو كفل بماله على فلان» فقامت البينة عليه بألف. ضمنها الكفيل؟ لأنه تبين أنه كفل 
بمضمون على الأصيلء وإن لم تقم البينة فالقولٌ قول الكفيل مع يمينه في مقدار ما يقر بهء أما 
القول قوله في المقر به؛ لأنه مال لزم بالتزامه» فيصدق في القدر الملتزم؛ كما إذا أقر على 


وأما اليمين؛ فلأنه منكر الزيادة» والقول قول المنكر مع يمينه في الشرع. ولو أقر 
المكفول عنه بأكثر مما أقر به» لم يصدقه على كفيله؛ لأن إقرار الإنسان حجة في حق نفسه لا 
في حق غيره؛ لأنه مقر في حق نفسه مدع في حق غيره» ولا يظهر صدق المدعي إلا بحجة. 


وأما بيان حكم الكفالة» فنقول وبالله التوفيق: للكفالة حكمان : 
أحدهما: ثبوت ولاية مطالبة الكفيل بما على الأصيل عند عامة مشايخناء ويطرد هذا 
الحكم في سائر أنواع الكفالات؛ لأن الكل في احتمال هذا الحكم على السواءء وإنما يختلف 
عليه» فالدين على واحد. والمطالب به اثنان» غير أن الكفيل إن كان واحداً يطالب بكل 
الدين . 
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وإن كان به كفيلان والدين ألف. يطالب كل واحد منهما بخمسمائة, إذا لم يكفل كل 
واحد منهما عن صاحبه؛ لأنهما استويا في الكفالة» والمكفول به يحتمل الانقسام فينقسم 
عليهما في حق المطالبة كما في الشراء. ويطالب الكفيل بالنفسن بإحضار المكفول بنفسه إِن لم 
يكن غائياً. 


وإن كان غائباً يؤخذ الكفيل إلى مدة يمكنه إحضاره فيهاء فإن لم يحضر في المدة ولم 
يظهر عجزه للقاضي» حبسه إلى أن يظهر عجزه له فإذا علم القاضي ذلك بشهادة الشهود أو 
غيرهاء أطلقه وأنظره إلى حال القدرة على إحضاره؛ لأنه بمنزلة المفلس» لكن لا يحول بين 
الطالنيهبوالكفيل تل ملازم تون الطالته» نولا يمرل الطالت أيضا بيه نورين أله الةودولا تنه 
من الكسب وغيره؛ ويطالب الكفيل بالعين بتسليم عينها إن كانت قائمة» ومثلها أو قيمتها إن 
كانت هالكة؛ ويطالب الكفيل بتسليم العين بالفعل بهما 

وقال بعض مشايخنا: إن حكم الكفالة بالدين وجوب أصل الدين على الكفيل» والمطالبة 
مرتبة عليه» فيطالب الكفيل بدين واجب عليه لا على الأصيل ؛ كما يطالب الأصيل بدين عليه لا 
على الكفيل . فيتعدد الدين حسب تعدد المطالبة. وبه أخذ شيخه الإمام الشافعي رحمه الله -» 


مي ب يور ييا لأن هذا الحكم لا يتحقق 


وهذا غيرٌ سديدٍ؛ لأن الكفالات أنواعٌ لكل نوع حكم على حدة» فانعدام حكم نوع منها 
لا يدل على انعدام حكم نوع آخرء فأما براءة الأصيل فليس حكم الكفالة عند عامة العلماء: 
والطالب بالخيار: إن شاء طالب الأصيل» وإن شاء طالب الكفيل» إلا إذا كانت الكفالة بشرط 
براءة اللأصيل ؛ لأنها حوالة معنى» أو كانت مقيدة بما عليه من الدين؟ لأنها في معنى الحوالة 
أيضاً . 


وقال ابن أبي ليلى: إن الكفالة توجب براءة الأصيل» والصحيحٌ قول العامة؛ لأن الكفالة 
تنبئ عن الضم» وهو ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبة بما على الأصيل» أو فى حق أصل 
الدين» والبراءة تنافي الضم؛ ولأن الكفالة لو كانت مبرئة لكانت حواله» وهما متغايران» لأن 
تغاير الأسامي دليل تغاير المعانى فى الأصل» وأيهما اختار مطالبته لا يبرأ الآخرء بل يملك 
مطالبته . 


فرق بين هذا وبين . غاصب الغاصب أن اللجالات أن يعدين أ هونا تاه 1اذ ا اتخعار تشممية 


ووجه الفرق أن المضمونات تملك عند اختيار الضمان» فإذا اختار تضمين أحدهما فقد 
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هلك المضمونء فلا يملك الرجوع عنهء وهذا المعنى هنا معدومء لأن اختيار الطالب مطالبة 
أحدهما بالمضمونء لا يتضمن ملك المضمون؛ فهو الفرق؛ وكذا فرقوا بين هذا وبين العرد 
المكع لامي النين اعنقه أحدهما وهو موسرء حتى يثبت للشريك الساكت اختيار تضمين 
المعتق واستسعاء العبدء فاختيار أحدهما يبطل اختيار الآخر؛ لأنه لما اختار الضمان صار نصيبه . 
ا إلى المعتق عند اختياره؛ لأن المضمونات تملك عند اختيار الضمان» فلو اختار 
الاستسعاء يسعى وهو رقيق» و| وإنما يعتق كله بأداء السعاية وبينهما تناف» ولا تناف ههنا؛ لأن 
الطالب لا يملك المضمون باذتبار المطالبة» فيملك مطالبة الآخرء والثانى ثبوت ولاية مطالبة 
الكفيل الأصيل إذا كانت الكفالة بأمره في الأنواع كلها . ْ 

ثم إذا كانت الكفالة بالنفس فطالب الكفيل بتسليم نفسه إلى الطالب إذا طالبه» وإِنّ كانت 
بالعين المضمونة يطالب بتسليم عينها إذا كانت قائمة» وتسليم مثلها أو قيمتها إذا كانت هالكة 
إذا طولب يه» وإ كانت بفعل بفعل التسليم: والحمل يطالب بهماء وإِن كانت بدين يطالبه بالخللاص 
إذا طولب» فَكَمَا طولب الكفيل طالب هو المكفول عنه بالخلاص» وَإِنْ حبس فله أن يحبس 
المكفول عنه ؛ لأنه هو الذي أوقعه في هذه العهدة. فكان عليه تخليصه منها. 


وَإِنْ كانت الككفالة بغير أمرة قليين للكفيل خق ملازمة الأصيل إذا تررم ولا حق 
الحبس إذا حبس» وليس له أن يطالب بالمال قبل أن يؤدي هوء وإن كانت الكفالة بأمره؛ لأن 
ولاية المطالبة إنما تثبت بحكم القرض والتمليك ؛ على ما نذكره» وكل ذلك يقف على الأداء 
ولم يوجد؛ بخلاف الوكيل بالشراء أن له ولاية مطالبة الموكل بالثمن بعد الشراء قبل أن يؤدي 
هو من مال نفسه؟ لأن هناك الثمن يقابل المبيع» والملك في المبيع كما وقع وقع للموكل» 
فكأن الثمن عليه فكان له أن يطالبه به» وهنا المطالبة بسبب القرض أو التمليك» ولم يوجد 
هناء وإذا أدى كان له أن يرجع عليه إذا كانت الكفالة بأمره؛ لأن الكفالة بالأمر في حق 
المطلوب استقراض» وهو طلب القرض من الكفيل والكفيل بأداء المال مقرض من 
المطلوب» ونائتٌ عنه في الأداء إلى الطالب» وفي حق الطالب تمليك ما في ذمة المطلوب من 
الكفيل بما أخذ منه من المال والمقرض يَرْجِعٌ على المستقرض بما أقرضهء والمشتري يملك 
الكتراء#البير لا غير هذا 


وأما بيان ما يخرج به الكفيل عن الكفالة» فنقول وبالله تعالى التوفيق : أما الكفيل بالمال 
فإنما يخرج عن الكفالة بأحدٍ أمرين : 


أحدهما: أداء المال إلى الطالب؛ أو ما هو في معنى الأداءء سواء كان الأداء من الكفيل . 





أو من الأصيل؛ لأن حق المطالبة للتوسل إلى الأداء. فإذا وجد فقد حصل المقصودء فينتهي 
حكم العقدء وكذا إذا وهب الطالب المال من الكفيل أو من الأصيل؛ لأن الهبة بمنزلة الأداء 
لما ذكرنا. 


وكذا إذا تصدق به على الكفيل أو على الأصيل؛ لأن الصدقة تمليك كالهبة» فَكَانَ هو 
وأداء المال سواءٌ كالهبة . 


والثاني: الإبراه وما هو في معناه: فإذا أبرأ الطالب الكفيل أو الأصيل». خرج عن 
الكفالة؛؟ غير أنه إذا أبرأ الكفيل لا يبرأ الأصيل» وإذا أبرأ الأصيل يبرأ الكفيل؛ لأن الدين على 
الأصيل لا على الكفيل» إنما عليه حق المطالبة» فكان إبراه الأصيل إسقاط الدين عن ذمته 
فإذا سقط الذين عن ذمتة يسقطل حق المطالبة ضرورة؛ لأن المطالبة بالدين ولا دين محال7''. 


قَأما إبراه الكفيل ٠‏ فإبراؤه عن المطالبة لا عن الدين» إذ لا دين عليه وليس من ضرورة 
إسقاط حق المطالبة عن الكفيل سقوط أصل الدين عن الأصيل» ٠‏ لكن يخرج الكفيل عن 
الكفالة؛ لأن حكم الكفالة حق المطالبة عن الكفيل فإذا سقط تنتهي» إلا أن إبراء الأصيل يرتد 
بالرد؛ وكذا الهية منه أو التصدق عليه وإبراء الكفيل لا يرتد بالرد والهبة منه والتصدق عليه 
والفرق بين هذه الجملة يعرف في موضعه. إن شاء الله تعالى. 


وَإِذا ارتدت هذه التصرفات برد الأصيل» عاد الدين إلى ذمته. وهل تعود المطالبة بالدين 
إلى الكفيل؟ اختلف المشايخ فيه . 


ولو أبرأ الأصيل أو وهب منه بعد موتهع فرد ورثته» يرتد عند أبى حنيفة وأبى يوسفا- 
رحمهما الله - وعند محمد رحمه الله لا يرتد. 


وجه قوله أن هذا بمنزلة ما لو أبرأه حال حياته ثم مات قبل الردء وهناك لا يرتد برد 
الورثة؛ فكذا هذا. 


)012 وإذا قال المَكْمُولَ له لِلْكَفِيلٍ : أَبْرَأنُكَ من الكفَالّة . بَرئ؟ لأنّه حَقهء فَيَسْقْطْ بإِسْقَاطِه كالدَيْن . وإن قال: 
قد بَرِنْتَ إلَىّ منه . أو قد رَدَدْئَهُ إِلَىَّ . بَرِئَ أيضاً؛ أنه مُعْتَرفٌ بوقَاءٍ الحَقء فهو كما لو اْتَرَفَ بذلك في 
الصّمانٍ. وكذلك إذا قال: بَرِنْتَ من الدَيْن الذي كَمَلْتَ به. ويَبْرَأْ الكَفِيلُ في هذه المَوَاضِعِ دون المَكفُول 
به . ولا يكوثٌ إِقرَاراً بِمَنْضٍ الحَقّ. وهذا قول محمدٍ بن الحَسَن. وقيل: يكونٌ إفراراً فيما يَقْنَضِي الحقٌ 
إِقرَارَه فيما إذا قال: برِنْتَ من الدَيْنٍ الذي كَمَلْتَ به. الأول أصَحٌ؛ أنه يُمْكنٌ بَرَائه بدون قَبْض الحَقٌء 
بِإِبْرَاءٍ المُسْتَحِقُ أو مَوْتِ المَكفولٍ به. فأمًا إن قال لِلْمَكمُولٍ به: أبرأنُكَ عمًا لي ِبَلّكَ من الحَقُ. أو 
بَرِنْتَ من الدَّيْن الذي وَبَلَكَ . انه يرا مف اكد وتَرُولَ الكمَالهُ؛ لأنّه لَفْظَ يَفْنَضِي العُمُومَ في كلّ ما قبلّه . 
وإن قال: بَرِنْتَ من الدَيْن الذي كَمَل به فُلآن. بَرئء وبر كَفِيله . 


ينظر المغني ٠١5/0‏ ). 


كتاب الكفالة وده 





ولهما أن إبراءه بعد موته إبراء لورثته؛ لأنهم يطالبون بدينه من ماله بعد موته» وإبراء 
الورثة يرتد بردهم. بخلاف حال الحياة؛ لأنهم لا يطالبون بدينه بوجه» فاقتصر حكم الإبراء 
عليه فلا يرتد برد الورئة . 


وكذا لو قال الطالب للكفيل: برئت إلى من المال؛ لأن هذا إقرار بالقبض والاستيفاء؛ 
لأنه جعل نفسه غاية لبراءته؛ والبراءة التي هي غايتها نفسه هي براءة القبض والاستيفاء وبرتا 
جميعاً؛ لأن استيفاء الدين يوجب براءتهما جميعاء فيرجع الكفيل على الأصيل إذا كانت الكفالة 
بأمره؛ لما ذكرنا. 


وَلَوْ قَالَ: برئت من المال ولم يقل إلىّ؛ فكذلك عند أبي يوسف. وهذا وقوله برئت إلى 
سواء عندهة» وعنيد محمد يبرأ الكفيل دون الأصيل . وهذا وقوله «أبرأتك») سواء عنذده . 


وجه قول محمد أن البراءة عن المال قد تكون بالأداىء وقد تكون بالإبراءء فللا تحمل 
على الأداء إلا بدليل زائدء وقد وجد ذلك في الفصل الأول» وهو قوله «إلي؟ لأن ذلك ينبئ 
عن عق الأدا الما دقرا ولم بود فنا تحمل على الأبواءة لأن البراءة حكم الإبراء في 
الأصل . 

وجه قول أبى يوسف أن البراءة المضافة إلى المال تستعمل في الأداء عرفاً وعادةً فتحمل 
لهنم لا يحو تعليق لباه سد التكقالة يكترطك أن الترارة قبها وى العدلباك» والنمليك: لا 
يحتمل التعليق بالشرط» ولو أحال الكفيل الطالب بمال الكفالة على رجل وقبله الطالب» 
فالمحتال عليه يخرج عن الكفالة عند أصحابنا الثلاثة . 


ركذا إذا أخال:المظطلوف يمال الكقالة على رعدل .وقيله» لأن الحوالة جبرقة :عن الدين 
والمطالبة جميعاً» عند عامة مشايخناء وعند بعضهم مبرئة عن المطالبة وإيراء الكفيل . 

والأصيل مخرج عن الكفالة لما ذكرناء وعند زفر لا يخرج الكفيل عن الكفالة بالحوالة ؛ 
لأن الحوالة عنده ليست بمبرئة أصلا؛ لما يأتى فى «كتاب الحوالة»» إن شاء الله تعالى . 


وكذلك الكفيل يخرج عن الكفالة بالصلح» كما يخرج بالحوالة؛ بأن يصالح الكفيل 
الطالب على بعض المدعي؛ لأن الصلح على جنس المدعي إسقاط بعض الحق, فكان فيه 
الكفالة؛ غير أن في حالين يبرأ الكفيل والأصيل جميعاًء وفي حال يبرأ الكفيل دون الأصيل . 

أما الحالتان اللتان برئ فيهما الكفيل والأصيل جميعا: 

إحداهما: أن يقول الكفيل للطالب: صالحتك من الألف على خمسمائة على أني 


مم كتاب الكفالة 





والمكفول عنه برئان من الخمسمائة الباقية» ويكون الطالب في الخمسمائة التي وقع عليها 
الصلح بالخيار» إن شاء أخذها من الكفيل» ثم الكفيل يرجع بها على الأصيل» إن شاء أخذها 
من الأصيل . 

والقانية؟ أن يقول + حجيا لدف على مقوسينانة» ,منطلة] عن خوط التروة الا اننا كنا 
قبل هذا إن الأنراة البضنات إلى المال المجرو عن قرط التراءة المضافة إلى الكفيل إبراء عن 
الذيوة:والنين واتعةه "داعم عن الأصير معطت المظالة غرن الكفيل.." ْ 


َأما الحوالة التي يبرأ الكفيل فيها دون الأصيل» فهي أن يقول الكفيل للطالب: صالحتك 
على الى برىقء من الخمسمائة» وقد بينا الفرق من قبل » والطالب بالخيار إن شاء أخذ جميع 
يمن الأصوله ]نقتا احد الكنين تسييانة ومن الأصيل بكيصنانة» ثم يرجع الكفيل 
على الأصيل بما أدى إن كان الصلح بأمره. 


وأما الكفيل بالنفس فيخرج عن الكفالة بثلاثة أشياء : 


إحداهما: تسليم النفس إلى الطالب». وهو التخلية بينه وبين المكفول بنفسه في موضع 
يقدر على إحضاره مجلس القاضي؛ لأن التسليم في مثل هذا الموضع محصل للمقصود من 
العقد وهو إمكان استيفاء الحق بالمرافعة إلى القاضى » فإذا حصل المقصود ينتهي حكمه فيخرج 
عن الكفالة . 

وَلَوْ سلمه في صحراء أو برية لا يخرج ؛ لأنه لم يحصل ! لمقصود. ولو سلم في السوق 
أو في المصم يخرج, سواء أطلق الكفالة أو قيدها بالك لتسليم في مجلم القاضي, أما إذا أطلق 
فظاهر؛ لأنه يتقيد بمكان يَقْدِرُ عَلَى إحضاره مجلس القاضي بدلالة الغرض» وكذا إذا قيد لأن 
الععلم. قي هذة الأمكنة تياك فى متحلين القاعتى بوانيقلةة ولو شرط أن يسلمه في مِضْر معين 
ميلمدني مسر اخره بيخرع من كباله يعلد ابي جين وعندهما لا يخرج عنها إلا أن يسلمه 

فى المصر المشروط . 


وجه قولهما أن التقييد بالمصر مفيد لجواز أن يكون للطالب بينة يقدر على إقامتها فيه 
دون غيرهء فكان التعيين مفيداً فيتقيد به. 

وجه قول أبي حنيفة - رحمه الله ما ذكرنا أَنَّ المقصود من تسليم النفس هو الوصول إلى 
الحق بالمرافعة إلى القاضي» وهذا الغرض ممكن الاستيفاء من كل قاض.ء فلا يصح التعيين» 
ولو سلمه في السواد ولا قاضي فيه»؛ لا يخرج عن الكفالة لأن التسليم في مثل هذا المكان لا 
يصلح وسيلة إلى المقصود. فكان وجوده وعدمه بمنزلة واحدة» ولو شرط أن يدفعه إليه عند 
الأميرء فدفعه إليه عند القاضي. يخرج عن الكفالة . [ 


ظ كتاب الكفالة اح 





ركذا دفول الأمير يرول عبية قدقته اليش عفة القاتى +« لآن السالي عقد, كل من ولى 
ذلك محصل للمقصود. فلم يكن التقييد مفيداً فلا يتقيد. 

ولو كفل جماعة بنفس رجل كفالة واحدة» فأحضره أحدهمء برؤوا جميعاًء وإن كانت 
الكفالة متفرقة لم يبرأ الباقون. 

ووجه الفرق أن الداخل تحت الكفالة الواحدة فعل واحد. وهو الإحضارء وقد حصل 
ذلك بواحدء والداخل تحت الكفالات المتفرقة أفعال متفرقة» فلا يحصل بإحضار واحد الإبراء 
به» فيبرأ هو دون الباقين» وليس هذا كما إذا كفل جماعة بمال واحد كفالة واحدة أو متفرقة. 
فأدى أحدهم برئ الباقون» لأن الدين يسقط عن الأصيل بأداء المال» فلا يبقى على الكفيل لما 
مرء والله سبحانه ‏ وتعالى - أعلم . 

وَلَوْ كفل بنفس رجل فإن لم يواف به غداً فعليه ما عليه» وهو كذا فلقي الرجل الطالب 
فخاصمه الطالب ولازمهء فالمال على الكفيلء» وإن لازمه إلى آخر اليوم لأنه لم يوجد من 
0 
نوا كا ست اكقالة للقن افو لاه بح حي امس اياتب 7 
التسليم ؛ كمن تبرع بقضاء دين غيره أن هناك لا يجبر على القبول وهنا يجبر عليه . 

والفرق أَنَّ انعدام الجبر على القبول في باب المال للتحرز عن لحوق المنة المطلوبة من 

جهة المتبرع ؛ لأن نَمْسَهُ ربما لا تطاوعه بتحمل المنة فيتضرر به» ا أن 
تسليم نقسه 0 عليه لماه الواجب» سواء كانت الكفالة بالنفس بأمره أو بغير 

والثاني: الإبراء إذا أبرأ الطالب الكفيل من الكفالة بالنفس خرج عن الكفالة؛ لأن حكم 
الكفالة بالنفس حق المطالبة بتسليم النفس» وقد أسقط المطالبة عنه بالإبراء» فينتهى الحق 
ضرورة» ولا يكون هذا الإبراء للأصيل ؛ لأنه أسقط المطالبة عنه دون الأصيل . 

ولزااترا 'الأضيل برها سيدا آنا الكنالة مير على الأصيز 6 دتد يطل الشماة 

والثالث: موت المكفول بنفسه؛ لأن الكفالة بمضمون على الأصيل» وقد سقط الضمان 
عنه ) فيسقط عن الكفيل ؛ والله ‏ عَنَّ وَجَلَّ - أعلم . 

وأما الكفيل بالأعيان المضمونة بنفسها والأفعال ا لمضمونة تخرج عن الكفالة بأحد 


5٠‏ كتاب الكفالة 


أخدهما : تسليم العين المضمونة بنفسها إن كانت قائمة» وتسليم مثلها أو قيمتها إن كانت 
هالكة؛ ويحصل الفعل المضمون وهو التسليم والحمل . 

والثاني : الإبراءء فلا يخرج بموت الغاصب والبائع والمكاري؛ لأن نفس هؤلاء غير 
مكفول بها حتى يسقط بموتهم» والله - تعالى ‏ أعلم . 


وأما رجوع الكفيل» فجملة الكلام في الرجوع في موضعين: 

أما الشرط فأنواع : منها: أن تكون الكفالة بأمر المكفول عنه؛ لأن معنى الاستقراض لا 
يتحقق بدونه» ولو كفل بغير أمره لا يرجع عليه عند عامة العلماء» وقال مالك رحمه الله -: 
يرجعء والصحيح قول العامة؛ لأن الكفالة بغير أمره تبرع بقضاء دين الغيرء فلا يحتمل 

ومنها: أن يكون بإذن صحيح. وهو إذن من يجوز إقراره على نفسه بالدين. حتى أنه لو 
كفل عن الصبي المحجور بإذنه فأدى» لا يرجع؛ لأن إذنه بالكفالة لم يصح؛ لأنه من المكفول 
عنه استقراض» واستقراض الصبي لا يتعلق به الضمان . 

َأما العبد المحجور فإذنه بالكفالة صحيحٌ في حق نفسه حتى يَزْجع عليه بعد العتاق» 

ومنها: إضافة الضمان إليه بأن يقول: اضمن عنّيء ولو قال: اضمن كذاء ولم يضف 
إل تسد 0 لأنه ادام الكفاة لم تن 3 إياهء عم عليه . 
الأداءء أن معنى الإاقراض تملك لد يتحقق إلا 0" المال» مايا عو 


ومنها: أَنْ لا يكون للأصيل على الكفيل دين مثله. فأما إذا كان فلا يرجع ؛ لأنه إذا أدى 
الدين التقى الدينان قصاصاً؛ إذ لو ثبت للكفيل حق الرجوع على الأصيل لثبت للأصيل أَنْ 
يرجع عليه أيضأء فلا يفيد. فيسقطان جميعاً. 


وَلَوْ وَهَبّ صاحب الدين المال للكفيل يرجع على الأصيل؛ لأن الهبة في معنى الأداء ؛ 
لأنه لما وهب منه فقد ملك ما في ذمة الأصيل» فيرجع عليه؛ كما إذا ملكه بالأداء» وإذا وهب 


كتاب الكفالة ١‏ 


الدين من الأصيل برئ الكفيل؛ لأن هذا وأداء المال سواءً؛ لأنه لما وهبه منه فقد ملك ما في 
ذمته؛ كما إذا أدى» ومتى برئ الأصيل برئ الكفيل؛ لأن براءة الأصيل توجب براءة الكفيل. 

وَلَوْ مات الطالب فورثه الكفيل يرجع على الأضيل :تورف لصيل كيرا لقي 1 لآن 
الإآرث من أسباب الملك. فيملكه الأصيل» ومتى ملكه برئ فيبرأ الكفيل كما إذا أدى . 

َلَوْ أبرأ الطالب الكفيل لا يرجع على الأصيل؛ لأن الإبراء إسقاطء وهو في حق الكفيل 
إسقاط المطالبة لا غير» ولهذا لا توجب براءة الكفيل براءة الأصيل» فلم يكن فيه معنى تمليك 
الدين أصلاء فلا يرجع . 

وَلْوْ أبرأ للكفيل المكفول عنه مما ضمنه بأمره قبل أدائه أو وهبه منه» جاز؛ حتى لو أداه 
الكفيل بعد ذلك لا يرجع عليه؛ لأن سبب وجوب الحق له على الأصيل؛ وهو العقد بإذنه ‏ 
موجودء والإبراء عن الحق بعد وجود سبب الوجوب قبل الوجوب جائرٌ؛ كالإبراء عن الأجرة 
قبل مضي مدة الإجارة» ولو لم يؤد الكفيل ما كفل به حتى عجل الأصيل لما كفل عنه ودفع 
إلى الكفيل» ينظر: إن دفعه إليه على وجه القضاء يجوز؛ لأن ولاية الرجوع على الأصيل إن 
لم تكن ثابتة له في الحالء» لكنها ثبتت بعد الأداء» فأشبه الدين المؤجل إذا عجله المطلوب 
قبل حل الأجل أنه يقبل منه ويكون قضاء؛ كذا هذا. 

وبرئ الأصيل من دين الكفيل» ولكن لا يبرأ عن دين المكفول لهء وله أن يطالب أيهما 
شاءء فإن أخذ من الأصيل كان له أن يرجع على الكفيل بما أدى لأنه تبين أنه لم يكن قضاءء 
وإن كان الكفيل تصرف في ذلك المعجل وربح». هل يطيب له الربح؟ ينظر: إن كان الدين 
دراهم أو دنانير يطيب الإجماع؛ لأنهما لا يتعينان في عقود المعاوضات» فحصل التمليك بإذن 
صاحبها فيطيب له الربح» وإن كان الدين مكيلا أو موزوناً مما يتعين في العقد يطيب له الربح 
أيضاً عند أبي يوسف ومحمد. 

وعن أبي حنيفة - رحمه الله ثلاث روايات: ذكر في «كتاب البيوع» أنه يطيب له الربح 
ولم يذكر الخلاف» وفي رواية قال: يتصدق, وفي رواية قال: أحب إلي أن يرد الربح على 
المكفول عنه. 

هذا إذا دفعه إليه على وجه القضاءء فَأمّا إذا دفعه على وجه الرسالة ليؤدي الدين مما 
دفعه إليه لا على وجه القضاءء فتصرف فيه الوكيل وربح» لا يطيب له الربح» سواء كان الدين 
دراهم أو دنانير أو غيرهما من المكيللات والموزونات عند أبي حنيفة ومحمد. وعند أبي 
يوسف يطيب» وهو كاختلافهم في المودع والغاصب إذا تصرف في الوديعة والمغصوب وربح 
فيهما؛ أنه لا يطيب له الربح عندهماء وعند أبي يوسف يطيب, والمسألة تأتى في موضعهاء 
إن شاء الله تعالى. 


حك كتاب الكفالة 


ولو قال الطالب للكفيل: برئت إلي من المال» يرجع على الأصيل بالإجماع؛ لأن هذا 
إقرار بالقبض والاستيفاء لما نذكر» وفى قوله: برئت من المال» اختلاف نذكره بعد هذاء إن 
شام الله اتعالى .. ١‏ ْ 

ولو كفل رجلان لرجل عن رجل بأمره بألف ور حتى يثبت للطالبة ولاية مطالبة كل 
واحد منهما بخمسمائة» فأدى أحدهما شيئاً من مال الكفالة» فأراد أنْ ا فهذا 
لا يخلو إما أن كفل كل واحد منهما عن صاحبه بما عليه وقت العقد أو بعده. أو كفل واحد 
منهما عن صاحبه بما عليه دون الآخرء أو لم ؛ يكفل واحد منهما عن صاحبه أصلاء فإن لم 
يكفل واحد منهما عن صاحبه أصلاء لا يرجع على صاحبه بشيء مما أدى؛ لأنه أدى عن نفسه 
لا عن صاحبه أصلا؛ لأنه لم يكفل عنه ولكنه يرجع على الأصيل ؛ لأنه كفيل عنه بأمره. 

وإن كفل واحد منهما عن صاحيه بما عليه» ولم يكفل عنه صاحبه بما عليه» فالقول قول 
الكفيل فيما أدى أنه من كفالة صاحبه إليه أو من كفالة نفسه؛ لأنه لزمه المطالبة بالمال من 
وجهين . 

أحدهما: من جهة كفالة نفسه عن الأصيل . 

والثاني: من جهة الكفالة عن صاحبه. وليب اعد الوصهية أزلى مو الاخر: كان اله 
ولاية الأداء عن أيُهما شاءء فإذا قال: أديته عن كفالة 5000 يصدق ويرجع عليه ؛ لأنه كفل 
عنه بأمره» سواء أدى المال إلى الطالب ثم قال ذلكء» أو قال ابتداءً: إني أؤدي عن كفالة 
صاحبي . 

وكذا إذا قال: أديته عن كفالة الأصيلء. فقيل منه ويرجع عليه؛ لأنه كفل عنه بأمره. 
سواء قال ذلك بعد أداء المال إلى الطالب أو عنده ابتداء . 

وَإِنَ كفل كل واحد منهما عن صاحبه بما عليه فما أدى كل واحد منهما يكون عن نفسه 
إلى خمسمائة» ولا يقبل قوله فيه أنه أدى عن شريكه لا عن نفسهء بل يكون عن نفسه إلى هذا 
القدر فلا يرجع على شريكه . 

وكذا إذا قال ابتداء إني أؤدي عن شريكي لا عن نفسيء لا يقبل منه» ويكون عن نفسه 
إلى غنذا القدرغ«ولا يرجم على شريكه ما لم يزة المؤذي على خمسيانة؟ لأن المودى إلى 
خمسمائة له معارض والزيادة لا معارض لهاء فإذا زاد على خمسمائة يرجع بالزيادة إن شاء 
على شريكه. وإن شاء على الأصيل . 

وَكَذَا لو اشترى رجلان عبداً بألف درهم» وكفل كل واحد منهما عن صاحبه بحصته من 
الثمن» فما أدى أحدهما يقع عن نفسه ولا يرجع على شريكه حتى يزيد على النصف؛ لما 
ذكرنا. 


كتاب الكفالة 5١‏ 


وكذلك المتفاوضان إذا افترقا وعليهما دينٌ»ء فلصاحب الدين أن يطالب كل واحد منهماء 
وأيهما أدى شيئاً لا يرجع على شريكه حتى يزيد المؤدي على النصف لما ذكرنا . 


هذا إذا كفلا كفالة واحدة ا ا د اد فأما إذا 
صاحبه بما عليه» فما أدى أحدهما شيئاً يرجع بكل المؤدي على الأصيل ! إن شاءء وإن شاء 
يرجع بنصفه على شريكه؛ اناك المطالة يجفيع الماك لوم كن واسد سومان وجهيق: 
الكفالة عن نفسهء والكفالة عن صاحيبه على السواء. فيقّع المؤدي نصمه عن نفسه ونصفه عن 
صاحبه؛ لتساويهما في الكفالتين بالمؤدي» وإذا وقع نصف المؤدي عن صاحبه فيرجع عليه 
ليساويه في الأداء كما ساواه في الكفالة بالمؤدي؛ بخلاف الفصل الأول؛ لأن هناك كل واحد 
منهما أصيل في نصف المال بالكفالة عن نفسهء كفيل عن صاحبه بالكفالة عنه» فيكون مؤديا 
عن نفسه إلى النصف» وههنا بخلافه لما مَرّ. 


فصل [فيما يرجع به الكفيل] 


وأما بيان ما يرجع به الكفيل» فنقول وبالله التوفيق: إن الكفيل يرجع بما كفل لا بما 
أدامء حتى لو كفل عن رجل كرام صحاح جياد فأعطاه مكسرة أق ازيوفا؟ وتجوز به المطالبة. 
يرجع عليه بالصحاح اده لأنه بالأداء ملك ما في ذمة الأصيل» فيرجع بالمؤدي وهو 
0 الجياد» - هذا ا بأداء الدين له أن يرجع ون لا بالدين؛ لأنه بالأداء 


وكذلك لو أعطى بالدراهم لانن أو الموزون» فإنه يرجع عليه بما 
كفل لا بما أدى لما ذكرنا؛ بخلاف ما إذا صالح من الألف على خمسمائة أنه يرجع 
بالخمسماثة لا تالت لانن بآداء الكمسمائة “فلك ما في ذمة الأصيل وهو الألفء» لأنه 
يمكن إبقاع الصلح تمليكاً ههنا؛ لأنه يؤدي إلى الربا فيقع إسقاطاً لبعض الحق. والساقط لا 
يحتمل الرجوع به. 

وعن محمد فيمن كفل خمسة دنانير فصالح الطالب الكفيل على ثلاثة ولم يقل : 
أصالحك على أن تبرئني» فالصلح واقع عن الأصيل والكفيل جميعاً. وبرئا جميعاً؛ ويرجع 
الكفيل على الأصيل بثلاثة دنانير. 

ولو قال: أصالحك على ثلاثة على أن تبرئني» فهذا براءة عن الكفيل خاصة» ويرجع 
الطالب على المطلوب بدينارين ؛ لأن في الفصل الأول إبقاء الصلح على ثلاثة دنانير تصرف في 


ل كتاب الكفالة 


نفس الحق بإسقاط بعضه.ء فكان الصلح واقعاً عنهما جميعاً فيبرآن جميعاًء ويرجع الكفيل على 
الأصيل بثلاثة دنانير؛ لأنه ملك هذا القدر بالأداء فيرجع به عليه. 

وأما في الفصل الثاني فإضافة الصلح إلى ثلاثة مقروناً بشرط الإبراء المضاف إلى الكفيل 
إبراء للكفيل عن المطالبة بدينارين» وإبراء الكفيل لا يوجب إبراء الأصيل» فيبرأ الكفيل ويبقى 
الديناران على الأصيل ء -فيأخذه الطالب منهماء وبالله التوفيق . 


كتاب الحَوَالة17) 


الكلام في هذا الكتاب يَمَعْ في مواضع: في بيان ركن الحوالة» وفي بيان شرائط الركن» 
وفي بيان حكم الحوالة» وفي بيان ما يخرج به المحال عليه عن الحوالة» وفي بيان الرجوع بعد 
الخروج أنه هل يرجع أم لا؟ 

أما ركن الحوالة: فهو الإيجاب والقبول» الإيجاب من المحيل» والقبول من المحال 
عليه والمحال جميعاً» فالإيجاب أن يقول المحيل للطالب: أحلتك على فلان» هكذاء والقبول 
من المحال عليه والمحال أَنْ يقول كل بواحق متهما: قيلت أو وضيتف»: أو :نسو ذللق سا يدل 
على القبول والرضاء وهذا عند أصحابنا. 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله -: إن لم يكن للمحيل على المحال عليه دين فكذلك» فأما إذا 
كان له عليه دين فيتم بإيجاب المحيل وقيول المحتال . 

وعد قزل أن الميطيل اق عله الصردر ةتسو فت سحق انقب جنل :الطاليت :لقان على قوق 
فق عليه النحن 1 كها إذاتوكله بالقنضن ولس هو #المهال» الآن الحوالة تعمرف غلم بها به 
من ذمة إلى ذمة مع اختلاف الذمم» فلا يصح من غير رضا صاحب الحق . 


)١(‏ الحوالة لَعَ: 
هي من قولك: تحوّل فلان عن داره إلى مكان كذا وكذاء فكذلك الحق تحوّل مَالُ من ذمة إلى ذمة. 
وقال صاحب «المستوعب» الحوالة: مشتقّة من التحؤّل؛ لأنها تنقل الحََّ من ذمة المحيل إلى ذمة المحال 
عليه» ويقال: حال على الرجل» وأحال عليه بمعنى» نقلها ابن القطاع . 
انظر: لسان العرب: .٠١08/7”‏ 
واصغللاحا : 
عرفها الحنفيّة بأنها: نَفْلُ الدَّيْنَء وتحويله من ذمّة المحيل إلى ذمة المحال عليه. 
عرفها الشافعية بأنها: نقل الحق من ذْمّة المحيل» إلى ذمة المحال عليه. 
عرفا المالكية جانها:: تقل الدبو يفن دنه يكل إلن حرق ثرا بها الأرلى:: 
عرفها الحنابلة بأنها: نَقْلُ الدّيْن من ذمة المحيل. إلى ذمة المّحَالٍ عليه. 
انظر: الاختيار لتعليل المختار 701/7: حاشية الباجوري 2177/1 حاشية الدسوقي #/ 8785: الكافي 
؟/18؟,. مغني المحتاج 1/1 . 
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وَلَنَا أن الحوالة تصرف على المحال عليه بنقل الحق إلى ذمته'''» فلا يتم إلا بقبوله 
ورضاهء بخلاف التوكيل بقبض الدين؛ لأنه ليس تصرفا عليه بنقل الواجب إليه ابتداء»ء بل هو 
تصرف بأداء الواجب فلا يشترط قبوله ورضاه؛ ولأن الناس في اقتضاء الديون والمطالبة بها 
على التفاوت بعضهم أسهل مطالبة واقتضاءء وبعضهم أصعبء فلا بد من قبوله ليكون لزوم 
ضرر الصعوبة مضافا إلى التزامه . 


قصل [في شروط الركن] 

وأما الشرائط فأنواعٌ: بعضها يرجع إلى المحيل» وبعضها يرجع إلى المحال» وبعضها 
يرجع إلى المحال عليه وبعضها يرجع إلى المحال به. 

أما الذي يرجع إلى المحيل فأنواع : 

منها: أن يكون عاقلا؛ فلا تصح حوالة المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ لأن العقل من 
شرائط أهلية التصرفات كلها . 

ومنها: أن يكون بالغاً. وهو شرط النفاذ دون الانعقادء فتنعقد حوالة الصبى العاقل 
موقوفا نفاذه على إجازة وليه؛ لأن الحوالة إبراء بحالهاء وفيها معنى المعاوضة بمالهاء 
خصوصاً إذا كانت مقيدة» فتنعقد من الصبي كالبيع ونحوه. 

فأما حرية المحيل فليست بشرطٍ لصحة الحوالة؛ حتى تصح حوال العبد» مأذوناً كان في 
التجارة أو محجوراً؛ لأنها ليست بتبرع بالتزام شىء كالكفالة فيملكها العبد" غير أنه إن كان 
مأذوناً في التجارة رجع عليه المحال عليه للحال إذا أدى» ولم يكن العبد عليه دين مثله ويتعلق 
برقبته» وإن كان محجوراً يرجع عليه بعد العتق؛ وكذا الصحة ليست بشرط لصحة الحوالة؛ 

ومنها: رضا المحيل”'': حتى لو كان مكرهاً على الحوالة لا تصح؛ لأن الحوالة إبراء 
فيها معنى التمليك» فتفسد بالإكراه كسائر التمليكات . 


)١(‏ أي من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه وإنما خصت بالدين لأنها نقل شرعي والدين وصف شرعي 
يظهر أثره في المطالبة فالنقل الشرعي جاز أن يؤثر في الوصف الشرعي كما أن البيع الشرعي جاز أن يؤثر 
في نقل الملك الذي هو وصف شرعي ويتبعه نقل المعين الذي هو المبيع . 
ينظر درر الحكام (708/5). 

(؟) فلان ذوي المروآت قد يأنفوا بتحمل غيرهم ما عليهم من الدين فلا بد من رضاه. 
ينظر درر الحكام (708/5). 


كتاب الحوالة :١١/‏ 





وأما الذي يرجع إلى المحال فأنواع» منها العقل لما ذكرنا؛ ولأن قبوله ركن وغير العاقل 
ومنلها: البلوغ وإنه شرط النفاذ لا شرط الانعقاد» فينعقد احتياله موقوفاً على إجازة وليه. 
إن كان الثاني أملذ من الأول؟؛ وكذا الوصي إدا احتال بمال اليتيم لا تصح | إلا بهذه الشريطة ؛ 
لأنه منهيّ عن قربان ماله إلا على وجه الأحسن؛ للآية الشريفة فيه : «وَلا تَقْرَبُوا مَالَ التتيم إلا 
بالتِي هي 4 [سورة الأنعام, ؟6١].‏ 
فرظ لالعقاء سبد أن تحرف بونحمق وعند أبي يوسف شرط النفاذ حتى إن العيضال لو عار 
غانا قزى المعدلين اخ لشي احاتم لا فل عتذهماء وعند أبي يوسف : ننقك:. 


والصحيح يبنجا لأن قبوله من أحد الأركان الثلاثة.» فكان كلامهما بدون شرط العقد. 


وم 10 منها: العقل فلا يصمح من المجنون 
والصبي ا الحوالة اس 


دكرباء وإن ك 3 عاقلا سواء كان 008 عليه أو ا في ا وسواء كانت الحوالة 


بغير أمر المحيل أو بأمره. 


أما إذا كانت بغير أمره فظاهر؛ لأنه لا يملك الرجوع على المحيل» فكان تبرعاً بابتدائه 
وانتهائه ؛؟ وكذلك إذا كانت بأمره؛ لأنه تبرع بابتداته» فلا يملكه الصبى ». محجورا كان أو مأذوناً فى 
التجارة كالكفالة» وإن قبل عنه وليه لا يصح أيضاً؛ لأنه من التصرفات الضارة» فلا يملكه الولى . 


ومنها: الرضا حتى لو أكره على قبول الحوالة لا يصح”' ومنها: المجلس وأنه شرط 
الانعقاد عندهما؛ لما ذكرنا في جانب المحيل . 


)١(‏ وقال مَالِكَ: لا يعي رضَاك: انان كرون التشان دق وللشَافِعِيّ في اغْتِبَارِ رضَائِهِ فَوْلآنِ؛ أحَدُهما: 
بعتب . . وهو يُحكى عن الزُهْرِيٌ ؛ لأنه أَحَدُ من تتم به الحَوَالّةُء فأشْبَهَ المُحِيلَ. والثاني : لا يَعْتَبَدُ ؟ لأنّه 
امه في القَبْضِ مقَامَ نَفسِهء فلم يَفتقِرْ إلى رِضّى من عليه اَن كالتّؤكيل. ولناء قول النّبِىْ يكل : «إذا 
بع أحَدُكُم عَلَى مَلِيء ءِ فليَنْبغْ؟. ولأنْ لِلْمْجِيلٍ أن يُوَفْنَ الحَىّ الذي عليه بِتَفْسِهِ وبوّكيله» وقد أَقَامَ المُحال 
عليه مَقَمَ تفْسِهِ في انفيض فَِمَ المُحَالَ المبْْلُء كما لو وَكُلَ رَجُلاً في بقائه وَفَارَقّ ما إذا أَرَادَ أن يُعْطِبَه 
عمًا في ذْمّتِهِ عَرْضاً؛ لأنّه يُعْطِيه غيرٌ ما وَجَبَ له فلم يَلْرَمْهُ كَبُولّهِ. 
ينظر المغني (1/ 57) . 


بدائع الصنائع ع 5 م 
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وأما الذي يَرْجِعْ إلى المحال به فنوعان : 


أحدهما: أن يكون ديناء فلا تصح الحوالة بالأعيان القائمة؛ لأنها نقل ما في الذمة ولم 


والثاني : أن يكون لازماء فلا تصح الحوالة بدين غير لازم؛ ل ا 
00 ا إذ المولى لا يجب له على عبده دين» والأصل أن كل 


وأكا وجوت الذيى عن البدال غلية المخيل :قبل البدوالة فلن بشتررط لضعنة الحرالة 
حتى تصح الحوالة سواء كان للمحيل على المحال عليه دين أو لم يكن؛ وسواء كانت الحوالة 
وطلقة أن مقيدةٌ . 


والجملة فيه أن الحوالة نوعان: مطلقة ومقيدة» فالمطلقة: أن يحيل بالدين على فلانٍ ولا 
يقيده بالدين الذي عليه ؛ والمقيدة بأن يقيده بذلك» والحوالة بكل واحدة من النوعين جائزة؛ 
لقوله ‏ عليه الصّلاة والسلام -: «مَنْ أُجِيلَ عَلَى مَليء” فَلْيمْبَعْ من غَيِرٍ فَضل»"©. إلا أن 
الحوالة المطلقة تخالف الحوالة المقيدة ة في أحكام . 

منها: إذا أطلق الحوالة ولم يكن له على المحال عليه دين» إن المهال يطلب المجال 
عليه بدين الحوالة لا غير» وإن كان له عليه دين فإِن المحال عليه يطالب بدينين؛ دين الحوالة 
ودين المحيل» فظاليه' المجال عدي السو الة:ويطالنه المحين بالذين الذي له«علنب ولا ينقطع 
حق المطالبة للمحيل بدينه بسبب الحوالة؛ لأن الحوالة لم تتقيد بالدين الذي للمحال عليه؛ 
لأنها وجدت مطلقة عن هذه الشريطة» فيتعلق دين الحوالة بنعته ودين المحيل بقي على حاله؛ 
وإذا قيدها بالدين الذي عليه ينقطع حق مطالبة المحيل؛ لأنه قيد الحوالة بهذا الدين فيتقيد به» 
ويكون ذلك الدين بمنزلة الرهن عنده؛ وإن لم يكن رهناً على الحقيقة . 


ومنها: أنه لو ظهرت براءة المحال عليه من الدين الذي قيدت به الحوالة بأن كان الدين 


)01 المَلِيء ا 0 نا أنّه قال: "إن الله تَعَالَى يَقُولَ : : مَنْ 


يعني قَادِرَةٌ على وَفَائي . 
ينظر المغني (/1/ 57). 


»)2 تقدم . 


كتاب الحوالة 6 


اعرسم تارطق الجين / تبطل الحوالة» ولو سقط عنه الدين لمعنى عارض بأن هلك المبيع 
عند البائع ة قبل التسليم بعد الحوالة حتى سقط الثمن عنه. لا تبطل الحوالة عنه؛ لكن إذا أدى 
الدين بعد سقوط الثمن يرجع بما أدى على المحيل؛ لأنه قضى دينه بأمره. ولو ظهر ذلك في 
الحوالة المطلقة لا يبطل ؛ لأنه لما قيد الحوالة به فقد تعلق الدين به» فإذا ظهر أنه لا دين» فقد 
ظهر أنه لآ خوالة؟ لأن:التحوالة ببالدية :وقد فين أنه الاؤرن دين أنه لا بغوالة فتوورة:.وهذا 
لا يوجد في الحوالة المطلقة؛ لأن تعلق الدين به يوجب تقبيد الحوالة: ولم يوجد. فلا يتعلق 
به الدين» فيتعلق بالذمة» فلا يظهر أن الحوالة كانت باطلة. وكذلك لو قيد الحوالة بألف وديعة 
عند رجل »؛ فهلكت الألف عند المودع» بطلت الحوالة» ولو كانت الألف على المحال عليه 
مضمونة لا تبطل الحوالة بالهلاك ؛ لأنه يجب عليه مثلها. 


ومنها: أنه إذا مات المحيل في الحوالة المقيدة قبل أن يؤدي المحال عليه الدين إلى 
المحال» وعلى على المحيل ديون سوى دين المحال» وليس له مال سوى هذا الدين. لا يكون 
المحال أحق به من بين سائر لوا ا ا ل وعند زفر يكون أحق به من , بين سائر 





ولنا الفرقٌ بين الحوالة والرهن» وهو أن المرتهن اختص بغرم الرهن من بين سائر 
اليا 


ألا ترى أنه لو عالق مشط ونه حت م ولما اختص بغرمه اختص بغنمه؛ لأن الخراج 
بالضمان, فأما المحال في الحوالة المقيدة فلم يختص بغرم ذلك المال؛ ألا ترى أنه لو عع 
لا يسقط دينه على المحيل والتوي على المحيل دونه ا حون ارما ل يم 
أيضاً. بل يكون هو وغرماء المحيل أسوة في ذلك». وإذا أراد المحيل أن يأخدذ المخال غليه 
شقية يكة : فليس له ذلك؛ لأن المال الذي قيدت به الحوالة استحق من المحال عليهء» فبطلت 
الحوالة. 


ولو كانت الحوالة مطلقة والمسألة بحالها يُوْخْذْ من المحال عليه جميع الدين الذي علي 
ويقسم بين غرماء المحيل» ولا يدخل المحال في ذلك؛ وإنما يؤخذ من المحال عليه لأن 
الحوالة لم تتعلق به» فذلك ملك المحيل» ولا يشاركهم المحال في ذلك؛ لأن حقه ثبت على 
المحال عليه ولا يعود إلى المحيل» ولكن القاضي يأخذ من غرماء المحيل كفيلاً؛ لأنه ثبت 
الرجوع إليهم لأحد رجلين . 


(1) توى المال: ذهب فلم يرح . 


5 كتاب الحوالة 


أما المحال إذا توى ما على الآخرء وأما المحال عليه إذا أدى الدين فالقاضي نصب ناظرا 
لأمور المسلمين» فيحتاط فى ذلك بأخذ الكفيل. 


فصل [في حكم الحوالة] 


وأما بيان حكم الحوالة فنقول وبالله تعالى التوفيق: الحوالة لها أحكام؛ منها: براءة 
المحيلء وهذا عند أصحابنا العلائة”'' . 


وقال زفر. الحوالة لا توجب براءة المحيل . والحق فى ذمته بعد الحوالة على ما كان 
عه قلي كالكدالة سواء. 


000 إذا اجتعت شُرُوط الحَوَالَة وضصَحَتْء بَرِئَتْ ذِمّةُ المُحِيل» في قوله عَامَةِ المُقَهَاء إلا ما يُرْوَى عن الحسن» 
أنّه كان لا يَرَى الحَوَالَة يَرَاءَةٌ إلا أن يُبْرئَهُ. وضة ركد الكاقال #«الاثاقل القن د وأخواها متتزئ الشفان: 
لكين بي لأن الحَوَالَة مُشْتَقةٌ من تَحْوِيلٍ الحَق بخْلافٍِ الضْمَانِء فإنه مُشْتَقّ من ضَمْ ذْمّةٍ إلى ذِمَةٍ . 
فَعُلْنَ على كل واحدٍ مُقْتَضَاهُ وعااذل عله لفل إذا تَبَتَ أن الحَىّ التَقَلّ فمتى رَضِيَ بها المُحْمَالَء ولم 
يَشْتَرِطٍ اليَسَارَ لم يَعْدٍ الحَقّ إلى المُحيل أبدأء سواءً أمْكنَّ اسْتِيفَاءُ الحَقّ» أو تَعَذْرَ لِمَطلٍ أو فلس أو مَوْتٍ 
أو غير ذلك . 
بهذا قال اللّيْتُء والشَافِعِيُ ؛ وأبو عَبَيْدَء رامن المُنَذِرٍ. لوقي أخ ها بزل ضلن اله اذ عاق الفضان عانده 

مُْلِساً ولم يَعْلّم المُحْتَالَ بذلك. ٠‏ فله الرُجُوعٌ إل أن يَرْضَى بعد العلم. وبه قال جَمَاعَةٌ من أضحابناء 
ونحوٌه قو مَالِكِ؛ أن المَلْسّ عَيْبّ في المُحَالٍ عليه افكان له الرُجُوعٌء كما لو اشَْرَى سِلْعَة قُوجَدَها 
مَعبية) ولأنّ المُجِيلٌ عَرَّهُ فكان له الر- جوع كما لو دَلْسٌ المَبِيعَ. وقال شُرَيْحٌ وَالشَعْبيٌ ‏ والنَّحْعِيّ : 
نكن أفلسن أو.فات: رَجَعّ على صَاحِبهء وقال أبو حنيفة : يَرْجِعٌ عليه في حَالَيْنِ ؛ إذامَات امال غلية 
مُفْلِساًء وإذا جَحَدَهُ وحَلْفَ عليه عند الحاكم» وقال أبو يوسف ومحمد: يَرْجِمُ عليه في هائَيْنٍ الحالمَينٍ ؛ 
وإذا حُجرٌ عليه لِفَلْس؛ أنه رُوِيَ عن عثمانَ أن سْئِلَ عن رَجُل أُجِيلٌ بح فمات المُحال عليه مُفلِساً. 
فقال: يَرْجِعُ بِحَقّهء لا تَوَى على مال امْرِئ مُسْلِم. ولأنّه عَقُدُ مُعاوَضَةٍ لم يُسَلْمِ العِوَضٌ فيه لأحدٍ 
المتَعَاوضَيْنٍ فكان له المَسْحْء كما لو اعْنَاضٌ بِنّوْبٍ فلم يُسَلْمْ إليه. ولناء ل 
الميسية كان له على علي رَضِيَ الله عنه دَيْنْ فأَحَالَّهُ بهى نماك التتفال غلية: فأَحْبَرَهُء فقال: 
عليناء أَبْعَدَك الله. 0 . ولأنها بَرَاءَةٌ )| 
ممّن عليه» ولا ممّن يَذْفَع عنهء فلم يكن فيها رُجُوعٌء كما لو أبْرَأَه من الدَيْنء وحَدِيتُ عَُمانَ لم يَصِحّ 
يَروِيهِ خَالِدُ بن جَعْفَْرٍ عن مُعَاوِيَةَ بن قُرّةَ عن عثمانٌ. اع ات وقد رُوِيّ أنه قال: في حَوَالة 
امار د :وهذا يوحت التوقف» ولا يَصِحء ولو صَح كان قول علي مخالِفا له. وقولهم : مارم : لا 
يَصِح ؛ ؛ لأنه يُْضِي إلى بَيْع الديْنٍ بالديْنء وهو مَنْهِي عنه؛ ويُمَارِقَ المُعَاوَضَةً بِالتْؤْب ؛ لأنّ في ذلك قَبْضا 
قف اشتكواز العقك علية وههّنا الحَوَالَةٌ بمَئِْلةِ النض» ٠‏ وإلا كان بَيْعَ َيْنَ بدَيْن. 


ينظر المغني (7/ ٠١‏ - 


كتاب الحوالة ١‏ 





وجه قوله أن الحوالة شّرعت وثيقة للدين كالكفالة» وليس من الوثيقة براءة الأول» بل 
الوثيقة في مطالبة الثاني مع بقاء الدين على حاله في ذمة الأول من غير تغييرء كما في الكفالة 
سواء. ش 

وَلنَا أن الحوالة مشتقة من التحويل وهو النقل» فكان معنى الانتقال لازماً فيهاء والشي: 
إذا انتقل إلى موضع لا يبقى في المحل الأول ضرورة» ومعنى الوثيقة يحصل بسهولة الوصولٍ 
فد ص والإنصاف» ولو كفل بشرط براءة الأصيل جاز». وتكون حوالة؛ لأنه أن 

بتي «التحؤالة 

واختلف مشايخنا المتأخرون في كيفية النقل مع اتفاقهم على ثبوت أصله موجباً للحوالة: 
وقال بعضهم أنها نقل المطالبة والدين جميعاً. وقال بعضهم أنها نقل المطالبة فحسبء» فأما 
أصل الدين فباق في ذمة المحيل . 

وجه قول الأولين دلالة الإجماع والمعقول؛ أما دلالة الإجماع فلانا معنا على انلو 
أبرأ المحال عليه من الدين أو وهب الدين منه صحت البراءة والهبة» ولو أبرأ المحيل من الدين 
أو وهب الدين منه لا يصح. ولولا أن الدين انتقل إلى ذمة المحال عليه وفرغت ذمة المحيل 
عن الدين لما صح الأول؛ لأن الإبراء عن الدين وهبة الدين ولا دين محال» ولصح الثاني لأن 
لو 00 مال ااا 0 
عل 6 أضيف إليهء وقد أضيف إلى 9 لا 0 المطالية ؛ ؟ لأنه إذا قال أحلت 0 ا 55 
فلاناً بدذيئه» | فيوجب انتقال الدين 0 د عليه» إلا أنه إذا تقل أصل الديخ إليه. تنتقل 


أما دلالة 57 فإن المحيل : 56 دين الطالب بعد الحوالة قبل أن يؤدي المحال 
عليه لا يكون متطوعاً ويجبر على القبول» ولو لم يكن عليه دين لكان متطوعاًء فينبغي أن لا 
يجبر على القبول؛ كما إذا تطوع أجنبي بقضاء دين إنسان على غيره؛ وكذلك المحال لو أبرأ 
المحال عليه عن دين الحوالة لا يرتد برده» ولو وهبه منه يرتد برده» كما إذا أبرأ الطالب 
الكفيل أو وهب منهء ولو انتقل الدين إلى ذمة المحال عليه لما اختلف حكم الإبراء والهبة ولا 
تدا عحميعا بالدقة كما لابوا الأصيل أو وهب منه. 


وكذلك المحال لو أبرأ المحال عليه عن دين الحوالة لاا يرجع على المحيل. ٠‏ وإن كانت 
الحوالة بأمره كما في الكفالة . 


ولو وهب الدين منه له أن يرجع عليه إذا لم يَكنْ للمحيل عليه دين؛ كما في الكفالة. 
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ولو كان له عليه دين يلتقيان قصاصاً كالكفالة» فدلت هذه الأحكام على التسوية بين الحوالة 
والكفالة» ثم إن الدين في باب الكفالة ثابت في ذمة الأصيل؛ فكذا في الحوالة. 


وأما المعقول فهو أن الحوالة شرعت وثيقة للدين بمنزلة الكفالة» وليس من الوثيقة إبراء 
الأول» بل الوثيقة في نقل المطالبة مع قيام أصل الدين في ذمة المحيل . 

ومنها: ثبوت ولاية المطالبة للمحال على المحال عليه بدين في ذمته أو في ذمة المحيل؛ 
على حسب ما ذكرنا من اختلاف المشايخ فيه؛ لأن الحوالة أوجبت النقل إلى ذمة المحال عليه 
بدين في ذمتهء إما نقل الدين والمطالبة جميعاًء وإما نقل المطالبة لا غير» وذلك يوجب حق 
المطالبة للمحال على المحال عليه . 

ومنها: ثبوت حق الملازمة للمحال عليه على المحيل إذا لازمه المحالء فكلما لازمه 
المحال فله أن يلاز م المحيل ليتخلص عن ملازمه المحال» وإذا حبسه له أن يحبسه إذا كانت 


الحوالة 0 ولم يكن على المحال عليه دين مثله للمحيل؛ ؛ لأنه هو الذي أوقعه في 
هذه العهدة. فعليه تخليصه منها . 

وإن كانت الحوالة بغير أمره أو كانت بأمره ولكن للمحيل على المحال عليه دين مثله» 
والحوالة مقيدة؛ لم يكن للمحال عليه أن يلازم المحيل إذا لوزم. ولا أن يحبسه إذا حبس؛ 
لأن الحوالة إذا كانت بغير أمر المحيل كان المحال عليه متبرعاً. وإن كان للمحيل عليه دين 
مثله وقيد الحوالة به» فلو لازمه المحال عليه لكان المحيل أن يلازمه أيضاًء فلا يفيد»ء والله - 
عَرّْ وجل - أعلم . 


فصل [فيمايخرج به المحال عليه من الحوالة] 

وأما بيان ما يخرج به المحال عليه من الحوالة» فنقول وبالله التوفيق: أنه يخرج من 
الحوالة بانتهاء حكم الحوالة» وحكم الحوالة ينتهي بأشياء : 

منها: فسخ الحوالة؛ لأن فيها معنى معارضة المال بالمال» فكانت محتملة للفسخ» 
ومتى فسخ تعود المطالبة إلى المحيل . 

ومنها: التوي عند علمائناء وعند الشافعي ‏ رحمه الله - حكم الحوالة لا ينتهي بالتوي. 

00000 ع واه قال «مَنْ أَجِيِلَ عَلَى مَليءِ ءِ فُلَيتبَعْ» ولم 
يفصل - عليه الصلاة والسلام -؛ ولآن الحوالة مبرئة بلا خلافٍ» وقد عقدت مطلقة عن شريطة 
السلامة فتفيد البراءة مطلقا 


: 3 


كتاب الحوالة اوش 


ولنا ما روي عن سيدنا عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال في المحال عليه إذا مات مفلسا 
عاد الدين إلى ذمة المحيل»؛ وقال : لا توى على مال امرئ مسلم». وعن شريح مثل ذلك». ذكره 
محمد في الأصل» ولم ينقل عن أحدٍ من الصحابة خلافه. فكان إجماعاًء ولأن الدين كان ثابتا 
فى ذمة المحيل قبل الحوالة . 

والأصل أن الدين لا يسقط إلا بالقضاءء قال النبي ‏ عليه الصّلاة والسلام ‏ «الدينُ 
مَقَضِيٌ» إلا أنه الحق الإبراء بالقضاء في السقوط» والحوالة ليست بقضاء ولا إبراء» فبقي الدين 
فى ذمته على ما كان قبل الحوالة» إلا أن بالحوالة انتقلت المطالبة إلى المحال عليه لكن إلى 
غاية التوي؛ لأن حياة الدين بالمطالبة» فإذا توى لم تبق وسيلة إلى الأحياء. فعادت إلى محلها 
الأصلي. ولا حجة له في الحديث؛ لأنه ‏ عليه الصّلاة والسلام - علق الحكم بشريطة الملاءة؛ 

أخدهما * أن يموت الميحال علية:مفلسا.: 
وبثئالث وهو أن يفلس المحال عليه حال حياته ويقضي القاضي بإفلاسه» بناء على أن القاضي 
يقضى بالإفلاس حال حياته عندهماء وعنده لا يقضى به. 

ومنها: أداء المحال عليه إلى المحال» فإذا أدى المال خرج عن الحوالة» إذ لا فائدة في 
بقائها بعد انتهاء حكمها. 

زمتها: أن'ييك المخال المال للمصال علة ويقلة: ومنها: أن يتصدق به عليه ويقبله ؛ 
لأن الهبة والصدقة في معنى الإبراء؛ ومنها: أن يموت المحال فيرثه المحال عليه ومنها: أن 
يبرئه من المال» والله - عر وجل - أعلم . 


فصل [في بيان الرجوع بعد الخروج] 


وأما بيان الرجوع. فجملة الكلام في الرجوع في موضعين: في بيان شرائط الرجوع. 
وفي بيان ما يرجع به» أما شرائطه فأنواع : 

منها: أن تكون الحوالة بأمر المحيل» فإن كانت بغير أمره لا يرجع؛ بأن قال رجل 
للطالبء» أن لك على فلان كذا وكذا من الدين» فاحتل بها على» فرضى بذلك الطالب» 
جازت الحوالة» إلا أنه إذا أدى لا يرجع على المحيل؛ لأن الحوالة إذا كانت بأمر المحيل صار 
المحال مملكاً الدين من المحال عليه بما أدى إليه من المال» فكان له أن يرجع بذلك على 
المحيل؛ وإن كان بغير أمره لا يوجد معنى التمليك» فلا تثبت ولاية الرجوع . 
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ومنها: أداء مال الحوالة؛ أو ما هو فى معنى الأداء كالهبة والصدقة إذا قبل المحال عليه؛ 
وكذا إذا ورثه المحال عليه؛ لأن الإرث من أسباب الملك» فإذا ورثه فقد ملكه؛ فكان له حق 
الرجوع . 

ولو أبرأ المحال المحال عليه من الدين لا يرجع على المحيل؛ لأن الإبراء إسقاط حقه. 
فلا يعتبر فيه جانب التمليك إلا عند اشتغاله بالرد» فإذا لم يوجد بقي إسقاطا محضاء فلم 
يملك المحال عليه شيئاء فلا يرجع . 


ومنها: أن لا يكون للمحيل على المحال عليه دين مثله» فإن كان لا يرجع؛ لأن الدينين 
التقيا قصاصاً؛ لأن لو رجع على المحيل لرجع المحيل عليه أيضاًء فلا يفيد فيتقاصا الدينين» 
فبطل حق الرجوع . 

وأما بيان ما يرجع بهء فنقول وبالله التوفيق: أن المحال عليه يرجع بالمحال به لا 
بالمؤدي»؛ حتى لو كان الدين المحال به دراهم فنقد المحال عليه دنانير عن الدراهم أو كان 
الدين دنانير فنقده دراهم عن الدنانيرء فتصارفاء جاز»ء ويراعى فيه شرائط الصرف» حتى لو 
افترقا قبل القبض أو شرطا فيه الاجل والخيارء يبطل الصرف ويعود الدين إلى حاله . 

وإذا صحت المصارفة فالمحال عليه يرجع على المحيل بمال الحوالة لا بالمؤدي؛ لآأن 
الرجوع بحكم الملك وأنه يملك دين الحوالة لا المؤدي». بخلاف المأمور بقضاء الدين لما 
ذكرنا في «كتاب الكفالة»؛ وكذا إذا باعه بالدراهم أو الدنانير عرضا يرجع بمال الحوالة لما 
ذكرنا. 

وكذا إذا أعطاه زيوفا مكان الجياد» وتجوز بها المحال رجع على المحيل بالجياد لما 

ولو صالح المحال المحال عليه» فإن صالحه على جنس حقه وأبرأه عن الباقي» يرجع 

على المحيل بالقدر المؤدي؛ لأنه ملك ذلك القدر من الدين فيرجع به. 

وإن صالح على خلاف جنس حقه بأن صالحه من الدراهم على دنانير أو على مال آخر 
يرجع على المحيل بكل الدين؛ لأن الصلح على خلاف جنس الحق معاوضة» والمؤدي يصلح 
عوضاً على كل الدين. 

واوجض لمجال ماله الحرالة كم الخلا ٠‏ فقال المحيل: لم يكن لك على شيء وإنما 
أنت وكيلي : في القبض والمقبوض ليء وقال المحال: لاء بل أحلتني بألف كانت لي عليك» 
قالقولء قول المل عع بم لأن المحال يدعي عليه ديناً وهو ينكرء والقول قول المنكر عند 
عدم البينة مع يمينه» والله - عر وجل - أعلم . 


كَتَابُ الوكَالَة90© 


الكلام في هذا الكتاب في مواضع : في بيان معنى التوكيل لغةٌ وشرعاً. 
وفي بيان ركن التوكيل . 

وفي بيان شرائط الركن . 

وي حك ارول 

وفي بيان ما يخرج به الوكيل عن الوكالة . 


أما الأول: فالتوكيل إثبات: الوكالةء والوكالة فى اللغة تذكر ويراد بها الحفظ ؛ قال الله 


: الوكَالَةء بفتح الواو وكسرها: التفويض» يقال: وكلهء أي: فوّض إليه» ووكلت أمري إلى فلان» أي‎ )١( 
فوضت إليهء واكتفيت بهء وتقع الوكالة أيضاً على الحَفْظٍ وهو: اسم مصدر بمعنى التوكيل.‎ 
ومنه الوكيل في أسمائه  تعالى - بمعنى الحافظ ؛ ولهذا قالوا: إذا قال: وكلتك بمَّالي. أنه يملك الحِمْظً‎ 
. فيكون فعيلا بمعنى فاعل‎ 
وقيل : التركيب يَدْلُ على معنى الاعتماد والتفويض؛ ومنه التَّرْكيلُ يقال: على الله توكّلنا أي: فرّضنا‎ 
أمورنا إليه . فالتوكيل تَفُوِيضُ النّصَرّف إلى الغَيْر.‎ 
وسمي الوَكيل وكيلاً؛ لأن المُوَكل وَكُلَ إليه القيام بأْرهء أي: فَوَّضَهُ إليه؛ اعتماداً عليه.‎ 
الوّكيل: القائم بما فُوَض إليهء فيكون فعيلاً بمعنى مفعول؛ لأنه مَؤْكُول إليه الأمر.‎ 
انظر المصباح المنير: ؟/١57. الصحاح: ه/ 18405. المغرب: 5768/5 المطلع: 558. تهذيب‎ 
.146 /” الأسماء واللغات:‎ 
: واضطلايا‎ 
. عرفها الحنفيّة بأنها: تَفُويضُ التصرّف والحفظ إلى الوكيل‎ 
وعرفها الشّافعية بأنها: تفويض شخصي ماله فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته.‎ 
وعرفها المالكية بأنها: نيَابَةَ في حَقْ غير مشروطة بموتهء ولا إمارة.‎ 
. وعرفها: الحَتَابلَةٌ بأنها: استنابة جائز التصبف مثلهء فيما تدخله النيابة‎ 
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عر ونخل - ا9وََالُوا حَسبنا الله َنم م الوَكيل» [سورة آل عمران» ]١78‏ أي: الحافظ, وقال تبارك 
وتعالى : ا لَه إلا هُوَ فَاتَجْدَهُ وَكيلا# [سورة المزمل» 5]. 


قال الفراء: أي حفيظأء وتذكر ويراد بها الاعتماد وتفويض الأمر؛ قال الله تعالى : 
لوَعَلَى الله فَلْيتَوَكلٍ المُتَوَكُلُونَ4 [سورة ابراهيم. 5] وقال الله تعالى عر وجل خبراً عن سيدنا 
هود عليه الصّلاة والسلام -: «إِنّْي تَوَكُلْتُ عَلَئْ الله رَبّي وَرَبْكَمْ4 [سورة هود ب 
اعتمدت على الله وفوضت أمري إليه . وفي الشريعة يستعمل في هذين المعنيين أيضاً على تقر 
الوضع اللغوي وهو تفويض التصرف والحفظ إلى الوكيل؛ 00 
لآخر: وكلتك في كذا؛ أنه يكون وكيلاً في الحفظ؛ لأنه أدى ما يحتمله اللفظ فيحمل عليه. 


فصل [في ركن التوكيل] 


وأما بيان ركن التوكيل؛ فهو الإيجاب والقبول”''» فالإيجاب من الموكل أن يقول: 
وكلتك بكذاء أو افعل كذاء أو أذنت لك أن تفعل كذا ونحوهء والقبول من الوكيل أن يقول: 
قبلت» وما يجري مجراه» فما لم يوجد الإيجاب والقبول لا يتم العقدء ولهذا لو وَكُلَ إنسانا 
بقبض دينه فأبى أن يقبل» ثم ذهب الوكيل فقبضه لم يبرأ الغريم؛ لأن تمام العقد بالإيجاب 
والقبول» وكل واحد منهما يرتد بالرد قبل وجود الآخر كما في البيع ونحوه» ثم ركن التوكيل 
قد يكون مطلقاً وقد يكون مطلقاً بالشرط؛ نحو أن يقول: إن قدم زيد فأنت وكيلي في بيع هذا 
العبد» وقد يكون مضافاً إلى وقت؛ بأن يقول: وكلتك في بيع هذا العبد غداء ويصير وكيلا في 
الغد فما بعدهء. ولا يكون وكيلا قبل الغد؛ لأن التوكيل إطلاق التصرف». والإطلاقات مما 


)١(‏ ولا نَصِحٌ الوّكَالَّ إلا بالإيجاب والمَبُولٍ؛ لأنّه عَفْدُ تَعَلْقَ به حَقُ كل واحدٍ منهماء فافْتَفّر إلى الإيجاب 
38 كالبَيْع . ويجورٌ الإيجابٌ بكلّ لَمْظِ دل على الإِدّنِء نحو أن يَأمْرَهُ بفِغلِ شيء. أويقول : أذنت 
لك في فِعَلِه. إن النبيّ يكل وَكُلَ عُرْوَةَ بن الجَعْدٍ في شِرَاءِ شا بلَفْظٍ الشراء؛ وقال الله تعالى» مُخبرا عن 
هل الكَهْفٍ أنْهم قالوا: ٍفَانِعئًُا أحَدَكُم برَرِقِكُمْ هذ إلى الْمَدِيئةِ فلينط أَيُّهَا أزكى طعَاماً فلييكُمْ بق 
مله . ولأنه لَفْظْ دَال على الدِْء قوق مشرى قوله: وَكُلتك.. ويجوز القبول بِقَوْله © قلت وكل لفط 
دَلُ عليه . ويجورٌ بكلٌ فِعْلٍ دَلَ على القَبُولِ نحو أن يَفْعَلَ ما أمرَهُ بِْلِهِ؛ لأن الذين وَكُلَهُمٍ الي ل لم 
يُنْقَلْ عنهم سِوّى امْتقَال أمْرِه. ولأنّه إِدْنّ في النَّصَرّفٍِ فجارٌ القَبُولٌُ فيه بالقِغلء ٠‏ كأكل الطعَام. 000 
المَبُولُ على القَوْرٍ والنَّرَاخِيء نحو أن يََْعْهُ أن رَجُلاً وَكُلّهُ في بَنْع شيءٍ منذ سَئَو فَيبيعَه أ مقول: 
قَبِلْتُ . أو يَأمْره بفغْل شَيءِء فيَفْعَلُه بعد مُدَةٍ طَوِيلَة؛ لأنّ ف ُبُولَ وُكَلاءِ الِي كل لوَكَالَتِ كان بفِعْلِهم» وكان 
مُتَرَاخِياً عن تَوْكِيلِه إياهم . ولأنّه إذْنّ في الّصَرْفِ وَالإدْنٌ قاثِمٌ» ما لم يَرْجِعْ عنه. فَأَشْبّه الإبّاحة . وهذا 
كله مذهبٌ الشَافِعِيّ . 


.)7١85 - 7١ /0( ينظر المغني‎ 
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يحتمل التعليق بالشرطء. والإضافة إلى الوفت كالطلاق والعتاق وإذد العبد في التجارة. 
والتمليكات كالبيع والهية والصدقة والإبراء عن الديون. والتقييدات كعزل الوكيل والحجر على 
العبد المأذون والرجعة والطلاق الرجعي لا يحتمل ذلك 


فصل [في شرائط الركن] 


وأما الشرائط فأنواع: بعضها يرجع إلى الموكل» وبعضها يرجع إلى الوكيل» وبعضها 
يرجع إلى الموكل به. 


أما الذي يرجع إلى الموكل فهو أن يكون ممن يملك فعل ما وكل به بنفسه؛ لأن التوكيل 
تفويض ما يملكه من التصرف إلى غيره» فما لا يملكه بنفسه كيف يحتمل التفويض إلى غيره 
فلا يصح التوكيل من المجنون والصبي الذي لا يعقل أصلاًء لأن العقل من شرائط الأهلية”" . 


ألا ترى أنهما لا يملكان التصرف بأنفسهما؛ وكذا من الصبى العاقل بما لا يملكه بنفسه 
كالطلاق والعتاق والهبة والصدقة ونحوها من التصرفات الضارة المحضة؛ ويصح بالتصرفات 
النافذة كقبول الهبة والصدقة من غير إذن المولى؛ لأنه مما يملكه بنفسه بدون إذن وليه فيملك 
تفويضه إلى غيره بالتوكيل» وأما التصرفات الدائرة بين الضرر والنفع كالبيع والإجارة» فإن كان 
مأذوناً له في التجارة يصح منه التوكيل بها؛ لأنه يملكها بنفسه؛ وإن كان محجوراً ينعقد موقوفاً 
على إجازة وليه وعلى إذن وليه بالتجارة أيضاًء ٠‏ كما إذا فعل بنفسه». لأن في انعقاده فائدة لوجود 


)01( وكلّ من صَحّ تَصَره في شيء بِنفْسِه وكان مما تَدْخلَه لبه صَح أن يُوَكُلَ فيه رجلا كان أو اهْرَأَةّ خا 
كان أو عَبْداء مُسْلِماً كان أو كافراً. وأمًا من يَتَصَرَفٌ بِالإدْنْء كالعَبْدٍ المَأَدُونِ لى والوكيل, والمُضَارِب» 
فلا يَدْخُلُونَ في هذا. لكنْ يَصِحُ من العَبْدٍ التْكِيلُ فيما يَمْلِكُه دون سَيّده كالطلاقٍ وَالخُلْع . وكذلك 
اا ا ور عليه لِسَفَّه لا لا يُوَكلُ إلأفيما له فِعْلهه من الطلاق والحُلْم؛ ولب الْقِصَاصٍء 
نحوه. ركل بها : يْصِحٌ أن يَسْتَوْفِيَهُ بِنَفْسِهِء وتَدْخْلُّه النيَابَةُّ صَمّ أن يَتَوَكلَ لغيره فيه إلا الْفاسِقّء فإِنّه 

ص أن يقل الاح لتيه: وَذَكَرَ القاضي أنه لا يَصِحٌ أن يَقبَلَهُ لغيره ٠‏ وكلام أبي الخحطاب يَقْئَضِي جَوارَ 
ذلك . وهو القِيّاس . ولأضحاب الشَّافِعِيُ في ذلك وَجْْهَانء كهذيْن. فأمًا تَوْكِيلُه في الإيجاب. فلا يجوز 
إل على الرٌوَايةِ التي تُقْبِتٌ الولأيةَ له. وذْكرَ أضحابٌ الشَافِعِي في ذلك وَجْهَيْنِ؛ 4 أحذهما: يحور تزكله: 
لأنّه ليس بِوَلِي . وَوَجَهُ الوّجْهِ الآخْرِء أنه مُوجِبٌ لِلنْحاح» شْبَهَ الوَلِىّ . ولأنّه لا يوذ أن يَتوََى ذلك 
بنّفْسِه» فلم يَجَرْ أن يَتَوَكلٌ فيه كالمَرأة . ويَصِح تَوْكِيلٌ الْمَرْأةٍ في طلآق نَفْسِهاء وطلآقٍ غيرها. ٠‏ ويصِح 
توْكِيلُ العَْدٍ في قَبُولٍ الاح ؛ لأه ممّن يُحورٌ أن يَقْبَلَه لِنَفْسِه؛ وإنّما يِف ذلك على إِذْنِ سيد لِيَرْضَى 
بتَعَلّقَ الحُقُوقٍ به. ومن لا يَمْلِكُ النُصَرُفَ في شيء لِنَفْسِهء ٠‏ لا يَصِحُ أن يَتَوَكلَ فيه» كالمَرْأة في عَقْدٍ 
التُكاح وقبُولِه والكافِرٍ في تَزْوِيج مُسَلِمَة والطفلٍ وَالمَجُون في الحُقُوقٍ كلّها. 


ينظر المغني (7/ /191, .)١98‏ 
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المجيز للحال وهو الولي؛ ولا يصح من العبد المحجور ويصح من المأذون والمكاتب؛ لأنهما 
يملكان بأنفسهما فيملكان بالتفويض إلى غيرهماء بخلاف المحجور. 

وأما التوكيل من المرتد فموقوف إن أسلم ينفذء وإن قتل أو مات على الردة. أو لحق بدار 
الحرب يبطل عند أبى حنيفة» وعند أبى يوسف ومحمد هو نافذ بناءً على أن تصرفات المرتد 
موقوفة عنده لوقوف أملاكهء وعندهما نافذة لثبوت أملاكهء ويجوز التوكيل من المرتدة 
بالإجماع؛ لأن تصرفاتها نافذة بلا خلافٍ. 

وأما الذي يرجع إلى الوكيل؛ فهو أن يكون عاقلا؛ فلا تصح وكالة المجنون والصبي 
الذي لا يعقل لما قلنا. 


وأما البلوغ والحرية فليسا بشرط لصحة الوكالة» فتصح وكالة الصبي دادو رليم 
مأذونين كانا أو محجوزين. وهذا عند أصحابناء وقال الشافعي رحمه الله - وكالة الصبى غير 
صحيحة ؛ لأداغير تكلقة ولا تصح وكالة المجنون. 

ولنا ما روي أن رسول الله - كك - لما خطب أم سلمة قال: إن أوليائي غيبٌ يا 
رسول الله فقال ‏ كَل -: الَيِسَ فِيهِمْ مَنْ يَكْرَهْنِي): ثم قال لعمرو ابن أم سلمة: «كُمْ فَرَوْجْ 
أمَكَ مني ) *'' فزوجها من رسول الله يَكهِ - وكان صبيّاء والاعتبار بالمجنون غير سديدٍ؛ لأن 
العقل شرط أهلية التصرفات الشرعيةء وقد انعدم هناك ووجد هناء فتصح وكالته كالبالغ ! إلا أن 
حقوق العقد من البيع ونحوه ترجع إلى الوكيل إذا كان بالغاء وإذا كان صبيًا ترجع إلى الموكل 
لما نذكره في موضعهء إن شاء الله تعالى . 


وكذا ردة الوكيل لا تمنع ضيغ الرقالة» التمنوق وكالة المرقد :اذ وكل مينلة بعرندا ة لأن 
وقوف تصرفات المرتد لوقوف ملكهء والوكيل يتصرف في ملك الموكل» وأنه نافذ التصرفات؛ 
وكذا لو كان مسلماً وقت التوكيل ثم ارتدء فهو على وكالته لما قلناء إلا أن يلحق بدار الحرب 

وأما عِلم الوكيل فهل هو شرط لصحة الوكالة» لا خلاف في أن العلم بالتوكيل في 
الجملة شرطء إما علم الوكيل وإما علم من يعاملهء حتى أنه لو وكل رجلا ببيع عبده فباعه 
الوكيل من رجل قبل علمه وعلم الرجل بالتوكيل. لا يجوز بيعه حتى يجيزه الموكل أو الوكيل 
نحن علهه نالر عالة : لأن حكم الآمر لا يلزم إلا بعد العلم بالمأمور به أو القدرة على اكتساب 
سبب العلم بالمأمور به كما في أوامر الشرع . 


كتاب الوكالة 4»؛ك 


وأما علم الوكيل على التعيين بالتوكيل» فهل هو شرط؟ ذكر في الزيادات أنه شرطء 
وذكر فى الوكالة أنه ليس بشرطء فإنه قال: إذا قال الموكل لرجل: اذهب بعبدي هذا إلى 
فلان» فيبيعه قللان: منك» فدهب الرجل بالعيد إليه وأخبره أن صاحب العبد أمره ببيعه منه» 
فاشتراه مئه »© صح شراؤه؛ وإن لم يخبره 5-5005 فالبيع جائز ؛ كلا ذكر محمد في «كتاب 


الوكالة»» وجعل علم المشتري بالتوكيل كعلم البائع الوكيل . 


وذكر في «الزيادات» أنه لا يجوز البيع» وصورة المسألة في الصبي المأذون.ء وذكر 
في المأذون الكبير ما يدل على جواز البيع» فإنه قال: إذا قال المولى لقوم بايعوا عبدي 
فإني قد أذنتٌُ له في التجارة» فبايعوهء جازء وإن لم يعلم العبد بإذن المولى لهم 
بالمبايعة» وليس التوكيل كالوصاية؛ فإن من أوصى إلى رجل غائب» أي : جعله وصبًا بعد 
موته ثم مات الموصيء ثم إن الرصي ي باع شيئاً من تركة الميت قبل علمه بالوصاية 
والموتء» فإن بيعه جائز استحساناً. ويكون ذلك قبولاً منه للوصاية» حتى لا يملك إخراج 
نفسه منهاء والقياس أن لا يجوزء والفرق أن الوصي خلف عن الموصي قائم مقامه؛ 
كالوارث يقوم مقام المورث. 


ولو باع الوارث تركة الميت بعد موته وهو لا يعلم موته جاز بيعه. فكذا الوصى 

بخلاف التوكيل؛ لأنه أمر فى الموكل» عكر الأمر ايلاع إلا ينف العلم رسيي على ما عر 
فإذا ثبت أن العلم بالتوكيل شرط» فإن كان التوكيل بحضرة الموكل أو كتب الموكل بذلك كتابا 
إليه فبلغه وعلم ما فيه. أو أرسل إليه رضولاء فبلغ الرسالة أو أخبره بالتوكيل رجلان أو رجل 
واحد عدل. صار وكيلا بالإجماع. وَإِنْ أخبره بذلك رجل واحد غير عدل» فإن صدقه صار 
وكيلا أيضاء وإن لم يصدقه يبغي أن يكون على الاختلاف في العدل عند أبي حنيفة لا يكون 
وكيلاء وعند أبي يوسف ومحمد يكون وكيلا كما في العزل» على ما نذكره فى موضعهء إن 
كنأ ابله تعال. .+ 


ا ا وا د د ا 0 
والجملة فيه أن التوكيل لا يخلو إما أن يكون بحقوق الله عاعر كد - وهي الحدودء وإما أن 
يكون بحقوق العباد. والتوكيل بحقوق الله عرَّ وجل - نوعان : 


أحدهما: بالإثبات. 
والثانى : بالاستيقاء : 


أما التوكيل بإثبات الحدودء فإن كان 00 كموي كعك الر نا وسرت 
الخمرء فلا يتقدر التوكيل فيه بالإثبات؛ لأنه يثبت عند القاضي بالبينة أو الإقرار من غير 


5 كتاب الوكالة 


وإنْ كان ما يحتاج فيه إلى الخصومة كحد السرقة وحد القذف. فيجوز التوكيل بإثباته عند 
أبى حنيفة ومحمدء وعند أبى يوسف لا يجوزء ولا تقبل البينة فيهما إلا من الموكل . وكذلك 
الوكيل بإثئيات القصاص على هذا الخلاف . 


وجه قول أبى يوسف أنه كما يجوز التوكيل فيه بالاستيفاء؛ فكذا بالإثبات؛ لأن الإثبات 
وسيلة إلى الاستيفاء» ولهما الفرق بين الإثبات والاستيفاء؛ وهو أن امتناع التوكيل في الاستيفاء 
لمكان الشبهة.» وهى منعدمة فى التوكيل بالإثبات . 


وأما التوكيل باستيفاء حد القذف والسرقة» فإن كان المقذوف والمسروق منه حاضراً 


)1١(‏ قال ابن قدامة: حَُقُوقُ الله تعالى فما كان منها حَدًا كحَدٌ الرْنَى والسَرِقَةَ جَارَ التُؤكيل في اسْتِيِمَائِه ؛ لأنّ 
ا «أعدُ يا أن عل إلى ارا هدق إن اغتركتك فاخفياة. 'فمداعلييا انيه فامكرفت اافامة 
بها فَرْحِمَتْ. مُتْمَقْ عليه. وأْمَرَ النبيُ ككل بِرَجْم ماعز» فَرجَمُوهُ . ووَكَلَ عُثْمانُ عَلِيًا في إِقَامَةٍ حَد الشّرْب 
على الوَلِيدٍ بن عَقَبَة . رَوَكْلَ عَلِيْ الحَسَنَ في ذلكء فأبّى الحَسَنُ» فرَكُلَ عبدَ الله بن جَعْفَرِ فأقامَة 
وعَلِي يَعْد. رَوَاهُ مُسْلِم. ولأنْ الحاجَةً تَدْعُو إلى ذلك؛ لأنّ الإمام لا يُمْكِنْه نولي ذلك يتفيه . . ويجورٌ 
التؤكيل في إِنْباتها . وقال أبو الخَطاب : لا يجورٌ في إِنْبَاتِها. وهو قول الشَّافِِىَ؟ لأنّها تَسْقْطَ بالشبْهاتِ. 
قد أمزنا يذركها بهاء والتّْكِيلٌ يُوصِلٌُ إلى الإيجاب . ولناء حَدِيتُ أَنَيْسِ ؛ فإن النبي كله وَكُلَهُ في إِنْباته 
واسكفائهة جَمِيعاً: فإِنّه قال: «فإن اغْتَرَفْثْ فَارْجمْها». وهذا يَدّلُ على أنه لم يكن تبتء وقد وَكُلَهُ في إِنْباتِه 
واتعرفانة حميعا: ولأنّ الحاكمَ إذا اسْتَنابَ» دَخَلَ في ذلك الحُدُودُ فإذا دَخْلْتْ في للتّوْكيلٍ بطريتي 
العْمُومٍ وَجَبَ أن تَدَخْلَ بالنَخصِيصٍ بها أوْلى. والوكيل يَقُومُ مُقَام المُوَكلٍ في ذَرْئِها بِالشُبّهاتٍ. وأمًا 
العنادات» قما كان مقها له تَعلىٌ بالمالء كالاكاة والصّدقات: والمندُورات والكتارات» اذ نوكيل في 
قَنْضِها وتَمْرِيقِها. ويجورٌ لْمُخْرِجٍ التّؤْكِيلٌ : في إِخْرّاجها ودَفْعِها إلى مُسْتَحِمّها. ويجورٌ أن يقول لغيره: 
أَخْرِج زَكَاةَ مالي من مالك ؛ لان النبي يك بَعَتَ عُمَالَه ِعَنْضٍ الصَدَقاتٍ وتَفْرِيقهاء وقال لِمُعَاذٍ حين بَعَلَهُ 
إلى اليَمَن : ١أعْلِمْهُم‏ أن عَلَْهِمْ صَدَقَة مُؤْحَذُ مِنْ أَعْنتائهم ؛ َتْرَدْ فِي فُقَرَائْهم» فإنْ هُمْ أطَاعُوك ب بذْلِكَء فَإِيَاكَ 
وكَرَائِمَ أَمْوَالِهمء وَانْيِ دَعْوَةَ المَظلُوم. فَإنّهُ لَيْسَ بَيْئَها وبَيْنَ الله حِجَاتٌ». مُتمَقّ عليه. ويجوز التؤكيل فن 
الحم إذا أل محر ترشن الحى بعية »ا وكزلت ا . ويجوز أن يُسْتَنَابَ مَن يَحْجَ عنه بعد 
المَوْتِ. وأما العِبادَاتٌ البَدَنْيّةَ المَخْضَدٌء كالصلاة والصيام والطهارَةٍ من الحَدَثِء فلا يَجِورٌ النوْكيلُ فيها؛ 
لأنهاتتَعَلن بدن من هي عليه فلا يَقُومُ غيره مامه فيهاء إل آنْ الصيامَ المَذُورَ يُفْمَل عن المَيْتِ؛ وليس 
ذلك بتؤكيلٍ؛ لأنه لم يُوَكُل في ذلك. ولا وَكُلَ فيه غيره. ولا يجوز في الصلاة ة إلأ في رَكْعَتَي الطْوَافٍ 
0 رفي افخل الضلاء المُنْدُودة وفي الاغتكاف المَندُورٍ عن المَيّتِ روايتان. ولا تَجَورٌ الاسْيتابَة 

فين الطيارةة إل في صَبٌ الماءء وإيصالٍ الماء إلى الأغضاءء وفي تَطْهيرٍ النَّجَاسَةٍ عن البَدَنِ والّؤْبِ 
زخرفه: 


ينظر المغني (97/ 7٠١‏ - 50). 


كتاب الوكالة 5*١‏ 


وقت الاستيفاءء جاز؛ لأن ولاية الاستيفاء إلى الإمام» وأنه لا يقدر على أن يتولى الاستيفاء 
نه عل كن كال: 
فيحتمل الإقرار والتصديق » وهذا عندنا » وقال الشافعى ‏ رحمه الله - يجوز التوكيل باستيقاء حل 
القذف كيف ما كان. 

وجه قوله أن هذا حقه؛ فكان بسبيل من استيفائه بنفسه وبنائبه كما في سائر الحقوق . 


ولنا الفرق على قول بعض المشايخ» وهو ما ذكرنا أنه يحتمل أنه لو كان حاضر الصدق 
الرامي فيما رماه أو يترك الخصومة؛» فلا يجوز استيفاء الحد مع الشبهة؛ والشبهة لا تمنع من 
استيفاء سائر الحقوق . 

ويجوز التوكيل بالتعزير إثباتا واستيفاء بالاتفاق» وللوكيل أن يستوفي»؛ سواء كان الموكل 
غائباً أو حاضرا؛ لأنه حق العبد ولا يسقط بالشبهات؛ بخلاف الحدود والاختصاصء» ولهذا 
ثبت بشهادة رجل وامرأتين» فأشبه سائر الحقوق بخلاف الحد والقصاص . 

وأما التوكيل باستيفاء القصاص فإن كان الموكل وهو المولى حاضراء جاز؛ لأنه قد لا 
يقدر على الاستيفاء بنفسه» فيحتاج إلى التوكيل» وإن كان غائباً لا يجوز؛ لأن احتمال العفو 
قائم لجواز أنه لو كان حاضراً لعفاء فلا يجوز استيفاء القصاص مع قيام الشبهة؛. وهذا المعنى 
منعدم حالة الحضرة» وعند الشافعي ‏ رحمه الله - يجوز وإن كان غائباء» والكلام في الطرفين 
على نحو ما ذكرنا فى حد القذف . 

وأما التوكيل بحقوق العباد» فنقول وبالله التوفيق: حقوق العباد على نوعين؛ نوع لا 
يجوز استيفاؤه مع الشبهة كالقصاصء وقد مر حكم التوكيل بإثباته وباستيفائه» ونوع يجوز 
استيفاؤه وأخذه مع الشبهة؛ كالديون والإعتاق وسائر الحقوق سوى القصاصء. فنقول لا خلاف 
أنه يجوز التوكيل بالخصومة في إثبات الدين والعين وسائر الحقوق برضا الخصمء حتى يلزم 
الخصم جواب التوكيل. 

والأصل فيه ما روي عن عبد الله بن جعفر ‏ رضى الله عنهما ‏ أن سيدنا عليًا - رضي الله 
عقةر د كاك لأ ايفين الحهيونة ».وكاق. شولك إن ليما تهنا يفرط لاطو نل لقصو 
إلى عقيل - رضي الله عنه ‏ فلما كبر ورق حولها إلي» وكان علي يقول: ما قضي لوكيلي فلي» 
وما قضي على وكيلي فعلي . 


ف كتاب الوكالة 


برضا الخصم.. فدل على الجواز برضا الخصم. واختلف في جوازه بغير رضا الخصم. قال 
أبو حخنيفة ‏ عليه الرحمة - لا يجوز من غير عذر المرض والسفره وقال أبو يوسف ومحمد 


وذكر الجصاص أنه لا فصل في ظاهر الرواية بين الرجل والمرأة والبكر والثيب. لكن 
المتأخرين من أصحابنا استحسنوا في المرأة إذا كانت مخدرة غير بريرة فجوزوا توكيلهاء وهذا 
استحسان في موضعه. وكاك انق أب لملن: سجرن إلا تركل :لكر وهذا غير سديد لما 
0 

وجه قولهم أن التوكيل بالخصومة صادف حق الموكل» فلا يقف على رضا الخصم؛ 
كالتوكيل باستيفاء الدين» ودلالة ذلك أن الدعوى حق المدعى» والإنكار حق المدعى عليه؛ 
نقد ادك التر قل من الدع والمدضى هلة سي (اتسس ازالذ رقو مان رقنا تسمه كينا لل 
كان خاصهه سين .ولان: جندة ديرعينه الى أذ التحى هو الدعوق الغيادقة والاتكار العناد قن 
ووضوئ الدع شن بحسم العيدى لكين لعسيو «الكلط ركد كان الحدض علد فد 
يزذاد الاتججال فى حبر يمنا زظلةا غير التدعى + اقلم يكن كل ذلك سقاء .فكان الأصتل أن لا 
يلزم به جواب. إلا أن الشرع ألزم الجواب لضرورة فصل الخصومات وقطع المنازعات المؤدية 
إلى الفساد وإحياء الحقوق الميتة» وحق الضرورة يصير مقضيا بجواب الموكل» فلا تلزم 
الخصومة عن جواب الوكيل من غير ضرورة مع ما أن الناس في الخصومات على التفاوت 
بعضهم أشد خصومة من الآخرء فربما يكون الوكيل ألحن بحجته فيعسجز مَنْ يخاصمه عن إحياء 
حقه. فيتضرر به» فيشترط رضا الخصم ليكون لزوم الضرر مضافا إلى التزامه . 


وإذا كان الموكل مريضاً أو مسافراً فهو عاجز عن الدعوى وعن الجواب بنفسه. فلو لم 
يملك النقل إلى غيره بالتوكيل لضاعت الحقوق وهلكت.» وهذا لا يجوز. 


وكذلك إذا كانت المرأة مخدرة مستورة؛ لأنها تستحي عن الحضور لمحافل الرجال» 
وعن الجواب بعد الخصومة. بكرأ كانت أو ثيباً» فيضيع حقها. 


وأما في مسألتنا فلا ضرورة» ولو وكل بالخصومة واستثنى الوقرار وتزكية الشهود فى عقّد 
التوكيل بكلام منفصلء. جازء ويصير وكيلاً بالإنكار» سواء كان التوكيل من الطالب أو من 
المطلوب في ظاهر الرواية . 

وروى عن محمد أنه إذا وكل الطالب واستثنى الإقرار يجوزء. وإن وكل المطلوب لا 


يجور. والصحيح جواب ظاهر الرواية؛ أن ا كنا الإقرار في عقد التوكيل إنما جاز لحاجة 
الموكل إليهء لأن الوكيل بالخصومة يملك الإقرار على موكله عند أصحابنا الثلاثة» ولو أطلق 


كتاب الو كالة فر : 


الطالب والمطلوبء لأن كل واحد منهما يحتاج إلى التوكيل بالخصومة:؛ هذا إذا وكل 
بالخصومة واستثنى الإقرار في العقد فأما إذا وكل مطلقاً ثم استثنى الإقرار في كلام منفصل» 


وأما التوكيل بالإقرار فذكر في الأصل أنه يجوز وذكر الطحاوي أنه لا يجوزء ويجوز 
التوكيل بالخصومة من المضارب» والشريك شركة العنان والمفاوضة والعبد المأذون 
والمكاتب؛ لأنهم يملكون الخصومة بأنفسهم فيملكون تفويضها إلى غيرهم بالتوكيل» ويجوز 
من الذمي كما يجوز من المسلم؛ لأن حقوقهم مصونة مرعية عن الضياع كحقوقناء ويجوز 
التوكيل بقبض الدين؛ لأن الموكل قد لا يقدر على الاستيفاء بنفسهء فيحتاج إلى التفويض إلى 
غيره كالوكيل بالبيع والشراء وسائر التصرفات؛ إلا أن التوكيل بقبض رأس مال السلم وبدل 
الصرف إنما يجوز في المجلس؛ لأن المركل إنما مذلك القن :فد لأف غير 


وإذا قبض الدين من الغريم برىء الغريم؛ لأن القبض الصحيح يوجب البراءة وتجوز 
الوكالة بقضاء الدين؛ لأنه يملك القضاء بنفسه. اوقد لا يتهيأ له القضاء بنفسه فيحتاج إل 
التفويضص إلى غيره» سواء كان الموكل خخرًا أو غينذا : :مأذونا أو هكاتنا » لأنيها يملكان القضاء 
بأنفسهماء فيملكان التفويض إلى غيرهما أيضاء ويجوز بطلب الشفعة وبالرد بالعيب وبالقسمة؛ 
لأن هذه حقوق يتولاها المرء بنفسه فيملك توليتها غيره . 


زتعا بالنكاح”'' والخلع والصلح عن دم العمد والكتابة والإعتاق على مال والصلح 
على إنكار؛ لأنه يملك هذه التصرفات بنفسه فيملك تفويضها إلى غيره» وتجوز الهبة والصدقة 
والإعارة والويداع والرهن والاستعارة والاستيهاب والارتهان لما قلنا. 


ويجوز بالشركة والمضاربة لما قلناء ويجوز بالإقراض والاستقراض”". إلا أن في 


)001 ويجورٌ التّؤكيل في عَقْدِ الكاح في الإيجاب والقَبُولٍ؛ أن البق كله وكل عمزوبين ميك وأبَا رَافِعء في 
َبُولٍ الكاح لهت ولآن الحاجة تذغى :إلية: فإنّه رما اختاج إلى النّرَوْحِ من مَكانٍ بَعِيدِء لا يُمْكِنه السَفْرْ 
إليهء فإِنّ النَّبِيَ كَل تَرَوْجَ أمّ حَِيبَة وهي يَوْمَئِذٍ بأزض الحَبّسَةِ . 
ينظر: المغنى (1/ .)١99‏ 

0( لا نَعلَمْ خلآفا في جَوازٍ النّوْكيلٍ في ابي والشّراء . 
أن الحاجة داعِيَة إلى التَّوْكيلٍ فيه؛ لأنّه قد يكن مِمْنْ لا يُحْسِنْ البَيْمَ والشْرَاةء أو لا يُمْكِنْهِ الخْرُوجٌ إلى 
السَوقٍ. وقد يكونُ له مال ولا يُحْسِنُ النّجَارة فيه وقد يُحْسِنُ ولا يَتَفَرَعَ؛ وقد لا تَلِيقُ به الْتَجَارَةٌ لكؤنه 
امرَأَةء أو ممّن يُتَعَيّرُ بهاء ا ذلك من مَنْرِليه فأباحها السْرِعٌ دَفْعاً للحاجَة» وتخصيلا لِمَضْلَحَةٍ الآدْمِىُ 
المَخَلْوقٍ لِعبَادَةَ الله سبحاته . ويجورٌ التَّوْكيل في الحَوَالَة والرّهن» والضْمَانِء وَالكمَالَّة والشَّركَةَ - 
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التوكيل بالاستقراض لا يملك الموكل ما استقرضه الوكيل إلا إذا بلغ على وجه الرسالة؛ بأن 
يقول أرسلني إليك ليستقرض كذا. 
ويجوز التوكيل بالصلح وبالوبراء»ء ويجور بالطلاق والعتاق والإجارة والاستئجار لما 


ويجوز بالسلم والصرف لأنه يملكهما بنفسه فيملك تفويضهما إلى غيره؛ إلا أن قبض 
البدل فى المجلس شرط بقاء العقد على الصحة.ء والعبرة لبقاء العاقدين وافتراقهما؛ لأن حقوق 
التعديراحعة النهها تهنا تذكوه فاذااتقايضى الوكيلذق فق السجلين ققد ويك القيشن التستعق قبل 
الافتراق» فيبقى العقد على الصحة بخلاف الرسولين إذا تقابضا في المجلس ثم افترقا أنه يبطل 
العقد؛ لأن حقوق العقد لا ترجع إلى الرسول فلا يقع قبضهما عن المستحق بالعقد» فإذا افترقا 
فقد حصل الافتراق» لا عن قبض فيبطل العقد بخلاف الوكيلين على ما مرء ولا تعتبر مفارقة 
الموكل؛ لأن الحقوق لا ترجع إليه» بل هو أجنبي عنها فبقاؤه وافتراقه بمنزلة واحدة. 


ويجوز التوكيل بالبيع والشراء؛ لأنهما مما يملك الموكل مباشرتهما بنفسه. فيملك 
التفويض إلى غيره» إلا أن لجواز التوكيل بالشراء شرط وهو الخلو عن الجهالة الكثيرة في أحد 
نوعي الوكالة دون النوع الآخر. 


وبيان ذلك أن التوكيل بالشراء نوعان: عام وخاصء فالعام: أن يقول له: اشتر لي ما 
شنت: أو ها رايت أى أى توس كنت أو أى :دان شقكة أو ما تيسر لكشن الثبات وين 
الدواب» ويصح مع الجهالة الفاحشة من غير بيان النوع والصفة والثمن» لأنه فرض الرأي إليه 
فيصح مع الجهالة الفاحشة كالبضاعة والمضاربة . 


والخاص: أن يقول: اشقر لى توباء أو حيواناً أو دابةً: أو جوهراء أو عبداء أو 
جارية . أو فرشضاء أو بعلا ا وتسناراء أو شناة . | 

والأصل فيه أن الجهالة إن كانت كثيرة تمنع صحة التوكيل» وإن كانت قليلة لا تمنع. 
وهذا استحسانء والقياس أن يمنع قليلها وكثيرهاء ولا يجوز إلا بعد بيان النوع والصفة ومقدار 
الثمن؛ لأن البيع والشراء لا يصحان مع الجهالة اليسيرة» فلا يصح التوكيل بهما أيضا. 


- والوَدِيعَةَ»ء والمُضَاربَةء والجَعَالَةَء وَالمُسَاقاةَء والإجَارَةء والمّرْض» والصلح. والوصِيّةء والهبَة. 
والوّقف» والصَّدَقَةء والمسخ, والإبراء؛ لأنها في مَعْنَى البَئِع فى الحاجّةٍ إلى التؤكيل فيهاء فيَنْبْتٌ فيها 
حَُكمُّه . ولا نَعْلَمُ في شيءٍ من ذلك اختلافاً. 
ينظر المغنى (/1/ ١98‏ - 199). 
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وجه الاستحسان ما روي أن رسول الله يَكيهْ - دفع ديناراً إلى حكيم بن حزام ليشتري له 
أطنيعنة !"+ ولو كاتف المحيالة"القليلة انف هه يط التو كير القت ءالما فعله وسيول. الله 
يكْهِ -؛ لأن جهالة الصفة لا ترتفع بذكر الأضحية وبقدر الشمن؛ ولأن الجهالة القليلة في باب 
الوكالة لا تفضى إلى المنازعة؛ لأن مبنى التوكيل على الفسحة والمسامحة» فالظاهر أنه لا 
عدوز المنااعة نيه حكن قله الجهالة بخلاف البيع؛ لأن مبناه على المضايقة والمماكسة لكونه 
معاونة المال بالمال» فالجهالة فيه وإن قلت تفضي إلى المنازعة فتوجب فساد العقدء فهو 
الفرق . 
وإذا ثبت أن الجهالة القليلة غير مانعة ففي كل موضع قَلْتَ الجهالة صح التوكيل بالشراء» 
وإلأ فلا ينظر إن كان اسم ما وقع التوكيل بشرائه مما يقع على أنواع مختلفة لا يجوز التوكيل به 
إلا بعد بيان النوع» وذلك نحو أن يقول: اشتر لي ثوبا؛ لأن اسم الثوب يقع على أنواع مختلفة 
من ثوب الإبريسم والقطن والكتان وغيرهماء فكانت الجهالة كثيرة» فمنعت صحة التوكيل» فلا 
يصحء وإن سمى الثمن؛ لأن الجهالة بعد بيان الثمن متفاحشة» فلا تقل إلا بذكر النوع بأن 
يقول اشتر لي ثوب هرويّاء فإن سكت عنه كثرت الجهالة» فلم يصح التوكيل. 


وكذا إذا قال: اشتر لي حيواناء أو قال: اشتر لي دابة أو أرضأء أو مملوكا أ أو جوهراً أو 
حيوباً؛ لوا ييحي زد با فلا بد من ذكر النوع؟ بأن 
يقول : ثوباً هرويّاء فإذا سكت عنه كثرت الجهالة فلم , يصح التوكيل» وكذا إذا قال: اشتر لي 
دارأ» لا يصح؛ لأن بين الدار والدار تفاوتاً فاحشاء ل يجوزء وإن لم يعين ولكنه 
من الثمن» جاز أنشياء ويقع على دور المصر الذي وقع فيه الوكيل ؛ لأن الجهالة تقل بعد بيان 
الكمة: 


وروي عن أبي يوسف أنه لا يصح التوكيل بعد بيان الثمن حق يعين مصراً من الأمصارء 
ولو قال: اشتر لي داراً في موضع كذاء أو حبة لؤلؤء أو فص ياقوت أحمرء ولم يسم الثمن» 
لا يجوز؛ لأن التفاوت متفاحش. والصفة لا تصير معلومة بحال الموكلء» فلا بد من بيان 
الثمن» وإن كان اسم ما وقع التوكيل بشرائه لا يقع إلا على نوع واحد يكتفي فيه بذكر أحد 
أمرين؛ أما الصفة بأن قال : اششن الى عبدا تركياء أو مقدار الثمن؛ بأن قال: اشتر لي عبداً بألف 
درهم؛ لأن الجهالة تقل بذكر أحدهما وبحال الموكل؛ لأن الصفة تصير معلومة بذكر التمن: 
وَإِن لم يذكرهاء وإذا ذكر الصفة يصير الثمن معلوماً بحال الآمر فيما يشتريه أمثاله عاد حتى 
إنه لو خرج المشتري عن عادة أمثاله لا يلزم الموكل ؛ كذا روي عن أبي يوسف فيمن قال : 
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اشتر لي خادماً من جنس كذا؛ أن ذلك يقع على ما يتعامله الناس من ذلك الجنسء فإن كان 
الثمن كثيرا لا يتعامل الناس به لم يجز على الامر؛ وكذا البدوي إذا فال: اشتر لي خادما 
حبشيّاء فهو على ما يعتاده أهل البادية» وهذا كله اعتبار حال الموكل» فإن لم يذكر أحدهما 
أصلاء فالوكالة باطلة؛ لأن الجهالة فحشت بترك ذكرهما جميعاًء فمنعت صحة الوكالة . 


ولو قال: اشتر لي حماراً أو بغلا أو فرسا أو بعيراً؛ ولم يذكز لفاحنة .ولا ثمناء قالوا: 
إنه يجوز؛ لأن النوع صار معلوماً بذكر الحمار والبغل والفرس والبعيرء والصفة تصير معلومة 
بحال الموكل؛ وكذا الشمن» فينظر: إن اشترا حماراً بمثل قيمته أو بأقل أو بأكثر قدر ما يتغابن 
الناس في مثله. جاز على الموكل إذا كان الحمار مما يشتري مثله الموكل» وإن كان مما لا 
يشتري مثله الموكل لا يجوز على الموكلء ويلزم الوكيل؛ وإن اشتراه بمثل قيمته» نحو أن 
يكون الموكل مكارياً فاشتري الوكيل حماراً مصريًا يصلح للركوب؛ لآن مدله يشترق الحماز 
للعمل والحمل لا للركوب . 

ولو قال: اشتر لي شاةً أو بقرةً» ولم يذكر صفة ولا ثمنأء لا يجوز لأن الشاة والبقرة لا 
تصير معلومة الصفة بحالٍ الموكل» ولا بد وأن يكون أحدهما معلوما لما بيننا. وَلَوْ قال: اشتر 
لي حنطة لا يصح التوكيل ما لم يذكر أحد شيئين» إما قدر الثمن. وإما قدر المثمن؛ وهو 
المكيل؛ لأن الجهالة لا تقل إلا بذكر أحدهماء وعلى هذا جميع المقدرات من المكيلات 
والموزونات» ولو وكله ليشتري له طيلساناً لا يصح. إلا بعد بيان الثمن والنوع؛ لأن الجهالة 
لا تقل إلا بعد بيان أحدهماء والله أعلم . 


وأما بيان حكم التوكيل» فنقول وبالله التوفيق: حكم التوكيل صيرورة المضاف إليه 
وكيلا؛ لأن التوكيل إثبات الوكالة وللوكالة أحكام . 

منها: ثبوت ولاية التصرف الذي تناوله التوكيل» فيحتاج إلى بيان ما يملكه الوكيل من 
يملك الإقرار على موكله في الجملة عند أصحابنا الثلاثة» وقال زفر والشافعى ‏ رحمهما الله 
لا يملك والأب والوصي وأمين القاضي لا يملك الإقرار على الصغير بالإجماع . 

وجه قولهما أن الوكيل بالخصومة وكيل بالمنازعة والإقرار مسالمة» فلا يتناوله التوكيل 

ولنا أن التوكيل بالخصومة وكيل بالجواب الذي هو حق عند الله عَرَّ وجل - وقد يكون 
ذلك إنكاراًء وقد يكون إقراراً» فإذا أقر على موكله دل أن الحق هو الإقرار فيئفذ على 
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الموكل؛ كما إذا أقر على موكله وصدقه الموكل» ثم اختلف أصحابنا الثلاثة فيما بينهم» قال 
أبو حنيفة ومحمد: يصح إقراره فى مجلس القاضي لا في غيره» وقال أبو يوسف: يصح فيه 
وفي غيره. 


وجه قوله أن التوكيل تفويض ما يملكه الموكل إلى غيره» وإقرار الموكل لا تقف صحته 
لأن التوكيل بالخصومة أو بجواب الخصومة» وكل ذلك يختص بمجلس القاضي؛ ألا يرى أن 
لجراي ردم فى عير مجابين القاقي. وكذا الخصومة لا تندفع باليمين في غير مجلس 
القاضي فتتقيد بمجلس القاضي»ء إلآ أنه إذا أقر في غير مجلس القاضي يخرج عن الوكالة 
وينعزل؛ لعلو شي :وكيا لد كيز بالإقرار عيناً ؛ لأن الإنكار لا يسمع منه للتناقض» 
والإقرار عيناً غير موكل به الوكيل بالخصومة فى مال إذا قضى القاضي به يملك قبضه عند 
أصحاينا الثلاثة. وعند زفر: لا نملت : 


وجه قوله أن المطلوب من الوكيل بالخصومة الاهتداء» ومن الوكيل بالقبض الأمانة. 
وليس كل من يهتدي إلى شيء يؤتمن عليه» فلا يكون التوكيل بالخصومة توكيلا بالقبض. 

ولنا أنه لما وكله بالخصومة في مال فقد ائتمنه على قبضه؛ لأن الخصومة فيه لا تنتهي إلا 
بالقبض فكان التوكيل بها توكيلاً بالقبض» والوكيل يتقاضى الدين يملك القبض في ظاهر 
الرواية؛ لأن حق التقاضي لا ينقطع إلا بالقبضء فكان التوكيل به توكيلا بالقبض؛ ولأن 
التقاضي والاقتضاء والاستيفاء واحدء إلا أن المتأخرين من أصحابنا قالوا إنه لا يملك في عرف 
0 لأن ا يفيه قيضي السناهي» كار كلاه على اسرا القضاة 6 


عند أبى حنيفة» وعندهما لا يملك وهو رواية ا فيملك إقامة البينة . 


وكذا لو أقام المدغى غليه البيكة أن صاحب الدين استوفى منه أو أبرأه عنه قبلت بينته 


علذه )» وعندهما لا تقبل ولا يملك. وأجمعواذ في الوكيل بقبض العين إذا أنكر من في يده أنه لا 
يملك الخصومة حتى لا يملك إقامة البينة . 


ولو أقام المدعى عليه البينة أنه اشتراها من الذي وكله بالقبضء» لا تسمع منه بينته في 
إثبات الشراء» ولكنها تسمع لدفع خصومة الوكيل في الحال إلى أن يحضر الموكل» وقالوا في 
الوكيل بطلب الشفعة وبالرد بالعيب والقسمة أنه يملك الخصومة. 

وجه قولهما أن التوكيل بقبض الدين توكيل باستيفاء عين الحق» فلا يتعدى إلى الخصومة 
كالتوكيل بقبض العين؛ ولأبي حنيفة أن التوكيل بقبض الدين توكيل بالمبادلة» والحقوق في 
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مبادلة المال بالمال تتعلق بالعاقد كما في البيع والإجارة» ودلالة ذلك أن استيفاء عين الدين لا 
يتصور؛ لأن الدين إما أن يكون عبارة عن الفعل» وهو فعل تسليم المال» وإما أن يكون عبارة 
عن مال حكمي في الذمة» وكل ذلك لا يتصور استيفاؤه» ولكن استيفاء الدين عبارة عن نوع 
مبادلة وهو مبادلة المأخوذ العين بما في ذمة الغريم» وتمليكه بهذا القدر المأخوذ من المال» 
فأشبه البيع والخصومة في حقوق مبادلة المال بالمال» فيملكه الوكيل بخلاف الوكيل بقبض 
الثمن؛ لأن ذلك توكيل باستيفاء عين الحق لا بالمبادلة؛ لأن عينه مقدور الاستيفاء فلا يملك 
الخصومة فيها إلا بأمر جديد» فهو الفرق بين الفصلين» فإذا لم يملك الخصومة لا تسمع بينة 
المدعى عليه على الشراء من الموكل بالقبض؛ لأنها بينة قامت لا على خصمء ولكنها تسمع 
في دفع قبض الوكيل . 

ويجوز أن تكون البينة مسموعة من وجه دون وجه؛ كمن وكل إنساناً بنقل زوجته إلى 
حيث هوء فطالبها الوكيل بالانتقال فأقامت البينة على أن زوجها طلقها ثلاثا» تسمع هذه البينة 
في اندفاع حق الوكيل في النقل» ولا تسمع في إثبات الحرمة؛ كذا هذا. 

وكذلك الوكيل بأخذ الدار بالشفعة وكيل بالمبادلة؛ لأن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء؛ 
وكذا الرد بالعيب والقسمة فيها معنى المبادلة» فكانت الخصومة فيها من حقوقهاء فيملكها ‏ 
الوكيل كالوكيل بالبيع والوكيل بالقبض إذا أراد أن يوكل غيره. 

هذا على وجهين: إما إن كانت الوكالة عامة؛ بأن قال له وقت التوكيل بالقبض: اصنع ما 
قت أزنما ضدعت من شن ء اقهيو جائن على : أو نحو ذلكء» وإما إن كانت خاصة؛ بأن لم 
يقل ذلك عند التوكيل بالقبض» فإن كانت عامة يملك أن يوكل غيره بالقبض؛ لأن الأصل فيما, 
يخرج مخرج العموم إجراؤه على عمومه. 

وإن كانت خاصة فليس له أن يوكل بالقبض؛ لأن الوكيل يتصرف بتفويض الموكل 
فيملك قدر ما فوض إليه؛ فإن فعل ذلك وقبض الوكيل الثاني لم يبرأ الغريم من الدين؛ لأن 
توكيله بالقبض إذا لم يصح فقبضه وقبض الأجنبي سواءء فإن وصل إلى يد الوكيل الأول برئ 
الغريم؛ لأنه وصل إلى يد من هو نائب الموكل في القبض. 

وإن هلك في يده قبل أن يصل إلى الوكيل الأول ضمن القابض للغريم؛ لأن قبضه بجهة 
استيفاء الدين» والقبض بجهة استيفاء الدين قبض بجهة المبادلة؛ على ما مرء والمقبوض بجهة 
المبادلة مضمون على القابض كالمقبوض على سوم الشراء» وكان له أن يرجع بما ضمن على 
الوكيل الأول؛ لأنه صار مغروراً من جهته بتوكيله بالفبصن مرجم عليه؛ إذ كل غار ضامن 
للمغرور بما لحقه من العهدة. فيرجع عليه بضمان الكفالة» ولا يبرأ الغريم من الدين؛ لما قلنا 
أن توكيله بالقبض لم يصح, فكان للطالب أن يأخذ الغريم بدينه» وإذا أخذ منه رجع الغريم 


كتاب الوكالة أخوة: 





على الوكيل الثاني لما قلناء ويرجع الوكيل الثاني على الأول بحكم الغرور؛ لما قلنا أن الوكيل 
بقبض الدين للموكل على إنسان معين أو في بلد معين لا يملك أن يتعدى إلى غيره؛ لأن 
المتصرف بحكم الآمر لا يملك التعدي عن موضع الأمرء وليس للوكيل بقبض الدين أن يأخذ 
عوضاً عن الدين» وهو أن يأخذ عيناً مكانه؛ لأن هذه معاوضة مقصودة» وأنها لا تدخل تحت 
التوكيل بقبض الدين؛ وهذا لما بينا أن قبض الدين حقيقة لاا يتصور لما ذكرناء فلا يتصور 
التوكيل بقبضه حقيقة. إلا أن التوكيل بقبض الدين جعل توكيلا بالمعاوضة ؛ فرورة لصحم 
التصرف ودفع الحاجة المعلقة بالتوكيل بقبض الدين وحق القيروزة بضير تقضيا كوتها ضهنا 
للعقد» فبقيت المعاوضة المقصودة خارجة عن العقد أصلا؛ فلا يملكها الوكيل . 


ولو كان لرجل على رجل دين فجاء إنسان إلى الغريم وقال: إن الطالب أمرني أن أقبضه 
فتك 6ع فإن صدقه الغريم وأراد أن يدفع إليه لا يمنع منع. وَإن أبى أن يدفع إليه يجبر على الدفع 
في الدين». وفي العين لا يجبر عليه . 

والفرق أن التصديق في الدين إقرار على نفسهء فكان مجبوراً على التسليم» وفي العين 
إقرار على غيره» فلا يصح إلا بتصديق ذلك الغير. 
الأمرء وإن كذبه وأنكر أن يكون وكله بذلك». فهذا على وجه ثلاثة؛ إما أن صدقه ودفعه إليه» 
وإما أن كذبه ومع ذلك دفع إليه وإما أن لم يصدقه ولم يكذبه ودفع إليهء فإن صدقه في 
الوكالة ولم يضمنه فجاء الطالب» يقال له: ادفع الدين إلى الطالب ولا حق لك على الوكيل ؛ 
اليا يات فى لزلا لان تر يلوو ريه لتر يل ا 11011 
اخلي حا سد ا ساك وس «اللر إل ل قر لاي لالج يرجع هو على 
القايض ؟؛ لأن الغريم وإن أقر أن القابض محى في القمبيض بتصديقه إياه ة فى الوكالة فعئله أن 
الطالب مبطل فيه ظالم فيما يقبض منه. نإذا عيمنه ققد أضناك القيمات إلى ما يقيضيه:الطالت 
عنه بغير حق» وإضافة الضمان إلى المقبوض المضمون صحيح؛ كما إذا قال: ما غصبك فلان 

وإن كذبه في الوكالة ومع ذلك دفع إليه؛ له أن يضمن الوكيل؛ لآنعيده أنه قبطل فى 
القبض. وإنما دفعه إليه على رجاء أن يجوره الطالب . 

وكذا إذا لم يصدق ولم يكذب؛ لأنه لم يوجد منه الإقرار بكونه محمًا في القبضء 
فيملك الرجوع عليه الوكيل بقبض الدين إذا قبضه فوجده معيبأ فما كان للموكل رده فله رده 
وأخذ بدله؛ لأنه قائم مقام الموكل» فهر يملك قبض حقه أصلاً ووصفاً. فكذا الوكيل. 


4 كتاب الوكالة 





ولو وكل رجلاً بقبض دين له على رجل وغاب الطالب» فادعى الغريم أنه قد أوفاه 
الطالب»؛ لا يحتاج الوكيل إلى إقامة البينة ولا إلى إحضار الطالب ليحلفه. لكن يقال للغريم 
ادفع الدين إلى الوكيل» ثم اتبع الطالب وحلفه إن أردت يمينه؛ فإن حلف وإلا رجعت عليه؛ 
لأنه مقر بالدين» والدين مقضى على لسان رسولٍ الله يلِ » فلا يحكم بسقوطه بدعوى 
الإيفاء مع الاحتمال؛ بل يجبر على التسليم إلى الوكيل . 


وكذلك الوكيل بطلب الشفعة إذا ادعى المشتري أن الشفيع قد سلم للشفعة» يؤمر بتسليم 
الدار إلى الوكيل» ثم يقال له: اتبع الشفيع وحلفه إن أردت يمينه؛ لأن المشتري مقر بثبوت 
حق الشفعة؛ لأن تسليم الشفعة بعد ثبوتها يكون فلا يبطل الحق الثابت بدعوى التسليم مع 
الاحتمال» فيؤمر بتسليم المشتري إلى الوكيل» وهذا بخلاف الوكيل بالرد بالعيب إذا ادعى 
البائع أن المشتري قد رضي بالعيب؛ أنه لا يكون للوكيل حق الرد حتى يحضر الموكل» 
ل - تعالى ‏ ما رضي بهذا العيب؛ لأن البائع بقوله رضي المشتري بالعيب» لم يقر 
بثبوت حق الرد بالعيب» إذ ليس كل عيب موجباً للرد. 


ألا ترى أنه لو اشتراه وهو عالم بعيبه ليس له حق الرد مع وجود العيب» فيتوقف على 
حضور الموكل ويمينه» فإن أراد الغريم أن يحلف الوكيل بالله ‏ عزّ وجل ما يعلم أن الطالب 
قد استوفى الدين» لم يكن له أد؛ يحلفه عند أبى حنيفة وأبى يوسف,. وقال زفر: يحلفه على 
علمه؛ فإن أبى أن يحلف خرج عن الوكالة ولم يبرأ الغريم» وكان الطالب على حجته. 

وجه قول زفر أن هذا أمر لو أقر به الوكيل للزمه وسقط حقه من القبضء فإذا أنكر 
يستحلف؛ لجواز أن ينكل عن اليمين فيسقط حقه. 

ولنا قول النبي ‏ عليه الصّلاة والسلام ‏ «وَالِيَمِينُ عَلَى المُذّعَى عَلَيْهه. والغريم ما ادعى 
على الوكيز قينا وإنما ادعى على الموكل» فكانت اليمين عليه» واليمين مما لا تجري فيه 
النيابة» فلا يثبت للغريم ولاية استحلاف الوكيل» وهذا بخلاف ما إذا مات الطالب فادعى 
الغريم أنه قد كان استوفاه حال حياته» وأنكر الوارث؛ أن له أن يستحلف الوارث على علمه 
الله - تعالى يل الطالب 0 الدين ؛ 7 هناك الوارث 0 عليه؛ لأن الغريم 
رق ا اا ب ووو كيام 
فعل باشره غيره يستحلف على العلم لا البت؛ لأنه لا علم له به أنه فعل ذلك أو لم يفعل . 
فيه؟ عنده يكون؛ وعندهما لا يكون لما تقدم. 


كتاب الوكالة 44١‏ 


وكذلك على هذا الاختلاف إذا أقام الغريم البينة أنه أعطى الطالب بالدراهم الدنانير أو 
باعه بها عرضاً فبينته مسموعة عنده» وعندهما غير مسمومة؛ لأن إيفاء الدين بطريقي المبادلة 
والمقاصة؛ ويستوي فيهما الجنس وخلاف الجنسء فكان الخلاف في الكل ثابتا 
وأما الوكيل بالبيع فالتوكيل بالبيع لا يخلو إما أن يكون مطلقاء وإما أن يكون مقيداء فإن 
كان مقيداً يراعي فيه القيد بالإجماع؛ حياه اجا ا ديد على العر تن ولكن 
يتوقف على إجازته» إلا أن يكون خلافه إلى خير خير؛ لما مر أن الوكيل يتصرف بولاية مستفادة 
من قبل الموكل فيلي من التصرف قدر ما ولاه. 
وإن كان الخلاف إلى خير فإنما نفذ؛ لأنه إن كان خلافاً صورة» فهو وفاق معنى؛ لأنه 
آمر به دلالة» فكان منصرفاً بتولية الموكل فنفذ بيان هذه الجملة إذا قال: بع عبدي هذا بألف 
درهمء فباعه بأقل من الألف.» لا ينفذ. 
ل ري ل ا ا متام إلى 
شر؛ لأن أغراض الناس تختلف باختلاف الأجناس» فكان في معنى الخلاف إلى شرء وإن 
باعه بأكثر من ألف درهم نفذ؛ لأنه خلاف إلى خير» فلم يكن خلافاً أصلا. 
وكذا على هذا لو وكله بالبيع بألف درهم حالة» فباعه بألف نسيئة» لم ينفذء بل يتوقف 
لما قلناء وَإِنَ وكله بأن يبيعه بألف درهم نسيئة» فباعه بألف حالة نفذ لما قلناء وإن وكله بأن 
يبيع ويشترط الخيار للآمرء فباعه ولم يشترط الخيار» لم يجز بل يتوقف . 
ولو باع وشرع الخيار للآمر ليس له أن يجيز؛ لأنه لو ملك الإجازة بنفسه لم يكن للتقييد 
فائدة . 
هذا إذا كان التوكيل بالبيع فيد : فأما إذا كان مطلقا فيراعي فيه الإطلاق عند 7 حنيقة ) 
فيملك البيع بالقليل والكثير» ونتدهها لآ يملك المع إلا بها يتخاين النامن فى :معله» 5 
الحسن عن أبي حنيفة مثل قولهما. 
وجه قولهما أن مطلب البيع ينصرف إلى المبيع المتعارف» والبيع بغبن فاخش ليس 
بمتعارف» فلا ينصرف. إليه كالتوكيل بالشراء . 
ولأبي حنيفة أن الأصل في اللفظ المطلق أن يجري على إطلاقه» ولا يجوز تقييده إلا 
ادن رترت مرضي الى يعن الاتحال. لخر تن لوي لل لمن إلى لبر ااانا تعر ريج من 
متعارف أيضاء ؛ فلا يجوز تقييد المطلق مع التعارض» مع أن البيع ؛ بغبن فاحش إن لم يكن 
كغارف عاذ تهو تارف ذكرا وتسية ؟ الأن كل واحك منهيا سن ينعا أو هو مبادلة شيء 
مر موب بشيء مرغوب لغة) وقد وجدء ومطلق الكلام ينصرف إلى المتعارف ذكراً وتسمية من 


غير عتبار الفعل . 


د كتاب الوكالة 


ألا ترى أن مَنْ حَلّفَ لا يأكل لحماًء فأكل لحم الآدمي أو لحم الخنزير يحنث» وإن لم 
يكن أكله متعارفا؟ لكونه متعارفاً إطلاقاً وتسميةٌ؛ وكذا هذا. 


أحدهما: أن جوازه ثبت على خلاف القياس؛ لكونه أمرا بالتصرف فى مال غيره وذكره 

ألا تََىئْ أنه يصح بدون ذكر الثمن» إلا أنه جوز باعتبار الحاجة؛ إذ كل أحد لا يتهيأ له 
أن يشتري بنفسهء فيحتاج إلى من يوكل به غيره» والحاجة إلى التوكيل بالشراء بشمن جرى 
التعارف بشراء مثله بمثله» فينصرف الأمر بمطلق الشراء إليه البتة الثاني المشتري متهم بهذا 
الاحتمال؛ أنه يشتري لنفسه» فلما تبين فيه الغبن أظهر الشراء للموكل» ومثل هذه التهمة في 
البيع منعدمة فهو الفرق. 

وكذلك يملك البيع بغير الأثمان المطلقة عنده. وعندهما لا يملك» وهو قول الشافعي ‏ 
رحمه الله - ويملك البيع بالنقد والنسيئة عنده. وعندهما لا يملك إلا بالنقد. والحجج من 
الطرفين على نحو ما ذكرنا في البيع بغبن فاحش . 

ولو باع الوكيل بعض ما وكل ببيعه فهو على وجهين: إما أن كان ذلك مما لا ضرر في 
تبعيضه؛ كالمكيل والموزون؛ بأن كان وكيلا ببيع عبدين فباع أحدهما جاز بالإجماع . 


إن كان في تبعيضه ضرر؛ بأن وكله ببيع عبد فباع نصفه»ء جاز عند أبي حنيفة ‏ 
ر حمة الله -» وعندهما لا يجوز إلا بإجازة الموكل أو ببيع النصيف الباقى. ولو كان وكيلا 
بالشراء فاشترى نصفه لم يلزم الآمر إجماعاًء إلا أنه يشتري الباقي ويجيزه الموكل . 


وجه قولهما الجمع بين الشراء والبيع بجامع؛ وهو العرف والعادة» ووجوب دفع الضرر 
الحاصل بالشركة في الأعيان» ولأبي حنيفة الفرقٌ بين البيع والشراء على ما مرء ألا يرى أن 
عنده لو باع الكل بهذا القدر من الثمن يجوزء فلأن يجوز بيع البعض به أولى ؛ لأنه نفع موكله 
حيث أمسك البعض على ملكه؛, وبهذا فارق الشراء؛ لأن التوكيل بالشراء إذا اشترى النصف 
بثمن الكل لا يجوزء والوكيل بالبيع يملك إبراء المشتري عن الثمن» وله أن يؤخره عنهء وله 
أن يأخذ به عوضاًء وله أن يصالح على شيء ويحتال به على إنسان» وهذا قول أبي حنيفة. 
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يملك شيئاأ من ذلك . 


وجه قولهما أن الوكيل بالإبراء وأخواته تصرف في ملك الموكل من غير إذنه» فلا ينفذ 
عليه ؛ كما لو فعلها أجنبى . 


كتاب الوكالة 55 


وجه قوله أنه تصرف فى حق نفسه بالإبراء؛ لأن قبض الثمن حقه فكان الإبراء عن الثمن 
إبراء عن قبضه ؛ ليها لوقه بقدر الإمكان. ولى افك حدق القنقى لنتقظ الندة ضرورة؛ 
لأنه لو بقى لبقى ديثاً لا يحتمل القبض أضلاء وهذا مما لا نظير له في أصول الشرع؛ ولأن 
دينأ لا يحتمل القبض والاستيفاء بوجه لا يفيد فيسقط ضرورة» ويضمن الثمن للموكل؛ لأنه 
وإن تصرف في حق نفسه لكنه تعدى إلى ملك غيره بالإتلاف» فيجب عليه الضمان. 
1 وكذا إذا أخذ بالشمن عوضاً عن المشتري ؛ لأنه ملك منه القبض الذي هو حقه؛ فيصح 
ومتى ملك ذلك فيملك رقبة الدين ضرورة بما أخذه من العورض» ويضمن لما ذكرنا؛ وكذا إذا 
صالحه على شيء لأن الصلح مبادلة؛ وكذا إذا أحاله المشتري بالثمن على إنسان وقبل الوكيل 
الحوالة؛ لأنه بقبول الحوالة تصرف فى حق نفسه بالإبراء عنه؛ لآن الحوالة مبرئة» وذلك 
بوب قوط الدين عن المخيل ف لا ذكزنا ويضعن لما فلن . 

وكذلك تأخير الدين من الوكيل تأخير حق المطالبة والقبضء. وأنه صادف حق نفسه 
فيصح ؛ الكت نم إلى المزكى جرت جره رهج ماكب امبفتون وليس للوكيل بالبيع 
أن يوكل غيره؛ لأن مبنى الوكالة على الخصوص؛ لأن الوكيل ينصرف بولاية مستفادة من قبل 
الموكل. مالك افدزها أناده ولا يثبت العموم إلا بلفظ يدل عليه» وهو قوله اعمل فيه برأيك. 
وغير ذلك مما يدل على العمومء فإن وكل غيره بالبيع فباع الثاني بحضرة الأول؛ جازء وَإِن 
باع بغير حضرته لا يجوزء إلا أن يجيزه الأول والموكل . 

وكذا إذا باعه فضولي فبلغ الوكيل أو الموكل فأجازء يجوز هذا عند أصحابنا الثلاثة . 
وقال زفر: بجر ري دكن الثاني سواء كان بحضرة الوكيل الأول أو لم يكن بحضرته . 

وقال ابن أبي ليلى: يجوز كيف ما كان. والصحيح قول أصحابنا الثلاثة؛ لأن عبارة 
الوكيل ليست مقصود الموكل» بل المقصود رأيه» فإذا باع الثاني بحضرته فقد حصل التصرف 
برأيه فنفذء وإذا باعه لا بحضرته أو باع فضولي فقد خلا التصرف عن رأيه» فلا ينفذ. ولكنه 
ينعقد موقوفاً على إجازة الوكيل أو الموكل؛ لصدور التصرف من أهله في محله» وليس للوكيل 
بالبيع أن يبيع من نفسه؛ لأن الحقوق تتعلق بالعاقد فيؤدي إلى أن يكون الشخص لبان ظ 
زفان واعنسملها ومكدلها : مطالبا ونظالا: وهذا محال . ؤ 

وكذا لا يبيع من نفسه وإن أمره الموكل بذلك لما قلنا؛ ولأنه متهم في ذلك وليس له أن 
يبيع من أبيه وجده وولده وولد ولده الكبار وزوجتهء عند أبي حنيفة؛» وعندهما يجوز ذلك 


من صاحه ثم لا وماك الدع عن القسية: 


3 . كتاب الوكالة 


ولأبي حنيفة أن البيع من هؤلاء بيع من نفسه من حيث المعنى لاتصال منفعة ملك كل 
واحد منهما بصاحبه» ثمءلا يملك البيع من نفسه فلا يملكه من هؤلاء بخلاف الأجنبي» ولهذا 
لا يملك البيع من عبده ومكاتبه؛ لأن البيع من عبده بيع من نفسه؛ لأنه لا ملك له؛ وكذا 
المكاتب لأنه عبد ما بقي عليه درهم على لسان رسول الله كك ؛؟ كذا هذا. 

يحققه أن اتصال منافع الأملاك بينهما تورث التهمة» لهذا لم تقبل شهادة أحدهما 
لصاحبه. بخللاف الأجنبي . 

ولو عمم التوكيل فقال: اصنع ما شئت أو بع من هؤلاءء أو أجاز ما صنعه الوكيل» جاز 
بيعه بالاتفاق» ولا يجوز أن يبيع من نفسه أو من ولده الصغير أو من عبده إذا لم يكن عليه 
دين» يحال الوكيل بالبيع مطلقا يملك البيع الصحيح والفاسد. لأن اسم البيع يقع على كل 
واحد من النوعينء إذا هو مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب وقد وجدء بخلاف الوكيل 
بالتكاح مطلقاً أنه لا يملك النكاح الفاسد؛ لأن المقصود من النكاح الحل والنكاح الفاسد لا 
يفيد الحل؛. والمقصود من البيع الملك. وأنه يثبت بالبيع الفاسد. 

وأما الوكيل بالبيع الفاسد فهل يملك البيع الصحيح؟ قال أبو حنيفة وأبو يوسف - 
رحمهما الله - يملك؛ وقال محمد: لا يملك. وبه أخذ الشافعي ‏ رحمه الله . 

وجه قول محمد أن البيع الفاسد بيع لا يفيد الحكم بنفسه. والصحيح يفيد الحكم 
بنفسه» فكانا مختلفين» فلا يكون التوكيل بأحدهما توكيلا بالآخرء فإذا باع بيعا صحيحا صار 
مخالفاً. 

ولهما أن هذا ليس بخلاف حقيقة لأن البيع الصحيح خيرء وكل موكل بشيه موكل بما 
هو خير منه دلالة. والثابت دلالة كالثاست نصًاء فكان أتيا بما وكل بهء» فلا يكون مخالفا. 

وأما الوكيل بالشراء فالتوكيل بالشراء لا يخلو إما أن كان مطلقاً أو مقيداً فإن كان مقيداً 
يراعي فيه القيد إجماعاً لما ذكرناء سواء كان القيد راجعاً إلى المشتري؛ أو إلى الشمن. حتى إنه 
إذا خالف يلزء الشراء» إلا إذا كان خلافاً إلى خير فيلزء الموكل . 1 

مثال الأول: إذا قال اشتر لي جارية أطؤها أو أستخدمها أو أتخذها أم ولدء فاشترى 
خارية ستحوبية» أو أخته من الرضاع. أو مرتدة. أو ذات زوج» لا ينفذ على الموكل وينفذ 
على الوكيل . 

كذلك إذا قال: اشتر لى جارية تخدمنى» فاشترى جارية مقطوعة اليدين أو الرجلين أو 
غات الأن الأصل ف كل 5 عفدن لقي ا إلا قدا الؤرفيك اعتباره» واعتبار هذا النوع 
من القيد مفيد؛ وكذلك إذا قال: اشتر لي جارية تركية»ء فاشترى جارية حبشية؛ء لا يلزم 
الموكل» ويلزم الوكيل؛ لما ذكرنا. 

ومثال الثاني : إذا قال له: اشترى لي جارية بألف درهمء فاشترى جارية بأكثر من 
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الألف» تلزم الوكيل دون الموكل؛ لأنه خالف أمر الموكل» فيصير مشترياً لنفسه. ولو قال: 
اشتر لي جارية بألف درهم أو بمائة دينار» فاشترى جارية بما سوى الدراهم والدنانير لا تلزم 
الموكل إجماعاً؛ لأن الجنس مختلف فيكون مخالفاً. 

ولو قال: اشتر لي هذه الجارية بمائة دينار» فاشتراها بألف درهم قيمتها مائة دينار» ذكر 
الكرخي أن المشهور من قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد أنه لا يلزم الموكل؛ لأن الدراهم 
والدنانير جنسان مختلفان حقيقة» فكان التقييد بأحدهما مفيدا. ظ 

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يلزم الموكل كأنه اعتبرهما جنساً واحداً في الوكالة» كما 
اعتبرا جنساً واحداً في الشفعة» وهو أن الشفيع إذا أخبر أن الدار بيعت بدنانير فسلم الشفعة» 
ثم ظهر أنها بيعت بدراهم وقيمتها مثل الدنانير» صح التسليم؛ كذا ههنا؛ فإن اشترى جارية 
بألف درهم فإن كان مثلها يشتري بألف أو بأكثر من ألف أو بأقل من ألف» مقدار ما يتغابن 
الناس فيه» لزم الموكل وإن كان النقصان مقدار ما لا يتغابن الناس فيه لزم الوكيل لأن شراء 
الوكيل المعروف المعروف . 

وإن اشترى جارية بثمانمائة درهم ومثلها يشتري بألف» لزم الموكل؛ لأن الخلاف إلى خير 
لا يكون خلافاً معنى, وكذا إذا وكله بأن يشتري له جارية بألف نسيئة» فاشترى جارية بألف 
حالة؛ لزم الوكيل؛ لأنه خالف قيد الموكل» ولو أمره أن يشتري بألف حالة» فاشترى بألف نسيئة 
لزم الموكل؛ لأن وإن خالف صورة فقد وافق معنى» والعبرة للمعنى لا للصورة» ولو وكله أن 
يشتري ويشترط الخيار للموكل» فاشترى بغير خيار لزم الوكيل» والأضل أنَّ الوكيل بالشراء إذا 
خالف يكون مشتريا لنفسه» والوكيل بالبيع إذا خالف يتوقف على إجازة الموكل» والفرق بينهما 
قد ذكرناه فيما تقدم أن الوكيل بالشراء متهم؛ لأنه يملك الشراء لنفسه» فأمكن تنفيذه عليه» حتى 
إنه لو كان صبيًا محجوراً أو عبداً محجوراً لا ينفذ عليه» بل يتوقف على إجازة الموكل ؛ لأنهما لا 
واكاك اللغدر ام الاااتمدهين اع قاذ يكن السننية علدوها لقو نفيه برك إن كان الوكدل عرقدا أو كان 
وكيلا بشراء عبد بعينه؛ فاشترى نصفه لعدم إمكان التنفيذ عليه» فاحتمل التوقف» ومعنى التهمة 
لا يتعذر من الوكيل بالبيع» فاحتمل التوقف على الإجازة . 

ولو وكله بشراء عبد فاشتراه بعين من أعيان مال الموكل. توقف على الإجازة؛ لأنه لما 
اشتراه بعين من أعيان ماله فقد باع العين» والبيع يقف على إجازة الموكل» هذا إذا كان التوكيل 
بالشراء مقيداًء فأما إذا كان مطلقاً فإنه يراعي فيه الإطلاق ما أمكن, إلا إذا قام دليل التقييد من 
عرف أو غيره فيتقيد به» وعلى هذا إذا وكل رجلا بشراء جارية؛ وسمى نوعها وثمنها حتى 
صحت الوكالة» فاشترى جارية مقطوعة اليد والرجل من خلاف, أو عوراء. لزم الموكل» 
وكذا إذا اشترى جارية مقطوعة اليدين أو عمياء عند أبي حنيفة وعندهما يلزم الوكيل . 


وجه قولهما أن الجارية تشترى للاستخدام عرفاً وعادةٌ وغرض الاستخدام لا يحصل 
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عند فوات جنس المنفعة» فيتقيد بالسلامة عن هذه الصفة بدلالة العرف» ولهذا قلنا لا يجوز 
تحريرها عن الكفارة» وإن كان نص التحرير مطلقاً عن شرط السلامة لثبوتها دلالة؛ كذا هذا. 
وجه قوله أبي حنيفة أن اسم الجارية بإطلاقها يَقَمّ على هذه الجارية؛ كما يقع على سليمة 
الأطراف» فلا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل وقل وجد. 
وأما فى باب الكمارة فلأن الأمر تعلق بتحرير رقبة: والرقية أسم لذات مركب من هذه 
الأجزاء. فإذا فات ما يقوم به جنس من منافع الذات انتقض الذات» فلا يتناوله مطلق اسم 
الرقبة» فأما اسم الجارية فلا يدل على هذه الذات باعتبار الأجزاء. فلا يقدح نقصانها في اسم 


الجارية» بخلاف اسم الرقبة» حبدى أن التوكيل لو كان بشراء رقبة لا يجوز كما يجوز في 
الكفارة؛ كذا قالوا. 


ولو وكله أن يشتري له جارية وكالة «صحيحة» ولم يسم ثمناً» فاشترى الوكيل جارية؛ إن 
اشترى بمثل القيمة أو بأقل من القيمة أو بزيادة يتغابن في مثلهاء جاز على الموكل» وإن اشترى 
بزيادة لا يتغابن الناس في مثلها يلزم الوكيل؛ لأن الزيادة القليلة مما لا يمكن التحرز عنهاء فلو 
منعت النفاذ على الموكل لضاق الأمر على الوكلاء ولامتنعوا عن قبول الوكالات» وبالناس 
حاجة إليها فمست الحاجة إلى تحملها ٠‏ ولا ضرورة في الكثير لإمكان التحرز عنه. والفاصل 
بين القليل والكثير إن كانت زيادة تدخل تحت تقويم المقومين فهي قليلة: وما لا تدخل تحت 
تقويمهم فهي كثيرة؛ لأن ما يدخل تحت تقويم المقومين لا يتحقق كونه زيادة. وما لا يدخل 
كانت زيادته متحققة» وقدر محمد الزيادة القليلة التي يتغابن في مثلها في الجامع بنصف 
العشرء فقال: إن كانت نصف العشر أو أقل فهي مما يتغابن في مثلهاء وإن كانت أكثر من 
نصف العشر فهي مما لا يتغابن في مثلها. 
وقال الجصاص: ما ذكره محمد لم يخرج مخرج التقدير في الأشياء كلها؛ لأن ذلك 
يختلف باختلاف السلع» منها ما بعد أقل من ذلك غبنا فيه» ومنها ما لا يعد أكثر من ذلك غبنا 


وقدر نصر بن يحيى القليل بالده ينم وفي الحيوان بالده يازده وفي العقار بالده دوازده» 
والله تعالى أعلم . 

الوكيل بشراء عبد بعينه إذا اشترى نصفه فالشراء موقوف؛ إن اشترى باقيه قبل الخصومة 
لزم الموكل عند أصحابنا الثلاثة؛ لأنه امتثل أمر الوكيل» وعند زفر يلزم الوكيل» ولو خاصم 
الموكل الوكيل إلى القاضي قبل أن يشتري الوكيل الباقي وألزم القاضي الوكيل. ثم إن الوكيل 
اشترى الباقي بعد ذلك يلز الوكيل إجماعاً لأنه خالف». وكذلك هذا في كل ما في تبعيضه 


و به 


ضرر وفي تشقيصه عيب ؛ لعبد والأمة والدابة والثوب وما أشبه ذلك . 
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وهذا بخلاف ما إذا وكله ببيع عبده فباع نصفه أو جزء منه معلوماً؛ أنه يجوز عند أبي 
حنيفة» سواء باع الباقي منه أو لاء والفرق له على نحو ما ذكرنا في التوكيل بالبيع مطلقاً. 

ولو أعتقه بعدما اشترى نصفه قبل أن يشتري الباقي» قال أبو يوسف : إن أعتقه الموكل 
جازء 0 بالوسي على المج ون ذلك 


ادع وي بز وود بن 


ولأبي يوسف أن إعتاق الموكل صادف عقداً موقوفاً نفاذه على إجازته» فكان الإعتاق 
إجازة منه؛ كما إذا صرح بالإجازة وإعتاق الوكيل لم يصادف عقداً موقوفاً على إجازته؛ لأن 
الوكيل بشراء شيء بعينه لا يملك الشراء لنفسه؛ فلم يحتمل التوقف على إجازته فبطل . 

وإن كان وكله بشراء شيء ليس في تبعيضه ضرر ولا في تشقيصه عيب» فاشترى نصفه. 
يلزم الموكل ولا يقف لزومه على شراء الباقي؛ نحو إن وكله بشراء كر حنطة بمائة درهم 
فاشترى نصف الكر بخمسين . 

وكذا لو وكله بشراء عبدين بألف درهم فاشترى أحدهما بخمسمائة» لزم الموكل 
إجماعاً؛ وكذا لو وكله بشراء جماعة من العبيد فاشترى واحداً منهاء والله أعلم» والوكيل بشراء 
عشرة أرطال لحم بدرهم إذا اشترى عشرين رطلا بدرهم من لحم يباع مثله عشرة أرطال 
بدرهمء لزم الموكل منه عشرة أرطال بنصف درهم عند أبي حنيفة ومحمد» وعند أبي يوسف 
يلزمه العشرين بدرهم» ولو اشترى عشرة أرطال ونصف رطل بدرهم يلزم الموكل استحسانا . 


١ 


وجه قول أبي يوسف أن هذا خلاف صورة لا معنى؛ لأنه خلاف إلى خير» وذا لا يمنع 
النفاذ على الموكل؛ كما إذا اشترى عشرة أرطال ونصف بدرهم أنه يلزم الموكل؛ كذا هذا. 

وجه قولهما أن الوكيل يتصرف بحكم الأمرء فلا يتعدى تصرفه موضع الأمرء وقد أمره 
بشراء عشرة أرطال فلا يلزمه الزيادة على ذلك» بخلاف ما إذا اشترى عشرة أرطال ونصف 
رطل بدرهم؛ لأن الزيادة القليلة لا تتحقق زيادة لدخولها بين الوزنين. 

ولو وكله بشراء عبد بمائة فاشترى بها عبدين كل واحد منهما يساوي مائة؛ روي عن ا 
حنيفة ‏ رحمه الله أنه لا يلزم الموكل واحد منهماء وقال أبو حنيفة إذا كان رجلا بشراء عبدين 
بأعيانهما بألف درهم وقيمتهما سواء» فاشترى أحدهما بستمائة درهم» لا يلزم الموكل إلا أن 
يشتري الثاني ببقية الألف. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كانت الزيادة مما يتغابن الناس في 
مكلها بلزمةه. وهذا له يتتحقق خلاناء: وال عر وجل أعلم؛ ٠‏ 
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لأن شراءه لنفسه عزل لنفسه عن الوكالة» وهو لا يملك ذلك إلا بمحضر من الموكل؛ كما لا 
يملك الموكل عزله إلا بمحضر منه؛ على ما نذكره فى موضعه. إِنْ شَاءَ الله تعالى. 


وأما الوكيل بشراء:شوى و تعين عينه إذا النترق يكون مكتريا لنفشةء إلا أن نويه للموكا . 

وجملة الكلام فيه أنه إذا قال اشتريته لنفسي وصدقه الموكلء» فالمشتري له»ء وإذا قال 
الموكل اشتريته لي وصدقه الوكيل» فالمشتري للموكل؛ لأن الوكيل بشراء شيء بغير عينه 
يملك الشراء لنفسه؛ كما يملك للموكل فاحتمل شراؤه لموكله؛ فيحكم فيه التصديق فيحمل 

ولو اختلفا فقال الوكيل: اشتريته لنفسي» وقال الموكل: بل اشتريته لي؛ يحكم فيه 
الثمن» فإن أدى الوكيل الثمن من دراهم نفسه فالمشتري له. وَإِن أداه من دراهم موكله 
فالمشتري لموكله؛ لأن الظاهر نقد الثمن من مال من يشتري لهء فكان الظاهر شاهداً للثمن» 
فكان صادقاً في حكمه. 

وأما إذا لم تحضره النية وقت الشراء واتفقا عليه يحكم فيه الثمن أيضاً. عند أبي يوسف. 
لا لغيره» فكان الظاهر شاهداً للوكيل» فكان المشتري له. 
في تحكيم الثمن على ما مرء والله ‏ تعالى ‏ أعلم» الوكيل بالشراء لا يملك الشراء من نفسه؛ 
لأن الحقوق في باب الشراء» ترجع إلى الوكيل فيؤدي إلى الإحالة؛ وهو أن يكون الشخص 
الواحد في زمان واحد مسلماً ومتسلماًء مطالباً ومطالباً؛ ولأنه مهتم في الشراء من نفسه. 

ولق أهرة الموكل بذلك لا يصح لما ذكرناء وكذلك لو اشترى من ولده الصغيبر ؛ لأن 
ذلك شراء من نفسه؛ وكذلك لو اشترى من عبده الذي لا دين عليه أو مكاتبه . 

وَكَذَا الوكيل بالشراء لا يملك الشراء من أبيه وجده وولده وولد ولده وزوجته وكل ما لا 
ثقبل شهادتّة له عند أبي حنيفة» وعندهما يجوز إذا اشترى بمثل القيمة أو بأقل أو بزيادة يُتَغابنُ 

وأجمعوا على أنه لا يملك الشراء من عبده الذي لا دين عليه ومكاتبه» وقد مرت 
المسألة بحججها من قَبْل. 

ولو كانت الوكالة عامة بأن قال له: اعمل ما شئتء, أو قال له: بع من هؤلاء. أى اعناة 
ما صنعه الوكيل» جاز؛ لأن المانع من الجواز التهمة وقد زالت بالأمر والإجازة. 
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ولو دفع إليه دراهم ووكله أن يشتري له بها طعامأء فهو على الحنطة والدقيق لا على 
الفاكهة واللحم والخبر؛ ود الطاء في نظ وإ كان اهما لها يطادي [كه بنصرت إلى 
الحنطة والدقيق بقرينة الشراء فى العرف؛ ولهذا سمي سمى السوق الذي تباع فيه الحنطة والدقيق 
سوق الطعام دول غيره» إلا إدا كان المدفوع إليه قليلا . كالدراهم ونحوهء أو كان هناك وليمة 
فينصرف إلى الخبزء وقيل يحكم الثمن إن كان قليلا ينصرف إلى الخبز» وإن كان كثيرا 
ينصرف إليهما. 

ولو قال: اشتر لي بدرهم لحمأء ينصرف إلى اللحم الذي يباع في السوق» ويشتري 
الناس منه في الأغلب؛ من: لحم الضأن والمعز والبقر والإبل؛ إن جرت العادة بشرائه؛ ولا 
يتصرى إلى المشوي والمطبوخ. إلا إذا كان مسافراً ونزل خاناً ودفع إلى اثينانةذوهها لبدريى 
به لحماًء ولا إلى لحم الطير والوحش والسمكء ولا إلى شاةٍ حية» ولا إلى مذبوحة غير 
مسلوخة لانعدام جريان العادة باشترائه. وإن اشترى لوا جاز على الموكل ؛ لأن المسلوخ 
يباع في الأسواق في العادة؛ ولا إلى البطن والكرش والكبد والرأس والكراع ؛ لأنها ليست 
بلحم ء ولا يشتري مقصوداً أيضاً؛ بل تبعاً للحمء ٠‏ فلا ينصرف مطلق التوكيل إليه؛ بخلاف ما 
ل ا ل الأن مبنى الْأَيْمَانِ على العرف ذكراً 
وتشمة 4 ميان الوكالة على العرف عادةً وفعلا ؛ ألا ترى أن حكم الحنث يلزم بأكل القديد» لو 
اشترى الوكيل القديد لا يلزم الموكل لانعدام العادة ببيع القديد في الأسواق في الغالب. ولا 
إلى شحم البطن والآلية ؛ لأنهما ليسا بلحم . 

ولو وكله بشراء إلية لا يسلف أن يشترئ لسما» لأنهما مكتلمان اسم ومقصودا ».ولزن 
وكله أن يشتري سمكاً بدرهم فهو على الطري الكبار دون المالح والصغارء لأن العادة بشراء 
الطري الكبار منه دون المالّح ودون الصغارء ولو وكله بشراء الرأس فهو على النيء دون 
المطبوخ والمشويء وهو على رأس الغنم دون البقر والإبل» إلا في موضع جرت العادةٌ 
نذلك: ْ 


والمذكور من الخلاف في «الجامع الصغير» يرجع إلى اختلاف العصر والزمان دون 
الحقيقة ودون رأس العصفور والسمك والجراد؛ لانعدام العادة. 

ولو وكله بشراء دهنء فله أن يشتري أيّ دهن شاء. وكذا إذا وكله بشراء فاكهة. له أن 
بشتري أيٍّ فاكهة تباع في السوق عادةٌ ولو وكله بشراء البيض فهو على بيض الدجاج» وإن 
كانت اليمين المنعقدة عليه تقع على بيض الطيور كلها لما ذكرنا. 


ولو وكله أن يشتري لبنأ فهو على ما يباع في عادةٍ البلدٍ في السوق من الغنم والبقر 
والإبل» وكذا إذا وكله بشراء السمن» فإن استويا فهو عليهما جميعاًء بخلاف ما إذا حلف لا 
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يدوق لينا أن ذلك : َقَعُ على لبن الغنم والبقر والإبل؛ لما ذكرنا من العرف» والله د تغالو 
أعلم . 

الوكيل شك الكش الأايملك شراء التعسة حقى ل اعتترى لا رلوم التميو كل 4 لازن 
الكبش اسم للذكر والنعجة اسم للأنثى؛ وكذا لو وكله بشراء عناق فاشترى جدياء أو شراء 
فرس أو برذون فاشترى رمكة» لا يجوز على الموكل والبقر يَقَعُ على الذكر والأنثى ؛ وكذا 
البقرة في رواية «الجامع» ؛ قال الله تعالى - إن الله يَأمُرَكمْ أن تَذْبحُوا بَقَرَة# [سورة البقرة: 
قيل إنها كانت ذكراء .وثالن سيحانه وفالن ا نولا دلُولُ تُثِيدُ الأزض» [سورة البقرة» »]١‏ 
وإثارة الأرض عمل الثيران. 

وذكر القدوري ‏ رحمه الله - أنها تقع على الأنثى. والصحيح رواية الجامع لما ذكرنا. 

والدجاج يقع على الذكر والأنثى» والدجاج على الأنثى» والبعير على الذكر والناقة على 
الأنف:؛ والبختى ضرب خاص من الوبل. والنجيبة ضرب معروف بسرعة السيرء وهي 
كالحمارة في عرف بلادناء ولا يقع اسم البقر على الجاموس». وإن كان من جنس البقر حتى 
يتم به نصاب الزكاة لبعده عن أوهامهم لقلته فيهم. والله - تعالى - أعلم . 

الوكيل بالشراء إذا أمر غيره فاه سثرى ») إن فعله بحضرة الأول أو بإجازته أو بإجازة 
الموكل. جاز على الموكل» ٠‏ وإلا فلاء إلا إذا كانت الوكالة عامة على ما مرء والله بر ا 
أعلم . 





فصل [في حكم الوكيليه )١(‏ 


الوكيلان هل ينفرد أحدهما بالتصرف فيما وكلا به؟ أما الوكيلان بالبيع فلا يملك أحذهما 


000 إذا وَكُلَ وَكِيلَيْنَ في تَصَرّفٍِء وجَعَلَ لكل واحدٍ الانْفِرَادٍ بالنصَرّفٍِء فله ذلك ؛ عدون لفاقه: فإن لم 
يَجْمَلْ له ذلك» فليس لأحدهما الْانْفِرادٌ به؛ أنه لم يَأَذْنْ له في ذلك؛ وإنّما يجورٌ له ما أَذِنَ فيه مُوَكُلّه. 
وبهذا قال الشَافِعِيٌ؛ وأضحابٌ الرّأي . وإن وَكُلَهُما في حِفْظٍ مالهء حَفِظاه معأ في حِرْزْ لهما؛ لأنّ قوله : 
افعَلا كذا. يَقَْضِي اجْتِمَاعَهُما على فِعْلِه وهو مما يمَكِنْ» فلن يما وفارَقَ هذا قوله: بِغيّكما . حيث 
كان متقيهنا ننهيا ؛ لأنه لا يُمْكنُ كون المِلْكِ لهما على الاجتماع؛ فالقَسَمْ بينهما. غات اد 
الوَكِيلَيْنء لم يكن للآخَرٍ أن يَتَصَرْفَء ولا للحاكم : ضَمْ أمين إليه لِيَتَصَرّفاء لأنّ المُوَكلٌ رَشِيِدٌ جائِرٌ 
النّصَدُفِ لا ولايّةَ لِلْحَاكم عليه فلا يضم الحاكمٌ وكيلاً له بغير أمره. . وفارَقٌ ما لو مات أحدٌ الوَصِبَّيْن» 
ل ا ل ا و ولهذا لو 
لم يُوص إلى أَحَدِء أقَامَ الحاكمٌ أميناً في النَّظر لتم . وإن حَضَرٌ الحاكمَ أَحَدَ الوَكِيليْن» والآخْرٌ غائِبٌ» 
وَاذَّعَى الوَكَالَةَ لهماء وأقَامَ بَيْنَهَ سَمِعَها الحاكمُ. وحَككمَ بِتْبُوتٍ الوَكَالَةِ لهماء ولم يَمْلِك الحا ضِرُ النَصَرْف - 
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التصرف بدون صاحبه» ولو فعل لم يجز. حتى يجيز صاحبه أو الموكل؛ لأن البيع مما يحتاج 
فيه إلى الرأي» والموكل إنما رضي برأيهما لا برأي أحدهماء واجتماعهما على ذلك ممكن. 
فلم يمتثل أمر الموكل» فلا ينفذ عليه؛ وكذا الوكيلان بالشراء؛ سواء كان الشمن مسمى أو لم 
يكن» وسواء كان الوكيل الآخر غائباً أو حاضراً لما ذكرنا في البيع» إلا أن الشراء إذا اشترى 
أحدهما بدون صاحبه ينفذ على المشتري ولا يقف على الإجازة» وفي البيع يقع على الإجازة. 
وقد مر الفرق. 

وكذلك الوكيلان بالنكاح والطلاق على مال والعتق على مال والخلع والكتابة» وكل عقد 
فيه بدل هو مال؛ لأن كل ذلك مما يحتاج إلى الرأي ولم يرض برأي أحدهما بانفراده. وكذا ما 
خرج مخرج التمليك بأن قال لرجلين: جعلت أمر امرأتي بيدكماء أو قال لهما: طلقا امرأتي إن 
شئتماء لا ينفرد أحدهما بالتطليق؛ لأنه جعل أمر اليد تمليكاً؛ ألا ترى أنه يقف على المجلس 
والتمليكات هي التي تختص بالمجلس, والتمليك على هذا الوجه مشروط بالمشيئة؛ كأنه قال : 
طلقا امرأتي إن شئتماء وهناك لا يملك أحدهما التطليق دون صاحبه؛ لأن المعلق بشرطيه لا 
ينزل إلا عند وجودهماء فكذا هذا. 


وكذا الوكيلان بقبض الدين لا يملك أحدهما أن يقبض دون صاحبه؛ لأن قبض الدين 
مما يحتاج إلى الرأي والأمانة»؛ وقد فوض الرأي إليهما جميعا لا إلى أحدهماء ورضي بأمانتهما 
جميعاً لا يأمانة أحدهماء فإن قبض أحدهما لم يبرئه الغريم حتى يصل ما قبضه إلى صاحبه. 
فيقع في أيديهما جميعاً أو يصل إلى الموكل ؛ لأنه لما وصل المقبوض إلى صاحبه أو إلى 
الموكل فقد حصل المقصود بالقبض. فصار كأنهما قبضاه جميعاً ابتداءً . 


وَأما الوكيلان بالطلاق على غير مالٍ والعتق على غير مالٍ» والوكيلان بتسليم الهبة ورد 
الوديعة وقضاء الدين ‏ فينفرد أحدهما بالتصرف فيما وكلا به؛ لأن هذه التصرفات مما لا تحتاج 
إلى الرأي. فكان إضافة التوكيل إليهما تفويضاً للتصرف إلى كل واحد منهما بانفراده. 


ونا الوكيلان بالخصومة فَكُل واحد منهما يتصرف بانفراده عند أصحابنا الثلاثة» وعند 


ِ- وحَدَمء فإذا حَضَرٌ الآحَر تَصَرًْا معاء ولا يَْتاجُ إلى إِعَادة لبي لأنّ الحاكمَ سَمِعَها لهما مَرَةً . فإن قبل : هذا 
كم للغائب . قُلنا : : يجوز بَبَعالِحَقّ الحاضرء كما يجورٌ أن يَحْكُم بالوَقْفٍ الذي يَثبْتُ لمن لم يُحْلَنْ لأجلٍ من 
يَسْتَحِفّه في الحالٍ» كذا ههّنا . وإن جْحَدَ الغائْبُ الوكالة» أو عَرَلَ نَفْسَه لم يكن للآحَرٍ أن يَتَصَدْفَ . وبما 
ذكَرْناء قال أبو حنيفة والشافعي ولا نعلم فيه خلافاً وجميع التصرفات في هذا سواء . وقال أبو حنيفة: إذا 
وَكَلَّهما في خُصُومَةَء فلكلٌ واحد منهما الْانْفِرَادُ بها . ولناء أنه لم يَرْض بِتَصَرْفٍ أحدهماء أشْبّه البَئْعَ والشْرَاءَ . 
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زفر لا ينفردء وجه قوله: أن الخصومة مما يحتاج إلى الرأي ولم يرض برأي أحدهماء فلا 
يملكها أحدهما دون صاحيه. 

وَجَْهُ قول أصحابنا الثلاثة أن الغرض من الخصومة إعلام القاضي بما يملكه المخاصم 
واستماعه» واجتماع الوكيلين على ذلك يخل بالإعلام والاستماع؛ لأنَّ ازدحام الكلام يخل 
بالفهم فكان إضافة التوكيل إليهما تفويضاً للخصومة إلى كل واحد منهماء ٠‏ فأيهما خاصم كان 
تمثيلا؛ إلا أنه لا يملك أحدهما القبض دون صاحبه وإن كان الوكيل بالخصومة يملك القبض 
عندنا؛ لأن اجتماعهما على القبض ممكنء فلا يكون راضياً بقبض أحدهما بانفراده. 


آنا المتفينازنان أقلة تلك احدهما التفدر فك لزن إذن مناخنه جما عا :وف الواصيية 
خلاف بين أصحابناء نذكره فى «كتاب الوصية»» والله تعالى أعلم . 


الوكيل هل د يملك الحقوق؟ جملة الكلام فيه أن الموكل به نوعان: نوع لا حقوق له إلا 
ما أمر به الموكل؛ كالوكيل بتقاضي الدين والتوكيل بالملازمة ونحوه؛ ونوع له حقوق كالبيع 


أما التوكيل بالبيع والشراء فحقوقها ترجع إلى الوكيل» فيسلم المبيع ويقبضه ويقبض 
الثمن ويطالب به ويخاصم في العيب وقفت الاستحقاق . 


والأصلٌ أن كل عقد لا يحتاج فيه إلى | إضافته إلى الموكل ويكتفي فيه بالإضافة إلى 
نفسهء فحقوقه رأجعة إلى العاقد كالبياعات والأشربة والإجارات والصلح الذي هو في معنى 
البيع ؛ فحقوق هذه العقود ترجع للوكيل وعليهء ويكون الوكيل في هذه الحقوق كالمالك» 
والمالك كالأجنبي حتى لا يملك الموكل مطالبة المشتري من الوكيل بالثمن . 

ولو طالبه فأبئ لا يجبر على تسليم الثمن إليه؛ ولو أمره الوكيل بقبض الثمن ملك 
المطالبة وأيهما طالب المشتري بالثمن يجبر على التسليم إليه» ولو نهاه الوكيل عن قبض الثمن 

وَلَوْ نهى الموكل الوكيل عن قبض الثمن لا يعمل نهيه غير أن المشتري إذا نقد الثمن إلى 
الموكل يبرأ عن الثمن استحساناً؛ وكذا الوكيل هو المطالب بتسليم المبيع إذا نقد المشتري 
الثمن ولا يطالب به الموكل . 
كان نقده ايساد ا وكذا إذا وححل ل 0 واب 
الوكيل . 
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وإذا أثبت الغيب عليه ورده عليه بقضاء القاضى أخذ الثمن من الوكيل إن كان نقده 
الشمن» وَإِن كان نقده إلى البوكل اخدو ديه وركذا الوكين باتقراء هو المطالب بالتمين دون 
الموكل» وهو الذي ية يقبض المبيع دون الموكل. وَإِذا استحق المبيع في يده فهو الذي يتولى 
الرجوع بالشمن على بائعه دون الموكل . 

ولو وجد بالمبيع عيبا إن كان المبيع في يده ولم يسلمه إلى الموكل بعد فله أن يرده على 
باتعه بالعيب» وإن كان قد سلمه إلى موكله ليس له أن يرده عليه إلا برضا موكله. 

وكذلك هذا في الإجارة والاستئجار وأخواتهماء وَكُلُ عقد يحتاج فيه إلى إضافته إلى 
الموكل فحقوقه ترجع إلى الموكل كالنكاح والطلاق على مال» والعتاق على مال والخلع 
والصلح عن دم العمدء. والكتابة والصلح عن إنكار المدعى عليه ونحوه. فحقوق هذه العقود 
تكون للموكل وعليه» والوكيل فيها يكون سفيراً ومعبراً محضاً؛ حتى إن وكيل الزوج في 
النكاح لا يطالب بالمهر. وإنما يطالب به الزوج إلا إذا ضمن المهرء فحينئذٍ يطالب به لكن 
بحكم الضمان. ووكيل المرأة في النكاح لا يملك قبض المهر. 

وَكَذَا الوكيل بالكتابة والخلع لا يملك قبض بدل الكتابة والخلع إن كان وكيل الزوج. 
وإن كان وكيل المرأة لا يطالب ببدل الخلع إلا بالضمان» وكذا الوكيل بالصلح عن دم العمد. 
وهذا الذي ذكرنا أن حقوق العقد في البيع والشراء وأخواتهما ترجع إلى الوكيل مذهب علمائناء 
وقال الشافعي ‏ رحمه الله - لا يرجع شيء من الحقوق إلى الوكيل وإنما يرجع إلى الموكل . 

وجه قوله أن الوكيل متصرف بطريق النيابة عن الموكل وتصرف النائب تصرف المنوب 
عنه؛ ألا ترى أن حكم تصرفه يقع للموكل؛ فكذا حقوقه؛ لأن الحقوق تابعة للحكم» والحكم 

هو المتبوع. فإذا كان الأصل له فكذا التابع . 

ولنا أن الوكيل هو العاقد حقيقة» فكانت حقوق العقد راجعة إليه. كما إذا تولى الموكل 
بنفسهء ولا شك أن الوكيل هو العاقد حقيقة؛ لأن عقده كلامه القائم بذاته حقيقة» ويستحيل أن 
يكون الإنسنان فاعلا بفعل الغير حقيقة وهذه حقيقة مقررة بالشريعة؛ قال الله دغر وجل ب 
لوَأَنْ لَيْسَ لِلإنْسَانٍ إلا مَا سَعَ» (سورة النجمء 1.4 وقال الله دغر قبانه: ِلَهَا ما كَسََتْ وُعَلَتِنَ 
ما اكْتَسَسَتْ # سورة البقرة» 187] وكان ينبغي أن يكون أصل الحكم له أنفاء لأن الشيمية وبتك ينه 
حقيقة وشرعاً إلا أن الشرع أثبت أصل الحكم للموكل؛ لأن الوكيل إنما فعله له بأمره وإنابتفى 
وفعل المأمور مضاف إلى الآمر فتعارض الشبهان فوجب اعتبارهما بقدر الإمكان» فعملنا بشبه 
الأمر والإنابة بإيجاب أصل الحكم للموكل ونسبة الحقيقة المقررة بالشريعة بإثبات توابع الحكه 
للوكيل؛ توفيراً على الشبهين حظهما من الحكم؛ ولا يمكن الحكم بالعكسء وهو إثبات أصل 
الحكم للوكيل؛ وإثبات التوابع للموكل؛ لأن الأصل في نفاذ تصرف الوكيل هو الولاية؛ لأنها 
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علة نفاذه؛ إذا لا ملك له؛ والموكل أصل في الولاية والوكيل تابع له؛ لأنه لا يتصرف بولاية 
نفسه لعدم الملك؛» بل بولاية مستفادة من قبل الموكل» فكان إثبات أصل الحكم للموكل» 
موضعه وهو حد السفه؛ بخلاف النكاح وأخواته؛ لأن الوكيل هناك ليس بنائب عن الموكل» 
بل هو سفير ومعبر بمنزلة الرسول . 

أل ترى أنه لا يضيف العقد إلى نفسهء بل إلى موكله فانعدمت الثيابة فبقى سفيراً محضاء 
فاعتبر العقد موجوداً من الموكل من كل وجه فترجع الحقوق إليه» ثم نقول إنما تلزمه العهدة 
وترجع الحقوق إليه إذا كان من أهل العهدة. 


َم إذَا لّمْ يَكنْ بأن كان صبياً محجوراً ينفذ بيعه وشراؤه» وتكون العهدة على الموكل لا 
عليه؛ لأن ذلك من باب التبرع؛ والصبي ليس من أهل التبرع لكونه من التصرفات الضارة 
المحضة» فيقع محضاً لحصول التجربة والممارسة له في التصرفات» ولا خيار للمشتري من 
الوكيل المحجورء سواء علم أنه محجور أو لم يعلم في ظاهر الرواية . 

وَعَن أبى يوسف أنه إن كان عالماً فلا خيار له؛ فأما إذا كان جاهلاً فله الخيار» إن شاء 
فسخ العقدء وإن شاء أمضاه. ْ ْ 


وجه قوله أن الرضا شرط جواز التجارة. وقد اختل الرضا؛ لأنه لما أقدم على العقد على 
أن تكون العهدة على العاقد؛ فإذا تبين أنها ليست عليه اختل رضاه فثبت له الخيار كما إذا ظهر 


يه “و 
ب ليسي 


وَجْه ظاهر الرواية أَنَّ الجهل بالحجر ليس بعذر؛ لأنه يمكنه الوصول إليه خصوصاً في 
حق الصبي؛ لأن الأصل فيه هو الحجر والإذن بعارض الرشدء فكان سبب الوصول إلى العلم 
قائماً فالجهل به لتقصير من جهته فلا يعذر ويعتبر عالماً ولو علم بالحجر حقيقة لما ثبت له 
الخيار؛ كذا هذاء والله ‏ تَعَالَى - أعلم . 

الوكيل بالهبة والصدقة والإعارة ةالإيداع والرهن والقرض إذا فعل ما أمر به وقبضء» لا 
يملك المطالبة برد شيء من ذلك إلى يدهء ولا أن يقبض الوديعة والعارية والرهن ولا القرض 
ممن عليه؛ لأن الحكم في هذه العقود يقف على القبض ولا صنع للوكيل في القبضء بل هو 
صنع القابض في محل مملوك للمولى» فكان حقوق العقد راجعة إليه» وكان الوكيل سفيرا عنه 
بمنزلة الرسول». بخلاف الوكيل بالبيع وأخواته؛ لأن الحكم فيها للعقد لا للقبض وهو العاقد 
حقيقة وشرعاًء على ما قررناء فكانت الحقوق عائدة إليه. 


وكذا في التوكيل بالاستعارة والارتهان والاستيهاب الحكم والحقوق ترجع إلى الموكل؛ 


كتاب الوكالة ههه 


ركذا في التركيل بالشركة والمضاربة لما قلنا؛ وللوكيل أن يوكل غيره في الحقوق؛ لأنه أصل 
في الحقوق والمالك أجنبي عنهاء فملك توكيل غيره فيها 


ومنها: أن المقبوض في يد الوكيل بجهة التوكيل بالبيع والشراء. وقبض الدين والعين 
وقضاء الدين أمانة بمنزلة الوديعة؛ لأن يده نيابة عن الموكل بمنزلة يد المودع» فيضمن بما 
يضمن في الودائع» ويبرأ بما يبرأ فيهاء ويكون القول قولَهُ في دفع الضمان عن نفسه. 

ولو دفع إليه مالا وقال: اقضه فلاناً عن ديني» فقال الوكيل: قد قضيت صاحب الدين 
| فادفعه إلي ء وكذبه صاحب الدين». فالقول قول الوكيل في براءة نفسه عن الضمان». والقول قول 
. . الطالب في أنه لم يقبضه حتى لا يسقط دينه عن الموكل؛ لأن الوكيل أمين فيصدق في دفع 
الضمان عن نفسهء ولا يصدق على الغريم في إبطال حقهء وتجب اليمين على أحدهما لا 
عليهما؛ لأن لا بد للموكل من تصديق أحدهما وتكذيب الآخرء فيحلف المكذب منهما دون 
المصدق» فإن صدق الوكيل في الدفع يحلف الطالب بالله ‏ عَزَّ وَجَلَ ‏ ما قبضه. فَإِنْ حلف لم 
يظهر قبضه ولم يسقط دينه» وَإِن نكل ظهر قبضه وسقط دينه عن الموكل . 
ظ وَإِن صدق الطالب أنه لم يقبضه وكذب الوكيل يحلف بالله ‏ تعالى ‏ لقد دفعه إليهء فإن 
حلف برىءً. وإن نكل لزمه ما دفع إليه . 

وَكذلك لو أودع ماله رجلا وأمره أن يدفع الوديعة إلى فلان» فقال المودع: د 
وكذبه فلانء فهو على التفصيل الذي ذكرناء ولو دفع المودع الوديعة إلى رجل وادعى أنه قد 
دفعها إليه بأمر صاحب الوديعة. وأنكر صاحب الوديعة الأمرء فالقول قوله مع يمينه أنه لم 
يأمره بذلك؛ أن المودع يدعي عليه الأمر وهو ينكرء والقول قول المنكر مع يمينه . 


وَلْرْ كان المال مضموناً على رجل كالمغصوب في يد الغاصب أو الدين على الغريم. 
فأمر الطالب أو المغصوب منه أن يدفعه إلى فلان» فقال المأمور: قد دفعت إليه ؛ وقال فلان: 
ما قيضت » فالقول قول فلان أنه لم يقبض» ولاتسدن الركل على الذفم الا ببيية أو فندين 
الموكل؛ لأن الضمان قد وجب عليه وهو يدعي الدفع إلى فلان يريد إبراء نفسه عن الضمان 
الواجب. فلا يصدق إلا ببينة أو بتصديق الموكل» فإن صدقه الموكل يبرأ أيضاً؛ لأنه إذا صدقه 
فقد أبرأه عن الضمان. ولكنهما لا يصدقان على القابض ويكون القول قوله؛ أنه لم يقبضه مع 
تمك لأن قولهما حجة في حق أنفسهما لا في إبطال حق الغير مع يمين الطالب؛ لأنه منكر 
للقبض» والقول قول المنكر مع يمينه. 

ولو كذبه الموكل في الدفع وطلب الوكيل يمينه» فإنه يحلف على العلم بالله ‏ تعالى ‏ ما 
يعلم أنه دفع» فإن حلف أخذ منه الضمان. 
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وَإِنَ نكل سقط الضمان عنه. ولو أن الوكيل المدفوع إليه المال قضى الدين من مال نفسه 
وأمسك ما دفع | إليه الموكل. جاز؛ لأنه لو لم يدفع | إليه الدراهم أصلا وقضى الوكيل من مال 
نفسهء جاز على الموكل؛ لأن الوكيل بقضاء الدين في الحقيقة وكيل بشراء الدين من الطالب. 
والوكيل بالشراء إذا نقد الشمن من مال نفسه جازء هذا أوليه يوان له يلقع لبه شيا ولكنه أمره 
بقضاء دينه» فقال الوكيل: قضيتهء وكذبه الطالب والموكل فأقام الوكيل البينة أنه قد قضى 
ماحب الدينه للحاضيةة ويف الموكل من الدين» ويّرجع الوكيل على الموكل بما قضى 
عنه؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت حسا ومشاهدة . 

وقد ثبت قضاء الدين بالبينة فله أن يرجع. وَلَوْ لم تَكُنْ له بينة وكذبه الطالب والموكل. 
فالقول قولهما مع اليمين؛ لأن الوكيل بدعوى القبض يريد إيجاب الضمان على الطالب؛ لأنه 
يريد إسقاط الدين عن الموكل». وذلك يطرق المقاضاة: وهو أن بصير المقترهن مضهوا عل 
القابض الطالب ديئاً عليه وله على الموكل دين مثله فيلتقيان قصاصاً والطالب منكر. 


وَكَذَا الموكل منكر لوجوب الضمان عليه» فكان القول قولهما مع اليمين» أو يقال إن 
الوكيل بقوله «قضيت» يدعي على الطالب بيع دينه من الغريم. وعلى المشتري الشراء منه وهما 
منكران» فكان القول قولهما مع اليمين» ويحلف الموكل على العلم؛ لأنه يحلف على فعل 
غيره وهو قبض الطالب . 

وإن صدقه الموكل في القضاء وكذبه الطالب. يصدق على الموكل دون الطالب؛ حتى 
يرجع على الموكل بما قضى ويغرم ألفاً أخرى للطالب؛ لأن الموكل صدقه في دعوى القضاء 
عنه بأمره» وهو مصدق على نفسه في تصديقهء فثبت القضاء في حقه. فكان القول قوله مع 
يمينه؟ هكذا ذكر القدورى ‏ رحمه الله . 


وذكر في «الجامع» أن الوكي ل لا يرجع على الموكل». وإن صدقه الموكل؛ لأنّ حق 
الرجوع يعتمد وجود المقضاء ولم يوجد؛ أن الطالب منكر إلا أنا نقول إنكار الطالب يمنع 
وجود القضاء ء فى حقه ؛؟ الأنه منكر ما لا يمنع وجوده في حق الموكل ؛ لأنه مقر وإقرار كل مقر 
حجة فى حقه. فكان الأول اشيم 


ولو دفع إلى إنسان مالا ليقضي دينه؛ فقضاه الموكل بنفسه» ثم قضاه الوكيلء فإِنْ كان 
الوكيل لم يعلم بما فعله الموكل فلا ضمان على الوكيل» ويرجع الموكل على الطالب بما قبض 
من الوكيلء وَإِن علم بأن الموكل قد قضاه بنفسه» فهو ضامن؛ لأن الوكيل لما قضاه بنفسه فقد 
عزل الوكيل؛ إلا أن عزل الوكيل لا يصح إلا بعد علمه بهء فإذا علم بفعل الموكل فقد علم 
بالعزل. فصار متعديا في الدفع , فيلزمه الضمانء وإذا لم يعلم فلم يوجد منه التعدي فلا ضمان 
عليهء وليس هذا كالوكيل يدفع الزكاة إذا أدى الموكل بنفسه ثم أدى الوكيل» أنه يضمن 
/ 
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الوكيل» علم بأداء الموكل أو لم يعلم.عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله _؛ لأن الوكيل بأداء الزكاة 
مأمور بأداء الزكاة» وأداء الزكاة هو إسقاط الفرض بتمليك المال من الفقيرء ولم يوجد ذلك 
من الوكيل لحصوله من الموكل. ؛ فبقي الدفع من الوكيل تعدياً محضاء فكان مضموناً عليه. 

فأما قضاء الدين فعبارة عن أداء مال مضمون على القابض على ما ذكرناء والمدفوع إلى 
الطالب مقبوض عنه» والمقبوض بجهة الضمان مضمون؛ كالمقبوض على سوم الشراء؛ لكونه 
تقيوضا بضهة التضناءة والمقبوض بجهة القضاء مضمون على القابض» ويقال إن قضاء الدين 
عبارة عن نوع معاوضةء وهو نوع شراء الدين بالمال» والمقبوض من الوكيل مقبوض بجهة 
الشراء مضمون على المشتري؛ بخلاف ما إذا دفعه على علمه بدفع الموكل؛ لأن هناك لم 
يوجد القبض بجهة الضمان لانعدام القبض بجهة القضاءء فبقي تعدياً فيجب عليه ضمان 
التعدي» والقول قول الوكيل في أنه لم يعلم بدفع الموكل؛ لأن القول قول الأمين في دفع 
الضمان عن نفسه لكن مع اليمين. 

وعلى هذا إذا مات الموكل ولم يعلم الوكيل بموته حتى قضى الدين لا ضمان عليه؛ وإذا 
كان غالما يموته.ضمة لما قلنا: والله - عزَّ وجل أعلم . 


الوكيل ببيع العبد إذا قال: بعت وقبضت الثمن وهلكء. هذا على وجهين . أما إن كان 
الموكل سلم العبد إلى الوكيل أو كان لم يسلم إليهء فإن لم يكن سلم العيد إليه فقال الوكيل : 
بعته من هذا الوكيل وقبضت منه الثمن وهلك الثمن في يديء أو قال: دفعته إلى الموكل فهذا 
لا يخلو إما إن صدقه في ذلك أو كذبه. فإن كذبه بالبيع» أو صدقه بالبيع» وكذبه في قبض 
الثمن أو صدقه فيهماء وكذبه في الهلاك» فإن صدقه فى ذلك كله يهلك الثمن من مال 
الموكل» ولا شيء على الوكيل؛ لأنه يهلك أمانة في يده وإن كذبه في ذلك كله بأن كذبه 
بالبيع, أو صدقه بالبيع وكذبه فتي ق, فبض الثمن » ٠‏ فإن الوكيل يصدق في البيع ولا يصدق في قبض 
الثمن في حتى الموكل ؛ لذن ترا الوك اذى نع تثبية حاير لوه والمستوى ب الطتراره إن شاء 
نقد الثمن ثانياً إلى الموكل وأخذ منه المبيع؛ وإن شاء ذ فسخ البيع وله أن يرجع في الحالين 
جميعاً على الوكيل بما نقده؛ ؛ وكذا ولو أقر الوكيل بالبيع وزعم أن الموكل قبض من المشتري 
الثمن وأنكر الموكل ذلك. فإن الوكيل يصدق ذ في البيع ولا يصدق في إقراره على الموكل 
بالقبض لما ذكرناء ويجبر المشتري على ما ذكرناء إلا أن هناك لا يرجع على الوكيل بشيء؛ 
لأنه لم يوجد منه الإقرار بة بقبض الثمن» ٠‏ وإ صدقه الموكل في البيع وقبض الثمن وكذبه في 
الهلاك أو الدفع إليه فالقول قول الوكيل في دعوى الهلاك أو الدفع إليه مع يمينه؛ لأنه أمين 
ويجبر الموكل على تسليم العبد إلى المشتري؛ لأنه ثبت البيع وقبض الثمن بتصديقه إياه, ولا 
يؤمر المشتري بنقد الثمن ثانياً إلى الموكل ؛ لأنه ثبت وصول الثمن إلى يد وكيله بتصديقه. 
ووصول الثمن إلى يد وكيله كوصوله إلى يده. 
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هَذَا إذا لم يكن العبد مسلماً إلى الوكيل. فأما إذا كان مسلماً إليه فقال الوكيل : بعته من 
هذا الرجل وقبضت منه الثمن» فهلك عندي» أو قال: دفعته إلى الموكل أو قال : قبض 
الموكل الثمن من المشتري» فإن الوكيل يصدق في ذلك كله ويسلم العبد إلى المشتري» ويبرأ 
المكترى تمن الفمن ولا يميق غليه. 

ما إذا صدقه الموكل في ذلك كله فلا يشكل؛ وكذا إذا كذبه في البيع أو صدقه فيه 
وكذبه في قبض الثمن؛ لأن الوكيل أقر ببراءة المشتري عن الثمن» فلا يحلف ويحلف الوكيل» 
فإن حلف على ما يدعيه برىء من الثمن» وإن نكل عن اليمين لزمه ضمان الثمن للموكل» فإن 
اعد اباد ا ع لعي اا ا 0 
والوكيل لا يرجع على الموكل بما ضمن من الثمن للمشتري . لأن الموكل لم يصدقه على 

قبض الثمن فإقرار الوكيل في حقه جائزء ولا يجوز في حق الرجوع على الموكل» وله أن 
يحلف تبر جل على الحلم بتيضى المركل ‏ فإن نكل رجع عليه بما ضمن . 

ولو أقر الموكل بقبض الوكيل الثمن لكنه كذبه في الهلاك أو الدفع إليهء فإن الوكيل 
يرجع بما ضمن عليه لأن يد وكيله كيده ولو كان الوكيل لم يقر بقبض الثمن بنفسه ولكنه أقر 
أن الموكل قبضه من المشتري» لا يرجع المشتري على الوكيل؛ لأنه لم يقبض منه الثمن» ولا 
يرجع على الموكل أيضاً لأن إقرارهما على الموكل لا يجوز. ولو لم يستحق المبيع ولكنه 
وعديدهيا كان © اوايهاضم الركيل» فإذا رد عليه بقضاء القاضي رجع عليه بالثمن إن أقر 

بقبض الثمن منه» وللوكيل أن يرجع على الموكل بما ضمن إذا أقر الموكل بقبض الوكيل 
الشمن» ويكون البيع للموكل» وإن لم يقر الموكل بقبض الوكيل الثمن لا يَرْجعْ م الوكيل بما 
ضمن على الموكل وله أن يحلف الموكل على العلم بقبضهء فإن نكل رجع عليه» وَإِنْ حلف 
لا يرجع ولكنه يبيع العبد فيستوفي ما ضمن من ثمن العبدء فإن كان فيه فضل رده على 
الموكل». إن كان فيه نقصان فلا يرجع بالنقصان على أحد. 

ولو كان الوكيل لم يقر بقبض الثمن بنفسه ولكنه أقر بقبض الموكل لا يرجع المشتري 
بالئمن على الوكيل؛ لأند ك يديه رجهبولا برسع على المركل ابضاء لأنهما لا يصدقان عليه 
بالقبض وعلى الموكل اليمين على البتات» فإن نكل رجع عليه والمبيع له وَإِنْ حلف لا يرجع 
عليه بشيء ولكن المبيع يباع عليه . 


وذكر الطحاوي في الفصل الأول أن الوكيل يبيعه في قولهماء وفي قول أبي حنيفة - 
رحمه الله لا يبيعه» وجعل هذا كبيع مال المديون المفلس» ولكن الوكيل لو باعه يجوز بيعه؛ 
ل 0 الوكالة» فإذا بيع العبد يستوفي المشتري الثمن منه إن أقر الوكيل 

بقبض الموكل ولم يقر بقبض نفسه. وَإن إن أقر بقبض الثمن وضمن المشتري يأخذ من الشمن 
اد تيده فإن كان فيه فضل رده على الموكل». وَإِن كان فيه نقصان لا يرجع على أحد. 


كتاب الوكالة 4 





ومنها: الوكيل بقضاء الدين إذا لم يدفع الموكل إليه مالا ليقضي دينه منه» فقضاه من مال 
نفسهء يرجع بما قضى على الموكل؛ لأن الآمر بقضاء الدين من مال غيره استقراض منه. 
والمقرض يرجع على المستقرض بما أقرضه . 

وكذلك الوكيل بالشراء من غير دفع الثمن إلى الوكيل توكيل بقضاء الدين وهو الثمن. 
و بقضاء لقي ان صا فكذا اديه وله أن 

٠٠وج‏ قل أ العأ في يد اليل أ ترى أنه لو هلك في يده فالهلااك على 
تعالى : «إِن الله مرك أن مودو الأمانات إلى َمْلِهَا» ‏ 22 0] فصار كالوديعة. 


ولنا أنه عاقد وجب الثمن له على من وقع له حكم البيع ضماناً للمبيع. فكان له حق 
حبس المبيع لاستيفاء الثمن كالبائع من المشتري . 

وإذا طلب منه الموكل فحبسه حتى هلك؛ كان مضموناً عليه بلا خلافٍ بين أصحايئاء 
لكنهم اختلفوا في كيفية الضمان. 
ضمان الرهن» وقال زفر: يكون مضموناً ضمان الغصب . 

وجه قول زفر ما ذكرنا أن المبيع أمانة في يده. والأمين لا يملك حبس الأمانة عن 
صاحبهاء فإذا حبسها فقد صار غاصباًء والمغصوب مضمون بقدره من المثل أو بالقيمة بالغاً ما 

وححه فقول أ يوسف أن هذه عين محبوسة بدين يسقط بهلاكهاء فكانت مضمونة بالأقل 
من قيمتها ومن الدين كالرهن . 

وجه قولهما: أن هذه عين محبوسة بدين هو ثمن» فكانت م ضمان البيع كالمبيع 
المشتري: فإنه يرجع بالثمن على الوكيل فيأحَذ عينه إن كان قائمأ ومثله أو قيمته إن كان هالكاً: 


والله أعلم . 


فصل [فيما يخرج به الوكيل عن الوكالة] 


وأما بيان ما يخرج به الوكيل عن الوكالة» فنقول وبالله التوفيق: الوكيل يخرج عن الوكالة 
بأشياء . 





ومنها: عزل الموكل إياه ونهيه؛ لأن الوكالة عقد غير لازم فكان محتملاً للفسخ بالعزل 
والنهي”''. ولصحة العزل شرطان: 

أحدهما: علم الوكيل به؛ لأن العزل فسخ للعقدء فلا يلزم حكمه إلا بعد العلم به 
كالفسخ ؛ فإذا عزله وهو حاضر انعزل؛ وكذا لو كان غائباً فكتب إليه كتاب العزل» فبلغه 
الكتاب وعلم بما فيه» انعزل؛ لأن الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر . 


وكذلك لو ارسل إليه رسولا فبلغ الرسالة؛ وقال: إن فلانا أرسلئي إليك. ويقول: | 
عزلتك عن الوكالة. فإنه ينعزل كائناً ما كان الرسول» عدلاً كان أو فيو غدل حدًا 5 1 
عبداء عيطياً كان دكين بعد أن بلغ الرسالة على الوجه الذي ذكرنا؛ لآن الرسول قائم مقام 
المرسل معبر وسقير عنه. فتصح سفارته بعد أن صحت عبارته ؛ على أي صفة كان» وإن لم 
يكتب كتابا ولا أرسل رسولاً ولكن أخبره بالعزل رجلان» غدلان: كانا أو غير غدليت» أو 
رجل واحد عدل - ينعزل في قولهم 11 سواء صدقه الوكيل أو لم يصدقه؛ إذا ظهر صدق 
الخبر؛ لأن خبر الواحد مقبول في المعاملات» فإن لم يكن عدلا فخبر العدلين أو العدل 
ادليه وَإن أخبره واحد غير عدل». فإن صدقه ينعزل بالإجماع؛ وإ كذبه لا ينعزل» وإن ظهر 
صدق الخبر في قول أبي حنيفة . وعندهما ينعزل إذا ظهر صدق الخبر وإن كذبه. 

وجه قولهما أن الإخبار عن العزل من باب المعاملات» فلا يشترط فيه العدد ولا العدالة 
قناقن الأخيان فى سائر المعاملات : 


| وجه قول أبي حنيفة أن الإخبار عن العزل له شبه الشهادة. لأن فيه التزام حكم المخبر به 
لله وعواااد ع وازوم العهدة فيما يتصرف فيه بعد العزل» فأشبه 


وعلى هذا الاختلاف الشفيع إذا أخبره بالبيع واحد غير عادل» فلم يصدقه ولم يطلب 
الشفعة حتى ظهر عنده صدق الخبر» فهو على شفعته عند أبي حنيفة» وعندهما بطلت شفعته . 


وعلى هذا الاختلااف إذا جنى العبد جناية في , . بني آدمء 7 ثم أخبر واحد غير عدل مولاه أن 
ووس ند بام حي ره و وعندهما 
نضين:فتقتارا للقداء 


)01( الوَكَالَةَ عَقُدٌ جائِرٌ من الطْرَكْيْنِ َبِلْمُوَكُلٍ عَزْلُ ذكيلة فق شاء: ولِلْوَكِيلٍ عَزْلَ نَفْسِه؛ٍ لأنّه إِدْنّ في 
النَصضَدْفٍِ فكان لكل واحدٍ منهما إنْطَالُه كما لو أَذْنَ في أكُلٍ طَعَأمِهِ . 
ينظر: المغني (// 35147) . 


كتاب الوكالة 55١‏ 


وعلى هذا الاختلاف العبد المأذون إذا بلغه حجر المولى من غير عدل؛. فلم يصدقهء لا 
فيس ميتفجور] عنذه ) وعد هها ضير مجحو را وإند عزله الموكل وأشهد على عزله وهو غائب 
ولم يخبره بالعزل أحد لا ينعزل» ويكون تصرفه قبل العلم بعد العزل كتصرفه قبل العزل في 
جميع الأحكام التي بيناها. 1 


وعن أبي يوسف في الموكل إذا عزل الوكيل ولم يعلم به فباع الوكيل وقبص الثمن» 
فهلك الثمن في يد الوكيل» ومات العبد قبل التسليم إلى المشتري ‏ كان للمشتري أن يرجع 
بالشمن على الوكيل» ويرجع الوكيل على الموكل؛ كما قبل العزل سواء؛ لأن العزل لم يصح 


والثاني: أن لا يتعلق بالوكالة حق الغيرء فأما إذا تعلق بها حق الغير فلا يصح العزل بغير 
رضا صاحب الحق؛ لأن في العزل إبطال حقه من غير رضاه؛ ولا سبيل إليه؛ وهو كمن رهن 
وال عطقك ريل مضق تشالت أن واقدعه على متاق دل عتم العرتين: ار العااك تلكا عارن 
بيعه» وقبض ثمنه عند حل الأجل فعزل الراهن المسلط على البيع» لا يصح به عزله لما 
ذكرنا. 

وكذلك إذا وكل المدعى عليه وكيلا بالخصومة مع المدعي بالتماس المدعي فعزله 
المدعى عليه بغير حضره المدعي ؛ لا ينعزل» لما ذكرنا. 


واختلف المشايخ فيمن وكل رجلا بطلاق امرأته إن غاب» ثم عزله الزوج من غير حضرة 
المرأة: ثم غاب» قال بعضهم: لا يصح عزله؛ لآنه تعلق تهذة الوكالة حق المرأة. فأكنية 


وقال بعضهم: يصح عزله؛ لأنه غير مجبور على الاطلاق ولا على التوكيل به وإنما 
فعله باختياره» فيملك عزله كما في سائر الوكاللات. ولو وكل وكالة غير جائز الرجوع يعني 
بالفارسية وكيلي دمار كست هل يملك عزله؟ 


اختلف المشايخ : قال بعضهم إن كان ذلك في الطلاق والعتاق لا يملك؛ لألها ريه 
وكالة ثابتة غير جائز الرجوع عنها فقد أَلْحَقّ حكم هذا التوكيل بالأمرء ثم جعل أمر امرأته إلى 
كل بظلقها مت شان أو امن غيلية الى :ردن يعلقه بعتى شناء للا يتيلك الرجوع عنة: 

وكذا إذا قال لرجل طلق امرأتى إل.شعتةء أو أعتق عبدي إن شئت لا يملك عزله؛ كذا 
هذا َإِن كان في البيع والشراء والإجارة والنكاح ونحوه يملك عزله: وقال بعضهم إنه يملك 
العزل في الكل؛ لأن الوكالة ليست بلازمة» بل هي إباحة وللمبيع حق المنع عن المباح . 


1" كتاب الوكالة 


ولو قال وقت التوكيل: كلما عزلتك فأنت وكيلي وكالة مستقبلة» فعزله ينعزل» ولكنه 
يصير وكيلا ثانياً وكالة مستقبلة كما شرط؛ لأن تعليق الوكالة بالشرط جائز . 


ولو قال الموكل للوكيل: كنت وكلتك وقلت لك: كلما عزلتك فأنت وكيلي فيه وقد 
عزلتك عن ذلك كلهء لا يصير وكيلاً بعد ذلك إلا بتوكيل جديد؛ لأن من علق التوكيل بشرط 
ثم عزله عن الوكالة قبل وجود الشرط ينعزل الوكيل ولا يصير وكيلاً بعد ذلك بوجود الشرط. 


وقال بعضهم في التوكيل المعلق لا يملك العزل قبل وجود الشرط. ويكون الوكيل على 
وكالته بعد العزل وكالة مستقبلة, الاوك أصح لأنه لما ملك العزل في المرسل. فهي ففى المعلق 
أولى . 


ومنها: موت الموكل؛ لأن التوكيل بأمر الموكل وقد بطلت أهلية الآمر بالموت» فتبطل 
الوكالة» علم الوكيل بموته أم لا 


ومنها: جنونه جئوناً مطبقاً؛؟ لأن الجنون المطبق مبطل لأهلية الآمرء واختلف أبو يوسف 
ومحمد في حد الجنون المطبق». فده أبو يوست نما يستوعب الشهرء ومحمد بما يستوعبف 
الحول:: 
اول 
03 وجه قول أبي يوسف أن هذا القدر أدنى ما يسقط به عبادة الصوم» فكان التقدير به 
أؤلى. 
ومنها لحاقه بدار الحرب مرتداً عند أبى حنيفة» وعندهما لا يخرج به الوكيل عن 
الوكالة» بناء على أن تصرفات المرتد موقوفة عندهء فكانت وكالة الوكيل موقوفة أيضاًء فإن 
وَإِن قتل على الردة أو لحق بدار الحرب بطلت تء» وعندهما تصرفاته نافذة فكذا الوكالة. 
وإن كان الموكل امرأة فارتدت» فالوكيل على وكالته حتى تموت أو تلحق بدار الحرب 
إجماعا؛ لأن ردة المرأة لا تمنع نفاذ تصرفها؛ لأنها لا تؤثر فيما رتب عليه النفاذ وهو الملك . 
ومنها عجر اعرد والحجر عليه؛ بأن وكل المكاتب رجلا فعجز الموكل». وكذا إذا 
وكل المأذون إنساناً فحجر عليه؛ لأنه بالعجز والحجر عليه بطلت أهلية آمره بالتصرف في 
المال» فيبطل الآمر فتبطل الوكالة . 


ومنها موث الوكيل» لأن: الفوت فيطل" لأغلية التصرت : ومنها عندونه النطيق"'" لها 
ذكرناء وَإِن لحق بدار الحرب مرتداً لم يجز له التصرف إلا أن يعود مسلماً؛ لأن أمره قبل 
الحكم بلحاقه بدار الحرب كان موقوفاًء فإن عاد مسلماً زال التوقف وصار كأنه لم يرتد أصلاء 
وَإِنْ حكم بلحاقه بدار الحرب ثم عاد مسلماً هل تعود الوكالة؟ قال أبو يوسف: لا تعودء وقال 
محمد: تعود. 

وجه قوله إن نفس الردة لا تنافى الوكالة؛ ألا ترى أنها لا تبطل قبل لحاقه بدار الحرب 
إلا أنه لم يجز تصرفه في دار الحرب لتعذر التنفيذ لاختلاف الدارين» فإذا عاد زال المانع 
سجور: 


ونظيره من وكل رجلا ببيع عبد بالكوفة. فلم يبعه فيها خرج إلى البصرة» لا يملك بيعه 
بالبصرة» ثم عاد إلى الكوفة ملك بيعه فيهاء كذا هذا. 

وجه قول أبي يوسف أن الوكالة عقد حكم يبطلانه بلحاقه بدار الحرب» فلا يحتمل 

وأما الموكل إذا ارتد ولحق بدار الحرب ثم عاد مسلماً لا تعود الوكالة في ظاهر الرواية. 


وروي عن محمد أنها تعود. ووجهه أن بطلان الوكالة لبطلان ملك الموكلء» فإذا عاد 
مسلماً عاد ملكه الأول فيعود بحقوقه. 


وحجه ظاهر الرواية أن لحوقه بدار الحرب بمنزلة الموت. ولو مات لا يحتمل العود. 
فكذا إذا لحق بدار الحرب. 


ومنها: أن يتصرف الموكل بنفسه فيما وكل به قبل تصرف الوكيل» نحو ما إذا وكله ببيع 
فباعه الموكل أو أعتقه أو دبره أو كاتبه أو وهبه» وكذا إذا استحق أو كان حر الأصل؛ لأن 
الوكيل عجز عن التصرف لزوال ملك الموكل فينتهي حكم الوكالة؛ كما إذا هلك العبدء ولو 
باعه الموكل بنفسه ثم رد عليه بعيب بقضاءء هل تعود الوكالة كما إذا هلك العبد؟ قال أبو 
يوسف: لا تعودء وقال محمد: تعود؛ لأن العائد بالفسخ عين الملك الأول فيعود بحقوقه. 


وجه قول أبي يوسف إن تصرف الموكل نفسه يتضمن عزل الوكيل؛ لأنه أعجزه عن 
التصرف فيما وكله به والوكيل بعد ما انعزل لا يعود وكيلا إلا بتجديد التوكيل. ولو وكله أن 


)01( لا خلآق في هذا فمتى تَصَرْفَ الوكيل بعدّ فسخ المُوَكلٍء أو مَوْتَهء فهو باطل إذا عَلِمَ ذلك . فإن لم يَعْلّم 
الوّكيلٌ بِالعَرْلٍء ولا مَوْتِ المُوَكُلٍ» فعن أحمدٌ فيه رِوَايَتانٍ. ولِلسَافِعِيٌ فيه قَوْلانٍ. 


ينظر: المغني (595/0). 


55 كتاب الو كالة 


يهب عبده فوهبه الموكل بنفسه ثم رجع في هبته لا تعود الوكالة حتى لا يملك الوكيل أن يهبه 


ووجه الفرق له لم يتضح. وكذلك لو وكله بشراء شيء ثم اشتراه بنفسه وكذا إذا وكله 
بتزويج امرأة فتزوجهاء لأنه عجز عن تزويجها منه» فبطلت الوكالة. 

وكذا إذا وكله بعتق عبده أو بالتدبير أو بالكتابة أو الهبة» ففعل بنفسه؟ لما قلنا؛ وكذا إذا 
٠‏ وكله بخلع امرأته ثم خلعها؛ لأن المختلعة لا تحتمل الخلع؛ وكذا إذا وكله بطلاق امرأته 
فطلقها بنفسه ثلاث أو واحدة» فانقضت عدتها؛ لأنها لا تحتمل الطلاق بعد الثلاث وانقضاء 
العدة؛ حتى لو طلقها الزوج واحدة والعدة باقية» فالوكالة قائمة؛ لأنها تحتمل الطلاق في 
العدة. ولو وكله بالكتابة فكاتبه ثم عجز لم يكن له أن يكاتبه مرة ثانية؟ وكذا لو وكله أن يزوجه 
امرأة فزوجه وأبانهاء لم يكن للوكيل أن يزوجه مرة أخرى ؛ لأن الأمر بالمعل لا يقتضي 
التكرار» فإذا فعل مرة حصل الامتثال» فانتهى حكم الآمر كما في الأوامر الشرعية؛ بخلاف ما 
لو وكله ببيع عبده فباعه الوكيل ثم رد عليه بقضاء قاض ؛ أن له أن يبيعه ثانياً؛ لأنَّ الرد بقضاء 
القاضي يوجب ارتفاع العقد من الأصل ويجعله كأن لم يكن» فلم يكن هذا تكررأء حتى لو رد 
عليه بغير قضاء قاض لم يجز له أن يبيعه؛ لأن هذا بيع جديد وقد انتهت الوكالة بالأول؛ فلا 
يملك الثاني إلا بتجديد التوكيل . 


ومنها: هلاك العبد الذي وكل ببيعه أو بإعتاقه أو بهبته أو بتدبيره أو بكتابته أو نحو ذلك؛ 
لأن التصرف في المحل لا يتصور بعد هلاكه والوكالة بالتصرف فيما لا يحتمل التصرف محال 


ثم هذا الأشياء التي ذكرنا له أن يخرج بها الوكيل من الوكالة سوى العزل والنهي ‏ لا 
يفترق الحال فيها بين ما إذا علم الوكيل أو لم يعلم في حق الخروج عن الوكالة» لكن تقع 
المفارقة فيما بين البعض والبعض من وجه آخرء وهو أن الموكل إذا باع العبد الموكل ببيعه 
بنفسه ولم يعلم به الوكيل» فباعه الوكيل وقبض الثمن فهلك الثمن في يده. ومات العبد قبل 
التسليم إلى المشتري» ورجع المشتري على الوكيل بالثمن ‏ رجع الوكيل على الموكل . 

وكذا لو دبره أو أعتقه أو استحق أو كان حر الأصل» وفيما إذا مات الموكل أو جن أو 
هلك العبد الذي وكل ببيعه ونحوه لا يرجع الوكيل» والفرق أن الوكيل هناك وإن صار معزولاً 
بتصرف الموكل» لكنه صار مغرورا من جهته بترك إعلامه إياه» فصار كفيلا له بما يلحقه من 
الضمان» فيرجع عليه بضمان الكفالة؛ إذ ضمان الغرور في الحقيقة ضمان الكفالة» ومعنى 
الغرور لا يتقدر في الموت وهلاك العبد والجنون وأخواتهاء فهو الفرق» ولو وكله بقبض دين 
على رجل, ثم إن الموكل وهب المال للذي عليه الدين والوكيل لا يعلم بذلك». فقبض الوكيل 


كتاب الوكالة ه25 
المال فهلك في يدهء كان لدافع الدين أن يأخذ به الموكل ولا ضمان على الوكيل» لأن يد 


الوكيل يد نيابة عن الموكل؛ لأنه قبضه بأمره» وقبض النائب كقبض المنوب عنه» فكأنه قبضه 
بنفسه بعد ما وهبه منه» ولو كان كذلك لرجع عليه؛ فكذا هذاء والله ‏ عر وجل أعلم . 


بدائع الصنائعم ج٠‏ - م5 


كتَابُ الضّأ 0000 


الكلام في كتاب الصلح يقع في مواضع: في بيان أنواع الصلح . 

وفي بيان شرعية كل نوع . 

وفي بيان ركن الصلح . 

وفي بيان شرائط الركن . 

وفي بيان حكم الصلح . 

وفي بيان ما يبطل به عقد الصلح بعد وجوده. 

وفي بيان حكمه إذا بطل أو لم يصح من الأصل . 

أما الأول : فنقول وبالله التوفيق: الصلح في الأصل أنواع ثلاثة: صلح عن إقرار المدعى 
عليه؛ وصلح عن إنكاره» وصلح عن سكوته من غير إقرار ولا إنكار» وكل نوع من ذلك لا 
يخلو إما أن يكون بين المدعي والمدعى عليه» وإما أن يكون بين المدعي والأجنبي المتوسط؛ 


)١(‏ الصّلْحُ لغةَ: اسم مصدرء ل: صالحه مُصَالحةء وصلاحاً بكسر الصاد. 
قال الجوهري: والاسم: الصّلْحُ يذكر ويؤنّثء وقد اصطلحا وصَالْحَا واصّالحا مشدّد الصادء وصلح 
الشيء بضم اللام وفتحها. 
انظر: لسان العرب: 751/8/4. 
واصطلاحا : 
عرفه الحنفيّة بأنه: عَقْدٌ وْضِعْ لرفع المناصبة . 
عرفه الشافعية بأنه: عَقْدٌ يحصل به قَطمٌ النزاع . 
عرفه المالكية بأنه: انتقال عن حَقٌء أو دعوى بِعِوّض لرفع نزاع» أو خوف وقوعه. 
عرفه الحَتَابلةُ بأنه: مُعَاقَدَةٌ يتوضل بها إلى مُوَاقَقَةٍ بين مختلفين . 
انظر: شرح فتح القدير: 77/8 حاشية ابن عابدين: 477/4»: أسنى المطالب: 27١4/7‏ مغني 


المحتاج : اا شرح منح الجليل : */ ,.5٠١‏ مواهب الجليل: 7/65 »28١‏ الشرح الصغير: 2075/5 
كشف القناع : ؟/ 9 المغني : 1. 
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كتاب الصلح ا 
فإن كان بين المدعى والمدعى عليه؛ فَكُل واحد من الأنواع الثلاثة مشروع عند أصحابنا. 
وقال ابن أبي ليلى المشروع هو الصلح عن إقرار وسكوت لا غيرهما. 


وقال الشافعي ‏ رحمه الله -: المشروع هو الصلح عن إقرار لا غير. 





وجه قول الشافعي ‏ رحمه الله إن جواز الصلح يستدعي حقّا ثابتأء ولم يوجد في 
موضع الإنكار والسكوت» أما في الإنكار فلأن الحق لو ثبت فإنما يثبت بالدعوى» وقد 
مرحي عار د حت رماتو ازقي» أحارتى المكرت ان اللجاكتورية لا 
حكماً حتى تسمع عليه البيئة» فكان إنكاره 0 لدعوى المدعي فلم يثبت الحق» ولو بذل 
المال لبذله لدفع خصومة باطلة» فكان في معنى الرشوة. 


ولنا ظاهر قوله تعالى: لوَالصلحُ خَيِرٌُ4 [سورة النساءء ]١74‏ وصف الله تعالى دعر شان 
ا ومعلوم أن الباطل لا يوصف الخيرية» فكان كل صلح مشروعاً بظاهر 


وعن سيدنا عمر - رضي الله عنه أنه قال: ردوا الخصومٌ حتى يصطلحواء فإن فصل 
القضاء ء يورث بينهم الضغائن"' '؛ أمرد - رضي الله عنه برد الخصوم إلى الصلح مطلقا وكان 
ذلك بمحضر من الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - ولم ينكر عليه أحدّ فيكون إجماعاً من 
الصحابة» فيكون حجة قاطعة؛ ولأن الصلح شرع للحاجة إلى قطع الخصومة والمنازعة. 
والحاجة إلى قطعها في التحقيق عند الإنكار؛ إذ الإقرار مسالمة ومساعدة فكان أولى بالجواز؛ 
ولهذا قال أبو حنيفة - رحمه الله -: أجوز ما يكون الصلح على الإنكار. 
العداوة والبغضاء في بني آدم ما صنع الشافعي ‏ رحمه الله في إنكاره الصلح على الإتكار. 
وقوله: إن الحق ليس بثابت» قلنا: هذا على الإطلاق ممنوع. بل الحق ثابت في زعم 
الحدعي رعق التجموونة واليمين ثابتان له شرعأء فكان هذا صلحاً عن حق ق ثابت» فكان 
مشروعاً. 
00( أخرجه البيهقي (57/7) كتاب الصلحء باب : «ما جاء في التحلل وماد يحتج به من أجاز الصلح على 
الإنكار؛ . 


وعبد الرزاق في #مصنفه» (4/ 70 )7١5‏ كتاب البيوع» باب: «هل يرد القاضي الخصوم حتى 
يصطلحوا»).» حديث .)١87505(‏ ءْ 


58 كتاب الصلح 
وأما ركن الصلحء فالإيجاب والقبول» وهو أن يقول المدعى عليه: صالحتك من كذا 


على كذاء أو من دعواك كذا على كذاء ويقول الآخر: قبلت». أو رضيت» أو ما يدل على 
قبوله ورضأه». فإدأ وجل الإيجاب والقبول» فقد تم عقد الصلح. 





فصل [في شروط الركن] 


وأما شرائط الركن فأنواع: بعضها يرجع إلى المصالح» وبعضّها يرجع إلى المصالح 
عليه؛ وبعضها يرجع إلى المصالح عنه. 


أما الذي يرجع إلى المصالح فأنواع : 


منها أن يكون عاقلاء وهذا شرط عام في جميع التصرفات كلهاء فلا يصح صلح 
المجنون والصبي الذي لا يعقل لانعدام أهلية التصرف بانعدام العقل . 


فأما البلوغ: فليس بشرط حتى يصح صلح الصبي في الجملة وهو الصبي المأذون إذا 
كان له فيه نفع أو لا يكون له فيه ضرر ظاهر"'"» بيان ذلك إذا وجب للصبي المأذون على 
إنسان دين فصالحه على بعض حقه. فإن لم يكن له عليه بينة جاز الصلح؛ لأن عند انعدام 
البينة لا حق له إلا الخصومة والحلف والمال أنفع له منهماء وَإِن كان له عليه بينة لا يجوز 
الصلح؛ لأن الحط تبرع وهو لا يملك التبرعات ولو أخر الدين جاز» سواء كانت له بينة أو 
لاه فرقاً بينه وبين الصلح؛ لأن تأخير الدين من أعمال التجارة» والصبي المأذون في التجارات 
كالبالغ . 


ألا ترى أنه يملك التأجيل في نفس العقد بأن يبيع بأجل فيملكه متأخراً عن العقد أيضاً؛ 
بخلاف الحط؛ لأنه ليس من التجارة» بل هو تبرع فلا يملكه إلا أنه يملك حط بعض الثمن 
لأجل العيب؛ لأن حط بعض الثمن للعيب قد يكون أنفع من أخذ المبيع المعيب». فكان ذلك 
من باب التجارة فيملكه . 


)١(‏ يعني إذا ادعى الصبي المأذون على إنسان ديناً فصالحه على بعض حقه فإن لم يكن له عليه بينة جاز 
الصلح إذ عند انعدامها لا حق له إلا الخصومة والحلف والمال أنفع له منهما وإن كانت لم تجز لأن الحط 
تبرع وهو لا يملكه وأن أخر الدين جاز سواء كان له بينة أو لا لأنه من أعمال التجارة والصبي المأذون في 
التجارات كالبالغ . 
ينظر درر الحكام من (؟/ 7965) . 


كتاب الصلح 54 


ولو صالح الصبي المأذون من المسلم فيه على رأس المال جاز؛ لأن الصلح من المسلم 
فيه على ران المال إقالة للعقدء والإقالة من باب التجارة؛ وكذلك لو اشترى سلعة وظهر بها 
عيب فصالح البائع على أن قبلها جاز؛ لأن الثمن أنفع من المبيع المعيب عادة. 

ولو صالحه البائع فحط عنه بعض الثمن لا شك فيه أنه يجوز؛ لأن الحط من البائع تبرع 
منه على الصبى فيصحء ولو ادعى إنسان عليه ديناً فأقر به فصالحه على أن حط عنه البعض. 
جاز؛ لأن إقرار الصبي المأذون بالدين صحيح» فكان الصلح تبرعاً على الصبي بحط بعض 
الحق الواجب عليه» والصبى من أهل أن يتبرع عليه فيصح . 

وكذلك حرية المصالح ليست بشرط لصحة الصلح حتى يصح صلح العبد المأذون إذا 
كان له فيه منفعة أو كان من التجارة» إلا أنه لا يملك الصلح على حط بعض الحق إذا كان له 
علش ويملك التأجيل كيف ما كان ويملك حط بعض الثمن لأجل العيب لما قلنا. 


ولو صالحه البائع على حط بعض الثمن جاز لما ذكرنا في الصبي المأذون؛ وكذلك لو 
ادعى على إنسان ديناً وهو مأذون فأقر به ثم صالحه على أن حط بعضه. جاز»؟ لأن إقرار العبد 


المأذون بالدين صححيح » فكان الحط من المدعي تبرعاً على العبد ببعض الدين فيصح . 


ولو حجر عليه المولى» ثم ادعى إنسان عليه دينأ فأقر به وهو محجورء ثم صالحه عنه 
على مال ضمنه بإقراره» فإن لم يكن في يده مال لا ينفذ الصلح» لأن إقرار المحجور لا ينفذ 
إذا لم يكن في يده مال» وإذا لم ينفذ لم ينفذ الصلح فلا يطالب به للحال؛ ولكن يطالب به 
بعد العتق؛ لأن إقراره من نفسه صحيح لصدوره من أهله إلا أنه إذا لم يظهر في حق المولى 
للحال لمانع وهو حق المولى» فإذا عتق زال المانع فيظهر حينئذٍ؛ وأما إذا كان في يده مال 
فيجوز إقراره عند أبي حنيفة» وعندهما لا يجوز . 


وجه قولهما: أن هذا إقرار المحجور لبطلان الاذن بالحجر وإقرار المحجور غير 
سح د 

وجه قول أبي حنليمة : أن إقرار المحجور إذا كان في يذه مال صحيح ؟ لأن العبد 
المحجور من أهل الإقرار» وإنما المانع من ظهوره حق المولى, فإذا كانت يده ثابتة على هذا 
المال منع ظهور حق المولى؛ لأنه يحتمل أن يكون صادقاً في إقراره فيمنع ظهور حق المولى 
فيه» ويحتمل أن يكون كاذباً فلا يظهر فلا تبطل يده الثابتة عليه بالشك؛ بخلاف ما إذا لم يكن 
فى يده مال؛ لأن يد المولى ثابتة حقيقة والإقرار في نفسه محتمل» فلا يوجب بطلان يده الثابتة 





وكذلك المكاتب نظير العبد المأذون في جميع ما ذكرنا؛ لأنه عبدٌ ما بَقي عليه درهم 


372 كتاب الصلح 
على لسانٍ رَسُولَ الله - يكهٍ - فإن عجز المكاتب فادعى رجل عليه ديناً فاصطلحا على أن يأخذ 
نه ويؤكر وعضهه فإن لم زكن الدعلية: ينه لأ بجر ره الأنه لباعمه نقد عيان محجورا عن 
التصرف فلا يصح صلحه. وَإن كانت له عليه بينة جاز؛ لأنه وإن عجز فالخصم في ديونه هو 
فيملك التصرف فيها لحط البعض بالصلح . 

ومنها: ألا يكون المصالح بالصلح على على الصغير مضرًأ به مضرة ظاهرة؛ حتى أن من 
ات عافن الالتما أن الرري مو رغدراء علي بال ابي انان فإن كان للمدعي 
بينة وما أعطي من المال مثل الحق المدعي أو زيادة يتغابن في مثلهاء ٠‏ فالصلح جائز؛ لأن 
الصلح في هذه الصورة لمعنى المعاوضة لإمكان الوصول إلى كل الحق بالبينة» والأب يملك 
المعاوضة من مال الصغير بالغبن اليسيرء ٠‏ وإن لم تكن له بينة لا يجوز؛ لأن عند انعدام البينة 

يقع الصلح تبرعاً بمال الصغير وأنه ضرر محض فلا يملكه الأس. 


ولو صالح من مال نفسه جاز؛ لأنه ما أضر بالصغير بل نفعه حيث قطع الخصومة عنه. 
ولو ادعى أبس الصغير على إنسان ديناً للصغير فصالح على أن حط بعضه وأخذ الباقي ‏ فإن كان 
له عليه بينة لا يجوز؛ لأن الحط منه تبرع من ماله وهو لا يملك ذلك. 


وَإِنْ صالحه على مثل قيمة ذلك الشيء ونقص منه شيئا يسيراً جاز؛ لأن الصلح في هذه 
الصورة بمعنى نى البيع . وهو يملك البيع فيملك الصلح. وهل يملك الأب الحط من دين وجب 
للصغير والإبراء عنه؟ هذا لا يخلو من أحد وجهين : 


إما إن كان ولي ذلك العقد بنفسه. وإما إن لم يكن وليهء فإن لم يكن وليه لا يجوز 
بالإجماع؛ أن الحط والوبراء من باب التبرعء والأس لا يملك التبرع لكونه مضرة محضة . 





وَإِن كان وليه بنفسه يجوز عند أبي حنيفة ومحمد. 


وعند أبي يوسف لا يجوز وهذا على اختلافهم في الوكيل بالبيع إذا أبرأ الحتعري رمن 
الثمن أو حط بعضهء وقد ذكرناه في «كتاب الوكالة». ولا يجوز صلح أحد على حمل. أب كان 
المصالح أو غيره. 

وَإِن خرج حَيّاً بعد ذلك وورث وجازت الوصايا؛ لأنه لو صح عليه لكان لا يخلو إما أن 
يصح على اعتبار الحال» وَإِما أن يصح على اعتبار الانفصال؛ لا سبيل إلى الأول؛ لأن الصلح 
عليه من باب تنفيذ الولاية وهو للحال لا يوصف بكونه مولياً عليه» ولا سبيل إلى الثاني؛ لأن 
الصلح لا يحتمل الإضافة إلى الوقت ويملك الأب استيفاء القصاص في النفس وما دونهاء ولا 
يملك الوصي استيقاء القصاص في النفس . 


والفرق أن استيفاء القصاص تصرف على نفس الصغير بالإحياء وتحصيل التشفي؛ قال 


كتاب الصلح 374 


الله تفال معز شانهت: لوَلَكُمْ في القِصّاص حَّاةٌ# [سورة البقرة» 174] وكذا منفعة التشفى راجعة 
إلى نفسه» وللأب ولاية على نفس الصغير ولا ولاية للوصي عليها. ولهذا ملك إنكاحه دون 
الوصي »ء إلا أنه يملك القصاص فيما دون النفس؛ لأن ما دون النفس يسلك به مسلك الأموال 
لشبهه بالأموال. 


الأترى أن القضاض الا يجري بين طرف المعر والعيك» .ولا بين :طرف الذكر.والآنتى مع 
راد التسام حو في الاتمينء بعو واي اي خوك اام 
مسي نتن زا موا سعد الى ع ولا يقضي به في الأنفس وله ولاية التصرف في 
الحال والمآل فيلي التصرف فيما دون النفس» ويملك الأب الصلح عن القصاص في النفس 
وما دونه؛ لأنه لما ملك الاستيفاء فلأن يملك الصلح أولى؛ لأنه أنفع من ع الاستيفاء . 





وكذا الوصي يملك الصلح عن القصاص فيما دون النفس؛ لأنه ميلك الأمعناء قيما دون 
النفسء فكذا الصلح عنه لأنه أنفع؛ وهل يملك الصلح عن القصاص في النفس» ذكر في 
(اكتاب الصلح» أنه لا فيلات 


وذكر ه في «الجامع الصغيرا أنه يمل ك؟ وكذا روك القدوري رحمه الله -» فعل روايه 
الجامع يحتاج إلى الفرق بين الاستيفاء وبين الصلح. ووجه الفرق بينهما ظاهر لما ذكرنا أن 
القصاص تصرف في النفس بتحصيل الحياة والتشفي» ولا ولاية له على نفسه» فلا يملك 
الاستيفاء» فأما الصلح فتصرف في المال وله ولاية التصرف في المال» وأنه فرق واضح . 

وجه رواية الصلح أن الصلح اعتياض عن القصاصء فإذا لم يملك القصاص فكيف 
يملك الاعتياض عنه ‏ ولو صالح الأب أو الوصي على أقل من الدية في الخطأ وشبه العمد لا 
يجوز؛ لأن الحط تبرع وهما لا يملكان التبرع بمال اليتيم؛ والحط القليل والكثير سواء؛ 
بخلاف الغبن اليسير في البيع أنهما تملكانة:» 

والفرق أن الحط نقصان مه متحققٌ؛ لأن الدية مقدرة بمقدار معلوم؛ فالنقصان عنه متحقق 
وإن قل والنقصان في البيع غير متحقق ؛ لأن العوض فيه غير مقدر لاختلافه بتقويم المقومين» 
فإذا لم يتقدر العرض لا يتحقق النقصان . 

ومنها: أن يكون المصالح عن الصغير ممن يملك التصرف في ماله كالأب والجد 
والوصي؛ لأن الصلح تصرف في المال فيختص بمن يملك التصرف فيه. 


ومنها: أن لا يكون مرتداً عند أبى حنيفة» وعندهما صلحة نافذ؛ بناء على أن تصرفات 


ع كتاب الصلح 
المرتد موفوفة عنده. وعندهما نافذة لكن عند محمد نفاذ تصرف المريض» وعند 5 يوسف 
نفاذ تصرف من عليه القصاص في النفس. والمسألة تعرف في موضعهاء إن شاء الله تعالى 

وأما المرتدة فصلحها جائز بلا خلاف؛ لأن حكمها حكم الحربية إلا أنها إذا التتحقت 
بدار الحرب وقضى القاضي بذلك؛. بطل بعضه دون بعض؛ كصلح الحربية لثبوت أحكام أهل 
الحرب في حقها بالتحاقها بدار الحرب. 


فصل [في الشروط التي ترجع إلى المصالح عليه] 
وأما الشرائط التي ترجع إلى المصالح عليه فأنواع : 
أن يكون الك فلا يصح الصلح على الخمر والميتة والدم وصيد ادعرام والحرم. 
مووي لأن في الصلح معنى المعاوضة. فما لا يصلح عوضاً في البياعات لا 
يصلح بدل الصلم”"' . 


ركذا إذا صبالع على اعيلاع. «إذا عو سحن 1 يصح الصلح ؛ لأنه تبين أن الصلح لم يصادف 
محله. ال لأن العوض في 


المعاوضات المطلقة قد يكون عيئاً وقد يكون ديناً. وقد يكون منفعة إلا أنه يشترط القبض في 
بعض الأعواض في بعض الأحوال دون بعض . 
وجملة الكلام فيه أن المدعي لا يخلو من أحد وجوه: إما أن يكون عيناً؛ وهو ما يحتمل 
ا وصفة وايتعحقانا؛ ل ا ا 
َإما أن يكون دين وهو ما لا يحتمل التعيين من الدراهم والدنانير والمكيل الموصوف في 
الذمة والموزون الموصوف سوى الدراهم والدنانير والثياب الموصوفة والحيوان الموصوف. 
وَإما أن يكون منفعة. وَإِما أن يكون حَقَاً ليس بعين ولا دين ولا منفعةء وبدل الصلح. 
لا يخلو من أن يكون غننا أو .ديا أو متفعة والصلح لا يخلو من أن يكون عن إقرار المدعى 





)١(‏ الأصل في هذا الفصل أن الصلح يجب حمله على أقرب العقود إليه وأشبهها روما لتصحيح تصرف العاقل 
بقدر الإمكان فإذا كان عن مال بمال كان في معنى البيع فلا يصح الصلح على الخمر والميتة والدم وصيد 
الإحرام والحرم ونحو ذلك لأنقن الصاح معت المغاوضة فين لا يصلح للعوض في البيع لا يصلح 
عوضه في الصلح . 


كتاب الصلح 4 
عليه أو عن إنكاره''' أو عن سكوته» فإن كان المدعي عيناً فصالح منها عن إقرار يجوزء سواء 
كان بدل الصلح عيناً أو ديناً بعد أن كان معلوم القدر والصفةء إلا الحيوان وإلا الثياب إلا 
بجميع شرائط السلم؛ لأن هذا الصلح من الجانبين جميعا في معنى البيع» فكان بدل الصلح 
في معنى الثمن» وهذه الأشياء تصلح ثمنا في البياعات؛ عيئاً كانت أو ديناء إلا الحيوان؛ لأنه 
يثبت ديئاً في الذمة بدلا عما هو مال أصلا . 


والغياب لا تبث ذينا فى الذمة إلا بشرائط السلم من بيان القدر والوصف والأجل. 
والمكيل والموزون يثبتان في الذمة مطلقاً في المعاوضة المطلقة من غير أجل» ولا يشترط 
قبضه في المجلس ؛ لأنه ليس بصرفٍء ولا في ترك قبضه افتراق عن دين بدين» بل هو افتراق 
عن عين بعين» أو عين بدين» وكل ذلك جائز وَإِن كان دينء فإن كان دراهم أو دنانير فصالح 
متها لا يخلر من أحخدوجهي : إما أن صالح منها على خلاف جنسها أو على جنسهاء فإن 
صالح منها على خلاف جنسهاء فإن صالح منها عى عين جاز؛ لأن الصلح عليها في معنى بيع 
الدين بالعين وأنه جائز ولا يشترط القبض . 


وإ صالح منها على دين سواه لا يجوز؛ لأنه بائع ما ليس عنده؛ لأن الدراهم والدنانير 
أثمان أبدأء وما وقع عليه الصلح مبيع» فالصلح في هذه الصورة يقع بيع ما ليس عند البائع وأنه 


وَإِن صالح منها على جنسها؛ فإن صالح من دراهم على دراهم فهذا لا يخلو من ثلا 
أوجه : إما أن صالح على مثل حقهء وإما أن صالح على أقل من حقه. وَإما أن صالح على أكثر 
من حقهء فإن صالح على مثل حقه قدراأ ووصفاً بأن صالح من ألف جياد على ألف جياد» فلا 
شك في جوازه. ولا يكغرظ: القيضى؛ لأن هنا المسة اضر حقة أصللا ووضنا . 


ولو صالح على أقل من حقه قدرأ ووصفاً بأنْ صالح من الألف الجياد على خمسمائة 
نبهر جه 2 ع0 يجوز أيقاه ويحمل على استيفاء بعض عين الحق أصلا والإبراء عن الباقي أصلا 
ووصفاً؛ لأن أمور المسلمين محمولة على الصلاح والسداد ما أمكن . 

ولو حمل على المعاوضة يؤدي إلى الريا أنه يصور اننا ألفا بخمسمائة. وأنه ريا 


فيحمل على استيفاء بعض الحق والإبراء عن الباقي. ول مششرط: التتضى عو فا أن 
جوازه ليس بطريق المعاوضة ليكون صرفاً. 


)١(‏ وكل ذلك جائز لقوله تعالى #والصلح خير» «خير» عرفه بالألف واللام فالظاهر العموم. 


34 ظ كتاب الصلح 

وكذلك إن صالح على أقل من حقه وصفاً لا قدرا؛ بأن صالح عن ألف جياد على ألف 
نبهرجة؛, أو صالح على أقل من حقه قدراً لا وصفاً؛ بأن صالح من ألف جياد على خمسمائة 
جيدة» يجوز؛ ويحمل على استيفاء البعض» والحط والإبراء والتجوز بدون الحق أصلا ووصفا 
يجوز من غير قبض ومؤجلا. 

ولو صالح على أكثر من حقه قدراً ووصفاً؛ بأن صالح من ألف نبهرجة على ألف 
وخمسمائة جياد» أو صالح على أكثر من حقه قدراً لا وصفاً؛ بأن صالح من ألف جياد على 
ألف وخمسماثة نبهرجة؛ لا يجوز؛ لأنه رباً؛ لأنه يحمله على المعاوضة هنا لتعذر حمله على 
استيفاء البعض وإسقاط الباقي» وإن صالح على أكثر من حقه وصفاً لا قدراً بأنْ صالح من ألف 
نبهرجة على ألف جيادء جاز» ويشترط الحلول أو التقابض» حتى كان الصلح مؤجلا إن لم 
يقبض في المجلس يبطل؛ لأنه صرف, وأما إذا صالح على أكثر من حقه وصفا وأقل منه 
قدراً؛ بأن صالح من ألف نبهرجة على خمسمائة جياد لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمدء وهو 
قول أبي يوسف الآخرء وكان يقول أولاً: لا يجوزء ثم رجع. 

وه "اقول الأوال: أن هذا عط عقن عق ور لكميانة نيد دلق عله ةيفان 
نبهرجة» إلا أنه أحسن في القضاء بخمسمائة جيدة» فلا يمنع عنه؛ حتى إنه لو امتنع لا يكون 


وجه ظاهر الرواية أن الصلح من الألف النبهرجة على الخمسمائة الجيدة اعتياض عن 
صفة الجودة. وهذا لا يجوز؛ لأن الجودة فى الأموال الربوية لا قيمة لها عند مقابلتها بجنسها؛ 
لقوله ‏ عليه الصّلاة والسلام -: ١جيْدُهَا‏ وَرَدِيئُهَا سَوَاةه”'" فلا يصح الاعتياض عنها لسقوط 
قيمتها شرعاأء والساقط شرعاً والعدم الأصلي سواء؛ ولأن الصلح على هذا الوجه لا يخلو إما 
أن يجعل استيفاء لعين الحق أو يجعل معاوضة لا سبيل إلى الأول؛ لأن حقه في الرديء لا في 
الجيدء فيحمل على المعاوضة فيصير بائعاً ألف نبهرجة بخمسمائة جيدة» فيكون ربًاً؛ وكذلك 
حكم الدنانير والصلح منها على دنانير؛ كحكم الدراهم في جميع ما ذكرناء ولو صالح من 
دراهم على دنانير أو من دنانير على دراهم» جاز» ويشترط القبض في المجلس لأنه صرف . 


ولو ادعى ألف درهم ومائة دينار فصالحه على مائة درهم إلى شهر جازء وطريق جوازه 
الدنانير والبعض عوضا عن الدراهمء فيصير بائعاً تسعمائة بخمسين فيكون ربأء وأمور 


200( تقدم . 


كتاب الصلح 3 


المسلمين محمولة على الصلاح والسداد ما أمكن» وأمكن أن يجعل حطا للدناثير أصلاً وبعض 
الدراهم وذلك تسعمائة» وتأجيل البعض وذلك مائة إلى شهر؛ وكذلك لو كان عليه ألف درهم 
وكر فصالحه على مائة» جازء وطريق جوازه أن يجعل حطأ وإسقاطاً للكر لا معاوضة؛ لأن 
استبدال المسلم فيه لا يجوزهء ولو كان المالان عليه لرجل لأحدهما دراهم والآخر دنانين 
تسالجة على ماده ترم جاز. وطريقة جوازه أن يعتبر معاوضة في دق الحدهما وخطا 
وإسقاطأً في حق الآخر: وذلك أن يقسم بدل الصلح على قدر قيمة دينيهما من الدراهم 
والدنانير» فالقدر الذي أصاب الدنانير يكون عوضا عنهاء فيكون صرفاء فيراعى فيه شرائط 
الصرق تسترا التيفنءفى:الميعلين بوالقدر الذي أضات الدزاقه لآ .يسور إن يجعل غوضاء 
لأنه يؤدي إلى الرباء فيجعل الصلح في حقه استيفاء لبعض الحق وإبراء عن الباقي . 


والأصل أن الصلح متى وقع على أقل من جنس حقه من الدراهم والدنانير يعتبر استيفاء 
لبعض الحق وإبراء عن الباقي؛ ومتى وقع على أكثر من جنس حقه منها أو وقع على جنس آخر 
من الدين والعين يعتبر معاوضة؛ لأنه لا يمكن حمله على استيفاء عين الحق والوبراء عن 
الباقى؛ لأن استيفاء عين الحق من جنسه يكون ولم يوجد فيعتبر معاوضة» فما جازت به 
المعاورضات؛ يجوز هذا؛ وما فسدت به تلك يفسد به هذاء وقد ذكرنا بعض مسائل هذا 


الأصل . 


وعلى هذا إذا صالح من ألف حالة على ألف مؤجلة» جاز» ويعتبر حطأ للحلول وتأجيلا 
لين واتتجور ا بدون من ححقه لا مناوضة: 


وإبراء عن الباقي. وأما | عانم على معان اي و 00 
وجهين ٠:‏ : إما أن وفت لأداء الكمسهائة وقتأء وإما أن لم يؤقت». فإن لم يؤقت م 
وكرن عم كسان لأن هذا الشرط لا يفيد شيئاً لم يكن من قبل . 


ألا ترى أنه لو لم يذكر للزمه الإعطاء فكان ذكره والسكوت عنه بمنزلة واحدة» وكذلك 
الحط على هذا بأن قال للغريم: حططتٌ عنك خمسمائة على أن تعطيني خمسمائة؛ لما بينا. 


وَإِنَ وقت بأن قال: صالحتك على خمسمائة على أن تعطنيها اليوم» أو على أن تعجلها 
اليوم فأما إن اقتصر على هذا القدر ولم ينص على شرط العدمء وأما إن نص عليه فقال: فإن 
لم تعطني اليوم» أو أن لم تعجل اليوم أو على أن تعجلها اليوم فالألف عليك» فإن نص عليه 
فإن أعطاه وعجلت في اليوم فالصلح ماض وبرىء عن خمسمائة؛ وَإِن لم يعطه حتى مضى 
اليوم فالألف عليه بلا خلافٍ» وكذلك الحط على هذا. 


ا كتاب الصلح 


انار صمح تابه رانم لسن على البرك العام" أن أعطاء 1 في اليوم برىء عن خمسمائة 
بالإاجماع. آنا إذاالم عط سحي مضى اليوم. بطل الصلح. والألف عليه عند أبي حنيفة 
ومحمد. وعنلدكد أبي يوسف الصلح ماض وعليه خمسمائة فقط . 


وجه قوله أن شرط التعجيل ما أفاده شيئاً لم يكن من قبل» لأن التعجيل كان واجباً عليه 
بحكم العقدء فكان ذكره والسكوت عنه بمنزلة واحدة» ولو سكت عنه لكان الأمر على ما 
وصفنا؛ فكذا هذا؛ بخلاف ما إذا قال: فإن لم تفعل فكذا؛ لأن التنصيص على عدم الشرط 
نفى للمشروط عند عدمه» فكان مفيداً. 

وجه قولهما: أن شرط التعجيل في هذه الصورة شرط انفساخ العقد عند عدمهء بدلالة 
حال تصرف العاقل؛ لأن العاقل يقصد بتصرفه الإفادة دون اللغو واللعب والعبث» ولو حمل 
المذكور على ظاهر شرط التعجيل للغا؛ لأن التعجيل ثابت بدونه» فيجعل ذكر شرط التعجيل 
ظاهراً شرطاً؛ لانفساخ العقد عند عدم التعجيل» فصار كأنه نص على هذا الشرط» فقال: فإن 
لم تعجل فلا صلح بينناء ولو كان كذلك لكان الأمر على ما نص عليه؛ فكذا هذا. 

وتبين بهذا أن هذا تعليق الفسخ بالشرط لا تعليق العقدء كما إذ باع بألف على أن ينقد 
الثمن إلى ثلاثة أيام. فإن لم ينقده فلا بيع بينهماء وذلك جائز لدخول الشرط على الفسخ لا 
على العقد. فكذا هذا. 

وكذلك لو أخذ منه كفيلا وشرط على الكفيل أنه إن لم يوفه خمسمائة إلى رأس الشهرء 
فعليه كل المال» وهو الألف. فهو جائز والألف لازمة للكفيل إن لم يوفه؛ لأنه جعل عدم 
70 ار الو ا الور 
لج مقر ارالك لياه وفينا أرنى من البات الارك:؛ 0 
التعجيل . وهو إيماء الكمسمائة رامن الشهن ؛ وجعل عدم هذا الشبوط فيرضا لانفساخ الحطء 
وفي الباب الأول جعل عدم التعجيل شرطأ للعقد وهو الكفالة بالألف». والفسخ للشرط أقبل 
من العقد؛ لذلك كان الثانى أوثق من الأول. 

وكذلك لو جعل المال نجوماً بكفيل أو بغير كفيل» وشرط أنه إن لم يوفه كل نجم عند 
محلهء فالمال حال عليهء فهو جائز على ما شرط؛ لأنه جعل الإخلال بنجم شرطا لحلول كل 
المال عليه وأنه صحيح . 

ولو كان له عليه ألف فقال: أذ إلىّ من الألف خمسمائة غداً؛ على أنك بريء من 
الباقي» فإن أذَّىْ إليه خمسمائة غداً يبرأ من الباقي إجماعاًء وَإِن لم يؤد فعليه الألف عند أبي 
عشيفة وحمل .وعلك أبن يوست لبس عله إلا احمسمائة * وقد مرت المسالة: 


كتاب الصلح الا 


ولو قال : إن أديت إلي خمسمائة فأنت بريء من الباقي. أو قال : لقو ادي فأدى 
إليه خمسماثئة لا يبرئ عن الخمسمائة الباقية حتى يبرئه» وكذلك إذا قال لمكاتبه ذلك فأدى 
سا لا يبرأ عن الباقي حتى يبرثه ؛ أن هذا تعليق البراءة بالشرطء وه باطل ؛ 
بخلاف ما إذا كان بلفظ الصلح أو الحط أو الامو أن ذلك ليبس تعليق بالبراءة بالشرط 

ولو قال لمكاتبه: إن أديت إلى خمسمائة فأنت خرّء فأدى خمسمائة عتق؛ لأن هذا 
تعليق العتوّ, بالشرطء وذلك في حق المكاتب صحيح. ولو كان له على إنسان ألف مؤجلة 
حقّه, وكل ذلك لا يخلو من أن يشترط التعجيل أو لم يشترط» فإن صالح على أقل من حقه 
قدراً أو وصفاء أو قدراً ووصفاً ولم يشترط التعجيل لما وقع عليه الصلح. جاز» فيكون عتطا 
وتجوزاً بدون حقهء وله أن يأخذ الباقى بعد حل الأجل . 


وإن شرط التعجيل» فالصلح باطل وعليه رد ما قبض والرجوع برأس ماله بعد حل 
الأجل ؛ لأن فيه معاوضة الأجل وهو التعجيل بالحطء وهذا لا يجوز لأن الأجل ليس بمال. 


وَإن صالح على تمام حقه جازء وَإن شرط التعجيل» فإن صالح من ألف مؤجلة على 
ألف معجلة لكن بشرط القبض قبل الافتراق عن المجلس ؛ وكذلك حكم الدنانير على هذاء 
ولو كان الواجب عليه قيمة المستهلك. فإن كان المستهلك من ذوات القيمة فصالح» فإن 
صالح على الدراهم والدنانير حالة أو مؤجلة؛ جاز الصلح؛ لأن الواجب في ذمته قبل المتلف 
صورة ومعنى؛ كذا الاستهلاك تحقيقاً للمماثلة المعلقة ثم يملكه بأداء الضمان» فإذا صالح كان 
هذا الصلح على عين حقه فيجوز على أيٌّ وصف كان. 


وَإِنَ صالح على غير الدراهم والدنانير؛ إن كان عيناً جازء ولا يشترط القبضء وَإِن كان 
ديناً موصوفاً يجوز أيضأء لكن القبض في المجلس شرطه, ولو كان الواجب عليه مثل 
المستهلك. فإن كان من ذوات الأمثال كالمكيل والموزون الذي ليس في تبعيضه ضررء. فحكم 
الصلح فيه كحكم الصلح في كر الحنطة» فنقول وبالله التوفيق: إذا كان المدعي ديناً سوى 
الدراهم والدنانير» فإن كان مكيلاً بأن كان كر حنطة مثلاء فصالح منه لا يخلو من أحد 
وجهين : 


إما أن صالح على جنسه أو على خلاف جنسهء فإن صالح على جنسه لا يخلو من ثالاثة 
أوجه: إما أن صالح على مثل حقه وإما على أقل منه. وَإِما أن صالح على أكثر منه فإن 
صالح على مثل حقه قدراً ووصفاً جاز. ولا يشترط القبض ؛ لأنه استوفى عين حقه . 





م4 كتاب الصلح 
وَإِن صالح على أقل من حقه وصفاً لا قدراً جاز أيضاء ويكون استيفاء لعين حقه أصلاً 

وإبراء له عن الصفة» فلا يشترط للقبض» ويجوز حتى لا يبطل بالتأجيل أو تركه ويعتبر رضا 

بذول ححمقه. ولو صالح على أكثر من حقه قدرأ ووصفا أو قدراً لا وصفا لا يجوز؛ لأنه 035 


وَإِنْ صالح على أكثر منه وصفاً لا قدراً بأن صالح من كر رديء على كر جيد جازء 
ويعتبر معاوضة احترازاً عن الافتراق عن دين بدين» ولو صالح منه على كر مؤجل جاز؛ لأنه 
حط حقه في الحلول ورضي بدون حقه؛ كما في الدراهم والدنانير. 

هذا إذا كان أثر الدين حالاء فإن كان مؤجلاً فصالح على بعض حقه أو على تمام حقه. 
فهو على التفصيل الذي ذكرنا في الصلح من الألف المؤجلة من غير تفاوت» هذا إذا صالح من 
الكر على جنسهء فإن صالح على خلاف جنس حقهء فإن كان الكر الذي عليه سلما لا يجوز 
بحال؛ لأن الصلح على خلاف جنس المسلم فيه يكون معاوضة» وفيه استبدال المسلم فيه قبل 
قبضهء إلا أن يكون الصلح منه على رأس المال يجوز؛ لأن الصلح من المسلم فيه على رأس 
المال يكون إقالة للسلم وفسخاً له وذلك جائزء وَإِن لم يكن سلماً فصالح على خلاف جنس 
حفة فإن كان ذلك من الدراهم والدنائير جاز» ويشترط القبض» وإن كان معينا مشارأ إليه ؟ 
لآنينا لا تتعية بالتعيية ؛ فكان ترك قبضه افتراقا عن دين بدين» وإن كان ذلك من المكيللات 
وهو عين. جاز ولا يشترط القبض . 

وَإِنَ كان موصوفا في الذمة جاز أيضاً. فرق بين هذا وبين ما إذا كان عليه دراهم أو دنائير 
فصالح منها على مكيل أو موزون موصوف في الذمة؛ أنه لا يجوز لأن ذلك مبيع . 


ألا ترى أنه قُوبل بالأثمان والمبيع ما يقابل بالثمن» وهذا لا يقابل بالثمن فلا يكون مبيعاً 
إلا أنه لا بد من القبض في المجلس احترازا من الافتراق عن دين بدين» وَإِن كان من العروض 
والحيوان» فإن كان عيئاً جازء وَإِن كان ديناً يجوز في الثياب الموصوفة إذا أتى بشرائط السلمء 
لكن القبض في المجلس شرط احترازاً عن الافتراق عن دين بدين» ولا يجوز في الحيوان 
الموصوف بحال؛ لأنه لا يثبت ديئاً في الذمة بدلا عما هو مال؛ وكذلك إذا كان المدعي 
موزوناً دين موصوفاً في الذمة» فصالح منه على جنسه أو على خلاف جنسه. إلى آخر ما ذكرنا 
في المكيل الموصوف . ئ 

هذا إذا كان المدعي مكيلا أو موزوناً دين موصوفاً في الذمة فإن كان ثوب السلم فصالح 
منهء فهذا لا يخلو من أحد وجهين: إما أن صالح منه على جنسه. وَإِما أن صالح منه على 


كتاب الصلح 4 
منه» فهذا لا يخلو من أحد وجهين : إما أن صالح منه على جنسه؛ وَإِما أن صالح منه على 
خلاف جسه. فإن صالح على جنسه فهو على ثلاثة أوجه: إما أن صالح على مثل حقه أو أكثر 
منه أو أقل» فإن صالح على مثل حقه قدرا ووصفاًء فإن صالح من ثوب هروي جيد على ثوب 
هروي جيدء جاز». ولا يشترط القبض ؛ لأنه أستوفى عين حقه . 


وكذلك إن صالح على أقل من حقه قدرا ووضينا أو وهنا ل قدراء يجور ويكون هذا 
استيفاء لبعض عين حقهء وحطاً للباقي وإبراء عنه أصلاً ووصفاً. والإبراء عن المسلم فيه 


وَإِن صالح على أقل من حقه قدراأ لا وصفا بأنْ صالح من ثوب رديء على نصف ثوب 
جيدء جاز؛ بخلاف الدراهم والدنانير والمكيل والموزون الموصوفين؛ بأن صالح من ألف 
نبهرجة على خمسمائة جياد» أو صالح من كر رديء على نصف كر جيد» أو صالح من حديد 
رديء على نصف من جيد؛ أنه لا يجوز. 


والفرق أن المانع من الجواز هو الاعتياض عن الجودة هنا جائز؛ لأن الجودة في غير 
الأموال الربوية عند مقابلتها بجنسها لها قيمة؛ بخلاف الأموال الربوية» وهذا لأن الأصل أن 
تكون الجودة متقومة فى الأموال كلها؛ لأنها صفة مرغوبة ببذل العرض فى مقابلتها إلا أن 
الشرع أسقط اعتبارها في الأموال الربوية تعبداً بقوله: اجَيدُهَا وَرَدِينُهَا سَوَاءُ»2 فبقيت متقومة في 
غيرها على الأصل» فيصح الاعتياض عنها . 


وَإِن صالح على أكثر من حقه قدراً ووصفاً؛ بأن صالح من ثوب هروي جيد على ثوبين 
هرويين جيدين ؛ يجوز لكن يشترط القبض ؟؛ أن جوازه بطريق المعاوضة والجنس بانمراده 
بحو اليناف فلا :بد امن (القتفين لقلا يؤدي إلى الرياة 


وكذلك إن صالح على أكثر من حقه قدراً لا وصفاً؛ بأن صالح عن ثوب هروي جيد 
على ثوبين هروين رديئين» جاز» والقبض شرط لما ذكرناء ولو صالح على أكثر من حقه وصفاً 
لا قدراً؛ بأن صالح من ثوب رديء على ثوب جيد» جاز؛ لآ معاوضة؛ إذ لا يمكن حمله 
على استيفاء عين الحق؛ لأن الزيادة غير مستحقة له فيحمل على المعاوضة» ويشترط القبض 
لئلا يؤدي إلى الربا. 


وَإنَ صالح على خلاف جنس حته كائناً ما كان لا يجوزء ديئاً كان أو عيناً؛ لأن فيه 


استبدال المسلم فيه قبل القبضء» وأنه لا يجوز إلا على رأس مال السلم؛ لأن الصلح عليه 


بكون إقالة وفسخاً لا استبدالاً. 


م كتاب الصلح 

وَإِن كان المدعي حيواناً موصوفاً في الذمة في قتل الخطأ أو شبه العمد. فصالح» فنقول 
الجملة فيه أن هذا في الأصل لا يخلو من وجهين» إما أن صالح على ما هو مفروض في باب 
الدية فى الجملة. وإما أن صالح على ما ليس بمفروض في الباب أصلا . 


وكل ذلك لا يخلو إما أن صالح قبل تعيين القاضي نوعاً من الأنواع المفروضة؛ أو بعد 
تعيينه نوعاً منهاء فإن صالح على المفروض قبل تعيين القاضي بأن صالح على عشرة آلاف 
درهم» أو على ألف دينار» أو على مائة من الإبل» أو على مائة بقرة» أو على ألفي شاة» أو 
على مائتى حلة جاز الصلح وهو في الحقيقة تعيين منها للواجب من أحد الأنواع المفروضة 
بمنزلة تعيين القاضي». فيجوز ويكون استيفاء لعين حقه الواجب عند اختياره ذلك فعلا برضا 
القائل. - 


وكذا إذا صالح على أقل من المفروض يكون استيفاء لبعض عين الحق وإبراء عن 

الباقي. وإ صالح على أكثر من المفروض لا يجوز لأنه رباء ولو و91 
القاضي نوعاً منهاء فإن صالح على جنس حقه المعين» جاز إذا كان مثله أو أقل منه. 
وإن كان أكثر لا يجوز؛ لأنه رباء وإن صالح على خلاف الجنس المعين؛ فإن كان من 
جنس المفروض في الجملة بأن عين القاضي مائة من الإبل فصالح على مائة من البقرء 
أو أكثرء جاز وتكون معاوضة؛ لأن الإبل تعينت واجبة بتعيين القاضي. فلم يبق غيره 
واجباء فكانت البقر بدلا عن الواجب فى الذمة» فكانت معاوضة.ء ولا بد من القبض 
احترازاً عن الافتراق عن دين بدين؛ وكذلك إذا كان من خلاف جنس المفروض؟ بأن 
صالح على مكيل أو موزون سوى الدراهم والدنائير» جازء ويكون معاوضة» ويشترط 
التقابض لما قلنا. 


ولو صالح على قيمة الإبل أو أكثر مما يتغابن الناس فيهء جاز؛ لأن قيمة الإبل دراهم 
ودنانير وأنها ليست من جنس الإبل» فكان الصلح عليها معاوضة فيجوزء قل أو أكثرء ولا 
يشترط القبض . 

وَكَذَلك إذا صالح من الإبل على دراهم في الذمة وافترقا من غير قبض» جازء وَإِن كان 
هذا افتراقاً عن دين بدين؛ لأن هذا المعنى ليس بمعاوضة.» بل هو استيفاء عين حقه؛ لأن 
الحيوان الواجب في الذمة وإن كان ديئاً لكنه ليس بدين لازم؛ ألا ترى أن من عليه إذا جاء 
بقيمته يجبر من له على القبول بخلاف سائر الديون» فلا يكون افتراقا عن دين بدين حقيقة . 


هذا إذا قضى عليه القاضي بالإبل» فإن قضى عليه بالدراهم والدنانير» فصالح من مكيل 
أو موزون سوى الدراهم والدنانير أو بقر ليس عنده؛ لا يجوز؛ لأن ما يقابل هذه الأشياء 


كتاب الصلح ١م‏ 


دراهم أو دنانير: 2 أثمان فتتعين هذه مبيعة ١‏ زجع المبيع الذي ليس بمعين لا يجوز إلا 


بطريق السلم . 


هذا إذا صالح على المفروض في باب الدية» فأما إذا صالح على ما ليس بمفروض أصلاً 
كالمكيل والموزون» سوى الدراهم والدنانير ونحو ذلك مما لاا يدخل له في الفرض قبل تعيين 
القاضي». جازء وإن كانت قيمته أكثر من المفروض لكن القبض فى المجلس شرط؛ لأنه 
معاوضة» فيجوز ولا بد من القبض لما قلنا. 





وإ كان بعد تعيين القاضي فهو على ما ذكرنا من التفصيل ؛ وكذلك حكم الصلح عن 
كار العدكى عليه وسكرية يدكر الصلح غن إبراز فى ممع ما وصفناء هذا الذي ذكرنا إذا 
كان بدل الصلح مالا عيناً أو ديناً: فأما إذا كان منفعه بأن صالح على خدمة عبد بعينه؛ أو 
0 دابة بعيتهاء أو على رزاعة أرض » أو سكنى دار وقتا معلوماً جاز الصلح. ويكون في 

معنى الإجارة. سواء كان الصلح عن إقرار المدعى عليه أو عن إنكاره أو عن سكوته؛ لأن 
الإجار ة تمليك المنفعة بعوض وقد وجدء أما في موضع الإقرار فظاهر؛ لذن ,ندل الصلح 
عوض عن المدعي» وكذا في موضع الإنكار في جانب المدعي وفى جانب المدعى عليه هو 
عوض عن الخصومة واليمين. 


زكذاافى السكوكة 01 الساكى مدر كنا :سواه كان العدعى نعينا أز نينا نقد 
تملك لعفم فلن بكرن بالعية وقنه كو بالدين كما في سائر الإجارات؛ وإن كان المدعي 
منفعة» فإن كانت المنفعتان من جنسين مختلفين» كما إذا صالح من سكنى دار على خدمة 
عبيد» يجوز بالإجماعء. وَإن كانتا من جنس واحد لا يجوز عندناء وأصل المسألة فى #كتتاب” 
الإجارات». 


رإوا اعنى الصلح على السائع إجارة رهجم بما تصح به الإجارات» ‏ ويفسد بما تفسل به. 
ولصاحب العبد أن يعتقه لأن صحة الإعتاق يقف على قيام ملك الرقبة» وأنه قائم فأشية إعتاق 
المستتاجر والمرهون» وليس له أن يبيعه؛ لأن جواز البيع بعد ملك اليد ولم يوجدء فلا يجوز 
بيعه كالعبد المستأجر والمرهون» وله أن يؤاجره من غيره؛ لأن منفعته صارت مملوكة له 
بالصلحء فإن شاء استوفاه بنفسه. وإن شاء ملكها من غيره كالعبد المستأجرء وله أن يؤاجره 
من المدعى عليه في مدة الصلح عند أبي يوسف. ولا يببطل الصلح كما لو آجره من غيره. 
وعند محمد لا يجوز ويبطل الصلح كما لو آجره من المؤاجر في مدة الإجارة» وأنه لا يجوز 
بالإجماع. وتبطل الإجارة الأولى ولا يجب على المستأجر شيء من الأجرة؛ كذا هذاء وله أن 
يسافر به. 


بدائع الصنائع اج( 5 م1" 


بك كتاب الصلح 
وذكر في الإجارة أن من استأجر عبداً للخدمة». لم يكن له أن يسافر به؛ للتفاوت بين 
خدمتي السفر والحضرء والفرق أن المسافرة بالعيد المستأجر للخدمة إلحاق الضرر بالآجر؛ 
لأن مؤنة الرد فى باب الإجارة عليه وربما يلزمه برده مؤنة تزيد على الأجرة فيتضرر به. فلم 
يملك المسافرة به دفعاً للضرر عنهء وهذا المعنى ههنا منعدم؛ لأن مؤنة الرد لا تلزم صاحب 
العبدء فأشبه العبد الموصى بخدمته والعبد المرهون وهما يملكان المسافرة بهء كذا هذا. 





ولو ادعى على رجل داراً فى يدهء فأنكر المدعى عليه؛ فصالحه على أن يسكن المدعى 
عليه الذي في يده الداصنة قم يدفعها إلى المدعي. جاز ؛ لآن المدعي منصرف في ملك نفسه 
ندل السقعة للمدعى بعلي فى ازطجه سندة والمدغى عليه متصيرق في علاك الفينه باستيقاء 
المتقعة اليه فى الهذة المشروطلة» ذكان كل واحد تتهما:متهيرفا فى ملاك اتنس اتى باعي 
الباسولر” 


ومنها بأن يكون متقوماً فلا يصح الصلح على الخمر والخنزير من المسلم؛ لأنه ليس 
بمال متقوم في حقهء وكذا إذا صالح على دن من خل» فإذا هو خمر لم يصح لأنه تبين أند لم 
يصادف محله . 


ومنها: أن يكون مملوكاً للمصالح حتى أنه إذا صالح على مال ثم استحق من يد المدعي 
لم يصح الصلح؛ لأنه تبين أنه ليس مملوكاً للمصالح, فتبين أن الصالح لم يصح . 

ومنها: أن يكون معلوماً؛ لأن جهاله البدل تؤدي إلى المنازعة فتوجب فساد العقد إلا إذا 
كان شيئاً لا يفتقر إلى القبض والتسليم؛ كما إذا ادعى رجلان كل واحد منهما على صاحبه 
حقّاء ثم تصالحا على أن جعل كل واحد منهما ما ادعاء على صاحبه صلحاً مما ادعاه عليه 
صاحبه - يصح الصلح. وإن كان مجهولا؛ لأن جهالة البدل لا تمنع جواز العقد لعينها. بل 
لإفضائها إلى المنازعة المانعة من التسليم والتسلم. ٠‏ فإذا كان مالا يستغني عن التسليم لا يفضي 
ال ره إلا أن الصلح من القصاص في النفس وما دونه تتحمل الجهالة 
القليلة في البدل كما تتحمل ف في فى المهر في باب النكاح والخلع والإعتاق على مال والكتابة؛ لما 
علم. 

ولو صالح على مسيل أو شرب من نهر لا حق له في رقبتهء أو على أن يحمل كذا وكذا 
جذعاً على هذا الحائطء وعلى أن يسيل ميزابه في داره أياما معلومة» لا يجوز؛ لأن ما وقع 
عليه الصلح في هذه المواضع مفتقر إلى القبض والتسليم؛ فلم تكن جهالته محتملة لهذا لا 
يجوز بيعهاء فلا يصح الصلح عليهاء والأصل أن كل ما يجوز بيعه وشراؤه يجوز الصلح 
لوه ل 


كتاب الصلح م 

يساما لل * - عر وجل ع و وياب 0 
ل 0 ل لأنه 
حق الله - تعالى - جل شأنه . 

ولا يجوز الصلح من حقوق الله تعالى عر شأنه ‏ لأن المصالح بالصلح متصرف في حق 
نفسهء إما باستيفاء كل حقه» أو باستيفاء البعض وإسقاط الباقى» أو بالمعاوضة» وكل ذلك لا 
يجوز في غير حقه . 

وكذا إذا صالح من حد القذف بأن قذف رجلاً فصالحه على مال على أن يعفو عنه؛ لأنه 
ونااد الع اين لالعتلب نيا جل اله اله لين والمغلوب ملحق بالعدم شرعاًء فكان في 
حكم الحقوق المتمحضة حمًا لله - تعالى عَرْ وجَلَ -» وأنها لا تحتمل الصلح ؛ كذا هذا. 

وكذلك لو صالح شاهداً يريد أن يشهد عليه على مال؛ على أن لا يشهد عليه فهو 
باطلٌ؛ لأن الشاهد في إقامة الشوواءة ميعع ييه بعما بن اتعالى عد انه قال الله - سبحانه 


وتعالى - : 9وَأَقِيِمُوا الشّهَادةَ لِلّ [سورة الطلاق» ”] والصلح عن حقوق اللّه عرّ وجل باطل ؛ 
ويجب عليه رد ما أخل؛ أنه اعدو يت عن 


ولو علم القاضي به أبطل شهادته. لأنه فسق إلا أن يحدث توبة فتقبل كي يك قت 
عن التعرير + لأنه. بق العينة وكذا يصح عن القصاص : فى النفس وما دونه؛ لأن القصاص من 

حق العبد» سواء كان البدن عيئاً أو ديناً» إلا إذا كان ديئاً يشترط القبصس في المجلس احترازاً 
عن الافتراق عن دين بدين» وسواء كان معلوماً أو مجهولاً جهالة غير متفاحشة» حتى لو صالح 
من القصاص على عبد أو ثوب هرويء جاز؛ لأن الجهالة قلّتْ ببيان النوع ؛ لأن مطلق العبد 
يقع على عبد وسط. ومطلق الثوب الهروي يَقَعٌ على الوسط منه» فئقل الجهالة» فيصح دبع المحم 
وله الخيار إن شاء أعطى الوسط من ذلك» وإن شاء أعطى قيمته» كما في النكاح؛ فأما إذا 
صالح على ثوب أو دابة أو دارء لا يجوز؛ لأن الثياب والدواب أجناس تحتها أنواع مختلفة. 
وجهالة النوع متفاحشة فتمنع الجواز. 

وكذا جهالة الدور لاختلاف الأماكن ملحقة بجهالة الثوب والدابة فتمنع الجواز؛ كما في 
باب التكاح . 


والأصل أن كل جهالة تمنع صحة التسمية في باب النكاح تمنع صحة الصلح من 


نظ كتاب الصلح 


القصاصء ومالا فلا؛ لأن ما وقع عليه الصلح والمهر كل واحد منهما يجب بدلاً عما ليس 
بمال» والجهالة لا تمنع من الصحة لعينها . 

ألا ترى أن الشرع ورد بمهر المثل في باب النكاح مع أنه مجهول القدرء وإنما يمنع منها 
لإفضائها إلى المنازعة» ومبنى النكاح والصلح من القصاص على المسامحة كالإنسان يسامح 
بنفسه ما لا يسامح بماله عادة» فلا يكون القليل من الجهالة مقضيا إلى المنازعة» فلا يمنع من 
الجواز بخلاف باب البيع؛ لأن مبناه على المماكسة والمضايقة؛ لكونه معاوضة مال بمال. 
والإنسان يضايق بماله ما لا يضايق بنفسهء فهو الفرق, والله ‏ عر وجل - الموفق . 

٠‏ وَإِذا لم يصح الصلح لتفاحش جهالة البدل» يسقط القصاص وتجب الدية؛ وفي التكاح 
يجب مهر المثل إلا أن بينهما فرقاً من وجه؛ فإنه لو صالح عن القصاص على خمر أو خنزير 
لا يصح ولا يجب شيء آخرء ولو تزوج امرأة على خمر أو خنزير لا تصح التسمية» 
شوو المتر.: 

وجه الفرق أن الخمر إذا لم تصلح بدل الصلح بطلت تسميته وجعل لفظة الصلح كناية 
عن العفو وذلك جائز؛ لأن العفو الفضل. وفي الصلح معنى الفضل فأمكن جعله كناية عنه. 
وبعد العفو لا يجب شيء آخرء فأما لفظ النكاح فلا يحتمل العفو. 

ا ل ل ل لت ل ل ل ل 
المثل ؛ ا 2 الور أصلا فهو الفرق. وسواء كان البدل قدر الدية أو أقل أو أكثر ؛ 
لقوله - تعالى - #فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أيه شَىْءٌ اتبَع ِالمَعْرُوفٍ وَأَدَا إلَيْهِ بِإِحْسَانٍ4 [سورة البقرة» 
] وقوله عر وجل ان : #فَمَنْ عُْفِيَ له2# اع أعطي له؛ ا روي عن عبد الله بن 
ان 1" 0 55 

وقوله - عرَّ شأنه -: #فاتباع بالمعروف#. أي: فليتبع» مصدر بمعنى الأمرء فقد أمر الله 
0 وتعالى ‏ الولي بالاتباع بالمعروف إذا أعطي له شيء. واسم الشيء يتناول القليل 
والكثيرء فدلت الاية على جواز الصلح من القصاص على القليل والكثيرء وهذا بخلاف القتل 
الخطأ وشبه العمد؛ أنه إذا صالح على أكثر من الدية لا يجوز. 

والفرق أن بدل الصلح في باب الخطأ وشبه العمد عوض عن الدية» وأنها مقدرة بمقدار 
معلوم لا تزيد عليه» فالزيادة على المقدر تكون ربأء فأما بدل الصلح عن القصاص فعوض عن 
0 ا ل تن ا ل ال ل ا ين ا الي ان 

يتحقق الرباء فهو الفرق . 


لل ذكره السيوطي بنحوه في «الدر المنثور») )154/١(‏ وعزاه إلى 2 75 حاتم . 


كتاب الصلح 6خ 


وأما كون المصالح عنه معلوماء فليس بشرط لجواز الصلح حتى أن من ادعى على آخر 
حمًا في عين» فأقر به المدعى عليه أو أنكرء فصالح على مال معلوم؛ جاز؛ لأن الصلح كما 
يصح بطريق المعاوضة يصح بطريق الإسقاط. ولا يمكن تصحيحه هنا بطريق المعاوضة لجهالة 
أحد البدلين» فيصحح بطريق الإسقاط فلا يؤدي إلى المنازعة المانعة من التسليم والتسلم 
والقبض ؛ لأن الساقط لا يحتمل ذلكء» وقد مر أن الجهالة فيما لا يحتمل التسليم والقبض لا 
تمنع جواز الصلح . 

والثاني: أن يكون حق المصالحء والثالث: أن يكون حَقَا ثابتاً له في المحلء فما لا 
يكون حَقَا له أو لا يكون حمًا ثابتاً له في المحل لا يجوز الصلح عنهء حتى لو أن امرأة طلقها 
زوجها ادعت عليه صبيًا في يده أنه ابنه منهاء وجحد الرجل» فصالحت عن النسب على شيء. 
فالصلح باطل؛ لأن النسب حق الصبي لا حقهاء فلا تملك الاعتياض عن حق غيرها؛ ولأن 
الصلح إما إسقاط أو معاوضة. والشحب لا انما 

ولو صالح الشفيع من الشفعة التي وجبت له على شيء على أن يسلم الدار للمشتري» 
فالصلح باطل؛ لأنه لا حق للشفيع في المحل» إنما الثابت له حق التمليك وهو ليس لمعنى في 
المحل» بل هو عبارة عن الولاية» وأنها صفة الوالي» فلا يحتمل الصلح عنه؛ بخلاف الصلح 
عن القصاص ؛ لأن هناك المحل يصير مملوكاً فى حق الاستيفاء» فكان الحق ثابتاً فى المحل 
فملك الاعتياض عنه بالصلح» فهو الفرق. 00 ش 

وكذلك الكفيل بالنفس إذا صالح على مال على أن يبرئه من الكفالة» فالصلح باطلٌ؛ لأن 
الثابت للطالب قبل الكفيل بالنفس حق المطالبة بتسليم نفس المكفول بنفسه. وذلك عبارة عن ولاية 
المطالبة وأنها صفة الوالي» فلا يجوز الصلح عنها فأشبه الشفعة» وهل تبطل الكفالة؟ فيه روايتان: 

في رواية لا تبطل؛ لأنه ما رضي بسقوط حقه إلا بعوض ولم يسلم له فلا يسقط حقهء 
وفي رواية يسقط؛ لأن الإبراء لا تقف صحته على العوض فيصح., وإن لم يسلم العوض. فإذا 
صح أنه إسقاط» فالساقط لا يحتمل العود. 

وَعَلَى هذا إذا كان لرجل ظلة على طريق أو كتيف شارعه أو ميزابه» فخاصمه رجل وأراد 
أن يطرحهء فصالحه على مال» فهذا لا يخلو من وجهين: إما أن يكون الطريق نافذاء وإما أن 
لا يكون نافذاء الك ادا شاصية رز من الامسحي ررد رجه بيدا سه على ان 
فالصلح باطل؛ لآن رقبة الطريق التافد لا تكون هلكا لاحن من المستلتديه ٠‏ وإنما لهم حق 
المرور وأنه ليس بحق ثابت في رقبة الطريق» بل هو عبارة عن ولاية المرور وأنه صفة المارء 
فلا يجوز الصلح عنه مع ما أنه لا فائدة في هذا الصلح؛ لأنه إن سقط حق هذا الواحد بالصلح 
فللباقين حق القلع. وكذا لو صالح الثاني مع هذا المتقدم إليه على مال يأخذ من المتقدم إليه 
الطرح» فالصلح باطل؛ لأن الطرح واجب عليه فأخذ المال عليه يكون رشوة. 


7 كتاب الصلح 


هذا إذا كان الطريق نافذاً» نأما إذا لم يكن نافذاً فصالحه رجل من أهل الطريق على مال 
للترك؛ فالصلح جائز؛ لأن رتبة الطريق هنا مملوكة لأهل السكة». فكان لكل واحد منهم فيها 
ملكا فجاز الصلح عنه . 

وكذا إسقاط حقى كل واحد منهم بالصلح مفيد لاحتمال تحصيل رضا الباقين» ولا 
يحتمل ذلك في الوجه الأول؛ لأنهم لا يحصون؛ وكذا لو صالح الثاني مع واحد منهم على 
مال للترك؛. جاز ويطيب له المال؛ لأن رقبة الطريق مملوكة لهم على الشركة؛ فكان لكل واحد 
منهم فيها نصيب» فكان الصلح اعتياضاً عن ملكه فصح. فأما في طريق المسلمين فلا ملك 
لأحد فيها ولا حق ثابت في المحل. فلم يكن الصلح اعتياضا عن ملك ولا حق ثابت في 
المحل» فبطل . 

وذكر الجصاص أن جواز الصلح في طريق غير نافذ محمول على ما إذا بني على 
الطريق» فأما إذا شرع إلى الهواء فلا يجوز؛ لأنه اعتياض عن الهواء . 

ولو ادعى على رجل» مالآء وأنكر المدعى عليه ولا بينة للمدعي» فطلب منه اليمين» 
فصالح عن اليمين على أن لا يستحلفه؛ جاز الصلح وبرئ من اليمين؛ وكذا إذا قال المدعى 
عليه : صالحتك من اليمين التي وجبت لك عليّ» أو قال: افتديت منك يمينك بكذا وكذاء صح 
الصلح ؛ لأن هذا صلح عن حت ثابت للمدعي؛ لأن اليمين حق المدعي قبل المدعى عليه . 

قال عليه الصَّلاة والسلام ‏ في قصة الحضرميٌ والكنديّ : «أَلَكٌ بَيْنَه؟ قال: لاء قال: 
(إِذّنْ لَك يَمِيئُه”'' . جعل اليمين حق المدعي» فكان هذا صلحاً عن حق ثابت شرعاً للمدعي» 


)1755( كتاب الإيمان» باب: «وعيد من اقتطع حقّ مسلم بيمين فاجرة». حديث‎ )577/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
,.)))12 
كتاب الأيمان والنذورء باب: «فيمن حلف ميتاً ليقتطع بها مالا لأحد؛ حديث‎ )17١/*( وأبو داود‎ 
.)557715( كتاب الأقضية» باب : «الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنها» حديث‎ )517/95( .)5755( 
والترمذي (517/7) كتاب الأحكامء باب: «ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى‎ 
.)١151٠:( عليه؛)» حديث‎ 
والنسائي في الكبرى (7/ 484) كتاب القضاءء باب: «التوسعة للحاكم أن لا يزجر المدعي عما يلفظ به‎ 
.)0984( في خصمه بحضرته؟. حديث‎ 
كتاب القضاة» ذكر خبراً وهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد لخبر أبي‎ )54 /١١( وابن حبان‎ 
هريرة الذي ذكرناه. حديث (5/ا00).‎ 
كتاب الشهادات» باب: «التشديد في اليمين الفاجرة وما يستحب للإمام من الوعظ‎ )١174/1١( والبيهقي‎ 
فيها».‎ 
. كتاب القضاء والشهادات» باب «القضاء باليمين مع الشاهد‎ )١58/5( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
كلهم من حديث وائل بن حجرء وفيه قصة.‎ 


كتاب الصلح لا 
وكذا الملك في المدعي ثابت في زعمه. فكان الصلح عن حق ثابت في حقه وفي حق المدعي 

ولو قال المدعى عليه : اشتريت منك اليمين على كذاء وقال المدعي : بعت منك اليمين 
على كذاء لا يصح فقد خالف الصلح البيع؛ حيث جاز بلفظ الصلح والافتداء ولم يجز بلفظ 
البيع والشراء . 


ولو ادعى على رجل أنه عبذه» فأنكرء فصالحه على مائه درهم. جاز ؟ لأن هذا صلح 
عن حق ثابت في حق المدعي؛ لأن الرق ثابت في حقهء فكان الصلح في حقه اعتاقا على 
مالء فيصح إلا أن الولاء لا يكون له لإنكار المدعى عليه الرق» فإن أقام المدعي بعد ذلك بينة 
لا تقبل إلا في حق إثبات الولاء . 


وكذلك لو صالحه على حيوان في الذمة إلى أجل» كان جائزاً لأن الرق ثابت فى حق 
المدعى. فكان بدل الصلح بدلاً عن العتق في حقه. فأشبه بدل الكتابة فيجوز على حيوان في 
الذمة . 

وَلُو ادْعَن رجل على امرأة تكاحاً: فجحدتهء فصالحته على مال بذلته حتى يترك 
الدعوى» جاز؛ لأن النكاح حق ثابت في حق المدعي؛ فكان الصلح على حق ثابت» فكان في 
معنى الخلع ؛ إذ هو أخذ المال بالبضع وقد وجدء فكان جائزاًء وفي حقها بدل مال لإسقاط 
الخصومة وأنه جائز أيضاً للنص . 

ولو ادعت امرأة على رجل نكاحاً فجحد الرجل» فصالحها على مال بذله لهاء لا يخلو: 
إما أن يكون النكاح ثابتاء أو لم يكن ثابتأء فإن لم يكن ثابتاً كان دفع المال إليها من الرجل في 
معنى الرشوة» وإن كان ثابتاً لا تثبت الفرقة بهذا الصلح؛ لأن العوض في الفرقة تعطيه المرأة لا 
الزوج» فلا يكون المال الذي تأخذه المرأة عوضاً عن شيء فلا يجوز. 

ولو ادعى على إنسان مائة درهمء. فأنكر المدعى عليه» فتصالحا على أنه إن حلف/ 
المدعى عليه فهو بريء. فالصلح باطل . والمدعي على دعواه حتى لو أقام بينة أخذه بهاء لأن 


قوله: «على أنه إن حلف المدعى عليه فهو بريء»؛ تعليق البراءة بالشرط» وأنه باطل؛ لأن فى 
اللإبراء معنى التمليك . 


والأصل في التمليك أن لا يحتمل التعليق بالشرط. وَإِن لم تكن له بينة وأراد استحلافه. 
فهو على وجهين: إن كان ذلك الحلف عند غير القاضي فله أن يستحلفه عند القاضي مرة 
أخرى؛ لأن تلك اليمين غير معتبرة لأنها غير واجبة» ولا تنقطع بها خصومة؛» فلم يكن معتذا 
بها. 


م8 كتاب الصلح 

وَإِنَ كان عند القاضي لم يستحلفه ثانياً؛ لأن الحلف عند القاضي معتد بهء فقد استوفى 
المدعى حقه مرة» فلا يجب الايفاء ثانا 

ولو تصالحا على أن يحلف المدعى عليه». فإذا حلف فالمال واجب على المدعى عليه 
فهو باطل؛ لأن هذا تعليق وجوب المال بالشرطء وأنه باطل لكونه قماراء ولو أودع إنسانا 
وديعة ثم طلبها منه. فمّال المودع : هلكت» أو قال * رددتها وكذبه المودع وقال : استهلكتهاء 
فتصالحا على شيء. فالصلح باطلٌ عند أبي يوسف. وعند محمد صحيح . 

وجه قول محمد: أن صلح وقع عن دعوى صحيحة ويمين متوجهة. فيصح كما في سائر 
المواضع . 

وجه قول أبي يوسف: أن المدعي مناقض في هذه الدعوى؛ لأن المودع أمين المالك؛ 
وقول الأمين قول المؤتمنء» فكان إخباره بالرد والهلاك إقرارا من المودع» فكان مناقضاً في 
دعوى الاستهلاك, والتناقض يمنع صحة الدعوىء إلا أنه يستحلف,. لكن لا لدفع الدعوى؛ 
لأنها مندفعة لبطلانهاء بل للتهمة» وإذا لم تصح الدعوى لا يصح الصلح . 


ولو ادعى المودع الاستهلاك ولم يقل المودع إنها هلكت أو رددتهاء فتصالحا على شيء 
جاز؛ لأن دعوى الاستهلاك صحيحة واليمين متوجهة عليه.» فصح الصلح. ولو طلب المودع 
الوديعة فجحدها المودع. وقال: لم تودعني شيئأء ثم قال: هلكت أو رددتهاء وقال المودع: 
بل استهلكتها فتصالحاء جاز؛ لأن المالك يدعي عليه ضمان الغصب بالجحودء إذ هو سبب 
لوجوب الضمانء» وكل جواب عرفته في الوديعة فهو الجواب في العارية والمضاربة؛ لأن كل 
للك أمانة, ْ ١‏ 

ولو اشترى من رجل عبداً فطعن فيه بعيب وخاصمه فيه؛ ثم صالحه على شيء» أو حط 
من ثمنه شيئاء فإن كان العبد مما يجوز رده على البائع وله المطالبة بأرش العيب دون الردء 
فالصلح جائز؛ لأن الصلح عن العيب صلح عن حق ثابت في المحل» وهو صفة سلامة المبيع 
عن عيب» وإنها من قبيل الأموال. فكان عن العيب معاوضة مال بمال» فصح. 

وَكَذَا الصلح عن الأرش معاوضة مال بمال لا شك فيه» وإذا صار المبيع بحال لا يملك 
رده على البائع» ولا المطالبة بأرشه؛ بأن باع العبد فالصلح باطل؛ لأن حق الدعوى والخصومة 
فيهما قبل البيع قد بطل بالبيع» فلا يجوز الصلح. 


ولو صالح من العيب ثم زال العيب بأن كان بياضاً في عين العبد» فانجلى» بطل الصلح 
ويرد ما أخذ؛ لأن المعرض وهي صفة السلامة قد عادت فيعود العورض فبطل الصلح . 


ولو طعن المشتري بعيب فصالحه البائ أن يبريه من ذلك العيب ومن كل عيب» 
: لع من من 
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فهو جائز؛ لأن الإبراء عن العيب إبراء عن صفة السلامة وإسقاط لها وهي مستحقة على البائع» 
فيصح الصلح عنهاء والإبراء عن كل عيبء وَإن كان إبراء عن المجهول؛ لكن جهالة المصالح 
عنه لا تمنع صحة الصلحء فلا تمنع صحة الإبراء للفقه الذي مر قبل هذا. 

ِنْ الجهالة لعينها غير مانعة» بل لإفضائها إلى المنازعة المانعة من التسليم والقبض» 
والذي وقع الصلح والإبراء عنه لا يفتقر إلى التسليم والقبض فلا تضره الجهالة» وكذلك لو لم 
يطعن المشتري بعيب» فصالحه البائع من كل عيب على شيء؛ فالصلح جائز؛ لأنه وَإِن لم 
يطعن بعيب فله حق الخصومة فيصالحه لإبطال هذا الحق» ولو خاصمه في ضرب من العيوب 
نحو الشجاج والقروح؛ فصالحه على ذلك ثم ظهر عيب غيره» كان له أن يخاصمه فيه؛ لأن 
الصلح وقع عن نوع خاصء» فكان له حق الخصومةٍ في غيره. 

ولو اشترئ شيئاً من امرأةٍ فظهر به عيب؛ فصالحته على أن تتزوجهء فهو جائزء وهذا 
إقرار منها بالعيب؟ فإن كان يبلغ أرش الغيب عشرة دزاهم فهو مهرهاء ون كان أقل من ذلك 
يكمل لها عشرة دراهم؛ لأن أرش العيب لما صار مهرها والنكاح معاوضة البضع بالمهر. فإذا 
نكحت نفسها فقد أقرت بالعيب. وكذلك لو اشترى شيئاً بأرش عيبء كان إقراراً بالعيب؛ لأن 
الشراء معاوضة؛ فالإقدام عليه يكون إقراراً بالعيب؛ بخلاف الصلح حيث لا يكون إقراراً 
بالعيب ؛ لأن الصلح مرة يصح معاوضة ومرة يصح إسقاطأء فلا يصح دليلاً على الإقرار بالشك 
والاحتمال. 


ولو اشترى ثوبين كل واحد بعشرة» فقبضهما ثم وجد بأحدهما عيباًء فصالح على أن 
يرده بالعيب على أن يزيده في ثمن الآخر درهماًء فالرد جائز» وزيادة الدرهم باطل عند أبي 

وجه قوله أن الرد بالعيب فسخ» والفسخ بيع جديد بمنزلة الإقالة» والبيع تبطله الشروط 
الفاسدة . 

وجه قولهما: أن هذا تعليق الزيادة فى الثمن بالشرط وأنه باطلٌ؛ لأن الزيادة تلحق بأصل 
العقد.ء وأصل الشمن لا يحتمل التعليق بالشرط؛ لأنه في معنى القمار؛ فكذا الزيادة عليه» فأما 
الرد ففسخ العقد وأنه يحتمل الشرط فجائز. 

وَلْوِ اذّعَئ على امرأة نكاحاً فجحدتء. فصالحها على مائة درهم على أن تقر له بالتكاح. 
فأقرت» فهو جائز وتجعل المائة من الزوج زيادة في مهرها؛ لأن إقرارها بالنكاح محمول على 
الصحة . 


ولو ادعى على إنسان ألفا وأنكر المدعى؛» فصالحه على مائة درهم على أن يقر له 
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بالآلف». فهو باطل؛ لأن المدعى لا يخلو إما أن يكون صادقاً فى دعواه» وإما أن يكون كابأ 
فيهاء فإن كان صادقاً فيها فالألف واجبة على المدعى عليه» ويكون أخذ العوض عليه فى معنى 
الرشوة وأنه حرام؛ وإن كان كاذيا 56 دعواه فإقرار المدعى عليه بالألف التزام المال ابتداءء 





وهذا لا يجوز. 

ولو قال لامرأة: أعطيتك مائة درهم على أن تكوني امرأتي» ففعلت ذلك» فهو جائز إذا 
كان بمحضر من الشهودء ويجعل كناية عن إنشاء النكاح؛ وكذا لو قال: تزوجتك أمس على 
ألف درهم؛ فجحدتء. فقال: أزيدك مائة على أن تقري لي بالنكاح» فأقرت» جاز ولها ألف 
ومائة»ء ويحمل إقرارها على الصحةء والله أعلم . 

هذا الذي ذكرنا إذا كان الصلح بين المدعي والمدعى عليه . 


وأما إذا كان بين المدعي والأجنبي المتوسط أو المتبرع» فلا يخلو إما أن كان ذلك يأمر 
المدعى عليه . راان فإن كان بأمره يصح ؛ لأنه وكيل عنه؛ والصلح مما يحتمل التوكيل 
به» وإن كان بح بغير أمره فهو صلح الفضولي» ٠‏ وإنه على خمسة أوجه : 

أحدها: أن يضيف الضمان إلى نفسه بأن يقول للمدعي : صالحتك أو أصالحك من 
دعواك هذه على فلان على ألف درهم. على أنى ضامن لك الألف. أو على أن علي الألف . 

والثانى: أن يضيف المال إلى نفسه بأن يقول: على ألفى هذه»ء أو على عبدي هذا. 


والثالثك: أن يعين البدل وإن كان لا ينسبه إلى نفسه بأن يقول: على هذه الألفء. أو 
على هذا العبد. 


والرابع: أن يسلم البدل» وإن لم يعين ولم ينسب؛ بأن قال: صالحتك على ألف 
وسلمها إليه . 

والخامس : أن لا يفعل شيئاً من ذلك؛ بأن يقول: صالحتك على ألف درهم أو على عبد 
وسط. 59 يرد عليه . 


ففي الوجوه الأربعة يصح الصلح.ء لقوله تعالى : «إِنّمَا المُؤْمِئُونَ إِخْوَةٌ َأَصْلِحُوا بَيْنَ 
]٠ 0‏ وهذا خاص في صلح المتوسط. وقوله عه شان 10 
خْيْرٌ4 [سورة النساءء 178] وهذا عام في جميع أنواع الصلح؛ لدخول الألف واللام على الصلح» 
وإنهما لاستغراق الجنس؛ ولأنه بالصلح في هذه الوجوه متصرف على نفسه بالتبرع بإسقاط 
الدين على الغير بالقضاء من مال نفسهء إن كان الصلح عن إقرار» وإن كان عن إنكار بإسقاط 
الخصومة فيصح تبرعه؛ كما إذا تبرع بقضاء دين غيره من مال نفسه ابتداء؛ ومتى صح صلحه 
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يجب عليه تسليم البدل في الوجوه الثلائة» وليس له أَنْ يرجع على المدعى عليه؛ لأن التبرع 
بقضاء الدين لا يطلق الرجوع على ما نذكره في فصل الحكمء إن شاء الله تعالى . 

وأما في الوجه الخامس : فموقوف على إجازة المدعى عليه؛ لأن انعدام الضمان والنسبة 
اتعيين التان والتمكين: لاليمكن مله على السرم فقا دين خبرد اسن يمال لمعه زلا كرد 
متصرفاً على نفسهء بل على المدعى عليه» فيقف على إجازته» فإن أجاز نفذ ويجب البدل 
عليه دون المصالح؛ لأن الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة. 


ولو كان يركيلذ بن الأحداء: نقد تمده على تركل فكزلف: إذا"الفسق التوكدر بالتعارة 
وَإِنَ رده بطل؛ لأن التصرف على الإنسان لا يصح من غير إذنه وإجازته» ثم إنما يصح صلح 
الفضولي إذا كان حرًا بالغأ فلا يصح صلح العبد المأذون والصبي؛ لأنهما ليسا من أهل 
التبرع» وكذا الخلع من الأجنبي على هذه الفصول التي ذكرنا؛ بأن كان بإذن الزوج أو المرأة 
يصير وكيلاً ويجب المال على المرأة دون الوكيل. 
اوإنكات بعر دنهم نيو على النسوك التي دكر في الالح : وكذلك الزيادة فى الثمن 
من الأجنبي على هذا التفصيل . إن كان بإذن المشتري كون :ركلا ربعي على المشترى: وإن 
كان بغير إذنه فعلى ما ذكرنا من الفصول . 


وكذلك العفو والصلح عن دم العمد من الأجنبي على هذه الفصول. 

ثم لا يخلو إما أن صالح على المفروضء. أو على غير المفروض بمقدار المفروض» أو 
بأكثر منه قبل تعيين القاضي أو بعده. على ما تقدم. 

والأصل فيه أنه يجوز من صلح الأجنبي ما يجوز من صلح القاتل» وما لا فلا. 

وبيان ذلك أنه إذا صالح الفضولي على خمسة عشر ألفاًء أو على ألفي دينار وضمن قبل 
تعيين القاضي الواجب على العاقلة» جاز الصلح على عشرة آلاف درهم» وعلى ألف دينار 
وتبطل الزيادة لما ذكرنا أن الفضولي بالصلح في مثل هذا الموضع متبرع بقضاء على المتبرع 
عليه وليس عليه إلا هذا القدرء فلا يصح تبرعه عليه بالزيادة» كمن كان له على آخر ألف 
درهم دين فقضى عنه ألفين بغير أمره له أن يسترد الزيادة . 

هذا إذا صالح على المفروضء, فإن صالح على جنس آخر جاز؛ لأن المانع من الجواز 
هو الرياء ولا يجري في مختلفي الجنس . 

وكذلك لو صالح على مائتي بعير بعينها أو بغير عينهاء جاز صلحه على المائة؛ لما أن 
القاتل لو فعل ذلك بنفسه لما جاز إلا على المائة» فكذا الفضولى لما ذكرنا. 
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ثم إن كانت بغير أعيانها فالواجب عليه مائة من الإبل على الإنسان الواجبة في باب 
الدية؛ لأن مطلق الإبل فى هذا الباب ينصرف إلى الواجب» وإن كانت بأعيانها فالواجب مائة 
منها والخيار إلى الطالب؛ لأن الرضا بالكل يكون رضاً بالبعضء. فإن كان في أسنان الإبل 
نقصان عن أسنان الوبل الواجبة فى باب الدية» فللطالب أن يرد الصلح ؛ لأن صلح الطالب 
على الزيادة على المفروض محمول على أن غرضه أنه لو ظهر نقصان في السن لا يجبر بزيادة 
العدد. فإذا لم تحصل له الزيادة لم يحصل غرضه؛» فاختل رضاه بالنقصان فأوجب حق 
النقص . 

ولو صالح على مائة على أسنان الدية وضمنهاء فهو جائز ولا خيار للطالب» لأن الصلح 
على مائة على أسنان الدية استيفاء عين الحق» وإن كان القاضي عين الواجب فقضى عليه 
بالدراهم» فصالح المتوسط على ألفى دينار» جازء ولا بد من القبض في المجلس كما فعله 
القاتل بنفسه؛ لأنه صرف فيراعي شرائطه» والله أعلم . 


فصل [في حكم الصلح] 

وأما بيان حكم الصلحء فنقول وبالله التوفيق: أن للصلح أحكاماً بعضها أصلي لا ينفصل 
عنه جنس الصلح المشروع» وبعضها دخيل يدخل في بعض أنواع الصلح دون البعض . 

أما الأصل فهو انقطاع الخصومة والمنازعة بين المتداعيين شرعاً حتى لا تسمع دعواهما 
بعد ذلك وهذا حكم لازم جنس الصلح . 

فأما الدخيل فأنواع منها حق الشفعة للشفيع. وجملته أن المدعي لو كان داراً وبدل 
الصلح سوى الدار من الدراهم والدنانير وغيرهماء فإن كان الصلح عن إقرار المدعى عليه يثبت 
اا لأن في معنى البيع من الجانبين فيجب حت الشفعة» وإن كان الصلح 
عن إنكار لا ب؛ يثبت لأنه ليس في معنى البيع من جانب المدعى عليه» بل هو بذل المال لدفع 
٠ 50‏ لكن للشفيع أن يقوم مقام المدعي فيدلي بحجته على المدعى عليه. فإن 
كانت للمدعي بينة أقامها الشفيع عليه وأخذ الدار بالشفعة؛ لأن بإقامة البينة تبين له أن الصلح 
كان فى معنى البيع . 

وكذلك إن لم تكن له بينة فحلف المدعى عليه فنكل» وَإِنَ كان بدل الصلح داراً والصلح 
عن إقرار المدعى عليه يثبت للشفيع حق الشفعة في الدارين جميعاً؛ لما مر أن الصلح هنا في 
معنى البيع من الجانبين» فصار كأنهما تبايعا داراً بدارء فيأخذ شفيع كل دار المشفوعة بقيمة 
الدار الأخرى 





مَإن تفتالخاغل انتياحة العدعى الدار المندعاة ويعظلى المع غلية دارا أخرق» نإن 
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كان الصلح عن إنكار وجبت فيهما الشفعة بقيمة كل واحدة منهما؛ لأن هذا الصلح في معنى 
البيع من الجانبين» وَإِنَ كان الصلح عن إقرار لا يصح لأن الدارين جميعاً ملك المدعي؛ 
لاستحالة أن يكون ملكه بدلا عن ملكه, وَإذا لم يصح الصلح لا تجب الشفعة» ولو صالح عن 
الدار على منافع لا تثبت الشفعة وإن كان الصلح عن إقرار؛ لأن المنفعة ليست بعين مال» فلا 
يجوز أخذ الشفعة بهاء وإن كان الصلح عن إنكار يثبت للشفيع حق الشفعة في الدار التي هي 
بدل الصلح» ولا يثبت في الدار المدعاة؛ لأن الأخذ بالشفعة يستدعي كون المأخوذ مبيعا في 
حق من يأخذ منه؛ لأن الصلح عن إنكار في جانب المدعي معاوضة» فكان بدل الصلح بمعنى 
البيع في حقه إذا كان عيناًء فكان للشفيع حق الأخذ منه بالشفعة» وفي جانب المدعى عليه 
ليس بمعاوضة» بل هو إسقاط الخصومة ودفع اليمين عن نفسه» فلم يكن للدار المدعاة حكم 
المبيع في حقه. فلم يكن للشفيع أن يأخذها بالشفعة» إلا أن يدلي بحجة المدعي فيقيم البينة أو 
يحلف المدعى عليه فيتكل؛ على ما ذكرنا. 

ومنها: حق الرد بالعيب» وأنه يثبت من الجانبين جميعاً إن كان الصلح عن إقرار؛ لأنه 
بمنزلة البيع . 

وإن كان عن إنكار يثبت فى جانب المدعى ولا يثبت فى جانب المدعى عليه؛ لأن هذا 
بمنزلة البيع في حقه لا في حق المدعى عليه؛ والعيب على المدعى عليه في دعواه؛ فإن أقام 
البينة أخذ حصة العيب» وَإِن لم يثبت المدعى عليه حق الرد بالعيب لم يرجع في شيء. 

وكذا لو استحق عليه الدار وقد بنى فيها بناء فنقض. لا يرجع على المدعي بقيمة البناء. 
وكذا لو كان المدعي جارية فاستولدهاء لم يكن مغروراً ولا يرجع بقيمة الولد؛ لأن ما أخذه 
. المدعي لي بدل المدعي في حقه. إلا أنه إذا استحقت الدار المدعاة» يرجع على المدعي بما 
أدى إليه؟ لأن المؤدي بدل الخصومة في حقهء وقد تبين أنه لا خصومة له فيه» فكان له حق 
الرجوع بالمؤدي ولو وجد ببدل الصلح عيبا فلم يقدر على رده للهلاك أو للزيادة أو للنقصان 
في يد المدعي» فإن كان الصلح عن إقرار يرجع على المدعى عليه بحصة العيب في المدعي. 
وإن كان عن إنكار يرجع العيب على المدعى عليه في دعواه» فإن أقام البينة أخذ حصة العيب؛ 
وكذا إذا حلفه فنكل» وَإِن حلف فلا شيء عليه . 

ومنها: الرد بخيار الرؤية فى نوعي الصلح وفرق الطحاوي بينهماء وألحق الرد في 
الصلح عن إنكار ببدل الصلح عن القصاص وبالمهر وبدل الخلع» والرد بخيار الرؤية غير ثابت 
في تلك العقود؛ فكذا ههنا. 

وفي «كتاب الصلح» أثبت حق الرد في النوعين جميعاً من غير فصل. هو الصحيح؛ لأن 
الخيار ثبت للمدعي» فيستدعي كونه معاوضة عن حقهء وقد وجدء وكذلك الأحكام تشهد 
بصحة هذا على ما نذكر. 
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ومنها: أنه لا يجوز التصرف في بدل الصلح قبل القبض إذا كان منقولاً في نوعي 
الصلح» فلا يجوز للمدعي بيعه وهبته ونحو ذلك» وإن كَانَ عقاراً يجوز عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف » وعند محمد لا يجوز. ويجوز ذلك في الصلح عن القصاص للمصالح أن يبيعه ويبرئ 
انفساخ العقد على تقدير الهلاك» ولم يوجد هناء لأن الصلح عن القصاص بما لا يحتمل 
الانفساخ» فلا حاجة إلى الصيانة بالمنع كالموروث. 

وبذا تبين إن إلحاق العقد بالعقود التى هى مبادلة مال بغير مال» على ما ذكره الطحاوي ‏ 
غير سديد. 


ولو صالح عن القصاص على عينء» فهلكت قبل التسليم» فعليه قيمتها؛ لأن الصلح لم 
ينفسخ فبقي وجوب التسليم؛ وهو عاجز عن تسليم العين للمصلح فيجب تسليم القيمة. ‏ 

ومنها: إن الوكيل بالصلح إذا صالح ببدل الصلح يلزمه أو يلزم المدعى عليه» فهذا في 
الأصل لا يخلو من وجهين: إما أن يكون الصلح في معنى المعاوضة» وإما أن يكون في معنى 
استيفاء عين الحق» فإن كان في معنى المعاوضة يلزمه دون المدعى عليه؛ لأنه يكون جارياً 
مجرى البيع» وحقوق البيع راجعة إلى الوكيل» وَإِن كان في معنى استيفاء عين الحق فهذا على 
وجهين أيضاً: إما أن ضمن بدل الصلحء وَإِما إن لم يضمنء فإن لم يضمن لا يلزمه لأنه يكون 
سفيراً بمنزلة الرسول» فلا ترجع إليه الحقوقء وَإِن ضمن لزمه بحكم الكفالة لا بحكم العقد. 

وأما الفضولي فإن نفذ صلحه فالبدل عليه» ولا يرجع به على المدعى عليه لأنه متبرع. 
وإن وقف صلحه فإن رده المدعى عليه بطل ولا شيء على واحد منهماء وإن أجازه جاز 
والبدل عليه دون الفضولي . 


فصل [في بيان ما يبطل بها الصلح بعد وجوده] 
وأما بيان ما يبطل به الصلح بعد وجوده. فنقول وبالله التوفيق: ما يبطل به الصلح أشياء . 
منها: الإقالة فيما سوى القصاص؛ لأن ما سوى القصاص لا يخلو عن معنى معاوضة 
المال بالمال» فكان محتملاً للفسخ كالبيع ونحوه. 
فأما في القصاص فالصلح فيه إسقاط محض؛ لأنه عفو والعفو إسقاط فلا يحتمل الفسخ 
كالطلاق ونحوه. 


ومنها: لحاق المرتد بدار الحرب أو موته على الردة عند أبى حنيفة؛ بناءً على أن 
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تصرفات المرتد موقوفة عنده على الإسلام أو اللحوق بدار الحرب والموت» فإن أسلم نفذء 
وإن لحق بدار الحرب وقضى القاضى به أو قتل أو مات على الردة تبطل» وعندهما نافذة» 
والمرتدة إذا لحقت بدار الحرب يبطل من صلحها ما يبطل من صلح الحربية لأن حكمها حكم 
الحربية؛ والمسألة تعرف في موضعهاء إن شاء الله تعالى. 


وفنها 0 بخيار العيب والرؤية؛ لأنه يفسخ العقد لما علم. ومنها: الاستحقاق وأنه 
ليس إبطالاً حقيقةً: بل هو بيان أن الصلح لم يصح أصلاء لا أنه بطل بعد الصحة إلا أنه إبطال 
ب سينا انلام لنماد الصلح ظاهراء فيجوز إلحاقه بهذا القسمء ؛ لكنه ليس بإبطال حقيقة ؛ 
فكان إلحاقه بأقسام الشرائط على ما ذكرنا أولى وأقرب إلى الصناعة والفقه؛» فكان أولى. 





ومنها: هلاك أحد المتعاقدين في الصلح على المنافع قبل انقضاء المدة؛ لأنه بمعنى 
الإجازة وأنها تبطل بموت أحد المتعاقدين. وأما هلاك ما وقع الصلح على منفعته؛ هل يوجب 
بطلان الصلح؟ فلا يخلو إما كان خيوانا كالعبد والدابة» أو غير حيوان كالدار والبيت» فإن كان 
حيواناً لا يخلو إما إن هلك بنفسه أو باستهلاك, فإن هلك بنفسه يبطل الصلح إجماعاً وإن 
هلك باستهلاك فلا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أن استهلكه أجنبي» وإما أن استهلكه المدعى 
عليه» وإما أن استهلكه المدعي» فإن السقيك أجنبي بطل الصلح عند محمد. وقال أبو يوسف 
لا يبطل ولكن للمدعي الخيار: إن شاء نقض الصلح». وَإِنَ شاء اشترى له بقيمته عبداً يخدمه 
إلى المدة المضروية . 


وعده كول محم أن الصلح على المنفعة بمنزلة الإجارة؛ أن انار سياف الس 
بعورضء» وقد وجدء ولهذا ملك إجارة العبد من غيره بمنزلة المستأجر في باب الإجارة 
والإجازة تبطل بهلاك المستأجرء واه هلك بنفسه أو باستهلاكه؛ كذا هذا. ١‏ 1 

وجه قول أبي يوسف أن هذا صلح فيه معنى الإجارة؛ وكما أن معنى المعاوضة لازم في 
الإجارة» فمعنى استيفاء عين الح أصل في الصلح؛ فيجب اعتبارهما جميعاً ما أمكن: 
ومتلوها أنه لمكن اليعفاء الحق من المتفعةة لأنها ليف نه عدن لوعي تعيب تتحفيق 
معنى الاستيفاء من محل المنفعة وهو الرقبة» ولا يمكن ذلك إلا بعد ثبوت الملك له فيهاء 
تبعل كأنها ملكد: فى عق انترفاء.حقه متها وبعة«القفل. إن تلان الامفاء. من عيتها يمكن من 
نلبا»: نكا له أذ سعرق نود لبد أن كدر لهعيدا ‏ نكسه إلى" الجدة لخر وظةه, ولة سيق 
النقض أيضاً لتعذر محل الاستيفاء» وإن استهلكه المدعى عليه بأن قتله أو كان عبداً فأعتقه. 
يبطل الصلح أيضاًء وقيل هذا قول محمد. 

فأما على أصل أبي يوسف فلا يبطل وتلزمه القيمة ليشتري له بها عبداً آخر يخدمه إلى 
المدة المشروطة» كما إذا قتله أجنبي؛ وكالراهن إذا قتل العبد المرهون أو أعتقهء وهذا لأن 
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رقبة العبد» وإن كانت مملوكة للمدعى عليه لكنها مشغولة بحق الغير» وهو المدعي لتعلق حقه 
بهاء فتجب رعايتهما جميعاً بتنفيذ العتق ويضمن القيمة كما في الرهن . 

وكذا لو استهلكه المدعي بطل الصلح عند محمدء وعند أبي يوسف لا يبطل وتؤخذ من 
المدعي قيمة العبد ويشتري عبداً آخر يخدمه؛ وهل يثبت الخيار للمدعي في نقض الصلح على 
مذهبه؟ فيه نظر. 

هذا إذا كان الصلح على منافع الحيوان. فأما إذا كان على سكنى بيت فهلك بنفسه؛ بأن 
انهدم. أو باستهلاك بأن هدمه غيره» لا يبطل الصلح ولكن لصاحب السكنى وهو المدعي 
الخيار: إن شاء بناه صاحب البيت بيت آخر يسكنه إلى المدة المضروبة» وَإِن شاء نقض الصلح 
ولا يتعذر هناء» خلاف محمد؛ لأن إجارة العبد تبطل بموته بالإجماع» وإجارة الدار لا تبطل 
بانهدامهاء ولصاحب الدار أن يبنيها مرة أخرى فِى بعض إشارات الروايات عن أصحابنا؛ على 
ما مر في الإجارات . ْ 1 

ولو تصالحا عن إنكار المدعى عليه على مال ثم أقر المدعى عليه بعد الصلح لا ينفسخ 
الصلح ؛ لأن الإقرار مبين أن الصلح وقع معاوضة من الجانبين» كان من للج الا ميد 
له ولو أقام المدعي البينة بعد الصلح لا تسمع بينته» إلا إذا ظهر ببدل الصلح عيب وأنكر 
المدعى عليه» فأقام البينة ليرده بالعيب» فتسمع بينته وتبين أن الصلح الماضي حكم الصلح عن 
إقرار المدعى عليه؛ فكل حكم ثبت في ذلك ثبت في هذا. 


فصل [في حكم الصلح إذا بطل بعد صحته أو لم يصح أصلا] 
وأما بيان حكم الصلح إذا بطل بعد صحته أو لم يصح أصلاً؛ فهو أن يرجع المدعي إلى 
أصل دعواه إن كان الصلح عن إنكار وإن كان عن إقرار فيرجع على المدعى عليه بالمدعي لا 
غيره» إلا أن في الصلح عن قصاص إذا لم يصح كان له أن يرجع على القاتل بالدية دون 
القصاص »ء إلا أن يصير مغروراً من جهة المدعى عليه فيرجع عليه بضماد الغرور أيضاً. 
وبيان هذه الجملة أنهما إذا تقايلا الصلح فيما سوى القصاص أودزة الندلالغبية ضبان 
الرؤية» يرجع المدعي بالمدعي إن كان عن إقرار» وَإِنَ كان عن إنكار يرجع إلى دعواه؛ لأن 
الإقالة والرد بالعيب وخيار الرؤية فسخ للعقدء وإذا فسخ جعل كأن لم يكن» فعاد الأمر على 
ما كان من قبل . 
وكذا إذا استحق؛ لأن بالاستحقاق ظهر أنه لم يصح لفوات شرط الصحةء فكأنه لم 
يوجد أصلاء فكان وجوده وعدمه بمنزلة واحدة» إلا أن في الصلح عن القصاص عن إقرار لا 
يرجع بالمدعي. وإن فات شرط الصحة؛ لأن صورة الصلح أورثت شبهة في درء القصاص» 


كتاب الصلح اع 
والقصاص لا يستوفي مع الشبهة. فسقط لكن إلى بدل وهو الدية. 

فأما المال وما سوى القصاص من الحقوق والحدود فيما يمكن استيفاؤه مع الشبهة. 
فأمكن الرجوع بالمدعي ولا يرجع بشيء آخر إلا إذا صار مغروراً من جهة المدعى عليه؛ بأن 
كان بدل الصلح جارية فقبضها واستولدهاء ثم جاء مستحق فاستحقها وأخذها وأخذ عقرها 
وقيمة ولدها وقت الخصومة؛ فإنه يرجع على المدعى عليه بالمدعي وبما ضمن من قيمة 
الولد. إن كان الصلح عن إقرار. لأنه صار مغروراً من جهته . 

وَإِنَ كان الصلح عن إنكار يرجع إلى دعواه لا غيرء فإن أقام البينة على صحة دعواه أو 
حلف المدعى عليه» فنكل حينئذٍ يرجع بما ادعى وبقيمة الولد؛ لأنه تبين أنه كان مغرورا 
المستوفى». فكان عليه العقر. 

وَإِن كان الصلح عن القصاص في النفس أو ما دونهاء فصالح على جارية فاستولدها ثم 
الصلح عن إقرار» ولا يرجع بالعقر لما ذكرنا. 

وإن كان الصلح عن إنكار يرجع إلى دعواه لا غير فإن أقام البينة أو حلف المدعى عليه 
فنكل» يرجع بقيمة الجارية وبما ضمن من قيمة الولد لما قلنا؛ وإن حلف لا يرجع بشيء» أو 
صالح المتوسط على عبد معين فاستحق العبد. أو وجد به عيبا فرده حتى بطل الصلحء لا 
سبيل للمدعي على المتوسط. ولكنه يرجع بالمدعي». إن كان الصلح عن إقرارء وإن كان عن 
إنكار يرجع إلى دعواه؛ لأن المتوسط بهذا الصلح لا يضمن سوى تسليم العبد المعين. 

ولو صالح على دراهم مسماة وضمنها ودفعها إليه. ثم استحقت أو وجدها نوفا له أن 
يرجع على المصالح المتوسط؛ لأنه بالضمان التزم تسليم الجارية وسلامة المضمونء ولو 
استحقت الدار المدعاة بعد الصلح عن إقرار أو عن إنكارء كان للمدعى عليه أن يرجع بما 
دفع. 

أما في موضع الإقرار فلا شك فيه؛ لأن المأخوذ عوض في حقهما جميعاً. 

وأما في موضع الإنكار فلأن المأخوذ عوض في حق المدعي عن المدعى عليه» وقد 
فات بالاستحقاق» فيجب عليه رد عوضه. هذا إذا استحق كل الدار» فأما إذا استحق بعضهاء 
فإن كان ادعى جميع الدار يرجع بحصة ما استحق؛ لفوات بعض ما هو عوض عن المستحق. 
وإن كان ادعى فيها حمًا لم يرجع بشيء؛ لجواز أن يكون المدعي ما وراء المستحق . 

وإذا بطل الصلح على المنافع بموت أحد المتعاقدين وغير ذلك في أثناء المدة؛ فإن كان 
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الصلح عن إقرار رجع بالمدعي بقدر ما لم يستوف من المنفعة» وإن كان عن إنكار رجع إلى 
الدعوى في قدر ما لم يستوف من المنفعة . 

ولو صالح عن القصاص على دن من خمر فإذا هو خلء أو على عبد فإذا هو خُرٌء فهو 
على الاختلاف الذي عرف في باب النكام» إلا أن فيما يجب مهر المثل هناك تجب الدية هناء 
وفيما تجد القيمة لرجل مثله هناك يجب ذاك هناء ولا يشبه هذا ما إذا صالح عن القصاص على 
خمر وهو يعلم بأنه خمر؛ أنه لا يجب شيء» وههنا يجب شيء؛ لأن هناك صار مغروراً من 
جهة المدعى عليه بتسمية العبد والخل» وكل من غر غيره في شيء يكون ملتزماً ما يلحقه من 
العهدة فيه. فإذا ظهر الأمر بخلافه كان له حق الرجوع عليه بحكم الكفالة والضمان» ومعنى 
الغرور لا يتقدر عند علمه بحال المسمى» فتبقى لفظة الصلح كناية عن العفو وأنه مسقط للحق 
أصلاء فهو الفرق بين الأمرينء والله ‏ عر وجل أعلم . 





كِتَابُ الشركة ”' 


الشركة في الأصل نوعان: شركةٌ الأملاك» وشركة العقودء وشركة الأملاك نوعان: نوع 
يثبت بفعل الشريكين» ونوع يثبت بغير فعلهما. 





)١(‏ الشَّرِكَةُ في اللغة مَصْدَّرٌ من الفعل الثلائي: شرك يَشْرَكُ شِركاء أو اسم مصدر من الثلائي المزيد: شَارَكُ 
يشارك مشاركة» أو من المضعف شَرّكُ يُشَرّكَ تَشْرِيكاً . 
وفي لفظ الشّركة لغات أشهرها ثلاثة هي : اشركة) بكسر فسكون اوشَرِكة) بفتح فكسر «وشركة» بفتح فسكون. 
قال ابن القطاع : يقال: شَرِكَتُكَ في الأثر أَشْرَكُكَ شِرَكاً وشِركة: وحكي: بوزن نعمة وسرقة» وحكى 
مَكي لغة ثالثة : شدكة يوزن كمرة: وحكنى ابن "سيدة: شَرِكْتُه في الأمر وأَشرَكته . 
وقال الجوهري: وشَرَكتٌ فلانا : صرت شَرِيكةُ) واه ْتَرَ كنا وتَشَارَكُا في كذاء أي : صِدنًا فيه شركاءة. 
والشّرْك بوزن العلم : الإشْرَاك . والنُصيبٌ . 
والشّركة واحدة: الشركات» وواحد الشَرّكاء: شريك» يجمع على شُرَكاء وأشراكء ومعناها الاختلاط» أو 
خلط المهلكيْن» أو مخالطة الشريكين واشتراكهما فى شيء وَاحِدٍ. 
وقيل: هو أن يُوجَدَ شيء لاثنين فُصَاعِداًء عَيْنآً كان ذلك الشيء أو معنى . 
وقيل: أن يكون الشيء» بين بين اثنين لا ينفرد به أحَدُهُمَا. 
وحاصل ما قيل : أن معنى الشركة في اللْغَةِ الاختلاط والامتزاج . 
وقد ورد في المعنى اللغوي قوله تعالى: لوأَشْرِكْهُ في أمري» [طه: 17] وقوله تعالى: «فيه شُرَكَاء 
مُتَشَاكِسُون» [الزمر: 11؟] وقوله يَكلِهُ: «الناس شُرَكَاءٌ في ثلاثة : الماءء والكلا والنار». انظر: الصّحَاح 
:/ 2.1 ومعجم مقاييس اللغة “/ 2556 المصباح المنير 241/52/1١‏ والنهاية في غريب الحديث ؟”/ 
57 لسان العرب ص 7718. ٠5506ء‏ ترتيب القاموس المحيط ؟١/‏ 4 ٠لاء‏ مختار الصحاح ص .5١ ١‏ 
واضعللةح): 
عرفها الحنفية بأنها : عِبَارَةَ عن اختلاط النْصِيبيْن فصاعداًء بحيث لا يعرف أحد النصيبين من الآخر. 
عرفها الشافعيةٌ بأنه ‏ هي تُبُوتُ الحَقّ في شيء لاثتين فأكثرء على جهة الشيوع. 
عرفها المالكية بأنها: إذن كل وَاحِدٍ من الشريكين لصاحبه في التصرف في ماله أو ببدنه لهما. 
عرفها الحنابلة بأنها: نوعان: اجتماع في اسْتِحْمَاقٍء أو في تصرف». والنوع الأول: شركة في المال» 
والنوع الثاني : شركة عقود. 
انظر: تبيين الحقائق 8/ 717؛ شرح فتح القدير 5/ 2157 حاشية ابن عبادين / 27757 والمبسوط .191/١١‏ 
مغني المحتاج »7١1١/7‏ مواهب الجليل »1١7//0‏ الكافي 7/ ١1/8ء‏ كشاف القناع 4947/7» المغني .١/0‏ - 
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ووم كتاب الشركة 
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واعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق. وهو عالم بضعفهم» واحتياجهم لبعض وجعلهم مدنيين بطبعهم 
لا يستغني أحدهم عن الآخر في معاملتهم المالية والشارع الحكيم لم يترك باباً من أبواب المنفعة إلا طَرَقَه 
وَفْتَحَهُ. ولا سبيلا من سبل السعادة إلا مهدها وسهلهاء وَحَتّ عليها. فمن ذلك الشركة لما فيها من 
معاونة الشركاء بعضهم بعضاً مالا وبدنا. فلو جرى الناس عليها وَرَاعَوًا شروطها الشرعية لعم النفع. 
وَأَزْهَرَتْ رياض السعادة في ربوعهم. ولذا حَتّ الشارع» وندب إليها قال الله تعالى: 9وَتَعَاوَنُوا عَلى الْبَ 
وَالنَقْوَى» وقد أمر الله سبحانه وتعالى ‏ على لسان رسوله كَكلٍِ بالنّحَلّى بفضيلة الأمانة فيها لتحصل البركة 
لهم والمساعدة في شركتهم لأنها مدار نجاحهاء فقال يَكةٍ قال الله تعالى: «أَنا َالِتٌ الفْرِيكَيْن ما لَمْ يَحْنْ 
أَحَدَهُمًا الآخرَ فإذا خَائَهُ حَرَجْتٌ مِنْ بَيِنِهما» ومعنى الحديث: أنا معينهما ومساعدهما ومبارك لهما في 
مالهما وبدنهما. ومن فوائد الشركة ترقية الأعمال التجارية وفروع الصناعات المختلفة» وتكثير وسائل 
تنمية الثروة» وبها أمكن من السكك الحديدة في أنحاء المعمورة» وبناء المعامل الضخمة» والقناطر 
المشيدة والأساطيل التجارية الفخمة. وبها نبع المهرة في جميع الحرف والصناعات حتى أمكن صنع كثير 
من لوازم الحياة» وكمالياتها لسد حاجات الإنسان المتزايدة باستمرار» وقد فطن لهذه أهل الغَرْبِ ومن 
سايرهم فتمسكوا بها وانتفعوا بفوائد هذه الشركات. ونالوا منها الأرباح الطائلة» والأموال الجمة؛ وصار 
لهم في كل بلد من بلدان العالم شركات كثيرة يرتبط بها أهم المصالح العامة التي لا يمكن الاستغناء 
عنهاء فوصلوا من ذلك إلى مآربهم المادية والاقتصادية والسياسية والقومية. وبالجملة فهي مما عليه مدار 
انتظام مصالح الفقير والغني والمالك والمعدم؛ خصّوصا المزارعة فإن حياة النوع الإنساني والحيواني 
مُتَعَلَقَة بالأرض) وما أودع الله فيها من الخيرات والنعم الجليلة» ولا يمكن لِلْمُلاَك وهم قليلون لا يستطيع 
أكثرهم العمل في المُرَارَعَةِ وعمارة الأرض واستثمارها سد حاجات أنفسهم فضلاً عن سَدّ حاجة المجتمع 
البشري؛ وحولهم الكثيرون ممن يستطيع العمل وحرث الأرض واستغلالها على الوجه المطلوبء ولا 
ينقصهم إلا التمكن من أعمال الزراعة واستثمارهاء فكانت حاجة النّوْعَ الإنساني ماسة إلى' شركة المُرَارَعَةِ 
لتتوفر أسباب الحياة وتنتظم المصالحٌ للنوع الإنساني» وتزول أكبر عقبة في سبيل نمو الإنسان والحيوان 
فشرعت رَحْمَةٌ بالعباد وَلْطفاً بهم . إِنْ الله بعِبَادِِ رَوُوفٌ رَحيم. 
والشركة جائزة شرعاً. والدليل على ذلك: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. 
أما الكتاب: فقوله تعالى #فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة» بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا 
حيث لا ناسخ . فهذا دليل شركة الأموال وأما شركة الأبدان فيدل عليها قوله تعالى #واعلموا أنما غنمتم 
من شيء تأن لله خمسه» الأربعة الأخماس بين الغانمين على الشركة. وإنما كان ذلك بعمل أبدانهم . 
وقال اللخمي ما نصه: الأصل في الشركة قوله تعالى في ولي اليتيم #وإن تخالطوهم فإخوانكم» قالت 
عائشة رضي الله عنها هي اليتيمة تشارك في أموالها. رواه البخاري ومسلم . وقوله تعالى #يوصيكم الله في 
أولادكم» الخ الآية . 
وأما السنة فما روي عن أبي داود بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله كلِ أن الله يقول : «#أنا 
ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر فإذا خانه خرجت من بينهما» ذكره عبد الحق وصححه بسكوته 
عنه. والحاكم في مستدركه. وحديث السفينة وهو قوله عليه الصلاة والسلام «مثل القائم على حدود الله 
والمداهن فيها كمثل قوم استهجموا سفينة في البحر فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها فكان - 





أما الذي يثبت بفعلهما فنحو أن يشتريا شيئاً أو يوهب لهما أو يوصي لهما أو يتصدق 
عليهماء فيقبلا» فيصير المشتري والموهوب والموصى به والمتصدق به مشتركا بينهما شركة 
ملك. 


وأما الذي يثبت بغير فعلهماء فالميراث بأن ورثا شيئاً فيكون الموروث مشتركاً بينهما 
كديلت 


وأما شركة العقودء فالكلام فيها يقع في مواضع : في بيان أنواعهاء وكيفية كل نوع منها 
وركنه . 


م الذين في أسفلها يصعدون فيستقون الماء فيضيقون على الذين في أعلاها فقال الذين في أعلاها: 0 
ندعكم تصعدون فتؤذوننا فقال الذين في أسفلها فإننا نثقبها من أسفلها فنستقي فإن أخذوا على أيديهم 
ل ل لي ات ل يا 2 00 
فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم فيقولان له أي لجده عبد الله ؛ بن هشام: أشركنا 
فإن النبي كيٍ قد دعا لك بالبركة فيشركهما وربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل. . روى 
البخاري عن سليمان بن أبي مسلم قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد فقال: اشتريت أنا وشريك 
لي شيئاً يدأ بيد ونسيئة فجاءنا البراء بن . عازب فسألناه فقال: اشتريت أنا وشريكي زيد ؛ بن أرقم وسألنا 
النبي يقد عن ذلك فقال: «ما كان يدأ بيد فخذوهء وما كان نسيئة فردوه» قال ابن حجر : أي ما وقع لكم 
فيه التقابض ه في المجلس فهو صحيح فأمضوه ارقا يت ك0 1ه الشايقي نادن يسك لكر . قال 
سافن نبل الأوطار امن أبن المدهال” إن زيد بن الأرقم والبراء بن عازب كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد 
ونسيئة وذكر بقية الحديث . ثم قال: واستدل بهذا الحديث على جواز الشركة في الدراهم والدنانير. . وعن 
أبي عبيدة عن عبد الله قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر قال: فجاء سعد بأسيرين ولم 
أجيء أنا وعمار بشيء . رواه أبو داود والنسائي وابن ٠‏ ماجة . وعن السائب بن أبي السائب أنه قال للنبي وَكِل 
«كنت شريكي في الجاهلية لا تداريني ولا تماريني ؛ أي لا تمانعني ولا تحاورني رواه أبو داود وابن ماجة. 


وأما الإجماع: نقد أجمم الناس قديماً على جوازها من حيث الجملة ونقل ذلك إلينا نقلآ متواترأً فقد 
حكاه ابن رشد في بعض صورها فقال : «إن المسلمين اتفقوا على أن الشركة تجوز في الصنف الواحد من 
العين أعني الدنانير أو الدراهم. وإن كانت الشركة في الحقيقة بيع والعين لم تقع فيه مناجزة في هذه 
مستا يل كر وال علي ال تيع ومن شروط البيع في الذهب وفي الدراهم المناجزة لكن الإجماع 
خصص هذا المعنى ة فى الشركة». وقال الحطابس: إن الشركة في العرضين من صنف واحد جائزة 
بالإجماع . وقان أت بيطا أجمعوا على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد مثل ما أخرج صاحبه 
ثم يخلطا ذلك حتى لا يتميزء ثم يتصرفا جميعاً إلا أن يقيم كل واحد منهما الآخر مقام نفسهء وأجمعوا 
على أن الشركة بالدراهم أو الدنانير جائزة» لكن اختلفوا إذا كانت الدنانير من أحدهم والدراهم من 
الآخرء فمنعه الشافعي ومالك في المشهور عنه والكوفيون إلا الثوري» وزاد الشافعي أن لا تختلف الطْمَةُ 
أيضاً كالصحاح والمكسرة. 


وأما العقل: فلأنها مركبة من البيع والوكالة» وكلاهما جائز فتكون هي جائزة كجَرْءَيْهًا. ينظر: الشركة 


ات 


مه كتاب الشركة 





وفي بيان شرائط ركنه . 

وفي بيان حكم الشركة» وفي بيان صفة عقد الشركة» وفي بيان ما يبطل العقد. 

أما الأول: فشركة العقود أنواع ثلاثة: شركة بالأموال» وشركة بالأعمال» وتسمى شركة 
الأبدان» وشركة الصانعء وشركة بالتقبل» وشركة بالوجوه” . 

ااا ودر لت تراك انور ان يشترك اثنان في رأس مال فيقولان اشتركنا فيه 
على أن : نشتري ونبيع معأء أو شتى أو أطلقا على أن ما رزق الله عزٍّ وجل - من ربح فهو بيئنا 
على شرط كذاء أو يقول أحدهما ذلك ويقول الآخر: نعم» ولو ذكرا الشراء دون البيع» فإن 
ذكرا ما يدل على شركة العقود بأن قالا: ما اشترينا فهو بيننا/ » أو ما اشترى أحدنا من تجارة 
فهو بينناء يكون شركة لأنهما لما جعلا ما اشتراه كل واحد [منهما]”"' بينهما علم أنهما أرادا به 
الشركة لا الوكالة؛ لأن الوكيل لا يوكل موكله عادة» وإذا لم يكن وكالة لا تقف صحته على ما 
تقف عليه صحة الوكالة وهو التخصيص ببيان الجنس أو النوع أو قدر الثمن» ٠‏ بل يصح من غير 
بيان شيء من ذلك [إن لم يذكرا الشراء ولا البيع]”''» ولا ما يدل على شركة العقود بأن قال 
رجل لغيره : ما اشتريت من شيء فبيني وبينك» أو قال: فبينناء وقال الآخر: نعمء فإن أراد 
بذلك أن يكونا بمعنى شريكي التجارة» كان شركة حتى تصح من غير بيان جنس المشتري 
ونوعه وقدر الثمن؛ كما إذا نصا على الشراء والبيع» وإن أرادا به أن يكون المشتري بينهما 
خاصة بعينه ولا يكونا فيه كشريكي التجارةء بل يكون المشتري بينهما بعينه؛ كما إذا أورثا أو 
وهب لمات كان وكالة لا شرك » فإن رحد قرط يع الوكاله جات الوكالة؛ بورلا كاذه وز 
بيان جنس المشتري وبيان نوعه أو مقدار الشمن في الوكالة الخاصةء وهي أن لا يفوض الموكل 
الرأي إلى الوكيل بأن يقول: ما اشتريت لي من عبد تركي أو جارية رومية فهو جائزء أو ما 
اشتريت لي من عبد أو جارية بألف درهم فهو جائزء أو بيان الوقت أو قدر الشمن أوجنس 
المشتري في الوكالة العامة؛ بأن يقول ما اشتريت لي من شيء اليوم أو شهر كذا أو سنة كذاء 


)01( قال في الهداية: ثم هي على أربعة أوجه أي شركة العقود على أربعة أوجه مفاوضة وعنان وشركة الصنائع 
وشركة الوجوه وتبعه صاحب الكافي وقال في غاية البيان هذا التقسيم فيه نظر لأنه يوهم أن شركة الصنائع 
وشركة الوجوه مغايرتان للمفاوضة والأولى في التقسيم ما ذكره الشيخان أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن 
الكرخي في مختصريهما بقولهما الشركة على ثلاثة أوجه شركة بالأموال وشركة بالأعمال وشركة بالوجوه 
وكل واحدة على وجهين مفاوضة وعنان وفي الهداية إشارة إلى هذا حيث قال في بيان شركة الوجوه وأنها 
تصح مفاوضة لأنه يمكن تحقيق الكفالة والوكالة في الأبدان وإذا أطلقت تكون عناناً . 
ينظر: درر الحكام (؟/1094")., 

(؟) سقط في ط. 

(*) في أ: وإن لم يذكر البيع ولا الشراء. 


كتاب الشركة ع.ه 
وي ا 0 
ل ا ل سس ال اه 
والخز فهو جائز» وإنما كان كذلك لأن مطلق هذا اللفظ يحتمل الشركة ويحتمل الوكالة» فلا 
بد من النية». فإن نويا به الشركة كان شركة في عموم التجارات؛ لأن الأصل في الشركة 
العموم؛ لأن المقصود منها تحصيل الربح» وهذا المقصود لا يحصل إلا بتكرار التجارة مرة 
بعد أخرى» ولا يشترط لها بيان شيء مما ذكرنا؛ لأن ذلك ليس بشرط لصحة الشركة . 

وَإنَ نَوَيا به الوكالة كان وكالة» ويقف صحتها على شرائطها من الخاصة أو العامة؛ لأن 
مبنى الوكالة على الخصوصء لأن المقصود منها تملك العين لا تحصيل الربح منهاء فلا بد 
فيها من التخصيص ببيان ما ذكرناء إلا أنه يكتفي في الوكالة العامة ببيان أحد الأشياء التي 
وصفنا؛ لأنه لما عممها بتفويض الرأي فيها إلى الوكيل فقد شبهها بالشركة» فكان في احتمال 
الجهالة الفاحشة كالشركة» لكنها وكالة والخصوص أصل في الوكالة» فلا بد فيها من ضرب 
تخصيص» فإن أتى بشيء مما ذكرنا جازت وإلاا بطلت», ؛ قال بشر: سمعت أبا يوسف يقول في 
رجل قال لرجل ما اشتريت اليوم من شيء فبيني وبينك نصفين؛ فقال الرجل: نعم» فإن أبا 
حنيفة ‏ رحمه الله قال: هذا جائر؛ وكذلك قال أبو يوسف؛ وكذلك إن وقت مالا ولم يؤقت 
نوها وكذا إن وقت صنفاً من الثياب وسمي عدداً أو لم يسم ثمناً ولا يوما. 


وَإِنَ قال ما ا؟ شتريت من شيء فهو بيني وبينك ولم يسم شيئاً مما ذكرناء فإن أبا حنيفة - 
رحمه الله قال * لأ يجوز وكذلك قال آبو يوسقته لما ذكرنا آنه لما لمبيذكن البيع بولا ما يدل 
على شركة العقود. علم أنها وكالة» فلا تصح إلا بضرب من التخصيص على ما بينا. 


وذكر محمد في الأصل في رجلين اشتركا بغير مال على أن ما اث شتريا اليوم فهو بينهماء 
خصا صنفاً من الأصناف أو عما ولم يخصاء ٠‏ فهو جائ ئز؛ وكذلك إن لم يوقتا للشركة وقتاأ كان 
هذا جائزاً؛ لأنهما لما جعلا ما د كدري كل بواعد ينهم ذل»غلن أنه شركة ليس بوكالة؛ لآن 
الوَكَالَةَ لا تكون من الجانبين عادة؛ وَإِذا كان شركة فالشركة لا تحتاج إلى التخصيص . 


قال: وَإِن أشهد أحدهما أن ما يشتريه لنفسه بغير محضر من صاحبه. كلها اعخريا شنا 
لات ا ار 
ذلك. 


وأما الشركة بالأعمال فهو أن يشتركا على عمل من الخياطة أو القصارة أو غيرهماء 


فيقولا: اث شتركنا على أن نعمل فيه على أن ما رزق الله در من أجرة فهي بيننا على 
فرظ كن 


عن كتاب الشركة 





وأهنا الشركة بالوسوي 7 فهو أن يشتركا وليس لهما مال لكن لهما وجاهة عند الناس» 
فيقولا : : اشتركنا على أن نشتري بالنسيئة ونبيع بالنقد؛ على أن ما رزق الله - سبحانه وتعالى - 
من ربح" ''فهو بيننا على شرط كذاء وسمي هذا النوع شركة الوجوه؛ لأنه لا يباع بالنسيئة إلا 
الوجيه من الناس عادة. ويعقدل أنه سجن بد للف لآن كن وامحه مديندا يواد سا سيد يكل انمه 
يبيعهما بالنسيئة»؛ ويدخل في كل واحد من الأنواع الثلاثة العنان والمفاوضة» ويفصل بينهما 
بشرائط تختص بالمفاوضة» نذكرها في موضعهاء إن شاء الله تعالى . 


فصل [في جواز الأنواع الثلاثة] 
وأما بيان جواز هذه الأنواع الغلائة» فد قال أصحابنا إنها جائزة عناناً كانت أو مفاوضة . 
وقال الشافعى .رمه الله شركة الأعمال والوبجوة لا جواز لها اضلة وزاسا: 


وآما شبركة الأموال فتجوة فيها العنان ولا تنهرة قنها المقاد د © : 





0010( "شرِكَةُ الوُجووا تَحْثَمِلُ مَعْنييْنِ؛ أَحَدّقا: أن يَمتري شيا بوجهده أى: ِنَفْسِهء وَلا يَنْوِي صَاحِبّه وَل 
يَذكُدهُ ذ في الْبَيع. ْم يُشاركةُ الآحَرُ فيد والح : أن يكوة بنش اجاور الحظ , 
كال : وج الرْجُلَ : إذا صارَ وَحِيهاً أَيْ : : ذا جاهٍ وَقَدْرِ فَكَأَنهُ يَشْمَري ؛ ليُرْخْصٌ لَهُ في الْبنِع ؛ لِقَدْر حَظَه 
وجاهه. ثم يُشاركَةُ الآحَرُ. 
وقال الماوردي وهي شركة الجاه وتسمى شركة الوجوه فهو أن يكون الرجل ذا جاه فيقولان على جاهنا 
وتشجرئ هتاها والريج نينا فهذه شتركة الجاء وتقمن شرك الوكوة ومن أصحابنا من جعل شركة الجاه 

من النوع الأول إذا كان الجاه لأحدهما وشركة الوجوه إذا كان الجاه لهماء وهذا خلاف في العبارة 

والحكم فيها سواء وهي شركة باطلة وقال أبو حنيفة هي شركة جائزة استدلالاً بأنها نوع شركة فوجب أن 
يكون منها ما يصح كشركة العنان. 
ينظر: الحاوي (7//5/ا2)5 والنظم : 6 

0 فى [ وى 

فر ع بف الواق لذ غير وكو القياس لول الخلاصة «لفاعل الفعال والمفاعلة» وما ذكره بعضهم من جواز 
الكسر فقد رده البناني لأنه ليس في الصحاح والقاموس والمصباح والمشارق إلا الفتح. ٠‏ نعم يصح الكسر 
بتكلف الإسناد المجازي للشركة على حد جد جده كما في المجموع . 
وهي في اللغة : : الشروعء من تعارض الرجلان في الحديث إذا شرعا فيه. 
وفي الاصطلاح ؛ تنقسم إلى قسمين : مفاوضة عامة» وخاصة. 
فالعامة: هي التي أطلق فيها كل من الشريكين أ و الشركاء لصاحبه التصرف في جميع الأنواع غيبة 
وحضوراً في البيع والشراء والكراء والإكتراء وغير ذلك مما تحتاج إليه التجارة. وسميت بذلك لآن 
الاطلاق فيها غير مقيد بنوع . 
والخاصة: هي التي أطلق فيها كل من الشريكين لصاحبه التصرف في نوع معين كالحرير والكتان مثلاً في - 


كتاب الشركة همه 





وقال مالك رحمه الله -: لا أعرف المفاوضة. 

وقيل في اشتقاق العنان أنه مأخوذ من العن وهو الإعراضء يقال: عن لي» أي: اعترض 
وظهر؛ قال امرؤ القيس: [من الطويل] 

تعر لمكا يست كان مكاخية خنذارف از فى اد لبا" 

سمي هذا النوع من الشركة عناناً؛ لأنه يقع على حسب ما يعن لهما في كل التجارات أو 
فى بعضها دون بعض» وعند تساوي المالين أو تفاضلهماء وقيل هو مأخوذ من عَنان الفرس أن 
يكون بإحدى يديه ويده الأخرى مطلقة يفعل بها ما يشاء» فسمي هذا النوع من الشركة له 
عناناً؛ لأنه لا يكون إلا في بعض الأموال؛ ويتصرف كل واحد منهما في الباقي كيف يشاءء أو 
لأن كل واحد منهما جعل عنان التصرف في المال المشترك لصاحبه»ء وكان أهل الجاهلية 
يتعاطون هذه الشركة» قال النابغة: [من الوافر] 

وفنا ف نشضافى تتاكيا .ردن اعمتاييا شرك العتان” 

وأما المفاوضة: فقد قيل: إنها المساواة في اللغةء قال القائل وهو العبدي : [من البسيط] 

تنتى الأمور باخل نذا الاامتتيق رن ترايت نيلات يتا 

لا يَضْلْحٌ الئاس 0 لآسَرَاةَ لَّهُمْ وَلاسَرَة إِذَا ناليغ تادر" 

سمي هذا النوع من الشركة مفاوضة؛ لاعتبار المساواة فيه في رأس المال والربح 
والتصرف وغير ذلك على ما نذكر. 


وقيل هي من التفويض لأن كل واحد منهما يفوض”* التصرف إلى صاحبه على كل 
حال . 


البيع والشراء والكراء والإكتراء وغير ذلك مما تحتاج إلى التجارة غيبة وحضوراً. وسميت بذلك لتقييد 
الإطلاق فيها بنوع خاص خلافاً لمن جعل هذا القسم من المفاوضة شركة عنان. وهذا الثاني بخلاف ما 
إذا أذن سيد لعبده في التجر بنوع فإنه يكون كوكيل مفوض في ذلك النوع المأذون له فيه وفي غيره. 
والفرق بينه وبين الحر أن الناس لا يعلمون إذن سيده له في النوع الخاصء فلو بطل فيما عداه لذهب مال 
الناس باطلاًء بخلاف الشريك المفوض في نوع فإنه ليس فيه ذلك. ينظر: الشركة لشيخنا محمود فرغلي. 

)١(‏ ينظر ديوانه ص ”5؛ ولسان العرب 591/5 (دور). 55١/١١‏ (ذيل). 540/١7‏ (عنن)؛ والتنبيه 
والإيضاح 7/؛ وتهذيب اللغة .»175/١5 .١5/١4‏ وتاج العروس 559/١١‏ (دور)ء (ذيل)؛ 
وكتاب العين 51/8؛ وبلا نسبة في مقايبس اللغة .١9/15‏ 

(') ينظر: ديوانه ص »١54‏ ولسان العرب (شرك). (عنن)», وتاج العروس (شرك). (عنن). 

(9) بل هو للأفوه الأودي في ديوانه ص ١٠؟؛‏ ولسان العرب 5٠١١/7‏ (فوض)؛ وتاج العروس 415/١8‏ 
(فوض)؛ وبلا نسبة في أساس البلاغة ص 76١‏ (فوض). 

(4:) في أ: فوض. 


كمده كتاب الشركة 


وأما الكلام في شركة الأعمال والوجوه» فوجه قول الشافعي ‏ رحمه الله أن الشركة 
تنبئ عن الاختلاط. ولهذا شرط الخلط لجواز الشركة ولا يقع الاختلاف إلا في الأموال؛ وكذا 
ما وضع له الشركة لا يتحقق في هذين النوعين؛ لأنها وضعت"' لاستنماء المال بالتجارة؛ لأن 
نماء المال بالتجارة والناس في الاهتداء إلى التجارة مختلفون؛ بعضهما أهدى من البعض» 
فشرعت الشركة لتحصيل غرض الاستنماء ولا بد من أصل يستنمي» ولم يوجد في هذين 
النوعين؛ فلا يحصك. ما وضع له الشركة» فلا يجوز. 

ولنا أن الناس يتعاملون بهذين النوعين في سائر الأعصار من غير إنكار عليهم من أحد؛ 
قال عليه الصّلاة والسلام -: الا تَجْتَمِعُ متي عَلَى ضَلالَةو7") ولأنهما يشتملان على الوكالة: 
والوكالة جائزة» والمشتمل على الجائز جائزء وقوله: (إن الشركة شرعت لاستنماء المال 
فيستدعي أضبلا يسنت » فنقول الشركة بالأموال شرعت لتنمية المال» وأما الشركة بالأعمال أو 
بالوجوه فما شرعت لتنمية المال» بل لتحصيل أصل المال» والحاجة إلى تحصيل أصل المال 
فوق الحاجة إلى تنميته» فلما شرعت لتحصيل الوصف؛ فلأن تشرع لتحصيل الأصل أُوْلَى 


وأما الكلام في الشركة بالأموال» فأما العنان فجائز بإجماع فقهاء الأمصار”"؛ ولتعامل 
الناس ذلك في كل عصر من غير نكير. وهنا واه الجستلموق يبنا فهو غتة الله تعس > ولما روي 


)١(‏ في أ: شرعت 

00( تقدم . 

(؟) قال الماوردي وشركة العنان: أن يخرج كل واحد منهما مالآ مثل مال صاحبه ويخلطاه فلا يتميز وبإذن كل 
واحد منهما لصاحبه أن يتجر بالمال فيما رأى من صنوف الأمتعة على أن يكون الربح بينهما على قدر 
المالين والخسران كذلك فهذه أصح الشرك واختلف الناس لما سميت شركة العنان. قال قوم: لأنهما قد 
استويا في المال مأخوذاً من استواء عنان الفرسين إذا تسابقا وقال آخرون: إنما سميت شركة العنان لأن 
كل واحد منهما قد جعل لصاحبه أن يتجر فيما عنَّ له أي عرض . 
وقال آخرونّ: إنما سميت بذلك لأن كل واحد منهما يملك التصرف في جميع المال كما يملك عنان 
فرسه فيصرفه كيف يشاء . وشَركَةٌ العئانٍ مَبْبيَةَ على الوَكَالَةِ والأمَانّة ؛ لأنّ كل واجِدٍ منهما بِدَفْع المالٍ إلى 
صَاحبه أَمِئَهُ وَبِإِذه له في النَّصَرَّفٍ وَكَلَهُ. ومن شَرْطٍ صِححيها أن يَأَدَنَ كل واحدٍ منهما لِصَاحِبه في 
التضافع: فإن أَذْنَ له مُطْلَقاً في ججمِيع النجارَاتٍ تَصَرٌفَ فيهاء وإن عَيّنَ له جلساً أو نَوْعاً أو بَلَدأء 09 
فيه دون غيره؛ لأنّه مُتَصَرّف بِالإِذْنِ» رقف عليه. كالوكيل . ويجوزٌ لكل واحدٍ منهما أن يَبِعَ ويَشْتَرِيَ 
متارئة ومرابحة وتولية ومراضعة وكيفه زاى التصلحة لأنّ هذا عَادَةُ النّجَار. وله أن يَقَيِض الْمَبِيمَ 
وَالتْمَد نَّ» وَيُمَيضَهُماء ويخاصِمْ في الدَيْنء ويُطالِبٌ بهء ويُجيل». ال ويَرْد بِالعَيْبِ فيما وَلِيَهُ هو 
وفيما وَلِيَ صَاحِبه . وله أن يَسْتَأجِرَ من رَأْسٍ مال الشْرِكَةٍ ويُؤْجِرَ لأنْ المَافِعَ أَجرِيَث مُرَى الأغيانِء 
فصَارَ كالشّرَاء والبيْع » والمُطَالَبَةُ بالأجر لهما وعليهما؛ لأنَّ حَقُوقٌ العَقْدٍ لا تَخْتَصُ العَاتَدٍ. 
ينظر: الحاوي 477/5 » والمغتي .)١1718/1(‏ 


كتاب الشركة /بادهة 





أن أسامة بن شريك جاء إلى رسول الله كك - فقال: أتعرفني؟ فقال ‏ عليه الصّلاة والسلام -: 
«وَكَيِفَ لآ أعرِقُكَ وَكَنْتَ شريكي: وَنِعُمَ الشَّرِيك ؛ لنْدَارِي وَلآ نْمَارِي'' وأدنى ما يستدل - 
عليه السلام ‏ الجوازء وكذا بعث رسول الله يَكْهِ ‏ والناس يتعاملون بهذه الشركة» فقررهم 
على ذلك حيث لم ينههم ولم ينكر عليهم. والتقرير أحد وجوه السنة؛ ولأن هذه العقود 
شرعت لمصالح العباد وحاجتهم إلى استنماء المال متحققة. وهذا النوع طريق صالح للاستنماء 
فكان مشروعاء ولأنه يشتمل على الوكالة والوكالة جائزة إجماعا. 


آم المفاوضة: ناما قول ماللك:د رمه ال الأ أغرق ها المقاوفة'"" :إن عن لا 


.)18575( كتاب الأدب» باب: «في كراهية المراء»؛» حديث‎ )١١١ /5( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)5١41/( وابن ماجة (7/ 774) كتاب التجارات» باب : «الشركة والمضاربة»» حديث‎ 
وأحمد ("/ 6؟8).‎ 
كلهم من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب بن أبي السائب المخزومي‎ 
فذكره بنحوه.‎ 
وأخرجه أحمد (9/ 176)» قال: حدثنا أسود بن عامرء قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن‎ 
مجاهد عن السائب بن عبد الله . . . فذكره بنحوه.‎ 
وهذا إسناد حسن؛ من أجل إبراهيم بن المهاجر فهو صدوق في حفظه لين.‎ 
. )9141١( وأخرجه أحمد (5/ 575)» والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة كما في التحفة‎ 
من طريق آخر عن السائب بنحوه.‎ 

69 قال الماوردي شركة المفاوضة أن يشتركا في الناض من أموالها كله دون العروض ليرد كل واحد منهما 
على صاحبه نصف كسبه من المال وغيره ‏ فهذه شركة باطلة قال الشافعى فى كتاب اختلاف أبي حنيفة 
فافخ اب ادل : لا أعرف شيئاً من الدنيا يكون باطلاً إن لم تكن شركة البقاوضة :ناطلة ْ 
وقال أبو حنيفة ومالك وهو قول الأوزاعى والثوري أن شركة المفاوضة جائزة إذا استوى المالان وكانا 
مسلمين ويدخل فيها جميع الكسب إلا الميراث ويلزم فيها غرم كل واحد منها إلا الجناية تعلقاً بقوه 
تعالى : ليا أَيُها الّذِينَ آممُوا أَوْقُوا بِالْمُقُودِ؟4 [المائدة: ]١‏ وهذا عقد فلزمهما بظاهر هذه الآية الوفاء به. 
وروي عن النبي بَكِ: أنه قال «الْمُؤْمِئُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» فوجب أن يلزمهما ما شرطاه قال: ولأنه نوع 
السو و مك ولي لاي و لج و10 1 
الشركة لا يمنع من صحتها. أ 1 أن شركة العنان قد تكون خاصة في نوع واحدء وتكون تارة عامة إذا 
تشارطا التجارة في كل نوع فلما جازت في حال عمومها كجوازها في حال خصوصها كذلك شركة 
المفاوضة. تجوز وإن كانت عامة كجواز غيرها من الشرك الخاصة ولأن الربح في الأموال قد يقابل المال 
تارة كالشركة وقد يقابل العمل تارة كالمضاربة والربح في شركة المفاوضة لا يخلو من أن يكون مقابلا 
للمال أو للعمل ‏ ولأيهما قابل وجب أن يجوز. 
ودليلنا «نهيه كِِ عن الغرر» ولا غرر أعظم من المفاوضة فيما يدخل كسباً أو يخرج غرماً لأنها شركة لا 
تصح مع تفاضل المال فوجب أن لا تصح مع تساوي أصله إذا كان أحدهما مكاتباً أو ذمياًء ولأن كل 
شركة لا تصح , بين المسلم والذمي «والحر والمكاتب» لا تصح بين الحرين المسلمين. 


1ت 


مده كتاب الشركة 





أعرف معناها في اللغة» فقد بينا معناها في اللغة؛ أنها عبارة عن المساواة؛ وإن عني به لا 
أعرف جوازهاء فقد عرفنا رسول الله كل - الجواز؛ بقوله ‏ عليه الصّلاة والسلام -: 
اتَفْاوَضوا فَإِنَّهُ إِنُّ أَعظَمُ لِلْبَرَكَةِ) ؛ ولأنها مشتملة على أمرين جائزين: وهما الوكالة والكفالة؛ لأن 
كل واحدة يهنا جائزة حال الانفراد؛ وكذا حالة الاجتماع كالعنان؟ ولأنها طريق استنماء المال 
أو تحصيله والحاجة إلى ذلك متحققة». فكانت جائزة كالعنان/ . 


وأما الكلام مع الشافعي ‏ رحمه الله - فوجه قوله أن المفاوضة تتضمن الكمّالة عندكم 
زالكفالة التى تتضمنها المفاوضة كقاآلة بمتجهول”'" . وآنها غير صحبخة عالة الانقراة4: فكذا الث 


5 0 وإن لم يكن عفرا حالة الاتفراد؛ كما في شركة العنان تإنها تقول على انر عالة 
العامة ؟؛ وإن كان لا يصح هذا التوكيل حالة الانقراد؛ وكذا المضاربة تنضمن وكالة عامة وأنها 


صحيحة 5 


وإن كانت الوكالة العامة لا تصح من غير بيان حالة الانفراد» فكذا هذا. وكان المعنى في 
ذلك الوكالة لا * تثبت في هذا العقد مقصودا. ند :بجنا للشركة فقن ركني حت الك قينا ون 
كان لا يغبت قصداًء و, وخر للنايت مقصيودا ها لذ مفترم شان حيجا رقئنا كمون الراك 
ونحو ذلك . 


- أصله: إذا تفاضلا في المال ولأن ما لم يتفرع عن أصل تناوله عقد الشركة فلم تصح فيه الشركة كالميراث 


ولأنها شركة لا تصح مع مختلفي الدينين فلم تصح مع متفقي الدينين كشركة العروض فأما الجواب عن 
قوله تعالى : «أؤْفوا بِالعُقُودِ4 فهو أنها مخصوصة بنهيه عن الغرر وأما الجواب عن قياسهم على شركة 
العنان فهو أنه منتقض باشتراك الجماعة فى الماء إذا كان لأحدهم جمل وللآخر سقاء والثالث عامل بيديه 
مختلفى الدينين . 
وأما الجواب عن استدلالهم بأن عمومها لا يمنع من صحتها. فهو أننا لم نمنع منها لعمومها وإنما منعنا 
منها لدخول الغرر فيها. وأما الجواب عن استدلالهم بأن الربح قد يقابل المال تارة والعمل أخرى فهو أنه 
يصح إذا انفرد كل واحد منهما بعقد فأما إذا اجتمعا فى عقد واحد فلا وهاهنا ‏ وقد اجتمعا فى عمّد واحد 
فبطل. ينظر: الحاوي 5/ 5/6 0 475. 

0010( فق المجهول . 

(؟) في أ: عفو في عقد الشركة. 


كتاب الشركة 4ه 


فصل [فى شروط جواز هذه الأنواع] 
وأما بيان شرائط جواز هذه الأنواع» فلجوازها شرائط بعضها يعم الأنواع كلهاء وبعضها 
يخص البعض دون البعض . 
أما الشرائط العامة فأنواع : 


منها: أهلية الوكالة؛ لأن الوكالة لازمة في الكل» وهي أن يصير كل واحد منهما وكيل 
صاحبه في التصرف بالشراء والبيع وتقبل الأعمال؛ لأن كل واحد منهما أذن لصاحبه بالشراء 
والبيع » وتقبل الأعمال مقتضى عقد الشركة» والوكيل هو المتصرف عن إذن فيشترط فيها أهلية 
الوكالة [لما علم «كتاب الوّكالَّة»]7' , 

ومنها: أن يكون الربح معلوم القدرء فإن كان مجهولاً تفسد الشركة؛ لأن الربح هو 
المعقود عليه» وجهالته”'' توجب فساد العقد؛ كما في البيع والإجارة. 

ومنها: أن يكون الربح جزءاً شائعاً في الجملة لا معيناً» فإن عيناً عشرة أو مائة أو نحو 
ذلك كانت الشركة فاسدة؛ حامق ري تين الحركة لي اتروع واللعمر شطع الخرركهر 
لجواز أن يحصل من الربح إلا [هذا]”" القدر المعين لأحدهماء فلا يتحقق الشركة في الربح . 

وأما الذي يخص البعض دون البعض فيختلف . 

أما الشركة بالأموال فلها شروط؛ منها: أن يكون رأس المال من الأثئمان المطلقة» وهي 
التى لا تتعين بالتعيين فى المفاوضات على كل حالء» وهي الدراهم والدنانهر؛ عناناً كانت 
الشركة أو مفاوضة» عند عامة العلماء» فلا تصح الشركة في العروض . 


وقال مالك رحمه الله -: هذا ليس بشرط» وتصح الشركة في العروض”*'» والصحيح 


. فى أ: وشرائط أهلية الوكالة تعرف فى كتاب الوكالة‎ )١( 

09 فى أو توعيالة السترت عا ْ 

6 نط 

(4) قال ل قدامة لا خلآفَ في أنه يجورُ جَغْل رَأْسِ المالٍ الدَرَاهم والذَنَانِيرَ فإِنّهما قِيَمُ الأخوالةوانشان 
البيّاعاتِ» والناسٌ يَشْتَركون بها من لَذَنِ النبيّ يَكِ إلى زَمَنِنَا من غير نَكير . فأمّا العُرْوض» فلا تجورٌ 
الشركة فيهاء في ظَاهِرٍ المَذْهَب. . نص عليه أحمدٌ» في رِوَايَةِ أبي طالب وحَزْب. . وحَكاهُ عنه ابن المُنْذِر. 
وكرة ذلك ابنُ سِيرِينَ. ويحيى بن أبي كَثِيرء والتُْوْرِيُ والشَّافِعِيُ : وإسحاقٌ» وأبو نُوْرِء وأَْضْحَابُ 
الرأي؛ أن ا إِمّا أن 3 م على أء أغيّانٍ ن العرُوضٍ أو يمتها أو اتمايهاء : يجوز وُفُومُها على أغيانها؛ 


سن جم عل # ليل 


لان اعزيد دون الآخر 0 الات اه 0 وقد تَنقُْص قِيمَتُه: فيُوَدي - 


٠ه‏ كتاب الشركة 


قول العامة؛ لأن معنى الوكالة من لوازم الشركة» والوكالة التي يتضمنها الشركة لا تصح في 
العروض وتصح في الدراهم والدنانير» فإن من قال لغيره: بع عرضك على أن يكون ثمنه 
بينناء لا يجوزء وَإِذا لم تجز الوكالة التي هي من ضرورات الشركة» لم تجز الشركة . 


ولو قال له: اشتر بألف درهم من مالك على أن يكون ما اشتريته بينناء جاز؛ ولأن 
الشركة في العروض تؤدي إلى جهالة الربح عند القسمة؛ لأن رأس المال يكون قيمة العروض ‏ 
لا عينهاء والقيمة مجهولة؛ لأنها تعرف بالحزر والظن» فيصير الربح مجهولاً فيؤدي إلى 
المنازعة عند القسمة». وهذا المعنى لا يوجد في الدراهم والدنانير؛ لأن رأس المال من الدراهم 
والدنانير عند القسمة عينهاء فلا يؤدي إلى جهالة الربح؛ لأن النبي ‏ عليه الصّلاة والسلام - نهى 
عن ربح ما لم يضمنء والشركة في العروض تؤدي إلى ربح ما لم يضمن؛ لأن العروض غير 
مضمونة بالهلاك. فإن من اشترى شيئاً بعرض بعينه فهلك العرض قبل التسليم» لا يضمن. شيئاً 
آخرء لأن العروض تتعين بالتعيين» فيبطل البيع» فَإِذا لم تكن مضمونة فالشركة فيها تؤدي إلى 
ربح ما لم يضمن, وأنه منهيٌ؛ بخلاف الدراهم والدنانير» فإنها مضمونة بالهلاك؛ لأنها لا 
تتعين بالتعيين» فالشركة فيها لا تؤدي إلى ربح ما لم يضمن» بل يكون ربح ما ضمن . 


- إلى آنه تخاركة الالكر في لون مله اذى لصن برع واد على ينها لأنْ القِيمّة غيرٌ مُتَحَمَقَةٍ القَدْرِ 
يمْضِي إلى التَارُع وقد يوم الشيءٌ بأكئرَ من قِيمَتِه؛ ولأنَ القِيمَةً قد تَزِيدٌ في أَحَدِهِمًا قبل بيه فيُشَاركُه 
الخد في 'العرّن المتلركة لموولا يجوز وفوغها على أثنانهاء'لأنها مَنْدُوَمَةٌ خجال الققد ولا يملكانياء 
ولأنّه إن أرَادَ تمتها الذي اشْتَرَاهَا به فقد حرج عن مِلكه وصَارَ لِلْبَائِع وإن أرَادَ تمتها الذي يَبِيعُها به, 
فإنّها تَصِيرٌ شَرِكَةَ مُعَلْقَةَ على شَرْطٍ وهو بَئِعُ الأعيانٍ» ولا يجورٌ ذلّك. عن اخهد وراة أحرى: أن 
الصّركَةٌ والمُضَارَبَةَ تجورٌ بالعُرُوض» َمل قِيِمَنها وَقْتَ اعفد وَل الال قال أحمذ: إذا اشْتَرَكَا في 
العُرُوض» يُقَسَمُ م الوح على ما اشْتَرَطًا . وقال الْأئْرَمُ: سَمِعْتُ أبا عبدٍ الله يُْأَلُ عن المُضَارَبَةِ بالمََاع؟ 
فقال: جائِرٌ. فظاهِرٌ هذا صِحٌّ الشَّركَة بها. احَارَ هذا أبو بكرء وأبو الطاب . وهو قول مالك واب 
أبي لَيْلَى . وبه قال في المُضَارَبَةٍ طاؤس» وَالأوْرَاعِي وكناة ين أب سليمان؛ لأنّ مَقُصُودَ الشّرِكَةِ جَوَارٌ 
تصوزها ني المالين جميعاء وكَوْنُ ربْح الماليْنٍ بينهماء ٠‏ وهذا يَحْصّل في العُرُوضٍ تَحُصُولِهِ في الأنْمَانِء 
فيجب أن نَصِمّ الشركة والمُضَارَبَةٌ بها. كال ثمان, ويَرْجعْ كل واحدٍ منها عندّ المُفَاصَلَةِ بقِيمَةِ مَلِهِ عند 
العذية كما لاجملا بصات ركانها فنكها: وقال الشَّافْعِيُ : إن كانت العُرُوض من ذَوَاتٍ الأمثال؛ 
كالحُبُوبِ والأذهان, جَارّتِ الشركة بهاء في أَحَدٍ الوَجَهَيْنِ؛ لأنّها من ذَوَاتٍِ الْأَمْثَالٍ» أشْبَهَتِ النُقُودَ 
ويَرْجِعُ عند المُفَاصَلَةَ بِئلِها. وإن لم تَكْنْ من ذَوَاتِ الأممَالِء ٠‏ لم يَجِزْ وَجْهاً واجداً؛ لأنّه لا يمكنٌ 
الرجوع بمِثْلها . ولناء أنّه نَوِعٌ شَرِكَة فَاسْتَرَى فيها مَالَهُ مِنْل من العُرُوض وما لا مِئْلَ له كالمضارَيَة» وقد 
سَلْمَ أنَّ المُضَارَبَةَ لا تجورٌ بشيء من العُرُوضء ولأنّها ليست بَِقّْدِء فلم نَصِحٌ الشّرِكَهُ بهاء كالذي لا مِثْلَ 
له. 


.)1١71- ١7/0 بنظر : اعفان‎ 


كتاب الشركة ١أه‏ 





والحيلة في جواز الشركة في العروض وكل ما يتعين بالتعيين أن يبيع كل واحد منهما 
نصف ماله ينصف مال صاحبه» حتى يصير مال كل واحد منهما نصمين» وتحصل شركة ملك 


ولو كان من أحدهما دراهم ومن الآخر عروص » فالحيلة فى جوازه أن يبيع صاحب 
العروض نصف عرضه بنصف دراهم صاحبه ويتقابضا ويخالطا جميعا حتى تصير الدراهم بينهما 
والعروض بينهماء ثم يعقدان عليهما عقد الشركة» فيجوز. 


وأما التبر فهل يصلح رأس مال الشركة؟ ذكر في «كتاب الشركة» وجعله كالعروض» وفي 
«كتاب الصرف» جعله كالأثمان المطلقة؛ لأنه قال فيه إذا اشترى به فهلك لا ينفسخ العقدء 
والأمر فيه موكول إلى تعامل الناس» فإن كانوا يتعاملون به فحكمه حكم الأثمان المطلقة فتجوز 
الشركة بهاء وَإِنَ كانوا لا يتعاملون بها فحكمها/ حكم العروض» ولا تجوز فيها الشركة . 


وأما الفلوس فإن كانت كاسدة فلا تجوز الشركة''2. ولا المضاربة بها؛ لأنها عروض» 
رذ كاك لائعة معذاك في الرواة المتهور” عن أبي حنيفة وأبي يوسفء يت ل 
0ع 528 لأنها تتعين بالتعيين في الجملة ورد فاه العاقدين» د 
بيع الفلس بالفلسين بأعيانها عندهما . 


فأما إذا لم تكن أثماناً مطلقة لاحتمالها التعيين بالتعيين في الجملة في عقود المعاوضات» 
لم تصلح رأس مال الشركة”' كسائر العروضء وعند محمد الثمنية لازمة للفلوس النافقة. 
فكانت من الأثمان المطلقة. ولهذا أبى جواز ؛ بيع الواحد منها باثنين» فتصلح رأس مال الشركة 

كسائر الأثمان المطلقة من الدراهم والدنانير. 


)١(‏ ولاه نَصِحٌ الشركة بالمُلُوس . وبهذا قال أبو حنيفة» وَالشافِمِيُ وابنُ القايم صَاحِبٌ مالِكِ. ويَتَخْرُجُ 
000 إن أحمدٌ قال: لا أرَى السّلَمَ في القُلُوسِ ؛ لأنّهِ يُشْبِهُ الصَّرْفٌ . وعدا كول كمد 
ابن الحسنٍ» وأبي نَوْرِ؛ لأنها ثَمَيُء فجارَّتِ الشّرِكَُ بهاء كالذَرَاهِمٍ والدَنَائِير. ويَحْتَمِلٍ جوَارُ الشركة بها 
على كُل حال نَافِقَةَ كانت أو غير نَافِقَة ِنَاءَ على جَوَازٍ الشْرِكَةٍ بالعْرُوضِ . ووّجهُ الأرلة اليا ع 
تكد اد فأشْبَهَتِ العْرُوض . ورغ الأدلة أنها تَنْفْنْ مَرْةٌ وتكسَدُ أُخْرَى. فَأَشْبَهَتِ العْرُوض» فإذا 
قُلْنا بِصِحَةٍ الشركة بها. نانينا إن كان تانق كان راس الما ل ملي وإن كانت كاسِدةًء كانت قِيمَنّها 
كالعرُوض . 
ينظر : المغني (//6؟17). 

(0) في أ: للشركة. 


011/1 


؟أه كتاب الشركة 





وروي عن أبي يوسف أنه تجوز الشركة بالفلوس ولا تجوز المضاربة. ووجهه أن المانع 
من جواز المضاربة [بها]:'' جهالة الربح عند القسمة على تقدير الكساد؛ لأنه لا بد من تعيين 
ومن المال عند القسمة) :فإذا كسدتة ضاز يراش المال قيفة والفيوة متحييزلة؛ لأنها تغرف 
بالحزر والظن» وهذا المعنى لا يوجد فى الشركة» لأنهما عند الكساد يأخذان رأس المال عدداً 
لا قيمة» فكان الربح معلوماً. ْ 

وأما الشركة بالمكيلات والموزونات التى ليست بأثمان مطلقة والعدديات المتقارية التى لا 
تتفاوت» فلا تجوز قبل الخلط في قولهم جميعاً؛ لأنها إنما تتعين بالتعيين إذا كانت عينا: 
فكانت كالعروض؛ لأن الوكالة التي تتضمنها الشركة فيها لا تصح قبل الخلط؛ ألا يرى أنه لو 
قال آخر قبل الخلط: بع حنطتك على أن يكون ثمنها بينناء لم يجزء وسضواء كانتت الشركة هيخ 
جنسين أو من جنس واحد. 

وأما بعد الخلط. فإن كانت الشركة في جنسين مختلفين لا تجوز في قولهم جميعاً؛ لأن 
الحنطة إذا خلطت بالشعير خرجت من أن تكون ثمنأء بدليل أن مستهلكها يضمن قيمتها لا 
مثلهاء وإن كانت من جنس واحد فكذلك عند أبي يوسف لا تصحء وَإِنما تصير شركة ملك». 
وعند محمد تصح الشركة فيها بعد الخلط. وفائدة الاختلاف تظهر فيما إذا كان المكيل نصفين 
وشرطا الربح أثلاثا فخلطاه واشتريا به. 

فعلى قول أبي يوسف الربح بينهما على قدر المالين نصفين» وعلى قول محمد على ما 
شرطاء فقول أبي يوسف مطرد على الأصل الذي ذكرنا أن المكيلات والموزونات والمعدودات 
الجتقارية النميف انجانا على كل عانه بل تكوة 'نازة تمن وتارة منيعاة ‏ لأنها تتعين بالتيين ار 
الجملة فكانت كالفلوس . ٠‏ 

ووجه التخريجح لمحمد أن معنى الوكالة التي تتضمنها الشركة ثابت بعد الخلط. فأشبهت 
الدراهم والدنانير؛ بخلاف ما قبل الخلط؛ لأن الوكالة التي من مقتضيات الشركة لا يصح فيها 
قبل الخلط. والحيلة في جواز الشركة بالمكيلات وسائر الموزونات والعدديات المتقاربة على 
قول أبي يوسف أن يخلطا حتى تصير شركة ملك بينهماء ثم يعقدا عليها عقد الشركة» فيجوز 
عدلة: انقيا:. 

وهنها > أن يكون راس مال الشركة عا اضرا لاؤيناً ولة مالا خانباء فإن كان لا تر 
عناناً كانت أو مفاوضةً؛ لأن المقصود من الشركة الربح وذلك بواسطة التصرف» ولا يمكن في 
الدين ولا المال الغائب». فلا يحصل المقصود.ء وإنما يشترط الحضور عند الشراء لا عند 


)1( سقط في ط. 


كتاب الشركة مام 





العقد» 0 يتم بالشراء ذ فيعتبر ل حتى لو دقع إلى رجل آلف درهم؛ 
ذلك» جازء ليك اا حار أن اجنين نه ع كذ فر شرا 


قال أصحاينا الثلاثة 


وقال زفر: يشترطء وبه أخذ الشافعي وهعة أل ''. وعلى هذا الأصل يبني ما إذا كان 
المالان من جنسين؛ بأن كان لأحدهما دراهم والآخر دنانير» أن الشركة جائزة عندنا؛ خلافا 
لهما؛ وكذلك إذا كانا من جنس واحدء لكن بصفتين مختلفتين؛ كالصحاح مع المكسرة أو 
كانت دراهم أحدهما بيضاء والاخر سوداءء وعلة ذلك في شركة العَنان فهو على هذا الخلاف . 


وروي عن زفر أن الخلط شرط في المفاوضة لا في العنان» ولكن الطحاوي ذكر أنه 
شرط فيهما عند زفر. 

وجه قوله: أن الشركة تنبئ عن الاختلاط» والاختلاط لا يتحقق مع تميز المالين فلا 
يتحقق معنى الشركة» ولأن من أحكام الشركة أن الهلاك يكون من المالين» وما هلك/ قبل 
الخلط من أحد المالين يهلك من مال صاحبه خاصة» وهذا ليس من مقتضى الشركة . 


ولنا أن الشركة تشتمل على الوكالة» فما جاز التوكيل به جازت الشركة فيه» والتوكيل 
جائز فى المالين قبل الخلط ؛ كذا الشركة. 


وأما قوله الشركة تنبئ عن الاختلاطء فمسلم»ء لكن على اختلاط رأسي المال أو على 


)١(‏ ولا يُشْتَرَطُ تلاط المالَيْنِ؛ ذا امن و اخنت مما ورهذا #الانق عنضفة ومالك» إلا أن هلكا شط أن 
تكون انديهما عليه بأن يَجَعَلاهُ في حانوتٍ لهماء أو في يدٍ وَكِيلهما. وقال الشَافِعِيُ : لا يَصِحٌّ حتى 
يَخْلِطا المالَّيْن؛ لأنهما إذا لم يَخْلِطاهُما فمالُ كل واحدٍ منهما يَْلَْفُْ منه دون صَاحِبهء أو يَزِيدُ له دون 
صَاجِبهء فلم تَنْعَقِد الشْرِكَةُء كما لو كان من المَكِيلٍ. ولناء أنه عفد يُفُصَدُ به الرَبْح» فلم يُشْتَرَط فيه خَلْط 
المالٍء 000 ولأنه عَفْدٌ على النَّصَرْفِه فلم يكن شن اشدظلة الخلط كالوكالة: وعلى مالِكِ» فلم 
يكن ميق اشاطه ]أ دتكرن الدميها ف الر كال . وقولهم : نه يَتْلَفَ من مالٍ صاحبه. أو يَزِيدٌ على مِلْكِ 
صَاحجبه . مَمْنُوعٌء بل ما يَنْلّف من مَالِهِما وزِيَادنُه لهما؛ أن المْرِكَة اقَضَتْ تُبُوتَ الملكِ لكل واحدٍ منهما 
فق تمق الماح فيكونٌ تَلَقُه منهماء وزيّادَئه لهما. وقال أبو حنيفة : متى تَلِفَ أحدٌ المالَيْنء فهو 
من ضَمَانٍ صَاحِبه . ولناء أن الوَضِيعَة والضْمَانَ أحَدُ مُوجبِي الشْرِكَةٍء كتَعلَىَ بالمْريكيْنِء كالرْئْح» وكما لو 
الختَلطا. 


ينظر المغني // ١7‏ ا" 
بدائع الصنائع جل/ا ‏ م١‏ 


ات 


:اه كتاب الشركة 


اختلاط الربح» فهذا مما لا يتعرض له لفظ الشركة» فيجوز أن يكون تسميته شركة لاختلاط 
الربح لا لاختلاط رأس المال» واختلاط الربح يوجد وإن اشترى كل واحد منهما بمال نفسه 
على حدة؛ لأن الزيادة وهي الربح تحدث على الشركة . 

وأما ما هلك من أحد المالين قبل الخلط. فإنما كان من نصيب صاحبه خاصة؛ لأن 
الشركة لا تتم إلا بالشراء فما هلك قبله هلك قبل تمام الشركة؛ فلا تعتبر؛ حتى لو هلك بعد 
الشراء بأحدهما كان الهالك من المالين جميعاً؛ لأنه هلك بعد تمام العقد. 


وأما تسليم رأس مال كل واحد منهما إلى صاحبه وهو التخلية بين ماله وبين صاحبه. 
فليس بشرط في العنان والمفاوضة جميعاًء وأنه شرط لصحة المضاربة» والفرق بينهما يذكر في 
«(كتاب المضارية» . 


ومنها: ما هو مختص بالمفاوضة وهو أن يكون لكل من الشريكين أهلية الكفالة؛ بأن 
يكونا حرين عاقلين؛ لأن من أحكام المفاوضة أن كل ما يلزم لأحدهما من حقوق ما يتجران 
فيه يلزم الآخرء ويكون كل واحد منهما فيما وجب على صاحيه بمنزلة الكفيل عنه». لما نذكر. 
فلا بد من أهلية الكفالة وشرائط أهليه الكفالة تطلب من «كتاب الكمّالة) . 

ومنها: المساواة في رأس المال قدراء وهي شرط صحة المفاوضة بلا خلافٍ». حتى لو 
كان المالان متفاضلين قدرأ لم تكن مفاوضة؛ لأن المفاوضة تنبئ عن المساواة» فلا بد من 
اعتبار المساواة فيها ما أمكن؛ وكذا قيمة فى الرواية المشهورة حتى لو كان أحدهما صحاحا 
والاخر مكييرة أ كان الحدهها القنا يفاء والائكر الها سيودا» ,وبيتيها فظن قيمة فن 
الصرف» لم تجز المفاوضة في الرواية المشهورة؛ لأن زيادة القيمة بمنزلة زيادة الوزن» فلا 
تشت المساواة التي هي من مقتضى العقد. 


وروى إسماعيل بن حماد عن أبى يوسف أن إحدى الألفين إذا كانت أفضل من الأخرى» 
جان. وكانت مفاوضة4 لأن الجوذة فى أمؤال الرنا لا قيمة لها شترغا عتد مقائلتها 'يكنسياء 
فسقط اعتبار الجودة» فصار كأنهما على صفة واحدة» وهل تشترط المجانسة فى رأس المال 
بأن يكون كل واحد منهما دراهم أو يكون كل واحد منهما دنانير. 

فعلى الرواية المشهورة لا تشترط». حتى لو كان أحدهما دراهم والآخر دنانير جازت 
المفاوضة في الرواية المشهورة بعد أن استويا في القيمة؛ ولا خلاف في أنهما إذا لم يستويا في 
القيمة لم تكن مفاوضة؛ وروي عن أبى حنيفة ‏ عليه الرحمة ‏ أنه لا تكون مفاوضة وإن استويا 
فى القيمة . 

وحم عله الرروارة أن هود اتخاو قلعن لذ سورك المننار ال سعيها قن التديةاة الأآن ال 


كتاب الشركة هزه 





تعرف بالحزر والظن. وتختلف باختلاف المقومين » فلا تعرف بالمساواة. والصحيح هو الرواية 
المشهورة؛ لأنها من جنس الأثمان» فكانت المجانسة ثابتة في الثمنية . 

ومنها: أن لا يكون لأحد المتفاوضين ما تصح فيه الشركة» ولا يدخل في الشركة؛ فإن 
كان لم تكن مفاوضة؛ لأن ذلك يمنع المساواة. وإن تفاضلا في الأموال التي لا تصح فيها 
عليه الشركة كان وجوده والعدم بمنزلة» وكان التفاضل فيه كالتفاضل في الأزواج"'' والأولاد. 

ومنها: المساواة في الربح في المفاوضة». فإن شرطا التفاضل في الربح لم تكن مفاوضة 
لعدم المساواة. 

ومنها: العموم في المفاوضة. وهو أن يكون في جميع التجارات ولا يختص أحدهما 
بتجارة دون شريكة ؛ لما فى الاختصاص من إبطال معنى المفاوضة؛ وهو المساواةء وعلى هذا 
يخرج قول أبي حنيفة ومحمد ‏ عليهما الرحمة ‏ أنه لا تجوز المفاوضة بين المسلم وبين 
الذمي» لأن الذمي يختص بتجارة لا يجوز ذلك للمسلم» وهي التجارة في الخمر والخنزير 
فلم يستويا في التجارة» فلا يتحقق معنى المفاوضة» وعند أبي يوسف يجوز لاستؤائهما في 
أهلية الوكالة والكفالة» وتجوز مفاوضة الذميين لاستوائهما في التجارة. 

وأما مفاوضة المسلم والمرتد فقد ذكر الكرخي أنيا:غين عات 5 وكذاءزوى غيسى انث 
أبان عن أبي حنيفة - رحمهم الله -؛ لأن تصرفات/ المرتد [متوقفة عنده]”' لوقوف أملاكه» فلا 

وذكر محمد في الأصل وقال: قياس قول أبي يوسف أنه يجوزء يعني: قياس قوله في 
الذمي» ولأبي يوسف أنه يفرق بينهما من حيث إن ملك المرتد ناقص؛ لكونه على شرف 
الزوال» ألا ترى أن قاضياً لو قضى ببطلان تصرفه وزوال ملكه ينفذ قضاؤه» وإذا كان ناقص 
الملك والتصرف نزل منزلة المكاتب» بخلاف الذمي» ولو فاوض مسلم مرتدة ذكر الكرخي 
أنها لا تجوز. 

وقال القدوري ‏ رحمه الله - وهو ظاهر على أصل أبى حنيفة ومحمد؛ لأن الكفر عندهما 


وأما أبو يوسف فالكفر عنده غير مانع» وَإِنما المانع نقصان الملك والتصرفء وهذا لا 


(؟) في أ: موقوفة عند أبي حنيفة. 


1/١ 
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يوجد في المرأة. وأما مفاوضة المرتدين أو شركتهما شركة العنان فذلك موقوف عند أبي 
حنيفة؛ على ما أصله فى عقود المرتد أنها موقوفة». فإن أسلما جاز عقدهماء وإن قتلا على 
وها أن مانا ار لحت بداو" الحرمه يطل هنر آنا خلى اقرالبييا شرفة العتانا عاتن 4 لاا سردهنا 
نافذة» وأما مفاوضتهما فقد ذكر القدوري ‏ رحمه الله - وقال: ينبغي أن لا يجوز؛ أما عند أبي 
يوسف فلأن نقصان الملك يمنع المفاوضة كالمكاتب» وملكهما ناقص لما ذكرناء فصارا 
كالمحاسين:»: 


وأما عند محمد فلأن المرتد عنده بمنزلة المريض مرض الموتء. وكفالة المريض مرض 
الموت لا تصح إلا من الثلث» والمفاوضة تقتضي جوز الكفالة على الإطلاق» وإن شارك 
مسلم مسلماً ثم ارتد أحدهماء فإن قتل أو مات أو لحق بدار الحرب بطلت الشركة؛ وَإِنْ رجع 
قبل ذلك فهما على الشركة؛ لأنه إذا قتل أو مات أو لحق بدار الحرب زالت أملاكه ‏ عند أبي 
حنيفة» من حين ارتدء فكأنه مات فبطلت شركته. وَإن أسلم فقد زال التوقف وجعل كأن الردة 
لم تكن» ولهذا قال أبو حنيفة أن المرتد منهم إذا أقر ثم قتل لم يلزم إقراره شريكه؛ لأن الملك 
يحكم بزواله من وقت الردة» فقد أقر بعد بطلان الشركة . 


وأماعلى قولهما فإقراره جائز على شريكه؛ وكذا بيعه وشراؤه؛ لأن الشركة عندهماء إنما 
بطلت بالقتل أو باللحاق» فكانت باقية قبل ذلك» فنفذ تصرفه وإقراره» ويكره للمسلم أن 
يشارك الذمي؛ لأن يباشر عقوداً لا تجوز في الإسلام» فيحصل كسبه من محظور فيكره؛ ولهذا 
كره توكيل المسلم الذمي؛ ولو شاركه شركة عنان جازء كما لو وكله. 


ومنها: لفظ المفاوضة في شركة المفاوضة؛ كذا روى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا تصح 
شركة المفاوضة إلا بلفظ المفاوضة. وهو قول أبي يوسف ومحمد؛ لأن للمفاوضة شرائط لا 
يجمعها إلا لفظ”"' المفاوضة: أو عبارة أخرى تقوم مقامهاء والعوام قلما يقفون على ذلك. 
وهذه العقود في الأعم الأغلب تجري بينهم» فإن كان العاقد ممن يقدر على استيفاء شرائطها 
بلفظ آخر يصحء وإن لم يذكر لفظها'" لأن العبرة في العقود لمعانيها لا عَيْنَ الألفاظء وفي 
كل موضع فقد شرط فد الفتروظ [الميقفضية]"" بالمقاوفة كانت العتركة عتاناء أن المقاوضة 
تضمنت العنان وزيادة فبطلان المفاوضة لا يوجب بطلان العنان؛ ولأن فقد شرط في عقد إنما 
يوجب بطلانه إذا كان العقد ما يقف صحته عليه» ولا يقف صحة العنان على هذه الشرائط 
نقذ نا لانيو عي ااانه 


)١(‏ في أ: لفظة. (؟) في أ: لفظة المفاوضة. 
(*) سقط في ط. 
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وأما شركة العنان فلا يراعي لها شرائط المفاوضة» فلا يشترط فيها أهلية الكفالة حتى 
تصح ممن لا تصح كفالته من الصبي المأذون والعبد المأذون والمكاتب» ولا المساواة بين 
راح الماك وصور ناض لخر كين نري رامن ابعال رايط أن يكون لأحدهما مال آخر 
يجوز عقد الشركة غلية سوىق .راس ماله الذي شاركه صاحبه فيه» ولا أن يكون في عموم 
التجارات» بل يجوز عامّاء وهو أن يشتركا في عموم التجارات» وخاصًا وهو أن يشتركا في 
شيء خاص كالبز والخز والرقيق والثياب ونحو ذلك» لأن اعتبار هذه الشرائط في المفاوضات 
لدلالة اللفظ عليها وهو معنى المساواة. ولم يوجد في العنان ولا لفظة المفاوضات؛ لأن 
اعتبارها في المفاوضة لدلالتها على شرائط مختصة بالمفاوضة» ولم يشترط في العنان فلا 
حاجة إلى لفظة المفاوضة» ولا إلى لفظة العنان أنقنا : لأن كل أحد يقدر على لفظ يؤدي 
معناهء بخلاف المفاوضة ولا المساواة في الربح» فحرة مفافيلا ومتساويا لما 'قلنا. 


والأصل أن الربح إنما يستحق عندنا إما بالمال وإما بالعمل وإما بالضمان/ أما ثبوت 
الاستحقاق بالمال فظاهر؛ لأن الربح نماء رأس المال» فيكون لمالكه؛ ولهذا استحق رب المال 
الربح في المضاربة» وأما بالعمل فإن المضارب يستحق الربح بعملهء فكذا الشريك . 


ذلك بمقابلة الضمان خراجاً بضمان؛ يقول النبي ‏ عليه الصّلاة والسلام : «الخْرَّاجٌ 
بِالضّمَانَ)''' فإذا كان ضمانه عليهء كان خراجه له. 


والدليل عليه أن صانعاً تقبل عملاً بأجرء ثم لم يعمل بنفسه ولكن قبله لغيره بأقل من 
ذلك. طاب له الفضل» ولا سبب لاستحقاق الفضل إلا الضمان» فثبت أن كل واحد منهما 
سبب صالح لاستحقاق الربح» فإن لم يوجد شيء من ذلك الأ سعجى» يدلبل أن من قال 
لغيره: تَصََفْ في ملكك على أن لي بعض ربحهء لم يجزء ولا يستحق شيئاً من الربح؛ لأنه 
لا مال ولا عمل ولا ضمان. 


إدا عرف هذا فنقول: إذا شرطا الربح على قدر المالين ؛ نينا واناً أو مقا فلك فللا شك 


أنه يجوز ويكون الربح بينهما على الشرط 00 
بقدر المال. 


وَإنَ كان المالان متساويين فشرطا لأحدهما فضلاً على ربح» ينظر: إن شرطا العمل 


)١(‏ تقدم. 


"كاد 


“لماه كتاب الشركة 
عليهما جميعاً. جاز والربح بينهما على الشرط في قول أصحابنا الثلاثة» وعند زفر: لا يجوز 
أن يشترط لأحدهما أكثر من ربح مَالِهِء وبه أخذ الشافعي ‏ رحمه الله - ولا خلاف فى شركة 
الملك أن الزيادة فيها تكون على قدّر المال» حتى لو شرط الشّريكان فى ملك ماشية لأحدهما 
فضلاً من أولادهما وألبانها"'' - لم تجز بِالإجْمَاع: والكلام بيننا وبين زفر بناء على أضل ؛ وهو 
أن الربح عنده لا يستحق إلا بالمال؛ لأنه نماء الملك”''» فيكون على قدز المال كالأولاد 
والألبان. 


وأما عندنا: فالربح تارة يستحقٌّ بالمال وتارة بِالعَمّل وتارة بالضَّمَانَ على ما بِيّناء وسواء 
عملا جميعاً. أو عمل أحدهما دون الآخر ‏ فالربح بينهما يكون على الشرط؛ لأنَّ استحقاق 
الربح في الشركة بالأعمال بشَرْط العمل لا بوجود العمل؛ بدليل أن المضَارب إذا استعان برب 
المال استحقٌ الربح» وإن لم يوجد منه العمل؛ لوجود شَرْط العمل عليه؛ والوضيعة على قدر 
المالين لما قلنا: 


وإن شرطا العمل على أحدهما؛ فإن شرطاه على الذي شرطا له فضل الربح ‏ جاز 
والرّبح بينهما على الشرط. فيستحق ربح رأس ماله بماله والفضل بعمله؛ وإن شرطاه على 
أقلهما ربحاأً لم يجزهء لأن الذي شرط”" له الزيادة ليس له من الزيادة مال ولا عمل ولا 
ضمانء وقد بيئًا أن الرّبح لا يستحق إلا بأحد هذه الأشياء الثلاثة . 

وإن كان المالان متفاضلين وشرطا التساوي في الربح ‏ فهو على هذا الخلاف أن ذلك 
جائز عند أصحابنا الثلاثة؛ إذا شرطا العمل عليهماء وكان زيادة الربح لأحدهما على قدر رأس 
ماله بعمله. وأنه جائز. وعلى قول رفن : لا يجوز. ولاابك أن يكون قدر الربح على قدر رأس 
المالين عنده. 


وإن شرطا العَمَّل على أحدهما؛ فإن شرطاه على الذي رأس مالِهِ أقل ‏ جاز ويستحق قدر 
ربح ماله بماله والفضل بعمله؛ وإن شرطاه على صاحب الأكثر لم يجز؛ لأن زيادة الربح في 
حق صاحب الأقل لا يقابلها مال ولا عمل ولا ضمانء وأما العلم بمقدار رأس المالٍ وقت 
العقد ‏ فليس بشرط؛ لجواز الشركة بالأموال عندناء وعند الشافعي ‏ رحمه الله - شرط . 

وجه قوله: أن جهالة قدر رأس المال تؤدي إلى جَهَالة الربح» والعلم بمقدار الربح شرط 
جواز هذا العقد. فكان العلم بمقدار رأس المال شرطا. 


)١(‏ في أ: أو ألبانها. (0) في أ: نماء المال. 
(0) في ط: شرطاً. 
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ولنا: إن المجهَالة لا تمنع جواز العقد لعينهاء ٠‏ بل لإفضائها إلى المنازعة» وجهالة رأس 
المال وقفت ل لا تفضي إلى المنازعة ؟؛ لأنه يعلم مقداره ظاهراً وغالياً؛ لأن الذراهم والدنانير 
توزناكت وفت الشراء فيعلم مِقَدَارهاء فلا يؤدي إلى جهالة مقدار الربح وفت القضهةه: 


وأنا الشرقة بالأعمال: :فأنا المتقاوضة متها فتن شرائظها أهلية الكقالة":ومتها التساوى 
في الأجرء ومنها مراعاةٌ لفظ المفاوضة لما ذكرنا فى الشركة بالأموال» أما العئان منها فلا 
يشترط لها شىءٌ من ذلك؛ وإنما تشترط أهلية التّوكيل فقط . 


كذا روى أبو يوسف عن أبي حنيفة ‏ رحمهما الله أنه قال: ما تجوز فيه الوكالة تجوز 
فيه الشركة؛ وما لا تجوز فيه الوكالة لا تجوز فيه الشركة؛ وعلى هذا تخرج الشركة بالأعمال 
في المباحات من الصَّيْد والحطب والحشيش في البراري وما يكون في الجبال من/ الثمار» وما 
يكون في الأزض من المعادن وما أشبه ذلك ؛ أذ اعه كا على النيضينا أو مخطا أو يحتفا ار 
كفا" العا ررنيها ناف لل اناسنا أضمائية من ذللق: فهو نينا أ الك 3ه كابيةة 4 أن الركالة 
لا تُعقد على هذا الوجه. 


ألا ترى أنه لو وكل رجلا ليعمل له شيئاً من ذلك لا تصح الوكالة» كذا الشركة؛ فإن 
تشاركا فأخذ كل واحد منهما شيئاً من ذلك منفرداً» كان المأخوذ ملكا له؛ لأن سبب ثبوت 
الملك في المُبّاحات الأخذ والاستيلاء. وكل واحد متهما انفرد بالأخذ والاستيلاء فينفرد 
بالملك وإن اخداه.حميعا معا + كات الماحوذ يكيها تقيفي: + لاستوائيها ف :نوت الامتحتاق: 
فيستويان في الاستحقاق» فإن أخذ كل واحد منهما على الانفراد ثم خلطاه وباعاه؛ فإن كان 
مما نكال اف.نوتن» يقسم الئّمن بينهما على قدر الكيل والوزن» وإن كان مما لا يكال ولا 
يوزن» قسم الثمن بينهما بالقيمة» يضرب كل واحد منهما بقيمةٍ الذي له؛ لأنّ المكيل 
والعؤزون من الأشياء المتمائلة» تمكو قبية الكمن بيديما على قدر الكيل:والوزن 4 قاما غير 
المكيل والموزون من الأشياء المتفاوتة””'» فلا يمكن قسمة الثمن على عيئنها فيقسم على 
قيمتهاء وإن لم يعلم الكيل والوزن والقيمة يصدق كل واحد منهما. فيما يدعيه''“ إلى النُصف 
من ذلك مع اليمين على دعوى صاحبه؛ لأنْ الشيء في أيديهماء واليد دليل الملك من حيث 
الظاهرء والتُساوي في دليل الملك يوجب النُساوي في الملك؛ فإن ادعى أكثر من النصف. لا 
يقبل قوله إلا ببينة؛ فإن عمل أحدهما وأعانه الآخر في عمله بالجمع والربط ‏ فذلك كله 
للعامل» ولا شيء للمعين؟ لوجود السبب من العَامِل دون المعين» وللمعين أجر مثله لا يجاوز 


)١(‏ في أ: يسقيا. (0) في أ: المتقاربة. 


فر في أ: يدعي . 


مأ 
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يهالكدن المشكى :)"ين التقيةف: و التلقه وتسور :اقفن قوك الى وشت فال سسشية له 
أجر مثله بالغاً ما بلغ . ا 0 

أما وجوب أجر المثل للمعين؛ فلأنه استوفى منفعته بعقد فاسدء وأنه يوجب أجر المثلء 
ثم قال أبو يوسف : لا يتجاوز به قيمة ما سمى وقاسّه على سائر الإجارات الفاسدة؛ لأنه لا 
وراف على الع هناك؛ كذا هذا هناء والجامع بينهما : أنه رضي بأنه لا يكون له زيادة على 
المسمّى» فلا يستحق [الزيادة]''» وصار كمن قال لرجل: بع هذا النّوب على أن لك نصف 
ثمنهء فباعه ‏ كان له أجر المثل لا يجاوز به نصف الثمن كذا هذا. 

وفرق محمّد بين هذا وبين سائر الإجارات المَاسِدَة؛ بأن المسمى هناك قدر معلوم من 
الأجرة» فكان الرضا به إسقاطاً لما زاد عليه؛ والمسمّى هنا ليس بمعلوم» بل هو معدوم؛ لأنه 
اما سمى إلا نصف الحطب أو ثلثه» والرضا بغير المَعْلُوم لا يتحقق. فلم تكن هذه النّسمية 
مسقطة الزيادة على المسمّى من أجر مثله. وعلى هذا الاختلاف المضاربة الفاسدة إذا ربح 
المضَارب فيها ‏ أن له أجر مثله لا يتجاوز به المسمّى من الرُبح في قول أبي يوسف؛ وإن لم 
يكن له ربحٌ» فلا شيء لهء وعند محمد : له أجر مثله بالغاً ما بلغ ربح أو لم يربح» وستأتي 
المسألة في كتاب المضاربة . 

ولو أنَّ رجلاً أجلس في دكانه يطرح عليه العمل بالنصف. فالقياسٌُ ألا تجوز هذه 
الشّركة» لأنها شركة العروض؛ لأنّ من أحدهما العمل ومن الآخر الحانوت» والحانوت من 
العروض» وشركة العروض غير جائزة» وفى الاستحسان جائزة؛ لأنَّ هذه شركة الأعمال؛ 
لأنها قبركة الشبل 6 رتل العمل دمن تسناجي الخانورث عمل «: وختركة: الأعمال بات أ باذ تاد 
بين أصحابنا؛ لأن مبناها على الوكالة» والوكّالة على هذا الوجه جائزة» بأن يوكل خياط أو 
قصار وكيلا يتقبل له عمل الخياطة والقصارة؛ وكذا يجوز لكل صانع يعمل بأجر أن يوكل 
وكيلا يتقبل العمل ؛ فإن كان لهما كلب فأرسلاه جميعاًء كان ما أصاب بينهما؛ لاستوائهما في 
لبح ا ان ْ 

ولو كان الكلب لأحدهما وكان في يده فأرسلاه جميعاًء فما أصاب الكلب فهو لصاحبه 
خاصة؛ لأن إرسال الأجنبي لا عِبْرَة به مع إرسال المالك» فكان ملحقاً بالعدم كأن المالك 
أوميلة شه 

وإن كان لكل واحد منهما كلب». فأرسل كل واحد منهما كلبه فأصابا صيداً واحداً ‏ كان 
بينهما نصفين» لأنهما تساويا في سبب الاستحقاق؛ وإن أصاب كلب كل واحد منهما صيداً 


() سقط فى ط. 
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على حدة» كان له خاصة؛ لأنه ملكه بفعله فاختص به. وعلى هذا يخرج ما إذا اشترك رَجَلان 


ولأحدهما بغل وللآخر بَعِيرٌ - على أن يؤاجرا/ ذلك؛ فما رزق الله تعالى من شيء فهو بينهماء 
فآجراهما بأجر معلوما في عمل معلوم وحمل معلوم ‏ أن هذه الشركة فاسدة» ويقسم الأجر 
بينهما على مثل أجر البغل ومثل أجر البعير. 

أما فساد الشركة» فلأن الوكالة على هذا الوجه لا تصحء ألا ترى أن من قال لآخر: أجر 
بعيرك على أن تكون الأجرة بيننا - لا تصح الوكالة؛ كذا الشركة؛ ولأن الشركة لا تصح في 
أعيان الحيوان فكذا في منافعها . 

وأما قسمة الأجر بينهما على مثل أجر البغل ومثل أجر البَّعِير؛ فلأن الشركة إذا فسذت 
فالإجَارة صحيحة؛ لأنها وقعت على منافع معلومة ببدل معلوم؛ ومن حكم الأجرة أن تقسم 
على قيمة المنافع كما يقسم الثمن على قيمة المبيعين المختلفين» وإن لم يُؤَّاجر البغل والبعيرء 
ولكنهما تقبلا حمولة معلومة ببدلٍ معلوم» فحملا الحمولة على ذلك فالأجر بينهما نِصْمَين؛ 
لأن هذه شركة العمل؛ لأن الحمل صار مضموناً عليها بالعقد بمنزلة علم الخياطة والقصارة. 
فكان البدل بينهما على قدر الضَّمانء وقد تساويا في الصّمان فيتساويا في الأجرة» ولا عبرة 
بزيادة حمل البعير على البغل؛ كما لا عبرة بكثرة عمل أحد الشّريكين في شركة الصنائع؛ لأن 
البدل يقابل الضمانء والبغل والبعير هنا آلة إيفاء العمل؛ ولو آجر البعير بعينه كانت أجرته 
لصاحبه لا لصاحب البغل؛ وكذا إذا آجر البغل بعينه» كانت الأجرة لصاحب البغل لا لصَاحبٍ 
البعير؛ لأن العقد وقع على متافِع البعير والبغل بإذن مالكهماء فكانت الأجرة له؛ فإن كان 
الآجر أعائّهُ على الحمولة والنقلان» كان للذي أعانه أجر مثله؛ لأنه اسْتَوفِى منفعة شريكه بعقد 
فاأسد. 

ثم عند أبي يوسف: لا يجاوز به نصف الأجر الذي آجر به في قول أبي يوسف . وقال 
محمد : له مثله بالغأ ما بلغ. على ما ذكرنا فى شركة الاحتطاب . 

قصاران لأحدهما أداة القصارة وللآخر بيت اشْتَرَكَا على أن يعملا بأداة هذا فى بيت هذا 
على أن الكنب نينا اسان كان للف مها ند ا بوكذللك: العاقة بالك اطرة والعما عون اد 
الأجر هنا بدل عن العمل لا عن الآلة» وقد صار العمل مضموناً عليهماء فكان بدله لهما وكان 
أخدهيا فقا للآخر يتضف: الآلة والاخر متعيدا له.يفضق الدكاة» وهو نظي المسألة المتقدمة: 
وهي أن يتقبّلا حمولة ويحملاها على دابتها . 


ولو اشتركا ولأحدهما دابة وللآخر إكَافٌ وجُوَالقان''» على أن يؤاجرا الدابة» على أن 


ص 


. الججوالق: الغْرَارَة. ج: جَوَالِق‎ )١( 


/ اب 


اليا 


01 كتاب الشركة 





أجرهما بينهما نصفين ‏ كانت الشركة فاسدة وأجر الدابة لصاحبهاء وللآخر معه أجر مثله في قولهم 
جمعاء أما فساد الشركة فلما ذكرنا أن الوكالة على هذا الوجه لا تصحٌ كذا الشركة. وأما الأخر فلأنه 
بدل متافع الدابة» فكانت لصاحبها وقد استوفى منافع آلة الآجر بعقدة فاسدء فكان عليه أجر مثلها ؛ 
ولو دفع دابة إلى رجل ليؤاجرها على أن الأجر بينهماء كان [ذلك]'' فاسداً والأجر لصاحب الذابة 
ولاآخر”” أجر مثله» وكذلك السفينة والبيت؛ لأن الوكالة على هذا الوجه لا تصحٌ» فلا تصح 
الشركة والأجر لصاحب الدابة؛ لأنَّ العاقد عقد على ملك غيره بأمره وللرجل أجر مثله؛ لأنّ 
صاحب الدابة استوفى منافعها بعقدٍ فاسدء ولو كان دفع إليه الدابة ليبيع عليها الطعام» على أن الرّبح 
بينهما نصفان ‏ كان فاسداًء والربح لصاحب المتاع ولصاحب الذابة أجر مثلها . 


وكذا البيت؛ لأن السب حصل بعمله وقد استوفى منفعة الدابة بعقد فاسد. فكان عليه 
أجرهاء ولا يشرط لصحة هذه الشركة اتّفاق العمل» ويجوز إن اتفقت أعمالها أو اختلفت 
كالخيّاط مع القضَّار ونحو ذلك» وهذا قول أصحابنا. 1 

وقال زفر: لا تجوز هذه الشركة إلا عند اتفاق الصنعة كالقصّارين والخياطين؛ بناء على 
اله ك تكو بالمائيه المتعليي: مانا عن التولس الميعتلفين 6 بوغيلة لآ تعر بالماليق 
المختلفين» فكذا بالعملين المختلفين» والصَّحيح قولنا؛ لأن استحقاق الأجر في هذه الشركة 
بضمان العمل» والعمل مضمون عليهما اتفق العملان أو اختلفاء والله - عرٍّ وجلّ - أعلم . 


وأما الشّركة بالوجوه فشرط المفاوضة.ء منها أن يكونا من أهل الكفالة ومنها أن يكون 
الشمن بمشترك على كل واحد منهما نصفه». وأن يكون المشتري بينهما نضْمَين» وأن يكون 
البح بينهما نصفين» ومنها أن يتلفّظا بلفظ المفاوضة لما فصلنا” '' فيما تقدم بتمامه . 

وأما شركة العنان منها فلا يشترط لها أهلية الكفالة» ولا المساواة بينهما في ملك 
المشتري» حتى لو اشْتّركا بوجوههما على أن يكون ما اشتريا أو أحدهما بينهما نصفين أو أثلاثا 
أو أرباعاً/ » وكيفما شرطا على النّساوي والتفاضل ‏ كان جائز وضمان ثمن المشئري بينهما 
على قدر ملكيهما في المشتري» والربح بينهما على قدر الضَّمان؛ فإن شرطا لأحدهما فضل 
ربح على حصّته من الضمانء فالشرط باطل» يكون الرّبح بينهما على قدر ضمانهما ثمن 
المشتري ؛ أن الربح في هذه الشركة إنّما يستحق بالضمان» فيتقدر بقدر الضمان؟ فإذا 3 
لأحدهما أكثر من حصّته من الضمان» ونضية عن الخللك فيو شر [ملك من غير :ريت 1 
ضمان فلا يجوز. 


)١(‏ سقط في ط. 6 في ط: وللآجر. 
(5):.“فى 11 دكرناة (5) في أ: ربح من غير ملك . 
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فإن قيل: الربح كما يستحق بالملك والضّمان يستحق بالعمل» فجاز أن يستحق زيادة 
الربح بزيادة العمل؛ كالمضارب والشّريك شركة العنان ‏ فالجواب أن هذا مسلم إذا كان العمل 
في مال معلوم؛ كما في المضاربة وشركة العنان ولم يوجد هناء فلا يستحق كمن قال لآخر: 
أدفع إليك ألفا مضاربة على أن تعمل فيها بالنصف». ولم يعين الألف - أنه لا تجوز المضاربة؛ 
لأنه لم يشْتّرط العمل في مال معين 


وأما حكم الشركة فأما شركة الأثلاك فحكمها : سس أن كل 
واحد من الشريكين كأنه أجنبي في نصيب صَاحِبه لا بعدوز له القع ف كن نع إذلاة للآن 
المطلّق للتصدف الملك أو الولاية. زلا زبنك]1 © لكن واحد منهما فى نصيب صاحبه ولاية 
|بالوكالة أو القرابة» ولم يوجد شيء من ذلك» وسواء كانت الشركة في العين أو الدّين لما قلنا. 

ولو كان بين رَجلين دين على رجل من ثمن عبد باعَاه» إما بألف درهم أو ألف بينهما 
أقرضاه إياه» أو استهلك الرّجل عليهما شيئاً قيمته ألف درهم. أو ورثا ديئاً لرجل واحد عليه 
فقبض أحدهما نصيبه أو بعض نصيبه فللآخر أن يشاركه» فيأخذ منه يضف ما قبضه. 

والأصل في هذا: أن الدين المشترك الثابت للشّريكين بسبب واحدء إذا قبض أحدهما 
شيئاً منه - فللآخر أن يشاركه في المقبوض؛ لأن المقبوض مقبوض من النصيبين» إذ لو جعل 
لأحذهما لكان ذلك قسمة الذين: قبل القيضن».وآنة: غير جاب لأنّ ميض القسمة .وهو المي لا 
يتحقّق فيما في الذمة» فلا يتصوّر فيه القسمة؛ ولهذا لم تصح قسمة العين من غير تمييز كصبرة 
من طعام بين شريكين ؛ قال أحدهما لصاحبهء خذ منها لك هذا الجانب ولي هذا الجَانب ‏ لا 
يجوز لانعدام التمييز؛ فإذا لم يصحّ في العين من غَيْر تميبز ففي الدّين أولّى؛ ولأن القسمة فيها 
معنى التمليك؛ لأن ما من جزأين إلا وأحدهما ملكه والآخر ملك صَاحِبهء فكان نصيب كل 
واحد منهما بعد القسمة بعض ملكه. وبعضه عوضاً عن ملكه. فكان قسمة الدين تمليك من 
غير مَنْ عليه الدين» وأنه غير جائرٌء فجعل المقبوض من النّصيبين جميعاً؛ لثلاً يؤدي إلى ما 
قلناء وكان له أن يأخذ نصف ما قبضه صاحبه بعينه ليس للقابض أن يمنعه عنه» بأن يقول: أنا 
أعيك مثل نِضْف الدين؛ لأن نصف المقبوض مقبوض عن نصيبه» فكان عين حقّه فلا يملك 
القَابض منعه» وسواء كان المقبّوض مثل حقّه أو أجود أو أردأ. 


أما إذا كان أجودً من حقه؛ فلأن الجؤدّة لا عبرة بها فى الجنس الواحدء ألا ترى أن من 


)01( سقط في ط. 


ب56١‎ / 


:"عه كتاب الشركة. 


عليه الرديء إذا أعطى الجيد يجبر صاحب الدَّين على القبول» فكان قبضته قبضاً لعين الحق» 
إن كان أردا تقيض الوويع فين" اليد جائز؛ لأنه من جنس حقه» وما قبض الشّريك من 
شريكه ركو قدو ذلك للفا يكن ,كينا على الخرم «نويكون عالعلن الخريم بيتهما على تين ذلك 
من الدّين» حتى لو كان الدين ألف درهم بينهماء فقبض أحدهما خمسمائة فجاء الشريك فأخذ 
نصفها ‏ كان للقابض ما بقي له على الغريم» وذلك مائتان وخمسونء, وتكون الشركة باقية في 
الدين كما كانت؛ لأنه لما أخذ شريكه نصف المقبوض انتقض قَيْضه فى نصف ما قبض» وبقى 
البَاقى من دينه على حاله . 1 1 

فإن أخرجه القابض عن يدهء بأن وهبّهُ أو باعه أو قَضَى ديئاً عليه أو استهلكه بوجه من 
الوكوةبافلشتوكة آنه يفيبية تضق نا فيض 6 لأنه اتلك عله [تضتي] "نا شمن تصنييةة 


فكان له أن يضمنه . 


فإن لم يقبض أحد الشريكين شيئاًء ولكن أبرأ الغريم من حصّته ‏ جازت البراءة ولا 
يضمن لشريكه شيئاً؛ لأنه لم يقبض شيئا من الدين» بل أتلف حصّته لا غير فلا يضمنء فإن 
أبرأه أحذهُّما عن مائة درهم. ثم خرج من الدين شيء ‏ اقتسماه بينهما على قذر مال كل واحدٍ 
منما على الغّرِيمء فيكون المقبوض بينهما على تسعة أسهم؛ لأن أحدهما لما أبرأ الغريم من 
مائة درهم بقي له من الدين/ أربعمائة» ولشريكه خمسمائة فيضربان في قَذْر المقبُوض بتسعة 
أسهم . 

وكذلك إذا كانت البراءة بعد المَّئْض قبل أن يقتسما؛ لأن القَسِمَة تقع على قدر حقهماء 
فإن اقتسما المقبوض نصفين ثم أبرأ أحدهما العّريم من مائة درهم فالقسمة ماضية» ولا ينقض 
إبرافه بغد القشحة كينا :مما سماد لأنهما اقشيما وولكهما عواء + فزوال المساواة بعد :ؤللك لا 
يدح في القسمة . 

ولو لم يقبض أحدهما شيئاً ولكن اشترى بنصيبه ثوباً من الغريم ‏ فللشّريك أن يضمنه 
نصف ثمن النّوب ولا سبيل له على الوب ؛ لأنّه إنما اشترى الثوب بثمن في ذمة الغريم لا بما 
له في ذمة الغريم؛ لأنه كما اشترى وجب ثمن الثوب في ذمته» وله في ذمة الغريم مثله» فصار 
ما في ذمته قصاصاً بدينه» فصار كأنه قبض نصف الدين» فلا يكون له على النّوبِ سبيل . 

فإن اجتمعا على الشركة في الثوب فهو جائز؛ لأنّه وجب عليه نصف ثمنهء فإذا سلم له 
نصفه بذلك ورضي شريكه به صار كأنه باع نصف الثوب منه» فإن لم يشتر بحصته شيئاً ولكن 


)001 سقط في ط. 


كتاب الشركة هماه 


صالحه من حقه على ثوب وقبضه. ثم طالبه شريكه بما قبض - فإن القابض بالخيار إن شاء 
سلم إليه نصف الثوب وإن شاء أعطاه مثل نصف حقه من الدين والخيار في ذلك إلى القابض؛ 
لأن الصّلح لم يوجب شيئا على المصالح؛ لأنه عقد تبرع بمنزلة الهبة والإبراء بخلاف الشراء. 
إلا أنه قبض ثوباً عن الدين المشتركء فكان له أن يسلم نصفه إلى الشريكء» وله أن يقول: أنا 
أعطيك نصف حمقّك من الدين؛ لأنه لا حىّ لك فيما زاد على ذلك» وللشريك في هذه الوجوه 
كلها أن يسلم للشريك ما قبضهء ويرجع بدينه على الغَّريم؛ لأنّ من حجته أن يقول: ديني قد 
ثبت عليك بعقد المداينة» فتسليمك إلى غيري لا يسقط مَالِي في ذمتك . 


فإن سلم للشّريك ما قبض ثم [توى"'* الذي]'' على الغريم» فله أن يزجع على 
الشريك. ويكون الحكم في هذه الوجوه كلها كالحكم فيما إذا لم يسلم إلا وجها واحدا؛ وهو 
أنه إذا أراد أن يأخذ من يد صاحبه بعد ما قبض من الذراهم بعينها ‏ لم يكن له ذلك» ولصّاحبه 
أن يمنعه عنها ويعطيه مثلها؛ لأن المقْبُوض في الأصل كان عن حقٌّ مشترك» وإنما مسلم به 
الشريك المقبوض للقابض ليسلم له ما في ذمّة الغريم» فإذا لم يسلم بقي حقه في المقبوض 
كما كانء إلا أنه ليس له في هذا الوجه أن يرجع إلى عين تلك الدراهم؛ لأنه أسقط حقه عن 
عينها بالتسليم حيث أجاز تملك القابض لهاء فسقط حقه عن عينهاء وإنما تجدد له ضمان آخر 
بتواء ماله» فثبت ذلك في ذمة القابض كسائر الديون؛ فإن آخر أحدهما نصيبهء لم يجز تأخيره 
في قول أبي حنيفة رحمه الله»» ويجوز عند أبي حنيفة ومحمدء ولا خلاف في أنه لا يجوز 
تأخْيرُهُ في نصيب شريكه؛ لأنه لم يملكه ولا تولى هذا العقد فيه» وأما في نصيب شريكه فهو 
على الخلاف . 

وجه قولهما: إن نصيبه ملكه فيملك التصرّف فيهء ولهذا ملك التصرّف فيه إسقاطأً 
بالإبراء» فالتأخير أولى لأنّه دونه . 

ولأبي حنيفة رحمه الله: إن تأخير نصيبه قسمة الدين قبل القَنْضء وأنها غير 
جاتزة»والدلبل على أن التأخير قسمة الدين أنه جد أثر القندمة » :وهو اتفراة كل :والجحل:من 
الشريكين بنصيبه على وجه لا يكون للآخر فيه حق» وقسمة الدين قبل القبض لا تجوز؛ لأنه 
[لا يحتمل]' " معنى القسمة وهو التمييز؛ إذ هو اسم للفعل أو لمال حكمي في الذمّة» بخلاف 
الإبراء فإنه ليس فيه أثر القسمة ومعناهاء بل هو إتلاف لنصيبه. 

فإن قيل: قسمة الدين تصرّف في الدين» والتأخير ليس تصرّفاً في الدين» بل في المطالبة 
بالإسقاط . 


)١(‏ توى: ذهب فلم يُرْجَّ. )٠‏ في أ: يؤدي للعين. 


قفتن 


605 كتاب الشركة 


فالجواب: أن التأخير تصدف فى الدين والمطالبة جميعاً؛ لأنه يوجب تغيير الدين عما 
كان عليه؛ لأن الدين كان على صفة لو قبض أحدهما نصيبه ‏ كان للآخر أن يشاركه فيه. وبعد 
التأخير لا يبقى له حق المشاركة ما دام الأجل قائماً. 


ثم فرع على قولهما فقال: إذا قبض الشريك الذي لم يؤخر نصيبه ‏ لم يكن للذي أخر 
أن يشركه فيما قبض حتى يحل دينّه ؛ فإن حل ديئّه فله أن يشركه إن كان قائماء وإن كان 
مستهلكاً ضمنه صاحبه. لأن الأجل يمنع ثبوت المطالبة» فلا يكون له حقٌ في المقبوض؛ فإذا 
حل صار كأنه لم يزل حالآاء فتثبت له الشركة» فإن لم يقبض الآخر شيئاً حتى حلّ دين الدين 
أخرء عاد الأمر إلى ما كان» فما قبض أحدهما من شىء يشركه الآخر فيه؛ لأن الدين لما حل 
فقد سقط الأجل» فصار كما كان قبل التأجيل . ْ 


ولو كان الدين بين شريكين على امرأةع فتزوجها أحدهما/ على نصيبه من الدين ‏ فقد 
روى بشر عن أبي يوسف: أن لشريكه أن يرجع عليه بنصف حقه من ذلك. وروى بشر عنه 
انضا: أنه لا يزجع, وهو رواية محمّد عن أبي يوسف [وهو قول 0 


وحه الرّواية الأولى : أن النكاح أوجب المهر فى ذمته. وله في ذمتها مثله فصار قصاصا 
بدينه» فصار كأنه قبض نصف الدّين» فكان له أن يرجع بنصف حقّه ؛ كها لو اعرف متنا نويا 
ننضية امن الديق: 


وجه الرواية الأخرى: أن من شرط وجوب الضّمان عليه لشريكه أن يسلم له ما يحتمل 
المشاركة») ولم يوجد فلا يضمن لشريكه؛ كما لو أيرأها عن نصيبه؛ ولو استأجر أحد الشويكين 
الغريم بنصيبه» فإِنَّ شريكه يرجع عليه في قولهم جميعاً؛ لأن الأجرة في مقابلتها بدل مضمون 
بالعقد فأشبه البيع» وكذا الذي سلم له وهو المنفعة قابل للشّركة» فكان له أن يضمنه . 

وروى بشر عن أبي يوسف: أن أحد الطالبين إذا شجّ المطلوب موضحة عمداً» فصالحه 
على حصته ‏ لا يلزمه شيء لشّريكه؛ لأنه لم يسلم له ما تمكن المشاركة فيه؛ لأن الصّلح عن 
جناية عمد ليس في مقابلته بدل مضمونء» فلم يسلم ما تصح المشاركة فيه فلا يلزمه شيء. 

وأما إذا استهلك أحد الطالبين على المطلوب مالاء فصارت قيمته قصاصاً بدينه» أو اقترض 


منه شيئا بقدرر نصيبه من الدين ‏ فلشريكه أن يرجع عليه ؛ لأن قدر القَّرْض وقيمة المستهلك صار 
قصاصاً بذينه 6 والاقتصاص استيقاء الدون :من حيثث المعنى . فصار كأنه استوفى 0 


)١(‏ سقط فى ط. 
(؟) فىأ: حقيقة. 


كتاب الشركة ”هه 


ولو كان وجب للمطلوب على أحد الطالبين دين لسبب"'' قبل أن يجب لهما عليه 
الدين» فصار ما عليه قصاصاً بما لأحد الطالبين ‏ فلا ضمان على الذي سقط عنه الدين 
لشريكة؟ لأنه-ما استوفى الدين» يل قفن .دين كان عليةة. إذ الأضل فى الديتين إذ"'" التقيا 
تعاما انتيضمر الأول مققبا بالحائي 4 لأنه كان #واجبب القنضناء: قبل الغاني »بوذا لم لك 
مستوفياً للدين لم يكن له المشاركة» إذ المشاركة تثبت في القدر المستوفي . 


وذكي انه سماعة قن :توادية عن سهد لو أن أاجنة التريمين الذي ليما الجال قبل عبد 
المظلوب6 قرحب عليه القضاضى» تالح المطلرب على حسمانة دره قال ذلك حاترا 
وبرىء من حصّة القاتل من الدين». وكان لشريك القاتل أن يشركه فيأخذ منه نصف الخمسمائة» 
وكذلك لو تزوّج المرأة الغريمة على خمسمائة مرسلة؛ أو استأجر الغريم بخمسمائة مرسّلةء 
فرق بين هذا وبين ما إذا صَالح على نفس الدين أو تزوج به. 


ووجه الفرق: أن العقد هنا وهو الصلح والتّكاح وقع على ما في الذمة» وأنه يوجب 
المقاصّة» فكان استيفاء الدين معنى بمنزلة الاستيفاء حقيقة» بخلاف الصصلح على نفس الدين 
والتزوج به؛ فإن العقد هناك ما وقع على ما في الذمة مطلقاً ألا ترى أن العقد هناك أضيف إلى 
نفس الدين فلم تقع المقاصة» ولم يسلم له أيضا ما يحتمل الاشتراك فيهء فلا يرجع. 


وذكر علي بن الجعد عن أبي يوسف: أنه لو مات المطلوب وأحد الشريكين وارثه. 
وترك مالا ليس فيه وفاء اشتركا بالحصص؛ لأن الدّين يمنع انتقال الملك إلى الورثة؛ لقوله 
تعالى : #مِنْ بَعْدٍ وَصِيّة يُوصَئ بها أو دَيْن» [شورة النساف ؟1] زتي الهيراف على الاين قله 
ينتقل الملك إلى الوارث فلا يسقط دينه» وكان دين الوارث والأجنبي سواءء ولو أعطى 
المطلوب لأحدهما رهناً بحصته» فهلك الرهن عنده ‏ فلشريكه أن يضمنه؛ لأن قَبْضْ الرّهن 
قبض استيفاء» وبهلاك الرّهن يصير مستوفياً للدين حكماً فكان كالاستيفاء حقيقة . 


ولو غضب أحد الشّريكين من المطلوب عبداً فمات عنده ‏ فلشّريكه أن يضمنه؛ لأنه [إذا 
هلك]1"؟ ضار فنامنا لقيمة العيك هدوقت العغضسن :فيلك المقضوت فخ ذلك القت يطريق 
الظهور والاستناد. ولو ذهبت إحدى عيني العبد بآفة سماويّة في ضمان الغاصب فرده ‏ لم 
يرجع شريكه عليه بشيء؛ لأنه لم يسلم له ما يمكن المشاركة فيهء لأنه لم يملك المضمون فلا 
يضمن لشريكه شيئاء بخلاف نفس العبد؛ لأنه ملكها بالضمان فسلم له ما يمكن المشّارّكة فيه 


(؟) سقط في ط. 


/ "تب 


4ه كتاب الشركة 


فيضمن لشريكهء وكذلك العيد المرهون إذا ذهبت إحدى عينيه بآفة سماويّة؛ وكذا لو اشترى 


اطق الشريكين من الغريم عبد بيعاً فاسداً وقبضهء فمات فى يده أو باعه أو أعتقه ‏ أنه يضمن 
ا 0 


ولو ذهبت عينه بآفة سماوية فرده؛ لم يضمن لشريكه شيئاء ويجب ذلك عليه من حصته 
من الذين خاصة» / والله عز وجل أعلم . 

وأما شركة العقود فجملة الكلام فيها: أنها لا تخلو من أن تكون فاسدة أو صحيحة؛ أما 
الصّحيحة فأما الشركة بالأموال فتبين أحكام العنان منها والمفاوضة» وما يجوز لأحد شريكي 
العنان؛ والمفاوضة أن يعمله في مال الشركة وما لا يجوزء أما العنان فلأحد شريكي العنان أن 
يبيع مال الشّركة؛ لأنهما بعقد الشركة أذن كل واحد لصاحبه ببيع مال الشركة» ولأن الشركة 
تتضمّن الوكالة فيصير كل واحد منهما وكيل صاحبه بالبيع؛ ولأن غرضهما من الشركة الربح 
وذلك بالتجارة» وما التجارة إلا بالبيع والشراء» فكان إقدامهما على العقد إذنا من كل واحد 
منهما لصاحبه بالبيع والشراء دلالة» وله أن يبيع مال الشّركة بالنقد والنسيئة؛ لأن الإذن بالبيع 
بمقتضى الشّركة وجد مطلقاً؛ ولأن الشّركة تنعقد على عادة التجار ومن عادتهم البيع نقدا 
ونسيئة» وله أن يبيع بقليل الثمن وكثيره؛ لما قلنا إلا بما لا يتغابن الناس في مثله؛ لأن 
المقصود من العقد وهو الاسترباح لاا يحصل بهء فكان مستثنى من العقد دلالة . 

وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي» وجعله على الاختلاف في الوكالة بالبيع 
مطلقاً: أنه يجوز عند أبي خديفة + عع هين" له ينجو 1 

ولو باع أحدهما وأجل الآخرء لم يجز تأجيله في نصيب شريكه بالإجماعء وهل يجوز 
في نصيب نفسهء فهو على الخلاف الذي ذكرنا في الدين المشترك إذا أخر أحدهما نصيبه. 

هاذ إذا عقد"'' أحدهما وأجل الآخرء نأما إذا عقد أحدهما ثم أجل العَاقِدء فلا خلاف 
في أنه يجوز تأجيله' "' في نصيب نفسه؛ لأنه مالك وعاقد» وأما في نصيب شريكه فيجوز 
تأجِيله في قول أبي حنيفة ومحمدء وعند أبي يوسف لا يجوز والكلام فيه بناء على المسألة 
الوكيل بالبيع أنه يملك تأخير الثمن» والإبراء عنه عندهماء وعنده: لا يملك. 


ووجه البناء ظاهر؛ لأن العاقد في نصيب الشّريك وكيل عنهء وهي من مسائل كتاب 


إفهة 1 باع . 
(6) في أ: تأخيره. 
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الؤكالة» إلا أنتهقاك إذا آخر يضمن من ماله اللموكل عهتهياء وعتا لا رظمن الشريك الغاقلة؛ 
لأن الشريك العاقد يملك أن يقايل البيع ثم يبيعه بنسيئة» وإذا لم يقايل وأخر الدين جَازء والوكيل 
بالبيع لا يملك أن يقايل ويبيع بالنسيئة» فإذا أخر يضمنء. وله أن يشْتَّري بالنقد والنسيئة لما قلنا 
في البيع. وهذا إذا كان في يده مال ناض للشركة وهو الدراهم والدنانير» فاشترى بالدراهم 
والدنانير شيئا نسيئة» وكان عنده شىء من المكيل والموزون» فاشترى بذلك الجنس شيئا نسيئة؛ 
فأما إذا لم يكن في يده دراهم ولا دنانير: فاشترى بدراهم أو دنانير شيئأ - كان المشتري له خاصة 
دون شريكه؛ لأنا لو جعلنا شراؤه على الشركة لصار مستديئاً على مال الشركة والشريك لا 
يملك الاستدانة على مال الشركة من غير أن يؤذن له بذلك كالمضّارب؛ لأنه يصير مال الشّركة 
أكثر مما رضي الشريك بالمشاركة فيه» فلا يجوز من غير رضاه. 

وكذلك لو كان عنده عروض» فاشترى بالدراهم والدنانير نسيئة؛ لأن العروض لا تضَلّح 
رأس مال الشركةء فكان الشراء بالأئمان استدانة» بخلاف ما إذا اشترى بها وفى يده مثلها؛ لأن 
ذلك ليس باسْتدانة . 1 


وحكى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أنه إذا كان في يد أحد الشريكين دنانير فاشترى 
بدراهم جازهء وقال زفر: لا يجوز بناء على أن زفر يعتبر المجانسة في رأس مال الشركة 
حقيقة؛ حتى أبى انعقاد الشركةٍ في الدراهم مع الدنانير؛ لاختلاف الجنس حقيقة» فيصير كأنه 
اشتَرى بجنس ما في يده صورة بالدراهم وعنده عروضء ونحن نعتبر المجانسة معنى وهو 
الثمنية» وقد تجانسا في الثمنية» فصار كأنه اشترى بجنس ما في يده صورةً ومعنى. وله أن 
يبضع مال الشّركة؛ لأن الشركة تبعقن على غاذة التجاز والأبضاع من عاداتهم؛ ولأنْ له أن 
يسْتأجر من يعمل في البضاعة بعرض فالأبضاع أولى؛ لأن استعمال البضع في البضّاعة بغير 
عوضء وله أن يودع؛ لأن الإيداع من عادة التجار. 

ومن ضرورات”'' التجارة أيضاً؛ لأنه لا بد للتّاجر منه لأنه يحتاج إلى ذلك عند اعتراض 
أحوال تقع عادة؛ لأن له أن يستحفظ المودع بأجرء فبغير أجر أولى» وليس له أن يشَارِك إلآ 
أن يؤذن له بذلك؛ لأنّ الشيء لا يستتبع مثله؛ فإن شارك رجلاً شركة عنان» فما اشتراه 
الشريبك فنضفه له ونضنفه للكتريكين؛: لأنه إن كان لآ يعلك الشركة :فى تعق: الشرية: يمملاكق 
التؤكيل :وطق الشركة تضمو التوكيا + نكانا صف ما اكت ان توما 7 

وإن اشترى الشّريك الذي لم يشارك» فما اشتراه يكون بينه وبين شريكه/ نصفين ولا 
شيء ولا شيء للأجنبي فيه؛ لأنه لم يوكلهء فبقي ما اشتراه على حكم الشركة . 


2230 كن 1 ضروب. 
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٠‏ مم ش كتاب الشركة 


شيء ولا شيء للأجنبي فيه؛ لأنه لم يوكلهء فبقي ما اشتراه على حكم الشركة . 

وقال الحسن بن زياد: إذا شارك أحد شريكي العنان رجلا شركة مفاوضة بغير محضر من 
شريكه ‏ لم تكن مفاوضة» وكانت شركة عنان؛ لأن المفاوضة تقتضي فسخ شركة العنان؛ لأن 
المفاوض يجب أن يكون شريكه في كل المال» وذلك لا يصح في حق شريكه. فكان ذلك 
فسخاأ للشركة» وهو لا يملك الفسخ مع غيبته» وإن كان بمخضّر من صاحبه صححت 
المفاوضة» وذلك إبطالٌ لشركة العنان؛ لأنه يملك فسخ الشركة مع حضور صاحبه» وليس له 
أن يخلط مال الشركة بمال له خاصّة؛ لأن الخلط إيجاب حق في المَالٍِء فلا يجوز إلا في 
القدر الذي رضي به رب المال» وهل له أن يدفع مال الشركة مضاربة؟ ذكر محمد في «الأصل) 
عن أبي حنيفة : أنه له ذلك» وروى الحَسّن عن أبي حنيفة : أنه ليس له ذلك . 

وجه رواية الحسن: أن المضاربة نوع شركة؛ لأن رب المال مع المضارب يشتركان في 
الربح» وهو لا يملك الشركة بإطلاق العقد فلا يملك المضاربة . 

وجه ظاهر الرواية: أنه يملك أن يستأجر أجيراً يعمل في مال الشركة؛ فلأن يملك الدفع 
مضارية أولى؛ لأن الأجير يستحقٌ الأجرء منواء خضل في الشركة ربح أو لم يخصضل» 
والمضارب لا يستحقٌ شيئاً بعمله إلا إذا كان كان المضاربة ربح» فلما ملك الاستئجارء فلأن 
يملك الدّفع مضاربة أولى . 

والاستدلال بالشّركة غير سديد؛ لأن الشّركة فوق المضاربة؛ لأنها توجب الشركة في 
الأصل والفرع» والمضاربة توجب الشركة في الفرع لا في الأصلء والشيء يستتبع''' ما هو 
دونه ولا يستتبع ما هو فوقه أو مثله؛ ولهذا لا يملك المضارب أن يدفع المال مضاربة بمطلق 
العقد؛ لأن المضاربة مثل المضاربة» ويملك التوكيل؟ لأنه دون المضاربة» والوكيل لا يملك 
أن يوكل غيره بإطلاق الوكالة؛ لأن الوكالة مثل الوكالة» وله أن يَعْمَل في مال الشركة كل ما 
لعضارت أن يغملة: فى مال العقاونة ‏ وسجذ كر ف كتانب المقارية إن اه الل تبان :1 'لأن 
تصرك الشريك انو من تيرك المقنازسة واغم من كما كاة اللمضارث أ يعمل «الشيريات 
أولى وله أن يأخذ مالا مضاربة» ويكون ربحه له خاصّة؛ لأن المضارب يستحقٌ الربح بعمله 
فيختص بهء كما لو آجر نفسه. وله أن يوكل بالبيع والشراء استحسانا. 


والقياس ألا يجوز؛ لأن شريكه رضي برأيه ولم يرض برأي غيره . 


وجه الاسْتِحْسَان: أن الشركة تنعقد على عادة التّجارء والتوكيل بالبيع والشراء من 
عاداتهم» ولأنه من ضرورات التجارة؛ لأن التاجر لا يمكنه مباشرة جميع التصرفات بنفسه 


. في ط: يستبع‎ )1١( 
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يملك أن يوكل غيره؛ لأنه لا يملك جميع التصرّفات» بل لا يملك إلا الشراء» فيمكنه مباشرته 
بنفسهء. فلا ضرورة إلى أن يوكل غيره. ولأن الشركة أعم من الوكالة. والوكالة أخص منهاء 
الشيء يستتبع دونه ولا يستتبع مثله . 


وبخلاف ما إذا كانا شريكين في خادم أو ثوب خاصة - أنه ليس لأحدهما أن يوكل رجلا 


بسيعة )2 وإن وكل لم يجز في حصة صاحبه؛ لأن ذلك شركة ملك» وكل واحدٍ من الشريكين في 
شركة الأملاك أجنبي عن صاحبه محجور عن التصرّف في نصيبه؛ لانعدام المطلق للتصررّف 
وهو الملك والولاية على ما بينا فيما تقدم. وله أن يوكل وكيلا ويدفع إليه مالا ويأمره أن يتف 
على شيء من تجارتهماء والمال من الشّركة؛ لما قلنا: أن الشريك يملك التّوكيل» فكان 
تصرفه كتصرف الوكيل”'' . 


فإن أخرج الشريك الآخر الوكيل» يخرج من الوكالّة إن كان في بيع أو شراء أو إجارة؛ 
ا ا ولأن الموكل وكيل 
لشريكه. فإذ وكل كان للموكل أن يعزل وَكيلهء وإن كان وكيلا في تقاضي ما داينه فليس للآخر 
إخراجه ؛ لأنه لا يملك أن يوكل شريكهء فلا يملك أن يعزل وكيله عن قله أنبيتتاخر جيرا 
لشيء من تجارتهماء لأن الإجارة من التجارة حتى يملكها المأذون في التجارة. وهو من 
عادات التّجار أيضاً ومن ضرورات التّجارة أيضاً؛ لأن التّاجر لا يجد بدا منه؛ ولأن المنافع عند 
إيراد العقد عليها تجري مجرى الأعيان» فكان الاستئجار بمنزلة الشراء» وهو يملك الشراء 
فيملك الاسْتَنْجارء والأجر يكون على المسْتأجر يطالب به دون شريكه؛ لأن العاقد لا شريكه/ 
وخقوق العقد تر- جع إلى العاقد ويرجع على شريكه بنصف الأجرة؛ لأن وكيله في العقدء وله 
أنيرهن متاعا من الشركة دين وجب بعقدة :وهو الشراءة وأن يرتهن بما باعه؛ لأن الرّهن إيفاء 
الدين والارتهان استيفاؤه» وأنه يملك الإيفاء والاستيفاء فيملك الرّهن والارتهان. 


وذكر محمد في «كتاب الرّهن»: إذا رهن أحدهما متاعاً من الشركة بدين عليهما'”: لم 
يجز وكان ضامناً للرهن 


ولو ارتهن بدين لهما اذاناه لم يجز على شريكه. وذلك محمول على ما إذا رهن أحدهما 
بدين عليهما وجب بعقدهما؛ لأن الرهن إيفاء وكل واحد منهما لا يملك أن يوفي دين الآخر 
من ماله إلا بأمرهء فلا يملك الرّهن والارتهان» واستيفاء أحدهما لا يملك استيفاء ثمن ما عقده 
شريكه لنفسهء. فلا يملك ارتهانه ؛ فإن هلك في يده وقيمته والدين سواء ذهب بحصّته؛ لأنه 


)١(‏ في ط: الموكل. () في ط: عليها. 
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الدين؛ لأنه كان يملك استيفاء حصّته من الدين قبل الارتهان. 


وإن وليه غيره» فإذا ارتهنه بجميع الدين”" صار مستوفياً لجميع الدين» فيصير مستوفيا 
حصته صورة فذهب الرهن بمعخصلنه ) وشريكه بالخيار إن شاء رجع بحصته على المطلوب». 
وبرجم المطلوس بنصف قيمة الرهن على المرتهن» وإن شاء ضمن شريكه حصته من الدين؛ 
لأن قبض الرّهن قبض استيفاء الدين» فإذا هلك فى يده تقرّر استيفاء كل الدين» ومن استوفى 
الدين المشْئّرك بغير إذن شريكه ‏ كان لشريكه أن يرجع على الغريم بحصته. ويرجع الغريم 
اي العا وار ا ل 
ع ل لما ذكرنا 3 فك لْريكين إذا استوفى في الدّين 0 قات الشريك 
الآخر أن يرجع عليه بنصيبه . 


وطريق ذلك : أن نصف المقبوض وقع للقابض» ولشريكه أن يشاركه فيه» ومتى شَارَكه 
فيه فللقابض أن يرجعٌَ على المطلوب بذلك» ثم يشاركهُ في ذلك أيضاء هكذا يستوفي هو 
وتشاركة الآخر إلى أن يستوفيا الدية. 

طعن عيسى بن أبان في هذه المشألة. وقال: يجب ألا يضمن الشريك نصيب شريكه؛ 
لأن محمّداً قال: لو قال رجل لرجل : أعطني رهناً بدين فلأن الذي عليك؛ فإن أجازه جازء 
وإن لم يجزه فلا ضمان عليّ. فأعطاه وهلك الرهن في يده لم يضمن. وهذا الطعن في غير 
موضعه؛ لأن ذلك الرَّجَل جعل الرّهن في يد العدل؛ لأنة:لما أذ :هنا لغيرف وقترط آلا 
ضمان عليه فقد صار عدلاًء وهلاك الرّهن في يد العدل لا يوجب الضّمان؛ لأن قبضه ليس 
بقبض استيقاء » وههنا إنما قبضه للاستيفاء» والرهن المقبّوض للاستيفاء مضمون». فلم يصح 
الطغنة: 

وله أن يحتال؛ لأن الحوالة من أعمال التجارة؛ لأن التّاجر يحتاج إليها لاختلاف الناس 
في الملاءة وادفلاس» وكون بعضهم أملاً من بعض » وفي العادة يختار الأملاأ فالأملأ. فكانت 
الحوالة وسيلَةٌ إلى الاستيفاء» فكانت في معنى الرّهن في التوثق للاستيفاء» ولأن الاحتيال 
تمليك ما في الذمة بمثله فيجوز كالصرف. وحمُوق عقد تولأه أحدهما يرجع إلى العاقد»ء حتى 
لو باع أحدهما لم يكن للآخر أن يقبض شيئا هو الكم . 


2000 8 ط: ذلك. 
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وكذلك كل دين لزم إنساناً بعقد وليه أحدهماء ليس للآخر قَبْضَه وللمديون أن يمتنع 
من دفعه إليه كالمشْئّري من الوكيل بالبيع ‏ له أن يمْتّنع عن دفع الثمن إلى الموكل؛ لأن المَبْض 
من حقوق العقد تعود إلى العَاقد؛ لأن المديون لم يلتزم الحقوق للمالك». وإما التزمها العاقد 
ولااب ها لم يائزية إلا برقل المامد: فإن دفع إلى الشريك من غير توكيل برىء من حصته 
ولم يبرأ من حصة الدّاين وهذا استحسانء والقياس ألا يبرأ الدافع . 


وه القناس» أن منقرق العقن لا تعلق بالقانف نز عو أحسى عقن وإنها تعن 
بالعاقد فكان الدّافع إلى القابض بغير حق فلا يبرأ. 1 

وجه الاسيتِخسّان: أنه لا فائدة فى نقض هذا القَبُضء إذ لو نقضناه لاحتجنا إلى إعادته ؛ 
أن العد يون كلدم دقعه إلى العاقاته و الحاقك. ره بعصة القر يلك لبها قاذ نين الششية ثم الإعادة 
في الحال» وهذا على القِيّاس والاستحسانٌ في الوكيل بالبيع إذا دفع المشتري الثمن إلى 
الموكل من غير إذن الوكيل - لا يطالب الشّريك بتسلم المبيع لما/ قلناء وليس لأحدهما أن 
يخاصم فيما أدانه الآخر أو باعه. والمخصوفة للذي باع. وعليه ليس على الذي لم يل من ذلك 
شيء ؛ فلا يسمع عليه بينة فيه ولا يستحلف» وهو والأجنبي في هذا سواء؛ أن الحضير يا امن 
حقوق العقد وحقوق العقد تتعلق بالعاقد. 


ولو اشترى أحدهما شيئاً لا يطالب الآخر بالثمن» وليس للشَّريك قبض المبيع لما قلنا؛ 
اعافد ان يرك ركد بتكن تمن و المي تبه ارق وام الما كرا قيما تكلم ولأحدهما 
أن يقابل فيما باعه الآخر ؛ لأن الإقالة فيها معنى الشراء. وآنه:يملك الشراء على الشركة فيملك 
الإقالة» وما باعه أحدهما أو اشترى فظهر عيب لا يرد الآخر بالعيب ولا يرد عليه» لأن الرد 
بالعيب من حقوق العقد وأنها ترجع إلى العاقدء والرّجوع بالثمن عند استخقاق المبيع على 
البائع لأنه العاقد؛ فإن أقر أحدهما بعيبه في متاع جاز إقراره عليه وعلى صاحبه . 


قال الكرخي: وهذا قياس قول أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف ‏ رحمهم الله -» وفرق بين 

هذا وبين الوكيل إذا أقرّ بالعيب» فرد القاضي المبيع عليه أنه لا ينفذ إقراره على الموكل» حتى 

كنظ «البينة 4 لإآن وحن الإقرار بالعيب ثبوت حق الرد عليه. ولأحد الشّريكين أن يقايل فيما 

نائمة الآخْرَ؛ٍ لأن الإقَالة فيها معنى الشّراء وأنه يملك الشراء إلى أن يسترد المبيع ويقبل العقد. 

والوكيل لا يملك ذلك» فإن باع أحدهما متاعاً من الشركة فرد عليه فقبله بغير قضاء القاضي - 

جاز عليهما؛ لأن قبول المبيع بالنّراضي من غير قضاء بمنزلة شراء مبتدأ بالتعاطي: وكل واحد 
منهما يملك أن يشتري ما باعه على الشركة . 

وكذا القبول من غير قَضَاء القاضى بمنزلة الإقالة» وإقالة أحَدِهما تنفذ على الآخرء وكذا 

لو حط من ثمنه أو أخر ثمنه لأجل الغييت :د فهو جائدة لأن العيب يوجب الردء ومن الجائز أن 
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يكون الصّلح والحط أنفع من الرد فكان له ذلك ٠»‏ وإن حط من غير علة أو أمر يخاف منه؛ 
جاز فى حصته. ولم يجز فى حصّة صاحبه؛ لأن الحط من غير عيب تبرُع» والإنسان يملك 


التبرع من مال نفسه لا من مَالٍ غيره. 


وكذلك لو وهب؛ لأن الهبة تبرُع» ولكل واحد منهما أن يبيع ما اشتراه وما اشترى 
صاحبه مرابحةً على ما اشترياه؛ لأنَّ كل واحد منهما وكيل صاحبه بالشراء والبئْع» والوكيل 
بالبيع [والشراء]”'' يملك البيع مرابحة . 

وهل لأحدهما أن يسافر بالمال من غير رضا صاحبه؟ ذكر الكرخي أنه ليس له ذلك» 
والصّحيح من قول أبي يوسف ومحمد: أن له ذلك؛ وكذا المضّارب والمبضع والمودع لهم أن 
يسَافِرواء وروي عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله -: أنه ليس للشريك والمضارب أن يسافر» وهو 
قول أبي يوسف . 

وروي عن أبي يوسف: أنه له المسّافرة إلى موضع لا يبيت عن منزلة» وروي عنه 
[أنه]”'' يسافر أيضاً بما لا حمل له ولا مُؤْنة» ولا يسافر بمّا له حمل ومؤنة. وجه ظاهر قول 
أبى يوسّف: أن السفر له خطرء فلا يجوز فى ملك الغير إلا بإذنه. وجه الرّواية التى فرق فيها 
ين :القريت والتعيدة [نهإذا كان قرا بسديث: لأ"يس كف عترلف كاثااقن شك االمطير: 


حمل إذا احتاج شريكه إلى رذه يلزمه مؤنة الرد فيتضرّر به» ولا مؤنة تلزمه فيما لا حمل له. 


وجه قول أبي حنيفة ومحمد: أن الإذن بالتصّرف ؛* يثبت مقتضى الشركة . وأنها صدرت 
مطلقة عن المكان» والمطلّق يجري على إطلاقه إلا لدليل: ولهذا جاز للمودع أن يسافر على 
أنه في بحن العود: لأنه مؤنّمَن في مال الشركة كالمودع في مال الوديعة» مع ما أن الشريك 
يملك أمراً زائدأ لا يملكه المودع وهو التصرف. فلما ملك المودع السَفرء فلأنْ يملكه الشّريك 
أولى؛ وقول أبي يوسف: إن المسافرة بالمال مخاطرة به مسلم إذا كان الطريق مخوفاً. 

فأما إذا كان أمنأ فلا خطر فيه بل هو مباح؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالابتغاء في الأرض 
من فضل الله ورفع الجناح عنه بقوله تعالى ع قاندت لفَإِذًا قضِيّتِ الصَّلاُ َنتَشُّروا في الأزض 
وَأَبْتَعُوا مِنْ فَضل الل [سورة الجمعة: .]٠‏ وقال اه قالة.: لِلَيْسٌ عَلَيَكُمْ جُتَاحٌ أَنْ تَبْتَعُوا مَضلاً 
مِنْ رَبُكُمْ4 [سورة البقرة» 144] مطلقاً من غير فصل» وما ذكر من لزوم مؤنة الرد فيما له حمل 
ومؤنة» فلا يعد ذلك غرامة في عادة التجار؛ لأن كل مؤنة تلزم تلحق برأس المال. 
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هذا إذا لم يقل كل واحد منهما لِصَاحِبه: اعمل في ذلك برأيكَ» فأما إذا قال ذلك؛ فإنه 
يجوز لكل واحد منهما المسافرة والمضاربة والمشاركة. وخلط مال الشركة بمال له خاصة . 
والرّهن والارتهان مطلقاً؛ لأنّه فوض الرأي إليه فى التصرّف الذي اشتملت عليه الشركة مطلقا. 


وإذا سافر أحدهما/ بالمال وقد أذن له بالسّفرء أو قيل له: اعمل برأيك أو عند إطلاق 
الشركة على الرواية الصحيحة ‏ عن أبي حنيفة ومحمد: فله أن ينفق من جملة المال على نفسه 
في كرائه ونفقته وطعامه وإدّامه من رأس المال.ء روى ذلك الحسن عن أبي حنيفة» وقال 
محيدة. بهذا ايتاذ »والقثاتى الا ركرق النتدلك: لآن الانناق مو مال الخير' لأ جرد إلا 
بإذنه نصاً. 

وجه الاستحسان: العرف والعادة؛ لأن عادة التجار الإنفاق من مال الشركة والمعروف 
كالمشروط؛ ولأن الظاهر هو التراضي بذلك؛ لأن الظاهر أن الإنسان لا يسافر بمال الشركة 
ويلتزم التٌفقة من مال نفسه لربح يحتمل أن يكون ويحتمل ألأ يكون؛ لأنه التزام ضرر للحال 
لنفع يحتمل أن يكون. ويحتمل ألا يكون فكان إِنُدَامهما على عقد الشّركة دليلاً على التراضي 
بالتّفقة من مال الشركة؛ ولأنٌ كل واحد منهما في مال صاحبه كالمضارب؛ لأن ما يحصل من 
الربح فهو فرع جميع المال. وهو يستحقٌ نصف الربح شائعاً كالمضارت: فتكون النفقة من 
جميع المال؛ كالمضارب إذا سافر بمالٍ نفسه وبمال المضاربة ‏ كانت نفقته في جميع ذلك». 
كذا هذا. 

وقال محمد: فإن ربحت حسبت النفقة من الربح» وإن لم يربح كانت النفقة من رأس 
المال؛ لأن النفقة جزء تآلف من المال؛ فإن كان هناك ربح» فهو منه وإلا فهو من الأصل 
كالمضارب» وما اشتراه أحدهما بغير مال الشركة لا يلزم صاحبه؛ لما ذكرنا أنه يصير مستدينا 
على مال الشركة؛ وصاحبه لم يأذن له بالاسيّدّانة» وليس لأحدهما أن يَهَبٍ ولا أن يقرض على 
شريكه؛ لأنّ كل واحد منهما تبرع. أما الهبة فلا شك فيهاء وأما القرض فلأنه لا عوض له في 
الحال» فكان تبرعاً في الحال» وهو لا يملك التبرُع على شريكهء وسواء قال: اعمل برأيك أو 
لم يقل إلا أن ينص علية بعينه؛ لأن قوله: اعمل برأيك تفويض الرأي إليه فيما هو من التجارة» 
وهذا ليس من التجارة. 

ولو اتشترقى مالا لرميجا عميعا :> لانت شاف ماله _الفقك كان الع قي نقيت ف ده 
وحق شريكه؛ ولأنه إن كان الاستَفْرَّاض استعارة فى الحال». فهو يملك الاستعارة» وإن كان 
تملكاً يملكه أيضاًء لبن لها أن ركاتت هيدا من تجار كما ولا أن يعقق عا ماله لأن الشركة 
تنعقد على التجارة والكتابة والإعتاق ليسا من التجارة. 


ألا ترى أنه لا يملكهما المأذون في التّجارة» وسواء قال: اعمل برأيك أو لا؛ لما قلنا. 
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وليس له أن يزوج عبداً من تجارتهما في قولهم جميعاً؛ لأنه ليس من [باب]'' التجا 
وهو ضرر محضء فلا يملكه إلا بإذن نصأء وكذلك تزويج الأمة في قول أبي حنيفة ومحمد؛ 
لأنه ليس من التّجارة» ويجوز عند أبي يوسف, والمسألة تقدمت في كتاب النكاح . 

ولو أقر بدين» لم يجز على صَاحِبه؛ لأنَّ الإقرار حجة قاصرة فلا يصدق في إيجاب 
الحقّ على شريكه بخلاف المفاوضة؛ لأن الجواز في المفاوضة بحكم الكفالة لا بالإقرار» 
وهذه الشركة لا تتضمن الكفالة . 

ولو أقر بجارية في يده من تجارتهما أنها لرجُل» لم يجز إقرارهُ في نصيب شريكهء وجاز 
في نصيبهء لما ذكرنا أن إقرار الإنسان ينفذ على نفسه لا على غَيْره؛ لأنه فى حقٌ غيره شهادةً. 
وسواء كان قال له: *: اعمل برأيك أو لا؛ لأن هذا القول يفيد العموم فيما تتضمنه الشركة» 
والشركة لم ت: تتضيمةق الافوان وما ضاع من مال الشريك في يد أحدهما فلا ضَمَان عليه في 
عو او يوا ا او بو و ا لأنه 
أمِينٌ » والله ‏ سبحانه وتعالى - أعلم . 

وأما المفاوضة فجميع ما ذكرنا أنه يجوز لأحد شَريكي العنان أن يفعله وهو جائز على 
شريكه» إذا فعله فيجوز لأحد شريكي المفاوضة أن يفعله» وإذا فعله فهو جائز على شريكه؛ 
لأن الممَاوّصضّة أعم من العنان» نلضا عاذ لقريلة العناة فجوازه للسفاوفن أولى» زكذا كرتا 
كان شترطا لسديحة فتركة العتان فهو شرط لضبحة شيركة المفاؤضنة؛ لأنها لما كانت أعم من 
العَنَان فهو يقتضي شروط العنان وزيادة. 

وكذا ما فسدت به شركة العنان تفسد به شركة الممَاوَضّة؛ لأن المفاوضة يفسدها ما لا 
يفسد العنان؟ لاا ل ار وقد بينًا ذلك فيما تقدم. والآن نبيّن 
الأحكام المختصة بالمفاوضة التي تجوز للمفاوض ولا تجوز للشّريك شركة العنان» فنقول 
وبالله التوفيق 

يجوز إقرار أحد شريكي المفاوضة بالدّين عليه وعلى شريكه» ويطالب المقر له أيهما 
شاء؛ لأن كل واحد منهما كفيل عن الآخرء فيلزم المقر بإقراره ويلزم شريكه بكفالته. 
وكذلك/ ما وَجَبَ على كل واحد منهما من دين التجارة؛ كثمن المشتري في البيع الصّحيح 
وقيمته في البيع الفاسد. وأجرة المستأجر أو ما هو في معنى التجارة كالمغصوب» والخلاف 
في الوّدّائع والعَوَارِي والإجارات والاستهلاكات» وصاحب الدّين بالخيار إن شاء أخذ هذا 
بدينه» وإن شاء أخذ شريكه بحق الكفالة. ْ 
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أما دين التجارة فلأنه دين لزمه بسبب الشّركة؛ لأن البيع الصّحِيح اشتمل عليه عقد 
الشركة لأنه تجارة» وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه فيما يلزمه بسبب الشركة؛ ولهذا قالوا: 
إن البينة تسمع في ذلك على الشريك الذي لم يعقد؛ لأن الدّين لزمه كما لزم شريكه؛ لأنه 
كفيل عن شريكه والبينة بالدين تسمع على الكفيل كما تسمع على المُكفول عنه» وكذا البيع 
الفاسد بدليل أن الأمر بالبيع يتناول الصحيح والفاسدء وكذا الأجرة لأن الإجَارة تجارة. 


وأما الغصب فلأن ضمانه فى معنى التّجارة؛ لأن تقرر الضمان فيه يفيد ملك المضمون» 
فكان في معنى ضمان البيع» والخلاف في الودائع والعَوّارى والإجارات في معنى العْضْبء 
لأنه من باب التعدي على مال الغير بغير إذن مالكه فكان فى معنى الغضب فكان ضمانه ضَمَان 
الغصب . 


شريكه؛ لأنه ليس بِضَّمَان التجارة» ولا في معنى ضَمَان التجارة أنضاء لانعدام معنى معاوضة 
العالالمال راسا. 


وروي عن أبي يوسف: أن ضمان الغصب والاستهلاك لا يلزم إلا فاعله؛ لذنة مان 
جناية فأشه ضمان الجناية على بني آدم. والجواب ما ذكرنا أن ضمان الغصب وضمان الإتلاف 
في غير بني آدم ضَمَان معاوضة؛ لأنه ضَمَانَ يملك به المضمون عوضا عنهء بخلاف ضمان 
الجناية على بني آدم؛ لأنه لا يَمْلك به المضمُونء فلم يوجد فيه معنى المعاوضة أصلاء ولو 
كفل أحدهما عن إنسان» فإن كفل عنه بمال يلزم شريكه عند أبي حنيفة . 

وعندهما: لا يَلْزْم وإن كفل بنفس لا يؤخذ بذلك شريكه في قولهم جميعاً. 

وجه قولهما: أن الكفالة تبرع. فلا تلزم صاحبه كالهبة والصّدقة والكفالة بالنفس؛ 
والدليل على أنها تبرع اختصاص جروازها بأهل التبرع» حتى لا تجوز من الصبي والمكاتب 
والعبد المأذون» وكذا تعتبر من التّلث إذا كان في حال المرض» والشركة لا تنعقد على التبرع. 
ولأبي حنيفة ‏ رضي الله عنه -: أن الكفالة تقع تبرعا بابتدائها ثم تصير معاوضة بانتهائها؛ 
لوجود التّمليك والتملك حتى يرجع الكفيل على المكفول عنه بما كفل إذا كانت الكمّالّة بأمر 
المكمّول عنه» فقلنا: لا تصح من الصَّبي والمأذون والمكاتت» ويغسر من الكلث عنملا 
بالابتداء» ويلزم شريكه عملا بالانتهاء . 

وحقوق عقد تولأه أحدهما ترجع إليهما جميعاً؛ حتى لو باع أحدهما شيئاً من مال 
الشركة يطالب غير البائع منهما بتسليم المبيع؛ كما يطالب البَائئع ويطالب غير البائع منهما 
المشتري بتسليم الثمن؛ ويجب عليه تَسْلِيمه كالبائع . 


"/ دولاب 
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ولو اشترى. أحدهما شيئاً يطالب الآخر بالثمن؛ كما يطالب المشْتّري» وله أن يقبض 
المبيع كما للمشتري» ولو وجد المشتري منهما عيبا بالمبيع»ء فلصاحبه أن يرده بالعيب كما 
للمشتري وله الرجوع بالثمن عند الاستحقاق كالمشتري . 


ولو باع أحدهما سلعة من شركتهماء فوجد المشتري بها عيباً - فله أن يردها على أيهما ‏ 
شاءء ولو أنكر العيب فله أن يخلف البائع على البتات وشريكه على العلم» ولو أقر أحدهما 
نفذ إقراره على نفسه وشريكه؛ ولو باع سلعة من شركتهما ثم وجد المشْتّري بها عيباًء فله أن 
يحلف كل واحدٍ منهما على النصف الذي باعه على البتات» وعلى النصف الذي باعه شريكه 
على العم ,ينين والعدة على العلع فون قل محمد رحن الثا. 1 


وقال أبو يوسف: يحلف كل واحدٍ منهما على البتات فيما باع؛ ويسقط عن كل واحد 
منهما اليمين عل العلم. وهما جميعاً في خراج التجارة وضَمَانها سواء» ففعل أحدهما فيها 
كفعلهماء وقول أحدهما كقولهماء وهما في الحقيقة شخصّانء وفي أحكام التجارة كشسّخص 
واحدء ولأحدهنا اندركاقب غيل التجارة أو رذن ل بالتسارة: لأن تصرّف كل واحد منهما فيما 
يعود نفعه إلى مال الشركة عام كتصرف الأب في مال الصغير؛ كذا رُوِي عن محمد أنه قال: 
كل ما يجوز أن عله الإسان:فنما له تتلكه فالمفاوفن فيه أجوز أمر ا ومعناه: أن الأب يملك 
كتابة عبد ابنه الصغير وإذنه بالتجارة» مع أنه لا مِلْك له فيه رأساء فلأن يملك المفاوض أولى» 
ولا يجوز له أن يعتق شيئاً من عبيد النّجارة على مال؛ لأنه في معنى التبرع ؛ لأنه يعتق بمجرد 
القول» ويبقى البدل في ذمة المفلس قد يسلم له وقد لا/ يسلمء فكان في معنى التبرع؟ ولهذا 
لا يملكه الأب في مال ابنه. ولا يجوز له تزويج العبد لأنه ضرر محض؛ لأن المهر والنّفقة 
يتعلقان براقته: وتنقص به قيمته ويكون ولده لغيره» فكان التّرويجَ ضرراً محضاء ٠»‏ فلا يملكه في 
ملك غيره. 


ويجوز له أن يزوّج الأمة؛ لأن تزويج الأمة نفع معحض؛ لآنه متعهق المهدر والولد 
ويسقط عنه نفقتهاء وتصرّف المفاوض نافذ في كل ما يعود نفعه إلى مال الشركة» سواء كان 
من باب التجارة أو لاء بخلاف الشريك شركة العنان» فإن نفاذ تصرفه يختص بالتجارة على 
اقل الى سب ينيك 1 

وتزويج الأمة ليس من التجارة؛ لأن التّجارة معاوضة المال بالمال ولم يوجد فلا ينفذ. 
وعند أبي يوسف: ينفذ كتصرف المفاوض لوجود النفع» ويجوز له أن يدفع المال مضاربة؛ لما 
ذكرنا في الشّريك شركة عنان دا يور 6ن اجر ب يعد اي فاك لحرتو بلا و 
الأجير بيقين؛ فالدفع مضاربة أولى؛ لأن المضارب لا يستحق الرّبح منها بيقين؛ لجواز أن 
خالا يحصل» ويجوز له أن يشارك شركة عنان في قول أبي يوسف ومحمد؛ لأن شركة 


كتات الشركة عد 





العنان أخضٌ من شركة المفاوضة» فكانت دونهاء فجاز أن تتضمنها المفاوضة كما تتضمن 
العنان المضاربة؛ لأنها دونها فتتبعها؛ ولأن الأب يملك ذلك في مال ابنه» فيملك المفارض 
على شريكه من طريق الأولى . 

وروع التعسن عه أى حتينة :انه الآ وشوق لدنالك» لأسيوك الشريك القالنك ححفا قر 
مال شريكهء. وذلك لا يجوز إلا بإذنه . 


هذا إذا شارك رجلاً شركة عنان» فأما إذا فاوض جاز عليه وعلى شريكه؛ ذكره محمد 


وواارا يم يي قار عير بد لجا وروي صررت ار 
ولأبي يوسف : أن المفاوضة مثل المفاوضة والشَّىء لا يستتبع مثله» ويجوز له أن يرهن ويرتهن 
على شريكه؛ لأن الرّهن هو إيفاء والارتهان استيفاء» وكل واحد منهما يملك الإيفاء وَالَاسُتِيماء 
فيما عقّده صاحبه » ويجوز لكل واحد منهما أن يقتضى ما اذاناة أو أدانه صاحبه أو ما 
أمسااي طعي عن برد ار كقال ا ا 0 
كل واحد منهما كفيل على الآخرء وكل واحدٍ منهما خصم عن صاحبه يطالب بما على صاحبه 
ويقام عليه البينة . 


ويستحلف على علمه فيما هو ضَمَّان التجارة؛ لأن الكفيل خصم فيما يدعي على 
المكفول عنه» ويستخلف على علمه؛ لأنه يمين على فعل الغير وما اشتراه أحدهما من طعام 
لأهله أو كسوة أو ما لا بد له منه ‏ فذلك جائز وهو له خاصة دون صاحبه. 


والقياس أن يكون المشتري مشتركاً بينهما؛ لأن هذا مما يصحٌ الاشتراك فيه كسائر 
الأعيان» لكنهم استحسنوا أن يكون له خاصة للضرورة؛ لأن ذلك مما لا بد منه» فكان مستثنى 
من المفاوضة» فاختص به المشتّري. لكن للبائع أن يطالب بالئمن أيهما شاء . 


وإن وقع المشتري للذي اشتراه خاصّة؛ لأن هذا مما يجوز فيه الاشتراك» وكل واحدٍ 
منهما كفيل عن الآخر ببدل ما يجوز فيه الاشتراك» إلا أنهم قالوا: إن الشريك يرجع على 
شريكه بنصف ثمن ذلك» ا ل الا لأنه التزم ذلك 
فُيَرْجع عليه» وليس له أن يشتري جارية للوطء أو للخدمة بغير إذن الشّريك؛ لأن الجارية ما 
يصح فيه الاشتراك. ولا ضرورة تدعو إلى الانفراد بملكهاء فصارت كسائر الأعيان بخلاف 
الطعام والكسوة؛ فإن ثمة ضرورة؛ فأخرجا عن دور الشركة للضرورة» ولا ضرورة في 
الجارية فبقيت داخلة تحت العموم؛ فإن اشترى لَيْسَ له أن يطأها ولا لشريكه؛ لأنها دخلت في 
الشّركة فكانت بينهماء فهذه جارية مشتركة بين اثنين» فلا يكون لأحدهما أنه اها 


ةا 


١‏ 6 كتاب الشركة 





الطعام والكسوة؛ فإن ثمة ضرورة؛ فأخرجا عن عموم الشركة للضرورة. ولا ضرورة في 
اللجاررة تيت واكله نيدت العموم ' فإن اشتزئ: لت له أن يطاها ولا لشر يكن لأنها دخلت في 
الشركة فكانت بينهماء ٠‏ فهذه جارية مشتركة بين اثنين» فلا يكون لأحردهنا أن لاه 

فإن اشترى أحدهما جارية ليطأها بإذن شريكه - فهي له خاصة. ولم يذكر في كتاب 
الشركة أن الشريك يرجع عليه بشيء أو لا يرجع . 

وذكر في «الجامع الصغير» الخلاف» فقال: عند أبي حنيفة لا يَرْجِع عليه بشيء من 
الثمن» وعندهما: يرجع عليه بِنِضَف الثمن. 

وجه قولهما: أن الحاجة إلى الوطء متحققة» فتلحق بالحاجة إلى الطعام والكسوة؛ فإذا 
اشتراها لنفسه خاصة وقعت له خاصة» وصارت مستثناة عن عقد الشركة فقد نقد ما ليس 
بمشترك من مال الشركة» فيرجع/ عليه شريكه بالنصف, ولأبي حنيفة؛ أن الأصل في كل ما 
يحتمل الشركة إذا اشتراه أحد الشريكين أن يقع المشتري مشتركاً بينهما من غير إذن جديد من 
الشريك بالشراء» إلا فيما فيه ضرورة وهو ما لا بد له منه من الطعام والكسوة» ولا ضَرُورة في 
الوطءء فوقع المشتري على الشركة بالإذن الثابت بأصل العَقّل من غير الحاجة إلى إذن آخرء 
فلم يكن الإذن الجديد من الشريك لوقوع المشتري على الشركة ؛ لأنه وقع على الشركة بدونه 
فكان للتمليكء» كأنه قال: اشْثّر جارية بيننا وقد ملكتك نصيبى منهاء فكانت الهبة متعلقة 
بالشراء» فإذا اشترى وقبض صححت الهبة؛ كما لو قال: إن قبضت ما لي على فلان فقد وهبته 
لك فقبضه يملكه؛ء كذا هذاء وإذا كان كذلك فقد نقد"'' ثمن الوّاقِع على الشّركة من مال 
الشركةة فلا يرجع على شريكه بشيء. فإن اشترى جارية للوطء بإذن شريكه فَاسْتَوْلدهاء ثم 
استحقت ‏ فعلى الواطىء العقر يأخذ المستحق بالعقر أيهما شاء . 

أما وجوب العقر فلا شك فيه؛ لأن وطء ملك الغير في دار الإسلام لا يخلو عن أحد 
الغرامتين إما الحد وإما العقرء وقد تعذر إيجاب الحد المكان الشبهة وهي صورة البيع» فيجب 
العقر. 

وأمااولاية الأحذهن أرهنها كناء؟ خلأن هذا شمان ونحب بسب الشراءه والشمنان 
الواجب بسبب الشراء يلزم كل واحدٍ منهما كالثمن؛ لأن الشراء من التجارةء فكان هذا ضمان 
التجارة» بخلاف المَهْر في التُكاح الصحيح والفاسد؛ لأنه مال وجب بسبب النكاح» والنكاح 
ليس من التّجارة» فلا يدخل في الشركة؛ ولو أقال أحدهما في بيع ما باعه الآخرء جازت 
الإقالة عليهما لما ذكرنا أن الإقالة في معنى الشراء» وهو يملك الشراء على الشّركة» فيملك 


220 في أ: أدى. 
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وتبطل بموت الوكيل لتعذّر تصرفه» فتبطل الشّركة فلا يجوز لأحدهما الله 3 
إذا لم يكن هو الذي تولّى العقدء ويجوز قبضه في نصيب نفسه؛ لأنه موكل فيه وقبض قبض الوكيل 
جالة. ايتشحانا : 


وأما الذي ولي المداينة فله أن يقبض الجميع؛ ؛ لأنه ملك ذلك بعقد المداينة؛ لكونه من 
حقوق العقد» فلا يبطل بانفساح الشركة بموت الشريك؛ ؛ كما لا يبطل بالعزل» ولو آجر 
أحدهما نفسه في الخياطة أو عمل من الأعمال فالأجر بينهما نصفانء وإن أجر نفسه للخدمة» 
فالأجر له خاصة؛ لأن في الفصل الأول آجر نفسه في عمل يملك أن يتقبل على نفسه وعلى 
صاحبه » فإذا عمل فقد أوفى ما عليهماء » فكانت الأجرة بينهماء وفي الثاني لا يملك التقبل على 
صاحبه بل على نفسه خاصة» فكانت الأجرة له خاصة . 

وقال أبو حنيفة: إذا قضى أحدهما ديئاً كان عليه قبل المفَاوَضَةء فهو جائزء لأنه إذا 
ل ا ل لم عير نمام بجا لدعاى الك لبي 0 
05006 لما ذكرنا أن قبضه قبض مضمون؛ لامش ما الدريلك أن وجلكه زناه ريرج 
على * شرك" بيوصعة فته لأنه قضى دين نفسه من مال غيره» ولا تنتقض الممَاوّضة وإن ازداد 
مال أحد الشريكين ؛ أن الواجب دين وزيادة مال أحد الشّريكين إذا كانت دين لا توجب بطلان 
المفاوضة» كما لا تمنع اتعقادها؛ لما مر أن الذّين لا يصلح رأس مال الشركة فإدأ استرجع 
ذلك بطلت المفاوضة؛ لأنه ازداد له مال صالح للشّركة على مال شريكه 

ولو رهن أمة من مال المفاوضة بخمسمائة وقيمتها ألف» فماتت في يد المرتهن - 
ا لأن الزيادة أمانة في يد المرتهن» فكان مودعاً في قدر الأمانة من 
الزَّهن والمودع والمفاودض أن يودّع. وكذلك وصي أيتام رهن أمة لهم بأربعمائة عليه وقيمتها 
ألف» فماتت في يد المرتهن ذهبت بأرتغماثة) وذلك يكون ديئاً للورثة على الوصي؛ وهو 
أمين في الفضل . وكذلك الأب يرهن أمة ابن له صغير بدين عليه؛ لأن الأب والوصي يملكان 
الإيداع. والزيادة على قدر الدين من الرهن أمانة فكانت وديعة. 

قال الحسن بن زياد: قال أبو حنيفة ‏ رحمه ان الو اقضى اعد المعفارضنين :مالا 
فأعطاه رجلا ثم أخذ به سفتجة ‏ كان ذلك جائز عليهما ولا يضمن» ونوى المال أو لم ينو. 


وفي قياس قول أبى يوسف: أن الذي أَقْرَض وأخذ السفتجة يضمن حصّة شريكه من 


)١(‏ في ط: ويرجح عليه شريكه. 
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ذلك» وهذا فرع/ اختلافهم في الكمّالة أن الكفيل في حكم المقرض» فإذا جازت الكفالة عند 
أبي حنيفة جاز المّرْض» وعند أبي يوسف: لا تجوز الكفالة لما فيها من معنى التبرُع فكذلك 
المَرض . 


وقالوا في أحد المتفاوضين : إدا استأجر إبلا إلى مكة ليحجٌ ويحمل عليها متاع بيكة ) 
فللمؤاجر أن يطالب أيهما شاء بالأشر )ع لأن المعقود عليه وهو المنفعة مما يجوز دخوله في 
الشركة . 


ألا ترى لو أبدله من حمل مَنَاعه فحمل عليها متاع الشّركة جاز» وإذا دخل في الشركة 
كان البدّل عليهماء فيطالب به شريكه بحكم الكفالة. وإن وقع ذلك له خاصة؛ كما لو اشترى 
طعاماً لنفسه ‏ أن المشْتَري يقع له ويطالب الشريك بالثمن كذا هذا. 





ولو آأجر أحدهما عبداً له ورثه» لم يكن لشريكه أن يَقْبِضٍ الإجارة ؛ لأنها بدل مال الم 
يدخل في الشركة. فاك يملك قبضه كالدين الذي وجب له بالميراث» والله - عرٌّ وجل - 


أعلم . 


وأما الشركة بالأعمال» فأما العنان منها فلكل واحد منهما أن يتقبل العمل» ومتى تقبل 
سي رع جره اي ل 0 
فصار وكيله فيه كأنه تة تقبل العمل بنفسه. ولصاحب العمل أن يطالب بالعمل أيهما شاء لوجوبه 
على كلّ واحد منهماء ولكل واحد منهما أن يطالب صاحب العَمّل بكل الأجرة» لأنه قد لزمه 
كل العمل فكان له المطالبة بكل الأجرة» وإلى أيهما دفع صَاحِبٍ العمل برىء؛ لأنه دفع إلى 

من أمر بالدفع إليه؛ وعلى أيهما وجب ضَمَانَ العمل وهو جناية يده كان لصاحب العمل أن 
طالتي الاكر نه سيان ؟ كذا روى بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة - رضي الله عنهم أنه 
قال: : إذا جنت يد أَحَدِهما فالضّمَان عليهما جميعاً يأخذ صاحب العمل أيهما شاء بجميع ذلك 
والقياس ألا يكون له ذلك . 


وجه القياس ظاهر؛ لأن هذه شركة عنان لا شركة مُمَاوَضَة وحكم الشرع في شركة 
العنان أن ما يلزم كل واحدٍ منهما بعقده لا يطالب به الآخر. 


وجه الاستحسان: أن هذه شركة ضمان فى حق وجوب العمل؛ لأن العمل الذي يتقبله 
أحذهما على الآخر حتى يستحق الأجر به؛ فإذا كانت هذه الشركة مقتضية وجوب العَمّل على 
كل واحدٍ منهماء كانت مقتضية وجوب ضمان للعمل» فكانت في معنى المفاوضة في حق 
وجوب الضمان.ء وإن لم تكن مفاوضة حقيقة حتى قالوا في الدين: إذا أقر أحدهما بثَمَن 


كتاب الشركة ون 





' صابون أو أشنان''' أو غيرهما ‏ أنه لا يصدق على صاحبه. إذا كان المبيع مستهلكاً إلا بإقراره: 
أو بالبينة؛ كذا إذا أقر أحدهما بأجر أجير أو حانوت بعد مضي هذه الإجارة. 


وإن كان المبيع لم يستهلك ومدة الإجارّة لم تمض لزمهما جميعاً بإقراره» وإن ححذده 


شريكه كما في شركة العنان» فدل أنه ليس لها حُكم المفاوضة من جميع ع الوجرو ويل من 
الوّجه الذي بينا خاصة . 


وقال انق نوست إذا اّعى على أحدهما ثوباً عندهما فأقر به أحدهما وجحد الآخر ‏ 
جاز الإفرار على الآخرء ويدفع الثوب ويأخذ الأجرة قال: وهذا استحسان وليس بقياس؛ 
لأنهما ليسا بمتَّمًاوضين حتى يضدّق كل واحد منهما على صاحبه» بل هما شريكان شركة 
عنان» فلا ينْفذْ إقراره على صاحبه فيما في يد صاحبه؛ كشريكى العنان فى المال إذا أقر 
أحدهما بثوب من شركتهما وجحد لاحر أن لذ وقد تازه شن جساغيد فى لفية كنا هذا. 


وقد روى ابن سماعة عن محمد: أنه أخذ بالقياس في هذه المسألة وقال: ينفذ إقراره في 
النُصف الذي في يدهء ولا ينفذ في النصف الذي في يد الشريك . 


ووجهه ما ذكرنا: أن الشّيء ف فى أيديهما والشّركة شركة عنان» وأحد شريكي العنان إذا 
أقر بثوب في أيديهما لا ا ا وإنما استحسنا وألحقناها بالمفاوضة في حق وجوب 


العمل والمطالبة بالأجرّة في حق وجوب ضمان العمل» » فبقي الأمر فيها وراء ذلك على أَصل 
القيأس . 
00 


وجه الاستحسان لأبي يوسف: أنه لما ظهر حكم المفاوضة في هذه شركة في حق 
ضمان العمل» وهو وجوبه حتى لَزْم كل واحدٍ منهما كل العمل حت لها المظالية يكل 
الأجرة» وعليه كل العمل. ولزمه ضَمَان ما حدث على شريكه يظهر في محل العمل أيضاًء 
فينفذ إقراره بمَحَل العمل على صاحبه . 

ورد لا اا عر ا 0 فالأجر بينهما على ما 
شرطا؛ لأن الأجر فى هذه الشركة إنما يستحق بضمان العملء لا بالعمل؛ لأن العمل قد يكون 
ل ا ل 2 ا 
الأجرء وإن لم يعمل لوجود ضمان العمل منه. 


وههنا شرط العمل عليهماء فإذا عمل أحدهما يصير الشريك القابل/ عاملا لنفسه في 





2310 أشنان : شجر من الفصيلة الرمرامية» ينبت في الأرض الرملية. يستعمل هو أو رماده فى غسل الثياب 
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النصف. ولشريكه في النصف الآخرء ويجوز شط التتفاضل في الكسب إذا شرط التفاضل في 
الضمان؛ بأن شَرَطا لأحدهما ثُلّئي الكسُْب وهو الأجرء وللآخر الثلث وشَرَطا العمل عليهما 
كذللة سواه عمل الى ترط ل الفقيل: أو لم بتعجلبعة أن ع وظاالعدن سليهماة لأن 
استحمّاق الأجرة فى هذه الشركة بالضمان لا بالعمل» بدليل أنه لو عمل أحدهما استحنّ الآخر 
الأخرة بوإذااكاة الستعتاق أصل لاسر باعل شقان العمل لباقم + ان حتاف قباد 
الأجر بزيادة الضّمان لا بزيادة العمل . 


وحكي عن الكرخي : أنه علّل في هذه المسألة فقال: المنافع لا تتقوم إلا بالعقد. 
والشّريك قد قومها بمقدار ما شرّط لنفسه». ؛ فلا يستحق الزيادة عليه. وهذا يشير إلى الاستحقاق 
بالعمل ورد عليه الجصاص. وقال: هذا لا يصح؛ بدليل أنه لو شرط فضل الأجر لأقلهما 
عملا ؛ بأذ:شرطا ثلنا الاجرة لها ده فدل أن استحقاق فضل الأجرة بفضل الضمان لا بمَضْل 
العمل . 


ولو شرطا التفاضل في الأجرة فجعلاها أثلاثاًء ولم ينسبا العمل إلى نصفين فهو جائز ؛ 
لأنهما لما شرطا التّفاضل في الكسبء ولا يصح ذلك إلا بشرط التفاضل ف فى العمل. كان ذلك 
اشتراطأ للتفاضل في العمل تصحيحاً لتصرفهما عند إمكان التصحيح» ولو شرطا الكسب أثلاثا 
وشرطا العمل نِضْمَين لم يجز؛ لأن فضل الأجرة لا يقابلها مال ولا عَمَل ولا ضَمَان والربح 
لا يستحق إلا بأحد هذه الأشياء . 


وأما الوضيعة فلا تكون بينهما إلا على قَدْر الضّمانَء حتى لو شرطا أن ما يتقبلانه فثلثاه 
على أحدهما بعينه وثلئه على الآخرء والوضيعة بينهما نصفان ‏ كانت الوضيعة باطلة والقبالة() 
بينهما على ما شرطا على كل واحد منهما؛ لأن الرر بح إذا انقسم على قدر الضّمان كانت 
الوضيعة على قدر الضمان أيضاً؛ 000 زيادة الضمان في الوضيعة في موضع 
يجوز اشتراط زيادة الربح فيه لأحدهماء وهو الشركة بالأموال.» حتى لا تكون الوضيعة فيها إلا 
بقدر المال» ففي موضع لا يجوز اشتراط زيادة الربح فيه لأحدهما؛ فلأن لا يجوز أن تكون 
الوضيعة فيه إلا على قدر الضمان أولى . 


و و ا ا ا در 
6 وللمقة له أ ييطالب يه أيهما فاء: لذ كن رحد مهيا كليل عن اح قلوه امقر 


(0) القبالة: العمل يلتزمه الإنسان. 
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بإقراره والشريك يكفالته» ولو ادعى على أحدهما بثوب فى أيديهماء فأقر به أحذهّما وجحد 
صاحبه - بصدق على صاحبه وينفدذ إقراره عليه . 


وأما الشركة بالوجوه فالعنان منهاء والممَاوّضة في جميع ما يجب لهما وما يجب 
عليهماء وما يجوز فيه فعل أَحَدِهما على شريكه وما لا يجوز بِمَئْزِلة شريك العنان والمفاوضة 
في الأموال. ا 

وأما الشركة الفاسدة وهى التى فاتها شَرّط من شرائط الصّحة» فلا تفيد شيئاً مما ذكرنا؛ 
لأن لأحد الشّريكين أن يعمله بالشركة الصحيحة» والربح فيها على قدر المالين؛ لأنه لا يجوز 
أن يكون الاستحقاق فيها بالشرط؛ لأن الشرط لم يصحء فألحق بالعدم فبقي الاستحقاق بالمال 
فيقدر بقدر المال» ولا أجر لأحدهما على صاحبه عندنا . 

وقال الشافعي: له أجره فيما عمل لصَاحِبهء وهذا غير سديدٍ؛ إلا أنه استحقٌ الربيح بعمله 
فلا يستحقٌ الأجرء والله ‏ عزَّ وجل - أعلم . 

فصل [في صفة عقد الشركة] 

وأما صفة عقد الشركة فهي أنها عقد جائز غير لازم» حتى ينفرد كل واحد منهما 
بالفسخ., إلا أن من شرط جواز الفسخ أن يكون بحضرة صاحبه» أي بعلمه» حتى لو فسخ 
بمحضر من صاحبه جزز الفَسْحخْء وكذا لو كان صاحبه غائباً وعلم بِالفْسْخْ؛ وإن كان غائبا ولم 
يبلغه المَسْخْء لم يجز الفسخ ولم ينفسخ العقد؛ لأن الفسخ من غير علم صاحبه إضرارٌ 
بصاحبه؛ ولهذا لم يصحّ عزل الوكيل من غير علمه؛ء مع أن الشركة تتضمّن الوكالة» وعلم 
الوكيل بالعزل شرط جواز العزل» فكذا في الوكالة التي تضمنته الشركة"'* . 


)1١(‏ قال ابن قدامة والشْرِكَةُ من العْقُودٍ الجائرَةء تَبْطلُ بِمَوْتٍ أَحَدٍ الشَرِيكْيْن» وجِنونه والحَجْر عليه للسَمَهء 
وبالملخ من ن أحدهما؛ لأنّها عفد جائرٌ؛ فبَطَلَّتْ بذلكء كالوَكَالَة؛ وإن عَزَّلَ أخذهما صَاحِبّه الْعَرَّلَ 
المغرُول فلم يكن له أن يَمصَرْفَ إلا في قَدْرٍ نَصِيبه وللعازِلٍ التَصَرُْفَ في الجمِيع ؛ ؛ لأنْ المَغْرُول لم يَرْجِغْ 
عن إِذْنِه. هذا إذا كان المالٌ نَاضَاء وإن كان عَرْضِاً ل ا ا أنه لا يَنعَزِل 
بِالعَزْلِء وله التّصَرْفُ حتى يَنِصّ المال» كالمُضَارِبٍ إذا عَزَلَهُ رَبُ المالء ويَنْبَغِي ني أن يكونّ له التُصَدُفُ 
الت دود الشارمة ييا احرف أو النّصَرْفٍِ بغير ما يَيِضُ به المال. وذكر ابو كنات أ رن 
مُطلَقاً. وهو مذهبٌ الشَّافِعِى ؛ لأنّه عَفْدُ جائِْرٌ فأشْبَةَ الوَكَالة. مان .هذا إن اننا على الك أر الفح 
0 وا ف القِسْمَة والاخر ل يب علب القَسْمَةٍ دون مالي ا فإن ق قيل: ألين إذا 


َيه ال*: خالا ليده اس اود ا 
ا ا ل ٠‏ فلم يُجْبَرْ على البيِع . 
ينظر: المغني (17/ 1١71‏ - 1737). 


بدائع الصنائع ع 5 نان 


دكن كتاب الشركة 


وعلى هذا الأصل قال الحسن بن زياد: إذا شَارَك أحد شريكي العنان رجلاً شركة 
مفاوضة - أنه إن كان بغير محضر من شريكه؛, لم تكن مُمَاوَضْةء وإن كان بمحضر منه صحت 
المفاوضة؛ لآن المفاوضة مع غيره تتضَمّن فسخ العنان وهو لا يملك الفسخ عند غيبته» ويملك 
عند حَضّرته» وهل يشترط أن يكون مال الشركة عيئاً وقت الشركة لصّحة الفسخ. وهي أن 

؟/لاه”اب يكون دراهم أو دنانير. ذكر الطحاوي: أنه شرط حتى لو كان/ مال الشركة عروضاً وقت 

الفسخ, لا يصح الفسخ., ولا تنفسخ الشركة» ولا رواية عن أصحابنا في الشركة» وفي 
المضاربة رواية؛ وهى أن رب المال إذا نهى المَضَارب عن التصرّف ؛ فإنه ينظر إن كان مال 
المضاربة وقت النهي دراهم أو دنانير» صم النهي لكن له أن يصرف الدراهم إلى الدنانير» 
والدنانير إلى الدراهم؛ لأنّهما في الثمنية جنس واحدء فكأنه لم يشتر بها شيئاً» ولَئْس أن 
يشتري بها عروضاً. 

وإن كان رأس المال وقت النّهي عروضاً فلا تصحٌُ نهيه؛ لأنه يحتاج إلى بيعها ليظهر 
الربح» فكان الفسخ إبطالاً لحقه في التصرّف, فجعل الطحاوي الشركة بمنزلة المضاربة. 
وبعض مشايخنا فرق بين الشركة والمضاربة» فقال: يجوز فسخ الشركة وإن كان رأس المال 
عروضاًء ولا يجوز فَسْخ المضاربة؛ لأن مال الشركة في يد الشريكين جميعاً ولهما جميعاً 
ولاية التصرّف» فيملك كل واحد منهما نهى صاحبه عيناً كان المال أو عروضاًء فأما مال 
المضاربة ففى يد المضارب وولاية التصرف له لا لرب المال» فلا يَملك رت المال نهيه بعد ما 
صَارَ المال عروضاً. 

فصل 

وأما بيان ما يبطل به عقد الشركة فما يبطل به نوعان: 

أحدهما: يعم الشركات”'' كلها. 

والثاني : يخصٌ البعض دون البَغض . 

أما الذي يعم الكل فأنواع : 

منها: الفسخ من أحد الشريكين؛ لأنه عَقْدِ جائز غير لازم» فكان محتملا للفسخ ؛ فإذا 
فسخه أحدهما عند وجود شرط الفَسْخْ ينفسخ. ومنها موت أحدهماء أيهما مات انفسخت 
الشركة ؛ لبطلان الملك. وأهلية التصرف بالموت» سواء علم بموت صاحبه أو لم يعلم؛ لأن 


)١(‏ في أ: للأنواع. 
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كل واحدٍ منهما وكيل صاحبه» وموت الموكل يكون عزلاً للوكيل علم به أو لم يعلم؛ لأنه 
عزل حكمي فلا يقِفْ على العلم. ومنها ردة أحدهما مع اللحاق بدار الحرب بمنزلة الموت» 
ومنها جنونه جنوناً مطبقاً؛ لأن به يخرج وجل من الوكالة وجميع ما يخرج به الوكيل عن 
الوكالة يبطل به عَقْد الشّركة؛ لأن الشركة :: تتضمن الوكالة على نحو ما فصلنا في كتاب الوكالة. 


وأما الذي يخص البعض دون البَغض فأنواع : 


منها: هلاك المالين أو أحدهما قبل الشّراء فى الشركة بالْأمْوَال» سواء كان المالان من 
جنسين أو من جنس واحد قبل الخلط؛ لأن الذراهم والدنانير يتعينان في الشركات» فإذا هملكت 
فقد هلك ما تعلق العقد بعينه قبل انبرام العقد وحُصّول المعقود به فيبطل العقدء بخلاف ما إذا 
اشتَرى شيئاً بدراهم معينة ثم هلكت الدّراهم قبل القبض - أن العقد لا يَبُطل؛ لأن الدراهم 
والدنانير لا يتعينان في المعاوضات ويتعيّنان في الشركات . ثم إنما لم تتعين الدراهم والدنانير 
في المعاوضات وتتعين في الشركات؛ لأنهما جحلا كمنين شرعا فلو تعينا فى المعاوضنات 
لآائقكنا متكمثير ؟ إذ المتهمن اسم لعين يقابلها عوض ؛ كدر حتت البرام والدنانير في 
المعاوضات» لكان عينا يقابلها عرض فكان مثمناً فلا يكون ثمنأ وفيه تغيبر حكم الشرع فلم 
يتعين» وليس في تعيّنها في باب الشركة تغيير حكم الشّرع؛ لأنها لا يقابلها عند انعقاد الشركة 
عليهما عوضء ولهذا يتعيّنان في الهبات والوصايا بخلاف المضارّبة والوكالة المفردة عن 
الشّركة؟ أنهما لا يتعيّنان في هذين العقدين وإن لم يكن التعيين فيهما تغييراً لحكم الشرع» وهو 
جعلهما مثمنين لما لا عوض للحال يقابلهما؛ لأن كل واحدٍ من العقدين وضع وسيلة إلى 
الشركة» والوسيلة إلى الشيء حكمه حكم ذلك الشيء» فجعل حكمهما في حق المنع من تعين 
الدراهم والدنانير حكم الشراء» فلم يتعينا بالعقد والإشارة» بل يتعينان بالقبض كما في الشراء 
بخلاف الشركة فإنها وإن وَمّعت وسيلة إلى الشراء» لكن لا بد مع هذا من سبب يوجب تعين 
رأس المال لما مرء ولا يمكن جعل القَئْض معيناً لرأس المال؛ لأنه لا وجه إلى إيجاب القَبْض 
فيهما ليتعين رأس المال؛ لأن العمل فيهما مشروط من الشريكين» وكون العمل مشروطأً من 
رب المال يوجب أن يكون رأس المال في يده ليمكنه العَمَلُه وكون عمل الآخر مشروطأ 
ا در من العمل» فلا يجب التّسليم للتعاوض ولا بد من سبب يُوجب 

تعين ما تعلق به العقد.ء وليس وراء القبض إلا العقد؛ فإذا لم يكن إيجاب المقَبْض جعل العقد 
موجباً تعينهماء وإن كان وسيلة إلى الشراء لكن هذه الضرورة أوجبت استدراكه بحكم غير 
حكم ما جعل هو وسيلة له. 


فأما في الوكالة المفردة والمضاربة» فعمل رب المّال ليس بمشروط؛ بل لو شرط ذلك 


اغأ 
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فأما في الوكالة المفردة والمضاربة» فعمل رب المّال ليس بمشروط؛ بل لو شرط ذلك 
في المضاربة» لأوجب فسادهاء فأمكن جعل القبض سببأ للتعيين» فلا حاجة إلى جعل العقد 
سببأء فلم يوجب العقد التعين إلحاقاً له بالشراء» ثم إذا هناك أحد المالين قبل الشراء هلك من 
مال صاحبه لأن الهَالِكَ مال ملكه أحدهما بيقين» وأنه أمانة فى يد صاحبه» فيهلك على صاحبه 
ا بخلاف ما إذا كان رأس المالين من جنس واحدٍ وخلطا ثم هلك أنه يهلك مشتركاً؛ 
لأنا لا نتيقن أن الهالك مال أحدهماء والله ‏ عرّ وجل - الموفق. 

ومنها: فوات المساواة بين رأسى المال في شركة المفَاوّضة بالمال بعد/ وجودها في 
ابتداء العقد؛ لأن وجود المساواة بين والعالية في ابعذاة التق كينا سو شرل عقا هذا العدرد 
على التنحة: قيقاؤها شري بتائها متعقده لآديا مناوضة :فى العالين قلا زن من معناها فى 
العاليق:. 1 

وعلى هذا يخرج ما إذا تفاوضًا والمال مستوي» ثم ورث أحدهما ما لا تصح فيه الشركة 
من الدراهم والدنانير» وصار ذلك في يده - أنه تبطل المفاوضة لبطلان المساواة التى هي معنى 
العقدء وإن ورث عروضاً لا تبطل» وكذا لو ورث ديوناً لا تبطل ما لم يقبض الديون؛ أنه 
قبل القبض لا تصلح رأس مال الشركة؛ وكذا لو ازداد أحد المالين على الآخر قبل الشراء؛ بأن 
كان أحدهما ذَرَاهم والآخر دنانير»ء فإن زادت قيمة أحَدِهما قبل الشراء بَطلت المفاوضة لما 
قلنا؛ لأن عقد الشركة يقف تمامه على الشّراء» فكان الموجود قبل الشراء كالموجود وقت 
العقد؛ كالبيع لما كان تمامه بالقبض كان هَلاك المبيع قبل القبض كهلاكه وقت العقدء والزيادة 
وقت العقد تمنع من الانْعِقّادء فإذا طرأ عليه يبطله. قال محمد: وكذلك لو اشترى بأحد 
المَالَِين ثم ازداد الآخر [بطلت الشركة]”''؛ لأن الشركة لا تتم ما لم يشتر بالمال» فصار كأن 
الزّيادة كانت وقت العَقّد؛ فإن زاد المال المشتري فى قيمته كانت المفاوضة بحالها؛ لأن تلك 
الزيادة تحدث على ملكها؛ لأنها ربح في المال المشترى فل فقيل احدهها علق الآخر: 

قال محمد رحمه الله -: «القِيَاسُ إِذَّا اشْتَرَى بِأَحَدٍ المَالَّيْن قَبْلَ صَاحِبهِ أنه مَنتَفْفن 
لمَُاوصَةُه لأنّ الألف التي لم يشتر بها بقيت على ملك صَاحبهاء وقد ملك صاحبها نصف ما 
اشتراه الآخرء فصار ماله أكثر فينْبّغي أن تبطل المفاوضة؛ إلا أنهم استحسنوا وقالوا: لا تبطل؛ 
لأن الذي اشتّرى وجب له على شريكه نصف الثمن ديئاًء فلم يفضل المال فلا تَبْطل 
المفاوضة, والله ‏ عرَّ وجلّ - أعلم . 

تم الجزء السابعء ويليه الجزء الثامن 
وأوله : «كتاب المضاربة» 


)01( سقط في ط. 
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يحتاح في هذا الكتاب إلى معرفة جوارز هذ! العقّد» وإلى معرفة ركنه وإلى معرفه شرائط 


الركن : وإلى معرفة حكمهء. وإلى معرفة صفة العقد. وإلى معرفة ما يبطل به» ومعرفة حكمه 
إذا بطل وإلى بيان حكم اختلاف رب المال والمضارب . 





)١(‏ المضاربة في اللغة: هي مفاعلة من الضرب في الأرض وهو السير فيها وهو بمعنى السفر وذلك لأنه لا 


يخلو عنه غالباً لطلب الربح. وهذا المعنى من لغة أهل العراق. ظ 

أما في لغة أهل الحجازء فيطلقون عليها اسم : القِرّاض وهي كالمقارضة بمعنى القطع . تقول ضربت الطير 
تضرب - ذهبت تبتغي الرزق. وأيضا ضرب في الأرض: ضربا وضربانا خرج تاجرأ وغازيا. 

وسميت المضاربة قراضاً عند أهل الحجازء لأن رب المال يقطع قدراً من المال عن تصرفه وجعل 
التصرف فيه إلى العامل بهذا القصد. ظ 

وقد اختار السرخسي في المبسوط المعنى الأول لأن اشتقاق لفظ المضاربة مشتق من الضرب في 
الأرض» فهو موافق لما جاء في الكتاب الكريم إذ يقول الله سبحانه وتعالى: «وآخرون يضربون في 
الأرض يبتغون من فضل الله» يعني السفر للتجارة . 

أما سبب الاختلاف في التسمية هو الاختلاف في الاشتقاق والإطلاقات التي وردت في نصوص الشارع . 
فأهل العراق يسمونها (مضارية) وذلك لأنها مشتقة من الضرب في الأرض وهو السير. ظ 
وأهل الحجاز يسمونها (قراضاً) وذلك لأنها مشتقة من القرض وهو القطع بمعنى أن المالك يقطع جزءاً 
من ماله ليعمل فيه العامل بجزء من الريح والعامل يقطع لرب المال جزءاً من الربح الحاصل بسعيه. 

أما تعريف المضاربة في الإصطلاح : ففقهاء الحنفية متفقون على أن المضارية هي عبارة عن عقد على 
الشركة في الربح . فهي إذن نوع من الشركة لأنها شركة في الربح» لا في رأس المال. وذلك لأن رأس 
المال يكون من أحد طرفي العقدء والعمل فيه يكون من الطرف الآخر. 

وعرفها الزيلعي بقوله: المضارية» هي شركة بمال من جانب وعمل من جانب آخرء والمراد بالشركة 
الشركة في الربح). 

وتعريفات المذاهب الأخرى تجعلها وكالة» وإجارة» وعقد أو اتفاق. مما لا يتفق مع طبيعة المضاربة 
وهي المشاركة في الربح . 

ينظر: المصياح المئير 047/7 والقاموس المحيط »49/١‏ لسان العرب: */5079», مجمع الأنهر: /١‏ 
١‏ حاشية ابن عابدين 4/ 447» مغني المحتاج ؟/ 094 ١٠"”ء‏ أسهل المدارك 744/71 الإقناع : 
5 :» والمغني 9/ 1ه, والإشراف 7.9/7 
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أما الأول: فالقياس أنه لا يجوز؛ لأنه استئجار بأجر مجهولء بل بأجر معدوم» ولعمل 
مجهول؛ لكنا تركنا القياس بالكتاب العزيز والسنة والإجماع . 


أما الكتاب الكريم: فقوله عر شأنة: لوَآحَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأزض يَبْتَعُونَ مِنْ 
َضْل الله4 [المزمل: ]٠١‏ والمضارب يضربٌ في الأعرض يبتغي من فضل الله - عر وجل - وقوله 
- سبحانه وتعالى -: #8فَإِذَا قَضَيْئُمُ الصَّلاة قال نتَشِرُوا ني الأزض وَالْتَقُوا مِنْ فَضْلٍ الله [الجمعة: 
3] وقوله- 'تعالى ب : لين عَلَيْكُمْ جُتاحٌ أَنْ تَبتهُوا قَضْلاً مِنْ رَيُكُن2'74 [البقر: 134]. 


وأما السنة: فما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: كان سيدنا العباس بن 
عبد المطلب إذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحراء ولا ينزل به 
واديًء ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة» فإن فَعَل ذلك ضمنء فبلغ شرطه رسول الله ول 
فأجاز شرطه”"'» وكذا بعث رسول الله كله والناس يتعاقدون المضاربة فلم ينكز عليهم؛ وذلك 
تقريرٌ لهم على ذلكء والتقريرُ أحد وجوه السنة”" . 


وأما الإجماع: فإنه روي عن جماعة من الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ أنهم دفعوا 
مال اليتيم مضاربة» منهم: سيدنا عمرء وسيدنا عثمان؛ وسيدنا علي» وعبد الله بن مسعودء 
وعبد الله بن عمرء وعبيد الله بن عمروء وسيدتنا عائشة - رضي الله تعالى عنهم » ولم ينقل 
أنه أتكر عليهم مِنْ أقرانهم أحذء ومثله يكون إجماعا. 


وروي أن عبد الله وعبيد الله ابني سيدنا عمر قدما العراقٌ وأبو موسئ الأشعري أمير بها 
نقال لهماء لو كان عتدى فصل لأكرسكماء. ولكن عند مال لبيت المال أدفعة إليككما فازتاغا به 
متاعاً واحملاه إلى المدينة وبيعاه» وادفعا ثمنه إلى أمير المؤمنين» فلما قدما المدينة قال لهما 
سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه -: هذا مال المسلمين فاجعلا ربحه لهمء فسكت عبد الله» وقال 
عبيد الله: ليس لك ذلك لو هلك منا لضمناء فقال بعض الصحابة”*': يا أمير المؤمنين» 
اجعلهما كالمضاربين في المال لهما النصف ولبيت المال النصف» فرضي به سيدنا عمر 


)١(‏ واستدل أيضاً بقوله تعالى #وأحل الله البيع وحرم الربا» [البقرة: 10؟]. 

(؟) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» »)١54/4(‏ وقال رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو الجارود الأعمى 
وهو متروك كذاب. 

(9) ووجه الدلالة في ذلك أنها لو لم تكن مشروعة لما أقرهم النبي - يه - فدل ذلك على رضى الرسول 
بالتعامل بالمضاربة وهو لا يرضى إلا عن مشروع. وذلك يدل على جوازها والإذن فيها. 

(4) يقال إن الذي أشار على عمر ‏ رضي الله عنه - بذلك هو عبد الرحمن بن عوف. 
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وعلل هذا تعامل الناس من لدن رسول الله كك إلى يومنا هذا في سائر الأعصار من غير 
إذكار من ح.. وإجماع أهل كل عصر حجة., فترك به القياس . 


لآن الإأسان فد يعون لهال لكتنه لا يهتدي إلى اأمجارة» وقد يهتديى إلى التجارة لكنه لا مال 
لى فعات دي شرع هذا العقّد دفع الحاجتين . والله تعالى ما شرع العقود إلا لمصالح العباد 


2 أ 


فصل فى أركان المضاربة 
وأما ركن العقد”'“: فالإيجاب والقبول» وذلك بألفاظ تدل عليهماء فالإيجاب هو لفظ 
المضاربة والمقارضة/ والمعاملة» وما يؤدي معاني هذه الألفاظ بأن يقول رب المال: خذ هذا ؟/768اب 


)١(‏ ووجه الدلالة من هذا الأثرء لو لم تكن المضاربة مشروعة لما قال عبد الرحمن بن عوف ذلكء, ولما 
جعله عمرء وذلك لأن العمل بغير المشروع منهي عنه على أي وجه كان. وعمر لا يجرؤ على عمل منهي 
عنه» فدل على مشروعية المضاربة والإذن فيها. 
والأثر أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ 7417 - 1848) كتاب القراض» باب: ما جاء فى القراض» حديت 
)١(‏ عن يزد بن أسلم عن أبيه. . . فذكرهء وإسناده صحيح وأخرجه الشافعي )17١ ١14/1(‏ كتاب 
القراضء؛ باب (. ..) حديث (591) من طريق مالك وأخرجه من طريق الشافعي البيهقي في «معرفة 
السئن والآثار» (197/4) كتاب الصلحء باب : «القراض» حديث (71707). 
وفي السئن الكبرى (1/ )١١١‏ كتاب القراض من طريق آخر عن مالك بإسناده ومعناه. 
وأخرجه الدارقطني (/ 7) في كتاب البيوع حديث (141) من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه 
عن جذه. . فذكره بنحوه. 

(؟) أي عقد من العقود ركناه شيئان الإيجاب والقبول» والمضاربة عقد من العقود. فركتاها إذن هو الإيجاب 
والقبول. فالركن الأول الإيجاب والثاني القبول. 
فالإيجاب: ما صدر أولاً بألفاظ تدل عليها كلفظ المضاربة والمقارضة والمعاملة وما يؤدي معاني هذه 
الألفاظ : (وذلك بأن يقول رب المال خذ هذا المال مضاربة على أن ما رزق الله عز وجل» أو أطعم الله 
تعالى منه من ربح فهو بيننا على كذا من نصف أو ربع أو ثلث أو غير ذلك من الأجزاء المعلومة» وكذا 
إذا قال مقارضة أو معاملة. 
أما الركن الثاني فهو القبول: وهو ما يصدر 000 المضارب : أخذت. أو 
رفست أو قبلت أو نحو ذلك أما أركانها عند غير الحنفية وهو الجمهورء فقد أجمع على أنها خمسة: 
رأس مال. وعمل وربح وصيغة وعاقدان. 
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المال مضاربة على أن ما رزق الله عنَّ وجلء أو أطعم الله تعالى منه من ربح فهو بيننا على كذا 
وم ادن أو ثلث أو غير ذلك من الأجزاء”'' المعلومة؛ وكذا إذا قال مقارضة أو معاملة 
ند يقول المضارب : أخذت أؤ :وضية أو قبلت؛ ونحو ذلك» فيكم الركق بيئهما. 

أما لفظ المضاربة فصريح مأخوذ من الضرب في الأرض وهو السير فيها؛ سمي هذا 
العقد مضارية لأن المضارب يسير في الأرض ويسعى فيها لابتغاء الفضل» وكذا لفظ المقارضة 
صريح في عرف أهل المدينة ؛ لأنهم يسمون المضاربة مقارضة؛ كما يسمون الإجارة بيعا 
ولأن المقارضة مأخوذة من القرب وهو القطع. سميت المضاربة مقارضة؛ لما أن رَبّ المال 
يقطع يده عن رأس المال ويجعله في يد المضارب». والمعاملة لفظ يشتمل على البيع والشراء. 
كذاء» ولم يزد على هذاء فهو جائز. ل ان لفق ردي معن هلدا لقا والعبرة ذ فى العقود 
لمعانيها لا لصور الألفاظ حتى ينعقد البيع بلفظ التمليك بلا خلاف» وينعقد التكاح بلفظ البيع 
والهبة والتمليك عندنا. 

وذكر في الأصل' 00 ا د 

ي اذك ولااتسق معت النقاننة إلا بالخبراء 
والبيع . 

وجه الاستحسان أنه ذكر الفضل» ولا يحصل الفضل إلا بالشراء والبيع» فكان ذكر 
الابتياع ذِكراً للبيع» وهذا معنى المضاربة. ولو قال: خل هذه الألف بالنتصف ولم برد عليه 
كان مضاربة استحساناً» والقياس أن لا يكون؛ لأنه لم يذكر الشراء والبيع» فلا يتحقق معنى 
المضارية: 

وجه الاستحسان أنه لما ذكر الأخذء والأخذ ليس عملاً يستحق به. العوض» وإِنّمَا 
يستحق بالعمل في المأخوذ وهو الشراء والبيع» فتضمن ذكره ذكر الشراء والبيع . 

ولق قال خلْ هذا المال فاشتر به هرويًا بالنصف,» أو رقيقاً بالنصف» ولم يزد على هذا 
شيئاً: فاشترى كما أمرهء فهذا فاسذء وللمشتري أجر مثل عمله فيما“اشترى. وليس له أن يبيع 


)22320 في أ: الأجرة. ‏ ,2 في ط: و. 
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امخرئ: إلا نام رت المال؛ لأنه ذكر الشراء ولم يذكر البيع» ولا ذكر ما يوجب ذكر البيع» 


ليحمل على المضاربة؛ فحمل على الاستئجار على الشراء بأجر مجهول. وذلك فاسدء فإذا 
اشترى كما أمره فالمستأجر استوفى منافعه بعقد فاسدء فاستحق أجر مثل عمله» وليس له أن 
يبيع ما اشترى من غير إذن الأمر؛ لأنه أمره بالشراء لا بالبيع؛ فكان المشتري له فلا يجوز بيعه 
من غير إذنه» فإن باع منه شيئاً لا ينفذ بيعه من غير إجازة رَبٌ المال.ء ويضمن قيمته إن لم يقدر 
على عينه؛ لأنه صار متلفاً مال الغير بغير إذنه» وَإِن أجاز رَبُ المال البيعَ والمتاعٌّ قائم» جازء 
والثمن لرب المال؛ لأن عدم الجواز لحقه»ء فإذا أجاز فقد زال المانع . 


يعلم هلاكه؛ زإنما شرط بام المبيع لأنه شرط صحة الإجازة: لما عرف أن ما لا يكون محال 
لاتقاء لبعد عله لا ركون هيكذ لأحازة العقك قرواة وَإِن علم أنه هلك فالإجازة باطلةٌ لما ذكرناه. 


وَروى بشر عن أبي يوسف في رجلٍ دفع إلى رجلٍ ألف درهم ليشتري بها ويبيع» فما 
ربح فهو بينهماء فهذه مضاربة ولا ضمان على المدفوع إليه المال ما لم يخالف ؛ لأنه لما ذكر 
الشراء والبيع فقد أتى بمعنى المضاربة؛ وكذلك لو شرط عليه أن الوضيعة على وعليك. فهذه 
مضاربة والربحٌ بينهما والوضيعة على رَبٌ المال؛ لأنَّ شرط الوضيعة على المضارب شرط 

وروي عن علي بن الجعد عن أبي يوسف لو أنّ رجلاً دفع إلى رجل ألف درهم ولم 
يَقْلُ مضاربة ولا بضاعة ولا قرضاً ولا شركة» وقال: ما ربحت فهو بينناء فهذه مضاربة لأن 
الربح لا يحصل إلا بالشراء والبيع» فكان ذكر الربح ذكراً للشراء والبيع» وهذا معنى المضاربة . 

ولو قال: خذ هذه الألف على أن لك نصف الربح أو ثلثهء ولم يزد على هذاء 
فالمتشازية جائرة فيان وامتحسانا وللمضارب ما شرطء وما بقي فلرب المال» والأصل في 
جنس هذه المسائل أن رَبِّ المال إنما يستحق الربح لأنه نماء ماله لا بالشرط» فلا يفتقر 
استحقاقه إلى الشرط ؛ بدليل أنه إذا فسد الشرط كان جميع الربح له» والمضارب لا يستحق إلا 
بالشرط؛ لأنه إنما يستحق بمقابلة عمله» والعمل لا يتقوم إلا بالعقد/ . 


إذا عرف هذا فنقول في هذه المسألة: إذا سَمَّى للمضارب جزءاً معلوماً من الربح» فقد 

ولو قال: خذ هذا المال مضاربة على أنَّ لي نصف الربح ولم يزد على هذاء فالقياسٌ أن 
تكون المضاربة فاسدة. وهو قول الشافعى ‏ رحمه الله ولكنها جائزةٌ استحساناً» ويكون 
للمضارب النصف . 


14/7 
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وجه القياس أن رب المال لم يجعل للمضارب شيئاً معلوما من الربح» وإنما سمى لنفسه 
النصف فقطء وتسميته لنفسه لعو لعدم الحاجة إليهاء فكان دكره والسكوت عنه بمنزلة واحدة. 
وإنما الحاجة إلى التسمية في حق المضاربة» ولم يوجدء فلا تصحٌ المضارية. 


وجه الاستحسان أن المضاربة تقتضي الشركة في الربح» فكان تسمية أحد النصفين لنفسه 
تسمية الباقيى للمضارب ؛ كأنه قال : خذ هذا المال مضاربة على أن لك النصف كما في ميراث 
الأبوين في قوله ‏ سبحانه وتعالى ‏ : لفن لَمْ يكن لَه وَلَدَ وَوَرئَهُ أَبَوَاهُ فَلأمّهِ الدُلْتُ لما كان 
مزق الميت ويه وقد جعل الله عَرَّ وجل للأم منه الثلث» كان ذلك جعل [البافي 
للك كنا ا 


ولو قال: علىّ أن لي نصف الربح ولك ثلثه» ولم يزد على هذاء فالثلث للمضارب» 
والباقي لرب المال؛ لما ذكرنا أن استحقاق المضارب الربح بالشرط» واستحقاق رب المال 
لكونه مِنْ نْمَاء ماله» فإذا سلم المشروط للمضارب بالشرط»ء يسلم المسكوت عنه؛ وهو الباقي 
لرب المال لكونه من نماء ماله. 


ولو قال ربُ المال: علي أن ما رزق الله - عر وجل فهو بينناء جاز ذلك» وكان الربح 
بينهما نصفين ؛ لأن البين كلمة قسمةء والقسمة تقتضى المساواة إذا لم يبين فيها مقدار معلوم. 
قال الله عَنَّ شأَنهُ -: «##وَنَبُنْهُمْ أنَّ المَاءَ قِسْمَهُ بَيْنَهُمْ4 [القمر: 14] وقد فهم منها التساوي في 
الشربء قال الله سبحانه وتعالى -: هَذِهٍ نَاقَة لَهَا شَرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْم مَعْلُوم4 [الشعراء: 
0] هذا إذا شرط جزء من الربح في عقد المضاربة لأحدهماء إما المضارب وَإما رب المال» 

فأما إذا شرط لهما ولغيرهما؛ بأن شرط فيه الثلث للمضارب والثلث لرب المال والثلث 
لثالث سواهماء فإن كان الثالث أجنبيّاء أو كان ابن المضارب وشرط عليه العمل» جاز وكان 
الربح بينهم أثلاثاء وإن لم يشرط عليه العمل» لم يجزء وما شرط له يكون لرب المال؛ لأن 

وإن كان الثالتٌ عبد المضارسء. فإن كان عليه دَيْنّ فكذلك عند أبى حنيفة ‏ رحمه الله 
أن شرط عمله؛ لأن المضارب لا يملك كسب عبدهء فكان كالأجنبي» وَإن لم يشترط عمله 
فما شرطه فهو لرب المال؛ لما ذكرنا فى الأجنبى . 


)١(‏ بدل ما بين المعكوفين في أ: للأب الثلثين. 
(؟) في أ: هاهنا. ' 
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وعند أبي يوسف ومحمد المشروط له يكون للمضارب؛ لأن المولى يملك كسبه 
- عندهما ‏ كما يملك لو لم يكن عليه دَيْنْ . 


وإن كان الثالتُ عبد رب المال» فهو على هذا التفصيل أيضاً أنه إن كان عليه دين فإن 
شرط عمله فهو كالأجنبى عند أبى حنيفة ؛ لأن المولن لا يملك إكسابه» وإن لم يشترط عمله 
فما شرط له فهو لرب المال؛ لما قلناء وعندهما ما شرط له فهو مشروط لمولاه. عمل أو لم 
يعمل؛ لأن المولى يملك كسب عبدهء كان عليه دين أو لاء فإن لم يَكنْ على العبد دين ففي 
عبد المضارب الثلثان للمضارب والثلث لرب المال» لأنه إذا لم يكن عليه دين فالملك يثبت 
للمولى. فكان المشروط له مشروطأ للمولى؛ وصار كأنه شرط للمضارب الثلثين. وفي عبد 
رب المال الثلث للمضارب والثلثان لرب المال؛ لأن المشروط له يكون مشروطاً لمولاه إذا لم 
يكن عليه دين فصار كأن رب المال شرط لنفسه الثلثين . 


وعَلَى هذا قالوا: لو شرط ثلث الربح للمضاربء والثلث لقضاء دين المضارب»ء والثلث 
لرب المال ‏ أن الثلثئين للمضارب والثلث لرب المال؛ وكذا لو شرط ثلث الربح للمضارب 
والثلث لرئت المال والثلث لقضاء دين رب المال ان التلثين رف المال والثلث للمضارب ؛ 
لأنالمشروط"لقضاء ديق كل واجد نيما مشدوط له 


فصل في شرائط الركن 
يرجع إلى رأس المال» وبعضها يَرْجِمٌ إلى الربح . 


أما الذي يرجع إلى العاقدين وهما رب المال والمضارب» فأهلية التوكيل والوكالة؛ لأن 
المضارب يُتَصَرّف بأمر رب المال» وهذا معنى التوكيل» وقد ذكرنا”'' شرائط أهلية التوكيل 
والوكالة في «كتاب. الوكالة»؛ ولا يشترط إسلامهماء فتصح المضاربة بين أهل الذمة وبين 
المسلم والذمي والحدربي المستأمن» حتى لو دخل حربيُ دار الإسلام بأمانٍ فدفع ماله إلى مسلم 
مضاربة» أو دفع إليء مسلم ماله مضاربة» فهو جائز؛ لأن المستأمنَ في دارنا بمنزلة الذمي» 
والمضاربة”'' مع الذمي مضاربة جائزة» فكذلك مع الحربئ المستأمن» فإن كان المضاربٌ هو 
المسلمء فدخل دار الحرب بأمانء فعمل بالمال فهو جائز؛ لأنه دَخَلَ دار رب المال» فلم 
يوجد بينهما اختلاف الدارين» فصار كأنهما في دار واحدة. 


(6)1 قبط دوكر (0) في أ: المعاياة. 
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وَإِنْ كان المضاربٌ هو الحربي» فرجع إلى داره الحربي» فإن كان بغير إذن رب المال 
5ب بطلت المضاربة» وَإن كان بإذنه فذلك جائزء ويكون على المضاربة ويكون/ الربح بينهما على 
ما شرطاء إن رجع إلى دار الإسلام مسلماً أو معاهداً أو بأمان؛ استحساناًء والقياسٌ أن تبطل 
المضارية : 
وجه القياس أنه لما عاد إلى دار الحرب بطل أماثه وعاد إلى حكم الحرب كما كان 
فبطل أمر رب المال عند اختلاف الدارين» فإذا تَصَرَفَ فيه؛ فقد تعدى بالتصرف». فملك ما 
وجه الاستحسان: أنه لما دخل”'' بأمر رَتَ المال» صار كأن رَتَ المال دخل معه؛ ولو 
دَخَلَ رب المال معه إلى دار الحرب» لم تبطل المضاربة» فكذا إذا دخل بأمرهء بخلاف ما إذا 
دخل بغير أمره؛ لأنه لما لم يأذنْ له بالدخول انقطع حكم رَبٌ المال عنه» فصار تصرفه لنفسه. 
فملك الأمر به. 
وقد قالواه في المسلم إذا دخل دار الحرب بأمان نِ فدفع إليه حربي بال باز مائة درهم؛ 
الاضلى قاين قرل أبن سل وميه جائزء فإن ا* شترى المضاربُ على هذا وربح أو وضع»ء 
فالوضيعة على رب المال» والربح على ما اشترط»ء ويستوفي المضارب مائة درهم والباقي لرب 
المال» وَإِن لم يكن في المال ربح إلا مائة» فهي كلها للمضارب [ما لم يشترط]”' وإن كان 
ياه فذلك للمضارب أيضأًء ولا شيء للنضازت. غلن رف المال» 'لأن رت المال نم 
يشترط المائة إلا من الربح . 


قَأُما على قول أبي يوسهف». بالمضياردة فاسدةٌء وللمضارب أجر مثله. وهذا فرع 
اختلافهم في جواز الربا في دار الحرب لما علم؛ وَأما الذي يرجع إلى رأس المال فأنواع : 

منها أن يكون رأس المال من الدراهم ا الونات 9 عنكغامة العليناء”*" )قلا تجوز 
المضاربة بالعروض . 


(كر في ط: خرج. 

(5) .سقط من ط: 

(9) الدينار ‏ عملة ذهبية» كان يعرفها العرب قبل الإسلام» وكان يستخدمها المسلمون فى: عصور مختلفة. 
واشتقت اسمها من لفظ (ديناريوس) اليونانى الذي أطلق على عملة ذهبية بيزنطية» كانت شائعة في الشرق 
' الأوسط» وعرفها العرب في اتصالهم التجاري وبدا تعريب الدينار البيزنطي أبان خلافة (عبد الملك بن 
أمروان) وتميز باحتفاظه بالوزن الرسمي للدينار البيزنطي القديمء وهو (54,70) جرام. اتيت الإسلامي 
ج 1 ص 411, 2)16). 


أما الدرهم - وكان يوجد في جزيرة العرب نقود فضية تعد من أجزاء الدرهم» فمنها : ما كان وزنه اثني 
عشر قيراطاًء وما كان وزنه عشرة قراريطء وهو )١,7(‏ من الدينارء أي كل عشرة دراهم تساوي سبعة - 
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دنائير» وهو ستة دوانق. والدرهم الشرعي درهمان: درهم أخذ به أبو حنيفة» وهو: سبعون حبة من 
متوسط القمح أو الشعيرء ودرهم أخذ به الأئمة الثلاثة» وهو: وزن 0/7 65١٠‏ حبة. 

ورأمي . مال المضاربة يكون دراهم أو دنانير أي (ذهب وفضة مسكوكة) أما غير المسكوكة منهاء فإن كان 
التعامل .ها غارفا + بين الناس وعادة فهي في حكم المسكوكة». وإلا فهى في حكم العروض» ولنا تفصيل 
سيأتي بعدء وزيادة في الانتفاع أحب أن أبين معنى المال. 

فالمراد به: ما تميل إليه الطبع. ويمكن ادخاره لوقت الحاجة والمالية: تثبت بتمول الناس كافة أو 
بعضهمء والتقوم يثبت بها وبإباحة الانتفاع به شرعاء فما يباح بلا تمول لا يكون مالاء كحبة حنطةء وما 
يتمول بلا إباحة انتفاع لا يكون متقوماً كالحجرء وإذا عدم الأمران» لم يثبت واحد منهما كالدم. 
وخلاصة القول: إن المال أعم من المتمول» لأن المال ما يمكن ادخاره» ولو غير مباح كالخمر. 

وأما المتقوم : فهو ما يمكن ادخاره مع الإباحةء فالخمر: مال لا يتقوم. فلذا فسد البيع بجعلها ثمنأء 
وخرج بما يمكن ادخاره المنفعة: فلا تعد مالاء لأنها ملك لا مالء» لأن الملك ما من شأنه أن يتصرف 
فيه»ء بوصف الاختصاص. كما في التلويح (ابن عابدين ج 4 ص .)١179‏ 

اشترط الشيخان في رأس مال المضاربة -: أن يكون دراهم أو دنانير» ولا تصح بغيرهما إلا أن محمداً 
رحمه اللهء أجازها بالفلوس الرائجة . 

والفلوس الرائجة: هي المسكوكات النحاسية والبرونزية الرائجة التي جرى التعامل فيها بين الناس» عرفاً 
وعادة. فهي في حكم النقودء تصلح أن تكون رأس مال عند محمدء وذلك خلافاً للشيخين أبي حنيفة: 
وأبي يوسف . ولا تصح على قولهماء لأنها كالعروض» ثمنها تتبدل ساعة فساعة» وتصير سلعاً. 

(تنظر الهداية: ج ”7 ص 4). 

أما على قول محمد: تصح المضاربة بهاء والفتوى على أنها تجوز (الفتاوى الهندية ج ؛ ص 2785 
والهداية ج " ص ©0). 

ووجه قوله: إنها أثمان لا تتعين بالتعبين كالدراهم والدنانير. 

أما وجه قول الشيخين: يعدم الجوازء أنها إذا كسدت فهي كالعروضء ثمن من وجهء بيع من وجه. 

ثمن لبعض الأشياء في عادة التجارء دون البعضء فكانت كالمكيل والموزون. 

(المبسوط 7١/575‏ مجمع الأنهر ؟/1954). 

وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف. مثل ما روي عن محمد في رواية أخرى» وهي رواية الحسن بن زياد 
فى المجرد. 

إلا أن الرواية الأولى أقيس وأظهر (الهداية / 0). 

ومعنى أقيس وأظهر: أنه موافق للقياس» وأنه ظاهر الرواية. 

أما ابن أبي ليلى فقد جوز: أن يكون رأس المال مكيلا أو موزناء لأنهما من ذوات الأمثال» فيمكن تقدير 
رأس المالء» بمثل المقبوض 

(تبيين الحقائق 5/ 07) . 

ورأى بعض فقهاء المالكية» عدم الجوازء كابن القاسمء وابن المواز. 

وحجة هذا الرأي: أن الفلوس لا يحرم فيها التفاضل» فإذا وقع بها القراض يجب فسخه كالعروض. 
(المنتقى 2065/0 /ا6١).‏ 
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وعن مالف هذا لسن يشرظ» وجو التضارية بالعررومن» والصحيخ فول العافة للها 
ذكرنا في «كتاب الشركة» أن ربح ما يتعين بالتعيين ربح , ما لم يضمن» لأ لعروض تتعين عند 
ل لحي كر مر التسليم لا شيء عل, . المضاربء» فالربح 
عليها يكون ر بح ما لم يضمن؛ ووَتَهَئ رَسُولُ الله يكل عَنْ ربح ما لم يضمن»0"©: وما لا 
يتعين يكون مضموناً عند الشراء به»ء حتى لو هكلت العينٌ قبل التسليم» فعلى المشتري به 
شعانه فكان الربح على ما في الذمة. فيكون ربح المضمون؛ ولأن المضاربية بالعروض 
تؤدي إلى جهالة الربح وقت القسمة؛ لأن قيمة العروض تعرف بالحزر والظن» رفعلت 
باختلاف المقومين» والجهالة تفضي إلى المنازعة. والعتارعة تفضي إلى الفسادء وهذا لا 
مجوز. 


وَقَدْ قالوا: إنه لو دفع إليه عروضاً فقال له: بعها واعمل بثمنها مضاربة» فباعها بدراهم 
أو دنانير وتصرف فيهاء جاز؛ ا إلئ العروضص؛ وَإنما أضافها إلى الثمن» 
والثمنُ تصح به المضاربة» فإن باعها بمكيل أو موزونء جاز البيع عند أبي حنيفة ؛ بناءً على 
أصله في الوكيل بالبيع مطلقاً أنه يبيع بالأثمان وغيرهاء إلا أن المضاربة فاسدة؛ لأنها صارت 
مضافة إلى ما لا تصح المضاربة به. بعر الفط والشعين وأما على أصلهما فالبيعٌ لاا يجوز؛ 
لأن الوكيل بالبيع مطلقاً لا يملك البيع بغير الأثمان. ولا تفسد المضاربة؛ لأنها لم تصر مضافة 
إلى ما لا يصلح به رأس مال المضارية . 


ولأن الفلوس تؤول إلى الكساد والفسادء فلا تتفق. (شرح الخرشي »75١5/7‏ والمدونة الكبرى .)81/1١5‏ 
والرأي الثاني للمالكية: وهو قول ابن حبيب وأصبغ؛ وروي عن أشهب: الجوازء لأن الفلوس لا تتعين 
بالعقدء وأنها أثمان يتعامل به» فصح القراض بها كالدنانير والدراهم. (مواهب الجليل: 2559/0 وشرح 
الخرشي 40). 
والرأي الأول هو الأصح في المذهب. 
أما الشافعية: فقد قالوا بعدم الجوازء لأنها نقد وعرضء. وحكمها حكم العروضء وهذا متفق عليه 
عندهم. (فتح العزيز /١7‏ 0) و(شرح منهج الطلاب 17159/9) . 
جاء في المهذب : (ولا يصح إلا على الأثمان» وهي الدراهم والدنائيرء فأما ما سواهما من العروض 
والنقار والسيائك والفلوس فلا يصح القراض عليها) - المهذب .589/١‏ 
والحنابلة : يرون عدم الجرازء ولو كانت نافقة» أي رائجة على الرأي الراجح في المذهبء. لأن الفلوس 
تروج مرة وتكسد أخرى فأشبهت العروض» فإن قلنا بصحة المضاربة فيهاء فإنها إن كانت رائجة كان 

رأس المال مثلهاء وإن كانت فاسدة» كانت قيمتها كالعروض . (نيل المآرب بشرح دليل الطالب 2111/١‏ 

© والفروع 177/7لء المغني .)١5/0‏ 

)غ20 تقدم بنحو 

(0) في: ضمانه مثله من الربح . 


كتاب المضارية و 


ااا سس تب بحي سي 


وأما تبه( الذهب والفضة» فقد جعله فى هذا الكتاب بمنزلة العروض» وجعله في 
«كتاب الصرف» بمنزلة الدراهم والدنانير» والأمرٌ فيه مَؤْكُولُ إلى التعامل» فإن كان الناس 
يتعاملون به» فهو بمنزلة الدراهم والدنائير؛ فتجوز المضاربة به» وَإِنِ كانوا لا يتعاملون به» فهو 
كالعروض» فلا تجوز المضاربة به" . 





)١(‏ التبر: كسارة الذهب والفضة إذا أخذ من معدنها قبل تنقيتها من ترابها. 

(؟) فقد جعل المصنف التبر في الشركة» بمنزلة العروض» وذكر في صرف الأصل أنه كالأثمان» وفي شرح 
القدوري: أن ذلك على حسب عادات الناس في التعامل بالتبرء فإن تعاملوا به فهو كلأثمان» وإن لم 
يتعاملوا به فهو كالعروض . 
ثم الحيلة في تجويز الشركة» بما يتغير في عقود المبادلات والمعاملات» أن يبيع كل واحد منهما نصف 
عرضه»ء بنصف عرض صاحبهء حتى صار ما لكل واحد منهما مشتركا بينهما شركة تملك ثم بعقدان بعد 
ذلك عقد الشركة» إن شاء مفاوضة» وإن شاء عنانأء وكذلك لو باع صاحب العرض» نصف عرضه 
بنصف دراهم صاحبهء وتقابضاء ثم عقدا عليهما عقد الشركة مفاوضة أو عناناً جازء ويصير القرض رأس 
مال الشركة بعده ناضاً متركاً بينهما يصلح رأس المال الشركة» وإذا كان قبل ذلك لا يصلح . 
وذكر خواهر زاده ‏ رحمه الله هذا الوجهء في باب بضاعة المقارض» وفي المنتقى (هشام عن محمد 
رحمه الله) . 
ومعلوم بأنه يشترط : أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير أي عملة ذهبية» وفضة مسكوكةء أما غير 
المسكوكة من النحاس والألمنيوم» فيسميها العلماء بالنقار. 
واختلف العلماء في حكم التعامل به وبالتبر: ذهب الحتفية: بأنه لا تجوز اللمضاربة بغير الدراهم 
والدنانير» غير البعض منهم الذي أجاز المضاربة بالفلوس» أما المضاربة بالتبر فقد روي عنهم روايتان: 
(الأولى) الجواز و(الثانية) بعدم الجواز. 
وجه الرواية الأولى: أن التبر مما لا يتعين بالتعيين» ولا يبطل العقد بهلاكه» فهو بمنزلة الدراهم 
والدنانير» ومن هنا تجوز المضاربة به والأمر موكول إلى التعامل» فإن كان الناس يتعاملون بهء فهو 
كالدراهم والدنانير وإن لم يتعاملوا به فهو كالعروضء. فلا تجوز. (المبسوط 275١/77‏ والفتاوى الهندية 
/2)2. 
وجه الرواية الثانية: أن الدراهم والدنائير اسم للمضروب» والتبر غير ذلك فكان بمنزلة العرض . 
والحاصل: أن الأمر يرجع فيه إلى العرف والعادة» فإن كان الناس يتعارفون على التعامل به جاز» وإلا 
لا. (المرجع السابق) . 
أما علماء الشافعية: فقد منعوا التعامل بالنقار والتبر مطلقاً» سواء كان يتعامل الناس بهاء أم لا بلا خلاف 
بينهم» وقالوا: إن المضاربة فيها نوع من الغرر لجهالة العمل» وعدم الثقة في الربح» فكان خاصا بما 
يروج» وتسهل التجارة به» وهو النقد المضروبء لأنه ثمن الأشياء (فتح العزيز 25/١7‏ والمهذب /١‏ 
4» نهاية المحتاج .)١) 21/١‏ 
وقال الرافعي من الشافعية: (ويترتب على اعتبار النقدية «الدراهم والدنانير» امتناع القراض على الحلى 
والتبر» وكل ما ليس بمضروبء لأنها مختلفة القيمة كالعروض . (فتح العزيز .)1/١7‏ 


كتاب المضاربة 


سخصمييع ‏ ا ا اا ج55 سسسس 2ل سس ُ 


ص 


وأذا الوزوق والجهرجة عور النضاريا رولا كرد ميل ضيه انه د الانها شسة بالقد 


كالجياد . 


وأما الستوقة» فإن كانت لا تروج» فهي كالعروضء وَإن كانت تروج فهي كالفلوس. ». 


وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف في الدراهم التجارية [أنه]”'' لا يجوز المضاربة بها ؛ لأنها 
كسدت عندهم وصارت سلعة قال: ولو أجزت المضاربة بها أجزتها بمكة بالطعام؛ لأنهم 


يتبايعون بالحنطة كما يتبايع غيرُهم بالفلوس . 





(010) 
00 


أما علماء المالكية : فأجازوا المضاربة بالتبر» بشرط ألا يكون في البلد المضارب فيها عملة مسكبوكة. 
والإكليل ه/ هه"7). ش 

وقال الخرشي : (ولا بتبر لم يتعامل به ببلده) وقمله ابن رشد في ذلك . ويفهم من مذهب المالكية أن 
المضاربة لا تجوز بالنقود غير المضروبة» والتبر إذا لم يتعامل بها في بلد القراض» ولا تجوز أيضاً عند 
أما مذهب الحنابلة : في ذلك موافق تماماً للمذهب الحنفي بعدم الجواز لأن قيمتها تزيد وتنقصء» فكانت 


(المغني ١١9/0‏ نيل المآرب لشرح دليل الطالب .)١717/١‏ 
سقط من ط. 


سثل أبو يوسف عن المضاربة» بالدراهم التجارية» فقال: لو جزت ذلك». لجوزت المضاربة بالطعام 
بمكةء يعني أن أهل مكة يتبايعون بالطعامء كما أن أهل بخارى» يتعاملون بالبر بعينه وقد جاء ذلك في 
الميسوط 1/59 

حيث إن المضاربة بالدراهم التجارية لا تجوزء لأنها كالفلوس تتبدل قيمتها ساعة فساعة؛ فصارت سلعاً. 
أما ابن ليلى من الحنفية فقد جوز أن يكون رأس المال من العروضء. لأنها من ذوات الأمثالء» ويمكن 
تقدير رأس المال بمثل المقبوض . (تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 57) أما الجمهور: فقد منعوا ذلك للغرر» 
وقد علل ابن رشد بقوله: (لأنه يقبيض العرض» وهو يساوي قيمة ماء ويرده وهو يساوي قيمة غيرهاء 
فيكون رأس المال والربح مجهولين. (بداية المجتهد لابن رشد الحفيد 575/7) . 

وقال الإمام مالك: تجوز بالعروضء لأنها متقومة» يستريح عليها بالتجارة عادة فكانت كالنقدين» فيما هو 
المقصود بالمضاربة» وأمكن تقدير رأس المال بالقيمة» إذ هي متقومة» ولهذا تبقى المضاربة عليهاء فكذا 
يجوز الابتداء بها. (المرجع السابق) . 

ولنا ما روي: أن رسول الله عليه الصلاة والسلام» نهى عن ربح ما لم يضمن والمضاربة بغير النقود تؤدي 
إليهء لأنها أمانة في يد المضارب» وربما زادت قيمتها بعد القبض. فإذا باعها شركة في الربح» فحصل 
ربح ما لم يضمن» حيث إن المضارب يستحق نصيبه من غير أن يدخل شيء في ضمانه بخلاف النقود 
فإنه عند الشراء بهاء يجب الثمن في ذمتهء لأنها لا تتعين بالتعيين» فما يحصل له بذلك فهو ربح ما 
ضمنء والمكيل والموزون عروض لا نرى أنها تتعين بالتعيين» فأول تصرف يكون فيها بيعاً وقد يحصل 
بهذا البيع ربح» بأن يبيعه ثم يرخص سعره بعد ذلك فيظهر ربحه بدون الشراءء فيكون هذا استئجاراً على 
البييع بأجر مجهول فيكون باطلاً كما في العروس . ينظر تبيين الحقائق (0/ *85, 04). 


كتاب المضاربة ١6‏ 





َأَمَا الفلوسٌُ: فَمَّدْ ذَكَرْنا الكلام فيها في «كتاب الشركة»»؛ فالحاصل أن في جواز 
المضارية بها روايتين عن أبي حنيفة ) ذكر محمد في المضاربة الكبيرة ة في «الجامع الصغيرا. 
وقال: لا تجوز المضاربة إلا بالدراهم والدنانير عند أبي حنيفة» وزوغ الهس غنه انها 
0 

والصحيحٌ مِنْ مَذْهَبٍ أبي يوسف أنها لا تجوز. 

وعند محمد تجوز بناءً على أن الفلوس لا تتعين بالتعيين عندهء فكانت أثماناً كالدراهم 
والدتاتين» 


وعند أبي حنيفة وأبي يوسف تتعين» فكانت كالعروض . 
ومنها أن يكون ا فإن كان مجهولا/ بحم لسر لأن جهالة رأس المال ؟/ 15١‏ 
ونننها: أن كوت راس المال غيناً لأ ديثاء فإن كان ديا قالمضازية فاسدة؟"'" وعلى :هذا 


)١(‏ في أ: أنه يصح. 
(؟) / وذلك لأن المضاربة توكيل بالشراءء والتوكيل بالشراء بدين في ذمة الوكيل لا يصحء حتى يعين البائع أو 
المبيع» عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله» فبطل التوكيل بالكلية» حتى لو اشترى كان للمأمور وكذا لا 
يصح التوكيل بقبض ما في ذمة نفسهء فلا تتصور المضاربة فيهء وعندهما أي : (أبو يوسف ومحمد 
0 الله) يصح التوكيل بالشراء بما في ذمة الوكيل من غير تعيين ما ذكر (أي يعين البائع أو المبيع). 
ويبرأ من الدين» حتى يكون مشترياً للآمرء له ربحهء وعليه وضيعته والمضارية فاسدة» لأن الشراء وقع 
للموكل فيكون مضاربة بالعروض فلا تصح. وذلك بخلاف ما لو كان له دين على ثالث» فقال: (اقبض 
مالى على فلان واعمل به مضاربةء حيث يجوزء لأنه أضاف المضاربة إلى زمان القبض والدين فيه يصير 
عا ويصلح أن يكون رأس مال للمضاربة. (تبيين الحقائق 5/ 54» الفتاوى الهندية 5857/14 المبسوط 
2)21. 
وكذلك يرى المالكية عدم صحة المضاربة بالدين» فإذا كان الدين في ذمة المضارب نفسه لا يجوزء 
وذلك مخافة أن يكون عليه دين فيزيده فيه ليؤخرهء ولكن إذا أحضر المضارب الدين» وسلمه إلى الدائن 
ثم سلمه الدائن إليه مرة أخرى صحت المضاربة . 
وقد جاء في الشرح الكبير في هذا ما يلي : (ولا تجوز المضاربة بدين على العامل ما لم يوفه لربه فعلاء 
أو يحضره ويشهد على أن هذا هو الدين الذي عليه لرب المال» وأن ذمته برئت منهء ثم يدفعذ إليه. 
ليعمل فيه حتى تنتهي تهمة تأخير وفاء الدين في نظير فائدة هي ادعاء العمل . (الشرح الكبير 9/ 49/7). 
أما المالكية فيذهبون إلى أبعد من هذاء فقالوا: بعدم جواز صحة المضاربة بالدين الذي في ذمة الغير» |55 
قام المضارب بقبضه بإذن المالك» والعمل فيه مضاربةء لأن في ذلك منفعة للدائن وهي عمل المضارب ؛ 
في قبض الدين من الغير من غير أجرء وهذا لا يجوزء وشبهوا هذه الحالة بحالة عدم جواز المضاربة 
بثمن العروضء إذا باعها المضارب بنفسه . ظ 
وقد جاء في شرح الخرشي: (وكذا لا يجوز أن يكون رأس المال قراضاً أو ثمناً إذا كان المضارب هو - 





يخرج ما إذا كان لرثٌ المال على رجل دين» فقال له: اعمل بديني الذي في ذمتك مضاربة 





الذي يتولى بيعه»؛ وجعل ثمنه المبيع به هو القراض» كأن وكله على خلاص دين والتشبيه في المنع 
والمعنى: أنه إذا وكله على خلاص دين له على شخصء فإذا أخلصه كان بيده قراضاًء فإن ذلك لا 
يجوزء ولو كان الذي عليه الدين حاضراً مقراً تأخذه الأحكام. (شرح الخرشي .7١0/7‏ حاشية الدسوني 
والشرح الكبير / 4177). 
ويقول ابن رشد: (واختلف العلماء في من أمر رجلا أن يقبض ديئاً له على رجل آخرء ويعمل فيه على 
جهة القراضء» فلم يجز ذلك الإمام مالك وأصحابه لأنه رأى أنه ازداد على العامل كلفة» وهو ما كلفه من 
فبضه . 
وهذا على أصله؛ أن من اشترط منفعة زائدة في القراض أنه فاسد. 
(بداية المجتهد /١‏ 27”865 المنتقى 8/ .)١155 .1١506‏ 
ويرى علماء الحنابلة: عدم صحة المضارية بالدين في ذمة المضارب وقالوا بصحتهاء إذا كان الدين في 
ذمة آخرء ولكن وكله اقتضاء دينه وقبضهء وإذا قبضه وعمل به صحت المضارية. 
ويقول البهوتي في هذا: (وإن قال رب دين: ضارب بالدين الذي عليك لم تصحء لعدم حضور المال» 
ولأن المال الذي في يد المدين لهء وإنما يصير لغريمه يقبضهء ولم يقبضهء أو قال ضارب بديني الذي 
على زيد فافبضه لم يصحء ذلك لأنه عقد على ما لا يملكه» لأنه لا يملك ما في يد مدين إلا بقبض ونم 
يوجد وذلك بخلاف: اقبض ديني وضارب به فيصح.ء لأنه وكله في قبض الدين وعلق المضاربة على 
القبض وتعليقها صحيح . (ينظر كشاف القناع 8 المغني 1 الفروع 11/1 . 
أما مذهب الشافعية: فهو عدم الجواز مطلقأء سواء كان الدين في ذمة المضاربء أو في ذمة آخرء ولو 
أمره بقبضهء والمضارية به. 
ولذلك لو قال الدائن للمضارب: ضارب بالدين الذي لي بذمتك لم يصح وذلك لأن الدائن لا يملك 
الدين بغير قبض» وإذا لم يملكه فلا مضاربة. ولو قال شخص لآخر: اقبض ديني على فلان» فإذا قبضته 
فقد ضاربتك عليه لم يصح. لأن في هذا تعليق المضاربة على القبض والتعليق يفسد المضاربة. (مغني 
المحتاج ”/ 51٠١‏ نهاية المحتاج 171/54, فتح العزيز 7١/لاء‏ 28 حاشية البجيرمي ”/ 175). 
وعلى هذا فالمضاربة بالدين لها صورتان: 
أما الأولى : المضاربة بالدين الذي في ذمة المضارب نفسهء فلا تصح المضاربة به إلا بعد قبضه من قبل 
الدائن» وتسليمه إلى المضارب ثانياً ليعمل فيه مضاربة» لأن الدين قبل قبضه وصف فى الذمة لا يملكه 
الدائن» وبعد القبض يصير عيناء وتصح المضاربة به هذا متفق عليه عند جميع الفقهاء. ‏ 
وأما الثانية: المضاربة بالدين الذي في ذمة آخرء فقد ذهب علماء المالكية والشافعية إلى عدم صحة 
المضاربة؛ ولو أمر المضارب بقبضه من هذا الغير والمضاربة به؛ لأن الدائن شرط لنفسه منفعة» وهذا لا 
يجوزء كما قال المالكية» ولأن فى هذا تعليق المضاربة إلى زمن القبضء. وتعليق المضاربة يفسدها. 
وذهب علماء الحنفية والحنابلة: إلى جواز المضاربة بالدين الذي فى ذمة الغيرء وذلك لأن هذا يعتبر 
توكيلاً للمضارب بقبض الدين أولأء ثم المضاربة به يعد قبضهء وهذا صحيح . 
ويبدو أن ما ذهب إليه الأحناف والحنابلة هو الأصحء ونميل إلى اختياره. 
ويرد على الشافعية : أن المضارب بقبض الدين الذي في ذمة الغيرء باعتباره وكيلا عن رب المال الدائن - 
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بالنصفء أن المضاربةً فاسدةٌ بلا خلاف» فإن اشترئ هذا المضارب وباع» له ربحه وعليه 
وضيعيُّهُ؛ والدين في ذمته بحال عند أبي حنيفة . 


وعندهما ما اشترى وياع لرب الاك لسرودهه وعلته بره مك نينا عل أنتفق وكل عاد 
يشتري له بالدين الذي في ذمته لم يصح عند أبي حنيفة ؛ حتى لو اشترى لا يبرأ عَمّا في ذمته 
عنده» وإذا لم يصحٌ الأمرٌ بالشراء بما في الذمة» لم تصحٌ إضافة المضاربة إلى ما في الذمة . 


معنا ضع الفركيل ولح و تفج المصارية ‏ لأن الشراء يَة يَمَعع للموكل فتصير 
المقبارد بعت ذلك مضاربة بالعروض ؛ لأنه يصير في التقدير كأنه وكّله بشراء العروض ثم دفعه 


إليه مضاربة» فتصير مضاربة بالعروض» فلا تصح. 


ولو قال لرجل: اقبض ما لي على فلان من الدين» واعمل به مضاربة ‏ جاز؛ لأن 
المضاربة هنا أَضِيمَّتْ إلى المقبوض» فكان رأس المال عيناً لا دين" '» ولو أضاف المضاربة 
إلى عين هي أمانة في يد المضارب من الدراهم والدنائير؛؟ بأن قال للمودع”" أ 5 المستبضع : 
اعمل بما في يدك مضاربة بالنصفء جاز ذلك بلا خلافٍ, وَإن أضافها إلى مضمونة في يده 
كالدراهم والدنائير المغصوبة» فقال للغاصب: اعمل يما في يدك مضاربة بالنصف» جاز ذلك 


0 فكأن الدائن قبضه بنفسه ثم بعد أن يقبض المضارب الدين تنعقد المضاربة» لأن الدين بعد القبض يصير 
عيناء وتصح المضاربة به. فالمضاربة هنا مضافة إلى وقت القبض وليس فيها تعليق على شرط كما 
أدعيتم . 
ويرد على المالكية : من أن المضاربة بالدين الذي في ذمة الغير بعد قبضه من قبل المضارب تتضمن منفعة 
اشترطها الدائن على المضارب وهو عمله» وتعيينه في قبض الدين» ففيه نظر أيضاً . 
فعمل المضارب» وتعيينه في قبض الدين ليس داخلاً في المضاربة» بل خارج عنهاء لأنها تنعقد بعد 
القبض لا قبله» ثم إن المضارب يعتبر وكيلا عن الدائن في قبض الدين من الغير» وبعد القبض تنتهي 
الوكالة» وتنعقد المضارية . 

)١(‏ قال السرخسي في المبسوط: (ولو قال رب المال لرجل آخر: اقبض ما لي على فلان» ثم عمل به 
مضاربة بالنصف فهو جائز؛ لأنه وكيل رب المال فى قبض الدين منهء فإذا قبضه؛ كان المقبوض بمنزلة 
الوذبعة فى يلام تتتعقد: المضازية تينهما برأم عالاهو غين في بيده 
وذكر في النوادر: أن هذا يكرهء وذلك لأنه شرط لنفسه منفعة قبل عقد المضاربة» ليس ذلك مما حصل 
به الربح ء وهو تقاضي الدين» وقبضه فالكراهة لهذا. 
(ينظر المبسوط ج ؟7؟ ص 59»ء وابن عايدين ج 4 ص 158). 

0,0 في أ: المودع . 
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وجه قوله إن المضاربة تقتضي كون المال أمانة في /يد المضارب والمغصوب مغصوب 
في يدهء فلا يتحقق التصرف للمضاربة» فلا يصحء ولأبي يوسف أن ما في يده مضمونٌ إلى 
أن يأخذ في العملء» فإذا أخذ في العمل وهو الشراء تصير أمانة في يده فيتحقق معنى 
المضاربة» فتصحء وسواء كان رأس المال مفروزاً أو مشاعاً؛ بأن دفع مالا إلى رجل بعضه 
مضاربة وبعضه غير مضاربة مشاعاً في المال» فالمضاربة جائزة» لأن الإشاعة لا تمنع من 
التصرف في المال» فإن المضارب يتمكن من التصرف في المشاعء» وكذا الشركة لا تمنع 
المضاربة» فإن المضارب إذا ربح يصير شريكاً في المال» ويجوز تصرفه بعد ذلك على 
المضاربة» فإذا لم يمنع البقاء لا يمنع الابتداء. 


وعلى هذا يخرج ما إذا دفع إلى رجل ألف درهمء فقال: نصفها عليك قرضء ونصمها 
مضاربة ‏ أن ذلك جائز. 


بوبه + ووس 00 لو با 
تبرعاً لأنه لا يقابله عوض للحال» فهو تمليك المال بعوض في الثاني . 


الآ ترق "أن الواحت فيه ره ليقن لأره اليه فلم يكن تبرعاً من كل وجويء فلا يعمل 
كان نصف الربح للمضارب ؛؟ لأنه ربح ملكه وهو المرض » ووضيعته عليه والنصف الآخر بينه 
وبين رب المال على ما شرطا؛ لأنه ربح مستقاد بمال المضاربة. ووضيعته على رب المال» 
ولا تجوز قسمة أحدهما دون صاحبه؛ لأنه مال مشترك بينهماء فلا ينفرد أحدٌ الشريكين 


قالوا: ولو كان قال له: حذ هذه الألف على أن نصفها قرضٌ عليك على أن تعمل 
بالنصف الآخر مضاربة؛ على أن الربح لي - فهذا مكروه؛ لأنه شرط لنفسه منفعة في مقابلة 
القرض؛ «وَقَدْ نَهَى رَسُول الله ككل عَنْ قَرْض جر نَفْع9"؛ فإن عمل على هذا فربح أو وضعء 
فالربح بينهما نصفان؛ وكذا الوضيعة. 

أما الربحٌ فلأن المضارب ملك نصف المال بالقرض» فكان نصف الربح له والنصف 
الآخر بضاعة في يده. فكان ربحه لرب المال. 
)١(‏ في ط: الشياع. 00 
(؟) ذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية )4١١/1١(‏ رقم )١777(‏ وعزاه للحارث بن أبي أسامة عن على 

ابن أبي طالب مرفوعاً. 
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' وأما الوضيعةٌ فلأنها جزء هالك من المال» والمال مشترك» فكانت الوضيعة على قدره. 
ولو قال: خذ هذه الألف على أن نصفها مضاربة بالنصف» ونصفها هبة» فقبضها المضارب 
على ذلك غير مُقسومء فالهبة فاسدة؛ لأنها هبة المشاع فيما يحتمل القسمة؛ فإن عمل في 
المال فربح» كان نصف الربيج للمضاربس حصة الهبة. ونصف الربح بينهما على ما شرطاء 
والوضيعة عليهما. 


أما نصف الربح للمضارب حصة الهبة؛ فلأنه يثبت الملك له فيه إذا قبض بعقد فاسد. 
فكان ربحه لهء وأما النصف الآخر فإنما يكون ربحه بينهما على الشرط؛ لأنه استفيد بمال 
المضاربة مضارية صحيحة . 


وأما كون الوضيعة عليهما؛ فلأنها جزء/ هالك من المال» والمال مشترك» فإن هلك ؟/ ١176ب‏ 
المال في يد المضارب قبل أن يعمل أو بعد ما عمل فهر ضامن لنصف المال وهو الهبة؛ لأنه 
مقبوض يعقد فاسدٍء. فكان را عليه كالمقبوض ببيع فاسد. ولو كان 0 
بضاعة ونصفه مضاربة فقبضه المضارت على ذلك» فهو جائز. والهال على رهما سكا 
المضاربة والبضاعة؛ والوضيعة على رب المال ونصف الربح لرب 50000007 
شرطا؛ لأن الإشاعة لا تمنع من العمل في المال مضاربة وبضاعة؛ وجازت المضاربة 
والبضاعة» وَإنما كانت الوضيعةٌ على رب المال لأنه لا ضمان على المبضع» والمضارب في 
البضاعة والمضاربة وحصة البضاعة من الربح لرب المال خاصة؛ لأن المبضع لا يستحق 
الربح» وحصة المضاربة بينهما على ما شرطا؛ لأنه ربح حصل من مال المضاربة» والمضاربة 
قد صححت» فيكون بينهما على الشرط . 

ولو دفع إليه على أن نصفها وديعة في يد المضارب» ونصهها مشيارية بالنصف ؛ فذلك 
جائزء والمال في يد المضارب على ما سما ؛ لأن كل واحد منهماء أعني: الوديعة والمضاربة 

- أمانة. فلا يتنافيان» فكان نصف المال في يد المضارب وذيغة وتضقة مشضاربةة: إلا أن 

التصرف لا يجوز إلا بعد القسمة؛ لأن كل جزءٍ من المال بعضه مضاربة وبعضه وديعة. 
والتصرف في الوديعة لا يجورٌ. 

فإن قسم المضارب المال نصفين» ثم عمل بأحد النصفين على المضاربة فربح أو وضع» 
فالوضيعة عليه وعلى رب المال نصفان» ونصف الربح للمضارب ونصفه على ما شرطا؛ لأن 
قسمة المضارب المال”'' لم تصح؛ لأن المالك لم يأذن له فيهاء فإذا أفرز بعضه فقد تصرف 


2( في أ: هناك . 
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للغاصب.» وما كان فى حصة المضاربة فهو على الشرط . 

ل ا وات ع الي 
فهر بيننا نصفان: فباع لضا ريك عات لبا ا ثم عمل بها وبالخمسماية التي عليه 
فربح في ذلك أو وضع» فالوضيعة عليهما نصفان» والربح بينهما نصفان في قياس قول أبي 
حنيفة - رحمه الله -» لأن من مذهبه أن من كان له على رجل ذَيْنٌ فَأْمَرَهُ أن يشتريّ له بذلك 
الدين قا لا يصح. والمشتري يكون للمأمور لا للآمرء ويكون اللاين .علق العامور [عل ]0 
حالة . 

وإذا كان كذلك فهنا أمرٌ أن يعمل بالدين وبنصف ثمن المباع» فما ربح في حصة الدين 
فهو للمدفوع إليه؛ لأنه تصرف في ملك نفسهء فيكون ربحه لهء وما ربح في نصيب الدافع فهو 
للدافع والوضيعة عليهما؛ ؛ لأن المالّ مشترك بينهماء فكان الهالك بينهما. 

وأما في قياس قولٍ أبي يوسف ومسحمل؛ فمقدار ما ربح في الخمسماية التي أمره أن يبيع 
نصف المتاع بهاء فهو بينهما نصفان على ما شرطاء وما ربح في النصف الذي عليه من الدين 
يكون لرب المال؛ لأن من أصلهما أن الأمر بالشراء بالدين يصح »؛ وتكون المضاربة فاسدة؛ 
لأنه إذا اشترى صار عروضاً والمضاربة بالعروض لا تصحٌ؛ فصارت المضاربة هنا جائزة في 
النصف فاسدة في النصف. فالربح في الصحيحة يكون بينهما على الشرط» وفي الفاسدة يكون 
لوت المال:: 

ولو شرط الدافمٌ لنفِسِهِ الثلتَ وللمضارب الثلثين والمسألة بحالهاء فإنَّ في قول أبي 
حنيفة ثلثا الربح للمضارب على ما اشترطاء نصف الربح من نصيب المضاربة خاصَّةَء والسدس 
من نصيب الدافع ؛ كأنه قال له: اعمل في نصيبك على أن الربح لك. واعمل في نصيبي على 
أن لك ثلث الربح من نصيبي . 

وأما على قياس قولهماء فقد دفع إليه نصفه مضاربة جائزة» ونصفه مضاربة فاسدة» فما 
ربح في النصف الذي كان دين فهو لرب المال؛ لأنه مضاربة فاسدة» وما ربح في النصف الذي 

وَإِنْ كانَ شرط لرب المال ثلثي الربح وللمضارب الثلث. فالربح بينهما نصفان في قول 


2000 سقط من ط. 


الكت 
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ااا اس ب 
أبي حنيفة ؛ لأن رَتَ المال شرط النصف من نصيب نفسه والزيادة من نصيب المضارب» 
وشرط الزيادة من غير عمل ولا رأس مال باطل» فيكون الربح على قدر المال. 

وفي قياس قولهما نصف الربح لرب المال خاصّة؛ لأن المضاربة فيه فاسدةء وللمضارب 
ثلث ربح النصف الآخر. 

وملها: تسليم رأس المال إلى العنظا د لأنه أمانة» فلا يصح إلا بالتسليم وهو 
التخلية كالوديعة» ولا يصح مع بقاء يد الدافع على / المال لعدم التسليم مع يقاء بذه » حتى لو 
شرط بقاء يد المالك على المال فسدت المضارية» لما قلنا. 


فرق بين هذا وبين الشركة؛ فإنها تصحٌ مع بقاء يد رب المال على مالهء والفرقٌ أن 





)١(‏ من جملة الشرائط أن يكون رأس مال المضاربة مسلماً إلى المضارب فقد ذهب الفقهاء المسلمون بما يشبه 
الإجماع؛ إلى أن عقد المضاربة عقد عيني» يشترط فيه تسليم رأس المال إلى المضارب . 
ويتحب: توافر هذا الشرط. لصحة عقد المضاربة؛ لأن رأس المال في المضاربة أمانة في يد المضارب» 
وهذا يحتم وجوده تحت يد المضارب». ولا يتم ذلك إلا بالتسليم وهو تخلية يد رب المال عن رأس مال 
المضارب كالوديعة. ومن ناحية أخرى فإن المضاربة تنعقد على مال من طرف وعمل من آخرء فلا تصح 
المضاربة مع بقاء يد رب المالء على رأس مالء وكذلك لا تصح إذا أعطى رب المال المال إلى أمين 
اخر غير المضارب . 
ولأجل ذلك منعوا اشتراط عمل رب المال مع المضارب لأن ذلك يخل بالتسليم المشروط لصحة العقدء 
وشرط عمل رب المال مع المضارب ينافي شرط التسليم» لأن ذلك يستهدف بقاء رأس المال تحت يد 
المضارب» فيمتنع كونه مسلماً إلى المضارب. أما إذا عمل رب المال مع المضارب متبرعاً من غير 
شرطء كأن يتعين به المضارب فلا يؤثر ذلك في صحة المضاربة . 
إلا أن علماء المالكية فرقوا بين العمل القليل والكثير» فالثاني ممنوع يفسد المضاربة. أما الأول: لا يؤثر 
في صحة المضاربة مثل أن يعينه في شراء سلعة» أو ينوب عنه في قبض دراهم قليلة مما يفعله إنسان 
لسديقة: 
ونقل عن الإمام أحمد»ء وابن قدامة» ومعظم فقهاء الحنابلة أن الرأي الراجح عندهم هو: جواز اشتراط 
عمل رب المال مع المضارب» ولا يخل ذلك بصحة المضاربة . 
والتسليم: إما أن يكون بالمناولة» أو بالتمكن من المال. فلو شرط المال أن يعمل مع المضارب» لا 
حول المضاربة سواء كان المالك عاقلاً أو لاء كالأب والوصيء إذا دفع مال الصغير مضاربة» وشرط 
عمل شريكه مع المضارب» لا تصح المضارية. 
وضواء كان المالك عاقداً أو غير عاقدء كالصغيرء لأن يد المالك ثابتة له وبقاء يده يمنع التسليم إلى 
المضارب» ولأن يدهما على ما لهما بجهة الملك كالكبير» فبقاء يدهما يمنع كونه مسلماً إلى المضارب . 
(الروضة جاه ص 2١١8‏ فتح العزيز ج ١١‏ ص 24 ومغني المحتاح ج ١‏ ص 23"١١‏ والشرح الكبير ج 
*' ص 217/6 المدونة الكبرى ج ١١‏ ص ١١١ء‏ تبيين الحقائى ج 0 ص .0١‏ 


اهنا 





المضاربة انعقدت على رأس مال من أحد الجانبين» وعلى العمل من الجانب الآخرء ولا 
يتحقق العمل إلا بعد خروجه من يد رب المال» فكان هذا شرطأ موافقا مقتضى العقد بخلاف 
الشركة لآديا اتعقدك على العمل يعن التاتيتي تقرط زوال "دوب المال من انين 01 
يناقض مقتضى العقدء وكذا لو شرط فى المضاربة عمل رب المال فسدت المضاربة» سواء 
عمل :رت المال عه أن لو يفم ل أن موظ غيل فعه فرظ قات ودود غلن المال4 وانه 1 
فاسد. 

ولو سلم رأس المال إلى رب المال ولم يشترط عمله» ثم استعان به على العمل أو دفع 
إليه المال بضاعة؛ جاز؛ لأن الاستعانة [به]؟'' لا يُوجب خروج المال عن يدهء وسواء كان 
المالك عاقداً .أو غير عاقدء لا بد من زوال يد رب المال عن ماله؛ لتصح المضاربة» حتى أن 
الأب أو الوصي إذا دفع مال الصغيرٍ مضاربة وشرط عمل الصغيرء لم تصح المضاربة؛ لأن يد 
الصغير باقية لبقاء ملكه. فتمنع التسليم؛ وكذلك أحد شريكي المفاوضة أو العنان إذا دفع مالا 
مضاربة وشرط عمل شريكه مع المضارب؛ لأن لشريكه فيه ملكا فيمنع التسليم . 

فأما العاقد إذا لم يكن مالكاً للمال» فشرط أن يتصرف في المال مع المضاربء فإن كان 
ممن يجوز أن يأخذ مال المالك مضاربة» لم تفسد المضاربة؛ كالأب والوصي إذا دفعا مال 
الصغير مضاربة» وشرطا أن يعملا مع المضارب بجزء من الربح؛ لأنهما لو أحدًا مال الصغير 
كاوه بالتيتيماة جازء فكذا إذا شرطا عملهما مع المضارب وصار كالأجنبيٌ. 

وَإِنَ كان العاقد ممن لا يجوز أن يأخذ مال المالك مضاربة» فشرط عملهء فسد العقدٌ؛ 
كالمأذون إذا دفع مالا مضاربة وشرط عمله مع المضارب؛ لأن المأذون وإن لم يكن مالكاً رقبة 
المال فَيَدُ التصرف ثابتة له عليه» فينزل منزلة المالك فيما يرجع إلى التصرف». فكان قيام يده 
مانعا من التسليم والقبض. فيمنع صحة المضاربة. 

فإ شرل المأذون عمل مولاه مع المضارب ولا دين عليه. فالمضاربة فاسدةً؛ لأن 
المولى هو المالك للمال حقيقةٌ: فإذا حصل المال في يدهء فقد وجد يد المالك. فيمنع 
التسليم» وإن كان عليه دين» فالمضاربة جائزةٌ فى قول أبي حنيفة - رحمه الله -» لأن المولى 
لا يملك هذا المال». فصار كالأجنبيّ . 

وأما المكاتب إذا شرط عمل مولاه لم تفسد المضاربة» لأن المولى لا يملك إكساب 
مكاتبهء وهو فيها كالأجنبي. 


)01( ا المال. 
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ولو دفع إلى إنسان مالا مضاربة وَأَمَرَهُ أن يعمل برأيه ودفعه المضارب الأول إلى آخر 
مضاربة ؛ على أن يعمل المضارب معه أو يعمل معه رب المال» فالمضاربة فاسلة؟؛ لأن اليد 

وقد قالوا فى المضارب إذا دفع المال إلى رب المال مضاربة بالثلث» فالمضارية الثانية 
فاسدة» والمضاربةٌ الأولى على حالها جائزة» والربح بين رب المال وبين المضارب على ما 
شرطا فى المضارية الأولى» ولا أجر لرب المال. 

أما فسادٌ المضاربة الثانية؛ فلأن يد رب المال يد ملك» ويد الملك مع يد المضارب لا 
يجتمعان» فلا تصح المضاربة الثانية وبقيت المضاربة الأولى على حالهاء ولم يذكر القدوري 
رحمه الله فى اشرحه مختصر الكرخى» خلافاً وذكر القاضى فى #شرحه محتصر 
الطحاوي» أنَّ هذا مذهب أصحابنا الثلاثة . 

وعند زفر ‏ رحمه الله - تنفسخ المضاربة الأولى بدفع المال إلى رَبّ المالٍ والرد عليه 
وجه قوله إن زوال يد رب المال شرطً صحة المضاربة» فكانت إعادةٌ يده إليه مفسدة لها. 


وَلَنَا أن رَتَ الحال ضير مغينا للمضارب» والإعانة لا توجب إخراج مال عن يذه فيبقى 
العقد الأول ولا أجر لرب المال؛ لأنه عمل فى ملك نفسهء فلا يستحق الأجرء وأما الذي 
يرجع إلى الربح فأنواع : 


منها إعلام مقدار الريح”"؛ لأن المعقود عليه هو الربح. وجهالة المعقود عليه توجب 
فساد العقدء ولو دفع إليه ألف درهم عن أنهما يشت كال في الربحء ولم يبين مقدار الربح ؛ جاز 
ذلك» والربح بينهما نصفان؛ لأنَّ الشركةً تقتضى المساواة» قال الله - تعالى -» عزَّ شأنه : 
لِنَهُمْ شْرَكَاءُ فِي التُلْثِ»4. ولو قال: على أن للمضارب شركاً في الربح؛ جاز في قول أبي 





)١(‏ من جملة الشروط: أن يكون نصيب المضارب من الربح معلوماً وهذا الشرط مجمع عليه بين الفقهاء. 
ولم يخالف فيه أحدء وذلك لأن عقد المضارية» يوجب الشركة في الربح الذي قد يحصل من المضاربة 
ولذلك فقد اتفق الفقهاء: على ضرورة اتفاق العاقدين على كيفية توزيع الربح بينهماء وأن ينص على ذلك 
في العقد. وبناء عليه لا يصح أن يشترط لأحدهما دراهم معلومة معدودة من الربح على أي وضع قد 
يؤدي إلى عدم الاشتراك في الربح» كأن يجعل ربح أحدهما ألف جنيه» والباقي للآخرهء أو.يجعل له 
نصف الربح وزيادة مائة جنيهء فقد لا يزيد الربح على ما شرط لأحدهما من الجنيهات فيؤدي ذلك إلى.ه 
قطع الشركة في الربح» فتفسد المضاربة . , 
(تبيين الحقائق ج ه ص 255 فتح العزيز ج ١5‏ ص »5١‏ ونهاية المحتاح ج ؛ ص ١1١1١اء‏ الشبرح الكبير 
ج ا ص 477» المنتقى ج ه ص »1٠١‏ والمغنى جاه ص 5". . 





وتال:فحيدة المشاوية فاضدة: 


وجه قول محمد إن الشركة هي النصيب؛ قال الله - تعالى: «أم لَهُمْ شِرْكُ في 
6 0 *] أي: نصيب » وقال اي ا 0 إضنا: ١‏ ]2 


وجه قول أبي يوسف أن الشّرْكُ بمعنى الشَّرْكة ؛ يُقَال: شَرِكْتُهُ في هذا الأمر أَشْرَكُهُ شِرْكةٌ 
وكبر كا ؛ قال القائل: [من الوافر] 


اك ا ارات ا 0 تمر الععان00© 


[تصحيح]9؟. 


ومنها: أن يكون المشروط لكل واحد منهما من المضارب ورب المال من الربح جزءاً 
شيائعا؟ تصنقا أو كلقا أى ويفا فإن شرطا عدداً مقدراً بأن شرطا أن يكون لأحدهما مائة درهم 

من الربح أو أقل أو أكثر والباقي للآخر؛ لا يجوز والمشارية فاشدة؛ لأن المضاربة نوع من 
الشركة ؛ وهي الشركة في الربح. رعداخرم بوخيااتط الشركة تي الربج ' اباط 
المضارب إلا هذا القدر المذكورء فيكون ذلك لأحدهما دون الآخرء فلا تتحقق الشركة» فلا 
يكون التصرف مضارية . 

وكذلك إن شرطا أن يكون لأحدهما النصف أو الثلث ومائة درهمء أو قالا: إلا مائة 
درهم؛ فإنه لا يجوز كما ذكرنا أنه شرط يقطع الشركة في الربح”"؛ لأنه إذا شرطا لأحدهما 
النصف ومائة» فمن الجائز أن يكون الربح مائتين ن» فيكون كل الربح للمشروط له. وإذا شرط 
له النصف إلا ماثة» فمن الجائز أن يكون نصف الربح ماثة» فلا يكون له شيء من الربح . 


ولو شرطا في الحقة أن تكون: الوقيعة غليهتهاء تطل الغترط ».والمشارية ‏ سق 


والأصل في الشرط الماسد إذا دخل في هذا العقد أنه ينظر إن كان يؤدي إلى جهالة الربح 
يوجب فساد العقّد؛ لأن الربح هو المعقود عليه وكيالة المعقودٍ عليه 7 توجب فساد العققد. وإن 





)00 0 60 ا 
و ع ا 1 ا 
الفا شائعا: 
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كان لا يؤدي إلى جهالة الربح. ا ا ل 
فاسدٌ؛ لأن الوضيعة جزء هالك من المال؛ فلا يكون إلا على رب المال» لا أنه يؤدي إلى 
جهالة الربح فلا يؤثر في العقد فلا يفسد به العقد؛ ولأن هذا عقد يتوقف صحته على القبض. 
فلا يفسده الشرط الزائد الذي لا يرجم إلى المعقود عليه؛ كالهبة والرهن. ولأنها وكالة والشرط 
الفاسد لا يعمل في الوكالة”'' . 


وذكر محمد في المضاربة إذا قال ربُ المال للمضارب: لك ثلتُ الربح وعشرة دراهم 
في كل شهر ما عملت في المضاربة صحت المضاربة من الثلث» وبطل الشورط»ع وذكر في 


المزارعة إذا دفع إليه أرضه بثلث الخارج» وجعل له عشرة دراهم في كل شهرء فالمزارعة 
ناظلة : 


مِن أصحابنا مَنْ قال في المسألة روايتان: ونان «كتاب المزارعة» تقتضي فساد المضارية ؛ 
ا من المشاهرة معقود عليه؛ وهو قطع عنه الشركة وهذا يفسدذ 
المضارية . 


وفي رواية «كتاب المضاربة» يقتضي أن تصح المضاربة؛ لأنه عقد على ربح معلوم» ثم 
ألحق به شرطاً فاسداًء فيبطل الشرط وتصحٌ المضاربةٌ: والصحيحٌ هو الفرق بين المسألتين؛ 
لأن معنى الإجازة في المزارعة أظهرٌ منه في المضاربة» بدليل أنها لا تصح إلا بمدة معلومة. 
والمضارية لا :ه فهر ميا إلى ذكر المدة: فالشرط الفاسد جاز أن يؤثر في المزارعة. ولا يؤثر 
في المضاربة . 


وو ألفا مضاربة على أن الربح بينهما نصفين» على 
أن يدفع إليه ربٌ المال أرضة ليزرعها سنةء أو :ورا لسيكتها سن فالشرط باطلٌ» والمضارية 
مبدرحة : لأنه العدق برها شرطا 'قاتدا لأ يقعضيه» :فطل الشراط: 

ولو كان المضارب هو الذي شرط عليه أن يدفع أرضه ليزرعها رب المال سنة» أو يدفع 
داره إلى رب المال ليسكنها سنة» فسدت المضاربة؛ لأن جعل نصف الربح عوضاً عن عمله 
وعن أجرة الدار والأرض» فصارت حصة العمل مجهولةً بالعقد”'' فلم يصح العقد. 


وروى المعلى عن أبي يوسف في رجل دفع مالا إلى رجل دارع ؟ على أن يبيع في دار 
رب المال» أو على أن يبيع في دار المضارب ‏ كان جائزا . 


)010( ولأنه تصرف فيه بأمره فصار كالوكيل. ينظو : تنبيه الحقائق (مم عم كهة). 
(؟) في ط: العقد. 


بهذا 


ولو شرطا أن يسكن. المضارب دار رت المال» أو ربب المال دار المضارب». فهذا لا 
يجوز» لأله إذا شرط البيم" في أحد الدارين» فإنما خص البيع بمكان دون مكان» ولم يعقد 
على#منافع الدارء وإذا شرط للمضارب السكنى فقد جعل تلك المنفعة أجرة لهء وأطلق أبو 
يوسفي أنه لا يجوز ولم يذكر أنه لا يجوز الشرط أوْ لا تجوز المضارية! 

وذكر القدوري ‏ رحمه الله أنه ينبغي أن يكون الفسادٌ في الشرط لا في المضارية . 
هي مضاربة فاسدة» وله أجرة مثل ما إذا عمل وجه قوله إن المضاربة عقد شركةٍ في الربح» 
فشرط قطع الشركة فيها يكونٌ شرطاً فاسداً. 

ولنا: أنه إذا لم يمكن تصحيحها مضاربة تصحح قرضاً؛ لأنه أتى بمعنى القرض» والعبرة 

فصل/ في بيان أحكام المضاربة 

وأما بيانُ حكم المضاربة”''» فالمضاربة لا تخلو إما أن تكون صحيحة أو فاسدة» ولكل 
واحدٍ منهما أحكام. أما أحكام الصحيحة فكثيرةٌ؛ بعضها يرجع إلى حال المضارب في عقد 
المضاربة» وبيعضها يرجع إلى عمل المضارب [ورب العمل]”'' ما لكل واحد منهما أن يعمله 


المال بالمال. 


أما الذي يرجع إلى حال”*' المضارب في عقد المضاربةٍ فهو أن رأسّ المال قبل أن 
يشتري المضارب به”' شيئاً أمانة فى يده بمنزلة الوديعة؛ لأن قبضه بإذن المالك». لا على وجه 


)١(‏ وإنما سمينا هذه الأشياء حكم المضاربة؛'لأن حكم الشيء ما يثبت به والذي يثيت المضارية هذا. 
ولذلك فإن مشايخنا رحمهم الله قالوا: إن المضارية في ابتدائها إيداع» وعند الشروع في العمل وكالة» 
فإذا ظهر الربح في الانتهاء يصير شركة». وإذا خالف المضارب يصير غصباًء وإذا فسدت صارت إجارة 
فاسدة. : 
وتلك أحكام تنبني عليهاء فيجب أن يراعى كل حكم منها في وقته وأوانه. 

6 سقط من ط. 

(4) في أ: جانب. 

)0( في :١‏ للمضارية منه . 
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البدل والوثيقة؛ فإذا اشترى به شيئاً صار بمنزلة الوكيل بالشراء والبيع؛ لأنه تصرف في مال 
الغير بأمروء وهو معنى الوكيل» ؛ فيكون شراؤه على المعروف» وهو أن يكون بمثل قيمته أو بما 
يتغابن الناس في مثله . كالوكيل بالشراء وبيعه على الاختلاف المعروف في الوكيل بالبيع 
المطلق» ولو اشترى شراء فاسداً يملك إذا قبض لا يكون مخالفاً. ويكون الشراء”'' على 
المضاربة» وكذا إذا باع شيئاً من مال المضاربة بيعاً فاسداً لا يصير مخالفاً ولا يضمن؛ لأن 
المضارية توكيل . والوكيل بالشراء والبيع مطلقا يملك الصحيح والفاسدء فلا يصير مخالفاًء فإذا 
ظهر في المال ربح» صار شريكاً فيه بقدر حصته من الربح؛ لأنه ملك جزءاً من المال 
المشروط بعمله. والبافي لرب المال» لأنه ثنماء ماله فإدا فسدت بوجه من الوجوه صار بمنزلة 
الأجير لربٌ المال. فإذا خالف شرط رب المال» صار بمنزلة الغاصب» ويصير المال مضموناً 
عليه» ويكون ربح م المالٍ كله بعد ما صار مضموناً عليه له؛ لأن الربح 3" بالضمان لكنه لا 
يطيب له في قول أبي حنيفة ومحمدٍ ‏ رحمه الله -. 


وعند أبي يوسف ‏ رحمه الله - يطيب له وهو على اختلافهم في الغاصب والمودع إذا 
تصرّفا في المغصوب والوديعة وربحًا. 

ولو أراد ربُ المال أن يجعل المال مضموناً على المضارب» فالحيلةٌ في ذلك أن يقرض 
المال من المضارب» ويشهد عليه ويسلمه إليه» ثم يأخذ منه مضاربة بالنصف أو بالثلث» ثم 
يدفعه إلى المستقرض فيستعين به في العمل» حتى لو هلك في يده كان القرض علبه» وإذا لم 
يهلك وربح يكون الربح بينهما على الشرط ”. 


)١(‏ في أ: المشتري. (؟) في أ: الخراج. 

(') والأجير عند الفساد له أجر مثلهء أما الربح كله فيكون لرب المالء» إلا في الوصي إذا أخذ مال الصغير 
مضاربة» وشرط لنفسه عشرة دراهم فإنه لا أجر له إذا عمل» كذا في أحكام الصغارء ولا ضمان عليه إذا 
فسدت بالهلاك من غير صنعه . 
والأحكام (إيداع» وكالة» شركة) فهي أحكام صحة بلا شك . 
أما الحكمان الغصب. أجير إذا فسدت المضاربة وصارت إجارة فاسدةء ففيهما خلل. 
وذلك لأن مغنى الإجارةء إنما يظهر إذا فسدت المضاربة. ومعنى الغصبء إنما يتحقق إذا خالف 
المضارب» فكان متعديا . 
وكلا الأمرين ناقض لعقد المضاربة» مناف لصحتهاء فكيف يصح: أن تجعل الإجارة والغصب حكماً من 
أحكامهاء وحكم الشيء ما يثبت بهء والذي ثبت ثمناً فيه لا يثبت قطعاً. 
لا يقال: إن الإجارة والغصبء وإن لم يصلحا أن يجعلا حكماً للمضاربة الصحيحة؛ إلا أنهما يصلحان 
أن يجعلا حكماً للمضاربة الفاسدة» فمن أدرجهما في أحكام المضارية؛ يريد بأحكامهما أحكام مطلق 
المضاربة صحيحة كانت أم فاسدةء وذلك لأنا نقول لا شك أن ما ذكر في قرائنها من ركنها وشرطها 
وغيرهماء إنما يراد به ما كان للمضاربة الصحيحة لا غيرء ففي أحكامها لا بد أن يكون كذلك. 


وحيلة أخرى أن يقرض رب المال جميع المال من المضارب إلا درهماً واحداًء ويسلمه 
إليه ويشهد على ذلكء» ثم إنهما يشتركان في ذلك شركة عنان؛ على أن يكون رأس مال 
المقرض درهماًء ورأس مال المستقرض جميع ما استقرض؛ على أن يعملا جميعاً وشرطا أن 
يكون الربح بينهماء ثم بعد ذلك يعمل المستقرض خاصّة في المال» فإن هلك المال في يده. 
كان القرض على حاله» ولو ربح كان الربحٌُ بينهما على الشرط . 


وأما الذي يرجعٌ إلى عمل المضارب مما له أن يعمله بالعقدٍ وما ليس له أن يعمل به: 
فجملة الكلام فيه أن المضاربة نوعان: مطلقةٌ» ومةيدة. 


فالمطلقةٌ أن يدفع المال مضاربة من غير تعيين العملء. والمكانء. والزمان» وصفة 
العمل . وَمَنْ يعامله. والمقيدة أن يعين شتكا هيز ذلك0؟ . 


)١(‏ المضاربة نوعان كما حكى المصنف عليه رحمة الله «مطلقة» ‏ وذلك بأن تكون صيغة المضاربة مطلقة 
عارية من كل قيد مفيدء أو قيداً يقيد حرمة المضارب. وغير مقيدة بسلعة معينة» أو بلد أو شخصء فإذا 
كانت كذلك كانت مطلقة أو عامة. 
والقيد المقيد» ما لم يكن مؤدياً إلى مخالفة مقتضى العقد من الاشتراك في الربح» والتخلية بين العمل 
ورأس المال» وعدم التجهيل في ربح أحدهماء واعتبار العامل أميئاً: وعدم التزامه بشيء من الخسارة» أو 
التلف الذي لا يدل فيه. وعدم كفه عن التصرف المعتاد الذي يتطلبه عرف التجار والتجارةء وذلك لأنه 
قد يربح في جهة من التصرف دون جهةء أو في نوع من الأنواع دون نوغ فيطلق له الكل ليحصل له 
غرضهء وهو تحصيل الربح» والتوكيل والإبضاع. والمسافرة من صنيعهم. 
أما تصرف المضارب في كل واحد من النوعين فهو ينقسم إلى أربعة أنواع : 
النوع الأول: نوع يملكه المضارب بمطلق العقدء دون حاجة إلى إذن صريح من رب المال أو إلى قوله 
اعمل برأيك» والتصرفات تعتبر من مقتضيات المضاربة وما يتفرع عنهاء هي جميع ما يتناوله أعمال التجار 
عادة» فللمضارب الحق في القيام بهذه التصرفات بمجرد إبرام العقدء فله أن يقوم بالبيع والشراء»ء ويملك 
التوكيل فيهاء وإن لم يؤذن بذلك صراحةء ويملك كذلك الإيداع والإبضاع والرهن والارتهان». والإيجار 
والاستئجارء والسفر إلى بلد آخر وغير ذلك من الأعمال التي تسهل له الحصول على الربح. 
النوع الثاني: نوع لا يملكه بمقتضى العقدء ويملكه إذا قال له رب المال اعمل برأيك» وإن لم ينص 
عليه» وهو ما يحتمل أن يلحق بعمل المضاربة» فيلحق به عند وجود الدلالة» ومن ذلك: 
اخلط فال المنتكارية تمالة: 
؟ - إعطاء مال المضاربة؛ مضاربة أو شركة لشخص ثالث . 
النوع الثالث: نوع لا يملكه إلا بنص صريح من رب المال» وهو الاستدانة على مال المضاربة» لأن فيه 
شغل ذمة رب المال بالدين فإذا أذن له بها نصاء جازتء والإقراض والهبة» والصدقة والعتق» ولو على 
مال. لأن ذلك كله ليس من قبيل التجارة فلا يملكه المضارب إلا بنص . 
النوع الرابع : نوع لا يملكه المضارب أصلاء وليس له أن يعمله رأسأًء وإن نص عليه كشراء ما لا يسك 
بالقبض. كشراء الميتة والدم والخنزير وأم الولدء والمكاتب» وذلك لأن المضاربة تتضمن الإذن بالتصرف - 


كتاب المضارية و" 





وتصرفٌ المضارب في كل واحد من النوعين ينقسم أربعة أقسام: قسم منه [ما]"" 
للمضارب أن يعمله من غير الحاجة إلى التنصيص عليه؛ ولا إلى قول: اعمل برأيك فيه؛ 
وقسمٌ منه ما ليس له أن يعمل» ولو قيل له: اعمل فيه برأيك» إلا بالتنصيص عليه وقسمٌ منه 
ما له أن يعمله إذا قيل له اعمل فيه برأيك» وإن لم ينص عليه» وقسمٌ منه ما ليس له أن يعمله 
رأسا وإن نص عليه. 

َأَمَا القسم الذي للمضارب أن يعمله من غير التنصيص عليه [ولا قول]”" اعمل برأيك؛ 
كالمضاربة المطاقه عن الشرط والقيد» وهى ما إذا قال له: خذ هذا المال واعمل به عَلَى أن ما 
رزق الله من ربح فهو بيننا على كدا؛ أو قال كذ هذا امال مقانا على اكنزاه قله آن مشعرق 
به ويبيع ؟ لأنه أمره بعمل هو سبب حصول الربح؛ وهو الشراء والبع» وكذا المقصود من عقد 
المضاربة هو الربح. والربح لا يحصل إلا بالث.اء والبيم» إلا أن عا عن لسوت 
وهو أن يكون بمثل قيمة المشتري أو بأقل من ذلا ك مما [ه]0©© يتنا بن بِنْ الناس في مثله؛ لأنه 
وكيل. وشراءٌ الوكيل يمَعٌ على المعروف. 

فإن اشترئ بما لا يتغابين الناس فى مثله؛ كان مشترياً لنفسه لا على المضاربة بمنزلة 
الوكيل بالشراء . | ظ 


- الذي يحصل به الربح» والربح لا يحصل إلا بالشراءء فما لا يملك بالشراء لا يحصل فيه ربح١‏ وما يملك 
بالشراءء لكن لا يقدر على بيعه» لا يحصل فيه ربح أيضاً؛ فلا يدخل تحت الإذن. 
وكشراء ما لا يجوز بيعه إذا قبضهء كأن يشتري المضارب من يعتق على رب المال لقرابة أو غيرهاء فإذا 
فعل صار مشترياً لنفسه دون المضاربة وذلك لأنه لو وقع شراؤه للمضارية» لعتق على رب المال فلا يقدر 
على بيعه بعد ذلك». فلا يحصل المقصود من العقد. وهو الربح. . 
الثانية : نه وا قدك برض أربت ارسلة اد تست زازه من أنواع التجارة؛ حكمها حكم 
المضاربة المطلقة» في جميع أحوالهاء لا تفارقها إلا في قدر القيد والأصل فيه . إن كان مفيداً يثبت» 
وذلك لأن الأصل في الشروط اعتبارها ما أمكن» وإذا كان القيد مقيداً.ء وكان يمكن الاعتبار فيعتبر» لقول 
النبي 5 : «المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ». فتتقيد بالمذكورء ويبقى مطلقاً فيما وراءه على الأصل المعهود في 
المطلق». إذا قيد ببعض المذكورهء أنه يبقى مطلقاًء + افنها ورافه «العام ]<! حصن مله تعضية” أنه يبقى عام 
فيما وراءه. وإن لم يكن مقيداًء لا يثبت» بل يبقى مطلقاء وذلك لأن ما لا فائدة فيه يلغو ويلحق بالعدم. 
وحقيقة الفقه فى ذلك : أن الإذن كان عدماً» وإنما يحدث بالعقد» فيبقى فيما وراء ما يتناوله العقد على 
أصل العدم . ١‏ 
الحقائق 0/ لاه. 59, 58 المعاملات في فقه أبي حنيفة ص »515٠‏ الشركات في الفقه الإسلامي للشيخ 
على الخفيف ص 87. 

)١(‏ سقط من ط. 

(؟) في أ: والقول فيه. 

(0) سقط من ط. 


/ بت 


وأما بيعه فعلى الاختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه ‏ رضي الله» تعالى» عنهم ‏ في 
التوكيل بمطلق البيع؛ أنه يملك البيع نقداً ونسيئة'» ويغبن فاحش في قول أبي حنيفة 
رحمه الله - فالمضاربٌُ أَوْلَى ؛ لأن المضاربة أعم من الوكالة» وعندهما لا يملك البيع بالنسيئة 
ولا بما لا يتغابن الناس في مثلهء وهي من مسائل «كتاب الوكالة»» وله أن يشتري ما بّذَا له من 
سائر/ أنواع التجارات في سائر الأمكنة مع سائر الناس؛ لإطلاق العقدٍ. 


وله أن يدفم المال بضاعة» لأن الإبضاع من عادةٍ التجار؛ ولأن المقصود من هذا العقد 
هو الربح» والإبضاعٌ طريقٌ إلى ذلك» ولأنه يملك الاستئجار فالإبضاع أولى؛ لأن الاستئجار 
استعمال في المال بعوض » والوبضاع امتعمال فيه عير خوفن: فكان أزْلَى. 


وله أن يودع؛ لأن الإيداع من عادة التجارء ومن ضرورات التجارة. 


وله أن يستأجر من يعمل في المال؛ لأنه من عادة التجار وضرورات التجارة أيضاً؛ لأن ‏ 
الإنسان قد لا يتمكن من جميع الأعمال بنفسه. فيحتاج إلى الأجير» وله أن يستأجر البيوت 
ليجعل المال فيها؛ لأنه لا يقدر على حفظ المال إلا به» وله أن يستأجر السفن والدواب 
للحمل,» لأن الحمل”'' من مكان إلى مكانٍ طريق يحصل الربح ولا يمكنه النقل بنفسه . 


وله أن يوكل بالشراء والبيع؛ لأن التوكيل من عادة التجار؛ ولأنه طريق الوصول إلى 
المقصود وهو الربح» فكان بسبيل منه كالشريك؛ ولأن المضاربة أعم من الوكالة» ويجورٌ أن 
يستفاد بالشيء ما هو دونه» بخلاف الوكالة المفردة أن الوكيل لا يملك أن يوكل غيره بمطلق 
الوكالة إلا إذا قيل له: اعمل برأيك؛ لأن المقصود من ذلك ليس هو التجارة وحصول الربح» 
بل إدخال المبيع في ملكه؛ وكذا الوكالة الثانية مثل الأولى» والشيء ء لا يستتبع مثلهء وكل ما 
[كان]” '' للمضارب أن يعمل بنفسه قله أن يوكل فيه غَيْرَه ؛ وكلّ ما لا يكون له أن يفعله بنفسه 


3 النسيئة : بالهمزة على وزن فعيلة» وربما تدغم يعد التخفيف دانخطيئة» والنساء بالمد التأخير. 
وإنما جاز له النسيئة» لأنه عسى ألا يحصل له الربح إلا بالنسيئة وقد قال ابن ليلىء ٠‏ ليس له أن يببع 
بالنسيئة» وذلك لأنه تصرف يوجب قصر يده عن مال المضاربة» ويعجزه عن التصرف فيهء فيكون موجباً 
لضد مقصود رب المال». فصار كالإقراضء بل فوقهء وذلك لأن القرض يمكن الوصول إليه في الحال 
بواسطة الطلبء وهذا لا يمكن» فيكون فيها نوع إهلاك أو تبرعء ولهذا لو باع المريض بالنسيئة يعتبر من 
الثلث. 
ونحن نقول: البيع بالنسيئة من صنيع التجارء وهو متعارف عندهم فيدخل عند الإطلاق» لأن المتعارف 
كالمنصوص عليه؛ وهو أقرب إلى تحصيل الربح عادة» فكان أوفق لمقصود رب المال. 
(حاشية الطحطاوي '/ 775ء تبيين الحقائق 58/6» المبسوط 7؟78/7). 
(؟) في أ: النقل . 


كتاب المضاربة ا 


لا يجوز فيه وكالتّه على ربٌ المال؛ لأنه لما لم يملك أن يعمل بنفسه فبوكيله أولى . 


وله أن يرهن بدين عليه في المضاربة من مال المضارية» وَأَنّ يرتهن بدين له منها على 
رجل ؛ لأن الرهن بالدين والارتهان من باب الإيفاء والاستيفاء»ء وهو يملك ذلك» فيملك 
الرهن والارتهان. 

وليس للمضارب''' أن يرهن بعد نهي رب المال عن العمل ولا بعد موته؛ لأن المضاربة 
قل ,السو واللموت ]لالز بضدر فت ويد ١١١‏ ينالعالا و لرطين لين تظيرنا نير 17ب 
رأس المال فلا يملكه المضاربٌ. 


ولو باع شيئا وأخر الثشمن» جاز؛ لأن التأخير للثمن عادةٌ التجارء وأما على أصل أبي 
حنيفة - عليه الرحمة ‏ فلأن الوكيل بالبيع يملك تأخير الثمن» فالمضارب أولى؛ لأن تصرفه 
أعم من تصرف الوكيلء إلأ أن الوكيل بالبيع إذا أخر الثمن يضمن عندهماء والمضارب لا 
يضمن.ء لأن المضارب يملكُ أن يستقبل ثم يبيع نسيئة» فيملك التأخير ابتداء» فلم يضمن» 
فأما الوكيل فلا يملك الإقالة ثم البيع بالنسيئة» فإذا أخر ضَمِنّ . 


وأما عند أبى يوسف فإنّما جاز تأخير المضارب دون الوكيل لهذا المعنى أيضاًء وهو أن 
المقنارت يخلك آنا يخقرق التذلحة أو ويشقيل: قنهاء. كم ينيدها نحاء» انملك تاخين تلمتياة 
والوكيل لا يملك ذلك, وله أن يحتال بالثمن على رجل ؛ موسر كان المحتال عليه أو معسراً؛ 
لأن الحوالة من عادة التجار؛ لأن الوصول إلى الدين قد يكون أيسر من ذمة المحال عليه من 
ذمة المحيل؛ بخلاف الوصي إذا احتال بمال اليتيم أن ذلك إن كان أصلح جازء وإلا فلا؛ لأن 
تصرف الوصي في مال اليتيم مبني على النظرء وتصرف المضارب مبني على عادةٍ التجار. 

قال محمدٌ: وله أن يستأجر أرضاً بيضاء ويشتري ببعض المال طعاماً فيزرعه فيها؛ 
وكذلك له أن يقلبها ليغرس فيها نخلاً أو شجراً أو رطباً؛ فذلك كلّه جائزء والربح على ما 
شرطا؛ لأن الاستئجار من التجارة؛ لأنه طريق حصول الربح؛ وكذا هو من عادة التجارء 
فيملكه المضارب . 

وللنفنازيه أن**؟ سنافر بالمال::لآة المقصوة نهو هنذا العقد اتتعفماء المال نوهد 
المقصود بالسفر أوفرء ولأن العقد صدر مطلقاً عن المكان» فيجري على إطلاقه؛ ولأن مأخذ 
الاسم دليل عليه؛ لأن المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض» وهو السيرء قال الله تبارك 


)21 في ط : له. 68 في ط: ينضر . 
فة في ط: ألا. 


فقنه نا 


وتعالى -: #وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأزض يَبْتَعُونَ مِنْ فَضل الله [المزمل: ١٠]؟؛‏ ولأنه طلب 


الفضل» وقد قال الله تعالى» عرَّ شأنه -: #وَابْتَعُوا مِنْ فُضَلٍ الله [الجمعة: ]٠١‏ وهذا قول أبي 
حئيقة ومحمد» وهو فول أبى يوسف فى روأية محمد عنه. وفى رواية أصحاب الإملاء عنه 
لبن له أن يشافن. 

وروي عنه أنه فر بين الذي .* يثبت في وطنه وبين الذي لا ي* يثبت» وبين ما له حمل ومؤنة 
نوها لحكل له روا اجون !الشركة فالمضارب على ذلك » رف توكرنا وه كن .راجن من 
ذلك في «كتاب الشركة . 

وقد قال أبو يوسف عن أبي حنيفة - رحمه الله أنه إذا دفع إليه المال بالكوفة وهما من 
أهليها؛ فإن أبا حنيفة قال: ليس له أن يسافر بالمال. 


ولو كان الدفع في مصم. أخرء غير الكوفة. فللمضارب أن يخرج به حيث شاءء وقد ذكرنا 
وحه الرواية المشهورة فى (كتاي الشركة» . 

وأما وجه/ رواية أبي يوسف عنه؛ فهو أن المسافرةً بالمال مُحَاطَرَةٌ به» فلا يجوز إلا 
بإذن رب المال نضًا أو دلالة. فإذا دفع المال إليه في بلدهما فلم يأذن له بالسفر نضًا [ودلالة لم 
يكن له أن يسافر]”''» وإذا دفع إليه في غير بلدهماء فقد وجد دلالة الإذن بالرجوع إلى 
الوطن؛ لأن العادة أن الإنسان لا يأخذ المال مضاربة ويترك بلده”''؛ فكان دفع المال في غير 
بلدهما رضاً بالرجوع إلى الوطنء» فكان إذناً دَلآلةَ» وله أن يأذن لعبيد المضاربة بالتجارة في 
ظاهر الرواية» لأن الإذن بالتجارة من التجارة؛ ومن عادة التجار أيضاً . 

وروى ابن رستم عن محمد أنه لا يملك ذلك بإطلاق المضاربة. لأن الإذن بالتجارة أعم 
من المضاربةء فلا يستتبع ما هو فوقهء وله أن يبيعهم إذا لحقهم دين» سواء كان المولى حاضراً 
أو غائباً؛ لأن البيع في الدين من التجارة» فلا يقف على حضور المولى. 

وَلْوْ جنى عَبْدَ المضاربة بأن قتل إنساناً خطأء وقيمتة مثل مال المضاربة”"*؛ بأن كان رأس 
المال ألف درهمء فاشترى بها عبداً قيمته ألف فقتل إنساناً خطأ - لا يخاطب المضارب بالدفع 
أو الفداء ؛ لأن الدفع أو المداء لبن مه التجارة. ولا ملك أيضاً للمضارب فى رقبته ؛ لانعدام 
الفعل والتدبير في جنايته إلى رب المال» لأن رقبَتّه خالص ملكه. ولا ملك للمضارب فيهاء 


(1) في أ: وطنه. 
(؟) وجملة الأمر: أن للمضارب الأمن العام المعروف بين الناس» وليس له أن يعمل ما فيه ضررء ولا يعمل 


ار ولا أن يم ا لو ل ل ل لل ا ا 





بخلاف عبد المأذون إذا جنى ؛ أنه يخاطب المأذون بالدفع أو الفداء مع غيبة المولى» لأن العبد 
الي ا 0 0 
ا ب او ال نذا تعلقت التجتالة. برفبته ) صارت 
مشغولة» فلا يظهر حق المولى» فيخاطب بالدفع كالحر. 

فأما المضارب فإنه وكيل رب المال في التصرف حتى يرجم بالعهدة عليه والوكيل 
بالشراء لا يخاطب بحكم الجناية» فهو الفرق بين المسألتين”'': فإن اختار رب المال الدفع: 
واختار المضارتُ الفداءء فله ذلك؛ لأنه بالفداء يستبقي مال المضاربة» وله فيه فائدة في الجملة 
لتوهم الربح . 

ولو دفع ربٌ المال أو فدى؛ خرج العبد من المضاربة . 


أما إذا دفع فلا شك فيه؛ لأن بالدفع زال ملكه [عنه]”” لا إلى بدل. فصار كأنه هلك. 
وإذا فدى فقد لزمه ضمان ليس من مقتضيات المضاربة» ولأن اختيار الفداء دليل رغبته فى عين 
العبد» فلا يحصل المقصود من العقد وهو الربح ؛ لأن ذلك بالبيع . ١‏ 

د قيمة العبد ألفين: ؛ فجنى جناية خطأ. لا يخاطب المضارب بالدفع أو الفداء إذا 
كان رت" المال غائيا لها :قلنا + :وليين: لأضيداتن الجناية على المضارب ولا على الغلام سبيل. 
إلا أن لهم أن يستوثقوا من الغلام بكفيلٍ إلى أن يقدم المولى؛ وكذا لا يخاطب المولى بالدفع 
أو الفداء إذا كان المضاربٌ غائباً» وليس لأحدهما أن يفدي حتى يحضّْرًا جميعاً. فإن فدى كان 
متطوعاً بالفداء. فإذا حضرا دفعا أو فدياء فإن دفعا فليس لهما شية». وإن فديا كان الفداء 
عليهما أرباعاً وخرج العبد من المضارية» رهد قول أبي حنيفة ومحمدٍ. 


وقال أبو يوسف: حضوّر المضارب ليس بشرط» ويخاطب المولى بحكم الجناية . 


0 أقول أبي ا سو ا 0 0-000 
المخاطب بحكم الجناية: فلا يشترط حصور المقباريت. 

ولهما أنه إذا كان في المضاربة فضلء كان للمضارب ملك فى العبدء ولهذا لو أعتقه نفذ 
إعتاقه في نصيبه» وإذا كان له نصيب في العبد كان فداء نصييه عليهء فلا بد من حضوره. 


)١(‏ في أ: الفصلين. (؟) سقط من ط. 
(*) في ط: قوله. 


بدائع الصنائع جم - م 


ات 
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وأما [قول أبي حنيفة]"'2: إن حقه لم يتعين في الربح لعدم تعيين رأس المال 
- فممنوع”"". بل تعين ضرورة لزوم الفداء في نصيبه ولا يلزم إلا بتعيين حقه. ولا يتعين حقه 
إلااجعبية:راضن المال: ولا يتعين رأس المال إلا بالقسمة» فثبتت القسمة ضرورة» فإن اختار 
أحدهما الدفع والآخر الفداء فلهما ذلك؛ لأن كان واحد منهما مالك لنصيبه» فصار كالعبد 
المشترك» غير أن في العبد المشترك إذا حضر أحدٌ الشريكين وغاب الآخر؛ يخاطب الآخر 
بحكم الجناية من الدفع أو7©) الفداء» وهلهنا لا يخاطب واحدٌ منهما ما لم يحضرًا جميعاً؛ لأن 
تصرف أحدهما يتضمن قسمة؛ لأن المال لا يبقى على المضاربة بعد الدفع أو الفداء. والقسمة 
لا تصح إل بحضرتهماء والدفع أو الفداء من أحد الشريكين لا يتضمن قسمة ولا حكماً في 

فق القرورلك الاخره فلا يقف على حضوره. وهذا بخلاف العبد المرهون؛ إذا كانت فيمته اكثز 

من الذين فجنى جناية خطأ أنه يخاطب الراهن والمرتهن بحكم الجناية» فإن اختار أحذهما 
الدفع والآخر المداء ؟ لم يكن لهما/ ذلك» ويلزمهما أن يجتمعا على أخد الأمرين ؛ لأن الملك 
هناك واحدَّء فاختلاف اختيارهما يوجب تبعيض موجب الجناية في حق مالك واحدٍ؛ وهذا لا 

يجوز؛ كالعبد الذي ليس برهن, وهنا مالك العبد اثنان» فلو اختلف اختيارهما لا يوجب ذلك 
تبعيض موجب الجناية في حق مالك واحد. 


وقد قالوا: إذا غاب أحدهما وادعيت الجناية على العبد لم تسمع البينة حتى يحضرًا؛- 
لأن كل واحد منهما له حق [في]”*؟' العبد. فكان التدبير في الجناية إليهماء فلا يجوز سماع 
البينة على أحدهما مع غيبة الآخرء وَإنما أخذ بالعبد كفيل لأنه لا يؤمن عليه أن يغيب» فيسقط 
حق ولي الجناية؛ لأن حقه تعلق برقبته » فكان له أن يستوئق حقه بكفيل . 


وحقوق العقد في 0 والبيع ترجع إلى لا لابلى رت المال؟ لآن الاير 
وي بالعيب ويد عليه محامي وناف لعا لاي 


ولو اشترئ المضارب عبداً معيباً قد علم ربٌ المال بعيبه ولم يعلم به المضارب؛ 
فللمضارب أن يرده؛ ولو كان المضارب”*' علم بالعيب ولم يعلم به رب المال» لم يكن 
للمضارب أن برده لأن حقوق العقد تتعلق بالمضارب 0 المهال» فيعتبر علم المضارب لا 





علم رب المال. 
)١(‏ في ط: قوله. (؟) في أ: يتنزل. 
(6) في أ: و. (4) سقط في ط. 


(ه) سقط في ط. 


كتاب المضارية هم 





ولو اشترى عبداً فظهر به عيب» فقال رب المال بعد الشراء: رضيتٌ بهذا العبد بطل 
الرفة الآن المدلك لوس المالة فإذا رضي به فقد أبطل حق نفسهء ولو أنَّ رب المال دفع إليه 
ألف درهم مضاربة على أن يشتري بها عبد فلان بعينه» ثم يبيعه. فاشتراه المضارب ولم يره. 
فليس له أن يرده بخيار الرؤية ولا بخيار العيب؛ لأن أمره بالشراء بعد العلم رضاً منه بذلك 
العيب» فكأنه قال بعد الشراء قد رضيت ؛ ؛ بخلاف ما إذا أمره بشراء عبد غير معين؛ لأنه لا 
يعلم أنه يشتري العبد المعيب لا محالة حتى يكون علمه ذَلَالَةَ الرضا به وهزاله اياك 
بالشفعة في دار اشتراها أجنبيُ إلى جنب دار المضاربء أو باع رب المال داراً لنفسه 
والمضارب شفيعها بدار أخرى من المضاربة» ففيه تفصيل نذكره إن شاء الله تعالى . 


ولو دفع المال إلى رجلين مضاربة؛ فليس لأحدهما أن يبيع ويشتري بغير إذن صاحبه. 
ولا يعمل أحدهما شيئاً مما للمضارب الواحد أن يعمله. سواء قال لهما: اعملا برأيكما أو لم 
يقل؛ لأنه رضي برأيهما ولم يرض برأي أحدهماء فصارا كالوكيلين» وإذا أذن له الشريك في 
شيء من ذلك جاز في قولهم جميعاً؛ لأنه لما أذن له فقد اجتمع رأيهماء فصار كأنهما عقدا 
جميعا . 


وآها القسم الذي ليس للمضارب أن يعمله إلا بالتنصيص عليه في المضاربة المطلقة. 
فليس له أن يستدين على مال المضاربة» ولو استدان لم يجز على رب المال. ويكون ديئاً على 
المضارب في ماله؛ لأن الاستدانة إثباتُ زيادة في رأس المال من غير رضا رب المال» بل فيه 
إثبات زيادة ضمان على رب المال من غير :رضاه؛ او وى وساي 0 
لحار «اكتمون على ركذا المال؛ بدليل أن المضارت لو اشترى برأس المال ثم هلك 


المضاربة 9 زيادة ضمان لم يرض به» وهذا لا يجوز. 


ثم الاسْيَدَانَة هي : أن يشتري المضارب شيئاً بثمن دين ليس في يده من جنسه. حتى أنه 
لو لم يكن في يده شيء من رأس المال من الدراهم والدنانير؛ بأن كان اشترى برأس المال 
سلعةة ثم اشترى شيئاً بالدراهم أو الدنانير» لم يجز على المضاربة» وكان المشتري له عليه 
ثمنه من ماله؛ لأنه اشترى بثمن ليس في يده من جنسه. فكان مستدينا على المضاربة» فلم 
تجز على رب المال» وجاز عليه؛ لأن الشراء وجد نفاذاً عليه؛ كالوكيل بالشراء إذا خالف» 
وسواء كان اشترى بثمن حال أو مؤجل؛ مؤجل؛ لأنه لما اشترى بما ليس في يده من جنسه. 
ضان كديا على المضارة وهو لا يملك ذلك . 


)01 ف ١‏ على . 


1/3/١ 


5 كتاب المضاربة 





ولو كان ما فى يد المضارب من العبد أو العرض يساوي رأس المال أو أكثرء فاشترى 
شيئاً للمضاربة بالدراهم والدنانير ليبيع العرض ويؤدي ثمنه منها؛ لم يجزء سواء كان الثشمن 
حالاً أو مؤجلاً؛ لما ذكرنا أنه استدانة . 


ولو باع ما في يده من العرض بالدراهم والدنائير وحصل ذلك في يده قبل جل الأجل. 
لم ينتفع بذلك؛ لأنه لما خالف في حالة الشراء لزمه الثمن وصارت السلعة له؛ لأنه لم يملك 
الشراء للمضاربة» فوقع العقد لهء فلا يصير بعد ذلك للمضاربة ؛ وكذا إذا قبن المضارت مال 
المضارية. لين له أن يشتري بأكثر امن رأسن الما الذي في يده؛ لأن اراد تكون دينأء ولي 
في يده من مال المضاربة ما يؤديه؛ حتى لوو ا شترق سلعة بالف درهم. وال المضارية/ ألفن 
كانت حصةٌ الألف من السلعة المشتراة للمضاربة. وتحخضة ها زادذعلى الآلف للمضازت 
خاصة., له ربح ذلك وعليه وضيعته؛ والزيادة دين عليه في ماله؛ لأنه يملك الشراء بالألف ولا 
يملك الشراء بما زاد عليها للمضاربة» ويملك الشراء لنفسه فوقع له. 

وكذا إذا قتبض المضارب رأس المال وهو قائمٌ في يدهء فليس له أن يشتري للمضاربة 
بغير الدراهم والدنانير من المكيل؛ والموزونء والمعدودء والثوب الموصوف المؤجلء إذا لم 
يكن في يده شيء من ذلك؛ لأن الشراء بغير المال يكون استدانة على المال. 

ولو كان في يده من مال المضاربة مكيل أو موزون» فاشترى ثوباً أو عبداً بمكيل أو 
موزون موصوف في الذمة» كان المشتري للمضارب؛ لأن في يده من جنسه. فلم يكن 
استدانة . 

ولو كان في يده دراهم؛ فاشترى سلعة بدراهم نسيئة» لم يكن استدانة ؛ لأن في يده من 
جنسهء ولو كان في يده دراهم فاشترى بدنائير»ء أو كان في يده دنائير فاشترى بدراهم ‏ فالقياس 
أن لا يجوز على رب المال» وهو قول زفرء وفي الاستحسان يجوز. 

وجه القياس أن الدراهم والدنائير جنسان مختلفان حقيقة» فقد اشترى بما ليس في يده 
من جنسهء فيكون استدانة؛ كما لو اشترى بالعروض . 

وجه الاستحسان [أن الدراهم و الدنائير عند التجار كجنس واحد؛ لأنهما أثمان 
الأشياء]('' بهما تقدر النفقات وأروش الجنايات وقيه'" المكلفات :دولا يععذن نفل كل باحك 
منهما إلى الآخرء فكانا بمنزلة شيء واحدة. فكان مشتريا بشمن فى يده من جنسه . 


)١(‏ بدل ما بين المعكوفين في أ: أنهما عند التجارة كجنس واحد لأنهما من الأثمان. 


كتاب المضاربة يذ 


وكذلك لو اشترى بثمن هو من جنس رأس المال لكنه يخالفه في الصفة» بأن اشترى 
بدراهم بيض ورأس المال دراهم سودء أو امبترئ بصحاح ورأس الال غلةة أن اشترى 
بدراهم سوق .ور امن :لهال دراهم يضى »أو اشرق بدراهم غلة ورأس المال صحاح ‏ فذلك 
جائز على المضارية . 

وقال زفر: لا يجوز شيءٌ من ذلك على المضاربة» ويكون استدانة» ويجعل اختلاف 
الصفة كاختلاف الجنس. 22 


وقال محمد: إن اشترى بما صفته أنقص من صفة رأس المال جازء وهذا يشير إلى أنه 
لو اشترى بما صفته أزيد من صفة رأس المال أنه لا يجوز على المضاربة» ووجهه أنه إذا 
اشترى بما صفته أنقص من صفة رأس المال» كان فى يده ذلك القدر الذي اشترى به ذلك 
القدر وزيادة» فجاز. 


وإذا اشترى بما صفته أكمل» لم يَكُنْ في يده القدر الذي اشترى بهء فلا يجوز على 
المضارب؛ والصحيحٌ قول أبي حنيفة وأبي يوسف ‏ رحمهما الله -؛ لأنه لما جاز عند اختلاف 
الجنس» فلأن يجوز عند اختلاف الصفة أولى؛ لأن تفاوت الصفة دون تفاوت الجنس . 

ولو كان رأس المال ألف درهم»؛ فاشترى سلعة بألف أو بدنانير أو بفلوس قيمة ذلك 
ألف. لا يملك أن يشتري بعد ذلك على ألف المضاربة شيئاً بألفٍ أخرى أو غير ذلك؛ لأن 
مال المضاربة كان مستحقًا بالشمن الأول» فلو اشترى بعد ذلك لصار مستديئاً على مال 
المضاربة: فلك يلك ذلكة. فإن لتر غلييا أولا عبدا بتتمسمانة 4 لا يمك نهد ذلك أن 
يشتري إلا بقدر خمسمائة؛ لأن الخمسمائة خرجت من المضاربة» وكذلك كل دين يلحق رأس 
لجال لأودالك صان سكعنا من رأس المال» فيخرج القدر المستحق من المضاربة» فإذا 
اشترى بأكثر مما بقي صار مستديناً على مال المضاربة» فلا يصح . 


ولو باع المضارب واشترى وتصرف في مال المضاربة» فحصل في يده صنوف من 
الأموال من المكيل والموزون والمعدود وغير ذلك من سائر الأموال. ولم يكن في يده دراهم 
ولااؤنانس ولا فلوسن افلصين له أن يشترى نتاعا كفن لسن فى ند كله مره تيه وضفةة 
وقدره؛ بأن اشترى عبداً بكرٌ حنطة موصوفة» فق اشتعر فى بكر حييظة ولط بوفى بزو الرسظ اذ 
بكر حنطة جيدة وفي 55 ال جازء وإن كان في يده أجود مما اشرق أو أدون» لم 
يكن للمضاربة» وكان للمضارب؛ لأنه إذا لم يكن في يده مثل الثمن» صار مستديئاً على 


)0010( سقط في ط. 


تب 
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المضاربة» فلا يجوزء وليس اختلاف الصفة هنا كاختلاف الصفة في الدراهم؛ لأن اختلاف 
الجنس هناك بين”'' الدراهم والدنانير لا يمنع الجوازء فاختلاف الصفة أولى؛ لأنه دونه 
واختلااف الجنس هنا د يمنع الجواز. فكذا 0 الصفة . 


ثم في جميع ما ذكرنا أنه لا يجوز من المضارب الاستدانة على رب المال» يستوي فيه 
ما إذا قال ربٌ المالٍ: اعمل برأيك» أو لم يقل؛ لأن قوله «اعمل برأيك» تفويض إليه فيما هو 
من المضاربة» والاستدانة لم تدخل فى عقد المضاربة؛ فلا يملكها المضارب إلا بإذن رب 
المال بها نَصا. 

ثم كما لا يجوز للمضارب الاستدانة على مال المضاربة» لا يجوز له الاستذانة على 
إصلاح مال المضاربة» حتى لو اشترى المضارب بجميع مال المضاربة ثيابا ثم/ استأجر على 
حملها أو على قصارتها أو نقلهاء كان متطوعاً في ذلك كله؛ لأنه إذا لم يبق في يده شيءٌ من 


ان المال» صار بالاستئجار مستديناً على المضارية» فلم يجز عليها. فصار عاقداً لنفسه» 


متطوعاً في مال الغير» كما لو حمل متاعاً لغيره أو قصر ثياباً لغيره بغير أمره. 

وقال محمد: وكذلك إذا صبغها سوداً من ماله فنقصها ذلك؛ لأن الاستدانة لا تجوز ولا 
يصير شريكاً بالسواد؛ لأنه لم يوجب في العين زيادة» بل أوجب نقصانا فيهاء ولا يضمن 
بفعله. سواء قال له: «اعمل برأيك». أو لم يقل؛ لأنه مأذونٌ فيه بعقد المضاربة» بدليل أنه لو 
ا ا ل ا ا ا لم يضمنء» وكذلك إذا صبغها بمال 
نفسهء ولو صبغ المتاع بعصفر أو زعفران أو صبغ يزيد فيهاء وليس في يده من مال المضاربة 


5 


عد 2 ود 
فإن كان لم يقل «اعمل برأيك»» فهو ضامنٌّ» ورب المال بالخيار: إن شاء ضمنه قيمة 
بقيمته أبيض» وتصرف المضارب بما زاد الصبغ فيه؛ لأن الصبغ عين مال قائم» فما أصاب 
المتاع فهو مال المضاربة»؛ وما زاد الصبغ فللمضارب خاصّة؛ لأن الصبغ استدانة على المال؛ 
وذلك لا يجوز. فصار الصبغ من غير المضاربة. والمضارب إذا خلط مال نفسه يمال المضارية 
ولو صبغ الثياب أجنبئٌ ؛ كان للمالك الخيار: إن شاء ضمنه قيمتهاء وإن شاء تركها على 
الشركة وتضاربا بثمنها على الشركة ؛ كذا هذا. 


2230 في أ: من 


كتاب المضاربة ؟؟ 


وإن كان قال له «اعمل برأيك» فلا ضمان عليه؛ لأنه إذا قال [له]'' ذلك» فله أن يخلط 
مال نفسه بمال المضاربة» والصبغ على ملكه»ء فلا يضمن بخلطه» وصار المتاع بينهماء فإذا 
بيع المتاع قسم الثمن على قيمة الثوب أبيض» فما أصاب ذلك كان في المضاربة» وما أصاب 
الصبغ كان للمضارب . 

وإذا أذن للمضارب أن يستدين على مال المضارية؛ جاز له الاستدانة» وما يستديئه يكون 
شركة بينهما شركة وجوه؛ وكان المشتري بينهما نصفين؛ لأنه لا يمكن”' أن يجعل المشتري 
بالدين مضاربة؛ لأن المضاربة لا تجوز إلا في مال عين» فتجعل شركة وجوه» ويكون 
المشتري بينهما نصفين؛ لأن مطلق الشركة يقتضي التساوي. وسواء كان الربحٌ بينهما في 
المضاربة نصفين أو أثلاثاً؛ لأن هذه شركة على حدة» فلا يبني على حكم المضاربة» وقد بينا 
في «كتاب الشركة" أنه لا يجوز التفاضل في الربح في شركة الوجوه إلا بشرط التفاضل في 
الضمان» فإن شرطا التفاضل في الضمانء كان الربح كذلك» وإن أطلقا كان المشتري نصفين؛ 
لا يجوز فيه التفاضل في الربح . 

وإذا صارت هذه الشركة وجوهء صار الثمن دَيْناً عليهما من غير مضاربة» فلا يملك 
المضارب أن يرهن به مال المضاربة إلا بإذن ربٌ المال» فإن أذن له أن يرهن بجميع الثمن. 
فقد أعاره نصف الرهن ليرهن بدينه» وإن هلك صار مضموناً عليه» وليس له أن يقرض مال 
المضاربة» لأن القرض تبرع في الحال» إذ لا يقابله عوض للحالء وَإِنّما يصير مبادلة في 
الثاني» ومال الغير لاا يحتمل التبرع . 

وكذلك الهبة والصدقة؛ لأن كل واحد منهما تبرعٌ» ولا يأخذ سفتجة, لأن أخذها 
استدانة؟ وهو لا يملك الاستدانة . 

وكذا لا يعطى سفتجة”" لأن إعطاء السفتجة إقراض وهو لا يملك الإقراض إلا 
بالتنصيص عليه؛ مكد قان مختن عن أبن خديلة أنه :قال البسالة أن ترق وول انا 
سفتجة حتى”؟ يأمره بذلك بعينه» فيقول له: خذ السفاتج وأقرض إن أحببت . 

فأما إذا قال له: اعمل في ذلك برأيك» فإنما هذا على البيع والشراء والشركة والمضاربة 
وخلط المالء وهذا قول أبي يوسف وقولنا؛ لما ذكرنا أن قوله: اعمل في ذلك برأيك 


. سقط في ط. ' 00 في أ: يحتمل‎ )١( 
السَفْتَجَة: أن يعطي آخر مالاء وللآخر مال في بلد المعطي فيوفيه إياه هناك» فيستفيد أمن الطريق المعجم‎ )9( 
. (سفتجة)‎ 


(4) في أ: إلا أن. 


ةا 





- تفويض الرأي إليه في المضاربة» والتبرع ليس من عمل المضاربة» وكذا الاستدانة» بل هي 
عند الإذن شركة وجوهء وهي عقد آخر وراء المضاربة» وهو إنما فوض إليه الرأي في 
المفاوضة خاصّةء لا في عقد آخر لا تعلق له بهاء فلا يدخل في ذلك» وليس له أن يشتري بما 
لا يتغابن الناس في مثلهء وإن قال له: اعمل برأيك» ولو اشترى يصير مخالفاء لأن المضاربة 
توكيل بالشراء» والتوكيل''' بالشراء مطلقاً ينصرف إلى المُتَعَارَفِه وهو أن يكون بمثل القيمة: 
أو بما يتغابن الناس في مثله؛ ولأن الشراء بما لا يتغابن في مثله محاباةٌ» والمحاباة تبرع. 
والتبرع لا يدخل في عقد المضاربة» وليس له أن/ يعتق على مال؛ لأن إزالة الملك عن الرقبة 
بدين في ذمة المفلس» فكان في معنى التبرع؛ ولأنه ليس بتجارةٍ؛ إذ التجارةٌ مبادلة المال 
بالمال» وهذا مبادلة العتق بالمال؛ وليس له أن يكاتب لأن الكتابة ليست بتجارةء لانعدام مبادلة 
الهالجا لهال لهذ لآتينلكه الماذوة لشفى السارةه :ولسين له أن يكد عدا ءيق المهتارية إذا 
لم يكن في نفس العبد فضل عن رأس المالء» فإن أعتق لم ينفذء لأن العقد السابق لا يفيدهء 
ولأنه لا يملك الإعتاق على مال وفيه معنى المبادلة» فالإعتاق بغير مال أولن» ولا ملك 
للمضارب في العبد مما لا ينفذ إعتاقه» وسواء كان في يد المضارب مال آخر سوى العبد أو لم 
يَكْنْ؛ لأن العبدَ إذا كان بقدر رأس المال لا فضل فيه؛ لم يتعين للمضارب فيه حَقَُّ؛ لأنه 
وغول ورانى: العال 6 عدلتن أنه لولف ذلك المال«يضين العيد راس :المال. 


وإن كان فى نفس العبد المعتق فضل عن رأس المال» جار إعتاقه فى قدر حصته من 
الربح ؛ ذه إن كان قيقع اكدر مين رانك العالة كد عدن للسفنا يليه لاك فينفذ إعتاقه في 
قدر نصيبه؛ كعبد بين شريكين أعتقه أحدهما؛ وكذلك إن كاتب عبداً من المضارية أو أعتقه 
على مال» ولم يكن فيه فضلٌ ‏ أنه لم يجزء وإن كان فيه فضلء كان كعبد بين شريكين أعتقه 
أحدُهما على مال فإذا قبل العبد عتق عليه نصيبه» وكان رب المال بالخيار» ولربٌ المال فسخ 
الكتابة قبل الأداء؛ لأنه لا يتضرر به في الحال وفي الثاني» أما في الحال فلا يمتنع عليه بيع 
نصيبه وهبته» ما دام شيء منه؟؛ فكذا هذا. 


وأما الثاني: فلأنه لو أدى وعتق نفسه يفسد الباقي على رب المال» فأكد دفع هذا الضرر 
بالفسخ ؛ لأن الكتابة قابلة للفسخ؛ فله أن يفسخ كأحد الشريكين إذا باع حصته من بيت معين 
من دار مشترك بينهماء كان لشريكه نقض بيعه» وإن باع ملك نفسه؛ لما أن الشريك يتضرر 
بنفاذ هذا البيع» فإنه متى أراد أن يقسم الدار يحتاج إلى قسمين: قسمة البيت مع المشتري» 
وقسمة بقية الدار مع الشريك الأول ويتضررء فكان له نقض البيع؛ دفعا للضرر عنه» فكذا 


)١(‏ في أ: الوكيل. 





هذا؛ بخلاف ما إذا دبر المضارب نصيبه أو أعتق ‏ أنه ينفذ. وإن كان يتضرر به رب المال؛ 
لأن الضرر إنما يدفع إذا أمكن. وهناك ال لأن التدبير والإعتاق تصرفان لا يحتملان 
اللخ ' بخلاف الكتابة» فإن أدى الكتابة ق قبل الفسخ عتق؛ لوجود شرط العتق وهو الأداء. إلا 
أذ ترك المال إن ماعن مها أذاه«التكاتي كدو صف من الحزدق؟ 010 الس ص يراد 

وكذلك إذا كان رأس المال ألف درهم؛ فاشترى بها المضارب عبدين» قيمة كل واحد 
منهما ألف فأعتق دي اا ا ل ل يجورٌ إعتاقه 
فى نصيبه منهما؛ لافنراس المال لبس إلا الألك:.: فما زاد على ذلك يكون ربحاء ويكون 


ولنا أنه لم يتعين للمضارب ملك في أحد العبدين؛ لأن كل واحد منهما يجوز أن يكون 
س المال والامكر ويا فليس أحدهما بأن يجعل رأس المال والآخر ربحاً أولى من القلب». 
جل لواح م قا مد ره ولك اشرب لاي في الربح قبل تعين 


وكذلك لو كان في يد المضارب عشروق عيدا: الوا ب ايب ورأس 
المال ألف درهم - أنه لا يجوز عتقّه في واحد منهم؛ لأنه لا يتعين للمضارب في واحد منهم 


ملك ؟ ال ري الاير راي لماي فإذا لم يملك شيئاً منهم لا ينفذ 
إعتاقه 


بن جنا حا من انر هذا على أصل أبي حنيفة أن العبيد والجواري لا يقسمون قسمة 
واحدة» بل كل شخص يقسم على حدة, لأن العبيد والجواري بمنزلة أجناس مختلفة من سائر 
الأموال. ولا يتعين للمضارب ملك في الأجناس المختلفة من العروض ونحوها. 

تاكااعلى اسل ا عرست رمحمد: فم يكميوة يواعد يوون الذواني» لير 
الربح» فينفذ إعتاقه في قدر نصيبه من الربح . 

وقال بعض مشايخنا: إن هذا بالاتفاق؛ لأن عندهما إنما يقسم القاضي قسمة واحدة إذا 
رأى القاضي ذلكء فأما قبل ذلك فلاء بل العبيد بمنزلة الأجناس المختلفة؛ لهذا لا يصح 
التوكيل بشراء عبد بدون بيان الثمن بالاتفاق؛ كالتوكيل بشراء ثوب؛ لهذا لو كانت العبيد 
للخدمة بين اثنين لا تجب على أحدهما صدقة الفطر بسببهم في عامّة الروايات. 

والأصل أن مال المضاربةٍ إذا كان من جنس واحد وفيه فضلٌ عن رأس المال ‏ أنه يضم 
بعضه إلى بعض» ويتعين نصيب المضارب فيما زاد على رأس المال» وإذا كان من جنسين 


5 كتاب المضارية 





نتلفين كل واحد منهما مثل رأس المال» لا يضم أحدهما إلى الآخرء فلا يتعين للمضارب 
في أحدهما ملك؛ لاشتغال كل واحد منهما برأس المال. 


وقد قالوا في هذه المسألة: إن رب المال لو أعتق العبيد نفذ إعتاقه فى جميعهم؛ لأنه إذا 
لم يتعين للمضارب في واحد منهم ملكء نفذ على رب المال. فإذا أعتقهم بلفظة واحدةء 
عُتقواء ويضمن حصة المضارب فيهم» سواء كان موسراً أو معسراً. 

أما الضمان فلأن المضارب وإن لم يملك شيئاً من العبيد» فقد كان له حق أن يتملك. 
وَقَكَ أقهندة علية:رت الجال»: فيقصين».وإتمنا استوى فيه اليسار والإعصال» لآنة أغفق الكل 
مباشرة» ونفذ إعتاقه فى الكل» فصار متلفاً المال عليهء بخلاف ضمان العتق؛ لأنه يعتق نصيب 
المعتق ابتداء» ثم يسري إلى نصيب الشريك على أصل أبي يوسف ومحمد؛ لذلك اختلف فيه 
اليسار والإعسار. 

وكذلك لو اشترى المضارب عبد من مال المضاربة» فادّعى أنه ابنه - أنه إن لم يكن فيه 
فضلء لم تجز دعوته» وإن كان فيه فضلٌ» جازت دعوته وعُتق؛ لأن هذه دعوة تحريرء وأنها 
مبنية على الملكء» فإذا لم يكن فيه فضل فازدادت قيمة رأس المال بعد ذلك» فظهر فيه فضل» 
جازت دعوته. وعتق عليه» وكان كعيد , بين اثنين عتق على أحدهما نصيبه بغير فعله ؛ نان وت 
نصيبه؛ وإنما كان كذلك لأنه لما ادعى النسب» ولا ملك له فى الحال» كانت دعوته موقوفة 
على الملك» فإذا ازدادت قيمته فقد ملك جزءاً منه» فنفذت 0 فيه» كمن ادع النسب في 
ملك غيره. ثم ملك - أنه تنفذ دعوته؛ بخلاف ما إذا أعتقه ثم ازدادت قيمته؛ أنه لا ينفذ 
إعتاقه؛ لأن إنشاء الإعتاق في ملك الغير لا يتوقف؛ كمن أعتق ملك غيره ثم ملكه؛ ولا 
ضمان على المضارب فى ذلك؛ لأن العبد عتق فى غير صنعه؛ لأنه عتق بزيادة القيمة» والعبد 
القع لك إذ عق على أ حة القت كن يقن قله ل ريمن اللشررياك شيا 

ولو امتوى آمة قوتها القت بوراس. النان الف + فولليةة بولدا يساوي ألفاًء فادعى الولد 
- لا يكون ولده. ولا تكون الأم أم ولدٍ له؛ لأنه ليس لأحدهما فضل على رأس المال؛ هكذا 
ذكر الكرخي . 

وذكر القدوري ‏ رحمه الله -: أن هذا محمول على أنها علقت قبل أن يشتريهاء فأما إذا 
كان العلوق بعد الشراءء فحكم المسألة يتغير؛ لأن المضارب يغرم العقر مائة» فإذا استوفها 
رب المال منه جعل المستوفي من رأس المال» فينتقص رأس المال» وصار تسعمائة» فيتعين 
للمضارب ملك فيهما جميعاًء فتنفذت دعوته» ويثبت النسبء وإذا ثبت النسب ضمن المضارب 
من قيمة الأم سبعمائة؛ حتى يستوفي رب المال تمام رأس ماله» ثم يغرم خمسين درهماً؛ وقو 
تمام ما بقى من الأم. فظهر أن الولد ربح بينهماء فيعتق نصف الولد من المضاربة؛ ويسعى في 
التمفت [رك المال: 





قال عيسى بن أبان إن هذا الجواب هو الصحيح . 

وذكر محمد في الأصل مسألة أخرى طعن فيها عيسى» وهو ما إذا اشترى جارية بألف 
درهم تساوي ألفاًء نولت ولدا يساوي القاًء فادعاه المضارب؛ لم يثبت نسبه ويغرم العقرء 
فإن زادت قيمة الولد حتى صارت ألفين» يثيت النسب من المضارب ؛ لأنه ملك بعضه لظهور 
الربح في الولد بزيادة قيمته» فيعتق ربعه ل ولا ضمان عليه؛ لأنه عتق بزيادة القيمة ولا 
صنع له فيهاء ويسعى العبد في ثلاثة أرباع قيمته لرب المال» والجارية على حالها لم تصر أمٌ 
ولد للمضارب؛ ما لم يستوف رب المال العقر والسعاية؛ لأن المضارب لا يظهر له الربح في 
الجارية حتى يصل إلى رب المال شىء من المال» فلا يملك شيئا منهاء ولا صحة للاستيلاد 
١ 500007‏ 

ولو لم تزد قيمة الولد ولكن زادت قيمة الأم فصارت ألفين؛ فإن الجارية أم ولد له؛ 
لظهور الربح فيها بزيادة قيمتهاء وعلى المضارب ثلاثة أرباع قيمتها لرب المال» وإن لم يكن له 
صنع فيها؛ لأن ضمانها ضمان تملك؛ لهذا استوى فيه اليسار والإعسارء فيستوي أن يكون 
بفعله أو من طريق الحكم. ولا يثبت نسب الولد من المضارب؛ لأنه لم يملك من الولد شيئا 
اللو ريه لمان راد مالف 


ولو زات قينقيهما عتميعا: ٠‏ فصارت قيمة كل واحد منهما ألف درهم ؛ كنت نسب الولل؟ 
وتصير الجارية أم ولد له؛ لأنه ملك بعض كل واحد منهما؛ لأنه ظهر ظهر الفضل في كل واحد 
منهما بزيادة قيمته» ويضمن المضارب لرب المال تمام قيمة الجارية ألفي درهم وعقر مائة 
درهمء فظهر أن رب المال استوفى رأس ماله واستوفى من الربح ألفاً ومائة» وللمضارب أن 
يستوفي من ربح الولد مقدار ألف ومائة» فعتق الولد منه بذلك المقدار. وبقى من الولد مقدار 
تسعمائة ربح بينهما؛ لأن لكل واحد منهما أربعمائة وخمسونء فما أصاب المضارب عتقء وما 
أصاب رب المال سعى فيه الولد. 


قال عيسى : : هذأ الجواب دملا والصحيح أن يقال يضمن المضارب من الأم ثلا ئة أرباع 
قيمتها ونصف العقرء ٠‏ وبقي الولد ربحا بينهما يسعى في نصف قيمته لرب المالء ويسقط عنه 
النصف بحصة المضارب . 


قال القدوري د رحمه الله : هذا الذي ذكره عيسى هو جوابٌ محمد في المسألة التي 
قَدّمناها إذا لم تزد قيمة كل واحد منهما. 


وعلى قياس ما قال محمد في المسألة الزيادة تجب أن يقول إذا لم تزد قيمتها ينبغي أن 
يغرم المضارب ألفا ومائة. ثم يستوفي المضارب من انولد مأئة. وبقي تسعمائة بينهماء » فمن 
أصحابنا من قال : : القياس ما أجاب به في المسألة التى لم تزد القيمة فيها. 


3 كتاب المضاربة 





ووجهه أن المضارب لا يغرم بعدما غرم تمام رأس ماله إلا نصف ما بقي من الأم؛ لأن 
نصف ما بقي من الأم ربح بينهماء فلا يجوز أن يغرم الكل. والذي أجاب به في المسألة 
الزيادة هو الاستحسان؛ لأنّ في غرم تمام قيمة الجارية تكثير العتق» والعتق والرق إذا اجتمعا 
غلبت الحرية الرق . 

ومن أصحابنا من قال: إنما افترقت المسألتان لوصفهما؛ لأن سبب العتق في مسألة 
الزيادة زيادةٌ قيمة الولد» وفى المسألة الأخرى سبب العئق قبض رب المال العقر» فلما شارك 
رب المال المضارب في سبب عتقه أن يجتمع ربحه في الجارية . 


وأما فى المسألة الأخرى لما كان عتقه بسبب الزيادة صرف نصيب رب المال إلى 
الجناررةة لأف المضانت قد ملكهاء وقد قيل أيضاً أن فى تلك المسألة إنما قصد تكثير العتق. 
وفي المسألة الأخرى إذا لم تزد القيمة لا يتبين تكثير العتق؛ لأ القهن: دفيها منبها تداز 
تضفت العشر قلا سين ذلك المقدان: تكثير العتق د 

وقد قالوا فى المضارب إذا اشترى جاريةً بألف» فولدت ولداً يساوي ألفاًء فادعاه رب 
المال» ثبت العشنناة وَعدى الولد. رضارت الجارية أم ولد لهء وانتقضت المضاربة» ولا 
ضمان عليه؛ لأن دعوته صادفت ملكه فثبت النسبء» واستندت الدعوة إلى وقت العلوق» ولا 
قيمة للولد في ذلك الوقت». ولا فضل فى المالء» فلا تجب عليه القيمة ولا العقر؛ لأنه وطىء 
ملك نفسهء وليس له أن يزوج عبداً ولا أمة من مال المضاربة في قول أبي حنيفة ومحمد 
عليهما الرحمة » وعند أبي يوسف ‏ رحمه الله - يزوج الأمة ولا يزوج العبد» وقد ذكرنا 
المسألة في موضع آخر. 

وروى ابن رستم عن محمد أنه ليس له أن يزوج أمة من [مال]”'' المضاربة ؛ لأنه لا 
يملك أن يشتري شيعاً من مال المُضَاربة لنفسهء فلا يملك أن يعقد على جارية المضارية لنفسه. 
فإن تزوج بإذن رب المالء فهو جائز إذ لم يكن في المال ربح وقد خرجت من المضارية . 
أما الجواز فلأنه إذا لم يكن في المال ربح لم يكن للمضارب فيها ملك. وأكما له حق 
التصرفء. وأنه لاا يمنع النكاح كالعيد المأذون . 


ما خروج الأمة عن المضاربة؛ فلأن العادةً أن من تزوج أمةٌ حصنها ومنعها من الخروج 


والبروزء والمضارية تقتضي العرض على البيع وإبرازها للمشتريء وكان اتفاقهما على التزويج 
القرنها إياغاعين التشنار:» وتحسي عقا قهحها فو رانس المال؟ لأنهالها اخرجها من 


)01 سقط في ط. 
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أن المضارب لا يملك أن يزوج أمة من المضاربة لعبد من المضاربة؛ لأن تصرف المضارب 
يختص بالتجارة» والتزويج ليس مِنَ التجارة. 

وذكر القدوري ‏ رحمه الله - وقال: ينبغي أن يكون هذا قولهم؛ لأن عند أبي يوسف إن 
كان يملك تزويج الأمة لا يملك تزويج العبد. 
على رب المال؛ وإن كان قال له ربٌ المال حين دفع إليه: اعمل فيه برأيك؛ لأن الأخذ منه 
معاملة عقد على منافع نفسه ©) ومنافع نفس المضارب لا تدخل تحت عقد المضاربة؛ فصار كما 
لو آجر نفسه للخدمة» ولا يعتبر ما شرط من الإنفاق؛ لأن ذلك ليس بمعقود عليه» بل هو تابع 
للعمل كالخيط في إجارة الخياط» والصبغ في الصباغة . 

وكذا لا يعتبر قوله: «اعمل برأيك» لما ذكرنا أن ذلك يفيد تفويض الرأي إليه فى 
المضاربة. والمضارية تصرف في المال» وهذا عقد على منافع نفسهء ومنافع نفس المضارب لا 
يجوز أن يستحق بدلها رب المال. ظ 
ببيعض المزارعة فزرعه» قال محمد: هذا يجوز إن قال له: اعمل برأيك» وإن لم يكن قال له: 
اعمل برأيك لم يجزهء لأنه يوجب حمًا لرب الأرض في مال رب المال» فيصير كأنه شاركه 
بمال المضاربة» وأنه لا يملك الإشراك بإطلاق العقد ما لم يقل : اعمل برأيك» فإذا قال مَلْك ؛ 
كذا هذا. 


وقال الحسن بن زياد: إن الأرض والبذرَ والبقر إذا كان من قبل رب الأرض» والعمل 
على المضاربء لم يكن ذلك على المضاربة» بل يكون للمضارب خاصة؛ لما ذكرنا أنه عقد 
على منافع نفسه. فكان له بدل منافع نفسهء فلا يستحقه رب المال. وكذلك إذا شرط البقر 
على المضارب؛ لأن العقد وقع على منفعته» وإنما البقر آله العمل» والآلة تبعٌ ما لم يقع عليها 
العقد؛ ولو دفع المضارب أيضاً بغير بذر مزارعة». جازت» سواء قال: اعمل برأيك؛ أو لم 
يقل؛ لأنه لم يوجب شركة في مال رب المالء إنما آجر أرضهء والإجارة داخلة تحت عقد 
المضاربة؛ والله ‏ عزّ وجل أعلم . 

وأما القسم الذي للمضارب أن يعمله إذا قيل له: اعمل برأيك» وإن لم ينص عليه. 
فالمضاربة والشركة والخلط» فله أن يدفع مال المضاربة: مضاربة إلى غيره» وأن يشارك غيره 
في مال المضاربة شركة عنان» وأن يخلط مال المضاربة بمال نفسه إذا قال له رب المال: اعمل 
برأيك» وليس له أن يعمل شيئاً من ذلك إذا لم يقل له ذلك . 


'/قااب 
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عقة المقناررة مقلدة: لهذا لأ دك الوكيل الوكين .بمظلف الحقد» كذا :هذا 


وأما الشركة: فهي أُوْلَئ أن لا يملكها بمطلق العقد؛ لأنها أعم من المضاربة» والشيء لا 
يستتبع مثله . فما فوقه أولى. 

وأما الخلط؛ فلأنه يوجب في مال رب المال حمًا لغيره» فلا يجوز إلا بإذنه» وَإِن لم 
يقل له ذلك» فدفع المضاربٌ مال المضاربة مضاربة إلى غيره» فنقول لا يخلو من وجوه.ء إما 
إن كانت المضاربتان صحيحتين» وإما إن كانتا فاسدتين» وإما إن كانت إحداهما صحيحة 
والأخرى فاسدة» فإن كانتا صحيحتين فإن المال لا يكون مضموناً على المضارب الأول بمجرد 
الدفع إلى/ الثاني» حتى لو هلك المال في يد الثاني قبل أن يعمل يهلك أمانة؛ وهذا قول 
أصحابنا الثلاثة» وقال زفر: : يصير مضموناً بنفس الدفع . عمل الثاني أو لم يعملء وإذا هلك 

قبل العمل يضمن » وهو رواية عن أبي يوسف اهنا 

وجه قول زفر أنْ رب المال إذا لم يقل للمضارب «اعمل برأيك»»؛ لم يملك دفع المال 
مضاربة إلى غيره» فإذا دفع صار بالدفع مخالفاًء فصار ضامنا”'' كالمودع إذا أودع» ولنا أن 
مجرد الدفع إيداع منه. ورب مال المضاربة» فلا يضمن بالدفع . 


وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله ل ا 
ع جر امال سس د وإن عمل في المال فلم يربح حتى ضاع من 
يذه فلا ضمان عليه . 

وروى محمد عن أبي يوسف أنه لا ضمان عليه حتى يعمل الثاني» فإدا حمل صيين ؟؛ 
ربح الثاني أو لم يربح ؛ وهكذا روى ابن سماعه والفضل بن عاتم عن ابي يوسي زعو قرل 
ميحمد رحمه الله 6 وذكر القاضي في «شرحه مختصر الطحاوي» أن هذا ظاهر الرواية عن 


ونه قولييا إنه لما عم تقد تصرت قن :الجال ديعي إذة"الدالكف تععلة "يه العييان» 
سواء ربح أو لم يربح. ولأبي حنيفة [أنه]” لا سبيل إلى التضمين بالدفع؛؟ لأنه إيداع وإيضاع. 
ولا بالعمل ؛ لأنه ما لم يربح فهو في حكم المبضع. والمبضع لا يضمن بالعمل. ولا يجوز أن 


)١(‏ في أ: مضموناً عليه. 
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انوي كلوط 1 أنه مجرتو له وعد الراك ف لاك الخيى لذ قلق يمان لك إذ 
ربح فقد ثبت له شركة في المال بإئبات المضارب الأول فضار الأول يتخا لفاء فيضمن ؛ كما 
لو خلط مال المضاربة بغيره أو شارك بهء وإذا وجب الضمان بالعمل والربح أو بنفس العمل 
على اختلافهم في ذلك فربٌ المال بالخيار: إن شاء ضمن الأول» وإن شاء ضمن الثاني . 


الضمان من كل واحدٍ منهما؛ لأن الأول تعدى بالدفع» والثاني تعدى بالقبض» فصار عندهما 
كالمودع إذا أودع. 

وأما على أصل أبي حنيفة في مسألة الوديعة» فيحتاج إلى الفرق؛ لأن الضمان عنده على 
المودع الأول لا على الثاني» وفي مسألة المضاربة أثبت له خيار تضمين الثاني؛ لأن المضارب 
الثاني يعمل في المال لمنفعة نفسه وهي الربح» فكان عاملاً لنفسهء فجاز أن يضمنء والمودع 
الثاني لم يقبض لمنفعة نفسه بل لمنفعة الأول لحفظ الوديعة» فلم يضمن. فإن ضمن المضارب 
الأول لا يرجع بما ضمن على الثاني» وصحت المضاربة بين الأول والثانيى» والربح على ما 
شرطا؛ لأنه لما تقرر الضمان على الأول». فقد ملك المضمونء وصار كأنه دفع مال نفسه 
مضاربة إلى الثاني» فكان الربح على ما شرطا؛ لأن الشرط قد صَحّء وإن ضمن الثاني رجع 
بما ضمن على الأول» وصار حاصل الضمان على الأول؛ لأن الأول غره بالعقدء فْضَارَ 
مغروراً من جهته. فكان له أن يرجع عليه بما ضمن كمودع الغاصب. وهو ضمان كفالة في 
الحقيقة؛ لأن الأول التزم له سلامة المقبوض عن الضمان ولم يسلم له بخلاف الرهن. وهو ما 
على الراهن بما ضمنء ولا يَصمٌ عقد الرهن. 

وَوَجْهُ الفرق أن قبض المرهون شرط صحة الرهن» ولما ضمن المرتهن تبين أن قبضه لم 
يصح ء فتبين أن الرهن لم يصح؛ إِدْ لا صحة له بدون القبيض» فأما في المضاربة فيضمن الثاني 
إبطال القبض بعد وجودهء لأن المضاربة عقدٌ جائزء فكان لبقائه حكم الابتداء؛ كأنه ابتدأ العقد 
بعد أداء الضمان». فكان التضمين إبطال القبض بعد وجودهء وذلك لا يبطل المضاربة . 


ألا ترى أن المضارب لو باع المال من رب المال لا تبطل المضاربة» وإن بطل» قبضه 
ولو رد المرتهن الرهن على الراهن يبطل الرهن؟ لذلك افترقا. 


وذكر ابن سماعة عن محمد أنه يطيب الربح للأسفل» ولا يطيب للأعلى؛ على قياس 
قول أبي حنيفة ‏ عليه الرحمة ؛ لأن استحقاق الأسفل بعمله ولا خطر في عمله» فيطيب له 
الربح . 


هنا 


4 كتاب المضاربة 


فأما الأعلى فإنما يستحق الربح برأس المال» والملك في رأس المال إنما حصل له 
بالضمان» فلا يخلو عن نوع خبث,» فلا يطيب له» وإن كانتا فاسدتين فلا ضمان على واحدٍ 
منهماء لأن الأول أجير فى مال المضاربة» والثانى أجير الأول» فصار كمن استأجر رجلا يعمل 
في ماله فاستأجر الأجير رجلاً. 1 


وإث كانت اسزاهنها سسييحة والأشرق نادف فإن كاتق الآرلى سشيحة والاحرى 
فاسدة؛ فكذلك لا ضمان على واحد منهماء وإن عمل المضارب الثاني في المال؛ لأن 
المضارب الثاني أجير الأول» والأجير لا يستحق شيئاً من الربح» فلم يثبت له شركة في رأس 
المال» فلا يجب/ الضمان على الأول ولا على الثاني؛ لأنه لا ضمان على الأجير»ء وله أجر 
مثل عمله على المضارب الأول» وللمضارب الأول ما شرط له من الربح؛ لوقوع المضاربة 
صحيحة؛ وإن كانتٍ الأولى فاسدة؛ والثانىي صحيحة فكذلك؛ لأن الأول أجير في مال 
المضاربة فلا حق له في الربح» فلم ينفذ شرطه فيه فلا يلزمه الضمان؛ إذ الضمان إنما يجب 
بإثبات الشركة» ويكون الربح كله لرب المال؛ لأنه ربح حصل في مضاربة فاسدة» وللمضارب 
الأول أجل مثله؛ لأن عمل الثاني وقع لهء فكأنه عمل بنفسه وللثاني على الأول مثل ما شرط 
له من الربح؛ لأنه عمل مضاربة صحيحة» وقد سمى له أشياء فهو مستحق للغير فيضمنء» هذا 
إذا لم يقل له رب المال «اعمل برأيك»» فأما إذا قال له اعمل برأيك”''» فله أن يدفع مال 
المضاربة مضاربة إلى غيره؛ لأنه فوض الرأي إليه» وقد رأى أن يدفعه مضاربة» فكان له ذلك . 

ثم إذا عمل الثاني وربح كيف يقسم الربح؟ فنقول: جملة الكلام فيه أن رَبٍّ المال لا 
يخلو إما إن كان أطلق الربح في عقد المضاربة ولم يضفه إلى المضارب؛ بأن قال: على أن ما 
رزق الله - تعالى ‏ من الربح فهو بيننا نصفان» أو قال: ما أطعم الله - تعالى ‏ من ربح فهو بيننا 
نصفان. 

وأما إن أضافه إلى المضارب؛ بأن قال: على أن ما رزقك الله - تعالى ‏ من الربح أو ما 
أطعمك الله - عر وجل من ربحء أَوْ على أن ما ربحت من شيء أو ما أصبت من ربح» إن 
أطلق الربح ولم يصئفه إلى المضارب» ثم دفع المضارب الأول المال إلى غيره مضاربة 
بالنلث» فربح الثاني ؛؟ فثلث جميع الربح للثاني؛ لأن شرط الأول للثاني قد صَمّ؛ لأنه يملك 
نصف الربح» فكان ثلث جميع الربح بعض ما يستحقه الأول» فجاز شرطه للثاني» فكان ثلث 
جميع الربح للثاني ونصفه لرب المال؛ لأن الأول لا يملك من نصيب رب المال شيئاء 
فانصرف شرطه إلى نصيبه لا إلى نصيب رب المال» فبقي نصيب رب المال على حاله وهو 


)1( ف 1 ذلك. 
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النصف» وسدس الربح للمضارب الأول؛ لأنه لم يجعله للثاني» فبقي له بالعقد الأول» 
ويطيب له ذلك؛ لأن عمل المضارب الثاني وقع له؛ فكأنه عمل بنفسه؛ كمن استأجر إنسانا 
على خياطة ثوب بدرهم» فاستأجر الأجير من خاطه بنصف درهم» طاب له الفضل؛ لأن عمل 
أجيره وقع له؛ فكأنه عمل بنفسه؛ كذا هذا. 


ولو دفع إلى الثاني مضاربةٌ بالنصف» فنصف الربح للثاني» ونصفه لرب المال» ولا شيء 
للمضارب الأول؛ لأنه جعل جميع ما يستحقه وهو نصف الربح للثاني وصح جعله؛ لأنه مالك 
للنصف, والنصف لرب المال بالعقد الأول» وصار كمن استأجر رجلا على خياطة ثوب بدرهم 
فاستأجر الأجير من خاطه بدرهم» ولو دفعه إليه مضاربة بالثلثين» فنصف الربح لرب المال» 
ونصفه للمضارب الثاني» ويرجع الثاني على الأول بمثل سدس الربح الذي شرطه له؛ لأن شرط 
الزيادة إن لم ينفذ في حق رب المال لما لم يرض لنفسه بأقل من نصف الربح» فقد صح فيما بين 
الأول والثانى؛ لأن الأول عََرٌ الثانى بتسمية الزيادة» والغرورٌ فى العقود من أسباب وجوب 
الضمان» وهو في الحقيقة ضمان الكفالة» وهو أن الأول صار ملتزماً سلامة هذا القدر للثاني: 
ولم يسلم له فيغرم للثاني مثل سدس الربح» ولا يصير بذلك مخالفاً: لأن شرطه لم ينفذ في 
حق رب المال» فالتحق بالعدم في حقه» فلا يضمن» وصار كمن استأجر رجلا لخياطة ثوب 
بدرهم فاستأجر الأجير مَنْ يخيطه بدرهم ونصف ‏ أنه يضمن زيادة الأجرة؛ كذا هذا. 


ولو أضافه إلى المضارب فدفعه الأول مضاربة إلى غيره بالثلث أو بالنصف أو بالثلثين» 
فجميع ما شرط للثاني من الربح يسلم له» وما شرط للمضارب الأول من الربح يكون بينه وبين 
رب المال نصفين؛ بخلاف الفصل الأول. 

ووجه الفرق: أن هاهنا شرط رب المال لنفسه نصف ما رزق الله - تعالى - للمضارب أو 
نصف ما ربح المضارب» فإذا دفع إلى الثاني مضاربة بالثلث» كان الذي رزق الله عَرّْ وجل - 
المضارب الأول الثلثين» فكان الثلث للثانى والثلثان بين رب المال وبين المضارب الأول 
نصفين؛ لكل واحدٍ منهما الثلث؛ وإذا دفع مضاربة بالنصف كان ما رزقه الله - تعالى ‏ 
للمضارب الأول النصف؛. فكان النصف للثانى والنصف بينهما نصفين» وإذا دفعه مضاربة 
بالئلثين كان الذي رزقه الله تعالى الثلث والثلثان للثانى» والثلث بينهماء لكل واحد منهما 
البكاين »وق الفعتل: الأ ولدرت الماك إنما شترظ النقسه تطنف» عتمي ما:ؤزق اللا تعالى + 
ونصف جميع الربح» وذلك ينصرف إلى كل الربح . 

وكذا له أن يخلط مال المضاربة بمال نفسه؛ لأنه فوض الرأي إليه وقد رأى الخلط» وإذا 
ربح قسم الربح على المالين» فربح ماله؛ يكون له خاصة» وربح مال/ المضاربة يكون بينهما 
على الشرط . 


بدائع الصنائع جم َ م 


1ت 


:6 كتاب المضاربة 


وكذا له أن يشارك غيره شركة عنان لما قلناء ويقسم الربح بينهما على الشرط؛ لأن 
فيستوفي منها رب المال رأس ماله» وما فضل يكون بينهما على الشرط . 
وأما القسمُ الذي ليس للمضارب أن يعمله''' أصلاً ورأساً ‏ فشراء ما لا يملك بالقبض» 


وما لا يجوز بيعه فيه إذا قبضه . 


أما الأول فنحو شراء الميتة. والدم. والخمرء. والخنزير. وأم الولد. والمكاتب». 
والمدبر ؛ لأن المضاربة تتضمن الإذن بالتصرف الذي يحصل به الربح. والربح لا يحصل إلا 
بالشراء والبيع» فما لا يملك بالشراء لا يحصل فيه الربح. وما يملك بالشراء لكن لا يقدر على 
بيعه؛ لا يحصل فيه الربح أيضاً. فلا يدخل تحت الإذن فإن اشترى شيئاً من ذلك كان مشترياً 
لنفسه لا للمضارية» فإن دفع فيه شيئاً من مال المضاربة يضمن. ون اشرق ثوبا أو عيدا أو 
عرضاً من العروض بشيءٍ مما ذكرنا سوى الميتة والدم؛ فالشراء على المضاربة؛ لأن المبيع هنا 
مما يملك بالقبض» ويجوز بيعه» فكان هذا شرءًَ فاسداً؛ والإذن بالشراء المستفاد يعقد 

وأما إذا كان الثمن ميتة أو دما فما [اشترى به]”'' لا يكون على المضاربة؛ لأن الميتة 
للمضاربة» بل يكون مشتريا لنفسه؛ لأنه لو وقع شراؤه للمضاربة لعتق على رب'المال» فلا 
يقدر على بيعه بعد ذلك . ولا يحصل المقصود من الإذن» فلا يدخل تحت الإذن . 

ولو اشترى ذا رحم محرم من نفسه. فإن لم يكن في المال ربح. فالشراء على 
المضاربة؛ لأنه لا ملك له فيه» فيقدر على بيعه فيحصل المقصود. وإن كان في المال ربح لم 
يكن الشراء على المضاربة؛ لأنه إذا كان في المضاربة ربح يملك قدر نصيبه من الربح» فيعتق 
ذلك القدر عليه؛ فلا يقدر على بيعه ولا على بيع الباقيى؛ لأن مُعْنَقُ البعض» وما لا يقدر على 

وأما المضاربة المقيدةٌ. فحكمُّها حُكُمُ المضاربة ‏ المطلقة ‏ في جميع ما وصفنا لا 
تفارقها إل في قدر القيدء والأصل فيه أن القيد إن كان مفيداً يثبت؛ لأن الأصل في الشروط 


)01( ف يفعله . 


(؟) في أ: اشتراه. 
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اعتبارها ما أمكن» وإذا كان القيد مفيداًء كان يمكن الاعتبار فيعتبر؛ لقول النبي ‏ عليه أفضل 
الصلاة والسلام : «المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» فيتقيد بالمذكور ويبقى مطلقاً فيما وراءه على 
الأصل المعهود في المطلق إذا قيد ببعض المذكورهء أنه يبقى مطلقا فيما وراءه؛ كالعام إذا 
خص منه بعضه أنه يبقى عامًا فيما وراءه» وإن لم يكن مفيداً لا يثبت» بل يبقى مطلقاً؛ لأن ما 
لا فائدة فيه يلغو ويلحق بالعدم . 


إذا عرفنا هذا فتقول: إذا دفع رجلٌ إلى رجل مالا مضاربةٌ على أنه يعمل به في الكوفة. 
فليس له أن يعمل في غير الكوفة؛ لأن قوله (على أن) من ألفاظ الشرط”''» وأنه شرط مفيد. 
لأن الأماكن تختلف بالرخص والغلاء؛ وكذا في السفر خَطرٌ فيعتبرٌ. 

وحقيقة الفقه فى ذلك أن الإذن كان عدماء وإنما يحدث بالعقدء فيبقى فيما وراء ما 
تناوله العقد على أصل العدم» وكذا لا يعطيها بضاعة لمن يخرج بها من الكوفة» لأنه إذا لم 
يملك الإخراج بنفسهء فلأن لا يملك الأمر بذلك أؤلى» وإن أخرجها من الكوفة» فإن اشترى 
بها وباع»ء ضمن؛ لأنه تصرف لا على الوجه المأذون» فصار فيه مخالفاً فيضمن؛ وكأن 
المشتري لنفسه له ربحه وعليه وضيعته؛ لكن لا يطيب له الربح عند أبي حنيفة ومحمدٍء وعند 
أبي يوسف يطيب. وَإن لم يشتر بها شيئأ حتى ردّها إلى الكوفة بَرىء من الضمان» ورجع 
المال مضاربة على حاله؛ لأنه عاد إلى الوفاق قبل تقرر الخلاف» فيبرأً عن الضمان؛ كالمودع 
إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق. ولو لم يرده حتى هلك قبل التصرف,» لا ضمان عليه؛ لأنه لما 
لم يتصرف لم يتقرر الخلاف» فلا يضمن . 

ولو اشترى ببعضه ورد بعضه. فما اشتراه فهو لهء وما رد رجع على المضاربة ؛ لأنه تقرر 
الخلاف في القدر المشتريء» وزال عن القدر المردود» ولو دفع إليه على أن يعمل في سوق 
الكوفة» فعمل في الكوفة في غير سوقهاء فهو جائز على المضاربة استحساناً» والقياس أن لا 
يجور . ظ 

وجه القياس: أنه شرط عليه العمل في مكان معين» فلا يجوز في غيره» كما لو شرط 
ذلك في بلد معين. 1 ْ 


)١(‏ ينظر مصابيح المغاني في حروف المعاني (ص »)١75©‏ رصف المباني في شرح حروف المعاني (ص 
١ع‏ الجنى الداني من حروف المعاني (ص60١5).‏ مغني اللبيب »)717/١(‏ حروف المعاني (ص 
4)» سيبويه (”/ 175)», المقتضب »)7١/75(‏ همع الهوامع »)١57/١(‏ الإيضاح في شرح المفصل 
(1817/5).» الأصول في النحو (؟7/7١3):‏ ارتشاق الضرب (789/5), شرح السيوطي /١(‏ 1806)), 
اللباب في علل البناء والإعراب :)77١/١(‏ شرح اللمع »6)7١/١(‏ الفصول الخمسون (ص »)223١١‏ أسرار 
العربية (ص 778)» شرح ابن عقيل /١(‏ 7817)» شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم (ص »)١18١‏ شرح 


.)١60/5( المفصل‎ 


/ 0م12 
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وجة الاستفحسان أن التقييد"'" سوق الكوفة غير مقية»“لأن اليلد الواحد يمقولة بقعة 
واحدة. فلا فائدة فى التعليق بهذا الشرط. فيلغو الشرط . 


ولو قال له «اعمل به في سوق الكوفة»؛ أو «لا تعمل به إلا في سوق الكوفة»» فعمل في 
غير سوق الكوفة» يضمن؛ لأن قوله لا تعمل إلا في سوق الكوفة حجرٌ عليه”''» فلا يجوز 
تصرفه بعد الحجرء وفي الفصل الأول ما حجر عليه؛ بل شرط عليه أن يكون عمله في 
السوق. والشرط غير مفيد فَلَعًا. 


ولو قال: له خذ هذا المال تعمل به في الكوفة» لم يجز له العمل في غيرها؛ لأن 
(في)”' كلمةٌ ظرفٍء فقد جعل الكوفة ظرفاً للتصرف الذي أذن له فيه» فلو جاز في غيرها لم 
تكن الكوفة ظرفاً لتصرفه؛ وكذلك إذا قال له «فاعمل به في الكوفة»؛ لما قلنا؛ ولأن الفاء من 
حروف التعليق؛ فتوجب تعلق ما قبلها بما بعدهاء وإنما/ يتعلق إذا لم يجز التصرف في غيرها. 
وكذلك إذا قال: خذ هذا المال بالتصرف بالكوفة”؟'؛ لأن الباء حرف إلصاق» فتقتضى 
التصاق الصفة بالموصوف؛ وهذا يمنع جواز التصرف في غيرها. ١‏ 


)١(‏ في أ: التعليق. (5) في ط: له. 


() ينظر مصابيح المغاني في حروف المعاني ص 7١5‏ رصف المباني في شرح حروف المعاني ص 2.588 
الجنى الداني من حروف المعاني ص »15١٠‏ مغني اللبيب: .158/1١‏ حروف المعانى ص ؟١»‏ سيبويه 
674 المقتضب 150/١‏ همع الهوامع ؟/ 27١‏ الإيضاح في شرح المفصل »١157/”‏ الأصول في 
النحوء ارتشاف الضرب ؟5557/75» شرح السيوطي »777/١‏ اللمع في العربية ص ١١758‏ شرح التحفة 
العربية ص 65 اللباب في علل البناء والإعراب .708/١‏ شرح التصريح على التوضيح ”/ 07 لباب 
الإعراب ص 476. شرح اللمع /١‏ 156» الإفادة ص 555» الفصول الخمسين ص »7١7‏ أسرار العربية 
ص 50904» شرح ابن عقيل ١7١/7”‏ شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم ص 7757» شرح التسهيل "/ 2158. 
الواضح ص 8؛ كتاب الكافية في النحو ”/7717+ شر المفصل 8/ »7١‏ البسيط في شرح جمل الزجاجي 
ا 

() ينظر مصابيح المغاني فى حروف المعاني ص ١144‏ » رصف المباني في شرح حروف المعانى ص 2.١57‏ 
الجنى الداني من حروف المعاني ص 58". مغني اللبيب :٠١١/١‏ حروف المعانى ص 47 سيبويه 1/ 
87 » المقتضب .794/١‏ همع الهوامع .٠١ /١‏ الإيضاح في شرح المفصل 1417/7. الأصول في النحو 
؟7/» ارتشاف الضرب ؟25757/7 شرح السيوطي .7594/١‏ الشرح في العربية ص 2١594‏ شرح التحفة 
الوردية ص 55١»ء‏ اللباب في علل البناء والإعراب ١/١55؛‏ الجمل في النحو ص .5١5‏ لباب الإعراب 
ص 477. شرح اللمع ١‏ الإفادة ص 75505 الفصول الخعبرن ين ا أسرار العربية ص 
4*» شرح ابن عقيل »7١/7‏ شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم ص 754» شرح التسهيل 2159/7 
الواضح ص 8؛ كتاب الكافية في النحو ”/7754» شرح المفصل 255/8 البسيط في شرح جمل 
الزجاجي 7/7 878. 
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ولو قال: خذ هذا المال مضاربة» واعمل به في الكوفة» فله أن يعمله بالكوفة» وحيث 
ما بدا له؛ لأن قوله: خذ هذا المال مضاربة : إِذن له في التصرف”' مطلقاً» وقوله: واعمل 
به في الكوفة - إذْنّ له بالعمل في الكوفة؛ فكان له أن يعمل في أي موضع شاء. كمن قال 
لغيرة أعدق عدا مق اعبيدى) ثم قال له: اعتق عبدي سالماًء أن له أن يعتق أيّ عبدٍ شاءء ولا 
يتقيد التوكيل بإعتاق سالم؛ كذا هذاء إذ المضاربة توكيلٌ بالشراء والبيع» ولو قال: خذ هذا 
المال مضارية إلى سنة» جازت المضاربة عندناء وقال الشافعي رحمه الله الفقياونة. فاسيدة : 

وجه قوله إنه إذا وقّت للمضاربة وقتأ فيحتمل أنه لا يجوز كونها في الوقت» فلا يفيد 
العقد فائدة. 


ولنا أن المضاربةً توكيلٌ. والتوكيلٌ يحتمل التخصيص بوقت دون وقت» وذكر 
الطحاوي» وقال: لم يجز عند أصحابنا توقيت المضاربة» وقياس فرلهم لي الرناك أنها لا 
تختص بالوقت؟ لأنهم قالوا لو وكل رجلا ببيع عبده اليوم» فباعه غداًء جاز كالوكالة المطلقة» 
وما قاله ليس بسديدٍ؛ لأنهم قالوا فى الوكيل إذا قيل له بعهٌُ اليوم ولا تبعه غداء جاز ذلك» ولم 
يكن له أن يبيعه غداء ركذا كاقل له «على أن تبيعه اليوم دون غدٍا) . 

ولو قال: خذ هذا المال مضاربة بالنصف على أن تشء نشتري به الطعام. أو قال: فاشتري به 
الطعام أو قال: تشتري به الطعام. أو قال: خذ هذا المال مضاربة بالنصف في الطعام ‏ فذلك 
كله سواء» وليس له أن يشتري سوى الطعاء”" بالإجماع؛ لما ذكرنا؛ على أن (أن) للشرط. 
والأصل في الشرط المذكور في الكلام اعتباره» والفاء لتعليق ما قبلها بما بعدها. 

وقوله: يشتري به الطعام تفسيرٌ التصرف المأذون به" '“» وقوله في الطعام ف «في» كلمة 
ظرفء فإذا دخلت على ما لا يصلح ظرفاً تصير بمعنى الشرط. وكل ذلك يقتضي التقييد 
بالشرط المذكورء وأنه شرط مفيدء لأن بعض أنواع التجارة يكون أقرب إلى المقصود من 
معن وكذا الناس مختلفون في ذلك. فقد يهدىي الإنسان إلى بعض التجارة دول بعض » فكان 
اقرط مفيدا: فيتقيد به ولا يملك أن ب يشتري غير الطعام. والطعامُ هو الحنطةٌ ودقيمّهاء إذ لا 
يراد به كل ما يتطعمء. ؛ بل البعض دون البعض » والأمر يختلف باختلاف عادة البلدان» فأسم 
الطعام في عرفهم لا يطلق”' إل على الحنطة ودقيقهاء وكذللة لو ذكرحننا اخريآن قال له: 
كل هذا لهال متضاوية بالتضت على أن تشتري به الدقيق» أو الخبزء أو البرّ؛ أو غير ذلك ؛ 
ليس له أن يعمل من غير ذلك الجنس بلا خلاف» لكن له أن يشتر تريّ ذلك الجنس في المصر 


)١(‏ في أ: إقرار بالتصرف . (9) في أ: فيه 


(0) في أ: ذلك. (4). اق 1 يتطلق: 


*/ ل/اثالاب 
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وغيره: وأن يبضع فيه. وأن يعمل فيه جميع ما يعلمه المضارب في المضاربة المطلقة؛ لما 
ذكرنا أن اللفظ المطلق إذا قيد ببعض الأشياء يبقى على إطلاقه فيما وراءه. 

وقال ابن سماعة : نعف هيدا قال في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة: فقال له: 
اشتريت به الحنطة فلك من الربح النصف ولي النصف» ييا 0 
الثلثان. فقال: هذا جائزء وله أن يشتري أيّ ذلك شاء»ء على ما سمّى له رب المال» لأنه خيره 
بين عملين مختلفين» فيجوزء كما لو خير الخياط بين الخياطة الرومية والفارسية . 

راوج الدعلى ان إن مكل في لمعيو قله تلك الريع , وإن سافر فله النصف ‏ جازء 
(المت ينيما على :ها اخريطا. إن عمل فى المصر فله الثلث وإن سافر فله النصف» ولو اشترى 

في المصر وباع في السفرء أو اشترى في السفر وباع : فى المصرء فقد روي عن محمد أنه قال: 
المضاربة في هذا على الشراء. فإن اشترى. في المصر فما ربيخ في :ذلك المتاعء فهو على ما 
شرط في المصرء سواءً باعه في المصر أو في غيره؛ لأن المضاربٌ إنما يستحق الربح بالعمل» 
والعمل/ يحصل بالشراءء فإذا اشترى في المصر تَعَيّنَ أحد العملين» فلا يتغير بالسفرء وإن 
عمل ببعض المال في السفر وبالبعض في الحضرء فربح كل واحد من المالين» على ما شرط 
لا مسال ]”' ولى قال #الدغلن |بااتتشري دق فلات وصيم فكةة جاز عندناء وهو على فلان 
خاصّة. ليس له أن يشتري ويبيع من غيره. 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله : المضاربة فاسدة؛ لأن في تعيين الشخص تضييق طريق 
الوصول إلى المقصود من التصرف؛ وهو الربح» وتعيير مقتضى العقد؛ لأن مقتضى العقد 
التصرف مع من شاء. 

ولنا أن هذا شرط مفيد لاختلاف الناس فى الثقة والأمانة؛ لأن الشراء من بعض الناس قد 
يكون أربح؛ لكونه أسهل في البيع» وقد يكون أوثق على المال» فكان التقييد مفيداً كالتقييد 
بنرع دوت نوع وقوله التعيين بغير مقتضى العقدء قلنا “لشن كذللك؟ بل هو مباشرة العقد مفيداً 
من الابتداء» وأنه قيد مفيدذء فوجب اعتباره. 


ولو قال: على أن تنشتري بها من أهل الكوفة وتبيع؛ فاشترى وباع من رجال بالكوفة من 

غير أهلهاء فهو جائز ال كي ا ل 0 علق أن تكتوى .مهن 
بالكوفة» وكذلك إذا دفع إليه ال مضاربة في الصرف على أن يشترى من الصيارفة وببيع» كان 
0 يشتري من غير الصيارفة ما بدا له من الصرف؛ لأن التقييد بالصيارفة لا يفيد إلا تخصيص 


أو النوع: فإذا حصل ذلك من صيرفيٌ أ غيره ) فهو سواءً. 


)000( سقط في ط. 
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ولو دفع إليه مالا مضاربة» ثم قال له بعد ذلك: اشتر به البز وبع» فله أن يشتري البز 
وغيره؛ لأنه أذن بالشراء مطلقاء ثم أمره بشراء البزء فكان له أن يشتري ما شاء؛ وهذا كقوله: 
خذ هذا المال مضاربة واعمل به بالكوفة» إلا أن هناك القيد مقارن» وهلهنا متراخي» وقد 
ذكرناه. 


وذكر القدوري ‏ رحمه الله أن هذا محمول على أنه نهاه بعد الشراء والحكم في التقييد 
الطارىء على مطلق العقد أنه إن كان ذلك قبل الشراء يعمل» وإن كان بعد ما اشترى به لا 
يعمل . إلى أن يبيعه بمال عين» فيعمل التقييد عند ذلك» حتى لا يجوز أن يشتري إلا ما قال. 


ولو دفع إليه مالا مضاربةٌ على أن يبيع ويشتري بالنقدء فليس له أن يشتري ويبيع إلا 
بالنتقد؛؟ لأن هذا التقييد ف فيتقيد بالمذكور . 


د ويا ويا 0 اد وو 
جاز؛ كذا هذا. 


وأما الذي يرجع إلى عمل رب المال مما له أن يعمله وما ليس له أن يعمله. فقد قال 
أطيحارةا : إذا باع رب المال مال المضاربة بمثل قيمته أو أكثر» جاز بيعه» وإذا باع بأقل من 
قيمته» لم يجز إلا أن يجيزه المضارب» سواء باع بأقل من قيمته مما لا يتغابن الناس فيه أو مما 
يتغابن الناس فيه؛ لأن جواز بيع رب المال من طريق الإعانة للمضارب» وليس من الإعانة 
إدخالٌ النقص”'' عليه» بل هو استهلاك» فلا يتحمل قَلْ أو كَثْره وعلى هذا لو كان المضارب 
اثنين» فباع أحدهما بإذن رب المال» ٠‏ لم يجز أن يبيعه إلا بمثل القيمة أو أكثرء إلا أن يجيزه 
المضارب الآخرء لأن أحد المضاربين لا ينفرد بالتصرف بنفس العقدء بل بإذن رب المال» 
وهو لا يملك التصرف بنفسه إذا كان فيه غبن» فلا يملك الأمر به» وإذا اشترى المضارب بمال 
المضاربة متاعاً وفيه فضل أو لا فَضْلَ فيه» فأراد رب المال بيع ذلك فأبى المضارب وأراد 
إمساكه حتى يجد ربحاًء فإن المضارب يجبر على بيعه إلا أن يشاء أنْ يدفعه إلى رَبّ المال؛ 
لأن منع المالك عن تنفيذ إرادته في ملكه لحق» يحتمل الثبوت والعدم؛ وهو الربح لا سبيل 
إليهء ولكن يقال له: إن أردت الإمساك فردٌ عليه ماله» وإن كان فيه ربح يقال له: ادفع إليه 
رأس المال وحصته من الربح» ويسلم المتاع إليك . 


ولو أخذ رجل مالا ليعمل لأجل ابنه مضاربة» فإن كان الابن صغيراً لا يعقل البيع 


)١(‏ في أ: القبض. 


2م12 


كه كتاب المضاربة 


فالمضاربة للأس» ولا شيء للابن من الربح. لأن الربح في باب المضاربة يستحق بالمال أو 


بالعمل» وليس للابن واحد منهماء فإن كان الابنٌ يَقَدِرُ على العمل» فالمضاربة للابن والربح له 
إن عمل ء فإن عمل الأب بأمر الابن» فهو متطوع. وإن عمل بغير أمره. صار بمنزلة الغاصب؛ 
لأنه ليس له أن يعمل فيه بغير إذنه» فصار كالأجنبى. 

وقد قالوا فى المضارب إذا اشترى جارية» فليس لرب المال أن يطأهاء سواء كان فيه 
ربح أو لم يكنء أما إذا كان فيه ربح فلا شك فيه؛ لأن للمضارب فيه ملكاء ولا يجوز وطء 
الجارية المشتركة» وإن لم يكن فيها ربح؛ فللمضارب فيها حق يشبه الملك؛ بدليل أن رب 
المشتركة . 

ويجوز شراء رب المال من المضارب» وشراء المضارب من رب المال» وإن لم يكن 
في المضاربة ربح في قول أصحابنا الثلاثة . 

وجه قول زفر إن هذا بيع ماله بماله وشراء ماله بماله؛ إذ المالان جميعاً لرب المال» 

ولنا أن لربٌ المال في مال المضاربة ملك رقبة لا ملك تصرفء [والتحق]7'' ملكه في 
حق التصرف كملك الأجنبي» وللمضارب فيه ملك التصرف لا الرقبة» فكان فى حق ملث 
الرقبة كملك الأجنبي؛ حتى لا يملك رب المال منعه عن التصرف, فكان مال المضاربة في 
حق كل واحد منهما كمال الأجنبي؛ لذلك جاز الشراء بينهما ولو اشترى المضارب داراً ورب 
المال شفيعها بدار أخرى بجنبهاء فله أن يأخذ بالشفعة؛ لأن المشتري وإن كان له في الحقيقة 
لكنه في الحكم كأنه ليس لهء بدليل أنه لا يملك انتزاعه من يد المضارب». ولهذا/ جاز شراؤه 
من المضارب» ولو باع العضارت دارا من المضيارية ورسب المال شفيعهاء قلا شفعة له سواء 
كان في الدار المبيعة ربح وقت البيع أو لم يكن. أما إذا لم يكن فيها ربحء فلأن المضارب 

فأما حصة رب المالء فكذلك هو وكيل بيعهاء وأما حصة المضارب؛ فلأنّا لو أوجبنا 
فيها الشفعة لتفرقت الصفقة على المشتري؛ ولأن الربح تابعٌ لرأس المال» فإذا لم تجب الشفعة 
في المتبوع. لا تجب في التابع . 


)0010( سقط في ط. 


كتاب المضارية باه 





وَلَو بَاع رب المال داراً لنفسه. والمضارب شفيعهاء بدار أخرى من المضاربة» فإن كان 
في يده من مال المضاربة وفاء بثمن الدارء لم تجب الشفعة؛ لأنه لو أخذ بالشفحة لوقع لرب 
المال» والشفعة لا تجب لبائع الدارء وإن لم يكن في يده وفاء» فإن لم يكن في الدار ربح فلا 
شفعة» لأنه أخذها لرب المال» وإن كان فيه ربح فللمضارب أن يأخذها لنفسه بالشفعة؛ لأن له 
نصيباً في ذلك» فجاز أن يأخذها لنفسه. 


وَلَوْ أن أجنبيًا اشترى دارا إلى جانب دار المضاربة» فإن كان فى يد المضارب وفقاء 
بالقدي كله أن را خدها لشفي المشاركةه و زنك النسقية يالك ولب لوت امال از 
يأخذها لنفسه؛ لأن الشفعة وجبت للمضاربة» وملك التصرف في المضاربة للمضارب» فإذا 
سلم جاز بتسليمه على نفسه وعلى رب المال» وإن لم يكن في يده وفاء. فإن كان في الدار 
ربح فالشفعة للمضارب ولرب المال جميعاء فإن سلم أحدهما فللآخر أن يأخذها جميعا لنفسه 
بالشفعة؛ كدار بين اثنين وجبت الشفعة لهماء وإن لم يكن في الدار ربح فالشفعة لرب المال 
خاصة؛ لأنه لا نصيب للمضارب فيه. 


قال أبو يوسف: إذا استأجر الرجل أجيراً كل شهر بعشرة دراهم ليشتري له ويبيع» ثم 
دَفَعَ المستأجر إلى الأجير دراهم مضاربة» فالمضاربة فاسدة. والربح كله للدافع» ولا شيء 
للأجير سوى الأجرة» وقال محمد: المضاربة جائزة» ولا شيء للأجير في الوقت الذي يكون 
كر لا عمل المضارنة. 

وجه قول محمد: إنه لما دفع إليه المضاربة» فقد اتفقا على ترك الإجارة ونقضهاء فما 
دام يعمل بالمضاربة فلا أجر له؛ ولأن الإجارة شركة ولهذا لا تقبل التوقيب» ولو شاركه بعد 
ما استأجره جازت الشركة؛ فكذا المضاربة» ولأبي يوسف أنه لما استأجره فقد ملك عمله. 
فإذا دفع إليه مضاربة فقد شرط للمضارب ربحأً بعمل قد ملكه رب المال» وهذا لا يجوز؛ 
ولأن المضارب يعمل لنفسه فلا يجوز أن يستوجب الربح والأجرء ولا يجوز أن ينقض الإجارة 
بالمضاربة؛ لأن الإجارة أقوى من المضاربة؛ لأنها لازمة والمضاربة ليست بلازمة» والشيء لا 

وما ذكر محمد أن المضاربة شركة» فالجواب أن الشريك يستحق الريح بالمال» 
والمضارب بالعمل» ورب المال قد ملك العمل» فلا يجوز أن يستحق المضارب الربح؛ ولأن 
الشريك يعمل لنفسه فكأنه امتنع من عمل الإجارة» فيسقط عنه الأجرة بحصته» والمضارب 
يعمل لرب المال فبقي عمله على الإجارة . 

ولو اشترى المضارب بمال المضاربة وهو ألف عبداً قيمتة ألف» فقتل عمدأء فلرب 
المال القصاص؛ لأن العبد ملكه على الخصوص لا حق للمضارب فيه» وإن كانت قيمته ألفين 


لت 


مه كتاب المضارية 


لم يكن فيه قصاصء وإن اجتمعا؛ لأن ملك كل واحد منهما لم يتعين؛ أما رب المال فلأن 
رأس المال ليس هو العبدء وإنما هو الدراهم. ولو أراد أن يعين رأس ماله في العبدء كان 
للمضارب أن يمنعه عن ذلك حتى يبيع ويدفع إليه من الثمن» وإذا لم يتعين ملك رب المال لم 
يتعين ملك المضارب قبل استيفاء رأس المال» وإذا لم يتعين ملكهما في العبد لم يجب 
القصاص لواحدٍ منهماء وإن اجتمعاء وتؤخذ قيمة العبد من القاتل في ماله في ثلاث سنين؛ 
لأن القصاص سقط في القتل العمد لمانع مع وجود السبب» فتجب الدية في ماله ويكون 
المأخوذ على المضاربة يشتري به المضارب ويبيع؛ لأنه بدل مال المضاربة» فيكون على 
المضاربة كالثمن. 


وذكر محمد في النوادر: إذا كان فى يد المضارب عبدان قيمة كل واحد منهما ألف» 


فقتل رجل أحد العبدين عمداء لم يكن لرب المال عليه قصاص؛ لأن ملك رب المال لم 


يتعين في العبد المقتول على ما بيناء» وعلى القاتل قيمته في مالهء ويكون في المضاربة لما 

[والأصل أن]"'' في كل موضع وجب بالقتل القصاص خرج العبد عن المضاربة» وفي 
كل موضع وجب بالقتل مال» فالمال على المضاربة؛ لأن القصاص إذا استوفى فقد هلك مال 
المضاربة. وهلاك مال المضاربة يوجب بطلان المضاربة» والقيمة/ بدل مال المضاربة» فكانت 
على المضاربة كالثمن. 

وقال محمد: وإذا اشترى المضارب ببعض مال المضاربة عبداً يساوي ألفاً فقتله رجل 
عمداء فلا قصاص فيه لا لرب المال ولا للمضارب ولا لهما إذا اجتمعا؛ أما رب المال؛ فلأنه 
لو استوفى القصاص لا يصير مستوفياً لرأس المال بالقصاص؛ لأن القصاص ليس بمال» ولهذا 
لو عفا المريض عن القصاص كان من جميع المال» وإذا لم يصر به مستوفياً رأس ماله يستوفي 
رأس المال من بقية المال» وإذا استوفى تبين أن العبد كان ربحأء فتبين أنه انفرد باستيفاء 
القصاص عن عبد مشترك . 

وأما المضارب؛ فلأنه لم يتعين له فيه ملك. ولا يجوز لهما الاجتماع على الاستيفاء لهذا 
المعنى» وهو أن حق كل واحدٍ منهما غير متعين. 

واختلف أصحابنا فى القتل العمد إذا ادعى على عبد المضاربة أنه هل يشترط حضور 
الوك الماع اليف 0 * ْ 


قال أبو حنيفة ومحمد ‏ عليهما الرحمة 0 يشتراط: 


6 ف 3 


كتاب المضارية » 


وقال أبو يوسف ‏ رحمه الله -: لا يشترط 


وجه قوله إن العبد فى باب القصاص مبقى على أصل الحرية؛ بدليل أنه لو أقر به يجوز 
إقراره» وإن كذبه الولي فلا يقف سماع البينة عليه على حضور المولى كالحر. 


ولهما إن هذه البينة يتعلق بها استحقاق رقبة العبد. فلا تسمع مع غيبة المولى كالبينة 
القائمة على استحقاق الملك» والبيئة القائمة على جناية الخطأء وقد قالوا جميعاً لو أقر العبد 
بقتل عمدأ فكذبه المولى والمضارب. لزمه القصاص ؛ لأن الإقرار بالقصاص مما لا يملكه 
المولى من عبدهء وهو مما يملك فيملكه العبد كالطلاق» فإن كان الدم بين شريكين وقد أقر به 
العبدء فعفا أحدهماء ٠‏ فلا شيء للآخرء لأن موجب الجناية تفلن يالك وإقرار العبد غير 
مقبول فى حق المال» فصار كأنه أقر بجناية الخطأء » فإن كان رب المال صدقه في إقراره وكذبه 
المضاربء قيل لرب المال: ادفع نصف نصيبك أو افده» وإن كان المضارب صدقه وكذبه رب 
المال» قيل للمضارب : ادفع نصيبك أو افده» وصار كأحد الشريكين إذا أقر في العبد بجناية 
وكذبه الاخر. 

وأما وجوب القصاص على عبد المضاربة وإن لم يجب بقتله القصاص؛ لأن عدم 
الوجوب بقتله لكون مستحق الدم غير متعين» فإذا كان هو القاتل فالمستحق للقصاص هو ولي 
القدزت: وال سكعيو وتجوز الهراحةايق .ون امال والمضارتك »وهو أنه يتكرى رنب الفال من 
مضاربة فيبيعه مرابحة» أو يشتري المضارب من رب المال فيبيعه مرابحة» لكن يبيعه على أقل 
اميه ل إذا بين الامو عاىء ومعية ليده كزان كناد ىن نينا كان كذلاف لآن عر شت ارت 
المال:من المضارب::والمضارتٌ من .رت المال ثبت معدولا به.عن الفياس؟ لما ذكرنا أن رب 
المال اشترى مال تفيته يمال نفسهء والمضارب يبيع مال رب المال من رب المال؛ إذ المالان 
قال والقداسى نابي ذلك إلا آنا المفسين) الحواد ؟ تعلق بق المقا رين تالعال رهن ملك 
التصرف» فجعل ذلك بيعا في حقهما لا في حق غيرهماء بل جعل في حق غيرهما ملحقا 
بالعدم ؛ ولأن المرابحة بيع يجريه: لمح حي 5 اجات فتجب صيانته عن الخيانة 
وغ نبعة الضياة” “نا أمكن: وقد تمكنت التهمة في البيع بينهماء لجواز أن رب المال باعه 
من المضارب بأكثر من قيمته ورضي به المضارب؛ لأن الجود بمال الغير أمر سهل؛ فكأن 
تهمة الجناية ثابتة» والتهمة في هذا الباب ملحقة بالحقيقة؛ ٠‏ فلا يبيع مرابحة إل على أقل 
الثمنين» وبيان ذلك في مسائل : 


إذا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة» فاشترى رب المال عبداً بخمسمائة» فباعه من 


)١(‏ فى طل: الجناية وعن شبة الجناية. 


1 كتاب المضاربة 


المقازب الله قزق المفار يهم مرائحة على كديوانةه انها آنل الشمنين» إلا إذا مين 
الأمر على وجهه فيبيعه كيف شاء؛ لأن المانع هو التهمة» وقد زالت. ولو اشترى المضارب 
عبداً بألف من المضاربة» فباعه من رب المال بألف ومائين» باعه رب المال مرابحة بألف ومائة 
إن كانت المضاربة بالنصف؛ لأن الربح ينقسم بين رب المال والمضارب ولا شبهة في حصة 
المضارب؛ لأنه لا حق فيه لرب المال» فصار كأن رب المال اشترى ذلك من أجنبي وتمكنت 
الشبهة فى حصة رب المال؛ لأنه ماله بعينه؛ فكأنه اشترى من نفسه فتسقط حصته من الربح؛ 
إلا إذا بين الأمر على وجهه فيبيعه كيف شاء. 

ولو اشترى رب المال سلعة بألف درهم تساوي ألفاً وخمسمائة» فباعها من المضارب 
بالف كيهان فإن المها ديعا مرايحة الت دوماتين وكتممين م الآ إذابين الام على 
وجهه؛ لما ذكرنا. 

والحهدا قال ابن سماعة فى نوادره عن محمد: سمعتٌ أبا يوسف يقول فى مسألة المضاربة/ وهو 

القريها قال ذا قري رم الفا هيدا بالق قاقد مو المقا رت ينا وراس العال الفيدنن 
يد المضارب» فإن المضارت يبيعه على مائة؛ وكذا لو اشترى المضارب بألف فباعه من رب 
المال بمائة» باعه رب المال بمائة يبيعه أبداً على أقل الثمنين؛ لأنه لا تهمة في الأقل» وإنما 
التهمة في الزيادة» فيثيت ما لا تهمة فيه ويسقط ما فيه تهمةء ولو اشتراه رب المال بخمسمائة 
قاعةفن 'المضباريه ب ألنت مان فإنة بسيفة ةر اكد عاق يانه وحبيني 31 البنانة الراقدة 
الزيادة على الألف ربح فنصفها للمضارب» وما اشتراه المضارب من رب المال لنفسه لا تهمة 
فيه» فيضم حصته من الربح إلى القدر الذي اشترى رب المال به» ويسقط خمسمائة؛ لأنها 
نصيب رب المال» ويسقط خمسون؛ لأنها حق رب المال من الربح» فيبيعه مرابحة على 
اتوسوانة ومس 

ولو اشتراه المضازب بستماثة باغه هرابحة بخمسمانة؛ لآن لا فضل فى ثمنه عن .رأمن 
المال» فيسقط كل الربح» ويباع على أقل الثمنين» والأصل أن المضارب لا يحتسب شيئاً من 
حو اتبيه ست يكررق هانق أكقر زه القعه. اين 7" بن حفيفة تست :فا زا على 'الألفن 
لأنه إذا لم يزد على ألف بأن اشترى بمثل رأس المال أو بأقل منه» وله في المال ربح» لم 
يتعين له في المشتري حق؛ لكونه مشغولاً برأس المال» فلا يظهر له الربح؛ كأنه اشترى ولا 
نع فى اه 

وعلى هذا القياس تجري المسائل» فمتى كان شراء المضارب بأقل الثمنين» فإن كان 


)1١(‏ في ط: فيجب. 
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للمضارب حصة ضمها إلى أقل الثمنين» وإذا اشترى رب المال من المضارب يبيعه على أقل 
الثمنين» ويضم إليه حصة المضارب . 

ولو كان [رب المال]”'' اشتراه بخمسمائة ثم باعه من المضارب بألفين» فإن المضارب 
يبيعه بألف. خمسمائة رأس المال وخمسمائة حصة المضارب من الألفين؛ لأن نصيب رب 
المال من الثمن ألف وخمسمائة» فتسقط الزيادة فيها على رأس المال وهو ألف. ويبقى من 
تضنييئ وت المال تسيمانة وتضيب الياضازن كمسهاثة ورت العال:فبها #كالأحتن فيغة 
مرابحة على ألف . ١‏ 

ولو كان المضارب اشتراه بألف ثم باعه من رب المال بألفين» باعه رب المال بألف 
وخمسمائه؛ لأن الألف رأس مال رب المال» وخمسماثئة نصيب المضارب» ورب المال فيها 
كالأجنبيٌ» وخمسمائة نصيب رب المال» فيجب إسقاطها . 


قال ابن سماعة: وروي عن أبى يوسف أنه قال وهو قوله الآخر إن رب المال إذا 
اتتعرى عبدا بعظرة الأمه انم باع من المضاربه يماثة» ياغة المضارب مرابحة على :مائة: 
وكذلك لو اشترى المضارب بعشرة آلاف فباعه من رب المال بمائة» باعه رب المال مرابحة 
على مائة» لأن البيع على أقل الثمنين لا تهمة فيه؛ ولأنه اشتراه بأقل الثمنين» فلا يجوز أن 
يزيد على القمن الذى اشتراه: 

فإن قيل: كيف يجوز للمضارب الحط على قول أبى يوسف؟ فالجوابٌ: أنه إنما لا 
عر له علطي إلى عرسا رمعي 2 رن السال 4 ناسين ريه لاله بسحو القند 
وق .رت العاله يذلاك فجاز. 1 


وأما على قول أبي يوسف الأول الذي أشار إليه ابنُ سماعة فهو أن الحط لا يجوز؛ لأنه 
قال إذا كان رأس المال ألفا فربح فيه ألفاً ثم اشترى بألفين جارية ثم باعها من رب المال بألف 
وخمسماية؛ فإِنْ رَبٌّ. المال يبيعها مرابحة على ألف وسبعماية وخمسينء لأن المضارب حط 
من الثمن خمسماية» نصفها من نصيبه ونصفها من مال المضاربة» وهو يملك الحط في حق 
نصيبه ولا يملك ذلك في مال المضاربة في قول أبي يوسف ومحمدء فلم يصح حط نصيب 
رب المال؛ فلذلك باع مرابحة على ألف وسبعماية وخمسين» فينبغي على هذا القول إذا باع 
“مترائحة أن يقول قاميت”'© غلى بكذاء. ولا يقول اشقريتها”'؟ بكذا؟ لأن الزيادة لحقت بالتمن 
حكماًء والشراء ينصرف إلى ما وقع العقد به» والصحيحٌ قوله الأخيرء لما ذكرنا أن عدم جواز 


)١(‏ في أ: المضارب. (0) في ط: قام. 
(*) في ط: اشتريته . 


ات 


الحط في مال المضاربة لحق رب المال» فإذا اشترى هو فقد رضي بذلكء فكأنه أذن 


وذكر محمد فى «كتاب المضاربة»ة: لو اشترى رت المال عبداً بألف» فباعه من المضارب 
بألفين» ألف رأس المال وألف ربح» فإن المضارب يبيعه مرابحة على ألف وخمسمائة» يسقط 
من ذلك ربح رب المال» ويبيع على رأس المال وربح المضاربء لما بَيّنا. 

ولو كان رب المال اشترى العبد بخمسمائة؛ والعبد يساوي ألفين؛ فباعه من المضارب 
بألفين» فإن المضارب يبيعه مرابحة على ألف. لأن رأس المال خمسمائة» ونصيب المضارب 
من المال خمسمائة؛ وما سوى ذلك ربح رب المال» فلا يثبت حكمه؛ على ما بينا فيما تقدم. 
إل أن يبين الأمر على وجهه فيبيعه كيف شاء؛ لأن المانع من البيع بجميع/ الثمن التهمة» فإذا 
بين فقد زالت التهمةء فيجوز البيع . 

ولو اشتراه رب المال بألف» وقيمنّه ألف. فباعه من المضارب بألفين» ألف مضاربة 
وألف ربح؛ فإن المضارب يبيعه مرابحة على الألف؛ لأنه لما اشترى ما قيمته ألف»؛ ذهب 
ربحهء فلم يبق له في المال حصةء وصار كأنه”'' مال رب المال قباعه على رأس ماله . 

ولو كان وه الال العراف بكسيهاتة .و السدالة يجاني" "1 تان المشارات سيعة عر اسه 
على خمسمائة؛ لأنه لم يبق للمضارب حصة؛ فصارا شراء مال رب المال بعضه ببعض» فيبيعه 
على تر ان المال الأول» ولو كان رب المال اشتراه بألفين» وقيمنّه ألف» فباعه من المضارب 
بألفين؛ فإن المضارب يبيعه بألف ولا يبيعه على أكثر من ذلك؛ لأن قيمته ألف» فليس فيه ربح 
للمضارب يبيعه عليه؛ ولأنْ رب المال لما باعه بألفين ما يساوي ألفاً وهما متهمان فى حق 
ألف”" في العقدء فصار كأنه أحذ ألفاً لا على طريق البيع» وباعه العبد بألف فلا يبيعه بأكثر 
من ذلك» ولو كان العبد يساوي ألفأ وخمسمائة» والمسألة بحالهاء وقد اشتراه بألف وأراد 
المضارب أن يبيعه مرابحة» باعه مرابحة على ألف ومائتين وخمسينء لأن في العبد ربح 
للمضارب؛ ونصيبه من الربح هو مع رب المال فيه كالأجنبيٌ» فيبيعه على أقل الثمنين مع 
حصة المضارب من الربح . 


وذكر محمد في الأصل: إذا اشترى المضارب عبداً بألف درهم مضاربة» فباعه من رب 
المال بألفين» ثم إن رَبّ المال باعه من أجنبي مساومة بثلاثة آلاف درهمء ثم اشتراه المضارب 
من الأجنبيٌ بألفي درهمء فأراد أن يبيعه مرابحة» لم يجبز له ذلك في قول أبي حنيفة 


)1( في أ: كله . 
(١‏ ل 1 على . 
() في ط: الغير. 
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ألفين . 

وهذه فريعة مسألة أخرى مذكورة فى البيوع , وهي ما إذا اشترى شيئاً فربح : فيه ثم ملكه 
بشراء آخرء فأراد أن يبيعه مرابحة؛ فإن عند أبي حنيفة يسقط الربح. ويعتبر ما مضى من 
العقود» وفي مسألتنا قد ربح فيه رب المال ألفي درهم؛ لأن المضارب لما اشتراه بألف وباعه 
فر اورت المال بألفين» فنصف ذلك الربح لرب المال وهو خمسماية» فلما باعه رب المال 
بثلائة ألاف» فقد ربح فيه ألفأ وخمسماية؛ لأنه قام عليه بألف وخمسماية مقدار رأس 
المال» ونصيب المضارب من الربح إذا ضم إلى ذلك فقد ربح ألفين ‏ فإذا اشتراه المضارب 


بألفين وجب أن يطرح الألفين من رأس المال» فلا يبقى شيء. ولهذا لم يجز البيع مرابحة إلا 


وأما على قولهما فإنّما يعتبر العقد الأخير خاصة:؛ فالربح في العقد الأول لا يحط م(" 
الثاني فيبيعه مرابحة على - جميع الألفين. 

ولو اشترى المضارب عبد بألف., فباعه من رب المال بألف وخمسماية» ثم باعه رب 
المال من أجنبىٌ بألف وستماية» ثم إن المضارب اشتراه من الأجنبي بألفي درهم» فأراد أن يبيعه 
مرابحة» باعه على ألف وأربعماية» على قول أبي حنيفة» لأن ربٌ المال قد ربح فيه ستماية . 

اللأدرض .إن المساوت لكا زنع اف التوى عمسن برت الال الت ويحمانة تسيا رت 
المال من الربح مائتان وخمسون,ء وكان رب المال اشترى بألف ومايتين وخمسين رأس المال 
وحصة المضارب. فَلْما باعه بألف وستماية» فقد ربح ثلثماية وخمسين» وقد كان ربح مايتين 
وخمسين بربح المضارب» فوجب أن يحط ذلك المضارب من الثمن» فيبقى ألف وأربعماية, 
ولو اشترى المضارب عبداً بألف فولاه رب المال» ثم إن رب المال باعه من أجنبيٌ بألف 
وخمسماية» ثم إن المضارب اشتراه من الأجنبي مرابحة بألفين. 

ثم إن رب المال لما حط من الأجنبي ثلثماية» فإن الأجنبي يحط من المضارب 
أربعماية؛ لأن رَبّ المال لما حط من الأجنبي ثلثماية استند ذلك الحط إلى العقدء فكأن ذلك 
المقدار لم يكن» فيطرح من رأس المال وتطرح حصته من الربح» وقد كان الأجنبي ربح مثل 
ثلث الثمن» فيطرح مع الثلثماية ثلثهاء فيصير الحط عن المضارب أربعماية» فإن أراد المضارب 
أن يبيع هذا العبد مرابحة» باعه على ألف ومايتين؟ لأن رب المال ربح أربعماية. 


)000 في طلة عن 
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ألا ترى أنه لو باعه من الأجنبي فربح خمسماية» ثم حط عنه ثلثماية» وهذا الحط من 
رأس المال والربح جميعاً؛ مايتين من رأس المال وماية من الربح» فلما سقط من الربح ماية 

يبقى الربح أربعماية» فلما اشتراه المضارب بألفين ثم حط عنه أربعماية. صار شراؤه بألف 
0 فيطرح عنه مقدار ما ربح فيه رب المال؛ وهو أربعماية» فيبيعه على ما بقي. وتجوز 
المزافعة نيع المفاوسه 'كما تجوز مو المشتارنة بووفة الماله: 


قال محمدٌ في الأصل : إذا دفع الرجل إلى رجل ألفَ درهم مضاربة بالنصف. ودفع إلى 
رجل آخر ألف درهم مضاربة بالنصف/ فاشترى أحد المضاربين غبداً بخمسماية من المضاربة» 
فباعه من المضارب الآخر بألف» فأراد الثانى أن يبيعه مرابحة» باعه على خمسماية» وهو أقل 
الإنسان ملكه”'' بماله» فيبيعه مرابحة على أقل الثمنين. 

ولو باعه الأول من الثاني بألفين» ألف من المضاربة وألف من مال نقسه» فإن الثاني 
يبيعه مرابحة على ألف ومايتين وخمسين؛ لأن الثاني اشترى نصفه لنفسه [بألف]''' وقد كان 
الأول اشترى ذلك النصف بمايتين وخمسين. فيبيعه الثاني مرابحة على ألف؛ لأنه لا نصيب 
لواحد منهما في شراء صاحبهء فصارا كالأجنبيين» فأما النصف الذي اشترى الثاني بألف 
المضاربة» فقد كان الأول اشتراه بمايتين وخمسين؛ وهو مال واحدء فيبيعه على أقل الثمنين. 

ولو كان الأول اشتراه بألف المضاربة» فباعه من الثانى بألفين للمضاربة؛ ألف رأس 
المال وألف ربح» فإن الثاني يبيعه مرابحة بألف وخمسماية» لأنه يبيعه على أقل الثمنين وعلى 
حصته من الربح. وأقل الثمنين ألف» وحصة المضارب [من الربح]"" خمسماية». ولو كان 
الأول اشتراه بخمسماية والمسألة بحالهاء باعه الثانى على ألف؛ لأن أقل الثمنين خمسماية, 
المضاربة بينهما على الشرط» والوضيعة على رب المال» والقول قولٌ المضارب في دعوى 
دا لأن المال ييه 


أحدهما النفقة وح وس 0 ا 00 اله 
وفيما فيه النفقة, وفي تفسير النفقة» فين قدرهاء وفيما تحتسب النفقة ممه . 


أما الوجوب؛ فلأن الربح في باب المضاربة يحتمل الوجود والعدم» والعاقل لا يسافر 


)010( فى : ماله . فر سقط في ط. 


0( سقط في ط. 0 سقط في ط. 
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بمال غيره لفائدة تحتمل الوجود والعدم» مع تعجيل النفقة من مال نفسه. فلو لم تجعل نفقته 
ما مال المضاربة لامتنع الناس من قبول المضاربات» مع مساس الحاجة إليهاء فكان 
إقدامهما على هذا العقد والحال ما وصفنا ‏ إذناً من رب المال للمضارب بالإنفاق من مال 
المضاربة» فكان مأذوناً في الإنفاق دلالةة» فصار كما لو أذن له به نضًا؛ ولأنه يسافر لأجل 
المال لا على سبيل التبرع ولا ببدل واجب له لا محالة» فتكون نفقته في المال بخلاف المبضع 
لأنه'' يسافر بمال الغير على وجه التبرع» وبخلاف الأجير لأنه يعمل ببدل لازم في ذمة 
الستاع 5 معالة: فلا يستحق النفقة» وهكذا روى ابن سماعة عن محمد في الشريك إذا 
سافر بالمال أنه ينفق من المال كالمضارب . 


سواء كان المصر مصره أو لم يكن. فما دام يعمل به في ذلك المصر فإن نفقته في مال نفسه. 
لا في مال المضاربة؛ وإن أنفق شيئاً منه ضمن؛ لأن دلالة الإذن لا تثبت في المصر. 


وكذا إقامته في الحضر لا تكون لأجل المال؛ لأنه كان مقيما قبل ذلك» فلا يستحق 
النفقة ما لم يخرج من ذلك المصر؛ سواء كان خروجه بالمال مدة سفر أو أقل من ذلك؛ حتى 
لو خرج من المصر يوما أو يومين» فله أن ينفق من مال المضاربة. 


كذا ذكر محمد عن نفسهء وعن أبي يوسف [من مكان المضاربة لوجود الخروج من 
المصر]"" لأجل المال» وإذا انتهى إلى المصر الذي قصده.؛ فإن كان ذلك مصر نفسه أو كان 
له في ذلك المصر أهل. سقطت نفقته حين دخل”)؛ لأنه يصير مقيماً بدخوله فيهء لا لأجل 
المال وإن لم يكن ذلك مصره؛ ولا له فيه أهل. لكنه أقام فيه للبيع والشراء» لا تسقط نفقته ما 
أقام فيه» وإن نوى الإقامة خمسة عشر يوماً فصاعداً ما لم يتخذ ذلك المصر الذي هو فيه دار 
إقامة؛ لأنه إذا لم يتخذه دار إقامة. كانت إقامته فيه لأجل المال؛ وإن اتخذه وطناً كانت إقامته 
للوطن لا للمال؛ فصار كالوطن الأصلىء» فنقول الحاصل أنه لا تبطل نفقة المضاربة بعد 
المسافرة بالمال إلا بالإقامة في مصره أو في مصر يتخذه دار إقامة» لما قلنا. 


وَلْوْ خرج من المصر الذي دخله للبيع والشراء بنية العود إلى المصر الذي أخذ المال فيه 
مضاربة. فإن نفقته من مال المضاربة حتى يدخله. فإذا دخله فإن كان ذلك مصره أو كان له فيه 
أهل. سقطت نفقته. وإلا فلآ» حتى” لو أخذ المضارب مالا بالكوفة وهو من أهل البصرة» 


01 فى االو )١(‏ في ط: لا. 
(9) بدل ما بين المعكوفين في أ: في كتاب المضاربة لو خرج من المصر. 
0 فى طلم لحل (8): ف 1و 
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وكان قد قدم الكوفة مسافراًء فلا نفقة له في المال ما دام بالكوفة؛ لما قلناء فإذا خرج منها 
مسافراً فله النفقة حتى يأتي البصرة؛ لأن/ خروجه لأجل المال» ولا ينفق من المال ما دام 
بالبصرة؛ لأن البصرة وطن أصلي لهء فكان إقامته فيها لأجل الوطن؛ لا لأجل المالء فإذا 
خرج من البصرة له أن ينفق من المال حتى يأتي الكوفة؛ لأن خروجه من البصرة لأجل المال. 


وله أن ينفق أيضاً ما أقام''' بالكوفة حتى يعود إلى البصرة؛ لأن وطنه بالكوفة كان وطن 
إقامة» وأنه يبطل بالسفرء فإذا عاد إليها وليس له وطنٌّ» فكان"'' إقامته فيها لأجل المالء فكان 
نفقته فيه» وكل مَنْ كان مع المضارب ممن يعينه على العمل» فنفقته من مال المضاربة. حرا 
كان أو عبداً أو أجيراً يخدمه أو يخدم دابته؛ لأن نفقتهم كنفقة نفسه؛ لأن لا يتهيأ له السفر الا 
بهم. إلا أن يكون معه عبيد لرب المال بعثهم ليعاونوه» فلا نفقة لهم في مال المضاربة» 
ونفقتهم على رب المال خاصة» لأن إعانة عبد رب المال كإعانة رب المال بنفسه؛ ورب المال 
لو أعان المضارب بنفسه في العمل لم تكن نفقته في مال المضاربة؛ كذا عبيله . 


فأما عبد المضارب فهو كالمضارب» والمضارب إذا عمل بنفسه في المال أنفق عليه منه؛ 
كذا عذه. 


وأما [بيان]”” ما فيه النفقة فالنفقة فى مال المضاربة» وله أن ينفق من مال نفسه ما له أن 
ينفق من مال المضاربة على نفسه» ويكون ديناً في المضاربة» حتى كان له أن يرجع فيها؛ لأن 
الإنفاق من المال وتدبيره إليه» فكان له أن ينفق من ماله ويرجع به على مال المضاربة. 
كالوصيئ إذا أنفق على الصغير من مال نفسه؛ أن”* له أن يرجع بما أنفق على مال الصغير لما 
قلنا؛ كذا هذا له أن يرجع بما أنفق في”” مال المضاربة» لكن بشرط بقاء المال» حتى لو هلك 
المال لم يرجع على رب المال بشيءٍ؛ كذا ذكر محمد في المضاربة؛ لأن نفقة المضاربة من 
مال المضاربة» فإذا هلك هلك بما فيه؛ كالدين يسقط بهلاك الرهنء» والزكاة تسقط بهلاك 
النصاب» وحكم الجناية يسقط بهلاك”'' العبد الجاني. 


وأما تفسير النفقة التى فى مال المضارية؛ فالكسوة» والطعام. والإدام» والشراب»٠‏ وأجر 
الأجيرء وفراش ينام عليه وعلف دابته التي يركيها فى سمره ويتصرف عليها حوائجه. وغسل 
ثيابه, ودهن السراج والحطب؛؟ ونحو ذلك » ولا خلاف بين أصحابنا في هذه الجملة ؛ لأن 
المضارب لا بد له منهاء فكان الإذن ثابتاً من رب المال دلالة. 


)01 في أ: ما دام. 3( في أ: كانت 
(9) سقط في ط. 62 في أ: كان . 
(4) في أ: على. () في أ: يموت. 
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وأمًا ذه نَمَنْ الدواء والحجامة والمفصد والعدو" '“ والأدهان وما ترجع ل التداوي وصلاح 
البدن» ففي ماله خاصة لا في مال المضارية . 


وذكر الكرخي ‏ رحمه الله في مختصره في الدهن خلاف محمد أنه في مال المضاربة 
عدم بوذقر فى الحيناية والإظالاه بالحووة والحضاب ثون السو بين :زياد أنه قال« على تبان 
قول أبي حنيفة يكون في مال المضاربة» والصحيحٌ أنه يكون في ماله خاصة؛ لأن وجوب 
النفقة للمضارب فى المال لدلالة الإذن الثابت عادة» وهذه الأشياء غر معتادة» هذا إذا قضى 
القاضي بالنفقة» يقضي بالطعام والكسوة ولا يقضي بهذه الأشياء. 

وأما الفاكهة فالمعتاد منها يجري مجرى الطعام والإدام» وقال بشر في نوادره سألت أبا 
يوسف عن اللحم فقال: يأكل كما كان يأكل؛ لأنه من المأكول المعتاد» وأما [بيان]”' قدر 
النفقة فهو أن يكون بالمعروف عند التجار من غير إسراف» فإن جاوز ذلك ضمن الفضل؛ لأن 
الإذن ثابت بالعادة» فيعتبر القدر' " المعتاد» وسواء سافر برأس المال أو بمتاع عن المضاربة؛ 
لأن سفره في الحالين لأجل المال؛ وكذا لو سافر فلم يتفق له شراء متاع من حيث قصد وعاد 
بالمال فنفقته ما دام مسافراً فى مال المضاربة؛ لأن عمل التجارة على هذاء وهو أن يتفق الشراء 
في وقت دون وقتء». ومكان دون مكان؛. وسواء سافر بمال المضاربة وحده أو بماله ومال 
المضاربة» ومال المضاربة لرجل أو رجلين» فله النفقة» غير أنه إن سافر بماله ومال المضاربة 
أو بمالين”؟' لرجلين» كانت النفقة؟ من المالين بالحصص؛ لأن السفر لأجل المالين» فتكون 

وإن كان أحد"' المالين مضاربة لرجل والآخر بضاعة لرجل آخرء فنفقته في مال 
المضاربة؛ لأن سفره لأجله لا لأجل البضاعة؛ لأنه متبرعٌّ بالعمل بهاء إلا أن يتبرع بعمل 
البضاعة فينفق من مال نفسه؛ لأنه بدل العمل في المضاربة. 0 
إلا أن يكون أذن له في النفقة منها؛ لأنه تبرع بأخذ البضاعة» فلا د يستحق النفقة كالمودع . 


ولو خَلّط مال المضاربة بماله» وقد أذن له فى ذلك» فالنفقة بالحصص. لأن سفره 
لأجل المالين. 
وأما ما تحتسب النفقة منه» فالنفقة/ تحتسب من الربح أولاء إن كان في المال ربح» فإن 8/١/م|‏ 


)١(‏ التنور: الفرن يخبز فيه ومفجر الماء. المعجم الوسيط (تنور). 
() سقط في ط. ف قن الفعل. 
62 ف بمال . (4) فى أ: فى 

50 الى طلا ان 1 


1/4 كتاب المضارية 


لم يكن فهي من رأس المال» لأن النفقة جزء هالك من المال» والأصل أن الهلاك ينصرف إلى 
الربح؛ ولأنّا لو جعلناها من رأس المال خاصَّة أو في نصيب رب المال من الربح» لازداد 
نصيب المضارب في الربح على نصيب رب المال» فإذا رجع المضارب إلى مصره فما فضل 
عنده من الكسوة والطعام رَدَّه إلى المضاربة؛ لأن الإذن له بالنفقة كان لأجل السفرء فإذا انقطع 
السفر لم يبق الإذن» فيجب رد ما بقي إلى المضاربة . 


وروى المعلى عن أبي يوسف : إذا كان مع الرجل ألف درهم مضاربة فاشترى عبداً 
بألفين» فأنفق عليهء فهو متطوعٌ في النفقة؛ لأنه لم يبق في يده شيء من رأس المال» فالنفقة 
تكون استدانة على المال» وهو لا يملك ذلك». فصار كالأجنبيٌ إذا أشن على عو غيوة إل أن 
يكون القاضي أمره بذلك؛» فإن رفعه إلى القاضي فأمره القاضي بالنفقة عليه» فما أنفق فهو 
عليهما على قدر رؤوس أموالهما”'"' . 

قال أبو يوسف ‏ رحمه الله - وهذه قسمة من القاضى بين المضارب وبين رب المال إذا 
تبي بالتفقة :و ركما هادت اللققة نا مافر القاقى 4 لأن لددولائة على الغاتن قل تفط ماله 
وهذا انق ناب الحتقل" مراك الأمر بالاانخة اله علية» بزانينا ضبان فشا ءد القاعى بالنفقة اقسسزنة 
لوجود معنى القسمة وهو التعيين؛ الأن القاضي لما ألزم المضارب النفقة لأجل نصيبه» فقد عين 
نصييه » ولا يتحقق تعبين نصيب المضارب إلا بعد تعيين رأس المال؛ وهذا معنى القسمة . 


ولو دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة» لاشعرى بها عاد ة تنها انان فالنفقة على 
الفضارت برعلى رب الهال :في قزل أبى بديقة واب بوسفع» وقول محيد محمد : النفقة على 
رب المال ؟ كذا حقق القدوري رححمه أللّه اللاختلاف . 


وجه قول محمد إن المضارب لم يتعين له ملك؛ لأن رأس المال غير متعين» فكانت 
الجارية على حكم رب المال؛ فكانت نفقتها عليه» ويحتسب بها فى رأس ماله فى رواية عنه. 

وفي رواية أخرى عنه يقال لرب المال أنفق إن شئت. 

ذليما أذانضبب المقتارت مخ لتويك غلك .فلكم يذلل أن إفتاقة وقد "+ ل كر 
إلزام رب المال الإنفاق على ملك غيره» فإذا قضى على كل واحد منهما بنفقة نصيبه» فقد 
تعين الربح ورأس المال+ فكون قسجة توجود مغن القسمة» وغلى هذا النخلدفة العف الآبق 
من المضاربة إذا جاء به رجل وقيمته ألفان» وليس فى يده من المضاربة غير العبد؛ أن الجعل 


)١(‏ في ط: رأس المال. (؟) في ط: عند. 
(9) في ط: منه. 
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عليهما في قول أبي حنيفة وأبيى يوسف؛ لأن العبد على ملكهماء وعند محمد الجعل على رب 
المال تتحسيييت بف 7" رين ماله؛ إذ هو زيادة في رأس المال» فإذا بيع استوفى رب المال رأس 
ماله والجعل وما بقي يكون بينهما على ما اشترطا من الربح . 


قال بشر عن أبي يوسف: إن الجعل لا يحتسب به في مال المرابحة””*'» ويحتسب به 
فيما بين المضارب ورب المال» فإن كان هناك 2 فالجعل منه. وإلا فهو وضيعة من رأمن 
المال» وإنما لم يلحق الجعل برأس المال في باب المرابحة؛ لأن الذي يلحق رأس المال في 
المرابحة ما جرت عادة التجار بإلحاقه به» وما جرت عادتهم بإلحاق الجعل؛ ولأنه نادر غير 
معتادء فلا يلحق بالعادة ما ليس بمعتاد. وإنما احتسب به فيما بين المضارب ورب المال؛ لأنه 
م لزم لأجل المال» ويجوز أن يحتسب بالشيء عار اع رك وري ااه ود 

س المال في المضاربة» كنفقة المضارب على نفسه»ء والثاني ما يستحقه المضارب بعمله في 
0 وإن لم" " يظهر الربح 
بالقسمة وشرط جواز القسمة قبض رأس المال؛ فلا تصح قسمة الربح قبل قبض رأس المال» 
حتى لو دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف» فربح ألفاًء فاقتسما الربح» ورأسٌ المال 
في يد المضارب لم يقبضه رب المال؛ فهلكت الألف التي في يد المضارب بعد قسمتهما 
الربح؛ فإن القسمة الأولى لم تصحء وما قبض رب المال فهو محسوب عليه من رأس ماله 
وما قبضه المضارب دين عليه يرده إلى رب المال حتى يستوفي رب المال رأس مالهء ولا 
تصح قسمة الربح حتى يستوفي رب المال رأس المال؛ والأصل في اعتبار هذا الشرط ما رُوي 
عن رسول الله كَل أنه قال «مَثَلَ المُؤْمِنِ مَكَلْ التّاجِرٍ لآ يَسْلَمْ أ لَهُ رِنْحْهُ حَنَّى يسْلَمَ لَهُ رأسٌ مَالِهِ) 
كذلك المؤمن لا تسلم له نوافله حتى تسلم له عزائمه؛ فدل الحديث على أن قسمة الربح 
قبل”*' قبض رأس المال لا تصح ؛ ولأن الربح زيادة» والزيادةٌ على الشيء لا تكون إلا بعد 
سلامة/ الأصل» ولأن المال إذا بقي في يد المضارب فحكم المضاربة بحالهاء فلو صححنا 
قسمة الربح لثبت قسمة الفرع قبل الأصل» فهذا لا يجوز. 

وإذا لم تصح القسمةء فإذا هلك ما في يد المضارب صار الذي اقتسماه هو رأس المال» 
فوجب على المضارب أن يرد منه تمام رأس المال» فإن قبض رب المال ألف درهم رأس ماله 
أولآء ثم اقتسما الربح. ٠‏ ثم رد الألف التي قبضها بعينها إلى يد المضارب على أن يعمل بها 
بالنصف. فهذه مضاربة مستقبلة» فإن هلكت في يده لم تنتقض القسمة الأولى؛ لأن رب المال 


)001( في ط: يحسب في . 30( في ط: المضارية . 
8 قعل وتنا 
(4)- فى ا على 
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لما استوفى رأس المال فقد انتهت المضاربة وصحت القسمة» فإذا رد المال [إليه]''' فهذا عقد 
آخرء فهلاك المال فيه لا يبطل القسمة في غيره. 

وَلْوْ كَانَ الربح في المضاربة الأولى ألفين» واقتسما الربح» فأخذ رب المال ألما 
والمضارب ألفاء ثم هلك ما في يد المضارب» فإن القسمة باطلة» وما قبضه رب المال 
ميختسواتتة مو بر أشن المال» ورد المضارب نصف الألف الذي ق قبض؛ لأنه لما هلك ما في يد 
المضارب من رأس المال قبل صحة القسمة» وار ا لدوم الما ماله» وإذا صار 
ذلك رأس المال تعين الربح فيما قبضه المضارب بالقسمة» فيكون بينهما على الشرط» فيجب 
عليه أن يرد نصفه: وكذلك إن كان قد هلك ما قبضه المضارب من الربح» يجب عليه أن يرد 
نصفه ؟ لأنه تبين أنه قبض نصيب رب المال من الربح لنفسه. ٠‏ فصار ذلك مضموناً عليه. 


ولو هلك ما قبض رب المال لم يتعين بهلاكه شيء؛ لأن ما هلك بعد القبض يهلك في 
ضمان القابض» فبقاؤه وهلاكه سواءً. 

قالوا: ولو اقتسما الربح ثم اختلفاء فقال المضارب: قد كنت دفعت إليك رأس المال 
قبل القسمة» وقال رب المال: لم أقبض رأس المال قبل ذلك» فالقول قول رب المال» ويرد 
المضارب ما قبضه لنفسه تمام رأس المال يحتسب على رأس رب المال بما قبض من رأس 
ماله» ويتم له رأس المال بما يرده المضارب» فإن بقي شيء بعد ذلك مما قبضه المضارب» 
كان بينهما نصفين» وإنما كان كذلك لأن المضارب يدعي أنها رأس المال» ورب المال ينكر 
ذلك» والمضارب وإن كان أميئاً لكن القول قول الأمين في إسقاط الضمان عن نفسه», لا في 

يم إلى غيره. ولأن المضارب يدعي خلوص ما بقي من المال والربح» ورب المال يجحد 
ذلك» فلا يقبل قول المضارب في الاستحقاق . 

فإ أقاما النيئة» فالبينة بيتة المشارب+ لآنيا نقيت إنقاء”'" رانين المال» :ولا يتاك []17]3 
الظاهر شاهد للمضارب فيما ادعاه من إيفاء رأس المال؛ إذ الربح لا يكون إلا بعد الإيقاء» إذ 
هو شرط صحة قسمة الربح ؛ لأنا نقول قد جرت عادة التجار بالمقاسمة مع بقاء رأس المال في 
يد المضارب» فلم يكن الظاهر شاهد للمضارب» وذكر ابن سماعة في نوادره عن أبي يوسف 
ا ار لي عم ال رو م 
والعشرين لنفقته» والمضارب يعمل [ببقية المال]””*' ويتربح فيما يشتري ويبيع» ثم احتسبا؛ 
فإنهيها يحتسبان رامن المال ألف درهم يوم يحتسبان والربح بينهما نصفان» ولا يكون ما أخذ 


)0( سقط في ط. فر سقط في ط. 
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رب المال من النفقة نقصاناً من رأس المال» ولكنهما يحتسبا رأس المال ألفاً من جميع المال. 


وما بقى من ذلك فهو بينهما نصفان؛ لأنا لو جعلنا المقبوض من رأس المال بطلت المضاربة؛ 
لأن استرجاع رب المال رأس ماله يوجب بطلان المضاربة» وهما لم يقصدا إبطالهاء فيجعل 
رأس المال فيما بقي؛ لثلا يبطل» هذا [كله]"'' إذا كان في المضاربة ربح» فإن لم يكن فيها 
ربح فلا شيء للمضارب؛ لأن الشرط قد صحء فلا يستحق إلا ما شرط [له]”' وهو الربح: 
ولم يوجد. 

وأما الذي يستحقه رب المال» فالربح المسمى إذا كان في المال ربح» وإن لم يكن فلا 
شيء له على المضارب» هذا كله حكم المضاربة الصحيحة. 

وأما حكم المضاربة الفاسدة فليس للمضارب أن يعمل شيئا مما ذكرنا أن له أن يعمل في 
المضاربة الصحيحة» ولا يثبت بها شيء مما ذكرنا عن أحكام المضاربة الصحيحة» ولا يستحق 
النفقة ولا الربح المسمىء وإنما له أجر مثل عملهء سواء كان في المضاربة ربح أو لم يكن. 
لأن المضاربة الفاسدة في معنى الإجارة الفاسدة» والأجير لا يسستحق النفقة. ولا المسمى في 
الإجارة الفاسدة» وإنما يستحق أجر المثل. والربح كله يكون لوف المال؛ لأن الربح نماء 
ملكهء وَإنما يستحق المضارب شطراً منه بالشرط» ولم يصح الشرطء فكان كله لرب المال. 
الفاسدة مع يمينهء هكذا ذكر في ظاهر الرواية» وجعل المال في يده أمانة؛ كما في/ المضاربة 
افيد : 

وذكر الطحاوي فيه اختلافاً: وقال: لا ضمان عليه في قول أبي حنيفة» وعندهما يضمن 
كما في الأجير المشترك إذا هلك المال في يده. 


فصل فى صفة عقد المضارية 
(فقضل) وأما صفة هذا العقد فهو أنه عقد غير لازم. ولكل واحد منهماء أعني : رب 


المال والمضارب ‏ الفسخ. لكن عند وجود شرطه وهو علم صاحبه [به]”" لما ذكرنا في 
«كتاب الشركة» . 


المال المضارب عن التصرف» ورأس المال عروض وقت النهيء لم يصح نهيهء وله أن 


(0) سقط في ط. (؟) سقط في ط. 
زفرة سقط في ط. 
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يبيعها؛ لأنه يحتاج إلى بيعها بالدراهم والدنانير ليظهر [له]”'' الربح. فكان النهي والفسخ إبطالاً 
لحقه في التصرف». فلا يملك ذلك» وإن كان رأس المال دراهم أو دنائير وقت الفسخ والنهي» 
صح الفسخ والنهى» لكن له أن يصرف الدراهم إلى الدنانير والدنانير إلى الدراهم؛ لأن ذلك لا 
يعد بيعا لاتحادهما فى الثمنية . 


فصل في حكم اختلاف المضارب 

وأما حُكُمّ اختلافٍ المضارب ورب المال؛ فإن اختلفا في العموم والخصوص فالقول 
قول من يدعي العموم؛ بأن ادعى أحدهما المضارية في عموم [جميع] '' التجارات أو في 
عموم الأمكنة. أو مع عموم الأشخاص 0 وادعى الآخر نوعاً دون نوع. ومكاناً دون مكان» 
وشخصاً دون شخص. لأن قول من يدعي العموم موافق للمقصود بالعقد؛ إذ المقصود من 
العقد هو الربح. وهذا المقصود في العموم أوفرء وكذلك لو اختلفا في الإطلاق والتقييد؛ 
فالقول قول من يدعي الإطلاق؛ حتى لو قال رب المال: أذنت لك أن تتجر في الحنطة دون ما 
سواهاء وقال المضارب ما سميت لي تجارة. بعينها. فالقول قول المضارب مع يمينه؛ لأن 
الإطلاق أقرب إلى المقصود بالعقد؛ على ما بينا. 


وقال الحسن بن زياد: إن القولٌ قول رب المال في الفصلين جميعاء وقيل: إنه قول 
زفر. 

ووجهه أن الإذن يستفاد من [جهة]”*' رب المال» فكان القول في ذلك قوله. فإن قامت 
لهما بينة. دالب به مدع العغره فق دعرى العمرم والحصردن” نيا تثبت زيادة» وفي 
دعوى التقييد والإطلاق البينه ونه مدقن التقييد ؛ لأنها تثت زيادة فيه» وبينة الإطلاق ساكتة . 


ولو انَمَمَا على الخصوص لكنهما اختلفا في ذلك الخاصء» فقال رب المال: دفعت المال 
إليك مضاربة في البزء وقال المضارب: في الطعام» فالقول قول رب المال في قولهم جميعاً؛ 
لأنه لا يمكن الترجيح هنا بالمقصود من العقد؛ لاستوائهما في ذلك» فترجح بالإذن وأنه 
يستفاد من رب المال. فإن أقاما البينة» فالبينة بينة المضارب؛؟ لأن بينته مثبتة» وبينة رب المال 
نافية ؟ لأثة لا يحتاج إلى الإثبات. والمضارب يحتاج إلى الزإنيات لدفع 0 عن نفسه» 
فالبينة المثبتة للزيادة أولئ» وقد قالوا في البينتين إذا تعَارَضْنًا في صفة الإذن”' وقد وقتتا إِنَّ 


(0) سقط في ط. (0) سقط في ط. 
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الوقت الأخير أولى؛ لأن الشرط الثاني ينقض الأول» فكان الرجوع إليه أَوْلَى . 

وإن اختلمًا في قدر رأس المال والربح» فقال رب المال كان رأس مالي ألفاً”'» وشرطت 
لك ثلث الربح» وقال المضارب رأس المال ألف وشرطت لي نصف الربح» فإن كان في يد 
المضارب ألف درهم يقر أنها مال المضاربة» فالقول قول المضارب في أن رأس المال ألف. 
والقول قول رب المال أنه شرط ثلث الربح؛ وهذا قول أبي حنيفة الآخرء وهو قول أبي 
يوسف ومحمد». وكان قوله الأول أن القول قول رب المال في الأمرين جميعاً: وهو قول زفر. 


وجه قوله الأول أن الربح يستفاد من أصل المال» وقد اتفقا على أن جملة المال 
مضاربة» وادعى المضارب استحقاقاً فيهاء ورب المال ينكر ذلك» فكان القول قولهء بخلاف 
ما إذا قال المضارب: بعض هذه الألفين خلطته بها أو بضاعة في يدي؛ لأنهما ما اتفقا على أن 
الجميع مال المضاربية. ومن كان في يده شيءء فالقول قوله. 

وجه قوله الآخر أن القول في مقدار رأس المال قول المضارب؛ لأنهما اختلفا في مقدار 
المقبوض» فكان القول قول القابض؛ ألا ترى أنه لو أنكر القبض أصلاً وقال: لم أقبض منك 
شيك + كان القولة قولة؟ فكذا إذا أنكر البعض دون البعض» ٠‏ وإنما كان القول قول رب المال في 
مقدار الربح؛ لأن شرط الربح يستفاد من قبله. فكان القول في مقدار المشروط قوله. 

التعرف أنه لو أنكر الشرط رأساً فقال: لم أشرط لك ربحاًء وإنما دفعت إليك بضاعة» 
كان القول قوله. فكذا إذا أقر بالبعض دون البعض. وإذا كان القول قول المضارب في قدر 
رأس المال في قوله الأخيرء فالقول قول رب المال/ في مقدار الربح في قولهم يجعل رأس 
وي ويجعل للمضارب ثلث الألف الأخرى» فلا يقبل قول رب المال في زيادة 

س المال» ولا يقبل قول المضارب في زيادة شرط الربح» وعلى قوله الأول يأخذ رب المال 
0 

وإن كان فى يده ثلاثة آلاف درهم. والمميالة تحالهاء حل رب المال ألف درهم على 
قوله الأخير: واقتسما ما بقي من المال أثلاثاء وعلى قوله الأول يأخذ رب المال ألفي درهم. 
ويأخذ ثلثي الألف الأخرى, لما بينا. 


وإن كان في يد المضارب قدر ما ذكر أنه قبض من رأس المال أو أقل» ولم يكن في يده 
أكثر مما أقرء فالقرل قول المضارب عندهم جميعاً؛ لأنه لا سبيل إلى قبول قول رب المال في 
إيجاب الضمان على المضارب» فإن جاء المضارب بثلاثة آلاف» فقال: ألف رأهى المال» 


“فى :ل العين.. 
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وألف ربح». وألف وديعة ة لآخر أو مضاربة لآخر أو بضاعة لآخر أو شركة لآخرء أو على ألت 
دين » فالقول في الوديعة والشركة والبضاعة والدين قول المضارب في الأقاويل كلها؛ لأن من 
فى يده شيء فالظاهر أنه لهء إلا أن يعترف به لغيره» ولم يعترف لرب المال بهذه الألف» فكان 
القول قوله فيهاء وكل من جعلنا القول قوله في هذا الباب فهو مع يمينه. ومن أقام منهما بينة 
على ما يدعي من فضل» فالبينة [بينته لأن]''' بينة كل واحد منهما تثبت زيادة» فبينة رب المال 
تثبت زيادة في رأس المال» وبينة المضارب تثبت زيادة في الربح . 

وقال محمد رحمه الله : إذا قال رب المال: شرطت لك ثلث الربح وزيادة عشرة 
دراهم» وقال المضارب: بل شرطت لي الثلث» فالقول قول المضارب ؛ لأنهما اتفقا على 
شرط الثلث». وادعى رب المال زيادة لا منفعة له فيها إلا فساد العقد. فلا يقبل قوله؛ وإن 
قامت لهما بينة» فالبينة بينة رب المال؛ لأنها تثبت زيادة شرط» ولو قال رَبٌ المال: شرطت 
لك الثلث إلا عشرة» وقال المضارب : لسرت لي الثلث» فالقول قول رب المال؛ لأنه أقر 
له ببعض الثلث». والمضارب يدعي تمام الثلثء» فلا يقبل قوله في زيادة شرط الربح» وفي هذا 
انوع إشكال؛ وهو أن المضارب يدعي صحة العقد ورب المال يدعي فساده. فينبغي أن يكون 
القول قولٌ المضارب . 

والجوابٌ: أن دعوى رب المال وإن تعلق به قساد العقدء لكنه منكر لزيادة يدعيها 
المضارب» فيعتبر إنكاره؛؟ لأنه مفيد في الجملة . 

ولو قال رب المال : شرطت لك نصف الربح»ء وقال المضارب: شرطت لي ماثة درهممٍْ 
أو لم تشترط لي شيئاً ولي أجر المثل» فالقول قول رب المال» لأن المضارب يدعي أجرأ 
واجبا في ذمة رب المال» ورب المال ينكر ذلك» فيكون القول قولهء فإن أقام رب المال البينة 
على شرط النصف» وأقام المضارب البينة على أنه يشترط له شيئاً» فالبينة بينة المال؛ لأنها 
مثبتة للشرط »ء وبينة المضارب نافية . والمثبتة أولن . 

ولو أقام المضارب البينةً أنه شرط له مائة درهم» فبينته أولى؛ لأن الحنين اسعونا فلن 
إثبات الشرط» وبينة المضارب أوجبت حكماً زائداً؛ وهو إيجاب الأجر على رب المال» 
افكانت أزلية: 

َذَكَرَ الكَرْحِْ - رحمه الله أنهم جعلوا حكم المزارعة في هذا الباب حكم المضاربة إلا 
في هذا الفصل خاصة» وهو أنه إذا أقام رب الأرض والبذر البينة على أنه شرط للعامل نصف 
الخارج» وقال العامل: شرطت لي مائة قفيز» فالبينة بينة الدافع» وفي المضاربة البينة بينة 


)١(‏ سقط فى ط. 
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المضاربء والفرق بينهما أن المزارعة عقد لازم في جانب العامل» بدليل أن مَنْ لا بذر له من 
جهته لو امتنع من العمل يجبر عليهء فرجحنا بينة من يدعي الصحة» والمضاربة ليست بلازمه: 
فإن المضارب لو امتنع من العمل لا يجبر عليه» فلم يقع الترجيح بالتصحيح» فرجحنا بإيجاب 
الضمان وهو الأجر. 

ولو قال ربٌ المال: دفعتٌ إليك بضاعة» وقال المضارب: مضاربة بالنصف أو مائة 
درهمء فالقول قول رب المال؛ لأن المضارب يستفيد الربح بشرطه» وهو منكرء فكان القول 
قوله أنه لم يشترط؛ ولأن المضارب يدعي استحقاقاً في مال الغيرء فالقول قول صاحب المال. 


ولو قال المضارب: أُقْرَضْئَنِي المال والربحُ لي» وقال رب المال: دفعتٌ إليك مضاربةً 
أو بضاعة» فالقول قول رب المال» لأن المضارب يدعى عليه التمليك» وهو منكرء فإن أقامًا 
البينة» فالبينةٌ بين المضارب؛ لأنها تثبت التمليك؛ ولأنه لا تنافي بين البينتين؛ لجواز أن يكون 
أعطاه بضاعة أو مضارية» ثم أقرضه. ولو قال المضاربٌ: دفعت إلى مضاربة وقال رب المال 
اقرفكك». فالقول قول المغنارب لأنيها إنفقا على أن الكعة كان نإذة .رمه المال .ورت 
المال يدعي على المضارب الضمانء» وهو ينكرء فكان القول قولَّهُ فإن قامت لهما بينة» فالبيئة 
بينة رب المال؛ لأنها تنبت أصل الضمان. 

ولو جَحَدَ المضارب المضاربة أصلاء ورب المال يدعي دفع المال إليه مضاربة» فالقول 
قول المضارب؛ لأن رب المال يدعي عليه قبض مالهء وهو ينكرء فكان القول قوله. 


ولو جحد ثم أقر [به]”'' فقد قال ابن سماعة في نوادره: سمعت أبا يوسف قال في رجل 
دفع إلى رجل مالا مضاربة»؛ ثم طلبه منه. نكال" لم تدفع إلي شيئاء يك «بلى. 
استغفر الله العظيم» قد دفعت إلي ألف درهم مضاربة»: فهو ضامن للمال؛ لأنه أمين» والأمين 
إذا جحد الأمانة ضمن كالمودع؛ وهذا لأن عقد المضاربة ليس بعقد لازم» بل هو عقد جائز 
محتمل للفسخ فكان جحوده فسخا له أو رفعاً له وإذا ارتفع العقدء صار المال مضموناً عليه 
كالوديعة» فإن اشترى بها مع الجحود. كان مشترياً لنفسه؛ لأنه ضامنٌ للمال» فلا يبقى حكم 
المضاربة» لأن من حكم المضاربة"'' أن يكون المال أمانة في يده؛ فإذا صار ضميئاً لم يبق 
أميئاً» فإن أقر بعد الجحود لا يرتفع الضمان؛ لأن العقد قد ارتفع بالجحودء فلا يعود إلا 
بسبب جديده فإن اشترى بها بعد الإقرارء فالقياس أن يكون ما اشتراه لنفسه؛ لأنه قد ضمن 
المال بجحوده؛ فلا يبرأ منه بفعله وفي الاستحسان يكون ما اشتراه على المضاربة» ويبرأ من 
الضمان؛ لأن الأمر بالشراء لم يرتفع بالجحودء بل هو قائم مع الجحود؛ لأن الضمان لا ينافي 
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الأمر بالشراء» بدليل أن من غصب من آخر شيئأء فأمر المغصوب منه الغاصب ببيع المغصوب 
أو بالشراء به صح الأمرء وإن كان المغصوب مضموناً على الغاصب. وإذا بقى الأمرٌ بعد 
الجحودء فإذا اشترى بموجب الأمر وقع الشراء للآمرء ولن يقع الشراء له إلا بعد انتفاء 
الضمان» وصار كالغاصب إذا باع المغصوب بأمر المالك وسلم أنه يبرأ من الضمان؛ كذا هذا. 

وقوله المال صار مضموناً عليه» فلا يبرأ من الضمان بفعله» قلنا العين المضمونة يجوز 
أن يبرأ الضامن منها بفعله؛ كالمغصوب منه إذا أمر الغاصب أن يجعل المغصوب في موضع 
كذا أو يسلمه إلى فلان؛ أنه يبرأ بذلك من الضمان» وكذلك رجل دفع إلى رجل ألف درهم. 
فأمره أن يشتري بها عبداًء فجحده الألف. ثم أقر بهاء ثم اشترى؛ جاز الشراءء ويكون 
للآمرء وبرىء الجاحد من الضمان» ولو اشترى بها عبداًء ثم أقرء لم يبرأ عن الضمان» وكان 
الشراء له؛ لما ذكرنا في المضارب . 


ولو دفع إليه ألفاً وأمره أن يشتري بها عبداً بعينه» ثم جحد الألف ثم اشترى بها العبد ثم 
أقر بالألف» فإن العبد للآمر؛ لأن الوكيل بشراء العبد بعينه لا يملك أن يشتريه لنفسه» فتعين 
أن يكون الشراء للآمرء فصار كأنه أقر ثم اشترى؛ بخلاف المضاربء لأنه يملك أن يشتري 
لنفسه. فلا يحمل على الشراء لرب المال إلا أن يقر بالمال قبل الشراء . 


وقال أبو يوسف في المأمور ببيع العبد إذا جحده إياه فاأعاه لنفسه ثم أقر له به [فباعه]"" 
أن البيع جائز وهو بريء من ضمانه. وكذلك لو دفع إليه عبداً فأمره أن يهبه لفلان» فجحذده 
وادعاه لنفسه» ثم أقر له به فباعه ‏ أن البيع جائز, وهو بريء من ضمانه ؛ وكذلك إن أمره بعتقه 
فجحذده وادعاه لنفسه .» ثم أقر له به فأعتقهء جاز عتفه ؛ لما ذكرنا أن الأمر بعد الجحود قائم» 
فإذا جحد ثم أقر[فوهبه. فهو جائز؛ وكذلك إن أمن معتقه فجحده وادعاه لنفسهء ثم أقر له]'") 
فقد تصرف بأمر رب المالء» فيبرأ من الضمان. 
فياس ما إذا دفع إليه ألفاً وأمره أن يشتري بها عبداً بعينه» أنه يجوزء ويلزم الآمرء لأنه لا 
يملك أن يبيع العبد لنفسه . 


وقال هشام: سمعتٌ محمداً قال فى رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة» فجاء بألف 
وخمسمائثة ‏ فقال: هذه الألف داس المال» وهذه الخمسمائة ربح ١‏ وسكت ثم قال : علي دين 
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نية لفلان عدا كذاه قال محمد: القول قول العمضازت» :وقال التحهن تن زياة؟ إذا أقر 
المضارب أنه عمل بالمال وأن في يده عشرة ألاف وعلىّ فيها دين ألف أو ألفانء فقال ذلك في 
كلام متضل» كان القول قولة مع يميئة» يلاقم الدين مه سمي صاحيه أو لم يسمه وإن 
سكت سكتة ثم أقر بذلك وسمى صاحبه أو لم يسمه. لم يصدق. قال: وهذا قياس قول أبي 
حنيفة» وهذا الذي ذكره الحسن يخالف ما قال''' محمد. ٠‏ 

ووجهه أنه إذا قال في يدي عشرة آلاف. وسكتء فقد أقر بالربح» فإذا قال عَلَيّ دين 
ألف. فقد رجع عما أقر به؛ لأن الربح لا يكون/ إلا بعد قضاء الدين» والإقرار إذا صح لا 
يحتمل الرجوع عنهء بخلاف ما إذا قال ذلك متصلا؛ لأن الإقرار لم يستقر بَعْدَ وكان بمنزلة 
الاستثناء . 

وجه قول محمد إن أقر بالدين في حال يملك الإقرار به فينفذ إقراره؛ كما إذا قال: هذا 
ربح وعلي دين. 

وقوله: إن قوله «علي دين»»؛ بعد ما سكتء. يكون رجوعاً عما أقر به من الربح 
- ممنوع. فإنه يجوز أنه ربح ثم لزمه الدين؛ الأاتري أن الرجل يقول قد ربحت ولزمني دين 
وهو يملك الإقرار بالدين» فإذا أقر به صَحّ. 

ولو جاء المضارب بألفين فقال: ألف رأس المال وألف ربح» ثم قال له” أربح إلا 
خمسماثئة. ثم هلك المال كله في يد المضارب. فإن المضارب يضمن الخمسمائة التي 
جحدهاء ولا ضمان عليه في باقي المال؛ لأن الربح أمانة في يدهء فإذا جحده فقد صار غاصبا 
بالجحودء فيضمن إذا هلك . 

ولو قال المضارب لرب المال: قد دفعت إليك رأس مالك» والذي بقى في يدي ربح»ء 
ثم رجع فقال: لم أدفعه إليك ولكن هلك» فإنه يضمن ما ادعى ذَفْعَهَ إلى رب المال؛ لأنه صار 
جاحداً بدعوى الدفع» فيضمن بالجحودء وكذلك لو اختلفا في الربح ثم رجع فقال: لم أدفعه 
إليك. ولكنه هلك. فإنه يضمن ما ادعى دفعه إلى رب المال؛ لما بينا. 

ولو اختلفا في الربح» فقال رب المال: شرطت لك الثلث» وقال المضارب شرطت لي 
النصف. ثم هلك المال في يد المضارب» قال محمد: يضمن المضارب السدس من الربح 
يؤديه إلى رب المال من ماله خاصة» ولا ضمان عليه فيما سوى ذلك؛ لأنا قد بينا أن القول 
في شرط الربح قول رب المال. وإذا كان كذلك قنصيب المضارب الثلث» وقد ادعى النصف. 
وَمَن ادعى أمانة في يده ضمنها؛ لذلك يضمن سدس الربحء والله ‏ عر وجل - الموفق. 


)١(‏ في أ: ذكره. (0) في ط: ما. 
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فصل فيما يبطل عقد المضاربة 

وأما بيان ما يبطل به عقد المضاربة» فعقد المضاربة يبطل بالفسخ وبالنهي عن التصرف. 
لكن عند وجود شرط الفسخ والنهي. وهو علم صاحبه بالفسخ والنهي» وأن يكون رأس المال 
عيناً وقت الفسخ والنهي» فإن كان متاعاً لم يصح.ء وله أن يبيعه بالدراهم والدنانير. حتى 
ينض؛ كما ذكرنا فيما تقدم» وَإِن كان عينا صحء لكن له صرف الدراهم إلى الدنانير والدنانير 
إلى الدراهم بالبيع؛ لما ذكرنا أن ذلك لا يعد بيعأ لتجانسهما في معنى الثمنية» وتبطل بموت 
أحدهما؛ لأن المضاربة تشتمل على الوكالة» والوكالة تبطل بموت الموكل والوكيل» وسواء 
علم المضارب بموت رب المال أو لم يعلم؛ لأنه عزل حكميء فلا يقف على العلم كما في 
[باب]”'' الوكالة» إلا أن رأس المال إذا صار متاعاً فللوكيل أن يبيع حتى يصير ناضاً لما بينا. 

وتبطل يجنون أحدهما إذا كان مطبقاً؛ لأنه يبطل أهلية الأمر للآمرء وأهلية التصرف 
للمامون: 

وكل ما تبطل به الوكالة تبطل به المضاربة؛ وقد تقدم”© في «كتاب الوكالة؛ تفصيلّة . 

ولو ارتد ربٌ المال فباع المضارب واشترى بالمال بعد الردة» فذلك كله موقوف في قول 
أبي حنيفة ‏ عليه الرحمة ‏ إن رجع إلى الإسلام بعد ذلك نفذ كله» والتحقت ردثهُ بالعدم في 
جميع أحكام المضاربة» وصار كأنه لم يرتد أصلا؛ وكذلك إن لحق بدار الحرب ثم عاد مسلما 
قبل أن يحكم بلحاقه بدار الحرب», على الرواية التي يشترط حكم الحاكم بلحقاه للحكم 
بموته» وصيرورة أمواله ميراثاً لورثته» فإن مات أو قتل على الردة» أو لحق بدار الحرب وقضى 
القاضي بلحاقه ‏ بطلت المضاربة من يوم ارتد على أصل أبي حنيفة ‏ عليه الرحمة ‏ أن ملك 
المرتد موقوف إن مات أو قتل أو لحق فحكم باللحوق» يزول ملكه من وقت الردة إلى ورثته: 
ويصير كأنه مات في ذلك الوقت». فيبطل تصرف المضارب بأمره لبطلان أهلية الأمر؛ ويصير 
كانه تضرف فى للع الووقة . فإ كان راس :الماك بوكر قاقما قن ييه لم يتصرف فبهه تم 
اشترى بعد ذلك» فالمشتري وربحه يكون له؛ لأنه رَّالَ ملك رب المال عن المال» فينعزل 
المضارب عن المضارية» فصار متصرفاً في ملك الورثة بغير أمرهم . 

وَإِنَْ كانَ صار رأس المال متاعاً فبيع المضارب فيه وشراؤه جائرء. حتن ينشن رأمن المال 
لما ذكرنا [أن المضارب]”" فى هذه الحالة لا ينعزل بالعزل والنهى» ولا بموت رب المال؛ 
فكذلك ردتهء فإن حصل في يا. المضارب دنانير ورأس المال دراهم. أو حصل في يده دراهم 


)١(‏ سقط في ط. (9)- افق :هر 
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ورأس المال دنانير» فالقياسٌ أن لا يجوز له التصرف؛ لأن الذي حصل في يده من جنس رأس 
المال معنى لاتحادهما في الثمنية» فيصير كأن عين المال قائم في يدهء إلا أنهم استحسنوا 
فقالوا: إن باعه بجنس رأس المال جاز؛ لأن على المضارب أن يرد/ مثل رأس المالء فكان 
له أن يبيع ما في يده كالعروض . 

وأما على أصل أبي يوسف ومحمد؛ فالردة لا تقدح في ملك المرتد»ء فيجوز تصرف 
المضارب بعد ردة رب المال؛ كما يجوز تصرف رب المال بنفسه عندهماء فإن مات رب 
المال أو قتل» كان موته كموت المسلم في بطلان عقد المضاربة . 


وكذلك إن لحق بدار الحرب وحكم بلحاقه؛ لأن ذلك بمنزلة الموت؛ بدليل أن ماله 
يصير ميراثاً لورئتهء فبطل أمره في المال» فإن لم يرتد رب المال ولكن المضارب ارتدء 
فالمضاربة على حالها في قولهم جميعاً؛ لأن وقوف تصرف رب المال بنفسه لوقوف ملكه. 
ولا ملك للمضارب فيما يتصرف فيهء بل الملك لرب المال» ولم توجد منه الردة» فبقيت 
المضاربة» إلا أنه لا عهدة على المضارب» وإنما العهدة على رب المال في قياس قول أبي 
حنيفة ‏ رحمه الله ؛ لأن العهدة تلزم بسبب المال» فتكون على رب المال؛ وَصَارَ كما لو 
وكل صبيًا محجوراً أو عبداً محجوراء فأما على قولهما فالعهدةٌ عليه؛ لأن تصرفه كتصرف 
المسلم . 

وإن مات المضارب أو قتل على الردة بطلت المضاربة؛ لأن موته فى الردة كموته قبل 
ارق بوكدا 13 لق بذار الحرى قفن رلحرقةة لأه ردقه مم اللحاق و السكم يه بعر لة مرت 
فى بطلان تصرفه. 

فَإِنْ لحق المضارب بدار الحرب بعد ردته» فباع واشترى هناك» ثم رجع مسلماء فجميع 
ما اشترى وباع في دار الحرب يكون لهء ولا ضمان عليه في شيء من ذلك؛ لآنه. لما لحقى 
بدار الحرب صار كالحربي إذا استولى على مال إنسان ولحق بدار الحرب؛ أنه يملكه؛ فكذا 
المرتد. ْ 

وأما ارتداد المرأة وعدم ارتدادها سواء في قولهم جميعاًء سواء كان المال لها أو كانت 
مضاربة؛ لأن ردتها لا تؤثر في ملكهاء إلا أن تموت فتبطل المضاربة؛ كما لو ماتت قبل الردة 
أو لحقت بدار الحرب وحكم بلحاقها؛ لما ذكرنا أن ذلك بمنزلة الموت» وتبطل بهلاك مال 
المضاربة في يد المضارب قبل أن يشتري به شيئأ فى قول أصحابنا؛ لأنه تعين لعقد المضاربة 
بالقبض» فيبطل العقد بهلاكه كالوديعة. 

وكذلك لو استهلكه المضارب أو أنفقه أو دفعه إلى غيره فاستهلكه؛ لما قلنا؛ حتى لا 
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١م‏ كتاب المضارية 


يملك أن يشتري به شيئاً للمضاربة» فإن أخذ مثله من الذي استهلكهء كان له أن يشتري به على 
المضاربة ؛ كلا روى الحسن عن أبى حنيقة ؟ لأنه لاه عوض رأس المال» فكان ال عوضه 


وروى ابن رستم عن محمد أنه لو أقرضها المضارب رجلا فإن رجع إليه الدراهم بعينهاء 


رجعت على المضاربة؛ لأنه وإن تعدى يضمنء لكن زال التعدي» فيزول الضمان المتعلق به 


7 5/ااتب 


وإن أخذ مثلها لم يرجع في المضاربة؛ لأن الضمان قد استقر بهلاك العين» وحكم المضاربة 
مع الضمان لا يجتمعان؛ ولهذا يخالف ما رواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في الاستهلاك, 
هذا إذا هلك مال المضاربة قبل أن يشتري المضارب شيئاء فإن هلك بعد الشراء؛ بأنْ كان مال 
المضاربة ألفأ فاشترى بها جارية ولم ينقد الثمن البائع حتى هلكت الألف. فقد قال أصحاينا : 
الجارية على المضارية: ويرجع على رب المال بالألف فيسلمها إلى البائع ؛ وكذلك إن هلكت 
الثانية التي قبض» يرجع بمثلها على رب المال؛ وكذلك سبيل الثالثة والرابعة وما بعد ذلك أبدأ 
حتى يسلم إلى البائع؛ ويكون ما دفعه أولاً رب المال وما غرم كله من رأس المال» وإنما كان 
كذلك لأن المضارب متصرف لرب المال» فيرجع بما لحقه من الضمان بتصرفه له كالوكيل. 

غَيْرَ أن الفرق بين الوكيل والمضارب أن الوكيل إذا هلك الثمن في يده فرجع بمثله إلى 
الموكل. ثم هلك الثانيء لم يرجع على الموكل»ء والمضارب يرجع في كل مرة. 

ووجه الفرق أن الوكالة قد انتهت بشراء الوكيل؛ لأن المقصود من الوكالة بالشراء استفادة 
ملك المبيع لا الربح» فإذا اشترى فقد حصل المقصود.ء فانتهى عقد الوكالة بانتهائه» ووجب 
على الوكيل الثمن للبائع» فإذا هلك في يده قبل أن ينقده البائع وجب للوكيل على الموكل مثل 
ما وجب للبائع عليه؛ فإذا قبضه مرة فقد استوفى حقه. فلا يجب له عليه شيء آخر . 

فأما المضاربة فإنها لا تنتهي بالشراءء لأن المقصود منها الربح» ولا يحصل إلا بالبيع 
والشراء مرة بعد أخرى» فإذا بقي العقد فكان له أن يرجع ثانياً وثالثً» وما غرم رب المال مع 
الأول يصير كله رأس المال؛ لأنه غرم ترش المال:تسيت» المضاربة: فبكون كله من مال 
المضاربة؛ ولأن المقصود من هذا العقد هو الربح» فلو لم يعتبر"'' ما غرم رب المال من رأس 
المال ويهلك/ مجانا. يتضرر به رب المال ؛ لأنه يخسر ويربح المضارب». وهذا لا يجوز. 

ولو قبض المضارب الألف الأولى. فتصرف فيها حتى صارت ألفين ثم اشترى بها جارية 
قيمتها ألفان» فهلكت الألفان قبل أن ينقدها البائع؛ فإنه يرجع على رب المال بألف 
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وخمسمائة. ويغرم المضارب من ماله خمسمائة. وهيى حصته من الربح» فيكون ربع الجارية 
للمضارب خاصة:» وثلاثة أرباعها على المضاربة» ورأس المال في هذه الثلاثة الأرباع ألفان 
وتننسمائة ؛::وإنقا كان كذنف لأنه لسا اتكرئ الخازرية بالفيج فقن اشعراها ارياعاء نربعها 
للمضارب وثلاثة أرباعها لرب المال؛ لأنه اشتراها بعدما ظهر ملك المضارب في الربح» لأنه 
اشتراها بألفين ورأس المال ألف» فحصةٌ رب المال من الربح خمسمائة» وحصة المضارب 
خمسمائة» فما اشتراه لرب المال رجع [به]"'' عليه؛ وما اشتراه لنفسه فضمانه عليه» وإنما 
خرج ربع الجارية من المضاربة؛ لأن القاضي لما ألزمه ضمان حصته من الربح فقد عينه» ولا 
يتعين إلا بالقيمة» فخرج الربح من المضاربة» وبقي الباقي على ما كان عليه» وقد لزم رب 
المال ألف وخمسماثئة بسبب المضاربة» فصار ذلك زيادة فى رأس المال» قصار رأس المال 
ألفين وخمسماثة . ١‏ 

فإن بيعت هذه الجارية بأربعة آلاف منها للمضارب ألف لأن ذلك حصته من الربح» 
فكان ملكه وبقي ثلاثة آلاف على المضاربة لرب المال» منها ألفان وخمسمائة رأس ماله» يبقى 
ربح خمسمائة فيكون بينهما نصفين على الشرط . 

ولو كانت الجارية تساوي ألفين» والشراء بألف». وهى مال المضاربة؛ فضاعت غرمها 
رب المال كلها؛ لأن الشراء إذا وقع بألف فقد وقع بثمن كله رأس المال» وإنما يظهر الربح في 
الثاني فيكون الضمان على رب المال؛ بخلاف الفصل الأول» فإن هناك الشراء وقع بألفين 
فظهر ربح المضارب» وهلك ربع الجارية» فيغرم حصة ذلك الربع من الثمن . 

وروي عن محمد في المضارب إذا اشترى جارية بألفي درهم» ألف ردح وقيمتها ألف». 
فضاعت الألفان قبل أن ينقدها البائع؛ أنه على أن على المضارب الربع وهو خمسمائة وعلى 
رب المال ألف وخمسمائة ؛ وهذا على ما بينا. 

قال محمد: ولو اشترى جارية تساوي ألفين بأمة تساوي ألفأء وقبضٍ التي اشتراهاء ولم 
يدفع أمته حتى ماتتا جميعاً في يده؛ فإنه يغرم قيمة التي اشترى وهي ألف». يرجع بذلك على 
رب المال؛ لأن المضمون عليه قيمة الجارية التى اشتراهاء ولا فضل فى ذلك عن رأس المال: 
وهذا إِنّما يجوز وهو أن يشتري المضارب جاررة تبيعيا آلك بألفين» إذا كان رب المال قال له 
اشتر بالقليل والكثير» وإلا فشراء المضارب على هذا الوجه لا يصح في قولهم جميعاً. 

وَذْكَرَ ابْنُ سماعة عن محمد في موضع آخر في نوادره في رجل دفع إلى رجل ألف درهم 
مضاربة بالنصف» فاشترى المضارب وباع حتى صار المال ثلاثة آلاف» فاشترى بثلاثة آللاف 


)0 سقط في ط. 
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ثلاثة أعبدء قيمة كل واحدٍ ألفٌء ولم ينقد المال حتى ضاعء قال يغرم ذلك كله على رب 
المال» ويكون رأس المال أربعة آلاف؛ لأن المضارب لم يتعين له ملك في واحد من العبيد؛ 
لأن كل واحد منهم يجوز أن يكون رأس المال؛ لهذا لا ينفذ عتقه فيهم» فيرجع بجميع 
لمنهم . 

وقد علل محمد لهذا فقال: من قِبَلِ أن المضارب لم يكن يجوز عتمّه في شيء من 
العبيدء وهذا يخالف ما ذكره الكرخى؛ فإنه قال: إن محمدا يعتبر المضمون على المضارب 
الذق يترسوون موسي هومن العم 

ومعنى هذا الكلام أن المضارب إذا قبض ولم ينقد الثمن حتى هلك. كان المعصر نا 
يجب عليه ضمانه» فإن كان ما يضمنه زائداً على رأس المالء كان على المضارب حصة ذلك» 
وإلا فلاء وهذا بيخلاف الأول؛ لأنا إذا اعتبرنا الضمان فقد ضمن أكثر من رأس المال. 

ناما أن تمجه .صو مسد ووانقان أو كرون الفترظ قبماضاء نضمونا على المقناوت أذ 
يتعين حقه فيه» وهنا وإن ضمن فإنه لم يتعين حقه فيه وأما تعليله بعدم نفاذ العتق فلا يطرد؛ 
لأنه لو اشترى بالألفين جارية تساوي ألفاء يضمنء وإن لم ينفذ عتقه فيه» إلا أن يكون جعل 
نفوذ العتق في الجارية المشتراة بألفين» وقيمتها ألفان عليه لوجوب الضمان عليه؛ فما لا ينفذ 
عتقه فيه يكون عكس العلة» فلا يلزمه طرده في جميع المواضع . 

وقال محمد: إذا اشترى المضاربٌ عبداً بألف درهمء وهي مال المضاربة» ففقد المال» 
فقال رب المال: اشتريته على المضاربة ثم ضاع المال. وقال المضارت: اشتريته بعد ما ضاع 
وأنا أرى”'' أن المال عنديء فإذا [هو]”' قد ضاع قبل ذلك/ » فالقول قول المضارب؛؟ لأن 
الأصل فى كل من يشتري شيئاً أنه [يعتبر مشترياً]”" لنفسه؛ ولأن الحال يشهد به أيضاً وهو 
هالاك الجال»- فكآن الظاهر شاهداً للنضارت» فكانَ الول قوله. 

وذكر محمد في المضاربة الكبيرة إذا اختلفا وقال ربٌ المال: ضاع قبل أن تشتري 
الجارية» وإنما اشتريتها لنفسك» وقال المضاربٌ: ضاع المال بعد ما اشتريتهاء وأنا أريد أن 
أخذك بالثمن» ولا أعلم متى ضاعء فالقول قول رب المال مع يمينهء وعلى المضارب البينة أنه 
اشترى. والمال عنده. إنما ضاع بعد الشراء؛ لأنَّ رَبٌ المالٍ ينفي الضمان عن نفسه. 
والمضارب يدعي عليه الضمان؛ ليرجع عليه بالثمن؛ لأنه يدعي وقوع العقد له.؛ ورب المال 
ينكر ذلك» فكان القول قوله؛ ولأن الحال وهو الهلاك شَهِدَ لربٌ المال» فإن أقاما البينة: 


فالبينة بينة المضارب؛ لأنها تثبت الضمانء» فكانت أولى. 
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وَإذا انفسخت المضاربة» ومال المضاربة ديون على الناس» وامتنع عن التقاضي 
والقبض». فإن كان في المال ربح أجبر على التقاضي والقبض» وإن لم يكن فيه ربح لم يجبر 
عليهما””''» وقيل له: أحل رب المال بالمال على الغرماء؛ لأنه إذا كان هناك ربح» كان له فيه 
نصيب» فيكون عمله عمل”" الأجير» والأجير مجبور على العمل فيما التزم» وإن لم يكن 
هناك ربح لم تسلم له منفعة» فكان عمله عمل الوكلاء» فلا يجبر على إتمام العمل؛ كما لا 
يجبر الوكيل على قبض الثمن» غير أنه يؤمر المضارب أو الوكيل أن يحيل رب المال على 
الذي عليه الدين» حتى يمكنه قبضه.ء لأنَّ حقوقٌ العقد راجعة إلى العاقدء فلا تثبت ولاية 
القبض للآمرء إلا [بالحوالة من العاقد]”” » فيلزمه أن يحيله بالمال حتى لا يتولى حقه . 

ولو ضمن العاقد لرب المال هذا الدين الذي عليه؛ لم يجز ضمانه» لأن العاقد قد جعله 
أميناً» فلا يملك أن يجعل نفسه ضميناًء فيما جعله العاقد أميئاً. 

زلوامات المضاري ولع يوجتديال المعارية اقيم لات فإنه يعود دين فيما خلف 
المضارب» وكذا المودع والمستعير والمستبضع وكل مَنْ كان المال في يده أمانة ‏ إذا مات قبل 
البيان ولا تعرف الأمانة بعينهاء فإنه يكون عليه دَيْنا في تركته؛ لأنة :عبار بالميي. سشهلها 
للوديعة» ولا تصدق ورثته على الهلاك والتسليم إلى رب المال. 

ولو عين الميت المال في حال حياته؛ أو علم ذلك». يكون ذلك أمانة في يد وصيهء أو 
في يد وارثه؛ كما كان في يده. ويصدقون على الهلاك والدفع إلى صاحبه؛ كما يصدق الميت 
فى حال حياته؛ والله ‏ عر وجَلٌ - أعلم . 


. في أ: على التقاضي والقبض‎ )١( 
(؟) في أ: على.‎ 
في أ: بإحالة العاقد.‎ )9( 


كاب الهبَة"'' 


عير 


الكلام في هذا الكتاب في الأصل في ثلاثة مواضع : 
في بيان ركن الهبة . 

وفي بيان شرائط الركن. 

وفي بيان حكم الهبة. 


رار كي ايارس ا راسو المرمري دك جاتنا 
الكيسماناء ا ل 0 القبض أ 000 0 


)١(‏ الهبة لغة مأخوذة من وَهَبَ يقال: وهب يَهَبُ وهب ووهباً وهبة» والاسم: الموهب والموهبة» ولا يقال: 
وهبكهء هذا قول سيبويه وحكى السَيْرّافي عن أبي عَمْرِو أنه سمع أعرابياً يقول لآخر: انطلق معي أهبك 
ووهبت له هبة وموهبة ووهباً ووهباً إذا أعطيته» ووهب الله له الشيء» فهو يَهُبُ هبةٌ» وتواهب الناس 
بينهم؛ أي: يهب بعضهم بعضاء وهي في الاصل مصدر محذوف الأول عوض عنه هاء التأنيث» 
فأصلها: وهب بتسكين الهاء وتحريكهاء ونا لدم عن تقاف للفظ الهية»: ين الي انها تطلق في اللغة 
على التبرع والتفضل بما ينفع الموهوب له مطلقاًء سواء أكان مالآ أو غير مال. 
فالهبة : العَطِيُّ الخالية غن الأعواض والأغراض0ء فإذا كثرت سمى صاحبها وهاباً. 
انظر: لسان العرب 4479/5. 
اصطلاحاً : 
عَرّقَهَا الأختافٌ بأنها: تَمْلِيكٌ بلا عورض. 
وعرفها الشافعية بأنها: التمليك بلا عِوَضٍ . 
وعَرّفها المالكية بأنها : تَملِيكُ متمول بغير عِرَضِ . 
وغرفَهًا الخثائلة بأنها "كقكنف: جات التض .مالا معلوماء أو فهر لأ تعدر :عله 
انظر: فتح القدير »١59/4‏ حاشية ابن عابدين 0508/4» الإقناع ؟/ 84» مغني المحتاج 797/7 والمحلى 
على المنهاج "/ 2٠١١١‏ مواهب الجليل 149/5. شرح منتتهى الإرادات 5107/7 والمغني 117/5. 


م 


كتاب الهبة 6م 





استحساناً» وعند زفر لا يحنث ما لم يقبل» وفي قول ما لم يقبل ويقبض» وأجمعوا على أنه 
إذا حلف لا يبيع هذا الشيء لفلان» فباعه فلم يقبل» أنه لا يحنث» وعلى هذا الخلاف إذا قال 
رجل لأخر: وَهَبْتُ هذا الشيء منك» فلم يقبل» فقال المقر له: لا بل قبلت» فالقول قول 
المقر عندنا» وعلده القول قول المقر له وأجمعوا على أنه لو قال : بعت هذا الشيء منك فلم 
تقبل» فقال المقر له: لا بل قبلت أن القول قول المقر له. 


وجه القياس: أن الهبة تصرف شرعيء, والتصرف الشرعي وجوده شرعا باعتباره وهو 
انعقاده فى حق الحكم» والحكم لا يثبت بنفس الإيجاب» فلا يكون نفس الإيجاب هبة شرعاًء 
هذا أمكن الإيجاب بدون القبول تبعاً؛ كذا هذا. 


وجه الاستحسان أن الهبة فى اللغة عبارة عن مجرد إيجاب المالك من غير شريطة 
القبول» وإنما القبول والقبض لثبوت حكمها لا لوجودها في نفسهاء فإذا أوجب فقد أتى 
بالهبة» فترتب عليها الأحكام”'' . 


والدليل عَلَ أن وقوع التصرف هبة لا يقف على القبول ما روي عن النبي ‏ عليه الصلاة 


)010 المكيل والموزون لا تلزم فيه الصدقة والهبة إلا القبض وهو قول أكتر القُقَهاءِ م: منهم؛ النَّحْعِيُ » والْنْوْرِيٌ» 
والْحَسَنٌ ؛ بطاح ' وأبو حنيفة. والشافِعىٌ» قال قاللتة وأبو تُوْر: ذلك جرد الممد لِعْمُومٍ قوله 
عليه السَّلامُ: «الْعائِدٌ فِي هِبَتِه: كَالْعائِدٍ في قَيْئِه؛. ولأنّه إزَالةٌ مِلْكِ بغيرٍ عِرَض» فَلَزِمَ بمُجَرّدٍ العَقّدِ؛ 
كالوّففِ والعِنْق. وربما قالوا: تَبَرْعٌء فلا يُعْتَبَرُ فيه القَنْض» لر 1 والوفف: لان عفد لازم يلقل 
الملك» ٠‏ فلم يَقِفْ لَرُومُه على القَبْضٍ كالبئْع . راك إخمل الصحابه رضي الله عتم فإنّ ما قُلئاه مَرْوِيٌّ 
عن أبي بكر وعمرٌ رَضِيَ الله عنهماء ٠‏ ولم يُعْرَفْ لهما في الصَّحَابَةٍ مُخَالِفَ. فُرَّوى عَرُوَةٌ عن عائِشَة 
رَضِيَ الله عنهاء أن أبا بكرء رَضِيَ الله عنه» تَحَلّها جذَادٌ عِشْرِينَ وَسْقَا من ماله بِالعَالِيَةِ. فلما مَرِض» 
قال: يا بُنَيّة نا لعة اعت لم عن شر معان ولا أحدٌ أعز على فَفْرأ منكِ. وكنتٌ نحلتك جناذ 
عشرين وسقاء ووددت أنك حزتيه أو قبضتيهء وهو اليوم مال الوارث أخواك وأختاك» فاقتسموا على 
كتاب الله عَزّ وجَلٌ. وروى ابن عبينة» عن الزهري» عن عروة» عن عبد الرحمن بن عبد القارىء» أن 
عمر بن الخطاب». قال: ما بال أقوام ينحلون أولادهم. فإذا مات أحدهم, قال: مالي» وفي يدي. وإذا 
مات هوء قال: قد كنت نحلته ولدي. لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالدء فإن مات ورثه. 
وروى عثمان أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغاراً. قال المرُوذي: اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلىٌ» 
أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة. ولأنها هبةٌ غير مقبوضدّء فلم تلزم» كما لو مات قبل أن يقبضء فإن مالكا 
يقول: لا يلزم الورثة التسليم» والخبر محمولٌ على المقبوض0» ولا يصح القياس على الوقف والوصية 
والعتق؛ لأن الوقف إخراج ملك إلى الله تعالى» فخالف التمليكات» والوصية تلزم في حق الوارث. 
والعتق إسقاط حق وليس بتمليك» ولأن الوقف والعتق لا يكون في محل النزاع في المكيل والموزون. 
ينظر المغني .151١- 51٠/8‏ 


5م كتاب الهبة 





والسلام ‏ أَنَّهُ قَالَ: «لآ نَجُورٌ الهِبَةُ إل مَفْبُوضَةً مَحُورَة”'' أطلق اسن الهبة بدون القبض 
والحيازة . 

وروىي:٠‏ «أنّ الصعْبَ بن اجنام هد إِلَى الَنْبيُ - عَلَيِهِ الصّلاةَ والسَّلام جمار وحش 
وَهُوَ بالأنواء» وفي رواية : ابوَّدانَ فَرَدْهُ ه النْبيْ عَلَيْه الصَّلاةٌ وَالسَّلام/ وقال: «لؤلا آنا 0 
وإلا لَقبلنا02؟ فل أطلق الراوي أسم الإهداء بدذون القبول» والإهداء من ألفاظ الهمة . 


رزوي سينا الجر المباين - رضي ال-0 
لور لم رض" اط ازع اراي ا - رضي له عنه ‏ اسم 
النحلى بدون القبض» والنحلى من ألفاظ الهبة» فثبت أن الهبة فى اللغة عيارة عن نفس إيجاب 
الملك. 


والأصل أن معنى التصرف الشرعي هو ما دل عليه اللفظ لغة؛ بخلاف البيع؛ فإنه اسم 
الإيجاب مع القبول» فلا يطلق اسم البيع لغة وشريعة على أحدهما دون الآخرء فما لم يوجدا 
لا يتسم التصرف بسمة البيع؛ ولأن المقصود من الهبة هو اكتساب المدح والثناء بإظهار الجود 
والسخاءء وهذا يحصل بدون القبول بخلاف البيع» وكذا الغرض من الحلف؛ هو منع النفس 
عن مباشرة المحلوف عليه؛ وذلك هو الإيجاب؛ لأنه فعل الواهب فيقدر على منع نفسه عنه . 


فأما القبول والقبضُ ففعل الموهوب له. فلا يكون مقدور الواهب., والملك محكوم 
شرعي ثبت جبراأ من الله تعالى» شاء العبد أو أبى» فلا يتصور منع النفس عنه أيضاًء بيخللاف 
البيع؟ فإنه وَإن منع نفسه عن فعله وهو الإيجاب. إلآ أن الايسات هعاه لأ رضي تيفا بدو 
القبول» فشرط القبول ليصير تبعا'' فالإيجاب هو أن يقول الواهب: وهبت هذا الشيء لك» أو 


() ذكره الزيلعي في «نصب الراية؛ )١75١/5(‏ وقال: غريب. 
وقال الحافظ في الدراية: لم أجده (/185) والحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. )1١1//9(‏ كتاب 
المواهب» باب: الهبات» حديث )١10794(‏ من قول إبراهيم النخعي . 

)٠(‏ في ط: حرام. 

فو تقدم . 

0( 0 جديتيه . 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ 757) كتاب الأقضية»ء باب: (ما لا يجوز من النحل»؛؛ حديث (50). 
وعبد الرزاق في «مصنفه» (9/؟١١٠)‏ كتاب «الوصايا»: باب: النحل» حديث .)١1596:9(‏ 
كلاهما من طريق الزهري عن عروة عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ به وإسناده صحيح . 

(1) في أ: بيعاً. 


كتاب الهبة ام 





ِ 


ملكته منك» أو جعلته للك أو هو لك» أو أعطيته ‏ أو نحلتهء أو أهذليته إليك. أو أطعمتك 
هذا الطعام أو حملتك على هذه الدابة» ونوى به الهبة . 


أما قوله: وهبتٌ لك. فصريح في الباب» وقوله”'؟ ملكتك يجري مجرى الصريح أيضا؛ 
لأن تمليك العين للحال من غير عوض هو تفسير الهبة» وكذا قوله: جعلتٌ هذا الشيء لك. 

وقوله «هو لك» لأن اللام المضاف إلى من هو [من]”" أهل الملك” " للتمليك» فكان 
تمليك العين في الحال من غير عرض وهو معنى الهبة؛ وكذا قوله «أعطيتك»؛ لأن العطية 
المضافة إلى العين فى عرف الناس هو تمليكها للحال من غير عوض» وهذا معنى الهبة» وكذا 
يستعمل الإعطاء استعمال الهبة. يقال : «أعطاك الله كذا ووهبك) بمعنى ١‏ والنحلة هي العطيةع 
يقال: فلان نحل ولده نحلى» أي: أعطاه عطية» والهبة بمعنى العطية. 


وقوله: «أطعمتك هذا الطعام» في معنى أعطيتك وقوله: «حملتك على هذه الدابة» فإنه 
يحتمل الهبة ويحتمل العارية؛ فإنه رُوِي أن سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما ‏ حَمَل 
رجلا عَلَى ذَابةِ م رَآهَا تَبَاعُ فِي السَوقٍء َأَرَادَ أنْ يَشْتَرِيهَاء فَسَأَلَ رَسُولَ الله كله عَنْ ذَلِكَ؟ 
َقَالَ يكِِ: «لا تَزْجغ فِي صَدَقكَه”' فاحتمل تمليك العين» واحتمل تمليك المنافع؛ فلا بد 
من النية للتعيين . 

وَلَوْ قال: منحتك هذا الشيء»؛ أو قال: هذا الشيء لك منحة» فهذا لا يخلو إما أن يكون 
ذلك الشيء ديا بدن الانقاع يمن غير انخيلالة, وَإما أن يكون مما لا يمكن الانتفاع به إلا 
باستهلاكهء فإن كان مما يمكن 0 به من غير استهلاك ؛ كالدار والثوب والدابة والأرض» 
بأن قال: هذه الدار لك منحةء أو هذا الثوس أو هذه الدابة» أو هذه الأرض - فهو عارية. لأن 
المنحة في الأصل عبارة عن هبة المنفعة» أو ما له حكم المنفعة» وقد أضيف إلى ما يمكن 
الانتفاع به من غير استهلاكه من السكنى واللبس والركوب والزراعة» لأن منفعة اللأرض 
زراعتهاء فكان هذا تمليك المنفعة من غير عوضء» وهو تفسير الإعارة؛ وكذا إذا قال لأرض 
بيضاء : هذه الأرض لك طعمة,» كان عارية؛ لأن عين الأرض مما لا يطعمء وإنما يطعم ما 
يخرج منهاء فكان طعمة الأرض زراعتهاء فكان ذلك حيئئذ إعارة» ولصاحبها أن يأخذها إذا لم 
يكن فيها زرع» وإن كان فيها زرع فالقياسٌ أنْ يكون له ولاية القلع كالبناء والغرس» وفي 


)١(‏ في أ: وقولك. 

(؟) سقط من ط. 

زفرة في ط: للملك . 

(84) سيأتي ضمن شواهد حديث العائد في هبته. 
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امأ الاستحسان يترك إلى وقت الحصاد بأجر المثل» [وسنذكر وجهيهاً/ في «كتاب العارية»](2 ولو 
٠‏ فنحه شاة حلوباً أو ناقة حلوباً أو بقرةً حلوباً وقال: سد وا ا 
هذه البقرة» كان عارية» وجاز له الانتفاع بلبنها؛ لأن اللبن وَإِن كان عينأ حقيقة فهو معدود من 
المنافع عرفاً وعادةٌ فأعطى له حكم المنفعة ؛ كأنه أباح له شرب اللين فيجوز له الاتفاع بلبتهاء 
وكذلك لو متحه جديا أو عناقاً: كان له عارية؛ لأن الجدي بعرض أن يصير فحلاء والعناق 
حلوباء وإن عنى بالمنحة الهبة في هذه المواضع فهو على ما عنى؛ لأيه توق" ها حعياه 
لفظهء وفيه تشديد على نفسه؛ وإن كان مما لا يمكن الانتفاع به إلا بالاستهلاك كالمأكول 
والمشروب والدراهم والدنانير» بأن قال: هذا الطعام لك منحة» أو هذا اللبن أو هذه الدراهم 
والدنانير - كان هبة؛ لأن المنحة المضافة إلى ما لا يمكن الانتفاع به إلا بالاستهلاك ‏ لا يمكن 
حملها على هبة المنفعة. ؛ فيحمل على هبة العين» وهي تمايكها. ٠‏ وتمليك العين للحال من غير 
عوض هو تغيير الهبة. 


هذا إذا كان الإيجاب مطلقاأ عن القرينة» فأما إذا كان مقروناً بقرينة» فالقرينةٌ لا تخلو إما 
إن كان وقتأء وإما إن كان شرطاًء وإما إن كان منفعة» فإن كان وقتاً بأن قال: أعمرتك هذه 
الدار؛ أو صرح فقال: جعلت هذه الدار لك عمريء أو قال: جعلتها لك عمرك”"؛ أو قال: 
هي لك عمرك أو حياتك». ٠‏ فإذا مت أنت فهي رد علي. أو قال: جعلتها لك عمري أو حياتي» 
فإذا مت أنا فهي رد على ورثتي - فهذا كله هبة» وهي للمعمر له في حياته ولورثته بعد وفاته 
والتوقيت باطلء والأصلّ فيه ما رُوِيَ عَنْ رَسُول الله تكله _ أَنَهُ قال : «أُنْسِكوا عَلَيكُمْ 
أَمْوَالَكُمْ لا تَعْمِرُوهَا؛ فإنّ مَنْ أَغْمّر شيئاً فَإنّهُ لِمَنْ أَعْمَرَهُو9' . 


وَرَوَى جابر بن عبد أللّه أن رسول الله يليد قال : «أيْما رَجُلٍ أَعْمَرَ مُمْرَى لَه وَلِعَقبه؛ 
َإنّهَااث» لِلْدي يُعْطَاهَا لآ يَرْجِمْ إِلَى الّذِي أَغْطامًاء لأنْهُ أغطئ عَطَاءً وَقّعَتْ فِيه المَوَارِيتُ:9' . 


)01 في أ: وقد ذكرنا وجه القياس والاستحسان في كتاب العارية. 

059 قن :1 عت 

فر فى عمري . 

(54) أخرجه مسلم )١١1157/7(‏ كتاب الهبات: باب العمرى حديث )١1775/57(‏ والنسائي (5/ 7074) كتاب 
العمرى: باب اختلااف ري اتسنا وأحمد )7١17/7(‏ وابن أبي شيبة )١57/17(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (7/ 7584) من طريق أبي الزبير عن جابر به. 

00( فى[ وهي . 

() أخرجه مالك (”077/7) كتاب الأقضية : باب القضاء في العمرى حديث (57) ومسلم (/ )١1150‏ كتاب 
الهبات باب العمرى حديث )١17705/5١(‏ وأبو داود 6١19/85‏ كتاب البيوع والإجارت : باب في العمرى 
له ولعقبه حديث (”007”) والترمذي (”/77”7) كتاب الأحكام : باب في العمرى حديث -)١76:(‏ 


كتاب الهبة 4م 





وعن جابر قال: «قَال ول الله كله : «مَن أغمّر عمْرّى حَيَاتَهُ فَهِيِ لَهُ وَلِعَقِبِهِ يَرنْهَا مَنْ 


يَرَتْهُ[من]''' بَعْدَه"'2؛ فدلت هذه النصوص على جواز الهبة وبطلان التوقيت؛ لأن قوله 
جعلت هذه الدار لك» أو «هى لقا تمليك. العية للخال طلقا : 

ثم قوله عمري توقيت التمليك» وأنه تغيير لمقتضى العقد؛ وكذا تمليك الأعيان لا 
يحتمل التوقيت نصا؛ كالبيع» فكان التوقيت تصرفا مخالفاً لمقتضى العقد والشرع» فبطل وبقي 
العقد صحيحاً. وَإِنْ كانت القرينة شرطاً نظر إلى الشرط المقرون”"»: فإن كان مما يمنع 
وقوع”*' التصرف تمليكاً للحال يمنع صحة الهبة» وإلا فيبطل الشرطء وتصح الهبة. 

وعلى هذا يخرج ما إذا قَالَ: «أَرْقبئُكَ هذه الداره» أو صرح فقال: جعلت هذه الدار لك 
رقبى » أو قال : هذه الدار لك رقبى». ودفعها إليه. فهى عارية فى يله. له أن يأخذها منه متى 
شاءء وهذا قول أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: هذا هبة. 


وقوله «رقبى» باطلء احْنَّجٌ بمَا رُوي أَنَّ رَسُولَ الله كله أَجَارَ العُمْرَي وَالرُقْبَى؛ ولأن 
قوله: «ذَارِي لك؛ تمليك العين» لا تمليك المتمعة: ولما قال رقبىء فقد علقه بالشرط» وأنه 
لا يحتمل التعليق. فبطل الشرط وبقي العقد صصحيحاً: ولهذا لو قال: داري لك عمرى؛ أنه 
تصح [شرط]”*) الهبة ويبطل شرط المعمر؛ كذا هذاء واحتجا بما روى الشعبي عن شريح أنَّ 


- والنسائى  ”5!5/5(‏ 1/6؟) كتاب العمرى وابن ماجه (؟77/5/) كتاب الهبات: باب العمرى حديث 
(180) والطيالسي 58١ /١(‏ - منحة) رقم )١575(‏ وابن الجارود (/441) وأيو يعلى :9/١/5(‏ ") رقم 
)5١95 ,»5095(‏ وابن حبان 01١5 01١6 .,01١ .,51١8(‏ الإحسان) والشافعى (؟/178١)‏ كتاب 
الهبة والعمرى حديث (288) وأحمد (8/ 747: 744) والطحاوي في «شرح معاني الآثار (97/54) 
والبيهقيى (7/؟177١)‏ كتاب الهبات: باب العمرى» والبغوي في «شرح السنة؛ (7/5 575١‏ بتحقيقنا) من 
طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
ومن طريق أبي سلمة أخرجه البخاري (5/ 185). 
كتاب الهبة: باب ما قيل فى العمرى والرقبى حديث (0؟55) بلفظ : قضى النبي يِه بالعمرى أنها لمن 
وهبت له. 1 

)010( سقط من ط. 

(؟) أخرجه أبو داود (/ )85١‏ كتاب البيوع: باب من قال في العمرى له ولعقبه حديث (507”) والنسائي 
لتفترففة كتاب العمرى: باب اختلاف الناقلين لخبر جابر في العمرى والبيهقي (175/5) كتاب 
الهبات : باب الرقبى» من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر عن النبي كله به. 
وصححة الألباني في «الإرواء؛ (07/5). 

(9) فى أ: المذكور. (4) في أ: وقوف. 


2 


)2 سقط من ط. 


“امات 


رسول الله يَكِةٍ أجاز العمرئ وأبطلّ الرقبى» ومثلهما لا يكذب؛ ولأن قوله: «داري لك رقبى» 
تعليقٌ التمليكِ بالخطر؛ لأن معنى الرقبى أنه يقول» إن مت أنا قبلك فهى لكء, وَإن مب أنتَ 
قبلي فهي لي . 


سمي الرقبى من الرقوب, والارتقاب والتَّرَكُبِ؛ وهو الانتظار؛ لأن كل واحد منهما 
ينتظر موت صاحبه قبل موتهء وذلك غير معلوم» فكانت الرقبى تعليق التمليك بأمر له خطر 
الوجود والعدم؛ والتمليكات مما لا تحتمل التعليق بالخطرء فلم تصح هبة. وصحت عارية/ 
لأنه دفع إليه وأطلق له الانتفاع به» وهذا معنى العارية» وهذا بخلاف العمرى؛ لأن هناك وقع 
التصرف تمليكاً للحال» فهو بقوله: عمرى وقت التمليك أنه لا يحتمل التوقيت» فبطل وبقي 
العقد على الصحة» ولا حجة له في الحديث؛ لأن الرقبى تحتمل أن تكون من المراقبة؛ وهي 
الانتظار ويحتمل أن تكون من الأرقاب؛ وهو هبة الرقبة؛» فإن أريد بها الأول كان حجة له 
وإن أريد بها الثاني لا يكون حجة؛ لأن ذلك جائزء فلا يكون حجة مع الاحتمال» أو يحمل 
على الثاني توفيقا بين الحديثين» صيانة لكلام من يستحيل عليه التناقض عنه . 

وبهذا تبين أن لا اختلاف بينهم في الحقيقة إن كان الرقبى والأرقاب مستعملان في اللغة 
في هبة الرقبة» وينبغي أن ينوي» فإن عنى به هبة الرقبة يجوز بلا خلافٍء وَإِنَ عنى به مراقبة 
الموت لا يجوز بلا خلاف . 

ولو قال لرجلين: داري لأطولكما حياةً؛ فهو باطل» لأنه لا يدري أيهما أطول حياة. 
فكان هذا تعليق التمليك”'' بالخطرء فبطل» ولو قال: داري لك حبيسٌ» فهذا عارية عند أبي 
حنيفة ومحمدء وعند أبي يوسف هو هبةٌء وقوله «حبيس» باطل بمنزلة الرقبى . 

وجه قوله إن قوله «داري لك»» تمليك» وقوله «حبيس» نفي الملك». فلم يصح النفي 
وبقي التمليك على حاله . 


وجه قولهما إن قوله «حبيس» خرج تفسيراً لقوله «لك»؛ فصار كأنه ابتدأ بالحبيس فقال : 
داري حبيس لك» ولو قال ذلك كان عارية بالإجماع ؛ كذا هذا. 

ولو قال: داري رقبى لك عارية إجماعاًء ذكره القاضي في شرحه مختصر الطحاوى ولو 
وهب جارية على أن يبيعهاء أو على أن يتخذها أم ولدء أو على أن يبيعها لفلان» أو على أن 
يدبرها”"' عليه بعد شهر جازت الهبة» وبطل الشرط؛ لأن هذه الشروط مما لم تمنع وقوع 


)1( ل الحكم . 


00( في ط: يردها. 


كتاب الهبة 05١‏ 





التصرف تمليكاً للحال» وهي شروط تخالف مقتضى العقدء فتبطل» ويبقى العقد على الصحةء 
بخلاف شروط الرقبى على ما بيناء وبخلاف البيع فإنه تبطله هذه الشروط؛ لأن القياس أن لا 
يكون قران الشرط الفاسد لعقد ما مفسراً له ٠‏ لأن ذكره في العقد لم يصحء» فيلحق بالعدم. ويبقى 
العقد صحيحاًء إلا أن الفساد في البيع للنهي الوارد فيه ولا نهي في الهبةء : فيبقى الحكم فيه على 
الأصل ؛ ولأن دلائل شرعية الهبة عامة مطلقة من نحو قوله تعالى: لفَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شيء مِنْهُ 
فسا فَكلَوُهُ هَنيئاً مَرِيئ4 [النساء: 4]» وهذا يجري مجرى الترغيب في أكل المهر 0 


)0010( روي هذا الحديث من طرق عن النبي كَليةِ فمن حديث عائشة رضي الله عنها. 
أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ كما في «انصب الراية؛ )١17١/4(‏ والدولابي في «الكنى» )١57/1(‏ وأبو 
الشيخ في الأمئال (0؟١)‏ والقضاعي في «مسند الشهاب؛» (101) كلهم من طريق المثنى أبي حاتم العطار 
عن عبيد الله بن العيزار عن القاسمٍ بن محمد بن أبي بكر عن عائشة قالت: قال رسول الله كَلِ: «تهادوا 
تحابوا وهاجروا تورثوا أبناءكم مجداً وأقيلوا الكرام عثراتهم». 
وذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد» )١514/5(‏ وقال: وفيه المثنى أبو حاتم ولم أجد من ترجمه وبقية 
رجاله ثقات وفي بعضهم كلام . 
ومن هذا الوجه ذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة؛ (ص  )١160‏ وعزاه للطبرانى فى الأوسط والحربى 
في الهدايا والعسكري في الأمثال اه. 0 ْ 
وللحديث شواهد من حديث 5 هريرة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعطاء مرسلا . 
حديث أبي هريرة: 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ (544) والدولابى فى «الكنى» )9١/7 ١1١5٠ /١(‏ وأبو يعلى )4/١1١(‏ 
رقم (1144) والبيهقي (4/7 كتاب الهبات: باب التحريض على الهبة والهدية. والقضاعي في 
- مسند الشهاب ‏ (101) كلهم من طريق ضمام عن موسى بن وردان عن أبي هريرة مرفوعاً. 
قال الحافظ في «التلخيص» (7/7 594 :)72١‏ رواه البخاري في الأدب المفرد والبيهقي وأورده ابن طاهر في 
«مسند الشهاب» من طريق محمد بن بكير عن ضمام بن إسماعيل عن موسى بن وردان عن أبي هريرة 
وإسناده حسن . 
حديث عبد الله بن عمرو. 
أخرجه الحاكم في «علوم الحديث» (ص )3١‏ من طريق ضمام بن إسماعيل عن أبي قبيل المعافري عن 
عبد الله بن عمرو أن النبى يَكِتدٍ قال: تهادوا تحابوا. 
حديث عبد الله بن عمر. 
أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» كما في «نصب الراية» )١171١/4(‏ من طريق 
إسماعيل بن إسحاق الراشدي ثنا محمد بن داود بن عبد الجبار عن أبيه عن العوام بن حوشب عن 
شهر بن حوشب عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَله: «تهادوا تحايوا». 
مرسل عطاء . 
أخرجه مالك في «الموطأ» (408/7) كتاب حسن الخلق باب ما جاء فى المهاجرة حديث )١7(‏ عن عطاء 
قال: قال رسول الله كَلِِ #تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء» 


114 /# 


1 كتاب الهبة 





وقوله عليه الصلاة والسلام: 'نَهَادَوَا تَحَابُواه وهذا ندبٌ إلى التهادي» والهدية هبة. 


وروينا عن الصديق رضي الله عنه أنه قال لسيدتنا عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ (إِنّى كنت 
نَحَلْئّك كَذَا وكَزّ7") وعن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال: مَنْ وَهبٌ هِبَةٌ لصِلَةِ رَجِم أو عَلَى 
وَجِهِ صَدفة : إنهُ لا يرْجِعْ فيهَاء وَمَنْ وَهَبّ هِبَةٌ يَرَى أَنّهُ أَرَادَ بها النْوَابَ فَهُوَ عَلَى هِبْتّهِ يَرْجعْ 
فيهًا إِنْ لَمْ يَرْض عَنْهَاه''» ونحوه ' من الدلائل المقتضية لشرعية الهبة». من غير فصل بين 
ما إذا'' قرن بها شرط فاسد أو لم يقرن. 


وعلو عدا يشي ها إذا وها اجارية واشددى 2 باعي مياه أو وهب حيواناً واستثنى ما 
في بطنه أن الهبة جائزة في الأم والولد جميعاً» والاستثناء باطل» والكل للموهوب له. 


وجملة الكلام في العقود التي فيها استثناء الحمل أنها أقسام ثلاثة: قسم منها يبطل ويبطل 
الاستثناء جميعاء وقسم منها يصح ويبطل الاستثناء» وقسم منها يصح ويصح الاستثناء . 


أما الأول: فهو البيع: والإجارة» والكتابة» والرهن؛ لأن الاستثناء لما في البطن بمنزلة 
شرط فاسد» وهذه العقود تبطل بالشروط الفاسدة . 

وأما القسم الثاني فالهبةٌ» والصدقة والنكاحٌ» والخلعٌ» والصلحٌ عن دم العمدِء لأن هذه 
العقود لا تبطل بالشروط الفاسدة» فيصح العقد ويبطل الاستثناء» ريدخل الأم والولد جميعا في 
العقد؛ لأن الشرط الفاسد وهو الاستثناء فيها إذا لم يصح التحق بالعدم» فصار كأنه لم يستثن؛ 
وكذا العتق بأن أعتق جارية واستثنى ما في بطنها أنه يصح العتق» ولا يصح الاستثناء حتى/ 
يعتق الأم والولد جميعاً؛ لما قلنا. 


وأما القسم الثالث : فالوصيةٌ؛ بأن أوصئ لرجل بجارية واستثنى ما في بطنها؛ لأنه لما 
جعل الجارية وصية له واستثنى ما فى بطنهاء فقد أبقى ما في بطنها ميراثاً لورثته» والميراث 
يجري فيما في البطن». وهذا بخلاف ما إذا أوصى بجارية لرجل واستثنى خدمتها وغلتها 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) أخرجه الطحاوي .)8١/5(‏ 
والبيهقي (7/ 187) كتاب الهبات» باب : «المكافأة في الهبة». 
كلاهما من طريق ابن وهب أن مالك , وه اس عدكد عو دازةدين الخهيع عن أنى عاتن بن طريف 
المريى عن مروان بن الحكم أن عمر بن الخطاب قال: ... فذكره بنحوه. ْ 
وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات» إلا أن الحديث موقوف على عمر رضي الله عنه . 
(6) في أ: ونحو ذلك. 
(8) سقط من ط. 


كتاب الهبة يبه 


لورثته» أنه نَصَحّ الوصية» ويبطل الاستثناء» لأن الغلة والخدمة لا يجري فيهما الميراث 
بانفرادهما بدون الأصل . 


أل ترى أنه لو أَوْصَئْ بخدمتها وغلتها لإنسان ومات الموصيء ثم مات الموصى له بعد 
القبول» لا تصير الغلة والخدمة ميراثاً لورئة الموصى له بل تعود إلى ورثة الموصي» وبمثله 
لو أوصى بما فى بطن جاريته لإنسان» والمسألة بحالهاء فإن الولد يصير ميراثاً لورئة الموصى 
لهء وما افترقا إلا لما ذكرناء والله عَرّْ وَجَلَّ ‏ أعلم . 


وَإن كانت القونة""؟ منفنة بأن قال يذارق: لك سكت أو صيدوق تكس أن يلاف 
سكنى) أو هبة سكنى»؛ أو سكتى هب أو فى لك عهرق عارية. ودفعها إليه ‏ فهذا كله 
عارية؛ لأنه لما ذكر السكنى فى قوله «داري لك سكنى» أو #اعمرى سكنى» أو «صدقة سكنى) 
[دل على]”' أنه أراد تمليك المنافع؛ لأن قوله «هذا لك» ظاهرّه وَإِنَ كان [لتمليك العين]”" 
لكنه يتم تخليك النفعة:: لأن الاضافة إلى المستعين والسكاخر مستعيلة” "عرفا وشترعا. 


وقوله«اسكنى» موضوعٌ للمنفعة» لا تستعمل إلا لهاء فكان محكماًء فجعل تفسيراً 
للمحتمل وبياناً أنه أراد به تمليك المتفعةء وتمليك المنفعة بغير عوض هو تفسير الغارية ؛ وكذا 
قوله «سكنى» بعد ذكر الهبة» يكون تفسير للهبة؛ لأن قوله هبة يحتمل هبة العين» ويحتمل هبة 
المنافع» فإذا قال «سكنى» فقد عين هبة المنافع» فكان بياناً لمراد المتكلم؛ أنه أراد هبة 
المنافع» وهبةٌ المنفعةٍ تمليكها من غير عوض» وهو معنى العارية . 

وإذا قال: «سكنى هبة»» فمعناها أن سكنى الدار هبة لك». فكان هبة المنفعة وهو تفسير 
العارية: 


ولو قال: «هى لك عمرى تسكنها)؛, أو «هبة تسكنها» أو «صدقة تسكنها»ء ودفعها إليه 
تيوه آنا فسر الهية بالبكى أ ىيحيل نكا نكون بان السكتل» دل هيه الداز 
منه ) ثم شاوره فيما يعمل بملكه: والمشورة في ملك الغير باطلة. فتعلقت الهمة بالعين . 

وقوله «تسكنهااء بمنزلة قوله لتسكنها؛ كما إذا قال«وهبتها لك لتؤاجرها»» ولو قال: هى 
لك تسكنهاء كانت هبة أيضاء لأن الإضافة بحرف اللام إلى من هو أهل الملك: للتمليك: 
وقوله #تسكنها» مشورة على ما بينا . 


)1١(‏ في ط: القريئنة . 0): “فى ١‏ غلم: 
إفره في أ: التمليلة. 
(4) في ط: منفعة. 


تب 


1 كتاب الهبة 
فصل في شرائطها 

وأما الشرائط فأنواعٌ» بعضّها يرجع إلى نفس الركن”''» وبعضها يرجع إلى الواهب» 
وبعضها يرجع إلى الموهوب وبعضها يرجع إلى الموهوب له. 

أما الأول”"افيد: أن لذ كورن مغلقا”'" يما له خطر الوجوه والعدم؛ من [دخول زيدٍ وتدررم 
خالد]”*' والرقبى ونحو ذلك؛ ولا مضافاً إلى وقت» ؛ بأن يقول: وهبت هذا الشيء منك غداًء 
أو رأس شهر كذا؛ لأن الهبة تمليك العين للحال» وأنه لا يحتمل التعليق بالخطر والإضافة إلى 
الوقت كالبيع . 

وأما ما يَرجِعٌ إلى الواهب؛ فهو أن يكون ممن يملك التبرع؟ لأن الهبةٌ تبرع» قلا يملكها 
من لا يملك التبرع» فلا تجورٌ هبه الصبي والمجنون؛ لأنهما لا يملكان التبرع» ؛ لكونه ضرراً 
محضاً لا يقابله نفع دنيوي» فلا يملكها الصبي والمجنون؛ كالطلاق والعتاق؛ وكذا الأب لا 
يملك هبة مال الصغير من غير شرط العوض بلا خلافٍ؛ لأن المتبرعَ بمال الصغير قربان ماله 
علي الود جه””' الأحسن ؛ ولأنه لا يقابله نفع دنيوي» وقد قال الله تعالى» عَرَّ شأنه: «وّلا 
تَفْرَيُوا مَال اليم ! إل بالتي هِيّ أَحْسَنٌ4 [الإسراء: 84] ولأنه إذا لم يقابله عوض دنيوي كان التبرع 
قرا تعخضا :نوتراك [الضرر مرحمة]'' في حق الصغير» فلا يدخل تحت ولاية الولي؟ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «لآ ضَرّرَ وَلا إِضْرَارَ فِي الإسْلآم» وقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ لا”"ا 
يَرْحَم صَغِيرّنا فُلْيْسَ مِنّاه ولهذا لم يملك طلاق امرأته وإعتاق عبده وسائر التصرفات الضارة 
المحضة : / 

وَإن شرط الأب العوض لا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال محمد 
رحمه الله : يجوزء وعلى هذا هبة المكاتب والمأذون؟ أنه لا يجوز عندهماء سَوَاءٌ كان بعوض 
أو بغير عوض» وعنده يجوز بشرط العوض . والأصل عندهما أنَّ كل من لا يملك التبرع لا 
يملك الهبة. لا بعرض ولا بغير عوض» والأصل عنده أن كل من يملك البيع يملك الهبة 
نعوض: 

وجِهُ قولٍ محمد أن الهبة تمليك» فإذا شرط فيها العورض كانت تمليكاً بعرض» وهذا 
تفسير البيع» وَإِنما اختلفت العبارة» ولا عبرة باختلافها بعد اتفاق المعنى» كلفظ البيع مع لفظه 


التمليك . 

. في أ: الشرط. (؟) في أ: أما الذي يرجع إلى نفس الركن‎ )١( 
في أ: متعلقاً. (4) في أ: دخول الدار وقدوم فلان.‎ )6( 
في ط: وجه. (5) في ط: المرحمة.‎ )6( 


0) في : - 


كتاب الهبة ه46 


ولهما أن الهبة بشرط العوض تقع تَبَرْعاً ابتداة» ثم تصير بيعاً في الانتهاء؛ بدليل أنها 
[ل]*'' تفيد الملك قبل القبض» ولو وقعت بيعاً من حين وجودها لما توقف الملك فيه على 
القبض؛ لأن البيع [الصحيح]”" يفيد الملك بنفسهء دَلَّ أنها وقعت تبرعاً ابتداء» وهؤلاء لا 
يملكون التبرع» فلم تصمٌّ الهبة حين وجودهاء فلا يتصور أن تصير بيعاً بعد ذلك . 

وأَمّا مَا يَرْجِعُ إلى الموهوب فأنواعٌ: منها أن يكون موجوداً وقت الهبة» فلا تجوز هبة ما 
ليس بموجود وقت العقد”"؛ بأن وهب ما يثمر نخله العام وما تلد أغنامه السنة» ونحو ذلك؛ 
بخلاف الوصية» والفرقٌ أن الهبة تمليك للحال» وتمليك المعدوم مُحَالء والوصية تمليك 
مضافٌ إلى ما بعد الموت» والإضافة لا تمنع جوازها. 

وكذلك لو وهب ما في بطن هذه الجارية» أو ما في بطن هذه الشاة» أو ما في ضرعها 
لا يجوزء وإن سلطه على القبض عند الولادة والحلبء. ؛ لأنه لا وجه لتصحيحه للحال؛ 
لاحتمال الوجود والعدم؛ لأن انتفاخ البطن قد يكون للحمل» وقد يكون لداء في البطن وغيره؛ 
وكذا انتفاخ الضرع قد يكون باللبن» وقد يكون بغيره»؛ فكان له خطر الوجود والعدم. ولا 
سبيل لتصحيحه بالإضافة إلى ما بعد زمان الحدوث؛ لآن التمليك بالهبة مما لا يحتمل الإضافة 
إلى الوقت» فبطل» ولهذا لا يجوز بيعه؛ بخلاف ما إذا وهب الدين من غير من عليه الدين» 
وسلطه على القبض أنه يصح استحساناً؛ لأنه أمكن تصحيحه للحال؛ لكون الموهوب موجودا 
فملوكا للحال» مقدون القهن. تطريقة + ضلى .ها"ستدكزه إن قاع الله تعالى: 

وكذلك لو وهب زبداً في لبن» أو دهناً في سمسم, أو دقيقاً في حنطة - لا يجوز وإن 
سلطه على قبضه عند حدوثه؛ لأنه معدومٌ للحال» فلم يوجد محل حكم العقد للحال» فلم 
ينعقد». ولا سبيل إلى الإضافة إلى وقت الحدوث؛» فبطل أصلاء بخلاف ما إذا وهب صوقا 
على ظهر الغنم. 155 وسلفه أنه يطو لأن الجوسوت شرعرة بملرة للسحالة» إلأ أنه لم 
ينفذ للحال لمانع» وهو كون الموهوب مشغولاً بما ليس بموهوبء فإذا جرَّهُ فقد زال المانع 
لزوال الشغل» فينفذ عند وجود القبض؛ كما لو وَهَبَ شقصاً مشاعاً ثم قسمه وسلمه. 


زعنهنا: أن ركووق”"" رغالا تق ماع قاذ تنهو د :هئة ها الى سبال غيل ؛ 'كالكر» والسيعةة 
والدم؛ وصيد الحرمء والإحرام» والخنزير؛ وغير ذلك؛ على ما ذكرنا في البيوع» ولا هبة ما 
ليس بمال مطلق؛ كأم الولدء [والمدبر المطلق» والمكاتب]*'؛ لكونهم أحراراً من وجدء 
ولهذا لم يجز بيع هؤلاء؛ ولا هبة ما ليس بمتقوم كالخمرء ولهذا لم يجز بيعها. 


00 سقط من ط. 00 سقط من ط. 
(6) في أ: الهبة. (4) في أ: لا يكون. 
)20 في أ: والمدبر والمكاتب المطلق . 
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متها > أن يكوان مملركا فق نفسهء قلا تجوز هبة المناحات؟ لأن الهبة تملبك ؛ وتمليك 
فا لبي نقه از لك معجا لاد ْ 

ومنها: أن يكون مملوكاً للواهب» فلا تجوز هبة مال الغير بغير إذنه؛ لاستحالة تمليك ما 
ليس بمملوكء وإن شئت رَدَدْت هذا الشرط إلى الواهب» وكل ذلك صحيحٌ؛ لأن المالك 
والمملوك من الأسماء الإضافية» والعلقة التي تدور عليها الإضافة هي الملك» فيجوز رَدُ هذا 
الشرط إلى الموهوب» ويجوز رَدْهُ إلى الواهب في صناعة الترتيب» فافهم . 

وسواء كان المملوك عيئاً أو ديناء فتجوز هبة الدين لمن عليه الدين» قياساً واستحسانا . 

وأما هبة الدين لغير من عليه الدين. فجائرٌ أيضاً إذا أذن له بالقبض وقبضه استحساناً 
والقياس أن لا يجوز وإن أذن له بالقبض. 

وجه القياس أن القبض شرط جواز الهبة» وما فى الذمة لا يحتمل/ القبض» بخلاف ما إذا 
وهب لمن عليه ؛ لأن الدين في ذمته وذمته في قبضهء فكان الدين في قبضه بواسطة قبض الذمة . 

وجه الااستحسان أن ما في الذمة مقدورٌ التسليم والقبض. ألا ترئ: أن المديون تجبر على 

ليحت إلا أن تتفم قسن العية: +8 قن العين قام فيضكها فقام تبصن عير ها في الددمة 
إلا أنه لا بد من الإذن بالقبض صريحاًء ولا يكتفى فيه بالقبض بحضرة الواهب». بخلاف هبة 
العين ؛ لما نذكره في مَُوْضِعِهِ . ْ 

ومنها: أن يكون محوزأء فلا تجوز هبة المشاع''' فيما يقسمء وتجوز فيما لا يقسم؛ 


يمكن . وقال أصحاب الرأي: لا تصح هبة المشاع الذي يمكن قسمته؛ لأن القبض شرط في الهبة» ووجوب 
القسمة يمنع صحة القبض وتمامه. فإن كان مما لا يمكن قسمته»ء صحت هبته ؛ لعدم ذلك فيه. وإن وهب 
واحد اثنين شيئا مما ينقسم» لم يجز عند أبي حنيفة . وجاز عند صاحبيه. وإن وهب اثنان اثنين شيئاً مما 
ينقسمء لم يصح في قياس قولهم ؛ لأن كل واحد من المتهبين قد وهب له جزء مشاع . ولناء أن وفد هوازن لما 
جاؤوا يطلبون من رسول الله كَلِ أن يرد عليهم ما غنمه منهمء قال رسول الله يكلهِ: «مَا كَانَ لِي وَلِبّني عَبْدٍ 
الْمُطلِبِء فَهُوَ لَكُمْ». رواه البخاري. وهذا هبة مشاع . وروى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء قال: 
سمعت النبي كَل وقد جاءه رجل ومعه كبةٌ من شعرء فقال: أخذت هذه من المغنم لأصلح بردعة لي. فقال 
النبئ يله : اامَا كَانَ لِي ولِبّني عَبْدٍ المُطلِبٍ فهو لَكَ؛ . ورَوَى عْمَيْرُ بن سَلَمَةَ الضْمْرِيُ» قال رسام 
رسول الله يكل حتى نيا لوحا فرَأينا جِمَارَ وَحْش مَعْقُوراًء فأردنا أخذه» فقال رسول الله بك : دعوم 
إن يُوشِكُ أنْ يَجِيِء صَاحِبُه؛ فجاء رَجُلْ من بَهِْ وهو لذ عقن ونقان :نا رهتول الله فاتك الشتان: 
نم برضول الله يك أبا بكر أن يَفْسِمَهُ بين النّاس “لقا اند والتجاان -“ؤلانه يجوز ته فجازت 
هِبَنّه ؛ كالذي لا يَنْقَسِمُ: ولأنّه مُشَاُ اتنا نا لني . وقولهم : إن وُجُوبَ القِسمة يَمْئَعُ صِحََةٌ اقيض . لا 
نضح ١‏ افإله لم يفخ شه ني البتع: ٠‏ فكذا ههنا . ومتى كانت الهبة لاثنين» فقبضاه بإذنه» ثبت ملكهما فيه » 
وإن قبضه أحدهماء ثبت الملك في نصيبه دون نصيب صاحبه . ينظر المغني 8/ 18-751 1. 


كتاب الهبة /4 





كالعبد والحمام وال ونحوهاء. وهذا عندنأء» وعند الشافعى رحمه الله + الندق بشرط. 
وتجوز هبة المشاع فيما يقسم وفيما لا يقسم عنده. 


واحتح بظاهر قولِه عَرْ وَجَلَ . قَيِضْفٌ ما فَرْضْتمْ إلا أن يَعْمُونَ # [البقرة : /771؟] أوجب . 
بوره واي و ل ل الل اام من الزوجات 
الحتاة فى املك وبما وي أن زَسُوَ الله آله لا شد في الول في اليم في بفضر 
العْزّرَات فَقَام - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلام - إلى سَنَام بَعِيرٍ وَأحَذَ مئهُ وبر ثُمْ قَال: «أمَا إِنّي لا 


حل لي مِنْ عَيميكُمٍه وَلّوْ بمثل هَذِه الوَبرَةٍ إلا الحَمْسَ والحميل تردرة وعم رُدُوا الخنط» 
وَالمخبط »فإن. الغلول عار وهنا عَلى صَاحِبهِ إلى يم القِيَامَة”''» فجاء أعرابىٌ بكبة من شعرء 


)١(‏ في أ: والدرة. 

(0) في أ: والمفرز. 

0 قلت ورد من حديث عبادة بن الصامت والعرباض بن سارية وعبد الله بن عمرو بن العاص. 
حديث عبادة. 
0 وابن حبان  ١597(‏ موارد) من طريق 
سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبى ي أمامة عن عبادة بن الصامت عن النبي كهِ قال: 
«أدوا الخيط والمخيط وإياكم والغلول فإنه عار على أهله يوم القيامة» هكذا رواه من هذا الوجه مختصراً. 
وأخرجه أحمد (17/5”) من طريق إسماعيل , بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله عن أبي سلام عن 
المقدام بن معد يكرب الكندي أنه جلس مع عبادة بن ن الصامت وأبي الدرداء والحارث بن معاوية الكندي 
فتذاكروا حديث رسول الله كل فقال أبو الدرداء لعبادة يا عبادة كلمات رسول الله يِهِ في غزوة كذا في 
شأن الأخماسء فقال عبادة: : إن رسول الله وخِ صلى بهم إلى بعير من المغنم فلما سلم قام فتناول وبرة 

بين أنملته فقال: لمم بجوو وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس والخمس مردود 

لك ناذا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغر ولا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا 
والآخرة». .. الحديث وأبو بكر بن عبد الله هو ابن أبي مريم. 
وحديث العرياض بن سارية . 
أخرجه أحمد (5//ا؟١‏ - )١158‏ وللبزار كشف الأستار (؟5917/5): كتاب الجهاد ‏ باب ما جاء فى الغلول 
- حديث (17174) والطبراني في الكبير (18) رقم (519) ثنا أبو عاصم ثنا وهب أبو خالد قال حدثتني أم 
حبيبة بنت العرباض عن أبيها «أن رسول الله يَكدٍ كان يأخذ الوبرة من فيء الله عز وجل فيقول ما لى من 
هذا إلا مثل ما لأحدكم إلا الخمس وهو مردود فيكم فأدوا الخيط والمخيط فما فوقها وإياكم والغلول فإنه 
عار وشنار على صاحيه يوم القيامة) . 
وقال الهيثمي: رواه أحمد والبزار والطبراني وفيه أم حبيبة بنت العرباض ولم أجد من وثقها ولأجرحها 
وبقية رجاله ثقات . 
ا 
أخرجه الطبراني ة في الأوسط كما في المجمع (5/ 717) عنه «أن رسول الله كك قال وهو بالجعرانة أثناء - 
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فقال: أخذتها لأصلح بها بَرْدَعَةَ بَعِيري يَا رسُولَ لله فقال: أَمّا نَصِيبِي فَهُوَ لَّكَ [وسأسأل لك 

الاقي]”" البَاقِي”": وهذا هبة المشاع فيما يقسمء وروي أن رسول الله ككل [لما قدم 
المديئة]”" نزل على أبي أيوب الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ فنظر إلى موضع المسجدء فوجده 
بين أسعد بن زرارة وبين رجلين من قومه. فاستباع أسعد نصيبها ليهب الكل من رسول الله 
صلى الله عليه وسلمّ فأبَيَا ذلك» فوهب أسعد نصيبه من النبىّ عليه الصلاة والسلام ‏ فوهبا 
أيضاً نصيبهما من رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم» فقد قبل النبي عليه الصلاة والسلامٌ الهبةٌ في 
نصيب أسعدء وقبل في نصيب الرجلين أيضاًء ولو لم يكن جائزاً لما قبل؛ لأن أدنى حال فعل 
النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ الجوازء ولأن الشياع لا يمنع حكم هذا التصرف ولا شرطه؛ 
لأن حكم الهبة الملك» والشياع لا يمنع الملك . 


والشيوع لا بصع النض: و ل 0 ا 
0 وَإن كان القبض فيها شرطاً لثبوت الملك؛ كذا هذا. 


ولنا: ا ا يي ا ال 0 قال 
في مرض مويه لسيدتنا عائشة ة رضي الله عنها: (إِنَّ أَحَبٌ الناس إليَ غنى أنت» وأعزهم على 
فقراً أنت» وإنى كنتُ نحلتُك جداد عشرين وسقا من مالي بالعالية؛ وأَنّكِ لم تكوني قبضْبَيهِ ولا 
جذيتيه» وَإِنّمَا هواليوم مال الوارث» اعتبر سيدنا الصديق رضي الله عنه القبض والقسمة”*' في 
الهبة لثبوت الملك؛ لأن الحيازة في اللغة جمعٌ الشيء المفرق في حيزء وهذا معنى القسمة؛ 
لأن الأنصباء الشائعة قبل القسمة كانت متفرقة» والقسمة تجمع كل نصيب في حيز 


وروي عن سيدنا عمر رضي الله عنه قال: ما بال أحدكم ينحل ولده نحلا لا يحوزها 
ولا يقسمهاء. ويقول إن مت فهو لهء وإن مات جعت إلى وأيم اللهء لا ينحل أحذكم وَلَذَه 


- حديث ردوا الخياط والمخيط فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة» . 
وأخرجه أبو داود (؟/ 79 )7١‏ كتاب الجهاد: باب في فداء الأسير بالمال حديث (5115) والنسائي 
(55/5-"77) وأحمد (5؟/185١)‏ والبيهقي 7/5 _بال) وفي «دلائل النبوة»؛ (0/ )١96 ١95‏ 
مطولاً من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً وفيه: فأدوا الخيط والمخيط فإن الغلول 
يكون على صاحبه عارا ونارأ وشنارا يوم القيامة . 
وأخرجه مالك (1/ 401 - 458) كتاب الجهاد: باب ماجاءة فلخلل شيك 1100 نيج رين 
عبد الرحمن بن سعيد عن عمرو بن شعيب مرسلا . 

)١(‏ في ط: وساأسلمافة: (؟) ينظر تخريج الحديث السابق. 

() سقط من ط. (4:) في ط: والقيمة. 


كتاب الهبة 1 


نحلى لا يحوزها ولا يقسمها فيموت إلا جعلتها ميراثاً لورثته'١'»‏ والمراد من الحيازة القبض 
هناء لأنه ذكرها بمقابلة القسمة؛ حتى لا يؤدي إلى التكرارء أخرج الهبة من أن تكون موجبة 


وروي عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال : مَنْ وهب ثلث كذا أو ربع كذا لا يحوز ما 
لم يقاسم. وكل ذلك بمحضر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه أنكر 
عليهم منكرٌء فيكون إجماعاً. 


ولأن القبض شرط جواز هذا العقدء والشيوع يمنع من/ القبض؛ لأن معنى القبض 
هوالتمكن من التصرف في المقبوض» والتسوف فق التصني الجائم وعدم 0 يتصوزه فإن 
سكنى نصف الدار شائعاء » وليس نصف الثوب شائعاً محال» ولا يتمكن من التصرف فيه 
بالتصرف في الكل ؛ لأن العقد لم يتناول الكل . 

وهكذا نقول في المشاع الذي لا يقسم أن معنى القبض هناك لم يوجد؛ لما قلنا. إلا أن 
هناك ضرورة ؛ لأنه يحتاج إلى هبة بعضهء ولا حكم للهبة بدون القبض؛ والشياع مانم من 
القبض الممكن للتصرف, ولا سبيل إلى إزالة المانع بالقسمة؛ لعدم احتمال القسمة؛ فمست 
الضرورة إلى الجواز. وإقامة صورة التخلية مقام القبض الممكن من التصرف ولا ضرورة هنا؛ 
لأن المحل محتمل للقسمة؛ فيمكن إزالة المانع من القبض الممكن بالقسمة» أو نقول 
الصحابة - رضي الله عنهم شرطوا القبض المطلق» والمطلق ينصرف إلى الكامل» وقبض المتاع 
قبض قاصرء لوجوده من حيث الصورة دون المعنى؛ على ما بيناء إلا أنه اكتفى بالصورة في 
المشاع الذي لا يحتمل القسمة؛ للضرورة التي ذكرناء ولا ضرورة هناء فلزم اعتبار الكمال في 
القبض» ولا يوجد في المشاع؛ ولأن الهبة عقد تبرع» فلو صحت في مشاع يحتمل القسمة 
لصار عقد ضمان؛ لأن الموهوب له يملك مطالبة الواهب بالقسمة. بويع القسمةء 
فيؤدي إلى تغيير المشروع؛ ولهذا توقف الملك في الهبة على القبض» لما أنه لو ملكه بنفس 
العقد لثبتت له ولاية المطالبة بالتسليم» فيؤدي إلى إيجاب الضمان في عقد التبرع» وفيه تغيير 
المشروع؛ كذا هذا بخلاف مشاع لا يحتمل القسمة؛ لأن هناك لا يتصور إيجاب الضمان على 
المتبرع ؛ لأن الضمان ضمان القسمة. والمحل لا يحتمل القسمة» فهو الفرق. . 

وأما الآية فلا حجة له فيهاء لأن المراد من المفروض الدين لا العين؛ ألا ترى أنه قال : 
«إلا أَنْ يَعْفُونَ4 [البقرة:580] والعفو إسقاط» وإسقاط الأعيان لا يعقل؛ وكذا الغالب في 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )٠١7/98(‏ كتاب الوصاياء باب: «النحل»» حديث .)١1209(‏ وإسناده صحيح إلى 


عمر ‏ رضى الله عيينة . 


سب 


و١٠|ا‏ كتاب الهبة 





المهر”'' أن يكون دَيْناً» وهبة الدين ممن عليه الدين جائز؛ لأنه إسقاط الدين عنه» وأنه جائز 
في المشاع . 

وأما حديث الكبة» فيحتمل أن [يكون]”' النبى صلى الله عليه وسلم وهب نصيبه 
منه) واستوهب البقية من أصحاب الحقوق. فوهيوا وسلموا الكل جملة. وفي الحديث ما يدل 
عليه؛ فإنه قال: قال رسول الله بَكلِ «وسأسأل لك”" البَاقَِىَ» وما كان هو عليه الصلاة 
والسلام ‏ ليخلف في وعدهء وهبة المشاع على هذا السبيل جائزة عندنا؛ على أن ذلك كان هبة 
مشاع لا ينقسم من حيث المعنى؛ لأن كبة واحدة لو قسمت على الجم الغفير» لا يصيب كل 
واحد”؟' منهم إلا نزر حقير لا ينتفع بهء فكان في معنى مشاع لا ينقسم . 

وأما ديك أسعد بن زرارة» فشكا عفال: يحتمل أنه وهب نصيبه وشريكاه وَهَبًا 
نصيبهما منه وسلموا الكل جملة» وهذا جائز عندناء ويحتمل أن الأنصباء كانت مقسومة 
مفرزة. ويجوز أن يقال في مثل هذا بينهم إذا كانت الجملة متصلة بعضها ببعض؛ كقرية بين 
جماعة أنها تضاف إليهم؛ وإن كانت أنصباؤهم مقسومة» واحتمل بخلافه» فلا يكون حجة مع 
الاحتمال؛ لأن حكاية الحال لا عموم له 

ولو قسم ما وهب وأفرزه ثم سلمه إلى الموهوب لهء جاز؛ لأن هبة المشاع عندنا منعقد 
موقوف نفاذه على القسمة. والقبض بعد القسمة هو الصحيح» إذ الشيوع لا يمنع ركن العقد 
ولا حكمه. وهو الملك». ولا سائر الشرائط إلا القبيض الممكن من التصرف» فإذا قسم وفبض 
فقد زال المانع من النفاذ. فينفذء وحديث الصديق - رضي الله عنه لا يدل عليه» فإنه قال 
لسيدتنا عائشة ئشة ‏ رضي الله عنها _: «إني كنت نحلدّكِ جداد عشرين وسقا من مالي». وكان ذلك 

هبة المشاع فيما ينقسم؛ لأن النحل من ألفاظ الهبةء ولو لم ينعقد لما فعله الصديقٌ رضي الله 
عنه لأنه ما كان ليعقد عقداً باطلاً» فدّل قول الصديق ‏ رضي الله عنه - على انعقاد العقد في 
نفسه ) وتوقف حكمه على القسمة والقبض» و90 عبن مذهيناة والله أعلم . 

وكذلك لو وهب نصف داره من رجل ولم يسلم إليه؛ ثم وهب منه النصف الآخر وسلم 
إلية [خيلة بخان ]”"؟ 4 لمقلا : 


ولو وهب منه نصف الدار 007 إليه بتخلية الكل ثم وهب منه النصف الآخر وسلمء 
لم تجز الهبة؛ لأن كل واحد منهما هبة المشاعء وهبة المشاع فيما يقسم لا تنفذ إلا بالقسمة 


)١(‏ في أ: في الجملة. (0) سقط من ط. 
(0) في ط: وسأسلمك. (4) فى ط: كلا. 
(6) في أ: وهذا. () في أ: الكل فهذا جائز. 
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والتسليم» ويستوي فيه الجواب في هبة المشاع بم بين أن يكو من اجنبي أرامن ركه كل 
ذلك [/1](' يجوز؛ لقول جماغة مع الضصحابة رضي الله عنهع: لا تجوز الهبة إلا مفسووة”؟؟ 
مجر ثر شوبس ولأن المانع هو الشياع عند القبض» وقد وجدء وعلى هذا 0 
صدقه المشاع فيما ينقسم أنه لا يجوز عندنا؛ خلافاً للشافعي رحمه الله . 


وجه قوله إن الشياع لا يمنع حكم التصرف» وهو الملك». ولا شرطه وهو القبض» ولا 
يمنع جوازه كالمفروض . 

ولنا: أن القبض شرط جواز الصدقة». ومعنى القبض لا يتحقق في الشائع» أو لا يتكامل 
فيه؛ لما بينا في الهبة» ولأن التصدق تبرغ كالهبة» وتصحيحه في المشاع يصيرها عقد ضمان» 
فيتغير المشروع» على ما بينا في الهبة . 

ولو وهب شيئأ ينقسم من رجلين؛ كالدار والدراهم والدنانير ونحوهاء وقبضاه» لم يجز 
عند أبى حنيفة» وجاز عند أبى يوسف ومحمدء وأجمعوا على أنه لو وهب رجلان من واحد 
قبا نتن رنش» وهر فأبو حنيفة يعتبر الشيوع عند القبض» وهما يعتبرانه أنه عند 
العقد والقبض جميعاًء فلم يجوز أبو حنيفة هبة الواحد من اثنين؛ لوجود الشياع وقت القبض» 
وهما جَوَّزاها لأنه لم يوجد الشياع في الحالين» بل وجد أحدهما دون الآخرء وجوزوا هبة 
الاين هن واحد» 

أما أبو حنيفة رحمه الله فلعدم الشيوع في وقت القبض» وأما هما فلانعدامه في الحالين؛ 
لأنه وجد عند العقد ولم يوجد عند القبض» ومدار الخلاف بيئهم على حرف» وهو أن هبة 
الدار من رجلين تمليك كل الدار [لهما]”” جملة؛» أو تمليك [النصف]”*' من أحدهما والنصف 
من الآخرء [فعند أبي حنيفة تمليك النصف من أحدهماء والنصف من الآخرء ]7 فيكون هبة 
المشاع فيما ينقسم؛ كأنه أفرد تمليك كل نصف من كل واحد منهما بعقد على حدة» وعندهما 
هى تمليك الكل منهماء لا تمليك النصف من هذا والنصف من ذلك» فلا يكون تمليك 
السام رار 

وجه قولهما إن العمل بموجب الصيغة هو الأصلء وذلك فيما قلنا؛ لأن قوله: وهبت 
هذه الدار لكما''' هبة» كل الدار جملة منهماء لا هبة النصف من أحدهما والنصف من الآخر؛ 


)١(‏ سقط من ط. (؟) في ط: مقبوضة. 
() سقط من ط. (4) سقط من ط. 

(5) بدل ما بين المعكوفين في أ: فعنده أنها تمليك النصف من كل واحد. 
(5) في ط: كلها. 


/ .واب 


٠١‏ كتاب الهبة 


لأن ذلك توزيع وتفرئق». واللفظ لأ يدل غليةه .ولا يجوز العدول عه .موحي اللفظ لغة إلا 


لضرورة الصحة. وفي العدول عن ظاهر الصيغة ههنا فساد العقد» بسبب الشيوع. فوجب 
العمل بظاهر الصيغة؛ وهو تمليك الكل منهماء وموجب التمليك منها ثبوت الملك لهما في 
الكل» وإنما يثبت الملك لكل واحد منهما في النصف عند الانقسام؛ ضرورة المزاحمة. 
واستوائهما في الاستحقاق؛ إذ ليس كل واحد منهما أُوْلَى من الاخر؛ لدخول كل واحد منهما 
في العقد على السواء؛ كالأخوين في الميراث عند الاستواء في الدرجة؛ أن الميراث يكون 
بينهما نصفين» وإن كان سبب الاستحقاق فى حق كل واحد منهما على الكمال» حتى لو انفرد 
احدّهما يستحق كل المال+ وإذا جادث' المزاحمة مع المساواة قي الاستحقاق» يعبت عند. 
انقسام الميراث في النصف . 


وكذا الشفيعان يثبت لكل واحد منهما أخذ نصف الدار بالشفعة؛ لضرورة المزاحمة 
والاستواء فى الاستحقاقء. وَإن كان السبب فى حق كل واحد منهما صالحاً لإثبات حق الشفعة 
في الكل. حتى لو سلم أحدهما يكون الكل للآخر. 


وعلى هذا مسائل» فلم يكن الانقسام على التناصف موجب الصيغة؛ بل لتضايق المحل ؛ 
لهذا جاز الرهن من رجلين» فكان ذلك رهنئاً من كل واحد منهما على الكمال؛ إذ لو كان رهن 
النصف من هذا والنصف من ذلك لما جاز؛ لأنه يكون رهن المشاعء لهذا لو قضى الراهن دين 
أحدهما كان للآخر [حق]”''2 حبس الكلء دَلُ أن ذلك رهن الكل من كل واحد منهما كذا 
هذا. ظ 

وجه قول أبى حنيفة - رحمه الله أن هذا تمليك مضاف إلى الشائعء فلا يجوز؛ كما إذا 
مالك نسين الدار ف احدهما والتضف يمن الالخر وقد علق بحدة 4 والدليل على أن نذا تمرك 
مضاف إلى الشائع . أن قوله «وهبت هذه الدار منكما»؛ إما أن يكون تمليك كل الدار من كل 
واحد منهماء وإما أن يكون تمليك النصف من أحدهما والنصف من الأخرء لا سبيل إلى 
الأول؛ لأن الدار الواحدة يستحيل أن تكون مملوكة لكل واحد منهما على الكمال. والمحال» 
لا يكون موجب العقدء فتعين الثاني؛ وهو أن يكون تمليك النصف من أحدهما والنصف من 
الآخر؛ لهذا لم يملك كل [واحد]”'" منهما التصرف في كل الدارء بل في نصفها. 

ولو كان كل الدار مملوكاً لكل واخد منهما لملك؛ وكذا كل واحد منهما يملك مطالبة 
صاحبه بالتهايؤ أو بالقسمة؛ وهذا آية ثبوت الملك له في النصف. وإذا كان هذا تمليك الدار 


220 سقط من ط. 
69 سقط من ط. 
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لهما على التناصفء كان تمليكاً مضافاً إلى الشائع؛ كأنه أفرد لكل واحد منهما العقد في 
النصف. والشيوع يؤثر في القبض الممكن من التصرف على ما مَرّء وقد خرج الجواب عن 
قولهما إن موجب الصيغة ثبوت الملك فى كل الدار لكل واحد منهما على الكمال؛ لما ذكرنا 
أدحقة اعسات :و السحان 1 كررن مرعب القن رولا الحاقك ساهو تهون أدر عالة شيل كان 
موجب العقد التمليك منهما على التناصف ؛ لأن هذا تمليك الدار منهماء فكان عملاً بموجب 
الصيغةٍ من غير إحالةٍ» فكان أُوْلَى» بخلاف الرهن؛ فإن الدار الواحدة تصلح مرهونة عند كل 
واحد منهما؛ لأن الرهن هو الحبس» واجتماعهما على الحبس متصورٌ؛ بأن يحبساه معاً أو يضعاه 
جميعاً على يدي عدل» فتكون الدار محبوسة كلها عند كل واحد منهماء وهذا مما لا يمكن 
تحقيقه في الملك» فهو الفرق» وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله - إذا وهب من رجلين فقسم ذلك 
وسلم إلى كل واحد منهماء جاز؛ لأن المانع هو الشيوع عند القبضء» وقد زال. 

هذا إذا وهب من رجلين شيئاً مما يقسم» فإن كان مما لا يقسمء جاز بالإجماع؛ لما 
ذكرنا فيما تقدم. ثم على أصلهما إذا قال لرجلين: وهبت لكما هذه الدار؛ لهذا نصفها ولهذا 
نصفها ‏ جاز؛ لأن قوله لهذا نصفها ولهذا نصفها حَرّجَ تفسيراً للحكم الثابت بالعقد؛ إذ لا 
يمكن جعله تفسيراً لنفس العقد؛ [لأن العقد]”'' وقع تمليك الدار جملة منهما؛ على ما بيناء 
فجعل تفسيراً لحكمه» فلا يوجب ذلك إشاعة في العقد. 

ولو قال: وهبت لك نصفها ولهذا نصفهاء لم يجز؛ لأن الشيوع دخل على نفس العقد. 
فمنع الجواز. ْ 

وَلْوْ قال: وهبت لكما هذه الدار؛ ثلثها لهذا وثلثاها لهذاء لم يجز عند أبي يوسف. 
وجاز عند محمد. 

وجه قول محمد أن العقد متى جاز لاثنين يستوي فيه التساوي والتفاضل ؛ كعقد البيع . 

وجه قول أبي يوسف أن الجواز عند التساوي بطريق التفسير للحكم الثابت بالعقد؛ 
وذلك لآ يوضيه ثنيوها .قن العقك+ ولما'فضل أحد التصميى عن الآحر تعذز عله تفسير ا لأن 
مطلق العقد لا يحتمل التفاضل» فكان تفضيل أحد النصيبين في معنى إفراد العقد لكل واحد 
منهماء فكان هبة المشاع. والشيوع يؤثر في الهبة ولا يؤثر في البيع . 

ولو رهن من رجلين لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه. أو نصفه لهذا ونصفه لذلك على 
التفاضل والتناصف» لا يجوز بالإجماع؛ بخلاف ما إذا أبهم؛ بأن قال وهيت. كما أنة 
0 


)01 0 بل 
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ولو وهب من فقيرين شيئاً ينقسمء فالهبة من فقيرين بمنزلة التصدق عليهما؛ لأن الهبة 
من الفقير صدقة؛ لأنه يبتغي بها وجه الله تعالى» وسنذكر حكمها إن شاء الله تعالى . 

وعلى هذا يخرج هبة الشجر دون الثمرء والثمر دون الشجرء والأرض دون الزرع. 
والزرع دون الأرضء أنها غير جائزة؛ لأن الموهوبّ مُنْصِلَ بما ليس بموهوب اتصال جزء 
بجزءء فكان كهبة المشاعء ولو فضل وسلمء جاز كما في هبة المشاع؛ ولو تصدق بعشرة 
دراهم على رجلين فإن كانا غنيين» لم يجز عند أبي حنيفة» ويجوز عندهماء لأنْ التصدق على 
الغني هبة''' في الحقيقة» والهبة من اثنين لا تجوز. وعندهما جائزة» وإن كانا فقيرين فعندهما 
تجوز؛ كما تجوز في الهبة من رجلين/ وعن أبي حنيفة رحمه الله فيه روايتان. في «كتاب 
الهبة»: لا يجوزء وفي «الجامع الصغير»: يجوز. 

وجه رواية «كتاب الهبة» أن الشياع كما يمنع جواز الهبة يَمْنَعَ جواز الصدقة. على ما 
ذكرنا فيما تقدم» وههنا يتحقق الشيوع في القبض . 

وجه رواية الجامع وهي الصحيحة أن معنى الشيوع في القبض لا يتحقق في الصدقة على 
ميرك ؟؛ لأن المتصدق يتقرب بالصدقة إلى الله عر وجل 8 ثم الفقير يقبض من الله تعالى ؛؟ 
قال الله تبارك وتعالى: ألم يَعْلَمُوا أَنَ الله مُوَ يَقْبَلُ التوبهَ عَنْ عِبَادِِ وَيَأَحَذٌ الصّدَقَاتٍ» 
[التوبة: 4 ]٠١‏ وقال ‏ عليه الصلاة والسلام 5 الصّدَقَة تَمَعُ في يَدٍ الرَّحْمَن قَبْل أنْ تَمَعَ فِي يَدٍ 
المَقِيرا"' والله تعالى واحدٌ لا شريك له فلا يتحقق معنى الشيوع» كما لو تصدق على فقير 
واحد ثم وكل بقبضها وكيلين؛ بخلاف التصدق على غنيين ؟ لأن الصدقة على الغني [يبتغي بها 
وجه الغني]”"» فكانت هدية [في الحقيقة]!*» لا صدقةء قال عليه الصلاة والسلام -: الصَدَقَة 
يبْتَعَى بها وَجَه الله تَعَالى وَالدَادُ الآحرّمٌ والهَدبَّة يُبْتَعْى بها وَجَهَ الرَّسُولٍ» وقضاء الحاجة. 
والهدية هبةء لح سي الخو في اسمن وأنه مانع من الجواز عنده. 

ومنها القبض؛ وهو أن يكون الموهوب تقر فيا فإن:شكت: ردوت:هذا الشرط إلى 


)١(‏ في ط: ميتة. 

(0) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ 776), وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن 
مردويه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَلةِ: «والذي نفسى بيده ما من عبد يتصدق 
بصدقة طببة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا طبياً ‏ ولا يصعد إلى السماء إلا طيب - فيضعها في حق إلا 
كانت كأنما يضعها في يد الرحمن قيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلهء حتى أن اللقمة أو التمرة 
لاني يوم القيامة مثل الجبل العظيم» وتصديق ذلك من كتاب الله العظيم: #ألم يعلموا أن الله هو يقبل 
التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات©. 
وذكره أيضاً من حديث ابن عباس بنحوهء وعزاه إلى الدارقطني في الافراد. 

(9) فير : لا يبتغي بها وجه الله . 

(4).. سقط من +ك. 
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الموهوب له؛ لأن القابض والمقبوض من الأسماء الإضافية» والعلقة التي تدور عليها الإضافة 
من الجانبين هي القبض» فيصح رده إلى كل واحدٍ منهما في صناعة الترتيب» فتأمل . 


والكلام في هذا الشرط في موضعين: في بيان أصل القبض؛ أنه شرط أم لاء وفي بيان 
شرائط صحة القبض . 

أما الأول: فقد اختلف فيهء قال عَامَةٌ العلماء: شرطء والموهوب قبل القبض على ملك 
الواهب؛ يتصرف فيه كيف شاء: وقال مالك رحمه الله -: ليس بشرطء ويملكه الموهوب له 
من غير اليف 

وجه قوله إن هذا عقد تبرع بتمليك العين» فيفيد الملك قبل القبض؛ كالوصية» ولنا 
إجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وَهُو ما روينا أن سيدنا أبا بكر وسيدنا عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ اعتبرا القسمة والقبض لجواز النحلى بحضرة الصحابة» ولم يُنْقَلَ أنه أنكر عليهما 
مُنْكرٌ ء فيكون إجماعاً. 

وروي عن سيدنا أبي بكرء وسيدنا عمر. لمتحا يجيه رين م اسن د 
رضي الله عنهم ‏ أنهم قالوا : لآ تجوز الهنة إلا مقوشة سح" ' ولم يرد عن غيرهم خَلافُهُ ؛ 
ولأنها عقدٌ تبرع» فلو صحت بدوت القبض لثبت للموهوب له ولاية مطالبة الواهب بالتسليم: 
فتصير عقد ضمان؛ وهذا تغيير المشروع؛ بخلاف الوصية» لأنه ليس في إيجاب الملك فيها 
قبل القبض تغييرها عن موضعها؛ إذ لا مطالبة قبل المتبرع» وهو الموصي؛ لأنه ميت؛ وكذلك 
القبض شرط جواز الصدقةء لا يملك قبل القبض عند عامة العلماء . 

وقال ابن أبي ليلى وغيرُهُ من أهل الكوفة: ليس بشرطء وتجوز الصدقة إذا أعلمت9' 
وإن لم تقبض» ولا تجوز الهبة ولا النحلى إلا مقبوضة”"» واحتجوا بما روي عن سيدنا عمرء 
وسيدنا علي - رضي الله عنهما قالا: إذا أعلمت الصدقة جازت من غَيْرٍ شرطٍ القبض . 

ولنا : ما رُويَ عن رَسَولٍ الله يكل أنّهُ َال حبرأ عَنِ الله سْبِحَائَةُ وتَعَالَى : ا أبن دم تقول 
مَالِي مَالِيء وَلَيِْسَ لَكَ مِنْ مَالِكَ إل مَا أَكَلْتَ نَأَفْئَيِتَ أو لَبِسْتّ تَأَبْلَيِتَ أؤ تَصَدفْتَ َأَنِقَيتَ)*) 
اعتبر الله - سبحانه وتعالى ‏ الإمضاء في الصدقة» والإمضاء هو التسليم. ل أنه قوط 


)١(‏ تقدم تخريجه. )٠(‏ في أ: مقسومة. 
(6) في أ: فأمضيت. 
(4) أخرجه مسلم (71107/5/5) كتاب «الزهد والرقائق»: باب رقم (5908/7).» والترمذي 441/07 كتاب 
تفسير القرآن: باب «ومن سورة التكاثرة رقم (57614), (01/7/54) كتاب الزهد: باب «مسنه؛» رقم 
(5755). والنسائي (78/5؟) كتاب «الوصايا» باب: «الكراهية في تأخير الوصية» رقم 007717 وأحمد 
2 ام «الحلية؛ (؟7/5١١7).‏ 


“/اواب 
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وروي عن سيدنا أبي بكر» وسيدنا عمرء وأ بن عباس ١»‏ ومعاد بن جبل - رضي الله عنهم - 
أنهم قالوا 3 تتم الصدقة الا بالقبض» ولأن التصدق عقد تبرع» فإ عد الحى نيه تاليا 

ا ة 000 ل 
صياناً : 0 

9 شرائط صحة القبض فانواع 

: أن يكون القبض بإذن المالك؛ لأن الإذن بالقبض شرط لصحة القبض في «باب 

البيع) مرا و عي البائع قبل نقد الثمن» كان للبائ ع حق/ الاسترداد» 
فلأن يكون في الهبة» أُوْلَى؛ لأن البيع يصح بدون القبض. 0 
فلما كان الإذن بالقبض شرطاً لصحته فيما لا يتوقف صحته على القبض فلأن يكون شرطاً فيما 
يتوقف صحته على القبض أؤلى ؛ وَلأن القبض في باب الهبة يشبه الركن» ون لم يكن:ركنا 
على لعفي روني العبرك في ابي رلا يجرز الفبرك عو ع إذه البائع ورصاء 0د 
يجوز القبض من غير إذن الواهمب أيضاً. والإذن نوعان : : صريح ء ودلالة . 


أما الصريحٌ فنحو أن يقول: اقبض ء أو أذنت لك بالقبض» أو وضيث» وما يجري هذا 
المجرى» فيجوز قبضه» سواء قبضه بحضرة الواهب أو بغير حضرته. اسستكيينانا : والقياس أن 
لا يجوز قبضه بعد الافتراق عن المجلس. وهو قول زفر ‏ رحمه الله؛ لأن القبض عنده ركنٌ 
بمنزلة القبولٍ على أحد قوليه» فلا يصح بعد الافتراق عن المجلس؛ كما لا يصح القبول عنده 
بعد الافتراق» وإن كان بإذن الواهب ؛ كالقبول في «باب البيع» . 

وجه الاستحسانٍ ما رُوِيَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلمَ حمل إِلئْهِ ست بَدَنَاتِ 
فَجَعَلْنَ يَرْدَلِمْنَ َيِه َنَامَ عَلَيْهِ الصَّلآةُ وَالسَّلامُ فتَحَرَهُنْ بِيَدِِ الشْرِيمَة وَكَال: مَنْ شَاء فَليَقْطعْ» 
والشرق""" ثقد أذن ليم رسول الله ا الت يد الاد أو سيك اذذ لهم بلقم دل 
على جواز القبض واعتباره بعد الافتراق؛ ولأن الإذن بقبض الموهوب صريحاً بمنزلة إذن البائع 
بقبض المبيع ) وذلك يعمل بعد الافتراق؛ كذا هذا. 


- 2 وفي الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحوه: أخرجه مسلم (51177/4) كتاب الزهد والرقائق : 
«باب» رقم (5/ 005909 والبيهقي (59/6") كتاب الجنائز: باب : «ما ينبغي لكل مسلم أن يستعمله من 
قعر الأمل» وابن حبان في «صحيحه؛ (8/ ه*. 5؟) كتاب الزكاة: باب «ما جاء في الحرص وما يتعلق 
به! رقم (511415). 


00( في أ: وأمًا: (١‏ فى أ: يردهن . 
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آنا الكألالةاقهي أنايقيكى الموهرب ةله الفين: قن المجلني» ولا زنياه الرافت» فده 
قفنضه اتعتكيا نا : والقياس أن لا يجوز. كما لا يجوز بعد الافتراق» وهو قول زفر. وقل ذكرنا 
القياس والاستحسان فى الزيادات . 


ولو قبض المشتري المبيع بيعاً جائزاً بحضرة البائع قبل نقد الثمن. ٠‏ لم يجز قبضهُ؛ قياساً 
وامتحياناء حتى كان له أن يستثرد . وفي البيع الفماسد اختلااف روايتي الكرخي والطحاوي ‏ 
رحمهما الله ذكرناهما في البيوع . 


وجه القياس: أن القبض ركن في الهبة؛ كالقبول فيهاء. فلا يجوز من غير إذن؛ 
كالقبول”'' (في) باب البيع . 


وجه الاستحسان: أن الإذنٌ بالقبض وجد من طريق الدلالة؛ لأن الإقدام على 
إيجاب الهبة إذنْ بالقبضء» لأنه دليل قصد التمليك. ولا ثبوت للملك إلا بالقبضء. فكان 
الإقدام على الإيجاب إذناً بالقيبض ؟ دلالة؛ والثابت دلالةٌ كالثابت نَصاء بخلاف ما بعد 
الافتراق» لأن اندم دلالة الإذن بالقبض ذ في المجلس. لا بعد الافتراق؛ ولأن للقبض 
في باب الهبة شبهاً بالركن» فيشبه القبول في باب البيع»ء وإيجاب البيع يكون إذناً بالقبول 
في المجلس. لا بعد الافتراق» فكذا إيجاب الهبة يكون إذناً بالقبض [فى المجلس("., 
لا بعد الافتراق. ْ 


ولواوهي :كينا متضلا تخيره عنما :+ تقع عليه الهبة؛ كالثمر المعلق على الشجر دون 
الشجر. أو الشجر دون الأرض» أو حلية السيف دون السيف » أو القفيز من الصبرة أو الصوف 
على ظهر الغنم؛ وغير ذلك مما لا جواز للهبة فيه إلا بالفصل والقبض» ففصل وقبض . 


فإن قبض بغير إذن الواهب لم يجز القبض» سواء كان الفصل والقبض بحضرة الواهمب 
أو بغير حضرته؛ ولأن الجواز فى المنفصل عند حضرة الواهب للإذن الثابت دلالة الإيجاب» 
ولم يوجد ههناء لأن الإيجاب لم يقع صحيحاً حين” ' وجودهء فلا يصح الاستدلال على 
الإذن بالقبض»ء وَإن قبض بإذنه يجوز استحساناًء والقياس أن لا يجوزء وهو قول زفرهء بناءً 
على أن العقد إذا وقع فاسداً من حين”*' وجوده لا يحتمل الجواز عنده بحال؛ لاستحالة 
انقلاب الفاسدٍ جائزاًء وعندنا يحتمل الجواز بإسقاط المفسد مقصوراً على الحال» أو من حين 
وجود العقد بطريق البيان؛ على اختلاف الطريقين اللذين ذكرناهما في «كتاب البيع؛؛ وكذلك 


)١(‏ في ط: الواهب. 9 مسلط بحن ل 


»2 في ط: من. 62 فى ]عي 


و 
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إذا وهب ديناً له على إنسان لآخر؛ أنه إن قبض الموهوب له بإذن الواهب صريحاًء جاز قبضه 
استحساناً؛ والقياس أن لا يجوزء وقد ذكرنا وجه القياس والاستحسان فيما تقدم» وإن قبضه 
بحضرته ولم ينهه عن ذلك/ لأيجزز قانا وامفعساناء فزقبين الع والديرة.. 


ووجه الفرق أن الجواز في هبة العين عند عدم التصريح بالإذن لكون الإيجاب فيها دلالة 
الإذن بالقبض؛ لكون دلالة قصده تمليك ما هو ملكه من الموهوب لهء وإيجاب الهبة في الدين 
لغير من عليه الدين ‏ لا تصح''' دلالة الإذن بقبضهء لأن دلالته بواسطة دلالة قصد التمليك» 
وتمليك الدين من غير من عليه الدين لا يتحقق إلا بالتصريح بالإذن بالقبض ؛ ؛ لأنه إذا أذن له 
بالقبض صريحاً قام قبضه مقام قبض الواهب؛ تسر رقنطن الغدد فاه الرافب آر1: ويصير 
المقبوض ملكا له أولاء ثم يصير قابضاً لنفسه من الواهب. فيصير الواهب على هذا التقدير 
الذي ذكرنا واهباً ملك نفسه. والموهوب له قابضاً ملك الواهب» فصحت الهبةٌ والقبض» » وإذا 
لم يصرح بالإذن بالقبض» بقي المقبوض من المال العين على ملك من عليه [الدين]”"'؛ فلم 

تصح الهبةٌ فيه» فلا يجوز قبض الموهوب له» فهو الفرق بين الفصلين. 


ومنها: : أن لا يكون الفوشوس فشكو لا مالس بهو قرت لأن معنى القبض وهو التمكن 
من التصرف في المقبوض لا يتحقق مع الشغل » وعلى هذا يخرج ما إذا وهب دارا فيها متاع 
الواهب». وسلم الدار إليه . أو سلم الدار مع ما فيها من المتاع؛ فإنه لا يجوز؛ لأن الفراغ شرط 
ها او 
وان المتاع: سم الذأوا ل فتجوز از اليب يا لأنها وله السايد مت 
له وفي هذه الحيلة إشكال» وهو أن يَدَ المودع يد المودع معنى ) فكانت يَذَهُ هه قائمة على 
المتاع) 0 
العقد؛ ود 1 فينفذ كما فى هبة المشاع. . 
لا يكون مشغولاً بالدار» والدار تكون مشغولة بالمتاع؛ لهذا افترقاء فيصح تسليم المتاع» ولا 


ولو جمع في الهبة بين المتاع وبين الدار الذي فيهاء فوهبهما جميعاً صفقة واحدة» 


)١(‏ في أ: لا تصلح. (؟) سقط من ط. 
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وَحَلَّ بينه وبينهماء جازت الهبة فيهما جميعاً؛ لأن التسليم قد صَحَّ فيهما جميعاًء فإن فرق 
بينهما في الهبة؛ بأن وهب أحدهما ثم وهب الآخرء فهذا لا يخلو إما إن جمع بينهما في 
التسليم؛ وَإما إن فرق» فإن جمع جازت الهبة فيهما جميعاء وَإِن فرق بأن وهب أحدهما 
وسلمء ثم وهب الآخر وسلم نظر في ذلك وروعي فيه الترتيب» إن قدم هبة الدار» فالهبة 
في الدار لم تجز؛ لانها مشغولة بالمتاع» فلم يصح تسليم الدار. وجازت في المتاعء لانه غير 
مشغول بالدارء فيصح تسليمه» ولو قدم هبة المتاع؛ جازتٍ الهبة فيهما جميعاً. 

أما في المتاع» فلأنه غيرٌ مشغولٍ بالدار» فيصح تسليمهء وأما في الدار؛ فلأنها وَقْتَّ 
التسليم كانت مشغولة بمتاع هو ملك الموهوب. ا 

وعلى هذ الأصلّ أيضاً يَخرجٍ ما إذا وهب جارية واستثنى ما في بطنهاء أو :عفيوانا 
وانتشن ى ما في بطنه؛ أنه لا يجوذة أنه لو جاز لكان ذلك هبة ما هو مشغول بغيره؛ وآنها غير 
101" لاله لا عدر اذ لها يدون القشن ع .وكون السرعر به د له بغيره يَمْنَعُ صحة القبض . 

ولو أعتق ما في بطن جاريته. ثم وهب الأم - يجوزء وذكر في العتاق أنه لو دبر ما في 
بطن جاريته» لا يجوز. منهم مَنْ قال في المسألة روايتان : وجه رواية عدم الجواز أن الموهوس 
مشغول بما ليس بموهوب» فأشبه هبة دار فيها متاع الواهب . 
حكم العقد لم ؛؛ مساين ره 0 508 ولو استثناه لفظأ جازت 
الهبة في الأم؛ ؛ فكذا إذا كان شيعن فر المسن : 

ومنهم من قال في المسألة رواية واحدة» وفرق بين الإعتاق والتدبير. 

ووجه/ الفرق أن المدبر مال المولى» فإذا وهب الأم فقد وهب ما هو مشغول بمال / 197١ب‏ 
الواهب؛ فلم يجز. كهبة دار فيها متاع الواهب, وأما الحر فليس بمالٍ» فصار كما لو وهب 
داراً فيها حر جالس» ودا لآ يمنع جواز الهبة. كذا هذا. 

ومنها: أن لا يكون الموهوب متصلاً بما ليس بموهوب اتصال الاجزاء؛ لأن قبض 
الموهوب وحده لا يتصور. وغيره ليس بموهوب. فكان هذا في معنى المشاع. وَعلى هذا 
يخرج ما إذا وهب أرضاً فيها زرع دون الزرع. أو شجراً عليها ” ثمر دون الثمر». أو وهب الزرع 
دون الأرض» أو الثمر دون التسح وخلى بجرء بيله وبين الموهوب له أنه لا يجوز؛ لأن 
الموهوب متصل بما ليس بموهوب اتصال جزءء فمنع صحة القبض . 


)١(‏ في أ: من حيث. 


ولو جذ الثمر وحصد الزرع. ثم سلمه فارغاء جاز ؟؛ لأن المانع من النفاذ وهو ثبوت 
الملك» قد زال. 


ولو جمع بينهما في الهبة فوهبهما جميعاً وسلم متفرقأًء جازء ولو فرق بينهما في الهبةٍ 
فوهب كل واحد منهما بعقد على حدة؛ بأن وهب الأرض ثم الزرع» أو الزرع ثم الأرضء» فإن 
جمع بينهما في التسليم جازتٍ الهبة فيهما جميعاء وَإِن فرق لا تجوز الهبة فيهما جميعاء قدم 
أو أخر سواء؛ بخلاف الفصل الأول؛ لأن المانع من صحة القبض هنا الاتصالء. وأنه لا 
يختلف» والمانع هناك الشغل» وأنه يختلف . 

نظير هذا ما إذا وهب نصف الدار مشاعاً من رجل ولم يسلم إليه حتى وهب النصف 
البافى منه » وسلم الكل اه نعخور: 

ولو وهب النصف وسلم ثم وهب البافي وسلمء لا يجوز. كذا هذاء وعلى هذا يحرج 
ما إذا وَهَبَ صوفا على ظهر غنمء أنه لا يجوز؛ لأن الموهوب متصل بما ليس بموهوب» 
وهذا يمنع صحة القبض ء ولو جره وسلمهء» جاز لزوال المانعء والله عرّ وجل - أعلم . 

وعلى هذا إذا وهب دابة وعليها حمل بدون الحملء لا تجوز. ولو رفع الحمل عنها 
وسلمها فارغاًء جاز؛ لما قلناء بخلاف هبة ما فى بطن جاريته» أو ما فى بطن غنمه» أو ما في 
ضرعهاء أو هبة سمن في لبن» أو دهن في سمسم». أو زيت في زيتون. أو دقيق في حنطة - 

وَإِن سلطه على قبضه عند الولادة» أو عند استخراج ذلك؛ لأن الموهوب هناك ليس 
محل العقد؛ لكونه معدوماً [على ما ذكرنا فيما تقدم]'''؛ لهذا لم يجز بيعهاء فلا تجوز هبتهاء 

ومنها: أهلية القبض وهي العقل» فلا يجوز قبض المجنون والصبي الذي لا يعقل» وأما 
البلوغ؛ فليس بشرط لصحة القبض استحساناء فيجوز قبض الصبي العاقل ما وهب له. 

وجه القياس أن القبض من باب الولاية» ولا ولاية له على نفسهء فلا يجوز قبضه في 

وجه الاستحسان أن قبض الهبة من التصرفات النافعة المحضة.» فيملكه الصبىٌ العاقل كما 
يملك وليه ومن هو في عياله؛ وكذا الصبية إذا عقلت. جاز قبضها لما قلنا. 


00 سقط من ط. 


كتاب الهبة ١١‏ 





0 الحريةٌ ليست بشرط» فيجوز قبض العبد المحجور عليه إذا وهب له هبةء» ولا 
يجوز قبض المولى عنهء سواء كان على [العبد دين أو لا”'' فالقبض إلى العبدء والملك 
5 المقبوض ؟ لأن القبيض من حقوق العقد» » والعقد وقع للعبدء فكان القبض إليه. 
ولأن الأصل في بني آدم [هو]”" الحرية: والرقٌ لعارض فكان الأصل فيهم إطلاق التصرف 
لهم والانحجار لعارض الرق عن التصرف يتضمن الضرر بالمولى» ولم يوجدء فبقي فيه على 
أصل الحرية والمقبوض [من](" كسب العبدء وكسب العبد القن للمولى» وكذلك المكاتب إذا 
وهب له هبة» فالقبض إليهء ولا يجوز قبض المولى عنه؛ لما قلنا في القن» فإذا فبض 
المكاتب فهو أحق به» فلا يملكه المولى؛ لأن الهبة كسبه» والمكاتب أحق باكتسابه . 


ومنها: الولاية في أحد نوعي القبض» وجملةٌ الكلام فيه أن القبض نوعان: 

قبض بطريق الأصالة» وقبض بطريق النيابة . 

أما القبض بطريق الأصالة : فهو أن يقبض ينفسه لنفسه»ء وشرط جوازه العقل فقط؛ على 
فا 

وأما القبضُ بطريق النيابة؛ فالنيابةٌ في القبض نوعان: نوعٌ يرجع إلى القابض» ونوع 
يرجع إلى نفس/ القبض . رعولا 

أما الأول الذي يرجعٌ إلى القابض؛ فهوالقبض للصبيٌ» وشرط جوزه الولاية بالحجرء 
والعيلة عند عدم الولاية» فيقبض للصبي وليه» أو من» كان الصبي في حجره وعياله عند عدم 
الولي”؟» فيقبض له أبوهء ثم وصى أبيه بعدهء ثم جده أبو ابيه بعد أبيه ووصيه» ثم وصي جده 
بعده» سواء كان الصبي في عيالٍ هؤلاء أو لم يكن» فيجوز قبضهم على هذا الترتيب حال 
حضرتهم؛ لأن لهؤلاء ولاية عليهم. ٠؛‏ فيجوز قبضهم لهء وإذا غاب أحدهم”*' غيبة منقطعة. 
جاز قبض الذي يتلوه في الولاية لأنَّ التأخير إلى قدوم الغائب تفويت المنفعة على الصغير» 
فتنتقل الولاية إلى من يتلوه؛ وَإن كان دونه كما في ولاية الإنكاح» ولا يجوز قبض غير هؤلاء 
الأربعة مع وجود واحدٍ منهم. سواء كان الصبي في عيال القابض أو لم يكن» وسواء كان ذا 
رحم محرم منه كالاخ والعم والأم ونحوهم. أو أجنبياء لأنها ليس لغير هولاء ولاية التصرف 
في مال الصبي» فقيام ولاية التصرف لهم تمنع بثبوت حق القبض لغيرهم؛؟ ٍ فإن لم يَكَنْ أحدٌ 
من هؤلاء لاريم جاز قبض من كان الصبي فى حجره وعياله. اتكتحسيانا والقياس أن لا 


)١(‏ في أ: المولى دين أو لم يكن. (؟) سقط من ط. 
(0) سقط من ط. (4) في أ: الولاية. 


)هه( ف حل منهم . 
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ولا يجوز قبضٌ من لم يكن في عياله» أجنبياً كان أو ذا رحم منه؛ قياساً واستحساناً. 
وإنما كان كذلك لأن الذي فى عياله له عليه ضرب ولاية ' 

ألا ترى أنه يؤدبه ويسلمه في الصنائع التي للصبي فيها منفعة» وللصبي في قبض الهبة 

وأما من ليس في عياله» فلا ولاية له عليه أصلاء فلا يجوز قبضه له كالأجنبي» والقبض 
للصبية إذا عقلت ولها زوج قد دَخَلَ بها زوجها أيضاً؛ استحساناً؛ لأنها في عياله» لكن هذا إذا 
لم يكن أحد من هؤلاء» فأما عند وجود واحدٍ منهم فلا يجوز قبض الزوجء كذا ذكره الحاكم 
الجليل في مختصره. 

وأما الثاني : الذي يَرْجِمٌ إلى نفس القبض» فهو أن القبض الموجود في الهبة ينوب عن 
قبض الهبة» سواء كان الموجود وقت العقد. مثل قبض الهبة أو أقوى منه؛ لأنه إذا كان مثله 
أمكن تحقيق التناوب؛ إِذِ المتماثلان غير أن ينوب كل واحدٍ منهما مقاهم”'' صاحبه» ويسد 
مسدهء فتثيت المناوبة مقتضى المماثلة» وإذا كان أقوى منه يؤخذ فيه المستحق وزيادة. 

وبيان هذا فى مسائل : إذا كان الموهوب فى يد الموهوب له وديعة أو عاريةٌ» فوهب 
متهن .جازت الهية) وصار قابضاً بنفس العقد. ووقع العقد والقبض معا ولا يحتاج إلى تجديد 
القبض بعد العقد؛ استحساناًء والقياس أن لا يصير قابضاً ما لم يجدد القبض» وهو أن يخلي 
بين نفسه وبين الموهوب بعد العقد. 

وَجْهُ القياس أن يَدَ المودع إن كانت يده صورة فهي يد المودع معنى» فكان المال في 
يده. فصار كأنه وهب له ما فى يدهء فلا بد من القبض بالتخلية . 

وجه الاستحسان أن القبضين متماثلان؛ لأن كل واحد منهما قبض غير مضمون؛ إذ الهبة 
عقد تبرع» وكذا عقد الوديعة والعارية» فتماثل القبضانء فيتناوبان ضرورة» بخلاف بيع الوديعة 
والعارية من المودع والمستعير؛ لأن قبِضَهُمًا لا ينوب عن قبض البيع؟ لأنه قبض أمانة» وقبض 
البيع قبض ضمان, فلم يتماثئل القبضان» بل الموجود أذنّ من المستحق. فلم يتناوبا. 

ولو كان الموهوب في يده مغصوباً أو مقبوضاً ببيع فاسدء أو مقبوضاً على سوم الشراء؛ 
فكذا ينوب ذلك عن قبض الهبة؛ لوجود المستحق بالعقدء وهو أصل القبض وزيادة ضمان . 


ولو كان الموهوب مرهوناً في يده؛ ذكر في «الجامع» أنه يصير قابضاًء وينوب قبض 


)١(‏ في أ: مناب. 
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الرهن عن قبض الهبة؛ لأن قبض الهبة أمانة» وقبض الرهن في حق العين قبض أمانة أيضاًء 
فيتمائلان» فناب أحدهما عن الآخرء ولئن كان قبض الرهن قبض ضمانء» فقبض الضمان أقوى 
من قبض الأمانةء لاقع 7 يكرت عن الأدنى ؛ لوجود الأدنى فيه وزيادة» وإذا صحت الهِةُ 
بالقبض/ بطل الرهن» ويرجع المرتهن بدينه على الراهن. واب 

وذكر الكرخي أنه لا يصير قابضاً حتى يجدد القبض بعد عقد الهبة؛ لأن قَبْضٍ الرهن وَإِن 
كان قبض ضمان لكن هذا ضمان لا تصح البراءة منه. فلا يحتمل الإبراء بالهبة؛ ليصير قبض 
أمانة» فيتجالس القبضانء فيبقى قبض ضمان, فاختلف القبضان فلا يتناوبان» بخلاف 
المغصوب والمقبوض على سوم الشراء؛ لأن ذلك الضمان مما تصح البراءة عنه» فيبرأ عنه 
بالهبة» ويبقى قبض بغير ضمان» فتمائثل القبضان فيتناوبان. 

وَلّوْ كَانَ مبيعاً قبل القبض فوهب من البائع» جازه. ولكن لا يكون هبة» بل يكون إقالة 

ولو بَاعَهُ مِنَّ البائع قبل القبضء لا يجعل إقالة» بل يبطل أصلاً ورأساًء والفرقٌ بينهما ما 
ذكرنا في كتاب البيوع . 

ولو نحل ابنه الصغير شيئاً جازء ويصير قابضاً له مع العقد؛ كما إذا باع ماله منه حتى لو 
هلك عقيب البيع يهلك من مال الابن''' لصيرورته قابضاً للصغير مع العقد. وينبغي للرجل أن 
يعدل بين أولاده في النحلى؛ لقوله سبحانه وتعالى: لأإإِنّ الله يَأمْرُ بِالعَدْلِ وَالإِخْسَانٍ» [النحل40] 


وأما كيفية العدل بينهم فقد قال أبو يوسف: العدل في ذلك أن يسوى بينهم في العطيةء 
ولا يفضل الذكر على الأنثى . 

وقال محمدٌ: العدلٌ بينهم أن يعطيهم على سبيل الترتيب في المواريث؛ للذكر مثل حظ 

كذا ذكر القاضي الاختلاف بينهما في «شرح مختصر الطْجحاوي». 

وذكر محمد في «الموطأ : ينبغي للرجل أن يسوي بين ولده ف فى النحلى. ولا يفضل 


ا 0 0 ما يي بيرست 00١‏ 0 


)١(‏ في أ: والأعلى. (0) في أ: الصغير. 


بدائع الصنائع جم 5 مم 
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لي» قَقَال لَهُ رَسُولُ الله كك «أَكُلَ(" وَلَدَكَ نَحَلْتَهُ مِمْلَ هَذَا؟ فَقَالَ: لآ» فَقَال النّبِىُ عَلَيْهِ الصّلاٌ 
وَالَسَلامُ ع «فَارْجِعْهُ)” "هنذا إشارة | العدل بين الأولاد فى النحلة ؛ وهو التسوية بينهم» 


)١(‏ في ط: كل. 

(؟) أخرجه مالك )6١/7(‏ كتاب الأقضية: باب ما لا يجوز من الحل حديث (94") والبخاري (65/١١؟)‏ 
كتاب الهبة: باب الهبة للولد حديث (5085) ومسلم )١١11١/(‏ كتاب الهبات: باب كراهية تفضيل 
بعض الأولاد فى الهبة حديث )١1577/9(‏ والنسائى  5508/5(‏ 5594) كتاب النحل: باب اختلاف 
الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل» والترمذي (/ 149) كتاب الأحكام باب في النحل والتسوية بين 
الولد حديث )١1771(‏ وابن ماجه (5/ 7/46) كتاب الهبات: باب الرجل ينحل ولدهء حديث (7105؟) 
وأحمد (518/4) والشافعي (؟77/5١)‏ كتاب الهبة والعمرى حديث (287) والحميدي )1١١/5(‏ رقم 
(؟41) وابن الجارود في «المنتقى» رقم (441) والطحاوي في #شرح معاني الاثار؛ (5/ 84) والدارقطني 
(/ 17) كتاب البيوع حديث )١174(‏ والبيهقي )١75/7(‏ كتاب الهبات: باب السنة في التسوية بين 
الأولاد في العطية» والبغوي في «شرح السنة» (5/ 475 بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري عن محمد بن 
النعمان وحميد بن بشير عن النعمان به. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وللحديث طرق أخرى عن النعمان بن بشير. 
الطريق الأول. 
أخرجه البخاري (65/ ١١5؟)‏ كتاب الهبة: باب الإشهاد فى الهية حديث )7١0417(‏ وفي «الأدب المفرد». 
باب أدب الوالد وبره لولده حديث (91): ومسلم (1147/9) كتاب الهبات: باب كراهية تفضيل بعض 
الأولاد في الهبة حديث )١157/18-1(‏ وأبو داود )81١/5(‏ كتاب البيوع والإجارات: باب الرجل 
يفضل بعض ولده في النحل حديث (56017) والنسائي (5/ 509 )51١‏ كتاب النحل : باب اختلاف 
الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل» وابن ماجه (7/ 0740 كتاب الهبات: باب الرجل ينحل ولده 
حديث (71/6؟) وأحمد (2558/5 689 )776١‏ والطيالسي 58١ /١(‏ منحة) رقم )١514(‏ والحميدي 
5٠١ /0(‏ ) رقم (919) وابن حبان (5080. .508١‏ 50875 الإحسان) وابين الجارود (445) 
والدارقطني ("/ 57) والبيهقي (177/7) كتاب الهبات: باب السنة في التسوية بين الأولاد في العطية» 
والخطيب في "تاريخ بغداد؛ (؟5١/78)‏ كلهم من طريق الشعبي عن النعمان قال: أعطاني ابي عطية فقالت 
عقرة بح روائفة + لا أرقي ,عق تفده سول الله قله فانى رصول الله كلهِ فقال: إني أعطيت ابني من 
عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله قال: «أعطيت سائر ولدك مثل هذا»؟ قال: لا. 
قال: هفاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم». قال: فرجع فرد عطيته. لفظ البخاري . 
الطريق الثاني : 
أخرجه مسلم (”/ )١147‏ كتاب الهبات: باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة حديث )١771/١75(‏ 
أبو داود )8١١/(‏ كتاب البيوع: باب الرجل يفضل بعض ولده في النحل» حديث (5017) والنسائي 
(5694/5) كتاب النحل: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل» وأحمد (5/ 
6) من طريق عروة بن الزبير عن النعمان. 
الطريق الثالث : 


كتاب الهبة ١١‏ 





ولأن في التسوية تأليف القلوب» والتفضيل يورث الوحشة بينهم» فكانت التسويةٌ أو . 

ولو نحل بعضاً وحرم بعضاً جاز من طريق الحكم لأنه تصرف في خالص ملكه لا حق لأحد 
فيه» إلا أنه لا يكون عدلاً سواء كان المحروم فقيهاً تقياً أو جاهلاً فاسقاً على قول المتقدمين من 
مشايخنا . وأما على قول المتأخرين منهم لا بأس أن المتأدبين والمتفقهين دون الفسقة الفجرة. 

فصل في حكم الهبة 

وأما حُكمُ الهبةٍ؛ فالكلام فيه فى ثلاث مواضع: في بيان أصل الحكم؛ وفي بيان صفته. 
وفي بيان ما يرفع الحكم . 

أما أصل الحكم: فهو ثبوت الملك للموهوب له في الموهوب من غير عوض؛ لأن 
الهبةَ تمليك العين من غير عوضء. فكان حكمها ملك الموهوب”'' من غير عوضء» وأما صفته 
فقدٍ اختُلف فيها؛ قال أصحابنا: هي ثبوت ملك غير لازم في الأصل» وللواهب أن يرجع في 
هبته» وإنما يثبت اللزوم ويمتنع الرجوع بأسباب عارضة. - 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله -: الثابثٌ بالهبة ملك لازم هي الأصلء» ولا يثبت الرجوع إلا 
في هبة الولد خاصّةء وهي هبة الوالد لولده. 

فنقول: 

يَمَعٌ الكلام في هذا الفصل في مواضع : في بيان ثبوت حق الرجوع في الهبة» وفي بيان 
شرائط صحة الرجوع بعد ثبوتٍ الحق» وفي بيان العوارض المانعة من الرجوع [في"'' الهبة]» 
وفي بيان ماهية الرجوع وحكمه شرعا. 


- أخرجه النسائي 77١/57(‏ - 777) كتاب النحل: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير 
في النحل» وأحمد )١18/4(‏ وابن حبان (601/7,  6017/7/‏ الإحسان) والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار؛ (87/5) من طريق مسلم بن صبيح عن النعمان قال: ذهب بي أبي إلى النبي كَل يشهده على 
شيء أعطانيه فقال ألك ولد غيره قال نعم وصف بيده بكفه أجمع كذا إلا سويت بينهم . 
وللحديث شاهد من حديث جابر. 
أخرجه مسلم (7/ )١7144‏ كتاب الهبات : باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة حديث )١5714/19(‏ 
وأحمد (777/7) وأبو داود (”/ )8١7‏ كتاب البيوع : باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل حديث 
(5"055) وابن حيان  00174(‏ الإحسان) والطحاوي في «#شرح معاني الآثار» (87/5) والبيهقي (5///ا١)‏ 
كتاب الهبات: باب السنة في التسوية بين الأولاد في العطية» كلهم من طريق زهير عن أبي الزبير عن جابر 
قال: قالت امرأة بشير: انحل ابنى غلامك وأشهد لى رسول الله ككل فأتى رسول الله يَلِدِ فقال: إن ابنة 
فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي. وقالت لى؟ أشهد رسول الله كل فقال: «له أخوة»ء فقال: نعم. 
قال: «أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته»؛ قال: لاء قال: «فليس يصلح هذاء وإني لا أشهد إلا على حق'١.‏ 

)١(‏ في أ: العين. (؟) سقط من ط. 


١15‏ كتاب الهبة 


أما ثبوت حق الرجوع» فحق ق الرجوع : في الهبة ابت عندنا؛ خلافا للشافعي” ‏ رَحِمه 


ما ٠‏ اي وم لحي دلج «لأ يَجِلُ لوَاهِبٍ أن يَرْجمَ في 
هته إلا فيمَا يَهَبُ الوَالِدُ لِوَلَدهم؟ نص في مسألة هبة الأجنبي والوالد. 


وروي عن رسول الله - َيِل ع العَائِدُ في مِبَتَهِ كَالعَائْدٍ فِي قيئِه)" '' والعودٌ في 


)١(‏ ظاهر مذهب الإمام أحمد صحة رجوع الأب فيما وهب سو قصَدَ برجوعه التسوية بين الأولاد أو لم 
يردء» وهذا مذهب مالك» والأوزاعي, والشافعي» وإسحاق» وأبي ثور. وعن أحمد»ء رواية أخرى: ليس 
له الرجوع فيها. وبها قال أصحاب الرأيء والثوري» والعنبري؛ لقول النبي كَكلِ: «العائد في هبته؛ 
كالعائد في قيئه». متفق عليه. وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» قال: من وهب هبة يرى أنه أراد بها 
صلة رحمء أو على وجه صدقة, فإنه لا يرجع فيهاء ومن وهب هبة أراد بها الثواب» فهو على هبته؛ 
يرجع فيها إذا لم يرض منها. رواه مالك» في «الموطأ». ولأنها هبة يحصل بها الأجر من الله تعالى» فلم 
يجز الرجوع فيهاء كصدقة التطوع. ولناء قول النبي كك لبشير بن سعد: «فاردده». وروي: «قأرجعه'. 
رواه كذلك مالك عن الزهري؛ عن حميد بن عبد الرحمن» عن النعمان. فأمره بالرجوع في هبته» وأقل 
أحوال الأمر الجواز» وقد امتثل بشير بن سعد ذلك» فرجع في هبته لولدهء ألا تراه قال في الحديث : 
فرجع أبي» فرد تلك الصدقة. وحمل الحديث على أنه لم يكن أعطاه شيئاء يخالف ظاهر الحديث؛ 
لقوله: تصدق علي أبي بصدقة. وقول بشير: إني نحلت ابني غلاماً. يدل على أنه كان قد أعطاه. وقول 
التى: له31نا5 5 41قن:.وقوله: (فا رمدت ررق طاوس تعن ابن مه اين عيامن وير عاك [التخلانيت إلن 
النبي كلك أنه قال: «ليس لأحد أنْ يُمْطِي عَطِيَة فيرجع فيهاء إلا الوالِدَ فيما يعطي ولده؛. رواه 
الترمذي. وقال: حديث حسن. وهذا يخص عموم ما رووه ويفسره. وقياسهم منقوض بهبة الأجنبي ؛ 
فإن فيها أجراً وثواباء فإن النبي كهِ ندب إليها. وعندهم له الرجوع فيهاء والصدقة على الولد كمسألتناء 
وقد دل حديث النعمان بن بشير على الرجوع في الصدقة؛ لقوله: تصدق علي أبي بصدقة. ينظر المغني 
551١/4‏ -5357”7. 

() أخرجه البخاري (0/ /ا/09؟) كتاب الهبة: باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته حديث (1571) 
ومسلم )١15417/(‏ كتاب الهبات: باب تحريم الرجوع في الصدقة حديث (0/؟1577١)‏ وأبو داود ("/ 
4 كتاب البيوع : باب الرجوع في الهبة حديث (3078) والنسائي (5157/5) كتاب الهبة: باب رجوع 
الوالد فيما يعطي ولدهء وابن ماجه (؟747/5) كتاب الهبات: باب الرجوع في الهبة حديث (785؟) 
وأحمد 2.58٠ /١(‏ 25894 554 9475. 510. 714) وأبو داود الطيالسي  58١/١(‏ منحة) رقم 
() وابن الجارود (997) وابن حبان (6049. 07٠١‏ - الإحسان) والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (5/ /ا/ا) كتاب الهبة والصدقة باب الرجوع في الهبة والبيهقيى (75/ )١18١‏ كتاب الهبات باب لا يحل 
راغب اند برج في خينة رابو نيم فى «السلد؟ (5/ )18١ ١46‏ والبغوي في «شرح السنة» (4/ 4714 
بتحقيقنا) والخطيب ف في «تاريخ بغداد» (/ا/ 7860) من طرق عن سعيد بن المسيب عن ابن عياس به. 
وأخرجه البخاري (5/ /ا/ا؟ 778) كتاب الهبة: باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته حديث 
(557) وفي «الأدب المفرد» رقم (117) والنسائي (7757/57) كتاب الهبة: باب رجوع الوالد فيما يعطي 
ولده. والترمذي. (/247) كتاب البيوع: باب الرجوع في الهبة حديث )١7948(‏ وأحمد -)7١1/١(‏ 


١ ١1/ كتاب الهبة‎ 





والحميدي )147/١(‏ رقم (00) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (74/5) كتاب الهبة والصدقة : 
باب الرجوع في الهبة والبيهقي (5/ )١18١‏ كتاب الهبات: باب لا يحل لواهب أن يرجع من هبته وأبو 
يعلى (5/ 797 594) رقم )١1١00(‏ والبغوي في «شرح السنة؛ (5/ 170 بتحقيقنا) والخطيب في 
اتاريخ بغداد؛ )١178/4(‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: قال النبي كَلِْه: ليس لنا مثل السوء الذي 
يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه . 

وأخرجه البخاري )١07/5(‏ كتاب الهبة: باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها حديث )١1984(‏ ومسلم /١(‏ 
0١‏ كتاب الهبات: باب تحريم الرجوع في الصدقة حديث (8/ )١1577‏ والنسائي (117//5؟) كتاب الهبة : 
باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده. والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (4/ 8) كتاب الهبة والصدقة: باب 
الرجوع في الهبة» والبيهقي (5/ )18١‏ كتاب الهبات: باب لا يحل لواهب أن يرجع في هبته؛ كلهم من طريق 
طاووس عن ابن عباس قال : قال النبي عاق : «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه) . 

وقد زواه طاوس عن ابن عمر وابن عباس معا. 

أخرجه أبو داود (808/7) كتاب البيوع والإجارات: باب الرجوع في الهبة حديث (5075) والنسائي 
(717/7) كتاب الهبة: باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده. والترمذي (”7/ 047) كتاب الأحكام: باب ما 
جاء في كراهية الرجوع في الهبة حديث (599؟١)‏ وأحمد (؟/لا7ء 4/) وابن حبان ١١54(‏ - موارد) وأبو 
يعلى (0/ )٠١5 ٠١6‏ رقم )١1/17(‏ وابن الجارود (444) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (74/54) 
والدارقطني (6/ 47 47) كتاب البيوعء والحاكم (55/7) والبيهقي (5/ )18١‏ كتاب الهبات: باب لا 
يحل لواهب أن يرجع في هبتهء كلهم من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن 
عمر وابن عباس قالا: قال رسول الله كلِ: «لا يحل رجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما 
يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كالكلب أكل حتى إذا تم قاء ثم رجع في قيئه . 

وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وقال الحاكم: «صحيح الإسناد فإني لا أعلم خلافاً في عدالة عمرو بن شعيب إنما اختلفوا في سماع أبيه 
من جده» ووافقه الذهبي . 

وأخرجه أحمد )7147/١(‏ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس به. 

وللحديث شواهد من حديث عمر وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وجابر. 

حديث عمر. 

أخرجه البخاري (؟718/1١)‏ كتاب الهبة: باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته حديث (5157) 
ومسلم (/9؟1١)‏ كتاب الهبات : باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به حديث )١1570/١(‏ وأحمد /١(‏ 
.؛) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (5/ 7/94) كتاب الهدية والهبة: باب الرجوع في الهبة» من طريق 
جماعة عن زيد بن أسلم عن أبيه سمعت عمر بن الخطاب يقول: «حملت على فرس في سبيل الله 
فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص فسألت عن ذلك النبي كَلهِ فقال: 
دلا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيثه». 1 

ورواه عبد الله بن عمر العمري عن زيد بن أسلم عن ابن عمر عن النبي يَكِةِ قال: «العائد في هبته كالكلب 
يعود في فيئه» . - 


1345 /* 


م١١‏ كتاب الهبة 





القيء حرامٌ» كذا في الهبة؛ ولأن الأصل في العقود هو اللزوم» والامتناع بعارض خلل في 
المقصودء ولم يوجد؛ لأن المقصودً من الهبة اكتسابُ الصيت بإظهار الجود والسخاءء لا 
طلب العوض» فمن طلب منهما العرض فقد طلب من العقد/ ما لم يوضع له. فلا يعتبر طلبه 


ظُِ 


أصلا . 
ولنا: الكتاب والسنة وإجماعٌ الصحابة رضي الله عنهم -. 


أما الكتاب العزيز فقولّه تعالى: لوَإِذَا حُييِتُمْ بتَجِيّة فَحَيُوا بأَحْسَنَ مِنْهًا أؤ رُدُوهَا4 
[النساء:85] » والتحية وإن كانت تستعمل في معان من السلام والثناء والهدية بالمال» قال 
القائل: [من الطويل]. 


- | أخرجه ابن ماجه (5/ 91 48) كتاب الهبات باب الرجوع في الهبة حديث (537857). 


أخرجه أحمد (؟/87١)‏ وأبو داود (”/ )81١١‏ كتاب البيوع والإجارات: باب الرجوع في الهبة حديث 
(٠6028؟)‏ والنسائي (5/ 356 5586) كتاب الهبة : باب رحو الوالد فيما يعطي ولده. كلهم من طريق 
عمرو .بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله يك قال: مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء 
فيأكل قيئه فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب. 

حديث أبي هريرة. 

أخر جه أحمد (94/9ه6 ٠#ئ‏ 85غ:) وابن ماحه (؟7/ /0/91ا) كتاب الهبات : باب الرجوع في الهبة حديث 
28:0 والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (5/ 78) كتاب الهدية والهبة: باب الرجوع في الهبة والعقيلي 
في «الضعفاء؛» (73271/54) كلهم من طريق خلاس بن عمرو عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : 
«العائد في هبته كالكلب يأكل حتى إذا شبع قاء ثم يعود في قيئه؛. وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه . 

قال البوصيري في «الزوائد» (5/ 7170): هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع قال الإمام أحمد بن حنبل 
وغيره خلاس بن عمرو الهجري لم يسمع من أبي هريرة شيئا . 

وقال العلاني في «جامع التحصيل» (ص - 177): وقال يحيى بن سعيد كان في أطراف عرف خلاس 
ومحمد عن أبي هريرة حديث إن موسى عليه السلام كان حيياً فقالت بنو إسرائيل هوآدر: «فسألت عوفا 
فترك محمداً وقال: خلاس مرسلي - أي لم يرو عن أبي هريرة. 

حديث جابر. 

أخرجه الطبراني في «الصغير» (؟/5١١)‏ والعقيلي في «الضعفاء؛ (/ 50) من طريق عبد الحميد بن 
الحسن الهلالي عن محمد بن المتكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي كله قال : «العائد في هبته كالعائد 
قال الطبراني : لم يروه عن محمد بن المنكدر إلا عبد الحميد بن الحسن . 

وقال العقيلي : عبد الحميد لا يتابع على حديثه عن ابن المنكدر والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (5/ )١65‏ وقال: رواه الطبرانى فى الصغير وفيه عبد الحميد بن الحسن الهلالي وئقه ابن معين 
وأبو حاتم وضعفه أبو زرعة وغيره أه. 


كتاب الهبة [ ل 





2 سا اه ع 2 > إام م .د ع هم ١2.‏ 
تحَيّيهمُ بيض الولائِدٍ بَينهم 
لكن الثالث تفسير مراد بقرينة من نفس الآية الكريمة؛ وهي قوله تعالى: #أؤْ رُدُوهًا4؛ 
1 لرة ل إنما يتحقق في الأعيان لا في الأعراض؛ لأنه عبارة عن إعادة الشيء» وذا لا يتصور 
517 قال سيول الله عاد : 
«الْوَاهِبُ أحق بِهِبَتِهِ مَا لم يُكَبْ بكَبْ مِنهاة(" أي : يعوض». جعل عليه الصلاة والسلام الواهبٌ أحق 
بهبته ما لم يصل إليه العرض» وهذا نْص في الباب. 


)٠(‏ صدر بيت للنابغة الذبياني وعجزه: 
66066000006006.. 200000 وأكسية الإضريج فوق المشاجب 
ينظر ديوانه ص (/2)17 وجمهرة اللغة ص 4509. وأساس البلاغة ص 75758 وبلا نسبة في جمهرة اللغة 
ص 2١١97”‏ والمخصص 2/5 وتاج العروس (ضرج). 
0,0 روي هذا الحديث عن أبي هريرة وابن عياس وابن عمر - رضي الله عنهم . 
فأما حديث أبي هريرة: 
أخرجه ابن ماجة (7948/7) كتاب الهبات» باب: «من وهب هبة رجاء ثوابها؛ حديث (51417). 
والدارقطني *ء 4 ) في كتاب البيوع . حديث (2180 .)١184١‏ والبيهقي )5/ )4١‏ كتاب الهبات» 
باب «المكافأة ة فى الهبة» كلاهما من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية الأنصاري عن 
فعرق يخ ذننا و عن الى عرو اب ررقي الشدهنه بد 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ 6؟١):‏ إبراهيم بن إسماعيل بن جارية ضعفوه. 
قلت : قال عنه الحافظ فى «التقريب»: ضعيف :)١54(‏ وأما حديث ابن عباس فله طريقان : 
م ا الل اك م ل 0 
لله كلق : الا ل يد م ا ل 
فيه . 
وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف والطريق الثاني: أخرجه الدارقطني (5/ 5 4) 
في كتاب البيوع. حديث (186). 
ل ل ل ل ل ل ل ل 
قال الزيلعي في «نصب الاي (059/5. عي الل له ل ١‏ 
جحي لالض افلدل” سمه اتتوى” 
قال 00 0 المديا لك المديني أحد العلماء 
ا طالب كل أجعة ل و و 02 


ل ااا كتاب الهبة 


وأا إجماع الصحابة فإنه روي عن سيدنا عمرء وسيدنا عثمان» وسيدنا علي وعبد الله 
ابن سيدنا عمر» وأبى الدرداء» وفضالة بن عبيد؛ وغيرهم - رضي الله عنهم ‏ أنهم قالوا مثل 
مذهبناء ولم و1 عن غيرهم خلافه» فيكون إجماعاًء ولأن العورض المالي قد يكون مقصوداً 
من هبة الأجانب» فإن الإنسان قد يهب من الأجنبى إحساناً إليه» وإنعاماً عليه» وقد يهب له 
طعماً في المكافأة والمجازاة عرفا وعادةً ا ار إلى ذلك شرعاً؛ قال الله - 
3 وتعالى : ومل - جَرَاءُ الإِخْسَانٍ إلا الإِخْسَان» [الرحمن : 10] » وقال عليه الصلاةٌ والسلام : 

امن آضطنع”" إِلَيْكُمْ مَعْرْ و ا َإِنْ لَّمْ تَجِدُوا ما تُكَافِبُونَهء كَآذعُوا لَهُ حَنّى يَعْلّم أَنكُمْ قَدْ 
6 موه '' وقال عليه الصلاة والسلام: «تَّهَادَوْا تَحَابُوا؛ والتهادي تَمَاعل من الهدية» فيقتضي 


- وقال البخاري: تركه ابن المبارك والناس . 
وقال البخاري أيضاً: كان يرى القدر وكان جهمياً. 
وروى عبد الله بن عباس عن ابن معين: كذاب رافضي. 
وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة سمعت علياً يقول: إبراهيم بن أبي يحيى كذاب» وكان يقول بالقدر. 
وقال النسائي والدارقطني وغيرهما: متروك. 
وأما حديث ابن عمر: أيه الحاكم (50/؟607). 
والدارقطني (7/ 57) في كتاب البيوعء حديث )١174(‏ والبيهقي في «الكبرى» (5/ )181١-14٠‏ كتاب 
الهباتء. باب : «المكافأة ذ فى الهية» . 
كلهم عن طرق عن غيد الله ين موسى كنا ستظلة بن أبي سفيانء قال: سمعت سالم بن عبد الله يحدث 
عن ابن عمر عن النبي ‏ كد قال : ا 0 
قال الحاكم: حليت مسج على قرط الخيعين ولع يخرجاء ا الكل الحمل نه قناغاق السشنا: ووافقه 
الذهبي . 
قال الزيلعي في «نصب الراية» :)١77/4(‏ وعن الحاكم رواه البيهقي في «المعرفة»» وقال: غلط فيه 
عبد الله بن موسى والصحيح فيه: رواية عبد الله بن وهب عن حنظلة عن سالم عن أبيه عن عمر من 
قولهء وإسناد حديث أبي هريرة أليق» إلا أن فيه إبراهيم بن إسماعيل وهو ضعيف عند أهل الحديث فلا 
يبعد منه الغلطء والصحيح رواية سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر فرجع 
الحديث إلى عمر من قوله والله أعلم انتهى كلامه . 
قال البيهقي : وعمرو بن دينار عن أبي هريرة منقطع . 

(1)1. فيا :يرو 

فم في أ: استصنع . 

(0) أخرجه أحمد(78/5. 40. 44:. ١77‏ ) وأيو داود )١18/7(‏ كتاب الزكاة. باب: «عطية من سأل 
باللهة» حديث .)١51/75(‏ 
والنسائي (5/ 87) كتاب الزكاة» باب: «من سأل بالله عز وجل»» حديث (5075). 
والبخاري في «الأدب المفرده .)5١1١(‏ 
وعبد بن حميد (2.)805 والحاكم (١/؟7١5).‏ 


كتاب الهبة ١؟١‏ 


الفعل من اثنين» وقد لا يحصل هذا المقصود من الأجنبي» وفوات المقصود في''' عقد 
الصحة فهو شرط اللزوم ؛ كما في البيع. إدا وجل المشتري بالمبيع عيبا لم يلزمه العقد؛ لعدم 
الرضا عند عدم حصول المقصود؛ وهو السلامة؛ كذا هذا. 


وأما الحديث الأول فله تأويلان: 

أحدهما ' أنه محمول على الرجوع بغير قضاء ولا رضاء. وذلك لا يجوز عندنا إلا فيما 
وهب الوالد لولدهء فإنه يحل له أخذه من غير رضا الولدء ولا قضاء القاضي إذا احتاج إليه 

الثاني : أنه محمولٌ على نفي الحل من حيث المروءة والخلق0", لا من حيث الحكم؛ 
لأن نفي الحل يحتمل ذلك. قال الله عَرَّ وَجَلْ - في رسولنا عليه الصلاة والسلام -: #لا يَجل 
لَك النسَاءُ مِنْ بَعْد وَلا أنْ تَبَدَلَ بِهِنْ مِنْ أَرْوَاج4 [الاحزاب55] قيل في بعض التأويلات: لا يحل 
لك من حيث المروءة والخلف أن تتزوج عليهنء» بعد ما اخْتَرْنَ إياك والدار الآخرة على الدنيا 
وما فيها من الزينة» لا من حيث الحكم؛ إذ كان يحل له التزوج بغيرهن» وهذا تأويل 
الحديث . 

والآخر أن المراد منه التشبيه من حيث ظاهر القبح مروءة [وطبيعة» لا شريعة]” ". 

ألا ترى أنه قال عليه الصلاة والسلام في رواية أخْرَّى : «العَائِدُ في هِبَتِهِ كالكلب يَقِيءٌ ثم 
يَعُودُ في قَييِهِ» وقيء”*؟ الكلب لا يوصف بالحرمة الشرعية؛ لكنه يوصف بالقبح الطبيعي؛ كذا 
هذا. ْ 


> كلهم من طرق عن مجاهد. عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنه فذكره بنحوه. 
وإسناده د ١‏ 
ولفظ أبئ داود: من استعاد بالله فأعينوه» ومن تال الله فأعطوه. ومن دعاكم فأجيبوه» ومن صنع إليكم 
معروفا فكافئوه. فإن لم تجدوا ما تكافثئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه». 
وبنحو حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنه أخرجه الترمذي (1/9/4") كتاب البر والصلة» باب: ما جاء فى 
المتشبع يما لم يعطه .)75١74(‏ والبخاري في الأدب المفرد .)75١9(‏ 
من حديث جابر. ظ 

)000( في ط: من . 


اب 


"| كتاب الهبة 


وكوله قيها تفيه الوالد لولةة محمول على أخذ هال ابتنه عند الحاحة إلنه4 لكت سماد 


رجوعا لتصوره بصورة الرجوع مجازاء وإن لم يكن رجوعا حقيقة؛ على ما نذكره في تلك 
المسألة. إن شاء الله تعالى. 


وأما [شرط صحة]”'' الرجوع بعد ثبوت الحق [بقضاء القاضي أو التراضي]”'' حتى لا 
يَصِحّ بدون القضاء والرضا؛ لأن الرجوع فسخ العقد بعد تمامه» وفسخ العقد بعد تمامه [لا]' “ 


وأما العوارض المانعة من الرجوع فأنواعٌ: منها هلاك الموهوب؛ لأنه لا سبيل إلى 
الرجوع في الهالك. ولا سبيل إلى الرجوع في قيمته؛ لأنها ليست بموهوبة لانعدام ورود العقد 
عليها . 


ومنها: خروج الموهوب من ملك الواهب بأيّ سبب كان؛ من البيع والهبة والموت 
ونحوها؛ لأن الملك يختلف بهذه الأشياءء أما بالبيع والهبة ونحوهما فظاهرٌء وكذا بالموت؛ 
لأن الثابت للوارث؛ غير ما كان ثابتاً للمورث حقيقة؛ لأن الملك عرض يتجدد في كل زمان؛ 
إلا أنه مع تجدده حقيقة جعل متجددا/ تقديراً في حق المحل؛ حتى يرد الوارث بالعيب» ويرد 
عليه؛ فيجب العمل بالحقيقة فى حق المالك» فاختلف الملكان؛ واختلاف الملكين بمنزلة . 
اختلاف العينين . 1 

ثم لو وهب عيناً لم يكن له أن يرجع في عين أخرى؛ فكا إذا أوجبه ملكا لم يكن له أن 
يفسخ ملكاً آخر؛ بخلاف ما إذا وهب لعبد رجل هبة فقبضها العبد؛ أن للواهب أن يرجع فيهاء 
لأن الملك هناك لم يختلف؛ لأن الهبة انعقدت موجبة للملك للمولى ابتداء» فلم يختلف 
الملك؛ وكذا المكاتب إذا وهب له هبة وقبضهاء فللواهب أن يرجع؛ لما قلنا. 


وكذلك إن أعتق المكاتب؛ لأن الملك الذى أوجبه بالهبة قد استقر بالعتق”2 ؛ فَكَأْنهُ 
وهب له بعد العتق» فإن عجز المكاتب ورد في الرق» فللواهب أن يرجع عند أبي يوسف. 
وعند محمد ليس له أن يرجع» وهذا بئَاءَ على أن المكاتب إذا عجز عن أداء بدل الكتابة؛ 
فالمولى يملك إكسابه بحكم الملك الأول» أو يملكها ملكا مبتدأء فعند أبي يوسف يملكها 
بحكم الملك الأول» فلم يختلف الملكء فكان له أن يرجع. وغنك مضيية يملكها هلكا معدا 
فاختلف الملك». فمنع الرجوع . 


)1١(‏ في ط: شرائط . (6) سقط من ط. 
(؟) سقط من ط. (4) في أ: بالقبضس. 


كتاب الهبة 1 ١7”‏ 





وجه قول محمد أن ملك الكسب للمولى قد بطل بالكتابة؛ لأن المكاتب صار أحق 
بإكسابه بالكتابة» فبطل ملك المولى بالكسبء والباطل لا يحتمل العودء فكان هذا ملكا مبتدأء 
فيمنع الرجوع كملك الوارث . 

وجه قول أبي يوسف أن سبب ثبوت ملك الكسب هو ملك الرقبة» وملك الرقبة فَائِمٌ 
بعد الكتابة؛ إلا أنه امتنعم ظهور ملك الكسب للمولى؛ لضرورة التوصل إلى المقصود من 
الكتابة فى جانب المكاتب» وهو شرف الحرية بأداء بدل الكتابة» فإذا عجز زالت الضرورة 
وظهر ملك الكسب تبعاً لملك الرقبة» فلم يكن هذا ملكا مبتدأ. 

ومنها: موت الواهب؛ لأن الوارث لم يوجب الملك للموهوب لهء فكيف يرجع في 
ملك لم يوجبه؟ !! 

ومنها: الزيادة في الموهوب زيادة متصلة» فنقول: جملةٌ الكلام في زيادة الهبة أنها لا 
حار 1 إن كانت متصلة بالأصلء» واما إن كانت منفصلة عنه» فإن كانت متصلة بالأصل فإنها 

تمنع الرجوع. سواء كانت الزيادة بفعل الموهوب له أو ل مقعلة» وسواء كانت متولدة أو غير 
متولدة؛ نحواما إذا كان الموهوب جارية هزيلة فسمنت» أو دارا فبنى فيهاء أو أرضاً فغرس 
فيها غرساًء أو نصب دولاباً. وغير ذلك مما يستقي به» وهو مثبت في الأرض مبني عليها على 
وجه يدخل في بيع الأرض من غير تسمية» قليلاً كان أو كثيراًء أ كان الموهوب ثوباً فصبغه 
بعصفرء أو زعفران» أو قطعه قميصاً وَحَاطَهُء أو جبّة وحشاه؛ أو قباء؛ لأنه لا سبيل إلى 
الرجوع في الأصل مع الزيادة؛ لأن الزيادة ليست بموهوبة؛ إذ لم يرد عليها العقد» فلا يجوز 
أن يرد عليها الفسخ. ولا سبيل إلى الرجوع في الأصل بدون الزيادة؛ لأنه غير ممكن» فامتنع 
ل 

وَإِن صبغ الثوب بصبغ لا يزيد فيه أو ينقصهء فله أن يرجع ؛ لأن المانع من الرجوع هو 
الزيادة» فإذا لم يزده الصبغ في القيمة التحقت الزيادة بالعدم. وَإِنَ كانت الزيادة منفصلة» فإنها 
لا تمنع الرجوع. سواء كانت متولدة ن الأصل كالولد واللبن والتمر؛ أو غير متولدة؛ كالارش 
والعقر والكسب والغلة؛ لأن هذه الزوائد لم يرد عليها العقد. فلا يرد عليها الفسخ. وَإنما ورد 
على الأصل ويمكن فسخ العقد في الأصل دون الزيادة؛ بخللاف المتصلة ؟؛ رودت ران المبيخ 
أنه يمنع الرد بالعيب؟ لأن المانع هناك هو الربا؛ لأنه يبقى الولد بعد رد الأم بكل الثمن مبيعا 
مقصوداً لا يقابله عِوَض ؛ وهذا تفسير الربا. 

ومعنى الربا لا يتصور”'' في الهبة؛ لأن جريان الربا يختص بالمعاوضات» فجاز أن يبقى 
الول مرهوا مقصوداً بلا عرض ؛ بخلاف البيع”"2» وكذا الزيادة في سعر لا تمنع الرجوع؛ لأنه 


)١(‏ في أ: يتقدر. (؟) في ط: المبيع. 


١7‏ كتاب الهبة 





لا تعلق لها بالموهوب. وإنما هي رغبةٌ يحدثها الله - تعالى ‏ في القلوب. فلا تمنع الرجوع؛ 
ولهذا لم تعتبر هذه الزيادة في أصول الشرعء فلا تعتبر”'' ضمان الرهن ولا الغصب. ولا تمنع 
الرد بالعيب . 


غ/ هأ وأما نقصان الموهوب فلا يمنع الرجوع؛ لأن ذلك رجوع في/ بعض الموهوب» وله أن 

لأن قبض الهبة ليس بقيض مضمون. 

ومنها: العوض؛ لِمَا روينا عَنْ رَسُولٍ الله ككل أنه قَالَ: «الوَاهِبُ أَحَقُ بِهِبَتهِ مَا ريت 
العرض» فإذا وصل فقد حصل مقصوده.ء فيمنع الرجوع. وسواء قل العوض أو كثر؛ لما روينا 
من الحديث من غير فصل.» فنقول العوض نوعان: متأخر عن العقد» ومشروط في العقد. 

أما العرض المتأخر عن العقد؛ فالكلامُ فيه يقع في موضعين : 

أحدهما: في بيان شرط جواز هذا التعويض وصيرورة الثاني عوضاً. 

والثاني: في بيان ماهية هذا التعويض. 

أما الأول: فله شرائط ثلاثة: الأول مقابلة العرض بالهبة؛ وهو أن يكون التعويض بلفظ 
روث ع ع 8 41 
يذل على المقابلة ؛ نحو أن يقول هذا عوض من هبتك» أو بدل عن هبتك» أو مكان هبتك» 
أو نحلتك هذا عن هبتك. أو تصدقت بهذا بدلاً عن هبتك» أو كافأتك» أو جازيتك» أو 
على المقابلة؛ حتى لو وهب لإنسان شيئاً وقبضه الموهوب له. 

ثم إن الموهوب له أيضاً وهب شيئاً للواهب» ولم يقل هذا عوض من هبتك ونحو ذلك 
مما ذكرنا؛ لم يكن عوضاً بل كان هبة مبتدأة» ولكل واحد منهما حق الرجوع ؛ لأنه لم يجعل 
نا" مقابلا بالآول؛ لانعدام ما بدل على المقابلة» فكانت همة محل أ فيثبت فيها الرجوع . 

والثاني : أن لا يكون العوض فى العقد مملوكاً بذلك العقد؛ حتى لو عوض الموهوب له 
الواهب بالموهوب. لا يصح ولا يكون عوضاً. 


وإن عوضه ببعض الموهوب عن باقيه. فإن كان الموهوب على حاله التي وقع عليها 


(0) في ط: تغير. 
(0) في ط: الباقي . 


كتاب الهبة ١"‏ 





العقد لم يكن عوضاً؛ لأن التعويض ببعض الموهوب لا يكون مقصود الواهب عادةً؛ إِذ لو كان 
ذلك مقصوده لأمسكه ولم يهبه. فلم يحصل مقصوده بتعويض بعض ما دخل تحت العقدء فلا 
يبطل حق الرجوع, وَإن كان الموهوب قد تغير عن حاله تغيراً يمنع الرجوع؛ فإن بعض 
الموهوب يكون عوضاً عن الباقي» لأنه بالتغير صار بمنزلة عين أخرى» فصلح عوضاء هذا إذا 
وَهَبَ شيئاً واحداً أو شيئين في عقد واحدٍء فأما إذا وهب شيئين في عقدين عوض أحدهما عن 
الآخرء فقد اختلف فيه؛ قال أبو حنيفة ‏ عليه الرحمة [ومحمد]'' يكون عوضاًء وقال أبو 
يوسف : لا يكون عوضا. 

وجه قول أبي يوسف أن حق الرجوع ثابتٌ في غير”'' ما عوض؛ لأنه موهوب وحق 
الدج في الهيه ثابت شرعاء فإذا عوك يعم عن الحى المستحى شرعاء :20 يفخ موقم 
العرض؛ بخلاف ما إذا تغير الموهوب فجعل بعضه عوضا عن الباقي؟ أنه يجوزء وكان مكانا 
عوضاً؛ لأن حق الرجوع قد بطل بالتغير» فجاز أن يقع موقع العرض . 

وجه قولهما إنهما ملكا بعقدين متباينين» فجاز أن يجعل أحدهما عوضاً عن الآخر» 
وهذا لأنه يجوز أن يكون مقصود الواهب من هبته الثانية عود الهبة الأولى؟ لأن الإنسان قد 
يهب شيئاً ثم يبدو له الرجوع» فصار الموهوب بأحد العقدين بمنزلة عين أخرى» بخلاف ما إذا 
عوض بعض الموهوب عن الباقي وهو على حاله التي وقع عليها العقد؛ لأن بعض الموهوب 
لا يكون مقصود الواهب, فإنَ الإنسان لا يهب شيئا ليسلم له بعضه عوضا عن باقيه . 

وقوله «حق الرجوع ثابت شرعاً» نعم» لكن الرجوع في الهبة ليس بواجبء فلا يمتنع 
وقوعه عن جهة أخرى؛ كما لو باعه منه. 

ولو وهب له شيئاً وتصدق عليه بشيء» فعوضه الصدقة من الهبة» كانت عوضاً بالإجماع 
على اختلاف الأصلين. 

أما على أصل أبي حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله - فلا يشكل؛ لأنهما لو ملكا بعقدين 
متفقين لجاز أن يكون أحدهما عوضاً عن الآخرء فعند اختلاف العقدين أَوْلى . 

وأما على أصل أبي يوسف - رحمه الله فلأن الصدقة لا يثبت فيها حق الرجوع. 
فوقعت موقع العرض . 

والثالث: سلامة العوض/ للواهب» فإن لم يسلم بأن استحق من يدهء لم يكن عوضاء 
وله أن يرجع في الهبة؛ لأن بالاستحقاق تبين أن التعويض لم يصح؛ فكأنه لم يعوض أصلاء 


)١‏ سقط من ط. (0) افى ا دخين: 


؟/رهوات 
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الرجوع. فإن كان قد هلك أو استهلكه الموهوب له لم يضمنهء كما لو هلك أو استهلكه قبل 
التعويض» وكذا إذا ازداد حيرا لم تشهر: كما قبل التعريض . 


وإن استحق بعض العوض وبقي البعض. فالباقي عوض عن كُل الموهوب. وَإن شاء رد 
ىب الحردن: وبر جع تي كل المرقورب ركان كاقما في بده ولم يجدك فداه يمع 


وقال زفر: يرجع في الهبة بقدر المستحق من العوض . 
ولع يروو ا عد اوديعي م ع 4 


يرجع في بعض العوض ؛ فكذا ذا اسعفن + 0 للر ف ا رع ره 


ولنا: أن الباقي يصلح عوضاً عن كل الهبة؛ ألا ترى أنه لو لم يعوضه إلا به في الابتداء 
كان عوضاً مانعاً عن الرجوع؛ فكذا في [حالة البقاء]؛ لأن البقاء أسهل. إلا أن للواهب أن 
يرده ويرجع في الهبة؛ لأن الموهوبّ له غرّه؛ حيث عوضه لإسقاط الرجوع بشيء لم يسلم له 
فيثبت له الخيار . 


وأما سلامة المعوض وهو الموهوب للموهوب لهء فشرطه لزوم التعويض؛ حتى لو 
استحق الموهوب كان''' [للمؤهوب”" له أن يرجع فيما عوض؛ لأنه إنما عوض ليسقط / حق 
الرجوع في الهبة» فإذا استحق الموهوب تَبَيّن أن حق الرجوع لم يكن ثابتأء فصار كمن صالح 
عن دين ثم تبين أنه لا دين عليه؛ وكذلك لو استحق نصف الموهوب. فللموهوب له أن يرجع 
في نصف العوض إن كان الموهوب مما يحتمل القسمة؛ لأنه إنما جعل عوضاً عن حق الرجوع 
في جميع الهبة؛ فإذا لم يسلم له بعضه يرجع في العوض بقدرهء سواء زاد العوض أو نقص في 
السعرجخ أو زاد في البدن أو نقص في البدن» كان له أن يأخذ نصفه ونصف النقصان؛ كذا روي 
عن محمد في «الإملاء». 

وإنما لم تمنع الزيادة عن الرجوع في العوض لأنه تبين له أنه قبضه بغير حق». فصار 
يو 0 الزوائد» وَإِن قال الموهوب له: أرد ما بقي من الهبةء 


. في ط: حالة الانتهاء بل أولى‎ )١( 
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وأرجع في العوض كله لم يكن له ذلك؛ لأن العوض لم يكن مشروطاً في العقدء بل هو 
متأخرٌ عنه» والعوض المتأخر ليس بعوض عن العين حقيقة» بل هو لإسقاط الرجوع؛ وقد 
حصل له سقوط الرجوع فيما بقي من الهبة» فلم يكن له أن يرجع في الهبة'''» فإن كان 
العورض مستهلكاً ضمن قابض العوض بقدر ما وجب الرجوع للموهوب له فيه من العوض» 
وإ اطق كل الهنة واللوضنى شعيلك »ينين كل قيمة العوض », 


كلأ ذكر في الأصل من غير خلاف» وهو إحدى روايتي بشر عن أبي يوسف عن أبي 
حنيفة ‏ رحمهم الله وروى بشر رواية أخرى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يضمن 
شيئاء وهو قول أبي يوسف . 


وجه رواية الأصل أن القبض في العوض ما وقع مجاناًء وإنما وقع مبطلاً حق الرجوع 
في الأول» فَإِنْ لم يسلم المقصود منه بقي القبض مضموناء فكما يرجع بعينه لو كان قائمأء 


وجه الرواية الأخرى أن العوض المتأخر عن العقد فى حكم الهبة المبتدأة حتى يشتر 
فيه شرائط الهبة؛ من القبيض » والحيازة» والموهوب غير مضمود بالهلاك. هذا إدا كان 
الموهوب أو العوض ثشيئاً لا يحتمل القسمة» فاستحق بعضه. 

فأما إذا كان مما يحتمل القسمة. فاستحق بعض أحدهما؛ بطل العوض إن كان هو 
المستحق. وكذا تبطل الهبة إن كانت هي المستحقة. فإذا بطل العرض رجع في الهبة. وإذا 
بطلت الهبة يرجع في العوض؛ لأن بالاستحقاق تبين أن الهبة أو التعويض وقع في مشاع 
يحتمل القسمة. وذلك باطل ‏ 7" 


. في ط: العوص‎ )1١( 

(1) . قال ابن قدامة: وللرجوع في هبة الولد شروط أربعة: 
أحدهاء أن تكون باقيةَ في ملك الابن» فإن خرجت عن ملكهء ببيع أو هبة أو وقف أو إرث أو غير ذلك» 
لم يكن له الرجوع فيها؛ لأنه إيطالٌ لملك غير الوالد. وإن عادت إليه بسبب جديدء كبيع أو هبة أو وصية 
أو إرث ونحو ذلكء. لم يملك الرجوع فيها؛ لأنها عادت بِمِلْكِ جديد لم يستفده من قبل أبيه» فلا يملك 
فسخه وإزالته» كالذي لم يكن موهوباً له. وإن عادت إليه بفسخ البيع» لعيب أو إقالة أو فلس المشتري» 
ففيه وجهان؛ أحدهماء يملك الرجوع؛ لأن السبب المزيل ارتفع» وعاد الملك بالسبب الأول» فأشبه ما 
لو فسخ البيع بخيار المجلس أو خيار الشرط . والثاني» لا يملك الرجوع؛ لأن الملك عاد إليه بعد 
استقرار ملك من انتقل إليه عليه فأشبه ما لو عاد إليه بهبة. فأما إن عاد إليه للفسخ بخيار الشرطء أو 
خيار المجلس» فله الرجوع؛ لأن الملك لم يستقر عليه. 
الثاني» أن تكون العين باقية في تصرف الولدء بحيث يملك التصرف في رقبتهاء فإن استولد الأمة» لم 
يملك الأب الرجوع فيها؛ لأن الملك فيها لا يجوز نقله إلى غير سيدها. وإن رهن العين» أو أفلس - 
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وحجر عليه؛ لم يملك الأب الرجوع فيها؛ لأن في ذلك إبطالاً لحق غير الولد. فإن زال المانع من 
التصرف. فله الرجوع؛ لأن ملك الابن لم يزل. وإنما طرأ معنى قطع التصرف مع بقاء الملك» فمنع 
الرجوع . فإذا زال [زال] المنع» والكتابة كذلك عند من لا يرى بيع المكاتب. وهو مذهب الشافعي 
وجماعة سوأه. فأما من أجاز بيع المكاتب» فحكمه حكم المستأجر والمزوج. وأما التدبيرء فالصحيح لد 
في الرقبة» كالوصية والهبة قبل القبض فيما يفتقر إليه» والوطء والتزويج والإجارة والكتابة والتدبير» إن 
قلنا: لا يمنع البيع؛ والمزارعة عليهاء وجعلها مضاربة»؛ أو في عقد شركة» فكل ذلك لا يمنع الرجوء ؛ 
لأنه لا يمنع تصرف الابن في رقبتهاء وكذلك العتق المعلق على صفة . نازو كاذ الح ارد 
كالإجارة والترويج والكتابة. فهر باق بحاله ؛ لأن لين لا يملك إبطاله. فكذلك من انتقل إليه . وإن كن 
جائزأء كالوصية والهبة قبل القبضء بطل؛ لأن الابن يملك إبطاله. وأما التدبير والعتق المعلق بصفة» فلا 
يبقى حكمهما في حق الأبء. ومتى عاد إلى الإبن» عاد حكمهما. فأما البيع الذي للابن فيه خيار إما 
لشرطء أو عيب في الثمن» أو غير ذلك» فيمنع الرجوع ؛ لأن الرجوع يتضمن فسخ ملك الابن فى عوض 
المبيع؛ ولم يثبت له ذلك من جهته. وإن وهبه الابن لابنهء لم يملك الرجوع فيه؛ لأن رجوعه إبطال 
لملك غير ابنه. فإن رجع الابن في هبته. احتمل أن يملك الأب الرجوع في هبته حينئلٍ؛ لأنه فسخ هبته 
برجوعهء فعاد إليه الملك بالسبب الأول. ويحتمل أن لا يملك الأب الرجوع؛ لأنه رجع إلى ابنه بعد 
استقرار ملك غيره عليه» فأشبه ما لو وهبه ابن الابن لأبيه . 

الثالثء» أن لا يتعلق بها رغبة لغير الولدء فإن تعلقت بها رغبة لغيره» مثل أن يهب ولده شيئاً فيرغب 
الناس في معاملته. وأدانوه ديوناء أو رغبوا في مناكحتهء فزوجوه إن كان ذكراء أو تزوجت الأنثى لذلك» 
فعن أحمد روايتان؛ أولاهماء ليس له الرجوع . قال أحمد. في رواية أبي الحارث. في الرجل يهب لابنه 
مالا : فله الرجوعء إلا شيعو عر يعبية ادوم فإن غرّ به» فليس ! له أن يرجع فيها. وهذا مذهب مالك ؛ 
لأنه تعلق به حق غير الابن» كمي ففي الرجوع إبطال حشقه )ع وقد قال عليه السلام : لاهو ولا عازه وفيى 
الرجوع ضررء ولأن في هذا تحيلاً على إلحاق الضرر بالمسلمين» ولا يجوز التحيل على ذلك . والثانية: 
له الرجوع؛ لعموم الخبرء ولأن حق المتزوج والغريم لم يتعلق بعين هذا المالء فلم يمنع الرجوع فيه. 
الرابع» أن لا تزيد زيادة متصلة» كالسمن والكبر وتعلم صنعة. فإن زادت» فعن أحمد روايتان؛ 
إحداهماء لا تمنع الرجوع . وهو مذهب الشافعي ؛ لأنها زيادة في الموهوب.». فلم تمنع الرجوع . كالزياة 
قبل القبض» والمنفصلة والثانية» تمنع. وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأن الزيادة للموهوب له لكونها نماء 
ملكه. ولم تنتقل إليه من جهة أبيهء فلم يملك الرجوع فيهاء كالمنفصلة» وإذا امتنع الرجوع فيهاء امتنع 
الرجوع في الأصل». لئلا يفضي إلى سوء المشاركة. وضرز التشميضن) لأنه استرجاع للمال بفسخ عقد 
لغير عيب في عوضه. فمنعه الزيادة المتصلة» كاسترجاع سد ابد ا ا 0 
ل ١ن‏ ارس لاحر زيما ١‏ لك عرض درامو لعي ا 
0 بالغ المي سلط مده على الفسخ » ببيعه المعيب» فكأن الفسخ وجد منه. ولهذا قلنا. فيما إذا 
فسخ الرُوْحٌ التكاح لعيب المرأة قبل الدخول: لا صداق لهاء كما لو فسحته. وعلى هذا لا فرق بين - 
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الثاني/ بيان ماهيته» فالتعويض المتأخر عن الهبة هبة مبتدأة بلا خلاف من أصحابناء 
يصن بحا تلصح 4ه الهنة سكل بها تل يه الهبه: مدا إلا في إسقاط الرجوع؛ على 
هبة مبتدأة؛ لأنه تَبَرْعَ بتمليك العين للحال» وهذا معنى الهبة إلا أنه تبرع به ليسقط حق الرجوع 
عن نفسه في الهبة الأولى. فكانت هبة مبتدأة مسقطة لحق الرجوع في الهبة الأولى. 


ولو وجد الموهوب له بالموهوب عيباً فاحشاًء لم يكن له أن يرده ويرجع في العوض ؛ 
وكذلك الواهب إذا وجد بالعوض عيبا لم يكن له أن يرد العرض وبرجع في الهبة؛ لأن الرد 
بالعينب:من خواض المعاوضات» والعوض إذا لم يكن مشروطأ في العقد لم يكن عوضاً على 
الحقيقة. ٠‏ بل كان هبة مبتدأة ولا يظهر معنى العوض فيه إلا في إسقاط الرجوع يو 7 فإدا 
قبض الواهب العوض فليس لكل واحد منهما أَنْ يَرْجِعَ على صاحبه فيما ملكه. 


أما الواهب فلانه قد سلم له العوض عن الهبة» وأنه يمنع الرجوع., وأما الموهوب له 
فلأنه قد سلم له ما هو في م رن رف 1 ركو به و عا شالباي 0 
الرجوع؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام ‏ «الوَاهِبٌ أَحَقٌّ بِهِبتهِ مَا لْمْ يُتَبْ يثَتْ مِنْهًا2» وسواء عوضه 
الموهوب لهء أو أجنبي بأمر الموهوب له أو بغير أمره ‏ لم يكن للواهب أن يرجع في هبته. 
ولا للمعوض أن يرجع في العوض على الواهبء ولا على الموهوب له. 


أما الواهب فإنما لم يرجِمْ في هبته. لأن الأجنبي إنما عوض بأمر الموهوب له قام 
تعويضه مقام تعويضه بنفسه. ولو عوض بنفسه لم يرجع؛ فكذا إذا عوض الأجنبي بأمره. وإن 
عوض بغير أمره فَقَدْ تَبَرَعَ بإسقاط الحق عنهء والتبرعٌ بإسقاط الحق عن الغير جائز؛ كما لو 
تبرع بمخالعة امرأة من زوجها. 


الزيادة في العين» كالسمن والطول ونحوهماء أو في المعاني» كتعلم صنعةٍ أو كتابةٍ أو قرآنٍ أو علم» أو 
إسلدام ؛ عام د ل وبهذا كال محمد بن الصين . وقال أبو حنيفة : الزيادة بتعليم القرآن وقضاء 
الدين عنه» لا تمنع الرجوع . ولناء أنها زيادةٌ لها مقابل من الئمن»؛ فمنعت الرجوع» كالسمن وتعلم 
الصنعة. وإن زاد ببرئه من مرض أو صممء ؛ منع الرجوع» كسائر الزيادات» وإن كانت زيادة العين أو 
التغلغ لا تزيد قن سمت شيناء أو يتفض متها ٠‏ لم يمنع الرجوع؛ لأن ذلك ليس بزيادةٍ في المالية. وأما 
الزيادة المنفصلة. كولد البهيمة» ؛ وثمرة الشجرة» وكسب العبدء فلا تمنع الرجوع بغير اختلاف نعلمه. 
والزيادة للولد؛ لأنها حادثة في ملكه؛ ولا تتبع في الفسوخ» فلا تتبع ههنا. وذكر القاضي وجها آخر. 
أنها للأب. وهو بعيد. فإن كانت الزيادة ولد أمة لا يجوز التفريق بينه وبين أمهء منع الرجوع؛ لأنه يلزم 
مزه الحظر يقن تبح وير وذلك محرمٌء إل أن نقول إن الزيادة المنفصلة للآب» فلا يمنع الرجوع؛ ؛ لأنه 
يرجع فيهما جَمِيعاً: أو يرجع في الأم» ويتملك الولد من مال ولده. 
ينظر المغنيى 8/ 257754 7517. 


بدائع الصنائع جم 8 م4 


وذ حاء اذا 


مات 


“| كتاب الهبة 





وأما المعوض فإنه لا يرجع على الواهب؛ لأن مقصوده من التعويض سلامة الموهوب 
للموهوب له وإسقاط حق التبرع''2» وقد سلم له ذلك» وَإنما لم يرجع على الموهوب له. 

أما إذا كان بغير أمره؛ فلأنه تُبرع بإسقاط الحق عنهء فلا يملك أن يجعل ذلك مضموتاً 
عليه؛ 


وأما إذا عوض بأمره لا يرجع عليه أيضاًء إلا إذا قال له عوض عني على أني ضامن؛ 
بك اد لكر بر در الود سر اا بل هو متبرع به فلم 

وعلى هذا ريمن فال لغيره : أطعم عن كفارة يميني. أو أذ زكاتي» ففعل . لا يرجع 
بذلك على الآمر إلا أن يقول له: علئن أنى ضامن؛ لأنه أمره بما ليس بمضمون عليه» بخلاف 
ما إذا أمره غيره بقضاء الدين فقضاه؛ أنه يرجع على الآمر وَإن لم يقل على أني ضامن نَصًا؛ 
لأن قضاء الدية ففمهون على الام فإذا أمره به فقد ضمن له. 

ولو عوض الموهوب له الواهب عن نصف الهبة» كان عوضاً عن نصفهاء وكان للواهب 


أن يرجع في النصف الآخر ولا يرجع فيما عوض عنه؛ لأن حق الرجوع في الهبة مما يتجزأ. 


ألا ترى أنه نه لو رجع في نصف الهبة ابتداء دون النصف» سان فعهاز ايقنت تحن 
كني لصت ارد سيد ؛ بخلاف العفمو عن القصاص والطلاق؛ لأن ذلك مما لا 
يتجزاً» فكان إسقاط الحق عن البعض إسقاطأً عن الكل . 

وَأما العورض المشروط في العقد» فَإن قال: وهبت لك هذا الشيء على أن تعوض هذا 
الثوب» فقد اختلف في ماهية هذا العقدء قال أصحابنا الثلاثة رضي الله عنهم ‏ أن عقده عقد 
هبة» وجوازه جواز بيع. وربما عبروا أنه هبة ابتداءً بِيعٌ انتهاء ؛ ؛ حتى لا يجوز في المشاع الذي 
ينقسم» ولا يثبت الملك في كل واحد منهما قبل القبض»؛ ولكل واحد منهما أن يرجع في 
سلعته ما لم يقبضًا؛ وكذا إذا قبض أحدهما ولم يقبض الآخرء فلكل واحد منهما أن يرجع؛ 
القابض وغير القابض فيه سواء. حتى يتقابضا جميعاً: ولو تقابضا كان ذلك بمنزلة البيع» يرد 
كل واحد منهما بالعيب وعدم الرؤية؛ ويرجع/ في الاستحقاق. وتجب الشفعة إذا كان غير 
منقول . 

وقال زفر ‏ رحمه الله -: عقذهُ عقد بيع» وجوازه جواز بيع ابتداء وانتهاءً» وتثبت فيه 
أحكام البيع» فلا يبطل بالشيوع» ويفيد الملك بنفسه من غير شريطة القبضء ولا يملكان 
الرجوع . 


. في أ: الرجوع‎ )١( 


كتاب الهية ١١‏ 


وجدء إلا أنه اختلفت العبارة» واختلافها لا يوجب اختلاف الحكمء كلفظ البيع مع لفظ 
التمليك . 


ولنا: أنه وجد في هذا العقد لفظ الهبة ومعنى البيع. فيعطى شبه العقدين» فيعتير فيه 
القبض والحيازة عملا بشبه الهبةء ويثبت فيه حق الرد بالعيب وعدم الرؤية وحق الشفعة؛ عملا 
بشبه البيع ؛ عملا بالدليلين بقدر الإمكان, والله عرَّ وجل أعلم . 

ل 
عندنا . 

وقال الشافعى ‏ رحمه الله - : يرجع الوالد فيما يهب لولده؛ اختج بما روينا عن النبي 
اد الا يَجل لوَاهِب أن يَرْجِمَّ في مِبَتِهِ إلا الوَالِدَ فَيمَا يَهَبُ لِوَلَدِها 


ولناة نما ررويها عن رشول الى كدان آنه قال الوَامِبُ أَحَقْ هبي ما [لم]1" يُنَبْ 
مِنْهًااأي : لم يعوض» وصلة الرحم عوض معنى ؛ لآن التواهي.ضبعه العناض * 507 
اللاتنا: شيكون اوسئلة إلى الفا ال 0 وسبب الثواب في الدار الآخرة» فكان أقوى من 
المال؛ وقد روي عَنْ رسول الله كَكِ - أنه قال: «اتقُوا الله وَصِلُوا الأزحام؛ فَإِنُّ أَْقَى لَكُمْ في 
الدْنْيَا وَخَيْرٌ لكم فِي الدَار الآجِرَةه”*' فدخل تحت النص . 

وروي عن سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه 
صدقه ؟؛ فإنه لاا يرجع فيها. وهذا نص في الباب . 

والحديث محمولٌ على النهى عن شراء الموهوب؛ لكنه سماه رجوعاً مجازاً؛ !: 
بصورة الرجوع» كما روي أن سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه 000 
وجده يباع في السوق فأراد أن يشتريه. تسال سيول كله عَنْ ذَلِك فَمَال : ا تعد فى صقل 
وسيدنا عمر ‏ رضي الله عنه - قصد الشراء لا العود في الصدقة. لك هاه غود التصور: 


)1١(‏ سقط من ط. 0) فى أ: التظاهر. 

فو في أ: التقتن:. 

62 ذكره الهندي في كنز العمال (8/ 1ه؟)., وعزاه إل عيد بن حميد وابن جرير في تفمسيرهما عن قتادة 
0 


وكذا السيوطي في الدر المنثور »2٠١7/5(‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 


*/ /اة أ 


شق كتاب الهبة 


بصورة العودء وهو نهي ندب؛ لأن الموهوب له يستحي فيسامحه في ثمنه» فيصير كالراجع في 


بعضه »2 والرجوع مكروه. وهذا المعنى لا يوجد في هبة الوالد لولده؟ لأن الولد لا يستحي عن 
المضايقة [في استيفاء الثمن]”'' لمباسطة بينهما عادةٌء فلم يكره الشراءء حملناه على هذا توفيقاً 
بين الدليلين؛ صيانة لهما عن التناقض . 


ولو وهب لذي رحم [غير]”'' محرم فله أن يرجع؛ لقصور معنى الصلة في هذه القرابة» 
فلا يكون في معنى العوض؛ وكذا إذا وهب لذي محرم ا لانعدام معنى الصلة 
أصلا . 

ولو وهب لعبد ذي رحم ومولاه أجنبياًء فإما إن كان المولى ذا رحم محرم من الواهب 
والعند أجتبيا ».وإما إن كان المولى والعند جميعاً ذوى :رحو من الوافب” فإن كن العين ذا 
رحم محرم من الواهب والمولى أجنبياً. فله أن يرجع بلا خلافٍ بين أصحابنا؛ لأن حكم العقد 
ل الخرى وَإنما الواقع للعبد صورة العقد بلا حكم؛ وأنه لا يفيد معنى الصلة”'*» فانعدم 

مدن العرى أضداد . 


وَإن كان المولى ذا رحم محرم من الواهب والعبد أجنبياً اختلفوا فيه؛ قال أبو حنيفة - 
رضي الله عنه: ‏ يرجع» وقال أبو يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله -: لا يرجع . 

وجه قولهما إن بطلان حق الرجوع بحصول الصلة؛ لأنها في معنى العوض على ما بيناء 
ومعنى الصلة إنما يتحقق لوقوع الحكم للقريب» والحكم وقع للمولى» فصار كأن الواهمب 
أوجب الهبة له ايتداءء وأنه يمنع الرجوع ؛ كذا هذا. 

وجه قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله - أن الملك لم يثبت للمولى بالهبة؛ لأنها وقعت للعبد؛ 
ألا ترى أن القبض إليه لا إلى المولى» وإنما ثبت ضرورة تعدد الإثبات للعبد» فأقيم مقامه. 
وإذا لم يغبت”*' الملك له بالهبة لم يحصل معنى الصلة بالعقدء فلا يمنع الرجوعء, مع ما أن 
الملك يثبت له بالهبة» لكن الهبة وقعت للمولى/ من وجه وللعبد من وجه؛ لأن الإيجاب 
أضيف إلى العبد والملك وقع للمولى إذا لم يكن دين» فلم يتكامل معنى الصلة في الهبة 
فصارت كالهبة لذي رحم محرمء فإن كانا جميعاً ذا رحم محرم من الواهب» فقد ذكر الكرخي 
عن محمد أن قياس قول أبي حنيفة أن يرجع؛ لأن قرابة العبد لا تؤثر في إسقاط الرجوع؛ لأن 


)١(‏ في ط: في الثمن لاستيفاء الشمن. 


(؟) سقط من ط. 
22١‏ في ط: العلة . 
(4) في ط: ثبت. 


كتاب الهبة اقشلا 





الملك لم يقع له وقرابة المولى أيضاً لا تؤثر فيه؛ لأن الإيجاب لم يقع لهء وحق الرجوع هو 
الأصل في الهبة؛ د معارض المسقط. ولم يوجدء فلا يسقط . 


وذكر الفقيه أبو جعفر الهندواني أنه ليس له أن يرجع في هذه المسألة في قولهم؛ لأن 
الهبة إما أن يعتبر فيها حال العبدء أو حال المولى» وأيهما كان فرحمة كاملةء والصلة الكاملة 


والجواب: أنه لا يعتبر ههنا حال العبد وحده ولا حال المولى وحده؛ بل يعتبر حالهما 
عجميغا واعقار حالهما لا د يمنع الرجوع, واللّه ا الا 


وَعَلََ هذا التفريع إذا وهب لمكاتب شيئاً وهو ذو رحم محرم من الواهب أو مولاه ذو 
رحم بعرم بن كراهت أنه إن أدى اللمكانتب فسن يدر حالة :فى الذر + وعدمهاء إن كان نا 
يرجعء وإن كان قريبا لا يرجع؛ لأنه لما أدى فعتق استقر ملكه؛ فصار كأن الهبة وقعت له وهو 
خرٌء ولو كان كذلك يرجع إن كان أجنبياء وَإن كان قريباً لا يرجع؛ كذا هذا. 


وإن عجز ورد في الرق» فقياس وك أبي حنيفة - رحمه الله - أنه يعتير حال المولى في 
القرابة وعدمهاء. إن كان أجنبياً فللواهب أن يرجعء. وإنَ كان قرا قلسن له أن يرجع ؛ ِنَاءَ على 
أن الهبة عنده أوجبت ملكا موقوفاً على المكاتب وعلى مولاه؛ على معنى أنه إن أدي فينق تبي 
أن الملك وقع له من حين وجوده. وَإِن عجز ورد في الرق يظهر أنه وقع للمولى من وقت 
وجوده؛ كأن الهبة وقعت له من الابتداء»ء وعلى قول محمد لا يرجع في الأحوال كلها؛ لأن 
عنده كسب المكاتب يكون المكاتب من غير توقف. ثم ينتقل إلى المولى بالعجز؛ كأنه وهب 
لحي فمات وانتقل الموهوب إلى ورثته . 

الثانئي: الزوجية» فلا يرجع كل واحد من الزوجين فيما وهبه لصاحبه؛ لأن صلة الزوجية 
تجري مجرى صلة القرابة الكاملة. يل أنه يتعلق بها التوارث في جميع الأحوال. فلا يدخلها 

حجبٌُ الحرمان» والقرابة الكاملة مانعةٌ من الرجوع؛ فكذا ما يجري مجراها. 


الثالث: التوارث» فلا رجوع في الهبة من الفقير بعد قبضها؛ لأن الهبة من الفقير صدقة؛ 
لأنه يطلب بها الثواب كالصدقةء ولا رجوع في الصدقة على الفقير بعد قبضها؛ لحصول 
الثواب الذي هو في معنى العوض بوعد الله تعالى» وَإن لم يكن عوضاً في الحقيقة؛ إذ العبد لا 
يستحق على مولاه عوضاً. 

ولو تصدق على غني» فالقياس أن يكون له حق الرجوع؛ لأن التصدق على الغنى يطلب 
منه العرض عادة» فكان هبة في الحقيقة. فيوجب الرجوع., إلا أنهم استحسنوا وقالوا: ليس له 
. أن يرجع؛ لأن الئواب قد يطلب بالصدقة على الأغنياء . 


١‏ كتاب الهبة 


ألا ترى أن من له نصاب تجب فيه الزكاة وله عيال لا يكفيه ما في يدهء ففي الصدقة 
عليه ثواب» وإذا كان الثواب مطلوباً من ذلك فى الجملة» فإذا :أن بلقظة الصلدقة :ذل نه أراد نجه 
الثواب» وأنه يمنع الرجوع؛ لما بينا. 1 
وأما الشيوع فنقول: لا يمنع الرجوع في الهبة؛ فللواهب أن يرجع في نصف الهبة 
مشاعاً» وَإن كان محتملاً للقسمة؛ بأن وهب داراً فباع الموهوب له نصفها مشاعاء كان للواهمب 
أن يرجع في الباقي؛ وكذا لو لم يبع نصفها وهي قائمة في يد الموهوب لهء فله أن يرجع في 
بعضها دون البعض؛ بخلاف الهبة المستقبلة أنها لا تجوز في المشاع الذي يحتمل القسمة؛ لأن 
القبض شرط جواز العقد. والشياع يخل في القبض الممكن من التصرف» والرجوع فسخ. 
والقبض ليس بشرط لجواز الفسخ» فلا يكون الشيوع مانعاً من الرجوع . 
م/بودب 2 وأما بيانُ ماهيةٌ الرجوع وحكمه/ شرعاًء فنقول وبالله التوفيق: لا خلاف في أن الرجوع 
في الهبة بقضاء القاضي فسخ» واختلف في الرجوع فيها بالتراضي» فمسائل أصحابنا تدل على 
أنه فسخ أيضا؛ كالرجوع بالقضاءء فإنهم قالوا: يصح الرجوع في المشاع الذي يحتمل القسمة. 
ولو كان هبة مبتدأة لم يصح مع الشياع ؛ وكذا لا تقف صحته على القبض . 
ولو كانت هبة مبتدأة لوقف صحته على القبض وكذا لو وهب لإنسان شيئاً ووهبه 
الموهوبٌ له لأخرء ثم رجع الثاني في هبته كان للأول أن يرجعء ولو كان هبة مبتدأة لم يكن 
له حق الرجوعء فهذه المسائل تَدُلُ على أن الرجوع بغير قضاء فسخ. وقال زفر: إنه هبة 
مبتدأة . 
وجه قوله إن ملك الموهوب عاد إلى الواهب بتراضيهماء فأشبه الرد بالعيب» فيعتبر عقدأً 
جديداً فى حَى ثالث؛ كالرد بالعيب بعد القبض» والدليل على أنه هبة مبتدأة ما ذكر محمد في 
«كتاب الهبة»: إن الموهوبٌ له إذا رد الهبة فى مرض موته أنها تكون من الثلث. 5-0006 
الهبة المبتدأة. 
وَلَئَا: إن الواهب بالفسخ يستوفي حق نفسه» واستيفاء الحق لا يتوقف على قضاء 
القاضيء والدليلٌُ على أنه مستوف حق نفسه بالفسخ أن الهبةَ عقدٌ جائزٌ موجبٌ حق الفسخ. 
فكان بالفسخ مستوفياً ثابتاً له فلا يقف على القضاء؛ بخلاف الرد بالعيب بعد القبض بغير قضاء 
القاضي أنه يعتبر بيعاً جديداً في حق ثالث؛ لأنه لا حق للمشتري في الفسخ» وَإنما حقه في 
صفة السلامة» فإذا لم يسلم اختل رضاهء فيثبت حق الفسخ ضرورة» فتوقف لزوم موجب""' 
الفسخ في حق ثالث على قضاء القاضي . 





)١(‏ في أ: حق. 


كتاب الهبة .م١‏ 





وأما ما ذكره محمدٌ؛ فمن أصحابنا من التزم وقال: هذا يَدُلُ على أن الرجوع بغير قضاء 
هبةٌ مبتدأة» وما ذكرنا من المسائل يدل على أنه''' فسخ. فكان في المسألة روايتان» ومنهم من 
قال: هذا لا يدل على اختلاف الروايتين؛ لأنه إنما اعتبر الرد من الثلث لكون المريض متهما 
فى الرد فى حق ورثته» فكان فسخاً فيما بين الواهب والموهوب له هبة مبتدأة فى حق الورثئة. 
وهذا ليس بممتنع أن يكون للعقد الواحد حكمان مختلفان؛ كالإقالة» فإنها فسخ في حى 
العاقدين» بيع جديد في حق غيرهماء وإذا انفسخ العقد بالرجوع عاد الموهوب إلى قديم ملك 
الواهب» ويملكه الواهب وإن لم يقبضه؛ لأن القبض إنما يعتبر في انتقال الملك لا في عود 
قديم الملك؛ كالفسخ في باب البيع» والموهوب بعد الرجوع يكون أمانة في يد الموهوب له. 
حتى لو هلك في يده لا يضمن؛ لأن قبض الهبة قبض غير مضمون. فإذا انفسخ عندها بقي 
القبض على ما كان قبل ذلك أمانة غير موجب للضمانء فلا يصير مضمونا عليه إلا بالتعدي 
كسائر الآمانات»: 

ولو لم يتراضيا على الرجوع؛ ولا قضى القاضي به ولكن الموهوب له وَهْبَ الموهوب 
للواهب» وقبله الواهب الأول - لا يملكه حتى يقبضه؛ وإذا قبضه كان بمنزلة الرجوع بالتراضي 
أو بقضاء القاضي وليس للموهوب له أن يرجع فيه؛ وكذا الصدقة. 

أما وقوف الملك فيه على القبض فلأن الموجود لفظ الهبة لا لفظ الفسخ. وملك الواهمب 
لا يزول إلا بالقبض؛ بخلاف ما إذا تَرَاضَيّا على الرجوع أن الواهب يملكه بدون القبض؛ لأن 
اتفاقهما على الرجوع اتفاق على الفسخ. ولا يشترط للفسخ ما يشترط للعقد» ثم إذا قبضه 
الواهب قام ذلك مقام الرجوع ؛ لأن الرجوع بي فتقع الهبة عن الرجوع المستحق. ولا 
تقع موقع الهبة المبتدأة» فلا يصح الرجوع فيها. 


وأما بيان ما يرفع عقد الهبة”"2. فالذي يرفعٌهُ هو الفسخ؛ إما بالإقالة أو الرجوع بقضاء 


القاضىء. أو التراضي على ما بيناء وَإذا الْمْسَحَْ العقد يعودٌُ الموهوب إلى قديم ملك الواهب ‏ 
بنفس الفسخ. من غير الحاجة إلى القبض ؛ لما ذكرنا فيما تقدم . 


)١(‏ في ط: أنها. 


68 ف حكم. 


(1) 


كِبَابُ الرَّهْنٍ" ' 


الكلام في هذا الكتاب يقع في مواضع : 


الرهن يطلق لَقَةٌ على العين المرهونة . 


قال ابن سيده: الرهن ما وضع عند الإنسان مما ينوب مناب ما أخذ منه يقال: رهنت فلاناً رهناء وارتهنته 


إذا أخذه رهناًء والرهينة ‏ واحدة الرهائن ‏ الرهن. والهاء للمبالغة كالشتيمة والشتم»ء ثم استعملا في معنى 


المرهونةء فقيل: هو رهن بكذاء أو رهينة بكذا. 
وفي الحديث: «كل غلم رهينة بِعَقيقَةِ؛ . 
ومعناه: أن العقيقة لازمة له لا بد منهاء فشبهه في لزومهاء وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المَرْتهن 
عر ا يا ا ل ا ارح ل ا ٠‏ قال: هذا في 
الشفاعةء يريد أنه إذا لم يَعْنّ عنه فمات طفلا لم يشفع في والديه. أ ي: أن كل غلام محبوس» ومرهون 
عن الشفاعة بسبب ترك العقيقة عنه . 
وقيل : معناه أنه مرهون بأذى شَعَرِهِء واستدلوا بقوله: «فأميطوا عنه الأذى» وهو ما علق به من دم الرّحم . 
ورهنه الشيء يرهنه رهناء ورهنه عندهء كلاهما بعلمه عنده رهتاء ورعئة عنة شعله رهن بدلا هته 
قال الشاعر : [الكامل]: 
ارْمَنْ بُتَيِكَ عَنْهُمْ وَأَرْهَنْ بنّي 

أي: أرهن أنا بنِيّ كما فعلت أنت 
ويطلق على الدوام والحبس. 
قال ابن عرفة: الرهن في كلام العرب: هو الشيء الملزم» يقال: هذا راهن لك. أي: دائم محبوس 
عليك» وقوله تعالى: #كل نفس بما كَسَبَتْ رهينة# وظكل امرىء بما كسب رهين# أي : محتبس بعمله. 
ورهينة محبوسة بكسبها. 
وحديث: #نفس المؤمن مرهونة بذيّْنِهِ حتى يقضى عنه» أي : محبوسة عن مقامها الكريم. 
قال الشاعر: [السسيط] 

وَفَارَفْتَكٌ بِرَهُن لا فكاك لَه َوْمَ الوّداع قَأَمْسَى الرّهْنُ قَدْ عَلِمًا 
شبه لَرُومَ قلبه لهاء واحتباسه عندها لشدة وَجَْدِهِ بها بالرهن الذي يلزمه المرتهن» فيبقيه عنده. ولا 
يفارقه» وكل شيء ثبت ودام فقد رهن». ورهن لك الشيء . أقام ودام وطعام راهن مقيم. 
وأنشد الأعشى يصف قوماً يشربون خمراً لا تنقطع : [البسيط] 

لآ يَسْتَفِيفُونَ منهاوَهي رَاهِنَةٌ ليهات وَإِنْعنرَا ون تهلؤا 
ورهن الشيء رهن دام وثبتء وراهنة في البيت ثابتة؛ ورهين والرهن اسمان. 


ضن 
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انظر: لسان العرب: "/ /اه70١‏ 1754؛ المصباح المنير: .7””٠/١‏ الصحاح: »1١78/6‏ المغرب: 
/,. 
واصطلاحاً : 
عرفه الحنفية بأنه: جعل الشيء محبوساً بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون. 
وعرفه الشافعية بأنه : جعل عين مال متمولة وثيقة بدين ليستوفي منها عند تعذر وفائه. 
وعرفه المالكية بأنه: مال قبضه توثقاً به من دين. 
وعرفه الحنايلة بأنه: المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفي من ثمنه إن تعذر استيفاؤه من ذمة الغريم . 
انظر: تكملة فتح القدير: 2170/٠١‏ مجمع الأنهر: 585/7». حاشية الشرقاوي على شرح التحرير: 
.؛ مغني المحتاج: ؟/ 17١‏ حاشية الدسوقي: 771/7. أسهل المدارك: 577/7» الإقناع من 
فقه الحنابلة : ؟/ 2.١16١‏ المغني لان قدامة: .57١/14‏ 
وحكمة المشروعية من الله سبحانه وتعالى شرع الأحكام كفيلة بسعادة الناس في الدارين؛ ونظم العلاقات 
تنظيماً بديعاً متقناً؛ كيلا يكون هناك مَجَالٌ للشقاق بين الأفراد والجماعات» فتبقى الروابط وثيقة بين 
الجميع» لهذا وضع نظام المبّادلات» ولم يدع الناس لأهوائهم التي لا تقف عند حدء وأبان طَرْقٌ التعامل 
اصح الذي يطلب الارة: 

ففي ففي البيع مثلاً تستقر الملكية» ويسوغ التصرف» وَيبَاح الانتفاعء وفي الإجارة يستحق المكتري المنفعة. 
وفي الرهن يصير المرتهن أحق بالمرهون». ويصبح آمنآ على ماله من الذهاب» فلا يخشى إفلاس مدينه. 
أو جحودهء أو مطله. وإذا نظرنا نظرة ثاقبة في أحوال الناسء رأينا الذمم سريعة التغير» فكم من أمين 
أصبح خائناء ومن هادىء وادع قد ساءت أخلاقهع ومن عاقل قد غره تيار المدينة» وغلبت عليه المظاهر 
الكاذبة؛ ولهذا نرى قلاناً الغني بالأمس مُعْدَما قد أثقلته الديونء وعجز عن قضائهاء فانتزعت أملاكهء 
وبيعت في المزاد العلني» بل إن بعض الناس قد يحتال» فيستولي على بَضَائع من التجار؛ أو على مال 
من بغضن النامن مُدعيا أ أنه من ذوي الغْراء متظاهراً بمظهر كاذب خادع. ثم يتبين أنه محتال» لا يملك 
نقيرأ ولا قطميراًء والحوادث مائلة أمام أعينناء ينشر كل يوم في الصحف منها ما يعد بالعشرات» وهذا 
مما ا كر ويحمل على قبض الأيدي عن البذل. لمن يدعي الحاجة. ويلج في الحصول على 

من النقود أو العروض؛ ا ري عناسطع د ندر بجي الحا 00 


وليست افر عن القردوةة بل يشاركه الرافد بها أيناا إِذ قد تدعوه الحابية اك دين إلى الغير 
مقترضا كن تتقد موونة أعله» ولي عد شال يعفر نه :طعاما» ويمسك: الناس عن معافات :فل 
يقرضونه. أو يبيعونه إلئ أجل . أو يمرض قريبه» باع إلى عرضه على الطبيب» أو شراء الدواء لهء 
نلااكحير إلا الرسن تسوه تكله له عدت ومُيَسّراً لحاجته» لا سيما هذا الزمن الذي تغلبت فيه 
المادة» وسيطرت على النفوس. وقلت فيه المروءة» وذهبت النجدة. وساءت الظنون». وغاص الوفاءء 
فلا يعتمد فيه على أقارب» ولا أصدقاء وحلّت الخصومات محل الإخاءء ونسي الناس أو تناسوا أن الأمة 
الإسلامية أسرة واحدةء بل حِسْمٌ واحدء إذا اشتَكى منه عضو نَدَاعَئ له سائر جِسَّدِوِ بالسهر والحمّىء 
وأنهم كالبنيان يشد بعضه بعضاًء فلولا الرهن وما شابهه من الوثائق» لمات الفقير جوعاًء ولم - 


+ أ 
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كتاب الرهن 





في بيان ركن عقد الرهن. 
وفي بيان شرائط الركن . 
وفي/ بيان حكم الرهن . 


وفي بيان ما يخرج به الرهن عن كونه مرهوناًء وما يبطل به الركن وما لا يببطل» وفي 


بيان حكم اختلاف الراهن والمرتهن والعدل. 


أمّا ركن عقد الرهن فهو الإيجاب والقبول(2: وهو أن يقول الراهن: رهنتّك هذا الشيء 


بما لك على من الدين» أو يقول هذا الشىء رهن بدينك. وما يجري هذا المجرى» ويقول 
المرتهن : ارتهنت » أو قبلت» أو رضيت» وما يجري مجرأه . 


ير من يمد إليه يد المعونة» ولظل المريض يعاني آلام المرض» فلا يجد من يضمد جُرْحَهُ ويَنْتَشِلَهُ من 
آلامه؛ ولقبض الميت» فما وجد أهله ما يكفنونه. 

فنعمت الأحكام» ونعم المشرعء ولا غرو فإنها نعمة عظيمة» تيسّر الوصول إلى المال» أو القوت من 
طرق مشروعة» فلولاها لاضطر أصحاب الفاقة إلى الرباء تحت تأثير الشدة التي يعانونهاء أو إلى الانتحار 
تخلصاً من حياة مليئة بالألم والشقاء» أو إلى السرقة أو الغصب إلى غير ذلكء» مما يجرٌ على العالم 
ويلاث» ويوقعه في كوارث» وينخر في عظام الأمة الإسلامية» فسبحانه من إله حكيم عالم بأصل الداء 
واصف له أنجع دواء. 

على أن الراهن قد يرهن كرائم أمواله» ونفائسها التي تعز عليه؛ وتأبى نفسه بيعهاء فينتهز أقرب الفرص 
لإنقاذهاء ويقلل من الكماليات؛ كيلاً يتحكم فيه المرتهن» ويزهو عليه» ويفقده أعز ما يعده متعة لنفسهء 
فيباع في الأسواق بثمن بخس . 

هذا إذا كان ناضج التَقْلء سليم التفكير لا يلهو بحاضره عن غدهء ولست مبالغاً إذا قلت: إن الراهن هو 
صاحب المنفعة الأصلية؛ لأن ينتفع بالمال حتى يحلّ وقت الأداءء وقد يكون حين الحصاد. أو جنى 
القطن» أو نضج الثمارء فيستبدل العُسْرُ يُسْرأَه والشدة رخاءء فيستعيد ماله المرهون بعد الوفاءء فأي غبن 
وقع عليه؟ وأي حيف لحقه؟ ألم يكن في الرهن محافظة على ماله من الفناء بأيخس الأثمان؟ لا سيما إذا 
عرف المشتري أنه في حالة اضطرار؟ فقد يشتري منه المنزل الذي يساوي ألفاً بخمسمائة مثلا على أكثر 
تقديرء إذا تعين البيع وحده؛ لسد رمقهء وانتشال أسرته مما هي فيه من بُؤْسء أما المرتهن» فإنه أفاد 
الطمأنينة على ماله فقط . 

وبهذا يكون قد تحقّق معنى قوله عليه الصلاة والسلام : لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَه وأنه الحالة الحاضرة التي 
تدعو إلى الأسف. وتمزق الأحشاءء وتذبب القلوب» فتبيح للمرتهن الانتفاع بالمرهون بالإذن الجبري في 
صورة الاختياري» أو فرض ربح رسمي على المائة ليست من الدين في قليل أو كثير» وهي مندرجة تحت 
آيات» وأحاديث الرّيًا. 


. أو ما يقوم مقامهما من كتابة أو إشارة. وهذا قدر مشترك فيها اتفقت عليه المذاهب‎ )١( 


كتاب الرهن لضن 


فأما لفظ الرهن فليس بشرطٍ؛ حتى لو اشترى شيئاً بدراهم ودفع إلى البائع ثوباًء وقال 
له: امسك هذا الثوب حتى أعطيك الثمن» فالثوب رهرن؟؛ لأنه الى حمغتن العقد» والعبرة في 
نان العقود لمات 3 


فصل في تفصيل الشرائط 
وأما الشرائط فأنواع : بعضها يرجع إلى نفس الرهن» وبعضها يرجع إلى الراهن والمرتهن 
وبعضها يرجع إلى المرهون. وبعضها يرجع إلى المرهون به. 
أما الذي يَرْجِعٌ إلى نفس الرهن فهو أن لا يكون معلقاً بشرط ولا مضافاً إلى وقت» لأن 
في الرهن والارتهان معنى الإيفاء والاستيفاء» فيشبه البيع» وأنه لا يحتمل التعليق بشرط 
والإضافة إلى وقت؛ كذ هذا. 


وأما الذي يَرْجِع إلى الراهن والمرتهن فعقلهما؛ حتى لا يجوز الرهن والارتهان من 
المجنون والصبي الذي لا يعقل . 


فأما البلوغ : فليس بشرط ؟ وكذأ الحرية ؛ حتى يجور من الصبى المأذون والعبد المأذون ؛ 
لأن ذلك من توابع التجارة» فيملكه من يملك التجارة”"'؛ ولأن الرهن والارتهان من باب إيفاء 


)01( وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وأصحاب الشافعي في وجه لهم إلى أنه لو حصل الرضى بمعاطاة جاز 
بأن يدفع الراهن المرهون للمرتهن فيأخذه منه من غير تكلم ولا إشارة مع وجود ما يدل على أنه رهن . 
والوجه الثاني لأصحاب الشافعى: أنه لا يجوز بالمعاطاة. 
فإن تقدم الإيجاب على القبول ‏ كما هو الشأن والوضع الطبعي كرهنت كذا بما لك علي فيقول قبلت 
صح بلا خلاف. وإن تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الماضي كارتهنت منك كذا بديني عليك فيقول 
رهنتك صح لأن لفظ الإيجاب والقبول صدرا منهما على وجه تحصل منه الدلالة على تراضيهما فصح كما 
لو تقدم الإيجاب. وإن تقدم بلفظ الطلب فقال: أرهني ثوبك بما لي عليك فقال: رهنتك ففيه روايتان عن 
أحمد . إحداهما الصحة وهو قول مالك والأظهر من قول الشافعي والثانية لا يصح وهو مقابل الأظهر عند 
الشافعي إذ يجوز أن يكون لاستبانة الرغبة كلفظ الاستفهام مثل أن يقول أترهنني؟ فلم يكن قبولاً. فإن 
تقدم بلفظ الاستفهام كأن يقول أترهنني؟ فيقول رهنتك لم يصح بلا خلاف . 
فإذا رأينا الحنفية يجعلون ركن الصيغة فقط وما عداها مما ذكر شروطاً علمنا أنه مجرد اعتبار وخلاف 
لفظي إذ لا بد من صدورها من راهن ومرتهن ويلزم ذلك أن يكون هناك مرهون ومرهون. ينظر الرحمن 

(0؟") شرط الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية فيهما العقل فقط فأجازوا عقد الرهن وغيره من الصبي المميز 
والسفيه المأذون لهما فإذا لم يكن الإذن سابقاً كان موقوفاً على إجازة وليهما. 
زاد الشافعية البلوغ والرشد وأهلية التبرع فلم يصح من الصبي والسفيه مطلقاً والوصي إلا لضرورة أو غبطة 
وهذا الخلاف ليس خاصاً بالرهن بل عام في جميع أبواب المعاملات. 


١ 


كتاب الرهن 





السفر والحضر جميعاً”2؛ لما روي أن رسول الله يكل - استقرض بالمدينةٍ من يهودي طعاماً 


(0010) 


استدل الأولون بقوله تعالى: #وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم 
أموالهم# . 

إذ معناه: اختبروهم لتعلموا رشدهم وإنما يتحقق ذلك بتفويض التصرف إليهم من البيع والشراء والرهن 
وغير ذلك ليعلم هل تغيروا أو لا. يرد على هذا الدليل أن الاختبار لا يتوقف على تفويض التصرف بل 
يكفي فيه أن يفوض الولي إليه تدبير العقد والأخذ والرد فإذا ما انتهى الأمر إلى العقد تولاه الولي. 

على أن الآية قد جعلت إعطاء المال بعد إيناس الرشد إذ هو معلق عليه وما ذكروه يخالفه . 

عاقل مميز محجور عليه فيصح تصرفه بإذن وليه كالعبد. 

وقيس السفيه على الصبى المميز إذ الحجر على الصبى أعلا من الحجر عليه فههنا أولى بالصحة. وبأنه لو 
منع تصرفه بالإذن لم يكن هناك طريق إلى معرفة رشده واختباره وبأنه عقد معاوضة فملكه بالإذن كالتكاح 
أي البيع وكذا الرهن. 

في هذه الأدلة الثلائة بحث إذ هي مقابلة للنص: الآية: «وابتلوا الخ+» والحديث «رفع القلم الخ" فتكون 
باطلة وسيظهر التقابل قريباً واتضح أن الاختبار لا يتوقف على تفويض التصرف والسفيه كالصبي وجه 
الشافعية والحنابلة في الرواية المرجوحة بما روي عن صاحب الرسالة كيد : «رفع القلم عن ثلاثة عن 
الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق؟ . 

وجه الدلالة: أنه لو صح منه بيع أو رهن أو إجارة أو غير ذلك لزم منه وجوب التسليم على الصبي وقد 
صرح الحديث بأن الصبي لا يجب عليه شيء وقيل : إن مقتضى الحديث سقوط أقواله وأفعاله. 

وبأن العقل لا يمكن الوقوف منه على الحد الذي يصح التصرف لخفائه ونموه نموأ خفي التدريج فجعل 
الشارع له ضابطاً وهو البلوغ فلا تثبت له أحكام العقلاء قبل وجود المظنة. 

وبأنه تصرف في المال فلم يغوص إلى الصبي كحفظ المال. 

والشقي لا يصح رهنه أو الحجر عليه لتبذيره وسوء تصرفه فإذا أذن له فقد أذن فيما لا مصلحة فيه فلا 
يصح كما لو أذن له في بيع ما يساوي عشرة بخمسة فكذلك إذا رهن. 

والذي أرجحه اشتراط البلوغ والرشد في كل عاقد لما في ذلك من المحافظة على المال وقوة الأدلة. ينظر 
الرهن لشيخنا حسن مصطفى . 

للعلماء في جواز الرهن في الحضر رأيان وأحدهما؛ الجواز وهو رأي الجمهور «وثانيهما» يرى المنع وهو 
رأي مجاهد والضحاك وداود. 

روي عن أنس رضي الله عنه قال: «رهن رسول الله كله درعاً عند يهودي بالمدينة اتن نلقه ليرا 
لأهله؛ . ْ 

فالتصريح بالمديئنة نص في جرازه في الحضر. 

والحاجة قد تدعو إلى الاقتراض في حال قد تتعذر فيها الكتابة أى تش 

فقد لا يوجد الكاتب أو أداة الكتابة وهذا هو المعنى الذي شرع من أجله الرهن وإنما علق على السفر لأنه 
يغلب فيه ذلك فلا مفهوم له. 

قوله تعالى: #وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة». 


كتاب الرهن ١5١‏ 


ورهنه به درعه» وكان ذلك رهناً فى الحضر؛ ولأن ما شرع له الرهن ‏ وهو الحاجة إلى توثيق 
الدين ‏ يُوجد في الحالين» وهو [الأمن من]”'' تواء الحق بالجحود والإنكار» وتذكره عند السهو 
والنسيان» والتنصيص على السفر في كتاب الله تعالى» عر وجل - [ليس لتخصيص الجواز» بل 
هو إخراج]”'" الكلام مخرج العادة؛ كقوله تعالى: ظفَكَاتَبُوهُمْ إِنْ عَلِمْثُم فِيهم خَيْراً4 [النور:0"] . 

وأما الذي يرجع إلى المرهون فأنواع : 

منها أن يكون محلا قابلا للبيع. وهو أن يكون موردا وفت العقك مزال معللقا: 
متقوماً؛ تعر كا معلوماً مقدور التسليم؛ ونحو ذلك». فلا يجوز رهن ما ليس بموجود عند 
العقدء ولا رهن ما يحتمل الوجود والعدم» كما إذا رهن ما يثمر نخيله العام» أو ما تلد أغنامه 
السنة» أو ما فى بطن هذه الجارية ونحو ذلك . 


ولا رهن الميتة والدم؛ لانعدام ماليتهماء ولا رهن صيد الحرم والإحرام؛ لأنه ميتة» ولا 
رهن الحر؛ لأنه ليس بمال أصلاًء ولا رهن أم الولد والمدبر المطلق والمكاتب؛ لأنهم أحرارٌ 
من وجه؛ فلا يكونون أموالاً مطلقة. 


ولا رهن الخمر والخنزير من المسلمء سواء كان العاقدان مسلمين» أو أحدهما مسلم؛ 
لانعدام مالية الخمر والخنزير في حق المسلم؛ وهذا لأن الرهن إيفاء الدين» والارتهان 
استيفاؤه» ولا يجوز للمسلم إيفاء الدين من الخمر واستيفاؤه» إلا أن الراهن إذا كان ذميًّا كانت 
الخمر مضمونة على المسلم المرتهن؛ لأن الرهن إذا لم يصح كانت الخمر بمنزلة”'' المغصوب 
في يد المسلمء وخمر الذمي مضمون على المسلم بالغصبء. وإذا كان الراهن مسلما والمرتهن 
ذمثاالا تكون قير فى اح 

وأمااق عق آهل اللامة قعر :رهن الخ والكنوير وازتيانوها سي لان ذلك هال 
متقوّمٌ في حقهم؛ بمنزلة الخل والشاة عندنا”*'» ولا رهن المباحات من الصيد والحطب 
والحشيش ونحوها؛ لأنها ليست بمملوكةٍ في أنفسها. 
- وذلك أن الله تعالى شرط السفر في جواز الرهن وعلقه عليه فلا يجوز في غيره. 


أي التقييد به للغالب فلا مفهوم له. 


(6) في أ: في حكم. 


)0( فن ١‏ : في حقنا . 


ب 


1 كتاب الرهن 


ما كونه مملوكاً للراهن» فليس بشرط لجواز الرهن» حتى يجوز رهن مال الغير بغير 
إذنه بولاية شرعية؛ كالأب والوصى يرهن مال الصبى بدينه وبدين نفسه؛ لأن الرهن لا يخلو 
إما أن يجري مجرى الإيداع» وَإما أن يجري مجرى المبادلة» والأب يلي كل واحد/ منهما في 
مال الصغير؛ فإنه يبيع مال الصغير بدين نفسه» ويودع مال الصغير» فإن هلك الرهن في يد 
المرتهن قبل أن يفتكه الأب. هلك بالأقل من قيمته ومما رهن به؛ لأن الرهن وقع صحيحاء 
وهذا حكم الرهن الصحيح» وضمن الأب قدر ما سقط من الدين بهلاك الرهن؟ لأنه قضى دين 
نفسه بمال ولده”'» فيضمن» فلو أدرك الولد والرهن قائمٌ عند المرتهن» فليس له أن يسترده 
قبل قضاء القاضي؛ لما ذكرنا أن الرهن وَقَعَ صَحيحاً؛ لوقوعه عن ولاية شرعية» فلا يملك 
الولدٌ نَفْضَهُء ولكن يؤمر الأب بقضاء الدين ورد الرهن على ولده؛ لزوال ولايته بالبلوغ . 

ولو قضى الولد ديْنَ أبيه وافتك الرهنْ» لم يكن متبرعاًء ويرجع بجميع ما قضى على أبيه 
لأنه مضطرٌ إلى قضاء [هذا]”'' الدين؛ إذ لا يمكنه الوصول إلى ملكه إلا بقضاء الدين كله 
فكان مضطراً فيه» فلم يكن متبرعاً. بل يكون مأموراً بالقضاء من قبل الأب دلالة» فكان له أن 
يَرْجِعٌ عليه بما قضى» كما لو استعار من إنسان عبده ليرهنه بدين نفسه فرهن. ثم إن المعير 
قَضَين دين المستعير وافتك الرهن» أنه يرجع بجميع ما قضى على المستعير ؛ 58 كذا 


هذا. 


وكذلك حُكُمُ الوصىٌ في جميع ما ذكرن”" حُكمُ الأب» وَإنما يفترقان في فصل آخر؛ 
وهو أنه يجوز للأب أن يرتهن مال الصغير بدين ثبت على الصغيرء وإذا هلك يهلك بالأقل من 
قيمته ومن الدين» وإذا أدرك الولد. ليس له أن يسترده إذا كان الأب يشهد على الارتهان» وإن 
كان لم يشهد على ذلك”*' لم يصدق عليه بعد الإدراك» إلا بتصديق الولد» ويجوز له أن يرهن 
ماله عند ولده الصغير بدين للصغير عليه» ويحيبسه لأجل الولد» وَإِذا هلك بعد ذلك فيهلك 
بالأقل من قيمته»ء ومن الدين إذا كان أشهد عليه قبل الهلاك» وَإِن كان لم يشهد عليه قبل 
الهلاك لم يصدق, إلا أن يصدقه الولد بعد الإدراك» والوصي لو فعل هذا من اليتيم لا يتخور 
رهنه ولا ارتهانه . 

أَمّا عَلى أصل محمد فلا يشكل؛ لأنه لا يرى بيع مال اليتيم من نفسهء ولا شراء ماله 
لنفسه أصلا؛ فكذلك الرهن» وعلى قولهما إن كان يجوز البيع والشراء؛ لكن إذا كان خيرا 
لليتيم ولا خير له في الرهن؛ لأنه يهلك أبداً بالأقل من قيمته ومن الدين» فلم يكن فيه خير 


لليتيم» فلم يجز. 


)01( فى أ فى يدة: فيه في أ: ما قلنا. 
() سقط من ط. (4) في أ: العقد. 


كتاب الرهن ١‏ 


وكذلك يجوز رهن مال الغير بإذنه؛ كما لو استعار من إنسان شيئاً ليرهنه بدين على 
المستعير ؛ لما ذكرنا أن الرهن إيفاء الدين وقضاؤه» والإنسان بسبيل من أن يقضى دين نفسه 
بمال غيره بإذنه؛ ثم إذا أذن المالكُ بالرهن» فإدْثهُ بالرهن لا يخلو إما إن كان مطلقاًء وإما إن 
كان مقيداء فإن كان مطلقاً فللمستعير أن يرهنه بالقليل والكثيرء وبأي جنس شاءء وفي أي 
مكانٍ كانء ومن أي إنسان أراد؛ ولأن العمل بإطلاق اللفظ أصل . 

وإن كان مقيداً؛ بأن سمّى قدراً أو جنساً أو مكاناً أو إنساناً يتقيد به» حتى لو أذن له أن 
يرهنه بعشرة» لم يجز له أن يرهنه بأكثر منها ولا بأقل؛ لأن المتصرف بإذن يتقيد تصرفه بقدر 
الإذن والإذن لم يتناول الزيادة» فلم يكن له أن يرهن بالأكثر ولا بالأقل أيضاً؛ لأن المرهون 
مضمونٌء والمالك إنما جعله مضموناً بالقدرء وقد يكون له في ذلك غرض صحيحٌ فكان 
التقييد به مفيدا. 

وكذلك لو أذن له أن يرهنه بجنس. لم يجز له أن يرهنه بجنس آخر؛ لأن قضاء الدين 
من بعض الأجناس قد يكون أيسر من بعض فكان التقييد بالجنس مفيداً؛ وكذا إذا أذن له أن 
يرهنه بالكوفة» لم يجز له أن يرهنه بالبصرة؛ لأن التقييد بمكانٍ دون مكانٍ مفيدء فيتقيد 
بالمكان المدكور. 


وكذا إذا أذن له أن يرهنه من إنسان بعينه»ء لم يجز له أن يرهنه من غيره؛ لأن الناس 
متفاوتون في المعاملات» فكان التعيين مفيدأء فإن خالف في شيء مما ذكرنا فهو ضامنٌ لقيمته 
إذا هلك؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه» فصار غاضباًء وللمالك أن يأخذ الرهنّ من يد 
المرتهن؛ لأن الرهن لم يصمّ» فبقي المرهون في يده بمنزلة المغصوبء فكان له/ أن يأخذه “/1119 
منه» وليس لهذا المستعير أن ينتفع بالمرهون. لا قبل الرهن ولا بعد الانفكاكِء فإن فعل 
ضمن؛ لأنه لم يأذن له إلا بالرهن» فإن انتفع به قبل أن يرهنه» ثم رهنه بمثل قيمته» برىء من 
الضمان حين رهن» ذكره في الأصل ؛ لأنه لما انتفع به فقد خالف» ثم لما رهنه فد عاد إلى 
الوفاق فيبرأ عن الضمان؛ كالمودع إذا عاد إلى الوفاق بعد ما خالف في الوديعة» بخلاف ما إذا 
استعار العين لينتفع بهاء فخالف, ثم عاد إلى الوفاق - أنه لا يبرأ عن الضمان؛ لأن المستعير 
للانتفاع ليست يده يد المالك». بل يد نمسهء حيث تعود المنفعة إليه. فلم تكن بالعود إلى 
الوفاق رادا للمال إلى يد المالك» قلا يبرأ عن الضمان . 


فأمّا المستعير للرهن, فيدُهُ قبل الرهن يد المالك. » فإذًا عاد إلى الوفاق فقد رَدّ المال 
إلى يد المالك» فيبرأ عن الضمانء» وإذا قبض المستعير العارية فهلك فى يده قَبْل أن يرهنه» فلا 
ضمان عليه؛ لأنه هلك فى قبض العارية» لا فى قبض الرهن. وقفن العاف بف ألا 
فى افيمانه بركدلك: ذا بعلت فى ريده يع عنا اكه مره ون لمر فق أنه رالا نكا لمن بد 
المرتهن عَادَ عارية» فكان الهلاك في قبض العارية . 


١‏ ظ كتاب الرهن 


ولو وكل الراهن - يعنى المستعير بقبض الرهن من المرتهن ‏ أحدأً فقبضهء فهلك في يد 
القابض» فإن كان القابض في عياله. لم يضمن؛ لأن يده كيده» والمالك رضي بيده» وإن لم 
يكن في عياله ضمن؛ لأن يده ليست كيدهء فلم يكن المالك راضياً بيده» وإن هلك في يد 
المرتهن وقد رهن على الوجه الذي أذن فيه.ء ضمن الراهن للمعير قَذْر ما سقط عنه من الدين 
بهلاك الرهن؛ لأنه"'' قضى دين نفسه من مال الغير بإذنه بالرهن» إذ الرهن قضاء الدين» 
ويتعذر القضاء عند الهلاك . 


وَكذلك لو دخله عيبٌ فَسَقَط بعض الدين» ضمن الراهن ذلك القدر؛ لأنه قَضَئ ذلك 
الار غ نويقه يمال القيرج تشبينن :ذلك القدره فكاة المسععير بهي لاارسل هده رفع 
لإتنباق » 'تقغتى :دين الفسية بعال الرعة تإذة عاعواة كنا تع ركون فهو عليه وماته 
يقض”" يكون أمانةً في يده. يكون أمانةً في يده. فإن عجز الراهن عن الافتكاك فافتكه 
المالك» لا يكون متبرعاء ويرجع بجميع ما قضى على المستعير . 


وذكر الكرخي أنه يرجع بقدر ما كان يملك الدين به ولا يرجع بالزيادة عليه ويكون 
متبرعاً فيها؛ حتى لو كان المستعير رهن بألفين وقيمة الرهن ألف. فقضى المالك ألفين» فإنه 
يَرْجِعٌ على المستعير بألفين» وعلى ما ذكره الكرخي يَرْجِعٌ عليه بألفٍ. 

وجه قول الكرخي أن العضفون على التستعير قفون الذي ندليل أنه لا يضمن عحد 
الهلاك إلا قدر الدين» فإذا قضى المالك [الزيادة على المقدر]””" » كان متبرعاً فيها. 

وجه القول الآخر أن المالك مضطءٌ إلى قضاء كل الدين الذي رهن به [ماله]”*؟؛ لأنه 
علق ماله عند المرتهن؛ بحيث لا فكاك له إلا بقضاء كل الدين» فكان مضطرًا في قضاء الكل». 
فكان مأذوناً فيه من قبل الراهن دلالةَ؛ كأنه وكله بقضاء دينه فقضاه المعير من مال نفسهء ولو 
كان كذلك لرجع عليه بما قضى؛ كذا هذاء وليس للمرتهن أن يمتنع من قبض الدين من 
المعير» ويجبر على القبيض» ويسلم الرهن إليه ؛ لأن له ولاية قضاء الدين لتخليص ملكه وإزالة 
العلق عنه. فلا يكون للمرتهن ولاية الامتناع من القبض والتسليم . 
المستعير: هلك قبل أن أرهنه أو بعد ما افتككته» فالقولٌ قولٌ الراهن مع يمينه؛ لأن الضمان 


)١(‏ في ط: إلا أنه. 
(0) في ط: يقبض . 
() في أ: المقدر على الزيادة. 


كتاب الرهن هم ١‏ 





إنما وجب على المستعير ؛ لكونه قاضياً دين نفسه من مال الغير بإذنه. وهو ينكر القضاء. فكان 
القول قول المنكر. ولا يجوز رهن المجهول ولا معجوز التسليم ونحو ذلك مما لا يجوز 
سبعهة » والأصل فيه أن كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. وقد ذكرنا جملة ذلك في «كتاب 
البيوع» . 


وملها: أن يكون مقبوض المرتهن. أو من يموم مقامه. والكلام في القبض في 
مواضع/ : اب 

في بيان أنه شرط جواز الرهن. 

وفي بيان شرائط صححته . 

وفى تفسير القبض وماهيته . 

وفى بيان أنواعه . 

اماتالار ل ننه دولك العلفاء تكد كال غافة العلفاف إلا شرط موقاس قله زئر وسية 
الله - في الهبة أن يكون ركناً كالقبول» حتى أن مَنْ حلف لا يرهن فلاناً شيئاً فرهنه ولم يقبضه. 
يحنث عندنا» وعنده لا يحنث» كما فى الهبة. والصحيح قولنا؛ لقول الله - تبارك وتعالى : 
#قَرمَانٌ مَمْبُوضَةٌ4(البقرة:187] ولو كان القبض ركناً لصار مذكوراً بذكر الرهن» فلم يكن؛ 
لقولة- تغالى عر ثنانه .مقبواضة معن + فذل. ذكر القيقن مقرونا بذكر الرهق على أنه شبرط 
وليس بركن . 

وقال مالك رحمه الله - ليس بركن ولا شرط»ء والصحيح قول العامة؛ لقوله ‏ تبارك 
وتعالى: #قْرمَانٌ مَقْيُوضْةَ4 وصف - سبحانه وتعالى ‏ الرهن بكونه مقبوضاًء فيقتضي أن يكون 
القبض فيه شرطأً؛ صيانة لخبره تعالى عن الخلف؛ ولأنه عقد تبرع للحال» فلا يفيد الحكم 
نقمه كات الترعاة 3 


031( القبض في اللغة: الإمساك والتناول» يقال: قبضه بيده يقبضه» تثاولة وقنضن عليه يندة والقيفن شرع : 
يرجع فيه إلى الشرع والعرف» وهو يختلف؛ باختلااف المال وتفصيله : أن المال إما أن يرهن من غير 
'عتبار تقدير فيه» أو يرهن معتبراً فيه تقديرء فالحالة الأولى التي لم يعتبر فيها تقدير؛ إما لعدم إمكانه أو 
مع الإمكان» فينظر إن كان المرهون مما لا ينقل؛ كالدورء والأرضين» والشجر الثابت» والثمرة على 
الشجرة قبل أوان الجدادء فقبضه بالتخلية بينه وبين المرتهن» وتمكينه من وضع يدهء بأن يفتح الدار أو 
يسلمه مفتاحهاء وإن كان من جملة المنقولات ففيه خلاف نبينه : 
فرأى «الشافعي» في رواية راجحةء و«أحمد»» و«أبو يوسف»؛ أنه لا يكتفي بالتخلية» بل لا بد من النقل 
والتحويل . 5 
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ومذهب «أبي حنيفةا. و«مالك». و«الشافعي»؛ في رواية مرجوحة: الاكتفاء بالتخلية يرهن أصحاب 
المذهب الأول بما روي عن ابن عمر (رضي الله عنهما) قال: ١كنا‏ نشتري الطعام من الركبان جزافاء فنهانا 
رسول الله يل أن نبيعه حتى نتقله من مكانه؛. متفق عليه بهذا اللفظء» وغيره. 
وجاء من طرق عدة: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه! وزاد اين حبان» «ونهى أن يبيعه حتى 
يحولهك. وللحاكم. وابن حبان» وأبي داود من حديث ابن عمرء عن زيد بن ثابت بلفظ : «نهى أن تباع 
السلع بحيث تبتاع» حتى يحوزها التجار إلى رحالهم». 
وبالعرف إذ هو جار في قبض المنقول بالنقل؛ كأن يسوق الدابةء أو يقودها. 
حجة أصحاب المذهب الثاني: أن الرهن وثيقة لجهة الاستيفاءء» وحقيقة الاستيفاء تثبت بالتخلية بأن يخلى 
01 فكذلك جهته؛ إذ الحقيقة أقوى من الجهةء وما يثبت به الأقوى يثبت به الأدنى 
58 الدليل بأنه لم لا يجوز أن يحتاج الأدنى إلى ما يقويه ويؤكدهء بيأنه” ل يقاوم الخطن نوالاير ف 
المتقدمين؛ إذ لا فارق بين القبض في البيع وغيره؛ فالرأي الأول هو الأوْلَئ بالاعتبار. 
الحالة الثانية: أن يرهن الشيء مع اعتبار تقدير فيه؛ كما إذا رهن ثوباً أو أرضاً مزارعة» أو متاعاً موازنة» 
3ك ”9 م أئوءحتئ 700000 
لوزن» أو الكيل» أو العدء فلا يعتبر القبض جزافاًء ولا قبض المكيل بالوزن» والموزون بالكيل. 
يؤيد هذا ما روي عن النبي يك مرسلاء ومسنداً: أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع 
البائع»ء وصاع المشتري»» ابن ماجة»ء والدارقطني» والبيهقي عن جابرء وفيه ابن أبي ليلى عن أبي الزبير 
قال البيهقي: وروي من وجه آخر عن أبي هريرة» وهو في البزار من طريق مسلم الجرمي» عن مخلد بن 
حسين» عن هشام بن حسان». عن محمدء عن أبي هريرة» وقال: لا تعلمه إلا من هذا الوجه. 
وفي الباب عن أنسء» وابن عباس أخرجهما ابن عدي بإسنادين ضعيفين جداًء وروى عبد الرزاق» عن 
معمرء عن يحيى بن أبي كثير؛ أن عثمانء وحكيم بن حزام: «كانا يبتاعان الثمرء ويخلطانه في غرائرء 
ثم يبيعانه بذلك الكيلء فنهاهما النبي كَكِيَهِ عن ذلك أن يبيعاء حتى يكيلاه لمن ابتاعه منهماء ورواه 
الشافعي» وابن أبي شيبة» والبيهقي عن الحسن عن النبي كَكلهِ مرسلاً. وقال في آخره فيكون له زيادته 
وعليه نقصانه . 
قال البيهقي: روي موصولا من أوجه إذا ضم بعضهما إلى بعض قوىء. ما مع يثبت عن ابن عمرء وابن 
عباس والرهن كذلك لا يختلف عن البيع في شيءء وروي عنه (عليه الصلاة والسلام) : «(إذا سميت الكيل 
فكل». 
للمرهون حالتان: إحداهما أن يكون فى يد الراهن» اتفقت المذاهب على اشتراط شرط القبض المعتبر 
إذنه في القيضن» [د آله لا يلزمة اتقبيضيه» فاغتير إذنه كالرافت» ولآن له فسكه قبل :القنكين ؛ ادل يلك 
المرتهن إسقاط حقه . 
والحالة الثانية : أن يكون في يد المرتهن بوديعة» أو إعارة» أو غصب. 
ذهب الإمام أحمد إلى أنه يلزمٌ بنفس العقدء من غير احتياج إلى أمر زائد وهو وجةهٌ ضعيفٌ عند الشافعية. 
ورأى أصحابٌ الشافعي» والقاضي من الحنابلة؛ أنه لا يصيرٌ رَهْناً حتى تمضي مدة يتأتى فيها قبضه. فإن 
كان منقولاً فبمضي مدة يمكن نقله فيهاء وإن كان مكيلا فبمضي مدة يمكن اكتياله فيهاء أو معدوداً - 





فبمضي مدة يمكن عده فيهاء وإن كان غير منقول فبمضي مدة التخلية» وإن كان غائباً عن المرتهن لم 
يصر مقبوضاً حتى يوافيه هو أو وكيلهء ثم تمضي مدة يمكن قبضه فيها. 

يدل على الرأي الأول: أن اليد ثابتة» والقبض حَاصِلء وإنما يتغير الحكم لا غيرء ويمكن تغير الحكم 
مع استدامة القبضء» كما لو طولب بالوديعة فجحدهاء لتغير الحكمء وصارت مضمونة عليه من غير أمر 
زائدء ولو عاد الجاحدٌ فأقدٌ بهاء وقال لصاحبها: خذ وديعتك» فقال: دعها عندك وديعة كما كانت» ولا 
ضمان عليك ‏ لتغير الحكم من غير حدوث أمر زائد. 

ويمنع حصولُ القبض المطلوب للزوم الرهن؛ لتوقفه على الإذن» والإمكان» وتغير حكم الوديعة إلى 
الغصب؛» والغصب إلى الوديعة ‏ لا يستلزم التغير هنا للفارق" . 

وجهة الرأي الثاني أن العقد يفتقر إلى القبضء» والقبض يحصل بفعله أو بإمكانهء ويكفي ذلك» ولا يحتاج 
إلى وجود حقيقة القبض» لأنه مقبوض حقيقة . 

وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا تلف المرهون» قبل مضي مدة يتأنّى قبضه فيها فعلى الأول يكون كتلف 
المرهون بعد القبضء وعلى الثاني يكون كتلفه قبل لزومه والراجح عندي الرأي الثاني لقوة مدركه. 

عند الحنابلة؛ والشافعية وجهان؛ أحدهما؛ يفتقرء وهو الأصح ‏ وثانيهما: لا يفتقر وهو مرجوح يوجه 
الأول بأن قبض يلزم به عقد غير لازمء فلم يحصل بغير إذنه؛؟ كما لو كان في يد الراهن. وإفراره في يده 
لا يكفي ؛ كما لو أقرّ المغصوبُ في يد غاصبه مع إمكان أخذه منه. 

والثاني: ينظر إلى أن إقراره في يده بمنزلة إذنه في القبض . 

والذي أرجحه الوجه الأول؛ لظهور دليله؛ وورود إقرار المغصوب على الثاني. فإن أذن له في القبض» 
ثم رجع عنه قبل مضي مدة يتأتى القبض فيها ‏ لم يلزم الرهن حتى يعود. فيأذن» ثم تمضي مدة يقبضه 
في مثلها . 

الشرط الثاني : بقاء أهلية الآذن والقابضء فلو أذن الراهن» ثم جن أو مات» وكذا إذا جن المرتهن» أو 
مات بعد الإذن» وقبل القبض - فلا يلزم الرهنُ؛ لأن الأول خرج عن أن يكون من أهل الإذن» فقبض 
المرتهن جاء بعد إذن غير معتبر؛ ولأن المرتهن خرجَ عن أن يكون من أهل القبض في حال الجنون» وفي 
حال الموت لم يوجد قبضٌ أضلاء ويكون الإذن في القبض إلى من ينظر في مال الراهن» وكذا القبض 
يكون لمن ينظر في مال المرتهن» فإذا أذن ولي الراهن» أو ورثتهء وتم القبض من أهله ‏ لزم . 

اتفق الفقهاء على أن الرهن لا يلزم من جهة المرتهنء فله أن يفسخه في أي وقت شاءء إذ العقد لحظه. 
وعلى أنه شرط في الجملة. والخلاف في أنه شرط لزومء أو تمام بالنسبة للراهن» وإليك البيان. 

ذهب الإمام مالك إلى أنه شرط تمام» ووافقه أحمد في غير المكيل» والموزون في رواية مرجوحة. 
وذهب الأثمةٌ: أبو حنيفة؛ والشافعي, وأحمد في الرواية الراجحة» وأهل الظاهر إلى أنه شرط لزوم . 
والفرق بين الملكين: أن من قال: إنه شرط تمام قال: يلزم بالعقدء ويجبر الراهن على الإقباضء إلا أن 
يتراخى المرتهن عن المطالبة» حتى يفلس الراهن. أو يمرضء أو يموت. وأن من يرى أنه شرطٌ لزوم 
قال: ما لم يقع القبض لم يلزم الراهن الرهن؛ كما أنه يعلم بالنظر في المذهبين أن الأول يقوي جانب 
المرتهن» والثاني يقوي جهة الراهن. 

استند الإمام مالك إلى قوله تعالى: 8قَرِهَان مَْيُوضَة» . 
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اخ لامك اررة ارس فى يد ماس ا عر "١‏ ابسن مح ار جلك فى د 


لا يسقط الدين» ولو أراد المرتهن أن يقبضه من يده ليحبسه رهناًء ليس له ذلك؛ لأن هذا 
رط فاسد أدخلاه في الرهن» فلم يصح الرهن. وَلَّوْ تَعَاقَدَا عَلَى أن يكون في يد العدل وقبضه 
العدل» جازء ويكون قبضه كقبض المرتهن» وهذا قول [عامة العلماء]”" . 
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وقال ابن أبي ليلى: لا يصح الرهن إلا بقبض المرتهن””: والصحيحٌ قول العامة؛ 


قال صاحب المنتقى : لنا من الأية دليلان: أحدهما: أنه قال عز من قائل: لفْرِمَانٌ مَفْبُوضْةٌك فأثبتها 
رهاناً قبل القبض . ثانيهما: أن قوله تعالى : «#فَرمَانٌ مَفْبُوضَة» أمر؛ لأنه لو كان خبراً لم يصمٌ أن يوجدٌ 
رهن غير مقبوض؛ إذ خبره تعالى لا يتخلف . 

نوقش الدليل الأول بأننا نقول بموجبه» وهي أنها رهان قبل القبضء لم تزل على الجوازء فمن أين يكونٌ 
اللزوم؟ والدليل الثاني بأن كونه لقْرِهَانَ مَقْبُوضَة» أمراً لا يفيد ما ذهبتم إليه» وسنوجهه نحن الجمهور: 
بما يدل على أنه شرط للزوم الرهن مع أنه أمر. والرهن عقد وثيقة كالكفالة 2١«‏ ولا يخفى أنه قياس مع 
الفارق . 

والرهن عقد يلزم بالقبض» فلزم قبله كالبيع ؛ إذ هو عقد يختصٌ بالمال من الجانبين» فصار كالبيع (17. 
ومن تأمل يرى أن البيع معاوضةء والرهن إرفاق. 

لجرا كرك اله يعالى : لفْرهَانَ مَقْبُوضَة». 

وجه الدلالة أن المصدر المقرون بالفاء في جواب الشرط يُراد به الأمر» والأمر بالشيء الموصوف يقتضي 
أن يكون ذلك الوصف شرطاً فيه إذ المشروع بصفة لا يوجد بدون تلك الصفةء نظيره قوله تعالى: 
لرَمَنْ قَتَلَّ مُؤْمِناً خطأ فُتَحْرِيرُ رَقبَةَ مُؤْمِئَةِ) أي : فليحرر رقبة مؤمنة. 

ور أناوقانا جفع رهن بععتئ مرهونه فاين المصدر؟ . 

والجواب أن التقدير فرهن رهان؛ كقوله تعالى : نيد من أي أحَرَ) ؛ إذ التقدير فصوم عذة من أيام 
أخر. 

والرهن عقد تبرع؛ إذ الراهن لا يستحق في مقابلته على المرتهن شيئاً؛ ولهذا لا يجبر عليه فلا بد من 


إمضائه بعدم الرجوع ؛ كما في الصدقة» والهبة. والامضاء يكون بالقبض . 


والرهن عقد يفتقر إلى القبول. فافتقر إلى القبض كالقرض. والرهن الذي لم يقبض لا يلزم إقباضه؛ كما 
لو مات الراهن . 

يتضح لي أن أدلة الجمهور قوية؛ بسلامتها من الاعتراضات» فليس لي أن أتحرج في ترجيح اشتراط 
القبض في لزوم الرهن. ينظر الرهن لشيخنا حسن مصطفى . 

في ط: العامة . 

أجمع الناس على صحة قبض المرتهن» وكذا على قبض وكيله. الاو تت 
على يديهء وقبل ذكر المذاهب أوضح المراد من العدل هنا العدل: من رضى الراهن» والمرتهن 

المرهون فئ.يذه: سواء أرضيا ببيعه أم لا ا والاستيقاء. مسلماً كان أم 0 
أم 6 أ مستأمناً ما دام في دارنا 461 أو هو من يجوز توكيله. وهو الجائز التصرف» فبنلما كان أم 
كافرأء عدلة أم فافقاء ذكرا أ أم الثى.. 





وقال ابن المقري: فإن شرطا وضعه عند عدل أو عدلين (جاز)ء قال شارحه: لو عبر بدل عدل بثالث - 
لكان أولى» فإن الفاسق كالعدل في ذلك رأى أبو حنيفة» ومالك» والشافعي؛ وأحمدء وعطاءء 
وعمرو بن ديئار» والثوري» وابن المبارك. وإسحاق وأبو ثور؛ أن قبضه يقومُ مقامٌ قبض المرتهن» إذا 
شرطا وضعه عند عَذَْلٍ. 

وجنح ابن أبي ليلى» وقتادة» والحارث العسكريء والظاهرية إلى أنه لا يقوم مقامه» استدلوا بقوله 
وجه الدلالة: أنه إذا صار في يد العدل صار مقبوضاً لغة وحقيقة؛ إذ ليس في فرق بين قبض العدل 
والمرتهن» وإطلاقه يقتضي جواز قبض كل منهما. 

والعدل نائب عن صَاحِبٍ الحقٌء وبمنزلة الوكيل . 

وبحث هذا الدليل بأنه لو كان وكيلاً للمرتهن ‏ لكان له أن يقبضه منهء ولما كان للعدل أن يمنعه إياه. 
ويجاب بأن هذا لا يخرجه عن أن يكون وكيلاً» وقابضاً له» وإن لم يكن له حَقّ القبض من قبل أن الراهن 
لم يرض بيده» وإنما رضي بيد وكيله . 

ألا ترى أن الوكيل بالشراء قابض للسلعة للموكل» وله أن يحسبها بالثمن» ويدل على أن يد العدل يذ 
المرتهن» وأن وكيله في القبض؛ أن للمرتهن متى شاء أن يفسخ هذا الرهن» ويبطل يد العدل. ويرده إلى 
الراهن» وليس للراهن إبطال يد العدل. فدل ذلك على أن العدل وكيل للمرتهن . 


وبحث بأن المبيع لو جعل على يدي عدل لم يخرج من ضمان البائع» ولم يصح أن يكون العدلٌ وكيلاً 


للمشتري في قبضه كذلك المرتهن . 

والجواب بالفرق ., إذ العدل في البيع لو صار وكيلاً للمشتري لخرج عن ضمان البائع» وفى خروجه من 
ضمان بائعه سقوط حمقّه. ألا ترى أنه لو أجاز قبضه بطل حقهء ولم يكن له استرجاعهء لأن المبيع ليس 
له إلا قبض واحدء فمتى وجد سقط حق البائع» ولم يكن له أن يرده إلى يدهء وكذلك إذا أودعه إياه؛ 
فلذلك لم يكن العدل وكيلاً للمشتري؛ لأنه لو صار وكيلاً له لصار قابضاً له قبض بيع ولم يرض بذلك 
فلم يجز إثباته» ولم يصح أن يكون العدلٌ وكيلاً للمشتري. 

ومن جهة أخرى أنه لو قبضه للمشتري لتم البيع فيه: قتعا فرط عدي انا الدد انلز مين لقان 
يد العدل» بل يجب أن يأخذه المشتري» والبائع لم يرض بذلك» وليس الأمر كذلك في الرهن؛ لأن 
كون العدل وكيلاً للمرتهن لا يوجب إبطال حق الراهن. ألا ترى أن حقه ياق بعد قبض المرتهن». فكذلك 
بعد قبض العدل؛؟ فلا فرق بين قبضهما. 

والقبض في الرهن قبض في عقدء فجاز التوكيل فيه ككل قبض . 

استدلوا بقوله تعالى: قَرهَانٌ مَفْبُوضَةٌ» . 

وذلك أن الله تعالى ذكر القبض في الرهن» مع ذكره المتداينين في السفر إلى أجل عند عدم الكاتب» وقد 
بق ؤشول: الله سف ال الاش ل ين له الي وأما قبض غيره فلم يأت به نّضصٌُّ ولا 
إجماع » واشتراط أن يقبضه فلان لا صاحب الدين ‏ شرط ليس في كتاب الله؟ فهو باطل . 

وقيل بأن قبض العدل في معنى قبض المرتهن» فليس بمخالف لكتاب الله كما زعمواء وقد حصل 
المقصود من القبض» وهو لزوم الرهن» وتعلق حق المرتهن بالمرهون دون سائر الغرماء . 


|| 


1 كتاب الرهن 


لقوله ‏ تبارك وتعالى : طقَرِهَانْ مَقْبُوضَة# من غير فصل بين قبض المرتهن والعدل؛ ولأن قبض 
العدل برضا المرتهن قبض المرتهن معنى» ولو قبضه العدل ثم تراضيا على أن يكون الرهن في 
يد عدلٍ آخرء ووضعاه في يدهء جاز؛ لأنه جاز وضعه في يد الأول لتراضيهماء فيجوز وضعه 
في يد الثاني بتراضيهما؛ وكذا إذا قبضه العدل؛» ثم تراضيا على أن يكون في يد المرتهن 
ووضعاه في يده؛ ؛ لأنه جاز وضعه في يده في الابتداء. فكذا في الانتهاء . 


وكذا إذا قبضه المرتهن أو العدل. ثم تراضيا على أن يكون في يد الراهن ووضعه في 
يدهء جاز؛ لأن القبض الصحيح للعقد قد وجدء وقد خرج الرهن من يدهء فبعد ذلك يده ويد 
الأجنبٌ سواءً. 

ولو رهن رهناً وسلط عدلاً على بيعه عند المحل» فلم يقبض حتى حل الأجل» فالرهن 
باطل ؛ لأن صحته بالقبض والبيع صحيحٌ؛ لأن صحة التوكيل لا تقف صحته على القبض» 

تعيخ البيخ: وام يضح الوقن وكذلك لو رهن مشاعاً وسلطه على بيعه: فالرهن باطل 
والوكالةة صحيحة؛ لما ذكرناء ولو جعل عدلاً في الإمساك وعدلا[آخر]”'' في البيع. جاز؛ لأن 
كل واحدٍ منهما أمر مقصودء فيصح إفرادُه بالتوكيل . 

.وأما بيان شرائط [صحة الرهن]”" فأنواعٌ: منها أن يكون بإذن الراهن؛ لما ذكرنا في 
[كتاب]7"الهبة الإذن بالقبيض شرط صحته. فيما له صحة بدون القبض؛ وهو البيع . »؛ فلأن 
تكرن شرطا نبي لأ قبيحة لسيدوق الفضن آزاى ؛ لأن القبض في هذا الباب يشبه الركن؛ كما 
في» [كتاب]”*' الهبةًء فيشبه القبول» وذا لا يجوز من غير رضا الراهن؛ كذا هذا. 


ثم نقول الإذن نوعان: نص وما يجري مجرى النصّ دلالةٌ» فالأولٌ نحو أن يقول: أذنت له 
بالقبضء» أو رضيت به أو اقبض. وما يجري هذا المجرى؛ فيجوز قبضه؛ سواء [كان]””' قبض 
فى المجلس أو بعد الافتراق» استحساناً. وقياس قول زفر فى الهبة أنْ لا يجوز بعد الافتراق. 


والقبض من تمام العقد. فتعلق بأحد المتعاقدين؛ كالإيجاب والقبول. 
وهو قياس مع الفارق؛ لأن الإيجاب إذا كان لشخص كان القبول منهء لأنه يخاطب بهء ولو وكل قبل أن 
يوجب له صحء وما ذكروه ينتقص بالقبض : في البيع. وفيما يعتبر القبض فيهء فتبين أن الحق مع 
الجمهور. ينظر الرهن لشيخنا حسن مصطفىء وينظر المحلى 88/8: والجصاص 0 
الحنابلة غ/ /ا8؟. 

)١(‏ سقط من ط. 

(؟) فى ط: صحته. 
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والثاني : نحو أن يقبض_ المرتهن بحضرة الراهن. فبشكة و2 ينهاه» فيصح فبيضه 
استحسانا. 


وقياس قول زفر في الهبة أن لا يصح؛ كما لا يصح بعد الافتراق؟ لأن القبض عنده ركن 
بمنزلة القبول» فلا يجوز من غير إذن» كالقبول» وصار كالبيع الصحيح». بل أولى لأن القبض 
ليس بشرطٍ لصحته» وأنه شرط لصحة الرهن . 

وجه الاستحسان أنه وجد الإذن شهنا دلالة الإقدام على إيجاب الرهن؛ لأن ذلك دلالة 
القصد إلى إيجاب حكمه؛ء ولا ثبوت لحكمه إلا بالقبض» ولا صحة للقبض بدون الإذن» 
فكان الإقدام على الإيجاب دلالة الإذن بالقبضء» والإقدام دلالة الإذن بالقبض في المجلس لا 
بعد الافتراق» فلم يوجد الإذن هناك نصاً ودلالة بخلاف البيع؛ لأن البيع صحيح بدون القبض» 
فلم يكن”'" الإقدام على إيجابه دليل/ القبضء فلا يكون دليل الإذن» فهو الفرق . 

ولو رهن شيئاً متصلاً بما لم يقع عليه الرهن؛ كالثمر المعلق على الشجر ونحوه مما لا 
يجوز الرهن فيه إلا بالفصل والقبض» ففصل وقبضء فإن قبض بغير إذن الراهن لم يجز 
قبِضْهء سواء كان الفصل والقبض في المجلس أو في غيره؛ لأن الإيجاب ههنا لم يقع 
صحيحاً» فلا يستدل به على الإذن بالقبض» وإن قبض بإذنه» فالقياس أن لا يجوزء وهو قول 
زفر» وفي الاستحسان جائز ؛ بِنَاءَ على أصل ذكرناه في الهبة» والله الموفق . 

ومنها: الحيازة عندناء فلا يصح قبض المشاع . 


وعند الشافعي ‏ رحمه الله - ليس بشرطء وقبض المشاع صحيح”" 


)2000 في طل: الصحيح . 

(؟) ذهب «مالك»؟ و«الشافعي؛ و«أحمد» وابن أبي ليلى «والبتي» والأوزاعي و«سوار والعنبري" و«أبو ثورا 
والظاهرية إلى جواز رهن المَشَاعَ 
ويرى الإمام «أبو حنيفة» وأصحابه أنه لا يجوز رهنه أمكنت قسمته أم لاء سواء في هذا الشريك 
والأجنبي . 
وفصل «الحسن بن صالح إن كان مما لا يقسم جاز ولا يجوز فيما يقسم . 
احتج الجمهور بأن المشاع عين يجوز بيعهاء وكل ما يجوز بيعه يجوز رهنهء إذ المقصود من الرهن 
الاستيئاق بالدين؛ للتوصل إلى استيفائه من ثمن المرهون إن تعذر الوفاء من ذمة الراهن» وهذا يتحقق في 
المشاع . 
أيد الحنفية رأيهم بأن موجب عقد الرهن ثبوت يد الاستيفاء (ملك اليد) على معنى اختصاص المرتهن 
بالمرهون على جهة الحبسء وثبوت اليد بالحبس إنما يكون على ما تناوله العقدء وما تناوله مَشاعء» وهو 


لا يتصور فيه ملك اليد إذ هى لا تعبت إلا على معين؛ فإذا انتفى التعين بالشيوع انتفت يد الاستيفاء وإذا - 


مأ 





انتفى ملك اليد الذي هو موجب العقد كان العقد غير معتبر شرعاً؛ لأن العقود إنما شرعت؛ لتترتب عليها 
أحكامهاء وإذا تبين أن الشيوع مانع من تحقق مقتضى العقد كان رهنه باطلاً. 

ودفع - ثبوت يد الاستيفاء الذي عدوه موجب عقد الرهن», مدللين عليه بأن الاستيفاء الحقيقي يفيد ملك 
العين وملك اليدء وبما أن عقد الرهن وثيقة استيفاءء فيفيد ملك اليد بالمنع إذ لا تلازم بينهما. 

وبأن الرهن لا بد فيه من دوام الحبس تحت يد المرتهن إلى الاستيفاء» أو الإبراء والشيوع ينافيهء ولهم 
على الشطر الأول دليلان: 

أحدهما: أنه لم يُشْرَعْ إلا مقبوضاً طفْرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ» . 

انيهما: أن المقصود من الرهن التوثق؛ لاستيفاء الدين بمنع الراهن من الانتفاع به؛ كي يسارع إلى 
قضائه. فيأمن المرتهن على ما له من الضياع . 

وكلا الوجهين كونه لم يُشْرَعْ إلا مقبوضاء وكون المقصود من التوثق يقتضي دوام الحبس» إما بالنظر 
للمشروعية» فقياس الدوام على الابتداء الذي سلف في استدامة القبض» وإما بالنظر إلى المقصود منه. 
وهو: التوئق» فهو أن الرهن إنما شرع ؛ وثيقة للمرتهن يستوفى منها دينه عند مطل الراهن» أو إفلاسه. 
فيأمن على ماله من الذهاب على معنى : أن يكون الرهن موصلا إلى ذلك» وهو لا يحصل هذا المقصود 
إلا باستحقاق المرتهن حبس المرهون. ومنعه عن الخروج من حوزته إلا بإذنه ما دام الدين باقيأء إذ لو لم 
يكن له هذا الحق وكان للراهن أن يسترده» للانتفاع به لفات هذا المقصودء وهو التوثق؛ للاستيفاء 
والصيانة» فإذا لم ينقطع انتفاعه عنه لم يكن هناك تألم أو ضجر يحمله على المسارعة إلى قضاء الدين 
على أن يخشى أن يجحد الرهن» والدين متى عاد إلى يده بمقتضى ماله من حق الاستردادء وقد علم أن 
العقود إنما شرعت؛؟ ليترتب عليها ما هو المقصود منهاء وإذا فات المقصود بالاسترداد» وجب ألا يكون 
له هذا الحق. وذا لا يكون إلا بدوام حبسه في يد المرتهن فوجب المصير إليه وعلى الشطر الثاني: أنه 
دوام الحبس على جهة اللزوم إلى الأداء» أو الإبراء متوقف على استحقاق المرتهن ذلك» ولا استحقاق 
لدوام الحبس في المشاع إذ لا بد فيه من المهايأة» وبدهي أن المهايأة تنافي استحقاق الحبس الدائم» ألا 
ترى أن قول الراهن: رهنتك نصف داري هذه بمنزلة قوله: رهنتك هذه الدار يوماً ويوماً لاء فيكون دوام 
الحبس غير مستحقء وإذا ظهر أن الشيوع ينافي استحقاق الحبس على الدوام» وجب أن يكون المرهون 
مقسومأ منفصلا غير مشاع» وما يحتمل القسمة غيره في هذا سواء» ولا ترد الهبة إذ تصح مع الشيوعء إذا 
كان الموهوب لا يحتمل القسمة؛ لانتفاء الضرر الناشىء من تحمل مؤنة القسمة؛ لأن حكمها ثبوت 
الملك والشيوع غير مانع منه» كما في البيع» ولا فرق بين الرهن من الأجنبي ومن الشريك» وهو واضح 
في الأجنبي؛ لما تقدم وأما بالنسبة للشريك؛ فلأن المشاع لا يقبل الرهن على الوجهين. 

أما على الأول وهو ثبوت ملك اليد؛ فلأنه لا يثبت إلا على معين» وأما على الثاني؛ فلأن الشريك إنما 
ينتفع يوم بحكم الملك» ويحبسه آخر بحكم الرهن. فكأن الرَاهِنَ رَهَنَ يوماً ويوماً لاء ولا شك أن هذا 
يفوت دوام الحبس . 

وتعقب هذا بأنه شرع مقبوضاً في الابتداى وقياس الدوام عليه مع الفارق وبأن الحبس الحكمي كاف في 
صيانة حق المرتهن» كالإعارة والغصب والسرقة ويمكن أن يوجه الرأي المفصل بقياس رهن المشاع الذي 
لا يقيم على هبة ما لا يحتمل القسمة وما نوقش به الحنفية يناقش به المذهب المفصل؛ لأنه يعتمد أدلتهم 
فيما يقسمء وما لا يقسم يقيسه على الهبةء والذي يعنينا إيطال الشق الأول فقط. 


كتاب الرهن ان ١‏ 
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وأما الثاني فهو: مع الجمهورء فوجهتهم صالحة؛ للتدليل عليه» وقد تبين أنها سالمة» فدلت على 
مدعا 

وأزيد هذا الموضوع بياناً فأسرد ما دار في مناظرة بين الإمام «الشافعي»» وبين أحد المانعين لرهن المشاع 
وادعائه أنه لا يجوز إلا مقبوضاً مقسوماً لا يخاطبه غيره محتجاً بقوله تعالى: طفَرمَانٌ مَفْبُوضَةٌ4» فقال 
الإمام: لِمَ لّم يجز إلا مقبوضاً مقسوماء وقد يكون مقبوضاً وهو مشاع غير مقسوم؟ فسأله المانع متعجباً 
كيف يكون مقبوضاً وأنت لا تدري أي : الناحيتين هو؟ وكيف يكون مقبوضاً في العبد وهو لا يتبعض؟ 
فقال الإمام: كأن القبض إذا كان اسماً واحداً لا يقع عندك إلا بمعنى واحدء وقد يقع على معانٍ مختلفة . 
فقال مناظره: بل هو بمعنى واحد فقال الإمام: أو ما تقيض الدراهم والدنانير» وما صغر باليد وتقبض 
الدور برفع المفاتيح والأرض بالتسليم . 

فأجاب مناظره: بلى. 

فقال الإمام: فهذا مختلف . 

قال مناظره: يجمعه كله أنه منفصل» لا يخالطه شيء. 

فقال الإمام: قد تركت قولك الأول» وقلت آخر وستتركه إن شاء الله تعالى. 

فقال الإمام: فكأن القبض لا يقع أبدأً إلا على منفصل لا يخالطه شيء. 

فأجاب مناظره: نعم. فقال الإمام فإني لما اشتريت أردت نقص البيع» فقلت: باعني نصف دار مشاعاً لا 
أدري أشرقي الدار يقع أم غربيهاء ونصف عبد لا ينفصل أبداً ولا ينقسم وأنت لا تجيزني على قسمه؛ 
لأن فيه ضرراء فأنا أفسخ البيع بيني وبينك . 

فأجاب مناظره قائلاً ليس ذلك لك» وقبض نصف الدار ونصف الأرض ونصف العبد ونصف السيف أن 
تسلمه» ولا يكون دونه حائل. 

فقال الإمام: أنت لا تجيز البيع إلا معلوماًء وهذا غير معلوم. 

قال مناظره: هو وإن لم يكن معلوماً بعينه منفصلاء فالكل معلوم ونصيبك من الكل محسوب. 

قال الإمام: وإن كان محسوباً فإني لا أدري أين يقع؟ 

قال المناظر: أنت شريك في الكل . 

قال الإمام: فهو غير مقبوض؛ لأنه ليس بمنفصل» وأنت تقول فيما ليس بمنفصل لا يكون مقبوضاء 
فيبطل به الرهن» وتقول: القبض أن يكون منفصلا. 

قال مناظره: قد يكون منفصلاً وغير منفصل . 

قال الإمام: وكيف يكون مقبوضاًء وهو غير منفصل؟! أجاب بأن الكل معلوم؛ وإذا كان الكل معلوماء 
فالبعض بالحساب معلوم . 

قال الإمام: فقد تركت قولك الأولء وتركت قولك الثاني» فلم إذا كان هذا كما وصفت يجوز البيع فيه 
والبيم لا يجوز إلا معلوماً فجعلته معلوماء ويتم بالقبض ؛ لأن البيع عندك لا يتم حتى يقضي على صاحبه 
بدفع الثمن إلا مقبوضاًء فكان هذا عندك قبضاً زعمت أنه في الرهن غير قبض» فلا يعدو إما أن تكون 
أخطأت بقولك: لا يكون في الرهن قبضاً أو بقولك: يكون في البيع قبضا. 

ثم ذكر الإمام القبض الشرعي بما ينفق» وما ذكرناه في بيان حقيقة القبض الشرعي آنفاء ثم قال 
«الشافعي»: ولم أسمع أحداً عندنا مخالفا فيما قلت من أنه يجوز فيه الرهن» والذي يخالف لا يحتج فيه - 
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ودلالة ذلك أن حكم الرهن عنده كون المرتهن أحق ببيع المرهون واستيفاء الدين من بدله على 
ما نذكرء والشيوع لا يمنع جواز البيع وشرطه هو القبضص» وأنه ممكن في النصف الشائع بتخلية 
الكل . 


وَلنا: أن قبض النصف الشائع وَحْدَهُ لا يتصورء والنصف الآخر ليس بمرهون». فلا يصح 
قبضهء وسواء كان مشاعاً يحتمل القسمة أو لا يحتملها؛ لأن الشيوع يمنع تحقق قبض الشائع 
في النوعين جميعاً؛ بخلاف الهبة» فَإِن الشيوع فيها لا يمنع الجواز فيما لا يحتمل القسمة؛ لأن 
المانع هناك ضمان القسمة؛ على ما ذكرنا في «كتاب الهبة» وأنه يخص المقسوم. وسواء رهن 
من أجنبيّ أو من شريكه؛ على ما نذكر إن شاء الله تعالى» وسواء كان مقارنا للعقد أو طرأ عليه 
في ظاهر الرواية . 


وصورته إذا رهن شيئاً وسلط المرتهن أو العدل على بيعه كيف شاءء مجتمعاً أو متفرقاً فباع 
نصفه شائعاً أو استحق بعض الرهن شائعاً . 

وجه رواية أبي يوسف أن حال البقاء لا يُقّاس على حال الابتداء؛ لأن البقاء أسهل من 
حكم الابتداء؛ لهذا فرق الشرع بين الطارىء والمقارن في كثير من الأحكامء كالعدة الطارئة 
والإياق الطارىء ونحو ذلك. فكون الحيازة شرطا فى ابتداء العقد. لا يدل على كونها شرط 
البقاء على الصحة . 


وَجْهُْ ظاهر الرواية أن المانع في المقارن كون الشيوع مانعاً من تحقق القبض في النصف 
المشاع. وهذا المعنى موجود في الطارىء. فيمنع البقاء على الصحةء ولو رهن رجلان رجلا 


- | بمتقدم من أثرء فيزم إباعدء ولا يعاس ولا معقول: فيبقون في الاتباع الذي يلزمهم. أن يفرقوا بين 
الشيئين إذا فرقت بينهما الاثار حتى يفارقوا الآثار فى بعض ذلك لأن يجزئوا الأشياء زعموا على مثال ثم 
تأتي أشياء ليس فيها أثرء فيفرقون بينهاء وهي مجتمعة بآرائهم» ونحن وهم نقول في الآثار: نتبع كما 
جاءت. وفيما قلت وقلنا بالرأي: لا نقبل إلا قياساً صحيحاً .4١«‏ 
وأن هذه المناظرة لتدلنا دلالة واضحة: على أن ثبوت ملك اليد والحبس الدائم لَيْسَا بموجودين عند 
المتقدمين من الحنفية» ولم يجر ذكرهما قط. ويغلب على الظن أن إماماً من أئمة الحنفية هو الذي ناظر 
الإمام «الشافعي»» فلو كانا يصلحان في نظره؛ لما ترك الحجاج بهماء وقد تبين ضعف اعتبارهما من 
أحكام الرهن فيما سلف وإذا فقد أسفر الصبح وتبين أن رهن المشاع جائز ‏ وأن المقصود من الرهن بيع 
المرهون؛ ليقضي منه الدين عند تعذر الوفاء من الراهن». وهو متحقق في المشاع . 


كتاب الرهن هه ١‏ 


عبد بدين له عليهما رهناً وانخداء جاز. وكان كله رهناً بكل الدين» حتى أن للمرتهن أن 


يمسكه حتى يستوفي كل الدين» وَإذا قضى أحدهما دينه لم يكن له أَنْ يأخذ نصيبه من الرهن؛ 
لأن كل واحد منهما رهن كل العبد بما عليه من الدين لا نصفهء وَإِن كان المملوك منه لكل 
واحد منهما النصف ؛ لما ذكرنا أن كون المرهون مملوك الراهن ليس بشرط لصحة الرهن فإنه 
بجوو رظدر هال القير بإذله لما سنا وإقذامينها على وغنة ضنقة والحدة دلالة الآذن من كل بوزاخد 
منهماء فصار كل العبد رهناً بكل الدين» ولا استحالة في ذلك؛ لأن الرهن حبسٌ» وليس يمتنع 
أن يكون العبد الواحد محبوساً بكل الدين» فلم يكن هذا رهن الشائع . فجاز». ولبسق لأحدهما 
أن يأخذ نصيبه من العبد إذا قضى ما عليه من الدين؛ لأن كله مرهونٌ بكل الدين» فما بقي 


وكذلك إذا رهن [رجل من رجلين عبداً بدين]'' لهما عليه وهما شريكان فيه أو لا شركة 
بينهماء جازء وإذا قضى الراهن دين أحدهما لم يَكَنْ له أن يقبض شيئاً من الرهن؛ لأنه رهن 
كل العبد بدين كل واحد منهماء وكل العبد يصلح رهنا بدين كل واحد منهما على الكمال؛ 
كأن ليس معه غيره لما ذكرناء وهذا بخلاف الهبة من رجلين على أصل أبي حنيفة ‏ عليه 
الرحمة ‏ أنها غير جائزة» لأن الهبة تمليك. وتمليك شيء واحد من اثنين من كل واحد منهما 
على الكهال سان و العاف الا ترتصن كتصرف السهالي 


قَأمَا الرهن فحبسٌ, ولا استحالة في كون الشيء الواحد محبوساً بكل واحد من الدينين» 
فهو الفرق بين الفصلين» غير أنه وإن كان محبوسا بكل واحد من الديئنين» لكنه لا يكون 
مضموناً إلا بحصته/ حتى لو هلك تنقسم قيمته على الدينين» فيسقط من كل واحد منهما 
بقدره؛ لأن المرتهن عند هلاك الرهن يضير مستوفياً الدين من مالية الرهن» وأنه لا يي 9 
لاستيفاء الدينين» وليس أحدهما بأولى من الآخرء فيقسم عليهماء فيسقط من كل واحد منهما 
بقدره . 


وعلى هذا يخرج حبس المبيع؛ بأن اشترى رجلان من رجل شيئاًء فأدى أحذهما حصته 
فق لقم لم يكن له أن يقبض شيئاً من المبيع. وكان للبائع أن يحبس كله حتى يستوفي ما 
على الآأخرء لأن كل المبيع محبوس بكل الثمن» فما بقي جزء من الثمن بقي استحقاق حبس 


كل المبيع . 


ولو رهن بيت بعينه من دار» أو رهن طائفة معينة من دارء جاز ؟ لانعدام الشيوع: وعلى 


(0) في ط: يفي. 


6607ب 


١5‏ كتاب الرهن 





هذا الأصل تخرج زيادة الدين على الرهن أنها لا تجوز عند أبي حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله - 
وجملة الكلام في الزيادات أنها أنواغ أربعة: زيادة الرهن وهي نماؤه؛ كالولد واللبن والتمر 
والصوف. وكل ما هو متولد من الرهن أو في حكم المتولد منه؛ بأن كان بدل جزء فائت» أو 
بدل ما هو في حكم الجزءء كالأرش والعقر وزيادة الرهن على أصل الرهن؛ كما إذا رهن 
بالدين جارية» ثم زاد عبداً أو غير ذلك رهناً بذلك الدين» وزيادة الرهن على نماء الرهن؛ 
كما إذا رهن بالدين جارية فولدت ولداء ثم ماتت الجارية» ثم زاد رهنا على الولد» وزيادة 
الدين على الرهن؛ كما إذا رهن عبداً بألف ثم إن الراهن استقرض من المرتهن ألفاً أخرى؛ 
. على أن يكون العبد رهن بالأول» والزيادة جميعاًء أما زيادة الرهن فمرهونة عندنا على معنى أنه 
يثبت حكم الأصل [للرهن]”'' فيهاء وهو استحقاق الحبس على طريق اللزوم. 

وعند الشافعي ‏ رحمه الله - ليست بمرهونة أصلاء والمسألة تأتي في بيان حكم الرهن. 
إن شاء الله تعالى . 


زأما زياذة الرهن [غلى اصن الزن ]'"* فجائرة استحساناً: :والقاتن أن لآ يجور» :وهو 
قول زفر ‏ رحمه الله -» وهو على اختللاف الزيادة في الثمن والمثمن» وقد مرت المسألة في 
«كتاب البيوع) . 

وَأما زيادة الرهن على نماء الرهن بعد هلاك الأصل» فهي موقوفة إن بقي الولد إلى وقت 
الفكاك؛. جازت الزيادة؛ وإن هلك لم تجز؛ لأنها إذا هلكت تبين أنها حصلت بعد سقوط 
الدين. وقيام الدين شرط صحة الزيادة . 

وَأما زيادة الدين على الرهن فهى على الاختلاف الذي ذكرنا أنه لا يجوز عند أبى حنيفة 
ومحمد. وعند الي يوسف حائزة . 

وجه زقوك أدى :عرست ]أن الدين فى باب الرهن كالثمن فى باب البيع ؛ بدليل أنه لا 
يصح الرهن إلا بالدين؟ كما لآ يصح البيع إلا بالشمة ثم هناك جازت الونادة :فى التعن 
والمثيره معييعا؛ فكذا هنا تجوز الزيادة في الرهن والدين جميعاًء والجامع بين البابين أن الزيادة 
عندنا تلتحق بأصل العقد؛ كأن العقد ورد على الأصلء والزيادة جميعاًء فيصير كأنه رهن 


وجه قولهما إن هذه الزيادة لو صحت لأوجيت الشيوع في الرهن. وأنه يمنع صحة 


)١(‏ سقط من ط. (0؟) سقط من ط. 
(9) في ط: قوله. 


كتاب الرهن 0 /أه ١‏ 


الرهن» ودلالة ذلك أنها لو صحت لصار بعض العبد بمقابلتهاء فلا يخلو إما أن يصير ذلك 
البعض بمقابلة الزيادة مع بقائه مشغولاً بالأول» وإما أن يفرغ من الأول ويصير مشغولاً 
بالزيادة» لا سبيل إلى الأول؛ لأن المشغول بشىء لا يحتمل الشغل بغيره» ولا سبيل إلى 
الثاني ؛ لأنه رهن بعض العبد بالدين وهذا رهن المشاع. فلا يجوز؛ كما إذا رهن عبداً واحدأ 
بدينين مختلفين؛ لكل واحد منهما بعضهء بخلاف زيادة الرهن على أصل الرهن؛ لأن الزيادة 
هناك لا تؤدي إلى شيوع الرهن» بل إلى شيوع الدين؛ لأن قبل الزيادة كان العبد بمقابلة كل 
الدين» وبعد الزيادة صار كله بمقابله بعض الدين؛ والعبد والزيادة بمقابلة البعض الاآخرء 
فيرجع الشيوع إلى الدين لا إلى الرهن» والشيوع في الدين لا يمنع صحة الرهن» وفي الرهن 

ألا ترى لو رهن عبداً بنصف الدين جازء ولو رهن نصف العبد بالدين لم يجز؛ لذلك 
افترق حكم الزيادتين. 


ولو رهن مشاعاً فقسم وسلم جازء لأن العقد في الحقيقة موقوف على القسمة؛ والتسليم 
بعد القسمة» فإذا وجد فقد/ زال المانع من النفاذء فينفذ. 


ومنها: أن يكون المرهون فارغاً عَمّا ليس بمرهون”''» فإن كان مشغولاً به بأن رَمَن داراً 
فيها متاع الراهن وسلم الدار. أو سلم الدار مع ما فيها من المتاع. أو رهن جوالقا دون ما فئه: 


ولو أخرج المتاع من الدار ثم سلمها فارغة» جازء وينظر إلى حال القبض لا إلى حال 
العقد؛ لأن المانع هو الشغل» وقد زالء » فينفذ كما في رهن المشاع . 


)١(‏ أي غير مشغول بالراهن أو بملكه فلو رهن دارا فيها متاع للراهن وأقبضه الدار وهو بداخلها أو كان له فيها 
متاع لم يخرجه منها لم يصح القبض ولم يلزم الرهن حتى يخرج منها ويخليها من متاعه إذ تظل سيطرته 
باقية عليها ولا بد من إعادة التخلية بعد الخروج ونقل المتاع ونظر في هذا بأن التخلية تصح بقوله مع 
التمكين منها وعدم المانع فأشبه ما لو كانا خارجين عنها ولا يصح ما ذكروه ألا ترى أن خروج المرتهن 
منها لا يزيل يده عنها ودخوله إلى دار غيره لا يثبت يده عليها ولأنه بخروجه محقق لقوله فلا معنى لإعادة 
التخلية وأما المتاع فلا يمنع أيضاً من القبض وليكن تركه فيها على سبيل الوديعة ثم إن من تأمل كلامهم 
في كل ما ذكروه يراه مبنياً على الحبس الدائم تحت يد المرتهن الذي يحول بين الراهن وبين الانتفاع 
بالمرهون. 


ع/ .”مأ 


مم١‏ كتاب الرهن 


الدار دون المتاع؛ لأن الدار تكون مشغولة بالمتاع» فأما المتاع فلا يكون مشغولاً بالدار, 

ولو رَهَنْ الدار والمتاع والذي فيها صمقة واحدة. وخلى بينه وبينهما وهو خارج الدار» 
جاز الرهن فيهما جميعا؛ لأنه رهن الكل وسلم الكل» وصح تسليمهما جميعاء ولو فرق 
الصفقة فيهما بأن رهن أحدهما ثم الآخرء فإن جمع بينهما في التسليم صَمَّ الرهن فيهما 


أما في المتاع فلا شك فيه؛ لما ذكرنا أن المتاع لا يكون مشغولاً بالدارء وأما في الدار 
فلأن المانع وهو الشغل قد زال» وإن فرق بأن رهن أحدهما وسلم» ثم رهن الآخر وسلم» لم 
يجز الرهن في الدارء وجاز في المتاع» سواء قدم أو أخر بخلاف الهبة» فإن هناك يراعى فيه 
الترتيب إن قدم هبة الدارء لم تجز الهبة في الدارء وجازت في المتاع؛ كما في الرهنء وَإِن 
قدم هبة المتاع جازت الهبة فيهما جميعا. 

أما في المتاع؛ فلأنه غير مشغولٍ بالدار» وأما في الدار فلأنها وإن كانت مشغولة وقت 
القبضء لكن بمتاع هو ملك الموهوب لهء فلم يمنع صحة القبض» وهنا الدار مشغولة بمتاع 
هو ملك الراهن. فيمنع صحة القبض». فهو الفرق. 

ولو رهن دارا والراهن والمرتهن فى جوف الدارء فقال الراهن: سلمتها إليك» لم يصح 
التسليم حتى يخرج من الدار ثم يسلم؛ لأن معنى التسليم وهوالتخلية لا يتحقق مع كونه في 
الدار» فلا بد من تسليم جديد بعد الخروج منها. 


ولو رهن دابَّةَ عليها حمل دون الحمل؛ لم يتم الرهن حتى يلقى الحمل عنهاء ثم يسلمها 
إلى المرتهن . 


ولو رهن الحمل دون الدابة ودفعها إليه» كان رهناً تامًا فى الحمل؛ لأن الدابة مشغولة 
بالحمل» أما الحمل فليس مشغولا بالدابة؟ كما في رهن الدار التي فيها المتاع بدون المتاع 
ورهن المتاع الذي في الدار بدون الدارء ولو رهن سرجا على دابة أو لجاماً في رأسها أو رسنا 
في رأسهاء فدفع إليه الدابة مع اللجام والسرج والرسن ‏ لم يكن رهناً حتى ينزعه من رأس 
الدابة ثم يسلمء بخلاف ما إذا رهن متاعاً في الدار؛ لأن السرج ونحوه من توابع الدابة» فلم 
يصح رهنها بدون الدابة؛ كما لا يصح رهن الثمر بدون الشجر. بخلاف المتاع؟ فإنه ليس تبعا 
للدار؛؟ ولهذا قالوا: لو رهن دابة عليها سرج أو لجام دخل ذلك في الرهن بحكم التبعية . 

وَعَلَى هذا يخرج ما إذا رهن جارية واستثنى ما في بطنهاء أو بهيمة واستثئنى/ ما في 
بطنها؛ أنه لا يجوز الاستثناء ولا العقد. 


كتاب الرهن ١64‏ 


أما الاستفناء قلاته لو جار لكان المزهون مكقتغولا يما ليس بمنرهون » وأما العقد فلاتة 
استثناء ما في البطن بمنزلة الشرط الفاسد. والرهن تبطله الشروط الفاسدة» كالبيع بخلاف 
الهبة . 

ولو أعتق ما في بطن جاريته ثم رهن الأم أو دبر ما فى بطنها ثم رهن الأم. فالكلام فيه 
كالكلام في الهبة وقد مَرٌ الكلام في الهبة. 

ومنها: أن يكون المرهوق متفصناة عتمدز ا غها لبين بحعرهون: فإن كان متصلا به غير 
متميز عنه لم يصح قبضه؛ لأن قبض المرهون وحده غير ممكن» والمتصل به غير مرهون. 

وعلى هذا الأصل يحرج ما إذا رهن الأرض بدون البناء» أو بدون الزرع والشجرء أو 
الزرع والشجر بدذولن الأرض» أو الشجر بدذولن الكفيوة أو الكهين بدول الشجر - ائه لا يجوز 
سواء سلم المرهون بتخلية الكل أو لا؛ لأن المرهون/ فضا يما ليمن تحرهوة» وهذا يمنع /١١٠ب‏ 
صحة القبض . 

ولو جد الثمر وحصد الزرع وسلم منفصلاء جاز؛ لأن المانع من النفاذ قد زال» ولو 
جمع بينهما في عقد”'' الرهن فَرَهَتَهُمَا جميعاً وسلم متفرقاً. جازء وإن فرق الصفقة؛ بأن رَهَنَّ 
الزرع ثم الأرضء أو الأرض ثم الزرع» ينظر: إن جمع بينهما في التسليم جاز الرهن فيهما 
في الفصلين مختلف, فالمانع من صحة القبض في هذا الفصل هو الاتصالء وأنه لا يختلف. 
والمانع من صحة القبض في الفصل الأول هو الشغل» وأنه لا يختلف . 

مثال هذا ما إذا رهن نصف داره مشاعاً من رجل ولم يسلم إليه حتى رهنه النصف 
الباقىي» وسلم الكل - أنه يجوزء ولو رهن النصف وسلمء ثم رهن النصف الباقي» لا يجوز 
كذا هذا. 
بما ليس بمرهون». وهذا يمنع صحة القبض» ولو جزه وسلمه جاز؛ لأن المانع قد زال؛ وعلى 
هذا أيضاً إذا رهن دابة عليها حمل بدون الحمل أنه لا يجوز. 

ولو رفع الحمل عنها وسلمها فارغة جاز لما قلنا؛ بخلاف ما إذا رهن ما في بطن جاريته 


)01( في صفقة . 


|5٠‏ كتاب الرهن 





زيتون» أو دقيقاً في حنطة» أنه يبطل» وَإن سلطه على قبضه عند الولادة أو عند استخراج ذلك 
فقبض؛ لأن العقد هناك لم ينعقد أصلاً؛ لعدم المحل؛ لكونه مضافاً إلى المعدوم؛ وهذا لم 
ينعقد البيع المضاف إليها؛ فكذا الرهن, أما هنا فالعقد منعقد موقوف نفاذه على صحة التسليم 
بالفصل والتمييزء فإذا وجد فقد زال المانع . 


ولو رهن الشجر بمواضعه من الأرض جازء لأن قبضه ممكنٌ» ولو رهن شجراً وفيه ثمر 
لم يسمه في الرهن. دخل في الرهن» بخلاف البيع أنه لا يدخل الثمر في بيع الشجر من غير 
تسمية؛ لأنه قصد تصحيح الرهن. ولا صحة له بدون القبض» ولا صحة للقبض بدون دخول 
ما هو متصل بهء فيدخل تحت العقد تصحيحا له. بخلاف البيع ؛ فإنه يصح في الشجر بدون 
الثمرء ولا ضرورة إلى إدخال الثمر للتصحيح . 

ولو قالَ: رَهَنْتّكَ هذه الدار أو هذه الأرض أو هذا الكرم» وأطلق القول ولم يخص 
شيئاء دخل فيه كل ما كان متصلا به من البناء والغرس ؛ لأن ذلك يدخل : في البيع مع أن 
القتبض ليس من شرط صحتهء فلأن يدخل في الرهن أوْلى؛ إلا أنه يدخل فيه الزرع والثمرء 
ولا يدخل في البيع لما ذكرناء بخلاف المتاع أنه لا يدخل في رهن الدارء ويدخل الثمر في 
رهن الشجر؛ لأن الثمر تابعٌ للشجرء والمتاع ليس بتابع للدار. 

ولو امدق يحض السرعيوة بعد ضحة ارهن ,يمان إلى الباقي: إن كان الناتى بعند 
الأكيحتان مما يحون لله اكذاة لذ رفست رسن قيض بون كان مما 5 تور ريقكه ابعاداء سيد 
ارس في الكل لأنه لما استحق بعضه''' تبين أن العقد لم يصح في القدر المستحقء وأنه لم 

يقع إلا على الباقي؛ ؛ فكأنه رهن هذا القدر ابتداء. فينظر فيه إن كان محلاً لابتداء الرهن سفى 
ا وَإلا فيفسد في الكل؛ كما لو رهن هذا القدر ابتداءء إل أنه إذا بقي الرهن فيه يبقى 
بحصته. حتى لو هلك الباقي يهلك بحصته من الدين. وَإِن كان في قيمته وفاء بجميع الدين» 
ل 0 وإذا رهن الباقي ابتداء وفيه وفاء بالدين فهلك. بيلك جم الدين. 
وإن * شئت أن تجعل الحيازة شرطاً مفرداً وخرجت المشاع على هذا الأصل ؛ لأنه مرهون متصل 
بما ليس بمرهون حقيقة» فكان تخريجه عليه مستقيماًء فافهم . 

ومنها: أهلية القبض وهي العقل؛ لأنه يثبت به أهلية الركن وهو الإيجاب والقبول» فلآن 
تثبت به أهلية الشرط أَولَن . 

وأما تفسير القبضء» فالقبض عبارةً عن التخلي» وهو التمكن من إثبات اليد؛ وذلك 
بارتفاع الموانع. وأنه يحصل بتخلية الراهن ب بين المرهون والمرتهن» فإذا حصل ذلك صار 


)01 ف شيف 


كتاب الرهن ١5أ١‏ 





الراهن مسلماً والمرتهن قابضاً. وهذا/ جواب ظاهر الرواية»؛ وروي عن أبي يوسف أنه يشترط */ "١7‏ 
معه النقل والتحويل» فما لم يوجد لا يصير قابضاً. 

وجه هذه الرواية أن القتبض شرط صحة الرهن. قال الله - تبارك وتعالى -: #قَرِمَانٌ 
مَفْبُوضْة # [البقرة:”8؟] » ومطلق القبض ينصرف إلى القبض الحقيقيء, ولا يتحقق ذلك إلا 
بالنقل» فأما التخلي فقبض حكماً لا حقيقة: فلا يكتفي به» وجه ظاهر الرواية أن التخلي بدون 
النقل والتحويل قبض في العرف والشرع . 

أما العرف فإن القبض يرد على ما لا يحتمل النقل والتحويل من الدار والعقارء يقال: 
هذه الأرض أو هذه القرية أو هذه الولاية في يد فلان» فلا يفهم منه إلا التخلي؛ وهو التمكن 
من التصرف . 

وأما الشرعٌ فإن التخلي في باب البيع قبض بالإجماع» من غير نقل وتحويل» دل أن 
التخلي بدون النقل والتحويل قبض حقيقة وشريعة» فيكتفي به. 

وأما بيان أنواع القبض» فتقول وبالله التوفيق: القبض نوعان: نوع بطريق الأصالة» ونوعٌ 
بطريق النيابة» أما القبض بطريق الأصالة فهو أن يقبض [الإنسان]”'"2 بنفسه لنفسه. 

وأما القبض بطريق النيابة» فنوعان: نوع يرْجع إلى القابض» ونوع يرجع إلى نفس 
القبض . 

أما الذي يَرْجع إلى القابض فنحو قبض الأب والوصي عن الصبي ؛ وكذا قبض العبد يَقُومْ 
مقام قبض المرتهن ؛ حتى لو هلك الرهن في يده كان الهلاك على المرتهن ؛ لأن نفس القبض مما 
يحتمل النيابة؟ ولأن قبض الرهن قبض استيفاء الدين؛ واستيفاء الدين مما يحتمل النيابة . 

وَأمّا الذي يَرْجِعْ إلى نفس القبض فهو أن المرهون إذا كان مقبوضاً عند العقدء فهل 
ينوب ذلك عن قبض الرهن؟ فالأصل فيه ذكرنا في «كتاب البيوع" والهبة أن القبضين إذا تجائسَا 
ناب أحدهما عن الآخرء وَإذا اختلفا ناب الأعلى عن الأدنى» وقد بينا فقه هذا الأصل وفروعه 
فيما تقدم» وَإن شئت عددت الحيازة» والفراغ والتمييز من شرائط نفس العقدء فقلت: ومن 
شرائط صحة العقد أن يكون المرهون محوزاً”'" عندناء وبنيت المشاع عليه» وَإن شئت قلت : 





ومنها دوام القبض عنديا. 
)١(‏ سقط من ط. 


»2 والحوز في اللغة الجمع وضم الشيء كالحيازة احترازاً عن رهن ثمر على شجر وزرع بأرض بذونهما فلا 
يجوز عندهم وذلك لأن المرهون متصل بما ليس بمرهون خلقه فيكون بمنزلة الجزء الشائع والمشاع لا 
يجوز رهنه فكذا هذا. 7 
وقد بينت أن المشاع يجوز رهنه وأن المعول عليه إمكان بيد ليستوفى منه الدين عند تعذر الوفاء من الراهن 
ولا شك أن الثمر يجوز بيعه فيجوز رهنه وحده وكذا الزرع بدون الأرض فلا داعي لهذا الشرط . 


بدائع الصنائع ج84 م١١‏ 


١‏ كتاب الرهن 





وعنئد الشافعى ‏ رحمه الله - ليس بشرط» وبئنيت”؟ عليه المشاع» ولنا في إثبات هذا 
الشرط دليلان : 
أحدهما: قولُه تعالى: #فَرمَانٌ مَفْبُوضَةٌ» أخبر الله سبحانه وتعالى ‏ أن المرهون 


ييا امي موه ماد ا لا حتفا 





)0010( ف ويشدت: 

(') اختلف العلماء فى حبس المرهون على سبيل الدوام تحت يد المرتهن إلى الأداء» أو الإبراء . 
فاختار الحنفية» والمالكية» والحنابلة على رأي أن الحبس الدائم تحت يد المرتهن شرط لبقاء الرهن 
لازماًء فانبنى على هذا أنهم لا يجيزون للراهن أن يسترد المرهون لينتفع بهء واختلفوا فى حصوله على 
أجرته بوساطة تولي المرتهن إجارته لغيره نيابة عنه . 
أجاز ذلك المالكية» ولا يتنافى هذا عندهم مع استمراره. إذ يكون المستأجر نائباً عن المرتهن في قبضه . 
ومنعه الحنفية. والحنابلة» ورأوه منافياً للحبس الدائم . 
ورأى الشافعية» وعطاءء والحنابلة؛ أنه ليس له حبسه على سبيل الدوام» فيباح للراهن استرداده إذا كان 
مما ينتفع به به مع بقاء عينه» ولا يضره الانتفاع به؛ كالأراضي الزراعية» والدواب مثلاء فإذا فرغ رده إلى 
المرتهن. أما ما تذهب عينه بالانتفاع ؛ كالمطعوم. والشمع» وغاز الاستصباح مثلا؛ فلا يجوز استرداده. 
احتج الحنفية» ومن معهم بقوله تعالى : لكَرِهَانٌ مَفْبُوضَة» . 
وجه الدلالة: أنيا أكاذك رجويه الفيفري: والظاهر أنه وَصْفٌ لازم وهذا يستلزم أن يكون المرهون 
مقبوضاً ما دام مرهونا. 
نقض هذا بالعارية؛ والغصبء. والسرقة» ومحاولة الفرق بين استرداد الراهن وبينها ‏ غير مقنعة؛ إذ 
يستطيع الراهن في العارية أن يجحد. . . الخ. 
وبأن القبض لما ثبت ابتداء؛ فقو فيك رقاء» اذاهو متعلن بالمخاب ومافماق 0 فالابتداء والبقاء فيه 
سواء؛ كالمحرمية في النكاح. وإذا ثبت وجوب القبض على سبيل الدوام 5 قلنا: إنه لا معنى لحبس 
المرهون سوى دوام قبضه تحت يد المرتهن إلى قضاء الدين» أو الأيزاء فته فيكون تحكما للرهن 
ورد عليه: أن قياس الدوام على الابتداء قياس مع الفارق؛ إذ يفتقر في الأول ما لا يفتقر في الثاني 
والنقض السالف أيضاً . 
وبأن الرهن إنما شرع وثيقة للمرتهن يستوفي منها دينه عند مطل الراهن» أو إفلاسه» فيأمن على ماله من 
الذهاب على معنى أن يكون الرهن موصلا إلى ذلك» وهو لا يحصل هذا المقصود إلا باستحقاق المرتهن 

عن الترهون؟ ومنعه عن الخروج من حوزته إلا بإذنه» ما دام الدين باقياً؛ إذ لو لم يكن له هذا الحق» 

وكان للراهن أن يسترده للانتفاع به - لفات هذا المقصودٌ وهو التوثق للاستيفاء والصيانة؛ فإذا لم ينقطع 
انتفاعه عنه ‏ لم يكن هناك تألم. أو ضجر يحمله على المسارعة إلى قضاء الدين» على أنه يخشى أن 
يجحد الرهن والدين متى عاد إلى يده بمقتضى ماله من حق الاسترداد هذاء وقد علم أن العقود إنما 
شرعت ؛ ليترتب عليها ما هو المقصود منهاء وإذا فات المقصود من الرهن بثبوت حََقٌ الاسترداد للراهن 
وعفات ألا ركو اله هذا لضي ةا ليكوت إلا يدود لخبي ملك ستطرة الهر بون فوجب المصير إليه 
إذا أمعنا النظر في هذاء رأينا أنهم قصروا سبيل الوصول إلى المقصود د من الرهن» والحكمة التي شرع - 





لأجلها على الحبس الحقيقي. وجعلوا الرهن عديم الفائدة عند عدمه. ولكنه محل بحث؛ إذ الحبس 
الحكمي كاف في صيانته حق المرتهن» كما لو أعاره من الراهن» فالنتقص وارد عليه أيضاً . 

وتلافياً لما قد يحدث عن الاسترداد من الجحود لا يعاد إلا بالإشهادء فإذا ما حل وقت الأداء» وبدا منه 
المطل ‏ سلّط الشارعٌ عليه سلطانَ القضاء. فيلزمه بالتأدية» حتى إذا ما استمر في عناده باع الحاكم 
المرهون. أو ألزمه ببيعه» وقضى المرتهن دينه فلا يفوت المقصود. 

وبأن الرهن في اللغة الحبس . قال الله تعالى: لكُلَ نَفْس بِمَا كَسَبَتْ رَهِيئَه: أي: رهن؛ إذ لا جائز أن 
تكون رهينة مؤنث رهين؟ لأنه يستوي فيه المذكر والمؤنث» فمعنى الآية: كل نفس مرهونة بوبال ما 
اجترحته من الذنوب والخطايا. 

وإذاء ثبت أن معناه: لغة الحبس؛ لأن الله تعالى سمى العين التي ورد عليها عقد الرهن رهناً بمعنى ' 
مرهون؛ ثبت أن الحبس لدى المرتهن حكم شرعي للرهن؛ وذلك لأن للأسماء الشرعية دلالات بمعانيها 
اللغرية على أحكامها؛ لأنها مفهومة من اللفظ. ولا مانع من الجري على هذا المفهوم. وله نظير من 
الشرع فلفظ الطلاق» والحوالة» والكفالة قد اعتبر معناها اللغوي من أحكامها الشرعية اعترض بأن اللغة لا 
تنهض لإثبات حقٌ حبس المرهون على سبيل الدوام؛ إذ هي تدلٌ على مطلق الحبسء ولا شك أن 
المرهون محبوس حكماً بالدين, ولو لم يكن تحت يد المرتهن؛ لأن الراهن مغلول اليد من التصرف فيه 
بما يضر المرتهن بعد لزوم الرهن» فلا يباح له بيعه» أو رهنهء أو هبته من كل ما يعود على الدائن 
بالضرر؛ عملا بقوله ككْ: «لا ضرر ولا ضرار». فلا مخالفة للغة مع عدم ثبوت حق الحبس للمرتهن» 
فليس حكماً للرهن. 

يدل للشافعية؛ وعطاء. والحنابلة على أحد قولهم ما روي عن النبي كَكهِ: «لا يغلق الرهن الرهن من 
صاحبه الذي رهنه» له غنمهء وعليه غرمه»؛ إذ معنى قوله: «لا يغلق الرهن» لا يستحقه المرتهن بأن يدع 
الراهن قضاء حقه عند محله. ولا يستحق مرتهنه خدمته. ولا منفعة فيه بارتهانه إياه» ومنفعته للراهن؛ 
لأن النبي كله قال : هو من صاحبه الذي رهنه له غنمه»؛ ومنافعه من غنمه» وإذا كان للراهن الانتفاع 
بالمرهون؛ كما هو المتبادر من الحديث ؛ إذ قد لا يتيسر مع حبسه عند المرتهن» تبين أن الحبس الدائم 
ليس حكماً للراهن . 

فعند الحنفية هذا الدليل بأنه لا حجة فيه؛ لأن معنى قوله يله «لا يغلق الرهن» لا يكون محبوساً حيساً 
كلياً لا رجوع فيه إلى صاحبه. على معنى أن يصير مملوكاً للمرتهن. فهذا ما نهى النبي يَكَِةٍ عنه بقوله : 
دلا يغلق. . . .2 الخ لا أنه لا يحبس أصلا. 

يؤيد هذا ما روي عن الزهري قال: «كانوا في الجاهلية يرتهنون» ويشترطون على الراهن إن لم يقض 
الدين إلى وقت كذا ‏ فالرهن مملوك للمرتهنء فأبطل رسول الله كله ذلك بقوله: لا يغلق»: وأيضاً فإن 
سعيد بن المسيب قرر هذا المعنى حين سثئل عنه. أهو قول الرجل إن لم يأت بالدين إلى وقت كذاء 
فالرهن بيع له في الدين. فقال: نعم . 

وقوله يَكاو: «هو لصاحبه؛ تفسير للحديث على المعنى الذي ذكرناء فلا يكون ملكاً للمرتهن بمقتضى ما 
اشترط . 

ويؤيد هذا رواية: «الرهن من راهنه الذي رهنه؛؛ إذ معناه: أنه باق على ملكه. ولا يخرج عنه بالشرط . 5 


5 كتاب الرهن 





والثاني أن الله - تبارك وتعالى سَمّاهِ رهناًء وكذا يسمى رهناً في متعارف اللغة والشرع» 
والرهن حبس في اللغة؛ قال الله تبارك وتعالى : اراح اكت 4 لسار 
أي : حبيسة بكسبهاء فيقتضي أن يكون محبوساً ما دام مرهوناء والشياع يمنع دوام الحبس » 
فيمنع جواز الرهن . 


وسواء كان فيما يحتمل القسمة أو فيما لا يحتملها؛ لأن الشيوع يمنع إدامة القبض فيهما 





-2 والجواب أن العبرة بعموم اللفظء لا بخصوص السبب» وأن تفسير سعيد إنما هو اجتهاد منه» فلا حجة 
فيه وقوله يَكلةِ: «الرهن من صاحبه الذي رهنه» له غنمه وعليه غرمه» - صريح في أن منفعته لراهنه وقد 
يتعذر استيفاؤها مع الحبس» ولا دلالة فى حديث : «الرهن من راهنه» على أنه باق على ملكه ؛ ؛ لأن معناه 
أنه من ضمان 9 بدليل: «وعليه غرمه» ‏ وسيأتي إيضاح أكثر في الانتفاع بالمرهون» والضمات. 
وبأن المقصود من شرع الرهن التوثّق» واطمئثنان المرتهن على ماله؛ خشية الجحود أو المطل؛ وفي دوام 
حبسه عند المرتهن تفويتٌ لهذا المقصودء إذ ربما يهلك في يدهء فيسقط من الدين بقدره على ما هو 
الحكم عندكم» فتكون الإضاعة لا التوثق . 
ورد عليه أن المرتهن بمقتضى ما ثبت له من يد الاستيفاء» أعني: الوصلة إليه» بالمعنى الذي بينا في 
دليلنا المعقول؛ ثبتت صيانة حق المرتهن عن الضياع» ٠‏ فلم يكن دوام حبسه تحت يده مفوتاً لما هو 
المقصود. بل محققاً له؛ إذ أن الهلاك ليس بغالب» فلا ينظر إليه . 
والجواب: زاتمي الرسرل إلى لين خلى الح تحت ادر و إذ يمكن بيعهء 
والانعقاة فكه عند التعدر بطريق القضاءء والإشهاد يمنع الجحود والأتكتان» :وكل ماارتيوة م 
ل ل 0 وإضراراً بالراهن» والنبي يَِْةِ ينهى عن 
الضرار: «لا ضرر ولا ضرار»ء والإجابة بأن الهلاك نادر لا يلتفت إليه داوافية + إذ هذا إتما يكون عند 
تعين هذا الطريق مثلاًء وإذ قد تبين أنه غير متعين فسلوك طريق مقطوع بعدم ضرره أولى . 
وبأن في دوام حبسه تحت يد المرتهن» مع منع الراهن من الانتفاع الذي يمكن الحصول عليه من المرهون 
- تعطيلا للعين التي ينتفع بها؛ وذلك لأن المرتهن أيضاً ممنوعٌ من الانتفاع ؛ والتعطيل تسبيب» وهو من 
أعمال الجاهلية التي ورد الشرع بتحريمها: «وَلآ سَائبَة؛» وما كان ذلك إلا من استمرار الحبس عند 
المرتهن» فلا يصح أن يكون حكما للرهن. 
ومنع أن في دوام الحبس تسبيباً؛ إذ الراهن بعقد الرهن» وقبض قبض المرتهن ‏ أصبح موفياً في حق الحبس» 
والمرتهن صار مستوفياً هذا الحقء والإيفاء والاستيفاء من المنافع المقصورة من الأحوال» فلا تسبيب» 
فصح أن يكون حبسه في يد المرتهن حقاً ثابتاً له» فوجب القول به. 
والجواب أن هذا لا يتفق والسنة : اله غنمه وعليه غرمه»» والحبس الحكمي كافٍ كما أسلفنا. 
هاتان نظريتان متقابلتان» إحداهما: للحنفية ومن معهم, والأخرى للشافعية ومن معهم. وغير خافٍ أن في 
الأخذ بوجهةٌ الشافعية ومن معهم جمعاً , بين المصلحتين مصلحة الراهن والمرتهن؛ إذ يباح الانتفاع للأول 
في حدود لا تمس الثاني من قرب أو من بعد هذا ما بدا لي . ... والله أعلم بالصواب. 
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جميعاًء وسواء كان الشيوع مقارناً أو طارئاً في ظاهر الرواية ؛ لأن كل ذلك يمنع دوام القبض ؛ 
وسواء كان الرهن مِنْ أجنبيٌ أو من شريكه؛ لأنه لو جاز لأمسكه الشريك يوماً بحكم الملك» 
ويوماً بحكم الرهن؛ تللم حي لمعن والصديين الا يدوم الحم لحيس ب حي 
المع وتضير كأثة.رهته يرما ويوما لاء وذا لا يجوز؛ [كذا هذا]”'' وعلى هذا أيضاً يخرج 
رهن ما هو متصل بعين ليس بمرهون؛ لأن اتصاله/ بعين المرهون يمنع من إدامة القبض عليه ؛ 
وأنه شرط جواز الرهن. 


ومنها: أن يكون فارغاً عما”"' ليس بمرهون. 

ومنها: أن يكون منفصلا مميزاً عما ليس بمرهون؛ وخرجت على كل واحد منهما مسائله 
التي ذكرناء فافهم . 

وأما الذي يَرْجِمْ إلى المرهون به فأنواعٌ : 

منها أن يكون مضموناً. والكلام في هذا الشرط يقع في موضعين : 

أحدهما: فى أصل اشتراط الضمان. 

والثاني: في صفة المضمون. 

أما الأول فأصبل «الضماة :هو كوت المرهوة به موا فرظ وال الرهوط أن المرهونة 
. عندنا مشيهول بعتي قوط الواجب عند هلاكه. أو بمعنى استيفاء الواجب» ولسنا نعني 
بالمضمون سوى أن يكون واجب/ التسليم على الراهن . 

والمضمون نوعان: دين وعينٌ. 


أما الدين ‏ فيجوز الرهه نه بأيّ سبب وجب من الإتلاف والغصب والبيع ونحوها؛”ا 


)١(‏ .سقظ من ط. 
(؟) في ط: ما. 
(9) من شروط المرهون به أن يكون ديناً: فلا يجوز الرهن بالأعيان إذا كانت أمانة كالوديعة . 

ومال القراض والعين المستأجرة باتفاق العلماء. 

واختلفوا فى العين المضمونة كالمغصوب . 

دعن الشافقي إلى الدلا برطي بها 

وذهب المالكية إلى أنه يرهن بها. 

والحنفية يرون جواز الرهن بها إذا كانت مضمونة بنفسها كالمغصوب أما إذا كانت مضمونة بغيرها كالرهن 





ومنشأ الخلاف هل الشرط فى المرهون به أن يكون ديناً كما سلف أو الشرط كونه مضموناً؛ إلى الأول 
ذهب الشافعي وإلى الثاني ذهب المالكية والحنفية إذ كونه مضموناً أعم . 

احتج بقوله تعالى: #وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة#. 

وجه الدلالة: أن الله تعالى ذكر الرهن في المداينة فلا يثبت في غيرها وأيضاً لو رهن على قيمتها إذا تلفت 
لم يصح لأنه رهن على دين قبل ثبوته وسيأتي أنه لا يصح بدين موعود به وأنه رهن على عينها لم يصح 
لأنه لا يمكن استيفاؤها من المرهون. 

استند الحنفية إلى أن الأعيان المضمونة بنفسها كالمغصوب في يد الغاصب والمهر في يد الزوج وبدل 
الخلع في يد المرأة وبدل الصلح عن دم العمد والمقبوض على سوم الشراء متقرر فيها الوجوب الذي 
يعتمده الرهن وذلك أن المقبوض على سوم الشراء مثلاً بمجرد القبض صارت ذمة القابض مشغولة بمثل 
المقبوض إن كان مثلياً أو بقيمة أنه كان متقوماً ما دام مقبوضاً على سوم الشراء على ما جرى عليه 
جمهورهم ورد العين المقبوضة يكون مخلصاً من ذلك الواجب الذي ثبت في ذمة القابض لا أنه هو 
الواجب مبدئياً يدل على ذلك صحة الإبراء عنه وانتفاء وجوب الزكاة على من هو في يده في قدر القيمة 
في ماله ولا يثبت شيء من ذلك لو كان الواجب مبدئياً هو العين المقبوضة وإذا ثبت أن الواجب الأصلي 
فيها هو المثل أو القيمة فذلك دين ولا شك في صحة الرهن به. 

وعلى رأي من قال إن الواجب ابتداء فيها هو العين ورد المثل أو القيمة مخلص من ذلك الواجب عند 
تعذر الوصول إليه بسبب الهلاك حصل سبب الوجوب للقيمة بالقبض فيصح أيضاً لهذا تعتبر قيمته يوم 
قبضه فكان في حكم الموجود لوجود سببه كما صحت الكفالة المنجزة به ما ذاك إلا لأن الوجوب لوجود 
سببه جعل كالموجود فيكون الرهن بهذه الأعيان رهناً بما تقرر وجوبه على ما جرى عليه جمهورهم أو بما 
تقرر سبب وجوبه على قول البعض وهو صحيح لأن له حكم الموجود. 

ويظهر أن المالكية ينزلون العين المضمونة مطلقاً منزلة الدين إذ لم أقف على دليل لهم . 

يرد على الحنفية أنه ليس الواجب المثل أو القيمة بل الواجب رد العين نفسها وما ذكروه من انتفاء وجوب 
الزكاة غير مسلم وكذا صحة الإبراء ويلزم ما ذكره الشافعية من أنه إما أن يكون رهناً بدين موعود به وهو 
غير جائز أو أن لا يمكن استيفاؤها من المرهون وهذا الأخير وارد على المالكية أيضاً فلا يجوز الرهن 
بالعين المضمونة فالأولى اشتراط الدينية . 

وقد أخذ الوضعيون برأي المالكية. 

وأن يكون ثابتاً: لتوضيح هذا نقول: أن للرهن ثلاثة أحوال: 

أن يكون عقد الرهن بعد ثبوت الحق في الذمة» وهو جائز باتفاق؛ لأنه دين ثابت تدعو الحاجة إلى أخذ 
الوثيقة بهء فجاز أخذها كالضمانء ولأن الله تعالى قال: 9وَإِنْ كُنْثُمْ عَلَى سَمَْرِ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فُرِمَانَ 
فجعله بدلاً من الكتابة» فيكون فى محلهاء ومحلها بعد وجوب الحقء وفي الآية ما يدل على ذلك. وهو 
قوله تعالى: طإذًا تَدَايكُمْ بدَيْن إِلَى أَجَل مُسَمّى فَاكتبُوه» . ْ 

فجعله جزاء للمداينة مذكوراً بعدها بفاء التعقيب. 

أن يقع الرهن مع العقد الموجب للدين؛ بأن يقول البائع: بعتك ثوبي هذا بعشرة إلى شهرء ترهنني به - 





منزلك» فيقول: اشتريت ورهنت . 

فيصح أيضا عند الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» لأن الحاجة داعية إلى ثبوته» فإنه لو لم يعقده 

مع ثبوت الحق. ويشترطه فيه لم يتمكن من إلزام المشتري عقده. وكانت الخيرة إلى المشتري» 

والظاهر أن لا يبذله» فتفوت الوثيقة. 

أن يقع عقد الرهن على دين موعود به وهو محل خلاف بين الفقهاء فرأى الشافعية والحتابلة أنه لا يجوز 

وصورته أن يقول: رهنتك ثوبي هذا بعشرة تقرضنيها غداً. 

ويرى أبو حنيفة ومالك وأبو الخطاب من الحنابلة أنه يجوز فمتى أقرضه الدراهم لزم الدين. 

احتج الشافعية والحنابلة بأن الرهن تابع للحق فلا يسبقه كالشهادة وبأنه كالثمن لا يتقدم البيع . 

يرهن الحنفية والمالكية وأبو الخطاب بأن الرهن وثيقة بحق فجاز عقدها قبل وجوبه كالضمان أو فجاز 

انعقادها على شيء يحدث في المستقبل كضمان الدرك . 

اعترض هذا الدليل بأن الضمان يحتمل أن تمنع صحة وأنه سلم فقياس مع الفارق إذ الضمان التزام مال . 

تبرعا بالقول فجاز من غير حق ثابت كالنذر بخلاف الرهن فيترجح الأول. 

وأن يكون معلوما للراهن والمرتهن فلو جهلاه أو أحدهما لم يصح وأن يكون لازم فيجوز أخذ الرهن 
على دين السلم (المسلم فيه) وعوض القرض والثمن باتفاق للآية : : #وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا 

فرهان مقبوضة» وللخبر «روي عن أنس أن النبي يكهِ رهن درعاً عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيراً 

لأهله؛ . 

واختلف العلماء في الرهن على الأجرة قبل الانتفاع في إجارة العين والصداق وعوض الخلع ومال الصلح 

وأرش الجناية وغرامة المتلف. 

فذهب الجمهور إلى الجواز والظاهرية إلى المنع . 

أبد الجمهور بأنه دين لازم فجاز أخذ الرهن عليه كدين السلم وعوض القرض والثمن. 

استدل الظاهرية بقوله تعالى: #إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه» إلى أن قال: #وإن كنتم على 

سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة». | 

إذ معناه عندهم أنه يجوز اشتراط الرهن حيث أجازه الله والدين إلى أجل لا يعدو أ يكن نيعا أ ف سلما أ 

قرضاً فهذه الوجوه يجوز فيها اشتراط التأجيل لورود النصوص بوجوبه في السلم وجوازه في القرض 

والبيع ولا يجوز فيما عدا ذلك أصلاً لأنه لم يأت في شيء من المعاملات سوى ما ذكرنا نص على جواز 

اشتراط التأجيل فهو شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل . 

وقد اعتبروا السفر قيداً في هذه الثلاثة وفقد الكاتب كذلك وقد بينت أن ذكر السفر ليس للتقييد وإنما هو 

مخرج مخرج الغالب فلا مفهوم له والسنة مصرحة بجوازه في الحضر. 

اعترض عليهم بأن ما ذكر من السنذاق وعوض الخلم وال جره وعير :ذلك مقس عل يديع العالن عون 

القرض والقياس كاشف عن حكم الله فيه فلم يصدق عليه الحديث الذي ذكروه إذ المراد منه والله أعلم أن 

كل شرط يخالف ما أمر الله به أو نهى عنه فهو باطل يؤيده «كل شيء ليس عليه أمرنا فهو رد» وليس ما 

معنا من هذا القبيل فالظاهر اشتراط اللزوم . 

ينظر الرهن لشيخنا حسن مصطفى» وينظر مغني المحتاج شرح المنهاج 15757/7.» والمحلى 88/8. 


١548‏ كتاب الرهن 





لأن الديون كلها واجبة على اختلاف أسباب وجوبهاء فكان الرهن بها رهناً بمضمون فيصح. 
وسنؤاء كان هما يحتمل الاستنذال قبل القبض أو لا يحتمله؛ كرأس مال السلم وبدل الصرف 
والمسلم فيه» وهذا عند أصحابنا الثلاثة . 


وقال زفر: لا يجوز الرهن بهذه الديون. 

وجه قوله إن سقوط الدين عند هلاك الرهن بطريق الاستبدال على معنى أن عين الدين 
تصير بدلاً عن الدين» لا بطريق الاستيفاء؛ لأن الاستيفاء لا يتحقق إلا عند المجانسة» والرهن 
مع الدين يكونان مختلفي الجنس عادة» فلا يمكن"'' القول بالسقوط بطريق الاستيفاء» فتعين 
أن يكون بطريق الاستبدال» فيختص جواز الرهن بما يحتمل الاستبدال» وهذه الديون كما لا 
يجوز استبدالها فلا يجوز الرهن بها. 


ولنا أن السقوط بطريق الاستيفاء لما نذكر في حكم الرهن إن شاء الله تعالى» واستيقاء 
هذه الديون ممكن . 

وأما قوله الاستيفاء يستدعي المجانسة» قلنا: المجانسة ثانيةٌ من وجه؛ لأن الاستيفاء يَقَعْ 
بمالية الرهن لا بصورته» والأموال كلها فيما يرجع إلى معنى المالية جنس واحدء وقد يسقط 
اعتبار المجانسة من حيث الصورة» ويكتفي بمطلق المالية للحاجة والضرورة؛ كما في إتلاف ما 
لا مثل له من جنسه. وقد تحققت الضرورة في باب الرهن لحاجة الناس إلى توثيق ديونهم 
مد" جانب الاستيفاء» فأمكن القول بالاستيفاء» وَإِذَا جاز الرهن بهذه الديون فإن هلك 
الرهن”” في المجلس تم الصرف والسلم؛ لأنش كار مكرتا عدن حتداقى المجلين لا 
مستبدلاً» وَإِن لم يملك حتى افترقا بطلا؛ لفوات شرط البقاء على الصحة؛ وهو القبض في 
السلس. 

وأما العمن فتقول: لةاختلاف فى أنه لاا يجوز الرهن بالعين العى هن أمانة فى.يد 
الي كالرؤيفة والعازية :وما المضازية» .والشاقة:والشبركة ».والستاحن» وتحرهاء 

وأما العين المضمونة فنوعان: نوع هو مضمون بنفسه» وهو الذي يجب مثله عند هلاكه 
إن كان له مِئْلّء وقيمته إن لم يكن له مثل؛ كالمغصوب في يد الغاصب. والمهر في يد 
الزوج» وبدل الخلع في يد المرأق وبيدل الصلح عن دم العمد في يد العاقلة» ولا خلاف في 


)1١(‏ في ط: يكون. (0) في أ: الدين. 
00 في ط: من . (4:) في ط: الراهن . 
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أنه يجوز الرهن به؛ وللمرتهن أن يحبس الرهن حتى يسترد العين» فإن هلك المرهون في يده 
قبل استرداد العين» والعين قائمة؛ يقال للراهن: سلّم العين إلى المرتهن وخذ منه الأقل من 
قيمة الرهن ومن الدين؛ لأن المرهون عندنا مضمون بذلك. فإذا وصل إليه العين يجب عليه رد 
قدر المضمون إلى الراهن» فإن هَلْكُتٍ العين والرهن قائمٌ. صار الرهن بها رهناً بقيمتهاء حتى 
لو هلك الرهن بعد ذلك يهلك مضموناً بالأقل من قيمته وقيمة العين؛ لأن قيمة العين بدلهاء 
وبدل الشيء قائمٌ مقامه؛ كأنه هو. 

وأما الذي هو مضمون بغيره لا بنفسه؛ كالمبيع في يد البائع ليس هو مضمونا بنفسه؛ ألا 
ترى أنه لو هلك في يده لا يضمن شيئاًء بل هو مضمون بغيره» وهو الثمن؛ حتى يسقط الثمن 
[عن]'' المشتري إذا هلك فَهَلْ يجوز الرهن به؟ ذكر في «كتاب الصرف» أنه يجوزء وله أن 
يحبسه حتى يقبض المبيع» وَإِن هلك في يده قبل القبض يهلك بالأقل من قيمته ومن قيمة 
المبيع» ولا يصير قابضاً للمبيع بهلاكه. وله أن يقبض المبيع إذا أوفى ثمنهء وعليه أيضاً ضمان 
الأقل بهلاك الرهن [في يده]”"'» ولو هلك المبيع قبل القبضء والرهن قائم» بطل البيع؛ لأن 
هلاك المبيع قبل القبض يوجب بطلان البيع''*» وعلى المشتري أن يرد الرهن على البائع» ولو 
هلك في يده قبل الرد هلك بضمانه. وهو الأقل من قيمته ومن قيمة المبيع للبائع. ولا يبطل 
ضمانه بهلاك المبيع وبطلان البيع ؛ لأنه وإن هلك المبيع فقد سقط الثمن بمقابلته» فكان بطلانه 
بعوضء. فلا يبطل ضمانه. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يصح الرهن. ونة أحذ 
الكرخي . 

وجه رواية الحسن/ أن قبض الرهن قبض استيفاء المرهون» ولا يتحقق معنى الاستيفاء 
في المضمون بغيره؛ لأن المشتري لا يصير مستوفيا شيئاً بهلاك الرهن؛ إنما يسقط عنه الثمن لا 
غير . 

وجه ظاهر الرواية أن الاستيفاء ء هاهنا يحصل من حيث المعنى ؛ لأن المبيع قبل القبض إن 
لم يكن مضموناً بالقيمة» فهو مضمون بالثمن. 


تايف و د مسومب ا ا 
ميو ا ب 


ولو تزوّج امرأة على دراهم بعينيا أو اتخرى: كينا بدراهم بعينهاء فأعطى بها رهنا ‏ لم 


)١(‏ سقط من ط. () سقط من ط. 


لوخ ةا 


ل كتاب الرهن 





يجز عند أصحابنا الثلاثة - رضي الله عنهم ‏ وعند زفر يجوزء بناءَ على أن الدراهم والدنانير لا 
تتعين في عقود المعاوضات» وإن عينت» فكان الواجب على الراهن مثلها لا عينهاء فلم يكن 
المعين مضموناً» فلم يجز الرهن به» وعنده يتعين بالتعيين بمنزلة العرض» فكان المعين 
مضموناً؛ فجاز الرهن به» ولا يجوز الرهن بالكفالة بالنفس؛ لأن المكفول به ليس بمضمون 

على الكفيل؛ ألا ترى أنه لو هلك لا يجب على الراهن شيء» ولا يسقط عن المرتهن 
[شىء]”''2 بمقابلته» ولا يجوز الرهن بالشفعة؛ لأن الشفعة ليست بمضمونة على المشتري؛ 
كليل أنه الى جلف لا يخ غلية شودة ولا يسقط عن المرتهن بشيء بمقابلته. فكان رهئاً بما 
ليس بمضمونء. فلم يجز. 


وَل يجوز الرهن بالعبد الجاني والعبد المديون؟ لأنه لو هلك لا يجب على المولى شيء 
ولا يسقط المرتهن شيء بمقابلته. فلم يكن مضموناً أصلاء ذل يعض الرمن به ولا يجور 
الرهن بأجرة النائحة والمغنية ؛ ؟ بأن استأجر مغنية أو ا وأعطاهما بالأجرة رهن ؛ لأن الإجارة 


لم تصحء فلم تجب الأجرة. فكان رهئاً بما ليس بمضمون»؛ فلم يجز. 


ولو دفع إلى رَجُلٍ رهنا ليقرضه. فهلك الرهن قبل أن يقرضهء يهلك مضموناً بالأقل من 
اس ل ل 1 ل ا لحتني سكم 
جهة شيء كالمقبوض على حقيقته في الشرع؛ كالمقبوض على سوم الشراء. 

وأنااضنة المقيوة نترعان: اختهما اسل عله 

والثانى دقف 


| 000 

الثاني ؛ كالرقن بالدرك ؟ بان باع شيا وفيض النمن, وسلم ' بيع إلى المشتريء فخاف المشتري 
الاستحقاق» فأخذ بالثمن من البائع رهناً قبل الدرك؛ لأاوسوة حص ,لأ :يملك الحسين : سعواء 
وجد الدرك أو لم يوجدء ولو هلك فيلك أفانة 6 تمواء :حك الذرك أو لم يوجد؛ وكذا إذا 
ارتهن بما يثبت يثبت له على الراهن في المستقبل» ؛ لا يجوز بخلاف الكفالة, فإن الكمالة "يها مير يصير 
مضموناً في الثاني - ئزة؛ كما إذا كفل بما يذوب له على فلان ونحو ذلك؛ لأن الارتهان 
استيفاء من وجه للحال» ولا شيء للحال يستوفى» واستيفاء المعدوم حال : بخلاف الكفالة ؛ 
ولأن الرهن والارتهان لما كان من باب الإيفاء والاستيفاء أشبه البيع» فلا يحتمل الإضافة إلى 


)١(‏ سقط من ط. (0) في أ: الأخذ. 


كتاب الرهن ا/ا١‏ 





المستقبل كالبيع ؛ ولأن القياس يأبى جوازهما جميعاً؛ لأن كل واحد منهما يستدعي مضموناً: 
إلا أن الجواز في الكفالة لتعامل الناس» ولا تعامل في الرهن» فيبقى الأمر فيه على أصل 
القياس» وبخلاف ما إذا دفع إلى إنسان رهناً ليقرضه؛ د الوقن كول امسر وإن كان ذلك 
رهناً بما ليس بمضمونٍ في الحال؛ لأن له حكم المضمون. وإن لم يكن مضموناً حقيقة؛ 
لوجود القبض على جهة الضمان» والمقبوض على جهة شيء بمنزلة المقبوض على حقيقة 
كالمقبوض على سوم الشراء» ولم يوجد هناء ولو قال لآخر: ضمنت لك مالك على فلان إذا 
حل» يجوز أخذ الكفيل والرهن به. 


ولو قال: قدم فلان فأنا ضامن مالك عليهء لم يجز أخذ الرهن به» ويجوز أخذ الكفيل. 
والفرقٌ أن في المسألة الأولى الكفالة والرهن [على]"'' كل واحد منهما أضيف إلى مضمون في 
الحال ؛ ؛ لأن الدين المؤجل واجب قبل حلول الأجل على طريق التوسع. َإنما تأثير التأجيل في 
تأخير المطالبة بخلاف الرهن بضمان الدرك؛ لأنه لا مضمون هنالك للحالء ولا ما له حكه 
المضمون؛ بخلاف ما إذا قال: إذا قدم فلان فأنا/ ضامنٌ ما لك عليه؛ لأن ذلك تعليق الضمان 8/ ١٠ب‏ 
بقدوم فلان» فكان عدما قبل وجود الشرط» فلم توجد الإضافة إلى مضمون للحالء فبطل 
الرهن وصحت الكفالة؛ لأنها لا تستدعي مضموناً في الحال» بل في الجملة على ما مر . 

وأما"المكتلف فية» فير أن الشرظ: كونهمفسونا اها وباطةا + أو كوت كانه 
حيث الظاهر يكفي لجواز الرهن . 

ذكر محمد في «الجامع؛ ما يدل على أن كونه مضموناً في الظاهر كافٍ: ولا يشترط كونه 
عونا فين + فإنه قال : إذا ادعى على رجل ألفا وهي قرض عليه فجحدها المدعى عليه ثم 
إنه صالح المدعي من ذلك على خمسماثة . وأعطاه بها رهناً يساوي خمسمائة. ثم تصادقا على 
أن ذلك المال كان باطلاً: وأنه لم يكن للمدعى عليه شيء. ثم هلك الرهن في يده كان على 
المرتهن أن يرد على الراهن خمسمائة ؛ لأن الدين كان ثابتاً على الراهن من حيث الظاهر. 

ألا ترى أنهما لو اختصما إلى القاضي قبل أَنْ يتصادثًا أن القاضي يجبر المدعى عليه على 


إيفاء الخمسماثئةء فكان هذا وهنا ماهو معهرن ظاهراًء فيصح »2 ل عليه أن الرهن بجهة 
الضمان جائزٌ على ما ذكرنًا؛ فلأن يجوز بالضمان الثابت من حيث الظاهر ارا 


وروي عن أبي يوسف أنه لا يضمن شيئاً ؛ لأنهما لما تصادقًا على أنه لم يكن عليه 
شي » تبين أن الرهن حصل بما ليس بمضمون أصلا: فلم يصح. وكذا ذكر في «الجامع) إذا 


)١(‏ سقط من ط. )2( في أ: لصحة. 


١/1‏ كتاب الرهن 


ااا 000000025252522 


اشترى من رجل عبداً بألف درهم. وقبض العبد وأعطاه بالألف رهناً يساوي ألفاء فهلك الرهن 
عند المرتهن؛ ثم قامتٍ البينةٌ على أن العبد حَُرٌء أو استحق العبد من يده يهلك مضموناً؛ لأن 
الألف كانت مضمونة على الراهن ظاهراًء فقد حصل الارتهان بدين مضمون عليه من حيث 
الظاهرء فجاز؛ وكذا لوو ام شترى شاةً مذبوحة بعشرة دراهم» أو اقفر دثاامن كل وأعظاهيالتمن 
رهناً فهلك الرهن ثم علم أن الشاة ميتة والخل خمرٌ» فالرهنُ مضمون لما قلنا؛ وكذا لو قتل 
عبد إنسان خطأ وأعطاه بقيمته رهناً» ثم علم أن العبد حر كان المرهون مضمونًا بالأقل من 
قيمته ومن قيمة العبد» لما ذكرنا. 


وعلى قياس ما روي عَنْ أبي يوسف ينبني أن لا يضمن في هذه المسائل أيضاء تمه 
أنَّ الارتهان حصل بما ليس بمضمون حقيقة» فلم يصح . 

ولو ادعى المستودع أو المضارب هلاك الوديعة أو المضارية» وادعى رب المال عليهما 
الاستهلاك؛ وتصالّحا على مال» وأخذ رب المال بالمال رهئًا من المستودع» فهلك عنده؛ ثم 
تصادقا على أن الوديعة هلكت عنده ‏ يضمن المرتهن عند محمدٍء وعند أبي يوسف: لا 
كان رهئأ بمضمون من حيث الظاهرء فيصح»ء وعند أبي يوسف: لما لم يصح فقد حصل 
الرهن بما ليس بمضمون حقيقة. فلم يصح . 

ومنها أن يكون محتملاً للاستيفاء من الرهن» فإن لم يحتمل. لم يصح الرهن به؛ لأن 
الارتهانَ استيفاءً . 

وعلى هذا يخرج الرهن بالقصاص ة فى النفس وما دونها أنه لا يجوز؛ لأنه لا يمكن 
استيقاء القصاص من الرهن» ويجور الزهن بأرش الجناية ؛ لأن استيفاءه من الرهن ممكنٌ» 

فصح الرهن به. 

وعلى هذا أيضاً يخرج الرهن بالشفعة أنه لا يصح؛ لأن حق الشفعة لا يحتمل الاستيفاء 
من الرهن» فلم يصح الرهن به . 

وعلى هذا أيضاً يخرج الرهن بالكفالة بالنفس» فإنه لا يجوز؛ لأن المكفول به مما لا 


فصل في حكم الرهن 
وأما حكم الرهن» فنقول وبالله التوفيق: الرهنٌ نوعان: صحيحٌ وفاسدء أما الأول فله 
أحكامء بعضها يتعلق بحال قيام المرهون» وبعضها يتعلق بحالٍ هلاكه . 


كتاب الرهن 0/١‏ 





أما الذي يتعلق بحالٍ قيامه فعندنا ثلاثة» الأول: ملك حبس المرهون على سبيل الدوام 
إلى وقتٍ الفكاك» أو”'' ملك العين في حق الحبس على سبيل الدوام إلى وقت الفكاكء أو 
كوة العرتين احن بحسن المرهون على تسيل اللزوغ :إلى وقت الفكاك. والعيازات [الثلانه]" 
متفقة المعاني في متعارف الفقهاء . 


والثاني: اختصاص المرتهن ببيع المرهون» أو اختصاصه بثمنه»؛ وهذان/ الحكمان ؟/4١"آ‏ 
أصليان للرهن عندنا . 


والثالث : وجوب تسليم المرهون عند الافتكاك . 


وقال الشافعي - رحمه الله -: الحكم الأصلي للرهن واحدّء وهو كون المرتهن أحق ببيع 
المرهون. وأخص بثمنه من بين سائر الغرماء؛ فأما حق حبس المرهون فليس بحكم لازم. 
حتى أن المرهون إن كان شيئاً يمكن الانتفاع به بدون استهلاكه» كان للراهن أن يسترده من يد 
المرتهن» فينتفع بهء فإذا فرغ من الانتفاع رده إليه» وَإن كان شيئا لا يمكن الانتفاع به إلا 
باستهلاكه» كالمكيل والموزون» فليس للراهن أن يسترده من يده؛ احتج بما روي عَنْ رَسَولٍ 
الله - كَلِ أنه قال: لآ يَعْلَقُ الدَهْنُ لا يَعْلَقُ الرّعْنُ ولا يَغْلَّقُ الرَعْنُء هُوَ لِصَاحِبهِ الَّذِي رَهَئَهُ لَه 
ا 


)١(‏ في ط: و. 

109 «سفط من كلك 

7006 يزوف هذا الحديع موصو لأ وعريلة نحره رتل 
أما الموصول فهو من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقد رواه عن الزهري جماعة وهم زياد بن سعد وإسحاق بن راشد ومالك ويحيى بن أبي أنيسة وابن أبي 
ذئب وسليمان بن داود ومحمد بن الوليد ومعمر. 
أما رواية زياد بن سعد. 
فأخرجها ابن حبان ١١77(‏ - موارد) والحاكم )2١/7(‏ والدارقطني (/ 77) كتاب البيوع: حديث )١55(‏ 
والبيهقي (9/7”) كتاب الرهون: باب الرهن غير مضمون وأبو نعيم في «الحلية» (// )©١5‏ كلهم من 
طريق سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله عكليْهِ : «لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه». 
قال الدارقطني: وهذا إسناد حسن متصل . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهري وقد تابعه 
- يعنى زياد مالك وابن أبى ذئب وسليمان بن أبى داود الحرانى ومحمد بن الوليد الزبيدي ومعمر بن 
راشد على هذه الرواية #ووافقه الذهبي» وصحح هذا الطريق أيضاً ابن حبان. 
وقال أبو نعيم: غريب من حديث ابن عيينة عن زياد عن الزهري تفرد به عبد الله العابدي عن أبيه. - 


قلت: وفي كلام أبي نعيم نظر من وجهين. 

الأول: قوله عبد الله العابدي عن أبيه فالسند ليس فيه ذكر لوالد عبد الله إنما هو عبد الله العابدي عن 
سفيان مباشرة . 

الثاني : دعوى تفرد عبد الله العابدي به كيف وقد تابعه إسحاق بن الطباع عند ابن حبان في صحيحه. 
رواية إسحاق بن راشد. 

أخرجها ابن ماجه (817/7) كتاب الرهون: باب لا يغلق الرهن حديث )١155١(‏ من طريق محمد بن 
حميد حدثنا إبراهيم بن المختار عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
أن رسول الله يَكِةٍ قال: ١لا‏ يغلق الرهن». 

قال الحافظط البوصيري في «الزوائد؛ (؟//101): هذا إسناد ضعيف محمد بن حميد الرازي وإن وثقه ابن 
معين في رواية فقد ضعفه في أخرى وضعفه أحمد والنسائي والجوزجاني وقال ابن حبان: يروى عن 
التقات المقلوبات وقال ابن وارة. . . كذاب. اه. 

زؤانة مالك 

أخرجها ابن جميع في «معجم شيوخه؛ (ص - )١١١-7١١‏ رقم (114). 

من طريق محمد بن كثير والخطيب في «تاريخ بغداد» (9/ 2)١4 - 5١15‏ (19/5)) من طريق إبراهيم بن 
أبي سكينة ومحمد بن كثير كلاهما عن مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله كل : «لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه». 

رواية يحيى بن أبي أنيسة . 

أخرجها الشافعي في «الأم؛ (/1717) باب ضمان الرهن وفي «المسند» )١14/7(‏ كتاب الرهن حديث 
(074) من طريق الثقة عن يحيى بن أبي أنيسة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: قال: 
قال رسول الله عليه : الايكلن ارهد هد اليه الذي رهنه له عَُنْمُه وعليه غرمه». ْ 

رواية ابن أبى ذئب . 

أخرجها الدارقطني (/ ”*) كتاب البيوع حديث )١17(‏ والحاكم (؟/١2)‏ والبيهقي (9/5”) كتاب 
الرهن: باب الرهن غير مضمون من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : «لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه». 

وأخرجه الدارقطني (7/ “77) كتاب البيوع حديث )١17”(‏ والحاكم )5١/17(‏ وابن حزم في «المحلى» (8/ 
8) وابن عدي في «الكامل» )١1547/5(‏ كلهم من طريق عبد الله بن نصر الأصم الأنطاكي ثنا شبابة عن 
ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به. 

قال الزيلعى فى «نصب الراية» (5/ )”7١‏ وصححه عبد الحق فى أحكامه من هذا الطريقء قال ابن 
القطان: وأراه إنما تبع في ذلك أبا عمر بن عبد البر فإنه صححه وعبد الله بن نصر هذا لا أعرف حاله 
وقد روى عنه جماعة وذكره ابن عدي في كتابه» ولم يبين من حاله شيئاً إلا أنه ذكر له أحاديث منكرة منها 
هذا انتهى كلامه وقال في «التنقيح» ‏ ابن عبد الهادي -: عبد الله بن نصر البزار الأنطاكي ليس بذاك 
المعتمد وقد روى عن أبي بكر بن أبي عياش وابن علية ومعن بن عيسى وابن فضيل وروى عنه أبو حاتم 
الرازي. إاه. 

وقد روى ابن أبي ذئبٍ هذا الحديث مرسلا أيضاً. 


كتاب الرهن هاا 


أخبر عليه الصلاة والسلام أن الرهن لا يغلق. أي : لا يحبس » وعندكم يحبس » فكان 
حجة عليكم ؛ وكذا أضاف عليه الصلاة والسلام الرهن إلى الراهن بلام التمليك» وسواة هناها 
له على الإطلاق» فيقتضي أن يكون هو المالك للرهن مطلقاًء رقبة وانتفاعاً وحبساً؛ ولأن 


- أخرجه الشافعي في «المسند؛ )١77/7(‏ كتاب الرهن حديث (077) وابن أبي شيبة (141//1) رقم 
(650) وعبد الرزاق (772037/8) رقم )١15١75(‏ والطحاوي في اشرح معاني الآثار؛ (5/ 23٠١‏ والبيهقي 
(9/7) كتاب الرهن: باب في زيادات الرهن» من طرق عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن 
المسدي مزلا : 
رواية سليمان بن داود. 
أخرجه الدارقطني (7/ ””) كتاب البيوع رقم )١18(‏ والحاكم )5١/1(‏ وابن عدي في «الكامل» /١(‏ 
7) من طريق أبي ميسرة أحمد بن عبد الله بن ميسرة ثنا سليمان بن داود الحراني عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: «لا يغلق الرهن حتى يكون لك غنمه وعليك 
غرمة). . ْ ١‏ 
وأحمد بن عبد الله بن ميسرة ضعيف . 
قال ابن عديى: حدث عن الثقات بالمناكير ويحدِث عمن لا يعرف ويسرق حديث الناس . 
وذكره الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين» .)5١(‏ 
رواية محمد بن الوليد. 
أخرجه الدارقطني (7/”””) كتاب البيوع حديث )١19(‏ والحاكم )0١/17(‏ من طريق إسماعيل بن عياش 
نا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَك: 
دلا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه". 
رواية معمر. 
أخرجه الدارقطني (5/ 77) كتاب البيوع حديث )١171(‏ والحاكم /١(‏ 07) من طريق معمر عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَكَلِيدِ : «لا يغلق الرهن لك غنمه وعليك غرمه» . 
قال الدارقطني: أرسله عبد الرزاق وغيره عن معمر. 
أما الحديث 5 
فأخرجه مالك (”7787/7) كتاب الأقضية: باب ما لا يجوز من غلق الرهن حديث )١7(‏ ومن طريقه 
الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (5/ )٠٠١‏ والخطيب في "تاريخ بغداد؛ )١47/15(‏ عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب به مرسلا . 
وقد تابع مالك جماعة منهم. 
يونس وشعيب أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الأثار؛ (5/ )٠١١١ 7٠١‏ ومعمر أخرجه عبد الرزاق 
(312307/4) رقم )15١7372(‏ والدارقطني (5/ 737) والبيهقي (5/ )5٠‏ كتاب الرهن: باب الرهن غير مضمون 
وتابعه أيضاً ابن أبي ذئب وقد تقدمت تخريج روايته الموصولة والمرسلة. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/١7؟):‏ قال صاحب التنقيح: وقد صحح اتصال هذا الحديث 
الدارقطني وابن عبد البر وعبد الحق. . .» اه. 
قلت : وقد صحح وصله أيضاً الحاكم وابن حبان وابن حزم . 


5/ى كتاب الرهن 


الرهن شرع توثيقاً للدين» وملك الحبس على سبيل الدوام''' يضاد معنى الوثيقة؛ لأنه يكون 
في يده دائمأء وعسى يهلكء فيسقط الدين» فكان توهيئاً للدين لا توثيقاً له؛ ولأن فيما قلتم 
تعطيل العين المنتفع بها في نفسها من الانتفاع ؛ لأن المرتهن لا يجوز له الانتفاع بالرهن أصلاء 
والراهن لا يملك الانتفاع به عندكم فكان تعطيلاء والتعطيل تسييب» وأنه من أعمال الجاهلية» 
وقد نفاه الله - تبارك وتعالى - بقوله : لما جَعَلَ الله مِنْ بَحِيْرَةٍ وَلا سَائِبَة» [المائدة:"١٠].‏ 


ولنالك قرنه ار : لوَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَمْرِ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبَاء فَرِهَانٌ مَفْبُوضَة» [البقرة:587] 
؛ أخبر الله تعالى ‏ بكون الرهن مقبوضاًء وإخباره ‏ سبحانه وتعالى - لا يحتمل الخلل». 
فاقتضى أن يكون المرهون مقبوضاً ما دام مرهوناً؛ ولأن الرهن في اللغة عبارة عن الحبس ؛ 
قال الله - عَرّ وجل : راطيا لخاريز» اااي : حبيس» فيقتضي أن يكون 
المرهون”” محبوسًا ما دام مرهوناً. ولو لم يثبت ملك الحبس على الدوام؛ لم يكن محبوساً 
على الدوام» فلم يكن مرهوناً؛ ولأنة اش تعال د الاسم العيق العن روود الكقد ادها وهنا 
وأنه ينبىء عن الحبس لغةء كان ما دل عليه اللفظ لغة حكماً له شرعاً؛ لأن للأسماء الشرعية 
دلالات على احكانيا» تحلفظ الظلاق. والفعاق والتحوالة .والكفالة وعرها»ولآن الرهن رع 
وثيقة بالدين» فيلزم أن يكون حكمه ما يقع به التوثيق للدين كالكفالة» وَإنما يحصل التوثيقٌ إذا 
كان يملك حبسه على الدوام؛ لأنه يمنعه عن الانتفاع» فيحمله ذلك على قضاء الدين في أسرع 
الأوقات؛ وكذا يقع الأمن عن تواء حقه بالجحود والإنكار؛ على ما عرف . 

ولا حجة له في الحديث؛ لأن معنى قوله - عليه الصلاة والسلام : «لا يغلق يُعْلقٌ الرّهْنْ أي : 
لا يملك بالدين؛ كذا قاله أهل اللغة: غلق الرهن؛ أي : ملك بالدين» وهذا كان حكما 
جاهليّاء فرده رسول الله - يله -. 


وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: هُرَ لِصَاحِبِهِ الَذِي رَهَنَهُ) تفسيرٌ لقوله: "لآ يَغْلقُ الوّهْنُ2: 
وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: ١لَهُ‏ غَنْمُهُ) أي : زوائده «وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ) أي : نفقته وكنفه . 

وقوله إن ما شرع له الرهن لا يحصل بما قلتم؛ لأنه يتوي حقه بهلاك الرهن؛ فُلْنَا على 
أحد الطريقين لا يتوى» بل يصير مستوفياء والاستيفاءً ليس بهلاكِ الدين. 


وأما على الطريق الآخرء فالهلاك ليس بغالب» بل قد يكون وقد لا يكونء وإذا هلك 
فالهلاك ليس يضاف إلى حكم الرهن؛ لأن حكمه ملك الحبس لا نفس الحبسء قوله فيه 
تسييب ممنوعٌ » فإن بعقد الرهن مع التسليم يصير الراهن موفياً دينه في حق الحبس.» والمرتهن 


)١(‏ في أ: اللروم. (5) ١فى‏ 21 الرهن, 


كتاب الرهن //ا ١‏ 


يصير مستوفياً في حق الحبس»ء والإيفاء والاستيفاء مِنْ منافع الرهن» وإذا عرف حكم الرهن في 
حال قيامهء فيخرج عليه المسائل المتعلقة به. 


أما على الحكم الأول ؛ وهو ملك الحبس ؛ فالمسائل المتغلقة بهذا الحكم بعضها يتعلق 
بنفس الحكم. وبعضها يتعلق بكيقيته . 


أما الذي يتعلق بنفس الحكمء فنقول وبالله التوفيق : 
لين للراهن أنْ يتفع بالمرهون استخداماً وركوباً ولبساً وسكتى ”© وغير ذلك الأن حق 


)١(‏ اتفق الفقهاء على أن كل تصرف من جانب الرّاهن يضر المرتهن ممنوع» واختلفوا في المنافع التي لا يضر 
استيفاؤها بالمرتهن. هل له أن يستوفيها من غير إذنه أو لا؟ . 
فمذهب الشافعية والحنابلة في رواية مرجوحة وابن أبي ليلى وابن المنذر: أن الراهن يملك التصرف في 
منافع المرهون على وجه لا ضرر فيهء كبك الداز وزراعة الأرض وركوب الدابة» ويستوفي ذلك 
بالإجارة والإعارة مدة لا يتأخر انقضاؤها عن حلول الدين. 
واختلف الشافعية فيما بينهم هل له أن يستوفيها بنفسه أو لا؟ . 
فذهب بعض أصحابه إلى أنه لا يجوزء وذهب بعض آخر إلى الجوازء وهو الصحيح ويرى فريق ثالث 
التفصيل : إن كان الراهن ثقة جاز وإلا فلا. 
ومنشأ الخلاف أنه ورد عن الإمام الشافعي قولان: 
أحدهما: قال: له ذلك . 
والثاني : قال: لا يجوز. 
ورأى الحنفية والحنابلة : في رواية راجحة والشعبي والئوري: أنه ليس للراهن الانتفاع بالمرهون بالسكنى 
أو الركوب أو الزراعة أو غير ذلك». ولا يملك التصرف فيه بإجارة أو إعارة أو غيرهما. 
واختار المالكية: أن المنافع للراهن إلا أن طريق استيفائها لا يكون إلا بمباشرة المرتهن إجارته أو إعارته 
مدة لا يتأخر انقضاؤها عن حلول الدين نائباً عن الراهن بإذنه . 
وجنح «ابن حزم؛ إلى أن منافع المرهون كلها للراهن» إلا إذا كان مركوباً أو محلوباً وامتنع الراهن من 
الإنفاق عليه وتولى المرتهن ذلك» فيكون له حينئذٍ ركوب الدابة ولبن الحيوان لا يحاسب به من دينه كَثْرَ 
ذلك أم قَلُ. 
ورجح «أبو ثور» والأوزاعي «والليث» ما قاله «ابن حزم»» إلا أنهم زادوا الاستخدام وشرطوا أن يكون كل 
ما ذكر بقدر النفقة. 
هذه خمسة أقوال في موضوعنا إذا أمعنا النظر فيها وجدناها تؤول إلى قولين؛ لأن أربعة منها متفقة على 
أن المنافع كلها للراهن» والشى الأخير من القولين الأخيرين: محله الفصل الآتي في انتفاع المرتهن» 
والخلاف بين المالكية وبين أصحاب الرأي الأول في طريق الاستيفاء فقط . 
وسأعرج على بيان وجهة الفريقين في آخر هذا الفصل إن شاء الله تعالى. 
فتبين أن الخلاف الجدير بالعناية هو هل للراهن الانتفاع بالمرهون من غير إذن المرتهن أو لا؟ 
إلى الأول: ذهب الجمهور. 


بدائع الصنائع جم - م١‏ 
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ذإلى الثاني : جع اليه ومن بواجتم الجمهون بما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه «الْرَهَنٌ 

مَرْكُوبُ وَمَخْلُوبُ؛ أخرجه «الحاكم؛ وصححه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا 

قال الحاكم: لم يخرجاه؛ لأن سفيان وغيره وقفوه على الأعمش» وقد ذكر (الدارقطني» الاختلاف فيه 

على «الأعمش» وغيره ورجح الموقوف». وبه جزم «الترمذي» وقال ابن أبي ي احاتم : قال أي : يرفعه. يعني 

اأبا معاوية» مرة ثم ترك الرفع بعد ورجح «البيهقي» أيضاً الوقف(7) إلا أن «ابن حجر؛ : فى التلخيص ص 

5 ج ٠١‏ من التجيوع رادد«ووخت الذازلطى تم التييقن :زراب الشافعي عن لقان عن الأعمتن عن 

أبي صالح عن أبي هريرة» كل ما تقدم في الرواية السابقة . 

وهذا الحديث له ألفاظ : 

منها: ما سلف» ومنها: ما روي في البخاري ١حَدَّئَنَا‏ مُحَمّدّ بن مُقَاتِلٍ أحْبَرنا عَبْدُ الله بن المُبَارَكِ أخبر 

زَكَرِيًا عَن الشّعْبِيٌ عَن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: ا 0 

مَرْهُوناً وَلبَنّ الدّرِ يُشْرَبُ بِتَفَقَيهِ إِذّا كَانَ مَرْهُوئاً وَعَلى الذِي يُرْكَبُ ود و يُغْرَبُ التَفْقَه1. | 

وجه الدلالة: أنه لا يجوز إلا أن يكون الركوب والحلب لمالكه الراهن؛ لأنه إنما يملك ‏ الركوب 

0 من ملك الرقبة والرقبة غير المنفعة التي هى الركوب والحلب فإذا رهن الرجل دارا أو دابة أو غير 
لكء فسكنى الدار زركزت الذالة للراغن» ركدلك: منافع المرهون» ليس للمرتهن منها شيء. 

اي ا و ا 0 

ومركوبة لهء كما كانت قبل الرهن 

اعترض هذا الدليل بأمور: 

أولها: أن فاعل الركوب والحلب والشرب لم يتعين»؛ إذ مركوب ومحلوب اسما مفعول اوَيُرْكبٌ وَيُشْرَبُ) 

مبنيان للمجهول» فيكون الحديث مجملاً ويرفع الإجمال بظهور أن المراد الراهن بسبب إنفاقه على 

المرهون الذي هو أثر من آثار الملك ولازم له 

وأما ما قيل: إن المراد: المرتهن بقرينة: أن انتفاع الراهن بالعين المرهونة؛ لأجل كونه مالكاء والمراد 

هنا: الانتفاع في مقابلة النفقة» وذلك يختص بالمرتهن فمبني على أن الباء بدلية» وهو خلاف الظاهر إذ 

كونها سببية أظهر . 

وثانيها: أنه ورد في بعض رواياته «إذا ارْتَمّن شَاءٌ شَرِبَ المُرْتَهِنُ مِنْ لَبَيهَا بِقَدْرِ عَلَفِهَا فإن اسْتفضل مِنَ 

للْبَنِ بَعْدَ نَمَنِ العَلَفٍ فَهُرَ ربأ». 

وهذا صريح في أن الراكب والشَّارب المرتهن. وفي رواية هشيم عن زكريا: «إذا كَانَتِ الدَابة مَرْهُونةٌ 

فَعَلَى المُرْتَهِنُ عَلَفِهَاه. 

أجاب ابن حزم: بأن «إسماعيل بْن سالم؛ الصائغ تفرد عن هشيم بالزيادة» وأنها من تخليطه وتعقب بأن 

أحمد رواها في مسنده عن هشيم» ٠‏ وكذلك أخرجه الدارقطني من طريق زياد بن أيوب عن هشيم . 

وأجيب من قيل الجمهور: بأن هذا الحديث ورد على خلاف القياس من وجهين: 

أحدهما: التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه . 


وثانيهما: تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة» فيكون مردوداء قال أبن عبد البر : هذا الحديث عند الجمهور 


ترده أصول مجمع عليها وآثار لا يختلف في صِحّتهاء ويدل على نسخة حديث «ابن عمر؛ رضي الله عنه 
عند البخاري بلفظ «لا تَحْلِب مَاشِيَةَ امرىء بِغَيْر إدنه؛ . 


ولا يخفى أن جواب غير مقبول» إذ دعوى مخالفة للأصول غير صحيحة» بل السنة الصحيحة من جملة 
الأدلة» فلا ترد إلا بمعارض أَرْجَحّ منها بعد تعذر الجمع وأيضاً حديث ابن عمر عام وحديث الباب 
خاص فينبني العام على الخاص والنسخ لا يثبت إلا بدليل يقتضي بتأخر الناسخ على وجه يتعذر معه 
الجمع» لا بمجرد الاحتمال مع الإمكان»ء وجمع الأوزاعي والليث وأبو ثور بأن هذا محمول على ما إذا 
امتنع الراهن من الإنفاق على المرهون, فيباح حينئذٍ للمرتهن الإنفاق على الحيوان؛ حفظا لحياته وإيقاء 
للمالية فيهء وجعل له في مقابلة نفقة الانتفاع بالركوب أو بشرب اللبن بشرط ألا يزيد قدر ذلك أو قيمته 
على قدر علفهء وهي من جملة مسائل الظفر وهو جمع وجيه. 

ولا يرد أن هذا لا يتأتى إلا على رأي من يشرط دوام الحبس في يد المرتهن إذ قد يكون الرّاهن غير 
محتاج إلى الذابة المرهونة؛ لوجود أخرى عنده تكفي لقضاء مصلحة» فيتركها عند المرتهن مختاراً وتشح 
الئها: أنه يجوز حمل الحديث على أنه مركوب ومحلوب للراهن بإذن المرتهن وللمرتهن بإذن الراهن. 
ولا شك أنه خلاف الظاهر إذ الحديث مطلق فى الركوب والحلبء. وليس فيه تعليق على الإذن» فالمتبادر 
أنه المنتفع الراهن . ْ 

رابعها: الصحيح: أن هذا الحديث موقوف على «أبي هريرة»؛ ولم يثبت مرفوعاًء ويمكن أن يقال: إن 
وقفه غير قادح إذ هذا الحكم مما لا مجال للرأي فيهء فيترجح أنه عن النبي كَلِهِ على أن البخاري رفعه 
وحسينا رفعه . 

ومنع انتفاء ضرر المرتهن؛ لتمكن الراهن حينئذ من الجحود؛ بفوات الحبس الدائم الذي هو حكم 
الرهن . ظ 
خامسها: أن الشعبي روى الحديث: وأفتى بخلافهء ولا يجوز عنده إلا وهو منسوخ وأرى: أن عمل 
الشعبي ليس دليلا على النسخ؛ لجواز نسيانه» فالعمل بالحديث حتى يثبت الناسخ على أن «أبا هريرة» 
ثبت عنه أنه قال: «صَاحِبٌ الرَّمْنِ يَرْكَبُهُ وَصَاحِبٌ الدَرٌ يُحَاسِبهُ وَعَلَيْهُمَا النَمَقَةَه: وقال: «الرَهْنُ مَرْكُوبٌ 
ومخلرت يعلفه». فلو كان هناك نأسخ ؛ لكان أعرف به من الشعبي ؟ ؟ لسعة اطلاعه في السنة . 

فاتضح أن هذا الدليل سالم للجمهور وبما رواه الشافعي أخبرنا ابْنْ أبي فديك عن أبي ذِنْبٍ عن ابْنِ شهاب 
عن ابن المسيّب أن رسول الله لل قال: «لآَيَغْلِقُ الرّهْنُ الرّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُلَهُ غَتَمَهُ وَعَلَي 
غرْمُة؛» وقال الشافعي في رواية أخرى: (أخيزنا العقة من تسبي :تن آنى الدة عر ابن شهات ظن ابن 
المسيب عن أبي هريرة عن النبي كلِةِ مثله أو مثل معناه لا يخالفه . 

وجه الدلالة: أن الغنم السلامة والزيادة» فيكون المعنى لا يغلق الرّهن: لا يستحقه المرتهن بأن يدع 
الراهن قضاء حقه عند محله. ولا يستحق مرتهنه خدمتهء ولا منفعته فيه بارتهانه إِيّاه ومنفعته لراهنه؛ لأن 
النبي كي فال : : «هُوَ مِنْ صَاحِبه» قال الخطابي : والعرب تضع من موضع اللام. كقولهم: (أمن أم أوفى 
ذمته لم تكلم) أي : لصاحبه على أن الرواية الأخرى رويت باللام #لصاحبه؛ ولا شك أن المنافع من 
القتوء 

نوقش هذا الدليل» بأنه قد اختلف في وصله وإرساله. ورفعه ووقفه وذلك مما يوجب عدم انتهاضه؛ 
لمعارضته ما في صحيح البخاري وغيره الآتي : 


وسأذكر للقارىء ما قاله العلماء في هذا الحديث. 

أخرجه الحاكم وابن حبان في صحيحه وأخرجه أيضاً ابن ماجه من طريق أخرى وصححح أبو داود والبزار 
والدارقطني وابن القطان إرساله عن سعيد بن المسيب بدون ذكر أبي هريرة. 

قال في «التلخيص» : (وله طُرْقّ أخرى في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة» وقال في «بلوغ المرام؛ : (أن 
رجاله ثقات إلا أنه المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله . وساقه ابن حزم . قال حدتناة أحمد بن قاسم 
نا أبي قاسم بن محمد بن قاسمء نا جَدَي قاسم بن أَصْبَغْ» حدثني محمد بن إبراهيم» حدثني يحيى بن 
أبي طالب الأنُطاكي». وجماعة من أهل الثقة؛ نا نصر بن عاصم الأنطاكي نا شبابة عن ورقاء نا ابن أبي 
ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيّب وأبي أسامة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كِ: لا يَعْلُِ الرّهْنُ الّهْنَ لِمَنْ رَهَتَهُ لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُةُة فهذا مسند من أحسن ما روي في 
هذا الباب وتعقبه الحافظ بأن قوله نصر بن عاصم تصحيف وإنما هو عبد الله بن نصر الأصم الأنطاكي» 
وله أحاديث منكرة» وقد رواه الدارقطني من طريق عبد الله بن نصر المذكورء وصحًح هذا الطريق عبد 
الحق وصحّحح أيضاً وصله ابن عبد البرء وقال هذه اللفظة يعني: ١«لَهُ‏ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُةُة اختلف الرواة في 
رفعها ووقفهاء فرفعها ابن أبي ذئب ومعمر وغيرهما ووقفها غيرهم» وقد روى ابن وهب هذا الحديث 
فجوده وبين انتهلة اللفظة من فول شسه رن السك وقال أبو داود في المراسيل قوله: «لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهُ 
عْرْمُةه من كلام سعيد بن المسيب نقله عنه الزّهري . بعد هذا نستطيع الإجابة بأن الوصل زيادة من الثّقةء 
فتكون مقبولة» وعلى أنه مرسل» فهو مرسل سعيد بن المسيب الذي اتفق الفقهاء على قبول مراسيلهء وما 
نقل عن ابن شهاب من أن ١لَهُ‏ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُة من قول سعيد لا يضرنا إذ معمر أثبت الناس في ابن 
شهاب» وقد ذكره عنه مرفوعاً. ورواه الشافعى والدارقطنى مرفوعاًء وقال: هذا إسناد حسن متصل . : 
ومن هنا يبدو أنه صالح للاحتجاج به ندل علوننا ذهب إليه الجمهورء ولا معارضة بينه وبين حديث 
البخاري الاتي» إذ يجمع بينهما بما تقدم. 

وبأن الانتفاع لم يدخل في العقدء ولا يضر بالمعقود له فْبَتِيَ على ملكه وتصرفهء كخدمة الأمة المزوجة» 
ووطء الأمة المستأجرة. 

والاحتياط بالأشهاد يحول بينه وبين الانكارء وإذا علم أن القائلين للرّاهن الانتفاع يمنعون إبقاءه عنده إلا 
في الزمن الذي يستوفي فيه منفعته فقط؛ للضرورة ويلزمونه برده إلى المرتهن في وقت الراحة. إِد 
ا او ا ا ا 
الحصول على كسبهء وهو تحت يد المرتهن منع من وضع يده عليه. يرى أنهم يراعون مصلحة الطرفين» 
والحبس الدائم الذي هو عبارة عن استمرار القبض » :لح كا اي كلت نين سدوريه 
الدليل أيضاً . 

وبأن عقد الرهن مشروع وبالإجماع المرتهن لا يتمكن من الانتفاع به فلو قلنا: يمتنع على الراهن الانتفاع 
به؛ لعطلت العين عن الانتفاع بها؛ بسبيب هذا العقد. وذلك مشبه تسييب أهل الجاهلية؛ فيكون خلاف 
المشروع . 

ومنع أن يكون في هذا تسييب إذ هو يشبهه إذا لم يكن غرض صحيح.ء فأما إذا كان فيه غرض صحيح» 
وهو: إضجار الراهن» فلا يؤدي إلى ذلك المعنى . 

والمنصف يرى أن أضجار الراهن لا يصلح أن يكون غرضاً صحيحاً إذ فيه ضرر عليه والنبي يَكةٍ ينهى عن - 
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الضرر والضرار «لآ ضَرَّرَ وَل ضِرَارَة» وليس هذا بمتعين للحصول على الدين» ولماذا نؤلمه قبل أن يحل 
الموعد المضروب لهء وقد يكون بعيدأء ولم نعهد الشريعة إلا داعية إلى الصالح العام وناهية عن كل 
شر؟ فالتوفيق بين المصلحتين أولى . 
وبأن المقصود من الرهن الاستيثاق بالدين؛ يستوفى من ثمنه عند تعذره من الراهن» وهذا لا ينافي الانتفاع 
به ولا إعارته ولا إجارته. فجاز اجتماعهما ورد عليه أن يفوت دوام القبض. 
وبأن تعطيل منفعته إضاعة للمال» وقد نهى النبي - كَلَهْ - عن إضاعته وبأن الرهن كالبيع فإن المشتري 
يمنع من الانتفاع بهء إذا كان الثمن حالا حتّى يؤديه ولاايمتع إذا كان مؤجلاء فالراهن كذلك. 
ورد أن هذا الدليل عليكم لا لكمء. وسيقرر في أدلتهم الآتية وستجيب عنه يتضح أن هذه الأدلة سلمت 
ونهضت على دعوى الجمهور. 
احتج الحنفية بقوله تعالى : فْرِمَانَ مَفْمُوضَة# . 
وجه الدلالة أنه يقتضي أن يكون مقبوضاً ما دام مرهوناء وهو مرهون من حين يقبضه المرتهن» إلى أن 
يؤدي الراهن الدّينء فينبغي أن يبقى مقبوضاً له وانتفاع الراهن بعدم هذا الوصف فيمنع منه. 
وقد بينت فيما سلف ضعف اشتراط استمرار القبض للزوم الرهن . 
وبأن موجب عقد الرهن ثبوت يد الاستيفاء على معنى اختصاص المرتهن بالمرهون حبسا إلى أن يقضي 
الدين» والراهن لا يتمكن من الانتفاع به ما لم يحوله من يد المرتهن إلى يده. وفيه تفويت موجب العقد 
ألا ترى أن الدين إذا كان حالاً كان الراهن ممنوعاً من الانتفاع به؛ لكونه مرهوناً عند المرتهن فكذلك إذا 
كان مؤجلاً. ومنع أن موجب عقد الرهن ثبوت يد الاستيفاء» كما سَلَّفَ في شرط دوام القبضء وإِنّما 
مقتضاه تعلق الحقّ بالمرهون على وجه تحصل به الوثيقة وذلك غير مناف؛ للانتفاع به» ولو سلمنا أن 
موجبه ثبوت يد الاستيفاء» فلا يمنع أن يكون المستأجر نائباً عن المرتهن في إمساكه ومستوفياً منفعته 
وبأن الرهن كالبيع» فمتى ثبت للبائع حنْ حبس المبيع كان المشتري ممنوعاً من الانتفاع به؛ فكذلك 
الراهن يمنع من الانتفاع بالمرهون؛ لأن حق الحبس ثابت للمرتهنء إلا أن حقٌ الحبس في البيع إِنْما 
يثبت إذا كان الثمن حالاً فهنا أيضاً متى ثبت حقّ الحبس بعقد الرهن ينبغي أن يمنع الراهن عن الانتفاع» 
مع بقاء عينه المرتهن أحق بإمساكه . 
وبهذا يتبين أن انتفاع الراهن تصرف مبطل لحق المرتّهن فيمنع منه. 
وهذا هو الإبراء الأخير على دليل الجمهور. 
وهو مبني على اشتراط استمرار القبض» وهو مرجوح. 
وبأن الانتفاع جمعومء كالوطء لما فيه من توهم العلوق به ويما أن الحكم قد بني على الموهوم. فيبنى 
منع انتفاع الراهن بالمرهون على توهم هلاك الدابة بالركرب كذلك )١(.‏ 
وهو قياس مع الفارق إذ في وطثها مانع ؛ لأن الوطء مظنّة العلوق» فتصبح أم ولدء فتبطل الوثيقة» وليس 
كل انتفاع مبطلاً للتوثق؛ بل في الغالب لا إبطال» فلا يفيد هذا القياس منع الراهن من الانتفاع مطلقاًء 
وليس الحكم مبنيا على التوهمء كما قالوا بل على المظنة على أن هذه الأدلة كلها منقوضة بالعارية 
وَالْعَضْب والسّرقة والإجابة بأن القبض فى هذه الأشياء غير مستحق» وأن للمرتهن استرداده في أي وقت - 


ت٠‎ 
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الحبس ثابتٌ للمرتهن على سبيل الدوام”''» وهذا يمنع الاسترداد/ والانتفاع» وليس له أن يبيعه 


من غير المرتهن بغير إذنه لما فيه من إبطال حقه من غير رضاهء ولو باعه توقف نفاذ البيع على 
إجازة المرتهن» إن أجاز جاز؛ لأن عدم النفاذ لمكان حقه» فإذا رضي ببطلان حقهء زال المانع 
فنفذ» وكان الثمن رهناًء سواء شرط المرتهن عند الإجازة كونه رهناء أو لا فى جواب ظاهر 
الرواية» وروي عن أبى يوسف أنه لا يكون رهناً إلا بالشرط ؛ لأن الثمن ليس بمرهون حقيقة» 
بل المرهون هو العيين» وقد زال حقه عنه بالبيع» إلا أنه إذا شرط عند الإجازة أن يكون 
مرهوناًء فلم يرض بزوال حقه عنه إلا ببدل» وإذا لم يوجد الشرط زالٌ حقّه أصلاً. 


وجه ظاهر الرواية أن الثمن بدل المرهون. فيقوم مقامه. وبه تبين أنه ما زال حقه بالبيع ؛ 
لأنه زال إلى خلف. والزائل إلى خلف قائم معنى» فيقام الخلف مقام الأصل» وسواء قبض 
الثمن من المشترى أو لم يقبضه؛ لأنه يقوم مقام ما كان مقبوضاء وَإن رده بطل لما قلنا؛ وليس 
له أن يهبه من غيره أو يتصدق به على غيره بغير إذنه؛ لما ذكرناء ولو فعل توقف على إجازة 
المرتهن ؛ إن رده بطل وله أن يعيذله رهناء وإن أجازه جازت الإجازة ؛ لما قلناء وبطل عقد 
الرهن؛ لأنه زال عن ملكه لا إلى خلف؛ بخلاف البيع» وليس له أن يؤاجره من أجنبيٌ بغير 
إذن المرتهن؛ لأن قيام ملك الحبس له يمنع الإجازة؛ ولأن الإجازة؛ بعقد الانتفاع؛ وهو لا 
يملك الانتفاع به بنفسه. فكيف يملكه غيره. ولو فعل وقف على إجازته. فإن رَدَهُ بطل . وَإن 
أجازت الإجازة لما قلناء وبطل عقد الرهن, لأنْ الإجازة إذا جازت وإنها عقد لازم» لا يبقى 
الرهن ضرورة» والأجرة للراهن» لأنها بدل منفعة مملوكة له» وولاية قبض الأجرة له أيضاً؛ 
لأنه هو العاقد» ولا تكون الأجرة رهناً؛ لأن الأجرة بدل المنفعة» والمنفعة ليست بمرهونة» 
فلا يكون بدلها مرهونا. 

فأما الثمن في باب البيع» فبدل المبيع» وأنه مرهونٌ فجاز أن يكون بدله مرهوناً؛ وكذلك 
لو آجره من المرتهن» صحت الإجارة» وبطل الرهن إذا جدد المرتهن القبض للإجارة . 

أما صحة الإجارة وبطلان الرهن؛ فلما ذكرناء وأما الحاجة إلى تجديد القبضء. فلأن 
قبض الرهن دون قبض الإجارة. فلا ينوب عنه . 


- شاءء فيكون هناك فارق بيئها وبين الإجارة والسكنى الخ متكلفة. وقد أسلفنا أن الجمهور يرون أن 
الضرورة تقدر بقدرهاء ويلزم رده إلى المرتهن في وقت الفراغ فلا فارق . 
والآن يجدر بي أن أجهر بأن الحق مع الجمهور. 
ينظر الرهن لشيخنا حسن مصطفىء وينظر الشرح الكبير لابن قدامة 91/84 والمبسوط 2٠١ 57/7”5١‏ 
ومغني الحنابلة 475/4 ؛ والخرشي 0 :. والمحلى 894/8» ونيل الأوطار 6/ .١98‏ 2.144 والأم 
ع/ لاك .١156‏ 


)١(‏ في أ: اللزوم. 
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ولو هلك في يده قبل انقضاء مدة الإجارة أو بعد انقضائهاء يهلك أمانة إن لم يوجد 
[منه]('2 منع من الراهن» وإن منعه الراهن ثم هلك بعد انقضاء مدة الإجارة»؛ ضمن كل قيمته؛ 
لأنه صار غاضباً بالمنع» وليس له أن يعيره من أجنبىٌ بغير إذن المرتهن؛ لما ذكرناء فلو أعار 
وسلمء فللمرتهن أن يبطل الإعارة ويعيده رهناً وإن أجاز جاز ولا يبطل الرهن ولكن يبطل 
ضمانه» وكذا إذا أعاره بإذن المرتهن؛ بخلاف ما إذا آجره فأجاز المرتهن» أو آجره بإذنه - أنه 
يبطل الرهن؛ لأن الإجارة عقدٌ لازمٌ؛ ألا ترى أن أحد العاقدين لا ينفردٌ بالفسخ من غير عذرء 
فكان من ضرورة جوازها بطلان الرهن» فأما الإعارة”' فليست بلازمة؛ لأن للمعير ولاية 
الاسترداد فى أي وقتٍ شاءء فجوازها لا يوجب بطلان عقد الرهن.ء إلا أنه يبطل ضمان 
الرهن ؛ لما نذكر في موضعه؛ إن شاء الله تعالى . 


وكذا ليس للمرتهن أن ينتفع بالمرهون””: حتى لو كان الرهن عبداً ليس له أن 





)١(‏ سقط من ط. (0) فى أ: الإجارة. 

هر الرهن ليس عقد تمليك عين» ولا منفعة عتد أحد من العلماء؛ وَإنعنا المستحق به الحبس الذائم تحت يد 
المُرتهن إلى أن يستوفي دينه عند الحنفية أو تعلق الدين بالعين المرهونة؛ استيفاء منها بالبيع وصيرورة 
المرتهن أولى بالمرهون» بحيث يقدم على سائر الغرماء عند الشافعية» وقد وقع إجماعهم على أن عين 
الرهن» ومنافعه ملك للرّاهن» وأن المرتهن لا يملك الانتفاع بشيء من الرّهن فيما إذا لم يأذن له الراهن» 
أما إذا كان مركوباً أو محلوباً أو صالحاً للخدمة» ولم يأذن له الرّاهن في الانتفاع»؛ فمحل خلاف بينهم 
وهاك بيانه. 
أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية مرجوحة في المحلوب والمركوب يرون : أنه لا يحل له 
وأحمد في الرواية الرّاجحة وإسحاق يجنحان إلى أن للمرتهن أن ينفق على المرهون ويركب أو يحلب 
بقدر نفقة متحرياً للعدل في ذلك سواء أنفق مع تعذر النفقة من الرّاهن لغيبته أو امتناعه من الإنفاق أو مع 
القدرة على أخذ النفقة من الرّاهن واستئذانه . 
وأبو ثور والليث والأوزاعي وأحمد في رواية مرجوحة في الاستخدام يذهبون إلى أن للمرتهن الرُكوب أو 
الحلب أو الاستخدام بقدر النفقة عند امتناع الرّاهن من الإنفاق . 
وابن حزم يرى أن له الرّكوب أو الحلب عند امتناع الراهن من الإنفاق. وليس هذا مقيّداً عنده بقدر النفقة . 
احتج الجمهور بقوله كَلِ: «لآ يَعْلِنُ الرّهْن مِنْ صَاحِبهِ الذي رَهََهُ لَهُ عُئْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرَمَهكء وفي رواية: 
«الرَهْنْ مِنْ رَاهَئَهُ لَهُ عُْمُهُ وَعليْهِ عُرْمُهُ» وفي رواية: «لآ يَغْلِنُ الّهْنُ لِصَاحِبِهِ غَْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُة» . 
وجه الدلالة: أن الشارع جعل الغنم الذي هو السلامة والزيادة للراهن والمنافع منهء فهو يملك المرتهن 
شيئاً منها إلا بإذنه . 
نوقش بأنه قد اختلف في وصله وإرساله ورفعه ووقفمه» وذلك يوجب عدم انتهاضه لمعارضة ما في صحيح 
البخاري وغيره الذي استدذل به الحتايلة . 


وقد ذكرت ما قاله المحدثون في هذا الحديث في الفصل الأول وأجبت بأن الوصل زيادة من الثفةء 

فتكون مقبولة. رواه الشافعي والدارقطني مرفرعاًء وقال: هذا إسناد حسن متصل» وعلى أنه مرسل فهو 

مرسل سعيد بن المسيب الذي اتفق الفقهاء على قبول مراسيله. ولا يقدح ما نقل عن ابن شهاب؛ من أن 

الَهُ عَنَمُهُ وَعَلَيْه غْرَمُهُ) من قول سعيد إذ معمر أثيت ت الناس في ابن شهاب» فقد ذكره عنه مرفوعاً - فسلم 

للجمهور . 

وتعقبه الحنابلة بأنهم يقولون بموجبه. وهو أن النماء للراهن» ولكنهم أعطوا المرتهن؛ ولاية صرفه إلى 

نفقته ؛ لثبوت يده عليه وولايته . 

ولا يخفى أن مبني على الرواية الراجحة القائلة بوجوب استدامة القبض عندهم. وقد رددت دليلها وبيدت 

أنها ليست بشرط؛ لبقاء الرهن لازماً وإذأ لا ضرورة لإعطاء المرتهن هذا الح ما دام الراهن قد أبيح له 

استرداده والانتفاع به . 

وبأن المرهون ملك للراهن. ولم يأذن للمرتهن في الانتفاع بهء ولا الإنفاق عليهء فلم يكن له ذلك 

كالأجنبي وكغير المرهون. 

ورد عليه أنه مقابل للنص «الظَهَرٌ يُرَكَب» الخ. 

ويكون هذا صحيحاً لو كانت الباء ظاهرة فى البدلية» أما إذا كانت ظاهرة فى السببية» فلا تعارضء» وبما 

أن الإنفاق على المرهون من لوازم الملك تبين أن المنتفع الراهن إلا إذا امتنع من الإنفاق لما سيأتي . 

أبد الحنابلة مذهبهم بما رواه البخاري وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 

الله : «الظَهْد يُرِكُبُ بِتَمَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً وَلَبَنُ الدّرُ يُشْرَبُ بِتَفْقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً وَعَلى الَّذِي يُرْكَبُ 
ب التَفْقَة؛ . 

وجه 86 أن عليه الصلاة والسلام جعل منفعته بنفقته» وهو عين محل النزاع . 

اعترض الجمهور عليه بأنه ورد على خلاف القياس إلى آخر ما قالوا فى الفصل السابق» وقد بينت أن 

كلامهم ضعيف إذ السنة الصحيحة بع ا ال 1س ؟ 

آخر ما ذكرت هناك . 

قد شنع ابن القيم على الجمهور قائلاً: #والصواب ما دل عليه الحديث وقواعد الشّريعة وأصولها لا 

تقتضي سواه فإن المرهون إذأ كان حيواناً فهو محترم في نفسه؛ لحق الله سبحانه وللمالك حق الملك» 

وللمرتهن حى الوثيقة؛ وقد شرع الله - سبحانه ‏ الرهن مقبوضا بيد المرتهن» فإذا كان بيده؛ فلم يركبه 

ولم يحلبه ذهب نفعه باطلا وإن مكن صاحبه من ركوبه خرج عن يده وتوثيقه» وإن كلف صاحبه كل وقت 

ا ولا سيما مع بعد المسافةء وإن كلّف المرتهن بيع اللّبن وحفظ 
شق عليه»ء فكان مقتضى العدل والقياس ومصلحة الراهن والمرتهن والحيوان: أن يستوفي المرتهن 

ب و ففى هذا جمع , بين المصلحتين وتوفير للحقين» فإن نفقة 

الحيوان واجبة على صاحبه والمرتهن إذا أنفق عليه أدى عنه واجباًء وله فيه حق فله أن يرجع يبدله ومنفعة 

الركوب والحلب تصلح أن تكون بدلاء فأخذها خير من أن تهدر على صاحبها باطلاً ويلزم يعوض ما 

أنفق وإن قيل للمرتهن: لا رجوع لك كان فيه ضرر عليهء ولم تسمح نفسه بالنفقة على الحيوان» فكان ما 

جاءت به الشريعة هو الغاية التي ما فوقها في العدل والحكمة والمصلحة شيء يختار. 


كتاب الرهن هم 


والعدائل يبري اد كلات عدي على اتغراط اعمرازة القبن : وحقا لو تم ولم يترجح أن استمراره ليس 
بشرط؛ لقضت العدالة بما قال: ولكني قد برهنت على نفي اشتراط الاستمرار؛ للزوم الرهن» ومتى كان 
الأساس واهياً كان البناء متداعياً . 

والرد الصحيح على إيراد الجمهور هو ما أشرت إليه قبل كلام «ابن القيم» اكتفاء بذكره في الفصل السابق . 
ورد عليه أيضاً أنه لم يبين فيه الراكب والحالب» فيكون مجملا. 

أجاب الحنابلة بأن المراد المرتهن بقرينة أن انتفاع الراهن بالعين المرهونة» وإنفاقه عليها لا بطريق 
المعاوضة؛ بل لأنه مالك والمراد هنا: الانتفاع في مقابلة التّفقة» وذلك يختص بالمرتهن . 

ويكون هذا الجواب مقبولا لو كانت الباء ظاهرة في البدل» إما مع احتمال السببية» بل مع ظهورهاء فلا 
وجه له والذي يتمشى مع الأصل يبدو له أن المراد الرّاهن لا المرتهن إذ النفقة أثر من آثار الملك». ولازم 
من لوازمه التي لا تفارقه. 

رجح الحنابلة إرادة المرتهن بأنه قد روي في رواية أخرىء إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن عَلَفِهَا 
ولبن الدَرٌ يُغْرَبُه وعلى الذي يركب ويشرب النفقة(1). فجعل المنفق المرتهن» فيكون هو المنتفع فهذه 
الرواية مفسرة للرواية الأخرى. ولا يخفى أنهم بينوا الرواية التي خلت من هذه الزيادة بالرواية التي ذكرتها 
وتركوا حديث الجمهور الصحيح جانباًء فالأولى الجمع الذي ذكره الليث والأوزاعي وأبو ثور أن فيه عمل 
بالحديئين» فيباح الركوب أو الحلب عند امتناع الراهن من الإنفاق للمرتهن» ويمتنع في حال بذله النفقة 
ورعاية مصالح المرهون . 

وتعقب أيضاً بأنه كان قبل تحريم الرباء ثم نسخ بقوله كل: «كُلْ قَرْض جَرٌ مَتْفَعَةَ فَمُرَ ربا . 

ولا شك أنه يتوقف على العلم بتأخر الناسخ»: وعدم إمكان الجمع والتاريخ مجهول والجمع ممكن» وقد 
سلف بيانه . 

وبأن نفقة الحيوان واجبة وللمرتهن فيه حق. وقد أمكنه استيفاء حمّه من نماء المرهون والنيابة عن المالك 
قيما وحن عليه وانصفاء ذلك من متافعه» فجاز ذلك كما يجوز للمرأة احذ مُوْنتَهًا من مال زوجعها عند 
امتناعه بغير إذنه والنيابة عنه في الإنفاق عليها. 

وهو مبني على اشتراط دوام القبضء» وقد أيطلناه» فلم يتم دليلا الحنابلة . وجه أبو ثور والليث والأوزاعي. 
يحديت الا يَعْلِقَ لي مع حديث «(إِذّا كَانْتِ الذَابَهُ مَرْهُونَةَ فَعَلَى المُرْتَهن عَلَفِهًا فَإنٍ اسْتَفْضَلَ مِنّ اللْبنِ 
بعد تُمَن العَلفِ فهو ربا». 

وذلك أن الحديث الأول جعل الغنم للراهن» فتكون المنافع له ولا يملك المرتهن شيئاً منها بغير إذنه . 
والحديث الثاني: جعل المنفق المرتهن» فيكون هو المنتفع فجمعوا بينهما بحمل الأول على ما إذا قام 
الراهن بحقوق المرهون. 

والثاني : على ما إذا عاند وأبى الإنفاق احتفاظاً بحق المرتهن في الوثيقة وإبقاء على حياة الحيوان المحترم 
لحمد الله - تعالى - وشطر الدعوى دل غلية القافن على لكوت والحلب إذ الاستخدام في معناهما. 
اعترض بأن الأصل يقتضي ألا ينتفع المرتهن بشيءٍ منه ترك ذلك في الركوب والحلب؛ للأثر ففيما 
عداهما يبقى على مقتضى الأصل . 

وبقية الحديث «فَإِنٍ اسْتَمْضَلٌ» الخ تقوى رأي الحنابلة والليث وأبي ثور والأوزاعي في أن الركوب - 


0 كتاب الرهن 


يستخدمه» وَإِن كان دابة ليس له أن يركيهاء وَإن كان ثوباً ليس له أن يلبسه» وَإِن كان داراً ليس 
له أن يسكنهاء وَإن كان مصحفا ليس له أن يقرأ فيه؛ لأن عقد الرهن يفيد ملك الحبسء2 لا 
ملك الانتفاع» فإن انتفع به فهلك في حال الاستعمال» يضمن كل قيمته؛ لأنه صار غاصباًء 
وليس له أن يبيع الرهن بغير إذن الراهن"''؛ لأن الثابت له ليس إلا ملك الحبس» فأما ملك 


- 2 والشرب يكونان بقدر النفقة. وتحرى العدل استدل ابن حزم بأن النص «رَلا تَأكُنُوا أمْوَالَكُمْ بَِتَكُمْ 
ار «إِنَّ دِمَاءَكُمْ 50 ورد تحريم الأموال على قي من له فيها حق؟. تراه 
حق الارتهان» ففي حال امتناع م من الانفاق أباح له الشارع الركوب أو الحلف ا النفقة 5 
يحافظ على وثيقة ببقاء ماليته» ولما كان الحديث مطلقاًء وليس فيه تقييد الركوب والحلب بقدر النفقة 
حمله على ظاهره . 
يرد عليه بصحة «فَإِنِ اسْتَفْضَل» الخ . 
ينظر الرهن لشيخنا حسن مصظفى وينظر الأم 7/7 1517» والمبسوط 23١8-51١5/7١‏ ومغني الحتابلة / 
047 873*5» ونيل الأوطار ١١49/0‏ والمحلى 49/8» وأعلام الموقعين 178/7: .١71١‏ 

)١(‏ اختلف فقهاء الحنفية فيما بينهم على خمسة أقوال: 
الأول: أنه جائز. 
الثاني: أنه ليس بجائز. 
الثالث: أنه جائز قضاء غير جائز ديانة . 
الرابع : أن الإذن إن كان مشروطاً فهو غير جائز وإلا فهو جائز. 
الخامس : أن الإذن إن كان مشروطاء فهو حرام وإن لم يكن مشروطأء فهو مكروه ذكرها صاحب رسالة 
الفلك المشحون بما يتعلق بانتفاع المرتهن بالمرهون وذكر طائفة من أقوال الحنفية الدّالة على اختلافهم. 
ثم اختار القول الرابع وحقه أن الشرط أعم من أن يكون مشروطاً حقيقة أو حكماً أما حقيقة فبأن يشرط 
المرتهن في نفس العقد أن يأذن له الراهن بالانتفاع بالمرهون على ما هو المتعارف في أكثر العوام أنهم إذا 
ارتهنوا شيثاء ودار لعن تار داقر ل ا ل 
راف نكما ١‏ نوووها شارف اين عليه ون دارا 0 
نما هو الانتفاع ؛ فلولاه لما دفع المرتهن الذين حتى لو دفعهء ولم يأذن له الرّاهن في مجلس آخر أو 
أذن» ثم رجع عن إذنه يغضب المرتهن ويريد أخذ دينه» فالاشتراط وإن لم يكن مذكوراً في كلامهم لكنه 
ومذهب أحمد والحسن وابن سيرين وإسحاق أنه إن أذن الرّاهنَ للمرتهن في الانتفاع بغير عوضء وكان 
دين الرهن من قرض لم يجز وإن كان الرهن بثمن مبيع أو أجر دار أو دين غير القرضء وأذن له الراهن 
في الانتفاع جاز. 
ورأى مالك أنه يجوز للمرتهن أن يشرط منفعة المرهون لنفسه مجاناً بشرطين: الأول: أن تكون مؤقتة 
بمدة معينة . 


الثاني: أن يكون الرّهن في عقد بيع. لا في عقد قرص. 





واختلف التّقل عن الإمام الشافعي فروي عنه ما يفهم منه المنع مطلقاً وإليه جنح ابن حزم . 

وروي عنه ما يفيد أنه إن شرط ما ينفع المرتهن ويضر الرّاهن كشرط منفعته من غير تقييد للمرتهن بطل 
الشرط» وكذا الرهن في الأظهرء وإن كان شرط الانتفاع مقيداً بمدة» كسنة مثلاً وكان الرهن مشروطاً في 
بيع» فهو جمع بين بيع وإجارة فيصحان» وصورة ذلك ابِعْتّكُ هذا الوب بدينار على أن تَرْهَئَنِي به دارك 
وتكون سُكْنَاها لي سنة فَيَفْبَلَاء فهذا العقد جمع بين بيع الثوب واستئجار الدار سنة بالثوب» فمجموع 
الدّينار والمنفعة المعينة ثمن والثوب مبيع وأجرة» فلو عرض ما يوجب انفساخ الإجارة انفسخ العقد فيما 
يقابل أجرة الدار سنة من الغوب ولا خيار للمشتري؛ و ا ا ا 
إنما يغبت حيث اتحدت الصفقة» فإذا لم يكن مشروطاً في بيع كرهنتك هذه الدار على كذا على أن يكون 
لك سكتاها سنة بدينار» فلا يصحء ولعله قول ثان للإمام اطلّم أصحاب كتب الفروع عليه. 

احتجح الحنفية على القول الرّابع بما روي أنه كَلل: «نَهَى عَنْ كل فُرْض جَرٌ نَفْعأه» وما روي «الظهْرٌ يُرْكَبُ 
وَلَبَنّ الدَرٌ يُشْرَبُ؛. 

إذ النهي صريح في التحريم» ٠‏ فيمتنع على المرتهن الانتفاع بالمرهون مطلقاً مشروطاً كان أم غير مشروط» 
إلا أن حديث «الظْهْرُ يُرْكَبُ؛ الخ خصصه بالمشروط إذ بقيد أنه مركوب ومشروب للمرتهن» فيجمع بينهما 
بحمل الأول على ما إذا كان مشروطاً حقيقة أو عرفاً. 

والثاني: على ما إذا لم يكن مشروطاً أصلاً وأذن الرّاهن والحديث الأول وإن كان متكلماً فيه» لكنه تأيد 
بآثار الصحابة وعمل الأئمة 

قال «العيني» ف فى الارهة شرح الهداية ” الحديث رواه علي - رضي الله عنه - وكرم الله وجهه ولفظه قال 
رسول الله علد ا اي ا ا ا وفى سنده سوار 
ابن مصعبء قال عبد الحق في أحكامه بعد أن أخرجه: هو متروك. | 

وقال ابن الهمام في فتح القدير رواه الحارث بن أبي الاك معدا حي رخو ا 
شيعب قز كما المعدائن: تال سمت هل قرول فالد مول اله كله ١كُلّ‏ قَرْض جر نَفْعاً كَمُرَ ربأ 
وهو مضعف بسوار قال عبد الحق: متروك ‏ وكذا قال غيره. رواه أبو الجهم في جزئه المعروف عن 
سوار أيضاً وأحسن ما هاهنا عن الصحابة ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا خالد الأحمر عن حتجاج 
عن عطاء قال: "كَانُوا يكرهون كُل قَرْض جَجرٌ ممْفَعَة؛ اه. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «تلخيص 
الحبير؛ عند ذكر هذا الحديث» قال عمر بن بدر في «المغني»: لم يصح فيه شيء عن النبي كَكِِ. وأما 
إمام الحرمين فقال: أنه صح وتبعه الغزالي» عور ارت وى لمان ىمينا من حديث علي 
وفي إسناده سوار بن معصب متروك» ورواه البيهقي في المعرفة عن فضالة بن عبيد » و 0 
فَرْض جر مَنْفْعَةَ فَهُرَ وَجْهُ مِنْ وُجُوهٍ الرْبَاه ووراه في «السئن الكبرى» م بن كعب 
وعبد الله بن سلام وابن عباس - رضي الله عنهم - موقوفاً عليهم اهء ل 
القيم المسمى «بتبعيد الشيطان» «مَتَعَ رَسُولَ الله كيه مِنَ الْقَرْضِ الَّذِي يَجْر الع وَجَعَلَهُ ربأ وَمَنعَ مِنْ قبُولٍ 
هَدِيّةٍ المُفْمَرِضٍ إِنْ لَّمْ يَكْنْ بَبَِهُمَا عَادَةُ جَارِيَةُ بذَلِكَ قَبْلَ الْمَرْضٍ) . ففى سنن ابن ماجه عن يحيى بن 
إسحاق الهنائي» قال : حو الوا اب ال 0 فقال: قال رسول 
الله َكل : «إذًا أفُرَض أَحَدُكُم قَرْضاً كأهدّى إِلَيْهِ أ و حَمَلَهُ عَلَى الدَابَةِ قلا يَْكَبُهَا ولا يَقْبَلُهُ إلا أن يَكَوْن خرئ 2 
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- بَيْنَهُ وَبَيْئَهُ قَبْلَ ذَلِك؛.2 وزو المخادى فى تاريخ غزديريةة بن ن أبي يحيى الهنائي عن أ: نس قال : قال رسول 
الله عَكَيِة : «إذا أَفْرّض أحَدَكُمْ قلا يحل هَدِيَةا وفي صحيح البخاري عن أبي بردة عن أبي موسى: قدمت 
م ل «إنْكَ بأزض الرّيَا فِيهًا فاسق فإذا كان لك على رجل حنقٌ 
فأهدي إليك حمل تبن أو شعيز فلا تأخذه فإنه رباأ»» وجاء هذا المعنى عن ابن مسعود وابن عباس وابن 
عمر وغيرهم والمراد بالكراهة الكراهة التحريمية» كما يفيده تعليلهم بأنه رباء وهي المرادة من الحرمة في 
قول من تكلم بحرمة المشروط فإن المكروه التحريمي قريب من الحرام» بل كأنه هو وصور الإذن الغير 
المشروط بألا يشترط المرتهن ذلك في نفس العقدء ولا يدفع الدين بهذا الشرط» ولا ينوي أيضاً بدفع 
الدين إباحته وأنه لولاه؛ لما دفع؛ بل قصد مجرد الحبس والتوثق» وهذا لا شبهة في جوازه. فإنه ليس 
فيه ربا ولا شبهة الرباء فإن كان الانتفاع في هذه الصورة مورثا إلى شيءء فليس هو إلا شبهة شبهة الرّبا. 
وهي غير معتبرة. وهذا كما إذا أذن رجل لغيره في الانتفاع بملكه بطيب خاطره من غير رهنه» فإن يجوز 
بلا شبهةء فكذا إذا أجاز المالك». وهو الراهن الانتفاع بالمرهون للمرتهن بطيب خاطره جاز للمرتهن 
ذلك؛ لأنه أذن على حدة ليس بشرط في الرهن لا حقيقة ولا عرفا لكن مع ذلك الانتفاع خلاف الأولى 
والاحتراز عنه أولى» فالاحتراز في هذه الصورة تقوىء والانتفاع فتوى» وهذه الصورة مما يعز وجودها 
في زماننا ويندرء ولا يرتكبها إلا الأقل الذي لا يكاد يوجد والشائع في زماننا هو المشروط حقيقة أو عرفا 
الأولى مسلك العوام. 
والثانية : مسلك الخواصء» وقد اغتر كثير من علماء عصرناء ومن سبقنا بظاهر عبارات 0 أنه يجوز 
الانتفاع للمرتهن بالإذن فأفتوا به مطلقأ من دون أن يفرقوا ب بين المشروط وغيره ومن دون أن يتأملوا أن 
المعزو نك كالمشروط فشارا َأضلُوا وقة الترمتك «صاحي زنالة التلك التفجون؟ آنا مد ند مديدة أفن 
كلّما سئلت عن الانتفاع بالإذن أجبت بالكراهة؛ لعلمي منهم أن الإذن عندهم يكون مشروطاً حقيقة أو 
عرفأ والإذن المجرد عن شوب الاشتراط الحقيقي والعرفي نادر قطعا. 
وأما القول الخامسء. وهو أنه إن كان مشروطأء فهو حرام وإلا فهو مكروهء فمحمول على الفرق بين 
المشروط حقيقة وبين ما هو في حكم المشروط. وحيئئذٍ فهذا القول موافق للرّابع المختار بأن يكون 
المراد من قولهم وإلا بألا يكون ذلك مشروطأً حقيقة» بل عرفا فهو مكروه» وإن كان مرادهم بذلك حكم 
الكراهة في صورة الإذن الخالي عن شائبة الاشتراط الحقيقي والعرفي» فلا يظهر وجهه لأنه ليس فيه 
وجود الربا ولا شبهة ويخالفه صريح الحديث الذي مر ذكره. 
وأما القول الثالث: أنه جائز قضاء لا ديانة» فهو ما اختاره صاحب منح الغفار ورده الحموي بأن ما كان 
ربا لا يظهر فيه الفرق بين الديانة والقضاءء وهو رد مستحكم إلا أن يراد بالديانة والقضاء التقوى 
والفتوى 
وأما القول الثاني: وهو أنه ليس بجائز مطلقاء فينبغي أن يحمل ذلك على الشروط حقيقة أو عرفاً. 
وأما القول الأول: فينبغي أن يحمل على غير المشروط حقيقة أو حكماً. 
وأصحاب القول الأول والثاني» وإن لم يفصلوا في حكمهم. لكنه يجب أن يكون مقصودهمء كما يقتضيه 
تعليلهم وقراعدهم إذ علّل الثاني بأنه أذن في الرّبا؛ لأنه يستوفي دينه فتكون المنفعة ريا. 
والأول بأنه ليس متعديًا مع إذن الرّاهن فظهر أن الأولى بالقبول هو الفرق بين المشروط» وغير المشروط - 
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وأن المشروط أعم من ع أن يكون حقيقة أ أ وكيا لكون المعروف كالمشروط. 
ثم قال صاحب رسالة «الفلك المشحون»: فإلى الله المُشتكى من صنيع جهلاء زماننا يشترطون الإذن في 
الرّهن أو يقصدون ذلك وأنه لولاه لما ارتهنوا ويظنون جوازه أخذاً من قول الفقهاء. ويجوز بالإذن وشتّان 
ما بين مرادهم ومرادهم . 
وإذا لاحظنا أن المعروف عرفا كالمشروطء وأن الناس إِنّما يريدون الانتفاع عند الدفع ولولاه لامتنعوا عنه 
ظهر إلا فارق بين قولي التفصيل والمنع مطلقاً الذين سبق ذكرهما ورأيه المنع . 
ورد على الحنفية أن حديث «الظهر؛ الخ محمول على ما إذا امتنع الرّاهن من الإنفاق على المرهون» كما 
سلف جمعاً بينه وبين حديث «لآ يَعْلِقُ الرّهْنُ لِصَاحِبِهِ عُنْمُهُ وَعَلْيْهِ عُرْمُهُ» لا على حالة الإذن في غير 
المشروط حقيقة أو عرفآء كما قالواء ا ل ا ١‏ 


تمك الحنابلة» ومن معهم بقوله فل اكُلْ َرْضٍ جرٌ تفْعاً فَهُوَ به قال أحمد حمد: أكره قرض الدورء وهو 
الربا المعحض يعني : إذا كانت الدار رهنأ في قرض ينتفع بها المرتهن ولا نهى في غير القرض» فيجوز 
انتفاع المرتهن بالإذن. 


اعترض عليهم؛ بأنه استدلال: بمفهوم اللقب» وهو مردود وبأن قوله يَلِ: «كُلُ قَرْضٍ جْرَ نَفْعأه فخرج 
مخرج الغالب؛ فلا مفهوم له 

وبأن الدّين إن كان من بيع 5 وأباح الرّاهن الانتفاع من غير تعيين مدة كان بيعاً فاسدأً وإجارة فاسدة 
للجهالة بالمدة» ومقدار الأجرة والثمن وإن عينت المدة بقي جهل الأجرة والثمن وإذا حملنا الإذن على 
الهبة ؛ فلا نشك في أن الراهن تحت تأثير الحاجة فدلي رغبة المرتهن. ولم تطب نفسه والنبي يَلْةِ يقول : 
«لا يَجلَ مَل امْرىءٍ إلا بططيب مِنْ نَفْسِهِه وجه المالكية بأن تعيين المدة؛ للخروج من الجهالة في الإجارة 
وأن اشتراط الانتفاع في عقد البيع يجعله بيعاً وإجارة» وذلك جائز وفي القرض سلف جَرٌ نفع وهو لا 
يجوز . 

ورد عليهم جهل الاجرة الذي يبطل الإجارة وجهل الثمن الذي يبطل البيع وجه رأي الشافعي الأول وابن 
حزم أنه شرط ليس في كتاب الله تعالى ‏ فهو باطل وإني ذاكر للقارىء كلمة من كتاب «الأمّ» تزيد 
وجهته إيضاحا. 

«وإذا رهن الرجل الرجل عبداً أو داراً أو غير ذلك فسكنى الدار وإجارة العبد وخدمة للراهن كذلك منافع 
الرهن للراهن» ليس للمرتهن منها شىء فإن شرط المرتهن على الراهن أن له سكنى الدار أو خدمة العبد 
أو عتنعة الوه أو ها من سقمة الهو ماكاك اومن أى الذمق كانت دارا أوسيرانا: أو قيرة فالقرط 
باطلٌ وإن كان أسلفه ألفاً على أن يرهنه بها رهناً وشرط المرتهن لنفسه منفعة الرهن؛ فالشرط باطل؛ لأن 
ذلك زيادة في السَلف وإن كان باعه بيعاً بألف وشرط البائع للمُشْتري أن يرهنه بألفه رهناًء وأن للمرتهن 
منفعة الرهن» فالشرط فاسد ا فاسد؛ لأن لزيادة منفعة الزهن حصة من الثمن غير معروفة» والبيع لا 
يجوز إلا بما يعرف ألا ترى أنه لو أرهنه دارا على أن للمرتهن سكناها حتى يقضي حقّه كان له أن يقضيه 
حقه من الغد وبعد سنين» ولا يعرف كم ثمن: السكن؟ وحصته من البيع وحصة البيع لا تجوز الا معروفة 
مع فساده من أن بيع وإخازةء ولوجغل ذلك مغروفاً فتال + أرهتك داري منثة على أن لك سكتاها في 
تلك السنة كان البيع والرّهن فاسداً من قبل : أن هذا بيع وإجارة لا أعرف حصة الإجارة ألا ترى أن - 


القن 
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إذنه وقف على إجازته. فإن أجازه جاز وكان الثمن رهن . 


وكذا إذا باع بإذنه جاز» وكان ثمنه رهناء سواء قبضه من المشتري أو لم يقبضهء ولو 
هلك كان الهلاك على المرتهن» وهذا يشكل على/ الشرط الذي ذكرنا لجواز الرهن». وهو أن 


والجواب: أن الدين يصلحُ رهناً في حال البقاء» وإن كان لا يصلح ابتداة؛ لأنه في حالة 
البقاء بَدَل المرهون» وبدل المرهون مرهونٌ؛ لأنه قائم مقام المرهون؛ كأنه هو بخلاف حالة 
الابتداءء وَإنَ رد بطل وعاد المبيع رهناً كما كان» ولو هلك في يد المشتري قبل الإجارة لم 
يجز بالإجارة؛ لأن قيام المعقود عليه شرط صحة الإجارة» والراهن بالخيار: إن شاء ضمّن 
المرتهن؛ وَإِنَ شاء ضمن المشتري؛ لأن كل واحد منهما صار غاصباً للمرتهن بالتسليم 
والمشترى بالقبض» فإن ضمن المرتهن» جاز البيع والثمن للمرتهن» وكان الضمان رهناً؛ لأنه 
ملكه بالضمان» فتبين أنه باع ملك نفسهء فجاز وكان الثمن له؛ لأنه بدل ملكه»؛ والضمان 


- الإجارة لو انتقضت بأن يستحق المسكن أو ينهدم» فلو قلت تقوم السكنىء وتقوم السلعة المبيعة بالألف 
فتطرح عنه حصّة السّكتّى من الألف وأجعل الألف ببابهما ولا أجعل للمشتري خياراً دخل عليك أن شيئين 
ملكا بألف»ء فاستحق أحدهما فلم تجعل للمشترى خياراً في هذا الباقي» وهو لم يشتره إلا مع غيره؛ أو 
لا ترى أنك لو قلت: بل أجعل له الخيار دخل عليك أن ينقض بيع الباقي» بأن يستحق معها كراء ليس 
هو ملك رقبة ألا ترى أن المَسْكِنَ إذا انهدم في أول السنة» فإن قومت كراء السنة في أولها لم يعرف قيمة 
كراء آخرها؛ لأنه قد يغلو ويرخص وإنما يقوم كل شيء بسوق يومهء ولا يقوم ما لم يكن له سوق 
معلوم. فإن قلت: بل أقوم كل وقت مضى وأترك ما بقى حتى يحضر تأقومه. قيل لك : أفتجعل مال هذا 
محتبساً في يد هذا إلى أجل وهو لم يؤجله. 
قال: فإن شبه على أحدٍ بأن يقول: قد تجيز هذا في الكراء إذا كان منفرداً فيكتري منه المنزل سنة» ثم 
ينهدم المنزل فيرده عليه بما بقي . 
قيل: نعم ولكن حصّة الشهر الذي أخذه معروفة لا نقومه إلا بعد ما يعرف بأن يمضيء وليس معها بيع 
وهي إجارة كلها . )١(‏ 
ولا يظهر دليل للقول الثاني الذي في كتب الفروع اللَّهُمّ إلا إذا وجه بما وجه به الحنابلة فيما سلف» وقد 
ناقشته نقاشاً لا يدع مجالاً للنَّكُ في بطلانه إذا نظرنا للواقع رأينا أن الرهن بدون شرط الانتفاع الحقيقي 
أو العرفي لا وجود له. فتلاقى رأي الحنفية ورأي الشافعي في «الأم» وابن حزم» واتفقا على المنع 
مطلقأء وهو الراجح عندي. 
ينظر الرهن لشيخنا حسن مصطفى. وينظر المحلى 89/8. 9١‏ ومغنى الحنابلة 57١/5‏ » والخرشى /٠‏ 
4 25900 والأم *//11 وتحفة المحتاج شرح المنهاج 0/ 07غ والفلك المشحون ص 237-95 
)١(‏ في أ: يكون. 
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يكون رهتاء لأنه يدل المرهون)» فيكون عرهونا. 

وقيل: إنما يجوز البيع بتضمين المرتهن إذا سلم الرهن إلى المشتري أولاء ثم باعه منه. 
فأما إذا باعه ثم سلمه؛ فإنه لا يجوز؛ لأن سبب ثبوت الملك هو التسليم؛ لأنه سبب وجوب 
الضمان»ء وملك المضمون بملك الضمان والتسليم وجد بعد البيع» فلا يجوز البيع» كما إذا باع 
مال غيره بغير إذنه» ثم اشتراه منه؛ أنه لا يجوز بيعه؛ كذا هذاء وليس في ظاهر الرواية هذا 
التفصيل . 

ولو ضمن المشتري بطل البيع ؛ لأن بتضمين المشتري لم يتبين أن المرتهن باع مال 
نفسهء والضمان يكون رهناً؛ لأنه بدل المرهون». ويرجع المشتري على البائع بالثمن؛ لأن البيع 
كما لا يملك البيع فإن فعل وقف على إجازة الراهن إن أجاز جازء ويطل الرهن» وإن رد عاد 
رهن كما كان. 

ولو هلك فى يد الموهوب له أو المتصدق عليه قبل الإجازة» فالراهن بالخيار إن شاء 
ضمن المرتهن» وإن شاء ضمن الموهوب له والمتصدق عليه؛ لما ذكرناء وأيهما ضم. لا 
يرجع بالضمان على صاحبه., أما المرتهن فلا شك فيه؛ لأنه ملك المرهون بالضمان» فتبين أنه 


وَأما الموهوب له والمتصدق عليه؛ فلأن الرجوع بالضمان بحكم الضررء وأنه لا يتحقق 
في الهبة والصدقة» بخلاف البيع والإجارة» وليس له أن يؤاجره من غير الراهن بغير إذنه؛ لأن 
الاخازة تملبلك: الجتقعة).والثايت. دملا التحسن لا مللة الشقعة» تكنف: يملكها من غيرةة: فإن 
فغل وقف على إجازة الراهن» فإن أجاز جاز وبطل الرهن, لما ذكرنا فيما تقدم. وكانت 
الأجرة للراهن» ولا تكون رهن لما مرء وولاية قبضها للمرتهن؛ لأن القبض من حقوق العقد 
والعاقد هو المرتهن» ولا يعود رهناً إذا انقضت مدة الإجارة؛ لأن العقد قد بطلء. فلا يعود إلا 
بالاستئناف» وإن رد بطل وأعاده رهناً كما كان. 


ولو أجره بغير إذن الراهن وسلمه إلى المستأجر فهلك في يدهء فالراهن بالخيار: إن شاء 
ضمن المرتهن قيمته وقت التسليم إلى المستأجرء وَإن شاء ضمن المستأجر لوجود سبب 
وجوب الضمان من كل واحدٍ منهماء وهو التسليم والقبضء غير أنه إن ضمن المرتهن لا 
يرجع بالضمان على المستأجرء لكنه يَرْجِعُ عليه بأجرة قدر المستوفى من المنافع إلى وقت 
الهلاك؛ لأنه ملكه بالضمان» فتبين أنه آجر ملك نفسهء فصح وكانت الأجرة له؛ لأنها بدل 
منفعة مملوكة لهء إلا أنها لا تطيب له وَإِن ضمن المستأجر فالمستأجر يَرْجِع بما ضمن على 


روثاتب 
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المرتهن ؛ لأنه صار مغروراً من جهته. فيرجع عليه بضمان الغرور وهو ضمان الكفالة, ولا 
أجرة عليه؛ لأن الأجرة والضمان لا يجتمعان. 


وَلْوْ سلم واسترده المرتهن عاد رهناً كما كان؛ لأنه لما استرده فقد عاد إلى الوفاق بعد ما 
خالف. فأشبه المودع إذا خالف في الوديعة» ثم عاد إلى الوفاق» والأجر للمرتهن» لكن لا 
يطيب له؛ كالغاصب إذا آجر المغصوبء وليس له أن يغير الرهن من غير المرتهن”'' بغير 
إذنه/ لما ذكرنا فى الإجارة» فإن أعاره وسلمه إلى المستعير» فللراهن أن يبطل الإعارة» فإن 
ملك رذ الممتعير (الرافن بالكيان” إواقاء ضمى الدرفييه رإد نقاء ضمن المتضقيي 
وأيهما ضمن لا يرجع [بما ضمن]"'' على صاحبه؛ ويكون الضمان رهناً. 


أما عدم الرجوع على المرتهن؛ فلأنه ملكه بالضمانء تبين أنه أعار ملكهء وأما 
المستعير؛ فلأن الرجوع بالغرر ولم يوجد بخلاف الإجارة» وأما كون الضمان رهناً فلأنه بدل 
المرهون. فيكون مرهوناًء وإن سلم واسترده من المستعير عاد رهناً كما كان؛ لأنه عاد إلى 
الوفاق» فالتحق الخلاف فيه بالعدم . 


ولو أعاره بإذن الراهن أو بغير إذنه وأجاز جازء ولا يبطل الرهن». لكن يبطل ضمان 
الرهن؛ لما نذكر؛ بخلاف الإجارة؛ فإنها تبطل الرهن», وقد مَرّ الفرق» وليس له أن يرهنه بغير 
إذن الراهن؛ لأنه لم يَرْضٍ بحبس غيره» فإن فَعَلَ فللراهن الأول أَنْ يبطل الرهن الثاني» ويعيده 
إلى يد المرتهن الأول؛ لأن الرهن الثاني لم يصحء فلو هلك في يد المرتهن الثاني قبل 
الإعادة "إلى الأول فالراهن الأول بالغباره إن شاء فيمو المرتيه الأرل» وإناشاء ععدة 
المرتهن الثاني. فإن ضمن المرتهن الأول جاز الرهن الثاني؛ لأنه ملكه المرتهن الأول 
بالضمانء» فتبين أنه رهن ملك نفسه. 


وَلْوْ هَلْكَ في يد المرتهن الثاني يهلك بالدين» فكان ضمانه رهناً؛ لأنه بدل المرهون. 
إن ضبمين العرتين الثاني يطل الوق الثاني » بوركون القيناة وها على المزتين الأول لكرنه 
بدل المرهون» ويرجع المرتهن الثاني على العرقين الأول بما ضمن وبدينه . 

أما الرجوعٌ بالضمان؛ فلأنه صار مغروراً من جهتهء فيرجع عليهء وأما الرجوع بدينه؛ 
فلأن الرهن الثاني لم يصح.ء فيبقى دينه عليه كما كانء وإن رهن عند الثاني بإذن الراهن 
الأول» جاز الرهن الثاني» وبطل الرهن الأول. 
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أما جواز الرعن الثاني فلأن المانع من الجواز كك رال بإذن الراهن الأول» فَإِذَا أجاز الثاني 
بطل الأول ضرورةً» وصار كأن المرتهن الأول استعار مال الراهن الأول ليرهنه بدينه فرهنه. 
وليس له أن يودعه عند أجنبيٌ ليس في عياله؛ لأن الراهن لم يرض إلا بيده أو بيد مَنْ يدهُ في 
معنى يده» ويد الأجنبيّ الذي ليس في عياله ليست في معنى يدهء فإن فعل وهلك في يد 
المودع؛ ضمن كل قيمته؛ لأنه صار غاصباً بالإيداع» وله أن يدفعه إلى مَنْ هو في عياله؛ 
كزوجته وخادمه وأجيره الذي يتصرف فى ماله؛ لأن يَدَ هؤلاء كيده؛ ألا ترى أنه يحفظ مال 
نفسه بيدهم. فكان الهالك في أيديهم كالهالك في يده. والأصل في هذا أن للمرتهن أن يفعل 
في الرهن ما يعد حفظأ له» وليس له أن يفعل ما يعد استعمالاً له وانتفاعاً به. 

وعلى هذا يخرج ما إذا ارتهن خاتماً فجعله في خنصرهء فهلك. ضمن كل قيمته؛ لأن 
التختم بالخنصر مما يتجمل به عادةٌ» فكان استعمالاً له» هو مأذونٌ في الحفظ لا في 
الاستعمال» ويستوي فيه اليمنى واليسرى؛ لأن الناس يختلفون في التجمل”'' بهذا النوع» منهم 
مَنْ يتجمّل بالتختم : فى النعتى . ومنهم مَنْ يتجمل به في اليسرى». فكان كل ذلك استعمالا . 

ولو جعله في بقية الأصابع فهلك يهلك هلاك الرهن؛ لأن التختم بها غير معتادء فكان 
حنظا لا نكميال . 

ولو لبس خاتماً فوق خاتم» فهلك. يرجع فيه إلى العرف والعادة» فإن كان اللابس ممن 
يتجمل بخاتمين يضمن ؛ لأنه مستعمل لهء وَإن كان ممن لا يتجمل به يهلك بما فيه؛ لأنه 
حافظ إياه. 

ولو رهنه سيفين فَتَقَلْدَ بهماء يَضْمَنُ» ولو كانت السيوف ثلاثة فتقلد بهاء لم يضمن؛ 
لأن التقلد بسيفين معتاد في الجملة» فكان من باب الاستعمال. 

فأما بالثلاثة فليس بمعتادء فكان حفظاً لا استعمالاء وَإن كان الرهن طيلساناً أو قباى 
فلنسها ليسا عاذ ا يعسن :ون عله مل .ضائقة فوته يالك رمك نلا ل انسفنال: 
والثاني حفظ. وله أن يبيع ما يخاف الفساد عليه بإذن القاضي؛ لأن بيع ما يخاف عليه الفساد 
من باب الحفظء فله أن يبيعه. لكن بإذن القاضي”" له؛ لأن له ولاية في مال غيره في 
الجملة. فإن باع بغير إذنه” '“. ضمنء لأنه لا ولاية له عليه/ . وإذا باع بأمر الحاكم كان ثمنُه 
رهناً في يده؛ لأنه دل المرهون. فيكون رهناء وله أن يطالب الراهن بإيفاء الدين مع قيام عقد 


الرهن إذا لم يكن الدين مؤجلاً؛ لآن الرهنَ شرع لتوثيق الدين» وليس من الوثيقة سقوط 
المظالة: بإبقاة الدري: 


)١(‏ في أ: العمل . (0) في أ: الحاكم. 
22 في أ: أمره . 
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وَلوّظالت: المرتهن الراهن بحقه. فقال الراهن : بِعْهُ واستوفٍ حمّك» فقال المرتهن: لا 
أريد البيع. ولكن أريد حقي. » قله ذلك ؛ ؛ لأن الرهن وثيقة. وبالبيع يخرج عن كونه رهناء 
فيبطل معنى الوثيقة» فله أن يتوثق باستيفائه إلى استيفاء الدين . 

ولو قال الراهن للمرتهة : إن حنتنك يحفك: إلى .وقت كذا وإلا فهو لك بديتك» أو بيع 
بحقك ‏ لم يجزء وهو رهن على حاله؛ لأن هذا تعليق التمليك بالشرط. وأنه لا يتعلق 
بالشرط. وليس للقاضي أن يبيع الرهن بدين المرتهن من غير رضًا الراهن» لكنه يحبس الراهن 
حتى يبيعه بنفسه عند أبى حنيفة - عليه الرحمة» وعندهما له أن يبيعه عليه» وهى مسألة الحجر 
على الحرء وقد ذكرناها فى «كتاب الحجرا. 

وكذلك ليس للعدل أن يبيع الرهن؛ كما ليس للراهن ولا للمرتهن ذلك» والكلام في 
العدل في ثلاثةٍ مواضع : ظ 

أحدها : وا اتا ا وما ليس له أن يفعله فيه . 

5 ل بايا وما لا ينعزل . 

أن الأو ليع فتقوله ويابت العوفيق"للعدال أن يسما الرهع عليه وه م" موطف ماله بدام” 
وليس له أن يدفعه إلى المرتهن بغير إذن الراهن» ولا إلى الرّاهن بغير إذن المرتهن قبل سقوط 
الدين ؟ لأن كل واحد منهما لم يرض بيد صاحبه حيث وضعاه في يدٍ العدل. 

ولو دفعه إلى أحدهما من غير رضا صاحبهء فلصاحبه أن يسترده ويعيده إلى يد العدل 
كما كان. ولو هلك قبل الاسترداد ضمن العدل قيمته؛ لأنه صار غاصباً بالدفع» وليس له أن 
ينتفع بالرهن» ولا أن يتصرف فيه بالإجارة والإعارة» والرهن وغير ذلك؛ لأن الثابت له 
بالوضع في يده هو حق الإمساك لا الانتفاع والتصرف. وليس له أن يبيعه لما قلناء إلا إذا كان 
التسليط إذا كان فى العقد لا يملك عزله من غير رضا المرتهن» وإذا كان متأخراً عن العقد 
يملك لما ذكرنا. 


وله أن يبيع الزيادة المتولدة من الرهن؛ لكونها مرهونة تبعاً للأصل؛ وكذا له أن يبيع ما 
هو قائم مقام الرهن» نحو إن كان الرهن عبد فقتله عبد أو قَقَأْ عَيْنَهُ؛ لأنه إذا قام مقامه جعل 
كأن الأول قائمء ثم إذا سلطه على البيع مطلقاً. فله أن يبيعه بأ جنس كان من الدراهم 
والدنانير وغيرهماء وبأي قدر كان بمثل قيمته أو بأقل منهء قدر ما يتغابن الناس فيهء وبالنقد 
والنسيئة عند أبي حنيفة» وله أن يبيع قبل حلول الأجل» لأن الأمر بالبيع مطلقٌ» وَإذا باع كان 
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الثمن رهناً عنده إلى أن يحل الأجل؛ لأن ثمنّ المرهونٍ مرهونٌ» فإذا حل الأجل أوفى دين 
المرتهن إن كان من جنسه. وَإن سلط على البيع عند المحل» لم يكن له أن يبيعه قبله لما قلنا. 

وَلوْ كان الرهن بالمسلم فيه فسلطه على البيع عند المحل؛ ٠‏ فله أن يبيعه بجنس المسلم 
فيه وغيره عند أبي حنيفة ‏ للح يي ارام والدنانير وبيجنئس المسلم فيه وهي مَعنالة 
و ال رت كا سيان واه ريية الى يريت وبحيه ليس 
تيا الب سس اسه لأن الأمر بالبيع لقضاء ان لم الي ا 
القضاء منه . 

ولو نهاه الراهن عن البيع بالنسيئة. دصار ا سد ليو ليس له أن يبيع بالنسيئة ؛ 


أن التوكيل حَصَلٌ مقيداً. فيلزمه مراعأة القيد عات | إذا كان التقبيك مفيداء وهذا النوع من 
التقييد مفيد. 


يعاريو أ سود عراب ل ا ودب ب 
انا 30 كان إبطالة لا يملكه 58 كما لا يملك إبطال الوكالة الثابتة عند اناه بالعمزل» ثم 
دالبل العدك الرهق حرج عن كوه رهيناء لأنهضان ملكا للمشترى» اسار د 
لأنه قام مقامه. مرا امير احير عكري حتى لو توى عند المشتري. كان على 
المرتهن» ويهلك بالأقل من قدر”'' الثمن ومن الدين» ولا ينظر إلى قيمة المبيع ٠‏ بل ينظر إلى 
الثشمن بعد البيع ؛ ' لأن الرهن انتقل إلى الشمن وخرج المبيع عن كونه رهناً: فتعتبر قيمة الرهن. 
ثم إن باعه بجنس الدين قضى دين المرتهن منه. وَإِن باعه بخلاف جنسه باع الثمن بجنس 
الدين. وفضى الدين منه » لأنه مسلط على بيع الرهن وقضاء الدين من ثمئه. وقضاء الددن هر 
جنسه يكون. 
العدل ؛ لأن يي الكل زاب ايو 6 إلى العاقد. ا 5 إن شاء 
يسترد من المرتهن ما أوفاه من الثمن وعاد دينه على الراهن كما كان». وإن شاء رجع بما ضمن 
أها و لارة استرداد 0 من المرتهن؛ فللآن البيع 5 قد بطل بالاستحقاق» وتبين أن قبضص 
الثمن من المرتهن لم يصح. فله أن يسترد منه. وإذا استرده عاد الدين على حاله . 


)1( في أ: قيمة 
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وأما الرجوعٌ بما ضمن على الراهن [فلأنه وكيل الراهن]''' فله أن يرجع بالعهدة عليه 
وَإِذا رجع عليه سلم للمرتهن ما قبضه؛ لأنه صح قبضهء هذا إذا سلم الثمن إلى المرتهن» فإن 
كان هلك في يده قبل التسليم»ء ليس له أن يرجع إلا على الراهن؛ ؛ لأنه وكيل الراهن بالبيع 
عامل له فكان عهدة عمله عليه في الأصل لا على غيره» إلا أن له أن يرجع على المرتهن إذا 
قبض الثمن لما ذكرناء فإذا لم يقبض وجب العمل بالأصل» فيرجع على الراهن بما ضمن. 
وبطل الرهن بالاستحقاق» ويرجع المرتهن بدينه على الراهن» ولو لم يستحق الرهن ولكن 
المت ف جوع يه عنيدا : كان له أن يرده على العدل؛ لأن الرد بالعيب من حقوق البيع؛ وإنها 
ترجع إلى العاقد والعاقد هو العدل. فَيْرَدُ عليه ويُسْتَرَد منه الثمن الذي أعطاه» والعدل بالخيار 
إن كان رده عليه بقضاء القاضيء إن شاء رجع على المرتهن إن كان سلم الثمن إليه» وَإِنَ شاء 
رجع على الراهن. أما على المرتهن؛ فلأنه إذا رد عليه بعيب بقضاء «العاصى عد اع 
البيع”"2» فكان له أن يرجع بالشمن» وعاد دين المرتهن على الراهن» وعاد الرهن المردود رهنا 
بالدين. 


وأما الرجوع على الراهن؛ فلأنه وكله بالبيع؛ برجم عليه بالعهةة: وإن كان العدل لم 
يعط المرتهن الثمن. فإن رد العدل ما قبض من الثمن فلا يرجع على أحدء وَإن كان هلك في 
يده وضمن في ماله يرجع بما ضمن على الراهن خاصة دون المرتهن؛ ؛ لما ذكرنا في 
الاستحقاق» ويكون المردود رهناً كما كان» هذا إذا كان بيع العدل بتسليط مشروط في عقد 
الرهن» فأما إذا كان بتسليط وجد من الراهن بعد الرهن» فإن العدل يرجع بما ضمن على 
الراهن» لا على المرتهن». سواء قبض المرتهن الثمن أو لم يقبضه؛ لأنه وكيل الراهن وعهدة 
الوكيل فيما وكل به به على موكله في الأصل ؛ لأنه عامل لهء فكان عهدة عمله عليه»ء إلا أن 
التسليط إذا كان مشروطاً في العقد ب يثبت له حق الرجوع على المرتهن؛ لتعلق حقه بهذه 
الوكالة ؛ على ما نذكر إن شاء الله تعالى. 

فإذا وقع البيع لحقه» جاز أن يرجع بالضمان عليه. وَإذا لم يكن مشروطأ فيه لم يثبت 
التعليق» فبقي حق الرجوع بالعهدة على الموكل على حكم الأصل للعدل أن يبيع الزوائد 
المتولدة من الرهن؛ لأنها مرهونة تبعاً للأصل لثبوت حكم الرهن فيهاء وهو حق الحبس تبعاً. 
فله أن يبيعها؛ كما له أن يبيع الأصل . 


وكذا العبد المدفوع بالجناية على الرهن؛ بأن قتل الرهن أو فقأ عينه» فدفع به للعدل أن 
يبيعه؛ لأن الثاني قائم مقام الأول لحماً ودمأء فصار كأن الأول قاتم/ » وللعدل أن يمتنع من 


)١(‏ سقط من ط. (؟) في أ: العقد. 
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البيع» وَإِذا امتنع لا يجبر عليه إن كان التسليط على البيع بعد الرهن» وإن كان في الرهن لم 
يكن له أن يمتنع عنه» ولو امتنع يجبر عليه؛ لأن التسليط إذا لم يكن مشروطاً في الرهن لم 
يتعلق به حق المرتهن» فكان توكيلا محضاً بالبيع» فأشبه التوكيل بالبيع في سائر المواضعء 
وَإذا كان مشروطأ فيهء كان حق المرتهن متعلقاً به. فله أن يجبره على البيع لاستيفاء حقه . 

وأما بيان مَنْ يصلح عدلا في الرهن. وَمَنْ لا يصلحء فالمولى لا يصلح عدلاً في رهن 
عبده المأذون» حتى لو رهن العبد المأذون على أن يضع على يد مولاه» لم يجز الرهن»؛ سواء 
كان على العبد دَيْنَ أو لم يكن» والعبد يصلح عدلا في رهن مولاه. حتى لو رهن إنسانٌ شيئا 
على أن يضع في يد عبده المأذون. يصح الرهن. لأن قبض الرهن قبض استيفاء الدين» فيصير 
العدل وكيلاً في استيفاء الدين» والمولى لا يصلح؛ وكيل الأجنبي في استيفاء الدين من عبده؛ 
لأن الوكيل من يعمل لغيره» واستيفاء الدين من عبده عمل لنفسه من وجدء لما فيه من فراغ 
رقبة عبده عن شغل الدين» والعبد يصلح وكيل الأجنبي في استيفاء الدين من مولاه؛ لذلك 
افترقا . 

وَعَنْ أبي يوسف أن المولى يصلح عدلاً في رهن مكاتبه» والمكاتب يصلح عدلاً في 
رهن مولاه؛ لأن المكاتب خرٌ يدأء فكان كل واحد منهما أجنيئًا عما فى يد الآخرء والمكفول 
عنه لا يصلح عدلاً في رهن الكفيل» وكذا الكفيل لا يصلح عدلاً في رهن المكفول عنه؛ لأن 
كل واحد منهما لا يصلح وكيلا في استيفاء الدين من صاحبه؛ لأنه يعمل لنفسه؛ أما المكفول 
عنه فبتفريغ ذمته عن الدين . 

وأما الكفيل فبتخليص نفسه عن الكفالة بالدين» وأحد شريكي المفاوضة لا يصلح عدلاً 
فى رهن صاحبه بدين التجارة؛ لأن يد كل واحد منهما يد صاحبه: فكان ما في يد كل واحد 
منهما كأنه في يد صاحبه: فلم يتحقق خروج الرهن من يد المرتهة""! 
الوهوة: 

وكذا أحد شريكي العنان في التجارة لا يصلح عدلاً في رهن صاحبه بدين التجارة؛ لما 
قلناء فإن كان من غير التجارة هو جائز في الشريكين جميعاً؛ لأن كل واحد منهما أجنبى عن 
صاحبه في غير دين التجارة» فلم تكن يده كيد صاحبهء فوجد خروج الرهن من يد الراهن. 
ورب المال لا يصلح عدلاً في رهن المضارب» ولا المضارب في رهن رب المال» حتى لو 
رهن المضارب شيئاً من مال المضاربة بدين في المضاربة على أن يضعه على يد رب المال» أو 
وسو وه الغالءعلى: أن نضعة: عان ميد المضاري: لا هر 'الرفو فا لأناقل المما رت يذ لزي 


»؛ وإنه شرط صحة 


)000 في طل الراهنة:. 


ع/ /ا. كاب 
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المال» وعمل رب المال كعمل المضارب» فلم يتحقق خروج الرهن من يد الراهن» فلم يجز 
الرهن» والأب لا يصلح عدلاً في رهنه بثمن ما اشترى للصغير؛ ؛ بأن ا* شترى الأب للصغير شيئا 
ورهن بثمن ما اشترى له؛ على أن يضعه على يد نفسهء فالشراء جائز والرهن باطل» لأنه لما 
شرط على أن يضعه في يد نفسه فقد شرط على أن لا يخرج الراهن من يد الراهن» وأنه شرط 
فاسدء فيفسد الرهن 


وهل يصلحٌ الراهن عدلاً في الرهن؟ 


فإن كان الرهن لم يقبض من يده بعدء لا يصلح؛ حتى لو شرط في عقد الرهن على أن 
يكون الرهن في يدهء فسد العقد؛ لأن قبض المرتهن شرط صحة العقدء ولا يتحقق القبض إلا 
بخروج الرهن من يد الراهن» فكان شرط كونه في يده شرطاً فاسدأء فيفسد الرهن . 


وَإِن كان قبضه المرتهن ثم وضعه على يدهء جاز بيعه؛ لأن العقد قد صَّحّ بالقبض» 
والبِيعُ تصرف مِن الراهن في ملكهء فكان الأصل فيه هو النفاذ والتوقف كان لحق المرتهن» 
فإذا رضي به فقد زال المانع» فينفذ. 

وأما بيان ما ينعزل به العدل ويخرج عن الوكالة وما لا ينعزل». فنقول: التسليط على البيع 
[لا يخلو]”"' إما أن يكون في عقد الرهن» وإما أن يكون متأخراً عنه» فإن كان في العقد. 
فعزل الراهن العدل لا ينعزل من غير رضا المرتهن؛ لأن الوكالة إذا كانت في العقد/ كانت تابعة 
للعقدء فكانت لازمة بالعقدء فلا ينفرد الراهن بفسخها؛ كما لا ينفرد بفسخ العقد. 


وكذا لا ينعزل بموت الراهن ولا بموت المرتهن؛ لما ذكرنا أن الوكالة الثابتة فى العقد 
مِنْ توابع العقدة :والمشد ل ينظل. بالغوت؟ فكدااما هى مق 'توابعة» :إن ان التسليط متا حرا عن 
العقدء فللراهن أن يعزله وينعزل بموت الراهن أيضاً؛ لأن التسليط المتأخر عن العقد توكيل 
مبتدأء فينعزل الوكيل بعزل الموكل وموته وسائر ما يخرج به الوكيل عن الوكالة» وقد ذكرنا 
جملة ذلك في «كتاب الوكالة»» وهذا الذي ذكرنا جواب ظاهر الروأية. 


و[روي]1!" عن أبي يوسف أن التسليط الطارىء على العقد والمقارن له “يو ؛ لأنه 


يلتحق بالعقد. صصير بالبوح ره عد العقا” بالطحيع جواب ظاهر الرواية ؛ لأن التسليط لم 
يوجد عند العقد حقيقة ) وَجَغْل المعدوم حقيقة موجوداً فادرا لا يجوز إلا بدليل» ولم يوجدء 
وتبطل الوكالة بموت العدذل2غ سواء كانت بعد العقد أو في العقد. ولا يقولم وارئه ولا وصيه 


)2000 سقط من ط. 
() في ط: إياه. (*) سقط من ط. 
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مقامه؛ لأن الوكالة لا تورث؛ ولأن الراهن رضي به ولم يرض بغيره» فَإِذا مات بطلت الوكالة» 
لكن لا يبطل العقدء ويوضع الرهن في يد عدل آخر عن تراض منهما؛ لأنه جاز الوضع في يد 
الأول في الابتداء بتراضيهماء فكذا في يد الثاني في الانتهاء» فإنّ اختلفا في ذلك.» نصب 
القاضي عدلاً ووضع الرهن على يده؛ قطعاً للمنازعة» وليس للعدل الثاني أن يبيع إلا أن يموت 
الراهن؛ لأن الراهن سلط الأول لا الثاني . 


وعلى هذ تخرج نفقة الرهن"'' أنها على الراهن لا على المرتهن» والأصل أن ما كان من 
حقوق الملك فهو على الراهن؛ لأن الملك له وما كان من حقوق اليد فهو على المرتهن؛ 
لأن اليد له . 

إذا عرف هذا فنقول: الرهنُ إذا كان رقيقاً فطعامه وشرابه وكسوته على الراهن» وكفنه 
عليه؛ وأجرة ظثئر ولد الرهن عليهء وَإن كانت دابة» فالعلف وأجرة الراعى عليهء وإن كان 
بستاناً فسقيه وتلقيح نخله وجداده والقيام بمصالحه عليه» سواء كان في قيمة الرهن فضلٌ أو له 
يكن؛ لأن هذه الأشياء من حقوق الملك». ومؤنات الملك على المالك» والملك للراهن, 
فكانت المؤنة عليه؛ والخراج على الراهن؛ لأنه مؤنة الملك . 


وأما العشر ففي الخارج يأخذه الإمام ولا يبطل الرهن في الباقىي؛ بخلاف ما إذا استحق 
بعض الرهن شائعاً أنه يبطل الرهن في الباقي . 

ووجه الفرق أن الفساد في الاستحقاق لمكان الشيوع». ولم يوجد شهناء لأن بالاستحقاق 
ببق أن الرهن في القدر المستحق لم يصح. والباقي شائع» والشياع يمنع صحة الرهن؛ 
بخلاف العثرء لآن وجوبه في الخارج لا يخرجه عن ملكه؛ بدليل أنه يجوز بيعه يجوز له 
الأداء”'' من غيره» فكان الدفع إلى الإمام بمنزلة إخراج الشيء عن ملكهء فلا يتحقق فيه معنى 
الشيوع . فهو المرق. 

ولو كان في الرهن نماء»ء فأراد الرهن أن يجعل النفقة التي ذكرناء أنها عليه في نماء 
الرهن ليس له ذلك؛ لأن زوائد المرهون مرهونة عندنا تبعاً للأصل». فلا يملك الإنفاق منهاء 
كما لا ملك الاتقاق .من الأضل + والحط ,على البرقيو »حص لد شترط الراقن لمر تين أخرا 
على حفظه فحفظ. لا يستحق شيئاً من الأجر؛ لأن حفظ الرهن عليه» فلا يستحق الأجر بإتيان 
ما هو واجب عليه؛ بخلاف المودع إذا شرط للمودع أجراً على حفظ الوديعة» أن له الأجر؛ 
لأن حفظ الوديعة ليس بواجب عليه» جاز شرط الأجرء وأجرة الحافظ عليه؛ لأنها مؤنة 
الحفظ. والحفظ عليه؛ وكذا أجرة المسكن والمأوى؟ لما قلنا. 


0 :فى ل الرزاهن.: (؟) في أ: الإقرار. 
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وروي عن أبي يوسف أن كراء المأوى”'' على الراهن» وجعله بمنزلة النفقة وجعل الآبق 
على المرتهن بقدر الدين» والفضل على ذلك على الملك؛ حتى لو كانت قيمة الرهن والدين 
سواء» أو قيمة الرهن أقل» فالجعل كله على المرتهن» وَإن كانت قيمته أكثر فبقدر الدين على 
المرتهن» وبقدر الزيادة على الراهن؛ لأن وجوب الجعل على المرتهن لكون المرهون 
فشهزنا :وأنه ضهؤن بقذر الديق» والفضل أمانة» فانقتم الجعل عليهما على قدر الأمانة 
والضمان؛ بخلاف أجرة المسكن/ أنها على المرتهن خاصة» وإن كان في قيمة الرهن فضل ؛ 
لأن الأجرة إنما وجبت على المرتهن؛ لكونها مؤنة الحفظ» وكل المرهون محفوظ بحفظه. 
فكان كل المؤنة عليه . 

فأما الجعل فإنما لزمه؛ لكون المردود مضموناء والمضمون بعضه لا كله» فيتقدر بقدر 
الضمان؛ والفداء من الجناية» والدين الذي يلحقه الرهن بمنزلة جعل الآبق ينقسم على 
المضمون والأمانة. 

وكذلك مداواة الجروح والقروح والأمراض تنقسم عليهما على قدر الضمان والأمانة ؛ 
كذا ذكر الكرخي . 

وذكر القاضى فى «شرحه مختصر الطحاوي» أن المداواة على المرتهن من باب إحياء 
حقه وهو الدين» وكل ما وجب على الراهن فأداه المرتهن بغير إذنه» أو وجب على المرتهن. 
فأداه المرتهن بغير إذنه» فهو مقطوعٌ؛ لأنه قضى دين غيره بغير أمرهء فإن فعل بأمر القاضي 
يرجع على صاحبه؛ لأن القاضى. له ولاية حفظ أموال الناس وصيانتها عن الهلاك والإذن 
بالإنفاق على وجه يَرْجِمُ على صاحبه بما أنفق طريق صيانة المالين» وكذا إذا فعل أحدهما بأمر 
صاحبه يرجع عليه؛ لأنه صار وكيلاً عنه بالإنفاق. 


وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة ‏ رحمهما الله أن الراهن إن كان غائباً فأنفق المرتهن 
بأمر القاضي» يَرْجِع عليه» وَإِنْ كان حاضرا لم يرجع عليه . 

وقال أبو يوسف ومحمد: يَرْجِمُ في الحالين جميعاً؛ بناءة على أن القاضي لا يلي على 
الحاضر عنده» وعندهما يلي عليه ؛ وهي ميننالة الحجر على الحر» وستأتي في «كتاب الحجر) . 


وعلى هذا يخرج زوائد الرهن أنها مرهونة عندناا'”؛ وجملة الكلام في زوائد الرهن أنها 


)١(‏ المأوى: المكان يُؤْوَىْ إليه. 

(؟) اتفق الفقهاء على أن النماء جميعه والغلات مملوكة للراهن وعلى أن الزيادة المتصلة كالسمن والتعلم 
داخلة في الرهن تبعا. 
واختلفوا في النماء المنفصل كالكسب والأجرة والولد والثمرة واللبن والصوف والشعر على أقوال وإليك بيانها . 





يرى الحنابلة والنخعي والشعبي أنه نماء الرهن جميعه وغلاته تكون رهنأ في يد من الرهن في يده كالأصل 
وإذا احتيج إلى بيعه في وفاء الدين بيع مع الأصل سواء في ذلك المتصل كالسمن والتعلم والمنفصل 
كالكسب والأجرة والولد والثمرة واللبن والصوف والشعر. 

ومذهب الشافعية وأبي ثور وابن المنذر وابن حزم أن ما يحدث في يد المرتهن من عين الرهن من النماء 
المتميز كالشجر والثمر واللبن والصوف والشعر وكذا الكسب والأجرة لا يدخل في الرهن. 

وتفصيل المالكية أن ما كان من نماء الرهن المنفصل على خلقته وصورته داخل في الرهن كالولد مع الدابة 
وفي معناه فسيل النخل وإن ما لم يكن على خلقته لا يدخل فيه سواء أكان متولداً عنه كثير النخل أم غير 
متولد ككراء الدابة وتفصيل أبي حنيفة والثوري أن نماء الرهن كالولد والثمر واللبن والصوف ملك للراهن 
ورهن مع الأصل وأما الكسب والغلة فليسا بداخلين في الرهن. 

وجنح ابن أبي ليلى إلى أن الغلة للمرتهن قضاء من حقه. 

لاوحا لحو باج ارين سكم جوت لي الح يرد لجالا وول بيدا الحواة رالولاتع تمتك 
بالبيع وغيره. 

وهو قياس مع الفارق إذ البيع ينقل الملك من البائع إلى المشتري فتكون المنافع والزيادة حادئثة فى ملكه 
بخلاف الرهن فإنه لا يفيد المرتهن إلا التوثق . 

وبأن النماء حادث من عين الرهن فيدخل فيه كالمتصل . 

ولا شك أن المتصل جزء من المرهون والمنفصل ليس كذلك فلا يتم . 

وبأن الرهن حق مستقر في الأم ثبت برضا المالك فيسري إلى الولد كالتدبير والاستيلاد وهو مردود بأن . 
ثبوت الرهن في الأم برضا المالك لا يستلزم السريان إلى الولد. 

وقياسه في الرهن عليه في التدبير والاستيلاد واه إذ الشارع راغب في العتق وفك الرقاب من أسر الذل 
والاستعباد بخلاف الرهن فإن فيه مراعاة لمصلحة المرتهن وحبسا للطليق وضررا على الراهن على ما 
ذهبتم إليه وكثيراً ما يكون ثمن المرهون أزيد من الدين في الفائدة التي يجنيها المرتهن من ذلك؟ 

وبأنه نماء حادث من عبد الرهن فسرى إليه حكم الرهن كالولد. 

وبأنه عقد يستتبع النماء فاستتبع الكسب كالشراء . 

هذا من الدليلان الأخيران أولهما على مالك وثانيهما على أبي حنيفة وسترى عند الاستدلال لمذهبيهما 
منزلتهما. 

احتج الشافعية ومن معهم بما رواه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال: ٠‏ 
يغلق الرهن الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه» وجه الدلالة: ا 
يكون للراهن وتقدم الخبر يفيد اختصاصه» وإضافة المصدر إلى الضمير تدل على العموم فيصير المعنى 
للراهن كل غنمه دون غيره. 

نوقش بأن النماء والكسب للراهن لكن يتعلق به حق الرهن كالأصل فإنه للراهن والحق متعلق به والفرق 
بينه وبين سائر مال الراهن أنه تابع فثبت له حكم أصله وهذا هو معنى الحديث. 

والظاهر أن الزيادة محض حق للراهن ملكا واستيلاء وانتفاعاً ولا أول على ذلك من الإضافة المفيدة 
للاستغراق . 
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وبما رواه أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهم «الرهن مركوب ومحلوب». 

قال الشافعي : يشبه قول أبي هريرة - والله أعلم ‏ أن من رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن درها وظهرها 

لأنه له رقبتها وهي محلوبة ومركوبة له كما كانت قبل الرهن ولا يمنع الراهن برهنه إياها من الدر والظهر 

الذي ليس هو الرهن بالرهن الذي هو غير الدر والظهر. 

ويمكن أن يوجه بأنه لم يرد أنه مركوب ومحلوب للمرتهن فدل على أنه أراد به مركوب ومحلوب 

للراهن . 

اعترض بأنه يحتمل أنه مركوب ومحلوب للراهن بإذن المرتهن وللمرتهن بإذن الراهن. 

وهو احتمال مرجوح إذ كونه مملوكاً للراهن يقوى ركوبه وحلبه يدل على هذا «وعلى الذي يركبه ويحلبه 

نفقته» لأن الإنفاق أثر من آثار الملك ولازم من لوازمه التي لا تفارقه . 

وبأن الرهن وثيقة بالدين فلا يسري إلى الولد كالكفالة «مبسوط» وبأن النماء زائد على ما رضيه المرتهن 

رهناً فوجب أن يكون للراهن «بداية» وبأن الرهن ما تعقد عليه الصفقة لا ما لم تعقد عليه وكل ما ذكرنا 

ناشىء لم تعقد عليه الصفقة فكله غير الأصل وكله حادث في ملك صاحب الأصل فكله له. 

وبأن هذه زيادة تملك بملك الأصل فلا يثبت فيها حكم «الرهن كالكسب والغلة». 

وجه المالكية بأن الولد حكمه حكم أمه في الزكاة وليس كذلك الأصواف والألبان وثمر الأشجار لأنها 

ليست تبعاً للأمهات في الذكاة ولا هي في صورها ولا في معناها ولا تقوم معها فلها حكم نفسها لا حكم 

الأصل خلاف الولد والنتاج «قرطبي» . 

وهو قياس مع الفارق إذ الذكاة تحل الأكل وذلك تخفيف من الشارع فقد يموت الجنين في بطن أمه فلا 

تدركه حياً لتذكيه بخلاف الرهن فإن المقصود من التوئق وبأن الولد حكمه حكم أمه في البيع: أي هو تابع 

لها وفرقت السنة بين الثمر والولد وذلك أن الثمر لا يتبع مع الأصل إلا بالشرط والولد يتبع بغير شرط 

(بذاية) وهو كسابقه إذ البيع ينقل الملك بخلاف الرهن . 

يرهن الحثفية والثوري بما أثر عن معاذ رضي الله عنه فيمن ارتهن نخيلاً فأثمرت «أن الثمار رهن معها». 

وهو معارض بما نقل عن معاذ نفسه من طريق طاوس أن في كتاب معاذ «من ارتهن أرضاً فهو يحتسب 

ثمرها لصاحب الرهن» «محلى لابن حزم) وبما أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما في الجارية المرهونة إذا 

ولدت فولدها رهن معها امبسوط؛ . 

ورد عليه أنه قول صحابي لا حجة فيه إذ هذا الحكم مما للرأي فيه مجال وهو وارد على أثر معاد أيقنا 

واختلاف الرواية عنه يؤيد هذا فالظاهر أنهما لويم اد ويأن حق المرتهن متأكد في العين 

فيسري إلى الولد كذلك الراهن وبيان ثبوت الح في العين أن توصف العين به يقال مرهون محبوس بحق 

المرتهن كما يقال مملوك للراهن ولهذا يسري إلى بدل العين ودليل التأكد أن من هو عليه لا يملك إبطاله 

(وفقه الكلام) ما قررنا أن موجب عقد الرهن يد الاستيفاء» ويد الاستيفاء أنما تثبت في العين وهي معتبرة 

بحقيقة الاستيفاء وإذا كانت حقيقة الاستيفاء تظهر في موجبه من الزوائد التي تحدث بعده فكذلك يد 

الاستيفاء وهذا لأن المتولد من الأصل ثبت فيه ما كان في الأصل والأصل كان مملوكاً للراهن مشغولا 
بحق المرتهن فيئبت ذلك الملك في الزيادة بخلاف الكسب والغلة إذ هما غير متولدين من الأصل 

موت د ال اج بت ا سر بح لجار ل الرلد رك كع اله د لان الخ هر اكد 

حتى يتفرد المالك بإيطاله بالفداء وبخلاف ولد المستأجرة والكفيلة والمغصوبة وولد الموصي بخدمتها لأن - 


كتاب الرهن .؟” 





على ضربين زيادة غير متولدة من الأصل» ولا في حكم المتولد منه كالكسب والهبة والصدقة. 
وزيادة متولدة من الأصل كالولد والثمر واللبن والصوفء. أو في حكم المتولد من الأصل 
كالا رشن والعقرء ولا خلاف في أن الزيادة الأولى أنها ليست بمرهونة بنفسهاء ولا هي بدل 
المرهون» ولا جزرء منه. ولا بدل جزء منهء فلا يثبت فيها حكم الرهن . 


واختلف في الزيادة الثانية» قال أصحابنا - رحمهم الله - أنها مرهونة . 


- المستأجر حقه في المنفعة دون العين وفي الكفالة الحق يثئبت فى الذمة والولد لا يتولد من الذمة وفى 
الغصب السبب إثبات اليد العادية بإزالة اليد المحقة وهو معدوم في الولد ولا يمكن إثباته فيه تبعاً لأنه فعل 
حسي والتبعية تجري في الأوصاف الشرعية وفي الجارية الموصي بخدمتها المستحق له الخدمة وهي منفعة 
والولد غير صالح لها قبل الانفصال فلا يكون تبعاً لها وبعده لا ينقلب موجباً أيضاً بعد أن انعقد غير 
موجب . 
اعترض هذا الدليل بأنه مرتكز على أن موجب عقد الرهن ثبوت يد الاستيفاء وقد رددناه على أنا لو سلمنا 
ثبوته لكان الفارق موجوداً بين الاستيفاء الحقيقي وبين ملك اليد فلا يلزم من إلحاق الولد بأصله في 
الحقيقي إلحاقه به فى يد الاستيفاء إذ الأول فيه ملك العين واليد معاً أما الثانى فالثابت به ملك السيد لا 
غين وأيما قاذ يض هذا المعقول في مقابلة الحديثين السالفين في استدلال الشافعية ومن معهم والإجابة 
بأن الزيادة مملوكة للراهن وذلك لا ينفي حقاً للمرتهن فإنه كما أضاف الزيادة إليه أضاف الأصل إليه 
بقوله كلِ: «الرهن من راهنه؛ مردودة بأن معناه الرهن من ضمان راهنه يقال هذا الشيء من فلان أي من 
ضمان وحمل حديث الرهن مركوب ومحلوب» على أنه مركوب ومحلوب للراهن بإذن المرتهن بعيد 
والظاهر أن ركوبه وحلبه لراهنه الذي يملك رقبته ويتولى الإنفاق عليه. 
مما سلف يتبين أن قياس الحنابلة على المالكية والحنفية غير صحيحين إذ أدلة المذهبين لم تنهض لإثبات 
الأصل المقيس عليه. 
وجه ابن ليلى بأن عقد الإجارة لا يلاقي المحل الذي لاقاه عقد الرهن. فإنه بعقد الإجارة يثبت للمستأجر 
ملك المنفعة والثابت للمرتهن ملك اليد إلا أن رضا المرتهن في الإجارة شرط يتمكن به المالك من 
التسليم فإجارة المرتهن وإجارة الراهن برضا المرتهن سواء على معنى أن الأجر للراهن وأن عقد الرهن 
على حاله لأن موجب العقدين ما اجتمعا في محل واحد ثم المرتهن يأخذ الأجر قضاءً من لاحقه لأن ظفر 
بجنس حقه من مال المديون. 
وللبحث فيه مجال: وهو أن الله تعالى شرع الرهن للتوثق واستيفاء الدين من المرهون عند التعذر من 
الراهن في الموعد المضروب وفي هذا سعة على الراهن ومصلحة للمرتهن ويما أن الراهن لا يلزم شيء 
قبل الوقت المعلوم فلا أدري بأي دليل تسلط المرتهن على استيفاء بعض حقه مقدماً قبل موعده وقد يكون 
هذا ضررا على الراهن وموقعاً له في الحرج والعسر لانحصار مورده ولو مؤقتاً في الأجر الذي يتحصل من 
المرهون على أنه وله غنمهء ظاهر في أن للراهن ملكاً واستيلاء وانتفاعاً. 
مما سلف يتبين أن الرأي الذي لا تشوبه شائبة وهن هو رأي من قال إن النماء مطلقاً لا يدخل فى الرهن 
«والله أعلم بالصواب» ينظر الرهن لشيخنا حسن مصطفىء وينظر مغني الحنابلة 474/4 2470 والأم 
»١1077/7‏ والمحلى 44/8. .٠٠١‏ والمبسوط ١؟١/‏ دلاء والزيلعي 44/7. 


'/مء اب 


39ظ»> كتاب الرهن 





وقال الشافعي رحمه الله -: ليست بمرهونة. بناءة على أن الحكم الأصلي للرهن عنده 
هو كون المرتهن اعو "ان الحرهون. وأحق بثمنه من بين سائر الغرماء؛ فقبل البيع لا حق له 
في الرهن حتى يسري إلى الولد» فأشبه ولد الجارية إذا جنت ثم ولدت؛ أن حكم الجناية لا 
يثبت في ولدها؛ لما أن حكم جناية الأم هو وجوب الدفع إلى المجنى عليه» وأنه ليس بمعنى 
ثابت في الأم» فلم يسر إلى الولد؛ كذا هذاء والدليل على أن الزيادة ليست مرهونة أنها ليست 
بمضمونة» ولو كانت مرهونة لكانت مضمونة كالأصل» وعندنا حق الحبس حكم أصلي للرهن 
أيضاً» وهذا الحق ثابت في الأم» فيثبت في الولد تبعاً للأم؛ الآانيا لسك معهرية لغوت 
حكم الرهن فيها تبعاً للأصل» فكانت مرهونة تبعاً لا أصلاً؛ ؛ كولد المبيع أنه مبيعٌ على أصل 
أصحابنا - رضي الله عنهم -» لكن تبعاً لا أصلاًء فلا يكون له حصة من الثمن إلا إذا صار 
مقصوداً بالقبض» فكذا المرهون تبعاً لا يكون له حصة من الضمان» إلا إذا صار مقصوداً 
بالفكاك . 


وَإِذا كانت الزيادة مرهونة عندناء كانت محبوسة مع الأصل بكل الدين» وليس للراهن أن 
يفتك أحدهما إلا بقضاء الدين كله؛ لأن كل واحد منهما مرهونٌ» والمرهونٌ محبوس كله بكل 
جزء من أجزاء الدين؛ لما نذكره فى موضعه» إن شاء الله تعالى . 

وينقسم الدينُ على الأصل» والزيادة على تقدير بقائها إلى وقت الفكاك على قدر 
قيمتهماء لكن تعتبر قيمة الأصل يوه'" العقدء وقيمة الزيادة يوم الفكاك» ونبين ذلك في 
موضعه . 

وَعَلَى هذا يخرج الزيادة على الرهن أنها لما كانت جائزة على أصل أصحابناء كان 
للمرتهن أن يحبسهما جميعاً بالدين» ولا سبيل للراهن على أحدهما ما لم يقبض جميع الدين؛ 
لأن كل واحد منهما مرهونٌ» ويقسم الدين بينهما على قدر قيمتهماء إلا أنه تعتبر قيمة الرهن 
الأصلي وقت العقدء وقيمة الزيادة ونكر الربانا. وأيهما هلك». يهلك بحصته من الدين؛ 
بخلاف زيادة الرهن» والفرقٌ بين الزيادتين يأتي"' في موضعه إن شاء الله تعالى . 

وأما الذي يتعلق بكيفية هذا الحكم فنوعان: الأول أن الثابت للمرتهن حق حبس الرهن 
بالدين الذي رهن بهء وليس له أنْ يمسكه بدين وجب له على الراهن قبل الرهن أو بعده؛ لأنه 
مرهونٌ بهذا الدين» لا بدين آخرء فلا يملك حبسه بدين آخر؛ لأن ذلك دين لا رهن به. 


والثاني: أن المرهون محبوسٌُ بجميع الدين الذي رهن به» سواء كانت قيمة الرهن أكثر 


)١(‏ في ط: أخص. () في أ: وقت. 
(6) في أ: يذكر. 


كتاب الرهن 1 نلا 


من الدين أو أقل» حتى لو قضى الراهن بعض الدين» كان للمرتهن أن يحبس كل الدين حتى 
يستوفي ما بقي». قل الباقي أو كثر؛ لأن الرهن فى حق ملك الحبس مما لا يتجزأ. فما بي 
شىء من الثمن بقى محبوساً به؛ كذا هذا. 

ولأن صفقة الرهن واحدة» فاسترداد شىء من المرهون بقضاء بعض الدين» يتضمن 
تفريق الصفقة من غير رضا المرتهن؛ وهذا لا يجوزء وسواء كان المرهون شيئا واحداً أو 
أشياء؛ ليس للراهن أن يسترد شيئاً من ذلك بقضاء بعض الدين؛ لما قلناء وسواء سمى لكل 
واحد منهما شيئاً من المال الذي رهن به أو لم يسم في رواية الأصل . 

وذكر في الزيادات فيمن رهن مائة شاة بألف درهم؛ على أن كل شاة منها بعشرة دراهم. 
فأدى عشرة دراهم ‏ كان له أن بقبض شاة. 

ذكر الحاكم الشهيد أن ما ذكر في الأصل قول أبي يوسف,. وما ذكر في الزيادة قول 
محمد . 
وذكر الجصاص أن في المسألة روايتين عن محمدء وجه رواية الزيادات أنه لما سمى 
لكل واحد منهما ديناً متفرقاً أوجب ذلك تفريق الصفقة» فصار كأنه رهن”' كل واحدة منهما 
بعقد على حدة. 

وجه رواية الأصل أن الصفقة واحدة حقيقة؛ لأنها أضيفت إلى الكل إضافة واحدة. إلا 
أنه تفرقت التسمية» وتفريق التسمية لا يوجب تفريق الصفقة؛ كما في البيع إذا اشتملت الصفقة ' 
على أشياء كان للبائع حق حبس كلها إلى أن يستوفي جميع الثمن» وَإِنَ سمى لكل واحد منهما 
ثمناً على حدة؛ كذا هذا. 

وأما الحكم الثاني: هو اختصاص المرتهن ببيع المرهون له واختصاصه بثمنه» فنقول 
وبالله التوفيق : 

إذا بيع الرهن في حال حياة الراهن وعليه ديون أخرء فالمرتهن أحق بثمنه من بين سائر 
الغرماء؛ لأن بعقد الرهن ثبت له الاختصاص بالمرهون» فيثيت له الاختصاص ببدله وهو 
الشمن» ثم إن كان الدين حالاً والشمن من جنسهء فقد استوفاه إن كان في الثمن وفاء بالدين. 
وَإِن كان فيه فضل ردّه على الراهن» وَإِن كان أنقص من الدين يرجع المرتهن بفضل الدين على 
الراهن»؛ وَإن كان الدين مؤجلاً حبس الثمن إلى وقت حلول الأجل؛ لأنه بدل المرهون. 
فيكون مرهوناًء فإذا حل الأجل؛ فإن كان الثمن من جنس الدين صار مستوفياً دينه» وَإِن كان 


)١(‏ في أ: يكون. 0( فل أجل 


+/؟.مأ] 


حملن كتاب الرهن 


من خلاف جنسه يحبسه إلى أن يستوفي دينه كله وكذلك إذا بيع الرهن بعد وفاة الراهن, 
وعليه ديون» ولم يخلف مالآ آخر سوى الرهنء كان المرتهن أحق بثمنه من بين سائر الغرماء؛ 
لما ذكرناء فإن فضل منه شيء يضم الفضل إلى مال الراهن» ويقسم بين الغرماء بالحخصص؛ 
لأن قدر الفضل لم يتعلق به حق المرتهن؛ وَإن نقص عن الدين يرجع المرتهن بما يقي من دينه 
فى مال الراهن» وكان بينه وبين الغرماء بالحصص؛ لأن قدر الفضل من الدين دين لا رهن بهء 
فيستوي فيه الغرماء . 


وكذلك لو كان على الراهن دين آخرء كان المرتهن فيه أسوة الغرماء. وليس له أن 
يستوفيه من ثمن الرهن؛ لأن ذلك الدين لا رهن به» فيتضارب فيه الغرماء كلهم . 


وَأما الحكم الثالث وهو وجوب تسليم المرهون عند الافتكاك» فيتعلق به معرفة وقت 
وجوبف التسليم» فنقول: وقتٌ وجوب التسليم ما بعد قضاء الدين» يفضي الدين أولاً ثم 
يسلم الرهن؛ لأن الرهن وثيقة» وفي تقديم تسليمه إبطال الوثيقة؛ ولأنه لو سلم الرهن/ أولا 
فمن الجائز أنْ يموت الراهن قبل قضاء الدين» فيصير المرتهن كواحد من الغرماء فيبطل 
حقهء فلزم تقديم قضاء الدين» على تسليم الرهن؛ إلا أن المرتهن إذا طلب الدين يؤمر 
بإحضار الرهن أولاء ويقال له: أحضر الرهن إذا كان قادراً على الإحضار من غير ضرر 
زائد» ثم يخاطب الراهن بقضاء الدين؛ لأنه لو خوطب بقضائه من غير إحضار الرهن . ومن 
الجائز أن الرهن قد هلك وصار المرتهن مستوفياً دينه من الرهن» فيؤدي إلى الاستيفاء 
ورين 

وكذلك المشتري يؤمر بتسليم الثمن أولاً إذا كان ديناً» ثم يؤمر البائع بتسليم المبيع لما 
ذكرنا في «كتاب البيوع». إلا أن البائع إذا طالبه بتسليم الثمن» يقال له: احضر المبيع؛ لجواز 
أن المبيع قد هلك. وسواء كان عين الرهن قائماً فى يد المرتهنء أو كان فى يده بدله بعد أن 
كان البدل من خلاف جنس الدين» نحو ما إذا كان المرتهن مسلطاً على بيع الرهن فباعه. 
بخلاف جنس الدين أو قتل الرهن خطأ. وقضى بالدية من خلاف جنس الدين» فطالبه المرتهن 
بدينه» كان للراهن أن لا يدفع حتى يحضره المرتهن؛ لأن البدل قائمٌ مقام المبدل؛ فكان 
المبدل قائم» ولو كان قائماًء كان له أن يمنع ما لم يحضره المرتهن؛ فكذلك إذا قام البدل 
مقامه . 


ولو كان الرهن على يدي عدلء. وجعلا للعدل أن يضعه عند من أحب» وقد وضعه عند 
رجل» فطلب المرتهن دينه؛ يجبر الراهن على قضاء الدين» ولا يكلف المرتهن بإحضار 
الرهن؛ لأن قضاءً الدين واجب على الراهن على سبيل التضييق؛ إلا أنه رَخَصٌ له التأخير إلى 
غاية إحضار الدين عند القدرة على الإحضار» وهنا لا قدرة للمرتهن على إحضاره؛ لأن للعدل 


كتاب الرهن /.” 


أن يمنعه عنهء ولو أخذ من يده جبراً كان غاصباًء وإلى هذا المعنى أشار محمد فى الكتاب. 


فقال: كيف يؤمر بإحضار شىء لو أخذه كان غاصبا؟! وإذا سقط التكليف بالإحضار زالت 


وكذلك إذا وضعا الرهن على يد عدلء فغاب العدل بالرهن» ولا يدري أين هو؛ لا 
يكلف المرتهن بإحضار الرهن. ويجبر الراهن على قضاء الدين ؛ لما ءد كرا 


ولو كان الرهن في يد المرتهن؛ فالتقيا في بلد آخرء فطالب المرتهن الراهن بقضاء دينه. 
فإن كان الدين مما له حمل ومؤنةء يجبر الراهن على قضاء الدين» ولا يجبر المرتهن على 
إحضار الرهن؛ لما ذكرنا أن قضاء الدين واجبٌ عليه على سبيل التضييق والتأخير إلى وقت 
الإحضار؛ للضرورة التي ذكرناها عند القدرة على الإحضار من غير ضرر زائدء والمرتهن هنا 
لا يقدر على الإحضار إلا بالمسافرة بالرهن» أو بنقله من مكانٍ العقد. وفيه ضررٌ بالمرتهن. 
فسقط التكليف بالإحضار. 


ولو ادعى الراهنٌ هلاك الرهن» فقال المرتهن: لم يهلكء فالقولٌ قولٌ المرتهن مع 
يمينه؛ لأن الرهن كان قائماً والأصل في الثابت بقاؤه» فالمرتهن يستصحب حالة القيام 
والراهن يدعي زوال تلك الحالة؛ والقول قول مَنْ يدعي الأصل؛ لأنَّ الظاهر شاهدٌ لهء ولأن 
الراهن بدعوى الهلاك يدعي على المرتهن استيفاء الدين وهو منكرٌء فكان القول قوله مع 
يمينه؛ ويحلف على البتات؛ لأنه يحلف على فعل نفسه وهو القبض السابق؛ لأن المرتهن لا 
يصير مستوفياً بالهلاك؛ لأنه لا صنع له فيه» بل بالقبض السابق» وذلك فعله؛ بخلاف ما إذا 
كان الرهن عند عدل فغاب بالرهن» فاختلف الراهن والمرتهن في هلاك الرهن؛ أن هناك 
يحلف المرتهن على العلم لا على البتات؛ لأن ذلك تحليف على فعل غيره» وهو قبض 
العدل؛ فتعذر التحليف على البتات» فيحلف على العالم؛ كما لو ادعى الراهن أنه أوفى الدين 
وكيل المرتهن» والمرتهن يُنْكرٌ - أنه يحلف على العلم؛ لما ذكرنا؛ كذا هذا. 


الاستحسان لا يجبر ما لم يحضر المرتهن الرهن؛ لأنه ليس في إحضاره ضررٌ زائد؛ وعلى هذا 
الأصل مسائل فى الزيادات . 


ولو اشترى شيئاً ولم يقبضه/ ولم يسلم الثمن حتى لقيه البائع في غير مصره الذي وقع 
البيع فيه؛ فطالبه بالثمن» وأبى المشتري حتى يحضر المبيع ؛ لا يجبر المشتري على تسليم 
الثمن حتى يحضر البائع المبيع» سواء كان له حمل ومؤنة» أو لم يكنء» فرق بين البيع 
والرهن . 
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ووجه الفرق أن البيع معاوضة مطلقة» والمساواة في المعاوضات المطلقة مطلوبةٌ عادةً 
وشريعة» ولا تتحقق المساواة من غير إحضار المبيع؛ بخلاف الرهن؛ لأنه ليس بمعاوضة 
مطلقة» وَإِن كان فيه معنى المعاوضة فلا يلزم اعتبار المساواة بين المرهون والمرهون به.» وهو 
الدين في هذا الحكم . 

فصل 
فيما يتعلق بحال هلاك المرهون 

وأما الذي يتعلق بحال هلاك المرهونء, فالمرهون إذا هلك لا يخلو إما أن يهلك بنفسهء 
وإما أن يهلك بالاستهلاك» فإن هلك بنفسه يهلك مضمونا بالدين عندناء والكلام في هذا 
الحكم في ثلاثة مواضع : 

أحدها: في بيان أصل الضمان أنه ثابت أم لاء والثاني: في بيان شرائط الضمان» 
والثالث: في بيان قدر الضمان وكيفيته . 

أما الأول: فقد اختلف فيه؛ قال أصحابنا ‏ رضي الله عنهم”'' ‏ أن المرهون يهلك 
مولا والدين: 

وقال الشافعيى ‏ رحمه الله - يهلك أمانة”" . 


0 في :١‏ رحمهم الله. 

0( اتفق الفقهاء على أن المرتهن يضمن المرهون إذا تلف بجنايته» أو تفريطه في حفظه واختلفوا فيما إذا تلف 
ذهب الإمام علي كرم الله وجهه ‏ وعطاء والزهري والأوزاعي في رواية والشافعي وأحمد وداود وأبو 
ثور وابن المنذر إلى أنه لا ضَمَان عليه» ولا يسقط بهلاكه شيء من الدين . وروي عن الإمام علي كرم 
الله وجه - في رواية ثانية وابن عمر وعبيد الله بن الحسن وأبي عبيد وإسحاق بن رأهويه أنهما يترادان 
الفضل . ْ 
توضيح ذلك أن المرهون إذا كانت قيمته وقيمة الدين سواءء فقد سقط الدين عن الراهن» ولا ضمان عليه 
في المرهون؛ وإن كانت أكثر سقط مقدار الدين من قيمة المرهون. وكلف المرتهن أن يؤدي إلى الراهن 
مقدار ما كانت قيمته تزيده على قيمة الدذين وإن كانت أقل سقط من الدّين مقدار المرهون وأردى الراهن 
إلى المرتهن فضل ما زاد على قيمة المرهون. 
وروي عن الإمام علي في رواية ثالثة وعمر بن عمر في رواية ثانية وابن مسعود ‏ رضي الله عنهم - 
وإبراهيم النخعي وقتادة وأبي حنيفة وأصحابه وسفيان أنه إن كانت قيمة المرهون أكثر من الدّين أو مثلها 
سقط الدين كله ولا غرامة على المرتهن فى زيادة قيمة المرهون على مقدار الدينء وإن كانت قيمته أقل 
من الدين سقطت قيمته منه وأدى الراهن إلى المرتهن ما بقى من دينه . 


واختار الحسن البصري وإبراهيم النخعي في رواية ثانية عنه وشريح والشعبي والزهري. وقتادة في رواية 
ل ل 
الدين» ولا يغرم أحدهما للآخر شيئاً ورأى الإمام مالك والأوزاعي في رواية ثانية عنه وعثمان البتي أن 
المرهون إن كان بيد المرتهن» وكان مما يخفى كالثياب ونحوهاء فمضمون على المرتهن إلا أن تشهد 
بينته أنه تلف بغير سبب منهء وإن كان مما يظهر كالعقار والحيوان» فلا ضَمَانَ فيه على المرتهن ودينه باق 
بكماله حتى يودي إليه . 
هذه خمسة مذاهب تفصيلاً تؤول إلى ثلائة؛ لأن ثلاثئة منها متفقة على الضمان وواحداً يرى أنه أمانة فى 
يد المرتهن وواحداً يفصل . ْ 
احتج الأولون بما روي عن سعيد بن المسيّب أن رسول الله كله قال: ١لا‏ يَمْلِقُ الوه لِصَاحِبهِ عَنَمُهُ وعَلَيْه 
عُرْمُة رواه الأثرم عن أحمد بن عبد الله بن يونس عن ابن أبي ذؤيب ولفظه «الرّهْنُ مَنْ رَاهََهُ الذي رَهَنَها 
وباقيه سواء ورواه الشافعي أيضاً موصولاً عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي كَلْةِ مثله أو مثل معناه 
من حديث ابن أبي أنيسة . 
وجه الدلالة: أنه لا يَعْلِق الرَّمهْنّء معناه لا يسقط الحق تبلغه يؤيد هذا رواية «الرَّهْنُ مَنْ رَاهَئَهُ أي من 
ضمانه . 
قال الشافعي هذا أبلغ كلام للعرب يقولون: هذا الشيء من فلان يريدون من ضمانهء وأكد هذا وعليه 
غعرمه. عطبه ونقصه. اذ بحر فيه إلا أن يكون ضمانه من شالكه لا من المرتين الا'ترق أن “ريجلا لو 
ارتهن من رجل خاتِماً بدرهم يساوي درهماًء فهلك الخاتم. فمن قال: يذهب درهم المرتهن بالخاتم كان 
قد زعم أن غرمه على المرتهن؛ لأن درهمه ذهب به وكان الراهن بريثئاً من غرمه؛ لأنه قد أخذ ثمنه من 
المرتهن» ثم لم يغرم شيئأء وهو خلاف ما روي عنه جَل. 
اعترض الحنفية يأنه لا حجة فيه؛ لأن أحداً من أهل اللغة لم يفهم من هذا اللفظ ففي الضمان عن المرتهن 
ذكر الكرخي: أن أهل العلم من السلف ‏ رحمهم الله - كطاوس وإبراهيم وغيرهما اتفقوا على أن المراد : 
لا يحبس حبسا كلا لا يمكن فكاكه بأن يصير مملوكاً للمرتهن واستدلوا عليه بقول الشاعر: [البسيط] 
وَمَارَمَئْكَ بِرَهُن لآ كاك لَه يَوْمَ الْوَدَاعَ فَأَمْسَى الرَّهْنُ قَدْ عَلَقَا 
يعني: احتبس قلب المحب عند الحبيب على وجه لا يمكن فكاكه» وليس فيه ضمانء ولا هلاك. 
والدليل عليه ما روي عن الزهري قال: «كانوا في الجاهليّة يَرْتَهِئُونَ ويشتّرطون على الرّاهن إن لم يقض 
الدّين إلى وقت كذاء فالرهن مملوك للمرتهن» فأبطل رسول الله كل ذلك بقوله: ١لا‏ يَعْلِق الرَّعْنُكف 
وسئل سعيد بن المسيب عن معنى هذا اللفظء فقيل: أهو قول الرجل إن لم يأت بالدين إلى وقت كذاء 
فالرهن بيع لي في الدين» فقال: نعمء وقوله ككلِ: «وَالرَّهْنُ مَنْ رَامَنَهُ يؤكد هذا المعنى أي: هو على 
ملك راهنه الذي رهنه لا يزول ملكه بهذا الشرطء وقوله كك «لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيّْه عَرْمُهُ معناه: أنه مردود عليه 
في حال بقائهء لا يتملك غيره عليه أو أن يباع بالذين» فيزيد الثمن على الدين» فالزيادة له وإن نقص 
فالنقصان عليه؛ وبه نقول والصاحب في رواية الِصَاحِبهِ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُْرْمُهُ يحتمل أن يكون هو المُرْتَهِن 
مجازاء كما يقال للمضارب: صاحب المال. 
ويمكن الجواب بنظرة في الأقوال المتقدمة في هذا المبحث» وذلك أننا نرى علياً - رضي الله عنه - وكرم - 
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الله وجهه ‏ وعطاء والزهري والأوزاعي فهمواما فهمه الشافعي وأحمد وداود وأبو ثورء وقالوا بقولهم فلم ْ 
تصح دعوى أن أحداً من أهل اللغة لم يفهمه ولا حجة في البيت؛ لأن غلق الرهن له ثلائة معان. 

الأول: استحقاق المرتهن المرهون في مقابلة دينه إذا لم يوفه في الوقت المضروب. 

الثاني : سقوط الحق بتلفه رواه عبد الرزاق عن معمر. 

الثالث : الفلاقة خين يتعذر على الذاهن فكه. 

فالمعنى على الأول: لا يستحقه المرتهن بدينه» وإذا قضاه من غيره انفك . 

وعلى الثاني: لا يسقط بتلفه شيء من الدين. 

وعلى الثالث: أنه لا ينغلق حتى لا يكون للراهن فكه عن الرهنء بل له فكه بأن يقضي الحق أي: لا 
يستغلق. فلا يفك ولا يطلق بعد ذلك من الرّهن من غلق الباب وانغلق واستغلق إذا عسر فتحه والغلق 
ضد المفمك» قاله الأزهري . 

فالمعنى الذي ذهب إليه أصحاب القول الأول عربي واضحء وهو أحد معان ثلاثة للفظ بقريئة عجز 
الحديث» وما في البيت أحدها بقرينة أيضاًء وليس في البيت دليل على اتحاد المعنى وانحصاره فيما 
ذكرواء والسبب المذكور لا يخصصه بالمعنى الذي قرروه إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء» إذ 
وقع الفعل بعد النفي يجعله عامًا لأفراد مفاهيمه؛ لأنه في معنى النكرة» ولا مانع من استعمال المشترك 
في كل معانيهء ولا يقال: إن هذا لا يلزم الحنفية؛ لأن المختار عندهم أن المشترك في النفي يعم حقيقة 
لغةء وعليه فرع في وصايا الهداية» وفي المبسوط : حلف لا أكلم مولاك وله أعلون وأسفلون أيهم كلم 
حَنَتْ ولا دلالة على تعيين المعنى الذي ذهبوا إليه فيما روي عن سعيد من تفسيره المذكور إذ هو عن 
اجتهاد ورواية «الرّهْنُ مَنْ رَاهَئَهة ظاهرة في أنه من ضمان راهنهء كما يقال: هذا الشىء من فلان أي: 
ضمانه كما قال الشافعي وهو حجة في اللغة فحمله على أنه باق على ملكه خلاف الظاهر لا سيما مع 
عجز الحديث على أننا لو سلمنا ما قالواء فلا يضرناء وعجزه هو الدليل» وحملهم ١لَهُ‏ عُنْمُهُ وعَلَيْهِ عُرْمُةُ) 
على أنه مردود عليه حال بقائه أو أنه أن بيع الخ لا دليل عليه إذ الظاهر أن الرّاهن مختص بكل غنمه فيباح 
له استرداده؛ للانتفاع به قبل الوفاء وإعادته للمرتهن وقت الراحة» ومختص بكل غرمه إذ كل منهما مصدر 
مضاف لمعرفة» فيعم فقصر الأول على الرد عند التأدية واستحقاق الزيادة في الثمن. والثاني على نقص 
ثمنه عن الدينء أو الإنفاق دون الهلاك قصر بلا دليل» فيكون مردوداً والحقيقة أظهرء فلا يحمل 
الصاحب على المرتهن إلا بدليل» ولا دليل فينصرف للرّاهن إذ هو المتبادر فسلم الحديث للمستدلين. 
وبأن المرهون وثيقة بدين ليس بعوض منه» فلم يسقط الدّين بهلاكه كالضامن» فلو أن رجلاً كان له على 
رجل ألف درهمء فكفل له بها جماعة عند وجوبها أو بعده كان الحق» على الذي عليه» وكان الحملاء 
ضامنين له كلهمء فإن لم يؤد الذي عليه الحىّ كان للذائن أن يأخذ الحملاء» كما شرط عليهمء ولا يبرأ 
المدين حتى يستوفي آخر حقه. فلو مات الضامنونء أو غابوا لم يسقط حقّه ورجع على المدين» فكذلك 
الرّهن لا ينقص هلاكه. ولا نقصانه حقٌ المرتهن . 

هذا الدليل فيه قياس هلاك المرهون على موت الضامن. ولكنهم ذكروه في كتبهم مقيساً على هلاك 
الضك وموك الشيودة وجعلوه ه قياساً مع الفارق» وإذاً فلا يتلاقى النقاش والدليل الصحيح فسلم أيضاً. 
وبأن بعض المرهون أمانة» فكذلك كله كالوديعة. 

وتكلموا فيه بأن منشأه استبعاد أن يكون القبض واحداً والمقبوض متجزثئاً بعضه أمانة وبعضه مضمون مع - 
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-- أنه لا بعد فيه» وله نظير من الشارع وهي مسألة الكيس في حقيقة الاستيفاء» كمن عليه عشرة دراهم مثلا 
لواحد فأعطاه كيساً فيه خمسة عشر درهماً؛ للاستيفاء منها ورد ما بقي» فضاع الكيس بما فيه فإن قدر 
الدين وهو العشرة مضمون على القابض» وما بقي هو والكيس أمانة في يده مع أن القبض واحدء وقد 
تجزأ المقبوض إلى أمانة ومضمون . 
ومنع أن قدر الدين مضمون في مسألة الكيسء» بل هو أمانة إلى أن يستوفي الدين وما دام قد ضاع قبل 
استيفاء الدين. فلا ضمان والدين باق بحالهء فلا تجزؤ(؟) وبأن العلماء اتفقوا على أن المرهون مملوك 
للراهن وأنه إن أراد إخراجه من يد المرتهن لم يكن له ذلك بما شرط وأنه مأخوذ بنفقته ما كان حيًا. وهو 
مقَرُهُ في يد المرتهن. ومأخوذ بكفنه: إن مات؛ لأنه ملكه وإذا كان المرهون في السنة وإجماع الأمة ملكا 
للراهن دفعه للمرتهن باختياره» وليس له أخذهء بل يتحتم عليه إيقاؤه في يديه بالشرط . 
فأي وجه؛ لضمان المرتهن والحاكم يحكم له بحبسه للحقٌ الذي شرط له مالكه فيه وعلى مالكه نفقة؟ ! 
وإنما يضمن من تعدىء فأخذ ما ليس له أو منع شيئاً في يديه من مالكه بغير حق مثل أن يبتاع الرجل 
السلعة من الرجل فيدفع إليه ثمنهاء ويمنعه البائع السلعة» فهذا يشبه الغصب والمرتهن ليس في شيء من 
هذه المعاني لا هو مالك للمرهون فأوجب فيه بيعاً فمنع المشتري من ملكه إِيّا وعليه تسليمه إليه وإنّما 
ملك المرهون للراهن. فلا هو متعد بأخذه منهء ولا بمنعه إِيّاه فلا موضع للضمان عليه في شيء من 
حالاته» وإتمااعنو .رجحل اشترط لنفسة على الراشن فقن الدرهوق شرظأ خلال لأزما امنتوثق! فيه من نجه 
طلت المتقئة لنقبيه والاحقناط عن غريجة لا متقاطر ا بالارتهان : لآنه لو كان المرهوقن إذا هلك هلك نسدد 
كان ارتهانه مخاطرة إن سلم فحقّه فيه وإن تلف تلف حقّهء ولو كان هكذا كان شرًا للمرتهن في بعض 
حالاته؛ لأن حقّه إذا كان في ذمة الراهن» وفي جميع ماله لازماً أبدأ كان خيراً له من أن يكون في شيء 
من ماله بقدر حقه فإن هلك ذلك الشىء بعينه هلك من ضمان المرتهن». وسقط دينه وبرئت ذمة الراهن. 
ولم نر ذمة رجل تبرأ إلا بأن يؤدي إلى غريمه ماله عليه أو عوضاً يتراضيان عليهء فيملك الغريم العورض 
ويبرأ به مدينه» يح تالح كار عار تح الح الا وري يجناس وَالمرتقن: والراهن لنا 
في واحد من معاني البراءة. 
ورد عليه أن الاستيفاء من الماليّة دون العين» فتكون المالية هي المضمونة والعين أمانة والنفقة في الحياة 
والكفن في الموت للعين» وهي باقية على ملكه ولا مانع من أن تكون العين أمانة والمالية مضمونة. 
وقرله: إه كن الارتيان متخاطره ة مردود بأن ثبوت يد الاستيفاء على المرهون يحقق معنى الصيانة» وكون 
الرافر كنك علا لضن خرن له عن انين يلات أخر اعار و ا بيترج به قر ان ار اجن 
لحفظ حق المرتهن, إذ العبرة فى العقود بالموضوعات الأصلية» لا لما قد يطرأ عليهاء وله نظير من 
الشرعء وهو الحوالة. فإنها توجب الدين في ذمة المحال عليه: لصيانة حقٌ الدّائن وإن كان من ضرورته 
فراغ ذِمّة المحيل» ويه لا ينعدم معنى الوثيقة» وكذا العارية» فإن المقصود منها منفعة المستعير» وإن كان 
من ضرورة حصول تلك المنفعة له أن تكون نفقة العين المستعارة عليهء فلا يخرج العقد بذلك عن أن 
يكون محض منفعة له إذ العبرة في العقود الشرعيّة بمعانيها التي شرعت لها. 
والجواب أنه مبني على أن موجب عقد الرهن ثبوت يد الاستيفاء» ولم يتم وبأنه لو كان قبض المرهون 
قبض ضمان؛ لناب القبض فيه عن قبض الشراء إذا اشتراه المُرْتهن» الات اران 
ب ا ال الل ل ا ا ل ل ا قبض الشراء» - 





وليس الأمر كذلك عندكم إذ اشترى المرتهن المرهون» بل لا بد من تجديد قبض للبيع حتى تترتب عليه 
آثاره . 

ورد أن المُرْتَهِنَ لا يصير قابضاً بنفس الشراء؛ لأن الشراء لاقى العين» وهى أمانة وقبض الأمانة دون قبض 
الشراء . ْ 

ويدفع بأن هذه التفرقة لا دليل عليها إلا أن الاستيفاء من الماليّة وذلك فرع ثبوت يد الاستيفاء» وقد 
َمَيْنَاهُ . 

ا ل ل سا ا مو لو ل و 
الضمان معتبر بالصحيح؛ و نتم لا تقولون بذلك إذ المشاع عندكم إذا رهن وقبض على شيوعه لا يكون 
مضموناً على المرتهن . 

أجابوا: بأن المقبوض بحكم الرهن الفاسد مضمون عندناء فإن المسلم إذا ارتهن من ذمي خمراً أو 
عصيراًء فتخمر في يذه كان مضموناً عليه إذا هلك» وهو رهن فاسد: بخلاف الباطل كالرهن بأجرة 
النائحة والمغنية إذ لا عقد هناك فاسد ولا جائز؛ لانعدام الدين أصلا . 

ومنه المشاع الذي ذكرتموه على رأي وأما على الرأي الثاني عندنا؛ وهو أن رهنه فاسد إذ هو مال متقوم» 
ولكن منع من الصحة» فقد شرط من شروطهاء فيكون مضموناً. 

وهو جواب على الاصطلاح الذي يفرق بين الباطل والفاسد. ولا يعترف به المستدل. 

وأما الجواب على الرأي الثاني فهر صحيح.ء فلا يلزم هذا الدليل الحنفية وبأنه لو كان قبضه قبض ضمان؛ 
لما رجع المرتهن على الراهن عند الاستحقاق والحكم عندكم إذا استحق المرهون» وهو تحت سيطرة 
المرتهن وضمن قيمته بعد الهلاك رجع المرتهن على الراهن بالصّمان والدين. 

أجابوا : بأنه إنُما يرجع بالضمان عند الاستحقاق ؛ للغرر. فالراهن هو المنتفع بقبض المرهون من حَيْتُ إنه 
يصير موفياً ذمّته عند الهلاك في يد المُرْنّهِنَء فضنبو المرتهن مغروراً من جهته من هذا الوجه . 

وقوانتى علن' ااعيعب عقد الرسن تدوك يي الانستاي رلة مغن رز وبانة لو كان تتشي فقن 
استيفاء؟ لحقه وكان المرهون جارية ملكها وحل له وطؤهاء ولم يكن له ردّها على الراهن اختياراً أو 
الزاماء. ولو أعطاء نحقه إلا أن يتراضيا بأنة يشانعا فيها نبعا جديداء ولم يكن مع هذا أن يكون حقّ المرتهن 
إلى سنة مثلاء بل يأخذه اليوم , بلا رضا من الراهن» وهذه اللوازم باطلة . 

وبأن رسول الله كَهِ لما لم يخصٌ رهناً دون رهن علمنا أن ما ظهر هلاكه وخفي سواءء إذ اسم الرهن 
شامل لهما وظاهر فيهماء ادا له ران وس لج ليو ا ل 
يعلم دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح خالٍ من الطعن يوجب المصير إلى التفصيل» ولو 
جاز بغير دليل جاز لقائل أن يعكس هذه الدعوى قائلاً: الرّهن الذي يذهب به إذا هلك حقّ المرتهن 
الظاهر الهلاك؛ لأن ما ظهر هلاكهء فليس في موضع أمانة» فهو كالرضا منهماء بأنه بما فيه أو مضمونه 
بقيمته وأما ما خفي هلاكه: فرضاً صاحبه بدفعه إلى المرتهن» وهو يعلم أن هلاكه خاف رضاً منه بأمانته 
فيه» فيكون أميناء فإن هلك لم يهلك من مال المرتهن شيء»ء فليس الأول بأولى من هذاء فلا يصحّ في 
هذا قول أبداً على هذا الوجهء إذا جاز أن يكون خاصًا بلا دلالة . 


وإذا : تين أن الأدلة نهضت على أن المرهون أمانة في يد المُرْتَهِنِ 
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استند الحنفية إلى ما روي عن عطاء: أن رجلاً رهن فرساً عند رجلٍ بحقّ فنفق الفرس عند المرتهن» 

فاختصم عند رسول الله كيد فقال للمرتهن : «ذَهَبَ حَقكُ)؛. 

وجه الدلالة: أنه لا يجوز أن يقال: ذهب حمّكٌ في الحبس إذ هذا مما لا يشكل ولا أن يكون المراد من 

الحنْ المطالبة برهن آخر؛ لأن ذلك لم يكن حقًا ثابتاً للمرتهن على الراهن يجب تنفيذهء فلم يبق إلا أن 

المراد ذهب حقّك من الدين؛ ولأنه ذكر الحق منكراً في أول الحديث» ثم أعيد معرفأء فيكون المراد 

بالمعرف ما هو المراد بالمنكر: 

قال تعالى: كما أَرْسَلَْا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرّسُولَ». اعترض هذا الدليل بما فى سنده 

من الطعون. وبما في دلالته . 

أخرجه أبو داود في #مراسيله؛ عن ابن المبارك عن مصعب بن ثابت قال: سَمِعْتُ عطاء يحدث «أن رَجُلا 

رَهَنَ هرسا فَتَمَقَ فِي يَدِوِء فقال رسول الله كَلِ: «ذَْمَبَ حَقّك»» انتهى. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في 

أثناء البيوع (حدثنا عبد الله بن المبارك) قال عبد الح في «أحكامه»؛ هو مرسل وضعيفء قال ابن القطان 

في كتابه : مظع و ثارك ينعيف اديت الوور تعن كني القلطك: وإن كان صدوقا انتهى . 

قال الدارقطني يرويه إسماعيل بن أمية وكان كذابا. 

من هذا نرى: أنه نازل إلى درجة من العف تجعله غير منظور إليه في باب الاستدلال على أن قول عطاء 

يخالفه مع أنه مروي عنه وهذا يرجح لدى العقل أنه غير ثابت عنه أو غير صالح في نظره ومع هذا 

يُحْثَمل أنه كك أراد (ذَمَبَ حَقَكٌ مِنَ الْوَثِيقَة قَةِ) بدليل أنه لم يسأل عن قدر الدين» وقيمة الفرسء فلم يتعين 

ما عيئوه» بل هذا الاحتمال هو الراجح. فلم ينهض . 

وإلى ما روي عن النبي كَكله: «الرَّهْنٌ بمَا فِيهِ ذَّهَبَتِ الرّهَانُ ما فِيهَاك» وفي رواية: «إِذَا عَمِيَ الرّهْنُ فَهُوَ يِمَا 

فيه) . 

إذ ا فيكون المعنى هلاك الرّهان يكون بما رهنت فيها من الذيون وعلى الرواية الثانية 

إذا اشتبهت قيمة الرّهن بعد هلاكهء بأن قال: كل من الرّاهن والمرتهن لا أدري كم كانت قيمته؟ فإن 

ماك بكوق ارهن لاسن الي 

وتعقب هذا الدليل بما في سنده ثم دلالته . 

قال عليه الصلاة والسلام: «إِذَا عَمِي الرَّهْنٌ فَهُوَ يما فِيهِه قلت: روي مسنداً ومرسلا فالمسند رواه 

الدارقطني في سننه في البيوع (حدثنا محمد بن مخلد. ثنا أحمد بن غالب. ثنا عبد الكريم بن روح عن 

هشام بن زياد عن حميد عن أنس عن النبي كَلِيهِ قال: «الوّهْنْ بمّا فيه» انتهى. قال الدارقطني: هذا لا 

يثبت عن حميد ومن بينه وبين مشايخنا كلهم ضعفاءء ثم أخرجه عن إسماعيل بن أمية. ثنا حماد بن 

سلمة عن قتادة عن أنس مرفوعاً نحوه قال: وهذا باطل عن حماد» وقتادة وإسماعيل» هذا يضع 

الحديث» قال ابن الجوزي في «التحقيق»: الأول فيه أحمد بن محمد بن غالب» وهو غلام خليل كان 

ل وعبد الكريم بن روح ضعفه الدارقطني» وقال أبو حاتم الرّازي مجهول وهشام بن 
د. قال يحيى: ليس بشيءء وقال النّسائي: متروك الحديثء وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات 

0 وفي الثاني إسماعيل بن أمية» قال الدارقطني: يضع الحديث وفي التَعلِيقَ على «نصب 

الراية؛ روي هذا الحديث من ثلاثة ثة طرق عند الدارقطني الأول والثاني؛ كما في التخريج: - 
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والثالث. ثنا عبد الباقي بن قانع. نا عبد الوارث بن إبراهيم» نا إسماعيل بن أبي أمية. نا سعيد بن 
راشد. نا حميد الطويل عن أنس فقول ابن الجوزي . وفي النّاني: سعيد بن راشد على ما قال: بل هو في 
الحديث الثالث؛ . 

وسعيد بن راشد» قال يحيى بن معين: ليس بشيء» وقال النسائي: متروك الحديث . 

وقال ابن حبان: لاا يجوز الاحتجاج به. انتهى . 

عبارة التتعليق معترضة بين كلام ابن الجوزي . 

وأما المرسل فرواه أبو داود في مراسيله عن علي بن سهل الرمليء ثنا الوليد ثنا الأوزاعي عن عطاءء عن 
النبي يه قال: «الرَّهْنْ بمَا فِيه؛ انته:: 

قال ابن القطان : مرسل صحيح انتهى . 

وأخرجه أيضاً عن طاوس مرفوعاً نحوه سواء. وأخرج أيضاً عن أبي الزناد قال: إن أناساً يوهمون في قوله 
عليه الصلاة والسلام «الرّهْنُ ما فِيه؛ء وَإِنّمَا قال ذلك فيما أخبرنا الثقة من الفقهاء إذا هلك وعميت قيمته. 
يقال حينئذٍ للذي رهنه: زعمت أن قيمته مائة دينار أسلمته بعشرين ديناراً ورضيت بالرهن . 

ويقال للآخر زعمت أن ثمنه عشرة دنانير فقد رضيت به عوضاً عن عشرين ديناراًء وأخرج الطحاوي في 
شرح «الآثار» في باب «الرهن» يهلك في يد المرتهن بسند صحيح عن أبي الزناد. 

قال: أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن 
محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة جة بن زيد وعبيد الله في مشيخة من نظرائهم أهل فقه. وصلاحء 
وفضلء فذكر ما جمع من أقاويلهم في كتابه على هذه الصفة أنهم قالوا: «الوّهْنُ بمَا فِيه إِذا كَانَ مَلِكُ 
وَعَمِيّثْ قَيْمَنّه2 ويرفع ذلك منهم الثقة إلى رسول الله كَل - قالوا: «الرّهْنُ بِمَا فِيهة» وهو حديث واحد 
روي بعدة روايات. 

هذه خلاصة ما قاله العلماء في سند هذا الحديث. تبين أن المسند مطعون في رواية بالكذب والضعف 
والوضع وأن المرسل وإن كان رجاله ثقات إلا أنه ليس في قوة حديث «لآ يَملِنُ اهن الوَهْنَ منْ رَامَئهُ له 
عَنْمُهُ وَعَلَيه غُرْمُة) ؛ لأنداوه ‏ م :طرق نكاد تكن ميد ناه بحارفة مطل ولالنة, 

على أنه لو كان في قوته؛ لاحتمل أن المرهون محبوس بما فيه أو مضمون بما فيه عند تعدي المرتهن أو 
تفريطه جمعاً بينه وبين حديث ١لا‏ يَغْلِنُ»: فلا ينهض على ما قالوا. 

وإلى الإجماع: روي عن علي رضي الله عنهء وكرم الله وجهه أنه قال: «يترادان الْمَضْل في الرَمْنكف 
وفيه دليل على أن المقبوض بحكم الرهن مضمونء وتقدم توضيحه بالمثال» وروي عن عمر وابن مسعود 
- رضي الله عنهما ‏ أنهما قالا: (إِنّهُ مَضْمُونٌ بالأقل من قيمتهء ومن الدّين. 

فإذا كانت القيمة أكثرء ؛ فالمرتهن في الفضل أمينٌء وهكذا روى محمد بن الحنفية عن على رضي الله 
عنهء وكرم الله وجهه: «أنَّ المُرْتَهِنَ في الْمَضْلٍ أمِينٌ» وروي عن الحسن البصري وشريح ومن معهما 'أَنهُ 
مَضْمُونٌ بِمَا فِيهِ قَلْتْ قيمة أو كثرت؛ فإنه ورد عن شريح «الرّهْنُ بِمَا فِهِ وَإن كان حَايَماً مِنْ حَدِيدٍ بمائة 
دِرْهم). 

هذا بيان الاختلاف الذي كان بين المتقدمين في الرّهن» وهذه الأقوال الثلاثئة متفقة في أصل الضمان 
ومجمعة عليه إلى أن أحدث الشافعي قولاً رابعاً: أنه أمانة» ولا يسقط شي من الدّين بهلاكهء وهو 
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نظرة منصفة ترينا مكانة هذا الإجماع. 

إذا بحثنا علمنا أنه لم يجىء فيه كلمة إلا عن عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم - من 
الصحاية . 

فأما عمر: فلم يصح عنه ذلك؛ لأنه من رواية عبيد بن عمير وعبيد لم يولد إلا بعد موت عمر أو أدركه 
صغيراً لم يسمع منه شيئاً قال البيهقي : ليس بمشهور عن عمر وأما ابن عمر: فلم يصح عنه؛ لأنه من 
رواية إيراهيم بن عمير عنهء وهو مجهول وقد روي عنه: «يتْرادَانِ المَضْلِه. وهو خلاف قول الحنفية . 
وأما عليى: فمختلف عنه في ذلك ا و ا قال ابن 
حزم: روينا من طريق الحججاج بْنِ مِنْهال. نا هَمّام بن يحيى أنا قتادة عن خلاس أن علي بن أ بى طالب 
قال في «الرهن» : «يترادان الْمَضْلٍ فَإِنْ أصَابَبْهُ جاة بَرىء؟. : فصح أنه لم يتراد الفضل إل فيما تلف 
بجناية المُرْنَهِن لا فيما أصابته جائحة» ل 

وأما عن ابن مسعود فهو غريب. ' 

وصح عن عطاء أنه قال: الرَّهْنُ وثيقة إن هلك. فليس عليه غرم بأخذ الدين الذي له كله . 

وصح عن الزهري أنه قال في الرهن يهلك أنه لم يذهب حق هذا إنما هلك من رب الرّهن له غنمه وعليه 
غرمه . 

فأين إجماع المتقدمين؟ ومن هنا يت يتبين أن دعوى أحداث الشافعي أن المرهون أمانة في يد المرتهن لا ظل 
لها من الحقيقة . 

الغابت لِلَمُرْتَهِنِ يد الاستيفاءء والحبس الدائم؛ لأن لفظه ينبىء عنه والأحكام الشّرعية تثبت على وفق 
معانيها اللغوية؛ ولأن الرهن وثيقة لجانب الاستيفاءء وهو أن يكون موصلا إليه ويثبت ذلك بملك اليد 
والحبس ليقع الأمن من الجحود مخافة جحود المرتهن المرهون؛ وليكون عاجزاً عن الانتفاع به فيسارع 
إلى قضاء الدين؛ ولضجره فإذا ثبت هذا المعنى ثبت الاستيفاء من وجهء وقد تقرر بالهلاك» فلو استوفى 
الدين بعده أدَى إلى الرّبا إذ يكون استيفاء ثانياًء ولا يلزم ذلك حال قيام الرهن؛ لأن استيفاء الأول ينتقض 
بالود على الراهنء فلا يتكررء ولا يقال: إنما صار مستوفياً بملك اليد لا بملك الرقبة» وقد بقي حمقّه من 
ملك الرّقبة فكان له أن يستوفي؛ ليأخذ حقه كاملاء أو صار مستوفياً بالمالية دون العين: فيكون له 
الاستيفاء ثانياً ؛ ليأخذ حقّه كاملاً في العين» لأنا نقول: لا وجه إلى استيفاء الباقي؛ وهو ملك الرقبة بدون 
ملك اليدء أو ملك العين بدون ملك المالية إذ لا يتصور ذلك» فيسقط ؛ للضرورة» كما إذا استوفى زيوفا 
مكان الجياد. 

فإن حقّه في الجودة يبطل ؛ لعدم تصور استيفاء ء الجودة وحدها بدون العين» :فإذا لم يملك العين بفي ملك 
الراهن فيهاء فتكون أمانة في يد المرتهن؛ ولهذا كانت نفقة المرهون حيّاء وكفنه ميت على الراهن؛ لأنهما 
مؤونة ملكه. 

ورد عليه أن ثبوت يد الاستيفاء والحبس الدائم لَيْسَا بموجبي عقد الرهن. ولو سلم ذلك لزم محظور آخر 
كلاف ميحطور الكيا» :وهر أنه إذا لم يستوفه ثانياً أصلاً أدى إليه ضياع بعض حَقَّهء وهو: استيفاء الرّقبة 
والتأدي إليه ضياع حقٌ المسلم محظور شرعاً أيضأًء فما الوجه في ترجيح اختيار هذا المحظور على اختيار 
المحظور الآخرء أي: محظور الرّبا لا شَكُْ أنه ترجيح بلا مرجح وهو باطل. 

وإلى أن المرهون قبض؛ للاستيفاء فيضمنه من قبضه لذلك» وكذا نائبه كحقيقة الاستيفاء . 
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تعقب بأن المستوفى صار ملكأ للمستوفي» وله نماؤه وغنمه فكان عليه ضَمَانْهُ وغرمه بخلاف الرهن 

وإلى أنه محبوس بدين» ال ل لاستيفاء ثمنه . 

واعترض بمنع أن المبيع ة قبل الْقبض مضمون . 

استدل الإمام مالك ومن معه بالاستحسانء ومعناه أن التهمة تلحق فيما يغاب عليه» ولا تلحق فيما لا 

يغاب عليه» وقد اختلفوا في معنى الاستحسان الذي يذهب إليه الإمام مالك فيضعفه قومء وقالوا: إنه 

قول بغير دليل ومعنى الاستحسان عند مالك: أنه جمع بين الأدلة المتعارضة» وإذا كان كذلك» فليس هو 

قولاً بغير دليل : ١‏ 

فكأنه جمع بين الأدلة المثبتة للضمان وبين الأدلة المثبتة؛ لأمانة المُرْتَهِن بأن هذه فيما يخفى وذه فيما يظهر. 

ونوقش بأن أدلة الضمان لم تصحّء فلا حاجة إلى الجمعء وعلى فرض صحتها فالجمع بأن أدلة الضمان 

محمولة على حالة التعدي والتفريط أولى. 

قال الشافعي بعد أن ذكر صوراً بين فيها تناقض القائلين بالضمان.» وبأن الزيادة أمانة: أخبرني من أثق به 

عن بعض من نسب إلى العلم منهم أنه يقول: 

لو رهن الجارية بألفء ثم أدى الألف إلى المرتهن» وقبضها منه ثم دعاه بالجارية» فهلكت قبل أن يدفعها 

إليه هملكت من مال الرّاهن» وكانت الألف مسلمة للمرتهن؛ لأنها حقّهء فإن كان هذا فقد صاروا إلى 

قولنا: وتركوا جميع قولهم. 

ورد على القائلين بأن الرّهن بما فيه حين قال قائل منهم: ألا ترى أنه لما دفع الرّهن يعني: بشيء بعينه» 

ففي هذا دلالة على أنه قد رضي الرّاهن والمرتهن بأن يكون الحقّ في الرهن. 

قال الشافعي: ليس في ذلك دلالة على ما قلت قال: وكيف؟ قال الشافعي إنما الرّضا بأن يتبايعاه» فيكون 

ملكا لِلْمْرْتَهِنء فيكون حينئذ رضا منهما به ولا يعود إلى ملك الرّاهن إلا بتجديد بيع منه. وهذا في قولنا 

وقولكم: ملك للراهن فأي رضا منهماء وهو ملك للراهن» بأن يخرج من ملك الراهن إلى ملك 

المرتهن؟ فإن قلت: إنما يكون الرضا إذا هلك.» فإنما ينبغي أن يكون الرضا عند العقدة والدفع. فالعقدة 

والدفع كانا والمرهون ملك للراهن» ولا يتحؤّل حكمه عما دفع به؛ لأن الحكم عندنا وعندك في كل أمر 

فيه عقدة. إنما هو على العقدة. 

ولعلي أكون بعد ما قدمت منصفاً إذا رجحت رأي القائلين أنه أمانة عند المُرْنَهِنء ولا يسقط بهلاكه شيء 
من الدين. والله أعلم بالصواب. 

الوضعيون يرون أنه أمانة إذا لم يعتد الدائن المرتهن أو يقصر في حفظه إلا إذا شرط المرتهن أنه ضمان له 

إذا تلف بسبب قهريء أو تأخر عن رد الشىء بعد إنذاره.(١)‏ 

وعندي اله ]ذا تاسر عن سايق ند الحطالء أو الإنذار يكون معتديًا فيضمن . 

أما ضمان المرتهن له بالشرط إذا هلك بسبب قهري» فليس بمشروع في نظري إذ المرتهن أمين» كما 

أوضحنا ذلك بالأدلة» فلا محل للضمان مطلقاًء وبما أن شرط المرتهن ضمان المرهون مخالف للأدلة 

التي ذكرناها فهو باطل. ينظر الرهن لشيخنا حسن مصطفى . 

وينظر: مغني الحنابلة 557/54» والمحلى 2557/65 وفتح العزيز ١١٠/78٠ء‏ وبداية المجتهد ”“/25894 

والمبسوط ١؟54/1.,‏ والأم 1437/5» والنظم المستعذب 2705/١‏ والخرشي 2505/65 ومنتقى الباجي 

0 والربلي 16/5 وبل الأوظا01:/9 ومني ني المحتاج شرح المنهاج 7/7 171. 5 
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احتعج بما روي عن رسولٍ الله يكلتد - أنه قال: «لا يُغْلقُ الرَهْنٌء لا يُغْلق الرَّهْنْ لا يغلقُ 
الْرَهْنْء هُوَ لِصَاحِبهِ الْذِي رَهَئَهُ؛ لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غرْمُةُه» فقد جعل النبيُ - عليه الصلاة 
والسلام ‏ غرمَ الرهن على الراهن. وَإنما يكون غرمه عليه إذا هلك أمانة ؛ لأن عليه قضاء دين 
المرتهن» فأما إذا هلك مضموناء كان غرمه على المرتهن حيث سقط حقه لا على الراهن, 
وهذا خلاف النص؛ ولأن عقد الرهن شرع وثيقة بالدين» ولو سقط الدين بهلاك المرهون لكان 
توهيئًا لا توثيًا؛ لأنه بَقَُ تعريض الحق للتلف على تقدير هلاك الرهن» فكان ثوهيناً للحق لا 
توثيقا له. 


و 


ولنا: ما روي عن النبىٌ عليه الصلاة والسلام - أَنّهُ قال: الرَهَنُ يما فيه" وفي رواية : 


)0غ( يوق مستدا وموسلا: 
00 اله ابببرع . حديث )١117(‏ قال: ا ٠»‏ نا 
قال العظيم آبادي: قال ابن الجوزي في التحقيق: الأول: أحمد بن محمد بن غالب وهو غلام خليل كان 
كذاباً يضع الحديث . 
وهشام بن زياد: قال يحيى: ليس بشيء» وقال النسائي: متروك الحديث» وقال ابن حبان ينفرد عن 
الثقات بالمعضلات. 
ا ا قال: ثنا عبد الباقي بن قانع نا عبد الرزاق بن إبراهيم 
نا إسماعيل بن أ ىا ست رن انيد سيد لطر عن دن قال: قال رسول الله كَللِةٍ. . . فذكره. 
تالة كدف نافيل بز أبي أمية» نا حماد بن سلمة» عن قتادة عن أنس . . . فذكره. 
قال الدارقطني إسماعيل هذا يضع الحديث» وهذا باطل عن قتادة وعن حماد بن سلمة. والله أعلم. 
قال العظيم أبادي في «التعليق المغني» وسعيد بن راشد» قال يحيى بن معين: ليس بشيء» وقال 
النسائي : متروك الحديث» وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به. 
او ل قال نا محمد بن مخلد نا أحمد بن عبد الله بن زياد 
الحنات ا أو الكلت امامل بن أبي أمية الزارع نا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس . . . فذكره. 
وأما المرسل: أخرجه أبو داود فى مراسيله .)١9٠0(‏ 
عن علي بن سهل الرملي ثنا الوليد ثنا الأوزاعي عن عطاء عن النبي - جَكِةٍ قال: «الرهن بما فيه . 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ 7؟75): قال ابن القطان: مرسل صحيح» انتهى. وأخرجه أيضاً عن 
طاوس مرفوعاًء نحوه سواء» وأخرج أيضاً عن أ. بى الزناد» قال : إنا ناساً يوهمون في قوله عليه السلام : 
«الرهن بما فيه؛» وإقما قال فلل كما أخيونا:النقة من النقهاءه إذا هلك رديت تيينهه يقال حينئذٍ للذي 
رهنهة : عت أن قبفعة ماثة ديتان: اليه يسوي ذينا را + ورضيت بالرهن» ويقال للآخر: وُعمنك أن - 
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[ذهب]"'' «الرّمَانٌ بِمَا فِييَاة» وهذا نص في الباب ولا يحتمل التأويل. 

ا ل نمق الفرّس عِنْدَهُ؛ فطالبَه 
المْتهنَ بَحَقَه فَأَخْتَصَمَا إلى سول الله تحت اعد 0 اذَهَبَ ا ولآن 
بالفكاك, او و ذكرناه في مسائل الخلاف . 

وأما ا يعوا شوو سر جه «لا يغلق يغلى الرّمْنَ؟؛ 


وقيل: معناه؛ أي : لا يستحقه المرتهن» ولا يملكه عند امتناع الراهن عن قضاء الدين» 
وهذا كان حكماً جاهلياء فجاء الإسلام فأبطله . 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ «علَيْهٍ عَرْمُةُ) أي : نمقته وكلمهء ومن نه تقول 
[وقوله:]'" إنه وثيقة» قلنا: معنى التوثيق فى الرهن هو التوصلّ إليه فى أقرب الأوقات؛ لأنه 
كان للمرتهن ولاية مطالبة الراهن بقضاء الدين من مطلق ماله وبعد الرهن حدئت له ولاية 
المطالية بالقضاء من ماله المعين. وهو الرهن بواسطة البيع. فازداد طريق الوصول إلى حقه 
فحصضل«معتى التوثيق 


- ثمنه عشرة دنانير» فقد رضيت به عوضاً من عشرين ديناراً. وأخرج الطحاوي بسند صحيح عن أبي الزناد» 
ل ا ل الي وعروة بن الزبيرء والقاسم بن 
محمدء وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد»ء ار أهل فقه. 
وصلاح» وفضل» فذكر ما جمع من أقاويلهم في كتابه على هذه الصفة»ء أ نهم قالوا: الرهن بما فيه إذا 
كان هلك» وعميت قيمته» ويرفع ذلك منهم الثقة إلى رسول الله كيد قالوا: يي انتهى . 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة )١187/1(‏ رقم (5871) وأبو داود في المراسيل (ص - )١75‏ رقم )١88(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )٠١7/5(‏ كتاب الرهن: باب الرهن يهلك في يد المرتهن» والبيهقي» 
)١3(‏ كتاب الرهن: باب الرهن مضمونء من طريق عبد الله بن المبارك عن مصعب بن ثابت قال: 
سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث أن رجلا ارتهن فرساً من رجل فنفق في يده فقال كلةِ للمرتهن ذهب 
حقك». 


وقال البيهقي: . : هو مرسل وفيه 58 مأ فيه . 
(*) سقط ضرة :كك : 
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فصل 
شروط كون الرهن مضمونا عند الهلاك 
وأما شرائط كونه مضموناً عند الهلاك. فأنوا» منها: قيام الدين؛ حتى لو سقط الدين 
من غير عوض ثم هلك الرهن في يد المرتهن هلك أمانة. 


وعلى هذا يخرج ما إذا أبرأ المرتهن الراهن عن الدين» ثم هلك الرهن في يد المرتهن؛ 
أنه يهلك بغير شيء» ولا ضمان على المرتهن فيه إذا لم يوجد منه منع الرهن من الراهن عند 
طلية): استحسانا » والقيامل أن .يضمن 6 وهو قول ازفن. 


ولو استوفى دينه ثم هلك الرهن في يده يهلك بالدين» وعليه بدل ما استوفى» وزفر 
سوى بين الإبراء والاستيفاء» ونحن نفرق بينهما. 


كأنه استوفى الدين ثم أبرأم. ثم هلك الرهنء. ولو كان ذلك. يضمنء كذا هذا؛ ولأن/ 
المرهون لما صار مضموناً بالقبض يبقى الضمان ما بقي القبضء» وقد بقي لانعدام ما 


وجه الاستحسان أن كون المرهون مضموناً بالدين يستدعي قيام الدين؛؟ لآن الضمان هو 
ضمان الدين» وقد سقط بالإبراء» فاستحال أن يبقى مضمونا به.» وقد خرج الجواب عن قوله 
إن الاستيفاء يتقرر عند الهلاك؛ لأنا نقول نعم إذا كان الدين قائماء فإذا سقط بالإبراءء لا 
يتصور الاستيفاءء وهذا بخلاف ما إذا استوفى الدين ثم هلك الرهن في يد المرتهن؛ لأن قبض 
الرهن قائمٌ. والضمان متعلقٌ بهء فيبقى ما بقي القبض ما لم يوجد المسقطء والاستيفاء لا 
يسقط الضمان بل يقرره؛ لأن المستوفي يصير مضموناً على المرتهن؛ بخلاف الإبراء؛ لأنه 
مسقط؛ لأن الإبراء إسقاط» فلا يبقى الضمان» فهو الفرق؟ هذا إذا لم/ يوجد من المرتهن منع 
الرهن من الراهن بعد طلبه» فإِنْ وجد هلك الرهن فى يدهء ضمن كل قيمته؛ لأنه صار غاصبا 
بالمنع» والمخغصوب تشعون: كل القية »ا وغلن هذا يخرييهما إذا أحدت المرأة بصداقها رهناً 
ثم طلقها الزوج قبل الدخول» ثم هلك الرهن في يدها - أنه لا ضمان عليها في نصف الصداق 
الذي سقط بالطلاق؛ لأنها لم نَصرْ مستوفية لذلك النصف عند هلاك «لرهن؛ لسقوطه بالطلاق» 
فلم يبق القبض مضمونا. 

وكذلك لو أخذت بالصداق رهناء ثم ارتدت قبل الدخول بها حتى سقط الصداق» ثم 
هلك الرهن في يدهاء لا ضمان عليها؛ لأن الصداق لما سقط بالردة لم يبق القبض مضموناء 


أم٠١/ع‎ 
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فصار كما لو أبرأته عن الصداق. ثم هلك الرهن في يدهاء ولو لم يكن المهر"'' مسمى حتى 
وجب مهر المثل. فأخذت بمهر المثل رهناً ثم طلقها قبل الدخول بهاء حتى وجبت عليه 
المتعة؛ لم يكن [لها أن : تحبس] "' الرهن بالمتعة» ولو هلك في يدها ولم يوجد منها منع ؛ 
يهلك بغير شيء». والمتعة باقيةة على الزوج ؛ وهذا قول أبي يوسف . 


رهناً بالمتعة؟ عن أبي يوسف لا يكونء وعند محمد يكونء. ولم يذكر قول أبي حنيفة في 
الأصل. وذكر الكرخي ‏ رحمه الله - قولَّهُ مع قول أبي يوسف . 


وجه قول محمد إن الرهن بالشيء رهن ببدله في الشرع؛ لأن بدل الشيء يقوم مقامه كأنه 
هو؛ لهذا كان الرهن بالمغصوب رهنا بقيمته عند هلاكه. والرهنٌ بالمسلم فيه رهنا برأس مال 
الل" عق الاقالة:.والمفعة يدل عن تفلف مير البعر 927 لاحرجيي بالسنية الثف سنن 
مهر المثل. وهو النكاح عند عدمهء وهذا حد البدل في أصول العم 


ولأبي يوسف أن المتعةً وجبث أصلاً بنفسهاء ٠‏ لا بدلا عن مهر المثل والسبب انعقد 
لوجوبها ابتداءً؛ كما أن العقد لوجوب مهر المثل بالطلاق زَال في حق أحد التمكمية: ٠‏ وبقي 
في حق الحكم الآخرء إلا أنه لا يعمل فيه إلا بعد الطلاق. فكان الطلاق شرط عمل 
السبب» وهذا لا يذل على كونها بدلاً؛ كما في سائر الأسباب المعلقة ‏ بالشروطء ولو أسلم 
في طعام وأخذ به رهئّاء ثم تفاسخا العقد. كان له أن يحبس الرهن برأس المالٍ؛ لأن رأسٌّ 
المال بدل عن المسلم فيه. فإن هَلَكَ الرهن في يده يهلك بالطعام؛ أن التبضن حين. جرد 
وقع بد" بالطعام وبالإقالة لم يسقط الضمان أصلاء لأن بَدَلَهُ قائمٌ من قدر” امل 
العالع: فى : القيقى ‏ مقدهو ا ان :ها كان 4 كلانه ا ذا أبرأه عن الدين» ثم هلك الرهن 
في يد المرتهن ؟ أنه يهلك بغير شيء؛ لأن الضمان هناك سقط أصلاة راشا فخرج القبض 
من أن يكون مضموناً. 


ولو اشترى عبد وتقابضًاء ثم تفاسخاء كان للمشتري أن يحبس المبيع حتى يستوفي 
القمة) لآن المتترى يعد الناسة سخ ينزل منزلة البائع» وللبائع حق حبس المبيع حتى يستوفي 
الثشمن؛ فكذا المشتري». وكذلك لو أن البائع سلّم المبيع وأخذ بالشمن رهناً من المشترق» انه 
تَقَايَلاء كان للبائع أن يحبس الرهن حتى يقبض المبيع كما في السلم [فإن هلك الرهن في يده 


)1( ف : الرهن . (4) في ط: المهر. 
(0) في ط: له أن يحبس . (5) في ط: أصل الشيوع . 
(0) في ط: المال. () في ط: وهو. 


كتاب الرهن "١‏ 


يهلك بالثمن لأن القبض حين وجوده وقع مضموناً بالثمن فلا يتغير عما كان عليه كما في السلم 
والله أعلم]”'' . 
ومنها: أن يكون هلاك المرهون في قبض الرهن؛ فإن لم يكن لا يكون مضموناً بالدين» 
وَإن بقى عقد الرهن؛ لأن المرهون إنما صار مضمونا بالقبض» فإذا خرج عن قبض الرهن لم 
وعلى هذا يخرج ما إذا عْصَبَ الرهن غاصبٌ فهلك في يده؛ أنه لا يسقط شيء من 
الدين؛ لأن قبض الغصب أبطل قبض الرهن”"*» وَإِن لم يبطل عقد الرهن حتى كان للمرتهن أن 
ينقض قبض الغاصب فيرده إلى الرهن . 


وَعَلَى هذا يخرج ما إذا استعار المرتهن الرهن من الراهن لينتفع به فهلك؛ أنه إن هلك 
قبل أن يأخذ في الانتفاع أو بعد ما فرغ عنهء يهلك بالدين» وَإِنَ هلك في حال الانتفاع» يهلك 
أمانة؛ لأن المرهون قبل أن يأخذ في الانتفاع على حكم قبض الرهن؛ لانعدام ما ينقضه وهو 
قبض الانتفاع, وَإذا أخذ في الانتفاع فقد نقضه لوجود قبض الإعارة؛ وقبض الإعارة ينافي 
قبض الرهن» لأنه قبض أمانة؛ وقبض الرهن قبض ضمان, فإذا جاء أحذهما انتفى الآخر» ثم 
إذا فرغ من من الانتفاع فقد انتهى قبض الإعارة. فعاد قبض الرهن . 


وكذلك إذا أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع بالمرهون» فهو على [هذا]"" التفصيل» ولو 
استعاره الراهن من المرتهن لينتفع به فقبضه )2 خرج عن ضمان الرهن ؛ حتى لو هلك في يده 
يهلك أمانة» والدين على حاله؛ لأن قبضه قبض العارية» وأنه قبض أمانةً» فينافى قبض 
الضمان؛ وكذلك لو أذن المرتهن للراهن بالانتفاع بالرهن؛ وكذلك لو أعاره الراهن من أجنبيٌ 
بإذن المرتهن أو أعاره المرتهن بإذن الراهن من أجنبىٌ وسلمه إلى المستعير» فالمرهون في هذه 
الوجوه كلها يخرحٌ عن ضمان الرهن» ولا يخرج عن عقد الرهن» والخروج عن الضمان لا 


ولو كان المرهون جاريةًٌ فاستعارها الراهن»؛ فولدت فى يده ولدآاء فالولد رهن؛ لأن 
الأصل مرهون لقيام عقد الرهن؛ حتى لو هلكت الجارية قبل أن يقبض المرتهن الولدء فالدين 
قائم؛ والولد رهن بجميع المال؛ لأن الضمان وإن فات» فالعقد قائم»ء وفواتٌ الضمان لا 
يجب بطلان العقد» على ما را 


)١(‏ سقط في ط. (6)- “في 21 الدين. 
(*) سقط في ط. 


غم ٠‏ كتاب الرهن 





وإذا بقي العقد في الأم» صار الولد مرهوناً تبعاً للأم» فكان له أن يحبسه بجميع المال؛ 
وكذا لو ولدت هذه الابئة ولداً؛ فإنهما رهن بجميع المال» وَإن مانًا لم يسقط شيءٌ من الدين؛ 
لأن الولد ليس بمضمون؛ ألا ترى أن الأم لو كانت قائمةٌ فهلك الولد لا يسقط شيءٌ من 
الدين؛ فكذا إذا كانت هالكة» ولا يفتك الراهن واحداً منهما حتى يؤدي المال('' كله؛ لأنهما 
دخلا جميعاً في العقدء فلا يملك الراهن التفريق . 


ولو مات الراهن» والرهنُ قائمٌ في يده قبل أن يرده إلى المرتهن» فالمرتهنٌ أحقٌّ به من 
سائر الغرماء؛ لقيام عقد الرهنء وَإِنَ بطل الضمان كما في ولد الرهن أن المرتهن أحق به وَإِنْ 
لم يكن فيه ضمان. 

ولو أعار الراهن الرهن من المرتهن» أو أذن له بالانتفاع به» فجاء يفتك الرهن وهو ثوب 
ونة ترفغ فاختلفاء فقال الراهن: حدث هذا في يدك قبل اللبس أو بعد ما لبسته ورددته إلى 
الرهن» وقال المرتهن: لا بل حدث هذا في حال اللبس» فالقول قول المرتهن؛ لأنهما لما 
اتفقا على اللبس فقد اتفقا على خروجه من الضمان» فالراهن يدعي عوده إلى الضمان» 
والمرتهن ينكر» فكان القول قَولَهُ. 


هذا إذا اتفمًا على اللبس واختلمًا في وقتهء فأما إذا اختلمًا فى أصل اللبس فقال الراهن: 
لم ألبسه ولكنه تخرق» وقا المرتهنٌ: لبستَهُ فتخرق» فالقولٌ قولٌ الراهن؛ لأنهما اتفقا على 
دخوله في الضمان: فالمرتهنٌ بدعواه اللبس”'' يدعي الخروج من الضمانء والراهن ينكرء 
فكان القول قوله. 

وَإنْ أقام الراهن البينة أنه تخرق في ضمان المرتهن» رام المرتهن البينة أنه تخرق بعد 
خروجه من الضمان فالمينة بينة الراهن» لأن بينته مثيتة ؛ لأنها تثبت الاستيفاءء ود ة المرتهن 
تنفي الاستيفاء. فالمشتة أولى : 


111 ومنها: أن يكون المرهون مقصوداًء فلا تكون الزيادة المتولدة من الرهن أو ما/ في حكم 
المتولد؛ كالولدء والثمرء واللبن» والصوف. والعقر؛ ونحوها ‏ مضموناً إلا الأرش خاصّةء 
حتى لو هلك شيء من ذلك لا يسقط شيء من الدين إلا الأرش؛ فإنه إذا هلك تسقط حصته 

من الدين» وَإنما كان كذلك لأن الولد ليس بمرهون مقصوداء بل تبعاً للأصل ؛ كولد المبيع 
على اص امحابه اي 0 ال و ل ل إلا إذا 


(0) فى 1[ الدين. (0) في أ: القبض. 


كتاب الرهن يفف 





بخلاف الأرش؛ لأنه بدلُ المرهون؛ لأن كل جزء من أجزاء الرهن مرهونٌء وبدل الشيء قائمٌ 
مقامه؛ كأنه هوء فكان حكمه حكم الأصل. والأصل مضمون؛ فكذا بدله؛ بخلاف 1 
ونحوهء وبخلاف الزيادة على الرهن أنها مضمونة لأنها مرهونة مقصوداً لا تبعاً؛ لأن الزيادة إذا 
صحت التحقت بأصل العقدء كان العقد ورد على الزيادة والمزيد عليه؛ على ما نذكر في 
مرقيعة :إن شاء الله تعال. . 1 


ولو هلك الأصل وبقيت الزيادة» يقسم الدين على الأصل والزيادة؛ على قدر قيمتهما 

وتعتبر قيمة الأصل وقت القبضء وَإن شئت قلت: وقت العقدء وهو اختلاف عبارة والمعنى 
واحدٌ؛ لأن الإيجاب والقبول لا يضير عقداً شرعاً إلا عند القبضص» وتعتبر قيمة الزيادة وقت. 
الفكاك؛ لأن الأصل إنما صار مضموناً بالقبض» فتعتبر قيمة يوم القبض» والزيادة إنما يصير لها 
حضة من الضمان بالفكاك”'؟: فتعتبر قيمتها حينئل» إلا أن هذه القسمة للحال ليست قسمة 
حقيقية» بل من حيث الظاهر؛ حتى تتغير بتغير قيمة الزيادة والنقصان من حيث السعر والبدن. 
والقسمة الحقيقية وقت الفكاك» ولا تتغير القسمة بتغير قيمة الأصل بالزيادة والنقصان في السعر 
أو في البدن؛ ولأن الأصل دخل في الضمان بالقبض» والقبض لم يتغير فلا يتغير الضمان. 
والولد إنما يأخذ قسطا من الضمان بالفكاك» فتعتبر قيمته يوم الفكاك . 


وشرح هذه الجملة* إذا رهن :جارية قبسعها آلف يألن» فولدت: ولدا يساوئ الفا :فإن 
الدين يقسم على قيمة الأم والولد نصفين» فيكون في كل واحد منهما خمسمائة» حتى لو 
هلكت الأم سقط نصف الدين وبقي الولد رهناً بالنصف الباقي» يفتكه الراهن به إن بقي إلى 
وقت الافتكاكء وَإن هلك قبل ذلك هلك بغير شيء. وجعل كأنه لم يكن. وعادت حصته من 
الدين إلى الأم» وتبين أن الأم هلكت بجميع الدين» إن لم يهلك لكن تغيرت قيمته إلى 
الزيادة» فصار يساوي ألفين . بطلت قسمة الأنصاف وصارت القية ات : تُلّهَا الدين في 
الولد. والثلتٌُ في الأمء وتيف أن الأم هلكت بثلث الدين وبقىي الولد رهن بالثلئثين» فإن 
ازدادت قيميُّهُ وصار يساوي ثلاثة ألاف. بطلت قسمة الأثلاث وصارت القسمة أرباعاء ثلاثة 
أرباع الدين في الولد» وربع في الأم وتبين أن الأم هلكت بربع الدين وبقي الولد رهن بثلاثة 
أرباعه. ولو تغيرت قيمته إلى النقصان فصار يساوي خمسمائة» بطلت قسمة الأرباع وصارت 
القسمة أثلاثاً: ثلثا الدين في الأم والثلث في الولدء وتبين أن الأم مَلْحبْ بثلثي الدين وبقي 
الولد رهئاً بالنلث» هكذا على هذا الاعتبار» وسواءٌ كان الولد واحداً أو أكثر ولدوا معا أو 
متفرقاً؛ يقسم الدين على الأم وعلى الأولاد على قدر قيمتهم» لكن تعتبر قيمة الأم يوم العقد. 


)١(‏ في أ: بالهلاك. 


“الاب 


ؤغؤوؤظ>2»> كتاب الرهن 





وقيمة الأولاد يوم الفكاك؛ لما ذكرناء وولد الولد في القسمة حكمه حكم الولد. حتى لو 
ولدت الجارية بنتا ثم ولدت بنتها ولدأء فهما بمنزلة الولدين حتى يقسم الدين على الجارية 
وطابهما على كدر ببستيو ولا رتسم على الجاريه وعلى الولد الأصلي . ثم يقسم باقيه عليه 
وعلى ولده؛؟ لأن ولد الرهن ليس بمضمون حتى يتبعه ولده؛ فكانهما في الحكم ولدان. 
خمسمائة» أو زادت قيمتها فصارت تساوي ألفين» والولد على حاله/ يساوي ألفاء فالدين 
بينهما نصفان لا يتغير عما كان؛ وإن كانت الأم على حالها وانتقصت قيمة الولد بعيب دخله. 
أو لسعرء فصار يساوي خمسماثئة»؛ صار الدين فيهما أثلاثاً؛ الثلثان في الأمر. والثلث في 
الولد. 

ولو زادت قيمة الولد فصار يساوي ألفين؛ فثلثا الدين في الولدء والثلتٌ في الأمر؛ حتى 
لو هلكت الأم يبقى الولد رهن بالثلثين؟ لما ذكرنا أن الأصل إنما دخل تحت الضمان بالقبض» 
والقبض لم يتغير فلا تتغير القسمة» والولد إنما يصير له حصة من الضمان بالفكاك» فتعتبر 

ولو اعورّتٍ الأم بعد الولادة» أو كانت اعورت قبلهاء ذهب من الدين بعورها ربعه. 
وذلك ماثتان وخمسون. وبقي الولد رهن بثلاثة أرباع الدين؛ وذلك سبعمائة وخمسون. 

وهذا الجواب فيما إذا ولدت ثم اعورت ظَاهِرٌ؛ لأن الدين قبل الإعورار كان فيهما 
نصفين في كل واحد منهما خمسمائة» فإذا اعورت والعين من الآدمي نصفهء فذهب قدر ما 
فيها من الدين وهو نصف نصف الدين؛ وهو ربع الكل؛ وبقي الولد رهناً ببقية الدين وهو ثلاثة 

فأما إذا اعورت ثم ولدتء» ففيه إشكال من حيث الظاهرء وهو أن قبل الإعوار كان كأن 
كل الدين فيهاء وبالإعوار ذهب النصف وبقي النصف. فإذا ولدت ولدًا فينبغي أن يقسم 
النصف الباقى من الدين على الجارية العوراء وعلى ولدها أثلانًا؛ الثلئان على الولد والثلث 
على الأم. 

والجواب: أن ذهاب نصف الدين بالإعورار لم يكن حتماًء بل على [طريق”'" التوقف 
على تقدير عدم الولادة» فإذا ولدت تبين أنه لم يكن ذهب بالإعوار إلا ربع الدين؛ لأن الزيادة 
تجعل كأنها موجودة لدى العقد. فصار كأنها ولدت ثم اعورت» ولو هلك الولد وقد اعورٌت 


)١(‏ في أ: الولد. (0) سقط في ط. 


كتاب الرهن ف 





الأم قبل الولادة أو بعدهاء ذهب نصف الدين بالإعورار؛ لأن الولد لما هلك التحق بالعدم 
وجعل كأن لم يكن. وعادت/ حصته إلى الأمء وتمن أن الأم كانت رهناً بجميع الدين. فإذا 
اعورّت ذهب بالإعوار نصفه» وبقي النصف الآخرء ولواح ولت ولحة اعور, لم يسقط 
بإعوراره شيء من الدين؛ لأنه لو هلك لا يسقطء فإذا أعور أَوْلَىْء لكن نلك القسمة التي 
كانت من حيث الظاهر تء تتغير؛ لأنها تحتمل التغيير بتغير قيمة الولد إلى الزيادة والنقصان؛ لما 
دكرنا فيما تقدم. 


وعلى هذا تخرج الزيادة في الرهن أنها مضمونة على أصل أصحابنا الثلاثة؛ بأن رهن 
جارية ثم زاد عبداً؛ لأن هذه زيادة مقصودة لورود فعل الرهن عليها مقصوداًء فكانت مرهونة 
أصلا لا تبعاأً فكانت مضمونة» ويقسم الدين على المزيد عليه والزيادة. 

وجملة الكلام في كيفية الانقسام أن الراهن لا يخلو إما إن زاد في الرهن وليس في الرهن 
نماء» وإما إن كان فيه نماء» فإن لم يكن فيه نماء يقسم الدين على المزيد عليه» والزيادة على 
قدر قيمتهاء ؛ حتى لو كانت قيمة الجارية ألفا وقيمة العبد ألف» والدين ألف كان الدين فيهما 
نصفين؟ فى كل ,واحد متهم كمسيالة: 

ولو كانت قيمة العبد الزيادة خمسمائة» كان الدين فيهما أثلانًاء الثلثان في العبد والثلث 
في الجارية, وأيهما هلك يهلك بحصته من الدين؛ لأن كل واحد منهما مرهونٌ مقصودًا لا 
عا إلا أنه تعتبر قيمة المزيد عليه يوم العقد؛ وخوانوم تبضة وليه الزيادة يوم الزيادة وهو يوم 
قبضهاء ولا يعتبر تغير قيمتها بعد ذلك ؛ لأن الزيادة والنقصان كل واحد منهما إنما دخل في 
00 ؛ فتعتبر قيمته يوم القبض. والقبض لم يتغير بتغير القيمة» فلا تتغير القسمة. 
بخللاف ان "أ قيادة الرهن وهى نماؤه؛ أن القسمة تتغير بتغير قيمتها؛ لأنها مرهونة تبعاً لا 
أصلاًء والمرهون تبعاً لا يأخذ حصة من الضمان إلا بالفكاك فتعتبر قيمتها يوم الفكاك: 

لو نقص الرهن الأصلي في يده حتى ذهب قدره من الدين» ثم زاده الراهن بعد ذلك 
رهناً آخر؛ ؟ يقسم ما بقي من الدين على قيمة الباقي» وى وماراده بوم مع بعر 11/1 
إذا رهن جارية قيمتها ألف بألف. فاعورت حتى ذهب : نصف الدين وبقي النصف. ثم زاد 
الراهن عبداً قيمته ألف». يقسم النصف الباقي على قيمة الجارية عوراء.ء وعلى قيمة العبد الزيادة 
أثلانًا ؛ فيكون ثلثا هذا النصف وذلك ثلثمائة وثلاثة وثلاثون. وثلث في العبد الزيادة» والثلث 
وذلك ماثة وستة وستون. وثلثان في الجارية . 


)200 سقط في ط. 


5735 كتاب الرهن 


فرق بين الزيادة في الرهن واب ]"”” زناذة الرهن ؛ وهي نماؤه؟ يأن اعورت الجارية ثم 
ولدت ولداً قيمته ألف؛ أن الدين يقسم على قيمة الجارية يوم القبض صحيحة وعلى قيمة الولد 
يوم الفكاك نصفين» فيكون في كل واحد منهما خمسمائة؛ ثم ما أصاب الأم وهو النصف 
ذهب بالإعورار نصفه»ء وهو مائتان وخمسونء وبقي ثلاثة أرباع الدين» وذلك سبعمائة 
وخمسون» في الأم والولد ثلثا ذلك خمسمائة في الولد وثلث ذلك مائتان وخمسون في الأم. 
وفي الزيادة على الرهن يبقى الأصل» والزيادة بنصف الدين. 

ووجهُ الفرقي بين الزيادتين أن حكم الرهن في هذه الزيادة وهي الزيادة على الرهن ثبت 
بطريق الأصالة لا بطريق التبعية؛ لكونها زيادة مقصودة لورود فعل العقد عليها مقصوداء فيعتبر 
فى القسمة ما بقي من الدين وقت الزيادة. ولم يبق وقت الزيادة إلا النصف». فيقسم ذلك 
النصف عليهما على قدر قيمتهما؛ بخلاف زيادة الرهن؛ لأنها ليست بمرهونة مقصودًا؛ لانعدام 
وجود الرهن فيها مقصوداًء بل تبعاً للأصل؛ لكونها متولدة منه» فيثبت حكم الرهن فيها تبعًا 
للأصل؛ كأنها متصلة بهء فتصير كأنها [كانت7'' موجودة عند العقدء فكانت الثابت في الولد 
غير ما كان ثابنًا في الأم» فيعتبر في القسمة قيمة الأم يوم القبض . 

وكذلك لو قضى الراهن للمرتهن من الدين خمسمائة» ثم زاده في الرهن عبذا قيمته 
ألف ؛ أن هذه الزيادة تلحق الخمسمائة الباقية» فيقسم على نصفه قيمة الجارية وهي خمسمائة. 
وعلى قيمة العبد الزيادة وبقى ألف أثلائًا؛ ثلثاها فى العبد» وثلثها فى الجارية» حتى لو هلك 
العبد هلك بثلثى الخمسمائة؛ وذلك ثلثماثة وثلائة وثلائون وثلث» ولو هلكت الجارية هلكت 
بالثلثك؛ وذلك ماثئة وستة وستون وثلثان؛ لأن الزيادة زيادة على المرهون» والمرهون محبوس 
بالدين/ والمحبوس بالدين هو نصف الجارية لا كلهاء ولم يبق نصف الدين لصيرورته مقضياء 
فالزيادة تدخل في الباقي وينقسم الباقي على قيمة نصف الجارية وعلى قيمة الزيادة أثلانًا . 

ولو قضى خمسمائة ثم اعورت الجارية قَبْلَ أن يزيد الرهن» ثم زاد عبدًا قيمته ألف ‏ 
درهمء قسم مائتان وخمسون على نصف نصف الجارية العوراء وعلى الزيادة على خمسة 
أسهم. أربعة من ذلك في الزيادة» وسهم في الجارية العوراء؛ لأنه لما قضى الراهن خمسمائة 
فرغ تصف الجارية شائعًا من الدين» وبقي النصف الباقي في نصفها شائعًا؛ وذلك خمسمائة» 
فإذا اعورّت فقد ذهب نصف ذلك النصف يما فيه من الدين» وذلك مائتان وخمسون» وبقىي 
مائتان وخمسون من الدين فيما لم يذهب من نصف الجارية» فإذًا هذه الزيادة تلحق هذا القدرء 
فيقسم هذا القدر في الأصل والزيادة أخماسًا؛ أربعة أخماسه وذلك ماثتان في الزيادة وخمسه 
وذلك خمسون في الأصل . 


)1غ( سقط في ط. 0( سقط في ط. 


كتاب الرهن يفف 





هذا إذا زاد وليس فى الرهن نماءء فأما إذا زاد وفيه نماءًٌ؛ بأن رهن جارية قيمتها ألف 
بألف». فولدت ولدًا اك ألقاء ثم زاده عبذا قيمته ألف, فالراهن لا يخلو إما إن زاد والأم 
قائمة» وَإما إن زاد بعد ما هلكت الأم» فإنِ كانت قائمة فزاد؛ لا يخلو إما إن جعله زيادة على 
الولد أو على الأم أو عليهما جميعاً. أو أطلق الزيادة ولم يسم المزيد عليه أنه الأم أو الولد؛ 
فإن جعله زيادة على الولد فهو رهن مع الولد خاصة» ولا يدخل في حصة الأم؛ لأن الأصل 
وقوع تصرف العاقل على الوجه الذي أوقعه. وقد/ جعله زيادة على الولدء فيكون زيادة معه؛ م/؟1اي 
فيقسم الدين أولاً على الأم والولد على قدر قيمتهما؛ تعتبر قيمة الأم يوم العقد. وقيمة الولد 
يوم الفكاك؛ ثم ما أصاب الولد يقسم عليه وعلى العبد الزيادة على قدر قيمتهماء وتعتبر قيمة 
الولد يوم الفكاك لما بينا فيما تقدم» وقيمة الزيادة وقت الزيادة وهي وقت قبضها؛ لأنها إنما 
جعلت في الضمان بالقبض.» فتعتبر قيمتها يوم القبض . 

ولو هلك الولد بعد الزيادة بطلت الزيادة؛ لأنه إذا هلك جعل كأن لم يكن أصلاً ورأسّاء 

تتحقق الزيادة عليه؛ لأن الزيادة لا بد لها من مزيد عليه» فتبين أن الزيادة لم تقع رهنًا. 

وَإنَ جعله زيادة على الأم فهو على ما جعل؛ لما ذكرنا أن الأصل اعتبار تصرف العاقل 
على الوجه الذي باشره؛ ولأنه لو أطلق الزيادة لوقعت على الأم؛ فعند التقييد والتنصيص 
5 

وإذا وقعت زيادة على الأم جعل كأنها كانت موجودة وقت العقدء فيقسم الدين عليهما 
على قدر قيمتهماء تعتبر قيمة الأصل يوم العقد وقيمة الزيادة يوم القبض» ثم ما أصاب الأم 
يقسم عليها وعلى ولدها؛ على اعتبار قيمة الأم يوم العقد وقيمة الولد يوم الفكاك. 

ولو مات الولد أو زادت قتمتة:. أى ولت : :ولد فالحكم في حق العبد للزيادة لا تتغير» 
ويكتسم الدين أولاعان الجكارية والغين تفي ٠‏ ثم ما أصاب الأم يقسم عليها وعلى ولدهاء 
فتعتبر زيادة الولد في حق الأم ولا تعتبر فى حق العبد» سواء زاد بعد حدوث الولد أو قبله؛ 
لأن الولد في حق الزيادة وجوده وعدمه بمنزلة واحدة. 


ولو هلكت الأم بعد الزيادة ذُْهَبَ ما كان فيها من الدين وبقى الولد؛ والزيادة بما فيهما 
بخلاف ما إذا هلك الولد أنه تبطل الزيادة؛ لأن بهلاك الأم لا يتبين أن العقد لم يكن» بل 
يتناهى ويتقرر حكمهء فهلاكه لا يوجب بطلان الزيادة بخلاف الولد؛ لأنه إذا هلك التحق 
بالعدم من الأصلء وجعل كأن لم يكن» فتبين أن الزيادة لم تصحٌّ رهئًا. 

ولو هلك الولد بعد الزيادة ذهب بغير شىء؛ لآن الولد غير مضمون بالهلاك». فإذا هلك 
جعل كأن لم يكن» وجعل كأن الزيادة حدثت ولا بد للجارية كذلك وإن جعله زيادة على الأ 
والولد جميعًاء فالعبد زيادة على الأم خاصّةٌ ولا عبرة للولد في حق الزيادة» ولا يدخل في 


ع/ ممأ 


"5 كتاب الرهن 


حصتهاء وإنما يعتبر فى حق الأم ويدخل في حصة الأم» والولد في حق الزيادة حال وجود 


الأم كالعدم» فلا تصلح"'' الزيادة عليه في حال قيام الأم» فيقسم الدين على الأصل والعبد 
الزيادة باعتبار قيمتهما قيمة الأصل يوم العقد» وقيمة الزيادة يوم الزيادة» ثم يقسم ما أصاب 
الأم قسمة أخرى بينها وبين ولدها؛ على اعتبار قيمتها ويوم العقد يوم الفكاك؛ كذلك - 
أطلق الزيادة و يسم الأم ولا الولد. فالزيادة رهن مع الأم خاصة؛ ‏ لأن الزيادة لا بد لها من 
مزيد عليه» وكل ا على الانفراد يصلح مزيذا عليه. إلا أن الأم أصل في الرهن 
والولد تابع : فعذل الإطلاق جعلها زيادة على الأصل أولئ: وَإذا صارت الزيادة رهنًا مع الأم 
يقسم الدين قسمين؟ على نحو ما بينا. 


هذا إذا كانت الأم قائمة وقت الزيادة» فأما إذا هلكت الأم ثم زادوا العبد زيادة على 
الولد؛ فكانا جميعًا رهئًا بخمسمائة» يفتك الرهن كل واحذد منهمًا بمائتين وخمسين؛ لأن 
الزيادة تستدعي مزيذا عليه. والهالك خرج عن احتمال ذلك» فتعين الولد مزيذا عليه وقد 
ذهب نصف الدين بهلاك الأم» وبقي النصف وذلك خمسمائة» فينقسم ذلك على الزيادة والولد 
على قدر قيمتهماء ولو هلك الولد أخذ الراهن العبد بغير شىء» لأنه لما هلك فقد التحق 
بالعدمء وجعل كأنه لم يكن. وعادت حصته إلى الأم» فتبيّنَ أنها هلكت بجميع الدين» فتبين 
أن الزيادة حصلت بعد سقوط الدين» فلم تصح. 

ولو هلك العبد الزيادة بعد هلاك الولد في يد المرتهن هلك أمانةً؛ إلا إذا منعه بعد 
الطلب؟؛ لأنه تبين أنه لم يكن رهنًا في الحقيقة؛ لما بينا فصار كما إذا رهن بدين ثم تصادقا 
على أنه لا دين ثم هلك الرهن؛ أنه يهلك أمانة لما قلنا/ ؛ كذا هذا إلا إذا منع بعد الطلب؛ 
لأنه صا ر غاصبًا ,المنع» ٠‏ فيلزمه ضمان الغصب . 

وأما بيان كيفية الضمان وقدره» فالرهن لا يخلو إما أن يكون من جنس حق المرتهن» أو 
من خلاف جنس حقه» فإن كان من خلاف جنس حقة فإما أن يكون شيئًا واحذاء وَإما أن 
يكون أشياء»ء فإن كان شيئًا واحذا يهلك مضمونًا بالأقل من قيمته ومن الدين . 

وتفسيره إذا رهن عبدًا قيمته ألف بألف» فهلك؛ ذهب الدين كله» وَإِن كانت قيمة العبد 
ألفين فهلك» وذهب كل الدين أيضًاء وفضل الرهن يهلك أمانة» وَإن كانت قيمته خمسمائة 
ذهب من الدين خمسمائة» ويرجع المرتهن على الراهن بفضل الدين» وهذا قول عامة العلماء 
وجماعة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ مثل سيدنا عمرء وعبد الله بن مسعودء وهو رواه عن 
سيدنا على - رضي الله عنهم . 


كتاب الرهن اخ 





ومنهم من قال: إنه مضمون بقيمته بالغةَ ما بلغت» أي : على المرتهن فضل قيمة الرهن؛ 
وهكذا روي عن ابن سيدنا عمر - رضي الله عنهما -. 


ومنهم من قال: إنه مضمون بالدين بالعًا ما بلغ أي: يذهب كل الدين» قَلَتْ قيمة الدين 
او كثرت» وهو مذهت شريح . 


وعن سيدنا علي - رضي الله اغفة وواءة أخرى : أنه قال يترادّان الفض[ 37 يعنى :إن 
كانت قيمة الرهن أكثرء فللراهن أن يرجع على المرتهن بفضل القيمة» وإن كانت قيمته أقل» 
فللمرتهن أن يرجع على الراهن بفضل الدين» واختلافهم على هذا الوجه حجة على الشافعي - 
رحمه الله - في قوله إن المرهون أمانة؛ لأن اختلافهم في كيفية الضمان وقدره اتفاقٌ منهم على 
كونه مضمونًاء فإنكار الضمان أصلاء يَرْجع إلى مخالفة الإجماعء فكان باطلاء ثم الرجحان 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (7997/8) كتاب البيوعء باب: «الرهن يهلك») حديث )١1559(‏ قال: 
أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن الحكم عن علي قال: . . . . فذكره بنحوه. 
وأخرجه برقم »)١5140(‏ قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن علي مثله . 
وأخرجه البيهقي عن خلاس عن على (5/ 17) قال: إذا كان من الرهن فضل فإن أصابته جائحة فالرهن 
ما انهه فإن لم تسم اعائسة فإنم يرد التقتل» ثال الوقن 3 .وما وواء كلاس طن على اخلودن عدي 
قاله يحيى بن معين وغيره من الحفاظ» وروي عن على رضي الله عنه ‏ مطلقاً: يتراضان الفضل . 
وأخرجه أيضا من طريق الحكم عن علي قال: في الرهن يتراضان الزيادة والنتقصان. 
قال البيهقي: هذا منقطع والحكم بن عتيبة لم يدرك علياء وقد روي عن الحجاج من وجه آخر ضعيف 
موصولا. 
وأخرجه أيضأ من طريق أبي عوانة عن منصور عن الحكمء عن علي في الرهن إذا هلك يتراضان الفضل . 
والسكم بن عنية لم يدرك علي نهو متقطع. 
وأخرجه أيضاً من طريق الحارث عن عليء» قال: إذا كان الرهن أفضل من القرض أو كان القرض أفضل 
من الرهن ثم هلك يتراضان الفضل . 
من طريق معمر بن سليمان عن الحجاج عن الشعبي عن الحارث عنه فذكره. 
وأخرجه عن الحجاج عن عطاء قال: كان يقال ترادان الفضل بينهما. 
قال البيهقي : الحارث العو والحجاج بن أرطاة ومعمر بن سليمان غير محتج بهم (وقد روي من وجه 
ثالث عن علي). 
وأخرجه أيضاً عن ابن الحنفية عن على رضى الله عنه » قال: إذا كان الرهن أقل رد الفضل وإن كان 
أكثر فهو بما فيه. 0 
قال البيهقى : 
نال الشانسى#الروارة تعن هل نين أن الاب رفني 1لنا قح باذ بترا ضهان التقزل اعت عند من بروارة 
عبد الأعلى. وقد رأينا أصحابكم يضعفون رواية عبد الأعلى التي لا يعارضها معارض تضعيفاً شديداً 
فكيف إذا عارضه فيه من هو أقرب من الصحة وأولى بها منه. 


ات 


غرف ش كتاب الرهن 





عندنا بطريق الاستيفاء؛ لأن قبض الرهن قبض استيفاء» ويتقرر الاستيفاء عند الهلاك» فيتقرر 
0ش قيق الاستيقاء ؛ لأن استيفاء الدين مثله صورة 
ومعنى» أو معنى لا صورة» رَإذا كانت قيمته أكثر لا يتحقق ق الاستيفاء إلا في قدر الدين» ولا 


يتحقق في الزيادة؛ لأن استيقاء ريو ينود وإذا كانت قيمته أقل لا يمكنه 
تحقيق الاستيفاء إلا بقدر الدين؛ لأن استيفاء الأكثر من الأقل لا يتصور. 


هَزَّا إذا كان المرهون شيئًا واحدّاء فَأَمّا إذا كان أشياءء بأن رهن عبدين أو ثوبين أو دابتين 
أو نحو ذلك» فلا يخلو إما إن أطلق الرهن ولم يسم لكل واحدٍ منهما شيئًا من الدين» وإما إن 
قيد وسمى لكل واحد منهما قدرًا معلومًا من الدين» فإن أطلق يقسم الدين عليهما على قدر 
قيمتهماء وكان كل واحد منهما/ مضمونًا بالأقل من قيمة نفسه. ومن حصته من الدين؛ لآن 
كل واحد منهما مرهون» والمرهونُ مضمون بالدين» فلا بد من قسمة الدين على قيمتهما 
ليعرف قدر ما في كل واحد منهما من الضمان؟ كما ينقسم الثمن عليهما في باب البيع باعتبار 
قيمتهما لمعرفة مقدار الثمن؛ لأن المرهون مضمون بالدين؛ كما أن البيع مضمون بالثمن. 


وإن قيد كان كل واحد منهما مضمونًا بالأقل من قيمته ومما سمى له؛ لأنه لما سمى 
وجب اعتبار التسمية» فينظر إلى القدر المسمى لكل واحد منهماء فأيهما هلك يهلك بالأقل من 
قيمته ومن القدر المسمى؛ كما في باب البيع إذا سمى لكل واحد من المبيعين ثمنًا؛ أنه ينقسم 
الشمن عليهما بالقدر المسمى؛ كذا هذاء هذا إذا كان المرهون من خلاف جنس الدين» وهلك 
في يد المرتهن» فأما إذا كان مِن جنسه بأن رهن موزونًا بجنسه أو مكيلا بجنسه. وهلك في يد 
المرتهن» فقد اختلف أصحابا فيه؛؟ قال أبو حنيفة: يهلك مضمونًا بالدين باعتبار الوزن دون 
القيمة» حتى لو كان وزن الرهن بمثل وزن الدين» وقيمته أقل منه؛ فهلك» يذهب كل الدين 
عنده» وعند أبي يوسف ومحمدٍ يضمن القيمة من خلاف الجنس. على ما نذكر. 

فمن أصل أبي حنيفة أنه يعتبر الوزن دون القيمة”١2‏ في الهالك. كيذ أعتهها انهما نخيران 
الوزن فيما لا يتضرر به المرتهن» فأما فيما يتضرر به فيضمنان القيمة من خلاف الجنسٍ . 

وأما في الانكسار فأبو حنيفة يضمن القيمة» وكذلك أبو يوسف عند الاستواء/ في الوزن 
والقيمة» ولا يريان الجعل بالدين أصلاء ومحمد يجعل بالدين لكن عند الإمكان؛ بأن لا يؤدي 


)000 في أ: القدر. 


كتاب الرهن | قرف 


ذلك إلى الضرر بالراهن ولا بالمرتهن ولا يؤدي إلى الرباء فإن أدى إلى شيء مما ذكرنا فإنه لا 
يجعل بالدين أيضًا. 

وإذا كانت قيمة الرهن أكثر فأبو يوسف يجعل النقصان الحاصل بالانكسار شائعاً في قدر 
الأمانة. والمضمونء فما كان في الأمانة يذهب بغير شيء» وما كان في المضمون يضمن 
المرتهن قيمته. وا من الرهن بقدره» ومحمد ‏ رحمه الله - يصرف النقصان إلى الزيادة . 


وَإذا عقر التقضيان عق التقصض من الدين : :كير الزاهن بيه أن يفتكه وبين أن يبجغله 
بالدين» ومن أصل أبي حنيفة أنه يجوز استيفاء الوبوق ين لاد حتن: لو أخل صااحب الدين 
الزيوف عن الجياد ولم يعلم نه شعن تعللك«عكوة» سقط :دنه وكذا علد متحمن. إلا أن ميكمذا 
ترك أصله في الرهن» وعن أبي يوسف لا يسقطء بل يرد مثل ما قبض ويأخذ مثل حقهء فمن 
أضله أل لا يجوز انتقاء الرررك عن السادي قوده اضتر ل هذه العمانا.. 

وأما تخريجها على هذه الأصول. فنقول وبالله التوفيق : 

إذا كان الدين عشرة دراهم فرهن به قلب فضةء فهلك أو انكسر في يد المرتهن» فوزن 
القلب لا يخلو إما أن يكون مثل وزن الدين؛ بأن كان عشرة» أو إما أن يكون أقل من وزنه؛ 
بأن كان ثمانية» وإما أن يكون أكثر من وزنه بأن كان اثني عشرء وكل وجه من هذه الوجوه 
يذخله الئلاك والانكسان» فإن كان وزن العلي كل وزّن الاين عشرة»: فإن كانت لمعه مكل 
وزنه فهلك. يهلك بالدين بلا خلاف؛ لأن فى وزنه وقيمته وفاء بالدين» ولا ضرر فيه بأحد 
ولا فيه رباء فيهلك بالدين على ما هو حكم الرهن عندنا. ظ 

وَإِن انكسر وانتقص لا يجبر الراهن على الافتكاك بلا خلافٍ؛؟ لأنه لو افتكه إما أن يفتكه 
بجميع الدين وإما أن يسقط شيء من الدين بمقايلة النقصان»ء لا سبيل إلى الأول ؛ لأن فيه 
ضررًا بالراهن لفوات حقه عن الجودة والصناعة من غير عوض. ولا سبيل إلى الثاني؛ لأنه 
يؤدي إلى الربا؛ لأن الدين والرهن يستويان في الوزن والجودة قيمة لها شرعاً عند مقابلتها 
بجنسهاء فكانت ملحقة بالعدم شرعًاء فيكون إيفاء عشرة بثمانية» فتكون رباء فيتخير إن شاء 
افتكه بجميع الدين ورضي بالنقصان. وَإِن شاء ضمن المرتهن قيمتهء بالغة ما بلغت» فكانت 
وهنا مكانه ‏ ويضين القلت يلكا الفرتي:. بالعيمنان» زهذا قرل أ حيفة واد برورسف» مؤقال 
يحمت .إن قاء انكه ميم ادرو وزن اكاك عله والديوه برضي ملك المر ته بذينة.. 


وَجَهُ قول محمد أن ضمان القيمة لا يناسب قبض الرهن ؛ لأن ذلك موجب/ قبض هو 


)٠١(‏ في ط: ويهلك. 


غرف كتاب الرهن 


تعدى كقبض الغصبء وقيض الرهن مأذون فيه» فلا يناسب ضمان القيمة» ويناسيه الجعل 
بالدين؟ لأنه قبض استيفاءء وفي الجعل بالدين يقدر"'' الاستيفاء . 

وجه قولهما إن جعل الرهن بالدين حال قيامه من أعمال الجاهلية» جاء الإسلام وأبطله 
بقوله: «لا يغلقٌ الرّعْنُ» والجعل بالدين غلق الرهنء فكان باطلاء وبه تبين أن ملك الرهن 
بالدين لا يجوز أن يكون حكم هذا التصرفء. وَإِنَ حكمه ملك اليد والحبس», لا ملك العين 
والرقبة . 

فأما ضمان القيمة فيصلح حكماً له في الجملة؛ ألا ترى أن محمدًا يقول به عند تعذر 
الجعل بالدين على ما نذكر»ء وَإن كانت قيمته أقل من وزن الدين بأن كانت ثمانية فهلك. يهلك 
بجميع الدين عند أبي حنيفة - رحمه الله -؛ لأنه يعتبر الوزن دون القيمة عند الهلاك» وفى وزنه 

وجه قولهما إنه لو هلك بالدين إما أن يهلك بوزنه» وَإما أن يهلك بقيمته» لا سبيل إلى 
الأول؛ لأن فيه ضررًا بالمرتهن» ولا وجه إلى الثانى؟ لأنه يؤدي إلى الرباء فيخير المرتهن بين 
أن يرضى بسقوط الدين» وبين أن يضمن قيمة الرهن من خلاف جنسه» فيكون رهنئًا مكانه . 

+/ ”أ ولأبى حنيفة ‏ رحمه الله - أن قبض الرهن قبض/ استيفاء» والجيد والرديء فى الاستيفاء 

على السواء؛ لأن استيفاء الزيوف عن الجياد جائرّة عنده» وإِنٍ انكسر فالراهن بالخيار: إن شاء 
الجعل بالدين هنا بلا خلافٍ. 

أما على أصل أبي حنيفة وأبي يوسف؛ فلأنهما لا يريان الجعل بالدين أصلاء ومحمد ‏ 
رحمه الله إن كان يرى ذلك لكن عند الإمكان”"؟» وههنا لا يمكن؛ لأنه لو جعل الدين 
باعتبار الوزن يؤدي إلى الضرر بالمرتهن؛ حيث يصير الرهن الذي قيمته ثمانية بعشرة» ولو 
جعل باعتبار القيمة يؤدي إلى الرباء فمست الضرورة إلى ضمان القيمة» والله تعالى أعلم . 

وإن كانت قيمته أكثر من وزنه؛ بأن كانت اثني عشر فهلك,ء يهلك بالدين عند أبي 
حنيفة ؛ اعتبارًا للوزن» وكذلك عند محمد؛ لأن الجودة هنا فضل» فكان أمانة بمنزلة الفضل 
في الوزن. 

أما على قول أبي يوسف. فقيل: يضمن المرتهن قيمة خمسة أسداس القلب من الذهب». 
ويرجع بدينه ؛ أن الجودة عنده مضمونة . 


)1١(‏ في ط: تقرير. (0) في أ: الاتفاق. 
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وقيل: يهلك بالدين عنده أيضًا؛ لأنه يعتبر الوزن فى الهلاك لا الجودة» وإنما يعتبر 
الجودة في الانكسار وَإِن انكسرء فالراهنٌ بالخيار عند أبي حنيفة؛ إن شاء افتكه بالدين مع 
النقصان. وَإِنْ شاء ضمنه قيمته من خلاف جنسه؛ فيكون رهنًا مكانه؛ لما ذكرنا فيما تقدم. 
سواء كان النقصان الحاصل بالانكسار قدر درهم؛ بأن عادت قيمته إلى أحد عشرء أو قدر 
درهمين #بآنعلات قبيته إلى 'أحن عشره: أو أكثر م ذلك »يان صضارت قبيعه ثمالية: 


وعند أبيى يوسف: إن شاء افتكه بالدين» وَإن شاء ضمن المرتهن قيمته خمسة أسداس 
القلب من خلاف جنسهء. فيصير خمسة أسداس الرهن ملكا للمرتهن بالضمان» وسدس الرهن 
مع خمسة أسداس القيمة رهنًا بالدين؛ لأن مِنْ أصلِهِ أن يجعل قدر النقصان الحاصل بالانكسار 
شائعًا في قدر الأمانة: والمضمون والقدر الذي في الأمانة يذهب بغير شيء» والقدر الذي في 
المضمون يضمن قيمته فيصير ذلك القدر من الرهن ملكا له. 

وعند محمد ينظر إلى النقصان: إن كان قدر درهم أو درهمين لا ضَمان على المرتهن. 
ويجبر الراهن على الفكاكء وَإن زاد على ذلك يخير بين الفكاك وبين الجعل بالدين؛ كما لو 
كانت قيمته ووزنه سواء؛ لأنَّ من أصله أنه يصرف النقصان الحاصل بالانكسار إلى الجودة 
الزائدة» إلا إذا كثر النقصان حتى عادت قيمته إلى ثمانية» فله أن يجعله بالدين إن شاء»ء وَإِن 
شاء افتكه . 


وقيل: إن على قوله له أن يضمنه كما قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله - في الجعل بالدين من 
إسقاط حقه عن الجودة. 

هذا إذا كان وزن القلب مثل وزن الدين عشرة» فأما إذا كان أقل من وزنه ثمانية» فإن 
كانت قيمته مثل وزنه فهلك. يهلك بمثل وزنه من الدين؛ وهو ثمانية بالإجماع. وإِنٍ انكسرء. 
بالدين» وَإن شاء جعله بمثل وزنه من الدين لما قلناء وإن كانت قيمته أقل من وزنه سبعة 
فهلك. يهلك بثمانية في قول أبي حنيفة؛ اعتبارًا للوزن» وعندهما يضمن قيمته من خلاف 
جنسه؛ لما بيناء وإِنٍ انكسر ضمن القيمة بالإجماع . 


0 على قر 5 57 وأين يوسف؛ فلأنهما لا يجيزان الجعل بالدين حال فيام الرهن 
أصلا ورأسّاء ومحمدٌ إن كان يجيزه لكن بشريطة انعدام الضرر”"2» وفي الجعل بالدين هنا 


)001 في أ: الصحة . 


”بت 
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ضررٌ بالمرتهن» وإن كانت قيمته أكثر من وزنه فكانت تسعة أو كانت مثل الدين عشرة» فهلك». 
يهلك بقدر وزنه ثمانية عند أبى حنيفة» وعندهما يضمن القيمة» وإن انكسر: إن شاء افتكه 
بالدين» وَإِن شاء ضمن القيمة بالإجماع ؛ لما ذكرنا. 


وَإِنَ كانت قيمته أكثر من الدين اثني عشر فهلك, يهلك بثمانية عند أبي حنيفة» وعند أبي 
يوسف يضمن خمسة أسداس قيمته؛ وَإِنِ انكسر فعند أبي حنيفة إن شاء افتكه بالدين/ وإن شاء 
ضمنه جميع القيمة؛ وكانت قيمته رهنّاء والقا هلكا" للمرتهة: وعند أبي يوسف يضمن خمسة 
أسداس قيمته» ويكون سدس القلب مع خمسة أسداس قيمته رهئًا عنده بالدين» وعند محمد 
يصرف النقصان الحاصل بالانكسار بالأمانة إن قل النقصان؛ بأن كان درهمًا أو درهمين» ويجبر 
الراهن على الافتكاك» وَإِن كان أكثر من ذلك يخير الراهن بين الافتكاك وبين الجعل بالدين . 

هذا إذا كان وزن القلب أقلٌ من وزن الدين ثمانية» فأما إذا كان أكثر من وزنه اثنا عشرء 
فإن كانت قيمته مثل وزنه اثنيى عشر فهلك», سقط الدين والزيادة على الدين تهلك [أمانة بلا 
عاذ ]!"" بوره انكس معن حمينة إمدابية فى قول' ان بحدنة وابي برست» وعند محمد له 
أن يجعل خمسة أسداسه بالدين» وإن كانت قيمته أقل من وزنه وأكثر :م الدين؟ ببأن كانت 
أحد عشر» فهلك. سقط الدين بخمسة أسداسهء والزياد دة تهلك أمانة عند أبي حنيفة» ولا رواية 
عنهما في هذا الفصل . 

وَإن انكسر ضمن خمسة أسداس القلب عند أبى حنيفة؛ لأنه لا يعتبر الجودة ولا يرى 
الجعل بالدين» وعند أبي يوسف يجب أن يكون كد 

وكذلك عند محمد؛ لتعذر التمليك بالدين لما فيه من الضررء وَإِن كانت قيمته مثل وزد 
الدين عشرة فهلك» يهلك خمسة أسداس بالدين عند أبي حنيفة؛ لأنه يعتبر الوزن» وعندهما 
يضمن خمسة أسداسه ويرجع بحقه. را الكمير فسن حبيية أسندانية عند أب تحسانة: 
وعندهما يغرم جميع القيمة؛ ولا يمكن الجعل بالدين عند محمد؛ لأنه يؤدي إلى الربا. 

وَإن كانت قيمته أقل من الدين ثمانية» فهلك؛ ذهب خمسة أسداسه بالدين في قول أبي 
حنيفة» وإن انكسر ضمن خمسة أسداسه. وعندهما يغرم القيمة في الحالين» وَإِنَ كانت قيمته 
خمسة عشرء فهلك» يهلك خمسة أسداسه بالدين فى قول أبى حنيفة» وَإن اتكسر ضمن خمسة 
ناسعد ان متت الع فى كن مرقع اقبمن العرتهن سفن العالب ريلك :ذلك القلار 
بالضمان» وصار شريكاء فهذا شيوع طارىء. 


. في ط: بلا أمانة خلاف‎ )٠( في أ: مكانه.‎ )١( 
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فعلى جواب ظاهر الرواية يقطع القلب. فيكون الباقي مع القدر'"' الذي غرم رهنًا؛ لأن 
احبر بولساو دار كان اا ارين وعلى رواية أبي يوسف للا حاحة إن القطع ؛ 


ينا رضي افيد لاست لايل ار دوعو عن ا كك للعرتهين سدق الخس + 
وللراهن أن يسترده منه» فإن منعه حتى هلك يضمن مثله؛ إن كان مِثْل: وتبفنة دام يكن له 
مثل ؛ لأنه صار غاصما بالمنع. والمغصوب مضمونٌ على الغاصب بالمثل أو بالقيمة» وَإِن لم 
يوجد المنع من المرتهن حتى هلك الرهن في يده. ذكر الكرخي ‏ رحمه الله أنه يهلك أمانة؛ 
لأن الرهن إذا لم يصح كان القبض قبض أمانة؛ لأنه قبض بإذن المالك فأشبه قبض الوديعة. 
وحكى القاضي في «شرحه مختصر الطحاوي» أنه ذكر في «الجامع الكبير» أن كل ما هو محل 
للرهن الصحيح.ء فإذا رهنه رهئًا فاسدا فهلك في يد المرتهن»؛ يهلك بالأقل من قيمته ومن 
الدين» وكل ما ليس بمحل للرهن الصحيح., لا يكون مضمونًا بالرهن الفاسد؛ كالمدبر وأم 
الولدء وهذا يدل على أن الفساد كان لمعنى فى نفس المرهون.ء لا يكون مضموئاء بل يكون 
أمانة» وإن كان الفساد لمعنى في غيره يكون مضمونً. 

ووجهه أن المرهون مضمون بالقبض. ولا فساد في القبض» لان عو شترط فون 
المقبوض مضمونًا أن يكون مالا مطلمًا متقومًا كالمقبوض بالبيع الفاسد. فإن وجد الشرط يكون 
مضموناء وإلا فلاء هذا الذي ذكرنا حكم هلاك المرهون. 

وأما حكم استهلاكه فنقول: المرهونٌ لا يخلو إما إن يكون من بني آدم كالعبد والأمةء 
وإما إن كان من غير بني آدم من سائر الأموال» فإن كان من غير بني آدم فاستهلكه أجنبىّ» 
ضمن قيمته. إن كان مما لا مِثْل له مِثْلّهُ إن كان مما له مثلء كما إذا لم يكن مرهوناء 
والمرتهن هو الخصم في تضمينهء وكان/ الضمان رهنًا لأنه يدل المرهون. 11 


ثم إن كان الضمان من جنس الدين» والدين حالء» استوفاه بدينه» وَإِن كان الدين كم 
يحل حيسه رهئًا مكانه؛ وكذلك لو استهلكه المرتهن ؛ لأنهدلو اتلف هالا سملوكا توما يقير 
إذن مالكه. عن أو قيمته» كما لو أتلفه أجنبىيٌ وكان رهئًا مكانه. إن استهلكه اراد 
فإن كان الدين حالاً يطالب بالدين لا فائدة في المطالبة بالضمانء فيطالب بالدين» وَإن كان لم 


يحل أخذ المرتهن منه الضمان» فأمسكه إلى أن يحل الدين. 


وإذا كان الرهن نماء كاللبن والولد» فاستهلكه المرتهن أو الراهن أجنبيء» بأن كان الرهنٌ 


)١(‏ في أ: القيمة. 
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شَاءٌ قيميها عشرة بعشرة» فحلبت أو ولدتء فعليه ضمانه؛ أما وجوب الضمان على الأجنبيٌ 
والمرتهن» فظاهرٌ؛ لأن الزيادة ملك الراهن» وإتلاف مال مملوك للغير بغير إذنه يوجب 
الضمان. وأما وجوبه على الراهن؛ فلأن المتلف وَإن كان مملوكاً له» لكن للمرتهن فيه حتئ 
قوي» فيلحق بالملك في حق وجوب الضمان» وإذا وجب الضمان على المتلف كان الضمان 
مع الشاة رهنًا عند المرتهن؛ لأنه بدل المرهون فيقوم مقامه. فإن هلك الضمان لا يسقط شيءٌ 

من الدين؛ لأنه بدل ما ليس بمضمون بالدين» فكان حكمه حكم الأصل. والأصل لو هلك 
يهلك بغير شيءٍ؛ كذا البدلء وَإِنَ هلكت الشاة سقطت حصتها من الدين؛ لأنها مرهونة 
مقصودةً»ء فكانت مضمونة بالهلاك. ويفتك الراهن ضمان الزيادة بقدرها من الدين؟؛ لأن الزيادة 
تصير مقصودة بالفكاك. فيصير لها حصة من الدين. 


هذا إذا كان الاستهلاك بغير إذن» فأما إذا كان بإذن؛ بأن قال الراهن للمرتهن: احلب 
الشاة» فما حلبت فهو حلالٌ لك.» أو قال له: كل هذا الحمل فحلب وشرب وأكل» حل له 
ذلك. ولا ضمان عليه لآن الزيادة ملك الراهن . فيصح إدنه بالأكل والشرب» ولا يسقط شيء 
من دين المرتهن؛ حتى لو جاء الراهن يفتك الشاة يفتكها بجميع الدين؛ لأن إتلاف المرتهن 
بإذن الراهن مضاف إلى الراهن؛ كأنه أتلفه بنفسه» ولو كان كذلك لكان لا يسقط شيء من 
الدين» وكان عليه ضمان المتلف؛ كذا هذا. 


وَإِنَ لم يفتكها حتى هلك» تهلك بحصتها من الدين» فيقسم الدين عليها وعلى لينها 
أو ولدها؛ على قدر قيمتهما”"' فما كان حصة الشاة يسقط» وما كان حصة الزيادة يبقى» 
ويخاطب الراهن بقضائه؛ لأن فعل المرتهن لما كان مضافًا إلى الراهن كان مضمونًا عليه؛ كأنه 
فعل بنفسه» فيصير للزيادة حصة من الدين» فينظر إلى قيمة الزيادة» فإن كان فيها خمسهء كان 
فيها ثلث الدين» وفي الشاة ثلثاهء فإذا هلكت الشاه ذهب ثلثا الدين وبقي الثلث» وعلى الراهن 
قضاؤه؛ وكذلك لو استهلكه أجنبيٌ بإذن الراهن والمرتهن» فالجواب فيه وفي المرتهن إذا 
استهلكه بإذن الراهن سواءً وقد ذكرناه. 


ولو استهلكه الراهن بإذن المرتهن» لا شيء عليه؛ لأن الضمان لو وجب لوجب لحق 
المرتهن لا لحق نفسهء لأنه ملكه زقد أبطل المرتهن حق نفسه بالإذن/ فلا يستحق الضمان». 
وجعل كأن الزيادة هلكت بآفة سماوية» وبقيت الشاة رهنًا بجميع الدين» وإن كان المرهون من 
بني آدم فجنئ عليهء فجملة الكلام في جنايات الرهن أنها ثلاثة أقسام: جناية غير الرهن على 
الرهن؛ وجناية الرهن على غير الرهن» وجناية الرهن على الرهن . 


01 لفن أو 0١‏ في ط: قيمتها. 


كتاب الرهن خرف 


أما جناية غير الراهن على الرهن: فلا يخلو إما إن كانت الجناية في النفسء» وإما إن 
كانت فيهيا دون الجمس» وكل نلك له تمتو زهان كانعما | أو خطا ادن فى الكهاء 
والعياتى ادلو ما إن كان خا اوعد اء :فإ ن كاتف فى النفسن هود انو الفا 12 كلل اغرن أن 
00 اجتمعا على الاقتصاص فى قول أبى ل متتديل: لبن 1 الاقتصاص. وإن 
اجتمعا عليه؛ وعن أبي يوسف روايتان؛ كذا ذكر الكرخي ‏ رحمه الله الاختلاف. 


وذكر القاضي في «شرحه مختصر الطحاوي» أنه لا قصاص على قاتله؛ وإن اجتمع عليه 
الراهن والمرتهن/ ولم يذكر الخلاف . ١“‏ 

وَجْْه قول محمد أن استيفاء القصاص لا بد له من ولىٌ» والولي هنا غير معلوم؛ لأن 
ملك العين والرقبة للراهن» وملك اليد والحبس للمرتهن» فكان العبد مضافا إلى الراهن من 
وجهء وإلى المرتهن من وجهٍ فصار الولي مشتبهًا مجهولاء وجهالةٌ الولي تمنع استيفاء 
القصاص؛ كعبد المكاتب إذا قتل عمذا أنه لا يقتص من قاتله. وَإِن اجتمع عليه المولى 
والمكاتب لما قلنا؛ كذا هذا؛ بخلاف العبد المشترك بي بين انين إذا قتل عمدًا أن لهما 
الاقتصاص إذا اجتمعا عليه؛ لأن هناك الولاية لهما ثابتة على الشرة؛ لعبوت الملك لكل واحد 
منهما في النصف من كل وجَّهُء فكان الولي معلوماء فأمكن القول بوجوب القصاص لهما على 
الشركة؛ لاستوائهما في الملك . 

وجه قول أبي حنيفة أن الملك للراهن من كل وجهء وإنما للمرتهن حق الحبس فقط. 
والمدك ميعب لحيرت الولاية: فكان الولي معلوماء وكان ينبغي أن لا تتوقف ولاية الاستيفاء 
على رضا المرتهن. لاله توقنب :لمن عمقة اه فإذا رضي فقد زال المانع. بخلاف عبد 
المكاتب؛ لأن الملك فيه للمولى من وجهء وللمكاتب من وجدء فلم يكن الملك فيه ثابنًا 
للمولى مطلقّاء ولا للمكاتب مطلقًاء فأشبه الولي» فامتنع الاستيفاء» وإذا اقتص القاتل سقط 
الدين؛ لأن العبد إنما كان رهئًا من حيث إنه مال. وقد بطلت ماليته بالقتل لا إلى بدل؛ إذ 
القصاص لا يصلح بدلا عن المالية» فسقط القصاص؛ كما لو هلك بنفسه. 

هذا إذا اجتمعا على القصاصء فأما إذا اختلفا لا يقتص القاتل؛ لأنه لا سبيل إلى إثبات 
الاقتصاص للمرتهن ؛ م ولا للراهن لأن في استيفائه إيطال حق المرتهن.ء وهو 
الدين من غير رضاهء وهذا لا يجوز وعلى القاتل قيمة المقتول في ماله في ثلاث سنين» 
وكانت القيمة رهئًا. 

ولو اختلفا فأبطل القاضي القصاص. ثم قضى الراهن الدين» فلا قصاص؛ لأن حق 
المرتهن وَإِن بطل بالفكاك لكن بعد ما حكم القاضي ببطلان القصاصء. فلا يحتمل العود. وَإِن 
كانت الجناية خطأ أو شبه عمد. فعلى عاقلة القاتل قيمته فى ثلاث سنين؛ يقبضها المرتهن 


” ْ كتاب الرهن 


فتكوق رهن 4 لآن العيدة إن كاة مفبيو تفن حبق إند ادمى لآ مر هيك إتدمال. على أضل 
أصحابنا ‏ رحمهم الله 13 حتى لا تزاد ديته على دية الحر. ولكته نوهو ن هن عفية إتد مال لا 
من حيث إنه أدمي» فجاز أن تقوم قيمته مقامه. وتكون رهنًا عند المرتهن . 


ثم إن كان الرهن"'' مؤجلاً كانت في يده إلى حِلُ الأجلء وَإِذا حل فإن كانت القيمة 
من فين الدذيق :اسعوفق الدية. متها لا ان وَإِنَ كانت أقل من 
الدين استوفى منها من الدين بقدرها بالفضلء أي : : يرجع بالبقية على الراهنء وَإن كانت من 
خلاف جنس الدين حبسها في يده إلى .ؤقت النكاك» وإن كان الدين خالا فالحكم فيه وفيما 
إذا كان مؤجلاً فُحَلَ ‏ سواءً» وقد بيئّاهء وتعتبر قيمة العبد في ضمان الاستهلاك يوم 
الاستهلاك. وفي ضمان الرهن يوم القبض؛ لأن ضمان الاستهلاك يجب يد" 
وضمان الرهن يجب بالقبض» فيعتبر حال وجود السبب» حتى لو كان الدين ألف درهم 
وقيمة العبد يوم الرهن ألماء فانتقصت قيمته» فتراجعت إلى خمسمائة» فقتل» غرم القاتل 
[قيمته ]7 خمسمائة» وسقط من الدين خمسمائة. وإذا غرم خمسمائة بالاستهلاك» كانت هذه 
الدراهم رهنًا بمثلها من الدين» ويسقط الباقى من الدين» لأنه يصير مستوفيًا كل الدين بهاء 
ولا يجوز استيفاء أكثر من خمسماثئة بخمسمائة» لما فيه من الرباء وهذا بخلاف ما إذا قتله 
عبد أقل قيمة منه فدفع به؛ لأن الدفع لا يؤدي إلى الربا؛ لأنه لا يجوز استيفاء كل الدين من 
هذا العبد. 

ألا ترى أنه لو باعه جاز وَإِنْ كان لا يساويه فلم يكن فيه ربا؛ وكذلك لو قتله المرتهن 
يغرم قيمته» والحكم فيه وفي الأجنبي سواء. وقد ذكرناه» ولو قتله الراهن فهذا وما إذا كان 
الرهن من غير بني آدم سواءً» وقد ذكرناه فيما تقدم. 

202066 هذا إذا كان الجاني خُرّاء أما إذا كان عبدًا أو/ أمة يخاطب مولى القاتل بالدفع أو بالفداء 
بقيمة المقتول» فإن اختار الدفع» فإن كانت قيمة المقتول مثل قيمة المدفوع أو أكثرء فالمدفوع 
رهن بجميع الدين» ويجبر بر الراهن على الافتكاك بلا خلاف»: وإن كانت قيمته أقل من قيمة 
المقتول؛ بأن كانت قيمة المقتول ألقّاء والدين ألف. وقيمة المدفوع مائة» فهو رهن بجميع 
الدين أيضاء ويجبر الراهن على الافتكاك بجميع الدين؛ كما كان يجبر على افتكاك العبد 
المقتول لو كان حَيّا بجميع الدين» في قول أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وقال محمد: إن لم يكن بقيمة القاتل وفاء بقيمة المقتول.» فالراهن بالخيار: إن شاء 


)230غ6 في أ: الدين . 
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كتاب الرهن 24 


افتكه بجميع الدين. وَإن شاء تركه للمرتهن بدينه» لمح كاي إصاد لي لالجل التي ار 
تعذر الجبر على الافتكاك. وهنا تعذر لما فيه من الضرر بالراهن . 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف أنه لما دفع الثاني بالأول قام مقام الأول لحمًا ودمّاء والأول 
كان رهئًا بجميع الدين. وكان يجبر الراهن على الافتكاك بجميع الدين؛ فكذا الثاني . 

وكذلك لو كان العبد المرتهن نقص في السعر حتى صار يساوي مائة درهم. فقتله عبد 
يساوي مائة درهم». فدفع بهء فهو على الاختلاف . 

هذا إذا كان اختار مولى القاتل الدفع . فأما إذا اختار الفداءء فإنه يفديه بقيمة المقتول. 
وكانت القيمة رهئا عند المرتهن . 


ثم ينظر إن كانت القيمة من جنس الدين استوفى دينه منهاء وَإِن كانت من خلاف الجنس 
حبسها رهنًا حتى يستوفي في جميع دينه. ويجبر الراهن على الافتكاك عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف». وعند محمد يخير الراهن بين الافتكاك بجميع الدين وبين الترك للمرتهن بالدين» وقد 
فرت المسأالة : 

هذا إذا كانت الجناية فى النفسء. فأما إذا كانت فيما دون النفسء فإن كان الجانى خرًا 
يجب أرشه في ماله لا على عاقلته: سواء كانت الجناية خطأ أو عمذا. ْ 


أما الوجوب في ماله؛ فلأن العاقلة لا تعقل فيما دون النفس» وأما التسوية بين الخطأ 
فى وجوب الأرش» فكان الأرش رهنًا مع العبد؛ انه يدلا جزء مرهون. وَإِن كان الجاني عبدا 
يخاطب مولاه بالدفع أو الفداء بأرش الجناية» فإن اختار الفداء بالأرش كان الأرش مع المجني 
عليه رهئّاء وَإِنَ اختار الدفع يكون الجاني مع المجني عليه رهنّاء والخصومة في ذلك كله إلى 
المرتهن؛ لأن حق الحبس لهء والجاني فوت الحبس عن بعض أجزاء الرهن, فله أن يقيم بدل 


هذا الذي ذكرنا حكم جناية غير الرهن على الرهن؛ وأما حكم جناية الرهن على غير 
الرهن؛ فجنايته لا تخلو إما إن كانت على بني آدمء وَإِما إن كانت على غير بني آدم من سا 
الأموال» فإن كانت على بني آدمء فلا تخلو إما إن كانت عمداء وَإِما أن كانت خطأ أو في 
معناه» فإن كانت عمذا يقتص منه كما إذا لم تكن رهئًا؛ لأن ملك الراهن لا يمنع وجوب 
القصاص؛ الأانوق أبدالا يمع إذاالم يكن رما وأناال يكن الملك مانا نحي المردوين 
اول لأنه دون الملك». سواء قتل أجنبيًا أو الراهن أو المرتهن؛ لأن القصاص ضمان الدم. 
ولا حق للمولى في دمهء بل هو أجنبي عنه؛ وكذا للمرتهن من طريق الأولى؛ إذ الثابت له 


تب 


5 كتاب الرهن 


الحق» والحق دود الملك». فصارت جنايته على الراهن والمرتهن في حى القصاص.» وجنايته 


على الأجنبي سواءء وإذا قتل قصاصًا سقط الدين؛ لأن هلاكه حصل في ضمان المرتهن» 
فسقط دينه؟ كما إذا هلك بنفسه . 


هَذَا إذا كانت جنايته عمذاء تأما إذا كانت خطأ أو ملحقة بالخطأء فإن كانت شبه عمد أو 
كانت عمذا لكن القاتل ليس من أهل وجوب القصاص عليه؛ بأن كان صبيًا أو مجنونّاء أو 
كانت جنايته فيما دون النفس.» فإنه يدفع أو يفدي؛ لأن هذه الجنايات من العبيد والإماء توجب 
الدفع أو الفداءء ثم ينظر إن كان العبد كله مضمونًا بأن كانت قيمته مثل الدين أو دونه؛ نحو أن 
تكون قيمة العبد ألما والدين/ ألفاء أو كان الدين ألفًا وقيمة العبد خمسمائة» يخاطب المرتهن 
أولا بالفداء؛ لأنه بالفداء يستبقي حق نفسه في الرهن بتطهيره عن الجناية من غير أن يسقط حق 
المرتهن . 


ولو بدىء بالراهن وخوطب بالدفع أو الفداء على ما هر حكم الشرع» فربما يختار 
الدفع» فيبطل حق المرتهن ويسقط دينه» فكانت البداءة بخطاب المرتهن بالفداء أؤْلىء وَإذا 
فداه بالأرش فقد استخلصه واستصفاه عن الجناية» وصار كأنه لم يجن أصلاء فيبقى رهنًا كما 
كان ولا يرجع بشيء مما فدى على الراهن؛ لأنه فدى ملك الغير بغير إذنه» فكان متبرعا فيه 
فلا يملك الرجوع؛ كما لو فداه أجنبيّ؛ ولأنه بالفداء أصلح الرهن باختياره» واستبقى حق 
نفسهء فكان عاملا لنفسه بالفداءء فلا يرجع على غيره» وليس له أن يدفع لأن الدفع تمليك 
الرقبة» وهو لا يملك رقبته . 


وَِنْ أبى المرتهن"'' أن يفدي. يخاطب الراهن بالدفع أو الفداء؛ لأن الأصل في الخطاب 
هو الراهن؛ لأن الملك لهء وإنما يبدأ" بالمرتهن بخطاب الفداء؛ صيانة لحقهء فإذا أبى عَادٌ 
الاهن إل الأصلء» فإن اختار الدفع بطل الرهن وسقط الدين» أما بطلان الرهن فلأن العبد زال 
عن ملكه بالدفع إلى خلف.». فخرج عن كونه رهئاء وأما سقوط الدين» فلأن استحقاق الزوال 
حصل بمعنى فى ضمان المرتهن» فصار كأنه هلك فى يده؛ وكذلك إن اختار الفداء؛ لأنه صار 
تاها جما اندى المرزتين 4 لآن القداء على المرتين الحصول الجتارة في فزبيالهه إلذ أنة الما أبن 
الفداء والراهن محتاج إلى استخلاص عبده ولا يمكنه ذلك إلا بالفداء» فكان مضطرًا في 
الفداء» فلم يكن متبرعاء فكان له أن يرجع على المرتهن بما فدى» وله على الراهن مثله. 
فيصير قصاصا به. 


)١(‏ في ط: الراهن. (؟) في أ: يطالب. 


كتاب الرهن 02 4" 
َإذا صار قاضيًا دين المرتهن مما فدىء ينظر إلى ما فدى» وإلى قدر قيمة العبد» وإلى 
الدين» فإن كان الفداء مثل الدين وقيمة العبد مثل الدين أو أكثرء سقط الدين كله وَإِن كان 
الفداء أقل من الدين وقيمة العبد مثل الدين أو أكثرء سقط من الدين بقدر الفداء» وحبس العبد 
رهئًا بالباقي؛ وَإِن كان الفداء قدر الدين أو أكثرء وقيمة العبد أقل من الدين» يسقط من الدين 
قدر قيمة العبدء ولا يسقط أكثر منها؛ لأنه لو هلك العبد لا يسقط من الدين أكثر من قيمته؛ 
فكذا عند الفداء. 

وإن كان العبد بعضه مضمونًا والبعض أمانة بأن كانت قيمة العبد ألفين والدين ألما فالفداء 
عليهما جميعًا لأن نصفه مضمون ونصفه أمانة» فكان فداء نصف المضمون منه على المرتهن». 
وفداء نصف الأمانة على الراهن» فيخاطبان جميعًا بالدفع أو بالفداء» والمعنى من خطاب الدفع 
في جانب المرتهن الرضا بالدفع» لا فعل الدفع؛ لأن فعل الدفع ليس إليه . 

ثم إذا خوطب بذلك [لا يخلو]”'' إما إن اجتمعا على الدفع» وَإما إن اجتمعا على 
الفداءء وأما إن اختلفاء فاختار أحدهما الدفع والآخر الفداء». والحال لا يخلو إما أن يكونا 
حاضرين» وإما إن كان أحدهما غائبّاء فإن كانا حاضرين واجتمعا على الدفع ودفعاء فقد سقط 
دين المرتهن؛ لأن الدفع بمنزلة الهلاك؛, وَإِن اجتمعا على الفداء فدى كل واحد منهما بنصف 
الأرش» وإذا فديا طهرت رقبة العبد عن الجناية ويكون رهنًا كما كان. وكان كل واحد منهما 
متبرعا حتى لا يرجع على صاحبه بما فدى؛ لأن كل واحد منهما أدى ما عليه» فكان مؤديًا عن 
نفسه لا عن صاحبه. وَإِن اختلفا فأراد أحدهما الفداء والآخر الدفع» فأيهما اختار الفداء 
فاختياره أولى . 

أما المرتهن؛ فلأنه بالفداء يستبقي حق نفسهء ولا يسقط حق الراهن» والراهن بالدفع 
يسقط حق المرتهن» فكان اختيار المرتهن أوْلئ . 

وَأمّا الراهن؛ فلأنه يستبقي ملك الرقبة بالفداء والمرتهن باختيار الدفع يريد إسقاط دينه 
وإبطال ملك الراهن» فلم يكن له في اختيار الدفع نفعٌ» بل كان سَمْهًا محضًا وتعنًا باردّاء فلا 
يلتفت إليه» فكان للراهن أن يفديء ثم أيهما اختار الفداء فدى العبد بجميع الأرش» ولا 
يملك الآخر دفعه» ثم ينظر إن كان الذي اختار الدفع هو المرتهن ففدى بجميع الأرش» بقي 
العبد رهئًا كما كان؛ لأنه طهرت رقبته عن الجناية بالفداء» فصار كأنه لم يجن. ويرجع 
المرتهن على الراهن بدينه» وَهَل/ يرجع عليه بحصة الأمانة؟ ذكر الكرخي فيه روايتين: في 
رواية: لا يرجع بل يكون متبرعاء وفي رواية: يَرْجِع وذكر القاضي في «شرحه مختصر 
الطحاوي» أنه لا يرجع إلا بدينه خاصّةء ولم يذكر اختلاف الرواية. 


60 سقط في ط. 
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وجه الرواية الأولى أنه التزم الفداء باختياره» مع قدرته على أن لا يلتزم؛ لأنه لو لم يلتزم 

وجه الرواية الأخرى أن المرتهن يحتاج إلى إصلاح قدر المضمون منهء ولا يمكنه ذلك 
إلا بإصلاح قدر الأمانة» فكان مضطرًاء فلم يكن متبرعًاء وإن كان الذي اختار الفداء هو 
الراهن ففداه بجميع الأرش., لا يكون متبرعاء بل يكون قاضيًا بنصف الفداء دين المرتهن» ثم 
ينظر إن كان نصف الفداء مثل كل الدين» سقط الدين كلهء وَإِن كان أقل منه سقط من الدين 
بقدره ورجع بالفضل على الراهن» ويحبسه رهنًا به. 

هذا إذا كَانَا حاضرين» فأما إذا كان أحدهما حاضراًء فليس له ولاية الدفع أيهما كان. 
سواء كان هو المرتهن أو الراهن . 

أما المرتهن؛ فلا شك فيه؛ لأنه لا ملك له في العبد أصلاً والدفعٌ تمليك» فلا يتصور 
. بدون الملك . 


وأما الراهن؛ فلأن الدفع إسقاط حق المرتهنء وله ولاية الفداء بجميع الأرشء فإن كان 
الحاضر هو المرتهن ففداه بجميع الأرش» لا يكون متبرعًا في نصف الفداء عند أبي حنيفة» 
وله أن يرجع على الراهن بدينه وبنصف الفداء. لكنه يحبس العبد رهئا بالدين». لسن له ان 
يحبسه رهئًا بنصف الفداء بعد قضاء الدين» وعند أبى يوسف ومحمد: [إن] كان المرتهن 
متبرعا في نصف الفداءء فلا يرجع على الراهن إلا بدينه خاضَّةَء كما لو فداه بحضرة الراهن» 
فهما سويا بين الغيبة والحضرة» وجعلاه متبرعا في الحالين جميعًاء وأبو حنيفة ‏ رضي الله 
عنه ‏ فرق بين حال الحضرة والغيبة» فجعله متبرعا في الحضرة لا في الغيبة. 

وإن كان الحاضرٌ هو الراهن» ففداه بجميع الأرشء, لا يكون متبرعًا في نصف الفداء 
بالإجماع. بل يكون قاضيًا بنصف الفداء دين المرتهن؛ كما لو فداه الراهن بحضرة المرتهن . 

وجه قولهما إن المرتهن فدى ملك الغير بغير إذنه» فكان متبرعًا؛ كما لو فداه أجنبىٌ؛ . 
ولهذا كان متبرعا في حالة الحضرة كما في الغيبة . 

ولأبى حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه في حال الحضرة التزم الفداء باختياره مع إمكان 
خطاب الراهن» فكان متبرعًاء والخطابٌ لا يمكن حَالَّةَ للغيبة» وهو محتاحٌ إلى إصلاح قدر 
المضمونء ولا يمكنه ذلك إلا بإصلاح قدر الأمانة» فكان مضطرّاء فلم يكن متبرعًا . 

هذا الذي ذكرنا حكم جناية الرهن» فأما حكم جناية ولد الرهن؛ بأن قتل إنسانًا خطأء 
فحكمه أنه لا فداء على المرتهن» ويخاطب المولى بالدفع أو الفداء. 


كتاب الرهن ع ؟ 


الجناية من الرهن في ضمانه؛ ولم يوجد في الولد؛ لأنه ليمس بمضمون أنه لو هلك يهلك بغير 


ظِ 


سي ء . 
وأما خطاب المولى بالدفع أو الفداء؛ فلأن الملك له؛ فإن دفعه خرج الولد عن الرهن 
ولم يسقط شيء من الدين . 
أما خروجه عن الرهن؛ فلزوال ملك الراهن عنهء فيخرج عن الرهن كما لو هلك . 
فدى فهو رهن مع أنه على حَالِهِء فإن اختار الراهن الدفع» فقال له المرتهن: أنا أفدي» فله 
ذلك؛ لأن الولد مرهونٌء وإن لم يكن مضمونًا؛ ألا ترى أن الحكم الأصلي للرهن ثابتٌ فيه 


هذا إذا جنى الرهن على أجنبى» فأما إذا جنى على الراهن أو على المرتهن» أما جنايته 
على تقيى اراهن اما ا موس للمانه اند هلن اله 141 أن العدم ا كوه بر المرلي لا 
يجب له على عبده دين؛ بخلاف جناية العبد المغصوب على المغصوب منه؛ أو على ماله على 
أصل أبي حنيفة ‏ رحمه الله أنها معتبرة؛ لأن المضمونات تملك عند أداء الضمان من وقت 
الغصب» فتبين أن تلك الجناية لم تكن جناية العبد على مولاه. 


وأما جناي على نفس المرتهن فَهَدرٌ عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحملد معتبرة 
يذنغ أو فد إنرضى :به المرتين» وييطل الدين» :إن قآلالمرتهي + لا أطلتب التعتاية لما في 
الدفع أو الفداء من سقوط حقيء فله ذلك» وبطلت الجناية» والعبدء رهن على حاله؛ هكذا 
أطلق الكرخي . 


وذكر القاضي في «شرحه مختصر الطحاوي» وفصل فقال: إن كان العبد كله مضمونًا 
بالدين فهو على الاختلاف» وَإن كان بعضه وظتهونا وبعضه آهانة + فجنايته معتبرة بالاتفاق, 
فيقال للراهن : إن شئت فادفع؛ وإن شئت فقَافْدِهء فإن دفعه وقبل المرتهين» بطل الدين كله 
وصار العبد كله للراهن. وإن اختار الفداء فنصف الفداء على الراهن» ونصفه على المرتهن» 
فما كان حصة المرتهن يبطل» وما كان حصة الراهن يفديء. والعبد رهن على حاله»: واختلافهم 
في جناية الرهن على المرتهن نظير اختلافهم في جنايته عند الغصب على الغاصب؛ أنها هدر 
عند أبى حنيقة ) وعندهما عدر 


)١(‏ في ط: المرتهن. 


ك؛؛ظّ>؟>> كتاب الرهن 


؟/ /االاب وجه قولهما إن هذه/ جناية وردت على غير المالك» فكانت معتبرة كما إذا وردت على 

اع وهذا لأن الأصل في الجنايات اعتبارهاء وسقوط الاعتبار لمكان عدم الفائدة» وهنا في 
اعتبار”'' هذه الجناية فائدة؛ لأن موجبها الدفع» وله فيه فائدة وهو الوصول إلى ملك العبدء 
وَإِن كان فيه سقوط دينئه . 

ولأبي حنيفة أن هذه الجناية وَرَدَتْ على غير المالك». لكنها وجدت في ضمان المرتهن» 
فورودها على غير المالك إن كان يقتضي أن تكون معتبرة» فوجودها في ضمان المرتهن يقتضي 
أن لا تعتبر؛ لأنها توجب الفداء عليه» وذلك غير ممكن لما فيه من إيجاب الضمان عليه له 
وأنه محال» فوقع الشكء والاحتمال في اعتبارهاء فلا تعتبر. 

هذا إذا جنى على نفس المرتهن.ء فأما إذا جنى على ماله» فإن كانت قيمته والدين سواء 
وليس في قيمته فضل» فجنايته هَدَرٌ بالإجماع؛ لأنه لا فائدة في اعتبار هذه الجناية» إذ ليس 
حكمها وجوب الدفع إلى المرتهن ليملكه» بل تعلق الدين برقبته» فلو بيع وأخذ ثمنه لسقط 
دينه ) فلم يكن في اعتبار هذه الجناية فائدة» فلا تعتبر . 

وإن كانت قيمته أكفز من الدين. فعن أبي حنيفة ‏ رحمه الله - روايتان: في رواية تعتبر 
الجناية في قدر الأمانة. وفي رواية لاا يثبت حكم الجناية أصلاء وجه الرواية الأولى أن المانع 
من الاعتبار كون العبد فى ضمان المرتهن., وقدر الأمانة وهو الفضل على الدين ليس فى 
ضمانه» فأمكن اعتبار الجناية في ذلك القدر فلزم اعتبارها. ْ 

وجه الرواية الأخرى أَنَّ ذلك القدر وَإِن لم يكن مضمونًا فهو في حكم المضمون؛ لثبوت 
حكم الرهن فيه؛ وهو الحبس. فيمنع الاعتبار. 

وأما جناية الرهن على ابن الراهن» أو على ابن المرتهن» فلا شك أنها معتبرة؛ لأن 
المانع من الاعتبار في حق الراهن هو كون العبد مملوكا له» وفي حق المرتهن كونه في 
ضمانه» ولم يوجد شيء من ذلك هناء فكانت جنايته عليه وعلى الأجنبي سَوَاءً . 

هذا الذي ذكرنا حكم جناية الرهن» فأما حكم جناية ولد الرهن بأن قتل إنسانًا خطأ 
فحكمه ألا يجب شيئًا على المرتهن» ويخاطب المولى بالدفع أو الفداء في ضمانه» وأما 
وجوب الفداء على المرتهن فلأن خطابه بالفداء مع أنه ليس أنه ملكه؛ لحصول الجناية من 
الرهن في ضمانه» ولم يوجد من الولد؛ لأنه ليس بمضمون 

ألا ئَرَىُ لو هلك يهلك بغير شيء» وأما خطاب المولى بالدفع أو الفداء؛ فلأن الملك 


)١(‏ 0 في أ: اختيار. 
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لهء فإن دفعه خرج الولد عن الرهن» ولم يسقط شيء من الدّين» أما خروجه عن الرهن فلزوال 
ملك ملك الراهن عنهء فيخرج عن الرهن كما لو هلك. وأما عدم سقوط شيء من الدين غير 
مضمون بالهلاك؛ بخلاف الأم ولو فدى فهو رهن مع الأم على حاله. فإن اختار الراهن الدفع 


فقال له المرتهن: أنا أفدي. فله ذلك؛ لأن الولد مرهونء. وإن لم يكن مضمونًا . 


الأترع أن الحكم الأملن للرهن ثابتٌ فيه» وهو حق الحبس» فكان الفداء منه إصلاحا 
للرهن» فكان له والله علوي 


هذا الذي ذكرنا حكم جناية الرهن على بنى آدم وأما حكم جنايته على سائر الأموال؛ بأن 
يباع فيه. إلا إذا قضى الراهن أو المرتهن دينه» فإذا قضاه أحدهما فالحُكم فيه والحكم فيما ذكر 
من الفداء من جنايته على بني آدم ‏ سَّواءٌء وهو أنه إن قضى المرتهن الدين بقي دينه وبقي العبد 
رهئًا على حاله؛ لأنه بالفداء استفرغ رقبة العبد عن الدين واستصفاها عنه» فيبقى العبد رهنًا 
بدينه؛ كما كان لو فداه عن الجناية» وإن أبى المرتهن أن يقضيء. وقضاه الراهن» بطل دين 
ويُقْضَئ ذَيْنُ الغريم من ثمنه؛ لأن دين العبد مقدم على حق المرتهن . 


ألا ترى أنه مُقَدّمٌ على حق المولى» فعلى حق المرتهن أُوْلَى؛ لأنه دونه» ثم إذا بيع 
العبد وقضى دين الغريم من ثمنهء فثمنه لا يخلو إما إن يكون فيه وفاء بدين الغريم» وَإما إن لم 
يكن فيه وَفَاءٌ به» فإن كان فيه وفاء بدينه» فدينه لا يخلو إما أن يكون مثل دين / المرتهن» وإما 
أن يكون أكثر منهء وَإِما أن يكون أقل منهء فإن كان مثله أو أكثر منه سقط دين المرتهن كله؛ 
لأن العبد زال عن ملك الراهن بسبب وجد فى ضمان المرتهن» فصار كأنه هلك» وما فضل 
من ثمن العبد يكون للراهن؛ لأله يدل علكه لا عق لك فيده فكون لدشامة: وَإِن كان أقل 
نه سقط نن :ذيزة المر هه بقدرة ».نوما فعضل :من تم العند يكن برها غتل العزتهق جما يقى لآله 
لا دين فيه» فييقى رهنئًا. 

ثم إن كان الدين قد حَلّ أخذه بدينه إن كان من جنس حقهء وَإن كان من خلاف جنس 
حقه أمسكه إلى أن يستوفي حقهء وَإن كان الدين لم يحل أمسكه بما بقي من دينه إلى أن 
يحل . 


هذا إذا كان العبد مضمونًا بالدين» تأما إذا كان نصفه مضمونًا ونصفه أمانة» لا يصرف 


)1( سقط في ط. 


ةا 
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الفاضل كله إلى المرتهن». بل يصرف نصفه إلى المرتهن ونصفه إلى الراهن؛ لأن قدر الأمانة لا 
دين فيه»ء فيصرف ذلك إلى الراهن؛ وكذلك إن كان قدر المضمون منه والأمانة على التفاضل 
يصرف الفضل إليهما على قدر تفاوت المضمون . والأمانة فى ذلك؛ لما قلنا. 


وإِنْ لم يكن في ثمن العبد وفاء بدين الغريم» أخذ الغريم ثمنه» وما بقي من دينه يتأخر 
إلى ما بعد العتاق. ولا يرجع به على أحدء. لأنه لم يوجد سبب وجوب الضمان من أحد؛ إنما 
وجد منهء وحكمه تعلق الدين برقبته واستيفاء الدين منهاء فإذا لم تف رقبته بالدين» يتأخر ما 
بقي إلى ما بعد العتق. وإذا أعتق وأدى الباقي لا يرجع بما أدى على أحدٍ؛ لأنه وجب عليه 
بفعله» فلا يرجع على غيره. 

وكذلك حكم جناية ولد الرهن على سائر الأموال» وحكم جناية الأم سواء في أنه يتعلق 
الدين برقبته؛ كما في الأم. إلا أن هنا لا يخاطب المرتهن بقضاء دين الغريم؛ لأن سبب 
وجوب الدين لم يوجد في ضمان المرتهنء ولأن الولد ليس بمضمون بخلاف الأم؛ بل 
يخاطب الراهن بين أن يبيع الولد بالدين وبين أن يستخلفه”'' بقضاء الدين» فإن قضى الدين 
بقي الولد رهنًا كما كانء وَإن بيع بالدين لا يسقط شيءٌ من دين المرتهن؛ لأنه ليس بمضمون 
بخلاف الأم . 

هذا الذي ذكرنا حكم جناية غير الرهن على الرهن». وحكم جناية الرهن على غير 
الرهن» أما حكم جناية الرهن على الرهن» فتقول وبالله التوفيق : 

جنايةٌ الرهن على الرهن نوعان: جنايةٌ على الرهن نفسهء وجناية على جنسه؛ أما جتايته 
على نفسه فهي والهلاك بآفة سماوية سَّواءٌء ثم ينظر إن كان العبد كله مضموناء سقط من الدين 
بقدر النقصانء وإن كان بعضه مضمونًا وبعضه أمانة سقط من الدين قدر ما انتقص من 
المضمونء لا من الأمانة . 

وأما جناية الرهن على نفسه فعلى ضربين أيضًا: جناية بني آدم على جنسهء وجناية 
البهيمة على جنسها وعلى غير جنسها. 

أما جناية بني آدم على جنسه؛ بأن كان الرهن عبدين فجنى أحذهما على صاحبه”''. 
فالعبدان لا يخلو إما إن كانا رهئًا في صفقة واحدةء وإما إن كانًا رَهْنَا في صفقتين» فإن كانا 
رهئًا في صفقة واحدة فجنى أحذهما على صاحبه. فجناييّهُ لا تخلو مِنْ أربعة أقسام . 


جناية المشغول على المشغول. وجناية المشغول على الفارغ. وحكانة الفارغ على 
الفارغء وجناية الفارغ على المشغول. 


)١(‏ في أ: يستخلصه. (؟) في أ: الآخر. 
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والكل هَدَرٌ إلا واحدة وهي جناية الفارغ على المشغول فإنها معتبرة» ويتحول ما في 
المشغول من الدين إلى الفارغ» ويكون رهنًا مكانه. 

أما جناية المشغول على المشغول؛؟ فلأنها لو اعتبرت إِمّا أن تعتبر لحق المولى» أعني : 
الراهن» وإما أن تعتبر لحق المرتهن» والاعتبار لحق الرهن لا سبيل إليه في الفصول كلها؛ لأن 
كل واحد منهما تلكةى وجتاة المملوك غلئ الجمجلرك مناقظة الاغتبار لحق المالك)؟ لآن 
اعتبارها فى حقه لوجوب الدفع. عليه أو الفداء له وإيجاب شيء على الإنسان لنفسه ممتنع؛ 
ولهذا لا يجب للمولى على عبده دينُ» ولا سبيل إلى اعتبار جناية المشغول على المشغول 
لحق المرتهن؛ لأن الاعتبار لحقه يحول ما في المجني عليه من الدين إلى الجاني» والجاني 
مشغول بدين نفسهء والمشغول بنفسه لا يشتغل بغيره؛ وكذلك جناية المشغول على الفارغ ؛ 
لما قلنا. 

وأما جنايةٌ الفارغ على الفارغ؛ / فلأنه لا دين للفارغ ليتحول إلى الجاني» فلا يفيد 8/7١اب‏ 
اعتبارها في حقه . 


وأما جناية الفارغ على المشغول» فممكن الاعتبار لحقه”'' يتحول ما فيه من الدين إلى 
الفارغ . 

وبيان هذه الجملة فى مسائل: إذا كان الدين ألفين» والرهن عبدين يساوي كل واحذ 
ضيما الما كقكل 'احدهها صاتعوت أر ححتى عليه عناءة فيمانوون الننسن مها قل ارشها أر كثرء 
فجنايته هَدَرٌّء ويسقط الدين الذي كان في المجني عليه بقدره. ولا يتحول قدر ما سقط إلى 
الجانى؛ لأن كل واحد منهما مشغول كله بالدين» وجناية المشغول على المشغول هَدَرٌء فجعل 
كآن المجتى عليه هلك بآفة:سبماوية . 

ولو كان الدين ألمًا فقتل أحدهما صاحبه» فلا دفع ولا فداء» وكان القاتل رهنًا بسبعمائة 
وخمسين؛ لأن فى كل واحد منهما من الدين خمسمائة» فكان نصف كل واحد منهما فارغا 
وتضقه مشغولاً: تإذا قتل أعيذهما صاحهة تقد ع كل زانؤدامين نصفى. القائل على النضصفب 
المشغول. والنصف الفارغ من المجني عليه؛ وجناية قدر المشغول على المشغول» وقدر 
المشغول على الفارغ. وقدر الفارغ على الفارغ - هَدَرٌ لما بيناء فيسقط ما كان فيه شيء من 
الدين» ولا يتحول إلى الجاني» وجناية قدر الفارغ على قدر المشغول معتبرةٌ» فيتحول قدر ما 
كان فيه إلى الجانى» وذلك مائتان وخمسونء وقد كان فى الجانى خمسماية فيبقى رهنًا 
050070 ْ ْ 


)١(‏ في ط: لحق. 
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ولو قَقَأْ أحدهما عين صاحبه؛ تحول نصف ما كان من الدين في العين إلى الباقي: 
فيصير الباقى رهنًا بستمائة وخمسة وعشرين» وبقي المفقوء عينه رهنًا بمائتين وخمسين؛ لأن 
العبد الفاقىء جنى على نصف العبد الآخر؛ لأن العين من الآدمي نصفهء إلا أنَّ ذلك النصف 
نصفه مشغول بالدين ونصفه فارغ من الدين» والفاقىء جنى على النصف المشغول والفارغ 
جميعًاء والفاقىء نصفه مشغول ونصفه فارغء إلا أن جناية المشغول على قدر المشغول 
والفارغ» وجناية الفارغ على قدر الفارغ والمشغول. فقدر جناية الفارغ» على قدر المشغول 
معتبرةٌ» فيتحول قدر ما كان في المشغول من الدين إلى الفاقىء؛ وذلك مائة وخمسة 
وعشرونء وقد كان في الفاقىء خمسمائة» فيصير الفاقىء رهنًا بستمائة وخمسة وعشرين» 
ويبقى المفقوء عينه رهنًا بمائتين وخمسين؛ لانعدام ورود الجناية على ذلك النصف. والله عر 
وجل - أعلم . 

وإن كان العبدان رهنًا فى صفقتين» فإِنْ كان فيهما فضل على الدين؛ بأن كان الدين ألما 
وقدر كل واحد منهما ألمّاء فقتل أحدهما الآخرء تعتبر الجناية رهئًا؛ بخلافٍ الفصل الأولٍ؛ 
لأن الصفقة إذا تفرقت صارت بمنزلةٍ ما لو رهن كل واحد منهما رجلا على حدة» فجنى 
أحدهما على الآخرء وهناك يثبت حكم الجناية؛ كذا ههنا؛ بخلاف ما إذا اتحدت الصفقة . 


وإذا اعتبرت الجناية هنا يخير الراهن والمرتهن». فإن شاءًا جعلا القاتل مكان المقتول». 
فيبطل ما كان في المقتول”'' من الدين» وإن شاءًا قَدَيَا القاتل بقيمة المقتول» ويكون رهئًا مكان 

وإنْ لم يكن فيهما فضل على الدين؛ بأن كان الدين ألفين. وقيمةٌ كل واحد منهما ألفاًء 
فقتل أحدهما الآخرء فإن دفعاه في الجناية قَام المدفوع مقام المقتول» ويبطل الدين الذي كان 
في القاتل» وإن قَالاً نفدي, فالقداء كلد على المرقن : بخلاف الفصل الأولٍ؛ أن غناك كن 
واحد منهما ليس بمضمون كله. بل بعضه» وهنا كل واحد منهما مضمونٌ كلهُ. فإذا حل الدين 
دفع الراهن ألمّاء وأخذ عبده. وكانت الألف الأخرى قصاصًا بهذه الألف إذا كان مثله . 

ولى فنا اج دهمااهين الاح قيل لهما: ادفعاه أو افدياه. فإن دفعاه بطل ما كان فيه من 
الدين» وَإِن فدياه كان الفداء عليهما نصفين» وكان الفداء رهنًا مع المفقوء عينه؛ لأن الجناية 
معتبرةة؛ لما ذكرناء فصار كعبد الرهن إذا جنى على عبدٍ أجنبى . 


فإن قال المرتهن: أنا لا أفدي. ولكني أدع الرهن على حالهء فله ذلك» وكان الفاقىء 


)1( ش ط: القاتل. 
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رهئًا مكانه على حاله؛» وقد ذهب نصف ما كان فى المفقوء من الدين؛ لأن اعتبار الجناية إنما 


كان لحق المرتهن لا لحق الراهن» فإذا رضي المرتهن بهدر الجناية» صارّ هَدرًا. 


وَإنَ/ قال الراهن: أنا أفدي, وقال المرتهن: لا أفدي» كان للراهن أن يفديهء وهذا إذا 
طلب المرتهن حكم الجناية؛ لأنه إذا طلب حكم الجناية» فحكمُّها التخيير/ وَإِنَ أبى الراهن 
الفداء» وقال المرتهن: أنا أفدي» والراهن حاضرٌ أو غائب» فهو على ما بينا في العبد الواحدٍ. 


وأما جناية البهيمة على جنسها فهي هدرٌ» لما روي عن النبي يله -؛ أنه قال : «جَرْحٌ العَحجِمَاءِ 
جْبَارٌ7'' أي : هدرء والعجماءٌ: البهيمةً» والجناية إذا هدرت سقط اعتبارهاء وصار الهلاك بهاء 
والهلاك بآفة سماوية سواء؛ وكذلك جنايتها على خلاف جنسها هَدَرٌ؛ِ لعموم الحديث» وأما جناية 
بني آدم عليهاء فحكمها وحكم جنايته على سائر الأمراء سواءء وقد بينا ذلك . 


فصل 
في بيان ما يخرج به المرهون عن كونه مرهونًا 


يبطل» فنقول وبالله التوفيق. 


يخرج المرهون عن كونه مرهونًا ويبطل الرهن بالإقالة؛ لأنها فسخ العقد ونقضه. 
والشيء لا يبقى مع ما ينقضه إلا أنه لا يبطله بنفس الإقالة من العاقدين» ما لم يرد المرتهن 
الرهن على الراهن بعد الإقالة» حتى كان للمرتهن حبسه بعد الإقالة؛ لأن العقد لا ينعقد في 
[حق]7"' الحكم بدون القبض»ء فلا يتم فسخه بدون فسجْهٍ أيضًاء وفسخه بالرد. 

وعلى هذا يخرج ما إذا رهن عبدًا يساوي الما بألف. فقبضه المرتهنٌُ ثم جاء الراهن 
بجارية» وقال للمرتهن: خذها مكان الأولى» ورد العبد إلىّ» لا شك أن هذا جائرٌ؛ لأن هذا 
إقالة العقد في الأول» وإنشاء العقد في الثاني» وهما يملكان ذلكء إلا أنه لا يخرج الأول عن 
ضمان الرهن, إلا بالرد على الراهن» حتى لو هلك في يده قبل الرد يهلك بالدين؛ لما ذكرناء 
أن القبضى في هذا الباب يجري مجرى الركن. حيث”" لا يثبت الضمان بدونه» فلا يتم الفسخ 
بدون نقض القبض؛ وكذا لا يدخل الثاني في الضمان إلا برد الأول؛ حتى لو هلك الثاني في 
يده قبل رد الأول بهلك أمانةٌ؛ لأن الراهن لم يرض برهنهما””' على الجميع» وَإنما رضي برهن 


(0) سقط في ط. (4) في ط: برهنيتهما. 


ع/ وما 


ات 
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أحدهما؛ حيث رهن الثاني وطلب رد الأولء والأول كان مضمونًا بالقبضس» فما لم يخرج عن 


كونه مضمونًا بنقض"''' القبض فيه لا يدخل الثاني في الضمانء» ولو هلكا جميعًا في يد 
المرتهنء فسقط الدين بهلاك العبدء وهلكت الجارية بغير شىء؛ لأنها أمانة» هلكت فى يدهء 
فتهلك هلاك الأمانات . 


ولو قبض الراهن العبد وسلم الجارية» خرج [العبد]''' عن الضمان؛ لأنه خرج عن كونه 
مرهوئاء وصارت الجارية مضمونة. حتى لو هلكت تهلك بالدين؛ لأنه رَهنْهًا بالدين الذي كان 
العبد مرهوناً به» والعبد كان مضموناً بذلك الدين» فكذا الجارية؛ فإن كانت قيمة العبد 
خمسمائة وهو رهن بألف. وقيمة الجارية ألف فهلكتء. تهلك بالألف» لأنه رهن الجارية بعقد 
على حدة. فكانت رهنًا ابتداة» إلا أن شرط كونه مضمونا رد الأول؛ لأنه لم يرض برهنهما 
جميعًاء إلا أن يكون الثاني بدل الأول»؛ بل هو مقصود بنفسه في كونه رهنّاء فكان المضمون 
قدر قيمته لا قدر قيمة الأول. 

ولو كان العبد يساوي ألمًا والجارية تساوي خمسمائة» فرد العبد على الراهن وقبض 
الجارية» فهى رهن بالألف» ولكنها إن هلكت تهلك بخمسمائة؛ لما ذكرنا أن الثانى أصل 
شعو لكر مره ١‏ شقن عل 1م فيعتبر في الضمان قدر قيمته» ولا يخرج تامشناء اللدية 
حتى لو هلك في يد المرتهن بعد ما استوفى دينه؛ فعليه رد ما استوفى» ويخرج بالإبراء عن 
الدين عند أصحابنا الثلاثة ‏ رحمهم الله - ويبطل الرهن؛ خلافا لزفر» والمسألة قد مرت في 
مواضع أخر من هذ الكتاب. ولا يخرج بالإعارة ويخرج بالإجارة؛ بأن أجره الراهن من أجنبي 
بإذن المرتهن» أو المرتهن بإذن الراهن» أو استأجره المرتهن» ويبطل الرهن» وقد ذكرنا الفرق 

ويخرج بالكتابة والهبة والصدقة إذا فعل أحدهما بإذن صاحبه» ويخرج بالبيع؛ بأن باعه 
الراهن أو المرتهن بإذن الراهن» أو باعه العدل؛ لأن ملك المرهون قد زال بالبيع» ولكن لا 
يبطل الرهن؛ لأنه زال إلى خلف؛ وهو الثمن». فبقي العقد عليه . 


وكذا في كل موضع خرج وأحدث”" بدلاء ويخرج الإعتاق إذا/ كان المعتق موسرًا 
بالاتفاق» وَإن كان معسرًا فكذلك عندناء وعند الشافعي ‏ رحمه الله لا يخرج؛ بناءً على أن 
الإعتاق نافذ عندناء وعنده لا ينفذ. 


. في ط: ببعض‎ )١( 
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وجه قوله إن هذا إعتاق تضمن إبطال حق المرتهن» ولا شك أنه تضمن إبطال حقه؛ لأن 
حقه متعلقٌ بالرهن ويبطل بالإعتاق» وعصمة حقه تمنع من الإبطال؛ ولهذا لا ينفذ البيع؛ كذا 
الإعتاق؛ بخلاف ما إذا كان الراهن موسرًا؛ لأن هناك لم يوجد الإبطال؛ لأنه يمكنه الوصول 
إلى دينه للحال من جهة الراهن . 

ولنا: أن إعتاقه صادف موقوفا هو مملوكه رقبة» فينفذ؛ كإعتاقه الآبق والمستأجرء 


ودلالة الوصف ظاهرة؛ لأن المرهون مملوك للراهن عيئاء ووكبة إن لم يكن مملوكا يذا 
وحبسّاء وملك الرقبة يكفى لنفاذ الإعتاق؛ كما فى إعتاق العبد المستأجر والآبق. 


وقوله: يبطل حق المرتهن. قلئا: نعم ؟ لكن ضرورة بطلان ملك الراهن. ودا لا يمنع 
النفاذ كما في موضع الإجماع, مع ما أن النابت للراهن حقيقة الملك», والنابت للمرتهن حق 
الحبس» ولا شك أن اعتبار الحقيقة أولى؛ لأنها أقوى؛ بخلاف البيع؛ لأن نفاذه يعتمد قيام 
ملك الرقبة واليد جميعًا؛ لأن القدرة على تسليم المبيع شرط نفاذه» ولم يوجد في المرهون؛ 
لأنه في يد المرتهن. فإذا نفذ إعتاقه خرج العبد عن أن يكون مرهونًا؛ لأنه صار خُرًا من كل 
وجهء» والحر من وجه وهو المدبر - لاا يصلح للرهن. والجرمق كل ونه أزلى؛ ولهذا لم 
0-00 الايتداء. فكذا فى حالة البقاء . 


لإيجاب الضمان ؛ وكذلك إن كان الدين ا ده وإن و الراهن 
قيمة العبد وأخذه المرتهن 0 مكانهء ولا سعاية على الغنك: 


أما وجوب الضمان على الراهن ؛ فلأنه أبطل على المرتهن حقه حَمًا قويًا هو في معنى 
الملك» أو هو ملكه من وجه؛ لصيرورته مستوفيًا دينه من ماليته من وجهء فجاز أن يكون 
مضمونًا بالإتلاف». وأما كونه رهنًا؛ فلأنه بدل العبدء وفي الحقيقة بدل ماليته فيقوم مقامه. وإذا 
حل الأجل ينظر: إن كانت القيمة من جنس الدين يستوفي منها دينه» فإن كانت قيمته أكثر من 
الدين رد الفضل على الراهن. عاديا و امو 
وإن كانت قيمته من خلاف جنس الدين حبسها بالدين حتى يستوفي دينه . 

وَأمّا عدم وجوب السعاية على العبد؛ فلأنه لم يوجد منه سبب”'“' وجوب الضمان وهو 
الإتلاف؛ لأن الإتلاف وجد من الراهن لا من العبدء وموْاخذةٌ الإنسان بالضمان من غير 
مباشرة سبب منه خلاف الأصل؛ وكذلك لو كان الراهن موسرًا وقت الإعتاق ثم أعسر بعد 


10 اف عرفا (0) في ط: بسبب. 
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ذلك؛ لأن العبرة لوقت الإعتاق؛ لأنه وقت مباشرة سبب وجوب الضمانء وَإن كان معسرًا 


فللمرتهن أن يرجع بدينه على الراهن إن شاءء وَإِن شاء استسعى العبد في الأقل من قيمته ومن 
الدين» ويعتبر في العبد أيضا أقل قيمته وقت الرهن ووقت الإعتاق. ويسعى في الأقل منهما 
ومن الدين» حتى لو كان الدين ألفين وقيمة العبد وقت الرهن ألماء فازدادت قيمته في يد 
المرتهن حتى صارت تساوي ألفين» ثم أعتقه الراهن وهو معسرٌ؛ سعى العبد في ألف قدر 
قيمته وقت الرهن.» ولو انتقصت قيمته حتى صَارَ يساوي خمسماثئة» سعى فى خمسمائة؛ قدر 
قيمته وقت الإعتاق . ْ 


أما اختيار الرجوع على الراهن؛ فلأنه أبطل حقه بالإعتاق» وأما ولاية استسعاء العبد 
فلآن بالرهن صارت مالية هذا العبد مملوكة للمرتهن من وجه؛ لأنه صار مستوقيًا لدينه من . 
مالتقه». قإذا أعدقه اراهن ققد ميازت هذه المالية متعيية عقة العيدة فوضلت إلى لبعد 
بالإتلاف مالية مشغولة بحق المرتهن» فكان للمرتهن أن يستخرجّهًا منه» ولا يمكنه ذلك إلا 
باستسعاء العبد فله أن يستسعيه؛ بخلاف حالة اليسار؛ لأن الدين في الحقيقة على الراهن. 
وانيا لعل جعل محلا لانعناء الدين منه عند تعذر الاستيفاء/ من الراهن ؛ على ما هو موضوع 
الرهن في الشرع أن الراهن يؤمر بقضاء الدين» وعند التعذر يستوفي من الرهن كما قبل الإعتاق 
والتعذر عند إعسار الراهن» لا عند يساره» فيسعى في حال الإعسار لا فى حال الشمارء 
وبخلاف العبد المشتري قبل القبض إذا أعتقه المشتري وهو مفلس [أنه](2 لا يكون للبائع ولاية 
استسعاء العبد بقدر الثمن» وَإِنَ كان محبوسًا قبل التسليم بالثمن؟ كالمرهون محبوس بالدين؛ 
لأن العبد بنفس البيع حَرَجٍ عن ملك البائع من كل وجهء فلم يوجد احتباس مالية مملوكة للبائع 
عند العبد وإنما للبائع مجرد حق الحبسء فإذا خرج عن محلية الحبس بالإعتاق بَطْل حق 
الحبس أصلاء وبقي حقه في مطالبة المشتري بالشمن» فحسبء أما ههنا فبخلافه. 


وأما الغا "فى الأقز هن قبهفة :ومن اندي » فلها ذكونا أن الاستسعاء لمكان ضيرورة 
العالنة المملوكة: االمردون حو وجو م :عل الجيد ا" 1غ ققد البسناية يقلن لمان قم إذا 
سعى العبد يَرْجِعٌ بما سعى على الراهن» لأنه قضى دين الراهن من خالص ملكهٍ على وجه 
الاضطرار؛ لأن الشرع أوجب عليه السعاية» والقاضي ألزمه؛ ومن قضى دين غيره مضطرًا من 
مال نفسهء لا يكون متبرعاء ويرجع عليه؛ كالوارث إذا قضى دين الميت من مال نفسه؛ أنه 
يرجع على التركة كذا هذاء فإن بقي بعد السعاية شيء من الدين» رجع المرتهن بذلك على 
الواقن: 


. سقط في ط. 6 ف العقد‎ )١( 
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ولو نقض العبد في السعر قبل الإعتاق [ثم أعتقه]”'' بأن كان الدين ألما وقيمة العبد وقت 
الرهن ألفاء فنقص فى السعر حتى عادت قيمته إلى خمسمائة» ثم أعتقه الراهن وهو معسرٌء 
سعى في قدر قيمته وقتَ الإعتاق ؟ وهو خمسمائة. فللمرتهن أن يرجع على الراهن بخمسمائة 
أخرى ؛ لأنه لم يصل إليه من حقه ألا قدر خمسمائة» فله أن يرجع عليه بالباقي» ولو لم ينقص 
العبد في السعر ولكنه قتله عبد يساوي ماثة درهم». فدفع مكانه. فأعتقه الراهن وهو معسرٌء 
يسعى فو , قيمته مائهة درهم». ويرجع بذلك على الراهن. ويرجع المرتهن على الراهن بتسعمائة 
[أدرهم]" ؛ لأنه لما دفع به فققدك د يه الأول لحما ودماء فصار رهنئًا بجميع المال» كان 
الآول قائم وتراجع سعره إلى مائة. فأعتقه الراهن وهو معسر. ولو كان كذلك لسعى في قيمته 
وقت الإعتاق مائة درهم» ويرجع بذلك على الراهن؛ وكان للمرتهن أن يرجع ببقية دينه على 
الراهن ؛ كذا هذا. 

ولو كان الرهن جارية تساوي ألمًا بألف. فولدت ولدًا يساوي ألفاء فأعتقها المولى وهو 
معسرٌّء سَعَيًا في ألف؛ لأن الضمان فيهما ألف . 

ولو لم تلد ولكن قتلها عبد قيمته ألفان» فدفع بهاء ثم أعتقه المولى» سعى في ألف 
درهم؛ لأنه كان مضمونًا بهذا القدر؛ لقيامه مقام - المقتولة لحما ودماء وهى كانت مضمونة 
بهذا القدر؛ كذا هذا. ظ 

ولو قال المولى لعبده: رهنتك عند فلان» وكذبه العبد» ثم أعتقه المولى وهو معسرٌ. 
فالقولٌ قولٌ المولى» ولزمه السعاية عند أصحابنا الثلائة - رضي الله عنهم . 

قافر دجرعمة :الل القرك فول الغروام لااسعارة علي 

وجه قوله إن المولى بهذا الإقرار يريد إلزام السعاية على العبدء وقوله في إلزام السعاية 
عليه غَيْرُ مقبول؛ كما لو أقر عليه بذلك بعد الإعتاق. 

ولنا: أنه أقر :نما يملك إنشاءة غلية للحالةه لكبوت الولاية له عليه للحال» لوجود سبب 
الولاية وهو الملك. فيصح. ولا يلتفت إلى تكذيب العبد بخلاف ما بعد الإعتاق؛ لأنه هناك 
أقر بما لا يملك للحال إنشاءه» لزوال ملك الولاية بالإعتاق» هذا إذا أعتقهء قأما إذا دَبْرَهُ 
فيجوز تدبيره ويخرج عن كونه رهنًا أما جواز التدبير؛ فلأنه يقف على قيام ملك الرقبة؛ لجواز 
الإعتاق» وملك الرقبة قائم بعد الرهن . 


وَإما خروجه عن الرهن؛ فلأن المدبر لا يصلح رهنًا؛ لأن كون المرهون مالا مطلقًا 


)١(‏ سقط في ط. 9 ميقط فى نكل 


"> كتاب الرهن 





شرط جواز الرهن ؛ على ما بينا فيما تقدم. وبالتديير حَرَّجّ من أن يكون مالا مطلقّاء يحرج عن 
كونه رهئًا؛ ولهذا لم يصلح رهنًا ابتداءَ ؛ فكذا في حالة البقاء . 


*/ 202 وهل يسعى للمرتهن؟ لا/ خلاف في أن الراهن إذا كان معسرًا يسعىء وأما إذا كان 
موسرًا؛ ذكر الكرخي - رحمه الله - أنه يسعى» وذكر القاضى فى «شرحه مختصر الطحاوي» أنه 
لا يسعى؛ وسوى بين الرهن"'' وبين الإعتاق» وهو أن الدين إن كان حالاً أخذ المرتهن جميع 
دينه من الراهن؛ وَإِن كان مؤجلا أخذ قيمة العبد من الراهن» ويكون رهئًا مكانه؛ كما في 
الإعتاق . 


وَجَهُ ما ذكره الكرخي أن الدين على المولى؛ وكسب المدبر ملك المولى؟ لأنه بالتدبير 
لم يخرج عن ملك المولى» فكانت سعاية مال المولى» فكان صرف السعاية إلى المرتهن قضاء 
دين المولى من مال المولى»؛ فيستوي فيه حال الإعسار واليسار؛ بخلاف كسب المعتق؛ لأنه 
كسب الححبر من كل وجهء وكسب الحرٌ من كل وجهٍ ملكة؛ فكانت السعاية ملكهء والأصل أن 
لا يؤمر الإنسان بقضاءٍ دين غيره من مال نفسه إلا عند العجز عن القضاء بنفسه» فيتقيد بحال 
العجزء وهي حالة الإعسار. 7 ١‏ 

وجه ما ذكره القاضي أن السعاية وإن كانت ملك المولى لكن لا صنع للعبد في [اكتساب 
سبب] ''' وجوبها؛ إذ لا صنع له في التدبير» بل هو فعل المولى؛ ومهما أمكن إيجاب 
الضمان على مَنْ وجد منه مباشرة سبب” " وجوبه» كان أؤْلَى من إيجابه على من لا صنع فيه 
أضلاً ورأساء فإذا كان المولى معسرّاء كان الإمكان ثابئاء فلا معنى لإيجات السعاية على 
العبد. ثم إذا سعى في حالة الإعسار يسعى في جميع الدين» بالعًا ما بلغ؛ لأن السعايةً مال 
المولى؛. فكان الاستسعاء من المرتهن استيفاء الدين من مال المولى» فكان له أن يستوفيه 
شبافةة مير اد كان الدين خالا أن محل : ينا قلا 

وقيل: إن كان الدين حالاً فكذلك» فأما إذا كان مؤجلاً فلا يسعىء إلا فى قدر قيمته: 
ويكون رهئًا مكانه؛ وهكذا ذكر القاضي في «شرحه مختصر الطحاوي» . 1 

وَوَجْهُ الفرق على هذا القول إن الدين إذا كان خالاً كان واجبّ القضاءٍ للحال على سبيل 
القضبيق» .وهذا هال العول » فيقضى فته ذينه على الكمال + وإذا كان موحد لا يجي نضافة 
للتكال أعين” .ولا مهب على سنب" القفبييق 4 إلآ أن الراشن بالتدبير ثز كسعق المرتهين: 
فتجب إعادة حقه إليه بعرض يقوم مقامه؛ جبرًا للفائت» فيتقدر الجائز بقدر الفائت» فيستسعيه 


. في ط: المرتهن. (9) في ط: بسيب‎ )١( 
(؟) في ط: الكتابة بسبب. (4) .فق 51 أو‎ 


كتاب الرهن م؟ 


بقدر قيمتّه» ويكون رهئًا مكانه» ولا يرجع المدبر بما يسعى على الراهن؛ بخلاف المعتق. 
فوقع الفرق بين التدبير والإعتاق في موضعين : 

أحدهما: أن المدبر يسعى في جميع الدين» بالعًا ما بلغ» ولا ينظر إلى القيمة» والمعتق 
يسعى في الأقل من قيمته ومن الدين. 

والثاني: أن المدبر لا يَرْجع بما يسعى على المولى» والمعتق يَرْجِعٌء والفرق بينهما 
يرجع إلى حرف واحدٍء وهو أن سعاية المدبر ملك مولاه؛ لكون المدبر ملكه؛ إذ الفائت 
بالتدبير ليس إلا منفعة البيع» فكان الاستسعاء استيفاء الدين من مال المولى» فله أن يستوفيه 
على التمام والكمال؛ ولا يرجع بما يسعى على المولى؛ لأنه قضى دين المولى من مال 
المولى» فكيف يرجع عليه بخلاف المعتق؛ لأن سعاية ملكه على الخصوص؛ لأنه خرٌ 
خالصء إلا أنه لزمته السعاية لاستخراج ملك المرتهن من وجه المحتبس عنده؛ وهو مال. 
فتتقدر السعاية بقدر الاحتباس» ويرجع بالسعاية على المولى إذا كان معسرًا؛ لأنه قضى دينًا 
واجبًا عليه من مال نفسه [مضطرًاء فيملك5''الرجوع في الشرع؛ على ما بينا؛ بخلاف المدبرء 
والله أعلم . 

وعلى ما ذكره الكرخي ‏ رحمه الله يقع الفرق بينهما في موضع ثالث أيضًاء؛ وهو أن 
المدبر يسعى مع إيسار المولى» والمعتق لا يسعى مع إيساره وقد بينا وجه ذلك فيما تقدم . 

هذا إذا أعتق أو دبرء فأما إذا استولد؛ بأن كان الرهن جارية فحبلت عند المرتهن». 
فادعاه الراهن» فدعواه لا يخلو إما إن كانت قبل وضع الحملء وَإما إن كانت بعده؛ فإن كانت 
قبل وضع الحمل صَحَتْ دعوئة» ويئبت نسب الولد منه». وصارت الجارية أم ولد له 
وخرجت عن الرهن . 

أما صحة الدعوة؛ فلأن الجارية ملكه من كل وجهء والملك من وجه يكفي لصحة 
الدعوة» فالملك من كل وجه أُوْلَئء وثبوت النسب حكم صحة الدعوة/ » وصيرورة الجارية أم /١؟5أ‏ 
ولد له حكم ثبوت النسب». وخروج الجارية عن الرهن حكم الاستيلاد» وهو صيرورتها أم ولد 
له؛ لأن أم الولد لا تصلح للرهن . 

ألا ترى أنها لا تصلح رهنًا ابتداءً؛ فكذا في حال البقاءء ولا سعاية على الولد؛ لأنه 
صار خرًا قبل الولادة. فلم يدخل في الرهن. فلا يثبت حكم الرهن فيه . 

وأما الجاريةٌ فحكمُهًا حكم العبد المرهون إذا دبره الراهن» وقد بينا ذلك كلهء وَإِن كانت 


)01( ل على سبيل الاضطرار فهذا يطلق . 
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الجارية وضعت الحمل ثم ادعى الراهن الولد»ء صحت دعوته؛ وثبت النسب» وصار خُرّاء 
وصارت الجارية أم ولد لهء وخرجت من الرهن لما ذكرنا في الفصل الأولء إلا أن هنا صار 
الولد خرًا بعد ما دخل في الرهن» وصارث له حصة من الرهن» فيقسم الدين عليهما على قدر 
قيمتهماء إلا أن قيمة الجارية تعتبر يوم الرهن» وقيمة الولد تعتبر يوم الدعوة» فيكون حكم 
الجارية في حصتها من الدين حكم المدبر في جميع الدين» وقد ذكرنا ذلك» وحكم الولد في 
حصته من الدين حكم المعتق في جميع ما ذكرناء وقد بينا ذلك. إلا أن هناك ينظر إلى ثلاثة 
أشياء : إلى قيمة العبد وقت الرهن» وإلى قيمتِهِ وَفْتَ الإعتاق وإلى الدين: فيسعى في الأقل من 
الأشياء الثلائة» وهنا ينظر فقط إلى قيمة الولد وقت الدعوة» وإلى حصته من الدين. فيسعى في 
أقلهما إذا كان الراهن معسرًاء ويرجع بما سعى عليه . 


فصل في حكم اختلاف الراهن وال.رتهن 


وأما حكم اختلاف الراهن والمرتهن والعدل» فتقول وبالله التوفيق: إذا كان الدين ألف 
درهم. فاختلف الراهن والمرتهن في قدر المرهون به»ء فقال الراهن: إنه رهن بخمسماتة» وقال 
المرتهن: بألفء فالقول قول الراهن مع يمينه؛ لأن المرتهن يدعي على الراهن زيادة ضمان» 
وهو ينكرء فكان القول قوله. ولو أقاما البينة» فالبينة بينة المرتهن؛ لأنها تثبت زيادة ضمان. 


ولو قال الراهن: رَهَئْنُهُ بجميع الدين الذي لك علىّ»؛ وهو ألفء والرهن يساوي ألماء 
وقال المرتهن: ارتهنته بخمسمائة» والرهن قائمٌ؛ فقد روي عن أبي حنيفة أن القول قول 
الراهن؛ ويتحالفان ويترادّان؛ لأنهما اختلفا في قدر ما وقع عليه العقد؛ وهو المرهون بهء 
فأشبه اختلاف البائع والمشتري في مقدار الثمن» وهناك يتحالفان ويترادان؛ كذا هناء فإن هلك 
الرهن قبل أن يتحالماء كان كما قال المرتهن. لأن الراهن يدعى عليه زيادة ضمانء وهو ينكرُء 
مإ شما على أن ارون كان بالقته دوا كدلنا نتن “قمة الجاريةة: فالقول فون الهركيرت لان 
الراهن يدعى عليه زيادة ضمان» وهو ينكد؛ وليذ) كان الوك قول الغاصب فى مقدار الضمان؛ 
0000 ْ 

ولو أقاما البينة» فالبينةً بينة الراهن؛ لأنها تثبت زيادة ضمان؛ وكذلك لو كان الرهن 
ثوبين هلك أحدهماء فاختلفا في قيمة الهالك؛ أن القول قولٌ المرتهن في قيمة الهالك» والبينة 
بيئة الراهن في زيادة القيمة؛ لما قلنا؛ وكذلك لو اختلفا في قدر الرهن» فقال المرتهن: رهنتني 
هين القوين بألك ورهتى» برقال الراقن: رعنت احدهها بعية» بيعل كل :واج هيا علن 
دعوى صاحبه؛ لأنهما اختلفا في قدر المعقود عليه وأنه يوجب التحالف كما في «باب البيع». 


ولو أقاما البيئة؛ فالبينة بينةٌ المرتهن؛ هكذا ذكر في الأصل؛ لأنها تثبت زيادة ضمان. 


كتاب الر هن : بذهم ؟ 





فهلك فى تدك فالقول 17 الراهن ؛ لأنهما اتفمًا ا الضمان: الاي 0 
البراءة» والراهن يُنكرء فكان القول قولّهُ ولو أقاما البينة» فالبينة [بينة اراهن(" أيضًا لأنها 
تشت استيقاء الدين. وبمنه ة المرتهن تنفى ذلك. فالمشتة 5 


ولو قال المرتهن : هلك في يد الراهن قبل أن أقبضه. فالقول قوله؛ لأن الراهمن يدعي 
دخوله في الضمان». وهو ينكرء ولو أقاما البينة: فالمينة بينة الراهن ؛ لأنها تش نشت الضمان . 


ولو كان الرهن عبدا فاعورٌء فاختلفاء فقال الراهن: كانت القيمة يوم الرهن ألمّاء فذهب 
بالاعورار النصف. خمسمائة» وقال المرتهن: لا/ بل كانت قيمته يوم الرهن خمسمائة» وإنما 
ازداد بعد ذلك. فإنما ذهب من حقي الربع؛ مائتان وخمسون - فالقول كول الراهن؛ لآنه 
يستدل بالحال على الماضي. فكان الظاهر شاهدًا له. 


وإن أقاما البينة» فالبيئة بيت أيضًا؛ لأنها تثبت زيادة ضمانء فكانت أَُوْلَي بالقبول. 
ولو كان الدين مائة» والرهن فى يد عدل». فباعه . فاختلفاء فال الراهن : باعه بمائة . 


وقال المرتهن: : بخمسين ودفع إليّ. ٠‏ وصدق العدل الراهن» فالقول قول المرتهن .مع 
يمينه؛ لأن المرهون خرج عن كونه مضمونًا حسمة ترويه عن كرله رهنا بالمبيع + وتجول 
الضمان إلى الثمن» فالراهن يدعي تحول زيادة ضمان» وهو ينكرء فكان القول قولّهُ؛ كما إذا 
اختلفا في مقدار قيمة الرهن بعد هلاكه. 


ولو أقاما البينة: فالبينة بيه الراهن ؛ لآنيا نف ةزرادة فبحان) وبينة المرتهن تنفي تلك 
الزنااة» فالحفعة أولن4 لآن اتناقهما على الرهد اتفاقٌ منهما على الدخول في الضمانء 
فالمرتهن بدعوى البيع يدعي خروجه عن الضمان» وتحول الضمان إلى الثمن والراهن ينكرء 
فكان القول قوله مع يمينه. 


وكذلك قال أبو حنيفة - رضي الله عنه _: إذا كان الرهن مثل الدين في القيمة: 0 
مسلط على بيعه؛ بأن ادعى أنه باعه بمثل الثمن؛ وهو ألف فالقول قوله وَإِن قال: 
بتسعمائة» لم يقبل قوله. فصار كأنه ضاعء رلا برجم على الرامن بالتتمياة إلى ييه 
تنح أو يصدقه؛ لما ذكرنا أنه كان مضمونًا فلا يقبل قوله في انتقال الضمان. وكذلك العدل 





)01( فى طل: بينته . 


بدائع الصنائع جم 5 م/ا١‏ 


1ت 


ممه" كتاب الرهن 





إدا قال : بعت بتسعماية » ولا يعلم إلا بقوله. لم يكن على العدل إلا تسعماية؛ [ويكون الراهن 
راهنًا]”'' بما فيه» ولا يرجع المرتهن على الراهن بالمائة الفاضلة؛ لأنَّ قول العبد مقبول في 
براءة نفسه» غير مقبول في إسقاط الضمان عن بعض ما تعلق به» ولا في الرجوع على الراهن . 

وذكر في الأصل إذا كان المرتهن مسلطا على البيع فأقام بينة أنه باعه كيسيان” وأقام 
الراهن بينةِ أنه مات في يد المرتهن» أخل ببيتة المرتهن . 

وقال أبو يوسف يؤخذ ببينة الراهن» وجه قوله إن بينة الراهن تثغبت زيادة ضمان بنفيها 
بلة المرثقو» :تكائض المتية أزلك. 

وجه رواية الأصل أن بينة المرتهن :' نلبت: أمرًا لمديكن يكن» وهو تحول الضمان من العين إلى 
الثمم وبيلة الراهن تقرر شان كان ثانا كن العوضه فكانت المشتة اذاي والله تعالى أعلم . 


)١(‏ في أ: ويصير الرهن ذاهباً. 
() في ط: بتسعة. 


- و عو ساد ىم > به ١‏ 
كِتَابُ المُرَارَعَة' 


)١(‏ من صور المزارعة: أن يدفع رب الأرض أرضه وبذره إلى من يعمل فيها بجزء معلوم النسبة مما تنبته على 
أن يكون البقر والآلات من العامل» مثلها إلا أن البقر والآلات مشروطة فيها على رب الأرض وقد 
اختلف الفقهاء في هاتين الصورتين. 
فمنهما الإمام أبو حنيفة وزفر وجمهور الشافعية وابن حزم الظاهري وأجازهما أبو يوسف ومحمد 
والحنابلة . 
وأجازهما المالكية أيضاً لكن شرطوا في الأولى أن تتبادل نسبة النصيبين مع نسبة أجرتي الأرض والعمل : 
كأن تساوي أجرة الأرض مائة والعمل مع البقرء والآلات خمسين فيدخلا على أن لرب الأرض الثلثين 
وللعامل الثلث» أو تساوي أجرة الأرض مائة والعمل مع البقر والآلات مائة فيدخلا على أن لكل منهما 
النصفء وشرطوا في الصورة الثانية شرطين . 
أولهما: أن تتعادل فيه النصيبين مع النية بين أجرة الأرض والبقر والآلات وبين أجرة العمل . 
وثانيهما: أن يعقداها بلفظ الشركة لا بلفظ الإجارة ولا بالإطلاق وإليك أدلة الفريقين. 

أ- استدل المانعون على ما ذهبوا إليه بما يأتي . 

ب - ما رواه ابن حزم من حديث ثابت بن الضحاك أن رسول الله كلِِ نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة» 
وقال لا بأس بها فهذا الحديث صريح في النهي عن المزارعة» وفي القاموس المزارعة المعاملة على 
الأرض ببعض ما يخرج منهاء ويكون البذر من مالكها اه. ولا شك أن الصورتين اللتين ذكرناهما ينطبق 
عليهما حد المزارعة المذكور فتكونان غير مشروعتين بهذا النص. 

ونوقش بأنه محمول على المزارعة الفاسدة التى كانت يتعاملون بها من اشتراط ما على الماذيانات وإقبال 
الجداول ونحو ذلك من المعاملات التى ثبت النهى عنهاء أو محمول على اجتتابها ندباً واستحياباً» ولا 
يقال إن الحمل على ما ذكر خلاف الأصل. لأنا نقول إنه لا بد منه للجميع بين الأدلة كما يأتي . 

ما رواه الدارقطني والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله َلِهِ عن عسب النحل 
وعق كنيز الطكيان . ْ ْ 

فهذا الحديث دال على منع استئجار من يطحن الحب بجزء منه مطحوناً ولو معلوماًء لأنه إذا استحق 
الطحان هذا الجزء مطحوناً كان مستحقاً لطحنه على صاحب الحب مع أن الأمر بطحن الحب يتضمن 
استحقاق المالك لهذا الطحن على العامل» فيكون العقد متناقضاً لما فيه من استحقاق طحن قدر الأجرة 
لكل واحد منهما على الآخر. 

والمزارعة في معنى ذلك لأن قول صاحب الأرض للعامل ازرع هذا الحب بنصف ما يخرج منه يقتضي أن 
نصف الخارج أجرةء فيستحق العامل على صاحب الأرض أن يزرعه ليسلمه إياه» مع أن اللفظ يتضمن 
استحقاق رب الأرض على العامل أن يزرعه فيكون كل منهما مستحقاً على الآخر أن يزرع الجزء المجعول 
أجرة وهذا تناقض وقد يناقش بأن النهي عن قفير الطحان ليس للتناقضء إذ لا تناقض فيهء فإن العقد- 
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قتضاه أن الأجير ليا : تححوٌ القفيز إلا بعد الانتهاء من طحن ججيخع الحب»ء فالحب كله مملوك لصاحبه» 


وطحن جميعه مستحق له على العامل» والذي يستحقه العامل إنما هو القفيز المطحون بعد طحنه إياه. 
فليس هناك استحقاق عمل من كل منهما على الآخر فلا تناقض فالظاهر أن النهي عن قفيز الطحان إنما هو 
للغرر. 

وذلك إنما يكون في شيء من الحب مجهول المقدارء يقال للطحان اطحنه ولك قفيز منهء فإذا أخذ القفيز 
لم يدر الباقي كم هو ولعله يكون مقداراً لا يستحق عليه القفيزء أو مقداراً يستحق عليه أكثر من القفيزء 
فيقع الغبن على أحدهماء ويحدث حينئذٍ التنازع لا يقال إنهما قد تراضيا عند العقد والتراضي مانع من 
التنازع لأنا نقول إن التراضي المبني على الجهالة ليس تراضياً حقيقة ولا يمنع التنازع عند انكشاف الحال. 
والمزارعة بصورتيها السابقتين ليست من هذا القبيل أصلاً فإن الأجر فيها قد علمتِ نسبته» وقد حصل 
التراضي من المتعاقدين بهذه النسبة وهو تراض حقيقي لأن النسبة لا تتغير بكثرة الحاصل ولا بقلته» فلا 
غبن من أحدهما للآخر. 

ولهذا لو اكترى الأرض بمقدار معلوم بالكيل أو الوزن مما يخرج منها كان فاسداً كقفيز الطحان المنهي عنه . 
على أن حديث النهي عن قفيز الطحان إنما روي من طريق هشام أبي كليب. قال ابن القطان لا يعرف» 
وكذا قال الذهبي. وزاد وحديثه منكراً اه. 

واستدل المجوزون على ما ذهبوا إليه بما يأتي . 

ما رواه الترمذي وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كه لم يحرم المزارعة ولكن أمر أن 
يرفق بعضهم ببعضه فهذا ابن عباس حبر الأمة وعالمها يجزم بأن النبي يك لم يحرم المزارعة» وهو لا 
يجزم بذلك إلا بعد الاطلاع على مذاهبه يكل وأوامره المتعلقة بالمزارعة واستقر لها وقال لا أعلم أن النبي 
حرم أو لم يبلغني أنه حرم ولم يجزم هذا الجزم الذي يدل على تيقنه ذلك. 

ما رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه عن عمرو بن دينار قال قلت لطاوس لو تركت المخابرة» 
فإنهم يزعمون أن النبي كله نهى عنهاء فقال إن أعلمهم يعني ابن عباس أخبرني أن النبي كَل لم ينه عنها 
وقال لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجاً معلوماً. 

فقوله يل خير أفعل تفضيل يقتضي المشاركة والزيادة» فيكون أخذ الخراج المعلوم على الأرض مشاركاً 
للمنئحة في الخيرية» وإن زادت المنحة عنه فيها. وما فيه خير فهو جائز. 

والمقصود بأخذ الخراج المعلوم المخابرة بدليل صدر الحديث» والمخابرة أن يزرع على النصف ونحوه 
كما فى القاموس فهى شاملة لما لو كان البذر من العامل أو من المالك كالصورتين اللتين معنا من تأمل فى 
أدلة هذين المذهبين ومناقشاتها لم يسعه إلا اختيار مذهب المجوزين» ومما يدل على قوة هذا المذهب» 
أن العمل به شريعة متوارثة من لدن عهد النبي يللي قال البخاري في صحيحه ما نصه ‏ باب المزارعة 
بالشطر ونحوه» وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث 
والربع» وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعودء وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة بن الزبير 
وآل أبي بكر وآل عمرء وآل علي وابن سيرين» وقال عبد الرحمن بن الأسود كنت أشارك 
عبد الرحمن بن يزيد في الزرع. وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن 
جاؤوا بالبذر فلهم كذاء وقال الحسن لا بأس أن تكون الأرض لأحدهماء فينفقان جميعاً فما خرج منها 
فهو بيئهماء ورأى ذلك الزهري اه. 


كتاب المزارعة ظ ١‏ 





الكلامُ في هذا الكتاب في مواضع : في [بيان]”'' معنى المزارعة لغةّ وشرعًا. 

وفي بيان شرعيتها . 

وفي بيان ركن المزارعة . 

وقن ينان القتراكط: المصحجة اللركق تن اقول :3ف بج الموارعةا و الفتر انط لقتست لها: 
وفي بيان حكم المزارعة الصحيحة . 


- وهذه الآثار التي علقها البخاري في صحيحه قد أوردها بصيغة الجزم فهي صحيحة غير أنها لما لم تكن 
على شرطه لم يذكرها موصولةء ولا يشترط في أدلة الفقه أن يستوفي شرط البخاري بل يكفي فيها الصحة 
بل الحسن» وقد وصلت هذه الآثار في غير صحيح البخاري فوصل بعضها ابن أبي شيبة ووصل بعضها 
عبد الرزاق» بقي أن يقال إن الشرط الذي اشترطه المالكية في الصورتين وهو أن تعادل نسبة النصيبين ما 
لكل من المتعاقدين؛ لعلهم قصدوا به الجمع بين أدلة المنع» والجوازء فحملوا أدلة المنع على ما فيه غبن 
لعدم التعادل» وأدلة الخرار على بها لين دنه ودود التعادل. ٠»‏ لكن يرد عليهم . 
أولا: أنهم أهدروا قيمة البذر الذي يخرجه المالك؛» ولو اعتبروها لارتفع الغبن كله لا سيما أن هذه 
او ل الوك الواح ا ولد 
ثانياً : أن الغبن الذي يقع على التراضي لا يجب الاحتراز عنه» فلو كانت أجرة الأرمن مائة» وأجرة العامل 

مع البقر والآألات مائة ورضيا بالمعاملة على أن يكون لأحدهما ثلث الخارج وللآخر الثلئان فهذه نسبة 

ا والرضا بها رضى حقيقى وهو متضمن للرضا بالغبن والمحاباة» وأي مانع 
يمنع من ذلك اشتراطهم في الصورة الثانية أن تعقد بلفظ الشركة لا بلفظ الإجارة ولا بالإطلاق مبناه أن 
الإجارة لا بد فيها من العلم بمقدار الأجرة»ء ولا علم هنا بمقدارها وإن علمت النسبة» فلو عقدت بلفظ 
الإجارة لكانت إجارةً مختلة الشرط فتكون فاسدة. ولو أطلق العقد لانصرف إلى الإجارة» لأن المالك لما 
كان منه الأرض والبذر والبقر والآللات ولم يكن من العامل إلا العمل كانت صورتها عند الإطلاق إجارة 
كإجارة البناء والخياط فتفسد أيضاًء بخلاف ما لو عقدت بلفظ الشركة فإنها تصحء لأن مقتضى الشركة 
الاشتراك في الربح على قدر المالين. 
ويرد على ذلك أيضاً أولآ أنهم العدد والبذر فخالفوا بذلك سنة الشركة. وثانياً أن اشتراط العلم بالأجرة لم 
يدل الدليل على اختصاصه بالتقدير» فللعلم طريقان التقدير والنسبة . 
والمتأمل يرى أن اشتراط أجر معلوم النسبة أعدل من اشتراط أجر معلوم المقدار, الاترئ أنه قد يستاجر 
صاحب الأرض عاملاً بدينار ثم يأخذ الحاصل آخر العام ويسقط منه ما أنفقه فيكون الباقي ديناراً أو أقل» 
ا إلى دفع الدينار للعامل فيخسر هو وحلده وقد يكون الأمر بالعكس بأن يربح 
عشرين دكار | و أكتب ولا يعطي العامل سوى دينار واحد فيكون الغنم له وحده مع أن نتيجة العمل 
والأرض معاً لا نتيجة الأرض وحدهاء بخلاف ما لو استأجره بخمس ما يخرج أو بربعه أو بغير ذلك مما 
يتفقان عليه فإن الربح يكون لهما على النسبة التي ارتضياها. 
فالذي يظهر أنه لا حاجة إلى التقييد فى هذه الصورة بلفظ الشركة لا سيما أن كثيراً من الأحاديث والآثار 
خلت من هذا اللفظ: ينظر الإجارة لشيخنا عبد الفتاح عبد الرحيم . 

)1١(‏ سقط في ط. 


و يف8 ةا 


ذف كتاب المزارعة 





وفي بيان حكم المزارعة الفاسدة. 

وفي بيان المعاني التي هي عذر في فسخ المزارعة . 

وفي بيان حكم المزارعة المنفسخة”'' . 

أما الأول: فالمزارعة فى اللغة مُمَاعلة من الزرع؛ وهو الإنبات» والإنبات المضاف إلى 
العبد مباشرة فعلٌ أجرئ الله - سبحانه وتعالى ‏ العادة بحصول النبات عقيبه لا بتخليقه 
وإيجاده؛ وفي عرف الشرع عبارة عن العقد على المزارعة ببعض الخارج بشرائطه الموضوعة له 
تتوعاء 

فإن قيل [باب](" المزارعة من باب المفاعلة؛ فيقتضي وجود الفعل من اثنين كالمقابلة 
والمضارية ونحوهماء وفعل الزرع يوجد من العامل دود غيره» بدليل أنه يسمى هو مزارعا دون 
رب الأرض والبذر وَمَنْ لا عمل من جهته؛ فكيف يسمى هذا العقد مزارعة؟ 

فالجواب عنه من وجهين : 

أحذهما: أن المفاعلة جاز أن تستعمل فيما لا يوجد الفعل إلا من واحد؛ كالمداواة 
والمعالجة» [وإن كان]”" الفعل لا يوجد من الطبيب والمعالج» وقال الله تعالى» عر شأنه : 
قَائلَهُمُ الله أنّى يُؤْفَكُونَ4 [التوبة:20] ولا أحد يقصد مقاتلة الله عر شأَنّهُ - فكذلك المزارعة» 
جاز أن تكون كذلك . 

د إن كان اصبل 0 م ْ من أثنين ؛ لأن ا مفاعلة 
0 وفعل اتيت 0000 إلا 9 ليسا هن احدديا العا 
الآخر بالتتمكين من ار بإعطاء الآلات الا التي لا يحصل العمل بددونها - عادةٌ 7 


بهذا الاسم في العرف» 1 هذا لد ع كاسم الدابة د 1 
الفقه) . 


. في أ: وفي حكمه إذا بطل‎ )١( 
سقط في ط.‎ )0( 


كتاب المزارعة ل 


فصل في بيان شرعية المزارعة 
وأما شرعية المزارعة فقد اختلف فيهاء قال أبو حنيفة ‏ عليه الرحمة ‏ إنها غير مشروعة» 
ويه حل الشافعى ‏ رحمه الله 13 
وقال أبو يوشف ومحمد - رحمهما الله - إنها مشروعة. 
وححجه قولهما ما روي أن رسول الله كه - دفع نخل خيبر معاملة وأرضها مزارعة. وأدنى 
درجات فِعْلِهِ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الجواز؛ وكذا هى شريعة متوارئة لتعامل السلف والخلف 
ذلك من غير إنكار . 


وجه قول أبي حنيفة: أن عقد المزارعة [عقد]”" استئجار ببعض الخارجء وأنه منهىٌ 
[عنه]”'' بالنص والمعقول. 


أما النص : نما روي عر رسرك ان 1ج قال راق تن زيم في ا دلا 
ا ان ورُويّ عَنْ رسول الله مرا سدور ١أنّهُ‏ نَمَى عَنْ قَفِيزِ 
امعان" والاتعجان يبعقن البقارع تن معاء”” ' والمنهى غير مشروع . 


وأما المعقول: : فهو أن ا ا ا ا والثلث والربع وكخرةات 
استئجارٌ يبدل مجهول» وأنه لا يجوز كما في الإجارة» وبه د نوع أ نادرق اكد 4 مسيول عن 


الجزية دول المزارعة ؛ صيانة لدلائل الشرع عن التناقض » ل أنه لا يمكن حمله على 
المزارعة؛ أنه عليه الصلاة والسلام - قال فيه : «أَقَروْكُمُ ما أَقركُمُ الله وهذا منه عليه الصلاة 


)١(‏ سقط في ط. () سقط فى ط. 

(5) ذكره الهندي في كنز العمال (16/ /"07) (47071) وعزاه إلى عبد الرزاق. 

(4) أخرجه الدارقطني (47//7) في كتاب البيوعء حديث .)١1510(‏ 
والبيهقي (1797/0”؟) كتاب البيوع» باب : «النهى عن عسب الفحل». 
كلاهما من طريق عبيد الله بن موسى قال: ثنا سفيان عن هشام أبي كليب عن ابن أبي نعم البجلي عن أبي 
سعيد الخدري قال: «نهى عن عسيب الفحل وعن قفيز الطحان». 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ :)١417 ١5٠١‏ وأخرجه أبو يعلى الموصلي في «مسنده؛ عن ابن 
المبارك ثنا سفيان بهء وذكره عبد الحق فى «أحكامه» من جهة الدارقطنىء» وقال فيه: نهى رسول الله عله : 
هكذا امكياً للفافل» كما كاله اليضينقف . وسقيه انن القطان قن #كتابهة :.وقال؟"إتى كه فى #كدات 
الدارقطع عن كل الزواناكي افلم أعدة ]لا كه تين عن مسب الفتدر رتب الطهانة ميا 
للمفعول» قال: فإن قيل: لعله يعتقد ما يقوله الصحابي مرفوعاً: قلت: إنما عليه أن ينقل لنا روايته لا 
رأيهء ولعل من ب يبلغه يرى غير ما يراه من ذلك. فإنما يقبل فيه فعله لا قولهء انتهى كلامه. 

)0( 06 قفيز الطحان . 


ل كتاب المزارعة 





والسلام تجهيلٌ المدة» وجهالة المدة تمنع صحة المزارعة بلا خلافٍ» بقي ترك الإنكار على 
التعامل. وذا يحتمل أن يكون للجوازء ويحتمل أن يكون لكونه محل الاجتهادء فلا يدل على 


فصل في ركن المزارعة 
وأما ركن المزارعة ‏ فهو الإيجاب والقبول» وهو أن يقول صاحبٌ الأرض للعامل : 
دفعت إليك هذه الأرض مزارعة بكذاء وقول العامل : قبلت أو رضيت أو ما يدل على قبوله 
ورضاه. فإدأ وجد نَم العمّد بيلهما. 


فصل فى شرائط المزارعة 


وأما الشرائط فهي في الأصل نوعان: شرائط مصححة للعقد على قول مَنْ يجيز 
البو ارفاك بوش انقل مسقم ة لك 


أما المصححة فأنواعٌ: بعضها يرجع إلى المزارع» وبعضها يرجع إلى الزرع؛ وبعضها 
يرجع إلى ما عقد عليه المزارعة» وبعضها يرجع إلى [الآلة للمزارعة]''' وبعضها إلى الخارج 
أمن الزرع]”"'. وبعضها يرجع إلى المزروع فيه وبعضها يرجع إلى مدة المزارعة . 


أما الذي يرجع إلى المزارع فنوعان: الأول: أن يكون عاقلاء فلا تصح مزارعة المجنون 
والصبى الذي لا يعقل المزارعة؛ دفعًا وَأَحَذًَاءِ لأن العقل شرط أهلية التصرفات. 
زلكداء أن المزارعة استئجار ببعض الخارجء والصبي العاذون تملك الإجارة لأنها تجارة. 
فيملك المزارعة؛ وكذلك الحرية ليست بشرط لصحة المزارعة» فتصح المزارعة من العبد 
المأذون دفعًا وأخذًا؛ لما ذكرنا فى الصبى المأذون. 

والثاني: أن لا يكون مرتدًا؛ على قياس أبي حنيفة ‏ رحمه الله - في قياس قول مَنْ أجاز 


المزارعة» فلا تنفذ مزارعته للحال. بل هى موقوفة. وعندهما هذا ليس بشرط لجواز 
المزارعة. ومزارعة المرتد نأفذة للحال. 


)١(‏ في أ: الزراعة. 
(؟) سقط في ط. 


كتاب المزارعة 3936 





بيان ذلك أنه إذا دفع المرتد أرضًا إلى رجل مزارعة بالنصف أو بالثلث أو بالربع» فعمل 
الرجل وأخرجت الأرض زرعاء ثم قبّل المرتد» أو مات على الردة» أو لحق بدار الحرب. 
وقضى بلحاقه بدار الحرب» فهذا على وجهين إما إن دفع الأرض والبذر جميعًا مزارعة» أو 
دفع الأرض دون البذرء فإن/ دفعهما جميعًا مزارعة». فالخار- ج كله للمزارع. ولا شيء لورئة 
المرتد؛ لأن مزارعته 0 موقوفةء فإذا مات أو لحق بدار الحرب تبين أنه لم يصح أصلاء 
فصار كأن العامل زرع"' ل يري ومن غصب من آخر حبًاء ونذزننة: أرقي 
فأخرجتء. كان الخارج له دون صاحب البذرء وعلى العامل مثل ذلك اليذر؛ لأنه مغصوب 
استهلكه وله مثله. فيلزمه مثله . 

ثم ينظر إن كانت الأرض نقصتها المزارعة» فعليه ضمان النقصان؛ لأنه أتلف مال الغير 
بغير إذنه» فيجب عليه الضمانء وَيَتَصَدَقٌ بما وراء قدر البذر ونقصان الأرض؛ لأنه حصل 
بسبب خبيث» فكان سبيله التصدق. وَإِن كانت لم ينقصها المزارعة فلا ضمان عليه لانعدام 
الإتلاف» وَإن أسلم فالخارج بينهما على الشرطء سواء أسلم قبل أن يستحصد الزرع أو بعد ما 
استحصد ؛ لأنه لما أسلم تبين أن المزارعة وقعت صحيحة. وعند أبي يوسف ومحمد: الخارج 
على الشرط كيف ما كان؛ لأن تصرفات المرتد نافذة عندهما بمنزلة تصرفات المسلم». فتكون 
حصته لهء فإن مات أو لحق بدار الحربء يكون لورثته . 

وَإن دفع إليه الأرض دون البذرء فالخارج له أيضًا؛ لأنه لما ظهر أنه لما لم تصح 
المزارعة» صار كأنه غصب أرضًا وبذرها ببذر نفسه فأخرجت» ولو كان كذلك كان الخارج 
له؛ كذا هذاء إلا أنه يأخذ من ذلك قدر بذره ونفقته وضمان النقصان إن كانت المزارعة 
نقصتهاء ويتصدق بالفضل ؛ لما ذكرنا. 

وَِنَ كانت لم تنقصها فقياس قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله - على قياس قول من أجاز 
المزارعة أن يكون الخارج كله للعامل» ولا يلزمه نقصان الأرض ولا غيره. 


وفي الاستيشيان الخارج بسن العامل وبسن ورثة المرتد على الشرط:. 


وحه الام تحشسان أن انعدام صحة تصرف رت واللحاق ليس لمكان انعدام 
أهليته؛ لأن الردة لا تنافي انعدام”' الأهلية» بل لتعلق حق ورثته بماله؛ لوجود أمارة الاستغناء 


)١(‏ فى أ: بذر. (0؟) في أ: عماد. 


11ت 


فشي فنا 





بالردة» الآ الفافن أنه لا سل يل يقل أو ول يداو لحرت نستي رن جاده يليت التدلق 
نظرًا لهم. ونظرهم هنا في تصحيح التصرف لا في إبطاله؛ ليصل إليهم شيء» فأشبه العبد 
المحجور إذا آجر نفسه وسلم من العمل ؛ أنه لا يببطل تصرفه» بل يصحح حتى تجب الأجرة؛ 
لأن الحكم ببطلان تصرفه لنظر المولى» ونظره ههنا في التصحيح دون الإبطال؛ كذا هذا. 

وإذا أسلم المرتدء فالخارج على الشرطء سواء أسلم قبل انقضاء المزارعة أو بعد 
انقضائهاء نقصت الزراعة الأرض أو لم تنقصها؛ كما ذكرنا في الوجه الأول . 

وعلى قولهما الخارج على الشرط كيف ما كان أسلم أو قتل أو لحق؛ لأن تصرفاته نافذة 
بمنزلة تصرفات المسلم . 

هَذَا إذا دفع مرتد أرضه مزارعة إلى مسلم» قأما إذا دفع مسلم أرضه مزارعة إلى مرتدء 
فهذا على وجهين أيضا: إما إن دفع الأرض والبذر جميعًاء أو دفع الأرض دون البذرء فإن 
ذقعيها ميك مزارعة» فعمل المزتن فاخرحت الأرطن رَرَغًاكديزاء له قثل المرتد. أومات ار 
لحق بدار الحرب» فالخارح كله بين المسلم وفين بؤرثة'المنزتد على القرعل رزل قالاك: لان 
انعدام صحة تصرف المرتد لا لعين ردته؛ بل لتضمنه إبطال حق الورثة لتعلق حقهم بماله؛ 
على ما مرء وعمل المرتد ههنا ليس تصرفًا في ماله» بل على نفسه بإيقاء المنافع”'' ولا حق 
لورثته في نفسهء فصحت المزارعة. فكان الخارج على الشرط المذكور. 

وَإن دفع الأرض دون البذرء فعمل المرتد ببذره وأخرجت الأرض زرعاًء ففي قياس 
قول أبي حنيفة على قياس قول مَنْ أجاز المزارعة أن الخارج كله لورثة المرتد. 55-7 
نقصان الأرض؛ لأن عنده تصرفات المرتد موقوفة غير نافذة للحال» فلم تنفذ مزارعته» فكان 
الخارج/ حادئًا على ملكه لكونه نماء ملكهء فكان لورثته . 

وفيه إشكالٌ: وهو أن هذا الخارج من أكساب ردتهء وكسب الردة فِيءٌ عند أبي حنيفة 
نكيف يكون لورثته؟ ! 

والجواب: أنه حين بذر كان حق الورثة متعلمقًا بالبذر؛ لما مر من قبل» فالحاصل منه 
يحدث على ملكهمء فلا يكون كسب الردة ولا يجب نقصان الأرض؛ لأن ضمان النقصان 
يعتمد إتلاف مال الغير بغير إذنه» ولم يوجد؛ إذ المزارعة حصلت إذن المالك . 

وَعند أبي يوسف ومحمد الخارج على الشرط كما إذا كان مسلمًا لما ذكرناء وإن أسلم. 
فالخارج على الشرط بلا خلافٍ» سواء أسلم قبل أن يستحصد الزرع أو بعد ما استحصد؛ لما 
ذكرنا: 


)1( سق ط: المانع . 





هذا إذا كانت المزارعة بين مرتد ومسلمء فأما إذا كانت بين مسلمين ثم ارتذا أو ارتد 
أحذهماء فالخارج على الشرط بلا خلافٍ؛ لأنه لما كان مسلمًا وقت العقد صح التصرف. 
فاعتراض الردة [عليه]'' بعد ذلك لا تبطله. وأما المرتدة فتصح مزارعتها دفعًا وأخذ9" 
بالإجماع؛ لأن تصرقاتها نافذة بمنزلة تصرفات المسلمة» فتصح المزارعة منها دفعًا وأخذَّاء 
بمنزلة مزارعة المسلمة . 


فصل فيما يرجع إلى الزرع 

وأما الذي يرح جع إلى الزرع فنوع واحدء وهو أن يكون معلومًا بأن يبين ما يزرع؛ لأن 
حال المزروع يختلف باختلاف الزرع بالزيادة والنقصان. فرب زرع يزيد في الأرض» ورب 
زوع ينقصهاء وقد يقل النقصان وقد يكثرء فلا بد من البيان ليكون لزوم الضرر مضافًا إلى 
التزامه» إلا إذا قال له: ازرع فيها ما شئت» فيجوز له أن يزرع فيها ما شاء؛ لأنه لما فوض 
الأمر إليه فقد رضي بالضررء إلا أنه لا يملك الغرس ؛ لأن الداخل تحت العقد الزرع دون 
الغرس . 

(فَضْل) وأما الذي يَرْجمُ إلى المزروع» فهو أن يكون قابلاً لعمل الزراعة؛ وهو أن يؤثر 
فيه العمل بالزيادة بمجرى العادةٍ؛ لأن ما لا يؤثر فيه العمل بالزيادة عادةً لا يتحقق فيه عمل 
الزراعة؛ حتى لو دفع أرضا فيها زرع قد استحصد مزارعة» لم يجز؛ كذا قالوا لأن الزرع إذا 
استحصد لا يؤثر فيه عمل الزراعة بالزيادة فلا يكون قابلا لعمل الزراعة . 


فصل فيما يرجع إلى الخارج من الزرع 
وأما الذي يَرْجع إلى الخارج من الزرع» فأنواع: منها أن يكون مذكورًا في العقد؛ حتى 
لو سكت عنه فسد العقد؛ لأن المزارعة استئجارء والسكوت عن ذكر الأجرة يفسد الإجارة. 
ومنها: أن يكون لهما؛ حتى لو شرطا أن يكون الخارج لأحدهما يفسد العقد؛ لأنَّ معنى 
الشركة لازم لهذا العقدء وكل شرط يكون قاطعًا للشركة يكون مفسذدا للعقد. 


وفاة أن تكون حصة كل واحد من المزارعين بعض الخارج» حتى لو شرطا أن يكون 
من غيره لا يصح العقد؛ لأن المزارعة استئجار ببعض الخارج به تنْمَصِل عن الإجارة المطلقة . 


)1١(‏ سقط في ط. 
(؟) في ط: واحداً. 


ع ؟الاب 





ومنها: أن يكون ذلك البعض من الخارج معلوم القدر من النصف والثلث والربع 
ونحوه؛ لأن ترك التقدير يؤدي إلى الجهالة المفضية إلى المنازعة؛ ولهذا شرط بيان مقدار 
الأجرة فى الإجارات؛ كذا هذا. 


رفني أن هون عد ااانا مو لحل + حسن ل تتريك” لديا تفو انا فعاويية 3 ل 
يصح العقد؛ لأن المزارعة فيها معنى الإجارة» والشركة تنعقد إجارة ثم تتم شركة . 


أما معنى الإجارة؛ فلأن الإجارة تمليك المنفعة بعوضء والمزارعة كذلك؛ لأن البذر إن 
كان من رب الأرضء فالعامل يملك منفعة نفسه من رب الأرض بعوض؛ وهو نماء بذره» وَإِن 
كان البذر من قبل العامل فربٌ الأرض يملك منفعة أرضه من العامل بعوض هو نماء بذره. 
فكانت المزارعة استئجارًا؛ إما للعامل وإما للأرض» لكن ببعض الخارج . 


وأما معنى الشركة؛ فلأن الخارج يكون مشتركا بينهما على الشرط المذكورء وإذا ثبت أن 
معنى الإجارة والشركة لازم لهذا العقدء فاشتراط قدر معلوم من الخارج ينفي لزوم معنى 
الشركة؛ لاحتمال أن الأرض لا تخرج زيادة على القدر المعلوم» ولهذا إذا شرط في المضاربة 


وكذا إذا ذكر””' جزءًا شائعًا وشرط معه زيادة أقفزة معلومة» أنه لا يصح لما قلناء وعلى 
هذا إذا شرط أحدهما البذر لنفسهء وأن يكون الباقي بينهما ‏ لا تصح المزارعة؛ لجواز أن لا 
تخرج الأرض إلا قدر البذرء فيكون كل الخارج له فلا يوجد معنى الشركة؛ ولأن هذا في 
الحقيقة شرط قدر البذر أن يكون له لا عين البذر؛ لأن عينه تهلك في التراب» وذا لا يصح لما 
ذكرناء وهذا بخلاف المضاربة؛ لأن قدر رأس المال يرفع ويقسم الباقي على الشرط؛ لأن 
المضاربة تقتضي الشركة في الربح لا في غيره» ودفع رأس المال لانعدام معنى الشركة في 
الربح . 

فأما المزارعة فتقتضي الشركة في كل الخارج» واشتراط قدر معلوم من الخارج يمنع 
تحقق الشركة فى كلهء فهو الفرق بين الفصلين؛ وكذا إذا شرطا ما على الماذيانات والسواقي لا 
يعد العقدة لآن ينا على النادنانات والنسرانى معلوع» اقتدرطله بتطتع لروع' الشركة اي العقالد: 
وقد روي أنهم كانوا يشترطون في عقد المزارعة لأحدهما ما على الماذيانات والسواقيء قُلْمًا 
بُعث النبىٌ المكرم - عليه أفضل التحية - أَبْطْلَهُ . 


)001( ف 2-7 


(5): فن 1 شرط: 


فصل فيما يرجع إلى المزروع فيه . 

وأما الذي يرجع إلى المزروع فيه؛ وهو الأرض فأنواع : 

منها: أن تكون صالحة للزراعة» حتى لو كانت سبخة أو نزة لا يجوز العقد؛ لأن 
المزارعة عمد استئجار». لكن ببعض الخارج. والأرض السبخة والنزة لا تجوز إجارتهاء فلا 
تجوز مزارعتها. 

فأما إذا كانت صالحة للزراعة فى المدة» لكن لا تمكن زراعتها وقت العقد لعارض من 
انقطاع الماء» وزمان الشتاء ؟ ونحوه من العوارض التي هي على شرف الزوال في المدة - تجوز 
مزارعتها كما تجوز إجارتها. 

ومنها: أن تكون معلومةء فإن كانت مجهولة لا تصح المزارعة؛ لأنها تؤدي إلى 
المنازعة» ولو دفع الأرض مزارعه على أن ما يزرع فيها حنطة؛ فكذا وما يزرع فيها شعيرًا فكذا 


وأنه غير معلوم . 
وكذا لو قال: على أن يزرع بعضها حنطة وبعضها شعيرًا؛ لأن التنصيص على التبعيض 


ولو قال: على أن ما زرعت فيها حنطة فكذا وما زرعت فيها شعيرًا فكذا ‏ جاز؛ لأنه 
جعل الأرض كلها ظرفاً لزرع الحنطة أو لزرع الشعيرء فانعدم التجهيل» ولو قال: على أن ما 
زرع”'' فيها بغير كراب» فكذا ذكر في الأصل أنه جائزٌء وهذا مشكل لأن المزروع فيه من 
الأرض مجهولء فأشبه ما إذا قال: ما زرع فيها حنطة فكذاء وما زرع فيها شعيرًا فكذاء ومنهم 
من اشتغل بتصحيح جواب الكتاب» والفرق بين الفصلين على وجه لم يتضح . 

ولو قال: على أنه إن زرع حنطة فكذاء وَإن زرع شعيرًا فكذاء وَإِن زرع سمسمًا فكذاء 
ولم يذكر منها ‏ فهو جائز؛ لانعدام جهالة المزروع فيه وجهالة الزرع للحال ليس بصّائر؛ لأنه 
فوض الاختيار إليهء فأي ذلك اختاره يتعين ذلك العقد باختياره فعلاً؛ كما قلنا في الكفارات 
الثللاث . 


ولو زرع بعضها حنطة وبعضها شعيرًاء جاز لأنه لو زرع الكل حنطة أو الكل شعيرًا 
لجازء فإذا زرع البتعض حنطة والبعض شعيرًا ‏ أؤلئ. 


. في ط: أن أزرع‎ )١( 


ع/ ]| 





ومنها: أن تكون الأرض مسلمة إلى العامل مخلأة» وهو أن يوجد من صاحب الأرض 
التخلية بين الأرض وبين العامل. حتى لو شرط العمل على رب الأرض لا تصح المزارعة. 
لانعدام التخلية؛ فكذا إذا اشترط فيه عملهما فيمنع التخلية جميعا؛ 0 ولهذا لو شرط 
رب المال في عقد المضاربة العمل مع المضاربء لا تصح المضاربة؛ لأنه شرط يمنع وجود 
ما هو شرط لصحة العقد؛ وهو التخلية [فيمنع التخلية] ”'' كذا هذا. 


وَعَلَى هذا إذا دفع أرضًا وبذرًا وبقرًا على أن يزرع”"ا العامل وعبد رَبٌ الأرض» وللعامل 
الثلث ولرب الأرض الثلث ولعبده الثلث» فهو جائز على ما اشترط؛ لأن صاحب الأرض صار 
مستأجرًا للعامل ببعض الخارج الذي هو نماء ملكه. فصحء وشرط العمل على عبده لا يكون 
قبرط ا غلى تفي لأن العبد المأذون له يد نفسه على كسبه. لا يد النيابة عن مولاه. فيصير 
بمنزلة الأجنبي» فلا/ يمنع تحقيق التخلية. ٠؛‏ فلا يمنع الصحة ويكون نصيب العبد لمولاه. وإن 
كان البذر من العامل لا تصح المزارعة؛ لأنه يصير مستأجرًا للأرض والبقر والعبد ببعض 
الخارج الذي هو نماء 0 وذا لا يصح؛ على ما نذكرء ويكون الخارج له» وعليه أجر مثل 
الأرض والبقر والعبد؛ لأن هذا حكم المزارعة الفاسدة على ما يذكر في موضعه. 

وكذا لو كان شرط عمل رب الأرض مع ذلكء» كان له أيضًا أجر مثل عمله؛ لأن هذا 
شرط مفسد للعقدء والله أعلم. 


فصل فيما يرجع إلى ما عقد عليه المزارعة 
وأما الذي يرجع إلى ما عقد'" عليه المزارعة. فهو أن يكون المعقود عليه في باب 
المزارعة مقصودا من حيث إنها إجارة أحد أمرين: إما منفعة العامل؛ بأن كان البذر من صاحب 
الأرض0ء وإما منفعة الأرض؛ بأن كان البذر من العامل لأن البذر إذا كان من قبل رب الأرض 
تير منتاخرا للعامل» وإذا كان من قبل العامل يصير مستأجرًا للأرض» وإذا اجتمعًا في 
الاستئجار فسدت المزارعة» فأما منفعة البقر فإن حصلت تابعة» صحت المزراعة:» وَإِن 
بفدلف 1 مهي فلت 


فصل في أنواع المزارعة 


وبيان هذه الجملة ببيان أنواع المزارعة» فنقول وبالله التوفيق: المزارعة أنواع . 


)١(‏ سقط في ط. () في أ: المعقود. 


(0) في أ: يعمل. (5) في أ: حصلت. 


لأن صاحب الأرض يصير مستأجرًا للعامل - لا غير ليعمل له في أرضه ببعض الخارج» الذي 
هو نماء ملكه ؛ وهو البذر. 

ومنها: أن تكون الأرض من جانب والباقى كله من جانب» وهذا أيضًا جائز؛ لأن العامل 
يصير مستأجرًا للأرض - لا غير - ببعض الخارج» الذي هو نماء ملكه وهو البذر. 

ومنها: أن تكون الأرض والبذر من جانب» والبقر والآلة والعمل من جانب» فهذا أيضًا 
جائز؛ لأن هذا استئجار للعامل ‏ لا غير - مقصودًا. فأما البقر”'' فغير مستأجر مقصودّاء ولا 
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يقابله شيء من الأجرة [ولا له قسط من العوض وهو الأجرة]”'' بل هي توابع للمعقود عليه 
وهو منفعة العامل؛ لأنه آلة للعمل» فلا يقابله شيء من العمل» كمن استأجر خياطا فخاط بإبرة 
نفسهء جازء ولا يقابلها شىء من الأجرة؛ ولأنه لما كان تابعًا للمعقود عليهء فكان جاريًا 
مجرى الصفة للعملء. كان العقد عقدًا على عمل جيد» والأوصاف لا قسط لها من العوض» 
فأمكن أن تنعقد إجارة» ثم تتم شركة بين منفعة الأرض وبين منفعة العامل . 

ومنها: أن تكون الأرض والبقر من جانب» والبذر والعمل من جانب» وهذا لا يجوز في 
ظاهر الرواية» وروي عن أبي يوسف أنه يجور. 

وَجْهُ قوله إنه لو كان الأرض والبذر من جانب» جاز وجعلت منفعة البقر تابعة لمنفعة 
العامل. فكذا إذا كان الأرض والبقر من جانب يجب أن يجوزء وتجعل منفعة البقر تابعة 
لمنفعة الأرض . 

وجه ظاهر الرواية أن العامل هنا يصير مستأجرًا للأرض والبقر جميعًا مقصودًا ببعض 
الخارج؛ لأنه لا يمكن تحقيق معنى التبعية هناء لاختلاف جنس المنفعة؛ لأن منفعة البقر 
ليست من جنس منفعة الأرض» فبقيت أصلا بنفسهاء فكان هذا استئجار البقر ببعض الخارج 

أحدُهما: ما ذكرنا أَنَّ المزارعة تَنْعَقِدُ إجارة» ثم تتم شركة» ولا يتصور انعقاد الشركة بين 
منفعة البقر وبين منفعة العامل؛ بخلاف الفصل الأول؛ لأنه يتصور انعقاد الشركة بين منفعة 
الأرض وَ[بَيْنَ]” '"' منفعة العامل . 


والثاني : أن جواز المزارعة ثبت بالنص مخالمًا للقياس؛ لأن الأجرة معدومة وهي مع 


() في ط: البذر. (؟) سقط فى ط. 
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انعدامها مجهولة. فيقتصر جوازها على المحل الذي ورد النص فيه وذلك فيما إذا كانت الآلة 
تابعة » فإذا جعلت مقصودة يرد إلى القياس . 

ومنها: أن يكون البذر والبقر من جانب» والأرض والعمل من جانب» وهذا لا يجوز 
أيضا؛ لأن صاحب البذر يصير مستأجرًا للأرض والعامل جميعًا ببعض الخارج» والجمع بينهما 

ومنها: أن يكون البذر من جانبء والباقى كله من جانب» وهذا لا يجوز أيضاً/ لما 
قلناء وروي عن أبي يوسف في هذين الفصلين أيضًا أنه يجوز؛ لأن استئجار كل واحد منهما 
جائرٌ عند الانفراد؛ فكذا عند الاجتماع . 

والجوابٌ: ما ذكرنا أن الجواز على مخالفة القياس ثبت عند الانفراد» فتبقى حالة 
الاجتماع على أصل القياس» وطريق الجواز في هذين الفصلين بالاتفاق أن يأخذ صاحب البذر 
الأرض مزارعة. ثم يستعير من صاحبها ليعمل لهء فيجوز / والخارج يكون بينهما على الشرط . 


ومنلها: أن شرك جماعة من أحدهم الأرض ومن الآخر البقرء ومن الآخر اليذر. ومن 


الرابع العمل؛ وهذا لا يجوز أيضًا لما مرء وفي عين هذا ورد الخبر بالفساد؛ فإنه روي أن 


أربعة نفر اشتركوا على عهد رسول الله يكلِِ على هذا الوجهء فأبطل [عليهم]”'2 رسول الله كل 
مزارعتهم. وعلى قياس ما روي عن أبي يوسف يَجُوز. 

منها: أن يشترط في عقد المزارعة أن يكون بعض البذر من قبل أحدهماء والبعض من 
قبل الآخرء وهذا لا يجوز؛ لأن كل واحد منهما يصير مستأجرًا صاحبه في قدر بذره. فيجتمع 
استئجار الأرض والعمل من جانب واحدء وأنه مفسد. 


ومنها: أن تكون الأرض من جانب» والبذر والبقر من جانب» دفع صاحب الأرض 
أرضه إليه على أن يزرعها ببذره وبقره مع هذا الرجل الآخرء على أن ما خرج من شيء فثلثه 
لصاحب الأرض» وثلثاه لصاحب البذر والبقرء وثلثه لذلك العامل» وهذا صحيح في حق 
صاحب الأرض والعامل الأول» فاسد في حق العامل الثاني» ويكون ثلث الخارج لصاحب 
الأرض» وثلثاه للعامل الأول» وللعامل الثاني أجر مثل عملهء وكان يَنْبَغِي أن تفسد المزارعة 
في حى الكل؛ لأن صاحب البذر ‏ وهو العامل الأول جمع بين استئجار الأرض والعامل» 
وقد ذكرنا أن الجمع بينهما مفسد للعقد؛ لكونه خلاف مورد الشرع بالمزارعة» ومع ذلك حكم 
بصحتها فى حق صاحب الأرض والعامل الأول» وَإنما كان كذلك لأن العقد فيما بين صاحب 


)1( سقط في ط. 


الأرض والعامل الأول وَقَعَ استئجارًا للأرض لا غير» وأنه صحيح» وفيما بين العاملين وقع 
استئجار الأرض والعامل جميعاء وأنه غير صحيح» ويجوز أن يكون العقد الل واه 
جهة الصحة. وجهة الفساد؟ خصوصا فى حق شخصين» فيكون صحيحًا فى حق أحدهماء 
فاسدًا فى حق الآخر. 

ولو كان البذرٌ فى هذه المسألة من صاحب الأرض» صحت المزارعة في حق الكل؛ » 
والخارج بينهم على الشرط؛ لأن صاحب الأرض"''' في هذه الصورة يعتبر مستأجرًا للعاملين 
جميعا» والجمع بين استئكجار العاملين لا يقدح في صحة العقّد» وإدا صح العمّد كان الخارج 
على الشرط . 


فصل فيما يرجع إلى آلة المزارعة 
وأما الذي يرجع إلى آلة المزارعة» فهو أن يكون البقر في العقد تابعاء فإن جعل مقصودا 
فصل فيما يرجع إلى مذدة المزارعة 
وأما الذي يرجع إلى مدة المزارعة» فهو أن تكون المدة معلومة»ء فلا تصح المزارعة 
إلا بعل بيان المدة؟؛ لأنها استئجار ببعص الخارج , ولا نصح الإجارة عم جهالة المدة. 
وهذا هو القياس في المعاملة؛ أن لا تصح إلا بعد بيان المدة؛ لأنها استئجار العامل ببعض 
الخارج» فكانت إجارة بمنزلة المزارعة» إلا أنها جازت في الاستحسان؛ لتعامل الناس 
ذلك من غير بيان المدة» وتقع على أول جزء يحرج من الثمرة في أول السنة ؟ لأن وقت 
ما وقت ابتداء المزارعة فمتفاوت» حتى أنه لو كان في موضع لا يتفاوت يجوز من غير 
بيان المدة» وهو على أول زرع يخرج؛ كذا ذكر"'' محمد بن سلمة أن بيان المدة في ديارنا 
ليس بشرط؛ كما في المعاملة. 


فصل فى الشروط المفسدة للمزارعة 
وأما الشرائط المفسدة للمزارعة فأنواع» وقد دخل بعضها في بيان الشرائط المصححة» 
)١(‏ في أ: البذر. (0) في أ: قاله. 
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منها: شرط كون الخارج لأحدهما؛ لأنه شرط يقطع الشركة التي هي من خصائص”'' العقد. 
ومنها: شرط العمل على صاحب الأرض؛ لأن ذلك يمنع التسليم» وهو التخلية . 
ومنها: شرط البقر عليه؛ لأن فيه جعل منفعة البقر معقودًا عليها مقصودة في باب 

الذي هو خلاف القياس؛ على ما مر فى الفصول المتقدمة . 
ومنها: شرط الحمل والحفظ على المزارع بعد القسمة؛ لأنه ليس من عمل المزارعة. 
ومنها: شرط الحصاد والرفع إلى البيدر والدياس والتذرية؛ لأن الزرع لا يحتاج إليه؛ إذ 

لا يتعلق به صلاحه. والأصل أن كل عمل يحتاج إليه الزرع قبل تناهيه وإدراكه وجفافه؛ مما 

يرجع إلى إصلاحه من السقي» والحفظء. وقلع الحشاوة» وحفر الأنهارء وتسوية المسناة؛ 

ونحوها - فعلى المزارع؛ لأن ما هو المقصود من الزرع وهو النماء لا يحصل بدونه عادةٌ, 

فكان من توابع المعقود عليه. فكان من عمل المزارعة» فيكون على المزارع. وكل عمل يكون 

بعد تناهي الزرع وإدراكه وجفافه قبل قسمة الحب مما يحتاج إليه لخلوص الحب وتنقيته - 

يكون بينهما على شرط الخارج؛ لأنه ليس من عمل المزارعة؛ ولهذا قالوا: لو دفع أرضًا 

مزارعة وفيها زرع قد استحصدء لا يجوزء لانقضاء وقت عمل المزارعة؛ إذ العمل فيه بعد 
الإدراك مما لا يفيده. وكل عمل يكون بعد القسمة من الحمل إلى البيت ونحوه مما يحتاج إليه 

لإحراز المقسوم. فعلى كل واحد منهما في نصيبه ؛ لآن ذلك مؤنة ملكه فيلزمه دون غيره. 
وروي عن أبي يوسف أنه أجاز شرط الحصاد ورفع البيدر والدياس والتذرية على المزارع 

لتعامل الناس وبعض مشايخنا بلاما وراء النهر) يفتون به أيضاء وهو اختيار نصير بن يحي » 

ومحمد بن سلمة من مشايخ خراسان» والجذاذ في باب المعاملة لا يلزم العامل بلا خلافٍ . 
أما في ظاهر الرواية فلا يشكل» وأما على رواية أبي يوسف فلانعدام التعامل فيه. 


ولو باع الزرع قصيلاء فاجتمعا على أن يقصلاه» كان القصل على كل واحد منهما في 
قدر شرط الحب؛ لأنه بمنزلة شرط الحصاد. 


رونها : خرط الفين لم ل تكون التو هن قلف ري" "حملفه ان هذا لا يخلو هق 
ثلاثة أوجه: إما إن شرطا أن يكون التبن بينهماء وإما إن سكتا عنه» وإما إن شرطا أن يكون 
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لأسوهها دون" الأخره فإذاكرطا أن كرون ينهي لا كك أنه يجو 4 الأنم قرط مقرو م 


العقد؛ لأن الشركة في الخارج من الزرع من معاني هذا العقد؛ على ما مّرّء وَإن سكتا عنه 
يفسد عند أبى يوسف», وعند محمد لا يفسدء ويكون لصاحب البذر منهماء وذكر الطحاوي أن 
محمذا رجع إلى قول أبي يوسف . 

وجه قول محمد إن ما يستحقه صاحب البذر يستحقه ببذره لا بالشرط. فكان شرط التبن 
والسكوت عنه بمنزلة واحذة . 

وَجْهُ قول أبي يوسف أن كل واحد منهماء أعني : الحب والتبن» مقصود من العقد. 
فكان السكوت عن التبن بمنزلة السكوت عن الحبء» وذا مفسد بالإجماع؛ فكذا هذا. 

وإن:شدطا أن يكون لأحدهما دون الآخرء فإن شرطاه لصاحب البذر» جاز ويكون له؛ 
لأنااضاعن بدن :عتم من قز مله الكونه تنا ملك تاشر لا ييه إلا تأكيدا: 

وإذ شرطاء لدية لا يزر”"؟ له:فندت المزارعة» لأن استحقاق: ضاحب البذن' العيخ بالبدر 
لا بالشرط؛ لأنه نماء ملكه» ونماء ملك الإنسان ملكه؛. فصار شرط كون التبن لمن لا بذر من 

وفننهنا أن وكعل صاحب الأرض على المزارع عملاً يبقئ أَنّرُهُ ومنفعته بعد مدة 
المزارعة ؛ كبناء الحائط» والسرقند» واستحداث حفر النهر» ورفع المسناة ونحو ذلك مما يبقى 
أثره ومنفعتّه إلى ما بعد انقضاء المدة؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد. 


وأما الكراب فلا يخلو فى الأصل من وجهين: إما إن شرطاه [فى العقد]”"» وَإما إن 
سكتا عنه. فإن كا نغنه هل يدك بحت عقن المرازعة حت بجر المرارع عليه لو اسدع أ 
لا؟ فسنذكره في حكم المزارعة الصحيحة إن شاء الله تعالى. 

وَإنَ شرطاه في العقدء فلا يخلو أيضًا من وجهين : إما/ إن شرطاه [في العقد] مطلمًا عن 
صلة السك ورف إن شرظاة مقيدا بهاه- فإن اشرطاء مطلتاعن الفيفة كال ينف هم إن متنك لق 
لأن أثره يبقى إلى ما بعد المدة» وَكَال عَامتُهُمْ : لا يفسدء وهو الصحيح؛ لأن الكراب بدون 


التثنية مما يبطل السقى على وجه لا يبقى له أثر ومنفعة بعد المدة» فلم يكن شرطه مفسداً للعقد. ظ 


وإن شرطاه مع التثنية فسدت المزارعة» لأن التثنية إما أن تكون عبارة عن الكراب مرتين» 
مرة للزراعة. ومرة بعد الحصاد؛ لود الأرض على صاحبها مكروبة» وهذا شرط فاسد لا شك 


(9) سقط في ط. 
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فيه؛ لما ذكرنا أنه شرط عمل ليس هو من عمل المزارعة؛ لأن الكراب يعد الحصاد ليس من 
عمل المزارعة فى هذه الببيئة : 


تاها اذتيكون عور عن تعن الكراب سوين قتل “الوراعةه "وآله عم وى أثره سيف 
إلى ما بعد المدة» فكان مفسذاء حتى أنه لو كان في موضع لا يبقى / لا يفسد؛ كذا قال بعض 
ا ولو دفع الأرض مزارعة على أنه إن زرعها بغير كراب فللمزارع الربع» وَإِن زرعها 
بكراب فله الثلث, وَإِن كربها وثناها فله النصف ‏ فهو جائز على ما شرطا؛ كذا ذكر فى 
الأصل» وهذا مشكل في شرط الكراب مع التثنية؛ لأنه شرط مفسدء فينبغي أن يفسدها هذا 
الشرط . وَإِذا عمل يُكون له أجر مثل عمله. 
فَأمّا شرط الكراب وعدمه ذ يح على الشرط المذكور؛ لأنه غير مفسد» وبعضهم 
صححوا جواب الكتاب وَفْرَّقوا بين هذا الشرط وبين شرط التثنية بفرقٍ لم يتضح . 
وفرع في الأصل فقال: ولو زرع بعض الأرض بكراب» وبعضها بغير كراب» وبعضها 
بثنيان» فهو جائزء والشرط بينهما في كل الأرض نافذ على ما شرطا؛ كذا ذكر في الأصل». 
وهذا بناء على الأول؛ لأنه إن شرط التثنية فى كل الأرض عند اختياره ذلك» يصح في البعض 


بالطريق الأولى. 
فصل في حكم المزارعة الصحيحة 
وأما بيان حُكم المزارعة الصحيحة”'' عند من يجيزهاء فنقول وبالله التوفيق: للمزارعة 
الصحيحة أحكام . 


منها : أن كل ما كان من عمل المزارعة مما يحتاج الزرع إليه لإصلاحهء فعلى المزارع؛ 
لأن العقد تناوله» وقد بيناه. 

وملها: إن كل ما كان من باب النفقة على الزرع من السرقين ؛ وقلع الحشاوة ؛ ونحو 
ذلك فعليهما على قدر حَقَّهما؛ وكذلك الحصاد والحمل إلى البيدر والدياس وتذريته؛ لما 
ذكرنا أن ذلك ليس من عمل المزارعة حتى يختص به المزارع . 

ومنها: أن يكون الخارج بينهما على الشرط المذكور؛ لأن الشرط قد صح.ء فيلزم الوفاء 
به .2 لقوله عليه الصلاة والسلام 6 «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) 


)١(‏ في أ: أصحابنا. (0) في أ: على قول. 





ومنها أنه”'إذا لم تخرج الأرض شيئًا فلا شيء لواحد منهماء لا أجر العمل ولا أجر 
الأرض» سواء كان البذر من قبل العامل أو من قبل رب الأرض» بخلاف المزارعة الفاسدة؛ 
أنه يجب فيها أجر المثل؛ وَإِن لم تخرج الأرض شِيئًا . 

والفرق أن الواجب في العقد الصحيح هو المسمىء وهو بعض الخارج ولم يوجد 
الخارج» فلا يجب شيء. والواجب في المزارعة الفاسدة أجر مثل العمل في الذمة لا في 
الخارج» فانعدام الخارج لا يمنع وجوبه في الذمة» فهو الفرق . 

وفتهنا ” أن هذا العقد غير لازم في جانب صاحب البذرء لازم في جانب صاحبه» 

حتى]”" لو امتنع بعد ما عقد عقد المزارعة على الصحة» وقال” لا أريد زراعة الأرض 18 
0 كان له عذر أو لم يكن ولو امتنئع صاحبه ليس له ذلك إل من عذرء وعد 
المعاملة لازمء ليس لواحد منهما أن يمتنع إلا من عذر. 

والقرق فين نهذه الحئلة أن فاضي الندر اللا يمكنه المشى :فى العقف ]لآ بإتللاففه ملك 
وهو البذر؛ لأن البذر يهلك في التراب» فلا يكون الشروع فيه ملزمًا في حقه؛ إِذِ الإنسان لا 
يجبر عى إتلاف ملكهء ولا كذلك من ليس البذر من قبله والمعاملات؛ الأنه ليس في لزوم 
المعنى إياهم إتلاف ملكهم» 0 ولا ينفسخ إل من عذر؛ كما في 
سائر الإجارات» وسواء كان المزارع كرب الأرض أو لم يكربها؛ لأن ما ذكرنا من المعنى لا 
يوجب/ الفصل بينهماء ولا شيء للعامل في عمل الكراب على ما نذكره في حكم المزارعة 
المنفسخة» إن شاء الله تعالى . 

ومنها: ولاية جبر المزارع على الكراب وعدمهاء وهذا على وجهين: إما إن شرطا 
الكراب في العقدء وَإما إن سكتا عن شرطهء فإن شرطاه يجبر عليه؛ لأنه شرط صحيح» 
فيجب الوفاء به» وَإن سَكنَا عنه ينظر: إن كانت الأرض مما يخرج الزرع بدون الكراب زرعا 
معتادًا يقصد مثله في عرف الناس» لا يجبر المزارع عليه» وَإِن كانت مما لا يخرج أصلا. أو 
يخرج ولكن شيئًا قليلاً لا يقصد مثله بالعمل» يجبر على الكراب؛ لأن مطلق عقد المزارعة يَمَعُ 
على الزراعة المعتادة. 

وعلى هذا إذا امتنع المزارع عن السقي» وقال: ادعها حتى تسقيها السماء؛ فهو على 
قياس هذا التفصيل ؛ أنه إن كان الزرع مما يكتفي بماء السماء ويخرج زرعا معتادًا بدونه» لا 
يجبر على السقيء وَإِن كان مع السقي أجودء فإن كان مما لا يكتفي به يجبر على السقى» لما 


)١(‏ في ط: أنها . (') سقط في ط. 
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ومنلها: جواز الزيادة على الشرط المذكور من الخارج والحط عنه وعدم الجواز. 
والأصل فيه أن كل ما احتمل إنشاء العقد عليه احتمل الزيادة» وما لا فلا» والحط جائز في 
الحالين جميعًا؛ كما فى الزيادة فى الثمن فى باب البيع . 

إذا عرف هذا فنقول: الزيادةً والحط في المزارعة على وجهين: إما أن يكون من 
المزارع» وإما أن يكون من صاحب الأرض» وَلا يخلو إما أن يكون البذر من قبل المزارع. 
وإما أن يكون من صاحب الأرض بعد ما استحصد الزرع. أو قبل أن يستحصد. فإن كان من 
بعد ما استحصد والبذر من قِبَلٍ العامل. وكانت المزارعة على النصف مثلاء فزاد المزارع 
صاحب الأرض السدس في حصته. وجعل له الثلثين»: ورضي به صاحب الأرض - لا تجوز 
الزيادة» والخارج بينهما على الشرط نصفان وَإن زاد صاحب الأرض المزارع السدس في 
حصته. وتراضياء فالزيادة جائزة؛ لأن الأول زيادة على الأجرة بعد انتهاء عمل المزارعة 
باستيقاء المعقود عليه وهو المنفعة . وأنه لا يجوز. 

ألا ترى أنهما لو أنشآ العقد.بعد الحصاد لا يجوز؛ فكذلك الزيادة: 

والثانى : حط من الأجرةء وأنة ل يستدعى قيام المعقود عليه ؛ كما فى باب البيع . 

هذا إذا كان البذر من قبل العامل». فإن كان من قبل صاحب الأرض فزاد صاحب 
الأرض» لا يجوز وَإن زاد المزارع جاز لما قلنا. 

هذا إذا زاد أحدهما بعد ماا ستحصد الزرع. فَإِنْ زاد قبل أن يستحصد.ء جاز أيهما كان؛ 


لأن الوقت يحتمل إنشاء العقد. فيحتمل الزيادة أيضًا؛ بخلاف الفصل الأول. 


فصل فى حكم المؤزارعة الفاسدة 

وأما حكم المزارعة الفاسدة فأنواع : 

منها: أنه لا يجب على المزارع شيء من أعمال المزارعة؛ لأن وجوبه بالعقد ولم يصح . 

ومنها: أن الخارج يكون كله لصاحب البذرء سواء كان رب الأرض أو المزارع؛ لأن 
استحقاق صاحب البذر الخارج لكونه نماء ملكه لا بالشرط ؛ لوقوع الاستغناء بالملك عن 
الشرط واستحقاق الأجر الخارج بالشرط؛ وهو العقدء فإذا لم يصح الشرط استحقه صاحب 
الملك. ولا يلزمه التصدق بشىء؛ لأنه نماء ملكه . 

وضنها: .أن البذر إذا كان من قبل صاحب الأرض كان للعامل عليه أجر المثل؛ لأن البذر 
إذا كان من قبل صاحب الأرضء كان هو مستأجراً للعامل؛ فإذا فسدت الإجارة وجب أجر 
مثل عملهء وإذا كان البذر من قبل العامل» كان عليه لرب الأرض أجر مثل أرضه؛ لأن البذر 


كتاب المزارعة 1/4" 





إذا كان من قبل العامل يكون هو مستأجراً للأرض» فإذا فسدت الإجارة يَجِبُ عليه أجر مثل 
أرضه . 

ومنها: أن البذر إذا كان من قبل صاحب الأرض» واستحق الخارج؛ وغرم للعامل أجر 
مثل عمله ‏ فالخارج كله له طيب؛ لأنه حاصل من ملكه؛ وهو البذر في ملكه وهو الأرض» 
وَإذا كان من قبل العامل واستحق الخارج» وغرم لصاحب الأرض أجر مثل أرضه فالخارج كله 
لا يطيب له بل يأخذ من الزرع قدر بذره/ وقدر أجر مثل الأرضء ويطيب ذلك له؛ لأنه سلم 
له عحوضء ويتصدق بالفضل على ذلك؛ لأنه وَإِن ولد من بذره» لكن في أرض غيره بعقد 
قانيل) فتمكنت) فد شييهة الشيف» فكان :سيله التصدق: ٠‏ 


وَمنها: أن أجر المثل لا يجب فى المزارعة الفاسدة ما لم يوجد استعمال الأرض؛ لأن 
المزارعة عقد إجارة» والأجرة فى الإجارة الفاسدة لا تجب إلا بحقيقة الاستعمال» ولا تجب 
بالتخلية لانعدام التخلية فيها حقيقة؛ إذ هي عبارة عن رفع الموانع والتمكن من الانتفاع حقيقة 
وشرعاء ولم يوجد» يخللاف الإجارة الصحيحة على ما عرف فى الإجارات . 


ومنها: أن أجر المثل يجب في المزارعة الفاسدة» وَإِن لم تخرج الأرض شيئًا بعد أن 
مرّ الفرقٌ فيما تقدم . 

ومنها: أن أجر المثل فى المزارعة الفاسدة يجب مقدرًا بالمسمى عند أبي يوسف. وعند 
متيعويل يكس ثاماء وَهدا إذا كانت الأحرة وو شية كل وان ورثيه رفسيناة فى القند فإن 
لم يكنء يجب أجر المثل تامًا بالإجماع . ١‏ 


وجه قول محمد رحمه الله أن الأصل فى الإجارة وجوب أجر المثل؛ لأنها عقد 
منا ف 1 فى تمال اك اصقن يعر فى د وميك الجعا وفانك كلى المسار ابن البدليقة: وذلك 
في وجوب أجر المثل؛ لأنه المثل الممكن في الباب؛ إذ هو قدر قيمة المنافع المستوفاة» إلا 
أن فيه ضرب جهالة؛ وجهالة المعقود عليه تمنع صحة العقد» فلا بد من تسمية البدل تصحيحا 
للعقدء فوجب المسمى على قدر قيمة المضاف أيضاء فإذا لم يصح العقد لفوات شرط من 
شرائطه» وجب المصير إلى البدل الأصلي للمنافع» وهو أجر المثل» ولهذا إذا لم يسم البدل 
أصلاً في العقد وجب أجر المثل» بالعًّا ما بلغ . 


وجه قول أبي يرسك أن الال :ها اقاللاميحيد» وهو رجرب آجر لفقل بدلا ين المتافخ 
قيمة لها؛ لأنه هو المثل بالقدر الممكن» لكن مقدرًا بالمسمى؛ لأنه كما يجب اعتبار المماثلة 
في البدل في عقد المعاوضة بالقدر الممكن» يجب اعتبار التسمية بالقدر الممكن؛ لأن اعتبار 


ع ا 


إن فضا 





تصرف العاقل واجب ما أمكنء. وأمكن ذلك بتقدير أجر المثل بالمسمى؛ لأن المستأجر ما 
رضي بالزيادة على المسمىء والآجر ما رضي بالنقصان عنه» فكان اعتبار المسمى في تقدير 
أجر المثل به عملا بالدليلين ورعاية للجانبين بالقدر الممكن» فكان أرالدج ٠»‏ بخلاف ما إذا لم 
يكن البدل مسمى في العقد؛ لأن البدل إذا لم يكن مسمى أصلا لا حاجة إلى اعتبار التسمية» 
فوجب اعتبار أجر المثل» فهو الفرق . 
فصل 

وأما المعاني التي هي عذر في فسخ المزارعة فأنواعَ : بعضها يرجع إلى صاحب الأرض» 
وبعضها يرجع إلى المزارع . 

أما الأول الذي يرجع إلى صاحب الأرض: فهو الدين الفادح الذي لا قضاء له إلا من 
ثمن هذه الأرض» تباع فى الذين وينسح الحقد بهذا العدر ]1 أمكن الفسخ ؛ بأن كان عل 
الزراعة أو بعدها إذا أدرك"'' الزرع وبلغ مبلغ الحصاد؛ لأنه لا يمكنه المضي في العقد إلا 
بضرر يلحقهء. فلا يلزمه تحمل الضررء فيبيع القاضي الأرض بدينه ول ثم يفسخ المزارعة 
ولا تنفسخ بنفس العذرء وَإِن لم يمكن الفسخ» بأن كان الزرع لم يدرك؛ ولم يبلغ مبلغ 
الحصاد ‏ لا يباع في الدين» ولا د يفسخ إلى أن يدرك الزرع؛ لأن في البيع إبطال حق العامل. 
وفي الانتظار إلى وقت الإدراك اكه الدين» وفيه رعاية الجانبين» فَكان أُوْلَى» 
ويطلق من الحبس إن كان محبوسا إلى غاية الإدراك؛ لأن الحبس جزاء الظلم وهو المطل». 
وأنه غير مماطل قبل الإدراك ؛ لكونه ممنوعا عن بيع الأرض شرعًاء والممنوع معذورء فإذا 
ا ري ا 0 ال اللي بي 


والسفر؛ لأنه يحتاج إليه . 
غيره») ا يي ا "؟ فى كناب الاجاره: 
فصل فيما ينفسخ به عقد المزارعة 


وأما الذي يَنْفْسِحْ به عقد المزارعة بعد وجوده قأنواع : 


اش ان (45- ف مامد 


كتاب المزارعة ش 01 


منها: الفسخ وهو نوعان : صريح ودلالة. 

فالصريح أن يكون بلفظ الفسخ والإقالة؛ لأن المزارعة مشتملة على الإجارة والشركة» 
وكل واحد منهما قابل لصريح الفسخ والإقالة . 

وأما الدلالة فنوعان: الأول امتناع صاحب البذر عن المضي في العقد؛ بأن قال: لا أريد 
مزارعة الأرض» ينفسخ العقد لما ذكرنا أن العقد غير لازم في حقه. فكان بسبيل من الامتناع 
عن المضي فيه من غير عذرء ويكون ذلك فسحًا منه دلالة. 

والثاني : حجر المولى على العبد المأذون بعد ما دفع الأرض والبذر مزارعة. وبيان ذلك 
أن العبد المأذون إذا دفع الأرض والبذر مزارعة» فحجره المولى قبل المزارعة» ينفسخ العقد 
حتى يملك منع المزارع عن المزارعة؛ لأن العقد لم يقع لازمًا من جهة العبد؛ لأنه صاحب 
بذر فيملك المولى منعه عن الزراعة بالحجر؛ كما كان يملك العبد منعه قبل الحجر . 

ولو كان البذر من جهة المزارع لا ينفسخ العقد حتى لا يملك المولى» ولا العهد منع 
المزارع عن المزارعة لأن العقد لازم من قبل صاحب البذر؛ ولهذا لا يملك العبد منعه عن 
الزراعة قبل الحجرء فلا يملك المولى منعه بالحجر أيضا. 

هذا إذا دفع الأرض مزارعة» فأما إذا أخذها مزارعة» فإن كان البذر من قبلهء انفسخ 


وإن كان البذر والأرض من قبل صاحب الأرض"'' لا ينفسخ العقد بالحجر؛ لأنه 
بالحجر لم يعجز عن العملء إلا أن للمولى منعه عن العمل؛ لما فيه من إتلاف ملكه وهو 
البذر فله أن يفسخ ما لا ينفسخ بالحجر. 

هذا إذا حجر على العبد المأذون» فأما إذا لم يحجر عليه ولكن نهاه عن الزراعة» أو 
فسخ العقد بعد الزراعة» أو نهى قبل ذلك.» إلا أنه لم يحجر عليه فالنهي باطل؛ وكذلك نهى 
الأب الصبي المأذون قبل عقد المزارعة أو بعدهء لا يصح؛ لأن النهي عن الزراعة والفسخ 
بعدها من باب تخصيص الإذن بالتجارة» والإذن بالتجارة مما لا يحتمل التخصيص . 

ومنها: انقضاء مدة المزارعة؛ لأنها إذا انقضت فقد انتهى العقد. وهو معنى 
الانفساخ . ومنها: موت صاحب الأرض» سواء مات قبل الزراعة أو بعدهاء وسواء أدرك الزرع 
أو هو بقل؛ لأن العقد أفاد الحكم له دون وارثه؛ لأنه عاقد لنفسهء والأصل أن مَنْ عقد لنفسه 
بطريق الأصالة» فحكم تصرفه يقع له لا لغيره إلا لضرورة. 


)١(‏ في ط: البذر. 
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ومنها: موت المزارع. سواء مات قبل الزراعة أو بعدهاء بلغ الزرع حد الحصاد أو لم 
يبلغ ؛ لما ذكرنا. 


فصل في حكم المزارعة المنفسخة 


وأما بيان حكم المزارعة المنفسخةء فنقول وبالله التوفيق: لا يخلو من وجهين: إما إن 
انفسخت قبل الزراعة أو بعدهاء فإن انفسخت قبل الزراعة لا شيء للعاملء وَإِن كرب 
الأرض» وحفر الأنهار» وسوى المسنيات بأيٌّ طريق انفسخ» سواء انفسخ بصريح الفسخء أو 
بدليله» أو بانقضاء المدة» أو بموت أحد المتعاقدين لأن الفسخ يظهر أثره في المستقبل بانتهاء 
حكمه لا في الماضي» فلا يتبين أن العقد لم يكن صحيحًاء والواجب في العقد الصحيح 
المسمى وهو بعض الخارج» ولم يوجدء فلا [يجب]'' شيء. 


وقيل [إن]”'' هذا جواب الحكمء فأما فيما بينه وبين الله - تعالى ‏ عليه أن يرضي العامل 
فيما إذا امتنع عن المضي في العقد قبل الزراعة» ولا يحل له الامتناع شرعًا؛ فإنه يشبه التعزير» 
وَأنه حرام . 

وإن انفسخت بعد الزراعة» فإن كان الزرع قد أدرك وبلغ الحصاد»ء فالحصاد والخارج 
بينهما على الشرطء. وَإِن كان لم يدرك فكذا الجواب في صريح الفسخ ودليله وانقضاء المدة؛ 
لأن الزرع بينهما على الشرط»ء والعمل فيما بقي إلى وقت الحصاد عليهماء وعلى المزارع أجر 
مثل نصف الأرض لصاحب الأرض . 


أما الزرعَ بينهما على الشرط فلما مرّ أن انفساخ العقد يظهر أثره في المستقبل» لا في/ 
الماضي» فبقي الزرع بينهما على ما كان قبل الانفساخ . 

وَأَمّا العمل فيما بقي إلى وقت الحصاد عليهما؛ لأنه عمل في مال مشترك لم يشترط 
العمل فيه على أحدهماء فيكون عليهما وعلى المزارع أجر مثل نصف الأرض لصاحب 
الأرض؛ لأن العقد قد انفسخ» وفي القلع ضرر بالمزارع» وفي الترك بغير أجر ضرر بصاحب 
الأرض؛ فكان الترك بأجر المثل نظراً من الجانبين؛ بخلاف ما إذا مات صاحب الأرض والرزعٌ 
بقل؛ أن العمل يكون على المزارع خاصة؛ لأن هناك انفسخ العقد حقيقة؛ لوجود سبب الفسخ 
وهو الموت؛ إلا أنا بقيناه تقديرًا؛ دفعًا للضرر عن المزارع؛ لأنه لو انفسخ لثبت لصاحب 
الأرض حق القلع» وفيه ضرر بالمزارع فجعل هذا عذراً في بقاء العقد تقديراً؛ فإذا بقي العقد 
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كان العمل على المزارع خاصة؛ كما كان قبل الموت» وهذا لا يتضح. فإن اتفق أحدهما من 
غير إذن صاحبه ومن غير أمر القاضيء فهو متطوعٌ. ولو أراد صاحب الأرض أن يأخذ الزرع 
بقلآء لم يكن له ذلك؛ لأن فيه ضررًا بالمزارع» ولو أراد المزارع أن يأخذه بقلاء فصاحب 
الأرض بين خيارات ثلاث: إن شاء قلع الزرع. فيكون بينهماء وَإن شاء أعطى المزارع قيمة 
نصيبه من الزرع» وَإِن شاء أنفق هو على الزرع من مالهء ثم يرجع على المزارع بحصتهء لأن 
فيه رعاية الجانبين. 

وأما فى موت أحد المتعاقدين» أما إذا مات رب الأرض بعد ما دفع الأرض مزارعة 
ثلاث سنين» ونبت الزرع» وصار بقلاً ‏ تترك الأرض في يدي المزارع إلى وقت الحصادء 
ويقسم على الشرط المذكور؛ لأن في الترك إلى وقت الحصاد نظرًا من الجانبين» وفي القلع 
إضرارًا بأحدهما؛ وهو المزارع» ويكون العمل على المزارع خاصّة لبقاء العقد تقديرًا في هذه 
السنة في هذه الزرع» وإن مات المزارع والزرع بقل» فقال ورثته: نحن نعمل على شرط 
المزارعة» وأبى ذلك صاحب الأرضء فالأمر إلى ورثة المزارع؛ لأن في القلع ضررًا بالورثة» 
ولا ضرر بصاحب الأرض في الترك إلى وقت الإدراك» وَإذا ترك لا أجر للورثة فيما يعملون؛ 
لأنهم يَعْمَلُون على حكم عقد أبيهم تقديرّاء فكأنه يعمل أبوهم. 

وَإِن أراد الورئة قلع الزرع لم يجبروا على العمل ؛ لأن العقد ينفسخ حقيقة إلا أنا بقيناه 
باختيارهم نظرًا لهم» فإن امتنعوا عن العمل بقي الزرع مشتركا. فإما أن يقسم بينهم بالحصص» 
أو يعطيهم صاحب الأرض قدر حصتهم من الزرع البقل» أو ينفق من مال نفسه إلى وقت 
الحصادء ثم يرجع بحصتهم؛ لأن فيه رعاية الجانبين» والله ‏ تعالى ‏ أعلم . 


كتات المعَامَلة 


وََذْ يمسمى «كتاب المساقاة»"''. والكلام في هذا الكتاب في المواضع التي ذكرناها في 
[كتاب]”'" المزارعة . 


أما معنى المعاملة لغةَ: فهو مفاعلة من العمل. 
وفي عرف الشرع : عبارة عن العقد على العمل ببعض الخارج مع سائر شرائط الجواز. 


وأما شرعيتها: فقدٍ اختلف العلماء فيهاء قال أبو حنيفة ‏ عليه الرحمة - إنها غير 
مشروعة. وقال أدق توسفتب وميا رحمهما الله - والشافعى ‏ رحمه الله مشروعة”" 


واحتجوا بحديث «حيبر) أنه عَلِيه - الصلاة والسلام دَفْعَ نخيلهم معاملة . 


)١(‏ المُْسَاقَاةٌ لَغَهّ:ْ مفاعلة من السّقى؛ لأن أهل «الحجاز؛ أكثر حاجة شجرهم إلى السقي؛ لأنهم يستقون من 
الآنان؟ قشميت .ذلك 
ينظر الصحاح ,778٠/5‏ اللسان "/ »75١55‏ المطلع ص .)١5175(‏ حاشية الباجوري 2714/7 معجم 
مقياس اللغة "/ 815. 
واصطلاحاً: عرفها الشّافعية بأنها: دفع الشخص تخْلاء أو شجر عنب لمن يتعهّده بسقي» وتربية على أن 
له قدراً معلوماً من ثمره. 
عرفها المالكية بأنها: عقد على عمل مؤنة النبات» بقدر لا من غير غلته» لا بلفظ بيع أو إجارة أو جعل . 
عرفها الحنفية: دفع الشجر إلى من يصلحه بجرْءِ من ثمره. 
عرفها الحنابلة بأنها: دفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيهء وعمل سائر ما يحتاج إليهء بجزء معلوم له 
من ثمره. 
حاشية الباجوري 2.١1/7‏ الخرشي 17/5؟7», الدرر 778/7: المطلع ص (555)., المغني لابن قدامة 
ه/ 665. 

(0) سقط في ط. 

() والأصل في جوازها السنة والإجماع؛ أما السنةء فما روى عبد الله بن عمر. رضي الله عنه» قال: عامل 
رسول الله كله أهل خيبر بشطر ما يخرج منهاء من ثمر أو زرع. حديث صحيح.ء متفق عليه. وأما 
الإجماع» فقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» رضي الله عنهء وعن آبائه : 
عامل رسول الله كلهِ أهل خيبر بالشطرء ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون - 
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ولأبى حنيفقة - رحمه الله أن هذا استئجار ببعض الخارج . وأنه منهىّ عنه ؟؛ على ما 


ذكرنا فى ١كتاب‏ المزارعة»» وقد مر الجواب [فيه]('؟ عن الاستدلال بحديث «خيبر» فلا 
لعرذه. 


أما ركنها: فهو الإيجاب والقبول”''؛ على نحو ما ذكرنا فيما تقدم من غير تفاوت» وأما 


الشرائط المصححة لها على قول مَنْ يجيزهاء فما ذكرنا فى «كتاب المزارعة» منها: أن يكون 
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الثلث والربع . وهذا عمل به الخلفاء الراشدون في مدة خلافتهمء واشتهر ذلك» فلم ينكره منكرء فكان 
إجماعاً. فإن قيل: لا نسلم أنه لم ينكره منكرء فإن عبد الله بن عمر راوي حديث معاملة أهل خيبر» قد 
رجع عنهء وقال: كنا نخابر أربعين سنة. حتى حدثنا رافع بن خديجء أن رسول الله يَكِةِ نهى عن 
المخابرة. وهذا يمنع انعقاد الإجماع. ويدل على نسخ حديث ابن عمرء لرجوعه عن العمل به إلى 
حديث رافع بن خديج. قلنا: لا يجوز حمل حديث رافع على ما يخالف الإجماغ. ولا حديث ابن 
عمر؟؛ لأن الى أققة لم ول :يشام أهل كير حتن مات : لم عملبه البكلياء بيده ثم من بعدهمء 
فكيف يتصور نهي النبي كَكيَخْ عن شيء يخالفه؟ أم كيف يُعْمَلُ بذلك في عصر الخلفاء ولم يخبرهم من 
سمع النهي عن النبي يَكِ: وهو حاضر معهم. وعالم بفعلهم» فلم يخبرهم» فلو صح خبر راقع لوجب 
ب او الا لكي اا ا و 
قولناء فروى البخاري» بإسناده قال: كنا نكري الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الأرضء» فمما يصاب 
ذلك وتسلم الأرض» ومما تصاب الأرض ويسلم ذلكء فنهيناء فأما الذهب والورق فلم يكن يومئدٍ. 
وروي تفسيره أيضاً بشيء غير هذا من أنواع الفساد. وهو مضطرتن ندا , قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله 
يسأل عن حديث رافع بن خديج»؛ نهى رسول الله كَكْهِ عن المزارعة. فقال: رافع روي عنه في هذا 
ضروب. كأنه يريد أن اختلاف الروايات عنه يوهن حديثه . وقال طاوس: 0 - يعني ابن عباس - 
أخبرني » أن النبي ككْهِ لم ينه عنهء ولكن قال: «لأن يَمْئَحَ أَحَذُكُم أخاه أ رْضهء قي أذ باد علنها 
حَرَاجاً مَعْلُوماً) . رواه البخاري ومسلم. وأنكر زيد بن ثابت حديث رافع عليه. فكيف يجوز نسخ أمر فعله 
ا 0 بخبر لا يجوز العمل به ولو لم 
يخالفه غيره! ورجوع ابن عمر إليه يحتمل أنه رجع عن شيء من المعاملات الفاسدة التي فسرها رافع في 
حديثه . وأما غير ابن عمر فقد أنكر على رافع» ولم يقبل حديثه. وحمله على أنه غلط في روايته. 
والمعنى يدل على ذلك؛ فإن كثيراً من أهل التخيل والشجر يعجزون عن عمارته وسقيه» ولا يمكنهم 
الاستئجار عليه وكثيرٌ من الناس لا شجر لهمء زيحتاجون إلى الثمرء ففي تجويز المساقاة دفع 
للحاجتين» وتحصيل لمصلحة الفئتين» فجاز ذلك» كالمضارية بالأثمان. كوا م 079. 
سقط في طد. 
وتصح المساقاة بلفظ المساقاة» وما يؤدي معناها من الألفاظء نحو: عاملتك» وفالحتك» واعمل في 
بستاني هذا حتى تكمل ثمرتهء وما أشبه هذا؛ لأن القصد المعنى» فإن أتى به بأي لفظٍ دل عليه». صحء 
كالبيع. وإن قال: استأجرتك لتعمل لي في هذا الحائط. حتى تكمل ثمرتهء بنصف ثمرته. ففيه وجهان؛ 
أحدهماء لا يصح. ذكره أبو الخطاب؛ لأن الإجارة يشترط لها كون العوض معلوماًء والعمل معلوماً. 
وتكون لازمة» والمساقاة بخلافه. والثاني» يصح. وهو أقيس؛ لأنه مؤدُ للمعنى» فصح به العقدء كسائر 
الألفاظ المتفق عليها. ينظر المغنيى 1 078. 
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العاقدان عاقلين» فلا يجوز عقد مِنْ لا يعقل» فأما البلوغ: فليس بشرط؛ وكذا الحرية على 


لو كان أحدهما مرتدًا وقفت المعاملة» ثم إن كان المرتد هو الدافع» فإن أسلم فالخارج بينهما 
على الشرط. وَإِن قتل أو مات أو لحق. فالخارج كه للدافع؛ لأنه نماء ملكه. وللآخر أجر 
المثل/ إذا عمل» وعندهما الخارج بين العامل المسلم وبين ورثة الدافع على الشرط في 

وَإِن كان المرتد هو العامل» فإن أسلم فالخارج بينهما على الشرط. وَإن قتل أو مات 
على الردة أو لحق. فالخارج بين الدافع المسلم وبين ورئة العامل المرتدء على الشرط 
بالإجماع؛ لما مر في المزارعة. 

هذا إذا كانت المعاملة بين مسلم ومرتدء فأما إذا كانت بين مسلمين ثم ارتدًا أو ارتد 
أحدهماء فالخارج على الشرط؛ لما مَرّ فى «كتاب المزارعة»» ويجوز معاملة المرتدة دفعًا 
دين بالإجماع . 


ومنها: أن يكون المدفوع من الشجر الذي فيه ثمرة معاملة فيما يزيد ثمره بالعمل» فإن 
كان المدفوع نخلا فيه طلعٌ أو بسرٌ قد احمر أو اخضرء. إل أنه لم يتناه عظمه. جازت 
المعاملة» وَإِن كان قد تناهى عظمهء إلا أنه لم يرطب. فالمعاملة فاسدة؛ لأنه إذا تناهى عظمه 


لا يؤثر فيه العمل بالزيادة عادة» فلم يوجد العمل المشروط عليه» فلا يستحق الخارج» بل 


يكون كله لصاحب النخل . 
ومنها: أن يكون الخارج لهماء فلو شَرَطا أن يكون لأحدهما فسدّت؛ لما علم. 
ومنها: أن تكون حصة كل واحد منهما من بعض الخارج مشاعًا معلومً القدر؛ لما علم. 
ومنها: أن يكون محل العمل وهو الشجر ‏ معلومّاء وبيان هذه الجملة في «كتاب 
المزارعة»). 


التخلية» فأما بيان المدة فليس بشرط لجواز المعاملة؛ استحساناء ويقع على أول ثمرة تخرج 
فى أول السنة؛ بخلاف المزارعة. 


»6 في ط: والجدا. 
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والقياس أن يكون شرطا؛ لأن ترك البيان يؤدي إلى الجهالة؛ كما فى «المزارعة»؛ إلا أنه 
ترك القياس لتعامل الناس ذلك من غير بيان المدة» ولم يوجد ذلك في المزارعة؛ حتى أنه لو 
وجد التعامل به فى موضع يجورٌ من غير بيان المدة» وبه كما يفتي محمد بن سلمة على ما مَرٌ 
فى «(المزارعة» 

ولو دفع أرضًا ليزرع فيها الرطاب» أو دفع أرضًا فيها أصول رطبة نابتة ولم يسم المدة 
فإن كان شيئًا ليس لابتداء نباته ولا لانتهاء جذه''' وقت معلوم» فالمعاملة فاسدة» وَإِنَ كان 
وفت جذه معلوماء يجوز ويقع على الجذة الأولى؛ كما في الشجرة المثمرة . 

قضل فى الشروط المفسدة للمعاملة 

وأما الشرائط المفسدة للمعاملة فأنواع: دخل بعضها في الشرائط المصححة للعقد لأن ما 
كان وجوده شرطا للضيدة كان انعدامه 1 للوفساد . 

ومنها: شرط أن يكون لأحدهما قفزان مسماة. 

ومنها: شرط العمل على صاحب الأرض . 

ومنها: شرط الحمل والحفظ بعد القسمة على العامل؛ لما ذكرنا فى «كتاب المزارعة» . 

ومنها: شرط الجذاذ والقطاف على العامل بلا خلاف؛ لأنه ليس من المعاملة فى شيء؛ 
ولانعدام التعامل به أيضاء فكان من باب مؤنة الملك» والملك مشترك بينهماء فكانت مؤنته 
عليهما على قدر ملكيهما. 

وعتياة شوط عدم تنقى تتفتعخه بعك القشضاءفةة الفعاملة؟ تو الفيرقية"" 6 وتضب 
العرايش» وغرس الأشجارء وتقليب الأرض؛ وما أشبه ذلك؛ لأنه لا يقتضيه العقدء ولا هو 
من ضرورات المعقود عليه ومقاصده. ْ 

ومنها: شركة العامل فيما يعمل فيه؛ لأن العامل أجير رب الأرض» واستئجار الإنسان 
للعمل في شيء هو فيه شريك المستأجر لا يجوزء حتى أن النخل لو كان بين رجلين» فدفعه 
أحذهما إلى صاحبه معاملة مده معلومة؛ على أن الخارج بينهما أثلاث: ثلثاه للشريك العامل. 
وثلئه للشريك الساكتء فالمعاملة فاسدة» والخارج بينهما على قدر الملك». ولا أجر للعامل 


)١(‏ في أ: آخره. (؟) في ط: السرقية. 
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على شريكه؛ لما مر أن في المعاملة معنى الإجارة» ولا يجوز الاستئجار لعمل فيه الأجير 


اشويكة المستاجل :وذ عل لا سفيفق الاجر قلى شر كه لها عرق فى الإجار انع ولا وه 


هذا المزارعة؛ لأن الأرض إذا كانت مشتركة بين اثنين دفعها أحدهما إلى صاحبه مزارعة؛ على 
أن يزرعها ببذره وله ثلثا الخارج ‏ أنه تجوز المزارعة؛ لأن هناك لم يتحقق الاستئجار للعمل 
في شيء الأجير فيه شريك المستأجر؛ لانعدام الشركة في البذرء وهنا تحقق لثبوت الشركة في 
النخل/ » فهو الفرق» ولا يتصدق واحد منهما بشيء من الخارج؛ لأنه خالص ماله لكونه نماء 
ملكه . 


لو شَرَطا أن يكون الخارج لهما على قدر ملكيهماء جازت المعاملة؛ لأن استحقاق كل 
واحد منهما - أعني: من الشريكين - [الخارج]''' لكونه نماء ملكه لا بالعمل» بل العامل منهما 
معين لصاحبه في العمل من غير عوض» فلم يتحقق الاستئجار . 

ولو أمر الشريك الساكت الشريك العامل أن يشتري ما يلقح به النخل» فاشتراة» رجع 
عليه بنصف ثمنه؛ لأنه اشترى مالا متقوّمًا على الشركة بأمره» فيرجع عليهء وسواء كان العامل 
في عقد المعاملة واحذا أو أكثرء حتى لو دفع رجل نخله إلى رجلين معاملة بالنصف أو 
بالثلث» جاز» وسواء سوى بينهما فى الاستحقاق أو جعل لأحدهما فضلا؛ لأن كل واحد 
عونا احبر سناحب الارقن» دكان التسفاق كل جد شفيما بالشرط ‏ فسقدن تقدن الشرطة 
ولو شرط لأحد العاملين مائة درهم على رب الأرضء» والآخر ثلث الخارج» ولرب الأرض 
الثلثان ‏ جاز؛ لأن الواجب لكل واحد منهما أجرة مشروطة» فيجب على حسب ما يقتضيه 
الشرط . 

ولو شرطا لصاحب النخل الثلث» ولأحد العاملين الثلثين» وللآخر أجر مائة درهم على 
العامل الذي شرط له الثلثان» فهو فاسدء ولا يشبه هذا المزارعة أن من دفع الأرض مزارعة 
على أن لرب الأرض الثلث وللزارع الثلثان؛ على أن يعمل فلان معه بثلث الخارج - أن 
المزارعة جائزةٌ بين رب الأرض والمزارع فاسدةٌ في حق الثالث؛ لأن المعاملة استئجار العامل» 
والأجرة تجب على المستأجر دون الأجير بمقابلة العمل». والعمل للمستأجرء فكانت الأجرة 
عليهء فإذا اشترطها على الأجير فقد استأجره ليعمل له؛ على أن تكون الأجرة على غيرهء ولا 
سبيل إليه؛ ففسد العقدء وهذا هو الموجب للفساد في حق الثالث في باب المزارعة» لا أنه 
يم فلما من عناحيه الآرن توالموازع 1 لاله محف بسدرلة ضكدين واقتساق أخدهها لا رومن 
فساد الآخرء وهذا مع هذا التكلف غير واضحء. ويتضح إن شاء الله تعالى. 


)210 سقط في ط. 


كتاب المعاملة 0 


فصل في حكم المعاملة الصحيحة عند من يجيزها 
وأما حكم المعاملة الصحيحة [عند مجيزها]”'' فأنواعٌ : 


منها أن كل ما كان من عمل المعاملة مما يحتاج إليه الشجرء والكرم؛ء والرطاب. 
وأصول الباذنجان» من: السقي»ء وإصلاح النهرء والحفظء والتلقيح للنخل ‏ فعلى العامل؛ 
لأنها من توابع المعقود عليه فيتناوله العقد. وكل ما كان من باب النفقة على الشجر والكرم 
والارضن عن 7 وتقليب الأرض التي فيها الكرم والشجر والرطاب ونصب العرايش 
اه ذلك فعليهما على قدر حقيهما؛ لأن العقد لم يتناوله» لا مقصودًا ولا ضرورة. 
وكذلك الجذاذ والقطاف؛ لأن ذلك يكون بعد انتهاء العمل» فلا يكون من حكم عقد المعاملة. 


ومنها: أن يكون الخارج بينهما على الشرط»ء لما مر. 


ومنها: أنه إذا لم يخرج الشجر شيئًاء فلا شىء لواحد منهما؛ بخلاف المزارعة الفاسدة؛ 
لما مر من الفرق في «كتاب المزارعة) . 


ومنها أن هذا العقد لازم من الجانبين» حتى لا يملك أحدهما الامتناع والفسخ من غير 
رضا صاحبه. إل من عذر؛ بخلاف المزارعة. فإنها غير لازمة فى جانب صاحب البذر. وقد 


مر الفرق . 
ومنها: ولاية جبر العامل على العمل إلا من عذر على ما قدمناه. 


ومنها: جواز الزيادة على الشرط والحط عنه وانعدام الجواز. والأصل فيه ما مر في 
«كتاب المزارعة» أن كل موضع احتمل إنشاء العقد احتمل الزيادة. ولا فلا» والحط جائز في 
الموضعين» وأصله بالزيادة في الثمن والمثمن» فإذا دفع نخلاً بالنصف معاملة فخرج الثمرء 
فإن لم يتناه عظمه. جازت الزيادة منهما أيهما كان؛ لأن الإنشاء للعقد في هذه الحالة جائزء 
فكانت الزيادة جائزة . 

ولو تناهى عظم البسر جازت الزيادة من العامل لرب الأرض شيئًاء ولا تجوز الزيادة من 
رب الأرض للعامل شيئًا؛ لأن هذه زيادة في الأجرة؛ لأن العامل أجير والمحل لا يحتمل 
الزيادة . 





)١(‏ في أ: على قول من يجيزها. 
(؟) في ط: السرقية. 
9و6 ف ١‏ وغير . 


بدائع الصنائع جم _ م١‏ 


+/ مأ 


4" كتاب المعاملة 


الأكرض العلا يفيل الأشاء :والأأول عط رمع الأخرة» :واحتنال الاتشاء اليس ترط 
لضيحة الحط. 


ومنها: أن العامل لا يملك أن يدفع إلى غيره معاملة إلا إذا قال/ له رب الأرض: اعمل 
فيه برأيك؛؟ لأن الدفع إلى غيره إثبات الشركة في مال غيره بغير إذنه» فلا يصح. 


وَإِذا قَالَ له: اعمل فيه برأيك» فقد أذن لهء فَصَحّء وَلَوْ لَمْ يَقَل له اعمل برأيك فيه 
فدفع العامل إلى رجل آخر معاملة؛ فعمل فيهء فأخرج» فهو لصاحب النخلء. ولا أجر للعامل 
الأول؛ ولأن استحقاقه بالشرط وهو شرط العمل» ولم يوجد منه العمل بنفسه ولا بغيره أيضًا؛ 
لأن عقده معه لم يصحء فلم يكن عمله مضافا إليه؛ وله على العامل الأول أجر مثل عمله يوم 
عمل؛ لأنه عمل له بأمره» فاستحق أجر المثل» ولو هلك الثمر في يد العامل الأخير من غير 
عمله»؛ وهو في رؤوس النخل. فلا ضمان على واحد منهما؛ لانعدام الغصب من واحد منهما؛ 
وهو تفويت يد المالك . 


ولو هلك من عمله في أمر خالف فيه أمر العامل الأول. فالضمان لصاحب النخل على 
العامل الآخر دون الأول ؛ أن الخلااف قطع نسبة عمله إليه. فبقي متلمًا على المالك ماله 
فكان الضمان عليه ولو هلك في يده من عمله في أمر لم يخالف فيه أمر العامل الأول؛ 
فلصاحب النخل أن يضمن أيهما شاء؛ لأنه إذا لم يوجد منه بخلاف بقي عمله مضافا إليه؛ كأنه 
اختار تضمين الأول لم يرجع على الآخر بشيء؛ لأنه عمل بأمر الأول» فلو رجع عليه لرجع 
هو عليه أيضاء فلا يفيد؛ وإن اختار تضمين الآخر يرجع على الأول؛ لأنه غره في هذا العقد» 
فيرجع عليه بضمان الغرور. وهو ضمان السلامة . 


هذا إذا لم يقل له: اعمل فيه برأيك» فأما إذا قال وشرط [له]2'1 النصف فدفعه إلى رجل 


آخر بثلث الخارج» فهو جائز لما ذكرناء وما خرج من الثمر فنصفه لرب النخل» والسدس 


للعامل الأول؛ لأن شرط الثلث يرجع إلى نصيبه خاصة ؛ لأن العمل واجب عليه فبقى له 
السدمن ضرورة. 


وذكر محمد رحمه الله فى الأصل أنه إذا لم يَقَل له: اعمل فيه برأيك» وشرط له 
شيئًا معلومّاء وشرط الأول للثاني مثل ذلك». فهما فاسدان» ولا ضمان على العامل الأول. 


6 سقط في ط. 


كتاب المعاملة 04١‏ 


فصل في حكم المعاملة الفاسدة 

وأما حكم المعاملة الفاسدة» فأنواعٌ ذكرناها في المزارعة . 

منها: أنه لا يجبر العامل على العمل» لأن الجبر على العمل بحكم العقد ولم يصح. 

ومنها: أن الخارج كله لصاحب الأرض؛ لأن استحقاق الخارج لكونه نماء ملكه. 

ومنها: أن أجر المثل لا يجب في المعاملة الفاسدة ما لم يوجد العمل؛ لما ذكرنا في 
«المزارعة». 

ومنها: أن وجوب أ جر جر المثل فيها لا يقف على الخارج. بل يجب وَإن لم يخرج الشجر 
شيكانء بخلاف المعاملة الصحيحة. وقد ذكرنا"'' الفرق في «كتاب المزارعة» . 

ومنها: أن أجر المثل فيها يجب مقدرًا بالمسمى لا يتجاوز عنه عند أبي يوسف». وعند 
محمد يجب تاماء وهذا الاختلاف فيما إذا كانت حصة كل واحد منهما مسماة في العقد. فإن 
لع 53 ايها ة في العقّدء. يجب أجر المثل تامًا بلا خلاف» وقد مرت المسألة في «كتاب 
المزارعة) . 





فصل في الأعذار التي تفسخ بها 
وأما المعاني التي هي عذر فى فسخها””"'. فما ذكرنا في «كتاب المزارعة»» ومن الأعذار 
التي في جانب العامل أن يكون سارقًاء معروقًا بالسرقة» فيخاف [على]””" الثمر والسعف . 
فصل فيما ينفسخ به عقد المعاملة 
وأما الذي ينفسخ به عقد المعاملة فأنواع : 
ومنها: الإقالة . 
)١(‏ فيأ: مر 


(١‏ في أ: فسخ المعاملة. 
2 سقط في ط. 


كتاب المعاملة 
ومنها: انقضاء المدة. 
ومنها: موت المتعاقدين, وقد مر فى «كتاب المزارعة) . 
فصل في حكم المعاملة المنفسخة 
وأما حكم المعاملة المنفسخة» فعلى نحو حكم المزارعة المنفسخة» والله تعالى أعلم . 


9 
كتات الشّذب 


الكلام في هذا الكتاب في مواضع : في بيان معنى الشرب لغة وشرعًاء وفي بيان أنواع 
المياه» وفي بيان حكم كل نوع منها . 

أما الأول: فالشرب فى اللغة: عبارة عن الحظ والنصيب من الماءء قال الله عَرّ 
شأنه : #قَال هذه نَاقَةَ لَّهَا درت وَلَكَمْ شرت يوم مَعْلُوم» [الشعراء: 86 ٠» ]١6‏ وفي الآية الكريمة 
دلالةة على جواز قسمة الشرب بالأيام؛ لأن الله - سبحأنه وتعالى» عر اسمه ‏ أخبر عن نبيه 
سيدنا صالح ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قبل ذلك» ولم يعقبه بالفسخ. فصارت شريعة لنا مبتدأق 
وبها استدل محمد رحمه الله - في«كتاب الشرب» لجواز قسمة الشرب بالأيام . 

وفي عرف الشرع : عبارة عن حق الشرب والسقي . 

وأما بيان أنواع المياه فنقول: المياه أربعة أنواع : 

الآول: الماء الذي يكون في الأواني والظروف. 

والثاني: الماء الذي يكون في الآبار والحياض والعيون. 

والثالث : ماء الأنهار الصغار التي تكون لأقوام مخصوصين . 

والرابع : ماء الأنهار العظام ؛ كجيحون. وسيحون» ودجلة. والفرات؛ ونحوها. 

أما بيان حكم كل نوع منها على القسمة : 

أما الأول فهو مملوك لصاحبه. لا حق لأحد قيه؛ لأن الماء وإن كان مياحا فى 
الأصل» لكن المباح يملك بالاستيلاء إذا لم يكن مملوكا لغيره» كما إذا استولى على الحطب 
والحشيش والصيدء فيجوز بيعه؛ كما يجوز بيع هذه الأشياء؛ وكذا السقاؤن يبيعون المياه 
المحروزة في الظروف» به جرت العادة في الأمصار وفي سائر الأعصار من غير نكيرء فلم 
يحل لأحد أن يأخذ منه فيشرب من غير إذنه» ولو خاف الهلاك على نفسه من العطش فسأله 
فمنعه؛ فإن لم يكن عنده فضلء» فليس له أن يقاتله أصلاً؛ لأن هذا دفع الهلاك عن نفسه 
بإهلاك غيره لا بقصد إهلاكه. وهذا لا يجوز. وإن كان عنده فضل ماء عن حاجته. فللممنوع 


يلض 


523 كتاب الشرب 


أن يقاتله ليأخذ منه الفضل» لكن بما دون السلاح ؛ كما إذا أصابته مخمصة وعند صاحبه فضل 
طعام ) فسأله» فمئعه» وهو لا يجد غيره. 


وأما الثاني : الماء الذي يكون في الحياض والأبار والعيون» فليس بمملوك لصاحبه»؛ بل هو 
مباح في نفسه. سواء كان في أرض مباحة أو مملوكة؛ لكن له حق خاص فيه؛ لأن الماء في 
الأصل خلق مباحًا لقول النبي عليه الصلاة والسلام - «النّاسٌ شَرَكَاءُ في ثلآث: المَاءُ وَالكَلهُ 
وَالنَارُة7'' والشركة العامة تقتضى الإباحة» إلا أنه إذا جعل فى إناء وأحرزه بهء فقد استولى عليه 
زهو عن ميال لل [اتحن صر جور كا للسيدرك :كماد متائر ا المواتطاك القن الممتركة إذا 
لم يوجد ذلك بقي على أصل الإباحة الثابتة بالشرع» فلا يجوز بيعه؛ لأن محل البيع هو المال 
المملوك» وليس له أن يمنع الناس من الشفة» وهو الشرب بأنفسهم وسقي دوابهم منه؛ لأنه 
مباح لهمء وَقَدْ رُوِيَ أن رَسُولَ الله * نْهَى عَنْ مَنْع نَبْع البثر؛ وهو فضل مائها الذي يخرج 
منهاء ٠‏ فلهم أن يسقوا منها لشفاههم ودوابهم. َأما لزروعهم وأشجارهمء فله أن يمنع ذلك لما 
في الإطلاق من إبطال حقه أصلاء إلا إذا كان ذلك في أرض مملوكة» فلصاحبها أن يمنعهم 
عن الدخول في أرضه إذا لم يضطروا إليه؛ بأن وجدوا غيره؛ لأن الدخول إضرار به من غير 
ضرورة» فله أن يدفع الضرر عن نفسهء وَإن لم يجدوا غيره واضطروا وخافوا الهلاك يقال له: 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/ )”٠١‏ كتاب البيوع: باب في منع الماء حديث (7”1811) وأحمد (7”75/5) والبيهقي 
)1١١ /5(‏ كتاب إحياء الموات: باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة كلهم من طريق حريز بن 
عثمان ثنا أبو خداش عن رجل من أصحاب النبي كَلِيةِ قال قال رسول الله ككْةِ: «المسلمون شركاء في 
ثلاث فى الماء والكلا والنار؛ . 
وللحديث شاهد من حديث أبى هريرة . 
أخرجه ابن ماجه (؟8777/7) كتاب الرهون: باب المسلمون شركاء في ثلاث حديث (1141) حدثنا 
محمد بن عبد الله بن يزيد ثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكلِيدِ : 
«ثلاث لا يمنعن : الماء والكلاً والنار؛. 
وقال البوصيري فى «الزوائد) (؟/55؟ _/07؟؟): هذا إسناد صحيح رجاله ثقّات محمد بن عبد الله بن 
يزيد المقري أبو يحيى المكي وثقه النسائي وابن أبي حاتم وسلمة الأندلسي والخليل وغيرهم وباقي رجال 
الإسناد على شرط الشيخين . أه. 
وللحديث شاهد أيضاً من حديث ابن عباس . 
أخرجه ابن ماجه (؟8777/7) كتاب الرهون: باب المسلمون شركاء فى ثلاث حديث (74177) من طريق 
عبد الله بن خراش بن حوشب الشيباني عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله يك : «المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلا والنار وثمنه حرام». 
قال البوصيري فى «الزوائد» (؟/75777): هذا إسناد ضعيف عبد الله بن خراش ضعفه أبو زرعة والبخاري 
والنسائي وابن حساك وعيرهم. 


كتاب الشرب ْ 2ظ»> 


إما أن تأذن بالدخول, وَإما أن تعطي بنفسكء فإن لم يعطهم ومنعهم من الدخولء ولهم أن 
يقاتلوه بالسلام ؛ ليأخذوا قدر ما يندفع به الهلاك عنهم. والأصل فيه ما رُويّ أن قومًا وردوا ماء 
َسَالُوا أهلَهُ أن يدلوهم على البثر فأبواء وسألوهم أن يعطوهم دلوًا فأبواء فقالوا لهم: إن أَعَْاتَنا 
وأعناقٌ مطايانا كدت تُقطع. فأبواء فذكروا ذلك لسيدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: هَلاً 
وضعتم فيهم السلاح؟ بخلاف الماء المحرز في الأواني والطعام حالة المخمصة؛ لأن الماء 
هناك مملوك لصاحبه؛ وكذا الطعام» قلا بد من مراعاة حرمة الملك لحرمة القتال بالسلاح» ولا 
ملك هناكء بل هو على الإباحة الأصلية على ما بيناء فإذا منعه أحد ماله حق أخذه قاتله 
بالسلاح؛ كما إذا منعه ماله المملوك . 


وأما الثالث: الماء الذي يكون في الأنهار التي تكون لأقوام مخصوصينء فيتعلق به 
أحكام بعضهاء يرجع إلى نفس الماء» وبعضها / يرجع إلى الشرب» وبعضها يرجع إلى النهر. 


الأصل بالنص» وإنما يأخذ حكم الملك بالإحراز بالأواني» فلا يجوز بيعه لعدم الملك . 


ولؤاقال* اسقتى .يؤما مق تهرك» عل أن أسقيك يوم من نهر كذاء لا يجوزة لأن هذا 
مبادلة الماء بالماء» فيكون بِيعًا أو إجارة الشرب بالشرب» وكل ذلك لا يجوزء ولا تجوز 
إجارته ؛ لأنّ الإجارةً تمليك المنفعة» لا تمليك العين بمنافعها ليست بمملوكة. 

ولو استاجر خرضا أو بئرًا ليسقى منه ماء» لا يجوز؛ لأن هذا استكجار الماء ؛ وكذا لو 
ابعاحر الدير لفون ته الشمك :الأ هذا امعتحار التبملة 4 وكا لو النشاعر احمة شتظى» 
لأن هذا استئجار الحطبء والأعيان لا تحتمل الإجارة» وليس لصاحب النهر أن يمنع من 
الشفة» وهو شرب الناس والدواب» وله أن يمنع من سقي الزرع والأشجار؛ لأن له فيه حم 
خاصاء وفي إطلاق السقي إبطال حقهء لأن كل أحد يتبادر إليه فيسقى منه زرعه وأشجاره. 

ولو أذن بالسقى والنهر خاصٌ لهء جاز؛ لأنه أبطل حق نفسه . 


وأما الذي يرجع إلى الشرب. فهو أنه لا يجوز بيعه منفردًا؛ بأن باع شرب يوم أو أكثر؛ 
لأنه عبارة عن حق الشرب والسقيء والحقوق لا تحتمل الإفراد بالبيع والشراء» ولو اشترى به 
دارًا وعبذا وقبضهماء لزمه رد الدار والعبد؛ لأنه مقبوض بحكم عقد فاسدٍ فكان واجب الرد؛ 
كما في سائر البياعات الفاسدة؛ ولا شيء على البائع بما انتفع به من الشرب . 


ولو باع الأرض مع الشرب» جز تبعًا للأرض» ويجوز أن يجعل الشيء تبعًا لغيره» وَإِن 
كان لا يجعله مقصودًا بنفسه كأطراف الحيوان» ولا يدخل الشرب في بيع الأرض إلا بالتسمية 
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صريحًاء أو بذكر ما يدل عليه؛ بأن يقول بعتها بحقوقها أو بمرافقهاء أو كل قليل وكثير هو لها 
داخل فيها وخارجٌ عنها من حقوقهاء فإن لم يذكر شيئًا من ذلك لا يدخل ؛ لأن اسم الأرض 
بصيغته وحروفه لايدل على الشرت: ولا تجوز إجارته مفردًا؛ لأن الحقوق لا تحتمل الإجارة 
على الانفراد؛ كما لا تحتمل البيع؛ وَكَذَا لو جعله أجرة في إجارة الدار والعبد ونحو ذلك» لا 
يجوز؛ لأن الأجرة في باب الإجارة كالثمن في باب البيع» وأنه لا يصلح ثمنًا في البياعات. 
فلا يصلح أجرة في الإجارات» ولو انتفع بالدار والعبدء لزمه أجر مثله؛ لأنه استوفى منفعة 
المعقود عليه عقدًا فاسدّاء فيلزمه أجرة المثل؛ كما في سائر الإجارات الفاسدة . 


ولو استأجر الأرض مع الشربء جاز تبعًا للأرض؛ كما في البيع؛ على ما ذكرنا ولو 
استأجر أرضًا ولم يذكر الشرب والمسيل أصلاء فالقياس أن لا يكون الشرب والمسيل في 
البيع . 


وفي الاستحسان كَانَا له ويدخلا تحت إجارة الأرض من غير تسمية نضًا لوجودها دلالة ؛ 
لأن الإجارة تمليك المنفعة بعرضء, ولا يمكن الانتفاع بالأرض بدون الشرب» فيصير الشرب 
مذكورًا بذكر الأرض دلالة؛ بخلاف البيع؛ لأن البيع تمليك العين» والعين تحتمل الملك 
بدونهء ولا تجوز هبته والتصدق به؛ لأن كل واحد منهما تمليك». والحقوق المفردة لا تحتمل 
المتلبس ولا جر العام ع1 رادساك من دعرى على شري سواء كان دعوى المال أو 
الحق من القصاص فى النفس وما دونه؛ لأن الصلح في معنى البيع» إلا أنه يسقط القصاص» 
ويكون الصلح؛ كأنه على العفو؛ لما ذكرنا في «كتاب الصلح)»؛ ولأن صورة الصلح أورثت 
شبهة » وفعاي را محري ا بوكر وتجب على القاتل والجارح الدية وأرش الجناية» 
ولا تصح تسميته في «باب النكاح»؛ بأن تزوج امرأة عليه وعلى الزوج مهر المثل؛ لأن - 
تصرف تمليك » وأنه لا يحتمل التمليك»: وَإذا لم تصح التسمية يجب العوض الأصليء و 
مهر المثل». ا اي الع الس اي 
المأخوذ من المهر؛ لأن تسميته في معرض التمليك إن لم يصح فهو مال؛ لكونه مرغوبا فيه 
فمن حيث إنه لم يحتمل التمليك لم يصلح بدل الخلع» ومن حيث هو مال مرغوب فيه في 
نفسه لم يبطل ذلك أصلاًء فيظهر في وجوب رد المأخوذء وهذا أصلي في باب الخلعء 
محفوظ أنه شيء تعذر تسليم البدل المذكور؛ وهو مال مرغوب في نفسهء يجب عليها رد 
0 من المهر ومورثه؛ لأن الإرث لا يقف على الملك لا محالة» بل يثبت في حق المال 
كما د يثبت في الملك؛ كخيار العيب ونحو ذلك» ويوصي به؛ حتى لو أوصى لرجل أن يسقي 
ع مذدة معلومة من شربهء جات الوضةة» وتفقر هن التلك» الآن الوضية إن كان تمليكا 
لكنها تمليك يعد الموت . 


كتاب الشرب /1 >" 





الاترى أن الموصى له لا يملك الموصى به فى الحال. وَإِنما يملك بعد الموت» فأشبه 
الميراث». فإذا احتمل الإرث احتمل الوصية التى هى أخت الميراث . 


وإذا مات الموصى له تبطل الوصية حتى لا تصير ميرانًا لورثة الموصى له؛ لأن الشربس 
ليس بعين مال بل هو حق مالي وشبه الخدمة. ثم الوصية بالخدمة تبطل بموت الموصى له 
ولا تصير ميرانًا؛ فكذلك الوصية بالشربء وَلَوْ أَوْصَّئ أن يتصدق بالشرب على المساكين لم 
يصح؛ لأنه لما لم يحتمل التمليك بالتصدق استوى فيه الحال والإضافة إلى ما بعد الموت 
بالوصية» ويسقى كل واحد من الشركاء على قدر شربه. 


وَلْوِ اخْتَلَمَا في قدر الشرب ولا بينة لأحدهم. تحكم الأراضي فيكون الشرب بينهم على 
قدر أراضيهم. ولا يعتبر عدد الرؤوس؛ بخلاف الجماعة إذا اختلفوا في طريق مشترك بينهم؛ 
أنه لا تحكم فيه بقعة الدارء بل يعتبر فيه عدد الرؤوس؛ وَإنما كان كذلك لاختلاف المقصود؛ 
إذ المقصود من الشرب السقيء والسقي يختلف باختلاف الأراضي» والمقصود من الطريق هو 
المرورء وأنه ل قاف توق لقيو ْ 


وَلَوْ كان الأعلى منهم لا يشرب ما لم يسكر النهر عن الأسفل ؛ بأن كانت أرضه ربوة ‏ 
لم يكن له ذلك». ولكن يشرب بحصته؛ لأن في سكر النهر حتى يشرب الأعلى منع الأسفل من 
الشرب» وهذا لا يجوز إلا إذا تراضيا على أن يسكر كل في نوبته فيجوز. 

ولو أراد أحد الشركاء أن يتضب على النهر المشدرك رَحَن أو دالية أو سانية» نظر فيةء 
فإن كان لا يضر بالشرب والنهرء وكان موضع البناء أرض صاحبه, وَإلا فلا؛ لأن رقبة النهر 
وموضع البناء ملك بين الجماعة على الشركة. وحق الكل متعلق بالماء» ولا سبيل إلى التصرف 
في الملك المشترك والحق المشترك إلا برضا الشركاء. 


وَأما الذي يرجع إلى النهرء فالأصل فيه أنَّ النهر الخاص لجماعة لا يملك أحدهم 
التصرف فيه من غير رضا الباقين» سواء أضرٌ بهم التصرف أو لا؛ لأن رقبة النهر مملوكة لهم. 
وحرمة التصرف في المملوك لا تقف على الإضرار بالمالك» حتى لو أراد واحد من الشركاء أن 
يحفر نهرًا صغيرًا من النهر المشترك» فيسوق الماء إلى أرض أحياهاء ليس لها منه شرب» ليس 
له ذلك إلا برضاهم؛ لأن الحفرٌ تصرف في محل مملوك على الشركة من غير رضاهمء فيمنع 
عيهة . 

وكذلك لو كان هذا النهر يأخذ الماء من النهر العظيم» فأراد واحد أن يزيد فيها كوة من 
غير:وضا الشركاء: ليس له ذلك, وَإن كان ذلك لا يضرهم؛ لأن ذلك تصرفهم في النهر بإجراء 
زيادة ماء فيه من غير رضاهم»؛ فيمنع عنه . 
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ولو أراد أَنْ ينصب عليه رحئ؛ فإن كان موضع البناء مملوكا له والماء يدير الرحى على 
سيبه» له ذلك وَإِن كان موضع البناء مشتركاء أو تقع الحاجة إلى تعريج الماء ثم الإعادة» ليس 
له ذلك؛ لما فيه من الضرر بالشركاء بتأخير وصول حقهم إليهم بالتعريج؛ كما إذا حفر نهرا في 
أرضهء وأراد أن بعرج الماء إليه. ثم يعيله إلى النهر؛ وَكذلك لو أراد أحدهم أن ينصب دالية 
أو سانية» فهو على هذا التفصيل» وليس لأحدهم أن يضع قنطرة على هذا النهر من غير 
رضاهم؛ لأن القنطرة تصرف في حافتي النهر وفي هواء» وكل ذلك مشترك . 


وَلَْ كَانَ النهر بين شريكين له خمس كوى من النهر الأعظم؛ ولأحد الشريكين أرض في 
أعلى النهرء وللآخر أرض في أسفلهء فأراد صاحب الأعلى أن يسد شيئًا من تلك الكوى؛ لما 
باهل رمق السرو :في أرضه- ليبن له ذلك إلا يرضيا شريكه؛ لأنه يتضرر به شريكه» فلا يجوز 
له دفع الضرر عن نفسه بإضرار غيره» إن أراد أن يتهايآ حتى يسد في حصته ما شاء» لم يكن له 
ذلك إلا برضا الشريك؛ لما قلناء وَإن تراضيا على ذلك زمانّاء ثم بدا لصاحب الأسفل أن 
ينقضء فله ذلك؛ لأن المراضاة على ما لا يحتمل التمليك تكون مهايأة» وأنها غير لازمة . 


ولو كان النهر بين رجلين له كوى» فأضاف رجل أجنبي إليها كوة» وحفر نهرًا منه إلى 
أرضه برضا منهماء ومضى على ذلك زمان» ثم بدا لأحدهما أن ينقضء فله ذلك؛ لأن العارية 
لا تكون لازمة؛ وكذلك لو مات لورثتهما أن ينقضوا ذلك؛ لما قلنا. 


وَلّو كان نهر بين جماعة يأخذ الماء من النهر الأعظم». ولكل رجل نهر من هذا النهرء 
فمنهم مَنْ له كوتان» ومنهم من له ثلاث كوى. فقال صاحب الأسفل لصاحب الأعلى: إنكم 
تأخذون أكثر من نصيبكم؛ لأن دفعة الماء وكثرته في أول الفيي .ول اننا إلا وهو قليل؛ 
فأرادوا المهايأة أيامًا معلومة» فليس لهم ذلك ويترك الماء والنهر على حاله؛ لأن ملكهم في 
رقبة النهر لا في نفس الماء . 


وَلَوْ أراد واحدٌ منهم أن يوسع كوة نهرهء لم يكن له ذلك؛ لأنه يدخل فيها الماء زائدا 
على حقه. فلا يملك ذلك» ولو حفر في أسفل النهر جازء ولو زاد فى عرضه لا يجوز؛ لأن 
الكوى من حقوق النهرء فيملكه بملك النهر؛ بخلاف الزيادة في العرض . 


ولو كان نهر يأخذ الماء من النهر الأعظم بين قوم. فَحَافُوا أن ينبثق» فأرادوا أن 
يحصنوه » فامتنع بعضهم عن ذلك» فإن كان ضررًا عامًا يجبرون على أن يحصنوه بالحخصص» 
وَإِنَ لم يكن فيه ضرر عام لا يجبرون عليه؛ لأنّ الانتفاع متعذر عند عموم الضررء فكان الجبر 
على التحصيص من باب دفع الضرر عن الجماعة. فجازء وإذا لم يكن الضرر عاما يمكن 
الانتفاع بالنهرء فكان الجبر بالتحصيص جبرًا عليه لزيادة الانتفاع بالنهر؛؟ وهذا لا يجوز. 
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ولو كان نهر لرجل ملاصق لأرض رجل» فاختلف صاحب الأرض والنهر في مسناة. 
فالمسناة لصاحب الأرض عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله له أن يغرس فيها طينة: ولكن ليس له 
أن يهدمها. 


وعند أبي يوسف ومحمد: المسئاة لصاحب النهر حريمًا لنهره. وله أن يغرس فيهاء 
ويلقي طينهء ويجتاز فيها. 

وَإِنّ لم يكن ملاصمّاء بل كان بين النهر والأرض حائل من حائط ونحوه؛ كانت المسناة 
لماحداتير باجم وبعض مشايخنا بنوا هذا الاختلاف على أن النهر هل له حريم أم لا؛ 
بأنْ حفر رجل نهرًا ذ في أرض موات بإذن الإمام» عند أبي حئيفة لا حريم له» وعندهما له 
ريم . 

وَوَجَه البناء عليه أنه لما لم يكن للنهر حريم عند أبي حنيفة» كان الظاهر شاهدًا لصاحب 
الأرض» فكان القول قوله. ولما كان له حريم عندهماء كان الظاهر شاهذا لصاحب النهرء 
كول القولقولة: 

وعد عو اموي برو در 0 الموات؛ لأنَّ للبئر 
والعين حريما فيها بالإجماع. وقد روى عليه الصلاة والسلام أ نه جعل لهما حريمًا لحاجتهما 
إلى الحفر؛ لتعذر الانتفاع بها بدون الحفر؛ لأنْ حاجة النهر إلى الحريم كحاجة البئر والعين. 


بل أشدء فَكانَ جعل الشرع للبئر والعين حريمًا جعلاً للنهر من طريق الأولى» دَلَّ أن البناء على 
هذا الأصل غير صحيحء فكان هذا خلاقًا مبتدأ . 


وجه قولهما إنه لما كان للنهر حريم بالاتفاق» كان الظاهر شاهدًا لصاحب النهرء فيجب 
العمل بالظاهرء حتى يقول الدليل بخلافه» ولهذا كان القول قول صاحب البثر والعين عند 
الاختلاف؛ كذا هذا. 

ولأبي حنيفة أن المسناة إذا كانت مستوية بالأرض» فالظاهر أنها ملك صاحب الأرض؛ 
إذ لو كانت احريمًا للنهر لكانت مرتفعة. لكونها ملقيل طينه» فكان الظاهر شاهداً لصاحب 
الأرضء إلا أنه لا يملك هدمها؛ لتعلق حق صاحب النهر بهاء وفي الهدم إبطاله» ويجوز أن 


يمنع الونسان من التصرف في ملكه؛ لتعلق حق الغير كحائط لونسان عليه جذوع لغيره» فأراد 
هدم الحائط. يمنع منه؟ كذا هذا. 


ثم كري النهر المشترك على أصحاب النهرء وَلَيْسَ عَلى أصحاب الشفة في الكري شيء؛ 


لأن هذا من حقوق الملك» ولا ملك لأهل الشفة في رقبة النهر بل لهم حق شرب الماء 
والجقق للدوات انتيلك 
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واختلف في كيفية الكري عليهم» قال أبو حنيفة: عليهم أن يكروا من أعلاه؛ وَإذا 
جَاوزوا أرض رجل دفع عنه» وكان الكري على من بقي . 

وقال أبو يوسف ومحمد: الكري عليهم جميعًاء من أوله إلى آخره بحصص الشرب 
والأراضي؛ حتى أنَّ النهر لو كان بين عشرة أنفس أراضيهم عليه لأخر كرى/ فوهة النهر إلى 
أن يجاوز شرب أولهم بينهم على عشرة أسهم. على كل واحد منهم العشرء فإذا جاوزوا شرب 
الأول» سقط عنه الكري» وَكَانَ على الباقين على تسعة أسهمء فإذا جاوزوا شرب الثاني سقط 
عنه الكري» وكان على الباقين على ثمانية أسهم هكذاء وهذا عند أبي حنيفة» وأما عندهما 
فالكري بينهم على عشرة أسهم من أعلى النهر إلى أسفله . 

وجه قول أبي حنيفة إن الكري من حقوق الملك» والملك في الأعلى مشترك بين الكل 
من فوهة النهر إلى شرب أولهمء فَكَانَتْ مؤنته على الكل»؛ فأما بعده فلا ملك لصاحب الأعلى 
فيه» إنما له حق» وهو حق تسييل الماء فيه فكانت مؤنته على صاحب الملك؛» لا على 
صاحب الحق» ولهذا كانت مؤنة الكرى على أصحاب النهرغ ولا شيء على أهل الشفة؛: لأن 
الملك لأصحاب النهرء ولأهل الشفة حق الشرب وسقي دوابهم» وكذا كل من كان له ميل 
على سطح مملوك لغيره فكانت غرامته على صاحب السطح لا عليه؛ لما قلنا. 

وَأمّا الأنهار العظام ؛ كسيحون» ودجلة» والفرات» ونحوهاء فلا ملك لأحد فيها ولا في 
رقبة النهرء وكذا ليس لأحد حق خاص فيها ولا في الشرب» بل هو حق لعامة المسلمين» 
قَلِكلُ أحد أن ينتفع بهذه الأنهار بالشفة والسقي وشق النهر منها إلى أرضه؛ بأنْ أخيًا أرضا ميتة 
بإذن الإمام» له أن يشق إليها نهرًا من هذه الأنهارء وليس للإمام ولا لأحد منعه إذا لم يضر 
بالنهر؛ وكذا له أن ينصب عليه رحى ودالية وسانية» إذا لم يضر بالنهر؛ لأن هذه الأنهار لم 
تدخل تحت يد أحدء فلا يثبت الاختصاص بها لأحدء فكان الناس فيها كلهم على السواء. 
فكان كل واحد بسبيل من الانتفاع» لكن بشريطة عدم الضرر بالنهر؛ كالانتفاع بطريق العامة 
وَإن أضر بالنهر فلكلٌ واحد من المسلمين منعهء ما بينا أنه حق لعامة المسلمين» وإباحة 
التصرف في حقهم مشروطة بانتفاء الضرر؛ كالتصرف في الطريق الأعظم . 

وسئل أبو يوسف عن نهر مروء وهو نهر عظيم أخْيًا رجل أرضًا كانت موانًا فحفر لها 
نهرًا فوق مرو من موضع ليس يملكه أحذ. فساق الماء إليها من ذلك النهرء فقال أبو يوسف : 
إن كان يدخل على أهل مرو ضررٌ في مائهم» ليس له ذلك». وَإِنَ كان لا يضرهم فله ذلك». 
وليس لهم أن يمنعوه؛ لما قلنا. 

وَسُئل أيضًا: إذا كان لرجل من هذا النهر كوى معروفة» هل له أن يزيد فيها؟ فقال: إن 
زاد في ملكه. وذلك لا يضر بأهل النهرء فله ذلك» ولو كان نهر خاص لقوم يأخذ الماء من 
هذا النهرء فأراد واحدٌ منهم أن يزيد كوة» لم يكن له ذلك» وَإِن كان لا يضر بالنهر. 


كتاب الشرب لكر 





ووجه الفرق أن الزيادة ذ في الفصل الأول تصرف في حق مشترك بين العامة» وحرمة 
التصرف فى حقوق العامة لا تثبت إلا بشريطة الضررء وَالزيادةٌ فى الفصل الثاني تصرف في 
ملك مشترك بأخذ زيادة الماء في النهرء والتصرف في الملك المشترك لا تقف حرمته على 
الضرر بالمالك» هو الفرق؛ ولو جزر ماء هذه الأنهار عن أرض» فليس لمن يليها أن يضمها 
إلى أرض نفسه؛ لأنه يحتمل أن يعود ماؤها إلى مكانه» ولا يجد إليه سبيلاًء فيحمل على 
جانب آخر فيضرء حَقّ لو أمن العود أو كان بإزائها من الجانب الآخر أرض موات لا يستضر 
أحمد بحمل الماء عليه فله ذلك» ويملكه إذا أحياه بإذن الإمام أو بغير إذنه» على الاختلاف 
العقرو قن 

وَلو احتاجثٌ هذه الأنهار إلى الكريء فَعَلَ السلطان كراها من بيت المال؛ لأن منفعتها 
لعامة المسلمين؛ فكانت مؤنتها من بيت المال؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الْخَرَاجٍ 
بِالصَّمانِ)" '؛ وَكَذَا لو خيف منها الغرق فعلى السلطان إصلاح مسناتها من بيت المال؛ لها 
قلناء والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 


0010( تقدم . 


كتَابُ الأرَاضى 


الكلام في موضعين في بيان أنواع الأراضي . 

وفي بيان حكم كل نوع منها. 

أما الأول فالأراضي في الأصل نوعان: أرض مملوكة.ء وأرض مُبّاحة غير مملوكة»؛ 
والمملوكة نوعان: عامرة وخراب» والْمُبَاحَةٌ نوعان أيضًا: 

نوع هو من مرافق البلدة محتطباً لهمء ومرعى لمواشيهم 

وَنَوْعَ ليس من مرافقهاء وهو المسمى بالموات. 

أما بيان حكم كل نوع منهاء أما الأراضي المملوكة العامرة فليس لأحدٍ أن يتصرف فيها 
من غير إذن صاحبها؛ لأن عصمة الملك تمنع من ذلك» وكذلك الأرض الخراب الذي انقطع 
ماؤهاء ومضى على ذلك سنون؛ لأنّ الملك فيها قائم» وإن طال الزمان؛ حتى يجوز بيعها 
وهبتها وإجارتهاء وتصير ميرائًا إذا مات صاحبهاء إلا أنها إذا كانت خرابّاء فلا خراج عليها؛ إذ 
ليس على الخراب خراجء؛ إلا إذا عطلها صاحبها مع التمكن من الاستنماءء فعليه الخراج»ء 
وهذا إذا عرف صاحبهاء فإن لم يعرف فحكمها حكم اللقطة» يعرف في كتابه إن شاء الله 
تغالى». 

وأما الكلا الذي ينبت في أرض مملوكة» فهو مباح غير مملوكء إلأ إذا قطعه صاحب 
الأرض وأخرج فيملكه . 

هذا جواب ظاهر الرواية عن أصحابنا ‏ رضي الله عنهم ‏ وقال بعض المتأخرين من 
مشايخنا ‏ رحمهم الله أنه إذا سقاه وقام عليه ملكه. والصحيح جواب ظاهر الرواية ؛ لأن الأصل 
فيه هو الإباحة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «النّاسُ شُرَكَاءٌ في ثَّلاثِ : المّاءُ وَالكلا وَالَارُ) . 

والكلأً اسم لحشيش ينبت من غير صنع العبد. 

والشركة العامة هي الإباحة» إلا إذا قطعه وأحرزه؛ لأنه استولى على مال مباح غير 


مملوك فيملكه. كالماء المحرز في الأواني والظروف وسائر المباحات التي هي غير مملوكة 
لأحد . 





والنار: اسم لجوهر مضيء دائم الحركة علواء فليس لمن أوقدها أن يمنع غيره من 
الاصطلاء بها؛ لأن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أثبت الشركة فيهاء فأما الجمر فليس 
بنارء وهو مملوك لصاحبه». فله حق المنع كسائر أملاكه. وَلَوْ أراد أحد أن يدخل ملكه 
لاحتشاش الكلاًء فإذا كان يجده في موضع أخرء له أن يمنعه من الدخولء وَإِن كان لا 
يجده فيقال لصاحب الأرض: إما أن تأذن له بالدخولء. وَإِما أن تحش بنفسك. فتدفعه 
إليه؛ كالماء الذي فى الأبار والعيون والحياض التى فى الأراضى المملوكة؛ على ما ذكرنا 
فى «(كتاب الشررف قل ا( ْ 

ولو دخل إنسانٌ ردقه بغير إذنه واحتش» ليس لصاحبه أن يسترده ؟ لأنه مباح سَبَعَتْ يده 
إليه؛ وكذ! لا يجوز بيعه؛ لأن محل البيع مال مملوكء وَإن لم يثبت على ملك أحدء ولا 
تجوز إجارته؛ لأن الأعيان لا تحتمل الإجارة؛ على ما ذكرنا في «كتاب الشرب». 


والجواب في الكلا ذ في البيع. والإجارة. والهبة. والنكاح. والخلع. والصلح. 
زالوضية - كالجواب في القترب؛ لأن كل واحد منها غير مملوك. وقد ذكرنا ذلك كله في 
الشوبه: 

اي 0 
تعالى» عل شأك: ليل لحم حي البخر تاق متها لم4 اسل 5 وقوله - عليه الصلاة 
والسلام 3 «أجِلْتْ لا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ. . . .» الحديث» فلا يصير مملوكا إلا بالأخذ والاستيلاء ؛ 
لما بينا . 

وَلَوْ حظر السمك في حظيرة» فإن كان مما يمكن أخذه بغير صيد» يملكه بنفس الحظر 
لوجود الاستيلاء وإثبات اليد عليه» ولهذا لو باعه جازء وَإِن كان لا يمكن أخذه إلا بصيدء لا 
يملكه صاحب الحظيرة؛ لأنه ما استولى عليه ولا يملك المباح إلا بالاستيلاء» ولهذا لو باعه لا 
يجور بيعه 

وعلى هذا سائر المباحات؛ كالطير إذا باضت أ تيشم فى أرقن :إنسان أنه يكون 
مباحاء ويكون للآخذ لا لصاحب الأرض» سواء كان صاحب الأرض اتخذ له وكرًا أم لا 

وقال المتأخرون من مشايخنا ‏ رحمهم الله -: إنه إن كان اتخذ له ملكا له يسترده من 
الاخنة 00 غير سديد» لقوله عليه الصلاة والسلام : 'الْمنْ أحَذَهُ) ؟؛ ولأن الملك في المباح 
إنما د بشنت :ال ااستبلاء عليه والأخذ هو المستولي دون صاحب الأرض وإن اتخذ له وكرّاء 
لشيس لمان ا يا ا فهو للآخذ؛ لما قلنا. 


ل كتاب الأراضي 


وَلَوْ رد صاحب الدار باب الدار عليه بعد الدخول» يملكه إن أمكنه أخذه بغير صيد 
لوجود الاستيلاء منه؛ وكذلك لو نصب شبكة فتعقل بها صيد تَعَمَلاً لا خلاص لهء فهو لناصب 
الشبكة. سواء كانت الشبكة له أو لغيره؛ كمن أرسل بازي إنسان بغير إذنه فأخذ صيذاء أو 
أغرى كلبًا لإنسان على صيدء فأخذه» فكان للمرسل والمغري لا لصاحبه» ولو نصب فسطاطا 
فجاء صيد فتعقل به» فهو للآخذ. 

ووجه الفرق أن نصب الشبكة وضع لتعقل الصيدء ومباشر السبب الموضوع للشيء 
اكتساب له»ء فَأمًا نصب الفسطاط فما وضع لذلك» بل لغرض آخرء فتوقف الملك فيه على 
الاستيلاء والأخذ حقيقة» ولو حفر حفيرة فوقع فيها صيدء فإن كان حفرها لاجتماع الماء فيها. 
فهو للآخذ؛ لأنه بمنزلة الاصطيادء وَإن كان حَمَرَها للاصطياد بهاء فهو له بمنزلة الشبكة . 

وأما الآجام المملوكة في حكم القصب والحطب. ٠‏ فليس لأحدٍ أن يحتطب من أجمة 
رجل إلا بإذنه ؛ أن الحطب والقصب مملوكان لصاحب الأجمة ينبتان على ملكه: إن لم 
يوجد منه الإنبات أعنلة : بخلاف الكلاً في المروج المملوكة ؛ أن نضنعة الاحية هي القصب 
والحطب. فكانَ ذلك مقصودًا من ملك الأجمة. فيملك بملكها. 

َأَمّا الكل فغير مقصود من المرج المملوك» بل المقصود هو الزراعة» ولو أن بقارًا رعى 
بقَرًا فى أجمة مملوكة لإنسانء فليس له ذلك» وهو ضامن لما رعى وأفسد من القصب؛ لما 
رن اذ منفعة الأجمة القصب والحطبء وهما مملوكان لصاحب الأجمة» وإتلاف مال 
مملوك لصاحبه يوجب الضمان؛ بخلاف الكلاً في المروج؛ لأنه يغبت على الإباحة دون 
الملك؛ على ما بيناء» والدليل على التفرقة بينهما أنه يجوز له دفع القصب معاملة» ولا يجوز 
دفع الكل معاملة» والأصل المحفوظ فيه أن القصب والحطب يملكان بملك الأرضء والكلاً 
ل 

لاما ب ساد حرص الحا اليه والصي وعاتركي سن مات ررم وخر 
ذلك في أرض مملوكة» يكون مملوكاء ولصاحب الأرض أن يمنع غيره وَيَجوْزْ بيعه ونحو 
ذلك؛ لأن الإنبات يعد اكتسابًا له فيملكه؛ ولأن الأصل أن يكون من المملوك مملوكاء إلا أن 
الإباحة فى بعض الأشياء تثبيت على مخالفة الأصل بالشرعء» والشرع ورد بها في أشياء 

وأمّا أرض الموات» فالكلام فيها في مواضع: في تفسير الأرض الموات . 

وفى بيان ما يملك الإمام من التصرف في الموات.. 

وفى بيان ما يثبت به الملك ذ في الموات». ومايثبت به الحق فيه دون الملك» وفي بيان 
حكهة إذا ملاك.. 


كتاب الأراضي ١‏ 


أما الأول: فالأرض الموات هي أرض خارج البلدء لم تكن ملكا لأحد ولا حمًا له 
خاصاًء فلا يكون داخل البلد موات أصلاء وكذا ما كان خارج البلدة من مرافقها محتطبًا بها 
لأهلها أو مرعى لهمء لا يكون مواثًا حتى لا يملك الإمام إقطاعها؛ لأن ما كان من مرافق أهل 
البلدة» فهو حق أهل البلدة؛ كفناء دارهم» وفي الإقطاع إبطال حقهم؛ وكذلك أرض الملح 
والقار والنفط ونحوها؛ مما لا يستغنى عنها المسلمون» لا تكون أرض موات؛ حتى لا يجوز 
للإمام أن يقطعها لأحد؛ لأنها حق لعامة المسلمين» وفي الإقطاع إبطال حقهمء وهذا لا 
يجوزء وهل يشترط أن يكون بعيدا من العمران؟ شرطه الطحاوي ‏ رحمه الله فإنه قال وما 
قرب من العامر فليس بموات . 

وكذا روي عن أبي يوسف - رحمه الله - أن أرض الموات» بقعة لو وقف على أدناها من 
العاِر رجل» فنادى بأعلى صوته؛ لم يسمعه من العامرء وفي ظاهر الرواية ليس بشرط» حتى 
أن بحرًا من البدة جزر ماؤه أو أجمة عظيمة» لم تكن ملكا لأحدء تكون أرض موات في ظاهر 
الرواية» وعلى قياس رواية أبي يوسف وقول الطحاوي لا تكون. والصحيح جوات ظاهر 
الرواية؛ لأن الموات اسم لما لا ينتفع به. فإذا لم يكن ملكا لأحدٍ ولا حقًا خاصًاء 0 
منتفعًا به» كان بعيدًا عن البلدة أو قريبًا منها. 

وأما بيان ما يملك الإمام من التصرف في الموات» فالإمام يملك إقطاع الموات من 
مصالح المسلمين؛ ا ا ب 210 
للإمام؛ لكري الأنهار العظام» وإصلاح قناطرها ونحوه. 

ولو أقطع الإمام الموات إنسانًا؛ فتركه ولم يعمره» لا يتعرض له إلى ثلاث سنين» فإذا 
مضى ثلاث سنين» فقد عاد مواثاء كما كان» وله أن يقطعه غيره؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : 
١لْيْسَ‏ لِمُخْتجر بَعْدَ تلآثِ سِنِينَ حَق0('' ولأن الثلاث سنين مدة لإبلاء الأعذارء فإذا أمسكها 
ثلاث سنين ولم يعمرهاء دَلَ على أنه لا يريد عمارتهاء بل تعطيلهاء فبطل حقه وتعود إلى 
حالها موانّاء وكان للإمام أن يعطيها غيره. 


)١(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ )591١- 79٠‏ رواه أبو يوسف في «كتاب الخراج؛ حدثنا الحسن بن 
عمارة عن الزهري عن سعيد بن المسيب» قال: قال عمر: من أحيى أرضاً ميتة فهي له. وليس لمحتجر 
حق بعد ثلاث سنين» انتهى. والحسن بن عمارة ضعيف» وسعيد عن عمر فيه كلام» وروى حميد بن 
زنجويه النسائي في «كتاب الأموال» حدثنا ابن أبي عباد ثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن 
عمرو بن شعيب أن النبي كك أقطع ناساً من جهينة أرضاًء فعطلوها وتركوهاء فأخذها قوم آخرون» 
فأحيوهاء فخاصم فيها الأولون إلى عمر بن الخطاب. فقال: لو كانت قطيعة منيء أو من أبي بكر لم 
أرددهاء ولكنها من رسول الله كد وقال: من كانت له أرض . فعطلها ثلاث سنين» لا يعمرهاء فعمرها 
غيره» فهو أحق بها انتهى . 


بدائع الصنائع جم - م١5‏ 


وأما بيان ما يثبت به الملك فى الموات وما لا يثبت ويثبت به الحق» فالملك فى الموات 
يثبت بالإحياء بإذن الإمام عند أبي حنيفة: وعند أبي يوسف ومحمد ‏ رحمهم الله تعالى - يثبت 
بنفس الإحياءء وإذن الإمام ليس بشرط . 


وجه قولهما قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَخيًا أضًا مَبْئَهَ فهِيَ لَه وَلَيِسَ لِمَْقِ طَالِم 
فيه حَق'''أثبت الملك للمحيي من غير شريطة إذن الإمام؛ ولأنه مباح استولى عليه» فيملكه 


)١(‏ أخرجه مالك (5/ 47/) كتاب الأقضية: باب القضاء في عمارة الموات حديث (51) عن هشام بن عروة 
عن أبيه مرسلا. 
قال ابن عبد البر فى «التمهيد» (77/ :)758٠١‏ وهذا الحديث مرسل عند جماعة الرواة عن مالك لا يختلفون 
في ذلك» واختلف فيه على هشام فروته عنه طائفة عن أبيه مرسلاً - كما رواه مالك وهو أصح ما قيل 
فيه إن شاء الله وروته طائفة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد وروته طائفة عن هشام عن وهب بن 
كيسان عن جابر وروته طائفة عن هشام عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن جابر وبعضهم يقول فيه 
عن هشام عن عبيد الله بن أبي رافع عن جابر وفيه اختلاف كثير. ... اأه. 
وقد روى هذا الحديث مرسلاً أيضاً أبو عبيد القاسم بن سلام في «الأموال» (ص - )١15‏ رقم (4 07١‏ من 
طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وأبو معاوية كلاهما عن هشام بن عروة به وأخرجه مرسلا أيضاً 
البيهقي )١57/7(‏ كتاب إحياء الموات: باب من أحيا أرضاً ميتة من طريق سفيان بن عيينة عن هشام بن 
عروة به. 
فاتفق هنا مالك وسفيان بن عيينة وأبو معاوية وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي في رواية هذا الحديث عن 
هشام بن عروة عن أبيه ريات : 
وقد توبع هشام بن عروة أيضاً في روايته لهذا الحديث تابعه أخوه يحيى بن عروة عن أبيه مرسلا . 
أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (ص - 574 5160) رقم )2١7(‏ والبيهقي )١57/7(‏ من طريق محمد بن 
إسحاق عن يحيى بن عروة به. 
وقد خالف هؤلاء كلهم إسماعيل بن أبي أويس وابن الأجلح أما مخالفة إسماعيل بن أبي أويس . 
أخرجها أبو يعلى كما في «نصب الراية» (588/5) قال: حدثنا زهير ثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني 
أبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله عَلةِ: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس 
لعرق ظالم حق». 
وذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد» (5/ )١5١ - ١١‏ وقال: رواه كله الطبراني في الأوسط بإسنادين في 
أحدهما عصام بن داود بن الجراح قال الذهبي لينه أبو أحمد الحاكم وبقية رجاله ثقات وفي إسناد الآخر 
راو كذاب. أاه. 
أما مخالفة ابن الأجلح . 
أخرجها القضاعي في «مسند الشهاب» (؟7/7١5)‏ رقم )١1417(‏ من طريق يحيى بن المنذر ثنا ابن الأجلح 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. 
وقد توبع هشام على هذا الحديث أيضاً تابعه الزهري عن عروة عن عائشة به. 
أخرجه أبو داود الطيالسي )١1790(‏ والدارقطني (11/4١؟)‏ كتاب الأقضية رقم (20) والبيهقي -)١47/5(‏ 





- كتاب إحياء الموات: باب من أحيا أرضاً ميتة وابن عبد البر في «التمهيد؛ (77/ 187) كلهم من طريق 
زمعة بن صالح عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله مَل :ْ «العباد عباد الله والبلاد بلاد 
الله فمن أحيا من موات الأرض شيئأ فهو له وليس لعرق ظالم حق». 
قال البخاري في «التاريخ الكبير؛ (7/ :)١5١6‏ يخالف في حديثه تركه ابن مهدي أخيراً. 
وقال فى «علل الترمذي؛ (ص - :)١15١8‏ وهو منكر الحديث كثير الغلط وقال الترمذي في «السنن» 
(90/8؟): ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (١7؟):‏ 
ليس بالقوي مكي كثير الغلط عن الزهري . 
والحديث ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 5!/5) رقم )١570(‏ وقال: سألت أبي عن حتية رواه ابو 
داود عن زمعة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله تلت : «العباد عباد الله والبلاد بلاد 
الله من أحيا من موات الأرض شيئاً فهو له وليس لعرق ظالم حق». قال أبي: هذا حديث منكر إنما يرويه 
من غير حديث الزهري عن عروة مرسلا. اه 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (77/ 7187): هذا الاختلاف على عروة يدل على أن الصحيح في إسناد 
هذا الحديث عنه الإرسال كما روى مالك ومن تابعه. اه 
لكن لهذا الحديث شاهد من حديث فضالة بن عبيد. 
ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ )١١١‏ عنه قال: قال رسول الله يَكةٍ «الأرض أرض الله والعباد عباد 
الله من أحيا مواتاً فهو له». 
قال الهيئمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. اه 
«ذكر الاختلاف على هشام في هذا الحديث وتوضيح كلام ابن عبد البر'. 
قال ابن عبد البر: وروته طائفة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد ‏ وهذا الطريق أخرجه الترمذي (/ 
10) كتاب الأحكام: باب ما ذكر في إحياء الأرض الموات حديث )١77/8(‏ وأبو داود (؟/ )١914‏ كتاب 
الخراج والفيء والإمارة: باب في إحياء الموات حديث (707/7) وأبو يعلى (؟/191١)‏ رقم (451) 
والبزار كما في «نصب الراية» (589/5) والبيهقي )١57/57(‏ كتاب إحياء الموات : باب من أحيا أرضاً 
ميتة وابن عبد البر في «التمهيد؛ )18١/77(‏ كلهم من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد. عن النبي يَكهِ قال: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم 
حق؛2. 
وقال الترمذي: حسن غريب وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا. . 
وقال البزار: لا نعلم أحداً قال: عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد إلا عبد الوهاب عن أيوب 


عن هشام . 
وقد حكم الألباني في «الإرواء» (5/ 05") على هذا الطريق بالشذوذ لمخالفة مالك ومن معه في روايته 
مرسلاً. 
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أخرجه الترمذي (5/ 1017) كتاب الأحكام: باب ذكر ما جاء في إحياء الأرض الموات حديث  1178(‏ 
مكرر) وأحمد ("/ 8*05) وأبو يعلى )١179/5(‏ رقم (940١5؟)‏ وابن حبان ١١79(‏ - موارد) من طرق عن 
هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر أن النبي كَْةِ قال: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له قال 
الترمذي : حسن صحيح؟ . 

وصححه ابن حيان . 

وقال الألباني في «الصحيحة؛» (؟//17١٠):‏ وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . 

وزاد في الإرواء (0/) ولايضر اختلاف الرواة في إسناده على هشام لاتفاق جماعة من الثقات على 
روايته عنه هكذا ومن الظاهر أن لهشام فيه عدة أسانيد هذا أحدها. 

قال ابن عبد البر : وروته طائفة عن هشام عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن جابر. 

الخرححة أخمد (/7307) والدارمي (1717/7) كتاب البيوع باب من أحيا أرضاً ميتة فهي له وأبو عبيد في 
«الأموال» (ص - 1515) رقم )2١7(‏ وابن حبان ١١71(‏ - موارد) من طريق هشام عن عبيد الله بن عبد 
الرحمن بن رافع عن جابر به. وعبيد الله بن عبد الرحمن ذكره ابن حبان في الثقات وقال الحافظ في 
«التقريب» :)0757/١(‏ مسبتول: 

وينتهى إلى هنا توضيح كلام ابن عبد البر وهناك وجوه أخر في الاختلاف على هشام بن عروة في هذا 
الحديث . 

فقد أخرجه الطبراني في «الأوسط كما في «نصب الراية» (584/14) من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي يَكلِةِ قال: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس 
لعرق ظالم حق». 

قال الطبراني: تفرد به مسلم بن خالد عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو وذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» )١1١/5(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه مسلم بن خالد الزنجي وثقه ابن معين وغيره 
وضعفه أحمد وغيره. 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم عمرو بن عبيد وفضالة بن عبيد وسمرة وعبادة بن الصامت وأبو 
أسيد وابن عباس . 

حديث عمرو بن عوف . 

أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (5/ )١٠١‏ من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف عن أبيه . 

عن جده مرفوعاً بمثل حديث سعيد بن زيد. 

وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف . 

والحديث ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (5/ )١9١‏ وعزاه لابن أبي شيبة والبزار في مسنديهما والطبراني 
حديث فضالة بن عبيد تقدم تخريجه. 

حديث سمرة. | 

أخر جه أبو داود (؟/ )١15‏ كتاب الخراج والفيء والإمارة: باب في إحياء الموات حديث (701/7) وأحمد 
.)5١ ١١1١ /6(‏ والطيالسي (407) وابن أبي شيبة (17/ 77) وابن الجارود )١١١5(‏ والبيهقي )١118/57(‏ - 


كتاب الأراضي < ا 





يدول إذن الإمام ؟ كما لو أخذ صيذا أو حش كلاء وقوله عليه الصلاة والسلام لَيِسَ لعغرق ظالِم 


فيه حَقّ)ا روي مو وَمُضَافَاء فالمنونٌ هو أن تنيت عروق تمان إنسان في أرض غيره بغير 
إذنه ) فلصاحب الأرض قلعها جتنا 


ولأبي حنيفة الرحمة - مَا رُوِيَّ عَن النبِيْ كل أنه قال : الل للمةء إل ما طَابّتْ بِهِ نَفْس 
إكايا"" فإذا الو يانه فلم تطب نفسه به فلا يكون لهء ولآن الموات غنيمة؛ فلا بد 
للاختصاص به من إذن الإمام ؛ كسائر الغنائم . 


والدليل عليه أن غنيمة اسم لما أصيب من أهل الحرب بإيجاف الخيل والركاب 
والموات؛ كذلك لأن الأرض كلها كانت تحت أيدي أهل الحربء» استولى عليها المسلمون 
عنوةٌ وقهرّاء فكانت كلها غنائم ) فلا يختص بعض المسلمين بشيء منها من غير إذن الإمام ؛ 
كسائر الغنائم. بخلاف الصيد والحطب والحشيش؛ لأنها لم تكن في يد أهل الحرب» فجاز 
أن تملك بنفس الاستيلاء. وإثبات اليد عليها. 


وأما الحديث فيحتمل أنه يصير به شرعًاء ويحتمل أنه أذن جماعة بإحياء الموات بذلك 
نظير قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَتَلَ قُتيلا قَلَه سَلَبه'' حتى لم يصح الاحتجاج به 


- من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال نبي الله كلِِ: «من أحاط على شيء فهو أحق به» وزاد 
بعضهم : «وليس لعرق ظالم حق». 
حديث عبادة بن الصامت . 
أخرجه أحمد (17-7777/0ا”) من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال: «إن من 
قضاء رسول الله كله أنه ليس لعرق ظالم حق». 
وذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (5//ا17) وقال: رواه الطبراني في الكبير وإسحاق بن يحيى لم يدرك 
عبادة . 
حلست أن انيد 
أخر جه 50 بن آدم في «الخراج» (71757). 
حديث أبن عباس . 
أخرجه الطبراني كما في «نصب الراية» (5/ )74٠‏ وابن عدي في «الكامل» (4/ )5١‏ من طريق عمر بن رياح عن 
ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : قال رسول الله كه : «من أحيا أرضاً ميتة فهو أحق بها؛ . 
قال ابن عدي : عمرو بن رياح هو مولى ابن طاوس ويروى عن ابن طاوس بالبواطيل ما لا يتابعه أحد عليه 
والضعف بين على حديثه. . اه. 
وبالجملة فالحديث صحيح وقد صححه الألباني في «الإرواء؛ (6/ 2027054 (5/ 4). 

)١(‏ ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (54/ 4274٠١‏ وقال: رواه الطبراني» وفيه ضعف من حديث معاذ. 

(؟) تقدم. 





في إيجاب السلب للقاتل». على ما ذكر فى «كتاب السيرا أو يحمل ذلك على حال الإذن؛ 
توفيقاً بين الدلائل؛ ويملك الذمي بالإحياء؛ كما يملك المسلم لعموم الحديث . 


ولو حجر الأرض الموات لا يملكها بالإجماع؛ لأن الموات يملك بالإحياء؛ لأنه عبارة 
عن وضع أحجار أو خط حولها يريد أن يحجر غيره عن الاستيلاء عليهاء وشيء من ذلك ليس 
بإجياء» فلا يملكهاء ا الست 
يده إليه؛ والسبق من أسباب الترجيح في الجملة؛ قال النبيُ - عليه الصلاة والسلام -: مِنَى 
ودر ع لء 000 


مباح مَنْ سبق) 
وعلى هذا المسافر إذا نزل بأرض مباحة أو رباط» صار أحق بهاء ولم يكن لمن يجيء 
بعده أن يزعجه عنهاء وَإِذا صار أحق بهاء فلا يقطعها الإمام غيره إلا إذا عطلها المتحجر ثلاث 


سئين ١‏ ولم يعمرها. 
وأما بيان حكم أرض الموات إذا ملكت». فيختص بها حكمان : 


والثاني: الوظيفة من العشر والخراجء أما الأول فالكلام فيه في موضعين» أحذهما: في 
أصل الحريمء والثاني : في فدره. 


أما أصله فلا خلاف في أن من حفر بئرًا في أرض الموات يكون لها حريم ؛ حتى لو أراد 
أحد أنْ يحفر في حريمه له أن يمنعه؛ لأن النبىّ عليه الصلاة ة والسلام جَعَل للبئر حريمًا؛ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/7١5)‏ كتاب المناسك» باب: «تحريم حرم مكة»؛ حديث )35١194(‏ والترمذي (؟/ 
89) كتاب الحجء باب: ١ما‏ جاء أنه منى مناخ من سبق». حديث (881). 
وابن ماجه (5”/ )٠١١‏ كتاب «المناسك»» باب: النزول بمنى» حديث (5:05”“ ,)7:9١1/‏ 
والدارمي (77/7) كتاب المناسك» باب : «كراهية البنيان بمنى». 
والحاكم 4557/١(‏ -0ا45). وابن خزيمة (5814/5) (58491). 
والبيهقي )١119/5(‏ كتاب الحجء. باب : «النزول بمنى؟. 
كلهم من طريقين عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة عن عائشة 
رضي الله عنها ‏ قالت: قيل: يا رسول الله كَل - ألا تبني لك بمنى بناءً يظلك قال: لا؛ منى مناخ من 
نيتبق 1 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
قال الحاكم : حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
فلت فيه مسيكة. قال عنها الحافظ في التقريب (8781): لا يعرف حالهاء وبقية إسناده رجاله ثقات. 


كتاب الأراضي ١1م‏ 





وكذلك العين لها حريم بالإجماع؛ لأنه . عليه الصلاة والسلام - جعل لكل أرض حريمًاء 
وأما النهر فقد ذكرنا الكلام فيه وأما تقديره فحريم العين خمسمائة ذراع بالإجماع» وبه نطقت 


السنة» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «لِلَعَيْنِ حَمْسُمائَةِ ؤِرَاع)7'' وحريم بئر العطن أربعون 


(010 


قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ 797): غريب. وأخرجه أبو داود في مراسيله )4٠5(‏ مرسلاء قال: 
حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن الزهري عن سعيد بن المسيب» قال : 
قال رسول الله يَكلهِ: «حريم البثر العادية خمسون ذراعاًء» وحريم بثر البدي خمس وعشرون ذراعا" . 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (54/ 84) كتاب «البيوع والأقضية». باب: في حريم الآبار كم يكون 
ذراعاً من طريق عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب. . . فذكره من كلامه وزاد فيه : 
«وحريم الزرع ثلاثمائة ذراع». 
قال الزهري: وبلغني أن حريم العين خمسمائة ذراع . 
وأخرجه الدارقطني (4/ )57١‏ والحاكم (4/ 417) مرفوعاً من حديث الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال 
قال رسول الله كَلةِ. . . . فذكره بنحوه. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (4/ 147 141): قال عليه السلام: «حريم العين خمسمائة ذراع» وحريم 
بئر العطن أربعون ذراعاًء وحريم بثر الناضح ستون ذراعاً»؛ قلت: غريب ؛ ؟ وأخرج أبو داود في «مراسيله؛ 
عن الزهري عن سعيد بن المسيب» ٠‏ قال: قال رسول الله كَل : «حريم البثر العادية خمسون ذراعاً. وحريم 
بئر البدي خمس وعشرون ذراعا»» قال سعيد من قبل نفسه: وحريم قليب الزرع ثلثمائة ذراع» وزاد 
الزهري: وحريم العين خمسمائة ذراع من كل ناحية» فهذا حريم ما يأذن به السلطان» إلا أن يكون القوم 
في أرض أسلموا عليها وابتاعوهاء انتهى. ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه ‏ في أثناء البيوع» حدثنا وكيع 
عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن الشعبي عن سعيد بن المسيبء قال: قال رسول الله كلو فذكره 
بدون زيادة الزهريء وكذلك رواه عبد الرزاق في «مصنفه في أواخر البيوع» أخبرنا محمد بن مسلم ثنا 
يحيى بن سعيد عن ابن المسيب» قال: جعل رسول الله يه حريم البثر المحدئة خمسة وعشرين ذراعاً. 
وحريم البئر العادية خمسين ذراعاًء قال ابن المسيب: وأرى أنا حريم بثر الزرع ثلثمائة ذراعء انتهى . 
وأخرجه الدارقطني في «سننه؛ عن الحسن بن أبي جعفر عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة عن النبي 85 قال: قال رسول الله كلةُ: «حريم البئر البدي خمسة وعشرون ذراعاً» وحريم 
البئر العادية خمسون ذراعا. وحريم العين السائحة ثلثمائة ذراعء وحريم عين الزرع ثلثمائة ذراع». انتهى . 
وابن ن أبي جعفر ضعيف» ثم أخرجه عن محمد بن يوسف المقري ثنا إسحاق بن أبي حمزة ثنا يحيى بن 
اي الحصيي تاخارونين عبد الريحدن تعن [براميم زو غيل عن الزعري يعن سعيد بن السويي غن ابر 
هريرة مرفوعاً نحوه؛ وقال: الصحيح عن ابن المسيب مرسل»ء ومن أسنده فقد وهمء انتهى. وأخرج 
الحاكم في «المستدرك ‏ في كتاب الأحكام؛ عن إسماعيل بن أمية عن الزهري عن سعيد بن المسيب يبلغ 
به النبي كله قال: حريم قليب العادية خمسون ذراعاًء وحريم قليب البادي خمسة وعشرون ذراعاً. 
انتهى . قال: وأسنده عمر بن قيس عن الزهري» ثم أخرجه عن عمر بن قيس عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة عن النبي ككل قال: 00 وحريم البئر المحدثة 
خمسة وعشرون ذراعاً؛) انتهى. وسكت عنه. قال عبد الحق في «أحكامه؛ : : والمرسل أشبه . 


يحض كتاب الأراضي 





ذراعا بالإجماع؛ نطقت به السنة» قال النبي ‏ عليه الصلاة والسلام -: «وَحَرِيمُ بر العَطر: 
أتقون: ذرا ع 

وأما حريم بئر الناضح» فقد اختلف فيه» عند أبى حنيفة ‏ رحمه الله أربعون ذراعاء 
وعندهما ستون ذراعاء احتجّا بما رُوِيّ عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: «وَحَرِيمُ بثْر 
لاضع سَكون زراع 0 

ضح ستول در 

وجه قول أبى حنيفة أن الملك في الموات يثبت بالإحياء بإذن الإمام أو بغير إذنه» ولم 
يوجد مله إحياء الحريم. وكذا إذن الإمام يتناول الحريم مقصوذاء إلا أن دخول الحريم لحاجة 
البئر إليه» وحاجة الناضح تندفع بأربعين ذراعًا من كل جانب؛ كحاجة العطن» فبقى الزيادة 
على ذلك على حكم الموات» والحديث يحتمل أنه قال عليه الصلاة والسلام ذلك في بثر 
خاص» وللإمام ولاية ذلك . 

وأما حريم النهر فقد اختلف أبو يوسف ومحمد فى تقديره» فعند أبى يوسف قدر نصف 
بطن النهر من كل جانب» النصف من هذا الجانب» والنصف من ذلك الجانب» وعند محمد 
قدر جميع بطن النهر من كل جانب قدر جميعه. 

وأما النهر إذا حفر أرض الموات» فمنهم من ذكر الخلاف فيه بين أبى حنيفة وصاحبيه. 
والصحيح أن له حريّما بلا خلافٍ لما قلنا. 

وأما الثاني: حكم الوظيفة؛ فإن أحياها مسلم» قال أبو يوسف: إن كانت من حيز أرض 
العشر فهي عشرية؛ وَإن كانت من حيز أرض الخراج» فهي خراجية . 

وقال محمد: إن أحياها بماء العشر فهي عشرية. وَإِنَ أحياها بماء الخراج فهي خراجية» 
وإن أحياها ذمي فهي خراجية» كيف ما كان؛ بالإجماع. وهي من مسائل «كتاب العشرا 
و«الخراج»» والله عرّ شأنه أعلم . 


كتَابٌ المَفْقَودٍ 


الكلام في المفقود يَمَعُ في أربعة مواضع : 
في نه تفسير المفقود. 
وفى بيان حاله . 


وفي بيان ما يصنع بماله . 
وفي بيان حكم ماله . 


أما الأول: فالمفقود اسم لشخص غاب عن بلده ولاا يعرف خبره أنه حي أم ميت . 


فضل في حال المفقود 

وأما حال المفقود فعبارة مشايخنا ‏ رحمهم الله عن حاله أنه حي في حق نفسهء ميت 
في حق غيره» والشخصٌ الواحد لا يكون حيّا ومينًا حقيقة؛ لما فيه من الاستحالة» ولكن معنى 
ْ-- العبارة أنه تجري عليه أحكام الأحياء فيما كان لهء فلا يورث ماله» ولا تبين امرأته؛ كأنه 
حي حقيقة» وتجري عليه أحكام الأموات فيما لم يكن لهء فلا يرث أحذا؛ كأنه ميت حقيقة؛ 
لأن الثابت باستصحاب الحال يصلح لإبقاء ما كان على ما كان» ولا يصلح لإثبات ما لم يكن. 
وملكه في أحكام أمواله ونسائه أمر قد كان واستصحبنا حال الحياة لإبقائه» وأما ملكه في مال 
غيره فأمر لم يكن» فتقع الحاجة إلى الإثبات» واستصحاب الحال لا يصلح حجة لإثبات ما لم 

وتحقيق العبارة عن حاله أن حَالَهُ/ غير معلوم: يحتمل أنه حي؛ ويحتمل أنه ميت». وهذا 
يمنع التوارث والبينونة؛ لأنه إن كان حَيّا يرث أقاربه» ولا يرثونه» ولا تبين امرأته . 

وإن كان مينًا لا يرث أقاربه ويرئونه» والإرث من الجانبين أمرٌ لم يكن ثابنًا بيقين» فوقع 
الشك في ثبوته» فلا يثبت بالشك والاحتمال؛ وكذلك البينونة؛ على الأصل المعهود في الثابت 
بيقين لا يزول بالشك» وغير الثابت بيقين لا يثبت بالشك . 


يدف 


ل كتاب المفقود 


فإذا مات واحذ من أقاربه يوقف نصيبه إلى أن يظهر حاله أنه حي أم ميت؛ لاحتمال 
الحياة والموت للحال» حتى أن من هلك وترك ابئًا مفقودًا وابنتين وابن ابن» وطلبت الابنتان 
الميراث» فإن القاضي يقضي لهما بالنصف.» ويوقف النصف الثاني"'' إلى أن يظهر حاله» لأنه 
إن كان شنا كان له التصات» والففنقنه للا عو ولا اق لابن الاو رن كان مثا كان 
للابنتين الثلثان» والباقي لابن الابن» فكان استحقاق النصف للابنتين ثابثًا بيقين» فيدفع ذلك 
إليهماء ويوقف النصف الآخر إلى أن يظهر حاله» فإن لم يظهر حتى مضت المدة التي يعرف 
فيها موته» يدفع الثلثان إليهماء والباقي لابن الابن» وكذا لو أوصى له بشيء يوقف». وكذا إذا 
فقد المرتد ولا يدري أنه لحق بدار الحرب أم لا [» توقف تركته كالمسلم]”" 


قضل فيما يُصنع بماله 


وأما بيان ما يصنع بمالهء فالذي يصنع أنواعٌ : منها أن القاضي يحفظ ماله يقيم من ينصبه 
للحفظ ؛ لأنه مال لا حافظ له؛ لعجز صاحبه عن الحفظء فيحفظ عليه القاضى نظرًا له؛ كما 
يحفظ مال الصبي والمجنون الذي لا وليّ لهما. 


ومنها: أنه يبيع من ماله ما يتسارع إليه الفساد ويحفظ ثمنه؛ لأن ذلك حفظ له معنى» 
ولا يأخذ ماله الذي فى يد مودعه ومضاربه ليحفظه؛ لأن يدهما يد نيابة عنه فى الحفظء فكان 
محفوظا بحفظه معنى» فلا حاجة إلى حفظ القاضى . 


ومنها: أنه ينفق على زوجته من ماله إن كان عالمًا بالزوجية؛ لأن الإنفاق عليها إحياء 
لهاء فكان من باب حفظ ملك الغائب عليه عند عجزه عن الحفظ بينفسهء فيملكه كما يملك 
حفظ ماله. 


وستياة انشعتقةق من ماله على أولاده/ الصغار الذكور والإناث» وعلى أولاده الفقراء 
اياف 7 من الذكور والفقيرات من الإناث» سواء كن زمنى أو لاء وعلى الو المحتاجين 
إن كان عالمًا بالنسب؛ لأن نفقة أولاده إنما تجب بحكم الجزئية» والبعضية إحياء لهم وإحياء 
تمه لهي ذكنا عاد رلك رعلهه الكان الإتفاق علتهع مو ماله إحياء لهم معنى + وهر 
عاجز عن ذلك بنفسه. فيقوم به القاضي . 


)١(‏ في ب: نصيب الآخر. 

(؟) في ب: يوقف ميراثه كالمسلم. 
(6) الزمنى: المرضى مرضاً يدوم . 
00( في ط: والديه . 


كتاب المفقود 6١م‏ 


وَإِن لم يعلم القاضي بالزوجية والنسب» فأحضروا رجلا في يده مال وديعة للمفقودء أو 
مضاربة» أو عليه دين له» فأقر الرجل بذلك وبالزوجية والنسبء أنفق عليهم من ذلك المال؛ 
لأن للمرأة أن تأخذ نفقتها من مال زوجها إذا ظفرت به قدر ما يكفيها قال النبي ينه لهند 
افرأة" أعى هقان ديفن أبى سُفْيَانَ مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفٍِ»”"© فإذا أقرٌ هذا ماله 
وعد افر اندج كنك الها عن الاجن: وكذااق الأرلاه راخل العف كنايهة نفو مال لعن عد 
الحاجة» فإذا أقر بالنسب والمال فقد كَبَتَ لهم حق الأخذء وهذا قول أصحابنا الثلاثئة - رضي 
الله عنهم . 

وعنلدزقر رمه الله_النين: للقافى ذلك لكونة قضاء على الغائب): وحن تقول:” 
ليس هذا من باب القضاء على الغائب» بل هو من باب النظر للغائب» وللقاضي ولاية النظر 
للغائب لما علم على ما ذكرنا في «كتاب النفقات» . ْ 


ولو أخذ القاضي منهم كفيلا كان حسنًا؛ لجاز اا 
كان طلق امرأته» أو كان أعطاهم " النفقة معجلة» هذا إذا أقر الرجل بهماء فأما إذا أنكرهما 
جميعًاء أو أقر بأحدهما دون الآخرء فأقاموا البينة على ذلك - لا تسمع بينتهم ؛ لأنه يكون 
قضاء على الغائب» وله من غير أن يكون عنه. وله خصم حاضر؛ لس ولبعاب 
والغريم ليسوا خصماء عن الغائب في إثبات الزوجية وإيجاب النفقة عليه؛ وكذا الأولاد 
والوالدون والمرأة» ليسوا خصماء”*' للغائب في إثبات ملك المال له وكل ذلك لا يجوز. 
فإن أعطوهم شيئًا فهو من مال أنفسهم؛ لأنهم متطوعون في ذلك» ولا ينفق من ماله على من 
سواهم من ذوي الأرحام؛ لأن نفقتهم ليست بعلة الجزئية والبعضية لعدمهاء بل بطريق الصلة 
والبر بهم والإحسان/ إليهم . 

أل ترى البباى داربو ا ا 0 بخلاف 
الوالدين والمولودين فَكانَ الإنفاق [عليهم]””' من ماله قضاء على الغائب» والأصل أن كل مال 
ل ل له له أن ينفق منه» وما لا يثبت حىّ 
الأخذ منه إلا بقضاء» ليس للقاضي أن ينفق منهء/ ثم القاضي إنما ينفق من مال المفقود على ما 
ذكرنا إذا كان المال دراهم أو دنانير أو طعامًا أو ثيابًا هي من جنس كسوتها. 

/ فأما إذا كان من جنس آخر من العروض والعقارء فلا ينفق؛ لأنه لا يمكنه الإنفاق إلا 
)١(‏ في ط: لامرأة. (؟) تقدم تخريجه. 


(6) في ب: أوفاهم. (14) في ب: أحدهم خصماً 
(5) سقط في ط. 


1م كتاب المفقود 


بالبيع , وليس للقاضي أن يبيع العقار والعروض على الغائب بالإجماع؛ لأن البيع على الغائب 
في معنى الحجر عليه» والحجر على الحر البالغ لا يجوز عند أبي حنيفة» وعندهما إن جاز 
على الحاضر لكن لا يجوز على الغائب؛ لأن الجواز على الحاضر لدفع الظلم بالامتناع عن 
قضاء الدين مع القدرة على القضاء من ثمن العين» ولم يتحقق الظلم منه حالة الغيبة؛ لما لم 
يعرف منه الامتناع من الإنفاق» فافترق الحالان» وإنما ملك بيع ما يتسارع إليه الفساد؛ لأن 
ذلك وَإن كان بيعًا صورة» فهو حفظ وإمساك له معنى» والقاضى يملك حفظ مال المفقود. 
وأما الأب فليس له أن يبيع العقار في نفقة الغائب من غير إذن القاضي بالإجماع» وأما المنقول 
فله أن يبيعه عند أبي حنيفة من [غير أمر]”' القاضي» وعندهما لا يبيع المنقول؛ كما لا يبيع 
العقار؛ لما علم في «كتاب النفقات»2» والله تعالى أعلم . 


فصل في حكم مال المفقود 

وأما حكم مالهء فهو أنه إذا مضت من وقت ولادته مدة لا يعيش إليها عادة؛ يحكم 
توك :انعتق, أمنيناتك أوالاده وسديروء""" وق افراته» .وتهسن امالة"ميراثا لورقه الأشياء.::وقت 
الحكمء ولا شيء لمن مات قبل ذلك» ولم يقدر لذلك المدة في ظاهر الرواية تقديرًا. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قدرها" " بمائة وعشرين سنة من وقت ولادته» وذكر 
محمد في الأصل أنه فقد رجل ب «صفين» أو ب «الجمل» ثم اختصم ورثته في ماله في زمن 
أبي حنيفة عليه الرحمة - فقسم بينهم» وقيل : كانت وفاة سيدنا علي - رضي الله عنه - في 
سنة/ أربعين » ووفاة أبي حنيفة - رضي لله عنه فى سنة مائة وخمسين. وروي عن محمد 
رحمه الله أنه قدرها بمائة سنة. فإذا مضت المدة المقدرة يحكم بموته» وتثبت ت جميع الأحكام 
المتعلقة بالموت؛ كما إذا قامت البينة على موته» والله سبحانه وتعالى أعلم . ظ 


)1( في ب: إذن. 
إفة في ط: ومدبره. 
(0) فى طل: بالمدة. 


كَتَاتٌُ اللقيط"6') 


الكلامٌ في اللقيط في مواضع: في تفسير اللقيطة لغة وعرفا. 

وفى ببان -جاله: 

وفي بيان ما يتعلق به من الأحكام . 

أما [تفسيره]”' في اللغة: فهو فعيل من اللقطء وهو اللقاء بمعنى المفعول». وهو 
الملقوط» وهو الملقى أو الأخذ والرفع بمعنى الملقوط»ء وهو المأخوذ والمرفوع عادة؛ لما أنه 
يؤخد فيرفع . 

وأما في العرف فنقول: هو اسم للطفل المنبوة”" وهو الملقىء أو الطفل المأخوذ 
والمرفوع عادة [لما أنه يرفع ويوؤخذ عادة ]1ن فكان تسميته لقيطا باسم العاقبة؛ لأنه يلقط 


: اللْقِيط لغدّ: ما يُلْقَط أى : يرفع من الأرض» وقد غلب على الصبي المنبوذء وفي عت المنبوذ‎ )١( 
. الصبي الذي تلقيه أمه في الطريق‎ 
.1141/”5 انظر: امجح ”/ الا5» والمصباح المنير ؟/ 808», والمغرب‎ 
: اصطلاحا‎ 
عرفه الحنفية بأنه: اسم لحي مَوْلُودِه طرحه أهله؛ خوفاً من العَيْلَةَ أو فراراً من تهمة الزنا.‎ 
عرفه الشّافعية بأنه: طفل تبيدٌ بنحو شارع لا يعرف له مدّعء وطفل باعتبار الغالب» وإلا فقد يكون صغيراً‎ 
مميزاأ.‎ 
عرفه المالكية بأنه : صغير أدميّ. لم يعرف أبوه. ولا رقه.‎ 
عرفه الحنابلة بأنه: طفل لا يعرف نسبهء ولا رقه» نُبِذَ أو ضَلُ عن الطريق ما بين ولادته إلى سن التمييز»‎ 
على الصحيح من المذهب.‎ 
. وقيل: المميز لقيط‎ 
كشاف القناع‎ ١4147 /0 مغني المحتاج 418/7» نهاية المحتاج‎ ء٠١١‎ - ٠١9/5 انظر: شرح فتح القدير‎ 
.7 0/4 

6 مقط فى اط 

فر لط المي 

(؛) سقط في ط. 


ينض 
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عادةٌ. أي : : يؤخد ويرفع» أوتسمية الشيء ء باسم عاقبته أمر شائع في اللغة؛ قال الله تعالى». 
0 وإني أذاني لوز از بريد الا - تعالى ؛ يي وإِنَك 
0 


فصل في بيان حال المفقود 


وأما بيان حاله» فله أحوال ثلاث لا بد من التعرف عنها: حاله في الحرية والرق [وحاله 
في الإسلام والكفر]”'' وحاله في النسب. 


أما حاله في الحرية والرق» فهو أنه خرٌ من حيث الظاهر؛ كذا روي عن سيدنا عمر 
وسيدنا علي - رضي الله عنهما ‏ أنهما حَكما بكون اللقيط خُرًا؛ٍ ولأن الأصل هو الحرية في 
بني أدم؛ لأن الناس كلهم أولاد سيدنا آدم ‏ عليه الصلاة والسلام - وحواء» وهما كانا حرين» 
والمتولد من الحرين يكون خرّاء وَإنما حدث الرق في البعض شرعًا بعارض الاستيلاء» 
عارض» وهو الكفر الباعث على الحراب» فيجب العمل بالأصل حتى يقوم د 
العارض”'"*» فرتب عليه أحكام الأحرار من: أهلية الشهادة» والإعتاق» والتدبير» والكتابة: 
واستحقاق الحد على قاذفهء» وغير ذلك من الأحكام المختصة بالأحرار؛ إلا أنه لا يحد قاذف 
أمه؛ لأن إحصان المقذوف شرط انعقاد علة توجب على القاذف» ولم يعرف إحصانها لانعقاد 
القذف عليه؛ لوجوب/ الحد على القاذف . 


وَلَوْ ادّعَى الملتقط أو غيره أنه عبده لا يسمع منه إلا ببينة؛ لأن حريته ثابتة من حيث 
الظاهرء فلا يقدر على إبطال هذا الظاهر إلا بدليل» ولو بلغ فأقر أنه عبد فلان» نظر في ذلك: 
إن كان لم يجر عليه شيءٌ من أحكام الأحرار بعد قبول شهادته وضرب قاذفه الحد ونحوه ‏ 
صح إقراره؛ لأنه لم تعرف حريته إلا بظاهر الحالء» فإذا أقرّ بالرق» [فالظاهئث ]1 لايقر 


)١(‏ سقط في ط. 

() اللقيط حر في قول عامة أهل العلم» إلا النخعي. قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط 
حر. . روي هذا القول عن عمر وعليٌ. رضي الله عنهما. وبه قال عمر بن عبد العزيز. والشعبي والحكم. 
وحمادء ومالك». والثوري والشافعي . وإسحاق» وأصحاب الرأي» ومن تبعهم . . وقال النخعي : إن التقطه 
للحسبة» »؛ فهو حرّء وإش كان آراة اشع قف فذلك له. وذلك قول شذا فيه عن الشلناء والعلفاء ولا 
يصح في النظر؛ فإن الأصل في الآدميين الحرية» فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحراراء وإنما الرق 
م اسل ل ل لصي ينظر: المغني (8/ 2-16٠0‏ 701). 
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على نفسه بالرق كاذبّاء [ظاهرًا]”'' فصح إقراره؛ إلا أنه لا يعتبر في إبطال ما يفعله من 


وقال الشافعي ‏ رحمه الله في أحد قوليه: ينفسخ. وجه قوله إنه لما أقر بالرق فقد ظهر 
أنه كان رقيقًا وقت التصرف» فلم يصح تصرفه؛ كما إذا قامت البينة على رقه. 

ولنا أن هذا إقرار تضمن إبطال حق الغير؛ لأن حريته ثابتة من حيث الظاهرء فلا يصدق 
في حق ذلك الغير؛ لما عرف أن الإقرار تصرف في نفس المقر فإذا تضمن إبطال حقه حق 
الغير» كان دعوى أو شهادة على غيره من ذلك الوجه. فيصدق على نفسه لا على غيره؛ كمن 
أقر بحرية عبد إنسان ثم اشتراه عتق عليه» ولا يرجع بالثمن على البائع؟ لما قلنا؛ كذا هذا. 


والاستدلال بالبينة غير سديد؛ لأن الشاهد غير متهم في شهادته على غيره» فأما المقر 
في إقراره على غيره فمنهم. .فهو الفرق . 


وَإِن كان قد أجري عليه شيء من ذلك, لا يصح إقراره؛ لأنه إذا أجري عليه شيء من 
أحكام الأحرار فقد ظهرت حريته عند الناس كافة» فظهر أنه حر الأصل» فلا يملك إبطالها 
بالإقرار بالرق . 


وأما حاله في الإسلام والكفرء فإن وجده مسلم في مصر من أمصار المسلمين”'*»: أو في 


)١(‏ سقط في ط. 

(0) قال ابن قدامة ولا يخلو اللقيط من أن يوجد في دار الإسلام» أو في دار الكفرء فأما دار الإسلام 
فضربان؛ أحدهماء دار اختطها المسلمون» كبغداد والبصرة والكوفة» فلقيط هذه محكوم بإسلامه» وإن 
كان فيها أهل الذمة تغليباً للإسلام ولظاهر الدارء ولأن الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه. الثاني دارٌ فتحها 
المسلمون» كمدائن الشامء فهذه إن كان فيها مسلمٌ واحدٌ حكم بإسلام لقيطهاء لأنه يحتمل أن يكون 
لذلك المسلمء تغليباً للإسلامء وإن لم يكن فيها مسلمٌ. بل كل أهلها ذمة حكم بكفره؛ لأن تغليب حكم 
الإسلام إنما يكون مع الاحتمال. وأما بلد الكفار فضربان أيضاً؛ أحدهماء لد كان للمستلمير::فقلت 
الكفار عليه» كالساحلء فهذا كالقسم الذي قبلهء إن كان فيه مسلمٌ واحد حكم بإسلام لقيطه» وإن لم 
يكن فيه مسلمٌ فهو كافر. وقال القاضي: يحكم بإسلامه أيضاً؛ لأنه يحتمل أن يكون فيه مؤمنٌ يكتم 
إيمانه» بخلاف الذي قبله»ء فإنه لا حاجة به إلى كتم إيمانه في دار الإسلام. وإن كان في بلدٍ كان 
للمسلمين؛ ثم غلب عليه المشركونء, ثم ظهر عليه المسلمون» وأقروا فيه أهله بالجزية» فهذا كالقسم 
الثاني من دار الإسلام. الثانيء دار لم تكن للمسلمين أصلاء كبلاد الهند والروم» فإن لم يكن فيها 
مسلمٌء فلقيطها كافر؛ لأن الدار لهم وأهلها منهم. وإن كان فيها مسلمون كالتجار وغيرهم» احتمل أن 
يحكم بإسلامه. تغليباً للإسلام؛ واحتمل أن يحكم بكفرهء تغليباً للدار والأكثر. وهذا التفصيل كله 
مذهب الشافعي. قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم» على أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين» - 


قرية من قراهم ‏ يكون مسلماء حتى لو مات يغسل؛ ويصلى عليهء ويدفن في مقابر 
المسلمين» وَإن وجده ذمي في بيعدّء أو كنيسة» أو في قرية ليس فيها مسلمٌ يكون ذميًا؛ 
تحكيمًا للظاهر؛ كما"'' إذا وجده مسلم في بيعة» أو كنيسة» أو في قرية من قرى أهل الذمة - 
يكون/ ذميًا . 

ولو وجده ذمي فى مصر من أمصار المسلمين» أو في قرية من قراهم يكون مسلمًا؛ كذا 
ذكر فى «كتاب اللقيط» من الأصل واعتبر المكان وروى ابن سماعة عن محمد أنه اعتبر حال 
الر كين كرنه وميالا أو ذيكا: 


وفي كتاب الدعوى اعتبر الإسلام إلى أيهما نسب إلى الواجد أو إلى المكان. 


والصحيحٌ رواية هذا الكتاب؛ لأن الموجود في مكان هو في أيدي أهل الإسلام 
وتصرفهم في أيديهم» واللقيط الذي هو في يد المسلم وتصرفه يكون مسلمًا ظاهراء والموجود 
في المكان الذي هو في أيدي أهل الذمة وتصرفهم في أيديهم» واللقيط الذي هو في يد الذمي 
وتصرفه يكون ذميًا ظاهرًاء فكان اعتبار المكان أُوْلَ. فإن وَجَدَهُ مسلمٌ في مِضْر من أمصار 
المسلمين» فبلغ كافرّاء يجبر على الإسلام» ولكن لا يقتل؛ لأنه لم يعرف إسلامه حقيقة» 
وَإنما حكم به تبعًا للدار» فلم تتحقق ردتهء فلا يقتل . 


عتقه؛ تصح دعوته» ويثبت النسب منه؛ لما علم في «كتاب الدعوى». 


وما الأحكام المتعلقة به فأنواعٌ : 


منها: أن التقاطه أمر مندوب إليه؛ لما روي أن رجلا أتى سيدنا عليّا - رضي الله عنه - 
بلقيطٍ فقال: هو خرّء ولأن أكون وليت من أمره مثل الذي وليت أنت كان أحب إلىّ من كذا 
وكذاء عد جملة من أعمال الخيرء فقد رَعْبِ في الالتقاط وبالغ في الترغيب فيه؛ حيث فضله 
على جملة من أعمال الخير؛ على المبالغة في الندب إليه؛ ولأنه نفس لا حافظ لهاء ٠‏ بل هي 
في مضيعة» فكان التقاطها إحياء لها معنى؛ وقد قال الله تعالى : ري لعاها نكانها الخنا 
النّاس جَمِيعًا# [المائدة: ؟7] . 


ح- ميتاً في أي مكان وجدء أن غسله ودفنه في مقابر المسلمين . يجباء وقد مَنَعُوا أن يدن أطْفَالٌ المشركين 
في مَقَابر المسلمين. قال: وإذا وجد لقيطٌ في قرية ليس فيها إلا مشرك. فهو على ظاهر ما حكموا به أنه 
كافرٌء هذا قول أصحاب الشافعي وأصحاب الرأي. ينظر: المغني .)5017-370١/8(‏ 


)00( فى ب : فأما. 
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ومنها: أن الملتقط أولى بإمساكه من غيره؛ حتى لا يكون لغيره أن يأخذه منه؛ لأنه هو 
الذي أحياه بالتقاطه» وَمَنْ أخيًا أرضًا ميتة؛ فهي له على لسان رسول الله كِِ؛ِ ولأنه مباح 
الأخذ سبقت يد الملتقط إليى والمباح مباح من سبق؛ على لسان رسول الله - وله -. 

ومنها: أن نفقته من بيت المال7١2؛‏ أن ولاءه له وفل قال عليه الصلاة والسلام : 
«الْخَرَاحُ بالصَّمَان»”") 


ولو كان معه مال مشدود عليهء فهو له”"؛ لأن الظاهر أنه مالهء فيكون له”:)» كثيابه 





(0) قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم. على أن نفقة اللقيط غير واجبةٌ على الملتقطء 
كوجوب نفقة الولد. وذلك لأن أسباب وجوب النفقة» من القرابة» والزوجية» والملك» والولاء» منتفية 
والالتقاط إنما هو تخليصٌ له من الهلاك» وتبرعٌ بحفظه. فلا يوجب ذلك النفقة» كما لو فعله بغير 
اللقيط . وتجب نفقته في بيت المال؛ لقول عمرّء رضي الله عنهء في حديث أبي جميلة: اذهب فهر حر 
ولك ولاؤهء وعلينا نفقته. وفي رواية: من بيت المال؛ ولأن بيت المال وارثه» وماله مصروفٌ إليه. 
فتكون نفقته عليهء كقرابته ومولاه. فإن تعذر الإنفاق عليه من بيت المال» لكونه لا مال فيه» أو كان في 
مكانٍ لا إمام فيه» أو لم يعط شيئاًء فعلى من علم حاله من المسلمين الإنفاق عليه؛ لقول الله تعالى: 
#وَتَعَاوَُوا عَلَى الْبرٌ وَأَلتّفْوَى » . ولأن في ترك الإنفاق عليه هلاكه. وحفظه عن ذلك واجبّء كإنقاذه من 
الغرق. وهذا فرض كفايء إذا قام به قوم سقط عن الباقين» فإن تركه الكل أئِمُوا. ومن أنفق عليه متبرعاً: 
فلا شيء لهء سواءً كان الملتقط أو غيره. وإن لم يتبرع بالإنفاق عليه» فأنفق عليه الملتقط أو غيره محتسباً 
بالرجوع عليه إذا أيسرء وكان ذلك بأمر الحاكمء لزم اللقيط ذلك إذا كانت النفقة قصداً بالمعروف. وبهذا 
قال الثوري. والشافعي. وأصحاب الرأي . وإن أنفق بغير أمر الحاكم. محتسباً بالرجوع عليه. فقال 
أحمد : تؤدى النفقة من بيت المال. وقال شريح» والنخعي: يرجع عليه بالنفقة إذا أشهد عليه. وقال عمر 
ابن عبد العويدة: :تحلفي :ها أنقق اعكساا : فإن حلف استّسعيء» وقال الشعبيء ومالكء والثوري» 
والأوزاعي» وأبو حنيفة » ومحمد بن الحسن»ء والشافعي. وابن المنذر: هو متبرع لا يرجع بشيءء كما لو 
تبرع به. ولناء أنه أدى ما وجب على غيره» فكان له الرجوع على من كان الوجوب عليه» كالضامن إذا 
قضى عن المضمون عنه. ينظر : المغنى (8/ 700 605”) . 

(؟) تقدم. ْ 

(؟) وبهذا قال الشافعي. 

(4) وله يدٌ صحيحةً» بدليل أنه يرث ويورث» ويصح أن يشتري له وليه ويبيع» ومن له ملك صحيحٌ فله يد 
7 كالبالغ» إذا ثبت هذاء فكل ما كان متصلا بهء أو متعلقاً بمنفعته» فهو تحت يدهء ويثبت بذلك 
ملكا له في الظاهر. فمن ذلك ما كان لابساً له؛ أو مشدوداً فى ملبوسه؛ أو فى يديه» أو مجعولاً فيف 
كالسرير والسفط. وما فيه من فرش أو دراهم. والثياب التي تحته والتي عليه. وإن كان مشدوداً على 
ذابة»: أو كانت مشدودة فى ثيايه؛ أو كان في خيمة» أو في دارء فهى له. وأما المنفصل عنهء فإن كان 
بعيداً منه» فليس في يدهء وإن كان قريباً منه» كثوب موضوع إلى جانبه» ففيه وجهان؛ أحدهماء ليس هو 
له؛ لأنه منمصل عنهء فهو كالبعيد. والثاني» هو له. وهو أصح؛ لأن الظاهر أنه ترك له» فهو لهء بمنزلة 
ماهو تحتهء ولأن القريب من البالغ يكون في يده. ألا ترى أن الرجل يقعد في السوق ومتاعه بقربه» ‏ 
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التى عليه؛ وكذا إذا وجد مشدوداً على دابة» فالدابة له؛ لما قلناء وتكون النفقة من ماله؛ لأن 

الإنفاق من بيت المال للضرورة» ولا ضرورة إذا كان له مال» وليس على الملتقط أن ينفق عليه 

من مال نفسه؛ لانعدام السبيب الموجب للنفقة عليه. ولو أنفق عليه من مال نفسهء فإن فعل 

بإذن القاضي» له أن يرجع عليه وَإِن فعل بغير إذنه لا يرجع عليه؛ لأنه يكون متطوعا فيه. 
ومنهاء أن عقله لبيت المال؛ لأن عاقلته بيت المال» فيكون عقله له؛ لقوله عليه الصلاة 
: >.ساء و 3 

والسلام : الخراج بِالصْمَانِ)' 


ومنها. أن ولاءه لبيت المال؟ لما قلنا. 
ومنها: أن له أن يوالي مَنْ شاء إذا بلغ إلا إذا عقل عنه بيت المال» فليس له أن يوالي 


ِ ويحكم بأنه في يده والحمال إذا جلس للاستراحة ترك جملة قريا مته: فأما المدفون تحتهء فقال ابن 
عقيل: إن كان الحفر طريّا فهو لهء وإلا فلا؛ لأن الظاهر أنه إذا كان طريًا فواضع اللقيط حفرهء وإذا لم 
يكن طريّاء كان مدفوناً قبل وضعهء وقيل: ليس هو له بحال؟ لأنه بموضع لا يستحقه إذا لم يكن الحفر 
طريّاء فلم يكن له إذا كان الحفر طريّاء كالبعيد منهء ولأن الظاهر أنه لو كان لهء لشده واضعه في ثيابه؛ 
ليعلم بهء ا ا د ل الك ل اس و السو ني" 
أنفق عليه منهء فإن كان فيه كفايته» لم تجب نفقته على أحد؛ لأنه ذو مالٍ» فأشبه غيره مد التا سد | 
ثبت هذاء فإن لملتقطه الإنفاق عليه منه بغير إذن الحاكم. ذكره أبو عبد الله بن حامد؛ 0 
يعتبر في الإنفاق عليه في حقه إذن الحاكم» كوصيّ اليتيم» ولأن هذا من الأمر بالمعروف» فاستوى فيه 
الإمام وغيره» كتبديد الخمر. ينظر: المغني (5057/8 01 3), 


)١(‏ يعني ميراثه لهم. فإن اللقيط حر الأصلء ولا ولاء عليهء وإنما يرئه المسلمون؛ لأنهم خولوا كل مال لا 
مالك لهء ولأنهم يرثون مال من لا وارث له غير اللقيط. فكذلك اللقيط وهو قول مالك» والشافعي» 
وأكثر أهل العلم. وقال شريح» وإسحاق: عليه الولاء لملتقطه؛ لما روى وائلة بن الأسقع, قال: قال 
رسول الله كَللهُ: «المَرْأَةٌ تحور ثلاث مَوَارِيتٌ ؛ عَتِيِقَهاء وَلَقِيطْهَاء رَوَلَدَّهَا الذي لأَعَتثْ عَلَيْهِ) . أخرجه أبو 
داودء والترمذي. وقال: حديث حسن. وقال عمر لأبي جميلة في لقطته : هو حرء ولك ولاؤه» وعلينا 
نفقته. ولنا: قول النبي وَل : «إنّما الوّلآءُ لِمَنْ أَعَْقَ؛. ولأنه لم يثبت عليه . رق» ولا على آبائه» فلم 
يثبت عليه ولاءٌ» كالمعروف نسبه» ولأنه إن كان ابن حرّين» فلا ولاء عليه» وإن كان ابن معتقين» فلا 
يكون عليه ولاءٌ لغير معتقهما. وحديث واثلة لا يثبت. قاله ابن المنذر. وخبر عمرء قال ابن المنذر: أبو 

جميلة رجل مجهول» لا تقوم بحديثه حجةٌ. ويحتمل أن عمرء رضي الله عنهء عنى بقوله : ولك ولاؤه. 
أن نلك ولالعده والقيام به وحفظه . لذلك ذكره عقيب قول عريفه: إنه رجل صالخ . وهذا يقنتضي تفويض 
الولاية إليه» لكونه مأموناً عليه دون الميراث. إذا ثبت هذاء فإن حكم اللقيط في الميراث حكم من عرف 
نسبه» وانقرض أهلهء يدفع إلى بيت المال إذا لم يكن له وارث . . فإن كان له زوجة فلها الربع» والباقي 
ليق الماله.. وإن كانت امرأة لها زوحٌء فله النصف». والباقي لبيت المال. وإن كانت لوانتت أو ذو 
رحمء كبنت بنت» أخذت جميع المال؛ لأن الرَّدّ وذا الرحم مقدمٌ على بيت المال. ينظر: المغني (8/ 
مه 5.6"). 


كتاب اللقيط تفضا 





أحدا؛ لأن العقد يلزم بالعقل؛ على ما نذكر في كتاب الديات» إن شاء الله تعالى؛ لما علم في 
الولاء . 

وميا أن وليه السلطان له الولاية في ماله ونفسه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: السُلْطَانٌ 
ا لا 

وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنة قال : قالل وَرَسُولهُ وَلِىُ مَنْ لا ولي ل" الخال 
وَارِثُ مَنْ لا وَارِثٌ لدف والسلطان نائب الله ورسوله» فيزوج اللقيط ويتصرف في ماله» وليس 
للملتقط أن يفعل شيئًا من ذلك؛ لأنه لا ولاية له عليه ؛ لانعدام سببهاء وهو القرابة والسلطنة 
إلا أنه يجوز له أن يقبض الهبة له ويسلمه فى صناعة ويؤاجره؛ لأن ذلك ليس من باب الولاية 
عليةةيل: ين :بات إصلام حالة بعال المتفهة المحفة النمى قير قبررغ فأحيه إطعافه 
وغسل ثيابه ومنها: أن نسبه من المدعي يحتمل الثبوت شرعاً؛ لأنه مجهول النسب؛ على ما 
يأتي في «كتاب الدعوى»؛ حتى لو ادعى الملتقط أو غيره أنه ابنه» تسمع دعواه من غير بيئة: 
وبينته ونسبه منهء والقياس أن لا تسمع إلا ببينة . 

وجه القياس ظاهرٌ؛ لأنه يدعي أمرًا جائز الوجود والعدم» فلا بد لترجيح أحد الجانبين 
على الآخر/ من مُرجح» وذلك بالبيئة» ولم توجد. 

وجه الاستحسان أنه عامل أخبر بأمر محتمل”" الثبوت» وكل من أخبر عن أمرء 
والمخبر به محتمل الشبوت. يجب تصديقه؛ تحسيئًا للظن بالمخبر هو الأصل. إلا إذا كان في 
تصديقه ضرر بالغير وههنا في التصديق وإثبات النسب نظر من الجانبين» جانب اللقيط بشرف 
النسب والتربية والصيانة عن أسباب الهلاك وغير ذلك» وجانب المدعي بولدٍ يستعين به على 
مصالحه الدينية؛ والدنيوية» وتصديق المدعي في دعوى ما ينتفع به ولا يتضرر به غيره» بل 
ينتفع به - لا يقف على البينة» وسواء كان المدعي مسلمًا أو ذميًا أو عبدًا؛ حتى لو ادعى نسبة 
ذمي تصح دعوته. حتى يثبت نسبة منهء لكنه يكون مسلما؛ لأنه ادعى شيئين يتصور انفصال 
أحدهما عن الآخر في الجملة. وهو نسب الولد» وكونه كافرّاء ويمكن تصديقه فى أحدهما؛ 
لكونه نفعًا للقيط» وهو كونه ابا له» ولا يمكن تصديقه في الآخر؛ لكونه ضررًا به» وهو كونه 
كافراء فيصدق فيما فيه منفعة؛ فيثبت نسب الولد منهء ولا يصدق فيما يضرهء فلا يحكم 
يكفره»: وَلَنِسَ من صتزورة كو الولد هته أن7؟2 يكوزن كافك ألا تر أنه يحكم بإسلامه وبإسلام 
أمه. وَإِن كان الأب كافرّاء هذا إذا أقر الذمي أنه ابنه ولا بينة لهء فإن أقام البينة على ذلك ثبت 
نسب الولد منه» ويكون على دينه بخلاف الإقرار. 


. تقدم. (9) في ب: أخبر بما هو محتمل‎ )١( 
هه تقدم . 62 فى ب: لا.‎ 


لضن كتاب اللقيط 





وَوجه الفرق بين الإقرار وبين الشهادة أنه متهم في إقراره بما يتضمنه إقراره. وهو كون 
الولد على دينه» ولا تهمة في الشهادة؛ لما مَرَّ. 

ولو ادعى عبد أنه أبنه» صحت دعوته. وثبت نسبة مله ؛ لكنه يكون 00 لما ذكرنا في 
دعوى الذمي؛ لأنه ادعى شيئين : أحدهما نفع اللقيط» والآخر مضرة» وهو الرق» فيصدق فيما 
ينفعه لا فيما يضره؛ على ما ذكرنا في (!دعوى الذمي) 

ولو ادعاه رجلان أنه ابنهما ولا بينة لهماء فَإن كان أحدهما مسلمًا والآخر ذميّاء فالمسلمُ 
اول[ نه أنفع للقيط؛ وكذلك إذا كان أحدهما خرًا والآخر عبدّاء فالحر أولئ؛ ؟ لأنه 
أنفع لهء وإ كانَا مسلمين حرين». فَإِنْ وصف أنحد هما علامة فى جسذهء فالواصف اله 


دنا 


وعند الشافعي ‏ رحمه الله يرجع إلى القائف”''. فيؤخذ بقوله» والصحيحٌ قولنا؛ لأن 


)1١(‏ سقط فى ط. 

(؟) والقافةٌ: قوم يعرفون الأنساب بالشبه» ولا يختص ذلك بقبيلة معينة» بل من عرف منه المعرفة بذلك؛ 
وتكررت منه الإصابة., فهو قائف. وقيل : أكثر ما يكو في بني مدلج رهط مجرْز المدلجي الذي رأى 
أساقة وأنافكيدا فدغطا رةوسهماء ردت اقداميتنا» فقال : #إن ذه الأقُدَامَ بَعْضُهًا مِنْ بَْضٍ؟. وكان 
إِياسٌ بن معاوية المزني قائفاًء وكذلك قيل في شريح . ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكراًء عدلاء 
مجرباً في الإصابة» حدًا؛ لأن قوله حكمٌ. والحكم تعتبر له هذه الشروط وتعتبر معرفة القائف بالتجربة. 
وهو أن يترك الصبي مع عشرة من الرجال غير من يدعيهء ويرى إياهم. فإن ألحقه بواحدٍ منهم سقط 
قوله ؟ لأنا تبينا خطأه» وإن لم يلحقه بواحد منهم. أريناه إياه مع عشرين فيهم مدّعيهء فإن ألحقه به لحق. 
ولو اعتبر بأن يرى صبيًا معروف النسب مع قوم فيهم أبوه أو أخوه. فإذا ألحقه بقريبه» عُلمت إصابته 
وإن ألحقه بغيره» سقط قوله. جاز. وهذه التجربة عند عرضه على القائف للاختياط في معرفة إصابته» 
وإن لم نجربه في الحال» بعد أن يكون مشهوراً بالإصابة وصحة المعرفة في مرات كبيرة» عجان و قله ووننا 
أن رجلا شريفاً شك في ولدٍ له من جاريته. وأبى أن يستلحقه. فمر به إياس بن معاوية في المكتبء و 
لا يعرفه» فقال: ادع لي أباك . فقال له المعلم: ومن أبو هذا؟ قال: فلان. قال: من أين علمت أنه 2 
قال: هو أشبه به من الغراب بالغراب . فقام المعلم مسرورٌ إلى أبيه؛ فعلمه بقول إياس» فخرج الرجل 
وسأل إياساء فقال: من أين علمت أن هذا ولدي؟ فقال: سبحان اللهء وهل يخفى ولدك على أحدء إنه 
لأشْبَهُ بك من الغراب بالغراب. فسر الرجل» واستلحق ولده. وهل يقبل قول واحدٍء أو لا يقبل إلا قول 
اثنين؟ فظاهر كلام أحمدء أنه لا يقبل إلا قول اثنين» فإن الأثرم روي عنهء أنه قيل له: إذا قال أحد 
القافة: هو لهذا. وقال الأخر: هو لهذا؟ قال: لا يقبل واحد حتى يجتمع اثنان» فيكونان شاهدين. فإذا 
شهد اثنان من القافة أنه لهذاء فهو لهذا؛ لأنه قولٌ يثبت به النسب» فأشبه الشهادة. وقال القاضي: يقبل 
قول الواحد؛ لأنه حكم. ويقبل في الحكم قول واحد. وحمل كلام أحمد على ما إذا تعارض قول 
القائفين فقال: إذا خالف القائف غيرهء تعارضا وسقطا. وإن قال اثنان قولاء وتخالفهما واحدةه فقولهما 
أولى؛ لأنهما شاهدان» فقولهما أقوى من قول واحد. وإن عارض قول اثنين قول اثنين» سقط قول - 


كتاب اللقيط فض 





الدعوتين متى تعارضتا يجب العمل بالراجح منهماء وقد ترجح أحدهما بالعلامة؛ لأنه إذا 
02 العلامة ولم يصف الآخرء ذل كلى أن كه هليه بمانة : فلا بد لزوالها من دليل. 
والدليل على جواز العمل بالعلامة / قوله ‏ تعالى عَرّ شأنه ‏ خبرًا عن أهل تلك المرأة «إن كَانَ 
ُمِيصْه قَذَ مِنْ قُبْلٍ فَصَدَقَتْ وَهُو مِن الْكَإذبينَ» وَإن كَانَ كَمِيصّهُ قد مِنْ دُبْرٍ ُكذيّث وَهْرَمِنَ 
الصَّدقِينَ» قَلَمًا رَأى قَمِيصَهُ قُذ مِنْ ذُبرِ قَالَ إِنْهِ مِنْ كَيْدِكُنَ» إِنَّ كَيْدَكُنٌ عَظِيم4 [يوسف:08] 

حَكئ الله - تعالى ‏ عن الحكم بالعلامة عن الأمم السالفة في كتابه العزيز: ولم يغير 
عليهم. والحكيم إذا حكى عن منكر غيره» فصار الحكم بالعلامة شريعة لنا مبتدأة» وكذا عند 
اختلاف الزوجين في متاع البيت» يميز ذلك بالعلامة؛ كذا ههنا وَإِن لم يصف أحدهما العلامة 
يحكم بكونه ابنًا لهما؛ إذ ليس أحدهما بأولى من الآخرء فإن أقام أحدهما البينة» فهو أولى 
به؛ وَإِن أقامًا جميعًا البينة؛ يحكم بكونه ابنًا لهما؛ لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر. 

وقد روي عن سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في مثل هذا أنه قال: إنه ابنهما يرئهما 
ويرثانه؛ وهو للثاني منهماء فإن ادعاه أكثر من رجلين فأقام البينة»ء روي عن أبي حنيفة - رضي 
الله عنه - أنه تسمع من خمسة. 

وقال أبو يوسف: من اثنين» ولا تسمع من أكثر من ذلك . 

وقال محمد : تسمع من ثلاثة» ولا تسمع من أكثر من ذلك . 

هَذَا إذا كان المدعي رجلاًء فإن كانت امرأة فادعته أنه ابنها [يرثهما]””2 فإن صدقها 
زوعفيا أن يدت لها النا ل أو قامت البينة؛ صحت دعوتهاء وإلا فلا؛ لأن فيه حمل نسب 
الغير على الغير» وأنه لا يجوز؛ لما نذكره في «كتاب الإقرار»» ولو ادعاه امرأتان» وأقامت 
إحداهما البينة»ء فهي أولى بهء وَإن أقامتا جميعًا فهو ابنهما عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف لا 
يكون لواحدة منهماء وعن محمد روايتان» في رواية أبي حفص يجعل ابنهماء وفي رواية أبي 
سليمان: لا يجعل ابن واحدة منهماء والله سبحانه وتعالى أعلم . 





الجميع. وإن عارض قول الاثنين ثلاثة فأكثرء لم يرجحء وسقط الجميعء كما لو كانت إحدى البينتين 
اثنين» والأخرى ثلاثة أو أكثر. فأما إن ألحقته القافة بواحدء ثم جاءت قافة أخرى فألحقته بآخرء كان 
لاحقاً بالأول؛ لأن القائف جرى مجرى حكم الحاكم» ومتى حكم الحاكم حكماً لم ينتقض بمخالفة غيره 
له. وكذلك إن ألحقته بواحد. ثم عادت فألحقته بغيره؛ لذلك فإن أقام الآخر بينةٌ أنه ولدهء حكم له بف 
وسقط قول القائف؛ لأنه بدل؛ فيسقط بوجود الأصلء كالَيَمُم مع الماء. ينظر المغني 8/ 500 - 580/5. 

000 في ط: رضي . 

(0) سقط في ط. 


- ا ١‏ 
كتات اللْمَطَة” : 


بر 


الكلام في اللقطة في مواضع/ : في بيان أنواعها . 
وفي بيان أحوالها . 
وفى بيان ما يصنع بها . 


أما الأول: فنوعان [نوع]”'' من غير الخيراة: وهو انال الستاقط [ على الأرضر "لا 
يعرف مالكه» ونوع من الحيوان وهو الضالة من الإبل والبقر والغنم [وغيرها]””'' من البهائم» 





)١(‏ اللقطة لغة: اسم لما يُلْقَطء وفيها أربع لَعَاتَء نظمها شيخنا أبو عبيد الله بن مالك فقال: [الرجز]. 


4 


فالثلاث الأول بضم اللام» والرابعة بفتح اللام والقاف» وروي عن الخليل: واللّقَطَهُء بضم اللام وفتح 
القاف : الكثير الإسقاطء ويسكون القاف: ما يلتقطء وقال أبو منصور: وهو قياس اللغة؛ لأن فعلة بفتح 
العين أكثر ما جاء فاعل» وبسكونها مفعورل» كَضُحكة للكثير الضْحِكِء وضخكة لمن يضحك منه. 
انظر: المغرب 7/١1١ء2‏ المطلع: ص/ 2787 القاموس المحيط : 191/7. 
واصطلاحاً : عرفها الحنفية بأنها : أُمَانَةٌ إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظهاء ويردها على صاحبهاء وهي 
الشيء الذي يجده ملقى ليأخذه أمانة. واللقطة مال معصوم عرض للضياع . 
عرفها الشافعية بأنها: مال أو اختصاص محترم» ضاع بنحو غفلة؛ بمحل غير مملوك لم يحرز» ولا عرف 
الواحد مستحقهء ولا امتنع بقوته. 
عرّفها المالكية بأنها: مَالٌ معصوم عُررْضٌ للضياع. وإن كلباً أو فرساً. 
عرفها الحنابلة بأنها: المَال الضائع من رَبّهء يلتقطه غيره. 
انظر: شرح فتح القدير: 5 » حاشية ابن عابدين: #/58"» تبيين الحقائق؛ 25١١/7‏ نهاية 
المحتاج : 0© مغني المحتاج : 5 الشرقاوي على التحرير: ؟/ه* ., جواهر الإكليل: ؟”/ 
»١‏ حاشية الدسوقي: ١1١1/5‏ الشرح الصغير: 230٠/8‏ المغني لابن قدامة: 2777/6 كشف 
القناع : :/م١” .1١58_-‏ 

(') سقط في ط. 

(06) سقط في ط. 

(4) سقط في ط. 


الحض 


كتاب اللقطة ام 





إلا أنه يسمى لقطة من اللقطء وهو الأخذ والرفع؛ ؟ لأنه يلقط عادة» أ أ : يؤخدذ ويرفع؛ على ما 
ذكرنا فى «كتاب اللقيط). 


فصل في أموال اللقطة 
وأما بيان أحوالها فل( : في الأصل حالان: حال ما قبل الأخذء وحال ما بعده؛ أما قبل 
الأخذء فلها أحوال مختلفة. قد 0 مندوب الأخذء وقد يكون مباح الأخذ. وقد يكون حرام 


٠. 


الاخذ. 

أما حالة الندب: فهو أن يخاف عليها الضيعة لو تركهاء فأخذها لصاحبها أفضل من 
تركها؛ لأنه إذا خاف عليها الضيعة كان أخذها لصاحبها إحياء لمال المسلم معنى» فكان 
مستحبّاء والله تعالى أعلم . 

وأماخخالة الاباطة فهو أن لاحعاتن علنها السية فالكدها اماس رما متنا 


وقال الشافعي ‏ رحمه الله إذا خاف عليها [الضيعة]”' يجب أخذهاء وَإن لم يخف 
يستحب أخذهاء ورعع أن الترك عند وف اللضبيحة ركان تضيينكًا لقان والتضييع حرام. فكان 
الأخذ واجبّاء وهذا غير سديدٍ لأن الترك لا يكون تضبيعًاء ٠‏ بل هو امتناع من حفظ غير ملزم. 
والامتناع من حفظ غير ملزمء لا يكون تضبيعًا كالامتناع عن قبول الوديعة”” . 


وأما حالة الحرمة: فهو أن يأخذها لنفسه لا لصاحبها؛ لما روي عن رسول الله تكله أنه 
قال: «لآ يَأوِي الضَالَةَ إلأ ضَال»”' والمراد أن يضمها إلى نفسه لأجل نفسهء لا لأجل صاحبها 





)1١(‏ في ط: منها. 

(؟) سقط فى ط. 
5 ا ؛ وعطاء. ا ري 0 0 
وجدها بمضيعة. وأمن نفسه عليهاء فالأفضل أخذها. وهذا قول الشافعي. وحكي عنه قول آخرء أنه 

نكسن شه لمَول الله تعالى : لوَالْمُؤْبِئُونَ وَآلْمُؤْمئَاتُ بَعْضُهُمْ أوْلِيَاُ بَعْض ». فإذا كان وليه وجب 

000 وممن رأى أخذها سعيد , تر المسسساه والحسن بن صالح. وأبو حنيفة . وأخذها أبي بن 
كعب» وسويد بن غفلة . وقال مالك : إن كان تفتكا لفيال: تاحدة ا أحب إلىّ» ويعرافه ؛ لأن فيه حفظ مال 
المسلم عليه. فكان أولى من تضبيعه»ء وتخليصه من الغرق . ينظر المغني .19١/8‏ 

)2 أخرجه أبو داود )١139/0(‏ كتاب «اللقطة» باب : (.. 50 حديث ( ,)١10‏ والنسائي في الكترى (8/ 
75) كتاب الصواب» باب الذكر الاختلاف» على أيوس فيه حديث (9ولاهى ١٠6لمه)‏ وابن :. ماحه 0/ 
75 كتاب اللقطة : : باب : «ضالة الإبل والبقر والغنم». 


4 كتاب اللقطة 





بالرد عليه؛ لأن الضم إلى نفسه لأجل صاحبها ليس بحرام؛ ولأنه أخذ مال الغير بغير إذنه 

وقال الشافعي رحمه الله 1 257001 
أللّه عََِاٍ -عن ضَالّةِ الإبل؟ فَقَال؛ «مَالَكٌ وَلَهَا ؛ مَعَهَا جِذَاؤْهَا وَسِقَاؤْهاء َرِدُ المَاءَ وَتَرْعَى الشّجَرَ؛ 
دَعْهَا حَبَّم يَلْقَاهَا رَبُهَاه(' نهى عن التعرض لها؛ وأمر بترك الأخذ» فدل على حرمة الأخذ . 





 -‏ وأحمد(50/4 )2 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (17/54) في كتاب اللقطة والصواب. 
والطبراني  ”8:/0(‏ ١*“ا")‏ (5/ا” _ 737378) وابن عبد البر في «التمهيد؛ (/ كلهم من طرق عن المنذر 
عن جرير به فذكره. 
وله شاهد من حديث زيد بن خالد الجهني؛ أخرجه مسلم )77١/7(‏ كتاب اللقطة» باب: «تحريم حلب 
الماشية بغير إذن أهلها»» حديث .)1١9780/١7(‏ 
بلفظ : «من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها». 
وأخرجه النسائي في الكبرى (/ 17 5) كتاب «اللقطة» باب: «النهي عن لقطة الحاج» حديث (0805). 
وابن حبان )51١ /١١(‏ كتاب اللقطة» حديث (5891). 
والبيهقى )١19١/5(‏ كتاب» باب : 
آنا كر له اذهبو لآ شور هما ددا 
والطحاوي (5/ )١75‏ كتاب الإجارات» باب : «اللقطة والضوال» والطبرانى (908/6؟) حديث (5581غ2 
١ .) 087‏ 

.)45( أخرجه مالك فى «الموطأ» (؟1/ /ا7) كتاب «الأقضية»» باب : «القضاء في اللقطة»؟؛ حديث‎ )١( 
كتاب اللقطة باب : «ضالة الإبل»» حديث‎ )3354  357/0١( مده 17). والبخاري‎ 
.)5570 
.]1 178 25575 274794 27 5784[ وطرفه فى‎ 
.)1177/8-1( ومسلم (5/ 77 - 114) كتاب اللقطةء باب: «.. . .» حديث‎ 
.)١7١19/ ١1١ 5( كتاب اللقطةء» حديث‎ )١5 وأبو داود (؟/‎ 
.)15175( والترمذي (0/ 547 -147) كتاب «الأحكام». باب : ما جاء في اللقطة وضالة الغنم»» حديث‎ 
)0815-2048١1١( كتاب اللقطة» باب: الأمر بتعريف اللقطة» حديث‎ )1١5/( والنسائي في «الكبرى؛‎ 
.)0807( مختصراأٌ في كتاب الضوال» باب 477 حديث‎ 
.)595١5( ماجه (؟ 8*5/9 /877) كتاب اللقطة» باب : «ضالة الإبل والبقر والغنم»؛ حديث‎ ٠ وابن‎ 
.)18505( آخر كتاب اللقطة» حديث‎ )١1780/٠١١( وعبد بن حميد (2)7!/94 وعبد الرزاق فى (مصنفه»‎ 
. وابن الجارود (177) والشافعي ا1) في كتاب اللقطة ديف (4810)"متتصرا‎ 
07144( حديث‎ )157 55٠ /80( والطبراني‎ )١١7( والدارقطني (54/ 715) في كتاب «المكاتب»» حديث‎ 
 50١/١١( كتاب «الإجارات»» باب : «اللقطة والضوال». وابن حبان‎ )١175/5( والطحاوي‎ )07054 
؛١805‎ /5( والبيهقي‎ »)58448 »54897 24894٠ .4849( فى كتاب اللقطةء حديث‎ )15١ لهلاء هه‎ 
كتاب اللقطة» باب: «اللقطة يأكلها الغني والفقير إذا لم تعترف بعد تعريف سنة»ء ما يجوز‎ )191 5 
له أخذه وما لا يجوز مما يجده»ء «تعريف اللقطة ومعرفتها والإشهاد عليها».‎ 


السينلسدهد 


كتاب اللقطة اخض 





ولنا ما روي أن رجلا وجد بعيرًا بالحرة''؟ فعرقف ثم ذكره لسيدنا عمر ‏ رضي الله تعالى 
عنه د :قامرة أن"مغرفة + تقال الرجل مدنا عيرة قد شغلى عن فيضي" ثقال سينانا هر 
أرسله حيث وجدته؛ ولأن الأخذ حال خوف الضيعة إحياء لمال المسلمء فيكون مستحباء 
وحال عدم الخوف ضرب إحراز» فيكون مباحًا؛ على ما ذكرنا. 

وأما الحديث فلا حُجّةً له فيه؛ لأن المراد منه أن يكون صاحبه قريبًا منه؛ ألا ترى أنه 
قال عليه الصلاة والسلام : «حَنَّى يَلْقَاهَا رَبُها؛. وَإنما يقال ذلك إذا كان قريبًا أو كان رجاء اللقاء 
ثابتاء ونحن به نقول. ولا كلام فيه. 

والدليل عليه أنه لما سأله عن ضالة الغنم». قال: «حذْمَا كَإِنّهَا لَكَء أو لأَجِيكَء أو 
للذئب» دعاه إلى الأخذء ونبه على المعنى. وهو خوف الضيعة؛ وأنه موجود فى الإبلء 
والنص الوارد فيها أَوْلَ أن يكون وارذا في الإبل وسائر البهائم دلالة» إلا أنه عليه الصلاة 
والسلام فصل بينهما في الجواب». من حيث الصورة؛ لهجوم الذئب على الغنم إذا لم يلقها 
ربها عادةء بعيدًا كان أو قريبًا؛ و[لا]”" كذلك الإبل؛ لأنها تذب عن نفسها عادةً. 

هذا الذي ذكرنا حال ما قبل الأخذء وأما حال ما بعده» فلها بعد الأخذ حالان: في حال 





كلهم من طرق عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني عن النبي يل فذكره. 
قال الترمذي : حديث زيد بن خالد حديث حسن صحيح» وقد روي عنه من غير وجه»ء وحديث يزيد 
مولى المنبعث عن زيد بن خالد حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه. 
وأخرجه مسلم (/1714177) كتاب اللقطة: باب اللقطة حديث (9/ )١777‏ وأبو داود /١(‏ 577) كتابس 
اللقطة: باب التعريف باللقطة حديث )17١5(‏ والترمذي (107/7) كتاب الأحكام: باب ما جاء في 
اللقطة وضالة الإبل حديث )١777(‏ وابن ماجه (؟478/1) كتاب اللقطة: باب اللقطة حديث (65019؟) 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار. . .» (178/5) كتاب البيوع : باب اللقطة والضوال والبيهقي (7/ 
57) كتاب اللقطة: باب اللقطة يأكلها الغني والفقيرء وابن الجارود (559) كلهم من طريق بسر بن سعيد 
عن زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله كَلٍ عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن لم تُعترف فاعرف 
عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه. 
قال الترمذي: حديث حسن غريب . 

().- الحرار في بلاد العريت كثيزة .. والدرة كل ارهن ذاف تجار شود تكرة» كانه الحزقت بالثار: قن النيعا: 
وقبل: إذا كانت كذلك وهي مستديرةٌ فهي حَرَّة» وما كان مستطيلاً ليس بواسع فهو لابة. ويقال له كراع. 
وأكثرٌ الجرار حَوْلَ المدينة» وتسمى مضافة إلى أماكنها. ينظر مراصد الاطلاع /١‏ 845. 

هع في ب: صنعتي . 

(0) سقط في ط. 


ارين كتاب اللقطة 


أما حالة الأمانة فهى أن بأخذها لصاحبها؛ لأنه أخذها على سبيل الأمانة» فَكَانَتُ يَدهُ يد 
أمانة كيد المودع . ١‏ 

وأما حالة الضمان: فهى أن يأخذها لنفسه؛ لأن المأخوذ لنفسه مغصوبء وهذا لا 
خلاف فيه» وَإنما الخلاف في شيء آخرء وهو أن جهة الأمانة إنما تعرف من جهة الضمان» 
إما بالتصديق أو بالإشهاد عند أبي حنيفة» وعندهما بالتصديق أو باليمين» حتى لو هلكت فجاء 
ل لا يجب عليه الضمان بالإجماع؛ وَإِن لم يشهد؛ ؛ لأن جهة 
الأمانة قد ثبتت بتصديقه. وَإن كذبه في ذلك فكذا عند أبي يوسف ومحمدء أشهد أو لم يشهدء 
ويكون القول قول الملتقط مع يمينه . 

وَأما عند أبي حنيفة» فإن أشهدء فلا ضمان عليه؛ لأنه بالإشهاد ظهر أن الأخذ كان 
لصاحبهء فظهر أن يده يد أمانة» وَإِنَ لم يشهد يجب عليه الضمان. ولو أقر الملتقط أنه أخذها 
لنفسه يجب عليه الضمان» لأنه أقر بالغصب» والمغخصوب مضمون على الغاصب . 

وَجَْهُ نَؤلهما إن الظاهر أنه أخذه لا لنفسه؛ لأن الشرعٌ إنما مكنه من الأخذ بهذه الجهة. 
فكان إقدامه على الأخذ دليلاً على أنه أخذ بالوجه المشروعء فكان الظاهر شاهذا لهء فكان 
القول قوله» ولكن مع الحلف؛ لأن القول قول الأمين مع اليمين. 

ولأبيى حنيفة - رحمه الله - وجهان: أحدهما أن 0 الغير بغير إذنه سبب لوجوب 
الضمان في الأصل إلا أنه إذا كان الأخذ على سبيل الأمانة بأن أخذه لصاحبه» فيخرج من أن 
يكون سيبًاء وذلك إنما يعرف بالإشهاد, فإذا لم يشهد لم يعرف كون الأخذ لصاحبه» فبقي 
الأخذ سبيًا في حق وجوب الضمان على الأصل . 

والثاني : أن الأصل أن عمل كل إنسان [يكون]'' له لا لغيره؛ بقوله سبحانه وتعالى: 
«وَأَنْ ليس لِلإنسَان لما سَعَى» [النجم:4*] » وقوله ‏ تعالى :هاما كشبث وَعَلَيهَا ما 
أكْتَسَبَتُ » [البقرة:141] فكان أخذه اللقطة في الأصل لنفسهء لا لصاحبهاء وأخذ مال الغير بغير 
إذنته لنفسه سيب لوجوب الضمان؛ لأن غصب. وَإنما يعرف الأخذ لصاحبها بالإشهاد. فإذا له 
يوجد تعين أن الأخذ لنفسهء فيجب عليه الضمان. 

ولو أخذ اللقطة ثم ردها إلى مكانها الذي أخذها منه. لا ضمان عليه في ظاهر الرواية؛ 
لمم او وبعض مشايخنا رحمهم الله قالوا: هذا الجواب فيما إذا 
رفعها ولم يبرح عن ذلك المكان» حتى وضعها في موضعهاء ٠‏ فأما إذا ذهب بها عن ذلك 
المكان» ثم ردها إلى مكانهاء يضمنء وجواب ظاهر الرواية مطلقٌ عن هذا التفصيل» مستغن 
عن هذا التأويل . 





010( سقط في ط. 


كتاب اللقطة م 





وقال الشافعي رحمه الله - يَضمن» ذهب عن ذلك المكان أو لم يذهب . 

وجه قوله إنه لما أخذها من مكانها فقد التزم حفظها بمنزلة قبول الوديعة» فَإِذًا رَدّها إلى 
مكانها فقد ضيعها بترك الحفظ الملتزم» فأشبه الوديعة إذا ألقاها المودع على قارعة الطريق» 

ولنا: أنه أخذها محتسبًا متبرعًا ليحفظها على صاحبهاء فإذا رَدّها إلى مكانها فقد فسخ 
التبرع من الأصل. فصار كأنه لم يأخذها أصلا وبه تبين أنه لم يلزم الحفظ». وإنما تبرع به. 
وقد رده بالرد إلى مكانهاء فارتد وجعل كأن لم يَكنْ. 

هَذَا إذا كان أخذها / لصاحبها ثم رَدّها إلى مكانها فضاعت». وصدقه صاحبها فيه أو 
كذبه» لكن الملتقط قد كان أشهد على ذلك. فَإِنْ كان لم يشهد يجب عليه الضمان عند أبي 
حنيفة» وعندهما لا يجب. أشهد أو ل يشهتة ويكون القول قوله مع يمينه أنه أخذها 
لصاحبها؛ على ما ذكرنا. 


ثم تفسير الإشهاد على اللقطة أن يقول الملتقط بمسمع من الناس: إني التقطت لقطة أو 
عندي لقطة. فأي الناس أنشدها فدلوه علىّ» أو يقول: عندي شيء فمن رأيتموه”'' يسأل شيئًا 
[أو يريد شيئًا]”'' فدلوه علىّ» فَإِذا قال ذلك ثم جاء صاحبهاء فقال الملتقط قد هلكتء كان 
القول قولهء ولا ضمان عليه بالإجماع» وَإِن كان عنده عشر لقطات؛ لأنَّ اسم الشيء [واللقط 
كان لهم] ' منكرًا إن كان يقع على شيء واحد ولقطة واحدة لغةّ لكن في مثل هذا الموضع 
يراد بها كل الجنس في العرف والعادة» لا فرد من الجنس؛ إذ المقصود من التعريف إيصال 
الحق إلى المستحق» ومطلق الكلام ينصرف إلى المتعارف والمعتاد» فكان هذا إشهادًا على 
الكل بدلالة العرف والعادة» ولو أقر أنه كان أخذها لنفسه لا يبرأ عن الضمان إلا بالرد على 
المالك؛ لأنه ظهر أنه أخذها غصبّاء فكان الواجب عليه الرد إلى المالك؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «عَلَى اليَدِ مَا أَحَدَّتْ حَبَّئ تَرْده(؟ فإذا عجز عن رد العين يجب عليه بدلها كما في 
الغصب . 


)١(‏ في ب: سمعتموه. 

() سقط في ط. 

ف سقط في ط. 

(4) أخرجه أحمد (28/65 )١17‏ وأبو داود )١97/(‏ كتاب «البيوع»» باب: في تضمين العارية» حديث 
(1كه"). 
والترمذي (001/77) كتاب «البيوع»» باب : ما جاء في أن العارية مؤداه»» حديث (1777). 
والنسائي في الكبرى )5١١/7(‏ كتاب «العارية»: باب: (المنيحة»» حديث (09/87). 


ضف كتاب اللقطة 





وكذلك إذا أخذ الضالة ثم أرسلها إلى مكانها الذي أَحَذَّها منهء فحكمها حكم اللقطة؛ 
لأن هذا أحد نوعى اللقطة. وقد رويئا فى هذا الباب عن سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال 
لواجد البعير الضال: أرسله حيث وجدتهء وهذا يدل على انتفاء وجوب الضمان. 


فصل في بيان ما يصنع باللقطة 
وأنا يان ها بسع نوا ءاقاتول وبا الحرفين فيق: إذا أخذ اللقطة فإنه يعرفها؛ لما روي عن 
رسول الله ككل - أنه قال: «عرّفها حَؤْ 10 مون شفل هي الللقطة بوووى أن رعلا جاء إلى 
حي ا ل ل ا 
1 
فقال: عرفها سنة 


وروينا عن سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه - أنه أمر بتعريف البعير الضال» ثم نقول الكلام 
في التعريف في موضعين : 


(أحدهما): في مدة التعريف. 


-2 وابن ماجه )6١77/75(‏ كتاب «الصدقات»», باب: «العارية؛ حديث .)51٠0(‏ 
والدارمي (7/ 5554) كتاب «البيوع». باب : «في العارية مؤداة». والحاكم (؟51/5). 
والبيهقي (1/ )4١‏ كتاب «العارية»: باب: «العارية مضمونة» . 
وابن أبي شيبة )5١77/15(‏ كتاب «البيوع والأقضية»: باب : «العارية من كان لا يضمنها ومن كان يفعل» 
حديث .)5١8057(‏ 
وابن الجارود (5؟١١).‏ 
والطبراني (17/ 70١‏ 707) حديث (1887) كلهم من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 
الحسن عن سمرة عن النبي و فذكره. 
وفيه زيادة قالها قتادة: ثم نسي الحسن فقال: ف فهو أمينك لا ضمان عليه؛». 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيحء وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي يك وغيرهم إلى 
هذاء وقالوا: يضمن صاحب العارية. وهو قول الشافعي وأحمد. 
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي له وغيرهم : ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف . 
وهو قول الثوري وأهل الكوفة» وبه يقول إسحاق. 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 
قال الحافظ في «التلخيص»؛ :)١17/7(‏ والحسن مختلف في سماعه من سمرة. أه. 
وبقية إسناده ثقات» والحسن ثقة فقيه فاضل إلا أنه يرسل» وقد ذكر له المزي في تهذيب الكمال رواية له 
عن سمرة في الصحيح . 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) ذكره الهندي في كنز العمال (50770) وعزاه لمسدد. 


كتاب اللقطة وفوض 
(والثاني): في بيان مكان التعريف : 


أما مدة التعريف فيختلف قدر المدة لاختلاف قدر / اللقطة إن كان شيئًا له قيمة تبلغ 
عشرة دراهم فصاعدًا يعرفه حولاء وإن كان شيئًا قيمته أقل من عشرة يعرفه أيامًا على قَذْر ما 


وروى الحسن بن زياد عن أبي ‏ حنيفة أنه قال: التعريف على خطر المال» إن كان ماثة 
ونحوها عرفها سنة"'' وَإنَ كان عشرة ونحوها عرفها شهرّاء وَإن كان ثلاثة ونحوها عرفها 
جمعة, أو قال عشرة؛ وَإن كان درهماً ونحوه عرفه ثلاثة أيام» وإن كان دانقًا ونحوه عرفه 
يومّاء وَإن كان تمرة أو كسرة تصدق بها؛ وَإِنما تكمل مدة التعريف إذا كان مما لا يتسارع اليه 
المساد.ء فإن خاف الفساد لم تكمل ويتصدق بها. 


وأما مكان التعريف: فالأسواق وأبواب المساجد؛ لأنها مجمع الناس”'' وممرهمء فكان 
التعريف فيها أسرع إلى تشهير الخبرء بل ار بي وما لحي لباوت 
أخذها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام -: «من وجَدَ عَيْنَ مَالِهِ فْهُوَ أَحَنٌ به)”" ' وَإِنَ لم يقم البينة: 
ولكنه ذكر العلامة ؟؛ بن وصف عقاصها ووكاءها ووزنها وعددها؛ يحل للملتقط أن يدفع إليه. 
وَإِن شاء أخذ منه كفيلا؛ لأن الدفع بالعلامة مما قد ورد به الشرع في الجملة كما في اللقيط. 
إلا أن هناك يجبر على الدفع . وهنا لا يجبر؛ يجبر؛ لأن هناك يجبر على الدفع بمجرد الدعوى, فمع 
/ العلامة أولنة وهنا لاا عبرة بمجرد لدعو بالإجماع. فعجاز أل يجبر على الدفع مع العلامة. 
ولكن يحل له الدفع. وله أن يأخذ كفيلا؛ لجواز مجيء آخر فيدعها ويقيم البينة» ثم إذا عرفها 


)١(‏ وبه قال ابنْ المسيب. والشعبي» ومالكء. والشافعي». وأصحاب الرأي. وروي عن عمرء رواية أخرى». 
أنه يعرفها ثلاثئة أشهر. وعنه ثلاثة أعوام؛ لأن أبي بن كعب روى أن رسول الله كلِِ أمره بتعريف مائة 
الدينار ثلاثة أعوام. وقال أبو أيوب الهاشمي: ما دون الخمسين درهماً يعرفها ثلاثة أيام إلى سبعة أيام . 
وقال الحسن بن صالح: ما دون عشرة دراهم يعرفها ثلاثة أيام. وقال الثوري في الدرهم: يعرفه أربعة 
أيام . وقال إسحاق: ما دون الدينار يعرفه جمعة أو نحوها. وروى أبو إسحاق الجوزجاني» بإسناده.» عن 
يعلى بن أمية» قال: قال رسول الله عَللِبةِ : دمن الْتَقَط دِرْهَماء أؤْ حَبْلا أو شِبْة ذْلِكَ. لهِعرَفْهُ تَلانَةَ أيام . 
فَإِنْ كَانَ فَوْقّ ذلِك» فَليِعَرةُ سبعة أيام» . 
ينظر: المغني 8/ 181. 

(؟) لأن المقصود إشاعة ذكرهاء وإظهارهاء ليظهر عليها صاحبهاء فيجب تحري مجامع الناس» ولا ينشدها 
في الستجد؛ لأن المسجد لم يبن لهذا. وقد روى أبو هريرة» عن النبي كَل أنه قال : «مَنْ سَمِعٌّ رَجُلا 
يَنْشُّدُ ضَالَّةَ في الْمَسْجِدِ ٠‏ يقل : لآ رَدّها الله إِلَنِْكَء إن المَسَاجِدَ لم تُبْنَ لِهذَا. وأمر عمر واجد اللقطة 
بتعريفها على باب المسجد. ينظر المغني 194/8. 

() تقدم. 


افق كتاب اللقطة 


ولم يحضر صاحبها مدة التعريف» فهو بالخيار إن شاء أمسكها إلى أن يحضر صاحبهاء وَإن 
شاء تصدق بها على الفقراء» ولو أراد أن ينتفع بها. فإن كان غتيًا لا يجوز أن ينتفع بها عندنا . 


وعند الشافعي ‏ رحمه الله إذا عرفها حولاً ولم يحضر صاحبهاء كان له أن ينتفع بهاء 
وَإنَ كان غناء وتكون ترما عله 00 

واحتجٌ بما روي أن رسول الله - و يكِلٍ ‏ قال لمن سأله عن اللقطة : ١عَرْفْهَا‏ خؤلاء فَإِنْ 
حجاءً صاحيها ؛ إلا فُشَأنَكَ بها2. وهذا إطلاق الانتفاع للملتقط من غير السؤال عن حاله؛ أنه 


فقير أو غني» بل أن الحكم لا يختلف . 
ولنااها روس عن رسول اللاتن تلن أنه قال «لا تَحِلُ اللمَطةُ”" فَمَنٍ الْمَقَطَ شَيْعًا هعرف 
سَنَهه(” فإن جَاءَهُ صاحبها فليردّها عليه» وإن لم يأت فليتصدق. والاستدلال/ به من وجهين: 


)١(‏ إذاعرف اللقطة حولاء فلم تعرفء ملكها ملتقطهاء وصارت من ماله» كسائر أمواله» غنياً كان الملتقط أو 
فقيراً. وروري نحو ذلك عن عمرء وابن مسعودء وعائشة» رضي الله عنهم . وبه قال عطاءًء والشافعي» 
وإسحاق, وابن المنذر. وروي ذلك عن على وابن عباس » والشعبي» والنخعي». وطاوس» وعكرمة. وقال 
مالك والحسن بن صالح» والثوري» وأصحاب الرأي : يتصدق بهاء فإذا جاء صاحبها خيّرة ؛ بين الأجر 
والغرم؛ لما روى أبو هريرة» رضي الله عنه» عن النبي كي أنه سثل عن اللقطة» فقال : عَرْفها خؤلا'. 
وروي : «ثلانةَ أخوال» فَإِنْ جَاء رَبْهَاء وإلأ تَصَدَّقْ بِهَاء فَإِذَا جَاءَ رَبْهَاء فَرَضِيّ بالأخرء وإِلأغْرِمَهًا . ولأنها 
مال لِمَعْصُومء لم يرض بزوال ملكه عنهاء ولا وجد منه سببٌ يقتضي ذلك» فلم يزل ملكه عنه؛ كغيرها. 
قالوا: وليسٌ له أن يتملكهاء إلا أن أبا حنيفة قال: له ذلك إن كان فقيراً من غير ذوي القربى ؛لماروى 
عياض بن حمار المجاشعيء أن النبيٍ كه قال : «مَنْ وَجَدَ لْفْطَهً فَلِيِشْهِدْ عَلَيْها ذا عَذْلٍِ؛ وَلا يَكْدمْ وَلايْعَيْبُ 
فإن وَجَدَ صَاحِبّها فَلَيَرْدُدُها عَلَيْهِ وإلأ فَهِىَ مَالُ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ) . رواه النسائي . قالوا: ومايضاف إلى الله 
تعالى» إنما يتملكه من يستحق الصدقة . ونقل حنبل» عن أحمد مثل هذا القول. وأنكره الخلال» وقال: ليس 
هذا مذهباً لأحمد . ولناء قول النبي يكلو في حديث زيد بن خالد : : «فإن لم تعرف» فاستنفقها». وفي لفظ : 
«وإلأ فَهِيَ كسبيل مَالِكَ؛ . وفي لفظٍ: «تُمْ كُلْهَاه. وفي لفظٍ : «قَانتَفِعْ بهَاه. وفي لفظ : «قَشَأنَك بهَاء. وفي 
حديث أبيّ بن كعب : «فَاسْتَنْفِقُها». وفي لفظ : «قَاسْتَمْتِعْ بها». وهو حديث صحيحٌ . وان مت ملف اقرط 
ملك باللقطة كالفقيرء ومن جاز له الالتقاط ملك به بعد التعريف. كالفقير. وحديثهم عن أبي هريرة لم يثبت؛ 
ولا نقل في كتاب يوثق به . ودعواهم في حديث عياض أن ما يضاف إلى الله لا يتملكه إلا من يستحق الصدقة . 
لا برهان لهاء ولا دليل عليهاء ويطلانها ظاهر؛ ا له 
تعالى : َآنُوهُم منْ مال الله الذي عَاتَاكُم4 . ينظر : المغني 799/8 ٠٠‏ 

(؟) في ط: اللقط. 

() أخرجه الدارقطني )١187/54(‏ في كتاب «المكاتب»» باب: «الرضاع» حديث (78). 
قال: نا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق نا أبي نا خالد بن يوسف نا ابي نا زياد بن سعد عن 
قال العظيم آبادي: الحديث رواه البزار أيضاً في مسنده عن يوسف بن خالد السمتي» وكلاهما ضعيفان. 
قلت: يشهد له حديث زيد بن خالد المتقدم . 


كتاب اللقطة سم 


أحدهما: أنه نفى الحل مطلقاء وحالة الفقر غير مرادة بالإجماع» فتعين حالة الغنى . 

والثاني: أنه أمر بالتصدق ومصرف الصدقة الفقير دون الغني» ولأن”'' الانتفاع بمال 
المسلم بغير إذنه لا يجوز إلا لضرورة» ولا ضرورة:» إذا كان غنيّاء وأما الحديث فلا حجة له 
فيه؛ لأن قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فشأنك بها إرشاد إلى الاشتغال بالحفظ؛ لأن ذلك كان 
شأنه المعهود باللقط إلى هذه الغاية» أو يحمله على هذا؛ توفيقا بين الحديثين؛ صيانة لهما عن 
علق العناقكن » /رإذا تضدف بها على التقراف اذا تجاه اميا كان له اللفيارة نفك انيقي 
الضدقةع.ؤله ثوابها» وإنخاء :من الملتقط أو الفقيى إن وحدة؛ 'لأن التصدق كان مركرقا على 
إجازته» وأيهما ضمن لم يرجع على صاحبه؛ كما في غاصب الغاصب. وَإن كان فقيرًاء فإن 
شاء تصدق بها على الفقراء» وَإن شاء أنفقها على نفسه. فإذا جاء صاحبها خْيّره بين الأجر 
وبين أن يضمنها له؛ على ما ذكرنا. 

وكذلك إذا كان غنيًا جاز له أن يتصدق بها على أبيه وابنه وزوجته» إذا كانوا فقراء» وكل 
جواب عرفته في لقطة الحل» فهو الجواب في لقطة الحرم» يصنع بها ما يصنع بلقط الحل من 
التعريف وغيره» وهذا عندنا. 

وعند الشافعي ‏ رحمه الله لقطة الحرم تعرف أبذاء ولا يجوز الانتفاع بها بحال. 


واحتج بما روي عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال فى صفة مكة : «وَلا تل 
تُفَلدّهَا إلا النتقوةة" أى: السدرت فالبكن المعرفء والناسب الطالي »رهن انالك ونع 


)١(‏ في ط: وإن. 

(؟) المروي في ذلك لفظان: «أحدهما أنه لا ترفع لقطتها إلا لمنشد الثاني لا يرفع لقطتها إلا منشدا. 
أما اللفظ الأول: 
أخرجه البخاري (87/0) كتاب اللقطة: باب إذا وجد تمرة في الطريق حديث (1”5”) ومسلم (5/ 488) 
كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها حديث (1541/ )١105‏ وأبو داود (218/7) كتاب المناسك: باب 
تحريم حرم مكة حديث )5١1١1(‏ والدارمي (51050/7) كتاب البيوع: باب في اللقطةء والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» )١1٠/4(‏ كتاب اللقطة والضوالء» وابن الجارود في «المنتقى» رقم (008) وأحمد 
0 والدارقطني  457/5(‏ /ا4) كتاب الحدود والديات رقم (28) والبيهقي )١144/5(‏ كتاب 
اللقطة: باب لا تحل لقطة مكة إلا لمنشد كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
قال لما فتح الله عز وجل على رسوله كَل مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إن الله حبس 
عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار 
وإنها لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلي شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد». 
أما اللفظ الثاني . 
أخرجه البخاري (17/48) كتاب المغازي: باب (057) حديث (1717) ومسلم (485/7) كتاب الحج: - 


00 


كتاب اللقطة 


الحديث أنه لا يحل [أخذ]''' لقطة الحرم إلا للتعريف”" . 


)010( 
ره 


باب تحريم مكة وصيدها حديث )١1707/550(‏ وأبو داود )115/١1(‏ كتاب المناسك : باب تحريم حرم 
مكة حديث )١١١8(‏ والنسائي (30/5. )05١5‏ وأحمد )7١5 716 .709/1١(‏ وابن الجارود في 
«المنتقى؛ رقم (204) والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (5/ )75١9‏ والبيهقي (5/ )١14‏ كتاب اللقطة: باب لا 
تحل لقطة مكة إلا لمنشد كلهم من طريق طاوس عن ابن عباس أن رسول الله وَلْ قال يوم فتح مكة إن 
هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وإنه لا يحل القتال 
فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا 
ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها فقال العباس: يا رسول الله كَل إلا الإذخر 
فإنه لبيوتهم قال: إلا الإذخر. ٠‏ 

سقط فى ط. 

أصح قول الشافعي: أن لُقطة مكة وحرمها لا يجوز أخذها للتمليك» وإنما تؤخذ للحفظ والتعريف 
بخلاف سائر البلاد. وهو قول عبد الرحمن بن مهدي وأبي عبيد لما في الصحيحين عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله كله يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله لا يُعضَدُ شوكه. ولا يُتَفّر صيدهء ولا تُلتقط 
لقطته إلا من عرّفها» ومعلوم أن لقطة كل بلد تعرّف» ولو كان كغيره لم يكن لتخصيصه بهذا الذكر معنى . 
وفي مسند أحمد عن عبد الرحمن بن عثمان أنه بَكلِةِ نهى عن لقطة الحاج. وزعم ابن الجوزي أن مسلما 
أخرجه في الصحيح ولم يذكره الحافظ أبو الحجاج المزي في الأطراف؛ والمعنى فيه أن مكة مثابة للناس 
يعودون إليها مرة بعد أخرىء» وربما يعود إليها من أضلها أو يبعث في طلبها. والقول الثاني إنها كلقطة 
سائر البلدان. والمراد من الخبرء أنه لا بد من تعريفها به كما في سائر البلدان فلا يتوهم أن تعريفها في 
الموسم كان لكثرة الناس وهو مذهب الأئمة الثلاثة. 

قال ابن المنذر: ورويناه عن عمر وابن عباس وعائشة وابن المسيب. يعني وبعد الحول تملك . قال أبو 
عبيد في كتاب الأموال: الصحيح عند ابن مهدي: هو القول الأول لقوله: ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. 
قال ابن مهدي: المعنى ليس يحل له إلا إنشادهاء فأما الانتفاع بها فلا يجوز. وقال جرير بن عبد 
الحميد: معنى قوله: إلا لمنشد أي إلا لمن يسمع ناشداً يقول: من أصاب كذا فحينئذٍ يجوز للملتقط أن 
يرفعها إذا رأها ليردها إلى صاحبها. ومال ابن راهويه إلى هذا القول. وقيل: معناه لا تحل إلا لهء وهو 
خبر فى المعنى. لكنه لا يقال للطالب منشدء لأن المنشدء المعرف. والطالب الناشد: قال أبو عبيد: 
وليس للتحديت وجه إلا .ها قاله'ابن مهدي واختازه من السالكية الداودي+ :والباجى + بواين العربية قال 
القرطبي في شرح مسلم: وهو الأظهر. وقال الماوردي في الحاوي: في المنشد تأويلان. أحدهما وهو 
قول أبى عبيدة؛ أنه صاحبها الطالب لهاء والناشد هو المعرف الواجد لهاء والمعنى لا تحل لمن يتملكها 
إلا متاحتها الى .هن لفون الزاجد. والقائن وهو قول الشافين + آن المكة الراجد المعرك» :والتاعتن هو 
المالك الطالب ومنه الحديث - وقد سمع رجلاً يتشد ضالة في المسجد _: أيها الناشدء غيدك الواجد: 
والمعنى لا تحل لقطتها إلا لمعرف يقيم على تعريفها ولا يتملكهاء وعلى كل من التأويلين ففيه دليل على 
تحريم تملكها. 

ينظر: إعلام الساجد ص ١١5‏ إلى .١167‏ 


كتاب اللقطة خرف 


وَلَّنَا ما ذكرنا مِنَ الدلائل من غير فصل بين لقطة الحل والحرم»؛ ولا حجة له في 
الحديث؛ لأنا نقول بموجبه أنه لا يحل التقاطها إلا للتعريف». وهذا حال كل لقطة»ء إلا أنه 
خص - عليه الصلاة والسلام ‏ لقطة الحرمً بذلك؛ لما لا يوجد صاحبها عادةً» فتبين أن ذا لا 
يسقط التعريف». وكذلك حكم الضالة في جميع ما وصفناء وتنفرد بحكم آخر وهو النفقة» فإن 
أنفق عليها بأمر القاضي يكون ديئًا على مالكهاء وَإن أنفق بغير إذنه يكون متطوعًاء فينبغي أن 
يرفع الأمر إلى القاضي.[حتى]”'' ينظر في ذلكء فإن كانت بهيمة يحتمل الانتفاع بها بطريق 
الإجارة» أمره بأن يؤاجرها وينفق عليها من أجرتها؛ نظرًا للمالك. 

وَإِنَ كانت مما لا يحتمل الانتفاع بها بطريق الإجارة» وخشي أن لو أنفق عليها أن 
تستغرق النفقة قيمتهاء أمره ببيعها وحفظ ثمنها [وقام ثمنها]”'' مقامها في حكم الهلاكء وَإِن 
رأى الأصلح أن لا يبينهاء بل ينفق عليهاء أمره بأن ينفق عليهاء لكن نفقة لا تزيد على قيمتها. 
ويكون ذلك ديئًا على صاحبهاء حتى إذا حضر يأخذ منه النفقة» وله أن يحبس اللقطة بالنفقة 
كما يحبس المبيع بالثمن» وَإِن أبى أن يؤدي النفقة باعها القاضي ودفع إليه قدر ما أنفق» والله - 
سبحانه وتعالى - أعلم . 


200 سقط في ط. 
4 سقط في ط. 


بدائع الصتائع جم 0 م5 


كتاب الإبَاق ١"‏ 


الكلام في هذا الكتاب في مواضع: 
فق تنسير الاين 
وق ال جدالة: 


وفي بيان ما يصنع به . 
وفي بيان حكم ماله . 


أما الأول : فالابق اسم لرقيق يهرب من مولاه. 


(103 #الآناى + الهورفي لاعن تمن زرفي وصرفة من بل دع وفيرم كنيف , والشعك الاق روحس 
الإباق . 
والإباق في اللغة: الفرار الهرب مطلقأء من باب ضرب ونصر. وفي التنزيل العزيز: [سورة الصافات : 
آية/ ]١4٠‏ «إذ أبق إلى المُلْكِ المشحُونٍ». وهو في الشريعة: هروبٌ مخصوصٌء وهو هرب العبد 
المملوك من مالكه وتمرده في الانطلاق» وهو من سوء الأخلاق. وحكمه: أنه يندب لمن قدر عليه أخذه 
ورده إلى سيدهء أو إلى السلطان. [المصباح المنير ج١/7/‏ وأنيس الفقهاء / /١84‏ والصّحاح ج5/ 
,0١‏ والمَعْربٍ ج١/؟١].‏ 
ورُوي عن أبي عمرو الشيباني أنّه قال: كنتٌ قاعداً عند عبدٍ الله بن مسعودٍ رضى الله عنه فجاء رجل 
فقال: إن فلاناً قدم بإباق من الفيوم: هو اسم موضعء فقال القوم: لقد أصاب أجراً. فقال عبد الله رضي 
الله عنه: وجعلا إن شاء من كل رأس أربعين درهماً: أي إن شاء أخذ الجعل الواجب برده» فيصيب 
الأجر والجعل جميعاً. والجعل: ما جعل للإنسان من شيء على الشيء يفعله. 
وروي أن عبداً لرجل أخذ عبداً آبقأ لأخرء فكتب إلى مولاه بذلك؛ وطلب منه أن يأتي أهله فيجتعل له 
منهنم» أي كنبا زاد الآبق إلى :مالك نفسه يقول لد« اذغب إلى مولن الآبق وذ مه الجعل 'لى :+ لأتتى آرد 
عبده الأبق» ففعل مولاه ذلك. ثم كتب إليه» فأقبل بالعبد ليرده فأبق منه. فاختصموا إلى شريح رحمه الله 
فضمنه إياه.ء فاختصموا إلى عليُ رضي الله عنهء فقال: أخطأ شريح وأساء القضاءء أي لم يكن أن 
يقموةء. لأنة قن أعنيه عند الأ جد ثم قال على رضي الله عنه: يحلف العبد الأحمر للعبد الأسود بالله 
لأبق منه» ولا ضمان عليه. اللام في «لأبق» لام تأكيد» وهو يزاد في جواب القسم إذا كان للإثبات . 


كتاب الإباق ا 


وأما حاله: فحال اللقطة قبل الأخذ وبعده» وقد ذكرنا تفاصيله فى «كتاب اللقطة» . 


فصل فيما يصنع بالآبق 
وأما بيان ما يصنع به فنقول: [لاستيفاء الشمن]"'' وبالله التوفيق: إذا أخذ الآبق لصاحبه 
فإن شاء الآخذ أمسكه على صاحبه حتى يجىء فيأخذه» وإن شاء ذهب به إلى صاحبه فرده 
عليه» فإن أمسكه فجاء إنسان وادعى أنه عبده فإن أقام البينة دفعه إليه وأخذ منه كفيلاً إن 
شاء؛ لجواز أن يجيء آخر فيدعيه ويقيم البينة» فله أن يستوثق بكفيل» وإن لم يكن له بينة. 
ولكن أقر العبد بذلك» دفعه إليه أيضًا؛ لأنه ادعى شيئًا لا ينازعه فيه أحذء فيكون لهء ويأخذ 
منه كفيلاً إن شاء؛ لما قلنا. 


وما أنفق عليه فإن كان بإذن القاضي يرجع به على صاحبه. وإلا فلا؛ لأنه يكون 
متطوعاء فإن طالت المدة ولم يجىء له طالبٌ» باعه القاضي وأخذ ثمنه يحفظه على صاحبه؛ 
لأن ذلك حفظ له معنى» فإن باعه وأخذ ثمنه ثم جاء إنسان وأقام البينة أنه عبده» دفع الثمن 
إليه » وليس له أن ينقض البيع؛ لأن البيع من القاضي صدر عن ولاية شرعية؛ لأنه من باب 
حفظ ماله؛ إذ لو لم يبع لأتتٍ النفقة على جميع قيمته؛ فيضيع المال» فكان بيعه حفظا له من 
حيث المعنى» والقاضي يملك مال الغائب؛ ولهذا يبيع ما يتسارع إليه الفساد. 


ولو زعم المدعي أنه قد كان دبره أو كاتبه. لم يصدق في نقض البيع ؛ لما قلناء وينفق 
القاضي عليه في مدة حبسه إياه من بيت المال» ثم إذا جاء/ صاحبه أخذه من صاحبه أو من 
ثمنه إن باعه؛ لأن الإنفاق عليه إحياء ماله» فيكون عليه»ء وإذا جاء بالآبق له أن يمسكه 
بالجعل ؛ لأنه إذا جاء به فقد استحق الجعل على مالكه» فكان له حق حبسه بالجعل؛ كما 
يحبس المبيع لاستيفاء الثمن. [ 

ولو هلك في حال الحبس لا ضمان عليه لكن يسقط الجعل؛ كما لا ضمان على البائع 
بهلاك المبيع المحبوس [لاستيفاء الثمن] بالثمن» لكن يسقط الثمن عن المشتري» ولا يقبل 


كتاب القاضي إلى القاضي في الرقيق في قول أبي حنيفة ومحمد» وعند أبي يوسف يقبل في 
العبد ولا يقبل في الجارية» وهذه المسألة فى «كتاب [آداب]”'' القاضي» في بيان شرائط قبول 


)01( سقط في ط. 
32( سقط في ط. 


9 كتاب الإياق 


فصل في حكم ماه 

وأما بيان حكم ماله فهو استحقاق الجعل عندنا استحساناء والكلام في الجعل في 
مواضع : 

في بيان أصل الاستحقاق . 

وفي بيان سببه . 

وفي بيان شرطه . 


وفي بيان قدر المستحق . 
أما أصل الاستحقاق: فثابتٌ عنذنا استحساناء. والقيا أن لاا يقبت أصلا؛ :كما لا يثيت 
برد الضالة . 


وقال الشافعى ‏ رحمه الله -: يثبت بالشرطء ولا يثبت بدونه؛ حتى لو شرط الآأخذ 
الجدا عن العالاة .رموه لهك 

وجه قول الشافعى ‏ رحمه الله أنه رد مال الغير عليه محتسبّاء فلا يستحق الأجر؛ كما 
لبود الغالة. لذ إذا اقرط تحب عانه وك ارط ف لقرله عليه المدلاة والساق الفكليرة / 
عِنْدَ شُرُوطِهمْ . 

ولنا: ما رواه محمد بن الحسن - عليه الرحمة ‏ عن أبي عمرو الشيباني أنه قال: كنت 
قاعدًا عند عبد الله بن مسعودء فجاء رجل» فقال: قدم فلان بإباق من القوم» فقال القوم لقد 
أضنات أجداء :فقال عبد اش رضئ الله عنة ن وجعلة إن شنا سن كل .ران :[ اعد 0 
وهنا" ولميقل انه أذكر كله تكرت رعماعاة ولآن عمل الاين طروق صيانة عن 
الضياع؛ لأنه لا يتوصل إليه بالطلب عادةً؛ إذ ليس له مقام معلوم يطلب هناكء فلو لم يأخذه 


() سقط في ط. 

0( أخرجه عبد الرزاق )٠١8/0(‏ كتاب «البيوع؛ باب : الجعل في الآبق» حديث )١541١(‏ والبيهقي )5/ 
كتاب اللقطةء باب: «الجعالة» كلاهما من طريق سفيان الثوري عن أبي رباح عن أبي عمرو 
الشيبانى قال أتيت ابن مسعود. . . فذكره بتحوه. 
قال السهقى: وهو أمثل ما في الباب. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ :)47١‏ ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني. 
فى ب: عادة. 


كتاب الإياق "4١‏ 


لضاعء ولا يؤخذ لصاحبهء ويتحمل مؤنة الأخذ والرد عليه" مجانًا بلا عوض عادةًٌ» وإذا علم 
أن له عليه جعلا تحمل مشقة/ الأخذ والردء طمعًا في الجعل» فتحصل الصيانة عن الضياع» 
فكان استحقاق الجعل طريق صيانة الآبق عن الضياع» وصيانة المال عن الضياع واجب»٠/‏ 
فكان المالك شارطا للأجر عند الأخذ والرد دلالة؛ بخلاف الضالة؛ لأن الدابة إذا ضلت فَإنها 
ترعى في المراعي المألوفة» فيمكن الوصول إليها بالطلب عادة» فلا تضيع دون الأخذء فلا 
حاجة إلى الصيانة بالجعلء فَإن أخذه آخذ كان فى الأخذ والرد محتسباً فلا يستحق الأجرء فهو 
الفرق .و أنا ست تقاف النجدا د فهو الاهذ لفاعه: (انتظرين الضيانة على العالت وهو 


فصل في شروط الاستحقاق 
وأما شرائط الاستحقاق فأنواع : 


منها: الرد على المالك؛ لأن الصيانة تحصل عنده وهو معنى الشرط أن توجد العلة عند 
وجودهء حتى لو أخذه فمات أو أبق من يده قبل الردء لا يستحق الجعلء ولو أخذه فأبق من 
يده فأخذه غيره فرده على المالك». فالجعل للثاني ولا شيء للأول؛ لأنه لما أبق من يده فقد 
انفسخ ذلك السبب أو بقي ذلك سببًا محضاً؛ لانعدام شرطه؛ وهو الرد على المالك» وقد 
وجد السبب والشرط من الثاني» فكان الأول صاحب سبب محضء والسبب المحض لا حكم 
له» والثاني صاحب علة» فيكون الجعل له. 


ولو كان الراد واحدًا والآبق اثنين» فله جعلان لوجود سبب الاستحقاق وشرطه في كل 
واحد منهماء ولو كان الراد اثنين والآبق واحذاء فلهما جعل واحد بينهما نصفان؛ لاشتراكهما 
في مباشرة السبب والشرط» ولو كان الراد واحذا والآبق واحذا والمالك اثنين» فعليهما جعل 
واحد على قدر ملكيهما. 


ولو جاء بالآبق فوجد المالك قد مات» فله الجعل فى تركته؛ لوجود الرد على المالك 
من حيث المعنى بالرد على التركة» ثم إن كان عليه دين محيط بماله» فهو أحق بالعبد حتى 
العبد ويبدأ بالجعل من ثمنهء ثم يقسم الباقي بين الغرماء؛ لأنه كان أحق بحبسه من بين سائر 


)١(‏ في ب: حصل على كل واحد منهما والآبق واحد لوجود سبب. 


قا كتاب الإباق 


هذا إذا جاء به أجنبئٌ فوجد المالك قد ماتء فأما إذا جاء به وارث الميت» فوجد مورثه 
تنرفاك» دله الجبعا عند الى حندنة ومعية. يهنا انإف كان الناللك ما وقاف اده 
عند أن يرسك لاجمل لبون كان حا رقف :الأخلة إذا ناك قل الوصول إل 

وجه قوله إنه فات شرط الاستحقاق وهو الرد على/ المالك؛ لأنه رد على نفسه وجه 
قولهما إن المجيء به من مسيرة ثلاثة أيام ‏ مثلا ‏ في حال حياة المالك على قصد الردء رد 
على المالك فيستحق الجعل. كما إذا وجده حَيًا؛ ولهذا لو كان الراد أجنبيًا استحق الجعل لما 
قلنا؟ كذا هذأ. 


ولو جاء به فأعتقه مولاه قبل أن يرده عليه أو باعه منهء فله الجعل لما ذكرنا أن المجيء 
به على قصد الرد على المالك» رد عليه ويجب الجعل برد الآبق المرهون؛ لوجود سبب 
الوجوب وشرطه وهو الرد على المالك, إلا أنه يجب على المرتهن؛ لأن منفعة الصيانة رجعت 
إليه . 


ألا ترى أنه لو ضاع يسقط دينه بقدر قيمتهء فإذا كانت المنفعة له كانت المضرة عليه؛ 
لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «الحْرَاحٌ بالضْمَانِ؛ وسواء كان الراد بالعًا أو صبيّاء حرًا أو 
عبدًا؛ لأن الصبي من أهل استحقاق الأجر بالعمل» وكذا العبدء إلا أن الجعل لمولاه؛ لأنه 
ليس من أهل ملك المال» والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 

ومنها: أن لا يكون الراد على المالك فى عيال المالك؛ حتى لو كان فى عياله لا جعل 
لفو سراة كان بوارثا آى: أحني + الأنه إذ كانتت عباله كان الرودفه نيه له نز المالك» لكان 
كان في عياله كان في الرد عليه عاملاً لنفسه؛ لأن منفعة الرد تعود إليه» ومن عمل لنفسه لا 
يستحق الأجر على غيره. 

والأصل أن الراد إذا كان في عيال المالك لا جعل له كائنًا ما كان» وَإِن لم يكن في عياله 
فله الجعل كائنًا ما كان إلا الابن يرد أبق أبيه» والزوج يرد آبق زوجته؛ لأنه لا جعل لهماء 
وَإِن لم يكونا في عيالهما؛ لأن الابن وإن لم يكن في عيال أبيه» فالرد منه يجري مجرى 
الخدمة لأبيه» والابن لا يستحق الأجرة بخدمة أبيه لأنها مستحقة عليه» ولهذا لو استأجر ابنه 
لخدمته لا يستحق الأجر؛ بخلاف الأب مع ما أن الأولاد في العادات يحفظون أموال الاباء 
لطمع الانتفاع بها بطريق الإرث» فكان رَادًا عبد نفسه معنى؛ إذ كان بالرد عاملا لنفسهء فلا 
يستحق الأجر.ء وكذلك الزوج إذا رد عبد زوجته فقد رد عبد نفسه معنى لأنه ينتفع بمالها عادةً ؛ 
وكذلك لا تقبل شهادة كل واحد منهما للآخر”''. فلا يستحق الجعل . 


)1١(‏ في ب: لصاحبه. 
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وأما الأب إذا رد عبد ابنه» فَإِن كان فى عياله لا جعل لهء لأن الأجنبي الذي في عياله لا 
جعل لهء فالقرابة أولى» وَإِن لم يكن في عيالهء فله الجعل؛ لأن الأب لا يستخدم/ طبعًا 
وشرعًا وعقلا؛ ولهذا لو خدم بالأجر وجب الأجرء فلا يمكن حمله على الخدمة؛ فيحمل 
على طلب الأجر. 


الأولاد عادةٌ؛ فلم يتحقق معنى الرد والعمل لنفسه؛ لذلك افترق الأمْرَانِ . 


وعلى هذا سائر ذوي الأرحام من الأخ والعم والخال وغيرهم؛ أن الراد إن كان في عيال 
المالك لا جعل له؛ لما قلنا؛ وَإن لم يكن في عياله» فله الجعل؛ وعلى هذا الوصي إذا رد 
عبد اليتيم لا جعل له؛ لأن اليتيم في عياله وحفظ ماله مستحق عليه» فلا يستحق الجعل على 
الرد؛ وكذا عبد الوصي إذا رَدْ عبد اليتيم؛ لأن رد عبده كرده. 


ومنها: أن يكون المردود مرقوقًا مطلقًا كالقن والمدبر وأم الولد؛ حتى لو كان مكاتبًا لا 
جعل له؛ لأنه ليس بمرقوق على الإطلاق» بل هو فيما يرجع إلى مكاسبه حرء ولهذا لم 
يتناوله مطلق اسم المملوك في قول الرجل: كل مملوك لي حرء إلا بالنية» بخلاف المدبر وأم 
الولد؛ ولأن استحقاق الجعل معلول بالصيانة عن الضياع. ولا حاجة إلى الصيانة في المكاتب؛ 
لأنه لا يهرب عادة؛ لأن العقد في جانبيه غير لازم» فلو لم يقدر على بدل الكتابة يعز نفسه 
بالإباء عن الكسب بخلاف المدبر وأم الولد؛ لأنهما يستخدمان عادة» فلعلهما يكلفان ما لا 
يطيقان» فيحملهما ذلك ل فتقع الحاجة إلى الصيانة بالجعل كما في المَن. إلا أن 
الفرق بينهما وبين القن أنه إذا جاء بالقن وقد مات المولى قبل أن يصل إليهء فله الجعلء وَإِن 
جاء بالمدبر وأم الولد وقد مات المولى قبل الوصول إليه لا جعل له. 


ووجه الفرق ظاهرٌ؛ لأنهما يبقيان بموت السيد. فلم يوجد رد المرقوق أصلاء فلا 
يستحق الجعل بخلاف القن» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل في بيان من يستحق ق عليه 


وأما بيان من يستحق عليهء فالمستحق عليه هو المالك إذا أبق من يده؛ لأن الجعل مؤنة 
الردء ومنفعة الرد عائدة إلى المالك». فكانت المؤنة عليه ليكون الخراج بالضمان. وَلَوْ أبق عبد 
الرهن من يد المرتهن؛ فالجعل عليه؛ لأن منفعة الرد تعود إليه باعتبار الحبس الذي هو وسيلة 
إلى استيفاء الدين؛ فإن كان في قيمة العبد فضل على الدين يجب بقدر الدين على المرتهن. 
والزيادة على الراهن. والله ‏ عنَّ وجل - أعلم . 


ليه 
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وأما بيان قدر المستحقء» فينظر: إن رده من مسيرة ثلاثة أيام فصاعذا فله أربعون درهمًا؛ 
لما روينا من حديث عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنهما ‏ وإن رده دون ذلك فبحسابهء وإ 
رده من أقصى المصر رضخ له على قدر عنائه وتعبه ؟ أن الواجب بمقابلة العمل فيتقدر بقدره» 
إلا أن الزيادة على مدة السفر سقط اعتبارها بالشرع فيبقى الواجب في المدة بمقابلة العمل» 
فيزداد بزيارته» وينقص بنقصانه . 

هَذَا إذا كانت قيمة العبد أكثر من الجعل فإن كانت مثل الجعل أو أنقص منه» ينقص من 
قيمته درهم عند أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف له الجعل تامّاء وإن كانت قيمة العبد 
درهمًا واحذا. 
أربعين درهمّاء اعتبر الرأس دون القيمة. 

وجه قولهما إن الواجب معلول بمعنى الصيانة عن الضياع لما ذكرناء ولا فائدة فى هذه 
الصيانة. لو اعتبرنا الرأس دون القيمة؛ لأنه إن كان يصان من وجه يضيع من وجه آخرء فلا 
فرق بين الضياع بترك الأخذ والإمساك وبين الضياع بالجعل» فلا بد من أن ينقص من قيمته 
درهم؛ ليكون الصوت بالأخذ مفيدذا. 

والحنية سجمول على ها نإذا كانت قيمة كل .واس أكثر :من أريعين دوشمًا ةتونيقا بين 
الدلائل بقدر الإمكانء والله - عرّ وجل - أعلم . 


كتات 1 ٍ باق ١7‏ ع( 


الكلام في هذا الكتاب في موضعين : 

في تفسير السباق . 

وفي بيان شرائط جوازه. 

أما الأول : فالسباق : فعال من السبق» وهو أن يسابق الرجل صاحبه في الخيل أو الإبل؛ ونحو 


ذلك» فيقول: إن سبقتك فكذاء أو إن سبقتنى فكذاء ويسمى أيضًا رمَانًا؛ فعالا من الرهه”'"' . 
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فصل في شروط جواز السباق 
وأما شرائط جوازه فأنواع : 
لاي “اند اء 5. 0 1 يط 621 ره 00 
منها : أن يكون في الانواع الاربعة : الحافر 4 والخف 3 والنصل 4 والقدم 3 ولا 


السبق بسكون الباء: مصدر سبق يسبق سبقاً والسبق بتحريك الباء: المال الذي يسابق عليه ينظر النظم 
(؟/265). 

وهذا الباب من مبتكرات إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه التي لم يسبق إليها كما قاله المزني وغيره. 
والمسابقة الشاملة للمناضلة سنة للرجال المسلمين بقصد الجهاد بالإجماع ولقوله تعالى: هوَأَعِدُوا لَّهُمْ مَا 
اسْتَطعْتُمْ مِنْ قُوَةِ» [الأنفال: ]1١0‏ الآية. وفسر النبي يَكْةِ القوة بالرمي . 

ينظر الإقناع . 

الحافر: واحد حوافر الدابة» قال في المصباح: حفرت الأرض حفراء من باب ضرب» وسمي حافر 
الفرس والحمار من ذلك؟ كأنه يَحَْفِرُ الأرض لشدة وطثه عليها. انظر ترتيب القاموس (حفر)ء والمصباح 
(حفر): 

الحّفْ؛ بالضم: مجمع فَرْسِي البعير» وجمعه: أخفاف. انظر ترتيب القاموس (خفف). 

التعل : يخديدة السهم والرمخ والسيت» ها لم يكن له مفيضٌ» .وجمعة: أَنْصّلُ؛ فى القلّة» ونصال 
ونُصّول؛ في الكثرة انظر ترتيب القاموس (نصل). 

القدم : الرّجْلُء مؤنثة» قال في صاحب القاموس : «وقول الجوهرة واحد الأقدام ‏ سهو؛ صلابه: واحدةٌ؛ 
أي: القدم» واحدة الأقدام» وجمعها ‏ كما سمعت -: الأقدام انظر ترتيب القاموس (قدم). 


تق 
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[يجوز]”'' في غيرها؛ لما رَوى عَلَيْهِ الصلاة والسلام أنه قال: «لآ سَبَقَ إلا في خف أز حَافِرِ أؤ 
نَصَالٍ)" إلا أنه زيد عليه السبق في القدم بحديث سيدتنا عائشة ‏ رضي الله عنها » ففيما 
وراءه بقى على أصل النفي؛ ولأنه لعب واللعب حرام في الأصلء إلا أن اللعب بهذه الأشياء 
مار سستا ىسن الدتري شرعا؛ لقوله عليه الصلاة ولد 3 «كُلُ لَعِبٍ حَرَامُ إلا مُلاَعَبَة 
الرّجل آمْرَأَتَهُ وَقَوْسَهُ وَفْرَسَهُ0'' حرم عليه الصلاة والسلام كل لعب واستثنى الملاعبة بهذه 


)1١(‏ - سقط من ط. 

(؟) أخرجه أبو داود (7/ 74) كتاب الجهاد: باب فى السبق حديث )١501/4(‏ والترمذي )١178/54(‏ كتاب 
الجهاد :يتما جاء اث الرهان :والسيق سجديث (/01) والنبناك (13:/5]) كتاب«البخيل :يات السبق 
حديث (08486؟5) وأحمد (1/ 474) والشافعي (؟/8؟1) كتاب الجهاد حديث (577) وابن حيان ١574(‏ 
موارد) والطبراني في «الصغير» (10/1) والبيهقي ( ٠6)كتاب‏ ا لي 

خف أو حافر أو نصل» والبغوي في «شرح السنة» (0/ 076 بتحقيقنا) من طريق ابن أبي ذئب عن نافع 

عن أبي هريرة به. وقال الترمذي : حزيك حي وأ لود القوض: 
وصححه ابن حبان. 
وأخرجه الشافعيى )١747/57(‏ كتاب الجهاد حديث (177) والبيهقي )١11/٠١١(‏ كتاب السبق 0 باب 
لا سيق إلا فى خف أو حافر أو نصل من طريق ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عباد بن أ بي صالح 
عن أبيه عن أبي هريرة به بلفظ : لا سبق إلا فى حافر أو خف . 
وأخرجه النسائي (771/7) كتاب الخيل : باب السبق» وابن ماجه (؟/ )45١‏ كتاب الجهاد: باب السبق. 
والرهان حديث (7418) وأحمد (57/0,. 86*. 170) والبيهقي ( ٠‏ )كتاب السبق والرمي: باب 
لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل» من طريق محمد بن عمرو عن أبي الحكم مولى الليثيين عن أبي 
هريرة. 
وأخرجه أحمد (568/7) من طريق أ بي صالح عن أبي هريرة وفي الباب عن أبن عباس وابن عمر. 
حديث ابن عياس . 
أخرجه الطبراني في «الكبير؛ )787/٠١(‏ رقم )1١774(‏ من طريق عبد الله بن هارون الفروي ثنا قدامة 
عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس قال: لا سبق إلا فى خف أو حافر أو نصل . 
والحديث ذكره الهيئمي في «المجمع؛ (557/0) وقال: وفيه عبد الله بن هارون الفروي وهو ضعيف. 
حديث ابن عمر . 
أخرجه ابن حبان  477/1(‏ الإحسان) رقم )5717١(‏ من طريق عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن 
عمر أن النبي سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقاً وجعل بينهما محللا وقال: لا سبق إلا في حافر أو 
نصل . 
ومن طريق عاصم رواه ابن أبي عاصم في الجهاد كما في «التلخيص» (4/ 177 - )١114‏ وقال الحافظ : 
وعاصم هذا ضعيف واضطرب فيه رأي ابن حبان فصحح حديثه تارة وقال في الضعفاء: لا يجوز 
الاحتجاج به وقال في الثقات يخطىء ويخالف . 

(9) روي من حديث عقبة بن عامر الجهني» ومن حديث جابر بن عبد الله» ومن حديث أبي هريرة»؛ ومن 
حديث عمر بن الخطاب . 
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الأشياء المخصوصة. فبقيت الملاعبة بما وراءها على أصل التحريم؛ إذ الاستثناء تكلم بالباقي 


- 0 فأما حديث عقبة بن عامر: 
أخرجه أحمد .)١54 2١57/5(‏ 
وأبو داود (/ )١7‏ كتاب «الجهاد»: باب: «فى الرمى»؛ حديث (5017). 
والترمذي (5/ 174) كتاب «فضائل الجهاد؛ باب: «ما جاء في الرمي في سبيل الله؛. حديث (17839). 
والنسائي (758/5». 5١7‏ - 777) كتاب «الجهادء باب: ثواب 50 في سبيل الله حديث 
)"١57(‏ مختصراأء كتاب «الخيل»»؛ باب: «تأديب الرجل فرسه؛ء حديث (30850). 
وابن ماجه (”/ )45٠‏ كتاب «الجهاد» باب : «الرمى فى سبيل الهف حديث .)581١(‏ 
والطبراني (17/ 751 (441). والحاكم (40/1). - 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
قال الحاكم : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 
قلت: كلهم أخرجوه من طريقين : 
الأول : من طريق أبي سلام عن خالد بن زيد عنه به فذكره بنحوه. 
الثاني: من طريق أبي سلام عن عبد الله بن زيد بن الأزرق عنه به فذكره بنحوه. 
وكلا الطريقين ضعيف. 
خالد بن زيد الجهني قال عنه الحافظ مقبول ‏ أي عند المتابعة وإلا عليه التقريب .)١5155(‏ 
قلت: تابعه عبد الله بن زيد بن الأزرق» ولم يوثقه غير ابن حبان» وابن حبان معروف بتساهله في 
التوتق:: ٠‏ 
قلت: من مما سبق يظهر الاضطراب في هذا الحديث؛ فأبو سلام مرة يرويه عن عبد الله بن الأزرق ومرة 
يرويه عن خالد بن زيد (أو يزيد) الجهنى وكلاهما مجهول الحال. 
آنا خدية جاتن ينعن اللا :رضي الل كيه 
أخرجه النسائى فى الكبرئ (0/ امل *20) كتاب «عشرة النساء»: باب: «ملاعبة الرجل زوجته؛. 
حديث (454 - 45140) من طرق عن عطاء بن أبي رباح» قال: رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير 
الأنصاريين يرميان» قال: فأما أحدهما فجلسء. فقال له صاحبه أكسلت؟ قال نعم . 
فقال أحدهما للآخر أما سمعت رسول الله يل يقول: «كل شيء ليس من ذكر الله فهو لعب؟ إلا أربعة: 
ملاعبة الرجل امرأتهء وتأديب الرجل فرسهء ومشي الرجل بين الغرضين» وتعلم الرجل السباحة». 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ 774): ورواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» حدثنا محمد بن سلمة 
الجزري عن أبي عبد الرحمن خالد بن أبي يزيد عن عبد الوهاب بن بخت المكي عن عطاء بن أبي رياح 
به؟ ومن طريق إسحاق رواه الطبراني في «معجمه»ء وكذلك روه البزار فى مسنده»» وجعله من مسند 
جابر بن عميرء وكذلك ابن عساكر. 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (7377/5): رواه الطبراني في الأوسط والكبير والبزار» ورجال الطبراني 
رجال الصحيح خلا عبد الوهاب بن بخت وهو ثقة. 
ونا حديث أبي هريرة: أخرجه الحاكم (7/ 10) من طريق سويد بن عبد العزيز ثنا محمد بن عجلان عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أن رسول الله يَكهِ قال: «كل شيء من لهو الدنيا باطل إلا - 
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عد الغنناءة ك3 الفساشة بالق اوت مهعناة [بهاتروينا]"' أهة الحلايث ١‏ وبسااروق عد 
سعيد بن المسيب أنه قال: إن العضباء ناقة رسول الله - يل - كانت تسبق كلما دفعت في 
سباق » فدفعت يوما فى إبل فسبقفت » فكانت على المسلمين كابة إذد شبقت؟ فقال رسول 


ُ 06 سِ . 3 ,وص س :سدم هت ع عراس ع > هاه ليث سم إن 593 
الله - صَلى الله عليه وسلم -: (إن الئاس إذا رَفعوا شَيْئًا أو ارَادوا رفع شيْء وضعه »0 , 


ثلاثة: انتضالك بقوسك. وتأديبك فرسك وملاعبتك أهلك؛ فإنها من الحق. . . الحديث؛» . 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء وتعقبه الذهبي فقال: سويد متروك . 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (4/ 75؟). 
قال ابن أبي حاتم في «كتاب العلل» سألت أبي» وأبا زرعة عن حديث رواه سويد بن عبد العزيز عن ابن 
عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي يكل أنه قال فذكره. فقالا: هذا خطأ.ء وهم فيه سويد 
إنما هو عن ابن عجلان عن عبد الله بن عيد الرحمن بن أبى حسين » قال: بلغني أن رسول الله َلِهْ قال : 
فذكره؛ هكذا رواه الليث» وحاتم بن إسماعيل» وجماعة» وهو الصحيح مرسلاء قال أبي: ورواه ابن 
عيينة عن ابن أبي حسين عن رجل عن أبي الشعثاء عن النبي يكل وهو أيضاً مرسل» انتهى كلامه. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 7077): رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه سويد بن عبد العزيزء قال 
أحدك :- فتروك:. 
وأما حديث عمر فأخرجه الطبراني كما في نصب الراية (5/ 7174) «ومجمع الزوائد» (0/ 717/7)» قال: 
قال رسول الله ككلِةِ: «كل لهو يكره إلا ملاعبة الرجل امرأته» ومشيه بين الهدفين» وتعليمه فرسه» . 
قال الهيثمى: رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه المنذر بن زياد الطائى وهو ضعيف. 
قال الزيلعى فى «نصب الراية؛ (4/ 7/4؟): رواه ابن حبان فى كتاب الضعفاء وأعله بالمنذرء وقال إنه 
فلن الأسامل رشقوة: بالفتاكير عن المقاهين: لا يحتجج به إذا انفرد. 

() سقط عن عل: 

(؟) ذكره الهيثمي  701//٠١١(‏ 2)5908, وقال: قال معن: كان مالك لا يسنده فخرج علينا يوماً نشيطأ فحدثناه 
به عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة . 
وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير شيخ البزار أحمد بن الربيع فإني لم أعرفه . 
وللحديث شاهد من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه: أخرجه أحمد .)٠١7/9(‏ 
والبخاري )١57 /١7(‏ كتاب «الرقاق»» باب: «التواضع»» حديث .)510١:١(‏ 
وأبو داود (85/ 767 -.755) كتاب «الأدب4», باب: «فى كراهية الرفعة فى الأمور»ء» حديث 248٠57(‏ 
٠ ١ .)8*‏ 
والنسائى (5787/57) كتاب الخيل» باب : «الجنب»؛» حديث (59094). 
والبغوي في «شرح السنة؟ (5/ 04) كتاب «السير والجهاد»؛ باب: «المسابقة على الخيل» حديث 
(551460). 
والبيهقى )١17-١/١١(‏ كتاب «السبق والرمى»؛ باب: «لا سبق إلا فى خف أو حافر أو نصل». 
وابن بان (5//ا/اة) كتاب «الرقاق». باب: «الفقر والزهد والشناعة 4 قري 07١‏ 
والدارقطني )20١/54(‏ في كتاب السبق بين الخيل» حديث .)١5(‏ 
كلهم من طريقين عن أنس - رضي الله عنه -. . . فذكر القصة بنحو رواية سعيد بن المسيب. 


كتاب السباق كل 





وكذا السبق بالقدم؛ لما روت سيدتنا عائشة - رضي الله عنها ‏ أنها قالت سابقت النبيّ - 
عليه الصلاة والسلام - فسبقته فلما حملت اللحم مناكنة سق افقلع + هده بغلك17 . 


قَصَارَتْ هذه الأنواع مستثناة من التحريم» فبقي ما وراءها على أصل الحرمة؛ ولأن 
[استثناء هذه الأنواع] يحتمل أن يكون لمعنى لا يوجد في غيرهاء وهو الرياضة والاستعداد 
لأسباب الجهاد في الجملة». فكانت لعبًّا صورة» ورياضة» وتعلم أسباب الجهادء فيكون جائزا 
إذا استجمع شرائط الجواز» ولئن كان لعبًا لكن اللعب إذا تعلقت به عاقبة حميدة لا يكون 
حرامًاء ولهذا استثنى ملاعبة الأهل لتعلق عاقبة حميدة بهاء وهو انبعاث الشهوة الداعية إلى 
الوطء الذي هو سبب التوالد» والتناسل» والسكنى؛ وغير ذلك من العواقب الحميدة» وهذا 
المعنى لا يوجد في غير هذه الأشياء» فلم يكن في معنى المستثنى» فبقي تحت المستثنى . 


رَمنها: أن يكون الخطر فيه من أحد الجانبين إلأ إذا وجد فيه محللاً؛ حتى لو كان 


010( أخرجه أحمد (5/ 29 وأبو داود (8/ 59 _ )"٠١‏ كتاب «الجهاد) باب : «فى السبق على الرجل». حدريث 
(8/اه؟). 
وابن ماجه )07”5/١(‏ كتاب : «النكاحكء بأب: (حسن معاشرة النساءاء» حديث (4/ا19١).‏ 
والحميدي 2))١158/١(‏ حديث .)75١1١(‏ وابن حبان /١١(‏ 01465) كتاب «السير»» باب : «السبق»)» حديث 
.)5591١(‏ 
كلهم من طريقين عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها... فذكرته. 
وإسئاده صحيح رجاله ثقات» وفي الألفاظ اختلاف يسير لا يضر. 
قال في «الزوائد) : إسناده لم على شرط البخاري؛ وعزاه المزي فى الأطراف للنسائي» وليس هوفى 
ومن طريق علي بن زيد وهو من جدعان: 
أخرجه أحمد .)158٠0 21١759/5(‏ 
والطبرانى (7؟145/5)» حديث .)١77(‏ 
كلاهما من طريق علي بن زيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها به. 
ومن طريق علي أيضاء أخرجه أحمد (7/ )١187‏ عن القاسم بن محمد عنها به. 
وعلي بن زيد وإن كان ضعيفاً إلا أن الحديث يشهد له طريق هشام فهو صحيح . 
وقد تابعه هشام أيضاً من هذا الطريق؛ أخرجه أبو داود (59/7) كتاب «الجهاد؛»؛ باب: «في السبق على 
الرجل»)» حديث (501/8؟). 
والبيهقى ١7/٠١١(‏ - 16) كتاب (السق والرمى»؛. بأب : #(ما جاء فى المسابقة بالعدو). 
كلاهما من طريقين عن أبي إسحاق الفزاري عن هشام بن عروة عن أبيه وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
وأخرجه أحمد (171/7) من طريق هشام عن أبي سلمة عن عائشة ‏ رضي الله عنها - مختصراً. 


٠6م‏ كتاب السباق 


الخطر من الجانبين جميعًا ولم يدخلا فيه محللا لا يجوز؛ لأنه فى معنى القمار؛ نحو أن يقول 
أحذهما لصاحبه: إن سبقتني فلك على كذاء وإن سبقتك فلي عليك كذاء فقبل الآخر. 

ولو قال أحذهما لصاحبه: إن سبقتني فلك علي كذاء وإن سبقتك فلا شيء عليك» فهو 
جاتر الأن لطر ذا كان امن احد الحامين لاايسكم القيار تعمل على التتخريضن على 
استعداد أسباب الجهاد في الجملة بمال نفسه؛ وذلك [أمر]''' مشروع كالتنفيل من الإمام؛ بل 
أوللى» لأن هذا يتصرف في مال نفسه بالبذل”"2. والإمام بالتنفيل يتصرف فيما لغيره فيه حق في 
الجملة» وهو الغنيمة» فلما جاز ذلك فهذا بالجواز أؤلئ. 

وكذلك إذا كان الخطر من الجانبين» ولكن أدخلا فيه محللاً؛ بأن كانوا ثلاثة لكن الخطر 
من الاثنين منهم. ولا خطر من الثالث. بل إن سبق أخذ الخطرء وَإن لم يسبق لا يغرم شيئًاء 
فهذا مما لا بأس به أيضًا؛ وكذلك ما يفعله السلاطين؛ وهو أن يقول السلطان لرجلين من سبق 
منكما فله كذاء فهو جائز؛ لما بينا أن ذلك من باب التحريض على استعداد أسباب الجهادء 
خصوصًا من السلطان» فكانت ملحقة بأسباب الجهاد. 

ثم الإمام إذا حرض واحذا من الغزاة على الجهاد. . بأن قال: من دخل هذا الحصن 
أولاً فله من النفل كذا ونحوهء جاز؛ كذا هذاء بل أولى لما بينا. 

ومنها: أن تكون المسابقة فيما يحتمل أن يسبق ويسبق من الأشياء الأربعة؛ حتى لو 
كانت فيما يعلم أنه يسبق غالبًا لا يجوز؛ لأن معنى التحريض في هذه الصورة لا يتحقق» فبقي 
الرهان التزام المال بشرط لا منفعة فيهء فيكون عبثًا ولعبًا؛ والله تعالى أعلم. 


2200 سقط من ط. 
0 مشو طالبلل 


كِتَابُ الوَدِيعَة'' 


الكلام في هذا الكتاب يَمَعُ في مواضع : 
في بيان ركن العقد. 

وفي بيان شرائط الركن . 

وفي بيان حكم العقد. 

وفي بيان حال المعقود عليه . 

وفي بيان ما يوجب تغير حاله. 


أمااوكتة: فهو الأيجات والقيول# وهو اقول لغيره: أزةغتك هنا الشىءة أو اسقط 
هذا الشىء لئن2) أو خذ هذا الشىء وذتغة عندك. وما يجري مجراه. ويقبله الآخر؛ فإدا جد 
ذلك فقد تم عقد الوديعة. 


. الوديعة لغة: فعيلة بمعنى مفعولة. من الوذع وهو: التّرك‎ )١( 
. قال ابن القطاع: ودعت الشيء وَدْعا: تركته‎ 
وابن السّكيت» وجماعة غيره؛ ينكرون المصدرء والماضي من «يدع2 وقد ثبت في «#صحيح مسلم؛:‎ 
الوكين أقوام عن وَذعهم الجَمَعات] وفي «سئن النسائي» من كلام رسول الله كَةْ. «اتركوا الثّرْكُ ما‎ 
: تركوكم. ودعوا الحَبَشَةَ ما ودعوكم؛ فكأنها سميت ودع + أئ: متروكة عند المودع. وأودعتك الشيء‎ 
جعلته عندك وَدِيعَةَ وقبلته منك وديعةء فهو من الأضداد.‎ 
المغرب: 5!4» المطلع: 1/4؟.‎ 21١59579 انظر: الصحاح:‎ 
. واصطلاحاً: عرفها: الحنفية بأنها: توكيل لحفظ مال غيره تببعاً بغير تصرف‎ 
عرفها الشافعية بأنها: العقد المقتضي للاستحفاظء أو العين المستحقة به حقيقة فيهاء وبتعريف آخر:‎ 
. توكيل من حفظ مملوك» أو محترم مختصٌ على وجه مخصوص‎ 
. عَرَْفَها المالكيّة بأنها: مال وَكَل على مُجَدَدٍ حفظه‎ 
. عرفها الحَتَابلة بأنها: اسْمْ للمال المُودَع المدفوع إلى من يحفظه بلا عرض‎ 
الشرقاوي على التحرير: 245/7 مغني المحتاج : الل حاشية الدسوقي:‎ ,"١1/5 انظر: الإنصاف:‎ 
.77177/7 مجمع الأنهر ؟/ /3”, الفواكه الدواني‎ .1١57/5 كشاف القناع:‎ ,:١9/* 
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اوم كتاب الوديعة 


فضل في شروط ركن الوديعة 

وأما شرائط الركن فأنواعٌ : 

منها عقل المودعء فلا يصح الإيداع من المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ لأن العقل 
شرط أهلية التصرفات الشرعية 9 . 

وأما بلوغه. فليس بشرط عندناء حتى يصح الإيداع من الصبي المأذون؛ لأن ذلك مما 
يحتاج إليه التاجرء فكان من توابع التجارة» فيملكه الصبي المأذون كما يملك التجارة. 

وعند الشافعيى ‏ رحمه الله لا يملك التجارة. فلا يملك توابيعها؛؟ على ما نذكر في 
«كتاب المأذون»؛ وكذا حريته ليست بشرطء فيملك العبد المأذون الإيداع ؛ لما قلنا في الصبي 
المادون: 


وَمنها: عقل المودع» فلا يصح قبول الوديعة من المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ لأنَّ 
حكم هذا العقد هو لزوم الحفظء. ومن لا عقل له لا يكون من أهل الحفظء. وأما بلوغه» فليس 
بشرط حتى يصح قبول الوديعة من الصبي المأذون؛ لأنه من أهل الحفظ . 

ألا ترى أنه أذن له الولي ولو لم يكن من أهل الحفظء لكان الإذن له سفهّاء وأما الصبي 
المحجور عليه فلا يصح قبول الوديعة منه؛ لآأنه لا يحفظ المال عادةً؛ ألا ترى أنه منع منه 
ماله ولو قبل الوديعة فاستهلكهاء فإن كانت الوديعة عبدا أو أمة» يضمن بالإجماع. وإن كانت 
سواهماء فإن قبلها بإذن الولي فكذلكء. وَإن قبلها بغير إذنه» لا ضمان عليه عند أبي حنيفة 
ومحمدء وعند أبي يوسف يضمن . 


وجه قوله إن إيداعه لو صح فاستهلك الوديعة يُوجب الضمان» وإن لم يصح. جعل كأنه 
لم يكن» فصار الحال بعد العقد كالحال قبله» ولو استهلكها قبل العقد لوجب عليه الضمان 


)١(‏ ولا يصح الإيداع إلا من جائز التصرفء فإن أودع طفل أو معتوه إنساناً وديعة» ضمنها بقبضهاء ولا يزول 
الضمان عنه بردها إليهء وإنما يزول بدفعها إلى وليه الناظر له في ماله أو الحاكم. فإن كان الصبي 
فعد أ صح إيداعه لما أذن له في التصرف فيه؛ لأنه كالبالغ بالنسبة إلى ذلك. فإن أودع رجل عند صبي 
أو معتوه وديعة» فتلفت». لم يضمنهاء سواء حفظها أو فرّط في حفظها. فإن أتلفهاء أو أكلهاء ضمنها 
وهو ظاهر مذهب الشافعي. وبعض الحنابلة من قال: لا ضمان عليه. وهو قول أبي حنيفة؛ لأنه سلطه 
على إتلافها بدفعها إليه؛ فلا يلزمه ضمانهاء ألا ترى أنه لو دفع إلى صغير سكيناًء فوقع عليهاء كان 
ضمانه على عاقلته؟ ولناء أن ما ضمنه بإتلافه قبل الإيداع» ضمنه بعد الإيداعء كالبالغ. ولا يصح قولهم : 
إنه سلطه على إتلافها. وإنما استحفظه إياهاء وفارق دفع السكين.» فإنه سبب للإتلاف» ودفع الوديعة 
بخلافه . ينظر المغني 779/9. 


كتاب الوديعة وى 





[كذا بعده والجامع أن الصبي مؤاخذ بأفعاله إن لم يؤاخذ بأقواله ولهذا أوجب عليه 
الضهنان]”' .. إذا كانت الؤذيعة عدا أى أمة: 


وَجْه قولهما إن الإيداع عند" الصبي المحجور إهلاك للمال معنى, فَكانَ فعل الصبي 
إهلاك مال قائم صورة لا معنى؛ فلا يكون مضمونًا عليه ودلالة ما قلنا إنه لما وضع المال في 
يده. فقد وضع في يد من لا يحفظه عادةً. ولا يلزمه الحفظ شرعاء ولا شك أنه لا يجب عليه 
حفظ الوديعة شرعًا؛ لأن الصبيّ ليس من أهل وجوب الشرائع عليه» والدليل على أنه لا يحفظ 
الوديعة عادةً أنه منع عنه ماله. ولو كان يحفظ المال عادة لدفع إليه؛ قال الله تبارك 
وتعالى -: #قَإن آنَسْتُمْ ِنْهُمْ رْشْدا فَاذقعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ4 [الساء:] وبهذا فارق المأذون؛ لأنه 
يحفظ المال عادة. 

الاترع أنه دفع إليه ماله ولو لم يوجد منه الحفظ عادة» لكان الدفع إليه سفهًا؛ بخلاف 
ما إذا كانت الوديعة عبدًا أو أمة؛ لأن هناك لا يجب عليه ضمان المال أيضًاء وإنما يجب عليه 
ضمان الدم؛ لأن الضمان الواجب بقتل العبد ضمان الدم'””» لا ضمان المال؛» والعبد من 
حيث إنه آدمي فائم من كل وجه قبل الإيذاع وبعده. فهو الفرق كذلك حرية المودع ليست 
بشرط لصحة العقدء حتى يصح القبول من العبد المأذون» ويترتب عليه أحكام العقد؛ لأنه 
يحتاج إلى الإيداع والاستيداع» على ما نذكر في «كتاب المأذون1/ . ب 

وأما العبد المحجورء. فلا يصح منه القبول؛ لأنه لا يحفظ المال عادةً. ولو قبلها 
فاستهلكهاء فإن كانت عبذا أو أمة يؤمر المولى بالدفع أو الفداء» وَإِن كانت سواهما فإن قبلها 
بإذن وليه يضمن بالإجماع. وإن قبلها بغير إذن وليه» لا يؤاخذ به في الحال عند أبي حنيفة 
ومحمدء وعند أبي يوسف يؤاخذ به في الحال» والكلام في الطرفين على حسب ما ذكرنا في 
الصبى المحجور. 


وأما بيان حكم العقد. فحكمه لزوم الحفظ للمالك؛ لأن الإيداع من جانب المالك 
استحفاظ ء ومن جانب المودع التزام الحفظ. وهو من أهل الالتزام فيلزمه؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «المُسْلِمونَ 1 شُرُوطِهِم). والكلام في الحفظ [يقع]”*' في موضعين : أحدهما : 
فيما يحفظ بهء والثانى : فيما فيه يحفظ . 





: سقط من ط. (0) في طل: الأدمن‎ )1١( 
هه في ط: إيداع . (:) سقط من ط.‎ 


بدائع الصنائع جم 0 م5 


م كتاب الوديعة 





أما الأول: فالاستحفاظ لا يخلو من أن يكون مطلقًا أو مقيدًا فإِنْ كان مطلمًا فللمودع أن 
يحفظ بيد نفسه ومن هو فى عياله» وهو الذي يسكن معه وبمؤنهء فيكفيه طعامه وشرابه 
وكبونه» كاقا من كان قزينا ار أحدكاء هو رلدة واقرانه ونحدبه احير لا الذى استاجره 
بالدراهم والدنانير» وبيد من ليس في عياله ممن يحفظ ماله بنفسه عادة؛ كشريكه المفاوض 
والعنان وعبده المأذون وعبده المعزول عن بيته» هذا عندنا. 


وقال الشافعى ‏ رحمه الله -: ليس له أن يحفظ - إلا بيد نفسهء إلا أن يستعين بغيره من 
قير أن يشي عن عي عق الو قعل دحل فى ضباق 





)١(‏ إذا أودعها غيره. ولها صورتان؛ إحداهماء أن يودعها غيره لغير عذرء فعليه الضمان. بغير خلاف عند 
الحنابلة . وهو قول شريح». ومالك» والشافعي» وأبي حنيفة وأصحابهء وإسحاق. وقال ابن أبي ليلى: لا 
ضمان عليه؛ لأن عليه حفظها وإحرازهاء وقد أحرزها عند غيره وحفظها به» ولأنه يحفظ ماله بإيداعه؛ 
فإذا أودعها فقد حفظها بما يحفظ به ماله» فلم يضمنهاء كما لو حفظها في حرزه. ولناء أنه خالف 
المودع فضمنها. كما لو نهاه عن إيداعها. وهذا صحيح؛ فإنه أمره بحفظها بنفسه» ولم يرض لها غيره. 
فإذا ثبت هذاء فإن له تضمين الأول» وليس للأول الرجوع على الثاني ؛ لأنه دخل معه في العقد على أنه 
أمين له لا ضمان عليه. وإن أحب المالك تضمين الثاني»؛ فذكر القاضي أنه ليس له تضمينه؛ء في ظاهر 
كلام أحمد؛ لأنه ذكر الضمان على الأول فقط. وهذا مذهب أبي حنيفة؛ لأنه قبض قبضاً موجبا للضمان 
على الأول» فلم يوجب ضماناً آخرء وفارق القبض من الغاصب؛ فإنه لم يوجب الضمان على الغاصب» 
إفما لزنه ايان بالنصي» ويكمل أنه له:تضمين الثاني أيضا؛ لأنه قبض مال غيره على وجه لم يكن له 
قبضهء ولم يأذن له مالكهء فيضمنهء كالقابض من الغاصبء» وهذا مذهب الشافعي. وذكر أحمد الضمان 
على الأول لا ينفي الضمان عن الثاني» كما أن الضمان يلزم الغاصب . ولا ينفي وجوبه على القابض منه . 
فعلى هذا يستقر الضمان على الأول» فإن ضمنه لم يرجع على أحدء وإن ضمن الثاني رجع على الأول. 
وهذا القول أشبه بالصواب» وما ذكرنا للقول الأول لا أصل لهء ثم هو منتقض بما إذا دفع الوديعة إلى 
إنسان عارية» أو هبةء أو وديعة لنفسهء فأما إن دفع الوديعة إلى من جرت عادته بحفظ ماله من أهلهء 
كامرأته وغلامه» لم يضمن. نص عليه أحمد. وهو قول أبي حنيفة. وقال الشافعي: يضمن؛ لأنه سلم 
الوديعة إلى من لم يرض به صاحبهاء فضمنها . كما لو سلمها إلى أجنبي. ولناء أنه حفظها بما يحفظ به 
ماله» فأشبه ما لو حفظها بنفسهء وكما لو دفع الماشية إلى الراعيء أو دفع البهيمة إلى غلامه ليسقيهاء 
ويفارق الأجنبي» فإن دفعها إليه لا يعد حفظاً منه. الصورة الثانية» إذا كان له عذرء مثل إن أراد سفرء أو 
خاف عليها عند نفسه من حرق أو غرق أو”غيره» فهذا إن قدر على ردها على صاحبها أو وكيله في 
قبضهاء لم يجز له دفعها إلى غيره؛ فإن فعل ضمنها؛ لأنه دفعها إلى غير مالكها بغير إذنه من غير عذرء 
فضمنهاء كما لو أودعها في الصورة الأولى. وإن لم يقدر على صاحبها ولا وكيله» فله دفعها إلى 
الحاكم» سواء كان به ضرورةً إلى السفر أو لم يكن؛ لأنه متبرع بإمساكهاء فلا يلزمه استدامته» والحاكم 
يقوم مقام صاحبها عند غيبته. وإن أودعها مع قدرته على الحاكمء ضمنها؛ لأن غير الحاكم لا ولاية له. 
ويحتمل أن يجوز له إيداعها؛ لأنه قد يكون أحفظ لها وأحب إلى صاحبها. وإن لم يقدر على الحاكم. 
فأودعها ثقةء لم يضمنها؛ لأنه موضع حاجة. وذكر القاضي أن ظاهر كلام أحمد أنه يضمنهاء ثم تأول - 


كتاب الوديعة هوم 


وَجه قوله إن العقد تناوله دون غيره» فلا يملك الإيداع من غيره؛ كما لا يملك لإيداع 
سائر الأجانب . 


ولناة أن الملتزم بالعقد هو الحفظء والإنسان لا يلتزم بحفظ مال غيره عادةً» إلا بما 
يحفظ به مال نفسه. وأنه يحفظ ‏ مال نفسه بيده مرة وبيد هؤلاء أخرى» فله أن يحفظ - 
الوديعة بيدهم أيضّاء فكان الحفظ بأيديهم داخلاً تحت العقد دلالةً . 


وكذا له أنْ يرد الوديعة على أيديهم. حتى لو هلكت قبل الوصول إلى المالك لا ضمان 
عليه ؛ لأن بذهم يد المودع معني فما دام المال في أيديهم كان محفوطا بحفظه. وليس له أن 
يدفع الوديعة إلى غيرهم إلا لعذرء حتى لو دفع تدخل في ضمانه؛ لأن المالك ما رضي بيده ؛ 
ألا ترى أنه لا يرضى شفط ]1 مال نفسه بيدهء فإذا/ دفع فقد صار مخالفاء فتدخل الوديعة 
في ضمانه. إلا إذا كان عن عذر؛ بأن وقع في داره حريق أو كان في السفينة فخاف الغرق 
فدفعه إلى غيره؛ لأن الدفع إليه في هذه الحالة تعين طريقًا للحفظ ‏ فكان الدفع بإذن المالك 
دلالة» فلا يضمن فلو أراد السفر فليس له أن يودع؛ لأن السفر ليس بعذر. 

ولو أودعها عِندَ مَنْ لَيْسَ له أن يودعه: فضاعت فى يد الثانى» فالضمان على الأول لا 
على الثاني عند أبي حنيفة . ْ ١‏ 

وعند أبي يوسف ومحمد المالك بالخيار: إن شاء ضمن الأولء وَإِن شاء ضمن الثاني» 
فإن ضمن الأول لا يرجع بالضمان على الثاني» وإن ضمن الثاني يرجع به على الأول. 


وجه قولهما إنه وجد من كل واحد منهما سبب وجوب الضمانء أما الأول فلأنه دفع 
مال الغير إلى غيره بغير إذنه» وأما الثانى فلأنه قبض مال الغير بغير إذنه» وكل واحد منهما 
سب لوجوب الشماناهفبغير المالك إن قناء بين الأوقظ :وإن شام عنمي الثانى 6 كلمردة 
الغاصب مع الغاصبء. غير أنه إن ضمن الأول لا يرجع بالضمان على الثاني؛ لأنه ملك 
الوديعة بأداء الضمان, فتبين أنه أودع ماله نفسه إياهء فهذا مودع هلكت الوديعة في يدهء فلا 
شيء عليه وَإِن ضمن الثاني يرجع بالضمان على الأول؛ لأن الأول غره بالإيداع» فيلزمه 


- > كلامه على أنه أودعها من غير حاجة»ء أو مع قدرته على الحاكم. وإن دفنها في موضع» وأعلم بها ثقة يده 
على الموضعء وكانت مما لا يضرها الدفن» فهو كإيداعها عنده» وإن لم يعلم بها أحدأء ضمنها؛ لأنه 
فرّط في حفظهاء فإنه لا يأمن أن يموت في سفره. فلا تصل إلى صاحبهاء وربما نسي مكانهاء أو أصابه 
آفة من هدم أو حرق أو غرق». فتضيع. وإن أعلم بها غير ثقة» ضمنها؛ لأنه ربما أخذها. وإن أعلم بها 
ثقة لا يد له على المكانء فقد فرطء لأنه لم يودعها إياهء ولا يقدر على الاحتفاظ بها. 
ينظر المغنى 709/9 .755١-‏ 


كان ظ كتاب الوديعة 


ضمان الغرور؛ كأنه كفل عنه بما يلزمه من العهدة فى هذا العقد؛ إذ ضمان الغرور ضمان 
كفالة؛ لما علم. 1 

وجه قول أبي حنيفة أن يد المودع الثاني ليست بيد مانعة» بل هي يد حفظ وصيانة 
الوديعة عن أسباب الهلاك» فلا يصلح أن يكون سببًا لوجوب الضمان لأنه من باب الإحسان 
إلى المالك وقد؛ قال الله - جل شأنه: ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبيل4 [التوبة:41] وكان ينبغي 
أن لا يجب الضمان على الأول أيضًا؛ٍ لأن الإيداع منه مباشرة سبب الصيانة والحفظ لهء فكان 
محسئًا فيه إلا أنه صار مخصوصًا عن النص» فبقي المودع الثاني على ظاهره . 

ولو أودع غيره وادعى أنه فعل عن عذرء لا يصدق على ذلك إلا بينةٍ عند أبي يوسف. 
وهو قياس قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله -» كذا ذكر الشيخ القدوري ‏ رحمه الله؛ لأن الدفع إلى 
غيره سبب لوجوب الضمان في الأصل/ فدعوى الضرورة دعوى أمر عارض يريد به دفع 
الضمان عن نفسه. فلا يصدق إلا بحجة . 

هذا إذا هلكت الوديعة في يد المودع الثاني» فأما إذا استهلكها فالمالك بالخيار: إن شاء 
ضمن الأول وَإن شاء ضمن الثاني بالإجماع؛ غير أنه إن ضمن الأول يرجع بالضمان على 
الثاني» وَإِنَ ضمن الثاني لا يرجع بالضمان على الأول؛ لأن سبب وجوب الضمان وجد من 
الثاني حقيقة» وهو الاستهلاك لوقوعه إعجارًا للمالك عن الانتفاع بماله على طريق القهرء ولم 
يوجد من الأول إلا الدفع إلى الثاني على طريق الاستحفاظ دون الإعجازء إلا أنه ألحق ذلك 
بالإعجاز شرعًا في حق اختيار التضمين صورة؛ لأنه باشر سبب الإعجازء فكان الضمان في 
الحقيقة على الثاني؛ لأن إقرار الضمان عليه؛ لذلك لم يرجع الأول على الثاني» ولم يرجع 
الثاني على الأول؛ بخلاف مودع الغاصب إذا هلك المغصوب في يده أن المالك يتخير بين أن 
يضمن الغاصب أو يضمن المودع, فإن ضمن الغاصب لا يرجع بالضمان على المودع» وإن 
ضمن المودع يرجع به على الغاصب» وقد تقدم الفرق. 

وعلى هذا إذا أودع رجل من رجلين مالآء فإن كان محتملا للقسمة اقتسماه وحفظ كل 
واحد منهما نصمه؟ لأنه لما أودعه من رجلين فقد استحفظهما جميعًاء فلا بد وأن تكون 
الوديعة فى حفظهما جميعاء ولا تتحقق إلا بالقسمة؛ ليكون النصف في يد هذا والنصف في يد 
ذاك» والمحل محتمل للقسمة» فيقتسمان نصفين. 

ولو سلم أحدهما النصف إلى صاحبه فضاعتء. فمن المسلم نصف الوديعة عند أبي 
حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد لا يضمن [ولا يضمن]"'' القابض شيئًا بالإجماع . 


)010( سقط من ط. 


كتاب الوديعة مم 





ولو كانت الوديعة مما لا يحتمل القسمة» فلكل واحدٍ منهما أن يسلم الكل إلى صاحبه. 
وإذا فعل فضاعت. لا ضمان عليه بالإجماع, تيم 
بيد كل واحد منهما على كل الوديعة؛ كما إذا لم : تكن الوديعة محتملة للقسمة . 

وَجْهُ قول أبي حنيفة أن المالك استحفظ كل واحد منهما في بعض”2 الوديعة لا في 
كلهاء فكان راضيًا بثبوت يد كل واحد منهما على البعض دون الكل . 

وهذا لما ذكرنا أنه لما استحفظهما جميعًاء فلا بد أن يكون المال في حفظهما جميعًاء 
ولا يمكن أن يكون كله في يد كل واحد منهما للاستحالة» فيقسم ليكون النصف في يد 
أحدهما والنصف في يد الآخرء فإذا كان المحل محتملا للقسمة لم يكن راضيًا بكون الكل في 
يد أحدهماء فإذا فعل فقد خالفه فدخل في ضمانه. فإذا ضاع ضمن» بخلاف ما إذا لم يكن 
محتملا للقسمة؛ ؛ لأنه إذا لم يحتمل [القسم !"2 تعذر أن يكون كله في حفظ كل واحد منهما 
على التوزيع في زمان واحد. فكان راضياً بكونه في يد كل واحد منهما في زمانين على 
التهايؤء فلم يصر مخالما بالدفع» فهو الفرق؛ وعلى هذا الخلاف الذي ذكرنا المرتهنان 
والوكيلان بالشراء إذا كان المرهون والمشتري مما يحتمل القسمة» فسلمه أحدهما إلى صاحبه. 

وأما الثاني : وهو الكلام فيما فيه تحفظ - الوديعة» فإن كان العقد مطلقّاء فله أن يحفظها فيما 
يحفظ - فيه مال نفسه من داره وحانوته وكيسه وصندوقه؛ لأنه ما التزم حفظها إلا فيما يحفظ فيه 
مال نفسه» وليس له أن يحفظ في حرز غيره؛ لأن حرز غيره في يد ذلك الغير ولا يملك الحفظ - 
بيده فلا يملكه بما في يده أيضا إلا إذا استأجر حررًا لنفسه ؛ فله أن يحفظ - فيه؛ لأن الحرز في يده 
فما في الحرز يكون في يده أيضًا «افكان حافطا م انيه نباف للك وله أن يحفظ الحضر والسفر؛ 
بأن يسافر بها عند أبي حنيفة » سواء كان للوديعة حمل ومؤنة» أو لم يكن وعند أبي يوسف ومحمد 
إن كان لها حمل ومؤنة لا يملك المسافرة بهاء وَإِن لم يكن يملك . 

وعند الشافعيى ‏ رحمه الله لا يملك كيف ما كان. 

أما الكلام مع الشافعي ‏ رحمه الله - فوجه قوله إدوالسا كر ةنا رويد لضع المال؛ لأن 
المفازة مضيعة؛ قال النبي - عليه أفضل التحية -: «المُسَافِرُ وَمَالَهُ عَلَى قلت إلآ ما وقّى الله)0) 
فكان التحويل إليهما تضيِيعًاء فلا يملكه المودع . 


000 في ب: نصف . (؟) سقط من ط. 

فرة قال العجلوني: في «كشف الخفاء؟ . 
في شرح ابن حجر والرملي عند قول المنهاج في الوديعة ولو سافر بها ضمن لأن حرز السفر دون حرز 
الحضرء ومن ثم جاء عن بعض السلف : المسافر وماله على قلت دينع القاي واللام هلاك إلا ما وقى 
اللهء ووهم من رواه حديثاً. كذا نقل على المصنف. وممن رواه حديثا الديلمي وابن الأثيرء وستدهيوات 


4ه" كتاب الوديعة 





ولنا أن أمر الأمر بالحفظ ال ل فلا يجوز التعيين إلا بدليل؛ 
قوله ا مضيعةء قلئا: 0 أو 0 إدا 5 0 مخوفاء أما إدا كان أمءًا فلاء 


للكفرة وكات ا مخوفة. لل 


وأما الكلام مع أصحابنا - رضي الله عنهم - فوجه قولهم إن في المسافرة بماله حمل 
ومؤّنة ضررًا بالمالك؛ لجواز أنّ يموت المودع في السفرء فيحتاج إلى الأسوداد من موضم * 
يمكنه ذلك إلا يبحمل ومؤنة عظيمة» فيتضرر به. ولا كذلك إذا لم يكن لها حمل ومؤنة؛ 
ولأبي حنيفة على نحو ما ذكرنا مع الشافعي رحمه الله أن الأمر بالحفظ لا يتعرض لمكان 


دون مكان؟ ولا يجوز تقييد المطلق من غير دليل» قولهما فيه ضرر. 


قلنا: هذا النوع من الضرر ليس بغالب» فلا يجب دفعه على أنه إن كان فهو الذي أضر 
بنفسه حيث أطلق الأمرء ومن لم ينظر لنفسه لا ينظر له؛ هذا إذا كان العقد مطلقًا عن شرط في 


الفصلين جميعاء فأما إذا شرط فيه شرطا نظر فيه: إن كان شرطا يمكن اعتباره ويفيد اعتبر» 
)2010 
وَإلا فلا" . 


- ضعيف»ء لا موضوع انتهى. ومر في: لو علم الناس بأبسط . 
وأورده بلفظ : «لو علم الناس رحمة الله بالمسافر؛ لأصبح الناس وهم على سفر؛ إن المسافر ورحله على 
قلت إلا ما وقى الله تعالى» (7/ 2)7515 وقال: رواه الديلمي بلا سند عن أبي هريرة رفعه. وأورده ابن 
الأثير ة فى النهاية بلفظ أن المسافر وماله لعلى قلت إلا ما وقى الله؛ وفسر القلت بفتحتين بالهلاك» وعند 
لاح أشنا مستده اي الى ع لز يجن اناي بجا لجف "لاسرا وق علي وسقي إن الله 
بالمسافر لرحيم» وجميع أسانيده ضعيفة» كذا في المقاصد. 

)١(‏ قال ابن قدامة: وإن أراد السفر بها وقد نهاه المالك عن ذلك. ضمنها؛ لأنه مخالف لصاحبهاء وإن لم 
يكن نهاهء لكن الطريق مخوفء أو البلد الذي يسافر إليه مخوف. ضمنها؛ لأنه فرط في حفظها. وإن لم 
يكن كذلكء» فله السفر بها. نص عليه أحمدء سواء كان به ضرورة إلى السفر أو لم يكن. وبهذا قال أبو 
حنيفة . وقال الشافعي : إن سافر بها مع القدرة على صاحبهاء أو وكيله. أو الحاكم. ٠‏ أو أمين» ضمنها؛ 
لأنه سافر بها من غير ضرورة» أقبية عا الو كان السفر كوف ولناء أنه نقلها إلى موضع مأمون» فلم 
يضمنهاء كما لو نقلها في البلدء ولأنه سافر بها سفرًا غير مخوفء» أشبه ما لو لم يجد أحداً يتركها عنده. 
ويقوى عندي أنه متى سافر بها مع القدرة على مالكهاء أو نائبه بغير إذنه» فهو مفرط عليه الضمان؛ لأنه 
يفوت على صاحبها إمكان استرجاعهاء ويخاطر بهاء فإن النبي يَلِةٍ قال: «إن المسافر وماله لعلى قلت. 
إلا ما وقى الله». أي على هلاك. ولا يلزم من الإذن في إمساكها على وجه لا يضمن هذا الخطرء ولا 
يفوت إمكان ردها على صاحبهاء الإذن فيما يتضمن ذلك» فأما مع غيبة المالك ووكيلهء فله السفر بها إذا 
كان أحفظ لها؛ لأنه موضع حاجة فيختار فعل ما فيه الحظ. ينظر المغني 71١/9‏ 517. 


كتاب الوديعة انان 


بيان ذلك إذا أمره بالحفظ وشرط عليه أن يمسكها بيده ليلا ونهارًا ولا يضعهاء فالشرط 
باطل» حتى لو وضعها في بيته أو فيما يحرز فيه ما له عادة فضاعتء. لا ضمان عليه؛ لأن 
اتناك الوديسة ميده ا [ذافما]!'". يضيت لا يميا أضلا عبر مكدو الفدطادةه كات قرط لذ ممفه 
مراعاته فيلغو» ولو أمره بالحفظ ونهاه أن يدفعها إلى امرأته أو عبده أو ولده الذي هو في عياله . 
أن لأسي :الذي وى عاله]'"" اوضر يحقظ مان اتنس ندر عات د اللو فيه إن كان 1 معد 
بدا من الدفع إليه له أن يدفع؛ لأنه إذا لم وك ذا من الدفع إليهء كان النهي عن الدفع إليه 
نهيًا عن الحفظ. فكان سفهّاء فلا يصح نهيهء وإن كان يجد بدا من الدفع إليهء ليس له أن 
يدفع . 

ولو دفع يدخل في ضمانه؛ لأنه إذا كان له منه بد في الدفع إليه أمكن اعتبار الشرط وهو 
مفيد؛ لأن الأيدي في الحفظ متفاوتة» والأصل في الشروط اعتبارها ما أمكن . 


اعتباره وهو مفيد؛ لأن الحفظ في المصر أكمل من الحفظ في السفر؛ إذ السفر موضع الخطرء 
إلا إذا خاف التلف عليهاء فاضطر إلى الخروج بهاء فخرجء لا تدخل في ضمانه؛ لأن 
الخروج بها في هذه/ الحالة طريق متعين للحفظ؛ كما إذا وقع في داره حريق أو كان في سفينة 
فخاف الغرق» فدفعها إلى غيره. 

وَلَوْ قال له: احفظ الوديعة فى دارك هذهء فحفظها فى دار له أخرى» فإن كانت الداران 
فى الحرز سواءء أو كانت الثانية أحرزء لا تدخل فى ضمانه؛ لأن التقييد غير مفيدء وإن كانت 
الأولى أحرز من الثانية» دخلت في ضمانه؛ لأن التقييد به عند تفاوت الحرز مفيد. 

وكذلك لَوْ أَمَرَهُ أن يضعها في داره في هذه القرية» ونهاه عن أن يضعها في داره في قرية 

وَلْرْ :قال له: اخبأها في هذا البيت» وأشار إلى بيت معين في داره: فخبأها في بيت آخر 
في تلك الدارء لا تدخل فى ضمانه؛ لأن للبيتين من دار واحدة لا يختلفان فى الحرز عادةٌ؛ 
بخلاف الدارين» فلا يكون التعيين مفيدًا؛ حتى لو تفاوتا بأن كان الأول أحرز من الثاني» 
تدخل فى ضمانه . 

والأصل المحفوظ فى هذا الباب ما ذكرنا أن كل شرط يمكن مراعاته ويفيد فهو معتبرٌ 


20020 سقط من ط. هر سقط من ط. 


مان كتاب الوديعة 





وعند الشافعي ‏ رحمه الله - تجب مراعاة الشروط في المواضع كلها؛ حتى أن المأمور 
بالحفظ في بيت معين لا يملك الحفظ في بيت آخر من دار واحدة. 


وجه قوله إن الأصل اعتبار تصرف العاقل على الوجه الذي أوقعه» فلا يترك هذا الأصل 
إلا لضرورة» ولم توجدء وصار كالدارين» والجواب: نعم إذا تعلقت به عاقبة حميدة» فأما إذا 
خرج مخرج السفه العبث» فلا؛ لأن التعيين عند انعدام التفاوت في الحرز يجري مجرى 
العبث؛ كما إذا قال: احفظ بيمينك ولا تحفظ بشمالك» أو احفظ في هذه الزاوية من البيت 
ولا تحفظ - في الزاوية الأخرىء فلا يصح التعيين؛ لانعدام الفائدة» حتى لو تَمَاوَنَا في الحرزء 
يصحء بخلاف الدارين؛ لأن”'' الأصل في الدارين اختلاف الحرزء فكان التعيين مفيدًا؛ حتى 
لو لم يختلف. فالجواب فيها كالجواب في البيتين على ما مَر. 


قضل فى بيان حال الوديعة 


وأما بيان حال الوديعة» فحالها أنها في يد المودع أمانة'"'؛ لأن المودع مؤتمن» فكانت 
الوديعة أمانة في يده. ويتعلى بكوتها أهانة أحكام : 


. في ط: والأصل‎ )٠١( 

(0) والمودع أمين» والقول قوله فيما يدعيه من تلف الوديعة. بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمع كل من 
أحفظ عنه من أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة» ثم ذكر أنها ضاعتء. أن القول قوله. وقال 
أكثرهم : : مع يمينه. . وإن ادعى ردها على صاحبهاء ٠»‏ فالقول قوله مع يمينه أيضاً. وبه قال الثوري» 
والشافعي» وإسحاقء؛ وأصحاب الرأي. وبه قال مالك إن كان دفعها إليه بغير بينة. وإن كان أودعه ببينة 
لم قبل يراه في الره إلا ينه ولناء أنه أمين لا منفعة له في قبضهاء ٠‏ فقبل قوله في الرد بغير بينة» كما لو 
أودع بغبرابينة. . وإن قال: دفعتها إلى فلان بأمرك . فأنكر مالكها الإذن في دفعهاء فالَول قول المودع. 
نص عليه أحمدء في رواية ابن منصور. وهو قول ابن أبي ليلى. وقال مالك». والثوري» والعنبري». 
والشافعي» وأصحاب الرأي: القول قول المالك؛ لأن الأصل عدم الإذنء وله تضمينه. ولناء أنه ادعى 
دفعاً يبرأ به من الوديعة» فكان القول قولهء كما لو ادعى ردها على مالكها. ولو اعترف المالك بالإذن» 
ولكن قال: لم يدفعها. فالقول قول المستودع أيضأًء ثم ننظر في المدفوع إليه؛ فإن أقر أنه قبضهء وكان 
الدفع في دين» فقد برىء الكلء وإن أنكر» فالقول قوله مع يمينه. وقد ذكر أصحابنا 0 
لكونه قضى الدين بغير بينة» ولا يجب اليمين على صاحب الوديعة؛ أن المووع مقرطء لكونه أذن في 
قضاء يبرئه من الحق ولم يبرأ بدفعه. فكان ضامئاء سواء صدقه أو كذبه. وإن أمره بدفعه وديعة» لم 

يحتج إلى بينة ؛ 9ن الحوم بتسريكرله في اللقةوائرة: فلا فائدة في الإشهاد عليه. فعلى هذا يحلف 
ا ورا ويحلف: الآخز وييرا أنشاء وكوق ذهانها عن عالكها: 


ينظر المغني (9/ 777 - 4 7107) . 


كتاب الوديعة 8 





منها: وجوب الرد عند طلب المالك؛ لقولهِ تعالى جل شأنه : لإنَّ الله يم مُرْكُمْ أنْ تُؤَدُوا 
الأَمَانَاتِ إلى أَمْلِهًا4 [النساء:08] ؟ حتى لو حبسها بعد الطلب فضاعت». ضمن. 

هذا إذا كانت الوديعة لرجل واحدء فأما إذا كانت مشاعًا لرجلين؛ فجاء أحدهما وطلب 
مخصية .) لا يجمب عليه الرواةا بأن أودع رجلان رجاه وديعة ؛ دراهم أو دنانير أو ثياباء وغاب 
يه ٠‏ وأى بى المستودع ذلك». لم يأمره القاضي بدفع شيء إليه ما لم 


وقال أبو يوسف ومحمد يقسم ذلك ويدفع إليه حصته. ولا يكون ذلك قسمة جائزة على 
الغائب بلا خلافٍ؛ حتى لو هلك الباقي في يد المودع ثم جاء الغائب له أن يشارك صاحبه في 

ولو هلك المقبوض في يد القابض ثم جاء الغائب» فليس للقابض أن يشارك صاحبه”) 
في الباقي . 

وَجْهُ قولهما إن الآخذ بأخذ حصته متصرف في ملك نفسهء فكان له ذلك من غير حضرة 
الغائب؟؛ كما إذا كان لرجلين دين تشدرك على :رن فجاء أحدهما وطلب حصته من الدين. 
فإنه يدفع إليه حصته؛ لما قلنا؛ كذا هذا. 


وجه قول أبي حنيفة أن المودع لو دفع شيئًا إلى الشريك الحاضر لا يخلو: إما أن يدفع 
إليه من النصيبين جميعًاء وإما أن يدفع إليه من نصيبه خَاصّةٌء لا سبيل”" إلى الأول؛ لأن دفع 
ينات امسن رلا ولا سبيل إلى الثاني؛ لأن نصيبه شائع في كل الألف؛ لكون 
الالفب مشتركة بيتهنماء .ولا يتمين إلا ببالقسمة» والتسمة عن القاتن غير حجائز 0 ولو امنا ) 
ذلك حتى قالآً إذا جاء الغائب وقد هلك الباقي له أن يشارك القابض ة فى المقبوض» ولو نفذت 
القسمة لما شاركه فيه لتميز حقه عن حق صاحبه بالقسمة» والقياسٌ على الدين المشترك غير 
سديد؛ لأن الغريم يدفع نصيب أحد الشريكين بدفع مال نفسهء لا مال شريكه الغائب» وهنا 
يدفع مال الغائب بغير إذنه» فلا يستقيم القياس» ولو كان في يده ألف درهم فجاءه رَجلانء 
وادعى كل واحد منهما أنه أودعه إياهاء فقال المودع: أودعها أحدكماء ولست أدري أيكما 
كه فهذا في الأصل لا يخلو من أحد وجهين: إما إن اصطلح المتداعيان على أن يأخذا الألف 
وتكون بينهماء وَإما إن لم يصطلحا وادعى كل واحد منهما أن الألف له خاصّةً لا لصاحبه. 
فإن اصطلحا على ذلكء» فلهما ذلك؛ وليس للمودع أن يمتنع عن تسليم الألف إليهما؛ لأنه أقر 


200 في ب: الأداء . (9) فى ط: لا وجه. 
(9) في ب: الغائب. (4): فى قن براق بزلما: 


خض كتاب الوديعة 





أن الأل لأخرهما» وإذا:اصظليةا على .أنها تكن نيما لآ ومتنان كو دللقة: :ولسن ليما أن 
يستحلفا المودع بعد الصلح. وإن لم يصطلحا وادعى كل واحد منهما أن الألف له. لا يدفع 
إلى أحدهما شيئًا لجهالة المقر له بالوديعة» ولكل واحد منهما أن يستحلف المودع» فإن 
استحلفه كل واحد منهماء فالأمر لا يخلو إما أن يحلف لكل واحد منهماء وإما أن ينكل لكل 
واحد منهماء وَإما أن يحلف لأحدهما وينكل للآخرء فإن حلف لهما فقد انقطعت خصومتهما 
للحال إلى وقت إقامة البينة؛ كما في سائر الأحكام”''» وهل يملكان الاصطلاح على أخذ 
الألف بينهما بعد الاستحلاف» فهو على الاختلاف المعروف بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين 
محمد على قولهما لا يملكان» وعلى قول محمد يملكان؛ وهي مسألة الصلح بعد الحلف. 
وقد مرت في «كتاب الصلح» . 

وإن نكل لهما يقضي بالألف بينهما نصفين: ويضمن ألقًا أخرى بينهماء فيحصل لكل 
واحد منهما ألف كاملة؛ لأن كل واحد منهما يدعى أن كل الألف لهء فإذا نكل له والنكول 
ذال أن إقزاز» فكانه يدل لكل بر رحد معينا النا أو اق لكن زاعل مديها بالق اقتقضي عليه 
بينهما بألف» ويضمن أيضًا ألما أخرى تكون بينهما؛ ليحصل لكل واحد منهما ألف كاملة. 

ولو حلف لأحدهما ونكل للآخرء قضى بالألف للذي نكل لهء ولا شيء للذي حلف 
له لآن لكوك حبحة عم نكل الم لة اسيم ون سلف له | 


ومنها: وجوب الأداء إلى المالك؛ لأن الله أمر بأداء الأمانات إلى أهلهاء وأهلها مالكهاء 
حتى لو ردها إلى منزل المالك فجعلها فيه أو دفعها إلى من هو في عيال المالك؛ دخلت في 
ضمانه» حتى لو ضاعت يضمن ؛ بخلاف العارية فإن المستفير لو سحاد بمتاع العارية وألقاها في 
دار المعير) أو جاء بالدابة فأدخلها فى اصطبلهء كان رَدّا صحيحًا؛ٍ لأن ظاهر النص الذي تَلوْنًا 
أن لا يصحء إلا أنها صارت 00 عن عموم الآيات» فبقيت الوديعة على ظاهره؛ ولأن 
القياس في الموضعين ما ذكرنا من لزوم الرد إلى المالك» وإلا أنا استحسئًا في العارية للعادةٍ 
الجارية فيها بردها إلى بيت المالك» أو بدفعها إلى من في عياله» حتى لو كانت العارية شيئًا 
لقنا قعناه وهر وتو ذلك » لايصه االروة لاتعداء بعريان العاف يتنك فى الأشياء التنييةة 
ولم تجر به العادة في مال الوديعة» فتبقى على أصل القياس؛ ولأن مبنى الإيداع على الستر 
والإغفاء عادة» فإن الإنسان إنما يودع مال غيره سرًا عن الناس؛ لما يتعلق به من المصلحة» 
فلو رده على غير المالك لانكشف؛ إِذِ السر إذا جاوز اثنين يفشو فيفوت المعنى المجعول له 
الإيداع ؛ بخلاف العارية؛ لأن مبناها على الإعلان والإظهار؛ لأنها شرعت لحاجة المستعير إلى 


)١(‏ في ب: المواضع. 


كتاب الوديعة اركض 





استعمالها فى حوائجه. ولا يمكنه الاستعمال سرًا عن الناس عادةً والرد إلى غير المالك لا 
يفوت ما شرعت له العارية. فهو الفرق. 


ومنها : أنه إذا ضاعت في يد المودع بغير صنعهء لا يضمن ؛ لما روي عن رسول الله كله 
أنه قال: «لَئِسَ عَلَى المُسْتَعِيرٍ غَيِرِ المُغِلُء وَلاَ عَلَى المُسْتَوْدَع عَيْرٍ المُغِل ضَمَانَ'' ولاعلى 
المستودع غير المعتل فيان “تو لكن ننا يد المالك» فالهلاك في يده كالهلاك في يد 
المالك؛ وكذلك إذا دخلها نقص لأن النقصان هلاك بعض الوديعة» وهلاك الكل لا يوجب 
الضمان» فهلاك البعض أؤْلن . 


ومنها: : أن المودع مع المودع إذا اختلفا فقال المودع : هلكتء أو قال: رددتها إليك» 
وقال المالك : بل استهلكتهاء ٠‏ فالقول قول المُودّع ؛ لأن المالك يدعي على الأمين أمرًا عارضًاء 
وهو التعدي» والمودع مستصحب لحال الأمانة» فكان متمسكا بالأصلء. فكان القول قوله» لكن 

مع اليمين لأن التهمة قائمة» فيستحلف ؛ دفعًا للتهمة؛ ؛ وكذلك إذا قال المودع اسكيلكت من غير 
إذنى» وقال الماك 8, بل استهلكتها أنت أو غيرك بأمرك؛ أن القولّ قول المودع ؛ لما قلنا. 


ولو قال [المودع]””' إنها قد ضاعت, ثم قال بعد ذلك: بل كنت رددتها إليك؛ لكني 
أوهمت - لم يصدق» وهو ضامن؛ لأنه نفى الرد بدعوى الهلاك. ونفى الهلاك بدعوى الرد. 
فصار نافيا ما أثبته» مثبئًا ما نفامء وهذا تناقض» فلا تسمع منه دعوى الضياع. والرد لأن 
المناقض لا قول له؛ ولأنه لما ادعى دعوتين وأكذب نفسه فى كل واحد منهماء فقد ذهبت 
أمانته» فلا يقبل قوله. ١‏ 


)١(‏ في ط: الضمان. 

(؟) في ط: الضمان. 

(6) أخرجه الدارقطني )1١/5(‏ كتاب البيوع حديث )١18(‏ والبيهقي (91/7) كتاب العارية: باب من قال: لا 
يغرم من طريق عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
النبي كك قال: «ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان» قال 
الدارقطني: عمرو وعبيدة ضعيفان وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع . 
ثم أخرجه عن شريح. 
وأخرجه البيهقي (5/ )9١‏ كتاب العارية : باب من قال لا يغرم» عن شريح من قوله. 
وقال: هذا هو المحفوظ عن شريح القاضي من قوله ورواه عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان 
مرفوعاً. 

00 في ط: المودع . 

(6) سقط من ط. 


لفن كتاب الوديعة 





وأما بيان ما يغير حال المعقود عليه من الأمانة إلى الضمان» فأنواع : 

منها: ترك الحفظ؛ لأنه بالعقد التزم حفظ الوديعة على وجه لو ترك حفظها حتى هلكت 
يضمن بدلها؛ وذلك بطريق الكفالة؛؟ ولهذا لو رأى إنسانا يسرق الوديعة» وهو قادر على منعهء 

ومنها: ترك الحفظ للمالك؛ بأن خالفه في الوديعة؛ بأن كانت الوديعة ثوبًا فلبسه» أو 
دابة فركبهاء أو عبدًا فاستعملهء أو أودعها من ليس فى عياله» ولا هو ممن يحفظ ماله بيده 
عادة؛ لأن الملتزم بالعقد هو الحفظ للمالكء فإذا حفظ لنفسه فقد ترك الحفظ للمالك». 
فدخلت فى ضمانه . 

وحكي عن الفقيه أبي جعفر الهندواني أنه منع دخول العين في ضمانه في المناظرة حين 
قدم بخارى وسئل عن هذه المسألة» وهذا خلاف إطلاق الكتاب؛ فإنه قال يبرأ عن الضمان» 
والبراءة عن الضمان بعد الدخول فى الضمان تكون؛ وكذلك المودع مع المودع إذا اختلماء 
فقال المودع : هلكنت الوديعة» أو رددتها إليك: وقال المالك [ب]"* استهلكتهاء إن كان بل 
الخلاف» فالقولٌ قولٌ المودع» وَإن كان بعده فالقول قول المالك» ونحو ذلك مما يدل على 
دخول الوديعة في ضمانه بالخلاف, وَإِن خالف في الوديعة ثم عاد الوفاق يَبْرأْ عن الضمان عند 
علمائنا الثلاثة» وعند زفر والشافعي: لا يبرأ عن الضمان. 

وجه قولهما إن الوديعة لما دخلت في ضمان المودع بالخلاف فقد ارتفع العقدء فلا يعود 
إلا بالتجديد» ولم يوجد » فصار كما لو جحد الوديعة ثم أقر بهاء وكذلك المستعير والمستا حر 
إذا خالمًا ثم عادًا إلى الوفاق» لا يبرآن عن الضمان؛ لما قلنا؛ كذا هذا. 

ولنا: أنه بعد الخلاف مودعء والمودع إذا هلكت الوديعة/ من غير صنعه لا ضمان 
عليه؛ كما قبل الخلاف . 

ودلالة أنه بعد الخلاف مودع أن""ا المودع من يحفظ مال غيره له بأمرهء وهو بعدل 
الخلاف والاشتغال بالحفظ حافظ مال المالك له بأمرهء لأن الأمر تناول ما بعد الخلاف . 


قوله الوديعة دخلت في ضمان المودع فيرتفع العقدء قلنا: معنى الدخول في ضمان 
المودع أنه انعقذد سبب وجوب الضمان» موقوفًا وجوبه على وجود شرطه؛ وهو الهلاك في 
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حالة الخلاف. لكن هذا لم يوجب ارتفاع العقد؛ أليس أن من وكل إنسانًا ببيع عبده بألفي 
درهمء. فباعه بألف وسلمه إلى المشتري دخل العبد فى ضمانه ؛ لانعقاد سبب وجوب الضمان 
وهو تسليم مال الغير إلى غيره من غير إذنه. ومع ذلك بقي العقد. حتى لو أخذه كان له 
[أن]”'' يبيعه بألفين؛ كذا هذا. 


على أنا إن سلمنا أن العقد انفسخ. لكن في قدر ما فات من حقه. وحكمه وهو الحفظ 
ا وك لا فيما بقي في المستقبل؛ كما إذا استحفظه بأجر كل شهر 
بكذاء وترك الحفظ - في بعض الشهرء ثم اشتغل به في الباقي» بقي العقد في الباقي [حتى(" 
يستحق الأجرة بقدرة» والجامع بينهما أن الارتفاع لضرورة فوات حكم العقد. فلا يظهر إلا في 
قدر الفائت؛ بخلاف الإجارة والإعارة؛ لأن الإجارة تمليك المنفعة”” ): وهي تمليك منافع 
مقدرة بالمكان أو الزمان» فإذا بلغ المكان المذكور فقد انتهى العقد لانتهاء حكمه». فلا يعود 
إلا بالتجديد؛ وكذا الإعارة؛ لأنها تمليك المنفعة عندناء إلا أنها تمليك المنفعة بغير عرض» 
والإجارة تمليك المنفعة بعوض . 

وأما حكم عقد الوديعة: فلزوم الحفظ للمالك مطلقاء أو شهرًا أو زمان ما بعد الخلاف 
داخل في المطلق والوقت» فلا ينقضي”*' بالخلاف» بل يتقررء فهو الفرق. 

ومنها: جحود الوديعة في وجه المالك عند طلبه؛ حتى لو قامت البينة على الإيداع. أو 
نكل المودع عن اليمين» أو أقر به دخلت في ضمانه؛ لأن العقد لما ظهر بالحجة فقد ظهر 
ارتفاعه بالجحود أو عنده؛ لأن المالك لما طلب منه الوديعة فقد عزله عن الحفظ. والمودع لما 
جحد الوديعة حال حضرة المالك» فقد عزل نفسه عن الحفظء فانفسخ/ العقد. فبقي مال 
الغير في يده بغير إذنه» فيكون مضمونًا عليه فإذا هلك تقرر الضمان. 

ولو جحد الوديعة ثم أقام البينة على هلاكهاء فهذا لا يخلو من ثلاثة أوجه: إما إن أقام 
البينة على أنها هلكت بعد الجحودء أو قبل الجحود, أو مطلمقّاء فإن أقام البينة على أنها 
هلكت بعد الجحود أو مطلقًا [لا ينتفع ببينته]””'؛ لأن العقد ارتفع بالجحود أو عنده» فدخلت 
العين في ضمانه» والهلاك بعد ذلك يقرر للضمانء لا أن يسقطه. 

وَإِن أقام البينة على أنها هلكت قبل الجحود تسمع بينته» ولا ضمان عليه؛ لأن الهلاك 
قبل الجحود لما ثبت بالبينة فقد ظهر انتهاء العقد قبل الجحودء فلا يرتفع'2 بالجحودء فظهر 
أن الوديعة هلكت من غير صنعهء فلا يضمن. 
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تعالى ما يعلم أنها هلكت قبل جحوده؟ لأنه الأصل في باب الاستحلاف: أن الذي يستحلف 
عليه لو كان أمراً لو أقر به الحالف للزمه» فإذا أنكر يستحلف. وهنا كذلك؛ لأن المالك لو أقر 
بالهلاك قبل الجحود لقبل منه؛ ويسقط الضمان عن المودعء فإذا أنكر يستحلف. لكن على 
العلم؛ لأنه يستحلف على فعل غيره. 
هذا إذا جحد حال حضرة المالك» فإن جحد عند غير المالك حال غيبته» قال أبو 
وجه قول زفر إن ما هو سبب وجوب الضمان لا يختلف بالحضرة والغيبة؛ كسائر 
الأسيناتة: 


وجه قول أبي يوسف أن الجحود سبب للضمان؛ من حيث إنه يرفع العقد بالعزل على ما 
بيناء ولا يصح العزل حالة الغيبة» فلا يرتفع العقدء ولأن الجحود عند غير المالك حال غيبته 
معدود من باب الحفظ والصيانة عرفا وعادةٌ؛ لأن مبنى الإيداع على الستر والإخفاءء فكان 
الجحود عند غير المالك حال غيبته حفظا معنى» فكيف يكون سببًا لوجوب الضمان؟ 


ومنها: الإتلاف حقيقة أو معنى» وهو إعجاز المالك عن الانتفاع بالوديعة؛ لأن إتلاف 
مال الغير بغير إذنه سبب لوجوب الضمانء» حتى لو طلب الوديعة فمنعها المودع مع القدرة 
على الدفع والتسليم إليه حتى هلكت ‏ يضمن ؛ لأنه لما حبسها عنه عجز عن الانتفاع بها 
للحال. فدخلت في / ضمانه» فإذا هلكت تقرر العجزء فيجب الضمان. 

ولو أمر غيره بالإتلاف وادعى أنه كان بإذن المالك» لا يصدق إلا ببينة؛ لأن الإتلاف 
سبب لوجوب الضمان فى الأصلء وقوله كان بإذن المالك؛ دعوى أمر عارض» فلا تقبل إلا 
ببحجة:.وكذلك المودة: إذا عخلظ الوذينة"بمالةا خلطا لا كمتر: يفسن» لأنه إذا :كان لآ يتميز 
فقد عجز المالك من الانتفاع بالوديعة» فكان الخلط منه إتلافاء فيضمن» ويصير ملكا 
بالضمانء وَإن مات كان ذلك لجميع الغرماء» والمودع أسوة الغرماء فيهء ولو اختلطت [بماله 
بنفسها]”'' من غير صنعة» لا يضمنء وهو شريك لصاحبهاء أما عدم وجوب الضمان» 
فلانعدام الإتلاف منهء بل تلفت بنفسها لانعدام الفعل من جهته» وأما كونه شريكا لصاحبها 
فلوجود معنى الشركةء وهو اختلاط الملكين . 

ولو أودعه رَجلان كل واحد منهما ألف درهمء فخلط المودع المالين خلطا لا يتميزء فلا 
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سبيل لهما على أخذ الدراهم» ويضمن المودع لكل واحد منهما ألقًا ويكون المخلوط له. 
وقال أبو يوسف ومحمد: هما بالخيار: إن شاءًا اقتسما المخلوط نصفينء وَإن شاءا 


وعلى هذا الخلاف سائر المكيلات والموزونات إذا خلطا الجنس بالجنس خلطا لا 
يتميز؛ كالحنطة بالحنطة» والشعير بالشعيرء والدهن بالدهن . 


وجه قولهما إن الوديعةً قائمة بعينهاء لكن عجز المالك عن الوصول إليها بعارض 
الخلط. فإن شاءا اقتسمًا لاعتبار جهة القيام» وَإِن شاءا ضمنا لاعتبار جهة العجزء وجه 
قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله أنه لما خلطهما خلطا لا يتميز فقد عجز كل واحد منهما عن 
الانتفاع بالمخلوط» فكان الخلط منه إتلاف لرصنااعن تررس ههه رضم ولهذا 
يثبت اختيار التضمين عندهماء واختيار التضمين لا يثبت إلا بوجود الإتلاف» ذل أن 
الخلط منه وقع إتلافًا . 


ولو أودعه رجل حنطة وآخر شعيرًاء فخلطهماء فهو ضامن لكل واحد منهما مثل 
حقه عند أبي حنيفة؛ لأن الخلط إتلاف. وعندهما لهما أن يأخذا العين ويبيعاها ويقتسما 
الثمن على قيمة الحنطة مخلوطا بالشعيرء وعلى قيمة الشعير غير مخلوط بالحنطة؛ لأن 
قيمة الحنطة تنقص بخلط الشعيرء و اح ا او كو 
العين بخلاف قيمة الشعير؛ لأن قيمة الشعير تزداد بالخلط بالحنطة» وتلك الزيادة ملك 
الغيرء فلا يستحقها صاحب الشعيرء ولو أنفق المودع , 0000 ضمن قدر ما 
أنفق . ولا يضمن الباقي؛ لأنه لم يوجد/ منه إلا إتلاف قدر ما أنفق» ولو رد مثله 
فخلطه بالياقي؛ يضمن الكل لوجود إتلاف الكل منهء النصف بالإتثلاف والنصف البافي 
بالخلط؛ لكون الخلط إتلاقًا؛ على ما بينا. 


ولو أخذ بعض دراهم الوديعة لينفقها فلم ينفقهاء ثم ردها إلى موضعها بعد أيام 
فضاعت» لا ضمان عليه عندنا. 

وعنل الشافعى ‏ رحمه الله - يضمن . 

وجه قوله إنه أخذها على وجه التعدي. فيضمن؛ كما لو انتفع بها. 

ولنا أن نفس الأخذ ليس بإتلاف» ونية الإتلاف ليس بإتلاف» فلا توجب الضمان» 
والأصل فيه ما روي عن رسول الله عاد أنه قال : إن الله جارك وقلع شاه عَمَا عَنْ 
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انق نمااخذتت به النسها ما له تكليرا أو يَفْعَُواه' ظاهر الحديث يقتضي أن يكون ما حدثت 
به النفس عفوًا على العموم إلا ما خص بدليل. 

وعلى هذا الخلاف إذا أودعه كيسًا مشدودًا فحله المستودع» أو صندوقًا مقفلاء ففتح 
القفل ولم يأخذ منه شيئًا حتى ضاع أو مات المودع» فإن كانت الوديعة قائمة بعينها ترد على 
صاحبها؛ لأن هذا عين ماله. ومن وجد عين ماله فهو أحق به على لسان رسول الله كَل وإن 
كانت لا تعرف بعينهاء فهي دين في تركته» يحاص الغرماء؛ لأنه لما مات مجهلا للوديعة فقد 
أتلفها معنى ؟ لخروجها من أن تكون منتفعًا بها في حق المالك بالتجهيل وهو تفسير الإتلاف . 

ولو قالت الورثة: إنها هلكت أو ردت على المالك» لا يصدقون على ذلك؛ لأن الموت 
مجهلاً سبب لوجوب الضمان؛ لكونه إتلافاء فكان دعوى الهلاك والرد دعوى أمر عارض» فلا 
يقبل إلا بحجة؛ ويحاص المودع الغرماء؛ لأنه دين الاستهلاك على ما ذكرناء فيساوي دين 
الصحةء والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 
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الكلام في هذا الكتاب يَقَعْ فى مواضع : في بيان ركن العارية . 

وفي بيان شرائط الركن . 

وفي بيان حكم العقد. 

وفي بيان ما يملكه المستعير من التصرف في المستعار وما لا يملكه. 


وفي بيان صمة الحكم . 


)١(‏ العارية لغة مشددة الياء على المشهورء وحكى الخخطابي وغيره تخفيفهاء وجمعها: عواري بالتشديد 
والتخفيف . 
قال ابن فارس: ويقال لها: العارة أيضاً. قال الشاعر : [الطويل] 

تَاحلف وَأُثْلِفٌ إِنّمَا المَالُ عَارَةٌ وَكُلْهُمَعَ الدَّهْر الَّذِي هُوَأكِلَه 

قال الأزهري : هي مأخوذة من عَار الشيء يعير: إذا ذهب وجاءء ومنه قيل للغلام الخفيف: عيّار» وهي 
مَنْسُوبَةٌ إلى العارة» بمعنى : الإعارة» وقال الجوهري: هي منسوبة إلى العَارِ؛ لأن طلبها عار وعيب. 
وقيل: هي مشتقة من التعاورء من قولهم: اعتوروا الشيء»؛ وتعاوروه» وتعوروه: إذا تداولوه بينهم. 
وحاصل الأمر أن العارية: تداول الشيء عارية: أعطاه إياه» فعل به مثل ما فعل صاحبه على أن يعيره. 
انظر: الصحاح »1751١7/7‏ لسان العرب 1757/5. 
اصطلاحا : 
عرفها الحنفية بأنها: تمليك المنافع بغير عرّض» أو هي إباحة الانتفاع بملك الغير. 
عرفها الشافعية بأنها: اسم لإباحة منفعة عين مع بقائهاء بشروط مخصوصة. 
عرفها المالكيةٌ بأنها: تمليك منفعة مؤقّتة لا بعرّض . 
عرفها الحنابلةٌ بأنها: العَيْنُ المُعَارَةّ من مالكيك أذ مالك منفعتهاء أو مأذونها في الانتفاع بها مطلقاء أو 
زَمَنآ مَعْلوماً بللا عوض . | 
انظر: تبيين الحقائق 5/ “8» المحلى على المنهاج */ ١‏ » مواهب الجليل 558/0». كشاف القناع 4/ 
7 اسهل المدارك 197/7 مجمع الأنهار 7؟/ 504" - 85". 
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أما ركنها: فهو الإيجاب من المعيرء وأما القبول من المستعير فليس بركن عند أصحابنا 
الثلاثة ؛ استحسانا. 

والقياس/ أن يكون ركنّاء وهو قول زفر كما في الهبة» حتى أن من حلف لا يعير فلانًا 
فأعاره ولم يقبل» يحنث؛ كما إذا حلف لا يهب فلانًا شيئًا فوهبه ولم يقبل وهي مسألة «كتاب 
الهبة» . 

والإيجاب هو أن يقول: أعرتك هذا الشيء»ء أو منحتك هذا الثوب» أو هذه الدار» أو 
أطعمتك هذه الأرضء أو هذه الأرض لك طعمة. أو أخدمتك هذا العبد» أو هذا العبد لك 
خدمة» أو حملتك على هذه الدابة» إذا لم ينو به الهبة» أو داري لك سكنى» أو داري لك 
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وأما لفظ الإعارة فصريحٌ في بابهاء وأما المنحة فهي اسم للعطية التي ينتفع الإنسان بها 
زمانًا ثم يردها على صاحبها؛ وهو معنى العارية"'"' . 

قال النبي ‏ عليه السلام -: «المِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ”' وَمِنْحَةٌ الأزض زَِرَاعَمّهَاه قال النبي ‏ عليه 


)١(‏ وتُعْقَدُ بكلٌ فِعْل أو لَفْظِ يَدُلُ عليهاء مثل قوله: أَعَرْتُكَ هذا. أو يذْقُمُ إليه شيئء ويقول: أَبَحْمكَ الالْتِفَاءَ 
به. أو د هذا فَالتَفعْ به. أو يقول: أُعِرْنِي هذا. أو أَعْطِنِي أرْكُبْه أو أخمل ملكي و نقلي البشيدواتعاة 
هذا؛ لأنه إباحة للتصرف» فصح بالقول والفعل الدال عليه» كإباحة الطعام بقوله وتقديمه إلى الضيف . 
ينظر المغني (/ 071565 . 

(؟) العارية مندوب إليها. 
وليست واجبة» في قول أكثر أهل العلمء وقيل: هي واجبة؛ للآية» ولما روى أبو هريرة» أن النبي كَل 
قال: ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها». الحديث . 
قيل: يا رسول الله: وما حقها؟ قال: «إعارة دلوهاء وإطراق فحلهاء ومنحة لبنها يوم وردها». فم الله 
تعالى مانع العارية» وتوعده رسول الله كل بما ذكر في خبره. ولناء قول النبي وَلِ: «إذا أديت زكاة 
مالك. فقد قضيت ما عليك». رواه ابن المنذر. وروي عن النبي ككل أنه قال: «ليس في المال حق 
سوى الزكاة». وفى حديث الأعرابى الذي سأل رسول الله يَكليةِ: ماذا فرض الله على من الصدقة؟ قال: 
«الزّكاة»ة. فقال: هل علي غيرها؟ قال : «لاء إلا أن تطوع شيكاًة. أو كما قال: والآية فسرها ابن عمر 
والحسن البصري بالزكاة» وكذلك زيد بن أسلم. وقال عكرمة: إذا جمع ثلاثتها فله الويل» إذا سها عن 
الصلاة. وراءى» ومنع الماعون. 
ينظر المغني (1/ 07141١ - "14٠١‏ . 

(6) أخرجه البزار (؟/ 44) كتاب «البيوع»» باب: «في الشروطاء حديث (1595). 
من طريق محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكم «المنحة 
مردودة والناس على شروطهم ما وافق الحق». 
قال البزار: عبد الرحمن له مناكير»ء وهو ضعيف عند أهل العلم . 
قال الهيغمي في «المجمع» (4/ 84): رواه البزار وفيه محمد بن عبد الرحمن البيلماني» وهو ضعيف جداً. 





لكن يشهد له شواهد عن أبي أمامة وابن عباس وأنس - رضي الله عنهم -. فأما حديث أبي أمامة 
فأخرجه أبو داود (*/ )7١1٠‏ كتاب الوصايا: باب الوصية للواردث حديث )7587١0(‏ والترمذي (177/4) 
كتاب الوصايا: باب لا وصية لوارث حديث )١١7١(‏ وابن ماجه (7/ 405) كتاب الوصايا: باب لا وصية 
لوارث حديث )77/1١7(‏ وأحمد (3717/0) والطيالسي  ١١17/7(‏ منحة) رقم (1401) وسعيد بن منصور 
(570) والدولابي ة فى «الكنى» )١4/١(‏ وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان» )7717/١(‏ والبيهقي (514/5) 
كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية للوالدين» كلهم من إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي 
أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله كله يقول في خطبته عام حجة الوداع: «إن الله تبارك وتعالى قد 
أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث». 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم (444) من طريق الوليد بن مسلم قال: ثنا ابن جابر ثنا سليم بن 
عامر سمعت أبا أمامة. قال: سمعت رسول الله مَل . 

يقول في -خطبته عام حجة الوداع: «إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث الولد للفراش 
وللعاهر الحجر وحسابهم على اللهء ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة 
إلى يوم القيامة. لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها' قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك 
أفضل أموالنا ثم قال: «العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم» . 

قال الترمذي : وفي الباب عن عمرو بن خارجة وأنس وهو حديث حسن صحيح . وقد روي عن أبي أمامة عن 
النبي يئةِ من غير هذا الوجه ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذلك فيما تفرد به 
لأنه روي عنهم مناكير وروايته عن أهل الشام أصح هكذا قال محمد بن إسماعيل قال : سمعت أحمد بن 
الحسن يقول قال أحمد بن حنبل : إسماعيل بن عياش أصلح حديثاً من بقية ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات 
وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول سمعت زكريا بن عدي يقول قال أبو إسحاق الفزاري خذوا عن بقية ما 
حدث عن الثقات» ولا تأخذوا عن إسماعيل بن عياش ما حدث عن الثقات ولا عن غير الثقات . 

وأما حديث ابن عباس فذكره الزيلعى فى «نصب الراية» (08/5)» وقال: رواه الطبرانى فى «كتاب مسند 
الغقافن دنا اخمد من أننن بن هالك كنا تهشام ين مار فنا محمد ين شعيب سا عبد الرحمن ابن 
يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أنس بن مالك» قال: إني لتحت ناقة رسول الله 255 
يسيل علي لعابهاء فسمعته يقول: (إن الله جعل لكل ذىي حق حقه. ألا لا وصية لوارث» لا تنفق 
المرأة»» إلى آخر اللفظ الأول. 

وأما حديث أنس رضي الله عنه. 

فذكره الزيلعي في «نصب الراية؛ (08/5)» وقال: فأخرجه ابن عدي في «الكامل» عن إسماعيل بن زياد 
السكوني ثنا سفيان الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي وه قال : 
«الزعيم غارم» والدين مقضي». والعارية مؤداة» والمنحة مردودة». انتهى. وأعله بإسماعيل هذاء وقال: 
إنه منكر الحديث» لا يتابع على عامة ما يرويهء انتهى. وقال ابن طاهر: إسماعيل بن زياد» ويقال: ابن 
أبي زياد شيخ دجال: لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح» انتهى . 

يعني رواية أبي أمامة. 





الصلاة والسلام ‏ «أَرْرَعْهًا أو أَمْئَحْهًا أحَاكَ»"' وكذا الإطعام المضاف إلى الأرض هو إطعام 
منافعها التي تحصل منها بالزراعة من غير عوض عرفا وعادةٌ؛ وهو معنى العارية. 

وأما إخدام العبد إياه فجعل خدمته بغير عوض وهو تفسير العارية؛ وكذا قوله: داري لك 
سكنى » أو عمرى سكنى» هو جعل سكنى الدار له من غير عوض وسكنى الدار منفعتها 
المطلوبة منها عادةًء فقد أتى بمعنى الإعارة. 

وأما قوله: حملتك على هذه الدابة» فإنه يحتمل الإعارة والهبة» فأي ذلك نوى فهو على 
ما نوى؛ لأنه نوى ما يحتمل لفظه. وعند الإطلاق ينصرف إلى العارية لأنها أدنى» فكان 
الحمل عليها أولى» ولو قال داري لك رقبى؛ أو حبس”"*» فهو عارية عند أبي حنيفة ومحمد. 
وعند أبي يوسف هبةء وقوله: رقبى أو حبس”' ‏ باطل وهي مسألة «كتاب الهبة» . 


فصل في شرائط الركن 

وأما الشرائط التي تصير الركن بها إعارة شرعًَاء فأنواع : 

منها: العقل» فلا تصح الإعارة من المجنون والصبي الذي لا يعقل”* . 

وأما البلوغ فليس بشرطٍ عندنا؛ حتى تصح الإعارة من الصبي المأذون؛ لأنها من توابع 
التجارة» وأنه يملك التجارة» فيملك ما هو من توابعها. 

وعند الشافعى لا يملك». وهى مسألة «كتاب المأذون؟ . 

وكذا الحرية ليست بشرطء فيملكها العبد المأذون؛ لأنها من توابع التجارة» فيملك 
للك للك 57 

ومنها: القبض من المستعير؛ لأن الإعارة عقد تبرع» فلا يفيد الحكم بنفسه بدون القبضش 
كالهبة . 

وفيا ”.أن يكون المستعار مما يمكن الانتفاع بدون استهلاكه. فإن لم يكن» لا تصح 
إعارته؛ لأن حكم العقد/ ثبت في المنفعة لا فى العين» إلا إذا كانت ملحقة بالمنفعة؛ على ما 
نذكره في موضعه. 


)000( تقدم . 

(0) في ب: حبيس . 

(9) في ب: حبيس . 

(4) ولا تصح العارية إلا من جائز التصرف لأنه تصرف في المال فأشبه التصرف في البيع . 
(5) في ب: التجارة. 


وأما بيان حكم العقد فالكلام فيه في موضعين . 

أحدهما: في بيان أصل الحكم . 

والثاني : في بيان صفته . 

أما الأول فهو ملك المنفعة: للمستعير بغير عوضء أو ماهو ملحق بالمنفعة عرفا وعادةٌ 
عندناء وعند الشافعي : إباحة المنفعة» حتى يملك المستعير الإعارة عندنا في الجملة كالمستأجر 
يملك الإجارة» وعنده لا يملكها أصلاء كالمباح له الطعام لا يملك الإباحة من غيره. 

وجه قول الشافعي دلالة الإجماع والمعقول: أما الإجماع فلجواز العقد من غير أجل» 
ولو كان تمليك المنفعة لما جاز من غير أجل كالإجارة؛ وكذا المستعير لا يملك أن يؤجر 
العارية» ولو ثيت الملك له فى المنفعة لملك كالمستأجر. 





وأما المعقول: فهو أن القياس يأبئ تمليك المنفعة؛ لأن بيع المعدوم لانعدام المنفعة 
حالة العقد. والمعدوم لا يحتمل البيع؛ لأنه بيع ما ليس عند الإنسان» وقد نهى رسول 
الله كله عنه» إلا أنها جعلت موجودة عند العقد فى باب الإجارة حكمًا للضرورة» ولا 
ضرورة إلى الإعارة» فبقيت المنافعم فيها على أصل العدم . 

ولنا: أن المعير سلطه على تحصيل المنافع وصرفها إلى نفسه على وجه زالت يده عنهاء 
والتسليط على هذا الوجه يكون تمليكا لا إباحة كما في الأعيان» وَإنما صح من غير أجل؛ لأن 
بيان الأجل للتحرز عن الجهالة المفضية إلى المنازعة» والجهالة في باب العارية لا تفضي إلى 
المنازعة؛ لأنها عقد جائز غير لازم. ولهذا المعنى لا يملك الإجارة؛ لأنها عقد لازم, 
والإعارة عقد غير لازم. فلو ملك الإجارة لكان فيه إثبات صفة اللزوم بما ليس بلازم» أو 
سلب صفة اللزوم عن اللازم» وكل ذلك باطل . 

وقوله المنافع منعدمة عند العقدء قلنا: نعم» لكن هذا لا يمنع جواز العقد كما في 
الإجارة» وهذا لأن العقد الوارد على المنفعة عندنا عقد مضاف إلى حين وجود المنفعة» فلا 
ينعقد فى حق الحكم إلا عند وجود المنفعة شيئًا فشيئًا على حسب حدوثهاء فلم يكن بيع 
المعدوم ولا بيع ما ليس عند الإنسان”' . 


)١(‏ قال ابن قدامة: وتجوز إعارة كل عين ينتفع بها منفعة مباحة مع بقائها على الدوام. كالدور. والعقار. 
والعبيدء والجواريء والدواس»ء والئياسبء والحلى للسين : والفحل للضراب»ء والكلت للصيدء وغير 
ذلك؛ لأن النبى كله استعار أدرعاء وذكر إعارة دلوها وفحلها. وذكر ابن مسعود عارية القدر والميزان» - 


وعلى هذا تخرج إعارة الدراهم والدنانير أنها تكون قرضًا لا إعارة؛ لإن الإعارة لما 
كانت تمليك المنفعة أو إباحة المنفعة على اختلاف الأصلين» ولا يمكن الانتفاع [بها]'' إلا 
باستهلاكهاء ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتصرف في العين لا في المنفعة» ولا يمكن تصحيحاً 
إعارة حقيقية» فتصحح قرضا مجازًا؛ لوجود معنى الإعارة فيه» حتى لو استعار حليًا ليتحمل 
به صح؛ لأنه يمكن الانتفاع به من غير استهلاك بالتجمل» فأمكن العمل بالحقيقة» فلا 
ضرورة إلى الحمل على المجاز؛ وكذا إعارة كل ما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه 
كالمكيلات والموزونات يكون قرضًا لا إعارة؛ لما ذكرنا أن محل حكم الإعارة المنفعة لا 
العين”""» إلا إذا كان ملحمًا بالمنفعة عرًا وعادةً» ؛ كما إذا منح إنسانًا شانًا أو ناقة لينتفع بلبنها 
ووبرها مدة ثم يردها على صاحبها؛ لأن ذلك معدود من المنافع عرفًا وعادة فكان له حكم 
المنفعة» وقد روي عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «هَل مِنْ أَحَدٍ يَمْئَحُ مِنْ إبله نَاقَه 
أَهْلَّ بَيْتِ لآ دَرٌ لَهُمْ وهذا يجري مجرى الترغيب . كمن منح منحة ورق أو منحة لبن" كان له 
بعدل رقبة . 


الفقل انعا بملكة المستهير بن اموت ان العياتد را جه فنقول وبالله التوفيق 


جملة الكلام فيه أن عقد الإعارة لا يخلو من أحد وجهين: إما إن كان مطلمّاء وإما إن 
كان قد 7 فإن كان مطلقًا بأن أعار دابته إنسانًا ولم يسم مكانًا ولا زماناء ولا الركوب ولا 
الحمل» فله أن يستعملها في أي مكان وزمان شاءء وله أن يركب أو يحمل؛ لأن الأصل في 
المطلق أن يجري على إطلاقة وقد ملكه منافع العارية مطلقاء فكان له أن يستوفيها على الوجه 
الذي ملكهاء إلا أنه لا يحمل عليها ما يعلم أن مثلها لا يطيق بمثل هذا الحمل» ولا يستعملها 


- فيثبت الحكم في هذه الأشياءء وما عداها مقيسٌ عليها إذا كان في معناها. ولأن ما جاز للمالك استيفاؤه 
من المنافعء ملك إباحته إذا لم يمنع منه مانع كالثياب. ولأنها أعيان تجوز إجارتهاء فجازت إعارتهاء . 
كالثياب. ويجوز استعارة الدراهم والدنانير ليزن بهاء فإن استعارها لينفقهاء فهذا قرضضص. وهذا قول 
أضحاب: الرائ. وقيل : لين هذا حائزاء ولا تكون الغازية فى الذثاتين وليسن له أن يشترق مها شيعا 
ولناء أن هذا معنى القرضء فانعقد القرض به كما لو صرح به. ينظر المغني (8/ 947-740 . 

)١(‏ سقط من ط. 

(؟) في ط: بالعين. 

22 فى ط: لبس . 

(54) لأنها إباحة فجاز فيها ذلك كإباحة الطعام. ولأن الجهالة إنما تؤثر في العقود اللازمة» فإذا أعاره شيئاً 
مطلقاء أبيح له الانتفاع به في كل ما هو مستعد له من الانتفاع . 
ينظر المغني (/717/1). 





ليلا ونهارًا ما لا يستعمل مثلها من الدواب لذلك عادةٌ؛ حتى لو فعل فعطبت يضمن؛ لأن 
العقد وَإِنَ خرج مخرج الإطلاق لكن المطلق يتقيد بالعرف والعادة دلالة؛ كما يتقيد”'' نَضَّاء 
وله أن يعير العارية عندناء سواء كانت العارية مما يتفاوت في / استيفاء المنفعة أو لا؛ لآن 
إطلاق العقد يقتضى ثبوت الملك للمستعير» فكان هو فى التمليك من غيره على الوجه الذي 
ملكه متصرفًا في ملك نفسه؛ إلا أنه لا يملك الإجارة لما قلنا. 

فإن آجر وسلم إلى المستأجر ضمن ؛ لأنه دفع مال الغير إليه بغير إذنه فصار غاصباً فإن شاء 
ضمنه» وإن شاء ضمن المستأجر لأنه قبض مال الغير بغير إذنه كالمشتري من الغاصب. إلا أنه إذا 
ضمن المستعير لا يرجع بالضمان على المستأجر ؛ لأنه ملكه بأداء الضمان» فتبين أنه آجر ملك نفسه . 

وَإن ضمن المستأجرء فإن كان عالمًا بكونها عارية في يدهء لا يرجع على المستعير» وَإن 
لم يكن عالما بذلك يرجع عليه؛ لأنه إذا لم يعلم به فقد صار مغرورًا من جهة المستعير» 
فيرجع عليه بضمان الغرورء» وهو ضمان الكفالة في الحقيقة. وإذا كان عالما لم يصر مغرورا 
من جهتهء فلا يرجع عليه . 

وهل يملك الإيداع؟ اختلف المشايخ فيه». قال مشايخ العراق: يملك». وهو قول بعض 
مشايخناء لأنه يملك الإعارة» فالإيداع أولى؛ لأنها دون الإعارة. 

وقال بعضهم: لا يملك استدلالاً بمسألة مذكورة في «الجامع الصغير؛ء وهي أن 
المستعير إذا رد العارية على يد أجنبي ضمن» ومعلوم أن الرد على يده إيداع إياهء ولو ملك 
الإيداع لما ضمنء وَإن كان مقيدًا فيراعى فيه القيد ما أمكن؛ لأن أصل اعتبار تصرف العاقل 
على الوجه الذي تصرف. إلا إذا لم يمكن اعتباره لعدم الفائدة» ونحو ذلك» فلغا الوصف؛ 
لأن ذلك يجري مجرى العبث» ثم إنما يراعى القيد فيما دخل» لا فيما لم يدخل؛ لأن المطلق 
إذا قيد ببعض الأوصاف يبقى مطلقًا فيما وراءه» فيراعي عند”'' الإطلاق فيما وراءه. 


يان هده الحملة فى-مسائل © إذا أغان إلسانا دابة على أن بيركبها الممشير يشينهة لين لد 
أن سنا هرج يوه بوك للف ذا أغاره تون على أن ولسديقيه ف نما تكرنا أن1 لأس ند الحقيد 
عقا القية انيه زلة [ذا تعدر اعتاره» :واعها هذا القق بسك 4 لاله مقيد التفازت الاين فى 
استعمال الدواب والثياب ركويًا ولبسّاء فلزم اعتبار القيد فيهء فإن فعل حتى هلك ضمن؛ لأنه 
خالف» وَإن ركب بنفسه وأردف غيره فعطبت» فإن كانت الدابة مما تطيق/ حملهما جميعا ب 
يضمن نصف قيمة الدابة؛ لأنه لم يخالف إلا في قدر النصف. وَإِن كانت الدابة مما لا تطيق 
حملهماء ضمن جميع قيمتها؛ لأنه استهلكها . 


)١(‏ في ب: بالتقيد. (؟) في ب: صفة. 





ولو أعاره دارا ليسكنها بنفسه”''» فله أن يسكنها غيره؛ لأن المملوك بالعقد السكنى 
والناس لا يتفاوتون فيه عادةٌء فلم يكن التقييد بسكناه مفيدًا فيلغوء إلا إذا كان الذي يسكنها إياه 
حدادًا أو قصارًا ونحوهما ممن يوهن عليه البناء» فليس له أن يسكنها إياه» ولا أن يعمل بنفسه 
ذلك؛ لأن المعير لا يرضى به عادة. والمطلق يتقيد بالعرف والعادة؛ كما في الإجارة”' . 

ولو أعاره دابة على أن يحمل عليها عشرة مخاتيم شعير» فليس له أن يحمل عليها عشرة 
مخاتيم حنطة؛ لأن الحنطة أثقل من الشعير» فكان اعتبار القيد مفيدًا / فيعتبر» ولو أعارها على 
أن يحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة, فله أن يحمل عليها عشرة مخاتيم شعيرًا أو دخناً أو أررًا 
أو غير ذلك مما يكون مثل الحنطة أو أخف منهاء استحساناً» والقياسٌ أن لا يكون له ذلك» 
حتئ أنها لو.عطبت لا يضمن امتحناتا» والقباتن أن يضمن وهو قزل زقن 4 لأنه سالقن” 

وجواب الاستحسان أن هذا وإن كان خلاقًا صورة» فليس بخلاف معنى؛ لأن المالك 
يكون راضيًا به دلالة» فلم يكن التقييد بالحنطة مفيدّاء وصار كما لو شرط عليه أن يحمل عليها 
عشرة مخاتيم من حنطة نفسهء فحمل عليها عشرة مخاتيم من حنطة غيره؛ فإنه لا يكون مخالفا 
حتى لا يضمن ؛ كذا هذا. 

ولو قال عَلَى أن يحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة» ليس له أن يحمل عليها حطبًا أو تبا 
أو آجرًا أو حديدا أو حجارة؛ سواء كان مثلها في الوزن أو أخف؛ لأن ذلك أشق على الدابة أو 
أنكى لظهرها أو أعقر. ولو فعل حتى عطبت؛ ضمن. 

ولو قال: على أن يحمل عليها ماثة مَنْ قطئّاء فحمل عليها مثله من الحديد وزنّاء 
فعطبت». يضمن؛ لأن القطن ينبسط عل ظهر الدابة» فكان ضرورته أقل من الحديد؛ لأنه يكون 
في موضع واحدء فكان ضرره بالدابة أكثرء والرضا بأدنى الضررين لا يكون رضًا بأعلاهماء 
فكان التقييد مفيداء فيلزم اعتباره . 

ولو قال: عَلَى أن يحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة» فحمل عليها من الحنطة زيادة على 
المسمى في القدرء فعطبت نظر فى ذلكء» فإن كانت الزيادة مما لا تطيق الدابة حملهاء يضمن 
جميم فمدياء لآن مل مأ لذ نطق الداية/ :إتلاف اللدانة +2 إن كادف الدآة هما نطق تحملها 
يضمن من قيمتها قدر الزيادة؛ حتى لو قال: على أن يحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة» فحمل 
عليها أحد عشر مختومّاء فعطبت» يضمن جزءاً من أحد عشر جزءاً من قيمتها؛ لأنه لم يتلف 
منها إلا هذا القدرء ولو قيدها بالمكان بأن قال: على أن يستعملها في مكان كذا في المصر. 


يتقيد به» وله أن يستعملها في أي وقت شاء بأي شيء شاء؛ لأن التقييد لم يوجد إلا بالمكان» 
فبقي مطلمًا فيما وراءه» لكنه لا يملك أن يجاوز ذلك المكان؛ حتى لو جاوزه دخل في 
ضمانه» ولو أعادها إلى المكان المأذون» لا يبرأ عن الضمان؛ حتى لو هلكت من قبل التسليم 
الى المالاك بيقبمن» وهذااقول أي عله عليه الرمحة ب باللحو ركان يقول أولا ببراغة 
الضمان كالمودع إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق ثم رجع . 

ووجه الفرق بين العارية والوديعة قد ذكرناه فى «كتاب الوديعة»؛؟ وكذلك لو قيدها بالزمان 
أن قال على أن مستعيلها بزو فا يرق »يطلنا فيه وزاته» الكنه خقية التهان 0 عدن لد شين 
اليوم ولم يردها على المالك حتى هلكت». يضمن؛ لما قلنا؛ وكذلك لو قيدها بالحمل . 

وكذلك لو قيدها بالاستعمال بأن قال: على أن يستعملها حتى لو أمسكها ولم يستعملها 
حدى فلكت يضمن ؛ لآن الأساك فيه خلات: قبوجي الهان» :ولو الحتلت المعير أو 
المستعير في الأيام أو المكان أو فيما يحمل عليهاء فالقول قول المعبر؛ لأن المستعير يستفيد 
ملك الانتفاع من المعيرهء ٠‏ فكان القول في المقدار والتعيين قوله. لكن مع اليمين؛ دفعا للتهمة: 


فصل في صفة الحكم 

وأما صفة الحكمء فهي أن الملك الثابت للمستعير ملك غير لازم؛ لأنه ملك لا يقابله 
عوضء. فلا يكون لازمًا كالملك الثابت بالهبة. ٠‏ فكان للمعير أن يرجع في العارية. اسار 
العارية أو وقت لها وقنًا. 

وَعَلى هذا إذا استعار من آخر أرضًا ليبني عليها أو ليغرس فيهاء ثم بَدَا للمالك أن 
يخرجهء فله ذلك. سواء كانت العارية مطلقة أو مؤقتة؛ لما قلنا؛ غير أنها إن كانت مطلقة له 
أن يجبر المستعير على قلع الغرس ونقض البناء لأن في الترك ضرراً بالمعير لأنه لا نهاية له 
وإذا قلع ونقض لا يضمن المعير شيئًا من قيمة الغرس والبناء؛ لأنه لو وجب عليه الضمان 
لوجب بسبب الغرور"'' ولا غرور من جهته؛ حيث أطلق العقد ولم يوقت فيه وقبّاء فأخرجه 
قبل الوقت» بل هو الذي غرر نفسه حيث حمل المطلق على الأبدء وَإن كانت موقتة فأخرجه 
قبل الوقت / لم يكن له أن يخرجه ولا يجبر على النقض والقلع» والمستعير بالخيار: إن شاء 
ضمن صاحب الأرض قيمة غرسه وبنائه قائمًا سليمًا وترك ذلك عليه؛ لأنه لما وقت للعارية 
وقنّا ثم أخرجه قبل الوقت فقد غرهء فصار كفيلا عنه فيما يلزمه من العهدة؛ إذ ضمان الغرور 


)١(‏ الغرور: الخديعة؛ يقال: غَرَهُ غًَا وغُرُوراً وغرّةٌ - بالكسر - فهو مغرور وغَرِيرٌ: حَدَعَهُ وأطعمه بالباطل ؛ 
'فاغترٌ هو انظر ترتيب القاموس (غرر). 


كفالة» فكان له أن يرجع عليه بالضمان ويملك صاحب الأرض البناء والغرس بأداء الضمان؛ 
لأن هذا حكم المضمونات أنها تملك بأداء الضمان» وَإِنَ شاء أخذ غرسه وبناءه ولا شيء على 
صاحب الأرض؛ ثم إنما يثبت خيار القلع والنقض للمستعير إذا لم يكن القلع أو النقض مضرًا 
بالأرض» فإن كان مضرًا بهاء فالخيار للمالك؛ لأن الأرض أصلء» والبناء والغرس تابعٌ لهاء 
فكان المالك صاحب أصل والمستعير صاحب تبع» فكان إثبات الخيار لصاحب الأصل أولى» 
إن شاء أمسك الغرس والبناء بالقيمة» وَإِن شاء رضي بالقلع والنقض . 

هذا إذا استعار أرضًا للغرس أو البناء» فأما إذا استعار أرضا للزراعة فزرعهاء ثم 
أراد صاحب الأرض أن يأخذهاء لم يكن له ذلك حتى يحصد الزرع» بل يترك في يده 
إلى وقت الحصاد بأجر المثل؛ استحساناء في القياس أن يكون له ذلك كما في البناء 
والغرس . 


وَوَجَه الفرق للاستحسان أن النظر من الجانبين ورعاية الحقين واجبٌ عند الإمكان» 
وذلك ممكن في الزرع؛ لأن إدراك الزرع له وقت معلوم» فيمكن النظر من الجانبين» جانب 
المستعير لا شك فيه» وجانب المالك بالترك إلى وقت الحصاد بالأجرء ولا يمكن في الغرس 
والبناء؛ لأنه ليس لذلك وقت معلوم» فكان مراعاة صاحب الأصل أُوْلَى . 


وقالوا في باب الإجارة إذا انقضت المدة والزرع بقل لم يستحصد؛ أنه يترك في يد 
المشتاخر: إلى وقت الحصاد بأجر المثل ؟ كما فى العارية لما قلنا؛ بخلاف باب الغصب»؛ لأن 
الترك للنظر. والغاصب جان» فلا يستحق النظرء بل يجبر”' على القلع . 


وأما بيان حال المستعار» فحاله أنه أمانة في يد المستعير في حال الاستعمال بالإجماع. 
فأما في غير حال الاستعمال فكذلك عندناء وعند الشافعي ‏ رحمه الله - مضمون؛ واحتج يما 
زُويَ أن رسول الله - أسْتَعَارَ مِنْ صفوانَ درعًا يَوْم حُئين» فَقَالَ صَفْوَانْ : أَغْضْبًا يَا مُحَمَّدُ؟ فَقَال 
عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَّلامُ -: بَلْ عَارِيّةَ مَضْمُوَة”'' ولأن العين مضمونة الرد حال قيامهاء فكانت 


(؟) أما الحديث بلفظ : بل عارية مضمونه فأخرجه أحمد )1١١/7(‏ وأبو داود (7/ 817) كتاب البيوع : نات 
تضمين العارية حديث (5057) والدارقطني (9/5”) كتاب البيوع حديث )١5١(‏ والحاكم (؟/47) 
والبيهقي (894/57) كتاب العارية: باب العارية مضمونة» كلهم من طريق شريك عن عبد العزيز بن رفيع - 


كتاب العارية 0/١‏ 


مضمونة القيمة حال هلاكها كالمغصوب؛ وهذا لأن العين اسم للصورة والمعنى» وبالهلاك إن 
عجز عن رد» الصورة لم يعجز عن رد المعنى؛ لأن القيمة الشيء معناه.ء فيجب عليه رده 
بمعناه كما في الغصب؛ ولأنه قبض مال الغير لنفسه فيكون مضمونًا عليه؛ كالمقبوض على 
سوم الشراء . 


- عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله يَلْهِ استعار منه أدراعاً يوم حنين فقال: أغصب يا محمد 
فقال: لا بل عارية مضمونة . 
وأخرجه أبو داود 1م كنات البيوع : باب تضمين العارية حديث وم والبيهقي (4/5) كتاب 
العارية: باب العارية مضمونة» من طريق جرير عن عبد العزيز عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن 
رسول الله تكله قال: «يا صفوان هل عندك من سلاح» قال: عارية أم غصباً قال : «لا بل عارية» فأعاره ما 
بين الثلاثين إلى الأربعين درعا. . . .». 
وأخرجه البيهقي )4١  894/7(‏ كتاب العارية: باب العارية مضمونة» من طريق جعفر بن محمد عن أبيه 
أن صفوان بن أمية مية أعار رسول الله له سلاحاً من ثمانون درعاً فقال له أعارية مضمونة أم غصباً فقال 
رسول الله كَْةِ: «بل عارية مضمونة» وفي الباب عن جابر. 
إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله أن رسول 
الله كَل سار إلى حنين - وفيه ‏ ثم بعث رسول الله خِ إلى صفوان بن أمية فسأله أدراعاً عنده مائة درع 
وما يصلحها من عدتها فقال: أغصباً يا محمد؟ فقال: بل عارية مضمونة حتى نؤديها عليك ثم خرج 
رسول الله يليه سائراً . 
قال الحاكم : صحيح الإسناد لم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
أما الحديث بلفظ : بل عارية مؤداة. 
فأخرجه أبو داود (/ 875) كتاب البيوع : باب تضمين العارية حديث (30773) وابن حبان  ١١1/7(‏ 
موارد) وأحمد (7/5؟١)‏ والدارقطني (79/7) كتاب البيوع حديث )١159(‏ من طريق حبان بن هلال ثنا 
همام بن يحيى ثنا قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية قال: قال لي رسول الله كل : 
«إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا وثلائين بعيرا فقلت: يا رسول الله أعارية مضمونة أم عارية مؤداة 
قال: بل عارية مؤداة. 
صححه أبن حبان وقال ابن حزم في «المحلى» :)١١/*/9(‏ حديث حمسن : ليس في شيء مما يروى في 
العارية خبر يصح غيره. 
وقال الحافظ في «بلوغ المرام) (ص - ”187) رقم :)41١6(‏ روآاه الول وأبو داود والنسائي وصححهة ابن 
حبان: اه. 
أخرجه الدارقطني (8/5”) كتاب البيوع حديث )١1517(‏ والحاكم (87/7) والبيهقي (88/7) من طريق 
عكرمة عن ابن عباس به. 


ولنا: أنه لم يوجد من المستعير سبب وجوب الضمانء» فلا يجب عليه الضمان كالوديعة 
والإجارة» وَإنما قلنا ذلك؛ لأن الضمان لا يجب على المرء بدون فعلهء. وفعله الموجود منه 
ظاهرًا هو العقد والقبض» وكل واحدٍ منهما لا يصلح سببًا لوجوب الضمان. 

أما العقد؛ فلأنه عَقْدُ تبرع بالمنفعة تمليكا أو إباحة على اختلاف الأصلين» وأما القبض 

(أحدهما) : إن قبض مال الغير بغير إذنه لا يصلح سببًا لوجوب الضمانء فبالإذن 


أولى ؛ وهذا لأن قبض مال الغير بغير إذنه هو إثيات اليد على مال الغير وحفظه وصيانته عن 
الهلاك» وهذا إحسان في حق المالك؛ قال الله تبارك وتعالى جل شأنه -: هَل جَرَاءُ 
الإِحْسَانٍ إل الإِخْسَانٌ» [الرحمن: ]1١‏ وقال ‏ تيارك وتعالى - : ما عَلَى المُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيل# 
[التوبة فول أن قبض مال الغير بغير إذنه لا يصلح سببًا لوجوب الضمان» فمع الإذن أولى . 

(الثانى) : إن القبض المأذون فيه لا يكون تعديًا؛ لأنه لا يفوت يد المالك» ولا ضمان 
إلا على المتعدي؛ قال الله تبارك وتعالى : قلا عُدْوَانَ إلا عَلَى الظَّالِمِينَ 4 [البقرة: *19] 
كلاف فيضي انمي ْ 

وأما الاستدلال بضمان الردء قلنا إن وجب عليه رد العين حال قيامهاء لم يجب عليه رد 
القيمة حال هلاكهاء وقوله قيمتها معناهاء قلنا: ممنوع وهذا لأن القيمة هي الدراهم والدنانير» 
والدراهم والدنانير عين أخرى لها صورة ومعنى غير العين الأولى» فالعجز عن رد أحد العينين 
لم يوجب رد العين الأخرى» وفي باب الغصب لا يجب عليه ضمان القيمة بهذا الطريق» بل 
بطريق آخر وهو إتلاف المغصوب معنى لما علم» وهنا لم يوجدء حتى لو وجد يجب/ 
الضمان» ثم نقول إنما وجب عليه ضمان الرد؛ لآن العقد متى انتهى بانتهاء المدة أو بالطلب 
بقي العين في يده كالمغصوب» والمغصوب مضمون الرد حال قيامه؛ ومضمون القيمة حال 
هلاكه. وعندنا إذا هلكت في تلك الحالة ضمن . 

وأما قوله قبض مال الغير لنفسه»ء فنعم. لكن قبض مال الغير لنفسه بغير إذنه لا يصلح 
سببًا لوجوب الضمان؛ لما ذكرناء فمع الإذن أؤلى . 

والمقبوض على سوم الشراء غير مضمون بالقبضء. بل بالعقد بطريق التعاطي بشرط 
الخيار الثابت دلالة لما علم»؛ ولا حجة له فى حديث صفوان؛ لأن الرواية قد اختلفت» فقد 
روي أنه هرب من رسول الله يَكةِ - فأرسل إليه فأمنه [فأسلم]'' وكان رسول الله - يَكهِ - يريد 


000( سقط من ط. 


حنيئاء فقال: «هَلُ عنْدَكَ شَيْءْ مِنَ السّلآح؟ فقال: عَارِيّة أؤ غَضْبًا؟ فَقَالَ عَلَيْهِ الصلاة والسلام : 
«عَارِيّة» فأعاره ولم يذكر فيه الضمانء, والحادثة حادثة واحدة مرة واحدة» فلا يكون الثابت إلا 
إحداهماء فتعارضت الروايتان» فسقط الاحتجاج» مع ما أنه إن ثبت فيحتمل ضمان الردء وبه 
نقول» فلا يحمل على ضمان الغير مع الاحتمال» يؤيد ما قلنا ما روي عن رسول الله كك 
أنه قال: «العَارِيّة مُؤَدَاةً؛ . 


فصل فيما يوجب تغير حالها 

وأما بيان ما يوجب تغير حالها فالذي يغير حال المستعار من الأمانة إلى الضمان ما هو 
المغير حال الوديعة؛ وهو الإتلاف حقيقة أو معنى؛ بالمنع بعد الطلب» أو بعد انقضاء المدة 
وبترك الحفظ. وبالخلاف؛ حتى لو حبس الغارية بعد انقضاء المدة أو بعد الطلب قبل انقضاء 
المدة يضمن؛ لأنه واجب الرد في هاتين الحالتين؟ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ «العاريّة 
مُؤَّذّاةا» وقوله عليه الصلاة والسلام -: عَلَى اليد ما أَخَزَّتْ حَنَّى تَرُدَهُ) ولأن حكم العقد انتهى 
بانقضاء المدة أو الطلب. فصارت العين فى يده كالمغصوب» والمغصوب مضمون الرد حال 
قيامه» ومضمون القيمة حال هلاكه. 1 


ولو ردٌ العارية مع عبده. أف ابتهة أو بعض من فى عياله. أو مع عبد المعير» أو ردها 
بنفسه إلى منزل المالك. وجعلها فيه لا يضمن استحساتاء والقياس أن يضمن كما فى 
الوديعة» وقد ذكرنا/ الفرق بينهما فى «كتاب الوديعة» . 

وكذا إذا ترك الحفظ حتى ضاعت, وكذا إذا خالف, إلا أن فى باب الوديعة إذا خالف 
ثم عاد إلى الوفاق يبرأ عن الضمان عند أصحابنا الثلاثة ‏ رضي الله عنهم . وهنا لا يبرأء وقد 
تقدم الفرق في «كتاب الوديعة». 

ولو تصرف المستعير وادعى أن المالك قد أذن له بذلك وجحد المالك» فالقول قول 
الأصل» فدعوى الإذن منه دعوى أمر عارضء فلا تسمع إلا بدليل» والله ‏ سبحانه وتعالى - 


أعلم . 


كتَاتث الوّقف وَالصَّدَقَة 


أما الوقف». فالكلام فيه في مواضع : 
في بيان جواز الوقف وكيفيته . 


وفي بيان حكم الوقف الجائز وما يتصل به" 


)١(‏ إن الله جلت قدرتهء وعلت حكمتهء وعمّت رحمته قد أراد النفع لعباده» وأحسن إليهم ببيان سبل 
الخيرات» سواء أكان النفع في دنياهم أم في آخرتهم. فشرع لهم الوقف بنوعيه حفظأ لأموالهم التي جعل 
الله لهم قياماء من أن تعبث بها يد السفهاء. فتتوى عزتهم » تضرع ستادهم؛ وإدامة لعملهم الصالح في 
الحياة الدنيا وبعد انتقالهم منها. ليصل ثوابه إليهم دائماء فضلاً منه وكرماً. يشير إلى ذلك. قول الصادق 
المصدوق عله : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية؛ اولك ين عق رولك سالج 
يدعو له“ ولذا ذكر صاحب «الفتح» محاسنه بقوله: ومحاسن الوقف ظاهرةء وهي الانتفاع الدَارُ البافي 
على طبقات المحبوبين من الذرية والمحتاجين» من الأحياء والموتى» لما فيه من إدامة العمل الصالح. 
كما في الحديث المعروف: «(إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : : صدقة جارية . . . .» الحديث . 
ويستأنس بما قاله الإمام الدهلوي في كتابه «حجة الله البالغة»: ومن التبرعات الوقف». 5 أهل الجاهلية 
لا يعرفونه فاستنبط النبي يقِِةِ لمصالح لا توجد في سائر الصدقات» فإن الإنسان ربما يصرف في سبيل الله 
مالا كثيراً ثم يفنى» فيحتاج أولئك الفقراء تارة أخرى» ويجيء أقوام من الفقراء فيبقون محرومين؛ فلا 
أحسن » ولا أنفع للعامة» من أن يكون شيء حبسا للفقراء» وأبناء السبيل» تصرف عليهم منافعه» ويبقى 
أصله على ملك الواقف. وهو قوله تَكْهِ لعمر رضي الله عنه : «إن شئت حبست أصلها» وساق الحديث: 
اه وأما سبيله: فهو إرادة محبوب النفس في الدنيا يبر الأحباب» وفي الآخرة بالثواب» إذا كان بالنية من 
أهلهاء وهو المسلم العاقلء وذلك لأن الوقف قد يكون مباحأء والمراد أنه لم يوضع للتعبد به كالصلاة» 
والصيامء والزكاة» والحج. والوقف لغة: الحبس. مصدر وقفت أقف: حبست. 
قال عنترة : 

وَوََفت فِيهَابَاقَتِي فكأنلها فدن لأقضي حاجةالمتلوم 
ومنه الموقف؛ لأن الناس يوقفون أي: يحبسون للحساب» وهو أحد ما جاء على «فعلة ففعل»4» يأتي 
لازماً ومتعدياًء ويجتمعان في قول القائل: وقفت زيداء أو الحمار فوقفء وأما أوقفة بالهمزء فلغة 


رديئة . 
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وقال أبو الفتح بن جني: أخبرني أبو علي الفارسي عن أبي بكر عن أبي العباس عن أبي عثمان المازني 
قال: يقال: وقفت داري وأرضيء ولا يعرف «أوقفت»؛ في كلام العرب. 
وقال الجوهري: وليس في الكلام أوقفت إلا حرفا واحداء «أوقفت على الأمر الذي كنت عليه»» ثم 
اشتهر المصدر أي الوقف في الموقوفء فقيل: هذه الدار وقف. أي: موقوفء كنسج اليمن بمعنى 
منسوج اليمن» ولذا جمع على أفعال فقيل: «وقف وأوقاف؛ كوقت وأوقات». 
وشرعاً: اختلفت عبارات الكاتبين في تعريفه على مذهب الإمام؛ فمنهم من جعل التعريف للوقف 
المختلف فيهء» وهو صاحب متن التنويرة» على ما فهمه العلامة ابن عابدين» حيث قال: «هو حبس العبد 
على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة». 
ومثله صاحب الهداية حيث عرفه بقوله: «وعند أبى حنيفة حبس العبد على ملك الواقف والتصدق 
بالمنفعة بمنزلة العارية؛ . ْ 
ومنهم من جعله تعريفاً للوقف اللازم المتفق عليه. وهو العلامة صاحب «الدر المختار؛ شرح تنوير 
الأبصار» حيث زاد قيد حكم فيكون التعريف حيئنئذٍ: «حبس العين على حكم ملك الواقف والتصدق 
بالمنفعة ولو في الجملة» بناء على ما فهمه العلامة ابن عابدين أيضاء وعبارته في حاشيته على الدر 
المختار هي «قوله على حكم ملك الواقف» قدر لفظ حكم تبعاً للأسعاف والشرنبلالية» ليكون تعريفاً 
للوقف اللازم المتفق عليه» أما غير اللازم فإنه باق على ملك الواقف حقيقة عنده» ولذا قال القهستاني : 
وشرعاً عنده حبس العين» ومنع الرقبة المملوكة بالقول عن تصرف الغير حال كونها مقتصرة على ملك 
الواقف», فالرقبة باقية على ملكه في حياتهء وملك لورثته بعد وفاته» بحيث يباع ويوهب . ثم قال: 
ويشكل بالمسجد فإنه حبس على ملك الله تعالى بالإجماعء اللهم إلا أن يقال: إنه تعريف للوقف 
المختلف فيه. اه والحاصل أن المصنف عرف الوقف المختلف فيه» والشارح قدر الحكم اختياراً للازم 
المتفق عليه. ولكل وجهة هو موليهاء لكن جهة الشارح أرجح من حيث إن المصنف قال: «هو حيس 
العين» وذلك لا يناسب تعريف غير اللازمء إذ لا حبس فيه؛ لأنه غير ممنوع عن بيعه ونحوه» بخلاف 
اللازم فإنه محبوس حقيقة» وكثيراً ما تخفى رُموز هذا الشارح الفاضل على الناظرين» خصوصاً من هو 
مولع . 
بالاعتراض عليه فافهم. إلى هنا انتهى كلام العلامة ابن عابدين . 
وقد يرى الناظر في كلامه أن زيادة قيد حكم في التعريف لا تعيننه تعريفاً للوقف اللازم المتفق عليه 
بدليل أن صاحب الإسعاف الذي ذكر لفظ حكم في التعريف,» استدل للإمام بالأدلة الدالة على عدم لزومه 
مع ذكر لفظ حكم في التعريف» وقال بعد أن ساق هذه الأدلة: «والدليل على أنه باق على حكم ملكه 
بعد الوقف؛ أنه لو قال: تصدقوا على فلانء» فإذا مات فعلى أولاد فلان؛ أنه يفعل كما قال وأنه يجوز 
له الانتفاع به زراعة وسكنى» وأن ولاية النّصرف إليهء ولهذا عرف على قوله بأنه حبس العين على حكم 
ملك الواقف إلى آخره» وقال بعد ذلك في مقابلة مذهب الإمام: «ولما كان الوقف عندهما إسقاط الملك 
لا إلى مالك كالمسجدء عرفوه بأنه حبس العين عن التمليك والتصدق بالمنفعة. اه من «الإسعاف». 
وأيضاً يكون التعريف غير جامع لوقف المسجد؛ لأن المسجد حبس على ملك الله تعالى بالإجماع كما 
نقل عن القهستاني» فلا يتعلق به ملك العبدء ولا حكم ملكه. إلا أن يقال: هذا التعريف لوقف غير 
النستحد: وتاندة وجهة نظر صاحب «الدر المختار؛؛ على ما فهمه من أنه تعريف للوقف اللازم المتفق - 


كتاب الوقف والصدقة 


عليه بقوله: لكن جهة الشارح أرجح من حيث إن المصنف قال: هو حبس العين» وذلك لا يناسب 
تعريف غير اللازم الخ . 

قد يقال فيه: إنه حبس بالقوة» يؤول إلى كونه حبسا بالفعل عند وجود شرطه» ويشهد لذلك ما ساقه هو 
(العلامة ابن عابدين) نقلاً عن البحر بقوله: ونظر فيه في البحر بأن سلب الفائدة مطلقاً غير صحيح؛ لأنه 
يصح الحكم به ويحل للفقير أن يأكل منه» وثياب الواقف به ويتبع شرطه» ويصح نصب المتولي عليه 
وهذا البحث الذي في «البحر؛ ورد على بحث صاحب الفتح» وحاصله أنه إذا لم يزل ملكه عنده قبل 
الحكم فلفظ «حبيس» لا معنى له؛ لأن له التصرف فيه متى شاءء فلم يحدث الوقف إلا مشيئة التصدق 
بالمنفعة» وله أن يترك ذلك متى شاءء وهذا القدر كان ثابتاً قبل الوقف» فلم يفد لفظ الوقف شيئا. 
انتهى . 

وإذا أريد تعريف الوقف اللازم على مذهب الإمام بعد وجود شرطهء فليكن هو تعريف الوقف للصاحبين» 
لشبوت التلازم بين اللزوم والخروج عن الملك؛ كما نقله العلامة ابن عابدين عن صاحب «الفتح») ‏ رحمه 
الله - بقوله: لثبوت التلازم بين اللزوم والخروج عن الملك باتفاق وأئمتنا الغلاثة . 

وإذا كان الغرض هو بيان حقيقة الوقف على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله» وبيانها على مذهب 
الصاحبين رحمهما الله.ء بسوق أدلة كل من الجانبين؛ فالمناسب ذكر تعريف الوقف المختلف فيهء 
والظاهر أنه تعريف لغير وقف المسجدء. بدليل أن الإمام خالف شرطه فيه» وأن الصاحبين رحمهما الله 
استدلا لمذهبهما بالقياس على المسجد»ء والإمام - رحمه الله تعالى ‏ قد رد عليهما بالفرق بين الوقف 
والمسجدء فتعريف الوقف حينئذٍ عنده هو حبس العين على ملك الواقف؛ والتصدق بالمنفعة» ولو في 
الجملة» وبزيادة هذا القيد» صار التعريف جامعاً لدخول صورتي الوقف على الوقف على النفس ثم على 
الفقراء» والوقف على الأغنياء» ثم على الفقراء فيه؛ والذي زاد هذا القيد هو صاحب «الدر المختار؛. 
ووجه صحة هذين الفرعين ودخولهما في التعريف. أن الوقف تصدق ابتداء وانتهاء» إذ لا بد من التصريح 
بالتصدق على وجه التأبيد» أو ما يقوم مقامهء كما يأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى - ولكنه إذا جعل أوله 
على معينين صار كأنه استثنى ذلك من الدفع إلى الفقراء»ء كما صرحوا به» ولذا لو وقف على بنيه» ثم 
على الفقراءء ولم يوجد إلا ابن واحدء يعطى النصفء. والنصف الباقي للفقراء لأن ما بطل على الابن 
صار للفقراء؛ لأن الوقف .خرج عن ملك الواقف بقوله: «صدقة موقوفة أبدأ فقد ابتدأه بالصدقة وختمه 
بهاء كما قاله الخصاف,» فعلم أن صدقة ابتداءء ولا يخرجه عن ذلك اشتراط صرفه لمعين» ثم هو عند 
الإمام بمنزلة العارية» فتصرف منفعته إلى جهة الوقف مع بقاء العين على ملك الواقف. ولو رجع عن 
حال حياته جاز مع الكراهة ويورث عنهء ولا يلزم إلا بأحد أمرين. 

أما أن يحكم به القاضيء أو يخرجه مخرج الوصيةء وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى وإنما كان بمنزلة 
العارية؛؟ لأنه ليس بعارية حقيقة؛ لأنه إن لم يسلمه إلى غيره» فظاهر أنه ليس بعارية» وإن أخرجه إلى 
غيره» فذلك الغير وهو المتولي قد يكون ليس هو المستوفي للمنفعة» فمراد الإمام أنه صحيح كالعارية 
لكنه غير لازم. 

وإذا علم هذا فقول بعض الناس : إن أبا حنيفة لا يجوز الوقف عنده أخذأ من ظاهر عبارة الأصل» وهو 
المبسوط حيث ذكر فيه كان أبو حنيفة لا يجيز الوقف. غير صحيح . 

قال صاحب الفتح: «وإذا لم يزل عند أبي حنيفة قبل الحكم يكون موجب القول المذكور حبس العين - 
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لك لام عع معام فرعا عع و عاو مو عقاو وو موه مف قوق اه قله وله هق هله و هاه عه مم عاق وعم اها وريه وهاه هه هده هاه فاه فهر اه طاح وار ون لاما ونه 





على ملك الواقف. والتصدق بالمنفعة وحقيقته ليس إلا التصدق بالمنفعة» ولفظ «حبس» الخ لا معنى له؛ 
لأن لهابيغة متى شاءء وملكه مستمر فيهء كما لو لم يتصدق بمنفعته» فلم يحدث الواقف إلا مشيئة 
التصدق بمنفعته» وله أن يترك ذلك متى شاءء وهذا القدر كان ثابتاً له قبل الوقف بلا ذكر لفظ الوقف. 
فلم يفد لفظ الوقف شيئاء وهذا معنى ما ذكر في «المبسوط» من قوله: كان أبو حنيفة لا يجيز الوقف». 
وحينئذٍ فقول من قال: «الوقف عند أبي حنيفة لا يجوز؛ أخذاً من ظاهر لفظ المبسوط صحيح ؛ لأنه ظهر 
أنه لم يغبت به قبل الحكم حكم لم يكن. وإذا لم يكن له أثر زائد على ما كان قبله كان كالمعدوم. 
والجواز» والنفاذ. والصحة فرع اعتبار الوجودء ومعلوم أن قوله: لا يجوز ولا يجيز «ليس المراد التلفظ 
بلفظ الوقفء. بل لا يجيز الأحكام التي ذكر غيره أنها أحكام ذكر الوقف. فلا خلاف إذن فأبو حنيفة (لا 
يجيز الوقفء أي: لا ينبت الأحكام التي ذكرت له إلا أن يحكم بها حاكم: انتهى . 
ونظر فيه في «البحر» بأن سلب الفائدة مطلقاً غير صحيح؛ لأنه يصح الحكم بهء ويحل للفقير أن يأكل 
منهء وثياب الواقف به ويتبع شرطهء ويصح نصب المتولي عليه وقول من أخذ بظاهر اللفظ غير 
صحيح ؛ لأنه ظاهره عدم الصحة أصلاًء ولم يقل به أحد وإلا لزم ألا يصح الحكم به انتهى . 
قال ابن عابدين رحمه الله مؤيداً نظر صاحب (البحر»: بل ذكر في الإسعاف أن عنده يكون نذراً بالتصدق. 
حيث قال: وحكمه ما ذكر في تعريفه. فلو قال: أرضى هذه صدقة موقوفة مؤبدة جاز لازماً عند عامة 
العلماء . 
وعند أبي حنيفة يكون نذراً بالصدقة بغلة الأرض ويبقى ملكه على حاله. فإذا مات يورث عنه اه. أي : 
يجني عليه |لتضيدق بعلقة اتيى كلواته: 
وعند الصاحبين رحمهما الله تعالى: هو حبس العين عن التمليك والتصدق بالمنفعة» وهذا التعريف ذكره 
صاحب «الإسعاف» وعلله بقوله: ولما كان الوقف عندهما إسقاط الملك لا إلى مالك كالمسجد» عرفوه 
بأنه حبس إلى آخره» ويمكن أن يزاد قيد» ولو في الجملة» ليكون التعريف جامعاً لصورتي الوقف على 
النفس ثم على الفقراء والوقف على الأغنياء ثم على الفقراء كما زاده صاحب «الدر المختار» في التعريف 
على مذهب الإمام رحمه اللهء وإذا كان الوقف عندهما إسقاط الملك لا إلى مالك. يعني من العباد فيزول 
ملك الواقف عنه. ويتمحض ملكا لله سبحانه وتعالى فيلزم. فلا يباع ولا يوهب ولا يورث» وغير ذلك 
من التصرفات الناقلة للملك. ومذهبهما هو الأصح من مذهب الإمام الشافعي. والإمام أحمد رحمهما الله 
تعالى . 
وقال بعضهم: «وللشافعي قول آخر»؛. وهو رواية عن أحمد ينتقل إلى ملك الموقوف عليه إن كان أهلاً 
للملك. لامتناع السائبة» والمختار الأول؛ لأنه لو دخل في ملكه لم ينتقل عنه بشرط المالك الذي هو 
الواقف ؛ لأنه لا ملك له فيهء لكنه ينتقل للإجماع على صحة قوله: ثم من بعد فلان على كذاء والجواب 
عن كونه يكون سائبة سيأتي في الأجوبة عن أدلة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 
وعند مالك هو حبس العين على ملك الواقف. فلا يزول ملكه عنده؛ لكن لا يباع ولا يورث ولا يوهبء 
وذكر بعض الشافعية أن هذا قول آخر للشافعي وأحمد؛ لأنه كل قال: «حبس الأصل وسيل الثمرة». 
قال الكمال بن الهمام رحمه الله : وهذا أحسن الأقوال» فإن خلاف الأصل. والقياس ثابت في كل من 
القولين؛؟ وهو خروجه لا إلى مالك. وثبوت ملكه أو ملك غيره فيه مع منعه من بيعه وهبته وكل منهما له - 
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نظير في الشرع» فمن الأول المسجد وغيره» ومن الثاني أم الولد يكون الملك فيها باقيأ ولا تباع ولا 
توهب ولا تورثء» وكذا المدبر المطلق عندناء فكل منهما يمكن أن يقع بالدليل» ولاشك أن ملك 
الواقف كان متيقن الثبوت» والمعلوم بالوقف من شرطه عدم البيع ونحوه. فليثبت ذلك القدر فقط» ويبقى 
البافى على ما كان حتى يتحقق المزيل» ولم يتحقق؛ فإن الذي في الحديث في بعض الروايات تصدف 
بأصلهء مع أنه ليس على ظاهرهء وإلا لخرج إلى مالك آخر. 

ثم رأينا غيره بينه بقوله: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بهاء أي بالثمرة أو الغلة» وظاهره حبسها على 
ما كان» فلم يخلص دليل يوجب الخروج عن الملك» وكذا المعنى الذي استدل به» وهو أن الحاجة 
ماسة إلى أن يلزم الوقف يفيد لزومه لا غيره» والحاصل أنه ثبت قوله كله لعمر تصدق» قوله: حبس 
والمفهرمان مختلفان؛ لأنه معنى «تصدق بأصلها» ملكه الفقير لله سبحانه» ومعنى «حبس» أحبسه على ما 
كانء ولا يمكن أن يراد بهما إلا معنى أحدهماء وإلا كان كلٍِ مجيباً لعمر رضي الله عنه في حادثة واحدة 
بأمرين متنافيين» فإما أن يحمل «حبس» على معنى تصدق, والاتفاق على نفيه» إذ لا يقول واحد من 
الثلاثة يملك الفقير للعين» فوجب أن يحمل «تصدق» على معنى حبس. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله) 
فيحبس على الملك شرعاء وإذا حبس عليه شرعا امتنع بيعه. انتهى . 

ولا شك أن قوله: «وإذا حبس عليه شرعاً امتنع بيعه» إنما يناسب مذهب الإمام مالك رحمه الله؟ لأنه إذا 
لزم عند الإمام أبي حنيفة بتوفر شرطه يخرج عن الملك, لما نقل الكمال ‏ رحمه الله من ثبوت التلازم 
بين اللزوم والخروج عن الملك باتفاق أثمتنا الثلاثة» كما سبقت الإشارة إليهء وهذا التأييد الذي ساقه 
يتناول مذهب الإمام أبي حنيفة أيضاً كما صرح بهء لكن استدرك عليه في مكان آخر بقوله: لكن أبا حنيفة 
يجعل عدم الخروج ملزوماً لعدم لزومه صدقة أو برّأء وليس كذلكء. بل هما منفكان كما ذكرنا في أم 
الولد والمدبر انتهى . 

ثم إن الناظر للفظ «الوقف» يرى أنه صالح لصدقه عليهما؛ أي يصدق مع كل من زوال الملك وعدمه. إذ 
ليس من مقتضيات لفظ «وقفت داري» أو #حبستها» خروجها عن الملك» فيصدق مع كل منهماء 
فالترجيح أي ترجيح الخروج وعدمه بالدليل. 

قال في الفتح : «ولا يخفى أن الأدلة المذكورة من قبلهما إنما يفيد اللزوم لا الخروج عن الملك» ومن 
قبله تفيد نفي كل منهماء فلا دليل من الجانبين يفيد تمام المطلوب اه. 

للإمام أبي حنيفة على عدم لزومه أدلة : 

الأول: القياس على العارية؛ فكما أن المعار يبقى على ملك المعير وللمستعير المنفعة» فكذلك العين 
الموقوفة تبقى على ملك الواقف والموقوف عليه يستوفي المنفعة. 

الثاني : ما أسنده الطحاوي في شرح «معاني الآثار؛ إلى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: 
«سمعت رسول الله كلخِ بعد ما أنزلت سورة النساء نهُى عن الحبس»» وروى هذا الحديث الدارقطني»؛ 
وفيه عبد الله بن لهيعة عن أخيه وضعفوهماء ورواه ابن أبي شيبة موقوفاً على علي حدئنا هشيم عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي . قال: قال علي رضي الله عنه: «لا حبس عن فرائض الله إلا ما كان 
من سلاح أو كراع. 

قال الكمال رحمه الله: وينبغي أن يكون لهذا الموقوف حكم المرفوع؛ لأنه بعد أن علم ثبوت الوقف. - 
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- ولهذا استئنى الكراع والسلاح لا يقال إلا سماعاء وألا فلا يحل» والشعبي أدرك علياً وروايته عنه في 
البخاري ثابتة . 
والجواب عنه: أن الواقف متى صدر منه وقفه. وهو في حال صحته بالغ عاقل. كامل التصرف في ماله. 
وهو مالك لما وقفه كان ذلك جائزاً لازماء كما أن له بالإجماع أن يتصرف في ملكه كيف يشاء ببيع: 
وهبة» وصدقةء فله أن يبيع ما يملكه لمن يشاء. وأن يهبه ويسلمه لمن يشاءء وأن يتصدق به على من 
يشاء من الفقراءء وإذا تصدق به على الفقراء. فليس له الرجوع بعد ذلك». وهذه التصرفات كلها لا يمكن 
أن يقال فيها: إنها حبس عن فرائض الله تعالى» ولا يعد المالك بها فارًا من فرائض الله تعالى في 
المواريث» فالواقف في الصحة وهو يملك ما يقفه كذلك لا حبس في وقفه عن فرائض الله تعالى» وأيضا 
إن فعله قبل أن تكون فرائض الله تعالى» وقبل أن يتعلق حق أصحاب الفرائض بالميراث» فلا يتحقق 
الحبس: ولذلك فسر بعضهم حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وقول علي رضي الله عنه ‏ بأن 
المراد منه لا مال يحبس بعد موت صاحبه عن القسمة بين الورثة, وأوضح منه ما جاء في «الإسعاف» 
جواباً عنه أنه محمول على أنه لا يمنع أصحاب الفروض عن فروضهم التي قدرها الله لهم في سورة النساء 
بعد الموت» بدليل نسخهاء لما كانوا عليه من حرمانهم الإناث قبل تُزولهاء وتوريثهم بالمؤاخاة والموالاة 
مع وجودهن. 
الثالث: ما روي عن شريح قال: (جاء محمد ببيع الحبيس) رواه ابن أبي شيبة في البيوع حدثنا وكيع وابن 
أبي زائدة عن مسعر عن أبي عوف عن شريح قال: (جاء محمد ببيع الحبيس) وأخرجه البيهقي. انا 
قال الكمال رحمه الله : وشريح من كبار التابعين» وقد رفع الحديث. فهو حديث مرسل يحتج به من 
يحتج بالمرسل اه. والإمام أبو حنيفة رحمه الله ممن يحتج به كما هو مقرر في أصول الفقه وفروعه. 
والجواب عنه: أن قول شريح رحمه الله : «جاء محمد إلى آخره»؛ محمول على حبس الكفرة» مثل 
السائبة» والبحيرة» والحام؛ عملا بما هو صريح اللفظ متواتر المعنى؛ وحملاً للمحتمل عليه توفيقاً بين 
الأدلةء وهذا الجواب ثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله؛ فإنه لما روي حديث (لا حبس عن فرائض 
الله)؛ وقول شريح: (جاء محمد بإطلاق الحبس) حمله على ما كان عليه أهل الجاهلية من البحيرة: 
والسائبة» والوصيلة. والحام؛ حيث قال رحمه الله «الحبس التي جاء محمد يكل بإطلاقهاء هي بينة في 
كتاب الله عز وجلء قال الله تعالى: لما جَعَلَ الله مِنْ بَحِيرَةٍ وَلآ سَائَِةٍ ولا وَصِيلَةِ وَل حَام© فهذه الحبس 
هي التي كان أهل الجاهلية يحبسونهاء فأبطل الله شروطهم فيهاء وأبطلها رسول الله يَليةٍ بأبطال الله إياهاء 
وهي أن الرجل كان يقول: إذا نتج فحل إبله» ثم ألقح فأنتج منهء هو حام أي: قد حمى ظهرهء فيحرم 
ركوبه» ويجعل ذلك شبيهاً بالعتق» ويقول في البحيرة والوصيلة على معنى يوافق هذاء ويقول لعبده: أنت 
حر سائبة لا يكون لي ولاؤك؛ ولا على عقلك. 
وقيل: إنه أيضاً في البهائم قد سيبتك. قال الشافعي رضي الله عنه: فلما كان العتق لا يقع على البهائم» 
رذ رسول الله يكهِ - ملك البحيرة» والوصيلةء والحام إلى ملكهء وأثبت العتق. وجعل الولاء لمن أعتق 
السائبة» وحكم له بمثل حكم النسبء ولم يحبس أهل الجاهلية فيما علمته داراً» ولا أرضاً تبرراً 
بحبسهاء وإنما حبس أهل الإسلام بأمر النبي ككل اه. 
وأما قول صاحب «العناية» بعد أن نقل أنهم يحملون الحبس على ما قاله الإمام الشافعي ‏ رحمه الله 
استدراكا عليه: «ولكنا نقول النكرة في موضع النفي تعم. فتتناول كل طريق يكون فيه حبس عن الميراث» - 
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إلا ما قام عليه دليل اها. فهو غير مسلم؛ اع ماس ا ا 0 
الصحة.». من بيعء وهبة؛ وصدقةء وغير ذلك» فكما أن هذه التضرفات لا تعد حبسا عن الميراث» 
فالوقتف كذلكء فالدليل قائم بلا شك على أن المالك يتصرف في ملكه كيف يشاءء إلا إذا حجر عليه 
بطريقه الشرعي» أو كان مريضاً مرض الموت» على أن في مرض الموت إنما يحجر عليه فيما زاد على 
الثلث فقط؛ لأنه هو الذي يتعلق به الميراث» وتوضيحاً لمعنى حبس أهل الجاهلية الواردة في قول الله 
تعالى: #ما جعل الله من بحيرة» الآية يحسن ذكر ما قاله بعض أئمة التفسير فيها. 

امام المي رحو لاي : كان أهل الجاهلية إذا نيجت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر؛ بحروا 
أذنها أي : شقوهاء وامتنعوا من ركوبها وذبحهاء ولا تطرد عن ماء ولا مرعى» واسمها «البحيرة»؛ وكات 
يقول الرجل: إذا قدمت من سفريء أو برأت من مرضيء فناقتي سائبة»؛ وجعلها كالبحيرة في تحريم 
الانتفاع بها. 

وقيل : كان الرجل إذا أعتق عبداً قال: «هو سائبة» فلا عقل بينهما ولا ميراث» وكانت الشاة إذا ولدت 
سبعة أبطن» فإن كان السابع ذكراً أكله الرجال» وإن كان أنثى أرسلت في الغنم» وكذا إن كان ذكراً أو 
أنثى» وقالوا: وصلت أخاهاء فالوصيلة بمعنى الواصلة» وإذا تتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا: 
قد حمى ظهرهء فلا يركبء ولا يحمل عليه» ولا يمنع من ماء ولا مرعى؛ ومعنى ما جعل» ما شرع 
ذلك» ولا أمر به اه. 

الرابع : أنه عقد على منفعة معدومة». فيكون جائزاً غير لازم . 

الخامس : أن حقوق العباد لم تنقطع عنه حتى جاز الانتفاع به زراعة. وسكنى لغير الواقف» وتعلق حقوق 
العباد بالعين أثر ثبوت ملكهم فيها على ما هو الأصل ؛ فإما أن يكون ذلك الملك لغير الواقف» أو لهء 
واتفقنا على أنه لا يكون ملكا لغيره من العتاذة بحب أن ركو ملكا للوائف: 

السادس . أن له ولاية التصرف فيه؛ بصرف غلاته إلى مصارفهاء وباشتراط صرفها مرتبة» كما إذا قال: 
#تصدقوا على فلان» فإذا مات فعلى أولاد فلان» فإنه يفعل كما قال» وينصب القوام فيهاء وذلك يكون 
بحسب الأصل عن ملكه للعين؛ إلا أن يوجب موجب لا مرد له خروجه عن ملكه»ء وأن تصرفه بولاية 
غير الملك» ولم يثبت ذلك . 

والجواب عنه: أن هذه التصرفات لا يلزم في صحتها منه أن يكون ملكه باقياً في العين» بل تصحء وإن 
خرجت العين عن ملكه بتولية الشرع له. لكونه هو الواقف» والعين خرجت عنهء ألا ترى أن القربان 
تصير بالإراقة إلى الله تعالى» ثم إن صاحبه يتصرف فيه بالأكل». والإطعام» والتصدق به بتولية الشرعء 
لكونه المتقرب بهء فجاز أن يكون أمر الواقف كذلك اه يتصرف عن العناية . 

السابع : أنه يحتاج إلى التصدق بالغلة دائماً» ولا يتصدق عنه إلا بالبقاء على ملكه. فهذا يقتضي قيام 
الملك. 

والحواب عنه: أنه لو اقتضى دوام الصدقة دوام الملك لانقطعت الصدقة بانقطاع الملك» والملك ينقطع 
بموت الواقفء فلو انقطعت هي أيضاً لم تكن تكن دائمة. وهذا خلاف ما قضت به الأحاديث الصحيحة. 
الثامن : أنه لا يمكن أن يزول ملكه عنه لا إلى مالك مع بقائه ؛ لأنه غير مشروع» إذ حينئذٍ يصير كالسائبة . 
والجواب عنه: أنه إذا خرج عن ملك الواقف لا يكون سائبة وذلك أن الأصل في الأشياء جميعها أنها - 
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ملك لله تعالى» وليس لغيره فيها ملك». ولكن الله بفضله ورحمته قال: وِحَلَقَ لَكُمْ ما فِي الأزض 
جَمِيعاً» فأذن لنا أن نتملك الأموال» ويمتاز كل إنسان بملك خاص بهء وحرم على كل واحد منهم أن 
يتعرض لملك الآخرء وجعل لكل من ملك شيئاً من المال أن يتصرف فيه كيف يشاءء بحيث لا يجوز أن 
يحجر عليه إلا بأسبابه المعروفة شرعاً من دين ونحوهء وإذا وقف الواقف ما يملكهء مما أجاز الشارع 
وقفهء فقد أزال ملكه الطارىء عما وقفه» وجعله باقياً على خالص ملك الله تعالى» كما كان أولاً قبل أن 
يتملكه. فخرج بذلك عن ملكه لا إلى مالك من العبادء لكن إلى ملك الله؛ لأنه كان مملوكاً لله تعالى قبل 
أن يتملكه الواقف؛ وبعد أن تملكه بإذنه تعالى» فملك الله تعالى لا يزول» ولكن الذي زال إنما هو ملك 
الواقف . 
وللصاحبين - رحمهما الله تعالى - على لزومه أدلة : 
الأول: قول النبي َيِل - لعمر رضي الله عنه - حيين أراد أن يتصدق بأرض له تدعى ١ثمغ»:‏ تصدق 
بأصلهاء لا يباعء ولاايورث. ولا يوهب. وهذا الحديث روي من طرق عدة» قال محمد بن الحسن في 
الأصل : أخبرنا صخر بن جويرية عن مولى عبد الله بن عمرء أن عمر بن الخطاب كان له أرض تدعى 
«تمغ» قال: وكان نخلاً نفيساً» قال: فقال: يا رسول الله إني استفدت مالا هو عندي نفيس» أفأتصدق 
بهء قال: فقال رسول الله كَلْه: «تصدق بأصلهء لا يباع» ولا يوهبء. ولا يورث» ولكن تنفق ثمرته) 
قال : فتصدق به عمر في سبيل الله وفي الرقاب» وللضيف.». وللمساكين» ولابن السبيل. ولذي القربى ؛ 
لا جناح على من وليه أن يأكل بالمعروف. أو يؤكل صديقاً غير متمول فيه: وهو من تمول الرجل» 0 
صار ذا مال وهذا الحديث في الصحيحين» ٠‏ وباقي الكتب 0 روى البخاري بسنده عن نافع عن 
عمر قال: «أصاب عمر بخيبر أرضاً فأتى النبي كل - فقال: أصبت سه قيضي ود 
فكيف تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلهاء وجوه مدا ل 0 0 
بوهب ولا يورث للفقراء» والقربى» والرقاب» وفي سبيل الله» والضيف وابن السبيل»» الحديث . 
وفي بعض طرق البخاري فقال عليه الصلاة والسلام: «تصدق بأصله لا يباع» ولا يوهب. ولا يورث. 
ولكن تنفق ثمرته»). 
وفي رواية الدارقطني بعد قوله: «ولا يورث» من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع (حبيس ما دامت 
السموات والأرض). وقد كتب عمر رضي الله عنه كتاب وقفه كتبه معيقيب» وشهد عبد الله بن الأرقمء 
وكان هذا في زمن خلافته ؛ لأن معيقيباً كان يكتب في خلافته له وقد كان وقفه في أيام النبي كلخ كما 
يشهد له الحديث المذكور. فإن قيل: إن ما روياه لا يدل على اللزوم. ولهذا أراد عمر رضي الله عنه أن 
يبيع وقفه بعد موت النبي كله ثم كره أن ينقض ما كان بينه وبين رسول الله يك فتركه. حيث قال: (لولا 

ني ذكرت صدقتي لرسول الله لرددتها) . 

فالجواب عنه : أن هذه الرواية أخرجها الطحاوي من طريق مالك عن الزهريء قال: قال عمر: (لولا أنق 
ذكرت) الخ ٠‏ فيكون الحديث منقطعاً حينئل؛ لأن الزهري لم يدرك عمر. وهذا وإن كان لا يمنع من كونه 
حجة. لكونه الزهري إماما جليل القدر لا يتهم في روايته» لكن لا يقوى على معارضة ما هو متصلء 
وأقوى منه مما رواه البخاري وغيرف فلهذا يسقط الاحتجاج به على أن الإمام الشافعيَ رضي الله عنه 
ذكر في كتابه «الأم؛ عن محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ‏ أن الزهري قبيح - 
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المرسل» وأقرّه الشافعيّ على ذلك» والمنقطع والمرسل في اصطلاحهما نوع واحدء وهما أدرى بما يقبل 
وما لا يقبل» فهو لا حجة فيه من هذه الجهة أيضاً. 

الثاني : أن الحاجة ماسة إلى أن يلزم الوقف لحاجتهء إلى أن يصل ثوابه إليه على الدوام» وقد أشار الشرع 
إلى إعمال ما يدفع هذه الحاجة» فيما روى الترمذي بسنده إلى أبي هريرة أن رسول الله كك قال: «إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء وعلم ينتفع بهء وولد صالح يدعو له». ولا طريق 
إلى تحقق دفع هذه الحاجة» وإثبات هذه الصدقة الجارية» إلا لزومه . 

الثالث: القياس على المسجد وعلى العتق» فإن الإجماع نقد علن أن امة :وق مسجدا أو أعتق عبداء 
فقد لزمء وخرج عن ملكه إلى خالص ملك الله تعالى» فلا يباع» ولا يوهبء, ولا يورث» فكذلك 
الوقف . 

والجواب عنه: أن هناك فرقاً بين الوقف» والمسجدء والعتق؛ بيان ذلك أن المسجد جعل لله تعالى - على 
الخلوصء محرراً عن أن يملك العباد فيه شيئاً غير العبادة فيه» وما كان كذلك خرج عن ملك الخلق 
أجمعين » قياساً على الكعبة» والوقف غير المسجدء ليس كذلك. بل ينتفع العباد بعينه زراعة وسكنّى 
وغيرهماء كما ينتفع بالمملوكات» وما كان كذلك ليس كالمسجدء فيلحق بالكعبة كما ألحق المسجد بهاء 
وأيضاً قضية كون الحاصل منه صدقة دائمة عن الواقفء أن يكون ملكه دائماًء إذ لا تصدق بلا ملك» 
فاقتضى قيام الملك» ومن لوازم قيام الملك يكون الوقف لازمأء والإعتاق إتلاف للمملوك بالكلية» وليس 
الوقف كذلك» وقد أجاب شمس الأئمة بأن الآدمي خلق مالكاً غير مملوك» وإنما عرض فيه المملوكية» 
وبالاعتاق يعود إلى ما كان» بخلاف ما سواه؛ لأنها خلقت لتتملك» فبالوقف لا تعود إلى أصل هو عدم 
المملوكية» بل إلى الحبس على ملكه» والتصدق بالمتقعة . 

والجواب عن هذا الفرق: أن انتفاع العباد بالوقف غير المسجدء إنما هو بريعه وغلته على وجه البر 
والصدقة؛ لأن المقصود بالوقف كما اعترف هو به الصدقة الدائمة عن الواقف» ولو اقتضى دوام الصدقة 
دوام ملك الواقف لانقطعت الصدقة بانقطاع الملك». والملك ينقطع بموت الواقف» فلو انقطعت هي أيضا 
لم تكن دائمة» وهذا خلاف ما قضت به الأحاديث الصحيحة» إلى هنا انتهت. أدلة الفريقين. 

قال الكمال ‏ رحمه الله مرجٌّحاً قول الصاحبين والجمهور: والحق ترجح. 

قول عامة العلماء بلزومه؛ لأن الأحاديث والآثار متضافرة على ذلك قولاً» كما صح من قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا يباع ولا يورث» إلى آخرهء وتكرر هذا في أحاديث كثيرة» واستمر عمل الأمة من الصحابة 
والتابعن ومن بعدهم على ذلك» أولها صدقة رسول الله كَلْةِه ثم صدقة أبي بكرء وعمرء وعثمانء 
وعلي» (وسرد أسماء الصحابة الذين وقفوا) ثم قال: كل هؤلاء من الصحابة ثم التابعين كلها بروايات 
صحيحة» وتوارث الناس أجمعون ذلك» فلا تعارض بمثل حديث شريح لاجاء محمد ببيع الحبس) على 
أن حديث شريح بيان نسخ ما كان عليه الجاهلية من الحام ونحوه؛ وبالجملة فلا يعد أن يكون إجماع 
الصحابة العملي؛ ومن بعدهم على خلاف قولهء فلذا ترجح خلافه أه. 

ويعتذر عن الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - بما حكاه الطحاوي عن عيسى بن أبان قال: كان أبو يوسف 
يجيز بيع الوقف» فبلغه حديث عمر هذاء فقال: من سمع هذا عن ابن عوف. فحدثه به أبو عليةء فقال: 
هذا لا يسع أحدأ خلافه. ولو بلغ أبا حنيفة لقال به فرجع عن بيع الوقف حتى صار كآنه لا خلاف فيه - 
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أما الأول فنقول وبالله التوفيق: لا خلاف بين العلماء في جواز الوقف في حق وجوب 
التصدق بالفرع ما دام الواقف حيّاء حتى أن من وقف داره أو أرضه يلزمه التصدق بغلة الدار 
والأرضء ويكون ذلك بمنزلة النذر بالتصدق بالغلة» ولا خلاف أيضًا فى جوازه فى حق زوال 
ملك الرقبة إذا اتصل به قضاء القاضيء» أو أضافه إلى ما بعد الموت؛ بأن قال: إذا مت فقد 
جعلت داري أو أرضي وتقمًا على كذاء أو قال هو وقف في حياتي صدقة بعد وفاتي . 


واختلفوا في جوازه مزيلا لملك الرقبة إذا لم توجد الإضافة إلى ما بعد الموت. ولا 
اتصل به حكم حاكم. 

قال أبو حنيفة ‏ عليه الرحمة -: لا يجوز. حتى كان للواقف بيع الموقوف وهبته» وَإذا 
نات ضير هيز انا روات 

وقال أبو يوسف ومحمد وعامة العلماء ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ يجوز؛ حتى لا يباع 
ولا يوهب ولا يورث. 

ثم في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة لا فرق بين ما إذا وقف في حالة الصحة وبين ما إذا 
وقف في حالة المرض؛ حتى لا يجوز عنده في الحالين جميعًا إذا لم توجد الإضافة ولا حكم 
الحاكم . 

وروى الطحاوي عنه أنه إذا وقف فى حالة المرض جاز عنده» ويعتبر من الثلث» ويكون 
بمنزلة الوصية بعد وفاتهء وأما عندهما فهو جائز فى الصحة والمرض . 

وعلى هذا الخلاف إذا بنى رباطا أو خانًا للمجتازين» أو سقاية للمسلمين» أو جعل 
أرضه مقبرة ‏ لا تزول رقبة هذه الأشياء عن ملكه عند أبى حنيفة» إلا إذا أضافه إلى ما بعد 
الموت أو حكم به حاكم . 
التسليم؛ ذلك بسكنى المجتازين فى الرباط والخان وسقاية الناس من السقاية والدفن فى 
المقبرة . 


اه. ولذا قال القرطبي رد الوقف مخالف للإجماعء فلا يلتفت إليه. وأيضاً من الثابت عن جميع الأئمة 
أن كل واحد منهم قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي» ولذلك قال الحافظ ابن حجر: أحسن ما يعتذر به 
عن رد الوقف ما قال أبو يوسف. فإنه أعلم بأبي حنيفة من غيره. انتهى . 
ينظر الأوقاف لشيخنا حنف» وينظر: تحرير التنبيه ص 2504 والمغرب ص .45١‏ الهداية: #/ 21 
مجمع الأنهر : "0١‏ مغني المحتاج: ”2777/7 الشرح الصغير: 5/ ”الالاء كشاف القناع: 211٠/5‏ 
الإقناع: ؟/١6.‏ نهاية المحتاج 808/6. 
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وَأْجْمَعُوا على أن من جعل داره أو أرضه سعدا يجور» وتزول الرقبة عن ملكه. لكن 
عزل الطريق وإفرازه والإذن للناس بالصلاة فيه» والصلاة شرط عند أبى حنيفة ومحمد؛ حتى 
وليس له أن يرجع عنه على ما نذكره. 

وجه قول العامة الاقتداء ‏ برسول الله يكِةِ - والخلفاء الراشدين”'' وعامة الصحابة - 


)١(‏ أصول الأحكام الشرعية أربعة: الكتاب» والسنة» والإجماعء والقياس. والوقف وإن لم يرد به نص 
صريح في كتاب الله ولكن النبي يِل بيّنه لنا بالسنة الصريحة» التي لا تحتمل التأويل» فيلزمنا اتباعها عملا 
بقوله تعالى: #«وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» فقد اتفقوا على أن النبي كه وقف سبع 
حوائط (بساتين) . 
وإن اختلفوا هل هي من أموال بني النضير أو المخيريق الذي قتل يوم أحد؟ وكان قد قال قبل وفاته: إن 
أصبت فأموال الرسول كَكليَِ يضعها حيث أراه الله . وهاك نص الرواية: . . 
قال الخصاف ما نصه: حدثنا أبو بكر أحمد بن عمرو قال: حدثنا محمد بن عمر الواقدي قال: أخبرنا 
صالح بن جعفر عن المسور بن رفاعة قال: قتل مخيريق على رأس اثنين وثلاثين شهراً من مهاجر رسول 
الله يكةِ - وأوصى إن أصبت فأموالي لرسول الله يَلكْخٍ فقبضها رسول الله يه وتصدق بها . 
وحدثني محمد بن بشير بن حميد عن أبيه قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول في خلافته باخناصرة' 
(في القاموس) بالضم بلد بالشام من عمل حلب سمعت بالمدينة والناس يومدٍ بها كثير من مشيخة من 
المهاجرين والأنصارء أن حوائط رسول الله يخ السبعة التي وقف من أموال مخيريق» وقال: إن أصبت 
فأموالي إلى محمد يضعها حيث أراه اللهء وقتل يوم أحد فقال رسول الله يَللْهِ: «مخيريق خير يهودي'ء ثم 
دعا لنا بثمر منهاء فأتى بثمر في طبق فقال كتب إلى أبي بكر بن حزم يخبرني أن هذا الثمر من الغدق [في 
المصباح الغدق بالفتح مثل فلس النخلة نفسها وبالكسر مثل حمل الكباسة وهو جامع الشماريخ] الذي كان 
على عهد رسول الله يَكلةِ وكان رسول الله كَِ يأكل منهاء فقلت: يا أمير المؤمنين فاقسمه بينناء فقسمهء 
فأصاب كل واحد منا تسع ثمرات. 
وقال عمر بن عبد العزيز: فدخلتها إذ كنت والياً بالمدينة» وأكلت من هذه النخلة ولم أر مثلها من الشمر 
أطيب منها ولا أعذب. 
ويروى عن ابن كعب القرظي قال: كانت الحبس على عهد رسول الله يكل سبعة حوائط بالمدينة 
الأعراف» الصافية» الدلال» الميثئب» برقى» حسنى» مشرب أم إبراهيم. قال كعب: وقد حبس 
المسلمون بعده على أولادهم وأولاد أولادهم ولم يتكر عليهم أحد اه بعد كلام طويل . 
وحدثني أسامة عن الزهريّ عن مالك بن أوس بن الحدئان عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه - 
قال: كان لرسول الله كَل ثلاث صفاياء وكانت بنو النضير حبساً النوانية» وكانت لابن السبيل» وكانت 
خيبر قد جزءها ثلاثة أجزاءء فجزآن للمسلمين» وجزء كان ينفق منه على أهلهء فإن فضل رده على فقراء 
المهاجرين . 
وهناك آثار كثيرة ذكرها الحصاف وغيره تدل على وقف رسول الله كك لم نذكرها خوفاً من التطويل. 
ويكفر فلا ثيات ما ذكرنا. 
وروي أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه حبس رباعاً كانت له بمكة» وتركها فلا يعلم أنها ورثت عنهء ولكن - 
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رضوان الله تعالى عليهم ‏ أجمعين ‏ فإنه روي أن رسول الله يَكهِ - وقف ووقف سيدنا أبو 
بكرء وسيدنا عمر» وسيدنا عثمان. وسيدنا على ؛ وغيرهم ‏ رضي الله عنهم وأكثر الصحابة 
وقفوا؛ ولأن الوقف ليس إلا إزالة الملك عن الموقوف وجعله لله تعالى ‏ خالصاء فأشبه 
الإعتاق.» وجعل الأرض أو الدار مسجذا. 


والدليل عليه أنه يصح مضافا إلى ما بعد الموت. فيصح منجرًا؛ وكذا لو اتصل به قضاء 
القاضي يجوزء وغير الجائز لا يحتمل الجواز. لقضاء القاضي . 

ولأبي حنيفة - عليه الرحمة - ما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أ 
كال يي قَالَ رَسُول الله صَلَى الله ليو َم -: 
الآ حَبْسٌ عَنْ فَرَائْضِ اللَهِ تَعَالَى)”") ولاك اريسي ببمه معاي اي دن 





ٍِ يسكنها من حضر من ولده؛ وولد ولده؛ ونسله بمكةء ولم يتوارثوهاء فإما أن تكون عندهم صدقة 
موقوفة» وإمًا أن يكونوا تركوها على ما تركها أبو بكرء وكرهوا مخالفة فعله فيهاء فهذا عندنا شبيه 
بالوقف. وهذه الرباع مشهورة بمكة. 
وحدئنا محمد بن عمر الواقدي الأسلمي قال: حدثنا ابن أذينة عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان وكان 
يلي صدقه عثمان بن عفان» فيبيع من رقيق صدقه عثمان من لا خير فيه ويبتاع بهاء ورأيت غلاماً من 
الصدقة. قد جنى على رجل فدفعه بالجناية» لأن قيمته كانت أقل من الجناية» وهناك غير ذلك. 
وحدثنا محمد بن عمر الواقدي قال: حدثنا سليمان بن يلال وعبد العزيز بن محمد عن أبيه عن ابن أبى 
طالب كرم الله وجهه؛ أن عمر بن الخطاب قطع لعلي ينبع بها عيون ونخيل وزرع بطريق حاج مصرء ثم 
اشترى علي إلى قطيعته التي قطعها عمر أشياء. فحضر فيها عيناًء فبينما هم يعملون إذ انفجر عليهم مثل 

عنق الجزر من الماء»ء فأتى عليّاً فبشر بذلك» فقال علي: «بشروا الوارث»» ثم تصدق بها على الفقراء 
والمساكين في سبيل الله وابن السبيل القريب والبعيد. » في السلم والحرب» يوم تبيض وجوه وتسود 
وجوهء ليصرف الله النار عن وجهه بها وبلغ 007 ألف . 
وحدثنا محمد بن عمر الواقدي قال: حدثنا ابن أ بي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام 
أنه جعل دوره على بنيه لاتباع. ولا توهب ولا تورث وأن للمردودة من نباته أن تسكن غير مضرة» ولا 
مضر بهاء فإذا استغنت بزوج فليس لها حق. 
وهناك كثير من الآثار تدل على أوقاف الصحابة والتابعين ومن بعدهمء وهذا كله كاف في الرد على 
الناقمين على الأوقاف. 
ينظر الوقف لشيخنا عبد الفتاح عيسوي. 

)١(‏ أخرجه الدارقطني (588/14) في كتاب الفرائض والسير وغير ذلك» حديث (477)»: والطحاوي في #شرح 
معاني الآثار» (7/5 045 - /91) والطبراني في «الكبير؛ )٠٠١ 7”7( )5506/١١(‏ والبيهقي )١57/5(‏ كتاب 
«الوقف» باب: «من قال: لا حبس عن فرائض الله عز وجل». 
كلهم من طريق ابن لهيعة عن أخيه عيسى بن لهيعة عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنه -. . . . فذكره. 
قال الدارقطني: لم يسنده غير ابن لهيعة» عن أخيه عيسى بن لهيعة وهما ضعيفان. 
قال الهيثئمي في «المجمع» (0 6): رواه الطبراني وفيه عيسى بن لهيعة وهو ضعيف . 


م كتاب الوقف والصدقة 





ورثته » والوقف حبس عن فرائض الله - تعالى» عزَّ شأنه ‏ فكان منفيًا شرعا. 

وعن شريح أنه قال: جاء محمد ببيع الحبيس» وهذا منه رواية عن النبى - عليه الصلاة 
والسلام ‏ أنه يجوز بيع الموقوف؛ لأن الحبيس هو الموقوف فعيل بمعنى المفعول إذ الوقف 
ملك الواقف . 

الم لا 0” ا و 
«إنا - مَعَاشِرَ الأتبيَاء َي روث ها ع امدق . 

عليه وسلم وسو ا ابابو او 9 
وما كان بعد وفاته - عليه الصلاة والسلام ‏ فاحتمل أن ورثتهم أمضوها بالإجازة» وهذا هو 
الظاهرء ولا كلام فيه وإنما جاز مضافًا إلى ما بعد الموت؛ لأنه لما أضافه إلى ما بعد الموت 
فقد أخرجه مخرج الوصية» فيجوز كسائر الوصاياء لكن جوازه بطريق الوصية لا يدل على 
جوازه لا بطريق الوصية . 

ألا ترى لو أوصى بثلث ماله للفقراء جاز» ولو تصدق بثلث ماله على الفقراء لا يجوز. 

وأما إذا حكم به حاكم. فإنما جازء لأن حكمه صادف محل الاجتهاد» وأفضى اجتهاده 
إليه. وقضاء القاضي في موضع الاجتهاد بما أفضى إليه اجتهاده جائز؛ كما في سائر 
المجتهدات . 


فصل في شروط الجواز 
وأما شرائط”" الجواز فأنواع : بعضها يرجع إلى الواقف . 
وبعضها يرجع إلى نفس الوقف . 
وبعضها يرجع الموقوف . 


)010( ا 
با سي الفقهاء ا ل ل 
ار إلى أحد عشر شرطا . 
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أما الذي يرجع إلى الواقف فأنواع : منها العقل» ومنها البلوغ؛ فلا يصح الوقف من الصبي 
والمجنون؛ لأن الوقف من التصرفات الضارة ؛ لكونه إزالة الملك بغير عوض» والصبي والمجنون 
ليسا من أهل التصرفات الضارة» ولهذا لا تصح منهما الهبة والصدقة والإعتاق ونحو ذلك . 


ومنو الو فلا يملكه العبد؛ لأنه إزالة الملك» والعبد ليس من أهل الملك. 
وسواء كان مأذونًا أ لحب 0 لأن هذا لشن مسن باب التجارة. ولا من ضرورات التجارة. 
فلا يملكه المأذون؛ كما لا يملك الصدقة والهبة والإعتاق. 


)١(‏ وينبغي على اشتراط الحرية أن وقف الرقيق غير نافذ» ولو كان مأذوناً له في التجارة» وذلك لتعلق حق 
السيدء وهذا إذا لم يأذن له المولىء أما إذا أذن له مولاه وكان غير مستغرق بالدين فيصح فيما زاد على 
الدين.. 
أما إذا كان مستغرقاً وأذن له المولى لا يصح؛ لتعلق حق الغرماء؛ حتى قال صاحب «الإسعاف» لو أذن 
والذي يظهر أن قول «الإسعاف» فيه شيء؛ لأن العبد منع من هذا التصرف لأمرين : 
الأول: تعلق حق السيد في وجوب الاستئذان. 
فإذا أذنوا سقط حقهمء وارتفع ما كان متحققاء وهو عدم الجوز. 
ويمكن أن يقال: إن عدم صحة وقف العبد راجعه إلى عدم ملكيته 
ويشترط أن يكون الموقوف مملوكاً للواقف وقت وقفه كما سيأتي» والعيد وما ملكت يداه ملك لسيده. 
فحينئظٍ يرجع إلى اشتراط المملوكية في الوقف . 

(؟) وباشتراط عدم الحجر للسفه يعلم أن وقف السفيه غير صحيحء ذلك لأن الحجر للسفيه يبطل التصرفات 
الضارة» ولا شك أن الوقف ضار به؛ لأنه تبرع وهو لا يملكه ثم قال الكمال ابن الهمام: إنه إذا وقف 
على نفسه مدة حياته ومن بعده على ذريته ما بقيت. وبعد انقراضهم يصرف لجهة خيرية» يكون الوقف 
صحيحاً وهو كلام وجبيه ؛ لأنتا إذا نظرنا إلى الغرض من الحجر للسفهء نجذه للمحافظة على أمواله 
حتى لا يصبح عالة على غيره؛ وفي وقف هذا حفظ أمواله من الضياع» مع استيفاء منفعته له ولذريته . . 
ولكن قال صاحب "البحر»: إن وقفه غير صحيح» وعذّل ذلك بأن الوقف تبرعء وهو ليس من أهله» فل« 
يجوز مطلقاء ويمكن الرد عليه بما قلنا. وقد قال اين عابدين : إن عدم أهلية السفيه للتبرع تكون قاصرة 
على الغير» أما على نفسه فلا. . 
ولع يمس تأليالسحة يرود اله مبحيع 31111 لقا ومن قال بعدمها يريد أن الصحة تتوقف على 
الإذنء كما في المميزء فيكون الخلاف لفظياً. . 
رحا ضلى اسنرف ,عد الجر لني أن رونك التسعاجود عله للدي عير مح غ»؛ وذلك لأن حق الغرماء 
تعلق به لوصح كرد إاوان الح بسيتترف فإن لم يكن مستغرقاً صح فيما زاد على الذين» 
لعفل أذ الحدين ما آنا كر 0 معهر نا اننا ا فإذا كان محجوراً عليه فلا يخلو حاله من أمرين : 
إما أن يكون مستغرقاً بالدّين» بألا يزيد ماله عن دينه وإما أن لا يكون مستغرقاًء ففي الصورة الأولى لا- 
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ومنها أن يخرجه الواقف من يده ويجعل له قيمًا ويسلمه إليه عند أبي حنيفة ومحمد. 
وعند أبي يوسف هذا لسن يشرط واحتج بما روي أن سيدنا عمر - رضي الله عنه ‏ وقف 
وكان يتولى أَمْرَ وقفه بنفسه. وكان في يده. 

وزوز عن شيدنا غلى :نترضى الله عنه ‏ أنه كان يفعل كذلك؛ ولأن هذا إزالة الملك لا 
إلى حدء فلا يشترط فيه التسليم كالاعتاق . 

ولهما أن الوقف إخراج المال عن الملك على وجه الصدقة» فلا يصح بدون التسليم؛ 
كسائر التصرفات . ْ 


وأما وقف سيدنا عمر وسيدنا علىّ ‏ رضي الله عنهما ‏ فاحتمل أنهما أخرجاه عن أيديهما 
وسلماه إلى المتولى بعد ذلك». فصح؛ كمن وهب من آخر شيئًا أو تصدق أو لم يسلم إليه 
وفت الصدقة والهبة» ثم سلم. تم التسليم ؛ كذا هذا. 


- يصح وقفه؛ لتعلق حق الغرماء بجميع مالهء وأما في الصورة الثانية فوقفه صحيح فيما زاد على الدين» 
لأنه لم يظهر أثر للحجر في الزائد؛ لأن الحجر لحق الغرماء» ولا حق لهم في الزائدء فلا حجر عليه 
فيه؛ لأنه لا ضرر يلحق الغرماء في وقف الزائدء ومثله المدين غير المحجور عليه إذا وقف في مرض 
موته فإن كان الدّين مستغرقاً لا يصح وقفهء والأصح فيما زاد ولكن بشرط أن يخرج من الثلث . 

وهل المال الذي يتجدد بعد الحجر يظهر أثر الحجر فيه؛ بحيث لا يصح له أن يتصرف فيه بوقف 
أو غيره؟ 
قالوا: لا يظهر أثر الحجر فيه؛ لأن الحجر حصل بالنسبة للمال الأول» أما الجديد غير المحجور عليه 
فوقفه صحيح» سواء كان على نفسه أو غيرهء وسواء اشترط سداد الدين من غلته أم لاء وهذا قدر متفق 
عليه بين العلماء. . . 
ولكن اختلفوا في أنه هل للغرماء طلب نقض الوقف في الموقوف كله أو فيما يفي بالدين منه أم ليس لهم 
ذلك؟ معظم الكاتبين على أنهم ليس لهم ذلك» ولو قصد المدين بالوقف الهروب من الدين» وعللوا ذلك 
بأن حقهم لم يتعلق بالعين في حال صحته. وإنما تعلق بذمته» وهي باقيه؛ لأن الدين وصف ثابت في 
الذمة» لكن إن وقف على نفسهء وشرط وفاء دينه من غلة الوقف اتبع شرطه» وإن لم يشرط يوفى الدين 
من فاضل الغلة بعد إعطائه منها ما يكفيه بلا إسراف لبقاء الغلة على ملكهء وإن وقف على غيره فغلته 
جميعها للموقوف عليه خاصة» وهذا ما عليه معظم المؤلفين كما قلنا. . . ولكن في «الدر المختار؛ عن 
المفتي أبي السعود أن وقف المدين لا يصح ولا يلزم» والقضاة ممنوعون من الحكم» وتسجيل الوقف 
بمقدار ما شغل بالدين» وللدائنين الحق في طلب نقض الوقف في الموقوف, بقدر ما يفي ديونهم» فإن 
لم يقبل الواقف نفذ عليه القاضي جبراً بعد أمن بالبيع والسدادء وهذا هو الراجح من المذهب وعليه 
العمل . 
وبالتأمل يرى أن هذا موافق لأسلوب الشريعة الغراء» التي تحافظ على الحقوق كل المحافظة» وتحزم كل 
طريق بوادي لضياعهاء ولو قلنا بعدم صحة نقض الوقف لضاع كثير من الحقوق» إذ المدينون يتخذون 
ذلك وسيلة لضياع حقوق الدائنين. ينظر الوقف لشيخنا عبد الفتاح عيسوي. 


كتاب الوقف والصدقة بوم 


ثم التسليم في الوقف عندهما أن يجعل له قيمًا ويسلمه إليه» وفي المسجد أن يصلي فيه 
جماعة بأذان وَإقامة بإذنه؛ كذا ذكر القاضي في «شرح الطحاوي». 


وذكر القدوري ‏ رحمه الله فى شرحه أنه إذا أذن للناس الصلاة فيه فصلى واحدء كان 
تسليماًء ويزول ملكه عند أبي حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله . وهل يشترط أن لا يشرط 
الواقف لنفسه من منافع الوقف شيئًا؟ عند أبي يوسف: ليس بشرط». وعند محمد: شرط . 


وجه قول محمد أن هذا إخراج المال إلى الله تعالى وجعله خالصًا له.ء وشرط الانتفاع 
لنفسه يمنع الإخلاص فيمنع جواز الوقف؛ كما إذا جعل أرضه أو داره مسجذا وشرط من منافع 
ذلك لنفسه شيئًا؛ وكما لو أعتق عبده وشرط خدمته لنفسه؛ لأبيى يوسف ما روي عن سيدنا 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه وقف وشرط في وقفهء لا جناح على من وليه أن يأكل منه 
بالمعروف» وكان يلي أمر وقفه بنفسه. 


وعن أبي يوسف - رحمه الله - أن الواقف إذا شرط لنفسه بيع الوقف وصرف ثمنه إلى ما 
هو أفضل منه يجوز؛ لأن شرط البيع لا ينافيه الوقف؛ ألا ترى / أنه يباع باب المسجد إذا خلق 
وشجر الوقف إذا يبس . 


هته : أن يجعل آخره بجهة لا تنقطع أبذا عند أبي حنيفة ومحمدء فإن لم يذكر ذلك لم 


وجه قول أبي يوسف أنه ثبت الوقف عن رسول الله يك وعن الصحابة» ولم يثبت 
عنهم هذا الشرط ذكرًا وتسمية؛ ولأن قصد الواقف أن يكون آخره للفقراء وَإِنَ لم يسمهم. هو 
في الظاهر من حاله» فكان تسمية هذا الشرط ثابتا دلالة والثابت دلالة كالثابت نصاً ولهما أن 
التأبيد شرط جواز الوقف؛ لما نذكرء وتسمية جهة تنقطع توقيت له معنى» فيمنع الجواز. 


)١(‏ الشروط ثلاثة أنواع؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون الشرط مؤثراً على أصل الوقف أولا. 
والثاني : إما أن يكون مفوتاً لمصلحة الوقفء. أو مخالفاً لحكم الشرعء أولا. 
والمعتبر من شروط الواقفين هو الثالث» وهو ما لم يكن مفوتاً لمصلحة الوقف. ولا مخالفاً لحكم 
الشرع . 
أما الأول فغير معتبرء بل يبطل الوقف والشرط معا. 
وكذلك الثاني غير معتبر فيلغوء لكن يصح الوقف. فقولهم شرط الواقف. كنص الشارع في الفهم 
والدلالة» ووجوت العقل لينن على إظلاقه» بل مخصوض بالنوع النالك + وهو يها لم يكن يموتاء:برلا 
مخالفاً . 


يلذن كتاب الوقف والصدقة 


وأما الذي يرجع إلى نفس الوقف فهو التأبيد» وهو أن يكون مؤبدًا؛ حتى لو وقت لم 
يجز؛ لأنه إزالة الملك لا إلى حدء فلا تحتمل التوقيت كالإعتاق وجعل الدار مُسُجدا. 


فصل فيما يرجع إلى الموقوف 
وأما الذي يرجع إلى الموقوف فأنواع : 


منها: أن يكون مما لا ينقل ولا يحول كالعمار وبحوه. فلا يجوز وقف الم 


)١(‏ المنقول مما لا يتأبد» وشرط الوقف التأبيد» فلا يصح وقفه استقلالاً قياساًء لكن ترك القياس لأمرين. 
ورود النص بوقفهء وجريان التعامل بوقفه» ويمكن حصر أقسامه فيما يأتي : 
١‏ - ما ورد نص بوفقفه. 
١‏ ما جرى التعامل بوقفه. 
ما لم يرد فيه نصء» ولم يجر به تعامل. فأما ما ورد النص بوقفهء فوقفه صحيح بالاتفاق بين 
الصاحبين» ويترك القياس بالنصء وذلك كوقف السلاح والكراع استقلالاً» لما روي عن أبي هريرة رضي 
الله عنه في الصحيحين : (بعث النبي كَل عمر بن الخطاب على الصدقات» فمنع ابن جميل» وخالد بن 
الوليد والعباس» فقال رسول الله كَلهْ: «ما ينقم ابن جميل إلا إن كان فقيراً فأغناه الله» وأما خالد فإنكم 
تظلمون خالداًء وقد احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله» وأما العباس عم رسول الله كل - فهي علي 
ومثلهاء ثم قال: أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ . 
ولما روي أن أم معقل جاءت إلى النبي كَكْةِ فقالت يا رسول الله : إن أيا معقل جعل ناضحه في سبيل الله 
وإني أريد الحجء أفأركبه؟ فقال النبي يليِ: اركبيهء فإن الحج والعمرة في سبيل الله . 
وأما ما جرى التعامل بوقفه. فمنع أبو يوسف وقفه؛ لأن القياس إنما يترك بالنص» والنص ورد في الككراع 
والسلاح» فيقتصر عليه» وأجازه محمد لأن التعامل يترك القياس به أيضاًء كما في الاستصناع لحديث (ما 
رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن) رواه أحمد في كتاب السنة كما في حاشية ابن عابدين» والتعامل 
هو الأكثر استعمالاً كما في «البحر عن التحرير» والظاهر اعتبار العرف في الموضع أو الزمان الذي اشتهر 
فيه دون غيره اه منها ومثل للمنقول المتعارف وقفه بالفأس» والقدوم» والمنشار» والجنازة وثيابها 
والقدور. 
ومما جرى التعامل بوقفه وقف المصاحف. والكتب على المساجد والمدارس» وطلبة العلمء فإن وقف 
مصحفاً للقراءة في مسجد معين» جاز للغني والفقير من أهل هذا المسجد أن يقرأ فيهء ولا يجوز نقله منه 
إلا إذا تخرب المسجد.ء وانفض الناس من حولهء لكن قال في «الفتح»: وإن وقف على المسجد جازء 
ويقرأ فى ذلك المسجد. وفي موضع آخرء ولا يكون مقتصراً على هذا المسجدء وإن وقف كتبه على 
فلارسة يتياه وأعدلها خزانة بها كان الانتفاع بها قاصراً على أهل هذه المدرسة» وليس لهم ولا لغيرهم 
نقلها من محلهاء وكذلك إن وقفها على مستحقي الوقف. لا يجوز لهم نقلها من محلهاء وإن عمم في 
وقفه للكتبء بأن وقفها على طلبة العلم وعين لها مكاناء وضعها فيه فلكل طالب علم أن ينتفع بهاء 
فقيراً كان أو غنياًء لاستوائهما في الحاجة إلى الانتفاع بالكتب» إذ ليس كل غني يجد كل كتاب» 
خصوصاً في وقت الحاجة؛ لكن إن شرط الواقف ألا تخرج من ذلك المكان. صح.ء واتبع شرطه» وإن - 
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> لم يشرط فقد تردد بعضهم في جوراز النقل» والأقرب جواز إعارتها لمن لا يخشى منه الضياع من 
الطللاب» لينتفع بهاء ثم يردها إلى مكانها . 
ويد المستعير يد أمانة فلا يضمن ما تلفت في يده إلا بالتعدي» أو بالتفريط. وإن شرط واقف الكتب ألا 
تعار إلا بتذكرة صح شرطه., واتبع ؟ لأن فيه منفعة للوقف. 
وإن شرط ألا يخرج إلا برهن لا يصح شرطه؛ لأنها في يد المستعير أمانة» والرهن بالأمانات باطل» وإذا 
أخذ خازن الكتب الرهنء فهلك في يده؛ لا ضمان عليه؛ لأن الرهن الباطل أمانة في يد المرتهن 
وكذلك يجوز وقف البناء والشجر بدون الأرض عند «محمد» لجريان العرف بذلك» لكن يشترط لصحة 
وقفهما أن يكونا فى أرض موقوفة» سواء كان واقف البناء هو الواقف لها أو غيره.؛ حتى يتحقق التأبيد» 
فلو كانت الأرضن مره لواقف البناء أو لغيره. وهي في يده بطريق العارية؛ أو الاستئجار» لآ يصح 
الوقف. لانتفاء التأبيد بخروج الأرض عن ملك الواقف بعد موتهء وطلب الورثة نقض البناء» وقلع الشجر 
من الأرض المملوكة لهمء وباحتمال طلب المالك نقض البناء» وقلع الشجر من أرضه بعد استرداد 
العارية» وانتهاء مدة الإجارة» أو فسخهاء ولا يتعين على الصحيح وقفها على الجهة التي وقفت عليها 
الأرضء» بل يصح للمحتكر أن يبني بإذن المتولي» أو يغرس في أرض الحكرء ثم يقف ذلك البناء أو 
الغرس على نفسهء ثم للفقراء» كما يصح أحد يقفها على الجهة التي وقفت عليها الأرض 
وأما ما لم يرد فيه نص» ولم يجر به تعامل» فلا يجوز وقفه عندنا بالاتفاق. 
وقال الشافعي رحمه الله: «كل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء أصلهء ويجوز بيعه يجوز وقفه؛ لأنه يمكن 
الانتفاع يه فاشنية العقارء والكراع؛ والسلاح»؛ وأما ما لا ينتفع به إلا بالإتلاف كالذهبء. والفضة أي 
الدراهم والدنانير؛ وما ليس بحليّء والمأكول والمشروب فوقفه غير جائز في قول عامة الفقهاء . 
وأما الحلي فيصح وقفه عند الشافعي». لأن حفصة رضي الله عنها ابتاعت حليّاً بعشرين ألفاء فحبسته على 
تَبْناء آل الخطاب» فكانت لا تخرج زكاتهء ولنا أن الوقف فيه لا يتأبد. ولا بد في الوقف من التأبيدء ولا 
يتأبد غير العقارء غير أنه ترك في الجهاد لأنه سنام الدين: فكان معنى القرية في الكراع والسلاح أقرى. 
فلا يلزم من شرعية الوقف فيهما شرعيته فيما هو دونهماء ولا يلحق دلالة أيضاً؛ لأنه ليس في معناهماء 
ولأنه لا معارض من حيث السمعء ولا من حيث التعامل. فبقي على أصل القياس». فلا يصح وقفهء ثم 
إن بعض المشايخ زاد من المنقول. لما رأوا جريان التعامل بوقفه. ففي «الخلاصة» وقف بقرة على أن ما 
رو ا ل م ا الا 0 
أن يكون جائزاء وفي فتاوى «الناطفي» عن محمد بن عبد الله الأنصاري من أصحاب زفر رحمه الله أنه 
يجوز وقف الدراهم» والطعامء والمكيل» والموزونء فقيل له: اوم ضع بالبراف؟ قال يدفعها 
مضاربة. ويتصدق بالفضل . 
وقيل على هذا: ينبغي أن يجوز إذا قال: عم ع ا 1 د ل 
فيدفع لهمء وستروته فإذا حصدوا يؤخذ ويقرض لغيرهمء وهكذا دائمأء وكذا أسترة الموتى. 
والأكسية» إذا وقفت صدقة جازء فتدفع للفقراءء فينتفعون بها في أوقات لبسها. ولو وقف ثوراً لإنزاء 
بقرهم لا يصح 0 لأنه ليس بقربة. 
وفي 0 يجوز وقف الغلمان والجواري على مصالح الرباط.ء وغير ذلك من الفروع . 
ينظر الأوقاف لشيخنا حنف . 
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مقصوذا؛ لما دكريا أن الاريك شرط جوازه. ووقتف المنقول لو رعادك لكونه على شرف الهلاك. 
فلا يجوز وقفه مقصوداء إلا إذا كان تبعًا للعقار؛ بأن وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم عبيده. 


وجوازه تبعًا لغيره لا يدل على جوازه مقصوذا؛ كبيع الشرب ومسيل الماء والطريق أنه لا 
يجور مقصوذاء ويجوز تبعا للأردض والدار» وإن كان شيئًا جرت العادة بوقمه؛ كوقف المر 
والقدوم لحفر القبور. ووقئف المرجل لتسخين الماءء ووقئف الجنازة وثيابها . 

ولو وقف أشجارًا قائمة» فالقياس ألا يجوز؛ لأنه وقف المنقول» وفى الاستحسان يجوز 
لتعامل الناس ذلك» وما رآه المسلمون حسئًا فهو عند الله حسن . 


ولا يجوز وقف الكراع والسلاح في سبيل الله - تعالى - عند أبي حنيفة ؛ لأنه منقول وما 
جرت العادة به» وعند أبي يوسف ومحمد يجوزء ويجوز عندهما بيع ما هرم منها. أو صار 
بحال ب لا ينتفع بهء فيباع ويرد ثمنه في مثله ؛ كأنهما تركا القبائن فى لخر والسادحع بالنص» 
وهو ما روي عن النبي - عليه الصلاة والسلام د أنه قال: :«أنا كالد ققد احَتيبيَ أكراعا وَأْفْوَاضَا 
فى سَبيل الله تَعَالَّن)7'' ولا حجة لهما فى الحديث؛ لأنه ليس فيه أنه وقف ذلك فاحتمل قوله 
حييت :الى ١‏ افك البدهاة 0 للها رقا 


محمدء والشيوع يخل بالقبض والتسليم» وعند أبي يوسف التسليم ليس بشرط أصلاء فلا 
يكون الخلل فيه مانعا. الف ا ا ل و 
ب١خيبراء‏ فقال له رسول الله كله -: «أخيسل أ ام ندل علن أذ الشيوع لا يمنع صحة 
الؤفقه: 


وجواب محمد رحمه الله - يحتمل أنه وقف مائة سهم قبل القسمة». ويحتمل أنه 


)1١(‏ تقدم. 
) أخرجه النسائيى 77/7 فى الأحباس» باب حبس في المشاعء» وابن ماجه 8١١/7‏ في الصدقات. حديث 
رقم (75990): والشافعى ١58/7‏ (101 مسنده) وأحمد :167-1١075 1١١5/7‏ والدارقطني ١857/4‏ 

141 197ء والبيهقي ١67/7‏ من طريق نافع عن ابن عمر عن عمر به. 
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بعدهاء فلا يكون حجة مع الشك والاحتمالء على أنه إن ثبت أن الوقف كان قبل القسمة. 
فيحمل أنه وقفها شائعاً ثم 5 قسم وسلمء وقد روي أنه فعل كذلك؛ وذلك جائز؛ كما لو وهب 
ار 0 


)١(‏ المشاع إما أن يحتمل القسمة أزلاة توكل عينها إها أكون مسحداء اقرف ار عيرقما: تاذ كان 
يحتمل القسمةء وكان مسجداًء أو مقبرة» فلا يجوز وقفه بالاتفاق بين الصاحبين؟ لأن الشيوع فيهما يمنع 
الخلوص لله تعالى. ولآن المهايأة فيهما في غاية القبح؛ وذلك لأنه يصلي في المسجد سنة» ويتخذ 
اصطيلاً سنة أخرى» ويدفن في المقبرة سنة. وتزرع أخرى . 
وإن كان غير المسجد والمقبرةء فأجاز أ بو يوسف وقفه. ومنعه محمدء والخلاف هنا مبنى على الخلاف 
في اشتراط تسليم الوقف وعدمه» فلما شرطه محمد قال بعدم صحة وقف المشاع؛ لأن القسمة من تمام 
القبض» والقبض واجب, فكذا ما يتم به وهو القسمة» فلا يصح وقفهء ولما لم يكن شرطاً عند أبي 
يوسفء فكذا ما يتم به وهو القسمة» لا يكون شرطاً أيضأء فيصح وقفهء فمن أخذ بقول أبي يوسف في 
خروجه بمجرد اللفظ. وهم مشايخ «بلخ» أخذ بقوله في هذه. ومن ن أخذ بقول محمد في اشتراط التسليم» 
وهم مشايخ «بخارى» أخذ بقوله هنا. 
وإن كان لا يحتمل القسمة» وكان مسجداًء أو مقبرة» فلا يجوز وقفه بالاتفاق أيضاً للدليل السابق» وإن 
كان غير المسجد والمقبرة. فإنه يصح وقفه بالاتفاق» فأما أبو يوسف فعلى أصله من جواز وقف المشاع 

مطلقاًء احتمل القسمة أولاًء إلا فى المسجد والمقبرة كما سبق» وأما محمد فقد خالف أصله فيما لا 
يحتمل القسمة؛ لأنه لو قسم قبل الوقف فات الانتفاع. وذلك كالبيت الصغيرء والحمام» فاكتفى بتحقق 
التسليم في الجملة» ثم فيما يحتمل القسمة إذا وقف الكل» ثم استحق جزء منه شائعاًء بطل الوقف في 
البافيى عند محمدء لأنه بالاستحقاق ظهر أن الشيوع كان مقارناً للوقف. وإذا بطل الوقف في الباقفي رجع 
إلى الواقف لو كان حياًء وإلى ورئته إن ظهر الاستحقاق بعد موته؛ وليس على الواقف أن يبيع ذلك 
الباقي» ويشتري بثمنه ما يجعله وقفاًء ولو رجع الوارث في الثلثين بعد موت المريضء وكان قد وقف 
الكل في مرضه لا يبطل الوقف؛ لأن الشيوع حينئذٍ طارىء» وكذا لو استحق جزءاً معيناً لم يبطل في 
الباقي لعدم الشيوع؛ فلهذا جاز في الابتداء أن يقف ذلك الباقي فقطء ولو كانت الأرض بين رجلين» 
فتصدقا بها جملة صدقة موقوفة على المساكين مثلاًء ودفعاها معاً إلى قيم واحد جاز اتفاقاً؛ لأن المانع 
من الجواز عند محمد هو الشيوع وقت القبض» لا وقت العقّدى ولم يوجد هنا لوجودهما معا منهما. 
ولو وقف كل منهما نصيبه على جهة؛ وجعلا القيم واحداًء وسلماه معاً جاز اتفاقاً لعدم الشيوع وقت 
القبض . 
ولو اختلفا في وقفيهما جهة وقيماًء واتحد زمان تسليمهما لهماء أو قال كل واحد منهما لقيمه 4 «اقبض 
نصيبي مع نصيب صاحبي» جاز أيضاً اتفاقاً ؛ لأنهما صارا كمتول واحدء بخلاف ما لو وقف كل وقفه 
وحده» وسلمه لقيمه وحدهء فإنه لا يصح الوقف عند محمدء لوجود الشيوع وقت العقدء وتمكنه وقت 
القبض . 
وإذا صحّ وقف المشاع عند أبي يوسف». فتجوز المقاسمة فيه» وإنما صحت القسمة مع أن الوقف لا 
يصح بيعه» ولا تمليكه؛ لأنها تمييز وإفرازء غاية الأمر أن الغالب في غير المكيل والموزون معنى 
المبادلة» إلا أن في الوقف جعلنا الغالب معنى الإفراز؛ نظرأ للوقف. فلم تكن بيعا وتمليكاً. 


بدائع الصئائع جم 5 م1 ؟ 
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وعليه فلو وقف أحد الشريكين حصته من أرض جازء وإذا اقتسماها بعد ذلك فما وقع في نصيب الواقف 
كان وقفاًء ولا يحتاج إلى إعادة الوقف فيه. وإن وقفه ثانياً كان أحوطء لارتفاع الخلاف حينئذٍء كما 
يرتفع بقضاء القاضي إذا حكم بجوازه. 

ولو وقف نصف أرضه مثلاء وأراد أن يقسم حصة الوقف ويفرزهاء جاز له أحد أمرين 

إما أن يرفع الأمر إلى القاضي. فيعين القاضي رجلا ليقاسمه» أو يبيعه» أي النصف الباقي الفنطلوك» كم : 
يقاسم المشتري» ثم يشتريه ثانياء وليس له أن يقاسم نفسه؛ اط لحي اق 
بين اثنين فما فوقهما. 

ولو وقف أحد الشريكين نصيبه من دور وأراض» ثم أراد القسمة» فقسم القاضي» وجمع الوفف في 
أرض أو دار واحدة جاز عند أبى يوسف ومحمدء واختاره هلال» كما لو كان لهما داران» وطلبا 
القسمة؛ فجمع القاضي نصيب أحدهما في دارء ونصيب الآخر في دار جاز ذلك» فكذا هنا إلا أن ثمة 
- أي في الملك - يجوز سواء كان في مصر واحد أو مصرين» وها هنا في الوقف يجمع إذا كانا في مصر 
واحد لا مصرين» وعلى قول أبي حنيفة يقسم القاضي كل واحدة على حدة» إلا أنه يرى الصلاح في 
الجمع»؛ فحينئذٍ يجمع الوقف كله في أرض أو دار واحدة» فيصير عند جمع القاضي في الحكم». » كأن 
الشريكين اقتسما بأنفسهماء وذلك جائز. 

ولو اقتسم الشريكان وأدخلا في القسمة دراهم معلومة لتحقيق المعادلة بين الحصتين» فإن كان الآأخذ 
للدراهم هو الواقف لا يصح؛ لأنه يكوق بائعا حفن الوقف: وذلك لا يجوزء إلا إذا شرط لنفسه 
الاستبدال» فحينئذٍ يصحء ويلزمه أن يشتري بالدراهم عقاراً ليكون وقفاء وإن كان الآخذ للدراهم هو 
الشريك صحء وكان ما يقابل هذه الدراهم من العقار ملكا للواقف. والباقي وقفاًء إن كانت حصة الشريك 
أقل مساحة من الحصة التي أخذها الواقف» لظهور أن الدراهم التي دفعها الواقف . إنما هي في الزيادة 
التي أخذها من حصة الشريك, فإن لم تكن أقل بأن كانت مساوية لها في المساحة أو أكثر منهاء ولكن 
دفع الواقف الدراهم تحقيقاً للمعادلة بين الحصتين؛ ؛ لأن ما أخذه أجودء كانت الحصة كلها وقفاًء ويعتبر 
الواقف كأنه اشترى بدراهمه شيئاً من حصة شريكه ووقفه. ولو وقف المالك عشرة أذرع شائعاً من أرض» 
فقاسمء فوقع نصيب الوقف أقل من ذلك لجودة الأرض التي وقعت للوقف» أو وقع نصيب الوقف قف أكثر 
لكونها دون القطعة الأخرى في الجودة جاز؛ لأن مثل هذه القسمة تجوز في الملك» فكذا في الوقف إذا 
كان فيه صلاح للوقف لتحقيق المعادلة . 

ولو أراد الواقفان أن يقتسما ما وقفاه» ليتولى كل واحد على وقفه. ويصرف غلة فيما سمى من الوجوه جازء 
وتجوز المقاسمة مع وكيل الواقف ووصيهء ولو وقف نصف أرضه على جهة معينة» وجعل الولاية عليه لزيد 
في حياته. وبعد مماته ثم وقف النصف الآخر على تلك الجهة أو غيرهاء وجعل الولاية عليه لعمرو في 
حياته وبعد مماته» يجوز لهما أن يقتسماهاء ويأخذ كل واحد منهما النصف, فيكون في يده؛ لأنه لما وقف 
كل نصف على حدة صارا وقفين» وإن اتحدت الجهة؛ كما لو كانت لشريكين فوقفاها كذلك . 

وإذا قضى قاض بوقف المشاعء ونفذ قضاؤهء وصار متفقاً عليه كسائر المختلفات» وطلب بعضهم 
القسمةء فعند الإمام أبي حنيفة لا يقسم ويتهايؤون» وعندهما يقسم إذا كان بين الواقف والمالك» 
وأجمعوا أن الكل لو كان موقوفاً على الأرباب» فأرادوا القسمة لا يقسمء بل يتهايؤون. 
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فصل في حكم الوقف المباشر وما يتصل به 

وأما حكم الوقف الجائز وما يتصل به فالوقف إذا جاز على اختلاف العلماء في ذلك». 
فحكمه أنه يزول الموقوف عن ملك الواقف» ولا يدخل في ملك الموقوف عليه» لكنه ينتفع 
بغلته بالتصدق عليه؛ لأن الوقف حبس الأصل وتصدق بالفرع» والحبس لا يوجب ملك 
المحبوس كالرهن» والواجب أن يبدأ بصرف الفرع إلى مصالح الوقف من عمارته؛ وإصلاح ما 
وهى من بنائه وسائر مؤناته التي لا بد منهاء سواء شرط ذلك الواقف أو لم يشرط؛ لأن الوقتف 
صدقة جارية في سبيل الله تعالى» ولا تجري إلا بهذا الطريق» ولو وقف داره على سكنى ولده 
فالعمارة على من له السكنى؛ لأن المنفعة له فكانت المؤنة عليه؛ لقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: «الخْرَاج بِالْضْمَانٍ» كالعبد الموصي بخدمته أن نفقته على الموصى له بالخدمة لما 
قلنا؛ كذا هذاء فإن امتنع من العمارة ولم يقدر عليهما؛ بأن كان فقيرًا آجرها القاضي وعمرها 
بالأجرة؛ لأن استبقاءه الوقف واجب. ولا يبقى إلا بالعمارة» فإذا امتنع عن ذلك أو عجز عنه 
ناب القاضي منابه في استبقائه بالإجارة؛ كالعبد والدابة إذا امتنع صاحبها عن الإنفاق عليهاء 
أنفق القاضي عليها بالإجارة؛ كذا هذا. 

وما انهدم من بناء الوقف وآلته صرفه الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج إليه» وَإِن 
استغنى عنه أمسكه إلى وقت الحاجة إلى عمارته» فيصرفه فيهاء ولا يجوز أن يصرفه إلى 


2 والتهايؤ هو التناوب في العين الموقوفة» وذلك كما إذا كانت أرض موقوفة بين جماعة فتراضوا على أن 
كل واحذ منهع :يآخذ له من الأرض. الموقوفة . قطعة معيئة يزرعها لنفسه هذه السنةء ثم في السئة الأخرى 
يأخذ كل منهم قطعة غيرهاء فذلك سائغ. ولكنه ليس بلازم» فلهم إبطاله» وليس ذلك في الحقيقة 
بقسمة» إذ القسمة الحقيقية أن يختص ببعض من العين الموقوفة على الدوام» وهذا المعنى في التناوب 
والتهايؤ نقله ابن عابدين ‏ رحمه الله عن فتاوى ابن الشلبي» ثم قال: «ومقتضاه أنه ليس استدامة هذه 
القسمةء بل يجب عليهم نقضها أو استبدال الأماكن بعضها ببعضء إذ لو استديمت صارت من القسمة 
الممنوعة بالإجماع؛ لتأديتها في طول الزمان إلى دعوى الملكية. أو دعوى كل منهم. أو بعضهم أن ما 
في يده موقوف عليه بعينهء ولا يخفى ما في ذلك من الضررء ثم إن الشرط في جواز قسمة التهايؤ هو 
رضى الجميع» فإذا لم يرض واحد منهم لا يصار إليهاء وإذا أبى واحد منهم بعد ذلك» له إبطال القسمةء 
وإن رضي بها من قبل ؛ لأنها ليست بلازمة» ولأولاده المستحقين للوقف من بعده نقض القسمة التى 
أرتضاها والدهم إن أرادوا ذلك . ْ 
وكذلك إذا قسم ولي الصغير المستحق في الوقف نصيبه فيه مع متوليهء ثم بلغ الصغير رشده رد القسمة 
إن أراد. 
وأما ما ذكره في «الفتح» نقلا عن الخصاف من قوله: «وأجمعوا أن الكل لو كان وقفاً على الأرباب. 
وأرادوا القسمة لا تجوزء وكذا التهايؤ؛ فمحمول على قسمة التملك جبراء وهذا التوفيق نقله ابن عابدين 
- رحمه الله - عن الخير. الرملي والله سبحانه وتعالى أعلم. ينظر الأوقاف لشيخنا حنف . 
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مستحقي الوقف؛ لأن حقهم في المنفعة والغلة لا في العين» بل هي حتق الله تعالى - على 
الخلوص . 

ولو جعل داره سيدا فخرب جواز المسجد» أو استغنى عنه ) لا يعود إلى ملكه ويكون 
يصلي فيه الناس» فإذا استغنى عنه فقد فات غرضه منهء فيعود إلى ملكه؛ كما لو كفن ميت ثم 

ولأبي يوسف أنه لما جعله مسجداً فقد حرره وجعله خالصًا لله تعالى ‏ على الإطلاق» 
وصح ذلكء فلا يحتمل العود إلى ملكه كالإعتاق؛ بخلاف تكفين الميت لأنه ما حرر الكفن 
وإنما دفع حاجة الميت به؛ وهو ستر عورتهء وقد استغنى عنه. فعوة هلكا له 

وقوله أزال ملكه بوجه وفع الاستغناء عنهء قلنا: ممنوع ؛ فإن المجتازين يصلون فيه » 
وكذأ احتمال عود العمارة قائم وجهة القربة قد صحت بيقين»؛ فلا تبطل باحتمال عدم حصول 
المقصود. 

ولو وقف دارا أو أرضًا على مسجد معين . 

قال بعضهم هو على الاختلاف على قول أبي يوسف يجوزهء وعلى قول محمد لا 
يجوز؛ بئَاءَ على أن المسجد عند أبى يوسف لا يصير ميرانًا بالخراب» وعند محمد يصير 
را 

وقال أبوق نكر الأعمشن :.. ينبغي أن يجوز بالاتفاق . 

وقال اناه ينبغي أذ لآ بهذ بالاشات. "7 


)1١(‏ قد اختص المسجد بأحكام تخالف أحكام مطلق الوقف عند علماء الحنفية الثلائة رحمهم الله فعند الإمام 
أبي حنيفة لا يشترط في زوال ملك الواقف عن المسجد حكم الحاكم. ولا الإيصاء به» والفرق له 
رحمه الله بين المسجد وغيره أن لفظ الوقف لا ينبىء عن الخروج عن الملكء. بل إبقاء الملك 
والتصدق بالمنفعة» إذ معنى «وقفت»؛ حبست العين على ملكي» وتصدقت بالمنفعة» والمنفعة معدومة. 
والتصدق بالمعدوم لا يصح إلا في الوصية» فيجب تعليقه بالموت» ليكون وصية به أو حكم الحاكم في 
يوفع الاجتياد ليخرج عن ملكه إلى غير مالك؛ بخلاف المسجدء فإن قوله: «جعلت أرضي مسجداً؛ 
ليس مَنبئا عن إبقاء الملك ليحتاج إلى القضاء بزواله . 


وعند محمد رحمه الله لا يشترط فيه التسليم إلى المتولي» وذلك لأن الوقف غير المسجدء اشترط فيه 
التسليم إلى المتولي؛ ليتحقق التسليم إلى من أخرج إليه؛ وهو الله سبحانه وتعالى» ولا يتحقق ذلك إلا - 
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في ضمن التسليم إلى العبد الذي تعود منفعة الوقف إليهء غير أن المتولي يقام مقامهم في القبض» ومقام 
الواقف في إقبال الغلة لهم في العادة فتعين التسليم إلى المتولي» ولم تجر العادة في المسجد بذلك» إذ 
ليس له غلة يستحقها الناس؛ فلا يشترط التسليم إلى المتولي. 
وعند أبى يوسف ‏ رحمه الله لا يجوز مشاعاًء لتعلق حق العبد به» والمساجد لله» يجب أن تتحرر لله 
وفخلضى عن اكاكةاسل العيلة: 
ثم اختلفوا فيما يزول به ملك الواقف عن المسجدء فعند أبي حنيفة ومحمد لا يزول إلا بإقراره عن ملكه 
بطريقهء والصلاة فيه بإذنه . 
أما الإفراز فإنه لا يخلص لله تعالى» إلا به؛ لأنه ما دام حق العبد متعلقاً به لم يتحرر لله . 
وأما الصلاة فيه بإذنه فإنه لا بد من التسليم عند أبي حنيفة ومحمدء لكن لا يتعين المتولي» فلا منافاة بينه 
وبين ما ذكر انفاء من عدم اشتراط التسليم إلى المتولي» وبالصلاة فيه يتحقق المقصود منهء فيقام مقام 
اللسايوة أو الشرط تسليم نوعهء وهو في المسجد بالصلاة فيه. 
ثم يكتفي بصلاة الواحد في رواية عن أبي حنيفة ومحمد؛ لأن قبض الجنس متعذر» فيشترط أدناه وهو 
الواحدء وعلى هذه الرواية اختلفوا لو صلى الواقف بنفسه وحدهء والصحيح أنه لا يكفي؛ لأن الصلاة 
إنما تشترط لأجل القبض للعامة» وقبضه من نفسه لا يكفي» فكذا صلاته. 
وفى رواية أخرى عنهما وهى الصحيحة؛ أنه يشترط الصلاة بجماعة بأذان وإقامة» حتى لو كانت بغير أذان 
وزقانة رضي شهدا بؤدللض لآن :الجدافة عى: المتتضود حجن الست لآ مطلق البلذة»' ذإنها هين 
في غير المسجد؛ فكان تحقق المقصود منه بصلاة الجماعة. 
ولو جعل الواقف له واحداً مؤذناً وإماماًء فأذن وأقام وصلى وحدهء صار مسجداً اتفاقاء لأن الصلاة على 
هذا الوجه كالجماعة؛ ولهذا قالوا: «يكره بعد صلاة المؤذن هذه أن تعاد الجماعة لمن يأتى بعده على هذا 
الود عقه العف 4د ٠‏ 
ولو سلم المسجد إلى متول نصبه ليقوم بمصالحة صحء وإن لم يصل فيه أحدء وفيه اختلاف المشايخ. 
والوجه الصحة؛ لأن المسجد قد يكون له خادم يكنسء ويغلق الباب» ونحوه من المصالح» ويتسليمه 
إلى المتولي ترتفع يده عنهء فيحصل تمام التسليم إلى الله تعالى . 
وعند الى يوسف - رحمه الله - يزول ملكه بما سبق عنهماء وبقوله: «جعله مسجداً؛ لأن التسليم عنده 
ليس بشرط؛ لأنه إسقاط لملك العبدء فيصير خالصاً لله تعالى بسقوط حق العبد» وصار كالإعتاق» وإذا 
صار مسجداً على اختلافهم زال ملكه عنهء فلا يجوز له بيعهء ولا الرجوع فيهء ولا يورث عنه؛ لأنه 
تجرد عن حق العبدء وصار خالصاً لله. وهذا لأن الأشياء كلها لله تعالى» وإذا أسقط العبد ما ثبت له من 
الحق رجع إلى أصلهء فانقطع تصرفه عنه» ولقوله تعالى: #وأن المساجد لله© ولا رجوع فيما صار لله 
تعالى كالصدقة . 
ولو جعل مسجداً تحته سرداب» أو جعل فوقه بيت» وكل من السرداب والبيت ليس لمصالح المسجدء 
وعزله عن ملكه. وجعل بابه إلى الطريق» لا يصير مسجداًء فله بيعه» ويورث عنه؛ لأنه لم يخلص لله ؛ 
لبقاء حق العبد فيه. والمسجد لا يكون إلا خالصاً لله. ومع بقاء حق العبد في أسفلهء أو في أعلاه لا 
يتحقق الخلوص كله لله أما إذا كان السفل مسجداً فلآن لصاحب العلو حقاً في السفل» حتى لا يكون - 
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لصاحب السفل أن يحدث فيه شيئا من غير رضى صاحب العلوء كنقب كوة أو غيرهاء وأما إذا كان العلو 
مسجداً فلأن أرض العلو ملك لصاحب السفلء وليس له من التصرفات شيء من غير رضى صاحب 
السفل كالبناء وغيرهء بخلاف ما إذا كان السرداب أو البيت موقوفاً لمصالح المسجدء فإنه يجوزء إذ لا 
ملك فيه لأحدء بل هو من تتميم مصالح المسجدء فصار كسرداب مسجد بيت المقدس . 

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه أجاز أن يكون الأسفل مسجدا أ والأعلى ملكاً؛ لأن الأسفل أصل ء وهو 
يتأبد» ولم يجز عكسه. وعن محمد عكسه؛ لأن المسجد مُعَظم ولا تعظيم إذا كان فوقه مستغل أو 
مسكن . 

وعن أبي يوسف أنه أجاز الوجهين حين قدم بغداد» ورأى ضيق الأماكن. 

وكذا روي عن محمد حين قدم «الري». 

ولو اتخذ وسط داره مسجداًء وأذن للناس بالدخول فيهء لا يصير مسجداً أيضاء فله بيعه» ويورث عنهء 
وذلك لأن ملكه محيط بجوانبه الأربع؛ فكان له حق المنع من الدخول فيهء والمسجد من شرطه. ألا 
يكون لأحد فيه حق المنع؛ 0 ظوَمَنْ أَظْلَّمُ مِمْنْ مع مَسَاجِدَ الله أنْ يَذْكرٌ فِيهًا اسْمُهُ» ولأنه لم 
يفرزه حيث أبقى الطريق لنفسهء فلم يخلص لله تعالى» حتى لو عزل بابه إلى الطريق الأعظم صار 
مسجدا. 

وعن الصاحبين أنه يصير مسجداً. وإن لم يعزل بابه إلى الطريقء لأنه لما رضي بكونه مسجداًء ولا 
مسجد إلا بطريق» دخل فيه الطريق ضرورة» كما يدخل في الإجارة من غير ذكرهء باعتبار أنه لا يمكنه 
الانتفاع إلا بالطريق» والانتفاع هو المقصود منها. 

رجل له ساحة لا بناء فيهاء فأمر قوماً أن يصلوا فيها بسرعة قالوا: إن أمرهم بالصلاة فيها أبدأء أو أمرهم 
بالصلاة بجماعة ولم يذكر الأبدء إلا أنه أراد الأبدء ثم مات لا يكون ميرائاً عنه» وإن أمرهم بالصلاة 
شهرأًء أو سنةء ثم مات يورث عنه؛ لأنه لا بد من التأبيد» والتوقيت ينافيه . 

قال الكمال رحمه الله : «ومقتضى هذا ألا يصير مسجداء فيما إذا أطلق؛ إلا إذا اعترفت الورثة بأنه أراد 
الأبدء فإن نيته لا تعلمء فلا يحكم عليهم بمنع إرثهم بما لم يثبت اه 

ولو انْخذْ رجل مصلى لصلاة الجنازة» أو لصلاة العيدء هل يكون لها المسجد؟ اختلف المشايخ فيه: قال 
بعضهم : ايكون مسجداًء حتى إذا مات لا يورب عنه». 

وقال بعضهم: «ما اتخذ لصلاة الجنازة فهو مسجدء ولا يورث عنهء وما اتخذ لصلاة العيد لا يكون 
مسجداً مطلقاء وإنما يعطى له حكم المسجد في صحة الاقتداء بالإمام» وإن كان منفصلا عن الصفوف». 
وفيما سوى ذلك فليس له حكم المسجد. 

وقال بعضهم: له حكم المسجد حال أداء الصلاة لا غيرء وهو والجبانة سواء؛ ويجنب هذا المكان عما 
تجنب عنه المساجد احتياطا . 

وهل يشترط أن تكون أرض المسجد ملكا للباني أو لا يشترط؟ ذكر في «البحر؛ أن مفاد كلام الحاوي 
اشتراط كون أرض المسجد ملكاً للبانى» لكنه ذكر الطرسوسى جوازه على الأرض المستأجرة» أخذاً من 
جواز وقف البناء». ولا يكون المسجد ييث شعر». كما فى الخيرية : اه من حاشية ابن غابلين. 

ولو ضاق المسجدء وبجتبه أرض وقف عليه» أو حاترت جار أن يؤخذء ويدخل فيه بإذن القاضي . 
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- ولو كان بجنبه أرض لرجل» تؤخذ أرضه بالقيمة كرهاً؛ لما روي عن الصحابة - رضي الله عنهم ‏ أنهم 
لما ضاق المسجد الحرام أخذوا أرضين بكره من أصحابها بالقيمة» وزادوا في المسجد الحرام» ولو كان 
طريقاً للعامة أدخل بعضهء بشرط ألا يضر بالطريق. 
وهل يجعل شيء من المسجد طريقاً؟ قال في «الفتح» : وفي كتاب «الكراهية» من الخلاصة عن الفقيه أبي 
جعفر عن هشام عن محمد أنه يجوز أن يجعل شيء من الطريق مسجداًء أو يجعل شيء من المسجد 
طريقاً للعامة اه. يعني إذا احتاجوا لذلك» ولأهل المسجد أن يجعلوا الرحبة مسجداء وكذا على القلب» 
ويحولوا الباب» أو يحدثوا له باباً آخرء ولو اختلفوا ينظر أيهم أكثر ولاية له ذلك» ولهم أن يهدموه. 
ويجددوه» وليس لمن ليس من أهل المحلة ذلك وكذا لهم أن يضعوا الحباب» ويعلقوا القناديل» ويفرشوا 
الحصرء كل ذلك من مال أنفسهم. وأما من مال الوقف فلا يفعل غير المتولي إلا بإذن القاضي . 
الكل من الخلاصة إلا أن قوله: «وعلى القلب» يقتضي جعل المسجد رحبة» وفيه نظرء وقد ذكر المصدف 
في علامة النون من كتاب «التجنيس» قيمٌ المسجد إذا أراد أن يبني حوانيت في المسجد. ٠‏ أو في فنائه» لا 
يجوز له أن يفعل؛ لأنه إذا جعل المسجد سكناً تسقط حرمة المسجدء وأما الفناء فلأنه تبع للمسجد اه. 
ولو كان طريق العامة واسعاًء فبنى فيه أهل المحلة مسجداً للعامة» وهو لا يضر بالمارة» قالوا: «لا بأس 
بهدا» وهو مروي عن أبي حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله لأن الطريق للعامة» والمسجد لهم أيضاًء وليس 
لأهل المحلة أن يدخلوا شيئاً من الطريق في دورهمء ولو لم يضر بالمارة. 
ولو خرب المسجد حتى لا يصلى فيه» أو حُرب ما حوله؛ واستغنى عنهء يبقى مسجداً على حاله وهو 
قول أبى حنيفة» ومالك» والشافعي» وعند محمد يعود إلى ملك الواقف لو كان حيّاء وإلى ورثته إن كان 
ميت وإن لم يعرف بانيه» ولا ورثتهء كان لهم بيعه» والاستعانة بثمنه في بناء مسجد آخر. 
وهذا الخلاف مبني على ما تقدم من اشتراط التسليم في المسجد وعدمه. فعند محمد يشترط التسليم 
بالصلاة فيه بالجماعة ابتداءً فكذا إبقاءًء فإذا ترك الناس الصلاة فيه بجماعة» يخرج من أن يكون مسجداًء 
وعند أبي يوسف لا يشترط التسليم المذكور ابتداءً فكذا بقاءء فإن ترك الناس الصلاة فيه لا يخرج عن أن 
يكون مسجدا. 
وجه قول أبي يوسف أنه بعد تحقق سبب سقوط الملك فيه لا يعود إلى ملكه كالإعتاق» كما لا يعود إذا 
زال إلى مالك من أهل الدنيا إلا بسبب يوجب تجدد الملك» فما لم يتحقق لم يعد. 
وونحة قول.متكمك أنه عيتة لقربة» وقد انقطعت» فينقطع هو أيضأء فصار كالكفن إذا أخرج يرجع إلى ملك 
صاحبهء بأن كفن ميتاً فافترسه سبع عاد الكفن إلى ملك صاحبهء وكهدي الإحصار إذا زال الإحصار 
فأدرك الحج. ٠‏ كان له أن يصنع بهديه ما يشاء. 
وأجيب عنه بأن الهدي لم يزل ملكه عنه قبل الذبح» والكفن باق على ملكهء وإنما أباح به الانتفاع على 
ملكهء وقد استغنى المستعير فيعود إلى المعير» ولا كذلك المسجدء حيث زال ملكه عنه بشرطه. وه 
ما جعله مسجداً ليصلي فيه فيه أهل تلك المحلة لا غيرء بل يصلي فيه العامة مطلقاًء أهل تلك المحلة 
وغيرهم. 
وعلى هذا الخلاف حصير المسجد وحشيشه إذا استغنى عنهما يرجع إلى مالكه عند محمد. وعند أبي 
يوسف ينتقل إلى مسجد آخرء وعلى هذا الخلاف الرباط والبثر إذا لم ينتفع بهما. 


8 كتاب الوقف والصدقة 


فصل 
وأما الصدقة: إذا قال: داري هذه فى المساكين صدقةء وتصدق بثمنهاء وإن تصدق 
بعينهاء جاز لأن الناذر بالنذر يتقرب إلى الله تعالى ‏ بالمنذور به؛ ومعنى القربة يحصل 
بالتصدق يثمن الدار. 


ولو تَصَدَّقَ بعين الدار جاز؛ لأنه أدى المنصوص عليه؛ ولو قال: داري هذه صدقة 
موقوفة على المساكين» تصدق بالسكنى والغلة عند أبي حنيفة؛ لأن المنذور به صدقة موقوفة» 
والوقف حبس الأصل وتصدق الفرع؛ ولو قال مالي في المساكين صدقة؛ تصدق بكل مال 
تجب فيه الزكاة استحساناء والقياسٌ أن يتصدق بالكل؛ لأن اسم المال ينطلق على الكل . 

وجه الاستحسان أن إيجاب العبد معتبرٌ بإيجاب الله تعالى» ثم إيجاب الصدقة المتعلقة 
باسم الله من الله تعالى في قوله ‏ تعالى -: #خدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة4 [التوبة:١٠]‏ ونحو ذلك 
تصرف إلى بعض الأموال دون الكل؛ فكذا إيجاب العبد. 

ولو قال: ما أملكه فهو صدقة». تصدق بجميع ماله ويقال له: امسك قدر ما تنفقه على 
نفساك وعبالك: إلى أن تكب مالا واو لو أ وو لأنه 
أضاف الصدقة إلى المملوك وجميع ماله مملوك له فيتصدق بالجميع ‏ إلا أنه يُقَال له: 
قدر النفقة» لأنه لو تصدق بالكل على غيره لاحتاج لك أن يتصدق غيره عليه» وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: «أبْدَأْ كفْيِكَء ثُمْ بِمَنْ تَعُولُ24 والله ‏ عرّ وجل - أعلم . 


- 0 ثم لا بأس بأن يترك سراج المسجد فيه من المغرب إلى وقت العشاءء ولا يجوز أن يترك فيه كل الليل إلا 
في موضع جرت العادة فيه بذلك. كمسجد بيت المقدس» ومسجد النبي كَكْةِ والمسجد الحرام» أو شرط 
الواقف ‏ تركه فيه كل الليل» ويجوز الدرس , بسراج المسجد إن كان موضوعاً فيه للصلاة» وإلا بأن فرغ 
القوم من الصلاة» وذهبوا إلى بيوتهم؛ وبقي السراج فيهء قالوا: لا بأس بأن يدرس بنوره إلى ثلث 
الليل؛ لأنهم لو أخروا الصلاة إلى ثلث الليل لا بأس بهء فلا يبطل حقه بتعجيلهم» وفيما زاد على ثلث 
الليل ليس لهم تأخيرهاء فلا يكون له حق الدرس». 
ينظر الأوقاف لشيخنا حنف. 


كتَابُ الدّعوئى” ٠"‏ 


الكلام في هذا الكتاب يَقَعْ في مواضع : 


)١(‏ هى قول مقبول يقصد به الإنسان إيجاب حق له على غيره سواء كان ذلك حال المنازعة أو لا وتقول 
العرتت ادعى كذا ادعاء زعم أنه له حقاً وباطلا والاسم منه الدعورى والجمع دعاوى بالفتح ودعاوي بالكسر 
وهو الراجح عند سيبويه عند الإضافة إلى الضمير وغلب الكسر في دعوى النسب والفتح في المأدية واسم 
المدعى يتناول فى العرف من لا حجة له ولا يتناول من له حجة ولذا يقال لمسيلمة الكذاب مدعى النبوة 
ولأ يقال ذلك بالسبة للتبي 45 لآن تبوته ثبت بالمعجزة فالمطالب بحقة قبل قيام.خجة يسعى مدعياً 
وبعدها يسمى محقا. 
«تعريف الدعوى في الاصطلاح هي قول مقبول عند القاضي يقصد به الإنسان طلب حق قبل غيره أو دفعه 
عن حق نفسه والمراد بالقول أن تكون الدعوى باللسان فهي تصح بالكتابة إلا عند العجز عن القول. 
فإذا كان عاجزاً عن القول فكتب الدعوى في صحيفة جاز وإلآ لا كذا في خزانة المفتي والأخرص تقوم 
إشارته المعهودة مقام القول إن كان عاجزاً عن الكتابة فإن لم يكن عاجزاً عن الكتابة فقيل تقبل إشارته 
واستظهر هذا القول في الأشباه وقيل لا تقبل وهو مختار الكمال بن الهمام وهو الظاهر. 
لأن الفرض من القول والكتابة والإشارة الإبانة عما في نفس المتكلم ولا شك أن الكتابة أدل على المراد 
من الإشارة فكما لا تصح الدعوى بالكتابة إلا عند العجز عن القول كذلك لا تصح بالإشارة إلا عند 
العجز عن الكتابة فإن القول أدل على المقصود من الكتابة والكتابة أدل عليه من الإشارة. . 
ولا يجوز الانتقال من الأعلى إلى الأدنى إلا لضرورة وقيد القول بالمقبول لتخرج الدعوى الفاسدة وهي التي 
لم تستوف الشرائط والأركان وقيد القول بما يقصد به طلب حق له قبل غيره لتخرج الشهادة والإقرار فإن 
الشهادة أخبار بحق لغيره على غيره والإقرار إخبار بحق لغيره على نفسه وقوله أو دفعه عن حق نفسه أي دفع 
الخصم وبه شمل التعريف دعوى دفع التعرض . وإنما نحتاج لهذا القيد إذا أردنا من الحق في التعريف 
الوجودي فقط . وأما إذا أردنا منه ما يعم الوجودي والعدمي فلا حاجة إليه ومثال دعوى رفع التعرض أن 
تدعي المرأة أن فلاناً بعد أن تزوجها بعقد نكاح صحيح شرعي طلقها ثلاثاً فصار لا حق له في إمساكها ولكنه 
يحاول إمساكها بغير حق فهي تطلب منع لقرضه لها لأن عصمتها عادت إليها وصارت -خلصة لها. 
وسببها المحافظة على تحصيل الحقوق التي يترتب عليها بقاء النوع الإنساني أو شخص المدعي ممن 
تعدى عليها فمثال ما يترتب عليه بقاء النوع التكاح وما يترتب عليه بقاء الشخص الأموال بجميع أنواعها 
وما يرتبط بها. 
انظر: تبيين الحقائق 5/ .794١‏ فتح القدير »١67/8‏ تكملة حاشية ابن عابدين 2747/١‏ مغني المحتاج 
5ه والشرح الصغير 597/7 والكافي 47١/١‏ الإشراف ؟7/١50.‏ 


1ك 


5٠‏ كتاب الدعورى 





وفي بيان شرائط الركن 


وفى بيان حكم الدعوى وما يتصل به. 

وفي بيان حجة المدعي والمدعى عليه . 

وفي بيان علائق اليمين . 

ري عل لمر وى لسلس طلا ير وترم عق 

وق ما ةبستكم تعارضي الاعرتين قم اتقارضن البعين وكه تيارضن الدعوى لأ خين. 
رقن يزان سكي الجلاكه والح القابيع :فى الخال 


أما ركن الدعوى”''» فهو قول الرجل: لي على فلان أو قِبَلَ فلان كذاء أو قضيت حق 
فلان» أو أبرأني عن حقه؛ ونحو ذلك؛ فإذا قال ذلك فقد تم الركن”" . 


)١(‏ أما ركنها فهو إضافة الحق إلى نفسه إن كان أصيلا كأن يقول على فلان لي كذا أو إلى من هو نائب عنه إن 
كان وكيلاً كأن يقول هذه العين لموكلى فلان ولا بد أن يكون ذلك حال المنازعة لأن الدعوى الشرعية لا 
تتحقق إلا بالمنازعة وإذا جعلنا ماهية الدعوى مركبة من إضافة الحق إلى النفس ومن القول المقبول وكونه 
في مجلس القاضي تصير الأركان حينئذٍ ثلاثة هي القول المقبول وإضافة الحق بالنفس ومجلس القاضي 
وإن جعلنا عند القاضى شرطأً كانت الأركان ثنتين هما القول المقبول والإضافة إلى النفس وإن اعتبرنا 
القول وسيل فقط تان الركن واعدا وه و إضافة الحق إلى التفس تحال المتازعة كذا فى الهندية. 


(؟) حكمها وجوب الجواب على الخصم بنعم أو بلا لأن قطع الخصومة والمنازعات واجب ولا يمكن قطع 
الخصومة والمنازعات إلا بالجواب ويستحضر القاضي المدعى عليه بمجرد دعوى المدعى إن كان في 
المصر أو قريباً منه بحيث يحضر إليه ويمكنه المبيت في بيته وإلا بأن لم يمكنه الرجوع إلى بيته يحلف 
القفاضي المدعي فإن نكل أخرجه من المجلس وإن حلف أمر بإحضار خصمه وقيل يكلف المدعي بإقامة 
بينة على صحة دعواه وليس بلازم حينئلٍ أن تكون البينة عدولاً فإنها للأشخاص لا للقضاء في شرح 
أدب القاضي للخصاف وإذا حضر المدعي ووجب عليه الجواب فلا يخلو إما أن يقر أو ينكر أو يسكت 
فإن أقر أمره القاضي بالدفع للمدعي لظهور صدق دعواه وإن أنكر فإن كان للمدعي بينة أقامها وإن لم تكن 
له بينة وطلب يمين المدعى عليه يجاب إلى ذلك ثم إن المدعى لو قال لا بينة لي ثم أتى ببينة هل تقبل 
منه أو لا ل ا ل ا ا 
تقبل وجه رواية الحسن أن من الجائز أن تكون له بينة لم يعلمها المدعي بأن أقر المدعى عليه أمام تلك 
البينة وهو لا يعلم بها ثم علم بعد ذلك بهذه البيئة فأمكن التوفيق فلا يكون الإتيان بعد ذلك بالبينة رجوعاً - 


كتاب الدعوى ش 5١١‏ 


فصل في الشرائط المصححة للدعوى 


وأما الشرائط المصححة للدعوى فأنواع: منها عقل المدعي والمدعى عليه؛ فلا تصح 
دعوى المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ وكذا لاا تصح الدعوى عليهما؛ حتى لا يلزم الجواب 
ولا تسمع البينة ؛ لأنهما مبنيان على الدعوى الفويقية 3 


ومنها أن يكون المدعي معلومًا لتعذر الشهادة والقضاء بالمجهول. والعلم بالمدعي إنما 
يحصل بأحد أمرين : إما الإشارة» وإما التسمية. 


وجملة الكلام فيه أن المدعي لا يخلو: إما أن يكون عينّاء وَإما أن يكون ديئاء فإنا كان 
عيئًا فلا يخلو: إما إن كان محتملا للنقل» أو لم يكن محتملا للنقل» فإن كان محتملا للنقل 
فلا بد من إحضاره لتمكن الإشارة إليه عند الدعوى والشهادة» فيصير معلوما بها إلا إذا تعذر 
نقله كحجر الرحى ونحوه». فإن شاء القاضى استحضره » وإن شاء/ بعث إليه أميئاً: وإن لم 


فتقبل ووجه قول محمد أن قول المدعي لا بينة لي إقرار على نفسه والإنسان أمين في حق نفسه فلا يتهم 
في الإقرار عليها فالإتيان بالبينة بعد ذلك رجوع فلا يصح وإن سكت اعتبر منكر لأن الجواب إما إقرار أو 
إنكار ولا بد أن يحمل السكوت على أحدهما ولا يتأتى حمله على الإقرار وذلك لأن العاقل المتدين لا 
يسكت عن إظهار الحق المستحق لغيره مع قدرته عليه وقد يسكت عن إظهار الحق لنفسه مع قدرته عليه 
فكان حمل السكوت على الإنكار أولى فكان السكوت إنكاراً دلالة ولو لم يسكت المدعى عليه ولم يقر 
بل قال لا أنكر ولا أقر وأصر على ذلك اختلف فيه المشايخ فقال بعضهم هو إنكار وقال بعضهم هو إقرار 
وحمله على الإقرار أولى وأظهر لأن قوله لا أنكر ولا أقر إخبار عن السكوت عن الجواب وإعراض عنه 
والسكوت عن الجواب إنكار كما حقق. ينظر الدعوى لشيخنا عبد الحميد الدسوقي. 

)١(‏ وأما الصبي المميز فإن كان مأذوناً له في الخصومة فدعواه وجوابه صحيح وإلا فلا لأن الخصومة من 
التصرفات التي يصح فيها الإذن دون الإجازة صيانة للقضاء عن البطلان ولذا لا تصح دعوى الفضول ولا 
يعتبر جوايه . 
وإذا عقل الصبى أو أفاق المجنون كان كل منهما أهلاً للخصومة بشرط الإذن للصبى بالخصومة ممن له 
الولانة عليه وفي تسليف» الضبي الماذون: خلاق فقيل يحلف وقيل لا والضحيخ أله يلاك :ويتضى عايه 
تكله 
وإذا دعي على الصبي المحجور عليه والمجنون فقيل يشترط حضورهما في مجلس القاضي وقيل لا 
والذي جرى عليه صاحب التكملة» نقلا عن الفصول العمادية وحاشية الحموي عن الأشباه أنه إذا لم يكن 
للمدعي بينة فليس له إحضار الصغير المحجور عليه ولا المجنون إلى مجلس القضاء لأنه لو حلف فنكل 
لا يقضى عليه بنكوله لأن النكول بذل أو إقرار وهما ليسا من أهله فلا فائدة إذن فى توجيه اليمين إلى 
أحدهما وإذا كان للمدعي بينة وهو يدعي عليه الاستهلاك أو الغصب فله إحضاره لكن يشير إليه الشهود 
عن الشهادة والصيى والمحتون كلاهها مواغة رافغاله دون اثزاله ينظر التعرى الشيحيا عبن الحميد 
الدسوقى. 


د كتاب الدعوى 





يكن محتملاً للنقل وهو العقارء فلا بد من بيان حده ليكون معلومًا؛ / لأن العقار لا يصير 
معلومًا إلا بالتحديد» ثم لا خلاف في أنه لا يكتفي فيه بذكر حد واحد؛ وكذا بذكر حدين عند 
أبي حنيفة ومحمد؛ خلافا لأبي يوسف . 

وَهَل تَمَعٌ الكفاية بذكر ثلاثة حدود؟ قال علماؤنا الثلاثة رضي الله عنهم: نعمء وقال 
زفر - رضي الله عنه -: لا وهي مسألة «كتاب الشروط»؛ وكذا لا بد من بيان موضع المحدود 
وبلده ليصير معلوما . 

هذا إذا كان المدعى عيئّاء فإن كان ديئًا فلا بد من بيان جنسه ونوعه وقدره وصفته؛ لأن 
الدين لا يصير معلومًا إلا ببيان هذه الأشياء . 

ومنها: أن يذكر المدعى فى دعوى العقار أنه فى يد المدعى عليه؛ لأن الدعوى لا بد 
وأن تكون على خصم. والجدعن عله العا مي فنا لكان بيده فلا بد وَأن يذكر أنه في 
يده ليصير خصمّاء فإذا ذكر وأنكر المدعى عليه ولا بينة للمدعي؛ فإنه يحلف من غير الحاجة 
إلى إقامة البينة من المدعي على أنه في يد المدعى عليه» ولو كان له بينة لاا تسمع حتى يقيم 
البينة على أنه فى يد هذا المدعى عليهء ووجه الفرق أن من الجائز أن يكون صاحب اليد غيره 
واصطلحا على ذلكء» فلو سمع القاضي بينتهء لكان قضاء على الغائب» وهذا المعنى هنا 
متعذرٌ ؛ لأنه لا قضاء هنا أصلاً؛ لأن المدعى عليه لا يخلو إما أن يحلفء وإما أن ينكل؛ فإن 
خلف فالأمر فيه ظاهرء وإن نكل فكذا؛ لأن القاضي لا يقضي بشيء؟ وَإنما يأمره بأن يخرج 
من الدار ويخلي بينها وبين المدعي . 

ومنها: أن يذكر أنه يطالبه به؛ لأن حق الإنسان إنما يجب إيفاؤه بطلبه. 

ومنها: أن يكون بلسانه عيئًا إذا لم يكن به عذر إلا إذا رضي المدعى عليه بلسان غيره 
عند أبي حنيفة» وعندهما ليس بشرط حتى لو وكل المدعي بالخصومة من غير عذرء ولم 
يرض به المدعى عليه. لا تصح دعواه عنده؛ حتى لا يلزم الجواب ولا تسمع منه البينة؛ 
وعندهما تصح حتى يلزم وتسمع؛ لما علم في «كتاب الوكالة» . 

ومنها: مجلس الحكم. فلا تسمع الدعوى إلا بين يدي القاضي كما لا تسمع الشهادة إلا 
بين يديه. 

ومنها: حضرة الخصم. فلا تسمع الدعوى والبينة إلا على خصم حاضر إلا إذا التمس 
المدعي بذلك كتابًا حكميًا للقضاء بهء فيجيبه القاضي إليهء فيكتب إلى القاضي الذي الغائب 
تلام يما مندعة من اللاعوع والتنواذة لتقن عليه وهنا عند : ١‏ 

وعند الشافعي ‏ رحمه الله - حضرة المدعى عليه ليست بشرطٍ لسماع الدعوى والبينة 
والقضاءء فيجوز القضاء على الغائب عنده. وعندنا لا يجوز. 


كتاب الدعوى اوح 


وجه قول الشافعي ‏ رحمه الله أنه ظهر صدق المدعي في دعواه على الغائب بالبينة؛ 
فتجور القشاء بنك فاشا على الحاقدرة» :ولالة الوضتب ادادغوى المدعى رن كان دا 
يحتمل الصدق» والكذب لكن يرجح جانب صدقه على جانب الكذب في خبره بالبينة» فيظهر 
صدقه فى دعواه؛ كما إذا كان المدعى عليه حاضرًا يحققه أن المدعى عليه لا يخلو إما أن يكون 
فق :ورم أن ركرك سكا :فرق كا نرم افكان: الخدضى عياذقا فى وفوا قاذ بخاجة إل 
القنا وت رازن كان تكو ,جلاقد الدع كان الققواء بالبينة نضا ء مجحة عكلورنة الس 
ا 


ولنا ما روي عَنْ رسول الله - عله ل اشيي - رضي الله عنه : «لا نَفْضِ 
لأحَدٍ الخَضْمَينٍ ما لَمْ نَسْمَعْ كلم الآخرِ»" ''؛ نْهَاهُ عليه الصلاة والسلام عن القضاء 2 
الخصمين قبل سماع كلام الآخرء والقضاء بالحق للمدعي حال غيبة المدعى عليه قضاء لأحد 
الحصعن دل سل 35م الآخر فكان منهيًا عنه؛ ولأن القاضي مأمور بالقضاء بالحق» قال 
الله - تيارك وتعالى» جل شأنه -: #يَا دَاوَ دُ إِنا جَعَلْنَاكَ حَلِيمَةَ في الأزض» فَأَحَكُمْ بَيْنَ الئاس 
باحق . 

وقال عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص: «اقض بَيْنَّ هَذْيْن» قَالَ اقضِي راتخاف 
بَْئَئَاء فقال عليه الصلاةٌ والسلامُ : ١أقُض‏ بَيْنَهُمَا بِالحَقٌ0) والحق اسم للكائن الثابت» ولا 
ثبوت مع احتمال العدم» واحتمال العدم ثابت في البينة لاحتمال الكذب» فلم يكن الحكم 
بالبينة حكمًا بالحق» فكان ينبغي أن لا يجوز الحكم بها أصلاء إلا أنها جعلت حجة لضرورة 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١١/54(‏ كتاب الأقضية: باب كيف القضاء حديث (587”) والترمذي (/7518) كتاب 
الأحكام: باب القاضي لا يقضي بين الخصمين حديث (1771) وابن ماجه (5؟/ 7/1/54) كتاب الأحكام : 
باب ذكر القضاة حديث )57١١(‏ وأبو يعلى (١/؟957١)‏ رقم (797) وأحمد )١155 288/١(‏ والطيالسي 
(587/1- منحة) رقم (1549١ء )١50٠‏ وابن حبان  5١١8(‏ موارد) والحاكم (17/5) كتاب الأحكام 
والبيهقي )١10/٠١(‏ كتاب آداب القاضي: باب لا يقبل القاضي شهادة الشاهد إلا بمحضر من الخصمء 
من طرق عن علي وقال الحاكم : صحيح الإسناد . 
وصححه ابن حبان. 

(؟) رواه الدارقطني في سننه )3١7/4(‏ كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك الحديث .)١(‏ 
حدثنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن مبشر نا أحمد بن سنان القطان نا يزيد بن هارون عن فرج بن فضالة 
عن محمد بن عبد الأعلى بن عدي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو. 
وفيه قال على ما أقضى قال: (إن اجتهدت فأصبت لك عشرة أجور وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر 
واحد)ا. ١‏ ْ 
رواه أيضاً بنحوه أحمد في المسند (187//1) «قال الهيثمي في المجمع :)١198/5(‏ «رواه أحمد والطبراني 
في في الكبير وفيه من لم أعرفه» اه. 


5١5‏ ظ كتاب الدعوى 


فصل الخصومات والمنازعات» ولم يظهر حالة الغيبة» وقد خرج الجواب عن كلامه”"'. 

ثم إنما لا يجوز القضاء عندنا على الغائب إذا لم يكن عنه خصم حاضرء فإن كان 
يجوز؛ لأنه يكون قضاء على الحاضر حقيقة ومعنى» والخصم الحاضر والوكيل والوصي 
والوارث وَمَنْ كان بينه وبين الغائب اتصال فيما وقع فيه الدعوى؛ لأن الوكيل والوصي نائبان 
عنه بصريح النيابة» والوارث نائب عنه شرعاء وحضرة النائب كحضرة/ المنوب عنهء فلا 
يكون قضاء على الغائب معنى . 

وكذا إذا كان بين الحاضر والغائب اتصال فيما وقع فيه الدعوى؛ بأن كان ذلك سبمًا 
لثبوت حق الغائب؛ لأن الحاضر يصير مدعى عليه فيما هو حقهء ومن ضرورة ثبوت حقه 
ثبوت حق الغائب» فكان الكل حق الحاضر”''؛ لأن كل ما كان من ضرورات الشيء كان 
ملحقا به»ء فيكون قضاء على الحاضر حتى أن من ادع على آخر أنه أخوه ولم يدع ميرانًا ولا 
نفقة لا تسمع دعوأه؛ لأنه دعوى على الغائب؛ لأنه يريد إثبات نسبه من أب المدعى عليه 
وأمهء وهما غائبان وليس عنهما خصم حاضرٌ؛ لأنه لم توجد الإنابة ولا حق يقضي به على 
الوارث ليكون ثبوت النسب من الغائب من ضروراته تبعًا له» فلا تسمع دعواه أصلا. 

.ولو ادعى عليه ميراثًا أو نفقة عند الحاجة» تسمع دعواه وتقبل بينته؛ لأنه دعوى حىّ 
مستحق على الحاضر وهو المال» ولا يمكنه إثباته إلا بإثبات نسبه من الغائب» فينصب خصمًا 
عن الغائب ضرورة ثبوت الحق المستحق تبعًا له؛؟ ولهذا لو أقر بالنسب من غير دعوى المال لا 
يصح إقراره» بخلاف ما لو ادعى على رجل أنه أبوه أو ابنه أنه يصح من غير دعوى المال 
الخاضر؟ لأنه لبس 'قيهتجنل اثببب القير علن الغيرء: فكان :وعوق على الضاضين؟ الأ ترى أنه لو 
أقر به يصح إقراره بخلاف الإقرار بالأخوة . 


)١(‏ القضاء على الغائب فوق مسافة القصر قد تنوعت أراء الفقهاء في ذلك ففريق يرى عدم الجواز وبه قال 
شريح وابن أبي ليلى والثوري ورواية عن أحمد. 
وفريق آخر يرى الجواز وهم الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية واستدل المجيزون بقول الله تعالى : 
فيا داود إنا جعلناك خليفة في الأرضء» فاحكم بين الناس بالحق». 
وبحديث هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان أنها أتت رسول الله كل قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل 
شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت من ماله سراء فهل على في ذلك من حرج؟ فقال لها: 
«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» وهذا قضاء منه على غائب» لأن أبا سفيان لم يحضر. 
وأدلة المجيزين أقوى يؤيدها نصوص كثيرة» ولأن الحنفية القائلين بمنعه قد أجازوا القضاء عليه في صور 
منها اتصاله بحق حاضر. 
ينظر أدب القضاء .)١59/1١(‏ 

)١(‏ في ب: للحاضر. 


كتاب الدعورى 5 


وعلى هذا تخرج المسائل الخمسة وتوابعها على ما نذكرها في موضعها إن شاء الله 
عاك 


ومنها: عدم التناقفض في الدعوى» وهو أن لا يسبق منه ما يناقض دعواه؛ لاستحالة 
وجود الشيء مع ما يناقضه وينافيه» حتى لو أقر بعين في يده لرجل» فأمر القاضي بدفعها إليه» 
ثم ادعى أنه كان اشتراها منه قبل ذلك» لا تسمع دعواه/ لأن إقراره بالمالك لغيره للحال يمنع 
الشراء منه قبل ذلك؛ لأن الشراء يوجب الملك للمشتري» فكان مناقضا للإقرار» والإقرار 


وكذا لو لم يقر ونكل عن اليمين» فقضى عليه بتكوله, ثم ادعى أنه كان اشتراه منه قبل 
ذلك ٠‏ لا تسمع دعواأه. ولا تقبل بينته في ظاهر الرواية ؛ لأن 0-0 بمنزلة الإقرار. 


وروي عن أبي يوسف أنه تسمع دعواه وتقبل بينته» هذا إذا ادعى أنه اشتراه منه/ قبل أ 
الإقرار والنكولء فأما إذا ادعى أنه اشتراه منه بعد ذلك» تسمع دعواه بلا خلافي؛ لأن الإقرار 
بالملك لفلان لا يمنع الشراء منه بعد ذلك؛ لانعدام التناقض لاختلاف الزمان. 


وَلَوْ قال : هذا لفلان اشتريته منه. تسمع منه» موصولاء قال :ذللقه أو ننقضول"؛ لأنه لم 
يسيق منه ما يناقض الدعوى, بل سبق منه ما يقررها؛ لأن سابقة الملك لفلان شرط تحقق 
الشراء منه . 

ولو قال: هذا العبد لفلان اشتريته منه» موصولاء فالقياس أن لا تصح دعواه» وفي 

وجه القياس أن قوله «هو لفلان» إقرار منه بكونه ملكا لفلان في الحال» فهذا يناقض 
اام با ا 
وعاذاتيب أنه كان لفلان فاشتريته منه. قال | الله - عنّ وجل - ا إِذْ إِذ أنْهُمْ قَلِيلٌ 
مُسْتَضْعَفُونَ في الأزض» [الأنفال: 5؟] أي : إذ كنتم قليلاً إذ لم يكونوا قليلاً وقت نزول الآية 


الشريفة. فيحمل عليه تصحيحاً لف ولا عادة جرت بذلك في المفصول. فحمل على حقيقته 
وهو ر بحقيقته مناقضة فلا تسمع . 


هذا إذا بين أنه اشتراه قبل الإقرار» فإن بين أنه اشتراه بعده تسمع دعواه؛ لانعدام 
يذكر الوقت يحمل على الحال تصحيحاً له. 


15 كتاب الدعوى 





هذا إذا قال: هذا الشيء لفلان» ولم يقل : لا حق لي فيه» فإن قال: لا حق لي فيه؛ ثم 
ادعى الشراء بعد ذلك» لا تسمع دعواه؛ لأن قوله «لا حق لي فيه» لتأكيد البراءة» إلا إذا تبين 
أنه اشتراه بعد الإقرارء فتسمع لما قلنا. 

ولو ادعى على رجل ديئأ فقال المدعى عليه. لم يكن لك علي شيء قطء فأقام المدعي 
البينة وقضى القاضي بذلك. ثم أقام المدعى عليه البينة أنه كان قد قضاه إياه؛ تسمع دعواه. 
وتقبل بينته؟؛ لجواز أنه لم يكن عليه شيء». وإنما قضاه إياه لدفع الدعوى الباطلة . 

ولو قال: لم يَكُنْ لك علىّ شيء ولا أعرفك. فأقام المدعي البينة» وقضى القاضي 
ببينته» ثم أقام المدعى عليه البينة أنه كان قضاهء لا تسمع دعواه. ولا تقبل بينته؛ لأن قوله «لا 
أعرفك» يناقض/ دعوى القضاء؛ لأن الظاهر أنه لا يقضي إلا بعد معرفته إياه» فكان في دعوى 
القضاء سناقف): فلا تسمع. 

وَلَو اذَّعَى على رجل أنه اشترى منه عبداً بعينه» والعبد في يد البائع» فأنكر البائع البيعء 
فأقام المشتري البينة وقضى القاضي بهء ثم وجد به عيبا فأراد أن يرده على البائع ٠‏ فأقام البائع 
البينة على أن المشتري كان أبرأه عن كل عيب» لم تسمع دعواه. ول لبي لأن إنكار 
البيع يناقض دعوى الإبراء عن العيب؛ لأن الإبراء يقتضي وجود البيع» ٠‏ فكان مناقضاً في دعوى 
الإبراء» فلا تسمع. وعلى هذا مسائل : 

والأصل في هذا الباب أنه إذا سبق من المدعي ما يناقض دعواه يمنع صحة الدعوى. إلا 
في النسب والعتق» فإن التناقض فيهما غير معتبر؛ بأن قال لمجهول النسب: هو ابني من الزناء 
ثم قال: هو ابني من النكاح» تسمع دعواه؛ وكذا مجهول النسب إذا أقر بالرق لرجل» ثم 
ادعى أنه حُرُ الأصل» تسمع دعواه حتى تقبل بينته؛ لأن بيان النسب مبني على أمر خفي» وهو 
العلوق منه؛ إذ هو مما يغلب خفاؤه على الناس» فالتناقض في مثله غير معتبر؛ كما إذا 
اختلعت امرأة / زوجها على مال؛ ثم ادعت أنه كان طلقها ثلاثاً قبل الخلع» وأقامت البينة على 
على ذلك» تسمع دعواهاء وتقبل بينتها لما قلنا؛ كذا هذا؛ وكذا الرق والحرية. 

ومنها: أن يكون المدعى مما يحتمل الثبوت؛ لأن دعوى ما يستحيل وجوده حقيقة أو 
عادة تون دوي كادنة و عدن لل قال الجن لا مر لويد لجسل نا اندى الا اتسمم دعنواءة 
لانيعحالة أن يكرق الأكبر مثا ابنا لم هق أضغن سا هته :وكذا إذا "قال لجعروت المني هرم 
الغير: هذا ابني» والله - تعالى ‏ أعلم . 


فصل في بيان حد المدعي والمدعى عليه 
وأما بيان حد المدعي والمدعى عليه فقد اختلف عبارات المشايخ في تحديدهماء قال بعضهم 
المدعي من إذا ترك الخصومة لا يجبر عليهاء والمدعى عليه من إذا ترك الجواب يجير عليه . 


كتاب الدعوى 519 





لاحي المي المح دل لبر اضيا عدا راردا اورجنار والمدعى عليه من 
يدفع ذلك عن نفسه. 


وقال بعضهم : ينظر إلى المتخاصمين ين أيهما كان منكرا فالآخر يكون مدعياً. 


وقال بعضهم: المدعي مَنْ يخبر عما في يد غيره لنفسه. والمدعى عليه من يخبر عما في 
يد نفسه لنفسه. 


فينمصلان بذلك عن الشاهد. والمقر والشاهد مَنْ يخبر عما في يد/ غيره لغيره» والمقر 
من يخبر عما فى يد نفسه لغيره. 


فصل ني بيان حكم الدعوى 
وأما بيان حكم الدعوى وما يتصل به"''» فحكمها وجوب الجواب على المدعى عليه؛ 
لأن قطع الخصومة والمنازعة واجب. ولا يمكن القطع إلا بالجواب» فكان واجباًء وهل يسأله 
القاضي الجواب قبل طلب المدعي؟ ذكر في أدب القاضي أنه يسأله» وذكر فى الزيادات أنه لا 
تمياله ما لم يقل المدعي أسأله عن دعواي. وعلى هذا إذا تقدم الخصمان إلى القاضي ». هل 
يسأل المدعي عن دعواه؟ ؟ في أدب القاضي أنه يسألهء وفي الزياذات أنه لا شألة ويعرف ذلك 
في «كتاب أدب القفاضي». وسيأتي . 


وَإذا وجب الجواب على المدعى عليه فإما إن أقر أو سكت أو أنكرء فإن أقر يؤمر 
بالدفع إلى المدعي لظهور صدق دعواه.ء وَإِن أنكر فإن كان للمدعي بينة أقامهاء ولو قال: لا 
بيئة لي ثم جاء بالبينة»؛ هل تقبل؟ روى الحسن عن أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى ‏ أنها تقبل 
وعن محمد أنها لا تقبل . 

وَجْهَ قول محمد أن قوله لا بينة لي إقرار على نفسه. والإنسان لا يتهم في إقراره على 
نفسهء فالوتيان بالبينة بعد ذلك رجوع عما أقر به» فلا يصح . 

وجه رواية الحسن عن أبي حنيفة أن من الجائز أن تكون له بينة لم يعلمها المدعي؛ بأن 
أقر المدعى عليه بين يدي هؤلاء وهو لا يعلم به» ثم علم بعد ذلك بهاء فأمكن التوفيق» فلا 
يكون الإتيان بالبينة بعد ذلك رجوعاً. فتقبل» وَإِن لم يكن له بينة وطلب يمين المدعى عليه. 
يحلف فيما يحتمل التحليف». فإن سكت عن الجواب يأتى حكمه. إن شاء الله - تعالى ‏ في 
الفصل الذي يليه 





بدائع الصنائع ج8 - م77 


١4‏ كتاب الدعورى 





فصل في ححة المدعي والمدعى عليه 
وأما [بيان]('2 حجة المدعي والمدعى عليه» فالبينة حجة المدعي» واليمين حجة المدعى 
عليه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «البَبْنَهَ عَلَى المُدْعِي ؛ وَاليَمِينٌ عَلَّى المُدّعَى عَلَيوه”"' جَعَلُ 
عليه الصلاة والسلام البينة حجة المدعي» واليمِينَ حجةً المدعى عليه . 


والمعقول كذلك؛ لأن المدعي يدعي أمراً خفيًًا فيحتاج إلى إظهاره» وللبينة قوة 
الإظهار؛ لأنها كلام من ليس بخصمء فجعلت حجة المدعيء واليمين وَإن كانت مؤكدة بذكر 
اسم الله عنٍّ وجل لكنها كلام الخصمء فلا تصلح حجة مظهرة للحق» وتصلح حجة 
المدعى عليه؛ لأنه متمسك بالظاهرء وهو ظاهر اليد/ » فحاجته إلى استمرار حكم الظاهن. 
واليمين وإن كانت كلام الخصم فهي كاف للاستمرار» فكان جعل البينة حجة المدعي» وجعل 
اليمين حجة المدعى عليه وضع الشيء في موضعه وهو حد الحكمة. 

وَعَلَى هذا يخرج القضاء بشاهد واحد ويمين من المدعي أنه لا يجوز عندنا؛ خلافاً 
للشافعي - 0 





)١(‏ سقط في ط. (؟) تقدم. 

(6) اختلف الفقهاء في الحكم بشاهد واحد مع يمين المدعي. 
فذهب الشافعي» ومالك» وأحمدء وعمر بن عبد العزيزء والحسن» وشريح والفقهاء السبعة إلى جواز 
الحكم بشاهد؟ ويمين في الأموال خاصة. ورُوِيّ هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ‏ رضي الله 
وذهب أبو حنيفة» وأصحابهء والأوزاعي». وَالسّعْبىُ؛ والنخعي» وزيد بن عليء وابن شبرمة» والإمام 
يحيى إلى عدم جواز الحكم بشاهد ويمين. وقال محمد بن الحسن من قضى بشاهد ويمين نمضت 
حكمه. وقال الحكم: القضاء بشاهد ويمين بدعة وأول من حكم به معاوية. 
استدل المجوزون بما يأتي : عن سيف بن سليمان عن قيس بن سعدٍ عن عمرو بن دينار عن ابن عباس 
- رضي الله تعالى عنهما: أن رسول الله يله قضى بيمين وشاهد. رواه أحمدء وأبو داود» وابن ماجه. 
وفي رواية لأحمد إنما كان ذلك في الأموال. 
ا . أن النبي ككة. قضى بشهادة 
شاهد واحد ويمين صاحب الحق» وقضى به أمير المؤمنين علي بالعراق. رواه أحمد والدارقطني. وذكره 
الترمذي . 
عن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. قال قضى رسول الله ويه باليمين مع الشاهد 
الواحد. رواه ابن ماجه والترمذي. وأبو داود. قال عيد العزيز الداروردي فذكرت ذلك لسهيل . فقال 
أخبرني ربيعة؛ وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه . قال عبد العزيز ز كان أصاب سهيلاً علة أذهبت 
بعض عقّله» ونسي بعض حديثه . . فكان سهيل بعد يحدئه عن رببعة عنه عن أبيه. 
واحتج المانعون بما يأتي : بقوله تعالى: #وَاسْتَشْهِدَوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ َِنْ لَمْ يَكُونًا رَجُلَيْنِ فُرَجْلَ - 





ل ا ره لد كاده ععيه 8 ع وميه هه هواة وهاه عور يه قرو رةه 1م وهاه قهيق انه هه قم رقع قر 6ه هه ها هأ هاه هه 861 4 618 وه عن واه م هده مهن و ولاو 





وَأَمْرَنَانٍ مِمْنْ تَرْضَوْنَ مِن الشهَدَاءِح . الآية. وجه الاستدلال أن الآية قد انتظمت شيئين من أمر الشهود. 
أحدهما العدد والآخر الصفة» وهي العدالة المأخوذة من قوله تعالى: 8همِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنّ الشّهَدَاء». 
وحيث إنه لم يجز إسقاط العدالة والاقتصار على ما دونهاء لم يجز إسقاط العدد؛ لأن الآية مقتضية 
استيفاء الأمرين في تنفيذ الحكم بها؛ فغير جائز إسقاط واحد منهما. 

وأيضاء فلما أراد لله الاحتياط في إجازة شهادة النساء.ء أوجب شهادة المرأتين؛ وقال: «أَنْ تَضِلّ إِحْدَاهُمَا 
متذكر إِحْدَاهُمًا الأخْرّى؛. فلو أجيز الحكم بشاهد ويمين» لما كان هناك حاجة؛ لأن تذكر إحدى المرأتين 
الأخرى - إذا ما ضلتء, لأن الشاهد وحده مع اليمين كاف» ثم قوله تعالى : لِذَلَكُمْ أقْسَطُ عِنْدَ الله وأقُوَم 
لِلشَّهَادَةِ وأذنّن ألا َرْتَابُوا4 ينفي قبول الشاهد واليمين؛ لما فيه من الحكم بغير ما أمر الله من الاحتياطء 
والاستظهارء ونفي الريبة والشك. وفي قبول يمين الطالب أعظم الريب والشك وأكبر التهمة؛ وذلك 
خلاف مقتضى الآية. 

وأيضاء لو قبلت شهادة شاهد واحد مع يمين الطالب» لكان زياد على اا به القرآن. والزيادة نسخ 
وأخبار الأحاد لا تنسخ المتواتر 

ا ا ل كك قضى باليمين على المدعى عليه؛ ا الطبراني من رواية سفيان 
عن نافع عن ابن عمر بلفظ «البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ وأخرجه البيهقيّ من طريقٌ 
عبد الله بن إدريس عن ابن جريج وعثمان , بن الأسود عن أبي مُليكة. قال: كنت قاضياً لابن الزبير على 
الطائف. فذكر قصة المرأتين اللتين ادعت إحداهما على الأخرى أنها جرحتهاء فكتبت إلى ابن عباس . 
فكتب إليّ أن رسول الله يي قال: : الو يُغطئ النّاسٌ يدَعْوَاهُمْ. لادْعَى رِجَالٌ دِمَاءَ َوْم وَأموَالَهُمْ. وَلْكِن 
البيهُ عَلَى مَنِ أَدْعئ وَاليَمِينُ عَلَى من أَنْكَرَه بدل قول النبي كك كل - البينة على من أَدّعئ» واليمينُ على من 
أنكر على التفريق بين البيئة واليمين» وغير جائز أن تكون اليمين بينة ؛ إذ لو جازء لكان بمنزلة قول القائل 
«البينة على المدعي» والبينة على المدعى عليه؛» وحيث إنَّ اليمين خلافٌ البينة. وقد قسم النبي كله 
- بين الخصمين فجعل على المُذّعي البينة» وعلى المنكر اليمين؛ فلا يجوز الحكم بشاهد ويمين؛ لأن 
القسمة تنافي الشركة . 

وأيضاً جعل النبي يكيهِ جنس البينة على المدعي. وجنس الأيمان على المنكر. وحينئذٍ تكون جميع أفراد 
البينة على المدعين» وجميع أفراد اليمين على المنكرين . 0 مخالفاً 


للنص . 
وقول الرسيوك علية: العفلا؟ والسلام : الو أَعْطِيَ النّاسٌ بِدَعْوَاهُمْ .. الخه يدل على بطلان القول بالشاهد 
واليمين. | إذا إِنَّ 7 أن مخبرها ل واحد فلو استحق بيميته كان مستحقا 
بدعوأه. منع النبي كلة. . 


ها دي عن عم ب حجر من أيه في حشري الذي خاص الكدي في أرشن لقا في يده وج 
الكندي . . فقال النبي كل للحضرمي: شَاهِدَاكَ أو يَمِينِهِ لَيْسَ لَك إلا ذّلِكَ» : نفى النبي وَلِل د أن مسن 
جا امون والخراماء شر ءاله حر وللته. 

الطبعاوي غلا لت ب ال لايس من مر ملز دقل لني في اللو سألت 





قال البَيْهَقِنُ في حديث جعفر رَوَىْ إبراهيم بن أبي هنيد عن جعفر عن أبيه عن جابر رفعه. أتاني جبريل 
وأمرني أن أقضي باليمين مع الشاهد وإبراهيم ضعيف جداً رواه ابن عدي» وابن حبان في ترجمته. وقيل: 
نه أخطأ فيه فذكر فيه جابراً. وإِنّما هو عن أبي جعفر محمد بن علي عن البي وه. 

يرد على حديث أبي هريرة» أن سهيلاً: أنكر أنه حدث به ربيعة» ومثل هذا الحديث لا يثبت به شريعة مع 
إنكار من روى عنه إِيِّاهُ وفقد معرفته به. ولكن الحافظ في «الفتح/ قال: في هذا الحديث رجاله مدنيون 
ثقات ولا يضر أن سهيل بن أبي صالح نسيه بعد أن حدث به ربيعة؛ لأنه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة 
هذا ما ورد على سند هذه الأحاديث ثم هي بعد يحتمل أن يكون المعنى قضى تارة بشاهد يعني بجنسه. 
وتارة بيمين فلا دلالة فيها على الجمع بينهما. ولئن سلم أن هذه الأحاديث تقتضي الجمع فليس فيها ما 
يدل على أن اليمين هو يمين المدذعى. بل يجوز أن يكون المراد يمين المدعى عليه. ويحتمل أن يكون 
الحكم بشاهد ويمين فيمن اشترى جارية وأدّعى عيباً في موضع لا يجوز النظر إليه إلا لعذر؟ فتقبل شهادة 
الشاهد الواحد في وجود العيب» ويستحلف المشتري مع ذلك بالله ما رضي بهء فيكون قد قضى بالرد 
على البائع بشهادة شاهد مع يمين الطالب» وهو المشتري وورد على أدلة المانعين ما يأتي . 

يرد على الاستدلال بالآية. أن دلالتها على عدم جواز الحكم بشاهد ويمين إِنّما هي بالمفهوم» والمانعون 
لا يقولون به فضلا عن ممهوم العدد. 

ويرد على قولهم إن الزيادة نسخ» وأخبار الآحاد لا تنسخ المتواتر. أن النسخ رفع الحكم ولا رفع هناء 
لأن الذي ثبت بالأخبار حكم سكت عنه الكتاب فبينة السنة» وأيضاً فإِنّ الناسخ والمنسوخ لا بد أن يتواردا 
على محل واحدء وهذا غير متحقق في الزيادة على النص» ثم لو كانت كل زيادة نسخأ للزم على 
المانعين أن يبيحوا: الجمع بين البنت» وعمتهاء لأن التحريم زيادة على النص. «وأَخَل لَكُمْ ما وَرَاءَ 
ذَلِكُمِ؛» ولكنهم لا يقولون بإباحة الجمع» وحيث كان كذلك علم أن السنة الصحيحة» إذا أثبتت حكما 
سكت عنه الكتاب» وجب قبوله . وعلم أنه ليس بنسخ إذ ليس في السنن الصحيحة ما يخالف كتاب الله . 
قال ابن الْمَيّم في «الطرق الحكمية»: والذي يجب على كل مسلم اعتقاده أَنّهُ ليس في سنن رسول الله . 
الصحيحة سنة واحدة تخالف كتاب الله. بل السنن مع كتاب الله على ثلاث منازل . 

المنزلة الأولى: سنة موافقة شاهدة بنفس ما شهدت به الكتب المنزلة . 

المنزلة الثانية : سنة تفسر الكتاب» وتبين مراد الله منه وتقيد مطلقة. 

المنزلة الثالثة : سنة متضمنة لحكم سكت عنه الكتاب فتبينه بيانا مبتدأء ولا يجوز رد واحدة من هذه 
الأقسام الثلاثة» وليس للسنة مع كتاب الله منزلة رابعة. ظ 

ويرد على قولهم إذا كان يكتفي بشهادة شاهد» ويمين المدعي ما كان هناك حاجة.» لأنه تذكر إحدى 
المرأتين الأخرى . أن الحاجة إلى إذكار إحداهما الأخرىء إِنَّمَا هو فيما إِذّا شهدتاء فأما إذا لم تشهدا 
قامت مقامهما يمين الطالب ببيان السنة الثابتة . 

ويرد على الاستدلال بالحديث البيئنة على من ادعى. أن الحكمة التي من أجلها جعلت البينة على المدعي 
واليمين على المنكر أن جانب المدعى ضعيف» لأنه يقول خلاف الظاهر. فكلف الحجة القوية» وهي 
البينة : لأنها لا تجلب لنفسها نفعاًء ولا تدفع عنها ضرراً. فيقوي بها ضعف المدعي. وجانب المدعى - 





عليه قوي. لأن الأصل فراغ ذمته فاكتفى منه باليمين» وهي حجة ضعيفة» لأن الحالف يجلب لنفسه النفع 
ويدفع عنها الضرر فكان ذلك في غاية الحكمة . فإذا ما شهد شاهد فقد قوي جانب المدعي فتكون اليمين 
من جهته . . إذ إنها تكون من جانب أقوى المتداعيين. 

ويرد على استدلالهم بقول الرسول كَكِهِ: «لؤ عطي ألنّاس بِدَعَوَاهُم؛ . 

أنه لم يعط بدعواه؟ وإنما أعطى بالشاهد» واليمين تقوية لهذا الشاهد. ولذا لو رجع الشاهد كان الضمان 
كله عليه . 

يرد على الاستدلال بحديث شاهداك أو يمينه» أنه لا يدل على عدم جواز الحكم بشاهد ويمين إلا 
بالمفهومء والمانعون لا يقولون به. 

الإجابة عما ورد على الأدلة. 

أجيب عما ورد على سند الأحاديث التي استدل بها المجوزون: 0 
لا مطعن فيه ورواها نيف وعشرون صحابياً. . وخرج مسلم رواية الشاهد واليمين. وأما كونها محتملة فقد 
رد على ذلك ابن العربي بقوله : «وأظرف ما وجدت لهم في رد الشاهد واليمين أمران. أحدهما أن المراد 
قضى بيمين المنكر مع شاهد الطالب . والمراد أن الشاهد الواحد لا يكفي في ثبوت الحق فيجب اليمين 
00 . فهذا المراد بقوله قضى بالشاهد واليمين وتعقبه ابن العربي بأنه جهل باللغة» لأن 
المعية تقتضي أن ن تكون من شيئين في جهة واحدة لا في المتضادين. انيهما حمله على صورة مخصوصة. 
وهي أن رجلا اشترى عبداً فادعى المشتري أن نه :غساء وأقام شاهدا واجذا ققال البائع : بعته بالبراءة 
فيحلف المشتري أنه ما اشتراه بالبراءة» ويرد العبد. وتعقبه بأنها صورة نادرة» ولا يحمل الخبر على 
النادر. هذا ما أجيب به عما ورد على أدلة المجوزيه؟ ولم يجب أحد فيما نعلم عما ورد على أدلة 
المانعين . 

وانتصار المذهب المجوزين . قال أبو عبيد إِنَّ القضاء بشاهد. ويمين هو الذي يختاره اقتداء برسول 
الله كه واقتصاصاً لأثره . وليس ذلك مخالفاً لكتاب الله عند من فهمه. والسنة مفسرة م 
عنه . 'وعلى هذا كثير من الأحكام التي أخذنا بها نحن» ومن خالفنا في الشاهد واليمين كقوله كَلك: : 
وَصِيَةَ لِوَارث» والرجم على المحصن؟ اي ا ا و 0 عو 
الرضاع ما يحرم من النسب . وقطع الموارثة ب بين أهل الإسلام» والكفرء ؛ وتحريم كل ذي ناب من السباع 
ومخلب من الطير وعدم قتل الوالد بالولد. . . في شرائع كثيرة لا يوجد لفظها في ظاهر الكتاب» ولكنها 
سئن شرعها رسول الله عَكٍِ - فعلى الأمة اتباعها كاتباع الكتاب. وكذلك الشاهد واليمين لما قضى رسول 
الله كله بهما. لع اسح وي احير و يي فإذا عدمتا قامت اليمين 
مقامهما. كما علم حين مسح النبي كل على الخفين أن قوله تعالى : 9وأزْجَلَكُمْ4 معناه: أن تكون 
الأقدام بادية» وكذلك لما رجم المحصن في الزنى علم أن قوله تعالى: طفَاجَلِدُوا كل واجد مِنْهُمَا مَائة 
جلْدة#. للبكرين» وكذلك ما ذكرنا من السنن فما بال الشاهدء واليمين ترد من بينها. 

قال اين شمية: القرآن لم يذكر الشاهدين» والرجل والمرأتين في طرق الحكم التي يحكم بها الحاكم . 
وإنما ذكر هذين النوعين من البينات في الطرق التي يحفظ بها الإنسان حقه. ثم قال: وما تحفظ به 
الحقرق شيءء وما يحكم به الحاكم شيء آخر. فإِنّ طرق الحكم أوسع من الشاهدين والرجل والمرأتين - 





واه شه موه ف اها مه ل أو القاة قا هع وم عه م واه ف موا اع قاع لامع هفاعو مه قإقاة م أ ممه عام و اوه نواه وليه لدعا عام يع 00 





فإِنّ الحاكم يحكم بالنكولء ولا ذكر له في القرآن. فإِن كان الحكم بشاهد ويمين مخالفاً لكتاب الله 
فالحكم بالتكول أشد مخالفة . 

وقال الرّبِيع : قال الشافعي: قال بعض الناس في اليمين مع الشاهد قولاً أسرف فيه على نفسه قال: أرد 
حكم من حكم بهماء لأنه مخالف القرآن. فقلت له: الله أمر بشاهدينء أو شاهد وأمرأتين؟ قال نعم. 
فقلت أحتم من الله ألا يجوز أقل من شاهدين؟ قال: فإن قلت. قلت فقله. قال قد قلته. قلت: وتجد في 
الشاهدين اللذين أمر الله بهما حداً. قال نعم. حران مسلمان بالغان عدلان. قلت: ومن حكم بدون ما 
قلت. خالف حكم الله . قال: «نعم» قلت له: إِنْ كان كما زعمت فقد خالفت حكم الله قال وأين؟ قلت 
أجزت شهادة أهل الذْمَةٌ . وهم غير الذين شرط الله أن تجوز شهادتهم. وأجزت شهادة القابلة وحدها على 
الولادةء وهذان وجهان أعطيت بهما من جهة الشهادة؛ ثم أعطيت بغير شهادة في القسامة وغيرهاء قلت: 
والقضاء بالشاهدء واليمين ليس يخالف حكم الله بل هو موافق لحكم الله إِدْ فرض الله طاعة رسوله 
فاتبعت رسول الله يَلِةٍ فعن الله سبحانه وتعالى - قبلت كما قبلت عند رسوله. 

وقال الشوكاني؛ إن جميع ما أورده المانعون من الحكم بشاهد ويمين. غير نافق في سوق المناظرة. عند 
من له إلمام بالمعارف العلمية. وأقل نصيب من إنصاف فالحق أن أجاديث العمل بشاهد ويمين زيادة على 
ما دل عليه قوله تعالى : لوَأْسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْن مِنْ رجَالِكم». وعلى ما دل عليه قوله ككةِ. شاهداك أو 
يمينه . غير منافية للأصل . فقبولها متحتم . وغاية ما يقال على فرض التعارض . وإن كان فرضاً فاسداً أن 
الاية والحديث المذكورين يدلان بمفهوم العدد على عدم قبول الشاهد واليمين» والحكم بمجردهماء 
وهذا المفهوم المردود عند أكثّر الأصوليين لا يعارض المنطوق. وهو ما ورد في أحاديث العمل بشاهد 
ويمين على أنه يقال العمل بشهادة المرأتين مخالف لمفهوم شاهداك أو يمينه. فإِنْ قالوا: قُدَّمْنَا على هذا 
المفهوم منطوق الآية الكريمة قلنا: ونحن قدمنا على ذلك المفهوم منطوق أحاديث الباب هذا على فرض 
أن الخصم يعمل بمفهوم العدد فإنْ كان لا يعمل به» فالحجة عليه أوضح وأتم. 

بعد أن ذكرنا أدلة الطرفين وما نوقشت به. لا يسعنا إلا أن نقول أن الحكم بشاهد ويمين جائز. إذ يبعد 
كثيراً أن يختلق أولئك الرواة العديدون على رسول الله كَلِخِ الحكم بشاهد ويمين. وأيضاً فقد يحصل أن 
يتعامل بعض الناس ولا يحضره إلا شاهد واحد. أفي مثل هذه الصورة نقول للمدعي إنك فصرت حيث 
لم تستشهد شاهدين؟ ولذلك قد ضاع حقك. وذهب مالك أم أن العدل كل العدل أن يقضي بالشاهد 
واليمين في مثل هذا اقتداء برسول الله . 

نعم إن الزهري قال في الشاهد واليمين إن هذا بدعة. وأول من أجازه معاوية والزهري من أعلم أهل 
المدينة في وقته. فلو كان خبر الشاهد واليمين ثابتاً لما خفي عليه. ولكن العقل يجوز أن يخفي الخبر 
على الزهري مع مكانته العلمية ولا يجوز أن يخطأ نيف وعشرون صحابياً. منهم الخلفاء الأربعة رضوان 
الله عليهم . 

فالحق كما يبدو لنا أن الحكم بشاهد ويمين جائز. والمصلحة داعية إلى الأخذ بهما. هذا ومما نستنكره 
أن من الأئمة الأجلاء والعلماء الباحثين في هذا الموضوع من وجه إلى مخالفيهم الحنفية ومن وافقهم 
ألفاظاً تنقص من مكانتهم العلمية. 

قال الإمام مالك. بعد أن سرد أن الحكم بشاهد ويمين حكم به الصحابة . قال وإنه ليكفي من ذلك ماع 
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مضى من عمل السنة أترى هؤلاء تنقض أحكامهم. ويحكم ببدعتهم. هذا إغفال شديد. ونظر غير 
سدية: 

ويقول القرطبي رد على المانعين. وهذا كله غلط وظن لا يغني من الحق شيئاً وليس من نفى وجهل كمن 
أنبت وعلم . 

ويقول ابن العربي أنه جهل باللغة . 

ولئن جاز في عرف البسطاء ء أن ينالوا من مخالفيهم . وأن ينقصوا من أقدارهم . أثناء بحثهم ونقاشهم . ما 
كان يجوز مطلقاً أن يحصل هذا ممن لهم منزلتهم ومكانتهم . 

ينظر البينة لشيخنا محمد جاب الله . 

أخرجه مسلم (177037/5) كتاب الأقضية: باب القضاء باليمين والشاهد حديث )١7١7/9”(‏ وأبو داود 
(7””7/5) كتاب الأقضية : باب القضاء باليمين والشاهد حديث (508”) والنسائي في «الكبرىا (0/ )6٠١‏ 
كتاب القضاء: باب الحكم باليمين مع الشاهد الواحد حديث )5١١١(‏ وابن ماجه (؟/ 97) كتاب 
الأحكام: باب القضاء بالشاهد واليمين حديث )75717١0(‏ وأحمد 2718/١(‏ 6 7773) والشافعي (؟/ 
) كتاب الأقضية قضية رقم (771. 118) وابن الجارود في «المنتقى» رقم )١١٠١1(‏ وأبو يعلى (890/4) 
رقم )50١١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار»؛ (5/ )١54‏ كتاب الأقضية: باب القضاء ء باليمين مع 
الشاهد. والبيهقي ( ٠‏ )كتاب الشهادات: باب القضاء ء باليمين مع الشاهد والبغري في شرح 3 
(0/ ٠غ‏ بتحقيقها) كلهم شن طريق قش بن سعد :عن عتمدرى ابن ديناز عق أبن عباس قال «أن رسول 
الله علد فضى باليمين مع الشاهد' . 

وهذا الحديث قد طعن فيه الطحاوي فقال في «شرحه!: أما حديث ابن عباس فمنكر لأن قيس بن سعد لا 
نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشيء فكيف يحتجون به في مثل هذا اه.. 

وقد رد عليه البيهقي فقال ة في «المعرفة» (1/ :)1١٠7 1١١‏ ورأيت أبا جعفر الطحاوي رحمنا الله وإياه 
أنكره ه واحتج بأنه لا يعلم قيسأ يحدث عن عمرو بن دينار بشيء والذي يقنضيه مذهب أهل الحفظ والفقه 
في قبول الأخبار ما كان قيس بن سعد ثقة والراوي عنه ثقة ثم يروي عن شيخ يحتمله سنه ولقيه غير 
معروف بالتدليس كان ذلك مقبولاً وقيس بن سعد مكي وعمرو بن دينار مكي وقد روى قيس عن من هو 
أكبر سنأ وأقدم موتاً عن عمرو: عطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبرء وروي عن عمرو من كان في قرن 
قيس وأقدم لقيامه: : أيوب بن أبي تميمة السختياني فإنه رأى أنس بن مالك وروى عن سعيد بن جبير ثم 
روى عن عمرو بن دينار فمن أين إنكار رواية قيس عن عمرو غير أنه روي عنه ما يخالف مذهب هذا 
الشيخ ولم يمكنه أن يطعن فيه بوجه آخر فزعم أنه منكر. 

وقد روى جرير بن حازم وهو من الثقات عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس أن رجلا وقصته ناقته وهو محرم فذكر الحديث» فقد علمنا قيسأً روى عن عمرو بن دينار غير 
حديث اليمين مع الشاهد فلا يضرنا جهل غيرنا. ثم تابع قيس بن سعد على روايته هذه عن عمرو 
0 قلت : والمتابعة التي أشار إليها البيهقي . 

أخرجها أبو داود (5/؟*) كتاب الأقضية: باب القضاء باليمين والشاهد حديث (55059) والبيهقي /٠١(‏ 
)) كتاب الشهادات : باب القضاء باليمين مع الشاهد وفي «المعرفة» (9/ 507). 

وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن ثابت وجابر وسعد بن عبادة حديث أبي هريرة . 
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أخرجه أبو داود (5/ 4”) كتاب الأقضية: باب القضاء باليمين والشاهد حديث )771١(‏ والترمذي (؟/ 

7 كتاب الأحكام: باب اليمين مع الشاهد حديث )١1717(‏ وابن ماجه (1/47/5) كتاب الأحكام : 

باب القضاء بالشاهد واليمين حديث (757378) والشافعي (؟/174١)‏ كتاب الأقضية: باب )١(‏ حديث (7”8) 

وابن الجارود في «المنتقى» رقم | )٠٠١0‏ وأبو يعلى )7”7/١7(‏ رقم (17417) والدارقطني )5١7/5(‏ كتاب 

الأقضية والأحكام حديث (””) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (5/ )١55‏ كتاب الأقضية: باب 

القضاء باليمين مع الشاهدء والبيهقي ( )١59--‏ كتاب الشهادات: باب القضاء باليمين مع 

الشاهد» ار بتحقيقنا) كلهم من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن 

سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي كيه قضى باليمين مع الشاهد . 

قال الترمذي: حسن غريب . 

وقال أبو داود: وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في. هذا الحديث قال , : أخبرني الشافعي عن عبد العزيز 

قال: فذكرت ذلك لسهيل فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه. » قال عبد 

العزيز: وكان قد أصابت سهيلا علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه فكان سهيل بعد يحدثه عن 

ربيعة عن أبيه اه. ْ 

ومنه نعلم أن سهيل بن أبي صالح حدث به ونسي وهذا لا يضر في صحة الحديث . 

قال الحافظ في «الفتح» (0/ 587) : : ومنها حديث أبي هريرة أن النبي كله قضى باليمين مع الشاهد «وهو 
عند أصحاب السئن ورجاله مدنيون ثقات ولا يضره أن سهيل بن أبي صالح نسيه بعد أن حدث به ربيعة 

لأنه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه وقصته بذلك مشهورة في سنن أبي داود وغيرها» اه. 

وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة. 

أخرجه البيهقي )119/٠١(‏ كتاب الشهادات : باب القضاء باليمين مع الشاهدء من طريق مغيرة بن عبد 

الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله كَْ قضى باليمين مع الشاهد . 

وأسند البيهقي عن أحمد أنه قال: ليس في هذا الباب حديث أصح من هذا. 

حديث زيد بن ثابت . 

أخرجه الطبراني في «الكبير» (0/ )رقم (4 1 2 كلاهما من طريق عثمان بن) 

الحكم الجذامي حدثني زهير بن محمد عن سهيل بن أبي أبي صالح عن أبيه عن زيد بن ثابت أن النبي كَل 

قضى باليمين مع الشاهد. 

والحديث ذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد؛ (1/ 5 ٠‏ وقال: وفيه عثمان بن الحكم الجذامي قال أبو 

حاتم : ليس بالمتقن وبقية رجاله ثقات . 

حديث جابر. ش 

أخرجه أحمد (8/ 05") والترمذي (178/7) كتاب الأحكام: باب اليمين مع الشاهد حديث )١7154(‏ 

وابن ماجه (؟/ 797) كتاب الأحكام : باب القضاء بالشاهد واليمين حديث (5759) والطحاوي في اشرح 

معاني الآثار؛ (5/ )١55 - ١54‏ والدارقطني (4/؟١؟)‏ كتاب الأقضية والأحكام حديث )١9(‏ وابن 

الجارود في «المنتقى» )9٠١4(‏ والبيهقي )17١/1١(‏ كتاب الشهادات: باب القضاء باليمين مع الشاهد من 

طريق عبد الوهاب الثقفي ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله ل قضى باليمين مع الشاهد - 
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كج جمس ع ب ري يب ا ا و يت ا م آي 


ا ل ا ا 
مع بالشهادة يقع باليمين, فكانت اليمين في كونها حجة مثل البينة» فكان ينبغي أن يكتفي 

بها ل الشهادة نفياً للتهمة . 

ولعا” الحديث المشهور والمعقول. ووجه الاستدلال من وجهين : أحدهما أن النبي 
- عليه الصلاة والسلام أَوْجَبَ اليمين على المدعى عليه ولو جعلت حجة المدعي .شمن 
واجبة على المدعى عليه» وهو خلاف النص . 

والثاني! أنه عليه الصلاة والسلام جعل كل جنس اليمين حجة المدعى عليه؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام ذكر البهين بلام التعريف». فيقتضي استغراق كل الجنس» فلو جعلت حجة 





وقد خولف عبد الوهاب الثقفي في هذا الحديث. 
فخالفه الإمام مالك فرواه عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلاً أخرجه مالك )/1١/5(‏ كتاب الأقضية : 
باب القضاء ع باليمين مع الشاهد حديث (5) والطحاوي في شرح معاني الآثارا )١50/8(‏ عن جعفر بن 
محمد عن أبيه مرسلا . 
وقد توبع مالك على ذلك . 
تابعه سفيان الثوري. 
ا ا 
أخر جه الترمذي (578/5) كتاب الأحكام : باب اليمين مع الشاهد حديث .)١17140(‏ 
وقال: : وهذا أصح - يعني مرسلا أه. 
لكن عبد الوهاب لم ينفرد بوصل الحديث كما قال البيهقي : وقد روى عن حميد بن الأسود وعبد الله 
العمري وهشام بن سعد وغيرهم عن جعفر بن محمد كذلك موصولا. اه. 
وللدارقطني كلام ذكره في «علله» في ترجيح الموصول . 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ :)٠٠١‏ وقد أطال الدارقطني الكلام على هذا الحديث في «كتاب 
العلل» قال: وكان جعفر بن محمد ربما أرسل هذا الحديث وربما وصله عن جابر لأن جماعة من الثقات 
حفظوه ه عن أبيه عن جابر والقول قولهم لأنهم زادوا وهم ثقات وزيادة الثقة مقبولة اه. 
حديث سعد بن عبادة . 
أخرجه الترمذي (7177/5) كتاب الأحكام: باب ما جاء في اليمين مع الشاهد حديث (1817) 
والدارقطني (1/ )5١4‏ كتاب الأقضية والأحكام حديث (/1ا") والبيهقي ( ٠‏ كتاب الشهادات: باب 
القضاء ء باليمين مع الشاهدء من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: وأخبرني ابن سعد بن عبادة قال: 
وجدنا في كتاب سعد أن النبي يَكِ قضى باليمين مع الشاهد. 
0 
أخرجه الطبراني في «الكبيرا )١1/5(‏ رقم (0771) والبيهقي ( كتاب الشهادات: باب القضاء 
باليمين مع الشاهد» من طريق سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده 
أن النبي كهٍ قضى باليمين مع الشاهد. 


0 كتاب الذدعوى 


ااا سامير 00000 


المدعي لا يكون كل جنس اليمين حجة المدعى عليه بل يكون من الأيمان ما ليس بحجة له. 


وَأما الحديث : فقد طعن فيه يحيى بن معين» وقال: لم يصح عن رسول الله كَكِيَهِ القضاء 
بشاهد ويمين؛ وكذا رُويَ عن الزهري لما سُئل عن اليمين مع الشاهد. فقال: بدعة» وأول من 
قضى بهما معاوية ‏ رضي الله عنه -؛ وكذا ذكر ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: كان 
القضاء الأول أن لا يقبل إلا شاهدان» وأول مَنْ قضى باليمين مع الشاهد عبد الملك بن 
مروان» مع ما أنه ورد مورد الآحاد ومخالفاً للمشهور» فلا يقبل» وَإن ثبت أنه قضى بشاهد 


زيفين إنا لبن فيه الذافيه'" فى 


وعندنا يجوز القضاء فى بعض أحكام الأمان بشاهد واحد”” إذا كان عدلاً؛ بأن شهد أنه 





)١(‏ في ب: فيم. 

(؟) ذهب القاضي شريح وزرارة بن أبي أوفى. ومعاوية إلى جواز الحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا ظهر 
صدقه. وبهذا قال أبن القيم. 
وذهب الأئمة الأربعة وكثير من الفقهاء إلى عدم جواز الحكم بشهادة شاهد واحد اللهم إلا في بعض 
الصور. رآها بعضهم أنها من قبيل الاختيار أو الضرورة: فقيل فيها شهادة شاهد واحد. كما في رؤية 
هلال رمضان. وكما في المسائل التي ذكرها صاحب التبصرة فى القضاء بقول رجل بانفراده وما يجري 
ورف اذلله: والتي منها ما إذا تنازع المتبايعان في العيب الخفي. أو في قدم العسح :ركان اليه ل يحرفه 
إلا أهل العلم به. كالأمراض التي تحدث بالناس . فلا يقبل فيه إلا أهل العلم به فإن وجدوا وإلا قبل 
غيرهم وإن كانوا غير مسلمين. ثم نقل صاحب التبصرة عن المتيطية أن الواحد منهم أو من المسلمين 
كاف إذ طريق ذلك الخبر لا الشهادة . 
ومن المسائل الاكتفاء بقول واحد في تزكية السر. لأن ذلك فى الحقيقة أخبار. والخبر يكتفي فيه 
بالواحد. ْ ْ ْ 
ونقل ابن القيم عن المغني ما يأتي : 
إذا اختلفا في الجرح هل هو موضحة أم لا أوفى قدره كالهاشمة والمنقلة والمأمومة والسمحاق أو غيرها. 
أو اختلفا في داء يختص بمعرفة الأطباء أو داء الدابة فظاهر كلام الخرقي أنه إذا قدر على طبيبين أو 
بيطارين لا يجزىء بواحد منهما. لأنه مما يطلع عليه الرجال فلم يقبل فيه شهادة رجل واحد كسائر 
الحقوق وإن لم يقدر على اثنين أجزأ واحد منهما لأنه حالة ضرورة فإنه لا يمكن كل أحد أن يشهد به. 
لأنه مما يختص به أهل الخبرة. فيجعل بمنزلة العيوب تحت الثياب تقبل فيه المرأة الواحدة فقبول قول 
الرجل في هذا أولى. اه. 
استدل المانعون بالنصوص التي ورد فيها تقدير العدد. «وأشهدوا ذوي عدل منكم. فاستشهدوا عليهن 
أربعة منكم. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» . 





بينت هذه النصوص نصاب الشهادة فلا يجوز الحكم بشاهد واحد إلا إذا كان معه يمين المدعي (على 

مذهب القائلين بالمشاهد واليمين) عملا بالآثار التي وردت في الحكم بشاهد ويمين. 

واستدل المجوزون بما يأتى: 

بحديث خزيمة بن ثابت أن النبي كل كل. ابتاع فرساً من أعرابي . فأسرع النبي كَل المشي وأبطأ الأعرابي : 

فطفق رجال يعترضون الأعرابى ا ار ولا يشعرون أن النبي يكل ابتاعه . فنادى الأعرابى 

رسول الله . إواكنكة سكاع هذا اريس ولا بسع ل 0 

10 . فقال: «أو ليس قد ابتعته منك»؟ قال الأعرابي لا والله ما بعتك. فقال النبي «بلى قد ابتعته 
منك». فطفق الأعرابي يقول هاشم شهيداً. فقال خزيمة بن ثابت أنا أشهد أنك قد بايعته . فأقبل النبي كله 

على خزيمة. فقال بم تشهد؟ قال بتصديقك يا رسول الله . فجعل النبي يليه شهادة خزيمة بشهادة رجلين. 

ففي هذا الحديث اكتفى الرسول الأعظم كه بشهادة خزيمة. إذ علم صدقه. فإنه ما قال لخزيمة أحتاج 

معك إلى شاهد آخر. 

قبل النبي يَكِةِ شهادة الأعرابى وحده على رؤية هلال رمضان. 

أجاز النبي كلِ. شهادة الشاهد الواحد في قصة السلب. ولم يطالب القاتل بشاهد آخر ولا استحلفه. 

قبل النبي كليةِ شهادة المرأة الواحدة في الرضاع - وقد شهدت على فعل نفسها. ففي الصحيحين عن عقبة 

ابن الحارث. قال تزوجت أم يحيى بنت أبي أهاب. فجاءت أمة سوداء. وقالت قد أرضعتكما. فذكرت 

ذلك للنبي كَكلة. فأعرض عنى . قال فتنحيت فذكرت ذلك له. قال «فكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما»؟ 

وز على آدلة المانفين مااياتى. 

لح سف د م ا لي ل ل 

ويرد على أدلة المجوزين ما يأتي. 

يرد على حديث خزيمة أنه كان خصوصية له. ورد هذا بأن الأصل عدم الخصوصية وأنه لا معنى لأن 

ينفرد خزيمة بجواز شهادته وحده. مع أن في الصحابة من هو مثله. أو خير منه. فلو شهد أبو بكر وحده 

أو عمر أو عثمان أو علي أو أبي بن كعب لكان أولى بالحكم بشهادته وحده. 

يرد على الاستدلال بجواز شهادة الأعرابيى وحده على رؤية هلال رمضان. أن هذا إخبار وليس بشهادة. 

وأجيب بأن هذا أمر لفظي لا يقدح في الاستدلال. 

ويرد على الاستد لال بقصة السلب . . أنه لا دلالة فيها على جواز الحكم بشاهد واحد. ا 

أن المقر يعامل بإقراره. فالرجل الذي أقر بأن أبا قتادة قد قتل قتيلاً وإن سلبه عنده قد عامله النبي كله 

بإقراره . وألزمه بدفع السلب لأبي قتادة . 

ولكن يمكن أن يقال إن الحافثة يدت أمرين إقرار هذا الرجل بأن السلب عنده. وشهادته أن أبا قتادة قد 

قتل قتيلا . فألزم النبي كك المقر بإقراره. واعتبر شهادته وحده بينة (ففي هذا الحديث يقول الرسول عليه 

الصلاة والسلام : «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه». 

هذا والذي يظهر لنا أن شهادة الواحد إذا علم صدقه جائزة في الأموال وما يمائثلها. لأن البينة كما قدمنا 

هي كل ما يبين الحق ويظهره. 

فإذا استيان الحق بشهادة شاهد واحد واطمأن القاضي إلى قوله كان من العدل الحكم بشهادته وحده. 

ينظر البينة لشيخنا محمد جاب الله . 
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أمن هذا الكافرء تقبل شهادته حتى لا يقتل» لكن يسترق» واليمين من باب ما يحتاط فيه؛ 
فحمل على هذا توفيقاً بين الدلائل؛ صيانة لها عن التناقض» وبهذا يتبين بطلان مذهب الشافعي 
رحمه الله في رده اليمين إلى المدعي عند نكول المدعى عليه؛/ لآن النبى عليه الصلاة 
والسلام ما جعل اليمين حجة إلا في جانب المدعى عليه؛ فالرد إلى المدعي يكون وضع 
الشيء في غير موضعه؛ وهذا حد الظلمء وعلى هذا يخرج مسألة الخارج مع ذي اليد إذا أقاما 
البينة أنه لا تقبل بينة ذي اليد؛ لأنها جعلت حجة للمدعي» وذو اليد ليس بمدع» بل هو مدعى 
عليه» قلا تكون البينة حجة له فالتحقت بينته بالعدم» فخلت بينة المدعي عن المعارض فيعمل 
بهاء وقد تخرج المسألة على أصل آخر نذكره في موضعه إن شاء الله . 

وَإِذا عرفت أن البينة حجة المدعى واليمين حجة المدعى عليه» فلا بد من معرفة 
علائقهما وعلائق البينة قد مَرٌ ذكرها في «كتاب الشهادات»» ونذكر هنا علائق اليمين» فنقول 
وبالله التوفيق : 

فى بيان أن اليمين واجبة . 

وفي بيان شرائط الوجوب . 

وفي بيان الوجوب . 

وفي بيان كيفية الوجوب . 

وفي بيان حكم أدائه وفي بيان حكم الامتناع عن تحصيل الواجب . 

أما دليل الوجوب فالحديث المشهور؛ وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «البَيِنَهُ عَلَى 
المُدْعِي وَالِيَمِينُ عَلَى المُدّعَئ عَلَيهه و «على' كلمة إيجاب. 

وأما شرائط الوجوب». فأنواع : منها: الإنكار 7 ؛ لأنها وجبت للحاجة إلى دفع التهمة. 


)١(‏ وصورته: أن يدعي عليه عشرة دراهم مثلاء فإذا قال مجيباً: 
لا تلزمني هذه العشرة» ولا شيء منهاء أو لا يلزمني تسليم عشرة دراهم إليه. ولا شيء منهاء أو لا 
يستحق على عشرة دراهم» ولا شيئا منهاء فكل ذلك جواب صحيح. 
ولا بد أن يقول في الجواب: ولا شيئاً منها على الأصح من مذهب الشافعي . 
وقال القاضي حسين: لا يحتاج المنكر في الإنكار أن يقول: ولا شيء منهاء بل ذلك يكون في اليمين. 
وليس بصحيح» لأن مدعي العشرة مدع بكل جزء منهاء فلا بد من نفي جميع ما يدعي عليهء أو الإقزار 
بجميعهء أو إنكار بعضه» والإقرار ببعضه. ينظر أدب القضاء /١(‏ 415). 


كتاب الدعوى #4 





نئفسة . 
ثم الإنكار نوعان: نَصّء ودلالة. 


أما النص: فهو صريح الإنكار» وأما الدلالة: فهو السكوت عن جواب المدعى من غير 
آفة ؛ لأن الدعوى أوجبت الجواب عليه . 


والجواب نوعان: إقرار وإنكار. فلا بد من حمل السكوت على أحدهماء والحمل على 
الإنكار أَوْلَي؛ لأن العاقل المتدين لا يسكت عن إظهار الحق المستحق لغيره مع قدرته عليه؛ 
وقد يسكت عن إظهار الحق لنفسه مع قدرته عليه؛ فكان حمل السكوت على الإنكار أَوْلَىء 
فكان السكوت إنكاراً دلالة . 


ولو لم يسكت المدعى عليه ولم يقرء ولكنه قال: لا أقرء ولا أنكرء وأصر على ذلك؟! 
اختلف المشايخ فيه» قال بعضهم : هذا إنكارء وقال بعضهم: هذا إقرارء والأول أشبه؛ لأن 
قوله لا أنكر إخبار عن السكوت عن الجواب» والسكوت إنكار عَلَى مَا مَر. 

ومنها: الطلب من المدعي ؛ لأنها وَجَبَثْ على المدعى عليه حَمّا للمدعي» وحق الإنسان 
قبل غيره واجب الإيفاء عند طلبه . 


ومنها: عدم البينة الحاضرة عند أبى حنيفة» وعندهما ليس بشرط؛ حتى لو قال المدعى: 
لي بينة حاضرة» ثم أراد أن يحلف المدعى عليه» .ليس له/ ذلك عنده» وعندهما له ذلك . 


وجه قولهما إن اليمين حجة المدعى كالبينة''» ولهذا لا تجب إلا عند طلبه؛ فكان له 
ولاية استيفاء أيهما شاء. 


)١(‏ هي اسم لكل ما يبين الحق ويظهره. سواء أكان أمارات» أم قرائن» أم شهوداً. 
ونحن إذا استقرينا الشرع وجدناه قد اعتبر الأمارات والقرائن» وأقامها مقام الشهود. 
يدل على ذلك: ما رواه ابن ماجه وغيره عن جابر بن عبد الله. قال: أردت السفر إلى خيبر فأتيت 
النبي كةِ - فقلت له: إني أريد الخروج إلى خيبرء فقال: إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاً. 
فإذا طلب منك اية فضع يدك على ترقوته. فهذا اعتماد في الدفع إلى الطالب على مجرد العلامة وإقامة لها 
مقام الشاهد. 
ومثل هذا ما وقع في غزوة بدر لابني عفراء لما تداعيا قتل أبي جهل. فقال لهما رسول الله يك . «هل 
مسحتما سيفيكما»؟ فلما نظر إليهما قال: «هذا قتله؛» وقضى له يسلبه. فأعتمد على الأثر فى السيف . 
وجعل صلى الله تعالى عليه وسلم معرفة القصاص والوكاء قائمة مقام البينة . ١‏ 
وورد في الصحيح: قوله كَهِ في غزوة جحُنين «مَنْ قَتَلَ تيلا لَهُ عَلَيْهِ بينق» فَلَّهُ سَلْبهُ؛. قال أبو قتادة: 


اه 


«فقمت فقلت: من يشهد لي بذلك؟ ثم جلست. ثم قال رسول الله كَكه: «مَنْ قَتَلَ قَتيلا لَهُ عَلَيْهِ بَيْنَهَ قَلَهُ - 





ولأبي حنيفة أن البينة في كونها حجة المدعي كالأصل؛ لكونها كلام غير الخصم واليمين 
كالحلف عليها”''؛ لكونها كلام الخصمء فلهذا لو أقام البينة ثم أراد استحلاف المدعى عليه 


ِِ سُلَبّهُ. فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست. ثم قال ذلك الثالثة. فقمت. فقال ككلِ: «مَا لك يا أبَا 
َتَادة. فَقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصّةَه. فقال رجل من القوم: «صدق يا رسول الله كَل وسلب ذلك القتيل 
عندي». فارض منه يا رسول الله . فقال أبو بكر لأمَا الله إذا. لا يعمد إلى أسدٍ من أسد الله يقاتل عن الله 
ورسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله لله صدق فأعطه إِيّاهُ . فأعطانيه . فبعت الدرع فأء شثريت به مخْرّقاً 
في بني سَلَّمَة فإنّهِ لأوّل مال تأئّلته في الإسلام . 
يستدل بهذا على أنه تقبل شهادة الشاهد الواحد متى ظهر صدقه. وغير ذلك من الأمثلة كثيرة» من نظر 
فيها علم أن الشريعة لا تعول إلا على ظهور الحقّ فمتى استبان وأسفرت طريق العدل. فتم شرع الله 
ودينه . 
قصر الفقهاء على خصوص الشاهدين أو الشاهد واليمين. 
ولم يرتض ابن القيم هذا القصر منهم. وقال إن البينة في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة: اسم لكل 
مايبين الحق ويظهره . فهي أعم من البينة في أصطلاح الفقهاء حيث خصوها بالشاهدين, أو الشاهد 
واليمين» ٠»‏ ثم قال : ولا حَجرَ في الاصطلاح ما لم يتضمن حمل كلام الله ورسوله عليه فيقع بذلك الغلط في 
فهم النصوص . وحملها على غير مراد المتكلم منها. وقد حصل للمتأخرين أغلاط شديدة في فهم النصوص 
لو 6 ب 0 . لفظ المينة . فإنها في كتاب الله : أسم لكل ما يبين الحق كما 
قال تعالى: #لقد أرسلنا رسلنا بالبينات*», وقال: #وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم 
البينة © . وقال: #قل إني على بينة من ربي» وقال: أو لم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى؟ . 
وهذا كثير لم يختص لفظ البينة بالشاهدين» ولا استعمل في الكتاب فيهما ألبتة إذا عرف هذا فقول 
النبي كله : ألك بينة؟ وقول عمر: «البينة على المدعي؛ وإن كان هذا روي مرفوعاً المراد به ألك ما يبين 
الحق من شهود: أو دلالة؟ فإِنْ الشارع في جميع المواضع يقصد ظهور الحق بما يمكن ظهوره به من 
البينات التي هي أدلة عليه. وشواهد له. ولا يرد حقاً قد ظهر بدليله أبدأ فيضيع حقوق الله وعباده 
ويعطلها. ولا يقف ظهور الحق على أمر معين لا فائدة في تخصيصه به مع مساواة غيره في ظهور الحق. 
أو رجحانه عليه رجحاناً لا يمكن جحده ولا دفعهء كترجيح شاهد الحال على مجرد السيد في صورة من 
على رأسه عمامة وبيده عمامة» وأخر خلفه مكشوف الرأس يعد وأثره ولا عادة له بكشف رأسه. فبينة 
الحال أو دلالة هنا يفيد أضعاف ما يفيد مجرد اليد عند كل أحدء فالشارع لا يهمل مثل هذه البينة» 
والدلالة. ويضيع حقا يعلم كل أحد ظهوره وحجته. بل لما ظن: هذا من ظن . ضيعوا طريق الحكم فضاع 
كثير من الحقوق لتوقف ثبوتها عندهم على طريق معين» وصار الظالم الفاجر ممكناً من ظلمه وفجوره. 
فيفعل ما يريد» ويقول لا يقوم علي بذلك شاهدان اثنان فضاعت حقوق كثيرة لله ولعباده . . وحينئظٍ أخرج 
الله أمر الحكم العملي عن أيديهم. وأدخل فيه من أمر السياسة ما يحفظ به الحق تارة» ويضيق به أخرىء 
ويحصل به العدوان تارة» والعدل أخرى ولو عرف ما جاء به الرسول على وجهه لكان فيه تمام المصلحة 
المغنية عن التفريط والعدوان. 
ينظر البينة لشيخنا محمد جاب الله وأعلام الموقعين ص ٠١5‏ وما بعدها. 
)1١(‏ في ب: عنها. 


كتاب الدعوى ١‏ 


ليس له ذلك» والقدرة على الأصل تمنع المصير إلى الخلف . 

ومنها: أن لا يكون المُدَّعي حقًا لله عر وجل خالصاًء فلا يجوز الاستحلاف في 
الحدود الخالصة حمًا لله عر وجل ؛ كحد الزنا والسرقة والشرب؛ لأن الاستحلاف لأجل 
النكول» ولا يقضى بالنكول في الحدود الخالصة؛ لأنه بذل عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله ل 
وعندهما إقرار فيه شبهة العدم., والحدود لا تحتمل البذل ولا تثبت تثبت بدليل فيه شبهه ؛ لهذا لا 
تسبت بشهادة النساء» والشهادة على الشهادة. إلا أن فى السرقة يحلف على أخذ المال ؟ وكذا 
لا يمين في اللعان؛ لأنه جار مجرى الحد. 

وأما حد القذف فيجري فيه الاستحلاف فى ظاهر الرواية؛ لأنه ليس من الحدود 
المتمحضة حمًا لله تعالى» بل يشوبه حق العبد فأشبه التعزيرء وفي التعزير يحلف؛ كذا هذا 
ويجري الاستحلاف في القصاص في النفس والطرف؛ لأن القصاص خالص حتق العبد. 

ومنها : أن يكون المُذْعِى محتملا للإقرار به شرعاً؛ بأن كان لو أقر به لصح إقراره بىى 
فإن لم يَكنْ لم يجر فيه الاستحلاف. حتى أن منِ ادعى على رجل أنه أخوه. ولم يدع في يده 
ميراثا أ فأنكرء لا يحلف؛ لأنه لو أقر له بالأخوة لم يجز إقراره؛ لكونه إقراراً على غيره: وهو 
ور 
7 


ولو ادعى أنه أخوه وأن في يده مالآ من تركة أبيه»؛ وهو مستحق لنصفه بإرثه من أبيه 
[فأنكر]ء يحلف لأجل الميراث لا للأخوة؛ لأنه لو أقر أنه أخوه؛ صح إقراره في حقى الإرث 
حتى يؤمر بتسليم [نصف نصف]''' الميراث إليه» ولم يصح في حق النسب حتى لا يقضي بأنه 
أخوه . 

وعلى هذا عبد في يدٍ رجل ادعاه رجلان» فأقر به لأحدهماء وسلم القاضي العبد إليه 
فقال الآخر: لا بينة لى» وطلب من القاضى تحليف المقرهء لا يحلفه فى عين العبد؛ لأنه لو 
أقر به لكان إقراره باطلاء فإذا أنكر لا يحلف إلا أن يقول الذي لم يقر له: إنك أتلفت على 
العبد بإقرارك به لغيري» فاضمن قيمته/ لى». يحلف المقر بالله - تعالى ‏ ما عليه رد قيمة ذلك 
العبد على هذا المدعي. ولا رد شيء منهاء لأنه لو أقر بإتلافه لَصَحّ وضمن القيمة» فإذا أنكر 

ولو ادعى على رجل أ نه زوجه ابنته الصغيرة. وأنكر الأس» لا يحلف عند أبي حنيفة 
د رححمه أللّه د لطريقين : 8 


لصم 


زفرة: 1 كتاب الدعوى 





أحدهما أنه لو أقر به لا يصح إقراره به عنده» فإذا أنكر لا يستحلف . 

والثاني أن الاستحلاف لا يجري في النكاح. وعندهما يجريء لكن عند أبي يوسف 
يحلف على السبب» وعند محمد على الحاصل » والحكم على ما نذكره في موضعه. 

هذا إذا كانت صغيرة عند الدعوىء فإن كَانَتْ كبيرة وَاذّعَئى أن أباها زوجها إياه في 
طريقينء وهو أنه لو أقر عليها في الحال لا يصح إقراره؛ ولكن تحلف المرأة عندهماأ لأنها لو 
أقرت لصح إقرارهاء وعندهما الاستحلاف يجري فيه» لكن عند أبي يوسف تحلف على 
السبب بالله ‏ عنٍّ وجل ما تعلم أن أباها زوجها وهي صغيرة إلا عند التعرض» فتحلف على 
الحكم؛ كما قال محمد . 

ولو ادعت امرأة على رجل أنه زوجها عبده» فأنكر المولى» لا يحلف عند أبي حنيفة 
رحمه الله - لطريقين : ْ 

(أحدهما) : أنه لو أقر عليه لآ يصح إقراره. 

(والثاني): أنه لا استحلاف في النكاح غتدة + وععلاهيا لا يتحخلك: أريضا؛ لكن 'لطريق 
واحدء وهو أنه لو أقر عليه لا يصح إقراره. ولو ادعى رجل على رجل أنه زوجه أمته للا 
يحلف المولى عند أبى حنيفة» وعندهما يحلف لطريق واحدء. وهو أن الاستحلاف لا يجري 
في النكاح عنذه » وعندهما يجري . 

ومنها: أن يكون المدعي مما يحتمل البذل عند أبي حنيفة مع كونه محتملاً للاقرارء 
وعندهما أن يكون مما يحتمل الإقرار» سواء احتمل البذل أو لا. 

وعلى هذا يخرج اختلافهم في الأشياء السبعة؛ أنها لا يجري فيها الاستحلاف عند أبي 
حنيقة 0 وهي النكاح . والرجعة» والفىء فى الإيلاء؛ والتشيةة والرق» والولاء. والاستيلاد. 

أما النكاح : فهو أن يدعى رجل على امرأة أنها امرأته؛ أو تدعي امرأة على رجل أنه 
زوجهاء ولا بينة للمدعي وطلب يمين المنكر. 

وأما الرجعة: فهو أن يقولَ الزوحٌ للمطلقة بعد انقضاء عدتها: قد كنت راجعتك» 
وأنكرت المرأة؛ وعجز الزوج عن إقامة البينة» فطلب يمينها. 

وأما الفيء في الإيلاء : فهو أن يكون الرجل آلى من امرأته ومضت أربعة أشهرء فقال: 


كتاب الدعوى فق 


وأما النشية: : فنحو أن يدعي على رجل أنه أبوه أو ابنه؛ إعرالرس: ولا بينة له 
وطلب يمينهء وأما الرق فهو أن يدعي على رجلٍ أنه عبده: فأنكر وقال: إنه خرٌ الأصل. لم 
يجر عليه رق أبداء ولا بينة للمدعي. تطا توي 


وأما الولاء فإنه يدعى على امرأة أنه أعتق أباهاء وأن أباها مات وولاؤه بينهما نصفان» 
فأنكرت أن يكون أعتقه» وأن يكون ولاؤه ثابتأ منه» ولا بينة للمدعى». فطلب يمينها على ما 


نامك المولن. 


لايجري مستبي ها المواضع السبعة عند أبي حنيفة» وعندهما يجري 
والدعوى من الجانبين تتصور فى الفصول الستةء وفي الاستيلاد لا يتصور إلا من جانب 
واحد؛ وهو جانب الأمة» فأما 250 المولى فلا تتصور الدعوى ؛ لأنه لو ادعى لثنتة نفس 
الدعوى. وهذا بناء على ما ذكرنا أن النكول بذل عنهء وهذه الأشياء لا تحتمل البذل»: 
وعندهما إقرار فيه شبهة» وهذه الأشياء تثبت بدليل فيه شبهة . 


وجه قولهما إن نكول المدعى عليه دليل كونه كاذباً في إنكاره؛ لأنه لو كان صادقاً لما 
امتنع من اليمين الصادقة؛. فكان النكول إقراراً دلالة. إلا أنه دلالة قاصرة فيها شبهة ة العدم. 
وهذه الأشياء تثبت بدليل قاصر فيه شبهة العدم؛ التقرى أنيهنا يت بالشيادة علن الشتينادة: 
وشهادة رجل 50 ء١‏ 

وَلأبي حنيفة أَنَّ التكول يحتمل الإقرار» لما قلتمء ويحتمل البذل؛ لأن العاقل الدين كما 
يتحرج”'' عن اليمين الكاذبة: يتحرج” "" عن التغيير والطعن باليمين ببذل المدعي, إل أن حمله 
على البذل أولى؛ لأنا لو جعلناه إقراراً لكذبناه لما فيه من الإنكارء ولو جعلناه بذلا لم نكذبه؛ 
لأنه يصير في التقدير كأنه قال : اي ولا أنازعك فيه.ء فيحصل 
المقصود من غير حاجة إلى التكذيبء. وَإذا ثبت أن النكول بذل» وهذه الأشياء لا تحتمل البذل 
[والابا ع با رست الور 
المدعى عليه؛ فيقضي عليه» فإذا لم يحتمل النكول لا/ يحتمل التحليف . ١‏ 


)١(‏ في ب: يتحرز. 
فو سقط من ط. 


بدائع الصنائع ج8 - م78 


5*5 كتاب الدعوى 





فصل في بيان كيفية اليمين 
وَأَمّا بيان كيفية اليمين» فالكلام فيه يتعلق بموضعين. 
أحدهما: في بيان صفة التحليف نفسه أنه كيف يحلف . 
والثاني : في بيان صفة المحلوف عليه أنه على ماذا يحلف . 


أما الأول فالأمٌ لا يخلو إما إن كان الحالف مسلماًء وَإما إن كان كافراًء فَإِنَ كان مسلما 
فيحلفه القاضي بالله تعالى إن شاء من غير تغليظ ؛ لما روي : «أنّ رَسُولَ الله يل حَلّفَ يَزِيدَ بن 
رَكَانةَ َو رُكَائَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ بالله عَّْ وجل ما أَرَدثُ بِالبثةِ نم20 , وإن شاء غلظ؛ لأن الشرع 
ورد بتغليظ اليمين في الجملة فإنه. زوق أن رستول الله يَكِةِ حلف ابن صوريا الأعور وغلظ»: 
فقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الذي أنزل التوراة على سيدنا موسى ‏ عليه الصلاة والسلام - 
حد الزنا في كتابكم هذا. 


وقال مشايخنا: ينظر إلى حال الحالف إن كان ممن لا يخاف منه الاجتراء على الله 
تعالى باليمين الكاذبة» يكتفي فيه بالله ‏ عرّ وجل من غير تغليظ» وَإن كان/ ممن يخاف 
منه ذلك تغلظ؛ لأن من العوام مَنْ لا يبالي عن الحلف بالله ‏ عَرّ وجل كاذباء فإذا غلظ 
عليه اليمين يمتنع» وقال بعضّهم: إن كان المال المدعي يسيراً يكتفي فيه بالله ‏ عر 
وجل -»: وإن كان كثيراً يغلظ وضفة المعليظ أن يقول نواه الذى لذ إل رلا هو عالم 
الغيب والشهادة. الرحمن الرحيم» الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية؛ وتحو ذلك 
مما يعد تغليظاً في اليمين. وَإِنَ كان الحالف كافراً؛ فإنه يحلف بالله - عر وجل - أيضاًء 
ذميّا كان أو مشركاً؛ لأن المشركين لا ينكرون الصانع؛, قال اله شارك بو شالية جل 
شأنه -: وَلْيِنْ سَألْتَهُمْ مَنْ خَلَّقَ السَّمَّوَاتِ والأزض لَيقُولْنَ الله [لقمان: ]١5‏ فيعظمون 
أسم الله تعالى عرّ شأنه» ويعتقدون 7 إل الدهرية والزنادقة وأهل الإباحةء» وهؤلاء 
أقوام لم يتجاسروا على إظهار نحلتهم في عصر من الأعصار إلى يومنا هذاء ونرجو من فضل الله 
- عَرّ وجل على أمة حبيبه ‏ يَكهْ - أن لا يقدرهم على إظهار ما انتحلوه إلى انقضاء الدنياء وَإِن 
رأى القاضي ما يكون تغليظاً في دينه فعل؛ لما روينا أن رسول الله كَكِْ غلظ على ابن صورياء 
دَلَّ أن كل ذلك سائغ فيغلظ على اليهودي بالله تعالى ‏ عرّ وجل الذي أنزل التوراة على سيدنا 


() تقدم تخريجه في الطلاق. 
(؟) في ط: حرمة الإله. 


كتاب الدعوى 12 


موسى ‏ عليه الصلاة والسلام 2'5» وعلى النصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على سيدنا عيسى 
- عليه الصلاة والسلام ""': وعلى المجوسي بالله الذي خلق النار””» ولا يحلف على الإشارة/ 
إلى مصحف معين بأن يقول بالله الذي أنزل هذا الإنجيل» أو هذه التوراة؛ لأنه قد ثبت تحريف 
بعضهاء فلا يؤمن أن تقع الإشارة إلى المحرف» فيكون التحليف به تعظيماً لما ليس بكلام الله 
عر وجل » ولا يبعث هؤلاء إلى بيوت عبادتهم من البيعة والكنيسة وبيت النار؛ لأن فيه تعظيم 
هذه المواضع؛ وكذا لا يجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان ولا مكان عندنا. 


(010) 


(١ 


00 


مذهب الشافعية تغليظ اليمين على الكافر إن كان يهودياً احلفه بالله الذي أنزل التوراة على موسى ونجاه 
من الغرق. 

وهذا اللفظ يحلف به في كل يمين مخففة أو مغلظة. ولا يحلفه بإيمانهم» بقولهم اهيا اشر اهياء ولا 
بالعشر كلمات . 

وتغليظ اليمين في حقه بالمكان في بيعهمء وبالزمان في أشرف وقت لصلواتهم. ينظر أدب القاضي /١‏ 
,.660١_ 6‏ 

وإن كان نصرانياً احلفه بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسىء الذي أبرأ به الأكمه والأبرص» وأحيا له 
الموتى. 

وتغليظه اليمين في حقه بالمكان في الكنائسء وبالزمان في أشرف وقت لصلواتهم. ينظر أدب القضاء 
(١/١مه_‏ “'«مه). 

مذهب الشافعية في تحليف المجوس أن يحلف بالله الذي خلقه ورزقه وصوره. 

وهل يحلفه بالله الذي خلق النور والنار؟ فيه وجهان. 

فإن تغلظت اليمين عليه. فأجل الأمكنة عندهم بيت النارء فهل تغلظ به؟ فيه وجهان ذكرهما الماوردي 
والمراوزة. واختار القاضي أبو الطيب أنه لا تغلظ يمينه به. لأنهم لا يعظمون بيت النارء وإنما يعظمون 
النارء ولم يحك فيه خلافا. 

وأما الزمانء فلا صلوات لهم مؤقتات» بل لهم زمزمة يرونها قربةء فإن كانت مؤقتة احلفوا في أعظم 
أوقاتها عندهم». وإلا سقط عنهم تغليظ إيمانهم بالزمان» إلا أنهم يرون النهار أشرف من الليل» لأن النور 
عندهم أشرف من الظلمة» فيحلفون في النهار. 

وإن كان الحالف وثنياء ولم يحلفه بما يعظمه من الأوثان» ولا بالذي خلقها بل يحلفه بالله الذي خلقه 
ورزقه وأحياه. 

ويسقط عنهم تغليظ إيمانهم بالمكان» إذ لا مكان لهمء وبالزمانء إلا أن لهم يوماً يرونه أشرف الأيام» 
فإن بعد أو تأخر لم تؤخر اليمين. 

وإن كان الحالف دهرياء لا يعتقد خالقاًء ولا معبوداًء أحلف بالله الخالق الرازق. 

فإن قيل: لا ينزجر بهاء فما الفائدة. 

قلنا: فيه فائدتان. 

إحداهما: إجراء حكماً عليهم قال الله تعالى: #وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم». 

والثانية : أن يزاد بها إثمأء ويدركه شؤمهاء فربما ينعجل بها انتقام. ينظر أدب القضاء 5807/١‏ 0014. 


اعضو : كتاب الدعورى 


وقال الشافعى ‏ رحمه الله -: إِنْ كَانَ بالمدينة يحلف عند المنبرء وَإن كان بمكة يحلف 


والصحيح قولناء لما روينا من الحديث المشهور. وهو قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : 
«البيتَه عَلَى المُدْعِي وَالْيَمِينُ عَلى المُدَعَىَ عَلَيْهِه مطلقاً عن الزمان والمكان»ء وروي أنه اختصم 
زيد بن ثابت وابن مطيع في دار إلى مروان بن الحكم» فقضى على زيد بن ثابت باليمين عند 
المنبر»ء فقال له زيد: احلف له مكاني» فقال له مروان: لا والله؛ إلا عند مقاطع الحقرق». 
فجعل زيد يحلف أن حقه لحق» وأبى أن يحلف عند المنبر» فجعل مروان يعجب من ذلك» 
ولو كان ذلك لازماً [لما احتمل]'' أن يأباه زيد بن ثابت؛ ولأن تخصيص التحليف بمكان 
وزمان تعظيم غير اسم الله تبارك وتعالى» وفيه معنى الإشراك في التعظيمء والله ‏ عز وجل 
أعلم . 

وأما بيان صفة المحلوف عليه أنه على ماذا يحلف» فنقول: الدعوى لا تخلو إما إن 
كانت مطلقة عن سبب» وإما إن كانت مقيدة بسبب» فإنْ كانت مطلقة عن سبب بأن ادعى عبداً 
أو جاريةً أو أرضاً وأنكر المدعى عليه فلا خلاف في أنه يحلف على الحكم» وهو ما وَقَعّ فيه 
الدعوى» فيقال: بالله ما هذا العبدء أو الجارية أو الأرض لفلانٍ هذاء ولا شىء منه»ء وَإِنْ 
كانت نشد سمه ان ادف انه اقرقه النا أو بعصي النا أو أردعه القا انكر المدعن عليه 
فقد اختلف أبو يوسف ومحمد في أنه يحلف على السبب أو على الحكم . 

قال أبو يوسكت: يحلفن غك السين بالله.ما استقرضت فته آلفاء- أو .ما غضبيتة ألما« أى هنا 
أودعني ألفاً» إلا أنْ يعرض المدعى عليه ولا يصرح» فيقول قد يستقرض الإنسان» وقد 
يغصبء, وقد يودع, ولا يكون عليه؛ لما أنه أبرأه عن ذلك أو رد الوديعة» وأنا لا أبين ذلك ؛ 
لئلا يلزمنيى شيء» فحيتذٍ يحلف على/ الحكم. 

وقال محمد: يحلف على الحكم من الابتداء : بالله ما له عليك هذه الألف التي ادعى . 

وجه قول محمد أن التحليف على السبب تحليف على ما لا يمكنه الحلف عليه عسى ؛ 
لجواز أنه وجد منه السبب», ثم ارتفع بالإبراء أو بالردء فلا يمكنه الحلف على نفي السبب» 
ويمكنه الحلف على نفي الحكم على كل حال» فكان التحليف على الحكم أولى. 


وجه قول أبى يوسف ما روي: «أنَّ رَسُولَ الله ككل حَلْفٌ اليَهُودَ بالله”'' وفي باب 


022 تقدم . 


كتاب الدعوى وخر 





القسامة على السبب؛ فَقَالَ عَلَْهِ الصّلاةٌ والسَّلاَمْ: «بالله مَا قَتَلثْمُوهُ وَل عَلِمْتُمْ لَهُ قاتلا" فيجب 
الاقتداء به؛؟ ولأن الداخل تحت الحلف ما هو الداخل تحت الدعوىء والداخل تحت الدعوى 
في هذه الصورة مقصوداً هو السبب» فيحلف عليه» فبعد ذلك إن أمكنه الحلف على السبب 
حلف عليه؛ وَإِن لم يمكنه وعرضء. فحيتئذٍ يحلف على الحكم . 


وعلى هذا الخلاف دعوى الشراء إذا أنكر المدعى عليه» فعند أبى يوسف يحلف على 
السمعياة د عر وجل عا اييقة هذا لخي إلا أن جتردن الخصيم» والتعريقن في هذا أن 
يقول: قد يبيع الرجل الشيءء ثم يعود إليه بهبة أو فسخ أو إقالة أو رد بعيب أو خيار شرط أو 
خيار رؤية» وأنا لا أبين ذلك كي لا يلزمني شيء» فحينئذٍ يحلف على الحكم بالله تعالى ما 
بينكما بيع قائمٌ أو شراء قائم. بهذا السبب الذي يدعي؛ وهكذا يحلف على قول محمد. 

وعلى هذا دعوى الطلاق؛ بأن ادعت امرأة على زوجها أنه طلقها ثلاث أو خالعها على 
كذاء وأنكر الزوج ذلك» يحلف على السبب عند أبي ووسقه بان عوبوعز ها طلتها ثانا 
أو ما خالعهاء إلا أن يعرض الزوجء فيقول الإنسان قد يخالع امرأته ثم تعود إليه» وقد يطلقها 
ثلاثاً ثم تعود إليه بعد زوج آخرء فحينئذٍ يحلف بالله ‏ عز وجل ما هي حرام عليك بثلاث 
تطليقات» أو بالله - عز وجل ما هي مطلقة منك ثلاثاً أو ما هي حرام عليك بالخلع» أو ما 
هي بائن منك ؛ ونحو ذلك من العبارات» وهكذا يحلف على قول محمد. 


وعلى هذا دعوى العَنّاق فى الأمة؛ بأن ادعت أمة على مولاها أنه أعتقها وهو منكرٌ. عند 
ات يا لان بن ليم بالله - عز وجل - ما أعتقهاء إلا أن يعرض؛ لأنه يتصور 
النقض في هذا والعود إليه؛ بأن ارتدت المرأة ولحقت بدار الحرب ثم سباها/ أو سباها غيره ب 
فاشتراهاء فحينئذٍ يحلف كما قاله محمدء ولو كان الذي يدعى العتق هو العبد فيحلف على 
السبب بلا خلاف بالله ‏ عرٍّ وجل ما أعتقه في الرق القائم للحال في ملكه» لانعدام تصور 
التعريض؛ لأن العبد المسلم لا يحتمل السبي بعد العتق؛ حتى لو كان العبد لم يعرف مسلماً أو 
كان كافراً يحلف عند محمد على الحكم؛ لاحتمال العود إلى الرق؟ لأن الذمي إذا نقض العهد 
ولحق بدار الحرب ثم سبي يسترق» بخلاف المسلم؛ فإنه يجبر على الإسلام ويقتل إن أبى ولا 


-. 


يسسرق -. 

وعلى هذا دعوى النكاح. وهو تفريع على قولهما؛ لأنّ لدف لا يرى الاستحالاف 
فيهء فيقول الدعوى لا تخلو إما أن تكون من الرجل أو من المرأة» فإن كانت من الرجل 
وأنكرت المرأة النكاح» فعند أبي يوسف يحلف على السبب إلا أن يعرض لاحتمال الطلاق 


(1) انظر تخريجه في باب القسامة . 
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والفرقة بسبب ماء فحينئذٍ يحلف على الحكم بالله - عز وجل - ما بينكما نكاح قائم؛ كما هو 
قول محمد. 

وأما عند أبي حنيفة لو قال الزوج: أنا أريد أن أتزوج أختها أو أربعاً سواهاء فإن القاضي 
لا يمكنه من ذلك؛ لأنه إقرار لهذه المرأة أنها امرأته» فيقول له: إن كنت تريد ذلك فطلق 
هذهء ثم تزوج أختها أو أربعاً سواهاء وَإِنْ كان دعوى النكاح من المرأة على رجل تأنكرء فعند 
أبي يوسف يحلف على السبب إلا أن يعرضء فيحلف على الحكم؛ كما قاله محمد. 

فأما عند أبي حنيفة لو قالت المرأة إني أريد أن أتزوج» فإن القاضي لا يمكنها من ذلك؛ 
لأنها قد أقرت أن لها زوجاء فلا يمكنها من التزوج بزوج آخرء فإن قالت: ما الخلاص عن 
هذاء وقد بقيت في عهدته أبد الدهر وليست لي بينة» وهذه تسمى عهدة أبي حنيفة» فإنه يقول 
القاضي للزوج طلقهاء فإن أبى أجبره القاضي عليه» فإن قال الزوج: لو طلقتها للزمني المهرء 
فلا أفعل ذلك». يقول له القاضي: قل لها: إن كنت امرأتي فأنت طالق» فتطلق لو كانت 
امرأتك. وَإن لم تكن فلاء ولا يلزمك شيء؛ لأن المهر لا يلزم بالشك» فإنْ أبى يجبره على 
ذلك». فإذا فعل تخلص عن تلك العهدة. ولو كانت الدعوى على إجارة الدار أو عبد أو دابة أو 
معاملة مزارعة» فعند أبي يوسف يحلف على السبب إلا إذا عرض . 

وعند محمد يحلف على الحكم على كل حال؛» وعند أبي حنيفة/ ما كان صحيحاً - وهو 
الإجارة - يحلفء. وما كان فاسداً ‏ وهو المعاملة والمزارعة ‏ لا يحلف أصلاً؛ لأن الحلف بناء 
على الدعوى الصحيحة. ولم تصح عنده. 

ولو كانت الدعوى في القتل الخطأ؛ بأن ادعى على رجل أنه قتل أباه خطأء وال وجيت 
الفية افاتكر الجدهي علفة بعلت عن السييع عيد ان بيرست الل نعلت + إل اذا خوضية 
وعند محمد على الحكم بالله ليس عليك الدية» ولا على عاقلتك» وَإنما يَحْلِفُ على هذا 
الوجه لاختلاف المشايخ في الدية في فصله الخطأ؛ أنها تجب على العاقلة ابتداء» أو تجب 
على القاتل» ثم تتحمل عنه العاقلة» فإن حلف برىء» وإن نكل يقضي عليه بالدية في ماله؛ 
غلى ما نذكر إن شاء. :الله تغالى. 


فصل في حكم أدائه 
وأما حكم أدائه» فهو انقطاع الخصومة للحال لا مطلقأء بل موقتاً إلى غاية إحضار البينة 
عند عامة العلماء . 


وقال بعضهم حكمه انقطاع الخصومة على الإطلاق حتى لو أقام المدعي البينة بعد يمين 
المدعى عليه قبلت بينته عند العامة» وعند بعضهم لا تقبل؛ لأنه لو أقام البينة لا تبقى له ولاية 


كتاب الدعوى غة 





الاستحلاف؛ فكذا إذا استحلف لا يبقى له ولاية إقامة البينة» والجامع أن حقه في أحدهما فلا 
يملك الجمع بينهماء والصحيح قول العامة؛ لأن البينة هي الأصل في الحجة؛ لأنها كلام 
الأجنبي . 

فأما اليمين فكالحلف عن البينة؛ لأنها كلام الخصم صير إليها للضرورة» فإذا جاء 
الأصل انتهى حكم الحلف. فكأنه لم يوجد أصلاء ولو قال المدعي للمدعى عليه احلف وأنت 
بريء من هذا الحق الذي ادعيته» أو أنت بريء من هذا الحق» ثم أقام البيئة» قبلت بينته؛؟ لأن 
قوله: «أنت بريء» يحتمل البراءة للحال» أي: برىء عن دعواه وخصومته للحال» ويحتمل 
البراءة عن الحق» فلا يجعل إبراء عن الحق بالشك» والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 


(فصل): وأما حكم الامتناع عن تحصيله» فالمدعى عليه إذا نكل عن اليمين» فإن كان 
ذلك في دعوى المال يقضي عليه بالمال عندناء لكن ينبغي للقاضي أن يقول له: إني أعرض 
عليك اليمين ثلاث مرات» فإن حلفت وإلا قضيت عليك؛ لجواز أن يكون المدعى عليه ممن 
لا يرى القضاء بالنكول» أو يكون عنده أن القاضى لا يرى القضاء بالنكول» أو لحقه حشمة 
القضاة ومهابة المجلس في المرة الأولىء فكان الاحتياط أن يقول له ذلك» فَإِنَ نكل/ عن م 
اليمين بعد العرض عليه ثلاثاً» فإن القاضي يقضي عليه عندناء وعند الشافعي ‏ رحمه الله لا 
بقضي بالنكول. كن برد اليمين إلى المدعي» فيحلف فيأخذ حقه . 

احتج الشافعي ‏ رحمه الله بقول النبي ‏ عليه الصلاة والسلام : «البَيَْهُ عَلى المُدَعِي 
وَالِيَمِينُ عَلَى المُدعَئ عَلَيْهِا جعل البينة حجة المدعي واليمين حجة المدعى عليه» ولم يذكر 
- عليه الصلاة والسلام ‏ التكول» فلو كان حجة المدعي لذكره؛ والمعقول أنه يحتمل أنه نكل 
لكونه كاذباً في الإنكارء فاحترز عن اليمين الكاذبة» ويحتمل أنه نكل مع كونه صادقاً في 
الإنكار تورعا عن اليمين الصادقة» فلا يكون حجة القضاء مع الشك والاحتمال» لكن يرد 
اليمين إلى المدعي ليحلف فيقضي له؛ لأنه ترجح جنبه الصدق في دعواه بيمينه وقد ورد 
ل 0 ل - رضي الله عنه د 


عل جين عتبآن: عر 2 00 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (5/ :)١١‏ «قال البيهقي في «كتاب المصرفة» في كتاب أدب القاضي : قال 
الشافعي رحمه الله: بلغني أن عثمان بن عفان ردت عليه اليمين فافتداها بمال وقال : أخاف أن يوافق قدر بلاء 
فيقال: هذا بيمينه وقال في آخر الباب وفي كتاب استخرج لأبي الوليد بإسناد صحيح عن الشعبي: وفيه إرسال 
أن رجلاً استقرض من عثمان بن عفان سبعة آلاف درهم فلما تقاضاه قال له: إنما هي أربعة آلاف فخاصمه إلى 
عمر فقال تحلف أنها سبعة آلاف؟ فقال عمر : أنصفك فأبى عثمان أن يحلف فقال له عمر : خذ ما أعطاك؛ اه. 


ع5 كتاب الدعوى 


ولنا ما روي أن شريحاً قضى على رجل بالنكولء فقال المدعى عليه: أنا أحلف» فقال 
شريح مضى فضائي» وكان لا تخفى قضاياه على أصحاب رسول الله طلخ . ولم ينقل أنه 
أنكر عليه مد ٠‏ فيكون إجماعاً منهم على جواز القضاء بالتكول». ولأنه ظهر صدق المدعي في 
دعواه عند نكول المدعى عليه فيقضى له؛ كما لو أقام البينة . 


ودلالة الوصف أن المانع من ظهور الصدق في خبره إنكاره المدعى عليه. وقد عارضه 
التكول؛ لأنه كان صادقاً في إنكاره» لما نكل فزال المانع للتعارض» فظهر صدقه في دعواه. 


وقوله يحتمل أنه نكل تورعاً عن اليمين الصادقة» قلنا هذا احتمال نادر؛ لأن اليمين 
الصادقة مشروعة؛ء فالظاهر أن الإنسان لا يرضى بفوات حقه تحرزاً عن مباشرة أمر مشروع. 
ومثل هذا الاحتمال ساقط الاعتبار شرعاً؛ ألا يرى/ أن البينة حجة القضاء بالإجماع» وإن 
كانت محتملة في الجملة؛ لأنها خبر من ليس بمعصوم عن الكذب. لكن لما كان الظاهر هو 
الصدق سقط اعتبار احتمال الكذب ؛ كذا هذا. 


وأما الحديث فنقول: البينهٌ حجة المدعي» وهذا لا ينفي أن يكون غيرها حجة» وقوله لو 
كان حجة لذكرهء قلنا يحتمل أنه لم يذكره لما قلتم. ويحتمل أنه لم يذكره نصًا مع كونه 
حجة .2 تسليطأ للمجتهدين على الاجتهاد ؛ ليعرض كونه حجة/ بالرأي والاستنياط. ايكون 
حجة مع الاحتمال» وأ ما رد اليمين على المدعي». فليس بمشروع لما قلنا من قبل . 

وأما حديث المقداد فلا حجة فيه؛ لأن فيه ذكر الرد من غير نكول المدعى عليه» وهو 
خارج عن أقاويل الكل؛ فكان مؤولاً عند الكل» ثم تأويله أن المقداد ‏ رضي الله عنه ‏ ادعى 
الإيقاء. فأنكر سيدنا عثمان - رضي الله عنه ‏ فتوجهت اليمين عليه» ونحن به نقول. 


هذا إذا نكل عن اليمين في دعوى المال: فإن كان النكول في دعوى القصاصء .فنقول : 
لا يخلو إما أن تكون الدعوى في القصاص في النفسء وإما أن تكون فيما دون النفس. فإن 
كان في النفس فعند أبي حنيفة لا يقضي فيه لا بالقصاص ولا بالمال؛ لكنه يحبس حتى يقر أو 
بحلك: بدا » وإن كان العوى: فى المضاضن :تن الطرقة» انان يتفي بالتصاص: فى تعمد 
وبالدية في الخطأء زفعدهها للارتقى بالقصامي اتن الس والظرف فعا ولكن يقضي 
بالآرشن والدية فنهها جميعا ؛ يتا على أن التكول يذل عد أبى حقفة . رخفة اللة د والطرف 
يحتمل البذل والإباحة في الجملة؛ فإن من وقعت في يده آكلة والعياذ بالله - تعالى ‏ فأمر غيره 
بقطعهاء يباح له قطعها صيانة للنفس ؛ وبه تبين أن الطرف يسلك مسلك الأموال؛ لأنه خلق 
وقاية للنفس كالمال. 


فأما النفس» فلا تحتمل البذل والإباحة بحالٍ؛ وكذا المباح له القطع إذا قطع لا ضمان 


كتاب الدعوى 5١‏ 


عليه» والمباح له القتل إذا قتل يضمنء» فكان الطرف جارياً مجرى المال» بخلاف النفس» 
فأمكن القضاء بالنكول في الطرف دون النفسء فكان القياس أن لا يستحلف في النفس عنده؛ 
كما لا يستحلف في الأشياء السبعة؛ لأن الاستحلاف للتوسل إلى المقصود المدعى»؛ وهو 
إحياء حقه بالقضاء بالنكول» ولا يقضي فيها بالنكول أصلا عنده» فكان ينبغي أن لا يستحلف. 
إل أنه استحسن في الاستحلاف فيها؛ لأن الشرع ورد به في القسامة وجعله حمًا مقصوداً في 
نفسه؛ تعظيماً لأمر الدم» وتفخيماً لشأنه؛ لكون اليمين الكاذبة مهلكة» فصار بالنكول مانعاً حمًا 
مستحقاً عليه مقصوداء فيحبس حتى يقر أو يحلف؛ بخلاف الأشياء السبعة» فإن الاستحلاف 
فيها/ للتوسل إلى استيفاء المقصود بالنكول» وأنه لا يقع وسيلة إلى هذا المقصود. وعندهما - 
النكول إقرار فيه شبهة العدم؛ لأنه إقرار بطريق السكوت, وأنه محتمل» والقصاص يدرأ 
بالشبهات». وإذا سقط القصاص للشبهة يجب المال؛ بخلاف شهادة النساء مع الرجال والشهادة 
على الشهادة أنها لا تقبل في باب القصاص أصلا؛ لأن التعذر هناك من جهة من له القصاص 
وهو عدم الإتيان بحجة مظهرة للحق وهي شهادة شهود أصول ذكور”''» والتعذر هنا من جهة 
من عليه القصاص» وهو عدم التنصيص على الإقرارء والأصل أن القصاص إذا بطل من جهة 
من له القصاص لا تجب الدية» وإذا بطل من جهة من عليه تجب الدية. 

وَأَمّا في دعوى السرقة إذا حلف على المال ونكل يقضي بالمال» لا بالقطع؛ لأن النكول 
حجة في الأموال دون الحدود الخالصة. 

وأما فى حد القذف إذا | ستحلف على ظاهر الرواية فكل يقضي بالحد في ظاهر 
الأقاويل؛ لأنه بمنزلة القصاص في الطرف عند أبي حنيفة» وعندهما بمنزلة التعزير. 

وقال بعضهم: هو بمنزلة سائر الحدود لا يقضي فيه بشيء» ولا يحلف لأنه حد؛ وقيل 
يحلف ويقضي فيه بالتعزير دون الحد؛ كما في السرقة يحلف ويقضي بالمال دون القطع. والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

وأما بيان ما تندفع به الخصومة عن المدعى عليه ويخرج عن كونه خصماً للمدعي. 
فنقول وبالله التوفيق: إنه يخرج عن كونه خصماً للمدعي بكون يده غير يد المالك» وذلك 


[ يعرف بالبينة أو بالإقرار أو بعلم القاضيء. نحو ما إذا ادعى على رجل دارا أو ثوب أو دابة: 
فال الذي فى يده هو ملك فلان الغائب أودعنيه . 


)١(‏ في ط: مذكور. 


> كتاب الدعوى 


وجملة الكلام فيه أن المدعي لا يخلو إما أن يدعي عليه ملكا مطلقاً ولم يدع عليه فعلاء 
أو يدعى عليه فعلاء فإن ادعى ملكا مطلقاً ولم يدع عليه فعلاء فقال الذي فى يده أودعنيها 
فلان الغائبء أو رهنها أو آجرها أو أعارها أو غصبتها أو سرقتها أو أخذتها أو انتزعتها أو 
ضلت منه. فوجدتهاء وأقام البينة على ذلك» تندفع عنه الخصومة عند عامة العلماء . 

وقال ابن أبي ليلى : تندفع عنه الخصومة أقام البينة أو لم يقم» وقال ابن شبرمة: لا 
تندفع عنه الخصومة:» أقام البينة أو لم يقمء هذا إذا لم يكن/ الرجل معروفاً بالافتعال 
والاحتيال» فإن كان تندفع عنه الخصومة عند أبي حنيفة ومحمد أبضاء وعكد أنى يوسنك: لا 
تندفعم» وهي المسألة المعروفة بالمخمسة» والحجج تعرف في الجامع . 

وكذلك لو ادعى لنفسه والفعل على غير ذي اليد؛ بأن قال هذا ملكي غصبه مني فلان؛ 
لأنه لم يدع على ذي اليد فعلاء فصار في حت ذي اليد دعوى مطلقة» فكان على الخلاف 
الذئ: ذكرنا. 

فأما إذا ادعى فعلاً على ذي اليدء بأن قال: هذه داري أو دابتي أو ثوبيء. أودعتكها أو 
غصبتنيها أو سرقتها أو استأجرتها أو ارتهنتها مني وقال الذي في يديه: إنها لفلان الغائب 
أودعنيها أو غصبتها منه؛ ونحو ذلك» وأقام البينة على ذلك» لا تندفع عنه الخصومة . 

ووجه الفرق أن ذا اليد فى دعوى الملك المطلق إنما يكون خصماً بيده؛ ألا ترى أنه لو 
لم يكن المدعي في يده لم يكن خصماًء فإذا أقام البينة على أن اليد لغيره؛ كان الخصم ذلك 
الغير وهو غائب. 

فأما في دعوى الفعل» فإنما يكون خصماً بفعله لا بيده؛ ألا ترى أن الخصومة متوجهة 
عليه بدون يده» وإذا كان خصماً بفعله بالبينة لا يتبين أن الفعل منه لم يكن. فبقي خصما. 
على الإيداع تندفع الخصومة؛ لأنه ادعى الفعل على مجهولء. وأنه باطل» فالتحق بالعدم» فبقي 
دعوى ملك مطلق» فتندفع الخصومة؛ لأنه ادعى الفعل على مجهولء وأنه باطل» فالتحق 
بالعدم» فبقي دعوى ملك مطلقء فتندفع الخصومة» ولو قال: سرق مني» فالقياس أن تندفع 
الخصومة؛ كما في الغصب والأخذ»ء وهو قول محمد وزفر»ء وفي الاستحسان لا تندفع فرقا 
بين الغصب والأخذء وهو قول أبي حنيفة وأبيى يوسف ‏ رحمهما الله -» ووجه الفرق يعرف 
اليم 

ولو قال المدعى : هذه الدار كانت لمفلان» فاشتريتها مئه )2 وقال الذي فى يله أودعني 
فلان الذي ادعيت الشراء من جهته أو سرقتها منه أو غصبتهاء تندفع عنه الخصومة من غير إقامة 


كتاب الدعوى * 5 


البينة على ذلك؛ لأنه ثبت كون يده يد غيره بتصادقهماء أما المدعى عليه فظاهرء وأما المدعي 
فبدعواه الشراء منه؛ لأن الشراء منه لا يصح بدون اليد. 

وكذا لو أقام الذي في يديه البينة على إقرار المدعي بذلك؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت 
بالمعاينة» ولو عاينا إقراره لاندفعت الخصومة؛ كذا هذا؛ وكذلك إذا علم القاضي بذلك؛ لأن 
العلم المستفاد له في زمان القضاء فوق الإقرار؛ لكونه/ حجة متعدية إلى الناس كافة بمنزلة ٠‏ 
البينة؟ وكون الإقرار حجة مقتصرة على المقر خاصة» ثم لما اندفعت الخصومة بإقرار المدعي 
فبعلم القاضي أولى . 

ولو قال الذي في يديه: ابتعته من فلان الغائب» لا تندفع الخصومة؛ لأنه ادعى الملك 
واليد لنفسهء وهذا مقر بكونه خصماء فكيف تندفع الخصومة؟! 

ولو أقام المدعي البينة أنه ابتاعه من عبد الله'''» وقال الذي في يديه: أودعنيه عبد الله 
ذلك» تندفع الخصومة من غير بينة؛؟ لأنهما تصادقا على الوصول إليه من يد عبد اللهء فأثبتا 
اليد له وهو غائب» وعلى هذا الأصل مسائل كثيرة في الجامع. والله تعالى أعلم . 

قصل 

أحدهما: في بيان حكم تعارض الدعوتين مع تعارض البينتين القائمتين على أصل 
الملك . 

والثاني : في بيان حكم تعارض البينتين القائمتين على قدر الملك . 

أما الأول: فالأصل أن البينتين إذا تعارضتا في أصل الملك من حيث الظاهر»ء فإن أمكن 
ترجيح إحداهما على الأخرى يعمل بالراجح؛ لأن البينة حجة من حجج الشرعء» والراجح 
ملحق بالمتيقن في أحكام الشرع» وإن تعذر الترجيح فإن أمكن العمل بكل واحدة منهما من 
كل وجه وجب العمل بهء وإن تعذر العمل بهما من كل وجه وأمكن العمل بهما من وجه. 


وحن لعن نويا لآن العمل «اللالتلتى زاعت تدان الإمكان اذ تعدو العمل رنهفا اضيلا 
سقط اعتبارهماء والتحقا بالعدم؛ إذ لا حجة مع المعارضة كما لا حجة مع المناقضة . 


وجملة الكلام في هذا الفصل أن الدعوى ثلاثة أنواع : دغواض الملك»» ودعوئ اليد 
ودعوى الحق» وزاد محمد مسائل الدعوى على دعوى الملك واليد والنسب . 


)١(‏ في ب: عند فلان. 
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أما دعوى الملك فلا تخلو إما أن تكون من الخارج على ذي اليد» وإما أن تون من 
الخارجين على ذي اليدء وإما أن تكون من صاحبى اليد أحدهما على الآخرء فإن كانت 
الدعوى من الخارج على ذي اليد دعوى الملك وأقاما البينة» فلا/ تخلو إما إن قامت البينتان 
على ملك مطلق عن الوقت» وإما إن قَامَنَا على ملك مؤقت. 


وأما إن قامت إحداهما على ملك مطلق والأخرى على ملك مؤقت» وكل ذلك لا يخلو 
إها إن كانت سيب + :وإنا إن كانت بغير سبي فإن امنا غلى. ملك نطق عن الوؤقك» قبينة 
الخارج أولى عندناء وعند الشافعي ‏ رحمه الله بينة ذي اليد أولى . 


وجه قوله إن البينتين تعارضتا من حيث الظاهرء وترجحت بيئة ذي اليد باليد» فكان ‏ 
العمل بها أولى» ولهذا عمل ببينته في دعوى النكاح . 

ولنا أن البينة حجة المدعي» لقوله عليه الصلاة والسلام: «البَيْنَهَ عَلَى المُذَّعي؛ وذو اليد 
ليس بمدعء فلا تكون البينة حجته» والدليل على أنه ليس بمدع ما ذكرنا من تحديد المدعي أنه 
اسم لمن يخبر عما في يد غيره لنفسه؛ والموصوف بهذه الصفة هو الخارج لا ذو اليد؛ لأنه 
يخبر عما في يد نفسه لنفسه. فلم يكن مدعياء فالتحقت بينته بالعدم. فبقيت بينة الخارج بلا 
معارض» فوجب العمل بها؛ ولأن بينة الخارج أظهرت له سبق الملك» فكان القضاء بها 
أولى؛ كما إذا وقتت البينتان نضًا ووقتت بينة الخارج دلالة» ودلالة الوصف أنها أظهرت له 
سبق اليد؛ لأنهم شهدوا له بالملك المطلق. ولا تحل لهم الشهادة بالملك المطلق إلا بعلمهم 
به ولا يحصل العلم بالملك إلا بعد العلم بدليل الملك. ولا دليل على الملك المطلق سوى 
اليدء فإذا شهدوا للخارج فقد أثبتوا كون المال في يدهء وكون المال في يد ذي اليد ظاهرا 
ثابت للحال» فكانت يد الخارج سابقة على يدهء فكان ملكه سابقا ضرورة» وإذا ثبت سبق 
الملك للخارج يقضي ببينته؛ لأنه لما ثبت له الملك واليد في هذه العين في زمان سابق ولم 
يعرف لثالث فيها يد وملك» علم أنها انتقلت من يده إليهء فوجب إعادة يده ورد المال إليه؛ 
حتى يقيم صاحب اليد الآخر الحجة أنه بأي طريق انتقل إليه؛ كما إذا عاين القاضي كون المال 
في يد إنسان ويدعيه لنفسه. ثم رآه في يد غيره؛ فإنه يأمره بالرد إليه إذا ادعاه ذلك الرجل إلى 
أن يبين سببا صالحا للانتقال إليه . 


وكذا إذا أَقَمَ المدعى عليه أن هذا المال كان في يد المدعي» فإنه يؤمر بالرد إليه إلى أن 
فيج بالححة ارين عالنها/ اللاققال إلبمه'كدلك هذا وهار كما إذا اننا سا نوتاريع احدهنا 
أسبق؛ لأن هذا تاريخ من حيث المعنى؛ بخلاف النتاج؛ لأن هناك لم يثبت سبق الخارج؛ 
لانعدام تصور السبق والتأخير فيه؛ لأن النتاج مما لا يحتمل التكرارء فيطلب الترجيح من وجه 
آخرء فتترجح بينة صاحب اليد باليدء وهنا بخلافه. 
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هذا إذا قامت البينتان على ملك مطلق عن الوقت من غير سببء. فأما إذا قامتا على ملك 
موقت من غير سببء فإن استوى الوقتان يقضي للخارجء لأنه بطل''' اعتبار الوقتين 


وروى أبن سماعة عن محمد أنه وحم عن هد القول عند رجوعة من الرقة» وقال: لا 
تقبل من صاحب اليد بينة على وقت وغيره إلا في النتاج» والصحيح جواب ظاهر الرواية ؛ لأن 
بينة صاحب الوقت الأسبق ق أظهرت الملك له في وقت لا ينازعه فيه أحد. فيدفع المدعي إلى 
أذ يه ب الال ميا للاتتقال عند إل غيره» وإن أقامت إحداهما على ملك مطلق والأخرى 
على ملك موقت من غير سبب, لا عبرة للوقت عندهماء ويقضي للخارج . 

وعند أبي يوسف : يقضي لصاحب الوقت أيهما كان» وروي عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله 
مثله . 


وجه قول أبي يوسف أن بينة صاحب الوقت أظهرت الملك له في وقت خاص لا 
يعارضها فيه بينة مدعي الملك 0 بيقين» بل تحتمل المعارضة وعدمها؛ لأن الملك 
المطلق لا يتعارض للوقت» فلا تثبت المعارضة بالشكء ولهذا لو ادعى كل واحد من 
الخارجين على ثالث امام كل وا حتد شتهنما البيدة أنه اشتراه من رجل واحد»ء ووقتت بينة 
أحدهما. وأطلقت الأخرى؛ أنه يقضي لصاحب الوقت؛ كذا هذا. 


ولهما أن الملك احتمل السبق والتأخير؛ لأن الملك المطلق يحتمل التأخير والسبق؛ 
اجرا يا المطلقة لو وقتت بينته كان وقتها أسبق» فوقع الاحتمال في سبق الملك 
الموقفت» فسققط فسقط اعتبار الوقفت» فبقى دعوى مطلق الملك». فيقضي للخارج»ء بخلااف الخارجين 
إذا ادعيا الشراء من رجل واحد؛ لأن البائع إذا كان واحداً فقد اتفقا على تلقي الملك منه ببيعه. 
وأنه أمر حادث» وقد ظهر/ بالتاريخ أن شراء صاحب الوقت أسبقء, ولا تاريخ مع الآخر 
وشراؤه أمر حادث» ولا يعلم تاريخه». فكان صاحب التاريخ أولى . 


هذا إذا قامت البينتان من الخارج وذي اليد على ملك مطلق أو موقت من غير سبب» 
فأما إذا كان فى دعوى ذلك بسبب» فإن كان السبب هو الإرث فكذلك الجواب» حتى لو 
تانق البعان على ساك مظلك. بتسبية الأرظ 4 أذ اقاء كل والعد منهها اين على أنه ملع مات 
أبوه وتركه ميراثاً له يقضي للخارج بلا خلافٍ بين أصحابنا - رحمهم الله -. 


. في ب : تسقط‎ .)١( 
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وكذلك إن قامتا على ملك موقت» واستوى الوقتان؛ لأنه سقط اعتبار الوقتين للتعارض» 
فبقي دعوى مطلق الملك . 

وإن كان أحدهما أسبق من الآخر يقضى لأسبقهما وقتأء أيهما كانء في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد الأول» وفي قول محمد الخو يتن الخارع» لأن دعوى الإرث دعوى 
ملك الميت» فكل واحدة من البينتين أظهرت ملك الميت؛ لكن قام الوارث مقام الميت في 
ملك الميت» فكأن الوارئين ادعيا ملكا مطلقاً أو موقت من غير سبب» وهناك الجواب؛ هكذا 
في الفصول كلها من الاتفاق والاختلاف إلا فى فصل واحدء وهو ما إذا قامت إحدى البينتين 
على ملك مطلق» والأخرى على ملك ترقت فإن هنا يقضي للخارج بالاتفاق» ولا عبرة 
للوقت كما لا عبرة له في دعوى المورثين. 

وهذا على أصل أبى حنيفة ومحمد يطرد على أصل أبى يوسف فيشكل» وإن كان السبب 
هو الشراء بأن أدعى امار أنه اشترى هذه الذار تضاح اليد بألف درهم ونقده الثمن» 
وادعى صاحب اليد أنه اشتراها من الخارج ونقده الثمن» وأقام كل واحد منهما البينة على 
ذلك. فإن أقاما البينة على الشراء من غير وقت ولا قبضء لا تقبل البينتان فى قول أبى حنينة 
وأبي يوسف. ولا يجب لواحد منهما على صاحبه شيء» ويترك المدعي في يد ذي اليد وعند 
محمد يقضي بالبينتين ويؤمر بتسليم المدعي إلى الخارج . 

وجه قول محمد إن التوفيق بين الدليلين واجب بقدر الإمكان» وأمكن التوفيق هنا بين 
البينتين بتصحيح العقدين؛ بأن يجعل كأن صاحب اليد اشتراه أولاً من الخارج وقبضه/ » ثم 
اشتراه الخارج من صاحب اليد ولم يقبضه حتى باعه من صاحب اليد» فيوجد العقدان على 
الصحة. لكن بتقدير تاريخ وقبض» وفي هذا التقدير تصحيح العقدين» فوجب القول بهء ولا 
وجه للقول بالعكس من ذلك؛ بأن يجعل كأن الخارج اشترى أولاً من صاحب اليد ولم يقبضه 
حتى باعه من صاحب اليد؛ لأن في هذا التقدير إفساد العقد الأخير؛ لأنه بيع العقار المبيع قبل 
القبض» وأنه غير جائز عنده» فتعين تصحيح العقدين بالتقدير الذي قلناء وإذا صح العقدان 
يبقى المشتري في يد صاحب اليد» فيؤمر بالتسليم إلى الخارج . 

وَجْهُ قول أبي يوسف وأبي حنيفة أن كل مشتري يكون مقرًا بكون البيع ملكا للبائع: 
فكان دعوى الشراء من كل واحد منهما إقراراً بملك المبيع لصاحبهء فكانت"'' البينتان قائمتين 
على إقرار كل واحد منهما بالملك لصاحبه وبين موجبي الإقرارين تناف» فتعذر العمل بالبينتين 
أصلاًء وإن وقت البينتان ووقت الخارج أسبق» فإذا لم يذكروا قبضاً يقضي بالدار لصاحب اليد 


)00 2 ط: فكان. 
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عندهماء وعند محمد يقضي للخارج ؛ لأن وقت الخارج إذا كان أسبق جعل كأنه اشترى الدار 
أولاً ولم يقبضها حتى باعها من صاحب اليدء عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ وعند محمد يقضى 
للخارج؛ لأن وقت الخارج إذا كان أسبق جعل كأنه اشترى الدار أولاء ولم يقبضها حتى باعها 
من صاحب اليد» وبيع العقار قبل القبض لا يجوز عند محمدء وإذا لم يجز بقي على ملك 
الخارج» وعندهما ذلك جائزء فصح البيعان» ولو ذكروا القبض جاز البيعان» ويقضي بالدار 
لصاحب اليد بالإجماع ؛ لأن بيع العقار بعد القبض جائز:بلا خلافٍ» فيجوز البيعان. 

وأما إذا كان وقت صاحب اليد أسبق ولم يذكروا قبضاء يقضى بها للخارج؛ لأنه إذا كان 
وقته أسبق يجعل سابقاً في الشراء؛ كأنه اشترى من الخارج وقبض ثم اشترى منه الخارج ولم 
يقبض» فيؤمر بالدفع إليه. 

وكذلك إن ذكروا قبضاً؛ لأنه يقدر كأنه اشترى من صاحب اليد أولاً وقبض» ثم اشترى 
الخارج منه وقبض» ثم عادت إلى يد صاحب اليد بوجه آخر. وإن كان السبب هو النتاج وهو 
الولادة فى الملك فنقول: لا يخلو إما إن قامت البينتان على النتاج» وإما إن قامت إحداهما 
على النتاج» والأخرى على الملك المطلقء, فإن قامت البينتان على النتاج فلا يخلو إما إن 
كانت البينتان مطلقتين عن الوقت» وإما إن وقتا وقتاًء فإن لم يوقتا وقتاً/ يقضي لصاحب اليد؛ 
لأن البينة القائمة على النتاج قائمة على أولية الملك. وقد استوت البينتان في إظهار الأولية. 
مرحم عماجب اليد باليد» فيقضي ببينته» وقد روي عن جابر ‏ - رضي الله عنه _: (أَنّ 
رَجُلا ادْعَئ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله كل ناج َاقَةٍ في يَدِ رَجُلٍِ, وأنَامَ الي عَلَيِ َأَقَامَ ذُو العَدٍِ 
لبَيَةَ عَلَى مِفْلٍ ذلك َقَضَى رَسُولَ الله كه بالناقةِ لِصَاحِب اليَدِه؛ وهذا ظاهر مذهب أصحابنا. 


وقال عيسى بن أبان من أصحابنا: إنه لا يقضى لصاحب اليدء بل تتهاتر البينتان» ويترك 
المدعي في يد صاحب اليد قضاء ترك؛ وهذا خلاف مذهب أصحابناء فإنه نض على لفظة 
القضاءء والترك فى يد صاحب اليد لا يكون قضاء حقيقة؛ وكذا فى الحديث الذي رويناه عن 
النبي كل أنه قضى بذلك لصاحب اليد؛ وكذلك في دعوى النتاج من الخارجين على ثالث 
يقضى بينهما نصفين» ولا يترك في يد صاحب اليدء دَلَّ أن ما ذكره خلاف مذهب أصحابنا . 

ولو أقام أحدهما البينة على النتاج» والآخر على الملك المطلق عن النتاج» فبينة النتاج 
أولى ؛ لما قلنا إنها قامت على أولية الملك لصاحبه» فلا تثبت لغيره إلا بالتلقي منه. 

وأما إن وقتت البينتان» فإن اتفق الوقتان فكذلك السقوط اعتبارهما للتعارض» فبقي 
دعورى الملك المطلقء» وإن اخْبَلْمًَا بحكم سن الدابة» فتقضى لصاحب الوقت الذي وافقه 
السن؛ لأنه ظهر أن البينة الأخرى كاذبة بيقين» هذا إذا علم سنهاء فأما إذا أشكل سقط اعتبار 
التاريخ؛ لأنه يحتمل أن يكون سنها موافقاً لهذا الوقت» ويحتمل أن يكون موافقاً لذلك 
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الوقت» ويحتمل أن يكون مخالفاً لهما جميعاً فيسقط اعتبارهما؛ كأنهما سكتا عن التاريخ 
أصلاء وإن خالف سنها الوقتين جميعاً سقط الوقت؛ كذا ذكره في ظاهر الرواية؛ لأنه ظهر 
بطلان التوقيت» فكأنهما لم يوقتاء فبقيت البينتان قائمتين على مطلق المالك من غير توقيت» 
وذكر الحاكم في مختصره أن في رواية أبي الليث تتهاتر البينتان» قال وهو الصحيح . 

ووجهه أن سن الدابة إذا خالف الوقتين فقد تَيَقَئّا بكذب البينتين» فالتحقتا بالعدم» فيترك 
المدعي في يد صاحب/ اليد كما كان. 


والجواب: أن مخالفة السن.الوقتين يوجب كذب الوقتين» لا كذب البينتين أصلاً ورأساً. 
وكذلك لو اختلفا في جارية» فقال الخارج: إنها ولدت في ملكي من أمتى هذه. وقال صاحب 


وكذلك لو اختلفا في الصوف والمِرْعَزي وأقام كل واحد منهما بينة أنه له جزه في ملكهء 
يقضى لصاحب اليد وكذلك لو اختلفا في الغزل» وأقام كل واحد منهما البينة أنه له غزله من 
قطن هو له”(؟: يقضى لضاحب اليد 


والأصل أن المنازعة إذا وقعت في سبب ملك لا يحتمل التكرار» كان بمنزلة النتاج» 
ويقضى للخارج» وإن أشكل الأمر في الملك أنه يحتمل التكرار أولاء يقضى للخارج أيضا. 

فعَلَّى هذا إذا اختلفا فى اللبن» فأقام كل واحد منهما البينة أنه له حلب في يده وفي 
ملكهء يقضى لصاحب اليد؛ لأن اللبن الواحد لا يحتمل الحلف مرتين» فكان في معنى النتاج . 

وكذلك لى افع كل واخدمعيها أن القناةالثى كلت متها اللين تحت علدو تفي 
لصاحب اليد بالشاة واللبن حميها : وكذلك لو اختلفا فى جبن» وأقام كل واحد منهما البيئة أنه 
له صنعه في ملكه. يقضى لصاحب اليد؛ لأن اللبن الواحد لا يحتمل أن يصنع جبنا مرتين» 

ولو اختلفا في الأرض والنخل» وادعى كل واحد منهما أنه أرضه غرس النخل فيهاء 
يقضى بها للخارج؛ لأن هذا ليس في معنى النتاج؛ لأن النتاج سبب لملك الولد والغرس ليس 
نشت لملك: الآرض. ؛ وكذا الغرس مما يحتمل التكرارء فلم يكن في معنى النتاج . 

وكذلك لو اختلفا فى الحبوب النابتة والقطن النابتة» ادعى كل واحد منهما أنه له زرعه 
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في أرضهء فإنه يقضى بالأرض والحب والقطن للخارج؛ وكذلك لو اختلفا في البناء» ادعى 
كل واحد منهما أنه بنى على أرضه لما قلناء ولو اختلفا في حلي مصوغ ادعى كل واحد منهما 
أنه صاغه في ملكهء يقضى للخارج؛ لأن الصياغة تحتمل التكرارء فلم تكن في معنى النتاج . 

وَلُو اختلفا في ثوب خز أو شعرء وأقام كل واحد منهما البينة أنه له نسجه في ملكه. فإن 
علم أن ذلك لا ينسج إلا مرة واحدة يقضى لصاحب اليد؛ لأنه بمنزلة النتاج وإن علم أنه ينسج 
مرتين يقضى للخارج» وكذا إن كان مشكلا؛ وكذلك لو اختلفا/ في سيف مطبوع. وادعى كل | 
واحد منهما أنه طبع في ملكه. يرجع في هذا إلى أهل العلم بذلك. 


ولو اختلفا في جارية''', وأقام كل واحد منهما البينة أن أمها أمته [وأقام البيئة على 
ذلك]7) وأنها ولدت هذه في ملكه يقضي بالجارية وبأمها للخارج؛ لأنَّ هذا ليس دعوى 
النتاج» بل هو دعوى الملك المطلق وهو ملك الأمء والبينة بينة الخارج في الملك المطلق». 
فيقضى بالأم للخارج» ثم يملك الولد بملك الأم؛ وكذلك لو اختلفا في الشاة مع الصوف. 
وأقام كل واحد منهما البينة أن هذه الشاة مملوكة لهء وأن هذا صوف هذه الشاة يقضى بالشاة. 
والصوف للخارج ؛ لما قلنا. 


شاتان إحداهما بيضاء والأخرى سوداءء وهما في يد رجلء» فأقام الخارج البينة على أن 
الشاة البيضاء شاته ولدتها السوداء في ملكه» وأقام صاحب اليد البينة على أن السوداء شاته 
ولدتها البيضاء في ملكه؛ يقضى لكل واحذ منهما بالشاة التي شهدت شهوهه أنها ولدت في 
ملكهء فيقضى للخارج بالبيضاء. ولصاحب اليد بالسوداء؛ لأنّ بينة الخارج قامت على النتاج 
في البيضاء» وبينة ذي اليد قامت فيها على ملك مطلق» فبينة النتاج أولى ؛ كذا بينة ذي اليد 
قامت على النتاج في السوداء. وبينة الخارج فيها قامت على ملك مطلقء» فبيئة النتاج أَوْلَى . 

ولو اختلفا في اللبن الذي صنع منه الجبن» فأقام كل واحد منهما البينة أن اللبن الذي 
صنع منه الجبن في ملكه. فيقضى للخارج» لأن البينة القائمة على ملك اللبن قائمة على ملك 
مطلق» لا على أولية الملك» فبينة الخارج أؤلئ في دعوى الملك المطلق . 

ولو ادقن عيدا ف ند إنفنان أنه اشتراه من فلان» وأنه ولد فى ملك الذي اشتراه منه. 
وأقام ذو اليد البينة أنه التتراء عن رس لخر وأنه ولد في ملكه. ماين اليد؛ لأنَّ 


دعوى الولادة في ملك بائعه بمنزلة دعوى الولادة فى ملكه؛ لآنه تلقى الملك من جهته وهناك 
يقضى له؛ كذا هذا. 


)١(‏ أم جارية. (؟) سقط من ب. 
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وكذلك لو ادعى ميراثاً أو هبةٌ أو صدقةً أو وصية» وأنه ولد فى ملك المورث والواهمب 
والعوضى»:فإنه رتفيى لصاعب البداة الجا قلناه. ' 1 

ولو ادعى لحارجي فى اليد كل واحد منهما/ النتاج ء فقضي لصاحب اليد؛ ثم جاء 
رجل وادعى النتاج , وأقام البينة عليه» يقضى له» إلا أن يعيد صاحب اليد البينة على النتاح. | 
فيكون هو أولى؛ لأن القضاء على المدعي الأول لا يكون قضاء على المدعي الثاني» فلم يكن 
الثاني مقضيًا عليهء فتسمع البينة منه. 

فرق بين الملك وبين العتق أن القضاء بالعتق على شخص واحد يكون قضاء على الناس 
كافة» والقضاء بالملك على شخص واحد لا يكون قضاء على غيره» وإن كانت بينة النتاج 
توجب الملك بصفة الأولية» وأنه لا يحتمل التكرار كالعتق . 

ووجه الفرق أن العتق حق الله تعالى؛ ألا ترى أن العبد لا يقدر على إبطاله حتى لا 
يجوز استرقاق الحر برضاهء ولو كان حق العبد لقدر على إبطاله كالرق» وإذا كان حق الله 
تعالى فالناس في إثبات حقوقه خصوم عنه بطريق النيابة؛ لكونهم عبيده» فكان حضرة الواحد 

كحضرة الكل» والقضاء على الواحد قضاء على الكل ؛ ا كالؤوثة لها 
قاموا مقام الميت في إثبات حقوقه والدفع عنه؛ لكونهم خلفاءه» فقام الواحد منهم مقام الكل؟ 
لاستوائهم في الخلافة» بخلاف الملك؛ فإنه خالص حق العبد. فالحاضر فيه لا يتتصب مها 
عن الغائب إلا بالإنابة حقيقة» أو بثبوت النيابة عنه شرعا واتصال بين الحاضر والغائب فيما 
وقع فيه الدعوى على ما عرف». ولم يوجد شيء من ذلك». فالقضاء على غيره يكون قضاء على 
الغائب من غير أن يكون عنه خصم حاضر وهذا لا يجوز. 

ولو شهد الشهود أن هذه الحنطة من زرع حصد من أرض هذا الرجل» لم يكن لصاحب 
الأرض أن يأخذها؛ لأنه يحتمل أن يكون البذر لغيره» وملك الزرع يتبع ملك البذر لاا ملك 
الأرض”"' ؛ ألا ترى أن الأرض المغصوبة إذا زرعها الغاصب من بذر نفسهء كانت الحنطة لهء 
ولو شهدوا أن هذه الحنطة من زرع هذاء أو هذا التمر من نخل هذاء يقضى له؛ لأن ملك 
الحنطة والتمر يتبع ملك الزرع والنخل . 

ولو قالوا: هذه الحنطة من زرع كان من أرضه»ء لم يقض له؛ لأنهم لو شهدوا أن مضي 
من أرضه» لم يقض له. فهذا أولى. 


وَلَوْ شهدوا أن هذا اللبن وهذا الصوف حلاب شاته وصوف شاته» لم يقض له؛/ لجواز 
أن تكون الشاة له وحلابها وصوفها لغيره؛ بأن أوصى بذلك لغيره. 


010 اكيت الاراضى: 
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هذا الذي ذكرنا كله فى دعوى الخارج الملك» فأما دعوى الخارجين على ذي اليد 
الملك» فنقول: لا تخلو في الأصل من أحد وجهين: إما أن يدعي كل واحدٍ منهما قدر ما 
يدعي الآخرء وإما أن يدعي أكثر مما يدعي الآخرء ما 1 و 1 
الآخرء فهو على التفصيل الذي ذكرنا أيضاًء وهو أن البينتين إما إن قامتا على ملك مطلق عن 
الوقت» وإما إن قَامَنَا على ملك موقت, وإما إن قامت إحداهما على ملك مطلقء» والأخرى 
على ملك موقت. وكل ذلك بسبب أو بغير سيب, فإن قامت البينتان على ملك مطلق من غير 
متسب فإنه يقضى بالمدعي بينهما نصفان عند أصحابنا . 


وللشافعي ‏ رحمه الله قولان: في قول تتهاتر البينتان ويترك المدعي في يد صاحب 
اليد» وفي قول يقرع بينهماء فيقضي لمن خرجت له القرعة منهما 

وحجه فول الشافعيى ‏ رحمه الله أن العمل نالسنكين متعذر ؛ لتناف بين موجبهما؛ 
لاستحالة كون العين الواحدة مملوكة لاثنين على الكمال في زمان واحدء فيبطلان جميعاً؛ إذ 

ليس العلم بإحداهما أولى من العمل باللأخرى؛ لاستوائهما في القوة» أو ترجح إحداهما 
بالقرعة لورود الشرع بالقرعة في الجملة . 

ولنا أن البينة دليل من أدلة الشرع» والعمل بالدليلين واجبٌ بالقدر الممكن؛ فإن أمكن 
العمل بهما من كل وجه يعمل بهما من كل وجهء وإن لم يمكن العمل بهما من كل وجه يعمل 


بهمامن وجه؛ كما في سائر دلائل الشرع من ظواهر الكتاسة والسنئن المشهورة وأخياز 
الاجاو؟"" والائسة الشرعية إذا تعارضت. وهنا إن تعذر العمل بالبينتين بإظهار الملك في كل 


)230 وهي ما لم تبلغ مبلغ التواتر فيصدق على المشهور. والعزيزء والغريب. 


والعزيز: ما جاء في طبقة من طبقات رواته» أو أكثر من طبقة ‏ اثنان» ولم يقل في أي طبقة من طبقاته 
عنهما. ظ 

والغريب: ما جاء في طبقة من طبقات رواته» أو أكثر رجه تقرة بالرواياة. 

ومن المعلوم أن الحديث سواء كان مرفوعاًء أو موقوفاً. أو مقطوعاً ‏ ينقسم إلى متواتر يفيد العلم 


وآحاد؛ كما أن الأحاد ينقسم إلى مشهورء وعرير » وغريب» ا ب 
ايها لم تكن يكرد لغيه التطع »إلى عردوه ل يليه اقلا زوالا الطلحا» 
ينقسم الخبر المقبول إلى خبر صحيح». وحتسسن 6 وينقسم الصحيح إلى صحيح لذاته. وصحيح لغيره. 

7 ينقسسم الحسن إلى جسن لذاتهء و جسن لغيره . 
والمردود هو الضعيف». والضعيف ينقسم إلى أقسام كثيرة تنظر في كتب الحديث والاصطلاح . 
وضابط هذا التقسيم أن صدق الحديث إنما يترجح بما يأتي : 

الاتصال. " - عدالة الراوي. ” - ضبط الراوي. 
؛ ‏ عدم الشذوذ. 5 عدم العلة الخفية القادحة . 


والضبط ثلااث درجات : 
١‏ دغلنا. ١‏ وسطى. 7 دأذليا: 
فمتى استوفى الحديث كل هذه الشروطء وكان فى الدرجة العليا من الضبط ‏ كان حديثاً صحيحاً. 


. ومتى استوفى الحديث كل هذه الشروطء وكان فى الدرجة الوسطىء أو الدنيا ‏ كان حديثاً حسنا. 


وإن فقد أحد الشروط الخمسة السابقة» سمى ضعيفاء والضعيف منه ما هو معتبر به ومنه غير معتبر به. 
فإذا فقد الحديث الاتصالء أو فقد الضبط. أو إذا لم تثبت عدالة الراوي؛ بأن كان مجهول العين؛ أو 
الحال ‏ كان الحديث ضعيفاء لكنه لم يفقد صفة الاعتبار به بحيث إذا قوي بغيره» فإنه يرتفع من الضعيف 
إلى الحسن»؛ ويسمى حسنا لغيره» كما أن الحديث الحسن لذاته إذا تقوى بغيره» وتعدد ‏ يرتفع إلى درجة 
الصحيح ؛ واس مخضا الحيزة: 

وإذا كان الضعف من قبل الطعن فى العدالة؛ فإن كان الطعن بالكذب على رسول الله كليَهْ فهو الحديث 
الموضوعء لا يصلح لأن يروى إلا لبيان حاله؛ أو كان الطعن بتهمة الراوي بالكذب؛ بأن كان يكذب في 
أحاديث الناس» أو ثيت عليه الفسق المخرج عن العدالة كالسرقة» أو القتل» أو الغيبة» أو النميمة من 
سائر الكبائرء أو الإصرار على الصغائر ‏ فهذا الراوي لا يعتد بحديثه». ولا يكتب حديثه ليقوى غيره. 
وإنما يروي حديثه فققط لبيان حاله. 

حكم خبر الواحد من المعلوم أن الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. والصدق هو مطابقة النسبة 
الحكمة للية الراقفة : 

والكذب هو عدم المطابقة بين النسبة الحكمية والنسبة الواقعية؛ فمثلاً: إذا كان الشيء واقعأء وأخبرت 
بهء فإن هذا الإخبار يحتمل الصدقء كما يحتمل الكذب أيضأء وإنما يرفع احتمال الكذب فيه الدليل 
القطعي. والدليل القطعي هو الذي يرفع احتمال النقيض عقلاً؛ كما أنه ليس عندنا في الأخبار ما يرفع 
احتمال النقيض فيهاء إلا إذا كان المخبر صادقاً بالدليل العقلى؛ مثل : أخبار الله - عز وجل - وأخبار رسله 
- صلوات الله عليهم أجمعين ‏ كذلك أخبار التواتر. ْ 

وإذا كان الإخبار غير هذه الثلاثئة» فإنه لا يفيد القطع؛ لأن احتمال الكذب ما زال باقياً. 

أما إذا كان الإخبار من مخبر صادق عدل ضابط رجح أن يكون مطابقاً للواقع» وتطرق إليه احتمال ألا 
يكون مطابقاً للواقع؛ لاحتمال النسيان أو الغلط» أو الوهم إلى غير ذلك من احتمالات. 

ومن ناحية أخرى فإنه إذا تقوى هذا الاحتمال بمعارض راجح فإن الخبر يصير شاذاء ولا يقبل . 

أما إذا تعددت الطبقات. وجب أن تتوفر فى كل طبقة منها العدالة» والضبط؛ وعدم الشذوذء كما يجب 
أن يثبت الاتصالء والعدالة والضبطء وعدم المعارض الراجح في جميع الطبقات . 

أما إذا قسنا خبر الواحد بغيره من الأخبار التي تساويه في القوةء فوجدنا اختلافأًء من غير ترجيح ‏ فإنه لا 
يكون راجح الصدق. 

وعلى ذلك قلنا: إن خبر الواحد الذي استوفى شروط القبول الخمسة. 

وترتب على ذلك أمور هي : 

. جواز وجود المعارض المساوي من غير نسخ‎ ١ 

١‏ لا يعارض المتواتر بحال. 


كتاب الدعوى مم 


المحل» أمكن العمل بهما بإظهار الملك في النصف» فيقضى لكل واحد منهما بالنصف . 


وَلْوْ قامتا على ملك موقت من غير سبب» فإن استوى الوقتان فكذلك الجواب؛ لأنه إذا 

يثبت سبق أحدهما بحكم التعارض» سقط التاريخ والتحق بالعدم» فبقي دعوى الملك 

المطلق. وإن كان وقت أحدهما أسبق من الآخرء فالأسبق أولى بالإجماع» ولا يجىء هنا 

خلاف محمد رحمه الله ؛ لأن البينة من/ الخارج مسموعة بلا خلافي» والبينتان قامتا من ر 

الخارجين» فكانتا مسموعتين» ثم ترجح إحداهما بالتاريخ ؛ لأنها أثبتت الملك في وقت لا 

تعارضها فيه الأخرىء فيؤمر بالدفع إليه» إلى أن يقوم الدليل على أنه بأي طريق انتقل إليه 
الملك . 


وإن أرخت إحداهما وأطلقت الأخرى من غير سبب» يقضى بينهما نصفين» عند أبي 
حنليقة ) ولا عبرة للتاريخ. وعند أبى يوسف يقضى لصاحب الوقت» وعند محمد يقضى 
اضائعى: الاطلاق : 


١‏ 9 ترجيح الأقوى من المتعارضين. 
: - ليس الصدق مطردا فيه. 
6 لا يجب تخطئة المجتهد لمخالفته . 
وخبر الواحد المحتفٌ بالقرائن: إذا كانت هناك قرائن خارجية» تمنع احتمال النقيضء فإن الأكثرين من 
الفقهاء رأوا أن خبر الواحد لا يفيد القطع؛ وذلك لأن الذي يفيد القطع القرائن لا الخبرء بينما ذهب إمام 
الحرمين» والغزالي» والآمدي. والإمام الرازي» وابن الحاجب» ورواية عن أحمد - إلى أنه يفيد القطع . 
وذهب ابن حجر إلى أن الخبر المحتف بالقرائن أنواع : 
١‏ مايختص بما أخرجه الشيخان في الصحيحين مما لم يبلغ حد التواتر؛ فإنه احتف بقرائن كثيرة : 
كجلالة الشيخين في هذا الشأن» ومكانتهما في تمييز الصحيح» وتلقي العلماء للصحيحين بالقبول. 
؟ ‏ المشهور إذا كانت له طرق متبايئنة» سالمة من ضعف الرواة والعلل. 
 "‏ ما رواه الأئمة الحفاظ المتقون حيث لا يكون غريباً؛ مثلاً: يروي الإمام أحمد بن حنبل حديئاً: 
ويشاركه فيه غيره عن الشافعي» ويشاركه فيه غيره عن مالك. فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من 
جهة جلالة رواته؛ وإن فيهم من الصفات اللاثقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم . 
ينظر: البحر المحيط للزركشي: 551//5» والبرهان لإمام الحرمين: :5494/١‏ سلاسل الذهب 
للزركشي: 8/ ”» والإحكام فى أصول الأحكام للآمدي: ؟7/١٠”.‏ ونهاية السول للأسنوي: ”291//9 
وزوائد الأصول له (2)*75 ومنهاج العقول للبدخشي: 73717/7ء وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 
40 والتحصيل من المحصول للأرموي: ”/170, والمنخول للغزالي »)١5155(‏ والمستصفى له: /١‏ 
04 وحاشية البناني: »١١/7‏ والإبهاج لابن السبكي: ؟554/7» والآيات البينات لابن قاسم 
العبادي: */ 7١6‏ حاشية العطار على جمع الجوامع: ؟/1ا16» والمعتمد لأبي الحسين: ؟/47. 
والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: ١/؟7١١.‏ 


65 كتاب الدعوى 


وجه قول محمد أن البينة القائمة على الملك المطلق أقوى؛ لأن الملك المطلق ملكه من 
الأصل حكماً؛ ألا ترى أنه يظهر فى الزوائد وتستحق به الأولاد والأكساب”'' . 

وهذا حكم ظهور الملك من الأصل» ولا يستحق ذلك بالملك الموقت» فكانت البينة 
القائمة عليه أقوى» فكان القضاء بها أَوْلى. 

وجه قول أبي يوسف ‏ رحمه الله بماخترا والح المزريت لبر الاك لبي 10 
تعارضها فيه البينة المطلقة عن التاريخ بيقين». # بز تعمل المشارضة وغل مها 14 البيت 
المعارضة بالشكء» فتثبت بينة صاحب التاريخ بلا معارض» فكان صاحب التاريخ أوْلئ . 

وجه قول أبي حنيفة - رحمه الله ما مَرّ أيضاً أن الملك الموقت يحتمل أن يكون سابقا 
ويحتمل أن يكون ره لاحتمال أن صاحب الإطلاق لو أرخ لكان تاريخه أقدم يثبت السبق 
مع الاحتمال» ة فسقط اعتبار التاريخ ‏ فبقَى دعوى الملك المطلق. هذا إذا قامت البينتانت من 
الخارجين على ذي اليد على الملك من غير سبب» فإن كان ذلك بسبب فنقول: لا يخلو إما 
أن ادعيا الملك بسبب واحد من الإرث أو الشراء أو النتاج ونحوهاء وإما أن ادعباه بسببين» 
فإن ادعيا الملك بسبب واحدء فإن كان السبب هو الإرث» فإن لم توقت البينتان فهو بينهما 
نصفان؛ لما ذكرنا أن الملك الموروث هو ملك الميت بعد موته» وإنما الوارث يخلفه ويقوم 
مقامه في ملكه . 

ألا ترى أنه يجهز من التركة ويقضى منها ديونه» ويرد الوارث بالعيب» ويرد عليه؛ فكأن 
المورقنه حدضر) واذعا ملكا طلقا عن الرقكت» 

وإن وقتا وقتأ فإن كان وقتهما واحداً فكذلك لما مرء وإن كان أحد الوقتين أسبق يقضى 
لمن هو أسبق وقتا عند أبى حنيفة وأبى يوسف ‏ رحمهما الله / » وعند محمد رحمه الله 
يشفى متها تين +«ولا غيرة للتاريم عتده تن المير انق الها مر أن العوروت ذلك النيث 
والوارث قام”'' مقامه؛ فلم يكن الموت تاريخاً لملك الوارث» فسقط التاريخ لملكه» والتحق 
بالعدمء» فبقي دعوى الملك المطلق عن التاريخ » فيستويان فيه . 

وعن محمد أنهما إن لم يؤرخا ملك الميتين فكذلكء» فأما إذا أرخا ملك الميتين فيقضى 
لأسبقهما تاريخاء ذكره في نوادر هشام وأبو حنيفة وأبو يوسف ‏ رحمهما الله يقولان: بل 
الوارث بإقامة البينة يظهر الملك للمورث لا لنفسه» فيصير كأنه حضر المورثان. وأقام كل 
واحد منهما بينة مؤرخة» وتاريخ أحدهما أسبق. ولو كان كذلك لقضي لأسبقهما وقتا لإثباته 
الملك في وقت لا تعارضه فيه بينة الآخر؛ كذا هذا. 


)2 في ب : الاكسابة: 6 في ب : قائم . 


كتاب الدعوى ان 


فإن التاريخ في باب الميراث ساقطء فالتحق بالعدم» وأما عندهما فيصير كأن المورثين 
نصفين؛ فكذا هنا؛ لأنهما ادعيا تلقي الملك من رجلين» ولا عبرة فيه بالتاريخ . 


وإن كان السبب هو الشراءء فنقول: لا تخلو إما أن تكون الدار فى يد ثالث» وَإما أن تكون 
نى بيد اعد هماه :وك :ذلك اليكل إما أذ اذعيا القزامفرة واجدده: زإما آذ افعياة :هن الشيزم فاك 
كاك اق بيذ تاللك وادغيا القبر ادن واتحدم: فاق كان سناحي لد ,وأقافا:البية على الشر ابعيية 
بثمن معلوم» ونقد الثمن مطلقاً عن التاريخ» وذكر القبض ‏ يقضى بينهما نصفين عندنا . 


وللشافعي فيه قولان: في قول تتهاتر البينتان» وفي قول يقرع بينهماء فيقضى لمن 
خرجت له القرعة» وهى مسألة التهاتر» وقد تقدمتء. وَإذا قضى بالدار بينهما نصفين يكون 
لبها انار ان كان اح كل اعدف سدويا عات ادر _نشيقت امن ون نان في لذن 
غرض كل واحد منهما من الشراء الوصول إلى جميع المبيع؛ ولم يحصل» فأوجب ذلك خللا 
في الرضاء فلذلك أثبت لهما الخيار. فإن اختار كل واحد منهما أخذ نصف الدار» رجع على 
البائع بنصف الثمن؛ لأنه لم يحصل له إلا نصف المبيع» وإن اختار الرد رجع كل واحد منهما 
بجميع الثمن؛ لأنه انفسخ/ البيع؛ فإن اختار أحدهما الرد والآخر الأخذء فإن كان ذلك بعد ب 
قضاء القاضي وتخييره إياهماء فليس له أن يأخذ إلا النصف بنصف الثمن؛ لأن حكم القاضي 
بذلك أوجب انفساخ العقد في حق كل واحد منهما في النصف. فلا يعود إلا بالتحديد؛ كما 
إذا قضى القاضي بالدار المشفوعة للشفيعين» ثم سلم أحدهما الشفعة» لا يكون لصاحبه إلا 
نصف الدارء قَأما إذا اختار أحدهما ترك الخصومة قبل تخيير القاضي» فللآخر أن يأخذ جميع 
المبيع بجميع الثمن؛ لأن المستحق بالعقد كل البيع» والامتناع بحكم المزاحمة» فإذا انقطعت 
فقد زال المانع؛ كأحد الشفيعين إذا سلم الشفعة قبل قضاء القاضي بالدار المشفوعة؛ يقضى 


وكذلك إذا ادعى كل واحد منهما الشراء من رجل آخر سوى صاحب اليدء وأقام البينة 
على ذلك» يقضى بالدار بينهما نصفين عندناء وثبت الخيار لكل واحد منهما. 


والكلام في توابع الخيار على نحو ما بينا؛ غير أن هناك الشهادة القائمة على الشراء من 
صاحب اليد وهو البائع , تقبل من غير ذكر الملك له والشهادة القائمة على الشراء من غير 
دليل الملك. فوقعت الغنية عن ذكره» وفي المفصل الثاني المبيع ليس في يد البائع» فدعت 
الحاجة إلى ذكره؛ لصحة البيع . 


5 كتاب الدعوى 


هذا إذا لم تؤرخ البينتان» فأما إذا أرختاء فإن استوى التاريخان فكذلك؛ لسقوط 
اعتبارهما بالتعارض» فبقى دعوى مطلق الشراء» وإن كانت إحداهما أسبق تاريخاء كانت أولى 
بالإجماع؛ لأنها تظهر الملك في وقت لا تعارضها فيه الأخرى» فتندفع بها الأخرى . 


ولو أرخت إحداهما وأطلقت الأخرى» فالمؤرخة أولى؛ لأنها تظهر الملك في زمان 
معين» والأخرى لا تتعرض للوقت» فتحتمل السبق والتأخيرء فلا تعارضها مع الشك 
والاحتمال» ولو لم تؤرخ البينتان ولكن ذكرت إحداهما القبض» فهي أولى؛ لأنيا لها انحت 
قبض المبيع جعل كأن بيع صاحب القبض أسبق» فيكون أولى» وكذلك لو ذكرت إحداهما 
تاريخاً والأخرى قبضأء فبيئة القبض أولىء إلا أن تشهد بينة التاريخ أن شراءه قبل شراء الآخر 
فيقضى له/ ويرجع الآخر بالئمن على البائع؛ وكذ لى ارخا تارييها واتجدا وذكرت [خداهنما 
القبض» فبينة القبض أولىء إلا إذا كان وقت الآخر أسبق . 

هَذَا إذا ادّعَيا الشراء من واحدء وهو صاحب اليد أو غيرهء فأما إذا ادعيا الشراء من اثنين 
سوى صاحب اليد مطلقاً عن الوقت» وأقاما البينة على ذلك »> يققئىبحهما تضفير ؛ لأنهما 
ادعيا تلقى الملك من البائعين» فقاما مقامهماء فصار كأن البائعين الخارجين حضرا وأقاما البينة 
على ملك مطلق» ولو كان كذلك يتضى .يتنهم تضفين »+ كذا اهذاء :ويكيت الهما الخبار» بوالكلام 
في الخيار على نحو ما ذكرنا. 

ولو وقتت البينتان» فإن كان وقتهما واحدأء فكذلك» وإن كان أحدهما أسبق من الآخر: 
فالأسيق تارينا أولى عند أبي حنيفة وأبي يوسف ؛ وكذا عند محمد في رواية الأصول؛ بخلاف 
الميراث أنه يكون بينهما نصفان عنده. ووجه الفرق له ذكره الراقع "وهو أن المشتري يثبت 
الملك لنفسه». والوارث يثبت الملك للميت» الل ا 
والشراء» وقال: لا عبرة بالتاريخ في الشراء أيضاً. إلا أن يؤرخا ملك البائعين» وإن وقتت 
إحداهما ولم توقت الأخرى» يقضى بينهما نصفين» ولا عبرة للتاريخ أيضا. 

فرق بين هذا وبين ما إذا ادعيا الشراء من رجل واحدء فوقتت بينة أحدهما وأطلقت 
الأخرى أن بينة الوقت أولى . 

ووجه الفرق أنهما إذا ادعيا الشراء من اثنين فقد ادعيا تلقي الملك من البائعين» فتاريخ 
إحلاى المضى لأا ندل حلى سق اهن الشترادون + دل فخرة أن كوت شراء صاحبه أسبق من 
شرائه. فلا يحكم بسبق أحدهما مع الاحتمال» فيقسم بينهما نصمين » ٠‏ بخلاف ما إذا اذْعَيا 


كتاب الدعوى /ا6ع 





الشراء من واحد؛ لأن هناك اتفقا على تلقي الملك من واحدء فتاريخ إحدى البينتين أو 
تلقي الملك منه في زمان لا ينازعه فيه أحد. ا ل ل ا 
آخر. 

هذا إذا كانت الدار في يد ثالث؛ فإن كانت في يد أحدهما؛ فإن ادعيا ار 
واحدٍ» فصاحب اليد أولى. سواء أرخ الآخرأ ولم يؤرخ» وسواء ذكر شهود القبض | 7 
يذكر؛ لأن القبض من صاحب/ اليد أقوى لثبوته حسًا ومشاهدة» وقبض الآخر لم يثبت لا ب 
ببينة تحتمل الصدق والكذبء فكان القبض المحسوس أولىء» فصار الحاصل أن القيض اعاية 
بالحس أولى من الثابت بالخبرء ومن التاريخ أيضاً. والقبض الثابت بالخبر أولى من التاريخ . 

وإن ادعيا الشراء من اثنين يقضى للخارج» سواء وقتت البينات أو لاء أو وقتت إحداهما 

دون الأخرى؛ إلا إذا وقتتا ووقت صاحب اليد أسبق؛ لأنهما ادعيا تلقي الملك من البائعين 
فقاما مقام البائعين فصار كأن البائعين حضرا وأقاما البينة» ولو كان كذلك يقضى للخارج؛ كذا 
هذا؛ بخلاف ما إذا كان البائع واحداً؛ لأنهما اتفقا على أن الملك لهما بالشراء من جهته 
ولأحدهما يدء فيجعل كأن شراء صاحب اليد أسبق . 


وَإن كان السبب هو النتاج؛ بأن ادعى كل واحد من الخارجين أنها دابته نتجت عنده. 
وتعذر العمل بهما بإظهار الملك في كل المحل» فليعمل بهما بالقدر الممكن. 

وإن أقَاما البينة على ملك موقت. فإن اتفق الوقتان فكذلك» وإن اختلفا يحكم سن الدابة 
إن علمء وإن أشكل فعند أبي حنيفة يقضى لأسبقهما وقتاً وعندهما يقضى بينهما . 


وَجه قولهما إن السن إدا أشكل يحتمل أن يكون موافقا لوقت هذاء ويحتمل أن يكون 
موافقاً لوقت ذاك. فسقط اعتبار الوقت. وصار كأنهما سّكتا عن الوقت أصلا . 


وجه قول أبى حنيفة - رحمه الله ابي أ وو ووه يدا و 
السبق. فبطل تحكيمهء ٠‏ فبقي الحكم للوقت» فالاسيق أولىء ركذا يتعل بالفارج بع 
اليد بيعي ارود بودي يا و او ان ا 


هذا إذا ادعى الخارجان الملك من واحد أو اثنين» 010 والشراء 
والنتاج» فإن كان بسببين مختلفين» فنقول: لا يخلو إما إن كان من اثنين» وإما إن كان من 
واحدء فإن كان من اثنين يعمل بكل واحد من السببين؛ بأن ادعى أحدهما أنه اشترى هذه 
الدابة من فلان» وادعى الآخر أن فلانا آخر وهبها له وقبضها/ منهء قضي بينهما نصفين؛ ١‏ 
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لأنهما ادعيا تلقي الملك من البائع والواهب. فَقَامَا مقامهما؛ كأنهم حضرا وادعيا وأقاما البينة 
على ملك مرسل . 

وكذا لو ادعى ثالث ميراثاً عن أبيه» فإنه يقسم بينهم أثلاثاء ولو ادعى رابع وصدقه يقسم 
بينهم أرباعاًء لما قلنا. 

إن كان ذلك من واحد ينظر إلى السببين» فإن كان أحدهما أقوى يعمل به» لأن العمل 
بالراجح واجبء وإن استويا في القوة يعمل بهما بقدر الإمكان؛ على ما هو سبيل دلائل 
الشرع . 

بيان ذلك إذا أقام أحدهما البينة أنه اشترى هذه الدار من فلان» ونقده الثمن» وقبض 
الدار» وأقام الآخر البينة أن فلاناً ذاك وهبها له وقبضهاء يقضى لصاحب الشراء؛ لأنه يفيد 
الحكم بنفسه» والهبة لا تفيد الحكم إلا بالقبضء فكان الشراء أولى. وكذلك الشراء مع 
الصدقة والقبض لما قلنا؛ وكذلك الشراء مع الرهن والقبض؛ ل 
والرهن يفيد ملك اليدء وملك الرقبة 1 ولو [اجتمعت البينتان]''' مع القبض» يقضى 
تيه تعفن 4 ليتوا المحيرة: 0 

فأما فيما يحتمل القسمة كالدار ونحوهاء فلا يقضى لهما بشيء على أصل أبي حنيفة 
رحمه الله في الهبة من رجلين لحصول معنى الشيوع . 

وقيل: لا فرق بين ما يحتمل القسمة وبين ما لا يحتملها هنا؛ لأن هذا في معنى الشيوع 
الطارىء لقيام البينة على الكل وأنه لا يمنع الجواز. 

وكذلك لو اجتمعت الصدقة مع القبض أو الهبة والصدقة مع القبض» » يقضى بينهما 
نصمين ؛ 4 لاشفواع السسي ؟ و فإن كان يقضي 
لصاحب اليد بالإجماع لما مر؛ ولو اجتمع الرهن والهبة أو الرهن والصدقة» فالقياس أن تكون 
الهبة أولى؛ وكذا الصدقة لأن كل واحد منهما يفيد ملك الرقبة» والرهن يفيد ملك اليدء 
والحبس وملك الرقبة أقوى» وفي الاستحسان الرهن أولى؛ لأن المرهون عندنا مضمون بقدر 
الدين» فأما الموهوب فليس بمضمون أصلاًء فكان الرهن أقورى. ولو اجتمع النكاحان/ يأن 
ادعت امرأتان وأقامت كل واحدة منهما البينة على أنه تزوجها عليه؛ يقضى بينهما نصفين ؛ 
لاشكو ا السسد : 


ولو اجتمع النكاح مع الهبة أو الصدقة أو الرهنء فالنكاح أُوْلَى؛ لأنه عقد يفيد الحكم 


)١(‏ في ب: اجتمع السببان. 
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بنفسهء فكان أقوى. ولو اجتمع الشراء والنكاح؛ فهو بينهما نصفان عند أبي يوسفء وللمرأة 
نصف نصف القيمة على الزوج» وعند محمد الشراء أولى. وللمرأة القيمة على الزوج . 

وجه قول محمد أن الشراء أثرَئى من النكاح بدليل أنه لا يصح البيع بدون تسمية الشمن 
ويصح النكاح بدون تسمية المهر؛ وكذا لا تصح التسمية بدون الملك في البيع٠‏ وتصح في 
باب النكاح ؛ كما لو تزوج على جارية غيره. دل أن الشراء أقوى من النكاح . 

وَحَهُ قول أبي يوسف أن النكاح مثل الشراء. اي ا وو 
بنفسهء هذا إذا ادعى كل واحد منهما قدر ما يدعي الآخرء فأما إذا ادعى أحدهما أكثر مما 
يدعي الآخر؛ بأن ادعى أحدهما كل الدار والآخر نصفهاء وأقاما البينة على ذلك؛ فإنه يقضى 
لمدعي الكل بثلاثة ة أرباع الدارء ولمدعي النصف بربعها عند أبي حنيفة» وعندهما يقضى 
لمدعي الكل بثلث الدار ولمدعي النصف بثلثهاء وإنما اختلف جوابهم لاختلافهم في طريق 
القسمة» فتقسم عنده بطريق المنازعة» وهما قسما بطريق العدل والمضارية. 

وتَمْسِيرُ القسمة بطريق المنازعة أن ينظر إلى القدر الذي وقع التنازع فيهء فيجعل الجزء 
الذي خلا عن المنازعة سالما لمدعيه . 


وَتعسفِيرٌ القسمة على طريق العدل والمضاربة أن تجميع السهام كلها في العين» فتقسم بين 
الكل بالحصص. »؛ فيضرب كل بسهمه كما في الميراث والديون المشتركة المتزاحمة والوصاياء 
اح فى راان مار الداية ازيديد 91 عل 1د كربا يدان 
فيسلم لمدعي الكل ؛ لأنه يفن شيا لا رازه لد لخو رقع فوشن اسار فيه غيره» 
يسلم له والنصف الآخر اشنعوتك فيه منازعتههاء قيقضى "'؟ يبتهما تضفين». كانت القسمة 
أرباعا : ثلاثة ثة أرباع الدار لمدعي الكل وربعها لمدعي النصف»ء ولما كانت القسمة عندهما 
عل طرق الففيا ريةائة يقسم الشمن”” على مبلغ السهام. فيضرب كل واحد بسهمهء فهن9" 
أحدهما يدعي كل الدار. والآخر يدعي نصفها . فيجعل أخسهما سهماء غ٠‏ فجعل نصف الدار 


وإذا جعل نصف الدار بينهماء ؛ صار الكل سهمين» فمدعي الكل يدعي سهمين. 000 
النصف يدعي سهماً واحداًء فيعطى هذا سهماً وذاك سهمين ١‏ فكانت الدار بينهما أثلاثا : * 
لمدعي الكلء وثلثها لمدعي النصف. والصحيح قسمة أبي حنيفة ‏ عليه الرحمة ؛ لأن 


)1١(‏ في ب: فيقسم. (0) في ب: العين. 
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لمدعي الكل إلا في النصف» ؛ فلا يتحقق التعاررض إلا فيه. بم يورا ليام الم 
عليه وخلوها عن المعارض» فكان ما قاله أبو حنيفة عملا بالدليل بالقدر الممكن» وأنه 


وأجب . 


هذا إذا كانت الدار في ند ثالة» فإن كانت في أيديهماء فبينة مدعي الكل أولى ؛ لأنه 
خارج ؛ لأنه يدعي على صاحبه النصف الذي في يدهء ومدعي النصف لا يدعي شيئاً هو في يد 
صاحبه ؟ لأنه لا يدعي إلا النصف؛» والنصف في يده» فكان مدعي الكل ارس ومدعي 
النصف صاحب يد» فكانت بينة الخارج أولى. فيقضئ له بالنصف الذي في. يد ضاحبه؛ ويترك 
النصف الذي في يده على حالهء هذا إذا ادعى الخارجان شيئا في يد ثالث» فأنكر الذي في 
يده فأقام البينة» فإن لم يقم لهما بينة وطلبا يمين المنكرء وتعلف لكل اعد متهماء ‏ فإن نكل 
لهما جميعاً يقضى لهما بالتكول؛ لأن النكول حجة عندنا. 

فإِنْ حلف لأحدهما ونكل للآخرء يقضى للذي نكل لوجود الحجة في حقه»ء وإن حلف 
لكل واحد منهما يترك المدعى فى يده. قضاء ترك لا قضاء استحقاق؛ حتى لو أقامت لهما بينة 
بعد ذلك تقبل بيتتهماء ويقضى لهما؛ بخلاف ما إذا أقاما البينة وقضي بينهما نصفين» ثم أقام/ 
صاحب اليد البينة على أنه ملكه أنه لا تقبل بينته . 

وكذا إذا أقام أحد المدعين البينة على النصف الذي استحقه صاحبه بعدما قضى بينهما 
نصفين» لا تسمع بينته . 

ووجه الفرق أن بالترك في يد المدعى عليه لم يكن كل واحد من المدعيين مقضيا عليه 
حقيقة» فتسمع منهما البينة. 

فأما صاحب اليد فقد صار مقضيًا عليه حقيقة» وكذا كل واحد من المدعيين بعدما قضى 
بينهما نصفين» صار مقضيًا عليه فى النصف». والبينة من المقضي عليه غير مسموعة, إلا إذا 
ادعى التلقي من جهة المستحق أو اع التتاج . ْ 

وكذا لو ادعى بائع المقضي عليه أو بائع بائعه هكذاء وأقام البينة» لا تسمع دعواه» ولا 
تقبل بينته؛ لأن القضاء عليه قضاء على الباعة كلهم في حى بطلان الدعوى إن لم يكن قضاء 
عليهم في حق ولاية الرجوع بالثمن. م ا ا ا 
[بالئمن]”"'؛ فيرجع هذا البائع على بائعه أيضاً هكذا فرق بين هذا وبين الحرية الأصلية؛ 
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القضاء بالحرية قضاء على الناس كلهم" في حق بطلان الدعوى. وثبوت ولاية الرجوع بالشمن 
على الباعة . 

ووجه الفرق بين الملك والعتق على نحو ما ذكرنا من قبل هذا إذا أنكر الذي في يده. 
فإن أقر به لأحدهماء فنقول: هذا لا يخلو من أحد وجهين : إما إن كان قبل إقامة البينة» وإما 
إن كان بعد إقامة البينة فإن أقر قبل إقامة البينة جاز إقراره» ودفع إلى المقر له؛ لأن المدعي في 
يده وملكه من حيث الظاهرء فيملك التصرف فيه بالإقرار وغيره. 

وإن أقر بعد إقامة البينة قبل التزكية» لم يجز إقراره؛ لأنه تضمن إبطال حق الغير وهو 
البينة» فكان إقرارا على غيره» فلا يصح في حق ذلك الغيرء ولكن يؤمر بالدفع إلى المقر له 
لأن إقراره في حق نفسه صحيحٌ . 

وَكذا البينة قد لا تتصل بها التزكية» فيؤمر بالدفع إلى المقر له في الحال» فإذا زكيت 
البينتان يقضى بينهما نصفين؟؛ لأنه تبين أن المدعي كان بينهما نصفين» فظهر أن إقراره كان 
إبطالا لحق الغيرء فلم يصح.ء فالتحق بالعدم . 

وإن أقر بعد إقامة/ البينة وبعد التزكية يقضى بينهما؛ لما قلنا إن إقراره لم يصحء فكان | 
ملحقاً بالعدم؛ هذا كله إذا كانت الدعوى من الخارج على ذي اليد أو من الخارجين على ذي 
اليد» فأما إذا كانت من صاحب”'' اليد أحدهما على الآخرء بأن كان المدعى فى أيديهماء فإن 
أقام أحدهما البيئة أنه يقضى له بالنصف الذي في يد صاحبه والنصف الذي كان في يدهء ترك 
في يده» وهو معنى قضاء الترك . 

وَلَوْ أقام كل واحد منهما البينة أنه له يقضي لكل واحد منهما بالنصف الذي في يد 
صاحبه ؛ لأن كل واحد منهما في ذلك النصف خارج» ولو لم تقم لأحدهما بينة يترك في 
أيديهما قضاء ترك؛ حتى لو قامت لأحدهما بعد ذلك بينة» تقبل؛ لأنه لم يصر مقضيًا عليه 


- 


-«حضريقة . 


هذا إذا لم توقت البينتان» فإن وقتا فإن اتفق الوقتان فكذلك». وإن اختلفا فالأسبق أولى 
عند أبى حنيفة وأبى يوسف ‏ رحمهما الله -. 

وأما عند محمد فلا عبرة للوقت فى بيئة صاحب اليد» فيكون بينهما نصفين» وإن 
وق إحداهما دون الأخرى» يكون بينهما عند أبى حنيفة ومحمد» والوقت ساقط . وعنلد 


أبي يوسف هو لصاحب الوقت» وقد مرت الحجج قبل هذاء والله تعالى أعلم . 


() في ب: صاحبي . (20 ١فى‏ ات أودت: 
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وأما حكم تعارض البينتين القائمتين على قدر الملك» فالأصل فيه أن البينة المظهرة 
للزيادة أولى؛ كما إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن» فقال البائع . بعتك هذا العبد بألفي 
درهم. 

وقال المشتري: اشتريته منك بألف درهمء وأقاما البينة» فإنه يقضى ببينة البائع؟ لأنها 
تظهر زيادة ألف» وكذا لو اختلفا في قدر المبيع؛ فقال البائع : بعتك هذا العبد بألف» وقال 
المشتري اشتريت منك هذا العبد وهذه الجارية بألف. وأقاما البينة» يقضى ببينة المشتري»؛ 
لأنها تظهر زيادة. 


وكذا لو اختلف الزوجان في قدر المهرء فقال الزوج: تزوجتك على ألف. وقالت المرأة 
[تزوجتني]7'' على ألفين» وأقاما البينة» يقضى ببينة المرأة؛ لأنها تظهر فضلاًء ثم إنما كانت 
بينة الزيادة أولى؛ لأنه لا معارض لها في قدر الزيادة» فيجب العمل بها في ذلك القدر لخلوها 
عن المعارض/ ٠»‏ ولا يمكن إلا بالعمل في الباقيى» فيجب العمل بها في الباقي ضرورة وجوب 
العمل بها في الزيادة» ولا يلزم على هذا الأصل ما إذا اختلف الشفيع والمشتري في قدر ثمن 
الدار المشفوعة» فقال الشفيع اشتريتها بألف وقال المشتري: بألفين وأقاما البينة؛ أنه يقضى 
ببينة الشفيع عند أبي حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله وإن كانت بينة المشتري تظهر الزيادة؛ لأن 
البينة إنما تقبل من المدعي» لأنها جعلت حجة المدعي في الأصلء» والمدعي هناك هو 
الشفيع ؛ لوجود حد المدعي فيه وهو أن يكون مخيراً ف في الخصومة بحيث لو تركها يترك. ولا 
يجبر عليهاء فأما المشتري فمجبور على الخصومة. 

ألا ترى لو تركها لا يترك» بل يجبر عليهاء فكان هو مدعى عليه» والبينة حجة المدعي 
لا حجة المدعى عليه في الأصل»ء لذلك قضي ببينة الشفيع لا ببينة المشتري؛ بخلاف ما إذا 
اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن؛ لأن هناك البائع هو المدعي؛ لأن المخير في الخصومة 
إن شاء خاصم. وإن شاء لا وفيما إذا اختلفا في قدر المبيع المدعي هو المشتري . 

أل ترى لو ترك الخصومة يترك» وكذا في باب النكاح المدعي في الحقيقة هو المرأة؛ 
لما قلناء فهو الفرق ووجه آخر من الفرق ذكرناه في كتاب الشفعة . 

وعلى هذا يخرج اختلاف المتبايعين في أجل الثمن في أصل الأجل أو في قدره. وأقاما 
البينة؛ أن البينة بينة المشترى؛ لأنها تظهر الزيادة؛ وكذا لو اختلفا فى مضيهء وأقاما البينة 
فالبينة بينة المشتري ؛ اباي ةا ١‏ 
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وعلى هذا يخرج اختلافهما في المسلم فيه في قدره أو جنسه أو صفته مع اتفاقهما على 
رأس المال» وأقاما البينة بعد تفرقهماء أن البينة بيئة رب السلمء ويقضى بسلم واحدٍ 
بالإجماع» لأنهما اتفقا على أن المسلم إليه لم يقبض إلا رأس مال واحدء وإن اختلفا قبل 
التفرق» فكذلك» ويقضى بسلم واحد عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وعند محمد تقبل البينتان 
جميعاً ويقضى بسلمين. 


وجه قول محمد أن كل واحد من البينتين قامت على عقد على حدة؛ لاختلاف البدلين» 
فيعمل بهما جميعاًء ويقضى بسلمين؛ إذ لا تنافي بينهما/ ولهما أنهما اتفقا على عقد واحدٍء 
وإنما اختلفا فى قدر المعقود عليه قدرا أو جنساً أو صفة وبينة رب السلم تظهر زيادة. فكانت 


5 


أفوى . 


ولو اختلفا في رأس المال في قدره أو جنسه أو صفته مع اتفاقهما على المسلم فيه 
فالبينة بينة المسلم إليه عندهماء وعنده تقبل البينتان جميعاء ويقضى بسلمين . 

والحجج على نحو ما ذكرناء هذا إذا تصادقا أن رأس المال كان ديناًء فإن تصادقا أنه 
عين» واختلفا في المسلم فيه» فإن كان رأس المال عينا واحدة يقضى بسلم واحد؛ كما إذا قال 
رب السلم: أسلمت إليك هذا الثوب في كر حنطة» وقال المسلم» إليه: في كر شعير» فالبينة 
بينة رب السلم؛ لأن رأس المال إذا كان عيئاً واحدة لا يمكن أن يجعل عقدين» فيجعل عقدأ 
واحداء وبيئة رب السلم تظهر زيادة» فكانت أولى بالقبول» وإذا كان عينين [وصورته]"'' بأن 
قال رب السلم أسلمت إليك هذا الفرس في كر حنطة» وقال المسلم إليه: هذا الثوب في كر 
شعير» يقضي بسلمين بالإجماع؛ لأنه يمكن أن يجعل عقدين فيجعل سلمين. 

هذا كله إذا كانت الدعوى دعوى الملكء فأما دعوى اليدء بأن تنازع رجلان في شيء 
يدعيه كل واحد منهما أنه فى يده» فعلى كل واحد منهما البينة على اليد؛ لقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام : «البَيَْهَ عَلَى المُذّعِي: واليَمِينُ عَلَى المُدَّعَئ عَلَيِهِه'' ولأن الملك واليد كل واحد 
منهما مقصود في نفسهء فتقع الحاجة إلى إثبات كل واحد منهما بالبينة» فإن أَقَامَا جميعاً البينة: 
يقضى بكونه في أيديهما لاستوائهما في الحجة. 

وإن أقام أحدهما البينة» صار صاحب يدء وصار مدعى عليه» وإن لم تقم لأحدهما 
بينة» فعلى كل واحد منهما اليمين؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أنْكرَّه وكل 
واحد منهما ينكر دعوى صاحب اليد فيحلف . 
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هذا كله إذا قامت البينتان على الملك أو على اليد» فأما إذا قامت إحدى البينتين على 
الملك» والأخرى على اليدء فبينة الملك أؤلىء نحو ما إذا أقام الخارج البينة على أن الدار له 
منذ سنتين» وأقام ذو اليد البينة على أنها فى يده منذ ثلاث سنين» يقضى بها للخارج؛. لأن 
البينة القائمة على الملك أقوى؛ لأن اليد قد تكون محقة/ وقد تكون مبطلة؛ كيد الغصب 
والسرقة. واليد المحقة قد تكون يد ملك وقد تكون يد إعارة وإجارة. فكانت محتملة» فلا 
تصلح بينتها معارضة لبينة الملك . 

وأما دعوى النسب. فالكلام في النسب في الأصل في ثلاثة مواضع: في بيان ما يثبت به 
القينت 

وفي بيان ما يظهر به [النسب . 

أها ما يقد يثبت به النسب فالكلام فيه فى موضعين . 

أحدهما : ذقى وفنا" بويت اقبي لد من فرق 

والثانى : في بيان ما يثبت به نسسيه من المرأة. 


أما الأول: فنسب الولد من الرجل لا ب قبت إلا بالفرائى + وهو أن تضير المرأة :قراشا له 
لقوله عليه الصلاة والسلام : «الوَلّدُ لِلْفِرَاش» َلِْمَاهِرٍ الَجع9؟) وقوله عليه الصلاة والسلام : 
«الوَلّدُ لِلْفرَاشُ ؛؛ أي: لصاحب الفراشء إلا أنه أضمر المضاف”" فيه اختصارا”*'. كما في 


)١(‏ سقط من ط. 

0( تقدم . 

(9) في ب: الصاحب. 

(54) وفي قول الله تعالى: #واسأل القرية» ثلاثة أوجه: 
أحدها: وهو المشهور: أنه على حذف مضافء. تقديره: واسأل أهل القرية وأهل العيرء وهو مجاز 
سائغ» قاله ابن عطية وغيره. قلت: وهذا على خلاف في المسألة.» هل الإضمار من المجاز أو غيره؟ 
المشهور أنه قسم منه وعليه أكثر الناس. قال أبو المعالي: «قال بعض المتكلمين»: هذا من الحذف وليس 
من المجاز. لفظة استعيرت ما هى لهء قال: «وحذف المضاف هو عين المجاز وعظمه؛». هذا مذهمب 
سيبويه وغيره» وحكي أنه قول الجمهور. وقال فخر الدين الرازي: «إنّ المجاز والإضمار قسيمان لا 
سهان قيها عا مان 
الثاني : أنه مجازء ولكنه من باب إطلاق اسم المحل على الحال للمجاورة كالرواية. 
الثالث: أنه حقيقة لا مجاز فيهء وذلك أنه يجوز أن يسأل القرية نفسها والإبل تجيبه» لأنه نبى يجوز أن 
ينطق له الجماد والبهائم. ينظر الدر المصون 508/0. ْ 
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قوله . عز وجل -: ##وَاسْألٍ الْقَرْيَة4 [يوسف: ؟4] ونحوه» والمراد من الفراش : هو المرأة؛ فإنها 
تسمى فراش الرجل وإزاره ولحافه. وفي التفسير في قوله دقر شانةبي: لوَفْرْش مَرْفُوعَةٍ» إنها 
نساء أهل الجنة . فسنيت الهراة كراقا لها أنها تعرش وتبسسط بالوطء عادة. ودلالة الحديث من 
وجوه ثلانة . 

أحدها: أن النبي ‏ عليه السلام ‏ أخرج الكلام مخرج القسمة» فجعل الولد لصاحب 
الفراش» والحجر للزاني» فاقتضى أن لا يكون الولد لمن لا فراش لهء كما لا يكون الحجر 
لمن لا زنا منه؛ إذ القسمة تنفي الشركة . 

والثاني: أنه - عليه الصلاة والسلام ‏ جعل الولد لصاحب الفراش» ونفاه عن الزاني بقوله 
عليه السلام : «وَللْعَاهِر الحَجَرًاء لأن مثل هذا الكلام يستعمل في النفي . 


والثالث : أنه جعل كل جنس الولد لصاحب الفراش»ء فلو ثيت تسمه ولل لمن لعسن 
بصاحب الفراش » لم يكن كل جسس الولد لصاحب المراش» وهذا خلااف النص . 

فعَلَى هذا إذا زنى رجل بامرأة» فجاءت بولدء فادعاه الزاني» لم يثبت نسبه منه؛ لانعدام 
الفراش» وأما المرأة فيثبت نسبه منها؛ لأن الحكم في جانبها يتبع الولادة؛ على ما نذكر إن 
شاء الله تعالى , وفدل وجدت . 

وكذلك لو ادعى رجل عبداً صبياً فى يد رجل أنه ابنه من الزناء لم يثبت منه. كذبه 
المولى فيه أو صدقه لما قلنا. 

ولو هلك الولد بوجه من الوجوهء عتق عليه؛ لأنه أقر أنه مخلوق من مائة» وإن ملك 
أمه لم تصر أم ولد له؛ لأن أمومية الولد تتبع ثبات النسب» ولم يثبت؛ وكذلك لو كان هذا 
العبد لأب المدعى/ أو عمه؛ لما ذكرنا. 


ولو كان لابن المدعي. فقال: هو ابني من الزناء يثبت نسبه منه» وهو مخطىء في قوله 
من الزناء لآنة يصير كملكا الجارية غتدنا ين الانشلذه او تقار لد نولا يتحفو الوط رن مغ 
ثبوت الملك. ولو كان المدعي غير الأب». فقال: هو ابني منهاء ولم يقل من الزناء فإن صدقه 
ا ويكون عبداً لمولى الأم. وإن كذبه لا يئثبت النسب للحال» وإذا ملكه 
الحدضى يفيف النسبة ويفقى غلية: لآن الأقواز عالتيوة: ا ا حيس سد 
سب انا وهي الفراش؛ إلا أنه لم يظهر نفاذه للحال؛ لقيام ملك المولى» فإذا ملكه 
زال المانع ؛ وكذلك لو قال: هو ابني من نكاح فاسدٍء أو شراء فاسدء وادعى شبهة بوجه من 
الوجوه. أو قال: أحلها لي الله. إن صدقه المولى يثبت النسب» وإن كذبه لم يثبت النسب ما 
دام عبداء فإذا ملكه يثبت النسب ويعتق عليه؛ لأن العقد اناد وسليون لمعي لنن دا 
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النسب؛ وكذلك الشبهة فيه ملحقة بالحقيقة» فكان هذا إقراراً بالنسب بجهة مصححة للنسب 
شرعاء إلا أنه امئ: متنع ظهوره للحال لحق المولى». فإذا زال ظهر وعتق؛ لأنه ملك ابنهء وإن 

ملك أهه” ل أم ولد له لأنه وجد سبب أمومية الولد. وهو ثبوت الننيت» بناءَة على 
وجود سبب الثبوت» وهو الإقرار بالنسب بجهة مصححة له شرعاًء إلا أنها توقفت على شرطها 
وهو الملك؛ وقد وجدء بخلاف الفصل الأولء لأن هناك لم يوجد سبب أمومية الولد أصلا؛ 
لانعدام سبب ثبوت النسب» وهو الإقرار بجهة مصححة [له]”'' شرعاً. 

وَعلى هذا إذا تصادق الزوجان على أن الولد من الزنا من فلان لا ي* كيت التسم هدة: 
ويثبت من الزوج؛ لأن المراش له 

وعلى هذا إذا ادعى رجل صبيًا فى يد امرأة» فقال: هو ابنى من الزناء» وقالت المرأة: 
هو من النكاح . لا يثبت نسبه من الرجل ولا من المرأة؛ لأن الرجل أقر أنه ابنه من الزناء والزنا 
لا يوجب الفسوة والمرأة تدعي النكاح . والنتكاح/ لا بد له من -حجة . 

وكذلك لو كان الأمر على العكسء بأن ادعى الرجل أنه ابنه من النكاح؛ وادعت المرأة 
أنه من الزناء نا علنا : 

ولو قال الرجل بعد ذلك في الفصل الأول: هو من النكاح» أو قالت المرأة بعد ذلك في 
الفصل الثاني: هو من النكاح» يثبت النسبء وإن كان ذلك منهما تناقضاً؛ لأن التناقض ساقط 
الاعتبار شرعاً فى باب النسب» كما هو ساقط الاعتبار شرعاً فى باب العتق؛ لما ذكرناء والله 
- سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 

وأما الثانى : فنسب الولد من المرأة يث ١‏ يثبت بالولادة. سواء كان بالنكاح أو بالسفاح , لأن 
اعتبان الفراشى إنيا قرنناه بالحديف” "4 وهو قوله - عليه الصلاة والسلام -: «الوَلَّدُ لِلْفِرّاش». 
أى: لمالك المراش » ولا فراس للمرأة ؛ لأنها مملوكة ولتت بمالكه. فبقى الحكم في جانبها 
متعلقاً بالولادة . 

وإذا عرفت أن نسب الولد من الرجل لا يثبت, إلا إذا صارت المرأة فراشاً لهء فلا بد 
من معرفة ما تصير به المرأة فراشاً» وكيفية عمله فى ذلك» فنقول وبالله التوفيق : 

المرأة تصيرٌُ فراشاً بأحد أمرين: أحدهما: عقد النكاح» والثاني ملك اليمين» إلا أن عقد 
النكاح يوجب الفراش بنفسه. لكونه عقداً موضوعاً لحصول الولد شرعاً [وعرفاً]”*'؛ قال النبي 


. في ب: أمه. (6) في ب: بالشرع‎ )١( 
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- عليه الصلاة والسلام -: ١تَنَاكَحُوا‏ تَوَالَدُوا تَكتْرُوا فَإِنِي باهي بِكُمْ الأمَمَ يَوْمّ القِيَامَةِ وَلَوْ 
بالسّقْطِ''' وكذا الناس يقدمون على النكاح لغرض التوالد عاد فكان النكاح سببا مفضياً إلى 
حصول الولد. فكان سبياً لثبات النشيت ينفسة) ويستوي فيه النكاح الصحيح والفاسد إذا اتصل 
به الوطء ؛ لأن النكاح الفاسد ينعقد في حق الحكم عند بعض مشايخنا؛ لوجود ركن العقد من 
أهله فى محله. والفاسد ما فاته شرط من شرائط الصحة. وهذا لا يمنع انعقاده في حق الحكم 
كالبيع الفاسدء إلا أنه يمنع من الوطء لغيره؛ وهذا لا يمنع ثبات النسب؛ كالوطء في حالة 
الحيض والنفاس» وسواء كانت المنكوحة حرة أو أمة؛ لأن المقصود من فراش الزوجية لا 


وأما ملك اليمين ففي أم الولد يوجب الفراش بنفسه أيضا؛ لأنه ملك يقصد به حصول 
الولد عادة؛ كملك النكاح» فكان مفضيا إلى حصول /الولد كملك النكاحء إلا أنه أضعف 
منه؛ لأنه لا يقصد به ذلك مثل ما يقصد بملك النكاح؛ وكذا يحتمل النقل إلى غيره بالتزويج» 

وأما في الأمة» فلا يوجب الفراش بنفسه بالإجماع؛ حتى لا تصير الأمة فراشاً بنفس 
الملك بلا خلاف . 

وهل تصير فراشاً بالوطء؟ اختلف فيه قال أصحابنا - رضى الله تعالى عنهم ‏ لا تصير 
قراقا إلآ بقاريعة الدعوة: وفال الكافعى .عليه الرصمة د تضير فراقا بتفس الوطء دن عبر 
دعوة. 

وعبارة مشايخنا - رحمهم الله في هذا الباب أن الفراش ثلاثة: فراش قويء. وفراش 
ضعيف ١»‏ وفراشس وسط. فالموي : فراس المنكوحة حتى يثبت النسب من غير دعوة. ولا ينتفي 
إلا باللعان. 

والوسط : فراش أم الولد حتى يثبت النسب من غير دعوة» وينتفي بمجرد النفي من غير 
لعان. 

والضعيف: فراش الأمة حتى لا يثبت النسب فيه إلا بالدعوة عندنا؛ خلافا للشافعي . 


وح ورله؟"؟ إن قات العسي عه الخصؤل الراك عن مانة»: وهدا بصا بالووط ددم غير 
دعوة, لأن الوطء سبب لحصول الولدء قصد منه ذلك أو لا. 


)١(‏ تقدم. 706 قن مناء قول الشافعى: 


#السحمب 
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وَلّنا أن وطء الأمة لا يقصد به حصول الولد عادة؛ لأنها لا تشتري للوطء عادة» بل 
للاستخدام والاسترباح» ا ار الال د م 
بترك العزل؛ والظاهر في الإماء هو العزل» والعزل بدون”'' رضاهن مشروعٌ» فلا يكون وطؤها 
نيا لخضول الولد الأ قرية الذعيرة؛ ؛ ولأنه لما ادعى علم بقرينة الدعوة أنه وطئها ولم يعزل 
عنهاء والوطء من غير عزل سبب لحصول الولد» فيثبت النسب حتى لو كان المولى وطئها 
وحصنها ولم يعزل عنها لا يحل له النفي فيما بينه وبين الله - تعالى عز شأنه _. بل تلزمه 
الدعوى والإقرار به» لأنه إذا كان كذلك فالظاهر أنه ولده. فلا يحل له نفيه فيما بينه وبين الله 
تعالى» بلا خلاف بين أصحابنا - رضي الله تعالى عنهم -. 

واختلفوا فيما إذا وطئها وحصنهاء ولكن عزل عنهاء أو لم يعزل عنها ولكنه لم 
يتعضتيا :قال أبو حنيفة -. رضي الله عنه ‏ يحل له/ النفي» وقال أبو يوسف ‏ رحمه الله 
أحب إلي أن يدعو إذا كان وطئها ولم يعزل عنهاء وإن لم يحصنها. 

وقال محمد عليه الرحمة : أحب إليّ أن يعتق ولدها ويستمتع بأمه إلى أن يقرب 
موته» فيعتقها. 

وجه قول أبي يوسف أنه إذا وطئها ولم يعزل عنها احتمل كون الولد منهء فلا يحل له 
النفي بالشك والاحتمال. 

وجه قول أبي حنيفة ا ال ا ا 0 
بالشك؛ لأن غير الثابت بيقين لا يثبت بالشك؛ كما أن الثابت بيقين لا يزول بالشك . 

وجه قول محمد إنه إذا احتمل كونه من غيره لا يلزمه الإقرار به؛؟ كما قاله أبو حنيفة 
رحمه الله ال د ل م ل ال ا د 
فيه مسلك الاحتياط» فيعتق الولد صيانة عن استرقاق الحر عسى ويستمتع بأمه؛ لأن الاستمتاع 
بالأمة وأم الولد مباح» ويعتقها عند موته صيانة عن استرقاق الحرة بعد را ''. ويستوي في 
ع م وملك الذات» وملك اليد في ثبوت النسب. 

وبيان ذلك فى مسائل : إذا حملت الجارية في ملك رجلين» فجاءت بولد فَادّعَاه أحدهما 
كيك :تسبي الولة منه" لأن ما له ميو الملله أوحي العسمين قهرم إلا أن اليك لاخر ا 
فمتى ثبت في البعض يتعدى إلى الكل» وتصير الجارية أم ولد له. وعليه نصف قيمتها 
لشريكه؛ ونصف العقر» ولا يضمن قيمة الولد» وهي من مسائل «كتاب العتق»”" . 


010 في ب: من غير . 6 فى ط: بعد موته عسى . 
فر في ب : العتاق . 
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ولو ادعياه جميعاً معاً فهو ابنهماء والجارية أم ولد لهماء وهذا عندنا. وعند الشافعى 
رحمه الله هو ابن أحدهماء ويتعين بقول القائف . 


وَجْه قوله إن خلق ولد واحدٍ من ماءِ فحلين مستحيل عادةٌء ما أجرى الله سبحانه وتعالى 
العادة بذلك إلا في الكلاب على ما قيل» فلا يكون الولد إلا من أحدهماء ويعرف ذلك بقول 
القائف. فإن الشرع ورد بقبول قول القائف في النسب» فإنه روي أن قائفاً مَرّ بأسامة وزيد وهما 
تحت قطيفة واحدة قد/ غطى وجوههماء وأرجلهما بادية» فقال إن هذه الأقدام يشبه بعضها أ 
عضا فسمع رسول لله - يكهِ - ففرح بذلك حتى كادت تبرق أسارير وجهه ‏ عليه الصلاة 
والسلام -. 

فقد اعتبر ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قول القائف حيث لم يرد عليه» بل قرره بإظهار 
الفرح . 

ولنا إجماع الصحابة . رضي الله عنهم ‏ فإنه روي أنه وقعت هذه الحادثة في زمن سيدنا 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فكتب إلى شريح لبساً فلبس عليهماء ولو بينا لبين لهما هو ابنهما يرثهما 
ويرثانه» وكان ذلك بمحضر من الصحابة» ولم ينقل أنه أنكر عليه منكرء فيكون إجماعاً؛ لأن 
سبب استحقاق النسب بأصل الملك» وقد وجد لكل واحد منهماء فيثبت بقدر الملك حصة 
للنسب» ثم يتعدى لضرورة عدم التجزؤء فيثبت نسبه من كل واحد منهما على الكمال . 

وأما فرح النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - وترك الرد والتكرء فاحتمل أنه لم يكن؛ لاعتباره 
قول القائف حجةء بل لوجه آخرء وهو أن الكفار كانوا يطعنون في نسب أسامة ‏ رضي الله 
عنه ‏ وكانوا يعتقدون القيافة» فلما قال القائف ذلك فرح رسول الله كلل - لظهور بطلان 
قولهم بما هو حجة عندهمء فكان فرحه في الحقيقة بزوال الطعن؛ بما هو دليل الزوال 
عندهمء والمحتمل لا يصلح حجة. 

وكذلك لو كانت الجارية بين ثلاثة أو أربعة أو خمسة؛» فادعوه جميعاً معأء فهو ابنهم 
جميعاً : ثابت نسبه منهمء والجارية أم ولد لهم عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: لا يثبت من 
أكثر فت اقنيرة»:وقال محمد» لا شف عو أكثر من اانه : 

وجه قول أبى يوسف أن القياس يأبى ثبوت النسب من أكثر من رجل واحد؛ لما ذكرنا 
للشافعي» إلا أنا تركنا القياس في رجلين بأثر سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ‏ فبقي حكم 
الزيادة مردوداً إلى أصل القياس . 

وجه قول محمد أن الحمل الواحد يجوز أن يكون ثلاثة أولاد» وكل واحد منهم يجوز 
أن يخلق من ماء على حدة» وقد جاء عن إبراهيم النخعي ‏ رحمه اللةب أنه أقيت التسبة فد 


قا كتاب الدعوى 





ثلاثة» فأما الزيادة على الثلاثة في بطن واحدٍ فنادر غاية الندرة» فالشرع الوارد في الاثنين يكون 
وارداً في الثلاثة . 

ولأبي حنيفة أن الموجب لثبات النسب لا يفصل بين عدد الاثنين والخمسة» فالفصل بين 
عدد وعدد يكون تحكماً من غير دليل: وسواء كانت الأنصباء متفقة أو مختلفة؛ بأن كان 
لأحدهم السدس وللآخر الربع وللآخر الثلث وللآخر ما بقي»/ فالولد ابنهم جميعاً. فحكم 
الفمب لا يختلف» لأن عمي ا ثاك"النيت هق أضل الملك. لا [ضفة الجالف]”' + .واللهستخانه 
وتعالى أعلم . 

وأما حكم الاستيلاد فيثبت في نصيب كل واحد [ منهما]”'' بقدر حصته من الملك» فلا 
يتعدى إلى نصيب غيره» ولو كانت الجارية بين الأب والابن. فجاءت بولد فادعياه جميعاً معأ 
فالأب أؤْلى عند علمائنا الثلائة وعد زقرد رضمه اله قية: الي منيها ويفا وجحة قرله 
إنهما اسْتَوَيَا فى سبب الاستحقاق. وهو أصل الملك. 000 الاستحقاق. 


ولنا أن الترجيح لجانب الأب؛ لأن نصف الجارية ملكه حقيقة» وله حق تمليك النصف 
الآخرء وليس للابن إلا ملك النصفء. فكان الأب أولى» ويتملك نصيب الابن من الجارية 
بالقيمة» ضرورة ثبوت الاستيلاد في نصيبه؛ لأنه لا يتجزأء فلا يتصور ثبوته في البعض دون 
البعض؛ كما في الجارية المشتركة بين الأجنبيين» ويضمن كل واحد منهما للآخر نصف العقر؛ 
لآن الوطء من كل واحدٍ منهما في قذر نصيب شريكه حصل في غير الملك كما في 
الأجنبيين”'': يضمن كل واحد منهما نصف العقر للآخرء ثم يكون النصف بالنصف قصاصاًء؛ 
كما في الأجانب» وهذا بخلاف حالة الانفراد» فإن أمة لرجل إذا جاءت بولد فادعاه أبوه» ثبت 
نسبه منهء ولا عقر عليه عند أصحابنا الثلاثة؛ لأن هناك صار متملكا الجارية»؟ ضرورة صحة 
الاستيلاد» سابقا عليه أو مقارناً له؛ لانعدام حقيقة الملك؛ فجعل الوطء في الملك» وههنا 
الاستيلاد صحيح بدون التملك؛ لقيام حقيقة الملك في النصف, فلا حاجة إلى التملك لصحة 
الاستيلاد» وأنه صحيح بدونه» وإنما يثبت ضرورة ثبوت الاستيلاد في نصيبه؛ لأنه يحتمل”*) 
التجزؤ؛ على ما ذكرناء هو الفرق» وكذلك الجد عند عدم الأب؛ لأنه بمنزلة الأب عند 


عذلمه . 


ولو كان بين الجد والحافد جارية» فجاءت بولد, فادعياه معا. والأب حَىّ» يثبت 
النسب منهما جميعاً؛ لأن الجد حال قيام الأب بمنزلة الأجنبي» ولو ادعى الولد أحد المالكين 


)1١(‏ في ب: وصف الكمال. (9) في ب: الأجانب. 
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وأب المالك الآخرء فالمالك أولى؛ لأن له حقيقة الملك. ولأب المالك الآخر حق التملك» 
فكان المالك الحقيقى أولى . 

هذا كله إذا كان الشريكان المدعيان حرين مسلمين» فإن كان أحدهما حُرًا والآخر عبداء 
فالحر أولى؟؛ لأن إثبات النسب منه أنفع/ ؛ حيث يصل هو إلى حقيقة الحرية» وأمه إلى حق 
الحرية . 

وكذلاك توعان أحدهما ا والآخر [عيدا]!" مكاناء قالها أزلى» لأن الرلة يل إلى 
حقيقة الحرية» ولو كان أحدهما مكاتباً والآخر عبداء فالمكاتب أُوْلَى؛ لأنه خُرٌ يداء فكان أنفع 
للولدء ولو كانا عبدين يثبت النسب منهما جميعاًء لكن هل يشترط فيه تصديق المولى؟ فيه 
روايتان» ومنهم من وفق بين الروايتين؛ فحمل شرط التصديق على ما إذا كان العبد محجوراًء 
وحمل الأخرى على ما إذا كان مأذوناً؛ عملاً بهما"'' جميعاً. 

ولو كان أحدهما مسلماً والآخر ذميّاء فالمسلم أُوْلَىء استحساتء والقياس أن يثبت نسبه 
منهماء وهو رواية للحسن عن أبي حنيفة وزفر. 

وَجَهُ القياس أن النسب حكم الملك؛» وقد استويا في الملك» فيستويان في حكمه؛ كما 
فى سائر الأحكام المتعلقة بالملك . 

وبحة الاستحيان أن "اثبانة التتسي ا هر المسلم أنفع للصبى ؛ لأنه يحكم بإسلامه تبعا له؛ 
لاستوائهما في الملك» وفى الانتحسان للكتابى وَل له أقَرب إل الإسلام من المجوسى » 
فكان أنفع للصبي . 

ولو كان اجتاهما عبد مستلماً» أن مكاتبا مسلما »والآ شر خا كافراء فالخر أولى؟ لآن 
هذا أنفع للصبي؛ لأنه يمكنه أن يكتسب الإسلام بنفسه إذا عقل» ولا يمكنه اكتساب الحرية 
نمال بولو كان ادها :دما والاخر. مرعذاء فير :ابن المرقدء لأن :ولد الميرئة على سكم 


الإسلام . 
[ألا ترى]””'' أنه إذا بلغ كافراً يجبر على الإسلام» وإذا أجبر عليه فالظاهر أنه يسلم فكان 
هذا أنفع للصبي . 


هذا كله إذا حرجت دعوة الشتريكين ا فأما إذا سبفت دعوة أحدهما فى هذه الفصول 


)١(‏ سقط من ب. 82" قط رمت :ظل. 
,»02 في ب : بالروايتين . 62 فى ب : إلا. 
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كلوا: كاننا من كانتكيو أزلن 1 أن النسيي إذا قح من إنساة تل فعا لا يعمل العرونت مره 
غير بعد نالك ادناه هذ إذا بوانت السارية الى تلكويا تجاءك تولنن فأنغاه احدهها أ 
ادعياه جميعاً» فأما إذا كان [العلوق]”"' قبل الشراء؛ بأن اشترياها وهى حامل» فجاءت بولك 
فادعاه أحدهما. ١‏ 


فأما حكم نسب الولد. وصيرورة الجارية أم ولد لهء وضمان نصف قيمة الأم. موسرا 
كان أو معسرا ‏ فلا يختلف. ويختلف حكم العقر والولد» فلا يجب العقر هنا ويجب هناك ؛ 
لأن الإقرار بالنسب هنا لا يكون إقراراً بالوطء/ لتيقننا بعدم العلوق في الملك؛ بخلاف الأول» 
والولد يكون بمنزلة عبد بين شريكين أعتقه أحدهما؛ لأن ابتداء العلوق لم يكن في ملكه: فلم 
يجز إسناد الدعوى إلى حالة العلوق» إلا أنه ادعى نسب ولد بعضه على ملكه. ودعوى الملك 
بجنزلة إنشاء الاععاق” 7 . 


ولو أعتق هذا الولد يضمن نصيب شريكه منه»ء إن كان موسراًء ولم يضمن إن كان 
معسراً؛ كذا هذا بخلاف ما إذا علقت الجارية فى ملكهما؛ لأن هناك استندت الدعوة إلى حال 
العلوق + فسقظ الفبعانة وهنا لا تعد لاون من :إقراد الولة بالضنمان والولاء ينها .ون 
دعاك | تحديعا هنا | '؟ :فين انقيناة ولا عقر لواحد منهما على صاحبه؛ كما في الأول. ولا 
يفترقان إلا فى الولاء؛ فإن ثبت هنا لا يثبت هناك؛ لأنَّ الدعوة ثمة دعوة الاستيلاد» فيعلق 
الولد حرّاء والذعرة هنا دعوة تحرير» وأنه يوجب استحقاق الولاءء قال عليه الصلاة والسلام : 
«الوَّلاءٌ لِمَنْ أَعْعَتَ4) ولو كانت الجارية المشتراة زوجة أحدهما فجاءت بولد لأقل من ستة 
أشهرء يثبت نسبه من الزوج من غير دعوة» لأنها إذا جاءت به لأقل من ستة أشهرء فقد تيقنا 
أن علوق الولد كان من النكاح. وعقد النكاح يوجب الفراش بنفسه. ويضمن نصف قيمة 
الجارية» لأنها صارت أم ولد لهء فصار/ متملكاً نصيب شريكه بالقيمة» ولا يضمن قيمة 
الولد؛ لأنه عتق عليه من غير صنعه؛ ولو اشترى اخوان جارية حاملاًٌ» فجاءت بولد» فادعاه 
أاخدهما يكبت ته :مته» وغليه تيف قيفة الولد» لآن وقوته دعر 6 تحري + :قإذا ادعاة فقن 
حرره؛ والتحرير إتلاف نصيب شريكه؛ فيضمن نصف قيمتهء ولا يعتق الولد على عمه 
بالقرابة؛ لأن الدعوة من أخيه إعتاق حقيقة» فيضاف العتق إليه لا إلى القرابة» هذا إذا ولدت 
الجارية المشتركة ولدأً فادعاه أحد الشريكين» أو ادعياه جميعاً فأما إذا ولدت ولدين» فادعى 
كر وان :نديماولدا على تيده 


ف فى ب : العتق . 20 تقدم . 
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فنقول هذا في الأصل لا يخلو إما إن ولدتهما في بطن واحدٍء وإما أن ولدتهما في بطنين 
مكناتينن بواللدعوتان إنا إن بكرا تحمفا مناه وان تاسنقت بعد افيا الألدرى »و نان ولد 
الجارية الولدين أفى«بطن واحد» 'فإن حرجت اللاعوتان جميعا معاء "ثبت نسب الولديق متهم 
جميعاً؛ لأن 5000 التوأمين دعوة الآخر؛ لاستحالة الفصل بينهما فى النسب؛ لعلوقهما من 
ماء واحد» فكانت دعوة أحدهما دعوة الآخر ضرورة» واناسن أعدهه بالدعوة؛ ثيت نسب 
الولدين منه؛ لأنه ثبت نسب المدعى» ومن ضرورته ثبوت نسب الآخر وعتقا جميعاً لعلوقهماء 
جرىي الأصلء وصارت الجارية أ بوكة له وغرم نصف العقر ونصف قيمة الجاريةء واللّه 


هذا إذا ولدتهما فى بطن واحدء فأما إذا ولدتهما فى بطنين مختلفين» فإن خرجت 
الدعوتان جميعاً معأ. ثبت نسب الأكبر من مدعي الأكبر بلا شك. وصارت الجارية أم ولد له 
وغرم نصف قيمة الجارية ونصف العقر لمدعي الأصغر. 


وهل يثبت نسب الولد الأصغر من مدعي الأصغر؟ فالقياسٌ أن لا يثبت إلا بتصديق 
مدعي الأكبرء وفي الاستحسان يثبت. 


وجه القياس أن الجارية صارت أم ولد لمدعي الأكبر؛ لثبوت نسب الأكبر منه» فمدعي 
ولم يوجد. 


وعفة الا منتحسان: أن مدعي الأكبر غير مدعي الأضصغر» عحييث آخر الدعوة إلى دعوته. 
فصار مدعى الأصغر بتأخير دعوة الأكبر مغروراً من جهتهء وولد المغرور ثابت النسب. حر 
بالقيمنة) :وعلى مدعي لاد العقر لسيعن الاكير لكن صرفه الف :أن عليه احرف 
الروايتين» والتوفيق بينهما ممكنّ ؛ لأن رواية نصف العقر على مدعى الأصغر جواب حاصل ما 
عليه من العقر بعد القصاص وهو النصف. ورواية الكل نان ماعل قل : لأن مدعي الأكبر قد 
غرم نصف العقر لمدعي الأصغرء فالنصف بالنصف يلتقيان قصاصاًء فلا يبقى على مدعي 
الأصغر بعد المقاصة إلا النصف. فأمكن التوفيق بين الروايتين من هذا الوجه. وعلى مدعى 
الأصغر قيمة الولد الأصغرء لأنه ولد المغرورء وولد المغرور حُرٌ بالقيمة بإجماع الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم -/ . 

فإذن على مدعي الأصغر نصف العقر وكل قيمة الولد. وعلى مدعي الأكبر نصف قيمة 
الجارية؛ لصيرورتها أم ولد لهء فيصير نصف قيمة الجارية الذي على مدعي الأكبر قصاصاً 
بنصف العقرء وقيمة الولد الذي على مدعي الأصغر ويترادان الفضل . 


5 ع5 كتاب الدعوى 


هذا إذا خرجت الدعوتان جميعاً معاًء فادعى أحدهما الأكبرء والآخر الأصغرء فأما إذا 
سبق أحدهما بالدعوة» فإن ادعى السابق بالدعوة الأكبر أولا. 

فقد ثبت نسب الأكبر منه» وعتق وصارت الجارية أم ولد لهء وغرم لشريكه نصف قيمة 
الجارية؛ ونصف العقرء بعد ذلك إذا ادعى الآخر الأصغرء فقد ادعى ولد أم ولد الغير» فلا بد 
من التصديق لثبات النسب» فإن صدقه ثبت النسب ويكون على حكم أمهء وَإِن كذبه لا يثبت 
النسب» هذا إذا ادعى السابق بالدعوة الأكبر أو لا. 


فأما إذا ادعى الأصغر أولاء ثبت نسب الأصغر منهء وعتق» وصارت الجارية أم ولد له 
وضمن نصف قيمتها. ونصف عقرها لشريكه الآخرء والأكبر يعد رقيق بينهما؛ لأنه ولد جارية 
مملوكة بينهما لم يدعه أحدء فإذا ادعاه الشريك الآخر بعد ذلك» صار كعبد بين اثنين أعتقه 
أحدهما عتق نصيبه» وثبت نسبه منه والشريك الآخر بالخيار: إن شاء أعتق نصيبه» وإن شاء 
ضمن المعتق قيمة نصيبه إن كان موسراء وإن كان معسراً فله خيار الإعتاق والاستسعاء لا غير 
وهذا قول أن ختيفة رصحمة الله :وعندهها إن كان موسر قله تضمين المفوسر لا غير» :وإن كان 
0 000 على ما علو''' في «كتاب العتاق» . 

ولو“قال أحدهماء الأكبر ابتى والاصقو انق شبويكى :ثبت سيت الأكير ته «وضبارت 
الجازية أمولة لاه وشيون انلصي قم السازية ونسيقة الحقر الشركة والاضعر وله أمبولدةه 
أقر بنسبه لشريكهء فإن صدقه شريكه ثبت نسبه منه ولا يعتق» وإن كذبه لا يئيت النسب؛ 
وكذلك لو قدم وأخرء بأن قال الأصغر: ابني والأكبر ابن شريكي ثبت نسب/ الأصغر منه. 
[ونسب الأكبر موقوف على تصديق شريكه . 

ولو قال أحدهما الأصغر ابني والأكبر ابن شريكيء أو قدم وأخرء فقال: الأكبر ابن 
شريكي والأصغر ابني» ثبت نسب الأصغر منهء وعتق» وصارت الجارية أم ولد له. وعتق» 
وضمن لشريكه نصف قيمة الجارية ونصف العقرء ونسب الأكبر موقوف على تصديق شريكه. 
فإن صدقه ثبت النسب منه» ويغرم لمدعي الأصغر نصف قيمة الأكبرء وإن كذبه صار كعبد بين 
شريكين شهد أحدهما على صاحبه بالإعتاق» وكذبه صاحبه؛ [لما علم في «كتاب العتاق»]”'" . 

ولو ولدت جارية في يد إنسان ثلاثة أولادء فادعى أحدهم فنقول:7" لا يخلو إما إن 
ولدوا في بطن واحدء وإما إن ولدوا في بطون مختلفة» ولا يخلو إما أن ادعى أحدهم بعينه. 


(10) فى ب: عرق. 
0( في ب : على ما عرف في مسائل الإعتاق . 
2 في ب: فهذا. 
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وإما أن أدعى أحدهم بغير عينه. فإن ولدوا فى بطن واحد فادعى أحدهم بغير عينه. فقال: 
أحد هؤلاء أبنى ١‏ أو عَيّنَ واحداً منهم. فال هذا ابنى» عتقواء وثبت نسب الكل منه؛ لأن من 
ضرورة ثبوت نسب أحدهم ثبوت نسب الباقين؛ لأنهم توأم علقوا من ماء واحد». فلا يمصل 
بين البعض والبعض في النسبء وإذا ثبت نسبهم صارت الجارية أم ولد له. 

هذا إذا ولدوا فى بطن واحدء. وأما إذا ولدوا فى بطون مختلفة» فقال: الأكبر ولدي. 
دي لم وصارت الجارية أم ولد له وهل يثبت نسب الأوسط والأصغرء القياس أن 
يثبت» وهو قول زفر ‏ رحمه الله -.» ويكون حكمهما حكم الأم؛ وفي الاستحسان لا يثبت. 

وَجَهُ القياس ظاهرٌ؛ لأنه لما ثبت نسب الأكبر فقد صارت الجارية أم ولد له. فكان 
الأوسط والأصغر ولد أم الولدء وولد أم الولد يثبت نسبه من مولاها من غير دعوة ما لم يوجد 

وَجَهَ الاستحسان أن النفي فيه وإن لم يوجد نصًا فقد وجد دلالة؛ وهو الإقدام على 
تخصيص أحدهم بالدعوة, فإن ذلك دليل نفى البواقى ؛ إذ لو لم يكن كذلك لم يكن لتخصيص 
البعض مع استواء الكل في استحقاق الدعوة معنى . 

هذا إذا ادعى الأكبرء فأما إذا ادعى الأوسطء فهو حر ثابت النسب منه» وصارت الجارية 
أم ولد له. والأكبر رقيق؛ لأنه ولد على ملكه. ولم يدعه أحد. وهل يثبت نسب الأصغر/ فهو ب 
على ما ذكرنا من القياس والاستحسان. 

هذا إذا ادعى الأوسطء فأما إذا ادعى الأصغر فهو حر ثابت النسبء والجارية أم ولد له 
والأكبر والأوسط رقيقان؛ لما ذكرنا. 

هذا إذا ادعى أحدهم بعينهء فأما إذا ادعى بغير عينه فقال: أحد هؤلاء ابني» فإن بين 
فالحكم فيه ما ذكرناء وإن مات قبل البيان عتقت الجارية بلا شك؛ لأنه لما ادعى نسب أحدهم 

وأما حكم الأولاد فى العتق فقد ذكرنا الاختلاف فيه بين أبى حنيفة وصاحبيه 
- رضوان الله تعالى عليهم ‏ فى «كتاب العتاق». 

عبد صغير بين اثنين» أعتقه أحدهما ثم ادعاه الآخرء ثبت نسبه منه عند أبى حنيفة 
رحمه الله - ونصف ولائه للآخرء وعندهما لا يثبت نسبه؛ بئَاءً على أن الإعتاق يتجزأ 


)١(‏ في بب: نسب الأكبر. 
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كن فيبقى نصيب المدعي على ملكه. فتصح دعوته فيه ) وعندهما لا يتجزأ ويعتى الكل ؛ 


فلم يبق للمدعي فيه ملك فلم تصح دعوته» وإن كان العبد كبيراً فكذلك عنده؛ لما ذكرنا أنه 
يبقى الملك له فى نصيبه؛ وعندهما إن صدقه العبد ثئيت النسب» وإلا فلا؛ لأنه عتق كله 
' بإعتاق البعض.» فلا بد من تصديقه . 

ويخرج على الأصل الذي ذكرنا دعوة العبد المأذون ولد جارية من إكسابه؛ أنها تصح» 
ويثبت نسب الولد منه؛ لأن ملك اليد ثابت لهء وأنه كاف لثبات النسب» ولو ادعى المضارب 
من ملك؛ لا ملك للمضارب أصلاً لا ملك الذات ولا ملك اليد إذا لم يكن في المضاربة 
رخ . 

وَلَّو ادّعَ ولداً من جارية لمولاه» ليس من تجارته؛ وادعى أن مولاها أحلها له أو 
زوجها منه ‏ لا يثبت نسبه منه إلا بتصديق المولى؛ لأنه أجنبي عن ملك المولى؛ لانعدام 
الملك له فيه أصلاًء فالتحق بسائر الأجانب إلا فى الحد» فإن كذبه المولى ثم عتق فملك 
الجارية بوجه من الوجوه. نفدت دعونه؛ لأنه أقر بجهة مصححة للنسب» لكن توقف نفاذه 

ولو تَرَوّجَ المأذون حرة أو أمة فوطئها ثبت النسب/ منه» سواء كان النكاح بإذن المولى 
أو لا؛ لأن النسب ثبت بالنكاح . طيفيها كان و اننا وعلى هذا دعوة المكاتب ولد جارية 
من إكسابه صحيحة؛ لأن ملك اليد والتصرف ثابت له كالمأذون. 


وإذا ثبت نسب الولد منه لم يجز بيع الولد ولا بيع الجارية» أما الولد فلأنه مكاتب عليه 
ولا يجوز بيع المكاتب» وأما الأم فلأنه له فيها حق ملك ينقلب ذلك الحق حقيقة عند الأداءء 
فمنع من بيعهاء والعبد المسلم والذمي سواء في دعوى النسب؛ وكذا المكاتب المسلم 
والذمي؛ لأن الكفر لا ينافي النسب . 

ويستوي في دعوته الاستيلاد وجود الملك وعدمه عند الدعوة بعد أن كان العلوق فى 
التللفع إن كان الحلوق قن كين الملضه كانت وغوه وعوة مير «فيفعوظ اآباع الجزك. هقد 
الدعوة» فإن كان في ملكه يصحء وإن كان في ملك غيره لا يصح إلا بشرط التصديق أو البينة» 
فنقول جملة الكلام فيه أن الدعوة نوعان: دعوة الاستيلاد ودعوة تحرير» فدعوة الاستيلاد هي 
أن يكون علوق المدعي في ملك المدعي» وهذه الدعوة تستند إلى وقت العلوق» وتتضمن 


. في ب: عند أبي حنيفة‎ )١( 


كتاب الدذعو ئى ا 


الإقرار بالوطء» فيتبين أنه علق حُرّاء ودعوة التحرير هو أن يكون علوق المدعي في غير ملك 
[المدعي]”'' وهذه الدعوة تقتصر على الحال» ولا تتضمن الإقرار بالوطء لعدم الملك”'' وقت 
العلوق . 

وبيان هذه الجملة فى مسائل: إذا ولدت جارية فى ملك رجل لستة أشهر فصاعداًء فلم 
يدع الولد حتى باع الأم والولد. كم ادعى الولد. صحت دعوبه» ويئست التسين مية 6 وعتى . 
وظهر أن الجارية أم ولد لهء ويبطل البيع في الجارية وفي ولدهاء وهذا استحسان. 

وفى القياس أن لا تصح دعوته. ولا يقبت السب لعدم الملك وقفت الدعوة . 


وجة الاستؤسان أن قيام الملك وقت الدعوة ليس بشرط لصحة هذه الدعوةء بل الشرط 
أن يكون علوق الولد فى الملك؛ لأن هذه الدعوة تستند إلى وقت العلوقء. فإذا كان علوق 
الولة :فى متك البدعى نتتككدت لسدق ابوتستان الس نرأنة لابيعع البظلادة كما ل 
دكيل حتينة اللسيء نلو نيطل :اليم رمحت دعرته بوظهر آنا النخازية كان أمنولة 1140 
فلم يصح بيعها وبيع ولدهاء [فيردها وولدها]”*'»: ويرد الثمن» ولو لم يدعه البائع حتى خرج 
عن ملك المشتري بوجه من الوجوه. ينظر إن كان ذلك يحتمل الفسخ يفسخء وإن لم يحتمله 
لا يفسخ إلا لضرورة» فنقول: بيانه إذا كان المشتري باع الولد أو وهبه أو رهنه أو آجره أو 
كاتبه» فادعاه البائع»ء نقض ذلك وثبت النسب؛ لأن هذه التصرفات مما يحتمل الفسخ 
والنقض. 

وكذلك لَوْ كَانَ المشتري باع الأم أو كاتبها أو رهنها أو آجرها أو زوجها لما قلناء ولو 
كان أعتقها أو أعتق الولدء لم تصح دعوة البائع؛ لأن العتق بعد ثبوته لا يحتمل البطلان إلا 
لضرورة؛ لأنه يعقبه أثرأ لا يحتمل البطلان» وهو الولاء؛ وكذلك لو مات الولد أو قتل؛ لأن 
الميت مستغن عن النسب؛ وكذلك لو كان المشتري باع الولد فأعتقه المشتري أو دبره أو مات 
عندهء لم تصح دعوة البائع لما قلنا. 


ولو كان المشتري أعتق الأم أو دبرها دون الولد» صحت دعوته في الولد ولم تصح في 
الأمء وفسخ البيع في الولد. ولا يفسخ في الأم ؛ لأن المانع من الفسخ خص الأم ولا تصير 
الجارية أم ولد له؛ لأن أمومية الولد ليست من لوازم ثبات النسب. بل تنفصل عنه في الجملة؛ 
كم استولد جارية الغير بالنكاح. نتبكه تيش الولك منه © ولا تصير الجارية أم ولد له للحال» 


50 سنا من يك 
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إلا أن يملكها بوجه من الوجوه. وإذا فسخ البيع في الولد يرد البائع من الثمن حصة الولد. 
فيقسم الثمن على قدر قيمتهماء فتعتبر قيمة الأم يوم العقد. وقيمة الولد يوم الولادة؛ لأنه إنما 
صار ولد بالولادة» فتعتبر قيمته يومئذء فيسقط قدر قيمة الأم» ويرد قدر قيمة الولد. 

ولو كانت قطعت يد الولد عند المشتري» وأخذ أرشهاء ثم ادعاه البائع» ثبت نسبه 
وسلم الأرش للمشتري؛ لأن هذه دعوة الاستيلاد» وأنها تستند إلى وقت العلوق» ومن.شأن 
السكد أن فت للحال» أولاء ثم يستند/ فيستدعي قيام المحل للحال؛ لاستحالة ثبوت 
الحكم في الهالك واليد المقطوعة هالكة» فلا يمكن تصحيح الدعوة فيها بطريق الاستناد 
ويسقط عن البائع من الثمن حصة الولد؛ لأنه سلم البدل للمشتري» وهو الأرش . 

ولو ماتت الأم ثم ادعى البائع الولد»ء صحت دعوته» وثبت النسب؛ لأن محل النسب 
قائم وهو الولدء وأمومية الولد ليست من لوازم ثبوت النسب؛ لما تقدم» فثبت نسب الولدء 
وإن لم تصر الجارية أم ولد لهء وهل يرد جميع الثمن؟ عن أبي حنيفة نعم» وعندهما”'' لا يرد 
إلا قدر قيمة الولدء فتعتبر القيمتان ويقسم الثمن على قدر قيمتهماء فما أصاب قيمة الأم 
يسقط» وما أصاب قيمة الولد يرد؛ لأنه ظهر أن الجارية أم ولدهء ومن باع أم ولده ثم هلئات 
عند المشتري» لا تكون مضمونة عليه عنده”'*'» وعندهما تكون مضمونة عليه . 

ولقب المسألة أن أم الولد غير متقومة؛ من حيث إنها مال عنده؛ وعندهما متقومة» وهي 
من مسائل العتاق . 

وعلى هذا إذا باعها والحمل غير ظاهرء فولدت في يد المشتري لأقل من ستة أشهرء 
فادعاه البائع . 


وعلى هذا إذا حملت الجارية فى ملكه فباعها وهى حامل» فولدت عند المشتري لأقل 
مز سي أشديور : فادعأه البائع . 

هذا إذا ولدت ولدآء نأما إذا ولدت ولدين في بطن واحدء فادعى البائع» فإن ادعاهما 

وكذا إذا ادعى أحدهماء صحت دعوته» ولزمه الولدان جميعاً؛ لما مر أن التوأمين لا 
يحتملان الفصل فى النسبء. لانخلاقهما من ماء واحدء فإن ولدت أحدهما لأقل من ستة» 
والكك لاك مه سنة أشتهر» فادعن أحدذهما ثية تسبهماء ويجغل كاتينا ولذتيها جميعا عند 
البائع لأقل من ستة أشهر؛ لأنهما كانا جميعاً في البطن وقت البيع . 


كتاب الدعوى /ظؤ 





ولو ولدتهما عند الماة ئع. فباع ا ل ثم أدعى الولد الذي عنده» ثبت 
نسبه ونسب الولد المبيع أيضاء سواء كان المشتري ادعاه أو أعتقه؛ لما ذكرنا أنهما لا يحتملان 
الفضال فى انبا النسسي كن ضوورة توك نبي أحذهها نوك اسم الات 


وكذلك لو ولدتهما عند المشتري. فأعتق أحدهما ثم ادعى البائع الآخرء ثبت/ نسبهما ب 
ا ل فرق ب عاك لج سراي ص ب ا 
حا محط الر د الولد ضرورة عدم الاحتمال للانفصال في النسبء ولا ضرورة 
في الأم ؛ لما ذكرنا أن أمومية الولد تنفصل عن إثبات النسب في الجملة . 


ولو قطعت يد أحد الولدين» قم إإعاهنه البائع» ثبت نسبهماء وكان الأرش للمشتري لا 
للبائع . إلا أن يقيم البائع البينة على الدعوة قبل / قبل البيع. ٠‏ فتكون له؛ لما ذكرنا أن ما ثبت بطريق 
الاستناد ثبت في الحال ثم يستند فيستدعي قيام المحل للحال» واليد المقطوعة هالكة فلا يظهر 
أ ثر الدعوة فيهاء اي البائع ثبت نسبهماء وكانت قيمة المقتول لورثة 

ابي 2ك 

للنفس» وبالقطع انقطعت التبعية» فلا يظهر حكم الدعوة''' فيهاء تنبل الأوكن للمتترى» ونفنين 
كل واحد من التوأمين ن أصل في حكم الدعوة» فمتى صحت في أحدهما تصح في الآخر. 

وإن كان مقتولاً ضرورة أنه لا يتصور الفصل بينهما في النسب» ومتى صحت الدعوة 
استندت إلى وقت العلوق؛ لأنها دعوة الاستيلاد» فتبين أنهما علقا حرين» فكان ينبغي أن 
تجب الدية لورثة المقتول لا القيمة., إلا أنه وجبت القيمة؛ لأن صحة هذه الدعوة بطريق 
الاستناد» والمستند يكون ظاهراً من وجه مقتصراً على الحال من وجهء فعملنا بالشبهين» 
فأوجبنا القيمة عملا بشبه الاقتصادء وجعلنا الواجب لورئة المقتول عملاً بشبه الظهور؛ عملا 
بالدليلين بقدر الإمكان؛. وكذلك لو أعتق المشتري أحدهما ثم قتل وترك ميراثاء فأخذ ديته 
وميراثه بالولاء. ثم ادعى البائع الولدين. فإنه يقضي بالحي وأمه للبائع . وكبة تدعب الولد 
المقتول منه. ويأخذ الدية والميراث من المشتري؛ لما قلنا/ . 01 


هذا إذا ولدت في يد المشتري لأقل من ستة أشهر من وقت البيع. » فإن ولدت لستة أشهر 
فصاعداً لم تصح دعوة البائع» إلا أن يصدقه المشتري؛ لأنا لم نتيقن بالعلوق في الملك» فلم 


000 في ب : التبعية . 
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يمكن تصحيح هذه الدعوة دعوة استيلاد. فتصحح دعوة تحرير» ويشترط لصحة هذه الدعوة 
دام الملك للمدعي وقت الدعوة» ولم يوجدء فلا تصح إلا إذا صدقه المشتري فتصح؛ لأنه 
أقر بنسب عبد غيره» وقد صذقه الغير فى ذلك فثبست نسبه ) ويكون عبد لمولاه. 


ولو ادعى المشتري نسبه بعد تصديقه البائع»؛ لم يصح؛ لما مر أن النسب متى ثبت 
لإنسان فى زمان لا يتصور ثبوته من غيره بعد ذلك» هذا كله إذا كانت الدعوى من البائع» فإن 
كانت من المشتري وقد ولدت لأقل من ستة أشهرء صحت دعوته؛ وثبت النسب؛ لأن هذه 
دعوة تحرير لا دعوة استيلاد؛ لتيقننا أن العلوق لم يكن في الملك» فيستدعي قيام الملك وقت 
الدعوة» وقد وجدء فلو ادعاه البائع بعد ذلك لا تسمع دعوته» لما مر أن إثبات نسب ولد 
واحد من اثنين على التعاقب يمتنع . ولو ادعاه البائع والمشتري ا فدعوة البائع أولَى ؛ لأن 
دعوته دعوة استيلاد. لوقوع العلوق في الملك» وأنها تستند إلى وقت العلوق. ودعوة 
المشتري دعوة تحرير لوقوع العلوق في غير الملك بيقين» وأنها تقتصر على الحال» والمستند 
أولى؛ لأنه سابق في المعنىء» والأسبق أولى؛ كرجلين ادعيا تلقي الملك من واحدء وتاريخ 
أحدهما أسبق» كان الأسبق أولى؛ كذا هذا. 

وعلى هذا إذا ولدت أمة رجل ولداً فى ملكه لستة أشهر فصاعداً»ء فادعاه أبوه» ثبت نسبه 
ننه سوا افع اقننية أو' لاح افودنه الأين فى :ذلك أو كديع لأن الاقرار جسييه الولك إقرار 
يوطة الجارية» والأت إذا وطن جارنة "اند هن غير لكاس» رضن متملكا إياها لحاحته إلى انلصي 
ولد يَحْيّا به ؤِكْرُهُ ولا يثبت النسب إلا بالملك» وللأب ولاية تملك مال ابنه عند حاجته إليه . 

ألا ترى أنه يتملك ماله عند حاجته إلى الإنفاق على نفسه/ ؛ كذا هذا. 

إلا أن هناك يتملك بغير عوض. وهنا بعوض» وهو قيمة الجارية لتفاوت بين الحاجتين؛ 
إذ الحاجة هناك إلى إبقاء النفس» والحاجة هنا إلى إبقاء الذكر والاسمء والتملك بغير عورض 
أقوى من التملك بعرض ؛ لأن ما قابله عوض كان تملكأ صورة لا معنى؛ وقد دفع الشارع كل 
حاجة بما يناسبهاء فدفع حاجة استيفاء المهجة بالتملك بغير بدل. وحاجة استيفاء الذكر 
بالتملك ببدل؛ رعاية للجانبين»: جانب الابن وجانب الأب» وتصديق الابن ليس بشرط» فسواء 
ضدقه الاين فى الدغوى والإقرار أو كذبة يقبت التسب» فرقا بين هذا وبين المولئ إذا ادعى 
ولك 2 150 ا ا 

ووجه الفرق ظاهر؛ لأنه لا ولاية للمولى على مال المكاتب» فكان أجنبيًا عنه» فوقعت 
0 الحاجة إلى تصديقه. وللآب ولاية على مال ابنه» فلا يحتاج إلى تصديقه لصحة هذه الدعوة؛ 
لكن من شرط صحة هذه الدعوة كون الجارية فى ملك الابن من وقت العلوق إلى وقت 
التعرة جسن لو [قكعراه] الاين تجاه بولق لاقل عو معة اتهر» فاقعاء الأ لآ تمع 


كتاب الدعوى ١م‏ 





دعوته؛ لانعدام الملك وقت العلوق؛ وكذا لو باعها فجاءت بولد في يد المشتري لأقل من ستة 
أشهرء فادعاه الأس». لم تصح؛ لانعدام الملك وقت الدعوة؛ وكذا لو كان العلوق في ملكه 
وولدت في ملكه. وخرجت عن ملكه فيما بينهما؛ لانقطاع الملك فيما بينهما. ثم إنما كان 
قيام الملك للابن في الجارية من وقت العلوق إلى وقت الدعوة شرطأ لصحة هذه الدعوة؛ لأن 
الملك يثبت مستنداً إلى زمان العلوق» ولا يثبت الملك إلا بالتملك» ولا تملك إلا بولاية 
التملك؛ لأن تملك مال الإنسان عليه كرهاً وتنفيذ التصرف عليه جبراً - لا يكون إلا بالولاية: 
0 الولاية فإذا لم تكن الجارية في ملكه من وقت العلوق إلى وقت الدعوة» لم 

تتم الولاية. فلا يستند الملك.» وكذلك الأب لو كان كافرا أو عبداًء فادعى , لاا تصح دعوته؛ 
ل الكفر والرق ينفيان الولاية. 


ولو كان كافراً فأسلم. أو عبدا فأعتق. فادعى» نظر في ذلك : إن ولدت/ بعد الإسلام أ 
أو الإعتاق سيق اتير لم تصح دعوتهء لانعدام ولاية الغولاة وقت العلوق. وإن 
ولدث: لستة قضاعدا صحت دعويه ) ويست النسيتن لقيام الولاية. 


ولو كان معتوهاً فأفاق» صحت دعوته استحساناً والقياس أن لا تصح؛ لأن الجنون مناف 
للولاية بمنزلة الكفر والرق. 


ووجه الاستحسان أن الجنون أمرّ عارض كالإغماء» وكل عارض على أصل إذا زال 
يلتحق بالعدم من الأصل ؛ كأنه لم يكن. كما لو أغمي عليه ثم أفاق» ولو كان مرتدّاء فادعى 
ولد جارية ابنه» فدعوته موقوفة عند أبى حنيفة؛ لتوقف ولايته وعندهما2 صحيحة لنفاذ 
ولايته؛ بناءً على أن تصرفات المرتد موقوفة عنده» وعندهما نافذة» وإذا ثبت الولد من الأب» 
فنقول: صارت الجارية أم ولد؛ ولا عقر عليه عند أصحابنا الثلاثئة . رحمهم الله تعالى -» وعند 


زفر والشافعي ‏ رحمهما الله يجب عليه العقر. 


ع ار بالاضكلاه إبادج مرا بقعادر ؛ فكان 
المشتركة ؛ ين لحني" إدا حاءت 3 د اخنهياء لأن لوطارق السب ار 5 جقل ا 
غير الملك» فيوجب نصف العقّر. 


ولنا: أن الويلاج المنزل المعلق من أوله إن آخر إيلاج واحد». فكان من أوله إلى آخره 
استيلاداء فلا بد وأن يتقدمه الملك أو يقارنه على جارية مملوكة لنفسهء ؛ فلا عقر يخلاف 


)21 في ب : عند أبي يوسف ومحمد. 


بدائع الصنائع ج86 - م" 


مم كتاب الدعورى 





لجار العسر ا لا ل ا ؛ لأن 

نصف الجارية ملكه» وقيام أصل الملك يكفي لذلك» وإنما يثبت حكماً للثابت في نصيبه قضية 
للنسب ضرورة أنه لا يتجزأء وحكم الشيء لا يسبقه. 5-66 فوطء المدعيى صادف نصيبه 
رعسب قر تكس مولأ ملك اله فى انصضيه فتوكة ود والوط ولي شين الملك يوحب الحده إلا 
"7 مقطا اللغية). فيسب المترة. وهنا النكلاف انك قرط لحرت القسيه: وضحة اناد 
وشرط الشيء/ ؛ يكون سابقاً عليه أو مقارناً لهء فالوطء صادف ملك نفسهء فلا يوجب العقرء 
ولا يضمن قيمة الولد أيضياء لأنه علق خرّاء وإن كانت الجارية مملوكة لا ولاء عليه ؛ لأن ذلك 
حكم الإعتاق». فيستدعي تقدم الرق ولم يوجدء ودعوة الجد أبي الأب ولد جارية ابن الابن 
- بمنزلة دعوة الأب عند انعدامه» أو عند انعدام ولايته . 


فأما عند قيام ولايتهء فلا؛ حتى لو كان الجد نصرانيًا وحافده مثلهء والأب مسلمء لم 
تصح دعوة الجدء لقيام ولاية الأب. 


وإن كان الأب ميتاًء أو كان كافراً أو عبداًء تصح دعوة الجد؛ لانقطاع ولاية الأب؛ 
وكذا إذا كان الأب معتوهاً من وقت العلوق إلى وقت الدعوة. صحت دعوة الجد لما قلناء فإن 
أفاق ثم ادعى الجدء لم تصح دعوته؛ لأنه لما أفاق فقد التحق العارض بالعدم من الأصل» 
فعادت ولاية الأسف» فسقطت ولاية الجد. 


ولو كان الأب مرتدًا فدعوة الجد موقوفة عند أبى حنيفة ‏ رحمه الله -» فإن قتل على 
الردة أو مات صحت دعوة الجد. وإن أسلم لم تصح؛ لتوقف ولايته عنذه ؟ كتوقف تصرفاته, 
وعندهما(" لا تصح دعوة الجدء لأن تصرفاته عندهما نافذة» فكانت ولايته قائمة . 


هذا إذا وطىء الأب جارية الابن من غير نكاح» فأما إذا وطئها بالنكاح» ثبت النسب من 
غير دعوة» سواء وطئها بنكاح صحيح أو فاسد؛ لأن النكاح يوجب الفراش بنفسه؛ صحيحا 
كان أو فاسداء ولا يتملك الجارية لأنه وطئها على ملك الابن بعقد 0 وعند الشافعي 
رحمه الله لا يجوز هذا النكاح ؛ لما علم في «كتاب النكاح». ويعتق ق الوله على أيه 
بالقرابة؛ لأن النسب إنما يثبت بعقد التكاح» لا بملك اليمين» فبقيت الجارية على ملك الابن» 
وقد ملك الابن أخاهء فيعتق عليه» فإن ملك الأب الجارية بوجه من الوجوه؛ صارت أم ولد 
له؛ لوجود سبب أمومية الولد» وهو ثبات النسبء إلا أنه توقف حكمه على وجود الملك. 
فإذا ملكها صارت أم ولد له. 


)1١(‏ في ب: أن الحد. (0) في أ: عند أبي يوسف ومحمد. 


كتاب الدعوى م 





هذا كله إذا ادعى الأب ولد جارية ابنهء فأما إذا ادعى ولد أم ولده أو/ مدبرته؛ بأن أ 
جاءت بولد فنفاه الابن» حتى انتفى نسبه منهء ثم ادعاه الأب لم يثبت نسبه منه في ظاهر 
الرواية» وعليه نصف العقر. 

وروي عن أبي يوسف ‏ رحمه الله - أنه فرق بين ولد أم الولد وبين ولد المدبرة. فقال: 
لا يثبت نسب ولد أم الولدء ويثبت نسب ولد المدبرة من الأب» وعليه قيمة الولد والعقر 
والولاء للابن. 

وجه هذه الرواية أن إثبات النسب لا يقف على ملك الجارية لا محالة» فإن نسب [ولد] 
الأمة المنكوحة. يثبت من الزوجء والأمة ملك المولى . 

وأما القيمة؛ فلأنه ولد ثابت النسب علق خُرّاء فأشبه ولد المغرورء فيكون حرًا بالقيمة: 
والولاء للابن؛ لأنه استحقه بالتدبيرء وأنه لا يحتمل الفسخ بعد الاستحقاق؛ بخلاف ولد أم 
الولد؛ لأن أم الولد فراش لمولاهاء فكان الولد مولوداً على فراش الابن» والمولود على فراش 
إنسان لا يئثبت نسبه من غيرهء وإن انتفى عنه بالنفى» كما في اللعان. والصحيح جواب ظاهر 
الرواية؛ لأن النسب لا يثبت إلا بالملك» وأم الولد والمدبرة لا يحتملان التملك؛ ويضمن 
العقر؛ لأنه إذا لم يتملكها فقد حصل الوطء في غير الملك» وقد سقط الحد للشبهة» فيجب 
العقرا 7 

هذا إذا لم يصدقه الابن في الدعوى بعد ما نفاهء فإن صدقه ثبت النسب بالإجماع ؛ لأن 
نسب ولد جارية الأجنبى يثبت من المدعى بتصديقه فى النسب» فنسب ولد جارية الابن أَوْلن» 
رعق على لاسن اد لآن أخاء هكم :ولاه لد لان الولاة لمم أعدتن: رول ادع لكان 
ابنه لم يثبت نسبه منه؛ لأن النسب لا يثبت بدون الملك, والمكاتبة لا تحتمل التملك. فلا 
تصح دعوته إلا إذا عجزت. فتنفذ دعوته؛ لأنها إذا عجزت فقد عادت قناء وجعل المعارض 
كالعدم من الأصل. فصار كما لو ادعى قبل الكتابة» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


فصل 
وأها يكان اانا يظهر مه القسي»” فالتشب كدير بالدعوة عيرق وباليفة أخوع» انا يور 
المي بالدعوة. فيستدعي شرائط صحة الدعوة. والإقرار بالتسييبة وسنذكره في «كتابف 
الإقزارةةعالآ انها قليظهر نفس الغرة :وقد لا مظير/ الأ يشنيظة التصديق د [فنشو ل 0 


خن كتاب الدعوى 





الكلام فيه أن المدعي نسبه إما أن يكون في يد نفسه. وإما أن لا يكونء فإن كان في يد نفسه 
لا يثبت نسبه من المدعي, إلا إذا صدقه؛ لأنه إذا كان في يد نفسه فإقراره يتضمن إبطال يده. 
فلا تبطل إلا برضاهء وإن لم يكن في يد نفسه؛ فإما أن يكون مملوكاء وإما إن لم يكنء فإن 
كان مملوكاً يثبت نسبه بنفس الدعوة إذا كان في ملك المدعي وقت الدعوة» وإن كان في ملك 
غيره عند الدعوة» فإن كان علوقه في ملك المدعي» ثبت نسبه بنفس الدعوة أيضأء وإن لم 
يكن علوقه في ملكه. لا يثبت نسبه إلا بتصديق المالك على ما ذكرناء وإن لم يكن مملوكاء 
فإما إن لم يكن في يد أحدء لا في يد غيره» ولا في يد نفسه كالصبي المنبوذء وإما إن كان في 
يد أحد كاللقيط» فإن لم يكن في يد أحدء ثبت نسبه بنفس الدعوة. انشقيحيانا» والقبايئ أن لا 


يبت . 


وجه القياس أنه ادعى أمراً جائز الوجود والعدم» فلا بد لترجيح أحد الجانبين من 
مرجح » ولم يوجد» فلم تصح الدعوة. 

وجه الاستحسان أنه عاقل أخبر بما هو محتمل الثبوت» وكل عاقل أخبر بما يحتمل 
الثبورت يجب تصديقه؛ تحسيناً للظن به وهو الأصل إلا إذا كان فى تصديقه ضرر بالغيرء وهنا 
في التصديق نظر من الجانبين» جانب اللقيط بالوصول إلى شرف النسب والحضانة والتربية. 
ينتفع به ولا يتضرر غيره به واجبٌ». ولو ادعاه رجلان» ثبت نسبه منهما عندناء وعند الشافعي 
رحمه الله لا يثبت إلا من أحدهما ويتعين بقبول القافة» على ما ذكرنا 


أبى يوشف.. زمه اله دعن النين ع أوعتن معدن سمه الله ...من ثلاث 6 وقد امت العسالة: 


ولو ادعته امرأتان» صحت دعوتهما عنك ان حنيقة ) وعندهما لا تصح. وسنذكر الحجج 

هذا إذا لم يكن في يد أحدء فإن كان وهو اللقيط ثبت نسبه من الملتقط بنفس الدعوة. 
اتتتحبانا/. والتناتى أن لا عقيف رلا نالبينة .رعذ كرتا [ويحينيينا فيها قد ] "درو كنا مق 
الخارج» صدته الملتقط في ذلك أو ل'''؛ استحساناًء والقياس أن لا يثبت إذا كذبه. 


وه القياس أن هذا إقزاة تضم إبظال يد الملتقط»؟ لأن يذه عليه ثابكة حقيقة وشرعاء 


)١(‏ في ب: وقد ذكرنا القياس والاستحسان فيما قبل. 


)٠(‏ في ب: كذَّبَهُ. 


كتاب الدعوى هخ 


حتى لو أراد غيره أن ينزعه من يده جبراً ليحفظهء ليس له ذلك» والإقرار إذا تضمن إبطال 

وجه الاستحسان أن يد المدعي أنفع للصبي من. يد الملتقطء لأنه يموم بحضانته وتربيته 
والقياس أن لا تصح دعوة الذمي . 

ووجهه أنا لو صححنا دعويه وأثمتنا نسب الولد منه) للزمنا استتباعه فى دينه. وهذا 
يضر ») فلا تصح دعوته. 

وجه الاستحسان أنه ادعى أمرين ينفصل أحدهما عن الآخر فى الجملة» وهو النسب 
والتبعية في الدين» إذ ليس من ضرورة كون الولد منه أن يكون على دينه. 

ألا ترى أنه لو أسلمت أمه يحكم بإسلامه» وإن كان أبوه كافراً فيصدق فيما ينفعه» ولا 
يصدف فيما يضره» ويكون كلها 

وذكر في النوادر أن من التقط لقيطأ فادعاه نصراني» فهو ابنه» ثم إن كان عليه زي 
المسلمين فهو مسلمء وإن كان عليه زي الشرك؛ بأن يكون في رقبته صليب ونحو ذلك». فهو 

هذا إذا أقر الذمى أنه ابنه» فإن أقام البينة على ذلك ؛ فإن كان الشهود من أهل الذمة لا 
تقبل شهادتهم في استتباع الولد فى دينه ؛ لأن هذه شهادة تضمنت إبطال يد المسلم. وهو 
الملتقط. فكانت شهادة على المسلمء فلا تقبل؛. وإن كانوا من المسلمسة تقبل . ويكون الولد 
على دينه. فرق بين الإقرار وبين البينة6 وذلك أنه متهم في إقراره. ولا تهمة فى الشهادة. 
وسواء كان المدعي خُرًا أو عبداً؛ لأنه ادعى شيئين أحدهما يحتمل الفصل على الآخر وهو 
النسب والرقء فيصدق فيما ينفعه. ولا يصدق فيما يضره. 

ولو ادعاه الخارج والملتقط/ معأء فالملتقط أَوْلَى؛ لاستوائهما في الدعوة ونفع الصبي. 
فترجح باليد. فإن سبقت دعوة الملتقط لا تسمع دعوة الخارج ؛ لآله اتيف لمم عند فلا يتصور 
ثبوته من غيره بعد ذلك. إلا أن يقيم البينة؛ لأن الدعوة لا تعارض البيئة . 

وَلَّوْ اذَعَاهُ خارجانء فإِنْ كان أحدهما مسلماً والآخر ذميّاء فالمسلم أولى؛ لأنه يتبعه في 
الإسلام» فكان أنفع للصبي؛ وكذا إذا ادعته مسلمة وذمية» فالمسلمة أُوْلى» ولو شهد للذمي 


)١(‏ سقط من ط. 


كخم كتاب الدعوى 


مسلمان» وللمسلم ذميان» فهو للمسلم؛ لأن الحجتين وإن تعارضتا فإسلام المدعي كافٍ 
للترجيح . 

ولو كان أحدهما خحرًا والآخر عبداء فالحر أولى؛ لأنه أنفع للقيطء وإن كانا حرين 
مسلمين » فإن ذكر أحدهما علامة فى بدن الفط ولم يذكر الآخرء فوافقت دعوته العلامة. 
تعاعيا أ" أولة ايعان و ل 00 لأن الشرع ورد بالترجيح بالعلامة في الجملة؛ 


)010 في ب : فصاحب العلامة . 

(؟) قال العلامة الألوسي في المعاني . ظ 
ومن قوله: (فكذبت) يعلم صدقه. ووجه دلالة قد القميص من دبر على كذبها أنها تبعته وجذبت ثوبه 
فقدته» وأما دلالة قده من قبل على صدقها فمن وجهين: أحدهما أنه إذا كان تابعها وهي دافعته عن نفسه 
قدت قميصه من قدام بالدفع, وناجمما يسع لها لجنيا تجار ذى فقاء يض زوق ذا تن 
الكشاف» وتعقب ابن المنير الوجه الأول بأن ما قرر في اتباعه لها يحتمل مثله في اتباعها له فإنها إنما تقد 
قميصه من قبل بتقدير أن يكون عليه السلام أخذ بها حتى صارا متقابلين فدفعته عن نفسهاء وهذا بعيئه 
يحتمل إذا كانت هي التابعة بأن تكون اجتذبته حتى صارا متقابلين ثم جذبت قميصه إليها من قبل بل هذا 
أظهر لأن الموجب لقد القميص غالباً الجذب لا الدفع» والوجه الثاني: بأن ما ذكر بعينه محتمل لو كانت 
هى التابعة وهو فار منها بأن ينقد قميصه فى إسراعه للفرار اه. 
واخبي ما دك أولا يأنةا عن زازه لأن تلك الحالة السريعة لا تحتمل إلا أيسر ما يمكن وأسرعهء وعلى 
تقدير اتباعها له تعين القدّ من دبر لأنه أهون الجذبين» ثم لا نفرض كر الفار ليدفعها أو كما لحقت جذبت 
الب الود ص ا ل ال د وعنما ذكره ثانيا يآن 
الظاهر على تقدير أن تكون تابعة أنه إذا تعثر الفار يتعلق به التابع متشبثا وإذا كانا منفلتين بعد ذلك 
الاحتمال. 
وذكر الفاضل المتعقب أن الحق فى هذا الفصل أن يقال: إن الشاهد المذكور إن كان صبياً أنطقه الله تعالى 
في المهد كما ورد فى بعض الأحاديث فالآية في جرد كلامة قبل أوانه حتى لو قال صدق يوسف وكذنت 
لكفي برهاناً على صدقه عليه السلام كما كان مجرد إخبار عيسى عليه السلام في المهد برهاناً على صدق 
مريم» فلا تنبغي المناسبة بين الأمارة المنصوبة وما رتب عليها لأن العمدة في الدلائل نصبها لا مناسبتهاء 
وإن كان قريباً لها قد بصر بها من حيث لا تشعر فهذا ‏ والله تعالى أعلم ‏ كان من حقه أن يصرح بما رأى 
فيصدق يوسف عليه السلام ويكذبها ولكنه أراد أن لا يكون هو الفاضح لهاء ووثق بأن قد قميصه إنما كان 
من دبر فنصبه أما رد لصدقه وكذبهاء م ذكر القسم الآخر وهو قده من قبل على علم بأنه لم ينقد كذلك 
حتى ينفي عن نفسه التهمة في الشهادة وقصد الفضيحة وينصفهما جميعاً فلذا ذكر أمارة على صدقها 
المعلوم نفيه كما ذكر أمارة على صدقه المعلوم وجوده؛ وأخرجهما مخرجاً واحداً وبنى (قدٌ) لما لم يسم 
فاعله في الموضعين ستراً عل من قدّهء وقدم أمارة صدقها في الذكر إزاحة للتهمة ووثوقاً بأن الامارة الثانية 
هى الواقعة فلا يضره تأخيرها. 
والخامق أن عمد 132 الخاغين الأنازة: لتر فق والحتائنة انها معقمف :وان الافارة الاولن قلست 
مقصودة وإنما هي كالغرض ذكرت توطئة للثانية فلم يلتمس لها مناسبة مثل تلك المناسبة» وأما إن كان 
الحكيم الذي كان الملك يرجع إلى رأيه فلا بد من التماس المناسبة في الطرفين لأنها عمدة الحكيم» - 
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وأقرب وجه في المناسبة أن قد القميص من دبر دليل على إدباره عنهاء وقذه من قبل دليل على إقباله 
عليها بوجههء ولا يخفى أن مثل هذا الوجه لا يصلح أن يكون مطمح نظر الحكيم الذي لا يلتفت إلا 
لليقينيات» فالأولى أن يقال: يحتمل أن ذلك الحكيم كان واقفأ على حقيقة الحال بطريق من الطرق 
الممكنة» ويسهل أمر ذلك إذا قلنا: إنه كان ابن عم لها فهو متيقن بعدم مقدم الشرطية الأولى وبوجود 
مقدم الشرطية الثانية»؛ ومن ضروريات ذلك الجزم بانتفاء تالي الأولى ووقوع تالي الثانية فإذا هو إخبار 
بكذبها وصدقه عليه السلام لكنه ساق شهادته مساقاً مأموناً من الجرح والطعن حيث صورها بصورة 
الشرطية المترددة ظاهراً بين نفعها ونفعهء وأما حقيقة فلا تردد فيها قطعاً كما أشير إليه» وإلى كون الشرطية 
الأولى غير مقصودة بالذات ذهب العلامة ابن الكمال معرضاً بغفلة القاضى البيضاوي حيث قال: إن قوله 
تعالى : إن كان قميصه قد من قبل» الخ من قبيل المسامحة في أحد شقي الكلام لتعين الآخر عند القائل 
تنزيلا للمحتمل منزلة الظاهر لأن الشق بالجذب في هذا الشق أيضاً محتمل» ومن غفل عن هذا قال: لأنه 
يدل على أنه قصدها فدفعت عن نفسها إلى آخر عبارة البيضاوي وحاصل ذلك على ما قرره بعض مشايخنا 
عليهم الرحمة أن القائل: يعلم يقينا وقوع الشق من دبر لكنه ذكر الشق من القبل مع أنه محتمل أن يكون 
بجذبها إياه إلى طرفها كما ا ا ا ل ا 
تأكيداً ومبالغة لثبوت ما دلت عليه الشرطية الثانية من صدقه وكذبها د يعني أنا نحكم بصدقها وكذبه بمجرد 
وقوع الشق في القبل» وإن كان محتملا لأسباب أخر غير دفعها لكنه ما وقع هذا الشق أصلاً فلا صدق لها 
وذلك كما إذا قيل لك: بلغت إلى زيد الكلام الفلاني في هذا اليوم؟ فقلت: إن كنت تكلمت في هذا 
اليوم مع زيد فقولكم هذا صادق مع أن تكلمك معه في هذا اليوم مطلقاً لا يدل على صدق دعواهم 
لاحتمال أنك تكلمت معه بكلام غير ذلك الكلام لكنك قلت ذلك تحقيقاً لعدم تبليغك ذلك الكلام إليه؛ 
هذا وذكر شيخ مشايخنا العلامة صبغة الله الحيدري طيب الله تعالى ثراه: أن الظاهر أن دلالة كل من 
الشقين في الشقين على ما يدل عليه من حيث موافقته لما ادعاه صاحبه فإنها كانت تقول: هو طلبني مقبلا 
علي فخلصت نفسي عنه بالدفع أو الفرار وهو كان يقول: هي الطالبة ففررت منها وتبعتني واجتذبت ثوبي 
فقدته فوقوع الشق في شق الدبر يدل على كونه مدبراً عنها لا مقبلآ عليها وعكسه على عكسهء ثم فرع 
على هذا أن ما ذكره ابن الكمال عفلة عن المخاصمة بالمقاولة وهو توجيه لطيف للآية الكريمة» بيد أن 
دعوى وقوع المخاصمة بالمقاولة على الطرز الذي ذكره رحمه الله تعالى مما لا شاهد لهاء وعلى المدعي 
البيان على أنه يبعد عقلاً أن تقول هو طلبني مقبلاً فخلصت نفسي منه فانقد قميصه من قبل وهو الذي 
تقتضيه دعواه أن الظاهر أن دلالة كل من الشقين الخ لظهور أن ظهور كذبها حينئذٍ امح مابكرة» 
وبالجملة قيل : إن الاحتماللات المضعفة لهذه المشاهدة كثيرة: منها ما علمت. ومنها ما تعلمه بأدنى 
التفات». ومن هنا قالوا: إن ذلك من باب اعتبار الأمارة» ولذلك احتج بالآية كما قال ابن الفرس: من 
يرى الحكم من العلماء بالأمارات والعلامات فيما لا تحضره البينات كاللقطة. والسرقة. والوديعة. 
ومعاقد الحيطان. والسقوف وغير ذثك . 
وذكر الإمام أن علامات كذب المرأة كانت كثيرة بالغة مبلغ اليقين فضموا إليها هذه العلامة الأخرى لا 
لأجل أن يعولوا في الحكم عليها بل لأجل أن يكون ذلك جارياً مجرى المقويات والمرجحات والله تعالى 
أعلم. ينظر روح امعان 111 0117 
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قال الله - تبارك وتعالى - في قصة سيدنا يوسف عليه أفضل التحية #وَشَّهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أمْلِهًا إِنْ 
كان فُمِيصّهُ كُذَ مِنْ قُبْلٍ قَصَدَقَتْ وهُوَ مِنّ الْكَاذِِينَ إن كَانَ قُمِيصٌهُ كذ مِنْ ذُبّر فَكدّبّثْ وَهُوَ مِنَ 
الصَادِقِينَ : لما رأ فُمِيصَهُ قد مِنْ بر قَال: إِنْه مِنْ كَيْدِكن إِنْ كَبْدَكنْ عَظيمٌ4 [يوسف: 08-76] 
جعل قد القميضى فق لقنن فراودتها إراء؟ لها أن ذلك علؤنة حديها إناه إلى اتقسهاة و القلة 
من قدام علامة دفعها إياه عن نفسها . 

وكذلك قال أصحابنا في لؤلئي ودباغ في حانوت واحدء هو في أيديهماء فيه لؤلؤ 
وإهاب» فتنازعا أنه فيهماء يقضي باللؤلؤ للؤلئي» وبالإهاب للدباغ؛ لأن الظاهر يشهد بالؤلؤ 
للراتي وباذعاب الماع 

وكذلك قالواة في الزوجين اختلفا في متاع البيت؛ أن ما يكون للرجال يجعل في يد 
الزوج. وما يكون للنساء ء يجعل في يدها؛ ونحو ذلك من المسائل؛ بناءً على ظاهر الحال 
وغالب الأمر؛ كذا هذا. 

فإن ادعى أحدهما علامات في هذا اللقيط فوافق البعض وخالف البعضء ذكر الكرخي 
- رحمه الله - أنه يثبت نسبه مئهما؛ لأنه وقع التعارض في العلامات» فسقط الترجيح بها؛ كأن 
سكت عن ذكر العلامة رأسأء وإن لم يذكر أحدهما علامة أصلا/ . ولكن لأحدهما بينة» فإنه 
يقضى له؛ لأن الدعوة لا تعارض البينة» وإن لم يكن لأحدهما بينة ثبت نسبه منهما جميعاً. 
وهذا عندنا؛ لاستوائهما فى الدعوة. 

وعكلة الشافى د رحمه الل لا نفيك تبنيه لذ من اسدنهم وكين كول القانة على :ذا 
ذكرناء والكلام مع الشافعي ‏ رحمه الله تقدم. 

ولو كان المدعي أكثر من رجلين» فهو على الخلاف الذي ذكرناه في الجارية المشتركة . 

ولو قال أحد المدعيين: هو ابني وهو غلام» فإذا هو جارية لم يصدق؛ لأنه ظهر كذبه 
بيقين» ولو قال أحدهما: هو ابني» وقال الآخر: هو ابنتي» فإذا هو خنثى» يحكم مباله» فإن 
كان يبول من مبال الرجال فهو ابن مدعي البنوة» وإن كان يبول من مبال النساءء فهي ابنة 
مدعي البنتية» وإن كان يبول منهما جميعاً يعتبر السبق» فإن استويا في السبق» فهو مشكل عند 
أبى حنيفة. وعندهما تعتبر كثرة البول» فإن استويا في ذلك فهو مشكل. ؛ لأن هذا حكم 
الخنثى» وينبغي أن يثبت نسبه منهما جميعاً. 

ولو قال الملتقط: هو ابني من زوجتي هذهء فصدقتهء فهو ابنهماء خرَّةَ كانت 
[الزوجة]”'' أو أمةء غير أنها إن كانت حرة كان الابن حرًا بالإجماعء وإن كانت أمة 
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7ل سلس لجيه بيب ل سي 


كان ملكا لمولى الأمة عند أبي يوسفء» وعند محمد يكون حرًا. 


بالصبي» وفي جعله حرًا منفعة له فيتبعها فيما ينفعه» ولا يتبعها فيما يضره؛ كالذمي إذا ادعى 
نسب لقيط ثبت نسبه منه» لكن [ لا يتبعه فيما يضرهء وهو دينه]”'' ؛ لما قلنا؟ كذا هذا. 

وجه قول أبي يوسف أن الأصل أن الولد يتبع الأم في الرق والحرية» فكان من ضرورة 
ثبوت النسب منها أن يكون رقيقاً» والرق وإن كان يضره»ء فهو ضرر يلحقه ضرورة غيره؛ فلا 
يعتبر ) ولو ادعته امرأة أنه أبنها وهي حرة أو أمة. ذكر في الأصل أنها لا تصدق على ذلك؛ 

وإن أقامت امرأة واحدة على الولادة» قبلت إذا كانت حرة عدلة» أطلق الجواب فى 
الأصل »ء ولم يفصل بين ما إذا كان لها زوج أم لاء منهم من حمل هذا الجواب على ما إذا كان 
لها زوج؛ لأنه إذا كان لها زوج كان في تصحيح دعوتها حمل النسب على الغير؛ فلا تصح إلا 

ومنهم من حقق جواب الكتاب وأجرى رواية الأصل على إطلاقهاء وفرق بين الرجل 
والمرأة. فقال يثبت نسبه من الرجل بنفس الدعوة» ولا يثبت نسبه منها إلا ببينة. 

ووجه الفرق أن النسب في جانب الرجال يثبت بالفراش» وفي جانب النساء يثبت 
بالولادة. ولا تثبت الولادة إلا بدليل» وأدنى الدلائل عليها شهادة القابلة» ولو ادعته امرأتان. 
فهو ابنهما عند أبي حنيفة» وكذا إذا كن خمساً عنده» وعندهما”" لا يثبت نسب الولد من 

وحجه قولهماإن النسب في جانب النساء يثبت بالولادة. وولادة ولد واحد من امرأتين لا 
يتصورء فلا يتصور ثبوت النسب منهما؛ بخلاف الرجال؛ لأن النسب في جانبهم يثبت بالفراش . 


وجه قول محمد إن نسبه وإن تُبَتَ من الأمة» لكن في جعله تبعاً لها فى الرق مضرة 


ولأبي حنيفة أن سبب ظهور النسب هو الدعوةء» وقد وجدت من كل واحدة منهماء 
وما قالا إن الحكم في جانبهن متعلق بالولادة» فنعم؛ لكن في موضع أمكن وهنا لا 
يمكن» فتعلق بالدعوة» وقد ادعياه جميعاً فيثبت نسبه منهماء وعلى هذا لو ادعاه رجل 
وامرأتان» يثبت نسبه من الكل عنده””"» وعندهما يثبت من الرجل لا غيرء ولو ادعاه 





000 في ب: لاا يتبعه في دينه . 
)١(‏ في ب: عند أبي يوسف ومحمد. 
() في ب: عند أبي حنيفة . 
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رجلان وافراتان+ كل .رجز ”١؟‏ يدعى أنه أبعه ف :هله المرأةة زوالمراء متدققة فهنن اين 
الرجلين والمرأتين عند أبي حنيفة: برعا اين الرجلين لا غير. ‏ 

وأما ظهور النسب بالبينة» فنقول وبالله التوفيق: البينة يظهر بها النسب مرة» وبتأكد 
ظهوره أخرى» فكل نسب يجوز ثبوته من المدعي إذا لم يحتمل الظهور بالدعوى أصلاء لا 
بنفسها ولا بقرينة التصديق؛ بأن كان فيه حمل النسب على الغير ونحو ذلك يظهر بالبينة؛ وكذا 
ما احتمل الظهور بالدعوة» لكن بقرينة التصديق إذا انعدم التصديق» وظهر أيضاً بالبيئنة» وكل 
نسب يحتمل الظهور بنفس الدعوة يتأكد ظهوره بالبينة؛ كما إذا ادعى اللقيط رجل الملتقط أو 
غيره» وثبت نسبه من المدعي ثم ادعاه رجل آخر. وأقام البينة» يقضى له؛ لأن النسب وإن 
ظهر بنفس الدعوة لكنه غير مؤكدٍ» فاحتمل البطلان بالبينة . 

وكذا لو ادعاه رجلان/ معاء ثم أقام أحدهما البينة» فصاحب البينة أولى؛ لما قلنا؛ وإذا 
تعارضت البينتان في النسب» فالأصل فيه ما ذكرنا في تعارض البينتين على الملك؟ أنه إن 
أمكن ترجيح إحداهما على الأخرى يعمل بالراجح» وإن تعذر الترجيح يعمل بهماء إلا أن 
هناك إذا تعذر الترجيح يعمل بكل واحدة منهما من وجه بقدر الإمكان» وهنا يعمل بكل واحدة 
منهما من كل وجهدء يثبت النسب من كل واحد من المدعيين؛ لإمكان إثبات النسب لولد واحد 
من لبي ا الما ا واستحالة كون الشىء الواحد مملوكاً لاثنين على الكمال في زمان 
واحد. ْ ْ 

[إذا عرفنا هذا فنقول: جملة الكلام فيه أن تعارض البينتين إما أن يكون بين الخارج وبين 
ذي اليدء وإما أن يكون بين الخارجين وبين ذي اليدء فإن كان بين الخارج وذي اليد فبينة ذي 
اليد أولى؛ لأنهما استويا في البينة» فيرجح صاحب اليد باليد» وإن كان بين الخارجين وبين 
ذي اليدء فإن أمكن ترجيح أحدهما بوجه من الوجوه من: الإسلام» والحرية» والعلامة. 
واليدء وقوة الفراش؛ وغير ذلك من أسباب الترجيح يعمل بالراجح» وإن استويا يعمل بهماء 
يغبت النسب منهماء وعلى هذا إذا ادعى أحدهما أن اللقيط ابنه» وادعى الآخر أنه عبده. 
يقضى للذي ادعى أنه ابنه؛ لأنه يدعي الحرية» والآخر يدعي الرق» فبيئة الحرية أقوى. 

وكذلك لو أقام أحدهما البينة أنه ابنه من هذه الحرة» 5 الآخر البينة أنه ابنه من هذه 
الأمة» فهو ابن الحر والحرة لما قلنا. 


ولو أقام كل واحد منهما البينة أنه ابنه من امرأة حرة» فهو ابن الرجلين وابن المرأتين؛ 
على قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله -» وعندهما ابن الرجلين لا غير لما مر. 


)1١(‏ في ب: واحد. 
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ولو ادعاه رجلان ووقتت بينة كل واحد منهماء فإن استوى الوقتان ثبت النسب منهما؛ 
لاستواء البينتين» ولو كان وقت إحداهما أسبق بحكم سن الصبي» فيعمل عليه؛ لأنه حكم عدل. 
فإن أشكل سنه» فعلى قياس قول أبي حنيفة يقضى لأسبقهما وقتاً» وعندهما يقضى لهما. 

وجه وقولهما إنه إذا أشكل السن» سقط اعتبار التاريخ أصلاً؛ كأنهما سكتا عن ولابي 

رحمه الله أنه إذا أشكل السن لم يصلح حكماء فبقي الحكم للتاريخ: في رجح 
ا ولو ادعى رجل أن اللقيط ابنهء وأقام البينة» وادعت/ المرأة أنه ابنها وأقامت البينة؛ 
فهو بينهما لعدم التنافيى بين ثبوت نسبه منهما؛ كما إذا ادعاه رجلان» فل اول 

وعلى هذا: غلامٌ قد احتلم» ادعى على رجل وامرأة أنه ابنهماء وأقام البيئة» وادعى 
رجل آخر وامرأته أن الغلام ابنهماء وأقاما البينة» ثبت نسب الغلام من الأب والأم الذي ادعاه 
الغلام أنه ابنهماء ويبطل النسب الذي أنكره الغلام؛ لأن البينتين تعارضتاء وترجحت بينة الغلام 
بيده» إذ هو في يد نفسه؛ كالخارجين إذا أقاما البينة ولأحدهما يد. كان صاحب اليد أولى؛ 
007 

وكذلك لو كان الغلام نصرانيًا فأقام بينة من المسلمين على رجل نصراني وامرأة نصرانية: 
واذعاة ميلم وباي فبينة الغلام أولى» ولا تترجح بينة المدعي المسلم؛ ؛ لأنه لا يد له.» وإن 
كان مسلها .وان كان بينة الغلام من النصارى يقضى بالغلام للمسلم والمسلمة؛ لأن شهادة 
الكافر على المسلم غير مقبولة. فالتحقت بالعدم. فبقى مجرد الدعوة» فلا تعارض البينة» 
ويجبر الغلام على الإسلام . 

غلام في يد إنسان ادعى صاحب اليد أنه ابنه» وولدته أمته هذه في ملكهء وأقام البينة 
على ذلك. وادعى خارج أن الغلام ابنه ولدته الأمة فى ملكه. وأقام البينة» فإن كان الغلام 
صغيراً لا يتكلم يقضى به لصاحب اليد؛ لاستوائهما في البينة؛ فيرجح صاحب اليد باليد كما 
في النكاح. وإن كان كبيرا يتكلم. ٠‏ فقال: أنا ابن الآخر يقضى بالأمة والغلام للخارج؛ لأن 
الغلام إذا كان كبيراً يتكلم في يد نفسه. فالبينة التي يدعيها الغلام أَوْلَى . 

وكذلك لو كان الغلام ولد حرة» وهما في يد رجل» فأقام صاحب اليد البينة على أنه 
ولد على فراشه؛ والغلام يتكلم ويدعي ذلك؛ وأقام الخارج البينة على ملكه. يقضى بالمرأة 
وبالولد للذي هما في يده لما قلنا؛ وإن كان الذي في يده من أهل الذمة والمرأة ذمية» وأقام 
شهودا عسلمية» ؛ يقضى بالمرأة والولد للذي هما في يده؛ لأن شهادة المسلمين حجة مطلقة . 


ولو أقام الخارج البينة على أنه تروجها فى وقت كذاء وأقام الذي في يده البينة على وقت 
دونه يقضى للخارج؛ لأنه إذا ثبت سبق أحد النكاحينء كان المتأخر منهما فاسداً/ » فالبينة 
القائمة على النكاح الصحيح أقوىء فكانت أولى» وعلى هذا غلام قد احتلم ادعى أنه ابن فلان 


 بيسملا#‎ 
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[ولدته أمته فلانة على فراشه]» وذلك الرجل يقول: هو عبدي ولد أمتي التي زوجتها عبدي 
فلانأء فولدت هذا الغلام منه» والعبد حَئ يدعي ذلك» فهو ابن العبد؛ لأنه تعارض الفراشان : 
فراش النكاح. وفراش الملك». وفراش التكاح أقوى؛ لأنه نه لا ينتفي إلا باللعان» وفراش الملك 
ينتفي بمجرد النفي» فكان فراش النكاح أقوى» فكان أولى . 

ولو ادعى الغلام أنه ابن العبد من هذه الأمة» فأقر العبد بذلك؛ وقامت عليه البينة» وادعى 
المولى أنه ابنه فهو ابن العبد لما قلناء ويعتق ق لأنه ادعى نسبهء والإقرار بالنسب يتضمن الإقرار 
بالحرية. فإن لم يعمل في النسب يعمل ذ فى الحرية؛ وكذلك لو مات الرجل وترك مالاء فأقام 
الغلام النينة أنه أبن العتت من أمتهء وأقام الآخر المينة أنه عبذه ولدته أمته من زوجها فلان» 
والزوج عبده أيضأء والعبد حي يدعي ذلك» يقضى له بالنسب؛ لأنه يدعي فراش النكاح ؛ وأنه 
أقوى. فإن كان العبد ميتا ثبت نسب الغلام من الحر وورث منه؛ لأن بينة الغلام خلت عن 
المعارة ض ؛ لانعدام الدعوة من العبد. فيجب العمل بهاء والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وأما صفة النسب الثابت» فالنسب فى جانب النساء إذا ثبت يلزم حتى لاا يحتمل النفي 


أصلا ؛ لأنه فى جانبهن يث يغبت بالولادة ١7‏ ولا مرد لها. 


وأما في جانب الرجال فنوعان : نوع يحتمل النفي» ونوع لا يحتملهء أما ما يحتمل النفي 
فنوعان: نوع ينتفي بنفس النفي من غير لعانٍء ونوع لا ينتفي بنفس النفي» بل بواسطة اللعان. 

َمَا الذي ينتفي بنفس النفي» فهو نسب ولد أم الولد؛ لأن فراش أم الولد ضعيف؛ لأنه 
غير لازم؛ حتى احتمل النقل إلى غيره بالتزويج» فاحتمل الانتفاء بنفس النفي من غير الحاجة 
إلى اللعانء وأما الذي لا ينتفي بمجرد النفي» فهو نسب ولد زوجة يجري بينهما اللعان» وهو 
أن يكون الزوجان حرين مسلمين/ عاقلين بالغين غير محدودين فى القذف؛ على ما ذكرنا في 
«كتاب اللعان»”"2؛ لأن فراش النكاح لازم لا يحتمل النقل»ء فكَانَ قوياء فلا يحتمل الانتقناء ظ 
بنفس النفي ما لم ينضم إليه اللعان» ولهذا إذا كان العلوق بتكاح فاسدٍ أو شبهة نكاح. لا ينتفي 
نسب الولد بالنفي؛ لأن الانتفاء بواسطة اللعان» ولا لعان في النكاح الفاسد؛ لانعدام الزوجية 
حقيقة؛ لما علم في «كتاب اللعان»؛ والله تعالى أعلم . 


وأما الذي لا يحتمل النفى» فهو نسب ولد زوجة لا يجري بينهما اللعان» فإذا كان 


)00 في ب: لأنه لا مرد له. 
00 في ب : الطلاق . 
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الزوجان ممن لا لعان بينهماء لا ينتفى نسب الولد بالنفي» وكذا النسب بعد الإقرار به لا 


يحتمل النفي؛ لأن النفي يكون إنكاراً بعد الإقرارء فلا يسمع إلا أن الإقرار نوعان: نص 
ودلالة؛ لما ذكرنا فى «كتاب اللعان». 


فصل في حكم تعارض الدعوتين 

وأما حكم تعارض الدعوتين لا غير أما حكمه في النسب فقد مر ذكرُّهُ في أثناء مسائل 
النسب» وأما حكمه في الملك؛» فالكلام فيه فى موضعين. 

(أحدهما) في حكم تعارض الدعوتين في أصل الملك» «(والثاني) في قدر الملك . 

أما الأول فسبيل تعارض الدعوتين في أصل الملك ما هو سبيل تعارض البيئتين فيه؛ من 
طلب الترجيح والعمل بالراجح عند الإمكان وعند تعذر العمل بهما بقدر الإمكان؛ تصحيحاً 
للدعوتين بالقدر الممكن . 

وبيان ذلك في مسائل: رجلان ادعيا دابة» أحدهما راكبها والآخر متعلق بلجامهاء نهي 
للراكب» لأنه مستعمل للدابة» فكانت فى يده؛ وكذلك إذا كان لأحدهما عليه حمل» وللآخر 
عايةكون هعاق أمكلةة مله تصاحب الحين أزلى لها قلكاك؟ ولو كان جهيعا راكبين: 
لكن أحدهما في السرج والآخر رديفه» فهي لهما في ظاهر الرواية. 

وروي عن أبي يوسف ‏ رحمه الله إنها لراكب السرج [لقوة يده]”'' . 

وجه ظاهر الرواية أنهما جميعاً استويا في أصل الاستعمال» فكانت الدابة في أيديهماء 
فكانت لهماء ولو كانا جميعاً راكبين في السرج» فهي لهما إجماعاً؛ لاستوائهما في 
الاستعمال. 

ولو ادعيا/ عبد صغيراً لا يعبر عن نفسه وهو فى أيديهماء فهو بينهما؛ لأنه إذا كان لا 
يعبر عن نفسه» كان بمنزلة العروض والبهائم» فتبقى اليد عليه؛ ألا ترى أنه لو ادعى صبيًا 
صغيرا مجهول النسب في يده أنه عبده؛ ثم كبر الصبي فادعى الحرية» فالقول قول صاحب 
اليد» ولا تسمع دعوى الحرية إلا ببينة؛ لأنه كان في يده وقت الدعوةء فلا تزول يده عنه إلا 
بدليل . 

وبمثله لو ادعى غلاماً كبيراً أنه عبده. وقال الغلام أنا حُرّء فالقول قول الغلام؛ لأنه 
ادعاه فى حال هو في يد نفسهء فكان القول قوله. ولو ادعيا عبداً كبيراً فقال العبد: أنا عبد 


)١(‏ في ب: لأن استعماله أقوى. 


الصو 
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لأحدهماء فهو بينهماء ولا يصدق العبد فى ذلك؛ وكذا إذا كان العبد في يد رجل» فأقر أنه 
الرجل آخرء فالقولٌ قول صاحب اليدء ولا يصدق العبد في إقراره أنه لغيره؛ لأن إقراره بالرق 
إقرار بسقوط يده عن نفسهء فكان في يد صاحب اليدء فلا يسمع قوله: إنه لغيره؛ لأن العبد لا 
قول له. 

ولو قال: كنت عبد فلان فأعتقنى وأنا خرٌ؛ فكذلك عند أبي حنيفة ومحمد 
ددهم الله وروي فين الى نوست أن القول اقول العيةع وميحكو بحريية» الأنالعيد 
متمسك بالأصل؛ إذ الحرية أصل في بني آدمء فكان الظاهر شاهدا له. 


فالصحيحٌ جواب ظاهر الرواية؛ لأنه لما أقر أنه كان عبداء فقد أقر بزوال حكم الأصل 
وثبوت العارض» وهو الرق منهء فصار الرق فيه هو الأصلء فكان الظاهر شاهداً له. 


رلوافعا توراه .و احدهما لامع الكش معداى تلن قاللايس اذى ؟ لاله سحية 
للثوب . 


ولو ادعيا بساطاء وأحدهما جالسٌ عليه والآخر متعلقٌ به؛ فهو بينهماء. ولا يكون 
الجالس بجلوسه والنوم عليه أُوْلَى؟ لاستوائهما في اليد عليه”" . 


ولو ادعيا دارا وأحدهما ساكن فيها فهي للساكن» وكذلك لو كان أحدهما أحدث فيها 
شيئاً من بناءِ أو حفرء فهي لصاحب البناء والحفر؛ لأن سكنى الدار وإحداث البناء والحفر 
تصرف في الدارء فكانت في يده. ولو لم يكن شيء من ذلك ولكن أحدهما داخل فيها والآخر 
خارج منهاء فهى بينهما. 


وكا )ناكا ميا ليها د ا يديه لد --- 
لأن الثوب وإن كان في يد الخياط صورةء فهو في يد صاحب الدار معنى؛ لأن الخياط وما في 
يده فى داره» والدار فى يده فما فيها يكون فى يله. 

حمالٌ خرج من دار رجل وعلى عاتقه متاعٌ» فإن كان ذلك الحامل يعرف ببيع ذلك 
وحمله فهو له؛ أن الظاهر شاهد له وإن كان لا يعرف بذلك». فهو لصاحب الدار؟؛ لأن 
الظاهر شاهد له. ظ 


000 في ب : على البساط . 


كتاب الدعوى مه 


وكذلك حمال عليه كارة» وهو فى دار بزازء ”2 اختلفا فى الكارة؛ فإن كانت الكارة مما 
يحمل فيهاء فالقول قول الحمال؛ لأنَّ الظاهر شاهدٌ له وإن كانت مما لا يحمل فيهاء فالقول 
قول صاحب الدار؛ لأن الظاهر شاهد له”" . 


رجلان اصطادا”' طائراً فى دار رجل» فاختلفا فيه فإن اتفقا على أنه على أصل الإباحة 
لم يستول عليه قطّء فهر للصائد. سواء اصطاده من الهواء أو من الشجر أو الحائط ؛ لأنه 
الآخذ دون صاحب الدارء إذ الصيد لا يصير”*' مأخوذاً بكونه على حائط أو شجرة» وقد قال 
عليه الصلاة والسلام -: «الصَّيِدُ لِمَنْ أَخَذَهُ”' وإن اختلفا فقال صاحب الدار: اصطدته 
قبلك» أو ورثته» وأنكر الصائدء فإنه ينظر: إن أخذه من الهواء فهو له؛ لأنه الآخذء إذ لا يد 
لأحد على الهواء. وإن أخذه من جداره أو شجرهء فهو لصاحب الدار؛ .لأن الجدار والشجر 
فى يده؛ وكذلك إن اختلفا فى أخذه من الهواء أو من الجدارء فالقول قول صاحب الدار؛ لأن 
الأضل أن ما في دار إنسان و في يدهء هكذا روي عن أبي يوسف مسألة الصيد على هذه 
التناحيل”'' . 


ولو اذَّعَيَا وأحدهما ساكن فيهاء فهي للساكن فيها؛ وكذا لو كان أحدث فيها شيئاً من بناء 
أو حفرء فهى لصاحب البناء والحفر؛ لأن سكنى الدار وإحداث البناء والحفر تصرف فى 
الدار. فكانت في يدله. ولو لم يكن شيء من ذلك ولحكة أذ هزهنا داخل فيها. والآخر خارج 
منهاء فهي بينهما؛ وكذا لو كانا جميعا فيها؛ لأن اليد على العقار لا تثبت بالكون فيهاء وإنما 
تثبت بالتصرف فيهاء ولم يوجد. 


ولو ادعيا حائطاً بين" دارين ولأحدهما عليه جذوعًٌ. فهو له؛ لأنه مستعمل للحائطء 
ولو كان لكل واحد منهما جذوعء فإن كانت ثلاثة أو أكثر فهي بينهما نصفان»؛ سواء استوت 
جذوع كل واحد منهما أو كانت لأحدهما أكثر. بعد أن كان لكل واحد منهما ثلاثة جذوع؛ 
لآنهنا استويا في استعمال الحائط» فاستويا في ثبوت اليد عليه . 


)١(‏ البَرّاز: بائع الب والبَرُ؛ بالفتح: نوع من الثياب» وقيل الثياب خاصّة من أمتعة البيت» وقيل: أمتعة 
التاجر الثياب؛ ومنه قيل للرجل: بَزْازء إذا احترف البرَّازَة» بالكسر ‏ ينظر المصباح المنير (بزز) . 

() في ب: لصاحب الدار. 

(*) في ط: رجل اصطاد. 

(4) في ب: يعتبر. 

(5) في ط: تقدم. 

(5) في ط: على هذا الفضل . 

(0) في ط: من. 
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ولو أراد صاحب البيت أن يتبرع على الآخر بما زاد على الثلاثة» ليس له ذلك» لكن 
يقال له زد أنت أيضاً إلى تمام عدد خشب صاحبكء إن أطاق الحائط حملهاء وإلا فليس لك 
الزيادة ولا النزع. ولو كان لأحدهما ثلاثئة جذوع وللآخر جذع أو جذعانء فالقياس أن يكون 
الحائط بينهما نصفين» وفي الاستحسان لا يكون. 


وجه/ القياس أن زيادة الاستعمال بكثرة الجذوع زيادة من جنس الحجة.» والزيادة من 


ألآترى أنه لو كان لأحدهما ثلائة وللآخر أربعة» كان الحائط بينهما نصفين» وإن كان 
استعمال أحدهما أكثر دل أن المعتبر أصل الاستعمال لا قدرهء وقد استويا فيه. 


ووجه الاستحسان أن يقال: نعمء لكن أصل الاستعمال لا يحصل بما دون الثلاثة؛ لأن 
الجدار لا يبنى له عادةٌ. وإنما يبنى لأكثر من ذلكء» إلا أن الأكثر مما لا نهاية له» والثلاثة أقل 


وأما موضع الجذع الواحد؛ فكذلك على رواية «كتاب الإقرار»» وإنما لصاحب القليل 
حق وضع الجذع لا أصل الملك. وعلى رواية «كتاب الدعوى» له برضم الجذع من الحائط . 


ومارواه لصاحب الكثير . زوه هنل الرؤاية أن هناكس القليل مسععمل لذلك القدن بحفيقة: 
نَكَاق الله القر قن مده تنملكة. 


وَجْهُ رواية الإقرار ما مر أن الاستعمال لا يحصل بالجذع والجذعين؟؛ لأن الحائط لا يبنى 
ل ا ل ا فكان كله في يد صاحب الكثيرء 2000 
دفع الجذوء"' كّ وإن كان موضع الجذع مملوكاً له؛ لجواز أن يكون أصل البفائط معلوقا 
لونسان ولآخر عليه حق الوضع؛ بحلدت مالو انام البينة أن الحائط له؟. لأن له أن يدفع ؛ لأن 
البينة حجة مطلقة» فإذا أقامها تبين أن الوضع من الأصل كان بغير حق ولاية الدفع» وليس له 
ذلك حال عدم البينة ؛ لأنا إنما جعلنا الحائط له لظاهر اليد: والظاهر يصلح للتقرير لا للتغيير» 
فهو الفرق. 

ولو كان الحائط متصلاً ببناء إحدى الدارين اتصال التزاق وارتباط» فهو لصاحب 
الاتصال؛ لأنه كالمتعلق به. ولو كان لأحدهما اتصال التزاق وللآخر جذوع؛ فصاحب الجذوع 
أولى» لأنه مستعمل للحائط» ولا استعمال من صاحب الاتصالء ولو كان لأحدهما اتصال 


)01 57 أن يدفع الجذع . 


كتاب الدعوى اع 





التزاق وارتباط؛ وللآخر اتصال تربيع»؛ فصاحب التربيع أولى؛ لأن اتصال التربيع أقوى من 
اتصال الالتزاق» ولو كان لأحدهما اتصال تربيع وللآخر جذوع. فالحائط لصاحب التربيع؛ 
ولصاحب الجذوع حق وضع الجذوع, ل الكلام في صورة التربيع . فنقول: ذكر الطحاوي ‏ 
رحمه الله أن التربيع هو أن يكون أنصاف ألبان الحائط مداخلة حائط إحدى الدارين يبنى 
كذلك؛ كالأزج والطاقات» فكان بمعنى النتاج؛» فكان صاحب الاتصال أؤْلَّى . 


وذكر الكرخي رحمه الله - أن تفسير التربيع أن يكون طَرَّمًا هذا الحائط المدعي 
مداخلين. و مجائط إجلض الدارنر وهذا التفسير منقول عن أبي يوسف ‏ رحمه الله فيضيو 
الحاصل أن المداخلة إذا كانت من جانبي الحائط . كان صاحب الاتصال أؤلَئ بلا خلاف. وَإن 
كانت من جانب واحدٍء فعلى قول الطحاوي ‏ رحمه الله - صاحب الاتصال أولى». وعلى قول 
الكرخي ‏ رحمه الله - صاحب الجذوع أولى . 

وجه قول الطحاوي ما ذكرنا أن ذلك بمعنى النتاج ؛ حيث حدث من بنائه كذلك. 
كان" هو ارلن. 

وجه قول الكرخي إن المداخلة من الجانبين توجب الاتحادء وجعل الكل بناء واحدّاء 
تسقط حكم الاستعمال؟ لضرورة الاتحاد» فملك البعض يوجب ملك الكل ضرورةة إلا أنه ل 
يجبر على الرفع» بل يترك على حاله؛ لأن ذلك ليس من ضرورات ملك الأصل» بل يحتمل 
الانفصال عنه في الجملة؛ ألا ترى أن السقف الذي هو بين بيت العلو وبين بيت السفل هو ملك 
صاحب السفل؛ ولصاحب العلو عليه حق القرارء حتى لو أراد صاحب السفل رفع السقف منع 
منه شرعا؛ كذا هذاء جاز أن يكون الملك لصاحب الاتصال». ولصاحب الجذوع حق وضع 
الجذع عليه ؛ بخلاف ما إذا أقام البينة» أنه يجبر على الرفع. وقد تقدم وجه الفرق بينهما . 

ثم فرع أبو يوسف على ما روي عنه من 7ه تفسير التربيع أنه إذا اشترى دارًا ولرجل آخر دار 
بجنب تلك الدارء وبينهما حائط. وأقام الرجل البينة؛ أنه له فأراد المشتري أن يرجع على البائع 
بحصته من الثمن» إن كان متصلا ببناء حائط المدعي ليس له أن يرجع على البائع ؟؛ لأنه إذا كان 
متصلا ببنائه لم يتناول البيع. فلم يكن مبيعاء فلا يكون للمشتري حق الرجوع, وَإِن لم يكن 
متصلا ببناء المدعي وهو متصل ببناء الدار المبيعة, ٠‏ فللمشتري أن يرجع على البائع/) بحصة 
الحائط من الثمن؛ لأنه إذا كان متصلا بحائط الدار المبيعة تناوله البيع» فكان مبيعًاء فيثبت 


الرجوع عند الاستحقاق». وَإن كان متصلا بحائط الدار المبيعة وللآخر عليه جذوع. لا يرجع”"“. 
وهو يؤيد رواية الكرخي أن صاحب الجذوع أولى من صاحب الاتصال إذا كان من جانب واحد. 


000 في ب: فصاد. 00( في ب: فليس له أن يرجم . 


بدائع الصنائع ج8 - مم 


54 كتاب الدعوى 
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ولو كان اتصال تربيع واستحق المشتري الرجوع على البائع . لا تنزع الجذوع. بل تترك 
على حالها لما ذكرناء ولو كان لأحدهما عليه سترة أو بناء» وصاحبه مقر بأن السترة والبناء له 
فالحائط لصاحب السترة؛ لأنه مستعمل الحائط بالسترة. فكان في يده» ولو لم يكن عليه 
سترة» ولكن لأحدهما عليه مرادي هو القصب الموضوع على رأس الجدارء فهو بينهماء ولا 
يستحق بالمرادي والبوادي شيعًا؟ لأن وضع المرادي على الحائط ليس بأمر مقصود؛ لأن 
الحائط لا يبنى له» فكان ملحمًا بالعدم» فلا يتعلق به الاستحقاق . 

وَلَرْ كَانَ وجه الحائط إلى أحدهما وظهره إلى الآخرء وكان أنصاف اللبن أو الطاقات إلى 
أحدهماء فلا حكم لشيء من ذلك عند أبي حنيفة ويه التي والحائط فديما: متهي 
الحائط لمن إليه وجه البناء وأنصاف اللبن: والطاقات» وهذا إذا جعل الوجه وقت البناء حين ما 
بنى» فَأَمًا إذا جعل بعد البناء بالنقش والتطين» فلا عبرة بذلك إجماعا. 

وعلى هذا الخلاف إذا ادعيا بابًا مغلقًا على حائط بين دارين» والغلق إلى أحدهماء 
فالباب لهما عنده”"'2» وعندهما لمن إليه الغلق . 

ولو كان للباب غلقان من الجانبين» فهو لهما إجماعاء وعلى هذا الخلاف خص بين 
دارين أو بين كرمين والقمط إلى أحدهماء فالخص بينهما عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله - ولا 
ينظر إلى القمطء وعندهما الخص لمن إليه القمط. ‏ - ْ 

وجه قولهما فى هذه المسائل اعتبار العرف والعادة» فإن الناس فى العادات يجعلون وجه 
البناء وأنصاف اللبن والطاقات والغلق والقمط ‏ إلى صاحب الدارء فيدل على أنه بناؤه» فكان 
في يده. 

ولأبي حنيفة ‏ رحمه الله أن هذا دليل اليد في الماضيء, لا وقت الدعوة» واليد في 
الماضي لا تدل على اليد وقت الدعوة» والحاجة في إثبات/ اليد وقت الدعوة» ثم في كل 
موضع قضي بالملك لأحدهما؛ لكون المدعي في يده تجب عليه اليمين لصاحبه إذا طلب» 
فإن حلف برىء؛ وَإن نكل يقضى عليه بالنكول؛» وعلى هذا إذا اختلفا في المرور في دار 
ولأحدهما باب من داره إلى تلك الدارء فلصاحب الدار منع صاحب الباب عن المرور فيها؛ 
حتى يقيم البينة أن له فى داره طريماء ولا يستحق صاحب الباب بالباب شيئًا؛ لأن فتح الباب 
إلى دار غير قد يكون بحق لازم وقد يكون بغير حق أصلاء وقد يكون بحق غير لازم» وهو 
الإباحة فلا يصلح دليلاً على حق المرور في الدار مع الاحتمال. 





(0) في ب: عند أبي حنيفة . 


كتاب الدعوى ش 1 





وكذا لو شهد الشهود أن صاحب الدار”'' كان يمر فيهاء ؛ لم يستحق بهذه الشهادة شيئًا؛ 
لحتال أن مرور. فيه كا غصي أو إباحة» ول دلت على أن كان الح لحق المرورء لكن فى 
الزمان الماضي ؛ لأن الشهادة قامت عليه؛ فلا يثبت بها الحق للحال. 1 

وَلَوْ شَهِدُوا أن له فيها طريقّاء فإن حَدُوا الطريق فسموا طوله وعرضه؛» قبلت شهادتهم. 
وكذلك إذا لم يحدوه؛ كذا ذكر في الكتاب . 

ومن أصحابنا - رحمهم الله - من حمل المسألة على ما إذا شهدوا على إقرار صاحب 
الدار بالطريق؟ لأن المشهود به مجهول» وجهالة المشهود به تمنع صحة الشهادة» أو جهالة 
المقر به فلا تمنع صحة الإقرار» ومنهم من أجرى جواب الكتاب على إطلاقه؛ لأن الطريق 
طوله معلوم وعرضه مقدار عرض الباب في متعارف الناس وعاداتهم» فكانت. هذه شهادة 
بمعلوم فتقبل؛ وكذلك لو شهدوا أن أباه مات وترك طريقًا فى هذه الدارء فهو على ما ذكرنا. 

وعلى هذا إذا كان لرجل ميزاب في دار رجل ». فاختلفا في مسيل الماء؛ 0 
أن يمنعه عن التسييل حتى يقيم البينة أن له في هذه الدار مسيلٌ ماءء ولا د يستحق صاحب 
الميزاب بنفس الميزاب شيئًا؛ لما ذكرنا. 

وذكر الفقيه أبو الليث ‏ رحمه الله - أن الميزاب إذا كان قديمًا فله حق التسييل. 

وذكر محمد في «كتاب الشرب» في نهر في أرض رجل يسيل فيه الماء. فاختلفا في 
ذلك؛, فالقول قول صاحب الماء؛ لأنه إذا كان يسيل فيه الماءء كان النهر مشغولا بالماء» فكان 
النهر مستعملا/ بهء فكان في يده بخلاف الميزاب» فإن موضوع المسألة فيما إذا لم يكن في 
الميزاب ماء عند الاختلاف». حتى لو كان فيه ماء كان حكمه حكم النهر» والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

ولو شهدوا أنهم رأوا الماء يسيل في الميزاب» فليست هذه الشهادة بشيء؛ لأن التسييل 
قد يكون بغير حق» وكذا الشهادة قامت بحق كائن على ما مر. . 

ولو شهدوا أن له حَمّا في الدار من حيث التسييل؛ فإن بَيتوا أنه لما المطرع “فيو لماء 
المطرء وَإنْ بينوا أنه مسيل ماء دائم للغسل والوضوءء فهو كذلك. يوا عا الس 


أيضاء ويكون القول قول صاحب الدار مع يمينه أنه للغسل والوضوءء أو لماء المطر؛ لأن 


أصل الحق ثبت بشهادة الشهود. وبفيت الصفة مجهولة. فيتبين ببيان صاحب الدار لكن مع 
00 ا ل ل فإن حلف برىء» 


)000( فى ب : الباب. 


اسح 


وموم كتاب الدعوى 





وعلى هذا يخرج اختلاف الزوجين في متاع البيت ولا بينة لأحدهما؛ على ما ذكرنا في 


فصل في حكم تعارض الدعوتين في قدر الملك 


وأما حكم تعارض الدعوتين في قدر الملك؛ فهو كاختلاف المتبايعين في قدر الشمن أو 
المبيع» فنقول: جملة الكلام فيه أن المتبايعين إذا اختلفاء فلا يخلو إما إن اختلفا في الثمن 
وإما إن اختلفا في المبيع» فإِن اختلفا في الثمن» فلا يخلو إما إن اختلفا في قدر الثمنء وَإما 
إن اختلفا في جنسه. وَإِما إن اختلفا في وقته؛ وهو الأجلء فان اختلفا في قدره؛ بأن قال 
البائع : بعت منك هذا العبد بألفي درهم» وقال المشتري: اشتريت بألف» فهذا لا يخلو إما إن 
كانت السلعة قائمة» وإما إن كانت هالكةء فإن كانت قائمة» فأما إن كانت قائمة على حالها لم 
تتغير» وأما إن تغيرت إلى الزيادة أو إلى النقصانء فإن كانت قائمة على حالها لم تتغير» تحالفا 
وترادا» سواء كان قبل القبض أو بعدهء أما قبل القبض فلأن كل واحد منهما مدعي ومدعى 
عليه من وجد؛ لأن البائع يدعي على المشتري زيادة ثمن» وهو ينكرء والمشتري يدعي على 
البائع تسليم المبيع إليه عند أداء الألف» وهو ينكرء فيتحالفان؛ لقوله عليه/ الصلاة والسلام : 
اروك عل قن انكل 


وأما بعد القبض فكان ينبغي أن لا يحلف البائع؛ ويكون القول قول المشتري مع يمينه؛ 
لأن المشتري لا يدعي على البائع شيئًا لسلامة المبيع له والبائع يدعي على المشتري زيادة 
ثمن وهو ينكر» فكان القول قوله”'' مع يمينه» إلا انا عرفنا التحالف وهو الحلف من الجانبين 
بنص خاص» وهو قوله ‏ عليه الصلاة والسلام _: «إذًا اَخْتَلفَ المُبَبَايعَانِ تَسَالْمًا وَتَرَادًاا'' ويبدأ 
بيمين المشتري في ظاهر الرواية» وغنو قول متفيك :وآنى تونق الآخره.وفي قوله الأولابيندا 
بيمين البائع ) ويقال: إنه قول أبى حنيفة - رحمه الله . 


والصحيح جواب ظاهر الرواية؛ لأن اليمين وظيفة المنكر» والمشتري أشد إنكارًا من 
البائع ؛ لأنه منكرٌ في الحالين جميعًا قبل القبض وبعده. والبائع بعد القبض ليس بمنكر؛ لأن 
المشتري لا يدعى عليه شيئًاء فكان أشد إنكارًا منه» وقبل القبض إن كان منكرًا لكن المشتري 
أسبق إنكارًا منه؛ لأنه يطالب أولاً بتسليم الثمن حتى يصير عيئًاء ونقى يك كان اسيق هاا 
من البائع» فيبدأ بيمينه؛ فإن نكل لزمه دعوى البائع ؛ لأن التكول بذل أو إقرار. 





كتاب الدعوى 0ه 


وإن حلف يحلف البائع» ثم إذا تحالفاء هل ينفسخ البيع بنفس التحالف». أو يحتاج فيه 
إلى فسخ القاضي؟ 

اختلف المشايخ ‏ رحمهم الله فيه؛ قال بعضهم : ينفسخ بنفس التحالف؛ لأنهما إذا 
تخالا لم يكن في بقاء العقدة فائدة» فينفسخ . 

وقال بعضهم لا ينفسخ إلا بفسخ القاضي عند طلبهما أو طلب أحدهما. وهو الصحيح؛ 
حتى لو أراد أحدهما إمضاء البيع بما يقوله صاحبه» فله ذلك من غير تجديد العقد؛ لأن 
احتمال الفائدة ثابت لاحتمال التصديق من أحدهما لصاحبه» والعقد المنعقد قد يبقى لفائدة 
محتملة الوجود والعدم؛ لأنه انعقد بيقين» فلا يزول لاحتمال عدم الفائدة؛ على الأصل 
المعهود في الثابت بيقين؛ لأنه يزول بالاحتمال» فلا ينفسخ إلا بفسخ القاضي» وله أن يفسخ 
لانعدام الفائدة للحال؛ ولأن المنازعة لا تندفع إلا بفسخ القاضي؛ لأنهما لما تَحَالَمَا صار الثمن 
بحي فيتنازعان» فلا بد من قطع المنازعة» ولا تنقطع إلا بالقضاء '''بالفسخ . 

هذا إذا كانت السلعة قائمة بعينها من غير تغيرء فأما إذا كانت تغيرت ثم اختلفا في قدر 
الثمن» فلا يخلو إما إن تغيرت إلى الزيادة» وَإما إن تغيرت إلى النقصان. فإن كان التغيير إلى 
الزيادة» فإن كانت الزيادة متصلة متولدة من الأصل ؛ كالسمن والجمال» منعت التحالف عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف ‏ رحمهما الله ب. وعند محمد رحمه الله لا تمنع» ويرد المشتري 
العين؛ بناء على أن هذه الزيادة تمنع الفسخ عندهما في عقود المعاوضات» فتمنع التحالف. 
وعنده لا تمنع الفسخ» فلا تمنع التحالف. وَإِن كانت الزيادة متصلة غير متولدة من الأصل ؛ 
كالصبغ في الثوب, والبناء والغرس في الأرض؛ فكذلك تمنع التحالف عندهما» وعنده لا 
تمنع ويرد المشتري القيمة لمن هما عنده؛ لأن هذا النوع من الزيادة بمنزلة الهلاك» وهلاك 
السلعة يمنع التحالف عندهماء وعنده لا يمنع ويرد المشتري الزيادة. 


وإن كانت الزيادة منفصلة متولدة من الأصل؛ كالولد والأرش والعقرء فهو على هذا 
الاختلاف . 


وَإِن كانت الزيادة متصلة غير متولدة من الأصل؛ كالموهوب في المكسوب, لا تمنع 
التحالف إجماعاء فيتحالفان ويرد المشتري العين؛ لأن هذه الزيادة لا تمنع الفسخ في عقود 
المعاوضات» فلا تمنع التحالف. 


وكذا هي ليست في معنى هلاك العين؛ فلا تمنع التحالف. وَإذا تحالفا يرد المشتري 


)010( في ب : بقطع القاضي . 


؟* عه ش كتاب الدعوى 


المبيع دون الزيادة. وكانت الزيادة له ؟ لأنها حدثت على ملكه. وتطيب له لعدم تمكن الحث 
فيها هذا إذا تغيرت السلعة إلى الزيادة» فأما إذا تغيرت إلى النقصان فى يد المشتري . فنذكر 
حكمه إن شاء الله تعالى . 

هذا إذا كانت السلعة قائمة»ء فأما إذا كانت هالكةء فلا يتحالفان عند أبى حنيفة وأبى 
يوسف رحمهما الله -» والقول قول المشتري مع يمينه في مقدار الشمن» فإن حلف لزمه ما أقر 
به» وإن نكل لزمه دعوى صاحبه. 

وعلند محمد رحمه الله يتحالفان ويرد المشتري القيمة؛ فإن اختلفا فى مقدار القيمة 
على قولهء كان القول قول المشتري مع يمينه في مقدار القيمة. 

ولقب المسألة أن هلاك السلعة هل يمنع التحالف؟ عندهما يمنع. وعنده لا يمنعء 
واحتج بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : (إذا اختلف المسَبَايعَانِ تحالقا وَتَرَادًا) . 


أثبت ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ التحالف مطلمًا عن شرط قيام السلعة» ولا يقال ورد هنا 
نَضٌُْ خاص مقيد بحال قيام السلعة» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إِذَا أَخْتَلْفَ المُتَبَايِعَانٍ 
وَالسَلْعَةُ قَائِمَةُ بِعَيْنِهَا تَحَالْمًا وَتَرَادَاا لأن المذهب عندنا أن المطلق لا يحمل على المقيد لما في 
الحمل من ضرب النصوص بعضها في بعضء. بل يجري المطلق على إطلاقه والمقيد على 
تقييده» فكان جريان التحالف حال قيام السلعة ثابئًا بنصين» وحال هلاكها ثابثًا بنص واحد؛ 
وهو النص المطلق» ولا تنافي بينهماء فيجب العمل بهما جميعا. 

ولهما الحديث المشهورء وهو قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ «وَالَيَمِينُ عَلَى مَنْ أنكرًا 
فبقي التحالف؛ وهو الحلف من الجانبين بعد قبض المعقود عليه؛ لأنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام - أوجب جنس اليمين على جنس المنكرين» فلو وجبت يمين لا على منكرء لم يكن 
جنس اليمين على جنس المنكرين؛ هذا خلاف النص والمنكر بعد قبض المعقود عليه هو 
المشتري؛ لأن البائع يدعي عليه زيادة ثمن» وهو ينكرٌ. 

فأما الإنكار من قبل البائع فلأن المشتري لا يدعي عليه شيئّاء فكان ينبغي أن لا يجب 
التحالف حال قيام السلعة أيضاء إلا أنا عرفنا ذلك بنص خاص مقيد؛ وهو قوله ‏ عليه السلام : 
«إِذا أختلف المُتَبَايِعَانِ وَالسَلْعَةٌ قَائِمَةُ بعَيِْهَا تَحَالَمًا وَتَرَادّاا . 

وهذا القيد ثابت في النص الآخر أيضًا دلالة؛ لأنه قال عليه الصلاة والسلام - 
«وترادًا»» والتراد لا يكون إلا حال قيام السلعة» فبقي التحالف حال هلاك السلعة مثبمًا بالخبر 
المشهورء ويستوي هلاك كل السلعة وبعضها في المنع من التحالف أصلا عند أبي حنيفة . 


وعند أبي يوسف : هلاك السلعة يمنع التحالف في قدر الهالك» لا غيرء وعند محمد لا 


يمنع أصلاً؛ حتى لو اشترى عبدين فقبضهما ثم هلك أحدهما ثم اختلفا في مقدار الشمن» 
فالقول قول المشتري عند أبي حنيفة» ولا يتحالفان إلا أن يرضي البائع أن يأخذ القائم» ولا 
يأخذ من ثمن الهالك شيئًاء فحينئذ يتحالفان. 

وعند أبى يوسف : لا يتحالفان على الهالك». والقول قول المشتري فى حصة الهالك» 
ويتحالفان على القائم ويترادان. ْ 

وعند محمد يتحالفان عليهماء ويرد قيمة الهالك . 

أما محمد رحمه الله فقد مر على أصله؛ لأن هلاك كل السلعة عنده لا يمنع التحالف. 
فهلاك البعض أوْلّى . 

وكذلك لأبي يوسف؛ لأن المانع من التحالف هو الهلاك» فيتقدر المنع بقدره تقديرًا 
للحكم بقدر العلة؛ ولأبي حنيفة أن الحديث ينفي التحالف بعد قبض السلعة؛ تباذ كر ناك 
أنا عرفنا ذلك بنص خاص» والنص ورد في حال/ قيام كل السلعة. فبقى التحالف حال هلاك 
بعضها منفيًا بالحديث المشهور؛ ولأن قدر الثمن الذي يقابل القائم مجهول لا يعرف إلا بالحزر 
والظن» فلا يجوز التحالف عليه إلا إذا شاء البائع أن يأخذ الحي» ولا يأخذ من ثمن الهالك 
شيئّاء فحينئذ يتحالفان؛ لأنه رضي أن يكون الثمن كله بمقابلة القائم» فيخرج الهالك عن 
العقد؛ كأنه ما وقع العقد عليهء وإنما وف على الكيام لبتبدالهات علي واسراة كان راد 
المبيع حقيقة أو حكمًا؛ بأن خرج عن ملك المشتري بسبب من الأسباب؛ لأن الهالك حكمًا 
يلحق بالهالك حقيقة. وقد مر الاختلاف فيهء وسواء خرج كله أو بعضه عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف. فخروج البعض في المنع من التحالف بمنزلة خروج الكل عندهما؛ لأن التحالف هنا 
يؤدي إلى تفريق الصفقة على البائع؛ وهذا لا يجوز إلا أن يرضى البائع أن يأخذ القائم وحصة 
الخارج من الثمن بقول المشتري» فحينئذ يتحالفان على القائم» ويرد المشتري ما بقي في 
ملكهء وعليه حصة الخارج بقوله» وهذا عند أبيى يوسف . 

فأما عند أبي حنيفة فلا يتحالفان في الأحوال كلها. 

وأما عند محمد فيتحالفان؛ لأن [الهلاك]'' الحقيقي لا يمنع التحالف عنده» فالحكمي 
أَوْلَىء ثم هلاك الكل [حكما]” بأن خرج كله عن ملكه لا يمنع التحالف» فهلاك البعض 
أولى» وَإِذا تحالمًا عنده. فإن هلك كل المبيع بأن خرج كله عن ملكه» يرد المشتري القيمة إن 
لم يكن مثليّاء والمثل إن كان مثليًا . 

وإن هلك بعضه؛ بأن خرج البعض عن ملكه دون البعض» ينظر: إن كان المبيع مما في 
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6.5 كتاب الدعوى 


تبعيضه ضررء أو في تشقيصه عيبء فالبائع بعد التحالف بالخيار: إن شاء أخذ الباقي وقيمة 
الهالكء. وَإِن شاء ترك الباقيى وأخذ قيمة الكل. وَإن كان المبيع مما لا ضرر في تبعيضه ولا 
عيب في تشقيصه. فللبائع أن يأخذ الباقىي. ومثل الفائت إن كان مثليًا وقيمته إن لم يكن مثليًا . 

وَلُو خرجت السلعة عن ملك المشتريء ثم عادت إليه؛ ثم اختلفا في مقدار الشمن» نظر 
في ذلك : إن كان العود فسحًا؛ بأن وجد به عيبا فرده بقضاء القاضي» يتحالفان ويرد العين؛ 
لأن الفسخ رفع من الأصل/ فجعل كأنه لم يكنء وَإذا لم يكن العود فسحًا؛ بأن كان ملكا 
جديداء لا يتحالفان عند أبي حنيفة وأبي يوسف ‏ رحمهما الله -؛ لأن العود إذا لم يكن فسحًا 
لآ ينين أن الهلاك لم يكنء والهلاك يمنع التحالف عندهماء وعند محمد يتحالفان ويرد 
المشتري القيمة» لا العين. 

وكذلك لو لم يخرج المبيع عن ملكه. لكنه صار بحال يمنع الرد بالعيب ؟ إما بالزيادة. 
وَإما بالنقصانء, أما حكم الزيادة فقد مر تفصيل الكلام فيه. وأما حكم النقصان» فيخرج على 
هذا الأصل؛ لأن النقصان من باب الهلاك». فنقول: إذا انتقص المبيع في يد المشتري ثم اختلفا 
في مقدار الثمن» لم يتحالفا عندهماء سواء كان النقصان بآفة سماوية» أو بفعل المبيع» أو 
بفعل المشتري» أو بفعل الأجنبي. أو بفعل البائع؛ لأن نقصان المبيع هلاك جزء منهء وهلاك 
الجزء في المنع من التحالف كهلاك الكل؛ لي و ا فلا 
يتحالفان» والقول قول المشتري. إلا إذا كان النقصان بآفة سماوية» أو بفعل المبيع» أو بفعل 
المشتري» ورضي البائع أن يأخذ المبيع ناقصّاء ولا يأخذ لأجل النقصان شيئًاء فحيئئذٍ يتحالفان 
ويترادان» وعند محمد يتحالفان» ثم البائع بعد التحالف بالخيار: إن شاء أخذ المبيع ,.ناقصًا ولا 
يأخذ لأجل النقصان شيئًاء وَإِن شاء ترك وأخذ القيمة. 

وقال بعضهم: على قول محمد إن اختار أخذ العين يأخذ معها النقصان؛ كالمقبوض 
بالبيع الفاسد. وَإِن كان النقصان بفعل الأجنبي» أو بفعل البائع يتحالفان ويرد المشتري القيمة 
عندهء وعندهما لا يتحالفان» والقول قول المشتري مع يمينهء هذا إذا اختلفا في قدر الثمن» 
فأما إذا اختلفا فى جنسه؛ بأن قال أحدهما الثمن عين. وقال الآخر: : هو دين» فإن كان مدعي 
العين هو البائع؟ بأن قال للمشتري: بعت منك جاريتي بعبدك هذا. 

وقال المشتري للبائع : اشتريتها منك بألف درهمء فإن كانت الجارية قائمة تحالفاً وترادا؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: (إِذَا أَخْتَلَفَ المُتَبَايعَانِء وَالسُلْعَةُ قَائِمَةُء تَحَالَمًا وَتَرَادَاة من غير 
فصل بين ما إذا كان الاختلاف في قدر الثمن أو في جنسه. 

وإن كانت هالكة عند المشتري لا يتحالفان عند أبي حنيفة» وأبى يوسف, والقول قول 
المشتري في الثمن مع يمينه . 


كتاب الدعوى .م 


وعند محمد يتحالفان وهى مسألة هلاك السلعة وقد مرتء» وَإِن كان مدعي/ العين هو 
المشتري؛ بأن قال: اشتريت جاريتك بعبدي هذا. 


وقال البائع : بعتها منك بألف درهم أو بمائة دينار» فإن كانت الجارية قائمة يتحالفان 
بالنص» وَإن كانت هالكة يتحالفان أيضًا إجماعاء ويرد المشتري القيمة» أما على أصل محمد 
فظاهرٌ؛ لأن هلاك السلعة عنده لا يمنع التحالف» وأما على أصلهما فلان وجوب اليمين على 
المشتري ظاهر أيضًا؛ لأن البائع يدعي عليه ثمن الجارية ألف درهم» وهو ينكرٌ. 


وأما وجوب اليمين على البائع؛ فلأن المشتري يدعي عليه إلزام العين» وهو ينكرء فكان 
كل واحد منهما مدعيًا من وجدء منكرًا من وجهء وار كان اران يدع لض 01 

عيئًا والبعض ديئّاء والمشتري يدعي الكل ديئًا؛ بأن قال البائع: بعت منك جاريتي بعبدك هذا 
وبألف درهم. 1 1 

وقال المشتري: اشتريتُ جاريتك بألف درهمء فإن كان المبيع وهوالجارية قائمّاء محالقا 
بالنص» وَإِن كان هالكا فهو على الاختلاف» ولو كان الأمر على العكس من ذلك» كأن يدعي 


البعض عيئًا والبعض ديئاء والبائع يدعى الكل ديئًا؛ بأن قال المشتري: اشتريت منك جاريتك 
بعبدي هذا وبألف درهمء وقيمة العبد خمسمائة . 


وقال البائع : بعتك جاريتي هذه بألف درهم»ء فإن كانت الجارية قائمة» تحالفًا وترادًا 
بالنصء وَإِنْ كانت هالكة يتحالفان أيضًا إجماعًاء إل أن عندهما”"' تقسم الجارية على قيمة 
العبد وعلى ألف درهم». فما كان بإزاء العين وهو العبد؛ وذلك ثلثا الجارية ‏ يرد المشتري 
القيمة» وما كان بإزاء الدين» وهو الألف. وذلك ثلثا الجارية ‏ يرد ألف درهم ولا يرد القيمة: 
وَإنما كان كذلك؛ لأن المشتري لو كان يدعى كل الثمن عيئاء كانا يتحالفان ويرد المشتري 
القيمةة ان ها دقرا 1 

ولو كان [ كل الثمن] ديئًا؛ لكان القول قولهء ولا يتحالفان على ما مرء فإذا كان يدعي 
شقن القن عنا ومنضيه- داه درن القيئة ذا الغده شالقول قله با زاء الذي اعت ذا اسفن 
بالكل» وعند محمد يتحالفان ويرد المشتري جميع الثمن. 


هذا إذا اختلفا فى جنس الثمن» فأما إذا اختلمًا في وقته؛ وهو الأجل» مع اتفاقهما على 
قدره وجنسهء فنقول هذا لا يخلو من أربعة أوجه: إما إن اختلفا فى أصل الأجل» وإما إن 


)0 ل جا د اسن رأن رست 


إفرة بدل ما بين المعكوفين في ب: يدعي - جميع الثمن. 


لالنت كتاب الدعوى 


اختلفا في / قدرهء وَإما إن اختلفا في مضيه؛ء وَإما إن اختلفا في قدره ومضيه جميعاء فإن 
اعبانا امل لا يتحالفان» والقول فول البائع مع يميئه؛ لأن الأجل أمر يستفاد من قبله» وهو 
منكر لوجوده»ء ولأن الأصل فى الثمن هو الحلولء» والتأجيل عارضء فكان القول قول من 
يدعي الأصلء وَإن اختلفا في قدرهء فالقول قوله أيضًاءٍ لما قلنا. 

وَإِنِ اختلفا في مضيه مع اتفاقهما على أصله وقدرهء فالقول قول المشتري إنه لم يمضض؛ 
لأن الأجل صار حمًا له بتصادقهماء فكان القول فيه قولهء وَإن اختلفا في القدر والمضي 
جميعًاء فقال البائع : الأجل شهر وقد مضىء وقال المشتري: شهران ولم يمضياء فالقول قول 
البائع في القدرء والقول قول المشتري في المضي» فيجعل الأجل شهرًا لم يمض ؛ لأن الظاهر 
يشهد للبائع في القدرء وللمشتري في المضي؛ على ما مرٌ. 

هذا إذا هلك المبيع كله أو بعضه حقيقة أو حكمّاء فأما إذا هلك العاقدان أو أحدهماء 
والمبيع قائم» فاختلف ورثتهما أو الحي منهما وورثة الميت» فإن كانت السلعة غير مقبوضة 
تحالفا وترادًا؛ لأن للقبض شبهًا بالعقد. فكان قبض المعقود عليه من الوارث بمنزلة ابتداء 
العقد منه» فيجري بينهما التحالف, إلا أن الوارث يحلف على العلم لا على البتات؛؟ لأنه 
يحلف على فعل الغير ولا علم له به» وَإِن كانت السلعة مقبوضة» فلا تحالف عندهما”''. 
والقزل قول المكترق أو ورقه بعد فوتة» وعده محمد عالنان. 


والأصل أن هلاك العاقد بعد قبض المعقود عليه؛ كهلاك المعقود عليه» وهلاك المعقود 
عليه يمنع التحالف عندهما؛ فكذا هلاك العاقدل» وعند محمد ذلك لا يمنع من التحالف؛ كذا 


هذأ. 


والصحيح قولهما؛ لأن الخبر المشهور عدم من التحالف؛ لكنا عرفناه بنص خاص 
حال قيام العاقدين؛ لأنه يوجب تحالف المتبايعين» والمتبايع من وجد منه فعل البيع» ولم 
يوجد من الوارث حقيقة» فبقي التحالف بعد هلاكهما أو هلاك أحدهما منفيًا بالخبر 
المشهور. 

هذا إذا اختلفا في الثمن: أما إذا اختلفا في المبيع» فنقول: لا يخلو المبيع من أن يكون 
عيئًا أو ديئاء وهو المسلم فيه» فإن كان عيئًا فاختلفا في جنسه أو في قدره بأن قال البائع : بعت 
منك هذا العبد بألف درهم. وقال المشتري : اشتريت منك هذه الجارية بألف درهم. أو قال 
البائع : بعت منك هذا العبد بألف درهم. وقال المشتري: اشتريت منك هذا العبد مع هذه 


كتاب الدعوى 538 





الجارية بألف درهم. تحالفا وترادًا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (إِذَا أَخْتَلف المُتَبَايِعَانِ تَحَالمَا 
وَتَرَادًا) . 

وَإِنَ كان ديئًا وهو المسلم فيه فاختلفاء فنقول اختلافهما في الأصل لا يخلو من ثلاثة 
أوجه : إما إن اختلفا في المسلم فيه مع اتفاقهما على رأس المال» وَإما إِنِ اختلفا في رأس 
المال مع اتفاقهما في المسلم فيه. 

وَإما إن اختلفا فيهما جميعًاء فإن اختلفا في المسلم فيه مع اتفاقهما على رأس المال» 
فإما إن اختلفا فى جنس المسلم فيه» وإما إن اختلفا في قدرهء وإما إن اختلفا فى صفتهء وإما 
إن اختلفا فى مكان إيفائه» وإما إن اختلفا فى وقته وهو الأجل» فإن اختلفا فى جنسه أو قدره 
أو صفته» تحالفا وترادًا؛ لأن هذا اختلاف فى المعقود عليه» وأنه يوجب الخالت بالنصء 
والذي يبدأ باليمين هو المسلم إليه في قول بي يختيقة نعو قول أبي يوسف الأول» وفي قوله 
الآخرء وهو قول محمد هو رب السلم . 


المشتري؛ فكانت البذاية به. 


ولأبيى حنيفة رحمه الله - أن اليمين على المنكرء والمنكر هو المسلم إليهء ولا إنكار مع 
رب السلم» فكان ينبغي أن لا يحلف أصلاء إلا أن التحليف في جانبه ثبت بالنص . 

وقد روي عن أبي يوسف أيضًا أنه قال: أيّهما بدأ بالدعوى يستحلف الآخر؛ لأنه صار 
مدعى عليه» وهو منكر. 


وقال بعضهم: التعيين إلى القاضي يبدأ بأيهما شاء» وَإنَ شاء أقرع بينهماء فيبدأ بالذي: 
حرجت فرعته . 

ولو اختلفا في مكان إيفاء المسلم فيه» فقال رب السلم: شرطت عليك الإيفاء في مكان 
كذاء وقال المسلم إليه: بل شرطت لك الإيفاء في مكان كذاء فالقول قول المسلم إليه ولا 
يتحالفان عند أبى حنيفة» وعندهما يتحالفان؛ بناءًَ على أن مكان العقد لا يتعين مكان الإيفاء 
عنده ؛ حتى كان ترك بيان مكان الإيفاء مفسذا للسلم عنده. فلع يدخل مكان الإيفاء في العقد 
بنفسهء بل بالشرط والاختلاف فيما لا يدخل فى العقد إلا/ بالشرط لا يوجب التحالف ب 
كالأجل» وعندهما مكان العقد يتعين مكانًا للإيفاء؛ حتى لا يفسد السلم بترك بيان مكان الإيفاء 
عندهماء فكان المكان داخلاً في العقد من غير شرط» فيوجب التنحالف . 


وَإن اختلفا في وقت المسلم فيه؛ وهو الأجل» فنقول: لا يخلو إما إن .اختلفا في أصل 
الأجلء» وَإما إن اختلفا'فى قدره» وَإما إن اختلفا فى مضيه؛ وَإما إن اختلفا فى قدره ومضيه 
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جميعًاء فإن اختلفا في أصل الأجل» لم يتحالفا عند أصحابنا الثلاثة» وعند زفر تحالفا وترادًا؛ 
واحتج بإطلاق قوله عليه الصلاة وال .لام: «إذا اخْتَلْف المُتَبَايعَانٍ تَحَالّمَا وَتَرَاداك؛ٍ ولأن 
الاختلاف في أصل المسلم فيه كالاختلاف في صفته؛ ألا ترى أنه لا صحة للسلم بدون 
الأجل؛ كما لا صحة له بدون الوصف,. فصار الأجل وصمًا للمعقود عليه شرعاً فيوجب 
التحالف . 


ولنا أن الأجل ليس بمعقودٍ عليه» والاختلاف فيما ليس بمعقود عليه لا يوجب 
التحالف؛ بخلاف الاختلاف في الصفة؛ لأن الصفة فى الدين معقود عليه كالأجل؛ والاختلاف 
في الأجل يوجب التحالف؛ فكذا في الصفةء وإذا لم يتحالقّاء فإن كان مدعي الأجل هو رب 
السلم؛ فالقول قوله. ويجوز السلم؛ لأنه يدعي صحة العقد؛ والمسلم إليه يدعي الفساد. 
والقول قول مدعي الصحة. ولأن المسلم إليه متعنّتٌ في إنكار الأجل» لأنه ينفعه». والمتعنت 
لا قول لهء وإن كان هو المسلم إليه؛ فالقول قوله عند أبي حنيفة» ويجوز السلم؛ استحساناء 
والقياس يكون القول قول رب السلم ويفسد السلمء وهو قولهما. 


وجه القياس أن الأجل أمر يستفاد من قبل رب السلم حمًا عليه شرعًاء وأنه منكر ثبوته 
والقول قول المنكر في الشرع . 

وجه الاستحسان أن المسلم إليه بدعوى الأجل يدعي صحة العقد. ورب السلم بالإنكار 
يدعى فساده. فكان القول قول من يدعى الصحة؛ لأن الظاهر شاهد له؛ إذ الظاهر من حال 
المسلم اجتناب المعصية» ومباشرة العقد الفاسد معصية» وَإِذا كان القول قوله في أصل الأجل. 
كان القول قوله في مقدار الأجل أيضًا. 

وقال/ بعضهم: القول قوله إلى شهر؛ لأنه أدنى الآجال؛» فأما الزيادة على شهر فلا تثبت 
إلا بالبينة» وَإن اختلفا في قدره لم يتحالفا عندنا؛ خلافًا لزفرء والقول قول رب السلم؛ لما 
ذكرنا أن الأجل أمر يستفاد من قبلهء فيرجع في بيان القدر إليه. 


وإن اختلفا في مضيهء فالقول قول المسلم إليه وصورته إذا قال رب السلم: كان الأجل 
شهراء وقد مضىء» وقال المسلم إليه: كان شهرًا ولم يمض وَإن أخذت السلم الساعة» كان 
القول قول المسلم إليه لأنهما لما تصادقًا على أصل الأجل وقدرهء فقد صار الأجل حقًا 
للمسلم إليه» فكان القول في المضي قولهء وَإن اختلفا في قدره ومضيه جميعًاء فالقول قول 
رب السلم في القدرء وقول المسلم إليه في المضي؛ لأن الظاهر يشهد لرب السلم في القدر. 
وللمسلم إليه في المضي . 


هذا إذا اختلفا في المسلم فيه مع اتفاقهما على رأس المالء» فأما إذا اختلمًا في رأس 
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المال مع اتفاقهما في المسلم فيه» تخالفا وترادا أيضّاء سواء اختلفا في جنس رأس المال أو 
قدره أو صفته؛ لما قلنا في الاختلاف في المسلم فيه. إلا أن الذي يبدأ باليمين ههنا هو رب 
السلم في قولهم جميعًا؛ لأنه المشتري وهو المنكر أيضاء وَإن اختلفا فيهما جميعا فكذلك 
تحالفا وترادًا؛ لأنهما اختلفا في المبيع والثمن» والاختلاف في أحدهما يوجب التحالف». 
ففيهما أولى» والقاضي يبدأ باليمين بأيهما شاء» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


فصل في حكم الملك والحق الثابت في المحل 


وأما بيان حكم الملك والحق الثابت في المحل» فنقول وبالله التوفيق: حكم الملك 
ولاية التصرف للمالك فى المملوك باختياره» ليس لأحد ولاية الجبر عليه» إلا لضرورة» ولا 
لأحد ولاية المنع عنه؛ ون كان يتضرر به؛ إلا إذا تعلق به حق الغير» فيمنع عن التصرف من 
غير رضا صاحب الحقء» وغير المالك لا يكون له التصرف في ملكه من غير إذنه ورضاهء إلا 
لضرورة. وكذلك حكم الحق الثابت في المحل . 

إذا عرف هذا فنقول: للمالك أنْ يتصرف فى ملكه أيٌّ تصرفٍ شاءء سواء كان تصرفا 
يتعدى ضرره / إلى غيره» أو لا يتعدى» فله أن يبني في ملكه مرْحَاضًا أو حمامًا أو رحى أو 
تنورّاء وله أن يقعد فى بنائه حدادًا أو قصارّاء وله أذ يخي فى ساك بئرًا أو بالوعة أو ديماسّاء 
وان كان نين عن ذلك البناء ويتأذى به جاره» وليس تجاه أن يمنعه؛ حتى لو طلب جاره 
تحويل ذلك لم يجبر عليه؛ لأن الملك مطلق للتصرف في الأصل» والمنع منه لعارض تعلق 
حق الغيرء فإذا لم يوجد التعلق لا يمنعء إلا أن الامتناً عما يؤذي الجار ديانة واجبٌ؛ 
للحديث؛؟ قال عليه الصلاة والسلام : «الْمُؤْمِنٌ مَنْ أَمِنّ ار ه7712 لوقل شيكا من نولك 
حتى وهن البناء وسقط حائط الجارء لا يضمن؛ لأنه لا صنع منه في ملك الغير. 


وعلى هذا سفل لرجل وعليه علو لغيره انهدامّاء لم يجبر صاحب السفل على بناء 
السفل؛ لأنه ملكهء والإنسان لا يجبر على عمارة ملك نفسهء ولكن يقال لصاحب العلو: إن 
شئت فابن السفل من مال نفسك؛. وضع عليه علوك» ثم امنع صاحب السفل عن الانتفاع 
بالسفل؛ حتى يرد عليك قيمة البناء مبنيا؛ لأن البناء وَإِنَ كان تصرفا في ملك الغير» لكن فيه 
ضرورة؛ لأنه لا يمكنه الانتفاع بملك نفسه إلا بالتصرف في ملك غيره» فصار مطلقًا له شرعًاء 
وله حق الرجوع بقيمة البناء مبنيًا؛ لأن البناء ملكه لحصوله بإذن الشرع وإطلاقهء فله أن لا 
يمكنه من الانتفاع بملكه إلا ببدل يعدله وهو القيمة. 


(0: اكيت لأيبلك» (؟) تقدم. 





وذكر القاضي في اشرحه مختصر الطحاوي!) أن في ظاهر الرواية يرجع بما أنفقه؛ وكذا 
ذكر الخصاف أنه يرجع بما أنفق ؛ لأنه لما لم يقدر على الانتفاع بالعلو إلا يبناء السفل. ولا ضرر 
لصاحب السفل في بنائه بل فيه نفع صار مأذونًا بالإنفاق من قبله دلالة. فكان له حق الرجوع بما 
أنفق» وهذا بخلاف / البئر المشترك والدولاب المشترك والحمام المشترك ونحو ذلك. إذا خربت 
فامتنع أحدهما عن العمارة؛ أنه يجبر الآخر على العمارة؛ لأن هناك ضرورة؛ لأنه لا يمكن 
الانتفاع به بواسطة القسمة؛ لأنه لا يحتمل القسمة» والترك لذلك تعطيل الملك» وفيه ضرر 
بهماء فكان الذي أبى العمارة متعننًا محضًا في الامتناع''' فيدفع تعنته/ بالجبر على العمارة . 


هذا إذا انهدما بأنفسهماء فإما إدا هدم صاحب السفل سفله حتى انهدم العلو يجبر على 
إعادته. لأنه كلت حى صاحب العلو بإثلاف محله. ويمكن جمرهة بالإعادة. فتجب عليه"؟) 


إعادته . 


وعلى هذا حائط بين دارين انهدم. 00 ٠‏ لم يجبر واحد منهما على بنائه ؛ 
لما قلناء ولكن إذا أبى أحدهما البناء يقال للآخر: إن شئت فابن من مال نفسك» وضع خشبك 
عليه؛ وامنع صاحبك من الوضع حتى يرد عليك نصف قيمة البناء مبنيّاء ونصف ما أنفقته ؛ 
على حسب ما ذكرنا في السفل والعلو. 

وقيل : : إنما يرجع إذا لم يكن موضع الحائط عريضاء ولا يمكن كل واحد منهما أن يبني 
حائطا على حدة في نصيبه بعد القسمة. 


فأما إذا كان عريضًا يمكن قسمته؛ وأن يبني كل واحد منهما في نصيبه حائطًا يصلح 
لوضع الجذوع عليه. فيناه كما كان يغير إذن صاحبه, لا يكون له حق الرجوع على صاحبه. 
بل يكون متبرعًا؛ لأنه يبني ملك غيره بغير إذنه من غير ضرورة» فكان متبرعَاء فلا يرجع عليه 
شوغ 

ولو أراد أحدهما قسمة عرضة الحائط. لم تقسّم إلا عن تراض منهما بالقسمة؛ لأن لكل 
واحد منهما عليه حق وضع الخشب. وفي القسمة جبرًا إبطال حق الآخر من غير رضاهء وهذا 
لا يجوزء ويحتمل أن يقال هذا إذا لم يكن عريضاًء فإنه كان يقسم قسمة جبر؛ لأنه لا يتضمن 
إبطال حق الغيرء ولو كانت الجذوع عليه لأحدهماء فطلب أحدهما القسمة وأبى الآخرء فإن 
كان الطالب صاحب الجذوع, يجبر الآخر على القسمة؛ لأنه في الانتفاع متعنتء وَإِنما الحق 
لصاحب الجذوع. وقد رضي بسقوط حقه. 


: في ب: الإباء. 5 لزنب التضر حلن‎ )١( 
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و زر سئي اي ب 

وَإِن كان الطالب مَنْ لا جذع له. لا يجبر صاحب الجذوع على القسمة؛ لأن فيه إبطال 
حقه في وضع الجذوع. فلا يجوز من غير رضاه» ولو هدم الحائط أحدهما يجبر على إعادته ؛ 
لما ذكرنا أنه أتلف محل حق أحدهماء فيجب جيره على الإعادة . 


وعلى هذا سفلٌ لرجل وعليه علو لغيره؛ فأراد صاحب السفل أن يفتح”'' بابًا أو يثبت 
كوة أو يحفر طاقًا أو يقد وتذا على الحائط. أو يتصرف فيه تصرفا لم يكن قبل ذلك» ليس له 
ذلك من غير رضا صاحب العلوء سواء أضر ذلك بالعلو؛ بأن أوجب وهن الحائط أو لم يضر 
به/ عند أبي حنيفة رحمه الله - وعندهما له ذلك إن لم يضر بالعلو. 

ولو أراد صاحب السفل أن يحفر في سفله بئرًا أو بالوعة أو سردابّاء فله ذلك من غير 
رضا صاحب العلو إجماعاً؛ وكذا إيقاد النار للطبخ أو للخبز وصب الماء للغسل أو للوضوء؛ 
بالاتفاق . 

وعلى هذا الاختلاف لو أراد صاحب العلو أن يحدث على علوه بناء؛ أو يضع جذوعا لم 
يكن قبل ذلك» أو يشرع فيه بابّاء أو كنيفاً لم يكن قبله ليس له ذلك عند أبي حنيفة» 00 
أضر بالسفل أو لا. وعندهما له أن يفعل ذلك ما لم يضر بالسفل» وله إيقاد النار وصب الماء 
للوضوء والغسل إجماعاء منهم مَنْ قال لا خلاف بينهم في الحقيقة. وقولهما تفسير قول أبي 
حنيفة ‏ رحمه الله -» ومنهم مَنْ حقق الخلاف . 

وجه قولهما إن صاحب السفل يتصرف في ملك نفسه؛ء فلا يمنع إلا لحق الغير؛ وحق 
الغير لا يمنع من التصرف لعينهء بل يتضرر به صاحب الحق . 

ألآترى أن الإنسان لا يمنع من الاستظلال بجدار غيره ومن الاصطلاء بنار غيره؛ 
لانعدام تضرر المالك»؛ والخلاف هنا في تصرف لا يضر بصاحب العلوء فلا يمنع عنه . 

ولأبي حنيفة - رحمه الله أن حرمة التصرف في ملك الغير وحقه لا يقف على الضررء 
بل هو حرام» سواء تضرر به أم لا. 

ألا ترى أن نقل المرآة والمبحار من دار المالك إلى موضع آخر ‏ حرام. وَإن كان لا 
يتضرر به المالك . 

والدليل عليه أنه يباح التصرف في ملك الغير وحقه برضاه. 

ولو كانت الحرمة لما يلحقه من الضرر لما أبيح؛ لأن الضرر لا ينعدم برضا المالك 
وصاحب الحق» دل أن التصرف في ملك الغير وحقه حرام» أضر بالمالك أو لا. 
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وهنا حق لصاحب العلو متعلق بالسفل» فيحرم التصرف فيه إلا بإذنه ورضاه؛ بخلاف ما 
ضربنا من المثال وهو الاستظلال بجدار غيره والاصطلاء بنار غيره؛ لأن ذلك ليس تصرفًا فى 
ملك الغير وحقه؛ إذ لا أثر لذلك متصل بملك الغير وحقهء وهنا بخلافه. ْ 

وعلى هذا إذا كان مسيل ماء فى قناة فأراد صاحب القناة أن يجعله ميزابّاء أو كان ميزايًا 
نآراف أن مجعلة قناكو ابسن اله داكي 7 

وكذلك لو أراد أن يجعل ميزابًا أطول من ميزابه/ أو أعرضء أو أراد أن يسيل ماء سطح 
آخر في ذلك الميزاب - لم يكن له ذلك؛ لأن صاحب الحق لا يملك التصرف زيادة على حقه . 

وكذلك لو أراد أهل الدار أن يبنوا حائطا ليسدوا مسيلهء أو أرادوا أن ينقلوا الميزاب عن 
موضعهء أو يرفعوه» أو يسفلوه ‏ لم يكن لهم ذلك؛ لأن ذلك تصرف في حق الغير بالإبطال 
والتغيبر» فلا يجوز من غير رضا صاحب الحق . 


ولو بلى أصل الدار لتسييل ميزابه على ظهرهء فلهم ذلك ؟ لأن مقصود صاحب الميزاب 
حاصل في الحالين . 


دارٌ لرجل فيها طريقء فأراد أهل الدار أن يبنوا في ساحة الدار ما يقطع طريقه» ليس لهم 
ذلك؛ لأن فيه إبطال حى المرورء وينبغي أن يتركوا في ساحة الدار عرض باب الدار؛ لأن 
عرض الطريق مقدرٌ بعرض باب الدارء ولو أراد رجل أن يشرع إلى الطريق جناحًا أو ميزابًاء 
فنقول هذا في الأصل لا يخلو من أحد وجهين: إما إن كانت السكة نافذة» وَإما إن كانت غير 
نافذة» فإن كانت نافذةء فإنه ينظر: إن كان ذلك مما يضر بالمارين فلا يحل له أن يفعل ذلك 
في دينه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "لآ ضَوّرَ وَل إِضْرَارَ في الإشلام»””', ولو فعل ذلك 
فلكل واحد أن يقلع عليه ذلك . 


)01( ورد هذا الحديث من حديث عبادة بن الصامت وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وعائشة وأبي سعيد 
الخدري وجابر وعمرو بن عوف وأبي لبابة. 
حديث عبادة بن الصامت . 
أخرجه ابن ماجه (؟/ 85/!) كتاب الأحكام : باب من بنى في حقه ما يضر بجاره حديث )7171٠0(‏ وأحمد 
(73737-3757/0) وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (144/1”) والبيهقي )177/1١١(‏ كتاب آداب القاضي : 
باب ما لا يحتمل القسمة» كلهم من طريق موسى بن عقبة ثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن 
الصامت أن رسول الله يَهِ قضى أن لا ضرر ولا ضرار. 
قال الزيلعي في «نصب الراية؛ (5/ 15 7”8): قال ابن عساكر في الرقة : وأظن إسحاق لم يدرك جده. 
وقال العلاني في «جامع التحصيل؟» (ص - :)١55‏ إسحاق بن يحيى بن الوليد بن الصامت عن جد أبيه 
عباد بن الصامت رضي الله عنه قال الترمذي : لم يدركه اه. والحديث ذكره البوصيري في «زوائد ابن 
ماجه )51١/7(‏ وقال: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع اه. 


قلت: وهذا فيه نظر فإن إسحاق بن يحيى قد ذكره ابن عدي في «الكامل» )77/١(‏ وقال: عامة أحاديثه 
غير محفوظة. 

وقد حكى البوصيري نفسه تضعيفه فى «الزوائد» )١794/7(‏ فقال عن إسناد فيه إسحاق: هذا إسناد 
لضعف إسحاق بن يحيى بن الوليد وأيضاً لم يدرك عبادة بن الصامت قاله البخاري. والترمذي وابن حبان 
وابن عدي . 

والحديث ذكره الحافظ أيضاً في «الدراية» (7/ 187) وقال: وفيه انقطاع . 

حديث: ابن :عباسن 

أخرجه أحمد )7١/١1(‏ وابن ماجه (1/ 784) كتاب الأحكام: باب من بنى في حقه ما يضر بجاره 
حديث (1741) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله عه : «لا ضرر ولا ضرار»ة. 

قال البوصيري في «الزوائد) (551/5): هذا إسناد فيه جابر وقد اتهم. اه. 

لكنه توبع تابعه داود بن الحصين. 

أخرجه الدارقطني )١58/54(‏ كتاب الأقضية حديث (85) من طريق إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن 
الحصين عن عكرمة عن ابن عباس به. 

قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ 785) قال عبد الحق في أحكامه وإبراهيم بن إسماعيل هذا هو ابن أبي 
حبيبة وفيه مقال فوثقه أحمد وضعفه أبو حاتم وقال: هو منكر الحديث لا يحتج به اه. 

قلت وضعفه أيضاً البخاري فقال منكر الحديث . التاريخ الكبير /١1(‏ 8177) . 

وقال الترمذي في اسئنه» :)١54575(‏ يضعف في الحديث وقال النسائي فقال في «الضعفاء» رقم (؟): 
' ضعيها. 

وقال الدارقطني: متروك ينظر سؤالات البرقاني (؟5) والضعفاء له (؟75). 

وقال أبو حاتم: ليس بالقوي ينظر العلل .)١51/5(‏ 

وقال الحافظ في «التقريب» )”17/١1(‏ رقم (174): ضعيفف. 

حديث أبي هريرة. 

أخرجه الدارقطني (8/14؟١١)‏ كتاب الأقضية حديث (85) من طريق أبي بكر بن عياش قال: أراه عن ابن 
عطاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي ع قال: «لا ضرر ولا ضرورة ولا يمنعن أحدكم جاره أن يضصع 
خشية على حائطه» . 

قال الزيلعي فى «نصب الراية» (5/ 786): وأبو بكر بن عياش مختلف فيه اه. 

وللحديث علة أخرى وهي ابن عطاء واسمه يعقوب بن عطاء بن أبي رباح . 

قال أحمد: منكر الحديث وقال مرة أخرى: ضعيف. 

وقال ابن معين وأبو زرعة والنسائي : ضعيف . 

وقال أبو حاتم: ليس بالمتين يكتب حديثه. 

وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة وهو ممن يكتب حديثه وعنده غرائب . 

ينظر التهذيب .)777/١١(‏ 


بدائع الصنائع عم 5 ونا 


© 8 ه© © 6ه 56 56 ه هه هه ته هه هه هته ههه > ههه :» وهاه © همه مه » : ©6 مه هج هه شهشاهمده أ ه هه © م م هو هو هه هاه هاه عم ه »6 مه >6 م © ©6إمهة ع# هه هه »ع هم هه »ع 6م :ه .6ه 


وقد لخص الحافظ هذه الأقوال فقال في «التقريب» (1/7/7*) رقم (7857): ضعيف . 

حديث عائشةء. وله طريقان: 

الأول: أخرجه الدارقطني (5/ 771) كتاب الأقضية حديث (87) من طريق الواقدي ثنا خارجة بن عبد الله بن 
سليمان بن زيد بن ثابت عن أبي الرجال عن عمرة . عن عائشة عن النبي كَل قال: «لا ضرر ولا ضرار؛ . 
والواقدي محمد بن عمر متروك . ظ 

الطريق الثاني : أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ كما في «نصب الراية» (587/5) حدثنا أحمد بن رشدين ثنا 
روح بن صلاح ثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي سهيل عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله كَل 
قال: «لا ضرر ولا إضرار». 

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ »)١١7/4(‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط) وفيه 
ا ل ا لا كذبوه اه. 

وللتعديك طريق ابخر أيضاء 

أخرجه الطبراني في «الأوسط؛» كما في #انصب الراية؛ (787/5) حدثنا أحمد بن داود المكي ثنا عمرو بن 
مالك الراسبي ثنا محمد بن سليمان بن مسمول عن أبي بكر بن أبي سبرة عن نافع بن مالك عن القاسم بن 
محمد عن عائشة أن النبي كَل قال: «لا ضرر ولا ضرار». 

قال الطبراني: لم يروه عن القاسم إلا نافع بن مالك. 

قلت: وهذا الطريق لم يذكره الهيثم في «المجمع» مع أنه على شرطه . 

وأبو بكر بن أبي سبرة. 

قال البخاري منكر الحديث «التاريخ الصغير؟ (؟/ .)١85‏ 

وقال مرة: ضعيف . «الضعمفاء الصغير» .)5١5(‏ 

وقال النسائي: متروك الحديث «الضعفاء والمتروكين» (/191). 

وقال الدارقطنى: متروك . «الضعفاء والمتروكين» (؟511). 

وقال البزار: لين الحديث «كشف الأستار» .)١179(‏ 

وذكره أبو زرعة الرازي فى «أسامى الضعفاء»؛ .)58٠(‏ 

حديث أبي سعيد الخدري. أخرجه الدارقطني (578/4) كتاب الأقضية حديث (87) والحاكم (؟/01) 
كتاب البيوع: باب النهي عن المحاقلة.. . والبيهقي )7١  59/57(‏ كتاب الصلح: باب لا ضرر ولا 
ضرار» ا 0 قال : 
دلا ضرر ولا ضرار؛ قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

وقال البيهقي : تفرد به عثمان بن محمد عن الدراوردي ‏ قلت : وفي كلام الثلاثة نظر. 

أما صحته على شرط مسلم فعثمان بن محمد لم يخرج له مسلم شيئاً ومع ذلك فهو ضعيف ضعفه 
الدارقطنى . 

ينظر لسان الميزان (4/ 10/0). 

وأما قول البيهقي : تفرد به عثمان بن محمد ففيه نظر أيضاً فقد تابعه عبد الملك بن معاذ النصيبي عن الدراوردي 
به كما في «نصب الراية» (5/ 786) قال ابن القطان في «كتابه؛ وعبد الملك هذا لا يعرف له حال . اه. 
وأخرجه مالك (7/ 16) كتاب الأمقي” باب القضاء في «المرفق سية1( عن ممرو دن امات 


كتاب الدعوى هاه 


وَإِنَ كان ذلك مما لا يضر بالمارين» حَل له الانتفاع به» ما لم يتقدم إليه أحد بالرفع 
والنقض» فإذا تقدم إليه واحد من عرض الناس لا يحل له الانتفاع به بعد ذلك عند أبي حنيفة - 
رحمهة الله » وعندهما يحل له الانتفاع قبل التقدم وبعده. 

وكذلك هذا الحكم في غرس الأشجار وبناء الدكاكين والجلوس للبيع والشراء على 
قارعة الطريق . 

وجه قولهما ما ذكرنا أن حرمة التصرف في حق الغير ليس لعينه» بل للتحرز عن الضرر 
والإضرار بالمارة. فاستوى فيه حال ما قبل التقدم وبعده؛ ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن إشراع 
الجناح والميزاب إلى طريق العامة تصرف في حقهم؛ لأن هواء البقعة فى حكم البقعة» والبقعة 
حقهم؛ فكذا هواؤهاء فكان الانتفاع بذلك تصرفا في حق الغير»ء وقد مر أن التصرف في حق 
الغير بغير إذنه حرام؛ سواء أضر به أو لاء إلا أنه حل له الانتفاع بذلك قبل التقدم؛ لوجود 
الإذن معيو وهي 0 00 العمن لل بإذنه تم فإذا وقعت 

هذا إذا كانت السكة نافذة فأ إذا كانت غير نافذة» فإن كان له حق في التقديم» فليس 
لأهل السكة حق المنع؛ لتصرفه في حق نفسه. وَإِن لم يكن له حق في التقديم» فلهم منعه. 
سواء كان لهم في ذلك مضرة أو لا؛ لما ذكرنا أن حرمة التصرف في حق الغير لا تقف على 
المضرة. 0 والله سبحانه - وتعالى - أعلم . 

[والله الموفق للسداد والهادي إلى سبيل الرشاد تم كتاب الدعوى بحمد الله ومئّه يتلوه 

0)» 

كتاب الشهادات] 


- المازني عن أبيه أن رسول الله يَكةٍ قال: «لا ضرر ولا ضرار» هكذا مرسلا. 
حديث جابر أخرجه الطبراني «الأوسط؛ كما فى «نصب الراية» (7”87/5) ثنا محمد بن عبدوس بن كامل 
اسان ون يشو القاسن تال عدن مات ين ملية عن سحمه بده تحاف عن محمد بن سوه يعبات 
عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كَلّة: «لا ضرر ولا ضرار ة في الإسلام؟ . 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )١١7/5(‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن إسحاق وهو ثقة 
لكنه مدلس» اه. وهذا الحديث روأه عبد الرحمن بن مغراء ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن 
حبان عن عمه واسع بن حبان مرسلا أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص - )١94‏ رقم (5017). 
حديث عمرو بن عوف . 
ذكره الحافظ فى «التهذيب» 57١/48(‏ -577) من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه . 
حديث أبي ان 
ل ا 0 

)١(‏ سقط من ط. (؟) سقط من ط. 
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لله 3 ركن المزارعة 
9 ' 0 1 مفلقلةةةمء ويه 





6ه فهرس المحتويات 
فصل فيما يرجع إلى الزرع دوع ع امه ممه ا لخ زج ل ددن لامها ويل ل عاج ووب 1111 
فصل فيما يرجع إلى الخارج من الزرع 0 
فصل فيما يرجع إلى المزروع فيه. 0010107013 0 ا 
فصل فيما يرجع إلى ما عقد عليه المزارعة ةي ةز زد 0001013132 0 
فصل في أنواع المزارعة ا 00 الو وي يي يا 
فصل فيما يرجع إلى آلة المزارعة 0000 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ ااا 
نمل تيها ويم إلى .زاب المرارعة 1010 1 1 1 1 1 ااا 00 
فصل في الشروط المفسدة للمزارعة ا ااا 
فصل في حكم المزارعة الصحيحة 0 
فصل في حكم المزارعة الفاسدة 444 عع امساح ونا توا 0 مامطك »لمعته واف ل عومار ج ميو اعم عو ارلا ١‏ 
فصل 000011 ا 000 
فصل فيما ينفسخ به عقد المزارعة 000010200 ا 
فصل في حكم المزارعة المنفسخة ا ا ا 00 
كبّات المُعَامَلَ ب 0 
فَصْلُ في الشروط المفسدة للمعاملة ا و ل 
فصل في حكم المعاملة الصحيحة عند من يجيزها 0000 00 00 
فصل في حكم المعاملة الفاسدة 1100000 1 اا 
فصل في الأعذار التي تفسخ بها 000001 ااا 
فصل فيما ينفسخ به عقد المعاملة ل ل ا ل ا ا 
فصل في حكم المعاملة المنفسخة 1 
5 ل ا 
كِتَابُ الأرَاضي 010 0 
كتَابُ الْمَفْقُودِ ا ا 
فصل في حال المفقود و سوه ومشط وي عدج حو اج مو ورج خخ عع 2د عور اووس قو اوج ااام و 11 
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فصل في بيان حال المفقود ... 


كَتَابُ العَارَيَةٌ 171 
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د فهرس المحتويات 
فصل في بيان حال المستعار لل بوجوو ا وه لعا لط وو موعن م و و 11010 
فصل فيما يوجب تغير حالها ا عو مقط تح اوس اتح لطا بلسو الا 
كِبَاتُ الوّقف وَالْصَدفةَ ل 1 
فصل في شروط الجواز عن ف و ذا مس و ف اط فظو عو واس و 1 وا السو وه ارا ال عو 1 011 
فصل فيما يرجع إلى الموقوف ل 000 
فصل في حكم الوقف المباشر وما يتصل به ا 
فصل ا ا 00 
كنَاتُ الدّعوئ ا و 201 
فصل في الشرائط المصححة للدعوى ا 
فصل في بيان حد المدعي والمدعى عليه الو لم ما لاو 11 
فصل في بيان حكم الدعوى 00 
فصل في حجة المدعي والمدعى عليه 0000000 
فصل في بيان كيفية اليمين 1 
فصل في حكم أدائه ان اع عو الل م اع ا لاح لشو وجا ولا ل 3 17/11 
فصل ا ا 000 ل 
فصل اي ا ا ااا 00 
فصل ا ااا 0000000 ل 
فصل في صفة النسب الثابت يي ا 00 
فصل في حكم تعارض الدعوتين 0 
فصل في حكم تعارض الدعوتين في قدر الملك ب الي ام 
فصل فى حكم الملك والحق الثابت في المحل ا ا 
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جميع الحقوق محفوظة 
أحاو أ لزمه6 
لع مزععع. 5أالاوء اال 
5 65 1015ل 5نان 1 





جميع حقوق الملكية الأدبية والفتية محفوظة 
لسدارا لكت سبد العلمية بيروت_ ثينان. 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو 
مجزأً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أوإدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً 
لإا 1915؟ علاأولااع»<اع 
ممع - أندع8 1[ لإأثضر|ا-اق طهة01>ا-الم ,ج202 


1326513160 عط نزقم رمأأوءاطيام 5ط أ0 هم ولح 
,76215 لاقة لاط 01 00من؟ لزمق را لعأناط 151ل ,لع16ل20معم: 
لاط اما ,لمعأادلاك اولأعالاع 0ن عدقط 0313 3 مأ 51060 0 
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كتاب الشهادة” 9 


الكلام في هذا الكتاب في مواضع . 

في بيان ركن الشهادة . 

وفي بيان شرائط الركن . 

وفي بيان ما يلزم الشاهد بتحمل الشهادة. . 

وفي بيان حكم الشهادة . 

أما ركن الشهادة فقول: الشاهد أشهد بكذا وكذاء وفي متعارف الناس في. حقوق العباد 


هو الإخبار عن كون ما في يد غيره لغيره». فكل من أخبر بأن ما في يد غيره لغيره فهو 
شاهد”"'» وبه ينفصل عن المقر والمدعي والمدعى عليه على ما ذكرنا في «كتاب الدعوى». 


)١(‏ الشهادة في اللغة تطلق على معان منها الحضور. يقول الرجل شهدت مجلس فلان أي حضرته. ومن 
قول الله تعالى «وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود» ومنها الاطلاع على الشيء ومعاينته. ومنها ‏ 


0غ( 


الإخبار بالشيء خبراً قاطعا ومن ذلك تعريف صاحب الكنز. هي إخبار عن مشاهدة وعيان. لا عن تخمين 
وحسبان وقد عقب على هذا التعريف أستاذنا الشيخ أحمد إبراهيم بك في كتابه طرق القضاء بقوله وإن 
كانت عبارة الكنز أخص إذ الاخبار عن مشاهدة وعيان بعض الأخبار القاطع كما لا يخفى . 

وهو تعقيب وجيه. فأحسن التعاريف في هذا المعنى ما أتى به شرح تنوير الأبصار وهو الشهادة. 

ومنها الحلف. قال صاحب القاموس . وأشهد بكذا أي أحلف . 

واصطلاحاً عرفها الشافعية يأنها: إخبار صادق بلفظ الشهادة لإثبات حق لغيره على غيره» في مجلس 
القضاء ولو بلا دعوى. ' 

وعرفها المالكية بأنها: إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه. 

وعرفها الحنفية بأنها: إخبار بحق للغير على آخر. 

ينظر: مغني المحتاج 477/4» أدب القضاء لابن أبي الدم /١‏ 2176 نهاية المحتاج 7177//8؛ حاشية 
الدسوقي 4/ © الدرر ؟/ ٠/الاء‏ الفتاوى الهندية / .86٠‏ 

اتفق الفقهاء على أن لفظ أشهد ليس بلازم في الشهادة التي هي من قبيل الإخبار المحض كأقوال أهل الخبرة. 
والمخبرين بيسار الزوج لتقدير التفقة عليه لزوجته وأجرة الحضانة والرضاع والمسكن والمزكين سرأ وعلناً. 


0 





كما اتفقوا على أن لفظ أشهد أمر لا بد منه في الشهادة التي يترتب عليها وجوب الحكم على القاضي 
ولكنهم اختلفوا فى حكم هل هو شرط أو ركن؟ وقال الزيلعي وركنها لفظ أشهد بمعنى الخبر دون 
القسم . 

وفي المغني للحنابلة. ويعتبر لفظ الشهادة في أدائها . فيقول أشهد أنه أقر بكذا ونحوه ولو_.قال أعلم أو 
أتيقن أو أعرف لم يعتد به. لأن الشهادة مصدر شهد يشهد شهادة فلا بد من الإتيان بفعلها المشتق منها. 
وفي المنهاج للشافعية . والركن الخامس لفظ أشهد لا غيره وإن أدى معناه. 

من هذا تنبيه اختلاف الفقهاء في كون لفظ أشهد شرطاً أو ركنأ وعلى كل فالأدلة التي استندوا إليها في 
لزوم هذه اللفظة هي ما يأتي 

١‏ قول الله تعالى 0 شهيدين من رجالكم» #فاستشهدوا عليهن أربعة منكم» #وأقيموا 
الشهادة لله # . 

؟ ‏ قول الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع. 

 "‏ لفط أشهد فيه زيادة توكيد لأنه من ألفاظ اليمين فكان الامتناع عن الكذب بهذا اللفظ أشد. 

هذه هي الأدلة وأنا لا أستطيع أن أوجه كيفية الاستدلال بها. لأنها في نظري في واد والمدعي في وأد 
آخر. 

وإلا فما الذي يفهمه الإنسان من هذه النصوص التي قالوا إنها نطقت باشتراطها أنه إن فهم فلا أكثر من أن 
تطلب شهادة رجليّن من رجالنا أو أن نستشهد أربعة رجال فى الزنى. وأن يؤدي الشهود الشهادة 
خالفة لق له للنقيرة لول مايوه علنة: الخابراتون عا اروم فأين في هذه النصوص 
اشتراط لفظة أشهد؟ بل وأد ين اشتراطها في قول الرسول إذا رأ بيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع؟ إن 
0-0 أكثر من أن الإنسات لا بشهد :إلا على عي جمكن ينه كل البمكق . والدليل الأخير 
غير مسلم به يضا. إذ إن ألفاظ اليمين ليست هي أشهد فحسب بل هناك ألفاظ أخرى تؤكد الخبر وتقويه 
يوم يد ده 

قال صاحب الفتح بعد أن أورد هذه الأدلة. فإن قيل غايتها وردت بلفظ الشهادة وذلك لا يوجب على 
الشاهد لفظ الشهادة كما قال تعالى #وربك فكبر# ولم يرد من السنة في تكبير الافتتاح إلا بلفظ التكبير 
كقوله ينه تحريمها التكبير ولم يشترط لذلك لفظ التكبير عند أبي حنيفة فمن أين لزم في الشهادة. قلنا 
الفرق معنوي. وهو أن لفظ الشهادة أقوى في إفادة تأكيد متعلقها من غيرها من الألفاظ كأعلم وأتيقن لما 
فيها من اقتضاء معنى المشاهدة والمعاينة التي مرجعها الحس . ولأنها من ألفاظ الحلف فالامتناع مع ذكرها 
عن الكذب 0 وقد وقع الأمر بلفظ الشهادة في قوله تعالى #إوأقيموا الشهادة لله#. وقوله عليه الصلاة 
والسلام إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع. ٠‏ فلزم لذلك لفظ الشهادة بخلاف التكبير. فإنه التعظيم . 
0 فكانت الألفاظ سواء. فلم تثبت خصوصية توجب تعيين لفظ أكبر. 
رد الأستاذ الشيخ أحمد إبراهيم بك على صاحب الفتح . 

قال. أقول إن عجيباً من مثل صاحب الفتح أن يقتنع بمثل هذا الكلام. فأولا استدلاله بقوله تعلى 
#وأقيموا الشهادة لله4 وبقوله عليه الصلاة والسلام إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع. على أن الأمر 
وقع بلفظ الشهادة. فكيف هذا وكل ما في الآية الكريمة هو الأمر بإقامة الشهادة؟ وليس في ذلك ما- 


كتاب الشهادة هه 


فصل في شرائط الركن 
وأما الشرائط في الأصل - فنوعان: نوع هو شرط تحمل الشهادة» ونوع هو شرط أداء 
الشهادة» أما الأول فثلاثة . 


أحدها : أنيكون عاقلا”' 'وقت التحمل ؛ فلا يصح التحمل من المجنون والصبي الذي لايعقل ؛ 





ا يستلزم أن يكون الأداء بلفظ مشتق من مادة (ش ه د) فضلا عن لفظ أشهد بخصوصه. فإقامة الشهادة قد 
تأتي بغير ذلك اللفظ. ولا أحسب أن هذا يخفى على صاحب الفتح في جلالة قدرهء ومتانة علمه بل هو 
لا يخفى على من هو دونه بدرجات . 
ثانياً. أن ذلك الفرق المعنوي بين لفظتي الشهادة والتكبير ممنوع. كيف وذلك المعنى الذي يستفاد من 
تأدية الشهادة بلفظ أشهد يمكن أن يستفاد من مثل قول الشاهد إني رأيت ما أخبر به الآن بعيني التي هي 
في رأسي وسمعت كلام المدني عليه بأذني سمعاً حقيقياً. وإتى تعاكتة مما اقول اقسنم عاله: العظيم إلى 
لصادق . فهل تقصر مثل هذه العبارة عن أن تؤدي المعنى المستفاد من لفظ أشهد أو هي تزيد عليه.؟ علم 
أنه كم شاهداً يشعر بأن في قوله أشهد معنى اليمين. بل هو ورد عن العرب أن لفظة أشهد تؤدي معن 
الإخبار عن معاينة مع تضمينها القسم في آن واحد. فمن ادعى هذا ممن يوثق بنقله عن أثمة اللغة.؟ 
فالمسألة في الحقيقة من قبيل المشترك اللفظي. وهل يتناول اللفظ المشترك في استعمال واحد معنيين معا 
أو جميع معانيه؟ 
ثالثا: إن التكبير جاء فى الصلاة التى هى من قبيل العبادات والشهادة جاءت فى المعاملات. والأصل عند 
أئمة الشريعة أن أحكام المعاملات معللة معقولة المعنى جملة وتفصيلاً» بخلاف العبادات. فيا للعجب 
كيف يدخل الرأي والقياس في العبادات وكيف يمتنع في المعاملات . ؟؟ على أن من الذي يدرينا أن معنى 
أجل وأعظم أبلغ من معنى أكبر عند الشارع .؟ أليس للشارع وحده أن يتعبدنا بما شاء؟ فمنه الأمر وعلينا 
الامتثال. ولا معنى للتعبد إلا هذا. أما إذا دخل المسألة الرأي فقد ضعف جانب المتعبد قليلا أو كثيراً. 
وما الذي يدرينا أن هذا الذي استنبطناه بالرأي يكون عبادة يرضاها الشارع منا.؟ فالأسلم في جانب 
العبادات أن تكون بمعزل عن الرأي والقياس. وأما المعاملات الدنيوية فجانب المعنى فيها فى غاية 
التلهوئ ةمدي الأن كلها النضة: 1 
فالحق أن لا دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من القياس على اشتراط أن يكون الأداء بلفظ الشهادة 
فضلاً عن لفظ أشهد بخصوصه. ١‏ ه. 
هذا ما رآه أستاذنا ونحن معه في هذا الرأي. حيث إن الأدلة التي ذكروها لا :نتج المدعي. والظاهر أن 
مذهب ابن تيمية في هذه المسألة هو الصواب. وقد أخذت به المحاكم الشرعية حيث جاء في المادة ٠75‏ 
من اللائحة ولا يشترط في قبولها لفظ أشهد . 
ينظر: البينة لشيخنا محمد جاب الله. وينظر طرق القضاء ص "١١‏ وما بعدها. 

010 العاقل الكامل والمراد به ما يشمل التمييز فالعقل جوهر مجرد عن المادة في ذاته مقارن لها فعله وهي 
النفس الناطقة التي يشير إليها كل أحد بقوله أنا. وقيل العقل: جوهر روحاني خلقه الله تعالى متعلقا ببدن 
الإنسان. وقيل العقل: نور في القلب يعرف الحق والباطل. وقيل العقل: جوهر مجرد عن المادة يتعلق 
بالبدن تعلق التدبير والتصرف . وقيل العقل: قوة للنفس الناطقة. وهو صريح بأن القوة العاقلة أمر مغاير - 
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للنفس الناطقة وأن الفاعل في التحقيق هو النفس . والعقل آلة لها بمنزلة السكين بالنسبة إلى القاطع. وفيل 
العقل: والنفس والذهن واحد إلا أنها سميت عقلاً لكونها مدركة وسميت نفساً: لكونها متصرفة وسميت 
ذهناً: لكونها مستعدة للإدراك واختلف الفقهاء في شهادة الصبي فردها الإمام الشافعي» وأبو حنيفة» 
وأحمد في رواية عنه. وعن رواية ثانية وهي أن شهادة الصبي المميز مقبولة إذا وجدت فيه بقية الشروط 
وعنه رواية ثالثة» وهي أنها تقبل في جراح بعضهم بعضأء إذا أدوها قبل تفرقهم. وبهذا قال أشهب. وعن 
مالك (رضي الله عنه). أنه تجوز شهادتهم في الجراح والقتل. وعلى قبول شهادتهم تواطأت مذاهبٌ 
السَّلفٍ الصّالح. فقال به علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)» ومعاوية بن أبي سفيان» وعبد الله بن 
الزبير» ومن التابعين سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيزء والشعبي» والنخعي»؛ 
وشريح» وابن أبي ليلى» وابن شهاب» وابن أبي مليكة (رضي الله عنهم) . 
قال ابن حزم: صحيحء عن ابن الزبيرء أنه قال: إذا اختبرتهم عند المصيبة جازت شهادتهم . قال ابن أبي 
مليكة فأخذ القضاة بقول ابن الزبير. 
وعن ابن أبي شيبة» حدثنا وكيع» حدثنا عبد الله بن أبي ثابت» عن الشعبي» عن مسروقء, أن ستة غلمان 
ذهبوا يسبحون فغرق أحدهمء فشهد ثلاثة على اثنين أنهما أغرقاهء وشهد اثنان على ثلاثة أنهم أغرقره. 
فقضى علي بن أبي طالب على الثلاثة بخمسي الدية» وعلى الاثنين بثلاثة أخماسها وفي «التبصرة» لابن 
فرحون وإذا قلنا بإجازتهاء فإنما تجوز بأحد عشر شرط . 
الأول: أن يكون ممن يعقل الشهادة. الثانى: أن يكونا حرين . الثالث: أن يكونا ذكرين» وقد روي عن 
مالك جواز قبول شهادة إناث الأحرار. الرابع : أن يكونا محكوماً لهما بالإسلام. الخامس: أن يكون ذلك 
بين الصبيان» لا لكبير على صغيرء ولا لصغير على كبير. السادس: أن يكونا اثنين فصاعداً. السابع: أن 
تكون الشهادة قبل تفرّقهم وتخبيتهم. الثامن: أن تكون الشهادة متفقة غير مختلفة. التاسع: أن تكون 
الشهادة في قتل أو جرحء لا في الأموال. العاشر: ألا بحضر ذلك أحد من الكبار» فمتى حضر كبار 
قشهدواء سقط اعشاز شهاذة الصنناق» كات الكبان رجالا أو سناء” لآن شنيادة النساء تحور فى الخطاء 
وعمد الصبي كالخطأً. الحادي عشر: قال القرافي: ورأيت بعض المعتبرين من المالكية يقول: لا بد من 
حضور الجسد المشهود بقتله. وإلا فلا تقبل» ولو شهدوا ثم رجعواء لم يلتفت إلى رجوعهم» ولا يعتبر 
فيهم تعديل ولا جرح. 
استدل المانعون بقوله تعالى: 9رَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ» والصبي ليس من رجالنا. وبقوله 
تعالى : مِمَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَهَدَاءِ4 والصبي ممن لا نرضى . 
ولكن القابلين قالوا: إن هذا موضع ضرورة» فيجب أن يقبل فيه شهادة الصبي» محافظة على الحقوق». 
وابن القيم في كتابه «أعلام الموقعين» انتصر للقائلين بجواز شهادة الصبي» حيث قال وقد اتفق العلماء 
على أن مواضع الحاجات» يقبل فيها من الشهادات ما لا يقبل في غيرها. وقد أمر الله سبحانه وتعالى 
بالعمل بشهادة شَاهِدَيْنِ من غير المسلمين» عند الحاجة في الوصية في السفرء وقبلت شهادة النساء 
منفردات في الأعراس» والحمامات» والمواضع التي ينفرد النّسَاءُ بالحضور فيها. وكذلك عمل الصحابة 
وفقهاء المدينة بشهادة الصّبيان على تجارح بعضهم بعضأ. فإن الرجال لا يحضرون معهم في لعبهم» ولو 
لم تقبل شهادتهمء لضاعت الحقوق وتعطلت» وأهملت. مع غلبة الظن» أو القطع بصدقهم. ولا سيما- 


كتاب الشهادة / 


لأن تحمل الشهادة عبارة عن فهم الحادثة وضبطهاء ولا يحصل ذلك إلا بآلة الفهم والضبط 


والثاني: أن يكون بصيراً وقت التحمل عندناء فلا يصح التحمل من الأعمى . 


وعند الشافعي ‏ رحمه الله البصر ليس بشرط لصحة التحمل» ولا لصحة الأداء؛ لأن 
الحاجة إلى البصر عند التحمل؛ لحصول العلم بالمشهود به.» وذلك يحصل بالسماع وللأعمى 
سماع صحيح ؟ فيصح تحمله للشهادة. ويقدر على الآداء بعك لعشي 37 


إذا جاءوا مجتمعين قبل تفرقهم» ورجوعهم إلى بيوتهم. وتواطؤوا على خبر واحدء وفرقوا وقت الأداء 
واتفقت كلمتهم . فإن الظن الحاصل من شهادتهم أقوى بكثير من الظنْ الحاصل من شهادة رجلين» وهذا 
مما لا يمكن دفعه وجحله. فلا نظن بالشريعة الكاملة الفاضلة المنتظمة لمصالح العباد في المعاش 
والمعادء إنها تهمل مثل هذا الحق» وتضيعه مع ظهور أدلته وقوتهاء وتقبله مع الدليل الذي هو دون 
ذلك. أاه. 
أقول إن هذا كلام حسن؛ لأن الصبي قَلّما يعرف الكذب والتزوير» فهو يخبر عما شاهده وعاينه. فإذا 
شهد الصبيان على الشروط المتقدمة كانت شهادة حقة. وكان خبرهم هذا صادقا. والشريعة لا ترد خبر 
الصادق» ولا تهمل مثل هذه البينة . 
ينظر: البينة لشيخنا محمد جاب الله» والتبصرة 2757/7 وأعلام الموقعين .١١7/١‏ 

)١(‏ من الشروط العامة في الشاهد حالة الأداء أن يكون بصيراً. وللفقهاء في هذا الشرط خلاف. 
فعند الحنفية أن الأعمى لا تقبل شهادته سواء أكان بصيراً وقت التحمل أم لا. وهذا عند أبي حنيفة 
ومحمد. وعند أبي يوسف إذا كان بصيراً وقت التحمل قبلت شهادته. وقيد في الذخيرة قول أبي يوسف 
بما إذا كانت شهادته فى الدين والعقار أما فى المنقول فالشهادة لا تقبل إجماعاً. وذلك لأن المنقول 
يشعاس إلى الإقثارة إليها وت الأداء. وجه توك الى نمونيقنه آذ تراط ابو لبس تاتيل لسو العم 
بالمشهود به. وذا يحصل إذا كان بصيرا وقت التحمل . 
وجه قولهما إنه لا بد من معرفة المشهود له والإشارة إليه عند الشهادة. فإذا كان أعمى عند الأداء لا 
يعرف المشهود له من غيره فلا يقدر على أداء الشهادة ولو أدى بصيراً ثم عمي-فعند أبي حنيفة ومحمد 
يمتنع القضاء لأن قيام الأهلية شرط وقت القضاء لصيرورة الشهادة حجة عنده. وقال أبو يوسف لا يمتنع 
القضاء قياساً على الشاهد إذا مات بعد الأداء . 
وعند الشافعي البصر شرط في الأفعال كالزنا والغصب والإتلاف والرضاع فلا تقبل الشهادة من أعمى في 
مثل هذه الأفعال بل لا بد من البصر وإن كان أصم. وأما الأقوال كعقد وفسخ وإقرار بهما. يشترط 
سمعها وإبصار قائلها. ولا تقبل من أعمى حمل شهادة في مبصر إلا أن يقر رجل في أذنه بطلاق أو عتق 
أو مال لرجل معروف الاسم والنسب فيتعلق به حتى يشهد عليه عند قاض به فتقبل على الصحيح. ولو 
حملها بصيراً ثم عمي شهد إن كان المشهود له وعليه معروفي الاسم والنسب' بخلاف مجهوليهما أو 
أحدهما. 
وعند المالكية والحنابلة. أن الأعمى لا تقبل شهادته في الأفعال كالشافعية. وتقبل شهادته في الأقوال إذا - 
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ولنا: أن الشرط هو السماع من الخصم ؛ لأن الشهادة تقع له؛ ولا يعرف كونه خصماً إلا 
بالرؤية ؛ أن" القواتع» ريه رف يديا + 


وأما البلوغ» والحرية» والإسلام والعدالة - فليست من شرائط التحمل» بل من شرائط 
الأداء حدى لو كان وفت التحمل ضهنا عاقلا أو عبد أو كافراء أو فاسيقاء ثم بلغ الصبيء 
وعتق العبدء وأسلم الكافرء وتاب الفاسق» فشهدوا عند القاضي تقبل شهادتهم . 


َكَذَا العبْد إذَا تَحَمّلَ الشّهَادةَ لِمَوْلاُ م عُتِقَ ؛ َسَهَدَ لَهُ تمْبَلَء وَكَذَا العزاة إذا تحنيت 
الشْهَادَةَ لِرَوْجِهَاء 0 فَسَهِدَثْ لَهُ قبل شَهَادَتَهَا أن تَحَمُلِهَا الشَّهَادَةٌ لْمَولَى والرّْج 
صحِيْح ) وَقَد صارًا م مِنْ أَهْلٍ الآدَاء بالْعئق السو قبل شَهَادَتْهَما. 


وَلْوْ شَّهِدَ المَاسِقُ فُردْتْ شيادتة لِتَهُمَةِ الفِسْقء أَوْ شَهِدَ أَحَدُ الروْجَيْنِ لصاحبه. فَرُدتٌ 
واظو وو نويل ع اعودرا ابي لاد الحاو بجا لتر والطرزه لالقيل, 


وَلَوْ شَهِدَ العَبْدُء أَوْ الصَّبىْ العَاقِلُء أَوْ الكَافِرُ عَلَى مُسْلِم في حَادِتَة فَرْدَتْ شَهَادَنُهُ ثُمّ 
اشل الكاؤنء رَعْيقَ العَبدُه وَبَلَمْ الصيل» تََهِدُوا في يَلْكَ الحاوثة َيه تقب. 

وَوَجه الْمَرْقِ : أَنَّ الماسقّع وَالرّوْجَ لَّهُمَا شَهادَةٌ في الجَمْلَةٍ وَقَل ردت َإِذا شَهِدَوا بِعْدَ 
التَوْبَقَ وَرَوَالِ الرَّوْجِيَّةِ في يَلْكَ الحَادنة اذ تلك السَّهَادَة وَهِيّ مَرْدُودَةٌ والشُهادةٌ 
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المردودة لآ تُختَمل القَبُولٌ» بخلافٍ الكَافِرٍ وَالَعَيْدَ والصبيٌ آنه لا شهادة للكافر عَلَى المُسْلِمْ 
أضلا . 


2 كان المشهود عليه لازمة كثيراً حتى يقطع بأن ما سمعه صوت فلان. وروي هذا عن علي وابن عباس وبه 
قال ابن سيرين وعطاء والشعب والزهري وابن أبي ليلى وإسحاق وابن المتدة: 
واستدلوا بأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا نداء 
ابن أم مكتوم. فأمر بالإمساك عند ندائه ولا يعلم إلا بصوته. وبأن السمع أحد الحواس التي يحصل بها 
اليقين فإذا عرف الأعمى صوت إنسان وتمكن منه كانت شهادته مقبولة. وجواز اشتباه الأصوات كجواز 
اشعبَاة الضواق: 
هذا والذي نميل إليه هو قبول شهادة الأعمى إذا كان المشهود عليه لازمه كثيراً حتى يقطع بأن ما سمعه 
هو صوته. وقد شاهدنا كثيراً ممن فقدوا البصر يميزون بين من يعرفونهم بمجرد أن يسمعوا أصواتهم. 
فمن الحق الاعتماد على شهادة أمثال هؤلاء. ولا سيما إذا اختبر القاضي الأعمى بأن جمع له بين 
المشهود عليه وغيره. فإذا ميز صوت المشهود عليه من صوت غيره كان هذا دليلا على أنه لم يخطىء في 
معرفة صوت المشهود عليه ومن الحق الاعتماد على شهادته . 
وإذا تحمل بصيراً ثم عمي فقول من قال بالجواز هو الذي نطمئن إليه. وإذا أدى ثم عمي لا معنى لامتناع 
القضاء بشهادته. إذ لا فرق بينه وبين من مات كما قال الإمام أبو يوسف . 
ينظر: البينة لشيخنا محمد جاب الله . 


كتاب الشهادة . 





وَكَذَا الصَبيُ لالد الا لْهُمَا أَضْلا قَإِذا 4 الكافر رعيق الكسدة بلع الصبِي - 
قَدْ حَدَيْتْ لَهُمْ بالإسلآم وَالعنْتٍ وَالبُلْوعْ شَهَادَة رَهِىَ غَيْرُ المَرْدُوْدَةٍء فَمَبلَتْ فهو الفرق: 


الثالثٌ : أن كول التَحَمُل بِمُعَايئَة المَشْهُودٍ به بنَمسِدء لا بغَيْرِه إلا في أَشْيَاءَ مَخْصُوصَةٌ 

عد التحد ديا بالسايم من الناس» لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام «للشاهِدٍ | إِذَا عَلِمْتَ مثل 
لسن قَاشْهَدْ وإلآ فَدَغْ0”'' ولا يعلم مثل الشمس إلا بالمعاينة بنفسه. فلا تطلق الشهادة 
بالتسامع إلا في أشياء مخصوصة؛, وهي: النكاح» والنسب» والموت» فله تحمل الشهادة فيها 
بالتسامع من الناس» وإن لم يعاين بنفسهء لأن مبنى هذه الأشياء على الاشتهارء فقامت الشهرة 
فيها مقام المعاينة . 


وكذا إذا شهد العرس والزفاف - يجوز له أن يشهد بالنكاح. لأنه دليل النكاح. وكذا في 
الموت ذا اتيك ناذه رجلء أو دفنه ‏ حل له أن يشهد بموتهء واختلفوا في تفسير التسامع. 
فعند محمد - رحمه الله هو: أن يشتهر ذلك: ويستفيض» وتتواتر به الأخبار عنده من غير 
تواطؤء لأن الثابت بالتواتر والمحسوس بحس البصر”'* والسمع سواءء فكانت الشهادة بالتسامع 
شهادة عن معاينة» فعلى هذا إذا أخبره بذلك رجلان» أو رجل وامرأتان لا يحل له الشهادة ما 
لم يدخل في حد التواتر. 


وذكر امك نر تدر ود تر اللخضناف :7" انهر ]ذا الشيوة فا و غود لان أو رسال 


.)48/5( أخرجه الحاكم‎ )١( 
فى ترجمة محمد بن سليمان بن مسمول.‎ )7١ /5( والعقيلى فى «الضعماء الكبير»؛‎ 
كتاب الشهادات» باب: التحفظ من الشهادة والعلم بها.‎ )١51/٠١( والبيهقي في الكبرى‎ 
.)١8 /5( وأبو نعيم في الحلية‎ 
كلهم من طرق عن محمد بن سليمان بن مسمول ثنا عبد الله بن سلمة بن وهرام عن طاوس عن ابن‎ 
غنان: رضي" اللهعنة:تذكره يتحوة:‎ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بأنه واه؛ فعمروء قال ابن عدي:‎ 
كان يسرق الحديث وابن مشمول ضعفه غير واحد.‎ 
قال البيهقي؛ محمد بن سليمان بن مسمول هذا تكلم فيه الحميدي ولم يرو من وجه يعتمد عليه والله‎ 
. أعلم‎ 
ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (5/ 87)» وقال: وأسند ابن عدي تضعيفه عن النسائي  يعني‎ 5 
محمد بن مسمول -» ووافقهء وقال: عامة ما يرويه لا يتابع عليه إسنادا ولا متنا.‎ 
والحديث ذكره الهندي فى كنز العمال» (0/ 7) حديث (171787) وعزاه إلى أبى سعيد النقاش في‎ 
(القضاة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وعنه أيضاً بنحوه برقم (111/41) وعزاه إلى عبد الرزاق.‎ 
(؟) في ب: النظر.‎ 
. العلامة شيخ الحنفية أبو بكر أحمد بن عمرو بن مهير الشيباني الفقيه الحنفي المحدّث‎ )6( 


١ ١٠‏ كتاب الشهادة 


وامرأتان أن هذا ابن فلانء أو امرأة فلان ‏ يحل له الشهادة بذلك استدلالاً بحكم الحاكم 
وشهادته» فإنه يحكم بشهادة شاهدين من غير معاينة منه» بل يخبرهماء ويجوز له أن يشهد 
بذلك بعد العزل. كذا هذا. 


ولو أخبره رجل أو امرأة بموت إنسان - حل للسامع أن يشهك نجوه فعلى هذا يحتاج 
إلى الفرق بين الموت. وبين النكاح والنسب. 


ووجه الفرق: أن مبنى هذه الأشياء» وإن كان على الاشتهار إلا أن الشهرة في المرت 
أسرع منه في النكاح والنسب لذلك شرط العدد في النكاح والنسبء [لا في العوثت 1" لكن 
ينبغي أن يشهد في كل ذلك على البتات والقطع دون التفصيل والتقييدء بأن يقول: إني لم 
أعاين ذلك». ولكن سمعت من فلان كذا وكذاء حتى لو شهد كذلك لا تقبل . 

وأما الولاء ‏ فالشهادة فيه بالتسامع غير مقبولة عند أبي حنيفة؛ ومحمد ‏ رحمهما الله - 
وهو قول أبي يوسف ‏ رحمه الله الأول» ثم رجع وقال : تقبل وذكر الطحاوي رحمه الله 
قرل محمد مع أبي يوسف الآخر. 

ووجهه أن الولاء لحمة كلحمة النسب» ثم الشهادة بالتسامع في النسب مقبولة» كذا في 
الولاء» ألا ترى أنا كما نشهد أن سيدنا عمر كان ابن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ نشهد أن نافعا 
كان مولى ابن سيدنا عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 


والصحيح: جواب ظاهر الرواية؛ لأن جواز الشهادة بالتسامع في النسب لما أن مبنى 
النسب على الاشتهارء فقامت الشهرة فيه مقام السماع بنفسه» وليس مبنى الولاء على 
الاشتهارء فلا بد من معاينة الإعتاق حتى لو اشتهر [اشتهار نافع لابن سيدنا عمر ‏ رضي الله 
عنهما ]7 حلت الشهادة بالتسامع . 


- وقال محمد بن إسحاق النديم: كان فاضلاً صالحاء فارضاً حاسباء عالما بالرأي مقدماً عند 
المهتدي بالله . 
صنف كتاب «الحيل» وكتاب: «الشروط الكبير» ثم اختصره و«الرضاع» و«أدب القاضي» و«العصير 
وأحكامه» و«أحكام الوقؤف»» و«ذرع الكعبة والمسجد والقبر» . 
ويذكر عنه زهد وورع وأنه كان يأكل من صنعته رحمه الله. وقلّ ما روي وكان قد قارب الثمانين. 
مات ببغداد سنة إحدى وستين ومائتين. 
ينظر سير أعلام النبلاء (*1/ ١77‏ 174). 
طبقات الفقهاء .)١١5(‏ الوافى بالوفيات (ا/ 775 -/551). 
(1): :«فى بت 5 :ولك يفعرط :ذلك" فى "المرات» 
(0) بدل ما بين المعكوفين في ب: إن نافع لابن عمر. 


كتاب الشهادة ١١‏ 


وأما الشهادة بالتسامع في الوقف ‏ فلم يذكره في ظاهر الرواية» إلا أن مشايخنا ألحقوه 
بالموت؛ لأن مبنى الوقف على الاشتهار أيضاً كالموت» فكان ملحقا به. وكذا تجوز الشهادة 
بالتسامع في القضاء والولاية أن هذا قاضي بلد كذاء ووالي بلد كذاء وإن لم يعاين المنشور. 
لأن مبنى القضاء والولاية على الشهرة» فقامت الشهرة فيها م المعاينة. بسن ال 
كما يحصل بمعاينة المشهود به بنفسه يحصل بمعاينة دليله. بان يرى ثوباء أو دابة» أو دارا في 
يد إنسان يستعمله استعمال الملاك من غير منازع» حتى لو خاصمه غيره فيه يحل له أن يشهد 
بالملك لصاحب اليدء لأن اليد المتصرفة في المال من غير منازع دليل الملك فيه» بل لا دليل 
بشاهد في الأموال أقوى منها . 


زاف أن وساف فقا لا تحل له الشهادة حتى يقع في قلبه أيضاً أنه له وينبغي أن 
يكون هذا قولهم جميعاً أنه لا تجوز للرائي الشهادة بالملك لصاحب اليد حتى يراه في يده 
يستعمله استعمال الملاك من غير منازع» وحتى يقع في قلبه أنه له. 

وذكر في «الجامع الصغير» وقال: كل شيء في يد إنسان - سوى العبك والأمة - يسك 
أن تشهد أنه له» استثنى العبد والأمة فيقتضى أن لا تحل له الشهادة بالملك لصاحب اليد فيهما 
رذ أقرا باشهيم م رواتما أراهيه العرة الدى ركو لددقى تقعة يد 4 أن كان عبيرا بغي عزة 
نفسهء وكذا الأمةء لأن الكبير"'' في يد نفسه ظاهراًء إذ الأصل هو الحرية في بني آدمء والرق 
عارض» فكانت يده إلى نفسه أقر من يد غيره» فلم تصلح يد غيره دليل الملك فيه؛ بخلاف 
الجمادات والبهائم» لأنه لا يد لهاء فبقيت يد صاحب اليد دليلا على الملك؛ ولأن الحرّ قد 
يخدمء كأنه عبد عادة» وهذا أمر ظاهر في متعارف الناس وعاداتهم ؛ فتعارض الظاهران؛ فلم 


تصلح اليد دليلا فيه . 

أما إذا كان صغيراًء لا يعبر عن نفسه ‏ كان حكمه حكم الثوب والبهيمة» لأنه لا يكون 
له فى نفسه يدء فيلحق بالعروض والبهائم. فتحل للرائى الشهادة بالملك فيه لصاحب اليد 
والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 

وأما شرائط أداء الشهادة فأنواع» بعضها يرجع إلى الشاهد. وبعضها يرجع إلى نفس 
الشهادة» وبعضها يرجع إلى مكان الشهادة» وبعضها يرجع إلى المشهود به. 

أما الذي يرجع إلى الشاهد ‏ فأنواع: بعضها يعم الشهادات كلهاء وبعضها يخص البعض 
دوك البعض . 


"10" فى سا العيلد. 


١7‏ كتاب الشهادة 


أما الشرائط العامة منها: العقل. لأن من لا يعقل لا يعرف الشهادة. فيكف يقدر على 
أدائها؟ومنها البلوغ. فلا تقبل شهادة الصبي العاقل» لأنه لا يقدر على الأداء إلا بالتحفظ. 
والتحفظ بالتذكرء والتذكر بالتفكر»ء ولا يوجد من الصبي عادة» ولأن الشهادة فيها معنى 
الولاية. والصبي مولى عليهء ولأنه لو كان له شهادة ‏ للزمته الإجابة عند الدعوة للاية الكريمة 


وهو قوله تعالى: ولا يَأْب الشَّهدَاءً إِذَا ما ذُعُوا» [البقرة 187] أي : دعوا للأداء فلا يلزمه 
ا 


وضنهنا التحرية فل تعبا كتهاذة العند » القولة تعالى + ضرت اللامثلاً عنذا مفلوكا لا 
يَفْدِرُ عَلَى شَْء4* [النحل: 70] والشهادة شىء» فلا يقدر على أدائها بظاهر الآية الكريمة» ولآأن 
الشهادة تجرى سترئ: الولايات والتمليكات”" . 


)١(‏ ذهبت طائفة من الفقهاء إلى اشتراط الحرية في الشاهد» وعليه فلا تقبل شهادة العبدء وهذا هو مذهب 
الشافعي» ومالك» وأبي حنيفة» وعطاءء ومجاهدء والحسن وذهبت طائفة أخرى إلى أن الحرية ليست 
شرطأً في الشّاهِد ا ا لد وبهذا قال عروة» وشريح» وإياس» وابن 
سيرين» وعثمان البتي» وأحمدء وأبو داودء وابن المنذر. 
وعن أحمد في رواية أخرى أن شهادة العبد لا ثُقبل فى الحدودء والقصاصء وهذا ظاهر المذهبء لأن 
الاختلاف في قبول شهادته في الأموال نقصٌ وشبهةٌ فلا تقبل فيما يدرأ بالشبهات. وقال الشعبيء 
والنخعي» والحكم: تقبل في الشيء اليسير. 
استدل المانعون بما يأتي : 

١‏ قول الله تعالى #ضرب الله مثلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لآ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءِ». والشهادةٌ شيءً» والعبد لا يقدر 
عليها . : 

؟ قول الله تعالى: #وّلاً يَأَبَ الشُّهّداءٌ إِذَا ما دُعُوا#. والعبد لا يدخل في هذا الخطاب؛ لأن الخطاب 
يتناول الذين بيدايتوت... والعيد لسن أعلة المداينة: 1 

© أن الكتهادة ولآية + .والعية لسن من أغل الولاية على غير 

5 أن العبد يستغرق الزمان بخدمة سيده. فليس له وقت يملك فيه أداء الشهادة . 

واستدل المجوّزون بالكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس . 

أما الكتاب فقول الله تعالى : 9وَكَذَلِكَ جَعلْتاكُمْ أَمّةَ وَسَطأ لتَكُونُوا شْهَدَاء عَلَى النّاسٍ». والوسط العدل 
الخيار. ورتب وكرل العجد بن هذا الخطاب» فهو عَدَل نض القرآن: فدخل تحت قوله تعالى: 
«وأشْهدُوا ذَوَيْ عَْلٍ مِنكن». وقال تعالى : (واسْتَشْهِدُوا شَويدِيِْ من رَجَالِكمٍ» . ولا شك أن العبد من 
وعقالنا: ردالتعاني لوَالَدِيكَ آمثوا وَصَمِلُوا المالكات أزلنك لى خَيْرُ الْبَرِية4. والعبد المؤمن الصالح 
من خير البرية. فكيف ترد شهادته؟ 

وأما السنة. فقول الرسول كلِ: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين». والعبد يكون من حملة العلم فهو عدل بقول الرسول . 

وروي عن عقبة بن الحارث» قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب» فجاءت أمة سوداء فقالت: قد 
أرضعتكما. فذكرت ذلك لرسول الله طَلِيةِ. فقال: وكيف وقد زعمت ذلك؟ متفق عليه. وفي رواية بي - 





داود. فقلت: يا رسول الله إنها لكاذبة. 

فقال: وما يدريك . ؟ وقد قالت ما قالت» دعها عنك . 

في هذا الحديث. قبل الرسول يَلةٍ شهادة الأمة» وفرق بين الزوج وزوجهء فالعبد إذأ من أهل الشهادة. 
وأما الإجماع فقد حكى الإمام أحمدء عن أنس بن مالك (رضي الله عنه)» أنه قال: ما علمت أحداً رد 
شهادة العبد. وهذا يدل على أن ردها إنما كان بعد عصر الصحابة» واشتهر هذا القول» لما ذهب إليه 
الأئمة أبو حنيفة» ومالك» والشافعي. وصار لهم أتباع يفتون» ويقضون بأقوالهم» فصار هذا القول عند 
الناس هو المعروف. 

وأما القياس» فقد اتفق الناس على أنه مقبول الشهادة على رسول الله كلْةِ. إذا روي عنه الحديث. فتقبل 
شهادته على باقي الناس بالقياس على الرسول. 

ورد على أدلة المانعين ما يأتي : يرد على الدليل الأول للقائلين بعدم الجوازء أن الله تعالى قد ضرب 
المثل بعبد من عبيده هذه صفته. وقد توجد هذه الصفة في كثير من الأحرار. ولا يستقيمٌ الاستدلال بهذه 
الآية» إلا إذا كان النص. أن كل عبد لا يقدر على شيء. أما والنظم الكريم غير هذاء فلا يصح 
الاستدلال بها. ويزد على الدليل الثاني: أن الخطاب وإن فهم من أن العبد غير داخل في الذين يتداينون» 
فإنه لا يفهم منه أنه خارج من رجالنا في قول الله تعالى: مِنْ رِجَالِكم»؛ إذ خصوص أول الآية لا يمنع 
التعلق بعموم آخرها. 

ويرد على الدليل الثالث أنه إما أن يراد من الولاية كونه مقبول الشهادة على المشهود عليه أم كونه حاكماً 
منفذاً فيه الحكم . فإن أريد الأول كان التقدير: أن الشهادة شهادة» والعبد ليس من أهلها. وهذا حاصل 
الدليل. وإن أريد الثاني فمعلومُ البطلان» والشهادة لا تستلزمه» كذا قيل وينتقض الدليل الرابع بما إذا أذن 
له السيد. وبأن أداء الشهادة لا يبطل حق السيد في خدمته. وينتقض كذلك بالحرة المزوجة. وبالأجير 
الذي استغرقت ساعات يومه وليلته بعقد الإجارة. 

ويرد على الإجماع الذي استدل به المجوّزون؛ أن هذا إجماع غير صحيح؛ إذ لو صح لما خالفته الأئمة 
وورد على القياس . أن هناك فرقاً بين الشهادة والرواية» وهو أن باب الثانية أوسع من الأولى. ورد هذا 
بأنه كلام عار عن التحقيق والصّواب . وأن أولى ما ضبط واحتيط له الشهادة على الرسول كلْةُ. فإن 
الكذبّ عليه ليس ككذب على أَحَدٍ. 

والناظر فى هذه الأدلة والباحث فيها لا يسعه أن يبطل شهادة العبد. فقد عدله الله سبحانه وتعالى. وكذلك 
رسوله الكريم. وليس بعد تعديلهما تعديل. والشهادة ليست إلا قول الرجل العدل.. فما الذي يحملنا على 
رد شهادته متعللين بعلل لا تنفع ولا تفيد. وقد قبلها من الصحابة الجم الغفير. وقضى بها القاضي العدل 
شريح رضي الله عنه . قال أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا جعفر بن أبي غياث عن أشعث عن الشعبي. قال 
قال شريح لا نجيز شهادة العبد. فقال علي بن أبي طالب لكنا نجيزها. فكان شريح بعد ذلك يجيزها إلا 
لسيده. وسئل إياس بن معاوية عن شهادة العبد فقال أنا أرد شهادة عبد العزيز بن صهيب (استفهام إنكاري) 
وكان منهم زياد بن أبي زياد مولى ابن عباس من العلماء الزهاد وكان عمر بن عبد العزيز يرفع قدره ويكرمه. 
ومنهم عكرمة مولى ابن عباس أحد العلماء الثقات. وكثير من العلماء كانوا عبيداً أو أبناء عبيد لم يحدث 
فيهم بالعتق إلا الحرية. والحرية لا تغير طبعا ٠لا‏ تحدث علما ولا دينا ولا مروءة . 3 


بحي 


١5‏ كتاب الشهادة 





أما معنى الولاية ‏ فإن فيه تنفيذ القول على الغيرء وأنه من باب الولاء» وأما معنى 
التمليك ‏ فإن الحاكم يملك الحكم بالشهادة» فكان الشاهد ملكه الحكم» والعبد لا ولاية له 
على غيره» ولا يملك. فلا شهادة له. ولأنه لو كان له شهادة ‏ لكان يجب عليه الإجابة إذا 
دعي لأدائهاء للآية الكريمة» ولا يجب لقيام حق المولى» وكذا لا تقبل شهادة المدبر 
والمكاتب وأم الولد؛ لأنهم عبيد» وكذا معتق البعض عند أبي حنيفة» وعندهما تقبل شهادته: 
لأنه بمنزلة المكاتب عنده» وعندهما بمنزلة حر عليه دين. 

ومنها بصر الشاهد عند أبي حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله فلا تقبل شهادة الأعمى 
عندهماء سواء كان بصيراً وقت التحملء أو لا. وعند أبي يوسف ليس بشرط حتى تقبل 
شهادته إذا كان بصيراً وقت التحمل. وهذا إذا كان المدعي شيئاً لا يحتاج إلى الإشارة إليه 
وقت الأداء. فأما إذا كان شيئاً يحتاج إلى الإشارة إليه وقت الأداء ‏ لا تقبل شهادته إجماعاً . 

وجه قول أبي يوسف: أن اشتراط البصر ليس لعينه. بل لحصول العلم بالمشهود به» وذا 
يحصل إذا كان بصيرأ وقت التحمل . 

وجه قولهما: أنه لا بد من معرفة المشهود له» والإشارة إليه عند الشهادة» فإذا كان 
أعمى عند الأداء ‏ لا يعرف المشهود له من غيره: فلا يقدر على أداء الشهادة . 

ومنها النطق؛ فلا تقبل شهادة الأخرس. لأن مراعاة لفظ الشهادة شرط صحة أدائهاء ولا 
عبارة للأخرس أصلا ااا 


وإذا قبلت شهادة على حكم الله ورسوله في الفروج والدماء والأموال في الفتوى . فلأنه تقبل شهادته على واحد 
من الناس أولى وأحرى كيف وهو مسلم فيدخل في قول عمر رضي الله عنه المسلمون عدول بعضهم على 
يعض . وهو صادق فيجب العمل بخبره وإلا يرد. فالشريعة لا ترد خبر الصادق بل تعمل به. وليس بفاسق فلا 
يجب التئبت في خبره وشهادته. وهذا كله من تمام رحمة الله بعباده وإكمال دينهم لهم وإتمام نعمته عليهم 
بشريعة لئلا تضيع حقوق الله وحقوق عباده مع ظهور الحق بشهادة الصادق . 
فالحق أن شهادة العبد جائزة فيما عدا الحدود والقصاص . وذلك للشبهة التى حصلت من اختلاف العلماء 
فى قهاذة .والجدوة ورا ,اتام ْ 
ينظر : البينة لشيخنا محمد جاب الله. والطرق الحكمية ص .15١/1١6١٠‏ 

)١(‏ ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الأخرس لا شهادة له. وذهب المالكية والشافعية وابن المنذر إلى اعتبار 
إشارته شهادة وقبولها إذا فهمت. لأن إشارته تقوم مقام نطقه في أحكامه من نكاح وطلاق وظهار وإيلاء 
فكذلك في شهادته. 
واستدل ابن المنذر بأن النبي يَكةٍ أشار وهو جالس في الصلاة إلى الناس وهم قيام أن اجلسوا فجلسوا. 
واستدل الحنفية والحنابلة بأن الشهادة يعتبر فيها اليقين ولذلك لا يكتفى بإيماء الناطق ولا يحصل اليقين 
بالإشارة . .وإئما اكفىبإشارته :قن أحكامة المختضة بهاللضرورة ولا شرورة دين 
وما استدل به ابن المنذر لا يصح. لأن النبي كةٍ كان قادراً على الكلام وعمل بإشارته في الصلاة. ولو 
شهد الناطق بالإيماء والإشارة لم يصح إجماعاً فعلم أن الشهادة مفارقة لغيرها من الأحكام . 


كتاب الشهادة ١‏ 





ومنها: العدالة» لقبول الشهادة على الإطلاق؛ فإنها لا تقبل على الإطلاق بدونها”''؛ 
لقوله تعالى: #مِمّنْ تَرْضْوْنَ مِنَ الشَهّدَاءِ4 [البقرة: 187] والشاهد المرضي هو: الشاهد العدل. 
والكلام في العدالة في مواضع: في بيان ماهية العدالة أنها ما هي في عرف الشرع؟ وفي بيان 
صفة العدالة المشروطة”"'» وفي بيان أنها شرط أصل القبول وجوداًء أم شرط القبول على 
الإطلاق وجوداً ووجوباً؟ 


أما الأول: فقد اختلفت عبارات مشايخنا ‏ رحمهم الله في ماهية"' [العدالة 
المتعا رفة]*' قال بعضهم: من لم يطعن عليه في بطن». ولا فرج» فهو عدل. معيو 
الفساد والشو جع ل هذين العم 0 


22310 في ط : دونها. 

(0) في ب: المشروعة. 

(*) الماهية: تطلق غالباً على الأمر المتعقل مع قطع النظر عن الوجود الخارجي . والأمر المتعقل من حيث إنه 
مقول في جواب (ما هوا يسمى: مأهية» ومن حيث ثبوته في الخارج يسمى: حقيقة. ومن حيث إنه 
محلي الحوادث: جوهراً. انظر: التعريفات للجرجاني ص .)5١5(‏ 

(4) بدل ما بين المعكوفين في ب: العدل المتعارف في الشرع . 

60 يشترط لأداء الشهادة العدالة . لقوله تعالى #ممن تر ضودت من الشهداء» . والمرضي من الشهداء هو الشاهد 
العدل . 
والعدالة كما قال ابن راشد. هيئة راسخة فى النفس تحث على ملازمة التقوى. باجتناب الكبائر وتوقي 
والعدل هو الذي تعتدل أحواله فى دينه وأفعاله. واعتداله في الدين. ألا يرتكب كبيرة وألا يداوم على 
صغيرة . 
واختلف الفقهاء في ماهية الكبائر والصغائر. فقال بعضهم ما فيه حد في كتاب الله عز وجل فهو كبيرة. 
وما لا حد فيه فهو صغيرة. وار فإن شرب الخمر وأكل الربا كبيرتان ولا حد فيهما في 
كتاب الله تعالى . 
وقال بعضهم ما يوجب ا 11000 . ويبطل هذا بأكل الربا وعقوق الوالدين 
والفرار من الزحف . فإن هذه كبائر ولا حد فيها. 
والأحسن قول بعضهم. كل ما جاء مقروناً بوعيد فهو كبيرة. نحو قتل النفس المحرمة. وقذف 
عنهما. وقيل له إن عبد الله بن عمر يقول إن الكبائر سبع. فقال هي إلى سبعين أقرب. ولكن لا كبيرة مع 
توبة ولا صغيرة مع إصرار. 
وفعل الصغيرة لا يخرج العدل عن العدالة. لقوله تعالى #الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا 
اللمم*. قيل اللمم صغار الذنوب. ولأن التحرز عنها غير ممكن. قال أبو خراشة وهو يسعى بين الصفا 
والمروة. 

إن تغفراللهم تغفرجما وأيعبدل كك لاألما 





ونسب صاحب الذخيرة هذا البيت إلى النبي يَلِة. ولكن صاحب الفتح غلطه في هذه النسبة. 

والاعتدال في الأفعال ألا يرتكب ما يخل بالمروءة كالبول فى الطريق واللعب بالطيور والأكل فى السوق . 
هذا كان انتما ْ ْ 

وأنا أقول إن الأكل في السوق يختلف باختلاف الأشخاص . فلو أكل عالم مثلاً في السوق أنكر فعله. 
وانحى عليه باللائمة وعد أكله في السوق مخالفاً للمروءة ولا كذلك الأجير والعامل مثلا . 

وفى التبصرة قال ابن محرز ليس المراد بالمروءة نظافة الثوب ولا فراهة المركوب. وجودة الآلة وحسن 
الشازةوإنما المرادتنها النصون والسيفت: الحسن رتفت اللعنان ومين بتعالطة الأراذل .بوت لك قار 
من المداعبة والفحش . وكثرة المجون وتجنب السخف. والارتفاع عن كل خلق رديء. يرى أن من 
تخلق به لا يحافظ على دينه. وإنه لم يكن في نفسه جرح . 

والحنفية يرون أن العدالة شرط وجوب القضاء على القاضى. لا شرط صحة القضاء. فلو قضى القاضى 
بشهادة فاسق نفذ وأثم إلا أن يمنع الإمام القضاة من القضاء بشهادة الفاسق فحينئذ لا تنفذ لأن القضاء 
يتقيد بزمان ومكان وحادثه وقول معتمد. 

وبنى الحنفية كون الفاسق أهلا للشهادة على أهليته للقضاء والسلطنة. وفسقه يوجب التوقف فى خبره 
للتهمة. قال تعالى ليا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ينبأ فتبينوا» أمر بالتبين والتثبت لا بالره حتى إذا 
غلب على الظن صدقه جاز أن يحكم بشهادته . 

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن الفاسق إذا كان وجيهاً في الناس ذا مروءة تقبل شهادته. لأنه بوجاهته 
لا يتجاسر أحد على استئجاره لأداء الشهادة. ولمروءته يمتنع عن الكذب من غير منفعة له في ذلك . 

قال صاحب الفتح هذا تعليل في مقابلة النص فلا يقبل. وفي البحر إن كان المراد بالنص قوله تعالى 
#وأشهدوا ذوي عدل منكم#. فدلالته على عدم قبول غير العدل إنما هي بالمفهوم وهو غير معتبر عندنا. 
وإن كان المراد بالنص قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا#. فليس فيه ما يمنع 
قبول شهادة الفاسق لأنه أمر بالتبين ولم يأمر بالرد. فإذا تبين القاضي وتحرى وغلب على ظنه الصدق في 
الشهادة جاز له أن يحكم وكان عاملاً بالنص لا مخالفاً له. ا ه. 

وقال علماؤنا الحنفية إن الأول أصح لأنه في قبول شهادة الفاسق إكراماً له؛ ونحن لم نؤمر بإكرام 
الفاسق. جاء عن النبي كلةِ. إذا لقيت الفاسق فالقه بوجه مكفهر. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى إن العدالة شرط قبول أصل الشهادة فلا يجوز للقاضى أن يقضى بشهادة 
الفاسق أصلا . 1 ١‏ 
وللشوكاني في العدالة بحث. وهو أن كثيراً من أهل القرى التي يسكنها جماعة من الحراثين المعروفين 
الآن بالقبائل قد لا يوجد في القرية الواحدة وإن كثر ساكنوها من يستحق أن يطلق عليه اسم العدل. بل 
يكون أكثر أهلها إن لم يكونوا كلهم متساهلا في الإيقان بأركان الإسلام كالصلاة والصوم ونحوهما. وإن 
صلى مثلا وفعل صلاة لا يحسن النطق بكلمة الشهادة. فكان حالهم في ذلك ظلمات بعضها فوق بعض. 
ثم يقع بينهم التظالم في الدماء والأموال. وليس فيهم عدل معتبر في الشهادة. ولا يحضرهم عدل من 
غيرهم . فيترافعون إلى حكام الشريعة. ونحن نعلم أنهم لا يتورعون عن منكر من المنكرات. ولا يقفون 
عند حدود الشرع. ويقدمون على الإيمان الفاجرة وعلى شهادات الزور فماذا يصنع الحاكم عند ترافعهم - 


كتاب الشهادة /7ا 





حسناته سيكئاته. فهو عدل». وقد روي عن النبيُ - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: (إِذا رأث 
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الرّجْل يَعْنَادْ الصَّلاةَ ني المَسَاحِدِ نَاشْهَدُوا لَه بالإيمان»”' وروي : : «مَئْ صَلَى إِلَى قَبْلَتِنَ وَأكل 


(010) 


إليه. ؟ إن وقف على اعتبار العدالة فى الشهود. وعلموا ذلك من سفكوا الدماء وهتكوا الحرم وأكل 


بعضهم مال بعض. وهم في أمن من أن يقبل عليهم شاهد أو يلتفت إلى إخبار مخبر .بل غاية ما هناك أن 
الحاكم يسد باب البينة . والإخبار إذ لا عدل معتبر ولم يبق إلا تحليف الخصم. الذي علم كل ملام 
بحاله . إن اليمين الفاجرة أهون شيء لديه وأيسر أشن عدم ولو يسمعون على كثرتهم أن من قتل نفساً أو 
أخذ مالا أو هتك حرمة. ليس عليه إلا اليمين لكان ذلك من أعظم البواعث لهم على الإفراط في ذلك 
والتهافت عليه. وحينئذ يفتح لهم باب شر لا تغلق . وتضطرم فيهم نار فتنة لا تنطفىء أبدا. وهذه الشريعة 
المطهرة من عرفها حق معرفتها وجدها مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد. واعتبار هذا الأصل 
العظيم وشواهده من الكتاب والسنة كثيرة تحتمل مؤلفا مستقلا. فإن قال الحاكم المترافع إليه هات البينة 
التي معك ثم سمعها واستكثر من عددها حتى تلوح له أمارات الصدق | ويبلغ حد التواتر. كان ذلك 
أقرب إلى جلب المصلحة الشرعية ودفع المفاسد المخالفة للشرع . وارخر لهزلا” العوام عن انتهاك 
الحرم . وسفك الدماء ونهب الأموال. فإن جاء المدعي بما يفيد ذلك . ويتضح به الصواب فيها ونعمت. 
وإن لم يأت بذلك ورجع إلى اليمين الشرعية التي لا يعتبر في قطعها للحق كون صاحبها غير فاجر. لا 
يتورع عن اليمين الفاجرة. فكان في ذلك زجر للعصاة وأهل الجسارة عن أن يسفكوا الدماء. وينتهبوا 
الأموال. ويهتك الحرم. وليس في الإمكان أبدع مما كان | ه. 
هذا ونحن لا نرى مائعا من الحكم بشهادة غير العدول إذا كانت الحالة كما وصفها العلامة الشوكاني. 
وإلا لضاعت الحقوق وأهدرت الدماء. 
وفي التبصرة لابن فرحون. قال الغزالي في الذخيرة في باب السياسة . نص ابن أبي زيد في النوادر على أنا 
إذا لم نجد في جهة إلا غير العدول. أقمنا أصلحهم وأقلهم فجوراً للشهادة عليهم. ويلزم مثل ذلك في 
القضاة وغيرهم لثئلا تضيع مصالح العباد. قال وما أظن أحداً يخالفه في هذا.فإن التكليف شرط في 
الإمكان. وهذا كله للضرورة لثلا تهدر الدماء وتتعطل الحدود.ا ه. 
ينظر : البيئنة لشيخنا محمد جاب الله . 
أخرجه الترمذي )١7١/5(‏ كتاب الإيمان: باب ما جاء فى حرمة الصلاة حديث (51117) وفي (10///0؟) 
ككات التنسيي» تأت رهق سنورة" الغونة' سورت 063812 و ارط ماع (0/ 08 كتانب الجتياحة: ما لزيد 
المساجد وانتظار الصلاة حديث )8١07(‏ وأحمد (18/79) والدارمى )778/١(‏ كتاب الصلاة: باب 
المحافظة على الصلوات» وابن خزيمة (1/4/1) رقم )١907(‏ وابن حبان (11/51) والحاكم (5/ 88017) 
والبيهقي (11/7) كتاب الصلاة باب فضل المساجدء وأبو نعيم في «الحلية» (/ 771) كلهم من طريق 
عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري به. 
وقال الترمذي: حديث غريب حسن وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي وأخرجه أحمد (77/5) 
وعبد بن حميد في «المتتخب» (ص )١184‏ رقم (977) عن الحسن بن موسى ثنا ابن لهيعة عن دراج به . 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنقورة 6 91) وزاف شيعه إلى ابن المنذن وابن. أبن حاتم وأبي 
الشيخ وابن مردويه. 

بدائع الصنائع ج 9‏ م7 


م١‏ كتاب الشهادة 


ذُبِيِحَمَنا َاشْهَدُوا له بِالإِيِمَان. وقال بعضهم: من يجتنب الكبائرء وأدى الفرائض» وغلبت 
نان سيكئاتهء فينو عدا وين تيار اسعاد امتعادى الومام فخر الدين على ري 
د رحمه الله تعالى -. 


واختلفت في ماهية الكبائر والصغائر؛ قال بعضهم: ما فيه حد في كتاب الله - عز وجل - 
فهو كبيرة» وما لا حد فيهء فهو صغيرة» وهذا ليس بسديد؛ فإن شرب الخمرء وأكل الربا 
كبيرتان» ولا حد فيهما في كتاب الله - تعالى ‏ 

وقال بعضهم: ما يوجب الحدء فهو كبيرة» وما لا يوجبه»؛ فهو صغيرة. وهذا يبضل 
أيضاً بأكل الرباء فإنه كبيرة» ولا يوجب الحدء وكذا يبطل أيضا بأشياء أخر هي : كبائرء ولا 
توجب الحد» ‏ نحو : عتوق الوالدين» والفرار من الزحف. ونحوها. 

وقال بعضهم: كل ما جاء مقروناً بوعيد» فهو كبيرة» نحو: قتل النفس المحرمة» وقذف 
المحصنات, والزناء والرباء وأكل مال اليتيم» والفرار من الزحف . وهو مروي عن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما -. وقيل له : إن عبد الله ابن سيدنا عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: الكبائر 
بع الخال هي الى بيعي الرب ولكن لا اكبير واع الوزنة را وبجرة مع إصر اد 

وروي عن الحسن عن النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: «مَا 7 تَقُولُونَ في الرّنَا 
وَالسَرقَةِ وَشْرْبٍ الجَمْر؟ قالوا: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَّمْ ثَالَ عَلَِيِهِ الصّلاة وَالسَّلامْ : هُنّ فْوَاحِشٌ» 
َفِِهِنَ عُقُويَةٌ»0؟. 


)١(‏ أخرجه مالك )١77/١(‏ كتاب قصر الصلاة فى السفر: حديث (77) والشافعى )٠٠١ /١(‏ كتاب الصلاة: 
باب صفة الصلاة حديث (597) والبيهقي (4/ )5١١ 7١9‏ كتاب الحدود: باب العقوبات في المعاصي 
قبل نزول الحدود» من طريق يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله كَلِْهِ قال: ما تقولون في 
الشارب والزاني والسارق وذلك قبل أن تنزل الحدود فقالوا: الله ورسوله أعلم فقال رسول الله كله : هن 
فواحش وفيهن عقوبة وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته قالوا: وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال: لا 
يتم ركوعها ولا سجودها. قال ابن عبد البر: لم يختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث عن 
النعمان بن مرة. 
وقال في «الاستذكار» (7587/5): وهذا الحديث متصل ويستند من وجوه صحاح من حديث أبي سعيد 
الخدري وحديث أبي هريرة عن النبي كَلْه: قوله «أسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. . .» 
قلت لكن الحديث ليس فيه ذكر العقوبة. 
وهذا الحديث قد وصله البيهقي )3١9/8(‏ كتاب الحدود: باب العقوبات في المعاصي قبل نزول 
الحدودء من طريق عمر بن سعيد الدمشقي ثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين 
قال: قال رسول الله يله : «إذا رأيتم الزاني والسارق وشارب الخمر ما تقولون؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: هن فواحش وفيهن عقوبة. . .» قال البيهقي : تفرد به عمر بن سعيد الدمشقي وهو منكر الحديث 
وإنما يعرف من حديث النعمان بن مرة مرسلا. 


كتاب الشهادة حل 
ثم قال عليه الصلاة والسلام: «ألاً أََبْفْكُمْ بأكبّر الكَبَائِرِ»؟ فَقَالُوا بَلّى يا رَسُولَ الله 
قَقَالَ تكله : «الإشْرَاك بالله. وَعُقُوقٌ الوَالِدَيْنَ»؛ وَكَانَ عَلَيْهِ السَّلمُ متكا فَجَلَسَء ثُمّ قَالَ: «ألا 


وَقَوْلُ الزُورِء ألا وَقَوْلُ الزُورء ألا وَقَول الور" . 


)891 596 /١( هذا الحديث جزء من كتاب رسول الله يِل لعمرو بن حزم والحديث أخرجه الحاكم‎ )١( 
.)10809( كتاب التاريخ» باب: كتب النبي كلِةِ حديث‎ )2١54/١5( وابن حبان‎ 
. كتاب الزكاة؛باب: كيف فرض الصدقة‎ )4١0 89 /5( والبيهقي‎ 
. كلهم من طريق سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده.‎ 
فذكره في كتاب النبي كَِْةٌ لعمرو بن حزم قال الحاكم: هذا حديث كبير مفهوم في هذا الباب يشهد له‎ 
أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وأقام العلماء في عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة كما تقدم‎ 
ذكرى له وسليمان بن داود الدمشقي الخولاني معروف بالزهري وإن كان يحيى بن معين غمزه فقد عدله‎ 
غيره كما أخبرنيه أبو أحمد الحسين بن علي ثنا عبد الرحمن وأبي حاتم قال سمعت أبي وسئل عن‎ 
حديث عمرو بن حزم في كتاب رسول الله يِِ الذي كتبه له في الصدقات فقال سليمان بن داود‎ 
الخولاني عندنا. ممن لا بأس به قال أبو محمد بن أبي حاتم سمعت أبا زرعة يقول ذلك قال الحاكم قد‎ 
بذلت ما أدى إليه الاجتهاد في إخراج هذه الأحاديث المفسرة الملخصة في الزكوة ولا يستغني هذا الكتاب‎ 
عن شرحها واستدللت على صحتها بالأسانيد الصحيحة عن الخلفاء والتابعين بقبولها واستعمالها بما فيه‎ 
غنية لمن أناطها وقد كان إمامنا شعبة يقول في حديث عقبة بن عامر الجهني في الوضوء لأن يصح لي مثل‎ . 
هذا عن رسول الله يك كان أحب إلي من نفسي ومالي وأهلي وذلك حديث في صلاة التطوع فكيف بهذه‎ 
السنن التي هي قواعد الإسلام والله الموفق وهو حسبي ونعم الوكيل.‎ 
قال ابن حبان: سليمان بن داود هذا هو سليمان بن داود الخولانى من أهل دمشق ثقة مأمون. وسليمان‎ 
01/00 اتو:ذارة البقاقي الا شي > وسجديعا يرويان عن الزهري 1ه قال الزيلعن قن ااتصنبي الرآية»‎ 
وقال ابن الجوزي رحمه الله فى التحقيق: قال أحمد بن حنبل رضى الله عنهما: كتاب عمرو بن‎ 2*7 
حزما في الصداتات:صضيح؟ قال .و عمد يكير بالضبحة ]ل هذه الرواية»< لأ لغيرها + لما سياتي + بوقال‎ 
بعض الحفاظ من المتأخرين: ونسخة كتاب عمرو بن حزم تلقاها الأئمة الأربعة بالقبول» وهي متوارثة»‎ 
كنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وهي دائرة على سليمان بن أرقم» وسليمان بن أبي داود‎ 
الخولاني عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده؛ وكلاهما ضعيف» بل‎ 
المرجح في روايتهما سليمان بن أرقم» وهو متروكء لكن قال الشافعي رضي الله عنه في «الرسالة»: لم‎ 
يقبلوه حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله كل وقال أحمد رضي الله عنه: أرجو أن يكون هذا‎ 
الحديث صحيحاً. وقال يعقوب بن سفيان الفسوي: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح منه. كان‎ 
أصحاب النبي كَل والتابعون يرجعون إليهء ويدعون آراءهم» انتهى. ورواه البيهقي في «سننه» بسند ابن‎ 
حبان» ثم قال: وقد أثنى جماعة من الحفاظ على سليمان بن داود الخولاني: منهم أحمد بن حنبل»‎ 
وأبو حاتم» وأبو زرعة الرازيان» وعثمان بن سعيد الدارمي» وابن عدي الحافظ». قال: وحديثه هذا يوافق‎ 
وواة عن وواهتفرسلة > ؤوافق بوؤانة سم وو انه اعديلة أب رون فاللكة وغيوة نبو ضتولا + الخون”‎ 
. والحديث قد تقدم في كتاب الزكاة في ذكر كتاب عمرو بن حزم فانظر تخريجه هناك‎ 


؟” كتاب الشهادة 


فإذا عرفت تفسير العدالة في عرف الشرعء فلا عدالة لشارب الخمرء لأنَّ ([شُرْبَهُ كبيرة 
تفط ]” "يه العدالة هومن :نشايهنا""" من قال إذا كان الرسل صالخا فى امور« تقلب 
حسناته سيئاته» ولا يعرف بالكذب ولا بشيء من الكبائر» غير إنه يشرب الخمر أحياناًء لصحة 
البدقة والتتؤي ل للدليى يكرن عدلا: رعانة عا عا فلى انهلا ركوة عدلا» لأ شرت 
الخين كير مف 1 كان للتفوي”" . 


ومن شرب النبيذ لا تسقط عدالته بنفس الشربء لأن شربه للتقوي دون التلهى حلال» 
وأما السكر منه فإن كان وقع منه مرة وهو لا يدري» أو وقع سهوأ ‏ لا تسقط عدالته؛ وإن كان 
يعتاد السكر منه تسقط عدالته؛ لأن السكر منه حرام» ولا عدالة لمن يحضر مجلس الشرب 
ويجلس بينهم وإن كان لا يشرب لأن حضوره مجلس الفسق فِسْقٌء ولا عدالة للنائح والنائحة. 
لأن فعلهما محظورٌء وأما المغني فإن كان يجتمع الناس عليه للفسق بصوته فلا عدالة له» وإن 
كان هو لا يشرب, لأنه رأس الفسقة» وإن كان يفعل ذلك مع نفسه لدفع الوحشة لا تسقط 
عدالته» لأن ذلك مما لا بأس به لأن السماع مما يرقق القلوب لكن لا يحل الفسق به. 


وأما الذي يضرب شيئاً من الملاهي» فإنه ينظر: إن لم يكن مستشنعاً كالقصب”* والدف 
ونحوه» لا بأس به ولا تسقط عدالته؛ وإن كان مستشتعاً كالعود ونحوهء سقطت عدالته. لأنه 
لا يحل بوجه من الوجوه. 

والذي يلعب بالحمام. فإن كان لا يطيرها لا تسقط عدالته» وإن كان يطيرها تسقط 
عدالته» لأنه يطلع على عورات النساء ويشغله ذلك عن الصلاة والطاعات . 


وق بلسي بالترى قاذ عرالة له. 


وكذلك من يلعب بالشطرنج ويعتاده فلا عدالة له وإن أباحه بعض الناس لتشحيذ 
الخاطر وتعلم أمر الحرب» لأنه حرام عندناء لكونه ا 
قال عليه الصلاة والسلام: ١كُلَ‏ لَعِبٍ حَرَامٌ إلا مُلَعَبَةَ الرّجُل أَهْلَهُ وتَدِيبَهُ فْرَسَهُ وَرَمْيَهُ 


0 000 
عن فوسه) 1 


. بدل ما بين المعكوفين فى ب: شرب الخمر كبيرة فسقطت‎ )١( 
(؟) فى ب: أصحابنا.‎ 

فو في ب : للتداوي . 

(4) القصب: أنبوبة مقسمة إلى كعوب ينفخ فيها. 

(5) تقدم الكلام على الخلاف في الشطرنج . 

030 تقدم . 


كتاب الشهادة 5" 


وكذلك إذا اعتاد ذلك يشغله عن الصلاة والطاعات» فإن كان يفعله أحياناً ولا يقامر به 
لا تسقط عدالته. 

ولا عدالة لمن يدخل الحمام بغير مئزرء لأن ستر العورة فريضة . 

ومن ترك الصلاة بالجماعات اسْيِحْمَافاً بها وهواناً بتركهاء فلا عدالة لهء لأن الجماعة 
وأجبة . 

وإن كان تركها عن تأويل بأن كان الإمام غير مرضي عنده. لا تسقط عدالته» ولا عدالة 
لمن يفجر بالنساءء أو يعمل بعلم قوم لوطء ولا للسارق» وقاطع الطريق» والمتلصص. 
وقاذف المحصناتء وقاتل النفس المحرمة» وآكل الربا ونحوه؛ لأن هذه الأشياء”'' من رؤوس 
الكناتن. 

ولا عدالة للمخنثء لأن فعله وعمله كبيرة» ولا عدالة لمن لم يبال من أين يكتسب 

والمعروف بالكذب لا عدالة لهء ولا تقبل شهادته أبدأ وإن تاب» لأن من صار معروفا 
بالكذب واشتهر به لا يعرف صدته في توبته» بخلاف الفاسق إذا تاب عن سائر أنواع الفسق 
تقبل شهادته . 

وكذا من وقع في الكذب سهواً وابتلى به مرةً ثم تاب. لأنه قل ما يخلو مسلم عن ذلك» 
فلو منع القبول لا تيك باب الشهادة . 

وأما الأقلف”" فتقبل شهادته» إذا كان عدلاً ولم يكن تركه الختان رغبة عن السنة 
ل ار و ل ا ل فإن 
لم يخف ولمد يختتن تاركاً للسنة» سل تتبادت كالفاسق والذي يرتكب المعاصي أن 
شهادته لا تجوز. وإن كنا لا نستيقن كونه فاسقاً فى تلك الحال. 

وتقبل شهادة ولد الزنا إذا كان عدلاً لعمومات الشهادة» لأن زنا الوالدين لا يقدح في 
عدالته. ره سبحانه وتعالى -: #وّلاً , زر زُ وَازْرةٌ وزدر رَ أَخْرَى» [الإسراء: 611١١‏ وما روي عنه 
يله -: «وَلَذُ الرّنا سوأ المَّامتَقَع”*) هذا في ولد معين» والله تعالى أعلم . 


)1١(‏ في ط: هؤلاء. 

(0) في ب: يباليى من. 

(0) الأقلف: الذي لم يُخْتَنْء أو من عَظمَتْ قُلْمَتْهُ المعجم الوسيط (قلف). 
(84) أخرجه أحمد (؟1/١١").‏ 


86 كتاب الشهادة 


وتقبل شهادة الخصى » لعمومات الشهادة. وروي عن سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه 
قبل شهادة علقمة الخصيّ» ولم ينقل أنه أنكر عليه منكرٌ من الصحابة» ولآن الخصاء لا يقدح 
فى العدالة. فلا يمنع قبول الشهادة . 


وأما:شهادة ضاتحب الهوى إذ كان عدلاً فى هنواه:ؤذيتة: نظو-فى ذلك إن كان هوق 
يكفره» لا تقبل شهادته؛ لأن شهادة الكافر على المسلم غير مقبولة . 


وإن كان لا يكفره»ء فإن كان صاحب العصبية وصاحب الدعوة إلى هواه أو كان فيه 
مجانة ‏ لا تقبل أيضأ. لأن صاحب العصبية والدعوة لا يبالي من الكذب والتزوير لترويج 
هواه. فكان فاسقا فيه . 


- 2 وأبو داود (59/54) كتاب العتق» باب: «فى عتق ولد الزنا؛ حديث (58577). 
والحاكم (4/ ١ .)0514/75( »)2٠٠١‏ 
والبيهقي 01//٠١١(‏ - 08) كتاب الأيمان» باب : «ما جاء في ولد الزنا» . 
كلهم من طرق عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة فذكره بنحوه. 
وأخرجه الحاكم (54/ .)1١9/7( 22٠٠١‏ 
والبيهقى )58/١٠١١(‏ كتاب الأيمان» باب «ما جاء فى ولد الزنا» كلاهما من طريق أبى سلمة عن أبى هريرة. 
قال الحاكرة إمقافة ستيه رصحي ووافقه الذهى: ْ ١‏ 
وهو كما قالا. 
وقال في الموضع الآخر في الطريق الأول على شرط مسلم ولم يخرجاه قال الذهبي: وأما قوله: «ولد 
الزنا شر الثلاثة» فلم يكن الحديث على هذاء إنما كان رجل من المنافقين يؤذي رسول الله ده فقال من 
يعذرني من فلان؟ قيل: يا رسول الله كلّدِ: إنه مع ما به ولد زناء فقال: هو شر الثلاثة» والله يقول: 
#ولا تزر وازرة وزر أخرى#. 
وله مشاهد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه -: أخرجه ابن عدي (7/ 4048) والطبراني /٠١(‏ 
945؟) .)1١5954(‏ 
وفي الأوسطء كما في مجمع البحرين (5/ )77١‏ (1101). 
كلهم من طريق ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن ابن عباس به فذكره بنحوه. 
قال الطبراني : لم يرو عن داؤزة إلا ابن آابى ليلى: تقرةديه دكين 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ :)5١٠١‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط». وفيه محمد بن أبي ليلى 
وهو سيىء الحفظء. ومندل وثقه وفيه ضعف . 
وله شاهد آخر بنحوه من حديث عائشة ‏ رضى الله عنها : 
أخرجه أحمد )١١97/57(‏ قال: ثنا أسود بع عانه قال: ثنا إسرائيل» قال: ثنا إبراهيم بن إسحاق عن 
إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فذكره. 
قال الهيثمي في «المجمع) (7/ :)55١‏ رواه أحمد... وإبراهيم بن إسحاق لم أعرفه. 
قال في الحاشية: هو إبراهيم أبو إسحاق» واسم أبيه إسحاق وقيل الفضل وهو ضعيف. 


كتاب الشهادة و 


وكذا إذا كان فيه :محانة لأن الماجن لا يبالى من الكذبء فإن لم يكن كذلك وهو عدل 
في هواه. تقبل ) أن هواه يزجره عن الكذبس» إلا صنئف من الرافضة يسمون ب« الخَطَابيّة)277, 


)١(‏ بفتح الخاء وتشديد الطاء أصحاب أبي الخطاب محمد ابن زينب» كان مولى لبني أسدء وخرج على أبي 
جعفر المنصور فقبض عليه عيسى بن موسى والي الكوفة وصلبه في سبخة الكوفة سنة 57١هء‏ وقيل سنة 
», وسُمّوا أيضاً المخمسة لأنهم زعموا أن الله عز وجل هو محمدء وأنه ظهر في خمسة أشباح» وخمس 
صور مختلفة» فقد ظهر في صورة محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. وزعموا أن أربعة هذه الخمسة 
تلبيس لا حقيقة لها» والمعنى شخص محمد وصورته لأنه أول شخص ظهرء وأول ناطق» لم يزل بين خلقه 
موجوداً بذاته» يتكون في أي صورة شاءء يُظهر نفسه لخلقه في صور شتى من صور الذكران والإناث 
والشيوخ والشباب والكهول والأطفال» فمرة يظهر والدأًء ومرة ولدأء وما هو بوالد ولا بمولود. ويظهر في 
الزوع اتروع رات الهو لفياريا وتان والجخرارية لكي كوه لزنه بداانمن ولا ستو حشر بوم 
وزعموا أن محمد كان آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. ويظل ظاهراً : في العرب والعجم. ؛ فكما ظهر فى 
العرب» كذلك يظهر في العجم في صورة الأكاسرة والملوك. وإنما معناهم محمد لا غير . قوتي لف 
لخلقه في كل الأدوار والدهورء وقد تراءى لهم بالنورانية فأنكروه» فتراءى لهم من باب النبوة فأنكروه. 
فتراءى لهم من باب الإمامة فقبلوه» فظاهر الله هو الإمامة» وباطنه معناه محمد». يدركه من كان من صفوته 
بالنورانية» ومن لم يكن من صفوته يدركه بالبشرانية اللحمانية الدموية» وهو الإمام» وإنما بغير جسم وبتبديل 
اسم وكل الأنبياء والرسل والأكاسرة من لدن آدم إلى ظهور محمد مقامهم مقامه. وهو الرب». وكذلك 
الأئمة من بعده» وكذلك فاطمة زعموا أنها محمدء وهي الرب. 
وقالوا إن الأوائل أمثال أبي الخطاب وبيان والمغيرة وحمزة بن عمارة وبزيغ ومحمد بن بشير هم أنبياء 
أبواب بتغيير الجسم وتبديل الاسم» والمعنى واحد وهو سلمان» وهو الباب الرسول» يظهر مع محمد 
أبدأ في أي صورة ظهرء ويظهر معهما الأيتام والنجباء والنقباء والمصطفون والمختصون والممتحنون 
والمؤمنون. وشكرا اا الحم اهو المقد ادي جتها لتري بعن ا لباب ترد لي الاتصانا به وهناك يتيمان 
- صغير وكبير والكبير المقداد» والصغير أبو ذرء ومن يعرف هؤلاء بهذه المعاني فهو المؤمن الممْتَحَن 
الموضوع عنه كل الشرائع» والمحلل له جميع ما حرّم الله. والمحرمات المذكورة في القرآن ليست سوى 
رجال ونساء من أهل الجحود. 
والخطابية أباحوا الفروج كلها وأبطلوا النكاح والطلاق» وزعموا أن النكاح باطنه مواصلة أخيك المؤمن» 
فإذا وصلته فقد نكحتهء والصداق أن تطلع أخاك المؤمن على ما عندك من العلم والمعرفة. والطلاق أن 
تعتزل أضدادك فلا تطلعهم على أمرك. 
وقالوا المرأة ريحانة تقلعها إذا اشتهيت» فإذا شممتها حييت أخاك المؤمن وقالوا بالتناسخ فزعموا أن أرواح من 
الك الل ب لاوا الما لاسي الاي د ا ا وَوعمو] 
أن المؤمن العارف منهم لا تنتقل روحه في الأشياء؛ ولكن لها سبعة أقمصة تتليس سبعة أبدان» فمتى تعرّى من 
لميمن تنفن اك وهو قالب غير القالب الأول . والمؤمن يلبس في كل دور قميصأء والدور عشرة آلاف 
ننه . والكور سبعة أدوار» يعنى سبعين ألف سنة» ففى سبعين ألف سنة يصير المؤمن عارفاً فيكشف له الغطاء 
ويرفع عنه التلبيس ٠»‏ فيدرك اله الذى هو عصي انهه بالتوزافية لا بالتشرية الللحطانة : 
ولما قتل أبو الخطاب انقسمت فرقته إلى خمس فرق هي: الخطابية الأصلية نسبة إلى أبي الخطاب نفسه. 
والمعمرية والبزيغية (أو البزيعية) والعميرية والمفضلية» وتشترك كلها في القول بأن الأئمة أنبياء ورسل» - 


4" كتاب الشهادة 





فإنهم لا شهادة لهم؛ لأن من نحلتهم أن تحل الشهادة [لمن يُوافقهم على من يخالفهم]”"' وقيل 
من نحلتهم أن من ادعى أمراً من الأمور و حلف عليه كان صادقاً في دعواه. فيشهدون لهء فإن 
كان هذا مذهبهم فلا تخلو شهادتهم من الكذب . 


وكذا للا عدالة لأهل الإلهام. لأنهم يحكمون بالإلهام , فيشهدون لمن يقع في قلوبهم أنه 
صادق في دعواه» ومعلوم أن ذلك لا يخلو عن الكذب . 


ولا عدالة لمن يظهر شتيمة الصحابة - رضي الله تعالى عنهم » لأن شتيمة واحد من 
عاد | لعسلمب: مسقطة للعدالة» نشت يتمهم أولى . 


ولأعوالة ساحن التقفية» لقولدب علية الفيئلاة والتيلام 0 الف يناكن كات عل 
المغصِيَة) . 

وقال ‏ عليه الصلاة والسلاء : «مَنْ مَاتَ عَلَى المَعْصِيَةَء فَهُوَ كسَار» ايوغئ يليه 1" 
فكانت المعصية معصية مسقطة للعدالة . 


والأصل فى هذا الفصل أن من ارتكب جريمة» فإن كانت من الكبائر سقطت عدالته إلا 
أن يتوب. فإن لم تكن من الكبائرء فإن أصرّ عليها واعتاد ذلك فكذلك» لأن الصغيرة بالإصرار 
عليها تصير كبيرة»ء قال عليه الصلاة والسلام : لا صَغيّرة مَعَْ الإِصِرَارٍء وَلَا كبيرة مم 


-2 وهم نُحجج الله على خلقهء ولا يزال منهم رسولان» واحد ناطق والآخر صامتء» فالناطق محمد. 
والصامت علىّ. وزعموا أن أبا الخطاب نبي» وعبدوه وقالوا هو إلهء وجعفر بن محمد إله وأبو الخطاب 
أعظم منه وأعظم من عليّ. وهم يدينون بشهادة الزور لموافقيهم . 
والمعمرية: عبدوا داعيهم الذي يقال له «معمر» كما عبدوا أبا الخطاب. وهؤلاء قالوا الدنيا لا تفنى» 
والجنة ما يصيب الناشىء من الخير» والنار ما يصيبه بخلاف ذلك . 
والبزيغية : أصحاب بزيغ بن موسى زعموا أن كل مؤمن يُوحى إليه. ونه لا يموت منهم أحدء واذعوا 
معاينة موتاهم» وأن أحدهم إذا بلغت عبادته رُفع إلى الملكوت . والعميرية: أصحاب عمير العجلي كذبوا 
من قالوا إنهم لا يموتون. والمفضلية : أصحاب المفضل خالفوا الفرق الأربع وتبرأوا من أبي الخطاب لأن 
سر | أظطهن: التراءة نه وقالوا ني بؤاينة عفر دوق البوتةا. 
ينظر: الفرق والجماعات ص .7١5 7١7‏ 

)١(‏ بدل ما بين المعكوفين في ب: لموافقهم على مخالفهم. 

(0) فى ط: نزع بدينه . 


كتاب الشهادة هم 





الاسْتِغْقَارِه'2 وإن لم يصرّ عليها لا تسقط عدالته إذا غلبت حسنائه سيئاته . 


وأما بيان صفة العدالة المشروطة فقد اختلف أصحابنا - رحمهم الله -. 


قال أبو حنيفة - رضى الله عنه ‏ الشرط هو العدالة الظاهرة» فأما العدالة الحقيقية وهي 
القاعةتبالفية ال بغ بعال الشهوة اليل والتدكةى اليك يشرط ب 

وقال أبو يوسف ومحمد ‏ رحمه الله : إنها شرط . 

ولقب المسألة أن القضاء بظاهر العدالة جائز عنده وعندهما لا يجوزء وجملة الكلام فيه 
أنه لا خلاف في أنه إذا طعن الخصم في الشاهد أنه لا يكتفي بظاهر العدالة» بل يسأل القاضي 
عن حال الشهودء وكذا لا خلاف في أنه يسأل عن حالهم في الحدود والقصاصء» ولا يكتفي 
بالعدالة الظاهرة» سواء طعن الخصم فيهم أو لم يطعن. 

قال أبو حنيفة - رحمه الله لا يسأل» وقالا: يسأل» عن مشايخنا من قال هذا الاختلاف 
اختللاف زمان لا اختلااف حقيقة ؟ أن رمن أبي حنيفة - رحمه الله كان من أهل خير وصلاح» 
لأنه زمن # العابعية: وقد شهد لهم النبي مثيه بالخيرية بقوله : دحَرُ القُرُونٍ قَرْنِي الَذِي أنا فيه ثم 
الَّذِينَ يَلُونَهُمْ نم الّذِينَ يَلُونَهُمْ ثم يَفْشُو الكَذِبُ. . . .”2 الحديثء» فكان الغالب في أهل زمانه 


)١(‏ ذكره العجلوني في ١كشف‏ الخفا» (؟1/ 2208 وقال: رواه أبو الشيخ والديلمي عن ابن عباس رفعه. وكذا 
العسكري عنه في الأمثال بسند ضعيف» لا سيما ورواه ابن المنذري في تفسيره وافن ابن تعبا من قرلهء 
والبيهقي عن ابن عباس موقوفاً» وله شاهد عند البغوي». ومن جهة الديلمي عن أنس مرفوعاً»ء ورواه 
إسحاق بن بشر في المبتدأ عن عائشة» لكن حديثه منكر»ء وأخرجه الطبراني عن أبي هريرة» وزاد في 
آخره فطوبى لمن وجد في كتابه استغفاراً كثيراً. لكن في إسناده بشر بن عبيد الفارسي متروك» ورواه 
التعلبي وابن شاهين في الترغيب عن أبي هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري )”١05/5(‏ كتاب الشهادات: باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد حديث (57261) 
وفى (// 5) كتاب فضائل الصحابة حديث )356٠0(‏ وفى )518/١١(‏ كتاب الرقاق: باب ما يحذر من 
زهرة الدنيا والتنافس فيها حديث (1478) وفي (284/11) كتاب الأيمان والنذور: باب إثم من لم يف 
بالنذر حديث (11965) ومسلم )١1954/15(‏ كتاب فضائل الصحابة: باب فضل الصحابة حديث (54١؟١/‏ 
ه26 والنسائى ١17/9(‏ - 18) كتاب الأيمان والنذور: باب الوفاء بالنذرء وابن أبي شيبة (؟١/197١ ‏ 
0 رقم )١71411(‏ وأحمد (417/54) والبيهقي )117/٠1١(‏ كتاب آداب القاضي: باب مسألة القاضي 
عن أحوال الشهودء والطبراني في «الكبير»؛ (7177/14) رقم .54١(‏ 087): كلهم من طريق شعبة ثنا أبو 
جمرة: سمعت زهدم بن مضرب سمعت عمران بن حصين به. 


ولحديث عمران طرق أخرى . 


5" كتاب الشهادة 


الصلاح والسداد فوقعت الغنية عن السؤال عن حالهم في السرء ثم تغير الزمان وظهر الفساد 
في فرنهما فوقعت الحاجة إلى السَو ال عن العدالة.» فكان اختللاف جوابهم لاختلااف الزمان» 
فلا يكون اختلافاً حقيقة : ومنهم من حمق الخلاف . 


وجه قولهما إن العدالة الظاهرة تصلح للدفع لا للإثبات لثبوتها باستصحاب الحال دوذ 
الدليل» والحاجة ههنا إلى الإثبات وهو إيجاب القضاء والظاهر لا يصلح حجة له. فلا بد من 
إثبات العدالة بدليلهاء ولأبي حنيفة ظاهرٌ قوله ‏ عر وجَلٌ -: #وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمّةَ وَسَطا» 
[البقرة: 147] أي : عدلا . 

وصف الله - سبحانه وتعالى اا وقال سيدنا عمر 
- رضي الله تعالى عنه ]الاير 10" عدرل في عن عر فصارت العدالة أصلاً في 


- فأخرجه الترمذي (219/4) كتاب الشهادات حديث )١5507(‏ وابن أبي شيبة )١97/١15(‏ رقم )١514759(‏ 
وأحمد (5757/5) وابن ٠‏ حبان (8265/؟7” . موارد) والطبراني في #الكبير» (116/14) رقم (086) كلهم مز 
طريق وكيع ثنا الأعمش عن هلال بن يساف عن عمران بن حصين مرفوعاً. 
وقال الترمذي : وهذا أصح من حديث محمد بن فضيل ١‏ ه قلت: وحديث محمد بن فضيل . 
أخرجه الترمذي (218/5) كتاب الشهادات حديث (17107) من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عزن 
علي بن مدرك عن هلال بن يساف عن عمران به فزاد محمد بن فضيل في هذا الإسناد علي بن مدرك قلت : ولا 
يضره ذلك فقد توبع على ذلك كلهم من طريق عاصم بن أبي النجود عن خيئمة بن عبد الرحمن وقرن بعضهم 
الشعبي بخيثمة -عن النعمان بن بشير به وقال أبو نعيم : هذا حديث مشهور من حديث عاصم وصححه ابن حبان . 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١١/؟5)‏ وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في «الكبير) 
و«الأوسط» وفي طرقهم عاصم بن بهدلة وهو حسن الحديث وبقية رجال أحمد رجال الصحيح . 
حديث أبى برزة الأسلمى . 
أخرجه أحمد (5/ ٠ه“‏ لاهم) وأبو يعلى )1١5- 4١5 /١7(‏ رقم )7570١(‏ وذكره الهيثمي في ١مجمم‏ 
الزوائد» )57/٠١(‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . 
حديث جعلة بن هبيرة. 
أخرجه ابن أبي شيبة (177/17) وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (ص18١‏ - )١515‏ رقم 
28 والحاكم (/141) والطبراني في «الكبير؛ (؟/ 585) رقم (051817 64 كلهم من طريق 
عبد الله بن إدريس عن أبيه عن جده عن جعدة بن هبيرة به. 
والحديث ذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد» )77/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال 
الصحيح إلا أن إدريس بن تيك الأودي لم يسمع من جعدة. اه. 
ودكرة الحافظ في «المطالب العالية» )١517/4(‏ رقم (5197) وعزاه لأبي بكر بن أبي شيبة وعبد بن حميد 
وأبي يعلى . 

)1١(‏ سقط من ط. 

(؟) ورد ذلك ضمن كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري أخرجه الدارقطني )7١7/14(‏ كتاب الأقضية 

والأحكامء باب كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رقم .)١5(‏ 


كتاب الشهادة فده 


المؤمنين وززوالها بعارض» ولأن العدالة الحقيقية مما لا يمكن الوصول إليهاء فتعلق الحكم 
بالظاهر» وقد ظهرت عدالتهم قبل السؤال عن حالهمء فيجب الاكتفاء به» إلا أن يطعن 
الخصم.ء لأنه إذا طعن الخصم وهو صادق في الطعن فيقع التعارض بين الظاهرين» فلا بد من 
الترجيح بالسؤال» والسؤال في الحدود والقصاص طريق لدرثهاء والحدود يُحْتَال فيها للدرء. , 

ولو طعن المشهود عليه في حرية الشاهدين» وقال: إنهما رقيقان» وقالا: نحن خحُرَّانَ, ' 
فالقول قولّهُ حتى تقوم لهما البينة على حريتهماء لأن الأصل في بني آدمء وإن كان هو الحرية. 
لكونهم أولاد ادم وحواء ‏ عليهما السلام ‏ وهما حران» لكن الثابت بحكم استصحاب الحال 
لا يصلح للإلزام على الخصمء ولا بد من إثباتها بالدلائل . 

والأصل فيه أن الناس كلهم أحرار إلا في أربعة: الشهادات» والحدودء والقصاص. 
والعقل» هذا إذا كانا مجهولي النسب لم تعرف حريتهما ولم تكن ظاهرة مشهورة» بأن كانا من 
الهند أو الترك أو غيرهم ممن لا تعرف حريته» أو كانا عربيين. ٌ 

فأما إذا لم يكونا ممن يجري عليه الرق» فالقول قولهّما ولا يثبت رقهما إلا بالبينة» وأما 
بيان أن العدالة شرط قبول أصل الشهادة وجوداًء أم شرط القبول مطلقا وجوبأ ووجوداء فقد 
اختلف فيه» قال أصحابنا ‏ رحمهم الله إنها شرط القبول للشهادة. وجود على الإطلاق 
ووجوباء لا شرط أصل القبول حتى يثبت القبول بدونه [في الجملة لكن لا يثبت لا محالة: 
ولا يجب القبول أصلا بدونه]”'» وقال العاف عليه الرحدة انها شرط أصل القبول» لا 
يثبت القبول أصلا دونهاء حتى إن القاضي لو تحرى الصدق في شهادة الفاسق» يجوز له قبول 
شهادته؛ ولا يجوز القبول من غير تحر بالإجماع . 

وكذا لا يجب عليه القبول بالإجماع وله أن يقبل شهادة العدل من غير تحرٌء وإذا شهد 
يجب عليه القبول. 


١ -‏ حدئثنا أبو جعفر محمد بن سليمان بن محمد النعمانى ثنا عبد الله بن عبد الصمد بن أبى خداش ثنا عيسى بن 
يونس ثنا عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري : 
أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة. . . وفيه «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلود في حد) . 
ورواه أيضاً. 
ثنا محمد بن مخلد ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنى أبى ثنا سفيان بن عينة ثنا إدريس الأودي عن 
بحي تق أنن برطة:وأخوح الكدانت تقال ,هذا كناب عفر قو قرىء على سان من شهنا إلى أبئ وين 
الأشعري فذكره. 
وعزاه الزيلعي في نصب الراية (85/5) إلى البيهقي في المعرفة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا محمد بن عبد الله من كناسة ثنا جعفر بن برقان عن 
معمر البصري عن أبي العوام البصري قال: كتب عمر فذكره. 

)١(‏ سقط من ط. 


54 كتاب الشهادة 





وهذا هو الفصل بين شهادة العدل وبين شهادة الفاسق عندناء وعند الشافعي ‏ عليه 
الرحمة ‏ لا يجوز للقاضى أن يقضى بشهادة الفاسق أصلاء وكذا ينعقد النكاح بشهادة الفاسقين 
عندناء وعنده لا ينعققد. 


وجه قول الشافعي رحمه الله أن مبنى قبول الشهادات على الصدق. ولا يظهر الصدق 
إلا بالعدالة. اياي ويم عي ب مووي و ابوس 0 ولاه ام 


ولنا عمومات قوله تعالى : ا لبق بز ره [البقرة 787]» وقوله علد : 
الا نِكَاحَ إلا بشْهُود)”", والفاسق شاهد» لقوله ‏ سيخانه وتعالى -: #مِمَنْ لرفِبون هن 
الشّهَدَاءِ» قسم الشهود إلى مرضيين وغير مرضيين» فيدل على كون غير المرضي وهو الفاسق 
شاهداً؛ ولأن حضرة الشهود في باب النكاح لدفع تهمة الزناء لا للحاجة إلى شهادتهم عند 
الجحود والإنكار؛ لأن النكاح يشتهر بعد وقوعه. فيمكن دفع الجحود والإنكار بالشهادة 
بالتسامع , والتهمة تندفع بحضرة الفاسق فينعقد النكاح بحضرتهم . 

وما قوله الركن من الشهادة هو صدق الشاهد» فنعم. لكن الصدق لا يقف على العدالة 
لا محالة» فإِنَّ مِنَ الفسقة مَنْ لا يبالي بارتكابه أنواع من الفسق ويستنكف عن الكذبء والكلام 
في فاسق تحرى القاضي الصدق في شهادته فَغَلَبَ على ظئْه صدقه؛ ولو لم يكن كذلك لا 
يجوز القضاء بشهادته عندنا. 


وأما الحديث فقد روي عن بعض نقلة الحديث أنه قال: لم يثبت عن رسول الله وَل 
ول ثيك فلا حجة له فيه» بل هو حجة عليه لأنه ليس فيه جعل العدالة صفة للشاهد». لأنه 
لو كان كذلك لقال: لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدلين» بل هذا إضافة الشاهدين إلى العدل. 
وهو كلمة التوحيدء فكأنه قال عليه الصلاة والسلام : لا نكاح إلا بولي مقابل كلمة العدل. 

وفكها:» ألا يكون محدودا فى فذق عتدناء وهو شرط الأداء . 

وعند الشافعى ‏ رحمه الله ب لينين. لشررط:. 

واحتج بعمومات الشهادة من غير فصلء لأن المانع هو الفِسْقٌ بالقذف وقد زال 


)1( تقدم . 
69 تقدم . 
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بالتوبة”"'' . 





)١(‏ القاذف. هو من يرمي محصناً أو محصنة بالزنى ولم يأت بأربعة شهداء يشهدون على صدق قوله ولا 
خلاف بين العلماء فى شهادة القاذف إذا شهد قبل إقامة الحد وبعد التوبة. أو بعد إقامة الحد وقبل التوبة. 
تإاى الفمونة الأولى 8 اشيائته يعماعا ...وى القالنة لاقن | جماغا نما الخلاق الى تنه ا درك اللخيد 
روكذ التورة: ْ ١‏ 
فذهب الإمام الشافعي ومالك وأحمد والبتي وإسحاق وأبو عُبَيْدَةَ وَابن المنذِرٍ إلى قبول شهادة المحدود في 
القذف إذا تاب وروي هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذهب الإمَامُ أَبُو حَنِيقَة وأصحابه» وشريح 
والحسن والنخعي وسعيد بن جبير والثوري إلى رد شهادة المحدود في القذف. وإن تاب . وروي هذا عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 
ومنشأ هذا الاختلاف هو اختلافهم في فهم الآية الكريمة #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا 0 أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا#. اختلفوا 
في الاستثناء. هل هو راجع إلى الكل أو إلى الأخيرة فقط؟ وهذه مسألة أصولية وستذكر فيما يلى خلاصة 
ا ب ا 
بلا خلاف» وإنما الخلاف فيما هو ظاهر فيه . فالشافعية يقولون ظاهر في الكل ولا يرجع للأخيرة فقط إلا 
53 والخنفية يقولون ول يرع للكل إلا بدليل: 

بو الحُسَيْنَ كالشافعية إلا أنه فصل في القرينة فقال: إن قامت قرينة على الإضْرَاب عن الأول فهو 
8 وظهور الإِضْرَابُ يكون باختلاف الجملتين نوعا. بأن تكون إخدامُمًا والأخرى إنشاء. نحو 
العلماء مكرمونء ولا تكرم الجهال إلا خالدا أو تكون إِحْدَاهُمَا أمرأء والأخرى نهياً نحو أثرم العلمَه 
ولا تكرم الجهال إلأأمن دخل الدار فالاستئناء من الأخير . 
أو :باختلافهما حكما : بأآن يكون مضفوة إخَذاقمنا: غير مضمون الأحرى تسر الركال قاقموث والغلماء 
جالسون إلا محمداً. أ و باختلافهما اسشماً بأن يكون الاسم في الأولى غير صالح لتعلق الاستثناء به نحو 
أكرم لجال واغطف على النساء إلا هذا. ففي هذا كُلَّهِ يرجع الايسداء إلى الأخير لظهور الإِضْرَاب. 
لكن محل هذا ما لم يكن الاسم في الجملة الثانية ضمير الاسم في الأولى أو اتفقا في الغرض» وإلا كان 
الاستثناء راجعاً للكل مطلقاًء وإِنْ اختلفا نوعاً أو حكماً. 
وأما الاختلاق في الأسمء. فلا يمكن معه رجبوع الاستتباء للكل لعدم صلاحيته للتعلق بالكل . مثال 
الأول أكْرم بتي تميم وهم مُكَرَمُونٌ إلا بكراً. فهما مختلفان نوعاً لكن الاسم في الثانية ضمير الأول 
فيرجع للكل . ومثال الثاني قوله تعالى : «وّلاً تَقبلوا لَهُمْ شَهَادةً أبدا وَأولَِكَ هُمْ الفَاسِقُونَ إلا الَذِينَ تَابُوا4 
فقد اتحدا في الغرض وهو الإهانة. والانتقام وإن اختلفا نوعاً فيرجع للكل . 
وقال القاضي وَالْغَرَالي «بالوقف». وقال المُرْئَضِيٍ «مُشْئَرَكُ بين الكل والأخير. ويرجع مذهب الوقف 
والاشتراك إلى قول الحنفية» م د ا ا ء لا يعلم أَهُوَ موضوع للإخراج من الكل 
أو من الأخير. ومذهب المُرْتَضِي أنه مشترك بين الإخراج من الكل ومن الأخير. فيلزم الرجوع للأخير 
عليهماء و ياي لاسي ار أي 0 
اسْتَدَلٌ الحتفية على مذهبهم بأن عمل الاستثناء ء ضروري أي : إِفَادَنَه الإخرّاج ضروري لا وضعي . بل فهم 
لضرورة مخالفة لما قبله فيقتصر فيه على قدر الضرورة وك لل دي 
وَأَبْطِل هذا بأن عمل الاستثناء وضعي لا ضروريء» وإلا كانت الحروف كلها غير موضوعة فأدوات - 





الاستثناء موضوعة لإخراج ما بعدها من حكم ما قبلها. وردت الحنفية على هذا الإبطال بقولهم. أنَئَا لو : 
سلمنا أنه موضوع . فإنْ قلتم إِنّهُ موضوع للإِخَرَاج مما يليه فهو المطلوب وَإِنْ قلتم إِنهُ للإخرّاج من الكل 
فممنوع. للاتفاق على أنه من الأخيرة» والتوقف فيما قبلها إلى الدليل واستدل القائلون بالوقف بأن وقوع . 
الشيء على أشكال» وصور مختلفة يوجب الإشكال» والإلباس فيه فيتوقف. وَرُدْ بأن الإشكال والصور 
إِنَمَا هي في الأولى فقط إذ تارة يخرج منها البعض وتارة لا يخرج . وأما الأخيرة فلا إشكال فيها إِذْ إِخْرَاجُ 
البعض لازم متفق عليه . 

واستدل الشافعية بأن العطف يصير المتعدد كالواحد. فالجمل المتعاطفة بمنزلة جملة واحدة ورد بأن هذا 
في عطف المفردات. حاف الشافعية بأن العطف في الجمل إِنَمَا هو من المسند إليه أو من المتعلقات 
فالاستثناء من المفردات. ورد هذا بأن الجمل إِنْما تكون مثل المفردات مي 0 
كانت صلة لموصول أو خبراً عن مبتدأ» وحينئذ يرجع الاستثناء للكل وجود الفرينة» وهي اتحاد جهة 
لعي 

واستدل كل بأدلة غير هذه. وكلها غير مسلمة فلترجع إل ما قيل في كتب الفروع اسنْدَلٌ بِالحَنِفيّة بما 
نأف ١‏ بالآية الكريمة «ولآً تَقْبَلُوا لَهُم شَهَادَةٌ أبدا». الآية. تدل على أن لا تقبل شهادة المحدود في 
القذف وَإن تاب . 

وجه الاستدلال. أن الله تعالى نص على الأبد وهو ما لا نهاية له. والتنصيص عليه ينافي القبول في وتت 
ما. وأن معنى قوله تعالى لهم في ولا تَقْبَُوا لَهُمْ#. للمحدودين في القذف. وبالتوبة لم يخرج عن كونه 
محدوداً. وأيضاً العطف فيء ولا تقبلوا لهم فإِنّهُ معطوف على الجلد. العطف للاشتراك بين المعطوف». 
والمعطوف عليه . فَإِذّا كان المعطوف عليه حداً كان المعطوف من تمام الحد. وحيث إِنْ الحَدّ لا يسقط 
بالتوبة فما هو متمم له لا يسقط أيضاً. 

ولا يمنع من العطف أن يكون المعطوف نهياً. والمعطوف عليه أمراً. فإِنّ هذا كثير شائع. كما في قول 
الإنسان لغيره ه اجلس ولا تتكلم . 

وأما قوله تعالى: لوَأُولَئِكَ هُمُ المَاسِقُونَ». ليس بعطف.» ٠‏ بل هو ابتداء وبيان أن قوله تعالى 
«تاجلِدومم» أمر بفعل وهو خطاب للأمة. وقوله تعالى #وّلا تَقْبَلُوا لَهم4. نهى عن فعل وهو خطاب 
للأمة أيقضا: وقوله تعالى لوَأُولَيِكَ هُمْ الفَاسِفُونَ» ! إِثْبَاتُ وصف لهم فلا 5ه تتحقق المشاركة بينه وبين مأ 
تقدم . . وأيقاً قوله تعالى طوَأُولَيِكَ هُمْ المَآسِفُونَ4 يباناً لجريمتهم: وما تقدم بيان الواجب بالجريمة . 7 
مج نيد حرم حى راجيا 

ند نما روي الى جَعْمْر الرازي عن آدم بن فائد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كله : 
قال: ١لا‏ تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسّلام ولا ذي غمر على أخيهاء وله عدة طرق 
إلى عمرو رواه ابن مَاجَةَ عن حجاج بْن أَرْطَأَةٌ عَن عمرو. وروآه البَتْهَقِيُ من طريق المثنى بن الصباح عن 
جمرب 

قالوا: وَرَوى يَزِيدُ بْنُ أبي زياد الدمشقي عن الزهري عن عائشة ترفعه لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة. 
ولا مجلود في حدء ولا ذي غمر لأخيه ولا مُجَرّبٍ عليه شهادة زورء ولا ظِنْينِ في ولاء أو قرابة. وروي 
عد سعيد بن الفسيب رسلا . 
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'"' - القذف يتضمن جناية على ح الله وحق الأدمي وهو من أوفى الجرائم فناسب تغليظ الزجر. ورد 
الشهادة من أقوى أسباب الزجر لما فيه من إيلام القلب» والنكاية في النفس . إذ هو عزل لولاية لسانه 
الذي استطال به على عرض أخيه. وإبطال لها. ثم هو عقوبة في محل الجناية. فإِنَّ الجناية حصلت 
بلساته فكان أولى بالعقوية. وقد رأينا الشارع قد اعتبر هذا حيث قطع يد السارق فإنه حد مشروع في محل 
الجناية. ولا ينتقض هذا بأنه لم تجعل عقوبة الزاني يقطع العضو الذي جنى به لأنه خفي مستور. فلا 
يحصل الاعتبار المقصود من الحد بقطعهء وفيه أيضا انقطاع النوع الإنساني . 

قول الصحابة في شأن هلال بن أمية. الآن يجلد هلال فتبطل شهادته في المسلمين. 

واستدل القائلون بما يأتي : ١‏ أعظم موانع الشهادة الكفر والسحرء وقتل النفس» وعقوق الوالدين والزنى. 
ولو تاب من هذه الأشياء قبلت شهادته اتفاقاً فالتائب من القذف أولى بالقبول. 

 ”‏ رد الشهادة في القذف مستند إلى العلة التي ذكرها الله عقيب هذا الحكم وهي الفسق وقد ارتفع بالتوبة 
وهو سبب الرد فيجب ارتفاع ما ترتب عليه» وهو المنع. 

. قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكرة تب تقبل شهادتك . أو إن تبت قبلت شهادتك‎  " 

الآية الكريمة والاستثناء فيها عائد على جميع ما تقدمه سوى الحَدْ فإن المسلمين مجمعون على أنه لا 
يسقط عن القاذف بالتوبة. وقد قال أثمة اللغة إِنَّ الاستثناء يرجع إلى جميع ما تقدمه . 

ه ‏ استدلوا بأن القاذف فاسق بقذفه حد أو لم يحد. فكيف تقبل شهادته في حال فسقه وترد شهادته بعد 
زوال فسمقه؟ 

ويرد على أدلة المانعين ما يأتي . 

1د الانان التي رويت فيها ضعف. فإن آدم بن فائد غير معروف ورواته عن عمرو قسمان ثقات وضعفاء. 
والثئقات لم يذكروا حد منهم أو مجلود في حد. وإنما ذكره الضعفاء كالمثنى بن الصباح وآدم والحجاج . 
وحديث عائشة فيه يزيد وهو ضعيف. ولو صحت الأحاديث لحملت على غير التائب . 

؟ ‏ تغليظ الزجر لا ضابط له وقد حصلت مصلحة الزجر بالحد. وكذلك سائر الجرائم جعل الشارع مصلحة 
الزجر عليها بالحد. وإلا فلم لا تطلق نساؤه ولا يؤخذ ماله ولا تسقط روايته لأنه أغلظ في الزجر. 

 '‏ يرد على الدليل الرابع أن قول المسلمين إنما كان قبل التوبة أما فيما بعدها فتقبل. شأن القاذف شأن 
كل مرتكب لأي ذنب إذا تاب. ولم يعهد في الشريعة الإسلامية أن ذنباً كائناً ما كان هذا الذنب يتاب منه 
ويبقى أثره المترتب عليه . 

وورد على أدلة القابلين ما يأتي. 

١‏ يرد على الدليل الأول وهو قياس القذف بعد التوبة على الكفر والسحر وعقوق الوالدين الخ بعد 
التوبة. أن هذا قياس في مقابلة النص وهو غير جائز. 

” - يرد على الدليل الثاني أن الفسق ليس هو العلة في رد الشهادة. لأن الثابت بالنص في خبر الفاسق إنما 
هو التوقف والتثبت من خبره. والمنصوص عليه هنا حكم آخر وهو الرد دون التوقف ولو كان رد الشهادة 
بسبب الفسق لكان في الآية عطف العلة على الحكم وذلك لا يحسن في البيان. 

- يحمل قول عمر لأبي بكرة تب تقبل شهادتك على الديانات فقط. ألا يرى أن أبا بكرة كان إذا 
استشهد في شيء قال وكيف أشهد وقد أبطل المسلمون شهادتي وهو أعلم بحاله من غيره. وأيضاً في - 
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وتعالى عن قبول شهادة الرامى على التأبيد» فيتناول زمان ما بعد التوبة» وبه تبين أن المحدود فى 
القذف مخصوص من عمومات الشهادة» عملا بالنصوص كلها؛ صيانة لها عن التناقض . 

وكذلك الذمى إذا قذف مسلماً فحد حد القذف. لا تقبل شهادته على أهل الذمة» فإن 
أسلم جازت شهادته عليهم وعلى المسلمين» وبمثله العبد المسلم إذا قذف حرًا ثم حد حد 
القذف ثم عتق» لا تقبل شهادته أبدا وإن أعتق . 


ثبوت هذا نظر. لأن راويه عمرو بن قيس. ولو تركنا النظر في ذلك كان معارضاً بما قاله لأبي موسى 
الأشعري المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في قذف . 
4 يرد على الدليل الخامس أنه قبلت شهادته قبل الحد وذلك لاحتمال أن يكون صادقا في خبره ويقيم 
البينة عليه. فإذا عجز عن إقامة البينة وجلد قطعنا بكذبه. فلا يعلم أنه كاذب إلا بإقامته الحد. 
هذا ولم يبق من الأدلة للطرفين إلا الاستدلال بالآية الكريمة. فالقابلون يقولون إن الاستثناء راجع إلى 
جميع ما تقدمه حيث لم توجد قرينة تصرفه إلى بعض الجمل دون بعض والمانعون يقولون إن الاستثناء 
راجع إلى الأخيرة فقط حيث لم توجد قرينة ترجعه إلى الجميع . 
وقد حاول بعض أجلاء الحنفية الانتصار لمذهبه فقال إن في الآية قرينة تدل على أن الاستثناء راجع إلى 
الجملة الأخيرة وحدها. وبيان ذلك أن قوله تعالى #وأولئك هم الفاسقون» جملة مستأنفة بصيغة الإخبار 
منقطعة عما قبلها. جيء بها لدفع ما عساه يخطر بالبال من أن القذف لا يصلح أن يكون سببأ لهذه 
العقوبة. لأنه خبر يحتمل الصدق والكذبٍ. وربما كان حسبة. فكان ذلك الاحتمال شبهة. والشبهة تدرأ 
الحد. فكان قوله تعالى #وأولئك هم الفاسقون4 دافعاً لذلك الموهم. ومعناه أنهم مع قيام هذا الاحتمال 
قد فسقوا بهتك عرض المؤمن بلا فائدة. حيث عجزوا عن الإثبات. فمن أجل ذلك استحقوا هذه 
العقوبة. وإذا كانت الجملة الأخيرة مستأنفة توجه الاستثناء إليها وحدها. 
وكذلك حاول بعض أجلاء الشافعية الانتصار لمذهبه فجعل جملة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا» منقطعة 
عن الجملة التي قبلها. لأنها ليست من تتمة الحد. ويكون قوله تعالى #وأولئك هم الفاسقون» اعتراضاً 
جارياً مجرى التعليل لعدم قبول الشهادة. غير منقطع عما قبله. ولهذا جاز توسطه بين المستثني والمستئنى 
منه. ولا تعلق للاستثناء به. ولكن القول بأن جملة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدأً مستأنفة بعيد كل البعد. 
والاخاينا ينك أن قدمنا هذه الأدلة أن نقول إن رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة وحدها في هذه الآية 
الكريمة. لا يكاد تظهر له فائدة . إذ ارتفاع الفسق عن المحدود في القذف بالتوبة مع رد شهادته لم يفده 
إلا نفى اسم الفاسق عنه. وهذه فائدة هي والعدم سواء. نعم إن رمى المحصن أو المحصنة بالزنا فيه جرم 
وفيه شناعة وهتك الأعراض العفيفة فيه قبح وفيه فظاعة. ولذلك أغلظ الشارع فيه العقوبة. فأمر بجلده 
ورد شهادته وسماه فاسقا بقذفه مع عجزه عن الإثبات . 
ولكن ماعهدنا مذنبا مهما كان ذنبه . يغتسل في نهر التوبة ثم يبقى من ذنبه شيء . «التائب من الذنب كمن لا ذنب له1 . 
ثم إن رد الشهدة أبداً تلزم منه مفسدة فوات الحقوق على أصحابها. والشارع له تطلع إلى حفظ الحقوق 
على مستحقيها بكل طريق وعدم إضاعتها. 
فالذي يظهر لنا أن المحدود فى القذف إذا تاب تقبل شهادته . 
يكار الي لشيدق] ميعمة جات الله 
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ووجه الفرق أن إقامة الحد توجب بطلان شهادة كانت للقاذف قبل الإقامة والثابت للذمي 
قبل إقامة الحد شهادته على أهل الذمة» لا على أهل الإسلام فتبطل تلك الشهادة بإقامة الحد. 
فإذا أسلم فقدل حدثت له بالإسلام شهادة غير مردودة» وهي شهادته على أهل الإسلام. لأنها لم 
تكن له لتبطل بالحد فتقبل هذه الشهادة» ثم من ضرورة قبول شهادته على أهل الإسلام قبول 
شهادته على أهل الذمة. بخلاف العبدء لأن العبد من أهل الشهادة وإن لم تكن له شهادة 
مقبولة» لأن له عدالة الإسلام» والحد أبطل ذلك على التأبيد. 

ولو ضرب الذمي بعض الحد فأسلمء ثم ضرب الباقي» تقبل شهادته؛ لأن المبطل 
للشهادة إقامة الحد في حالة الإسلام ولم توجدء لأن الحد اسم للكل؛ فلا يكون البعض حداء 
لأن الحد لا يتجزأء وهذا جواب ظاهر الرواية. 

وذكر الفقيه أبو الليث ‏ عليه الرحمة ‏ روايتين أخريين» فقال فى رواية: لا تقبل شهادته. 
وفي رواية: تقبل شهادته؛ ولو ضرب سوطاً واحداً في الإسلام: لأن السياظ المتقدهة تواقت 
كونها حدًا على وجود السوط الأخيرء وقد وجد كمال الحد في حالة الإسلام» وفي رواية 
اعتبر الأكثر إن وجد أكثر الحد في حالة الإسلام تبطل شهادته» وإلا فلاء لأن للأكثر حكم 
الكل في الشرع . ش 

والصحيح جواب ظاهر الرواية» لما ذكرنا أن الحد اسم لكل» وعند ضرب السوط 
الأخير تبين أن السياط كلها كانت حدّاء ولم يوجد الكل في حال الإسلام» بل البعض» فلا 
ترد به الشهادة الحادثة بالإسلام”'' . 


هذا إذا شهد بعد إقامة الحد وبعد التوبة» فأما إذا شهد بعد التوبة قبل إقامة الحد فتقبل 
شهادته بالإجماعء ولو شهد بعد إقامة الحد قبل التوبة"'“» لا تقبل شهادته بالإجماع» ولو شهد 
قبل التوبة وقبل إقامة الحدء فهى مسألة شهادة الفاسق» وقد مَرَّت. 


(؟) قال الشافعي توبة القاذف إكذابه نفسه. وفسره الأصطخري من أصحاب الشافعي بأن يقول كذبت فيما 
قلت فلا أعود إلى مثله. وقال أبو إسحاق المرزوي من أصحاب الشافعي لا يقول كذبت لأنه ربما يكون 
صادقاً. فيكون قوله كذبت كذباً والكذب معصية. والإتيان بالمعصية لا يكون توبة عن معصية أخرى. بل 
يقول القذف باطل وندمت على ما فعلت ورجعت عنه ولا أعود إليه. 
وظاهر كلام أحمد والخرقي أن توبة القاذف كما قال الشافعي إكذاب نفسه فيقول كذبت فيما قلت . 
وقال بعض العلماء توبة القاذف كتوبة غيره أمر بينه وبين ربه. ومرجعها إلى الندم على ما قال والعزم على 
ألا يعود. والسر في أن الشافعية ومن وافقهم أدخلوا في معنى التوبة التلفظ باللسان مع أن التوبة من عمل 
القلب أنه يترتب عليها حكم شرعي وهو قبول شهادة المحدود فى القذف إذا تاب فلا بد أن يعلم الحاكم 
توبته حتى تقبل شهادته . 

بدائع الصنائع ج94 م" 
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وَأما النكاح بحضرة. المحدودين قي القذف فينعقد بالإجماع. أمَّا عند الشافعى 
ببزحمة الله. فلن له كياذة آذاء» فكاتك له شيادة سماعا : 


وأما عندنا فلأن حضرة الشهود لدى النكاح لبيك لدفع الجحود والإنكار لاندفاع الحاجة 
بالشهادة بالتسامع. ابل لرفع ريمه الزنا والتهمة به ودا يجعل بحضرة المحدودين في القذف 
فينعقد التكاح بحضرتهم]'' ولا تقبل شهادتهم للنهي عن القبول» والانعقاد ينفصل عن القبول 
فى الجملة. 


: وأا المحدود في الزنا والسرقة والشرب» فتقبل شهادته بالإجماع إذا تاب لأنه صار عدلا . 

والقياس أن تقبل شهادة المحدود في القذف إذا تاب» لولا النص الخاص بعدم القبول 
على :التابيك: 

ومنها: أن لا يجر الشاهد إلى نفسه مغنماًء ولا يدفع عن نفسه مغرماً بشهادته» لقرله 
- عليه الصلاة والسلام : «لآ شَّهَادَةَ لِجَارٌ المَغْتَم وَلآ لِدَافِع المَغْرَم"'' ولأن شهادته إذا تضمنت 
معنى النفع والدفع فقد صار متهماء ولا شهادة للمتهم على لسان رسول الله يكوه ولأنه إذا جر 
النفع إلى نفسه بشهادته لم تقع شهادته لله تعالى ‏ عزَّ وجل» بل لنفسه فلا تقبل. 

وعلى هذا تخرج شهادة الولد وإن علا لولده وإن سفل» وعكسه”' ‏ أنها غير مقبولة 
لأن الوالدين والمولودين ينتفع البعض بمال البعض عادةً؛ فيتحقق معنى جر النفع والتهمة 
والشهادة لنفسهء. فلا تقبل. 

وذكر الخصاف ‏ رحمه الله في «أدب القاضي» عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - أنه 
قال: «لآ تُقْبَلَ شَهَادةٌ الوَالِد لِوَلَدِهِ وَلا الَولَدِ لِوَالدِهِ وَلا السَيْدِ لِعَبْدِهِ ولا العَبْدِ لِسَيَدِهِ وَلآ الؤْوْجَةٍ 
لِرَْجِهَا وَل الرّوْج لَوَوْجَتهِه*“. 


)١(‏ سقط من ب. 

(0) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (77/8”) كتاب «الشهادات» في باب: «لا يقبل متهمء ولا جار إلى نفسه 
ولا ظنين»؛ حديث )١9071١(‏ مطولا من قول شريح . 
وعنه أيضاً أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (4/ )01١ 57٠‏ كتاب البيوع والأقضية» باب: «فيمن لا 
تجوز الشهادة»). حديث (77865- )75١18608‏ بنحوه رواية عبد الرزاق إلا أنه لم يذكر «جار المغلماء 
وكلاهما زاد: شهادة الخصمء. والمريب والعبد لسيده». والأجير لمن استأجره» والشريك لشريكه. 

فرة في ب: وشهاد الولد لوالدة. 

(:) قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ 85): غريب» وقال الحافظ في «الدراية» (؟5/ :)١1/7‏ لم أجده ويمال 
إن الخصاف أخرجه بإسناده مرفوعاً: والأثر أخرجه ابن أبي شيبة )05١/4(‏ كتاب «البيوع والأقضية». 
باب: «في شهادة الولد لوالده؛)» حديث (180959؟5) فال حدثنا وكيع حدثنا سفيان. 


كتاب الشهادة نى * 
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ع 
٠‏ 


وأما سائر القرابات كالأخ والعم والخال ونحوهم. فتقبل شهادة بعضهم لبعض"''؛ لأ 


وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8/ 7454) كتاب «الشهادات»» باب: «شهادة الأخ لأخيهء والابن لأبيه» 
والزوج لامرأته؛ حديث (124175)» قال أخبرنا الثوري ‏ سفيان -. 
كلاهما عن جابر عن عامر الشعبي عن شريح فذكرء من قوله هو. 
وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة )07١/5(‏ كتاب البيوع والأقضيةء باب: «في شهادة الولد لوالده»» حديث 
.)5١85(‏ 
وعبد الرزاق في «مصنفه)» (8/ 155؟) كتاب «(الشهادات»». باب: «شهادة الأخ لأخيه. والابن لأس 
والزوج لامرأته؛» حديث (19141/5). 
كلاهما من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم النخعي من قوله. 
قال الإمام أبو حنيفة والشافعي». ومالك. وأحمد في رواية عنه وإسحاقء وأبو عبيد» والحسن. 
والشعبي» والنخعي : إن شهادة الأصل لفرعهء والفرع لأصله غير مقبولة وأما شهادة سائر القرابات 
الأخرى فتقبل. واشترط مالك في شهادة الأخ لأخيه ألا يكون في عياله . 
وقال ابن حزم» وأبو ثورء والمزني» وداودء وابن المنذرء وشريح» وعمر بن عبد العزيز: إن شهادة القريب 
لقريبه» ولو كان أباً أو ابنأ مقبولة» إذا انتفت التهمة. وروي هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
استدل المانعون بما يأتى: ١‏ - لو قبلت شهادة الأب لابنه لكانت شهادة منه لنفسه» لأنه منه» وقد قال 
النبي يَكله: «إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابهاء ويؤذيني ما أذاها». 
١‏ قول النبى كَلِةِ: «أنت ومالك لأبيك». وإذا كان مال الابن لأبيه» فإذا شهد له بماله كان قد شهد 
 "‏ ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي كته قال: ١لا‏ تجوز شهادة خائن ولا خائنة» ولا 
ا 1 
أن ما بينهما من البعضية» والجزئية يمنع من قبول الشهادة» كما منع من إعطائه من الزكاة» وماحه 
8 وحده بقذفه . 
- قال تعالى : ليس عَلَى الأغتى ع ولا عَلَى الأغرّج خَرَّحٌ وَلآَعَلَى المُريض حَرَجٌ وَلا عَلَى 
شيك أن أَكُلُوا مِنْ بيُويَكُمْ أ و بِيُوتٍ آيَائِكم4» الآية. ولم يذكر بيوت الأبناء» لأنها داخلة في بيوتهم . 
وقال تعالى #وَجِعلُوا له من عِبَادِهِ جُرْءًا» . أي ولداً فالولد جزء . فلا ثقبل شهادة الرجل في جُرْئْهِ. 
اباد عار عي ف راد مار ياي وال تعالى : «إِنّمَا أمْوالَكمْ وَأَوْلاَدْكُمْ فِنْنَة# فكيف تقبل شهادة 
المرء لمن ة لص 1 والفتنة محل التهمة. 
واستدل القائلون بما يأتي : 
م 0 الشهادة . 9واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يونا وَجُلَيْن فَرَجلُ 
رَامرََانٍ مِمْنْ َرَضَونْ مِنَ الشْهَدَاءِ» . «يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَينِكُمْ إِذَا حَضَرٌ أَحَدَكُمُ المَوْتَ حَينّ 
الوّصّية اتْنَانِ ذُوَا عَذْل مِنْكمْ » . ولاريب في دخول الآباء» والأبناء» والأقارب في هذه العمومات» 
كدخول الأجانب» وتناولها للجميع بتناولٍ واحدٍ. بكري يوان ودام وحم ا 
ولا رسوله الكريم من ذلك أباء ولا ابنء ولا أخاء ولا قرابة» ولا أجمع المسلمون على استثناء واحد من 
هؤلاءء فتلزم الحجة بإجماعهم . 





” - وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تجوز شهادةٌ الوالدِ لولده؛ والولد لوالده» والأخ لأخيه. وذكر 
الزهري : أن الذين ردوا شهادة الابن لأبيه. والأخ لأخيه هم المتأخرون. 

ل د قال كنت جالساً عند شريح. فأتاه 
علي بن كاهل» وامرأة. وخصم. فشهد لها علي بن كاهل وهو زوجهاء وشهد لها أبوها. فَأَجَارَ شريخ 
شهادتهما. فقال الخصم هذا أبوهاء وهذا زوجها فقال له شريح: أتعلم شيئاً تجرح به شهادتهما. كل 
مسلم شهادته جائزة . 

ورد على أدلة المانعين ما يأتي : ١‏ قول النبي عليه الصلاة والسلام. «أنت ومالك لأبيك ‏ لا يدل على 
ل ا ا 0 وأيضاً كل الذي دل عليه 
الحديث أن الولد وماله ملك للوالد. وأكثر المستدلين لا يقولون بهذاء بل عندهم أن قال الابن له حقيقته 
وحكماء وأن الأب لا يتملك عليه شيئاً. فالذي دل عليه الحديث لا يقول به المستدلونٌ . والذي لم يدل 
عليه حملوه إياه. فأين موضعٌ الدلالة؟ واللام في الحديث ليست للملك قطعاً وأكثر المستدلين يقول ولا 
للإباحة» إذ لا يباح فال الابن لأبيه. ولكن الذي يقول بأن اللام للإباحة أسعد بالحديثء. وإلا تعطلت 
فائدته ودلالته. ولا يلزم من كونها لإباحة أخذه ما شاء من ماله إلا تقبل شهادته له بحال مع القطع. أو 
ظهور انتفاء التهمة» كما لو شهد له بنكاح أو حد. 

؟ ‏ وحديث عائشة رضي الله عنها لو ثبت لم يكن فيه دليل؛ لأنه يدل على عَدَم قبولٍ شهادة المتهم في 
قرابة» والمجيزون لا يقبلونها مع التهمة. 

 "'‏ يرد على الدليل الرابع أن الاستدلال إنما يكون بما ثبت بنصء أو إجماع» وليس في هذه المسائل 
شيء من ذلك. فهذه مسائل نزاع لا مسائل إجماع. ولو سلم ثبوت الحكم فيها أو في بعضها لم يلزم منه 
عدم قبول شهادة أحدهما للآخرء حيث تنتفي التهمة. ولا تلازم بين قبول الشهادة» وجريان القصاص 
عقلا ولا شرعاًء فإن تلك الأحكام اقتضتها الأبوة التي تمنع من مساواته للأجنبي في حده به وإفادته 
منه. فإنه مركز أبوته يأبى ذلك» وقبحه مركوز في النفوس . 

وقال القائلون: إن حجة المانعين مدارها على شيئين : 

أحدهما: البعضية التي بين الأب وابنهء وأنها توجب أن تكون شهادةٌ أحدهما للآخر شهادة لنفسه» وهذه 
حجة ضعيفة. فإن هذه البعضية لا توجب أن يكون كبعضه في الأحكام. لا في أحكام الدنياء ولا في 
أحكام: الئواب» والعقاب. فلا يلزمُ من وجوب شيء على أحدهماء أو تحريمه وجوبه على الآخرء أو 
تحريمه من جهة كونه بعضه. 

ثم قد أجمع المسلمون على صحة بيعه منه» وإجارته» ومضاربته» ومشاركته» فلو امتنعت شهادته له 
لكونه جزءه» فيكون شاهذا لنفسه لامتنعت هذه العقودء ”ا 

ثانيهما: التهمة: وإن قيل: لا تجوز شهادةٌ الأب لابنهء أو الابن لأبيه» لأن فيها تهمة ‏ يجاب بأن التهمة 
وحدها مستقلة بالمنع. سوك كان قربا أو جنبياً. وكثيراً ما تكون تهمة الإنسان في صديقه وعشيره. ومن 
تعنيه مودته ومحبته ‏ أكثر من تهمته في أبيه وابنه. فإن قيل: الاعتبار بالمظنة» وهي التي تنضبط بخلاف 
الحكمة فإنها لانتشارهاء وعدم انضباطها لا يمكن التعليل بها. 

قيل: هذا صحيح في الأوصاف التي شهد لها الشارع بالاعتبار» وعلق الأحكام بها. فأين على الشارع 
عدم قبول الشهادة بوصف الأبوة أو البنوة. 


كتاب الشهادة / 





هؤلاء ليس لبعضهم تسلط في مال البتعض عرفا وعادةً فالتحقوا بالأجانب» وكذا تُقبل شهادة 
الوالد من الرضاع لولده من الرضاع»ء وشهادة الولد من الرضاع لوالده من الرضاع ؛ لأنَّ العادة 
ما جَرَتَ بانتفاع هؤلاء بعضهم بمال البعض » فكانوا كالأجانب» ولا تقبل شهادة المولى لعبده 
ولا شهادة العبد لمولاه لما قلنا. 


وأما شهادة أحد الزوجين لصاحبه فلا تقبل عندنا. 

وعند الشافعي رحمه الله - تقبل ١‏ واحتم عيريات السيادة ين صير لخصيص ‏ حر 
قوله - تعالى جلا وعلا -: #وَاسْتَشْهِدَوا اشَهِيدَيْنٍ مِنْ رجَالِكم4. وقوله - عز شأنه: #وَأْشْهدوا 
ذَوَيْ عَذْلِ مِنْكُمْ» [الطلاق: ؟] وقوله عَظمَْتٌ كبرياؤه: ويم تَرصَوُن من الشهذاء 4 [البمرة: 
8 ؟])» من غير فصل بين عدل وعدل ومرضى ومرضى . 

ولنا ما روينا من النصوص من قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: دلا شَهَادَةَ لِجَار المَغْنَم 
ولا شَهَادَة للْمْنَهَم) وأحد الزروجين بشهادته للروج الآخر يجر المغنم ل نفسه » لأنه ينتمع نمال 
صاححه عادةٌء فكان شاهداً لنفسه لما روينا من حديث الخصاف ‏ رحمه الله. 

وأما العمومات» فنقول بموجبهاء لكن لم قلتم إن أحد الزوجين في الشهادة لصاحبه 
عدل ومرضىء بل هو مائل ومتهمء لما قلنا لا يكون شاهدأء فلا تتناوله العمومات» ركنا لا 
تقبل شهادة الأجير له فى الحادثة التى استأجره فيهاء لما فيه من تهمة جْرْ النفع إلى نفسه. ولا 
تُقبل شهادةٌ أحدٍ الشريكين لصاحبه في مال الشركة . 

وَلَوْ شَهِدَ رجلان لرجلين على الميت بدين ألف درهم» ثم شهد المشهود لهما للشاهدين 
علن الميكة يدون الضه :رهسي فشهادة الفريقين باطلةٌ عند أبي حنيفة ‏ عليه الرحمة - وأبي 
يوسف رحمه اللهء وعلد محمد رحمه الله جائزة . 


وغان هذا الكلاف لق كنهذا أن النيت أرضى ليها بالدلية» وشهيد المشهرة لهنا أن 
المت أوضن الشاخدية بالقلك: ولو كيدا أذ اليك عضعهما دارا أو عند وشيد شهد المشهود لهما 
للشاهدسن بدين ألف درهم»ء فشهادة الفريقين جائزة بالإجماع . 


عمد ..رحيه الله أن كز :فريق تشيد لغير لا لننسدة :قل ركون مدهنيا فى شهادته. 


- أقول: إن الحق الذي تطمئن إليه النفسُ هو عَدَّمُ قبول شهادة الزوج لزوجته» والزوجة لزوجهاء والأصل 
لفرعه. والفرع لأصله؛ إذ إن في شهادة أحدهم للآخر تهمة محققة . 
ويصعب على القاضي أن يتعرف حالة التهمة من غيرهاء حتى يرد الأولى» ويقبل ما عداها. فالأسلم. 
والأولى أن نأخذ بقول من لا يجيز شهادة هؤلاء بعضهم لبعض . 
ينظر: البينة لشيخنا محمد جاب الله . 


384 ْ كتاب الشهادة 


وليهنا آذه يواعد" كل فروق فالقروق الكظر ,يشتاركه فنيت دكا كا زوق شهدا لشية: 
بخلاف ما إذا اختلف جنس المشهود به. لأن ثمة معنى الشركة لا يتحقق». ومنها: أن لا يكون 
خصماًء لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: الآ تَجُورٌ شَهَادَة خَضْم وَلآ ظنِين"" ولأنه إذا كان 
خمصاً فشهادته تقع لنفسه فلا تقبل . 1 


وعلى هذا تخرج شهادة الوصي للميت واليتيم الذي في حجره [أنها غير مقبولة]”" لأنه 
خصم فيه؛ وكذا شهادة الوكيل”*' لموكله لما قلنا. 


ومنها: أن يكون غاليا بالمشهود به وقت الأداء. ذاكرا لواعقد أرى ععكيفة رمه اللّه» 
وفعهها"" لعن مترظ 4 عن إن لو راق العمير وحتمله وج تيد فى الكتانه: كه لا يلك 
الشهادة» لا يحل له أن يشهدء ولو شهد وعلم القاضي به لا تُقبل شهادته عنده» وعندهما له 
أن يشهد» .ولو شيك تقل شهادته”. 


« فى ب: يؤديه.‎ )1١( 

(؟) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص ‏ 187) رقم (947) والبيهقي )١١/1١(‏ كتاب الشهادات: باب لا 
تقبل شهادة خائن ولا خائنة» من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف مرسلاً أن رسول الله يله بعمث منادياً 
حتى انتهى إلى الثنية أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. 
وله شاهد اخر مرسل . 
أخرجه أبو داود في (المراسيل») (ص ‏ /74137) رقم (590) عن الأعرج عن النبي كِب قال : لا تجوز شهادة 
ذي الظنة والإحنة والجنة. 
وللمرسلين شاهد من حديث أبي هريرة. 
أخرجه الحاكم (49/5) كتاب «الأحكام» والبيهقي )9١١/٠١(‏ كتاب الشهادات: باب لا تقبل شهادة 
خائن ولا خائنة؛ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: «لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي 


الحئة) . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
() سقط من ط. 
0 فى ب: الرجل . 


(5) في ب: عند أبى يوسف ومحمد. 

(1) وقيل هذا بالاتفاق يعني عدم جواز الشهادة إذا رأى الخط ولم يتذكر. وإنما الخلاف فيا إذا وجد القاضي 
شهادة في ديوانه ولم يتصل بها حكم. ثم جاء المشهود له وطلب حكم القاضي. والقاضي لا يتذكر أنه 
شهد عنده شهود بذلك . لم يجز له أن يحكم عند أبي حنيفة وبه قال الشافعي وأحمد في رواية عنه. وعند 
أبى يوسف ومحمد إذا وجده فى قمطرة تحت خاتمه يجوز أن يقضى به وبهذا قال مالك وأحمد فى رواية 
وقال صاحب الفتح يعد أن حكى هذه الأقوال إلا أني أرى أنه إذا كان محفوظاً مأمونا عليه من التغيير كأن 
يكون تحت خاتمه في خريطته المحفوظة عنده أن يترجح العمل بها. بخلاف ما إذا كان عند غيره. لأن- 





وجه قولهما نكما واض "الحمه وكمله وكاتيه غتن املف :ذل اد تعس الشهاذة وه 

معلومة في الصك. فيحل له أداؤهاء وإذا أداها تقبل ؛ والآن النسبات أمر شيل بعلته: الاتسان : 
خضوضا عدن :طول المدة”'' بالشيء لأن طول المدة ينسي » فلو شرط تذكر الحادثة لأداء 
الشهادة لانسد باب الشهادة. فيؤدي إلى تضييع الحقوق. وهذا لا يجوز. ولأبيى حنيفة 
دبوعينة انان فولةب تهالئ مدع جل شباضة .ا «وّلاً تَقْفُ مَا لَيْسَ لَك بو عِلْمْ4 [الإسراء: 5] 
وقوله عليه الصلاة والسلام دالشياهك: «إِذَا عَلِمْتَ مِثْل الشمس. ٠‏ فَاشْهِذْء وَإِلا قدَغْ»”", ولا 
اعتماد على الخط والختمء ٠‏ لأن الخط يشبه الخط والختم يشبه الختم. ويجري فيه الاحتيال 
والتزوير مع ما أن الخط للتذكرء فخط لا يذكر وجوده وعدمه بمنزلة واحدة. 


وعلى هذا الخلاف إذا وجد القاضى فى ديوانه شيئاً لا يذكره» وديوانه تحت ختمه أنه لا 
يعمل به عنذه. وعندهما يعمل إذا كان تحت ختمه. 


وعلى هذا الخلاف إذا عزل القاضي ثم استقضى بعدما عزل» فأراد أن يعمل بشيء مما 
يرى في ديوانه الأول ولم يذكر ذلك» ليس له ذلك عنده”" وعندهما له ذلك» والله - سبحانه 
وتعالى - أعلم . 


وأما الشرائط التي ترجع إلى نفس الشهادة فأنواع , منها: لفظ الشهادة». فلا تقبل بغيرها 
من الألفاظ. كلفظ الإخبار والإعلام ونحوهماء وإن كان يؤدى معنى الشهادة تغيذا غين معقول 


0 


ِ- 000 ورأينا كثيراً من تتحاكى خطوطهم. حتى إني رأيت ببلدة الاسكندرية خط رجل من 
هل العلم يعرف بالقاضي بدر الدين الدماميني. كان رحمه الله فقيها مالكياً شاعراً أديباً فصيحاً وخط آخر 

ف أو اي حي حي وس 
وأجاب محمد بن مقاتل حين كتب إليه نصر بن يحيى فيمن نسي شهادته ووجد خطه وعرفه هل يسعه أن 
يشهد؟ قال إذا كان الخط في حرزه يسعه أنه يشهد. 
والذي أميل إليه أن الخط إذا كان في حرز الشاهد وتحت حفظه وعرف أن هذا خطه يجوز له أن يشهد 
وإن لم يعذكر . عر ست لام 4 22 وإن لم يتذكر 
أن هذه الشهادة أديت أمامه. لأن الإنسان كثير النسيان. والخط إذا كان محفوظاً لا تصل إليه الأيدي فمن 
الحقّ الاعتماد عليه . 
ينظر البينة لشيخنا محمد جاب الله . 

)١(‏ في ب: العهد. 

(؟) تقدم. 

ف فى ب: عند أبي حنيفة . 

(4:) تقدم بيان ذلك . 


1 كتاب الشهادة 





ومنها: أن تكون موافقة للدعوى فيما يشترط فيه الدعوى. فإن خالفتها لا تقبل إلا إذا 
وفق المدعى بين الدعوى وبين الشهادة عند إمكان التوفيق» لأن الشهادة إذا خالفت الدعوى 
نينا يدرك فيه ادعو ودر القوقيق القرويق عن الدعوف د والغينادة السقودة عن الدغرض 
فيما يشترط نية الدعوى غير مقبولة . 

وبيان ذلك في مسائل : إذا ادعى ملكا بسبب ثم أقام البينة على ملك مطلق, لا تقبل» 
وبمثله لو ادعى ملكا مطلقاً ثم أقام البينة على الملك بسبب» تقبل . 


ووجه الفرق أن الملك المطلق أعم من الملك بسببء. لأنه يظهر من الأصل حتى 
تستحق به الزوائد» والملك بسبب يقتصر على وقت وجود السبب» فكان الملك المطلق عم 
فصار المدعي بإقامة البينة على الملك المطلق مكذبا شهوده في بعض ما شهدوا بهء والتوفيق 
برد رو أن المللك وق الأض ا جنات الواللقه البعاوث رسيي امعان ابوكين "مما الى عد 
واحدء بخلاف ما إذا ادعى الملك المطلق ثم أقام البنة على الكلاف«نسيت 4 351 الملك سب 
أخص من الملك المطلق على ما بيناء فقد شهدوا بأقل مما ادعى» فلم يصر المدعي مُكذباً 
اك بل صدفهم الايد شهدوا بهء وادعى زيادة شيء لا شهادة لهم عليه؛ وصار كما 
لو ادعى ألفأً وخمسمائة فشهد الشهود على ألفء أنه تقبل البينة على الألف لما قلناء كذا هذا. 

ولو ادعى الملك بسبب معين ثم أقام البينة على الملك بسبب آخرء بأن ادعى دارا في يد 
رجل أنه ورثها من أبيه. ثم أقام البينة على الملك أنه اشتراها من صاحب اليدء أو وهيبها له. 
أو تصدق بها عليه وقبضء» أو ادعى الشراء أو الهبة أو الصدقة» ثم أقام البينة على الإرث. لا 
تقبل بينته» لأن الشهادة خالفت الدعوى لاختلاف البينتين صورةً ومعنى» أما الصورة فلا شك 
فيهاء وأما المعنى فلآن حكم البينتين يختلف فلا يقبل إلا إذا وفق بين الدعوى والشهادة, 
فقال: كنت اشتريت منه لكنه جحدنى الشراء وعجزت عن إثباته, فاستوهبت منه فوهب مني 
وقبضت وأعاد البينة» تقبل» لأنه إذا وفق فقد زالت المخالفة وظهر أنه لم يكذب شهوده. 
ويصير هذا في الحقيقة ابتداء [دعوى]”''» ولهذا يجب عليه إعادة البينة لتقع الشهادة عند 
الدعوى . 


وكذا إذا وفق فقال ورثته من أبى» إلا أنه جحد إرئى فاشتريت منه أو وهب لىء» فإنها 
تقبل لزوال التناقض والاختلاف بين الدعوى والشهادة . 
ولو ادعى الشراء بعد هذا وأقام البينة على الشراء بألف درهمء لا تقبل» لأن البدل قد 


200 بدل ما بين المعكوفين في ب: بقدرها. 


كتاب الشهادة ١‏ 





اختلف» واختلاف البدل يوجب اختلاف العقد» فقد قامت البينة على عقد آخر غير ما ادعاه 
المدعى» فلا تقبل إلا إذا وفق المدعى فقال اشتريت بالعبد» إلا أنه جحدنى الشراء به فاشتريته 
بعد ذلك بألف درهمء قَبُقْبَلَ لزوال المخالفة . 


وهذا إذا كان دعوى التوفيق في مجلس آخر؛ بأن قام عن مجلس الحكم ثم جاء وادعى 
التوفيق» فأما إذا لم يقم عن مجلس الحكم» فدعوى التوفيق غير مسموعة؛ ولو ادعى أنه له ثم 
أقام البينة على أنه لفلان وكله بالخصومة فيه» تقبل بينته» وبمثله لو ادعى أنه لفلان وكلني 
بالخصومة فيه» ثم أقام البينة على أنه له» لا تقبل . 

ووجه الفرق أن قوله أولاً إنه لي» لا ينفي قوله إنه لفلان وكلني بالخصومة فيه» لجواز 
أن يكون له بحق الخصومة والمطالبة ولغيره بحق الملك» فكان التوفيق ممكنا فقبلت البينة 
بخلاف الفصل الثانىء لأنّ قَوْلَهُ هو لفلان وكلنى بالخصومة فيه ينفى قوله بعد ذلك هو لي. 
لآ سرع يان الدلك نه لفلؤن أله وكرل بالخصرمة قد زتولة 4 لقلان وكلن بالخصرية اليد 
فكان قوله بعد ذلك «هو لي» إقراراً منه بالملك لنفسه؛ فكان مناقضاء فلا تقبل. 

ولو ادعى أنه لفلان وكلني”'' بالخصومة فيه» ثم أقام البينة على أنه لفلان آخر وكلني 
بالخصومة فيه لا تقبل» لأن قوله أولا إنه لفلان وكلني بالخصومة فيه كما ينفي قوله (إنه 
لي»» ينفي قوله «إنه لفلان آخر وكلني بالخصومة فيه»؛ فلا تقبل إلا إذا وفق فقال إن الموكل 
الأول باع من الموكل الثاني» ثم وكلني الثاني بالخصومة فيقبل لزوال المناقضة . 

ولو ادعى في ذي القعدة أنه اشترى منه هذه الدار في شهر رمضان بألف ونقده الثمن» ثم 
أقام البينة على أنه تصدق بالدار على المدعي في شعبان» لا تقبل بينته» لأن دعوى التصدق في 
شعبان تنافي الشراء في شهر رمضان لاستحالة شراء الإنسان ملك نفسه» والتوفيق غير ممكن 
فلا تقبل. 

وإن أقام البينة على التصدق في شوالء» ووفق» فقال: جحدني الشراء ثم تصدق بها 
علي» تقبل . 

ولو ادعى داراً في يدي رجل أنها لهء وأقام البينة على أنها كانت في يد المدعي 
بالأمس. لا تقبل؛ وعن أبي يوسف أنها تقبل ويؤمر بالرد إليه» ولو أقام صاحب اليد البينة على 
أنها كانت ملكا للمدعي تقبل بالإجماع . 


وجه قول”'' أبي يوسف ‏ رحمه الله أن البينة لما قامت على أنها ما كانت في يده 


17 كتاب الشهادة 


فالأصل فى الثابت بقاؤه» ولهذا قبلت البينة على ملك كان. ولأن الثابت بالبينة كالثابت 
بالعحاية + ولو قنك باللسمائنة أن والإتر ال ألم كانةاقى يدوالا صن بوم الوه إلينه كذ عداء 

وجه ظاهر الرواية أن الشهادة قامت على يد كانت». فلا يثبت الكون للحال إلا بحكم 
استصحاب الحال وأنه لا يصلح للإلزام» ولأن اليد قد تكون محقة وقد تكون مبطلة» وقد 
تكون يد ملك وقد تكون يد أمانة» فكانت محتملة» والمحتمل لا يصلح حجة» بخلاف الملك 
والمعاينة» وبخلاف الإقرار لأنه حجة بنفسه» والبينة ليست بحجة بنفسهاء بل بقضاء القاضي. 
ولا وجه للقضاء بالمحتمل . 1 

ولو أقام البينة أنها كانت في يده بالأمس» فأخذها هذا منه أو غصبها أو أودعه أو أعاره. 
تقبل ويقضي للخارج» لأنه علم بالبينة أنه تلقى اليد من جهة الخارج فيؤمر بالرد إليه . 

وعلى هذا يخرج ما إذا ادعى داراً في يد رجل أنه ورثها من أبيه» وأقام البينة على أنها 
كانت لأبيه» فنقول هذا لا يخلو من أربعة أوجه: إما إن شهدوا أن الدار كانت لأبيه» ولم 
نقولوا عاك وتر قينا هيرانا له وإها إن غالوا انها كانت لأمه ناف وتركها ميرانا لدة وإنا إن 
قالوا: إنها كانت في يد أبيه يوم الموت» وإما إن أثبتوا من أبيه فعلا فيها عند مَوَْهِ. 

أما الوجه الأول فعلى قول أبي حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله لا تقبل الشهادة» وعلى 
قول أبيى يوسف تقبل . 

وكذا لو شهدوا أنها كانت لأبيه مات قبلها('": لا تقبل» قالوا: يجب أن يكون هذا على 
قولهماء أما على قول أبي يوسف على ما روي عنه في الأمالي ينبغي أن تقبل . 

وجه قوله إن الملك متى ثبت لأبيه بشهادتهم. فالأصل فيما ثبت يبقى إلى أن يوجد 
المزيل» فصار كما لو شهدوا أنها كانت لأبيه-يوم الوك اف" 

وجه قولهما إن الشهادة خالفت الدعوى؛ لأن المدعى ادعى ملكا كائناء والشهادة وقعت 
لك كان لأ بالك كان » كاتف الكتوادة مخالقة للتعرض» قله رقل: 

قوله ما ثبت يبقى» قلنا: نعمء لكن لا حكماً لدليل الثبوت» لأن دليل الثبوت لا يتعرض 
للبقاء» وإنما البقاء بحكم استصحاب الحال وأنه لا يصلح حجة للاستحقاق . 

ولو شهدوا أنها كانت لجدهء فعندهما”" لا يقضي بها ما لم يشهدوا بالميراث بأن 
يقولوا: مات جده وتركها [ميراثاً]””' لأبيه» ثم مات أبوه وتركها ميراثاً له» وعند أبي يوسف 


() في ب: نصا. (4:) سقط من ط. 


كتاب الشهادة و 


ينظر: إن علم أن الجد مات قبل الأب يقضي بها لهء وإن علم أن الأب مات قبل الجد أو لم 
يعلم» لم يقض بهاء ولو شهدوا أنها لأبيه لا يقضي بها له» منهم من قال هذا على الاتفاق. 
ومنهم من قال: هو على الخلاف الذي ذكرناء وهو الصحيح. فإنه روي عن أبي يوسف أنها 
تقبل . 

وأما الوجه الثاني : وهو ما إذا شهدوا أنها كانت لأبيه مات وتركها ميراثاً له؛ فلا شك أن 
هذه الشهادة مقبولة» لأنهم شهدوا بالملك الموروث عند الموت والترك ميراثا له» وهو تفسير 
الملك الموروث. 


وأما الوجه الثالث وهو ما إذا شهدوا أنها كانت في يده يوم الموت» فالشهادة مقبولة. 
لأن مطلق اليد من الأصل يحمل على يد المالك» فكانت الشهادة بيد قائمة عند الموت شهادة 
بملك قائم عند الموت». فإذا مات فقد ترك. فثبت الملك له في المتروك» إذ هو تفسير الملك 
الخوؤززوت :<ولأن'يدة إن كانت يد .ملك كان الملك ثابعا للمووظ عند الميوث» :وإن "كانت بد 
أمانة انتقلت يد ملك إذا مات مجهلاء لأن التجهيل عند الموت سبب لوجوب الضمان» 
ووجوب الضمان سبب لثبوت الملك في المضمون عندنا . 


وأما الوجه الرابع: وهو ما إذا [ثبت ليد المشهود]”'' من الأب فعلا في العين عند 
الموت» فهذا على وجهين: إما أن يكون ذلك فعلا هو دليل اليدء وإما أن يكون فعلا ليسر, هو 
دليل اليدء والفعل الذي هو دليل اليد هو فعل لا يتصور وجوده بدون النقل فى النقليات» 
كاناسن: والجمل. أو قعل بويسد لاتقل ضادة كال كومة فى الدؤاين أرقفياة بوجد قن الغالب 
من الملاك فيما لا يقبل النقل لا من غيرهم كالسكنى في الدورء والفعل الذي ليس بدليل اليد 
هو فعل ثبت في النقليات من غير نقل» ولا يكون حصوله للنقل عادة؛ كالجلوس على 
البساط» أو فعل ليس بفعل للملاك غالباً فيما لا يقبل» كالنوم والجلوس في الدار وأشباه ذلك» 
فإن كان فعلاً هو دليل اليد تقبل الشهادة القائمة على ثبوته عند موت الأبء» لأن الشهادة القائمة 
على ااه ادلي اليل عتك الجوت قاتية فلن الند عط الموت: ورن كان :نعلا لبس بدليل :الي لا 
تقبل الشهادة» لأنه لم يوجد دليل اليد التي هي دلالة الملك». وعلى هذا يخرج ما إذا أقام 
المدعي البينة أن أباه مات في هذه الدار أنها لا تقبل» لأنه لم توجد الشهادة على اليد الدالة 
على الملك. ولا على فعل دال على اليد؛ ولا على فعل هو فعل الملاك غالباًء لأن الدار قد 
يموت فيها المالك وقد يموت فيها غير المالك من الزوار والضيف ونحوه. 


ولو شهدوا أنه مات وهو لابسّ هذا القميصء أو لابس هذا الخاتم. تقول + لاك لسن 


)١(‏ بدل ما بين المعكوفين في ب: أثبت الشهود. 


3 كتاب الشهادة 


القميص والخاتم فعل لا يتصور بدون النقل» فكان دليلاً على اليد عند الموت». أطلق محمد 
رحمه الله - في «الجامع» الجواب في الخاتم»ء ومنهم من حمل جواب الكتاب على ما إذا ا 
كان الخاتم في خنصره أو بنصره يوم الموت» وزعم أنه إذا كان فيما سواهما من الأصابع لا 
تقبل الشهادة» لأن استعمال الملاك في الخاتم هذا عادة» فكانت الشهادة القائمة عليه قائمة 
على اليد. 

فأما جعله فيما سواهما من الأصابع من الملاك» فهو ليس بمعتادء فلا يكون ذلك 
استعمال الخاتم» فلا يكون دليل اليد» ولهذا قالوا لو جعل المودع الخاتم في خنصره أو بنصره 
فضاع من يدهء يضمن لما أنه استعمله. ولو جعله فيما سواهما من الأصابع فضاع. لا يضمن» 
لما أن ذلك حفظ وليس باستعمال» والصحيح إطلاق جواب الكتاب» لأن فعله كيف ما كان لا 
يتصور بدون النقل» فكان دليلاً على اليد. 

ولو شهدوا أنه مات وهو جالس على هذا البساط أو على هذا الفراش أو نائم عليه لا 
تقبل» لأن هذه الأفعال تتصور من غير نقل» ولا تفعل للنقل عادة» فلم يكن دليل اليد. 

فإن قيل أليس إنه لو تنازع اثنان في بساط أحدهما جالسٌ عليه والآخر متعلق به؛ أنه 
يكون بينهما نصفين» وهذا دليل ثبوت يديهما عليه؟ 

قيل له إِنّما قضئ به بينهما نصفين لدعواهما أنه فى يديهما لا لثبوت اليد؛ لآن الجلوتس 
عليه والتعلق به كل واحد منهما يتحقق بدون النقل ولا يوجدان النقل غالبا على ما بيناء فلا 
يكون دليل اليد. ش 


ولو شهدوا أنة مات وهو راكب على هذه الدذابة. تقيل ويقضى بالدابة للواردث» لأن 
الركوب وإن كان يتهيأ بدون نقل الدابة إلا أنه لا يفعل عادة إلا للنقل». فكان دليل اليد . 


ولو شهدوا أنه مات وهو ساكن هذه الدارء تقبل ويقضي للوارث» وَرُوِيٌ عن أبي 
يوسف أنه لا تقبل ولا يقضى . 


ووجهه أن فعل السكنى في الدار كما يوجد من الملاك يوجد من غيرهم. فلا يصلح 
دليلاً على اليدء والصحيح جواب ظاهر الرواية» لأن السكنى فعل يوجد في الغالب من الملاك 
لا من غيرهمء هذا هو المعتاد فيما بين الناس فيحمل المطلق عليه. 

ولو شهدوا أنه مات وهذا الثوب موضوع على رأسهء ولم يشهدوا أنه كان حاملاً له لا 
تقبل ولا يستحق المدعي بهذا شيئأء لأنه يحتمل أنه وضعه بنفسه أو وضعه غيره» ويحتمل أنه 
وقع عليه من غير صنع أحد بأن هبت ريح به فألقته على رأسهء فوقع الشك في النقل منهء فلا 
يبت النقل منه بالشك» فلا تثبت اليد بالشك . 
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ثم نقول : إذا شهد الشهود أنها كانت لأبيه مات وتركها ميراثاً للورئة» فلا يخلو إما أن 
قالوا هذا وارئه لا وارث له غيره» وإما أن قالوا هو وارثه لا نعلم أن له وارثا غيره» وإما أن 
قالوا هو وارثه ولم يقولوا لا وارث له غيره»: ولا قالوا: لا نعلم له وارثاً غيره. 


فأما الوجه الأول وهو ما إذا قالوا: هو وارثه لا وارث له غيره» فإنه تقبل شهادتهم 
امتكحانا: والقياس أن لا تقبل لأنها كشهادة على ما لا علم للشاهد به. لاحتمال أن يكون له 
وارث لا يعلمهء وقد قال عليه الصلاة والسلام ‏ للشاهد : «إِذًا عَلِمْتَ مثل الشَّمْسء فَاشْهَد 
وإلا فدَغ». 


وجه الاستحسان أن قولهم: «لا وارث له غيره» معناه في متعارف الناس وعاداتهم: لا 
نعلم له وارثاً غيره» أو لا وارث له غيره في علمناء ولو نص على ذلك لقبلت شهادتهم. فكذا 
هذاء واللّه - سبحانه - أعلم . 


وأما الوجه الثاني: وهو ما إذا قالوا: «هو وارثه لا نعلم له وارثاً غيره»» تقبل شهادتهم 
عند عامة العلماء ‏ رضي الله عنهم ‏ . وقال ابن أبي ليلى ‏ رحمه الله لا تقبل حتى يقولوا لا 
وارث له غيره» لأنهم لو لم يقولوا لا وارث له غيره احتمل أن يكون له وارث غيره لا 
يعلمونه» والصحيح قول العامة؛ لأن الشاهد إنما تحل له الشهادة بما في علمه؛ ونفى وارث 
آخر ليس في علمه فلا تحل له الشهادة به إلا على اعتبار ما في علمه على ما ذكرناء ولو قالوا 
لأتعل لددوازاً غيرة كن هذا /المضو أوضن أرضن كذا تقل هند أب ححيلة: وعندهما لا تقبل . 


وجه قولهما إن قولهم ١لا‏ نعلم له وارثاً غيره في هذا المصر» لا ينفي وارثاً غيره» لجواز 
أن يكون له وارث آخر في مصر آخرء ولأبي حنيفة - رحمه الله أنه لو كان له وارث آخر في 
موضع آخر لعلموهء لأن وارث الإنسان فى على امن بلده عادةٌ.ء فكان المخصضيهض 
والتعميم فيه سواءء ثم إذا شهدوا أنه وارثه لا وارث له غيره»ء أو شهدوا أنه وارثه لا نعلم له 
وارثاً غيره» أو لا نعلم له وارثاً غيره في هذا المصر على مذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه - 
فإنه يدفع كل التركة إليه. سواء كان الوارث ممن لا يحتمل الحجب كالابن والأب والأم 
ونحوهم»ء أو يحتمله كالأخ والأخت والجد ونحوهم.ء لأنه تعين وارثا له فيدفع إليه جميع 
الميراث» إلا إذا كان زوجاً أو زوجة فلا يعطى إلا أكثر نصيبهء فلا يعطى الزوج إلا النصف» 
ولا تعطى المرأة إلا الربع» لأنهما لا يستحقان من الميراث أكثر من ذلك» لأنه لا يرد عليهماء 
وفي هذين الموضعين لا يؤخذ من الوارث كفيل بالإجماع . 


وأما الوجه الثالث: وهو ما إذا شهدوا أنه وأرئه ولم يقولوا رلا وارث له غيره)» ولا قالوا 
«لا نعلم له وارثا غيره) فإنه ينظر : إن كان ممن يحتمل الحجب لا يدفع إليه شىء ١‏ لجواز أن 
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يكون ثمة حاجبء. فإن كان لا يعطى» وإن لم يكن يعطى"''' بالشك. وإن كان ممن لا يحتمل 
الحجب يدفع إليه جميع المال إلا الزوج والزوجة, فإنه لا يدفع إليهما إلا نصيبهما وهو أكثر 
النصيبين عند محمد رحمه الله - للزوج النصف» وللمرأة الربع . 


وعند أبي يوسف ‏ رحمه الله - أقل النصيبين للزوج الربع والمرأة الشمن في ظاهر الرواية 


المزاحم شكء. فلا يثبت النقصان بالشك . 
ولأبى يوسف ‏ رحمه الله أن الأقل ثابت بيقين» وفى الزيادة شك [فلا تثبت الزيادة 
بالشك . 


وروي عنه رواية أخرى أن للزوج الربع. وللمرأة ربع الشمن» لجواز أن يكون له أربع 
نسوة فيكون لها ربع الثمن» لأنه ثابت بيقين وفي الزيادة شك]”"'. 

وروى عنه أصحاب الإملاء وللزوج الخمس وللمرأة ربع التسعء أما الزوج فلآن من 
الجائز أن يكون للمرأة أبوان وبنتان وزوج»ء أصل المسألة من اثني عشر للأبوين السدسان أربعة 
وللبنتين الثلثان ثمانية وللزوج الربع ثلاثة» فعالت بثلاثة أسهم. فصارت الفريضة من خمسة 
عشر وثلاثة من خمسة عشر خمسهاء فذلك للزوجء وأما المرأة فلأن من الجائز أن يكون 
للميت: أبزان وياة :وزوحة: أضن المسالة"“من اربع وععري للآنونة الشدمبان ثمادية 
وللبئتين الثلثان ستة عشر وللزوجة الثمن ثلاثة» فعالت بثلاثة أسهم . فصارت الفريضة سبعة 
وعشرين وثلاثة من سبعة وعشرين تسعهاء ثم من الجائز أن يكون معها ثلاثة أخرى فيكن أربع 
زوجات,. فيكون لها ربع التسع وثلاثة على أربعة لا تستقيم» فتضرب أربعة في تسعة ويكون 
ستة وثلاثين سهماً تسعها أربعة» فلها من ذلك سهمٌ وهو ربع التسع وهو سهم من ستة وثلاثين 
سهما . 

ثم في هذا الوجه الثالث إذا كان الوارث ممن لا يحتمل الحجب ودفع المال إليهء هل 
يؤحدذ فته كفيل؟ قال أب حنتيفةب.علبه الرحمة .ةلا يوعذء وقال أبو يوسف وفحمد 
رحمهما الله -: يؤخذ. 

وجه قولهما: إن أخذ الكفيل لصيانة الحق والحاجة مست إلى الصيانة» لاحتمال ظهور 


(0) في ب: يعطى فلا يععطى وهو غير ظاهر. 


(6) في ط: المرأة. 
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وارث آخرء فيؤخذ الكفيل نظراً للوارث [الغائب]'' كما في رد الآبق واللقطة إلى صاحبها. 


ولأبي حنيفة ‏ رحمه الله أن عخق الخاضر للتحال ثانت بيقيفه وفي ثبوت الحق لوارث 
ل ٠‏ فلا يجوز تعطيل الحق الثابت بيقين ألحق 
بسي لج و00 جا إنالر بماطنا أ فى اليا يراد اانا خدد لي سي 
رحمه الله فلا يؤخذ الكفيل» على أنا سلمنا فتلك كفالة لمعلوم لا لمجهولء لأن الراد إنما 
يأخذ الكفيل لنفسه كيلا يلزمه الضمان» فلم تكن كفالة لمجهول . 

وذكر أبو حنيفة - رحمه الله هذه المسألة في «الجامع الصغير»» وقال: هذا شيء احتاط 
ل د أرأيت لو لم يجد كفيلاً كنت أمنعه حقه؛ دلت تسميته أخذ الكفيل 


«ظلماً» على أن مذهيه أذالنس كز جفيد: مصيا: إد الصواب لا يحتمل أن ون ظلماء فدلت 
المسألة على براءة ساحته عن لوث الاعتزال بحمد الله م 


وأما الذي يرجع إلى المشهود به: فمنها: أن تكون الشهادة بمعلوم؛ فإن كانت بمجهول 
لم تقبل» لأن علم القاضي بالمشهود به شرط صحة قضائه؛ فما لم يعلم لا يمكنه القضاء به. 

وعلى هذا يخرج ما إذا شهد رجلان عند القاضي أنَّ فلاناً وارث هذا الميت لا وارث له 
غيره» أنه لا تقبل شهادتهماء لأنهما شهدا بمجهول لجهالة الوارث أسباب الوارثة واختلاف 
أحكامهاء فلا بد أن يقولوا ابنه ووارثه لا يعلمون له وارثاً غيره» أو أخوه لأبيه وأمه لا يعلمون 
له وارثاً غيره» وقوله «لا يعلمون له وارثاً غيره» لئلا يتلوم القاضي, لا لأنه من الشهادة عند 
محمد رحمه الله - لجنس هذه المسائل باباً في الزيادات يعرف ثمّة إن شاء الله تعالى . 


ومنها: أن يكون المشهود به معلوماً للشاهد عند أداء الشهادة» حتى لو ظن لا تحل له 
الشهادة» وإن رأى خطه وختمه وأخبره الناس بما يتذكر بنفسهء وهذا عند أبي حنيفة 
- رضى الله عنه -» وعكدهما [ذرائ خخظه وحديةه له آنا يشيند: نحو ما تقدم من الخلاف 
والحجج من الجانبين. 

وأما الذي يخص المكان فواحدء وهو مجلس القاضيء لأن الشهادة لا تصير حجة 
ملزمة إلا بقضاء القاضى» فتختص بمجلس القضاءء والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 


وأما الشرائط التى تخص بعض الشهادات دون البعض فأنواع أيضا 


010 سقط من ط. 
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منها: الدعوى فى الشهادة القائمة على حقوق العباد من المدعى بنفسه أو نائبه» لأن 
الشهادة فى هذا الباب شرعت لتحقيق قول المدعى» ولا يتحقق قوله إلا بدعواه إما بنفسه وإما 
نائةء 


وأما حقوق الله تبارك وتعالى ‏ فلا : يُشترط فيها الدعوى» كأسباب الحرمات من الطلاق 
وغيره» وأسنات التعدوو الخالعة عقا تال » إل أنه شرطت الدعوى في باب السرقة لآن 
كون المسوو ةق لكا لخير السار و اشتررط تتعقى كورن القعا سر قا ظير ها ولا يظهر ذلك إلا 
بالدعوى؛ فشرطت الدعوى لهذا واختلف في عتق العبد أنه حق للعبد فتشترط فيه الدعوى» أو 
حق لله - تعالى ‏ فلا تشترط فيه الدعوى., مع الاتفاق على أن عتق الأمة حق لله - تعالى - لما 
علم من الخلاف في «كتاب العتاق»» والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 


وملها: العدد في الشهادة بما يطلع عليه الرجال. ٠‏ لقوله تعالى : فَاسْتَشْهِدَوا شَّهِيدَيْنَ مِنْ 
رِجَالِكُمْ كَإِنْ لَّمْ يَكونً رَجُلَيْنَ فرجل وَامْرَأَنَانِ# [البقرة: 587]. 


وقوله ‏ سبحانه وتعالى .: امم لم يَأَنُوا بِأَرْيَعَةِ شهَدَاء4 [التور: 4] ولأن الواجب على 
الشاهد إقامة الشهادة لله عزَّ وجلّ. الآية» وهو قوله تعالى: #وأقِيمُوا الشَّهادَةَ لله» [الطلاق: ؟] 
وقوله - تعالى -: #كونوا قُوَّامِينَ بالقسط شهدَاءً لله # [النساء: ]١70‏ ولا تع الشهادة لله إلا وآن 
تكون خالصة صافية عن جر النفع. وح ا 0 
لأن من صدق قوله يتلذذ به» فلو قبل قول الفرد لم تخل شهادته عن جَرٌ النفع إلى نفسه» فلا 
يخلص لله عرَّ وجل . 

فشرط العدد في الشهادة ليكون كل واحد مضافاً إلى قول صاحبه. فتصفو الشهادة لله عر 
شأنه ولأنه إذا كان فرداً يخاف عليه السهو والنسيان» لأن الإنسان مطبوع على السهو والغفلة. 
فشرط العدد فى الشهادة ليذكر البعض البعض عند اعتراض السهو والغفلة» كما قال الله 
- تعالى ‏ في إقامة امرأتين مقام رجل في الشهادة: «أَنْ تَضِلٌ إِخْدَاهُمًا فَتُذَكُرَ إِخَدَامُمَا 
الأخرّئ # [البقرة: 187] 5 ثم الشرط عدد المثنى في عموم الشهادات القائمة على ما يطلع عليه 
الرجال» إلا فى اللكتيادة لزنا قائه نقد كل فيه عدت الأريية 5ه لفولة تقالو نو الذي 


)١(‏ يشترط في الشهادة على الزنا أربعة رجال؛ لقوله تعالى: نولا جاوُوا عليه بأزْبَعَةِ شْهَدَاء كذ لم يأو 
بِالشهَدَاءِ تَأولَكَ عِنْدَ الله هُمْ الكَاؤْبُون4 وقوله تعالى: #والذين يَرْمُونَ المخْصَِئَاتِ نْمَ لَمْ يَأنُوا بأرْبَعَةٍ 
شهَدَاءَ فَاجَلِدُهُمْ تَمَانِيَة جَلْدَة4 الآية. 
ثبت بهذا النص اشتراط أربعة شهداء فى الزناء وبهذا قال جمهور العلماء. 
وحكي عن عطاء» وحمادء أنهما قالا يجوز في المزني شهادةٌ ثلائة رجال وامرأتين» لأنهما يقومان مقام 
رجل في الأموالء فكذا هنا. 
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يَرْمُونَ قاف 11 برا أَْبَعَة شهَدَاء4 [النور: 4] وقوله تعالى : لفَإِنْ لَمْ ينوا بالشهَدَاء 
َُولَئِكَ عِنْدَ الله هُمْ الْكَاذِبُونَ4 00 ] ولآن الشهادة فى هذا الياب أخزل لوعي الحجة. 
فيعتبر بالنوع الآخر وهو الإقرار: ثم عدد الأقارير الأربعة شرط ظهور الزنا عندناء فكذا عدد 
الشهود الأربعة؛: بخلاف سائر الحدودهء فإنه لا يشترط العدد فى الإقرار لظهورهاء فكذا فى 
الشهادة» ولأن عدد الأربعة في"الزنا ثبت نصًا بخلاف القياس . لانن فقن ابسن تعضو 5 
الكذب لا يخلو عن احتمال الكذب؛ وعدد الأربعة في احتمال الكذب مثل عدد المثنى» ما لم 
يدخل في حد التواترء لكنا عرفناه شرطا بنص خاص معدولا به عن القياس» فبقي سائر 
الأنوابهه على اهيدل القراسن» 


وأما فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والعيوب الباطنة في النساءء فالعدد فيه ليس 
بشرط عندناء فتقبل فيه شهادة امرأة واحدة والثنتان أحوطء وعند مالك والشافعي 
رحمها الله أن العدد فيه شرطء إلا أن عند مالك رحمه الله يكتفى فيه بامرأتين 


وعند الشافعي - رحمه الله لا بد من الأربع . 


وَجْهُ قَوْلِ مالك أن شهادةً الرجال لما سقط اعتبارها فى هذا الباب لمكان الضرورة وجب 


ووجه قوله الشافعي ‏ رحمه الله . أن الشرع أقام كَل امرأتين في باب الشهادة مُقَامَ رجلٍ 
واحدء ثم لا يكتفي بأقل من رجلين» فلا يكتفي بأقل من أربع نسوة . 


-2 والحق أن هذا رأي في منتهى الضعف. لأن النص صريح في اشتراط الرجال» إذ إن العدد لا يؤنث إلا 
ل وأيضاً شهادة النساء فيها شبهة» فلا تقبل فيما يندرىء بالشبهات . 
وللشهود في الزنا النظر للعورة» لأن الشهادة لا تتحقق إلا به. وقال الحطاب في كتابه «مواهب الجليل» : 
وهذا كله إن عجز الشهود عن منع الفاعلين من إتمام ما قصداهء أو ابتداه من الفعل» ولو قدروا على ذلك 
بفعل أو قول فلم يفعلوا - بطلت شهادتهم» لعصيانهم بعدم تغيير هذا المنكر. ]ل أن ايكون فعليها: بعييف 
لا يمنعه التغيير لسرعتهما. 
أما اللواط . فذهب الشافعي» ومالك. وأحمد فى إحدى الروايتين عنهء وأبو يوسفء ومحمد إلى أنه 
كالزناء فيشترط فيه شهادة أربعة رجال؛ وذلك لأن في كل منهما سفمٌ الماء في محل محرم مشتهى 
وذهب أبو حنيفة» وم بن جره إلن أنه يثبت بشهادة رجلين» ولا حد فيه. بل فيه التعزيرء ذلك لأن 
السفح بالزنا أشد ضرراً من السفح باللواط . وقد يحتج لاشتراط نصاب الزنا بقوله تعالى لقوم لوط : 
غ2 وقال تعالى في الزنا: «واللاتي ا لواب كر طبار 


ربعا يتك». 


بدائع الصنائع ج14 ب م 


م6 كتاب الشهادة 


ولنا: أن شرط العدد في الشهادة في الأصل ثبت تعبداً غير معقول المعنى» لأن خبر من 
ليس بمعصوم عن الكذب لا يفيد العلم قطعاً ويقيناء وإنما يفيده غالب الرأي وأكثر الظن. 
وهذا ثبت بخبر الواحد العدل» ولهذا لم يشترط العدد فى رواية الإخبارء إلا أنا عرفنا العدد 
فيها شرطأا بالنص» والنص ورد بالعدد فى شهادة النساء فى حالة مخصوصة؛ وهى أن يكون 
معهن رجل. بقوله ‏ تعالى عرَّ شأنه : لفَرَجُلٌ وَامْرَأَنَانِ4 [البقرة: 147] فبقيت حالة الانفراد عن 
الرجال على أصل القياس. وقد روي أن رسول الله كك «قَبلَ شَهَادَةَ القَابلة عَلَى الولادة)”'' . 


ولق فهك ريت واحد بالولادة يقبل. لأنه لما قبل شهادة امرأة واحدة فشهادة رجل واحد 
أولى» والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 


ومنها: اتفاق الشهادتين فيما يشترط فيه العددء فإن اختلفا لم تقبل» لأن اختلافهما 
يوجب اختلاف الدعوى والشهادة. ولأن عند اختلاف الشهادتين لم يوجد إلا أحد شطري 
الشهادة ولا يكتفي به فيما يشترط فيه العددء ثم نقول الاختلاف قد يكون في جنس المشهود به 
وقد يكون في قدرهء وقد يكون في الزمان وقد يكون في المكان» وغير ذلك . 

أما اختلافهما فى الجنس فقد يكون فى العقد وقد يكون فى المال» أما فى العقد هو أن 
يشهد أحدهما بالبيع والآخر بالميراث أو بالهبة أو غير ذلك» فلا تقبل لاختلاف العقدين صورة 


ومعنى» فقد شهد كل واحد منهما بعقد غير ما شهد به الآخرء وليس على أحدهما شهادة 
شاهدين . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (77*/4) في كتاب «الأقضية والأحكام». باب: «في المرأة تقتل إذا ارتدت»» حديث 


.)١٠١1١( 
من طريق أبي عبد الرحمن المدائني عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله ين أجاز شهادة‎ 
. القايلة‎ 


قال العظيم أبادي في «التعليق المغني» (777/1): قال في التنقيح : هو حديث باطل لا أصل له» انتهى» 
وأبو عبد الرحمن المدائني رجل مجهول» وأسند البيهقي في المعرفة إلى الشافعي قال: جرت بيني وبين 
محمد بن الحسن مناظرة عند هارون الرشيدء فقلت له: أي شيء أخذت في شهادة القابلة وحدهاء قال: 
بقول علي بن أبي طالب» فقلت له: إنما رواه عن على رجل مجهول يقال له عبد الله بن نجي » والذيى 
روى عن ابن نجي جابر الجعفي» وكان يؤمن بالرجعة, قال البيهقي: ورواه سويد بن عبد العزيز بن 
غيلان بن جامع عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه عن على» وسويد هذا ضعيف» وروى محمد بن عبد 
الملك الواسطى عن أبى عبد الرحمن المدائنى عن الأعمش عن أبى وائل» عن حذيفة أن النبى كلت أجاز 
شهادة القابلة» وهذا لا يصحء قال الدارقطني فيما أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي عنهء أبو عبد الرحمن 
المدائني مجهول. وقال إسحاق بن راهويه: لو صح حديث علي في القابلة لقلنا به ولكن في سنده 
خلل» ذكره الزيلعي . 


كتاب الشهادة اه 


وأما فى المال فهو أن يشهد أحدهما بمكيل والآخر بموزون» فلا تقبل لأنهما جنسان 
مختلفان». وليس على أحدهما شهادة شاهدين. 

وأما احتلاف الشهادة فى قدر المشهود به فنحو ما إذا ادعى رجل على رجل ألفي درهم 
وأقام شاهدين»؛ شهد أحدهما بألفين والآخر بألف» لا تقبل عند أبى حنيفة ‏ رحمه الله 
أصلاً» وعندهما تُقبل على الألف . 


ولو كان المدعى يدعى ألفاً وخمسمائة. فشهد أحدهما بألف وخمسماثة » والآخر بألف» 
تقبل على الألف بالإجماع . 


وجه قولهما إن الشهادة لم تخالف الدعوى فى قدر الألف» بل وافقتها بقدرها إلا أن 
المدعى يدعى زيادة مال لاا شهادة لهم عليه» فيشت قدر ما وقع الاتفاق عليهء كما إذا ادعى 
ألفاً وخمسمائة» فشهد أحدهما بذلك والآخر بألف» تقبل على الألف لما قلناء كذا هذا. 


ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن شطر الشهادة خالف الدعوى؛ لأن المدعي يدعي ألفين 
وأنه اسم وضع دلالة على عدد معلوم. والاسم الموضوع دلالة على عدد لا يقع على ما دون 
ذلك العدد كسائر أسماء الأعداد» كالمترك لألف من الإبل والهنيدة لمائة منها ونحو ذلك» فلم 
تكن الألف المفزدة مدعي», فلم تكن الشهادة شهادة"'' على ما دخل تحت الدعوىء فانفردت 
الشهادة عن الدعوى فيما يشترط فيه الدعوى» فلا تقبل» بخلاف ما إذا ادعى ألفا وخمسمائة» 
فشهد أحدهما بذلك والآخر بألف, أنه يقبل على الألف. لأن الألف والخمسمائة اسم 
لعددين . ْ 

ألا ترى أنه يعطف أحدهما على الآخرء فيقال: ألف وخمسمائة» فكان كل واحد منهما 
بانفراده داخلاً تحث الدعوى» فالشهادة القائمة عليهما تكون قائمة على كل واحد منهما 
مقصوداء فإذا شهد أحدهما بألف فقد شهد بأحد العددين الداخلين تحت الدعوى» فكانت 
الشهادة موافقة للدعوى في عدد الألف» فيقضي به للمدعي لقيام الحجة عليه؛ بخلاف الألف 
والألفين» لأنه اسم لعدد واحد لا تصح على ما دونه بحال» فلم تكن الألف المفردة داخلة 
تحت الدعوى» فكانت الشهادة القائمة عليها شهادة على ما لم يدخل تحت الدعوى.» فلا 
تقبل» فهو الفرق بينهما. 

ولو ادعى ألفاً فشهد أحدهما بالألف والآخر بألفين» لا تقبل على الألف بالإجماع» لأن 
المدعي كذب أحد شاهديه في بعض ما شهد بهء فأوجب ذلك تهمة في الباقي» فلا تقبل إلا 


)1( فى ط: شاهدة. 


> كتاب الشهادة 
إذا وفق فقال: كان لي عليه ألفان إلا أنه كان قد قضاني ألفا ولم يعلم به الشاهدء فيقبل. 


وكذا لو ادعى ألفا فشهد أحدهما بها والآخر بألف وخمسمائة» لا تقبل لما قلنا إلا إذا 
وفق فقال: كان لى عليه ألف وخمسمائة. إلا أنه قضانيى خمسمائة ولم يعلم بها الشاهد. 
فتقبل. لأنه إذا وفق فقد زال الاختلاف المانع من القبول. 


ولو ادعي على رجل أنه باع عبده بألف درهم وهو ينكرء فشهد شاهد بألفين وآخر 
بألف. أو ادعي أنه باعه بألف وخمسمائة فشهد أحدهما بألف وخمسمائة والآخر بألف؛ لا 
تقبل بالإجماع. لأن الشاهدين اختلفا في البدل. واختلاف البدلين يوجب اختلاف العقدين. 
فصار كل واحد منهما شاهداً بعقد غير عقد صاحبه» وليس على أحدهما شهادة شاهدين» فلا 

وكذا لو كان المشتري مدعياً والبائع مدّعى عليه لما قلنا؛ فإن كان هذا في الإجارة ينظر 
إن كانت الدعوى من المؤاجر في مدة الإجارة لا تقبل» لأن هذا يكون دعوى العقد وليس على 
أل العاقدين شهادة شاهدين ١‏ فلا تقبل كما فى باب البيع . 

وإن كانت الدعوى بعد انقضاء مدة الإجارة» فهذا دعوى المال لا دعوى العقدء فكان 
حكمه حكم سائر الديون. وقد ذكرناه على الاتفاق والااختلاف . 

هذا إذا كانت الدعوى من المؤاجرء فإن كانت من المستأجر لا تقبل» سواء كانت 
الدعوى فى المدة أو بعد انقضائهاء لأن هذا دعوى العقد. 

ولو كانت هذا في النكاح فإن كانت الدعوى من المرأة فهذا دعوى المال عند أبي حنيفة 
- عليه الرحمة _. حتى إنها لو ادعت على رجل أنه تزوجها على ألف وخمسمائة» فشهد لها 
شاهدان أحدهما بألف وحخمسمائة والآخر بلقن تقبل والنكاح جائز بألف درهم [عنذَه]20. 

وعندهما لا تقبل ولا يجوز النكاح» لأن هذا دعوى العقد. 


ولو كانت الدعوى من الرجال والمرأة تنكر لا تقبل بالإجماع» لأن هذا دعوى العقد. 
ولو كانت الدعوى في الخلع أو في الطلاق على مال أو في العتاق أو في الصلح عن دم العمد 
على مال». فإن كانت الدعوى من الزوج أفضين: اللعولى أو ولي القصاص» تقبل» لآن هذا 
دعوى المالء؛ وإن كانت الدعوى من المرأة أو العبد أو القاتل» لا تقبل» لأن هذا دعوى (. 
العقد. ' 


)200 سقط من ط. 


كتاب الشهادة و 


ولو كان هذا فى الكتابة فإن كانت الدعوى من المكاتب لا تقبل» لأن هذا دعوى العقدء 
فلا تقبل ولا تصح الكتابة» وإن كانت من المولى فلا تصح لأن للمكاتب أن يعجز نفسه متى 
ا 

وأما اختلاف الشهادة في الزمان والمكانء فإنه ينظر إن كان ذلك في الأقارير لا يمنع 
القبول» وإن كان في الأفاعيل من: القتل» والقطع» والغصبء وإنشاء البيع» والطلاق» 
والعتاق» والنكاح ؛ ونحوها ‏ يمنع القبول. | 

ووجه الفرق: أن الإقرار مما يحتمل التكرار»؛ فيمكن التوفيق بين الشهادتين لسماعه عن 
الإقرار في زمانين أو مكانين» فلا يتحقق الاختلاف بين الشهادتين» بخلاف القتل والقطع 
وإنشاء البيع وغيره من العقود والفسوخ, لأن هذا لا يحتمل التكرارء فاختلاف الزمان والمكان 
فيها يوجب اختلاف الشهادتين فيمنع القبول» وبالله التوفيق. 

ولو ادعى رجل على رجل قرض ألف درهمء فشهد شاهدان أحدهما على القرض 
والآخر على القرض والقضاء يقضي بشهادتهما على القرض ولا يقضي بالقضاء في ظاهر 
الرواية . 


وروي عن أبي يوسف ‏ رحمه الله - أنه لا يقضي بشهادتهمًا بالقرض أيضاء لأنهما وإن 
اجتمعا على الشهادة بالقرض لكن الذي شهد بالقضاء فسخ شهادته بالقرض» فبقي على القرض 
شاهد واحدء فلا يقضي بالشهادة» والصحيح جواب ظاهر الرواية» لأن الشهادتان اختلفتا في 
القضاء لا في القرض» بل اتفقا على القرض فيقضي به . 

وقوله: شاهد القضاء فسخ شهادته بالقرض» قلنا: ممنوع» بل قرر شهادته على القرض» 
لأن قضاء القرض بعد القرض يكون. 

وأما الذي يرجع إلى المكان فواحدء وهو مجلس القضاء [لأن الشهادة لا تصير حجة 
ملزمة لمَضاء القفاضي فتخص مجلس ال ا 

وففها :3 التاكورة فى اللسنيادةبالبحد ووس التتصنامن» قلة نتقي ا افبها شهاةة الفينن "لين 


6 سقط من ط. 

ه64 تشتوط شهادة رجلين في الحدود والقصاص . فلا تقبل فيها شهادة النساء وروي عن عطاء وحماد أنهما 
قالا يقبل فيهما شهادة رجل وامرأتين قياساً على الشهادة في الأموال واستدل القائلون بعدم شهادة النساء 
في الحدود والقصاص بما روى الزهري قال مضت السنة من لدن رسول الله لبد . والخليفتين من بعده ألا 
تجور شهادة النساء في الحدود والدماء. وبأن الحد مما يحتاط لدرئه وإسقاطه ولذا يندرىء بالشبهات . 
وفى شهادة النساء شبهة. بدليل قوله تعالى #أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى*. 
وقياس عطاء وحماد الحدود على الأموال في ثبوتها بشهادة رجل وامرأتين قياس مع الفارق فلا يصح. 


5ه ش كتاب الشهادة 


روي عن الزهري ‏ رحمه الله أنه قال: مضت السنة من لذن رسول الله يَكةِ والخليفتين من 
بعده رضوان الله تعالى ‏ عليهما أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص"''. ولأن 
الحدود والقصاص مبناهما على الدرء والإسقاط بالشبهات» وشهادة النساء لا تخلو عن شيهة» 
لأنْهن جبلن على السهو والغفلة ونقصان العقل والدين» فيورث ذلك شبهة» بخلاف سائر 
الأحكام لأنها تجب مع الشبهة» ولأن جواز شهادة النساء على البدل من شهادة الرجال» 
والأبدال في باب الحدود غير مقبولة كالكفالات والوكالات. 


وأما الشهادة على الأموال فالذكورة ليست فيها بشرط». والأنوثة ليست بمانعة بالإجماع. 
فتقبل فيها شهادة النساء مع الرجال» » لقول الله - تبارك وتعالى - في باب المداينة : فَاسْتَشْهِدَوا 
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأَنَانِ مِمّنْ تَرْضَوْنَ مِنَّ الشّهَدَاءِ4 [البقرة: 
75] واختلف في اشتراطها في الشهادة بالحقوق التي لبسدت: يمال كالتكاح والطلاق والنسب» 
قال أصحابنا - رضي الله عنهم ‏ ليست بشرط . 


وقال الشافعى ‏ رضى الله عنه - شرط”''. 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية (19/5): رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» حدثنا حفص عن حجاج عن 
الزهري قال: مضت السنة من رسول الله كل والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود 
وأخرج عن الشعبي والنخعي والحسن والضحاك قالوا: لا تجوز شهادة النساء في الحدود وأخرج عبد 
الرزاق في «مصنفه» أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة أن علي بن أبي طالب قال: «لا تجوز 
شهادة النساء في الحدود والدماء» ا ه. 

(؟) تجوز شهادة رجل وامرأتين في الأموال بلا خلاف. وإنما الخلاف في شهادتهما معه في النكاح والطلاق 
والرجعة والوكالة والوصية وأشباه هذا. 
فذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وإسحاق وإياس بن معاوية والشعبي وجابر بن زيد إلى قبول شهادة 
امرأتين مع رجل فيما ذكر واحتجوا بأنها كالأموال في أنها لا تسقط بالشبهات. وبما أن المال يقبل فيه 
شهادة رجل وامرأتين فلتقبل فيما يماثله . 
وذهب الشافعي ومالك وأحمد إلى أن شهادة امرأتين مع رجل لا تقبل إلا في الأموال خاصة. أما النكاح 
والرجعة وما إليهما مما ليس بمال ولا القصد منه المال فلا تقبل فيه شهادة امرأتين مع رجل بل لا بد من 
شهادة رجلين: 
والحق الذي نراه. أن مذهب الحنفية ومن وافقهم هنا هو الصواب. إذ لا فارق بين هذه الأشياء وبين 
الأموال. وكثيراً ما يشجر الخلاف بين الزوج وزوجه فيطلقها حيث لا رجلين. ففي مثل هذه الحالة نقول 
إن الزوجة لا تستطيع أن تثبت طلاق زوجها بامرأتين مع رجل .؟ إن هذا لا نعقله ولا ندين الله به وقال 
ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين بعد أن ناقش أدلة الطرفين. لكن قد استقرت الشريعة على أن شهادة 
المرأة نصف شهادة الرجل . فالمرأتان فى الشهادة كالرجل الواحد. بل هذا أولى. فإن حضور النساء عند 
الرجعة أيسر من حضورهن عند كتابة الوثائق بالديون. وكذلك حضورهن عند الوصية وقت الموت. فإذا - 


كتاب الشهادة هه 


وجه قول الشافعى ‏ رحمه الله أن شهادة النساء حجة ضرورة» لأنها جعلت حجة في 
باب الديانات عند عدم الرجال. ولا ضرورة في الحقوق التي ليست بمال؛ لاندفاع الحاجة فيها 
بشهادة الرجال». ولهذا لم تجعل حجة في باب الحدود والقصاص. وكذا لم تجعل حجة 
بانفرادهن فيما يطلع”'' عليه الرجال. 


ونا قولف تارك وتفالى :2و واشتشهزوا::... #"الآية جع الله مسخانة وتفالى د 
لرجل وامرأتين شهادة على الإطلاق» لان سبحانه وتعالى جعلهم من الشهداء» والشاهد 
المطلق من له شهادة على الإطلاق» فاقتضى أن يكون لهم شهادة في سائر الأحكام إلا ما قيد 
بدليل. 

وروي عن سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه أجاز شهادة النساء مع الرجال في النكاح 
والفرقة»”' ولم ينقل أنه أنكر عليه مُنْكرٌ من الصحابة» فكان إجماعاً منهم على الجوازء ولأن 
شهادة رجل وامرأتين في إظهار المشهود به مثل شهادة رجلين» لرجحان جانب الصدق فيها 
على جانب الكذب بالعدالة» لا أنها لم تجعل حجة فيما يدرأ بالشبهات لنوع قصور وشبهة فيها 
لما ذكرناء وهذه الحقوق تثبت بدليل فيه شبهة . 

وأما قوله بأنها [ضرورة» فلا تسلم]””''. فإنها مع القدرة على شهادة الرجال في باب 
الأموال مقبولة» فدل أنها شهادة مطلقة لا ضرورة. 


- جوز الشارع استشهاد النساء في وثائق الديون التي تكتبها الرجال مع أنها إنما تكتب غالباً في مجامع 
الرجال. فلأنه يسوغ ذلك فيما تشهده النساء كثيراً كالوصية والرجعة أولى. ١‏ ه. 
وروي عن أحمد في الوكالة إن كانت بمطالبة دين تقبل فيها شهادة رجل وامرأتين 0. فأما غير ذلك فلا 
ووجه ذلك إن الوكالة في اقتضاء الديون يقصد منها المال فتقبل فيها شهادة رجل وامرأتين كالحوالة . 
وقال القاضي إن النكاح وحقوقه من الرجعة وشبهها لا تقبل فيها شهادة النساء رواية واحدة وما عداها 
يخرج على روايتين. 
وإذا ادعت المرأة على زوجها أنه خالعها على شيء من مالها فهذا من دعوى الطلاق ولا يثبت إلا 
بشاهدين. وإذا ادعى الرجل على زوجته أنها خالعته على شيء من مالها فهذه دعوى بمال فتقبل فيها 
شهادة امرأتين مع رجل روي هذا عن أحمد ومالك. 
ينظر: البينة لشيخنا محمد جاب الله . 

)١(‏ في ط: لا يطلع. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (31/8”) كتاب «الشهادات»: باب: «هل تجوز شهادة ا د 
وغيره»ء حديث )١19517(‏ من طريق الحجاج بن أرطاة عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب ‏ 
رض الله عنه - أجاز شهادة رجل واحد مع نساء في نكاح . 
والحجاج هذا مدلس وقد عنعن فلا يصح حديثه . 

(6) بدل ما بين المعكوفين في ب: ضرورية ممنوع. 


65 كتاب الشهادة 


وبه تبين أن نقصان الأنوثة يصير مجبوراً بالعدد» فكانت شهادة مطلقة 


واختلف في اشتراطها في الشهادة على الإحصان». قال علماؤنا الثلاثة ‏ رضي الله عنهم ‏ 


لبسبة شرط و بوقال زفو [شزمل ]1 نكن يظير الاحضان بشهادة وجل :وام أتية عتدنا» ,وغنده 
ليطي 

وجه قول زفر ‏ رحمه الله أن الذكورة شرط في علة العقوبات بالإجماع. حتى لا يظهر 
بشهادة رجل وامرأتين» والإحصان من جملة أوصاف العلة» لأن علة وجوب الرجم ليس هو 
الزنا المطلق. بل الزنا الموصوف بالتغليظ ولا يتغلظ إلا بالإحصان» فكان الإحصان من جملة 
العلة.» فلا يثبت شهادة النساءء ولهذا لو أقر بالإحصان جاز رجوغهء كما أنه لو أقر بالزنا 
رجع . 

وكذا الشهادة القائمة على الإحصان من غير دعوى”'' كالشهادة القائمة على الزناء ولنا 
قوله ‏ عز وجل -: إفاستشْهدوا. . . . * [البقرة: 5 الآأية» ودلالتها على نحو ما تقدم مع 
الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -. 

وأما قوله: من جملة العلة الإحصانء قلنا: لا ممنوع» بل هو شرط العلة فيصير الزنا 
عنده علة» والحكم يضاف إلى العلة لا إلى الشرط» لما عرف في «أصول الفقه) . 

وأما الرجوع عنه بعد الإقرار. فلم نسلم أنه لا يصح الرجوع في قول أبي يوسف 
رحمه الله -» ولا يصح في قول زفر رحمه الله » وهذا حجة على رفن ولا رواية فيه عند 


أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللّه فلنا أن لمنع ١‏ وعدم اشتراط الدعوى دل علق لفق الله 
- سبحانه وتعالى ‏ لا على أنه تضاف إليه العقوبة. 


ألا ترى أن الدعوى ليست بشرط في عتق الأمة إجماعاًء ولا في عتق العبد عند أبي 


يوسف ومحمدء وإن كان لا يتقرر تعلق عقوية به. ونحن نسلم أن الإحصان حق الله تعالى - 


في هذا الوقت. على ما عرف في الخلافيات . 

ومنها: إسلام الشاهد إذا كان المشهود عليه مسلماء حتى لا تقبل شهادة الكافر على 
المسلم. أن الشهادة فيها معنى الولاية وهو تنفيذ القول على الغير» ولا ولاية للكافر» فل" 
شهادة له ا ' وتقبل شهادة المسلم على الكافرء لأنه من أهل أناكنتك له الولاية: قلي 


)0( سقط من ط . (١‏ في ب : تقبل من غير دعوى. 
() يشترط إسلام الشاهد إذا كان المشهود عليه مسلماً. فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم. لأن الشهادة فيها 
معنى الولاية ولا ولاية للكافر على المسلم . 
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أما إذا كان المشهود عليه كافر. فإسلام الشاهد هل هو شرط لقبول الشهادة عليه أو لا؟ ذهب الشافعي 
ومالك وابن أبي ليلى والأوزاعي وأبو ثور وأحمد في رواية عنه إلى أن شهادة الكفار بعضهم على بعض 
غير مقبولة. 

وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن شهادة بعضهم على بعض مقبولة لكنهم اختلفوا فمنهم من قال الكفر 
كله ملة واحدة. فتقبل شهادة اليهودي على النصراني والنصراني على اليهودي . وهذا قول حماد والثوري 
والبتي وأبي حنيفة وأصحابه. 

وعن قتادة والحكم وأبي عبيد وإسحاق. أن شهادة كل ملة بعضها على بعض مقبولة. ولا تقبل شهادة 
يهودي على نصراني. 

احتج المانعون. بأن في قبول شهادتهم إكراماً لهم ورفعا لمنزلتهم وقدرهم ورذيلة الكفر تنفي ذلك . 

ورد هذا بأنه ليس في قبول شهادتهم على بعض تكريم لهم ولا رفع لأقدارهم وإنما هو دفع شرهم عن 
بعض وإيصال أهل الحقوق منهم بقول من يرضونه وهذا من تمام مصالحهم التي لها غنى لهم عنها. 
واستدل القائلون بما يأتي : 

١‏ - بقول الله تعالى «والذين كفروا بعضهم أولياء بعض* فأثبت لهم الولاية على بعضهم وهي أعلى رتبة 
من الشهادة. 

؟ ‏ بما ثبت في الصحيح أن النبي كَكةِ رجم يهوديين زنيا بشهادة أربعة منهم ولعل الذي ذهب إلى أن 
شهادة اليهودي على مثله جائزة لا على النصراني يستدل بقول الله تعالى #وألقينا بينهم العداوة والبغضاء 
إلى يوم القيامة©. ويرد هذا بأن العداوة الدينية غير مانعة من قبول الشهادة. 

والذي يظهر لنا أن شهادة الكفار بعضهم على بعض جائزة سواء اتفقت الملة أو اختلفت. ولا أدري كيف 
ردها هؤلاء الأئمة مع أنهم يتعاملون وقلما يحضرهم المسلم فهل مثل هؤلاء تضيع حقوقهم وتهدر 
دماؤهم ما لم يحضرهم المسلم أو من هو من أهل ملتهم.؟ 

هذا وأما شهادة الكفار من أهل الكتاب في وصية المسلم في السفر إذا لم يكن غيرهم فجائزة عند أحمد 
وابن المنذر وشريح والنخعي والأوزاعي وقضى بذلك ابن مسعود وأبو موسى رضي الله عنهما. 

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا تقبل لأن من لا تقبل شهادته على غير الوصية لا تقبل في الوصية 
كالفاسق. ولأن الفاسق لا تقبل شهادته فالكافر أولى. 

واختلفوا في تأويل الآية «يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا 
عدل منكم أو آخران من غيركم* فمنهم من حملها على التحمل دون الأداء. ومنه من قال المراد بقوله 
تعالى من غيركم. أي من غير عشيرتكم ومنهم من قال الشهادة في الآية اليمين. 

واستدل القائلون بالآية أو آخران من غيركم. وردوا على المانعين. فقالوا إنه ليس في أول الآية خطاب 
لقبيلة دون قبيلة حتى يكون المراد من غيركم يعني غير قبيلتكم . وإنما الخطاب عام لجميع المؤمنين. 
وغير المؤمنين هم الكفار. وكذلك ردوا على من قال إن المراد بالشهادة هو اليمين. قالوا إن الاية فيها 
#اثنان ذوا عدل منكم؟ واليمين لا تختص بالاثنين وأيضاً في الآية ولا نكتم شهادة الله. ولو كان المراد 
اليمين لكان المعنى يحلفان بالله لا نكتم المين وهذا لا معنى له البتة. فإن اليمين لا تكتم فيكف يقال 
احلف أنك لا تكتم حلفك . 

ينظر : البينة لشيخنا محمد جاب الله . 
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وأما إذا كان المشهود عليه كافراً فإسلام الشاهد هل هو شرط لقبول شهادته عليه؟ فد 
اختلف فيه» قال أصحابنا - رضى الله عنهم ‏ ليس بشرط حتى تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم 
على بعض» سواء اتفقت مللهم أو اختلفت بعد أن كانوا عدولا في دينهم . 


وقال الشافعى ‏ رحمه الله - شرط حتى لا تقبل شهادتهم أصلاء واحتج بقوله - سبحانه 
وتعالى : #وَلَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ على المؤْمِنِينَ سَبيلا# [النساء:41١]‏ نفى الله - سبحانه 
وتعالى - أن يكون للكافرين على المؤمنين سبيلاء وفي قبول شهادة بعضهم على بعض إثبات 
السبيل للكافرين على المؤمنين» لأنه يجب على القاضي القضاء بشهادتهم وأنه منفي» ولآن 
العدالة شرط قبول الشهادة» والفسق مانع. والكفر رأس الفسق» فكان أُوْلَئ بالمنع من القبول . 

ولنا قول النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ في ذلك الحديث: افَإًِا قَبلُوا عَقْدَ الذَمَةِ فَأعْلِمَهُمْ 
أنَّ لَهُمْ مَا لِلمُسْلِمِينَ ٠‏ وعَلَيِهِمْ ما عَلى المُسْلِمِينَ)”''. وللمسلم على المسلم شهادة» فكذا 
للذمي على الذمي. فظاهرٌهُ يقتضي أن يكون للذمي على المسلم شهادة كالمسلم» إلا أن ذلك 
صار مخصوضاً من عموم النص» ولأن الحاجة مست إلى صيانة حقوق أهل الذمة. ليا 
الصيانة إلا وأن يكون لبعضهم على بعض شهادة» ولا شك أن الحاجة إلى صيانة حقوقهم 
ماسة؛ لأنهم إنما قبلوا عقد الذمة لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا. 


والدليل على أن الصيانة لا تحصل إلا وأن يكون لبعضهم على بعض شهادة» لأن هذه 
المعاملات تكثر فيما بينهم؛ والمسلمون لا يحضرون معاقدتهم ليتحملوا حوادئهم» فلو لم يكن 
لبعضهم على بعض شهادة لضاعت حقوقهم عند الججحود والإتكارء فدعت الحاجة إلى الصيانة 
بالشهادة . 

وأما الآية الكريمة فوجوس القضاء لا يثبت بالشهادة» وإنما يثبت بالتقليد السابق» 
والشهادة شرط الوجوبء والحكم لا يثبت بالشرط» فلا يكون في قبول شهادة بعضهم على 
بعض إثبات السبيل للكافر على المؤمن» سواء اتفقت مللهم أو اختلفت» فتقبل شهادة 
النصراني على اليهودي. واليهودي على المجوسي . 

وقال ابن أبي ليلى: إن اختلفت لا تقبل» وهذا غير سديدء لأن الكفر وإن اختلفت 
أنواعه صورة» فهو ملة واحدة حقيقة» فتقبل شهادة بعضهم على بعض كيف ما كان» بعد أن 
يكون الشاهد من أهل دار الإسلامء حتى لا تقبل شهادة المستأمن على الذمي. لآله لمن مرخ 
أهل دار الإسلام حقيقة» وإن كان فيها صورة؛ لأنه ما دخل دارنا للسكنى فيهاء بل ليقضي 
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حوائجه ثم يعود عن قريب» فلم يكن من أهل دار الإسلام» والذمي من أهل دار الإسلام» 
فاختلفت الداران فلم تقبل [شهادته على الذمى وتقبز ]1 شتيادة الذمي عليه بالنضن الذي 
سكا وصار حكم المستأمن مع الذمي في الشهادة كحكم الذمي مع المسلم . 
وشهادة المستأمن تقبل على المستأمن إن اتفقت دارهم ومللهم. وإن اختلفت لا تقبل . 

ومنها عدم التقادم في الشهادة على الحدود كلها إل حدّ القذف. حتى لا تقبل الشهادة 
عليها إذا تقادم العهد إلا على حد القذف. بخلاف الإقرار لما عرف في «كتاب الحدود»» والله 
تعالى أعلم . 

ومنها: قيام الرائحة في الشهادة على شرب الخمر إذا لم يَكنْ سكران» ولم يحقق أنه من 
مسيره لا يبقى الريح من المجيء به من مثلها عادةٌ عندهما"'', وعند محمد ليس بشرط» وهي 
من مسائل الحدود» وتذكر هنالك ؛ إن شاء الله تعالى . 


ومنها: الأصالة في الشهادة [على الحدود والقصاصء. حتى لا تقبل فيها الشهادة بطريق 
النيابة» وهي الشهادة على الشهادة]"" عندناء كذا لا يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي» لأنه 
فى معتى الشهادة على الشهادة: وعند الشافعى - رحمه الله - ليس بشرط حتى تقبل فيها الشهادة 
5 )25 
على الشهادة ١‏ 


. سقط من ط. () في ب: عند أبي حنيفة وأبي يوسف‎ )١( 

146 سف مقي ظ 

(:) الشهادة على الشهادة جائزة استحساناً لا قياساً وجه القياس أن الشهادة عبادة بدنية وجبت على الأصل 
والنيابة في العبادة البدنية غير جائزة لأن فيها زيادة احتمال. فإن فى شهادة الأصول تهمة الكذب. وفى 
شهادة الفروع تلك التهمة . مع إمكان الاحتراز بجنس الشهود. بأن يزيدوا في عدد الأصول عند إشهادهم 
حتى إذا تعذر إقامة بعضهم قام الباقون. 
وجه الاستحسان. أن الأصل قد يعجز عن أداء الشهادة لبعض العوارض فلو لم تجز لأدى إلى اتواء 
الحقوق ولهذا جوزت وإن كثرت. 
ما تجوز فيه الشهادة على الشهادة: قال الإمام أبو حنيفة» وأصحابهء وأحمدء والنخعي» والشعبي . 
الشهادة على الشهادة جائزة فى كل حق لا يسقط بالشبهة» فلا تقبل في الحدودء والقصاص؟ لأنها 
تندرىء بالشبهات» والشهادة على الشهادة فيها شبهة من حيث البدلية أو من حيث إن فيها زيادة اخْتَّمالٍ. 
وَذَهَبَ الإِمَامُ مَالِكُ إلى جواز الشهادة على الشهادة في جميع الحقوق. 
وفي التبصرة لابن فَرْحُون. قال ابْنُ عَبْدٍ السّلامء وقد اختلف العلماء في الحكم بالشهادة على الشهادة: 
فمذهب مالك رضي الله تعالى عنه ‏ قبولها وإعمالها في سائر الحقوق مالاً كان أو عقوبة. 
وعند الإِمَام الشافعي تقبل الشهادة على الشهادة في غير عقوبة كمال وطلاق» وفي عقوبة الآدمي على 
المذهمب كقصاص وحد قذف بخلاف عقوبة الله تعالى كحد الزنا والشرب» لأن حق الله تعالى مبني على 
المساهلة بخلاف حق الآدمي . 
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شروط جواز الشهادة على الشهادة: هي 
١‏ أن تتعذر شهادة الأصل لموت أو غيبة أو مرض أو كون المرأة محذرة. وبهذا قال الأئمة الأربعة. 
وعن أبي يوسف أنه إذا كان في مكان لو غد الأداء الشهادة لا يستطيع أن يبيت في أهله قبلت الشهادة على 
الشهادة إحياء لحقوق الناس . 
وفي الذخيرة أخذ كثير من المشايخ بهذه الرواية منهم الفقيه أبو الليث. 
وعن محمد تجوز الشهادة كيفما كانت حتى روى أنه إذا كان الأصل في زاوية المسجد فشهد الفرع في 
زاوية أخرى تقبل ولكنا نقول إن هذا تساهل غير مقبول ولا يتفق والحكمة التي من أجلها جازت الشهادة 
على الشهادة . 
وروي عن الشعبي أنها لا تقبل إلا أن يموت شاهدا الأصل لأنهما إذا كانا حيين رجى حضورهما فكانا 
كالحاضرين . 
وهذا الرأي ليس بسديد إذ يلزم عليه ضياع الحقوق. ولا سيما إذا كان شاهدا الأصل في مكان بعيد. 
١‏ أن يشهد كل من الأصلين على شهادته رجلين أو رجلاً وامرأتين. وإذا شهد رجلان على شهادة أحد 
الأصلين جاز لهما أن يشهدا على شهادة الآخر. لأن الشاهد يجوز له أن يتحمل الشهادة على حوادث كثيرة . 
وفى قول للشافعي د يشترط لكل رجل أو امرأتان. لأن شهادتهما على واحد قائمة مقام شهادته فلا تقوم 
مقام شهادة غيره. 
ثم لا بد من الاستدعاء وهو أن يشهد شاهد الأصل شاهد الفرع فيقول اشهد على شهادتي . . أني أشهد أن 
لفلان على فلان كذا. أو أقر عندي بكذا. أما إذا سمع شاهداً يشهد غيره فلا يجوز له أن يشهد. واكاك 
مالك في هذه قولان. إما إذا سمع شاهداً يشهد عند الحاكم بحق أو سمعه يشهد بحق يعزيه إلى سبب 
نحو أن يقول أشهد أن لفلان على فلان ألفا من ثمن مبيع فهل يشهد به.؟ 
ذكر القاضي أن له الشهادة به. وهو مذهب الشافعي : لأنه بالشهادة عند الحاكم ونسبة الحق إلى سبيه 
يزول الاحتمال. 0 . فتجوز له الشهادة على شهادته كما لو استرعاه. 
وذهب أبو حنيفة وأبو عبيد إلى عدم الجواز لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى الإنابة فلا ينوب عنه إلا بإذنه . 
أن يعينا شاهدي الأصل ويسمياهما. 
وقال ابن جرير إذا قالا ذكرين حرين عدلين جاز. وإن لم يسميا. لأن الغرض معرفة الصفات دون العين 
ل ا ا ون 
7 أعيانهما تعذر عليه 

ألا يخرج الأصول عن أهلة الشهادة بفسق 55 أو عمى أو ردة أو غير ذلك . أما إذا ماتوا أو غابوا 
0 
ألا يتكر الأصل تحميل الشهادة للفرع . فإن أنكرها وقال أشهدت غيرهما فلا تقبل شهادة الفرع للتعارض . 

١‏ ألا يحضر الأصل قبل الحكم فلو شهد شاهداً الفرع فلم يحكم بشهادتهما حتى حضر شاهدا الأصل 
وقف الحكم على سماع شهادتهما لأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبدل فلم يجر العمل به كالمتيمم 
يقدر على الماء قبل الصلاة. 
ينظر: البينة لشيخنا محمد جاب الله . 
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وأجمعوا على أنها ليست بشرط في الأموال والحقوق المجردة عنهاء فتقبل فيها الشهادة 
على الشهادة. وكتاب القاضى لين القاضى . إلا ف العبد الآبق عتل أدى ححتيفة ومحمدل» وعند 
أبي يوسف تقبل فيه أيضاًء على ما نذكر فى «كتاب أدب القاضى» . 

وجه قول الشافعي ‏ رحمه الله - أن الفروع يؤدون الشهادة نيابة عن الأصول. فكانت 
شهادتهم شهادة الأصول معنى » وشهادة الأصول على الحدود والقصاص مقبولة . 

ولنا أن الحدود والقصاص مما تُدرأ بالشبهات؛ والشهادة على الشهادة لا تخلو عن 
شبهة ) ولهذا لا تقبل فيها شهادة النساء لتمكن الشبهة في شهادتهن بسبب السهو والغفلة» بل 
أولئ» لأن الشبهة هنا تمكنت في مجلسء فكان فيها زيادة ليست في شهادة الأصول. ولأن 
إقامتهاء ولهذا شرط عدد الأربعة فى الشهادة على الزناء لأن اطلاع أربعة من الرجال الأحرار 
على غيبوبة ذكره في فرجها كما يغيب الميل في المكحلة ‏ نادر غاية الندرة . 

ثم نقول الكلام في الشهادة على الشهادة يقع في مواضع: في صورة تحمل الشهادة على 
الشهادة. وفي شرائط التحمل. وفى صورة أداء الشهادة على الشهادة. وفى شرائط الأداءعء أما 
صورة التحمل فلها عبارتان : مختصرة ومطولة. 

أما اللفظ المختصر: فهو أن يقول شاهد الأصل: أشهد على شهادتي أني أشهد لفلان 
على فلان كذاء أو يقول: أشهد أن لفلان على فلان كذا فأشهد على شهادتي بذلك . 

وأا المطول: فهو أن يقول شاهد الأصل : أشهد أن لفلان على فلان كذا أشهدك على 
شهادتى هذه وآمرك أن تشهد على شهادتى هذه فاشهد» وأما شرائط تحمل هذه الشهادات فما 
ذكرنا في عموم الشهادات . 

وأما الذي يختص بها فأنواع : منها الإشهاد. حتى لا يصح التحمل بنفس السماع دون 
الإشهاد. حتى لو قال: أشهد أن لفلان على فلان كذاء فسمع إنسان لكن لم يقل: اشهد أنت» 
لم يصح التحمل» بخلاف سائر الشهادات أنه يصح التحمل فيها بنفس معاينة الفعل وسماع 
الإقرار والإنشاء من غير إشهاد . 

ووجه الفرق أن الفروع يشهدون نيابة عن الأصول. فلا بد من الإنابة منهم؛ وذلك 
بالإشهاد» بخلاف سائر الشهادات». لأن تحمل الشاهد فى سائرها بطريق الإحالة بنفسه لا 
بغيره») فيصح التحمل فيها [بطريق الجانة 0 


059 اوجن وى المتعانة: 
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متها : الاقنياد غك كيادته» مسقن لو قال؟ اشنهين مكل ما شهدت أو كما شهدت اد 
على ما شهدت لا يصح التحمل ما لم يقل : «على شهادتي»؛ لأن معنى التحمل والإنابة لا 
يحصل إلا بالإشهاد على شهادته . 


ومنها: عدد التحمل؛ وهو أن يتحمل من كل واحد من شاهدي الأصل اثنان» حنَّى لو 
تحمّل مِنْ أَحَدِهِمًا واحد. وتحمل من الآخر واحدء لا يصح التحمل؛ لأن الشهادة حق ثابت 
في ذمة الشاهدء والحقوق الثابتة في الذمم لا ينقلها إلى القاضي إلا شاهدان» ولو تحمل اثنان 
من أحدهما شهادته» ثم تحملا من الآخر شهادته» جاز التحمل» لأنه اجتمع على التحمل مِنْ 
كل واحد منهما شاهدان» فأما الذكورة فى تحمل هذه الشهادة فليست بشرطٍ حتى يصح 
التحمل فيها من النساء . 


وأا ضتوزوة أداة .قد الشياد ف فليا النظان أرض]؟ «ممعتصيره زمظو نج والسيقتهين أن تقول 
شهد فلان عندي أن لفلان على فلان كذاء وأشهدني على شهادته بذلك» فأنا أشهد على 
شهادته بذلك . 


وأما المطول: فهو أن يقول: شهد عندي فلان أن لفلان على فلان كذاء وأشهدني على 
شهادته بذلك» وأمرني أن أشهد على شهادته بذلك» وأنا أشهد الآن على شهادته بذلك» ولو 
اأشهدني على شهادته»). فكان قوله «أمرني بذلك» من بابس التأكيد . 


وأما شرائطها”''» فما ذكرناه كسائر الشهادات» والذي يختص بهذه الشهادة أن يكون 


000 إذا شهد الشهود بحق من الحقوق وتوفرت فيهم الشروط المعتبرة كانت شهادتهم حجة. ووجب على 
القاضي أن يحكم بها ولا ينظر إلى احتمالها الصدق والكذب. فإن العلم اليقيني لا يكون إلا بالتواتر وهو 
نادر. والخصومات كثيرة الوقوع بين الناس وإقامة الحجة الموجبة للعلم متعذرة. لهذا نصت الشريعة على 
العمل بالحجة وإن لم تكن مفيدة للقطع. محافظة على الحقوق وحقنا للدماء. 
قال صاحب المبسوط. ثم القياس يأبى كون الشهادة حجة في الأحكام لأنها خبر يحتمل الصدق 
والكذب. والمحتمل لا يكون حجة ملزمة. ولكنا تركنا ذلك بالنصوص التي فيها أمر للحكام بالعمل 
بالشهادة. من ذلك قول الله تعالى . #واستشهدوا شهيدين من رجالكم* وقول الرسول كَلْهِ على المدعي. 
وفيه معنيان. أحدهما حاجة الناس إلى ذلك لأن المنازعات والخصومات تكثر بين الناس وتتعذر إقامة 
الحجة الموجبة للعلم في كل خصومة. والتكليف بحسب الوسع . 
والثانى معنى إلزام الشهود حيث جعل الشرع شهادتهم حجة لايجاب القضاء مع احتمال الكذب إذا ظهر 
رجحان جانب الصدق. وقد يجب العمل بما لا يوجب علم اليقين. كالقياس في الأحكام بغالب الرأي 
في موضع الاجتهاد. 


كتاب الشهادة ا 


المشهود عليه ميتاء أو غائباً مسيرة سفرء أو مريضاً لا يستطيع [أن]' يحضر مجلس القضاءء 
لأن عو هذه الضيادة للضاعة”"" والضرورة: ولا تتحقق الضرورة إلا في هذه المواضع 


وأما الذكورة فليسيت يشرط لآداء هذه الشهادة فتقبل فيها شهادة النساء مع الرجال» 
لقوله ‏ تبارك وتعالى -: لفَإِنْ لَمْ يَكُونًا رَجُلَيْن فَرَجْلُ وَامْرَأَنَانِ مِمّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ) 
[البقرة: 187] فظاهر النص يقتضي أن يكون للنساء مع الرجال شهادة على الإطلاق من غير فصل 
إلا ما قيد بدليل» ولأن قضية القياس أن لا تشترط الذكورة» والأصل في عموم الشهاداتء إلا 
أن اشتراط الذكورة في شهادة الأصول على الحدود والقصاص ثبت بنصٌ خاصٌ» وهو حديث 
الزهرئ ‏ رحمه الله - لتمكن شبهة في شهادتهن ليست في شهادة الرجال» واشتراط الأصالة في 
الشهادة لتمكن زيادة شبهة في شهادة الفروع ليست في شهادة الأصولء وهو الشبهة في 
الشهاةتين.على نا دكرتا» قشرط ذلك اعفيالا لدره ماتدري:ه بالفبياتك» والامو ال والعقرت 
مناقت القبية 'قتقع على أضل القباس: والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 


فصل فيما يلزم الشاهد بتحمل الشهادة 
وأما بيان ما يلزم الشاهد بتحمل الشهادة» فالذي يلزمه أداء الشهادة لله - سبحانه وتعالى ‏ 





0 ثم القياس بعد هذا أن يكتفي بشهادة الواحد لأن رجحان جانب الصدق يظهر في خبر الواحد بصفة 
العدالة . ولهذا كان خبر الواحد العدل موجباأ للعمل وكما لا يثبت علم اليقين بخبر الواحد. لا يثبت بخبر 
العدد ما لم يبلغوا حد التواتر. فلا معنى لاشتراط العدد. ولكن تركنا ذلك بالنصوص ففيها بيان العدد في 
الشهادة. قال تعالى #وأشهدوا ذوي عدل منكم* وقال تعالى #فاستشهدوا عليهن أربعة منكم# . 
وقال ككلِة. شاهداك أو يمينه. وحاشا أن يكون التقدير المنصوص خالياً عن الفائدة. ثم فيه معنى طمأنينة 
القلب. وذلك عند إخبار العدد أظهر منه فى خبر الواحد. وفى العدد معنى التوكيد. إذ التزوير والتلبيس 
في الخصومات يقع بكثرة فيشترط العدد في الشهادات صيانة للحقوق من الضياع | ه. 
حكمها وجوب الحكم على القاضي بموجبها بعد التزكية فيجب على القاضي بعد التزكية أن يحكم فوراً 
بموجب شهادة الشهود. 
وفي الدر المختار يفترض القضاء فوراً إلا فى ثلاث . 
1د أذ رركانيةالقاضى قن .طرق التضاء كال . 
ددا ستمول الجر » لأ ماهن البدق. 
"- أن يرجو الصلح بين الأقارب . 
فلوا متنع عن القضاء بعد وجود شرائطها أثم لتركه الفرض واستحق العزل لفسقه وعزر لارتكابه ما لا 
يجوز شرعاً. زيلعي . 
ينظر البينة لشيخنا محمد جاب الله . 

)1١(‏ سقط من ط. 

(؟) في ب: لمكان الحاجة. 
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فيما سوى اانه الساين توا كال زرا مير | الشّهَادَةَ لله [الطلاق: »]١‏ وقوله عر شأنه : 
#كُونُوا قَوَامِينَ الْقِسْطٍِ شُهَدَاءِ لله4 [النساء: مسق إلا أن في الشهادة القائمة على حقوق العباد 
وأسبابها لا بد من طلب المشهود له لوجوب الأداء. فإذا طلب وجب عليه الأداء حتى لو امتنع 
بعك الطلنة ناتيع لقوله تعالى : لول يات الشهذاء ذا مَا دُعُوا#» أي: ذُعُوا لآداء وا 
لأن الشهادة أمانة امايو تي 0 الشاهد؛ وقال - سبحانه وتعالى - ٠‏ #وَلَيْوَدُ الْذِي اؤْتَمنَ 
أَمَانَئَهُ4 [البقرة: 18] وقال ‏ تعالى جل شأنه -: «#آإِنَ الله م أَنْ تُوَدُوا الأمَانَاتِ إلى اك 
[النساء: 08]. 


وأما فى حقوق الله - تبارك وتعالى - وقيما سوى أسبات الحدودء تحو: طلاق امراةء 
وإعتاقى عبد. 00 والريلاء. 0 تلزمه الإقامة حسبة لله ء اتناك 


وأما فى أسباب الحدود من الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف» فهو مُخْيّرٌ بين أن 
يَشْهَلَ حسبة نب تكارى + وبين أذ يسترء لأن كل واحد منهما أمر مندوب إليه» قال الله تبارك 
وتعالى -: ظوَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لله4 وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ سَّثَرَ عَلَىَ مُسْلِم سَئَرَ الله 
عَلَيِهِ في الدَنَْا والآخِرَة2"(0 وقد ندبه الشرع إلى كل واحد منهماء إن شاء اختار جهة الحسبة 
فأقامها لله تعالى» وإن شاء اختار جهة الستر فيستر على أخيه المسلم . 


فصل فى حكم الشهادة 
وأما بيان حكم الشهادة» فحكمها وجوب القضاء على القاضيء لأن ا 
استجماع شرائطها مظهرة للحق. والقاضي مأمور بالقضاء بالحق. قال الله تبارك وتعالى -: 
#يَا ذَاو د إن جَعَلْئَاكَ حَلِيمَةَ ني الأزض فَاحْكُمْ بَيْنَ الئّاس بِالحَقٌ» [ص: سريت ارت 
عليها من الأحكام. 


)١(‏ أخرجه مسلم )5١1754/5(‏ كتاب الذكر والدعاء: باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن حديث (8؟/ 
8 والترمذي (755/5) كتاب الحدود: باب ما جاء في الستر على المسلم حديث ».)١550(‏ (4/ 
/81 - 3588) كتاب البر والصلة: باب ما جاء فى السترة رن اسك حر 9)) وأبو داود (؟/ 
6 كتاب الأدب: ادلي لون السك ويك (5453) وابن ماجه )87/1١(‏ المقدمة: باب فضل 
العلماء والحث على طلب العلم حديث (0؟7١)‏ وأحمد (؟07/7؟) 0 )١1١19/0(‏ 
واللترياتي لخر 101/107 بتحقيقنا) كلهم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
مرفوعاً . 


كتاب الرجوع عن الشهادة 


الكلام في هذا الكتاب في الأصل في موضع واحدء وهو بيان حكم الرجوع عن 
الشهادة. فنقول وبالله التوفيق . 

الرجوع عن الشهادة"'' يتعلق به حكمان: أحدهما: يرجع إلى مال الشاهد. 

والثاني : يرجع إلى نفسه . 

أما الذي يرجع إلى ماله فهو وجوب الضمانء والكلام فيه في ثلاثة مواضع . 

في بيان سبب وجوب الضمان. 

وفي بيان شرائط الوجوب . 

وفي بيان مقدار الواجب . 

أما ا فسبنه وجوت الضبهان في هذا الباب إتلاف المال أ لور ا 0 


57 59 الضمان: فإن وفعت 5 لدت 2 لمات وإ فلا 5 هذا 


يخرج ما إذا شهدا على رجل بألف وقضى ار بشهادتهماء ثم رجعاء أنهما يضمنان 
الألكن: لأنونا لما بجعا عن كتيالاتهما عد التقاء تين أن شيااتيها وكسيا إلى الإتلاف 
في حق المشهود عليه؛ والتسبب إلى الوتلاف 27 المباشرة في حق سببية وجوب الضمان 
كالإكراه على إتلاف المال وحفر البثر على قارعة الطريق ونحوه. 

فإن قيل لما رجعا عن شهادتهما تبين أن قضاء القاضي لم يصح.ء فتبين أن المدعي أخذ 
المال بغير حقٌء فلم لا يرده إلى المشهود عليه قيل له: إنه بالرجوع لم يتبين بطلان القضاءء 
لأن الشاهد غير مصدق في الرجوع في حق القاضي والمشهود له لوجهين : 


210 الرجوع عن الشهادة هو أن يرجع الشهود فى م- مجلس الحكم» » بأن يقولوا: «رجعنا عما شهدنا به) أو شهدنا 


برور فيما شهدنا. 


1 نوات المطتعع م 
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الأول : أن الرجوع يحتمل الصدق والكذب». والقضاء بالحق المشهود به نقذ بدليل من 
حيث الظاهرء وهو الشهادة الصادقة عند القاضىء, فلا ينتقض الثابت ظاهراً بالشك والاحتمال» 
فبقي القضاء ماضياً على الصحة؛ والمدعى فى يد المدعى كما كان. 


والثاني : أن الشاهد في الرجوع عن شهادته مُنَّهَمّ في حق المشهود له. لجواز أن 
المشهود عليه عَُرَّهُ بمال أو غيره ليرجع عن شهادته. فيظهر كذب المدعي في دعواهء فلم 
يصدق في الرجوع في حق المشهود له للتهمة. إذ التهمة كما تمنع قبول الشهادة تمنع صحة 
الرجوع عن الشهادة. فلم يصح الرجوع في حقه. فلم ينقض القضاء ولا يسترد المدعي من 
يده؛ ومعنى التهمة لا يتوهم في المشهود عليه فَصَّمّ الرجوعٌ في حقه. إلا أنه لا يمكن إظهار 
الصحة في نقض القضاء والتوصل إلى عين المشهود بهء فيظهر في التوصل إلى بدله رعاية 
للجوانب كلهاء وإذا رجعا قبل القضاء لا يضمنانء. لأن الشهادة لا تصير حجة إلا بالقضاءء فلا 
تقع تسبيباً إلى الإتلاف بدونه. 


وعلى هذا إذا شهدا على رجل أنه طَلَّقَ امرأته فَقَضئ القاضي بشهادتهما ثم رجعاء إن كان 
الطلاق بعد الدخول بأن كان الزوج مقرًا بالدخول لا ضمان عليهماء لانعدام الإتلاف. لأن المهر 
يجب بنفس العقد ويتأكد بالدخول لا بشهادتهماء فلم تقع شهادتهما إتلافاً فلم يجب الضمان. 

وإن كان الطلاق قبل الدخول فقضى القاضي بنصف المهر بأن كان المهر مسمى أو 
بالمتعة بأن لَمْ يَكنْ المهر مسمى ثم رجعاء ضمنا ذلك للزوج لأن شهادتهما وإن لم توجب 
على الزوج شيئاً من المهر. لكنها أكدت الواجبء» لأن الواجب قبل الدخول كان محتملا 
للسقوط. بأن جاءت الفرقة من قبلهاء بشهادتهما بالطلاق تأكد الواجب عليه على وجه لا 
يحتمل السقوط بعده أصلاء فقصارت شهادتهما مؤكدة للواجب» والمؤكد للواجب بمنزلة 
الواجب في الشرعء, كالمُخرم إذا أخذ صيداً فذبحه رجلّ في يده. يجب الجزاء على الآخذ. 
ويرجع الأخذ بذلك على القاتل» لوقوع القتل منه تأكيداً للجزاء الواجب على المحرم؛ إذ لولا 
ذبحه لاحتمل السقوط بالإرسال» فهو بالذبح أكد الواجب عليهء فنزل المؤكد منه منزلة 
الواجبء كذا هذا. 





5 


وعلى هذا إذا شهدا على رجل أنه أعتق عبداً أو أمة له» وهو ينكرء فقضى القاضي ثم 
رجعاء يضمنان قيمة العبد أو الأمة لمولاه» لأنهما بشهادتهما أتلفا عليه مالية العبد أو الأمةع 
فيضمنان. ويكون ولاؤه للمولى» لأن الإعتاق نفذ عليهء والولاء لمن أغَبَّقّ . 

كاد قبل د إتلاف بعوص وهو الولاء. فلا يوجب الضمان» لل الولاء ل يصلح 
عوضا لانه ليس بمال» وإنما هو من أسباب الإرث». فكان هذا إتلافا بغير عرص فيوجب 
الضمان. 


كتاب الرجوع عن الشهادة 5 


ولو شهدا على إقرار المولى أن هذه الأمة ولدت منه وهو منكرء فقضى القاضي بذلك 
ثم رجعاء فنقول هذا في الأصل لا يخلو من أحد وجهين: أما إن لم يكن معها ولدء وإما إن 
كان معها ولدء وكل ذلك لا يخلو إما أن رجعا فى حال حياة المولى» وإما أن رجعا بعد 
وفاته . 


أما إذا لم يكن معها ولد ورجعا في حال حياة المولى» يضمنان للمولى نقصان قيمتهاء 
فتقوّم أمة قنّاء وتقوّم أم ولد لو جاز بيعهاء فيضمنان النقصانء, لأنهما أتلفا عليه بشهادتهما هذا 
القدر حال حياته؛» فيضمنانه» فإذا مات المولى غتقت الجارية؛ لأنها أم 597 وأم الو لك تعد 
بموت سيدها ويضمنان بقية قيمتها للورئثة» لأنهما أتلفا بشهادتهما كل الجارية» لكن بعضها في 
حال الحياة والباقي بعد الوفاة» فيضمنان كذلك . 

وإن كان معها ولد ورجعا في حال حياة المولى» فإنهما يضمنان قيمة الولد لأنهما أتلفاه 
علس" أذ ترس أنه لوالا شيا كينا لكان الو للد هيدا لس نيما متوانتهها اننا غنيب هيما 
الضمان وعليهما ضمان نقصان قيمة الأم أيضاً لما قلناء فإذا مات المولى بعد ذلك إن لم يكن 
مع الولد شريك في الميراث» فلا يضمنان له شيئًء ويرجعان على الولد بما قبض الأب منهماء 
لأن في زعم الولد أن رجوعهما باطل» وأن ما أخذ الأب منهما أخذه بغير حقٌ» فصار مضمونا 
عليه» فيؤدي من تركته إن كانت له تركة» وإن لم يكن له تركة فلا ضمان على الولد» لأن من 
أقر على مورثه بدين وليس للميت تركة لا يؤخذ"'' من مال الوارث» وإن كان معه أخ فإنهما 
يضمنان للأخ نصف البقية من قيمتهاء لأنهما أتلفا عليه ذلك القدرء ويرجعان على الولد بما 
أخذه الأب منهما لما قلناء ولا يرجعان بما قبض الأخ لأن الأخ ظلم عليهما في زعمهماء 
فليس لهما أن يظلما عليه. ولا ضمان للأخ ما أخذ هذا من الميراث» لأنهما ما أتلفا عليه 
الميراث» لما نذكر إن شاء الله تعالى. 


هذا إذا كان الرجوع في حال حياة المولى» فأما إذا كان بعد وفاته فإن لم يكن مع الولد 
شريك في الميراث فلا ضمان عليهماء لأن الولد يكذبهما في الرجوع. وإن كان معه شريك في 
الميراث فإنهما يضمنان للأخ نصف البقية من قيمتهما لما قلناء ويضمنان للأخ نصف قيمة الولد 
لآنهما آتلفا عليه نضف- الولد: :ولا يضمتان له.ما أحذ هذا الولد مق الميزات لما قلناء نولا . 
يرجعان على الولد هلهناء لأن هذا ظلم للأخ في زعمهماء فليس لهما أن يظلما الولد. 

هذا إذا كانت الشهادة في حال حياة المولى والرجوع عليه في حال حياته أو بعد وفاته. 
فأما إذا كانت الشهادة بعد وفاته بأن مات رجل وترك ابنأ وعبداً وأمة وتركة» فشهد شاهدان أن 
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هذا العبد ولدته هذه الأمة من الميت» وصدقهما الولد والأمة» وأنكر الابن» فقضى القاضي 
بذلك وجعل الميراث بينهماء ثم رجعاء يضمنان قيمة العبد والأمة ونصف الميراث للابن» 
فرق بين حال الحياة وبين حال الممات» فإن هناك لا يضمنان الميراث . 


ووجه الفرق: أن الشهادة بالنسب حال الحياة لا تكون شهادة بالمال والميراث لا محالة؛ 
لأنه يجوز فيه التقدم والتأخرء فمن الجائز أن يموت الأب أولا فيرثه الابن» كما يجوز أن 
يموت الابن أولاً ويرثه الأب» فلم تكن الشهادة بالنسب شهادة بالمال والميراث لا محالة» فلا 
تتحقق الشهادة إتلافا للمال» فلا يضمنان» بخلاف الشهادة بعد الموت فإنها شهادة بالمال لا 
محالة. فقد أتلفا عليه نصف الميراث فيضمنان» والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 


ولو شهدا أنه دبر عبده فقضى القاضي بذلك ثم رجعاء يضمنان للمولى نقصان التدبير» 
فيقوّم قنّاء ويقوم مدبراء فيضمنان النقصان لأنهما أتلفا عليه حال حياته بشهادتهما هذا القدر 
فيضمنانه» فإذا مات المولى بعد ذلك عتق العبد كله إن كان يخرج من الثلث» ولا سعاية عليه 
لأنه مدبره؛ ويضمنان للورثة بقية قيمته عبداًء لأنهما أتلفا بشهادتهما بقية ماليته بعد موته» لأن 
التدبير إعتاق بعد الموت ولو لم يكن له مال سوى المدبر عتق عليه مجاناً؛ لأن التدبير وصية 
فيعتبر بسائر الوصايا ويسعى في ثلثي قيمته عبداً قنأ للررثة» لأن الوصية فيما زاد على الثلث لا 
تلن مع قير الجارة الوزقة ».«ومصيين العاهدان للوركة كلق تسن لأديدنا أتلنا عليه كنهاةتهنا 
ثلث العبد» هذا إذا كانت السعاية تخرج من ثلث العبد» فإن كانت لا تخرج بأن كان معسراًء 
فإنهما يضمنان جميع قيمته مدبراء ثم يرجعان على العبد بثلثي قيمته إذا أيسر. 


ولو شهدا أنه قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت خرٌّء وشهد آخران بالدخول ثم رجعواء 
فالضمان على شهود اليمين» لأن العتق ثبت بقوله: «أنت حرٌ»» وإنما الدخول شرط والحكم 
يضاف إلى العتق» لا إلى الشرط». فكان التلف حاصلا بشهادتهماء فكان الضمان عليهما. 

وكذلك إذا شهدا أنه قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق» وشهد آخران بالدخول ثم 
رجعوا لما قلناء وكذلك لو شهدا على رجل بالزنا وشهد آخران بالإحصان» ثم رجعواء 
فالضمان على شهود الزنا لا على شهود الإاحصان؛ لأن الإحصان شرط . 

ولو شهدا أنه قتل فلاناً خطأء وقضى القاضي ثم رجعاء ضمنا الدية» لأنهما أتلفاها عليه 
وتكون في مالهماء لأن الشهادة منهما يمنزلة الإقرار منهما بالإتلاف» والعاقلة لا تعقل الإقرار» 
كما لو أقر صريحاًء ولهذا لو رجعا في حال المرض اعتبر إقراراً بالدين حتى يقدم عليه دين 
الصحةء كما في سائر الأقارير. 


وكذا لو شهدا أنه قطع يد فلان خطأ وقضى القاضي» ثم رجعاء ضمنا دية اليد لما قلناء 
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وكذا لو شهدا عليه بالسرقة فقضى عليه بالقطع؛ فقطعت يده ثم رجعاء فقد روي أن شاهدين 
شهدا عند سيدنا على كرم الله وجهه ‏ على رجل بالسرقة. فقضى عليه بالقطع فقطعت يده. 
ثم جاءا الشاهدان بآخر فقالا: أوهمنا أن السارق هذا يا أمير المؤمنين» فقال سيدنا علي 
رضى الله عنه : لا أصدقكما على هذا وأغرمكما دية يد الأول» ولو علمت أنكما تعمدتما 
لقطنت أيديكا؟'؟ »توكات ذلك يحضي من الصحابة ول بكر عليه احدٌّ: فكان [جماعا : 


ولو شهدا أنه قتل فلاناً عمداً فقضى القاضي وقتل ثم رجعاء فعليهما الدية عندناء وعند 
الشافعى ‏ رحمه الله عليهما القصاصء وعلى هذا الخلاف إذا شهد أنه قطع يد فلان”" . 


.)١184575( .)18451( .)١18470( رقم‎ )88/١١( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
(؟) ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه إذا شهد الشهود بقصاص أو زنى ثم رجعوا بعد استيفاء القصاص أو‎ 
الرجم فعليهم الدية ولا يقتص منهم. وليس هذا الحكم قاصداً على ما إذا قالوا أخطأنا أو نسينا مثلا. بل‎ 
ولو قالوا شهدنا بزور فليس عليهم إلا الدية.‎ 
واستدلوا على ذلك بأن القتل لم يوجد من الشهود مباشرة وكذا تسبيباً. لأن التسبيب ما يفضي إلى ما‎ 
تسبب فيه غالباً. يل قد وقد. فمن الناس من يغلب عليه طلب التشفي. ومنهم من يغلب عليه العفو‎ 
بالمال::‎ 
ولأن الفعل الاختياري الصادر من الولي بعد الشهادة والقضاء يقطع نسبة الفعل إلى المتسبب وهو الشاهد‎ 
ولو سلم أن الفعل الاختياري لا يقطع النسبة إلى الشهود فالشبهة قائمة. لأن الشهود لم يقم دليل قاطع‎ 
على أنهم تعمدوا إرادة إزهاق روح المشهود عليه ولا على أنهم صادقون في رجوعهم. والشبهة دارئة‎ 
. للقصاص‎ 
وقال الشافعي وأحمد والأوزاعي وابن شبرمة وابن أبي ليلى إذا رجع الشهود عن شهادتهم نظر في‎ 
رجوعهم. فإن قالوا تعمدنا الشهادة عليه بالزور ليقتل أو يقطع فعليهم القصاص . لما روي أن عليا‎ 
رضي الله تعالى عنه شهد عنده رجلان على رجل بالسرقة فقطعه. ثم عادا فقالا ليس هذا هو السارق.‎ 
فقال على لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما.‎ 
ولأنهما تسببا فى قتله أو قطعه بما يفضى إليه غالباً. فلزمهما القصاص كما لو أكرهاه على قتله فأما أن قالا‎ 
تعمد الشيادة عليهءولا تعلم آنه يقتل بهذا بوكانا ممن يجوز أةيجهلة ذلك وجيت الدية في أموالهما‎ 
وإن قالوا أخطأنا وجبت دية مخففة فى أموالهما. ولا تحمل العاقلة شيئاً. لأنه ثبت باعترافهما. والعاقلة‎ 
ْ . لا تحمل اعترافاً‎ 
وعند المالكية إذا رجع الشهود بعد الحكم والاستيفاء في الشهادة بالقتل وجبت الدية إن لم يثبت تعمد‎ 
الشهود الشهادة باطلاً. وهذا عند ابن القاسم وأشهب.‎ 
وقال ابن الماجشون. لا يغرمان شيئاً. فإن ثبت تعمدهما فالدية عند ابن القاسم أيضاً والقصاص عند‎ 
. أشهب‎ 
. ينظر : البينة لشيخنا محمد جاب الله‎ 
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وجه قول الشافعي ‏ رحمه الله أن شهادتهما وقعت قتلا تسبيباًء لأنها تفضي إلى 
وجوب القصاصء وأنه يفضي إلى القتل» فكانت شهادتهما تسبيباً إلى القتل» والتسبيب في 
باب القصاص في معنى المباشرة كالإكراه على القتل . / 

ولنا: أن نسلم''' أن الشهادة وقعت تسبيباً إلى القتل» لكن وجوب القصاص يتعلق بالقتل 
فاشرة لا تسيا + لآن هيحان العدوان الوازة على عق الع سقيل: ليغ كنوع :ول ممائلة بين 
القتل مباشرة وبين القتل تسبيباًء بخلاف الإكراه على القتل» لأن القاتل هو المكره مباشرة» لكن 
بيد المكره وهو كالآلة» والفعل لمستعمل الآلة لا للآلة على ما عُرف» على أن ذلك وإن كان قتلاً 


تسبيباً فهو مخصوصٌ عن نصوص الممائلة» فمن اذَّعى تخصيص الفرع يحتاج إلى الدليل . 

وعلى هذا يخرج ما إذا شهدا على ولي القتيل أنه عفا عن القتل وقضى القاضي ثم 
رجعاء أنه لا ضمان عليهما في ظاهر الرواية» لأنه لم يوجد منهما إتلاف المال ولا النفس» 
لأن شهادتهما قامت على العفو عن القصاصء والقصاص ليس بمالء» ألا ترى أنه لو أكره 
رجلا على العفو عن القصاص فعفا لا يضمن المكرف ولو كان التفاضن نالا عي : لآن 
المكره يضمن بالإكراه على إتلاف المال» وكذا من وجب له القصاص وهو مريض» فعما ثم 
مات فى مرضه ذلك. لا يعتبر من الثلث» ولو كان مالا اعتبر من الثلث». كما إذا تبرع في 
مرضه. 

وعن أبي يوسف ‏ رحمه الله أنهما يضمنان الدية لولي القتيل» لأن شهادتهما إتلاف 
للنفس» لأن نفس القاتل تصير مملوكة لولي القتيل في حق القصاصء. فقد أتلفا بشهادتهما على 
المولى نفساً تساوي ألف دينار أو عشرة آلاف درهم. فيضمنان » وهذا غير سديد لأنا لا نسلم 
أن نفس القاتل تصير مملوكة لولي القتيل» بل الثابت له ملك الفعل لا ملك المحل؛ لأن في 
المحل ما ينافي الملك لما علم في مسائل القصاص» فلم تقع شهادتهما إتلاف النفس ولا 
إتلاف المال» فلا يضمئان. 

ولو شهدا أن هذا الغلام ابن هلا الرجل والأب» يجحذه ) فضي القاضي بشهادتهما ثم 

وأما شرائط الوجوب فأنواعٌ . 

منها: أن يكون الرجوع بعد القضاءء فإن كان قبله لا يجب الضمان”"» لما ذكرنا أن 
الركن في وجوب الضمان بالشهادة وقوع الشهادة إتلافاء ولا تصير إتلافاً إلا إذا صارت حجة» 


(0) والرجوع إِما أن يكون قبل الحكم أو بعده» وقبل الإمْضَاءء أو بعد الحكم والإمضاء. 


كتاب الرجوع عن الشهادة 7١‏ 


ولا تصير حبجّةَ إلا بالقضاءء فلا تصير إتلافاً إلا به. 


- أ إذا رجع الشهود قبل الحكم بشهادتهم فلا يجوز الحكم بها في قول عامة أهل العلم لأن كلامهم 
متناقض حيث قالوا: نشهد بكذا لا نشهد به. ولا يقضي بالمتناقض وحُكيّ عن أبي ثور أنه قال: يُحَْكمٌ 
بشهادته» لأنها قد أديت» فلا تبطل برجوع من شهد بها كما لو رجعا بعد الحكم. 
وهذا فاسدء لأن الشهادة شرط للحكمء فإذا زالت قبله بالرجوع عنها لم يجز الحكم وقياسه الرجوع قبل 
الحكم على الرجوع بعده قياس مع الفارق» لأن القضاء قد اتصل بالشهادة فلا ينقض بخبر هو والأول في 
احتمال الصدق سواء: 
9 إذا رجع الشهود بعد الحكم وقبل الإمضاء . 
فإن كان المحكوم به ذا أو قصاصاء امتنع تنفيذ القصاص وإقامة الحدء لأن الحدود 5ُدْدَأ بالشبهات . 
ورجوعهما من أعظم الشَيّهَاتَ وكذا القصاص صوناً للدماء . ولأن الإمضاء فيهما من تمام القضاءء فكان 
الرجوع في الحقيقة قبل تمام القضاءء وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة . 
وأما مذهب مالك فقيل ينفذ القضاء في كل من الحدودء والقصاصء ولو رجع الشهود بعد القضاء وقبل 
الاستيفاء» ولكن المستحسن عندهم عدم الإنفاذ لحرمة الدم وخطره. 
وإن كان المشهود به مالآ استوفى ولم ينقض الحكم لأن الكلام الثاني وهو الرجوع يناقض الأول والكلام 
المناقض ساقط العبرة شرعاً وعقلاً فلا ينتقض به حكم الحاكم لثلا يؤدي إلى التسلسل وذلك لأنه لو كان 
معتبراً لجاز أن يرجع عن رجوعه مرة بعد أخرى. وليس لبعض على غيره ترجيح فيتسلسل الحكم 
وفسخه. وذلك خارج عن موضوعات الشرع. ولأن الكلام الآخر في الدلالة على الصدق كالأول. وقد 
ترجح الأول باتصال القضاء به فلا ينقض. ولأن الشاهد في الرجوع عن شهادته متهم في حق المشهود له 
لجواز أن يكون المشهود عليه غره بالمال أو غيره ليرجع عن شهادته. فكان متهماً. والتهمة كما تمنع 
قبول الشهادة تمنع صحة الرجوع عنه فلا ينتقض القضاء . 
وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى. أولاً يقول ينظر إلى حال الشهود. إن كان حالهم عند الرجوع أفضل من 
حالهم وقت الأداء في العدالة صح رجوعهم في حق أنفسهم وفي حق غيرهم فيعزرون وينقض القضاء . 
ويرد المال على المشهود عليه . 
وإن كانوا عند الرجوع كحالهم عند الأداء أو دونه يعزرون ولا ينقض القضاء ولا يجب الضمان على الشاهد. 
وهذا قول أستاذه حماد بن سليمان. ثم رجع إلى أنه لا يصح الرجوع في حق غيره في كل حال فلا 
ينقض القضاء ولا يرد المال على المقضى عليه لما تقدم وهو قولهما وقول أهل الفتيا من علماء الأمصار. 
وحكي عن سعيد بن المسيب والأوزاعي أنهما قالا ينقض الحكم وإن استونى الحق. لأن الحق ثبت 
بشهادتهما فإذا رجعا زال ما ثبت به الحكم فينقض كما لو تبين أنهما كانا كافرين. 
وأصحاب الرأي الأول يقولون إن القياس الذي استدل به سعيد والأوزاعي قياس غير صحيح إذ إن في 
شهادة الكافرين لم يوجد شرط الحكم وهو شهادة العدول وفي مسألتنا لم يبين ذلك لجواز أن يكونا 
عدلين صادقين في شهادتهما وإنما كذبا فى رجوعهما والذي يظهر لنا أن الرأي الأول سديد إذ إن كل ما 
أحدثه رجوع الشهود إنما هو الشبهة وهي يجب ألا تؤثر في الحكم بعد صدوره. 

إذا ر- جب الصيرة يي لحك ويكة إمخيانه انه د يطل الحكر ولا ارم المشهود له شيء سواء أكان 

0 أو عقوبة لأن الحكم قد تم باستيفاء المحكوم به ووصول الحق إلى مستحقه . 
ينظر : البينة لشيخنا محمد جاب الله . 
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ومنها: مجلس القضاء فلا عبرة بالرجوع عند غير القاضي. كما لا عبرة بالشهادة عند 
غيره؛ حتى لو أقام المدعى عليه البينة على رجوعهما لا تقبل بينتهء وكذا لا يمين عليهما إذا 
أنكر الرجوع إلا إذا حكيا عند القاضي رجوعهما عند غيره» فيعتبر رجوعهماء لأن ذلك بمنزلة 
إنشاء رجوعهما عند القاضي فكان معتبرا. 





ومنها: أن يكون المتلف بالشهادة عين مال؛ حتى لو كان منفعة لا يجب الضمانء لأن 
الأصل أن المنافع غير مضمونة بالإتلاف عندناء وعلى هذا يخرج ما إذا شهدا أنه تزوج هذه 
المرأة بألف درهمء ومهر مثلها ألفان» وهي تنكرء فقضى القاضي بالنكاح بألف درهم ثم 
رجعاء لا ضبان للمراة شيفاء لأنهما أتلفا عليها منفعة البضع» والمنفعة ليست بعين مال 
حقيقةً: وإنما يعطى لها حكم الأموال بعارض عقد الإجارة. 


وكذا لو ادعت امرأة على رجل أنه طلقها على ألف درهمء والزوج يُنكر. فشهد شاهدان 
فض القاضي ثم رجعاء. لم يضمنا للزوج شكاك لأنهما بشهادتهما أتلفا على الروج المنفعة لا 
عين المال. 


وعلى هذا لو ادعى رجل أله أسي ا شر هذه الدابة من فلان بعشرة دراهم». وأجر مثلها مائة 
درهم» والمؤجر ينكرء فشهد شاهدان وقضى القاضي ثم رجعاء لا يضمنان للمؤجر شيئاء 
لأنهما بشهادتهما أتلفا المنفعة لا عين المال. 

ومنها: أن يكون إتلاف المال بغير عوضء. فإن كان بعوض لا يجب الضمانء» سواء كان 
العورض عين مال أو منفعة لها حكم عين المال» لأن الإتلاف بعوض يكون إتلافاً صورةٌ لا 
معنى» وعلى هذا يخرج ما إذا ادعى رجل على رجل أنه باع عبده منه بألف درهم» والمشتري 
ينكرء فشهد شاهدان بذلك» وقضى القاضي ثم رجعاء أنه ينظر إن كانت قيمة العبد ألفاً أو 
أكثر فلا ضمان عليهما للمشتري» لأن شهادتهما وقعت إتلافا بعورض» فلا يكون إتلافاً معنى 
فلا يوجب الضمانء. وإن كانت قيمته أقل من ألف يضمنان الزيادة له لوقوع الشهادة إتلافا بقدر 
الزيادة . 

ولو :كانت الدعوى من المشتري» والمسألة بحالها إن كانت قيمته مثل الثمن المذكور أو 
أقل؛ لا ضمان على الشاهدين للبائع لما قلنا. 

وإن كانت قيمته أكثر من ألف يضمنان الزيادة للبائع» لأن شهادتهها وقعت إتلافا بغين 
الزيادة . 


وعلى هذا يخرج ما إذا ادعت امرأةٌ على رجل أنه تزوجها على ألف درهم» والرجل 
ينكرء فشهد لها شاهدان بذلك» وقضى القاضي بالنكاح بألف». ثم رجعاء أنه ينظر: إن كان 


كتاب الر جوع عن الشهادة رف 


مهر مثلها ألفاً أو أكثر من ذلك لم يضمنا للزوج شيئاًء وإن أتلفا عليه عين المال» لأنهما أتلفاها 
أن الأب يملك أن يزوج من ابنه امرأة» ولو لم يعتبر البضع مالا حال دخوله في ملك الزوج 
لما ملك لأن الأب لا يملك على ابنه معاوضة مال بما ليس بمال. 


وكذلك المريض إذا تزوج امرأة على ألف درهم وذلك مهر مثلهاء لا يعتبر من الثلث. 
بل من جميع المال». واوا يكن البضع فى حك المال فى خال الدكواء في ملك الروج . 
لاعتبر من الثلث كالتبرع, دل أن البضع يعتبر مالا في حق الزوج حال دخوله في ملكه. فكان 
الإتلاف بعوض هو في حكم عين المال. ٠‏ فلا يكون إتلافاً معنى. وإن كان مهر مثلها أقل من 
ألف درهم يضمنان امياد عي مير لسر للروج. لأنهما أتلفا اران اين عبر عرد 
أصلاء وهذا بخلاف ما إذا ادععى رجل على امرأة أنه طلقها بألف درهم»؛ والمرأة تتكرة فشهد 
شاهدان بذلك وقضى القاضي عليها بألف في ثم رجعاء انقها يضييتان للمرأة ألف 0 
لأنهما أتلفا عليها عين المال بغير عرض أصلاء لأن البضع حال خروجه عن ملك الزوج لا 


يفكير فالا بدليل أن الأب لا يملك أن يخلع من ابنته الصغيرة ة على مال» اف لق 
قاليا ريق ولو كان هالا تملك لاه يملافه علنها يناودهنة انه يمال 


كالوصية» ولو كان له حكم المال لاعتبر من جميع المال» كما في سائر معاوضات المال 
المال عليها من غير عوض]''' أصلاً فيجب الضمان. 

وعلى هذا يخرج ما إذا ادعى ول أنه آجر داره من فلان ا بعشرة دراهمء 
والمستأجر ينكرء فشهد شاهدان بذلك؛ وقضى القاضيء, ثم رجعاء فأما إن كان في أول المدة 
ينظر: إن كان أجرة الدار مثل المسمى» لا ضمان عليهما للمستأجرء ولو أتلفا عليه عين مال. 
لكن بعوض له حكم عين المال وهو المنفعة» لأن المنفعة في باب الإجارة لها حكم عين 
المال. 


وإن كانت أجرة مثلها أقل مرخ التسهى :6 فإنهما يضمنان الزيادة. لأن التلف بقدر الزيادة 
حصل بغير عورض أصلاء وإن كانت الدعوى بعد مضى مذة الإجارة» فعليهما ضمان الأجرة. 
لأنهما أتلفا عليه من غيرعوض أصلاء فكان مضموناً عليهماء وعلى هذا يخرج ما إذا شهد 
شاهدان على القاتل أنه صالح وَلِيّ القتيل على مال» والقاتل ينكرء فقضى القاضي بذلك» ثم 


. في ط: إتلافأ عليهما من عوض‎ )١( 
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رجعاء أنهما لا يضمنان شيئاً للقاتل» لأنهما أتلفا عليه عين مال بعوض وهو النفسء» لأن 
النفس تصلح أن تكون عوضاًء بدليل أن المريض [إذا]"'' وجب عليه القصاص فصالح الولىٌ 
على الدية جازء ولا تعتبر من الثلث» بل من جميع المال» ولم لم تصلح النفس عوضاً لاعتبر 
من الثلث؛ دل أن هذا إتلاف بعوض» فلا يوجب الضمان إلا إذا شهدا على الصلح بأكثر من 
الدية فيضمنان الزيادة على الدية للقاتل» لأن تلف الزيادة حصل بغير عوض» ويمكن تخرج 
هذه المسائل على فصل التسبب» لأن ما قابله عوض لا يكون إتلافا معنى» فلم يوجد سبب 
وجوب الضمان فلا يجب» فافهم ذلك» ويستوي في وجوب الضمان الرجوع عن الشهادة 
والرجوع على الشهادة» حتى لو رجعت الفروع وثبت الأصول يجب الضمان على الفروع 
لوجود الإتللاف منهم؛ لوجود الشهادة منهم حقيقة» ولو رجع الأصول وثبت الفروع فلا ضمان 
على الفروع؛ لانعدام الرجوع منهم. وهل يجب الضمان على الأصول؟ قال أبو حنيفة وأبو 
يوسف رحمهما الله -: لا يجب» وقال محمد: يجب . 


وجه قوله إن الفروع لا يشهدون بشهادة أنفسهم» وإنما يفعلون بشهادة الأصولء فإذا 
شهدوا فقد أظهروا شهادتهم» فكأنهم حضروا بأنفسهم وشهدوا ثم رجعوا. 

وجه قولهما: إن الشهادة وجدت من المروع ل ند الأصول لعدم الشهادة من 
الأصول]”'' حقيقة» فإنهم لم يشهدوا حقيقة وإنما شهد الفروع وهم ثابتون على شهادتهم» فلم 
يوجد الإتلاف من الأصول لعدم الشهادة منهم حقيقة» فلا يضمئون وعلى هذا إذا رجعوا جميعا 
فالضمان على الفروع عندهماء ولا شيء على الأصول لوجود الشهادة من المروع حقيقة لا من 
الأصول. وعنده المشهود عليه بالخيار: إن شاء ضمن الفروع» وإن شاء ضمن الأصول. 
لوجود الشهادة من الفريقين» ولو لم يرجع أحد من الفريقين ولكن الأصول أنكروا الإشهادء 
فلا ضمان على أحد لانعدام الرجوع عن الشهادة» ويستوي في وجوب ضمان الرجوع رجوع 
الشهود والمزكين عند أبي حنيفة» حتى إن المزكين لو زكوا الشهودء فشهدوا وقضى القاضي 
بشهادتهم» ثم رجع المزكون؛ ضمنوا عنده» وعندهما رجوع المزكين لا يوجب الضمان. 

وجه قولهما: إن رجوع المزكين بمنزلة رجوع شهود الإحصانء لأن التزكية ليست إلا 
بناء عن الشهودء كالشهادة على الصفات التي هي خصال حميدة» ثم الرجوع عن الشهادة على 
الإحصان لا يوجب الضمانء كذا هذا. 


ولأبي حنيفة أن التزكية في معنى الشهادة في وجوب الضمان, لأن الرجوع عن الشهادة 
إنما يوجب الضمان لوقوعه إتلافاًء» وإنما يصير إتلافاً بالتزكية ألا ترى أنه لولا التزكية لما وجب 


()1 مقط من ل (5) مقط امن اط 
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القضاءء فكانت الشهادة عاملة بالتزكية» فكانت التزكية فى معنى علة العلة» فكانت إتلافاء 
بخلاف الشهادة على الإحصانء لأن الإحصان شرط كون الزنا علة» والحكم للعلة لا للشرط . 

وأما بيان مقدار الواجب من الضمان فالأصل أن مقدار الواجب منه على قدر الإتلاف» 
لأن سبب الوجوب هو الإتلاف» والحكم يتقدر بقدر العلة» والعبرة فيه لبقاء من بقي من 
الشهود بعد رجوع من رجع منهم» فإن بقي منهم بعد الرجوع من يحفظ الحق كله فلا ضمان 
على أحد لانعدام الإتلاف أصلاً من أحدء وإن بقي منهم من حفظ بعض الحق وجب على 
الراجعين ضمان قدر العالف37) بالحصص » فنقول: 

بيان هذه الجملة: إذا شهد رجلان بمال ثم رجع أحدهماء عليه نصف المال؛ لأن 
التصك »حقو ظ نيقنهاةة النافد 7 

ولو كانت الشهود أربعة فرجع واحد منهم. لا ضمان عليهء وكذا إذا رجع اثنان» لأن 
الاثنين يحفظان المال» ولو رجع منهم ثلاثة فعليهم نصف المال» لأن النصف عندنا بشهادة 


ولو شهد رجل وامرأتان بمال» ثم رجع الرجل» غرم نصف المال» لأن النصف بقي 
بثبات العر انور ولو رجعت المرأتان عْرَمَنَا يضف المال بينهما نصفين لبقاء النصف نثبات 
الرجل» ولو رجع رجلٌ وامرأة» فعليهما ثلاثة أرباع المال» نصفه على الرجل وربعه على 
المرأةء أن الباقي ببقاء امرأة واحدة الربع . فكان التالف بشهادة الرجل والمرأة ثلا نه الأرباع. 
والرجل ضعف المرأة. دكات ليها الريخ وعلى الرجل النصف. وى وصتعر ابيا فتظيت 
المال على الرجل والنصف على المرأتين بينهما نصفان. 


ولو شهد رجلان وامرأة ثم رجعواء فَالضْمَان على الرجلين»؛ ولا شي ء على المرأة. لأن 
المرأة الواحدة في الشهادة وجودها وعدمها بمنزلة واحدة» لأن القاضي لا يقضي بشهادتهما . 
ده لررجع الرجلان يضمن نمف المال. لأن المرأتين سخل 0 انع 
ولو رجع رجل واحد لاا شيء عليه» لأن رجلا وامرأتين يحفظون جميع المال» ولو رجع رجل 
وامرأة فعليهما ربع المال بينهما أثلاثاً» ثلثاه على الرجل وثلثه على المرأة» لأنه بقي ثلاثة 
الأرباع ببقاء رجل وامرأتين» فكان التالف بشهادة رجل وامرأة الربع» والرجل ضعف المرأة 
فكان بينهم أثلاثاء ولو رجعوا جميعاً فالضمان بينهم أثلاث اشنا ثلثاه على الرجلين وثلثه على 


)21 في ب : المتلف. 0( في ب: الثابت. 
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المرأتين» لما ذكرنا أن الرجل ضعف المرأة. فكان التالف بشهادته ضعف ما تلف بشهادتهما . 

ولو شهد رجل وعشر نسوة ثم رجعوا جميعاًء فالضمان بينهم أسداس: سدسه على 
الرجل؛ وخمسة أسداسه على النسوة» وهذا قول أبي حنيفة» فأما عندهما"'': فالضمان بينهم 
نصفانء نصفه على الرجل ونصفه على النسوة . 

وجه قولهما إن النساء وإن كثرن فلهن شطر الشهادة لا غيرء فكان التآلف بشهادتهن 
نصف المال» والنصف بشهادة الرجل» فكان الضمان بينهم أنصافاًء ولأبي حنيفة أن كل 
امرأتين بمنزلة رجل واحد في الشهادة؛ فكان قسمة الضمان بينهم أسداساً. 

ولو رجع الرجل وحده ضمن نصف المال»؛ لأن النصف محفوظ بشهادة النساءء وكذا لو 
رجعت النسوة غرمن نصف المال» لأن النصف محفوظ بشهادة الرجل : هذان الفصلان يؤيدان 

ولو رجع ثمان نسوة فلا ضمان عليهن» لأن الحق بقى محفوظاً برجل وامرأتين» ولو 
رجعت امرأة بعد ذلك فعليها وعلى الثمان ربع المال» لأنه بقى بثبات رجل وامرأة ثلاثة أرباع 
المال» فكان التالف بشهادتهن الربع . 

ولو رجع رجل وامرأة فعليهما نصف المال أثلاثاً: ثلثاه على الرجل والثلث على المرأة 
لأن تسع نسوة يحفظن المال”'*»: فكان التآلف بشهادة رجل وامرأة النصف» والرجل ضعف 
المرأة فكان بينهما أثلاثا . 

ولو شهد رجل وثلاث نسوة ثم رجع الرجل وامرأة» فعلى الرجل نصف المال» ولا 
---000 في قياس قول أبي يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله -» وفي قياس قول أبي 

- رضي الله عنه و واو و ووو عي عو 

0 لأن حون اع امو موا يوا واي 
المرأةء لما ذكرنا أن لهن شطر الشهادة وإن كثرن. فكان التالف بشهادة كل نوع نصف المال»ء 
والله أعلم . 


وعلى هذا يخرج ما إذا شهد شاهدان أنه طلق امرأته ثلاثأء والزوج ينكرء وشهد شاهدان 


60 في با : عند أبي يوسف ومعحمد. 


(0) في ب: يحفظن نصف المال. 
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بالدخول» فقضى القاضي بشهادتهم» ثم رجعواء فالضمان عليهم أرباع: [على شاهدي 
الدخول ثلاثة أرباع المهر وعلى]''' شاهدي الطلاق الربع ؛ لأن شاهدى الدخرل :شهدا يكل 
المهر. لأن كل المهر يتأكد بالدخول» وللمؤكد حكم الموحت عن قافن وشاهدى: الطلان 
شهدا بالنصف, لأن نصف المهر يتأكد بالطلاق على ما ذكرناء والمؤكد للواجب في معنى 
الواجب». فشاهد الدخول انفرد بنصف المهر والنصف الاخر اشترك فيه الشهود كلهم. فكان 
نصف النصف» وهو الربع. على شاهدي الطلاق» وثلاثة الأرباع على شاهدي الدخول. 





أما الذي يرجع إلى نفسه فئوعان: اند قينا : وجوب الحد لكن في شهادة مخصوصة؛» 
وهى الشهادة القائمة على الزنا. 


وجملة الكلام فيه أن الرجوع عن الشهادة بالزنا إما أن يكون من جميع الشهود وإما أن 
[قبل الإمضاء]”'' أو قبل القضاء . 


أما قبل القضاء فلأن كلامهم قبل القضاء انعقد قذفاً لا شهادة» إلا أنه لا يقام الحد عليهم 
للحال» لاحتمال أن يصير شهادة بقريئة القضاءء فإذا رجعوا فقد زال الاحتمال فبقي قذفاً 
فيوجب الحد بالنص . 


وأما بعد القضاء فلأن كلامهم. وإن صار شهادة باتصال القضاء بهء فقد انقلبٍ قذفاً 
بالرجوع» فصاروا بالرجوع قذفة فيحدون» ولو رجعوا بعد القضاء والإمضاء فلا خلاف في 
أنهم يحدون إذا كان الحد جلداًء وإن كان رجماً فكذلك عند أصحابنا الثلاثة . 


وقال زفر ‏ رحمه الله لا حد عليهم. وجه قوله إنهم لما رجعوا بعد الاستيفاء تبين أن 
كلامهم وفع قذفاً من حين وجوده. فصار كما لو قذفوا.صريحاً ثم مات المقذوف» وححدل 


ولنا: أن بالرجوع لا يظهر أن كلامهم كان قذفاً من حين وجوده؛ وإنما يصير قذفاً وقت 
الرجوع. والمقذوف وقفت الرجوع ميت» فصار قذفاً بعد الموت فيجب الحدء هذا حكم 
الحدء وأما حكم الضمان فأما قبل الإمضاء لا ضمان أصلا لعدم الإتلاف أضياذ 4ج امنا سين 
الإمضاء فإن كان الجا رفكي ضمنئوا الدية بلا خلاف» لوقوع شهادتهم إتلافا أو إقرارا 
بالإتلاف» وإن كان الحد جلداً فليس عليهم أرش الجلدات إذا لم يمت منهاء ولا الدية إن 


)0غ( سقط من ط. 0( سقط من ط . 
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مات منها عند أبي حنيفة - رحمه الله -» وعننهين"" رقيمر ند 

وجه قولهما: إن شهادتهم وقعت إتلافاً بطريق التسبيب» لأنها تفضي إلى القضاءء 
القضاء يفضى إلى إقامة الجلدات وإنها تفضى إلى التلف» فكان التلف بهذه الوسائط مضافاً إلى 
الشهادة» فكانت إتلفا تسينيا : ولهذا لو شهدوا بالقصاص أو بالمال ثم رجعوا وجبت عليهم 
الدية والضمانء» كذا هذا. 

ولأبيى حنيفة - عليه الرحمة - أن الأثر حصل مضافاً إلى الضرب دون الشهادتين لوجهين: 
الجلد. فلا يكون الجرح مضافاً إلى شهادتهم . 

والثاني: أن الضرب مباشرة الإتلاف والشهادة تسبيب إليه» وإضافة الأثر إلى المباشرة 
أولى من إضافته إلى التسبيب» إلا أنه لا ضمان على بيت المال لأن هذا ليس خطأ من القاضي 
ليكون عطاؤه في بيت المال لنوع تقصير منه: ولا تقصير من جهته ههناء فلا شيء على بيت 
المال. 

هذا إذا رجعوا جميعاًء فأما إذا رجع واحد منهم» فإن كان قبل القضاء يحدون جميعاً 
عند أصحايبنا الثلاثة» وعند زفر يُحد الراجع خاصة . 

وجه قوله إن كلامهم وقع شهادة [لا]7' قذفاً لكمال نصاب الشهادة» وهو عدد الأربعة» 
وإنما ينقلب قذفاً بالرجوع ولم يوجد إلا من أحدهم. فينقلب كلامه قذفاً خاصة». بخلاف ما إذا 
شهد ثلاثة بالزنا أنهم يحدون؛ لأن هناك نصاب الشهادة لم يكمل فوقع كلامهم من الابتداء 


- 


قلفا. 
ولنا أن كلامهم لا يصير شهادة إلا بقرينة القضاءء ألا ترى أنها لا تصير حجة إلا 
بهء فقبله يكون قذفاً لا شهادة» فكان ينبغي أن يقام الحد عليهم بالنص لوجود الرمي منهمء إلا 
أنه لا يقام لاحتمال أن يصير شهادة بقرينة القضاءء ولئلا يؤدي إلى سَدٌ باب الشهادة» فإذا رجع 
ثلاثة» فإنهم يحدون لوقوع كلامهم قذفأء كذا هذا. 
وإن كان بعد القضاء قبل الإمضاء فإنهم يحدون جميعاً عندهما” ''. وعند محمد: 
[يحد]”* الراجع خاصة. 
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وجه قوله إن كلامهم وقع شهادة لاتصال القضاء به فلا ينقلب قذفاً إلا بالرجوع ولم 
يرجع إلا واحد منهم؛ فينقلب كلامه خاصة قذفاًء فلم يصح رجوعه في حق الباقين فبقي 
كلامهم شهادة» فلا يحدون. 

ولهما: أن الإمضاء في باب الحدود من القضاءء بدليل أن عمى الشهود أوردتهم قبل 
القضاء كما يمنع من القضاءء فبعده يمنع من الإمضاءء فكان رجوعه قبل الإمضاء بمنزلة 
رجوعه قبل القضاءء ولو رجع قبل القضاء يُحدون جميعاً بلا خلاف بين أصحابنا الثلاثة» كذا 
إذا رجع قبل القضاء يحدون جميعاً بلا خلاف بين أصحابنا الثلاثة» كذا إذا رجع بعد القضاء 
قبل الإمضاءء وإن كان بعد الإمضاء فإن كان الحد جلداً يُحدٌ الراجع خاضة بالإجماع» لأن 
رجوعه صحيح في حقه خاصة, لا في حق الباقين» فانقلبت شهادته خاصة قذفا فيحد خاصة» 
وإن كان الحد رجماً ومات المقذوف» يحد الراجع عند أصحابناء خلافا لزفر» وقد مرت 
المسألة . 

هذا حكم الحد فأما حكم الضمان فلا ضمان إذا كان رجوعه قبل القضاء أو بعده قبل 
الإمضاء لما قلناء وأما بعد الإمضاء فإن كان الحد جلداً فلا شيء على الراجع من أرش 
السياطء ولا من الدية إن مات عند أبى حنيفة ‏ رحمه الله -» وعندهما يجب» وإن كان رجما 
غرم الراجع ربع الدية» لأن الثلائة يحفظون ثلاثة أرباع الدية» فكان التالف يشهادته الربع . 

هذا إذا كان شهود الزنا أربعة فأما إذا كانوا خمسة فرجع واحد منهم.ء فإن القاضي يقيم 
الحد على المشهود عليه بما بقى من الشهود.ء لأن الأربعة نصاب تام يحفظون الحد على 
المشهود عليه . 

وإن أمضى الحد ثم رجع اثنانء ضمنا ربع الدية إن مات المرجومء لأن الثلاثة قاموا 
بثلاثة أرباع الحق» فكان التالف بشهادتهما الربع فيضمنانه» وإن لم يمت فليس عليهما أرش 
للضرب عند أبي حنيفة» وعندهما يجب» وقد تقدمت المسألة . 

والثاني : وجو التعزير في عموم الشهادات سوى الشهادة على الزناء بآن تعمد شهادة 
الزور''' وظهر عند القاضي بإقراره» لأن قول الزور جناية ليس فيها سوى القذف حد مقدرء 
فتوجب التعزير بلا خلاف بين أصحابناء وإنما اختلفوا في كيفية التعزير. 


10( الزور: الكذبس» والتزوين: تزيين الكذب» وزور الشي سق وقومهء. والزور مأخوذ من زور يزور» 
عن الصدق . 
وشهادة الزور من أكبر الكبائر» وقد قرن الله تعالى بينها وبين الشرك»: فقال: تعالى : #فاجتنبوا الرجس من 


كتاب الر جوع عن الشهادة 


وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله كلةِ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر»؟ قلنا: بلى يا رسول اللهء قال: 
«الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وكان متكئاًء فجلسء. وقال: «ألا وقول الزور» وشهادة الزور؛ حتى 
قلنا: ليته سكت . 

قال الحنفية إنه شاهد الزور لا يثبت كونه شاهد زورء إلا إذا أقر على نفسهء ولم يدع سهواًء أو غلطأ. 
واعترض على هذا صدر الشريعة» بأنه قد يعلم بدونه» كما إذا شهد بموت زيدء أو بأن فلاناً قتله» ثم 
ظهو زه حا أو برؤية الهلال» فمضى ثلاثون يوماء وليس في السماء علة ولم ير الهلال. 

وإنما لا تثبت شهادة الزور بالبينة» لأنها ستكون بينة على النفي» والبينة حجة للإثبات دون النفي . 

وفي «المهذب» للشافعية: ويثبت أنه شاهد زور من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يقر أنه شاهد زور الثاني. أن تقوم البينة على أنه شاهد زور. 

الثالث: أن يشهد بما يقطع بكذبهء بأن شهد على رجل أنه قتل» أو زنا في وقت معين في موضع معين» 
والمشهود عليه في ذلك الوقت كان في بلد آخر. 

وأما إذا شهد بشيء أخطأ فيه. لم يكن شاهد زورء لأنه لم يقصد الكذفٍ وإن شهد لرجل بشيءء 
وشهد به آخر أنه لغيره» ولم يكن شاهد زورء لأنه ليس تكذيب أحدهما بأولى من تكذيب الآخرء فلم 
يقدح ذلك في عدالته. 

قال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه ‏ شاهد الزور يعزر بتشهيره على الملا في الأسواق ليس غير. 

وقال الصاحبان: توجعه ضرباً وتحبسه . 

وذكر شمس الأئمة السرخسى ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه يشهد عندهما أيضأء والتعزير والحبس على قدر ما 
يراه القاضي وقال بهذه الرواية مالك والشافعي» والأوزاعي؛ وابن أبي ليلى. 

لهما ما روي عن عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنه ضرب شاهد الزور أربعين سوطأًء وسخم وجههء ولا 
يقال الاستدلال بهذا غير مستقيم على مذهبهما: لأنهما لا يريان التسخيمء لأنه يحمل التسخيم على أنه 
كان سياسة : 

واستدل أبو حنيفة. بأن شريحاً كان يشهدء ولا يضربء» وما روي عن عمر من أنه ضرب شاهدة الزور 
أربعين سوطاًء وسخم وجهه ‏ فمحمول على السياسة بدلالة التبليغ إلى الأربعين» والتسخيم . 

والتشهير منقول عن شريح ‏ رحمه الله تعالى ‏ فإنه كان يبعثه إلى سوقه إن كان سوقياء وإلى قومه إن كان 
غير سوقي بعد العصر أجمع ما كانواء ويقول: إن شريحا يقرئكم السلام» ويقول: إنا وجدنا هذا شاهد 
زورء فاحذروهء وحذروا الناس منه. واختلف القائلون بجواز الضربء. والحبس : فقال ابن أبي ليلى : 
يجلد خمسة وسبعين سوطأء وهذه رواية عن أبي يوسف. وفي رواية أخرى عنه يجلد تسعة وتسعين 
بولا 

وقال الشافعي : ل يزيد علئ نسغة 'وثلاثين . 

وقال أحمد: لا يزاد على عشر جلدات. 

وقال الأوزاعي في شاهدي الطلاق يجلدان مائة مائة» ويغرمان الصداق. وقال صاحب «الفتح»: اعلم أنه 
قد قيل: إن المسألة على ثلاثة أوجه: أن يرجع على سبيل الإصرارء مثل أن يقول لهم: شهدت في هذه 
بالزور» ولا أرجع عن مثل ذلك» فإنه يعزر بالضرب بالاتفاق» وإن رجع على سبيل التوبة لا يعزر اتفاقاً 
وإن كان لا يعرف حاله» فعلى الاختلاف المذكور. 


كتاب الرجوع عن الشهادة ١م‏ 


قال أبنو 'حتيقة - غلية الرجمة 1 تعزيره تشهير ) فينادي عليه في سوقه أو مسجد حيّة 
ويحذر الناس منهة) فيقال: هذا شاهد الزور فاحدروه. 


وقال أبو يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله -: يضم إليه ضرب أسواطء هذا إذا تاب» فأما 
إذا لم يتب وَأْصَرٌ على ذلك بأن قال: إني شهدت بالزور وأنا على ذلك قائمء فإنه يعزر 
بالضرب بالإجماع . 

احتجا بما روي عن سيدنا عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه ضرب شاهد الزور 
وسخم وجههء ولأن قول الزور من أكبر الكبائر وليس إليه فيما سوى القذف بالزنا حد مقدرء 
فيحتاج إلى أبلغ الزواجر. 

ولأبى حنيفة - رحمه الله ما روي أن شريحاً كان يشهر شاهد الزور ولا يعزره» وكان لا 
حكن قاذ على أصيدات رسول الله يَقهِ ‏ - ورضوان الله تعالى عليهم . ولم ينقل أنه 
أنكر عليه منكرء ولأن الكلام فيمن أقر أنه شهد بزور نادماً على ما فعل لا مُصِرًا عليه والندم 
توبة على لسان رسول الله كَل والتائب لا يستوجب الضرب حتى لو كان مصرًا على ذلك 
يضربء. وفعل سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ محمول عليه توفيقاً بين الدلائل» والله أعلم . 


- ذهب الحنفية إلى أنه إذا تاب شاهد الزورء وأتت على ذلك مدة» قيل سنةء وقيل ستة أشهرء والصحيح 
أنها مفوضة لرأي القاضي . 
فإن كان فاسقاً تقبل شهادته. لأن الحامل له على الزور فسقهء وقد زال بالتوبة. 
وإن كان مستوراً لا يقبل أصلاًء وكذا إذا كان عدلاء على رواية بشر عن أبي يوسف؛ لأن الحامل له على 
ذلك غير معلوم» فكان الحال قبل التوبة وبعدها سواءء» وروى أبو جعفر أنها تقبل» قالوا: وعليه الفتوى. 
وقال الشافعي». وأبؤ توق :وأحمل: تقبل شهادته إذا أتت على ذلك مدة تظهر فيها توبته» ويتبين فيها 
صدقهء وعدالته وقال مالك لا تقبل شهادته أبداً لأنه لا يؤمن على قول الصدق. 
ينظر : البينة لشيخنا محمد جاب الله . 


بدائع الصنائع ج١1‏ 5 م1 


كتاب آداب القاض )١7‏ 


الكلام في هذا الكتاب في مواضع: في بيان فرضية نصب القاضي . 

وفي بيان من يصلح للقضاء . 

وفي بيان من يفترض عليه قبول تقليد القضاء . 

وفي بيان شرائط جواز القضاء . 

وفي بيان آداب القضاء . 

وفي بيان ما ينفذ من القضايا وما ينقض منها إذا رفع إلى قاض آخر. 

وفي بيان ما يحله القاضي وما لا يحله 

وفي بيان حكم خطأ القاضي في القضاء . 

وفي بيان ما يخرج به القاضي عن القضاء . 

أما الأول: فنضبٌ القاضي فرض لأنه ينصب لإقامة أمر مفروض وهو القضاءء قال الله 
- سبحانه وتعالى -: #يَا دَاوُدُ إن جَعَلْنَاكَ خَِقَةَ في الأزض فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاس بالحق» 39 
5 وقال ‏ تبارك وتعالى د لجنا المكره - عليه أفضل الصلاة والسلام : لتَاخكم بَتَِهُمْ 
أنْرّلَ الله» [المائدة: 8غ]. 


الاذت: 1نق التفين والدووريه وقد أذت عور اديس تائنة وروي تاك تاذ زم كوعدةنة فلن 
والدعاءء ومنه الأذْبُ بسكون الدال وهو أن تجمع الناس إلى طعامك وتدعوهمء ومنه الأَدَبُ 

بالتحريك لأنه يَأَدِبٍ الناس إلى المحامد أي يدعوهم إليها. 
وعن أبي زيد: الأدَبُ اسم يقع على كل رياضة محمودة يتخْرّج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل. كذا 
في المغرب . 
وفى النهاية: والمراد من أدب القاضى هنا هو الخصال الحميدة المندوبة والمدعو إليهاء فالأدب للقاضى 
دو و 1 ١‏ 
ينظر: أنيس الفقهاء ص 778. 
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كتاب آداب القاضى الم 


والقضاء هو الحكم بين الناس بالحق والحكم بما أنزل الله - عز وجل » فكان نصب 
القاضي لإقامة الفرض» فكان فرضاً ضرورة» ولأن نصب الإمام الأعظم فرض بلا خلاف بين 
أهل الحق”''» ولا عبرة بخلاف بعض القدرية لإجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على ذلك» 


)1١(‏ ذهب جمهور العلماء إلى أن نصب الخليفة وإقامته على الأمة واجب على المسلمين. 
وخالفهم الأصم من المعتزلة وبعض الخوارج إذ قالوا: بجواز نصب الخليفة لا وجوبه والواجب عندهم 
إمضاء أحكام الشرع فإذا اتفقت الأمة على العدل وتواطأت على تنفيذ أحكام الله تعالى لم تحتج إلى خليفة 
ولا يجب عليها نصبه 
والقائلون بوجوب نصب الخليفة اختلفوا في طريقه فذهب أهل السنة وأكثر المعتزلة إلى أن نصبه واجب 
بالسمع وذهب جماعة منهم الجاحظ والخياط والكعبي وأبو الحسين البصري إلى أن نصبه واجب بالعقل . 
استدل أهل السنة ومن وافقهم على الوجوب سمعاً بأمور: 
الأول: تّواتر إجماع المسلمين في الصدر الأول بعد وفاة الرسول كلةِ على امتناع خلو الوقت عن خليفة 
حتى قال أبو بكر في خطبته حين وفاة الرسول عليه السلام: ألا أن محمداً قد مات ولا بد لهذا الدين ممن 
يقوم به فبادر الكل إلى قبول قوله ولم يقل أحد لا حاجة لنا بذلك بل اتفقوا عليه وأخذوا ينظرون فيمن 
يتولاه وتركوا له أهم الأشياء وهو دفن النبي كيه واختلاف الصحابة في تعي تعيين الخليفة لا يقدح في ذلك 
الاتفاق ولم يزل الناس بعدهم على ذلك في كل عصر . 
الثاني : أن الشارع أمر بإقامة الحدود وسد الثغور وتجهيز الجيوش للجهاد وكثير من الأمور المتعلقة بحفظ 
النظام وحماية البيضة مما لا يتم إلا بخليفة إذ لا يمكن لأحاد الناس أن يقوم به وما لا يتم الواجب 
المطلق إلا به وكان مقدورا عليه فهو واجب. 
الثالث: أن في نصب الخليفة جلب منافع كثيرة ودفع مضارٌ عديدة وكل ما كان كذلك فهو واجب 
بالإجماع وذلك لأنا نعلم علماً ضرورياً أن اجتماع الناس الموصل إلى صلاحهم في دينهم ودنياهم لا 
إلا بسلطان قاهر يدرأ المفاسد ويحفظ المصالح ويمنع ما تتسارع إليه طباعهم وتتنازع عليه أطماعهم . 
ولهذا لا ينتظم أمر أدنى اجتماع كرفقة طريق بدون رئيس يقتدون برأيه وربما يحصل مثل هذا بين 
الحيوانات كالنحل لها عظيم يقوم مقام الرئيس ينتظم به أمرها فإذا هلك شاع بينها الانقسام والفساد. 
ونوقش هذا الدليل: بأن في نصب الخليفة مضارٌ كثيرة وقد قال النبي كلهِ: لا ضرر ولا ضرار. 
فإن تولية الإنسان على مثله ليحكم عليه فيما يهتدي إليه وفيما لا يهتدي إليه ضررا لا محالة. 
وقد يستنكف عنه بعض الناس كما وقع فيما مضى فيفضي ذلك إلى الاختلاف والفتنة وهذا ضرر عظيم . 
ويزاد على ذلك أن الخليفة لا تجب عصمته فيتصور منه الكفر والفسوق فإن لم يعزل أضر بالأمة وإن عزل 
أدى ذلك إلى الفتنة لاحتياج الناس إلى محاربته . 
أجيب عن ذلك: بأن المضار اللازمة من ترك نصب الخليفة أكثر بكثير من المضار الناشئة من نصبه ودفع 
الضرر الأعظم عند التعارض واجب قال العلامة السعد في شرح المقاصد بعد ذكر الأدلة الثلائة (وقد 
يتمسك بمثل قوله تعالى #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» وقوله كَلةِ «من مات ولم 
يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» فإن وجوب الطاعة والمعرفة يقتضي الحصول). 
واستدل القائلون بوجوب نصب الخليفة عقلا: بأن طباع العقلاء توجب التسليم لزعيم يمنعهم من التظالم 
ويفصل بينهم في التنازع والتخاصم فكل أمة لا تستغني عن قوة تحمي قوانينها وتدير شؤون أفرادها فوجود - 


كتاب آداب القاضى 
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الحاكم الوازع ضرورة من ضرورات الاجتماع البشري الذي تختلف فيه الأهواء وتتشتت الآراء فيكثر النزاع 

ويشتد الخصام وتسود الفوضى لذلك يقول الأفوه وهو شاعر جاهلي . 

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم: ولا سراة إذا جهالهم سادوا ورد هذا الدليل : بأنه مبنيى على قاعدة 

(ما أدركه العقل حسناً فهو عند الله حسن وما أدركه قبيحا هو عند الله قبيح) وهي قاعدة باطلة إذ لو كان 

العقل كافياً في درك الأحكام الشرعية وانتظام أمر الناس في دينهم ودنياهم لما كان هناك حاجة لإرسال 

الرسل عليهم السلام إلى الخلق . 

وهذا هو الصحيح الذي تركن إليه النفس ويطمئن إليه القلب ويخضع له الفكر السليم لأن العقول متباينة 

ومتفاوته فرب أمر يكون حسناً في نظر بعض العقول وهو قبيح في نظر بعض آخر فكيف يدرك العقل 

الأحكام الشرعية وكيف يكون متعلق المدح والثواب والذم والعقاب لا بد إذأ في انتظام أمر المجتمع من 

قانون سماوي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد يكون هو المرجع في تعريف 

الأحكام الشرعية وتنظيم شأن المجتمع وبذلك يسود العدل ويستقر في نصابه وينتظم أمر الدين والدنيا. 

هذه أدلة القائلين بوجوب نصب الخليفة على اختلافهم في طريق الوجوب . 

أما القائلون بعدم وجوب نصب الخليفة فاستدلوا بما يأتي الأول: توفر الناس على مصالحهم الدنيوية 

وتعاونهم على واجباتهم الدينية مما بحث عليه طبعهم وينادي به دينهم فلا جاحة بهم إلى قيام حاكم 

عليهم فيما يستقلون به ويدل على ذلك انتظام أحوال العرب وأهل البادية النائين عن السلطان وحكمه. 

الثاني : انتفاع الناس بالخليفة لا يكون إلا بالوصول إليه ولا يخفى أن وصول أحاد الرعية إليه في كل ما 
يطرأ لهم من الأمور الدنيوية متعذر عادة فلا فائدة إذاً في نصبه للعامة فلا يكون واجباً بل جائزاً. 

الثالث : اشترط العلماء في الخليفة شروطأ قلما تتوفر في كل عصر وعلى ذلك فإن أقام المسلمون فاقدها لم يأتوا 

بالواجب عليهم وإن لم يقيموه فقد تركوا الواجب فوجوب نصبه يستلزم أحد الأمرين الممتنعين فيكون ممتنعاً . 

ورد دليلهم الأول : بأنه وإن كان ممكناً عقلا فهو ممتنع عادة لما نشاهده من قيام الفتن وحدوث الخلاف 

والشقاق عند موت الولاة. 

أما العرب وسكان البادية فهم في نهاية القسوة والغلظة يشنون الغارات لأتفه الأشياء ويقتلون الأنفس 

لأوهى الأسباب فهم بعيدون عن آداب الدين وسياسة الدنيا. 

ورد الثاني : بمنع ما يدعونه من أن الانتفاع بالإمام لا يكون إلا بالوصول إليه فقط بل كما يكون بالوصول 

إليه يكون بوصول أحكامه وسياسته إلى الرعية ونصبه من يرجعون إليه في مصالحهم . 

ورد الثالث: بأن الواجب على المسلمين أن يبايعوا من كان مستجمعاً للشروط الواجبة فإذا تعذر وجود 

بعض الشروط دخلت المسألة في حكم الضرورات والضرورات تقدر بقدرها فيكون الواجب حينئذ مبايعة 

من كان مستجمعاً لأكثر الشروط من أهلها مع الاجتهاد والسعي لاستكمالها كلها فيه. 

قال ابن خلدون بعد أن ذكر مذهب القائلين بجواز نصب الخليفة (والذي حملهم على هذا المذهب إنما 

هو الفرار عن الملك ومذاهبه من الاستطالة والتغلب والاستمتاع بالدنيا لما رأوا الشريعة ممتلئة بذم ذلك 

والنعي على أهله ومرغبة في زفضه واعلم أن الشرع لم يذم الملك لذاته ولا خطر القيام به وإنما ذم 

المفاسد الناشئة عنه من القهر والظلم والتمتع باللذات ولا شك أن في هذه مفاسد محظورة وهي من توابعه 

كما أثنى على العدل والنصفة وإقامة مراسيم الدين والذب عنه رأوجب بإزائها الثواب وهي كلها من توابع - 


كتاب آداب القاضى هم 


ولمساس الحاجة إليه لتقيد الأحكام. وإنصاف المظلوم من الظالم» وقطع المنازعات التى هي 
مادة الفسادء وغير ذلك من المصالح التي لا تقوم إلا بإمام» لما علم في أصول الكلام. 
ومعلوم أنه لا يمكنه القياس بما نصب له بنفسه فيحتاج إلى نائب يقوم مقامه في ذلك وهو 
القاضىء ولهذا كان رسول الله يَكِةِ يبعث إلى الآفاق قضاة» فبعث سيدنا معاذاً ‏ رضى الله 
عنه ‏ إلى اليمن”"©: وبعث عتاب بن أسيد إلى مكة”"2: فكان نَضْبُ القاضي من ضرورات 
نصب الإمام فكان فرضاًء وقد سماه محمد فريضّة مُحْكُمَة لأنه لا يحتمل النسخ لكونه من 
الأحكام التي عرف وجوبها بالعقل» والحكم العقلي لا يحتمل الانتساخ» والله تعالى أعلم . 
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وأما بيان من يصلح للقضاء فنقول: الصلاحية للقضاء لها شرائط . 
منها: العقل. ومنها: البلوغ . 

ومنها: الإسلام. 

ومنها: الحرية. 

ومنها: البصر. 


الملك فإذا إنما وقع الذم للملك على صفة وحال دون حال أخرى ولم يذمه لذاته الخ). 

بقي أن نقول: إن وجوب نصب الخليفة الذي ذهب إليه جمهور العلماء ليس وجوباً عينياً بل هو وجوب 
كفائي شأنه شأن سائر الواجبات الكفائية من جهاد وطلب علم ونحو ذلك فإذا قام بهذه الوظيفة من يصلح 
لها سقط وجوبها عن كافة المسلمين وإن لم يقم بها أحد أثم من الناس فريقان الأول: أهل الاختيار 
المعروفون بشروطهم حتى يختاروا خليفة للمسلمين. 

والثاني: أهل الخلافة حتى ينتصب أحدهم ويتولى أمورها وليس على غير هذين الفريقين من الأمة حرج 
ولا مأثم . 

ينظر: الخلافة الإسلامية لشيخنا عبد الفتاح الجوهري . 

تقدم بعث النبي كك معاذا إلى اليمن . 

قصة تولية عتاب بن أسيد على مكة ذكرها ابن الأثير في أسد الغابة ترجمة رقم  7078(‏ بتحقيقنا) وقال 
الحافظ في الإصابة (107/5) ترجمة رقم (0101). 

(ورويناه في الجزء الخامس من أمالي المحاملى: رواه أبى عمر بن مهدي. . . موثقون إلا محمد بن 
إسماعيل» وهو ابن حذافة انيمي دإلي 00 رواقه فى غير الموطا مقيدة عن أنس أن النبي كله 
استعمل عتاب بن أسيد على مكة وكان شديداً على المريب ليناً على المؤمنين وكان يقول: والله لا أعلم 
متخلفاً عن هذه الصلاة فى جماعة إلا ضربت عنقه. فإنه لا يتخلف عنها إلا منافق. فقال أهل مكة: يا 
رسول الله استعملت على أهل الله أعرابياً جافياً فقال: «إني رأيت فيما يرى النائم أنه أتى باب الجنة فأخذ 
بحلقة الباب فقعقعها حتى فتح له ودخل» ١‏ ه. 


ومنها: النطق» ومنها السلامة عن حد القذف لما قلنا في الشهادة» فلا يجوز تقليد 
المجنون؛ والصبى» والكافرء والعبدء والأعمىء والأخرسء والمحدود فى القذف» لأن 
القضاء من باب الولاية» بل هو أعظم الولايات» وهؤلاء ليست لهم أهلية أدثى الولاياتث وَهي 
الشهادة؛ فلأن لا يكون لهم أهلية أعلاها أولى. 


ونا" الذكوزة قلست مه شرط وان التقليك فى التعدلة' لأن العراء فى اقل الشيادات 
فى الجملة» إلا أنها لا تقضى بالحدود والقصاص.». لأنه لا شهادة لها فى ذلك» وأهلية القضاء 
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وأما العلم بالحلال والحرام وسائر الأحكامء فهل هو شرط جواز التقليد؟ عندنا: ليس 
بشرط الجواز؛ بل شرط الندب والاستحباب . 


وعند أصحاب الحديث كونه عالماً بالحلال والحرام وسائر الأحكام مع بلوغ درجة 
الاجتهادِ"" في ذلك شرط جواز التقليد كما قالوا في الإمام الأعظم . 


)١(‏ وشرط بعضهم الذكورة لأن القضاء يحتاج إلى الإقدام والعزم» وسعة الصدرء والمرأة لا إقدام عندها للين 
قبلهاء ورقة مزاجهاء ولا جلادة لهاء ولذا ورد في الحديث: «١لن‏ يفلح قوم ولوأ أمرهم امرأة) . 
وقال أبو حنيفة: يجورٌ أن تكونّ المرأةٌ قاضياً فيما تشهد فيهء وهو الأموال؛ لا على الدوام» بل في بعض 
الأوقات» كأن تحكم في حادثة: أو تستناب في قضية» ونقل ابن رشد عن الطبري؛ أنه قال يجوز أن 
تكون المرأةٌ قاضياً على الإطلاق في كل شيء وذكر ابن العربي في «أحكام القرآن» أن ذلك لم يصح عنه. 
(؟) شريعة الإسلام عامة فلا يختص بها قبيل من البشر دون قبيل» ودائمة فلا يختص بها جيل دون جيل »؛ 
وأفعال البشر على اختلاف أجناسهم وتعاقب عصورهم لا تنتهي إلى حدء ولا تدخل تحت حصرء ومن 
أجل هذا لم تنزل أحكامها في نسق واحد من التفصيل والبيان» بل أرشدت الشريعة إلى بعضها بدلائل 
خاصة» وقررت بقيتها في أصول كلية ليستنبطها الذين أوتوا العلم عند الحاجة إليها. 
يتمكن العالم من استنباط الأحكام بمعرفة أمرين: 
(أحدهما): الأدلة السمعية التي تنتزع منها القواعد والأحكام. 
(ثانيهما) وجود دلالة اللفظ المعتد بها فى لسان العرب واستعمال البلغاء . 
ويرجع النظر في الأدلة السمعية إلى الكتاب والسنة والإجماعء ويتصل بهذه الأدلة أصول اختلفت فيها 
أنظار الأئمة» كمذهب الصحابي». وعمل أهل المدينة» وشرع من قبلنا الذي لم يرد في شريعتنا ما 
ينسخةء فإن الأخذ بهذه الأصول يرجع إلى التمسك بدليل منقول لا يدخل فيه العقل إلا على وجه التفهم 
كما يدخل في غيره من نصوص الكتاب والسنة . 
ويرجع النظر في وجوه الدلالات إلى دلالة بالمنطوق» ودلالة بالمفهوم؛ ودلالة بالمعقول. ومن متناول 
دلالة المعقول ذلك الأصل الكبير الذي يسمونه القياس» ويضارع القياس في هذه الدلالة أنواع جرى فيها 
الخلاف بين أهل العلم» مثل الاستصحابء. والمصالح المرسلة؛ ومراعاة العرف. وسد الذرائع. 
ثم إن الأدلة قد تتزاحم في نظر المجتهد ويراها واردة على قضية واحدة» وكل منها يقتضي من الحكم غير - 
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مايقتضيه الآخرء فيحتاج إلى أن ينقب عن الوجوه التي يترجح بها جانب أحدها ليعتمد عليه في تقرير 
الحكم. 
00 القدرة على الموازنة بين الأدلة وترجيح أقواها على ما هو 
دونه عند تعارضهاء فمن كان على بصيرة من الأدلة السمعية ووجوه دلالتها وطرق الترجيح بين الأدلة عند 
تعارضهاء فقد قبض على زمام الاستنباط. واستعد لأن يجلس على منصة الاجتهاد. 
فالاجتهاد بذل الفقيه الوسع لاستخراج الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية . 
إن الاجتهاد يدور على معرفة الأدلة السمعية» ووجوه دلالتهاء وطرق الترجيح عند تعارضها. 
أما معرفة الأدلة السمعية فتتحقق بمعرفة الكتاب والسنة والأحكام المشتركة بينهما كالعلم بالناسخ 
والمنسوخ» والأحكام الخاصة بالكتاب: كالعلم بوجوه القراءات» والأحكام الخاصة بالسنة كالعلم بأصول 
الحديث وأحوال الرواة. 
وأما معرفة وجوه الدلالات فتتحقق بالفرق بين المنطوق والمفهوم» والمجمل والمبين» والنص والظاهرء 
والعام والخاصء والمطلق والمقيد» والحقيقة والمجازء والمحكم والمتشابه» والصريح والكناية» 
والمعاني التي يدل عليها الكلام بنفسهء والمعاني التي يراعيها البلغاء» ويسميها علماء البيان بمستتبعات 
التراشت: 
فمن شروط الاجتهاد العلم باللغة والنحو والمعاني والبيان» ومجمل القول أن يكون عارفاً باللسان العربي 
ووجوه تصرفات ألفاظه ومعانيه معرفة ترفعه بين علماء اللغة وبلغائها مكاناً عالياً. 
أما طرق الترجيح فمنها ما يعرف بالنظر في علوم الشريعة كتقديم ما يتلى في الكتاب الكريم على ما يروى 
على أنه حديث» ومنها ما يعرف بالبحث عن حال الرواة كتقديم ما يرويه البخاري على ما يرويه غيره. 
ومنها ما يعرف بالنظر في علوم اللغة كتقديم النص على الظاهر والمنطوق على المفهوم . 
الكتاب: ذكرنا في شروط الاجتهاد العلم بالقرآن الكريم ولا سيما آيات الأحكام التي قدرها الغزالي وابن 
العربي بخمسمائة آية» واقتصرا في تقديرها على هذا العدد لأنهم رأوا مقاتل بن سليمان» وهو أول من 
أفرد آيات الأحكام في تصنيف. قد جعلها خمسمائثة ايةع وقد نازعهم ابن دقيق العيد في هذا التقدير. 
وقال مقدار آيات الأحكام لا ينحصر في هذا العددء بل هو يختلف باختلاف القرائح والأذهان» وما 
يفتحه الله من وجوه الاستنباط . والراسخ في علوم الشريعة يعرف أن من أصولها أو أحكامها ما يؤخذ من 
موارد متعددة حتى الآيات الواردة فى القصص والأمثال. 
وقد غتيظائفة من العلماء. بآيات: الاحكام بعد مقائل»: وألفوا'فن «تقسيرها خاصة كما قعل تدر ,زن سيد 
البلوطي قاضي قرطبة المتوفى سنة 00" وأبو بكر أحمد بن على الرازي الجصاص المتوفى سنة ٠/ا‏ 
وأبو بكر بن العربي المتوفى سنة 474 وعبد المنعم بن محمد المعروف بابن الفرس المتوفى سنة 0949. 
السنة: أوردنا في شروط الاجتهاد العلم بسنة رسول الله ككل اد و 
ال هي ثلاثة آلاف حديث» ونقل عن أحمد بن حنبل 
أن الأصول التي يدور عليها العلم ينبغي أن تكون ألفاً ومائتين» ويذهب ابن القيم إلى أن الأصول التي 
تدور عليها الأحكام خمسمائة حديث» وهي مفصلة في نحو أربعة آلاف حديث . 
والحق في جانب من يقول: إنه لا يحق الاجتهاد إلا لمن كان عالما بما اشتملت عليه مجاميع السنة 
كالأمهات الست وما يلحق بها من الكتب التي التزم مصنفوها الصحة فيما يروون» إذ من المحتمل أن - 
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يوجد فيها ما يدل على الحكم صراحة ويأتي الاستنباط بما يخالفهاء وكان أهل العلم فيما سلف إنما 
يرجعون بالواقعة إلى الاستنباط بعد أن يبحثوا جهد استطاعتهم فلا يظفروا بآية أو سنة تنص على حكمها. 
في كتاب القضاء لأبي عبيد أن أبا بكر الصديق كان إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى» فإن وجد 
فيه ما يقضي به قضى بهء وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله و فإن وجد فيها ما يقضي 
به قضى بهء فإن أعياه ذلك سأل الناس هل علمتم أن رسول الله كَللْهْ قضى فيه بقضاء؟ فربما قام إليه القوم 
فيقولون قضى فيه بكذا وكذاء فإن لم يجد سنة سنها النبي يديد جمع رؤساء الناس فاستشارهم؛ فإذا 
اجتمع رأيهم على شيء قضى به؛ وكان عمر يفعل ذلك . 

والحديث الذي يرويه أحد الأئمة ويصله بما ينبىء عن صحته. يسوغ للفقيه متى عرف مذهب الراوي في 
التعديل أن يعتمد على تصحيحه» ومن هذا القبيل ما يرويه البخاري ومسلم فى صحيحيهما. وأما ما يروى 
في الكتب التي لا تخلو من الضعيف. فلا بد له من النظر في سند الحديث والبحث عن سيرة من يجهل 
حاله حتى يكون على بيئة من أمره. 

غلوم اللنة العربية :1 أخلنا فى شررية الشكاوية أن كر اننا على علوم الغا العرية ا يطبت يلخ ل 0م 
الكلام العربي مبلغ العرب الناشئين في الجاهلية أو في صدر الإسلام» قال أبو إسحاق الشاطبي «لا غنى 
الل ل الو ع لو و 8 
متكلف)» . 

وقد يقع في خاطرك أن شرط الاجتهاد في اللسان العربي يجعل رتبة الاجتهاد في الشريعة بمنزلة المتعذر. 
فإنه يقتضي أن يسلك الفقيه في البحث عن معاني الألفاظ وأحكامها ووجوه بلاغتها الطرق التي سلكها 
أئمة تلك العلوم» ولا يكفيه أن يأخذ من القاموس أن النكاح مثلاً يطلق على الوطء والعقدء ومن كتاب 
سيبويه أن الخفض يكون بالجوار» ومن دلائل الإعجاز أن تقديم المعمول أو تعريف المسند يفيد القصرء 
حتى يتتبع كلام العرب بنفسه ويقف على صحة إطلاق النكاح على الوطء والعقد. ويظفر بشواهد كثيرة 
يحقق بها قاعدة الخفض بالجوار»ء وشواهد أخرى يعلم بها أن تقديم المعمول أو تعريف الطرفين يفيد 
الحصر. وتكليفه بأن يبلغ في علوم اللغة هذه الغاية يشبه التكليف بما لا تسعه الطاقة. 

وجواب هذا: 

ل ا ل ل ا ا ا وله أن 
يرجع في أحكام الألفاظ ومعانيها إلى رواية الثقة وما يقوله الأئمة؛ وإذا وقع نزاع في معنى أ و حكم توقف 
عليه فهم نص شرعي تعين عليه حينئذ بذل الوسع في معرفة الحق بين ذلك الاختلاف». ولا يسوغ له أن 
يعمل على أحد المذاهب النحوية أو البيانية في تقرير حكم إلا أن يستبين له رجحانه بدليل . 

فالمجتهد في أحكام الشريعة وإن ساغ له التقليد في العلوم التي هي وسائل الاستنباطء يجب عليه أن 
يكون في معرفتها بمكانة سامية» حتى إذا جرى اختلاف في رتبة حديث أو قاعدة عربية احتاج إلى 
تطبيقهاء جرد نظره لاجتلاء الحقيقة دون أن يقف وقفة الحائر أو يتمسك بأحد الآراء على غير بينة . 
أصول الفقه: مسائل علم الأصول منها ما يستمد من النظر في الكتاب والسنة» ومنها ما يستمد من النظر 
في علوم اللغة العربية» فيمكن من تضلع من موارد الشريعة ورسخ في فهم لسان العربء, أن يدرك هذه 
الأصول بنفسه كما أدركها الأئمة الذين نهضوا بالاجتهاد قبل أن يدون علم الأصول» ولكن الوصول إلى 
مسائل الأصول وهي مدونة أسهل على الطالب من أن يبذل جهده في استقرائها ويرسل فكره في - 
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- اقتناصهاء باحثاً عنها في أبواب متفرقة» وموارد متشعبة» وعلى أي حال كان طالب الاجتهاد في الأحكام 
لا يستقيم له هذا المنصب إلا أن ينظر في الأصول نظر الباحث المستقل» بحيث لأيض فى الاستتباط 
على الاستصحاب أو سد الذرائع مثلاء ولا يقرر الحكم اعتماداً على عمل أهل المدينة أو مذهب 
الصحابي» متابعة لمن يقول بحجيتهاء فالاجتهاد في الأصول بمنزلة الأساس للاجتهاد في الأحكامء فلا فلا 
يدخل في قبيل المجتهد المطلق من يبني في تقرير الأحكام على أصول قررها إمامه وتلقاها منه بتقليد. 
فالحق مع من لم يرض لمدعي الاجتهاد إلا أن يرسخ في أصول الفقه ويبحث مسائله بنظر قائم بنفسه. 
حتى لا يعتمد في الاستنباط إلا على أصل رأي كيف تشهد به البينة وتقوم عليه الحجة. 
الفقه: يظهر في بادىء الرأي أن ليس من شروط الاجتهاد المطلق معرفة الأحكام التي استنبطها الفقهاء من 
دلائل الشريعة» ذلك لأنها صادرة عن اجتهادء فيجب أن يكون الاجتهاد متقدماً عليها في الوجود»ء فهو 
مستقل عنهاء وجائز أن يتحقق بدونهاء ولو قدرنا ناشئاأ درس علوم اللغة حتى أصبح في ذوقه وفهمه 
لدقائق العربية كالعربي الخالصء. ثم أقبل على التفقه في الكتاب والسنة حتى عرف مقاصد الشريعة» 
لأمكنه استنباط الأحكام من دلائلها كما استنبطها العلماء من قبل أن تدون المذاهب والآراء. والتحقيق أن 
معرفة المذاهب ودرس أحكام الفقه مربوطة بأصولها مما يخطو بالعلم في سبيل الاجتهاد خطوات سريعة 
لولا دراسة الفقه على هذا الوجه لأنفق في بلوغها مجهوداً كبيراً وزمناً طويلا. ثم إنه يأمن العثار والخطأ 
في الفتوى أكثر مما إذا لم يدرس أقوال الأئمة من قبلهء وهذا ما يراه طائفة من الأصوليين كأبي حامد 
الغزالي إذ قال: «إنما يحصل الاجتهاد في زماننا بممارسة الفقه» فهو طريق تحصيل الدربة في هذا 
الزمان) . 
وهذا محمل ما ينقل عن السلف من حث الفقهاء على معرفة اختلاف أهل العلم من قبلهم» قال هشام بن 
عبد الله الرازي: من لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه. وقال عطاء: لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس 
حتى يكون عالماً باختلاف الناس» فإنه إن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه. 
وقال سفيان بن عبينة: أجرأ الناس على الفتوى أقلهم علماً باختلاف العلماء. وقال سعيد بن أبي عروية : 
من لم يسمع الاختلاف فلا تعده عالما. 
ولا يقصدون بهذا حفظ مجرد الخلاف» بل القصد أن يعرف أقوال السلف ومداركها. 
مواقع الإجماع: يذكر الأصوليون في شرط المجتهد أن يكون عارفاً بمواقع الإجماع» وهذا في الواقع 
شرط لصحة الاجتهاد بالفعل» وليس بشرط في بلوغ رتبة الاجتهادء وإنما أخذوا هذا شرطاً لصحته لثلا 
يقرر الفقيه حكماً يخرج به عن الإجماع» إذ كل فتوى يخرق بها صاحبها الإجماع هي في نظر أئمة الدين 
باطلةء وقد خفف الإمام الغزالي في هذا الشرط فقال: ليس من واجبه أن يحفظ المسائل التي وقع عليها 
الإجماع فالواقعة التي علم أنها كانت موضع اختلاف» والحادثة التي يعرف من حالها أنها وليدة عصر 
ولم يقع لها مثيل في العصور المتقدمة؛ له أن يجتهد ويفتي فيهما بما قام الدليل على رجحانه وإن لم يكن 
ملمًا بالمسائل التي انعقد عليها الإجماع . 
فإن وقعت الواقعة ولم يكن قد بلغه أنه جرى فيها اختلاف» ولم يثق بأنهأ وليدة عصرهء بحث ما 
استطاع» فإن لم يقف على أنها مسألة مجمع عليهاء تناولها بالاجتهاد وفصل لها حكماً مطابقاً. 
القياس: هل يعد في شروط المجتهد أن يكون ممن يقول بأصل القياس؟ 
هذا ما يراه أبو إسحاق الإسفراييني» وعزا إلى الجمهور أنهم قالوا: إن نفاة القياس لا يبلغون درجة - 
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وعندنا هذا ليس بشرط الجواز في الإمام الأعظو”''»؛ لأنه يمكنه أن يقضي بعلم غيره 


الاجتهادء وأخذ به إمام الحرمين وقال: علماء الشافعية لا يقيمون لأهل الظاهر وزنا. 

ومن أهل العلم من لم يتمسك بهذا الشرط وعد الظاهريٌ الذي تحققت فيه الشروط الآنفة في قبيل أهل 
الاجتهادء وينبني على هذا أن يكون خلافهم معتداً به» فلا إجماع فيما خالفوا فيه من الأحكام. وهذا ما ذكر 
الأستاذ أبو منصور البغدادي أنه الصحيح من مذهب الشافعية» وقال ابن الصلاح : إنه الذي استقر عليه الأمر. 
وسنسوق في مقام آخر الأدلة على أن القياس أصل من أصول الشريعة الغراء . 

العدالة والاستقامة: ليست العدالة شرطا لتحقق وصف الاجتهاد في نفسه» وإنما هي شرط في قبول فتوى 
المجتهدء إذ الفتوى من قبيل الإخبارء والنفس لا تركن إلى خبر الفاسقء ومن يعمل سوءاً يسهل عليه أن 
يقول زوراء والتقوى هي التي تحمل المجتهد على التروي في تفصيل الحكم, فلا يلفظ بالفتوى إلا بعد 
النظر في الواقعة وما يترتب عليها من مصالح أو مفاسد. ثم يعود إلى قواعد الشريعة فيفصل لها حكما 
يطابقهاء قال مالك بن أنس: ربما وردت على المسألة فتمنعني من الطعام والشراب والنومء فقيل له: يا 
أبا عبد الله والله ما كلامك عند الناس إلا نقر في حجرء ما تقول شيئاً إلا تلقوه منك. قال: فمن أحق أن 
يكون هكذا إلا من كان هكذا. وقال: ربما وردت علي المسألة فأفكر فيها ليالى. وكان إذا سئل عن 
المسالة يول اللتماد:التسرقق بق قار قروا تيتموق: التبائل ات عالت يروو القن فى التيضالة» فقيل 
له في ذلك» فقال: إني أخاف أن يكون لي من المسائل يوم وأيُّ يوم: وكذلك كان السلف من الصحابة 
والتابعين» يكرهون التسرع في الفتوى» ويود كل واحد منهم أن يكون غيره قد كفاه أمرهاء حتى إذا رآها 
قد تعينت عليه بذل جهده في تعرف حكمها ثم أفتى. 

ينظر رسائل الإصلاح ص ١4‏ -77. 

وينظر: البرهان لإمام الحرمين »17١77/7‏ البحر المحيط للزركشي 1410/5» سلاسل الذهب للزركشي 
ص 47 » التمهيد للأسنوي ص »0١4‏ نهاية السول له 574/5» زوائد الأصول له ص 478» منهاج 
العقول للبدخشي 7/ »77١‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 5550» التحصيل من المحصول 
للأرموي 5817/7ء المنخول للغزالىي ص »55١‏ المستصفى له ؟7/ »70٠‏ حاشية البناني 7/ 2372374 الوبهاج 
لابن السبكي 577/7 5؟., الآيات البينات لابن قاسم العبادي 747/4ء حاشية العطار على جمع الجوامع 
؟/٠5*»‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص 3507» الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 
076/5 . تيسير التحرير لأمير بادشاه 2١78/4‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج .»591١/7‏ ميزان الأصول 
للسمرقندي 548/7 »٠١‏ حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ١784/7‏ شرح التلويح على 
التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 2111/7 حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص 
5» الوجيز للكراماستي ص 85» الموافقات للشاطبي 289/4 تقريب الوصول لابن جزي ص »١5١‏ 


إرشاد الفحول للشوكاني ص .75١‏ شرح مختصر المنار للكوراني ص 65 نشر البنود للشنقيطي ؟/ 


4 شرح الكوكب المنير للفتوحي ص .1١5‏ 

من شروط نصب الخليفة العلم المؤدّي إلى الاجتهاد في الأصول والفروع» ليتمكن من إقامة الحجج. 
وحل الشبه في العقائد الدينية» ويستقل بالفتوى في النوازل والأحكام التي تطرأ نضًا واستنباطاء لأن أهم 
مقاصد الإمامة حفظ العقائدء وفصل الحكومات» ورفع الخصومات» ولن يتم ذلك بدون الاجتهاد . 

غير أناشتض علماء العقة قن اجاروااتولية قبن المشعيد على الفسلمين ‏ لأن'الخليفة 'يستعين 
بالمجتهدين» فهذا الشرط عندهم كماليٌ يقدم صاحبه في حالتي الاختيار» وليس من شروط الانعقاد. 
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بالرجوع إلى فتوى غيره من العلماء؛ فكذا في القاضي» لكن مع هذا لا ينبغي أن يقلد الجاهل 
بالأحكام» لأن الجاهل بنفسه ما يفسد أكثر مما يصلح» بل يقضي بالباطل من حيث لا يشعر 
نا وقد رُوِيّ عن رسول الله يلد - أنه قال : «القَضَاةٌ عَلَة : قاض في الجَنّةٍ وقَاضِيَانِ في 
الئّار: : رَجُل عَلِمَ علْما فَقَضَئ بما علِم فََوَ في الجَنّ وَرَجْلَ عَلِمَ عِلَماً فقَضَئ بغر ما عَلِمَ فهو 
في النَار وَرَجُل جهِلَ فَمَضَئ بالجَهل فَهُوَ ني النّارِ»"") إلا أنه لو قلد جاز عندناء لأنه يقدر على 
المقضاء ء بالحق بعلم غيره بالاستفتاء من الفقهاء. فكان تقليده ه جائزاً فى نفسه: فاسداً لمعنى فى في 
غيره» والفاسد لمعنى في غيره يصلح للحكم عندنا مثل الجائزء حتى ينفذ قضاياه التي لم 
يجاوز فيها حد الشرع. وهو كالبيع الفاسد أنه مثل الجائز عندنا في حق الحكمء كذا هذا. 


وكذا الغدالة عتدنا ليت خوط لخرار التقلين» لكنها شرط الكهال فحاز تقلين الفاسىء 
وتنفذ قضاياه إذا لم يجاوز فيها حدّ الشرع . 


وعند الشافعي ‏ رحمه الله شرط الجوازء فلا يصلح الفاسق قاضياً عنده بناءً على أن 
الفاسق ليس من أهل الشهادة عنده» فلا يكون من أهل القضاءء وعندنا هو من أهل الشهادة 
فيكون من أهل القضاءء لكن لا ينبغي أن يقلد الفاسق» لأن القضاء أمانة عظيمة» وهي أمانة 
الأموال والأبضاع والنفوس. فلا يقوم بوفائها إلا من كَمَلَ ورِعُهُ وَنَمّ تقواه إلا أنه مع هذا لو 
ليحار الضلك في نفس وسار لامجا لأن الفساد لمعنى في غيره فلا يمنع جواز تقليده القضاء 
في نفسه لما مَرّ 


وأما ترك الطلّبٍ فَلَيْسَ بشرط لجواز التقليد بالإجماع» فيجوز تقليد الطالب بلا خلاف» 
لأنهيقدَرٌ غلم القتضناء #الكق» لك لآ ينغن أن .رقلد. لأن الظالب» يكون مهما . 


)304/8( أخرجه أبو داود (؟/377) كتاب الأقضية باب «في القاضي يخطىء؛ رقم (27075)», والترمذي‎ )١( 
)0/7/5( وابن ماجة‎ »)١7717( كتاب «الأحكام؟ : باب «ما جاء عن رسول الله كل في القاضي" رقم‎ 
451١ /5( كتاب «الأحكام! : باب «الحاكم يجتهد فيصيب الحق» رقم (757510)» والنسائي في «الكبرى»‎ 
كتاب «القضاء»: باب «ذكر ما أعد الله تعالى الاكم الجاهل» رقم (1/0975) والحاكم في‎ )5 
كتاب «آداب القضاء»: باب «إثم من أفتى أو قضى‎ )١١701١١7/1١١( والبيهقي‎ ,.25١٠ /4( «المستدرك»‎ 
. )775 777 بالجهل»» والشجري في «الأمالي» (؟/‎ 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم قال ابن‎ 
قال الحاكم في «علوم الحديث؛ : تفرد به الخراسانيون» ورواته‎ .)7١ 5 /5( حجر في «تلخيص الحبير)‎ 
مراوزة.‎ 
قلت : القول لابن حجر: له طريق غير هذه قد جمعتها في جزء مفرد.‎ 
. رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح‎ )١199 ١194 /4( قال الهيثمي في «#مجمع الزوائد؛‎ 





وروي عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - أنه قال : (إنا لا نْوَلَى أمرنًا هَذَا مَنْ كَانّ لَهُ 
طَالِبً”'2 وعنه ‏ عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «مَنْ سأل القَضَاءَ وكل إلى نَفْسِدِء وَمَنْ أجْبرَ 
عَلَيه نَوَلَ عَلَيْه مَلَكَ يُسَدُدْهُ)!'' وهذا إشارة إلى أن الطالب لا يوفق لإصابه الحق والمجبر عليه 
يوفق . 


)١(‏ أخرجه أحمد (15:94/54. )5١9‏ (39/5) والبخاري )١191//50(‏ كتاب «الإجارة»؛ باب «استئجار الرجل 
الصالح». حديكث (57551). 
وأطرافه فى 4" ١ع‏ ىن عمل :ابت :نالل كداللء لإدالاء ”ل/االا)]. 
ومسلم (7/5]) كتاب «الإمارة»)» باب: «النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها». حديث /١90٠١5(‏ 
١/70‏ ). 
وأبو داود ١577/5(‏ -7/2؟١١)‏ كتاب «الحدود»: باب: «الحكم فيمن ارتدف» حديث (2)5#85 (9/ )”٠٠١‏ 
كتاب (الأقضية؛» باب «في طلب القضاء والتسرع إليه»؛ خحدية (#61076) متعم را لا 1م 
كتاب «الخراج والإمارة والفىء». باب : «ما جاء فى طلب الإمارة»)» حديث )١59750(‏ بنحوه. 
والنسائي )4/١(‏ كتاب الطهارة» باب: «هل يستاك الإمام بحضرة رعيته)» حديث (1)» )5١14/8(‏ كتاب 
«آداب القضاة» » باب : (الإصابة فى الحكما, حديث (/١881ه0).‏ 
وفي الكبرى (”7/ 555) كتبا «القضاء»ء. باب : «ترك استعمال من يحرص على القضاء».» حديث (09576). 
وابن حبان (/ 07") كتاب «الطهارة»» باب: «سئن الوضوء»» حديث .)١٠١11(‏ 
كلهم من طرق عن أبي يريدة قال : قال أبو وى : أقبلت مع النبي د ومعي رجلان من الأشعريين. . . 
فذكره وفيه قصة. 

() أخرجه أحمد )١١18/7(‏ وأبو داود (”/ )"٠١‏ كتاب الأقضية» باب: (في طلب القضاء والتسرع إليها. 
حديث (61/8) والترمذي (/ 705 )5١5‏ كتاب «الأحكام»ء باب: ما جاء عن رسول الله وَْةْ في 
القاضى» » حديث (9؟"١).,‏ 
وابن ماجة (؟/ 54 //) كتاب «الأحكام؛» باب: «ذكر القضاةاء حديث (1109). 
والحاكم (5/؟4). 
كلهم من طريق إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال بن أبي موسى عن أنس - رضي الله عنه . . . فذكره. 
قال الحاكم : صحيح على الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والحديث أخر جه الترمذي برقم (15؟57*١)‏ 
بنحوه» وقال: هذا حديث حسن غريب» وهو أصح من حديث إسرائيل عن عبد الأعلى . 
قال الزيلعى فى «نصب الراية» (19/5) : 
قال ابن القطان فى «كتابه»: هذا حديث يرويه أبو عوانة عن عبد الأعلى عامر الثعلبي عن بلال بن مرداس 
عد جكمة عن انين قال: وحيثمة بن أبى خيثمة البصري لم يثبت عدالته. قال ابن معين: ليس بشيء » 
وإسرائيل أحد الحفاظ» ولولا ضعف عبد الأعلى كان هذا الطريق خيراً من طريق أبي عوانة الذي فيه 
خيثمة ) وبلال» انتهى كلامه . 





وأما شرائط الفضيلة والكمال فهو أن يكون القاضي عالما بالحلال والحرام وسائر 
الأحكام. قد بلغ فى علمه ذلك حد الاجتهاد. عالما بمعاشرة الناس ومعاملتهم عدلا ووعياً 
عفيفاً عن التهمة. ٠‏ صائن النفس عن الطمع» لأن القضاء هو الحكم بين الناس بالحق» فإذا كان 
المقلد بهذه الصفات كا أنه لا يقضي إلا بالحق . 


الله - تعالى عَرَّ شأنه ا 0 
الحكمين بمنزلة حكم القاضي المقلد. إلا أنهما يفترقان في أشياء مخصوصة. 
بعرور او ريو نري 
ا 00 
ومنها أنه إذا حكم في فصل مجتهد فيه ثم رفع حكمه إلى القاضي ورأيه يخالف رأي 
الحاكم المحكم له أن يفسخ حكمه. والفرق بين هذه الجملة [يعرف في موضعه]”'' إن 
شاء الله تعالى . 


فصل في مَنْ يُفترض عليه قبول تقليد القضاء 

وأما بيان من يفترض عليه قبول تقليد القضاء فنقول : إذا عرض القضاء عَلَى مَنْ يَصْلّْحُ له 

من أهل البلد ينظر : إن كان في البلد عدد يصلحون للقضاء ء لا يفترض عليه القبول» بل هو في 
سعة من القبول والترك . 

أما جواز القبول فلأن الأنبياء والمرسلين - صلوات الله عليهم أجمعين ‏ قضوا بين الأمم 
بأنفسهم وقلدوا غيرهم. وأمروا بذلك» رلك الله يِه معاذاً - رضي الله عنه ‏ إلى 
العدق قاضياء وبعث عتاب بن أسيد رضي الله عنه ‏ إلى مكة قاضياًء وَقَلْدَ النبى عليه 
الصلاة والسلام - كثيراً من أصحابه - رضي الله عنهم الأعمال وبعثهم إليهاء وكذا الخلفاء 
الراشدون قضوا بأنفسهم وقلدوا غيرهم» فقلد سيدنا عمر - رضي الله عنه - شريحاً القَضَاءً 
وفرره سيدنا عثمان وسيدنا على رضي الله عنهما ‏ ظ 

وأا جواز لحرت الملمنا در عن للحي عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال ادبي در 
- رضى الله عنه _: «إِيّاكُ وَالإِمَارَة»”" ' وروق نه - عليه الصلاة والسلام د أثة قال : دلا يََأَمَدَن 


. في ب: تعرف في كتاب أدب القاضي . (0) ينظر الحديث الأتي‎ )١( 
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22310 3-4 ١ 
على اتنَيْنِ)‎ 
يَفْبَلُه وكذا لم يقبله كثير من صالحي الأمة» وهذا معنى ما ذكر في الكتاب دخل فيه قوم‎ 


ثم إذا جاز”" الترك والقبول في هذا الوجهء اختلفوا في أن القبول أفضل أم الترك؟ قال 
بعضهم: الترك أفضل . وقال بعضهم: القبول أفضل . احتح الفريق الأول بما رُوِي عن النبي 
اي «مَنْ جعِل عَلَى القَضَاء َقَدْ ذبحَ بغَيِر سكين»”” ".هذا بكري 


010 أخرجه مسلم (1191/7) كتاب «الإمارة»: بابس: «كراهة الإمارة بغير ضرورة»)» حديث .)18777/١1٠(‏ 
وأبو داود (”/ )١١5‏ كتاب «الوصايا»اء باب ما جاء في الدخول في الوصايا»)ء حديث (51858). 
والنسائي (2577/5) كتاب «الوصايا»: باب: «النهى عن الولاية على مال اليتيماٍ حديث (2.)7539 وابن 
حبان /١7(‏ ه/ا") كتاب «الحظر والإباحة»).» حديث (0055). 
والبيهقي (9/5؟7١)‏ كتاب «الصلاة»: باب : «كراهية الولاية جملة»» (5/ *7187) كتاب «الوصايا»» باب: 
امن اختار ترك الدخول في الوصايا لمن يرى من نفسه ضعفاً». 
وابن سعد في الطبقات (5/ .)١1/5‏ 
كلهم من طريق سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أببه 
عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله كله: «يا أبا ذر إني أراك ضعيفاء وإني أحب لك ما أحب لنفسي» 
فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم». 
وأخرجه مسلم (119/7) كتاب «الإمارة»» باب : «كراهة الإمارة بغير ضرورة»» حديث )18705/1١7(‏ من 
طريق الحارث بن يزيد الحضرمي عن ابن حجيرة الأكبر عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قلت: يا 
رسول الله يكلهِ: ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي» ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف». إنها 
أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة» إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها» . 
0( في ب: جاز به كان له. 
(*) أخرجه أحمد(؟/70. 560") وأبو داود (؟777/1) كتاب «الأقضية»: باب «في طلب القضاء؛ رقم 
(١لاه“اء‏ 0177 "), والترمذي (/ 104) كتاب «الأحكام»: باب «ما جاء عن رسول الله وك في القاضي"» 
رقم (2»)170 وابن ماجة (؟/ 9/1/4 كتاب «الأحكام»: باب «ذكر القضاء؛ رقم (51704)»: والنسائي في 
«الكبرى» (”7/ 577) كتاب «القضاء»: باب «التغليظ في الحكم» رقم (0950ه/١‏ 737/05557509575 
1 4 ). والدارقطني )5١5/54(‏ كتاب «في الأقضية والأحكام وغير ذلك» رقم (2»)187 والبيهقي 
)47/٠١(‏ كتاب «آداب القاضي»: باب «كراهة الإمارة وكراهية تولي أعمالها لمن رأى من نفسه ضعفاً أو 
رأى فرضها عنه بغيره ساقطأً». وأحمد  70/7(‏ 7560), والحاكم )91١/5(‏ كلهم من طرق عن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه . . . فذكره بنحوه. 
وهو حديث حسن . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وقد روي أيضاً من غير هذا الوجه عن أبي هريرة 
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مجرى الزجر عن تقلد القضاء. '"' الفريق الآخر بصنع الأنبياء والمرسلين د لوانت الله 
عليهم . أجمعين - وصنع الخلفاء اك لأن لنا فيهم قدوة. ولأن القضاء بالحق إذا أراد به 
وجه الله - سبحانه وتعالى يكون عبادة خالصة. إل هر ب آنه العبادات, قال النبي المكرم 
عليه اعادو والساد/ -: «عَذْلَ سَاعَةٍ خََيِرٌ مِنْ عِبَادَةٍ سِئين سَدَة)0؟ أودوالحويف يمرل عان 
القاضي الجاهل» أو العالم الفاسق» أو الطالب الذي لا يأمن على نفسه الرشوة فيخاف أن يميل 
إليها ‏ توفيقاً بين الدلائل . 
هذا إذا كان في البلد عدد يصلحون للقضاءء أما إذا كان لم يصلح له إلا رجل واحد فإنه 
يفترض عليه القبول إذا عرض عليه لأنه إذا لم يصلح له غيره تعين هو لإقامة هذه العبادة, 
فصار فرض عين عليهء إلا أنه لا بد من التقليد. فإذا قلد افترض عليه القبول على وجه لو 
امتنع مِنَ القبول يأثم» كما في سائر فروض الأعيان» والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 





فصل في شرائط القضاء 


وأما شرائط القضاء فأنواع : بعضها يرجع إلى القاضي» وبعضها يرجع إلى نفس القضاءء 
وبعضها يرجع إلى المقضي له. وبعضها يرجع إلى المقضى عليه . 


أما الذي يرجع إلى القاضي فما ذكرنا من شرائط جواز تقليد القضاءء لأن من لا يصلح 
قاضياً لا يجوز قضاؤه ضرورة. 


وأما الذي يرجع إلى نفس القضاء فأنواع : 
منها أن يكون بحق وهو الثابت عند الله - عز وجل من حكم الحادثة؛ إما قطعاً بأن قام 





قال الحاكم : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجان» ووافقه الذهبي. 
قال العجلوني في «كشف الخفاء» (7810/7) . 
رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني وغيرهم كابن أ بي عاصم عن أبي هريرة» ولفظ 
بعضهم فإنه قد ذبح» ولم يذكر بين الناس» ولنظا أحدمع من استضدل علي القدناء ء قال في التمييز قال 
شيخنا وهو صحيح بل حسن» وشذ بعضهم فقال فكأنما ذبح بالسكين» ورواه النسائي وأبو داود وابن أبى 
عاصم بلفظ من ولي القضاءء ورواه الترمذي وابن أبي عاصم أيضاً بلفظ من ولي القضاء م 
بين الناس وقال الترمذي حسن غريب». وقال ف الغيين آيقا صحيحة ابن مخريمة وايث. حبان . 

)00 في ب : : واتمسلك. 

(؟) قال العجلوني في «كشف الخفاء» (1/ 078» رواه الديلمي عن أبي هريرة وأسنده من طريق أبي نعيم 
بلفظ : : «عدل حكم ساعة خير من عبادة سبعين سنة». 





عليه دليل قطعيء وهو النص المفسر'"'' من الكتاب الكريم؛ أو الخبر المشهور 





)01 ا ل ومنه قول عمرو بن دينار: «ما رأيت رجلا أنص للحديث من 
الزهري» أ ي: أرفع له وأسند. 
مط ف الامسلخ عد لاطي مج التياة على كرة لسن دناللا وظاهراً فيه احتمل 
التخضيص والتأويل أولا . 
ويطلق عند المتأخرين: على كون المعنى مسوقاً له اللفظء مع احتمال التخصيص والتأويل. 
أما عند الشافعي ‏ رحمه الله - فيطلق النص على ما كان قطعى الدلالة» فحكم النص هو بعينه حكم 
الظاهرء والخلاف الخلاف . 

ثم إن النص أكثر وضوحا من الظاهرء ومعناه ع وذلك لأنه مأخوذ من نصصت الدابة : 

لمح دنا الكسوشيا زوق اللعمناة: ونصصت الشيء : رفعته 
لكن اختلف في سبب زيادة الوضوح على مذهبين اثنين : 
المذهب الأول: وهو مذهب صدر الشريعة وغيره: أنَّ زيادة الوضوح بمجرد السوق» فإن إطلاق اللفظ 
على معنى شيء؛ وسوقه شيء آخر غَيْرٌ لازم للآول. 
ومثال هذا: إذا قلت: رأيت قُلاناً حين جاءني القوم كان قولك : جاءني القوم ظاهراً في مجيء القوم؛ 
لكونه غير مقصود بالسوقء. ولو قيل: ابتداءًَ جاءني القوم . كان نصاً في مجيء الموم؛ لكون مقصوداً 
بالسوقء هكذا مثلوا في الكتب» وعندي أن التمثيل بغير ما في الكتاب والسّئّة غير مناسب» والأولى 
التمثيل بقوله تعالى : «أو لم يَحْفِهمْ آنا انا َلَيِكَ الكتات بُلَى عَلَبهمْ إِنْ في وَلِكَ لَرَحْمَةُ وَوهُرَى لِقَوْم 
يُؤْمِبُونَ4 فإنه نص في العجب من عدم اكتفائهم بالكتاب» ظاهر في إنزال الكتاب على رسول الله 5 
والمذهب الثاني : وهو مذهب شمس الأئمة» والقاضي الإمام. وفخر الإسلام البزدوي» وهو ما جاء في 
ااكشفه) : ا ا ل ل ل ا ا 


نيج العراد تين اقرله تعالى: َأنكحُوا الأيامئ مم4 [النور: ]مع كوته مسوقاً في إطلاق التكاح ؛ 
0 لفَانْكحُوا ما طَابَ لَكم» [النساء: '] مع كونه غير مسوق فيه وإن كان يجوز أن يثبت 
لأحدهما قوة» يصلح بها للترجيح عند التعارض» كالخبرين المتساويين في الظهورء يجوز أن يثبت 
لأحدهما مزية على الآخر بالشهرة» أو التواترء أو غيرهما من المعاني» بل ازدياده بأن يفهم منه معنى لم 
يفهم من الظاهر بقرينة قطعية. ٠»‏ تنضم إليه سياقاًء أو سياقاً تدل على أن قصد المتكلم ذلك المعنى 
بالسوق» كالتفرقة بين ا اي الو وا «ذُلِك بِأنْهُمْ 
َالُوا إِنمَا البَِعُ مِثْل مِْلُ الربًا» [البقرة : 05 فعرف أن الغرض إثبات التفرقة بينهماء وأن تقدير الكلام: 
#وأخلٌ لله البَيِمَ وَحَيْمَ اليا فأتى بمتمائلان» ولم يعرف هذا بدون تلك القرينة» وأيا كان سبب زيادة 
الوضوح.ء فالزيادة قدر متفق عليه . 
وإذا ما كان النص أكثر وضوحاً من الظاهرء فهو أولى عند التعارض» وهذه الأولوية لا تنافي ما سبق من 
مماثئلة حكم النص لحكم الظاهرء فإن المماثلة بينهما نظراً للقدر المتفق عليه فيهماء وهو الظهور» وإن 
كان النص أولى عند التعارض لما ثبت له من زيادة الوضوح . 
والمفسر هو ما لا يحتمل تَخْصِيصاًء ولا تأويلاء ولكنه يحتمل النسخ ؛ ولهذا السبّب لا يصح التفسير 
بالرأي بخلاف التأويل» ويقال: المفسر على كل مبين بقطعيٌ» وأما المبين بطنيٌ» فهو المؤول. 





(010 


المرادء إما بنفس الدلالة: أو بالتفسير. 
وحكمه القطعية في الحكم؛ لأنه أوضح من النص . 
انيت الك زر هرما زراة جع يحول الكل بواطوق علي خزرب اذ : من أمر حِسَيٌء أو حُصٌولٍ 
الكذب منهمٌ م اتفاقاًء ويعتبر ذلك في جميع الطبقّاتٍ إن تَعَدَّدَتْ . 

0 

أن يكون رُوَائهُ عَدَداَ كثيراً. 

أن يُحيل العقل تَوَاطوّهم على الكَذِبٍ» أو أن يَخْصّلَ الكَذِبٌ منهم اتقَاقاً عَادَهً. 
١‏ 1-أن ُو ذلك عن مثبهع من الابند إلى الاثيهاء في تافل بمنع من تزاؤهم على لذب أر 
07 عَادَةٌ . ' 1 

وان كوه سبح احيانيم الازراة اللي بان وكوب خر ما يَؤول إليه الطريق ويتم عنده الإِسْنَادٌ - أمْرٌ 
حسي مُذَك بإحدى الحَوّاسٌ الخمس الظاهرة؛ من الذوق» واللنون: والشمء والسَمْعء والبصر. 

َفسِيمْ المُتوَاتِرٍ إلى لَفْظِي وَمَعْنَوِي؛ . 

من المكتت هلاه علد الخلعاء: وراب النُظر أن المُرْآنَ الكريم لا تَُورُ الرْوَايَةُ فيه بالمَعْنَى ‏ ازيل اموا غلي 
وكرت زراك القن لط وعاى لساري ارو كتياه لهذا كان وير ُهُ اللفظي لا يَشْكُ فيه أدنى عَاقِلٍء أو صاحبُ 
جسٌ» وأما سُنّهُ رسول الله فقد أَجَارُوا رِوَايَتَهَا بالمغي ؛ لذلك لم ينّحِد ألفاظهاء ولا أسلوبهاء ولا ترتيبها . 
فإذن يكون الحَدِيتٌ مُتَواترا تَوَائْرأ لفظياًء أو مَعْنويا ؛ إذا تحدوت الذوائة بألقاظ ث2 اوقو وآساليت قلف 
في الّمَام والنقص» دوالقنم التَأَخِير في الوَاقَعَةٍ الواحدة» حتى بَلَعْتْ مَبْلْعَ التوَائْرٍ. 
ومن نَاحَية 0 فإذا تعددت الركائة: واتفقنت على تغتى واجدَء دلت عليه ثارة ِالَضَمِن وثَارَةٌ 
بالالتزام حَتَّى بَلَعَ القدرُ المشترك في يَلْكَ الوَقَائِع المتعددة مَبْلَعَ النوَاِْ - فإنه حيتئذ يكون را توائرا 
مَعْنَويَا لا خلاف في ذلك . 
وعلى ذلك. فالتوائن ثلانة أقسام : 
١‏ تواتر لَفْظِي لا شَكُ فِيهِ؛ كَالْقّرآن الكريم . 
١‏ نَوَائُوٌ معنوي لا شَكُ فيه؛ إذا تعددت الوقائع» واشتركت جميعها في معنى تضمنيء أو التزامي 
 “‏ أما إذا اتحدت الواقعة» وتعددت روايتها بألفاظ مختلفة. وأساليب متغايرة» واتفقت فى المعنى 
المطابقي» وبلغت في تتابعها وتعددهاء حد المتواتر ‏ كان متواتراً تواتراً لفظيا. 1 
وعلى ذلك ينقسم المتواتر إلى قسمين: لفظي ومعنوي» وينقسم اللفظي إلى قسمين» كما ينقسم المعنوي 


إلى قسمين أيضاً؛ وعلى هذا فالمتواتر أربعة أقسام : 


١‏ أن يتواتر اللفظ والأسلوب فى الواقعة الواحدة. 

١‏ أن تتواتر الواقعة الواحدة بألفاظ مترادفة وأساليب كثيرة متغايرة متفقة على إفادة المعنى المطابقى 
0 00 

الم 0 

ولهذه الأقسام أمثلة كثيرة ذكرها المحدثون في كتب الاصطلاح» فلتنظر من هناك . 
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والإجماع"''؛ وإما ظاهراً بأن قام عليه دليل ظاهر يوجب علم غالب الرأي» وأكثر الظن من 


ظواهر الكتاب الكريم والمتواتر والمشهور وخبر الواحد والقياس الشرعي”'*'؛ وذلك في 
المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها الفقهاء ‏ رحمهم الله والتي لا رواية في جوابها عن 
السلف؛ بأن لم تكن واقعة» حتى لو قضى بما قام الدليل القطعي على خلافه لم يجزهء لأنه 
قضاء بالباطل قطعاً. 


(010) 


0)» 


0 


ينظر: البحر المحيط للزركشي : »77١/4‏ البرهان لإمام الحرمين: »557/١‏ الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي: ١15/7‏ » نهاية السول للأسنوي: ”/ 54. منهاج العقول للبدخشي: 747/7» غاية الوصول للشيخ 
زكريا الأنصاري (40) التحصيل من المحصول للأرموي: 7/ 40» المنخول للغزالى (71)»: المستصفى له : 
»٠1 0١‏ حاشية البناني : 21١9/7‏ الإبهاج لابن السبكي : 47/5 الآيات البينات لابن قاسم العبادي : "/ 
7» حاشية العطار على جمع الجوامع: »١147/7‏ المعتمد لأبي الحسين : 2877/7 الإحكام في أصول 
الأحكام لابن حزم: »٠١١/١‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه: */ ”7 كشف الأسرار للنسفي: ؟/ 4» شرح 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني : ا شرح المنار لابن ملك (1/8), ميزان 
الأصول للسمرقندي: 777/7 » تقريب الوصول لابن جزي »)١١5(‏ إرشاد الفحول للشوكاني (55). 
عرّفه الرازي فى «المحصول» بأنه : عبارة عن اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد يَلِِةِ على أمر من الأمور. 
وعرفه اللعدى شرل عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد يله في عصر'ننن” الأعصار 
على واقعة من الوقائع. 
وعرفه النظام من المعتزلة بقول: هو كل قول قامت حجته حتى قول الواحد. 
وعرفه سراج الدين الأرموي في «التحصيل» بقوله: هو اتفاق المسلمين المجتهدين في أحكام الشرع على 
أمر ما من اعتقادء أو قولء. أو فعل ويمكن أن يعرف بأنه اتفاق المجتهدين من هذه الأمة بعد وفاة محمد 
يِه - في عصر على أمر شرعي . 30 ٍ 
القياس لغة: فى «القاموس المحيط» للفيروزآبادي: قاسّه بغيره» وعليه يقيسه قيسا وقياساء واقتاسه: قدره 
غلن :فثالة: اقانقات 4 , المقة ا مكانن.. من :وق ا تدع عاريةه اف القناس :يق الامرين؟ قد ركه رشو 
يقتاس بأبيه؛؟ واوي بائي . ١‏ 
وفي ماده لق توس فاو القوسن الذراع؛ لأنه يقاس به المذروع» وقاس يقوس قوساً ك «يقيس قيسأ». . . » 
ويقتاس: أي يقيس» وفلان بأبيه: يسلك سبيله ويقتدي به. 
وفي السان العرب» لابن منظور: «قاس الشيء يقيسه قيسا وقياساًء واقتاسهء وقيّسه: إذا قذره على مثاله؛ . 
قال الشاعر: [السريع] َ ْ 

فَهُئْ بالأيئيدِي مَقِيسَائهة ُقَررَاتٌ وَموٍيطائه 
والحقائن: المقذارع:وقاسن القى: يقوسيه قوسا : لقة 'قق قامة: يقيئنة 4 وتقال: قسْنهُ 4 وفستة قوسا وقياساء 
ولأ كاك :"انظ بالالفنوى و النقنابى :ها قي جيني والقاوالقاس ؟ القدك 
* تَحْرِيرٌ فِعْلِ الْقِياسٍ وتَعْدِيَئهُ: 
القياسٌ: مصدرٌ «نَايسَ» من المفاعلة لا مضْدَّرٌ «قَاس» من الثُلائيّ؛ لأن المساواة من الطرقَيْن؛ ومصدرٌ 
الثاني قَيْسٌء يقال: قاس يَقِيسُ قَيْساً؛ فعلى هذاء يكون لكل من المصدرَين المذكورَين فعْلٌ يخصّهء 
ويكون الأول فغْلّه رباعي» وهو قَايَسٌَ»». والثاني ثلاثي» وهو «قَّاسَ». 
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- وفيٍ «القاموس المحيط» للفيروزابادي. والسان العرب» لابن مَنُظُور ما يدل على أن المصدرين المذكورين 
أصل لفغلٍ واحد؛ وعلى هذاء: يقال لغة: قاس الشيء ء بغيره» وعليه نقسسة يها ؤقاساء واقتاسه: قدره 
على مثاله» وإلى ذلك ذهب الإسنوي حيث قال: القياس والمَّيْس مصدرانٍ ل «قَاسَ». وأكثر الأصوليِينَ 
يقولون: إِنْ القياس بحَسَب أضل اللغة؛ يتعدى ب «الباء»» وأن المستعمّل في عَرْف الشرع يتعدّى باعلى) ؛ 
لتضمئُه معنى البناء وَالْحَمْل . 
والخُلاصَة: أنه يمكن القّؤل بأنه لا حاجة إلى ذلك؛ لأنَّ ما ذكر في كتب اللغة المذكورة اذهل أن 
القياس يتعدذى ب«على» كما يتعدّى ب «الباء»؛ وعلَّيّْه فلا معنّى للتضمين» إلا أن يقال: إِنْ المستعمّل من 
القياس في عُرْف الشرع.ء لا يَكادٌ يُذْكر إلا مُتعدياً ب «على». 
تنوعت"اآراء الأصولِيّين في حكاية معنى القياس لعَد فَرَأَيٌّ يَرَى أنه هو: التقديرُ والمساواة والمجموع 
يديننا ؟ وغلية: فيكون لَفْظ «القياس» على هذًا مشتركاً لفظياً بين هذه المعاني الثلاثة» أي : وْضِعَ لكل 
منهما بوضع ؛ لآن تعريف:المشترك لظي هو: ما انُحَدَ لفْظَه وتعدّد معناه ووَضعْه؛ كما هو مبيّنَ في 
باب الاشتراك ؛ مثال المغْتى الأوّل من الثلاثة: قِسْتٌ النّوْب بِالذّرَاع . 
ومثال المعنى الثاني : فلان لا يقاس بفلان» أي: لا يساويه. 
ومثال المعنى الثالث: قست النعل بالنعل» أي: قذرته به» فساواهء وهذا ما ذهب إليه الإمام القاضي 
المحقق عضد الدين؛ أخذا من إيراده الأمثلة الثلاثة . 
ورأيٌ يَرَى: أنه حقيقة في التقدير مجاز لغوي في المساواة» وذلك باعتبار أن التقدير يستدعي شيئين» 
يضاف أحدهما إلى الآخر بالمساواة» فيكون تقدير الشيء مستلزماً للمساواة» واستعمال لفظ الملزوم في 
لازمه شائع» وهذا ما ذهب إليه سيف الدين الآمدي في «الإحكام»؛ وعلاقة المجازء على هذاء اللازمية 
والملزومية . 
ورأيٌ يرى: أنه حقيقة عرفية؛ وعليه جرى محب الدين بن عبد الشكور الهندي صاحب «مسلم الثبوت». 
وعلى هذا القول. والقول بالمجاز؛ فالمناسبة بين المعنى اللغوي» وهو التقديرء والمعنى الاصطلاحي 
إنما هي باعتبار هذا اللازم» وهو المساواة» فإن المعنى الاصطلاحي؛ إما مساواة خاصةء فيكون من أفراد 
هذا اللازم» أو يتضمنها ويبنى عليها. 
ويرى فريق آخر: أنه هو مشترك معنويء» وهو ما اتحد لفظه ومعناه؛ كما هو مذكور في «باب الاشتراك» 
من كتب الأصول؛ لأن معنى «القياس» على هذا الرأي: هو التقدير فقطء وهو كلى تحته فردان؟ بحيث 
يطلق لفظ «القياس» عليهما؛ باعتبار شمول معناه ‏ الذي هو التقدير ‏ لهماء وصدقه عليهما. 
الأول: استعلام القدرء أي: طلب معرفة مقدار الشيء؛ مثل: قست الثوب بالذراع . 
والثاني: التسوية في مقدار؛ مثل: قست النعل بالنعل» سواء كانت التسوية حسية؛ كالمثالين السابقين» أم 
معنوية؛ كما يقال: فلان لا يقاس بفلان» أي: لا يساويهء ومنه قول الشاعر [البسيط] : 

خف يا كريم على عرض تدنّسه مقال كل سفيهلا يقاس بها 

ووجهه نقل القياس على هذا القول إلى المعنى الاصطلاحي ظاهر؛ كما أن نقله إلى المعنى الاصطلاحي؛ 
على القول بالاشتراك اللفظي: إنما هو من معنى المساواة؛ كما هو واضح. 
ويرى فريق آخر: أن معناه الاعتبار؛ كما نص على ذلك الزركشي في «البحر المحيط»» بعد أن حكي أن 
المشهور في معنى القياس لَغْة : هو تقدير شيء على مثال شيء آخرء وتسويته بهء وفي هذا يقول: وقيل: - 
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القياس مصدر قست الشىء»ء إذا اعتبرته» ومنه قيس الرأي» وامرؤ القيس؛ لاعتبار الأمور برأيه» وقسته. 
بضم القاف» أقوسه قوساء ذكر هذه اللغة الجوهري في «صحاحه' فهذه الصيغة من ذوات الياء والواو. 
وفي «البرهان» القياس في اللغة: التمثيل والتشبيه. 

رقالالماووفئ :فى «الحاري 4 وزالذويائى فى كات الالفشناءة + القناضى فى اللقة ماخ تمى المسائلة؛ يقال: 
هذا قياس هذاء أي: مثله. ا ١‏ 

وترف اين السمعاني ف في «القواطع»: أن القياس مأخوذ من الإصابة؟ يقال: فست الشيءء إذا أصبته؛ لأن 
القياس يصاب به الحكم . 

قال الشيخ محمد أحمد سلامة في رسالته في القياس: وخلاصة ما يؤخذ من كتب الأصول من بيان معنى 
القياس لغة سبعة معان. 

الأول: أن معناه التقديرء والمساواة من لوازمه. 

الثاني : أن معناه التقدير والمساواة» والمجموع منهما؛ على سبيل الاشتراك اللفظي بين الثلاثة . 

الثالث : أن معناه التقدير فقطء وهو كلي تحته فردان؛ استعلام القدرء والتسويةء فهو مشترك اشتراكاً معنويا . 
الرابع : أن معناه الاعتبار. 

الخامس : أن معناه التمثيل والتشبيه . 

السادس : إن الممائلة : 

السابع : أنه الإصابة . 

ولا يخفى وجه نقل القياس إلى المعنى الاصطلاحي؛ على المعنى الرابيع والخامس والسادسء أما على 
المعنى السابع فوجه نقله أن القياس يصاب به الحكم. والمعنى المشهور من كل ذلك هي الثلاثة الأول ؛ 
لذلك اقتصر عليها الكمال بن الهمام؛ ورجح المعنى الثالث منهاء وهو كونه مشتركاً معنوياً بين معنيين؛ 
استعلام القدر: والتسوية في مقدارء ونسب ذلك إلى الأكثر بقوله: ولم يرد الأكثر؛ ك «فخر الإسلام»؛ 
اشمس الأئمة السرخسي»» و«حافظ الدين النسفي» وغيرهم على أن معنى القياس لغة: التقدير واستعلام 
القدرء والتسوية في مقدارء فردًا مفهوم التقدير مع نفيه كون القياس مشتركاً لفظيا فيهماء أو في 
المجموع» ونفيه كونه حقيقة في التقدير» مجازا في المساواة. 

وقوّاه شارحه؛ بأن القياس باعتبار صدق معناه الذي هو التقدير على معنييه؛ أعني: استعلام القدر 
والتسوية» من قبيل التواطؤء والتواطؤ مقدم على كل من: الاشتراك اللفظي؛ كما هو الرأي الأول» 
والمجاز؛ كما هو الرأي الثاني» إذا أمكن» وقد أمكن وهو الراجح؛ لأن التواطؤ ليس فيه تعدد وضع» 
ولا احتياج إلى قرينة ؛ ل ل ا ؛ فإن فيه تعدد الوضع والمعنى 
والاحتياج إلى قرينة تعيّن المراد من أفراده.» وبخلاف المجاز» فإنه يحتاج ضرورة إلى قرينة لفهم المعنى 
المراد من اللفظ . 

وما لا يحتاج إلى شيء في فهم معناه أولى مما يحتاج . 

القياس ففي اصطلاح علماء الشرع : 

تنوعت آراء الأصوليين القائلين بالقياس في مسمى اسم «القياس»» لاعن عقي الأكتولنية إن أل «افعل 
المجتهد». وذهب آخرون إلى أنه : «حجة إلهية»؛ وضعها الشارع لمعرفة حكمه؛ فهو أمر موجود في ذاته 
وليس فعلاً لأحد؛ ولذلك يُقال: القياس مظهر لا مثبت» وبرهن كل صاحب رأي على ما ذهب إليه. 
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- حجج الرأي الأول: استدلوا على أنه «فعل من أفعال المجتهد» بجميع التفريعات والاستعمالات؛ حيث 
تنبىء عن أنه فعل المجتهد؛ وذلك لأن من تتبع استعمالات الصحابة والتابعين ‏ رضوان الله عليهم ‏ قطع 
بلا شك بأنهم لا يطلقون القياس إلا على «فعل المجتهد» . 
من ذلك قول سيدنا عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري : «اعرف الأشباه والنظائرء وقس الأمور برأيك» . 
والذي يفهم من هذا القول: إن القياس «فعل المجتهد». 
واستدلوا أيضاً بأن «فعل المجتهد» هو الذي يترتب عليه اشتغال ذمة المكلف بالفعل أو الترك» وجاء منه 
قوله تعالى: #فاعتبروا يا أولى الأبصار» [الحشر: ؟]» والاعتبار المقصود فى الآية هو الإلحاق الحاصل 
بعد النظر في الأدلة؛ وذلك لأن الاعتبار في الآية أمر ولا أمر إلا بقعل. 0 
حجج الرأي الآخر: استدل القائلون بهذا الرأي أن القياس دليل من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنةء 
وضعه الشارع الحكيم؛ ليدرك منه المجتهد حكم الله عن طريق النظر فيه؛ فعلى هذا يكون «القياس» دليلا 
ابتأ في ذاته» سواء نظر فيه المجتهد أم لاء وتكون دلالته على الحكم ثابتة» وإن لم ينظر فيه المجتهد. 
فإن قال قائل: لا مانع من أن يعتبر الشارع «فعل المجتهد»؛ الذي شأنه أن يصدي عنه دليلاء كما اعتبر 
«الإجماع» الذي هو «فعل المجتهدين» دليلا . 
والجواب عنه: أن الفعل في ذاته ليس دليلا. . .» ولو سلمنا أنه هو الدليل» فأين الإمارة التي استند إليها 
المجتهد حتى قاس . 
فقولكم كالإجماع : قياس مع الفارق؛ لأن المجتهدين في إجماعهم على أمر لا بد من استنادهم إلى دليل» وإن 
كان غير مصرح به» وعلى هذاء فأين الدليل الذي استند إليه المجتهد حتى ألحقه؟ كما أن القياس دليل من 
الأدلة» وهي أمور من شأنها أن العلم بها يؤدي إلى العلم بشيء آخرء وليس فعل المجتهد كذلك . 
وأما الإجماع فمستنده الدليل» لكن لما لم يصرح به جعل هو الدليل. 
وبعد عرض الرأيين السابقين» وأدلة كل فريق فى ما ذهب إليه» نخلص إلى أن الرأي المقبول هو الثانى؛ 
لما تقدم من الحجج التي سقناها؛ ولأن النظر في الأدلة التي نصبها الشارع مطلوب لمعرفة الأحكام: 
والذي يتعلق به النظر إنما هو الأمر المشترك. أي: المساواة؛ ولأن القائلين بأن القياس فعل المجتهد 
نراهم يعلّلون فعله بالأمر المشترك بين الأصل والفرع . 
وفي الحقيقة؛ إن هذا الأمر المشترك هو مستند فعل المجتهد. وهم يقرون بذلك؛ ولولا هذا الأمر 
المشترك» لما أمكن الإلحاق. 
فإن قال قائل: فما وجه إطلاق كثير من الأصوليين «اسم القياس» على فعل المجتهد؟ 
والجواب على هذا: إن فعل المجتهد لما كان سبيلاً إلى معرفة الدليل أيضاء وهو الذي تكون به ذمة 
المكلف مشغولة بالحكمء اعتبر الفعل كأنه الدليل . 
فإن قال قائل: فعلى ما ذكر؛ يكون إطلاق اسم «القياس» على فعل المجتهد غير حقيقي . 
والجواب أنه هو كذلك في الأصلء لكن صار حقيقة عند هذا الفريق. 
أولا - تعريف القياس, بناء على أنه التسوية في الحكم : 
أصحاب الرأي الذاهب إلى أن القياس هو التسوية في الحكم عرفوه بعبارات مختلفة نقتصر منها بأربعة» 
وهذا نصها: 5 
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١‏ قال البيضاوي في «المنهاج»: القياس: إثبات مئل حكم معلوم في معلوم آخرء لاشتراكهما في علة 
الحكم عند المثبت . 
قال السبكي في «الإبهاج»: هذا التعريف أيده الإمام في 00 عم نه لم يذكره في 
«المحصول»؛ وإلا فنسبته إلى «المحصول» الذي هو أصل «المنهاج» أقر 
وقال العلامة جمال الدين الإسنوي: «هذا ار ينا عل الميتطار د الإاء 5 وفي الحقيقة: إن هذا 
التعريف مذكور في «المحصول»ء وإن أصلة دين الحسين البصري» وأن نت ده بماا هو 
أحسن منهاا 
ونص عبارة «المحصول» هو: إنه تحصيل حكم الأصل في الفرع؛ لاشتباههما في علة الحكم عند 
المجتهد. وهو قريب؛ وأظهر منه أن يقال: إثبات مثل حكم معلوم 000 لاشتباههما في علة 
الحكم عند المثيت» وهذا التعريف هو عين ما ذكره في «المنهاج» غير أنه أبدل «اشتباههما» «اشتراكهما» 
ومعناهما واحد. 
؟ ‏ وقال ابن السبكي في «جمع الجوامع»: القياس حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند 
الحامل . 
وأصل هذا التعريف للقاضي أبي بكر الباقلاني وعبارته؛ على ما في «المحصول» و«الإحكام» و«البحر 
المحيط» للزركشي» و«البرهان» لإمام الحرمين هي: «القياس حمل معلوم على معلوم ففي إثبات حكم 
لهما أو نفيه عنهما؛ بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة أو نفيهما عنهء هذا وقد ذكر أمير بادشاه في 
اتيسير التحرير»: أن هذا التعريف ليس هو لفظ القاضي بل معناه؛ إذ لفظه في تعريف «القياس»: حمل 
أحد المعلومين على الآخر في إيجاب بعض الأحكام لها أن إسقاطاة عنهما ”3 جامع بينهما فيه أي أمر 
كان من إثبات صفة وحكم لهما أو نفي ذلك عنهما»» ونلاحظ على كلا النقلين أنه لا تنافي بين التعريفين 
المذكورين» فالكلام على أحدهما يعتبر كلاماً على الآخر. 
' - وقال صدر الشريعة في «التوضيح»: القياس تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع لعلة متحدة لا تدرك 
بمجرد فهم اللغة. 
وقال أبو منصور الماتريدي : القياس إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخر. 
وقد أعرضنا عن شرح هذه التعاريف؛ مخافة التطويل والملل . 
ثانياً ‏ تعريف القياس» بناء على أنه المساواة فى العلة : 
الرأي الذاهب إلى أن القياس هو المساواة في العلة عرفوه يعبارات مختلفة تقتصر منها بأربعة» وهذا 
نصها : 
قال الآمدي في «الإحكام»: المختار في حد القياس: أن يقال: إنه عبارة عن الاستواء بين الفرع» والأصل 
في العلة المستنبطة من حكم الأصل . 

وقال الكمال في «التحرير»: وفي الاصطلاح : مساواة محل لآخر في علة حكم له شرعي لا تدرك من 
0 

- وقال ابن الحاجب في «المختصر»: وفي الاصطلاح : مساواة فرع لأصل في علة حكمه. 

وتحقيق ذلك: أن القياس من أدلة الأحكامء فلا بد من حكم مطلوب به وله محل ضرورة. والمقصود 
0 هذا بهء فكان الأول فرعاء والثاني أصلاً؛ لحاجة الأول إليهء وابتنائه - 


كتاب آداب القاضى 00 


- عليهء ولا يمكن ذلك في كل شيئين» بل إذا كان بينهما أمر مشتركء ولا كل مشترك» بل مشترك يوجب 
الاشتراك فى الحكم بأنه يستلزمه» :ويسمى :غلة الحكر»؛ فلا يد أن يخم غلة الحكم في الأصل» ويعلم 
ثبوت مثلها في الفرع» إذ ثبوت عينها في الفرع مما لا يتصور؛ لأن المعنى الشخصي لا يقوم بعينه 
بمجابين» وبذلك يحصل ظن مثل الحكم في الفرع ٠‏ | 
5 وقال محب الله البهاري في «مسلم الثبوت»؛ واصطلاحا: مساواة المسكوت للمنصوص في علة 
الحكم . 
0 القياس حجة فى الأمور الدنيوية كالأغذية؛ بأن يقاس الخبز المخلوط من البر والذرة 
على الخبز من البّر في التغذية؛ جام أن كلذ فتهنما يقوم به بدن الإنسان» وكذلك الأدوية؛ حيث يقاس 
أحد شيئين على آخر فيما علم له من إفادته دفع المرض المخصوص ؛ لمساواته له في المعنى الذي بسببه 
أفاد ذلك الدفع» ووجه كون القياس في نحو الأدوية والأغذية قياسأً في الأمور الدنيوية: إنه ليس 
المطلوب به حكماً شرعياء بل ثبوت نفع هذا التقويم بدن الإنسان» أو لدفع المرض مثلاء وذلك أمر 
دنيوي . 
واتفق العلماء على «القياس الجلي» كقياس تحريم ضرب الوالدين على تحريم التأفيف عند من يسمى ذلك 
قياساً. 
وهو من الدال بدلالة النص عند الحنفية»؛ ومن مفهوم الموافقة عند الشافعية. 
وتنوعت آراؤهم في الشرعية؛ حيث ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلمين وغيرهم 
من العلماء المقتفين آثار السلف إلى أن القياس حجة فى الأمور الشرعية وأنه أصل من أصول الشريعة» به 
يستدل على الأحكام» وذهبوا إلى أنه يجوز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلاء وإلى هذا ذهب أبو حنيفة 
والشافعي ومالك وأحمد ‏ رحمهم الله تعالى ‏ وهو المختارء وحديثنا هنا في موضعين : 
الموضع الأول: في الجواز العقلي وعدمه. 
والموضع الثاني : في الوقوع وعدمه. 
قال جمهور العلماء» ومعهم الأئمة الأربعة: التعبد بالقياس جائز عقلا. 
ويرى القفّالء وأبو الحسين البصري: أنه يجب التعبد به. 
زيرك الشيعة والنّظام وبعض المعتزلة: منع التعبد به وتفصيل ذلك يرجع في مباحثه البرهان لإمام 
الحرمين: 47/7/اء والبحر المحيط للزركشي: 5/ 5». والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: 1717//9» 
وسلاسل الذهب للزركشي (ص 2374)»: والتمهيد للإسنوي (ص 577)» ونهاية السول له: 7/4» وزوائد 
الأصول له (ص 207374 ومنهاج العقول للبدخشي : */ ”07 وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (ص 
١؛»؛‏ والتحصيل من المحصول للأرموي: »١660/”‏ والمنخول للغزالى (ص”777)» والمستصفى له: 
8/7 :» وحاشية البناني: ؟/7١75»‏ والإبهاج لابن السبكي: 3 والآيات البينات لابن قاسم 
العبادي: 7/4» وحاشية العطار على جمع الجوامع 7" » والمعتمد لأبي الحسين: ؟/146: 
وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي (ص 20588).؛ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: /٠‏ 
4 487/8» وإعلام الموقعين لابن القيم: 2٠١١/١‏ والتحرير لابن الهمام (ص 2)5١9‏ وتيسير 
التحرير لأمير بادشاه: 577/8» والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج: 21١7/7”‏ وميزان الأصول 
للسمرقندي: 4/7» لاء وكشف الأسرار للنسفي: »1١977/7‏ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر - 


ل كتاب آداب القاضى 


وكذا لو قضى في موضع الخلاف بما كان خارجاً عن أقاويل الفقهاء كلهم لم يجز؛ لأنَّ 
الحقٌّ لا يعدو أقاويلهم» فالقضاء بما هو خارج عنها كلها يكون قضاء باطلا قطعاء وكذا لو 
قضى بالاجتهاد فيما فيه نص ظاهر يخالفه من الكتاب الكريم والسنة ‏ لم يجز قضاؤه» لأن 
القياس في مقابلة النص باطل» سواء كان النص قطعيًا أو ظاهراًء وأما فيما لا نص فيه يخالفه 
ولا إجماع النقول لا يخلو: إما أن كان القاضي من أهل الاجتهاد» وإما أن لم يكن من أهل 
الاجتهاد» فإن كان من أهل الاجتهاد وأفضى رأيه إلى شيء يجب عليه العمل بهء وإن خالف 
رأي غيره ممن هو من أهل الاجتهاد والرأي, ولا يجوز له أن يتبع رأي غيره؛ لأن ما أدى إليه 
اجتهاده هو الحق عند الله عنّ وجل ظاهراًء فكان غيره باطلاً ظاهراً؛ لأن الحق فى 
الجعديد اك براح لدي ينك د ورعيات عجن امن المح والجياع الى العقاءات 
والشرعيات جميعاً”'' . 1 


- المنتهى: 2541/15 وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني: 257/7 
وحاشية نسمات الأستخار لابن عابدين رص )0 وشرح المثار لآنة ملك (صن 5 ,)٠٠١‏ والوجيز 
للكراماستي (ص2»)15 وتقريب الوصول لابن جزي (ص »)١755‏ وإرشاد الفحول للشوكاني (ص 2)١198‏ 
وشرح مختصر المنار للكوراني (ص )١*‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي (ص 1/4). 

)١(‏ قال الغزالي في المستصفى ذهب قوم إلى أن كل مجتهد في الظنيات مصيب وقال قوم المصيب واحد 
واختلف الفريقان في أنه هل في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين لله تعالى هو مطلوب المجتهد فالذي 
ذهب إليه محققو المصوبة أنه ليس في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين يطلب بالظن بل الحكم يتبع 
الظن وحكم الله تعالى على كل مجتهد ما غلب على ظنه وهو المختار وإليه ذهب القاضي وذهتٍ قوم من 
المصوبة إلى أن فيه حكماً معيناً لله تعالى لكن اختلفوا في أنه هل عليه دليل أم لا فقال قوم لا دليل عليه 
وإنما هو مثل دفين يعثر الطالب عليه بالاتفاق فلمن عثر عليه أجران ولمن حاد عنه أجر واحد لأجل سعيه 
وطلبه والذين ذهبوا إلى أن عليه دليلاً اختلفوا في أن عليه دليلا قاطعاً أو ظنياً فقال قوم هو قاطع لكن 
الإثم محطوط على المخطىء لغموض الدليل وحفائه ثم الذين ذهبوا إلى أن عليه دليلا ظنياً اختلفوا في أن 
المجتهد هل أمر قطعيا بإصابة ذلك الدليل فقال قوم لم يكلف المجتهد إصابته لخفائه وغموضة فلذلك 
كان معذوراً ومأجوراً وقال قوم أمر بطلبه وإذا أخطأ لم يكن مأجوراً لكن حط الإثم عنه تخفيفاً هذا تفصيل 
المذاهب والمختار عندنا إن كل مجتهد في الظنيات مصيب | ه. 
والمختار عندنا أن المجتهد يخطىء ويصيب لقوله عليه السلام في المجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ 
فله أجر ومعنى ذلك أنه يصيب الحق ويخطىء الحق قال أبو حنيفة كل مجتهد مصيب والحق عند الله 
تعالى واحد يعني أنه مصيب في بذل وسعه فيؤجر عليه والحق عند الله واحد قد يصيبه وقد لا يصيبه ولذا 
قلنا بأن مذاهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى حق 
فالمجتهد لم يكلف بإصابة الحق عند الله تعالى لأنه ليس في طاقته ذلك ولكنه مكلف بالاجتهاد ولرجاء 
الإصابة فإن أصاب ما عند الله تعالى أجر وإن أخطأ عذر نظير ذلك الأمير إذا ضل فرسه فأمر غلمانه أن 
يطلبوه فخرج كل واحد منهم إلى طريق غير طريق صاحبه ولا شك أن الفرس يكون في جانب واحد وقد 
وجب على كل واحد منهم طلب الفرس ولكن لم يجب على كل واحد منهم إصابة الفرس إذ ليس في - 


كتاب آداب القاضي ل 


من غير النظر فيه وترجح رأيه بكونه أفقه منه»ء هل يسعه ذلك؟ ذكر في كتاب الحدود أن عند 
أبى حنيفة يسعه ذلك» وعتدقن""" لا سه إلا أن يعمل برأي نفسه . 


-2 وسعهم ذلك وإذا وجد واحد منهم الفرس ولم يجده الآخرون فإن الأمير يثيب كل واحد منهم لامتثال 
أمره فى طلبه وإن زاد الواحد والمصوبة يؤولون الخطأ الوارد فى الحديث بترك الأحق والصواب على 
إصابة الأحق استدل المخطئة بإطلاق الصحابة الخطأ في الاجتهاد كما ورد في المرأة التي مات عنها 
زوجها قبل الدخول بها ولم يسم لها مهراً أنه سئل عنها ابن مسعود رضي الله عنه فقال أجتهد فيها برأبي 
فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان أرى لها مهر مثل؛ نسائها وكان ذلك بمحضر 
من الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم فكان إجماعاً منهم على أن الاجتهاد يحتمل الخطأ. 
واستدل المصوبة بأن الله تعالى كلف المجتهد بإصابة الحق فيكون كل مجتهد مصيباً وإلا يلزم تكليفه بما ليس 
في وسعه وهذا كاستقبال القبلة فإنه شرط لصحة الصلاة وهي جهة واحدة عند عدم الاشتباه وعند الاشتباه تصير 
الجهات كلها قبلة حتى إذا تحرى قوم وصلى كل منهم إلى جهة أجزأتهم صلاتهم وجعلوا مصيبين وصار قبلة 
كل منهم ما أدى إليه تحريه واجتهاده وكما جاز إرسال رسولين في وقت واحد إلى قومين مختلفين وأحدهما 
يأمر قومه بتحريم شيء والآخر بإباحته مع أن كل واحد منهما حق عند الله تعالى فكذلك يجوز أن يختلف 
مجتهدان ويلزم قوم كل واحد منهما اتباع إمامه مع كون كل واحد منهما محقا فعلى الحنفية الفرض مسح ربع 
الرأس وعلى الشافعية مسح ثلاث شعرات وعلى المالكية مسح كل الرأس والصحيح قول المخطتة فإن قوله 
عليه الصلاة والسلام إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر يدل على أن الحق واحد 
وإن بعض المجتهدين يوافقه فيقال له مصيب ويستحق أجرين وبعض المجتهدين يخالفه ويقال له مخطىء 
واستحقاقه الأجر لا يستلزم كونه مصيباً وإطلاق اسم الخطأ عليه لا يستلزم أن لا يكون له أجر فمن قال كل 
مجتهد مصيب وجعل الحق متعدداً بتعدد المجتهدين فقد خالف الصواب مخالفة ظاهرة فإن النبي عليه الصلاة 
والسلام جعل المجتهدين قسمين قسماً مصيباً وقسماً مخطثاً ولو كان كل واحد منهم مصيباً لم يكن لهذا التقسيم 
معنى فالحق الذي لا شك فيه إن الحق واحد ومخالفه مخطىء مأجور إذا كان قد وفى الاجتهاد حقه ولم يقصر 
في البحث بعد اتصافه بما يكون به مجتهداً والخلاف بين المخطئة والمصوبة إنما هو في الأحكام الشرعية التي 
ليست معلومة من الدين بالضرورة. أما ما كان منها قطعياً معلوماً بالضرورة إنه من الدين كوجوب الصلوات 
الخمس وصوم رمضان وتحريم الزنا والخمر فليس كل مجتهد فيها مصيباً بل الحق فيها واحد اتفاقاً وكذلك 
الأحكام العقلية من المسائل الكلامية التي تدرك بالعقل كالعلم بوجود الله تعالى ووحدانيته فالحق فيها واحد 
فمن أصابه أصاب الحق ومن أخطأه فهو كافر . 
ينظر : تسهيل الوصول ص ؟>”” ‏ 84 77. 
وينظر البرهان ١١١7/7‏ المعتمد 988/7 شرح الكوكب )1١8(‏ المحصول ؟7/7/ 5١‏ 55 القيصرة 417 
المستصفى ”5517/7 الإحكام للآمدي ١55/5‏ الفصول لابن برهان 377/5 شرح العضد 597/5 
المسودة (515) التمهيد للإسنوي )25١(‏ النهاية له 5//اةه جمع الجوامع 7 الإبهاج ع/ 7/5 
روضة الناظر )١91(‏ شرح تنقيح الفصول (478) كشف الأسرار ١7/5‏ التحرير 078 والتيسير 5/ ١10‏ 
فواتح الرحموت 77/75 إرشاد الفحول .)51١(‏ 

)١(‏ في ب: عند أبي يوسف ومحمد. 


٠١5‏ كتاب آداب القاضى 

وذكر فى بعض الروايات هذا الاختلاف على العكس. فال على قول أبى حنيفة لا يسعه. 
وعلى قولهما يسعه. وهذا يرجع إلى أن كون أحد المجتهدين أفقه من غير النظر في رأيه هل 
يصلح مرجحاً؟ من قال يصلح مرجحاً قال يسعه» ومن قال لا يصلح قال [لا]7'' يسعه. 


وجه قول من لا يرى الترجيح بكونه أفقه أن الترجيعم”") كو بادتنال مؤكوته أفقه لبس 
من جنس الدليل» فلا يقع به الترجيح. وهذا لا يصلح دليل الحكم بنفسه . 


)١(‏ سقط في ط. 

(؟) اعلم أن الترجيح معناه لغة جعل الشيء راجحا وفي الاصطلاح هو بيان الرحجان في القوة لأحد 
المتعارضين على الآخر وتقديم الراجح على المرجوح وهو المعقول وعليه انعقد الإجماع لأن المرجوح 
عند مقابلة الراحج ليس دليلا فليس في إهماله إهمال دليل وبالمرجحات يتخلص من التعارض بين 
الدليلين ولذلك قدم أبو حنيفة رحمه الله تعالى العمل بقوله كله استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر 
منه على العمل بحديث شرب العرنيين أبوال الإبل فإن دليل التحريم مقدم على دليل الإباحة ومثله ما رري 
أنه عليه السلام نهى عن أكل الضب وروي عنه أنه رخص فيه فإنا نعلم أنهما قد وجدا في زمانين فالحرم 
يقدم على المبيح فيجعل المبيح متقدماً في الزمن فيكون منسوخاً فيترجح الدليل المحرم على الدليل المبيح 
عند التعارض والدليل المثبت لأمر عارض يرجح على الدليل النافي لأن المثبت أقرب إلى الصدق من 
النافي لأنه يعتمد الحقيقة والنافي يبني على الظاهر مثاله ما روى ابن بربرة كانت مكاتبة لعائشة رضي الله 
عنها وكانت في نكاح عبد فلما أدت بدل الكتابة قال لها رسول الله كَكةِ ملكت بضعك فاختاري وقد 
اختلف في أنه حين خيرها عليه السلام هل بقي زوجها عبداً أم صار حرا فقيل إنه كان عبد على حاله وهو 
مختار الشافعي رحمه الله تعالى فلا يثبت الخيار للمعتقة عنده إلا إذا كان زوجها عبدا وقيل إنه كان حرا 
وهو مختار أبي حنيفة حيث يثبت الخيار للمعتقة سواء كان زوجها حرا أو عبداً فاتفق الرواة على أن 
زوجها كان عبداً ووقع الاختلاف في الحرية العارضة فالإخبار بكونه عبداً لعدم العلم بالحرية الطارئة 
والإخبار بالحرية لا يصح إلا بعد العلم بوجودها عن دليل فقدم خبر مثبت الحرية على نافيها (واعلم) أن 
الترجيح في الكتاب والسنة يقع في المنن والمراد به ما يتضمنه الكتاب والسنة من الأمر والنهي والخاص 
والعام ونحو ذلك والترجيح فيها يكون بقوة الدلالة كالمحكم يترجح على المفسر والمفسر على النص 
والنص على الظاهر والخفي على المشكل والعام يترجح على العام المعخصوص كما روي أنه عليه السلام 
نهى عن بيع وشرط وقد عارضه قوله تعالى #وأحل الله البيع4 فقدم أبو حنيفة النهي لأنه عام غير 
مخصوص لأنه قطعي والعام المخصوص ظني وتترجح الرواية للحديث باللفظ على الرواية بالمعنى وقد 
تقدم ذلك عند الكلام على السنة والنهي يترجح على الأمر لأن دفع المفسدة المستفادة من النهي أهم من 
جلب المنفعة المستفادة من الأمر ولذا رجحت أثمتنا حديث النهى عن الصلاة في الأوقات المكروهة على 
قوله كله من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها رواه مسلم فيما تعارضا وإذا 
تعارض نصان وكان أحدهما موافقاً للقياس والآخر مخالفاً له يترجح الموافق على المخالفة والنفي يترجح 
على الإثبات فيما الغالب فيه الشهرة لو كان ولم يشتهر كحديث عدم انتقاض الوضوء بمس الذكر فإنه 
يترجح على حديث الانتقاض به والترجيح في المتن قد يكون بعمل الخلفاء الراشدين والترجيح قد يقع 
في السند وهو الإخبار عن طريق المتن والترجيح باعتباره يكون في الراوي كالترجيح بفقهه وقوة ضبطه 
وورعه ويكون في الرواية كترجيح المشهور على الآحاد وفي المروي كترجيح المسموع من النبي عليه - 


كتاب آداب القاضي ندا 





وجه قول مَنْ يرى به الترجيح أن هذا من جنس الدليل؛ لأن كونه أفقه يدل على أن 
اجتهاده إقرار إلى الصوابء فكان من جنس الدليل» فيصاح للترجيح إن لم يصلح دليل الحكم 
بنفسهء وأبداً يكون الترجيح بما لا يصلح دليل الحكم :بنفسه» ولهذا قيل في حده زيادة لا 
يسقط بها التعارض حقيقة» لما علم في أصول الفقهء ولهذا أوجب أبو حنيفة ‏ رحمه الله 
تقليد الصحابة الكرام -. رضي الله تعالى عنهم . ورجحه على القياس لما أن قوله أقرب إلى 
إصابة الحق من قول القائس؛ كذا هذاء وَإِنْ أشكل عليه حكم الحادثة استعمل رأيه في ذلك 
وعمل بهء والأفضل أن يشاور أهل الفقه في ذلك». فإن اختلفوا في حكم الحادثة نظر في ذلك 
فأخذ بما يؤدي إن السق ظاهرا :ون اتفقوا :على رأ يخالت رأنه عمل براي نفسه أيضاء. لآن 
المجتهد مأمور بالعمل بما يؤدي إليه اجتهاده» فحرم عليه تقليد غيره» لكن لا ينبغي أن يعجل 
بالقضاء ما لم يقض حق التأمل والاجتهاد وينتكشف له وجه الحقء فإذا ظهر له الحق باجتهاده 
قضى بما يؤدي إليه اجتهاده. ولا يكونن خائفاً فى اجتهاده بعد ما بذل مجهوده لإصابة الحق» 


- السلام على ما يحتمل السماع كما إذا قال أحدهما سمعت رسول الله وقال الآخر قال رسول الله عل 
واعلم أن تعارض قياسين صحيحين في الواقع ممتنع وإنما يقع التعارض لجهلنا بالصحيح والفاسد 
ويترجح القياس عندنا بقوة التأثير بالعلة مثال ذلك نكاح الأمة مع طول الحرة فإثه يجوز :عفدنا الكر قياسا 
على العبد فإنه يجوز له بالاتفاق وقالت الشافعية لا يجوز هذا النكاح قياساً على من تحته حرة بجامع 
إرقاق لماوع الحى فته رقياته أقورى لأن أثر الحرية في اتساع الحل الذي هو من النعم 00 
تشريفاً للحر على العبد والتضييق على الحر والتوسيع على العبد في النكاح المذكور قلب المشروع أو 
نكاح الصغيرة والعقيم جائز اتفاقاً مع أن فيه إتلافاً لمائه حقيقة وأما إرقاق الولد الذي جعله الشافعي علة 
للحرمة فهو إتلاف حكمي فهو أولى بالجواز مما فيه الإتلاف الحقيقي قال الإسنوي وأما الإجماع فلا 
تعارض فيه | ه. 
ينظر: البرهان لإمام الحرمين »١١47/7‏ البحر المحيط للزركشي »١159/1‏ الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي 35077/54» سلاسل الذهب للزركشيى ص »57١‏ التمهيد للأسنوي ص ©500., نهاية السول له 4/ 
4 زوائد الأصول له ص 4504» منهاج العقول للبدخشي »70١/8‏ غاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري ص 775». التحصيل من المحصول للأرموي 2751/1١‏ المنخول للغزالي ص »47١5‏ حاشية 
البناني 0701/7 الإبهاج لابن السبكي ,73١8١8/7‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادي 2191/4 تخريج 
الفروع على الأصول للزنجاني ص 775 حاشية العطار على جمع الجوامع 4٠٠/7‏ »؛ إحكام الفصول في 
أحكام الأصول للباجي ص ”0/7 التحرير لابن الهمام ص 2777 تيسير التحرير لأمير بادشاه 2175/7 
التقرير والتحبير لابن أمير الحاج "/ ؟: ميزان الأصول للسمرقندي 75/ 2٠١19/7094571١‏ حاشية التفتازاني 
والشريف على مختصر المنتهى 2709/7 شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني 2٠١7/7‏ حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص 770» شرح المنار لابن مالك ص 86» 
الوجيز للكراماستي ص 76ء الموافقات للشاطبى 2745/5 تقريب الوصول لابن جَرَيٌ ص ”177» إرشاد 
الفحول للشوكاني ص 77 شرح الكوكب المثير للفتوحي ص 597 وينظر الحدود للباجي (ص 78). 
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فلا يقولن: إني أرى وإني أخاف», لأن الخوف والشك”'' والظن”'' يمنع من إصابة الحق ويمنع 
من الاجتهاد» فينبغي أن يكون جريئاً جسوراً على الاجتهاد بعد أن لم يقصر في طلب الحق» 
حتى لو قضى مجازفاً لم يصح قضاؤه فيما بينه وبين الله - سبحانه وتعالى -» وإن كان من أهل 
الاجتهاد إلا أنه إذا كان لا يدري حاله يحمل على أنه قضى برأيه ويحكم بالصحة؛ حملاً لأمر 
المسلم على الصحة والسداد ما أمكن والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 


هذا إذا كان القاضي من أهل الاجتهادء فأما إذا لم يكن من أهل الاجتهاد فإن عرف 
أقاويل أصحابنا وحفظها على الاختلاف والاتفاق» عمل بقول من يعتقد قوله حمًا على التقليد. 
وإن لم يحفظ أقاويلهم عمل بفتوى أهل الفقه في بلده من أصحابنا . 

وإن لم يكن في البلد إلا فقيه واحدء من أصحابنا من قال يسعه أن يأخذ بقوله ونرجو أن 
لا يكون عليه شيء. لأنه إذا لم يكن من أهل الاجتهاد بنفسه وليس هناك سواه من أهل الفقه. 
مست الضرورة إلى الأخذ بقوله: قال الله - تبارك وتعالى - تا 
تَعْلْمُونَ» [التحل: 47]. 


ولو قضى بمذهب خصمه وهو يعلم ذلك لا ينفذ قضاؤه؛ لأنه قضى بما هو باطل في 
اعتقاده””'» فلا ينفذء كما لو كان مجتهداً فترك رأي نفسه وقضى برأي مجتهد يرى رأيه باطلاًء 
فإنه لا ينفذ قضاؤه. لأنه قضى بما هو باطل فى اجتهاده. كذا هذا. 


خصمهء ذكر في شرح الطحاوي أن له أن يبطله ولم يذكر الخلاف» لأنه إذا لم يكن مجتهداً 
تنين أنه قضى .بما لا يعتقده حقاء فتبين أنه وقع باطلاء كما لو قضى وهو يعلم أن ذلك مذهب 


حصمه . 


(1): :(الشّك) يك أطلقوة في كتب الفقهِ أرادوا به التردُّدَ بين وُجِودٍ الشَّيءٍ وعدمه وسواءٌ استوى الاحتمالان 
أو ترجح أَحَدُهما. 
وعتك لاصو لم إن تُساوى الاحتمالان فهو شكُء وإلا فالراجحٌ ظَنْ والمرْجُوحٌ وَهْمْ. 
وقول المُعهَاء موافق للحتة. "قال ليق فارضل بوغيرة #الشك نقلذف البقين. 
ينظر تحرير التنبيه ص .6١‏ 

(؟) ظن: شك وتردد» وظئنته ظئأ اتهمته. والجمع ظنون. انظر لسان العرب 7777/4 - 7177. ترتيب 
القاموس ”/ .١7١‏ وفي الاصطلاح : هو التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد غير الجازم . وعند الفقهاء: هو 
من قبيل الشكء لأنهم يريدون به التردد بين وجود الشيء وعدمه. سواء استوياء أو ترجح أحدهما. انظر 
الكليات لأبي البقاء ص 775 جامع العلوم 589/1. 

(0) في ط: هو باطل عنده في اعتقاده. 
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وذكر في أدب القاضي أنه يصح قضاؤه عند أبي حنيفة» وعندهما لا يصح . 

لهما أن القاضي مقصر لأنه يمكنه حفظ مذهب نفسه» وإذا لم يحفظ فقد قصر والمقصر 
غير معذورء ولأبي حنيفة أن النسيان غالباًء خصوصاً عند تزاحم الحوادث» فكان معذورا. 

هذا إذا لم يكن القاضى من أهل الاجتهاد» فأما إذا كان من أهل الاجتهاد ينبغي أن يصح 
قضاؤه في الحكم بالإجماع» ولا يكون لقاض آخر أن يبطله» لأنه لا يصدق على النسيان» بل آ 
يحمل على أنه اجتهد فأدى اجتهاده إلى مذهب خصمه فقضى به. فيكون قضاؤه باجتهاده» فيصح . 


وإن قضى في حادثةٍ وهي محل الاجتهاد برأيه ثم رفعت إليه ثانياً فتحوّل رأيه» يعمل 
بالرأي الثاني» ولا يوجب هذا نقض الحكم بالرأي الأول» لأن القضاء بالرأي الأول قضاء 
مجمع على جوازه لاتفاق أهل الاجتهاد على أن للقاضي أن يقضي في محل الاجتهاد وبما 
يؤدي إليه اجتهاده. فكان هذا قضاء متفقاً على صحتهء ولا اتفاق على صحة هذا الرأي الثاني» 
فلا يجوز نقض المجمع عليه بالمختلف». ولهذا لا يجوز لقاضي آخر أن يبطل هذا القضاء. 
كذا هذا. 

وقد رُويَ عن سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قضى في حادثة ثم قضى فيها بخلاف 
تلك القضية» فَسيِلَ فقال: تلك كما قضينا وهذه كما نقضي . 

ولو رفعت إليه ثالثاً فتحول رأيه إلى الأول يعمل به» ولا يبطل قضاؤه بالرأي الثاني 
بالعمل بالرأي الأول» كما لا يبطل قضاؤه الأول بالعمل بالرأي الثاني لما قلنا. 

ولو أن فقيهاً قال لامرأته: أنت طالق ألبتة» ومن رأيه أنه بائن» فأمضى رأيه فيما بينه 
وبين امرأته وعزم على أنها قد حَرُمَتٌ عليه؛ ثم تحول رآنة إلى انها اتظلليقة واعةة نملك 
الرجعة» فإنه يعمل برأيه الأول فى حق هذه المرأة وتحرم عليه» وإنما يعمل الثاني في 
المستقبل فى حقها وفى حق غيرهاء لأن الأول رأي أمضاه بالاجتهاد» وما أمضى بالاجتهاد لا 
ينقض باجتهاد مثله. ‏ - 


وكذلك لو كان رأيه أنها واحدة يملك الرجعة فعزم على أنها منكوحة» ثم تحول رأيه إلى 
أنه بائن» فإنه يعمل برأيه الأول ولا تحرم عليه لما قلناء ولو لم يكن عزم على الحرمة في 
الفصل الأول حتى تحول رأيه إلى الحل» لا تحرم عليه» وكذا في الفصل الثاني لو لم يكن 
عزم على الحل حتى تحول رأيه إلى الحرمة تحرم عليه لأن نفس الاجتهاد محل النقض ما لم 
يتصل به الإمضاء»ء واتصال الإمضاء بمنزلة اتصال القضاءء واتصال القضاء يمنع من النقض» 
فكذا اتصال الإمضاء. 


وكذلك الرجل إذا لم يكن فقيهاً فاستفتى فقيهاً فأفتاه بحلالٍ أو حرام» ولو لم يكن عزم 
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على ذلك حتى أفتاه فقيه آخر بخلافهء فأخذ بقوله وأمضاه في منكوحته ‏ لم يجز له أن يترك ما 
أمضاه فيه ويرجع إلى ما أفتاه به الأول» لأن العمل بما أمضى واجب لا يجوز نقضه. مجتهدأ 
كان أو مقلداء لأن المقلد مُتَعَبّدَ بالتقليدء كما أن المجتهد متعبد بالاجتهادء ثم لم يجز 
للمجتهد نقض ما أمضاه؛ فكذا لا يجوز ذلك للمقلد. 


ثم ما ذكرنا من نفاذ قضاء القاضي في محل الاجتهاد بما يؤدي إليه اجتهاده إذا لم يكن 
المقضى عليه والمقضي له من أهل الرأي والاجتهادء أو كانا من أهل الرأي والاجتهاد ولكن لم 
يخالف رأيهما رأي القاضي . 

فأما إذا كان من أهل الاجتهاد وخالف رأيهما رأي القاضي» فجملة الكلام فيه أن قضاء 
القاضى ينفذ على المقضى عليه فى محل الاجتهادء سواء كان المقضى عليه عاميًا مقلداً أو 
نيا مسديذا يكال اران القاضي بلا خلاف . 

أما إذا كان مقلداء فظاهرء لأن العامى يلزمه تقليد المفتى» فتقليد القاضى أولى؛ وكذا 
إذا كان مجتهداً لأن القضاء في محل الاجتهاد بما يؤدي اليه سكي القاضي ترام مجع على 
صحته على ما مَرَّء ولا معنى للصحة إلا النفاذ على المقضى عليه . 

وصورة المسألة إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق البتة» ورأى الزوج إنه واحد يملك 
الرجعة؛ ورأى القاضى أنه بائن» فرافعته المرأة إلى القاضى فقضى بالبينونة» ينفذ قضاؤه 
بالاتفاق لما قلنا. 20 ١‏ 

وأما قضاؤه للمقضي له بما يخالف رأيه هل ينفذ؟ قال أبو يوسف: لا ينفذء وقال 
محمد : ينفذ. 

وصورة المسألة إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق البتة» ورأى الزوج أنه بائن ورأى 
القاضى أنه واحدة يملك الرجعةء فرافعته إلى القاضى فقضى بتطليقة واحدة يملك الرجعة. لا 
بحل له المقاء معها علد لى تزسته: واعقد. مكدمك د لوا 

وجه قول محمد ما ذكرنا أن هذا قضاء وقع الاتفاق على جوازه» لوقوعه في فصل 
مجتهد فيه» فينفذ على المقضى عليه والمقضى له؛ لأن القضاء له تعلق بهما جميعاًء ألا ترى 
آله لايع إلا يلاله" المقصي لذ ٠‏ 

ولأبي يوسف أن صحة القضاء إنفاذه فى محل الاجتهادء يظهر أثره فى حق المقضى 
فلي لانت حق :لتقن لذن 'لآن المققى عاد مجيور فى القهية عليه ناما المشعى له 
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فمختار في القضاء له» فلو اتبع رأي القاضي إنما يتبعه تقليداً» وكونه مجتهداً يمنع من التقليد 
فيجب العمل برأي نفسه . 

وعلى هذا كل تحليل أو تحريم أو إعتاق أو أخذ مال إذا قضى القاضي بما يخالف رأي 
المقضى عليه أو له؛ فهو على ما ذكرنا من الاتفاق والاختلاف . 

وكذلك المقلد إذا أفتاه إنسان في حادثة ثم رفعت إلى القاضي فقضى بخلاف رأي 
الحتقى» فزن ناخد يهاه القاضي ويترك براي اللمفتي + لأن.راى الدشي يصيير متروكا بقضاه 
القاضي» ‏ فما ظنك بالمقلد؟: ولم يذكر القدوري رحمه الله الخلاف في هذا الفصل. 
وذكره شي مقا ب عه الله -؛ وسننظر فيه فيما يأتي إن شاء الله تعالى ‏ 

وعلى هذا يخرج القضاء بالبينة» لأن البينة العادلة مظهرة للمدعي» فكان القضاء [بها 
قضاء ]17 بالحق؛ وعلى هذا يخرج القضاء بالإقرارء لأن الإنسان لاا يقر على نفسه كاذباًء هذا 
هو الظاهر فكان القضاء به قضاء بالحق”'*» وكذا القضاء بالنكول عندنا فيما يقضي فيه 
بالنتكول؛ لأن النكول على أصل أصحابنا بذل أو إقرارٌ» وكل ذلك دليل صدق المدعي في 
دعواه لما علمء فكان القضاء بالنكول قضاء بالحق». وعلى هذا يخرج قضاء القاضي بعلم 
ف "فى النديلة و 


)١(‏ سقط من ط. (0) فى ب: بالظاهر. 

0 مذهب الحنفية إذا علم القاضي بحادثة في البلدة التي هو قاض فيها بأن سمع إقرار رجل بمال لآخر أو 
سمع تطليق رجل لامرأته ثم رفعت إليه تلك الحادئة وهو على قضائه فهل يحكم في هذه الحادثة معتمداً 
فى ذلك على علمه أو يعوّل في حكمه فيها على شهادة الشهود. وقع خلاف في ذلك بين العلماء 
المتقدمين والمتأخرين فقال المتقدمون يجوز للقاضى أن يقضيى بمقتضى علمه فيما عذا الحدود 
الخالصة لله تعالى كالزنا وشرب الخمر وذهب المتأخرون إلى أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي بمقتضى 
علمه في حادثة الخ في حادئة ما من الحوادث بل لا بد من البينة أو إقرار المدعى عليه . 
وإنما ذهبوا إلى هذا أخذاً برواية ابن سماعة عن الإمام محمد رحمه الله ولذا قال في الأشباه والنظائر أن 
الفتوى على قول الإمام محمد في أنه لا اعتبار لعلم القاضي . 
وقال في جامع الفصولين أيضاً وعليه الفتوى لفساد الزمان لأن القاضي ربما يكون غير عدل فيحكم على 
يثبت ما علما بوجه شرعي من بينة أو إقرار وهذه الحيلولة على وجه الحسبة لثلا يقر بها الزوج أو المعتق 
أو الغاصب وأما المتقدمون فقد استدلوا على مدعاهم بأن القضاء بالبينة جائز بالإجماع فيجوز القضاء بعلم 
القاضي من باب أولى وهذا لأن المقصود من البينة ليس عينها بل حصول العلم للقاضي بالحادثة وعلمه 
بالمعاينة أقوى من علمه الحاصل بشهادة الشهود . لأن العلم الحاصل بالشهادة ظن والعلم الحاصل 
بالمشاهدة يقين فكان أقوى إلا أنه لا يقضي بعلمه في الحدود الخالصة لله تعالى لأن الحدود يحتاط في 
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تفصيل الكلام فيه أنه لا يخلو إما أن قضى بعلم استفاده في زمن القضاء ومكانه وهو 
الموضع الذي قلد قضاءه؛ وإما أن قضى بعلم استفاده قبل زمان القضاء وفي غير مكانه» وإما أن 
قضى بعلم استفاده بعد زمان القضاء في غير مكانه» فإن قضى بعلم استفاده في زمن القضاء وفي 
مكانه» بأن سمع رجلا أقر لرجل بمال أو سمعه يطلق امرأته أو يعتق عبده أو يقذف رجلا أو رآء 
يقتل إنساناً. وهو قاض في البلد الذي قلد قضاءهاء جاز قضاؤه عندناء ولا يجوز قضاؤه به في 
الحدود الخالصة بلا خلافٍ بين أصحابناء إلا أن في السرقة يقضي بالمال لا”'2 بالقطع . 





> قال في المبسوط ما ملخصه إذا رأى القاضى وهو فى مجلس القضاء أو غيره رجلا يزنى أو يسرق - أو 
يشرب الخمر فله أن يقيم عليه الحد في القياس ‏ لأنه قد عاين السبب الموجب للحد له والعلم الذي 
استفاده بمعاينة السبب فوق العلم الذي يحصل له بشهادة الشهود ‏ لأن ذلك محتمل للصدق والكذب وأما 
علم المعاينة فلا احتمال فيه. 
وأما في الاستحسان فلا يقيم القاضي عليه الحد حتى يشهد الشهود أو يقر المدعى عليه عنده بذلك ‏ ولا 
يقال إن هذه الحقوق ليس لها مدع يدعيها ‏ فلا يصح للقاضي أن يحكم بها لأن هذه الحقوق التي هي 
من خالص حق الله تعالى يستوفيها الإمام على سبيل النيابة من غير احتياج إلى مدع يدعيها من العباد فلو 
اكتفى القاضي بعلم نفسه في الفصل فيها ريما يتهمه بعض الناس بالجور والظلم في حكمه وهو مأمور بأن 
يصون نفسه عن ذلك وهذا بخلاف القصاص وحد القذف وغير ذلك من حقوق العباد لأن هناك خصماً 
يطالب به من العباد وبوجوده تنتفي التهمة للقاضي فيما ادعى رؤيته. 
وروي عن الشافعي رحمه لله أنه يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه في كل شيء حتى في الحدود 
الخالصة لله تعالى لأنه يجوز له أن يقضي في ذلاك بالبينة حتى في الحدود والمقصود بها العلم بالحادثة 
وقد علم هو ذلك بالمشاهدة ولا فرق بين علم يتعلق بالحدود وعلم يتعلق بغيرها والجواب عن هذا ما 
نقلناه عن المبسوط وهو أن الحدود الخالصة لله ليس لها مدع فلو اكتفى بعلم نفسه في الفصل فيها لاتهم 
بالظلم وهذا بخلاف حقوق العباد لأن التهمة فيها منفية لوجود خصم . 
وقيل في نيل الأوطار بعد أن حكي الخلاف بين العلماء في قضاء القاضي بعلمه ما نصه. 
(والحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن يقال إن كانت الأمور التي جعلها الشارع أسباباً للحكم كالبينة 
واليمين ونحوهما أموراً تعبدنا الله بها لا يسوغ لنا الحكم إلا بها وإن حصل لنا ما هو أقوى فالواجب علينا 
الوقوف عندها وعدم العمل بغيرها في القضاء وأما إن كانت أسبابا يتوصل بها الحاكم لمعرفة المحق من 
المبطل وليست مقصودة لذاتها لأمر آخر وهو أنها طريق موصل إلى ما هو المعتبر عند القاضي من علم أو 
ظن بالحادثة فلا شك في أنه يجوز له أن يحكم بعلمه لأن شهادة الشهود لا تبلغ إلى مرتبة العلم الحاصل 
بالمشاهدة فإن الحاكم بعلمه غير الحاكم الذي يستند إلى شاهدين أو يمين ولهذا يقول عليه الصلاة 
والسلام «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون الحق بحجته من بعض نأقصه له على 
نحو مما أسمع منه فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئاً فإنما أقطع له قطعة من نار؛ 
فالأسلم في مثل هذا ألا يعول القاضي على علمه بل لا بد من التعويل على شهادة الشهود كما هو مقنضى 
النصوص الشرعية . 


)0010( في ب: دوك. 
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وللشافعي فيه قولان: في قول لا يجوز له أن يقضي به في الكل» وفي قول يجوز في 
الكل . 


وجه قوله الثاني أن المقصود من البينة العلم بحكم الحادثة وقد علم» وهذا لا يوجب 
الفصل بين الحدود وغيرهاء لأن علمه لا يختلف . 


ولنا أنه جاز له القضاء بالبينة» فيجوز القضاء بعلمه بطريق الأؤلى» وهذا لأن المقصود 
من البينة ليس عينهاء بل حصول العلم بحكم الحادثة» وعلمه الحاصل بالمعاينة أقوى من علمه 
الحاصل بالشهادة. لأن الحاصل بالشهادة علم غالب الواى وأكثر لطر والحاصل بالحس 
والمشاهدة علم علم القطع واليقين» ٠‏ فكان هذا أقوىء. فكان القضاء به أولى» إلا أنه لا يقضي به في 
الحدود الخالصة» لأن الحدود يحتاط في درئها. لل ا ل ا 0 
ولأن الحجة في وضع الشرع'" هي البيئة التي تكلم بهاء ومعنى البينة وإن وجد فقد فاتت 
صورتهاء وفوات الصورة يورث شبهة» والحدود تدرأ بالشبهات. بخلاف القصاص فإنه حق 
العبد»ء وحقوق العباد لا يحتاط فى إسقاطهاء وكذا حد القذف لأن فيه حق العبد» وكلاهما لا 
تسنتطا ا يكيدي الوا ال 7 

هذا إذا قضى بعلم استفاده في زمن القضاء ومكانه» فأما إذا قضى بعلم استفاده في غير 
زمن القضاء ومكانه» أو في زمان القضاء في غير مكانه. وذلك قبل أن يصل إلى البلد الذي 
ولي قضاءهء فإنه لا يجوز عند أبي حنيفة أصلاء وعندهما”'' يجوز فيما سوى الحدود 
الخالصة» فأما في الحدود الخالصة فلا يجوز. 


وجه قولهما إنه لما جاز له أن يقضي بالعلم المستفاد في زمن القضاءء جاز له أن يقضي 
بالعلم المستفاد قبل زمن القضاءء. لأن العلم في الحالين على حد واحدء إلا أن هلهنا استدام 
العلم الذي كان له قبل القضاء بتجدد أمثاله» وهناك حدث له علم لم يَكَنْء وهما سواء في 
المعنى إلا أنه لم يقض به في الحدود الخالصة لتمكن الشبهة فيه باعتبار التهمة» والشبهة تؤثر 
في الحدود الخالصة ولا تؤثر فى حقوق العبادء على ما مَرَ. 

ولأبي حنيفة : الفرى :فق العااحية ٠‏ وهو أن العلم الحادث له في زمن القضاء علم فى 
وقك نو مكلت "ليه الففتات: ناشيه البيكة القافية نيف والعلم الحاصل في غير زمان القضاء 


)010( فى ط: الشيء . 6 في ب : عند أبي يوسف ومحمد. 
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علم في وقت هو غير مكلف فيه بالقضاءء فأشبه البينة القائمة فيه» وهذا لأن الأصل في صحة 
القضاء هو البينة إلا أن غيرها قد يلحق بها إذا كان في معناهاء والعلم الحادث في زمان القضاء 
في معنى البينة يكون حادثا في وقت هو مكلف بالقضاءء فكان في معنى البينة» والحاصل قبل 
زمان القضاء أو قبل الوصول إلى مكانه حاصل في وقت هو غير مكلف بالقضاءء فلم يكن في 
معنى البينة» فلم يجز القضاء به» فهو الفرق بين العلمين. 

وعَلَى هذا يخرج القضاء بكتاب القاضي فنقول: لقبول الكتاب من القاضي شرائط. 
منها: البينة على أنه كتابه؛ فتشهد الشهود على أن هذا كتاب فلان القاضى ويذكروا اسمه 
ونسبه» لأنه لا يعرف أنه كتابه بدونه» ومنها: أن يكون اسار ممتكونا وتكديد وائغلى انها 
ختمه لصيانته عن الخلل فيه» ومنها: أن يشهدوا بما في الكتاب بأن يقولوا إنه قرأه عليهم مع 
الشهادة بالختم» وهذا قول أبي حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله -. 

وقال أبو يوسف ‏ رحمه الله : إذا شَهِدُوا بالكتاب والخاتم تقبل» وإن لم يشهدوا بما 
في الكتاب» وكذا إذا شهدوا بالكتاب وبما في جوفه ‏ تقبل» وإن لم يشهدوا بالخاتم بأن 
قالوا: لم يشهدنا على الخاتم» أو لم يكن الكتاب مختوماً أصلاء لأبي يوسف أن المقصود من 
هذه الشهادة حصول العلم للقاضي المكتوب إليه بأن هذا كتاب فلان القاضي». وهذا يحصل 
نينا ذكونا: 

ولهما أن العلم بأنه كتاب فلان لا يحصل إلا بالعلم بما فيه» ولا بد من الشهادة بما فيه 
لتكون شهادتهم على علم بالمشهود به. 

ومنها: أن يكون بين القاضي المكتوب إليه وبين القاضي الكاتب مسيرة سفرء فإن كان 
دونه لم تقبل» لأن القضاء بكتاب القاضي أمر جوز لحاجة الئاس بطريق الرخصة: لأنه قضاء 
بالشهادة القائمة على غائب من غير أن يكون عنده'' خصم حاضرء لكن جوز للضرورة» ولا 
ضرورة فيما دون مَسِيرَةٍ السفر . 

ومنها: أن يكون فى الدين والعين التى لا حاجة إلى الإشارة إليها عند الدعوى والشهادة 
كالدور والعقار. ْ 1 


وأما في الأعيان التي تقع الحاجة إلى الإشارة إليهاء كالمنقول من الحيوان والعروض لا 
تقبل عند أبي حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله -» وهو قول أبي يوسف الأولت رعفيةه الله - ثم 
رجع وقال: تقبل في العبد خاصة إذا أبق وأخذ في بلد فأقام صاحبه البينة عند قاضي بلده» أن 


)200 8 ط: عند. 
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عبده أخذه فلان فى بلد كذاء فشهد الشهود على الملك أو على صفة العبد وحليته» فإنه يكتب 
إلى قاضي البلد الذي العبد فيه أنه قد شهد الشهود عندي أن عبداً صفته وحليته كذا وكذا ملك 
فلان أخذه فلان ابن فلان» ينسب كل واحد منهما إلى أبيه وإلى جده. على رسم كتاب 
القاضي إلى القاضي» وإذا وصل إلى القاضي المكتوب إليه»ء وعلم أنه كتابه بشهادة الشهود 
يسلم العبد إليه ويختم في عنقه ويأخذ منه كفيلاء ثم يبعث به إلى القاضي الكاتب حتى يشهد 
الشهود عليه عنده بعينه على الإشارة إليه؛ ثم يكتب القاضي الكاتب له كتابا آخر إلى ذلك 
القاضي المكتوب إليه أول مرة» فإذا علم أنه كتابه قبله وقضى وسلم العبد إلى الذي جاء 
بالكتاب» وأبرأ كفيله» ولا يقبل في الجارية بالإجماع . 


وجه قول أبي يوسف ‏ رحمه الله أن الحاجة إلى قبول كتاب القاضي في العبد متحققة 
لعموم البلوى بهء فلو لم يقبل لضاق الأمر على الناس ولضاعت امرالك "ولا حاجة إليه في 
الأمة.ء لأنها لا تهرب عادة لعجزها وضعف بنيتها وقلبها. 

ولهما أن الشهادة لا تقبل إلا على معلوم للآية الكريمة: إلا مَنْ شَهِدَ بِالحَق وَهُمْ 
يَعْلْمُونَ4[الزحرف: 81] والمنقول لا يضير معلوماً إلا بالاشارة إليه والإشارة إلى" الغائب محال» 
فلم تصح شهادة الشهود ولا دعوى المدعي لجهالة المدعي. فلا يقبل الكتاب فيه. ولهذا لم 
يقبل في الجارية وفي سائر المنقولات بخلاف العقارء لأنه يصير معلوما بالتحديد؛» وبخلاف 
الدين لأن الدين يصير معلوماً بالوصف. وهذا الذي ذكرنا مذهب أصحابنا - رضي الله عنهم -. 

وقال ابن أبي ليلى ‏ رحمه الله -: يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الكل» وقضاة 
إعانا معملوة يدهي بجابنة النالين :ويك اللقاضي البريا 201 إليه أن لا بتك الكعاب إلا 
بمحضر من الخصم ليكون أبعد من التهمة . 

ومتها: أن لا يكون في الحدود والقصاص. لأن كتاب القاضي إلى حا 
الشهادة على الشهادة. وأنه لا تقبل فيهماء كذا هذا. 

ومنها : أن يكون اسم المكتوب له وعليه واسم أبيه وجده وفخذه ‏ مكتوباً في الكتاب. 
حتى لو نسبه إلى أبيه ولم يذكر اسم جدهء أو نسبه إلى قبيلة كبني تميم ونحو - لا يقبل» لأن 
التعريف لا يحصل به إلا وأثايكون ثنيعا ظاهر ا مشهورا أشهر من القبيلة» فيقبل لحصول 
التغريطنة: 

ومنها: ذكر الحدود في الدور والعقارء لأن التعريف في المحدود لا يصح إلا بذكر 
الحد. 


. في ط: الأعلى الناس ولضاعت أموالهم . (0) في ب: المكتوب‎ )1١( 
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ولو ذكر فى الكتاب ثلاثة حدود يُقبل عند أصحابنا الثلاثة . 

وعند زفر ‏ رحمه الله - لا يقبل ما لم يشهدوا على الحدود الأربعة» ولو شهدوا على 
حدين لا تقبل بالإجماع. وإذا كانت الدار مشهورة كدار الأمير وغيره» لا تقبل عند أبي حنيفة 
- عليه الرحمةء وعندهما تقبل : وهذه من مسائل الشروط . 

ومنها: أن يكون القاضى الكاتب على قضائه عند وصول كتابه إلى القاضى المكتوب 
إليه؛ حتى لو مات أو عزل قبل الوصول إليه ‏ لم يعمل به» ولو مات بعد وصول الكتاب إليه 
جاز له أن يقضى به. 

ومنها: أن يكون القاضي المكتوب إليه على قضائه حتى لو مات أو عزل قبل وصول 
الكتاب إليهء ثم وصل إلى القاضي الذي ولي مكانه ‏ لم يعمل به لأنه لم يكتب إليهء والله 
تعالى أعلم . 

ومنها: أن يكون القاضي الكاتب من أهل العدل» فإن كان من أهل البغي لم يعمل به 
قاضي أهل العدل» بل يرده كبتا وغيظأ لهم . 

ومنها: أن يكون لله - سبحانه وتعالى ‏ خالصاًء لأن القضاء عبادة» والعبادة إخلااص 
العمل بكليته لله - عز وجل - فلا يجوز قضاؤه لنفسهء ولا لمن لا تقبل شهادته لهء لأن القضاء 
له قضاء لنفسه من وجهء فلم يخلص لله - سبحانه وتعالى -. 

وكذا إذا قضى فى حادثة برشوة لا ينفذ قضاؤه فى تلك الحادثة» وإن قضى بالحق الثابت 
عند الله جل وعلا ‏ من حكم الحادثة» لأنه إذا أخذ على القضاء رشوة فقد قضى لنفسه لا لله 
عَرّ اسم فلم يصح . 

وأما الذي يرجع إلى المقضي له فأنواعٌ : منها: أَنْ يكون ممن تقبل شهادته للقاضي» فإن 
كان ممن لا تقبل شهادته له لا يجوز قضاء القاضى له لما قلناء والله تعالى الموفق. 

ومنها: أن يكون حاضراً وقت القضاءء فإن كان غائباً لم يجز القضاء لهء إلا إذا كان عنه 
خصم حاضرء لأن القضاء على الغائب كما لا يجوزء فالقضاء للغائب أيضاً لا يجوز. 

ومنها: طلب القضاء من القاضى فى حقوق العبادء لأن القضاء وسيلة إلى حقه فكان 

* ٠ 

حقهء وحق الإنسان لا يستوفي إلا بطلبه . 

وأما الذي يرجع إلى المقضى عليه: فحضرته حتى لا يجوز القضاء على الغائب إذا لم 
يكن عنه خصم حاضرء وهذا عندناء وعند الشافعى ‏ رحمه اللهت لين بشرط» واحييالة 
ذُكرت في «كتاب الدعوى»», والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 


كتاب آداب القاضى ١١‏ 
فصل فى آداب القضاء 


وأما آداب القضاء فكثيرة» والأصل فيها كتاب سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى أبي 
موسى الأشعري رحمه الله - سمأه محمد - رحمه الله - كتاب السياسة» وقيه : «أما بعد فإن 
القضاء فريضةٌ محكمةٌ وسنة مُتبََةّ فافهم إذا أذلى إليك» فإنه لا يَنقَعُ تكلم بحن لا نفاذ له. 
آس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلكء حتى لا يطمع شريفٌ في حيفكء. ولا ييأس 
ضعيف من عدلك). 

وفي رواية: «ولا يخاف ضعيف جورك البينة على المدعي» واليمين على من أنكر. 
الصلح جائز , بين المسلمين؛ إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاًء ولا يمنعك قضاء قضيته 
بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك - أن تُرَاجِعَ م الخنقةء فإن الحق قديم لا يبطل. 
ومراجعة الحقٌ خَيْرٌ من التمادي في الباطل» ال القم ان تلع لي يدرك جا للم يلمك 
في القرآن العظيم والسنة؛ ثم اعرف الأمثال والأشباه''' وقس الأمور عند ذلك» فاعمد إلى 
أحبها وأقربها إلى الله - تبارك وتعالى ‏ وأشبهها بالحق» اجعل للمدعي أمدا ينتهي إليه» فإذا 
أحضر بينة أخذ بحقه وإلا وجب القضاء عليه؛ وفي رواية : وَإِنْ عجز عَنْهَا اسْتَخْلْلْتَ عليه 
القضاءء نإ ذلك اللغ في العذر واجلى للحتى, المسلمون عدول بعضهم على بعض» إلا 
محدوداً في قذف"" ا ايل في ولاء أو قرابة» أو مجرباً عليه شهادة زور فإن الله 
- تعالى الوا فنك السير ب رن ون «السرائر» ‏ ودرأ عنكم بالبينات» إياك والغضب 
والقلق والضجر والتأذي بالناس [والتنكير]”*؛ للخصوم في مواطن الحق الذي يوجب الله 
- سبحانه وتعالى ‏ به الأجر ويحسن به الذخرء وأن من يخلص نيّنَهُ فيما بينه وبين الله - تعالى ‏ 
ولو على اليه وو البق كديا لدم بعال فيا بيكة ورين الاين وَمَنْ يَتَرَيْنْ للناس بما 
يعلم الله منه خلافه شأنة الله - عزّ وجل -» فإنه - سبحانه وتعالى ‏ لا يقبل من العبادة إلا ما 
كان خالصاء فما ظنك بثواب عن الله سبحانه ‏ من عاجل رزقه وخزائن رحمته» والسلام. 

ومنها: أن يكون القاضي فهماً عند الخصومة فيجعل فهمه وسمعه وقلبه إلى كلام 
الخصمين» لقول سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه جحي كناب البياية ««نانيي ذا اولي إلدلقة, 
ولأن من الجائز أن يكون الحق مع أحد الخصمين» فإذا لمن يفهم القاضي كلامهما يضيع الحق. 
وذلك قوله ‏ رضي الله تعالى عنه -: افإنه لا ينفع تَكَلَمٌ بح لا نفاذ له . 


(1) 'الأشناه: الأشياء المتشابهة والمتمائلة. 
(؟) في ب: حد. 


(9) الظنين: المُنّهَمُ. المعجم الوسيط (ظنن). 
62 سقط من ط. 
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ومنها: ألا يكون قلق وقت القضاءء لقول سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه : (إياك والقلق», 
وهذا يذب ل السكون والتثبيب . 


ومنها: ألا يكون ضَجراً عند القضاء إذا اجتمع عليه الأمور فضاق صدره؛» لقوله 
- رضى الله عنه _: «إياك والضجرا . 

ومنها: أن لا يكون غضبان وقت القضاءء لقول سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه : إياك 
والغعضب. وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «الآيَقْضى القَاضِى وَهُوَ غَصْبَانُ''' ولأنه يدهشه عن 
التأمل . 

ومنها: ألا يكون جائعاً ولا عطشان ولا ممتلئأاء لأن هذه العوارض من: القلق. 
والضجر. والغضب» والجوع. والعطش . والامتلاء ‏ مما يشغله عن الحق . 


ومنها: أن لا يقضي وهو يمشي على الأرض أو يسير على الدابة» لأن المشي والسير 
يشغلانه عن النظر والتأمل في كلام الخصمين» ولا بأس بأن يقضي وهو متكىء؛ لأن الاتكاء 
لا يقدح في التأمل والنظر. 


ومنها: أن يسوي بين الخصمين في الجلوس فيجلسهما بين يديه لا عن يمينه ولا عن 
يساره» لأنه لو فعل ذلك فقد قرب أحدهما فى مجلسه. وكذا لا يجلس أحدهما عن يمينه 
والآخر عن يساره. لآن للبهدة 'ففيلا على السستاره وقد روي أن عمر وأبي بن كعب 
رضى الله عنهما ‏ اختصما فى حادثة إلى زيد بن ثابت فألقى لسيدنا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ 
وسنادة + تقال تسدنا عمر حرفي الل عتة: لاهذ] أل عورا وكاس و 


)7١58( أخرجه البخاري (177/17) كتاب الأحكام: باب هل يقضي القاضي وهو غضبان حديث‎ )١( 
/4( وأبو داود‎ )17١1( كتاب الأقضية : باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان حديث‎ )١1747 /5( ومسلم‎ 
: كتاب الأحكام‎ )57١ /7( كتاب الأقضية: باب القاضي يقضي وهو غضبان حديث (084؟) والترمذي‎ )7 
والنسائى (7737/4) كتاب آداب القاضى: باب ذكر ما‎ )١1755( باب لا يقضى القاضى وهو غضبان حديث‎ 
.)1817( ينبغي للحاكم أن يتجنبه» وابن ماجه (7/ 117) كتاب الأحكام : باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان‎ 
والشافعي (؟0//7١) كتاب الأحكام حديث (2777 7717) وأحمد (57/0: 278 47. 24) وأبو داود‎ 
ةهءغ١‎ 25١ 15( الطيالسي (855) والحميدي (148/5؟) رقم (297) وابن الجارود (191) وابن حبان‎ 
والطبراني في‎ )١11١ /١( والطحاوي في «مشكل الآثار»‎ )87 -4١/1١( الإحسان) ووكيع في «أخبار القضاة»‎ 
كتاب آداب القاضي : باب لا يقضي القاضي وهو غضبان».‎ )٠١5 /٠١( والبيهقي‎ )١54/1١( المعجم الصغير»‎ 
البغوي في «شرح السنة» كلهم من طريق عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال‎ 
. رسول الله عله : لا يقضي القاضي ؛ بين اثنين وهو غضبان وقال الترمذي: حسن صحيح‎ 

(؟) أخرجه البيهقي )١117/1١(‏ كتاب آداب القاضيء باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه والاستماع منهما - 
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ومنها: أن يسوي بينهما في النظر والنطق والخلوة» فلا ينطلق بوجهه إلى أحدهماء ولا 
يسار أحدهما ولا يومىء إلى أحدهما بسىء دول حصمه ) ولا يرفع صوته على أحدهماء ولا 
الخصمين فى هذا كله لما فى ترك العدل فيه من كسر قلب الآخرء ويتهم القاضي به أيضا. 

ومنها: ألا يقبل الهدية من أحدهما إلا إذا كان لا يلحقه به تهمة”''. وجملة الكلام فيه 


- أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة القرشي ثنا سعيد بن منصور ثنا 
هشيم ثنا سيار ثنا الشعبي قال كان بين عمر بن الخطاب وبين أبي بن كعب رضي الله عنهما تدارى في 
شي وادعى أبي على عمر رضي الله عنهما فأنكر ذلك فجعلا بينهما زيد بن ثابت فأتياه في منزله فلما 
دخلا عليه قال له عمر رضي الله عنه أتيناك لتحكم بيننا وفي بيته يؤتى الحكم فوسع له زيد عن صدر 
فراشه فقال ههنا يا أمير المؤمنين فقال له عمر رضي الله عنه لقد جرت في الفتيا ولكن أجلس مع خصمي 
فجلسا بين يديه فادعى أبي وانكر عمر رضي الله عنهما فقال زيد لأبي أعف أمير المؤمنين من اليمين وما 
كنت لأسألها لأحد غيره فحلف عمر رضي الله عنه ثم أقسم لا يدرك زيد بن ثابت القضاء حتى يكون 
عمر ورجل من عرض المسلمين عنده سواء . 
وذكره المتقي الهندي في كنز العمال (0/ 86١8‏ ) رقم )١514145(‏ وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن عساكر . 
)١(‏ وقال في الفتاوى البزازية: القاضي لا يقبل هدية الأجنبي والقريب إلا من كان يهدي قبله وإن زاد يرد 
الزيادة إلا أن تكون خصومة فلا يقبل منه أيضاً فإن قبل وأمكنه الرد ردء وإلا وضع في بيت المال» وكذا 
في كل موضع ليس له القبول وإن كان يتأذى به المعطي أخذه ورد عليه قيمته فإن قضى ثم ارتشى أو 
عكس لا ينفذ وإن تاب ورد المأخوذ فهو على قضائه لأنه بالفسق لا ينعزل. 
والهدايا ثلاث حلال من الجانبيين للتودد وحرام منهما وهو الإهداء للوعانة على الظلمء وحرام من جانب 
وهو الإهداء لكشف الظالم عنه فهو حرام على الآأخذ حلال للمعطي . 
ومذهب الشافعية إنه لا يقبل . 
القاضي هدية ممن لم يكن له عادة بالهدية له قبل الولاية وإن لم يكن له خصومة لقوله كَِةِ: هدايا العمال 
غلول وروي: سحت وإذا كان ذلك فى العامل ففى القاضى أولى. 
وفي الوسيط أو القبول في حال عدم المحاكمة» والحالة هذه جائز لكن الأولى أن يثيب أو يضع في بيت المال. 
وفي النهاية أن القبول مكروه في هذه الحالة ولا يقبل الهدية أيضاً ممن كانت له عادة أي بسبب رحم أو 
مودة ما دامت له خصومة لأن القبول في هذه الحالة بمثابة الرشوة فإن لم يكن له خصومة جاز أن يقبل 
بقدر ما جرت عادته بقبوله منه ومثله. لحرو الك عن عي الوه إايدا 5ل ذا انك لماي تي ادم 
من أهل عمله ولو كانت الهدية في غير عمله من غير أهل عمله لسفره عن عمله. 
أما مذهب السادة المالكية فقال في مختصر خليل وشرحه لتلميذه بهرام: وحرم يعني طلب القضاء لجاهل 
وقاصد دنيا لأن الجاهل ربما أداه جهله إلى مخالفة ما هو متفق عليه والوقوع في الأمور المعضلة» وطالب 
الدنيا ريما أداه ذلك إلى الحيف لتحصيل غرضه الفاسد . 
قال ولا يحضر يعني القاضي من الولائم إلا وليمة النكاح خاصة ثم إن شاء أكل أو ترك من غير كراهة 
وإن كانت الوليمة لغير التكاح فأجيز له الحضورء وكره إلا ما كان من جهة ولده أو والده ونحو ذلك . 
وفي النوادر من أشهب لا بأس أن يجيب الدعوة العامة وليمة أو صنيعاً عاماً لفرح» فأما أن يدعي مع عامة - 
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أن المهدي لا يخلو إما أن يكون رجلا كان يهدى إليه قبل تقليد القضاءء وإما أن كان لا يهدى 
إليهء فأما إن كان قريباً له أو أجنييّاء فإن كان قريباً له» ينظر: إن كان له خصومة فى الحال فإنه 
لأ قن [الديلحة النومة »وان كان لاااستعيونة الو الها تقل لالدلا نيم نمه إن كان" 
اجدينًا لاايقبل سواء كان له خصيومة فى الجال أو لا لأنه :إن كان اله خصرية فى الحا كان 
بمعنى الرشوة» وإن لم يكن فربما يكون له خصومة في الحال يأتي بعد ذلك» فلا يقبل ولو 
بز ركون ليف المال. 


هذا إذا كان الرجل لا يهدى إليه قبل تقليد القضاءء فأما إذا كان يهدى إليه فإن كان له فى 
الحال خصومة لا تقبل لأنه يتهم فيه» وإن كان لا خصومة له في الحال ينظر [إن كان أهدى 
مثل ما كان يهدي أو أقل يقبل]''' لأنه لا تهمة فيه» وإن كان أكثر من ذلك يرد الزيادة عليه 


-0 الغير فرح فلا يجيب وكأنه دعى خاصة إذ لعله إنما صنع ذلك لأجل القاضي وكذا ليس له قبول هدية ولو كافأ 
عليها أضعافها وحمل الأشياخ قول ابن حبيب لم يختلف العلماء في كراهة قبول الهدية وهو مذهب مالك وأهل 
السنة على المنع وسواء كان المهدي ممن له عند القاضي خصومة أو لا وقاله مطرف وابن الماجشون وقال ابن 
عبد الحكم له أن يقبل ممن لا خصومة له عنده وقال أشهب لا يقبلها من غير من يخاصم عنده إلا أن يكافأه 
عليها من قريب كولده ووالده وأخيه وابن أخيه وعمه وابن عمه وخاله وخالته وعمته وبنتها ومن لا يدخل عليه 
به ظنه الشدة الداخلة والمنافية بينهما وكذلك ذكر محمد بن سحنون عن أبيه ونحوه فى الموازنة وفى هدية من 
اعتادها قبل الولاية قولان: يريد جواز قبول القاضي الهدية ممن كانت عادته ذلك قبل الولاية وعدم جوازه 
والجواز لابن عبد الحكم» وقال مطرف وعبد الملك: لا ينبغي ذلك وهو محتمل للمنع والكراهة . 
وقال العلامة جلال الدين عبد الله بن شاش في كتابه عقد الجواهر الثمينة في آداب القاضي: ولا يقبل 
الهدية ممن له خصوة ولا ممن ليس له خصومة ولو كان ممن يقبلها منه قبل الحكم أو كافأ عليها أضعافها 
إلا من ولده أو والده ومن أشبههم من خاصة القرابة فإن قبلها فهو سحت انتهى . 
وأما مذهب السادة الحنابلة فيحرم قبوله أي القاضي هدية لما روى أبو سعيد قال: بعث النبي كَلْهْ رجلا 
من الأزد يقال ابن اللتبية على الصدقة فقال هذا لكم وهذا أهدي لي فقام النبي كله فحمد الله تعالى وأثنى 
عليه ثم قال ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي ألا جلس في بيت أبيه فينظر أهدي 
إليه أم لا والذي نفس محمد بيده لا نبعث أحداً منكم فيأخذ شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته 
إن كان بعيراً له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأيت عفرة إبطية فقال اللهم 
بلغت . . . ثلاثأ وقال كعب الأحبار قرأت فيما أنزل الله تعالى على أنبيائه الهدية تفقأ عين الحكم بخلاف 
مفت فلا يحرم عليه قبول الهدية وهي أي الهدية الدفع إليه ابتداء من غير طلب وظاهره أنه يحرم على 
القاضي قبول الهدية ولو كان القاضي في غير عملهء لعموم الخير إلا ممن كان يهدى إليه قبل ولايته» إن 
لم يكن له أي المهدي حكومة لأن التهمة منتفية لأن المنع إنما كان من أجل الاستمالة أو من أجل 
الحكومة وكلاهما منتف أو كانت الهدية من ذي رحم محرم منه أي من الحاكم لأنه لا يصح أن يحكم له 
هذا واضح في عمودي نسبهء دون من عداهم من أقاربه, مع أنه يحتمل أن يهدي لثلا يحكم عليه. 
ينظر تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية ص 2.55 77 75. 

. في ب: فإن أهدى مثل ما كان يهدي تقبل‎ )١( 
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وإن قبل كان لبيت المال» وإن لم يقبل للحال حتى انقضت الخصومة ثم قبلها لا بأس به. 
ومنها: ألا يجيب الدعوة الخاصة بأن كانوا خمسة أو عشرة:؛ لأنه لا يخلو من التهمة إلا إذا 
كان صاحب الدعوة ممن كان يتخذ له الدعوة قبل القضاءء أو كان بينه وبين القاضي قرابة» فلا بأس 
بأن يحضر إذا لم يكن له خصومة لانعدام التهمة» فإن عرف القاضي له خصومة لم يحضرها . 
وأما:الذغوة الدامة'فإن كانك بدعة قذغزة الجباز ا وتهوها» لآ يخل .له أن يحفترها » لأنه 
لا يحل لغير القاضي إجابتها فالقاضي أولى» وإن كانت سُّنَّهَ كوليمة العرس والختان» فإنه 
يجيبها لأنه إجابة السنّةِ ولا تهمة فيه. 


ومنها: ألا يلقن أحد الخصمين حجته: لأن فيه مكسرة قلب الآخرء ولأن فيه إعانة أحد 


ومنها ألا يلقن الشاهد بل يتركه يشهد بما عنده. فإن أوجب الشرع قبوله قبله وإلا رده. 
وهذا قول أبي حنيفة ومحمدء وهو قول أبي يوسف الأولء ثم رجع وقال: لأ بأمن كلقي 
الشاهدديآن يقول :* اتشهد: كد15 ؟ 


وجه قوله إن من الجائز أن [الشاهد]”'' يلحقه الحصر لمهابة مجلس القضاء فيعجزه عن 
إقامة الحجة» فكان التلقين تقويماً لحجة ثابتة فلا بأس به ولهما أن القاضي يتهم بتلقين الشاهد 
فيتحرج عنه . 


وهنيا :ألا يعنف بالشهود لأن ذلك يشوش عليهم عقولهم فلا يمكنهم أداء الشهادة' على 
وجههاء وإذا اتهم الشهود فل« بأس بأن يعرفهم عند أداء الشهادة. فيسألهم أين كان وملتى كان» 
فإن اختلفوا اختلافا يُوجبٌ رَد الشهادة ردهاء وإلا فلا. 


ويشهد القاضي الجنازة لأن ذلك حق الميت على المسلمين» فلم يكن متهماً في [أداء 
سنة]”'' فيحضرهاء إلا إذا اجتمعت الجنائز على وجه لو حضرها كلها لشغله ذلك عن أمور 
السبلعين ‏ فلذ اسن أن لا يشهد لأن القضاء فَرْض عَيْنْء وصلاة الجنازة فرض كفاية» فكان 
إقامة فرض العين عند تعذر الجمع بينهما أولى» ويعود المريض أيضاًء لأن ذلك حق المسلمين 
على المسلمينء فلا يلحقه التهمة بإقامته» ويسلم على الخصوم إذا دخلوا المحكمة» لأن 
السلام من سنة الإسلام» وكان شريح”"' يسلم على الخصومء لكن لا يخص أحد الخصمين 
بالتسليم عليه دون الاآخرء وهذا قبل جلوسه في مجلس الحكم . 


)١(‏ سقط في ب. (؟) فى ب: فى إقامته. 
() في ب: وروي أن شريحاً كان. 
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فأما إذا جلس لا يسلم عليهم ولا هم يسلمون عليه أما هو فلا يسلم عليهم لأن السنة 
أن يسلم القائم على القاعد لا القاعد على القائم» [وهو قاعد وهم قيام»]''' وأما هم فلا 
يسلمون عليه لأنهم لو سلموا عليه لا يلزمه الرد. لأنه اشتغل بأمر هو أهم وأعظم من رد 
السلام » فلا يلزمه الاشتغال. 


كذا ذكر الفقيه أبو جعفر الهندوانى فى رجل يقرأ القرآن فدخل عليه آخرء أنه لا ينبغي له 
أن نكم عليه ولو لم عليه لا الزقه الحتوات» 

وكذا المدرس إذا جلس للتدريس لا ينبغي لأحد أن يسلم عليه» ولو سلم لا يلزمه الرد 
لما قلناء بخلاف الأمير إذا جلس فدخل عليه الناس أنهم يسلمون عليه وهو السنة؛ وإن كان 
سلاطين زماننا يكرهون التسليم عليهم وهو خطأ منهم» لأنهم جلسوا للزيارة» ومن سنة الزائر 
التسليم على من دخل عليهء وأما القاضي فإنما جلس للعبادة لا للزيارة» فلا يسن التسليم عليه 
ولا يلزمه الجواب إن سلمواء لكن لو أجاب جاز. 

ومنها: أن يسأل القاضي عن حال الشهود فيما سوى الحدود والقصاصء. وإن لم يطعن 
الخصمء وهو من آداب القاضي عند أبي حنيفة - رحمه الله -» لأن القضاء بظاهر العدالة وإن 
كان جائزاً عنده فلا شك أن القضاء بالعدالة الحقيقية أفضل» وأما عندهما فهو من واجبات 
القضاء . 


وكذا إذا طعن الخصم عنده فى غير الحدود والقصاص » وفي الحدود والقصاص طعن أو 
لم يطعن» ثم القضاة من السلف كانوا يسألون بأنفسهم عن حال الشهود من أهل محلتهم وأهل 
الناس ظاهراً وباطناً» والقضاة في زماننا نصبوا للعدل تيسيراً للأمر عليهم لما يتعذر على 
القاضى طلب المعدل فى كل شاهد» فاستحسئنوا نصب العدل . 

ثم نقول: للتعديل شرائط بعضها يرجع إلى نفس العدل”"'» وبعضها يرجع إلى فعل 
التعديل . 

أما الذي رجع إلى نفس المعدل فأنواع : منها) العقل. ومنها البلوغ . ومنها الإسلام. فلا 
يجوز تعديل المجنون والصبي والكافر» لأن التزكية إن كانت تجري مجرى الشهادة فهؤلاء 


لبسوا من أهل الشهادة» فلا يكونون من أهل التزكية» وإن كانت من باب الإخبار عن الديانات 
فخبرهم في الديانات غير مقبول» لأنه لا بد فيه من العدالة ولا عدالة لهؤلاء. 


41 مق موا (؟) في ط: العدل. 
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ومنها: العدالة لأن من لا يكون عدلاً فى نفسه كيف يعدل غيره» وأما العدد فليس بشرط 
الجواز عند أبى حنيفة وأبى يوسف. لكنه شرط الفضيلة والكمال» وعند محمد شرط الجواز. 


وجه قوله إن التزكية فى معنى الشهادة. لأنه خبر عن أمر غاب عن علم القاضي». وهذا 
معنى الشهادة فيشترط لها نصاب الشهادة . 

ولهما أن التزكية ليست بشهادة بدليل أنه لا يشترط فيه لفظ الشهادة فلا يلزم فيها العدد. 
على أن شرط العدد فى الشهادات ثبت نضًا غير معقول المعنى» فيما يشترط فيه لفظ الشهادة. 
فلا يلزم مراعاة العدد فيما وراءه» وعلى هذا الخلاف العدد في الترجمان وحامل المنشور أنه 
ليس بشرط عندهماء وعنده شرط . 

وعبلى هذا الخلات ري المعدل وسير:وستاذبعه عن حك القدقيي: أنه لبن قرط 
عندهماء فتصح تزكية الأعمى والعبد والمحدود في القذف. وعند محمد شرط فلا تصح 
تركيتههم : لأن التركية:شهادة عدده فيستوط. لها اما يشترط السبائر الكتهاداك» :وغتدهما لست 
بشهادة فلا يراعي فيها شرائط الشهادة لما قلنا. 


وأما الذكورة فليست بشرطي لجواز"'' التزكية» فتجوز تزكية المرأة إذا كانت امرأة تخرج 
لحوائجها وتخالط الناس فتعرف أحوالهم. وهذا ظاهر الرواية على أصلهاء لأن هذا من باب 
الإخبار عن الديانات وهى من أهله. 


وأما عند محمد فتقبل تزكيتها فيما تقبل شهادتهاء فتصح تزكيتها فيما يقبل فيه شهادة 
رجل وامرأتين» وتجوز تزكية الولد للوالد والوالد للولد» وكل ذي رحم محرم منهء لأنه لا 
حق للعدل في التعديل إنما هو حق المدعي» فلا يوجب تهمة فيه وهذا يشكل على أصل 
محمد لأنه يجري التعديل مجرى الشهادة» وشهادة الوالد لولده وعكسه ‏ لا تقبل. 

ومنها: ألا يكون المزكي مشهوداً عليه» فإن كان لم تعتبر تزكيته ويجب السؤال”"'. وهذ 
تفريع على مذهب أبي يوسف ومحمد فيما سوى الحدود والقصاص ؛ بناء على أن المسألة ما 


)010( فى ب: لصحة . 

)١(‏ قال أبو -حنيفة رحمه الله تعالى يقتصر الحاكم على ظاهر العدالة في المسلم ولا يسأل عن حال الشهود 
حتى يطعن الخصم لقوله عليه الصلاة والسلام. المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدود في قذف 
وروي مثل ذلك عن عمر رضي أللّه عنه . ولأن الظاهر هو الانزجار عما هو محرم في دينه ويكتفي 
بالظاهر حيث لا وصول 9 القطع . 
وأودة أن الظاهر إنما يكفي للدفع والشهادة توجب الاستحقاق. و نينت بأن الظاهر في الشهادة كالقطع 
لأنه لا سكن الرميرن الله ول بالحركرة. 





وجبت حمًا للمشهود عليه عندهماء وإنما سيت ها للشرع. وَحقَ الشرع لا يتأدى بتعديله 
لأن في زعم المدعي والشهود أنه كاذب في إنكاره فلا يصح تعديله . 


وعند أبي حنيفة السؤال فيما سوى ادر والقصاص حق المشهود عليه؛ وحق الإنسان 
لا يطلب إلا بطلبه» فما لم يطعن لا ية يتحقق الطلب فلا تجب المسألة وذكر ة فى «كتاب التزكية») 
أنَّ المشهود عليه إذا قال للشاهد: هو عدل» لا يكتفي به ما لم ينضم إليه آخر على قول 
محمد. فصار عن محمد روايتان» في رواية لا تعتبر أصلاً وفي رواية يقبل تعديله إذا انضم إليه 
عير 


. وأما الثاني الذي يرجع إلى فعل التعديل فهو أن يقول المعدل في التعديل: هو عدل جائز 
الشهادة. حتى لو قال: هو عدل» ولم يقل جائز الشهادة. لا يقبل تعديله؛ لجواز أن يكون 
الإنسان عدلاً فى نفسه ولا تجور شهادته. كالمحدود في الْمَذف إذا تاب وصلح. والعبد 


الصالح . 


وكذلك إذا قال فى الرد: هو ليس بعدلء لا يرد ما لم يقّلُ: هو غير جائز الشهادة» لأن 
غير العدل وهو القافس تجوز شهادته إذا تحرّى القاضي الصدق في شهادته. ولو قضى به 
القاضى ينفذ . 


وملها: أن يال المعدل فين ا أرلك فإ وجله عدل سدله في العلانية انعا 


- ثم كون القاضي يكتفي بظاهر العدالة في المسلم إنما يكون في غير الحدود والقصاص أما فيهما فلا بد أن 

يسأل عن الشهود لأنه يحتال بإسقاطها فيشترط الاستقصاء فيها وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله. لا 
بد أن يسأل عنهم : في السر والعلانية في سائر الحقوق لأن القضاء مبناه على الحجة وهي شهادة العدول 

فيرف عن العداة. . وفي السؤال صون القضاء عن البطلان على تقدير ظهور الشهود عبيداً أو كفاراً. 

وقيل هذا اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان. وذلك لأن الغالب في زمان الصلاح بخلاف 

زمانهما. وبقولهما قال الشافعي وأحمد 

وقال مالك من كان مشهوراً بالعدالة لا يسأل عنه ومن عرف جرحه ردت شهادته وإنما يسأل إذا شك . 

ينظر: البيئة لشيخنا محمد جاب الله . 

)١(‏ تزكية السر: هي أن يبعث القاضي المستورة وهي الرقعة التي يكتبها. ونويع يذللف لأنها قسر عرز نظن 
العوام . وينعتها سراً بيد أمينه إلى المزكي مكتوباً فيها نسب الشهود وحلاهم ومسجد.محلتهم حتى يعرفهم 
المعدل. وينبغي ألا يختار إلا معدلاً صالحاً زاهداً كي لا يخدع بالمال مأموناً له خبرة بالناس بالاختلاط 
بهم ليعرف العدل من غيره. وفقيهاً يعرف أسباب الجرح والتعديل . فمن عرفه بالعدالة يكتب تحت اسمه 
في كتاب القاضي إليه عدل جائز الشهادة ومن عرفه بالفمة لذ ركعي شين اعت اذا عن الهتلق: أو يقول الله - 


كتاب آداب القاضي ١»‏ 





ويجمع ين المزكي والشهود وبين المدعي والمدعى عليه في تعديل العلانية' 0 
ره للمدعي : زذْ في شهودك؛ لي 000 الدخررع مترافلق ليقي بر 
الأدب هو التزكية في العلانية بعد التزكية في السر. 


010 


ولو اختلف المعدلان فَعَذَلَهُ أحذهما وجرحه الآخر. سأل القاضى غيرهماء فإن عدله 


أعلم إلا.إذا عدله غيره وخاف أنه إن لم يصرح بذلك يقضي القاضي بشهادته فحينئذ يصرح بذلك. ومن 
لم يرل لزنن كي يبعت اسه درق ريردها المعدك إلى البخاعم : 

ولا تشترط أهلية الشهادة : في المزكي في تزكية السر. ويكفي فيها الواحد عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومالك"و ا عمد كن ادقن الرواتين قنم» 

وغز حفن 1 يداون التنرن ويه قال الشائقي راحقد فى :ورانة انه 

لمحمد أن التزكية في معنى الشهادة. لأن ولاية القاضي تبتنى على ظهور العدالة وهي بالتزكية فولاية 
القضاء تبتنى على ظهور التزكية . فإذا كانت في معناها يشترط فيها شرائطها من العدد وغيره وتشترط 
الذكورة فق الخدوة والأررية تلن تكن كتهوة إلونا: 

رلينا أن احركة سيف فى معتى الشهادت وليه 8 فصر قري لفقل شدي د اول سمتلي ان را 
العدط دن الشوادة اش سك قبت بالتعى على مغاذفم القراسس :لال الققاين لا رتتقتى دلت الكناء الماك 
الكتات فيهنا لأن القطاغة إنما ركف بالتوائر:.:ورجيهاة الصدق: إنما عو بالعدالة لا الجده كما كن برررانة 
الإخبار. فلم يثبت بالعدد العلم لكن تركنا ذلك بالنصوص الدالة على العدد. فلا يتعداها إلى التزكية . 
وهذا الخلاف إنما هو في تزكية السر يما تزكية العلانية فيشترط العدد بالإجماع على ما ذكره المضاف لأن 
تزكية العلانية لها زيادة شبه بالشهادة من حيث اشتراط مجلس القضاء لها اتفاقا. 

ينظر : البينة لشيخنا محمد جاب الله . 

تزكية العلانية : هي أن يجمع القاضي بين المعدل والشاهد لتنتفي شبهة تعديل المعدل لغير هذا الشاهد 
المسؤول عنه من القاضي . إذا قد يتفق اسم وشهرة وصفة لاثنين. 

ومحل الجمع بين مزكي السر والشاهد في العلانية إذا كان مزكي السر يصلح مزكياً في العلانية وكان 
النصاب تامأ أما إذا لم يصلح أو لم يكمل التصاب . فلا بد من الإتيان بمزك آخر. واشترط الخصاف أن 
يكون المزكي في العلانية غير المزكي في السر. 

وفي الفتح وقد كانت العلانية وحدها في الصدر الأول. لأنهم كان يغلب عليهم الصبر للحق ووقع 
الاكتفاء بالسر في زماننا تحرزاً عن الفتن. وقد روي عن محمد أنه قال تزكية العلانية بلاء وفتنة . 

وإذا قال المدعى عليه أن الشهود عدول فلا يقع بذلك التزكية لأن في زعم المدعي وشهوده أن المدعى 
عليه كاذب في إنكاره. مبطل في إصراره فلا يصلح معدلا لأن العدالة شرط بالإجماع . 

وعند أبي يوسف ومحمد يجوز قوله ذلك تعديلا. وموضوع المسألة أن يقول هم عدول إلا أنهم أخطأوا 
ف التنيوا: أما لو قال صدقوا أو هم عدول صدقة أو معنى هذا فقد اعترف بالحق وانقطع النزاع . 

ينظر : البينة لشيخنا محمد جاب الله . 


5 "| كتاب آداب القاضى 





بالقبول» لأنه حجة مطلقة» وإن انضم إلى كل واحد منهما رجل آخر فعدله اثنان وجرحه اثنان 
من حال الإنسان أن يظهر الصلاح ويكتم الفسق» فكان قبول قول الجارح أولى . 


كذلك لو جرحه اثنان وعدله ثلاثة أو أربعة الى أكقنه يعمل بقول الجارح ؛ لأن الترجيح 
لا يقع بكثرة العدد في باب الشهادة”''. 


ومنها: أن يجلس معه جماعة من أهل الفقه يشاورهم ويستعين برأيهم فيما يجهله من 
الأحكامء وقد لذب الله دسعكانهب. سواه - عليه الصلاة والسلام إلى المشاورة بقوله 
لِرَشَاوِرْهُمْ فِي الأمر» [آل عمران: 4 مع انفتاح باب الوحي». فغيره أولى. وعن اب هريره 


)١(‏ قال صاحب «التحرير»: إذا تعارض الجرح والتعديل» فالمعروف مذهبان تقديم الجرح مطلقاًء سواء أكان 
المعدلون أقل من الجارحين» أم مثلهم. أم أكثر منهمء نقله الخطيب عن جمهور العلماء»؛ وصححه 
الرازي» والآمديء وابن الصلاح» وغيرهم؛ وهو المختار. والتفصيل بين تساوي المعدلين والجارحين» 
فكذلك يقدم الجرح. والتفاوت بين الجارحين والمعدلين في المقدار» فيترجح الأكثر من الفريقين عاى 
الأقل منهماء فأما وجوب الترجيح لأحدهما على الآخر بمرجح مطلقاء أي سواء تساوياء أو كان أحدهما 
أكثر» كنقل ابن الحاجب» فقد أنكرء بناء على حكاية القاضي أبي بكر الباقلاني الإجماع على تقديم 
الجرح عند التساوي لولا تعقب المازري الإجماع بنقله عن عالم مالكي يشهر بابن شعبان» أنه يطلب 
الترجيح في صورة التساويء ولا يقدم الجرح فيها مطلقاًء لولا هذا التعقيب» لحكمنا ببطلان ما نقله ابن 
الحاجب قطعاًء لكن ابن شعبان غير مشهورء ولا يعرف له تابع» فضلاً عن الأتباع» فلا ينفي قول ابن 
شعبان الإجماع . ْ 
وأما قول شارح ابن الحاجب» وهو القاضي عضد الدين إن التعديل مقدم» فغير مسلم» إذ لا يعرف قائل 
بتقديم التعديل مطلقاً . 

0 الخلاف عند إطلاق الجرح والتعديل بلا تعيين سبب» أو عند تعيين الجارح سبباً لم ينفه المعدل» 
و نفاه بطريق غير يقيني» أما إذا عين الجارح سبب الجرح بأن قال قتل فلاناً يوم كذا مثلاء ونفاه المعدل 
يقينأء بأن قال رأيته حيّا بعد ذلك اليوم» فالتعديل مقدم على الجرح اتفاقاًء وكذا يقدم التعديل على الجرح 
لو قال المعدل علمت ما جرح به الشاعرء أو الراوي وأن المجروح تاب عنه. . أاه. 
وفي الفقه. إذا جرح الشهود واحد من المزكين وعدلهم انان منهم قدم التعديل على الجرح لقيام نصاب 
الشهادة فيه. وإن عدلهم أكتر اهن اتتية حمر هته اثنان قدم الجرح لبلوغ كل نصاب الشهادة ولا عبرة 
بالزائد. والجرح مقدم لإثباته خلاف الأصل . ا ب أبي حنيفة وأبي 
يوسف الجرح أولى لاعتماده خلاف الظاهر . وقال محمد بالتوقف حتى يعدلهم أ و يجرحهم آخر فيترجح 
أحد الجانبين. هذا كله على مذهب أبى حتيفة وأصحابه . وعند المالكية لو عدل شاهدان رجلا وجرحه 
آخران ففي ذلك قولان. قيل يقضي بأعدلهما لاستحالة الجمع بينهما. وقيل يقضي بشهود الجرح لأنهم 
زادوا على شهود التعديل. إذ الجرح مما يبطن فلا يطلع عليه كل الناس . 
ينظر: البينة لشيخنا محمد جاب الله . 


كتاب آداب القاضى فد 


- رضى الله عنه - أنه قال * فا رأيث أخذا بعقه وسول الله يَكِهِ أكثر مشاورة لأصحابه ا 

وروي أنه عليه السلام ‏ كان يقول لمسدنا أبي بكر وسيدنا عمر ‏ رضي الله تعالى 
عنهما ‏ قَوْلا: «فَإِنّي فِيما لَمْ بُوحَ إِلَىَ مثلكماء"”'' ولأن المشاورة في طلب الحق من باب 
المجاهدة فى الله عزَّ وجل - فيكون سببأ للوصول إلى سبيل الرشاد؛ قال الله عرّ وجل -: 
#والَذِينَ جَاهَدوا فيئًا لتَهْدِينَهُمْ سيلا » [العنكبوت: 14]. 


وينبغعي أن يجلس معه من يوثق بدينله وأمانته. لئلا يضمن بما عنده من الحق والثواب» 
بل يهديه إلى ذلك إذا رفع إليه ولا ينبغي أن يشاورهم بحضرة الناس لأن ذلك يذهب بمهابة 
المجلس» والناس يتهمونه بالجهل» ولكن يقيم الناس عن المجلس ثم يشاورهم» أو يكتب في 
رقعة فيدفع إليهم» أو يكلمهم بِلْعَةَ لا يفهمها الخصمان. 

هذا إذا كان القاضي لا يدخله حصر بإجلاسهم عنده ولا يعجز عن الكلام بين أيديهم. 


ومنها: أن يكون له جلواز ‏ وهو المسمى بصاحب المجلس في عرف ديارنا ‏ يقوم على 
رأس القاضي لتهذيب المجلس وبيده سوط يؤدب به المنافق وينذر به المؤمن» وقد روي أن 
رسول الله يَكةٍ كان يمسك بيده سوطأ ينذر به المؤمن ويؤدب به المنافق» وكان سيدنا أبو بكر 
بسك شواظا ؛ وسيدنا عمر اتخذدذ درة. 


ومئها: أن بكو له أعوان يستحضرون الخصوم ويقومول بين يديه إجلالا لف ليكون 
فسا فهبنا يدع المتمرد للحقء وهذا في زمانناء فأما في زمان الصحابة والتابعين 
رضي الله عنهم ‏ فما كان تقع الحاجة إلى أمثال ذلك» لأنهم كانوا ينظرون إلى الأمراء 
والقضاة بعين التبجيل والتعظيم ويخافونهم وينقادون للحق بدون دلك . 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١5١4/4(‏ كتاب الجهاد باب «ما جاء في المشورة». حديث .)١1١4(‏ قال الترمذي: 
ويروى عن أبي هريرة. . . فذكره. 

() رواه الطبراني في الكبير كما في المجمع )١18* /١(‏ عن معاذ بن جبل أن رسول الله #َلِْةِ لما أراد أن يسرح 
معاذاً إلى اليمن فاستشار ناساً من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأسيد بن 
حضير فاستشارهم فقال أبو بكر لولا أنك استشرتنا ما تكلمنا فقال إني فيما لم يوح إلي كأحدكم قال 
فتكلم القوم فتكلم كل إنسان برأيه فقال ما ترى يا معاذ فقلت أرى ما قال أبو بكر فقال رسول الله كَلِِ: 
إن الله يكره فوق سمائه أن يخطىء أبو بكر)ا هم. 
وقال الهيثمي : 
افيه أبو العطوف لم أر من ترجمة يروي عن الوضين بن عطاء وبقية رجاله موثقون» | ه. 
وعزاه المتقي الهندي في الكنز /١١(‏ 175) رقم (771481) إلى الطبراني وابن شاهين في السنة . 


م ١‏ كتاب آداب القفاضى 


فقد روي أن سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه - كان يقضي في المسجد فإذا فرغ استلقى على 
قفاه وتوسد بالحصى. وما كان ينقص ذلك من حرمتهء» وروي أنه لس كميضا نا اذادك أكماننه 
عن أصابعه» فدعا بالشفرة فقطعهماء وكان لا يكفهما أياماً وكانت الأطراف متعلقة منها والناس 
يهابونه غاية المهابة» فأما اليوم فقد فسد الزمان وتغير الناس» فهان العلم وَأَهُْلَّهُ» فوقعت 
الحاجة إلى هذه التكليفات للتوسل إلى إحياء الحق وإنصاف المظلوم من الظالم . 


من المدعي والمدعى عليه والشهود. والكلام في عدد الترجمان وصفاته على الاتفاق 
والاختلاف ‏ كالكلام في عدد المزكي وصفاته كما تقدم» والله تعالى أعلم. 


ومنها: أن يتخذ كاتباً لأنه يحتاج إلى محافظة الدعاوى والبينات والإقرارات التي لا 
يمكنه حفظهاء فلا بد من الكتابة» وقد يشق عليه أن يكتب بنفسه فيحتاج إلى كاتب يستعين به 
وينبغي أن يكون عفيفاً صالحاً من أهل الشهادة وله معرفة بالفقهء أما العفة والصلاح فلأن هذا 
من باب الأمانة» والأمانة لا يؤديها إلا العفيف الصالحء وأما أهلية الشهادة فلأن القاضي قد 
يحتاج إلى شهادته. وأما معرفته بالفقه فلأنه يحتاج إلى الاختصار والحذف من كلام الخصمين 
والنقل من لغة [إلى لغة]”'"» ولا يقدر على ذلك إلا من له معرقة بالفقه» فإن لم يكن فقيها 
كتب كلام الخصمين كما سمعه ولا يتصرف فيه بالزيادة والنقصان». لئلا يوجب حمقًا لم يجب 
ولا يسقط حمًا واجباء لأن تصرف غير الفقيه بتفسير”'' الكلام لا يخلو عن ذلك . 


وينبغي أن يقعد الكاتب حيث يرى ما يكتب وما يصنع. فإن ذلك أقرب إلى الاختياط» 
ثم في عَرْفٍ كم كتابة الدعوى على الدعوىء, فيكتب [الكاتب]” "' دعوى المدعي ويترك 
موضع التاريخ بياضاء لجواز أن تتخلف الدعوى عن وقت الكتابة» ويترك موضع الجواب أيضا 
بناضا نه لايدري أن المدعى عليه يقر أو ينكر»ء ويكتب أسماء الشهود إن كان للمدعي 
شهود» ويترك بين كل شاهدين بياضاً ليكتب القاضي التاريخ وجواب الخصم وشهادة الشهود 
بنفسه » ثم يطوي الكتاب الكتاب ويختمه. ثم يكتب على ظهره خصومة فلان ابن فلان مع 
فلان ابن فلان فى شهر كذا فى سنة كذاء ويجعله فى قمطرة» وينبغى أن يجعل لخصومات كل 
قوع فيط على ننه 500 بذلك. ثم يكتب القاضي في ذلك الشتهين استماء الشهود 
بنفسه على بطاقة أو يستكتب الكتاب بين يديه فيبعثها إلى المعدل سِرّاء وهي المسماة بالمستورة 
في عرف ديارناء والأفضل أن يبعث على يدي عدلين» وإن بعث على يدي عدلٍ» فهو على 
الاختلاف الذي ذكرناء والله . سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 
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كتاب آداب القاضى ١)‏ 


ومنها: أن يقدم الخصوم على مراتبهم في الحضور الأول فالأول» لقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: «المُبَاحُ لِمَنْ سَبّقَ إلَيه”'' وإن اشتبه عليه حالهم استعمل القرعة» فقدم من خرجت 
قرعته» إلا الغرباء إذا خاصموا بعض أهل المصر إليه؛ أو خاصم بعضهم بعضأء أو خاصمهم 
بعض أهل المصرء فإنه يقدمهم في الخصومة على أهل المصرء لما روي عن سيدنا عمر 
رضي الله عنه قال: قدّم الغريب فإنك إذا لم ترفع به رأساً ذهب وضاع حمّه. فتكون أنت الذي 
ضيعته» ندب رضي الله عنه ‏ إلى تقديم الغريب ونبه على المعنى» لأنه لا يمكنه الانتظارء 
فكان تأخيره في الخصومة تضييعاً لحقهء إلا إذا كانوا كثيراً بحيث يشتغل القاضي عن أهل 
المصر فيخلطهم بأهل المصرء لأن تقديمهم يضر بأهل المصر. 


وكذا تقديم صاحب الشهود على غيره» لأن إكرام الشهود واجب. قال عليه الصلاة والسلام -: 
«أكرمُوا الشهُود فَإنّ الله يُحْبِي بِهِمُ الحَقُوقَ)” '' وليس من الإكرام حبسهم على باب القاضي . 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظء وأخرجه أبو داود )١7//(‏ كتاب «الخراج والإمارة والفتن»: باب «في إقطاع 
الأرضين»ء» حديث .)70171١(‏ | 
والطبراني »)58٠١ /١(‏ حديث )8١5(‏ وابن سعد في «الطبقات» (17/ 01) كلهم من طريق محمد بن بشارء 
حدثني عبد الحميد بن عبد الواحد حدثتني أم جنوب بنت نميلة عن أمها سويدة بنت جابر عن أمها عقيلة 
بنت أسمر بن مضرس عن أبيها أسمر بن مضرسء قال: أتيت النبي ‏ كلٍ - فبايعته فقال: «من سبق إلى 
ما لم.يسيقه إلية مسلم فهو له4: شرج النايس يتعادون يتخاطؤنة 7 
والحديث علقه البيهقي )١1194/٠١(‏ كتاب «آداب القاضي» باب : «القاضي يقوم الناس الأول فالأول» 
فللأول حق السبق والسبق أصل في الشريعة» . | 
وإسناد هذا الحديث ظلمات بعضها فوق بعضء. فلا يعرف حال رجاله اللهم إلا محمد بن بشار وصحابيه 
أسمر بن مضرس وباقي الإسناد مجاهيل . 
والحديث ذكره ابن حجر في «التلخيص» »)١794/5(‏ وقال: قال البغوي: لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا 
الحديث وصححه الضياء في المختارة. 
ونقل الملا علي القاري في الأسرار المرفوعة ما قاله البغوي كما سبق. 
قال العجلوني في «كشف الخفا» (؟914/8/5) : 
رواه أبو داود عن أسمر بن مضرس رفعه بلفظ من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو له وصححه الضياءء 
وقال البغوي لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث» ونحوه من أحيا أرضاً ميتة في غير حق مسلم فهي له 
- أخرجه البيهقي وأبي شيبة وابن راهويه والبزار وأحمد وغيرهم عن عمرو بن عوف المزني» ورواه 
الطبراني والبيهقي عن سمرة رفعه من أحاط حائطأً على أرض فهي له وعبد بن حميد عن جابر رفعه. 
وأخرج البخاري وأحمد والنسائي عن عائشة مرفوعاً من عمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بهاء ورواه أبو 
داود والضياء عن أم جندب بلفظ من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له؛ ويؤيده حديث: مني مناخ 
من سبق» وأخرجه الطبراني عن فضالة بن عبيد. 

هه أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغذاد) (6/ 944) )060/٠١( 4١98/5(‏ والعقيل ني «الضعهاء - 
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حر كتاب آداب القاضى 


وهذا إذا كان واحداً فإن كانوا كثيراً أقرع بينهم» وينبغي أن يقدم الرجال على حدة 
والنساء على حدة لما فى الخلط من خوف الفتنة» ولو رأى أن يجعل لهن يوماًء على حدة 
لكثرة الخصوم فعَلء لأن إفرادهن بيوم 07م هر 


ومنها: أن لا يتعب نفسه في طول الجلوس. لأنه يحتاج إلى النظر في الحجج» وبطول 
الجلوس يختل النظر فيهاء فلا ينبغي أن يفعل ذلك ويكفي الجلوس طرفي النهار وقدر ما لا 
يفتر عن النظر في الحجج . 

وإذا تَقَدَمَ إليه الخصمان هل يسأل المدعي عن دعواه؟ ذكر في أدب القاضي أنه يسأل» 
ودكر فئ الزيادات أنه لا يسأل. وك" إذا ادعى دعوى صحيحة. هل يسأل المدعى عليه عن 
دعوى ا ذكر فى آداب القاضى أنه يسأل» وذكر فى الزيادات أنه لا يسأل حتى يقول له 
المدعي : لعن قر انت دعواق: 1 ْ 


وجه ما ذُكر في الزيادات أن السؤال عن الدعوى إنشاء الخصومة» والقاضي لا ينشىء 


وجه ما ذكر في الكتاب أن من الجائز أن أحد الخصمين يلحقه مهابة مجلس القضاء 
فيعجز عن البيان دون سؤال القاضي فيسأل عن دعواه. 

ومنها: أن المدعي إذا أقام البينة فادعى المدعى عليه الدفع» وقال: لي بينة حاضرة» 
أمهلة زهان لقول سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ فى كتاب السياسة : «اجعل للمدعى أهذا ينين 


- الكبير؛» (84/5) في ترجمة عبد الصمد بن علي الهاشمي )10/1١( »)٠١87(‏ في ترجمة إبراهيم بن 
محمد العباس برقم »)5١(‏ وقال: حديثه غير محفوظ . 
وفي ترجمة عبد الصمد زاد: ولا يعرف إلا به. 
قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» :)/5١/7(‏ تفرد به عبد الصمد بن موسى وقد ضعفوه. 
قال الحافظ في «التلخيص» (777/1): قال ابن طاهر في التذكرة: رواه بن أبي ميسرة عن عبد 
الفئمة وو موسي أيفا + وقال العقيلق #حهذا الحدية غير محتظ وأورةة فى 'تزحمة إبرزاهيي فخ انمد 
الهاشميء وصرح الصنعاني بأنه موضوع . 
وقال فى اللسان فى ترجمة عبد الصمد بن على بن عبد الله بن العباس الهاشمى الأمير (5/ 77) عن أبيه 
ييف (أكزهوا الشوود نوهد متكرس ونا عبد اليد عه زلمن: امنا لذ زننا كرا غنة مداراة 
للدولة» انتهى. وقد ذكره العقيلى فى «الضعفاء»» وساق الحديث من طريقه الهاشمى» وكان أميراً علينا ب 
امكةا. حدثني عمي إبراهيم 57 عن عبد الصمد بن علي» فذكره. 93 وقال: حديثه غير 
محفوظ» ولا يعرف إلا بهء فتبين أنهم لم يسكتوا عنه. 

0010 في ب : وكذلك المدعي . 


كتاب آداب القاضي م١‏ 





إليه»» وأراد به مدعي الدفع . ألا ترى أنه قال: وإن عجز استحللت عليه القضاءء ولأنه لو لم 
يمهله وقضى ببيئة المدعي ربما يحتاج إلى نقض قضائه» لجواز أن يأتي بالدفع مؤخرا فهو من 
صيانة القضاء عن النقض » ٠‏ ثم ذلك مفوض إلى رأي القاضي إن شاء أخر إلى آخر المجلس» 
إن كناء: إلى القد وق قاع إلى بعتن الغددولة يويك عله لأن الح قنتوي"؟ عليه :فلا جسعة 
التأخير أكثر من ذلك» وإن أدى ببينة غائبة لا يلتفت إليه بل يقضي للمدعي . 

ومنها: أن يجلس للقضاء في أشهر المجالس» ليكون أرفق بالناس» وهل يقضي في 
المسجد؟ قال أصحابنا - رحمهم الله يقضي, وقال الشافعي ‏ رحمه الله لا يقضي بل يقضي 
في بيته . 

وجه قوله إن القاضى يأتيه المشرك والحائض والنفساء والجنب» ويجري بين الخصمين 
كلام اللغو والرفث والكذبء لأن أحدهما كاذب» وتنزيه المسجد عن هذا كله واجب . 

ولنا: الاقتداء برسول الله يَلهِ والصحابة الكرام ‏ رضي الله تعالى عنهم .. «فَإِنَّ 
رَسوْلَ الله ككلِهِ - كان يَقْضِىِ في المَسْجِده"". وكذا الخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون 


(1) في ب: وجب. 
(؟) صح عن النبي يله من حديث كعب بن مالك - رضي الله عنه ‏ أنه تقاضى ابن أبي حدرد ديئاً كان له عليه 
في المسجدء فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله يك وهو في بيته» فخرج إليهما حتى كشف 
سجف حجرته فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله يَكْةِ قال: ضع من دينك هذاء وأومأ إليه أي 
الشطر . 
قال: لقد فعلت يا رسول الله كي قال: قم فاقضه. 
والحديث أخرجه أحمد (87/9*. )15١ ,444 . 9١٠‏ والبخاري (؟7/ ١154‏ 765؟7١)‏ كتاب «الصلاة»؛ 
باب : «التقاضي والملازمة في المسجد؛ء حديث (501)» وأطرافه في [1/ا4» 25414 254154 05/ال, 
٠٠لا‏ ؟]. 
ومسلم (185/5) كتاب «المساقاة»؛ باب «استحباب الوضع في الدين»» حديث .)1998/15١ .»5١(‏ 
وأبو داود (/ 54 )7١‏ كتاب الأقضيةء باب: «في الصلح»ء حديث (0940) والنسائي (7519/8) كتاب 
. «آداب القضاة»» باب: «حكم الحاكم في داره»ء حديث (04177), )١414/8(‏ كتاب «آداب القضاة؛. 
باب : (إشارة الحاكم على الخصم بالصلح». حديث (6459). 
وابن ماجه(7/ )81١١‏ كتاب «الصدقات»», باب «الحبس فى الدين والملازمة»)» حديث .)١51579(‏ 
وعبد بن حميد (/71/1) . ظ ١‏ 
والدارمي )١1١/7(‏ كتاب البيوع» باب: «في أنظار المعسر». 
وابن حبان )1758/١١(‏ كتاب البيوع؛ باب: «الديون»؛ حديث .)0١048(‏ 
والطبراني )71//١9(‏ حديث 170 118) والبيهقي (1/ 157؟) كتاب التفليسن: باب: «ما جاء في 
الملازمة». ْ 
كلهم من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه ‏ فذكره واللفظ للبخاري . 


شن كتاب آداب القاضى 


- رضي الله عنهم ‏ كانوا يجلسون في المسجد للقضاء.ء والاقتداء بهم واجب» ولا بأمن 
للقاضي أن يرد الخصوم إلى الصلح إن طمع منهم ذلكء قال الله تبارك وتعالى -: #وَالصَلح 
خْيْرٌ4 فكان الرد إلى الصلح رَدَا إلى الخير. 

وقال سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه -: «ردّوا الخصومٌ حتى يَصْطَلِحُواء فإن فَضل القضاء 
بُورتُ بينهم الضغائن2"2. فندب ‏ رضي الله عنه ‏ القضاة إلى رد الخصوم إلى الصلح؛ ونبه 
على المعنى وهو حصول المقصود من غير ضغينة» ولا يزيد على مرة أو مرتين» فإن اصطلحا 
وإلا قضى بينهما بما يوجب الشرع. وإن لم يطمع منهم الصلح لا يردهم إليه؛ بل ينفذ القضية 
فيهم, لأنه لا فائدة في الرد. 

وهل للقاضى أن يأخذ الرزق؟ فإن كان فقيراء له أن يأخذ لأنه يعمل للمسلمين» فلا بد 
له من الكفاية ولا كفاية له» فكانت كفايته فى بيت المال؛» إلا أن يكون له ذلك أجرة عملهء 

وزوئ أن رسول اللّه ككل لما بعث عتاب رن أسيداءه: راض الاعف إلى سكة وول 
أمرها ‏ رزقه أربعمائة درهم ‏ في كل عام" . 
- رضي الله عنه ‏ كل يوم درهما واثلنا أو تلفت :من :بيت المال . 

وكذا زوق آنه كان تسدنا عسن .رض :الله عنة دمعل للك هن بيت المال ).ركان لسريدنا 
على - رضي الله عنه ‏ كل يوم قصعة من ثريدء ورزف سيدنا عمر - رضي الله عنه ‏ شريحاء 
وروي أن سيدنا عليًا فَرَضٌ له خمسمائة درهم في كل شهر . 

وإن كان غنيًا اختلفوا فيه. قال بعضهم: لا يحل له أن يأخذء لأن الأخذ بحكم الحاجة 
ولا حاجة له إلى ذلك . 

وقال بعضهم: يحل له الأخذء. والأفضل له أن يأخذء أما الحل فلما بينا أنه عامل 
للمسلمين» فكانت كفايته عليهم لا من طريق الأجر"" وأما الأفضلية فلأنه وإن لم يكن محتاجاً 
المن ذلك فربما يجيء بعذه قاض محتاج ء وقد صار ذلك سنة ورسما فتمتنع السلاطين عن 
إبطال رزق القضاة إليهم.ء خصوصاً سلاطين زمانناء؛ فكان الامتناعٌ من الأخذ شحًا بحن 


)1١(‏ تقدم. 
(؟) تقدم تخريج حديث تولية عتاب بن أسيد. 


02 في --. الأجرة. 


كتاب آداب القاضي يفل 





الغيرء فكان الأفضل هو الأخذء وليس للقاضي أن يستخلف إلا إذا أذن له الإمام بذلك» لأنه 
يتصرف بالتفويض فيتقدر بقدر ما فوض إليه كالوكيل» ولو استخلف تتوقف قضايا خليفته على 
إجازته» بمنزلة الوكيل الخاص إذا وكل غيره فتصرفء ولو كان الإمام أذن له بذلك كان له 
ذلك كالوكيل العامء وفي آداب القضاء وما ندب القاضي إلى فعله كثرة لها كتاب مفرد 
[يعرف'' هناك» إن شاء الله تعالى . 


فصل فيما ينفذ من القضايا وما ينقص منها 


وأما بيان ما ينفذ من القضايا وما ينقض منها إذا رفع إلى قاض آخر فنقول وبالله التوفيق. 
قضاء القاضي الأول لا يخلو إما أن وقع في فصل فيه نص مفسر من للكتاب العزيز والسنة 
المتواترة والإجماع» وإما أن وقع في فصل مجتهد فيه من ظواهر النصوص والقياس» فإن وقع 
في فصل فيه نص مفسر من الكتاب أو الخبر المتواتر أو الإجماع» فإن وافق قضاؤه ذلك نفذ 
ولا يحل له النقض. لأنه وقع صحيحاً قطعاً. وإن خالف شيئاً من ذلك يرده» لأنه وقع باطلا 
قطعا. وإن وقع في فصل مجتهد فيه فلا يخلو إما أن كان مجمعا على كونه مجتهدا فيه» وإما 
أن كان مكنا فى كوه محعيدا فس ثإن كان زاك عه على كر ديه التعنياد» فإنا ان 
كان المجتهد فيه هو المقضي به وإما أن كان نفس القضاءء فإن كان المجتهد فيه هو المقضى 
به فرفع قضاؤه إلى قاض آخر لم يرده الثاني» بل ينفذه لكونه قضاء مجمعاً على صحته؛ لما 
علم أن الناس على اختلافهم في المسألة اتفقوا على أن للقاضي أن يقضي بأي الأقوال الذي 
مال إليه اجتهاده؛ فكان قضاء مجمعا على صحته» فلو نقضه إنما ينقضه بقوله» وفى صحته 
اختلاف بين الناس فلا يجوز نقض ما صح بالاتفاق بقول مختلف في صحته» ولأنه ليس مع 
الثاني دليل قطعي بل اجتهادي» وصحة قضاء القاضي الأول ثبت بدليل قطعي وهو إجماعهم 
على جواز القضاء بأي وجه اتضح لهء فلا يجوز نقض ما مضى بدليل قاطع بما فيه شبهة. 
ولأن الضرورة توجب القول بلزوم القضاء المبني على الاجتهاد وأن لا يجوز نقضه. لأنه لو 
جار تففية برنعه إلى قاف لكر يري كلانه راي الأول لمعيه ثم يرفعه المدعي إلى قاض 
آخر يرى خلاف رأي القاضي الثاني فينقض نقضه”' ٠‏ ويقضي كما قضى الأول فيؤدي إلى أن 
لا تندفع الخصومة والمنازعة نكا والمنازعة سبب الفسادء وما أدى إلى الفساد فسادء فإن كان 
رده القاضي الثاني فرفعه إلى قاض ثالث نفذ قضاء القاضي الأول وأبطل قضاء القاضي الثاني» 
لأن قضاء الأول صحيح وقضاء الثاني بالرد باطل . ْ ااا 

هذا إذا كان القاضي الأول قاضي أهل العدل» فإن كان قاضي أهل البغي فرفعت قضاياه 


)١(‏ سقط من ط. (0) في ب: بعضه. 


١5‏ كتاب آداب القاضى 


إلى قاضي أهل العدل» بأن ظهر أهل العدل على المصرء الذي كان في يد الخوارج فرفعت 
إلى قاضي أهل العدل قضايا قاضيهم. لم ينفذ شيئاً منهاء بل ينقضها كلها وإن كانوا من أهل 
القضاء والشهادة في الجملة كتبأ وغيظأ لهم لينزجروا على البغي» وإن كان نفس القضاء مجتهدا 
فيه أنه يجوز أم لاء كما لو قضى بالحجر على الحر أو قضى على الغائب» أنه يجوز للقاضي 
الثاني أن ينقض [قضاء]”'' الأول إذا مال اجتهاده إلى خلاف اجتهاد الأول» لأن قضاءه هنا لم 
يجز بقول الكل» بل بقول البعض دون البعض» فلم يكن جوازه متفقاً عليه [فكان محتملاً 
للنقض]”'' بمثله» بخلاف الفصل الأول» لأن جواز القضاء هناك ثبت بقول الكل» فكان متفقاً 
عليه؛ فلا يحتمل النقض بقول البعضء ولأن المسألة إذا كانت مختلفاً فيها فالقاضى بالقضاء 
يقطع أحد الاختلافين ويجعله متفقاً عليه في الحكم بالقاضي المتفق على جوازه؛ وإن كان 
نفس القضاء مختلفاً فيه يرفع الخلاف بالخلاف . 


هذا إذا كان القضاء فى محل أجمعوا على كونه محل الاجتهاد» فأما إذا كان فى محل 
اختلفوا أنه محل الاجتهاد أم لاء كبيع أم الولد هل ينفذ قضاء القاضي أم لا فعند أبي حنيفة 
وأبيى يوسف ‏ رحمهما الله ينفذ. لأنه محل الاجتهاد عندهما لاختلاف الصحابة في جواز 
هنا وعند محمد لا ينفذ لوقوع الاتفاق بعد ذلك من الصحابة وغيرهم على أنه لا يجوز 
بيعهاء فخرج عن محل الاجتهاد. وهذا يرجع إلى أن الإجماع المتأخر هَل يرفع الخلاف 
المتقدم عندهما؟ لا يرفع» وعنده يرفع » فكان هذا الفصل مختلفاً في كونه فجتهك! فبة) فينظر 
إن كان من رأي القاضي الثاني أنه يجتهد فيه ينفذ قضاءه ولا يرده» لما ذكرنا في سائر 
المجتهدات المتفق عليهاء وإن كان من رأيه أنه خرج عن حد الاجتهاد وصار متفقا عليه لا 
ينفذء بل يرده» لأن عنده أن قضاء الأول وقع مخالفاً للإجماع فكان باطلاء ومن مشايخنا من 
فصّل في المجتهدات تفصيلا آخرء فقال: إن كان الاجتهاد شنيعاً مستنكراً جاز للقاضي الثاني 
أن ينقض قضاء الأول وهذا فيه نظرء لأنه إذا صح كونه محل الاجتهاد فلا معنى للفصل بين 
مجتهد ومجتهدء لأن ما ذكرنا من المعنى لا يوجب الفصل [بينهما]”"' فينبغي أن لا يجوز 
للثاني نمض قضاء الأول» لأن فضاءه صادف محل الاجتهاد . 


فصل فيما يحله القضاء وما لا يحله 
وأما بيان ما يحله القضاء وما لا يحلهء فالأصل أن قضاء القاضي بشاهدي الزور فيما له 
110 :مقط عن 


00( بدل ما بين المعكوفين في ب: فلا يحتمل النقض . 
(9) في ب: بين مجتهد ومجتهد. 


كتاب آداب القاضي 0-01 





ولاية إنشائه في الجملة يفيد الحل عند أبي حنيفة - رحمه الله - وقضاؤه بهما فيما ليس له ولاية 
إنشائه أصلاً لا يفيد الحل بالإجماع . 


وعكك أن توضات ومحمد ‏ رحمهما الله - والشافعى ‏ رحمه الله - لا يفيد الحل فيهما 
جمعاء فنقول : 


جملة الكلام فيه أن القاضي إذا قضى بشاهدين ثم ظهر أنهما شاهدا زور فلا يخلو: إما 
أن قضى بعقد أو بفسخ عقد. وإما أن قضى بملك مرسل». ا 
فقضاؤه يفيد الحل عنده. وعندهم لايفيد» ولقب المسألة أن قضاء القاضي في العقود 
والفسوخ بشهود زور هل ينفذ ظاهراً وباطناً؟ فهو على الخلاف"'' الذي ا وان قطني 
بملك مرسل لا ينفذ قضاؤه باطناً بالإجماع . 


وبيان هذه الجملة في مسائل: إذا اذْعَى رجل على امرأة أنه تزوجهاء فأنكرت» فأنَام 
على ذلك شاهدي زور فقضى القاضي بالنكاح بينهما وهما يعلمان أنه لا نكاح بينهما - حل 
للرجل وطؤها وحل لها التمكين عند أبي حنيفة» وعندهم لا يحل . 


وكذا إذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته ثلاث وهو منكرء 1 فقضى القاضي بالفرقة 
بينهماء ثم تزوجها أحد الشاهدين ‏ حل له وطؤهاء حي و 
وعندهم لا يحل» وعلى هذا الخلاف دعوى البيع والإعتاق» وفي الهبة عن أبي حنيفة 
م انيه الله - روايتان» وأجمعوا على أنه لو ادعى نكاح امرأة وهي تنكر وتقول: أنا أخته من 
الرضاع» أو أنا في عدة من زوج آخرء فشهد بالنكاح شاهدان وقضى القاضي بشهادتهماء 
والمرأة تعلم أنها كما أخبرت ‏ لا يحل لها التمكين ‏ 

وأجمعوا أيضاً على أنه لو ادعى رجل أن هذه جاريته وهي تنكر فأقام على ذلك شاهدين 
د ال الي لول لي د لكل و بحل 
لأحد الشاهدين أيضاً أن يشتريهاء احتجوا بما روي عن رسول الله يَكلهِ أنه قال : إِنّكُمْ 
م بابد عياب اهايا بَشَرٌّ فَمَْ قَضَيتٌ لَهُ مِنْ مَالٍ 
أجيه شَيئاً عير حَىْ فَإِنّما أَقْطعٌ لَهُ قِطعَة مِنَ انار" . 


)١‏ في س: الاختلاف. 

لم 0 4 فى ب: عند أبي حنيفة . 

(0) أخرجه مالك )7١9/7(‏ كتاب الأقضية: باب الترغيب في القضاء حديث )١(‏ والبخاري (17١9/1”؟؟)‏ كتاب 
الحيل : باب )١ ٠(‏ حديث (19471) ومسلم (17777/5) كتاب الأقضية : باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة 
حديث )171١17/5(‏ وأبو داود )١7/5(‏ كتاب الأقضية: باب في قضاء القاضي إذا أخطأ حديث (041؟) 
والترمذي (574/7) كتاب الأحكام: باب التشديد على من يقضي له بشيء حديث (1779) - 


ضينل 


كتاب آداب القاضى 


أخبر الشارع ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنَّ القضاء بما ليس للمدعي قضاءً له بقطعة من 


النارء ولو نفذ قضاؤه باطناً لما كان القضاء به قضاء بقطعة من النار» ولأن القضاء إنما ينفذ 
بالحجة وهي الشهادة الصادقة. وهذه كاديبة بيقين ٠‏ فلا ينفذ حقيقة» ولهذا لم ينفذ بالملك 
المرس]. : 


هذا. 


وكذا إذا كانت المرأة محرمة بالعدة والردة» أو الرضاعء أو القرابة» أو المصاهرة» كذا 


والنسائي (8/ 777) كتاب آداب القاضي: باب الحكم بالظاهر وابن ماجه /١(‏ /الالا) كتاب الأحكام: باب 
أقضية الحاكم لا تحل حراماً حديث (17117). 

والشافعي )١18/7(‏ كتاب الأحكام في الأقضية حديث (5717) والحميدي )١57/١(‏ رقم )١17(‏ وابن 
الجارود في «المنتقى) رقم (444) وأبو يعلى (١/ه )١‏ رقم( 88 وابن حبان (ا4١٠5. 6٠١٠89‏ 
الإحسان) والدارقطني )51٠  794/5(‏ كتاب الأقضية والأحكام حديث )١77(‏ والبيهقي )١57/٠١(‏ 
كتاب آداب القاضي: باب من قال: ليس للقاضي أن يقضي بعلمهء والطحاوي في 0 معاني الآثار» 
)١9١4/4(‏ باب الحاكم يحكم بالشيء فيكون في الحقيقة بخلافه في الظاهرء الطبراني في «الكبير»؛ (؟/ 
*4") رقم (7448) والبغوي في شرح السنة» (ه/ لاع بتحقيقنا) كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه 
عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي كَلةِ أن رسول الله كِ قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون 


إلي ولعل بعضكم أن يكون اللحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشيء 


من حق أخيه فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعة من النار» . 

وقال الترمذي. حسن صحيح . 

وأخرجه البخاري )1١1/5(‏ كتاب المظالم: باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه حديث )١558(‏ 
ومسلم (1778/5) كتاب الأقضية: باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة حديث (1717/1) وأحمد (5/ 
4 والدارقطني (754/4) كتاب الأقضية والأحكام حديث )١17577(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
)١194/5(‏ والبيهقي )١57”/٠١(‏ كتاب آداب القاضي؛ باب من قال: ليس للقاضي أن يقضي بعلمه كلهم 
من طريق الزهري عن عروة عن زينب عن أم سلمة به. 

وللحديث طريق آخر عن أم سلمة 

أخرج أبو داود )١7/5(‏ كتاب الم : باب في قضاء القاضي إذا أخطأ حديث (7”6084, 086") وأحمد 
(70/5") واء بن أب نشببة (/ا) 101427 ) ارت (ذا )"٠‏ وابن الجارود رقم )٠9٠٠١(‏ وأبو يعلى (؟١/‏ 
64 3706) رقم (1841) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ ١١5‏ 156) وفي «المشكل» /١(‏ 
خحفي تس خرية / 

والدارقطني  718/5(‏ 714) كتاب الأقضية والأحكام والحاكم (5/ 46) والطبراني في «الكبير؛ (7؟/ 
6) رقم (5717) والبغوي في اشرح السنة» (7/5 7149 بتحقيقنا) كلهم من طريق أسامة بن زيد عن 
عبد الله بن رافع عن أم سلمة به. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 


كتاب آداب القاضى ١1“‏ 


ولأبى حنيفة - رضى الله عنه ‏ أن قضاء القاضى بما يحتمل الإنشاء إنشاء له فينفذ 
ظاهرا وباظاء كبا الو أها صرييها »«وؤلالة الوضك أن القاضى مآفون بالقفناك بالندن» :ولا يتم 
قضاؤه بالحق فيما يحتمل الإنشاء إلا بالحمل على الإنشاء» لأن البينة قد تكون صادقة وقد 
تكون كاذبة فيجعل إنشاء» والعقود والفسوخ مما تحتمل الإنشاء من القاضي» فإن للقاضي 
ولاية إنشائها في الجملة. ؛ بخلاف الملك المرسل. لأن نفس الملك مما لا يحتمل الإنشاء؛ 
ولهذا لو أنشأ القاضي أو غيره صريحاً لا يصحء وبخلاف ما إذا كانت المرأة محرمة بأسباب» 
لأن هناك ليس للقاضي ولاية الإنشاء. الأترى أنه لق أنشا :صريحا لا نقد وأما الحديث فقد 
قيل إنه - عليه الصلاة والسلام كال لكا احريق احتصما إلله في موازيك دربيت [بينهما. 
فقال إلى آخره» ولم يكن لهما بينة إلا دعواهماء كذا ذكره أبو داود عن أم سلمة ‏ رضي الله 
عنهما » والميراث ومطلق الملك سواء في الدعوى وبه نقول» مع أنه ليس فيه ذكر السبب» 
اي ا ا 
عآل 1ك" يكير عفن + ع قو تنا لس دهان انمه ونح لآن القضاء بسبب الملك صحيح 
عندناء فقد قلنا بموجب الحديث» والحمد لله وحده. 


فصل في حكم خطأ القاضي 

وأما بيان حكم خطأ القاضي في القضاءء فنقول: الأصل إن القاضي إذا أخطأ في قضائه 
بأن ظهر أن الشهود كانوا عبيداً أو محدودين في قذف, أنه لا يؤاخذ الضمان:» لأنه بالقضاء لم 
يعمل لنفسه. بل لغيره» فكان بمنزلة الرسول فلا تلحقه العهدة» ثم ينظر إما أن كان المقضي به 
من حقوق العباد» وإما أن كان من حقوق الله - عز وجل خالصاًء كالقطع في السرقة والرجم 
في [زنا المحصن]”''. فإن كان في حقوق العبادء فإن كان مالآ وهو قائم ‏ ردّه على المقضى 
عليه لأن قضاءه وقع باطلاً ورد عين المقضي به به ممكن فيلزمه ردهء لقول النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام 28 «عَلى اليَدِ مَا أَخَذَّثْ حَتَّى تَُدٌهُ»7 ا عين مال المدعى عليه» ومن وجد عين 
ماله فهو أحق بهء وإن كان هالكاً فالضمان على المقضى له لأن القاضى عمل له فكان خطوه 
عليه ليكون الخراج بالضمان؛ ولأنه إذا عمل له فكان هو الذي فعل بنفسه. 

وإن كان حَقًا ليس بمال كالطلاق والعتاق ‏ بطل» لأنه تبين أن قضاءه كان”© باطلاً» وأنه 
أمر شرعي يحتمل الرد فيرد» بخلاف الحدود والمال الهالك لأنه لا يحتمل الرد بنفسه. فيرد 
بالضمان . 


6 في ب : الزنا مع الإحصان . )0( في با<: وقع. 


ويل كتاب آداب القاضى 





هذا إذا كان المقضي به من حقوق العباد» وأما إذا كان من حق الله عرَّ وجل خالصاً 
فار ا يا ل ا 0 تها إليهم وهو الزجرء فكان 
خطؤه عليهم لما قلناء فيؤدي من بيت مالهم ولا يضمن القاضي لما قلناء ولا الجلاد أيضاً لأنه 


عمل بأمر القاضي, والله أعلم . 


وأما بيان ما يخرج به القاضي عن القضاءء فنقول وبالله التوفيق: كل ما يخرج به الوكيل 
عن الوكالة يخرج به القاضي عن القضاءء وما يخرج به الوكيل عن الوكالة أشياء ذكرناها في 
«كتاب الوكالة»» لا يختلفان إلا فى شيء واحد وهو أن الموكل إذا مات أو خلع ينعزل 
الوكيل» والخليفة إذا مات أو خلع لا تنعزل قضاته وولاته. 


ووجه الفرق أن الوكيل يعمل بولاية الموكل وفي خالص حقه أيضاًء وقد بطلت أهلية 
الولاية [بموته]”'' فينعزل الوكيل» والقاضي لا يعمل بولاية الخليفة وفي حقهء بل بولاية 
المسلمين وفي حقوقهم, وإنما الخليفة بمنزلة الرسول عنهم. لهذا لم تلحقه العهدة كالرسول 
فى سائر العقود والوكيل في النكاح» وإذا كان رسولا كان فعله بمنزلة فعل عامة المسلمين» 
وولايتهم بعد موت الخليفة باقية) فيبقى القاضي على ولايته؛ وهذا بخلاف العزل فإن الخليفة 
إذا عزل القاضي أو الوالي ينعزل بعزله ولا ينعزل بموته. لأنه لا ينعزل بعزل الخليفة أيضاً 
حقيقة» بل بعزل العامة لما ذكرنا أن توليته بتولية العامة» والعامة ولوه الاستبدال دلالة» لتعلق 
مصلحتهم بذلك» فكانت ولايته منهم معنى في العزل أيضاء فهو الفرق بين العزل والموت . 
ولو استخلف القاضي بإذن الإمام ثم مات القاضي» لا ينعزل خليفته» لأنه نائب الإمام 
في الحقيقة لا نائب القاضي» ولا ينعزل بموت الخليفة أيضا كما لا ينعزل القاضي لما قلناء 
ولا يملك القاضي عزل خليفته لأنه نائب الإمام» فلا ينعزل بعزله كالوكيل أنه لا يملك عزل 
الوكيل الثاني» لأن الثاني وكيل الموكل في الحقيقة لا وكيله» كذا ههناء إلا إذا أذن له الخليفة 
أن يستبدل من شاء فيملك عزله» ويكون ذلك أيضاً عزلاً من الخليفة لا من القاضي» لأن 
القاضي كالوكيل إذا قال له الموكل: اعمل برأيك» أنه يملك التوكيل والعزل» وإذا عزل كان 
العزل في الحقيقة من الموكل»؛ كذا هذاء وعلم المعزول بالعزل شرط صحة العزل [في هذا 
كله]'' كما ذكر في الوكالة» وهل ينعزل بأخذ الرشوة في الحكم؟ عندنا لا ينعزل» لكنه 
يستحق العزل فيعزله الإمام ويعزره» كذا ذكر في «كتاب الحدود . 


)١(‏ سقط من ط. (1)5 سقط مط 
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وقال مشايخ العراق من أصحابنا أنه ينعزل» وقالوا: صحت الرواية عن أصحابنا أنه 
ينعزل» واستدلوا بما ذكر في السير الكبير أنه يخرج من القضاءء لكن رواية مشايخنا أنه [/ا]7" 
يخرج من القضاء وهذه الرواية أَوْلَى: ؛ لأنه هذه الرواية مشتبهة ورواية «كتاب الحدودا محكمة: 


لأنه ذكر أن الإمام يعزله ويعزره. فكان فيما قلنا حمل المحتمل على المحكم فكان عملا 
بالروايتين جميعاًء فكان أولى» وهذا عندنا. 

وقال الشافعي ‏ عليه الرحمة ‏ ينعزل» وهو قول المعتزلة”''» ولقب المعتزلة أن القاضي 
إذا فسق هل ينعزل أو لا؟ فعندنا لا ينعزل؛ وعند الشافعي ينعزل» وبه قالت المعتزلة لكن بناء 
على أصلين مختلفين . 

فأصل المعتزلة أن الفسق يخرج صاحبه عن الإيمان فيبطل أهلية القضاءء وأصل الشافعي 
رحمه الله أن العدالة شرط أهلية القضاء كما هى شرط أهلية الشهادة» لأن أهلية القضاء 
تدور مع أهلية الشهادة» وقد زالت بالفسق فتبطل الأخلف والأصل عندنا أن الكبيرة لا تخرج 
ضَاخبها هن الإيمان” '" >.والعدالة لست بخرط أهلية القضاء كينا ليت يشرط لأخلية الكنهادة 
على ما ذكرناء والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 


(؟) المعتزلة أصحاب واصل بن عطاء الغزالي اعتزل عن مجلس الحسن البصري حين دخل على الحسن رجل 
فقال يا إمام الدين ظهر في زماننا جماعة يكفرون صاحب الكبيرة فكيف تحكم لنا فتفكر الحسن وقبل أن 
يجيب قال واصل أنا لا أقول صاحب الكبيرة مؤمن ولا كافر. ثم قال إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد 
وأخذ يقرر على جماعة من أصحاب الحسن أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر. فقال الحسن اعتزل 
عنا واصل فلذلك سمي أصحابه معتزلة ويلقبون بالقدرية به الدال لإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم 
وإنكارهم فيها أي خلقه الله تعالى لها. والمعتزلة لقبوا أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد. أما تلقبهم بالأول 
فلقولهم بوجوب الأصلح وثواب المطيع. وأما بالثاني فلقولهم بنفي الصفات القديمة. وقالت المعتزلة 
جميعاً بنفي الصفات الزائدة على الذات وأن كلامه تعالى مخلوق محدث مركب من الحروف والأصوات 
وبأنه تعالى غير مرئي في الآخرة بالأنصار وبأن الحسن والقبح عقليان ويجب عليه رعاية الحكمة والمصلحة 
في أفعاله وثواب المطيع والتائب وعقاب صاحب الكبيرة دض انهم يع اقاقوو على هذ الأنور المد حوره 
افترقوا عشرين فرقة يكفر بعضهم بعضاً وهم الواصلية والعمرية , بفتح العين وسكون الميم. والهزيلية. 
والنظامية والأسوادية. والأسكافية. والجعفرية. والبشرية. والمزدارية. والهشامية. والصالحية. والحائطية. 
والحديبية. والمعمرية. والثمامية. والخباطية . والجاحظية. والكعبية. والحبائية. والبهشمية. 
ينظر: نشر الطوالع (ص /7”817 - 088 . 

فر قالت المعتزلة والخوارج صاحب الكبيرة ة إذا لم يتب يتب عنها يخلد في النار ولا يخرج منها أبداً. واستدلوا 
بالآيات المشتملة على لفظ الخلود فى وعيد صاحب الكبير. والجواب أن الأحاديث نصت على خروج 
صاحب الكبيرة من النار فالمراد من الخلود فى الآيات المذكورة هو المكث الطويل واستعمال الخلود بهذا 
البق كثين كتولهم عخلة الله لماكه وال اة:طرل الم بلا عبية + وأما أضهابنا فقالرا القوات على الطاعة - 


١5٠‏ كتاب آداب القاضي 





فضل من الله تعالى وعد به فيفى به لأن الخلف في الوعد نقص والله تعالى متعال عنه والعقاب على 
المعصية عدل منه تعالى وله العفو عنه لأن العفو فضل ولا يعد الخلف في الوعيد نقصاً بل يمدح به عند 
العتلاء وعمل الطاعة دليل على حصول الثواب وفعل المعصية علامة العقاب فلا يكون الثواب على الطاعة 
والعقاب على المعصية واجباً على الله تعالى. وقالوا أيضاً أن مرتكب الكبيرة لا يخلد فى النار لقوله تعالى 
#فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره#. 

والإيمان خير ولا يرى جزاء خيره إلا بعد خروجه عن النار وللأحاديث الدالة على خروج العصاة من 
النار. وأما الكفار فالمسلمون أجمعوا على أن الكفار مخلدون في النار أبداً لا ينقطع عذابهم سواء بالغوا 
في الاجتهاد والنظر في معجزات الأنبياء ولم يهتدوا أو علموا نبوتهم وعاندوا أو تكاسلوا. قال الحافظ 
وعبد الله بن الحسين العنبري الكافر المبالغ في اجتهاده إذا لم يهتد للإسلام ولم يلح له دلائل الحق 
فمعذور وعذابه منقطع وهذا مخالف للإجماع المنعقد قبل ظهور المخالفين كذا في شرح المواقف . 

وقال المصنف ويرجى من فضله تعالى ولطفه عفو الكافر البالغ في اجتهاده الطالب الهدى إذا لم يصل إلى 
الهدى وبقي ناظراً مجتهداً. فإن قلت هل يرجى عفو الكافر الذي أدى اجتهاده إلى الكفر. قلت لا لأنه 
مقصر في الاجتهاد لما ذكره الأصفهاني من أن الاجتهاد أي الكامل يستحيل أن يؤدي إلى الكفر فالبالغ في 
الاجتهاد إما أن يصل إلى الحق وهو مؤمن ناج وإما أن يبقى ناظراً مجتهداً اخترمته المنية قبل تمام النظر 
وهو كافر يرجي عفوه. فأما الوصول إلى الكفر بعد الاجتهاد التام فمحال فالواصل إلى الكفر مقصر في 
الاجتهاد فهو معذب قطعا. 

ينظر: نشر الطوالع ص .)51١  509(‏ 


نوع . 


الكلام في هذا الكتاب يقع في مواضع: في بيان أنواع القسمة» وفي بيان شرعية كل 


وفي بيان معنى القسمة لَغةٌ وشرعا. 

وفي بيان شرائط [جواز]''' القسمة» وفي بيان صفات القسمة. 
وفي بيان حكم القسمة. 

وفي بيان ما يوجب نقض القسمة بعد وجودها. 

أما الأول: فالقسمة في الأملاك المشتركة نوعان. 

أحدهما: قسمة الأعيان. 


والثاني: قسمة المنافع» وقسمة كل واحد من النوعين مشروعة, أما قسمة الأعيان فقد 


عرفت شرعيتها بالسنة والإجماع . 
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الَسْمُ لْعَة: بالفتح مصدر: قسم الشيء يَفُسمه قَسْماء فانقسم أي: جرأه وأفرزه» والقِسْم بالكسر: الخط 


والنصيب من الخير. قاله الجوهريء فيقال: هذا قسمي» والجمع: أقسام مثل حمل وأحمال. 

والقسمة اسم وهي مؤنثة . 

انظر: كتاب العين 85/65»: لا4ء الصحاح 5/ .50٠١‏ المصباح المنير 7/ 5/الا» ترتيب القاموس ”/ 
848. 

اضطلاحاً: 

عرفها الأَحْنَافُ بأنها: جَمْعُ صيب شائع له في مكان مُعَيّنِ. 

عرفها الشافعية بأنها: تمييز بَعض الأنصبَاء من بعض . 

عرفها المالكية بأنها: تَضْبِيرُ مشاع من مَمْلُوكِ مالكين معيّناء ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض. 
وعرفها الحنابلةٌ بأنها: تَمْييرُ بعض الأنصباء من بعضء وإفرازها عنها. 

انظر: حاشية ابن عابدين ١4٠١/5‏ شرح منتهى الإرادات */ 5١08‏ مغني المحتاج 5418/15. 

مقط نط 


016 


أما السنة فما روي أن النبي يك قَسَمْ غَنَائِمَ خَيْبَرُ بَئْنَ العَانِمِينَ وأدنى درجاتٍ فعله 
- عليه الصلاة والسلام د الشرغية . 

وأما الإجماع فإن الناس استعملوا القسمة من لدن رسول الله يَكلْةِ إلى يومنا هذا من غير 
كيوة فكانة: شرعنته فتواركة والمعقول نقفظيه توفيراً على كل :واحد:«مضلحتة ركمالي”: 


فصل في بيان معنى القسمة 
وأما بيان معنى القسمة لغةَ وشرعاًء أما فى اللغة: فهى عبارة عن إفراز النصيب. 


وفي الشريعة عبارة عن إفراز بعض الأنصباء عن بعض ومبادله بعض ببعض, لأن ما من 


)١(‏ قال الماوردي: والأصل في الحكم بالقسمة قول الله تعالى: #وَإِذًا حَيْضَدَ الْفْسمة ولد الْقُرْبى وَاليَتَامَى 
وَالْمَسَاكِينُ فَازْزُقُوَهُمْ مِنْهُ4 [النساء: 8]. 
وقال رسول الله يَكيّهِ: «إن الله تعالى لم يرض في قمسة الأموال بملك مقرب ولا بنبي مرسل حتى تولى 
وقسم رسول لله كلةِ غنيمة بدر بشعب من شعاب الصفراء وقسم غنائم خيبر على ثمانية عشر سهماً وقسم 
غنائم حنين بأوطاس وقيل بالجعرانة. 
واختصم إليه رجلان في مواريث تقادمت وتدارست فقال: اذهيا فاقتسماها واستهما وتحالاء وقد كان 
نع الال 
ولأن بالناس إلى قسمة المشترك حاجة فلم يجدوا بدا من قاسم ينصفهم في الحقوق وإذا كان كذلك فقد 
قال الشافعي: القسام حكامء وإِنّما كانوا حكاماً لأمرين : 
أحدهما: أنهم قد يوقعون القسمة جبراً كما يجبر الحكام في الأحكام . 
والثاني: أنهم يستوفون الحقوق لأهلها كاستيفاء الحكام . 
ولئن كانوا حكاما لهذين الأمرين فإنهم يخالفون حكام الأحكام من وجهين : 
أحدهما : أن حكم القسام مختص بالتحري في تمييز الحقوق وإقرارها وحكم الحكام مختص بالاجتهاد في 
أحكام الدين وإلزامها. 
والثاني : استعداء الخصوم يكون إلئن الحكام دون القسام لأن للحكام ولاية يستحقون بها إجابة المستعدي 
وليس للقسام ولاية ولا عدوى. 
وإنما يقسمون بأمر الحكام لهم أو لتراضي الشركاء بهم فصاروا في القسمة أعوان الحكام فلزم الحاكم أن 
يختار لنظره من القسام من تكاملت فيه شروط القسمة وهي ثلاثة : 
أحدها: العدالة؛ لأنه حاكم مؤتمن فلا يجوز أن يكون عبداً ولا فاسقا. 
والثالث: علمه بالحساب والمساحة؛ لأنه مندوب لهماء وعامل بهما واعتبار هذين في القاسم كاعتبار 
العلم في الحاكم فإذا عرف تكامل هذه الشروط الثلاثة فيه عين على اختياره وندبه للقسمة في عمله. 
ينظر: الحاوي .115/١5‏ ش 


جزأين من العين المشتركة لا يتجزآن قبل القسمة إلا وأحدهما ملك أحد الشريكين والآخر ملك 
صاحبه غير عين» فكان نصف العين مملوكاً لهذاء والنصف مملوكاً لذاك على الشيوع» فإذا 
قسمت بينهما نصفين والأجزاء المملوكة لكل واحد منهما شائعه غير معينة» فتجتمع بالقسمة 
مملوكة له وبعضها مملوكة لصاحبه على الشيوع» فلو لم تقع القسمة مبادلة في بعض أجزاء 
المقسوم ‏ لم يكن المقسوم كله ملكا للمقسوم عليه بل يكون بعضه ملك صاحبهء فكانت 
القسمة منهما بالتراضيء أو بطلبهما/ من القاضي رضاً من كل واحد منهما بزوال ملكه عن 
معاوضة وهي مبادلة بعض الأجزاء المجتمعة في نصيبه ببعض الأجزاء المجتمعة في نصيب 
صاحبه» فكانت إفراز بعض الأنصباء ومعاوضة البعض ضرورة» وهذا هو حقيقه المسفةه 
المعقولة في الأملاك المشتركة» فكان معنى المعاوضة لازماً في كل قسمة شرعية:» إلا أنه 
أعطى لها حكم الإفراز في ذوات الأمثال في بعض الأحكام. لأن المأخوذ من العوض مثل 
المتروك من المعوضء فجعل كأنه يأخذ عين حقه بمنزلة المقرض”2؛ حتى كان لكل. واحد 
منهما أن يأخذ نصيبه من غير رضا صاحبه». فجعل إفرازاً حكماء وهذا المعنى لا يوجد في غير 


فإن قيل أليس إنه يجبر على القسمة والمعاوضات”'' مما لا يجري فيها الجبر كالبيع 
ونحوه. 


فالجواب: أن المعاوضة قد يجري فيها الجبرء ألا ترى أن الغريم يجبر على قضاء 
الدين» وقضاء الدين لا يتحقق إلا بطريق المعاوضة على ما بينا فى «كتاب الوكالة»»؛ دل أن 
الجبر لا ينفي المعاوضة. نسار انايج على اليف رن كا نمع رق مع ما أن الجبر لا 
يجري في المعاوضات المطلقة كالبيع ونحوه. والقسمة ليست بمعاوضة مطلقة» بل هي إفْرَارٌ 
من وجه ومعاوضة من وجوء فجاز أن يجري فيها الجبر. 

وعلى هذا الأصل تخرج قسمة المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة ‏ أنها لا 
تجوز مجازفة» كما لا يجوز بيعها مجازفة» لاعتبار معنى المبادلة» وذكر في الكتاب في كر 
حنطة مشترك بين رجلين. الولو معد رد سةا روسك لاسي مكدنة مكنا دوا تاراذا |استسماة 
فيأخذ أحدهما ثلاثين والآخر عشرة ‏ أنه لا يجوز لتمكن الربا فيه» لتحقق معنى المعاوضة . 


ىذ حرفا 


+ واب 


| كتاب القسمة 


ولو زاد صاحب الزيادة ثوب أو شيئاً آخرء جاز لأن الزيادة صارت مقابلة بالثوب» فزال 
معت الريا: 

وقال في زرع مشترك بين رجلين في أرض مملوكة لهماء فأرادا قسمة الزرع دون الأرض 
وقد سنبل الزرع - أنه لا تجوز قسمته؛ لأن قسمته بطريق المجازفة» ولا تجوز المعارضة 
بطريق المجازفة في الأموال الربوية» وكذا لو أوصى بصوف على ظهر غنم لرجلين» أو أوصى 
باللبن في الضرع لهما ‏ لم تجز قسمته قبل الجر والحلبء. لأن الصوف واللبن من الأموال 
الربوية» فلا يحتملان القسمة مجازفة» كما لا يحتملان البيع مجازفة» وكذا خيار العيب يدخل 
في نوعي القسمة كما يدخل في البيع» وخيار الرؤية والشرط يدخل في أحد النوعين دون 
الآخرء لا لانعدام معنى المبادلة بل لمعنى آخر نذَكُرُهُ فى موضعه. 


ولو اشترى رجلا من رجل كر حنطة بمائة درهم فاقتسماه» فلكل واحد منهما أن يبيع 
نصيبه مرابحة على خمسين درهماء ولو اشتريا دارا بمائة درهم فاقتسماهاء ليس لواحد منهما 
أن يبيع نصيبه مرابحة على خمسين» وإنما افترق النوعان في هذا الحكمء لا لاعتبار معنى 
الإفراز في أحدهما والمبادلة في الآخرء بل لمعنى آخرء وهو أن المرابحة بيع بمثل المذكور 
ثمنأ في الأول مع زيادة شيء» وإنما يجوز البيع بمثل المذكور ثمناً في الأول مع زيادة شيء 
فيما يحتمل الزيادة» وأما فيما لا يحتمل الزيادة فلا» كما إذا اشترى كر حنطة بكر حنطة لا 
يبيعه مرابحة على الكرء. كذا هناء بل أولى لأن ذلك معاوضة مقصودة» والمعاوضة في القسمة 
ليست بمقصودة» وإذا كان كذلك يسقط اعتبار هذا الثمن شرعاً في هذا الحكم؛ لأنه لا يحتمل 
الزيادة» فكان له أن يبيعه مرابحة على أول ثمن يحتمل الزيادة وهو الخمسونء» بخلاف قسمة 
الدارء لأن هناك يمكن البيع بالثمن الأول». وهو ثمن القسمة وزيادة شيء بأن يبيع نصفه من 
شريكه بالنصف الذي في يده وربح درهم مثلاء كما إذا اشترى دارا بدار. أو اشترى كر حنطة 
بثوب فأمكن بيعه مرابحة على الثمن الأول في الجملة» فلم يجز بيعه مرابحة على خمسين/ » 
إلا أنه إذا باعه مرابحة أو باعه من بائعه بالنصف الذي في يده بربح ده يازده ‏ لا يجوز لمعنى 
عرف في «كتاب البيوع»» والله تعالى أعلم . 


فصل في شروط جواز القسمة 


وأما شرائط جواز القسمة فأنواع: بعضها يرجع إلى القاسمء وبعضها يرجع [إلى]"' 
المقسوم» وبعضها يرجع إلى المقسوم له. 


)000( سقط في ط. 


كتاب القسمة ه؛ ١‏ 


أما شرائط الجواز ب منها العقل» فلا تجوز قسمة المجنون والصبي الذي لا يعقل» 
لأن العقل من شرائط أهلية التصرفات الشرعية» فأما البلوغ فليس بشرط لجواز القسمة حتى 
تجوز قسمة الصبى الذي يعقل القسمة بإذن وليه. 


وكذلك الإسلام والذكورة والحرية - : لدع تشرط لجواز القسمة؛ ؟ فتجوز فسمة قسمة الذمي 
والمرأة والمكاتب والمأذون» لآن هؤلاء من أهل البيع فكانوا من أهل القسمة» والله - سبحانه 
وتعالى - أعلم . 


ومنها: الملك والولاية» فلا تجوز القسمة بدونهماء أما الملك فالمعنى به أن يكون 
القاسم مالكاً فيقسم الشركاء بالتراضي» وأما الولاية فنوعان: ولاية قضاء وولاية قرابة: إلا أن 
شرط ولاية القضاء الطلب» فيقسم القاضي وأمينه على الصغير والكبير» والذكر والأنثى. 
والمسلم والذمي» والحر والعبدء والمأذون والمكاتب ‏ عند طلب الشركاء كلهم أو بعضهم. 
على ما نذكره. 


ولا يشترط ذلك في ولاية القرابة» فيقسم الأب ووصيهء والجد ووصيهء على الصغير 
والمعتوه من غير طلب أحد. 

والأصل فيه أن كل من له ولاية البيع فله ولاية القسمة» ومن لا فلاء ولهؤلاء ولاية البيع 
فكانت لهم ولاية القسمةء وكذا القاضي له ولاية بيع مال الصغير والكبير في الجملة» فكان له 
ولاية القسمة في الجملة . 

وأما وصي الأم ووصي الأخ والعمء ف فيقسم المنقول دون العقار. لأن له ولاية بيع 
المنقول دون العقار. وفي وصي م ا عن نه أنه هل يقسم؟ فيه روايتان» وهذا 
كله يقرر ما قلنا إن معنى المبادلة لازم في القسمة» حيث جعل سبيله سبيل البيع في الولاية. 
ولا يقسم وصي الميت على الموصى له لانعدام ولايته عليه . 

وكذا لا يقسم الورثة عليه لانعدام ولايتهم عليه لأن الموصى له كواحد من الورثة» ولا 
غائب نُقضت قسمتهمء لكن هذا إذا كانت القسمة بالتراضيء فإن كانت بقضاء القاضي تنفذ 
ولا تنقض » لما نذكره فى موضعهء إن شاء الله - تعالى -. 

3 شرائط الاستحباب فأنواع: منها أن يكون عدلاء أميناء عالماً بالقسمة؛ لأنه لو كان 
غير عدل» اننا أو جاهلا بأموق 'القسفة يخاف منه الجور في القسمة لا يجوز. 

بدائع الصنائع ج 9‏ م١٠‏ 


]| كتاب القسمة 


ومنها: أن يكون منصوب القاضي» لأن قسمة غيره لا تنفذ على الصغير والغائب» ولأنه 
أجمع لشرائط الأمانة» والأفضل أن يرزقه من بيت المال ليقسم للناس من غير أجر عليهم» لأن 
ذلك أرفق بالمسلمين» فإن لم يمكنه أن يرزقه من بيت المال» يقسم لهم بأجر عليهم. و 
ينبغي للقاضي أن يقدر له أجرة معلومة كيلا يتحكم على الناس . 

ولو أراد الناس أن يستأجروا قساماً آخر غير الذي نصبه القاضي ‏ لا يمنعهم القاضي عن 
ذلك ولا يجبرهم أن يستأجروا قساماًء لأنه لو فعل ذلك لعله لا يرضى إلا بأجرة كثيرة فيتضرر 
النائن + وكذا لا يكرك القسافين يشتركون قن :القنسم لمااقلنا. 

ومنها: المبالغة في تعديل الأنصباء والتسوية بين السهام بأقصى الإمكان. لثئلا يدخل 
قصور في سهمء وينبغي أن لا يدع حمًا بين شريكين غير مقسوم من الطريق والمسيل 
والعترهه» ]لذ إذاح مك ودعي 031 يعم لصب يعض النتركاء إلى بإبعدن 01 1 رضوا 
بالضمء لأنه يحتاج إلى القسمة ثانياً» وينبغي في أن لا يدخل في قسمة الدار ونحوها الدراهم إلا 
إذا كان لا يمكن القسمة إلا كذلك» لآن مسر القننة الجلك التفع اندو لظي كه زفي الكار هيم 
فلا يدخلها في القسمة إلا عند الضرورة» والله - سبحانه وتعالى ‏ الموفق. 


ومنها: أن يُفْرع بينهم بعد الفراغ من القسمة» ويشترط عليها قَبُول من خرج سهمُةُ أولا 
فله هذا السهم من هذا الجانب من الدارء ومن خرج سهمه بعده فله السهم الذي يليه هكذا. 
ثم يقرع بينهم لا لأن القرعة يتعلق بها حكم» بل لتطييب النفوس ولورود السنة بهاء ولأن ذلك 
أنفى للتهمة فكان سنة والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وإذا قسم بأجر'' فأجرة القسمة على عدد الرؤوس عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله . 


)21 ويسبدي 2 كود أجور هؤلاء يا لأن علياً رزقهم منه )2 ولأنهم متذدؤيول للمصالح 
ل ل 
أجرة كل قسمة. 
فإن عدل المقسمون عنهم إلى قسمة من تراضوا به من غيرهم جازء ولم يعترض عليهم»ء وجاز أن يكون 
من ارتضوه عبداًء أو فاسقاء وكانت أجرته في أموالهم ولم تكن في بيت المال. 
وإذا أعوزت أجور القسام من بيت المالء إما لعدمه فيهء وإما لحاجة المقاتلة إليه كانت أجورهم على 
المتقاسمين إن لم يجدوا متبرعاً. 
ولا : تمنع نيابتهم عن القضاة ة أن يعتاضوا على القسمة بخلاف القضاة الممنوعين من الاعتياض على 
الأحكام من الخصوم الوقوع الفرق بينهما وجهين: 
أحدهما: إن في القضاء حقاً لله تعالى يمنع به القاضي من الاعتياض» والقسمة من حقوق الآدميين 
المحضة فجاز للقاسم الاعتياض عنها. 


وعتلاهما .بها اللهعلن قدن الانضاء” . 


وجه قولهما إن أجرة القسمة من مؤنات الملك فيتقدر بقدره كالنفقة . 


وجه قول أبي حنيفة - عليه الرحمة ‏ إن الأجرة بمقابلة العمل وعمله في حق الكل على 


السواء. فكانت الأجرة عليهم على السواء. وهذا لأن عمله تمييز الأنصباء والتمييز عمل 
واحدء لأن تمييز القليل من الكثير هو بعينه تمييز الكثير من القليل» والتفاوت في شيء واحد 


(010) 


والثاني: أن للقاسم عملا يباشر بنفسه فصار كصناع الأعمال في جواز الاعتياض عنها وخالف القضاة 
المقتصرين على الأوامر والنواهي التي لا يصح الاعتياض عنها . 

وإنما يأخذ القاضي رزقه من بيت المال لانقطاعه إلى الحكم وليس بأخذه أجرة على الحكم كما نقوله في 
أرزاق الأئمة والمؤذنين. 

ينظر: الحاوي .1575/١5‏ 

إذا استأجر المقتسمون القاسم بأجرة مسماة فلهم فيها حالتان: 

إحداهما: أن يستأجره كل واحد منهم في حقه خاصة دون شركائه» فهذا جائز ويختص كل واحد منهم 
في حقه بالتزام ما سمى» ولا فرق بين أن يتساووا فيه أو يتفاضلوا. 

والحال الثانية: أن يجتمعوا على استئجاره بأجرة واحدة فهذا جائز وهو أولى» لتنتفي التهمة عنهم في 
التفضيل والممايلة وتكون الأجرة مقسطة بينهم عند الشافعي على قدر الأنصباء والسهام ولا يقسط على 
أعداد الرؤوس . 

وقال أبو حنيفة: يقسط على أعداد رؤوسهم يستوي فيها من قل نصيبه وكثر. 

وقال أبو يوسف ومحمد: القياس تقسيطها على الرؤوس والاستحسان تقسيطها على السهام . 

واستدل من قسطها على العدد. بأن عمل القاسم في قليل السهم أكثر من عمله في كثيره؛ لأن الأرض إذا 
كانت بينهما نصفين قسمها نصفين وإذا كان لأحدهما سدسهاء وللآخر باقيها قسمها أسداساً فكان فى حق 
القليل أكثر عملا فاقتضى إذا لم يزد أن لا ينقص . ١‏ 
وهذا فاسد من ثلاثة أوجه: 

أحدها : أن مؤن المال المشترك يجب تقسيطها على قدر الملك دون الملاك كنفقات البهائم . 

والثاني: أنه قد يقل سهم أحد الشريكين حتى يكون سهماً من مائة سهم ؛فلو التزم نصف الأجرة لجاز أن 
تستوعب قيمة ملكه فتؤدي إجازة ملكه بالقسمة إلى إزالة ملكه بها وهذا مدفوع في المعقول. 

والئالث: أنه لما كان ثمن الملك لو بيع مقسطأ بينهم على السهام» اقتضى أن تتقسط أجرة قسمه على 
السهام . 

واستدلالهم بأن عمل القاسم في قليل السهم أكثرء ففاسد من وجهين : 

أحدهما: أنه لو كان أكثر لوجب أن يكون ما يلزمه أكثر. 

والثاني : أنه خطأ؛ لأنه قد يكون لصاحب السدس سهم ولصاحب الباقيى خمسة أسهم وعمله في الخمسة 
أسهم أكثر من عمله في السهم الواحد؛ لأنه يحتاج أن يذرع الجميع فيعرف مساحته . 

وقولهم إن كثرة العمل لقلة سهم الآخر خطأ بل هو لكثرة سهم شريكه فبطل الاستدلال. 

ينظر: الحاوي 7154/87/١5‏ -184. 


محال؛» وإذا لم يتفاوت العمل لا تتفاوت الأجرة» بخلاف النفقة لأنها بمقابلة الملك. والملك 
يتعاوت » فهو الفرق. والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 


فصل فيما يرجع إلى المقسوم له 


وأما الذي يرجع إلى المقسوم له فأنواع: منها أن لا يلحقه ضررٌ في أحد نوعي القسمة 
دون النوع ال 


وبيان ذلك أن القسمة نوعان: قسمة جبرء وهي التي يتولاها القاضي». وقسمة رضا وهي 
التي يفعلها الشركاء بالتراضي» وكل واحد منهما على نوعين: قسمة تفريق وقسمة جمع . 


أما قسمة التفريق فنقول وبالله تعالى التوفيق: إن الذي تصادفه القسمة لا يخلو من أحد 
وجهين: إما أن يكون مما لا ضرر في تبعيضه بالشريكين أصلاء بل لهما فيه منفعة» وإما أن 
يكون مما في تبعيضه مضرة» فإن كان مما لا مضرة في تبعيضه أصلا بل فيه منفعة للشريكين 
كالكيل والموزون والعددي المتقارب. فتجوز قسمة التفريق فيها قسمة جبرء كما تجوز فيها 
قسمة الرضا لتحقق ما شرع له القسمة» وهو تكميل منافع الملك». وإن كان مما في تبعيضه 
ضرر فلا يخلو من أحد وجهين: إما أن يكون فيه ضرر بكل واحد منهماء وإما أن يكون فيه 
ضرر بأحدهماء نفع في حق الآخرء فإن كان في تبعيضه ضرر بكل واحد منهما فلا تجوز 
قسمة الجبر فيه» وذلك نحو اللؤلؤة الواحدة» والياقوتة» والزمردة» والثوب الواحدء والسرجء 
والقوس». والمصحف الكريم.ء والقباء» والجبة» والخيمة؛ والحائط»ء والحمام» والبيت 
الصغيرء والحانوت الصغيرء والرحى؛ والفرسء, والجمل» والبقرة» والشاة» لأن القسمة في 
هذه الأشياء قسمة إضرار بالشريكين جميعاء والقاضي لا يملك الجبر على الإضرارء وكذلك 
النهر والقناة والعين والبئر لما قلناء فإن كان مع ذلك أرض قسمت الأرض وتركت البثر والقناة 
على الشركة». فأما إذا كانت أنهار الأرضين متفرقة أو عيوناً أو آباراأء قسمت الآبار والعيون لأنه 
لا ضرر في القسمة؛ وكذا الباب والساجة''' والخشبة إذا كان في قطعهما ضررء فإن كانت 
الخشبة كبيرة يمكن تعديل القسمة فيها من غير ضررء جازت» وتجوز قسمة الرضا في هذه 
الأشياء بأن يقتسماها بأنفسهما بتراضيهماء لأنهما يملكان الإضرار بأنفسهما مع ما أن ذلك لا 
يخلو عن نوع نفع» وما لا تجري فيه القسمة لا يجبر واحدٌ منهما على بيع حصته”'' من صاحبه 
عند عامة العلماء. 


(0) الساحجة: ضرب من الملااحف . المعجم الوسيط (سوج). 


كتاب القسمة ١‏ 


وقال مالك رحمه الله : إذا اختصما فيه باع القاضي وقسم الثمن بينهما. 

والصحيح قول العامة لأن الجبر على إزالة الملك غير مشروع . 

وعلى هذا طريق بين رجلين طلب أحدهما القسمة وأبى الآخرء فإن كان يستقيم لكل 
واحد منهما طريق نافذ بعد القسمة» يجبر على القسمة؛ لأن القسمة تقع تحصيلا لما شرعت 
لهء وهو تكميل منافع الملك» فيجبر عليهاء وإن كان لا يستقيم لا يجبر على القسمة» لأنها 
قسمة إضرار بالشريكين» فلا يليها القاضي إلا إذا كان لكل واحد منهما في نصيبه من الدار 
مفتح من وجه آخرء فيقسم أيضاًء لأن القسمة في هذه الصورة لا تقع إضراراء ولو اقتسما 
بأنفسهما جازت لتراضيهما بالضرر. 

وكذلك المسيل المشترك إذا طلب أحدهما القسمة وأبى الآخرء وإن كان بحال لو قسم 
نصيب كل واحد منهما بعد القسمة قدر ما يسيل ماؤه: أو كان له موضع آخر يمكنه التسييل فيه 
يقسم» وإن لم يمكن لم يقسمء لما ذكرنا في الطريق. ظ 

وعلى هذا إذا طلب أحدهما مفتح الدار من غير رفع الطريق وأبى الآخر إلا برفع الطريق 
- أنه إن كان لكل واحد منهما مفتح آخر يفتحه في نصيبه قسم بينهما بغير رفع الطريق» لأن ما 
هو المطلوب من القسمة وهو تكميل منافع الملك في هذه القسمة أوفر» وإن لم يكنء رَفْعَ 
بينهما طريقاً وقسم الباقي؛ لأنه إذا لم يكن بينهما مفتح كانت القسمة بغير طريق» تفويتاً 
للمنفعة لا تكميلاً لهاء فكانت إضراراً بهماء وهذا لا يجوز إلا إذا اقتسما بأنفسهما بغير طريق 
يجوز لما قلنا. ١‏ 


ولو اختلفا في سعة الطريق وضيقه؛ جعل الطريق على قدر عرض باب الدار وطوله على 
أدنى ما يكفيها؛ لأن الطريق وضع للاستطراق والباب هو الموضوع مدخلا إلى أدنى ما يكفي 
للاستطراق فيحكم فيه والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 

وعلى هذا إذا بنى رجلا في أرض رجل بإذنه وطلبٍ أحدهما قسمة البناء وأبى الآخرء 
وصاحب الأرض غائب ‏ لم تقسم.ء لأن الأرض المبنى عليها بينهما شائع بالإعارة أو 
بالإجارة» فلو قسم البناء بينهما لكان لكل واحد منهما سبيل في بعض نصيب صاحبه؛ وفيه 
ضرر فلا يجبر على القسمة» ولو اقتسما بالتراضي جازتء وكذا لو هدمها وكانت الآلة بينهما. 


الأرض» فإن كان الزرع قد بلغ وسنبل ‏ لا يقسمء لما ذكرنا.من قبل» ولو طلبا جميعاً لا يقسم 
أيضأًء لأن المانع هو الرباء وحرمة الربا لا تحتمل الارتفاع بالرضا. 


وإن كان الزرع بقلاً فطلب أحدُهما لا يقسم أيضاًء لأن الأرض مملوكة لهما على 


وما كتاب القسمة 


الشركة فلو قسم لكان كل واحد منهما بسبيل من القطع» وفيه ضررء ولا جبر على الضرر. 

ولو اقتسما بأنفسهما وشرطا القطع؛. جازت لأنهما رضيا''' بالضررء ولو شرطا الترك لم 
يجزء لأن رقبة الأرض مشتركة بينهماء فكان شرط الترك منهما في القسمة شرطا لانتفاع كل 
واحد منهما بملك شريكه؛ ومثل هذا الشرط مفسد للبيع» فكان مفسدا للقسمة» لأن فيها معنى 
البيع» وكذلك لو لم تكن الأرض مملوكة لهما وكانت في أيديهما بالإعارة أو بالإجارة» والزرع 
بَقْلَ ‏ لا تقسم لما ذكرناء ولو اقتسما بأنفسهما جازت بشرط القطع» ولا تجوز بشرط الترك 
كالبيع على ما ذكرنا. 

وكذلك طلع بين رجلين طلب أحدهما قسمة الطلع دون النخل والأرض» لم يقسم لما 
ذكرنا في الزرع» ولو اقتسما بالتراضي فإن شرطا القطع جاز» وإن شرطا الترك لم يجز لما 
ذكرنا في الزرع» ولو تركه بعد القسمة بإذن صاحبه فأدرك وقلع فالفضل له طيب, لأنه وإن 
حصل في ملك مشترك لكنه حصل بإذن شريكه» فلا يكون خبيثاء وإن لم يأذن له يَتَصَدْقَ 
بالفضل لتمكن الخبث فيه» فكان سبيله التصدق . ظ 

هذا إذا كان شيئاً فى تبعيضه ضرر بكلّ واحد من الشريكين» فأما إذا كان شيئاً في تبعيضه 
قور باعدهناوزة الأكر» كالفان المتفركة بين على بول عدفنا فيه شق قل نان طلف 
صاحب الكثير القسمة قسم بالإجماع”'*: لأن القسمة في حقه مفيدة لوقوعهاء محصلة لما 
شرعت له من تكميل منافع الملك؛. وفى حق صاحب القليل تقع منعا له من الانتفاع بنصيبه» إذ 
لايقدر صاحب القليل على الانتفاع بنصيبه إلا بالانتفاع بنصيب صاحب الكثير لقلة نصيبه» 
فكانت القسمة في حقه منعاً له من الانتفاع بنصيب شريكه فجازت» وإن طلب صاحب القليل 
القسمة فقد ذكر الحاكم الجليل في مختصره أنه يقسم» وذكر «القدوري» ‏ رحمه الله أنه لا 

وجه ما ذكره الحاكم أنه لا ضرر في هذه القسمة في حق صاحب الكثير» بل له فيه 
منفعةء فكان في الإباء متعنتاًء فلا يعتبر إباؤه» وصاحب القليل قد رضي بالضرر حيث طلب 
القسمة؛ فيجبر على القسمة» كما إذا لم يكن في تبعيضه ضرر بأحدهما أصلاء بخلاف الفصل 
الأول» لأن هناك تقع القسمة إضراراً بكل واحد منهما ولم يوجد الرضا بالضرر»ء والقاضي لا 
يملك الجبر على الإضرارء فهو الفرق. 

وجه ما ذكره القدوري ‏ رحمه الله أن صاحب القليل مُتَعنْتَ فى طلب القسمة» لكون 
القسمة ضرراً محضاً في حقه فلا يعتبر طلبه» وقسمة الجبر لم تشرع بدون الطلب» ولو اقتسما 


00 فى[ دتراضيا. (؟) في ط: قسمتا جماعاً. 


كتاب القسمة ٠6‏ 


بأنفسهما جازت لما ذكرنا أن صاحب القليل قد رضي بالضرر بنفسه» ولا ضرر فيه لصاحب 
الكثير أصلاء فجازت قسمتها. ١‏ 

وعلى هذا دار بين شريكين قسمت بيتهما فأضاب أحدهما موضعاً يغير طريق شترط له فى 
الفقسفة تان كاق ل انيما أصنايم ملف إلى الطاريق محازك الققيمة 1 أنه ١١‏ مضيره له فيه "رد 
يمكنه''' الانتفاع بنصيبه بفتح طريق آخرء وَإِنْ لم يكن له فيما أصابه مفتح أصلا”''. فإن ذكر 
الحقوق في القسمة فله حق الاختيار في نصيب صاحبه؛ لأن الطريق من الحقوق؛ فصار 
مذكورا تدك السقوق» بون لت دعر ال قفر اليمهة انا تبوجة أسرار فى لق أجيد 
الشر يكير 

وكذلك إذا قسمت بغير مسيل شرط لأحدهماء ووقع المسيل في نصيب الآخر» فهو 
على التفصيل الذي ذكرنا في الطريق . 


ولو اقتسما على أن لا طريق له ولا مسيل». جازت لأنه رضي بالضررء والله - سبحانه 
وتعالى - أعلم . 


وعلى هذا الأصل تخرج قسمة الجمع أنه لا يجبر عليها في جنسين» لأنها في الأجناس 
المختلفة تقع إضراراً في حق أحدهماء فلا يجبر عليهاء على ما سنذكر إن شاء الله تعالى . 


هذا الذي ذكرنا في قسمة التفريق» وأما قسمة الجمع فهي أن يجمع نصيب كل واحد من 
الشريكين في عين على حدة. وأنها جائزة فى جنس واحدء ولا تجوز في جنسين» لأنها عند 
اتحاد الجنس تقع وسيلة إلى ما شرعت له وهو تكميل منافع الملك» وعند اختلاف الجنس تقع 
تفويكا للمتفعة لا تكميلا لها: 

ذا عَرَفَت هذا فتقول::. لأا خلاق أن” " الأمفال المتساوية وهى المكيلات: والمؤزوثات 
والعدديات المتقاربة من جنس واحد تقسم قسمة جمع. اسيك امسنات و رفك له الك 
فيها من غير ضررء لانعدام التفاورت. وكذلك يَبْرُ الذهب وتبر النحاس وتبر الحديد لما قلناء 
وكذلك الثياب إذا كانت من جنس”*' واحد كالهروية» وكذلك الإبل والبقر والغنم»: لأن 
التفاوت عند اتحاد الجنس والمطلوب لا يتفاحش» بل يقل» والتفاوت القليل ملحق بالعدم أو 
يجبر بالقيمة فيمكن تعديل القسمة فيه» وكذلك اللآلىء المنفردة» وكذا اليواقيت المنفردة لما 
قلناء وكذا لا خلاف في أنه لا يقسم في جنسين من المكيل والموزون والمذروع والعددي 


)01( في أ: لا يمكنه. (0) في ط: في. 
3( في أ: مفتح آخر. 620 في أ: صنف . 


141/7“ 


قسمة جمع كالحنطة والشعير والقطن والحديد والجوز واللوز والثياب البردية [والهروية]”" 
والمروية» وكذلك اللآلىء واليواقيت» وكذا الخيل والإبل والبقر والغنم؛ وكذا إذا كان من كل 
جنس فرده كبرذون» وجملء. وبقرة» وشاة» وثوبء. وقباء»؛ وجبة» وقميصء» ووسادة. 
وبساطء لأن هذه الأشياء لو قسمت على الجمعء كان لا يخلو من أحد وجهين: إما أن تقسم 
باعتبار أعيانهاء وإما أن تقسم باعتبار قيمتها بأن يضم إلى بعضها دراهم أو دنانير» لا سبيل إلى 
الأول لأن فيه ضرراً بأحدهما لكثرة التفاوت عند اختلاف الجنسء» والقاضي لا يملك الجبر 
على الضررء ولا سبيل إلى الثاني لأن ذلك قسمة في [غير]”'' محلهاء لأن محلها الملك 
المشترك ولم يوجد في الدراهم. 


ولو اقتسما بأنفسهما أو تراضيا على ذلك جازت القسمة» حتى لو اقتسما ثوبين مختلفي 
القيمة وزاد مع الأوكس دراهم مسماة» جاز». وكذا فى سائر المواضع ويكون ذلك قسمة الرضا 
لا قسمة القضاءء وكذا الأوانى سواء [اختلفت أصولها أو اتحدت]”7" لأنها بالصناعة أخذت 

وأما الرقيق فلا يقسم عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله - قسمة جمع . 

وجه قولهما إن الرقيق على اختلاف أوصافها وقيمتها جنس واحدء فاحتمل القسمة 


وجه قول أبي حنيفة: أنه لم يوجد شرط جواز القسمة» وجواز التصرف بدون شرط 
جوازه محال» وبيان ذلك على نحو ما ذكرناء أنا لو قسمناها رقاباً باعتبار أعيانها فقد أضررنا 
بأحدهماء لتفاحش التفاوت بين عبد وعبد في المعاني المطلوبة من هذا الجنسء فكانا في 
حكم جنسين مختلفين» ومن شرط جواز هذه القسمة أن لا تتضمن ضرراً بالمقسوم عليه» ولو 
قسمناها باعتبار القيمة لوقعت القسمة في غير محلهاء لأن محلها الملك المشترك ولا شركة في 
القيمة والمحلية من شرائط صحة التصرف». فصح ما ذكرنا ولو اقتسها بانفسهما جا لترافيهما 
بالضررء وكذا لو كان مع الرقيق غيره قسمء كذا ذكره في «كتاب القسمة»؛ لأنه إن كان لا 
يحتمل القسمة مقصوداً فيجعل تبعاً لما يحتملها فيقسم بطريق التبعية» كالشرب والطريق أنه لا 
يجوز بيعهما مقصوداً ثم يدخلان في البيع تبعاً للنهر والأرض؛ كذا هذا. 


)١(‏ سقط من ط. (0) في أ: اختلف أصلها أو اتحد. 





وذكر الجصاص إن المذكور في الأصل محمول على قسمة الرضاء وأما قسمة القضاء 
فلا تجوز وإن كان مع غيره؛ لأن غير المقسوم ليس تبعاً للمقسوم بل هو أصل بنفسهء بخلاف 
الشرب والطريق» وكذلك الدور عند أبي حنيفة لا تقسم قسمة جمع» حتى لو كان بين رجلين 
داران تقسم كل واحدة على حدتهاء سواء كانتا منفصلتين أو متلاصقتين» وعندهما ينظر 
القاضي في ذلك إن كان الأعدل في الجمع جمع» وإن كان الأعدل في التفريق فرق . 

وكذا لو كان بينهما أرضان أو كرمان فهو عى الاختلاف» وأما البيتان فيقسمان قسمة 
جمع إجماعاء متصلين كانا أو منفصلين» وكذا المنزلان المتصلان» وأما المنفصلان في دار 
واحدة فعلى الخلاف . 

وجه قولهما إن الدور كلها جنس واحد والتفاوت الذي بين الدارين يمكن تعديله بالقيمة 
فيفوض إلى رأي القاضي : إن رأى الأعدل في التفريق فرقء وإن وَأ الأعدل في الجمع 
. 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - على نحو ما ذكرنا فى الرقيق إن القسمة فيها باعتبار أعيانهاء 
ويقع ضرر التفاوت متفاحشاً بين دار ودارء لاختلاف الدور في أنفسها واختلافها باختلاف البناء 
والبقاع» فكانا في حكم جنسين مختلفين والقسمة فيها باعتبار القيمة تقع تصرفاً في غير محله. 
فلا يصح. 

ولو اقتسما بأنفسهما أو بالقاضي بتراضيهما جاز لما مرء والله تعالى أعلم . 

وأما دان :وضيعة أو دار وحانوت» فلا تجمع بالإجماع. بل يقسم كل واحد على حدة» 
لاختلاف الجنس. ومنها الطلب في أحد نوعي القسمة وهو قسمة الجبرء حتى إنه لو لم يوجد 
الطلب من أحد من الشركاء أصلا لم تجز القسمة» لأن القسمة من القاضي تصرف في ملك 
الغير؛ والتصرف في ملك الغير من غير إذنه محظور في الأصل إلا أنه عند طلب البعض يرتفع 
الحظر؛ لأنه إذا طلب علم أنه له في استيفاء هذه الشركة ضرراً؛ إذ لو كان الطلب لتكميل 
المنفعة لطلبى صاحبه وكان عليه أن يمتنع من الإضرار ديانة. فإذا أبى القسمة علم أنه لا يمتنع 
فيدفع القاضي ضرره بالقسمة» فكانت القسمة في هذه الصورة من باب دفع الضرر والقاضي 
لضي اله: 

ونظيره الشفعة فإِنّ الشفيع يتملك الدار على المشتري بالشفعة من غير رضاء دفعاً 
لضرره» لأنه لما طلب الشفعة علم أنه يتضرر بجواره» فالشرع دفع ضرره عنه بإثبات حق 
التمليك بالشفعة جبرا عليه؛ كذا هذا. 


ومنها الرضا في أحد نوعي القسمةء وهو رضا الشركاء فيما يقسمونه بأنفسهم إذا كانوا 
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من أهل الرضا أو رضا مَنْ يقوم مقامهم إذا لم يكونوا من أهل الرضاء فإن لم يوجد لا يصح 
حتى لو كان فى الورثة صغير لا وصى له أو كبير غائب فاقتسمواء فالقسمة باطلة لما ذكرنا أن 
الفنيية فبها معت البيع» وتسكة الرضا؟'؟ أشية بالبيعه قم لا يملكون الببع: إلا :بالتراضي: فككذا 
القسمةء إلا إذا لم يكونوا من أهل الرضاء كالصبيان والمجانين فيقسم الولي أو الوصي إذا كان 
في القسمة منفعة لهم» لأنهما يملكان البيع فيملكان القسمة. 

وكذا إذا كان فيهم صغير وله ولي أو وصي يقتسمون برضا الولي أو الوصيء» فإن لم 
يكن نصب القاضي عن الصغير وصيا واقتسموا برضاه» فإن أبى ترافعوا إلى القاضي حتى يقسم 

ومنها: حضرة الشركاء أو مَنْ يَقُومُ مقامهم في نوعي القسمة» حتى لو كان فيهم كبير 
غائب لا تجوز القسمة”'' أصلاًء ولا يقسم القاضي أيضاً إذا لم يكن عنه خصم حاضرء ولكنه 
لو قسم لا تنقض قسمته لأنه صادف محل الاجتهاد فلا ينقض . 

ومنها: البينة في قسمة القضاء في الإقرار بميراث الإقرار عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله 
وعندهما ليست بشرط ويقسم بإقرارهم فنقول : 

جملة الكلام في بيان هذين الشرطين أن جماعة إذا جاؤوا إلى القاضي وهم عقلاء بالغون 
أصحاء في أيديهم مال فأقروا أنه ملكهم وطلبوا القسمة من القاضيء فهذا لا يخلو في الأصل 
من أحد وجهين»؛ إما أن يقروا بالملك مطلقاً عن ذكر سبب» وإما أن يقروا بالملك بسبب ادعوا 
انتقال الملك به من أحدء وكل وجه على وجهين» إما أن يكون المال الذي في أيديهم 00 
وإما أن يكون عقاراًء فإن أقروا بالملك مطلقاً عن سبب الانتقال قسم بإقرارهم ويذكر في 
الإشهاد في «كتاب الصك» أني قسمت بإقرارهم ولم أقض فيه على أحد ولا يطلب منهم البينة 
على أصل الملك» منقولاً كان المال أو عقاراً» إذا لم يكن فيهم كبير غائب» لأنه وجد دليل 
الملك وهو اليدء والإقرار من غير منازع ولا دعوى انتقال الملك من أحد إليه» فإن كان فيهم 
كبير غائب لم يقسم لما ذكرنا أن حضرة الشركاء أو من يقوم مقامهم شرط ولم يوجدء لأن 
الخصوم في هذا الموضع لا يصلحون خصماً عن الغائب. 

ون أقروا#الهلكحنسيت الميرات أن قالوا' هو تنا ميراف ع فلن فإن كان المال 
منقولاً قسم بينهم بإقرارهم بالإجماع ولا تطلب منهم البينة؛ وإن كان فيهم كبير غائب بعد أن 
كان الحاضيران. اثفية: كبيرين» أو أحدهما صغير قد نصب عنه وصي»؛ وإن كان المال عقاراً فلا 
يقسم عند أبي حنيفة - رحمه الله - حتى يقيموا البينة على موت فلان وعلى عدد الورثة» وعند 
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أبي يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله - يقسم بينهم بإقرارهم؛ ويشهد على ذلك في الصك . 

وجري دو هوالت الح راك وار وجول ارجر ابل الملاتء وهو اليد 
والإقرار بالارك17) من غير منازع» فصادفت القسمة محلها فيقسم ويكتب أنه قسم بإقرارهم 
كما في المنقول» ولأن البينة إنما تقام على منكرء ٠‏ والكل مقرون» فعلى من تقام البيئة؟ . 

وجه قول أبى حنيفة إِنْ هذه قسمة صادفت حق الميت بالإبطال» فلا تصح إلا ببينة» 
كدعوى الاستحقاق على الميت . 

وبيان ذلك أن الدار قبل القسمة مبقاة على حكم ملك الميت» بدليل أن الزوائد الحادثة 
قبل القسمة تحدث على ملكه» حتى لو كانت التركة شجرة فأثمرت كان الثمر له حتى تقضي 
منه ديونه» وتنفذ منه وصاياه» فكانت القسمة تصرفاً على ملكه بالإبطال» فلا يجوز إلا ببينة: 
بخلاف المنقول» لأن القسمة ليس قطعاً لح الميت» بل هى حفظ حق الميت» لأن المنقول 
محتاج إلى الحفظ والقسمة نوع حفظ لهء وأما العقار فمستغن عن الحفظ فبقيت قسمته قطعاً 

وأما قولهما لا منكر هلهناء فعلى من تقام البينة؟ قلنا: تقام على بعض الورثة من 
البعض» وإن كانوا مقرين؛ وذلك جائز كالأب أو الوصي إذا أقرا على الصغير لا يصح إقراره 
إلا بالبينة» ولا منكر ههناء كذا هذا. 

هذا إذا أقروا بالملك بسبب الإرث؛» فإن أقروا به بسبب الشراء من فلان الغائب» فإن 
كان المال منقولاً قسم بينهم بإقرارهم بلا خلافٍ» وإن كان عقاراً ذكر في ظاهر الرواية أنه 
يقسم بإقرارهم, ولا تطلبٌ منهم البينة على الشراء من فلان» وفرق بين الشراء وبين الميراث . 

وروي عن أبي حنيفة - رضي لسر و ل ا يا 
أنهم لما أقروا أنهم ملكوه بالشراء من فلان» فقد أقروا بالملك له وادعوا الانتقال إليهم من 
جهيه .2 فإقرارهم مسلم ودعواهم ممنوعة ومحتاجة إلى الدليل ؛ وهو البينة . 

وجه ظاهر الرواية وهو الفرق بين الشراء وبين الميراث أن امتناع الة لقسمة في المواريث 
بنفس الإقرار لما يتضمن من إبطال حق الميت- وذلك منعدم في باب البيع. إذ لا حق باق 
لاع اي المبع يعد البيع وااتتلمو» فصادفت محلهًا فصحت» هذا إذا لم يكن في الورثة كبير 
غائب أو صغير حاضرء فإن كان فأقروا بالميراث» فلا يشكل عند أبي حنيفة رض اله 2 
أنه لا يقسم بإقرارهم. لأنه لا يقسم بين الكبار الحضور فكيف يقسم هلهنا؟ وأما عندهما فينظر 
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إن كانت الدار في يد الكبار الحضور يقسم بينهم لما بيناء ويضع ني 71" القات هلي كنااغدل 
يحفظه» لأن بعض الورثة خصم من البعض» وينصب عن الصغير وصياء وإن كانت الدار في 
يد الغائب الكبير» أو في يد الحاضر الصغير» أو في أيديهما منها شيء ‏ لا يقسم حتى تقوم 
البينة على الميراث وعدد الورثة بالإجماع. لأنه إذا كان في يده من الدار شيء فالحاجة إلى 
استحقاق ذلك من يده. فلا يصح إلا ببينة؛ هذا إذا لم تقم البينة على ميراث العقار, فأما إذا 
قامت البينة عليه وطلبوا القسمة» فإنه ينظر: إن كان الحاضر اثنين فصاعدا والغائب والجذا أو 
أكثر وفيهم صغير حاضرء فإنه يقسم ويعزل نصيب كل كبير وصغير فيوكل وكيلا يحفظه. 
بخلاف الملك المطلق إذا حضر شريكان وشريك غائب أنه لا يقسم . 


ووجه الفرق ما ذكرنا أن قسمة العقار تصرف على الميت. وقضاء عليه بقطع حقه عن 
التركة؛ وكل واحد من الورثة قاع مقام الحيت فيماا له وعلية . ولهذا يرد كل واحد منهم بالعيب 
ويرد عليه» فإذا كان الحاضر اثنين فصاعداً أمكن أن يجعل أحدهما خصماً عن الميت في 
القضاء عليه والآخر مقضيًا له فتصح القسمة» وإن كان التحاضير راخدا والباقون غيباً: لم يقسم 
لأنه لا يمكن أن يجعل هو خصماً عن الميت حتى تسمع البينة عليه» لاستحالة كون الشخص 
الواحد في زمان واحد بجهة واحدة مقضيًا له وعليه. 


وإن كان مع الحاضر وارث صغيرء نصب القاضي عنه وصيا وفسم» لأن القسمة هلهنا 
ممكنة لوجود متقاسمين حاضرين » رإذااقنب [القامبى [!"! التسولبيين الوردة بإقرارهم أو 
العقار بالبينة عند أبي حنيفة - رحمه الله - وفيهم كبير غائب» فعزل نصيبه ووضعه على يدي 
عدل ثم حضر الغائب» فإن أقر كما أقروا أولئك فد مضى الأمرء وإن أنكر ترد القسمة في 
المنقول بالإجماع . 


وكذلك في العقار عند أبي يوسف ومحمدء وعند أبي حنيفة عليه الرحمة في العقار 
لأتره التسية لأن التسوة المسه عن الكة قن تنعت" على القاقي قاذ سكين إنكارة. 


ولو كانت الدار ميراثاً وفيها وصية بالثلث وبعض الورئة غائب» فطلب الموصى له بالثلث 
القسمة بعد ما أقام البينة على الميراث والثلث» قسمء لأن الموصى له بمنزلة واحدة من الورثة 
فإذا كان معه وارث حاضرء فكأنه حضر اثنان من الورثة» ولو كان كذلك قسمء وإن كان 
الباقون غيباً» كذا هذا والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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ومنها: أن يكون المقسوم عليه مالك للمقسوم وقت القسمة» وهو أن يكون له فيه ملك. 
فإن لم يكن لم تجز القسمة؛ لما سنذكره إن شاء الله تعالى. 


فصل فيما يرجع إلى المقسوم 


وأما الذي يرجع إلى المقسوم فواحدء وهو أن يكون المقسوم مملوكاً للمقسوم له وقت 
القسمة فإن لم يكن لا تجوز القسمة؛ لأن القسمة إفراز بعض الأنصباء ومبادلة البعض. وكل 
ذلك لا يصح إلا في المملوك. وعلى هذا إذا استحقت العين المقسومة تبطل القسمة في 
قل تيتاننتب: القسمة وقن لذ انيتا نه ويثبت الخيار وقد لا يثبت . 

وبيان هذه الجملة أنه إذا ورد الاستحقاق على المقسوم لا يخلو الأمر فيه من أحد 
وجهين: إما إن ورد على كلهء وإما إن ورد على جدء9" فإن ورد على كل المقسوم تبطل 
القسمةء وفي الحقيقة لم تصح من الأصلء لانعدام شرط الصحة وهو الملك المشترك 
فتيتانفه القسمة: وإن ورد على جزء من المقسوم لا يخلو من أحد وجهين أيضاً: إما إن ورد 
على جزء شاك منهء وإما إن ورد على جزء معين من أحد النصيبين» فإن ورد على جزء شائع 
لا يخلو من أحد وجهين أيضاً إما إن ورد على جزء : ئع من النصيبين جميعاء وإما إن ورد 
على جزء شائع من أحد النصيبين دون الآخرء فإن ورد على جزء شائع من النصيبين جميعا؛ 
كالدار/ المشتركة بين رجلين نصفين اقتسماها فأخذ أحدهما ثلثاً من مقدمهاء وأخذ الآخر ثلثين 
من مؤخرها وقيمتهما سواءء بأن كانت قيمة كل واحد منهما ستمائة درهم مثلاً فافسيحة لفون 
الدار فاستأنف القسمة بالإجماع, لأنه بالاستحقاق تبين أن نصف الدار شائعاً ملك المستحقء 
فتبين أن القسمة لم تصح في النصف الشائع» وذلك غير معلوم فبطلت القسمة أصلاًء وإن 
استحق نصف نصيب صاحب المقدم شائعا تستأنف القسمة أيضاً عند أبى يوسف. لأنه ظهر أن 
المستحق شريكهما في الدارء فظهر أن قسمتهما لم تصح دونه» فتستأنف القسمة كما إذا ورد 
الاستحقاق على نصف الدار شائعاً. وعند أبي حنيفة ومحمد ‏ عليهم الرحمة ‏ له الخيار إن 
شاء أمسك ما في بيده ورجع بباقى حصته. وهو مثل ما استحق في نصيب الآخرء وإن شاء 
فسخ القسمة. لأن بالاستحقاق ظهر أن القسمة لم تصح في القدر المستحق لا فيما وراءه. لأن 
المانع من الصحة انعدام المللكف: وذلك في القدر المستحق لا فيما وراءهى. لحن من ضرورة 
انعدام الصحة في القدر المستحق انعدامها في الباقى» لأن معنى القسمة وهو الإفراز والمبادلة 
لم ينعدء”"ا باستحقاق هذا القدر في الباقي» فلا تبطل القسمة في الباقيى» بخلاف ما إذا استحق 
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نصف الدار 06 لأن هناك وإن ورد الاستحقاق على النصف فأوجب بطلان القسمة فيه 
مقصوداء لكن من ضرورته بطلان القسمة في الباقي لانعدام معنى القسمة في الباقي أصلاء 
وهلهنا لم ينعدم فلا تبطل» ؛ لكن يثبت الخيار إن شاء رجع بباقي حصته في نصيب شريكه 
وذلك مثل نصف المستحق» ؛ لأن القدر المستحق من النصيبين جميعاًء فيرجع عليه بذلك وهو 
ربع نصيبه» إن شاءء وإن شاء فسخ القسمة لاختلاف معناها ولدخول عيب الشركة» إذ الشركة 
في الأعيان المجتمعة عيب» والعيب يثبت الخيار. 


وذكر الطحاوي ‏ رحمه الله الخلاف في المسألة بين أبي حنيفة وصاحبيه ولو كان 
سانسن المقلم باع تصق ماءقى ينهاو امشطق الصنت الباني: فإنه يرجع على صاحبه بربع ما 
في يده عند أبي حنيفة ومحمدء وعند أبي يوسف يغرم نصف قيمة ما باع لشريكه. ويضمه إلى 
ما فى يد شريكه ويقتسمان نصمين . 


وجه قول أبي يوسف ما بينا أن بالاستحقاق ظهر أن القسمة ة لم تصح أصلاء وأن البيع 
كان فاسداً فيضمن نصف قيمة ما باع شريكه”'"2» ثم يقتسمان الباقي نصفين . 


وجه قولهما ما ذكرنا في المسألة المقدمة إلا أن ههنا لا يثبت خيار الفسخ لمانع وهو 
البيع , فيرجع على صاحبه بربع ما في يده. ولو استحق نصف معين من أحد النصيبين لا تبطل 
القسمة بالإجماع. لما ذكرنا فى المسائل المتقدمة؛ بل أولى لأن الاستحقاق هلهنا ورد على 
جزء معين » ذلك يظهر أن المستق كان شوكا ليماء ؛ فلا تبطل القسمة» د يبت يشت الخيار» 
والمستحق”” عليه إن شاء نقض القسمة لأن الاستحقاق أوجب انتقاض المعقود عليه؛ 
والانتقاض في الأعيان المجتمعة عيب فيثبت الخيارء وإن 00 
يذه » نما نينا أن القدى الستدى من السيية حفيعا ولو استحق كل ما في يده لرجع عليه 
بالنصف. فإذا اسه ستحق النصف يرجع بالريع» والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 


0 مائة شاة بين رجلين اقتسماهاء فأخل أحدهما أربعين تساوي خمسمائة درهم». 
وأخذ الآخر ستين تساوي خمسمائة درهم» فاستحقت شاة من الأربعين تساوي عشرة دراهم». 
لم تبطل القسمة بالإجماع» لأنه تبين أن القسمة صادفت المملوك فيما وراء القدر المستحق»؛ 
والتستيوق تعد + قاذ تطهر الشركة هنا أصلا فلا تبطل القسمة» ولكن يرجع على شريكه 
بحقه وهو خمسة دراهمء أن امسق من النصيبين جميعا [عشرة دراهم» والله ‏ سبد حانه 
ا ل 1 
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كر حنطة بين رجلين نصفان عشرة منه طعام جيد وثلاثون رديء» فاقتسماهء فأخذ 
أحدهما عشرة أقفزة جيدة وثوباء وأخذ الآخر ثلاثين رديئء حق جازت القسمة فاستحق/ من 
الثلاثين عشرة أقفزة - يرجع على صاحبه بنصف الثوب استحساناً. والقياس ما ذكره فى 
الزيادات”'؟ أنه أنه يرجع عليه بثلث الثوب وثلث الطعام الجيد. 


ووجهه أن الاستحقاق ورد على عشرة شائعة في الثلاثين» فكان المستحق في الحقيقة من 
كل عشرة ثلثها.ء وذلك يوجب الرجوع بثلث الطعام الجيد . 


وجه الاستحخسان: أن طريق جواز هذه القسمة أن تكون العشرة بمقابلة العشرة. والعشرون 
بمقابلة الثوب. فإذا استحق منه عشرة وأنه بمقابلة نصف الثوب ‏ فيرجع عليه بنصف الثوب . 


وقوله: للمستحق عشرة شائعة في الثلاثين لا العشرة المعينة وهي التى من حصة الثوب» 
فنعم» هذا هو الحقيقة. إلا أنا لو عملنا بهذه الحقيقة لاحتجنا إلى نقض القسمة وإعادتها" 
ولو صرفنا الاستحقاق إلى عشرة هي من حصة الثوب لم تحتج إلى ذلك. وتصرف العاقل 
تجب صيانته عن النقض والإبطال ما أمكن؛ وذلك فيما قلناه.» وعلى هذا أرض بين رجلين 
نصفين فسمت ثم استحق ق أحد النصيبين وقد بنى صاحبه فيه بناء أو غرس غرساًء فنقض البناء 
وقلع الغرس ‏ لم يرجع المستحق عليه على صاحبه بشيء من قيمة البناء والغرس . 


والأصل فيه أن كل قسمة وقعت بإجبار القاضي أو باختيار الشريكين على الوجه الذي 
يجبرهما القاضي لو ترافعا إليه» ثم استحق أحد النصيبين وقد بنى صاحبه فيه بناءَ أو غرس 
عوساء فنة د فنقض وقلع - لا يرجع بشيء من ذلك على صاحبه. لآن اضضاخية متصور على القسمة 
من جهة القاضيء فيكون مضافا إلى القاضي. أما إذا وقعت القسمة بإجبار القاضي فلا شك 
فيه» وكذا إذا اقتسما بأنفسهماء ٠‏ لأن ذلك قسمة جبر من حيث المعنى لدخولها تحت جبر 
القاضي عند المرافعة إليهء وإذا كان مجبوراً عليه فلم يوجد منه ضمان السلامة. فلا يؤاخذ 
بضمان الاستحقاق؛ إذا هو ضمان السلامة . 

ونظير هذا الشفيع إذا أخذ العقار من المشتري بالشفعة وبنى فيه أو غرس» ثم استحق 
وقلع البناءء لا يرجع بقيمة البناء على المشتري. لأنه ما ملكه باختياره بل أخذ منه جبراً. 

وكذلك قال محمد في الجارية المأسورة إذا اشتراها رجل من أهل الحرب ثم أخذها 


المالك القديم فاستولدهاء ثم استحقها رجلٍ - لا يرجع بقيمة الولد على الذي أخذها من يده. 
لأنه لم يأخذها منه باختياره» بل كرهاً وجبراء وكذلك الأب إذا وطىء جارية ابنه فأعلقهاء ثه 





)١(‏ في أ: زيادات الزيادات. (') في أ: وإدارتها. 
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١6‏ كتاب القسمة 





استحقها رجل» لا يرجع بقيمة الولد على الابن» لأنه تملكها من غير اختيار الابن. 


وقال أبو يوسف: إذا غصب جاريةً فأبقت من يده فأدى ضمانها ثم عادت الجارية 
فاستولدها الغاصب ثم استحقت, له أن يرجع بقيمة الولد على المولى» لأنه كان مختاراً في 
أخذ القيمة من الغاصبء فكان ضامناً السلامة» فيرجع عليه بحكم الضمان. 


وعلى هذا داران أو أرضان بين رجلين اقتسماء فأخذا كل واحد منهما إحداهما وبنى 
فيهاء ثم استحقت» رجع بنصف قيمة البناء عند أبي حنيفة؛ لأن القاضي لا يجبر على قسمة 
الجمع ففي الدور والعقارات عندهء» فإدا اقتسما بأنفسهما كانت القسمة منهما مبادلة. فأشبهت 
البيع» » فكان كل واحد منهما ضامناً سلامة النصف لصاحبه» فإذا لم يسلم يرجع"'' عليه بحكم 
الضمان كما في البيع؛ وأما عندهما فقد اختلف المشايخ فيه: قال بعضهم لا يرجع؛ لآن 
القاضي يجبر على هذه القسمة عندهماء فأشبه استحقاق النصف من دار واحدة» وقال بعضهم 
١‏ وعليه اعتمد القدوري عليه الرحمة - وهو الصحيح» لأن القاضي إنما يجبر على 
قسمة الجمع ههنا عندهما إذا رأى الجمع أعدل؛ ولا يعرف ذلك من رأي القاضي إذا فعلا 


ولو كانتا جاريتين فأخذ كل واحد منهما جارية فاستولدهاء ثم استحقت» رجع على 
شريكه بالنصف عند أبى حنيفة» لأن القاضى لا يجبر على قسمة الرقيق عنده» فإذا اقتسما 
بتراضيهما أشبه البيع على ما ذكرناء وأما/ عندهما فينبغي أن لا يرجع» كذا ذكره القدوري 
عليه الرحمة -. 


وفرق بين الرقيق وبين الدور وبينهما فرق؛ لأن القاضي هناك لا يجبر على الجمع عيئاًء 
ولكنه يراعي الأعدل في ذلك من التفريق والجمع» وهلهنا يجبر على الجمع لتعذر التفريق» فلم 
يوجد ضمان السلامة من صاحبه» فلا يرجع عليه. والله سبحانة وتعالى أعلم . 


وعلى هذا الأصل إذا اقتسم قوم دارا أ وفيها كنيف شارع على الطريق أو ظلهء فإن كان 
على طريق العامة لاا يحسب ذرع الكنيف والظل من ذرع الدار؛ لآن.وقة الارفن ليسي 
تفلوكة لاعد: بل هى حق العامة. وإن كان على طريق غير نافذ يحسب ذلك من ذرع الدار؛ 
لأن له في ذلك ملكاً فأشبه علو البيت» والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 





. في أ:رجع. 0( في ط: لأن له في السكة مسلكا‎ )١( 


كتاب القسمة ١ك5ا‏ 
وأما صفات القسمة فأنواع : 


منها: أن تكون عادلة غير جائزة» وهي أن تقع تعديلا"'' للأنصباء من غير زيادة على 
القدر المستحق من النصيب ولا نقصان عنهء لأن القسمة إفراز بعض الأنصباء ومبادلة البعض. 
ومبنى المبادلات على المراضاة» فإذا وقعت جائرة لم يوجد التراضي ولا إفراز نصيبه بكماله. 
لبقاء الشركة في البعض. فلم تجز وتعاد. 

وعلى هذا إذا ظهر الغلط في القسمة المبادلة بالبينة أو بالإقرار تستأنف. لأنه ظهر أنه لم 
يستوف حقه» فظهر أن معنى القسمة لم يتحقق بكماله» ولو ادعى أحد الشريكين الغلط في 
القسمة» فهذا لا يخلو من أحد وجهين: إما إن كان المدعي أقر باستيفاء حقه. وإما إن كان لم 
يقر بذلك. فإن كان قد أقر باستيفاء حقه لا يسمع منه دعوى الغلط لكونه مناقضا في دعواه. 
لآن الإقرار باستيفاء الحق إقرار بوصول حقه إليه بكماله؛ ودعوى الغلط إخبار أنه لم يصل إليه 
حقه بكماله فيتناقض» وإن كان لم يقر باستيفاء حقه لا تعاد القسمة بمجرد الدعوى؛ لأن 
القسمة قد صحت من حيث الظاهرء فلا يجوز نقضها إلا بحجةء فإن أقام البينة أعيدت القسمة 
لما قلناء وإن لم تقم له بينة وأنكر شريكه» فأراد استحلافه» حلفه على ما ادعى من الغلطء 
لأنه يدعي عليه حمًا هو جائز الوجود والعدم وهو ينكر فيحلف . 


وبيان ذلك : دار بين رجلين اقتسماه”") واستوفى كل واحد منهما حقهء ثم ادعى 
أحدهما غلطاً في القسمة؛ لا تعاد القسمة ولكن يسأل البينة على الغلطء فإن أقام البينة وإلاً 


)١(‏ وقسمة التعديل صورتها أرض متفاوتة» بعضها بياض» وبعضها فيها غراس» أو في بعضها بناء»ء وبعضها 
خال من البناء أو بعضها عميق في ترابها وفي بعضها أحجار ثابتة خلقة» فتعدل حال قسمتهاء بأن نجعل 
مسباخة خمسين: ذراعاً من:الجيد» مساوية لسبعين ذراعاً من الردي++ أو نتجعل كذلك من البياض فى 'مقابلة 
البناء أو الغراس» فهل يجبر الممتنع في هذا النوع من القسمة. 
فيه قولان» الأصح عند الأكثرين أنه يجبر. 
وقال البغوي: الأصح لا يجبر. 
ومن جملة صور قسمة التعديل العبيد» فإذا خلف رجل ثلاثة أعبد متساوي القيمة لثلاثة بنين» ففي الإجبار 
عليها خلاف مشهور الأصح لا يجبر فيهاء لتفاوت الأغراض بأعيان العبيد. 
وكذلك لو كانت الأرض أو الدار مختلفة الجوانب» أعني في جوارهاء لا في ذاتهاء كشاطىء نهرء أو 
بستان» يكون ملاصقاً لأحد جوانبهاء فهى من باب قسمة التعديل. 
ينظر: أدب القضاء لابن أبي الدم (5/ 770 -573). 

(0) في ط: اقتسما. 
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فيحلف شريكه إن شاء لما قلناء فإن حلف أحد الشريكين ونكل الآخرء فإن كان الشركاء ثلاثة 
كون المدعى صادقا فى دعواه فى حمه. فكان حجة فى حقه لا فى حق الشريك الحالف» فلم 
تصح القسمة في حقهما فتعاد في قدر نصيبهما. 

وكذلك لو ادعى الغلط بعد القسمة والقبض في المكيلات والموزونات والمذروعات» 
ولو كان بين رجلين داران اقتسماها فأخذ كل واتحد منهما دارأ» ثم ادعى أحدهما الغلط في 
القسمة وأقام البينة على ذلك» فالقسمة باطلة عند أبي حنيفة ‏ عليه الرحمة ‏ وعندهما لا تبطل 
ولكن يقضي للمدعي بذلك الذرع من الدار الأخرى» ونوا هذه الصمالة على + بيع ذراع من دار 
أنه لا يجوز عنئذه » وعندهما جائر . 


ووجه البناء أن قسمة الجمع في الدور بالتراضي جائزة بلا خلاف» ومعنى المبادلة وإن 
كان لازماً في نوعي القسمة لكن هذا النوع بالمبادلات أشبهء وإذا تحققت المبادلة صح البناءء 
والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 

ولو اقتسما داراً بينهما فأخذ كل واحد منهما طائفة» ثم ادعى أحدهما بيت في يد صاحبه 
أنه وقع في قسمته وأقام بينة سمعت بينته وإن أقاما جميعاً البينة أخذت بيئة المدعي» لأنه 
خارج» وإن كان قبل الإشهاد والقبض تحالفا وتراذا. 

وكذا لو اختلفا في الحدود فادعى كل واحد منهما حدًا في يد صاحبه أنه أصابه وأقام 
البينة» قضى لكل واحد منهما بالحد الذي في يد صاحبه» لأن كل واحد منهما عما في يد 
صاحبه خارج . 

وإن قامت/ لأحدهما بينة يقضي ببينته» وإن لم تقم لهما بينة تحالفاء وهل ينفسخ العقد 
بنفس التحالف أم يحتاج فيه إلى فسخ القاضي؟ اختلف المشايخ فيه على ما عرف في البيوع . 

ولو اقتسم رجلان أقرحة فأخذ أحدهما قراحين والآخر أربعة» ثم ادعى صاحب القراحين 
أن أحد الأقرحة الأربعة أصابه في قسمته. وأقام البينة» قضى له به لما قلناء وكذلك هذا في 
أثواب اقتسماها فأخذ كل واحد بعضها ثم ادعى أجدهما أن أحد الأثواب الذي في يد صاحبه 
أصابه في قسمته وأقام البينة» قضى له به. 

ولو ادعى كل واحد منهما [على صاحبه] ثوباً مما في يده أنه أصابه في قسمته وأقام 
البينة : قضى لكل واحد منهما بما في يد الآخرء لأن كل واحد منهما عما في يد صاحبه 
خارج . ولو اقتسما مائة شاة فأصاب اخذؤين كمينة وحمب واضات الآخر خمسة وأريعين» 
ثم ادعى صاحب الأوكس الغلط في القسمة أو الخطأ في التقويم. لم تقبل منه إلا ببيئة . 





ولو قال : أخطأنا في العدد وأضات: كر والح معنا 'تكوسين: وهذه الخمسة في قسمته. 
وأنكر الآخرء تحالفاء وإن أقام كل واحد منهما البينة ردت القسمة . 


ولو قال أحدهما لصاحبه : أخذت أنت إحدى وخمسين غلطأ وأخذت أنا تسعة وأربعين. 
وقال الآخر: ما أخذت إل خمسين.ء فالقول قَولّهُ مع يمينهء لأنه مُنْكرٌ لاستيفاء الزيادة على 
حقه) والله تعالى أعلم . 

وعلى هذا الأصل تخرج قسمة عرصة الدار بالذرع» أنه يحسب في القسمة كل ذراعين 
من العلو بذراع من السفل عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف يحسب ذراع من السفل بذراع من 
العلو. وعند محمد يحسب على القيمة دون الذرع . 

زعم كل واحد منهم أن التعديل فيما يقوله. والخلاف في هذه مسألة بين أبي حنيفة وبين 
أبي يوسف مبنى على الخلاف في مسألة أخرى» وهي أن صاحب العلو ليس له أن يبني على 
العلو من غير رضا صاحب السفل» وإن لم يضر بصاحب السفل من حيث الظاهر عند أبي 
حنيفة » وعند أبي يوسف له أن ب يبني إن لم يضر البناء به . 

ووجه البناء أن صاحب العلو إذا لم يملك البناء على علوه عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله 
كان للعلو منفعة واحدة؛ وهى منفعة السكنى فحسبء وللسفل منفعتان: منفعة السكنى ومنفعة 
البناء عليه وكذا السفل كما يصلح للسكنى يصلح لجعل الدواب فيهء فأما العلو فلا يصلح إلا 
للسكنى خاصة؛» فكان للسفل منفعتان وللعلو منفعة واحدة» فكانت القسمة عنده على الثلث 
والقلقية6وعند أن يرسك لعاافلك فناكب العلو أن بق على علوة كانت له ستعتات. أيضاء 
فاستوى العلو والسفل في المنفعة» فوجب التعديل بالسوية؟'2 بينهما في الذرع . 

وأما محمد فإنما اعتبر القيمة» لأنّ أحوال البلاد وأهلها في ذلك مختلفة» فمنهم من 
يختار السفل على العلوء ومنهم من يختار العلو على السفل» فكان التعديل في اعتبار القيمة» 
والعمل في المسألة على قول محمد رحمه الله -» وهو اختيار الطحاوي ‏ رحمه الله . 

ويحتمل أن أبا حنيفة إنما فضل السفل على العلو بناءً على عادة أهل الكوفة من اختيارهم 
النتفل:غلى العلو» وابن يوست إنما سوق يتهما [بتاة]'" غلى غاذة أهل بغداة» لأسعواء العلو 
والسفل عندهم» فأخرج كل واحد منهما الفتوى على عادة أهل زمانه» ومحمد بنى الفتوى على 
المعلوم من اختلاف العادات باختلاف البلدان» فكان الخلاف بينهم من حيث الصورة لا من 
حيث المعنى» والله أعلم . 


)١(‏ في أ: بالتسوية. (؟) سقط من ط. 
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وبيان ذلك في سفل بين رجلين وعلوٌ من بيت آخر بينهما أراد قسمتهماء يقسم البناء على 
القيمة بلا خلاف» وأما العرصةً فتقسم بالذرع عند أبي حنيفة وأبي يوسفء وعند محمد 
بالقيمة» ثم اختلف أبو حنيفة وأبو يوسف فيما بينهما في كيفية القسمة بالذرع» فعند أبي حنيفة 
ذراع بذراعين على الثلث والثلثين» وعند أبي يوسف ذراع بذراع . 

ولو كان بينهما بيت تام علو وسفل وعلو من بيت آخرء فعند/ أبي حنيفة يحسب في 


القسمة كل ذراع من العلو والسفل بثلاثة أذرع من العلو أرباعا سوه لجا ذكزنا بن الأصل 
فكانت القسمة أرباعاًء وعند أبي يوسف ذراع من السفل والعلو بذراعين من العلو لاستواء 
السفل والعلو عندهء فكانت القسمة أثلاثاًء ولو كان بينهما بيت تام سفل وعلو وسفل آخرء 
فعند أبي حنيفة يحسب في القسمة كل ذراع من السفل والعلو بذراع ونصف من السفل وذراع 
من سفل البيت [التام]”' بذراع من السفل الآخرء وذراع من علوه بنصف ذراع من السفل 


الآخرء وعند أبي يوسف ذراع من التام بذراعين من السفل» والله تعالى أعلم . 


وعلى هذا الأصل يخرج ما إذا اقتسما دارا وفضلا بعضها على بعض بالدراهم أو 
الدنانير» لفضل قيمة البناء والموضع”''» أن القسمة جائزة لأنها وقعت عادلة من حيث المعنى» 
لأن الدار قد يفضل بعضها على بعض بالبناء والموضع» فكان ذلك تفضيلا من حيث الصورة» 
تعديلا من حيث المعنى. ولو لم يسميا قيمة فضل البغاء وقت القسمة؛ جازت القسمة 
اسحتساناء وتجب قيمة فضل البناء وإن لم يسمياها في القسمة . 

والقياس ألا تجوز القسمة» لأن هذه قسمة بعض الدار دون بعضء» لأن العرصة مع البناء 
بمنزلة شيء واحدء وقسمة البناء بالقيمة» فإذا [لم توجد التسمية بقيت]”" مجهولة» فوقعت 
القسمة للعرضة دون الحاء بقيف: وازنها [عي ]2 * ختائرة: 


وجه الاستحسان أن قسمة العرصة قد صحت بوقوعها في محلها وهو الملك» ولا صحة 
لها إلا بقسمة البناء وذلك بالقيمة» فتجب على صاحب الفضل قيمة فضل البناء» وإن لم يسم 
ضرورة صحة القسمة. واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 


وعلى هذا الأصل تخرج أيضاً قسمة الجمع في الأجناس المختلفة أنها غير جائزة جبرأ 
بالإجماع لتعذر تعديل الأنصباء إلا بالقيمة وأنها ليست محل القسمة» على ما مَرّء ولا يجوز 


)١(‏ سقط من ط. 

020( في أ: أو الموضع . 

(6»5 بدل ما بين المعكوفين فى ط: وجدت القسمة. 
(4) سقط في أ. ١‏ 





في الرقيق والدور عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله , لأنها فى حكم الأجناس المختلفة» ولا تقع 
القسمة فيها عادلة بل جائرة"''» ولا تقسم الأولاد في بطون الغنم لتعذر التعديل . 

وعلى هذا يخرج رد المقسوم بالعيب في نوعي القسمة» لأنه إذا ظهر به عيبٌ فقد ظهر 
أنها وقعت جائرة لا عادلة» فكان له حق الرد بالعيب كما في البيع» ولو امتنع الرد بالعيب 
لوجود المانع منه يرجع بالنقصانء» كما في البيع إلا أن في البيع يرجع بتمام النقصان وفي 
القسمةء يرجع بالنصفء لأن النقصان في القسمة يرجع بالنصيبين جميعاء فيرجع بنصف 
النقصان من نصيب شريكه. 

وأها لزه جختاى الزرقرةر انعط ققدت فى فسينة: الرفيناه' لأ العنيمة تنه مق الساذللاة 
وهذا النوع أشبه بالمبادلات لوجود المراضاة من الجانبين» فيثبت فيه خيار الرؤية كما في البيع. 
ولا يثبت في قسمة القضاءء لا لخلوها عن المبادلة بل لعدم الفائدة» لأنه لو ردها بخيار الرؤية 
والشرط لأجبره القاضي ثانياً فلا يفيد والله سبحانه وتعالى أعلم . 

ولا تجب الشفعة في القسمة لأن حق الشفعة يتبع المبادلة المحضة لثبوتها على مخالفة 
القياس» والقسمة مبادلة من وجه فلا تحتمل الشفعة» ولأنها لو وجبت لا يخلو إما أن تجب 
للشريك أو للجارء لا سبيل إلى الأول لأن الشفعة تجب لغير البائع والمشتري» ولا سبيل إلى 
الثاني» لأن الشريك أولى من الجارء والله ‏ سبحانه وتعالى أعلم -. 

ومنها: الوجوب عند الطلب حتى يجبر على القسمة فيما ينتفع كل واحد من الشريكين 
بقسمته»؛ وكذا فيما ينتفع بها أحدهما ويستضر الآخر [يجبر]*'' عند طلب المنتفع بالإجماع 
وعند طلب المستضر اختلاف روايتي الحكم والقدوري ‏ رحمهما اللهء وقد ذكرناه» والله 
- سبحانه وتعالى - أعلم . 

ومنها: اللزوم بعد تمامها في النوعين جميعاً حتى لا يحتمل الرجوع عنها إذا تمت وأما 
قبل التمام فكذلك في أحد نوعي القسمة وهو قسمة القضاء دون النوع الآخرء وهو قسمة 
الشركاء . 

بيان ذلك: أن الدار إذا كانت مشتركة بين قوم فقسمها القاضي أو الشركاء بالتراضي 
فخرجت السهام كلها بالقرعة» لا يجوز لهم الرجوعء وكذا إذا خرج/ الكل إلا سهم واحدء 
لأن ذلك خروج السهام كلها لكون ذلك السهم متعينا بمن بقى من الشركاءء وإن خرج بعض 
السهام دون البعض فكذلك في قسمة القضاءء لأنه لو رجع أحدهم لأجبره القاضي على القسمة 


)١(‏ في ط: أو جائرة. (؟) سقط من ط. 


؟/ هعاب 


انيًء فلا يفيد رجوعه. وأما في قسمة التراضي فيجوز الرجوعء, لأن قسمة التراضي لا تتم إلا 
ونحوء والله - سيحانه وتعالى ‏ أعلم . 


وأما بيان حكم القسمة» فنقول وبالله التوفيق: حكم القسمة ثبوت اختصاص بالمقسوم 
عيناً تصرفاً فيه» فيملك المقسوم له في المقسوم جميع التصرفات المختصة بالملك» حتى لو 
وقع في نصيب أحد الشريكين ساحة لا بناء فيها ووقع البناء في نصيب الآخرء فلصاحب 
الساحة أن يبني في ساحته» وله أن يرفع بناءه» وليس لصاحب البناء أن يمنعه وإن كان يفسد 
عليه الريح والشمس. لأنه يتصرف في ملك نفسه فلا يمنع عنه . 
يقعد فى بنائه حداداً أو قصاراًء وإن كان يتأذى به جاره لما قلنا. 

وله أن يفتح باب أو كوة لما ذكرناء ألا ترى أن له أن يرفع الجدار أصلاء ففتح الباب 
والكوة أولى» :وله أن يحفر فى فلكه كرا أن بالوعة أو كرياضا» وإن كان رين" بذلك جائط 
جاره» ولو طلب جاره تحويل ذلك لم يجبر على التحويل». ولو سقط الحائط من ذلك لا 
يضمن, لأنه لا صنع منه في ملك الغيرء والأصل أن لا يمنع الإنسان من التصرف في ملك 
نفسهء إلا أن الكفٌ عما يؤذي الجار أحسنء قال الله تبارك وتعالى : #اعْبّدُوا الله وَل 
يُشْركوا به شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْن إِخْسَّاناً» [النساء: 05] إلى قوله #والجاز الجَتّبٍ4 النساء: 185 خصّة 
- سبحانه وتعالى - بالأمر بالإحسان إليهء فلئن لم'" يحسن إليه فلا أقل مِنْ أنْ يكف عنه أذاه. 

وعلى هذا دَارٌ بين رجلين ولرجل فيها طريق» فأرادا أن يقتسماها ليس لصاحب الطريق 
منعهما عن القسمة» لأنهما بالقسمة متصرفان فى ملك أنفسهماء فلا يمنعان عنه» فيقتسمان ما 
وراء الطريق ويتركان الطريق على حاله على سعة عرض باب الدار. لما ذكرنا من قبل . 

ولو باعوا الدار والطريق» فإن كانت رقبة الطريق مشتركة بينهم» قسموا ثمن”" الطريق 
بينهم أثلاثاً» وإن كانت الرقبة لشريكي الدار ولصاحب الطريق حق المرورء حكى القدوري عن 
الكرخي ‏ رحمهما الله - أن لا شيء لصاحب الطريق من الثمن» ويكون الثمن كله للشريكين . 


00 ك1 9 5 - .اح ا اء 
وروي [عن] محمد أن كل واحد من الشريكين يضرب بحقه من المنفعة ويضرب 


2000 في ط: بهي . »20 في ط: لا. 
فرة فى ط: ممر. 62 سقط من ط. 


كتاب القسمة ١1/‏ 





صاحب الطريق بحق المرورء وطريق معرفة ذلك أن ينظر إلى قيمة العرصة بغير طريق» وينظر 
إلى قيمتها وفيها طريق» فيكون لصاحب الطريق فضل ما بينهماء ولكل واحد من الشريكين 
عت تقنية المقققة: إذا كان فيه طويق.. 
وجه ما حكي عن الكرخى ‏ رحمه الله - أن حق المرور لا يحتمل البيع مقصوداًء بل 
الويف انه الوساعه وحده لم يجز. فإذا بيع الطريق بإذنه فقد أسقط حقه أصلا فلا يقابله 


3 


من . 

وجه ما روي عن محمد أن حق المرور لا يحتمل البيع مقصودا. بل يحتمله تبعا للرقبة: 
وهلهنا ما بيع مقصودا بل تبعا للرقبة فيقابله الثمن» لكن ثمن الحق لا ثمن الملك على ما 
ذكرنا. 

وكذلك دار بين رجلين [ولرجل]”' فيها مسيل الماء»: فأرادا أن يقتسماها ليس لصاحب 
المسيل منعهما من القسمة لما قلناء بل يقسم.الدار ويترك المسيل على حاله كما في الطريق» 
وكذلك لو كآن فى الذار عتزل لرسل:وطريقه فى الذان فأزآذا أن :يتعمسا الذان»: لآ يمتعان :من 
القسمة» ولكن يتركان طريق المنزل على حاله على سعة عرض باب الدارء لا على سعة باب 
المنزل على ما ذكرنا. 

ولو أراد صاحب المنزل أن يفتح إلى هذا الطريق باب آخر له ذلك» لأنه متصرف في 
ملك نفسهء ألا ترى أن له أن يرفع الحائط كله فهذا أولى. 


ولو اشترى صاحب المنزل دارا من وراء المنزل وفتح بابه إلى المنزل» فإن كان ساكن 
الدار والمنزل واحداً فله أن يمر من الدار/ إلى المنزل ومن المنزل إلى الطريق الذي في الدار 
الأولىء لأن له حق المرور فى هذا الطريق». وإن كان ساكن الدار غير ساكن المنزل فليس 
لفنا كد الذان ناديمو فى الطروق النعاتي: الدان الأولى» لأنه لا حق له في هذا الطريق فيمنع من 
المرور فيه . ظ 

دار بين رجلين في سكة غير نافذة» اقتسماها وأخذ كل واحد منهما طائفة منهاء فأراد كل 
واحد منهما أن يفتح باب أو كو إلى السكة؛ له ذلك» ولا يسع لأهل السكة منعهماء لأن كل 
واحد منهما متصرف في ملك نفسه فيملكهء ألا ترى أن له رفع الحائط أصلا فالباب والكوة 
اول 


000 سقط من ط. 


11 /+ 


وعلى هذا حائط بين قسيمين ولأحد القسيمين عليه جذوع الحائط الآخرء فإن شرطوا 
قطع الجذوع في القسمة قطعت. لقول النبي كَلِ: «المُسْلِمُونَ عِنْدَ شْرُوطِهِمْ)'' وَإِن لم 
يشترطوا ترك على حالهاء لأن الترك وإن كان ضرراً لكنهم لما لم يشترطوا القطع في القسمة 
فقد التزم الضرر وكذلك لو كان وقع على هذا الحائط درجة أو اسطوانة جمع”'' عليها جذوع 
لما قلناء وكذلك روشنا وقع لصاحب العلو شرفاً على نصيب الآخرء لم يكن لصاحب السفل 
أن يقلع الروشن من غير شرط القلع لما قلنا. 

ولو كان لأحدهما أطراف خشب على حائط صاحبه» فإن كان مما يمكن أن يجعل عليها 
سقف لم يكلف قلعها”". وإِنْ كان لا يمكن كلف القلع؛ لأنه إذا أمكن أن يجعل عليها سقف 
أمكنه الانتفاع به» فيلتحق بالحقوق فأشبه الروشن» وإذا لم يمكن تعذر إلحاقها بالحقوق» فبقي 
مناغلا هو اعنائغية يقير عحق فيكلت قطعيا: ولو كان لأهذهيا شهرة أغضانها مظلة على 
نصيب الآخرء فهل تقطع؟ ذكر ابن سماعة ‏ رحمه الله أنه لا تقطع» لأن في القطع ضرراً 
لصاحبهاء وذكر ابن رستم ‏ رحمه الله أنه تقطع كما يقطع أطراف الخشب الذي لا يمكن 

ولو اختلف أهل طريق في الطريق وادعى كل واحد منهم أنه له فهو بينهم بالتسوية على 


عدد الرؤوس» لا على ذرعان الدور والمنازل» لأنهم استووا في اليد لاستوائهم في المرور 
فيه إلا أن يقوم لأحدهم بينة فيسقط اعتبار اليد بالبينة . 


دار لرجل وفيها طريق بينه وبين رجل» فمات صاحب الدار فاقتسمت الورثة الدار بينهم. 
وتركوا الطريق ‏ كان الطريق بينه وبين الرجل نصفين لا على عدد الرؤوس». حتى لو باعوا الدار 
يقسم الثمن بين الورثة وبينه نصفين» لا على عدد الرؤوس؛ لأن الورثة قاموا مقام المورث. 
وقد كان الطريق بينهما نصفين فكذا بينه وبينهم» ولو لم يعرف إن الدار ميراث بينهم وجحدوا 
ذلك» فالطريق بينهم بالسوية على عدد الرؤوس» لاستوائهم في اليد على ما مرء والله 
- تعالى ‏ أعلم . 


القسمة بعد وجودها أنواع : 


(6) في أ: قطعها. 


منها ظهور دين على الميت إذا طلب الغرماء ديونهم ولا مال للميت سواهء ولا قضاه 


الورئة من مال أنفسهم . 
وبيان ذلك أن الورثة إذا اقتسموا التركة ثم ظهر على الميت دين» فهذا لا يخلو من أحد 
1 


ونا أن يكؤون للميث مال احر موا 


وإما أن لم يكن., فإن لم يكن له مال سواه ولا قضاه الورثة من مال أنفسهم». تنقض 
القسمةء سواء كان الدين محيطاً بالتركة أو لم يكن» لأن الدين مقدم على الإرث» قليلا كان أو 
كثيراً) قال الله - تبارك وتعالى ‏ مِنْ بَعْدٍ وَصِيّةٍ يُوصَئ بها أو دَيْن4 [النساء: ؟1] قدم ‏ سبحانه 
وتعالى - الدين على الوصية من غير فصل بين القليل والكثيرء لأن الدين إذا كان محيطا بالتركة 
تبين أنه لا ملك للورثة فيها إلا من حيث الصورة» بل هي ملك للميت يتعلق بها حق'") 
الغرماء» وقيام ملك الغير في المحل يمنع صحة القسمة» فقيام الملك والحق أولى» وإذا لم 
يكن محيطا بالتركة» فملك الميت وحتى الغرماء وهو حق الاستيفاء ثابت في قدر الدين من 
التركة على الشيوع» فيمنع جواز القسمةء فإن كان للميت مال”'' آخر سواه يجعل الدين فيه 
وتمضي القسمة؛, لأن القسمة تصان عن النقض ما أمكن» وقد أمكن صيانتها/ بجعل الدين 
فيه؛؟ وكذا الورثة إذا قضوا الدين من مال أنفسهم لا تنقض؛ لأن حق الورثة كان متعلقا بصورة 
التركة وحق الغرماء بمعناها وهو المالية» فإذا قضوا الدين من مال أنفسهم فقد استخلصوا التركة 
لأنفسهم صورة ومعنى» فتبين أنهم في الحقيقة اقتسموا مال أنفسهم صورة ومعنى» فتبين أنها 

وكذلك إذا أبرأه الغرماء من ديونهم لا تنقض القسمة؛ لأن النقض لحقهم وقد أسقطوه 
بالإبراء»ء وكذلك إذا ظهر لبعض المقتسمين دين على الميت بأن ادعى ديناً على الميت وأقام 
البينة عليه» فله أن ينقض القسمة لما قلناء ولا تكون قسمته إبراء من الدين» لأن حق الغريوه”" 
يتعلق بمعنى التركة وهو ماليتها لا بالصورة» ولهذا كان للورثة حق الاستخلاصء وإذا كان 
كذلك فلا يكون إقدامه على القسمة إقراراً منه» لأنه لا دين له على الميت» فلم يكن مناقضاً 


فى دعواهء فسمعت . 


ومنها: ظهور الوصية ‏ حتى لو اقتسموا ثم ظهر ثم موصى له بالثلث» نقضت قسمتهم؛ 





)٠١(‏ في ط: بحق. 
() في ط: فإن لم يكن للميت مال. 
(*) في أ: الغرماء. 


اب 





لأن الموصى له شريك الورثة» ألا ترى أنه لو هلك من التركة شيء قبل القسمة يهلك من 
الورثئة والموصى له جميعاًء والباقى على الشركة بينهم؛ ولو اقتسموا وثّمةَ وارث آخر غائب 

وهذا إذا كانت القسمة بالتراضي» فإن كانت بقضاء القاضي لا تنقض» لأن الموصى له 
وإن كان كواحد من الورثة لكن القاضي إذا قسم عند غيبة أحد الورثة لا تنقض قسمته»ء لأن 
القسمة في هذا الموضع محل الاجتهادء وقضاء القاضي إذا صادف محل الاجتهاد ينفذ ولا 

ومنها: ظهور الوارث حتى لو اقتسموا ثم ظهر أن نَمّةَ وارثا آخر نقضت قسمتهم» و 
كانت القسمة بقضاء القاضى لا تنقض لما ذكرناء ولو ادعى وارث وصية لابن له صغير بعد 
القسمة» لا تصح دعواه حتى لا تسمع منه البينة» لكونه مناقضاً في الدعوى؛ إذ لا تصح 
قسمتهم الميراث وَنَّمّ موصى لهء فكان إقدامه على القسمة إقراراً منه بانعدام الوصيةء فكان 
دعوى وجود الوصية مناقضة » فلا تسمعء ولكن لا يبطل حق الصغير بقسمة الأبء لأنه لا 
يملك إبطال حمّه . 

وكذلك لو ادعى بعض الورثة أن أخاً له من أبيه وأمه ورث أباه معهم» وإنه مات بعد 
موت الأب وورثه هذا المدعي» وجحد الباقون ذلك» فأقام المدعي البينة - لا تقبل بينته» لأنه 
هنا مناقض”'' في دعواه لدلالة إقراره بانعدام وارث آخر بإقدامه على القسمة. 
الإقدام على القسمةء والله - تعالى ‏ أعلم . 

دار بين رجلين أقر أحدهما ببيت منها لرجلء» وأنكر الآخرء يصح إقراره» لأن إقرار 
الإنسان حجة على نفسهء لأن هذا الإقرار لم يوجب تعلق الحق بالعين لحق الشريك الآخرء 
بل هو موفوف» وإذا لم يتعلق بالعين لا يمنع جواز القسمة. فتقسم الدار ويجير على القسمة. 
ومتى قسمت فإن وقع البيت المقر به في نصيب المقر دفعه إلى المقر له؛ لأن الإقرار قد صح 
وتسليم عين المقر به ممكن فيؤمر بالتسليم» وإن وقع في نصيب شريكه يدفع إليه قدر ذرع 
ويضرب المقر بنصف ذرع الدار بعد البيت» وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف عليهما الرحمة . 


وقال محمد رحمه الله -: يضربٌ المقر بنصف ذرع الدار كما قالاء ولكن المقر له 


)010( في ط : قضى . 


يضرب بنصف ذرع البيت لا بكله» حتى لو كان ذرع الدار مائة وذرع اليس عشرة فتقسم الدار 
بينهما نصفين» يكون للمقر له عشرة أذرع عندهماء لأنه جميع ذرع البيت والباقي وهو خمسة 
وأربعون للمقرء لأنه نصف ذرع الدار بعد ذرع البيت» وعند محمد رحمه الله يكون للمقر 
له خمسة أذرع» إذ هو نصف ذرع البيت المقر به. 

كه قول جمد ويه الها أن الآقران صنادف متحلا مها مقر كا بعة وبين عبرت أن 
كل جزأين من الدار أحدهما له والآخر لصاحبه على الشيوع» فيبطل في نصيب صاحبه ويصح 

وجه قولهما إن الإقرار بالمشترك لا يتعلق بالعين قبل القسمة» بل هو موقوف وإنما 
يتعلق بها بعد القسمة؛ ألا ترى أنه لم يمنع صحة القسمة» ولو تعلق بالعين لمنع فإذا قسمت 
الدار الآن يتعلق بالعين, فإن وقع المقر به في نصيب المقر يؤمر بالتسليم» لأنه قادر على 
تسليم العين» وإن وقع في نصيب صاحبه فقد عجز عن تسليم عينه» فيؤمر بتسليم بدله من 
نصيبه وهو تمام ذرع المقر به. 

هذا إذا كان المقر به شيئا يحتمل القسمة» فإن كان مما لا يحتمل القسمة كبيت من حمام 
مشتركة بينه وبين غيره) أقر أنه لرجل وأنكر صاحبه فيصح إقراره. ولكن [10]"' يجيرخل 
قسمته» لأن قسمة الإضرار فيما لا يحتمل الجبر على ما ذكرناه في موضعه» ويلزمه نصف قيمة 
البيت لأنه عجز عن تسليم العين» والإقرار بعسن معجوز التسليم يكون إقرارا ببدله تصحيحا 
لتصرفه وصيانة لحق الغير بالقدر الممكن» كالإقرار بجذع في الدارء والله ‏ تعالى ‏ أعلم . 


هذا الذي ذكرنا قسمة الأعيان» وأما قسمة المنافع : فهي المسماة بالمهايئات» والكلام 
فيها في مواضع . 

في بيان أنواع المهايئات»» وما يجوز منهاء وما لا يجوز. 

وفي بيان محل المهايئات . 

وفي بيان صفة المهايئات . 


وفي بيان ما يملك كل واحد من الشريكين من التصرف بعد المهايئات وما لا يملك . 


000 سقط من ط. 


وا كتاب القسمة 





أما الأول» فالمهايئات”'' نوعان: نوع يرجع إلى المكان ونوعٌ يرجع إلى الزمان» أما 
النوع الأول فهو أن يتهايئا في دار واحدة على أن يأخذ كل واحد منهما طائفة منها يسكنها. 
وأنه جائزء لأن المهايئات قسمة فتعتبر بقسمة العين» وقسمة العين على هذا الوجه جائزة» 
فكذا قسمة المنافع . ظ 

وكذا لو تهايئا على أن يأخذ أحدهما السَفل والآخر العلوء» جاز ذلك لما قلنا. 

ولا يشترط بيان المدة في هذا النوع. لأن قسمة المنافع ليست بمبادلة المنفعة» لأن 
مبادلة المنفعة يجنسها غير جائزة عندناء كإجازة السكنى بالسكنى» والخدمة بالخدمة» وكذلك 
لو تهايئا في دارين وأخذ كل واحد منهما داراً يسكنها أو يستغلهاء فهو جائز بالإجماع . 

أما عند أبي يوسف ومحمد فلا شك فيه لأن قسمة الجمع في عين الدور جائزة» فكذا 

وأما أبو حنيفة - رحمه الله - فيحتاج إلى الفرق بين العين وبين المنفعة. وجه الفرق له أن 
الدور في حكم أجناس مختلفة لتفاحش التفاوت بين دار ودار» وفي نفسها وبتائها وموضعهاء 
ولا تجوز قسمة الجمع في جنسين مختلفين على ما مر, وأما التفاوت في المنافع فقل ما 
يتفاحش» بل يتقارب فلم تلتحق منافع الدارين بالأجناس المختلفة» فجازت القسمة. وكذلك 
لو تهايئا فى عبدين على الخدمة جاز بالإجماع» أما عندهما فلأن قسمة الجمع في أعيان الرقيق 
جائزة» وكذا في منافعها. 

ووجه الفرق لأبى حنيفة ‏ رحمه الله على نحو ما ذكرنا في الدارين» ولو تهايئا في 
عقن ناح كل رحد منهما عيذ مقنية,وكتوط كل :زاحك هنيما على تتعية طداء: العية الذى 
تقدمف بهاذ اتعههانا »والقاس أن ل تحر 

ووجهه أن طعام كل واحد من العبدين على الشريكين جميعاً على المناصفة» فاشتراط 
كل الطعام من كل واحد منهما على نفسه يخرج مخرج معاوضة بعض الطعام بالبعض» وأنها 
غير جائزة للجهالة . 

ووجه الاستحسان أن هذا النوع من الجهالة لا يفضي إلى المنازعة» لأن مبنى الطعام 
على المسامحة فى العرف والعادة دون المضايقة» بخلاف ما إذا شرط كل واحد منهما على 
كمه كميرة العيد الى مكدمة آنه لا موي أنه يدرف :فى الكسر ةمق المضتائقة ا لا يجري 
في الطعام في العرف والعادة» فكانت الجهالة في الكسوة مفضية إلى المنازعة» مع ما أن 
الجهالة في الكسوة تتفاحش بخلاف الطعام» لذلك افترقاء والله - تعالى ‏ أعلم . 


)١(‏ في أ: فالمهايأة. 


وأما العيانة فى الذؤاب» يان احل أخدعينا ذابة لتركبها والآحر دابة أخرق عن حنينها 
يستغلها وشرط الاستغلال» فغير جائز عند أبي حنيقة ) وعندهما جائز . 


وجه قولهما ظاهرء لأن قسمة الجمع في أعيان الدواب من/ جنس واحد جائزة» فكذا 
قسمة المنافع ولأبى حنيفة الفرق بين المنفعة وبين المنفعة أنه جوز قسمة الجمع في أعيانها 
ولم يجوز في منافعها. 


ووجه الفرق أنها باعتبار أعيانها جنس واحدء لكنها في منفعة الركوب في حكم عفريو 
ختلفين» بدليل أن من استأجر دابة ليركبها لم يملك أن يؤاجرها للركوب؛ ولو فعل لضمن 


فأشبه اختلاف جنس المنفعة اختلاف جنس العين» واختلاف جنس العين عنده مانع جواز قسمة 


الجمع؛ كذا في المنفعة بخلاف المهايئات في الدارين والعبدين أنها جائزة» لأن هناك المنافع . 


متقاربة غير متفاحشة» بدليل أن ١‏ لمستأجر فيها يملك الإجارة من غيره. فلم يختلف جنس 


وأما النوع الثاني وهو المهايئات بالزمان: فهو أن يتهايئا في بيت صغير على أن يسكنه 


هذا يوماً وهذا يوماء أو في عبد واحد على أن يخدم هذا يوماً وهذا يوماء وهذا جائز» لقوله 
- تبارك وتعالى : ظقَالَ هَذِهِ َاقَةَ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْم مَعْلُوم4 أخبر ‏ سبحانه وتعالى - 
عن نبيه سيدنا صالح ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ المهايئات في الشربء ولم ينكره ‏ سبحانه 
وتعالى -» والحكيم إذا حكى عن منكر غيره» فدل على جواز المهايئات بالزمان بظاهر النص» 
وثبت جواز النوع الآخر من طريق الدلالة» لأنها أشبه بالمقاسمة من النوع الأول» ولأن جواز 
المهايئات بالزمان لمكان حاجات الناس وحاجتهم إلى المهايئات بالمكان أشدء لأنَّ الأغيّان 
كلها في احتمال المهايئات بالزمان شرع» سواء من الأعيان ما لا يحتمل المهايئات بالمكان 
كالعبد والبيت الصغير ونحوهماء فَلَمّا جَازتْ تلك. فلأن تجوز هذه أولى» والله أعلم . 


فصل في محل المهايئات 

وأما بيان محل المهايئات» فنقول ولا قوة إلآ بالله - تعالى» جل شأَنّهُ ‏ أن محلها المنافع 
دون الأعيان» لأنها قسمة المنفعة دون العين» فكان محلها المنفعة دون العين». حتى إنهما لو 
تهايئا في نخل أو شجر بين شريكين على أن يأخذ كل واحد منهما طائفة يستثمرهاء لا يجوز. 
وكذلك إذا تهايئا في الغنم المشتركة على أن يأخذ كل واحد منهم قطيعاً [يرعاها]”'' وينتفع 
بألبانهاء لا يجوز لما ذكرنا أن هذا عقد قسمة المنافع» والثمر واللبن عينُ مالٍء فلا تدخل 


2000 سقط من ط. 


/ اب 


+/ مغ أ 


//) كتاب القسمة 


تحت عقد المهايئات» ولو تهايئا في الأراضي المشتركة على أن يأخذ كل واحد منهما نصفها 


ويذرع جازء لأنه ذلك قسمة المنافع وهو معنى المهايئات"'''» والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 


فصل في صفة المهايئات 

وأما صفة المهايئات» فهي أنها عقد غير لازم» حتى لو طلب أحدهما قسمة العين بعد 
المهايئات» قسم الحاكم بينهما وفسخ المهايئات» لأنها كالخلف عن قسمة العين» وقسمة العين 
كالأصل فيما شرعت له القسمة» لأن القسمة شرعت لتكميل منافع الملك». وهذا المعنى في 
قسمة العين أكمل» ولهذا لو طلب أحدهما القسمة قبل المهايئات أَجْبَرَهُ الحاكم على القسمة» 
فكان عقداً جائزاء فاحتمل الفسخ كسائر العقود الجائزة» ولا يبطل بموت أحد الشريكين 
بخلاف الإجارة» لأنها لو بطلت لأعادها القاضي للحال ثانيأء فلا يفيد. 


فصل في بيان ما يملك كل واحد من التصرف بعدها 

وأما بيان ما يملك كل واحد منهما من التصرف بعد المهايئات» أما فى المهايئات 
بالذكاة» فلك .واجنا سينا أن كدان ما أضابه جالمها كات سوك كتريل الالستقلال فى الخقد آن 
لاء وسواء تهايئا في دار واحدة أو دارين» لأن المنافع بعد المهايئات تحدث على ملك كل 
واحد منهما فيما أخذه فيملك التصرف فيه بالتمليك من غيره» وبه تبين أن المهايئات في هذا 
النوع ليست بإعارة» لأن العارية لا تؤاجر. 

وأما المهايئات بالزمان» فلكل واحد منهما أن يسكن أو يستخدم لما ذكرناء لكن لا بد 
من ذكر الوقت من اليوم والشهر ونحو ذلك» بخلاف المهايأة بالمكان» أن لكل واحد منهما 
ولاية السكنى والاستغلال مطلقاً. لأن الحاجة إلى ذكر الوقت لتصير المنافع معلومة» 
والمهايئات بالمكان قسمة منافع مقدرة مجموعة بالمكان» ومكان المنفعة معلوم» فصارت 
المنافع معلومة بالعلم بمكانهاء فجازت المهايأة. 

وأما المهايأة بالزمان فقسمة مقدرة/ بالزمان فلا تصير معلومة إلا بذكر زمان معلوم. فهو 
الفرق» والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 

وهل يملك كل واحد منهما الاستغلال في نوبته؟ لا خلاف في أنهما إذا لم يشترطا لم 
يملك فأما إذا شرطاء ذكر «القدوري» ‏ عليه الرحمة - أنه لا يملك؛ لأن هذا النوع من المهايأة 
في معنى الإعارة» والعارية لا تؤجرء. وذكر الأصل أن التهايؤ في الدار الواحدة على السكنى 


)١(‏ في أ: المهايأة. 





والغلة جائزة» منهم من قال المذكور في الأصل ليس بمهايئات حقيقة لوجهين . 

أحدهما: أنه أضاف التهايؤ إلى الغلة دون الاستغلال» والغلة لا تحتمل التهايؤ حقيقة» إذ 
هي عين» والتهايؤ قسمة المنافع دون الأعيان. 

والثانى : أنه ذكر فيه أن غلة الدار إذا أوصلت فى يد أحدهما شاركه فيه صاحبه» وليس 
ذلك حكم جواز المهايئات» وكما أن المهايأة بالمكان في الدارين إذا تهايئا أن يأخذ كل واحد 
منهما داراً واحدة يستغلها فاستغلهاء ففضل [شىء]''' من الغلة فى يد أحدهما أن الفاضل 
كون لدقامةة بوكرة المذكون ل الاضال جور ا" عتن ما زذا اسطلعا ملك اندرا د هيدا 
غلة شهر وذلك غلة شهرء وسمي ذلك مهايأة مجازاء وإن لم يكن ذلك مهايأة حقيقة في غذه 
الصورة يكون فضل الغلة مشتركاً بينهماء وعلى هذا يرتفع اختلاف الروايتين ويحتمل أن يكون 
المذكور فى الأصل دليلاً على [شرط جواز]”'' الاستغلال؛ إذ الغلة يجوز أن تذكر بمعنى 
الاستغلال في الجملة» وقد قام دليل إرادة الاستغلال هلهناء وهو قريئة التهايؤ؛ إذ هي عبارة 
عن قسمة المنافع دون الغلة التي هي عين ماله . 

وكذا التهايؤ يكون على شيء هو مقدور التهايؤ» وهو فعل الاستغلال دون عين الغلة. 
ولهذا قرن بها السكنى الذي هو فعل الساكن ويكون قوله ما فضل من الغلة في يده يشاركه فيه 
اطي - مجيو لا عونا إذآ تهانها قرط الاممتلال اعداءة ات اصطلها عرى انار اد كن 
واحد منهما غلة شهرء وفي هذه الصورة يكون فضل الغلة بينهما كما في الدارين» فعلى هذا 
ثبت اختلاف روايتي الحاكم وأحمد بن الحسين القدوري ‏ عليهم الرحمة ‏ .» والله - سبحانه 
وتعالى - أعلم . 


41 مط نر ل 


كتاب الحدوه” 


جمع محمد رحمه اله - بين مسائل الحدود وبين مسائل التعرصةه نذا سانل 


الحدودء فبدأ بما بدأ به فنقول وبالله - سبحاته وتعالى - التوفيق . 


000 


هه 


فر 


في بيان معنى الحد لغة وشرعا. 
وفي بيان أسباب وجوب الحدود وشرائط وجوبها. 


هي جَمع حدء وهو في اللغة : المنْع, وفي الشريعة: هو عقوية مفدرق وت كنا لله عرّ وجل . 

وفي «الصّحاح»: الحد الحاجز بين الشيئين» وحَحد الشيء مُنْتَهَاهُ تسمية بالمصدر. 

وفي «المغرب» : يقال لحقيقة الشيء : حدء لأنه جامع ومانع. ومنه الحداد: البواب لمنعه من الدخول؛ 
وسميت عقوبة الجاني حَداً؛ اليم أو لأنها مقدّرة» ألا ترى أن التعزير وإن كان عقوبة لا 
يسمى تغذا؛ لأنه ليين مقر أي : 00 فإن أكثره تسعة وثلاثون سوطاء وأقله ثلاثة. 

قال عليه الصلاة والسلام : «الحَدُودُ كَقّارات لأهلهاه أ شتارات: 

وقد كَمّر يكفر من حد دخل يدخل إذا سَّئَرَّءِ والكفْدُ الذي هو ضد الإيمان: سَئْرُ الحق بالباطلء وكَمْرَانٌ 
النعم: سترها. وكَمَّرَ الزارع البذر: ستره في الأرضء وكَمْرَ الله تعالى سيئات عَبْدِهِ بالتشديد: أي محَاها 
وسترها. 

ينظر: الصحاح 17/7 -8» والمغرب 2574/7 لسان العرب ١55/5‏ المصباح المنير 2875/7 التعريفات 
:114 

وَشَرْعاً: عقوبة مقدرة» وجبت زجراً عن ارتكاب ما يوجبه» وعبر عنها جمعاً لتنوعها. 

وسميت بذلكء لأن لها نهايات مضبوطة؛ وكانت الحدود في صدر الإسلام بِالعَرَامَاتِء ثم نسخت بهذه 


العقوبات . 
قال بعضهم: وشرعت رَجراً لأرباب المعاصي عنهاء فإذا علم الزاني مثلا أنه إذا زنا حُذء امتنع منه 
وهكذا. 


بنظر: المطلع ص )77١(‏ وشرح فتح القدير 5/ ١7١١‏ وحاشية ابن عابدين 4" والكافي ٠١8/7‏ ومغني 


١/5 


كتاب الحدود ابا 

وفي بيان صفاتها . 

وفي بيان مقدار الواجب منها. 

وفي بيان شرائط جواز إقامتها. 

وفي بيان كيفية إقامتهاء وموضع الإقامة. 

وفي بيان ما يسقطها بعد الوجوب . 

رفي بيان حكمها إذا اجتمعت . 

زقريطان نكم المجدرد. 

أما الأول: الحدٌ في اللغة عبارة عن المنع» ومنه سمي البواب حداداً» لمنعه الناس عن 
النخول: 

وفي الشرع عبارة عن عقوبة مقدرة واجبة حَمًَا لله تعالى عرَّ شأنه -» بخلاف التعزير فإنه 
ليس بمقدرء قد يكون بالضرب وقد يكون بالحبس وقد يكون بغيرهماء وبخلاف القصاص فإنه 
وإن كان عقوبة مقدرة» لكنه يجب حمًا للعبد حتى يجري فيه العفو والصلح. 

سمي هذا النوع من العقوبة حدّاء لأنه يمنع صاحبه إذا لم يكن متلفاً وغيره بالمشاهدة؛ 


ويمنع من يشاهد ذلك ويعاينه إذا لم يكن متلفاء لأنه يتصور حلول تلك العقوبة بنفسه لو باشر 
تلك الجناية» فيمنعه ذلك من المباشرة» والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 


وأما بيان أسباب وجوبهاء فلا يمكن الوصول إليه إلا بعد معرفة أنواعهاء لأن سبب 
وجوب كل نوع يختلف باختلاف النوع» فنقول: الحدود خمسة أنواع: حد السرقة» وحد 
الزناء وجل الثيرئ» وجل السكر؟ وحل القذف . 

آفا اكد السيرقة فسبي ويعويه السرقة» .وسدذكن رك السرقة وشرائط الركن. فى كتات 
السرقة . 

وأما حد الزنا فنوعان: جََلْدٌ وَرَجْمُّء وسبب وجوب كل واحد منهما [واحدٌ]”'' وهو 
لوجوب الجلد» فلا بد من معرفة الزنا والإحصان في عرف الشرع . 


)١(‏ سقط في ط. 


بدائع الصنائع ج1 5 م١‏ 


يمن كتاب الحدود 


أما الزنا: فهو اسم للوطء الحرام في قبل المرأة الحيِّةِ في حالة الاختيار في دار العدل 
من التزم أحكام الإسلام العاري عن حقيقة الملك وعن شبهته؛ وعن حق الملك» وعن حقيقة 
النكاح و شمهته ) وعن شبهة الاشتباه في موضع الاشتياه في الملك والنكاح 0 


)١(‏ الزنا لغة وشرعاً: 

اليا بعد رضي مصدر رَنى وجل نري زتن. وزناء: فجَر وزنت المرأة تزني 5 وزناءً فجرت . 
وزاني مُرْانَاةَ وَزِنَا» والمرأ تزاني مُرَانَاءٌ وَزناء أي : تُبَاغى وهو بالقصر لغة أهل الحجاز. قال تعالى: #وّلاً 
َْرَبْوَا الزّنا بالقصر» ولِوَقُوع الألف ثالثة فُلِبَتْ يَاء والنسبة إليه زِنَوِيُ . 
زبالمة لخة اهل تستو بوني نعم انفد سيط ْ 

انا تنه فرتقي امت قارف ١‏ لكان ذفن وندو لخم ينان 
وقال الفَرْرْدَقٌ : [الطويل] 

أبَا حَاضِر مَنْ يزن يَعْرّف زناؤء ومن يشرب الخْرْطؤم يُضْبِحٌ مُسْكرا 
والنسبة إليه زِنَائْيُ» وزناه نسبةً إلى الزنا. 
وهو ابنُ زَنِية بالفتح» والكسر أي: ابْنُ زِنًا. 
ومعناه في كل ما تقدم الفجور. 
وأما زَنَى الموضع زُنوًا فمعناه ضاق» ووعاء زَنِيٌ أي ضيق . 
والاسم منه الزناء بفتح الزاي . 
وَآلزنا شُوغا : 
عرفه الشّافعية: بأنه إدخال مكلف واضح الذكورة» أولج حَشْفَةَ ذكره الأصلي المتصلء» أو قدرها منه عند 
فقدهاء في قبل واضح الأنوثة» ولو غوراء وعرفه ابن عرفة: بأنه مغيب حَشّفة آدمي في فرج آخر دون 
شبهة حلية عمدا. 
وقيل: وطء مُكَلّف مسلم فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاقه تعمّداً. 
وقيل: إيلاج مسلم مكلف حشفة في فرج آدمي» مطيقء عَمْدأَء بلا شبهة ولما كان الزنا من أهم أسباب 
الاختلال الاجتماعى» وليس ضرره قاصراً على الفرد المركب فقط بل يتعداه إلى الأسرة. بل إلى الأمة إذ 
به اختلاط الأنساب» وسفك الأعراضء وبه تال الأسرة في عرضها وكرامتهاء «وسيأتي توضيح لذلك في 
آخر الرسالة» حرمه الله تعالى تحريما لا هوادة فيه» وجعله من الكبائر حتى قرنه تعالى بالشرك وقتل النفس 
فقال تعالى : 
«وَالْذِيْنَ ل يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهَا آحْرَ وَلا يتْلُونَ النفْسَ الْتِي حَرّمَ الله إلا ِالْحَقٌ وَلا يرْنُونَ وَمِنْ يَفْعَل ذَلِكَ 
يَلْقَ أنَاماً يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَْ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَاناً» . 
وقد جعل الله الحد فيه مائة جلدة» بخلاف حد الشرب والقذف ونهى تعالى عن الرأفة فيهاء وأمر بشهود 
طائفة من المؤمنين لعقابة ليحصل لهم الاعتبار والإتعاظ . فقال تعالى : 
«الرَّانِيَةٌ وَالرَانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واجدٍ مِنْهُمَا مائة جَلْدَةٍ وَلا تَأَحَذْكُمْ بِهِمَا رَأَفَةَ في دين الله إِنْ كُنْتُمْ 
تُؤْمِئُونَ بالله وَاليَوْم الآجر وَلْيَشْهَدْ عَذَابِهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِييْنَ4. 
ولم يكتف الشرع الحكيم بالجلد فقط بالنسبة إلى الثيب» بل شرع في حقَّه الرجم» وكما حرمه الله حرمه - 
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رسول كه فقال: 

لامب الناين. انَقُوا الزْنَاء فَإِن فِيْهِ سِبّ خِصّال : ثلاث فِي الدَنْيَاء رَنَلاثْ فِي الآجرّة أمَا المن قن 
الذئياء فَيُذْهِبُ الْبَهَاءَ وَيُورِتُ الْمَفْرَ وَيُنْقِص العم وَأَمَا الي ذ فِي الآجْرَةٍ : لطا عا دلي 
وسَوْءٌ ؛ الْحِسَابِء وَعَذَابُ النّارِ 

وعن عبد الله قال: قلت يا رسول الله أي الذّئْب أَعْظَمُ عِنْدَ الله؟ قال: أَنْ تَجِعَل لله نِذًا وَمْوَ خَلفَك. 
لْتُ: ثم أي. 00 ْ 1 

قَالَ: وَأنْ تَقْثّل ولدّك حَْشْيَةَ أنْ يَأَكُلَ مَعَكَ. قُلْتٌ: ثُّمْ أيْ؟ قَالَ: وَأَنْ تَرْنِيَ بِحَلِيْلَةِ جَارِكء فَأَنْرَلَ الله 
تعالى تضديْقاً لِرَسْوْلِِ : «وَالدَيْنَ لآ يَدْعْوْنَ مَعَ الله ِلَها آحَرَ. . .© الآية. 

وقد أجمعت الأمة على تحريمه إن الشريعة الإسلامية جاءت بكل خير للنوع الإنساني فأوامرها ونواهيها لا 
تكلف الإنسان كثيراً فى البحث عن الحكمة التى من أجلها كانت هذه الأوامرء والنواهى فالأمر بالزكاة 
مثلاً لا يحتاج إلى بحث دقيق» وتدقيق في البحث في إيجاد الحكم والمصالح المترتبة على تنفيذ هذا 
الأمر. 

فالإنسان يدرك من أول وهلة ما يترتب على الزكاة من إغاثة الملهوف وإعانة الضعيف» وسد عوز اليتيم» 
وأداء دين المدين؛ ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل يمتد إلى بناء المدارس» وتأسيس المشافي» 
والملاجىء بل يمتد إلى إقامة الحصون» وتزويد الجيش بأكمل المعدات . . . وهكذا. 

هذا أمر واحد من أوامر الشريعة تراه شمل أموراً هامة في بناء المجتمع الإنساني . 

والنهي عن الزنا الذي نحن بصدهه لا يحتاج إلى جدلء ولا إلى مناقشة في الحكمة التي من أجلها كان 
ذلك النهي . 

وبقدر ما يوجد في المنهى عنه من المفسدة تكون قوة النهي . 

فالنهي عن النظر مثلا أقل قوة من النهي عن الزناء والنهي عن الزنا أقل قوة من النهي عن القتل العمدء 
والنهي عن القتل العمد أقل قوة من النهي عن الإشراك بالله . 

وقد تقدم أن الله جعل مرتبة الزنا بعد مرتبة القتل في قوله تعالى : لوَالّذِيْنَ لآ يَدْعُوْنَ مَمَّ الله إِلَها آخَرَ وَلِآ 
يَفْدلُونَ النَفْسٌ التي حَرّمَ الله إلا بِالْحَقٌ وَلاَ يَزنُونَ» . 

وإذا كانت هذه مرتبته فلا بد وأن يكون ذا خطر عظيم» وشر مستطير ولبيان ذلك نورد ما تيسر من الحكم 
في تحريمه فنقول: 

١‏ حفظ الأنساب وقال تعالى طوَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَقْوْا فالله سبّحانه فضل بني الإنسان بجعلهم 
شعوباء وقبائل ليتعارفوا إذ الشعب والقبيلة من أصل واحد دماًء ولحماًء وقد غرّر الله فى الإنسان العطف 
على القريب أكثر من العطف على البعيد. | 

وأنت تعرف أن ابن الزنا ليس له نسب معروف لأحد فكأنه خارج عن حكم القبيلة» والشعب» وبعبارة 
يختلط أمره فلا يدري هل هو ابن فلانء» أو ابن فلان» أو ينتسبٌ لهذه القبيلة أم لتلك وهذا هو المراد 
بقول الفقهاء (إِذْ به اختلاط الأنساب) . 

؟ -ضبيانة الأعراهن؛:وأى عرطن أكبر من ,حرم الإتسانة وإذا كان اللقتتص :يخصب إذااتعدئ عليه 
شخص لشتم أو قذفء أو أخذ مال فكيف لا يغضب إذا تعدى عليه شخص فيما هو أعز من ذلك» وهو 
العرض . 
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إن الله سبحانه قد أوجد في الحيوان عموماًء وفي الإنسان خصوصاً الغيرة» وهي وسيلة في الواقع لصد 
غارات المغيرين على الأعراض قد يترتب على هتك الأعراض سفك الدماء؛ وكثرة المشاحنات وقد تؤدي 
أحياناً إلى الخروب لذلك حرم الله الزنا. 
 ”‏ انتظام الحال في المنزل المرأة الزانية لا تدبر شؤون منزلها فهي لا يهمها إلا رضى من تلوذ بهم فإذا 
كان لها أولاد شرعيون أهملت أمرهم فلا يكفيها أن ينفسد حالها فحسب بل تجمع إلى ذلك فساد أبنائها. 
وتتمنى أن يكون أبناؤها شركاءها فى هذه المهنة الدنيئة» وأنها لتلتمس فى كل فرصة الكيد من زوجها إذا 
وجدت منه شيئاً يقيدها فتجد النزاع قائماً في البيت على قدم وساق. ١‏ 
وبالمثل إذا كان الزاني هو الزوج حيث لا يهتم بأولاده ولا بزوجه. 
ويتسبب عن ذلك إعراض زوجته عنه فلا تجد ما يشفي غليلها من زوجها إلا الزناء وبذلك يَصِيرٌ أولاده 
مشتبهاً فيهم . 
امح اع سس ب وا 

حفظ النسل قال رسول الله يكل : 'اتَتَاكَحوًا تَنَاسَلُوًا َإني اناهن كم الأته يَوْمَ الْقِيامَةِ) . 
ل م والعناية» وولد الزنا لما كان سبباً في النيل من كرامة الأسرة 
بل القبيلة فإن أمه تحرص كل الحرص على أن لا تخرجه إلى حيز الوجود فتارة تسقطه. وهو في بطنهاء 
وتارة تتعاطى أدوية لقتل الحيوانات المنوية» وهى فى مهدها. 
فإذا قدر ووضعته كان جزاؤه دفنه حياً في المقابرء أو إلقاؤّه في اليم وفي كل يوم تنشر الجرائد أخبا 
اللقطاء . 
فهؤلاء اللقطاء لو كانوا أولاداً شرعيين لانتفعت بهم الأمة. 
فإذا قدر لهذا اللقيط أن يعيش على وجه الأرض كانت حياته بؤساً وشقاء فلا يجد من الناس من ينتسب 


إليه ويحتمي في حمأة . 


وفي كل لحظة ترمقه عين الاحتقار فلا يجد سبيلاً إلى التخلص من ذلك إلا أحد أمرين. 
١‏ الفساد والإفسادء وخمسة؛ وتسعون في السنة يكون مخنثاً خالعاً برقع الحياء من وجتتيه . 
الانتحار وهذا يلتجىء إليه إذا كان ضعيفاً لا يقوى على احتمال المكاره في سبيل الإجرام فتلافياً لهذا 
00 الله الزنا . 

حفظ الصحة سل الأطباء وسل كتب الأطباء ينبؤك جميعاً أن الزنا هو السبب في - جميع الأمراض 
ا ا ا ا ا 1ه 
ا د أن تمنع نفسها عن الزاني د عه 
يساوي ما يدفعه لها من أ جر البضع ولو سمعت منه أتن قن لأرحيعة شرا ولكمأ على مر مرأى ومسمع 
من الجمهورء والبوليس . 
فلا يهمها أن يمرض أو لا يمرض أو يموت أو لا يموت إنما يهمها شيء واحد هو القرش لا غير. 
رفنت الهااعرضيت بالتشرى هلا لكوة من أنأها كان قويف) كايا لسعب تقسها عن الزائرين 
وبالجملة فإن الزنا سبب في كثير من الأمراض فهو ينقل : 
الحميات بأنواعها . ْ 
الزهري والسيلان وما إليهما. 


كتاب الحدود ١م4١‏ 





والأصل فى اعتبار الشبهة فى هذا الباب الحديث المشهورء وهو قوله ‏ عليه الصلاة 


والسلام ف «ادْرَؤٌوا الحَدودّ بالشبقَات)7) ولأن الحد عقوبة متكاملة فتستدعى جناية متكاملة 
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الضعف التناسلي وما إليه من ضعف الجسم العام . 

؛ ‏ ضعف بالبصر حتى قيل إن النظر إلى الفرج يورث العمى . 

١‏ حفظ المال: قال رسول الله كَلِهِ «الرُنا يُورِتُ المَْرُ وبيان ذلك أن من كان مصاباً بهذا الأمر الخبيث 
صعب عليه أن يتركه فهو يبذل النفس» والنفيس في إرضاء شهواته. 

ولا يزال يبذل» ويجود بالبذل حتئ يسجل الفقر على نفسه لقد خرّبت بيوت يسبب الزنا»ء وفقدت أموال 
وضياع في سبيل هذا الأمر المنكر. 

وكم من الناس من أصبح لا يملك قوت يومه بعد أن كان عزيزاً: 

وكم من الناس من مد يده للناس بعد أن كان شريفاً: فالزناء والقمار إخوان في هذه الناحية أي ناحية ضياع 
المال» ولما كان المال من مقَوَمَاتِ الأمم أمر الله تغالى بحفظهء والمنع من الزنا من أهم ما يحفظ به المال. 
5" سلامة الهيئة الاجتماعية. 

وإذا كان الفرد جزءاً لا يتجزأ من الهيئة الاجتماعية كان كل ضرر عائد على الفرد عائد على الأمة. 
فالزاني لا يزني بنفسهء وإنما يزني بغيره من بنات الأمة وإذا افتقر الزاني كان عبئأ على المجتمع» وإذا 
مرض أمرض غيره» وهكذا وإذا كان الأمر كذلك فالواجب على الأمة أن لا تتوانى في قمع هذا الداء من 
أبناء الشعب بكل الوسائل الممكنة . 

ينظر: حد الزنا لشيخنا يوسف البرديسي . 

أخرجه بهذا اللفظ أبو محمد البخاري في «مسند أبي حنيفة» كما في «جامع المسانيد» (؟/187) 
للخوارزمي» عن أبي سعيد بن جعفر عن يحيى بن فروخ عن محمد بن بشر عن الإمام أبي حنيفة عن 
مقسم عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَللِْهِ: ادرؤوا الحدود بالشبهات . 

وأبو سعيد بن جعفر: هو أباء بن جعفر. 

قال الذهبي في «المغني» )5/١(‏ رقم (5): أيان بن جعفر عن محمد بن إسماعيل الصائغ كذاب . 

كذا قال أبان والصواب أياء كما فى «اللسان» كما سيأتى قال الحافظ ابن حجر فى السان الميزان» /١(‏ 
:0١‏ روي عن محمد بن إسماعيل الصائغ» أورده الذهبي في ذيل الضعفاء فقال كذاب كذا أورده تبعاً 
للبناني في «الحافل ذيل الكامل» فإنه أورده ونقل عن ابن حبان أنه قال: رأيته وضع على أبي حنيفة أكثر 
من ثلاثمائة حديث مما لم يحدث به أبو حنيفة قط. قلت أي الحافظ ‏ كذا سماه ابن حبان وصحفه 
وإنما هو أباء بهمزة لا بنون. 1 ه. 

قلت: ويبدو أن للحديث طريق آخر عن ابن عباس فقد رأيت الحافظ السيوطي ذكره في «الجامع الصغير» 
رقم )5١5(‏ بلفظ : ادرؤوا الحدود بالشبهات وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في حد من حدود الله تعالى. 
وعزاه لابن عدي في «جزء له من حديث أهل مصر والجزيرة» عن ابن عباس قال الحافظ ابن حجر فى 
اتخريج أحاديث المختصر؛ :)141//١(‏ وقد وجدت خبر ابن عباس في «موضع آخر ذكره شيخنا الحافظ 
أبو الفضل ‏ هو العراقيى ‏ رحمه الله في شرح الترمذي قال: وأما حديث ابن عباس فرواه أبو أحمد بن 
عدي في جزء خرجه من حديث أهل مصر والجزيرة من رواية ابن لهيعة عن يزيد بن حبيب عن عكرمة 
عن ابن عباس عن النبي يل قال: «ادرؤوا الحدود بالشبهات وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في حدا . 


وهذا الإسناد إن كان من بين ابن عدي وابن لهيعة مقبولين فهو حسن | ه والحديث بهذا اللفظ له شاهد 
موقوف وآخر مرسل . 

أما الشاهد الموقوف فهو عن عبد الله بن مسعود. 

أخر جه مسدد في مسئده كما في «المطالب العالية») 050 واتخريج المختصرا )1577/1١(‏ كلاهما لابن 


قال مسدد: ثنا يحيى القطان عن شعبة عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: ادرؤوا الحد 
بالشبهة . 

قال الحافظ في «تخريج المختصرا /١(‏ 17 5): وهذا موقوف حسن الإسناد قال المناوي في «فيض القدير» /١(‏ 
) وبه يرد قول السخاوي طرقه كلها ضعيفة» نعم أطلق الذهبي على الحديث الضعف ولعل مراده المرفوع . 
- أما الشاهد المرسل فهو لعمر بن عبد العزيز. 

أخرجه أبو مسلم الكجي وابن السمعاني في «ذيل تاريخ بغداد» كما في «الجامع الصغير» )8١5(‏ 
و«المقاصد الحسنة» (57) من طريق أبى منصور محمد بن أحمد بن الحسين بن النديم الفارسي ثنا 
جناح بن نذير ثنا أبو عبد الله بن بطة العكبري ثنا أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت ثنا أبو مسلم 
إبراهيم بن عبد الصمد ثنا محمد بن أبي بكر المقدسي ثنا محمد بن علي الشامي ثنا أبو عمران الجوني 
عن عمر بن عبد العزيز فذكر قصة طويلة فيها: قصة شيخ وجدوه سكران فأقام عمر عليه الحد ثمانين فلما 
فرغ قال: يا عمر ظلمتني فإنني عبد فاغتم عمر ثم قال: إذا رأيتم مثل هذا في هيئته وسمته وأدبه فاحملوه 
على الشبهة فإن رسول الله يَِتٍ قال: ادرؤوا الحدود بالشبهة . 

قال السخاوي: قال شيخنا ‏ أي ابن حجر وفي سنده من لم يعرف. ١‏ ه. والحديث ذكره الزيلعي في 
انصب الراية» (/ 777) وقال: غريب بهذا اللفظ وذكر أنه في «الخلافيات» للبيهقي عن على وفي امسند 
أبي حنيفة؛ عن ابن عباس | ه. 

وقد حسن السيوطي في «الجامع الصغير» رقم )”١5(‏ حديث ابن عباس وموقوف ابن مسعود ومرسل 
عمر بن عبد العزيز بمجموعها. 

وفي الباب عن عائشة وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة. 

- حديث عائشة . 

أخرجه الترمذي (5/ ””) كتاب الحدود : باب ما جاء فى «درء الحدود؛ حديث )١575(‏ والدارقطنى (5/ 815) 
كتاب الحدود والديات حديث (8) والحاكم (5814/5) كتاب الحدود»ء والبيهقي (7518/4) كتاب المكلاوة باب 
ما جاء في درء الحدود بالشبهات» والخطيب في "تاريخ بغداد؛ )3١/0(‏ كلهم من طريق يزيد بن زياد 
الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله كه : «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما 
استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام إن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة» . 

وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن 
الزهري ويزيد بن زياد ضعيف في الحديث ورواه وكيع عن يزيد بن زياد ولم يرفعه وهو أصح... | ه. 
وقال في «العلل الكبير؛ (ص )١١8-‏ رقم (4094. :)5٠١‏ سألت محمداً عن هذا الحديث؟فقال: 
يزيد بن زياد الدمشقي منكر الحديث ذاهب | ه أما الحاكم فقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فرده 
الذهبي بقوله: قال النسائي يزيد بن زياد شامي متروك . 
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وقال البيهقي: تفرد به يزيد بن زياد الشامي عن الزهري وفيه ضعف ورواه رشدين بن سعد عن عقيل عن 
الزهري مرفوعاً ورشدين ضعيف | ه. 

حديث على . 

أخرجه الدارقطني (/ 84) كتاب الحدود والديات حديث (4) والبيهقي (178/4) كتاب الحدود: باب ما 
جاء في درء الحدود بالشبهات» كلاهما من طريق مختار التمار عن أبي مطر عن علي قال: سمعت 
رسول الله كَكْةٍ يقول: ادرؤوا الحدود. 

قال البيهقى: في هذا الإسناد ضعف . 

مختار التمار ضعيف ينظر نصب الراية (7/ 709) . 

وأبو مطر مجهول لا يعرف قاله أبو حاتم ينظر الجرح والتعديل(9/ 11489). 

.اديت أب هريرة. 

أخرجه ابن ماجه (7/ )86٠9‏ كتاب الحدود: باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات حديث 
)١545(‏ وأبو يعلى /١١(‏ 144) رقم (5514) كلاهما من طريق إبراهيم بن الفضل المخزومي عن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : «ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا». 

ولفظ أبي يعلى : ادرؤوا الحدود ما استطعتم . 

قال البوصيري في الزوائد (70/7): هذا إسناد ضعيف إبراهيم بن الفضل المخزومي ضعفه أحمد وابن 
معين والبخاري والنسائي والأزدي والدارقطني ١‏ ه. 

وقال الحافظ في «تخريج المختصر) :)55”/1١(‏ غريب وإبراهيم بن الفضل مدني ضعيف . 

قلت هذا الحديث وارد شفقة بأمتهء ومبالغة فى الستر على عباده لثلا تنتشر الرذيلة وتهتك الفضيلة اتخذه 
بعض المغرضين وسيلة لأهوائهم الفاسدة فجعلوا يخلقون المعاذير» والشبهات الباطلة مخافة أن يقعوا 
تحت يد القانون الإلهي. 

لذلك بين العلماء المسائل التي لا شبهة فيها لمرتكب الزناء وإن كانت شبهة فهي أوهى من خيط العنكبوت . 
وكذلك بينوا ما فيه شبهة تدرأ الحدء ولا تدخل في حد الزنا. 

قال ابن قدامة أما البلوِعٌ والعقل» ٠‏ فلا خلافٌ في اغتبارهما في وُجوب الحَدء وصِحَةٍ الإقرار؛ لأنَّ الصّبىٌّ 
والمجنونٌ قد رَفِعَ القَلَمُ عنهماء ولا حَكمَ لكلامهماء وقد روّى علىٌ» رَضِيَ الله عنه» عن النْبِيّ كه أنه 
قال: «رُفِمَ القّلَمُ عن نَّلانَةِ؛ عَنٍ النّائِم حَنّى يَسَْيْقِظء وعَن الصَّبِيٌ حَنَّى يَحْتَلِمَ» وَعَن الْمَجْنُونٍ حنّى 
يَعْقِلْ) . رواه أبو داودء والترمذي وقال: حديثٌ حَسَنٌ . ٠‏ وفي حديث ابن عباس» في قصة ماعزء أن 
النبي كَل سأل قومه: «أْمَجتُونٌ هَو؟». قالوا: ليس به به يمل . ورُوي أن الَبِيَ كله قال له حينَ أقرٌ عندّه : 
«أبك خترن؟1.. وَرَوَئ أبو داودء 0 قال: أَيَيَ عمرٌ بمَجَنونَةٍ قد زَنّثْ» فَاسْتشار فيها أناساً فأمرّ بها 
عمرٌ أن َرْجَم؛ فمرّ بها علي بِنُ أبي طالب. رضي الله عنهء فقال: ما شأنٌ هذه؟ قالوا: مَجنونةٌ آل فلانٍ 
زَنَثْء فأمرٌ بها عمرٌ أنْ تَرْجَمَ . ٠‏ فقال: ارْجِعُوا بها. ثم أتاى فقال يا أميرٌ المؤمنين» أما عَلِمْتَ أن القَلَمَ قد 
رُفِعَ عن ثلانَةِ؛ عن المجنون حتى يَبْرَأَ وعن النَائِمِ حنّى يسْتَئتظ» وعن الصَّبِيٌ حتى يَعْقِلَ؟ قال: بلى. 
قال: فما بال هذه؟ قال: لاشية . قال فأ ملي قال: فأرسّلّها. قال: فجعل عمر يكبْرٌ. 


1/65 كتاب الحدود 


إذا وطىء امرأة أجنبية لا حَد عليه لأن فعلهما لا يوصف بالحرمة» فلا يكون الوطء منهما 
نك فلا حد على المرأة إذا طاوعته عند أصحابنا الثلاثة - رضي الله عنهم . 


وقال زفر والشافعي ‏ رضي الله عنهم ‏ عليها الحدذء ولا خلاف في أن العاقل البالغ إذا 
زنا بصبية أو مجنونة أنه يجب عليه الحدء ولا حد عليها. 

لهما: أن المانع من وقوع الفعل زنا خصٌ أحد الجانبين» فيختص به المنع» كالعاقل 
البالغ إذا زنا بصبية أو مجنونة أنه يجب عليه الحد. وإن كان لا يجب عليها لما قلناء كذا هذا. 

ولنا: أن وجوب الحد على المرأة في باب الزنا ليس لكونها زانية» لأن فعل الزنا لا 
يتحقق منها وهو الوطءء لأنها موطوءة وليس بواطئة» وتسميتها في الكتاب العزيز زانية مجارٌ لا 
حقيقة» وإنما وجب عليها لكونها مزنيًا بهاء وفعل الصبي والمجنون ليس بزناًء فلا تكون هي 
مزنياً بهاء فلا يجب عليها الحدء وفعل الزنا يتحقق من العاقل البالغ فكانت الصبية أو المجنونة 
مزنيًا بهاء إلا أن الحد لم يجب عليها لعدم الأهلية» الأهلية ثابتة في جانب الرجل فيجب . 

وكذلك الوطء في الدبر في الأنثى أو الذكر لا يوجب الحد عند أبي حنيفة» وإن كان 
خرانا لعدة الوظه فى الله افلم مكو رن ْ 

ا اس سان" '"' وهو الرجم إن كان محصناء والجلد إن كان غير 


85 فإن كان يجن مَرّة ويفيقُ أَخْرَىء فأقرٌ في إفاقيِه أنه رَنَا وهو مُفِيقٌء أو قامث عليه بيه أله زَْا في إفاقَته. 
تجلية الحد: لا نَعْلّمُ فيه خلافا. وبهذا قال الشَّافِعِيُ: وأبو نُوْرِء وأضحابُ الرّأي؛ لأنَّ الرْنَى المُوجِبَ 
للحَدٌ وُجِدَ منه في حالٍ تَكَليفِهِ والقلّمُ غيرُ مَرْفُوع عنه. وإقُراره وُجِدَ في حالٍ اغتبارٍ كلامه . فإن أَكْرٌ في 
إفاقته ولم يُضِفَهُ إلى حالٍ» أو شَهِدَتْ عليه البيْنة بالزناء ولم نضِفْه إلى حال إَاقَي لم يجب الحَد؛ لأنّه 
يَحْتَمِلَ أنه وُجدَ في حالٍ جُنونِه فلم يجب الحَدٌ مع الاختمالٍ. وقد رَوى أبو داودٌء فى حديث المجنونة 
القى اق بها عدا : أن عليًا قال: إِنَّ هذه مَعْتُوهةٌ بني فلانٍء لعل الذي أتاها أتاها في بَلائُها. فقال عمرٌ: 
لا أذري . فقال علي : وأنا لا أذري . 


ينظر: المغني  ”01//١1(‏ 50/8 . 


(؟) من المعلوم أن من زنا من رجلء أو امرأة» وكان محصناً حكمه الرجم. وهذا الحكم بعينه ثابت في من 
فَعَل فِعْل قوم لوط ويرجم اللائطء والملوط به متى كانا مكلفين. 
ويشترط في الجرم باللواطة بالنسبة للفاعل تكليفه وبالنسبة للمفعول تكليفه؛ وتكليف الفاعل ومن هذا 
يستنتج أن المفاعل لو كان مكلفاً فقط لم يرجم المفعول. وأن الفاعل لو كان غير مكلف لم يرجم واحد 
منهما كما لو كانا غير مكلفين» ولما كانت اللواطة من فظائع الأمورء وكان المرتكب لها مخالفاً للسنن 
الإلهية» وقد عاقب الله قوم لوط بأشد أنواع العذاب قال تعالى في حقهم طفَبَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا»: عن 
ابن عباس قال رسول الله #كِ: «مَنْ وَجَدْتمُوْهُ يَعْمَلْ عَمَلَ قَوْم لَوْطٍ فَافْتُلُوًا الْمَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بوِ؛ رواه 
الخمسة إلا النسائي . 


كتاب الحدود هلما 


محصن. لا لأنه زنا بل لأنه في معنى الزنا لمشاركته''' الزنا في المعنى المستدعي لوجوب 
هناك يكون وروداً هلهنا دلالةً. 


ولأبي حنيفة ما ذكرنا أن اللواطة ليست بزناء لما ذكرنا أن الزنا اسم للوطء في قبل 
العراة آلا شرن أنه يستقيم أن يقال لاط وما زناء وزنا وما لاطء ويقال فلان لوطي» وفلان 
زاني» فكذا يختلفان اسماء واختلاف الأسامي دليل/ اختلاف المعاني في الأصلء ولهذا 
اختلف الصحابة - رضي الله عنهم ‏ في حد هذا الفعل» ولو كان هذا زنا لم يكن لاختلافهم 
معنى» لأن موجب الزنا كان معلوماً لهم بالنص فثبت أنه ليس بزنا ولا في معنى الزنا أيضاء لما 


-2 وحكم الإمام مالك في اللواطة بالرجم «وهو مذهب الشعبيء والزهري ومالك» وأحمدء وإسحاق» 
والشافعي في قوله له؛ وذهب جمع أنه يحرق بالنار منهم أبو بكرء وعبد الله بن الزبير» وهشام بن 
عبد الله وذهب سعيد بن المسيب» وعطاء بن أبي رباح» والحسن» والثوري» والأوزاعي والإمام يحيى. 
والشافعى فى قول له إنه كالزنا. 
وذهب أبو حنيفة» والشافعي في قول له» والمرتضى» والمؤيد بالله إلى أنه يعزر اللوطي فقط . 
ولغ ايشترطما اشترطه فى اللجرع اق الؤنا: من الإخصان»: والاميلام +« والحرية : 
وحكمة تحريم اللواطة أن اللواطة ليست أقل ضرراً من الزنا وربما كانت أكثر ضرراً منه . 
فهى ليس فيها اختلاط الأنساب. 
ولكن فيها قطع الأنساب رأساً فهي أبلغ في الضررء وينقص النسل بمقدار اعتماد الناس على هذا الأمر 
الفظيع . 
0 اللواظ إن كان متروجا فد مااييتة وبين زوحتة ؤساءته حال أولاوه. 
وإن الزوجة لتغار من هذا الأمر أضعاف ما تغاره لو كان زوجها معاشراً لأخرى. 
وحالة اللائط الصحية مرذولة أكثر من الزانى فتجده دائماً مصفر اللون ضعيف البنية» وقلما يخلو من 
أمراض الزهري» والسيلان وحالته المالية أسوأ وأسوأ فهو عنوان الفقرء والبؤسء» والشقاء وحالته بين 
الناس لا تحتاج إلى بيان فهو محتقر في أعين الناس» والزاني ليس محتقراً بالنسبة إليه؛ واللائط قذر 
باعتبار وظيفته فالرجل المعادي يستقذر أن يرى من يمتخط أو يبصق» ولكن هذا الرجل لا يبالى بما هو 
أقذن من :ذللث: ١‏ 
ولقد سئل بعضهم لماذا لا تأتون الذكران؟ 
فقال: إني لأكره العذرة وهي ملقاة على الأرض فكيف أبح عليها في وكرها. 
والمفعول به يحيق به ما حاق بالفاعل. بل هو أذل نفساء وأرذل قدراً وأوسخ عرضاً. 
وكيف لا يسخر منه الناس وقد رضي وظيفة المرأة وظيفة له فهو يُفئَرَش كما تفترش المرأة. 
وقديماً كان ملوك حمير يأتون من يطمع في الملك حتى لا يكون له من الشهامة ما يطمعه في الملك . 
ومحمل القول هو أن الزواج هو الحصن الحصين من الوقوع في مهاوي الرذيلة فإن لم يتيسر فالصوم 
أعظم وقاية وبذلك يكون قد حفظ نفسهء وأمّته . 

)٠١(‏ في ط: لمشاركة. 


ع م 
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فى الزنا من اشتباه الأنساب ونضييع الولد. ولم يوجد ذلك في هذا الفعل . إنما فيه تضييع 
الماء المهين الذي يباح مثل بالعزل: وكذا ليس في معناه فيما شرع له الحد وهو الزجرء لأن 
الحاجة إلى شرع الزاجر فيما يغلب وجوده. ولا يغلب وجود هذا الفعل. لأن وجوده يتعلق 
باختيار شخصين» ولا اختيار إلا لداع يدعو إليهء ولا داعى فى جانب المحل أصلاء وفي الزنا 
وجد الداعي من الجانبين جميعاً وهو الشهوة المركبة فيهما جميعاًء فلم يكن في معنى الزناء 
وروي الت هناك ليسن ورودا هليناء وكذا اختلاف اجتهاد الصحابة - رضي الله عنهم ‏ دليل 
على أن الواجب''' بهذا الفعل هو التعزير لوجهين: 


أحدهما: إن التعزير هو الذي يحتمل الاختلاف فى القدر والصفة لا الحد. 


الثاني : أنه لا مجال للاجتهاد في الحدء بل لا يعرف إلا بالتوقيف» وللاجتهاد مجال في 
التعزير. 

وكذا وطء المرأة الميتة لا يوجب الحدء ويوجب التعزيرء لعدم وطء المرأة الحية» وكذا 
وطء البهيمة» وإن كان حراماًء لانعدام الوطء في قبل المرأة» فلم يكن زناء ثم إن كانت 
البهيمة ملك الواطىء قيل إنها تذبح ولا تؤكل» ولا رواية فيه عن أصحابنا ‏ رحمهم الله . 
لكن روى محمد عن سيدنا عمر - رضي الله عنه - أنه لم يحد واطىء البهيمة» وأمر بالبهيمة 
ع ار 


)١(‏ في أ: الموجب. 

030 اخْتَلَفَتِ الرُوايةٌ عن أحمدّ»ء في الذي يأ تي البَهِيمَةَ ٠»‏ فرُويٌ عنهء أنه يُعَرْرُ ولأ حجن علية. روي ذلك عن 
ابنٍ عَبْاسِ» وعَطَاء» وَالسعْبيٌ: والنّحَصِي؛ ٠‏ والحكمء ومالك». والتّوريٌ» وأضحاب الرّأَي وإسحاق» 
وهو قول للشَّافِعِىٌ . والرّواية الثانية» كمه حكمٌ اللآئط سواء. ودال»الحسن : حَذه حَد الزَائِي. وعن أبي 
سَلَمَة بن عبد الرحمن: يُقَْلُ هو والبهيمةٌ؛ لقولٍ رسول الله وله: «مَنْ أَنَى بَهِيمَةٌ فافتلُوُ توما 
تقذ ررواة أنز قارف وه اندرا الارلن» أن لم يَصِحْ فيه نصرٌ ولا يُْكِنُ قباشه على الوَطءِ في فُزْج 
الآدَمِيّ ؛ لأنّه لا خَرْمَة لهاء وليس بِمَفُصودٍ يُختاخ ف في الزّْجْر عنه إلى الحَدء فإن الفويك تَعَافهء ‏ وعَائئا 
ننفْرٌ منه» بَتِيَ على الأضلٍ في انتفاء الحذء والحديثٌ يروي عمرُو بن أبي عمروء ولم يُنْبنهُ أخْمَّدٌُ. وقال 
الطْحَارِيُ : هو عسي . ومذهبٌ ابن عَبّاس خِلاقه وهو الذي رَُوِيَ عنه. ذال أب و دار هذا بقعت 
اللعديك هعهة قال إسشاعيل ين شغيد: سألَتُ أحمدّ عن الرجل يأتِي البهيمة: فوقف عندّهاء ولم يُنْبِتْ 
حي ععرو بن الى مركن ذلك ولأ الحَدٌ يرأ بالشبْهاتٍ فلا يجوز أن يَنْبْتَ بحديث فيه هذه 
الشنية و الضعفة: وقول الْجْرَقِىٌ : أَدْبَء راي ا . يعني يُعَزْرُ ويُبَالمُ في تعْزيره ؛ لأنّه وَطْءٌ في فَزْج 
0 لا شيية لاقف لرعب ل فأَوْجَبَ التَعْزِيرَ كوَطء المية: 
ويجبٌ قتلٌ البهيمة. وهذا قول أبي سَلمَةُ بن عبد الرحمنء, وأحدٌ قَوْلَيِ الشَافِعي. وسّواءً كانت 0 
أو لغيره مأكولة أو غيرٌ مأكولةٍ. قال أبو بكر : الاختيارٌ مَتْلْهاء وإن ترِكَثْ فلا بآمّ . وقال الطَحَاوي : ! 
كانت مأكولةً ذُبِحَتْ وإلا لم تُقْثل. وهذا قولٌ ثانٍ للسّاقِعِىٌ؛ أل لين 18 فى عن يح السيران لير - 
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وكذلك الوطء عن إكراه لا يوجب الحد» وكذلك الوطء فى دار الحرب وفي دار البغى 


لا يوجب الحدء حتى إن من زنا في دار الحرب أو دار البغي ثم خرج إلينا لا يقام عليه الحد. 
لأن الزنا لم ينعقد سببا لوجود الحد حين وجوده لعدم الولاية. فلا يستوفي بعد ذلك . 


وكذلك الخرين المتتامة إذا زنا بمسلمة أو ذفية» أ ذمى إزنا بخرينة مسبتامتة .لا حد 


على الحربي والحربية 0000 


010( 
ف 


وعند أبي يوسف عن 


مَأكَلَةِ ولناء قول الى بكِ: «مَنْ أنّي بَهِيمَةَء فاقْثُلُوهُ واقثُلُوا الْبَهِيمَة». ولم يُفْرْقُ بينَ كونها مأكولةً أو غيرَ 


مأكولَة» ولا بين مِلْكْهِ وملكِ غيره. فإن قيل: الحديثٌ ضَعِيف» ولم يَعْمَلُوا به في قَتل القَاعِلٍ الجاني» 
ففي حَقّ حيوانٍ لا جتَاية منه أَؤلى . قُلنا : إنما لم يُمْمَل به في قل الفاعل على إخدى الرّوايتين؛ لوَجهَين ؛ 
أحدهناء أئة خد 4 والحدود توا بالكهانع وهذا إِنْلافٌ مالٍء فلا تود الشبهَة فيه. والثاني» أنه إنُلاف 
آدّمِيْ » وهو أعظعٌ المخلوقاتٍ حُرْمَةٌ فلم يَجْرْ الت م على إلافه إل بدليل في غاية لق ولا يَلرَم مثل 
هذا في إثلافٍ مالٍ» ولا حيوان سِواه. إذا ثبت هذاء فإِنَّ الحيوانٌ إِنْ كان تلفاعل, ذهب هُذْراًء وإن كان 
مسد أنه سَببُ إِثْلافه» فيَضْمَئهه كما لو نَصَب له شَبَكَةَ فتَلِف بها. ثم إن كانّث 
مأكولةٌ» فهل يُباحُ أكلّها 

على وَجهّين. ل ال ا لقرلٍ لله تعالى : لأحِلْث لَكُم 
بَهِيِمَةٌ الأنْعَلم4. ولأنّه حيوانٌ من جئْس يجورٌ أكلّهء دُبحَهُ مَنْ هو من أهل الذّكاقٍ» فحل أكْلّهء كما لو لم 
عل به هذا الفعل » ولكن يُِكَرَهُ أكله ؛ لسُّبْهَةَ لشْبْهَةٍ النُخريم . والوّجْهُ الثاني» لا يحل أكُلّها؛ لما رُوِيّ عن ابن 
عباس » أله قيل له : الات اليم 

فآل ها آزاه قال ذلكة إل أ نه كَرءَ أكلّها وقد فُعِلَ بها ذلك الفغل. ولانهحيوان ينث نثله لخن اله 
تعالى» ٠‏ فلم يَبْرْ أكله. كسائر المقَتُولاتٍ. وَاخْتّلِفَ في علة قتلهاء ٠‏ فقيل : إنّما قُيلْتْ للا يُعَيْرَ فاعلّها. 
ويُذَكَرَ برُؤيتِها. وفك رو أبن يله بإسُناده عن النَّبِْ عَلِل أنه قال: «مَنْ وَجَدْئُمُوهُ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقتُلُوه 
وَاقُلُوا الْبَهِيمَةَ؛. قالوا: نا سول الله ما بال البَهيمةِ؟ قال: «لا يُقَالَ هَذِهِ وَهَذِه؛ وقيل: لكلا تَلِدَ خَلْقاً 
مشر هاب وقيل: ِعَلا تُؤْكلَ . وإليها أشارٌ ابنُ عباس في تَعْلِيله . ولا يجبُ قَْلْها حتى يَنْبْتَ هذا العمل بها 
بيك فأمًا إن أقرٌ الفاعل, فإن كانت البهيمةٌ له. تَبَتَ بإقرارى وإن كانت لغيره» لم يَجُرْ قَتْلّها بِقَوْلِه ؛ لأنّه 
إقرارٌ على مِلْكِ غيره» فلم يُقْبَنْء كما لو أقرٌ بها لغيرٍ مالكها. 

ينظر: المغني  3”0١/١5(‏ 765). 

في أ: عند عند أبي حنيفة ومحمد. 

إن كان الزاني غير المسلم ذمياً فلا خلاف في وجوب الحد عليه لالتزامه أحكام الإسلام - وإن كان 
مُعكَاعنا ‏ وزنا بفتلية فقن الحكلف الفقياء في إقامة الحد عليه. فقال أحمدء وأبو حنيفة ومحمد بن 
الحسن» ومالك لا يقام عليه الحد. وقال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة يحد. وقال الشافعي إن زنا 
بمسلمة ففي الحد طريقان قيل كالسرقة. وقيل لا يقام عليه الحد في العهد. 


أما حجة القائل بالحد : 
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وجه قوله إنه لما دخل دار الإسلام فقد التزم أحكام الإسلام مُدَةَ إِقَامَتِهِ فيهاء فصار 


ولهما: أنه لم يدخل دار الإسلام على سبيل الإقامة والتوطن» بل على سبيل العارية 
ليعاملنا ونعامله ثم يعودء فلم يكن دخوله دار الإسلام دلالة التزامه حق الله - سبحانه وتعالى - 
خالصاًء بخلاف حد القذفء لأنه لما طلب الأمان من المسلمين فقد التزم أمانهم عن الإيذاء 


ثم تحد المسلمة والذمية عند أبي حنيفة - رحمه الله -. 


وعنئد محمد رحمهة الله - لا يحد ويحد الذمى بللا خلاف . 


فهي أن المستأمن لما دخل دار الإسلام فقد التزم أحكامه من إقامته فيها فصار كالذمي. والذمي إذا زنا 
يقام عليه الحد. وأيضاً بالقياس على حد القذف فإن يقام عليه كما يقام على الذمي لأنه لا فرق بينهما إلا 
في أن الذمي ملتزم لأحكام الإسلام طول حياته . والمستأمن ملتزم لها لأجل . 
ونوقش: بالفرق بين الذمي والمستأمن المتقدم ذكره. ويعدم تسليم التزام المستأمن الأحكام. بخلاف 
الذمي لأن الأول دخل دار الإسلام لقضاء مأرب لا للبقاء بخلاف الثاني . 
وأما حجة القائلين بعدم الحد: فهي أن الزنا من المستأمن زنا حقيقة : لكونه مخاطباً بحرمات الشريعة على 
القول الصحيح وإن لم يكن مخاطباً بالشرائع على أصلنا «الحنفية» ولهذا لو قذفه قاذف بعد الإسلام لم 
يلزمه. ومقتضى كونه مخاطباً أن يقام عليه غاية الأمر منع ذلك الخطاب وجوب إبلاغ المستأمن داره من 
غير تعرض له. ولأنه بالزنا قد استوجب القتل لكونه صار ناقضاً لأمانه وعهده والقتل لا يجب معه حد 
توا 
وأما حجة المفصلين: فهي معاملة المستأمن بمقتضى ما التزمه صيانة للفروج. ولأنه إذا أقدم على ما التزم 
عدم فعله في عهده فقد عرض نفسه لنتيجة نقض العهد وهو القتل ‏ فإذا لم يشرط عليه في عهده فلا يقام 
عليه لأن حد الزنا حق من حقوق الله تعالى وهو لا يتعلق بطلب العبد بخلاف القطع في السرقة لأنه يتعلق 
بحق الآدمى من وجه. أما حد الزنا فمحض حق الله تعالى. ولذا يسقط بالشبهة هذه وجهة كل فريق 
بالنظر فيها نجد أن الفريق الفاعل بالحد اعتمد في مذهبه على التزام المستأمن للأحكام. ولكن متى عرف 
أن العامة لم يدخل دار الإسلام على سبيل الإقامة والتوطن بل على سبيل عدم الاستقرار ليعاملنا 
ونعامله ثم يعود ‏ تبين لنا أنه لم يكن دخوله دار الإسلام ملزما له بالحقوق والقياس على حد القذف غير 
مسلم لأن المستأمن حين طلب الأمان من المسلمين صار ملتزماً من جهة عدم إيذائهم والتعرض لهم في 
عرض أو مال. ومن تلك الجهة ظهر حكم الإسلام في حقه بالتزامه هو فطولب بما التزم. فإذا فعل ما 
يخالف التزامه صار ناقضاً لأعماله مستحقاً للقتل. ولا يجب حد مع وجوب القتل. وهذا ما نختاره ونميل 
إليه . 
ينظر: أثر الاختلاف في الأحكام لشيخنا بدران أبو العنين؛ المبسوط 0/4 مغني ابن قدامة ,715/١١‏ 
فتح القدير 5/ .١55‏ 
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وجه قول محمد رحمه الله أن الأصل فعل الرجل وفعلها يقع تبعاً. فلما لم يجب على 
الأصل لا يجب على التبع» كالمطاوعة للصبي والمجنون. 

وجه قول أبي حنيفة - رحمه الله أن فعل الحربي حرام محضء ألا ترى أنه يؤاخذ فكان 
زنأء فكانت هي مزنيًا بهاء إلا أن الحد لم يجب على الرجل لعدم التزامه أحكامناء وهذا أمر 
يخصه . 

ويحد الذمي لأنه بالذمة والعهد التزم أحكام الإسلام مطلقاًء إلا [في قدر ما وقع 
الاستثناء فيه]"'' ولم يوجد هلهنا. 


وكذلك وطء الحائض» والنفساء. والصائمةء والمحرمة» والمجنونة» والموطوءة بشبهة. 
والتي ظاهر منها أو آلى منها ‏ لا يوجب الحد وإن كان حراماًء لقيام الملك والتكاح» فلم يكن 
ا 

وكذلك وطء "الجازية المتشركة"') والسعوسية» والمرقةة والتكاقنةة والجسرى 
برضاع» أو صهرية» أو جمع: لقيام الملك. ٠‏ وإن كان حراماً وعلم بالحرمة. وكذلك وطء 
الأب .جارية الابن لا يوجت الحدء وإن علم بالحرمة لأن له في مال ابنه شبهة الملك؛ و 
الملك من وجه أو حق الملك. لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أَنْتَ وَمَانّكَ لأبيك»9"' 0 
إضافة مال الاح إلى الأب بحرف اللام يقتضي حقيقة الملك». فلن اتقاعل بخن إقادة الحقيقة, 
فلا يتقاعد على إيراث الشبهة أو حق الملك . 

وكذلك وطء جارية المكاتب» لأن المكاتب عندنا عبد ما بقي عليه درهم» فكان مملوك 
المولى رقبة. وملك الرقبة يقتضي ملك الكسبء فإن لم يثبت مقتضاه حقيقة فلا أقل من 
الشبهة: وكذلك وطء خازية العند المَاذونه سواء كان عليه دين أو لم يكنء أما إذا لم يكن 
عليه دين فظاهرء لأنها ملك المولى. وكذلك إن كان عليه دين لأن رقبة المأذون ملك المولىء 
وملك الرقبة يقتضي ملك الكسب كما فى جارية المكاتب» بل أولى»؛ لأن كسب المأذون أقرب 
إلى امول نكسي" المكاته فلا ل بحب العحد نالك نيونا: أرلن ,وات هاقلت مد 
الاجتهاد. لأن العلماء اختلفوا فيه واختلافهم يورث شبهة» فأشبه وطأ حصل في نكاح وهو 
محل الاجتهاد/ وذا لا يوجب الحدء كذا هذا. 


)١(‏ في أ: إلا بقدر ما يقع الاشتباه له 
2 ولا يجبُ الحَد بوَطءِ جارِرَةٍ مُشْتَركَةٍ بيه وبينَ غيره. وه قال مالك»؛ والشَّافْعِيُ وأضحابٌ الرّأي . وقال 
أبو تور : يجب . ولا أنه فَرْجٌ له فيه مِلْكُء فاق تكد بولق كالمكاتيّة وَالمَرْهونّة. 


ينظر العم 55/17 
فر تقدم . 


م كاب 
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وكذلك الرجل من الغانمين إذا وطىء جارية من المغنم قبل القسمة بعد الإحراز بدار 
الإسلام أو قبله ‏ لا حدٌ عليه؛ وإن علم أن وطأها عليه حرام» لثبوت الحق له بالاستيلاء 
لانعقاد سبب الثبوت» فإن لم يثبت» فلا أقل من ثبوت الحق فيورث شبهة . 

ولو جاءت هذه الجارية بولد فادعاه لا يثبت نسبه منهء لأن ثيوت النسب يعتمد الملك 
في المحل »؛ إما كل وجه أو من وجهء ولم يوجد قبل القسمة. بل الموجود حق عام وأنه يكفي 
لسقوط الحدء ولا يكفي لثبوت النسب . 


وكذلك وطء امرأة تزوجها بغير شهود أو بغير ولي» عند من لا يجيزه لا يوجب الحدء 
أن العلماء اختلفوا. منهم من قال : يجور النكاح بدون الشهادة والولاية. فاختلافهم يورت 


5 5 


شبهة . 

وكذلك إدا زوج معتدهة الغير» أو مجوسية ) أو مذبرة » أو أمة على حرّة: أو أمة بغير إذن 
مولاهاء أو العبد تزوج امرأة بغير إذن مولاه. فوطئهاء لا حد عليه لوجود لفظ النكاح من 
الأهل فى المحا 3 وأنه يوجب شبهة . 
حنيفة» وإن علم بالحرمة» وعليه التعزير» وعندهما”'' والشافعي ‏ رحمهم الله تعالى ‏ عليه 
الحد. 


والأصل عند أبي حنيفة - عليه الرحمة - أن النكاح إذا وجد من الأهل مضافاً إلى محل <. 
قابل لمقاصد الدع ممع يجرت الحد» سواء كان حلالا أو حراماًء وسواء كان التحريم 
مُككلنا فيه أن مسيها غلفة وسواء 5 ظن الجلّ فادعى الاشتباهء أو علم بالحرمة. 


والأصل عندهما إن النكاح إذا كان يرما على العابيك أو كان تحريية سكيع عله 
ال وإن لم يكن محرماً على التأبيد. أو كان" تتحريمة يكعلفا فية. لأ حي 


3 في أ: وعند أبي يوسف ومحمد.‎ )١( 
| وإن تزوّجَ ذات مخرمهء فالتكاحٌ باطِل بالإجماع . فإن وَطِتَهاء فعليه الحَد. في قولٍ أكثرٍ أهل العلم؛ منهم‎ 0 
الحسنٌ. وتحايك دن ند هالت والشَافِعِىُء وأبو يوسف»ء ولحي سهان وار وابنُ أبي‎ 
وقال أبو حنيفةً: وَالنّوْرِيُ : لا حَدَ عليه؛ لأنّه وَطءً تمَكتٍ الشْبهَهُ منهء فلم يُوجب الْحَدَء كما لو‎ 1 
اشْتَرى أَخْتّه من الرّضَاع ثم وَطقّها . وبيانٌ الشْبْهَةٍ أنه قد وُجَدَتْ صورةٌ المُبيح» وهو عَقْدُ التكاح الَذِي هو‎ 
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سببٌ للوباحة فإذا لم يَْبْْ حُكمُه وهو الإباحةٌ بَتيَْ صُررُه شُبْهةٌ دارئة للحَدُ الذي يَنْدَرِىء بِالشّبْهاتٍ . 
ولناء أنه وَطْءٌ في فَرْج امرأقٍ مُجمعٌ على تُحُريمه. من غير مِلِكِ ولا شُبْهَة مِلْكِء والواطىء ءُ من أهل 
الك عالمٌ بالنُْرِيم؛ زمه الحَدُّء كما لو لم يُوجَدٍ العقدُ وصورةٌ المُبيح إِنّما تكونُ شُبْهةٌ إذا كانت 
صحيحة ) والعَقْدُ ههّنا بال مُحَرم. وفعله جناي تقْضِي العُقوبَة: انصَمّتْ إلى الزْنَا فلم تكن شُبْهَةَ كما 
لى اك فياه وعاقبهاء ثم زَنا بهاء ثم يَبْطل بالاشتيلاء علنياء ٠‏ إن الاشتيلاة سببٌ للمِلْكِ في المُبَاحَاتء 
ولشى 2 4 . وأنًا إذا اشترّى أختّه من الرّضاع» فأنا فيه مَنْم» وان سلنياة: إن المِلْك المُقْتَضِيِ للإباحة 
مي ثابتّ» وإنما 00 الإباحة لمُعارض» بخلاف مُسّألتنا؛؟ فإن المُيحَ غيرُ موجودٍ؛ لأنّ عقدّ الكاح 
بالُ» والملكُ به غير ثايتء فالمُفتضى مُعدوم, فافترقاء فأشْبَة ما لو ا شْتَرَى خمراً فشَرِبَُ أو غُلاماً 
فُوَطِنّه. إذا ثَبتَ هذاء فاختلف في الجد» دزوي عن أحمد اله يقتل على كل بغال: وبهذا قال جابر بن 
زيدٍء اد وأبو أيُوبَء وابنُ أبي خَيْئَمةَ. ورؤى إسماعيلٌ بِنُ سعيدٍء عن أحمدء في رجلٍ تروَج 
اقراة ايو أو بذَاتٍ مَخْرَم فقال : يُمْتَلُ ويؤخذ ماله إلى بيت المال. والرٌواية الثانية» حَدْه حَد الرَّانِي. وبه 
قال الحسنٌء لك وَالْشَافِعِىُ ؛ لعُموم الآية والخبر. ووّجَهُ الأولى. ما رَوَى الْبَرَاكُ. قال: لَقِيتُ عَمّي 
ومعه الرَايةٌ فقلتٌ: إلى أينَ تريد؟ فقالَ : تَعنين سول لله ل إلى رجل نكح امرأةً أبيه من بَعْدِه؛ أنْ 
َضْرِبَ عمق واحد اله يولة أموتكاوة والجُورَجَانِىُ» وابن ماجهء والرمدئ: وقال: حديثٌ حَسَنٌ. 
وسَمَى المَورّجَانِيُ عمّه الحارتٌ بنّ عمرو. وروى الجَوزجَانِيٌ؛ وابنٌ ماجّهء بإسْنادهما عن رامن 
قال قال رسول الله عله : : مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَم: الُوه؛ ورُفِعَ إلى الحججاج رجلّ اغتصبّ أت على 
نفسِهاء فقال؛ اخْبسُوف وسَلُوا مَنْ هلهُنا من أصحْتاب اللي يكلكه. فَسَألُوا عبد الله بنَ أبي مُطَررْفٍِ 0 
سمعتٌ رسول لله كله يقول ؛ امن تخطى الْمُؤْفيي نَخُْطوا وَسَطَهُ بالسَيْفٍ»ه. وهذه الأحاديثٌُ أخص 

زرذ في :الزناء فتُقَدمُ . . والقولٌ في من رَنَا بذاتِ مَحْرَّمِه من غير عَقْد كالقول في من وَطِنَها بعد العَقَدٍ. 
وكل نكا أجْمِعَ على بطلا كنكاح خامسة. أو مُتزْوّجَةء أو مُعْتدّق أ و نكاح المُطْلْقَةَ ثلاثاء إذا وَطِىءَ 
فيه عالماً بِالنّحْرِيم؛ فهو زناء مُوجِبٌ للحَدَ المشروع فيه قبل العَقْدٍ. وبه قال الشافعئُ . وقال أبو حنيفة 
وصاحماه : لا حَد فيه؛ لما ذكرُوه فى الفصل الذي قبل هذا. وقال النَحَعِىُ ؛ يُجْلْدُ مِائَه ولا يُنْمَى. ولناء 
ما ذكرناه فيما مضى» وروى أبو نَضْر الْمَدُودِيُ بِإسْناده عن عَبَيْدٍ بن نضَيْلَة قال: رَفِعَ إلى عمرٌ بن 
الخطاب امرأةً ترْوّجَتٌ في عدَّتّهاء فقال: هل عَلِمْتمَا؟ فقالا: لا. قال: لو عَلِمْثُما أَرَجِمْئُكمًا. فجلدّهما 
أشواطاء ثم فرق بينهمًا. وردّى أبي بكرء بإسناده عن خلاس» قال : رْقِعَ إلى علي » عليه السَلام» امرأة 
تَرَوْجَثْ ولها زَوْجَ كتمَنْه» فرجمّهاء وجلدٌ زوجها الآخَرَ مائة جَلْدَةِ. فإن لم يَعْلَمْ نَحْرِيمَ ذلكء» فلا حَدّ 
عليه» لِعُذْرٍ الجَهْلٍ» ولذلك درأ عمرٌ عنهما الحَد؛ لجَهْلهما. 

ينظرة العلى 2111 

ولا يجبٌ الحَدُ بالوَطءِ في نكاح مُحْتَلَففِ فيه كيكاح المُمْعَة والشْغَارِ والمُْلِيلٍء والئكاح بلا وَِيّ ولا 
شهودء ولخام الأخت في عد ةأختها البائن . ونكاح الخامسة 3 في عِدَةٍ الرابعة البائن؛ وتكاح اموي 
ل ا 10 والحدوةٌ تدأ ِالشّبُّهاتِ . قال ابن 
المُنْذِر: أجْمَعَ كل مَن نَحَمَظُ عنه من أهل هل العلم» أن الخدوة تدرا بالشنة : 


ينظر: المغني (17/ 147 - 9114). 


- 
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وجه قولهم أن هذا نكاح أضيف إلى غير محله فيلغو. ودليل عدم المحلية أن محل 
التكاح هي المرأة المحللة» لقوله - سبحانه وتعالى .: لوَأَحِلَ لَكُمْ مَا وَرَاء ذَلكُمْ4 [البقرة /41ا] 
والمحاز ميعرمات على التأبيدة لقول الله تعالى: #- ريك ملك انهاتكم بالك # 
[النساء: *5] الآية» إلا أنه إذا ادعى الاشتباه وقال: ظننت أنها تحل لي سقط الحدء لأنه ظن أن 
صيغة لفظ النكاح من الأصل في المحل ‏ دليل الحل» فاعتبر هذا الظن في حقه وإن لم يكن 
معتبراً حقيقة إسقاطأ لما يدرأ بالشبهات. وإذا لم يدع خلا الوطء عن الشبهة. فيجب الحد. 


ولا د رحن لله أن لفظ النكاح صدر من أهله مضافاً إلى محلهء فيمنع 
ا ل 0 ا 0 مسو ميد 
والسلام ل فآ الوه : فقوله سبحانه : «انجكوا ماطاتِ لَك بن 
الَنّسَاء# [النساء: ]2 وقوله - سبححانه وتعالى : #ومن آياته ه أن حَلَقَ لَكُمْ مِن أنْفُسِكُمْ أَزْوَاجأ 
لِتَسْكنُوا إِلَيْهَاك [الروم: ١]ء‏ وقوله ‏ سبحانه وتعالى ‏ : #وَأَنهُ حَلَقَ الزّوْجَيْن الذَّكُرَ وَالأنه َكَل # : 
[النجم: 2149 جعل ‏ سبحانه وتعالى ‏ النساء على العموم. والإطلاق محل النكاح والزوجية. 


وأما المعقول: فلأن الأنثى من بنات سيدنا آدم - عليه الصلاة والسلام - محل صالح 
لمقاصد النكاح من السكنى والولد والتحصين وغيرهاء فكانت محلاً لحكم التكاح» لأن حكم 
التصرف وسيلة إلى ما هو المقصود من التصرف» فلو لم يجعل محل المقصود د محل الوسيلة 
لم يثبت معنى التوسل» إلا أن الشرع أخرجها من أن تكون محلا للنكاح شرعاً مع قيام المحلية 
حقيقة ‏ فقيام صورة العقد والمحلية يورث شبهة. إذ الشبهة اسم لما يشبه الثابت وليس بثابت» 
أو نقول وجد ركن النكاح والأهلية والمحلية على ما بيناء إلا أنه فات شرط الصحةء -فكان 
نكاحاً فاسداً والوطء في النكاح الفاسد لا يكون زناً بالإجماع . وعلى هذا يَنْبَغِي أن يعلل فيقال 
هذا الوطء ليس بزناًء فلا يوجب حد الزنا قياساً على النكاح بغير شهود وسائر الأنكحة 
الفاسدة . 


ولو وطىء جارية الأب أو الأم فإن ادعى الاشتباه بأن قال: ظننت أنها تحل لي لم يجب 
الحدء وإن لم يدع يجبء وهو تفسير شبهة الاشتباه» وأنها تعتبر في سبعة مواضع: في جارية 
الأب. وجارية الأم وجارية المنكوحة» وجارية المطلقة ثلاثا ما دامت في العدة» وأما الولد 
ما دامت تعتد منه» والعبد إذا وطىء جارية مولاه» والجارية المرهونة إذا وطئها المرتهن في 
رواية «كتاب الرهن)ء وفي رواية «كتابس الحدود) 5-5-5 الحدٌ ولا يعتبر ظنهء أما إذا اه 
جارية أبيه أو أمه أو زوجتهء فلأن الرجلَ ينبسط في مال أبويه وزوجته وينتفع به من غير 
اسكئذان وحشمة عادة. 


كتاب الحدود مه ١‏ 





الاتيىق/ أنه يستخدم جارية أبويه ومنكوحته من غير استئذان» فظن أن هذا النوع من 
الانتفاع مطلق له شرعاً أيضا. 

وهذا وإن لم يصلح دليلا على الحقيقة؛ لكنه لما ظنه دليلاً اعتبر في حقه لإسقاط ما 
يندرىء بالشبهات» وإذا لم يدع ذلك فقد عرى الوطء عن الشبهة. فتمحض حراماء فيجب 
الحدء ولا يغبت نسب الولد سواء ادعى الاشتباه أو لاء لأن ثبات النسب يعتمد قيام معنى في 
المحل وهو الملك من كل وجهء أو من وجهء ولم يوجد. 

ولو ادعى أحدهما الظن ولم يدع الآخر لا حَدٌ عليهما ما لم يقرًا جميعاً إنهما قد علما 
بالحرمة» لأن الوطء يقوم بهما جميعاً. فإذا تمكنت فيه الشبهة من أحد الجانبين» فقد تمكنت 
من الجانب الآخر ضرورة» وأما مَنْ سوى الأب والأم من سائر ذوي الرحم المحرم كالأخ 
والأخت ونحوهماء إذا وطىء جاريته» يجب الحد. 

وإن قال: ظننتُ أنها تحل لي. لأن هذا دعوى الاشتباه في غير موضع الاشتباهء لأن 
الإنسان لا ينبسط بالانتفاع بمال أخيه وأخته عادةٌ» فليمكن هذا ظنًا مستنداً إلى دليل فلا يعتبرء 
وكذلك إذا وطىء ء جارية ذات رحم محرم من امرأته لما قلنا. 

أما إذا وطىء المطلقة ثلاثاً في العدة. فلأن النكاح قد زال في حق الحل أصلاً» لوجود 
لعفل لجل المسده وهو الطلقات الثلاث؛ وإنما بقي في حق الفراش والحرمة على الأزواج 
فقطء. فتمحض الوطء جر ايا فكان زنا فيوجب الحد» إلا إذا ادذعى الاشتباه وظن الحل» لأنه 
بنى ظنه على نوع دليل وهو بقاء التكاح في حق الفراش وحرمة الأزواج؛ ٠‏ فظن أنه بقي في.حق 
الحل أيضاًء وهذا وإن لم يصلح دليلاً على الحقيقة: ٠‏ لكنه لما ظنه دليلا اعتبر في حقه درعاً لما 
يندرىء بالشبهات» وإن كان طلاقها واحدة بائنة» لم يجب الحدء. وإن قال: علمت أنها على 
حرام لأن زوال الملكه بالابالة .وسائر الكتاباتة مععتيل :قن لاختلاف الصحابة - رضي الله 
عنهم ‏ . فإن مثل سيدنا عمر ‏ - رضي الله عنه - يقول في الكنايات إنها رواجع. وطلاق الرجعي 

لا يزيل الملك» ٠‏ فاختلافهم يورث شبهة . 


ولو خالعها أو طلقها على مال فوطئها في العدة ذكر الكرخي أنه ينبغي ي أن يكون الحكم 
فيه كالحكم في المطلقة ثلاث وهو الصحيح. » لأن زوال الملك بالخلع والطلاق على مال 
مجمع عليه؛ فلم تتحقق الشبهة. فيجب الحد. إلا إذا ادعى الاشتباه» لما ذكرنا في المطلقة 
العلاث . 


وكذلك إذا وطىء ء أم ولده وهي تعتل منه تأن أعتقهاء لأن زوال الملك بالإعتاق مجمع 
عليه فلم تثبت الشبهة . 
بدائع الصنائع ج94 م١‏ 


م 
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وأما العبد إذا وطىء جارية مولاه» فإن العبد ينبسط في مال مولاه عادة بالانتفاع» فكان 
وطؤه مستنداً إلى ما هو دليل في حقه. فاعتبر فى حقه لإسقاط الحدء وإذا لم يدع بحدء لعراء 
الوطء عن الشبهة. وأما المرتهن إذا وطىء الجارية الموعونه» فرج روايه «كتاب الرهن» أن يد 
المرتهن يد استيقاء الدين» فصار المرتهن مستوفياً الدين من الجارية يدأء فقد وطىء جارية هي 
مملرقة لنريداء كاذ تحب امد #الحازية السينة إذا وظنها الباتم قبل التسليم» إلا إذا ادعى 
الاشتباه وقال: ظننت أنها تحل لي؛ لأنه استند ظنه إلى نوع دليل» وهو ملك اليد فيعتبر في 
حقه درءاً للحد» وإذا لم يدع فلا شبهة فلا يجب الحد. 

وجه رواية «كتاب الحدود» أن الاستيفاء فى باب الرهن إنما يتحقق من مالية الزهنة: لا 
من عينهء لأن الاستيفاء لا يتحقق إلا في الجنس» ولا مجانسة بين التوثيق وبين عين الجارية» 
رو اتناك عن موك ل ب ل 

ولو وطىء البائع الجارية المبيعة قبل التسليم لا حَدٌ عليهء وكذلك الزوج إذا وطىء 
الجارية التي تزوج عليها قبل التسليم» لأن ملك الرقبة وإن زال بالبيع والنكاح» فملك اليد 
قائمء فيؤرث شبهة . 


ولو وطىء المستأجر جارية الإجارة» والمستعير جارية الإعارة» والمستودع جارية الوديعة 


يحدء وإن قال: ظئنت أنها تحل لي» لأن هذا ظَنّْ عري عن دليل» فكان في غير موضعهء 


ولو رفت إليه غير امرأته وقلن النساء: إن هذه امرأتك». فوطئهاء لا حد عليه» منهم من 
قال: إنما لم يجب الحد لشبهة الاشتباه» وهذا غير ساديد؛ فإنها إذا جاءت بولد يثبت النسب» 
ولو كان امتناع الوجوب لشبهة الاشتباه يَنْبَغِي أن لا ي* فيه الأ الننيى لا رست ات لبي 
الاشتباهء كما فيما ذكرنا من المسائل»: 0 أن الاضطاء لبس الفيية 
الاشتباه؛ بل لمعنى آخرء وهو أن وطأها بناء على دليل ظاهر يجوز بناء الوطء عليهء وهو 
الإخبار بأنها امرأته» بل لا دليل هلهنا سواه فلئن تبين الأمر بخلافه» فقيام الدليل المبيح من 
حيث الظاهر يورث شبهة . 


ولو وطىء أجنبية وقال: ظننت أنها امرأتي» أو جاريتي» أو شبهتها بامرأتي/ أو جاريتي 


. يجب الحد؛ لأن هذا الظن غم تمر لعدم استناده !| دليا,» فكان ملحقاً بالعدم» فلا د 
: ير معبير لبحد) ء م 


الوطء بناء على هذا الظن ما لم يعرف أنها امرأته بدليل» إما بكلامها أو بإخبار مخبر» ولم 
يوجدء مع ما أنا لو اعتبرنا هذا الظن في إسقاط الحد لم يقم حد الزنا في موضع ما؛ إذ الزاني 
لا يعجز عن هذا القدر فيؤدي إلى سَدْ باب الحد. 
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وهكذا روي عن إبراهيم يم النخعي . رحمه الله أنه قال : لو قيل هذا لما أقيم الحد على 
أحدء وكذلك لو كان الرجل أعمى فوجد امرأة في بيته فوقع عليها وقال: ظننتها امرأتي» عليه 
الحد؛ لأن هذا ظن لم يستند إلى دليل» 0 
والأجنبيات» فلا يحل الوطء بناء على هذا الظن». ٠‏ فلم تثبت 


ورُوِيّ عن محمدٍ في رجلٍ أعمى دعى امرأته؛ فقال: يا فلانة. فأجابت غَيْرْمَاء فوقع 
عليها د أنه تكد ولو أخاحة غيرهاء وقالت: أنا فلانة» فوقع عليهاء لم يحد ويثبت يي 
وهي كالمرأة المزفوفة إلى غير زوجهاء لأنه لا يحل له وطؤها بنفس الإجابة ما لم تقل: أنا 
فلانة» لأن الإجابة قد تكون من التي ناداهاء وقد تكون من غيرهاء فلا يجوز بناء الوطء على 
نفس الإجابة. فإذا فُعَل لم يعذرء بخلاف ما إذا قالت: أنا فلانة فوطتئهاء لأنه لا سبيل للأعمى 
إلى أن يعرف أنها امرأته إلا بذلك الطريق» فكان معذوراًء فأشبه المرأة المزفوفة» حتى لو كان 
الرجل بصيرأء لا يصدق على ذلك لإمكان الوصول إلى أنها امرأته بالرؤية . 

وروي عن زفر في رجل أعمى وَجَدَ على فراشه أو مجلسه امرأةً نائمةٌ فوقع عليهاء 
وقال : ظننت أنها امرأتي» يدرأ عنه الحد وعليه العقر. 


وقال ابو يوست لا ينذا 


وححجه قول زفر أنه ظن في موضع الظن. إذ الظاهر أنه لا ينام على فراشه غير امرأته. 
لاعس 0 فيوجب درأ الحدء ل ل 


وا عر اد اله 52 استحلال الوطء 3 القدرء فإذا استحل وظهر 0 
يكن معذوراً [فلا يعتبر ظنه]07) والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 


فصل فى الإحصان 
وأما الإحصان فالإحصان نوعان: 
إحصان الرجم . 


)1١(‏ سقط من ط. 

4 إن الرَجْمَ لا يجبٌ إلا على الْمخْصَنٍء بإجماع أهلٍ العلم. وفي حديثٍ عمرّ: إِنَّ الوّجُمَ حَنّ على من زنَا 
وقد أخصنّ. وقال النَبِيْ كه : وا في ا ذكداهنيا: «أو زناً بَعْدَ إِخْصَان)» 
وللإخصانٍ شروط . 
هده القروط نيد كرها المصف رسي الله 
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وإحصان القذف . 
أما إحصان الرجم: فهو عبارة في الشرع عن اجتماع صفاتٍ اعتبرها الشرع لوجوب 
الرجم ء وهي سبعة : 


العقل» والبلوغ » والحرية؛ والإسلام؛ والنكاح الصحيح» وكون الزوجين جميعاً على هذه 
الصفات» وهو أنيكونا جمعا عاقلية بالقية خرين مسلني: ؛ فوجود هذه الصفات جميعاً فيهما 
شرطٌ لكون كل واحد منهما محصناً» والدخول في النكاح الصحيح بعد سائر الشرائط متأخراً عنها. 
فإن تقدمها لم يعتبر ما لم يوجد دخول آخر بعدهاء » فلا إحصان للصبي» والمجنون,ء والعبد؛ 
والكافرء ولا بالنكاح الفاسدء ولا بنفس النكاح ما لم يوجد الدخول؛ وما لم يكن الزوجان جميعاً 
وقت الدخول على صفة الإحصان» حتى إن الزوج العاقل البالغ الحر المسلم إذا دخل بزوجته وهي 
صبية أو مجنونة أو أمة أو كتابية؛ ثم أدركت الصبية» وأفاقت المجنونة» وأعتقت الأمة» وأسلمت 
الكاة فرة”"2 لا يصير محصناً ما لم يوجد دخول آخر بعد زوال هذه العوارض»؛ حتى لو زنى قبل 
دخول آخر لا يرجم. فإذا وسوت هذه القشاك هار القكمن سعمنا ؛ لأن الإحصان في اللغة 
عبارة عن الدخول في الحصنء يقال: أحصنء أي: دخل الحصنء كما يُقال: أعرق» أي: دخل 
العراق» وأشأم. أي : دخل الشام. وأحصنء أي : دخل في الحصن» ومعناه : دخل حصئاً عن 
الزنا إذا دخل فيه, وإنما يصير الإنسان داخلاً في الحصن عن الزنا عند توفر الموانع» وكل واحد من 
هذه الجملة مانمٌ عن الزناء فعند اجتماعها تتوفر الموانع 

أما العقلُ: فلأن للزنا عاقبةٌ ذميمة» والعقل يمنع عن ارتكاب ما له عاقبةٌ ذميمة. 

وأما البلوغ : وا سي و ا 
على عواقب الأمورء فلا يعرف الحميدة منها والذ ا 


وأماالحرية”*؟: فلان الخد يتتتكف:عين الزناء ون ننجي نهذ لنينا قرا 


)ع2 في أ: الكتابية . »)0 في ط: فإن. 

إفرة تلو وطن وهو ديك أر يون : ثم بلغ أو عَفَلء لم يكن مُخصّناً. هذا قول أكثر أهل هلٍ العلم» ومذهت 
الشَافِعِيٌ . ومن أصحابه من قال: ف حصنا : 
ينظر: المغنيى .5١7/1١7‏ 

(4:) الحريةء وهي شرط في قول أهل العلم كلّهم. لا أبا نُوْرِء قال: العبدٌ والأمَةٌ هما مُحْصَّئَانء يُرْجَمانٍِ إذا 
نيا إلا أن يكونّ ماع يُخالِفٌ ذلك . وحُكِي عن الأوْرَاعِيَ ففي العبدٍ تحتّه حُرَةٌ: هو مُحْصَنٌ» يِرْجَمُ 
إذا زَّنَاء وإن كان تحتّه أْمَةّء لم يُرْجَمْ. وهذه أقوالٌ تُخَالِفٌ الئّصّ والإجماعً» فإِنٌ الله تعالى قال : #فَإِن 
نين بِمَاحِمَةٍ فَمَلَيْهِنَّ ضف مَا عَلَى الْمُحْصَئَاتٍ مِنَ الْعَذَابِ» . وَالَجُمُْ لا يَتَتَضّفْء وإيجابه كله يُخَالِفُ 
النَص مع مُخالقَة يه المُنْعَقَد قَبْلّه إلا أن يكونّ إذا عَنَمَا بعد الإصابة» فهذا فيه الختلاف . 


ينظو : 5 1115 
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00 له يل آية المبايعة على النساء وبلغ إلى قول الله - تعالى - ولا يَرْنِينَ # [الممتحنة: ؟1] 
قالت هند امرأةٌ أبي سميان : «أوَ يني الخرّة يا رَسُول )230 


وأما الإسلام”'': فلأنه نعمةٌ كاملة موجبة للشكرء فيمنع من لزنا الذي هو وضع الكفر 


وأما اعتبار اجتماع هذه الصفات في الزوجين جميعاً: فلأن اجتماعها فيهما يُشعر بكمال 
حالهما/ وذا يشعر بكمال اقتضاء الشهوة من الجانبين» لأن اقتضاء الشهوة بالصبية» والمجنونة 
قاصرٌ؛ وكذا بالرقيق لكون الرقٌ من نتائج الكفر فينفر عنه الطبع» وكذا بالكافرة لأن طبع 
المسلم ينفر عن الاستمتاع بالكافرة؛ ولهذا قال النبىُ - عليه الصلاة والسلام ‏ لحذيقة 


)١(‏ تقدم. 
إفه محم الجا اذ وخر رياد قاد جفات وبهذا قال الزُهْرِيُ. والشَافِعُِ . فعلى هذا يكون الذَميانٍ 
لان فإن تزوّجَ المسلمُ ذِمْيّة فوطئّهاء ٠‏ صارا مُحْصَئَيْنٍ . دعر احم رواية أخْرَى» في الذَّمْي ك0 
تَخصِن المسلِم. وقال عطاءٌء والنْحْمِيٌ ؛ ٠‏ والشَّعْبُِ؛ ومُجامِدء والنّوْرِيٌ : عر ل 1 لا فلا 


يكونُ الكاف مُحْصَئاً: ولا تحصن الذمية ة فسلنفا؛ لأن ابن عَمَو زوه أن الئبى كل قال : امَنْ أَشْرَكٌ بلله. 
فلَيْسَ بِمُحخْصَن». ولأنّه إخصانٌ من شَرْطِه الحرية: فكان الإسلامُ شَرْطا فيه. فإخصان القَذْفٍ. وقال مالك 


كقَولِهِم, إلأ أن الذمْيْةَ نُخْصِنٌ المسلمَ» ٠‏ بناة على أَضْلِه في أنه لا يَعتَبرُ الكمال في الرّرْجَيْنء ويتْبَغْي أن 
0 ولناء ا رف الل عن نافع عن ابن عمرء أنّه قال: جاءً اليهود إلى 
رسولٍ الله كه فذكرُوا له أن رجلاً منهم وامرأةً رََيَا. وذكرٌ الحديتّ» فأمرَ بهما رسول الله يلهِ فزجما. 
مُتََمَْقْ عليه . ولأن الجنايّة بالزْئَى استَوّثْ من المسلم والذَّمْيّء فيجبٌ أن يَسْنَويَا في الْحَد. وحديثهم لم 
يَصِح ٠‏ ولا نعرقه في مُسْئَدٍ. وقيل : هو مَوقوف على ابن عمر. ثم يتَعيّنُ حَمْلُه على إخصانٍ القّذْفٍء 
جَمْعاً بين الحديئيْن» إن راويّهما واحدء وحديئّنا صريحٌ في الرّجْمء فيَتعَيّنُ حَمْلٌ خَبَّرِهِمم على الإخصانٍ 
الآخر. فإن قالوا: إنْما رَجَمَ النِي يكل اليَهُودِيين بكم التّْراٍء بدليل أنه راجعهاء فلما تبيّن له أن ذلك 
حكمُ الله عليهِمْ» أقامّه فيهم» وفيها أنزل الله تعالى : إن لزنا ارا يها دى وَُور يكم بها ليون 
الَِينَ أسْلَمُوا لَِذِينَ قادوا» . قلنا : إنْما حَكُمَ عليهم بما أَنْرَلُ الله إليه» بدليل قوله تعالى : «اخكم بَيْتَهُمْ 

بما أَنْرَّلَ الله وَلا م تْبِمْ أَهْوَاءَهُمْ عَمّا جَآءَكَ مِنْ الْحَنْ لِكُلّ جَمَلْئَا مِنْكُمُ شِرعَةً وَمِنْهَاجاً4. لاله لا يشو 
8 الك بغر شري ولو سام ذلك له لسام لخيره. وإئما اج التّوراةً لنَعْرِيفِهم أن كحم النُوراة 
مُوافِقُ لما يَحْكُمُ به عليهم. الم راون لشريتتهم زوه لتاتيو ” ٠‏ ثم هذا حُجَةٌ لناء فإنّ حكمٌّ الله 
ل ل د لي عابي دالت وعرة الاخصان يدوا نه 
لا معنّى له سوى وجوب الرّجْم على مَن زَنَا منهم بعدّ وُجُودٍ شُروطٍ الإخصانٍ فيه؛ وإن مَتَعُوا ثُبو 
الحُكم في حقّهمء َلِمَ حَكمَّ به النّبِىُ يلِ؟. ولا يَصِحّ القياسٌ على إخصان القّذْفِ؛ٍ ب رط 
العف ولس شرطا شهياء 


ينظر : المغني "١/1‏ 319). 
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رضى الله عنه ‏ حين أراد أن يتزوّج رك «دَعهَا فَإِنّهَا لا نخصئك»2”''. 


وأما الدخول بالنكاح الصحيح"”'': فلأنه اقتضاء الشهوة بطريق حلال» فيقع به الاستغناء 


.)5١١( في كتاب الحدود والديات وغيره» حديث‎ )١548/7( أخرجه الدارقطني‎ )١ 
0 كتاب «الحدود؛ء باب: «من قال من أشرك م‎ )١١7/8( والبيهقي‎ 
عيسى بن يونس ثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني عن علي بن أبي طلحة عن كعب بن مالك‎ 
. أنه . . . فذكر الحديث‎ 
يم د ال ار ل ال لا في الكامل» والطبراني‎ 
في معجمه؛ كلهم من طريق أبي بكر بن أبي مريم. . . بهذا الإسناد.‎ 
قال الدارقطني: أبو بكر بن أبي مريم ضعيف» وعلي بن طلحة لم يدرك كعباً.‎ 
قال الزيلعي: قال ابن عدي: أبو بكر بن أبي مريم بكير الغساني الغالب في حديثه الغرائب» قل ما يوافقه‎ 
ه.‎ ١ عليها الثقات» وهو ممن لا يحتج بحديثه وتكتب أحاديثه فإنها صالحة.‎ 
ا 0 حدثنا كثير بن عبيدء حدثنا بقية عن أبي سبأ‎ 
' عتبة بن تميم عن علي بن أبي طلحة عن كعب بن مالك. . . فذكره.‎ 
وهذا إمكاة عيسايا» دقن اد تو رافك عله على بن مأليقة: قال لذ الاي ار جوز‎ 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (778/5) قال ابن القطان في «كتابه»: هذا حديث ضعيف ومنقطع»‎ 
فانقطاعه فيما بين علي بن أبي طلحة. وكعب بن مالك». وضعفه من جهة عتبة بن تميم فإنه ممن لا‎ 
يعرف حاله» وقد روأه عنه بقية» وهو ممن عرف ضعفه. ولا يعلم روي عن عتبة بن تميم إلا بقية»‎ 
وإسماعيل» انتهى . ال الو ا ا انتهى. وقال عبد الحق في «أحكامه»: لا‎ 
أعلم أحداً رواه عن علي بن أبي طلحة غير عتبة بن تميم» وأبي بكر بن أبي مريم. وهو ضعيف الإسنادء‎ 
منقطع , انتهى . وقال البيهقي في «المعرفة»: هذا حديث يرويه أبو بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف عن‎ 
0 مان اي علساض كسي: وهو منقطع» فإن علي بن أبي طلحة لم يدرك كعباًء‎ 
أخبرني عنه أبو عبد الرحمن السلمي»؛ ورواه بقية بن الوليد عن عتبة بن تميم عن علي بن أ, بى طلحة عن‎ 
كعب» وهو أيضاً منقطع. انتهى. وأخرج ابن أبي شيبة في امصنفه؛ عن الحسن أنه كان يقول : لا يحصن‎ 
الأمة الحرء ولا العبد الحرة. انتهى‎ 

(0) لأنَ الكاح يُسَمّى إخصاناً؛ بدليل قول الله تعالى : «وَالْمُخْصََاتٌ مِنَ النّسَاء#. يعني المَُرَوْجاتٍ. ولا 
خلاف بينَ أهلٍ العلم» في أنَّ الزّنَاء ووَطْءَ الشُّبْهِةَء لا يَصِيرُ به الواطى؛ مُحْصَناً. ولا نَعْلمُ خلافاً في أن 
التسري لا يُحصّل به الإخصانٌ لواحدٍ منهما؛ لكَرْنِه ليس بتكاجء ولا تبت فيه أحكامه . الثالث» أن يكون 
التُكاحٌ صحيحا . وهذا قول أكثرٍ أهلٍ العلم؛ منهم عَطاءٌ وكَتادَةٌ ومالك» والشَافِعِيُ ؛ وأصحابٌ الوَأي . 
وقال أبو نَؤْر: يَحَصّلُ الإخصانٌ بالوّطءِ في نكاح فاسِدٍ. وحُكِيّ ذلك عن اللْيثْءٍ والأوْرَاعِيٌ ؛ أن 
الصحيم والفَاسِد سواءٌ في أكثر الأحكام» مثل وجوب المَّهْرٍ وَالعِدْقٍ وتَحْريم الي وأ م المرأة 0 
الولدء فكذلك في الإخصانٍ. الحا بح وخر الي ولع حمر به حصا 0 
0 بوت ما ذكرُوه من الأخكامء وإلها"” بت بالوَطْءِ فيهء وهذه ث نبِئَتْ في كل وطْءٍء 0 
بالتكاح» إلا أن التكاح هلهنا صارٌ شُبْهِة: فصار الوطءٌ فيه كوّطءِ اله سَواء: 
ينظر المغني 1017 


كتاب الحدود 084 أ 
عن الحرام» والنكاح الفاسد لا يفيد [الحل]"'' فلا يقع به الاستغناء . 

وأما كون الدخول آخر الشرائط : فلأن الدخول قبل استيفاء سائر الشرائط لا يقع اقتضاء 
الشهوة على سبيل الكمال» فلا تقع الغنية به عن الحرام على التمام. وبعد استيفائها تقع به 
الغنية على الكمال والتمام» فثبت أن هذه الجملة موانع عن الزناء فيحصل بها معنى الإحصان 
وهو الدخول في الحصن عن الزنا. 

ولا خلاف في هذه الجملة إلا في الإسلام» فإنه رُوِيَ عن أبي يوسف أنه ليس من 
شرائط الإحصان حتى لا يصير المسلم محصنا بنكاح الكتابية والدخول بها في ظاهر الرواية 
وكذلك الذمي العاقل البالغ الحر الثيب إذا زنا لا يرجم في ظاهر الرواية» بل يجلد. 
وبه أخذ الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ واحتجّا بما روي أنه عليه الصلاة والسلام ‏ رَجَمَ 
يهُودِيْيْن» ولو كان الإسلام شرطأً لما رجم. ولآن اشتراط الإسلام للزجر عن الزنا والدين 
المطلق يصلح للزجر عن الزنا؛ لأن الزنا حَرَامُ في الأديان كلها . 

ولنا في زنا الذمي قوله ‏ تعالى -: #الرَّانِيَةٌ والزَّانى فَاجْلِدُوا كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَهَ جَلْدَةٍِ)4 
[النور: ؟] أوجب ‏ سبحانه وتعالى ‏ الجلد على كل زاني وزانية» أو على مطلق الزاني والزانية 
من غير فصل بين المؤمن والكافر» ومنتى وَجَتَ الخلد انتهى وجوب الرجم ضرورة» ولأن زنا 
الكافر لا يساوي زنا المسلم في كونه جناية» فلا يساويه في استدعاء العقوبة كزنا البكر مع زنا 
التسيا 


وَبَيَالٌ ذلك أن زنا المسلم اختص بمزيد فقُبْح. انتفى ذلك في زنا الكافرء وهو كون زناه 
وضع الكفران في موضع الشكرء لأن دين الإسلام نعمة ودينَ الكفرٍ ليس بنعمة» وفي زنا 
المسلم بالكتابية قوله - عليه الصلاة والسلام ‏ لحذيفة - رضي الله عنه - حين أراد أن يتزوج 
يهودية: ا«دَعهَا فَإِنْهَا لآ تخصِئُك». وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «مَنْ أَشْرّكَ بالله» فَُلِيِسَ 
بمُخْصَن)”" والذمي مشرك على الحقيقة» فلم يكن محصناًء وما ذكرنا أن في اقتضاء الشهوة 


)1١(‏ سقط من ط. 

(؟) روي موقوفاً ومرفوعاًء فأما الموقوف فأخرجه الدارقطنى )١417//*”(‏ فى كتاب الحدود والديات وغيرة. 
حديث .)١198(‏ 
والبيهقى )5١7/4(‏ كات «(الحدودكا. باب : (من قال * مو أشبراك بالله فليس بمحخصن). 
كلاهما من طريق عبد الله بن خشيش ثنا مسلم بن جنادة ثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع 
عن ابن عمر - رضي الله عنه ‏ فذكره من قوله. 


و.ة؟” كتاب الحدود 





بالكافرة قصوراًء فلا يتكامل معنى النعمة» فلا يتكامل الزاجر. 


وقوله الزجر بحصل بأصل الدين» قلنا: نعمء لكنه لا يتكامل إلا بدين الإسلام» لأنه 
نعمة فيكون الزنا من المسلم وضع الكفران في موضع الشكرء ودين الكفر ليس بنعمة فلا 
يكون في كونه زاجراً مثله . 


وأما حديث رجم اليهوديين فيحتمل أنه كان قبل نزول آية الجلد فانتسخ بهاء ويحتمل أنه 
كان بعد نزولهاء ونسخ خبر الواحد أهون من نسخ الكتاب العزيزء وإحصان كل واحد من 
الزانيين لبس بشرط لوجوب الرجم على أحدهماء حتى لو كان أحدهما محصناً والآخر غير 


ٍ- وأما المرفوع فأخرجه الدارقطني )١57/7(‏ في كتاب الحدود والديات وغيره» حديث .)١919(‏ 
والبيهقي () كتاب «الحدود؛ء باب : «من قال: فخ أشي د بالله فليس بمحصن» كلاهما من طريق 
إسحاق بن إبراهيم يم الحنظلي قال: أنبأنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
ل كه 
قال الدارقطني : ولم يرفعه غير إسحاق؛ يقال إته ريج لله والصوات مرقرف» 
قال العظيم أبادي ذ في «التعليق المغني» (75/ 517 :)١‏ رواه إسحاق بن راهويه في مسنده أخبرنا عبد العزيز 
مثلهء وم عور إسكاق اكرسه المسين: قال إسحاق رفعه مرة فقال عن رسول الله يك ووقفه مرة» 
انتهى وهذا لفظ إسحاق بن راهويه في مسنده كما تراه ليس فيه رجوعء وإنما أحال التردد على الراوي في 
رفعه ووقفه» والله أعلم يعني ما قال المصنف». ويقال إنه رجع عنه أي إسحاق رجع عن الرفع ليس 
سديدء قلت: لأن كلام إسحاق ليس نصاً في الرجوع. بل ظاهره الترددء والله أعلم . 
والحديث أخرجه الدارقطني )١517/7(‏ في كتاب الحدود والديات وغيره؛ حديث (199). 
والبيهقي )١١7/8(‏ كتاب «الحدود»» باب: «من قال: من أشرك بالله فليس بمحصن». 
لافنا بق طريق عفيقيا ببق شالع كر مزسى. بن نيه عن داقع عن عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَلِةِ: 
١لا‏ يحصن المشرك بالله شيئا» . 
قال الدارقطنى: وهو عفيف في رفعه والصواب موقوف من قول ابن عمر ‏ رضي الله عنه -. 
قال الزيلعي في (انتصب الراية» (/ /771) : 
قال ابن القطان في «كتابه»: وعفيف بن سالم الموصلي ثقة. قاله ابن معين» وأبو حاتم: وإذا رفعه الثقة 
لم يضره وقف من وقفه. وإنما علته أنه من رواية أحمد بن أبي نافع عن عفيف المذكورء وهو أبو سلمة 
الموصلي. ولم تئبت عدالته . قال ابن عدي: سمعت أحمد بن علي بن المثنى يقول: لم يكن موضعا 
للحديث. وذكر له فيما ذكر هذا الحديث» قال: هو منكر من حديث الثوري. انتهى. وقال الدارقطني في 
«كتاب العلل»: هذا حديث يرويه موسى بن عقبة» واختلف عنه» فرواه عفيف بن سالم عن الثوري عن 
موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي يكو وخالفه أبو أحمد الزبيري. فرواه عن الثوري عن 
موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر موقوفاً . وهو أصح: وروي عن إسحاق بن راهويه عن الدراوردي 
عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعاًء والصحيح موقوف. انهو قال البيهقي في «المعرفة» : وكان 
المراد بالإحصان في هذا الحديث إحصان القذف. وإلا فابن عمر هو الراوي عن رسول الله يك أنه رجم 
يهوديين زنياء وهو لا يخالف النبي لَه فيما يرويه عنه. انتهى . والله أعلم . 


كتاب الحدود ل 


محصن ١»‏ فالمحصن منهما يرجم» وغير ير المحصن يجلدء ثم إذا ظهر إحصان الزاني بالبينة أو 
بالإقرار يرجم بالنص والمعقول. 





أما النص : الحديت المسهون. وهو قوله مد عاد ل الأتجل مم انويع 


مُسْلِم إلا بإخدى معان ثلاث : كُفْر بَعْدَ إِيِمَانِ وَزْنا بَعْدَ إِخصَانء وَكَثْلٍ تمس بِغْيرٍ 0 
وروي : «أنَّة عَلَيهِ الصّلاةٌ والسَّلامٌ رَجَمَ مَاعِرآً وكان مُخْصَنأة وأما المككر ل 0 


)1١(‏ تقدم. 

(0) ورد حديث رجم ماعز عن جماعة من أصحاب النبي كَل وهم ابن عباس وجابر وأبو هريرة وبريدة 
وجابر بن سمرة وأبو سعيد الخدري ونعيم بن هزال 0 وأبو ذر ورجل من الصحابة 
وسهل بن سعد وأبو برزة وسعيد بن المسيب مرسلا والشعبي أيضاً مرسلاً. 
١‏ حديث عبد الله بن عباس 
أخرجه مسلم )١1١١/*(‏ كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنا حديث )١15947/19(‏ وأبو داود 
)2 كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك حديث (14570) والترمذي (5/ 3”5) كتاب الحدود: 
باب التلقين في الحد حديث )١1577(‏ والنسائي في «الكبرى» (779/54) كتاب الرجم : باب الاعتراف 
بالزنا أربع مرات حديث (١ل١الا.‏ ؟/االا, 01/١‏ وأحمد 271١5 .710/١(‏ 758”) وعبذ الرزاق (// 
00 رقم )١755(‏ وأبو داود الطيالسي  1994/١(‏ منحة) رقم )١5٠8(‏ ) وأبو يعلى (157/:5) رقم 
(29080) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )١57/(‏ باب الاعتراف بالزنا الذي يجب به الحد ما هوء 
كلهم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي كك قال لماعز بن مالك: أحق ما بلغني عنك؟ 
قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني أنك وقعت يجارية آل فلان» قال: نعم قال: فشهد أربع شهادات» ثم 
أمر به فرجم . 
وللحديث طريق آخر عن ابن عباس 
أخرجه البخاري )١158/1١1(‏ كتاب الحدود: باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟ حديث 
(855") وأبو داود (5/ )08٠0‏ كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك حديث (1577) والنسائي في 
«الكبرى» (7,/8/5” _ 717/4) كتاب الرجم : باب مسألة المعترف بالزنا عن كيفيته حديث )١59(‏ وأحمد 
,”8/١(‏ ع") والدراقطنى )١7١7/7”(‏ كتاب الحدود والديات حديث )١1١79 .1١7*1(‏ والبيهقى (8/ 
7 كتاب الحدود: باب من قال: لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات» وابن حزم في «المحلى؛ 
(5 والبغوي في «ثسرح السنة» (0//ا 55‏ بتحقيقنا) والطبراني في «الكبير؛» )”9*8/1١١(‏ رقم 
( ©؛© كلهم من طريق جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما أتى 
ماعز بن مالك النبي يل قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟ قال: لاا يا رسول الله قال: أنكتها؟ 
د ارك قالية عد ذلك أ ,د حلمه. 
وأخراك ابو داود (078/5) كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك حديث (4471) والنسائي في 
«الكبرى» (7579/5) كتاب الرجم: باب مسألة المعترف بالزنا عن كيفيته حديث )/1١17١(‏ كلاهما من 
طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن ماعز بن مالك أتى النبي كَل فقال: إنه زنا فأعرض عنه 
فأعاد عليه مراراً فأعرض عنه فسأل قومه: أمجنون هو؟ قالوا: ليس به بأس قال: أفعلت بها؟ قال: نعم 
فأمر به أن يرجم فانطلق به فرجم ولم يصل عليه . 


وأا وا ماه ئها اق افق قو عه مها وده 6ه 6 هاه و هاه لامع مه ووه مجه 6ه هاه اه ماه فاإم اه ف فاع #ازواه فوم 8 6زم ل او 6 ميم ممم ع و00 





وأخرجه أحمد /١(‏ 2789 110) والنسائي في «الكبرى» (178/5) كتاب الرجم: باب مسألة المعترف 
بالزنا عن كيفيته حديث )2١74(‏ والدارقطني (/7؟17) كتاب الحدود والديات حديث (177) كلهم من 
طريق عبد الله بن المبارك عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن الأسلمي أتى 
رسول الله كَل فاعترف بالزنا فقال: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت . 

واللفظ للنسائي في الكبرى . 

؟' ‏ حديث جابر 

أخرجه البخاري )١15194/١7(‏ كتاب الحدود: باب الرجم بالمصلى حديث (1870) ومسلم )١11١8/5(‏ 
كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنا حديث )١1191/15(‏ وأبو داود (5/ )08٠‏ كتاب 
الحدود: باب رجم ماعز بن مالك حديث (1170) والترمذي (/58) كتاب الحدود: باب ما جاء في 
درء الحد عن المعترف إذا رجع حديث )١5175(‏ والنسائي (5/ 775 1) كتاب الجنائز : باب ترك الصلاة 
على المرجومء وأحمد (777/5) وابن الجارود رقم (81) والدارقطني )١18  ١71//7(‏ كتاب الحدود 
والديات حديث )١57(‏ كلهم من طريق عبد الرزاق في «المصنف» (0/ )7”٠١‏ رقم (1773237) عن معمر 
عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي كه فاعترف عنده بالزنا ثم اعترف 
فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال النبي يكن : أبك جنون؟ قال : 
لاء قال: أحصنت؟ قال: نعم قال: فأمر به النبي كه فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم 
حتى مات فقال له النبي كله خيرا ولم يصل عليه . 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

أما البخاري فقال فى روايته: وصلى عليه وقد رواه من طريق محمود بن غيلان عن عبد الرزاق به. 

قال الحافظ في الفتح: (18/17): قوله وصلى عليه: هكذا وقع هنا عن محمود بن غيلان عن عبد 
الرزاق وخالفه محمد بن يحيى الذهلي وجماعة عن عبد الرزاق فقالوا في آخره «ولم يصل عليه» قال 
المنذري في حاشية السئن: رواه ثمانية أنفس عن عبد الرزاق فلم يذكروا قوله: «وصلى عليه» قلت: قد 
أخرجه أحمد في مسنده عن عبد الرزاق ومسلم عن إسحاق بن راهويه وأبو داود عن محمد بن المتوكل 
العسقلاني وابن حبان من طريقه زاد أبو داود والحسن بن علي الخلال والترمذي عن الحسن بن علي 
المذكور والنسائي وابن الجارود عن محمد بن يحيى الذهلي زاد النسائي ومحمد بن رافع ونوح بن حبيب 
والإسماعيلي: والدارقطني من طريق أحمد بن منصور الرمادي زاد الإسماعيلي ومحمد بن عبد الملك بن 
زنجويه وأخرجه أبو عوانة عن الدبري ومحمد بن سهل الصغاني فهؤلاء أكثر من عشرة أنفس خالفوا 
محموداً منهم من سكت عن هذه الزيادة ومنهم من صرح بنفيها. | ه. 

قلت: وعليه فزيادة وصلى عليه زيادة شاذة تفرد بها محمود بن غيلان وخالف فيها الثقات . 

وقد رواه ابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر أن رجلاً من أسلم أتى النبي كله فحدثه أنه زنا 
فشهد على نفسه أنه زنا أربعاً فأمر برجمه وكان قد أحصن أخرجه الدارمي (؟1777/1) كتاب الحدود: باب 
الاعتراف بالزنا من طريق أبي عاصم عن ابن جريج به. 

وللحديث طريق آخر عن جابر. 

أخرجه أبو داود (01/7//5) كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك حديث )157١(‏ من طريق محمد بن 
إسحاق قال: ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة قصة ماعز بن مالك فقال لي: حدثني حسن بن محمد بن - 


علي بن أبي طالب قال: حدثني ذلك من قول رسول الله كهّ: «فهلا تركتموه» من شئتم من رجال أسلم 
ممن لا أتهم قال: ولم أعرف هذا الحديث قال: فجئت جابر بن عبد الله فقلت: إن رجالاً من أسلم 
يحدثون أن رسول الله يلخِ قال لهم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حين أصابته : ألا تركتموه وما 
أعرف الحديثء قال: يا ابن أخي أنا أعلم الناس بهذا الحديث كنت فيمن رجم الرجل إنا لما خرجنا به 
فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا يا قوم ردوني إلى رسول الله كه فإن قومي قتلوني وغروني من 
نفسي وأخبروني أن رسول الله يَلةٍ غير قاتلي فلم ننزع عنه حتى قتلناه فلما رجعنا إلى رسول الله يكل 
وأخبرناه قال: فهلا تركتموه وجئتمونى به؟ ليستثبت رسول الله يك منه فأما لترك حد فلا. قال: فعرفت 
وجه الحديث . ١‏ 

“" - حديث أبى هريرة 

أخرجه البيشارق )1١1/10(‏ كتاب الحدود: باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟ حديث (587505) 
ومسلم )١171١8/5(‏ كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنا حديث )١1191/1١7(‏ وأحمد (؟/ 
0 ) والبيهقي )١١9/8(‏ كتاب الحدود: باب من أجاز أن لا يحضر الإمام» والبغوي في «شرح السنة» 
(0/ 556 7 - بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن 
أبا هريرة قال: أتى رسول الله يلةِ رجل من الناس وهو في المسجد فناداه يا رسول الله إني زنيت فأعرض 
عنه النبي يه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض يَبَّلّه فقال: يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فجاء لشق 
وجه النبي يَلْةِ الذي أعرض عنه فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي يك فقال: أبك جنون؟ 
قال: لا يا رسول الله فقال: أحصنت. 

قال: نعم يا رسول الله قال: اذهبوا فارجموه. 

وللحديث طريق أخر عن أبي هريرة 

أخرجه الترمذي (77/14) كتاب الحدود: باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع حديث 
)١178(‏ وابن ماجه (8054/5) كتاب الحدود باب الرجم حديث )١90014(‏ وأحمد  585/5(‏ 25417 
5١‏ ؛) وابن الجارود في «المنتقى» رقم (814) وابن حبان  5١575(‏ الأحسان) والحاكم (591/4) 
والبغوي في «شرح السنة» (5/ 470 بتحقيقنا) كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة قال: جاء ماعز بن مالك الأسلمي إلى رسول الله كك فقال: يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه 
ثم جاءه من شقه الأيمن فقال: يا رسول الله إني قد زنيت فأعرض عنه ثم جاءه من شقه الأيسر فقال يا 
رسيول الله إني قد زنيت فأعرض عنه ثم جاءه فقال: إني قد زنيت قال ذلك أربع مرات فقال 
رسول الله كَلِةِ: «انطلقوا به فارجموه» فانطلقوا به فلما مسّته الحجارة أدبر يشتد فلقيه رجل في يده لحى 
جمل فضربه به فصرعه فذكروا ذلك لرسول الله كيه قال: «فهلا تركتموه». 

وقال الترمذي: حديث حسن وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة وقال الحاكم : صحيح على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي . 

وصححه أبن حبان . 

وقال البغوي عقبه هذا حديث متفق على صحته» وهو وهم فهو متفق على صحته من حديث أبي هريرة 
ولكن ليس من هذا الطريق. 

وللحديث طريق ثالث عن أبي هريرة 





أخرجه أبو داود (51/4/5) كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك حديث (15794) والنسائي في 
«الكبرى!  777/5(‏ /737) كتاب الرجم: باب استقصاء الإمام على المعترف عنده بالزنا حديث )7١15(‏ 
وأبو يعلى /1١١(‏ 275 010) رقم ( ٠‏ كلهم من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن ابن عم لأبي 
هريرة عن أبي هريرة أن ماعز بن مالك جاء إلى النبي كَلِكئةٍ فقال: يا رسول الله إني قد زنيت فأعرض 
عنه حتى قالها أربعاً فلما كان في الخامسة قال: وتيت فال : نعم قال : وتدري ما الزنا؟ قال: نعم) ا 
منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالاء قال: ما تريد إلى هذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني قال: 
فقال رسول الله عله : أدخلت ذلك منك في ذلك منها كما يغيب الميل في المكحلة والعصا ف في الشيء؟ 
قال: نعم يا رسول الله قال: فأمر برجمه فرجم فسمع النبي يلك رجلين يقول أحدهما لصاحبه: ألم تر 
إلى هذا ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب فسار النبي كلكِ شيئا ثم مر بجيفة حمار 
فقال: أين فلان وفلان؟ انزلا فكلا جيفة هذا الحمار«قالا: غفر الله لك يا رسول الله وهل يؤكل هذا؟ 
قال: فما نلتما من أخيكما آنفاً أشد أكلاً منه والذي نفسي بيده إنه الآن : في أنهار الجنة يتقمص فيها؛ . 
وهذا إسناد ضعيف لجهالة ابن عم أبي هريرة. 
لكن أخرجه عبد الرزاق (777/1) رقم (17750) عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن عبد الرحمن بن 
الصامت عن أبي هريرة به ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أبو داود (5/ 01/4) كتاب الحدود: باب رجم 
ماعز بن مالك حديث (1578) والنسائي في «الكبرى» (71/1/5) كتاب الرجم: باب ذكر استقصاء الإمام 
على المعترف عنده بالزنا حديث )7١70(‏ وابن الجارود رقم (8415) وابن ٠‏ حبان  ١517(‏ موارد). 
والدارقطنى (7/ )١1917/- ١45‏ كتاب الحدود والديات وحديث (775) والبيهقي )71١11/8(‏ كتاب الحدود: 
اناهن قال لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات . ْ 
وقد أخرجه ابن حبان  ١0١5(‏ موارد) من طريق زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير به . 
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (5/ //710) كتاب الرجم حديث )72١77(‏ من طريق حماد بن سلمة عن أبي 
الزبير وصححه ابن حبان . 
وقال النسائي: عبد الرحمن بن الهضهاض ليس بمشهور قلت: ذكره ه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
(/197) والبخاري في «تاريخه الكبير؛ )7١/0(‏ ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً وذكره ابن حبان في 
الثقات . 
حديث بريدة 
أخرجه مسلم )177١/(‏ كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنا حديث (717/ )١15165‏ وأبو داود 
(081/5) كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك والنسائي في «الكبرى» (7571/5) كتاب الرجم: باب 
كيف الاعتراف بالزنا حديث )/١77(‏ وأحمد 2212-0005 والدراقطئى (7/7 4١‏ ؟47) كتاب الحدود 
والديات حديث (794) والبغري في «شرح السنة» (6/ 854» 4 بتحقيقنا) كلهم من طريق غيلان بن 
جامع عن علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي ود فقال يا 
رسول الله! طهرني» فقال ويحك! ارجع فاستغفر الله وتب إليه» قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا 
رسول الله طهرني» فقال النبي مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله كل «فيم أطهرك؟ فقال : 
فخ الرنا. فسال:وشول الله يه «أبه جنون؟» فأخير أنه ليس بمجنون. فقال أَشَرِبَ خمراً؟» فقام رجل - ١‏ 


فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر. قال: فقال رسول الله كله -: «أزنيت؟» فقال نعم. فأمر به فرجم. 
فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد هلك. لقد أحاطت به خطيئته. وقائل يقول: ما توبة أفضل من 
توبة ماعز: إنه جاء إلى النبي يك فوضع يده في يدهء ثم قال اقتلني بالحجارة» قال: فلبثوا بذلك يومين 
أو ثلائة» ثم جاء رسول الله كَلةِ وهم جلوس فسلم ثم جلسء فقال: «استغفروا لماعز بن مالك»» قال: 
فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك؛» قال: فقال رسول الله كَلخٍ القد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم؛. 
قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزدء فقالت: يا رسول الله! طهرني. فقال: «ويحك! ارجعي 
فاستغفري الله وتوبى إليه؛ء فقالت: أراك تريد أن ترددنى كما رددت ماعز بن مالك. قال: «وما ذاك؟» 
قالت: إنها على ولك فقال «أزنيت» قالت: نعم. فقال لها: «حتى تضعي ما في بطنك». قال : 
فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت . قال نأتى النبى كَلِِ فقال: قد وضعت الغامدية. فقال: (إذا لا 
ترجمها وتدع بولدها ضغيراً لمين لمق يرضيعة» ققال»رجل من الأنضان فقال: إلي رضاعه يا نبي الله ! 
قال فرجمها قال الدارقطني: (حديث صحيح). 

وقال النسائي: (هذا صالح الإسناد) . 

5 حديث جابر بن سمرة 

أخرجه مسلم (7/ )١1١19 ١18‏ كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنا حديث )١597/11(‏ 
وأبو داود (07/8/5) كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك حديث (1555) والدارمي  1777/5(‏ 
)١07‏ كتاب الحدود: باب الاعتراف بالزناء وأحمد )٠١" 2٠١5 .44 .4١/6(‏ وعبد الرزاق (0/ 85 7”) 
رقم )١757(‏ وأبو داود الطيالسي  7144/١(‏ منحة) رقم )١977(‏ وأبو يعلى /١7(‏ 4147 114) رقم 
(447") والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )١47/7(‏ كتاب الحدود: باب الاعتراف بالزناء والبيهقي 
(0 كتاب الحدود: باب من قال: لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات؛ من طرق عن 
سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي كله حاسراً ما عليه 
رداء فشهد على نفسه أربع مرات أنه قد زنا فقال رسول الله ككلِ: «فلعلك»؟ قال: لا والله إنه قد زنا 
الآخر قال: فرجمه ثم خطب فقال: «ألا كلما نفروا في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس 
يمنح إحداهن الكثبة أما إن أمكنني الله من أحد منهم لأنكلن عنهن» . 

وللحديث طريق آخر 

أخرجه البزار (2714/5 7١9‏ كشف) رقم )١507(‏ حدثنا صفوان بن المغلس ثنا بكر بن خداش ثنا 
حرب بن خالد بن جابر بن سمرة عن أبيه عن جده قال: جاء ماعز إلى النبي كَكيْةٍ فقال يا رسول الله إني 
قد زنيت فأعرض بوجهه ثم جاءه من قبل وجهه فأعرض عنه فجاءه الثالئة فأعرض عنه ثم جاءه الرابعة 
فلما قال له ذلك قال رسول الله يَكِةِ لأصحابه: قوموا إلى صاحبكم فإن كان صحيحاً فارجموه فسئل عنه 
فوجد صحيحاً فرجم فلما أصابته الحجارة حاضرهم وتلقاه رجل من أصحاب النبي يله بلحى جمل 
فضربه به فقتله فقال أصحاب رسول الله يَكِِهِ: إلى النار فقال رسول الله ككليْهِ: كلا إنه قد تاب توبة لو تابها 
أمة من الأمم تقبل منهم . 

قال الهيئمي في «الكشف): له حديث في الصحيح بغير هذا السياق وذكره الهيثئمي في «المجمع» (1/ 
اما ا/؟) وقال: قلت: لسمرة حديث في الصحيح بغير سياقه ‏ رواه البزار عن شيخه صفوان بن 
المغلس ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. 0 
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5 حديث أبي سعيد 

أخرجه مسلم (7/ 1570 )157١‏ كتاب الحدود: باب فيمن اعترف على نفسه بالزنا حديث (١؟/‏ 
4)) وأبو داود (4/ )08١‏ كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك حديث )115١(‏ وأحمد  7/5(‏ 
لقص 9 دان لك كرا و ا ني كارو 0 
رسول الله يَلٍ فقال: إني أصبت فاحشة فأقمه على فرده النبي يَكِةِ مراراً قال: ثم سأل قومه؟ فقالوا: ما 
نعلم به بأساً إلا أ نه أصاب شيئاً يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد قال: فرجع إلى النبي كَلِل 
فأمرنا أن نرجمه قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد قال: فما أوثقناه ولا حفرنا له قال: فرميناه بالعظم 
والمدر والخزف قال: فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة 
يعني الحجارة حتى سكت ثم قام رسول الله كلِةِ خطيباً من العشى فقال: «أو كلما انطلقنا غزاة في 
سبيل الله تخلف رجل فى عيالنا له نبيب كنبيب التيس علىّ أن لا أوتى برجل فعلى ذلك إلا نكلت به) 
كال" فنا اتيتشفر النولا سيف ١‏ 

ا حديث نعيم بن هزال 

أخرجه ابن أبي شيبة )١/٠١(‏ كتاب الحدود: باب الزانيى كم مرة يرد حديث (8817) وأحمد (517/5 
)15١1 -‏ وأبو داود (5/ /01) كتاب الحدود: باب رجم ماعز بن مالك حديث (1419) والنسائي في 
«الكبرى» (4/ )59١- 79١‏ كتاب الرجم: باب إذا اعترف بالزنا ثم رجع حديث )727١5(‏ والطبراني في 
«الكبير؛ (55/ 275١١‏ ؟7١1)‏ رقم (ه. )١‏ والحاكم (7757/4) كتاب الحدود: باب الحفر عند 
الرجم» والبيهقي (558/8) كتاب الحدود: باب المعترف بالزنا يرجع عن إقراره» وابن حزم في 
«المحلى» )1///١١(‏ كلهم من طريق يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه قال: كان ماعز بن مالك يتيماً في 
حجر أبى فأصاب جارية من الحى فقال له أبى: ائت رسول الله يَلِ فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك 
راتما بريه اورجاه أن يكون له :مكرجا داعا :فقال: "يا بورك الله إن رليف فاك علن كقاب الله 
فأعرض عنه فعاد فقال: يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله حتى قالها أربع مرات قال كيه : إنك 
قد قلتها أربع مرات فيمن؟ قال: بفلانة» قال: هل ضاجعتها؟ قال: نعمء قال: هل باشرتها. قال: نعم. 
قال: هل جامعتها؟ قال نعم قال: فأمر به أن يرجمء فأخرج به إلى الحرة فلما رجم فوجد مس الحجارة 
جزع فخرج يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله ثم أتى 
النبي كَلِةِ فذكر ذلك فقال: هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه . 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والحديث أعله ابن حزم بالإرسال. 

قال العلائي في «جامع التحصيل! (ص ‏ 597): نعيم بن هزال الأسلمي مختلف في صحبته أخرج له أبو 
دادو والنسائي عن النبي يَكِةِ وقد روى عنه عن أبيه عن النبى يَلِةٍ قال ابن عبد البر هو أولى بالصواب ولا 
صحبة لنعيم وإنما الصحية لأبيه. قلت: والحديث فيه اختلاف كثير ا ه. 

حديث أبي بكر الصديق 

أخرجه أحمد )8/١(‏ وأبو يعلى /١(‏ 247 '4) رقم )1١/40(‏ والبزار (؟//7١ 7‏ كشف) رقم )١501(‏ 
من طريق جابر الجعفي عن عامر الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بكر الصديق قال: كنت عند 
النبي مَلِيةٍ فأتاه ماعز بن مالك فاعترف بالزنا فرده ثم عاد الثانية فرده ثم عاد الثالثة فرده فقلت: إن عدت - 
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الرابعة رجمك فعاد الرابعة فأمر النبي ككل بحبسه ثم أرسل فسأل عنه قالوا: لا نعلم إلا خيراً فأمر برجمه. 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» )١519/5(‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ولفظه أن النبي يليه رد 
ماعزاً أربع مرات ثم أمر برجمه والطبراني في الأوسط إلا أنه قال: ثلاث مرات وفي أسانيدهم كلها 
جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف . 

4 حديث أبى ذر 

أخرجه أحمد )١9/0(‏ والبزار (؟/2711 6- كشف) رقم )١1005(‏ كلاهما من طريق الحجاج بن 
أرطأة عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن المقدام عن نسعة بن شداد عن أبي ذر قال: كنا مع 
شرل الله يل في سفر فأتاه رجل فقال إن الآخر زنا فأعرض عنه ثلاث مرات ثم ربع فأمرنا فحفرنا له 
حفيرة ليست بالطويلة فرجم فارتحل رسول لله كِ كثيباً حزيناً فسرنا حتى نزلنا منزلاً فسرى عن 
رسول الله كله فقال: يا أبا ذر ألم تر إلى صاحبكم قد غفر له وأدخل الجنة . 

قال البزار: لا نعلم أحداً رواه بهذا اللفظ إلا أبو ذر وعبد الملك معروف وعبد الله بن المقدام ونسعة لا 
نعلمهما ذكراً إلا في هذا الحديث والحديث ذكره الهيثئمي في «المجمع؟ )١19/5(‏ وقال: رواه أحمد 
والبزار وفيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس. 

١‏ حديث رجل من الصحابة 

أخرجه النسائي ذ فى «الكبرى» (589/5) الرجم : باب كيف يفعل بالرجل وذكر اختلاف الناقلين للخبر في 
ذلك حديث )/٠١١(‏ من طريق سلمة بن كهيل قال: حدثني أبو مالك عن رجل من أصحاب النبي كله 
قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي كه أربع مرات كل ذلك يرده ويقول أخبرت أحداً غيري ثم أمر برجمه 
فذهبوا به إلى مكان يبلغ صدره إلى حائط فذهب يثب فرماه رجل. . 

1١‏ حديث سهل بن سعد. 

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )71/١/5(‏ عنه قال: شهدت ماعزاً حين أمر رسول الله كل برجمه 
فأتبعه الناس يرجمونه حتى لقيه عمر بالجبانة فضربه بلحى جمل فقتله . 

وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه أبو بكر بن أبي سبرة وهو كذاب. 

ْ حديث أبي برزة الأسلمي‎ ١ 

أخرجه ابن أبي شيبة )7,8/٠١(‏ كتاب الحدود: باب في الزاني كم مرة يرد حديث (8471) وأحمد (4/ 
1)) وأبو يعلى )177/١7(‏ رقم )747١(‏ من طريق مساور بن عبيد قال حدثني أبو برزة قال: رجم 
رسول الله يَكِةِ رجلا منا يقال له ماعز بن مالك . 

والحديث ذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد» 5 وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات . 

١‏ مرسل سعيد بن المسيب 

أخرجه النسائي ‏ في «الكبرى» )١8١/5(‏ كتاب الرجم : باب اختلاف الزهري وسعيد بن المسيب في هذا 
الحديق دق طرق مالك عو برسي ين سعد عن عكيد ون «المنديي: ان رعلا عن انتلدساء إلى الى لكر 
الصديق فقال له: إن الآخر قد زنا فقال له أبو بكر: هل ذكرت ذلك لأحد غيري؟ قال: لاء قال: فاستتر 
بستر الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده فأتى عمر فقال له مثل ما قاله لأبي بكر فقال له عمر ما قال له أبو 
بكر فأتى رسول الله يَكلِةِ فقال: إن الآخر قد زنا قال سعيد: فأعرض عنه رسول الله يكل ثلاث مرات كل - 


م١"‏ ش كتاب الحدود 


إذا توفرت عليه الموانع من الزناء فإذا أقدم عليه مع توفر الموانع صار زناه غاية في القبح» 
فيجازي بما هو غاية في العقوبات الدنيوية وهو الرجم. لأن الجزاء على قدر الجنايق» ألا ترى 
أن الله - سبحانه وتعالى ‏ تَوَعَدَ نساءَ النبيُ عليه الصلاة والسلام ‏ بمضاعفة العذاب إذا أتين 
بفاحشة لعظم جنايتهن؛ لحصولها مع توفر الموانع فيهن» لعظم نعم الله - سبحانه وتعالى - 
عليهن» لنيلهن صحبة رسول الله كَكةِ ومضاجعته» فكانت جنايثُهُنَ - على تقدير الإتيان ‏ غاية 
في القبح» فأوعدن بالغاية من الجزاءء كذا هلهنا. 


قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «والثيّبُ بالنَيِب جَلْدُ مِائَةِ وَرَجْمْ بالججَارَة»”' . 


- ذلك يعرض عنه حتى إذا أكثر عليه بعث إلى أهله فقال: أيشتكي؟ أبه جنة؟ فقالوا: والله إنه لصحيح فقال 

رسول الله كَكدٍ أبكر أم ثيب؟ قال: بل ثيب فأمر به رسول الله كَل فرجم . 

4 - مرسل الشعبي 

أخرجه ابن أبيى شيبة (088./8) كتاب الحدود: باب في الزاني كم مرة يرد حديث )741/7٠0(‏ من طريق 
جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: شهد ماعز على نفسه أربع مرات أنه قد زنا فأمر به رسول الله كَلِ أن 
يرجم وقصة ماعز في الزنا ورجمه قد عدها الحافظ السيوطي متواترة فذكرها في كتابه «الأزهار المتنائرة 
في الأحاديث المتواتر»؛ (ص ‏ 58) رقم (87) وعزاها إلى الشيخين عن جابر بن عبد الله وابن عباس 
ومسلم عن بريدة وجابر بن سمرة وأبي سعيد وأبي داود عن اللجلاج ونعيم بن هزال وأبي هريرة 
والنسائي عن رجل من الصحابة ومن مرسل ابن المسيب وأحمد عن أبي بكر الصديق وأبي ذر. 

وابن أبيى شيبة في «المصنف» عن نصر والد عثمان ومن مرسل عطاء بن يسار والشعبي . 

وأبي مرة في سننه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف . 

)000 أخرج مسلم )١173157/5(‏ كتاب الحدود: باب حد الزنا حديث )١15990/١75(‏ وأبو داود (85/ 8559 ١/17ه)‏ 
كتاب الحدود: باب في الرجم حديث )141١05(‏ والترمذي )4١/5(‏ كتاب الحدود: باب الرجم على الثيب 
حديث )١174(‏ والدارمي )١18١7/5(‏ كتاب الحدود: باب في تفسير قول الله تعالى: #أو يجعل الله لهن 
سبيلاً#ء وأحمد (6/ "١‏ الالال الخ ام الم وابق أبى شيبة )8/١١(‏ وأبو داود الطيالسى 
( 97 منحة) رقم )١1515(‏ وابن الجارود في «المنتقى» )8١١(‏ والطبري في «تفسيره» )١198/4(‏ وابن 
حبان (45408» 4409 8441٠١‏ 4477 الإحسان) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ 174) وفي 
«مشكل الآثار» )45/١(‏ والبيهقي (8/ )5١١‏ كتاب الحدود: باب جلد الزانيين ورجم الثيب» وابن عبد 
البر في «جامع بيان العلم» (/)) من طرق عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة ب 
الصامت به والحديث أخرجه الشافعى (؟//ا/ا) كتاب الحدود: باب الزنا حديث (507) والطيالسى /١(‏ 
4- منحة) رقم )١914(‏ وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند؛ (1177/0) والبغوي في «شرح السنة 
 401/0(‏ بتحقيقنا) من طريق الحسن عن عبادة بن الصامت دون ذكر. حطان بن عبد الله قلت: ولعل 
ذلك من تدليسات الحسن فأسقط حطان بن عبد الله ورواه عن عبادة دون واسطة . 
- لنسيه : 


وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه (807/7) كتاب الحدود: باب حد الزنا حديث )505٠(‏ من طريق - 


كتاب الحدود ا" 


ولكاءانة عليه الفيلاة والسلام - ارجم مَاعِرَأً وَلَمْ يَجْلِدَهُ) ولو وجب الجمع بينهما 
لجمع» ولأن الزنا جناية واحدة» فلا يوجب إلا عقوبة واحدة» والجلد والرجم كل واحد منهما 
عقوبة على حده» فلا يجبان لجناية واحدة. 


والخروية محمول على الجمع بينهما في الجلد والرجمء لكن في/ حالين» فيكون عملا 


بالحديث . 


وإذا فقد شرط من شرائط الإحصان لا يرجمء بل يجلدء لأن الواجب بنفس الزنا هو 
اليعللدابة التحلك» ولاق زنا غير المحصن لا يبلغ غاية في القبح» فلا تبلغ عقوبته النهاية, 
374 030 


-- سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت قال 
الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» (81//5؟7): هذا وهم والله أعلم ‏ فإن المحفوظ بهذا الإسناد حديث 
حطان | ه وقد روى هذا الحديث الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن 
المحبق عن النبي كَلِْهِ قال: خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا. . . الحديث . 
أخرجه أحمد (/4077). ١‏ 
قال اناب حاتم في «العلل» )505/١(‏ رقم ( 6): سألت أبي عن حديث رواه الفضل بن دلهم عن 
الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق عن النبي يَكْهْ خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا 
الحديث قال أبي : هذا حتفلا انها رواء اين طن متطان ع وعادة :رن العداضت طن الح 3152:] ندر 
ومن هذا الطريق ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (75117/57) وقال: رواه أحمد وفيه الفضل بن دلهم 
وهو ثقة ولكنه أخطأ في هذا الحديث. 

)201 أولاً أذكر كلمة عن الرجم فأقول كان حد الزنا في أول الإسلام ما ذكر ل 
النساء» ' «واللاتي اسع سما رس د سو ل تبون 
البُيُوتِ حَنَّى يَتَوَقَامٌُ المَوْتُ أؤْ يَجَعَلُ لله لَهُنّ سَبِيْلاً وَالْذَانٍ يَأَتَيَانَيهَا مِنكم فَآَذْوْمُمَا إن تَابَا 0 
أَعْرضُوا عَنْهُمَا إن الله كَانَ تَوَاباً رَحيماً» . 
فكانت عقوبةٌ المرأة أن تحبس» وعقوبة الرجل أن يعبّر ويؤدّى بالقول» ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : 
«الزَّانيّة وَالزَانِي فَاجْلِدُوَا كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَهَ جَلْدَةِ4 فكانت عقوبةٌ الزاني» والزانية الجلد» سواء كانا 
محصنين أو ثيبين ثم نسخ ذلك بالنسبة للمحصن» وجعل حده الرجم» وتريد للبكر على الجلد التغريب 
سيلة . 


وقد ثبت الرجم بالسنة القطعية التي لا مجال للقول فيها. قال عمر ‏ رضي الله عنه -: لؤلا أَنْ يَعُوْلَ 


الثايك زا ةا ون كنات الله لاله قل الك تار اءة الشكن. اليف ]ذا 5ق | فاوسيوهنا ال كال 
من ل21 من فى 2100 بنه في ِ محا الا را قار مو : 


من الله. وإن كانت منسوخة التلاوة إلا أن حكمها باق» وأحاديث ماعزء والغامدية ذائعةٌ الصّيتَ. 
أنكر الخوارج الرجم شاذين عن الإجماع؛ مستندين إلى شُبّهِ هي أوْمَى من خيط باطل» وأهمها: 
١‏ انه تعالى قم بكرا وى لابه العريزه وقد ذكر ما هو أقل أهمية منه. وهو الجلد. فحيث لم يذكره 
مع أنه تترئّبٍ عليه إراقة الدم دل ذلك على أنه غير مشروع . 
بدائع الصنائع ج64 5 م١‏ 


السسما 
- 


*/ ب 
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1 من المعلوم أن الأرقاة يتنصف العقاب عليهم. لقوله تعالى: #فَعَلَيْهِنَ نضف ما عَلَى المُخْصََاتِ مِنَّ 


الْعَذَاب 2# #والرجم «التعنت” قَدَلَ ذلك أيضاً على أنه غير مَشْرُوع . 
أن آية الزنا عَامَةٌ تشملٌ المحصن» وغير المحصنء» وهي مقطوع بها فتخصيصها بخبر الواحد لا 
يجور. 
تلك هي مستنداتهم» فإليك الجواب عنها 
أما عن الشبهة الأولى فإن الأحكام الشرعيةً كانت تنزل بحسب تجدد المصالح. فلعل المصلحة التي 
اقتضت وجوب الرجم حدثت بعد نزول هذه الآيات؛ وكفى بالبيئة ياناً وتفضيلا .قال تعان :لسن 
لئاس ما نُزْلَ إِلَيْهِمْ» فلم يذكر في القرآن الكريم عدد الركعات في الصلوات» ولا مقدار ما فيه الزكاة في 
الزكوات وهكذاء ولكن النبي يك بينها كمال التببين قال تعالى: ظقُلْ أطِيْعُوَا الله والرسول». 
وأما عن الثانية : فغاية ما فيها كون الرجم غير مشروع في حقٌ الإماء» والعبيد» وهو كذلكء, ولكن ليس 
فيها ما يدل على كونه غير مشروع في حَقٌ الأحرار. وقوله تعالى : فُعَلَيْهنٌ نضْفْ ما عَلَى المُخْصَنَاتِ مِنَّ 
الْعَذَابِ أي : من العذاب الذي هو الجلد؛ لأن الرجم لا يتنصف. لا لأن الرجمٌ غيرُ مَشْرُوع . 
وأما عن الثالثة : فلا نسلّم أن أحاديتٌ الرجم أخبار آحادء بل هي متواترةً على الأقل في المعنى؛ ككرم 
حاتم» وشجاعة لي رواه أبو بكرء وعمرء وعلي» وجابرء وأبو سعيد الخدريء وبريدة الأسلمي» 
وزيد بن خالد» وغيرهم من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ أجمعين. 
سلمنا أنه ثبت بطريق الآحاد؛ ولكن ما المانع من تخصيص عموم القرآن بخبر الواحدء فالقرآن وإن كان 
قطعيًا في مَثَنِهِ ظنيا في دلالته يجوز تخصيصه بالدليل المظنونٍ. 
وبعد ذلك نقول هل يجمع بين الجلد والرجم مذهب الإمام أحمد أنه يُجَلْدُ ثم يُرْجَمْء في إخدّى 
الرُوايئَيْنَء فَعَل ذلك علي رَضِيَّ الله عنه. وبه قال ابن عباس» وأَبَيُ بن كعب». وأبو ذُّرٌ. ذكرٌ ذلك عبد 
العزيز عنهماء واختارَّه. وبه قال الحسنٌ» وإستحاق» وكأوف وابن المئذِر. ولك واي 'الكانية: يِرْجَمْ ولا 
يُجْلَدُ رُوِيِ عن عمرٌ وعثمانَ؛ أنّهما جما ولم يَجلدًا. ورُويٌ عن ابن مسعودهء أنه قال: ذا اجْتَمَعَ 
حَدَان لله تعالى» فيهما القَبْلء أحاط القتل بذلك. وبهذا قال النّحْمِىُ؛ َالزَهْرِيُ» والأزْرَاعُِ ومالك» 
والجاتدي: وأبو ثورء وأَصْحَابٌ أي . واختار هذا أبو إسحاق الجُوزَجِانِىُ وأبو بكر الأثرمُ. ونَصّراه 
فى «اسَئّنِهما»؛ أن جابراً رَوَى» أنَّ الب يِه رَجَمَ ماعزاً ولم يَجَلِده وَرَجَم | م العَامِدِيةَ ولم يَجْلِدها. 
ونال توافنتيا افق ل المع اقراء لهذا فإن اغْتَرَقَتُ فَارْجْمْهًَا؛. مُثَّمْقْ عليه. ولم يَأَمُرْهُ بَجَلْدهاء وكان هذا 
آخر الأَمْرَيْنِ من رسولٍ اللّه عل فوج لفليمة قال الأثرَم : 3 عمقت اناعيد الله يقول فى حديثٍ 
عْبَادّة: إِنّه آول عد زرل: وإن حديتٌ ماعز بعذه. رجمّه سول الله عله ولم يَجَلدهُ. وعمزرجم ولم 
يجا تلدع وق .عله إسماع كن نيه دز هذا. ولأنّه حَذّء فيه قَتْلُ: ٠‏ فلم يجتمغ معه جَلْدٌ كالرُدَةٍء وَلأن 
الحُدُودَ إذا اجتمعث وفيها قتل» سَقَط ما سِواه فالحد الواحد أؤلن» ووَجَهُ الرواية الأولّى قولّه تعالى : 
«الزَانِيَة يه والرَّانِي َاجَلِدُوَا كل وَاجِدٍ مُنْهُمَا مِانَة جَلْدَةِ» وهذا عام ثم جاءتٍ اسن بالرّجْم في حَقّ الثْيّبء 
والتَعْرِيبِ في حَقُ البكرء فوجبّ الجمعٌ بينهما. وإلى هذا أشارٌ على رَضِيّ الله عنهء بقوله: جَلَدْتَها 
بكتاب الله» ورَّجَمْتُها بِسّئَّةِ رسول الله عَل. وقد صرّحَ النْبِيُ كَل بقوله في حديث عُباَةً: «والنَّيْبُ 
بلقي الكل والو خم ل ل ل ا 0 
فإِنّه ذكرٌ الوّجْمّ ولم يَذْكْرِ الجلدَء ٠‏ فلا يُعارَض به الصريحٌ, بدليل أن التّغْرِيبَ يجبُ بذكره في هذا - 
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وهل يجمع بين الجلد والتغريب؟ اختلف فيهء قال أصحابنا: لا يجمع إلا إذا رأى الإمام 
المصلحة في الجمع بينهما فيجمع . 

وقال الشافعي - رحمه الله - يجمع بينهماء أحتج . بما رُوِيَ أنه - عليه الصلاة والسلام ‏ 
قال : «البِعْرُ بالبكُرٍ جَلدُ ماه وَتَفرِيبُ عام" . 


: . 0500 ءَ 07 دمص اباعاق‎ ٠ 
وروي عن سيدنا عمر  رضي الله عنه  أنه جَلْدَ وَعَربَ'*'؛ وكذا روي عن سيدنا علي‎ 
.. رضي الله عنه  أنه فعل كذا"" ولم ينكر عليهما أحد من الصحابة فيكون إجماعاً‎ - 


ولنا: قوله ‏ عرّ وجل #الرَّانِيَةٌ وَالرَانَى فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحد مِنْهُمَا مائَة جَلْدَةِ4 [النور: ؟] 
قوله ‏ عر نِيَةَ وَالزانِي فاجا جر هٍ 
والاستدلال به من وجهين : 


أحدهما: أنه عرٍّ وجل أمر بجلد الزانية والزاني ولم يذكر التغريب”'» فمن أوجبه 


 -‏ الحديث» وليس بمذُكور في الآية» ولأنّه زانٍ فِيُجَلَدُ كالبكر ولأنه قد شرع في حَقْ البكرٍ عُقُوبَتان؛ 
الجلد. وَالتَعْرِيبٌ فيُشْرَعٌ في حَقُ المُحْصَنٍ أيضاً عُفُبَتانٍ؛ الجلدء والرّجِمْء فيكونٌ الرَّجْمُ مَكانَّ 
التَعْريبِ. فعلى هذه الروايةَء يبدأ بالجَلدٍ أولأء ثم يَرْجمْ؛ فإنْ والى بينهما جار لأنَ إنْلاقَه مقصودٌ. فلا 
الموالاة كما ٠‏ وإن جَلْدَه يوم ورّجَمّه في آخَرَ جار فإن عكاء رفي لاا لد شراحا ريو 
الخميس» ثم رَجَمَّها يوم الجمعةء ثم قال: جَلَذْتَها بكتاب الله تعالى» ورَجَمْتَها بِسَنّْةَ رسول الله كك . 
ينظر حد الزنا لشيخنا يوسف البرديسي . 
وينظر: المغني (15/ 31١‏ - 09515). 

)000 تقدم . 

ف روى مالك في الموطأ (871/1) كتاب الحدود»؛ باب جامع ما جاء في حد الزنا رقم .)١6(‏ 
عن نافع أن عبداً كان يقوم على رقيق الخمس وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر بن 
الخطاب ونفاه ولم يجلد الوليدة لأنه استكرهها. 

فر روى عبد الرزاق (7/ 15”) رقم (177257) عبن الثوري عن أبي إسحاق أن علياً نفي من الكوفة إلى 
البصرة . 

(5) التغريب ليس حداً مستقلاً وإنما تبع الجلد في بعض الحالات. 
ولا يغرب عند المالكية إلا البكر الحر الذكر فقطء فإذا تحقق زناه جَلِدَ مائّة جلدة» ثم يغرب» والعبد لا 
يغرب» ولو رضي سيده بتغريبه» وكذلك الأنثى لا تغرب» ولو رضيت هي وزوجهاء وذلك بسبب ما 
يخشى عليها من الزنا بسبب ذلك التغريب» ولا يجوز تغريبها حتى مع محرم على المعتمد خلافاً للخمي» 
حيث قال: تنفي المرأة إذا كان معها وَلىّ» أو تسافر مع جماعة رجال أو نساء كخروج الحجٌ. 
فإن لم يكن لها وليء أو لم تكن مع جماعة فلا تغربء بل تسجن ببلدهاء لأنه إذا تعذّر التغريب لم 
يسقط السجن . 
ومدة التغريب سنة كاملة من يوم السجن في البلد التي يغرب إليهاء وإنما يكون التغريب بعد استيفاء الجلدٍ - 
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فقد زاد على كتاب الله - عز وجل -» والزيادةٌ على النص نسخ» ولا يجوز نسخ النصٌ بخبر 
الواحد. 

والثاني : أنه - سبحانه وتعالى ‏ جعل الجلد جزاءً» والجزاءً اسم لما تقع به الكفاية. مأخوذ 
من الاجتزاء» وهو الاكتفاءء فلو أوجبنا التغريب لا تقع الكفاية بالجلدء وهذا خلاف النص» 
ولأن التغريب تعريض للمغرب على الزناء لأنه ما دام في بلده يمتنع عن العشائر والمعارف حياءً 
منهم. وبالتغريب يزول هذا المعنى فيعرى الداعي عن الموانع» فيقدم عليه والزنا قبيح فيما 
أفضى إليه مثله» وفعل الصحابة محمول على أنهم رأوا ذلك مصلحةً على طريق التعزير. 





د .هن الزانئ: (وَأَجْرَةُ حمله ذهاباً وإياباً عليه)» وكذلك ثمن مؤنته من أكل» وشرب بموضع سجنه عليه. 
رذلك لآن هذه الكالقه مو :فلنات: الفتانة : 
وهذا إن كان موسر فإن لم يكن موسراً فمن بيتٍ المالٍء وإلا فعلى جماعة المسلمين. 
والمسافة التي يُغرب إليها من بلده كالمسافة التي بين «خيبر؛ «والمدينة المنورة»» لأنه ثبت أن النبي كلل 
نفي من «المدينة» إلى «خيبر»» وتقدر هذه المسافة بثلائة مراحل» أو ثلاثة أيام. إن هرب» وعاد إلى وطنه 
قبل مضي السنة أعيد إلى الموضع الأول أو غيره لإكمال السنة» وإن عاد إلى الزنا بعد وفاء مدة تغريبه ‏ 
أعيد الحد عليه من كلد واحريي وإنازةا فى ليون لد وإيحويت لمحي ماه بو التي ا 001 
سواء كان ذلك في نفس السجن أو في غيره؛ إلا إذا استأنس بأهل ذلك السجن؛ فإن يغرب لموضع آخر. 
كما لو زنا غريب في غربته» فإنه إن تأنس بأهل البلد المقيم فيها جلد» ثم نفي إلى بلدٍ أخرى . 
أنكر الحنفية كون النفي من الحدّء وإنما هو موكول إلى الإمام» فإذا رأى نفيه تََاهُ وإذا رأى عدمه كان له 
ذلك مستدلين على ذلك بأنه وَرَدَ من طريتٍ الآحادٍء وأخبار الآحاد لا تقوى على نسْح الكتاب» إذ اقتصر 
في الآية الكريمة على الجلد. 
وبأن ما ورد مثبتاً للنفي معارضٌ بما رُوِيَ خالا من ذكر النبي له؛ إذ في حديث «أبي هريرة»؛ «وزيد بن 
خالد» ‏ رضي الله عنهما ‏ قالا: اسل رسول الله كل عن الأمَةِ إِذَا رَنَتْءْ وَلَمْ تُخْصِنء فَقَال: إِنْ زَنَثْ 
فَاجَلِدُومَاء ثِمْ إِنْ زَنَثْ فَاجَْلِدَوْمًا. . 
بو كا لس لحف أله قرب رسة تين انزف الكو فلحق بهرقل. فقال عمر: لا 
أغدت يمتها أحداء ولم يستثن الزنا وقد أوجب الشافعية النفي على الرجل» والغرأة 4 والعيك ميا 
ري احذُوًا عَني؛ خذُوًا عنيء قَدْ جَعَلٌ الله لَهُنّ سَبِيْلا: البكرُ بالبكر جَلْدُ مِائَةٍء 
وحريت عامده 
أها المنالكية 5 وجعلوه خاصًا بالبكر الذّكَرٍ الحرة» وذلك لأن الحديث المتقدم» وهو 
«سئِلَ رسولٌ الله يكل عَن الأمَةِ إذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا . مع ا 
المرأة بالقياس المرسل المصلحي الذي كثيراً ما يقول به «مالك»» وَذْلكَ لآن المراة ريما تعرضن لما هو 
أكثر من الزنا في التغريب» وعلى القول بأنه يسافر معها محرم يحفظهاء فما ذنبه يغرّب معهاء وقد 
قال الله تعالى : مولا تَزِرُ وَازرَةُ وِْرَ أَخْرَى». 
ينظر: حد الزنا لشيخنا يوسف البرديسي . 

0010 في ط: عليه. 
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ألا ترى أنه روي عن سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه نفى رجلا فلحق بالروم» فمال: لا 
الى .ينها أب 


وعن سيدنا على رضي الله عنه ‏ أنه قال: كفى بالنفي فتندً”"2» قَدَلَ أن فعلهم كان على 
شوق معزي ونحن به نقول أن للإمام أن ينفي إن رأى المصلحة : في التغريب ويكون النفي 
تعريرا: لا عدا والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 


وأما إحصان القذف فنذكره فى حد القذف» إن شاء الله تعالى . 


فصل في حد الشرب والسكر 


وأما حد الشرب فسيب وجوبه الشرب» وهو شرب الخمر خاصة» حتى يجب الحد 
بشرب قليلها ا ا ل 2 
وجوبه السكر الحاصل بشرب ما سوى الخمر من الأشربة المعهودة المسكرة» كالسكر» ونقيع 
الزبيب» والمطبوخ أدنى طبخة من عصير العنب أو التمر» والزبيب» والمثلث» ونحو ذلك. 
والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 


فصل في شروط وجوبها 
وأما شرائط وجوبهاء فمنها: العقل» ومنها: البلوغ”*'؛: فلا حد على المجنون والصبي 


)غ0( اميد اردان الي ا 11 0101م 1 | عن ابن جريج عن عبد الله بن عمر أن ن أبا بكر بن 
أمية بن خلف غرب ذ فى الخمر إلى خيبر فلحق بهرقل قال: فتتصر فقال عمر: لا أغرب مسلماً بعده أبداً. 

)2( روافعن الززاق ميك أثر عم الشاة (14/0”) رقم (177570) قال وعن إبراهيم أن علياً قال: حسبهم 
من الفتنة أن ينفوا ورواه أيضاً رقم )١1771(‏ وعزاه الزيلعي في نصب الراية (9/ 770 - 771) إلى 
محمد بن الحسن في كتاب الآثار. 

22 فى 1: الشرب . 

(4) فلا حدّ بشرب الصبي والمجنون. وأنما شرطاً لأنهما أصل التكليف, إذ التكليف ساقط دونهما ‏ فرفع 
القلم منهما. روى أبو داود والنسائي والحاكم وصححه «رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ. 
وعن الصبي حتى يحتلمء وعن المجئون حتى يعقل». وجه الدلالة : أن النبي كله بين أن هؤلاء الأصناف 
لا تجري عليهم أحكام التكليف ما داموا متصفين بتلك الأوصاف لرفع المؤاخذة عنهم» ولو حدوا لكانوا 
وأيضاً فإن الحد عقوبة محضة فتستدعي جناية محضة» وفعل الصبي والمجنون لا يوصف بالجناية. كما 
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الذي لا يعقل؛ ومنها: الإسلام”'". فلا حد على الذمي والحربي المستأمن بالشرب ولا بالسكر 
في ظاهر الرواية» ومنها: عدم الضرورة فى شرب الخمر”''» فلا حد على من أكره على شرب 
ان ولا على من أصابته مخمصةًء وإنما كان كذلك لأن الحد عقوبة محضة فتستدعي جناية 
محضة» وفعل الصبي والمجئون لا يوصف بالجناية» وكذا الشرب لضرورة المخمصة والإكراه 
حلال؛ فلم يكن جنايةً» وشرب الخمر مباحٌ لأهل الذمة عند أكثر مشايخناء فلا يكون جناية . 


)١(‏ ذكراً كان أو أنثى حراً كان أو عبداً ‏ فلا حد بشرب الحربي ولا المعاهد لعدم التزامهما الأحكام ‏ وكذلك 
لا حد بشرب الذمي عند الجمهور لأنه لم يلتزم بعقد الذمة مما لا يعتقده إلا ما تعلق بالآدميين. 
وذهب ابن حزم والحسن بن زياد إلى أن الذميين يحدون إذا سكروا لأن السكر محرم في الشرائع كلها . 
ورد قولهما بأن في إقامة الحد عليهم تعرضاً لهم فيما يدينون وإن كان حراماً وقد نهينا عن التعرض لهم . 
على أن قولهما إن السكر محرم في الشرائع كلها غير مسلم» فقد كان مباحاً في صدر الإسلام في كل 
الأوقات حتى نزل قول الله: #لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» فحرم السكر في أوقات قرب الصلاة. 
وبقي في غيرها على الأصل . اللهم ألا أن يراد بقولهما إن السكر محرم إلى أخره أن ذلك باعتبار ما استقر 
عليه أمر شريعتنا. 

2( فإن اضطر إلى شربها لإزالة غصة بلقمة خاف على نفسه الهلاك من إمساكها ولم يجد سائلاً سواها يزيل به 
غصصه. ولم يستطع ردها فأساغها بالخمر فلا حد عليه» لأن الشرب مباح له حينئذ إن لم يكن واجبا 
عليه .ذا كان الشيرف مباحاً أو واجباً فلا عقاب على فعل مباح أو واجبء قال تعالى: #وقد فصل لكم 
ما حرم عليكم ألا ما اضطررتم إليه» الآية. 
وجه الدلالة ‏ أن الله تعالى أباح جميع ما فصل تحريمه في حال الضرورة ومنه الخمر في الغصة فيكون 
شربها مباحاً ولا عقاب على فعل مباح هذا وأما شربها لضرورة الجوع أو العطش أو التداوي غلى ما 
سبق فأصح مذهبي الشافعية والحنفية أنه لا حد للشبهة ما دام الشراب بقدر الحاجة. 
ومذهب الإمام مالك الحد مطلقا في الشرب للعطش والتداوي إن كانت صرفاًء فإن كانت ممزوجة 
فالصحيح المنع والحد في التداوي أما الشرب للعطش فالمنع والحد قولاً واحداً. 
ومذهب الإمام أحمد الحرمة والحد في التداوي» وفي الشرب لإزالة العطش التفصيل بين ما إذا كانت 
صرفاً أو ممزوجة بما لا يروى فيحرم ويحدء وبين ما إذا كانت ممزوجة بما يروي فيحل ولا يحد. 
والذي أراه أن يكون الشرب لضرورة الجوع أو العطش شبهة يدرأ بها الحدّء وكذا شربها للتداوي وأن 
اخترنا سابقأ حرمة التداوي بها فإن الحرمة شيء والعقوبة شيء آخر. 
ينظر: أحكام الخمور لشيخنا السمسطاوي . 

(؟) فلا حد بشرب المكرّه سواء أكان مكرهاً على شربها بنفسه أم أوجرها قهراً عنه؛ لأن شربها مباح له 
لاضطراره» والمباح لا عقاب على فعله ولا على تركه. روى النسائي أن النبي كَلِِ: «عفي لأمتي عن 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 
وجه الدلالة ‏ أن النبى يلد بِيّن أن المكره معفو عنه فيما استكره عليه حال إكراههء ولو أقمنا عليه الحد 
لكان مؤاخذاً بما فعله حال الإكراه وهو خلاف النص. وأيضاً فإن الحد إنما شرع للزجر عن ارتكاب 
السبب» وقد كان المكره منزجراً حين لم يقدم على الشرب ما لم تتحقق الضرورة بالإكراه. 
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وعند بعضهم: وإن كان حراماً لكنا نهينا عن التعرض لهم وما يدينون» وفي إقامة الحد 
عليهم تعرض لهم من حيث المعنى» لأنها تمنعهم من الشرب . 

وعن الحسن بن زياد أنهم إذا شربوا وسكروا يُحَدُونَ لأجل السكرء لا لأجل الشرب. 
لأن السكر حرام في الأديان كلهاء وما قاله الحَسَنُ حَسَنّ . 


ومنها: بقاء اسم الخمر للمشروب وقت الشرب في حد الشربء لأن وجوب الحد 
لأن اسم الخمرية يزولٌ عند غلبة الماء» وإن كانت الغلبة للخمر أو كانا سواء» يحدء لأن اسم 
الخمر باق» وهي عادة بعض الشربة أنهم يشربونها ممزوجة بالماء»ء وكذلك من شرب دردي 
الخمر لا حد عليه؛ لأن دردي الخمر لا يسمى خمراء وإن كان لا يخلو عن أجزاء الخمر. 

فأما الذكورة: فليست بشرطٍ حتى يجب الحد على الذكر والأنثى» وأما الحرية: فكذلك 
إلى اعد الرقن كرون على الست من حنن الجد 3 


ولا حد على من توجد منه رائحة الخمرء لأن وجود رائحة الخمر لا يدل على شرب 


)١(‏ تنوعت أراء الفقهاء في قدر عقوبة الرقيق في الخمر فذهب جمهورهم وتبعه ابن حزم إلى أنه على الرقيق 
في شرب الخمر نصف ما على الحر في شربها . 
وذهب الليث بن سعد وأكثر أهل الظاهر وأبو ثور إلى أن عليه في شربها مثل ما على الحر. 
واستدل الجمهور بالأثر والمعقول. 
أما الأثر فما رواه الإمام مالك - رضي الله عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد في الخمر فقال «بلغني أن 
عليه نصف حد الحر فى الخمرء وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر قد جلدوا 
غوه تفي بخ الحر ف الشمرة: 
وجه الدلالة ‏ أن هؤلاء الصحابة - رضي الله عنهم ‏ أقاموا على عبيدهم في شرب الخمر نصف ما على 
الحر فى شربها فدل ذلك على التنصيف» إذ مثله لا يعرف إلا بتوقيف. 
وأما المعقول فقاسوا شربه الخمر على زناه بجامع أن كلاً منهما جريمة توجب عدواً يقبل التنصيف قال 
تعالى: #فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» فيجب أن يكون على العبد 
نصف ما على الحر في شرب الخمر. 
واستدل الإمام الليث وأهل الظاهر بعموم نصوص السنة الواردة في عقوبة الشرب من مثل قول الرسول الله 
فيما رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله يكل : «من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد 
فاجلدوه». 
وجه الدلالة ‏ أن من من صيغ العموم فتعم الأحرار والعبيد ولم يرد عن الرسول وَل نص يخرجهم من 
العموم في شرب الخمر فكانوا كالأحرار في شربها فيجب عليهم ما يجب على الأحرار. 
ورد على الجمهور أن الأثر لا يقاوم عموم الخبر الثابت عن رسول الله ككلهِ - وأجاب الجمهور بأن فعل 
هؤلاء الصحابة التنصيف في عقوبة الرقيق يدل على أنهم إنما فعلوه بتوقيف من الرسول عليه الصلاة - 


عه 


دف كتاب الحدود 


الخمرء لجواز أنه تمضمض بها ولم يشربهاء أو شربها عن إكراه أو مَحْمَصَةِ. وكذلك من تقيأ 
خمراً لا حد عليه لما قلناء والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 

وأما الأشربة التى تتخذ من الأطعمة» كالحنطة» والشعير» والدخن» والذرة» والعسل» 
والتين» والسكرء ونحوها ‏ فلا يجب الحد بشربهاء لأن شربها حلالٌ عندهما”'"؛ وعند محمدٍ 
وإن كان حراماً لكن هي حرمة محل الاجتهاد» فلم يكن شربها جناية محضة, فلا تتعلق بها 
عقوبة محضة؛ ولا بالسكر منهاء وهو الصحيحء لأن/ الشرب إذا لم يكن حراماً أصلاء فلا 
عبرة بنفس السكرء كشرب البنج ونحوهء والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 


وآأفا بهد القذق البميية:وحويه القذنه :ال ا**؟ لأنه تيه إلى الونا؛..وفقها البخاق الهان 
بالمقذوف. فيجبف الحل فعا للعار عنه )» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


- والسلام لأن المقادير مما لا مجال للرأي فيها فصح أن يخصص عموم السنة بالأثر الوارد عن هؤلاء» ولم 


وورد عليهم في المعقول أن الحدود لا تثبت قياساً. 
وورد على الإمام الليث ومن معه أن السنة لم يرد فيها ذكر عدد وقد طعن فيها بالانقطاع لأن الحسن 
الضيري لم ستجو وس ان عم رو رفك جز عم سماعه طلذا ان لازن ره 
وإذا كانت السنة بهذه المنزلة فلا تقوى على تسوية العبد بالحر فى عقوبة الخمر. 
والأقوى دليلاً في هذه المسألة عند القائلين بأن العقوبة حد ما ذهب إليه الجمهور من التنصيف . 
ينظر: م الخمور لشيخنا السمسطاوي». الباجي على الموطأ 5/6 نيل الأوطار 0 

)١(‏ في أ عند ابى سحيفة رأبي ابوسات: 

(؟) وهو مُحَرَّمْ بإجمعٍ الأمّةّ» والأضل في تَخريمه الكتابُ والسّئَّةُ؛ أمَا الكتابُ فقول الله تعالى : لرَالْذِينَ 
َْمُونَ الْمُحْصَاتٍ مم لم بَأنُوَا بأزبَعةٍ شْهَدَا فأجلِدُوهُم ماين جَلدة ولا توا لَهُْشَهَائَةٌ أئدا وَأوْلئِكَ هم 
الْمَاسِمُونَ». وقال سبحانه: «إِنْ الَذِينَ يَرْمُونَ المُخْصََّاتٍ الْعَافِلاتٍ الْمُؤْمِئَاتِ لَعِنُوًا فِي الَدَنْيَا وَالآخْرَةٍ 
رَلْهُمْ عَذَابٌ عَْظِيمْ». وأما الس فقول النْبِيْ ككله: «اجتَيِبُوا السَبْعَ الموبقَاتِ. قالوا: وما هّن يا 
رسول الله؟ قال: «الشّرْك بالله» والسَّحَُ لل ار اللهء وأكلٌ الربَاء أل مَالٍ يتم 
والنّوَلّي يَوْمَ الرّحْفِء وقَذْفٌ الْمُخْصََّاتٍ الْمُوْمِئَاتِ العّافلآت» . مُتّمْقّ ا 
والمَخصَئَاتُ في القرآن جاءَت بأزبعة مَعانِ؛ أحذها هذا. اي عد المُرَّوّجَاتِء كقوله تعالى : 
«التعما تن الحا أن نكف اف 4 وقوله تعالى: #مُخْصّئاتِ غَيْرَ مُسافحات# والثالث» 

بمعنى الحرائرء كقوله تعالى : لوّمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أن يَنكحَ الْمُخْصَئَاتِ المؤينات» . وقوله 
58 «(والتتهنات نوز البؤيتات والمْخِصتات :يز الذمن أثوا الْكتَابَ من قَيْلِكُمْ». وقوله : فَعَلَنِنٌ 
ل ار 5 والرابع» بمعنى نى الإسلام كقوله: قَإِذًا افد 4 قال ابن 
: إخصائها إِسْلامُها. وأجممٌ العلماءً على وُجوب الحَدّ على من قَذَفَ المُخْصَّنَء إذا كان مكلفاً. 

9 ا 3584). 
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فصل في شروط وجوب 

وبعضها يرجع إليهما جميعاًء وبعضها يرجع إلى المقذوف به» وبعضها يرجع إلى المقذوف 
فيه » وبعضها يرجع إلى نفس القذف . 

أما الذي يرجع إلى القاذف فأنواع ثلاثة 

أحدها : العقل . 

والثاني : البلوغ؛ حتى لو كان القاذف صبيًا أو مجنوناً لا حَدّ عليه؛ لأن الحد عقوبة 
فيستدعي كون القذف جناية» وفعل الصبي والمجنون لا يوصف بكونه جناية . 

والثالث : عدم إثباته بأربعة شهداء. الإذداتى بينم لاجد علية. ؛ لقوله - سيحانه وتعالى -: 
«زالدس مون المُخْصَّئَاتٍ نُمَّ لم يَأَنُوا بأَرْبَعَةٍ يدا لخادو نَمَانِينَ جَلَْدَةٌ . . . * [النور: 4] 
علق د سيصانة وتعالى .وهو" تافة البحد: ربعن الأشابيف]'" بارينة شهوقة» بولمن ال ادابينه 
عدم الإتيان في جميع العمرء بل عند القذف والخصومة, إذ لو حمل على الأبد لما أقيم حد 
أصلاء إذ لا يقام بعد الموت؛ ولأن الحد إنما وجب لدفع عار الزنا عن المقذوفء وإذا ظهر 
زناه بشهادة الأربعة لا يحتمل الاندفاع بالحد؛ ولأن هذا شرط يزجر عن قذف المحصنات» 
وأما حرية القاذف وإسلامه وعفته عن فعل الزناء» فليس بشرطء فيحد الرقيق والكافر ومن لا 
عفة له عن الزناء والشرط إحصان المقذوف لا إحصان القاذفء» والله - سبحانه وتعالى ‏ 
العرفق:. 


فصل فيما يرجع إلى المقذوف 
وأما الذي يرجع إلى المقذوف فشيئان : 
أحدهما: أن يكون وفنا : ريغا كان أو امرأةٌ وشرائط إحصان المقذف خمسة: 
العقل» والبلوغ؛ والحرية؛ والإسلام»؛ والعفة عن الزناء فلا يجب الحد بقذف الصبي 
اعون :والر قيق""؟ بوالكاقز بويك لااعقة اله عق الوناء 
أما العقل والبلوغ فلأن الزنا لا يُتتصور من الصبي والمجنون» فكان قذفهما بالزنا كذبا 


)١(‏ في أ: بعدم الإتيان. 
(؟) وأوجب داود الحد على قاذف العبد. 
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وأما الحرية» فلأن الله - سبحانه وتعالى ‏ شرط الإحصان فى آية القذف. وهى قوله 
تارك وتغالن .-: «رالدين يَدْمَونَ المَخصَكَات 4 [اتونه 1 والمراد من المتحمتات هينا الجزائر 
لا العفائف عن الزناء فدل أن الحرية شرط». ولأنا لو أوجبنا على قاذف المملوك الجلد لأوجبنا 
ثمانين» وهو لو أتى بحقيقة الزنا لا يجلد إلا خمسين وهذا لا يجوز لأن القذف نسبة إلى الزنا 
وأنه دون حققيقة الزنا. 


وأما الإسلام والعفة عن الزناء فلقوله تعالى: ظوَالّذِينَ يَرْمُونَ المُخْصَئَاتٍ الغَافِلآتِ 
المُؤْمِنَاتِ# (النور: 7]» والمحصنات: الحرائرء والغافلات: العفائف عن الزنا» والمؤمنات 
لوط ندل أن تمان والسقة عو لوقا والتعرية خرط توذلك هده الآنة غيل أنه العراد من 
المحصنات في هذه الآية الحرائر لا العفائف؛, لأنه - سبحانه وتعالى ‏ جمع في هذه الآية بين 
المحصنات والغافلات في الذكر والغافلات العفائف» فلو أريد بالمحصنات العفائف لكان 
كارا يزلان الحد إنما يجب لدفع العار عن المقذوفء ومن لا عفة له عن الزنا لا يلحقه 
العار بالقذف بالزنا؛ وكذا قوله عليه الصلاة والسلام : ١مَنْ‏ أَشْرَكُ بالله تَلِيسَ بِمُحخْصَن)” يون 
على أن الإسلام شرط. ولأن الكك إتما وكب بالقدفه وفع لغار ال اهن المقلوف» وما في 
الكافر من عار الكفر أعظمء والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 

ثم تفسير العفة عن الزنا هو إن لم يكن المقذوف وطىء في عمره وطأ حراماً في غير 
ملك ولا نكاح أصلاًء ولا في نكاح فاسد فساداً مجمعاً عليه في السلف» فإن كان فعل سقطت 
عفته» سواء كان الوطء زنا موجباً للحدء أو لم يكن» بعد أن يكون على الوصف الذي ذكرناء 
وإن كان وطىء وطأ حراماً لكن في الملك أو النكاح حقيقة» أو في نكاح فاسدء لكن فسادا هو 
محل الاجتهاد ‏ لا تسقط عفته. 

وبيان هذه الجملة فى مسائل : إذا وطىء امرأة بشبهة بأن زُقْتْ إليه غير امرأته» فوطئهاء 
سقطت عفته لوجود الوطء الحرام في غير ملك ولا نكاح أصلاً» إلا أنه لم يجب الحد لقيام 


0010 اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في اشتراط البلوغ. فرُويٌ عنه. ا اط وبه قال الشَافِعِىُ؛ 
وأبو نّوْرِء وأضحابٌ الرّأي ؛ لأنّه أحَدُ شَرْطي التَكَلِيفٍ» أشْبَهَ العقل؛ ولأنَّ زِنّى الصَّبىٌّ لا يُوجِبُ حذا 
فل بحت الكد بِالمَذْفٍ به كرِنًا المجنون . والثانية. لا يُشْتَرط ؛ لأنّه حوٌ عاقِلٌ عفيفٌ يتعيّرُ بهذا المول 
المُْمْكنٍ صِدفَُه فأشية الْكمير : وهذا قول مالك» وإسحاق . فعلى هذه الرّواية» لا بد أن يكون كبيراً 
يُجامِعٌ مثلّه وأذناه أن يكونٌ للغلام عشرٌء وللجارية تسم . 
ينظر: المغني /١١(‏ 7860). 


0( تقدم . 
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الدليل المبيح من حيث الظاهرء على ما ذكرنا فيما تقدم. وكذلك إذا وطىء جارية مشتركة بينه 
وبين غيره» لأن الوطء يصادف كل الجاريةء وكلها ليس ملكهء فيصادف ملك الغير لا محالة» 
فكان الفعل زنا من وجهء لكن درىء الحد للشبهة . 

وكذلك إذا وطىء جارية أبويه أو زوجته» أو جارية اشتراها وهو يعلم أنها لغير البائع: ثم 
استحقت لما قلناء وكذلك لو وطىء جارية ابنه فأعلقها أو لم يعلقهاء لوجود الوطء المحرم في 
غير ملك حقيقة» ولو وطىء الحائضء أو النفساء أو الصائمة» أو المحرمة» أو الحرة التى 
ظاهر منها/ » أو الأمة المزوجة لم تسقط عفته» لقيام الملك أو التكاح حقيقة وأنه محلل؛ إلا 
أنه منع من الوطء لغيره» وكذا إذا وطىء مكاتبته في قولهما”''» وإحدى الروايتين عن أبي 
يوسف., وفي رواية أخرى عنه» وهو قول زفر: تسقط عفته. 

وجه قولهما إن هذا وطء حصل فى غير الملك» لأن عقد الكتابة أوجب زوال الملك فى 
حق الوطءء ألا ترى أنه لا يباح له انرطاعا: وكذا المهر يكون لها لا للمولى؛ وهذا دليل 
زوال الملك في حق الوطء. 

ولنا إن الوطء يصادف الذات». وملك الذات قائم بعد الكتابة» فكان الملك المحلل 
قائمأء وإنما الزائل ملك اليدء فمنع من الوطء لما فيه من استرداد يدها على نفسهاء فأشبهت 
الجارية المزوجة» ولو تزوج معتدة الغير أو منكوحة الغير» [أو مرتدة]”"' أو مجوسيةء أو أخته 
من الرضاع ‏ سقطت عفتهء. سواء علم أو لم يعلم في قول أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ 
وعندهما”": إذا كان لا يعلم لا تسقط . 


واجه قولهما: إنه إذا لم يعلم لا يكون الوطء حراماًء بدليل أنه لا يأثم. ولو كان حرام 
لأئمء وإذا لم يكن حراماً لم تسقط العفة. 

ولأبى حنيفة - رحمه الله أن حرمة الوطء هلهنا ههنا ثابتة بالإجماع. إلا أن الإثم منتفي». 
والإثم ليس من لوازم الحرمة على ما عرف» وإذا كانت الحرمة ثابتة بيقين سقطت العفة . 


ا بشهو ة أو نظر إلى فرجها بشهوة. انق 1 فوطئها. أ تزوج بأمها 


وجه قولهما: إن 0 أو 0 ركم حرمة المصاهرة. وأنها حرمة مؤبدة فتسقط 
)١(‏ في أ: في قول أبي حنيفة ومحمد. 


00 سقط من ط. 
(0) في أ: عند أبي يوسف ومحمد. 


”رت 


خجض كتاب الحدود 


العضفةة كحرمة الرحم المحرم. ولأبى حليفة ‏ رحمه الله أن هذه الحرمة الست محفها 

فأما إذا تزوج امرأة فوطئها ثم تزوج ابنتها أو أمها فوطئهاء سقطت عفته بالإجماع. لأن 
هذا النكاح مجمعٌ على فساده. فلم يكن محل الاجتهادء ولو تزوج امرأة بغير شهود فوطئهاء 
سقطت عفتهء لأنَّ فساد هذا النكاح مجمع عليه لا اختلاف فيه في السلف. إذ لا يعرف 
الخلاف فيه بين الصحابة» فلا يعند بخلاف مالك فيه. 

ولو تزوج أمة وحرة في عقدة واحدة فوطئهماء أو تزوج أمة على حرة فوطئهما لم تسقط 
عفته. لأن فساد هذا النكاح ليس مجمعاً عليه في السلف. بل هو محل الاجتهاد» فالوطء فيه 
لا يوجب سقوط العفة. 

ولو تزوج ذمىٌ امرأةٌ ذات رَحِم مَخْرّم منه» ثم أسلم فقذفه رجلء إن كان قد دخل بها 
بعد الإسلام سقطت عفته بالإجماع» وإن كان الدخول في حال الكفر لم تسقط في قول أبي 
حنيفة» وعندهما تسقطء هكذا ذكر الكرخى. 

وذكر محمد رحمه الله في الأول أنه يشترط إحصانه ولم يذكر الخلاف . 


وهو الصحيح؛ لآن هذا النكاح مجمع في فساده. وإنما سقط الحد على أصل ا عدن 
- عليه الرحمة ‏ لنوع شبهة. والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 

وَلااحَد على من 'قذف امرآةٌ محدودة فن الزناء. أ فعها ولد لا يُعزك له أت أو لاعنتت 
ولع أذ آنا الرنا عه ظاهرة» اقلم تكن _علينت تإن لاعت يقي الول أو الولد كن لم 
يقطع النسبء أو قطع لكن الزوج عاد وأكذب نفسه وألحق النسب بالأب» حُدٌ لأنه لم يظهر 
منها علامة الزناء فكانت عفيفة . 

والغاقي: أن مكون المقدوقك خلوما فزن كات نيول" لا نهب البجد كما ]قال 
لجماعة : كلكم زان إلا ولخدا او قال :لين فيكم زان إلا واد أو.قال لرجلين : أحدكنا 
زان" لأن المقا رت ديول 

ولو قال لرجلين: أحدهما زان» فقال له رجل : أحدهما هذا؟ فقال: لاء لا حد للآخرء 
لأنه لم يقذف بصريح الزنا ولا بما هو في معنى الصريح» ولو قال لرجل: جدك زان» لا حد 
عليه؛ لأن اسم الجد ينطلق على الأسفل وعلى الأعلى» فكان المقذوف مجهولاء ولو قال 
لرجل: أخوك زانء فإن كان له إخوة أو أخوان سواه لا حد على القاذف؛ لأن المقذوف 
مجهولٌ» وإن لم يكن له إلا أخ واحد فعليه الحد إذا حضر وطالب؛ لأن المقذوف معلومٌء 
وليس لهذا الأخ ولاية المطالبة» لما نذكر في موضعه. إن شاء الله تعالى . 
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وأما حياة المقذوف وقت القذف. فليس بشرط لوجوب الحد على القاذف» حتى يجب 
الحد بقذف الحيك. لما نذكر فى موضعه إن شاء الله تعالى . 


فصل فيما يرجع إليهما جميعاً 


وأما الذي يرجع إليهما جميعاً فواحدٌ. وهو أن لا يكون القاذف أب المقذوف ولا جده 
وإن علاء ولا أمه ولا جدته وإن علتء فإن كان» لا حد عليه» لقول الله تعالى: #قّلا تَقَل 
لَهُمَا أفّ» [الإسراء: *؟] والنهى عن التأفيف نصًا نهى عن الضرب دلالة؛ ولهذا لا يقتل به 
قصاصاء ولقوله/ تبارك وتعالى : #وَيالوَالِديْن إخسّاناً» [البقرة: *8]» والمطالب بالقذف ليس من 
الإحسان في شيء؛ فكان منفياً بالنص» ولأن توقير الأب واحترامه واجب شرعاً وعقلاً 
والمطالبة بالقذف للحد ترك التعظيم والاحترام» فكان حراماً» والله - سبحانه وتعالى ‏ الموفق. 


فصل فيما يرجع إلى المقذوف به 
وأما الذي يرجع إلى المقذوف به فنوعان: 


فإن كان بالكناية لا يوجب الحدء لأن الكناية محتملة» والحد لا يجب مع الشبهة فمع 


وبيان هذه الجملة فى مسائل : إذا قال لرجل : يا زانى» أو قال: رَنَيْتَء أو قال: أنت 
زاني ‏ يحدء لأنه [أتى بصريح]”'2 القذف بالزنا. 


ولو قال: يا زاني» بالهمزهء أو زنأت» بالهمز ‏ يحدء ولو قال: عنيتٌ به الصعود في 
الجدلم لا سدق لان العامة فوقوم الميمرة والمليى: :وكذا من لغرب هن مييق الكلين : 
فبقى مجرد النية فلا يعتبرء ولو قال: زنأت فى الجبل ‏ يحد. ولو قال: عنيتٌ به الصعود في 
لحيل 1 ابضان فى قرليي!" .وعد حي كمه اله فق ولورقالة وناك على 
الجبل» وقال: عنيتٌ به الصعود»ء لا يصدق بالإجماع . 


وجه قول محمد رحمه الله - أن الزنا الذي هو فاحشة مُلَيّن؛ يقال: ارَنَأْ يَزْنِي زنأء 
وَالزّنَا الذي هو صَعُودٌ مَهْمُورٌء يقال: رَنَا يَرْنأْ زَنْئأُه وقال الشاعر: [من الرجز] 


. في أ: تصريح. () في أ: قول أبي حنيفة وأبي يوسف‎ )١( 
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وأراد به الصعودء إلا أنه إذا لم يقل: عنيتٌ به الصعودء ححُمل على الزنا المعروف» لأن 
اسم الزنا يستعمل في الفجور عرفا وعادةً» وإذا قال: عنيتٌ به الصعودّء فقد عنى به ما هو 
موجب اللفظط لق : فلزم اعتباره . 


موا يس لاي عاك ايد ري 0 
ل 0 وقال: 0( أو وكات 0 
الجبل. إلا أنه استعمل كلمة (في) مكان كلمة (على) وأنه جائز؛ قال الله - سبحانه وتعالى -: 
وَلْأصَلْيكَكُمْ في جُذُوع النْخلٍ» لله: /ا]» أ على جذوع النخل 00 
بأن المهموز منه يحتمل معنى الملين» وهو الزنا المعروف» لأن من العرب من يهمز الملين: 
فيتعين معنى الملين بدلالة الحال» وهي حال الغضب» لأن المسألة مقصورة فيها. 


وإذا قال: زنأت على الجبل» وقال: غنيتٌ به الصعوة» لم يصدقء لأنه لا تستعمل 
كلمة (على) فى الصعودء فلا يقَال: صعد على الجبل» وإنما يقال صعد فى الجبل» ولو قال 
لرضلة انها ايع ال ال» قفوو قاذت لأيدو انه قال امرك انك ولو قال4 اتن الزاقة فيو قاذ 
لدو اند قال أملق زانية» ولو قال: يا ابن الزانى وَالكايةء فهر قاذف لأبيه وأمهء كأنه قال: 
أبواك زانيان. ٠‏ 


ولو قال: يا ابن الزناء أو يا ولد الزناء كان قذفاًء لأنّ معناه في عرف الناس وعادتهم 
أنك مخلوق من ماء الزناء ولو قال: يا ابن الزانيتين يكون قذفا ويعتبر إحصان أمه التي ولدته لا 
إحصان جدتهء حتى لو كانت أمه مسلمة فعليه الحدء. وإن كانت جدته كافرة» وإن كانت أمه 
كافرة فلا حد عليه؛ وإن كانت جدته مسلمة لأن أمه فى الحقيقة والدتهء والنحلدة تمدن انا 
مار :بر كة للك لو كاك انا رورسانة إزاسقه أنه اناق الم اله كررن قاكنا اليد اوري لذ 
الإحصان حال الأم لما قلناء ويكون المراد من العدد المذكور عدد المرات لا عدد الأشخاص» 
أى: أمك زنت مائة مرة أو ألف مرة. 


ولو قال: يا ابن القحبة؛ لم يكن قاذفاًء لأن هذا الاسم كما يُطَلَّىُ على الزانية يستعمل 
على المَهِيّأةٍ | لمستعدة للزناء وإن لم تزنء فلا يجعل قذفا مع الاحتمال. 


وكذّلك لو قال: يا ابن الدعبة: لآن الذعة هى المرأة المتسوية إلى قبيلة لا تنيت لينا 
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ولو قال لرجل: يا زانى» فقال الرجلٌ: «لاء بل أنت الزانى»» أو قال: «لاء بل أنت؟»: 
يحدَّان جميعاً» لأن كل واحد منهما قذف صاحبه صريحاً. 


ولو قال لامرأة: يا زانية» فقالت: زنيتُ بك» لا حد على الرجلء» لأن المرأة صدقته في 
القذف. فخرج قذفه من أن يكون موجباً للحد, وتّحَدُ المرأةُ لأنها قذفته بالزنا نَضَّاء ولم يوجد 
منه التصديق» ولو قال لامرأة: يا زانية» فقالت: زنيت معكء, لا حَد على الرجل ولا على 
المرأة» أما على الرجل فلوجود التصديق منها إياه» وأما على المرأة فلأن قولها: زنيت معك». 
فيل التركرة الجراد نه ربيك م بلك رسكي أ كر معناة؟ رتت مر تلق قلا بجت 
قذفاً مع الاحتمال» ولو قال لامرأته: يا زانية» فقالت: لا بل أنت» حدت المرأة حد القذف/. 
ولا لعان على الرجلء» لأن كل واحد من الزوجين قذف صاحبهء وقذف المرأة يوجب حد 
القذف» وقذف الزوج امرأته يوجب اللعانء ولك واحد منهما حدء وفي البداية بحد المرأة 
إسقاط الحد عن الرجلء, لأن اللعان شهادات مؤكدة بالأيمان» والمحدود في القذف لا شهادة 
له . 


ونظير هذا ما قالوا فيمن قال لامرأته: يا زانية بنت الزانية» فخاصمت الأم أولآء فحد 
الزوج حد القذف. سقط اللعان» لأنه بطلت شهادته» ولو خاصمت المرأة أولا فلاعن القاضي 
بينهماء ثم خاصمت الأم. يُحَدٌ الرجل حد القذف. ولو قال لامرأتِه: يا زانية» فقالت: زنيثُ 
بك» لا حَدٌ ولا لعان» لأنه يحتمل أنها أرادت بقولها زنيت بك» أي: قبل التكاح ويحتمل أنها 
أرادت» أي: ما مكنت من الوطء غيرك»ء فإن كان ذلك زنا فهو زناء لأن هذا مُتَعَارَفَء فإن 
أرادت الأول لا يجب اللعان ويجب الحدء لأنها أقرت بالزناء وإن أرادت به الثانى يجب 
اللعان» لأن الزوج قذفها بالزناء وهي لم تصدقه فيما قذفها به» ولا حد عليهاء فوقع الاحتمال 
في ثبوت كل واحد منهماء فلا يثست. 

ولو قال لامرأة: أنت زانية» فقالت المرأةٌ: أنت أزنى مني» يحد الرجل ولا تحد المرأة» 
أما الرجل فلأنه قذفها بصريح الزنا ولم يوجد منها التصديق» وأما المرأة فلأن قولها: أنت أزنى 
مني» يحتمل أنها أرادت به النسبة"'' إلى الزنا على الترجيح» ويحتمل أنها أرادت أنت أقدر 
على الزنا وأعلم به منى» فلا يحمل على القذف مع الاحتمال. 

وكذلك إذا قال لإنسان : أَنْتَ أزنى الناس» أو: أزنى الزناق» أو: أزنى من فلان ‏ لا حد 
عليه لما قلنا. 


)١(‏ في أ: التشبه. 


كت 
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وقوله: أنت أزنى مني أو من فلانٍ» لا يمكن حمله على الترجيح في وجود الزناء لجواز 
أنه لم يوجد الزنا منه أو من فلانٍء فيحمل على الترجيح في القدرة أو العلم» فلا يكون قذفا 
بالزناء ولو قال لرجل: زنيت وفلان معك, كان قاذفأ لهما؛ لأنه قَرَفَ أحدهما وعطف الآخر 
عليه بحرف الواو وأنها للجمع المطلق» فكان مخبراً عن وجود الزنا من كل واحدٍ منهما. 

رجلان اسْتَبَا فقال أحدُهما لصاحبه [ما أبي بزان ولا أمي بزانية]''' لم يكن هذا قذفاً لأن 
ظاهره نفى الزنا عن أبيه وعن أمه. إلا أنه قد يكنى بهذا الكلام عن نسبة أب صاحبه وأمه إلى 
الزياء لكو القناف فى سيل الكنا: والتعريض لا يوجب الحدء ولو قال لرجل : أنتث تزنى » 
لاعد غليم لأذا هذ اللفظ وسغعمن 'للانتقيال ويستعهل للضال» فلا يجفل قذنا مع 
الاحتمال» وكذلك لو قال: أنت تزني وأنا أضرب الحدء لأن مثل هذا الكلام في عرف الناس 
لا يدل على قصد القذفء» وإنما يدل على طريق ضرب المثل على الاستعجابء. أن كيف 
تكون العقوبة على إنسانٍ والجناية من غيره» كما قال الله - تبارك وتعالى -: #وّلا نَزِرُ وَازِرَة 
وِزْرَ أخرَئ » [الأنعام: .]١585‏ 1 

ولو قال الكهر اجا رامق اده رايت أو قال لرجل : فاوأستك زانيا حي ا تلك ل 
كن كذذا + الأقدها معدل هذا المدكزى كتير الرناة بوزكينا جعلة بخير اهم الزناةة دوهدا ل تقس 
وجرد اننا عوراو قال مرا زا ياف ووشلف كتن انا رسويع لف نين ا تت اانه تمت 
رَوْجَهَا إلى زنا حَصَلَ منه قبل التزوج في كلام موصولء فيكون قذفاً. 

ولق قال لاتنينا: 1 وستعاف«قلوان بوطلا وام أن جامعك راف ان ته يلف أ قال 
لرجل : وطنت “ذلانة جراما + أو واشهعقها أن جامتيا حراباً»: قل بحد غلم لكام برجدمه 
الدب بالزناء بل بالوطء الحرام» ويجوز أن يكون الوطء خرانا ولأ ديكو ا كالوطء متمية 
ونحو ذلك . 

ولو قال لغيره: اذهب إلى فلان فقال له: يا زاني» أو: يا ابن الزانية» لم يكن المُرْسَل 
قاذفاًء لأنه أمر بالقذف ولم شلفاة :وما رون فإن ابتداً فقال لا على وجه الرسالة : يا زاني 


)1 “فى 1:”ما آنا يزان :وما أبى بزان ولا أمي زانية . 
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أو يا ابن الزانية» فهو قاذف. وعليه الحدء وإن بلغه على وجه الرسالة بأن قال: أرسلني فلان 
إليك وأمرني أن أقول لك يا زاني أو يا ابن الزانية؛ لا حد عليه» لأنه لم يقذف». بل أخبر عن 
قذف غيره» ولو قال لآخر: أخبرتٌ أنك زاني أو أشهدت على ذلكء لم يكن قاذفاء لأنه 
حكى [عن] خبر غيره بالقذف وإشهاد غيره بذلك». فلم يكن قاذفا. 


ولو قال لرجل: يا لُوطيء لم يكن قاذفاً/ بالإجماع لأن هذا نسبه إلى قوم لوطٍ فقط. 
وهذا لا يقتضي أنه يعمل عملهم وهو اللواط. ولو أفصح وقال: أنت تعمل عمل قوم لوطء 
وسفن ذللق لم يكن قاذفا عند أبي حنيفة أيضأء وعندهما هو قاذفء بناء على أن هذا الفعل 
ليس بزنا عند أبي حنيفة» وعندهما هو في معنى الزناء والمسألة مَرّتْ فى موضعها. 


ولو قال لرجل : يا زاني» فقال له آخر: صدقت» يحد القاذف ولا حَدَّ على المصدّق» 
أما الأول فلوجود القذف الصريح منه» وأما المصدق, فلأن قولَهُ: صدقتء قذف بطريق 


ولو قال لرجل : أخوك زانء فقال الرجل: لا بل أنت»: يحد الرجل» لأن كلمة لا بل 
لتاكيك الاثنات» فقيل فذق الأول ,الونا:غلى ميل التاكية» وأما الأول فينظر إن كان للريحل 
إخوة أو إخوان سواه فلا حد عليه» وإن لم يكن له إلا أخ واحد فله أن يطالبه بالحد» وليس 
لهذا الأخ المخاطب أن يطالبه» لما ذكرنا فيما تقدم . 


ولو قال: لست لأبيك» فهو قاذف لأمهء سواء قال في غضب أو رضاء لأن هذا الكلام 
لا يذكر إلا لنفي النسب عن الأبء فكان قذفا لأمه» ولو قال: ليس هذا أبوك»؛ أو قال: لست 
أنت ابن فلان لأبيه» أو قال: أنت ابن فلان لأجنبيْ ‏ إن كان في حال الغضب فهو قذفء. وإن 
كان في غير حال الغضب فليس بقذفء لأن هذا الكلام قد يذكر لنفي النسب وقد يذكر لنفي 
التشبه في الأخلاق» أي: أخلاقك لا تشبه أخلاق أبيك» أو: أخلاقك تشبه أخلاق فلان 
الأجنبيٌ» فلا يجعل قذفاً مع الشك والاحتمال. 


وكذلك إذا قال لرجل: يا ابن مزيقيا أو: يا ابن ماء السماءء أنه يكون قذفاً فى حالة 
الغضب لا في حالة الرضاء لأنه يحتمل أنه أراد به نفي النسب» ويحتمل أنه أراد به المدح 
بالتشبيه برجلين من سادات العرب. فعامرٌ بن حارثة كان يسمى ماء السماءء لصفائه وسخائه. 
وعمرو بن عامر كان يسمى المزيقيا لمزقه الشنايمة إذ كان د ثروة ونخوة». كان يلبس كل يوم 
ا جدود فإذا أمسى خلعه ومزقه لثلا يلبسه غيره فيساويه». فيحكم الحال في ذلك. فإن كان 
فى حال الغضب فالظاهر أنه أراد به نفى النسب فيكون قذقاأً» وإن كان فى حال الرضا فالظاهر 

أنه أراد به المدحء فلم يكن قذفا. 
بدائع الصنائع ج 9‏ م6١‏ 
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ولو قال لرجل: أنت ابن فلان» لعمه أو لخاله أو لزوج أمه؛ لم يكن قذفاً؛ لأن العم 
يسمى أباً وكذلك الخال وزوج الأم» قال الله - سبحانه وتعالى -: #قَالُوا تَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ 
إبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل * [البقرة: 177] وإسماعيل كان عم يعقوب ‏ عليه السلام » وقد سمّاه أباف 
وقال ‏ سبحانه وتعالى - : لوَدَفُعَ أبوَِْ عَلَى عَلَى العَزش# [يوسف: ٠‏ وقيل : إنهما أبوه وخالته» 
وإذا كانت الخالة أمّا كان الخال أباء وقال الله تعالى : «إِنَ ابْنِي مِنْ أَهْلِي4 [هود: 45] قيل 
في التفسير: إنه كان ابن امرأيّه من غيره. 

ولو قال: لست بابن فلان لجدهء لم يكن قاذفاء لأنه صادق في كلامه حقيقة» لأن الجد 
لا يسمى أبا حقيقة» بل مجازا. 


ولو قال للعربي: يا نبطي» لم يكن قذفاء وكذلك إذا قال: لست من بني فلان» للقبيلة 


التي هو منهاء لم يكن قاذفاً عند عامة العلماء» وقال ابن أبي ليلى: يكون قذفا. 

والصحيح قول العامة؛ لأن بقوله «يا نبطي» لم يقذفهء ولكنه نسبه إلى غير بلده؛ كمن 
قال للبلدئ :نيا رسحتاقى: 

وكذلك إذا قال: يا ابن الخياطء أو يا ابن الأصفرء أو الأسود وأبوه ليس كذلكء» لم 
يكن قاذفاء بل يكون كاذباء وكذلك إذا قال: يا ابن الأقطع أو يا ابن الأعورء وأبوه ليس 
كذلك”'', يكون كاذباً لا قاذفاً» كما إذا قال للبصير: يا أعمى . 

ثم القذف بلسان العرب وغيره سواءء» ويجب الحدء لأن معنى القذف هو النسبة إلى 
الزناء وهذا يتحقق بكل لسانء والله ‏ تعالى ‏ أعلم . 

والثاني: أن يكون المقذوف به متصور الوجود من المقذوف. فإن كان لا يتصور لم يكن 
قاذفاً . 

وعلى هذا يخرج ما إذا قال لآخر: زنى فُحْذّكَ أو ظهركء, أنه لا حد عليه؛ لأن الزنا لا 
يتصور من هذه الأعضاء حقيقة» فكان المراد منه المجاز من طريق النسبء كما قال عليه 
الصلاة والسلام ‏ «العَتِئَانَ نَرنِيَانِء وَاليَدَانِ تَرْنِيَانِ وَالرّجْلنٍ تَْنِيَانِء وَالفَرْجُ يُصَدَقَ ذلِكَ كله أو 

ور ا 

يُكَذْيُهُ 


)١(‏ في أ: ليس بأقطع ولا أعور. 

هم أخرجه اتعة الا لكت 54خ" “قثت 5آثتل 55" ١موثال‏ الال الال اق 5١‏ 
مام ه*ه 5ثله). 
والبخاري )5844/1١(‏ كتاب (الاستعذان»ي» باب : ازنا الجوارح دون الفرج؛). حديث (57؟17). وطرفه فى 
.]١1"1١١[‏ 
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وكذلك لو قال: زنيت بأصبعكء لأن الزنا بالأصبع لا يتصور حقيقة» ولو قال: زنى 
فرجك, يُحَدُء لأن الزنا بالفرج يتحققء كأنه قال: زنيت بفرجك . 


ولو قال لامرأة: زنيتٍ بفرس أو حمار أو بعير أو ثورٍء لا حد عليه» لأنه يحتمل أنه أراد 
به/ تمكينها من هذه الحيوانات: لآن تولك ممعصيبود حقيقة» ويحتمل أنه أراد به جعل هذه 
الحيوانات عوضاً وأجرة على الزناء فإن أراد به الأول لا يكون قذقاًء لأنها بالتمكين منها لا 
تصير مزنيًا بها لعدم تصور الزنا من البهيمة» وإن أراد به الثاني يكون قذفاء كما إذا قال: زنيت 
بالدراهم أو بالدنانير أو بشيء من الأمتعة» فلا يجعل قذفأً مع الاحتمال. 

ولو قال لها: زنيتٍ بناقة» أو ببقرة» أو أتان» أو رمكةٍ ‏ فعليه الحدّء لأنه تعذر حمله 
على التمكين» فيحمل على العرض» لأن حرف الباء قد يستعمل في الأعواض» ولو قال ذلك 
لرجلٍ لم يكن قذفأ في جميع ذلك سواء كان ذكراً أو أنثى: لأنه يمكن حمله على حقيقة 
الوطءء ووطوها لا يتصور أن يكون زناء فلا يكون قذفاً» ويمكن حمله على العوض فيكون 
قذفاء فوقع الاحتمال في كونه قذفاء فلا يجعل قذفاً مع الاحتمال. 


ومن مشايخنا من فصل بين الذكر والأنثى» فقال: يكون قذفاً في الذكر لا في الأنثى. 
لأن فعل الوطء من الرجل يوجد في الأنثى؛ فلا يحمل على العوض» ولا يوجد في الذكر 
فيحمل على العوضء والصحيح إنه لا فرق بين الذكر والأنثى» لأن الوطء يتصور في الصنفين 
في الجملة . 

ولو قال لامرأة: زنيتٍ وأنت مكرهة. أو معتوهة» أو مجنونة» أو نائمة ‏ لم يكن قذفاء 
لأنه نسبها إلى الزنا في حالٍ لا يتصور منها [وجود] الزنا فيهاء فكان كلامه كذبا لا قذفا. 


- ومسلم(455/8-/15) كتاب «القدر؛. باب: «قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره؛ة» حديث /٠١(‏ 
"6/١‏ 2 ). 
وابن حبان (١١5584/1؟)‏ كتاب «الحدود؛, باب : «الْرْنَا وحدها.؛) حديث (0؟55). 
والبيهقي (7/ 89) كتاب «النكاح», باب : «تحريم النظر إلى الأجنبيات». 
(/2 تتاب الشهادات» أبواب: من تجوز شهادته ومن لا تجوزا. 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كلةِ فذكره بنحوه. 
وأخرجه أحمد .)1١7/١(‏ 
وأبو نعيم (؟/98). 
كلاهما من طريق عاصم بن بهدلة عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: قال 


و 
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و بمثله لو قال لأمة أَعَْةَ ععيت :تنيت وانة: امه أو قال لكافرة أَسْأ لقت زنيت ”رانك 
كافرة» يكون قذفاأء وعليه الحدء لأن في المسألة الأولى قذفها للحال بالزنا في حالٍ لا يتصور 
منها وجود الزنا فيهاء فكان كلامه كذباً لا قذفاً» وفى المسألة الثانية قذفها للحال لوجود الزنا 
منها في حالٍ يتصور منها الزناء وهي حال الرق والكفرء لأنهما لا يمنعان وقوع الفعل زناء 
وإنما يمنعان الإحصانء والإحصانٌ يشترط وجوده وقت القذف,» لأنه السبب الموجب الحد 
وقد وجد. 

ولو قال لونسان: لقت لالت لاجر عليه ارد كَذِبٌ مَخْض » لآنه نشي التشم من 
الأم ونفى النسب من الأم لا يتصورء. ألا ترى أن أمه ولدته حقيقة . 

وكذلك لو قال له: لَسْتَ لأبويك؛» لأنه نفى نسبه عنهما ولا ينتفى عن الأم» لأنها ولدته 
فيكون كذباًء بخلاف قوله: لست لأبيك» لأن ذلك ليس بنفي لولادة الأم» بل هو نفي النسب 
عن الأبء ونفي النسب عن الأب يكون قذفا للأم؛ وكذلك لو قال له: لست لأبيك ولست 
لأمك» في كلام موصولء لم يكن قذفأ لأن هذا وقوله: لستّ لأبويك ‏ سواءٌ. 

ولو قال له: لَسْتَ لآدمء أو : لست لرجل» أو: لشت لاسان ال كد غلم لأنه كَذِبٌ 
محضٌ لأن نسبه لا يحتمل الانقطاع عن هؤلاء» فكان كذباً محضاً لا قذفاً فلا يجب الحد. 


وعلى هذا يخرج ما إذا قال لرجل : نازانةه أنه لآ يكون: فذفا عددهن7 7 : 

وجه قوله: إن الهاء قد تَدْحْلَ صلة زائدة في الكلام؛ قال الله - تعالى» عر شأنه - [خبراً 
عن الكفار :]7 ما أَغْنَى عَنّي مَالِيهُ هَلَّكَ عَنْي سُلْطَانِيةُ4 [الحاقة: 14 4؟] ومعناه: مالي 
وسلطانى» والهاء زائدة . فيحذف الزائد فيبقى قوله لايا زائى)» وقل تدخل فى الكلام للمبالغة 
في الصفة» كما يقال: عَلمَة ونسّابة» ونحو ذلك؛» فلا يختل به معنى القذف. يذل علي أن 
حَذْفَهُ في نعتٍ المرأةٍ لا يخل بمعنى القذف. حتى لو قال لامرأة: يا زاني», يجب الحد 
بالإجماع, فكذلك الزيادة فى نعت الرجل . 


ولهما: أنه قذفه بما لا يتصور فيلغو : فيلغوء ودليل عدم التصور أنه قذفه بفعل المرأة وهو 
التمكين . لأن الهاء ذ فى الزانية هاء التأنيث كالضاربة والقاتلة والسارقة ونحوهاء وذلك لا يتصور 


من الرجل . بخللاف ما إذا قال لامرأة : يا زاني, أنه اتن مسق الاسم وحذف الهاء. وهاء 
التأنيث قد تحذف في الجملة. كالحائض والطالق والحامل ونحو ذلك. والله تعالى أعلم . 


)١(‏ في أ: عند أبي حنيفة وأبي يوسف . (؟) سقط من أ. 
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فصل فيما يرجع إلى المقذوف فيه 
وأما الذي يرجع إلى المقذوف فيه وهو المكان» فهو أن يكون القذف في دار العدل. 
فإن كان في دار الحرب أو في دار البغي فلا يوجب الحدء لأن المقيم للحدود هم الأثئمة» ولا 
ولاية لإمام أهل العدل على دار الحرب ولا على دار البغي» فلا يقدر على الإقامة فيهماء 
فالقذف فيهما لا ينعقد موجباً للحد حين وجودهء فلا يحتمل الاستيفاء بعد ذلك» لأن الاستيفاء 
للواجب» والله -. سبحانه وتعالى - أعلم . 
فصل فيما يرجع إلى نفس القذف 
وأما الذي يرجع إلى نفس القذف؛ فهو أن يكون مطلقاً عن الشرط والإضافة إلى وقت. 
فإن كان معلقاً بشرط أو مضافاً إلى وقت لا يوجب الحدء لأن ذكر الشرط أو الوقت يمنع 
وقوعه قذفاً للحال؛ وعند وجود الشرط أو الوقت يجعل كأنه نجز/ القذف؛ كما في سائر 
التعليقات والإضافات». فكان قاذفاً تقديراً 6 انعدام القذف حقيقةً: فلا يجبا الحد. 
وعلى هذا يخرج ما إذا قال رجل: مَنْ قال كذا وكذا فهو زانٍ أو ابن الزانية» فقال 
رحل: أنا قلت» إنه لا حد على المبتدي» لأنه علق القذف بشرط القول؛ وكذلك إذا قال 
لرجل : إن دَخَلْتَ هذه الدار فأنت زان أو ابن الزانية» فدخلء, لا حد على القائل لما قلناء 
كا مك قال لغيره: أنت زان أو ابن الزانية غداً أو رأس شَّهْر كذاء فجاء الغد والشهر؛ لا حد 
عليه» لأن إضافة القذف إلى وقت يمنع تحقق القذف في الحال وفي المآل على ما بيناء والله 
- عزٍّ وجل - أعلم . 


فصل فى بيان ما تظهر به الحدود عند القاضى 

وأا بنان ما تظهر يه «الحدوه غنن القاق » كنفرل:ويالك النوفية > العدوة كلها تظهر 
بالبينة والإقرار» لكن عند استجماع شرائطهاء أما شرائط البينة القائمة على الحد فمنها: ما يعم 
الحدود كلهاء ومنها ما يخصٌ البعض دون البعض . 

أما الذي يعم الكل فالذكورة والأصالة» فلا تقبل شهادةٌ النساء ولا الشهادة على الشهادة. 
ولا كتاب القاضى إلى القاضى» فى الحدود كلهاء لتمكن زيادة شبهة فيها ذكرناها فى «كتاب 
الشهادات»» والحدود لا تثبت مع الشبهات . 

ولو ادعى القاذف أن المقذوف صلتقه وأقام على ذلك رجلاً وامرأتين»: جازء وكذلك 
الشهادة على الشهادة وكتاب القاضى إلى القاضىء لأن الشهادة هلهنا قامت على إسقاط الحد لا 
على إثباته» والشبهة تمنع من إثبات الحد لا من إسقاطه . 


ع/م1 
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وأما الذي يخص البعض دون البعضء» فمنها: عدم التقادم وأنه شرط في حد الزنا 
بالحر ودرب الصوين, وليس بشرط في حد القذف. والفرق أن الشاهد إذا عاين الجريمة فهو 
/ مُحَيّرٌ بين أداء الشهادة حسبة لله - تعالى -» لقوله ‏ تعالى -؛ عَرْ وجل : وَأَقِيمُوا الشَّهَادةً لله # 
[الطلاق: »)]7١‏ وبين التستر على أخيه المسلم. ٠‏ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام .: امَنْ سَكَرَ على 
أخيه المُسْلِمِ سَئرَ الله عَلَيهِ في الآخِرَو0”'' فلما لم يشهد على فور المعاينة حتى تقادم العهد. دل 
ذلك على اختيار جهة السترء فإذا شهد بعد ذلك دَلَ على أن الضغينة حملته على ذلك» فلا 
تقبل شهادته؛. لما روي عن سيدنا عمر - رضي الله عنه أنه قال: أَيّمَا قوم شَهِدُوا على حدٌّ لم 
يشهدوا عند حضرته فإنما شهدوا عن ضغنِ ولا شهادة لهم. ولم يُنْقَل أنه أنكر عليه مُنْكرٌ 
فيكون إجماعاً. 


فدل قول سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ على أن مثل هذه الشهادة شهادة ضغينة وأنها غير 
بتبولة. ولان العاحوو» والسانة عله مورت قوس ولا سياف فوم على لسان 
رسول الله يك بخلاف حد القذف؛ لأن التأخير ثمة لا يدل على الضغينة والتهمة. لأن الدعوى 
هناك شرطء فاحتمل أن التأخير كان لتأخير الدعوى من المدعى»: والدعوى ليست بشرط فى 
الود الفلققةن: فكان التاخير: لما قتناءويعكل على هةافسل السزفة » فإن الدعوى عتاله 
شرطء ومع هذا التقادم مانعٌ . 

واختلفت عبارات مشايخنا في الجواب عن هذا الإشكال» فقال بعضهم: إن معنى 
الضغينة والتهمة حكمة المنع من قبول الشهادة» والسيب الظاهر هو كون الحد خالص حق الله 
تعالى» والحكم يدار على السبب الظاهر لا على الحكمة؛ وقد وجد السبب الظاهر في 
السرقة» فيوجب المنع من قبول الشهادة» وهذا ليس بسديدء لأن الأصل تعليق الحكم 
بالحكمة؛ إلا إذا كان وجه الحكمة خفيًا لا يوقف عليه إلا بحرج» فيقام السبب الظاهر مقامه. 
وتجعل الحكمة موجودة تقديرأء وههنا يمكن الوقوف عليه من غير حرج» ولم توجد في 
السرقة لما بيناء فيجب أن تقبل الشهادة بعد التقادم . 

لامي ره ايل السيانوانى السرقة لأن دعوى السرقة بعد التقادم لم تصح. 
لأن المدعي في الابتداء مخيّرٌ بين أن يدعي السرقة وبح عرد عن ماله احتساباً لإقامة الحد. 
وبين أن يدعي أخذ المال ستراً على أخيه المسلم . للباااحر ول تحار على الخوار بجو المضر 
والإعراض عن جهة الحسبة» فلما شهد بعد ذلك فقد قصد الإعراض عن جهة السترء فلا 
يصح إعراضه» ولم يجعل قاصداً جهة الحسبة؛ لأنه قد كان أعرض عنها عند اختياره جهة 


. تقدم‎ (0١) 
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السترء فلم تصح دعواه السرقة» فلم تقبل الشهادة على السرقة» لأن قبول الشهادة يقف على 
دعوى صحيحة فيما تشترط فيه الدعوى فبقى مدعياً أخذ المال لا غير» فتقبل الشهادة حسبة» 
إذ التقادم لا يمنع قبول الشهادة على الأموال بخلاف حد القذف؛ لأن المقذوف ليس بمخير 
بين بدل النفس وبين إقامة الحد بالدعوى. بل الواجب عليه دفع العار عن نفسه. ودعوى 
القذف. فلا يتهم/ بالتأخيرء فكانت الدعوى صحيحة منهء والشيخ [أبو]”'' منصور الماتريدي 
- رحمه الله - أشار إلى معنى آخر في شرح الجامع الصغير حكيته بلفظِهء وهو أن عادة السراقٍ 
الإقدام على السرقة في حال الغفلة وانتهاز الفرصةٍ في موضع الخفية» وصاحبٌ الح لا يطلع 
على من شهد ذلك ولا يعرفهم إلا بهم وبخبرهم. فإذا كتموا أثمواء وقد يعلم المدعي شهوده 
في غير ذلك من الحقوق ويطلبها إذا احتاج إليه» فكانوا في سعة من تأخيرهاء وإذا بطلت 
الشهادة على السرقة بالتقادم قبلت في حق المالء. لأن بطلانها فى حق الحد لتمكن الشبهة 
فيهاء والحدٌ لا يثبت مع الشبهة» وأما المال فيغبت معهاء ثم التقادم إنما يمنع قبول الشهادة في 
الحدود الثلاثة إذا كان التقادم في التأخير من غير عذر ظاهرء فأما إذا كان لعذر ظاهر بأن كان 
المشهود عليه في موضع ليس فيه حاكمء فحمل إلى بلد فيه حاكم فشهدوا عليهء جازت 
شهادتهم وإن تأخرت» لأن هذا موضع العذر فلا يكون التقادم فيه مانعا. 

ثم لم يقدر أبو حنيفة ‏ رحمه الله للتقادم تقديرأء وفوّض ذلك إلى اجتهاد كل حاكم 
فى زمانهء فإنه روي عن أبى يوسف ‏ رحمه الله أنه قال: كان أبو حنيفة ‏ رحمه الله لا 
يوقت في التقادم شيئاً وسنيننا بها أن يوقك )فكاع وأو توسف ٠‏ ومحيد. :رهما الله قَدَرَاة 
بشهرء فإن كان شهراً أو أكثر فهو متقادمٌ» وإن كان دون شهر فليس بمتقادم» لأن الشهر أدنى 
الأجل» فكان ما دونه في حكم العاجل . 

ولأبى حنيفة ‏ رحمه الله أن التأخير قد يكون لعذرء والأعذار فى اقتضاء التأخير 
مختلفة» فتعذر التوقيت فيه ففوض إلى اجتهاد القاضي فيما يعد إبطاء وما لا يعدء وإذا لم تقبل 
شهادة الشهود بزنا متقادم» هل يحدون حد القذف؟ 

حكى الحسنٌ بن زياد أنهم يحدون. وتأخيرهم محمول على اختيار جهة السترء فخرج 
كلامهم عن كونه شهادة. فبقي قذفا فيوجب الحد. 

وقال الكرخيُ ‏ رحمه الله -: الظاهر أنه لا يجب عليهم الحدء وهكذا ذكر القاضي في 
شرحه أنه لا حَدَ عليهم» لأن تأخيرهم وإن أورث تهمة وشبهة في الشهادة فأضل الشهادة باق 
فلما اعتبرت الشبهة فى إسقاط حد الزنا عن المشهود عليه فلآن تعتبر حقيقة الشهادة لإسقاط 
عق الكد فعضو الشهورد ازا 
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ومنها: قيام الرائحة وقتّ أداء الشهادةٍ فى حد الشرب في قولهماء وعند محمد ليس 
بشرط. والحجج ستأتي في موضعها. 

ومنها: عدد الأربع في الشهود في حد الزناء لقوله - عَرْ اسمّهُ : «رَالْلاتِي يَأْتينَ 
الفاحشّة حِشَةٌ مِنْ يَسَائِكُمْ فاستَشْهدُوا عَلَيْهِن أَرْبَعَةٌ مِنْكُمْ4 [النساء: 6] وقوله ‏ سبحانه 
وتعالى د: لوَالَذِينَ يَْمُونَ المُخْصَّاتٍ نُمْلَمْ يَأنُوا أْبَعَةَ شْهَدَاء4 [انساء: 4] وقوله ‏ تبارك 
وتعالى - #لؤلا جَاءُوا عَلَيْهِ بأَرْبَعَةٍ شهَدَ مَذَاءَ# [النور : 1]» ولأن الشهادة أحد نوعي الحجة فيعتبر 
بالنور الآخر وهو الإقرار» وهئاك عدد الأربع شرطء كذا ههناء بخلاف سائر الحدود» فإن 
عدد الأقارير الأربع لم يشترط فيهاء فكذا عدد الأربع من الشهودء ولأن اشتراط عدد الأربع 

فى الشهادة يثبت معدولا به عن القياس بالنص» والنص ورد في الزنا خاصة» فإن شهد على 

الزنا أقل من أربعة لم تقبل شهادتهم. ؛ لنقصان العدد المشروطء. وهل يُحَدُون حد القذف؟ قال 
أصحاينا: يحدون. 

وقال الشافعى - رحمه الله : إذا جاءوا مجيء الشهود لم يحدواء وعلى هذا الخلاف إذا 
شهد ثلاثة وقال الرابع : رأيتهما في لحاف واحدٍ ولم يزد عليه» أنه يحد الثلاثة عندناء ولا حد 
على الرابع» لأنه لم يقذف. إلا إذا كان قال في الابتداء أشهد أنه قد زنى» ثم فسر الزنا بما 
ذكرع ادر 2ل 

وجه قوله الشافعى - رحمه الله - أنهم إذا جاءوا مجيء الشهود كان قصدهم إقامة الشهادة 
حسبة لله تعالى لا القذف. فلم يكن [فعله]''' جناية» فلم يكن قذفاً. 

ولنا ما روي أن ثلاثة شَهدوا على مغيرة بالزناء فقام الرابعٌ وقال: رأيتٌ أقداماً بادية. 
وَنَمْسأً عالياء وأمراً منكراء ولا أعلم ما وراء ذلك» فقال سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
الحمدٌ لله الذي لم يفضح رجلاً من أصحاب محمد كله وَحَدَّ الثلاثة”"'؛ وكان ذلك بمحضر 
من الصحابة الكرام - رضي الله عنهم » ولم ينقل أنه أنكر عليه منكرٌ فيكون إجماعاًء ولأن 
الموجود من الشهود كلام قذف حقيقة» إذ القذف هو النسبة إلى الزنا». وقد وجد من الشهود 
حقيقة» فيدخلون تحت أآية القذف. إلا أنا اعتبرنا تمام عدد د الأربع إذا جاءوا مجىء الشهود فقد 
قصدوا إقامة الحسبة باجنا عا سان نح كي ل كر لا وصار شهادة 
شرعأء فعند النقصان بقي قذفأ حقيقةً» فيوجب الحد. 
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كتاب الحدود اضرف 





وَلْوْ شَهِدَ ثلاثة على الزنا وشهد رابعٌ على شهادة غيره يحد"'' الثلاثة لأن شهادتهم 
صارت/ قذفاً لنقصان العددء ولا حد على الرابع» لأنه لم يقذف» بل حكى قذف غيره» ولو 
علم أن أحد الأربع عَبِدٌء أو مكاتبٌء أو صبيء أو أعمىء أو محدود في قذفيٍء جُدُوا 
نيه لآن الضين :والغيد لدت لهينا أفنة الشيادة أضعلا وراساء :فالعقض العدده قضاة 
كلامهم قذفاً. والأعمى والمحدود في القذف ليست لهم أهلية الشهادة؛ أو إن كانت لهم أهلية 
الشهادة تحملا وسماعاً فقصرت أهليتهما للشهادة؛ فانتقص العددء فصار كلامهم قذفاًء وسواء 
علم ذلك قبل القضاء أو بعد القضاء قبل الإمضاءء وإن علم ذلك بعد الإمضاءء فإن كان الحد 
جلداً كذلك يُحَدُونَ ولا يضمنون أرش الضرب في قول أبي حنيفة» وعندهما يجب في بيت 
المال على ما ذكرنا في «كتاب الرجوع عن الشهادات»» وإن كان رجماً لا يحدون. لأنه تبين 
أن كلامهم وقع قذفا. وَمَنْ قذف حيّا ثم مات المقذوف, سَّقَطْ الحد» وتكون الدية في بيت 
المال» لأن الخطأ حصل من القاضىء. وخطأ القاضى على بيت المالء لأنه عامل لعامّة 
ادام رمت الها نو مان المامين : 1 


وَلْوْ شَهِدَ الروَجٌ وثلاثة نفرء حُد الثلاثة ولاعن الزوحٌ امرأتّهُء لأن قذف الزوج يوجب 
اللعان لا الحدء فانتقص العدد في حق الباقين» فصار كلامهم قذفاًء فيحدون حَدّ القذف . 

ولو علم أن الشهود الأربعة عبيد أو كفار أو محدودون في قذف أو عميان» يحدون حد 
القذف, وإن علم أنهم فساق لا يحدونء والفرق ما ذكرنا أن العبد والكافر لا شهادة لهما 
أصلا والأعمى والمحدود في القذف لهما شهادة ماع وتتجملة لآ أداءء فكان كلامهم قذفاء 
والفاسق له شهادة على أصل أصحابنا سماعاً. وإذا كان كلام الفاسق شهادة لا قذفاً؛ فلا 
يحدون حد القذف» والله تعالى أعلم . 

ولو ادعى المشهود عليه أن أحد الشهود الأربعة عبد» فالقول قوله حتى يقيم البيئة أنه 
حرٌء لما روي عن سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال : الناس أحرارٌ إلا في أربع : الشهادةء 
والقصاص. والعقل؛ والحدود؛ والمعنى فيه ما ذكرنا في غير موضع . 

ومنها: اتحاد المجلسء. وهو أن يكون الشهود مجتمعين فى مجلس واحد عند أداء 
الشهادة» فإن جاءوا متفرقين يشهدون واحداً بعد واحدٍء لا تُقْبَلُ شهادتُهم ويحدون وإن كثروا 
لما ذكرنا أن كلامهم قذف حقيقة» وإنما يخرج عن كونه قذفا شرعا بشرط أن يكونوا مجتمعين 
في مجلس واحدٍ وقت أداء الشهادة» فإذا انعدمت هذه الشريطة بقى قذفا فيوجب الحد. حتى 
لو جاءوا مجتمعين أو متفرقين وَقَعَدَوا فى موضع الشهود في ناحية من المسجدء ثم جاءوا 
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واحداً بعد واحدٍ وشهدواء جازت شهادتهم لوجود اجتماعهم في مجلس واحد وقت الشهادة» 
إذ المسجد كله مجلس واحدء وإن كانوا خارجين من المسجد فجاء واحد منهم ودخل المسجد 
وشهدء ثم جاء الثاني والثالث والرابع» يضربون الحد. وإن كانوا مثل ربيعة ومضر. 

هكذا رُويَ عن سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: لو جاء ربيعة ومضر فرادى 
لحددتهم عن آخرهم. وإنما قال ذلك بمحضر من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ولم ينقل أنه 
أنكر عليه أحدٌ منهم فيكون إجماعاً منهم» والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 

ومنها: أن يكون المشهود عليه بالزنا ممن يتصور منه الوطءء فإن كان ممن لا يتصور 
منهء كالمجبوب. لا تُقبل شهادتهم ويحدون حَدٌ القذف» ولو كان المشهود عليه خصيًا أو 
عنيناء قبلت شهادتهم» ويحد لتصور الزنا منهماء لقيام الآلة» بخلاف المجبوب . ظ 

ومنها: أن يكون المشهود عليه بالزنا ممن يقدر على دعوى الشبهة» فإن كان ممن لا 
يقدر كالأخرسء لا تُقبل شهادتهمء لأنَّ مِنَ الجائز أنه لو كان قادراً لادعى شبهة» ولو كان 
المشهود عليه بالزنا أعمى قبلت شهادتهم. لأن الأعمى قادر على دعوى الشبهة لو كانت عنده 
شبهة» ولو شهدوا بالزنا ثم قالوا تعمدنا النظر إلى فرجها لا تبطل شهادتهم» لأن أداء الشهادة 
لا بد له من التحمل» ولا بد للتحمل من النظر إلى عين الفرج» ويباح لهم النظر إليها لقصد 
إقامة الحسبة» كما يباح للطبيب لقصد المعالجة» ولو قالوا: نظرنا مكرراء بطلت شهادتهم. 
لأنه سقطت عدالتهم. والله تعالى أعلم . 

ومنها: اتحاد المشهود [به]”'' وهو أن يجمع الشهود الأربعة على فعل واحدء فإن 
اختلفوا لا تقبل شهادتهم . 

وعلى هذا يخرج ما إذا شهد اثنان أنه زنى في مكان كذاء وشهد آخران أنه زنى في مكان 
آخرء والمكانان متباينان بحيث يمتنع أن يَقَمّ فيهما فعل واحد عادةٌ» كالبلدين والدارين 
والسكين) لا تقبل شهادتهم. ولا حد على المشهود عليه. لأنهم شهدوا بفعلين مختلفين 
لاختلاف المكانين» وليس على أحدهما شهادة الأربع» ولا حد على الشهود أيضاً/ عند 
أصحابناء وعند زفر يحدون. 

وجه قوله: إن عدد الشهود قد انتقصء لأن كل فريق شهد بفعل غير الذي شهد به 
القووق :لكي اوتقضا نقد الكديوة ررنسه. ضيرورة الشياذة فذنا» كما "لز كيد ثاالة بالرناء 

ولنا: إن المشهود به لم يختلف عند الشهود» لأن عندهم إن هذا زنا واحدء وإنما وقع 
اختلافهم في المكان فثبت بشهادتهم شبهة اتحاد الفعلء فيسقط الحد. 
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وعلى هذا إذا اختلفوا فى الزمان فشهد اثنان أنه زنى بها في يوم كذا واثنان في يوم آخر 
ولو شيك اتنان اك نت بلى هده الرادية من البيت وشهد اثنان أنه زنى فى هذه الزاوية الأخرى 
منه يحد المشهود عليه لجواز أن ابتداء الفعل وقع في هذه الزاوية من الث وانتهاؤه في زاوية 
أخرى منه لانتقالهما [ 2 واضطرابهماء ٠‏ فلم يختلف المشهود , به» فتقبل شهادتهم. حتى لو 
كان البيت كبيراً لا تقبل» لأنه يكون بمنزلة البيتين» وراتمه اديع بالزنا بامرأة» فشهد اثنان أنه 
استكرهها واثنان أنها طاوعته» لا حد على المرأة بالإجماع» لأن الحدٌ لا يجب إلا بالزنا 
طوعاًء ولم تثبت الطواعية في حقها. 

وأما الرجل فلا حد عليه أيضاً عند أبى حنيفة - رحمه الله - وعندهما يحد. 

وجه قولهما إن زنا الرجل عن طوع ثبت بشهادة الأريع إلا أنه تفرد اثنان منهم بإثبات زيادة 
الإكراه منه» وأنه لا يمنع وجوب الحدء كما لو زنا بها مستكرهة ولأبي حنيفة ‏ عليه الرحمة ‏ 
المشهود [به] قد اختلف» لأن فعل المكره غير فعل من ليس بمكره» فقد شهدوا بفعلين مختلفين» 
وليس على أحدهما شهادة الأربع» فلا يحد المشهود عليه ولا الشهود عند أصحابنا الثلائة خلافاً 
لزفرء وقد مر الكلام فيه في اختلافهم في المكان والزمان» والله تعالى أعلم . 

ثم الشهود إذا استجمعوا شرائط صحة الشهادة وشهدوا عند القاضي» سألهم القاضي عن 
الزنا: ما هو؟ وكيف هو؟ ومتى زنا؟ وأين زنا؟ وبمن زنا؟ أما السؤال عن ماهية الزناء فلأنه 
يحتمل أنهم أرادوا به غير الزنا المعروف», لأن اسم الزنا يقع على أنواع لا توجب الحدء قال 
عليه الصلاة والسلام -: «العَِئَانٍ تَرْنِيَانِ وَالْيَدانِ تَرْنيَانِ وَالرّجْلانٍ تَرْنِيَانِء وَالمَرْجُ يُصَدْقَ 
ذَلِكَ كُلَّهُ أؤ يُكَذَيْهه"' . 

وأما السؤال عن الكيفية» فلأنه يحتمل أنهم أرادوا به الجماع فيما دون الفرج». لأن ذلك 
تسمى جماعاً حققة أو مجازا فإنة لآ يوحت الحد. 

وأمّا السؤال عن الزمان فلأنه يحتمل أنهم شهدوا بزنا متقادم» والتقادم يمنع قبول الشهادة 
بالزنا. 

وأما السؤال عن المكان» فلأنه يحتمل أنه زنا في دار الحرب أو في دار البغي» وأنه لا 
و الكل 


وأما السؤال عن المزنى بها فلأنه يحتمل أن تكون الموطوءة ممن لا يجب الحد بوطئهاء 
كجارية الابن وغير ذلك» فإِذَا سألهم القاضي عن هذه الجملة فوصفواء نال المجهرد عليه 
أَهُوَ محصنٌ أم ل فإن لكر الإاحصان وشهد على الإاحصان رجلان أو رجل وامرأتان على 


1٠٠١ ع/‎ 
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الاختلاف. سأل الشهود عن الإحصان ما هو؛ لأن له شرائط يجوز أن تخفى على الشهود. 
فإذا وصفوا قضى بالرجم . 

ولو شهدت بينة الإحصان أنه جامعها أو باضعها صار محصناًء لأن هذا اللفظ في العرف 
مستعمل في الوطء ة في الفرج. ولو شهدوا أنه دخل بها صار حصنا وهذ] وقول -جامعها سواء 
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ‏ رحمهما الله -» وقال محمد رحمه الله دالا ضير مضنا . 

وجه قوله إن هذا اللفظ يستعمل في الوطء ويستعمل في الزفاف» فلا يثبت الإحصان مع 
الاحتمال» ولهما أن الدخول بالمرأة في عرف اللغة والشرع يراد به الوطء» قال الله - تعالى عَرْ 
شان لوَرَبَائِبَكُمُ اللآبِي في حَجورِكُم مِنْ سانكم اللاتِي دَخَلَتُمْ بهن [النساء: 1]» حرم 
- سبحانه وتعالى - الربيبة بشرط الدخول بأمهاء فعلم أن المراد من الدخول هو الوطء؛ لأنها 
تحرم بمجرد نكاح الأم من غير وطء. 

وذكر القاضي في شرحه الاختلاف على القلب». فقال: على قول أبي حنيفة 
رحمه نذاب لااتعى فحهيا عالم بضرع بالرطة. وعلى قول محمد رحمه لله - يصير 
محصناًء ولو شهدوا على الدخول وكان له منها ولد هو محصنٌ بالإجماع» وكفى بالولد 
شاهداًء والله تعالى أعلم . 

وأما شرائط الإقرار بالحد فمنها ما يعم الحدود كلهاء ومنها ما يخص البعض دون 
البعضء أما الذي يعم الحدود كلها فمنها البلوغ» فلا يصح إقرار الصبي في شيء من الحدودء 
لأن سبب وجوب الحد لا بد وأن يكون جناية» وفعل الصبي لا يوصف بكونه جناية» فكان 
إقرائة كذنا مسقا ونوينها النطق وهو أن يكون لقان النخطات والعيارة دون الكعات 
والإشارة» حتى إن الأخرس لو كتب الإقرار في كتاب أو أشار إليه إشارة معلومة., لا حد 
عليه لأن الشرع علق وجوب الحد بالبيان المتناهي» ألا ترى أنه لو أقر بالوطء الحرام/ لا 
يقام عليه الحد ما لم يصرح بالزناء والبيان لا يتناهى إلا بالصريح» والكتابة والإشارة بمنزلة 
الكباية؛ أقلة يوجبب الضل, 

وأما البصر فليس بشرط لصحة الإقرارء فيصح إقرار الأعمى في الحدود كلها كالبصيرء 
لأن الأعمى لا يمنع مباشرة سبب وجوبها. 

وكذا الحرية والإسلام والذكورة 5 ليست بشرط حتى يصح إقرار الرقيق والذمي والمرأة في 
جميع الحدود. 

وعند زفر ‏ رحمه الله لا يصح إقرار العبد بشيء من أسباب''' الحدود من غير تصديق 


01" فى 1 مائر. 


كتاب الحدود خرف 





المولى؛ والكلام في التصديق على نحو ما ذكرنا في «كتاب السرقة»» والله - سبحانه وتعالى - 
أعلم . 

وأما الذي يخصٌ البعض دون البعض. فمنها عدد الأربع في حد الزنا خاصة وهو أن يقر 
أربع مرات وهذا عندناء وعند الشافعى ‏ عليه الرحمة ‏ ليس بشرط ويكتفى بإقراره مرة واحدة. 


وجه قوله إن الإقرار إنما صار حجة في الشرع لرجحان جانب الصدق فيه على جانب 
الكذب» وهذا المعنى عند التكرار والتوحد سواء؛ لأن الإقرار إخبار والخبر لا يزيد وان 
بالتكرار. ولهذا لم يشترط في سائر الحدود بخلاف عدد المثنى في الشهادة, لأن ذلك يوجب 
زيادة ظن عليه فيهاء إلا أن شرط العدد الأربع في باب الزنا تعبدأء فيقتصر على موضع التعبد. 


ولنا أن القناسن ما قالة إلا آنآ تركنا القياس +التضنى:: وهو .ما رؤئع أن ماعزا جاء إلى 
رسول الله يك فأقر بالزنا فأعرض عنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بوجهه الكريم؛. هكذا إلى 
الأربع» فلو كان الإقرار مرة مظهراً للحد لما أحرّهُ رسول الله يَلِةِ إلى الأربع» لأن الحد بعد ما 
ظهر وجوبه للإمام لا يحتمل التأخير. 


وأما العدد في الإقرار بالقذف فليس بشرط بالإجماع؛ وهل يشترط في الإقرار بالسرقة 
والقتوت:والفيكي؟ قال ا حعتيلة د وضية الله [امحيي]"* امن تكترظ برقال أكو برستت 
رحمه الله -: إن كل ما يسقط بالرجوع فعدد الإقرار فيه كعدد الشهود» وذكر الفقيه أبو الليث 
رحمه الله أن عند أبي يوسف يشترط الإقرار مرتين في مكانين. 
مراعاة الاحتياط فيه باشتراط العدد كما في الزناء إلا أنه يكتفي هلهنا بالمرتين» ويشترط الأربع 
هناك استدلالاً بالبينة» لأن السرقةً والشربٌ كل واحدٍ منهما يثبت بنصف ما يثبت به الزنا» وهو 
شهادة شاهدين» فكذلك الإقرار» ولهما أن الأصل أن لا يشترط التكرار في الإقرار» لما ذكرنا 
أنه إخبار» والمخبر لا يزداد بتكرار الخبرء وإنما عرفنا عدد الأربع في باب الزنا بنص غير 

ومنها عدد المجالس فيه وهو أن يقر [أربع مرات في" أرب مجالس . 


)١(‏ سقط من ط. )١(‏ سقط من ط. 


“ذلاب 


كرفا كتاب الحدود 


مجالس المقرء وهكذا روي عن أبى حنيفة أنه يعتبر مجالس المقر؛ لأنه - عليه الصلاة 
والسلام ‏ اعتبر اختلاف مجالس «ماعز» حيث كان يخرج من المسجد في كل مرةٍ ثم يعود. 
ومجلسه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يختلف. وقد روي عن أبي حنيفة في تفسير اختلاف 
مجالس المقر هو أن يقر مرة ثم يذهب حتى يتوارى عن بصر القاضي» ثم يجيء فيقر» ثم 

ومنلها: أن يكون إقراره بين يدي الإمام» فإن كان عند غيره لم يجز إقراره. لأن إقرار 
«ماعز) كان عند رسول الله عد . 

ول أَوٌ في غير مجلس القاضي وشهد الشهود على إقراره لا تقبل شهادتهم: لأنه إن كان 
مقرًا فالشهادة لغوى لأن الحكم للإقرار لا للشهادة؛ وإن كان منكراً فالإنكار منه رجرع؛ 
والرجوعٌ عن الإقرار في الحدود الخالصة حقًا لله - عَرّْ وَجَل ا » والله - سبحانه 
وتعالى - أعلم . 


إقرارىف لاقن اراح انين الله فلآن السكران من ضبان بالتتورت الى ريغال لا 


يعقل قليلاً ولا كثيراًء فكان عقلّه زائلاً مستوراً حقيقةً» وَأمَا على أصلهما فلأنه إذا غلب الهذيان 
على كلامه فقد ذهبت منفعة العقل. ولهذا لم تصمّ ردتهء فيورث ذلك شبهة فى وجوب الحدء 
وليس بشرط في الإقرار بالحدود والقصاص. لأن القصاص خالص حق العبد وللعبد حق في حد 
القذف فيصح مع السكر كالإقرار بالمال وسائر التصرفات» وإذا صحا فإن دام على إقراره تُقَام 
عليه الحدود كلهاء وإن أنكر فالإنكار منه رجوع. فيصحٌ في الحدود الخالصة وهو حد الزنا 
والشرب والسرقة في حق القطع. ولا يصح في القذف والقتل العمد. والله تعالى أعلم . 

ومنها أن يكون الإقرار بالزنا ممن يتصور وجود الزنا منه» فإن كان لا يتصور كالمجبوب 
لم/ '''يصح إقراره» لأن الزنا لا يتصور منه لانعدام الآلة ويصح إقرار الخصي والعنين لتصور 
الزنا منهما لتحقق الآلةع والذي يَجَنَ ويفيق إذا أقر في حال إفاقته فهو مثل الصحيح. لأنه في 
حال إفاقته صحيح . 

ومنها أن يكون المزنى به في الإقرار بالزنا ممن يقدر على دعوى الشبهة» فإن لم يكن 
بأن أقر رجل أنه زنى بامرأةٍ خرساءء أو أقرت امرأةٌ أنها زنت بأخرسء» لم يصح إقراره» لأن 
من الجائز أنه لو كان يقدر على النطق لادعى النكاح أو أنكر الزناء ولم يدع شيئاء فيندرىء عنه 
الحد لما نذكر”" في موضعهء إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ افئ أ قول: 0 فيط دكن 


كتاب الحدود 4" 


وأما حضرة المزنى بها في الإقرار بالزنا والشهادة عليه» فيست بشرط حتى لو أقر أنه زنى 
بامرأة غائبة أو شهد عليه الشهود بالزنا بامرأة غائبة» صَحّ الإقرار وقبلت الشهادة» ويقام الحد 
على الرجل» لأن الغائب بالغيبة ليس إلا الدعوى وأنها ليست بشرط» ولهذا رُجم ماعرٌ من غير 
شرط حضور تلك المرأة. 

وكذلك العلم بالمزنى بهاء ثم إذا صَحّ إقراره بالزنا بامرأة غائبة يعرفها [أو لا يعرفها]؟'' 
فحضرت المرأةء فلا يخلو إما أن حضرت قبل إقامة الحد على الرجل» وإما أن حضرت بعد 
الإقامة» فإن حَضَرَثْ بعد الإقامة؛ فإن أقرت بمثل ما أقر به الرجل تُحد أيضاً كما حُد الرجل» 
وإن أنكرت وَاذَعَتْ على الرجل حد القذف؛ لا يحد الرجل حد القذف؛ لأنه لا يجب عليه 
حدان» وقد أقيم أحدهما فلا يقام الآخر. 

وإن حضرت قبل إقامة الحد على الرجلء فإن أنكرت الزناء وادّعت النكاح أو لم تدع. 
وادعت حد القذف على الرجل أو لم تدع فحكمه نذكرهُ في موضعه إن شاء الله تعالى . 

والعلم بالمزنى بها ليس بشرط لصحة الإقرار» حتى لو قال زنيثٌ بامرأةٍ ولا أعرفها. 
صصح إقراره ويحدء والعلم بالمشهود به شرط صحة الشهادة» حتى لو شهد الشهود على رجل 
أنه زنى بامرأة وقالوا: لا نعرفهاء لا قبل شهادتهم» ولا يقام الحد على المشهود عليه . 

والفرقٌ أنَّ المقرٌ في الإقرار على نفسه يبني الأمر على حقيقة الحال خصوصاً في الزناء 
فكان إقراره إخباراً عن وجود الزنا منه حقيقة» إلا أنه لم يعرف اسم المرأة ونسبهاء وذا لا 
يورث شبهة» فأما الشاهد فإنه بشهادته بنى الأمر على الظاهر لا على الحقيقة» لقصور علمه عن 
الوصول إلى الحقيقة» فقولهم: لا نعرف تلك المرأة» يُورث شبهة؛ لجواز أنها امرأته أو امرأة 
له فيها شبهة حل أو ملك». فهو الفرق, والله تعالى أعلم . 

وأما عدم التقادم» فهل هو شرط لصحة الإقرار بالحد؟ أَمّا في حد القذف فليس بشرط» 
لأنه ليس بشرط لقبول الشهادة؛ فأولى أن لا يكون شرطاً لصحة الإقرارء وكذلك في حد الزنا 
عند أصحابنا الثلاثة» وعند زفر ‏ رحمه الله كما في الشهادة. 

ولنا: الفرق بين الإقرار والشهادة» وهو أن المانع في الشهادة تمكن التهمة والضغينة» 
وهذا لا يوجد في الإقرارء لأن الإنسان غير متهم في الإقرار على نفسه؛ وكذا في حد السرقة 
لما قلناء أما في حد الشرب فشرط عندهما وعند محمد رحمه الله - ليس بشرط؛ بناء على 
أن قيام الرائحة شرط صحة الإقرار والشهادة عندهماء ولهذا لا يبقى مع التقادم» وعنده ليس 
بشرط ولو لم يتقادم العهد ولكن ريحها لا يوجد منه لم يصح الإقرار عندهما خلافا له. 


)0غ( سقط من ط. 


*/ أ 


32ن"32ظ»> كتاب الحدود 


وجه قول محمد رحمه الله أن حد الشرب ليس بمنصوص عليه في الكتاب والسنة. 
وإنما عرف بإجماع الصحابة؛ وإجماعهم لا يُنْعَقِدُ بدون عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - 
ولم تثبت تثبت فتواه عند زوال الرائحة. فإنه رُوي أن رجلا جاء بابن أخ له إلى عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه ‏ فاعترف عنده بشرب الخمرء فقال له عبد الله: بئس ولي اليتيم أنت» لا أدبته 
صغيراء ولا سترت عليه كبيرًء ثم قال رضي الله عنه ‏ تلتلوه ومزمزوه واستنكهوهء فإن 
وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه. وأفتى - رضي الله عنه ‏ بالحد عند وجود الرائحة» ولم يثبت 
فتواه عند عدمهاء وإذا لم يثئبت فلا ينعقد الإجماع بدونهء فلا يجب بدونه» لأن وجوبه 
بالإجماع ولا إجماع» ثم إنما تعتبر الرائحة إذا لم يكن سكرانء فأما إذا كان سكران فلاء لأن 
السكر أدل على الشرب من الرائحةء ولذلك لو جىء به من مكان بعيد لا تبقى الرائحة 
بالمجىء من مثله عادة يحد. وإن لم توجد الرائحة للحاله لآن هذا موضع العذر فلا يعتبر قيام 
الرائحة فيه والله تعالى أعلم . 

وإذا أقر إنسان االو يا أو يطرده» وكذا فى المرة الثانية 
والثالثة؛ هكذا فعل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بماعز”" . 1 


وكذا روي عن سيدنا عمر ‏ - رضي الله عنه ‏ أنه قال : اطردوا المعترفين أي/ بالزنا. فإذا 
أَقَ أربعاً نظر في حاله. أهو صحيح العقل أم به آفةء هكذا قال عليه الصلاة والسلام - 
لماعز : أل غيل أن بت غتونا» 7 وبعث إلى قومه فسألهم عن حاله. فإذا عرف أنه صحيح 
العقل. ٠‏ سأله عن ماهية الزنا وعن كيفيته وعن مكانه وعن المزنى بها لما ذكرنا في الشهادة» ولا 
يسأله عن الزمان لأن السؤال عن الزمان لمكان احتمال التقادم» والتقادم [لا يقدلم]”' في 
الإقرار»ء وإنما يقدح في الشهادة» ويجوز أن بال عن ارما أيضاً لاحتمال أنه زنى في حال 


العشرة نإذاانكن ذلك كله ماله عو عخالة» هد مُخْصَنٌ أم لا؟ لأن حكم الزنا يختلف 


بالإحصان وعدمه؛ء فإن قال: أنا محصنء سأله عن ماهية الإحصان أنه ما هوء لأنه عبارة عن 
اجتماع شرائط لا يقدر عليها كل أحدء فإذا بين رجمه. 

وأفااعكم القاضى يقال يلون ند بحنب الونا والقترب» والندكن والسرقة» سحي لا فين 
بشيء من ذلك بعلمه» لكنه يقضي بالمال في السرقة» لأن القاضي يقضي بعلمه في الأموال. 
سَوَاءٌ علم بذلك قبل زمان القضاء ومكانه أو يغدهما بلؤنسشاكف بين أضيحايا وَسَوَاءٌ علم بذلك 
معاينة» بأن رأى إنساناً يزني ويشرب ويسرق أو بسماع الإقرار به في غير مَجْلِسِهِ الذي يقضي 
فيه بين الناس» فإن كان إقراره في مجلس القضاء لزمه موجب إقراره» إذ لو لم يقبل إقراره 


)1١(‏ تقدم. (؟) سقط من ط. 


كتاب الحدود المي 


لاحتاج القاضي إلى أن يكون معه جماعة على الإقرار في كل حادثة» وإجماع الأمة بخلافه. 
والله - تعالى ‏ أعلم . 

ويظهر به حد القذف فى زمان القضاء ومكانه» كالقصاص وسائر الحقوق والأموال بلا 
خلاف بين أصحابناء وَإِنْما اختلفوا في ظهور ذلك بعلمه في غير زمان القضاء ومكانه» وقد 
ذكرنا جملة ذلك بدلائله في «كتاب آداب القاضي» ولا يظهر حد السرقة بالتكول. لكنه يقضي 
بالمال؛ لأنَّ النكول إما بدل وإما إقرار فيه شبهة العدم» والحد لا يحتمل البدل ولا يثبت 
بالشبهة. والمال يحتمل البدل والثبوت بالشبهة . 

وأمّا الخصومة فهل هي شرط ثبوت الحد بالشهادة والإقرار؟ فلا خلاف في أنها ليست 
يشرط فل جعد الدناوالشوي» لأسعالص عق اشعز وجل + والخصوعة لبه يشرط فن 
الحدود الخالصة لله تعالى -» لأنها تقام حسبة لله - تعالى ‏ فلا يتوقف ظهورها على دعوى 
العبد» ولا خلاف فى حد السرقة أن الخصومة فيها شرط الظهور بالشهادة» لأن ححد السرقة 
وإن كان عق اشن كسالك كالسا الكو ةا اطق لكيه الاين كرة الوق ملكا 
للمسروق منهء ولا يظهر ذلك إلا بالخصومة» وفي كونها شرط الظهور بالإقرار خلاف ذكرناه 
فى الكقاب ادير قوير باعلواب: أيفيا الى آنا رط اللهون بالشياقة على القذتو لتر ايز 
أما على أضل الشناقغى - بريضية املاح انه كاله بق انعد فيشترط فيه الدعوى كما في سائر 
حقوق العباد وعندنا حق الله - تعالى عزّ شأنه ‏ وإن كان هو المغلب فيه لكن للعبد فيه حق» 
لأنه ينتفع به بصيانة عرضه عن الهتك» فيشترط فيه الدعوى عن هذه الجهة . 

وإذا عرف أن الخصومة في حد القذف شرط كون البينة"'' والإقرار مظهرين فيه فَيَمَعْ 
الكلام فى موضعين : 

أحدهما: في بيان الأحكام التي تتعلق بالدعوى والخصومة, والثاني: في بيان من يملك 
الخضومة ومن لآ يملكها. 

أما الأول فنقول» ولا قوة إلا بالله تعالى: الأفضل للمقذوف أن يترك الخصومة. لأن 
فيها إشاعة الفاحشة وهو مندوب إلى تركهاء وكذا العفو عن الخصومة والمطالبة التي هي حقها 
من باب الفضل والكرامةء وقد قال الله تعالى : #وَأَنْ تَعْمُو أَقْرَبُ لِلتّقُوَئ» [البقرة: !م؟] 
وقال ‏ سبحانه وتعالى - #ولا تَنْسَوَا المَضْل بَيكَكمْ4 [البقرة: 359]. 


وإذا رفع إلى القاضي يستحسن للقاضي أن يقول قبل الإتيان بالبينة : 
)١(‏ في ط: النية . 
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أعرض عن هذاء لأنه ندب إلى الستر والعفوء وكل ذلك حسن,» فإذا لم يترك الخصومة 
وادّعئن القذف على القاذف. فأنكر ولا بينة للمدعى» فأراد استحلافه بالله تعالى: ما قذفه» هل 


ذكر الكرخى ‏ عليه الرحمة ‏ أنه لا يحلف عند أصحابناء خلافاً للشافعى ‏ رحمه الله 
500 


وذكر في أدب القاضي أنه يحلف في ظاهر الرواية عندهم» وإذا تكل يقضي عليه بالحدء 
وقال بعضهم يحتمل أن يحلف. فإذا نكل يقضي عليه بالتعزير لا بالحد» وهذه الأقاويل ترججع 
إلى أصل وهو أن عند الشافعى ‏ رحمه الله حد القذف خالص حق العبد» فيجري فيه 
الانسدات تماق سات عفرت الحناف. :وام على اسيل اضيعابيا 'فقرهغق: الله تقال 2 
وَجَلَّ ‏ وحق العبد كَمَن قال منهم أنه يحلف ويقضي بالحد عند التكول؛ اعتبر ما فيه من حق 
العبدء فألحقه في التحليف بالتعزيرء وَمَنْ قال منهم أنه لا يحلف أصلاء اعتبر حق الله 
سبحانه وتعالى ‏ فيهء لأنه المغلب فألحقه بسائر حقوق الله - سبحانه وتعالى ‏ الخالصة». 
والجامع/ أن المقصود من الاستحلاف هو النكولء. وأنه على أصل أبي حنيفة - عليه الرحمة ‏ 
بدلء والحد لا يحتمل البدل» وعلى أصلهما إقرار فيه شبهة العدم» لأنه ليس بصريح إقرار» 
بل هو إقرار بطريق السكوتء. فكان فيه شبهة العدم. والحد لا يثبت بدليل فيه شبهة العدم . 


ومن قال منهم إنه يحلف ويقضي عليه بالتعزير عند التكول دون الحد؛ اعتبر حق العبد 
فيه للاستحلاف كالتعزير» واعتبر حق الله - سبحانه وتعالى ‏ للمنع من إقامة الحد عند النكول 
كسائر الحدودء ومثل هذا جائز كحد السرقة أنه يجري فيه الاستحلاف ولا يقضي عند التكول 
بالحدء ولكن يقضى بالمال» وكما قال أبو يوسف ومحمد ‏ عليهما الرحمة ‏ فى القصاص فى 
الطرقه والقيى اله يحلف»م. .وعتد التكرل الا يعض بالقاض يل بالدية غلن .ها غرفي 2 

وإن قال المدعى لى بينة حاضرةً فى المصر على قذفه. يُحبس المدعى عليه القذف إلى 
ثزاة التحاكه من سحاسه» والعزاد.من الحسين الملارقةه أ #ريقال للجلاعي الأرهه إلى هذا 
الوقت. فإن أحضر البيئة فيه وإلأ خلى سبيلهء ولا يُؤْحَدُ منه كفيل بنفسه. 

وهذا قول أن ححفقة..رحيية اله وعتدهما يوز" "١‏ مقه الكقيل + <وهذا بناء على أن 
الكقالة بق العدود عن انعنم إلى دياب ربعن الله . حيث قال فى الكتاب ولا كفالة في 
خنتول ا تصاض: وعندهما يكفل ثلاثة أيام . ١‏ 


)١(‏ في أ: وقال أبو يوسف ومحمد يؤخذ. 
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وذكر الجصاص في تفسير قول أبي حنيفة - رضي الله عنه ‏ أن معناه لا يؤخذ الكفيل في 
الحدود والقصاص جبراء ٠‏ فأما إذا بذل من نفسه وأعطى الكفيل» دير جاتر ياد جما وظاهر 
إطلاق الكتاب يدل على عدم الجواز عنده. لأن كلمة النفي إذا دَخَلْتْ على الأفعال الشرعة 
يراد بها نفي الجواز من الأصلء كما في قو - عليه الصلاة والسلام : «لآ صَلاة إلا بطهُور. 
وَلاَ بِكَاحَ إلا بشهُو وو" وتكن ذللقه, 


وَجْهُ قولهما إن الحبس جَائِرٌ في الحدودء فالكفالة أولى» لأن معنى الوثيقة في الحبس 
أبلغ منه في الكفالة» فلما جار الحبس فالكفالة أحق بالجواز. 

ولأبى حنيفة - رحمه الله أن الكفالة شرعت للاستيثاق» والحدود مبناها على الدرء 
00000 - عليه الصلاة والسلام -: «اذْرَؤُوا الحُدُودَ ما اسْتَطعْيُوُه”'' فلا يناسبها الاستيثاق 
بالكفالة» بخلاف الحبس فإن الحبس للتهمة مشروع. روي أنه عليه الصلاة والسلام - 
رجلا بِالَتّهُمَة وقد ثبتت التهمةٌ في هذه المسألة بقوله: لى بيده خاغير في المضيرة؛ فخاذ 
الحبس» فإذا أَقَامَ المدعي شاهدين لا يعرفهما القاضي. أي : لم تظهر عدالتهما بعد الحبسء 
فلا خلاف». ولا يؤخذ منه كفيل» ٠‏ وإن أقام شاهداً واحداً عدلاً حبس عند أبي حنيفة 
رحمه الله - وعندهما: لاسن و اود ييه كنا 

وجه قولهما إن الحق لا يظهر بقول الواحدٍء وإن كان عدلاء فالحبس مِنْ أين؟ بخلاف 
الشاهدين» فإن سبب ظهور الحق قد وجد وهو كمال عدد الحجة إلا أن توقف الظهور لتوقف 
ظهور العدالة فثبتت الشبهة» فيحبس . 

وجه قول أبي حنيفة - رحمه الله إن قول الشاهد الواحد وإن كان لا يوجب الحق فإنه 
يوجب التهمة» وحبس المتهم جائز. 

ولو قال المدعي: لا بينة لي» أو بينتي غائبة» أو خارج المصر ‏ لا يحبس بالإجماع 
لعدم التهمة» فإن قامت البينة للمقذوف على القذف أو أقر القاذف به فإن القاضي يَقُول له: 
أقم البينة على صحة قذفكء فإن أقام أربعة من الشهود على معاينة الزنا من المقذوف؛ أو على 
إقراره بالزناء سقط الحد عن القاذف» عام ما الى المد رم وإن عجز عن إقامة المينة 
يْقيم حد القذف على القاذف. لقوله - تعالى 9دَالذِينَ يَْمُونَ المُخْصَكاتٍ ثُمْ لم يَأنُوا بع 
شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَة4 (النور: األرإن الات اتاج من عابي وقال: شهودي غيبٌ 
أو خارج المصر ‏ لم يؤجله» ولو قال: : شهودي في المصرء أَجَله إلى آخر المجلس ولازمه 


3( ورد من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه تقدم تخريجه شاهداً لحديث ادروؤوا الحدود بالشبهات . 
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المقذوف, وَيُقَال له: ابعث أحداً إلى شهودك فأحضرهم., ولا يؤخذ منه كفيل بنفسه في قول 
أبي حنيفة - رضي الله عنه ‏ وعندهما"'' يؤجل يومين أو ثلاثة ويؤخذ منه الكفيل. 

وجه قولهما أنه يحتمل أن يكون صادقاً في إخباره أن له بينة في المصرء وربما لا يمكنه 
الإحضار في ذلك الوقت» فيحتاج إلى التأخير إلى المجلس الثاني» وأخذ الكفيل لثلا يفوت 
حقه عسى» ولأبي حنيفة ‏ رحمه الله أن في [التأجيل إلى آخر المجلس]”'' الثاني منعاً من 
اعفاد العند بعد ظيورة: ول لا يجوزة :تلاقف التاخيز إلى اخر المحلين؛ لآن.ذلك القدر 
لا يعد تأجيلاً ولا منعاً من استيفاء الحد بعد ظهوره» وروي عن محمد رحمه الله أنه إذا 
ادّعى أن له بينةَ حاضرةً في المصر ولم يجد أحدا يبعثه إلى الشهود» فإن القاضي يبعث معه من 
الشرط مَنْ يحفظه/ يتركه حتى يقرء فإن لم يجد ضرب الحد. 

وَلَّوْ ضرب بعض الحد ثم أقام القاذف البينة على صدق مقالته» قبلت بينته وسقطت بينة 
الجلدات» ولا تبطل شهادته» ويقام حد الزنا على المقذوف». كما لو أقامها قبل أن يضرب 
الحد أصلاًء ولو ضرب الحد بتمامه ثم أقام البينة على زنا المقذوف» قبلت بينته ويظهر أثر 
القبول في جواز شهادة القاذف» وأن لا يصير مردود الشهادة» لأنه تبين أنه لم يكن محدوداً في 
القذف حقيقة» حيث تبين أن المقذوف لم يكن محصناًء لأن من شرائط الإحصان العفة عن 
الزنا»ء وقد ظهر زناه بشهادة الشهود. فلم يصر القادذف مردود الشهادة» ولا يظهر أثر قبول 
[هذه] الشهادة فى إقامة حد الزنا على المقذوف, لأن معنى القذف قد تقرر بإقامة الحد على 
القاذف. 1 

ولو قذف رجلا فقال: يا ابن الزانية» ثم ادعى القاذف أن أم المقذوف أمة أو نصرانية» 
والمقذوف يقول: هى خرَةٌ مسلمة» فالقول قول القاذف. وعلى المقذوف إقامة البينة على 
500-5 32 ,| 

وكذلك لو قذف إنساناً في نفسهء ثم ادعى القاذف أن المقذوف عيِد» فالقول قول 
القاذف» وكذلك لو قال القاذف أنا عبد وعلى حد العبد» وقال المقذوف أنت حرء فالقول قول 
القاذف», لأن الظاهر وإن كان هو الحرية والإسلام» لأن دار الإسلام دار الأحرارء لكن الظاهر 
لا يصلح للإلزام على الغير» فلا بد من الإتيان” '" بالبينة . 

وروي عن أبي يوسف فيمن قذف أمّ رجل» فإن كان القاضي يعرف أمه حرة مسلمة» 
جلد القاذف؛ لأن الحرية والإسلام يثبتان بالبينة» فَعِلْمُ القاضي أولى» لأنه فوق البينة» لأن 


. في أ: قال أبو يوسف ومحمد. (؟) في أ: التأخير إلى المجلس‎ )١( 
في .1+ الإثبات:‎  )6( 
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الحرية والإسلام من شرائط الإحصانء» والإحصان شرط الوجوب» والقاضي يقضي بعلْمِه 
بسبب وجوب هذا الحد. فلأن يقضي بعلمه بشرط الوجوب أؤلى» فإن لمْ يعلم القاضي حبسه 
فى السجن حتى يأتى بالبينة لأنه ظهر منه القذف» وأنه يوجب العقوبة» سواء كان المقذوف 
عر أن أمقاد نيوان اناسغرتق هنه بالسبيى زق تلد هه يك اعد مكنيد ار الخردهر جد 
الكفيل على مذهبه» فأما على مذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه ‏ فلا يؤخذ الكفيل ‏ على ما 
بينا - ولا يعزره» لأن التعزير من القاضي حكم بإبطال إحصان المقذوف» لأن قذف المحصن 
يوجب الحد لا التعزيرء ولا يجوز الحكم بإبطال الإحصان . 

ولو شَّهد شاهدان على القذف واختلفا فى مكان القذف أو زمانهء بأن شهد أحدهما أنه 
قذف في مكان كذا وشهد الآخر أنه قذف في مكان آخرء أو شهد أحدهما أنه قذف يوم 
الخميس وشهد الآخر أنه قذف يوم الجمعة» قبلت شهادتهماء ووجب الحد عند أبي حنيفة 
- رضي الله عنه -» وعندهما"'"' لا تقبل. 

وجه قولهما إنهما شهدا بقذفين مختلفين» لأن القذف فى هذا المكان والزمان يخالف 
القذف فى مكان آخر وزمان آخرء تقد شه كل بوانعن ويا قاف غير القلاك الذي شهد به 
الآخرء ونس على اجناهيا تنوه كامرين قل يكير لان دق درسي الله أن اختلاف 
مككان العذف بززمانه لأ ايوج «اخغادق القدف» لجواز أنه كر القذف الواحد :فى مكانين 
وزمانين» لأن القذف من باب الكلام» والكلام مما يحتمل التكرار والإعادة» والمعاد عين 
الأول حكماً وإن كان غيره حقيقة» فكان القذف واحداًء فقد اجتمع عليه شهادة شاهدين» وإن 
اتفقا فى المكان والزمان واختلفا فى الإنشاء والإقرارء بأن شهد أحدهما أنه قذفه فى هذا 
المكان يوم الجمعة») وشهد الأسشن أله قذقة في هذا المكان يوم الجمعة» لا تقبل» ادع 
في قولهم جميعاً استحساناء والقياس أن تقبل ويحد. 

وجه القياس أن اختلاف كلامهما فى الإنشاء والإقرار لا يوجب اختلاف القذف» كما إذا 
تتية أدهي بإنشاء لتم .لاخر بالاتراويية آله تقيل نهاةتيما كذاهذا . 

وجه الاستحسان أن الإنشاء مع الإقرار أمران مختلفان حقيقة» لآن الإنشاء إثبات أمر لم 
يكنء والإقرار إخبارٌ عَنْ أَمْرٍ كان» فكانا مختلفين حقيقة» فكان المشهود به مختلفاء وليس 

ونظيره من قال لامرأته: زنيت قبل أن أتزوجك. فعليه اللعان لا الحدء ولو قال لها: 
قذفتك بالزنا قبل أن أتزوجك؛ فعليه الحد لا اللعان» لأن قَوْلَهُ «زنيت» إنشاء القذف» فكان 
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بالزنا» إقرار منه بقذفٍ كان منه قبل التزوج» وهي كانت أجنبية قبل التزوج» وقذف الأجنبية 
يُوجب الحد/ لا اللعان» والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 


فصل في من يملك الخصومة ومن لا يملكها 
وأما بيان من يملك الخصومة ومن لا يملكهاء فنقول ولا قوة إلا بالله تعالى المقذوف لا 
يخلو إما أن يكون حيّا وقت القذفء. وإما أن يكون ميتاًء فإن كان حيًا فلا خصومة لأحد 
سواهء وإن كان ولده أو والده. وسواء كان حاضراً أو غائباًء لأنه إذا كان حََيًّا وقت القذف» 
كان هو المقذوف صورة ومعنى بإلحاق العار به» فكان حق الخصومة له. وهل تجوز الإنابة 
في هذه الخصومة وهو التوكيل بالإثبات بالبينة؟ اختلف أصحابنا فيه» وعندهما"'' يجوز وقال 
ور لمانا مرت في «كتاب الوكالة» . 


ولا يجوز التوكيل فيه بالاستيفاء عندنا [خلافاً للشافعي ‏ رحمه الله والمراد بذلك أن 
حضرة المقذوف بنفسه شرط جواز الاستيفاء عن ]7 وعنده ليس بشرط» وتقوم حضرة الوكيل 
مقام حضرته» على أن هذا الحد عنده حد المقذوف على الخلوص» فتجري فيه النيابة في 
الإثبات والاستيفاء جميعا. 


ولنا أن الاستيفاء عند غيبة الموكل بنفسه استيفاء مع الشبهة» لجواز أنه لو كان حضراً 
لصدق القاذف في قذفه. والحدود لا تستوفى مع الشبهات. ولو كان المقذوف حَيًّا وقت 
القذف. ثم مات قبل الخصومة أو بعدها سقط الحد عندناء خلافاً للشافعي» بناء على أن حد 
القذف لا يورث عندناء وعنده يورث» وستأتي المسألة في موضعها. 

هذا إذا كان حَيّا وقت القذف, وأما إذا كان ميتاً فلا خلاف في أن لولده» ذكراً كان أو 
أنثى» ولابن ابنه وبنت ابنه وإن سفلواء ولوالده وإن علا أن يخاصم القاذف في القذف». لأن 
معنى القذف هو إلحاق العار بالمقذوف؛. والميت ليس بمحل لإلحاق العار به» فلم يكن معنى 
القذف راجعاً إليه» بل إلى فروعه وأصولهء لأنه يلحقهم العار بقذف الميت» لوجود الجزئية 
والبعضية» وقذف الإنسان يكون قذفاً لأجزائه؛ فكان القذف بهم من حيث المعنى» فيثبت لهم 
حق الخصومة لدفع العار عن أنفسهم» بخلاف ما إذا كان المقذوف حَيّا وقت القذف ثم مات 
- أنه ليس للولد والوالد حق الخصومة». بل يسقطء. لأن القذف أضيف إليه وهو كان محلا قابلا 
للقذف صورة ومعنى بإلحاق العار به فانعقد القذف موجباً حق الخصومة له خاصة» فلو انتقل 
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إلى ورئته لانتقل إليهم بطريق الإرث . وهذا الحد لا يحتمل الإرث لما نذكر فسقط ضرورة» 
ولا خلاف في أن الأخوة والأخوات والأعمام والغفات: والأحشوال والشالاكي لا يعلكون 
الخصومة؛ لأن العار لا يلحقهم لانعدام الجزئية والبعضية» فالقذف لا يتناولهم» لا صورة ولا. 
معنى » وكذا ليس لمولى العتاقة ولاية الخصومة. لأن القذف لم يتناوله صورة ومعلى بإلحاق 


ا يملكون. وعنلد محمد لا يملكون. 


وجه قوله إن ولد البنت ينسب إلى أبيه لا إلى جدهء فلم يكن مقذوفاً معنى بقذف جده. 


ولهنما أن معتى الولاد:موجؤة والنبة الحقيقية ثائئة بواسشطة أمه: :فصان :مقذوفا معن 
فيملك الخصومة. وهل يراعى فيه الترتيب بتقديم الأقرب على الأبعد؟ قال أصحابنا 
- رضي الله عنهم ‏ الثلاثة: لا يراعى» والأقرب والأبعد سواء فيه» حتى كان لابن الابن أن 
يخاصم فيه مع قيام الابن الصّلبي» وعند زفر ‏ رحمه الله يراعى فيه الترتيب وتثبت للأقرب . 
فالأقرب» وليس للأبعد حق الخصومة والمطالبة بالقذف لإلحاق العار بالمخاصم». ولا شك أن 
عار الأقرب يزيد على [عار]”'' الأبعدء فكان أولى بالخصومة . 


ولنا: أن هذا الحق ليس يثبت بطريق الإرث على معنى أنه يثبت الحق للميت ثم ينتقل 
إلى الورثة» بل يثبت لهم ابتداء لا بطريق الانتقال من الميت إليهم» لما ذكرنا أن الميت 
بالموت خَرّجَّ عن احتمال لحوق العار به» فلم يكن ثبوت الحق لهم بطريق الإرث» فلا يراعى 
فيه الأقرب والأبعد» وكذا لا يراعى فيه إحصان المخاصم» بل الشرط إحصان المقذوف عند 
أصحابنا الثلاثة» حتى لو كان الولد أو الوالد عبداً أو ذميًا فله حق الخصومة» وقال زفر 
رحمه الله -: إحصان المخاصم شرطء وليس للعبد ولا الكافر أن يخاصم . 

وجه قوله إن إثبات حق الخصومة له لصيرورته مقذوفاً معنى بإضافة القذف إلى الميت» 
ولو أضيف إليه القذف ابتداء لا يجب الحدء فههنا أوْلى. 

ولنا أن الحد لا يجب لعين القذف» بل للحوق عار كامل بالمقذوف» وإن كان الميت 
محصناً فقد لحق الولد عار كامل» فلا يشترط إحصانه». لأن اشتراطه للحوق عار كامل به وقد 
لحقه بدونه . 


ولو كان الوارث قتله حتى حرم الميراث فله أن يخاصم» لما ذكرنا أن هذا الحق لا يثبت 


)١(‏ قال أبو حنيفة وأبو يوسفف . (؟) سقط من ط. 
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بطريق الإرث» ولو قذف رجل أم ابنه وهي ميتة» فليس للولد أن يخاصم أباه لأن الأب لو 


قذف وَلَدَهُ/ وهو حي محصن ليس للولد أن يخاصم أباه تعظيماً له. ففي قذف الأم الميتة 
أولى» وكدذلك المولى إذا قذف أم عبده وهى حرة ميتة» فليس للعبد أن يخاصم مولاه في 
القذف» لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء»ء والله تعالى أعلم . 


فصل فى صفات الحدود 


وأما صفات الحدودء فنقول وبالله التوفيق: لا خلاف فى حد الزنا والشرب والسكر 
والشرقة 1لا يحتمل العقو :والضك والإبراءريعدها فك السيعةه لأنه حل اشم تعالى .مالفا 
لا حق للعبد فيهء فلا يملك إسقاطه. وكذا يجري فيه التداخل» حتى لو زنا مرارأ أو شرب 
الخمر مراراً أو سكر مراراً لا يجب عليه إلا حد واحد» لأن المقصود من إقامة الحد هو 
الزجرء وأنه يحصل بحد واحدء فكان في الثاني والثالث احتمال عدم حصول المقصودء فكان 
فيه احتمال عدم الفائدة» ولا يجوز إقامة الحد مع احتمال عدم الفائدة. 

ولو زنا أو شرب أو سكر أو سرق فَحُدَّه ثم زنا أو شرب أو سرق يحد ثانياء لأنه تبين 
أن المقصود لم يحصلء» وكذا إذا سرق سرقات من أناس مختلفة فخاصموا جميعا فقطع لهم. 
كان القطع عن السرقات كلهاء والكلام في الضمان نذكره في «كتاب السرقة» إن شاء الله 
تعالن.:. 

وأمّا حَدٌ القذف إذا ثبت بالحجة فكذلك عندنا لا يجوز العفو عنه والإبراء والصلح. 
وكذلك إذا عفا المقذوف قبل المرافعة أو صالح على مال فذلك باطل» ويرد بدل الصلحء وله 
أن يطالبه بعد ذلك» وعند الشافعيى ‏ رحمه الله يصح ذلك كله. وهو إحدى الروايتين عن أبي 
يوسف - رحمه الله -» وكذا يجري فيه التداخل عندنا حتى لو قذف إنسائاً بالزنا بكلمة» أو 
قذف كل واحد بكلام على حدة لا يجب عليه إلا حد واحدء سواء حضروا جميعاً أو حضر 
واحد. 

وقال الشافعيى ‏ رحمه الله: إذا قذف كل واحد بكلام على حدة. فعليه لكل واحد حد 
على حدة» ولو ضرب القاذف تسعة وسبعين سوط ثم قذف آخر ضرب السوط الأخير فقط 
عتدنا: 

وعنده يضرب السوط الأخير للأول وثمانين سوطاً أخر للثاني . 

ولو قذف رجلا فحدء ثم قذف آخرء يحد للثاني بلا خلافٍ» وكذا هذا الحد لا يورث 
عند أصحابنا - رضي الله عنهم ‏ وعنده''' يورث ويقسم بين الورثة على فرائض الله عر 


لك فى ط: وعندهم. 


كتاب الحدود فمظًْظ 


كانه في قولٍء. وفي قولٍ يقسم إبين الورثة إلا الزوج والزوجة» والكلام في هذا الفرع بناء 
على أصل مختلف بيننا وبينه» وهو أن حد القذف خالص حق الله - سبحانه وتعالى - أو 
المغلب فيه حقه. وحى العبد مغلوب عتدناء وعنده هو حق العبد أو المغلب حق العبد. 


وجه قوله إن سبب وجوب هذا الحد هو القذف». والقذف جنايةٌ على عرض المقذوف 
بالتعرض» وعرضه حقه. بدليل أن بدل نفسه حقه وهو القصاص في العمد أو الدية في الخطأء 
دكات البدل قد در التعراء الرانحيه على بيط لاقتنا نا جه #التعناض يه والد ااه عليه اله مقط 
فيه الدعوى. والدعوى لا تشترط في حقوق الله - تبارك وتعالى ‏ كسائر الحقوقء إلا أنه لم 
يفوض استيفاؤه إلى المقذوف لأجل التهمة» لأن ضرب القذف أخف الضربات في الشرع. فلو 
فوض إليه إقامة هذا الحد فَرُبَّمَا يقيمه على وجه الشدة» لما لحقه من الغيظ بسبب القذف» 
ففوض استيفاؤه إلى الإمام دفعاً للتهمةء لا لأنه حق الله - تعالى ‏ عَرَّ شأنه . 

ولنا: أن سائر الحدود إنما كانت حقوق الله - تبارك وتعالى - على الخلوصء لأنها 
وجبت لمصالح العامة وهي دفع فساد يرجع إليهم. ويقع حصول الصيانة لهمء فَحَدٌ الزنا وجب 
لصيانة الأبضاع عن التعرض» وحد السرقة وقطع الطريق وجب لصيانة الأموال والأنفس عن 
القاصدين» وحد الشرب وجب لصيانة الانفس والأموال والأبضاع في الحقيقة بواسطة صيانة 
العقولٍ عن الزوال والاستتار بالسكرء ٠‏ وكل جناية يرجع فسادها إلى العامة ومنفعة جزائها يعود 
إلى العامة» كان الجزاء الواجب بها حق الله - عرّ شأنه ‏ على الخلوصء تأكيداً للنفع والدفع. 
كيلا يسقط بإسقاط العبد وهو معنى نسبة هذه الحقوق إلى الله تبارك وتعالى -» وهذا المعنى 
مَوْجُودٌ في حد القذف. لأن مصلحة الصيانة ودفع الصداق يحصل العا بإقامة هذا الحدء فكان 
حق الله عر شبانة. على الخلوض كساكن الختدود: إلا أن الشرع شرط فيه الدعوى من 
المقذوف» وهذا لا ينفي كونه حمًا لله تعالى عَرَّ شأنه - على الخلوص؛ كحد السرقة أنه 
خالص حق الله عزّ شأنه . وزن”كانع: الذغوئ مره المسروق منه شتوطاء ثم نقول إنما شرط 
فيه الدعوى وإن كان خالص حق الله تعالى عنَّ اسمه ‏ لأن المقذوف يُطالب القاذف ظاهراً 
وغالباء دفعاً للعار عن نفسه. فيحصل ما هو المقصود من شرع الحد كما في السرقة» ولأن 
حقوق العباد تجب بطريق الممائلة» إما صورة ومعنى» وإما معنى لا صورة» لأنها تجب 
بمقابلة المحل جبراًء والجبرٌ لا يَخْصلٌ إلا بالمثئل ولا مماثلة بين الحد والقذف لا صورة ولا/ 
معنىء فلا يكون حقهء وأما حقوق الله سبحانه وتعالى ‏ فلا يعتبر فيها المماثلة» لأنها تجب 
جزاء للفعل كسائر الحدود. 

ولنا أيضاً دلالة الإجماع من وجهين: 


أَحَدَهُمَا: أن ولاية الاستيفاء للإمام بالإجماعء وَلَّو كَانَ حق المقذوف لكان ولاية 
الاستيفاء له كما فى القصاص . 


لات 
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والثانى: أنه يتنصف برق القاذف. وحق الله تعالى ‏ هو الذي يحتمل التنصيف بالرق لا 
حو لسن لأن فرق الله - تعالى ‏ تجب جزاء للفعل» والجزاءٌ يزداد بزيادة الجناية وينتقص 
بنقصانهاء والجناية تتكامل بكمال حال الجانى وتنتقص بنقصان حالهء فأما حق العبد فإنه يجب 
سقابلة:الجدق وله كرفي راكبلا قن حال« السجا نر : 

واكاشيف لذ هن لتقا بخن اللا شما الم :أن يقلن ثيه حنب فقول ا 

يصح العفو عنه» لأن العفو إنما يكون من صاحب الحق» ولا يصح الصلح والاعتياض» لأن 
ا لأن الإرث إنما يجري في المتروك من 
ل على ما قال عليه الصلاة والسلام .: «مَنْ تَرَكَ مالا أو حَقًا قَهُوَ 
لوَرَنَته)” ول يوجد شيء من ذلك» فلا يورث ولا يجري فيه التداخل لما ذكرناء والله أعلم . 

فصل في مقدار الواجب منها 

وأما بيان مقدار الواجب منهاء فمقدارٌ الواجب في حد الزنا إذا لم يكن الزاني محصنا 
مائة جلدة إن كان خرَاء وإن كان مملوكاً فخمسونء لقوله ‏ عَرَّ شأَنهُ : #فَإِذَا أخصِنٌ فَإِنْ ل 
بمَاحِسَّةٍ ة فَعَلَيْهِنَ نِضْفٌ ما عَلَى المُخْصَّئَاتٍ مِنَ العَذْابِ»# [النساء: 8؟]» ولأن العقوبة على قدر 
لجنا اهار تزداد بكمال حال الجاني وَتَنْتمَص بنقصان حاله» والعبد أنقص حال 2 الحر» 
لاختصاص الحر بنعمة الحرية» فكانت جنايته أنقص» ونقصان الجناية يوجب نقصان العقوبة» 
لأنّ الحكم يثبت على قدر العلة. هذا أمر معقول إلا أن التنقيص بالتنصيف في غيره من 
المقادير ديع شوغاء بقوله ‏ تعالى» حر شا تَعَلَنْهِنَ نِضف ما عَلَى المُخْصَئَاتِ مِنَّ 
العَذاب # [النساء: 75] وفي حد الشرب والسكر والقذف ثمانون في الحر وأربعون في العبد لما 
قلناء اوفي حد السرقة لا يختلف قدر الواجب بالرق والحرية» لعموم قوله ‏ تبارك وتعالى - 
#السَارِقٌ وَالسَارِقَة نَاَطعُوا أَيْدِيَهُمَا» [المائدة: 4*] ولا يختلف بالذكورة والأنوئة في شيء من 
الحدود. والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 


فصل في شرائط جواز إقامتها 
وأما شرائط جواز إقامتهاء فمنها ما يعم الحدود كلهاء ومنها ما يخص البعض دون 
البتعض . 


أما الذي يعم الحدود كلها فهو الإمامة وهو أن يكون المقيم للحد هو الإمام أو من 
ولآه الإمام وهذا عيدنا. 
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وسباتحاهى مد ين شرل ولرجل أن يقيم الحد على مملوكه إذا ظهر الحد عنده 
بالإقرار أروتها عندنا » ومرة عنذه )6 وبالمعاينة بأن وأعن عبذة كن بأجنبية: ولو ظهر عنده بالشهود 


بأن شهدوا عنذه والمولى من أهل القضاء» فله فيه قولان» وكذا في إقامة المرأة الحد على 
مملوكهاء وإقامة المكاتب الحد على عبد من إكسابه؛ له فيه قولانء احتجٌ بما روي عن سيدنا 
علي - رضي اللّه عيهة عن رسول اللّه كِمِ أنه قال : «أْقِيموا الحَدُودَ عَلَى ما مَلَكتْ أنِمَانُكي7" 
وهذا نص . 


وروي عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «إِذَا زَنَثْ أَمَةُ أَحَدك م فَلْيَجْلِدْمهَاء فَإِنْ عَادَتْ 
َلْمَجْلِدْمَاء فْإِنْ عَادَتْ فَلِْيَجْلِدْمَاء إن عَادَتْ فَلْيبِْهَا وَلّو بضَفِير»”" أي: “يخيل ؛. وهذا انضا لضن 


)١(‏ أخرجه أحمد (151/1) ومسلم )2١50(‏ كتاب الحدودء باب: «تأخير الحد عن النفساء»).» حديث 
.)١ 7606 /#*:(‏ 
والترمذي (57/14) كتاب الحدود. باب: «ما جاء في إقامة الحد على الإماء» حديث .)١541(‏ 
والدارقطني (/ )١158‏ في كتاب الحدود والديات وغيرهء حديث (9؟57). 
والبيهقي )١١9/4(‏ كتاب الحدود؛ باب: «لا يقام حد الجلد على الحبلى ولا على مريض دنف. . .؛ 
كلهم من طريق أبي عبد الرحمن ن السلمي» قال: خطب علي فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم 
الحد. من أحصن منهم ومن لم يحصن 00 الله كه - زنت فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي 
حديث عهد بنفاس» فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبي كلكِيهِ فقال «أحسنت». 
وهذا لفظ مسلم. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه أحمد ١1560 2.380 2494/١(‏ ). 
وأبو داود )١71/5(‏ كتاب «الحدود؛. باب: «في إقامة الحد على المريض»» حديث (1477). 
والنسائي في الكبرى )"١5/5(‏ كتاب «الرحم»؛ باب : «تأخير الحداء حديث (158لاء 7779). 
والدارقطنى )١104/7(‏ فى كتاب الحدودء حديث )١118(‏ والبغوي (5/ ”177) كتاب «الحدود». باب: 
االخراييب م حديث (1988) والبيهقي )١174/8(‏ كتاب «الحدود؛؛ باب: ١لا‏ يقام 
ييه 
من طريق أ ب 5 - أن جارية للنبي كلِةِ ولدت من زناء قال: فأمرني أن أقيم 
جد قال: غود شيلم بجع من دمهاء ولم تطهرء قلت : يا رسول الله عَلِلةٍ : إنها لم تجف من 
دمهاء قال: فإذا طهرت فأقم عليها الحدء وقال: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم . 

(؟) أخرجه البخاري (759/54) كتاب البيوع : : باب بيع العبد الزاني حديث )7١197(‏ ومسلم (1779/7) كتاب 
الحدود: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا حديث (757/ 5 ١‏ ) ومالك (851/5) كتاب الحدود: 
باب جامع ما جاء في الزنا حديث )١5(‏ وأبو داود (؟007/1) كتاب الحدود: باب في الأمة تزني ولم 
تحصن حديث (4419) وابن ماجه (؟//861) كتاب الحدود: باب إقامة الحدود على الإماء حديث 
(5656؟) والدارمي )18١7/5(‏ كتاب الحدود: باب في المماليك يقيم عليهم سادتهم الحدود دون - 


١ ع/‎ 
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في الباب». ولأن السلطان إنما ملك الإقامة لتسلطه على الرعية وتسلط المولى على مملوكه 
فوق تسلط السلطان على رعيته» ألا ترى أنه يملك الإقرار عليه بالدين». ويملك عليه 
التصرفات» والإمام لا يملك شيئاً من ذلك» فلها نيك الجوار للساظان» قالموكن أزلى #تولهذا 
ملك إقامة التعزير عليه كذا الحد. 


ولنا دولاية إثانة الحدره 1ن للزمار بطري ارين والمولى لا يساويه فيما شرع له 
بهذه الولاية» فلا يكبت له ولاية الإقامة» استدلالاً بولاية إنكاح الصغار والصغائرء لأنها لما 
قت للاقزب ما يت ٠‏ لمن لا يساريه فيما شرع له الولاية وهو الأبعد. 

وبيان ذلك أن ولاية إقامة الحد إنما ” بيت لازيام لمضاحة العباد وهي صيانة أنفسهم 
وأموالهم وأعراضهم» لأن النعناة: تمكسون عن تعر د مكفا من إقامة الجن علرهي والمولين 
لا يساوي الإمام في هذا المعنى» لأن ذلك يقف على الإمامة» والإمام قادرٌ على الإقامة 
لِسَوْكْتِهِ وَمَتَعْتِه وانقيادٍ الرعية له قهراً وجبراًء ولا يخاف تبعة الجناة وأتباعهم» لانعدام المعارضة 
بينهم وبين الإمام» وتهمة الميل والمحاباة والتواني عن الإقامة منتفية في حقه. فيقيم على 
وجههاء فيحصل الغرض المشروع له الولاية بيقين» وأما المولى فربما يقدر على الإقامة 
نفسهاء وربما لا يقدر لمعارضة العبد إياه» ولأنه رقباني مثله يعارضه فيمنعه عن الإقامة 
موسر عفد كوت اللاك على 'تقسية» قلا يتدن, على الإقانة» ركذا المولى يخافت على 
نفسه وماله من العبد الشرير لو قصد إقامة الحد عليه أن يأخذ بعض أمواله ويقصد إهلاكه 
ويهرب منه» فيمتنع عن الإقامة» ولو قدر على الإقامة فقد يقيم وقد لا يقيم» لما في الإقامة 
من نقصان قيمته بسبب عيب الزنا والسرقة» أو يخاف سراية الجلدات إلى الهلاك. والمرعٌ 
كول على فيا المالاء 


> السلطانء وأحمد )١١79:1١١5/5(‏ والشافعي في «الأم» )١١6/5(‏ وأبو داود الطيالسي 73٠١ /١(‏ منحة) 
رقم 4:) والحميدي (56/7”5") رقم (؟1١81)‏ وعبد الرزاق (/1/ 97؟) رقم )١5094(‏ وابن أبي شيبة 
(201/9) وابن الجارود في «المنتقى» رقم (851) وابن حبان  4471(‏ الإحسان) والطبراني في الكبير 
(8/0؟5) رقم ١١(‏ دام 5١٠٠م 57٠١54‏ 6١٠7م‏ 24705 01007) والدارقطني )١57/(‏ كتاب 
الحدود والديات حديث (177) والبيهقي (4/ )١147‏ كتاب الحدود: باب ما جاء في حد المماليك» كلهم 
من طريق عبيد الله به عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن ن رسول الله كل سئل عن الأمة إذا 
زنت ولم تحصن فقال: (إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت 
فبيعوها ولو بضفير» قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. 
والحديث أخرجه أبو داود الطيالسي 7٠١ /١(‏ د مشحة) رقم (/1971) بن طريق زمعة عن الزهري عن 
غبيد الله بن عيد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني وحده ‏ قال: قال رسول الله مه : «إذا زنت أمة 
أحدكم فليجلدها فإن عادت فليجلدها فإن عادت فليجلدها فإن عادت فليبعها ولو بضفير من شعر). 


وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة و-حده. 


كتاب الحدود اودكا 





ولو أقام فقد يقيم على الوجه. وقد لا يقيم على الوجهء. بل من حيث الصورة فلا 
يحصل الزجرء فثبت أن المولى لا يساوي الإمام في تحصيل ما شرع له إقامة الحدّ فلا يزاحمه 
في الولاية» بخلاف التعزير من وجهين : 

أحدهما : أن التعزير هو التعيير والتوبيخ. وذلك غير مقدر. فقد يكون بالحبس» و 
يكون برفع الصوت وتعبيس الوجهء يي ا 0 
الجاني. لهذا نذكره في موصعه» والمولى يساوي الإمام في هذاء لأنه من باب التأديب» فله 
كلرة الادبية والعيد لض ولا د :فالمولى أيضأ 0 القدر من 


٠‏ والثاتي: أ أن في التعزير بسو ددا لأن أسباب التعزير مما يكثر وجودهاء 
فيحتاجٌ المولى إلى أن يعزر مملوكه في كل يوم وفي كل ساعة. دق الزنع الى الإمام في كن 
حين وزمان حرج عظيم على الموالي» ففوضت إقامة الحد إلى الموالي شرعاًء أو صار المولى 
مأذوناً في ذلك من جهة م دلالةء وصار نائباً عن الإمام فيه ولا حرج في الحدء. لأنه للا 
يكثر وجوده لانعدام كثرة أسباب وجوبه. 

وأمًا الحديئان فيحتمل أن يكون خطاباً لقوم معلومين» علم - عليه الصلاة والسلام - منهم 
من طريق الوحي أنهم يميمول الحدود من غير تقصير مثل الأمير والسلطان» ويحتمل أن يكون 
ذلك خطاباً للأئمة في حق عبيدهم: والتخضيض للترغيب في إقامة الحدء لها أن الائمة 
والسلاطين لا يباشرون الإقامة بأنفسهم عادةً, بل يفوضونها إلى الحكام والمتحتسبين) و 
بطريق الحسبة» وتخصيص المولى للترغيب لهم في الإقامة لاحتمال الميل والتقصير في ذلك . 

ويحتمل أن يكون المراد من الحد المذكور في الحديث التعزير» لوجود معنى الحد فيه 

وللومام أن يستخلف على إقامة الحدودء لأنه [لا يقدر ع0 استيقاء ء الجميع بنفسه » 
لأن نيان وجوبها توجد في أقطار دار الإسلام. ولا يمكنه الذهاب إليهاء وفي الإحضار إلى 
مكان الإمام حرج عظيم» فلو لم يجز الاستخلاف لتعطلت الحدودء وهذا لا يجوزء ولهذا 
كان عليه الصلاة 0 لاجمل إن 00 وإقامة م 0 


)١(‏ في أ: لا يملك. 


6" كتاب الحدود 





وأما التوليه فعلى ضربين: عَامَّةٌ وخاصّةٌ» فالعامةٌ هى أن يولى رجلا ولاية عامة مثل إمارة ٠‏ 
إقليم أو بلد عظيم» فيملك المولى إقامة الحدود وإن لم ينص عليهاء لأنه لما قلده إمارة ذلك 
البلد فقد فوض إليه القيام بمصالح المسلمين» وإقامة الحدود معظم مصالحهم فيملكها. 

والخاصةٌ هي أن يولى رجلا ولاية خاصّة مثل جباية الخراج ونحو ذلكء» فلا يملك إقامة 
الحدود» لأن هذه التولية لم تتناول إقامة الحدود. 

ولو استعمل أمير على الجيش الكبير» فإن كان أمير مصر أو مدينة فُغْرَا بجنده. فإنه 
يملك إقامة الحدود في معسكره؛ لأنه كان يملك الإقامة في بلده» فإذا خرج بأهله أو 
ببعضهم» َلك عليهم ما كان يَمْلِكُ فيهم قبل الخروج» وأما من أخرجه أمير البلد غازياً فما 
كان يملك إقامة الحد عليهم قبل الخروج وبعد الخروج لم يفوض إليه الإقامة؛ فلا يملك 
الإقامة. والإمام العدل له أن يقيم الحدود وينفذ القضاء في معسكره»ء كما له أن يفعل ذلك في 
المصرء لأن للإمام ولاية على جميع دار الإسلام ثابتة» وكذا إذا استعمل قاضياً له أن يفعل 
لا لمكا لأنه نائب الإمامء والله تعالى أعلم. 

وما الذي يخص البعض دون البعض فمنها البداية من الشهود فى حد الرجم إذا فت 
بالشهادة» حتى لو امتنع الشهود عن البداية أو ماتوا أو غابوا كلهم أو بعضهم. لا يقام الرجم 
على المشهود عليه»ء وهذا قول أبي حنيفة ومحمدء وإحدى الروايتين عن أبي يوسف 

*/ اب استحسانا/ . 
ورُويَ عن أبي يوسف رواية أخرى أنها ليست بشرطء» ويقام الرجم على المشهود عليه 


ل 7 و 


وَهُوّ قول الشافعيى - رحمه الله وهو القياس . 


وجه القياس أن الشهود فيما وراء الشهادة وسائر الناس سواءء ثم لا تشترط البداية من 
أحد منهم ) فكذا من الشهود. ولأنَّ الرجم أحد بوعى الحد. فيعتبر بالنوع الاعر وهو الجلد. 
والبداية من الشهود ليست بشرط فيه كذا في الرجم . 


ولناهابروى فح سودنا عل رضن لله عنه ‏ أنه قال: يِرْجُمْ الشَّهُودُ ولأ ثم الإمامٌ ثم 
المش اام وكلمة (ثم) للترتيب» وكان ذلك بمحضر من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ ولم ينقل 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (8/ )١١١‏ كتاب الحدودء باب من اعتبر حضور الإمام والشهود وبداية الإمام 
الرجم . 
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا أبو 
الجواب ثنا عمار هو ابن زريق عن أبي حصين عن الشعبي قال أتي علي رضي الله عنه بشراحة الهمدانية 
قد فجرت فردها حتى ولدت فلما ولدت قال ائتوني بأقرب النساء منها فأعطاها ولدها ثم جلدها ورجمها 
ثم قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بالسنة ثم قال أيما امرأة نعى عليها ولدها أو كان اعتراف فالإمام أول - 


كتاب الحدود هه" 





أنه أنكر عليه أحدّء فيكون إجماعاً» ولأن في اعتبار الشرط احتياطاً في درىء الحد»ء لأن 
الشهود إذا بدؤوا بالرجم رُبّمَا استعظموا فعله فيحملهم ذلك على الرجوع عن الشهادة» فيسقط 
الحد عن المشهود عليه؛ء بخلاف الجلد. لأنا إنما عرفنا البداية شرطاً استحساناً بالأثرء فيسقط 
الحد عليه؛ والأثر وَرَدَ في الرجم خاصّةء فيبقى أمر الجلد على أصل القياس» ولأن الجلد لا 
يحسنه كل أحدء ففوض استيفاؤه إلى الأئمة بخلاف الرجم» والله تعالى أعلم . 

وفنهًا: أهلية أداء الشهادة للشهود عند الإقامة فى الحدود كلهاء حتى لو بطلت الأهلية 
بالفسق. أو الردةء أو الجنونء أو العميل» أو 0556 أو حد القذف. بأن فَسَقّ الشهودٌ أو 
ارتدواء أو جنواء أو عمواء أو خرسواء أو ضَربوا حد القذف» كلهم أو بعضهم ‏ لا يقام الحد 
على المشهود عليه؛ لأن اعتراض أسباب الجرح على الشهادة عند إمضاء الحد بمنزلة اعتراضها 
عند القضاء به» واعتراضها عند القضاء يبطل الشهادة؛ فكذا عند الإمضاء [فى باب الحدود عن 
القضاء]''. وأما موت الشهود وغيبتهم عند الإقامة» فلا يمنعان من الإقامة في سائر الحدوه 
إلا الرجمء حتى لو ماتوا كلهم أو غابوا كلهم أو بعضهم.ء يُقَامُ الحد على المشهود عليه إلا 
الرجم» لأنهما ليسا من أسباب الجرح, لأن أهلية الشهادة لا تبطل بالموت والغيبة» بل تتناهى 
وتتقرر وتختم بها العدالة على وجهه لا يحتمل الجرح» وفي حد الرجم إنما يمنعان الإقامة لا 
لأنهما يجرحان في الشهادةء بل لأن البداية من الشهود شرط جواز الإقامة» ولم توجد. 

وَرُوِيَ عن محمدٍ في الشهود إذا كانوا مقطوعين الأيدي أو بهم مَرَضٌ لا يستطيعون 
الرمي أن الإمام يرمي ثم الناس. وجعل قطع اليد أو المرض عذراً في فوات البداية» ولم 
يجعل الموت عذراً فيه وإن ثبت الرجم بالإقرار يبدأ به الإمام ثم الناس» والله تعالى أعلم . 





-2 من يرجم ثم الناس فإن نعاها الشهود فالشهود أول من يرجم ثم الإمام ثم الناس ‏ (وأخبرنا) أبو زكريا بن 
أبي إسحاق المزكي أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن 
عون أنبأ الأجلح عن الشعبي قال جيء بشراحة الهمدانية إلى علي رضي الله عنه فقال لها ويلك لعل رجلا 
وقع عليك وأنت نائمة قالت لا قال لعلك استكرهك قالت لا قال لعل زوجك من عدونا هذا أتاك فأنت 
تكرهين أن تدلي عليه يلقنها لعلها تقول نعم قال فأمر بها فحبست فلما وضعت ما في بطنها أخرجها يوم 
الخميس فضربها مائة وحفر لها يوم الجمعة في الرحبة وأحاط الناس بها وأخذوا الحجارة فقال ليس هكذا 
الرجم إذا يصيب بعضكم بعضاً صفوا كصف الصلاة صفاً خلف صف ثم قال أيها الناس أيما امرأة جيء 
بها وبها حبل يعني أو اعترفت فالإمام أول من يرجم ثم الناس نما امرأة جيء بها أو رجل زاني فشهد 
عليه أربعة بالزنا فالشهود أول من يرجم ثم الإمام ثم الناس ثم رجمها ثم أمرهم فرجم صف ثم صف ثم 
قال افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم . 
والقصة رواها أيضاً أحمد في المسند )١7١/1(‏ وعزاه الزيلعي في نصب الراية (5/ )"7١‏ إلى ابن أبي 


)١(‏ في أ: لأن الإمضاء في باب الحدود من القضاء. 


05" كتاب الحدود 


ومنها: أن لا يكون في إقامة الجلدات خوف الهلاك» » لأن هذا الحد شرع زاجراً لا 
معلكاء فلا يجوز الإقامة في الحر الشديد والبرد الشديد» لما في الإقامة فيهما من خوف 
الهلاك. ولا يقام على مريض حتى يَبْرَأْ لأنه يجتمع عليه وَجَعْ المرض وألم الضرب. فيشخاف 
الهلاكء ولا يقام على النَمْسَاءُ حتى ينقضي النفاس» لأن النفاس نَوْعَ مرض» ويقام على 
الحائض» لأن الحيض ليس بمرض» ولا يقام على الحامل حتى تَضَعْ وتطهرٌ من النفاس ؛ لأن 
فيه خوف هلاك الولد والوالدة. ويقام الرجم في هذا كله إلا على الحامل لأن ترك الإقامة في 
هذه الأحوال للاحتراز عن الهلاك» والرجم حد مهلكء فلا معنى للاحتراز عن الهلاك في إل 
أنه لا يقام على الحامل لأن فيه إهلاك الولد بغير حى 





ولا د يجمع الضرب في عضو واحدء لأنه يفضي إلى تلف ذلك العضو أو إلى تمزيق 
جلدهء 0 بل يفرق الضرب على جميع الأعضاء ء من الكتفين» والذراعين» 
والعضدين» والساقين» والقدمين» إلا الوجه والفرج والرأس» لأن الضرب على الفرج مهلك 
عادةٌ وقد رُويَ عنْ سيدنا على - رضي الله عنه موقوفاً عليه ومرفوعاً إلى رسول الله عَكنَوٍ أنه 
قال: «انْق وَجْهَهُ وَمَذَاكِيرَة”"" والضربُ على الوجه يوجب المثلة» وقد نهى رسول بيو 
ال والرأسُ مجمع الحواس وفيه العقلّ» فيخاف من الضرب عليه فوات العقل» أ 
فوات بعض الحواس» وفيه إهلاك الذات من وجه. 


10( تقدم في حديث رجم ماعز. 
(؟) ورد من حديث جماعة منهم: عمران بن الحصين» سمرة بن جُندب» وعبد الله بن عمر وعبد الله بن ' 
يزيد الأنصاري وأنس وبريدة والمغيرة بن شعبة وأسماء بنت أبي بكر وعلي بن أبي طالب وصفوان بن 
عسال وجرير بن عبد الله البجلي وأبو موسى الأشعري وأبو أيوب الأنصاري وزيد بن خالد الجهني 
ويعلى بن مرة والحكم بن عمير وعائذ بن قرط وعمر بن الخطاب. ظ 
آما حديث غعمران: 
أخرجه أبو داود الطيالسي (ص؟١١)‏ حديث (875) والخطيب في التاريخ (7017/1) من طريق الحسن 
عن عمران بن حصين قال: «قلما خطبنا رسول الله كله خطبة إلا أمرنا فيها بالصدقة ونهانا عن المثلة» 
وقال: إن من المثلة أن ينذر أن يخرم أنفه ومن المثلة أن ينذر أن يحج ماشياء فإذا نذر أحدكم أن يحج 
ناقتا لايك هديا لير كنت . وهذا الإسناد منقطع . الحسن لم يسمع هذا الحديث من عمران. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (9/ 577) : كتاب الديات ‏ باب المثلة في القتل حديث (794854) وأحمد (4/ 
8 6) والبخاري في التاريخ الكبير (84/ 57 ؟7) وأبو داود (”/ )١١١‏ كتاب الجهاد ‏ باب في النهي عن 
المثلة . حديث (5577) والبيهقي (79/49) كتاب السير باب قتل المشركين بعض الأسرى بضرب 
الأعناق دون المثلة . كلهم من رواية قتادة عن الحسن عن الهياج بن عمران عن عمران بن حصين قال: 
«كان رسول الله كَلِهِ يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثله . واللفظ لأبي داود وقال أحمد: كان يحث في 
خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة . 
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| وحديث سمرة. 
أخرجه أحمد (0/ )١١ 2.١١5‏ وأبو داود (/ :)١١١‏ كتاب الجهاد باب في النهي عن المثلة حديث 
(50)) والبيهقي (194/4) من قتادة عن عن الحسن عن الهياج بن عمران البرجمي أن عمران أبق له غلام 
فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعنّ يده فأرسلني لأسأل له فأتيت سمرة بن جندب فسألته فقال: «كان 
رسول الله يحثنا على الصدقة وينهاها عن المثلة» فأتيت عمران بن حصين فسألته فقال مثل ذلك . 

وحديث ابن عمر. 

أخرجه أحمد (1/1: )٠١‏ والبخاري (147/9) كتاب الذبائح والصيد باب ما يكره من المثلة 
والمصبورة والمجثمة ‏ حديث .)06١860(‏ 

والحاكم (54/ 5 57) : كتاب الذبائح ‏ باب النهي عن مثلة الحيوان. والبيهقي (47/9): كتاب السير ‏ باب 
تحريم قتل ماله روح إلا بأن يذبح فيؤكل. من طريق سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: العن 
رسول الله َِبْهِ من مثل الحيوان» . 

وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين يخرجاه بهذه السياقة ووهم في ذلك فإنه عند البخاري بهذا 
اللفظ . 

وحديث عبد الله بن يزيد. 

أخرج البخاري (9/ 2147»؛ كتاب الذبائح والصيد ‏ باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة - حديث 
(3017) والبيهقي (194/4) كتاب السير 1 
وأحمد )١17/5(‏ عنه «أن رسول الله كد نهى عن النهبة والمثلة». 

حديث أنس . 

أخرجه النسائي (7/ )٠١ ٠١‏ كتاب تحريم الدم باب النهي عن المثلة. من طريق عبد الصمد ثنا هشام عن 
قتادة عن أنس قال : (كان رسول الله ري ا ا 0 
(070/4) كتاب الحدود ‏ باب ما جاء في المحاربة حديث (17574) والبيهقي ( كتاب السير ‏ باب 
قتل المشركين بعد الأسار من رواية ابن أبي عدي عن هشام عن قتادة عن أنس في قصة العرنيين وقال في 
اخره ثم نهى عن المثلة» . 

ورواه البخاري (5508/1): كتاب المغازي باب قصة عكل وعرينة حديث (119175) طريق يزيد بن زريع 
نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بالقصة وفي آخره قال قتادة: «وبلغنا أن النبي كَلةِ بعد ذلك كان 
يحث على الصدقة وينهى عن المثلة». 

قال الحافظ في الفتح (408/0» 1504) وتبين بهذا أن في الحديث الذي أخر جه النسائي من طريق عبد 
الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن قتادة عن أنس إدراجاً وأن هذا القدر من الحديث لم يسنده قتادة عن 
أنس وإنما ذكره ه بلاغا ولما نشط لذكر إسناده ساقه بوسائط إلى النبي يَلهِ حديث بريدة. 

أخرجه أحمد (08/0*) ومسلم (17617/5): كتاب الجهاد: باب تأمير الإمام الأمراء على البعورث 
حديث )١771/9(‏ وأبو داود (”/ ”487) كتاب الجهاد باب في دعاء المشركين حديث )١11١5(‏ والترمذي 
(*/ 80) كتاب السير. باب ما جاء في وصية النبي كَلدٍ في القتال حديث )١777(‏ وابن ماجه (؟/ 407): 
كتاب الجهاد ‏ باب وصية الإمام - حديث (5808) والبيهقي (19/4): كتاب السير ‏ باب قتل المشركين 
بعد الأسار بضرب الأعناق دون المثلة. عنه قال: كان رسول الله كلِدٍ إذا أمر أميراً على جيش أو سرية - 


بدائع الصنائع ج١1‏ 0 ما 
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أوصاه في خاصته بتقوى لله ومن معه من المسلمين خيراً ثم قال: «اغزوا ؛ بسم الله في سبيل الله قاتلوا من 
كفن الله اغزوا'ولا تغلوا ولا تندروا ولا تيغلوا ولا تقتلوا وليدا»: 

وقال الترمذي حسن صحيح . 

حديث المغيرة. 

أخرجه ابن أبى شيبة :)57١/9(‏ كتاب الديات ‏ باب المثلة فى القتل ‏ حديث (914/) وأحمد (1/ 
7 والطبراني كما في مجمع الزوائد (48/7؟) عنه قال: «ونهى رسول الله كل عن المثلة». 

حديث أسماء بنت أبى بكر 

أخرجه الطبراني كما في المجمع (5/ 151) عنها قالت: «سمعت رسول الله كَل ينهى عن المثلة». 

وقال الهيثمي : ورجاله ثقات . 

وحديث علي 

رواه الطبراني كما في المجمع )١07/7(‏ ولفظة «سمعت رسول الله كلِِ ينهى عن المثلة ولو بالكلب 
العقور) . 

وقال الهيثئمي: رواه الطبراني وإسناده منقطع . 

وحديث صفوان بن عسال 

أخرجه أحمد (5/ )١51٠‏ وابن ماجه (407/7): كتاب الجهاد ‏ باب وصية الإمام - حديث (1861). 

من طريق عبيد الله بن خليفة عن صفوان بن عسال قال: بعثنا رسول الله ود في سرية فقال: «سيروا 
باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليداً». 

وذكره البوصيري في «الزوائد» )57١/7(‏ وقال: هذا إسناد حسن . 

حديث جرير 

أخرجه أبو يعلى (17/ 547 - 544) رقم (7605) والطبراني في الكبير (؟/7١91)‏ رقم )17١4(‏ وفي 
الصغير /١(‏ 45 55) من طريق ابن لهيعة عن عبد ربه بن سعيد عن سلمة بن كهيل عن شقيق بن سلمة 
عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كان النبي كَلهِ إذا بعث سرية قال: باسم--الله وفي سبيل الله وعلى ملة 
رسول الله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان. 

قال الطبراني : لا يروى عن جرير إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن لهيعة. 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (0/ )35١‏ وقال: ا 
وحديثئه حسن وفيه ضعف وبقيه رجاله ثقات وله طريق في «الكبيرا ضعيفه ا ه قلت: وهذا الطريق أخر 
الطبراين في الكبير )١700(‏ وفيه عبد الغفار بن القاسم أبو مريم وهو متروك. 

والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (؟/ )١1١١‏ رقم ( 0 وعزاه إلى أبي يعلى . 

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (7/ )١157 16١‏ رقم (/195): سألت أبي عن حديث رواه أبو هارون 
البكاء عن ابن لهيعة عن عبد ربه بن سعيد عن سلمة بن كهيل عن شقيق بن سلمة عن جرير قال: كان 
رسول الله يك إذا بايع بايع على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
والسمع والطاعة لله ولرسوله والنصح لكل مسلم وإذا بعث سرية قال بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة 
رسول الله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان. قال أبي ليس لهذا الحديث أصل بالعراق 
وهو حديث منكر. 
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وحديث أبي موسى الأشعري 

أخرجه لزار (190/1) رقم (1314) والطبراني في #الصخيرة (14/1) من طريق | حمد بن عثمان بن 
حكيم الأودي ثنا عثمان بن سعيد المسري ثنا إسرائيل عن أ بي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى 
الأشعري قال: كان رسول الله يِه إذا بعث سرية قال: «اغزوا باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله 
لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً ولا شيخاً كبيراً». 

وقال الطبراني: لم يروه عن أبي إسحاق إلا إسرائيل ولا عنه إلا عثمان تفرد به أحمد بن عثمان بن 
حكيم. 

وذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (0/ )”٠”١‏ وقال: رواه البزار والطبراني في الصغير والكبير ورجال 
البزار رجال الصحيح غير عثمان بن سعيد المسري وهو ثقة. 

حديث أبي أيوب 

ار درا تخاائي الى 197 167 سر حرين يموت بن اماف لصوتي ل النمة بن 
عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن أ بي أيوب الأنصاري قال «نهى رسول الله كك عن النهبة 
والمثلة» . 

وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح . 

حديث ريد بن خالد 

أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد (149/5) من رواية ابن أبي ذئب عن مولى الجهينة عن عبد 
الرحمن بن زيد بن خالد عن أبيه عن النبي كَل أنه نهى عن النهبة والمثلة». 

وقال الهيئمي: وفيه رواه لم يسم . 

حديث يعلى بن مرة 

رواه أحمد )١77”7/54(‏ قال: : حدثنا عفان ثنا وهيب ثنا عطاء بن السائب عن يعلى بن مرة النقعي قال: 
سمعت رسول الله كلخ يقول: «قال الله عز وجل لا تمثلوا بعبادي» . 

ورواه الطبراني من هذا الوجه أيضاً من رواية عطاء بن السائب كما في المجمع )١5١/5(‏ وقال: 
عطاء بن السائب اختلط . 

حديث الحكم بن عمير وعائذ بن قرط . 

رواه الطبراني في الكبير عنهما قالا قال رسول الله كه : ١لا‏ تمثلوا بشيء من خلق الله فيه الروح». 

وقال الهيئمي (507/5): رواه الطبراني وفيه سليمان بن سلمة الخبائري وهو متروك. 

وحديث عمر 

رواه الطبراني في الصغير /١(‏ 577) قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عيسى المعدي أبو عبد الرحمن ثنا 
عبد الله بن عمر بن يزيد ثنا إسماعيل بن حكيم الخزاعي ثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن عمران بن 
حصين قال قال عمر , بن الخطاب رضي الله عنه: «خطبئا رسول الله كلِةِ فأمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة» 
قال الطبراني لم يروه عن الحسن عن عمران عن عمر إلا يونس بن عبيد ولا عنه إلا إسماعيل تفرد به 
عبد الله بن عمر بن يزيد» ورواه هشيم وغيره عن يونس عن الحسن عن عمران فقط . 

وقال الهيئمي في المجمع (7/ )١57‏ رواه الطبراني في الصغير وفيه من لم أعرفه. 


+ هأ 


ا كتاب الحد: : 





زقال أنق توسف رةه الى أيفيا : لا يضرب الصددٌ والبطئ. ووضدرتة الواض شويلا 
أو سوطين . 

أما الصدر والبطن فلأن فيه خوف الهلاك», وأما الرأس فلقول سيدنا عمر ‏ رضي الله 

-: اضرِبُوا الرَأْسَ فَإِنَّ فِيهِ شَيْطَاناً. 

والجواب أن الحديتٌ وَرَدَ في قتل أهل الحرب» خصوصاً قوما كانوا بالشام يحلقون 
أوساط رؤوسهم» ثم تفريق الضرب على الأعضاء مذهبنا. 

وقال الشافعى ‏ عليه الرحمة ‏ يضرب كله على الظهرء وهذا ليس بسديدٍء لأن المأمور 
به هو الجلد وأنه مأخوذ من/ ضرب الجلد؛ والضرب على عضو واحد ممزق للجلد. 
تمزيق الجلد لا يمكن الضرب على الجلد بعد ذلك» ولأن في الجمع على عضو واحد خوف 
الهلاك. وهذا الحد شُرعَ زاجراً لا مهلكا والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 

وأما كيفية إقامة الحدود»ء فأما حَدٌ الرجم فلا ينبغي أن يربط المرجوم بشيء؛ ولا أن 
يمسك. ولا أن يحفر له إذا كان رجلاء بل يقام قائماء لأن ماعزا لم يربط ولم يمسك ولا حفر 
له. ألا يرى أنه روي أنه هرب من أرض قليلة الحجارة إلى أرض كثيرة ة الحجارة» ولو ربط أو 
مسك أو حفر له لما قدر على الهرب» وإن كان المرجكوم اراد درن ناة الإمام حفر لهاء وإن 
شاء لم يحفر. 


أما الحفر فلأنه أستر لهاء وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام ‏ حَمَرَ للمرأة الغامديّة إلى 
تندوتهاء وأخذ حصاة مثل الحمصة ورفاها نيا وضفر سينا عل ب رفيى: الله عئة .ت لشراححة 
المودا 7" إلى سو تيا 


وأما ترك الحفر فلأن الحفر للستر وهي مستورة بثيابهاء لأنها لا تجرد عند إقامة الحدء 
ولااباس لكل مَنْ.رمى أن يتعمد مقثلة: د الود ا يا 
قطع الرجم [المحرم]”" 0000 رط وواترو ات تمده عستي 
المَلائَكَةٍ اسْبَأْدّنَ رَسُولَ الله يك «في قَثْل أبيه أبي عَامرء وَكَانَ مُشْرِكأ. فَتَهَاهُ ‏ عَلَيْه الصَّلاةٌ 
والسّلام عَنْ ذُلِكَ وَقَال: دَغَه تكفياق 3116© . 


)0010 تقدم رجم شراحة. (2)9 اسقط له هل 
)6 قال الحافظ في الإصابة )١١9/7(‏ في ترجمة حنظلة بن أبي عامر ترجمة رقم (1854 - بتحقيقنا) . 


اروى ابن شاهين بإسناد حسن إلى هشام بن عروة عن أبيه قال: استأذن حنظلة ؛ بن أ بي عامر وعبد الله بن 


كتاب الحدود 55١‏ 


وأما حَدْ الجلدٍ فأشد الحدود ضرباً حد الزناء ثم حد الشربء ثم حد القذف؛ لأن جناية 
الزنا أعظم من جناية الشرب والقذف, أما من جناية القذف فلا شك فيهء لأن القذف نسبة إلى 
الزناء فكانت دون حقيقة الزناء وأما من جناية الشرب فلأن قبح الزنا ثبت شرعا وعقلاء 
وحرمة نفس الشرب ثبتت شرعاً لا عقلاء ولهذا كان الزنا حراماً في الأديان كلها بخلاف 
الشرب. وكذا الخمر 5 عند ضرورة المخمصة. والإكراه» ولا يباح الزنا عند الإكراه وغلبة 
العيو ".وكا وصوت الجن فى الوانا تمق حص الكعابه السرن المكدون ول تصن قن 
العرم ونه اسع جد العا د ام - رضي لله عنهم ‏ بالاجتهاد والاستدلال بالقذف: 
فقلوا: ذا سَكرَ هذى وإذا هذى افترئ وحََد المفتري ثمانون وقال - سبحانه وتعالى. حل 
شأنه فى حد الزنا: «وّلا تأَحَذْكُمْ بِهِمَا رَأَنَةٌ في دين الله إِنْ كُْكُمْ تُؤْمِنُونَ بالله4 [النور: ؟“]» قيل 
في التأويل» أي : بتخفيف الجلدات» وإنما كان ضرب القذف أخف الضربين لوجهين : 

أحدهما: أن وجوده ثبت بسبب متردد»ء لأن القاذف يحتمل أن يكون صادقا في قذفه ولا 
حد عليه . 


والثاني : أنه إنضاف إليه رد الشهادة على التأبيد» فجرى فيه نوع تخفيف ويضرب قائما 
ولا يمد على العقابين ولا على الأرض كما يفعل في زمانناء لأنه بدعة» بل يضرب قائما ولا 
يمد السوط بعد الضرب. بل يرفع لأن المد بعد الضرب بمنزلة ضربة أخرىء فيكون زيادة على 
الحدء ولا يمد الجلاد يده إلى ما فوق رأسهء لأنه يخاف فيه الهلاك أو تمزيق الجلدء ولا 
يضرب بسوط له ثمرة» لأن اتصال الثمرة بمنزلة ضربة أخرى» فيصير كل ضربة بضربتين» 
فيكون زيادة على القدر المشروع» وينبغي أن يكون الجلاد عاقلا بصيراً بأمر الضرب» فيضرب 
ضربة بين ضربتين» ليس بالمبرح ولا بالذي لا يوجد فيه مس . 

ويجرد الرجل فى د الزنا ويضرب على إزاز واحدء لأنه أكند الحدود:ضرباً» ومعنى 
لعذة له يحصل إلا بالسهرية. 

وفي حد الشرب يجرد أيضاً في الرواية المشهورة» وروي عن محمد رحمه الله أنه لا 
يتجرد. 


وسدهدة الرزانة أن شدوت: الغترت الكتك نا صبرت الدناة فلا بد من إظهار اليد 


التخفيف » وذلك شرك التجريد . 


وجه الرواية المشهورة أنه قد جرى التخفيف فيه مرة فى الضرب» فلو خفف فيه ثانياً 


(1): «الشىقاشكذاد الغنهوة«وهيحانيها . ليا ره 


“هاب 


55 كتاب الحدود 





بترك التجريد لا يحصل المقصود من الحدء وهو الزجرء ولا يجرد فى حد القذف بلا خلاف» 
لأن وجوبه بسبب متردد محتمل» فيراعى فيه التخفيف بترك التجريد»ء كما روعي في أصل 
الضرب» بخللاف حد الشرب». لأن وتحوافة تبك سس لا تردد فيه . 


وأما المرأة فلا ينزع عنها ثيابها إلا الحشو والفرو في الحدود كلهاء لأنها عورة وتضرب 
قاعدة لأن ذلك أَسْئَرُ لهاء ويفرق الضرب في الأعضاء كلهاء لما ذكرنا لأن الجمع في عضو 
واحد يقع إهلاكاً للعضو أو تمزيقاً أن تكريقا للجلد». وكل ذلك ليس بمشروع» فيفرق على 
الأعضاء كلها الا الوجه والمذاكير والراس» وقد دكرنا ذلك فيما تقدم. 


ولا يقام شيء من ذلك” '' في المسجد. لما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ 
رَسول اللّه يك قال : «لا نَقَام الحُدُودُ ِي المَسَاجِدِ)" وهذا نص/ في الباب. ا 


010 ف الحدود. 

() أخرجه الترمذي )١9/4(‏ كتاب الديات: باب الرجل يقتل ابنه هل يقاد منه أم لا حديث )١101(‏ وابن 
ماجه (؟888/1) كتاب الديات: باب لا يقتل الوالد بولده حديث (5571) والدارمي (؟/ )١190‏ كتاب 
الديات: باب القود بين الوالد والولد والدارقطني )١57/7(‏ كتاب الحدود والديات حديث (180) 
والبيهقي (9/4”) كتاب الجنايات: باب الرجل يقتل ابنه» والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص 459 
)]٠‏ وأبو نعيم في «الحلية» )١18/5(‏ كلهم من طريق إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس 
عن ابن عباس عن النبي كَل قال: «لا تقام الحدود في المسجد ولا يقاد بالولد الوالد». 
وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث إسماعيل بن مسلم وإسماعيل تكلم فيه بعض أهل العلم 
من قبل حفظه | ه. 
وقال أبو نعيم: غريب من حديث طاوس تفرد به إسماعيل عن عمرو | ه. 
قلت: لكنه لم يتفرد برفع هذا الحديث فقد توبع على رفعه. 
تابعة سعيك بن بشير . 
أخرجه الحاكم (7”19/5) من طريق أ بى الجماهير محمد بن عثمان ثنا سعيد بن بشير ثنا عمرو بن دينار 
ل ل ل لا يقاد ولد من والده ولا تقام الحدود في المساجد. 
وتابعه عبيد الله بن الحسن 
أخرجه الدارقطني (*/ )١57‏ كتاب الحدود والديات حديث )١185(‏ والبيهقي (7”9/8) كتاب الجنايات : 
باب الرجل يقتل ابنه» من طريق عقبة بن مكرم ثنا أبو حفص الثمار ثنا عبيد الله بن الحسن العنبري عن 
عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به وتابعه قتادة أيضا . 
أخرجه البزار كما في انصب الراية» (5/ )”5٠‏ عن قتادة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس 
به . 
ولأول الحديث شاهد من حديث جبير بن مطعم 
أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده؛ كما في «المطالبٍ العالية )٠٠١ /١(‏ رقم (55) وعزاه الحافظ 
هناك للحارث . 
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وذكره الهيثمي في امجمع الزوائد» (58/5) وقال: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه الواقدي وهو ضعيف 
ااه. 

والحديث في «المعجم الكبير) (189/0 - )١11١٠‏ رقم )١1590(‏ وفي الباب عن عمر بن الخطاب 
وعبد الله بن عمرو وسراقة بن مالك. 

حديث عمر بن الخطاب 

أخرجه ابن الجارود فى «المنتقى»؛ حديث (788) والدارقطنى (”/ )١51١ ١4١‏ كتاب الحدود والديات 
حديف: (185) والببيتي (8/8©) كناب الجنايات باب الرحل يقثل اتن كلهع من:طريق محمد بن 
عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: كانت لرجل من بني مدلج جارية 
فأصاب منها ابنأ فكان يستخدمه فلما شب الغلام دعا بها يوما فقال: اصنعي كذا وكذا فقال الغلام: لا 
تأتيك حتى متى تستأمر أمي؟ قال: فغضب أبوه فحذفه بسيفه فأصاب رجله أو غيرها فقطعها فنزف الغلام 
فمات فانطلق في رهط من قومه إلى عمر فقال: يا عدو نفسه أنت الذي قتلت ابنك؟ لولا أني سمعت 
رسول الله كَل يقول: ١لا‏ يقاد الأب بابنِه لقتلتك هلم ديته قال فأتاه بعشرين أو بثلائين ومائة بعير قال: 
فتخير منها مائة فدفعها إلى ورثته وترك أباه . 

قال البيهقي : وهذا إسناد صحيح . 

قال الحافظ في «تلخيص الحبير؛ :)١7/5(‏ «وصحح البيهقي سنده لأن رواته ثقات» وله طريق آخر. 
أخرجه الترمذي )١8/5(‏ كتاب الديات: باب الرجل يقتل ابنه حديث )١1٠0٠0(‏ وابن ماجه (؟888/7) 
كتاب الديات: باب لا يقتل الوالد بالولد حديث (5577) وأحمد )19/١(‏ وابن أبي عاصم في «الديات» 
(ص ‏ 917) وعبد بن حميد في «المنتخب في المسند» (ص - 54) رقم )51١(‏ والدارقطني (7/ )١1٠‏ كتاب 
الحدود والديات؛ كلهم من طريق الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن 
الخطاب قال: سمعت رسول الله كله يقول: "لا يقاد الوالد بالولد» قال الزيلعى فى «نصب الراية» (1/ 
6 تال «صاتحب «السنيخ !انال بسي ابن معين لي الججاء مندوقة لين بالقري يدلين من 
محمد بن عبيد الله العزرمي عن عمرو بن شعيب وقال ابن المبارك: كان الحجاج يدلس فيحدثنا 
بالحديث عن عمرو بن شعيب مما يحدثه العزرمي | ه. 

لكن تابعه ابن لهيعة. ش 

أخرجه أحمد )1١ /١(‏ من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أبو حاتم الرازي : 
لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب شيئاً. انظر المراسيل لابن أبي حاتم .)١١5(‏ 

حديث عبد الله بن عمرو 

تقدم من رواية ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله . 

حديث سراقه بن مالك . 

أخرجه الترمذي (18/5) كتاب الديات: باب الرجل يقتل ابنه حديث )١1994(‏ والدراقطنى )١57/7(‏ 
كتاب الحدود والديات حديث (147) من طريق إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك بن جشعم قال: حضرت رسول الله كَلِ يقيد الأب من ابنه 
ولا يقيد الابن من أبيه . - 


(زد(ك(ِ>"ت2ظظ> كتاب الحدود 


المسجد واجب وفي إقامة الحدود فيه ترك تعظيمهء يؤيده أن نهينا عن سَلْ السيوف في 
المساجدء قال عليه الصلاة والسلام -: ١جَنْسُوا‏ مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِيئَكُمْ ب 
وَأَشْرِيتَكُمْ وَسَلَْ سُيُوفِكُمْء تَغظيماً لِلْمَسْجِدِ"'' ومعلومٌ أن سل السيفٍ في ترك التعظيم دو 
الجلد والرجمء فلما كره ذلك فلأن يكره هذا أولئ. اي ا 
عن تلويثه» فتجب صيانة المسجد عن ذلكء وينبغي أن تقام الحدود كلها في ملا من الناس, 
لقوله ‏ تبارك وتعالى عر اسمّهُ : لوَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِقَةَ مِنَ المُؤْمِنِينَ4 [النور: ؟1» والنص 
وإن وَرَدَ فى حد الزنا لكن النص الوارد فيه يكون وارداً فى سائر الحدود دلالةء لأن المقصود 
فى الحدود كلها راسد وقو رجز العاية» ذلك لآ بعضل الاتوآن تكرن الإقافة عن :راس 
العامة» لأن الحضور ينزجرون بأنفسهم بالمعاينة» والغيب ينزجرون بإخبار الحضورء فيحصل 
الزجر للكل» وكذا فيه منع الجلاد من المجاوزة عن الحد الذي جعل لهء لأنه لو جاوز لمنعه 
الناس عن المجاوزة. وفيه أيضاً دفع التهمة والميل» فلا يتهمه الناس أن بقيم الحد عليه بلا 
جرم سبق منه» والله - تعالى - الموفق 





- قال الترمذي: ا يي سر بن الصباح يضعف في الحديث . 
وقال الدارقطني: والمثنى وابن عياش ضعيفان. 
وقال الترمذي: فى «العلل الكبير» (ص - :)5١١‏ سألت محمداً ‏ البخاري ‏ عن هذا الحديث؟ فقال: هو 
كديفا اليا غيل ب قوفن ,وسور يندعو :أغل: الكزاق بر لفل الجحححاة كلقي لاقت ولا ايعرقة لها أل اجن 
قال الزيلعي في «نصب الراية) (5/ :)55١‏ قال في «التنقيح) : وان ل اتا 
لفظه اختللاف | ه. 

.)76٠١( كتاب المساجد والجماعات» باب ما يكره في المساجد رقم‎ )١417/١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
حديثنا أحمد بن يونس السلمي ثنا مسلم , بن إبراهيم ثنا الحارث بن نبهان عن عنبة بن يقطان عن أبي‎ 
: سعيد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع أن النبي يكل قال‎ 
اجنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم‎ 
وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمعة».‎ 
:)555 /١( قال البوصيري في الزوائد‎ 
«هذا إسناد ضعيف أبو سعيد هو محمد بن سعيد الصواب قال أحمد عمداً كان يضع الحديث وقال‎ 
/8( ه ورواه الطبراني في الكبير‎ ١ البخاري تركوه وقال النسائي: كذاب قلت والحارث بن نبهان ضعيف»‎ 
رقم (8501) قال حدئنا عبدان بن أحمد ثنا أحمد بن مخلد بن راهويه ثنا أبو نعيم ثنا العلاء بن‎ 5 
كثير عن مكحول عن أبي الدرداء وأبي أمامة وواثلة قالوا سمعنا رسول الله كن فذكره.‎ 
ورواه أيضاً العقيلى في الضعفاء (5/ 7841 03148 في ترجمة العلاء بن كثير.‎ 
له وعزاه العجلوى أيضا في‎ ١ قال المجلوق فى فعسق الهفاة 1ع )فيه العلا بن كتين «ضغيف‎ 
إلى ابن عدي عن أبي هريرة رفعه بلفظ «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم؛‎ )74 /١( كشف الخفاء‎ 
قال: «وفي سنده عبد الله بن محرر  بمهملات بوزن محمد ضعيف» | ه.‎ 


كتاب الحدود 6ى”3"3ظ3ظي> 





وأما بيان ما يسقط الحد بعد وجوبهء فالمسقط له أنواع : 

منها الرجوع عن الإقرار بالزنا والسرقة والشرب والسكرء لأنه يحتمل أن يكون صادقاً في 
الرجوع وهو الإنكار. وسيل أن يكون كاذباً فيهء فإن كان صادقاً في الإنكار يكون كاذباً في 
الإقرارء وَإن كان كاذباً في الإنكار يكون صادقاً في الإقرار. فيورث شبهة في ظهور الحدء 
ود 
والمعاد عي الَعَلْكُ تَلتَيَا 0 ا ل القلك امرك 
١أُسَرَقْتِ؟‏ قولي : لاو سيان و ساك وا وا 
أقر انان عتلية يثى من أسبات الحدوة الدالضة 3 اجو دوءا للكة كما قعلة. عليه 
الصلاة والسلام ‏ في الزنا والسرقة؛ وسواء رَجَعّ قبل القضاء أو بعده» قبل الإمضاء أو بعد 


ثم الرجوع عن الإقرار قد يكون نضا وقد يكون دلالة» بأن أخذ الناس في رجمه فهرب 
ولم يرجع. أو أخذ الجلاد في الجلد فهرب ولم يرجع» حتى لا يتبع ولا يتعرض له لأن 
الهرب في هذه الحالة دلالة الرجوع . 

وروي أنه لما هَرَبَ مَاعِرٌ: ذَكِرَ ذلك لرسول الله عََلَِخٍ فقال : دقلا حَلْينُمْ سَبِيلَة؟'" دل أن 
الهربّ دليل الرجوع. وأن الرجوع مُسْقِط للحد. وكما يَصِحَ الرجوع عن الإقرار بالزنا يَصِحٌ 
عن الإقرار بالإحصان» ع ار بع هلى: وتران بالزنا ووس عل انان ال حصان تن له 
الرجم وَيُجَلَدَ لأن الإحصان شَرْط صيرورة الزنا علّة لوجوب الرجمء ٠‏ فيصح الرجوع عنه كما 
يصح عن الزناء فيبطل الإحصان ويبقى الزناء فيجب الجلد. 

وأما الرجوع عن الإقرار بالقذف فلا يسقط الحدء لأن هذا الحد حق العبد من وجهء 
رحن الغيل يعلد ها يت لا يستمل السقوط بالرجوع القصاص وعيره ومنها: تصديق المقذوف 
القاأذف فى القذف». لأنه لما صدقه فقد ظهر صدقه في القذف. ومن المحال أن يحد الصادق 
غلي: الفنداق» ولآن خد :العف إنما وجب لدفع عَارٍ الزنا وشينه عن المقذوف» ولمّا صدقه في 
القذف فقد التزم العار بنفسه» فلا يندفع عنه بالحدء فيسقط ضرورة. 


)١(‏ سيأتي في السرقة. (0) تقدم حديث ماعز. 


ع/ لأ 


حددكذ5”5_ظ كتاب الحدود 





ومنها: تكذيب المقذوف المقر في إقراره بالقذف» بأن يقول له: إنك لم تقذفني بالزناء 
لأنه لما كذبه بالقذف فقد كذب نفسه في الدعوى» والدعوى شرط ظهور هذا الحد. 

ومنها تكذيب المقذوف حجته على القذف» وهى البينة» بأن يقول بعد القضاء بالحد قبل 
الإمضاء: شهودي شهدوا بزورء لأنه يحتمل أن يكون صادقاً في التكذيب» فثبت الشبهة» ولا 
يجوز استيفاء الحد مع الشبهة . 

ومنها: تكذيب المزنى بها المقر بالزنا قبل إقامة الحد عليه بأن قال رجل: زنيت 
بفلانة» فكذبته وأنكرت الزناء وقالت: لا أعرفك» يوسقط الحد عن الرجل وهذا قولهما"'' . 

وقال 0 لا يسقطء كذا ذكر الكرخي ‏ رحمه الله الاختلالاف» وذكر القاضى في 
شرحه قول أبي يوسف مع قول محمدٍ. 

وجه قوله9' إن زنا الرجل قد ظهر بإقراره» وامتناع الظهور في جانب المرأة لمعنى 
يخصها وهو إنكارهاء فلا يمنع الظهور في جاتب الرجل »؛ وَلْهِجَا أن الزنا كوم إلا بالفاعل 
والمحل» فإذا لم يظهر في جانبها امتنع الظهور فى جانبه هذا إذا أنكرت/ ولم تدّع على الرجل 
حد القذف»ء جوع على الرجداى حل لدي يجيا بكو القتيتار ونسظ ا جيل الزياة لأنه لا 
يجب عليه حدان» هذا إذا كذبته ولم تدع النكاح . 

فأما إذا ادعت النكاح والمهر قبل إقامة الحد عليهء يسقط الحد عن الرجل بالإجماع. 
لأنه لم يجب عليها للشبهة. لاحتمال أن تكون صادقة في دعوى النكاح» فنمكنت الشبهة في 
وجوب الحد عليهاء وإذا لم يجب عليها الحد تعدى إلى جانب الرجل» فسقط عنه وعليه 
المهرء لأن الوطء لا يخلو عن عقوبة أو غرامة» وإن كان دعوى النكاح منها بعد إقامة الحد 
على الرجل لا مهر لها عليه» لأن الوجوب في الفصل الأول لضرورة إقامة الحد ولم توجد. 

وعلى هذا إذا أقرت المرأة بالزنا مع فلان فأنكر الرل وكذبهاء أو ادعى النكاح على 
الاتفاق ورتير ولو أقن الرجل بالزنا بفلانة. فادعت المرأة الاستكراه؛ 0 الرجل 
بالاتفاق» فرق بين هذا وبين الأول. 


ووجه الفرق أن المرأة ذ فى الفصل الأول أنكرت وجود الزناء فلم يثبت بشت الزنا من جائبهاء 
فتعدى إلى جانب الآخرء ومّلهنا أقرت بالزنا كته لاعت النقموةا لععدى ييقعنها > زهو كودها 
مكرهةً» فلا يتعدى إلى جانب الرجل» والدليل على التفرقة بينهما أنا لو تيقنا بالإكراه» يقام 
الحد على الرجل بالإجماع» ولو تيقنا بالتكاح في الفصل الأول لا يقام الحد على الرجل» والله 
- تعالى ‏ أعلم . 


60 في أ: قول أبي حنيفة وأبي يوسف . (١‏ ف قول محمد. 


كتاب الحدود /1؟” 





ومنها رجوع الشهود بعد القضاء قبل الإمضاء. لأن رجوعهم يحتمل الصدق والكذب 
فيورث شبهة» والحدود لا تستوفى مع الشبهات» وقد ذكرنا الأحكامً المتعلقة برجوع الشهود 
في باب الحدود كلهم أو بعضهم, قبل القضاء أو بعدهء قبل الإمضاء أو بعده''' بما فيه من 
الاتفاق والاختللاف في (كتاب الرجوع) عن الشهادات: 


ومنها بطلان أهلية شهادتهم بعد القضاء قبل الإمضاء بالفسق والردة والجنون والعمى 


ومنها: موتهم في حد الرجم خاصة فى ظاهر الرواية» لما ذكرنا أن البداية بالشهود شرط 
جواز الإقامة» وقد فات بالموت. على وجه لا يتصور عوده.ء فسقط الحد ضرورةٌ . 

اااي اك لحك وماك امير ٠‏ فهل يسقط الح بأن زنا بامرأة ثم تزوجهاء 
أو بجارية ثم اشتراها؟ عن أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه دافية لالد ووانات: رف سهد 
رعحمه الله عنةةه أنه ل اتسقطة وهو قول أبي يوسف ومحمد.ء وروى ابو ونيف عنة آنه 


يسقطء وروى الحسن عنه أن اعتراض الشراء يسقط قطاء واعتراض النكاح لا يسقط . 


وجه رواية الحسن أن البضع لا يصير مملوكا للزوج بالنكاح» بدليل أنها إذا وطئت بشبهة 
كان العقرٌ لهاء والعقر بدل البضع» والبدل إنما يكون لمن كان له المبدل» فلم يحصل استيفاء 
منافع البضع من محل مملوك له فلا يورث شبهة وبضع الأمة يصير مملوكاً للمولى بالشراءء ألا 
ترى أنها لو وطئت بشبهة كان العقر للمولى» فحصل الاستيفاء من محل مملوك [له فيورث 
شبهة]"'' فصار كالسارق إذا ملك المسروق بعد القضاء قبل الإمضاء. 


وجه رواية أبي يوسف أن المرأة تصير مملوكة للزوج بالنكاح في حق الاستمتاع» فحصل 
الاستيفاء من محل مملوك؛ فيصير شبهة كالسارق إذا ملك المسروق» وجه رواية محمد 
- رحمه الله أن الوطاء حصل زنا محضاً لمصادفته محلاً غير مملوك له» فحصل موجباً للحد 
والعارض وهو الملك لا يصلح مسقطاً لاقتصاره على حالة ثبوته» لأنه يثبت بالنكاح والشراء 
وكل واحد منهما وجد للحال» فلا يستند الملك الثابت به إلى وقت وجود الوطءء فبقي الوطء 
خالياً عن الملك» فبقى زنا محضاً موجباً للحد. بخلاف السارق إذا ملك المسروق» لأن هناك 
وجد المسقط وهو بطلان ولاية الخصومة» لأن الخصومة هناك شرط» وقد خرج المسروق منه 

جح ا سيرم م والله الا سن 


)١(‏ في أ: بعد الإمضاء. (؟) في أ: فيصير شبهة. 


“كات 


551 ظ كتاب الحدود 


أن عليه الحد وقيمة الجارية» وروى الحسن عنهما أن عليه القيمة ولا حد عليه» وذكر الكرخي 
أن هذا أصح الروايتين. 1 

وجه ووابة أبئ يوسف أن الضمان لا يجب إلا بعد هلاك الجارية» وهي بعد الهلاك لا 
تحتمل الملكء فلا يملكها الغاصب بالضمان؛ فلا يمتنع وجوب الحدء وجه رواية الحسن أن 
الضمان لا يجب بعد الهلاك, وإنما يجب فى آخر جزء من أجزاء الحياة» وهىي محتملة للملك 
فى ذلك الوقت» فيستند إلى وقت وجود السببء ولأن حياة المحل تشترط لثبوت الملك فيه 
مقصوداً بمبادلة مقصودة» والملك ههنا يثبت ضرورة استحالة اجتماع البدل والمبدل في ملك 
رجل واحد في عقد المبادلة؛ فلا يشترط له حياة المحل» فيثبت الملك في الميت/ وأنه يمنع 
وجوب الحد. 

وَلَرْ غصب حُدَةً فزنا بها فماتت» فعليه الحد والدية» لأن ملك الضمان في الحرة لا 
يوجب ملك المضمونء لأن المحل لا يحتمل التملك» فلا يمتنع وجوب الك يشدف الاق 
والله ‏ عَرٌّ وجل - أعلم . 


فصل في حكم الحدود إدا اجتمعت 

وأما حكم الحدود إذا اجتمعت» فالأصل في أسباب الحدود إذا اجتمعت أن يقدم حق 
العبد في الاستيفاء على حق الله عَنَّ وجَلٌ ‏ لحاجة العبد إلى الانتفاع بحقهء وتعالى الله 
- تعالى ‏ عن الحاجات . 

ثم ينظر إن لم يمكن استيفاء حقوق ‏ الله تعالى ‏ تسقط ضرورة» وإن أمكن استيفاؤهاء 
فإن كان في إقامة شيء منها إسقاط البواقي يقام ذلك درءا للبواقي» لقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: «ادْرَؤُوا الحَدُودَ ما اسْتَطغته"" وَإِنْ لم يكن في إقامة شيء منها إسقاط البواقي يقام 
الكل جمعاً بين الحقين في الاستيفاء إذا ثبت هذا فنقول: إذا اجتمع القذف والشرب والسكر 
والزنا من غير إحصان والسرقة بأن قذف إنساناً بالزناء وشرب الخمر وسكر من غير الخمر من 
الأشربة المعهودة» وزنى وهو غير محصنء وسرق مال إنسانء ثم أتى به إلى الإمام بدأ الإمام 
بحد القذف فيضربه, لأنه حق الله عَرَّ وجل من وجه؛ وما سواه حقوق العباد على 
الخلوص» فيقدم استيفاؤه» ثم يستوفي حقوق الله - تعالى ‏ لأنه يمكن استيفاؤهاء وليس في 
إقامة شيء منها إسقاط البواقي» فلا يسقطء ثم إذا قوري حك القدف «جفس نحتى يبرا من 
الضرب» ثم الإمام بالخيار في البداية إن شاء بَدَأْ بحد الزناء وإن شاء بحد السرقة» ويؤخر حد 





)1١(‏ تقدم. 


كتاب الحدود 25 


الشرب عنهماء لأنهما ثبتا بنص الكتاب العزيزء وحد الشرب لم يثبت بنص الكتاب الكريم» 
إنما ثبت بإجماع مبني على الاجتهاد أو على خبر الواحد وَل شَّكُ أن الثابت بنص الكتاب آكد 
ونا ولا يجمع ذلك كله في وقت واحدء بَلَ يُقَامُ كل واحد منهما بعد ما برأ من الأول» لأن 
الجمع بين الكل في وقت واحد يفضي إلى الهلاك . 

ولو كان من جملة هذه الحدود حد الرجمء بأن زنى وهو محصنٌ» يبدأ بحد القذف 
ويضمن السرقة ويرجم» ويدرأ عنه ما سوى ذلكء» لأن حد القذف حق العبد فيقدم في 
الاستيفاء» وفي إقامة حد الرجم إسقاط البواقي» فيقام درءأ للبواقي» لأن الحدود واجبة الدرء 
ما أمكن فيدرأء إلا أنه يضمن السرقةء لأن المال لا يحتمل الدرء. 

وكذا لو كَانَ مع هذه الحدود قصاص في النفس يبدأ بحد القذف. ويضمن السرقة ويقتل 
قصاصاء ويدرأ ما سوى ذلكء وإنما بدىء بحد القذف دون القصاص الذي هو خالص حق 
العبد» لأن في البداية بالقصاص إسقاط حد القذف ولا سبيل إليه» لذلك يبدأ بحد القذف 
مكل ناكا وريطل ا وى :للق لمود و |الايكناه يقد الفتليع إلا اندز رشيون! النيرية لبا فلن 


وَلْرْ كَانَ مع القصاص في النفس قصاص فيما دون النفس» يحد حد القذف يقتص 
فيمن” "دون النفس» ويقتص في النفس» ويلغي ما سوى ذلكء» ذلك ولو لم يكن في الحدود 
حد القذف ويقتص فيما دون النفس ثم يقتص في النفس ويلغي ما سوى ذلك» ولو اجتمعت 
الحدود الخالصة والقتل» يقتص» ويلغي ما سوى ذلكء» لأن تقديم القصاص على الحدود في 
الاستيفاء واجبٌ» ومتى قدم استيفاؤه تعذر استيفاء الحدود فتسقط ضرورة والله تعالى أعلم . 


فصل في حكم المحدود 

وأما حكم المحدود. فالحد إن كان رجماً فإذا قتل يدفع إلى أهله فيصنعون به ما يصنع 
بسائر الموتى» فيغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه ويدفنونه» بهذا أمر رسول الله كَكهِ لَمّا رَجَمَ 
ره لماه ش ات 0 
ماعزاء فقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ «اصَنّعوا بهِ ما تصَئَعونَ يمؤتاكم) 8 

وإن كان لدان فحكم المحدود وغيره سواء فى سائر الأحكام من الشهادة وغيرهاء إلا 
المحدود في القذف خاصة فى أداء الشهادة» فإنه تبطل شهادته على التأبيد» حتى لا تقبل وإن 
تاب إلا فى الديانات عندناء وعند الشافعى ‏ رحمه الله تقبل شهادتة بعد التوبة» وقد ذكرنا 
العنتثالة وفروعها في «كتاب الشهادات» والله - سبحانه وتعالى ‏ الموفق. 


)١(‏ في أ: مما. (0) تقدم حديث رجم ماعز. 


ع/بالا 


خض كتاب الحدود 


وأما التعزير فالكلامُ فيه في مواضع: في بيان سبب وجوب التعزير 


وفي بيان شرط وجوبه. 





وفي بيان قدره. 

وفي بيان وصمه . 

وفي بيان ما يظهر به . 

أما سبب وجوبه”''» فارتكاب جناية ليس لها حد مقدر في الشرع» سواء كانت الجناية 
على حق الله كترك الصلاة والصوم ونحو ذلك؛» أو على حق العبد: بأن اذ «تملها تثير عمن 
بفعل أبو بقول يحتمل الصدق والكذبء بأن قال له: يا خبيث» يا فاسق» يا سارق» يا فاجرء 
يا كافرء يا آكل الرباء يا شارب الخمرء ونحو ذلك فإن قال له: يا كلب» يا خنزيرء يا حمارء 
يا ثور» ونحو ذلك لا يجب عليه التعزيرء لأن في النوع الأول إنما وجب التعزير» لأنه ألحق 
العار بالمقذوف» إذ الناس بين مصدق ومكذبء, فعزر/ دفعا للعار عنه» والقاذف في النوع 
الثاني ألحق العار بنفسه بقذفه غيره بما لا يتصورء فيرجع عار الكذب إليه لا إلى المقذوف. 


فصل في شروط وجوب التعزير 

وأما شرط وجوبه» فالعقلٌ فقطء فيعزر كل عاقل ارتكب جناية ليس لها حد مقدّرٌء سواء 
كان 2 أو عيداء إذكرا او اش يلما أذ كاتا زالنا أو ضيئاف بعد أن يكون عائلا ».أن 
هؤلاء من أهل العقوبة إلا الصبي العاقل» فإنه يعزر تأديباً لا عقوبة» لأنه من أهلٍ التأديب . 

ألا ترى إلى ما روي عنه ‏ عليه الصلاة والسلام أنه قال: «امَرُوا صِبْيَانَكُمْ ب بالصَّلاةٍ إذَا 
َلَغُوا سَبْعاء واضْرِبُوهُمْ عَلَيهَا إِذًا بَلَهُوا عَشْرأه"2 وذلك بطريق التأديب والتهذيب؛ لا بطريق 
العقوبة» لأنها تستدعي الجناية» وفعل الصبي لا يوصف بكونه جناية» بخلاف المجنون 
والصبي الذي ناتسفل لأنهما! اتام اهل السقرةتولاتمن اهل التادبي 


00 التَعْزِيرٌ: هو العقوبّة المشْرُوعَةُ على جنايةٍ لا حَدٌ فيهاء ؛ كوطءٍ الشّرِيكِ الجارية المُشْتَرَكة أو 
المَرْوَّجَةٌ أو جَارِية ابنه أووطء امرأتّه في دُبْرها أو حَيْضِهاء أو ولا أَجْنْرية دون المُزج» أو 0 
دون النُصَابء أو من غير جَرْزْء أو الَنَهْبء و العْصب» أو الاختّلاس» أو الجناية على إنسان بما لا 
لوحن تعيايا ول د أو اكتي هما ادن يتدفة نط للك لسن العو : لأنه مَنَعَ من الجناية . 
والأصل : في في التعزير المنع» ومنه التعزيز بمعنى النصرة. لأنه منع لعدوه من أذاه. 
ينظر: المغنى (؟١/ 071‏ 0755). 


(؟) تقدم. 


كتاب الحدود "0/١‏ 


فصل في قدر التعزير 
وأما قدر التعزير» فإنه إن وجب بجناية ليس من جنسها ما يوجب الحدء كما إذا قال 
لغيره: يا فاسق» يا خبيث» يا سارق» ونحو ذلكء» فالإمام فيه بالخيار إن شاء عزره بالضرب». 
وإن شاء بالحبسء» وإن شاء بالكهر والاستخفاف بالكلام» وعلى هذا يحمل قول سيدنا عمر 
- رضي الله عنه ‏ لعبادة بن الصامت: يا أحمق''' إن ذلك كان على سبيل التعزير منه إياه لا 
على سبيل الشعم» إذ لا نظن :ذللة من .مكل سيدنا عمر زف الهاغنة - بأبدى"'؟ فصلا عن 
ايها ١‏ 


ومن مشابيكنا من .رتت التعزير عل «نراتي الناتي» فتنال: القعارية عل أربعة عراتنن” 
تعزير الأشراف» وهم الدهاقون” '' والقواد» وتعزير أشراف الأشراف» وهم العلوية والفقهاء. 
وتعزير الأوساط وهم السوقة. وتعزير الأخساء وهم السفلة . 


فتعزير أشراف الأشراف بالإعلام المجردء وهو أن يبعث القاضي أمينه إليه فيقول له: 
بلغني أنك تفعل كذا وكذاء وتعزير الأشراف بالإعلام والجر إلى باب القاضي والخطاب 
بالمواجهة؛ وتعزير الأوساط الإعلام والجر والحبس» وتعزير السفلة الإعلام والجر والضرب 
والحبس» لأن المقصود من التعزير هُرّ الزجرء وأحوال الناس في الانزجار على هذه المراتب» 
وإن وجب بجناية في جنسها الحد لكنه لم يجب لفقد شرطه. كما إذا قال لصبيّ أو مجنون: يا 
زاني» أو لذميةٍ أو أم ولد يا زانية» فالتعزيرٌ فيه بالضرب» ويبلغ أقصى غاياته» وذلك تسعة 
وثلاثون في قول أبي حنيفة - عليه الرحمة -. 





وفى رواية «النوادر) عنه تسعة وسبعول». وقول محمد عليه الرحمة مضطرت» ذكره 
الفقيه أبو الليث ‏ رحمه الله . 


والحاصل أنه لا خلاف بين أصحابنا . رضى الله عنهم ‏ أنه لا يبلغ التعزير الحدء لما 
رُوِيّ عنه - عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: «مَنْ بَلَعَ حًَا في غَئِر حَدٌّء فَهُوَ مِنَ المُعْتَدِينَ»9©؟ إلا 


)١(‏ تقدم. (؟) في ط: لا يأحد. 

() الدهاقون: واحدها: الدهاق» وهو رئيس القرية أو الإقليم» أو القوي على التصرف مع حدة» أو من له 
مال وعقارء أو التاجر ينظر المعجم الوسيط (دهق). 

)5( أخرجه البيهقي في الكبرى (8/ 7737) كتاب الأشربة» باب ما جاء في التعزير وأنه لا يبلغ به أربعين من طريق 
خالد بن الوليد عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله كله من ضرب وفي رواية امن بلغ حدا في غير حد 
فهو من المعتدين» ‏ والمحفوظ هذا الحديث مرسل - قال الزيلعي في نصب الراية (7/ 5 078 . 


يفف ش كتاب الحدود 





أن أبا يوسف ‏ رحمه الله صَرَّفَ الحد المذكور فى الحديث على الأحرار» وزعم أنه الحد 
الكامل لا حد المماليك» لأن ذلك بعض الحد وليس بحد كامل» ومطل الاسم ينصرف إلى 
الكامل في كل باب» ولأن الأحرار هم المقصودون في الخطاب وغيره مُلْحَنٌ بهم فيه. 


ثم قال في رواية: ينقص منها سوطه» وهو الأقيس., لأن ترك التبليغ يحصل به» وفي 


وروي ذلك الرا عن سيدنا عل .رضن الله عنه ‏ أنه قال : وو حم رم 0 قال 
أبو يوسف ‏ رحمه الله -: نقلاثة :فى نقضان الخمسة واغتبرت عنه أدنى الحدودء وروي عنه 
أنه قال: أخذت كل نوع من بابه وأخذت التعزير في اللمس والقبلة من حد الزناء والقذف بغير 
الزنا من حد القذف ليكون إلحاق كل نوع ببابه» وأبو حنيفة صرفه إلى حد المماليك وهو 
أربعون» لأنه ذكر حَدًا منكراًء فيتناول حَدًا ما وأربعون حد كامل في المماليك فينصرف إليه» 
ولأن في الحمل على هذا الحد أخذاً بالثقة والاحتياط» لأن اسم الحد يقع على النوعين» فلو 
حملناه على ما قاله أبو حنيفة يَقَعْ الأمن عن وعيد التبليغ. لأنه لا يبلغ . 

ولو حملناه على ما قاله أبو يوسف. لا يقع الأمن عنهء لاحتمال أنه أراد به حد 
المماليك» فيصير مبلغاً غير الحد الحدء فيلحقه الوعيدء فكان الاحتياط فيما قاله أبو حئيفة 
00 والله تعالى الموفق. 


ِ- قال في «التنقيح»: ورواه ابن ناجية في افوائده؛ حدثنا محمد بن حصين الأصبحي ثنا عمر بن علي 
المقدمي ثنا مسعر عن خاله الوليد بن عبد الرحمن عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله كك "من بلغ 
حداً» الحديث ورواه محمد بن الحسن في «كتاب الآثار؛ مرسلاً فقال: أخبرنا مسعر بن كدام أخبرني 
الوليد بن عثمان عن الضحاك بن مزاحم قال: قال رسول الله عله : امن بلغ حداً؛ | ه. 

, )3700 /7( قال الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 
ه.‎ ١ «غريب: وذكره البغوي في «اشرح السنة» عن ابن أبي ليلى»‎ 

(؟) قال ابن قدامة واختلف عن أحمد في قَذْرِه فِرُوِيَ عنه أنّه لا يُرَادُ على عشر جَلَداتِء نَصّ أحمد على 
هذاافي ترام , وبه قال إسحاقٌ؛ لِمَا رَوَى أبو بُرْدَة قال: سمعتٌ رسول الله كله يقول: :ال تجلن أخد 
قَوْقٌّ عَشْرَةٍَ أُسْوَاطٍ إلأ في حََدٌ مِنْ حُدُودٍ الله تَعَالَى؛ . مُتَّمَنٌ عليه. والروايةٌ الثانية: الا يبلُمُ أدنى حد 
00 . وهذا قول أبي حنيفة» والشافعي»؛ فعلى هذا لا يبلغ به الحَد . وهو الذي ذكرّ الْخْرَيَيُ» فيَحْتَمِل 
أنّهِ أرادٌ لا يبْلُ به أربعين سَوْطا؛ لأنها حَدُ العَبْدِ في الحَمْرِ والقَذفٍء وهذا قول أبي حنيفة . وزإن فليا 
إن حَدٌ الجمرٍ أربعون؛ لم يبلّغْ به عشرين سوطاً في حَقّْ العبد وأربعين في حَقٌ الحْرٌ. وهذا مذهبٌ 
الشَافِعِي. فلا يُرَادُ العبدٌُ على تسعة عشرٌ سوطأء ولؤالتة على قتيعة وتلاتيرن مزهنا ا 
انريم أدْنَى الحدودٍ ثمانون» فلا يُرَادُ في التَّعْزِير على تسعةٍ وسبعين. ويَحْتَمِل كلام أحمدٌ 
والخْرَقِيٌ» أنه لا يبلْعُ بكلّ جناية حَدًا مشروعاً في جِنْسِهاء ٠‏ ويجورٌ أن يَزِيدَ على حَدَ غير جِنْسِها . ورُويَ - 


كتاب الحدود رقف 


وأما صفته فَلْهُ صفاتٌ : 525008 واختلف المشايخ ذ فى المراد بالشدة 
مذ كور 


قال بعضهم : أريد بها الشدة من حيث الجمع. وهي أن يجمع الضربات فيه على عضو 
واحد ولا يرق » بيخللاف الحدود. 


وَقَالَ بعضهم: المراد منها الشدة في نفس الضربء وهو الإيلام» ثم إنما كان أشد 
الضرب لوجهين : 


حون احير مامد عار كنذا فعلى هذاء ما كان سببّه الوَطْءُء جارٌ أن يُجْلَدَ ماثةٌ إلا سَوْطاً؛ ليَنقُصٌَ عن 
حَدٌ الرُّنَاء وما كان سببّه غير الوَطءء لم يبلْعْ به أذنى الحدود؛ لِما ري عن الّمْمانٍ بن بَشِيرِ؛ في الذي 
وَطىءَ جارية امرأته بإذنهاء أله يُجْلَّد مائة. وهذا تَغزِيرٌ ز؛ لأنّه في - حَقُ الْمُخْصَنء ٠‏ وَحَذَهُ إِنْما هو الرّجُمْ. 
وعن سعيدٍ بن المسَيِّبَء » عن عمرّي في أُمةٍ بِينَ رَجُلَيْن وَطئَها أحذهما املد الخد التسوها اعد 
رواء الاثرم. واحتجٌ به أحمد. قال القاضي : هذا عدي من نَصٌ أحمدّ لا يقْنَضِي احتلافاً في النعْزِيرِِ بل 
المذهتٌ أنه لا يِرَادُ على عَشْرِ جَلْداتِ اتباعا للأثرء لاقن 17 جارية امرأته ؛ لحديث النْعْمَانء وني 
الجارية المشتر؟ ؛ لحديثٍ عمر وما عداعما فى فلن العموة؛ لحديث أبي بزدّة. وهذا قول حَسَنٌّ 
وإذا نُبتَ تقديرٌ أكتره» فليس أقله مُقَدّراً؛ لأنّهِ لو تَقَدَرَه لكان حَدَاء ولأنّ الى كك قَدْرَ أكثره. ول يقد 
أقلّه فيِرْجَع فيه إلى الجتهادٍ الإمام ف, فيما يَراهء وما يِقْتَضِيه حال الشُخْص. وقال مالك: يجورٌ أن يِدَادَ 
التَعْزِيرُ على الحَدُء إذا رَأى الإمامُ؛ 5-5 أنَّ مَعْنَ بنّ زائدّة عَمِلَ خائّماً على نش خائّم بيت المال. 
ثم جاء به صاحبٌ بيتٍ المال» فأخدّ منه مالاًء بل حمر رع اللدرعدة لق ار ةا وكُلَمَ 
فيه» فضربّه مائةً أخْرَىء فكلّم فيه من بَعْدُ فضربه ماثة ونّفاة. وزرئ أخملة بإسناده. أن عَلبًا أَتِي 
ِالنَجَاشِيّ قد شَرِبَ خمراً في رَمضانٌ» فجلدّه ثمانين الحَدء وعشرين سَوْطاً لفطره في رمضان. ورُوي أن 
أبا الأسودٍ اسْتخَلقه ابنٌ عباس على قضاءٍ البصرة» فأَتِيَ بسارقٍ قد كان جمع المتاعَ في البيتٍء ولم 
يُخْر جه ) فقال. آي الأشود؟ المجلتتوه المستكو» فشيرنة جحي عقر ا وحَلَى سبيله ولناء حديثٌ 
الى د وروى الشَّالْئْجيُ بإِسْناده عن النّبيٌّ ع أنه قال: امَنْ بَلَمَّ حذا في غير حَذَء فَهِوَمِنّ 
الفنتدية ان بولان ا 000 والمَّعْصِيَةٍ» والمعاصي المنصوصٌ على ححدودها أعظم من 
غيرهاء فلا يجوز أن ن يبْلَعَ في الرد الات شي الطييي وما قالوه يُوَّدي إلى أن من قَبَلَ امرأةً حراماً: 
يُضْربُ أكثرٌ من حَحدٌ الزْنَاء وهذا غير جائز ؛ لأنْ الرّنَا عِظمه وفْحْشِهء لا يجورٌ أن يُزاد على حَذهء فما 
دونه أوْلَى. فنا حديثُ مَعْنِ» فَيَحْعَمِلُ أن كانث له نوب كثيرة: ذاذك عن جويعياء أو تكرّرٌ منه 
الأخل» أو كان ذَنبُهِ مُشْتَمِلاً على جنايات أحدها تَزويرُه» والثاني الخد لوال بِيتِ المالٍ بغير حَقَه والثالتٌ 
فَنْحُه باب هذه الحيلةٍ لغيره» لعا وأمًا حديتٌ النَّجاشِيّ ‏ إن عليًا ضرابَهُ الحَدْ لشُرْبه ثم عَزّْرَه 
عشرين لفطره. فلم يبلْغْ بتَغزِيرِه حَدًا . وقد ذهب أحمذ إلى هذاء ورأى أنَّ من شَربَ الخمرٌ في رمضانّ 
ار والذي يدل على صِحةٍ ما ذكرّناه» ما رُويَ أنَّ عمرّء رَضيّ الله عنه 
كتبّ إلى أبي موسىء أنْ لا يَبْلْْ بئكالٍ أكثرٌ من عشرين سَوْطا . 
ينظر: المغتى (18514/17ن65): 


بدائع الصنائع ج؟ 5 ما 


؟لاات 


ى2ق23»> كتاب الحدود 


أحدهما: أنه شرع للزجر المحض ليس فيه معنى تكفير الذنب» بخلاف الحدود. فإن 
معنى الزجر فيها يَشُوبْهُ معنى التكفير للذنب» قال عليه الصلاة والسلام : «الحُدُودُ كفارَاتٌ 
لأهْلِهَاه”'' فإذا تمحض التعزير للزجرء فلا شك أن الأشد أزجرء فكان في تحصيل ما شرع له 

والثانى : أنه قد نقص عن عدد الضربات فيه»؛ فلو لم يشدد في الضرب لا يحصل 

ومنها: أنه يحتمل العفو والصلح والإبراء. لأنه حق العبد ال فتجري فيه هذه 
الأحكام كما تجري في سائر الحقوق للعباد من القصاص وغيرهء بخلاف الحدود. 

ومنها: أنه يورث كالقصاص وغيره لما قلنا. 

ومنها: أنه لا يتداخل» لأن حقوق العبدٍ لا تحتمل التداخل» بخلاف الحدود ويؤخذ فيه 
الكفيل» إلا أنه لا يحبس لتعديل الشهود. أما التكفيل فلأن التكفيل للتوثيق» والتعزير حق العبد 
فكان التوثيق ملائماً له» بخلاف الحدود على أصل أبى حنيفة - رحمه الله . 

وأما عدم الحبس فلأن الحبس يَضْلُحُ تعزيراً في نفسه» فلا يكون مشروعاً قبل تعديل 
الشهودء بخلاف الحدود أنه يحبس فيها [لتعديل الشهود]”'': لأن الحبس لا يصلح حدّاء والله 
تعالى أعلم . 


فصل في بيان ما يظهر به 

وأما سيان نظي ده تقول 3 زه لير نه ساك خشوق السافسن الإقوان»: والبيعة: 
والنكول». وعلم القفاضي . ويقبل فيه شهادة الكساة مع الرجال» والشهادة على الشهادة. وكتاب 
القاضى إلى القاضى» كما فى سائر حقوق العباد. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة ‏ رحمهما الله : لا يقبل فيه شهادة النساء. والصحيح هو 
الأول لأنه حق العبد على الخلوصء فيظهر بما يظهر به حقوق العباد ولا يعمل فيه الرجوع. 
كما لا يعمل في القصاص وغيرهء بخلاف الحدود الخالصة لله تعالى» والله تعالى عَرَّ أنه 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 


كتَابٌ السَرِقَة "' 


سناع لندرزفة عمال السرافة. إلى عرفة اران امراف ».وال عرف راف ارده ولق 


فصل في ركن السرقة 

أما ركن السرقة» فهو الأخذ على سبيل الاستخفاءء قال الله تبارك وتعالى -: #إلا من 
اسْتَرَقٌ السَّمْعَ # [الحجر: 6]) سمى - سبحانه وتعالى 061 المسموع على وجه الاستخفاء 
استراقاً» ولهذا يسمى الأخذ على سبيل المجاهرة مغالبة» أو نهة» أو خلسة: أو:عضيا» أو 
افيتان و اشتلاشا ء لسرن 

وروي عن سيدنا على - رضي الله عنه ‏ أن سُئل عن المختلس والمنتهب فقال: تلك 
الدعابة لا شىء فيها. 

وروي عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: «لا قَطعَ عَلئ نَبّاش وَلآ مُْتَهِبٍ ولا 
حََائْن»”'' ثم الأخذ على وجه الاستخفاء نوعان: مباشرة وتسبب . 


)١(‏ وهي بفتح السين» وكسر الراءء ويجوز إسْكان الراء» مع فتح السين» وكسرها؛ يقال: سرق بفتح الراءء 

يسرق بكسرها سرقاًء وسرقةء فهو سارق» والشيء ء مسروق» وصاحبه مسروق منه» فهي لغة : أخذ الشيء 
من الغير خفية» أي شيء كان. 

واضطلاحا : 
عرفها الشافعية: بأنها أخذ المال خفية؛ ظلماء من غير حرز مثله بشروط . 
وعرفها المالكية: بأنها أخذ مكلّف حرًا لا يعقل لصغره؛ أو مالا محترماً لغيره نصابأء أخرجه من حرزهء 
بقصد واحد خفية لا شبهة له فيه وعرفها الحنفية: بأنها أخذ مكلف عاقل بالغ خفية قدر عشرة دراهم 
وعرفها الحنابلة : بأنها أخذ مال محترم لغيرهء وإخراجه من جرز مثله. 
ينظر: الصحاح »١547/4‏ المغرب 7917/١‏ المصباح 419/١‏ تهذيب الأسماء للنووي »١148/7‏ درر 
الحكام ”/ لالاء ابن عابدين 5/ 287 مغني المحتاج / 2,2 المغني لابن قدامة 4/ 5 .١٠١١‏ كشاف القناع 
5؛ الخرشي على المختصر .5١/8‏ 

(؟) أخرجه أحمد (”/80") وأبو داود (5/ 50١‏ 007) كتاب الحدود: باب القطع في الخلسة حديث - 
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(91؟) والترمذي (07/5) كتاب الحدود؛ باب الخائن والمختلس والمنتهب حديث )١558(‏ والنسائي 
 48/4(‏ 84) كتاب قطع السارق: باب ما لا قطع فيه وابن ماجه (1/ 814) كتاب الحدود: باب المنتهب 
والخائن والسارق حديث )١541(‏ والدارمي (؟/ )١765‏ كتاب الحدود: باب ما لا يقطع من السراق» 
وعبد الرزاق )1٠١ ٠ /١٠١(‏ رقم (18850) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (/ )١7١‏ كتاب الحدود 
والديات حديث )5١١(‏ وابن حبان  ١6١7(‏ موارد) ا 0 باب لا قطع على 
المختلس والمنتهب والخائن والخطيب في «تاريخ بغداد») )١15197/١١(‏ كلهم عن 5 بى الزبير عن جابر قال : 
رسول الله يكِ: «ليس على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن قطع» . 

قال الترمذي : حسن صحيح . 

وصححه ابن حبان . 

وقال الزيلغى فى «١نصب‏ الراية» (/ 7"714): وسكت عنه عبد الحق فى «أحكامه! وابن القطان بعده فهو 
ا ْ 

وقد ضعف هذا الحديث جماعة بحجة أن ابن جريج لم يسمعه من أر نين الزبين: 

فقال أبو داود: وهذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج من أبي الزبير ولت عاخن بن حنيل أنه قال : 
إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات وقد رواهما المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن 
النبي كلل . 

وقال النسائي : و ا ا و ا ا ا اود 
ومحمد بن ربيعة ومخلد بن يزيد وسلمة بن سعيد فلم يقل فيه منهم حدثني أبو الزبير ولا أراه سمعه من 
أبي الزبير وقال ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ ٠ةع):‏ لكاي ران اوه هر بدا بساور ا ان ريه 
عن أبي الزبير عن جابر عن النبي كَكلِهِ االبس على مختلس ولا خائن ولا منتهب قطع». 

فقالا: لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من أبي الزبير» يقال: سمعه من ياسين أنا حدثت به ابن جريج 
عن أبي الزبير فقلت لهما؛ ما حال ياسين؟ فقالا: ليس بقوي. ا ه. 

«الرد على المضعفين لهذا الحديث». 

مما سبق يتبين أن المضعفين لهذا الحديث أعلوه بعدم سماع ابن جريج هذا الحديث من أبي الزبير وزاد 
بعضهم أنه سمعه من ياسين الزيات عن أبي د 

قلت': صرح ابن جريج بسماع هذا الحديث من أبي الزبير في ثلاث روايات الأولى أخرجها الدارمي (؟/ 
كتاب الحدود: باب ما لا يقطع مر النتراف عن أبي عاصم عن ابن جريج قال: أنا أبو الزبير قال 
جابر. . . . فذكر الحديث . 

الرواية الثانية أخرجها الخطيب )١557/١(‏ من طريق مكي بن إبراهيم قال: أنا ابن جريج قال: أخبرني أبو 
الزبير عن جابر أن النبي كَكلٍ قال: ١لا‏ يقطع الخائن ولا المختلس ولا المنتهب» وقال الخطيب: لا أعلم 
ا ل ا 

وفي تصريح ابن جريج بسماعه من أبي الزبير ما يهدم تعليل هذا الحديث على أنه قد توبع ابن جريج على 
هذا الحديث أيضاً تابعه سفيان الثوري . 

أخرجه النسائي (88/8) كتاب قطع السارق: باب ما لا قطع فيه وابن حبان (* 15١‏ موارد) والخطيب - 





في تاريخ بغداد) (9/ 115) كلهم من طريق سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر وهذا الطريق صححه 
ابن حبان. 

سفيان عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. 

وتابعه أيضا المغيرة بن مسلم. 

أخرجه النسائي (894/4) كتاب قطع السارق: باب ما لا قطع فيه والطحاوي في «شرح معانى الآثار» (7/ 
)١‏ والبيهقي: (1794/8) كتاب السرقة: باب لا قطع على المختلس والمنتهب والخائن كلهم من طريق 
شبابة بن سوار ثنا المغيرة بق سبلم عن أبن الزبير عن جابر به قال الزيلعي في (نصب الراية») (”/ 5515) : 
والمغيرة بن مسلم صدوق قاله ابن معين وغيره | ه. 

أخرجه النسائي (84/4) كتاب قطع السارق: باب ما لا قطع فيه من طريق أشعث عن أبي الزبير عن جابر 
قال: ليس على خائن قطع قال النسائي: أشعث بن سوار ضعيف . 

ومما سبق ومن تصريح ابن جريج بالسماع من أبي الزبير ومتابعة الثوري والمغيرة لابن جريج أن الحديث 
صحيح قطعاً وقد توبع أبو الزبير أيضاً تابعه عمرو بن دينار عن جابر أخرجه ابن حبان 15١7(‏ - موارد) . 
والحديث ذكره الحافظ في الفتح  94١/١7(‏ 97) وقال: هو حديث قوي أخرجه الأربعة وصححه أبو 
عوانة والترمذي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رفعه وصرح ابن جريج في رواية للنسائي 
بقوله: أخبرني أبو الزبير» ووهم بعضهم هذه الرواية فقد صرح أبو داود بأن ابن جريج لم يسمعه. من 
أبي الزبير قال: وبلغني عن أحمد إنما سمع ابن جريج من ياسين الزيات» ونقل ابن عدي في «الكامل) 
عن أهل المدينة أنهم قالوا: لم يسمع ابن جريج من أبي الزبير» وقال النسائي: رواه الحفاظ من أصحاب 
وجد له متابع عن أبي الزبير أخرجه النسائي أيضاً من طريق المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير لكن أبو الزبير 
مدلس أيضاً وقد عنعنه عن جابر لكن أخرجه ابن حبان من وجه آخر عن جابر بمتابعة أبي الزبير فقوى 
وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وأنس بن مالك . 

حديث عبد الرحمن بن عوف 

أخرجه ابن ماجه (874/7) كتاب الحدود: باب الخائن والمنتهب والسارق حديث (50915) من طريق 
الفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال: 
سمعت رسول الله كلتَةِ يقول: ليس على المختلس قطع» . 

قال الحافظ البوصيري فى «الزوائد» :)7١97/7(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 

حديث أنس بن مالك 

أخرجه الطبراني في الأوسط كما في انصب الراية» (5/ 76”) حدثنا أحمد بن القاسم بن المساور ثنا أبو 
معمر إسماعيل بن إبراهيم قال: أملى عليّ عبد الله بن وهب من حفظه عن يونس عن الزهري عن 
أنس بن مالك أن النبي كله قال: «ليس على منتهب ولا مختلس ولا خائن قطع». 

قال الطبراني: لم يروه عن الزهري إلا يونس ولا عن يونس إلا ابن وهب تفرد به أبو معمر. 


ات 


ليف كتاب السرقة 


أما المباشرة: فهو أن يتولى السارق أخذ المتاع وإخراجه من الحرز بنفسِهء حتى لو دخل 
قطع عليه؛ لأن الأخذ إثبات اليد؛ ولا يتم ذلك إلا بالإخراج من الحرز ولم يوجد. 


وإن رمى به خارج الحرز ثم ظهر عليه قبل أن يخرج هو من الحرزء فلا قطع عليه» لأن 
يده ليست بثابتة عليه عند الخروج من الحرزء فإن لم يظهر عليه حتى خرج وأخذ ما كان رمى 
به خارج الحرزهء يُمَطعٌ» وروي عن زفر ‏ رحمه الله - أنه لا يقطع . 

وجه قوله إن الأخذ من الحرز لا يتم إلا بالإخراج منه» والرمي ليس بإخراج» والأخذ 
من الخارج ليس أخذا من الحرزء فلا يكون سرقة. 

ولنا: أن الخال في حكم يده ما لم تغبت عليه يد غيره» فقد وجد منه الأخذ والإخراج 
من الحرز. 

ولو رمى به إلى صاحب'له خارج الحرز فأخذه المرمى إليه فلا قطع على واحدٍ منهماء 
أما الخارج فلأنه لم يوجد منه الأخذ من الحرزء وأما الداخل فلأنه لم يوجد منه الإخراج من 
الحرزء لثبوت يد الخارج عليه ولو ناول صاحبا له مناولة من وراء الجدار ولم يخرج هوء فلا 
قطع على واحد منهما عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله - وعندهما”'' يقطع الداخل» ولا يقطع 
الخارج إذا كان الخارج لم يدخل يده إلى الحرز. 

وجه قولهما: إن الداخل لما ناول صاحبه فقد أقام يد صاحبه مقام يده» فكأنه خرج 
والمال في يده. 


وجه قوله على نحو ما ذكرنا في المسألة المتقدمة أنه لا سبيل إلى إيجاب القطع على 
الخارج» لانعدام فعل السرقة منهء وهو الأخذ من الحرزء ولا سبيل إلى إيجابه على الداخل 
لانعدام ثبوت يده عليه حالة الخروج من الحرز» لثبوت يد صاحبهء بخلاف ما إذا رمى به إلى 
السكةاتع حرج واحدو» أنه لما لم ب تغبت عليه يد غيره» فهو في حكم يدهء فكأنه خرج به 
حقيقة» وإن كان الخارج أدخل يده : ي الون وحار نويد ناتاه فلا قطع على واحد منهما 
وه أبي حنيفة» وقال أبو يوسف اليه بين 


من الحرزء قف أنه لو أخرج يده وناول عا ل اليد فعند عدم 0 8 
والوجوب عليه على أصل أبي يوسف ‏ رحمه الله - لما ذكرنا في المسألة المتقدمة  .‏ 


كتاب السرقة 0/4" 





وأما الكلام في الخارج فمبني على مسألة أخرى» وهي أن السارق إذا نقب منزلاً وأدخل 
بده فيه وأخرج المتاع ولم يدخل فيه؛ هل يقطع؟ ذكر في الأصل وفي «الجامع الصغير» أنه لا 
يقطع ولم يحك خلافاً. 


وقال أبو يوسف في الإملاء أقطع, ولا أبالي دَخْلَ الحرز أو لم يدخل وعلى هذا 
الخلااف إذا نقب ودخل وجمم المتاع عند النقب . ثم خرج وأدخل يذه فرفع. 


وجه قوله إن الركن في السرقة هو الأخذ من الحرز”''» فأما الدخول في الحرز فليس 


. وأخذ السرقة حرام ويدل لذلك الكتاب» والسنة والإجماع‎ )١( 
أما الكتاب فقوله تعالى: 9وَالسَِقُ وَالسَّارِئَةُ َاقْطَعُوَا أَيْدِيَهُمَا جَرَاء بمَا كَسَبَا نْكَالاً مِنَ الله والله عَزْيز‎ 
حَكِيِم#.‎ 
فإن الله تعالى قد رتب وجوب قطع الأيدي على السرقة عقوبة للسارق. وهذه العقوبة الشديدة لا تكون‎ 
إلا على فعل محرم شرعاً لما فيها من شديد الإيذاء. لا سيما وأنها على جهة النكال من الله العزيز‎ 
1 ١ 
2-00 
نأولاً: ما رواه الحاكم من حديث حجة الوداع. أن رسول الله يكلِ. قال: «لآ يَجِلَ لامرىء مِنْ مَالِ أَجَه‎ 
فإن نفى الحل يقتضي الحرمة. فأخذ مال الغير حرام. إلا إذا طابت به نفسهء والسرقة أخذ مال الغير من‎ 
غير طيب من نفسه» فتكون محرمة.‎ 
وثانياً : ما رواه مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: قال:‎ 
. رسول الله يكْةِ: «لَعَنَ الله السَّارِقٌ يسَْرِقٌ البَِضَةَ فتُفْطْعَ يَدْهُ ويَسْرِقٌ الْحَبْلَ فَتْقَطمَ يَذه؛‎ 
فإن اللعن على الفعل دليل حرمته. خصوصا إذا صاحب اللعن ترتب العقوبة على الفعل كما هنا.‎ 
وأما الإجماع: فقد اتفقت كلمة المجتهدين من السلف». والخلف على حرمتها.‎ 
والمقصود من شروع الحد فيها هي المحافظة على مال الغير واحترامه واستتباب الأمن» والحث على‎ 
العمل الذي لا تصلح المديئة بدونه.‎ 
فإنه مما لا شك فيه أن ذوي الجدء والعمل إذا ما رأوا أن أموالهم التى يحصلونها بكسبهم محفوظة لا‎ 
تمتد إليها أيدي المغتالين ذوي الأطماع الخبيئة» والأغراض الدانيئة» وأنهم وحدهم هم الذين ينتفعون بها‎ 
ابروا على العمل . وبذلوا جهدهم في استثمارها.‎ 
وأن المغتالين إذا علموا أنهم إن اعتدوا على أموال غيرهم كانوا مؤاخذين باعتدائهم معاقبين بجرمهم كفوا‎ 
أيديهم عنهاء وسلكوا لتحصيل رزقهم طريقاً مشروعاً يأمنون معه سوء العاقبة وبذلك تغنى يد البطالة»‎ 
وينتظم الناس في سلك العمل الذي هو أساس المدينة» وعليه ينبني العمران» وبه تتحقق السعادة بين‎ 
. الأفراد والجماعات‎ 
. والحرز في اللغة: الموضع الحصين . ومنه الدعاء : «الْلهُمَ اجَعَلَنَا في حزز حَارِزَ»‎ 
وفي اصطلاح الفقهاء: هو الموضع الذى يحفظ فيه المال عادة» بحيث لا يعد صاحبه مضيعا له بوضعه‎ 
فيه» كالدورء والحوانيت» والخيم. وهو يختلف باختلاف الأزمان والبلدان. ويتفاوت بتفاوت الأموال»‎ 


وقوة السلطان وضعفهء وعدله وجورهء ولهذا ترك الشارع بيانه؛ ولم ينص على تحديده كما لم ينص على 
بيان القبض» والفرقة في البيع وأشباه ذلك مما يختلف باختلاف العرف» ولو كان له حد معين لما ترك 
الشارع بيانه هذاء وقد ذهب جماهير الفقهاء إلى أن أخذ المسروق من حرزه شرط في وجوب القطع . فلا 
يقطع السارق إلا إذا أخذ المسروق من حرزه. 

وذهب أهل الظاهرء والخوارج» وجماعة من أهل الحديث إلى عدم اشتراطه» فيجب عندهم قطع السارق 
مطلقاً. أخذ المسروق من حرزه أو لا. 


استدل الجمهور بالمنقول والمعقول. 
أما المنقول: فما رواه مالك في «الموطأ» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن حسن المكي أن رسول الله َل 
قال: «لآ قَطْعَ فِي ثُّمَر مُعَلّق ولا في حريسة الجَبّلَ ذا آوأة. . . .2. 


المزاح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المِجَنٌ . 

ووجه الدلالة: أن النبي كَةٍ قد أثبت القطع في الثمر إذا سرق من جرينه» وفي الحريسة إذا أخذت من 
مُراحها ونفاه في سرقتهما قبل ذلك. فعلم أن المراح حرز للحريسة والجرين حرز للتمر وأن أخذهما من 
غير حرزهما لا قطع فيه وذلك يقضي باعتبار الأخذ من الحرز شرطأ لوجوب القطع فيهما. وحيث لا فرق 
بين مال» ومال كان الأخذ من الحرز شرطاً لوجوب القطع في سرقة كل مال. 

وأما المعقول : فإن الله تعالى قد جعل الأموال مهيأة للانتفاع بها. فكانت موضع أطماع الناس» وموطن رغباتهم 
واقتضت حكمته جل شأنه اختصاص الناس بالملك لأنه ترك الأشياء مباحة للكل يجعل النفوس في جشع دائم . 


وحرص شديد لما جبلت عليه من الأثرة وحب الذات فيكون ذلك مثار الفتن» وسبب النزاع المستمر. 


وإذا كانت رغبة النفوس في المال توبة وشغفها به أمر مطبوعة عليه ووجد الاختصاص في الملكية كان لا بد 
من شيء يحفظ المال على من اختص به. لذلك وجد النهي» والزجر عن أخذ مال الغير بدون رضاه ليرتدع 
بذلك أصحاب المروءة» والديانة كما وجه الأمر للمالك بحفظ ماله حتى لا يكون طعمة لذوي الأطماع 
الخبيئة» والنفوس الدنيئة . الذين لا تؤثر فيهم الموعظة. ولا تفيدهم النصيحة حتى يروا العذاب رأى العين. 
فإذا قام المالك بما طلب منهء ولم يفرط في صون المال من ناحيته. ثم اقتحم الغير عليه مأمنه» وهتك 
ما به الصون. كان من الحكمة أن يعاقب بالقطع لارتكابه تلك الجريمة بعد توجيه النهي إليه وزجره 
بالعقاب الأخروي . 

وإذا لم يقم المالك بما طلب منهء» وقصر في الصون انتفى القطع لعدم تمام الجريمة بتفريطه . 

واستدل الظاهرية ومن وافقهم بعموم قوله تعالى: لرَالسَارِقُ وَالسَّارِتَةُ فَاقْطَعُوا أَيْديَهُمَاك . 

فإن الله تعالى قد رتب وجوب القطع على السرقة فكانت هي العلة فمتى تحققت السرقة وجب القطع 
فطلقا + كل المجروق.كو حرره أرلا. 

وأجيب عنه بأن عموم الآية مخصوص بالسنة التى دلت على اعتبار الأخذ من الحرز شرطأ في وجوب 
القطع . 

هذا والحق ما ذهب إليه الجمهور من القول بأن الأخذ من الحرز شرط في وجوب القطع لقوة دليله 
وضعف دليل مخالفة: حتى قال ابن المنذر. إن اعتبار أخذ المسروق من حرزه شرطاً لوجوب القطع يكاد 


يكون أمر الجمع عليه. 


كتاب السرقة ١م"‏ 


مركن ألا ترى أنه لو أدخل يده في الصندوق أو في الجوالق وأخرج المتاع يقطع. وإن لم 
يوجد الدخول . 


ولهما ما روي عن سيدنا علي رضي الله عنه ‏ أنه قال: إذا كان اللصٌّ ظريفاء لم يقطع 
قيل: وكيف يكون ظريفاً؟ قال: يدخل يده إلى الدار ويمكنه دخولهاء ولم ينقل أنه أنكر عليه 
منكرٌ فيكون إجماعاء ولأن هتك الحرز على سبيل الكمال شرطء لأن به تتكامل الجناية و لا 
يتكامل الهتك فيما يتصور فيه الدخول إلا بالدخول» ولم يوجدء بخلاف الأخذ من الصندوق 
والجوالق» لأن هتكهما بالدخول متعذرٌء فكان الأخذ بإدخال اليد فيها هتكأ متكاملا فيقطع . 


ولو أخرج السارق المتاع من بعض بيوت الدار إلى الساجة لا يقطع ما لم يخرج من 
الدارء لأن الدار مع اختلاف بيوتها حرز واحدء ألا ترى أنه إذا قيل لصاحب الدار: احفظ هذه 
الوديعة في هذا البيت» فحفظ في بيت آخر فضاعت لم يضمنء, وكذا إذا أذن لإنسان في دخول 
الدارء فدخلها فسرق من البيت» لا يقطع» وإن لم يأذن له بدخول البيتء دَلَ أن الدار مع 
اختلاف بيوتها حرز واحد. فلم يكن الإخراج إلى صحن الدار إخراجاً من الحرزء بل هو نقل 
من بعض الحرز إلى البعض بمنزلة النقل من زاوية إلى زاوية أخرى . 1 

هذا إذا كانت الدار مع بيوتها لرجل واحدء فأما إذا كانَ كل منزل فيها لرجل» فأخرج 
المتاع من البيت إلى الساحة يقطع». لأن كل بيت حرز على حدة» فكان الإخراج منه إخراجا 
من الحرز. 

وكذلك إذا كان في الدار حجر ومقاصيرء فسرق من مقصورة منها وخرج به إلى صحن 
الدارء قطع» لأن كل مقصورة منها حرز على حدة» فكان الإخراج منها إخراجاً من الحرز 
بمنزلة الدار المختلفة فى محلة واحدة. 

ولو نقب رجلان ودخل أحدهما فاستخرج المتاع» فلما خرج به إلى السكة حملاه جميعا 
ينظر: إن عرف الداخل منهما بعينه قطع. لأنه هو السارق لوجود الأخذ والإخراج منه» ويعزر 
الخارج لأنه أعانه على المعصية» وهذه معصية ليس فيها حَدٌ مقدر فيعزر. 

وإن لم يعرف الداخل منهما لم يقطع واحذ منهماء لأن من عليه القطع مجهول 


- 2-0 وأحقيته من جهة النظر ظاهرة. فإن الأموال غير المحرزة شبيهة بالأموال الضائعة فالاعتداء عليها ناقص فلا 
يتناسب مع القطع . 
إما الأموال المحرازة فالاعتداء عليها كامل بمسارقة عين المالك وهتك الحرز وإخراجها منه. فالتناسب 
ظاهر بينهما. ظ 
ينظر: حد السرقة لشيخنا إبراهيم الشهاوي . 


ويعزران» أما الخارج فلما ذكرناء وأما الداخل فلارتكابه جناية لم يستوف فيها الحد لعذرء 


م كتاب السرقة 


فتعين التعزير . 


ولو نقب بيت رجل ودخل عليه مكابرةً ليلا حتى سرق منه متاعهء يقطع, لأنه إن لم 
يوجد الأخذ على سبيل الاستخفاء من المالك» فقد وجد من الناس» لأن الغوث لا يلحق 
بالليل, لكونه وقت نوم وغفلة. فتحققت السرقة. والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 


وأما التسبب فهو أن يدخل جماعة من اللصوص منزل رجل ويأخذوا متاعاً ويحملوه على 
ظهر واحد ويخرجوه من المنزل» فالقياس أن لا يقطع إلا الحاصل خاصة؛. وهو قول زفرء 


ونا 


وجه القياس أن ركن السرقة لا يتم إلا بالإخراج من الحرز» وذلك وجد منه مباشرة» 
فأما غيره فمعين له والحد يجب على المباشر لا على المعين» كحد الزنا والشرتهة: 


وجه الاستحسان: أن الاخراج حصل من الكل معنى» لأن الحامل لا يقدر على الاخراج 
إلا بإعانة الباقين وترصدهم للدفع» فكان الإخراج من الكل من حيث المعنى» ولهذا ألحق 
المعين بالمباشر في قطع الطريق وفي الغنيمة» كذا هذا. 

ولأن الحامل عامل لهمء فكأنهم حملوا المتاع على حمار وساقوه حتى أخرجوه من 
الحرز» ولأن السارق لا يسرق وحده عادةً: بل مع أصحابه. ومن عادة السراق أنهم كلهم لا 
يشتغلون بالجمع والإخراج» بل يرصد البعضء. فلو جعل ذلك مانعاً من وجوب القطع لانسد 
باب القطع وانفتح باب السرقة» وهذا لا يجوزء ولهذا ألحقت الإعانة بالمباشرة في باب قطع 
الطريق» كذا هذاء والله . سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 


فصل في شروط الركن 
وأما الشرائط فأنواعٌ : بعُضها يرجع إلى السارق» وبعضها يرجع إلى المسروق» وبعضها 
يرجع إلى المسروق منه» وبعضها يرجع إلى المسروق فيه» وهو المكان. 


أما ما يرجع إلى السارق» فأهلية وجوب القطع. وهي العقل والبلوغ”''» فلا يقطع 
الصبي والمجنون» لما روي عن النبي كَل أنه قال: (رَفِعَ 5 موه عَنْ الصَّبيْ/ حَبَّى 
يَحْتَلِمَ» وعن المجنون حَنَّى يُفِيقَ» وَعَنِ النائِم حَمَّى يَسْتيقظ»''' أخبر غليه الصلاة 0 


0( تقدم . 


كتاب السرقة نذا 





أن القلم مرفوع عنهماء وفي إيجاب القطع إجراء القلم عليهماء وهذا خلاف النصء ولأن 
الحدود» كذا هذاء ويضمنان السرقة لأن الجناية ليست بشرط لوجوب ضمان المال. 


وإن كان السارق يجن مَدّة'' ويفيق أخرىء فإِنْ سَرَقَ في حال جنونه» لم يقطعء وَإن 
سرق في حال الإفاقة يقطع . 

ولو سرق جماعة فيهم صبي أو مجنون». لاوا عنهم القطع في قول أبي حنيفة وزفر 
رحمهما اللّه 0 


وقال 0 يوسف رححمه الله _: إن كان الصبي والمجنون هو الذي تونق إخراج المتاع. 
درىء عنهم جميعاء وإن كان وليه غيرهماء قطعوا جميعاً إلا الصبي والمجنون. 


وجه قوله إن الإخراج من الحرز مع الأصل في السرقة والإعانة كالتابع» فإذا وليه الصبي 
أو المجنون فقد أتى بالأصل». ذا لم يجب القطع بالأصل كيف يجب بالتابع: فإذا وليه بالغ 
عاقل» فقد حصل الأصل منه؛ فسقوطه عن التبع لا يوجب سقوطه عن الأصل . 

وجه قول أبي حنيفة وزفر ‏ رحمهما الله أن السرقة واحدة وقد حصلت ممن يجب عليه 
القطع وممن لا يجب عليه القطع. فلا يجب القطع على أحدء كالعامد مع الخاطىء إذا اشتركا 
في القطع أو في القتل . 


وقوله: الإخراج أصل في السرقة» مُسَلّمٌ لكنه حصل من الكل معنى لاتحاد الكل في 
معني التعاون على ما بينا فيما تقدم, فكان إخراج غير ا لصبي والمجنون كإخراج الصبي 
والمجنون ضرورة الاتحاد. 


ل ل اد لا قطع على أحد 
في أنه إذا كان فيهم شريك المسروق منه أنه لا قطع على أحد فأما الذكورة : فليسشت بشرط 
لثبوت الأهلية: فتقطع الأنثى. لقوله ‏ تعالى عَرَّ شأنه : : #وَالسَارِقَ والسَارقَة فَافْطعُوا أَيْدِيَهُمَا» 
[المائدة: 8 "؟] ورَكذلك الحرية. فيقطع العبد» والامةة والمدبر. والمكاتب» وأم الولد. لعموم 
الآنةا الشريفة» وسعوى الآرق وغيره لها قل4”" : 


)١(‏ فى ط: ملة. 
(0) من شروط وجوب القطع أن يكون السارق حرا فلا يقطع الرقيق ذكراً كان أو أنثى. وإلى ذلك ذهب ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ في رواية عنه. 


0 كتاب السرقة 

وذكر في «الموطأ أَنَّ عَبْداً لعبد الله ابن سيدنا عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ سرق وهو آبقٌ. 
فبعث به عبد الله إلى سعيد بن العاص ‏ رضي الله عنه ‏ ليقطع يده» فأبى سعيد أن يقطع يده. 
وقال: لا تُفْطعْ يَدُ الآبق إذا سَرَقَّه فقال عبد الله في أيّ''' كتاب الله تعالى عز شأنه وجدتٌ 
هذا؟ أن العبد الآبق إذا سرق لا تقطع يَذُهُ؟ فأمر به عبد الله - رضي الله عنه - فقطعت يده'''. 
زلآن الذكورة والخرئة لبيك قن قرالط سات العحدود فكذ هذا المعض روكذ الاتلذه 7" لسن 
بشرط» فيقطع المسلم والكافر» لعموم آية السرقة. 


فصل فيما برع إلى المسروق 
وأما ما يرجع ل المسروق فأنواع : 


منها أن يكون مالا مطلقاً لا قصور في ماليته ولا شبهة؛ وهو أن يكون مما يتموله الناس 
ويعدونه مالاء لأن ذلك يشعر بعزته وخطره عندهم» وما لا يتمولونه فهو تافه حقير» وقد روي 


-- وخالفه جمهور الفقهاء وأهل الفتوى فقالوا بوجوب قطع السارق مطلقاً حراً كان أو رقيقاً. 
استدل ابن عباس رضي الله عنهما ‏ بقياس القطع في السرقة على الرجم في الزنا بجامع أن كلاً منهما 
مفسدة الزناء وهو الجلد. فإن الزنا له حدان الجلد» والرجم وقد نص الله تعالى على حد الحر والرقيق 
في الجلد. وجعل حد الرقيق على النصف من حد الحر. بقوله تعالى: ظفَعَلَيْهِنَ نِضَف ما عَلَى 
المُخْصَئَاتِ مِنّ الْعَذَّاب» ثم شرع الرجم خاصاً بالأحرار. 
بخلاف السرقة فإنه تعالى لم يجعل لها إلا حداً واحداً هو القطع . 
السارق من غير تفريق بين حر ورقيق» ولم يثبت في السنة ما يخصص هذا العموم بل ثبت ما يؤيده من 
هذا والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لقوة مدركه. ولما فيه من كمال صيانة الأموالء وحفظها. فإن 
القطع لو لم يشرع عقوبة للأرقاء على اعتدائهم بالسرقة على أموال غيرهم لكانت الأموال في خطر يهددها 
باعتداء أولئك الأرقاء فلم تتم الحكمة المقصودة من شرع القطع حداً في السرقة. 
ينظر : حد السرقة لشيخنا إبراهيم الشهاوي . 

)01( في ط: أيما. 

(؟) رواه مالك فى الموطأ (7/ 87) كتاب الحدودء باب ما جاء في قطع الآبق والسارق (757). 

(9) في أ: إسلام السارق. 


كتاب السرقة »> 


فى الشىء العاقي17؟. 
وهذا منها بيانٌ شرع متقررء ولأن التفاهة تخل في الحرزهء لأن التافه لا يحرز عادة أو لا 
يحرز إحراز الخطر”''» والحرز المطلق شرط على ما نذكر؛ وكذا تخل في الركن وهو الأخذ 


على سبيل الاس: با يوي مووي ري بوموااتي 057 
والشبهة فى باب الحدود ملحقة بالحقيقة . 


ويخرج على هذا مسائل: إذا سُرق صبيًا خرًا لا يقطع. لأن الحر ليس بمالٍ» ولو سرق 
صبيًا عبدا لا يتكلم ولا يعقل يقطع في قول أبي حنيفة. وروي عن أبي يوسف ‏ رحمه الله لا 
السرقة من وجه دون وجهء فلا تثبت المحلية بالشك» فلا يقطع كالصبي العاقل . 


ولذا ان هال هق كل عه لوجيزه 'معتى البالة اتتدتضلى الكها لجا بو ليق له علق القضة 
فيتحقق ركن السرقة كالبهيمة» وكونه أدميًّا لا ينفي كونه مالاء فهو آدمي من كل وجهٍ ومال من 
كل وجه. لعدم التنافي؛ فيتعلق القطع بسرقته من حيث إنه مال لا من حيث إنه آدمي. بمخللاف 
العاقل؛ لأنه وإن كان مالا من كل وجه لكنه فى يد نفسِدء فلا يتصور ثبوت يد غيره عليه 
للتنافي» فلا يتحقق فيه ركن السرقة وهو الأخذ. 

ولو سرق ميتة"' أو جلدٌ ميتةٍء لم يقطع. ٠‏ لانعدام المال»؛ ولا يقطعذ فى التين) 
والحشيش» والقصب. والحطب.» لذن الناس: ل بعمولون هده الأفياء ولا يفون بيناء لعدم 
عزتها وقلة خطرها عندهم؛ بل يعدّون الضنة بها من باب الخساسة» فكانت تافهةً» ولا قطع 
في التراب» والطين» والحصرء واللبن» والنورة» والآجرء والفخارء والزجاج؛ لتفاهتها. 

فزق قمر العراي ويه الضنيب» ؛ حيث سوى/ في التراب بين المعمول منه وغير 1ت 
المعمول». وفرق في الخشب؛ لأن الصنعة في الخشب أخرجته عن حد التفاهة. والصنعة في 
م يعرف ذلك بالرجوع إلى عرف الناس وعاداتهم . 


() فى ب: الحظير. ولو سرق ميتة. 
2 في كما 


5385" كتاب السرقة 


الخشبء؛ ومنهم من سوّى بينهماء وهو الصحيح؛ لأن الزجاج بالعمل لم يخرج عن حد 
التفاهة» لأنه يتسارع إليه الكسرء بخلاف الخشبء ولا يقطع في الخشب إلا إذا كان معمولاء 
بأن صنع منه أبوابا أو آنية ونحو ذلك؛ ما خلا الساج والقنا والأبنوس والصندل, لأن غير 
المصنوع من الخشب لا يتمول عادةًء فكان تافهاء وبالصنعة يخرج عن التفاهة فيتمول» وأما 
الساج والأبنوس والصندلء فأموال لها عزة [وخطر عند الناس]"'2 فكانت أموالا مطلقة . 


وأما العاج فقد ذكر محمد أنه لا يقطع إلا في المعمول منه» وقيل هذا الجواب في العاج 


فأمًا ما هو من عَظم الفيل فلا يقطع فيه أصلاًء سواء كان معمولاً أو غير معمولٍء لأن 
الفقهاء اختلفوا في ماليته؛ حتى حرم بعضهم بيعه والانتفاع به فأوجب ذلك قصوراً في 
المالية”"'» ولا قطع في قصب النشابء. فإن كان اتخذ منه نشاباً قطع لما قلنا في الخشبء ولا 
قطع في القرون» معمولة كانت أو غير معمولة. 


وكالة انق سواسفب:: :إن كانت معهولةه وهي تساوي عشرة دراهم قطعء قيل إن اختللاف 
الجواب لاختلاف الموضوعء فموضوع المسألة على قول أبي حنيفة - رحمه الله في قرون 
الميتة ؛ لأنها ليست بمالٍ مطلق لاختلاف الفقهاء في ماليتهاء وجواب أبي يوسف ‏ رحمه الله 
في قرون المذكي فلم يوجب القطع في غير المعمول منهاء لأنها من أجزاء الحيوان» وأوجب 
في المعمول كما في الخشب المعمول. وعن محمدٍ في جلود السباع المدبوغة أنه لا قطعّ 
فيهاء فإن جعلت مصلأة أو بساطاًء قطع. لأن غير المعمول منها من أجزاء الصيدء ولا قطع 
في الصيدء فكذا في أجزائه وبالصنعة صارت شيئاً آخرء فأشبه الخشب المصنوعء وهذا يدل 
على أن محمداً لم يعتد بخلاف من يقول من الفقهاء أن جلود السباع لا تطهر بالذكاة ولا 
بالدباع . 


ولا قطع في البواري”"'»: لأنها تافهة لتفاهة أصلهاء وهو القصبء. ولا قطع في سرقة 
كلب ولا فهدٍء ولا فى سرقة الملاهى من الطبل والدف والمزمار ونحوهاء لأن هذه الأشياء 
مما لا يتمول أو في ماليتها قصور ألا ترى أنه لا ضمان على كاسر الملاهي عند أبي يوسف 
ومحمد») ولا على قاتل الكلب والمهد عند بعض الفقهاء . 


. في أ: وخطر يخرج عن حد التفاهة‎ )١( 
(؟) في أ: ماليته.‎ 


إفرة البواري ؛ واحدها البارية أو البارياء أو الباري وهي الحصير المنسوج ترئيب القاموس (بور). 
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ولو سرق مصحفا أو صحيفة فيها حديثٌ أو عربية أو شعرء فلا قطع. وقال أبو يوسف : 
يقطع إذا كان يساوي عشرة دراهم» لأن الناس يدخرونها ويعدونها من نفائس الأموال. 

ولنا أن المصحف الكريم يدخر لا للتمول» بل للقراءة والوقوف على ما يتعلق به مصلحة 
الدين والدنيا والعمل به؛ وكذلك صحيفة الحديث وصحيفة العربية والشعرء يقصد بها معرفة 
الأمثال والحكم لا التمول. 

وأما دفاتر الحساب» ففيها القطع إذا بلغت قيمتها نصاباًء لأن ما فيها لا يصلح مقصوداً 
بالأخذ. فكان المقصود هو قدر البياض من الكاغد». وكذلك الدفاتر البيض إذا بلغت نصاباً لما 


مباحاً في دار الإسلام فلا قطع فيهء لأن كل ما كان كذلك فلا عز له ولا خطرء فلا يتموله 
الناس» فكان تافهاًء والاعتماد على معنى التفاهة دون الإباحة» لما نذكر إن شاء الله تعالى. 


وعن أبي حنيفة أنه لا قطع في عفص" ولا إهليلج”'' ولا أشنان ولا فحمء لأن هذه 
الأشياء مباحة الجنس في دار الإسلام وهي تافهة . 


وروي عن أبي يوسف أنه لا يقطع في العفص والاهليلج والأدوية اليابسة» ولا قطع في 
طير ولا صيدك » وحشيًا كان أو غيره: لأن الطير لا يتمول عادة . وقد روي عن سيدنا عثمان 
وسيدنا علي - رضي الله عنهما ‏ أنهما قالاء لا قطع في الطير"”*» ولم ينقل عن غيرهما خلاف 
ذلك» فيكون إجماعاء وكذلك ما علم من الجوارح فصار صيوداً فلا قطع على سراقه؛ لأنه 
وَإِنْ علم فلا يعد مالاء وعلى هذا يخرج النباش أنه لا يقطع فيما أخذ من القبور في قولهما' . 


وها قولة: إنه أخل فالا من خرن عله فيقطع كما لو أخذ من البيت» ولهما أن الكفن 


() عفص: الوعاء من جلد أو خرقة أو غير ذلك يكون فيه زاد الراعي. المعجم الوسيط (عفص). 

() إهليلج: شجر ينبت في الهند وكابل والصين» ثمرة على هيئة حب الصنوير الكبار المعجم الوسيط 
(إهليلج) . 

فو روى البيهقي في الكبرى (577/8) كتاب السرقة» باب القطع في كل ما له ثمن إذا سرق . 
أخبرنا أبو حازم الحافظ وأبو نصر بن قتادة قالا أنبأ أبو الفضل بن خميرويه أنبأ أحمد بن نجدة ثنا 
سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية ثنا رجل من ثقيف عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قال عثمان بن 
عفان رضي الله عنه : لا قطع في طير. 

(4) في أ: قول أبي حنيفة ومحمد. 


0م 


م84" كتاب السرقة 





ليس بمال» لأنه لا يتمول بحال» لأن الطباع السليمة تنفر عنه أشد النفارة كان تافهاء ولئن كان 
مالا ففي ماليته قصورًء لأنه لا ينتفع به مثل ما ينتفع بلباس الحي» والقصور فوق الشبهة ثم 
الشبهة تنفى وجوب الحدء فالقصور أولى» روى الزهري / أنه قال أخذ نباش في زمن مروان 
بالمدينة» فَأَجْمَعَ أصحابٌ رَسُولٍ الله ككَِةِ وهم متوافرون - أنه لا يقطع . 


وعلى هذا يخرج سرقة ما لا يحتمل الإدخار. ولا يبقى من سنة إلى سنة. بل يتسارع إليه 
الفساد”" 2‏ أنه لا قطع فيهء لأن ما لا يحتمل الإدخار لا يعد مالآء فلا قطع في سرقة الطعام 


)١(‏ ومن شروط القطع في السرقة أن المسروق مما لا يتسارع إليه الفساد ذهب إلى اشتراط ذلك أبو حنيفة» 
ومحمد فلا قطع عندهما في الرطب والعنب» والفواكه الرطبة واللحم ونحوها. 
وذهب: الأئمة الثلاثة وأصحابهم» وأبو يوسف في رواية عنه إلى عدم اشتراطه. فيقطع السارق عندهم 
ولو كان المسروق مما يتسارع إليه الفساد. 
استدل الأئمة الثلاثة ومن وافقهم. أولاً بعموم قوله تعالى : «والسَارِقُ والسَارِقَةُ فَاقْطَمُوا أَيْدِيْهِمَا؛ . 
فإن له تعالى أمر بقطع يد السّارق مطلقاً كان المسروق مما يتسارع إليه الفساد أولاً. ولم يوجد ما يصلح 
مخصصاً لهذا العموم . 
وثانياً : بقياس ما يتسارع إليه الفساد على ما لا يتسارع إليه الفساد وبجامع أن كلاً منها مال يتمول عادة» ويرغب 
فيه فكما أنه يجب قطع سارق ما لا يتسارع إليه الفساد فكذلك يجب قطع سارق ما يتسارع إليه الفساد. 
واستدل أبو حنيفة ومحمد: أولاً: بما رواه أبو داود عن رافع بن خديج عن النبي كل : أنه قال: «لا قَطمٌ 
في مر وَ لآ كثرا . 
ووجه الدلالة: أن الثمرة والكثر مما يتسارع إليه الفسادء وقد نفى النبي يَكلكِ القطع عن سارقهما. ولا فرق 
بين الثمرء والكثرء ا اي الو ا ا ب ا 
سارق الكدرء والكثر لأنه يتسارع إليهما الفساد بل إنما نفاه لعدم الحرز. يدل لذلك أن قوله كَل: «لا طم 
ني ثَمَرِ وَلا كثرّه كان جواباً لمن سأله عن الثمر المعلق: وت سارقه أو لا؟ فقد روى أبو داود. وغيره 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أن النبي كه : سْئِلَ عَنْ الكّمَرِ الْمُعلّق فقال: «لآ قَطمْ فِي نمَرِ وَلآ 
0 وَمَنْ شرق مثه سينا بعد أن يُؤويه الجَرِيْنُ م قَبَلَمَ كَمَنَّ المُجِنْ قفيه القطمٌ» . 
فهذا نص صريح في أن نفي القطع عن سارق الثمرء والكثر إنما كان لعدم الحرز لا لكونهما يتسارع إليها 
الفساد. 
وثانياً: بقياس ما يتسارع إليه الفساد على ما لم يحرز بجامع أن كلاً منهما معرض للهلاك. فكما أنه لا 
قطع في غير المحرز فكذلك لا قطع فيما يتسارع إليه الفساد. 
وأجيب عنه بالفارق: فإن غير المحرز مضيع» وما يتسارع إليه الفساد محفوظ لأن الفرض أنه محرز . 
هذا والراجح ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة» ومن وافقهم لقوة ما استدلوا به ولأن القطع شرع لحفظ الأموال 
التي تشح بها النفوس» وتضن بها الطباع. ومما لا شك فيه أن الطعام ونحوه من الفواكه الرطبة التي لا 
تدخر مما تتعلق بها النفوس . . . وتضن بها الطباع . 
فينبغي تعميم القطع فيها حتى يتحقق المقصود من شرعية القطع وهو المحافظة على جميع الأموال المحترمة . 
ينظر: حد السرقة لشيخنا إبراهيم الشهاوي . 
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الرطب والبقول والفواكه الرطبة في قولهما”''» وعند أبي يوسف يقطع . 

وجه قوله إنه مال منتفع به حقيقة» مباح الانتفاع به شرعاً على الإطلاق» فكان مالأء فيقطع 
كما في سائر الأموال» ولهما أن هذه الأشياء مما لا يتمول عادة» وإن كانت صالحة للانتفاع بها 
في الحالء» لأنها لا تحتمل الادخار والإمساك إلى زمان حدوث الحوائج في المستقبل» فقل 
خطرها عند الناس» فكانت تافهة؛ ولو سرق تمرأ من نخل أو : شجر آخر معلقاً فيه» فلا قطع 
جا ا ا ا مر ييار النخل لا يعد 


8 ولأنه ما دام على رأ س الشجر لا يستحكم جفافه. فيتسارع إليه الفياة: 
وقد روي عن النبي - عليه السلام عانم قال «لقَطعَ في تمر ولا كئّر»”" قال محمد: 


)١(‏ في أ: قول أبي حنيفة ومحمد. 

(؟) أخرجه النسائي  8/8(‏ 87) كتاب قطع السارق: باب ما لا قطع فيه والترمذي (4/ 01) كتاب الحدود: 
باب لا قطع في ثمر ولا كثر حديث )١559(‏ والشافعي في «الأم» )١77/7(‏ والدارمي (7/ 1174) كتاب 
الحدود: باب ما لا قطع فيه من الثمار» والحميدي )١199/١(‏ رقم )1١1(‏ والطيالسي ”١١7/١(‏ منئحة) 
رقم )1١915(‏ وابن ماجه (1/ 875) كتاب الحدود: باب لا يقطع في ثمر ولا كثر حديث (1944) وابن 
حبان ٠0(‏ موارد) والطحاوي في شرح معاني الآثار) 0 )١727‏ كتاب الحدود: باب سرقة الثمر 
والكثرء والبيهقي (48/ )١5١”‏ كتاب السرقة: باب القطع في كل ما له ثمن إذا مزق من حزرء كلهم من 
طرق عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج أن 
النبي َي قال: «لا قطع في ثمر ولا كثر . 
قال الترمذي: هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن 
حبان عن رافع بن خديج نحو رواية الليث بن سعد وروى مالك ؛ بن أنس هذا الحديث عن يحيى بن 
سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي كَقْةْ ولم يذكروا فيه عن واسع بن حبان 
اه والطريق الذي أشار إليه الترمذي. 
أخرجه مالك (8797/7) كتاب الحدود: باب ما لا قطع فيه حديث (5") وأبو داود (049/5) كتاب 
الحدود: باب ما لا قطع فيه حديث (4888) والنسائي (87/8) كتاب قطع السارق: باب ما لا قطع فيه 
والدارمي )١174/7(‏ كتاب الحدود: باب ما لا قطع فيه من الثمارء والطحاوي في «شرح معاني الاثار) 
)١177١/6(‏ كتاب الحدود: باب سرقة الثمر والكثرء والطبراني في «الكبير» (4/ 16١‏ 557) والبيهقي 
)١567/4(‏ كتاب السرقة: باب القطع في كل ما له ثمن» الخطيب في «تاريخ بغداد؛ (431/1”) والبغري 
في اشرح السنة» (05/ 485 بتحقيقنا) من طرق عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن 
رافع بن خديج به وهذا الطريق فيه انقطاع بين محمد بن يحيى بن حبان ورافع بن خديج وقد اتفق أربعة 
من الثقات على وصله بذكر واسع بن حبان فيه وهم سفيان بن عيينة عند النسائي والشافعي والحميدي 
وأء بن حبان والطحاوي والبيهقي» والليث بن سعد عند الترمذي والنسائي» وزهير بن محمد عند 
الطيالسي. وسفيان الثوري عند النسائي» هؤلاء الأربعة اتفقوا على رواية هذا الحديث عن يحيى بن سعيد 
عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع وهؤلاء ثقات فيجب قبول زيادتهم في 
الامتاة :او المترة.. 
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الثمر ما كان في الشجرء والكثر: الجمار فإن كان قد جذ الثمر وجعله في جرين ثم سرق» 
فإن كان قد استحكم جفافه قطع. لأنه صار مالا مطلقاً قابلاً للادخارء وإليه أشار 
زشتول الله كله ميت قال : الآ قَطعٌ فِي نَمَر وَل كَمَْر حتى يؤويه الجرين». فإذا آواه فبلغ ثمن 
المجن ففيه القطع. لأنه لا يؤويه الجرين ما لم يستحكم جفافه عادة» فإذا استحكم جفافه لا 
يتسارع [إليه] الفساد. فكان مالآ مطلقاً. 


وكذلك الحنطة إذا كانت في سنبلها فهي بمنزلة الثمر المعلق في الشجرء لأن الحنطة ما 
دامت في السنيل لا تعد مالا ولا يستحكم جفافها أيضاً. 


وقد رواه أبو أسامة أيضاً عن يحيى بن سعيد بن محمد بن يحيى بن حبان عن رجل من قومه عن 
رافع بن خديج . 
أخرجه الدارمي (5/ )١175‏ كتاب الحدود: باب ما لا قطع فيه والنسائي (88/4) كتاب قطع السارق: باب 
ما لا قطع فيه. 
وقد وقع في رواية للدارمي والنسائي أيضاً أن الرجل هو أبو ميمون أخرجه الدارمي (؟7/ 174) كتاب 
الحدود: باب ما لا قطع فيهء والنسائي (88/8) كتاب قطع السارق؛ باب ما لا قطع فيه من طريق عبد 
العزيز بن محمد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي ميمون عن رافع به. 
قال النسائي: هذا خطأ وأبو ميمون لا أعرفه. 
وللحديث طريق آخر 
أخر جه النسائي  85/8(‏ 87) والطبراني في «الكبير» (7417/5) رقم (/47171) من طريق الحسن نت 
عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن رافع بن خديج . 
وأخرجه النسائي (88/8) من طريق بشر بن المفضل عن يحيى بن سعيد أن رجلاً من قومه حدثه عن 
عمة له عن رافع والروايتان ضعيفتان. 
وخلاصة القول إن أصح طرق الحديث طريق الليث وسفيان بن عبينة الذي روياه عن يحيى عن محمد عن 
عمه واسع بن حبان عن رافع. 
وقد صححه من طريق سفيان بن حبان في صحيحه وفي الباب عن أبي هريرة. 
أخرجه ابن ماجه (؟/ 855) كتاب الحدود: باب لا يقطع في ثمر ولا كثر حديث (590454) حدثنا 
هشام بن عمار عن سعد بن سعيد المقبري عن أخيه عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال: رسول الله كَل : 
الا قطع في ثمر ولا كثر؛ قال البوصيري في «الزوائد» (؟/ :)77١‏ هذا إسناد ضعيف أخو سعد بن سعيد 
اسمه عبد الله ضعفه يحيى القطان وابن مهدي وأحمد وابن معين والفلاس والبخاري والنسائي وأبو داود 
وابن عدي وغيرهم ا ه. قلت: وسعد بن سعيد قال الحافظ في التقريب :)581//١(‏ لين: 
تنبيه : وقع للحافظ ابن حجر رحمه الله وهم فاحش بخصوص حديث أبي هريرة فقال في الدراية (؟/ 
49 وفي الباب عن أبي هريرة بإسناد صحيح.» مع أنه ضعفه في «التلخيص» (5/ 10) فقال: وفيه 
سعد بن سعيد المقبري وهو ضعيف . 
وفاته هنا أيضاً إعلانه بضعف عبد الله مع أنه شديد الضعف عن أخيه سعد. 
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وأما الفاكهة اليابسة التي تبقى من سنة إلى سنة» فالصحيح من الرواية عن أبي حنيفة 
رحمه الله - أنه يقطع فيما يتمول الناس إياهاء لقبولها الادخار»ء فانعدم معنى التفاهة المانعة 
من وجخوتب القطع , وروي عنه أنه سوى بين رطب الفاكهة ويابسهاء وليست يصحيحة. 

ولو سرق من الحائط نخلة بأصلهاء لا يقطع. لأن أصل النخلة مما لا يتمول فكان 
تافهاًء وروينا عن النبي يَِةٍ أنه قال : «لاَطعَ فِي تَمَرِ وَلآ كثَرا وقبل'فن:تفسين الكثر أيه" 
النخل والصغار. 

ويقطع”'' في الحناء والوشمة» لأنه لا يتسارع إليه الفسادء فلم يختل معنى المالية . 

ولا قطع في اللحم الطري والصفيق» لأنه يتسارع إليه الفساد؛ء وكذلك لا قطع في 
السمك» طريًا كان أو مالحاًء لأن الناس لا يعدونه مالا لتفاهته ولتسارع الفساد إلى الطري منه 
ولما أنه يوجد جنسه مباحا في دار الإسلام . 


ولا قطع في اللبن لأنه يتسارع إليه الفساد. فكان تافهاًء ويقطع في الخل والدبس لعدم 
التمرء لأنه يتسارع إليه الفسادء فكان تافها كاللين > ولا قطع في الطلاء وهو المغلث» لأنه 
مختلف في إباحته وفي كونه مالآء فكان قاصراً في معنى المالية» وكذلك المطبوخ أدنى طبخة 
من نقيع الزبيب ونبيذ التمرء لاختلاف الفقهاء في إباحة شربه . 
' وأما المطبوخ أدنى طبخة من عصير العنب» فلا شك أنه لا قطع فيه» لأنه حرام فلم يكن 
مالاء ويقطع في الذهب والفضة لأنهما من أعز الأموال» ولا تفاهة فيهما بوجهء وكذلك 
وغيرها. 
يُمْطمُ في الحبوب كلها وفي الأدهان والطيب كالعود والمسك وما أشبه ذلك؛ لانعدام 
معنى التفاهة. ويقطع في الكنَانٍ والصوف والخر ونحو ذلك وَيُقْطعْ في جميع الأواني من 
وكذلك لو سَرَّقَ النحاس نفسه أو الحديد نفسه أو الرصاصء لعزَّةَ هذه الأشياء وخطرها 


60 من ط: ولا يقطع . 


با'و٠‎ / 
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ومنها: أن يكون متقوما”'' مطلقاًء فلا يقطع في سرقة الخمر من مسلم. مسلماً كان 
السارق أو ذميّاء لأنه لا قيمة للخمر في حق المسلم؛ وكذا الذمي إذا سرق من ذمي خمراً أو 
خنزيراً لا يقطع» لأنه وإن كان متقوماً عندهم» فليس بمتقوم عندناء فلم يكن متقوماً على 
الإطلاقء ولا يقطع في المباح الذي ليس بمملوك وإن كان مالا لانعدام تقومه؛ والله - تعالى ‏ 
أعلم . 

ومنها: أن يكون مملوكاً في نفسهء فلا يقطع في سائر المباحات التي لا يملكها أحد. 
وإن كانت من نفائس الأموال من الذهب والفضة والجواهر المستخرجة من معادنها؛ لعدم 
المالك . 


وعلى هذا أيضاً يخرج النَبّاش”'' على أصل أبي حنيفة ومحمد أنه لا يقطع» لأن الكفن 
ليس/ بمملوك؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون على ملك الميت» وإما أن يكون على ملك الورثة؛ 
لأسيل الى الأول لان السيت لسن من أهل الملك» ولا وجه للثاني لأن ملك الوارث مؤخر 
عن حاجة الميت إلى الكفن» كما هو مؤخر عن الدين والوصية» فلم يكن مملوكاً أصلا. 

ومَنها : ألا يكون للسارق فية :ملك ولا تأويل الملك أو شبهقه” "4 لأن المملوك أو.ها فيه 


)١(‏ من شروط القطع في السرقة أن يكون المال المسروق محتوماً. فلا قطع في غير المحترم شرعاً كمال 


الحربي من دار الحرب» وكالخمر والخنزير وآلات اللهو. وكل ما نهى الشارع عن الانتفاع به. 
لأن غير المحترم غير معصوم شرعاً. وغير المعصوم لا تتحقق الجناية المحضة بالاعتداء عليه فلا تناسبه 
العقوبة المحضة . 
() الئيّاش: من يفتش القبور عن الموتى ليسرق أكفانهم وحليهم. المعجم الوسيط (نبش). 
(6) من شروط القطع أن يكون السارق ممن لا شبهة له في مال المسروق منه إلى ذلك ذهب جماهير الفقهاء 
فلا يقطع الوالد مثلا من سرقته مال ولده. 
وخالفهم الظاهرية. وأنواثوو وابن المنذر فقالوا: يقطع السارق مطلقاً : كانت له شبهة في مال المسروق 
منه أولا. 
استدل جمهور الفقهاء : 
أولا: ا و - رضي 00 ا 0 الله 3 1 


في الففوتة». 
دود بيات . 


وثالثاً: بما رواه ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «اذْقَعُوَا الحُدُوْدَ ما وَجِدْتُمْ لَّهَا مَذْفَعاً؛ 
فهذه الأحاديث صريحة في وجوب درء الحدود بالشبهات . والنطع جد قار جوع وجودما. 
واستدل الظاهرية ومن وافقهم : بعموم قوله تعالى : لوَالسَارِقٌ وَالسَارِقَةُ قَاقْطْعُوًا أَيْدِيَهُمًا» . 
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تأويل الملك أو الشبهة لا يحتاج فيه إلى مسارقة الأعين» فلا يتحقق ركن السرقة» وهو الأخذ 
على سبيل الاستخفاء والاستسرار على الإطلاق» ولأن القطع عقوبة السرقة» قال الله في اية 
السرقة: #جَرَاءَ بمّا كُسَبًا نَكالاً مِنَ الله4 [المائدة: "] فيستدعى كون الفعل جناية محضة» وأخذ 
المملوك نارق ليتع جنابة أصلاء فالأخذ بتأويل الملك أو الشبهة لا يتمحض"'' جناية» فلا 
يوجب القطع . 

إذا عرف هذا فنقول: لا قطع على من سرق ما أعاره من إنسان أو آجره منه؛ لأن ملك 
الرقبة قائمٌ» وَلا عَلَى مَنْ سرق رهنه من بيت المرتهن؛ لأن ملك العين له وإنما الثابت للمرتهن 
حق الحبس لا غير . 

ولو كان الرهن في يد العدل فسرقه المرتهن أو الراهن» فلا قطع على واحد منهماء أما 
الراهن فلما ذكرنا أنه ملكه فلا يجب القطع بأخذه. وَإِن منع من الأخذ؛ كما لا يجب الحد 
عليه بوطتئه الجارية المرهونة؛» وإن منع من الوطء . 

وأما المرتهن فلأن يَدَ العدلٍ يده من وجه؛ لأن منفعة يده عائدة إليه» لأنه يمسكه لحقه 
فأشبه يد المودع» ولا على من سرق مالا مشتركاً بينه وبين المسروق منه؛ لأن المسروق 
ملكهما على الشيوع» فكان بعض المأخوذ ملكهء فلا يجب القطع بأخذه. فلا يجب بأخذ 
الباقي» لأن السرقة سرقة واحدة» ولا على من سرق من بيت المال الخمسء لأن له فيه ملكا 
وحما. 


- 0 فإنه تعالى. أوجب القطع من غير تفريق بين من له شبهة في مال المسروق منه ومن لا شبهة له فيه . 
وأجيب عنه بأن عموم الآية مخصوص بالأحاديث التي ذكرناها أدلة كجماهير الفقهاء . 
هذاء والحق ما ذهب إليه جمهور الفقهاء فإن القطع عقوبة شديدة فيجب ألا تقام حتى يكون السبب تامأء 
والاعتداء ظاهرا. ومع وجود شبهة للسارق في مال المسروق منه لا يتحقق ما ذكر فالقطع حيئذ لا يناسب 
الجريمة. فوجوبه ظلم حاشا أن يوجد في أحكام الشريعة الإسلامية «وَمًا رَبك بظلام لِلْعَبيْد» . 
لذلك أوجبت الشريعة درء الحدود بالشبهات» ومنعت من إقامتها حتى تتحقق المناسبة بين الجرم والعقوبة 
غير أن جماهير الفقهاء اختلفوا فيما يعتبر شبهة دارئة للحد وما لا يعتبر كذلك تبعا لختلافهم في اعتبار قوة 
الشبه. وعدم اعتبارهاء وانبنى على ذلك اختلافهم في فروع كثيرة من هذا الباب فمثلا: المالكية لا 
يوجبون القطع في سرقة الأصول من الفروع ويوجبونه في سرقة الفروع من الأصول نظر القوة الشبهة في 
الأولى دون الثانية . 
والأئمة الثلاثئة لا يفرقون بينهما في عدم القطع: نظراً لتحقق الشبهة في كل منهما. وإن لم تكن قوية في 
البعض وأوسع المذاهب في هذا مذهب الحنفية. حتى إنهم لا يقطعون في سرقة ذوي الأرحام بعضهم من 
بعض مع أن الشبهة هنا ضعيفة . 
ينظر: حد السرقة لشيخنا إبراهيم الشهاوي . 

)١(‏ في أ: يتحقق. 
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ولو سرق من عبده المأذون» فإن لم يكن عليه دين فلا قطع؛ لأن كسبه خالص ملك 
المولى» وإن كان عليه دين يحيط به وبما في يده لا يقطع أيضاً. 


أما عَلَْ أصلهما”'' فظاهر؛ لأن كسبه ملك المولى» وعلى أصل أبى حنيفة - رحمه الله 
إناله كوسمكه قله فمضري القتقاض يشي الجلك؟ الاعرى ,اله يداك الستخالاضه لكقبية 
بقضاء دينه من مال آخرء فكان في معنى الملك؛ ولهذا لو كان الكسب جارية لم يجز له أن 
يتزوجها فيورث شبهة» أو نقول إذا لم يملكه المولى ولا المأذون يملكه أيضاً؛ لأنه عبد مملوك 
لا يَقْدِرُ على شيء» والغرماء لا يملكون أيضاًء فهذا مال مملوك لا مالك له معين» فلا يجب 
القطع بسرقته كمال بيت المال وكمال الغنيمة . 


ولو سرق من مكاتبه لم يقطع؛ لأن كسب مكاتبته ملكه من وجه أو فيه شبهة الملك لهء 
الأكوى أنه لو كان خارية لأ بحر له أنتروسية والملك من وجه أو ” شبهة الملك يمنع 
وجوب القطع. نذا هات ع تر سن الي ا ران ل لأنه إن 
أذى تبين أنه كان ملك المولى فتبين أنه أخذ مال نفسه»ء وإن عجز فرد فى الرق تبين أنه كان 
ملك المكاتب» فكان الملك موقوفاً للحال» فيوجب شبهة» فلا يجب القطع كأحدٍ المتبايعين 
إذا سرق ما شرط فيه الخيارء ولا مَطمّ على مَنْ سرق من ولده؛ لأن له في مال ولده تأويل 
الملك أو شبهة الملك؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام .: «أنتَ وَمَائْكَ لأبيك)”' فظاهر الإضافة 
إليه بلام التمليك يقتضي ثبوت الملك له من كل وجه» إلا أنه لم يثبت كنت لدليلء ولا دليل في 
الملك من وجه فيغيت+ أو يقبت لشبهة الملك» ركل لك يمع وحرث النطانء لأأنلة يورت 
شبهة في وجوبه. 

وأما السرقة من سائر ذي الرحم المحرمء فلا توجب القطع أيضاًء لكن لفقد شرط آخر 
نذكره في موضعه., إن شاء الله تعالى. 


ولو دخل لص دار رجل فأخذ ثوب فشقه في الدار نصفين» ٠‏ ثم أخرجه وهو يساوي عشرة 
درأهم مشقوقاً يقطع في قولهما"” . 


وقال 52 رحمه الل لا يقطع. ولو أخذ شأة فذبحها ثم أخرجها ليوح له 
يقطع بالإجماع . 


)١(‏ في أ: أصل أبي يوسف ومحمد. 
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وجه قوله إن السارق وجد منه سبب ثبوت الملك قبل الإخراج وهنو الشق»“لأن ذلك 
سبب لوجوب الضمان». ووجوب الضمان يوجب ملك المضمون من وقت وجود السبب على 
أصل أصحابناء وذلك يمنع وجوب القطعء ولهذا لم يقطع إذا كان المسروق شاةً فذبحها ثم 
أخرجهاء كذا هذا. 


ولهما أن السرقة تَمْتْ في ملك المسروق منه فيوجب القطعء وَإنما قلنا ذلك لأن الثوب 
المشقوق لا يزول عن ملكه ما دام مختاراً للعين» وإنما يزول عند اختيار الضمان» فقبل 
الاختيار كان الثوبٌُ على ملكه. فصار سارقا ثوبين قيمتهما عشرة دراهم» فيقطع. وهكذا نقول 
في الشاة أن السرقة تمت في ملك المسروق منهء إلا أنها تمت في اللحم» ولا قطع في 
اللحم . 

وقوله: وجب الضمان عليه بالشق» قلنا: قبل الاختيار ممنوع» فإذا اختار تضمين 
السارق وسلم الثوب إليه لا يقطع. لأنه عند اختيار الضمان ملكه من حين وجود الشق» فتبين 
أنه/ أخرج ملك نفسه عن الحرز فلا قطع عليه . 

وحكى عن الفقيه أبى جعفر الهندوانى ‏ رحمه الله - أنه قال موضوع العشالة أنه شق 
الثوب عرضاًء فأما لو شقه طولاً فلا قطع. لأنه بالشق طولا خَرَقَهُ خرقاً متفاحشاً فيملكه 
بالضماة: 


وذكر ابن سماعة أن للسارقٌ إذا خرج الثوب تخريقاً مستهلكاً وقيمته بعد تخريقه عشرة» 
أنه لا قطع عليه في قول أبي حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله -» وهذا يؤيد قول الفقيه أبي جعفر 
الهندواني ‏ رحمه الله -؛ لأن التخريق إذا وقع استهلاكاً أوجب استقرار الضمان» وذلك يُوجب 
ملك المضمونء وإذا لم يَقَعْ استهلاكا كان وجوب الضمان فيه موقوفاً على اختيار المالك» فلا 
يجب قبل الاختيارء فلا يملك المضمونء والله تعالى أعلم. 

وعلى هذا يخرج ما إذا سرق عشرة دراهم من تحريم له عليه عشرة» أنه لا يقطع. لأنه 
ملك المأخوذ بنفس الأخذء فصار قصاصاً بحقهء فلم يَبْىَ فى حق هذا المال سارقاًء فلا 
0 

ولو كان المسروق من خلاف جنس حقه يقطع؛ لأنه لا يملكه بنفس الأخذ بل 
بالاستبدال والبيع» فكان سَارِقاً مِلْكَ غَيرِوء فيقطع كالأجنبي» إلا إذا قال: أخذته لأجل حقي» 
على ما نذكر؛ وهلهنا جنس من المسائل يمكن تخريجها إلى أصل آخر هو أولى بالتخريج 
غليةة وكذكرة إن كاد الله تغالن د تعك: 


كفا أيكوة معضيوها» لسن للشارق فيه سق الكهد ولا ناويا الأشن ولا شبية 


كنا 
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التناول؛ لأن القطع عقوبة محضة؛» فيستدعي جناية محضة» وأخذ غير المعصوم لا يكون جناية 
أصلا ».وما فيه تاوين العناول: أو:شبهة التناول' لآ يكون عفتاية ميحفية + اقللا تتاسية العقوية 
المحضة» ولأن ما ليس بمعصوم يؤخذ مجاهرة لا مخافتة» فيتمكن الخلل في ركن السرقة . 

وَإذا عرف هذا فنقول: لا قطع في سائر المباحات التي لا يملكها أحدء ولا في المباح 
المملوك. وهو مال الحربي في دار الحرب . 

وأما مال الحربي المستأمن في دار الإسلام» فلا قطع فيه | سفعي ”!و الفيامن أن 

وجه القياس : أنه سرق مالا معصوماً؛ لأن الحربي استفاد العصمة بالأمان بمنزلة الذمئّ؛ 
ولهذا كان مضمونا بالإتلاف كمالٍ الذميّ. 

وجه الاستحسان: أن هذا مال فيه شبهة الإباحة؛ لأن الحربى المستأمن من أهل دار 
الحربء» وإنما دخل دار الإسلام ليقضي بعض حوائجه ثم يعود عن قريب». فكونه من أهل دار 
الحرب يُورث شبهة الإباحة في ماله؛ ولهذا أورث شبهة الإباحة في دمه حتى لا يقتل به 
المؤمة قصاضا بولاقة كان احا انما تعيت العضعة عاوضن أمان هو على شوفة لوال 
فعند الزوال يظهر أن العصمة لم تكن على الأصل المعهود؛ أن كلّ عارض على أصل إذا زال 
يلحق بالعدم من الأصل كأنه لم يكن» فيجعل كأن العصمة لم تكن ثابتة؛ بخلاف الذمي لأنه 
من أهل دار الإسلام» وقد استفاد العصمة بأمان مؤبدٍء فكان معصومٌ الدم والمال» عصمة 
مطلقة ليس فيها شبهة الإباحة؛ وبخلاف ضمان المال؛ لأن الشبهة لا تمنع وجوب ضمان 
المال؛ لأنه حق العبدء وحقوق العباد لا تسقط بالشبهات» وكذا لا قطع على الحربيٌ المستأمن 
في سرقة مال المسلم أو الذمي عند أبي حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله -؛ لأنه أخذه على اعتقاد 
الإباحة؛ ولذا لم يلتزم أحكام الإسلام . 

وعند أبي يوسف يقطع» والخلاف فيه كالخلاف في حد الزنا. 


. واختلفوا في الحربي المستأمن‎ )1١( 
فيرى المالكية» والحنابلة» وأبو يوسف وجوب قطعه. لأن أمانه دليل على التزامه الأحكام. فهو كالذمي.‎ 
وهو قول في مذهب الشافعية.‎ 
ويرى أبو حنيفة» ومحمد عدم قطعه لأن الأمان ليس دليلاً على التزام الأحكام فصار كالحربي غير‎ 
. المستأمن. وهو قول آخر في مذهب الشافعية‎ 
والذي أراه أن ما ذهب إليه المالكية» ومن وافقهم هو الراجح لأن السرقة من الفساد في الأرض فلا يفلت‎ 
فاعلها من العقاب ولما في ذلك من المبالغة في حفظ الأموال فلا تمتد إليها يد مسلم ولا كافر ذميا كان‎ 
أو حربيا.‎ 
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ولا يقطع العادل في سرقة مال الباغي؛ لأن ماله ليس بمعصوم في حقه كنفسه. ولا 
الباغى في سرقة مال العادل ؛ ايه ل عن تأويل؛ وتأويلة وإن كان فاسدا لكن التأويل الفاسد 
عند انضمام المنعة إليه ملحق بالتأويل الصحيح في منع وجوب القطع. ولهذا ألحق به في حق 
سب وروحوب القصاص والحد. والله ‏ سبحانه وتعالى - أعلم . 


وعلى هذا تخرج السرقة من الغريم» وجملة الكلام فيه أن الأمو لا جلو إنا إن كاد 
سرق منه من جنس حقه. وإما إن كان سرق منه خلاف [جنس حقه] فإن سرق جنس حقه بان 
سرق منه عشرة [دراهم] وله عليه عشرة» فإن كان دينه عليه حالاً لا يقطع؛ لأن الأخذ مباح 
له؛ لأنه ظفر بجنس حقهء ومن له الحق إذا ظفر بجنس حقه يباح له أخذه. وَإذا أخذه يصير 
مستوفيا حقه . 

وكذلك إذا سرق منه أكثر من مقدار حقه؛ لأن بعض المأخوذ حقه على الشيوعء ولا 
قطع فيهء فكذا في الباقي» كما إذا سرق مالا مشتركاًء وإن كان دينه مؤجلاء فالقياس أن 
يقطع» وفي الاستحسان لا يقطع . 

وجه القياس أن الدين إذا كان مؤجلا فليس له حق الأخذ قبل حلول الأجل؛ ألا ترى أن 
للغريم أن يسترده منه» فصار كما لو سرقه أجنبي . 

وجه الاستحسان: أن حق الأخذ إن لم يثبت قبل حِلْ الأجل» فسبب ثبوت حق الأخل 
ئم وهو الدين؛ لأن تأثير التأجيل في تأخير المطالبة لا في سقوط الدين» فقيام سبب ثبوته 
يورث الشبهة» وإن سرق خلاف جنس حقهء بأن كان عليه دراهم فسرق منه دنانير أو عروضا 
قطع هكذا أطلق الكرخي ‏ رحمه الله -. 


وذكر في «كتاب/ السرقة»: أنه إذا سرق العروض ثم قال: أخذت لأجل حقيء لا 
يقطع» فيحمل مطلق قول «الكرخي» على المطلقء وهو ما إذا سرق ولم يقل: أخذتٌ لأجل 
حقى؛ لأنه إذا لم يقل» فقد أخذ مالا ليس له حَقُ أخذوء ألا ترى أنه لا يصير قصاصاً إلا 
بالاستبدال والتراضي» ولم يتأول الأخذ أيضاًء فكان أخذه بغير حق ولا شبهة حق». وهذا يدل 
على أنه لا يعيدء بخلاف قول مَنْ يقول من الفقهاء أن لصاحب الحق إذا ظفر بخلاف جنس 
حقه أن يأخذه؛ لأنه قول لم يقل به أحد من السلفء فلا يعتبر خلافاً مؤذناً للشبهة . 

وإذا قال: أخذت لأجل حقى. فقد أخله مُتَأَوْلاِ لأنه اعتير المعنى وهي المالدة لا 
الصورة. والأموال كلّها في معنى المالية متجانسة: فكان أخذاً عن تأويل؛ فلا يقطع. ولو أخذ 
صنفاً من الدراهم أَجْوَّدَ من حقه. أو أرادأ. لم يقطع. لأ الماحرة هن ين صدواهه ميق 
الأصل»ء وإنما خالفه من حيث الوصف. ألا يرى أنه لو رضي به يصير مستوفياً حقه. ولا 


فلك" 
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يجور. لي ال ا فيلحق 
بالحقيقة في باب الحد؛ كما في الدين المُؤْجَلٍ . 


ولو سرق حلياً من فضة وعليه دراهم أو حليًا من ذهب وعليه دنانير» يقطع؛ لأن هذا لا 
يصير قصاصاً من حقه إلا بالمراضاة» ويكون ذلك بيعاً واستبدالاً فأشبه العروضء وإن كان 
السارق قد استهلك العروض أو الحلى ووجب عليه قيمته» وهو مثل الذي عليه من العين» فإن 
هذا يقطع أيضاً؛ لأن المقاصد إنما تقع بعد الاستهلاك» فلا يوجب سوى"'' القطع . 


ولو سَرَقَ مكاتّبٌ أو عبدٌ من غريم مولاه. يقطع؛ لأنه ليس له حق قبض دين المولى من 
غير أمره. فصار كالأجنبي؛ حتى لو كان المولى وَكُلَهُ بقبض الدين لا يقطع؛ لثبوت حق 

ولو سرق من غريم مكاتبه أو من غريم عَبْدِهِ المأذونٍء فإن لم يكن على العبد دين لم 
يقطع ؛ لأن ذلك ملك مولاه». فكان له حق أخذهء وإن كان عليه دين قطع؛ لأنه ليس له حق 
القبض» فصار كالأجنبيٌ. 

ولو سرق من غريم أبيه أو ولده يقطع. لأنه لا حق له فيه ولا في قبضه.ء إلا إذا كان 
غزيم ولده سوا 000 نفسه) ا 
تأويلٍ الأخذء إذ 5 ل يضنون ببذل المصاحف الشريفة لقراءة القرآن العظيم عَادةً: ا 
الل متأولا . 


وكذلك سرقة البربط”" والطبل المزمار وجميع آلات الملاهي؛ لأن آجِذَّهَا يتأول أنه 
يأخذها منع المالك عن المعصية ونهيه عن المنكرء وذلك مأمور به شرعا؛ وكذلك سرقة 
شطرنج ذهب أو فضة لما قلنا؛ وكذلك سرقة صليب أو صنم من فضة من حرزء لأنه يتأول أنه 
كد الك 

وأما الدراهم التي عليها التماثيل فيقطع فيها؛ لأنها لا تعبد عادة فلا تأويل له في الأخذ 
للمنع من العبادة فيقطع ؛ وعلى هذا يخرج ما إذا قطع سارق في مال ثم سرقه منه سارق آخر 
أنه لا يقطع ؛ لأن المسروق ليس بمعصوم في حق المسروق منه؛ ولا متقوم في حقه. لسقوط 


)١(‏ في أ: سقوط. 
(؟) البربط: العود من آلات الموسيقى المعجم الوسيط (بربط). 


كتاب السرقة 4" 





عصمتِهِ وتقومه في حقه بالقطع ؛ ولأن كونّ يدِ المسروق منه يدأ صحيحة شرط وجوب القطع. 
ول انارق اعبت كذ عنصيحة ‏ لما تذكوة: إن ان الله اتعالى : 

ولو سرق مالا فقطع فيه فرده إلى المالك» ثم عاد فسرقه منه ثانياء فجملةٌ الكلام فيه أن 
المردود لا يخلو: إما أن كان على حاله لم يتغير» وإما أن أحدث المالك فيه ما يوجب تغيره. 
فإن كان على حاله لم يقطع استحساناء والقياسٌ أن يقطع» وهو رواية الحسن عن أبي يوسف. 
وبه أخذ الشافعى - رحمهم الله -. 

أما الكلام مع الشافعي ‏ رحمه الله فمبنيٌ على أن العصمة الثابتة امبر اي 
قد سقطت عند السرقة الاولى. لضرورة وجوب القطع على أصلنا وعلى أصله لم تسقطء بل 
بقيت على ما كانت» وسنذكر تقرير هذا الأصل فى موضعهء إن شاء الله تعالى . 

5 : 8 0 ف . ا( دوين رمد ”نا 7 

وَاما الكلام ع الى وبر وجه ما روي أن المحل وإن سقطت قيمته ' الثابتة حَمًا 
للمالكية”"' في السرقة الأولى» فقد عادت بالرد إلى المالك؛ ألا ترى أنها عَادَتْ في حق 
الضمان حتى لو أتلفه السارق يضمنء فكذا في حق القطع . 

وَلَنَا أن العصمةً وإن عادت بالرد لكن مع شبهة العدم؛ لأن السقوط لضرورة وجوب 
القطع. وأثر القطع قائمٌ بعد الردء فيورث شبهة في العصمة. ولأنه سقط تقوم المسروق في 
حق السارق بالقطع في السرقة الأولى. 

ألا ترى أنه لو أتلفه لا يضمنء وأثر القطع بعد الرد قائم فيورث شبهة عَدَمِ التقوم في 
حمّهء) فيملئعم وجوب القطع ولا يمنع وجوب/ الضمان؛ لأن الضمان لا يسقط بالشبهة ؛ لما 

هَذَا إذا كان المردود على حاله لم يتغير» فأما إذا أحدث المالك فيه حدثاً يوجب تغيره 
عن حاله ثم سرقه السارق الأول» فالأصلٌ فيه أنه لو فَعَل فيه ما لو فعله الغاصبٌ في 
المغصوب لأوجب انقطاع حق المالك». يقطع . وإلا فلا؟ لأنه إذا فعل ذلك فقد تبدلت العين 
وتصير في حكم عين أخرى» وإذا لم يفعل لم تتبدل. 

وَعَلى هذا يخرج ما إذا سرق غزلاً فقطع فيه ورد إلى المالك فنسجه ثوباء فعاد فسرقه؛ 
ثوب حَنْرٌ فَقُطِمَ فيه» ورد إلى المالك فنقضهء فسرق النقض - لم يقطع؛ لأن العين لم تتبدل . 


م 


ألا ترى أنه لو فعله الغاصب لا ينقطع حت المالك» ولو نقضه المالك ثم غزله غزلا ثم 


60 في أ: عصمته. 40 في ١‏ لجالكة: 


7طم1/1 


١‏ كتاب السرقة 


سرقه السارق لم يقطع ؛ لأن هذا لو وجد من الغاصب لا ينقطع حق المغصوب منهء فيدل على 
تبدل العين . 


ولو سرق بقرة فقطع فيها وردها على المالك فولدت ولداً ثم سرق الولدء يقطع؛ لأن 
الولد عين أخرى لم يقطع فيهاء فيقطع بسرقتهاء وعلى هذا يخرج جنس هذه المسائل» والله 
- سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 


ومنها: أن يكون محرزأ”' مطلقاأ خالياً عن شبهة العدم. فقي ةاعر والأصل في 
اعتبار شرط الحرز ما رُوِيّ في «الموطأ؛ ء عن النبيٌ - عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال : ١لا‏ قطمٌ 
في نّمره مُعَلّق ولآ فِي حَرِيسّة جبل فَإًِا أَوَاهُ المَرَاحُ أو الجَرِينُ فَالقَطمٌ فِيمَا بَلَعَ نَمَنَ المجَنٌ»”" 
وروي عنه - عليه الصلاة والسلام أله قال:: «لا قَطمَ في تمر وَلا ثمر حَنَّى يُؤْوِيَهُ الجَرِينُ َإِذا 
أوَاهُ الَجَرِينُ قَفِيهِ القَطْمُ)”" علق عليه الصلاة والسلام ‏ القطعٌ بإيواء المراح. لمر رد 
الإبل والبقر والغنم» والجرين حرز الثمرء كَدَل أن الحرز شرط؛ ولأن ركن السرقة هو الأخذ 
على سبيل الاستخفاء. والأخذ من غير حرز لا يحتاج إلى الاستخفاء. فلا يتحقق ركنُ السرقِة. 
ولأن القطع وجب لصيانة الأموال على أربابهاء قطعاً لأطماع السراق عن أموال الناس» 
والأطماعٌ إِنّما تميل”' إلى ما له خطر في القلوب. وغير المحرز لا خطرٌ له في القلوب عادةً. 
فلا تميل الأطماع إليه؛ فلا حَاجَةَ إلى الصيانةٍ بالقٌطع» وبهذا لم يقطع فيما دون النصاب وما 
ليس بمال متقوّم محتمل الادخار. 


)١(‏ تقدم الكلام على الحرز. 

(0) أخرجه أبو داود (5/ )26٠‏ كتاب الحدود: باب ما لا قطع فيه حديث (175940) والنسائي (85/4) كتاب 
قطع السارق: باب الثمر يسرق وابن ماجه (75/ 8565) كتاب الحدود: باب من سرق من الحرز حديث 
(15957) وأحمد (؟/ )73١7 7١7 .1١8٠‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (871) والدارقطني (5757/5) 
كتاب الأقضية والأحكام حديث .)١١54(‏ والحاكم (81/4") كتاب الحدود باب حكم حرية الجبل» 
والبيهقي (577/4) كتاب السرقة باب القطع في كل ما له ثمن» من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن رجلا من مزينة أتى النبي يَلةٍ فقال: يا رسول الله كيف ترى في حربية الجبل؟ قال: هي ومثلها 
والنكال ليس في شيء من الماشية قطع إلا ما أواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن 
المجن ففيه غرامه مثليه وجلدات نكال قال: يا رسول الله كيف ترى في الثمر المعلق؟ قال: هو ومثله معه 
وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما أواه الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع وما لم يبلغ ثمن 
المجن ففيه غرامه مثله وجلدات نكال. 
وقال الحاكم: هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص وإذا كان الراوي 
عن عمرو بن شعيب ثقة وهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر. 

(6) تقدم. 

(14) في أ: تمتد 





ثم للحرر نوعان: جرز بنفسِهِ» وحرز بغيره. 


أما الحرز بنفسهء فهو كل بقعة معدة للإحراز ممنوعة الدخول فيها إلا بالإذن؛ كالدور. 
والحوانيت» والخيم»ء والفساطيط. والخزائن» والصناديق . 


وأما الحرز بغيرِةء فكلٌ مكانٍ غير معد للإحراز بدخل إليه بلا إذن ولا يمنع منه؛ 
كالمساجد والطرق» وحُكمّه حُكمٌ الصحراء إن لم يكن هناك حافظ؛ وإن كان هناك حافظ فهو 
حرز لهذاء سمي حرزاً بغيره حيث وقف صيرورته حرزاً على وجود غيره وهو الحافظ» وما 
كان حرزاً بنفسه لا يشترط فيه وجود الحافظ لصيرورته حرزاً ولو وجد فلا عبرة بوجوده؛ بل 
وجوده والعدم سواء”'": وكلّ واحد من الحرزين معتبر بنفسه على حياله بدون صاحبه؛ لأنه 
. عليه السلام ‏ عَلََّ القطع بإيواء المراح والجرين من غير شرط وجود الحافظ . 


وروي أن صفوان زعي الله عنه كان نائماً في المسجد متوسداً برادئه فس قه-سنارق 
مع تنيت رأبية فتاظعة رسول الله 196 ولم يعتبر الحرزٌ بنفسِهء فدل أن كل واحد من نوعي 
الحرز مَعْتبرٌ بنفسه؛ فإذا سرق من النوع الأول يقطع. دوا كان 7 خافط أو لا؛ لوجود 
الأخذ من الحرزء وسواء كان مغلق البات أو لا ياب له» يعد أن كان محجوزاً بالبئاءء لأن 
البناء يقصد به الإحراز» كيف ما كان». وإذا سرق من النوع الثاني يقطع إذا كان الحافظ قريب منه 
فى مكان يمكنه حفظه. ويحفظ في مثله المسروق عادة. وسواء كان الحافظ مستيقظاً في ذلك 
المكان أو نائماً؛ لأنّ الإنسانَ يقصد الحفظ في الحالين جميعاًء ولا يمكن الأخذ إلا بفعله. 


ألا ترى أنه - عليه الصلاة والسلام ‏ قَطعّ سَارِقَ فقوان: :وسيتوان كان نائما ولو ادن 
لإنسان بالدخول في داره فسرق المأذون له بالدخول شيئاً منها لم يقطع؛ وَإِن كان فيها حافظ أو 
كان صاحب المنزل نائماً عليه؛ لأن الدار حرز بنفسها لا بالحافظ. وقد خرجت من أن تكون 
حرزاً بالإذن»ء فلا يعتبر وجود الحافظء ولأنه لما أذن له بالدخول فقد صَارَ فى حكم أهل 
الدارء فإذا أخذ شيئا فهو خائن . 


)١(‏ فى أ: بمنزلة واحدة. 

9 أحربقة أبر داقة:888/19) كنات اسلو جاتن مين تترق عن ترق حنديف (1781) والشنائن: 05/2 
كتاب قطع السارق باب ما يكون حرزاً وما لا يكون» وابن ماجه (7/ 870) كتاب الفجدوفة عاب نك ترق 
من الحرز حديث )١540(‏ وأحمد )1١0١/7(‏ والشافعي (7/ 84) كتاب حد السرقة حديث (1178) 
والحاكم (7/ 880) كتاب الحدودء والبيهقي (8/ 15؟) كتاب السرقة: باب ما يكون حرزاً وما لا يكون. 


الكو كتاب السرقة 





وقد روي عن رسول الله كَكيِ أنه قال: «لا قَطمٌ عَلَى حََائْنَ)”'* وكذلك لو سرق من بعض 


)٠١(‏ روي من حديث جابر ومن حديث أنس. 
فحديث جابر: 
أخرجه أبو داود (18/5) كتاب 56 باب: «القطع في الخلسة والخيانة»؛. حديث (4897) 
والترمذي (07/4) كتاب «الحدود؛اء باب: «ما جاء فى الخائن والمختلس والمنتهب». حديث .)١544(‏ 
والنسائي  88/4(‏ 84) كتاب «السارق»؛ باب: "ما لا قطع فيهء حديث (49/17). 
وفي الكبرى (7137/5) كتاب قطع السارق». باب: «ما لا فطع فيه)ء حديث )١577(‏ وابن ماجه (؟/ 
14 كتاب«(الحدوداء باب : «الخائن والمنتهب والمختلس»» حديث .)5091١(‏ 
وأحمد (”/ )58٠١‏ والدارقطنى )١1417/(‏ فى كتاب الحدود والديات وغيره» حديث .)*1١(‏ 
والطحاوي )17/١/8(‏ كتاب «الحدود», باب: الرجل يستعير الحلي فلا يرده هل عليه في ذلك قطع أم لا؛ 
والدرامي (؟/7 76 )١‏ كتاب «الحدوداء باب: ما لا يقطع من السراق) والبيهقي (2927/4) كتاب 
(السرقة»؛ باب: ١لا‏ قطع على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن». 
والخطيب في «تاريخ بغداد» .)١867 /١١(‏ 
وعبد الرزاق )١5١١/١١(‏ كتاب «اللقطة». باب : «الخيانة»)» حديث (188550). 
وابن حبان )"١١-75:9/١١(‏ كتاب الحدودء باب: «حد السرقة». حديث  414901(‏ 11451) كلهم من 
طرق عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كَلِةٍ أنه قال: «ليس على خائن 
ولا منتهب ولا مختلس قطع». 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.ء والعلم على هذا عند أهل العلم» وقد رواه مغيرة بن مسلم أبو 
عبد العزيز القسملي. كذا قال. قال علي بن المديني بصري عن أبي الزبير عن جابر عن النبي مله نحو 
حديث ابن جريج قال أبو داود: لم يسمع ابن جريج من أبي الزبير» وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال: 
إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات . 
قال أبو داود: وقد رواهما المغيرة ة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي عبد . 
قلت: أخرجه النسائي أيضاً في كتاب «السارق»» باب: ما لا قطع فيه! (88/6) (1487) من طريق 
سفيان عن أبي الزبير» (894/4) (1440) من طريق المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير» (4441) من طريق 
أشعث بن سوار عن أبي الزييرء وقال: أشعث بن سوار ضعيف . 
ومن و و ١‏ فى الريس! خرجه ابن حبان )7"١١7/١١(‏ كتاب «الحدود؛ء باب: «حد السرقة». 
حديث (1408). 
وأخرجه عبد الرزاق ( 2/2بييبن طريق ياسين الزيات عن أبى الورّبير. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ 7”714) قلت: رواه ابن حبان في اين في النوع الثالث والثلاثين» 
من القسم الثالث عن ابن جريج عن أبي الزبير وعمرو بن ديئار عن جابر مرفوعاً باللفظ الأول سواء. 
وأخرجه أيضاً عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً أيضاً. لم يذكر فيه المنتهب, فزالت العلة التي 
ذكرها أبو داودء وابن أبى ي حاتم أيضاً. قال ابن أبي حاتم في «كتاب العلل»: سألت أبي» وأبا زرعة عن 
حديث رواه ابن جريج عن أبي الرسر عن جاب كر اللبي عَكِيْخ قال: ليس على الخائن». الحديث . فقال: 
لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من أبي الزبيرء فقال: إنه سمعه من ياسين الزيات عن أبي الزبير» فدلسه - 


كتاب السرقة ىم 


بيوت الدار المأذون في دخولها وهو مقفل» أو من صندوق في الدارء أو من صندوق في بعض 
البيوت وهو مقفل عليه إذا كان البيت من جملة الدار المأذون في دخولها؛ لأن الدار الواحدة 
حرز واحدء قد خرجت/ بالإذن له من أن تكون حرزاً في حقهء فكذلك بيوتهاء وما روي أن 
اسرديات: عنة سيدنا أى كر الضديق ب رفي اللاعنه د نسرق خا لبو فيععمل ادرركون 
مسروقاً من دار النساء لا من دار الرجال» والداران المختلفان إذا أذن بالدخول في إحداهما لا 
تصير الأخرى مأذوناً بالدخول فيها والمحتمل لا يكون حجة . 


وروي عن أبي يوسف أنه قال في رجل كان في حمام أو خَانٍء وثيابه تحت رأسهء 
فسرقها سارقء أنه لا قطع عليه؛ سواء كان نائماً أو يقظاناً؛ وإن كان في صحراء وثوبه تحت 
رأسّة قطع . 

وكذلك روي عن محمد في رجل سرق من رجل وهو معه في الحمام» أو سرق من 
رجل وهو معه في سمينة» أو نزل قوم في خان فسرق بعضّهم من بعض» اهايا بطع على 
السارق» وكذلك الحانوت» لأن الحمام والخان والحانوت كل واحد حرز بنفسهء فإذا أذن 
للناس في دخوله خرج من أن يكون حرزأء فلا يعتبر فيه الحافظ» فلا يصير حرزا بالحافظ, 
ولهذا قالوا إذا سرق من الحمام ليلاً يقطع؛ لأن الناس لم يؤذنوا بالدخول فيه ليلا فأما 
الصحراء أو المسجد ‏ وإن كان مأذون الدخول إليه ‏ فليس حرزا بنفسه»ء بل بالحافظ» ولم 
يوجد الإذن من الحافظ. 0 


لأن المسجد ليس بحرز بنفسه» بل بالحافظ, م ا و 5 


المسجدء فإذا انفصل منها فقد انفصل من الحرزء فيقطع . 


خا .غلكفة وياسين ليس بالقوي انتهى. وتردد النسائي فيه. فقال: وقد روي هذا الحديث عن ابن جريج 
عيسى بن يونس» والفضل بن موسى. وابن وهب» ومحمد بن ربيعة. ومخلد بن يزيدء وسلمة بن 
سعيدء فلم يقل فيه منهم: حدثني أبو الزبير» ولا أراه سمعه من أبي الزبير. انتهى. قلنا: في سند ابن 
حبان ما ينفي ذلك» وأيضاً فتصحيح الترمذي له يدل على أنه تحقق إيصاله. ا ة بن 
مسلمء كما أشار إليه أبو داود. والترمذي» وحديثه أخرجه النسائي عن المغيرة عن أبي الزبير عن جابر» 
قال: قال رسول الله كلِ: #ليس على مختلس» ولا منتهب» ولا خائن قطع"؛ انتهى. والمغيرة بن مسلم 
صدوقء» قاله ابن معين» وغيره أما حديث أنسء قال الزيلعى فى «نصب الراية» (؟/ 556؟) . 
وزاة الظوا ني فى اميه الزنييظ احراتا ايد نين القابب بن المتارز كنا ابوضعير إتتاعيل بز 
إبراهيم» قال: أملا علي عبد الله بن وهب من حفظه عن يونس عن الزهري عن أنس بن مالك أن 
النبي كَيةْ فال: ليس على منتهب. ولا مختلس» ولا خائن قطعء انتهى. وقال: لم يروه عن الزهري إلا 


يونس» ولا عن يونس إلا ابن وهب» تفرد به أبو معمر انتهى . 


فلك 


م كتاب السرقة 


فأما الدار فإنما صارت حرزاً بالبناء» فلما لم يخرج منها لم يوجد الانفصال من الحرز. 


يقطع؛ لأنه لما أذن للناس بالدخول فيه فقد أخرج الحانوت من أن يكون حرزأً في حقهم . 

وكذلك إن أخذ من بيت قبة أو صندوق فيه مقفل» لأن الحانوت كله حررٌ واحدّء كالدار 
غلن ها هد 

وروي عن أبي يوسها ‏ رحمه الله د أنه قال فى رجل بأرض فلاة ومعة جوالق وضعه 
ونام عنده يحفظه» فسرق منه رجل شيئاً أو سرق الجوالق» فإني أقطعه. لأن الجوالق بما فيها 
محرز بالحافظ» فيستوي أخذ جميعه وأخذ بعضه؛ وكذلك إذا سرق فسطاطاً ملفوفاً قد وضعه 
ونام عنده يحفظهء أنه يقطع» وإن كان مضروباً لم يقطعء لأنه إذا كان ملفوفاً كان محرزا 
بالحافظ كالباب المقلوع إذا كان في الدار فسرقه سارقٌ» وإذا كان الفسطاط مضروباً كان حرزاً 
الوان 

وَلْوْ كان الجوالق على ظهر دابة» فشق الجوالق وأخرج المتاع» يقطع» لأن الجوالق حرز 
لما فيه وإن أخذ الجوالق كما هو لم يقطعء لأنه أخذ نفس الحرز؛ وكذلك إذا سرق الجمل مع 
الجوالق؛ لأن الحمل لا يوضع على الجمل للحفظء. بل للحمل؛ لأن الجمل ليس بمحرزء 
وإن ركبه صاحبّهُ فلم يكن الجمل حرزا للجوالق» فإذا أخذ الجوالق فقد أخذ نَمْسَ الحرز. 

ولو سرق من المراعي بعيراً أو بقرة أو شاتأء لم يقطع. سواء كان الراعي معها أو لم 
يكنْ» وَإِنَ سرق من العطن أو المراح الذي يأوي إليهء يقطع إذا كان معها حافظ أو ليس معها 
حافظ . غير أن الباب مغلق فكسر الباب ثم دخل فسرق بقرةٌ فادها قوداً حتى أخرجهاء أو 
ساقها سوقا حتى أخرجهاء أو ركبها حتى أخرجها؛ لأن المراعي ليست بحرز للمواشي» وإن 
كان الراعي معها؛ لأن الحفظ لا يكون مقصوداً من الرعىء. وإن كان قد يحصل بهء لأن 
المواشي لا تجعل في مراعيها للحفظ». بل للرعي» فلم يوجد الأخذ من حرزء بخلاف العطن 
أو المراح» فإن ذلك يقصد به الحفظ ووضع له فكان حرزاًء وقال ‏ عليه الصلاة والسلام : 
«نِى حَريسَةٍ الجَبّل غَرَامَةَ مِنْلَنِهَا وَجَلَدَاتٌ نَكَالاً؛ فإذا أواها المراح وبلغت قيمتها ثمن المجن» 
ففيها القطع والله أعلم . 

ولا يقطع عبد في سرقة من مولاه. فكاتيا كات العبد أو مدبراً أو تاجراً عليه دين, أو أم 
ولد سرقت من مال مولاها؛ لأن هؤلاءٍ مأذونون بالدخول في بيوت ساداتهم للخدمة» فلم يكن 


كتاب السرقة .م 


وذكر في «الموطأ) أن عبد الله ابن سيدنا عمر والحضرمي جاءا إلى عمر ‏ رضي الله 
عن د يعد له نقالة القع عنذا. زالهاسروي اققان: وكا ست قلا قال :هر افا لتر الى اتمنديا سغوة 
درهماًء فقال سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه : أرسله ليس عليه قَطمٌّ؛ خادمكم سرق متاعكه'''. 
ولم ينقل أنه أنكر عليه منكرٌء فيكون إجماعا. 

ولا قطع على خادم قوم سرق متاعهم؛ ولا على ضيف سرق مَنَاَ مَنْ أضافه. ولا على 
أجير سرق من موضع أذن له في دخوله؛ لأن الإذن بالدخول أخرج الموضع من أن يكون/ 
حرزاً في حقه. وكذا الأجير إذا أخذ المتاع المأذون له في أخذه من موضع لم يأذن له بالدخول 
فيه؛ لم يقطع؛ لأن الإذن بأخذ المتاع يورث شبهة الدخول في الحرزء ولأن الإذن بالأخذ فوق 
الإذن بالدخول؛» وذا يمنع القطع فهذا أولى. 

ولو سرق المستأجر من المؤاجر وكل واحد منهما في منزلٍ على حدة» يقطع بلا 
خلافٍ, لأنه لا شبهة في الحرزء وأما المؤاجر إذا سرق من المستأجر فكذلك يقطع في قول 
أبي حنيفة - عليه الرحمة ‏ وعندهما لا يقطع . 

وجه قولهما إن الحرز ملك السارق فيورث شبهة في درء الحدء لأنه يورث شبهة في 
إباحة الدخول» فيختل الحرزء فلا قطع . 

وجه قول أبي حنيفة إن معنى الحرز لا تعلق له بالملك؛ إذ هو اسم لمكان معد للإحراز 
بمنع من الدخول فيه إلا بالإذن وقد وجد؛ لأن المؤاجر ممنوع عن الدخول في المنزل 
المستأجر من غير إذن فأشبه الأجنبي . 

ولا قطع على من سرق من ذي رحم محرم عندناء سواء كان بينهما ولاد أو لاء وقال 
الشافعي في الوالدين والمولودين كذلك» فأما فى غيرهم فيقطع» وهو على اختلاف العتق 
والنفقة» وقد ذكرنا المسآلة في «كتاب العتاق» والصحيحٌ قولناء لأن كُلَّ واحدٍ منهما يدخل في 
منزل صاحبه بغير إذن عادة» وذلك دلالة الإذن من صاحبهء فاختل معنى الحرز؛ ولأن القطع 
بسبب السرقة فعل يفضي إلى قطع الرحم»؛ وذلك حرام» والمفضي إلى الحرام حرامٌ؛ ولو 
سرق جماعة فيهم ذو رحم محرم من المسروق لا يقطع واحد منهم عند أبي حنيفة وعند أبي 
يوسف لا يقطع ذو الرحم المحرم» ويقطع سواه. والكلام على نحو الكلام فيما تقدم» فيما إذا 
كان فيهم صبي أو مجنون. وقد ذكرناه فيما تقدم . 


21 أخر جه مالك في «الموطأ) (؟/ 895‏ ٠5م‏ كعات الحدود باب : ما لا قطع قبه)» حديث 9؟) , 


قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو الخضرمي جاء بغلام له إلى 
عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه -. . . فذكر الحديث . 


بدائع الصنائع ج94 - م١5‏ 


نا 





ولو سرق من ذي رحم غير محرم يقطع بالإجماع؛ لأن المباسطة بالدخول من غير 
استئذان غير ثابتة فى هذه القرابة عادة. وكذا هذه القرابة لا تجب صيانتها عن القطيعة». ولهذا 
الرضاع كائنا من كان» وقال أبو يوسف: إذا سرق مِنْ أُمَّهِ مِنَ الرضاع لا يقطع . 

وجه قوله إن المباسطة بينهما فى الدخول ثابتة عرفا وعادةً؛ فإِنْ الإنسان يدخل في منزل 
أمه من الرضاع من غير إذن كما يدخل في منزل أمه من النسب» بخلاف الأخت من الرضاع . 


ولهما أن الثابت بالرضاع ليس إلا الحرمة المؤبدة» وأنها لا تمنع وجوب القطع ؛ كمال 

ولو سرق من امرأة أبيه ع أو من زوج أمه أو من حليلة ابنه. أو من ابن امرأته أو بنتهاء 
أو أمها ‏ ينظر: إن سرق مالهم من منزل من يضاف السارق إليه من أبيه وأمه وابنه وامرأته ‏ لا 
سرق من منزل آخرء فإن كانا فيه لم يقطع بالإجماع. وإن كان لكل واحد منها منزل على حدة 

قال أبو حنيفة - عليه الرحمة ‏ لا يقطع. وقال أبو يوسف: يقطع إذا سرق من غير منزل 
السارق أو منزل أبيه أو ابنه . 

وذكر القاضي في «شرح مختصر الطحاوي» قول محمد مع قول أبي يوسف ‏ رحمهم الله 
تعالى -. 

وجه قولهما: إن المانع هو القرابة. ولا قرابة بين السارق وبين المسروق زمه ]بل كن 
واحد منهما أجنبئٌ عن صاحبه» فلا يمنع وجوب القطع. كما لو سرق من أجنبي آخر. 

وجه قول أبي حنيفة: أنَّ في الحرز شبهة» لأن حق التزاور ثابت بينه وبين قريبه» لأن 
كون المنزل لغير قريبه لا يقطع التزاورء وهذا يورث شبهة إباحة الدخول للزيارة فيختل معنى 
الحرز. 
فيه أو من بيت آخر؛ لأن كل واحد منهما يدخل في منزل صاحبه وينتفع بماله عاد وذلك 
توكبة عتللة فى التحرز:وقن الملك آرضاء بوهذا عندنا: 


(0١)‏ سقط في ط. 


وقال الشافعى - رحمه الله -: إذا سرق من البيت الذي هما فيه لا يقطع. وإن سرق من 
بيت آخر يقطعٌ والمسألة مَرََثْ في «كتاب الشهادة»؛ وكذلك لو سرق أحد الزوجين من عَبْدٍ 
صاحبهء أو أمتِهِء أو مكاتبه. أو سرق عبد أحدهما أو أمته أو مكاتبه من صاحبه» أو سرق 
خام اخدهباافن متاحيد لآ القيلم 0 لالد ساذون اف التحول فى التعر . 

ولو سرقت امرأةٌ من زوجهاء أو سرق رجل من امرأته» ثم طلقها قبل الدخول بها فبانت 
بغير عذة؛ لم يقطع واحد منهماء لآن الأخذ حين وجوده لم ينعقد موجبا للقطعء لقيام 
الزوجية» فلا ينعقد عند الإبانة» لأن الإبانة/ طارئة» والأصل أن لا يعتبر الطارىء مقارناً فى 
الحكم لما فيه من مخالفة الحقيقة؛ إلا إذا كان في الاعتبار إسقاط الحد وقت الاعتبار وفي 
الاعتبار ههنا إيجاب الحدء فلا يعتبر. 

ولو سرق من مطلقته وهي في العدة» أو سرقت مطلقته وهي في العدة» لم يقطع واحد 
منهماء سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائناً أو ثلاث لأن النكاحَ في حال قيام العدة قائمٌ من وجدء 
أو أثره قائمٌء وهو العدةء وقيام النكاح من كل وجه يمنع القطع. فقيامه من وجه أو قيام أثره 
يُورثُ شبهة . ظ 

ولو سرق رجل من امرأة أجنبية» ثم تزوجهاء فهذا لا يخلو من أحد وجهين: إما أن 
تزوجها قبل أن يقضي عليه بالقطع. وإما أن تزوجها بعد ما قضى عليه بالقطع» فإن تزوجها قبل 
أن يقضي عليه بالقطع لم يقطع بلا خلافٍ» لأن هذا مانع طرأ على الحدء والمانعٌ الطارىء في 
الحد كالمقارن» لأن الحدود تدرأ بالشبهات» فيصير طريان الزوجية شبهة مانعة من القطع 
كقرانهاء وإن تزوجها بعد ما قضى [عليه]"'' بالقطع لم يقطع عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله 
تعالى » وقال أبو يوسف: يقطع . 

وجه قوله: إن الزوجية القائمة عند السرقة إنما تمنع وجوب القطع باعتبار الشبهة» وهي 
شبهة عدم الحرز أو شبهة الملك». فالطارئة لو اعتبرت مانعة لكان ذلك اعتبار الشبهة وأنها 
ساقطة في باب الحدود. 

وجه قول أبي حنيفة: إن الإمضاء فى باب الحدود من القضاء» فكانتٍ الشبهةٌ المعترضة 
على الانضاء #الممد وف على الفقناء آلا ترق أنه لى تدك رجلا بالزنا وقضى عليه بالحدٌ» ثم 
إن المقذوف زنى قبل إقامة الحد على القاذف ‏ سقط الحد عن القاذف» وجعل الزنا المعترض 
على الحد كالموجود عند القذف. ليعلم أن الطارىء على الحدود قَبْلَ الإمضاء بمنزلة الموجود 
قبل القضاءء والله أعلم. 


69 سقط في ط. 
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وذكر في «الجامع الصغير» في الطرار'' إذا طر الصرة من خارج الكم أنه لا قطع عند 
أبي حنيفة ‏ رحمه الله -» فإن أدخل يده : في الكم فطرها يُمَطْعٌ . 

وقال أبو يوسف : هذا كله سواء ويُقْطع. 

وبتفصيل الكلام فيه يرتفعٌ الخلاف ويتفق الجواب» وهو أن الطر لا يخلو إما أن يكون 
بالقطع. وإما أن يكون بحل الرباطء والدراهم لا تخلو إما أن كانت مصرورة على ظاهر الكم. 
وإما أن كانت مصرورة في باطنه. فإن كان الطر بالقطع والدراهم مصرورة عن ظاهر الكم لم 
يقطع. لأن الحرز هو الكم والدراهم بعد القطع تقع على ظاهر الكم. فلم يوجد الأخذ من 
الحرزء وعليه يحمل قول أبي حنيفة - رحمه الله -. 

وإن كانت مصرورة في داخل الكم يقطع؛ لأنها بعد القطع تمَعٌ في داخل الكمء فكان 
الطر أَحذاً من الحرزء وهو الكمء فيقطع». وعليه يحمل قول أبي يوسف. وإن كان الطر بحل 
الرباط ينظر: إن كان بحالٍ لو حل الرباط تقع الدراهم على ظاهر الكم؛ بأن كانت العقدة 
مشدودة من داخل الكم ‏ لا يقطع؛ لأنه أخذها من غير حرزء وهو تفسير قول أبي حنيفة 
رحمه الله 3 وإناكاد وا حل جع اللرامر ني داح اد عر يح إلى إدجات يده في 
الكم للأخذ ‏ يقطع لوجود الأخذ من الحرزء وهو تفسير قول أبي يوسف والله تعالى أعلم . 

وعلى هذا الأصل يخرج النباش على أصل أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله أنه لا 
تت عرص ص سمه صا ل ا ل 
0 أو فيه شبهة عدم الحرز؛ أنه ذكات عرق علي فليس بحرزاً لسائر الأموال؛ 

00000 
فى كل شيء حرز مثله؛ كالإصطبل للدابة. والحظيرة للشاة» حتى لو سرق اللؤلؤة من هذه 
المواضع» لا يقطع . 

وذكر الكرخي في «مختصره» عن أصحابناء أن ما كان ا لنوعء يكون خورا للأنواع 
كلهاء وجغار| سريخة النقال حرزا للجواعرة فالطحاوى ‏ رحمه الله - اعتبر العرف والعادة. 
وقال: حرر الشيء هو المكان الذي يحفظ فيه عادة. والناس في العادات لا يحرزون الجواهر 
في الإصطبل»ء والكرخي د رحمهة الله اعتبر الحقيقة ؛ لأن حزْرٌ الشيء ما يحرز ذلك الشيء 
حقيقة ) وسريجة اليقال تحرر الدراهم والدنائير والجواهر حقيقة ؛ فكانت خرزا لها واللّه أعلم . 

ومنها: أن يكون اا والكلام في هذا الشرط يقع في ثلاثة مواضع . 


. الطبار: النشال يشق ثوب الرجل ويَسْلٌ ما فيه المعجم الوسيط (طرر)‎ )١( 


كتاب السرقة 84 





أحدها: في أصل النصاب. أنه شرط أم لا 

والثاني : في بيان قدره. 

والثالث : في بيان صفاته . 

أما الأول "تقد اتعلفت فته قال :غامة العلفاة إنه قط د يف النصاب», 
وحكي عن الحسن البصري ‏ رحمه الله أنه ليس بشرطء ويقطع في القليل والكثير”''؛ 


)1١(‏ من شروط القطع في السرقة أن يكون المال المسروق نصاباً. وليس هذا أمر متفقاً عليه بين الفقهاء. فإن 
منهم من قال: يقطع السارق في القليل والكثيرء وليس لذلك مقدار معين. 
ومنهم من قال: لا يقطع إلا إذا سرق نصابا فأكثر. 
وهؤلاء اختلفوا فيما بينهم في قدر النصاب اختلافاً كثيراً. 
فمنهم من قدره بربع دينار» أو ما قيمته ربع دينار وفت إخراجه من حرزه. 
ومنهم من قدره بربع دينارء أو ثلاثة دراهم. أو ما قيمته تساوي أحدهما وقت إخراجه من حرزه. 
ومنهم من قدره بربع دينار» أو ثلاثة دراهمء أو ما قيمته تساوي ثلاثة دراهم وقت إخراجه من حرزه 
ومنهم من قدره بعشرة دراهم. أو ما قيمته عشرة دراهم وقت إخراجه من حرزه. ووقت الحكم بالقطع . 
ومنهم من قال غير ذلك. حتى إن بعض الباحثين قد أوصل هذه الأقوال إلى أحد عشر قولاء وبعضهم 
أوصلها و أوصلها إلى عشرين . 
ومن هنا يتبين أن النصاب قد اختلف في ا* شتراطه لوجوب القطع. وفي مقداره. وفي الوقت الذي تعتبر 
نه قينةا النصابته, 
0 0 ء أن السارق لا يقطع إلا إذا سرق نصاباً. ويرى أهل الظاهر. والخوارج. وطائفة من 

أنه يقطع في القليل والكثير. باح احاك حاب يعد ره اروب القع فى الصرقة 

و الاير ا فآأولا “.ما ووه أنحتة: والنّسائي» ومسلم» وابن ماجه عن 
- عائشة رضي الله عنها : قالت قال رسول الله «لا تُقطْْ يَدُ السّارِقٍ إلا في رُبْع دِيْئَارٍ مَصَاعِداً» . 
وثانياً : ما رواه أحمد عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله يكل : ١قْطعُرًا‏ فِي رُبْع دِيْئَارٍ ولا 
تقْطْعُوا فيما هو أذْنَى مِنْ ذَلِك1. . 
وثالثاً: ما رواه النُسائي عن عائشة شة ‏ رضي الله عنها -. قالت: قال سول الله يله: الآ تُفطَمْ يَُ السّارق 
فِيمَا دُوْنَ نَمَنِ الْمِجَنْ قيل لعائشة: مَا ثَّمَنُ المِجَنّ؟ كَالَتْ: رُبْمُ ديْنار). 
فهذه الأحاديث صريحة في اعتبار التصاب شرطاً لوجوب القطع . 
وأما الإجماع . . فإن الصحابة - رضوان الله عليهم قد اتة تفقوا على اعتبار التصاب شرطاً لوجوب القطع. 
وما رقع بينهم من خلاف فإنما هو فى مقداره. واختلافهم في المقدار إجماع منهم على اعتبار الُصاب 
شرطاً لوجوب القطع . 
وأجيب عنه: يمنع الإجماع فإن الحسن البصري كان يوجب القطع بمطلق السرقة. فلو كان هناك إجماع 
لما خالفه الحسن مع قربه من زمن الصحابة» وشدة احتياطه في أمور الدين ويدفع هذا الجواب : بأنه لا 
دليل على مخالفة الحسن البصري للإجماع فإن النقول عنه مضطربه: لا تقدح في صحة الإجماع فكما 
روي عنه من طريق أنه كان يوجب القطع بمطلق السرقة. فقد روي عنه من عدة طرق أنه يعتبر النصاب. - 





وخلافه إنما هو في المقدار فلو عولنا على ما روي عنه في ذلك لكان الأولى بالاعتبار ما رواه الكثير عنه» 
وهو الموافق للوإجماع. 

واستدل أهل الظاهرء ومن وافقهم بالكتاب والسنة : 

أما الكتاب : عموم قوله تعالى : طِوَالمَارِقُ وَالسَارِقَةَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَاك فإن الله تعالى قد رتب القطع على 
السرقة. فكانت هي العلة ضرورة أن تعليق الحكم بمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. وذلك يقضي بوجوب 
القطع متى تحققت علتهء من غير فرق بين سرقة القليل والكثير؛ لأن اسم السرقة يطلق على أخذ كل منهما 
وأجيب عنه بأن عموم الآية مخصوص بالأحاديث التي ذكرناها أدلة لجماهير الفقهاء على اعتبار النصاب : 
فاسم السرقة وإن كان يتناول أخذ القليل والكثيرء إلا أن أقل ما يجب فيه القطع هو سرقة مقدار خاص . 
ودفع هذا الجواب: بأن الأحاديث الدالة على اعتبار النصاب أخبار آحادء لا تفيد إلا الظن» فلا تصلح 
مخصصة لعموم الاية. 

ويجاب عن هذا الدفع. بأن العام مختلف في دلالتهء هل هي ظنية أو قطعية؟ ومع هذا الاختلاف فلا يتم 
الدفع» لأن القائلين بظنيته لهم أن يقولوا: إن هذه الأحاديث تصلح مخصصة للعموم في الآية» لتساويهما 
في الظنية . 

أما القائلون بقطعيته فلهم أن يقولوا: إن هذه الأحاديث متواترة معنى» لأنها رويت من طرق كثيرة» فهي 
قطعية الدلالة في المعنى المشترك» وهو اعتبار النصاب» فتصلح أن تكون مخصصة لعموم الآية. 

وأما السُّنَهُ: فما رواه مسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككلهِ: «لَعَنَ الله السّارق 
قد رتب النبي يك القطع على سرقة البيضة كما رتبه على سرقة الحبل . ومعلوم أنه من الحبال ما لا يساوي 
دائقاً» ومن البيض ما لا يساوي فلساً. وذلك يفيد القطع في القليل» والكثير بدون تحديد بمقداره. 

وأجيب عنه بوجهين : 

الأول: أن المراد بالبيضة بيضة الحديد التي تجعل على الرأس في الحرب. ولا شك أن لها قيمة. 
وبالحبل : ما قيمته ثلاثة دراهم فأكثر كحبال السفينة. ويدل لذلك ما قاله الأعمش ‏ وهو راوي الحديث: 
كانوا يرون أنه بيض الحديد. والحبل كانوا يرون أن فيها ما يساوي دراهم. 

الثاني : ادج ااجادني الجنيك دن المع بسرقة البيضة» والحبل خرج مخرج التحذير بالقليل عن الكثير 
كما جاء في معرض الترغيب بالقليل في الكثير قوله يكل فيما رواه أحمد في مسنده عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما :٠‏ امَنْ بَى الله مَسجداً وَلَرْ كَمِفْمَصٍ قَطَاةٍ لِبَيْضِهًا بَنى الله لَهُ تا في الجَئّة؛ وقوله ككلل: 
«نَصَدَّبِيْ وَلَوْ بِظُلّفٍ مُخْرّقٍ). 

فإن المقصود من هذين الحديثين المبالغة في الترغيب في بناء المساجد. والصدقة المنتفع بهما 

ولا يتحقق ذلك ببناء مسجد كمفحص قطاة. أو بصدقة بظلف محرن فإن مفحص القطاة لا يكون 
مسجداًء والظلف المحرق لا ثواب في التصدق به لعزم نفعه. ولكن مقام الترغيب في بناء المساجد 
والصدقة اقتضى ذلك. فكذلك مقام التحذير من السرقة والمبالغة في التنفير منها اقتضى تنزيل ما لا قطع 
فيه منزلة ما فيه القطع . فلا دلالة في الحديث على وجوب القطع في سرقة القليل . 

هذا. والتأويل الثاني أولى من التأويل الأول. فإن الأول وإن كان ممكنا في ذاته إلا أنه مخالف للأسلوب - 


كتاب السرقة ْ ١١م‏ 





قول الخوارج”'' . [! 
واحتجوا: بظاهر/ قوله سبحانه وتعالى: #وَالسَارِقٌ والسَّارِقَةٌ فَاقْطعُوا أَيْدِيَهُمَا4 
[المائدة: 1*4 من غير شرط النصاب . 
وروي عن النبي يَكةٍ أنه قال: «لَعَنَ الله السَارِقَ يَسْرِقٌ الحَبْلء فَتُفْطعٌ يذه ويَسْرِقٌ 


و" 


البَنِضَةٌ َتْقْطمْ يذه" ومعلوم أن من الحبال ما لا يساوي دانقاء والبيضة لا تساوي حب . 


ََ العربي في مثل هذا المقام فإن مقام التنفير عن شيء يقتضي التحذير عن قليله الذي يدعو إلى تناول كثيره. لا 
التحذير من الكثير المفهم أن لا حرج في القليل. فإنه ليس من عادة العرب, والعنجم أن يقولوا قبح الله فلاناً 
عرض نفسه للضرب في عقد جوهر وتعرض للعقوبة في جراب مسك . وإنما العادة في مثل هذا أن يقال: 
لعنه الله تعرض لقطع يده في حبل رث أو رداء خلق. وكل ما كان نحو ذلك فإنه أبلغ في التنفير وأوقع في 
التحذير من سوء عاقبة السرقة فيما قل أو كثر. فإن سرقة الشيء اليسير الذي لا قيمة له. كالبيضة المزرة. 
والحبل الخلق إذا تكررت» دفعته إلى سرقة ما فوقهما وهكذا حتى يبلغ قدر ما تقطع فيه اليد فتقطع . 
فكأن النبي كله : قال فليحذر السارق هذا الفعل قبل أن تملكه العادة ويتمرن عليها ليسلم من سوء عاقبته. 
ويمكن الاعتذار عن الأعمش. بأن غرضه أنه لا قطع في سرقة القليل بل يكون القطع في النصاب كربع 
دينار. ولعله استند في قوله إلى ما أخرجه البيهقي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ‏ أنه قطع يد 
سارق في بيضة من حديد ثمنها ربع دينار. 
وعلى كل من التأويلين لا دلالة في الحديث على عدم اعتبار النصاب شرطاً لوجوب القطع . 
هذا أو الراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من اعتبار النصاب شرطاً لوجوب القطع. لقوة أدلته. وضعف 
أدلة مخالفه. ولأن القطع عقوبة شديدة في ذاتها. فلا ينبغي أن يصار إليها حتى يكون المسروق مما تظن 
به النفوس . ولا تتسامح فيه الطباع. والقليل ليس شأنه ذلك فإن النفوس لا يلحقها بفقده ضرر بل قد تلام 
إذا منعته من الغير أو أخفته على طالبه. 
ينظر: حد السرقة لشيخنا إيراهيم الشهاوي . 

() الخوارج وهم سبع فرق: المحكمية بضم الميم وكسر الكاف المشددة. والنهيشية. والأزارمة والنجدات. 
والأصفرية بالفاء. والأباضية. وافترق الأباضية فرقاً أربعاً. الحفصية. اليزيدية. الحارثية والقائلون بأن 
إتيان المأمور به طاعة وإن لم يقصد به وجه الله. والسابعة من الخوارج العجاردة وهم عشر فرق. 
الميمونية الحمزية. الشعيبية. الحازمية. الحليفية. الأطرافية المعلومية. المجهولية. الصلنية. الشعالية. 
وتفرق الشعالية فرقاً أربعاً. الأخنسية. المعبدية. الشيبانية. المكرمية. 
ولكل من هؤلاء أصول ونحل تعرف في علم الكلام ينظر نشر الطوالعم ص 789 .84٠0‏ 

0( أخرجه البخاري )4١/17(‏ كتاب الحدود: باب لعن السارق إذا لم يسم حديث (51817) ومسلم (7/ 1715) 
كتاب الحدود: باب حد السرقة ونصابها حديث (1/ 114137) والنسائي (8/ 145) كتاب قطع السارق: باب 
تعظيم السرقة» وابن ماجه (7/ 857) كتاب الحدود: باب حد السارق حديث (71087) وأحمد (؟/ 707) 
والحاكم (378/1) والبيهقي (4/ 507) كتاب السرقة باب القطع في السرقة» والبغوي في #تفسيره؛» (؟/ 0*) 
وفي «شرح اللسان» (5/ 487 بتحقيقنا) كلهم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يك : «لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده» وقال الحاكم: صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وذلك من أوهامهما فقد أخرجه البخاري ومسلم كما تقدم . 


7ت 


خض كتاب السرقة 





ولنا: دلالة النص والإجماع من الصحابة : 
أما دلالة النص فلأن الله - سبحانه وتعالى ‏ أوجب القطع على السارق والسارقة. 
والسارق اسم مشتق من معنى؛ وهو السرقةء والسركة احم لاد على سو كاتا" 


ومسارقة «الأعين» دكت لووك يي الا السام لير فلم يكن 
وأما الإجماع : فإن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ أجمعوا على اعتبار النصاب؛ وإنما 

جرى الاختلاف بينهم في التقدير» واختلافهم في التقدير إجماع منهم على أن أصل النصاب 

شزطء وبه تبين أن ما رووا من الحديث غير ثابت». أو منسوخ» أو يحمل المذكور على حَبْل 

له خْطَرٌ؛ كحبل السفينة» وبيضة خطيرة؛ كبيضة الحديد توفيقاً بين الدلائل» والله تعالى أعلم . 
وأما الكلام في قدر النصاب: فقد اختلف فيه أيض]"'" : 


وعلم مما تقدم أن جمهور الفقهاء قد اتفقوا على اعتبار النصاب شرطأً لوجوب القطع. ومع اتفاقهم على 
هذا قد اختلفوا اختلافاً كثيراً في مقداره الذي لا يقطع السارق في أقل منه. ويقطع فيه وفيما زاد عليه . 
فيرى الشافعي» وأصحابه أنه ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار سواء أكان قيمته ثلاثة دراهم أم أكثر أم أقل 
إذا كانت قيمتها ربع دينار. 

ويرى مالك»ء وأصحابه في المشهور عنهم أنه ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته ثلائة دراهم . 

فيقطع السارق عندهم في ربع دينارء وإن لم تكن قيمته ثلاثة دراهم» ويقطع في ثلاثة دراهم وإن لم تكن 
ودار ساد ويقطع في غير النقدين من العروض بما قيمته ثلاثة دراهم وإن لم نكن قيمة ربع دينار. 
ويرى أحمد. وأصحابه في المشهور عنهم أنه ربع دينارء أو ثلاثة دراهم. أو ما قيمته تساوي أحدهما. 
فيقطع السارق في ربع دينارء وإن لم يساو ثلاثة دراهم. ويقطع في ثلاثة دراهم وإن لم تساو ربع دينار 
ويرى أبو حنيفة ) وأصحابه في المشهور عنهم أنه عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم . 

ا ا ولو كانت قيمته ربع دينار. كما لا قطع في غير النصية من 
الذهب أو العروض بما قيمته أقل من عشرة دراهم. ولو كانت قيمته تساوي ربع دينار استدل الشافعي» 
وأصحابه أولا: دما رواه «أحمدذةء الومسلم' والنُسائي» وابن ماجه عن عائشة - رضي الله عنها د قالت: 
ذال تيوك الله علد : دلا تُقْطمُ يَدُ السّارِقٍ إلا في رُيْع دِيَْارٍ مُصَاعِداً» . 

ووجه الدلالة من الحديث أن النبى يِه : أثبت القطع في ربع دينار. ونفاه عما دون ذلك لآن الحديثف 
قضية محصورة بالنفي» وإلا فتنحل إلى قضيتين إحداهما موجبة وهي: تقطع يد السارق في ربع دينار 
فصاعداً: سواء أكان قيمته ثلاثة دراهم أم أقل أم أكثر . وثانيهما سالبة. وهي لا تقطع يد السارق في أقل 
من ربع دينار سواء أكان ذلك الأقل قيمته ثلاثة دراهم أم أقل أم أكثر . 

فالقضية الأولى تثبت القطع في ريع دينار. وإن لم يكن قيمته عشرة دراهم. وفي ذلك رد على أبي حنيفة 





ع « عا عه هم ع هم 6ه مه قهقعمعم .وه عق .عع وه ههه وه و وه هسه هاه و هاوه هاه و هو وه هاه و و وو و ود و واو وا وان وهاه وس هاوه هو ها وهاهو هد وده هه هو وو هاو دج واو او رربو و واو ني و ووه 


والثانية تقتضي : ا الو ا ل و امو ا . وفى ذلك رد على مالك» 
وأحمد. وأصحابهما والحديث بجملته يدل على أن الذهب هو الأصل الذي يصار إليه في معرفة قيمة 
المسسروق. . فإنه تحديد من الشارع بالقول لا يجوز العدول عنه وقوع ها عداديهن أولو كان المسروق نصة ” 
وكانيا : بما رواه النسائي عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت قال رسول الله عَلليَه : ١لا‏ تُمْطعْ يَدُ السَّارِقٍ فِيِمَا 
دُوْنَ تمن المجنٌ» قيل لعائشة : ما ” تمن المِجِن الت رُبْع دِيئار. فإن النبي 285 قد نفى القطع فيما ثمنه 
دون ربع دينارء وأثبته فيها ثمنه ربع دنيار بنفيه القطع فيما دونه ؛ من المجن ؛ إذ كان ثمن المجن ربع دينار 
ببيان السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

والحديث صريح في أن العروض إنما تقوم بالذهب :من غير نظر إلى الفضة أصلاً. لأن البيان من السيدة 
عائشة في حكم المرفوع فهو تحديد من الشارع بالنص لا يجوز العدول عنه : 

وأجيب عنه من قبل أبي حنيفة. وأصحابه. بأن التقويم أمر ظن تخمين فيجوز أن تكون قيمة المجن عند 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ رُبْعْ دينار. وتكون عند غيرها أكثر فالاعتماد على قول عائشة. 

يقتضي ثبوت القطع مع وجود شبهة 

ورد هذا الجواب. بأن السيدة عائشة - رضي الله عنها ‏ لم تكن لتخبر بما يدل على مقدار ما يقطع فيه إلا 
عن تحقيق لعظم آبر القطع».: 

واستدل مالكء وأحمد وأصحابهما. بما رواه مسلم عن ابن عمر أن رسول الله له يه : ١قَطْمّ‏ فِي مِجَنْ 
يمت نَلأنهٌ دَرَاهِم؛ ووجه الدلالة أن النبي 26 : قد قطع فيما قيمته ثلاثة دراهم ولم يستفسر عن كون هذه 
الثلائة تساوي ربع دينار أو تقل عنه . 

وذلك يقضي باعتبار القطع في ثلاثة دراهم وإن لم تساو ربع دينار وبذلك يخص مفهوم حديث عائشة 
رضي الله عنها ‏ ويكون مفهومه حينئذ لا تقطع يد السارق في أقل من ربع دينار إلا إذا ساوى ثلاثة 
دراهم فتقطع . 

والحديث صريح في أن العروض تقوم بالدراهم من غير نظر إلى الذهب أصلاً وأجيب عنه من قبل 
الشافعي وأصحابه بأن النبي كل إنما ترك الاستذ سار لأن طرف الدينار في عهده يَكةِ: كان اثني عشر 
درهماً. . فمعلوم أن ثلاثة دراهم تساوي ربع دينار. وذلك لا يقتضي أن الدراهم الثلاثة معتبرة ة في القطع 
وفي التقويم حتى ولو تغير صرف الدينار. فإنها قضية عين لا عموم لها. 

وامقدل :انو سنيف واضيحانه اولا :نهنا وواة احمة: والدراقطني عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله عليه : ١لا‏ قَطعَ إلا فِي عَشْرَة دَرَاهِم). 

ووجه الدلالة : أذ النهى يكدهُ نفى القطع في أقل من عشرة دراهم سواء أكان ذلك الأقل يساوي ربع دينار. 
امايزية ام كل كه وفي ذلك رد على الأئمة الثلائة» وأصحابهم. وأثبته في عشرة دراهم. وذلك يقتضي 
أن العشرة ة الدراهم هي المعتبرة في القطع . 

وأجيب عنه: بأن الحديث لا يصلح للاستدلال» فإن الحجاج بن أرطأة مدلس. ولم يسمع هذا الحديث 
من عمرو ين شعت 

وثانياً: بما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال: قال رسول الله كَل : الا نُقْطعٌ يَدْ السَّارِقٍ فِيما دُْنَ تمن المِجَنٌ»: قال عبد الله وكان ثمن المِجَنٌ 
عشرة دراهم. 





ووجه الدلالة أن النبي كَلِ نفى القطع فيما ثمنه دون عشرة دراهم بنفيه القطع فيما دون ثمن المجن. 
وأثبته في عشرة دراهم إذ كان ثمن المجن عشرة دراهم كما قال عبد الله. 
والحديث صريح في أن العروض تقوم بالدراهم من غير ملاحظة كون الذهب أصلاً. إذ قوم المجن بها 
وهو عرض . ظ 
وأجيب عنه: بأنه لا يصلح للاستدلال: لأن في إسناده محمد بن إسحاق وقد عنعن ولا يحتج بمثله إذا 
جاء بالحديث معنعنا وبذلك لا يصلح لمعارضة حديث عائشة في تقدير ثمن المجن بربع دينار وحديث 
ابن عمر في تقديره بثلاثة دراهم . ولو سلمت صلاحيته للمعارضة تعين طرحه هوء ومعارضة من الروايات 
الواردة في تقدير ثمن المجن لعدم ما يدفع به التعارض. ووجب العمل بما تفيده رواية عائشة: من إثبات 
القطع في ربع دينار وهو دون عشرة دراهم هذا والراجح الذي تطمئن إليه النفس من هذه الأقوال بعد 
النظر فى أدلتها هو قول الشافعى» وأصحابه لقوة أدلته. وضعف أدلة خلافه. ولأن الفضة تختلف قيمتها 
باختلاف الأزمان» والدول أما الذهب فالأصل أن له قيمة ثابتة لا تختلف غالباً باختلافهما ولا شك أن 
التقدير بما هو ثابت يجعل سبب الحكم متحداً في الأزمان المختلفة والدول المتعددة. وذلك أقرب إلى 
الغدل والمساواة: 
والحكمة في أن أقل ما يقطع فيه السارق هو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته ذلك . أن هذا القدر في 
الغالب يكفي لقوت الرجل الوسط وأهله في اليوم الواحد. وقوت الرجل وأهله له خطرء وبال عن غالب 
الناس . ففي الأثر المعروف: 
١مَنْ‏ أضبّح آمناً في سِرْبهٍ مُعَانَى في بَدَنِهِ . عِنْدَهُ قُوْتُ يَوْمِهِ فَكأَنّما خُيرَتْ لَهُ الْدنْيَا بحذَافِيرهَا» . 
لذلك وجبت المحافظة عليه بما يردع العابث به المعتدى عليه ولم ينشأ سبحانه أن يكون مقدار ما نة 
فيه اليد كمقدار ديتها. إذا اعتدى عليها. وهو خمسمائة دينار -: حفظاً للأموال كما لم تشأ حكمثه تعالى 
أن تكون دية اليد مقدار ما يقطع فيه السارق : حفظأً لها فإنه لو كان مقدار ما يقطع فيه السارق خمسمائة 
دينار لكثرة الاعتداء على الأموال. ولو كانت دية اليد ربع دينار وثلاثة دراهم لاعتداء عليها: فرعاية 
للجانبين اقتضت الحكمة أن يكون مقدار كل ما ذكرنا. 
وقد خفي هذا المعنى على بعض الزنادقة فاعترض على التفرقة بينهما قائلآ: - 

يَدْ بحُمس يتبين عَسْجَدٍ وَوِيَت مَابَالُهًَا فُطِعَتْ فِي رُبْع دِيْثَارٍ 

تَتَافْض مَالنا إلا الشكوت له وَتَُسْتَجِيرٌ بِمَولاسًا مِنَ الثَارٍ 
فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله : 

صِيائَهُ الْعُْضْوٍ أغلاما وَأَْحَصَّها صِيَائَةُ المَال فَافْهَمْ حِكْمَة الْبَارِيْ 
وقيل إن الذي أورد هذه الشبهة أبو العلاء المعري»؛ وقد أجاب شمس الدين الكردي عنها بقوله : 

مُلْلِلْمَعَرْيْ عَارٌأَيِماعَارٍ جَهْلْ الفتى رَهْرَعَنْ نُوب الثْقَى عَارِيٍ 

ل تفُدحَنٌ زِنَادَ الشّعر عَنْ كم من سَعَائِر الدّيْن لَمْ تُْدَحْ بأَشْعَارٍ 

فَقِيْمَة الِيَدٍ نضفْ الألفٍِ مِنْ دَّمَب فإنْ تعدث فلا تُسوّى بِدِيْثّار 


ينظر: حد السرقة لشيخنا إبراهيم الشهاوي . 


كتاب السرقة 6م 





قال أصحابنا- رضي لله عنهم ‏ إنه مُقَدَرٌ بععشرة دراهم ؛ فلا قطع في أقل من عشرة دراهم . 

وقال مالك رحمه الله وابن أبى ليلى : بخمسة . 

وذكر القدورى ‏ رحمه الله - عند مالك رحمه الله - بثلاثين . 

وقال الشافعي : برع دينارء حتى لو سرق ربع دينار إلا حبة ١‏ وهو مع نقصانه يساوي 
عشرة لا يقطع عنده» وعندنا يقطع . 

ولو سرق رع دينار لاا يساوي عشرة ) لم يقطع عندناء وعنلذه يقطع, وقيمة الدينار عندنا 
عسرة ) وعنده اثنا عشر. على ما نبين في كتاب الديات . 

احرج من اعتبر الخمسة بما رُويَ عن النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: الا يُفْطمْ 
ال َه إلا بِحَمْسَةٍ حَمْسَة70'., 


«١نَفَطعٌ‏ يَدُ السَارِقِ فى ريع ديئار قَصَاعِد]ً70" . 


010( تقدم في الديات . 

(؟) أخرجه البخاري (؟١43/1)‏ كتاب الحدودء باب #السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» حديث (19/89) 
ومسلم )171١7/(‏ كتاب الحدود باب حد السرقة ونصابها حديث (7'. ”.5/ )١1584‏ وأبو داود (5/ 
5 ) كتاب الحدود: باب ما يقطع فيه السارق حديث (217875 4) والنسائي (417/8) كتاب قطع 
السارق: باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يدهء الترمذي (4/ )05١‏ كتاب الحدود: باب في كم 
تقطع يد السارق حديث )١556(‏ وابن ماجه (8777/7) كتاب الحدود باب حد السارق حديث (0886؟) 
وأمة در وى » 115) والدارمي (؟77/5١)‏ كتاب الحدود: باب ما يقطع فيه اليدء والشافعي 
/م) كتاب الحدود: باب في حد السرقة حديث )77١(‏ والحميدي )1714/١(‏ رقم (7374) وأبو داود 
الطيالسي ١/١(‏ منحة) رقم (5؟6١)‏ وأبو يعلى (0/ )"8١‏ رقم )141١1(‏ وابن حبان (554547) وابن 
الجارود في «المنتقى» رقم 550 والطحاوي في ااشرح معاني الآثارة )١7077/(‏ كتاب الحدود: باب 
المقدار الذي يقطع فيه السارق والدارقطني )١15١  1١857/7(‏ كتاب الحدود والديات حديث )*1١6(‏ 
والبيهقي )١04/4(‏ كتاب السرقة: باب ما يجب فيه القطعء والبغوي في «شرح السنة» (5/ 48١‏ 

بتحقيقنا) من طرق عن عمرة عن عائشة أن رسول الله كَكلِةٍ قال: القطع في ربع دينار فصاعدا. 

قال الترمذي : : حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمرة عن 
عائشة مرفوعاً ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفاً | ه. 
أما الموقوف فأخرجه مالك (877/5) كتاب الحدود: باب ما يجب فيه القطع حديث )١5(‏ عن يحيى بن 
سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي كله أنها قالت ما طال علي وما نسيت «القطع في 
ربع دينار فصاعدا» . 
قال ابن عبد البر فى (التمهيد) (7؟5/١٠/"):‏ هذا حديث مسند بالدليل الصحيح لقول عائشة: ما طال علي 
يمانت كت رمة روا النهوض وقيرة شيكدا . 


515 كتاب السرقة 





وزو عن شيدنا عند اللهبن خمربيربرضئ الله عنه ‏ أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قَطمّ في 
مِجَن قِيِمَئُهُ ثَلانَهَ دَرَاهِم وهي قيمة ربُع دينار عنده» لأن الدينار على أصله مُقَوّمُ باثني عشر 
0 7 / 
درهما 3 


لما ما روى محمد في الكتاب بإسناده عن عمرو بن شعيب» عو رانين قدي 
عد نه بن معز ين اتماص »كله - عليه الصلاة والسلام . أنه كان لا يَقْطَمْ إل في ثمن 
مِجَنْ ) وهو يومئذ يساوي عشدة دراهم . 


وفى رواية عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جَذهٍ قال: 0 الله - عله : دلا 





- وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» (5/ :)١9٠‏ وهذا الحديث وإن كان ظاهره الوقف لكنه مشعر بالرفع وقد 
أخرجه الشيخان من طرق عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي يوَليْةْ قال: تقطع يد السارق في 
ربع دينار فصاعدا | ه. 
قال الحميدي في «مسنده) :)١1 5 /١1(‏ حدثنا سفيان قال: وحدثناه أربعة عن عمرة عن عائشة ة لم يرفعوه 
عبد الله بن أبي بكر ورزيق بن حكيم الأيلي ويحبى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد والزهري أحفظهم كلهم 
إلا أن فى حديث يحيى ما دل على الرفع . 
الاي 000000 
849 كتاب الحدود: باب قول الله تعالى #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما# حديث (51910) ومسلم 
(11/5) كتاب الحدود: بات حذ السرقة وتضابها حديك (1184/5) :وآي و :داود (61457/4) كتاب 
الحدود: باب ما يقطع فيه السارق حديث (4584) والنسائي (78/8) والطحاوي في «شرح معاني الآثار) 
)١14/(‏ والبيهقي (8/ 1514) كتاب السرقة: باب ما يجب فيه القطع . 

)١(‏ أخرجه مالك (؟/١8)‏ كتاب الحدود: باب ما يجب فيه القطع حديث )١١(‏ والبخاري )91/١7(‏ كتاب 
الجدوة: 'نات قول الله تعالى: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» حديث (1195) ومسلم (؟/ 
132) كتاب الحدود: باب حد السرقة حديث )١1877/5(‏ وأبو داود (01417//5) كتاب الحدود: باب ما 
يقطع فيه السارق حديث (1:586) والنسائي (7"/4) كتاب قطع السارق: باب القدر الذي إذا سرقه 
السارق قطعت يده والترمذي (5/ )4١ ٠ ٠‏ كتاب الحدود: باب ما جاء في كم تقطع يد السارق حديث 
)١555(‏ وابن ماجه (877/75) كتاب الحدود: باب حد السارق حديث )١19084(‏ وأحمد (؟/5»: :6 
4" على ؟لمء 41١اء )١50‏ والدارمي (5؟/ )١‏ كتاب الحدود: باب ما يقطع فيه اليدء والشافعي 00/ 
*4) كتاب الحدود: باب في حد السرقة حديث (777) وأبو داود الطيالسي  5٠7/١(‏ منحة) رقم 
)١6"(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (815) وأبو يعلى )١5١١/١١(‏ رقم (0877) وابن حبا 
(4545» 55575 الإحسان) والطحاوي في «اشرح معاني الآثار؛ (*/ 117) والدارقطني (5/ )19١‏ كتاب 
الحدود والديات حديث (18") والبيهقي (51/0؟) كتاب السرقة: باب اختلاف الناقلين في ثُمن المجن 
وما يصح منه وما لا يصحء والبغوي في «شرح السنة» (5/ 58١‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق نافع عن ابن 
عمر (أن رسول الله كَكِْهٌ قطع في مجن تمنه ثلاثة دراهم»). 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


كتاب السرقة 1 





قَطْمَ فيمَا دون عَشّرَةٍ دَرَاهِمَ)”''. 


وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: «لآ تُفْطَمُ 
اليد إلا في ديئار أو في عَشَرَةٍ دَرَاهِم)"" . 


وعن ابن عباس رضى الله عنه - عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: «لآ 
رث )* بارى) « إيك. ّء م ٠.‏ عدوم ِ: 2 
يُقطع السارق إلا في ثُمَن المجَن) وكان يقوم يومئذ بعشرة دراهم . 

وعن ابن أم أيمن» أنه قال: «ما قُطِعَتْ يَدّ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يله إلا نى نَمَن المِجَنُ 
وَكَانَ يُسَاوِي يَوْمَئِذٍ عشَرَة دَرَاهِمَ) . 





)١(‏ أخرجه النسائي (8/ ”87) كتاب قطع السارق: باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده» وابن أبي 
شيبة )817٠١/94(‏ رقم (9١1م)‏ والدارقطني (/ )١19١‏ كتاب الحدود والديات حديث (900*) والطحاوي 
في «شرح معاني الاثار) )١1720(‏ والبيهقي (/ كتاب السرقة باب ثمن المجن وما يصح منهء من 
طريق عن محمد بن إسحاق به. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق )577/١1١١(‏ كتاب «اللقطة»؛» باب في كم تقطع يد السارق»)ء حديث )١1896٠0(‏ قال: 
عن الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ 
فذكره. 
ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (504/9) (91/57) وأحخرجه (74) من طريق المسعودي عن القاسم . 
والحديث ذكره الهيثمي في المجمع الزوائد» (5/ /الا7)» بلفظ ١لا‏ قطع إلا في عشرة دراهم». وقال: رواه 
الطبراني في الأوسط وإسناده ضعيف . 
والحديث أشان اليه الترمذي أيضاً فى جامعه )0١/(‏ كتاب الحدود. باب: (ما جاء في كم تقطع يد 
السارق»)» بعد حديث »)١555(‏ وقال: هذا حديث مرسل: رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود 
والقاسم لم يسمع من ابن مسعودء والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وهو قول سفيان الثوري وأهل 
الكوفة؛ قالوا: لا قطع في أقل من عشرة دراهم. وروي عن علي أنه قال: لا قطع في أقل من عشرة 
دراهم» وليس إسناده بمتصل» | ه. 

(6) أخرجه أبو داود (518/54) كتاب الحدود: باب ما يقطع فيه السارق حديث (47817) والنسائي (8/ 87) 
كتاب قطع السارق: باب القدر الذي إذا سرق قطعت يده. والطحاوي في اشرح معاني الآثار» )١77/7(‏ 
كتاب الحدود: باب المقدار الذي يقطع فيه السارق» والدارقطني (”/ )١197‏ كتاب الحدود والديات 
حديث (5217) والحاكم (0/8/5ا*) كتاب الحدود باب قطع يد السارق» والبيهقي (7017/8) كتاب السرقة 
باب ثمن المجن وما يصح منه. 
وابن أبي شيبة (6/ 41/5) كتاب «الحدود). باب: ١من‏ قال لا تقطع في أقل من عشرة دراهم؛ حديث 
)18١١4(‏ كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى من عطاء عن ابن عباس قال: كان ثمن 
المجن على عهد رسول الله عشرة دراهم . 
قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 


الاك 


م١1"‏ كتاب السرقة 





وذكر محمد في «الأصل؛ أل سيدنا عجن + - رضي الله عنه . أمر بقَطع يد سارق ثوب بلغت 
ل و ا ا د - رضي الله عنه ‏ فقال : إن هذا لا يساوي إلا ثمانية» 
فدرأ سيدنا عمر أله يووا 7 

وعن سيدنا عمرء وسيدنا عثمان» وسيدنا على وابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ مثل 
١ ْ 7‏ 

والأصل: أن الإجماع انعقد على وجوب القّطع في العشرة؛ وفيما دون العشرة. 

اختلف العلماء لاختلاف الأحاديث» فوقع الاحتمال في وجوب القطع فلا يجب مع 
الاحتمال» وإذا عرف أن النصاب شَرْطُ وجوب القطع بالسرقة» فإن وجد ذلك القدر في أخذ 
سرقة واحدةء قطعء لوجود الشرط؛ وهو كمال النصاب» وإن اختلفت السرقة» لم يقطع؛ 
لفقك اعوط 

وعلى هذا مسائل : إذا دخل رجل دار الرجل» سوق :من سك فنها درهها فأخرجه إلى 
صحنهاء ٠‏ ثم عاد فأخذ درهماً من البيت فأخرجه؛ ثم عاد فأخذ درهماً من البيت فأخرجه؛ فلم 
يزل بفعل ذلك حتى أخذ عشرة دراهم» ثم أخرج العشرة من الدار قطعء ؛ لأن هذه سَرقة 
واحدةٌء لأن الدار مع صحنها وبيوتها حِرْرٌ واحد» فما دام في الدار لم يوجد الإخراج من 
الحرزء فإذا أخرج من الدار جملة» فقد وجد إخراج نصاب من الحرزء فيجب. القطع . 


ولو كان خرج في كل مرَّةٍ من الدارء لم غادة جتن فعل ولك عشر هرات لم يقطع؛ 
لأن هذه سرقات إذ كل فعل منه إخرج من الجززء فكان كل فعل منه معتبراً بنفسه. وإنه سرقة 
ما دون النصاب» فلا يوجب القَطع . 


وكذلك ا دخلوا دارا والترهوا هن سك من شوتها المتاع مرة بعد أخرى إلى 
صحن الدار» ثم أخرجوه/ من الصحن دفعة واحدة» يقطعون إذا كان ما أخرجوا يخص كل 


)١(‏ أخرجه ابن أبيى شيبة في «مصنفه) (417/5) كتاب «الحدود»»؛ باب : «من قال: لا تقطع في أقل من 


عشرة دراهماء حديث )١18١١7(‏ قال حدثنا شريك عن عطية بن عبد الرحمن عن القاسم قال أتى عمر 
بسارق «فذكر الحديث». 
وأخرجه عبد الرزاق )777/٠١١(‏ كتاب «اللقطة». باب: «في كم تقطع يد السارق»» حديث )١849807(‏ 
قال: عن يحيى بن يزيد وغيره عن الثوري عن عطية بن عبد الرحمن. . . فذكره بإسناد ابن أبي شيبة 
والحديث مرسل . 
جاء في ترجمة عطية بن عبد الرحمن في «الجرح والتعديل» (5/ 8") عطية بن عبد الرحمن أبو محمد 
الثتقفي: روي عن القاسم بن عبد الرحمن مرسل» روى عنه الثوري وشريك. سمعت أبي يقول ذلك . 


كتاب السرقة 1 





واحد منهم عشرة دراهم. وإن تفرق الإخراج» يعتبر كل ولحد بنفسه. لأن الإخراج جملة 
واحدة» فهو سرفة واحدة. فإذا تمرق » فهو سرقات؛ فكان كل واحد معتيرا بنفسه . 


ولو سرق رَجَل واحد عشرة دراهم من منزلين مختلفين؛ بأن سرق منه درهماً أو تسعةء 
لم يقطع؛ لأنهما سرقتان مختلفتان» لأن كل واحد من المنزليل حَِرّرٌ بانفراده» فهتك أحدهما 
بما دون النصاب لا يعتبر في هتك الآخر؛ فيبقى كل واحد منهما معتبراً فى نفسه. 


ولو سرق رجل عشرة دراهم لعشرة أنفس في موضع واحدء قطعء وإن تفرق 
ملاكهاء يعتبر في ذلك حال السارقء والسارق واحد؛ فكان النصاب كاملاء وإنما اعتبر 
حال السارق دون المسروق منه؛ لأن كمال النصاب شرط وجوب القطعء والقطع عليه 
فيعتبر جانب مَنْ عليه؛ ولا يعتبر جانب المسروق منه؛ لأن الحكم لم بجب لهء بل لله 
سبحانه وتعالى. 


وإ كان عشرة ة أنفس في دار كل واحد في بيت على حدة» تسرد بن كل برايف مهم 
فرفجا يقطع إذا خرج بالجميع من الدار؛ لما ذكرنا؛ أن الدار حرز واحدء وقد أخرج منها 
نصاباً كاملا ؛ فكانت السرقة واحدة» وإن اختلف المسروق منه. 


ولو كانت الدار عظيمة فيها حَُجَرٌ لكل واحد حَُجَرَةٌ فسرق من كل حجرة أقل من 
عشرةء لم يقطع؛ لأن ذلك سرقات؛ إذ كل حجرة حِرْرٌ بانفرادهاء والسرقات إذا اختلفت يعتبر 
في كل واحد منها كمال النصاب» ولم يوجد. 


ولو سرق عشرة أنفس من رجل واحد عشرة دراهم» لم يقطعوا؛ بخلاف الواحد إذا 
سرق عشرة دراهم من عشرة أنفس؛ أنه يقطع إذا كانت الدراهم في حرز واحد؛ لما بينا؛ أن 
المعتبر جانبٌ السارق» لا جانب المسروق منهء فكانت السرقة واحدة» فيعتبر كَمَالُ النصاب 
فى حق السارق» لا في حق المسروق منه. ع و ا ا 
كان الحرز واحداً؛ حتى لو سرق عجره درام متفرقاً من كل كيس درهماً من عشرة أنفس من 
منزل واحدء يقطع؛ لأن الحرز واحدء فإذا أخرجها من فقد خرج بنصاب كامل من السرقة؛ 
فيقطع . 

ولو سرق نُوْبآً قيمته تسعة دراهم. فوضعه على باب الدارء ثم دخل» فأخذ ثوباً آخر 
يساوي تسعة فأخرجه؛ لم يقطع لأنه لم يبلغ المأخوذ في كل واحد مهما نصاباً؛ فلا يقطم» 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وأما صِفَاتٌ النصاب: فمنها أن تكون الدَرَاهِمُ المسروقة جياداً؛ حتى لو سرق عشرة 





1] 


0 كتاب السرقة 


المسروق من غير الدراهم ذا كان لا تبلغ قيمته قيمة عشرة إراهي 0 عه لأن مطلق 





ومنها: بهي قر دالت اززن سبينة 3ل لأن اسم الدراهم عند الإطلاق يقع 
على ذلك؟ ألا ترى أنه يدر النضات: في الركوات والديات» وكذا الناس أجمعوا على هذا 
فى ردن الدراهم ! ولأوهذا أوسط القادرء لأن الدراهم على عَهْدِ رسول الله يكن -. كانت 
ضغارا وكاراء ::إذا جمع در وكير كانا درهمين من وزن سبعة؛ فكان هذا الوزن هو أوسط 
المقادير؛ فاعتبر به؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: ١‏ خَيِرٌ الأمور اوقاطقء” ':وفل ,بعتيو أن 
تكون مضروية . 

ذكر الكرخي ‏ عليه الرحمة - أنه يعتبر عشرة دراهم مضروبة» وهكذا روى بشر عن أبي 
يوسف وابن سماعة» عن محمد»ء حتى لو كان تبر قيمته عشرة دراهم مضروبة» لا يقطع . 

وروى الحسن عن أبي حنيفة - عليهم الرحمة أن السَّارِقَ إذا سرق عشرة دراهم مما 
يجوز بين الناس» ويروج في معاملاتهم» قطع؛ هتذل على أن كرنها تصروية لس تشرط 
بل يقطع في المضروبة وغيرهاء إذا كان مما يجوز بين الناس» ويروج في معاملاتهم . 


لهما أن تقدير نصاب السرقة وقع بالدراهم أو تقويم المجن وقع بالدراهم والدراهم اسم 
للمضروبة ‏ والتبر ليش بمضروب»ء ولا فى معنى المضروب في المالية أيضاً ؛ لأنه ينقص عنه 
في القيمة ؛ فأشبه نقصان الوزن. 


وأبو حنيفة - رحمه الله اعتبر الجواز والرواج في معاملات الناس» فأجرى به التعامل 
بين الناس يستوي في نصابه المضروب والصحيح والمكشر :؟ كما فى نصاب الزكاة» فما قاله 
أبو حنيفة - رحمه الله أَقْرَتُ إلى القياس» وما قاله أبو يوسف ومحمد أقْرّبٌ إلى الاحتياط في 
باب الحدودء ثم كمال النصاب فى قيمة المسروق يعتبر وقت السرقة لا غير» أم وقت السرقة 
والقطع حسما وفائدة هذا تظهر فيما إذا كانت قيمة المسروق كاملة وفت السرقة»؛ ثم نقصت 
أنه هل يسقط القطع؟ ا أن نقصان المسروق/ لا يخلو: إما أن كان نقصان 
العين» 0 دخل المسروق عيب». أو ذهب بعضه. 

وإما أن كان نقصان السعرء فإن كان نقصان العين يقطع السارق» ولا يعتبر كمال النصاب 
وقت القطع» بل وقت السرقة بلا خلاف ؛ لأن نقصان عينه هلاك بعضه» وهلاك الكل لا يسقط 





)١(‏ في أ: قيمتها. (0؟) تقدم. 


كتاب السرقة ين 


القطع. فهلاك البعض أولىء وإن كان نقصان السعرء ذكر الكرخي ‏ رحمه الله لا يقطع في 
ظاهر الرواية» وتعتبر قيمته في الوقتين جميعاً. 

وروى محمد رحمه الله - أنه يقطعء وهكذا ذكر الطحاوي ‏ رحمه الله - أنه تعتبر قيمته 

وجه هذه الرواية: أن نقصان السعر دون نقصان العين؛ لأن ذلك لا يؤثر في المحل» 
وهذا يؤثر فيه» ثم نقصان العين لم يؤثر في إسقاط القطع». نقصان السعر أولى وجه ظاهر 
الرواية على ما ذكره الكرْخي ‏ رحمه الله الفرق بين النقصانين ووجه الفرق بينهما: أن نقصان 
السعر يورث شبهة نقصان في المسروق وقت السرقة؛ لأن العين بحالها قائمة لم تتغير» وتغير 
السعر ليس بمضمون على السارق أصلا؛ فيجعل النقصان الطارىء؛ كالموجود عند السرقة؛ 
بخلاف نقصان العين؛ لأنه يوجب تغير العين» إذ هو هلاك بعض العين» وهو مضمون عليه 
في الجملة؛ فلا يمكن تقدير وجوده وقت السرقة . 

وكذا إذا سرف في بلد. فأخذ في بلد آخر والقيمة فيه أنقص؛ ذكر الكرخي رحمه الله - 
أنه لا يقطع؛ حتى تكون القيمة [في البندون]"'' جديا قن السسعر عقر دراهم» وعلى رواية 
الطحاوي ‏ رحمه الله - تعتبر قيمته وقت السرقة» لا غير ؛ والله سبحانه وتعالى أعلم . 

ومنها: أن يكون المسروق الذي يقطع فيه في الجملة مقصوداً بالسرقة» لا تبعأ لمقصود. 

1ك 00-0 إفه ١‏ 
ولا يتعلق القطع بسرقته في قولهما ''. 

وقال أبو يوسف ‏ رحمه الله : هذا ليس بشرط . 

والأصل في هذا: أن المقصود بالسرقة إذا كان مما يقطع فيه لو انفردء وبلغ نصابا بنفسه 
يقطع بلا خلاف» وإن لم يبلغ بنفسه نصاباً إلا بالتابع يكمل النصاب به فيقطع . 
بالآخرء ويقطع» وإن كان المقصود بالسرقة مما لا يقطع فيه أو انفردء لا يقطع. وإن كان معه 
غيره مما يبلغ نصابا إذا لم يكن الغير مقصوداً بالسرقة» بل يكون تابعاً في قولهما. 

وبيان هذه الجملة في مسائل؛ إذا سرق إناء من ذهب أو فضة فيه شَرَابٌ أو ماء أو لبن أو 
)١(‏ سقط في ط. 
2 سقط في ط. 


/ 6ب 


يحض كتاب السرقة 


ماء ورد أو ثريد أو نبيذ أو غير ذلك مما لا يقطع فيه لو انفرد لم يقطع عندهماء وعند أبي 
يوسف : يقطع . 

وجه قوله: إن ما في الإناء إذا كان مما لا يقطع فيه. التحق بالعدم؛ فيعتبر أخذ الإناء 
على الانفراد؛ فيقطع فيه. 

وجه قولهما: إن المقصود من هذه السرقة ما في الإناء والإناء تابع» ألا يرى أنه لو قصد 
الإناء بالأخذ لأبقى ما فيه» وما في الإناء لا يجب القطع بسرقته» فإذا لم يجب القطع 
بالمقصود لا يجب بالتابع. وإلى هذا أشار محمد رحمه الله في الكتاب» فقال: إنما أنظر 
إلى ما في جوفهء فإن كان ما في جوفه, لا يقطع فيه لم أقطعه؛ ولو سرق ما في الإناء في 
الدار قبل أن يخرج الإناء منهاء ثم أخرج الإناء فارغاً منه قطع؛ لأنه لما سرق ما فيه في الدارء 
علم أن مقصوده هو الإناء» والمقصود بالسرقة إذا كان مما يجب القطع بسرقته» وبلغ نصابا 
يقطع وعلى هذا الخلاف إذا سرق صبياً حرًا لا يعبر عن نفسهء وعليه حلي وإن كان يعبر عن 
نفسه لا يقطع بالإجماع» لأن له يدأ على نفسهء وعلى ما عليه من الحلي؛ فلا يكون أخذه 
سرقة» بل يكون خداعاً؛ فلا يقطع . 
خلاف. وإن كان لا يعبر عن نفسهء يقطع عندهما”''. وعند أبي يوسف: لا يقطع» بناء على 
أن سرقة مثل هذا العبد يوجب القطع عندهماء» وعنده لا يوجب» والمصالة لهرت 

ولو سرق كلباً أو غيره من السباع في عنقه طوق لم يقطع. وكذلك لو سرق: صحفا 
مفضضاً أو مرصّعاً بياقوت» لم يقطع عندهماء وعند أبي يوسف: يقطع لما ذكرنا. 

ولو سرق كوزاً قيمته تسعة دراهم» وفيه عَسَلُ يساوي درهماًء يقطع؛ لأن المقصود ما 
فيه من العسل» والكوز تبع» فيكمل نصاب الأصل به. 

وكذلك لو سرق حماراً يساوي تسعة: وعليه إكاف يساوي درهماًء يقطع ‏ لما قلنا. 


ولو سرق عشرة دراهم من ثوب,. والثوب لا يساوي عشرة» ينظر إن كان ذلك الثوب 
يصلح وعاء للدراهم؛ بأن تشد فيه الدراهم عادة» بأن كانت خرقة ونحوهاء يقطع؛ لأن 
المقصود بالأخذ هو ما فيه؛ وإن كان لا يصلح بأن كان ثوب كِرْيّاس» فإن كان تبلغ قيمة 
الثوب نصاباً بأن كان يساوي عشرة»ء يقطعء بلا خلاف؛ لأن/ الثوب مقصود بنفسه بالسرقة» 
وإن كان لا يبلغ نصاباء قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: لا يقطع ‏ وذكر في الأصل؛ أن اللص 


)١(‏ فى أ: عند أبى حنيفة ومحمد. 


كتاب السرقة يفف 


إن كان يعلم بالدراهم يقطع» وإن كان لا يعلم لا يقطع؛ وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة؛ 
وهو قول أبي يوسف وروي عنه”'. إنه يقطع علم بها أو لم يعلمء ووجهه: أن العلم 
بالمسروق ليس بشرط لوجوب القطع» بل الشرط أن يكون نصاباء وقد وجد. 

وجه رواية الأصل: أنه إذا كان يعلم بالدراهم» كان مقصوده .بالأخذ الدراهم» وقد بلغت 
نصاباً فيقطع» وإذا كان لا يعلم بها كان مقصوده الثوب» وأنه لم يبلغ النصاب» فلا يقطع . 

وجه الرواية الأخرى لأبى حنيفة ‏ عليه الرحمة : أن مثل هذا الغوب إذا كان مما لا نشد 
به الدراهم عادة؛ كان مقصوداً بنفسه بالسرقة» وإن لم يبلغ نصابأء فلم يجب فيه القطع» فكذا 
فيما فيه» لأنه تابع له» ولو سرق جوالقاً أو جراباً فيه مال كثير قطع؛ لأن المقصود بالسرقة هو 
المظروف لا الظرف» والمقصود مما يَجِبُ القطع بسرقته؛ فيقطع . 


وكذا إذا كان الثوب لا يساوي عشرة» وفيه مال عظيم؛ علم به اللصء يقطع؛ لأن 
الثوب يصلح وعَاء للمال الكثير» ولا يصلح وعاء لليسيرء ففيما صلح وعاء له يعتبر ما فيه 
لأنا نعلم يقيناً أن مقصوده ما فيه؛ وفيما لا يصلح يعتبر نفسه مقصوداً بالسرقة» وما فيه تابعا 
له ولا قَطمّ في المقصود لنقصان النصابء, فكذا في التابع؛ لأن التبع حكمه حكم الأصل. 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


فصل في المَسْرُوقٍ مِنْهُ 

وأما الذي يرجع إلى المسووق ية ‏ كيو" انا تيكون الريك صيفينحة هوهو يد الفلك "4 أ 
يد الأمانة؛ كيد المودع والمستعير والمضارب والمبضع» أو يد الضمان؛ كيد الغاصب والقابض 
على سوم الشراء والمرتهن» فيجب القطع على السارق من هؤلاء؛ أما من المالك فلا شك 
فيه» وكذا من أمينه؛ لأن يد أمينه يده؛ فالأخذ منه كالأخذ من المالك» فأما من الغاصب فإن 
منفعة يده عائدة إلى المالك» إذ بها يتمكن من الرد على المالك؛ ليخرج عن العهدة؛ فكانت 
يده يد المالك من وجه؛ ولأن المغصوب مضمون على الغاصب» وضمان الغصب عندنا 
ضمان ملكء فأشبه يد المشتري» والمقبوض على سوم الشراء مضمون على القابض» 
والمرهون مضمون على المرتهن بالدين؛ فيجب القطع على السارق منهم؛ وهل يستوفي 
بخصومتهم حال غيبة المالك؟ فيه خلاف نذكره إن شاء الله تعالى. 


ولا يجب القطع على السارق من السارق؛ لأن يد السارق ليست بيد صحيحة؛ إذ ليست 


)١‏ في أ: عن أبي يوسفف. (؟) في أ: المالك. 
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يد ملك. ولا يد أمانة» ولا يد ضمان؛ فكان الأخذ منه كالأخذ من الطريق» وإن كان القطع 
ذُرىء عن الأول قطع الثاني ؛ لأنه إذا دُرِىءَ عنه القطع. صارت يده يد ضمانء» ويد الضمان يد 
صحيحة » كيد الغاصب ونحوه؟ واللّه أعلم . 


فصل في المكان المسرّوق فيه 


وأما الذي يرجع إلى المسروق فيه؛ وهو المكان: فهو أن تكون السرقة في دار العدل؛ 
فلا يقطع بالسرقة في دار الحرب ودار البغى 0 ؛ لأنه لا يد للإمام في دار الحرب» ولا على 
دار البغي؟ فالسرقة الموجودة فيهما لا تنعقد سبباً لوجوب القطع . 


وبيان هذا فى مسائل : التجار أو الأسارى من أهل الإسلام في دار الحرب إذا سرق 
بعضهم من بعضء ثم خرجرا إلى دار الإسلام» فأخذ السارق» لا يقطعه الإمام؛ لأنه لا يد 
للإمام في دار الحرب, فالسرقة الموجودة فيهما لم تنعقد سبباً لوجوب القطع؛ فلا تستوفي في 
دار الإسلام. 


وكذلك التجار من أهل العدل في معسكر أهل البغي» أو الأسارى في أيديهم إذا سرق 


. ذهب إلى اشتراط ذلك بو حنيفة» وأصحابه . فلا قطع عندهم بالسرقة في دار الحرب‎ )1١( 
وذهب الأئمة الثلاثة» وأصحابهم إلى عدم اشتراط ذلك. فيقطع السارق عندهم مطلقاً. وقعت السرقة في‎ 
دار العدل أو في دار الحرب استدل أبو حنيفة» وأصحابه بأن الإمام لا يد له على دار الحرب فلا تنعقد‎ 
. السرقة الواقعة فيها سبباً للقطع‎ 
وأجيب عنه من قبل الحنابلة يمنع أن السرقة الواقعة في دار الحرب لا تنعقد سبباً موجباً للقطع بل سببيتها‎ 
. تامة . غاية الأمر أن الإمام ليس له ولاية استيفاء القطع في دار الحرب‎ 
يدل لذلك» ما رواه سعيد في سننه عن الأحوص بن حكيم عن أبيه أن عمر  رضي الله عنه  كتب إلى‎ 
الناس أن لا يجلد أمير جيش ولا سرية. ولا رجل من المسلمين حداً. وهو غاز حتى يقطع الدرب قافلاً‎ 
لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار ومعلوم أن القطع حد. فلا يستوفي في دار الحرب.‎ 
وللمالكية» والشافعية منع عدم انعقاد السرقة في دار الحرب سبباً موجباً للقطع: لما تقدم من الأدلة على‎ 
ذلك للحنابلة. ومنع عدم ولاية الإمام استيفاء القطع في دار الحرب بل له ولاية الاستيفاء لعموم الأخبار‎ 
الواردة في وجوب القطع فإنها لم تقيد بمكان ولا بزمان.‎ 
. واستدل الأئمة الثلاثة؛ وأصحابهم بعموم قوله تعالى طوَالسَارِقٌ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوًا أَيْدِيهُمَا4‎ 
. فإن الله تعالى. أمر بقطع السارق من غير تفريق بين أن تقع السرقة في دار العدل أو في دار الحرب‎ 
هذا والراجح ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة» وأصحابهم لما فيه من المبالغة في حفظ الأموال فلا تمتد إليها‎ 
. الأيدي مطلقاً في دار عدل أو في دار حرب‎ 
. ينظر: حد السرقة لشيخنا إبراهيم الشهاوي‎ 
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بعضهم من بعضء. ثم خرجوا إلى أهل العدل» فأخذ السارق لم يقطعه الإمام؛ لأن السرقة 


وكذلك رجل من أهل البغي جاء للإمام تائبأ وقد سرق من أهل البغي» لم يقطعه؛ لما 
قلناء وكذلك رجل من أهل العدل أغار على معسكر أهل البغي؛ فسرق منهم لم يقطعه الإمام؛ 
لأن السرقة لم تنعقد موجبة للقطع لعدم ولاية الاستيفاء فيه. ولأنه أخذ عن تأويل؛ لأن لأهل 
العدل أن يأخذوا أموال أهل البغي» ويحبسونها عندهم» حتى يتوبواء فكان في العصمة شبهة 
العدم . 

وكذلك الرجل من أهل البغي إذا سرق من معسكر أهل العَذْلِء وعاد إلى معسكره» ثم 
أخذ بعد ذلك لم يقطع؛ لأنهم يعتقدون إباحة أموالناء ولهم منعة؛ فكان أخذه عن تأويل؛ فلا 
يقطع بالسرقة ؛ كما لا يضمن بالإتلاف . 

ولو أن رجلا من أهل العدل سرق من إنسان مالأ وهو يشهد عليه بالكفر ويستحل دمه 
وماله يقطع؛ لأن مجرد اعتقاد الإباحة لا عبرة به» ولأنا لو اعتبرنا ذلك» لأدى إلى سد باب 
الحد؛ لأن كل سارق لا يعجز عن إظهار ذلك؛ فيسقط القطع عن نفسهء وهذا قبيح فما يؤدي 
إليه مثله . 


فصل فيما تظهر به السَرقَة 
وأما بيان ما تظهر به السرقة / عند القاضي: فنقول ‏ وبالله التوفيق -: السرقة الموجبة 
أحدهما : البينة. 


والثاني: الإقرار. أما البينة : فتظهر بها السرقة إذا استجمعت شرائطها؛ لأنها خبر يرجح 
فيه جنبة الصدق على جنبه الكذبء فيظهر المخبر به. وشرائط قَبُولٍ البينة فى باب السرقة 
بعضها يعم البينات كلهاء وقد ذكرنا ذلك في كتاب «الشهادات»: وبعضها يخص أبواب الحدود 
والقصاص. وهو الذكورة والعدالة والأصالة؛ فلا تقبل فيها شهادة النساء» ولا شهادة الفساق», 
ولا الشهادة على الشهادة؛ لأن فى شهادة هؤلاء زيادة شبهة لا ضرورة إلى تحملها فيما يحتال 
لدفعه» ويحتاط لدرئه وكذا عدم تقادم العهد إلا فى حد القذف والقصاص» حتى لو شهدوا 
بالسرقة بعد حين لم تقبل». ولا يقطع ويضمن المال. 

والأصل: أن التقادم يبطل الشهادة على الحدود الخالصة» ولا يبطلها على حد القذف». 
ولا يبطل الإقرار أيضاً. والفرق ذكرناه في كتاب الحدودء وإنما ضمن المال؛ لأن التقادم إنما 


كنا 
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يمنع من الشهادة على الحدود الخالصة للشبهة». والشبهة تمنع وجوب الحدء ولا نمنع وجوب 
الخال ويعتهدها يخضن أرناتي الاووال"" والحقوقهة وس الخضوئة والتفوى من ليد 
صحيحة» حتى لو شهدوا أنه سرق من فلان الغائب» لم تقبل شهادتهم ما لم يحضر المسروق 
منه» ويخاصم لما ذكرنا أن كون المسروق ملكا لغير السارق شرط لكون الفعل سرقة» ولا 
يظهر ذلك إلا بالخصومة» فإذا لم توجد الخصومة» لم تقبل شهادتهم؛ ولكن يحبس السارق» 
لأن إخبارهم أورث تَهْمَةَ ويجوز الحبس بالتهمة؛ لما روي؛ أن رَسُولَ الله ا حمسن رجلا 
بالتهمة”"'. وهل يشترط حضور المولى لقبول البينة القائمة على سرقة عبده مال إنسان والعبد 
. يجحد؟ اختلف فيه : 


)١(‏ فى أ: المال. 

00 55 أبو داود (57/85) كتاب الأقضية: باب الحيس فى الدين حديث (5570) والترمذي (4/ )٠١‏ 
عتابة الذياك ابن اقفن السس .والقيسة سذية (14110) والساتى 10//70) كنات السارق*. باب ايعان 
البتارف بالعبرت والحتس »عمد (9/8) وغيف الرزاق (1/ نرف لقم 1) واللعاكم:11/2د) 
كتاب الأحكام» وابن الجارود في «المنتقى» )2٠٠١(‏ والطبراني في «الكبير) )4١5/١١(‏ رقم (441, 
/1.» 498) والبيهقي (1/ 0) كتاب التفليس: باب حبس المتهم إذا اتهم» عن بهز بن حكيم عن أبيه 
عن جده أن النبي ككل حبس رجلا في تهمة ساعة من نهار ثم خلى عنه. 
قال الترمذي: حديث حسن . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
وفي الباب عن أبي هريرة وأنس بن مالك ونبيشة . 
- حديث أبي هريرة 
أخرجه البزار (؟8/5١١ ‏ كشف) رقم ١ 2175٠0(‏ والعقيلي في «الضعفاء» )07/١(‏ وابن عدي في 
«الكامل» (١/147؟)‏ والحاكم )٠١7/4(‏ كلهم من طريق إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن 
جده عن أبي هريرة أن النبي يه حبس رجلا في تهمة يومأ وليلة استظهاراً. 
قال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا عن أبي هريرة من هذا الوجه وإبراهيم ليس بالقوي وقد حدث عنه 
جماعة . 
وقال العقيلي: لا يتابع إبراهيم على هذا. 
وقال ابن عدي: رواه عن عراك بن مالك يحيى بن سعيد الأنصاري وغيره مرسلاً وموصولا. 
وسّكت عنه الحاكم وتعقبه الذهبي فقال: قلت: إبراهيم متروك . 
والحديث ذكره أيضا الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ )3١17/5(‏ وقال: رواه البزار وفيه إبراهيم بن خثيم وهو 
متروك . 
حديث أنس بن مالك 
أخرجه العقيلي في «الضعفاء؛  57/١(‏ 204) وابن حبان في «المجروحين' )١١11/1١(‏ من طريق 
إبراهيم بن زكريا الواسطي قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن يحيى بن سعيد عن أنس أن النبي َك حبس 
في تهمة . 
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قال أبو حنيفة ‏ عليه الرحمة ‏ يشترط ؛ حتى لو كان مولاه غائباً» لم تقبل البينة؛ وهو 
إحدى الروايتين عن أبي يُوسّف. 

وروي عن عن يوسف ‏ رحمه الله - رواية أخرى» أنه لا يشترطء ويقضي عليه بالقطع. 
وإن كان مولاه غائبا. 

وجه هذه الرواية: أن القطع إنما يجب على العبد بالسرقة» من حيث إنه آدمي مكلف. 
لا من حيث إنه مال مملوك للمولى. ومن هذا الوجه المولى أجنبى عنهء فلا معنى لاشتراط 
جفرتة كما لذ تنعط سق نات الأ حاننيه ولهذا لو أقر باللشرفة ف نلق لاوم ولا عرفا 
حضور المولى ؛ كذا هذا. 

وجه قول أبئ حنيفة ‏ عليه الرحمة ‏ أن هذه البينة تتضمن إتلاف ملك المولى؛ فلا 
يقضي بها مع غيبة المولى» كالبينة القائمة على ملك شيء من رقبة العبد؛ ولأن من الجائز أنه 
لو كان حاضراً لادعى شبهة مانعة من قبول الشهادة» والحدود ندْرَأْ ما أمكن بخلاف الإقرار؛ 
لأنه بعد ما وقع موجباً للحد لا يملك المولى رده بوجهء فلم تتمكن فيه شبهة ولا تظهر السرقة 
بالنتكول؛ حتى لو ادعى على رجل سرقة فأنكز فاستحلف فنكل» لا يقضي عليه بالقّطع. 
ويقضي بالمال؛ لأن النكول إما أن يجري مجرى البدل» والقطع مما لا يحتمل البدل 
والإباحة» والمال مما يحتمل البدل والإباحة» وإما أن يجري مجرى إقرار فيه شبهة العدم؛ 
لكونه إقراراً من طريق السكوت لا صريحاًء الشبهة تمنع وجوب الحدء ولا تمنع وجوب 
المال. 


وأما الإقرار: فتظهر به السرقة الموجبة للقطع أيضاء لأن الإنسان غير متهم في الإقرار 
على نفسه بالإضرار بنفسه. فتظهر به السرقة؛ كما تظهر بالبينة» بل أولى؛ لأن المرء قد يتهم 
في حق غيره ما لا يتهم في حق نفسهء وسواء كان الذي أقر بالسرقة عبداً مأذوناً أو محجورا 
بعد أن كان من أهل وجوب القطع عليه وعند زفر ‏ رحمه الله لا يقطع بإقرار العبد من غير 
تصديق المولى . 


وجملة الكلام: أن العبد إذا أقر بسرقة عشرة دراهم. لا يخلو: إنا أن كان ماذونا أى 


قال العقيلي: إبراهيم بن زكريا مجهول وحديئه خطأ. 
وقال ابن حبان: ليس هذا من حديث أنس ولا من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري وليس يحفظ هذا 
المتن إلا من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. 
حديث نبيشة 


أخرجه الطبراني في الأوسط كما في «المجمع» )3١5/4(‏ وقال الهيثئمي وفيه من لم أعرفه. 
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جهو : والمال قائم أو هالك. فإن كان مأذوناً يقطع. ثم إن كان المال هالكا أو مستهلكاً لا 
ضمان عليه؛ سواء صدقه مولاه في إقراره أو كذبه؛ لآن القطع مع الضمان لا يجتمعان عندنا. 
وإن كان المال قائماً فهو للمسروق منه وهذا قول أصحاينا الثلاثة . 

وقال زفر ‏ رحمه الله -: لا يقطع من غير تصديق المولى. والمال للمسروق منه. 

وجه قوله: إن إقرار العبد يتضمن إتلاف مال المولى؛ لأن ما في يد العبد مال مولاه. 
فلا يقبل من غير تصديق المولى . 

ولنا: أن العبد غير متهم في هذا الإقرار؛ لأن المولى إن كان يتضرر بهء فضرر العبد 
أعظم؛ فلم يكن متهماً في إقراره فيقبل» ولأنه لا ملك للمولى في يد العبد في حق القطع؛ 

5ب كما لا ملك له في نفسه في حق القتل؛ فكان العبد فيه مبقى على أصل/ الحرية» فيقبل إقراره 

كالحر؛ وبه تبين أن إقراره لم يتضمن إبطال حق المولى في حق القطع؛ لعدم الحق.له في 
حقهء وإن كان محجوراً تقطع يده ثم إن كان المال هالكاً أو مستهلكاً لا ضمان عليه؛ كذبه 
مولاه أو صدقه. وإن كان قائما فإن صدقه مولاه تقطع يدهء والمال للمسروق منه. 

وإن كذبه بأن قال: هذا مالي: اختلف فيه أصحابنا الثلاثة: قال أبو حنيفة تقطع يده 
والمال للمسروق منه وقال أبو يوسف: تقطع يدهء والمال للمولى» ولا ضمان على العبد في 
الحال» ولا بعد العتق» وقال محمد: لا تقطع يدهء والمال للمولى» ويضمن مثله للمقر له بعد 
العقق: 

وجه قوله''' ظاهر؛ لأن إقرار المحجور بالمال لا يصح؛ لأن ما في يده ملك مولاه 
ظاهرا وغالباء وإذا لم ينفذ إقراره بالمال. بقي المال على حكم ملك المولى»؛ ولا قطع في 
مال المولى؛ نخلاف المأذون» لأن إقراره بالمال نجائ نآ :وإذا جاز إقرارة بالمال لغيزةء تثبت 
السرقة منه؛ فيقطع . 

وجه قول أبي يوسف: أن إقراره بالحد جائزء وإن كان لا يجوز بالمال؛ إذ ليس من 
ضرورة جواز إقراره فى حق الحد جوازه في المال؛ ألا ترى أنه لو قال: سرقت هذا المال 
الذي في يد زيد من عمروء يقبل إقراره في القطع. ولا يقبل في المال؛ كذا هذا. 

وجه قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله أن إقرار العبد بالحد جائزء لما ذكرنا في العبد 
المأذون» فلزمه القطع. فبعد ذلك لا يخلو: إما أن يقطع في المال المقر به بعينه؛ ويرد 
المسروق إلى المولى» وإما أن يقطع في مال بغير عينه» لا سبيل إلى الأول» لأن قطع اليد في 


كتاب السرقة ا فض 


مال محكوم به لمولاه لا يجوزء ولا يجوز أن يقطع في مال بغير عينه؛ لأن الإقرار صادف مالا 
ميعناً؛ فتعين أن يقطع في المال المقر به بعينه» ويرد المال إلى المسروق منه. 

هذا إذا كان العبد بالغا عاقلا وقت الإقرارء فأما إذا كان صبياً عاقلاء فلا قطع عليه» لأنه 
ليس من أهل الخطاب بالشرائع» ثم ينظر إن كان مأذونا يصح إقراره بالمال» فإن كان قائما يرد 
عليه وإن كان هالكاً يضمن وإن كان محجوراً لا يصح إقراره إلا بتصديق المولى» فإن كذبه 
فالمال للمولى إن كان قائماًء وإن [كان]”'' هالكاً لا ضمان عليه؛ لا في الحال» ولا بعد 
العتاق . 


ولو أقر العبد بسرقة ما دون العشرة» لا يقطع؛ لأن النصاب شَرْطء ثم ينظر إن كان 
مأذوناً يصح إقراره» ويرد المال إلى المسروق منه» وإن كان هالكاً يضمن» سواء كان العبد 
مخاطبا أو لم يكن. وإن كان حورا فإن صدقفه مولاه فكذلك وإن كذبه فالمال للمولى. 
ويقنين العيه بعد البق 7؟" إن كان مخاطا ,وفع الأقزاره وإن كان :ضكرا همان نقلي 


والأصل في جنس هذه المسائل: أن كل ما لا يصح إقرار المولى على عبده» يصح إقرار 
العبد فيه» ثم المولى إذا أقر على عبده بالقصاص أو حد الزنا أو حد القذف أو السرقة أو القطع 
في السرقة. لا يصحء فإذا أقر العيد بهذه الأغناء يصح . 

وأما إذا أقر المولى على عبده بالجناية فيما دون النفس فيما يجب فيه الدفع أو الفداء 
- فإنه ينظر إن لم يكن عليه دين» صح؛ لأن الجناية فيما دون النفس يسلك فيها مسلك 
الأموال. فكأن المولى أقر عليه بالدين. 

ولو أقر عليه بالدين» يصح؛ كذا هذا. وإن كان عليه دين» لا يصح. لأنه لو أقر عليه 
بالدين» وعليه دين» لا يصح؛ كذا إذا أقر عليه بالجناية ؛ والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وعدم التقادم في الإقرار ليس بشرط لجوازه. فيجوز»؛ سواء تقادم عهد السرقة أو ل 
بخلافه البينة ::والفرق ذكرتاء"" فى كعات «الحدود»؛ :واكتلت فى العدة فى هذا الأقران» أنه 


هل هو شرط؟ كألاائق حتيفة و ميق . رحوويها الله -: لسن تشرط: ويظهر بالإقرار مرة 
واحدة . 
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وقال أبو يوسففا ‏ رحمه الله : شرطء فلا يقطع ما لم يقر مرتين في مكانين والدلائل 
() سقط في ط. )٠(‏ في أ: العتاق . 


(0) فى أ: العتاق. 
05 «انسقرا ساق بوجوبي لظن بالزقزاى اتن 
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ثم اختلفوا في وجوب القطع بالإقرار مرة واحدة فذهب الحنابلة» وأبو يوسف من رواية عنه إلى أنه لا 
يجب القطع بالإقرار مرة واحدة. وإنما يجب إذا أقر السارق مرتين. 

وذهب الأئمة الثلاثة وأصحابهم وكثير من الفقهاء إلى أنه يجب القطع بالإقرار مرة واحدة. 

استدل الحنابلة ومن وافقهم: أولاً: بما رواه أبو داود عن أبي أمية المخزومي. أنه عليه الصلاة والسلام 
أتي بلص قد اعترف ولم يوجد معه متاع. فقال: كل «مَا أخَالكَ سَرَقتَ فقال: بَلَى يا رسولٌ الله. فأعادها 
عليه الصلاة والسلام مرتين أو ثلاث فَأَمَر به فَقُطِم». 

ووجه الدلالة: إنه النبي كل لم يأمر بقطعه إلا بعد تكرر إقراره. فلو كان القطع يجب بالإقرار مرة 
واحدة. ما كان لقوله صَِاةِ : ته تخالك نه فك م تين : أو ثلاثاً» من فائدة . 

وأجيب عنه. بأنه الحديث لا يدل على أنه لا يجب القطع إلا بالإقرار مرتين. . وإنما يدل على أنه يندب 
للإمام تلقين المسقط للحد والمبالغة من الاستثبات. والذي يعين هذا المعنى أنه كَل قال: «لا إِخَالّكَ 
سرقت» ثلاث مرات في رواية. ولا قائل بأنه لا يجب القطم بالإقرار إلا إذا كان ثلاث مرات. فلو كان 
مجرد الفعل يدل على الشرطية. لكان وقوع التكرار ثلاث مرات منه يكِدٌ يقنضي اشتراطه فلا يجب القطع 
إلا إذا حصل الإقرار ثلاث مرات. 

وثانياً: بقياس القطع في السرقة على حد الزنى بجامع أنه كلا منهما حد فكما أنه يعتبر عدد الإقرار بالزنى 
بعدد الشهود عليه فكان عدد الإقرار أربع مرات كعدد الشهود. فكذلك يعتبر عدد الإقرار بالسرقة بعدد 
الشهود عليه وعدد الشهود في السرقة اثنان. فيكون عدد الإقرار المعتبر مرتين. فلا يجب القطع بالإقرار 
مرة واحد. 

وأجيب عنه أولاً: بأنه منقوض بالجلد في القذف فإنه حد ولم يعتبر فيه عدد الإقرار بعد الشهادة. 

وثانياً: من قبل الحنفية بمنع أن الإقرار بالزنا اعتبر بالشهادة عليه في العدد. فإن تكرار الإقرار بالزنا اعتبر 
أربع مرات بنص غير معقول المعنى فلا يقاس غيره به. 

وثالثاً: من قبل الشافعية» والمالكية الذين لا يوجبون تكرار الإقرار أربع مرات في الزنا. بل يجب حد 
الزنا عندهم بالإقرار مرة واحدة: يمنع أن الإقرار بالزنا لا يوجب الحد إلا إذا كان أربع مرات. بل يجب 
بمرة واحدة. بخلاف الشهادة. فإن اعتبار العدد فيها إنما هو لتقليل تهمة الكذبء» ولا تهمة فى الإقرار إذ 
لاا ينهم الإنسان في حق نفسه بما يقره ضرراً بالغا. على أنه لا فائدة في تكرار الإقرار. فإن الأول إما 
صادق فالثاني لا يفيد شيئأ. وإما كاذب فبالثاني لا يصير صدقا. واعتبار التكرار لرفع احتمال كون المقر 
يرجع مدفوع بأن له الرجوع مطلقاً سواء أكان الرجوع بعد الإقرار الأول أم الثاني. فباب الرجوع من 
الإقرار فى الحدود ثابت» ومقرر. 

واستدل الأثمة الثلاثة . 

ململي ا موي ار يق الا تقر ا ل م ليه 
عمرو بن سَمُرَةٌ: «أتى النبي ككل فقال يا رسول الله : إني سَرَقْتُ جَمَلاً لبتي فُلانٍ فَأرْسَل إِلَيِهِمْ لني عله 
قَانُوا إِنّا افتقذئا جَمَلا لكا كَأَمَرَ به النبي كَل كَقْطِعَتْ يده . 

ووجه الدلالة من الحديث ظاهر. فقد أقام النبي كَلةٍ الحد بإقرار السارق مرة واحدة. فلو كان التكرار 
مرتين شرطأ في القطع لما أمر النبي يَكلٍِ بقطع السارق. 


وثانيا: بما رواه عبد العزيز بن محمد الداروروي) عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن - 


كتاب السرقة امرض 


ذكرناها في كتاب الحدودء وكذا اختلف في دعوى المسروق منه»ء أنها هل هي شرط كون 


الإقرار مظهراً للسرقة؛ كماهى شرط كون البينة مظهرة لها؟ قال أبو حنئيفة ومحمداً 
المسروق ممه ) ويخاصم عندهما. 


ؤقال أبو يوسف: الدعوى في الإقرار ليست بشرط» ويقطع حال غيبة المسروق منه. 


وجوه قوله: إن إقراره بالسرقة إقرار على نفسهء والإنسان يصدق في الإقرار على نفسه. 
لعدم التهمة» ولهذا لو أقر بالزنا بامرأة وهي غائبة قبل إقراره وحد؛ كذا هذا. ولهما: ما 
روي؟ أن سمرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال للنبي ‏ وله : إن سرقت لآل فلان» فأنفذ إليهم 
رسول الله كلةِ فسألهم فقالوا: إنا فقدنا بعيراً لنا في ليلة كذا فقطعه؛ فلولا أن المطالبة شرط 
ظهور السرقة بالإقرار» لم يكن ليسألهم. بل كان يقطع السارق/ ولأن كل من في يده شيء». 
فالظاهر أنه ملكه . 


فأما إذا أقر به لغيره» لم يحكم بزوال ملكه عنهء حتى يصدقه المقر له والغائب يجوز 
أن يصدقه فيه» ويجوز أن يكذبه» فبقي على حكم ملك السارقء فلا يقطع؛ ولأن في ظهور 
السرقة بهذا الإقرار شبهة العدم؛ لاحتمال التكذيب من المسروق منه»ء فإنه يحتمل أن يحضر 
فيكذبه في إقرارهء بخلاف الإقرار بالزنا بامرأة غائبة» أنه يحد المقر. 


وإن كان يحتمل أن تحضر المرأةء فتدعى شبهة». لأن هناك لو كانت حاضرة» وادعت 
الشبهة. يسقط الحد لأجل الشبهة» فلو سقط عند غيبتهاء لسقط لشبهة الشبهة» وإنها غيرمعتبرة 
في ذَرْءِ الحد. وههنا بخلافه» لأن المسروق منه لو كان حاضراء وكذب السازق في إقراره 


- عن ثوبان عن أبي هريرة. قال: «أَنِي بسَارقٍ إِلَى النبي كَل فقيْلَ يا رسولّ الله هَذَا سَرَقَ فمّالَ. ما إِحَالَه 
سَرَق . فقال السَّارِقٌ. بَلى يا رسول الله قال: «اذْهَبُوا به فاقْطعُوهُ فَقْطِمَ؛. 
فإن النبي يَكْةٍ قد أمر بقطع السارق بعد إقراره مرة واحدة. 
وأجيب عنه . بأنه لا دلالة فيه على أن القطع كان بإقرار السارق بل كان بشهادة الشهود . 
ودفع هذا الجواب: بأن القطع كان بإقرار السارق لا بشهادة الشهود. يدل لذلك تلقين النبي كةِ الجحود 
السارق بقوله ما إخاله سرّق» فلو كان بشهادة الشهود لاقتصر النبي يكلب عليها . 
هذا والراجح ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة» من وجوب القطع بالإقرار مرة واحدة. لقوة أدلته. ولأن الإقرار 
إنما صار حجة في الشرع لرجحان جانب الصدق فيه على جانب الكذب وهذا عند التكرار» والتوحد 
سواء. فإن الإقرار إخبار والخبر لا يزيد رجحانا بالتكرار بخلاف التعدد في الشهادة فإنه يضعف تهمة 
الكاات قدا وبو هس لاك الى لمكيو عليه ١‏ 
ينظر: حد للسرقة لشيخنا إبراهيم الشهاوي . 
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بشي كتاب السرقة 


بالسرقة منهء لم يقطع لا لمكان الشبهة» بل لانعدام فعل السرقة» فلم يكن [فيه]"'' السقوط 
حال الغيبة اعتبار شبهة الشبهة» والله أعلم . 

قال محمد: لو قال: سرقت هذه الدراهم. ولا أدري لمن هي؟ أو قال: سرقتها ولا 
أخبرك من صاحبهاء ٠‏ لا يقطع. لآن جهالة المشروق ثنه قوق غيبتهة ثم الغبية لما مبعت: القطع 
على أصلهء فالجهالة أولى» ولآن الخصومة لما كانت شترطاء فإذا كان المسروق ننه ميجيرلا 
لا تتحقق الخصومة» فلا يقطع . 

وإذا عرف؛ أن الخصومة شرط ظهور السرقة الموجبة للقطع بالبينة على الاتفاق» 
وبالإقرار على الاختلاف» فلا بد من بيان من يملك الخصومة. ومن لا يملكها فنقول - وبالله 
التوفيق : الأصل أن كل من كان له يد صحيحة يملك الخصومة» ومن لا فلا فللمالك أن 
يخاصم السارق إذا سرق منه لا شك فيه» لأن يد المالك يد صحيحة . 


وأما المودع والمستعير والمضارب والمبضع والغاصب والقابض على سوم الشراء 
والمرتهن ‏ فلا خلاف بين أصحابنا - رضي الله عنهم ‏ في أن لهم أن يخاصموا السباوق» 
وتعتبر خصومتهم في حق ثبوت ولاية الاسترداد» والإعادة إلى أيديهم. وأما في حقوق القطع : 
فكذلك عند أصحابنا الثلاثئة ‏ رحمه الله ويقطع السارق بخصومتهم» وعند زفر ‏ رحمه الله 
لا تعتبر خصومتهم في حق القطع. ولا يقطع السارق بخصومة هؤلاء. 

وعند الشافعي ‏ رحمه الله لا يعتبر بخصومة غير المالك أصلاء لا في حق القطع» ولا 
فى حق ولاية الاسترداد. 

ووجه قول زفر ‏ رحمه ا ا ا 0 اما فك 
المورتيى : افتذاعره لأنهنا ى 1 لا أنه نيك له نولي التضيوردة لقبوورة الاغاذة إلى ده 
الخفظ» ليشمكن هن السليم لي 7 المالك» وكذلك يد الغاصب القابض على سوم الشراء 
والمرتهن يدهم يد ضمان لاا يد خصومة وإنما ثبت لهم ولاية الخصومة لإمكان الرد إلى 
المالك؛ فكان ثبوت ولاية الخصومة لهم بطريق الضرورة» والثابت بضرورة يكون عدما فيما 
وراء محل الضرورة» لانعدام علة الثبوت» وهي الضرورة» فكانت الخصومة منعدمة في حق 
القطع. ولا قطع بدون الخصومة» ولهذا لا يقطع بخصومة السارق؛ كذا هذا. 

ولنا: أن الخصومة شرط صيرورة البينة حجة مظهرة للسرقة؛ لما بينا أن الفعل لا يتحقق 
سرقة ما لم يعلم أن المسروق ملك غير السارق» وإنما يعلم ذلك بالخصومة» فكانت الخصومة 
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كتاب السر ف يشان 


شرط كون البينة مظهرة للسرقة. وكونها مظيرة للسرقة ثبت بخصومة هؤلاء. وإدا ظهرت 


السرقة يقطع ؛ قوله تعالى: #والسَّارقَ والسَّارِ َه فَافُطَعُوا أَيْدِيَهُمَاك [المائدة: 88] بخلاف السارق؛ 
أنه لا يقطع بخصومته: لأن يده ليست بصحيحة؛ لما نذكر على أن عدم القطع هناك لخلل في 
ملك المسروقء لما بينا فيما تقدم وهلهنا لا خَلْلَ في العصمة. 


ألا ترى؛ أن هناك لا يقطع بخصومة المالك» وهلهنا يقطع» ولو حضر المالك» وغاب 
المرتهن؛ هل له أن يخاصم السارق ويقطعه؟ ذكر في «الجامع الصغير» أن له ذلك» وروى ابن 
سماعة عن محمد رحمه الله أنه ليس له ذلك . 


وَجْهَ رواية: ابن سماعة: أن ولاية الخصومة للمسروق منه» والمالك ليس بمسروق منه؛ 
لأن السارق لم يسرق منه» وإنما سرق من غيره» فلم يكن له ولاية الخصومة . 

وجه رواية (الجامع»: أن الخصومة في باب السرقة إنما شرطت» ليعلم أن المسروق 
ملك غير السارق» وهذا يحصل بخصومة المالك؛ فتصح خصومته؛ كما تصح خصومة 
المرتهن» بل أولى؛ لأن يد المرتهن يد نيابة؛ فلما صحت الخصومة بيد النيابة» فيد الأصالة 
أولى» ولو حضر المغصوب منه»؛ وغاب الغاصبء ذكر في «الجامع الصغير» أن له أن 
يخاصم؛ ويطالب بالقطعء ولم يذكر ابن سماعة في الغصب خلافاء وذكر القدوري ‏ عليه 
الرحمة - أنه ينبغي أن يكون الخلاف فيهما واحداء وليس للراهن أن يخاصم السارق فيقطعه؛ 
لأنه ليس له حق القبض قبل قضاء الدين» فلا يملك المطالبة/ ؛ حتى لو قضى الدينء له أن 
يخاصم؛ لأنه ثبت له"'' ولاية القبض بالفكاك . 

قال القدوري ‏ رحمه الله -: وعلى قياس رواية ابن سماعة لا يثبت للراهن ولاية المطالبة 
مع غيبة المرتهن ن؟ كما في المودعء بل أولى» لأن يد المرتهن انق وريد الجودم: لأن يد 
المرتهن لنفسهء ويد المودع لغيره. 

ولو هلك الرهن في يد السارق». كان للمرتهن أن يقطعه. ولا سبيل للراهن عليه ؛ لأن 
المرتهن كان له ولاية القطع قبل الهلاك؛. وهلاك المحل لا يسقط القطع» فيثبت الولاية»؛ فأما 
الراهن فلم يبق له حق في المرهون. الأأترف أنه سقط عه انين ريا كله اذك تثبت له ولاية 
الوظالة» 

وآمنا الساوق:<قلا قوللة الشخصوهة 4 لأنايدة لست بمضحونة لأنها اسيك ل للك 
ولايد ضمان». ولا يد أمانة فصار الأخذ من يده كالأخذ من الطريق» فلم يكن له أن يخاصم 
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الثاني بالقطع» ولا للمالك أيضاً ولاية المخاصمة؛ لأن أخذ المال من اليد الصحيحة شرط 
وجوب القطع؛ ولم يوجد؛ فلا يجب القطع» فلا تثبت [له]'' ولاية المطالبة» وهل للسارق 
الأول أن يطالب الثاني برد المسروق إلى يده قالوا: فيه روايتان: في رواية: له ذلك» وفي 
رواية: ليس له ذلك . 


وجه الرواية الأولى على نحو ما بينا: أَنَّ المسروق منه [لما]”"" لم تكن له يذ صحيحة» 
فصار الأخذ منه كالأخذ من الطريق سواء. 

وجه الرواية الثانية: أن من الجائز أن يختار المالك الضمان» ويترك القطع» فيحتاج إلى 
أن يسترده من يده» فيدفع إليه» فيتخلص عن الضمان؛ كما في الغصب ونحوه على ما مرء 
وذكر القدوري ‏ عليه الرحمة - أنه يجوز أن يقال ما لم يقطع فله ذلك . 

وأما بعد القطع : فليس له ذلك؛ لأن قبل القطع يحتمل اختيار الضمان» وبعده لا. قال: 
ويجوز أن يقال له ذلك بعد القطع أيضاً؛ لأن الضمان إن لم يجب عليه في القضاءء فهو واجب عليه 
فيما بينه وبين الله - تعالى ‏ فيحتاج إلى الاسترداد ليتخلص عن الضمان الواجب عليه فيما بينه 
وبين الله سبحانه وتعالى» ولا تظهر السرقة الموجبة للقطع بعلم القاضي ؛ سواء استفاده قبل زمان 
القضاء» أو في زمان القضاء ؛ لما ذكرنا في كتاب «أدب القاضي»؟ والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وأما حكم السرقة: فنقول ‏ وبالله التوفيق -: للسرقة حكمان: أحدهما: يتعلق بالنفس» 
والآخر: يتعلق بالماى . 


أما الذي يتعلق بالنفس فالقطع”"'؛ لقوله سبحانه وتعالى #والسَّارِقٌ وَالسَّارِقَةٌ قَاقَطَعُوا 
أيْدِيَهُمَا4 [المائدة: 4*] ولما روينا من الأخبار وعليه إجماع الأمة» فالكلام في هذا الحكم يقع 
في مواضع . 


)١(‏ سقط في ط. 

(؟) لا خلاف بين الفقهاء في أن معنى القطع المأمور به في قوله تعالى ظوَالسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقطَعُوًا أَنْدِيَهَُ» 
هو إبانة اليد» وإزالتها. لأن القطع موضوع للإبانة حقيقة لتبادرها منه» والتبادر أمارة الحقيقة» وهو المراد 
في الآية لعدم القرينة الصارفة عنه إلى غيره مما له به علاقة كمطلق المنع من السرقة بحبس أو ضرب أو 
غيرهما. 
ويرى بعض الباحثين ‏ ممن يزعمون أنهم يريدون التوفيق بين الشريعة الإسلامية» والقوانين الوضعية في 
عقوبة السارق ‏ أن معنى قطع يد السارق في الآية منه من السرقة» والمنع يتحقق بالضرب أو الحبس أو 
غيرهما ولا يختص بالإبانة. وعلى ذلك تكون عقوبة السارق بالحبس عقوبة شرعية» ويكون معنى قوله 
- تعالى : طفَافْطعُوًا أَيْدِيَهُمًا» : فامنعوا أيديهما من السرقة بما ترونه محققاً للمنع . 





لأن القطع معناه في اللغة حقيقة: مطلق المنع . 

ويدل 00 
أولا: ما روي أن رسول لله يَيْ حينما سمع قول العباس بن مرداس : 

تفل لببوي :تين العسيد سَدُكُؤْتَ عُيَيِنَةوَلأمرَعٍ 

وَمَاكانَ حصي وَلا حابس يَفُوفَانٍ مِرْدَاسَ في مَجمَم 

وَمَذكُئْتٌ في الححرب ذا تذرل ناج مط تالت اميم 

رَمَاكُئْتٌ دُوْنَ امرىء منهما وَمَنْتَصلمٌ الْيَوْم لا يُرْقُعْ 
قال لأصحابه: اقطعوا عني لسانه فأعطوه مائة ناقة كصاحبيه وكان قد أعطى النبي كَلْةِ الأقرع بن حابس 
التميمي مائة من الإيبل» وأعطى عبينة بن حصن الفزاري مثلهاء وأعطى العباس بن مرداس دونها. 
ووجه الدلالة: أن القطع لو كان معناه الإبانة لتبادر الصحابة بإبانة لسان العباس وإزالته» لكنهم لم يبادروا 
إلى ذلك . واكتفوا بإعطائه مائة من الإبل» لفهمهم المنع من القطع . 
ويجاب عن ذلك : بأن فهم الصحابة المنع من القطع لا يدل على أنه حقيقة فيه . لأنهم فهموا ذلك بالقرينة 
الحالية: فإن المقام يقتضي منعه من الكلام بزيادة العطاء له فإن العباس قد أخبر في شعره أن أباه لم يكن 
بأقل من أبوي عبينةء والأقرع» وأن العباس لم يكن بأقل من عبينة» والأقرع في الجهادء والجلاد. فحقه 
أن يكون مساوياً لكل منهما في العطاءء والفهم بالقرينة دليل المجاز. 
وقانا: ما روي أن ليلى الأخيلية لما دخلت على الحجاج فأنشدته القصيدة التي منها : 

إِذَا مَبَط الْحَجَاجٌ أزضاً مريضة تَمَبَعَ أُقْصَى دَائِهَا قَنَفَامَا 

شَمَاهَا مِنْ الدَاء العِضَالٍ الَذِي بها غلام إِذَا هَرٌ المَنَاةَسمَاهَا 
قال لحاجبه: اقْطعْ لِسَائَهَا فذهب إلى الحداد فأخرج «الموسى»» وأراد أن يقطع لسانها. فقالت ليلى: ما 
هكذا أراد الحجاج بل أراد أن تقطعوا لساني بالعطية. فلما استفسروا من الحجاج قال لهم كما قالت 
ليلى» وعاقب الذي أخطأ في الفهم. 
ووجه الدلالة: أن الحجاج استعمل القطع في المنع ولم يستعمله في الإبانة» ولهذا عاقب حاجبه على 

فهمه الإبانة من القطع. وأنكرت ليلى عليه ذلك الفهم. 

وليلى والحجاج من فصحاء العرب في الدولة الأموية» وممن يحتج بكلامهم» فقد نص علماء اللغة على 
صحة الاحتجاج بكلام العرب في الدولة الأموية» وصدر من الدولة العباسية إلى زمن أبي العتاهية الشاعر 
العباسي المشهور المتوفى سنة 5١١‏ هجرية ببغداد. 
دلو كان اقلم ممناة الحققي الإثالة الما ضح أناجاقت الجعاع معت رالا كرت ملل اليلق ذلك الهم 
ويجاب عنه: بأن استعمال الحجاج القطع في المنع لا يدل على أنه حقيقة فيه» لأن الاستعمال يتناول 
الحقيقي والمجازي . فالحجاج قد استعمل القطع في معناه المجازي؛ وهو المنع بالعطية» وجعل القرينة 
على هذا المجاز: مدح ليلى لهء وإضافة القطع إلى اللسان الذي أنشأ المدح ولذلك عاقب حاجبه على 
فهمه المعنى الحقيقي. وهو الإبانة مع وجود القرينة المائعة منه. 
على أنه لو سلم جدلاً أن معنى القطع حقيقة مطلق المنع فالمراد به في الآية الكريمة خصوص الإبانة: فإن 
السنة قد بينت ذلك المراد قولاء وعملاء ونفذ القطع في عهد رسول الله يَكهِ وفي عهد أصحابه الأجلاء 
بمعنى الإبانة . 





ولم يثبت في السّئّة أن سارقاً عوقب بالحبسء أو الضرب في عهد الرسول #. أو في عهد أصحابه من 
بعده بل كان العقاب المستمر إنما هو إبانة أطراف السارق» وبترها هذا والحق ما ذهب إليه الفقهاء: من 
أن القطع في الآية الكريمة معناه الإبانة لقوة دليله. ولأن القطع إنما يكون نكالاً إذا كان بمعنى الإبانة 
وأوجب الله تعالى القطع في السرقة: صيانة للأموال المحترمة» وحفظاً لها من عبث المفسدين وشره 
الطامعين. ولم يشأ سبحانه أن يجعل تلك العقوبة في الغصب, والاختلاس مع أن الاعتداء بهما على 
الأمرال أظهر من الاعتداء عليها بالسرقة ‏ لأنهما ‏ مع ندرتهما ‏ يسهل إقامة البينة عليهما فإنهما يقفان 
جهرة» ويعرف فيهما المعتدي ففي استطاعة رب المال أن يجد طريقة مشروعة لاسترداد ماله برفع أمر 
المعتدي إلى الحاكم» ومقاضاته عنده. وفي إمكان الحاكم إلزامه بما أخذ ومعاقبته بما يرى. 

على أن رب المال في هذين الأمرين يمكنه الدفاع عن ماله بنفسه أو بنجدة الناس» أو بقوة السلطة 
الحاكمة . . . 

أما السرقة فإنها كثيرة الوقوع ويعسر إقامة البيئة عليها لأن المعتدي فيها غير معروف فإنه ينتهز غفلة 
الناس» وعدم رؤيتهم له ثم ينقب الدار ويهتك الحرز بعد أن يحتاط لنفسه» ويأخذ العدة للغرار. فليس 
في استطاعة رب المال أن يجد طريقة مشروعة لاسترداد ماله لأنه لا يعرف سارقه. . 

لذلك كان من الحكمة تشريع عقوبة القطع في السرقة دون الغصب. ونحوه تقام على من عثر عليه من 
السر أنه جرّاء له» وزجرا لغيره من المجرمين فلا يقدمون على هذه الجريمة . 

هذاء وقد خفي سر هذا التشريع الحكيم على علماء القانون من الغربيين فمالوا عنه إلى عقوية الحبس 
وأخذوا يثيرون الشبه حوله. 

يقولون: إن قطع يد السارق لم تراع فيه المناسبة بين الجرمء والعقوبة فإن القطع عقوبة شديدة لا تناسب 
الاعتداء على شيء من المال: لما فيه من إزالة عضو عليه مدار الحياة. . 

فالسارق بعد قطعه يصبح عضواً أشل في الهيئة الاجتماعية وعالة على كاهل المجمع وفرداً من أفراده 
العاطلين. 

ولو أنهم أمعنوا النظر قليلاء وتركوا التعصب جانباً. ووازنوا بين ما اتخذوه عقوبة للسارق. وما جعلته 
الشريعة الإسلامية عقوبة له أو أن ما جعلته الشريعة الإسلامية من العقوبة أجدى للمجتمع وأنفع له. 

إنهم يعنون من المناسبة بين الجرم» والعقوبة العدالة في تقدير العقوبة على حسب قوة الخطر الذي يترتب 
على الجرم . 

وضعفه فإذا كان خطر الجرم فظيعاً كانت العقوبة عليه شديدة حتى يكون ذلك أدعى إلى ترك الجرم» وقلع 
جذوره من المجتمع . 

والمناسبة بهذا المعنى متحققة بين السرقة» وعقوبة القطع . 

فإن السرقة شديدة الخطر على الفردء والمجتمع لما يترتب عليها من عدم الأمن. وفقد الطمأنينة» وضياع 
المال الذي هو قوام الحياة وشقيق الروح. . . 

لذلك كان من الحكمة في تشريع عقوبة عليها مراعاة مصلحة المجتمع كما تراعى مصلحة الفرد. ومصلحة 
المجتمع في الزجر والاعتبار إنما تتحقق بقطع السارق لما فيه من الشدة التي تقابل فظاعة الجريمة 
وشفاعتها. 

أما عقوبة الحبس فإنه لا مناسبة بينهاء وبين السرقة لأنه لم يتحقق بها الزجر والاعتبار. 
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وإن أكبر شاهد على ذلك إحصاءات جرائم السرقة فإنها تتزايد وتتكائر في الأمم التي تعاقب السارق 
بالحبس . 

بل كثيراً ما نرى بعض الناس يسرق» وقد يكون الدافع له على السرقة ضيق ذات يدهء وميله إلى البطالة 
والكسل» حتى إذا ضمه السجن وجد طعامه ميسوراء وشرابه حاضراً فيطمئن إلى تلك الحالة ويتمنى 
دوامها. حتى إذا خرج من سجنه وضاقت الدنيا في وجهه عاد إلى السرقة رغبة منه في الرجوع إلى 
عرصات السجون. 

فلو أن عقوبة الحبس مناسبة للسرقة» وفيها من الشدة ما يقابل الخطر الذي يترتب عليها لما عاد إلى 
السرقة بعد أن نال عقابه. ولما كثر إقدام غيره عليها خوفاً من شدة عقوبتها وغلظة جزائها . 

ولقد شعر علماء القانون بأن عقوبة الحبس غير رادعة ولا زاجرة فشرعوا التعليم الخلقي» وتعليم الحرف» 
والصناعات في السجون لتدارك هذا النقص بتهذيب نفس المجرم حتى لا يعاود الإجرام بعد خروجه من 
السجن. وليستعين بما تعلم على كسب العيش من طريق شريف تلك هي عقوبة الحبس. 

أما عقوبة القطع فليست بحاجة إلى ذلك فإنها عقوبة بدنية رادعة تؤدب نفس المجرم» وتهذب من طبعه. 
على أن الشريعة الإإسلامية الحاضة على الوعظ. والإرشاد والأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر لا تأبى 
إصلاح نفس المجرم وتهذيبه في عرصات السجونء ولكن لا بد من ألم جسماني لاقتلاع جذور الإجرام 
المتشعبة في نفوس المجرمين المعاقبين فيهم» وغير المعاقبين بما يخوفهم من هول العقوبة فإن العقوبة 
الشديدة تتمثل شبحاً مخيفاً لمن أراد الإقدام على الجريمة . 

وبهذا يتبين أن عقوبة السارق بالقطع قد راعى فيها الشارع الحكيم التناسب المحقق لمصلحة الفرد. 
والمجتمع. كما راعى ذلك في باقي العقوبات الشرعية . 

ولقد اقتضت حكمته تعالى. أن تكون العقوبات جميعها بدنية ليتساوى الجميع في آلامها. حتى تتحقق 
العدالة بين الناس جميعاً من ألم العقوبة الواحدة فإن هذه العقوبات الشرعية لا تخرج عن كونها قتلاً أو 
جلداً أو قطعاً. ولا ريب في أن هذه الأمور لا تستسيغها نفس غني ولا فقير ولا مترف ولا بائس . وتألم 
الشريف منها كتألم الوضيع. بخلاف عقوبة السجن فلم تتحقق فيها العدالة بمعنى المساواة بين المجرمين 
في ألم العقوبة الواحدة. فقد يستطيب كثير منهم معيشة السجون لا سيما بعد نشاط الدول في إصلاحها 
والترفيه على أهلها كما في العصر الحاضر. بل قد يجد المجرم الحقير الذي كان يفترش الغبراء. 
ويلتحف الزرقاء إذا زج في السجن ما هو ألين مضجعاً وامرأ عيشة من إقامته طليقاً على حين أن بعض 
الناس من المترفين يبلغ الحبس البسيط من نفسهء وجسمه أشد الألم» والفضاضة وإن نظرة واحدة إلى 
تفشي الإجرام» وكثرة الجرائم التي تقع على الأموال. وغيرها في الأمم المتمدينة التي يحكمها القانون 
الوضعي لهما يوجب على مشرعي القانون أن يخففوا من فرط اتهاماتهم الشريعة الإسلامية بقسوة 
العقوبات» وشدتها. 

فإنه على فرض أن فيها قسوة فهي أخف ضرراً على المجتمع من قسوة الجرائم المروعة التي يرتكبها 
مجرموا هذا العصر المتمدنين فإنه لا يصلح لقسوة الجريمة إلا قسوة العقوبة. ولا يغل الحديد إلا 
الحديد . 

وإن التفاتة قصيرة إلى بلاد الحجازء وما هي عليه الآن من أمن وطمأنينة . لتعطينا دليلاً واضحاً على أن - 
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في بيان صفات هذا الحكم . 
وفى بيان محل إقامته . 

وفي بيان من يقيمه . 

وفي بيان ما يسقط بعد تبوته . 


العقوبات الشرعية زاجرة محققة للمقصود منها. فقد كانت بلاد الحجاز قبل قيام الحكومة الحاضرة موطن 


خوفء وإرهاب وفزع لا راحة لمن فيها ولا طمأنينة لمن يقصدها لكثرة ما كان يرتكب فيها من سلب 

الأموال والاعتداء على الأرواح ولا سبب لذلك إلا عدم إقامة العقوبة الرادعة التي ترهب ذوي النفوس 

الدنيئة . والأطماع الخبيئة» وتجعلهم بعيدين عن ارتكاب الجرائم 

أما بعد قيام الحكومة الحاضرة فهي موضع أمن. وطمأنينة لمن فيها ولمن يقصدها. فلم تقع حادثة على 

المال» أو النفس إلا نادرا. 

ولا سبب لذلك إلا إقامة العقوبات الشرعية التى يوجد فيها من العدالة والتناسب ما يحقق المصلحة على 

الوجه الأكمل. ١‏ 

ولا نذهب بعيداً إذا قلنا: إن حوادث القتل قليلة بالنسبة إلى حوادث السرقات. وما ذلك إلا لأن عقوبة 

ع وو باووسواس واد اوبواود و دزا ليواي موك وباي 
من العقوبات الشرعية فلو أن علماء القانون أكملوا النظر فى باقي العقوبات لوجدوها محققة 

الا ا 0 ا 

وأما حديثهم عن البطالة وقولهم إن السارق بعد قطع يده يصبح عالة على كاهل المجتمع وفرداً من من أفراده 

العاطلين. فحديث لم ينظروا فيه إلى مصلحة المجتمع . فإن مجتمعاً زاخراً بعمرانه مستبحراً بسكانه يصبح 

فيه شرذمة من السراق عجزة في الملاجىء لأنهم أخلوا بصالحه فقطعت أيديهم خير له من أن يصبحوا أداة 

إرهاب وإتلاف بعد خروجهم من السجون. 

وإن ما يخسره المجتمع من عبثهم. وإفسادهم بعد إن لم ينزجروا بسجنهم لأكثر بكثير مما يخسره عليهم 

في الملاجىء مكنوناً شرهم مأموناً عبثهم, وإفسادهم . 

على أن العطلة التي تلازم المقطوع لا تشل إلا عمله في السرقة والعبث بأموال الغير ولو أنه أراد العمل 

ل ل فإن كثيراً مخ المقطوغين يزاولون حرفا وصناعات . 

ثم ما بال هؤلاء لم يشفقوا على المجتمع من مقطوعي الحروب» وعجزة المعارك الحربية التي أثارتها 

مطامع المدنية الحديثة وجشع الدول» وتدافعها على المغانم وتزاحمها على المتاجر. وتنافسها في التوسع 

والاستعمان 

فهل قطع يد السارق لإصلاح نفسهء وتهذيب المجتمعء واعتباره به أفظع من ويلات الحروب» ومهالكها 

التي تصب على الناس العذاب صبأ من القذائف الفتاكة مما ملأ العالم عجزة مانا ومشوهي كدقة 

ليد 

ولعمر الله لو أصبحت عقوبة السارق القطع لقذف المجتمع في بضع سئين من خبئهء وضالته مقطوعين 

فئ ملجأ أو ملجأين ثم يصنعو ويرون عن مجتمع راق مهذب قلماً توجد فيه حادئة سرقة . 

إِذَا نَرلَتْ سَلْمَى بِوَادٍ فَمَاؤُه ور لال سلمال وامصاء ةد : 

ينظر: حد السرقة لشيخنا إبراهيم الشهاوي . 


كتاب السرقة خرف 
وفي بيان حكم السقوط بعد الثبوت. أو عدم الثبوت أصلا لمانع فر الشيهة. 


أما صفات هذا الحكم: فأنواع: منها: أن يبقى وجوب ضمان المسروق”"' عندنا؛ فلا 








)000( انفق الأئمة الأربعة وأصحابهم على وجوب رد عين المسروق إلى صاحبه إن كان قائماً مطلقاًء قطع فيه 
ارق أولا: 
لما زؤواة أحمد واه بن ماجه عن الحسن عن سمرة. قال : : قال رسول أللّه عه : «إذَا سْرِق مِنَ الرّجْلِ مَنَاعٌ أو 
ضَاعٌ مله فَوَجَدَهُ بَِدِ رَجُلٍ بِعَيْنهِ َهْوَ أَحَن به ويَرْجِمٌ المُشْتّري عَلَى الْبَائِع بِالنّمَن؛ . 
واتفقوا أيضاً على وجوب ضمانه إذا تلف ولم يقطع فيه سارقه لمانع كنقصان نصاب الشهادة المعتبر 
لوجوب القطع . أو نقصان نصاب المال المسروق. أو أخذ المسروق من غير حرزه. 
ثم اختلفوا في وجوب ضمانه إذا تلف وقد قطع فيه سارقه. 
فذهب الشافعية والحنابلة» وجماعة من الفقهاء إلى وجوب الضمان مطلقاًء موسراً كان السارق أو معسراً 
تلف المسروق بهلاك. ف استهلاك وذهب الحنفية في المشهور عنهم إلى عدم و حوب الفتمان مطلقا: 
فَوْضِرا كان السارق أو معسراء تلف المسروق بهلاك» أو استهلاك وذهب المالكية إلى وجوبه إذا كان 
السارق موسراً وعدم وجوبه إذا كان معسراً. 
استدل الشافعية» والحنابلة. ا أولا : بما رواه أبو داود والترمذي عن الحسن عن سمرة. ٠.‏ عمن 
النبي ييه فال : ١عَلَى‏ الْبَدِ ما أخذث حَنّى تُوَّدِيّه). ْ 
ووجه الدلالة أن النبي كه قد أوجب على الآأخذ ضمان المأخوذ حتى يؤديه؛ وقد وجد من السارق الأخذ 
هنا فلا يبرأ حتى يؤدي قيمته أو مثله: ٠‏ قطع فيه أولة. 
وثائياً : : بقياس المسروق على المغصوب بجامع أن كاذ مال قد تعلق يدابدق الغير:فكهنا أن المغصوب يجب رد 
عينه إذا كان قائماً سس ا ا 5 
ووجه الدلالة أن الجزاء 0 ولم يذكر الله تعالى غير القطع جزاءً؛ فدل ذلك على أنه 
هو الجزاء الكافي؛ فوجوب الغرم زيادة على النص وهي نسخ ء ونسخ القرآن لا يكون إلا بقرآن مثله أو 
خبر متواتر. 
وأجيب عنه: بمنع أن الزيادة على النص نسخ. ولو سلم فيمنع أنها لا تكون إلا بقرآن مثله أو خبر 
متواتر 
رح ا بن يزيا " 
رسول الله له أنه قال: يرم صاب سر إذ يه عله كس 
أملهةء) وسعل 1 
قاله ابن المنذرء وقال: ابن عبد البر الحديث ليس بالقوي 
وأما المالكية: فأهم ما استندوا إليه هو أن تضمين المعسر لما سرق فيه عقوبة له وقطعه عقوبة أخرى ولا 
محمولة على حالة اليسار دون الإعسار. 
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يجب الضمان والقطع في سرقة واحدة. ولقب المسألة أن الضمان والقطع هل يجتمعان في 
سرقة واحدة؟ عندنا لا يجتمعان؛ حتى لو هلك المسروق في يد السارق بعد القطع أو قبله. لا 
ضمان عليه . 

وعند الشافعى ‏ رحمه الله : [يجتمعان]''' فيقطع؛ ويضمن ما استهلكه . 

وجه قوله: إنه وجد من السارق سَبَبُ وجوب القطع والضمان؛ فيجبان جميعاًء وإنما 
قلنا ذلك؛ لأنه وجد منه السرقة» وإنها سبب لوجوب القطع والضمانء لأنها جناية حقين: 
حق الله . عز وجل وحق المسروق منه. 

أما الجناية على حق الله - سبحانه وتعالى ‏ فهتك حرمة حفظ الله - سبحانه وتعالى ‏ 
المال حال غيبة المالك محفوظ بحفظ الله - سبحانه وتعالى - 

وأما الجناية على حق العبد: فبإتلاف ماله» فكانت الجناية على حقين» فكانت مضمونة 
بضمانين» فيجب ضمان القطع. » من حيث إنها جناية على حق الله - سبحانه وتعالى وضمان 
المال من حيث إنها جناية على حق العبد؛ كمن شرب خمر الذمي أنه يجب عليه الحد حقا لله 
فال بن والقههان هنا العيية. 


وكذا قتل الخطأ يوجب الكَمَارَةَ حمًا لله تعالى ‏ والدية حمقًا للعبد؛ كذا هذاء والدليل 
عليه : أن المسروق 00 قاكماكء ا فدل مي 


0707 وَالسَارِة قد قَافْطَحُوا اويا ب [المائدة: 8"] والاستدلال الآية م 


وجهين ٠‏ 
أحدهما : أن الله - سبحانه وتعالى سمى القطع جزاعء والجزاء يبنى على الكفاية. فلو 
ضم إليه الضمان لم يكن القطع كافياء فلم يكن جزاءء تغالى الله سان عر كانه عن 

الخلفٍ فى الخبر. 


وهذا كلام كما نرى ‏ ليس بظاهر. فإن القطع والضمان وإن كانا عقوبتين ‏ فإنهما في محلين مختلفين 
لأن محل القطع هو اليد أو الرجل. ومحل الضمان هو الذمة. 
وحملهم الأحاديث على حالة اليسار دون الإعسار تخصيص لها بغير دليل» فلا عبرة به. 
هذا والراجح ما ذهب إليه الشافعية» ومن وافقهمء فإنه يعد قوة مدركة من العمل به مبالغة في الزجر 
وحفظ الأموال على أربابها. 
ينظر : حد السرقة لشيخنا إبراهيم يم الشهاوي . 

)١(‏ سقط في ط. 
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والثاني: أنه جعل القطع كل الجزاء. لأنه ‏ عز شأنه ‏ ذكره ولم يذكر غيره» فلو أوجبنا 
الضمان» لصار القطع بعض الجزاءء فيكون نسخاً لنص الكتاب العزيز 


وأما السشة: نما روئ :عبن يكنا عبد الرحمن بن عوف ‏ رضى الله عنه ‏ عن 
رسول الله كَل قال: إذا قطع السارق» فلا غرم عليه. والغرم في/ اللغة: ما يلزم أداؤه''' وهذا 
نص في الباب . 


)١87 /5( أخرجه النسائي (97/8) كتاب قطع السارق : باب تعليق يد السارق في عنقه» والدارقطني‎ )١( 
2730/0 كتاب الحدود والديات حديث (199) والبزار والطبراني في «الأوسط» كما في «نصب الراية» (؟/‎ 
وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 3777) والبيهقي (771/8) كتاب السرقة: باب غرم السارق. كلهم من‎ )7 
طريق المفضل بن فضالة ثنا يونس بن يزيد الأيلي عن سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور بن إبراهيم عن‎ 
عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله كلِخِ قال: «لا يغرم صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحد» لفظ النسائي.‎ 
. قال النسائي : هذا مرسل وليس بثابت‎ 
وقال الدارقطني: والمسور بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف فإن صح إسناده فهو مرسل قال:‎ 
. وسعد بن إبراهيم مجهول‎ 
وقال البزارة والسور.بن إبراهيم ألم :يلق عبد الرحمن :بن عورف‎ 
وقال الطبراني: لا يروى عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإسناد وهو غير متصل لأن المسور لم يسمع‎ 
. من جده عبد الرحمن‎ 
وقال البيهقي : :هذا حديث مختلف فيه عن المفضل فروى عنه هكذا وروى عنه عن يونس عن الزهري عن‎ 
سعد فإن كان سعد هذا ابن إبراهيم بن عبد الرحمن فلا نعرف بالتواريخ له أخاً معروفاً بالرواية يقال له‎ 
المسور بن إبراهيم ولا يثبت للمسور الذي ينسب إليه سعد بن محمد بن المسور سماع من جده عبد‎ 
الرحمن بن عوف ولا رؤيته فهو منقطع وإن كان غيره فلا نعرفه ولا نعرف أخاه.‎ 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (73777/5): وقال عبد الحق في أحكامه: إسناد منقطع» قال ابن القطان في‎ 
كتابه : وفيه مع الانقطاع , بين المسور وجده عبد الرحمن بن عوف انقطاع آخر بين المفضل ويونس.‎ 
لديف كر انق أي بجافر فى «السننة:(4851) رف زياة 19 ) رقال: سالئت أبن عن عد وك برراة‎ 
مفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد الأيلي عن سعد بن إبراهيم عن المسور بن إبراهيم عن عبد‎ 
ا ا امم ل ا يا‎ 
ومسور لم يلق عبد الرحمن» هو مرسل أيضاً قال الزيلعي في «نصب الراية» (7”3757/5): وقال البيهقي في‎ 
(كتاب المعرفة» هذا حديث رواه المفضل بن فضالة قاضي مصرء واختلف عليه فيه» فقيل عنه عن‎ 
يونس بن يزيد عن سعدء وقيل: عنه عن يونس» عن سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور» فإن كان سعد‎ 
هذا هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. فقال أهل العلم بالحديث» لا نعرف له في التواريخ أخا‎ 
معروفا بالرواية. يقال له: المسورء وإن كان غيرهء فلا نعرفهء ولا نعرف أخاه» قال البيهقي: وقد رأيت‎ 
حديئاً لسعد بن محمد بن المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف؛ فإن كان هذا الانتساب‎ 
فخا وتبيع كول الفسور: أخا نيفيك ب راف غلم يلت لد سما من كيده عد الرعدن» ولااروية.‎ 
رذلك لأن باهي بل ميد ارد كاناافى حلاف عدر ين الطاب عيبا ضكرا : ومات أبوه في خلافة‎ 


عثمان» فإنما كان أدرك أولاده بعل موت أبيه ع وإنما رواية ابئية المعروفين : صالحء وسعد » عن أبيهماء -_- 


1م 
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وأما المعقول: فمن وجهين : 

أحدهما: بناء» والآخر ابتداء أما وَجَْهُ البناء: فهو أن المضمونات عندنا تملك عند أداء 
الضمان» أو اختياره من وقت الأخذء فلو ضمنا السارق قيمة المسروق أو مثله لملك المسروق 
من وقت الأخذء فتبين أنه قطع في ملك نفسهء وذلك لا يجوز. 

وآفاترضه الأعداء: كما قاله بكم مشا كنا هن أن" الضجحتان اتا نيرال هال 
معصوم ثبتت عصمته حقًا للمالك؛ فيجب أن يكون المضمون بهذه الصفة؛ ليكون اعتداء 
بالمثل فى ضمان العدوانات» والمضمون حالة السرقة خرج من أن يكون تحضوا خفا للتالك 
بدلالة وجوب القطع. ولو بقى معصوماً حمًا للمالك لما وجب؛ إد لكات خقًا للعيذ يغبت 
لدفع حاجته» وحاجة السارق كحاجة المسروق منه؛ فتتمكن فيه شبهة الإباحة» وإنها تمنع 
وجوب القطعء والقطع واجب؟ فينتفي الضمان ضرورة:» إلا أنه وجب رد المسروق حال 
قيامة؛ لأن وجوب الرد يقف على الملك» لا على العصمة . 

ألا ترى أن من غصب خمر المسلم يؤمر بالرد إليه لقيام ملكه فيهاء ولو هلكت في يد 
الغاصب لا ضمان عليه؛ لعدم العصمة؛ فلم يكن من ضرورة سقوط العصمة الثابتة حمًا للعبد 
زوال ملكه عن المحل» وهلهنا الملك قائم» فيؤمر بالرد إليه» والعصمة زائلة؛ فلا يكون 
مضموناً بالهلاك» ويخرج على هذا الأصل مسائل: إذا استهلك السارق المسروق بعد القطع. 
لا يضمن في ظاهر الرواية» وروى الحسن عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله أنه يضمن . ( 

وه هذه الرواية: أن المسروق بعد القّطع بقي على ملك المسروق منه؛ ألا ترى أنه 
يجب رده على المالك» وقبض السارق ليس بقبض مضمون؛ فكان المسروق في يده بمنزلة 
الأمانة» فإذا استهلكها ضمن ١‏ 

وجه ظاهر الرواية: أن عصمة المحل الثابتة حقًا للمالك قد سقطت في حق السارق؛ 
لضرورة إمكان إيجاب القطع» فلا يعود إلا بالرد إلى المالك؛ فلم يكن معصوما قبله»؛ فلا 
يكون مضمونا. 


- 00 فهد الذي عرفناه بحفدته - وفيه نظر ‏ لا يعرف له رؤية ولا رواية عن جدهء ولا عن 
من الصحابة» فهو مع الجهالة منقطعء وبمثل هذه الرواية لا تترك أموال المسلمين تذهب باطلاًء 
0 - عليه السلام -: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» انتهى كلامه بحروفه» وقال في التنقيح»: 
يوجد في بعض النسخ سعيد بن إبراهيم» والمعروف سعدء قال ابن أبي ي حاتم : مسور بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف أخو صالح. وسعد بن إبراهيم روى عن عبد الرحمن بن عوف مرسلاء وقال ابن 
المنذر: سعد بن إبراهيم هذا مجهول, وقيل إنه الزهري قاضي المدينة» وهو أحد الثقات الأثبات؛ لكن 

قال البيهقي: إن الزهري لا يعرف له أخ معروف بالرواية يقال له المسور. 
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ولو استهلك رجل آخر يضمنه؛ لأن العصمة إنما سقطت في حق السارق» لا في حق 
غيره فيضمن» ولو سقط القطع لشبهة ضمن؛ لأن المانع من الضمان هو القطعء وقد زال 
المانع . 

ولو باع السارق المسروق من إنسان أو ملكه منه بوجه من الوجوه.ء فإن كان قائماً 
فلصاجبه أن يأخذه؛ لأنه عين ملكهء وللمأخوذ منه أن يرجع على السارق بالثمن الذي دفعه؛ 
لأن الرجوع بالئمن لا يوجب ضماناً على السارق في عين المسروق؛ لأنه يرجع عليه بثمن 
المسروق لا بقيمئه؛ ليوجب ذلك ملك المسروق للسارق. وإن كان هلك في يده؛ فلا ضمّان 
على السارق. ولا على القابض؟؛ هكذا روي عن أبي يوسف . 

أما السارق: فلأن القطع ينفي الضمانء وأما المشتري : فلأنه لو ضمنه المالك» لكان له 
أن يرجع بالضمان على السارق؛ فيصير كأن المالك ضمن السارق وقطعه ينفي الضمان عنه. 
وإن كان استهلكه القابض كان للمالك أن يضمنه القيمة؛ لأنه قبض ماله بغير إذنه» وهلك في 
يده وللمشتري أن يرجع على السارق بالشمن» لأن الرجوع بالئمن ليس بتضمين . 

ولو اغتصبه إنسان من السارق؛ فهلك في يده بعد القطع؛ فلا ضَمَانَ للسارق» ولا 
للمسروق منه. 

أما السارق: فلأنه ليس بمالك. وأما المالك: فلأن العصمة الثابتة له حمًا قد بطلت. 


قال القدوري: وكان للمولى أن يضمنه الغاصب؛ لأنه لو ضمن لا يرجع بالضمان على 
السارق» وعلى هذا يخرج ما إذا سرق ثوبأ فخرقه في الدار خَرْقاً فاحشاًء ثم أخرجه وهو 
يساوي عشرة دراهم لا يقطع؛ لأن الخْرْق الفاحش سبب لوجوب الضمانء وإنه يوجب ملك 
المضمونء وذلك يمنع القطع. وإن خرقه عرضاًء فقد مَرٌ الاختلاف فيه. 

ومنها: أن يجري فيه التداخل؛ حتى إنه لو سرق سرقاتء فرفع فيها كلها فقطع. أو رفع 
في بعضها فقطع فيما رفع؛ فالقطع للسرقات كلهاء ولا يقطع في شيء منها بعد ذلك» لأن 
أسباب الحدود إذا اجتمعت» وإنها من جنس واحد يكتفى فيها بحد واحد؛ كما فى الزنا؛ وهذا 
لأن المقصود من إقامة الحد هو الزجر والردع» وذلك يحضل بإقامة الحد الواحد؛ فكان في 
إقامة الثاني والثالث شبهة عدم الفائدة؛ فلا يقام. ولهذا يكتفى في باب الزنا بالإقامة لأول حد؛ 
كذا هذاء ولأن محل الإقامة قد فات؛ إذ محلها اليد اليمنى؛ لأن كل سرقة وجدت ما أوجبت 
إلا قطع اليد اليمنى؛ فإذا قطعت في واحدة منهاء فقد فات محل الإقامة» وصار كما لو ذهبت 
اليد اليمنى بآفة سماوية. 


وأما حكم الضمان: /فلا خلاف بين أصحابنا ‏ رضي الله عنهم ‏ في أنه إذا حضر //واى 
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أصحاب السرقات وخاصموا فيهاء فقطع بمخاصمتهم أنه لا ضمان على السارق في السرقات 
كلها؛ لأن مخاصمة المسروق منه بالقطع بمنزلة الإبراء عن الضمان عندناء فإذا خاصموا جميعا 
فكأنهم أبرؤوا وأما إذا خاصم واحد في سرقة فقطع. ؛ فلا ضمان على السارق فيما خوصم 
بإجماع بين أصحابنا - رضي الله عنه وأما فيما لم يخاصم فيه. . فقد اختلفوا: قال أبو حنيفة 
رحمه الله -: لا ضمان عليه فى شيء من السرفات6 خاصموا أو لم يخاصموا. 


وقال أبو يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله يضمن في السرقات كلهاء إلا فيما خوصم . 

وجه قولهما: إن الجسوو قاقنة سحي ننه بين أن يدعي المال يستوفي حقه؛ وهو الضمانء 
وبين أن يدعي السرقة ؛ الميتوى صق الله مستحالة جنال برق الفط ولا ضمان له؟؛ فكان 
سقوط الضمان مبنياً على دعوى السرقة والخصومة فيهاء فمن خاصم منهمء فقد وجد منه ما 
كان . 

ولأبي حنيفة رحمه الله أن النافي للضمان هو القطع. والعطم رم السرواك 0015 
فينفي الضمان في السرقات كلها؛ هذا إذا كان المسروق عالكاء أما إذا كان قائماً رد كل 
مسروق إلى صاحبه؛ لأن القطع ينفي الضمان لا الرد . 

ومنها: أنه لا يحتمل العفو؛ حتى لو أمر الإمام بقطع السارق» فعفا عنه المسروق منه. 
كان عفوه باطلاً» لأن صحة العفو يعتمد كون المعفو عنه حمًا للعافي» والقطع خالص حق الله 
سبحانه وتعالى - لا حَقّ للعبد فيه؛ فلا يصح عفوه؛ والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وأما محل إقامة هذا الحكم: فالكلام فيه فى موضعين : 

أحدهما: فى بيان أصل المحل» ومراعاة الترتيب فيه. 

والثانى : في بيان موضع إقامة الحكم منه. 

أما الأول: فأصل المحل عند أصحابنا طرفان فقط"''» وهما اليد اليمنى» والرجل 


)١(‏ اختلف الفقهاء في محل القطع من السارق. 
فذهب الحنفية» والحنابلة إلى أنه اليد اليمنى» والرجل اليسرى وذهب المالكية» والشافعية إلى أنه اليدان 
والرجلان وذهب داود وربيعة إلى أنه اليدان فقط . 
وذهب عطاء إلى أنه اليد اليمنى خاصة . 
استدل الحنفية» والحنابلة. بأدلة منها ما يخص اليد اليمنى ومنها ما يعم اليد اليمنى والرجل اليسرى . 
أما ما يخص اليد اليمنى. فقوله تعالى: #وَالسَارِقٌ وَالسَّارِقة فَاقْطَمُوا أَيدِيَهُما». 








ووجه الدلالة. أن المراد بأيديهما أيمانهما. لقراءة عبد الله بن مسعود: الَافْطَعُا أَيْمانهُمَا' وهي خبر 
مشهور مقيد لإطلاق الآية . فالذي يقطع من السارق والسارقة بنص الآية اليد اليمنى فاليد اليسرى خارجة 
من إطلاق الآية بهذه القراءة. . ولم يثبت في السنة من طريق صحيح : تعلق القطع بها في السرقة. فعلم من 
ذلك أنها ليست كلا المقطع . 

وأما ما يعم اليد اليمنى» والرجل اليسرى. قأولاً: ما رواه الدارقطني عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه . قال: إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى . فإن عاد قطعت رجله اليسرى. فإن عاد ضمنته السجن 
حتى يحدث خيراً. إني لأستحي من الله أن أدعه ليس له يد يأكل بها ويستنجي بهاء ورجل يمشي عليها. 
وثانيا : : ما رواه ابن أبي شيبة أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن السارق فكتب إليه بمثل قول علي . 
وثالثاً : ما رواه ابن أبي شيبة . أل سر - رضي الله عنه _: قال إذا سَرقٌ فافْطعُوا يَّدَهُ ثم إِنْ عاد فَاقْطعُوًا 
رِجْله . ولا تَْطْعُوَا يَدَهُ هُ الأخْرَى . وذروه تأكل بها ينجن :يها . 

ورابعاً : ما رواه ابن أبي شيبة أن عمر ‏ - رضي الله عنه ‏ استشار الصحابة في سارق فأجمعوا على مثل قول علي . 
فهذه الآثار جميعها صريحة في أن ما يقطع من السارق إنما هو اليد اليمنى والرجل اليسرى. ثم إن عاد 
إلى السرقة بعد قطعهما. أودع السجن حتى يظهر صلاح حاله. 

واستدل المالكية» والشافعية بأدلة: منها ما يخص اليدين» ومنها ما يعم اليدين والرجلين. 

أما ما يخص اليدين . فأولا: : قوله تعالى اسار وَالسارقة َاقْطموا م4 فإن اسم اليد يطلق على 
اليد اليسرى كما يطلق على اليد اليمنى . 

وقد أمر الله تعالى. بقطع يدي كل من السارق» والسارقة. . فظاهر النص قطعهما معا لولا قيام الإجماع 
على عدم قطعهما معاني سرقة واحدة. . وعلى عدم الابتداء باليسرى. 

وأجيب عنه بأنه نص الآية ل يتناول اليد اليسرى لتقييده هباليمنى من قراءة عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -. 
وثانياً : ما روأه #مالك؟» في «الموطأ؛ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه بيه أن رجلا من اليمن أقطع اليد 
والرجل قدم. قزل علق أبي يك الفيدين + دكا اليه أن عامل الم ظلمدة فكان يُصَلَي من الليل. فيقول 
أبو بكر - رضي الله عنه - وأبيك ما ليلك بليل سارق» ثم إنهم فغدوا عند الأسماء بنت عُمَيْس امرأة أبي 
بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ فجعل الرجل يطوف معهمء ويقول: اللهم عليك بمن بيت لأهل هذا 
البيت الصالح. ل 0 زعم أن الأقطم جاه يه فاعترف الأقطع » أو شهد عليهء فأمر 
به أبو بكر فِمَطِعَت يَذَهُ البسرى . وقال أبو بكر: إن بكاؤهُ على نفْسِهٍ أشد عليه من سَرِقَتهِ. 

ا ا ا وإلا لما صح لأبي بكر قطعها. 

وأجيب عنه : بأن سارق حلي أسماء لم يكن أقطع اليد والرجل. بل كان أقطع اليد اليمنى فقط. فقد قال 
محمد بن الحسن في موطثه قال «الزهري» : 

ويروى عن عائشة قالت: : إنما كان الذي سرق حلي أسماء أقطع اليد اليمنى: فقطع أبو بكر رجله 
الشترى: . قال وكان ابن شهاب أعلم بهذا الحديث من غيره. 

وأما ما يعم اليدين. والرجلين : فما رواه الدارقطني من طريق الواقدي عن أبي هريرة عن النبي كَكٍ قال: 


- 
ا ا 2 ا ادب 


«إذا سَرّق الاق ار بده فإن عاد ار رجله. فإِنْ عاد ار بذه فإِن عاد فاقطعوًا رِجْلَه) . 
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اليسرى؟ فتقطع اليد اليمنى في السرقة الأولى» وتقطع الرجل اليسرى في السرقة الثانية» ولا 
يقطع بعد ذلك أصلاء ولكنه يضمن السرقة» ويعزر ويحبس» حتى يحدث توبة عندنا» وعند 
الشافعي رحمه الله الأطراف الأربعة محل القطع على الترتيب» فتقطع اليد اليمنى في المرة 
الأولى» وتقطع الرجل اليسرى في المرة الثانية» وتقطع اليد اليسرى في المرة الثالثة؛ وتقطع 


ِ- وأجيب عنه: بأنه لا يصلح للاحتجاج فإن في طريقه الواقدي وفيه فقال. وقد روي هذا المعنى من طرق 
كثيرة لم تسلم من الطعن . 
فقد قال «الطحاوي» تتبعنا هذه الآثار. فلم نجد لشيء منها أصلاً ومما يدل على عدم صلاحيته للحجية 
عدم استدلال الصحابة به حينما استشارهم علي رضي الله عنه ‏ في سارق أقطع اليد والرجل فلم 
يقطعه. وندلدة علدا شنديذا: ودعوى الجهل به بعيدة فإن مثل هذا لا يخفى على الصحابة رضوان الله 
عليهم فعدم احتجاجهم به ليس إلا لضعفه أو نسخه فإن الحدود كان فيها تغليظ في الابتداء. . ألا ترى أن 
النبي يل . َطَعَ أَيْدِ العِرْتَييْن وَسَمَلَ أَغيَْهُمْ ثم نُسِحَ ذَلِك . 
واستدل داود ومن وافقه بقوله تعالى: «والمارِقُ والسَاركَةُ فَاقْطْعُوًا أَيدِيَهُمَا؟ . 
ووجه الدلالة. أن الله تعالى قد نص على قطع اليدين ولم ينص على قطع الرجلين فلو كان قطع الرجلين 
مطلوباً لأمر به تعالى والسنة لم يرد فيها من طريق صحيح ما يفيد قطعهما في السرقة . . والذي ورد في 
السنة صحيحاً جميعه يتعلق بقطع اليد : فقد قال عليه الصلاة والسلام : الَوْ سَرَقْتْ فَاطِمَةٌ بنْتُ مُحَمّدٍ لْقَّطْمْ 
مَحَمّد يَدهًا4ه4وقال عَكِيَةِ: دلا تُقْطمٌ اليد إلا في رُبْع دِينارٍ فَصَاعِداً نه 
ولم يرد للرجل فيها ذكر. . وفي ذلك دليل صحيح على أن القطع إنما يتعلق باليدين دون الرجلين وأجيب 
عنه من قبل الحنفية» والحنابلة بأنه لا دلالة في الآية على أن اليد اليسرى محل للقطع . َك المراة نين 
قوله تعالى: لنَافْطعُوَا أَئِدِيَهُمَاك أيمانهما . لقراءة عبد الله بن مسعود «فَاقْطَعُوًا أَبْمَانَهُمَاه وقطع الرجل 
اليسرى قد ثبت بالسنة الصحيحة . وإجماع الصحابة على ذلك مما يقطع يصحة السنة الواردة بقطع الرجل 
اليسرى بعد قطع اليد اليمنى . 
واستدل عطاء بقوله تعالى : «والسَارِقُ وَالسَّارِئةُ فَاقطَعُوا أَيْدِيَهُما». 
فإن المراد من قوله : لأَيْدِيَهُمَاك أيمانهما لقراءة عبد الله طفَافْطَعُوًا أَيْمانَهُمَا4 فإنها مقيدة لإطلاق الآية. 
فاليد اليسرى ليست مراده ولم يثبت في السنة من طريق صحيح قطع غيرها من الأطراف. فوجب الاقتصار 
عليها. 
وأجيب عنه بأن السنة الصحيحة قد أثبتت قطع الرجل اليسرى في السرقة» وقام الإجماع على ذلك . 
هذا والراجح ما ذهب إليه الحنفية» والحنابلة من أن محل القطع إنما هو اليد اليمنى» 0 
لقوة أدلته أو لأن القطع إنما شرع للزجر لا للإتلاف. وفي استيفاء: الأطراف الأربعة بالقطع إتلاف أو 
شبهة إتلاف» وشبهة الإتلاف تنزل منزلة الإتلاف فيما يدرأ بالشبهات . والزجر يتحقق بالقطع مرتين. 1 
إزالة عضوين من الجسم لهما قيمتهما في البطش». والمشي لأبلغ عظة وأقوى زاجراً لمن خبثت نفسه. 
ومال به هواه والحكمة من تعلق القطع بالأطراف . أنها آلة الجريمة التي يتمكن السارق بها من الحصول 
على قصده» وتنفيذ رغبته فناسب بترهاء وإزالتها عقوبة له» وزجراً لغيره وبين المجرمين . 
ينظر: حد السرقة لشيخنا إبراهيم الشهاوي. 
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فقوا الا :"© ولا ين ومقلنة أنتمكر ار وتله عن كلقا تتسيةه بل شيماعا طن 
رسول الله َيِه فخرجت قراءته مخرج التفسير لمبهم الكتاب العزيزء وهكذا روي عن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله عر وجلّ: ظفَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَاك [المائدة: 08] أنه 
قال: «أُيْمَائَهُمَااء وهكذا روي عن الحسن وإبراهيمء رحمهما الله. 





)١(‏ قوله: #أيديهما» جممٌ واقمٌ موقّع التثنية لأمن اللْنْسء لأن معلومٌ أنه يُقْطعٌ مِنْ كل سارقٍ يمينهء فهو من 
باب #صَعَتْ قلوبكما»» ويدل على ذلك قراءةٌ عبد الله: «فاقطعوا أيمانّهما» واشترط النحويون في وقوع 
الجمع موقعٌ التثنية شروطاًء من جملتها: أن يكون ذلك الجزءٌ المضاف مفرداً من صاحبه نحو: «قلوبكما» 
وارؤوس الكبشين» لأمن الإلباس بخلافٍ العينين واليدين والرجلين» لو قلت: اَقَأتُ أعينهما» وأنت 
تعني عينيهماء و«كتَّمْتٌ أيديهما» وأنت تعني «يديهما» لم بخر للمنه فلولا أن الدليل دَلْ على أن المراد 
اليدان اليمنيان لّما ساغ ذلك» وهذا مستفيض في لسانهم ‏ أعني وقوعَ الجمع موقم التثنية بشروطه ‏ قال 
وَأنذكر المسألهً فنقول: كل جزأين أضيفا إلى كُلَيْهِما لفظاً أو تقديراً وكانا مفردين من صاحبيهما جار فيهما 
ثلاثة أوجه: الأحسنٌ الجمعء ويليه الإفرادٌ عند بعضهمء ويليه التثنيةٌ وقال تعضهم : الأحسنٌ الجمء ثم 
التثنية ثم الإفرادٌ نحو: «قَطعْتٌ رؤوس الكبشين ورأْسَيْ الكبشين»» قال : 

رَمَهْمَهَيْنٍ قَذَفَينٍ مَرْتَيِنْ ظَهْرَاهْمَامِئْلُ ظهُور الثُرْسَيْنْ 
فقولي: «جزآن» تَحَرُرٌ من الشيئين المنفصلين» لو قلت: «قبضت دراهمكما» تعني: دِزهميكما لم يَجَرْ 
لِلْنْسء فلو أُمِنَ جاز كقوله: «اضرباه بأسيافكما» «إلى مضاجعكما». وقولنا «أضيفا» تحرُرٌ من تفرقهما 
كقوله: على لسانٍ داود وعيسى ابن مريم4» وقولنا «لفظاً» تقدّم مثاله» فإِن الإضافة فيه لفظيةٌ . وقولْنا 
«أو تقديرا» نحو 

رَأَنِتُ بَنِي الْبَكْرِي فِي حَوْمَةٍ الْوَعَى كَفاغِرَي الأفواوعند عَرِين 
فإنّ تقديره: كفاغري أفواهما. وقولنا «مفردين» تحررٌ من العينين ونحوهماء وإنما اختير الجمع على التثنية 
وإن كانت الأصل لاستثقال توالي تثنيتين» وكان المعٌ أولى من المفرد لمشاركة التثنية في الضمء وبعده 
المفرد لعدم الثقلء هذا عند بعضهم قال: «لأنَّ التثنية لم تَرِدْ إلا ضرورةً كقوله: 

هُمَانئَمَعَا فِي فِىّمِن قَمَوَيْهِمَا على النّابح الْعَاوِي أشدٌّ رجام 
بخلافٍ الإفراد فإن وَرَدَ في فصيح الكلامء ومنه: المسح أذنيه ظاهرّهما وباطتهما». وقال بعضهم : 
الأحسنٌ الجممٌ ثم التثنيةً ثم الإفراد كقوله: 

حَمَامَةَ بَطَن الوَّلاِيِيِن تَرَئُمي سَقَاكِ مِنَ العُرٌ الْعَوَادِي مَطِيرْها 
وقال الزمخشري: «أيديهما»: يديهماء وتحوه: «فقد صغت قلوبكما» اكتفى بثنية المضافٍ إليه عن تثنية 
النقناق» :واريد بالبدين الثقتياة بذليل قرادةغية“اله: :«والسارقون والشارتات فطاطفوا اتماتهف ).نور 
عليه الشيخ بأنهما ليسا بشيئين» فإن النوعَ الأول مطردٌ فيه وضع الجمع موضمٌ التثنية» بخلافٍ الثاني فإنه 
لا ينقاس» لأن المتبادّرٌ إلى الذهن من قولك: «قَطَعْتٌ آذانَ الزيدين: أربعة الآذان» وهذا الردٌ ليس بشىء 
لأن الدليل ذل علن أن المزا اليمان: ْ 
ينظر الدر المصون ”5777/7 675. 


كتاب السرقة وعم ١‏ 


ولنا: ما روي أن سيدنا عليًا - رضي الله عنه ‏ أتى بسارق فقطع يدهء ثم أتى به الثانية 
وقد سرق فقطع رجلهء ثم أتى به الثالثة وقد سرق» فقال: لا أقطعه؛ إن قطعت يده فبأي شيء 
يأكل؟ بأي شيء يتمسّحُ؟ وإن قطعت رجله بأي شيء يمشي؟ إني لأستحي من الله فضربه 
بخشبة وحيسه”' . 

وروي: أن سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أتى بسارق أقطع اليد والرجل قد سرق نعالاء 
يقال له: : سدومء وأراد أن يقطعهء فقال له سيدنا على - رضي الله عنه -: إنما عليه قطع يد 
ورجل. فحيسه سيدنا عمر ‏ - رضي الله عنه ول قطي وسيدنا عمر وسيدنا علي 
- رضي الله عنهما ‏ لم يزيدا في القطع على قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. وكان ذلك 
ِمَحْضَرٍ من الصحابة ‏ رضي الله عنهم » ولم ينقل أنه أنكر عليهما منكرء فيكون إجماعا من 
الصحابة - رضي الله عنهم ‏ 

ولنا أيضاً: دلالة الإجماع والمعقول: أما دلالة الإجماع: فهي أنا أجمعنا على أن اليد 
اليمنى إذا كانت مقطوعة لا يعدل إلى اليد اليسرى» بل إلى ارج اليسرى», ولو كان لليد 
اليسرى مدخل في القطعء لكان لا يعدل إلا إليهاء لأنها منصوص عليهاء ولا يعدل عن 
المنصوص عليه إلى غيره؛ فدل العدول إلى الرجل اليسرى لا إليهاء على أنه لا مَدْخَل لها في 
القطع بالسرقة أصلاًء وهذا النوع من الاستدلال ذكره الكَرْجِيُ رحمه الله . ٠‏ 


وأما المعقول: فهو أن في قطع اليد اليسرى تَفُوِيتَ جنس منفعة من منافع النفس أصلاء 
وهي منفعة البطش ؛ لأنها تفوت بقَّطع اليد اليسرى بعد قطع اليمنى؛ فتصير النفس في حق هذه 
المنفعة هالكة؛ فكان قطع اليد اليسرى إهلاك النفس من وجهء وكذا قطع الرجل اليمنى بعد 
قطع الرجل اليسرى تفويت منفعة المشي» لأن منفعة المشي تفوت بالكلية؛ فكان قطع الرجل 
اليمنى إهلاك النفس من [كل] وجهء وإهلاك النفس من كل وجه لا يصلح حدا في السرقة ؛ 
كذا إهلاك النفس من وجهء لأن الثابت من وجه ملحق بالثابت من كل وجه في الحدود 
احتياطأًء ولا حجة له في الآية الشريفة؛ لأن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قرأ: 


010( أخرجه أبن أن شسة (0/ ٠4غ)‏ كتاب «الحدود؛ء. باب «فى السارق يسرق فتقطع يده ورجله ثم يعودا. 
حديث (١8517م١)‏ قال : حدثنا ابن إدريس عن حصين عن الشعبي وعن شعبة عن عمرو بن مرة عن 


عيل الله بن سلمة أن علياً . رضى الله عنه -. . . فذكره بنحوه)». 
ومن طريق الشعبي أخرجه عبد الرزاق )1857/٠١(‏ كتاب «اللقطة؛» باب: «قطع السارق»؛» حديث 
(9/55م١)‏ بلححوه . 


(1) أخرجه عبد الرزاق )1877/١٠١(‏ كتاب «اللقطة؛» باب: «قطع السارق»» حديث (1875757). 


م * كتاب السرقة 





احتج الشافعئ ‏ رحمه الله بقوله تعالى: طرَالسَّارِقُ والسَارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْديَهُمَا1#المائدة: 
8 والأيدي اسم جمع, والاثنان فما فوقهما جماعة على لسان رسول الله كلةِ. وقال الله 
تعالى : «إإِنْ تَتُوبَا إِلَى الله فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبْكُمَا4 [التحريم: 4] وإنه لم يكن لكل واحد إلا قلب 
واحدء إلا أن الترتيب في قطع الأيدي ثبت بدليل آخرء وهذا لا يخرج اليد اليسرى :من أن 
تكون محلاً للقطع في الجملة. . 


وروي أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه - قطع سارق حلي أسماءء وكان أقطع اليد 
والضنا 97 


- شرعية القطع إزالة ما يستعان به على السرقة. والمعيبة لا نفع بها. فلا يتحقق المقصود بقطعها. 

ثم اختلفوا أيضاً: فيما إذا تعلق القطع باليد اليمنى أو الرجل اليسرى وكانت اليد اليسرى أو الرجل اليمنى 

لا ينتفع بها أو مقطوعة في قصاص أو مقطوعة بسماوي قبل السرقة . 

فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن القطع لا يتعلق باليد اليمنى أو الرجل اليسرى . 

واحتجوا لذلك : بأنه قطع اليد اليمنى أو الرجل اليسرى في هذه الحالة يفوت منفعة الجنس بالكلية . وهو إهلاك 

للنفس وإتلاف لها. وهو غير مقصود من شرعية القطع حدا في السرقة. فإنه إنما شرع للزجر لا للإتلاف . 

ويرى المالكية والشافعية أنه يتعلق بهما وحجتهم في ذلك أن كلا من اليد اليمنى والرجل اليسرى محل 

للقطع بالنص وهي صحيحة فيجب قطعها ولو كان مقابلها لا ينتفع به. 

والذي أراه : أن ما ذهب إليه المالكية والشافعية من قطع الصحيحة مع أن مقابلها مصيب هو الراجح . فإن في ذلك 

تحقيق المقصود من شرعية القطع وهو الزجرء بزوال مابه البطش أو المشي الذي يستعان به على فعل السرقة . 

ينظر: حد السرقة لشيخنا إبراهيم الشهاوي . 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )189-188/٠١(‏ كتاب «اللقطة»4. باب: «قطع السارق»)» حديث (5/ال181). 

قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان رجل أسود يأتي أبا بكر فيدنيه. ويقرئه 

القرآن»: محتن. بعك ساغياً - أو قال: سرثة مفقال+ ارسلي معة: كقال: بل تمكك عتلتاء فابى + فأرسلة 

معه» واستوصى به خيراًء فلم يغب عنه إلا قليلاً حتى جاءً قد قطعت يده» فلما رآه أبو بكر فاضت عيناه. 

وقال: ما شأنك؟ قال: ما زوه على أنه كان يوليشق كنيعا من عمله؛ فحنته فريضة واحدة» فقطع يدي 

فقال أبو بكر: تجدون الذي قطع يد هذا يخون أكثر من عشرين فريضة» والله لئن كنت صادقاً لأقيدنّك 

منهء قال: ثم أدناه ولم يحول منزلته التي كانت له منهء قال: وكان الرجل يقوم من الليل فيقرأء فإذا 
سمع أبو بكر صوته قال: تالله لرجل قطع هذاء قال: فلم يغب إلا قليلاً حنى فََّد آل أبي بكر حلياً لهم 

0 فقال أبو بكر: طرق الحيّ الليلة» فقام الأقطع فاستقبل القبلة» ورفع يده الصحيحة والأخرى التي 

قطعت» فقال: اللهم أظهر على من سرقهم»ء أو نحو هذاء وكان معمر ربما يقول: اللهم أظهر على من 

وامل د البيت الصالحين» قال: فما انتصف النهار حتى ظهورا على المتاع عنده» فقال له أبو بكر: 

ويلك إنك لقليل لقليل العلم بالله. فأمر بهء فقطعت رجله. 

قال معمر: وأخبرني أيوب عن نافع عن ابن عمر نحوه؛ إلا أنه قال : كان إذا سمع أبو بكر صوته من 

الليل» قال: ما ليلك بليل سارق . 

وبنحو ذلك أخرجه مالك (؟/ )85٠‏ كتاب «الحدوداء باب: «جامع القطع»ء» حديث .)3١0(‏ 


كتاب السرقة ا 


الرجل اليمنى في السرقة الرابعة”'' . 





)١(‏ اتفق الأئمة الأربعة وأصحابهم على أن أول ما يقطع من السارق اليد اليمنى إذا كان صحيح الأطراف . لأن 
البطش بها أقوى فالبداءة بها أودع . 
فإذا سرق مرة ثانية بعد قطع يده اليمنى تقطع رجله اليسرى. فإذا سرق مرة ثالثة بعد قطع رجله اليسرى . 
فالحنفية والحنابلة يرون عدم قطع شيء منه بعد ذلك. وعقوبته حينئذ إنما هي التعزير» والحبس حتى 
يتوب أو يموت . 
ويرى المالكية» والشافعية قطع يده اليسرى. 
فإذا سرق مرة رابعة بعد قطع يده اليسرى تقطع رجله اليمنى» فإذا سرق مرة خامسة بعد قطع أطرافه 
الأربعة أو سرق وليس له أطراف فعقوبته على المشهور عندهم إنما هي التعزير والحبس حتى يتوب أو 
يموت . 
ومقابل المشهور أن عقوبته القتل» لما رواه أبو داود عن جابر «أن رسول الله يك أمر بسارق فى الخامسة 
قَقَالَ: افتُلوْهُ. َالَ فَانْطْلَقَْا به فَقَناهُ ثم الجتررنَاهُ فرمَيْئاهُ في بثر. وَرَمَينَا عَلَيْهِ الحجَارَةً» . ١‏ 
وهذا الحديث لا يصلح حجة على قتل السارق في المرة الخامسة لضعفه. فقد خَرّجه النسائي وقال 
حديث: منكر وأحد رواتهء ليس بالقوي. وقال ابن عبد البر: منكر لا أصل له وعلى فرض صحته لا 
دلالة فيه أيضاًء لاحتمال أنه منسوخ بما يدل على أن حكمه التعزير والحبس حتى يتوب أو يموت» أو 
مؤول بأن السارق قتل لأمر آخر استحل به النبي كل قتله. 
هذا ومما تقدم يعلم أن قطع السارق إنما يكون من خلاف فلا تقطع يده اليسرى بعد قطع يده اليمنى . 
وإنما تقطع رجله اليسرى بعد قطع يده اليمنى . 
والحكمة: فيه هي إبقاء جنس المنفعة عليه. فإنه لو قطعت يده اليسرى بعد قطع يده اليمنى لفاتت عليه 
منفعة البطش بالكلية. ولو قطعت رجله اليمنى بعد قطع رجله اليسرى لفاتت منفعة المشي عليه بالكلية 
وفي ذلك إتلافه. والقطع إنما شرع للزجر لا للإتلاف. 
ولا ينافي ذلك قطع اليد اليسرى في المرة الثالثة ولا قطع الرجل اليمنى في المرة الرابعة. فإن من الممكن 
أن يقال: إن السارق لما لم ينزجر بقطع رجله اليسرى في المرة الثانية. علم أن الإجرام متمكن من نفسه . 
فناسب في هذه الحالة قطع يده اليسرى حتى ثُقَوّتَ عليه منفعة: البطش : فإن عاد إلى السرقة مرة رابعة 
علم أنه لم ينزجر فناسب قطع رجله اليمنى حتى تفوت عليه منفعة المشي فإن السرقة إنما تكون بالبطش 
والمشي . 
ثم اختلفوا فيما إذا كان السارق غير صحيح اليد اليمنى: 
فيرى الحنفية والحنابلة أن القطع يتعلق أولا باليد اليمنى ثم بعد ذلك بالرجل اليسرى. وحجزتم في ذلك 
عموم آية السرقة. فإنها لم تفرق بين الصحيحة والمعيبة . 
ويرى المالكية والشافعية أن أول ما يقطع من السارق الصحيح من الأطراف التي ينتفع بها. فإن كانت اليد 
اليمنى شلاء لا نفع بها تعلق القطع بالرجل اليسرى واحتجوا لذلك. بأن القطع إنما شرع لإزالة المنفعة 
التي يستعان بها على السرقةء والشلاء لا تقع فيها فلا فائدة في قطعهاء لأن المنفعة التي يراد إبطالها باطلة 
من غير القطع . 


هذا والراجح ما ذهب إليه المالكية والشافعية من عدم قطع اليد اليمنى إذا كانت مصبمة . فإن المقصود من ح- 


كتاب السرقة أوهم 





وأما حديث: ١لا‏ قَطع . 2٠.‏ فقد روى الزهري في «الموطأ» عن سيدتنا عائشة - رضي الله 
غنها ‏ أنها قالت: : لما كان الذي سرق حلي أسماء أقطع اليد اليمنى» فقطع سيدنا أبو بكر 
- رضي الله عنه - رجله اليسرى7©. وكانت تنكر أن يكون أقطع اليد والرجل» ثم إنما تقطع يده 
اليمنى في الكرة ة الأولى إذا كانت اليد اليسرى صحيحة يمكنه أن ينتفع بها بعد قطع اليد اليمنى. 
والرجل اليمنى صحيحة يمكنه الانتفاع بها بعد قطع الرجل اليسرى. فإن كانت اليل اليسرف 
مقطوعة أو شلاء أو مقطوعة الإبهام أو أصبعين سوى الإبهام لا تقطع اليد اليمنى ؛ لأن القطع 

في السرقة شرع زاجراً لا مهلكاً. ٠‏ فإذا لم تكن اليد اليسرى يمكن الانتفاع بهاء فقطع اليد اليمنى 
بقع تفويتاً لجنس المنفعة» وهي منفعة البطش أصلاً فيقع إهلاكاً للنفس من وجهء فلا تقطع: 
ولا يقطع رجله اليسرى أيضاًء لأنه يذهب أحد الشقين على الكمال» فيهلك النفس من وَحْه. 


ا اليد 0 0 أصبع واحدة سوىق الوبهام. تقطع يذه اليمنى ؛ أن القطع 


9999202 ”ش”*ظ(ظ2”ظ” 
تقطع اليد اليمنى؛ لما فيه من فوات الشق» ولا رجله اليسرى وإن كانت صحيحة؛ لأنه يبقى 

ولق كانثه وجله ابن" مقطرطة عة الأصابع كلهاء فإن كان يستطيع القيام والمشي عليهاء 
تقطع يده اليمنى ؛ لأن الجنس لا يفوت . . وإن كان لا يستطيع لا يقطع لفوات الشق. 

ولو كانت يداه صحيحتين . ولكن رجله اليسرى مقطوعة أو شَلاءً أو مقطوعة الإبهام أو 
الأصابع تقطع يده اليمنى» ٠‏ لأن جنس المنفعة لا يفوت». ولافةافوات التق أيضا. 

ولو سرف رومناة شلكه أ ماوع الإبهام أو الأصابع» لقوله سبحانه وتعالى: #فَاقْطعُوا 
أَيْدِيَهُمَاك أي : : أيمانهما من غير فصل بين يمين ويمين؛ ولأنها لو كانت سليمة تقطع. فالناقصة 
العف اراي التي ل ل ل ل 00 
فوات أصبعين نقصاناً مانا من جواز الإعتاق ما لم يكن ثلانا. 


وجه الفرق : أن القطع حدل» فهذا القدر من النقصان يورث شبهة بخلاف العتق ؛ والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 
ولو قال الحاكم للحداد : اقطع يد السارق». فقطع اليك :الصتصرق6 فهذا على وجهين: إما 





)١(‏ سيأتي تخريجه مطولاً. ' (1)5 «قن أ السوض. 


8ب 


؟ه؟ كتاب السرقة 





أن قال[له]7'' اقطع يده مطلقاً وإما أن قيدهء فقال: اقطع يده اليمنى» فإن أطلق فقال له: اقطع 
مع او و 01 لأنه فعل ما أمر به؛؟ حيث أمره بقطع اليد وقد قطع 
اليك وإن فيد» فقال: ا ل احتي” فقطع اليسرى» فإن أخرج السارق يدهء وقال: هذا 
هو يميني فلا ضمان عليه أيضا؛ لأنه قطع بأمره فلا يضمن؛ ؛ كمن قال لآخر: اقطع يدي 
فقطعه. لا ضمان عليه؛ كذا هذاء وإن لم يخرج السارق يده ولم يقل ذلك» ولكنه قطع 
لأن الخطأ في حقوق العباد ليس بعذر. 

ولنا: أن هذا عملا في الاجتهاد؛ لآنه أقام اليسار مقام العهين باجتهاده متمسكا بظاهر قوله 
سيبخانة وتعالى: طفَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا4 من غير فَضْل بين اليمين واليسار؛ فكان هذا خطأ من 
المجتهد في الاجتهاد. وإنه موضوع . 

لسن ا ادا ا مدهي" يشمت 


لهما أنه تعمد الظلم بإقامة اليسار مقام اليمين. ؛ فلم يكن معذوراً فيضمن» ولأبي حنيفة 
رضي الله عنه . أنه أتلف وأخثلف خيراً مما أتلف؛ فلا يضمن ؛ كرجلين شهدا على رجل ببيع 
عبد قيمته ألف بألفين» ثم رجعا أنهما لا يضمنان لما قلنا؛ كذا هذا؛ و| وإنما قلنا: إنه أخلف 
خيراً مما أتلف ؛ لأنه لما قطع اليسرى. فقن علميت له البوتو ب لأنها لا تقطع بعد ذلك؛ لأنه لا 
يؤتى على أطرافه الأربعة» واليمنى خير من اليسرى . 

ثم على قول أبي حنيفة - عليه الرحمة -: هل يكون هذا القطع. وهو قطع اليسرى قطعا 

من السرقة؛ حتى إذا هلك المال في يد السرق أو استهلكه لا يضمن» أو لا يكون من السرقة ؛ 
حتى يضمن؟ 

اختلف المشايخ فيه قال بعضهم: يكون» وقال بعضهم: لا يكون؛ هذا كله إذا قطع 
الحداد بأمر الحاكم . 

فأما الأجنبي إذا قطع يده اليسرئ». فإن كان حظأ تجب الدية وإن كان عمداً يجب 
القصاص » وسقط عنه القطع في 00 لأنه لو قطع يؤدي إلى إهلاك/ التفسر من وجه؟ 


)1١(‏ سقط في ط. )٠(‏ فى أ: عند أبي يوسف ومحمد. 
م( ف البحنن:. 


كتاب السرقة نم 





غلئ:فابيدا) وبره عليه المسزوق: إن كان قادماء وعليه ضمانه في الهلاك؛ لأن المانع من 
الضمان هو القطع. وقد سقط. 

ولو وجب عليه قَطمٌ اليد اليمين في السرقة. فلم تقطع؛ حتى قطع قاطع يمينه» فهذا 
على وجهين : إما أن يكون قبل الخصومة وإما أن يكون بعدهاء فإن كان قبل الخصومة» فعلى 
قاطعة القصاص إن كان عمداء والأرش إن كان خطأء وتقطع رجله اليسرى في السرقة؛ كأنه 
سرق ولا يمين له. 

وإن كان بعد الخصومة, فإن كان قبل القضاءء فكذلك الجوابء إلا أنا هلهنا لا نقطع 
رجله اليسرى؛ لأنه لما خوصم كان الواجب في اليمين» وقد فاتت فسقط الواجب؛ كما لو 

وإن كان بعد القضاءء فلا ضمان على القاطع؛ لأنه احتسب لإقامة حد”" الله - سبحانه 
وتعالى ‏ فكان قطعه عن السرقة؛ حتى لا يجب الضمان على السارق فيما هلك من مال السرقة 
فى يذه. أو استهلك . 

وأما الموضع الذي يقطع من اليد اليمنى: فهو مفصل الزند عند عامة العلماء رضى الله 


ف 





)010 ف حدود. 

() اختلف الفقهاء في موضع القطع من اليد : 
فذهب جمهورهم لون أنه الكوع وهو ممفصل الكف وذهب الخوارج اق أنه المنكب . 
وقال بعض الفقهاء: إنه مفاصل الأصابع التي تلي الكفٌ . 
استدل الجمهور: أولاً: بما رواه محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله كلِيِ قطم 
يد سارق ‏ من الكوع. 
وكانيا: بما رواه الذارقطني عن عمرو ص الخصيب عن أبيه عن جده أن النبي يِهِ أمر بقطع سارق رداءً 
صَمُوان من المِفْصَلٍ (أي مِفْصّل الْكُوْع). 
وثالثا : بما روي عن أبي بكرء وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما قالا: (إِذَا سَرَقَّ السَارِقُ فَاقْطَعُوًا يَميْتَهُ مِنَ 
الكزعة ولا مخالت لهما من الضيحارة: ' 
واستدل الخوارج بقوله تعالى #وَالسَارِقَ والسَارِقَه فَاقْطعُوًا أَيْدِيَهُمَا. 
ووجه الدلالة: أن اليد اسم للعضو من طرف الأصابع إلى المنكبء. وقد أمر الله تعالى بقطع اليد فلا 
يتحقق الامتثال إلا إذا قطع العضو من المِنْكَبُ. 
وأجيب عنه: بأنه اسم اليد كما يطلق على العضو من طرف الأصابع إلى المنكب يطلق عليه من طرف 
الأصابع إلى المرفق. ويطلق عليه من طرف الأصابع إلى الكوع. وكل منها يحتمل أن يكون مراداً. 
والمتيقن قطعه ‏ سواء أكان منفرداً أم في ضمن غيره ‏ إنما هو العضو من طرف الأصابع إلى الكوع. لأنه 
أقل ما يصدق عليه اسم اليدء وعيره محتمل. والاحتمال شبهة لا يثبت القطع فيها فيجب قطع اليد من - 

بدائع الصنائع ج94 - م77 


مهم كتاب السرقة 


وقال بعضهم: تقطع الأصابع . 

وقال الخوارج: تقطع من المنكبء لظاهر قوله سبحانه وتعالى: ظفَاقْطعُوا أَئْدِيَهُمَا4 
واليد اسم لهذه الجملة؛ والصحيح قولنا؛ لما روي أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قطع يد السارق 
من مفصل الزند» فكان فعله بياناً للمراد من الآية الشريفة؛ كأنه نص سبحانه وتعالى ‏ فقال : 
فاقطعوا أيديهما من مفصل الزند. وعليه عمل الأمة من لدن رسول الله يككةِ إلى يومنا هذا. 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وأما بيان من يقيم هذا الحكم. فالذي يقيمه الإمام أو من ولاه [الإمام]''؟؛ لأن هذا 
حدء والمتولي لإقامة الحدود الأئمة أو من ولوهم من القضاة والحكام. وهذا عندنا وعند 
الشافعي ‏ رحمه الله - المولى يملك إقامة الحد على مملوكه. والكلام في هذا الفصل استوفيناه 
في كتاب الحدود. 





وأما بيان ما يسقط الحد بعد وجوبه: فنقول: ما يسقطه بعد وجوبه أنواع: منها: تكذيب | 
المسروق منه السارق في إقراره بالسرقة؛ بأن يقول له: لم تسرق مني» ومنها: تكذيبه البينة؛ 
بأن يقول: شهد شهودي بزور؛ لأن إذا كذب» فقد بطل الإقرار والشهادة» فسقط القطع . 


وعكها رجو السارق عن الإقرار بالسرقة» فلا يقطع. ويضمن المال؛ لأن الرجوع يقبل 
في الحدودء ولا يقبل في المال؛ لأنه يورث شبهة في الإقرار» والحد يسقط بالشبهة» ولا 
يسقط المال . 


رجلان أقرا بسرقة ثوب يساوي ماثئة درهمء ثم قال اخليهيا : الثوب؟ رين ل لسرت أن 
قال: هذا ليء, ذُرىء القطع عتهما؛ لأنهمًا لما أقرا بالسرقةء فقد ثبعت الشركة بينهما في 
السرقة» ثم لما أنكر أحدهما فقد رجع عن إقراره. فبطل الحد عنه برجوعه؛ فيورث شبهة في 


- الكوع. ولا يجوز قطع ما فوق الكوع. على أن هذا الاحتمال قد زال ببيان الرسول كله قولاً وعملاًء 
وعمل الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين واستدل من قال: موضع القطع من اليد مفاصل الأصابع 
التي تلي الكف بأن البطش والأخذ إنما يكون بالأصابع . والقطع ما شرع إلا لدفع البطش» والتعدي حتى 
لا يتمكن المقطوع من السرقة» فلا داعي إلى قطع غير الأصابع من اليد. 
ويجاب عنه: بأنه استدلال في مقابلة النص . فإن الله تعالى قال: ظفَاقْطعُوا أيْديَهُمَا4 فالواجب قطع ما 
يصدق عليه اسم اليد. والأساع ١‏ يطاو علييا ابد اله يدل لذلك قوله تعالى: لفامْسَحُوًا بَوْجُوهِكُمْ 
وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ» ولم يقل أحد أنه يقتصر : في التيمم على ما دون الكوع . . وإنما اختلفوا فيما فوقه. 
هذا والراجح ما ذهب إليه الجمهور من أن موضع القطع من اليد الكوْع لقوة ة أدلته . 
ينظر: حد السرقة لشيخنا إبراهيم الشهاوي . 

000 سقط في ط. 


كتاب السرقة مهم 





حق الشريك لاتحاد السرقة. ولو قال أحدهما: سرقنا هذا الثوب من فلان» فكذبه الآخرء 
وقال: كذبت لم نسرقهء قطع المقر وحده في قول أبي حنيقة . 

وقال أبو يوسف: لا يقطع واحد منهما. 

وحه قول ان يوسف : 7 آنه أقر بسرقة واحدة يناعن الشركف فإذا لم تثبت في حق 
شريكه بإئكاره. يؤثر ذلك في حق صاحبه ضرورة اتحاد السرقة . وهذا بخلاف ما إذا أقر بالزنا 
بامرأة. فأنكرت أنه يحد الرجل على أصله ؛ لأن إنكار المرأة لا يؤئر فى إقرار الرجل ؛ إذ لين 
من ضرورة عدم الزنا من جانبها عدمه من جانبه؛ كما لو زنا بصبية أو مجنونة؛ بخلاف الإقرار 
بالسرقة ؛ لأن ذلك وجد من أحدهما على وجه الشركة» فعدم السرقة من أحدهما يؤثر في حق 
الاح 


وجه قول أبي حنيفة : : أن إقراره بالشركة في السرقة إقرار بوجود السرقة من كل واحد 
منهما؛ إلا أنه لما أنكر صاحبه السرقة؛ لم يثبت منه فعل السرقة. وعدم الفعل منه لا يؤثر في 
وجود الفعل من صاحيبه. فبقي إفرار صاحبه على نفسه بالسرقة؛ فيؤخذ به؛ بخلاف إقرار 
الرجل على نفسه بالزنا بامرأة وهي تجحد أنه لا يجب الحد على الرجل على أصله؛ لأن الزنا 
لا يقوم إلا بالرجل والمرأة» فإذا أنكرت لم يثبت منها. فلا يتصور الوجود من الرجل» بخلاف 
الإقرار بالسرقة على ما بيناء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

ومنها: رد السارق المسروق إلى المالك قبل المرافعة عندهما””'؛ وإحدى الروايتين عن 

وروي عوطت أنه لا يسقط. ولا خلاف في أن الرد بعد المرافعة لا يسقط الحد©؟ . 

وجه رواية أبي يوسفف: أن السرقة حين وجودها انعقدت موجبة للقطع. فرد المسروق 
بعد ذلك لا يخل بالسرقة الموجودة. فلا يسقط القطع الواجب؛ كما لو رده بعد المرافعة؛ 
ولهما: : أن الخصومة شرط لظهور السرقة الموجبة للقطع ؛ لما بينا فيما تقدم. ولما رد المسروق 
على المالك» فقد بطلت الخصومة. بخلاف ما بعد المرافعة؛ لأن الشرط وجود الخصومة لا 
بقاؤهاء وقد/ وجدت. 

ومنها: ملك السارق المسروق قبل القضاء؛ نحو ما إذا وهب المسروق منه المسروق من 
السارق قبل القضاء . 





)١(‏ في أ: منهما. 0 تفن 11 عن أبى يومفيا: 
0( في أ: عند أبي حنيفة ومحمد. 44 كن[ القطع . 
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كوم كتاب السرفة 





وجملة الكلام فيه : أن الأمر لا يخلو: إما أن وهبه منه قبل القضاءء وإما أن وهبه بعد 
القضاء قبل الإمضاءء فإن وهبه قبل القضاء يسقط القطع؛ بلا خلاف وإن وهبه بعد القضاء قبل 
الإمضاء يسقط عندهما. 


وقال أبو يوسف: لا يسقط؛ وهو قول الشافعي رحمهما الله. 

احتحّ أبو يُوسّف بما رُوِيَ أن سَارِقٌ رِدَاءِ صَمَوَانَ أذ نأتىنية إلئ رول الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ نام تشول: الله يك أَنْ تُقْطْمْ يَدْهُ فَقَال صَفْوَانٌ : ا رشول: الله إِنّي لم أرِذ هَذَّاء 
هُوّ عَلَيْهِ صَدَقَة فَقَال عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلامْ : نَهَلاً قَبْلَ أنْ تأتيني ه70١2‏ فدل أن الهبة قبل القضاء 
تسقط [القطع]”" وبعده لا تسقطء ولأن وجوب القطع حكم معلق بوجود السرقة» وقد تمت 
السرقة» ووقعت موجبة للقطعء لاستجماع شرائط الوجوب؛ فطريان الملك بعد ذلك لا 
يوجب خللا في السرقة الموجودة» فبقي القطع واجبأ؛ كما كان كما لو رد المسروق على 
المالك بعد القضاء؛ بخلاف ما قبل القضاء؛ لأن الخصومة شرط ظهور للسرقة الموجبة للقطع 
عند القاضي»؛ وقد بطل حق الخصومة. 

وجه قولهما: إن القبض شَرْطٌ لثبوت الملك في الهبة والملك في الهبة يثبت من وقت 
القبضء فيظهر الملك له من ذلك الوقت من كل وجه أو من وجهء وكون المسروق ملكا 
للسارق على الحقيقة أو الشبهة يمنع من القطع. ولهذا لم يقطع قبل القضاءء فكذلك بعده. 
لأن القضاء في باب الحدود إمضاؤهاء فما لم يمض» فكأنه لم يقض» ولو كان لم يقض أليس 
أنه لا يقطع» فكذا إذا لم يمضء, ولأن الطارىء في باب الحدود ملحق بالمقارن إذا كان في" 
الالحاق إسقاط الحدء وههنا فيه إسقاط الحد» فيلحق به. 

وأما الحديث : فلا حَُجَةَ له فيه» لأن المروي قوله هو عليه صدقهء وقوله: (هو) يحتمل 
أنه أراد به المسروق» ويحتمل أنه أراد به القطع» وهبة القطع لا تسقط الحد؛ يدل عليه أنه 
روي في بعض الروايات أنه قال: وهبت القطع. وكذا يحتمل أنه تصندق علتف العسرقة) أو 
وهبه منهء ولكنه لم يقبضهء والقطع إنما يسقط بالهبة مع القبض . 

وعلى هذا إذا باع المسروق من السارق قبل القضاء أو بعده على الاتفاق والاختلاف» 
ولو زنى بامرأة ثم تزوّجها لا يسقط الحد؛ لأن الملك الثابت بالنكاح لا يحتمل الاستناد إلى 
وقت الوطء؛ فلا تثبت الشبهة في الزناء فيحد. 


وأما حكم السقوط بعد الثبوت لمانع وهو الشبهة وغيرها: فدخول المسروق في ضمان 


010( تقدم . 030( سقط في ط . 


كتاب السرقة بوم 





السارق؛ حتى لو هلك في يله بنفسهء أو امكيلكة السارف يضمن ؛ لأن المانع من الضمان هو 
القطع» فإذا سقط القطع. زال المانع فيضمن؟ والله أعلم . 

والثاني : وجوب رد عين المسروق على صاحبه إذا كان قائماً بعينه. وجملة الكلام فيه : 
أن المسروق في يد السارق لا يخلو: : إما أن كان على حاله لم يتغير وإما أن أحدث السارق 
فيه خدثاً: فإن كان على حاله رده على المالك» لما رُوِيَ عن النبي - عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: «عَلَى اليَدِ مَا أَحَذّتْ حَنَّى تَرُدُه” '" وووق أنة عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «مَنْ وَجَدَ 
عَبْنَ مَالِهِ. نَهُوَ أَحَقّ به»”" 
عنّه عَلَيْهِ وَقَطمّ السَارِقَ فيه. 


وروي أنه - عليه الصلاة والسلام - رَدْ رِدَاء صَمْوَانَ - رضي أللّه 


وكذلك إن كان السارق قد ملك المسروق رجلا ببيع أو هبة أو صدقة أو تزوج امرأة 
عليه؛ أو كان السارق امرأته. فاختلعت من نفسها به» وهو قائم من يد المالك ‏ فلصاحبه أن 
يأخذه ؛ لأنه ملكه؛ إذ السرقة لا توجب زوال الملك عن العين المسروقة؛ فكان تمليك 
السارق باطلاء ويرجع المشتري على السارق بالثمن الذي اشتراه به» لما مرء فإن كان [قد]9) 
هلك في يدي القابض وكان البيع قبل : قبل القطع أو بعده. فلا ضمان لا على السارق» ولا على 

وإن أحدث السارق فيه حدثاً لا يخلو: إما أن أحدث؟حدثاً أوجب النقصانء وإما أن 
اعت دنا وجي الوياذة. فاك أحنت حدنا أوجب النقصان يقطع.؛ وتسترد العين على 
المالك. وليس عليه ضمان النقصان؛ لأن نقصان المسروق هلاك بعضه. ْ 

ولو هلك كله يقطع. ولا ضمان عليه؛ كذا إذا هلك البعض ويرد العين؛ لأن القطع لا 

يمنع الرد؛ ألا ترى أنه لا يمنع رد الكل؛ فكذا البعض . 

وإن أحدث دنا أوجب الزيادة. فالأصل في هذا أن السارق إدا اع في المسروق 


ا ل ا الوا و ات و ب 0 


00 ليان لمانع 500 


إذا عرف هذاء فنقول: السارق إذا قطع الثوب المسروق»؛ وخاطه قميضاء انقطع حق 
المالك. لأنه لو فعله الغاصب لانقطع حق المغخصوب منه؟ كذا إذا فعله السارق». ولا ضمان 


على السارق لما بيناء ولو صبغه أحمر أو أصفرء فكذلك لا سبيل للمالك على العين المسروقة 


نا 
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في قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله - وفي قولهما يأخذ المالك الثوب» ويعطيه ما زاد الصبغ فيه. 


وجه قولهما: إنه لو وجد هذا من الغاصب» لخير المالك بين أن يضمن الغاصب قيمة 
القويثة: وبمرة أن يأخذ الثوب» ويعطيه ما زاد الصبغ فيه. إلا أن التقمين عينا متعذرٌ لفعرورة 
القطع» فتعين الوجه الآخر؛ وهو أن يأخذ الثوب» ويعطيه ما زاد الصبغ فيه؛ إذ الغصب 
والسرقة لا يختلفان في هذا الباب إلا في الضمان» ولأبي حنيفة الفرق بين الغصب والسرقة 
مهنا ؛ وهر انعدو المتصتون عع رنما لبيك ة لضن الحري الي لأن أصل الثوب ملكه 
وهو متقوم» وللغاصب فيه حق متقوم أيضاً إلا أنا أثبتنا الخيار للمالك لا للغاصب؛ لأن المالك 
صاحب أصل» والغاصب صاحب وصفء وهلهنا حق السارق في الصبغ متقوم. وحق المالك 

في أصل الثوب ليس بمتقوم في حق السارق لأجل القطع. ألا ترى أنه لو أتلفه السارق لا 
ضَمَانَ عليه؛ فاعتبر حق السارق» وجعل حق المالك في الأصل تبعا لحقه في الوصف. وتعذر 
تضمينه لضرورة القطع؛ فيكون له مجاناًء ولكن لا يحل له أن ينتفع بهذا الثوب بوجه من 
الوجوه» كذا قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله لأن الثوب على ملك المسروق منهء إلا أنه تعذر رده 
وتضمينه في الحكم والقضاءء فما لم يملكه السارق لا يحل له الانتفاع به لأنه ملكه بوجه 
محظور من غير بدل لتعذر إيجاب الضمانء فلا يباح له الانتفاع به» ويجوز أن يصير مال إنسان 
في يد غيره على وجه يخرج من أن يكون واجب الردء والضمان إليه من طريق الحكم 
والقضاءء لكن لا يحل له الانتفاع به فيما بينه وبين الله - تبارك وتعالى ‏ كالمسلم إذا دخل دار 
الحرب بأمان» فأخذ شيئاً من أموالهم؛ لا يحكم عليه بالرد» ويلزمه ذلك فيما بينه وبين الله 
جل جلاله . 


وكذلك الباغي؛ إذا أتلف مال العادل» ثم تاب» لا يحكم عليه بالضمان» ويفتي به فيما 
بيه وبين الله تبارك وتعالى» وكذلك الحربي إذا أتلف شيئاً من مالناء ثم أسلم. لا يحكم عليه 
بالرد» ويفتي بذلك فيما بينه وبين الله جلت عظمته» وكذلك السارق إذا استهلك المسروق لا 
يقضي عليه بالضمان» ولكن يفتى به فيما بينه وبين الله تعالى» وكذا قاطع الطريق إذا قتل إنساناً 


بعصاء ثم جاء اا بطل عنه الحدء ويؤمر بأداء الدية إلى ولى القتيل . 


ولو قتل حربي مسلماً بعصاء ثم أسلم» لا يفتي بدفع الدية إلى الولي» بخلاف الباغي؛ 
وقاطع الطريق» والفرق أن القتل من الحربي لم يقع سببا لوجوب الضمان» لأن عصمة المقتول 
لم تظهر في حقهء فلا يجب بالإسلام؛ ؛ لأنه يجب ما قبلهء وقال الله تعالى : لل لِلّذِينَ كَمَرُوا 
إن ينْتَهُوا يُعْمَرُ لَهُمْ ما قَدْ سَلْفَُ [الانفال: 4.] بخلاف قاطع الطريق؛ لأن فعله وقع سببا 
55 الضمانء إلا أنه لا يحكم بالضمان 0 وهو ضرورة إقامة الحد» إلا أن الحد إذا 


لم يجب لشبهة يحكم بالضمان». فيظهر أثر المانع : في فى الحكم والقضاء لا في الفتوى». وكذا فعل 
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الباغي وقع سبباً لوجوب الضمان. لكن لم يحكم بالوجوب لمانع؛ وهو عدم الفائدة لقيام 
المنعة؛ وهذا المانع يخص الحكم والقضاءء فكان الوجوب ثابتاً عند الله - سبحانه وتعالى ‏ 
فيقضي به . 

وعلى هذا يخرج ما إذا سرق نقرة فضة» فضربها دراهم.» أنه يقطع والدراهم ترد على 
صاحبها في قول أبي حنيفة» وعندهما ينقطع حق المالك عن الدراهم؛ بناء على أن هذا الصنع 
لا يقطع حق المالك في باب الغصب عنده» وعندهما"'' ينقطع ولو سرق حديداً أو صَفْراً أو 
تحاها أوسا أخية ذلك. فضربها أواني. ينظر إن كان بعد الصناعة والضرب تباع وزنأء فهو 
على الاختلاف الذي ذكرناء وإن كان تباع عددأء فيقطع حق المالك بالإجماع كما في 
الغصب. وعلى هذا إذا سرق حنطة فطحنها وغير ذلك من هذا الجنسء وسنذكر جملة ذلك 
في كتاب الغصب. إن شاء الله تعالى» والله أعلم بالصواب . 


21 07 وعنلد أبي يوسف ومححمدك . 


/ ثاب 


الكلام في هذا الكتاب على نحو الكلام في كتاب السرقة؛ وذلك في أربعة مواضع : 
في بيان ركن قطع الطريق . 

وفي بيان شرائط الركن . 

وفي بيان ما يظهر به قطع الطريق عند القاضي . 

وفي بيان حكم قطع الطريق. 


فصل في بيان ركن قطع الطريق 

أما ركنه : فهو الخروج على المارة لأخذ المال على سبيل المغالبة على وجه يمتنع المارة 

عن المرورء وينقطع الطريق؛ سواء كان القطع من/ جماعة» أو من واحد بعد أن يكون له قوة 
القطع. وسواء كان القطع بسلاح أو غيره من العصا الحجر والخشب ونحوها؛ لأن انقطاع 
الطريق يحص كل عن ذللك: وسواء كان بمباشرة الكل أو التسييب من البعض بالإعانة 
والأخذء لأن القطع يحصل بالكل» كما في السرقة؛ ولأن هذا من عادة القطاع» أعني : 
المباشرة من البعض والإعانة من البعض بالتسمير للدفع» فلو لم يلحق التسبب بالمباشرة في 
سبب وجوب الحد لأدى ذلك إلى انفتاح باب قطع الطريق» وانسداد حكمه. وإنه قبيح» ولهذا 
ألحق التسبب بالمباشرة في السرقة؛ كذا هلهنا. َ 


فصل في شروط حد قطع الطريق 
وأما الشرائط قأنواع» بعضها يرجع إلى القاطع خاصة» وبعضها يرجع إلى المقطوع عليه 


خاصة» وبعضها يرجع إليهما جميعاًء وبعضها يرجع إلى المقطوع له وبعضها يرجع إلى 


أما الذي يرجع إلى القاطع خاصة فأنواع : 


8 
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منها أن يكون عاقلا . 

ومنها: أن يكون بالغاًء فإن كان صبيًا أو مجنوناً. فلا حد عليهما؛ لأن الحد عقوبة 
فيستدعي جناية ' وفعل الصبي والمجئون لا يوصف بكونه جناية . ولهذا لم يتعلق به القطع في 
السرقة؛ كذا هذا. 

ولو كان في القطاع صبي أو مجنون. فلا حد على أحد في قولهما. 

وقال أبو يوسف ‏ رحمه الله إن كان الصبي هو الذي يلي القطع فكذلكء. وإن كان 
غيره حد حد العقلاء البالغين. وقد ذكرنا المسألة فى كتاب السرقة.. 

ومنها: الذكورة في ظاهر الرواية» حتى لو كانت في القطاع امرأة» فوليت القتال» وأخذ 
المال دول الرجال» لا يقام الحد عليها شي الرواية المشهورة . 

وذكر الطحاوي ‏ رحمه أللّه - وقال : النساء والرجال في قطع الطريق سواء. وعلى فياس 
قوله ‏ تعالى ‏ يقام الحد عليها وعلى الرجال. 

وجه ما ذكره الطحاوي: أن هذا حد يستوي في وجوبه الذكر والأنثى؛ كسائر الحدود. 
ولأن الحد إن كان هو القطع. فلا يشترط في وجوبه الذكورة والأنوثة» كسائر الحدود, فلا 
يشترط في وجوبه الذكورة. كحد السرقة. وإن كان هو القتل فكذلك». كحد الزناء وهو الرجم 
إذا كانت محصنة . 

واححهة الرواية المشهورة: إن ركن القطع؛ وهو الخروج على المارة على وجه المحاربة 
والمغالبة لا يتحقق من النساء عادة؛ لرقة قلوبهن . وضعف بنيتهن » فلا يكن من أهل الحراب؛ 
ولهذا لا يقتلن في دار الحرب؛ بخلاف السرقة؛ لأنها أخذ المال على وجه الاستخفاء ومُسَارقة 
الأعين» والأنوثة لا تمنع من ذلك وكذا أسباب سائر الحدود تتحقق من النساء؛ كما تتحقق من 
الرجال . 

وأما الرجال الذين معها: فلا يقام عليهم الحد في قول أبي حنيفة ومحمد 
اواكتهلفها الله - سواء باشروا معها أو لم يباشروا. 

فرق أبو يوسف بين الصبي وبين المرأة حيث قال: إذا باشر الصبي لا يؤخذ على من لم 
يباشر من العقلاء البالغين» وإذا باشرت المرأة تحد كالرجال. 

ووجه الفرق له: أن امتناع الوجوب على المرأة ليس لعدم الأهلية؛ لأنها من أهل 
التكليف ؛ ألا تررى أنه تتعلق سائر الحدود بفعلهاء بل لعدم المحاربة منهاء أو نقصانها عادة. 
وهذا لم يوجد في الرجال». فلا يمتنعم وجوب الحد عليهم. وامتناع الوجوب على الصبي لعدم 


١دانب‏ ر 
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أهلية الوجوب لأنه ليس من أهل الإيجاب عليه؛ ولهذا لم يجب عليه سائر الحدود» فإذا انتعى 
الوجوب عليه ؛ وهو أصل» امتنع التبع ضرورة. 

وجه قولهما: إن سبب الوجوب شيء واحدء وهو قطع الطريق؛ وقد حصل ممن يجب 
عليه وممن لا يجب عليه فلا يجب أصلاء كما إذا كان فيهم صبي» أو مجنون» والله سبحانه 
وتءالى أعلم. 

وأما الحرية: فليست بشرط لعموم قوله تبارك وتعالى : طإِنّمَا جَرَاءُ الّذِينَ يُحَارِبُونَ الله 
وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأزض فَسَّاداً. . . #* [المائدة:*5] الآية» من غير فصل بين الحر والعيدء 
ولأن الركن وهو قطع الطريق يتحقق من العبد حسب تحققه من الحرء فيلزمه حكمه. كما يلزم 
الحرء وكذلك الإسلام» لما قلناء والله تعالى أعلم . 


وأما الذي يرجع إلى المقطوع عليه خاصة فنوعان : 

أحدهما: أن يكون مسلماً أو ذميّاء فإن كان حربيًا مستأمناً لا حد على القاطع؛ لأن مال 
الحربي المستأمن ليس بمعصوم مطلق. بل في عصمته شبهة العدم. لأنه من أهل دار الحرب» 
وإنما العصمة بعارض الأمان مؤقتة إلى غاية العود إلى دار الحرب» فكان في عصمته شبهه 
الإباحة» فلا يتعلق الحد بالقطع عليه. كما لا يتعلق بسرقة مالهء بخلاف الذمى» لأن عقد 
الذمة أفاد له عصمة ما له على التأبيدء فتعلق الحد بأخذه» كما يتعلق بسرقته . 

ا أن تكون امح مر فنك امال اديه كوت دم 
كتاف السرقةء والله تعالى أعلم . 


فصل في القاطع والمقطوع عليه 

وأما الذي يرجع إليهما جميعاً فواحد وهو ألا يكون في القطاع ذو رحم محرم من أحد 

من المقطوع عليهم. » فإن كان لا يجب الحد؛ لأن بينهما تبسطأ في المالك والحرزء لوجود 
الإذن بالتناول عادة» فقد أخذ مالآ لم يحرزه عنه الحرز المبني في الحضرء » ولا السلطان 
الجاري في السفرء غ٠‏ فأورث ذلك شبهة في الأجانب» لاتحاد السيت ومواقطع الكرى؟ وكان 
الجصاص يقول : جواب الكتاب محمول على ما إذا كان المأخوذ مشتركاً بين المقطوع عليهم. 
وفي القطاع من هو ذو رحم محرم من أحدهم. فأما إذا كان لكل واحد منهم مال مفرز يجب 
الحد على الباقين» وجواب الكتاب مطلق عن هذا التفصيل ١»‏ والله تعالى أعلم . 


كتاب قطاع الطريق إوظجضن 
وأما الذي يرجع إلى المَقُطوع له : فما ذكر في كتاب السرقة؛ وهو أن يكون لا 

متقواماً يعضيوها لسن نها لأعطل عون اكد ولا تأويل التناول. ولا تهمة التناول» مملركا لا ملك 

فيه للغاطم ولا تأويل الملك. ولا شبهة الملك متخرزأ طلقا بالتحافظ» ليس فيه شبهة العدم 

نصاباً كاملا عسشرة دراهم أن :مقدرا نهنا حتى لو كان الفتال المأخوذ لا يصيب كل واحد من 

القطاع عشرة لا حَذدٌ عليهم. وفد ذكرنا دلائل هذه الشرائط والمسائل التي نخرج عليها في 


«كتاب السرقة»» وشرط الحسن بن زياد في نصاب قطع الطريق؛ أن يكون عشرين درهما 
فصاعداً. 





وقال عيسى , بن أبان : وى عابي ماو ان اي عن 


وجه قول الحسن : إن الشرع فدر نصاب السرقة بع* بعسرة». والواجب فيها قطع طرف 
الواحد. وههنا يقطع طرفان؛ فيشترط تصابان» وذلك عشرون. 

وجه قول عيسى ‏ رحمه الله - أنا أجمعنا على أنهم لو قتلواء ولم يأخذوا المال أصلا 
قتلواء فإذا أخذوا شيئا من المال وإن قل. أولى أن يقتلوا. 

ولنا الفرق بين النوعين: وهو أنهم لما قتلواء ولم يأخذوا المال أصلاًء علم أن 
مقصودهم القتل لا المال» والقتل جناية متكاملة في نفسهاء ؛ فيجازى بعقوبة متكاملة. وهي 
القتل. ولما أخذوا المال وقتلواء دَلَ أن مقصودهم المال. وإنما قتلوا؛ ليتمكنوا من أخذ 
المال.» وأخذ المال لا يتكامل جناية» إلا إذا كان المأخوذ نصاباً؛ كما في السرقة؛ والله تعالى 
أعلم . 

وأما الذي يرجع إلى المقطوع فيه ؛ 0008ظ525 

أحدهما : أن يكون قطع الطريق في دار الإسلام. فإن كان في دار الحرب» ليجب 


الحد؛ لأن المتولي لإقامة الحد هو الإمام. ولس له ولاية في دار الحرب؛ فلا يقدر على 
الإقامة. فالسبب حين وجوده لم تعمل سبنا للوجوب ؛ لعدم الولاية؛ فلا يستوفيه في دار 


الإسلام » ولهذا لا يستوفي سائر الحدود في دار الإسلام» إذا وجد أسبابها في دار الحرب؛ 
0ك 
كذا هذا 





(9) وتحيقة أن المحاربين الذين تنبْتَ هُم أخكامٌ المُحارَبَق» تُْتَِرُ لهم شروطً ثلاثة : 
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والثاني : أن يكون في غير مصرء فإن كان في مصر لا يجب الحدء سواء كان القطع 
تيار أو ليلا وسواء كان بسلاح أو غيره؛ وهذا ان تحسان»؛ وهو قولهما والقياس أن يجبا » 


وجه القياس: أن سبب الوجوب قد تحقق» وهو قطع الطريق» فيجب الحد؛ كما لو كان 

وجه الاستحسان: أن القَطعٌّ لا يحصل بدون الانقطاع. والطريق لا ينقطع في الأمصارء 
وفيما بين القرى؛ لأن المارة لا تمتنع عن المرور عادة» فلم يوجد السبب. 

وقيل: إنما أجاب أبو حنيفة ‏ عليه الرحمة ‏ على ما شاهده في زمانه؛ لأن أهل الأمصار 
كانوا يحملون السّلآحَ؛ فالقطاع ما كانوا يتمكنون من مغالبتهم في المصرء والآن ترك الناس 
بلسي حيو ا يت ا ل ل وجهةا .الله 
اعوط دن لدنج 0 والآن م ا لبان الويف ؟ فيتحفقق م 
قطع الطريق . 


يبب يي يح د 

ا أحذها : أن يكونّ ذلك في الصّخراءء فإن كان ذلك منهم في إلقُرَى والأنصارء فقد توثف أحمدء 
رَحمه الله فيهم» وظاهِرٌ كلام الْحِرَقِيْ أنّهِمٍ غيرُ مُحارِبينَ. وبه قال أبو حنيفة» والثؤري» وإسحاق؟ أن 
الواجبٌ يُسَمّى حَدّ مُطاعٍ الطريق؛ وقطعٌ الطريتٍ إنما هو في الصَّحْراءٍء ولأنّ من في المضر يَلْحَقُ به 
'العَّرْتُ غالباء فتذهبُ شَوَّكَةُ المُعْتَدِينَ ويكونون مُخْتِلسِينَ والمُخْتلِسٌُ ليس بقاطلع ؛ ولا حَدٌ عليه. وقال 
كثيرٌ من أصحاينا : هو قاطِعٌ حيثُ كان. وبه قال الأوزاعيٌ» والليثٌُء والسَافِعِىُ وأبو توسشفت + :وآبو تون؟ 
لتَناوُلٍ الآية بعُمويها كُلُ مُحارب» ولأنّ ذلك إذا وُجِدَ في المِضْر كان أعظعَ حَرْفاء وأكئر ضَررأء فكان 
بذلك أولى: وذكر القاضي أنَّ هذا إن كان في المِضْرٍء مثلَّ أنْ كْبَسُوا دارأء فكات أهلّ الدارٍ بحيثُ لو 
صاحُوا أذْرَكَهم الغَرْتُء فليس هؤلاء بقطاع طريقٍ؛ لأنهم في مَوْضع يَلْحَقُهِمْ العَرْتُ عادّة وإن حخصّرُوا 
قريةً أو بلدا ففتخوهء وعَلَبُوا على أهلهء أو مَحَلَةَ مُفِرَدَة بحيتُ لا يَلْحَقهم الغوثُ عاد فهم مُحاربون؛ 
لأنّهم لا يلْحَقهِم الغَوْتُء فأشْبة قُطاعَ الظريق في الصّحْراءِ . الشَرْط الثاني : أن يكونّ معهم سلاح» فإن لم 
يكُنْ معهم سلاح» فهم غير مُحاربين؛ لأنهم لا يَمْتَعُونَ من يَفْصدْهم . . ولا نعلمُ في هذا خلافاً. فإن 
عَرَضُوا بالعِصِي والحِجَارَةء فهم مُحارِبون. وبه قال الشافِجِئىٌ» وأبو نُوْر. وقال أبو حنيفة : لهذا 
مُحَارِبِينَ ‏ لأنه لا لاح معهم . ولياء أن ذلك من جَمْلةٍ السّلاح الذي يأني على الس والطرّفٌء فأشْبَه 
الحديدٌ. الشرط الثالث : أن يأَنُوا مُجَاهِرَةٌ ويأخذُوا المالَّ قَهْرآَء فأمًا إن أخدُوه مُحْتَفِينَ» فهم سُرَاقٌ وإن 
اختطفوه ه وهربُوا فهم مُتْتهبُونَ لا قَطعَ عليهم . وكذلك. إذاحن الراتجد را راان على ار الا . فاستليُوا 
مني شيئاً» فليسُوا بمُحارِبِينَ ؟ لأنهم لا يرجِعُون إلى مَنَعَةِ وقوّةِ. وإن خرجُوا على عددٍ يسِير فقهرّوهم» 

فهم مُطاعٌ طريق . 
ينظر: المغني 475/١7‏ ه0٠‏ 


كتاب قطاع الطريق لضن 


والثالث: أن يكون بينهم وبين المصر مسيرة سفرء فإن كان أقل من ذلكء, لم يكونوا 

وهذا على قولهماء فأما على قول أبي يوسف. فليس بشرط» ويكونون قطاع الطريق. 
والوجه ما بيئًا فيجب الحد. 

وروي عن أبي يوسف في قطاع الطريق في المصر: إن قاتلوا نهاراً بسلاح» يقام عليهم 


وإن قاتلوا ليلاً بسلاح» أو بخشب يقام عليهم الحدء لأن الغوث قلما يلحق بالليل: 
فيستوي فيه السلاح وغيره ؟؛ والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ولو أشهر على رجل سلاحاً نهاراً أو ليلا في غير مصرء أو في مصر فقتله المشهور عليه 
عمداء فلا شيء عليه. وكذلك إن شهر عليه عصا ليلاً في غير مصر أو فى مصرء وإن كان 
نهاراً في مصر فقتله المشهور عليه يقتل به» والأصل فى/ هذا أن من قصد قتل إنسان لا ينهدر 105/5 
دمهء ولكن ينظر إن كان المشهور عليه يمكنه دفعه عن نفسه بدون القتل لا يباح له القتل» وإن 
كان لا يمكنه الدفع إلا بالقتل يباح [له] القتل لأنه من ضرورات الدفع» فإن شهر عليه سيفه 
يباح له أن يقتله لأنه لا يقدر على الدفع إلا بالقتل. ألا ترى أنه لو استغاث الناس لقتله قبل أن 
يلحقه الغوث؛ إذ السلاح لا يلبث» فكان القتل من ضرورات الدفع؛ فيباح قتله. فإذا قتله فقد 
قتل شخصاً مباح الدم فلا شيء عليه . 

وكذا إذا شهر عليه العصا ليلا؛ لأن الغوث لا يلحق بالليل عادة» سواء كان في المفازة 
أو في المصر. وإن أشهر عليه نهاراً في المصر لا يباح قتله؛ لأنه يمكنه دفع شره بالاستغاثة 
بالناس. وإن كان في المفازة يباح قتله؛ لأنه لا يمكنه الاستغاثة» فلا يندفع شره إلا بالقتل 
فيباح له القتل. 

وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة - رضي الله عنهما ‏ أنه لو قصد قتله بما لو قتله به 
لوجب عليه القصاص» فقتله المقصود قتله لا يجب [عليه] القصاص؛ لأنه يباح قتله» إذ لو لم 
يبح لقتله القاصدء وإذا قتله يقتل به قصاصاً فكان فيه إتلاف نفسين. فإذا أبيح قتله كان فيه 
إتللاف أحدهما فكان أهون . 

ولو قصد قتله بما لو قتله به لكان لا يجب القصاص لا يباح للمقصود قتله أن يقتل 
القاصدء فإن قتله يجب عليه القصاصء لأنه ليس في ترك الإباحة ههنا إتلاف نفس فلا يباح» 
فإذا قتله فقد قتلى شخصاً معصوم الدم على الأبدء فيجب القصاص؛ والله تعالى أعلم . 


كج كتاب قطاع الطريق 


فصل فى بيان ما يظهر به القطع عند القاضي 
وأما بيان ما يظهر به القطع عند القاضي : فالذي يظهر به البينة أو الإقرار عقيب خصومة 
صحيحة» ولا يظهر بعلم القاضي» على ما ذكرنا في كتاب السرقة؛ والله تعالى أعلم . 


وأما حكم قطع الطريق : فله حكمان. 

والآخر: يتعلق بالمال. 

أما الذي يتعلق بالنفس فهو وجوب الحدء والكلام في هذا الحكم في مواضع : في بيان 
أصل هذا الحكم. 

وفي بيان صفاته . 


وفى بيان من يقيمه . 





وفي بيان ما يسقطه بعد الوجوب . 
وفي بيان حكم السقوط بعد الوجوب, أو عدم الثبوت لمانع . 
أما أصل الحكم الذي يتعلق بالنفس: فلن يمكن الوصول إلى معرفته إلا بعد معرفة أنواع 
قطع الطريق؛ لأنه يختلف باختلاف أنواعه؛ فنقول وبالله التوفيق: قطع الطريق أربعة أنواع: إما 
أن يكون بأخذ المال لا غيرء وإما أن يكون بالقتل لا غيرء وإما أن يكون بهما جميعاء وإما أن 
يكون بالتخويف من غير أخذ ولا قل فمن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من 
خلاف» ومن قتل ولم يأخذ المال قتلء ومن أخذ المال وقتل. قال أبو حنيفة - رضي الله 
ع الإمام بالخيار ؛ إن شاء قطع يده ورجله. ثم قتله أو صلبهء وإن شاء لم يقطعه وقتله أو 


ولا يحسم موضع القطم. ل و اعوا ويب ولم 
بأاحدل لوقن نتساء من . 


كتاب قطاع الطريق لحان 


وقال مالك رحمه الله في قاطع الطريق: مخيّر بين الأجزية المذكورة'''. والأصل فيه 
قوله عر وجل : 9إِنّمَا جَرَاءٌ اين يحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ رَيَسْعَوْنَ ني الأزض قَسَاداً أده لاا 
يُصَلْبُوا أو تُمَطعَ أَيْدِيهِمْ وَأ م مِنْ خلاة أؤ يُنْقَوَا مِن الأزض4 [المائدة: *0] احتج مالك 
رحمه الله بظاهر الآية؛ وهو أن الله تبارك وتعالى ‏ ذكر الأجزية فيها بحرف (أو) وإنها 
للتخيير» كما في كفارة اليمين وكفارة جزاء الصيد. فيجب العمل بحقيقة هذا الحرف إلا حيث 





و 





قام الدليل بخلافها. 
ولنا: أنه لا يمكن إجراء الآية على ظاهر ال ل ا لأن الجزاء على 
قَذْرِ الجناية»؛ يزداد بزيادة الجناية» وينتقص بنقصانهاء هذا هو مقتضى العقل والسمع أنفيا؛ 


)010( ومذهب الحنابلة أن من قُتل مِنْهُمْ وأحَدَ المَالَ قَتِلَ وإِنْ عََا صَاحِبٌ المَالٍء وصَلِبَ حتى يشْتَهْرَ وديم 
إلى أَهْلِهء ومَنْ قُتَل مِنْهُمْ) ولَمْ يَأَحْدٍ الْمَالَ قِتِلَ ولَمْ يُضْلِبْء ون أَحَذّ الْمَالَ ولمّ يقثّلء » فَطِعَبٌ يَذهُ 
اليْْنَى وَرِجْلهُ الْيُسْرَىء فى معام والدلء نم حَسِمَنًا وحَلَيَ وبه قال قُتادة. وأبو مِجُْلْرء وحَمادء وَالليكة 
وَالجَائِعي. وتإسحاق: وعن احمدة أنه إذا قُتلَ وأخدّ المال. فيل وقطِع ٠ ٠‏ لأنَّ كل واحدّةٍ من الجِنابتَينِ 
تُوجِبٌ حَدًا مُنْمَرِداَ فإذا اججتمّعاء وجب لحا وا وسرقٌ. وذهبتٌ طائفة إلى أن الإمامَ 
مُخَيرٌّ فيهم بين القتل والصَلْبِء والقّطع والئّى. لأنّ «أو» تقتضي التَّحِْيرٌ كقوله تعالى : #فكفارَتهُ إطعَامُ 
عَشَرةٍ مَسَاكِينَ من أوْسَطٍ ما تَطَمِمُونَ أمُليكم أز كسرَتُهم أو تخرير رقي . وهذا فول مسيية المي 
وعطاء.» ومجاهد. والحسن». والضحًاك. وَالنّحْعِيٌ وأبى الْزّنادٍء وأبي نُوْرِء وداود. وروي عن ابن 
عباس : ما كان في القرآن «أو» فصاجبّه بالخيار. وقال أصحابٌُ الرّأي : إن قُثَل قُتِلَء وإن أحَد الال 
طِعَ: نإ كل براحن الهال: فالإمامُ مُخَيّرٌ بِينَ قُتْلِهِ وصّلبه. وبين قَنْلِهِ وقَطعِهء وبين ن أن يمع له ذلك 
كلّه؛ لأنّه قد وُجِدَ منه ما يُوجِبٌ القتلّ والمَطمَ؛ ٠‏ فكان للإمام فِعْلّهماء كما لو قَتلّ ومَطْعّء في غير قَطع 
طريق . قال الك إذا قَطمْ الطريق» فرآه الإمامٌ جَلْداً ذا رَأَيء قتلّه وإن كان جد لا رَأيَ له, قَطعَه 
ولم يز فخلّه. الا ور 0 قول النبِىّ كله : «لأيَجِلٌ دَمُ امْرىءٍ مُسْلِم إلا بإخدى 
ثَلآثِ ؛ كُفْر بعد إيمانٍء أو نا بعد إِخصَانء أو قتلٍ نَفْسٍ بِعَيْرٍ حَق). فأما #أو» فقد قال ابن عباس مثل 
قَوْلِناء ما أن يكون ا 3 عه وأيّهما كانء فهو حُبةُ؛ يدل عليه أنه بدأ بالأَغْلَظٍ فالأغْلَظِء وعُرْفُ 
القرآنٍ فيما أَرِيدُ به التّحرُ البدايةٌ بالأخفٌ. ككفَارَةٍ اليمِينٍ» وهنا أريد يه الدذنيث تي ة"نبه بالاغلط 
فِالأَغْلَظِء ككمارَة الظهار والَمْلِ؛ ويذل صلقه إنشاء أن القجتوياف تقلت ا حتلاقف الإجرامء ولذلك 
احتلفَ حُحكُمْ الراني والقآذِفٍ والسَارِقٍ» وقد سُوُوَا بينهم ههُنا مع اختلاف جناياتهم. وهذأ يَرُدْ على 
مالك» إن إنّما اعترَ الجلّدَ والرّأيَ وأمًا قولٌ أبي حنيفة» فلا يَصِحُ ؛ لأن القتل لو وَجبَ لِحَقْ الله تعالى» 

يُخَيّرٍ الإمامٌ فيه» كقطع السارِقي. وكما لو انْفردّ بِأَحْدٍ المالٍء ولأنَّ الحدودّ لله تعالى إذا كان فيها قتلء 
سَقط ما دونّهء» كما لو سَرقٌ وَزَّنَا وهو مُخْصَنٌ. وقد رُويٌَ عن ابن عباس » قال: وادّع رسول الله كلد أيا 
يزه الأسلية؛ ؛ فجاء ناسٌ يُرِيدونٌ الإسْلامٌ؛ معاي ابجاي لحار عليه الخاوم بالحيد تبي 
أنّ من قَتَلَ وأَحدَ المال قل وصَلِبَء ومن قَتَلَ ولم يأخِذ المالَ؛ يِل ومن أحَد المال ولم يقلء فُلعَتْ فطق 
ده ورجلّه من خلافٍ. وقيل : نه روّاه أبو داود وهذا كالمُسْئد وهو نَص . 


ينظر: المغنى 57/2/١7‏ /الاغ. 


الم 


4م كتاب قطاع الطريق 


قال الله تبارك وتعالى: #وَجَرَاءُ سَيَْةٍ سَيْئَةَ مِمْلّهَاك [الشورى: ؛] فالتخيير فى الجناية القاصرة 
بالجزاء [في الجزاء]”'2 الذي هو جزاء في الجناية الكاملة» وفي الجناية الكاملة بالجزاء الذي 
هو جَرَْاءٌ في الجناية القاصرة خللاف المشروع . د 000 أن الأمة اجتمعت على أن القطاع َف 
أخذوا المال وقتلواء لا يجازون بالنفى وحدهء وإن كان ظاهر الآية يقتضى التخيير بين الأجزية 
الأربع» دل أنه لا يمكن العمل بظاهر التخيير على أن التخيير الوارد في الأحكام المختلفة؛ من 
عي الضورة يحرف التكيير نما ترق على الاهره إذا: كان سي الوجوب برالعذا كما فى 
كفارة اليمين» وكفارة جزراء الصيد. 


أما إذا كان مختلفاء + فيخرج مخرج ببيان الحكم لكل: في نفسه؟ كما في قوله تعالى : 
طكُلمَا يا ذا القَرْئَيْنِ إِمّا أن تُعَذْبَ وإمًا أَنْ تخد فِيهِمْ حُسْناً» [الكهف: 3 أن ذلك ليس للتخيير 
بين المذكورين» بل لبيان الحكم لكل في نفسه. لاختلاف سبب الوجوب وتأويله/ إما أن 
تعذب من ظلم؛ أو تتخذ الحسن فيمن آمن» وعمل صالحاً؛ ألا ترى إلى قوله : #أمّا مَنْ ظَلَمَ 

فَسَوْف تُعَدْيُهُ [الكهف : : /ام]ء الآبة ران 1 اد وَعَمّل صَالحاً قَُلَهُ جَدَاءَ الحسنى . . . #[الكهف : 


68 الآية. 


وقطع الطريق متنوع في نفسه. وإن كان متحداً من حيث الذات. قد يكون بأخذ المال 
وحدهء وقد يكون بالقتل لا غيرء وقد يكون بالجمع بين الأمرين وقد يكون بالتخويف لا غير» 
فكان سبب الوجوب مختلفاً فلا يحمل على التخبير بل على بيان الحكم لكل نوع» أو يحتمل 
هذا ويحتمل ما ذكرتم فلا يكون حجة مع الاحتمال» وإذا لم يمكن صرفت الاية الشريفة إلى 
ظاهر التخيير في مطلق المحارب . 


فأما أن يحمل على الترتيب ويضمر في كل حكم مذكور نوع من أنواع قطع الطريق» كأنه 
قال سبحانه وتعالى : لإِنْمَا جَرَّاءُ الْذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأزض قسَاداً أَنْ 
يلوا أَوْ يُصَلَيُوا4 [المائدة : *5] إن أخذوا المال وقتلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن 
أخذوا المال لا غيرء أو ينفوا من الأرض إن أخافوا؛ هكذا ذكر سيدنا جبريل ‏ عليه الصلاة 
والسلام - لرسول الله يَكِهِ لما قطع أبو بردة - رضي الله عنه ‏ بأصحابه الطريق على أناس 
جاؤوا يريدون الإسلام أن من قتل قتل ومن أخذ المال. ولم يقتل قطعت يده ورجله من 
خلاف؛. ومن قتل وأخذ المال صلب؛ ومن جاء مسلماً هدم الإسلام ما كان قبله بولقل 
وإلى هذا التأويل يذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ وإبراهيم النخعي» وإما أن 


)١(‏ سقط في أ. (0) في أ: يحقق ذلك. 


(9) أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ كما في «الدر المنثور» (7/ 491). 


كتاب قطاع الطريق نظ 


التخيير بين الأجزية الثلاثة» لكن في محارب خاص وهو الذي أخذ المال» وقتل» فكان العمل 
بظاهر التخيير على هذا الوجه أقرب من ظاهر الآية؛ لأن الله - تبارك وتعالى سيم ين المكل؛ 
وقطع الطريق في الذكر؛ بقوله تبارك وتعالى : 9إِنّمَا جَرَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ 
في الأزض فَسَادا» [المائدة: 177 فالمحاربة هيء القتل» والفساد في الأرض هو قطع الطريق ؛ 
فأوجب مب اي أخذ الأجزية من الفعلين بما ذكرء وفيه عمل بحقيقة حرف التخيير» 
وعمل بحقيقة ما أضيف إليه الجزاء» وهو ما ذكر ‏ سبحانه وتعالى من المحاربة والسعى في 
الأرض بالفسادء فكان أقرب إلى ظاهر الآية إلى هذا التأويل يذهب الحسن وابخ المسيتب 
ومجاهد وغيرهم رضي الله عنهم ‏ ثم أبو يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله أخذا بالتأويل 
الأول زهو تأويل ان داري إذا أخذ المال. 


وقيل: إنه يقتل لا غير؛ لأن سيدنا جبريل ‏ عليه السلام ‏ ذكر لرسول الله يَكْهِ على ما 


وحد فطاع 'الطريق لم .يعرك :إل بهذا التصضن ؛ ولأن أخذ المال والقتل جناية واحدة. وهي 
جناية قطع الطريق» فلا يقابل إلا بعقوبة واحدة» والقتل والقطع عقوبتان على أنهما إن كانتا 
جنايتين يجب بكل واحدة منهما جزاء عند الانفراد» حقا لله تعالى ‏ لكنهما إذا اجتمعا يدخل 
ما دون النفس فى النفس» كالسارق إذا زنى» وهو محصن» وكمن زنا وهو غير محصنء» ثم 
أحصن فزنى أنه يرجم لا غير كذا هلهنا ولأنه لا فائدة في إقامة القطع: » لأن ما هو المقصود من 
الحد وهو الزجر وما هو غير مقصود به وهو التكفير يحصل بالقتل وحده.ء فلا يفيد القطع فلا 
يشرع وأبو حنيفة ‏ رحمه الله أخذ بالتأويل الثاني وهو التخيير بين الأجزية الثلاثة في 
المحارب الذي جمع بين أخذ المال والقتل وهو أحق التأويلين للآية لما ذكرنا أن فيه عملا 
بحقيقة حرف التخيير وبحقيقة ما أضيف إليه الجزاء وهو المحاربة والسعي في الأرض بالفساد 
فكان أقرب إلى ظاهر الآية» وإنما عرفنا حكم أخذ المال وحدهء وحكم القتل وحده لا بهذه 
الآية الشريفة» ولكن بحديث سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام أو غيره» أو بالاستدلال بحالة 
الاجتماع؛ وهو أنه لما وجب الجمع بين الموجبين عند وجود القطعين يجب القبول بإفراد كل 
واحد منهما عند الانفراد» ويمكن أن يقال: إنه يقول فى تأويل الآية الكريمة بالترتيب فيوجب 
الصلب بظاهر الآية الشريفة . ْ 

والقطع بالاستدلال بحالة الانفراد أنه يجب على كل واحد منهماء فعند الاجتماع يجب 


أن يجمع إلا أن في بعض المواضع قام دليل إسقاط الأخف. ولم يقم ههناء بل قام دليل 
الوجوب؛ لأن مبنى هذا الباب على التغليظ . 


بدائع الصنائع ج 9‏ م74 


فضسن 


خضن كتاب قطاع الطريق 


في المصرء. وكذلك”'' يصلب في القتل وحده هلهناء ولم يجب أن يصلب في غيره من القتل 
في المصر؛ فكذا جاز أن يجمع بين الموجبين عند مباشرة النوعين هلهنا دون سائر المواضع. 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وأما كيفية الصلب: فقد روي عن أبي يوسف ‏ رحمه الله أنه يصابٌ حيّاء ثم يطعن 

وعن أبي عبيد أنه يقتل» ثم يصلبء. وكذا ذكر الطحاوي ‏ رحمه الله لأن الصلب حيًا 
من باب المثلة. وقد نهى النبى - عليه الصلاة والسلام - عن المثلة . 

والصحيح هو الأول؛ لأن/ الصلب في هذا الَِان شرع لزيادة في العقوبة تقليطاء 
والميت ليس من أهل العقوبة» ولأنه لو جاز أن يقال: يصلب بعد الموت» لجاز أن يقال: 


تقطع يده ورجله من خلاف بعد الموت. وذلك بعيد فكذا هذاء والمراد من المثلة فى الحديث 


وفيل : إذا صلبه الإمام تركه ثلاثة أيام عبرة للخلق, ثم يخلي بينه وبين أهله؛ لأنه بعد 
الثلاث يتغير ؛ فيتضرر به الناس . 


وأما النفى فى قوله تبارك وتعالى: #أَوْ يُنْقَوا مِنَ الأرض* [المائدة: *0] فقد اختلف أهل 
التأقيل اقيفه :تاله عضي العرافاضفه:ووتقر رن الأرضن يعات الألق: ومتغنناة«ويتفوا :من 
الأرض بالقتل والصلب؛ إذ هو النفى من وجه الأرض حقيقة. وهذا على قول من تأول الاية 
الشريفة في المحارب الذي أخذ المال. وقيل: إن الإمام يكون مخيراً بين الأجزية الثلاثة» 
والنفي من الأرض ليس غير واحد من هذه الثلاثة في التخيير؛ لأن بالقدل والأمنلب تخصيل 
الى يكذ ا بجر اسيجيل للش مار لمر الهاي االتبير لأنه لا يزاحم القتل؛ 
لأنه دونه بكثير. وقيل: نفيه أن يطرد؛ حتى يخرج من دار الإسلام؛ وهو قول الحسن. وعن 
إبراهيم يم النخعي رحمه الله - في رواية أن نفيه طلبه ؛ وبه قال الشافعي - رحمه الله أنه يطلب 
في كل بلد. والقولان لا يَصِحَانٍ؛ لأنه إن طلب في البلد الذي قطع الطريق ونفى عنه» فقد 
ألقي ضرره إلى بلد آخرء وإن طلب من كل بلد من بلاد الإسلام؛ ونفى عنه يدخل دار 
الحرب» وفيه تعريض له على الكفرء وجعله حربا لنا. وهذا لا يجوز. 


وعن إبراهيم يم النخعي رحمه اللّه - في رواية أخرى؛ أنه يحبس ؛ حتى يحدث توبة. وفقيه 


)1( في أ: اك 


كتاب قظاع الطريق ظ ١‏ لام 


نفي عن وجه الأرض مع قيام الحياة» إلا عن الموضع الذي حبس فيه ومثل هذا فى عرف 
الناين ممبيى تقيا عرة وح الارضن وكريسا قن الذناة كبا انشد دفن التحيومي: 
[الطويل] : 
الا لد جا تشوئة امليية “تاس الاعطاء نيب 3ل انمتن 
إذا جناءنا السكيان يوسا لكناجة:.. جتنا وَفَلْكَاجَاء هذا من الدنيًا 


فصل فى صفات هذا الحكم 

وأما صفات هذا الحكم: منها أنه ينفى وجوب ضمان المال والجراحات عمداً كانت 
الجراحة أو خطأ. أما المال: فلأنه لا يجمع بين الحد والضمان عندنا. 

وأما الجراحات إذا كانت خطأء فلأنها توجب الضمان”'؛ وإن كانت عمداًء فلأن 
الجتاية فيما دون النفس يسلك بها مسلك الأموال» ولا يجب ضَمَانْ المالء فكذا ضمان 
الجراحات» وقد ذكرنا ما يتعلق من المسائل بهذا الأصل في كتاب السرقة . 

ومنها: أن يجري فيها التداخل. حتى لو قطع قطعات» فرفع في بعضهاء فقطعت يده 
ورجله فيما رفع فيه؛ كان ذلك للقطعات كلها؛ كما في السرقة» إلا أن ثمة التداخل؛ لاحتمال 
عدم الفائدة مع بقاء محل القطع. وهو الرجل اليسرى» وههنا التداخل لعدم المحل. والكلام 
في الضمان فيما لم يخاصم فيه ما هو الكلام في السرقة؛ أنه إذا كان المال قائما يرده؛ وإن كان 
هالكاء فعلى الاختلاف الذي ذكرنا في كتاب السرقة . 

ومنها: أنه لا يحتمل العفو والإسقاط والإبراء والصلح عنه» فكل ما وجب على قاطع 
الطريق من قُْلٍ أو قطع أو صلب يستوفي منه؛ سواء عفا الأولياء وأرباب الأموال عن ذلك أو 
لم يعفواء وسواء أبرؤوا منه أو صالحوا عليه» وليس للومام القينا إذا ثبت ذلك عنده تركه 
وإسقاطه والعفو عنه. لأن الواجب حدء والحدود حقوق الله تبارك وتعالى» فلا يعمل فيها 
العبدء ولا صلحه ولا الإبراء عنها. 


فصل في محل إِقَامَةٍ هَذَا الخكم 
وأما محل إقامة هذا الحكم: فنقول محل إقامة هذا الحكم يختلف باختلاف الحكمء فإن 
كان الحكم هو القتل بأن قتل أو أخذ المال وقتل» أو الحبس؛ بأن لم يأخذ المال ولم يقتل 
ولكنه خوف لا غير فمحل إقامته النفس» وإن كان الحكم هو القطع بأن أحَذ المال لا غير 


)01( في أ: المال: 


وض كتاب قطاع الطريق 


فمحل إقامته اليد اليمين والرجل اليسرىء» لقوله تبارك وتعالى أَوْ تقطع أَيْديهم وأَرْجْلْهُمْ مِنْ 
خلافٍ4 ويعتبر في ذلك سلامة اليد اليسرى والرجل اليمنى على ما ذكرنا في كتاب السرقة . 


وكذلك حكم فعل الحداد إذا قطع اليد اليسرى مكان اليمنى متعمداً» أو مخطئاً وحكم 
فعل الأجنبي إذا قطع اليد اليسرى خطأ أو عمداً هلهناء » مثل الحكم في السرقة» وقد استوفينا 
الكلام فيه في كتاب السرقة» وكذا محل القطع من اليد اليمنى هو المفصل» كما في السرقة» 
والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 


وأما بيان من يقيم هذا الحكم فالذي يقيمه الإمام أو من ولاه الإمام الإقامة. ليس إلى 
الأولياء ولا إلى أرباب الأموال شيء بل يقيمه الإمام طالب الأولياء وأرباب الأموال بالإقامة» أو 
لم يطالبوا. وهذا عندناء وعند الشافعى رحمه الله المولى يملك إقامة الحد على مملوكه من 
غير تولية الإمام» والكلام في هذا الفصل على الاستقصاء ذكرناه في كتاب الحدود. 


فصل في بيان ما يسقط هذا الحكم 
وأما بيان ما يسقط هذا الحكم بعد وجوبه: فالمسقط له بعد الوجوب أشياء ذكرناها في 
كتاب السرقة» منها تكذيب المقطوع عليه القاطع في إقراره بقطع الطريق» أنه لم يقطع عليه 
الطريق . 
ومنها رجوع القاطع عن إقراره بقطع الطريق . 
ومنها: تكذيب المقطوع عليه البينة . 


ومنها: ملك القاطع المقطوع له وهو المال قبل الترافع أو بعده على التفصيل على 
الاختلاف الذي ذكرناه في كتاب السرقة . 


ومنها توبة القاطء(© قبل أن يقدر عليه.لقوله تعالى #إلاً الّذِينَ نَايُوا مِنْ قَبْل أنْ تَقْدِرُوا 


000 «الذابن كدافة” لا نعلم في هذا خلافاً , بين أهلٍ العلم . وبه قال مالك» والشافعيٌ» وأصْحابٌ الرّأي» وأبو 
نوْرٍ. والأصلُ في هذا قول الله تعالى : 9إلا الّْذِينَ تَابُا من كَبْلٍ أن تَقدِرًُا عَلَيْهمْ فَاعْلَمُوًا أن الله عَفُورٌ 
جيم 4 . فعلى هذا يسْقْط عنهم نَحَثُمُ اقل والصّلْبٍء والقَطم والنّفي» ويَبْقَى عليهم القِصَاصٌ في النْمْسِ 
والجرّاح» وغَرامةٌ المالٍ الذي لما لا قِصَاصٌ فيه . فأما إن تاب بعد القُذْرةٍ عليه» لم يَسْقْطْ عنه شيءٌ من 
الحُدودِء لقولٍ الله تعالى : «إلا الّذِينَ َابُوْا مِن قَبْل أن تَقْدِرُوا عَلئْهِمْ». فأوجب عليهم الحَدَء ثم اسْتَئنى 
التَائِبِينَ قبل القَذْرَةٍء فَمَنْ عَذَاهم يَبْقَى على قضية العموم. ولانة إذا تاب قبل القُدرةٍء فالظاهٌِ أنّها تَوْبَة - 


كتاب قطاع الطريق وض 


عَلَيْهُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمُ4 [المائدة: 4*] أي رجعوا عما فعلوا فندموا على ذلك وعزموا 
على ألا يفعلوا مثله في المستقبل؛ فدلت هذه الآية الشريفة على أن قاطع الطريق إذا تاب قبل 
أن يظفر به يسقط عنه الحدء وتوبته برد المال على صاحبه إن كان أخذ المال لا غير مع العزم 
على ألا يفعل مثله في المستقبل ويسقط عنه القطع أصلا ويسقط عنه القتل حدا. 

وكذلك إن أخذ المال؛ وقتل؛ حتى لم يكن للإمام أن يقتلهء» ولكن يدفعه إلى أولياء 
القتيل ليقتلوه قصاصاً إن كان القتل بسلاح على ما نذكره إن شاء الله - تعالى ‏ وإن لم يأخذ 
المال ولم يقتل» فتوبته الندم على ما فعل» والعزم على ترك مثله في المستقبل؛ وهو أن يأتي 
الإمام عن طوع واختيارء ويظهر التوبة عندهء» ويسقط عنه الحبس؛ لأن الحبس للتوبة وقد 
تاب؛ فلا معنى للحبس» وكذلك السرقة الصغرى إذا تاب السارق قبل أن يظفر به ورد المال 
إلى صاحبه يسقط عنه القطع بخلاف سائر الحدود أنها لا تسقط بالتوبة. والفرق؛ أن الخصومة 
شرط في السرقة الصغرى والكبرى؛ لأن محل الجناية خالص حق العباد» والخصومة تنتهي 
بالعييةه والتوبة تمامها برد المال إلى صاحبه» فإذا وصل المال إلى مجك بن د 
الخضومة مع السارق؛ بخلاف سائر الحدود فإن الخصومة فيها ليست بشرطء فعدمها لا يمنع 
من إقامة الحدود وفي حد القذف إن كانت شرطاًء لكنها لا تبطل بالتوبة؛ لأن بطلانها برد 
المال إلى صاحبه ولم يوجد. 

وقد روي عن سيدنا على رضى الله عنه ‏ أنه كتب إليه عامله ب «البصرة» أن حارثة بن 
تنيجا ومن الله بووموله رسع فى الاأرضن لتبناداً4 كيه إلبة سينا على توضى الله عتهب أن 
جارقة قد نان قبل أن تقد علي قلا ترد له زلا تيو هذا ]3 الثاني قاطت الطريق قبل القلارة 
عليه» فأما إذا تاب بعد ما قدر عليه بأن أخذ. ثم تاب لا يسقط عنه الحد؛ لآن العوية عن 
السرقة إذا أخذ المال برد المال على صاحبه. وبعد الأخذ لا يكون رد المال» بل يكون 
استرداداً منه جبراء فلا يسقط الحدء وإذا لم يأخذ المال؛. فهو بعد الأخذ متهم في إظهار 
التوبة» فلا تتحقق توبته والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 


فصل في حكم سُقُوطٍ الحَدٌ بعد الوُجُوب 
- إخلاص» وبعدّها الظاهِرٌ أنّها تَقِيةٌ من إقامة الحذٌ عليه؛ ولأنْ في قَبُولٍ تَوْبَته وإسقاط الحَد عنه قبل 


المذْرقء رغينا في نَوْبتِه والرجوع عن محاربته وإفسادو. فناستتٌ ذلك الإسقاط ععرة ٠‏ وأمًا بعذها فلا 
حاجة إلى تَرْغيبه ؛ لأنّه قد عَجَرّ عن الفسادٍ والمحارية . 


ينظر: المغني 587/١7‏ 54/ 


ديا 


ع با" كتاب قطاع الطريق 


التوفيق -: إذا سقط الحد بعد التوبة قبل أن يقدر عليهم» فإن كانوا أخذوا المال لا غير» ردوه 


على صاحبه إن كان قائماًء وإن كان هالكاً أو مستهلكاًء فعليهم الضمانء» وإن كانوا قتلوا لا 
غير يدفع من قتل منهم بسلاح إلى الأولياء ليقتلوه أو يعفو عنه. ومن قتل بعصا أو حجر فعلى 
عاقلته الدية لورثة المقتول وإن كانوا أخذوا المال وقتلواء فحكم أخذ المال والقتل عند 
الاجتماع ما هو حكمهما عند الانفراد وقد ذكرناه» وإنما كان كذلك». لأن الحد إذا سقط بالتوبة 
قبل القدرة» صار حكم القتل وأخذ المال وهلاكه واستهلاكه ما هو حكمها في غير قطع الطريق 
ما قلناء وإن كانوا أخذوا المال وجرحواء أو أخذوا المال وقتلوا وجرحوا قوم أو جرحوا قوما 
ولم يكن منهم أخذ ولا قتلء فحكم القتل والمال ما ذكرنا والجراحات فيها القصاص فيما يقدر 
فيه على القصاص والأرش فيما لا يقدر عليه» لأن عند سقوط الحد صار كأن الجراحة حصلت 
من غير قطع الطريق ولو كان كذلك». كان حكمه ما ذكرنا؛ فكذا هذا. 

وكذلك إن قدر عليهم قبل التوبة» ولم يكن منهم قتل» ولا أخذ مال» وقد أخافوا قوما 
بحراجات يجب القصاص فيما يستطاع فيه الاقتصاص . والدية فيما لا يستطاع. فيودعون 
السجن؛ لأن الحَبْسَ وَجََبَ عليهم تعزيراً لا حذاء والتعزير لا تدخل فيه الجراحة» بخلاف ما 
إذا قدر عليهم قبل التوبة» وقد قتلوا أو أخذوا المال أو جمعوا بينهما؛ لأن الواجب فيه الحدء 
فيدخل فيه الجراحة وكذلك إذا سقط الحد بالرجوع عن الإقرارء لأن الرجوع عن الإقرار يصح 
في حق سقوط الحدء ولا يصح في حق ضمان المال/ والقصاصء فبقي إقراره معتبراً في 
حقهما. 

وأما إذا كان السقوط بتكذيب الحجة من الإقرار أو البينة» لا شيء عليهم؛ لأن سبب 
الوجوب لم يثبت؛ لأن ثبوته بالحجة؛ وقد بطلت أصلا ورأساً؛ بخلاف الرجوع عن الإقرار؛ 
لأن الأصل أن إقرار المقر حجة في حقه إلا أنه تعذر اعتباره بعد الرجوع في حق الحد درءاً 
للحد بالشبهة؛ فبقي معتبرا فى حق ضمان المال والقصاص ؛ فهو الفرق . 

وعلى هذا حكم عدم الوجوب لمانع؛ بأن فات شرط من شرائط وجوب الحد؛ نحو 
نقصان النصاب؛ بأن كان المأخوذ من المال لا يصيب كل واحد منهم عشرة دراهم؛ أنهم 
يردونه إن كان قائماًء ويضمنون إن كان هالكاً أو مستهلكاً. ومن قتل منهم فإن كان بسلاح» 
فعليه القصاصء» وإن كان بعصاً أو حجرء فعلى عاقلته الدية. 

ومن جرح يقتص [منه] فيما يمكن القصاصء وفيما لا يمكن يجب الأرش؛ لما ذكرنا 
أن الحد إذا امتنع وجوبه» فقد حصل الأخذ والقتل والجراحة من غير قطاع الطريق» وحكمها 


وكذلك إذا كان في المحاربين صبي أو مجنون» حتى امتنع وجوب الحد يدفع كل بالغ 


كتاب قطاع الطريق هلام 


عاقل قتل منهم بسلاح إلى الأولياء» فيقتلون أو يعفون» وإن كان الذي ولي القثل منهم صبي 
أو مجنون. فعلى عاقلته الدية وإن قتل بسلاح؛ لأن الصبي والمجنون ليسا من أهل وجوب 
القصاص عليهما فكان عندهما خطأ. وإن كانا أخذا المال ضمناً؛ لأنهما من أهل وجوب 
ضمان المال. وكذلك إذا امتنع وجوب الحد على القطاع لمعنى من المعاني رجعوا في ذلك 
إلى حكم غير القطاع؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل في الحكم الذي يتعلق بالمال 

وأما الحكم الذي يتعلق بالمال: فهو وُجَوبُ الرد إن كان قائماً بعينه» ولصاحبه أن يأخذه 
أينما وجده؛ سواء وجده في يد المحارب» أو في يد من ملكه المحارب ببيع أو هبة أو غير 
ذلك. ولو تغير المال إلى الزيادة أو النقصان» فقد ذكرنا حكمه فى كتاب السرقة؛ والله تعالى 
أعلم تَمْ الجزء الثاني «كتاب قطاع الطريق». يتلوه إن شاء الله تعالى في الجزء الثالث «كتاب 
الحدود» بحمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقه والله تعالى المستعان وعليه التكلان ووافق الفراغ 
من نسخه في يوْمِ الخميس المبارك الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة الحرام من شهور سَنْه 
خمس وستين وسبعمائة على يد العبد الفقير المعترف بين خلقه بالعجز والتقصير إسماعيل بن 
محمد بن أبي الفتح الدنوشري الشافعي الرفاعي غفر الله له ولوالديه ولسائر المسلمين”'' . 


)0( سقط في ط. 


كتاب السيّر 


وقد يسمى كتاب الجهاد”''. والكلام في هذا الكتاب في مواضع : 


)١(‏ الجهاد في اللغة المبالغة واستفراغ الوسع في الشيء مشتق من الجهد يقال جهد الرجل في كذا: أي جد 
فيه وبالغ ويقال أجهد جهدك: أي أبلغ غايتك»: ومنه قوله تعالى #وجاهدوا في الله حق جهاده» وقوله 
تعالى #وأقسموا بالله جهد أيمانهم* أي بالغوا في اليمين واجتهدوا فيها. 
وهذا من المعاني الحقيقية لمادة الجهاد» ومن العاتن المجازيّة قول العرب «سقاه لبنا مجهودا وهو الذي 
أخرج زبده أو أكثر ماؤه» ويقال أجهد فيه الشيب إذا كثر. 
هذا معناه في اللغة. وهو كما نرى عام في ذاته وفي غايته . 
ينظر: لسان العرب: ١/١٠الاء‏ المصباح المنير »١١7‏ المعجم الوسيط .١477/١‏ 
واصطلاحا : 
عرفه الحتفية بأنه : بذل الوسيع والطاقة بالقتال في سبيل الله تعالى بالنفس والمال واللسان أو غير ذلك أو 
المبالغة في ذلك . 
عرفه الشافعية بأنه: المتلقى تفسيره من سيرته كك . 
عرفه المالكية بأنه: قتال مسلم كافراً غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله تعالى أو حضوره له أو دخول أرضه 
له . 
عرفه الحنابلة بأنه: قتال الكفار خاضة بخلاف المسلمين من البغاة وقطاع الطريق وغيره. 
نظر: بدائع الصنائع 799/94» حاشية أبو السعود 7//ا١5»‏ مغني المحتاج »5١8/54‏ نهاية المحتاج // 
5 المحلى على المنهاج .7١/5‏ شرح الزرقاني 5/77 ل ل 
والجهاد في سبيل الله من أفضل أعمال البرء وأشرفها عند الله والدفاع عن الذين والعِرْض والنفس 
والمال» والدكد عن الجماعة الإسلامية» وحماية الأوطان من الخراب والدمار من أسمى الخصال التي 
حث الله عليهاء وَأَيْ رجل أرفع قدرأ. وأطيب ذكرأًء وأعظم عند الله أجراء وأعلى في النّاس منزلة» من 
رجل يجود بنفسه في سبيل الله وفي سبيل الذَّوْدِ عن كلمة اللهء وحرمات الله. 
دعا الله عبادّه إلى الجهاد في سبيله وبين فضائله ومزاياه في آيات كثيرة من كتابه العزيزء فقال تعالى شأنه 
«يا أَيُها الْذِيْنَ آمَئُوا هَل أَدُلْكُمْ على تَجَارَة تُْجدِكُمْ من عَذَابٍ لِيْم تؤْمنُونَ بالله وَرَسَوْله وَتَجَاهِدُوْنَ في 
سَبيِلٍ الله بأموالكمْ وَأَنْفِْكُحْ وَلِكُمْ حَيْرْ َكُمْ إن كم تَعْلمُون يغْفِر لم نوكم وَيُدْحِْكُمْ جَئَاتٍ تَجْرِيٍ مِنْ 
َحْتِهًا الأنهَارُ ومَسَاكِنَ 9 طَيّبَةٍ ني جَناتِ عَذَنِ ذَلِك المَوْرٌ العَظيم» . وقال تعالى : «لا يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ 
الدزيفين 0د أذلى الصْرَّرٍ وَالمُجَاهِدَوْنَ فِي سَبِيْلٍ الله بَأَمْوَالِهِمْ وَأُنْمْسِهِمْ فَصَلْ الله المجَامِدِينَ - 
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بأَموالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ عَلَى القَاعِدِيْنَ دَرَجَةَ وَكُلا وَعَدَ الله الحَُسْتى و فَضّلَ الله المُجَاهِدِيْنَ عَلَى القَاعِدِيْنَ أخر 
عَظِيماً دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرة وَرَحْمَة وَكَانَ ا ا ل ل 
في سَبِيلٍ الله بأَموَالهمْ وَأنفْسِهمْ هِمْ أَعْظَمُ دَرَجَة. #. 
َرَجَةٍ ِل الله وول هُمْ لازو رُم ديُمْ َم ينه وَوَضْوانٍ وَجناتٍ لَهُمْ فنا تيم ميم اين 
يها أبَدا إن الله عِنْدهُ أخِرٌ عَظِيْمْ4 وقال تعالى «إِن الله اث شَتَرَى مِنّ المؤينين أَنْفْسَهُمْ وَأموَالَهمْ أن لَهُمْ 
الجنة يَُاِلونَ في سَنلٍ الله يفْلوْنَ وَيَُْلوْنَ وَدا عَلَِِ َف في التؤراء وَالإنجيل وَالقُرْنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِه 
مِنَ الله فَاسْدَ سْتبْشِرُوا بِبَنِعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ به وَدَلِكَ هُوَ الفَوْرُ | مَظِيْمُ4 قال الحسن: مَرَ أعرابي على النبي كَل 
دخويكرا هذه الآن: فقال :كلام من هذا؟ تالالد اللهء فقال بيع والله مَرْبحَ» لا نقيله ولا نستقيله. 
فخرج 00 واستشهد. وأنشد الأصمعئ لجَعْمْر الصَّادِقٍ ‏ رضي الله عنه -: [الطويل] 
نَامِنُ بِالئَفْسٍ النْفِيْسَةرَبَهَا وَلَيْسٌ لَهَافِي الخَلْقٍ كُلّهِمْ نَمَنْ 
بها تفترق التجتات إن اناايننها سكنيو يراه ]نا لكي عبن 
اخن دعت تفي بذلنا امك قد ذفيّت: تفيين وذ ذقِت الكمن 
وقال تعالى إن الله يُحِبٌ الّذِيْنَ يُقَاتِلُونَ ني سَبِلِهِ صَفًا كَأَنهُمْ بُنَْانّ مَرْصُوصٌ». وَمَنْ أحبّه الله أَمَئَهُ من 
عذابه وأكرمه بجواره في الجنة التي أَعَدّهَا الله لأوليائه» وَرَوَى الإمَامُ أحمّد والترمذي عن أبي هُرَيْرَة 
- رضي الله عنه ا ع ا ا ل ا ا وفى حديث متفق 
عليه عن ابن مَسْعُودٍ قال: 00 الله يكل أي العمل أحب إلى لله قال: «الصّلاءٌ عَلَى وَقْتَهَاه قلت 
ثم أي قال بر الوالِدَيْنَ»» قلت ثم أي قال: خياد الله؛ . 
0 قال رسول الله يل الَعدْوَة أو رَوْحَةَ في سَبئِل الله حَرٌ من الدنيا 
وَمَا فِيْهَاه وفي «المُوطأ». عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله علي ييه : «مَكَلُ المُجَامِدٍ فِي 
سَبِيْلٍ الله كَمَكَل الصَّائِم القَائِم الداِم الّدِي لآ يَفْْرُ مِنْ صَلاةٍ وَل صِيَام حَنَّى يَرْجعَ) 4 وفيه أيضاً أن 
رسول الله كلو قال : «تَكَمُلَ الله لِمَنْ جَامَدَ فِي سَِيْلِهِ لآ يُخْرِجُه مِن بَْتهِ إلأ الجهّادُ نِي سَبِيْله وتَضْديق 
كَلِمَاتِهِ أن يُدْجْلَهُ الجرَهُ أ يَرْدْهُ إلى مَسْكَيْهِ الذي حَرَجَّ م مه مَعَ مَا نَالَ مِنّه أجر أَوْ غَيْئِمَةِ. 
ولمّا كان الجهاد من آفضل الأعمال جازى لله الشهداء في سبيله لقاء ما بذلوا من حياتهم في طاعته» وهم لا 
يملكون أعز منهاء بأن أحياهم حياة أفضل من حياتهم التي بذلوها ابتغاء مرضاته قال تعالى إولا تَحْسَبَنَ لين 
ُتلُوا نِي سَبيْل الله أمواتا بَلْ أخيَاء عِنْدَ رَبْهِمْ يُرْرفُونَ فُرِحِيْنَ بِمَا آنَاهمْ الله مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالْذِيْنَ لم 
فوا بهم مِئ حلفِوم الا وف عَليْهُمْ ولام يحْزُْون4 وفي الموطا عن أبي خريرة رضي الله عبنه أن 
رسول الله يَكِةٍ قال : «وَالَذِي نَفْسِي بِيّدِهِ لَوَدَدْتُ أَنْ أقَاتِلَ في سَبِيْلٍ الله َأفتل» ” نم أَخيًا فقتل مم أَخيًا فَأفتلُ 
فكان أبو هريرة يقول : ثلاث أشهد بالله» أي أنه قالها ثلاث مرات . وفيه أيضاً عنه أن رسول الله عَكَِنهِ قال : 
«وَالذِي نَفْسِي بيده لأ يكلَمْ د في سَبئِلٍ الله والله أَعْلَمْ بِمَن يكلم في سَينله إلأجَاء يوم القِيَامَة وَجُرْحَهُ يُْعَبُ 
دمأ وَاللْوْنُ لوْنُ الِدّم وَالرَيْحُ رِيْحُ المِسْكِ) . والآيات والأحاديث الواردة فى مشروعية الجهاد وبيان فضله 
ولفت الأنظار إليه والتحبيب فيه» والحث عليه أكثر من أن تحصى فلنكتف بهذا القدر قياما بواجب الموضوع . 
قد يقال: إن أخص أوصاف الرسول محمد كَل صفة الرحمة تحلى بها وامتن الله بها عليه» ولا شك أن 
في الجهاد سفك الدماءء وإزهاق الأرواح» وتيتيم الأطفال» وترميل النساءء وإتلاف الأموال» وضياع - 


خفن 


كتاب السير 
في بيان معنى السير والجهاد لغة وشرعاً. 
وفي بيان كيفية الجهاد . 
وفي بيان من يفترض عليه الجهاد . 
وفي بيان ما يندب إليه الإمام عند بعث الجيش» أو السرية إلى الجهاد. 
وفي بيان: ما يجب على الغزاة الافتتاح به حال شهود الوقعة. 
وفي بيان من يحل قتله من الكفرة ومن لا يحل . 
وفي بيان من يجوز تركه ممن لا يحل قتله.في دار الحرب ومن لا يجوز. 
وفي بيان ما يكره حمله إلى دار الحَرْبٍ وما لا يكره. 
وفي بيان ما يعترض من الأسباب المحرمة للقتال. 


العمران. وهدم المدنيات» وإهلاك الثروات» والنفائس العلمية» والمالية ونقص ما بناه الله؛ وبالجملة فهو 
سبب الفساد ومجزرة العياد» فكيف تأتى به شريعة أرسل صاحبها رحمة للعاطين؟ فالجواب: أن قتال 
الناس بعضهم لبعض سنة بشرية» قضى بها الاجتماع والتنافس والطغيان» ومحبة الاستيلاء وإنفاذ الكلمة 
والسلطان. عرفته الإنسانية منذ رأى الإنسان أخاأ له ينفس عليه ويكيد لهء ويغيظه أن ينال ما لا ينال 
لرَائل عَلَيْهِمْ تبأ اي آدَمَ بالحَىٌ إِذْ قَربَا قُرْبانا متُْبَلَ مِن أَحَدِهِعَ وَلَمْ يتقَبّلْ مِنَ الآخر كَالَ لأمدلئَكَ مَالَ إِنّمَا 
يتَقَبّل الله مِنّ المتَقِينَ4 . 

ولقد جاءت الشريعة الإسلامية . وهي حقيقة أرحم الشرائع - وتضمنت خير الناس وسعادتهم. وليس من 
الحكمة أن تترك الناس يقتل بعضهم بعضاً لأتفه الأسباب» ولا أن تعمل على اقتلاع شأن قارٌ في الطباع» ‏ 
وإنما الحكمة فيما سلكته في هذا الشأنء وهو أنها أقرت أصل القتال تلبية لداعي الفطرة» ثم تناولته 
بالتهذيب» ووجهته الوجهة الصالحة للمجتمع الإنساني شأنها في كل ما شرعته من أحكام ‏ شرعية في 
دائرة هى أضيق الدوائرء وجعلته لغاية هى أسمى الغايات» فحظرت قتال الشّرهء والهوى واستعباد الأنفس 
وإذلالهاء وجعلته لإعلاء كلمة الله وإعزاز دينه والدفاع عنه وقمع الكفرء والشرك وتمكين دين الله في 
أرضهء ولدفع الظلم والعدوان ولإخلاء العالم من الشر والفساد قال الله تعالى: لوَلَوْلا دَفُعُ الله النّاس 
بَعْضهُمْ بِبَعْضٍ لَمَسَدتٍ الأرْض وَلَكنٌ الله ذو فضل على العَالمِيْنَ4 وقال تعالى «وَلَوْلا دَفَع الله الناس 
بَعْضْهُمْ بِبَْضٍ لَهُدمَثْ صَوامِعُ وَبِيِع وَصَلوَاتٌ ومَسَاجِدُ يُذَكَرُ فِيْهَا اسْمْ الله كثِيراً وَلْيَنْصْرَنْ الله مَنْ يَنْصرْه 
إن لله لَقَوِيٌّ عَزِيْرُ4. 

لهذا شرع الله الجهادء فلم يكن القصد من مشروعية القتال سوى تمكين النّاس من عبادة الله واقتلاع 
عوامل الشر والفساد في الأرض أو تخفيفهاء وهذه هي أسمى مقاصد الدين والشرائع السّماوية» فإذا تعين 
القتال طريقاً لهذه الغاية؟ وَجَبَ في نظر العقل والحكمة اتخاذه طريقاً لهاء ولهذا شرع الله القتال وإن 
تضمن سفك الدماءء وتيتيم الأطفال» فإن الشر القليل في سبيل الخير الكثير خيرٌ كثير . 

ينظر: الجهاد لشيخنا شحاتة محمد شحاتة . 


وقيجتان خكم العطاتم وما يقميال جياه .وف يان سكم البعيلاة: الكفرة غلي أمران 
المعلميق: 


وفي بيان أحكام تختلف باختلاف الدارين. 

وفي بيان أحكام المرتدين . 

وفي بيان أحكام العْرَاةٍ. 

أما الأول: فالسير جمع سيرة؛ والسيرة في اللغة تستعمل في معنيين : 
أحدهما: الطريقة: يقال: هما على سيرة واحدة؛ أي: طريقة واحدة. 


والثاني : الهيأة: قال الله - سبحانه وتعالى ‏ #سَيُعِيدَهَا سِيرَنَهَا الأولى# [طه: ١؟]‏ أي : 
هيأتهاء فاحتمل تسمية هذا الكتاب كتاب السير لما فيه من بيان طريق الغزاة وهيآتهم مما لهم 
وعليهم . 

وأما الجهاد في اللغة: فعبارة عن بِذّْلٍ الجهُد بالضم» وهو الوسع والطاقة؛ أو عن 
المبالغة في العمل من البَهّد بالفتح» وفي عَرْفٍِ الشرع يستعمل في بذل الوسع والطاقة بالقتال 
فى سبيل الله عزّ وجل - بالنفس والمال واللسان» أو غير ذلك أو المبالغة في ذلك» والله 


تعالى أعلم . 
فصل في بيان كيفية فرض الجهاد | 


وأمااييان؟' كينية قرضية الجياد» فالأمر فنه لاامكلرهن اعد :هي : إننا أن كان التقير 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ 077). حديث )١1١18/1١5(‏ قال: حدثني المثنى قال» حدثنا عمرو بن 
عون قال أخبرنا هشيم؛ عن مجالدء عن الشعبي: أن حارثة بن بدر حاربَ في عهد علي بن أبي 
طالب؛ فأتى الحسن بن علي رضوان الله عليهماء فطلبّ إليه أن يستأمن له عليّء فأبى. ثم أنى 
ل عليه» فأتى سعيد بن قيس الهمداني» فأمنه وضمّه إليهء وقال له: استأمِنْ لِي أميرَ المؤمنين 
علي بن أبي طالب. قال: فلما صلى علي الغداة» أتاه سَعيد بن قيس فقال: يا أمير المؤمنين» ما جزاء 
الذين ار الله ورسوله؟ قال: أن يقتّلواء أو يصلبواء أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلافء» أو ينفوا 

من الأرض . قال ثم قال: «إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم». قال سعيد: وإن كان حارثة بن 
بدر؟ قال: وإن كان حارثة بن بدر! قال: فهذا حارثة بن بدر قد جاء تائباًء فهو آمن؟ قال : عم قال: 
فجاء به فبايعه.» وقبل ذلك منهء وكتب له أماناً. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 25945», وعزاه إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 5206 
كتاب الأشراف وابن أبي حاتم عن الشعبي فذكره بنحوه. 


.م" كتاب السير 


عامًا وإما أن لم يكن» فإن لم يكن النفير عام فهو فرض كفاية. ومعناه: أن يفترض على جميع 
من هو من أهل الجهاد» لكن إذا قام به البعض سقط عن الباقين» لقوله عز وجل: ##فضل الله 
المَجَاهِدِينَ َموَالِهمْ وَأَنْمْسِهِمْ عَلَى القَاعِدِينَ دَرَجَةَ وَكُلا وَعَدَ الله الْحُسْئَ» [النساء: 40] وعد الله 
عز وجل المجاهدين والقاعدين الحسنى. ولو كان الجهاد فرض عين في الأحوال كلها لما وعد 
القاعدين الحسنى لأن القعود يكون حراماً. 


وقوله سبحانه وتعالى: #وَمَا كَانَ المؤْمُِونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةَ فَلَوْلا نَمَرَ منْ كل فِرْقَة مِنْهُمْ 
طَائِفَةٌ ليتَمْمَهُوا فى الدين . . . #* [التوبة: ]١77‏ الآية؛ ولأن ما فرض له النحياة'" رعو الدعوة إلى 


)١(‏ أجمع العلماء على أن الجهاد يكون فرض عين في ثلاثة أحوال: 
الأول : أن يستنفر الإمامُ شخصاً أو جماعة للقتال» ففي هذه الحالة يتعين الخروج على من طلب للجهاد - 
والدليل على ذلك قوله تعالى 9يَأَيِهَا الْذِيْنَ آمَُوا ما لَكُمْ إذًا بل لَكُمْ انفِرُوا في سَبِيلٍ الله أنافَلِيِمْ إلى 
الأزض أرَضِيْكُمْ بِالحَيَاة : الدَنْيَا مِنَ الآجِرَةٍ قَمَا مَاعُ الحيّاةٍ الدنْيًا يي الآجِرَةٍ إلا فَليل» . 
وجه الدلالة: أن الله تعالى أنكر تثاقلهم عن الجهاد. ولول كو فيا لما كه عليهم... وما رواه 
الجماعة إلا ابن ماجه عن ابن عبّاس عن النبي يل أنه قال: «لا هِجرَةٌ بَعْدَ المُنْح وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيّهَ وإذا 
اسْتَتْفِرْتمْ فَانْفِرُوا) . 
وجه الدلالة: من الحديث أن النبى يَلِيِ يقول من طلب للجهاد وجب عليه أن ينفرء وهو معنى الوجوب 
العينى . ْ 
الثاني : أن يدخل العدو بلاد المسلمين» أو يتغلب على قطر من أقطارهمء» فيتعين القتال حينئذ» والدليل 
عليه الإجماع» لأنه من قبيل إغاثة الملهوف المجمع عليها. 
الثالث : عند التقاء الصفين يجب على من حضر القتال» ويحرم الانصراف إلا إذا كان مُتحَرْكًَ لقتال أو 
متحيزاً إلى فئة. والدليل عليه قوله تعالى : عد ايا اوع و عوة يب 
ويس العصيك» ” 
فقد نهى الله المؤمنين عن النَّوَلّي يوم الزحف. وتوعدهم عليه ال 
واجب» واستفيدت العينية من أداة العموم في قوله عز وجل 9وَمَنْ يُوَلّهِم. . 

ثم اختلفوا فى غير هذه الأحوال: 

فذهب جمهور العلماء إلى أنه فرض كفاية» إذا قام به من فيه الكفاية سقط الطلب عن الباقين . 
وقيل إنه فرض عين» وحكاه الماوردي عن سعيد بن المسيب. 
وقيل إنه مندوب . 
واستدل الجمهور على أنه فرض كفاية بقوله تعالى لا يَسْتَوِي القَاعِدونَ مِنَّ المؤْمِنِيْنَ غَيْرٍ أولي الضّرَرٍ 
َالمْجَاهِدُوْنَ في سَبلٍ الله الهم وأَنفِْهمْ فضْلَ الله المُجَاهِدينَ بأَمْرَلِهمْ وَأَنفْسِهمْ عَلَى القَاعِِيْنَ رج 
وكلا وَعَدَ الله الحسئى وَفَصَل الله المُجَاهِدِيْنَ عَلَى القَاعِدِيْنَ أخراً عَظِيماً دَرَجَاتِ مِنْهِ وَمَعْفْرَةَ وَرَحَمَه 
وَكَانَ الله غَمُوراً رخيما» . 
ووجه الدلالة: أن هذه الآيات أثبتت ف وس والقاعدين» ووعدت كلا منهم الحسنى» - 


كتاب السير امم 


الإوسلام وإعلاء الدين الحق ودفع شر الكفرة. وفهرهم يحصل بقيام البعض به . وكذا النبيى عليه 
الصلاة والسلام كان يبعث السترانا : 


ولو كان فرض عين في الأحوال كلهاء لكان لا يتوهم منه القعود عنه في حالء» ولا أذن 
غيره بالتخلف عنه بحال» وإذا كان فرضاً على الكفاية فلا ينبغي للإمام أن يخلي ثغراً من الثغور 
من جماعة من الغزاة فيهم غنأ وكفاية لقتال العدو؟ فإذا قاموا به يسقط عن الباقين. 


2 ولو كان الجهاد فرض عين لكان القاعدون آثمين فتمتنع المفاضلة بينهم» وبين المجاهدين لأنه لا يفاضل 
بين مأجور وآثمء وكان يمتنع أيضاً وعدهم الحسنى لكن الله قد أثبت لهم أصل الفضلء» غاية الأمر أنه 
جعل المجاهدين أعلى درجة من القاعدين لحسن بلائهم ومخاطرتهم بأنفسهم في لقاء العدو فكان فرضص 
عين؛ لأن المقصود ليس ابتلاء الأشخاصء ولكن المقصود إعلاء كلمة الله تعالى أيّا كان القائم بها فإذا 
قام بها البعض سقط الطلب عن الباقين كما هو الشأن في فروض الكفاية... واستدلوا أيضاً بقول الله 
تعالى ظوّما كَانَ المُؤْمُِونَ لِيَنِْرُوا كَاقَةَ فُلَوْلاً نَفَرَ مِنْ كل فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَائِفَة لِيتفَمَهُوَا في الذَّيْنِ وَليُنَذِرُوا 
قَوْمَهُمْ إِذّا رَجِعُوا إِلَنِهِمْ لَعَلَهُمْ يَحَذُرُونَ» . 
وجه الدلالة: أن الآية تعم الجهاد وغيره: مما يهم جماعة المسلمين». وهي لم توجب النفرة من جميعهم». 
وإنما طلبت ‏ بعد أن نفت نفرة الجميع - أن ينفر البعض ويبقى البعض - وهذا بعينه هو معنى فرض الكفاية» 
واستدلوا أيضا بأنه يَلةِ كان يبعث السرايا ويقيم هو وأصحابه بالمدينة» راو كال فرص عين لكر الجميع» 
واستدل القائلون بأنه واجب عيئاً دائماً بالعمومات كقوله تعالى : هانْفِرُوا حِقَافا 0 

َأَنْمْسِكُمْ في سَيِبِلٍ الله ذَلِكُمْ حَبْرٌ لَكُمْ إن كُنثُمْ تَعْلَمُونَ4 وقوله تعالى «إلا تَنفِرُوا يُعَذْبكُم عَذَاباً ألما 
نشل كزما تكولا زوه شي وله على كل شيء يمز» وقوله تعالى مي ليك الفقال َو 
ك5 ؛ لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَّهُوا شيا وَهُوَ خَيِرٌ لَكُمْ وَعَْسَى أَنْ تُحِبُوا شَيئاً وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ والله يَعْلْمُ وَأَنْثُمْ لا 
تَعْلْمُونَ» فظاهر هذه الآيات يوجب الخروج للجهاد على جميع الناس, ويوعد المتثاقلين عنه بعذاب أليم 
في الدنيا والآخرةء وأنه يهلكهم ويستبدل بهم قومأ آخرين يكونون خيراً منهم وأطوع. وأنه كتب عليهم 
العالوع عاادةهن الجداتد والمشقات التي تجعله مكروهاً مرهوباً وهذه الآيات عامة فكانت دليلا 
على وجوب الجهاد عيئا على كل مسلم . وقد أجيب عن هذه الآيات بأنها مصروفة عن الوجوب العيني 
بما ذكرنا من أدلة المذهب الأول. ولو سلم أنها غير مصروفة فهي محمولة على من عينهم النبي كد 
وانحيري للال لأن إجابته واجبة عليهم وذلك جمعاً بين هذه الأدلة دَلِيل القَائِلِينَ بالنّذْبٍ : استدلوا بأن 
ار رصي ا الوا اتيك الخ 
أحَدَكُم المَوْتُ إِنْ تَرَكَ حَيْراً الوصِيّةُ لِلوَالِدَيْنَ وَالأقْربيْنَ بِالمَعْرُوفٍ حَهًا عَلَى المُتّقيْنَ» . 

والوصيّة مندوبة فكذا الجهاد. لأن الخطابين متماثلان. . .. وقد رد عليهم بأنا نمنع أن حقيقة (كْيِبَ» في 
آيتي القتال» والوصية للندب بل هي للوجوب» إلا أن وجوب الوصيّة نسخ بأدلة أخرى» ووجوب القتال 
لم يرد عليه ناسخ فبقيت دلالة آية لكُيِبَ عَلَيْكُمْ القَِال4 على الوجوب كما هي. على أن وجوب الوصيّة 
لا يزال قائما عند بعض العلماء ء ‏ وبهذا يترجح رأي الجمهور. وهو أن الجهاد في غير حالة الضرورة 
فرض كفاية . 

ينظر: الجهاد لشيخنا شحاتة محمد شحاتة . 


7م كتاب السير 


وإن ضعف أهل ثغر'' عن مقاومة الكفرة وخيف عليهم من العدو فعلى من وراءهم من 
المسلمين الأقرب» فالأقرب أن ينفروا إليهم وأن يمدوهم بالسلاح والكراع والمال؛ لما ذكرنا 
أنه فرض على الناس كلهم ممن هو من أهل الجهاد؛ لكن الفرض يسقط عنهم بحصول الكفاية 
بالبعض» فما لم يحصل لا يسقطء ولا يباح للعبد أن يخرج إلا بإذن مولاه ولا المرأة إلا بإذن 
زوجها؛ لأن خدمة المولى والقيام بحقوق الزوجية كل ذلك فرض عين» فكان مقدماً على 
فرض الكفاية . 

وكذا الولد لا يخرج إلا بإذن والديه أو أحدهما إذا كان الآخر ميتاً؛ لأن بر الوالدين 
فرض عين فكان مقدما على فرض الكفاية . 

والأصل إن كل سفر لا يؤمن فيه الهلاك» ويشتد فيه الخطر لا يحل للولد أن يخرج إليه 
بغير إذن والديه لأنهما يشفقان على ولدهماء فيتضرران بذلك» وكل سفر لا يشتد فيه الخطر 
يحل له أن يخرج إليه بغير إذنهما إذا لم يضيعهما؛ لانعدام الضرر . 

ومن مشايخنا من رخص في سفر التعلم بغير إذنهما؛ لأنهما لا يتضرران بذلك» بل 
ينتفعان به؛ فلا يلحقه سمة العقوق هذا إذا لم يكن النفير عامّاء فأما إذا عم النفير؛ بأن هحنم 
العدو على بلد. فهو فرض عين يفترض على كل واحد من آحاد المسلمين ممن هو قادر عليه ؛ 
لقوله سبحانه وتعالى : #انْفِرُوا حَمافا وثقّالا4 [التوبة: ]4١‏ قيل نزلت في النفير وقوله سبحانه 
وتعالى : ما كَانَ لِأَهْلٍ المَّديئة وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأغرّاب أن يَتَخَلّمُوا ء عَنْ رَسُوَل الله ولا يَعْبُوا 
بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ [التوبة: ولأن الوجوب على الكل قبل عموم النفير ثابت؛ لأن السقوط 
عن الباقين بقيام البعض بهء فإذا عم النفير لا يتحقق القيام به؛ إلا بالكل» فبقي فرضا على 
. الكل عيناً بمنزلة الصوم والصلاة» فيخرج العبد بغير إذن مولاه» :والمرأة غير إذن زوجها؛ لأن 
منافع العبد والمرأة في حق العبادات المفروضة عينا مستثناة عن ملك المولى والزوج شرعاء 
كما في الصوم والصلاة. وكذا يباح للولد أن يخرج بغير إذن والديه؛ لأن حق الوالدين لا يظهر 
في فروض الأعيان؛ كالصوم والصلاة والله سبحانه وتعالى أعلم . 


فصل من بيان من يفترض عليه 
وأما بَيَالُ من يفترض عليه فنقول: إنه لا يفترض إلا على القادر عليه» فمن لا قدرة له لا 


جهاد عليه؛ لأن الجهاد بذل الجهد وهو الوسع والطاقة بالقتال أو المبالغة في عمل القتال؛ 
ومن لا وَسْعَْ له كيف يبذل”'' الوسع والعمل فلا يفرض على الأعمى والأعرج والزمن والمقعد 


)3غ الثغر من البلاد المواضع التي يخاف منها هجوم العدو. 


كتاب السير ام 


والشيخ الهرم والمريض والضعيف» والذي لا يجد ما ينفق”'' قال الله سبحانه وتعالى: #الَيْسَ 
عَلَى الأغمّئ حَرَّحٌ. . . # [النور: ]1١‏ الآية. وقال سبحانه وتعالى عز من قائل: ##لَيْسٌ عَلَى 
الضَعَمَاءٍ وَلا عَلَى المَرْضَئ ولا عَلَى الَذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَحٌ إِذا نَصَحُوا لله وَرَسُولِهِ4 
[التوبة: ]94١‏ فقد عذر الله جل شأنه ‏ هؤلاء بالتتخلف عن الجهاد ورفع الحرج عنهم . 


ولا جهاد على الصبي والمرأة""'. لأن بنيتهما لا تحتمل الحرب عادة: وعلى هذا الغزاة 
إذا جاءهم جمع من المشركين ما لا طاقَةَ لهم به وخافوهم أن يقتلوهمء فلا بأس لهم أن 
ينحازوا إلى بعض أمصار المسلمين أو إلى بعض جيوشهم والحكم في هذا الباب لغالب 
الرأي» وأكبر الظن دون العدد. 


فإن غلب على ظن الغزاة» أنهم يقاومونهم يلزمهم الثبات» وإن كانوا أقل عدداً منهم. 
وإن كان غالب ظنهم أنهم يغلبون. فلا بأس؛ أن ينحازوا إلى المسلمين ليستعينوا بهم» وإن 
كانوا أكثر عددا من الكفرة. وكذا الراعد عر الخاراء سير ايع البارح مع اند اتوم امعنويما اسارج 
أو مع واحد منهم [من الكفرة] ومعه سلاح ؛ لا بأس أن يولي دبره متحيزا إلى فئه. 


والأصل فيه قوله تبارك وتعالى: لوَمَنْ يُوَلْهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبْرَهُ إلا مُتَحَرّفاً لِقِتَالٍ أؤ مُتَحَيّزاً إلى 


الجهاد على الأعمى - أمّا ضعيف البصر الذي يدرك الشخص ويتقي السلاح ؛ والأعمى الذي يبصر في 
ل 0 ا يا 0 
أصابعه» 90000 60 م ا وعزلاء لأ بس هون ولاش 
ا اح ا و ال 
فى الجهاد عند عامة علماء التفسير» وقد نفى الله الحرج عمن ذكر وفي وجوب الجهاد والخروج له 
0 حرج عظيم على هؤلاء. فكان ما عندهم من المانع مسقطأ للفرض عنهم . 

(؟) فلا جهاد على المرأة» لأنها ليست من أهل القتال لضعفها عن تحمل مشقته غالباً» وعدم شجاعتها على 

لقاء الأعداء . 


اشترط الفقهاء فيمن يجب عليه الجهاد أن يكون بالغأ عاقلاء فلا جهاد على صبيّء ونعيتون لعدم 
تكليفهما ‏ لقوله كَلهْ -: «رُفِعَ القّلَمُ عَنْ َلآثِء عَن ن الصبي حنَّى يَبْلُعْه وَعَنِ النّائِم حَنَّى يَسْتَبْقِظَ وَعَنِ 
المَجنُونٍ حَنّى يفيق1 وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: عَرِضْتٌ على رسول لله كك «يَومَ أَحْدٍ وَأَنَا ابن 
ربع عَشْرَةَ سَنَةِ فلَم يُجْرْنِي في المُقَائَلّةة - وفيهما أيضاً أنه كَِةِ رَدْ ابن عمر يوم أحدء وأْجَارَهُ يَوْم 
الْخْْدَق ولقوله تعالى: للَيِسَ عَلَى الصَعَفَاءٍ وَل عَلى المَوْضَى وَلاَ عَلَى الْذِيْنَ لآ يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ 
حَرَحْ» الآية ‏ قيل : الضعفاء هم الصبيان لضعف أبدانهم» وقيل هم النساء لضعف عقولهمء ولا مانع 
من العموم . 


45 كتاب السير 


عر اقولية لحار خاما وله تجار وتعالى . 0ه أي نا با ليع لبن لا وا 
لوغ م الأدْيَار» [الأنفال: [وأوعد عليهم بقوله سبحانه وتعالى] لوَمَنْ يُوَلَهِمْ يَوْمَيِدٍ كير إلا 
متحرماً لقتال أو متحيزاً إلى فئةٍ فَقَّدْ باءً بَعَضب مِنّ الله* [الأنفال: ]1١‏ الآية» لأن في الكلام 
تقديها وتاخيرا. 


معناه والله سبحانه وتعالى أعلم : ال ل 
لو الأَديَارَ وَمَنْ يُوَلْهِمْ يَوْمَيِذِ دُبْرَهُ فَقَذْ بَاء بعَضَبِ مِنّ الله [الأنفال: ١١‏ ان 
- سبحانه وتعالى ‏ من يولي دبره لجهة مخصوصة. فقال عز من قائل : «إلا كدف لقتال أذ 
مُتَحَيزاً إلى فِنَةِ4 [الأنفال: 17] والاستثناء من الحظر إباحة» فكان المحظور تولية مخصوصة وهي 
يوني نيه اب يتعرف اقل ولا متحيز إلى فئة» فبقيت التولية إلى جهة التحرف والتحيز 

من الحظرء فلا تكون محظورة» ونظير هذه الآية قوله - سبحانه وتعالى د 

ل ود ب و 0 
بان سيا ع 5 أنه على التقديم والقا حدر على با تلاكرة فى كناك 
الإكراه إن شاء الله تعالى» وبه : تبين أن الآية الشريفة غير منسوحة . 


وكذا قوله سبحانه وتعالى: «إِنْ يكن مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابرُونَ يَعْلِبُوا مِائتيِن يمْن# [الأنفال: 50] 
وقوله : «وإنْ يكن مِنْكمْ ماله يَعْلِبُوا ألفآ» [الانفال: 0 ليس بمنسوخ؛ لأن التولية للتحيز إلى فئة 
خص فيهاء فلم تكن الآيتان منسوختين» والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 


والدليل عليه قوله - عليه الصلاة ة والسلام د للدون فَرُوا إلى «المدينة» وهو فيها: «أنثمُ 
الْكَرَارُونَ أن َنَةٌ كل مُنلم” أ أخبر - عليه الصلاة والسلام أن المتحيز إلى فئة كرارء وليس 


.)١١١ أخرجه أحمد (5؟/ ”ال ورم لال الى وف درك‎ )١( 
وأبو داود (577/7) كتاب الجهادء باب: «في التولي يوم الزحف». حديث (ا5514), (797/5) كتاب‎ 
الأدس» ياب : «فى قبلة اليد4)» حديث (0717) مختصراً.‎ 
.)19/15( والترمذي (5/ 5١5؟) كتاب «الجهاد»» باب : «ما جاء فى الفرار من الزحف»؛. حديث‎ 
كتاب الأدب» باب: «الرجل يقبل يد الرجل»؛ حديث (77/04) مختصراً دون ذكر‎ )١17١ /7( وابن ماجه‎ 
. الشاهد.‎ 
.)141/( ص (787) والحميدي (7/ 207017 حديث‎ )948١( والبخاري في «(الأدب المفرد»‎ 
 هنع كلهم من طرق عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عمر  رضي الله‎ 
أنه كان فى سرية من سرايا رسول الله كك - قال: فحاص الناس حيصة فكنت فيمن حاص» قال: فلما‎ 
ونا قلنا: كن تمل ركد تررنا من الدحك ورؤنا بالعفيي» انقلا تكد المدينة تيع نبها ولدهت در ا‎ 
- يرانا أحد قال: فدخلنا: فقلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله كَلِهِ فإن كانت لنا توبة أقمناء وإن كان‎ 


كتاب السير مم 





بفرار من الزحف"''؛ فلا يلحقه الوعيد. 


0010 


غير ذلك ذهبنا. قال: فجلسنا لرسول الله كةِ قبل صلاة الفجرء فلما خرج قمنا إليه» فقلنا: نحن 

الفراروون. فأقبل إلينا فقال: لاء بل أنتم العكارون. . قال: فدنونا فقبلنا يده. فقال: إنا فئة المسلمين. 

واللفظ ذبى كارف 

قال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد قلت في إسناده: يزيد بن أبي 

زياد وهو: ضعيف». كبر فتغير وصار يتلقن وكان شيعيا «التقريب» (58/ال") وبقية إسناده ثقات 

قال 0 ةي ا لين آمثوا إذ لي لذن كرا رخفا كلا لوهم الأقتاز ومن ليزتو ير 

ل الله موسو من الغرار من الكقار ذا التقوا بهم في القثال» وحكمة ذلك أن الفرار كبير المفسدة 

وخيم العاقبة» لأن الفاز يكون كالحجر يسقط من البناء فيتداعى ويختل نظامه» لهذا عد الشارع الحكيم 

الفرار من الزحف من أكبر الجنايات» وقد توعد الله المقاتلين الذين يولون العدو ظهورهم فقال لوَمَنْ 

يُولِهم يَوْمَئذَ دُبرَه4 الآية. 

وفي الفرار من العدو عار يجعل الحياة بغيضة عند النفوس الآتية قال يزيد بن المهلب: «والله أني لأكره 

الحياة بعد الهزيمة»). 

حكمة: قال بعض العلماء أن هذا النهي خاص بوقعة بدر وبه قال نافع» والحسن وقتادة» ويزيد بن أبي 

حبيب» والضحاك؛ ونسب إلى أبي حنيفة كما حكاه القرطبي . 

وقال الجمهور وهو المروي عن ابن عباس أن تحريم الفرار من الصف عند الزحف باقٍ إلى يوم القيامة في 

كل قتال يلتقى فيه المسلمون والكفار. 

واستدل الأولون بقوله تعالى لإوَمَنْ يُولْهِمْ يَوْمَيٍِ دير إلا مُتَحَرفاً لِمَتَالٍِ أو مُتَحَيّزاً إلى فَِِ ققد بَاء عضب 
مِنَ الله وَمَأَوَاُ جَهَنُمُ وَبِنْسَ الْمَصِيْرُ4 فقالوا: إن الإشارة في قوله تعالى هيَرْمَئِذِ4 إلى يوم بدرء ثم نسخ 

ذلك بقوله تعالى «الآنَّ حَقْفَ الله عَدكُمْ وَعَلِمَ أن يِكُمْ ضَعْفا» . 

وقد رد الجمهور عليه بأن الإشارة فيه إلى يوم الزحف الذي تضمنه قوله تعالى «إذا لَِيْتُمُ الَذِيْنَ كَفَرُا 

زَخفاً قلا يُوَلَوْهُمْ الأذبار» أي كل مرة تلقون فيها الكفار يحرم عليكم الفرار منهم. وحكم الآية باق بشرط 

الضعف الذي بيّنه الله تعالى في قوله طفَإنْ يَكَنْ مِنْكمْ ماله صَابرَة يَعْلبَُا ماني نِ4 الآية «والذى يزيد أن 

الإشارة عامة في كل زحف أن الآية نزلت بعد انقضاء الحرب وذهاب اليوم بما فيه . 

واستدل الجمهور بقوله تعالى : ليا أيُها الْذِيْنَ آمئُا إِذا لقم الْذِيْنَ كمَرُوا رخفا قلا تُوََوْهُمْ الأدبَار4 وقوله 

غالن :ونا أنه الذين توا ذا لقِيتُمْ فته فَائبُوا وَاذْكُرُوا الله كَثيراً لَعَلْكُمْ تُفْلِحُونَ» وقالوا: إن الآيات عامة 

في كل زحف وليست خاصة بغزوة بدر دل على ذلك ما صَحْ في مسلم عن أبي هريرة عن النبي يله أنه 

قال «اجْتَيِبوا السَبْمَ المُوْبِفَاتِ» وعَدٌ منها الفرار يوم الزحف فدل على حرمة في كل زحف وزمان» غير أن 

هذه الحرمة مقيدة افر أحدهما: : ما دل عليه قوله تعالى #إلأ مُتَحَرفاً لقِتَالٍ أو مُتَحَيّزأ إلى فِئَةِ» فإنه 

متى قصد أحد هذين الأمرين من الفرار لم يكن محرماء بل قد يكون واجباً إذا اقتضته المصلحة كضم قوة 

المسلمين بعضها إلى بعض ثانيهما: عدم زيادة الكفار على ضعف عدد المسلمين» أما إذا زادوا على 

الضعف فاختلف الفقهاء فى حكمه : 

فذهب الشافعية والحنايلة إلى جواز الفرار مطلقاً وذهب المالكية إلى جوازه ما لم يبلغ جيش المسلمين - 


لحن كتاب السير 


وعلى هذا إذا كانت الغزاة فى سفيئة» فاحترقت السفينة» وخافوا الغرق(١‏ حكموا فيه 
غالب رأيهم وأكبر ظنهم فإن غلب على رأيهم أنهم لو طرحوا أنفسهم في البحر لينجوا بالسباحة 
وجب عليهم الطرح ليسبحواء فيتحيزوا إلى فئة» وإن استوى جانباً الحرق والغرق بأن كان إذا 
قاموا حرقواء وإذا طرحوا غرقواء فلهم الخيار عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال 


- اثني عشر ألفا غير مختلفين على أنفسهم. فإن بلغ هذا العدد مع الاتحاد حرم الفرار» ونسبه الجصاص 
إلى الحنفية؛ ورأى صاحب البدائع منهم أن العبرة بالقوة والاستعداد دون العدد فقال: والغزاة إذا جاءهم 
جمع من المشركين ما لا طاقة لهم به وخافوهم أن يقتلوهم فلا بأس لهم أن ينحازوا إلى بعض أمصار 
المسلمين أو إلى بعض جيوشهمء والحكم في هذا الباب لغالب الرأي وأكبر الظن دون العددء فإن غلب 
على ظن الغزاة أنهم يقاومونهم يلزمهم الثبات. وإن كانوا أقل عدداً منهم. وإن كان غالب ظنهم أنهم 
يغلبون فلا بأس أن ينحازوا إلى المسلمين ليستعينوا بهم وإن كانوا أكثر عدداً من الكفرة وذهب ابن حزم 
إلى تحريم الفرار مهما بلغ العدد. 7 
واستدل الشافعية والحنابلة بقوله تعالى: «الآنَ حَمَفَ الله عَنْكُمْ وَعَلِم أن فِئِكُمْ ضَعْفاً» الآية ‏ وجه 
الاستدلال ‏ أنها دلت على وجوب ثبات المائة للمائتين بعد أن كان الواجب أن تثبت المائة للألف وذلك 
تخفيف من الله ورحمة. وعلى ذلك فإذا زاد الكفار على هذه النسبة جاز للمسلمين الفرار. 
واستدل المالكية بما رواه الزهري عن أنس بن مالك عن رسول الله يله من حديث فيه طول 'وَلَنْ يُعْلَبَ 
انا عَشَرٌ ألا مِنْ قِلّةَه وجه الدلالة أن النبي كَل يقول: ما معناه: إذا بَلَعْ جَنِسْكم هَذًا الْعَدّد قلا تَتِيه 
الْمَيمَُ مِنْ جِهَةٍ عَدَدِهِ وَإِنْمَا تأيه من وُقُوْع الْحُلف بَينكُمْ وَإِذَا كَانَتْ الْهُزيمة لا تَأتِي مِنَ الْعَدَدٍ فلآ يَجُوْرُ 
الْفْرارٌ . 
وتمسّك ابن حزم بظاهر قوله تعالى 9إيًا أَيهَا الَذِيْنَ آمنُوا إذا َقيِتُمُ الَّذِيْنَ كَمَرُوَا رخفا قلا تُوَلْوْهُمْ الأذبَار» 
فإنها تدل بظاهرها على وجوب الثبات مهما بلغ عدد العدو. 
ويرد على الحديث الذي استدل, المالكية أنه غير صحيحة فقد قال العلامة القرطبي: رواه بشر وأبو سلمة 
العاملى وهو الحكم بن عبد الله بن خطاف وهو متروك. وعلى فرض صححته فالمراد منه أن الغالب على 
هذا العدد النصر والظفرء ولا تعرض فيه لحرمة الفرار أو عدمها وبهذا يرد على المالكية والحنفية فيما 
نسبه الجصّاص إليهم . 
ويرد على ابن حزم أن الأمر بعدم الفرار في الآية مخصص بألا يزيد العدد على ضعف عدد المسلمين كما 
أشارت إليه آية «الآنَّ حَقْفٌ الله عَنْكم» . 
وإِذَا نظرنا إلى أن الحكم في الحروب هو القدرة والاستعداد وأنّهما تارة يكونان من جهة العدد وأخرى من 
حهة العُدد وثالثة من جهتهما معأء وجب تطبيق التخفيف الذي أباح الله به للمؤمنين الفرار على ما تكون 
عليه حالة الجيوش من القوة والاستعداد فإذا كان الجيشان متكافئين فى القوة. وزاد عدد الكفار على 
الفتم عار النرانة و إذااكان التعدلميق قرة والكفنات ركاتى نا ناد: عد الكفا على العفنت ا ديزي 
عنهاء حرم الفرار وفي هذه الحالة يكون المعول عليه كما قال صاحب المصنف وغيره: «غالب الرأي 
وأكبر الظن دون العدد». 
ينظر: الجهاد لشيخنا شحاتة محمد شحاتة . 

)١(‏ في أ: الحرق. 


كتاب السير وكين 


محمد رحمه الله: لا يجوز لهم أن يطرحوا أنفسهم في الماء. 


وجه قوله: إنهم لو ألقوا أنفسهم في الماء» لهلكواء ولو أقاموا في السفيئة لهلكوا أيضاً 
إلا أنهم لو طرحوا لهلكوا بفعل أنفسهم» ولو صبروا لهلكوا بفعل العدو؛ فكان الصبر أقرب 
إلى الجهادء فكان أولى. 


وجه قولهما: إنه استوى الجانبان في الإفضاء إلى الهلاك فيثبت لهم الخيار لجواز أن 
يكون الهلاك بالغرق أرفق» قوله: «لو أقاموا لَهَلَكوا بفعل العَدُوٌ؛ قلنا: ولو طرحوا لهلكوا بفعل 
العدو أيضاً؛ إذ العدو هو الذي ألجأهم إليه فكان الهلاك في الحالين مضافاً إلى فعل العدو, ثم 
قد يكون الهلاك بالغرق أسهل فيثبت لهم الخيار. 

ولو طعن مسلم برمح. فلا بأس بأن يمشي إلى من طعنه من الكفرة» حتى يجهره». لأنه 
يقصد بالمشي إليه بذل نفسه لإعزاز دين الله - سبحانه وتعالى ‏ وتحريض المؤمنين على ألا 
يبخلوا بأنفسهم في قتال أعداء اللهء فكان جائزاً؛ والله أعلم . 


فصل في بيان ما يندب إليه الإمام عند بعث الجيش 

وأما بيان ما يندب إليه الإمام عند بعث الجيش أو السرية إلى الجهاد. فنقول ‏ وبالله 
التوفيق -: أنه يندب إلى أشياء . 

منها أن يؤمر عليهم أميراء لأن النبي يل ما بعث جيشاً إلا وأمر عليهم أميراًء ولأن 
الحاجة إلى الأمير ماسة؛ لأنه لا بد من تنفيذ الأحكام وسياسة الرعية» ولا يقوم ذلك إلا 
بالأمير؛ لتعذر الرجوع في كل حادثة إلى الإمام . 

ومنها: أن يكون الذي يؤمر عليهم عالماً بالحلال والحرام عدلاً عارفاً بوجوه السياسات» 
بصيراً بتدابير الحروب وأسبابها؛ لأنه لو لم يكن بهذه الصفة لا يحصل ما ينصب له الأمير. 

ومنها: أن يوصيه بتقوى الله عز شأنه ‏ في خاصة نفسهء وبمن معه من المؤمنين خيراً؛ 
كذا روي عن رسول الله يك أنه كان إذا بعث جيشاًء أوصاه بتقوى الله - سبحانه وتعالى ‏ في 
نفبية مخاضنة وبخن معهتهنة المامشن ب 0 ولأن الإمارة أمانة عظيمة» فلا يقوم بها إلا 


)١(‏ أخرجه أحمد (908/0) ومسلم (1751//5): كتاب الجهاد ‏ باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث 
حديث )١177١/7(‏ وأبو داود (7/ 87) كتاب الجهاد ‏ باب فى دعاء المشركين حديث )١5١71(‏ والترمذي 
(30/6) كتاب السير. باب ما جاء في وصية النبي ككل في القتال حديث (1155). 
وابن ماجه (؟/ 407): كتاب الجهاد ‏ باب وصية الإمام - حديث (5808) والبيهقي (59/9) كتاب 
السير ‏ باب قتل المشركين بعد الأسار بضرب الأعناق دون المثلة عن بريدة قال: «كان رسول الله كله إذا - 
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أمر أميرأ على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً ثم قال: اغزوا 
بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا وقال الترمذي حسن صحيح. 

وفي الباب من صفوان بن عسال. 

أخرجه أحمد (5/ )١1٠‏ وابن ماجه (9607/1): كتاب الجهاد ‏ باب وصية الإمام. حديث (/5861). 

من طريق عبيد الله بن خليفة عن صفوان بن عسال قال: بعثنا رسول الله يهٍ في سرية فقال: «سيروا 
باسع: الله وقى ابييل الله "قاتلا من كقرباللة .ولا تبغلوا ولا تقدروا ولا تغلوابولا تقتلوا وليدأة: 

وذكره البوصيري في «الزوائد» )47١/5(‏ وقال: هذا إسناد حسن. 

وفي الباب عن جرير. 

أخرجه أبو يعلى /١7(‏ 497 194) رقم (7006) والطبراين في الكبير (؟1/١7)‏ رقم )11١5(‏ وفي 
الصغير /١(‏ 514 40) من طريق ابن لهيعة عن عبد ربه بن سعيد عن سلمة بن كهيل عن سّقيف بن سلمة 
عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كان النبي كَلِةِ إذا بعث سرية قال: بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة 
رسول الله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان. 

قال الطبراني: لا يروى عن جرير إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن لهيعة. 

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (0/ )7٠١‏ وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الثلاثة وفيه ابن لهيعة. 
حديث حسن وفيه ضعف ويقية رجاله ثقات وله طريق فى «الكبير؛ ضعيفة قلت؛ وهذا الطريق أخرجه 
الطبراني في الكبير )52١0(‏ وفيه عبد الغفار بن القاسم أبو مره وهو متروك. 

والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية؛ (؟/ )١16١‏ رقم (950) وعزاه إلى أبي يعلى. 

وقال ابن أبي حاتم في «العلل»  ١65١/57(‏ ؟61١)‏ رقم .)١948(‏ 

سألت أبي عن حديث رواه أبو هارون البكاء عن ابن لهيعة عن عبد ربه بن سعيد عن سلمة بن كهيل عن 
شقيق بون جلمة عن حجريو قال كان :رسول الله يكِ إذا بايع بايع على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
وَشَول الله وأقام الصلاة إيتاء الزكاة والسمع والطاعة لله ولرسوله والنصح لكل مسلم وإذا بعث سرية قال 
بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان. قال أبي 
ليس لهذا الحديث أصل بالعراق وهو حديث منكر. 

ومن حديث أبي موسى الأشعري . 

أخر جه البزار (5717/5) رقم )١7754(‏ والطبراني في «الصغير» )14817/١(‏ من طريق أحمد بن عثمان بن 
حكيم الأودي ثنا عثمان بن سعيد المسري ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى 
الأشعري قال: كان رسول الله كل إذا بعث سرية قال: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله 
لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدأً ولا شيخا كبيرا. 

وقال الطبراني: لم يروه عن أبي إسحاق إلا إسرائيل ولا عنه إلا عثمان تفرد به أحمد بن عثمان بن 
حكيم . 

وذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد»؛ (5/ 7”78) وقال: رواه البزار والطبراني في الصغير والكبير ورجال 
البّار رجال الصحيح غير عثمان بن سعيد المسري وهو ثقة. 

ومن حديث أبي أيوب . 


كتاب السير 4 


المتقى. وإذا أمر عليهم يكلفهم طاعة الأمير فيما يأمرهم به» وينهاهم عنه؛ لقول الله تبارك 


وتعالى ليا يَأيَّا الَذِينَ آمَئُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الوَسِولَ وأولي/ الْأمْر مِنْكُمْ4 [النساء: 54] وقال 
عليه الصلاة والسلام: «اسْمَعُوا وَأَطِيمُوا('" وَلَوْ أَمْرِ عَلَيِكُمْ عَبْدُ حَبَشِيَ أَجْدَعٌ؛ مَا حَكَمَ فِيكمْ 


(01) 


أخرجه الطبراني كما في المجمع (107/5) من حديث يعقوب بن إسحاق الحضرمي ثنا شعبة بن 
عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن أبي أيوب الأنصاري قال «نهى رسول الله كَلهٍ عن النهبة 
والمثلة» وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح . 

حديث زيد بن خالد. 

أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد )١119/5(‏ من رواية ابن أبي ذئب عن مولى الجهينة عن عبد 
الرحمن بن زيد بن خالد عن أبيه عن النبي عكِدٍ «أنه نهى عن النهبة والمثلة) . 

وقال الهيشمي: وفيه زفتسي 

ومن حديث يعلى بن مرة. 

رواه أحمد )١7/5(‏ قال: حدثنا عفان ثنا وهيب ثنا عطاء بن السائب عن يعلى بن مرة النقعى قال: 
سمعت رسول الله كَل يقول «قال الله عز وجل لا تمثلوا بعبادي». ْ 
ورواه الطبراني من هذا الوجه أيضاً من رواية عطاء بن السائب كما في المجمع )١0١/5(‏ وقال: 
عطاء بن السائب اختلط . 

ومن حديث عمر. 

رواه الطبراني في الصغير )757*/١(‏ قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عيسى المعدي أبو عبد الرحمن ثنا 
عبد الله بن عمر بن يزيد ثنا إسماعيل بن حكيم الخزاعي ثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن عمران بن 
حصين قال قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 

«خطبنا رسول الله يلْةٍ فأمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة) قال الطبراني لم يروه عن الحسن عن عمران عن 
عمر إلا يونس بن عبيد ولا عنه إلا إسماعيل تفرد به عبد بن عمر بن يزيد» ورواه هشيم وغيره عن يونس 
عن الحسن عن عمران فقط. 

وقال الهيئمي في المجمع (7/ )١57‏ رواه الطبراني في الصغير وفيه من لم أعرفه. 

أخرجه أحمد )١1517- ١١5/4(‏ وأبو داود (54/ )73١١- 3٠٠١‏ كتاب «السنة»ء باب «في لزوم السنةا. 
حديث .)55١1/(‏ 

وابن حبان ١78 /1١(‏ - 114) في المقدمة. باب : «الاعتصام بالسنة»» حديث (0). 

كلهم من طريق قال: حدثنا ثور بن يزيد حدثني خالد بن معدان حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي 
وحجر بن حجر الكلاعي قالا: أتينا العرباض بن سارية. . . فذكر الحديث وفيه «أوصيكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة . . . الخ . 

وأخرجه أحمد (71/5؟١).‏ 

والترمذي (0/ 55) كتاب العلمء باب: ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع؛. حديث (17175). 
وابن ماجه )١17/١(‏ في المقدمة» باب : «أتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين»» حديث (14) والحاكم 
.)465664/1١(‏ 

والدارمي )554/١(‏ في المقدمة؛ باب: اتباع السنة . 


حكن كتاب السير 


بكتاب الله تَعَالَي) ولآنه نائب الإمام وطاعة الإمام لازمة. كذا طاعته؛ لأنها طاعة الإمام إلا أن 
يأمرهم بمعصية فلا تجوز طاعتهم إياه فيها؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: ١ل‏ طَاعَة لمَخْلُوقٍ 
فِي مَعْصِيَةٍ الخَالِقَ)''' ولو أمرهم بشيء لا يدرون أينتفعون به أم لا فينبغي لهم أن يطيعوه فيه 
إذا لم يعلموا كونه معصية, لأن اتباع الإمام في محل الاجتهاد واجب؛ كاتباع القضاة في 
مواضع الاجتهاد؛ والله تعالى عز شأنه أعلم . 


فصل في بيان ما يجب على الغزاة 


وأما بَيَالُ ما يجب على الغزاة الافتتاح به حالة الوقعة» ولقاء العدوء فنقول ‏ وبالله 
التوفيق -: إن الأمر فيه لا يخلو من أحد وجهين : 


- كلهم من طريق خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمر والسلمي عن العرباض - رضي الله عنه فذكره. 

.)١75/5( أحمد‎ 0 

. بن ماجه )١1/١(‏ في المقدمة» باب : «اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين»)» حديث (17). 
اتيك جحت اك ود بن سارية ‏ رضي الله عنه ‏ 
فذكره. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
قال الحاكم: وقد احتج البخاري بعبد الرحمن بن عمرو وثور بن يزيد» وروي هذا الحديث في أول 
كتاب الاعتصام بالسنة والذي عندي: أنهما رحمهما الله توهما أنه ليس له راوي عن -<الد بن معدان غير 
ثور بن يزيد وقد رواه محمد بن إبراهيم بن الحارث المخرج حديثه في الصحيحين عن -نالد بن معدان. 
قال الذهبي : صحيح ليس له علة. 

)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند 77/4؟5. ا4. 47. 175 من طرق عن عمران بن حصين بلفظ «لا طاعة 
في معصية الله تبارك وتعالى» والحاكم (5/ 447) وقال: «صحيح الإسناد؛ ووافقه الذهبي وقال الهيئمي 
في المجمع ه79 7. 
«رواه أحمد بألفاظ والطبرانى باختصار وفى بعض طرقه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ورجال أحمد 
رجال الصحيح)؟ | ه. ْ 1 ْ 
ورواه الطيالسي .)8601١(‏ 
وأورده الهيثمي 779/6 من حديث عمران والحكم بن عمر الغفاري أن رسول الله ككِْةٍ قال: «لا طاعة 
في معصية الله رواه البزار والطبراني في «الكبير» و«الأوسط» ورجال البزار رجال الصحيح. وله شاهد من 
أن رسول الله يلدِ بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد ناراً وقال: ادخلوهاء فأراد ناس أن يدخلوها وقال 
الآخرون: إنا قد فررنا منهاء فذكر ذلك لرسول الله تَكِةِ فقال للذين أرادوا أن يدخلوهاء لو دخلتموها لم 
تزالوا فيها إلى يوم القيامة أو قال للآخرين قولاً حسناً وقال: لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في 
المعروف» . 


إما أن كانت الدعوة قد بلغتهم. وإما إن كانت لم تبلغهم» فإن كانت الدعوة لم تبلغهم. 
فعليهم الافتتاح بالدعوة إلى الإسلام باللسان؛ لقول الله تبارك وتعالى : #واذع إلى سَبِيلٍ ريك 
الْحِكْمَةِ وَالمَوْعِطَةٍ الحَسَنَةِ وَجَادِلَهُمْ بَالَتِي ه هِيّ أَحْسَنٌ4 [النحل: 175 ولا يجوز لهم القتال قبل 
الدعدة” '؟؛ أن الإيمان وإن ع ميس ا ار الدعوة بمحجرد العقل, فاستحقوا المتل 


1 +أزضان ا رسالته؛ والدعوة إلى الإيمان بهاء ثم أذن له في قتال 

المعرضين المستكبرينء وقد اتفق العلماء على أ ن تبليغ الدعوة الإسلامية أمر يقضي به منصب النبوة ة وهو 
مقتضى الرسالة : ليا أَيّهَا الك ل د ا . وهذا 
التبليغ لا محل للكلام فيه» وإنما الكلام في أنه إذا أراد المسلمون قتال قومء فهل يجب عليهم أن 
يدعوهم قبل الشروع في القتال دعوة خاصة غير التبليغ الذى وجب بمقتضى الرسالة أو يصح لهم أن 
يفاجؤوهم من غير تجديد لدعوتهم . 
وهنا اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة مذاهب : 
«المذهب الأول»: عدم وجوبهاء وإليه مال فريق من العلماء . 
«المذهب الثاني»: وجوبها مطلقأء سواء بلغتهم الدعوة قبل ذلك أم لاء وإليه ذهب الإمام مالك» 
والهاروية . 
«المذهب الثالث»: التفصيل» وهو أنه إذا لم تكن الدعوة العامة قد بلغتهم ‏ وجبت دعوتهم قبل القتال» 
وإذا كانت قد بلغتهم لم تجب دعوتهم» بل تستحب وهو مذهب الحنفية» والشافعية» والحنابلة» وأكثر 
أهل العلم . 
وابحدك الفاثاون يعدم رمتو يما جام فى ديه يتلق عليه كن ابن عو كال ' كتبت إلى نافع أسأله 
عن الدعاء قبل القتال فكتب إلي إإِنْمَا كَانَ ذَلِك فِي أُوَّلِ الإشلام» وَقذ أَغَارَ رَسُولَ الله كل على بني 
المُضْطَلَقْ وَهُمْ غَاروْنَ وألْعَامُهُمْ تَسْقِي عَلَى المَاءِ فقتل مُقَائلَيهِمْ وَسَبى ذَرَاِنهِمْ وَأْصَابَ يَوْمَئِذٍ ُوَيرِيَة ابئة 
الْحَارتَ) حدثني به عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش فدل هذا الحديث على عدم وجوب الدعوة 
قبل القتال لأنها قد انتشرت وعمت ولم يبق ممنّ لم تبلغهم الدعوة إلا النادر القليل . 
واستدل الإمام مالك ومن معه على الوجوب مطلقا : بحديث بريدة حيث قال : قال يي 
مِنَ الْمْشْرِكِينٌ فَاذْعُهُمْ إلى ئَلآثِ جحِصَالٍ أو حخلف قاين نا أخائذك َاقْبَلُ مِنْهُمْ وَكفْ عَنْهُمُ؛ رواه أحمد 

000 - فذكر الإسلام : 0 
وهو ظاهر في الإطلاق» بلغتهم الدعوة أم لا. 
واستدل المفصلون على وحرب ابعر قر سال لمن لو تميق وطرتهم اوحض رن ات كال : ما 
تل وُسَول: الله كله َوْمَا َط إِلأدَعَامُمْ وَلأنهُم بِالدَعْوةٍ إلى الإشلام يَعْلَمُوْنَ ْنا نُقَاتِلْهُمْ عَلَى الديْنٍ لأعَلَى 
شَيْءِ آحَرَمِنَ الأموَالٍ وَالنْسَاءِ والذَرَاريٍ وَغَيْرََلِكَ مِنْ مَمَاع الدنياء فَلَعَلْهُمْ يسْتَجيْبُونَ لِدَاعِي الْهُدَى فَيَخْصْلُ 
المَفُصُودٌ مِنْ غَيْرِ الحتياج إِلَى قِتَالٍ وَسَفْكِ دِمَاءِ وعلى ذلك يكون من قاتل قبل الدعوة نما : 
وللعلماء فى حكم التضمين خلاف ليس هذا محله. 
وأما من بلغتهم الدعوة فلا يجب علينا أن ندعوهم مرة أخرى ولكن يستحب فقط مبالغة في الإنذار وقطعا 
لحجتهم ‏ وإنما لم تجب لما رواه أحمد والبخاري عن البراء بن عازب أنه قال: ١بَعَكٌ‏ رَسُول الله علي 
رَمْطا مِنَ الأنصَارٍ إِلَى أب رَاذ ع مَدَحَلَ عَبْدُ الله بْنُ عَييِكِ بَبَُِ ليلا كَمََلهُ وَهُو نَائِمٌ؟. 


حكن كتاب السير 


بالامتناع» لكن الله - تبارك وتعالى ‏ حرم قتالهم قبل بَعْثِ الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
وبلوغ الدعوة إياهم فضلا منه ومنة؛ قطعا لمعذرتهم بالكلية» وإن كان لا عذر لهم في الحقيقة 
لما أقام - [سبحانه وتعالى] ‏ من الدلائل العقلية التي لو تأملوها حق التأمل ونظروا فيها لعرفوا 
حق الله تبارك وتعالى ‏ عليهم» لكن تفضل عليهم بإرسال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين؛ لثلا يبقى لهم شبهة عذر طقَيَقُولُونَ رَبّئَا لَؤْلا أَرْسَلْتَ إِلَيَْا رَسُولاً فنتِّمَ آيَاتِكَ4 له: 
14] وإن لم يكن لهم أن يقولوا ذلك في الحقيقة لما بينا؛ ولأن القتال ما فرض لعينه. بل 
للدعوة إلى الإسلام والدعوة دعوتان دعوة بالبنان» وهي القتال» ودعوة بالبيان» وهو اللسان 
وذلك بالتبليغ والثانية أهون من الأولى؛ لأن في القتال مخاطرة الروح والنفس والمال» وليس 
في دعوة التبليغ شيء من ذلكء, فإذا احتمل [حصول] المقصود بأهون الدعوتين» لزم الافتتاح 
بها. 


وهذا إذا كانت الدعوة لم تبلغهم» فإن كانت قد بلغتهم. جاز لهم أن يفتتحوا القتال من 
غير تجديد الدعوة؛ لما بينا أن الحجة لازمة» والعذر [في الحقيقة] منقطع وشبهة العذر 
انقطعت بالتبليغ مرة» لكن مع/ هذا الأفضل ألا يفتتحوا القتال إلا بعد تجديد الدعوة؛ لرجاء 
الإجابة في الجملة . 


وقد روي أن رسول الله تر يكن يقائل الخدرء ؟؛ حتى يدعوهم إلى الإسلام فيما كان 
دعاهم غير مرة. دل أن الافتتاح بتجديد الدعوة أفضل » ثم إذا دعوهم إلى الإسلام فإن أسلموا 
كفوا عنهم [القتال] لقوله - عليه الصلاة والسلام .: «أَمِرْتٌُ أَنْ أَتَاتِلَ الئاس حَبَّ يَقُولُوا : لا إِله 


-2 ولماروي من الإغارة على بني المصطلق وهم غاروّن» ويرون أن بهذا التفصيل يمكن الجمع بين 
الأحاديث المختلفة . 
وأما القائلون بعدم الوجوب مطلقاً فيرد عليهم ما جاء في حديث بريدة من قوله كه: «ادْعَهُمْ إلى 
الإسشلام؟ فإنه كَلِِ قد أمر بالدعوة والأمر ظاهر في الوجوب وأما القائلون بالوجوب مطلقا فيرد عليهم ما 
روي عن: النبي كله أنه أغار على بني المصطلق وهم غاروة: ولو كاتك الدغوة زائجة تطلقا ها أغار 
عليهم من غير دعوة. 
ولهم أن يجيبوا بأن ذلك فعل» وهو يحتمل الخصوصية دون القول والذي نختاره هو مذهب الجمهور 
القائل بالتفصيل لما سبق من أن فيه جمعاً بين الأدلة» وبأن وجوب الدعوة معلل باحتمال قبول العدو 
الإسلام لو عرض عليه قبل القتال وإلزامه الحجة فإذا سبقت الدعوة وعلمت فقد انتهت هذه العلة فينتهي 
حكم الوجوب بانتهائهاء ولم يبق إلا المبالغة في الإنذار فلذلك ندعوهم للإسلام - وعلى ما قلنا من انتهاء 
الوجويت لاخياك العلة: 
يحمل فعله يه من إغارته على بني المصطلق وهم غافلون. 
ينظر: الجهاد لشيخنا شحاتة محمد شحاتة . 


كتاب السير وض 


له إلا الله؛ فإذًا قَالُومَا عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقّهَاه0" . 
وقوله - عليه السلام -: «مَنْ قَالَ: ل إلة إلا الله فَقَدْ عَصَمَ مِني دَمَهُ وَمَالَهُها"' فإن أبوا 
الإجابة إن الإسلا م دعوهم ل الذمة إلا 0 العرب والمرندين لما نذكره إن شاء الله تعالى 
نفل إن 007 بلي 0 عليه السلام : ١فْإِنْ‏ َبِلُوا عَقْدَ الذَمةٍ أَعلِمْهُمْ أن لَهُمْ ما 
اناا 


00 - سبحانه وتعالى ‏ على قتالهم ووثقوا بعهد الله سبحانه وتعالى 
النصر لهم بعد أن بذلوا جهدهم واستفرغوا وسعهم. وتبتواء وأطاعوا الله - سبحانه وتعالى - 
ورسوله يِه وذكروا لله كثيراً على ما قال - تبارك وتعالى - ليَأيّهَا الَذِينَآمنوا إذا لَقِيُمْ فك 
َانبُنُوا وَاذْكُرُوا لله كثِيرا لَعَلْكُم تُفْلِسُونَ وأطِيعُوا ارو وسُولة ولا تناز غوا فتستلوا: يكيب 
رِيحُكُمْ واضبرُوا إن لله مَعَ الصّابرين» [الأنفال : 45] ولهم أن يقاتلوهم وإن لم يبدؤوا 
بالتعو 7 القرلن انه تعالى: طفَافْيُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدنّمُوهُمْ4التوبة: ه] وسواء كان في 
الأشهر الحرم أو في غيرها؛ لأن حرمة القتال في الأشهر الحرم ضارت مسوخة باية ل 
وغيرها من آيات القتال. ولا بأس بالإغارة والبيات عليهم» ولا بأس بقطع أشجارهم المتهرة 
وغير المثمرة ة وإفساد زروعهم” "> القوله تاروفان : لما قَطَعْتُمْ مِنْ ليئة أو : تَرَكْتُمُوهَا قَائِمة 
عَلَى مولن َإِدْنٍ الله وَلِمُحْرِيَ الْمَاسِقِينَ #[الحشر : 5]. 


)1١(‏ تقدم. (0) تقدم. 

إفوة تقدم . 62 فو بالقتال . 

(5) آية السيف قوله تعالى: #فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. . . . * [التوبة: 5 

() جاء الدين الإسلامي بمبادىء حقة تنطوي على العدل 530 وقام على 00 من البدل» والشفقة»ء ولم 
يغفل ذلك في جميع أحكامه التي شرعها حتى في الأحكام التي كان يظن أ نه يكون فيها أميل إلى الشدة 
منه إلى الرحمة» وهي الأحكام الحربية. فإن النظمء والمبادىء التي وضعها الإسلام لتخفيف أرزاء 
القتال؛ وفظائع الحرب, وما تشمله من الرفق» والعطف على بني أدم هي أجود ما عرفت الإنسانية» وما 
ستعرفه إلى يوم يبعثون. ويتضح ذلك فيما سنذكره من المقارنة بين ما جاء به الإسلام» وما شرعته الدول 
الحديئة . 
جوز القانون الدولي التضييق على المحصورين» وتعجيزهم حتى يضطروا إلى التسليم صاغرين» وسوغت 
أثناء القتال كل عمل من هدم أو تخريب أو تفريق» أو قتل ما دام يقف عقبة في سبيل الفوزء والتغلب 
على العدو ‏ كذلك جوزت الشريعة هذه الأشياء ما لم توجد عنها مندوحة» قال أبو الحسن الماوردي 
يجوز لأمير الجيش في حصار العدو أن ينصب عليهم العراضات والمنجنيقات. قد نصب رسول الله كلل 
على أهل الطائف منجنيقاًء ويجوز أن يهدم عليهم منازلهم» ويضع عليهم البيات والتحريق» وإذا رأى في 
قطع نخلهمء وشجرهم صلاحاً يستضعفهم به ليظفر بهم عنوةء أو يدخلون من السلم صلحاً فعل ولا 
يفعل إن لم ير فيه صلاحا . 


لف كتاب السير 





أذن - سبحانه وتعالى ‏ بقطع النخيل في صدر الآية الشريفة ونبه في آخرها إن ذلك يكون 
كبتأ وغيظاً للعدو بقوله تبارك وتعالى: لوَلِيُخْرِيَ المَاسِقِينَ# ولا بأس بإحراق حصونهم بالنار 
وإغراقها بالماء وتخريبها وهدمها عليهم ونصب المنجنيق عليها لقوله ‏ تبارك وتعالى -: 
ليُخْربُونَ يُيُونَهُمْ بَِيْدِيهِمْ وَأَيْدي المُؤْمِنِين4 [الحشر: ولأذ كل ذلك من باب القتال لما فيه من 
قهر العدو وكبتهم وغيظهم ولأن حرمة/ الأموال لحرمة أربابهاء ولا حرمة ة لأنفسهم؛ حتى 
يقتلون فكيف لأموالهم» ولا بأس برميهم بالنبال» وإن علموا ارم ملعيو اساي 
والتجار؛ لما فيه من الضرورة؛ إذ حصون الكفرة قلما تخلو من مسلم أسير أو تاجرء فاعتباره 
يؤدي إلى انسداد باب الجهاد. ولكن يقصدون بذلك الكفرة دون المسلمين ؛ لأنه لا ضرورة 
في القصد إلى قتل مسلم بغير حق . 

وكذا إذا تترسوا بأطفال المسلمين» فلا بأس بالرمي إليهم؛ لضرورة إقامة الفرضء» لكنهم 
يقصدون الكفار دون الأطفال» فإن رموهم قاضات سلما :فاك دية ولا كفارة”. 


- 2 وقال ابن قدامة: أما العدو إذا قدر عليه فلا يجوز تحريقه بالنار بغير خلاف نعلمه أما رميهم قبل أخذهم 
بالنار فإن أمكن أخذهم بدونها لم يجز رميهم بها لأنهم في معنى المقدور عليهم. وأما عند العجز عنهم 
بغيرها فجائز في قول أكثر أهل العلم وبه قال الأوزاعي» والشافعي وكذلك الحكم في فتح البثوق عليهم 
ليفرقهم إن قدر عليهم بغيره لم يجز إذا تضمن ذلك إتلاف النساءء والذرية الذين يحرم إتلافهم قصداً إن ظ 
لم يقدر عليهم إلا به جاز كما يجوز البيات المتضمن لذلك» ويجوز نصب المنجنيق عليهم ‏ وقال في 
الشجرء والزرع. وجملته إن الشجرء والزرع ينقسم ثلاثة أقسام: أحدها: ما تدعو الحاجة إلى إتلافه 
كالذي يقرب من حصونهم» ويمنع من قتالهم» أو يسترون به من المسلمين أو يحتاج إلى قطعه لتوسعة 
طريق أو تمكن من قتال؛ أو سد بثق أو إصلاح طريق أو ستارة منجنيق أو غيره» أو يكونوا يفعلون ذلك 
بنا فيفعل بهم ذلك لينتهوا فهذا يجوز بغير خلاف نعلمه. الثاني: ما يتضرر المسلمون بقطعه لكونهم 
ينتفعون ببقائه لعلوفتهم أو يستظلون به أو يأكلون من ثمره أو تكون العادة لم تجز بذلك بيننا وبين عدونا 
فإنا فعلناه بهم فعلوه بنا فهذا يحرم لما فيه من الإضرار بالمسلمين الثالث: ما عدا هذين القسمين مما لا 
ضرر فيه بالمسلمين» ٠‏ ولا نقع سوى غيظ الكفارء والإضرار بهم ففيه روايتان: إحداهما لا يجوز لحديث 
أبي بكر ووصيته» وقد روي نحو ذلك مرفوعاً إلى النبي كَلخِ ولأن فيه إتلافاً محضاً فلم يجز كعقر 
الحيوان»ء وبهذا قال الأوزاعي والليك وامؤ ثورء والرواية الثانية يجوزء وبهذا قال مالك والشافعي» 
وإسحاقء» واين المنذر. 
وقال في الهداية: ونصبوا عليهم المنجنيق» وحرقوهم؛ وأرسلوا عليهم الماءء وقطعوا أشجارهم» وأفسدوا 
زروعهم لأن في جميع ذلك إلحاق الكبت والغيظ بهم وكسر شوكتهم وتفريق جمعهم فيكون مشروعاً. 
قال الكمال بن الهمام: هذا إذا لم يغلب على الظن أنهم ع فإن كان الظاهر أنهم 
مغلوبون» وأن الفتح بادٍ كره ذلك لأنه إفساد في غير محل الحاجة» وما أب بيح إلا لها. 
ينظر : الجهاد لشحاتة محمد شحاتة . 

)١‏ اختلف العلماء في هذا كما اختلفوا في جواز ضرب الحصن أو المدينة إذا كان بها مسلمون أو تترس 
الكفار بهم. فهذان فرعان. 


الأول: في حكم تترس الكفار بنسائهم وصبيانهم وغيرهم ممن يحرم قتله منهم. 

الثاني : في حكم ما إذا وجد فيهم مسلم أو تترسوا بمسلمين أما الحكم في الفرع الأول فذهب الحنفية 
والشافعية والحنابلة إلى جواز رميهم وإن لم تدع إليه ضرورة. وقال المالكية: لا يجوز رميهم إلا عند 
الضرورة» كالخوف على جمهور المسلمين . 

واستدل الجمهور بأنه لو اعتبر الترس وامتنعنا من رميهم لأدّى إلى أن الكفار يتخذون ذلك ذريعة إلى 
تعطيل الجهادء وطريقا إلى الظفر بالمسلمين» لأننا إن كففنا عنهم لا يكفون عنا فالاحتياط لنا أولى من 
الاحتياط لمن تَتَرسُوا بهم. 

واستدل المالكية على حرمة رميهم في غير حالة الضرورة بأن النساء والأطفال غنيمة للمسلمين وفي ترك 
رميهم حفظ حق الغانمين فوجب الإبقاء عليهم . 

يرد على ما استدل به المالكية أن كون النساء والصبيان غنيمة إنما يكون بعد الظفر بهم والاستيلاء عليهم» 
أما قبل ذلك فنتيجة الحرب مجهولة لا يصح ترك القتال تعلقاً بها. 

وأيضاً في رميهم كسر شوكة الكفارء وربما تدفعهم الشفقة على نسائهم وأولادهم إلى إلقاء السلاح وترك 
القتال ولذلك يترجح رأي الجمهور. 

«الفرع الثاني» وأما الحكم في الفرع الثاني فد اتفق الفقهاء على أن وجود المسلم في الحصن أو في 
المديئة من غير تترس به لا يمنع قتال الكفار لأنه قلما يخلو حصن أو مدينة من مدن الكفار من وجود 
مسلم» ولو منع ذلك من قتالهم لانسد باب الجهاد. أما إذا تترسوا بالمسلمين فقد اتفقوا على أنه إذا رأى 
أمير الجيش أن الكف عن رمي التزس يؤدي إلى هزيمة المسلمين جاز رمي الكفار وتوقي الترس بقدر 
الإمكان. 

أما إذا لم يعلم أن في الكف عن رميهم هزيمة للمسلمين ففي جواز الرّمي وفيهم الترس خلاف الفقهاء . 
فذهب الحنفية والمالكية إلى جواز رميهم ولا يقصد الترس وذهب الشافعية والحنابلة والحسن بن زياد من 
الحنفية إلى أنه لا يجوز رميهم . 

واستدل الحنفية والمالكية على جواز رمي المسلمين في الترس بما يأتي : 

أولا: أن فيه دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام بتحمل الضرر الخاص وتحمل الضرر الخاص 
لدف الصبرن الام جاتر فطع 

انيا: أن قتل المسلم في هذه الحالة محتمل» واحتمال قتلى المسلم لم يمنع من قتال الكفار في غير صورة 
التترس فإنه قلما يخلو حصن أو مدينة من مدن الكفار من مسلم أسير أو تاجر ولم يمنع هذا من قتال 
الكفار وإلآ انسد باب الجهاد لما تقدم في الفرع الأول فكذلك احتمال قتل المسلم في صورة التترس . 
واستدل الشافعية ومن معهم بأنه في ترك رميهم صيانة للترس من الهلاك وهو واجب». والفرض أنه لا 
يترتب على ترك الرمي هزيمة للمسلمين» وقتل المسلم مفسدة فوق مصلحة قتل الكافر وترك قتل الكافر 
جائز . 

ويناقش دليل الحنفية والمالكية الأول بأن القاعدة المذكورة إنما تكون عند العلم بانهزام المسلمين عند 
عدم رمي الترس» والفرض خلافه فالمتحقق هو إلحاق الضرر الخاص بالترس المسلم وهو لا يرتكب 
لدفع ضرر عام محتمل غير متيقن الحصول. 

ويقال لهم في الثاني أن قياس قتل المسلم في حالة الترس على قتله في غير هذه الحالة قياس فاسدء لأن - 


05" كتاب السير 





وقال الحسن بن زياد رحمه الله -: تجب الدية والكفارة؛ وهو أحد قولي الشافعي 


ر ححمة الله . 


لضرورة إقامة الفرضء فيتقدر بقدر الضرورة والضرورة في رفع المؤاخذة لا في نفي الضمان». 
كتناول مال الغير حالة المخمصة أنه رخص له التناول» لكن يجب عليه الضمان لما ذكرنا 
كذلك ههنا . 


ولنا: أنه كما مست الضرورة إلى دفع المؤاخذة». لإقامة فرض القتال مست الضرورة إلى 
نفي الضمان أيضاً؛ لأن وجوب الضمان يمنع من إقامة الفرض؛ لأنهم يمتنعون منه خوفا من 
لزوم الضمان؛ وإيجاب ما يمنع من إقامة الواجب متناقض وفرض القتال لم يسقطء دل أن 
الضمان ساقطء بخلاف حالة المخمصة لأن وجوب الضمان هناك, لا يمنع من التناول» لأنه 
لو لم يتناول لهلك . وكذا حصل له مثل ما يجب عليه فلا [يمنع من] التناول فلا يؤدي 
التناقض . 


ولا ينبغى للمسلمين أن يستعينوا بالكفار على قتال الكفارء لأنه لا يؤمن غدرهمء إذ 
العداوة الدينية تحملهم عليه إلا إذا اضطروا إليهم”''؛ والله - تعالى ‏ أعلم . 


عدم قتله في الثانية يترتب عليه سد باب الجهاد حقيقة» إذ ما من حصن كما يآتولون أو مدينة تخلو من 
مسلم أسير أو تاجر وليس كذلك في التترس إذ ليس كل حصن أو مدينة أو جيش يتترس أهله بالمسلمين» 
فترك الرّمي في حالة التترس لا يسد باب الجهاد. 
وبذلك يترجح مذهب القائلين بالتفصيل وهو أنه إن علمت الهزيمة بالكف عن رمي الترس جاز وإن لم 
تعلم لا يجوز وهو مذهب الشَافعَية والحنابلة» والحسن بن زياد من الحنفية . 
نظرة العسياء لغنيكنا شحانة مد شيحاة: 

)١(‏ اتفق الفقهاء على أن المسلمين إذا لم يأمنوا جانب الكافر وخافوا منه إفشاء السّر للأعداء لا يجوز لهم 
الاستعانة به لا فى الحرب» لأن الاستعانة به فى هذه الحالة تؤدي إلى نقيض المقصود منهاء وهو نصرة 
المسلمين وإعلاء كلمة الله ولا في خدمة الجيش والأعمال التمهيديّة كحفر الخنادق وبناء الحصونء 
وتمهيد الطرق» وإصلاح آلات الحرب وغير ذلك . 
واختلفوا فيما عدا ذلك؛ فذهب الإمام مالك» وأَحْمَدُ في رواية عنه إلى أنه يحرم الاستعانة بالكفار في 
الجهاد وبهذا قال ابن المنذرء والجَوْرّجَانِي؛ وجماعة من أهل العلم وذهب الإمام أبو حنيفة» والشافعي» 
وأحمد في رواية أخرى إلى جواز الاستعانة بهم - وشرط الشافعي مع أمن خيانتهم كونهم بحيث لو انضم 
المستعان به إلى العدو قاومناهم . 
استدل المانعون بما يأتي : 


أولا: ما رواه أحمد ومسلم عن عائشة قالت: حَرَج النبي كل قبل بَذرٍ فُلَمّا كان بحَرَةٍ ابر أذرَكهُ رَجِل 

كَانّث تُذْكَرُ منة جُرأة وَنَدَة فُفَرِحَ بِهِ أَضْحَابُ رسُول الله كه جِيْنَ رأؤة؛ لما أَذْرَكَهُ قال : جنك لأتبِعَكَ 
نأَضْيبُ مَعَك قَالَ له رسول الله 6ل : اتَؤْمِنُ بالله وَرُسُوْلَةُ؟ قال لأء قال : ازْجغ كَل أَسْتَمِْنَ بِمْشْرِكا 

قالت: ثم مَضَى حَمَّى إِذَا كان ِالشّجَرَة ةَ أَدْرَكَهُ الوَجُلُ كَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوْلَ مَرَةٍ قَال َهُ ابي يكل «كَمَا قال 

وز دة قَقَال: لاء قال فازجغ فلن أَْتَعِينَ بِمُْرِكِ قال فْرَجعَ َأدركَه بايد كقَالُ أ له كما قال : أل 

من بالل وَرَسْولِو؟ قال نَمْ؛ قَقَال لَه فَانْطلِقٌ». 

ثانياً : اما رواه الإمام أحمد عن خبيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن جدَه قال: نَيْتُ النبي وَكَهِ (وَهُوَ يُريد 

عَزْواً أنا وَرَجُلُ مِنْ قَرْمي وَلَم نُسْلِمْ فَقُلْنا إنَا نَْتَحِيْ أَنْ يَشْهَدَ فَوْمُنَا مَشْهَداً لأَنْشْهَدُه مَعَهُمْء فَقَال 

أُسْلَمْثُما؟ فَمَلْنَا لآ َقَال: إِنَا لآ نَسْتَعِيْنُ بِالمُشْرِكِيْنَ عَلَى المُشْرِكِيْنَ فَأسْلْمْا وَشَهِدْنَا مَعَهُ. ففي هذين 

الحديثين نفي صريح للاستعانة بعموم المشركين» لآن لفظ شرك دكرة ة في سياق النفي ولفظ المشركين في 

الحديث الثاني جمع معرف بأداة الاستغراق فيفيد العموم» ولم يقبل منهم النبي كَكِهِ الاستعانة في القتال 

مع شدة رغبتهم فيه حتى أسلموا. 

ثالثاً: إن الكافر لا يؤمن مكره وغدره لخبث طويته» والحرب تقتضي المناصحة والكافر ليس من أهلها. 

وقد نوقش الدليلان الأوّلان بأنهما لا يَدُلأَنِ على عدم جواز الاستعانة بالمشركين؛ وإنما كان ردّ 

الرسول يك لمن ردّ؟ لأنه تفرس فيهم الرغبة في الإسلام فردهم رجاء أن يسلمواء وقد صدق الله ظنه . 

وقد ردّت هذه المناقشة بأن الحديثين عامّان في المنع من الاستعانة بمن طلب الإعانة وغيره. 

واستدل المجيزون بما يأتي : 

أولا: ما رواه الإمام الشافعي» وأبو يوسف عن الحسن بن عمارة عَنْ الحكم بن مُفْسم عن ابن عباس 

قال : اسْتَعَانَ رسُوْل الله كل بيَهُوْدِ ب بني قَيتْقَاءَ فَرَضْخ لَهُمْ وَلْمْ يُسْهمْ . 1 

ثائيا + اارواة أبن ادقن متراسيلة عق الر هري أن النبي 216 تدان وكات بمنرنة ارد فى دين ف د 

فأسهم لهم . 

ثالثا: ما رواه أحمد وأبو داود عن ذي مخبر قال: سمعت رسول الله وله يقول: «اسَتُصَالِحُوْنَ الْرُوم 

صُلْحاً تُعْرْوْنَ أَنتم وَهُمْ عَدُواً مِنْ وَرَائْكُمْ) فأخبر عليه الصلاة ة والسلام بأن المسلمين سيحصل منهم التعاون 
فع الزرغ وإخبازة 25 عبدق لاا شلك فيه ولم يذكر ما يدل على أنه ممنوع . 

رابعاً : هناك حوادث أخرى اشتهرت عند أهل السير تفيد الاستعانة بهم كما في زاد المعاد. وعيون الأثر 

والشوكاني منها أن قزمان خرج مع رَسُولٍ الله كل وَهُوَ مُشْرِكَ فَفََلَ نَلنَهَ مِنْ بَنِيَ عبد الذّارٍ حَمَلَة لِوَاء 

الْمُشْرِكِيْنَ حَنّى قال رسول الله يك إن الله َبَْرُ هذا الدِيْنِ بِالرّجُلٍ الْفَاجِرِ وَمِنْهَا : أن خْرَاعَة حْرَجَتْ مَعَ 

لبي له على فُرَيْشٍ عَامَ قح مَكة: م أن النبي يكل اسْتَعَارَ مِنْ صَفْوَانَ بنْ أمَيةٌ دُرُوْعاً وَأَشْيّاءٌ أخرى 

يُسْتَعانُ فِيْ الْحَرْبٍء وَكَانَ صَفْرَانُ في ذَلِكَ الْوَقْتِ مُشْرِكا . 

وأجابوا عن حديث عائشة» وحديث خبيب رضي الله عنهما بأنهما منْسوْحَان» لأن المنع من الاستعانة كان 

فى اذك الأسر كم امعان رين العى كله فى روه تن بطلة وه ون الور فتَكُْنُ نَاسِحَةٌ لِمَا مَبْلَهًا. 

ونوقفشت أدلة المجيزين بسااياتن: 

أولا: الحديث الأول في سنده الحسن بن عمارة وهو ضعيف فلا يحتج به. 


94 كتاب السير 
فصل في بيان من يحل قتله ومن لا يحل 
وأما بيان من يحل قتله من الكفرة» ومن لا يحل» فنقول: 
الحال لا يخلو: إما أن يكون حال القتال» أو حال ما بعد الفراغ من القتال» وهي ما بعد 
الأخذ والأسر. 


أما حال القتال فلا يحل فيها قتل امرأة ولا صبي"'' ولا شيخ فَانِ ولا مُفْعَدِء ولا يابس 


الشق»؟ ولا أعمى. ولا مقطوع اليد والرجل من خلاف» ولا مقطوع اليد اليستن ولا معتوه ولا 


(010) 


انياً: والحديث الثاني أرسله الزهريء. وكان يحيى بن القطان لا يرى مراسيل الزهري شيئاً ويقول هي 
بمنزلة الريح . 
ثالئاً: حديث ذي مخبر ليس في استعانة المسلمين بأفراد من الكمار وإنما هو في التحالف معهم ضد عدو 
مشترك .. 
رابعاً: يقال في حديث قزمان أنه لم يبين طريقه ليمكن الحكم عليه ولو سلمت صحته فلم يثبت أنه. يكِ أذن له 
بذلك في الابتداء» وغاية ما فيه أنه يجوز للإمام السكوت عن كافر قاتل مع المسلمين تبرعاً منه من غير استعانة 
منهم به وأما خزاعة فقد كانوا حلفاء النبي كَلِةٍ والأهم من ذلك أنهم كانوا في ذلك الوقت مسلمين بدليل قول 
عمران بن سالم الخزاعي حين وَقَدَ عَلَى النبي يك يسْتَنْصِرهُ على بني بكر وقريش [الرجز] : 

َارَبٌإني ناش ِدممخحَمّدا جلف انيتا وانئيه الأتلةا 

نك تيم واننذا وكننا واد كت اللكنا فلت بشن هذا 
إلى أن قال: 

هُمْبَيَِعُونَابِالوَتيِر هُجٌداً وفَائَلْرْنَارْكعاًوسجّدا 
وأمّا حديث ضفران فهو في غير محل الخراع؟ لأن ما فيه أن النبي ينه اسْتَعَانَ بالسُلاح والكلام في 
الاسْتَعَانَة بِالرّجَالٍء وَالقُوْقٌ وَاضِح 
ومن هذه المناقشة يظهر أن أدلة 0005000500 المنع» ولو 
صم أن النبي كَلِةٍ استعان بأحد من المشركين لأمكن أن نجعله مخصوصاً من عموم المنع للمصلحة» 
ولأمكن أن نقيس عليه مثله مما يكون في الاستعانة به مصلحة للمسلمين» ولكن لم يظهر ذلك. 
نتلرة الحياف لقيش تاتة سيد كحانة : 
انف الفقهاء على أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلواء والدليل على ذلك ما رواه الجماعة إلا النسائي عن 
عبد الله بن عمر قال «وّجِدَت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي يك َنَهَى عَنْ قَثْلٍ النْسَاءِ والصِبْيَانِ) -واتفقوا 
أيضاً على أن من قاتل في صفوف الكفار جاز قتله سواء كان صبًا أو امرأة أو شيخاً أو راهباً أو غيرهم دفعا لِشَرٌهِ. 
واختلفوا ذ في الشيخ الفاني والمقعد والأعمى والراهب في صومعته وأهل الكنائس الّذِيْنَ لا يخالطون الناس 
إذا لم يكن لهم في الحرب رأي. 
فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعي في قول له إلى عدم جواز قتلهم . 
وذهب الشافعي في أظهر قوليه وابن حزم إلى جواز قتلهم . 
واستدل الجمهور بما يأتي: أولاً: ما رواه أبو داود عن أنس عن النبي كك أنه قال: «ل تَفْثُلُوَا شيْخاً فَانِيا 
وَلاَ طِفْلاً وَلا امرأً) . 
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راهب/ فى صومعة» ولا سائح في الجبال لا يخالط الناس» وقوم في دار أو كني كئيسة ترهيوا 
وطبق عليهم الباب. 

أما المرأة والصبي : فلقول النبي كَكِه: «لا تَفْمُلُوا امْرَأة ولا وَلِيدأ»" توروق أنه غلية 
الصلاة والسلام - رَأَىْ فِي بَعْض غَرَوَاتِهِ امرَأةَ مَفْتُولَة فَأنْكَرَ ذلك وَالَ تكللِ: «هاهء ما أَرَاهَا 
ناتلثء فلم قيلث”'"' ونهئ عَنْ قَثْلٍ النْسَاءٍ وَالصّبْيَانِ» ولأن هؤلاء ليسوا من أهل القتال فلا 
يقتلون» ولو قاتل واحد منهم قتل . 

وكذا لو حرض على القتال» أو دل على عورات المسلمين» أو كان الكفرة ينتفعون برأيه 
أو كان مطاعاء وإن كان امرأة» أو صغيراً لوجود القتال من حيث المعنى. 

وقد روي أن ربيعة بن رفيع السلمي”" ‏ رضي الله عنه ا ان 
فقتله وهو شيخ كبير» كالقفة لا ينتفع إلا برأيه؛ فبلغ ذلك رسول الله يكْهِ - ولم ينكر عليه . 


- نانا: ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أوصى يزيد بن معاوية حين وجهه إلى الشام قال «لآ 
َلَْا صَبًا ولا انَأ وَل هَرِماَه وعن عمر رضي الله عنه أنه أوصى مسلم بن قيس بمثل ذلك. 
ثالث : ما رواه أحمد عن ابن عباس قال: كان رسول الله كل إذا بعث جيوشه قال: «اخْرجُوًا بام الله تعالى 
َُاتُوْنَ ني سل الله مِنْ كَفرَ بالله اندرا وَلاَتَْلُوَا ولا مدا ولا َْتلُوا الْوِلدَانَ ولا أَضْحَابَ الصَوابِع» 
رابعاً بلاس عل اا المي بجع ل كال م لاك واس شاي و حز) عل جو ب 
0 بن لزي وقد قال فيه ابن معين #السن بذاك وقال 
00 : أنه مجهول وسيم ا ب 
تي لل وا ا ام رست ل رع 
وأا ما اتدل به لامي وابن حزم من عموم الآية فيقال فيه إن الآية خصصت بالنساء والصبيان وأهل 

يقي الترجيح بين القياسين وذلك بالنظر في علتيهما والذي يقعضيه الدليل أن العلة في قتل الأفراذ هي 

الحرابة لا الكقر يليل الاتفاق على تحر فثل التفناء بوالصسياةة وبهذا تترجح علة الحرابة وتبعا لها 
يترجح قياس الجمهور ويكون قتل الشيخ الفاني والمقعد والأعمى ومن على شاكلتهم ممن لا قوة له ولا 
رأي ممنوعاً منه شرعاً. 
ينظر: الجهاد لشيخنا شحاتة محمد شحاتة . 

000 1 6 0 
لصمه واج يا و ب 0 
ابن هشام وهشام بن الكلبي وأبو عبيدة . 
ينظر ترجمته في: الإصابة 2787/7 أسد الغابة (1719) والاستيعاب (0708. 
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والأصل فيه: أن كل من كان من أهل القتال يحل قتلهء سواء قاتل» أو لم يقاتل» وكل من 
لم يكن من أهل القتال لا يحل قتله إلا إذا قاتل حقيقة أو معنى بالرأي والطاعة والتحريض» 
وأشباه ذلك على ما ذكرنا؛ فيقتل القسيس والسياح الذي يخالط الناس والذي يجن ويفيق والأصم 
والأخرس وأقطع اليد اليسرى. وأقطع إحدى الرجلين وإن لم يقاتلوا؛ لأنهم من أهل القتال. 


ولو قتل واحد ممن ذكرنا؛ أنه لا يحل قتله؛ فلا شيء فيه من دية» ولا كفارة» إلا 
التوبة والاستغفارء لأن دم الكافر لا يتقوم إلا بالأمان ولم يوجدء وأما حال ما بعد الفراغ 
من القتال؛ وهي ما بعد الأسر والأخذ. فكل من لا يحل قتله في حال القتال لا يحل قتله 
بعد الفراغ من القتال. وكل من يحل قتله في حال القتال إذا قاتل حقيقة» أو معنى يباح 
قتله بعد الأخذ والأسر إلا الصبي والمعتوه الذي لا يعقل فإنه يباح قتلهما في حال القتال 
إذا قاتلا حقيقة» ومعنى ولا يباح قتلهما بعد الفراغ من القتال إذا أسراء وإن قتلا جماعة 
من المسلمين في القتال؛ لأن القتل بعد الأسر بطريق العقوبة» وهما ليسا من أهل العقوبة, 
فأما القتل في حالة القتال» فلدفع شر القتال وقد وجد الشر منهماء فأبيح قتلهما لدفع الشر 
وقد انعدم الشر بالأسرء. فكان القتل بعده بطريق العقوبة» وهما ليسا من أهلها؛ والله 
- سبحانه وتعالى - أعلم . 

ويكره للمسلم أن يبتدىء أباه الكافر الحربي بالقتل؛ لقوله تعالى: #وَصَاحِبْهُمَا فِي الدنيًا 
مَعْرُوفاً4 [لقمان: ]٠١‏ أمر سبحانه وتعالى بمصاحبة الأبوين الكافرين بالمعروف» والابتداء بالقتل 
ليس من المصاحبة بالمعروف . 

وروي؛ أن حنظلة - رضي الله عنه ‏ غسيل الملائكة ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ استأذن 
رسول الله كَلدٍ في قتل أبيه» فنهاه عليه الصّلاة والسلام”''. ولأن الشرع أمر بإحيائه بالنفقة عليه 
فالأمر بالقتل فيه افناؤه يكون متناقضاًء فإن قصد الأب قنعه بدفعه عن نفسه» وإن أتى ذلك 
على نفسهء ولا يكره ذلك؛ لأنه من ضرورات الدفع» ولكن لا يقصد بالدفع القتل؛ لأنه لا 
ضرورة إلى القصدء والله تعالى أعلم . 


فصل في بيان من يسع تركه في دار الحرب 


وأما بيان من يسع تركه في دار الحرب ممن لا يحل قتله. ومن لا يسع. فالأمر فيه لا 
يخلو من أحد وجهين: 


000 تقدم تخريجه بزيادة أن عبد الله بن عبد الله بن أبى استأذن النبى كَككِدِ فى قتل أبيه أيضا. 





كتاب السير ١‏ 
أما إذا كان الغزاة قادرين على عمل هؤلاء وإخراجهم إلى دار الإسلام . 
وأما إن لم يقدروا عليه فإن قدروا على ذلك فإن كان المتروك ممن يولد له ولد. 
لا يجوز تركهم في دار الحرب؛, لأن في تركهم في دار الحرب عَوْناً لهم على المسلمين 
باللقاح , وإن كان ممن لا يولد له ولد؛ كالشيخ الغانق الذي لا قتال عنذه ) ولا لاح فإن 
كان ذا رأي ومشورة» فلا يباح تركه في دار الحرب» لما فيه من المضرة بالمسلمين» 
لأنهم يستعينول على المسلمين برأيه» وإ لم يكن له رأي»؛ فإن شاءوا تركوه فإنه لا مضرة 
عليهم في تركهء وإن شاءوا أخرجوه لفائدة المفاداة على قول من يرى مفاداة الأسير 
بالأسير . 
21 سور 





وعلى قول من لا يرى لا يخرجونهم, لما أنه لا فائدة في إخراجهم» وكذلك 
العجوز التي لا يرجى ولدهاء وكذلك الرهبان وأصحاب الصوامع إذا كانوا حضوراً لا 
يلحقون, وإن لم يقدر المسلمون على حمل هؤلاء. ونقلهم إلى دار الإسلام لا يحل 
قتلهم ويتركون في دار الحرب؛ لأن الشرع نهى عن قتلهم. ولا قدرة على نقلهم» فيتركون 
ضرورة. 

وأما الحيوان والسلاح إذا لم يقدروا على الإخراج إلى دار الإسلام» أما الحيوان فيذبح, 
ثم يحرق بالنار؛ لثلا يمكنهم الانتفاع به» وأما السلاح: فما يمكن إحراقه بالنار يحرق» وما لا 
يحتمل الإحراق؛ كالحديد ونحوه؛ فيدفن بالتراب» لثئلا يجدوه/ والله - سبحانه وتعالى ‏ 


أعلم . 


فصل في بيان ما يكره حمله إلى دار الحرب 


وأما بيان ما يكره حمله إلى دار الحرب» وما لا يكره: فنقول: ليس للتاجر أن يحمل 
إلى دار الحرب ما يستعين به أهل الحرب على الحرب من الأسلحة والخيل والرقيق من أهل 
الذمة؛ وكل ما يستعان به في الحرب؛ لأن فيه إمدادهم وإعانتهم على حرب المسلمين. 
قال الله سبحانه وتعالى: #وّلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإنّم وَالِعْدْوَانِ4 [المائدة: ؟] فلا يمكن من الحمل» 
وكذا الحربي إذا دخل دار الإسلام لا يمكن من أن يشتري السلاح . 
ولو اشترى لا يمكن من أن يدخله دار الحرب لما قلنا إلا إذا كان داخل دار الإسلام 
بسلاح» فاستبدله» فينظر في ذلك إن كان الذي استبدله خلاف جنس سلاحه؛ بأن استبدل 
القوس بالسيف» ونحو ذلك لا يمكن من ذلك أضلا . 
وإن كان من جنس سلاحهء فإن كان مثله أو أردأ منه يمكن منهء وإن كان أجود منه لا 
بدائع الصنائع ج94 م55 


5 كتاب السير 


يمكن منه لما قلناء ولا بأس بحمل الثياب والمتاع والطعام. ونحو ذلك إليهم لانعدام معنى 
الإمداد والإعانة» وعلى ذلك جَرَتِ العادة من تجار الأمصار أنهم يدخلون دار الحرب للتجارة 
من غير ظهور الرد والإنكار عليهم إلا أن الترك أفضل؛ لأنهم يستخفون بالمسلمين» ويدعونهم 
إلى ما هم عليه فكان الكف والإمساك عن الدخول من باب صيانة النفس عن الهوان والدين 
عن الزوال» فكان أولى . 

وأما المسافرة بالقرآن العظيم إلى دار الحرب: فينظر في ذلك إن كان العسكر عظيما 
مأموناً عليه لا بأس بذلك؛ لأنهم يحتاجون إلى قراءة القرآن» وإذا كان العسكر عظيماً يقع 
الأمن عن الوقوع في أيد الكفرة والاستخفاف بهء وإن لم يكن مأمونا عليه؛ كالسرية يكره 
المسافرة به؛ لما فيه من خوف الوقوع في أيديهم والاستخفاف بهء فكان الدخول به في دار 
الحرب تعريضاً للاستخفاف بالمصحف الكريم وما روي عن النبي كله أنه نهى أن يسافر بالقرآن 
العظيم إلى أرض العدو''' محمول على المسافرة في هذه الحالة» وكذلك حكم إخراج النساء 
مع أنفسهم إلى دار الحرب على هذا التفصيل إن كان ذلك في جيش عظيم مأمون عليه غير 


.)7( أخرجه مالك (5577/7) كتاب «الجهاد», باب : «النهى عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو»ء حديث‎ )١( 
عن نافع عن ابن عمر  رضي الله عنه _. . . فذكره.‎ 
.)57 ومن طريق مالك أخرجه أحمد (؟/ لا.‎ 
,)599:( والبخاري (5/ 7578) كتاب «(الجهاد والسير»» باب : «السفر بالمصاحف إلى أرض العدو؛اء حديث‎ 
كتاب «الإمارة»» باب: «النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه‎ )١7/17( ومسلم‎ 
.)١1859/47( بأيديهم», حديث‎ 
.)5١51١١( وأبو داود (/57") كتاب «الجهاد». باب: «فى المصحف يسافر به إلى أرض العدواء حديث‎ 
)18174( كتاب «الجهاد؛. باب: «النهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدواء حديث‎ )45١/7( وابن ماجه‎ 
.)١١515( وابن الجارود‎ 
.)59/18( كتاب «السيرةء باب: (الخروج وكيفية الجهاد»» حديث‎ )١5/١١( وابن حبان‎ 
. والبغوي (7/ 58) كتاب «فضائل القرآن»» باب: «لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو‎ 
. زاد بعضهم «مخافة أن يتاله. العدو»‎ 
وهده الزيادة عند أحمد وابن ماجه والبغوي وابن حبان واين الجارود بنحو هذا اللفظطء وإستادها 6ب‎ 
. وجعلها أبو داود من كلام مالك‎ 
.)٠١ .7/57( وأخرجه أحمد‎ 
ومسلم 8/0 - نووي) كتاب «الإمارة»» باب : «النهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إِذا خيف‎ 
وعبد الرزاق (0/؟7١5١) كتاب «الجهاد». باب: «حمل السلاح‎ )١1859/45( وقوعه بأيديهم؛. حديث‎ 
.)45٠١( والقران إلى أرض العدواء حديث‎ 
كلهم من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر. . . فذكره» وفيه الزيادة المذكورة.‎ 
- وأخرجه مسلم (5) والنسائي (6/ 27 +5 كتاب فضائل القرآن» كتاب السين باب : (السفر‎ 


كتاب السير 1 
مكروه؛ لأنهم يحتاجون إلى الطبخ والغسل» ونحو ذلك» وإن كانت سرية لا يؤمن عليها يكره 
إخراجهن ؛ لما قلنا والله تعالى أعلم . 
فصل / فى بيان الأسباب المحرمة للقتال 

وأما بيان ما يعترض من الأسباب المحرمة للقتال» فنقول ‏ ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم : الأسباب المعترضة المحرمة للقتال أنواع ثلاثة: الإيمان والأمان والالتجاء إلى 
الحرم . ظ 

أما الإيمان: فالكلام فيه فى موضعين : 

أحدهما: في بيان ما يحكم به بكون الشخص مؤمناً. 

والثاني : في بيان حكم الإيمان. 

أما الأول فنقول: الطرق التي يحكم بها بكون الشخص مؤمناً ثلاثة: نص ودلالة وتبعية . 

أما النص : فهو أن يأتي بالشهادة» أو بالشهادتين» أو يأتي بهما مع التبري مما هو عليه 
صريحاء وبيان هذه الجملة أن الكفرة أضناف أربعة: صنف منهم يتكرون الصانع أصلاء وهم 
الدهرية"'* المعظلة: وصنف منهم يقرون بالصانع , وينكرون توحيده» وهم الوثنية والمجوس. 
وصنف منهم يقرون بالصانع وتوحيده. وينكرون الوسالة رامياء وهم قوم من الفلاسفة. 





- بالقرآن إلى أرض العدو؛ء حديث .8٠056(‏ 8/894) وابن ماجه )45١7/7(‏ كتاب «الجهاد». باب: «النهى 
أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو) حديث .)588١0(‏ ْ 
كلهم من طريق الليث عن نافع . . . وفيه الزيادة. 
وأخرجه البغوي (28/5) كتاب «فضائل القرآن»» باب: «لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو»؛ء» حديث 
)11١15(‏ فيه الزيادة من طريق موسى بن عقبة عن نافع. . . فذكره وفيه الزيادة أيضاً . 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية (377/8) من طريق سليمان الطويل عن نافع . . . فذكره وفيه الزيادة. 

)١(‏ (الدهرية) فرقة من الكفار ذهبوا إلى قدم الدهر واستناد الحوادث إلى الدهر كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله 
يما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا* وما يهلكنا إلا الدهر وذهبوا إلى ترك العبادات رأساً لأنها لا تفيدء 
وإنما الدهر بما يقتضيه مجبول من حيث الفطرة على ما هو الواقع فيه» فما ثم إلا أرحام تدفع» وأرض 
تبلع» وسماء تقلع» وسحاب تقشعء وهواء تقمع. ويسمون بالملاحدة أيضاًء فهم عبدوا الله من حيث 
الهواية . 
وفي كليات أبي البقاء الدهر هو في الأصل اسم المدة العالم من مبدأ وجوده إلى انقضائه» ومدة الحياة» 
وهو في الحقيقة لا وجود له في الخارج عند المتكلمين» لأنه عندهم عبارة عن مقارنة حادث لحادث» 
والمقارنة أصل اعتباري عدمي ولذا ينبغى فى التحقيق أن لا يكون عند من حذه من الحكماء بمقدار حركة 
الفلك» وأمّا عند من عرّفه منهم بأنه رك الفلك فإنه وإن كان وجودياً إلا أنه لا يصلح للتأثير. 


5 كتاب السير 


وصنف منهم يقرون بالصانع» وتوحيده والرسالة في الجملة» لكنهم ينكرون رسالة نبينا محمد 
- عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ وهم اليهود والنصارى . 

فإن كان من الصنف الأول والثاني» فقال: لا إله إلا الله يحكم بإسلامهء لأن هؤلاء 
يمتنعون عن الشهادة أصلاً» فإذا أقروا بها كان ذلك دليل إيمانهم» وكذلك إذا قال: أشهد أن 
محمداً رسول الله لأنهم يمتنعون من كل واحدة من كلمتي الشهادة» فكان الإتيان بواحدة 
منهما أيتهما كانت دلالة الإيمان» وإن كان من الصنف الثالث فقال: لا إله إلا الله لا يحكم 
بإسلامه؛ لأن منكر الرسالة لا يمتنع عن هذه المقالةة :ولو “قال أكنيك أن متحهدا وسول الله 
يحكم بإسلامه؛ لأنه يمتنع عن هذه الشهادة فكان الإقرار بها دليل الإيمان . 

وإن كان من الصنف الرابع فأتى بالشهادتين» فقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله لا 
يحكم بإسلامهء حى كراهن الديد الذي عليه من اليهودية أو النصرانية» لأن من هؤلاء من 
يقر برسالة رسول الله يَكلِةِ لكنه يقول: إنه بعث إلى العرب [خاصة دون غيرهم؛ فلا يكون 
إتيانه بالشهادتين بدون التبري دليلاً على إيمانه» وكذا إذا قال يهودي أو نصراني: أنا مؤمن أو 
مسلمء أو قال: آمنت أو أسلمت لا يحكم بإسلامه/ ؛ لأنهم يدعون أنهم مؤمنون ومسلمون 
والإيمان والإسلام هو الذي هم عليه. 


وروى الحسن عن أبي حنيفة - رحمهما الله أنه قال: إذا قال اليهودي أو النصراني: أنا 
مسلمء أو قال: أسلمت» سئل عن ذلك أي شيء أردت به؟ إذاكال أردك بد تزلة الردية أن 





- والدهر معرّفاً الأبدٌ بلا خلاف» وأما منكراً فقد قال أبو حنيفة رحمه الله لا أدري كيف هو في حكم 
التقدير» لأنْ مقادير الأسماء واللغات لا تثبت إلا توقيفاً. 
وقد ورد في ترجمة املد ا مالع المخاري لي ل 0 اليؤذيني ابن آدم يسب الدهر 
وأنا الدهر. . .» إلى آخره لأن الدهر بمعنى الفاعل والمدبر والمتصرف لأن سبب الدهر مشعر بالاعتقاد 
في فاعليته وتصرفه كأن يقال إن الدهر اسم للفاعل المتصرف فقال «وأنا الدهر' يعني أنكم تعتقدون أن 
الدهر هو الفاعل والمتصرف وأنا الفاعل والمتصرف أو على تقدير أن المضاف محذوفء أي «أنا مقلب 
المدهر» لأن آخر الحديث يدل على هذا فهو يقول في آخره «بيدي الأمر أقلب الليل والنهار» . 
وقد قال الكرماني أن المقصود بقوله «أنا الدهر؛ «أنا الدهر» أي مقلبه. 
وقال البعض إن «الدهر» من أسماء الله الحسنى وقد أنكره الخطابي ولكن صحته تفهم من الفانوس 
وبصرف النظر عن هذا فإن المعنى في هذا المقام يكون غير جيد اللهم إلا إذا كان الدهر بمعنى الفاعل 
والمتصرف». ووجود الإيذاء فى سب الدهر سببه أن ذم الدهر وسبه يشعران بنسبة التصرف إليه أو بسيب 
أن سب الدهر يرجع إلى الجناب الإلهي لأنه ما دام هو الفاعل الحقيقي فإن السب يعود إليه نعوذ بالله 
منة . 


ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون (7”5/ 757/5 776). 


كتاب السير م 


النصرانية والدخول في دين الإسلام يحكم بإسلامه؛ حتى لو رجع عن ذلك كان مرتداء وإن 
قال: أردت بقولي: أسلمت». أني على الحق ولم أرد بذلك الرجوع عن ديني لم يحكم 
بإسلامه . 

ولو قال يهودي أو نصرانى: أشهد أن لا إله إلا الله وأتبرأ عن اليهودية» أو النصرانية؛ لا 
دليل الدخول في دين الإسلام ؛ لاحتمال أنه تبيرا عن :ذللك ودخل في دين آخر سوى دين 
الإسلام فلا يصلح التبرىء دليل الإيمان مع الاحتمال» ولو أقر مع ذلك» فقال: دخلت في 
دين الإسلام» أو في دين محمد يكَِهِ حكم بالإسلام» لزوال الاحتمال بهذه القرينة» والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 
أهل الشرك فى جماعة» ويحكم بإسلامه عندناء وعند الشافعي ‏ رحمه الله لا يحكم 
بإسلامه. ولو صلى وحده لا يحكم بإسلامه. 

وجه قول الشافعي ‏ رحمه الله أن الصلاة لو صلحت دلالة الإيمان» لما افترق الحال 
فيها بين حال الانقراد. وبين حال الاجتماع, ولو صلى وحده لم يحكم بإسلامه: فعلى ذلك 
إذا صلى بجماعة . 

ولنا: أن الصلاة بالجماعة على هذه الهيئة التي نصليها اليوم» لم تكن في شرائع من 
بخلاف ما إذا صلى وحده؛ لأن الصلاة وحده غير مختصة بشريعتنا. 

وروي عن محمد رحمه الله - أنه إذا صلى وحده مستقبل القبلة يحكم بإسلامه, لأن 
الصلاة متتل العبلة دلبل الإسادم لقوله - عليه الصلاة والسلام -: ١مَنْ‏ شَهِدَ جَنَارَتََا وَصَلَى 
إلى وَبْلبنَا وَأكل ذْبِيحَتَنا فَاشْهّدوا لَهُ بالإيمَان» . 





وعلى هذا الخلاف إذا أذن في مسجد جماعة» يحكم بإسلامه عندناء خلافاً للشافعى 


لنا: أن الأذان من شعائر الإسلام؛ فكان الإتيان به دليل قبول الإسلام . 
ول قََأ القرآنَ أو تََنهُ لا يُحَكَمْ بإسْلام: لاحتِمَالٍ أَنّهُ فعَلَ ذَلِكٌ لِيَعْلّم ما فيه من غير أن 
ا 00 


ا أن عا الحج 0 هذه الهيئة المخصوصة لم تكن في الشرائع المتقدمة: 56 
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مختصة بشريعتناء فكانت دلالة الإيمان كالصلاة بالجماعة» وإن لبى ولم يشهد المتاسشكة»: إلى 
شهد المناسكء, ولم يُلَبُ لا يحكم بإسلامه؛ لأنه لا يصير عبادة في شريعتنا إلا بالأداء على 
هذه الهيئة» والأداء على هذه الهيئة لا يكون دليل الإسلام . 

ولو شهد شاهدان أنهما رأياه يصلي سنة. وما قالا: رأيناه يصلي في جماعة» وهو 
يقول: صليت صلواتي لا يحكم بإسلامه؛ لأنهم يصلون أيضاً؛ فلا تكون الصلاة المطلقة دلالة 
الإسلام . 


ولو شهد أحدهماء وقال: رأيته يصلي في المسجد الأعظم. كييك الآخن» وفال: رامه 
يصلي في مسجد كذاء وهو منكرء لا تقبل» ولكن يجبر على الإسلام» لأن الشاهدين اتفقا 
على وجود الصلاة منه بجماعة في المسجد.ء لكنهما اختلفا في المسجد»ء وذا يوجب اختالاف 
المكان لا نفس الفعل؛ وهو الصّلاة» فقد اجتمع شاهدان على فعل واحد حقيقة. لكن تعتبر 
شهادتهما : في الجَبْر على الإسلام لا في القتل؛ لأن فعل الصلاة إن كان متحدأً حقيقة» فهو 
مختلف صورة لاختلاف محل الفعل؛ فأورث شبهة في القتل» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وأما الحكم بالإسلام من طريق التبعية» ٠‏ فإن الصبي يحكم بإسلامه تبعاً لأبويه عقل. أو 
لم يعقل ما لم يسلم بنفسه إذا عقل». ويحكم بإسلامه تبعاً للدار أيضاً والجملة فيه أن الصبي 
يتبع أبويه في الإسلام والكفرء ولا عبرة بالدار مع وجود الأبوين أو أحدهما؛ لأنه لا بد له من 
دين تجري عليه أحكامه» والصبي لا يهتم لذلك إما لعدم عقله» وإما القصورة؛ فلا بد وأن 
يجعل تبعاً لغيره» وجعله تبعاً للأبوين أولى؛ لأنه تولد منهماء وإنما الدار منشأء وعند 
انعدامهما في الدار التي فيها/ الصبي تنتقل التبعية إلى الدار؛ لأن الدار تستتبع الصبي في 
الإسلام في الجملة كاللقيط» فإذا أسلم أحد الأبوين» فالولد يتبع المسلم». لأنهما استويا في 
جهة التبعية» وهي التولد والتفرع» فيرجح المسلم بالإسلام. لأنه يعلوء ولا يعلى عليه . 

ولو كان أحدهما كتابيّاء والآخر مجوسيًا فالولد كتابي» لأن الكتابي إلى أحكام الإسلام 
أقرب؛ فكان الإسلام منه أرجى 


وبيان هذه الجملة إذا سبي الصبي » وأخرج ارداق الإسلام» فهذا لا يخلو من ثلاثة 
أوجه: إما أن سبي مع أبويه. وإما أن سبي مع أحدهماء وإما أن سبي وحدهء فإن سبي مع 
أبويه» فما دام في دار الحرب فهو على دين أبويه؛ حتى لو مات لا يصلى عليه وهذا ظاهر؛ 
وكذا إذا سبي مع أحدهماء وكذلك إذا خرج إلى دار الإسلام. زمعةه أيواة أو اخندهتما لمانيناء 
فإن مات الأبوان بعد ذلك» فهو على دينهما حتى يسلم بنفسهء ولا تنقطع تبعية الأبوين 
بموتهما؛ لأن بقاء الأصل ليس بشرط لبقاء الحكم في التبع» وإن أخرج إلى دار الإسلام» 
وليس معه أحدهما فهو مسلم؛ لأن التبعية انتقلت إلى الدار على ما بينا. 
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ولو أسلم أحد الأبوين في دار الحرب فهو مسلم تبعاً له؛ لأن الولد يتبع خير الأبوين دينا 
لما بينا. وكذا إذا أسلم أحد الأبوين في دار الإسلام ثم سبي الصبي بعده وأدخل في دار 
الإسلام فهو مسلم تبعاً له؛ لأنه جمعهما دار واحدة؛ لأن تبعية الدار لا تعتبر مع أحد الأبوين» 
لما ذكرنا. 


فأما قبل الإدخال في دار الإسلام» فلا يكون فليا لأديما في دارين مختلفين» 
واختلاف الدار يمنع التبعية في الأحكام الشرعية» والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم» ثم إنما تعتبر 
تبعية الأبوين والدار إذا لم يسلم بنفسه وهو يعقل الإسلام» فأما إذا أسلم وهو يعقل الإسلام» 
فلا تعتبر التبعية ويصح إسلامه عندنا. 


وعند الشافعي - رحمه لله - لا يصح واحتج بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ «رُفِمَ القَلَمْ 

أخبر ماف العباط ربل للضي ترفوع اقل ولق سعية نه وهو أن الصبي 
لو صح إسلامه إما أن يصح فرضاً وإما أن يصح نفلاء ومعلو م أن التنفل بالإسلام محال» 
والفرضية بخطاب الشرع والقلم عنه مرفوع. ولأن صحة الإسلام من الأحكام الضارة» فإنه 
سبب لحرمان الميراث والنفقة» ووقوع الفرق بين الزوجين والصبي ليس من أهل التصرفات 
الضارة» ولهذا لم يصح طلاقه وعتاقه» ولم يجب عليه الصوم والصلاة» فلا يصح إسلامه . 


ولنا: أنه آمن بالله . سبحانه وتعالى - عن غيب» فيصح إيمانه كالبالغ ؛ وهذا لأن الإيمان 
عبارة عن التصديق ل ور وهو تصديق أللّه - سبحانه وتعالى - في جميع ما أنزل على 


)١(‏ الإيمان هو في اللغة التصديق مطلقاً. وفي الشرع تصديق الرسول عليه السلام فيما علم مجيئه به ضرورة 
تفصيلا فيما علم تفصيلاً وإجمالاً فيما علم إجمالاً يعني أن الإيمان هو التصديق التفصيلي للرسول فيما 
علم مجيء الرسول به علما تفصيلياً والتصديق الإجمالي له فيما علم مجيئه به عاماً إجمالياً حتى إن الرجل 
إذا لم يعلم الأحكام الضرورية التي جاء بها النبي عليه السلام تفصيلاً يكفيه أن يعتقد بأن الرسول عليه 
السلام صادق فيما جاء به من عنده تعالى. ثم إذا ورد عليه الأحكام الضرورية تفصيلا يلزمه تصديق كل 
واحد منها تفصيلا ولا يكفيه حينئذ التصديق الإجمالي. وفسر شارح المقاصد ما علم بالضرورة بما اشتهر 
كونه من الدين بحيث يعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال كوحدة الصانم ووجوب الصلاة 
وحرمة الخمر ونحو ذلك. وقال أيضاً يكفي الإجمال فيما يلاحظ إجمالاً ويشترط التفصيل فيما يلاحظ 
تفصيلاً حتى لو لم يصدق بوجوب الصلاة عند السؤال عنه وبحرمة الخمر عند السؤال عنها كان كافراً. 
أقول يفهم منه أن الجهل بما هو من ضروريات الدين قبل أن يرد عليه ليس بكفر. ثم شهنا مسألة وهي أن 
التصديق المعتبر في الإيمان هل هو المعرفة وإن كانت بلا اختيار كمن وقع بصره على جسم فحصل له 
معرفة أنه جدار أو حجر أو شيء آخر غير المعرفة لم أوردها هنا لأنها مذكورة تفصيلاً في شرح العقائد 
وحواشيه. وكون الإيمان هو التصديق مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر والأستاذ أبي - 
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رسله. أو تصديق رسله في جميع ما جاءوا به عن الله - تبارك وتعالى ‏ وقد وجد ذلك منه 
لوجود دليله وهو إقرار العاقلء وخصوصاً عن طوعء, فترتب عليه الأحكام؛ لأنها مبنية على 
وجود الإيمان حقيقة. قال الله تعالى -: #وّلا تُنْكحُوا المُشْركِينَ حَنَّى يُؤْمِنُوا© [البقرة: ١؟]»‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يَرتُ المُؤْمِنْ الكَافِرَ وَل الكافِرٌ المُوْمِنَ»("" . 


وقوله: (إنه مرفوع القلم' قلنا: نعم في الفروع الشرعية» فأما في الأصول العقلية 
فممنوع» ووجوب الإيمان من الأحكام العقلية؛ فيجب على كل عاقل والحديث يحمل على 
الأحكام الشرعية توفيقاً بين الدلائل» وبه نقول؛ والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 

وأما أحكام الإيمان: فنقول والله - سبحانه وتعالى ‏ الموفق: للإيمان حكمان: أحدهما 
يرجع إلى الآخرة . 

والثاني يرجع إلى الدنيا. 

أما الذي يرجع إلى الآخرة فكينونة المؤمن من أهل الجنة إذا ختم عليه قال الله تعالى : 
#مَنْ جَاءَ بِالْحَسَئَةَ قَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا؛ [النمل: 184]. 


- إسحاق وأكثر الأئمة من أهل السنة كذا قاله الأصفهاني. فالإقرار شرط عندهم لإجراء الأحكام في الدنيا 
لما أن التصديق القلبي أمر باطن لا بد له من علامة فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو مؤمن عند الله 
وإن لم يكن مؤمناً في أحكام الشرع ومن أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه كالمنافق فهو كافر عند الله وإن كان 
مؤمناً في أحكام الدنيا وهذا هو اختيار الشيخ أبي منصور رحمه الله تعالى عليه والنصوص معاضدة لذلك 
قال الله تعالى #أولئك كتب في قلوبهم الإيمان# وقال تعالى وقلبه مطمئن بالإيمان كذا في شرح العقائد . 
وقالت الكرامية الإيمان هو كلمة. وقالت طائفة هو التصديق مع الكلمتين ويروى هذا عن أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى كذا في شرح المواقف. والإيمان مجموع أمور ثلاثة تصديق بالجنان وإقرار باللسان 
وعمل بالأركان عند جمهور المحدثين والمعتزلة والخوارج ومن أخل بالاعتقاد فهو منافق ومن أخل 
بالإقرار فهو كافر ومن أخل بالعمل فهو فاسق وفاقاً فكما أنه فاسق فهو كافر أيضاً عند الخوارج وخارج 
عن الإيمان غير داخل فى الكفر عند المعتزلة كذا ذكره البيضاوي. أقول هؤلاء الطوائف الثلاثة بعد 
اتفاقهم على أن العمل جزء من الإيمان اختلفوا فذهب الخوارق وبعض المعتزلة كالعلاف وعبد الجبار إلى 
أنه الطاعات كلها فرضاً أو نفلاً. وذهب أكثر معتزلة البصرة والجبائى وابنه إلى أنه الطاعات المفترضة من 
الأفعال والتروك دون النوافل كذا في شرح المواقف. ولم أجد التصريح بأن مراد جمهور المحدثين من 
العمل ما هو لكن قال المصنف في بيان خروج العمل من الإيمان بعطف الأعمال على الإيمان في مثل 
قوله تعالى #والذين آمنوا وعملوا الصالحات. وأما قوله عليه السلام الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها 
قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق فمعناه شعب الإيمان بضع وسبعون الحديث لأن إماطة 
الأذى غير داخلة في الإيمان اتفاقاً انتهى. وهذا الاتفاق يشعر بأن مرادهم من العمل غير النوافل وكذا 
المخل بالعمل فاسق عندهم يشعر بذلك . ثم أقول هذا المخل لا يخلو عن الاضطراب فليتأمل . 
ينظر: نشر الطوالع (ص ”7 2 2717 . 

)١(‏ تقدم. 
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وأما الذي يرجع إلى الدنيا فعصمة النفس والمال؛ لقوله ال 6 
«أيرْتُ أن أَكَاتِلَ اناس حَمَّى يَقُولُوا: لا إل إلا الله َإذا قَالُوهَا عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَ وَأَمْوَالِهُمْ إلا 
بحَقَهَاف إلا أن عصمة النفس تثبت , 0 وعصمة المال تثبت تابعة لعصمة النفس» إذ 
اللشن أضل فى ابوك 0 والحال لق بره للستي انضقاة ليا كنس اننع غقحةة النقين نيت 
عصمة المال تبعاً إلا إذا وجد القاطغ للتبعية على ما تذكر. 


و وو اداو ارسيو بور او وا د 0 
قتلهم ‏ ولا سيل دخ على ابواليع صاقنا وقد روي عن رسول الله عَكلِبٍ أنه قال : 
سْلَم عَلَى مَالٍ فَهُوَ مو له" . 

ولو أسلم حربي في دار الحرب» ولم يهاجر إلينا فقتله مسلم عمدأء أو خطأء فلا شيء 
عليه إلا الكفارة» وعند أبى يوسف عليه الدية فى الخطأ. وعند الشافعى ‏ رحمه الله عليه 
الدية مع الكفارة في الخطأ والقصاص في العمدء. واحتجا بالعمومات/ الواردة في باب 

ولنا قوله تبارك وتعالى: «فَإِنَ كَانَ مَنْ قَوْم نز تكد رق مَؤْمِنْ فْتَحْرِيرٌ رَقَبَةٍ 
مَوْمِنَة [النساء : ؟4)] أوجب - سبحانه وتعالى ‏ الكفارة. وجعلها كل موجب قتل المؤمن الذي هو 
من قوم عدو لنا؛ لأنه جعله جزاءء والجزاء ينبىء في الكفاية» فاقتضى وقوع الكفاية بها عما 
سواها من القصاص والدية جميعاً؛ ولأن القصاص لم يشرع إلا لحكمة الحياة قال الله تعالى : 
لوّلَكُمْ في القِصَاص حَيّاة4 [البقرة: 174] والحاجة إلى الأحياء عند قصد القتل لعداوة حاملة 
عليه ولا يكون ذلك إلا عند المخالطة ولو لم توجد هلهنا. 


وعلى هذا إذا أسلم ولم يهاجر إليناء حتى ظهر المسلمون ن على الدارء فما كان في يده 
من المقتول فهو لهء ولا يكون فيئأ إلا عبداً يقاتل» فإنه يكون فيئاً؛ لأن نفسه استفادت العصمة 


)١(‏ في ب: ثبتت. 

(0) في ب: التخليق. 

(0) أخرجه أبو يعلى (١١/555-/70؟).,‏ حديث (/081419). 
والبيهقي )١١7/9(‏ كتاب السير»ء باب: «من أسلم على شيء فهو له . 
كلاهما من طريق مروان بن معاوية عن معاذ بن ياسين الزيات» عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة يرفعه إلى النبي يَلِ. 
قال البيهقي: ياسين بن معاذ الزيات كوفي ضعيف» جرحه يحيى بن معين والبخاري وغيرهما من 
الحفاظ. وهذا الحديث إنما يروى عن ابن أبي مليكة عن النبي كِْهٌ وعن عروة عن النبي كله مرسلا قال 
الشافعي ‏ رحمه الله : وكأن معنى ذلك : من أسلم على شيء . 
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بالإسلام» وماله الذي في يده تابع له من كل وجه فكان معصوماً تبعاً لعصمة النفس إلا عبداً 
يقاتل» لأنه إذا قاتل فقد خرج من يد المولى فلم يبق تبعا له فانقطعت العصمة لانقطاع التبعية 
فيكون محلا للتملك بالاستيلاء» وكذلك ما كان في يد مسلم أو ذمي وديعة له فهو له ولا 
يكون فيعاً؛ لأن يد المودع يده من وجه من حيث إنه يحفظ الوديعة لهء ويد نفسه من حيث 
الحقيقة» وكل واحد منهما معصوم فكان ما في يده معصوماً فلا يكون محلا للتملك . 





وأما ما كان في يد حربي وديعة» فيكون فيئأ عند أبي حنيفة, وعدذهما يكون له4 لأنهيد 
المودع يده فكان معصوماً. والصحيح قول أبي حنيفة رحمه الله لأنه من حيث إنه يحفظ له 
تكوك رده فيكون تبها له فيكون مغصرها . ومن حيث الحقيقة لا يكون معصوماً؛ لأن نفس 
الحرمي حر تحصومة ترم الخاك في النعيية 13د كك العفرامة بيع لباك . وكذا عقاره يكون 
فيئأ عند أبي حنيفة وأبي يوسف». وعند محمد هو والمنقول سواءء والصحيح قولهما؛ لأنه من 
حيث إنه يتصرف فيه بحسب مشيئته يكون في يده فيكون تبعاً له من حيث إنه محصن محفوظ 
بنفسه ليس في يدهء فلا يكون تبعاً له» فلا تغبت العصمة مع الشك. . وأما أولاده الصغارء 
فأحرار مسلمون تبعاً له» وأولاده الكبار» وامرأته يكونون فيئاً؛ لأنهم في حكم أنفسهم لانعدام 
التبعية . 

وأما الولد الذي/ في البطن فهو مسلم تبعاً لأبيه ورقيق تبعا لأمه. وفيه أشكال: وهو أن 
هذا إنشاء الرق على المسلم وأنه ممنوع”'' . 

والجواب إن الممتنع إنشاء الرق على من هو مسلم حقيقة؛ لا على من له حكم الوجود 
والإسلام شرعاً. 


هذا إذا أسلم ولم يهاجر إلينا فظهر المسلمون على الدار» فلو أسلم وهاجر إلينا [ثم 
ظهر]”” المسلمون على الدار. أما أمواله فما كان في يد مسلمء أو ذمي وديعة فهو له ولا 
يكون فيئاً لما ذكرناء وما سوى ذلك فهو فيء لما ذكرنا أيضا. 

وقيل : ما كان في يد حربي وديعة» فهو على الخلاف الذي ذكرنا. وأما أولاده الصغار 
فيحكم بإسلامهم تبعاً لأبيهم ولا يسترقون؛ لأن الإسلام يمنع إنشاء الرق إلا رقا ثبت حكما 
بأن كان الولد في بطن الأم» وأولاده الكبار فيء؛ لأنهم في حكم أنفسهم. » فلا يكونون 
مسلمين بإسلا م أبيهم» وكذلك زوجته والولد الذي ه في البطن يكون مسلماً تبعاً لأبيه. ورقيقاً 
كما لام 
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ولو دخل الحربي دار الإسلام, ثم أسلمء ثم ظهر المسلمون على الدار. 0000 


وأولاده الصغار والكبار وامرأته. وما في بطنها فيء لما لم يسلم في دار الحرب حتى خرج إلينا 


تثبت العصمة لماله. لانعدام عصمة النفس». فيعد ذلك وإن صارت لع م له 


56 وإن يمنع بوت التبعية . 


ولو دخل مسلم أو ذمي دار الحرب» فأصاب هناك مالا ثم ظهر المسلمون على الدارء 


فحكمه وحكم الذي أسلم من أهل الحرب ولم يهاجر إليها سواء؛ والله عز وجل أعلم . 


(1) 


وأما الأمان''' فنقول: الأمان فى الأصل نوعان: 
أمان مؤقت. 


أها الموفت فتوحان أيضا : 


لا يبيح الإسلام للحربي أن يدخل بلادنا من غير أن ن يكون معه أمان محترم يجعلنا نطمئن إليه؛ والأمان لغة 
صند الخوف وشرعا عقد يعطيه الإمام أو غيره من أفراد الأمة العقلاء البالغين للحربي فردا أو جماعة يُبَاحُ 
0 كرا لي كار 3 ومباشرة 00 العلمية. أو التجاريّة على نحو ما يريدون» 
اب جائر بالكتاب والسنة . 

أما الكتاب : : فقوله تعالى: #وَإِنَ حَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكٌ فأَجِرْهُ حَنّي يَسْمعٌ كلم لله نُمْ أَبلِعْهُ مَأْمَه»ك 
الاية. . ومعناه وإن ججاءك أَحَدٌ من المُْرِكئْنَ لأعَهْدَ َك وَبَنَهُ وَطَلْبَ أمَائَكَ وَجوَارَكَ دمن حت يَسْمَع 
كلام الله ويتدبره ويعرف حقيقة الإسلام» ثم أبلغه بعد ذلك مكاناً يأمن فيه على نفسه. 

ووجه الدلالة: أن الله أذن لنبيه عليه الصلاة والسلام في إعطاء الأمان لمن سأله واستجار به» والاستجارة 
في الآية عامة فتتناول ع والتجارة. وسماع كلام أله وغير ذللك مخ الأاسيات التي 
تحمل على طلب الأمان. وأما قوله سبحانه وتعالى: لحَتَى يَسْمَع كلام الله فهو إشارة إلى الحكمة 
المقصودة من إعطاء الامات: وذلك لأنه إدا ل بلاد المسلمين وأقام بينهم اسبهم منهم كلام للم 
وعرف مقاصد الدين» وكثيراً ما يكون ذلك سبباًء لاسلامه. 

وأما السنة: فما رواه البخاري عن علي رضي الله عنه أن النبئ كلةِ قال : «ذِمّهُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدةٌ يَسْعَى بها 
َدنَاهُمْ فَمَنْ أَحْمَرَ مُسْلِماً؟ فَعَلَيْهِ لَّعْئَهُ الله وَالمَلابَكَةِ وَالئّاس أجْمَعِيْنَ») والذمة معناها العهد والأمان 
والرحمةء وقوله: (يَسْعَى بِذِمْتِهِمْ أدنَاهُم) أي يتحملها ويعقدها مع الكفار أقلهم وقوله: افُمَنْ ده 
مُسْلِماً؛ أي نقض عهده - ووجه الدلالة أن الحديث جعل حقٌّ الأمان لجميع المسلمين فمن أعطى منهم 
الأمان لكافر وجب على الجميع احترامه والوفاء به فيستدل به على مشروعية الأمان في كل الأحوال التي 
انها عرو على المسالتين. 

ينظر: الجهاد لشيخنا شحاتة محمد شحاتة . 
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أحدهما الأمان المعروف وهو أن يحاصر الغزاة مديئة أو حصنا من حصون الكفرة 


فيستأمنهم الكفار فيؤمنوهم. والكلام فيه في مواضع: في بيان ركن الأمان. 


وفي مان شرائط الركن: 
وفي بيان حكم الأمان وفي بيان صفته . 
وفى بيان ما يبطل به الأمان. 


فأما ركنه: فهو اللفظ الدال على الأمان» نحو قول المقاتل أمنتكم» أو أنتم آمنون» أو 


وأما شرائط الركن فأنواع : 
منها أن يكون في حال يكون بالمسلمين ضعف وبالكفرة قوة» لأن القتال فرض» والأمان 


يتضمن تحريم القتال» فيتناقض/ إلا إذا كان فى حال ضعف المسلمين وقوة الكفرة؛ لأنه إذ 
ذاك يكون قتالاً معنى؛ لوقوعه وسيلة إلى الاستعداد للقتال فلا يؤدي إلى التناقض . 


وفكها العقل قلا يعدو نان الموعنون الع الذي لا يعقل لأن العقل شرط أهلية 


التصرف . 





01 


(0 


والأمان كسائر العقود لا بد له من صيغة يتم بهاء وينفذ مدلوله بمقتضاهاء وقد اتفق الفقهاء على أنه 
يحصل بما يفهم منه المقصود سواء كان بلفظ عربي أو غيره صريح أو كناية وبالاشارة والكتابة ‏ مثال 
الصريح: أجرتك وأمتفك + وانت مجار.وانت آم :. ومغاق :الكناية: أنك:غلئ ما تنب وكن كما شت 
ولا بدّ لها من نية» والإشارة من الناطق كناية» ومن غيره إن اختص بفهمها المَطِنُونَ فهي كناية» وإن 
فهمها كل أحد فمن الصريح وتكفي الإشارة في القبول» ولو من ناطق بشرط أن تكون مفهمة ودليل ذلك 
قوله تعالى: لوَإِنْ أَحَدٌ مِنَ المُشْركِيْنَ اسْتجَارَك فَأَجِرْهُ» الآية: أي: إن أحد من المشركين طلب جَوَارِك 
والطلب مطلق لم يقيد بصيغة خاصة. وما رواه البخاري عن النبي كك من قوله: «ذِمّةُ المُسْلِمِيْنَ وَاحِده 


يَسْعَىَ بها أَدنَاهُمْ» ولم يذكر للسعي كيفية خاصة نَدَلّ على حصوله بكل مفهم» والحكمة في صحة الأمان 


بالإشارة أنه يكون بين المسلم والكافرء وقد لا يفهم كل منهما لغة الآخر فدعت الحاجة إلى الإشارة» 
وصحت مع القدرة على النطق توسعاً في حََمّنِ الدماءء ولذلك صَمّ بغير العربية فقد روي عن عمر 
رضي الله عنه أنه قال: (إِذَا قلتم: لا بأس» أو لا تذهل» أو مترس فقد أمنتموهم فإن الله يعلم الألسنة». 
ينظر: الجهاد لشيخنا شحاتة محمد شحاتة . 

اتفق الفقهاء على أن أمان الصبي غير المميز لا يصح لأن كلامه غير معتبر فلا يثبت به حكم. أما الصبي 
المميز فقد اختلفوا في جواز أمانه : فقال الإمام الشافعي ومالك». وأحمد في رواية عنهما: لا يصح أمانة. 
وقال مالك وأحمد في رواية أخرى» ومحمد بن الحسن يصح أمانه. 

وفصّل أبو حيتفة» وتبعه أبو يوسف فقال: إن كان مأذوناً له في القتال جاز أمانهء وإن كان محجوراً عليه فلا . 





ومنها البلوغ وسلامة العقل من الآفة عند عامة العلماء. 

وعند محمد رحمه الله - ليس بشرط» حتى إن الصبي المراهق الذي يعقل الإسلام» 
والبالغ”'' المختلط العقل» إذا أمن لا يصح عند العامة وعند محمد يصح . 

وجه قوله: إن أهلية الأمان مبنية على أهلية الإيمان» والصبي الذي يعقل الإسلام من 
أهل الإريمان» فيكون من أهل الأمان كالبالغ . 

ولنا أن الصبي ليس من أهل حكم الأمان. فلا يكون من أهل الأمان؛ وهذا لأن حكم 
الأمان حرمة القتال؛ وخطاب التحريم لا يتناوله» ولأن من شرط صحة الأمان أن يكون 
بالمسلمين ضعف وبالكفرة قوة» وهذه حالة خفية لا يوقف عليها إلا بالتأمل والنظرء ولا يوجد 
ذلك من الصبي ؛ لاشتغاله باللهو واللعب. 


ومنها الإسلام؛ فلا يصح أمان الكافر وإن كان يقاتل مع المسلمين لأنه متهم في حق 





واستدل الشافعي ومن معه بأن الصبي غير مكلف ولا يلزمه بقوله حكم» لأن عبارته ملغاة في العقود 
والأمان واحد منها. 
وامنتذل للاماميق مالك وأحمد: ومحمد بن الحسن على الصحة بعموم حديث '«ذْمّةُ المُسْلِمِيْنَ وَاجِدَةً) 
فإنه لم يفصل بين كون المسلم بالغأ أو صبيًا. واستدلوا أيضاً بقياسه على البالغ بجامع العقل في كل 
منهما. 
واستدل الإمام أبو حنيفة على التفصيل بأن الصبيّ إذا كان مأذوناً له صح أمانه لأنه تصرف دائر بين النفع 
والضرر كالبيع فيملكه المأذون له. وإن كان محجوراً عليه فلا يصح لأن الكفار لا يخافونه فلم يلاق 
الأمان محله. 
ويمكن أن يجاب عن أدلة من قال بالصحة بما يأتى : 
أولاً: يقال لهم في الاستدلال بعموم الحديث: أن دخول الصبي فيه ممنوع» لأن المراد من الحديث أن 
المسلم الذي يصح أمانه هو من كانت عبارتُه صحيحةً في العقودء أما من كانت عبارته ملغاة» فلا يشمله 
كسائر التَّكَالِيفٍ . 
ثانياً : يقال لهم في قياس الصّبِي على البالغ : إنه غير صحيح؛ لأن الغالب في عقل الصبي النقص» وفي 
عقل البالغ الكمال؛ والأحكام تناط بالغالب»؛ ولذا كلف الشارع البالغ وإن كان قليل العقل في الواقع. 
ولم يكلف من هو دون البلوغ وإن كان أوفر منه عَقْلاً فلا بد من اعتبار البلوغ» لأنه ضَابط العقل 
الكامل . 
ثالثً: يقال لأبي حنيفة رضي الله عنه في قياسه الأمان على البيع: أنه غير صحيح أيضاًء لوجود الفرق بين 
البيع والأمان» بأن ضرر التصرف بالبيع يعُودُ عَلَى الفردِء بخلاف الأمان فإن ضرره يَعُودُ على جماعة 


المسلمين: 
أعلم . 1 


ينظر: الجهاد لشيكا شتحاتة متحفة3 شيداتة. 
)١(‏ في ب: أو البالغ . 
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المسلمين فلا تؤمن خيانته» ولأنه إذا كان متهمأ فلا يدري أنه بنى أمانة على مراعاة مصلحة 
المسلمين من التفرق عن حال القوة والضعف, أم لا؟ فيقع الشك في وجود شرط الصحة» فلا 
يصح مع الشك . 

وأما الحرية: فليست بشرط لصحة الأمان فيصح أمان العبد المأذون في القتال بالإجماع. 
وهل يصح أمان العبد المحجور عن القتال. 

اختلف فيه : قال أبو حنيفة عليه الرحمة» وأبو يوسف ‏ رحمه الله -: لا يصح . 


وقال محمد رحمه الله : يصح ١‏ وهو قول الشافعى رحمهة الله . 


وجه قوله ما روي عن رسول الله ككل أنه قال: «المُسْلِمُونَ نَتَكاقَأ دِمَاؤْهُمْ وَيَسْعَى بِذْمَتِهِمْ 
أدنَاهُه”" والذمة العهد والأمان نوع عهد والعبد المسلم أدنى المسلمين» فيتناوله الحديث» 


)١(‏ أخرجه الطيالسى  ”7//7(‏ منحة) وأحمد )5١١/17(‏ وأبو داود (5/ )١1417“‏ كتاب الجهاد:. باب في السرية 
ترد على أهل العسكر حديث (1/01؟) وابن ماجه (1/ 440) كتاب الديات: باب المسلمون تتكافاً دماؤهم 
حديث )١1186(‏ وابن الجارود في المنتقى )91/١(‏ والبيهقي (59/4) كتاب الجنايات: باب فيمن لا 
قصاص بينه باختلاف الدينين وابن أبي شيبة (577/9) والقضاعي في «مسند الشهاب» )17١(‏ من طرق 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله كَلِ: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم 
أدناهم وهم يد على من سواهم . 
وللحديث شاهد من حديث علي . 
أخرجه أحمد )١157/١(‏ وأبو داود (571//5) كتاب الديات باب أيُقاد المسلم بالكافر حديث )107١(‏ 
والنسائي )١9/4(‏ كتاب القيامة: باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس وأبو عبيد القاسم بن. سلام 
في «الأموال» (ص - 174) رقم (1440) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (197/7) وفي «مشكل 
الآثار؛ (؟/ 40) والدارقطني (*/48) كتاب الحدود والديات )1١1(‏ والحاكم )١51١/5(‏ والبيهقي (9/4؟) 
والبغري في شرح السنة»  788/65(‏ بتحقيقنا) من طريق الحسن عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا 
والأشتر إلى علي فقلنا : هل عهد إليك رسول الله كِ شيئاً لم يعهده للناس عامة قال: «لا إلا ما كان في 
كتابي هذا فأخرج كتاباً من قراب سيفه فإذا فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد 
على من سواهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ومن أحدث حدثاً فعلى نفسه ومن أحدث 
حدثاً أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وفي البياب عن ابن عباس 
ومعقل بن يسار وعائشة وعطاء بن أبي رباح مرسلا . 
حديث ابن عباس 
أخرجه ابن ماجه (؟/ 846) كتاب الديات: باب المسلمون تتكافا دماؤهم حديث (7747) من طريق 
حئش عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ككلةِ قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم 
يسعى بذمتهم أدناهم ويرّد على أقصاهم . 
وذكره الحافظ البوصيري في الزوائد (؟/ 1701) وقال : هذا إسناد ضعيف لضعف حنش واسمه حسين بن قيس . 
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ولأن حجر المولى يعمل في التصرفات الضارة دون النافعة» بل هو.في التصرفات النافعة غير 
محجور؛ كقبول الهبة والصدقة ولا مضرة ة للمولى في أمان العبد بتعطيل منافعه عليه» لأنه 


يتأدى في زمان قليل بل له ولسائر المسلمين فيه منفعة فلا يظهر الحجر عنه فأشبه المأذون 
بالقتال. 


وجه قولهما/ إن الأصل في الأمان ألا يجوز لأن القتال فرض والأمان يحرم القتال إلا 
إذا وقع في حال يكون بالمسلمين ضعف. وبالكفرة قوة؛ لوقوعه وسيلة إلى الاستعداد للقتال 
في هذه الحالة. #"فيكون ققالا معت إذ الوسيلة إلى الشيء ء حكمها حكم ذلك الشيء. وهذه 
حالة لا تعرف إلا بالتأمل. ٠‏ والنظر في حال المسلمين في قوتهم وضعفهم والعبد المجحور؛ 
اتفال يحدمة "امول لا بست علتيها. تكان أداله كا تاكيال المتووقى صووة زبرمة ا 





 -‏ - حديث معقل بن يسار 
أخر جه ابن ماجه (؟/ 8926) كتاب الديات: باب المسلمون تتكافاً دماؤهم حديث (5184) وابن عدي في 
:الكامل» (271/0) من طريق عبد السلام بن أبي الجنوب عن الحسن عن معقل بن يسار قال: قال 
رسول الله عند ١المسلمون‏ يد على من سواهم وتتكافأ دماؤهم». 
واللفظ لابن ماجه. 
أما لفظ ابن عدي ؛ لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده والمسلمون يد على من سواهم تتكافاً 
دماؤهم . 
وقال ابن عدي: وعبد السلام بن أبي الجنوب بعض ما يرويه لا يتابع عليه منكر. 
وذكره ه الحافظ البوصيري في «الزوائد) (60/*ه ”0‏ 5ه ") وقال: : هذا إسناد ضعيف عبد السلام ضعفه ابن 
المديني وأ, بو حاتم وأبو زرعة والبزار وابن حبان. 
حديث عائشة 
أخرجه الدارقطني )11١/(‏ كتاب الحدود والديات حديث (190) من طريق مالك بن محمد بن عبد 
الرحمن عن عمرة عن عائشة . 
قالت: : وجدني قائم سيف رسول الله كَل كتابان : إن أشد الناس عتواً في الأرض رجل ضرب غير ضارية 
أو رجل قتل غير قاتله ورجل تولى غير أهل نعمته فمن فعل ذلك فقد كفر بالله وبرسله ولا يقبل الله منه 
صرفا ولا عدلا وفي الآخر: : المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو 
عهد في عهده ولا يتوارث أهل ملتين؟. 
قال الزيلعي في في انصب الراية» (7/ 745) ومالك هذا هو ابن أبي الرجال أخو حارثة ومحمد قال أبو 
حاتم : قر اسريضا ا من اتوي 
مرسل عطاء 
أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (ص - 515) رقم )8١7(‏ ثنا ابن أبي زائدة عن معقل بن عبد الله الجزرى 
وومطادين اف راع تالا قال رسول الله عَكَةِ : : المسلمون أخوة يتكافؤن دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم 
ويرد عليهم أقصاهم ومشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم . 
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يجوزء فبهذا فارق المأذون لأن المؤذون بالقتال يقف على هذه الحالة» فيقع أمانه وسيلة إلى 
القتال فكان إقامة للفرض معنى فهو الفرق . 

وأما الحديث فلا يتناول المحجورء لأن الأدنى إما أن يكون من الدناءة وهي الخساسة. 
وإما أن يكون من الدنوء وهو القرب» والأول ليس بمراد. لأن الحديث يتناول المسلمين بقوله 
عليه الصلاة والسلام : «المُسْلِمُونَ تتكَافا دِمَاؤْهُمْ وَلا خََسَاسَةَ مَعَ م الإشلام». العاف لا 
يتناول المحجور لأنه لا يكون فى صف القتال؛ فلا يكون أقرب إلى الكفرة» والله سبحانه 
وتدالى اعنم 

وكذلك الذكورة ليست بشرط فيصح أمان المرأة"''؛ لأنها بما معها من الال 11 تسر 

عن الوقوف على حال القوة والضعف » وقد روي أن سيدتنا زينب بنت النبي المكرم ‏ عليه 
الصلاة والسلام أمَنت زوجها أبا العاص - رضي الله عنه وزو أهاز :ستول الله عَكئَِهٍ أمانها . 
والمريض» ا من الضعف 
والقوة. وهذه العوارض لا تقدح فبه» ولا يجور مان التاجر في دار الحرب والأسير فيها 
والح بي”" الذي أسلم هناك لأن هؤلاء لا يقفون على حال الغزاة من القوة والعسف 4 قد 
يعرفون للأمان مصلحة ولأنهم ل لكونهم مقهورين في أيدي الكفرة . 
بهم أننا؛ ولأ الوقوف على حالة ال لضي لكك شي ان لعي ال ب 
الواحد؟ وسواء أمن جماعة كثيرة أو قليلة» أو أهل مصر أو قر به ؟ فذلك جائز . 

اا اد 3 الأمن 00 0 لفظ الأمان 00 عليه وهو قوله: 
وو وار 


وأما صفته: فهو أنه عقد غير لازم؛ حتى لو رأى الإمام المصلحة في النقض ينقض» 





08 سباي رو س0 م م | أ 
هانىء فقال : مرحباً بأم هانىء» فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحفاً في ثوب واحدء فقلت 
يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة فقال رسول الله عليه : «قد أجرنا 
من أجرت يا أم هانىء» وأجارت زينب أبا العاص بن الربيع فأمضاه رسول الله عَكلِيد . 





لأن جوازه مع أنه يتضمن ترك القتال المفروض [كان] للمصلحة. فإذا صارت المصلحة في 
النقض نقض . 

وأما بيان ما ينتقض به الأمان: فالأمر فيه لا يخلو من أحد وجهين : إِمّا أن كان الأمان 
مطلقاء وإما أن كان مؤقتاً إلى وقت معلوم: فإن كان مطلقاً فانتقاضه يكون بطريقين. 


أحدهما: نقض الإمام فإذا نقض الإمام انتقض لكن ينبغي أن يخبرهم بالنقض ثم يقاتلهم 
لئلا يكون منهم عذر في العهد. 

والثاني: أن يجيء أهل الحصن بالأمان إلى الإمام فينقض وإذا جاءوا الإمام بالأمان ينبغي 
أن يدعوهم إلى الإسلام. فإن أبوا قال الذمة» فإن أبوا ردهم إلى مأمنهم ثم قاتلهم احترازاً عن 
الغدر. فإن أبوا الإسلام والجزية» وأبوا أن يلحقوا بمأمنهم. فإن الإمام يؤجلهم على ما يرى. 
فإن رجعوا إلى مأمنهم في الأجل المضروب وإلا صاروا ذمة لا يمكنون بعد ذلك أن يرجعوا 
إلى :امتهم ؟. لان مقامهم بعد الأجل المضروب التزام الذمة دلالة» وإن كان الأمان مؤقتاً إلى 
قوت عانم حبى يعي الرنت امن عي الجانت إلى النقضء ولهم أن يقاتلوهمء إلا إذا دخل 
واحد منهم دار الإسلام : فمضى الوقت» وهو فيه فهو آمن؛ ؛ حتى يرجع إلى مأمنه والله أعلم . 

هذا إذا حاصر الغزاة مدينة أو خضنا من حضون الكفرة فجاءوا فاستأمنوهم فأما إذا 
استز رهج عن الككع :نهذ على وجهن : : إما أن استنزلوهم على حكم الله - سبحانه وتعالى -. 
وإما أن استنزلوهم على حكم العباد, بأن استنزلوهم على حكم رجل فإن استنزلوهم على 
حكم الله سبحانه وتعالى جاز إنزالهم عليه عند أبي يوسف. والخيار إلى الإمام إن شاء قبل 
مقاتلتهم وسبى نساءهم وذراريهم وإن شاء سبى الكل. ٠‏ وإن شاء جعلهم ذمة. 

وعند محمد لا يجوز الإنزال على حكم الله تعالى فلا يجوز قتلهمء واسترقاقهم. 
ولكنهم يدعون إلى الإسلام» فإن أبوا جعلوا ذمة. 

وحم عمد يما روي عن :رسول الله يك أله قال في وَصَايًا الأمَرَاءِ عند بَثِ/ الجيِش : 
«وإذا حَاصَرْتُمْ مَذَيئَة أو عضا إن أَرَادُوا] أن انْلُوهُمْ عَلَى حُكُم الله عَىّ وجل [فلا : لوي 7 
إنّكُمْ لآ نَذْرُونَ مَا حَكُمُ الله تعالى فِيهمْ»' "الى رو لان يك عن الإنزال على حكم الله 
تعالى» ونيه - عليه السلام - على المعنى وهو أن حكم الله سبحانه وتعالى غير معلوم فكان 
الإنزال على حكم الله - تعالى - من الإمام قضاء بالمجهول. م عت وإذا لم يصح الإنزال 
على حكم الله سبحانه وتعالى فيدعون إلى الإسلام» فإن أجابوا : رار سيره ال علي 
أنفسهم وأموالهم. أن أبوا لا يقتلهم الإمام ولا يسترقهم ولكن يجملهم ذمة؛ فإن طلبوا من 





)1١(‏ سقط من ط. () تقدم. 


بدائع الصنائع اح 7 م 


م54 كتاب السير 


الإمام أن يبلغهم مأمنهم لم يجبهم إليه؛ لأنه لو ردهم إلى مأمنهم , لصاروا حََرْباً لنا. 

وجه قول أبي يوسف: أن الاستنزال على حكم الله - عز وجل هو الاستنزال على 
الحكم المشروع للمسلمين في حق الكفرة. والقتل؛ والسبي»؛ وعفد الذمة كل ذلك حكم 
مشروع في حقهم»؛ فجاز الإنزال عليهء قوله: إن ذلك مجهول لا يدري المنزل عليه أي حكم 
هو. قلنا: نعم» لكن يمكن الوصول إليه والعلم به» لوجود سبب العلم» وهو الاختيار» وهذا 
لا يكفي لجواز الإنزال عليه كما قلنا في الكفارات أن الواجب أحد الأشياء الثلاثة وذلك غير 
المكلف ؛ كذا هذاء يدل عليه أنه يجوّرٌ الإنزال على حكم العباد بالإجماع والإنزال على حكم 
العباد إنزال على حكم الله - تعالى حقيقة إذ العبد لا يملك إنشاء الحكم من نفسهء قال الله 
- تعالى #وّلآ يُْرِكُ في حُكمهٍ أحداً» [الكيف: 51 وقال تبارك وتعالى : ظإنٍ الْحُكمْ إلا لله م 
[الأنعام : لاه] ولكنه يظهر حكم الله عز وجل المشروع في الحادثة؛ ولهذا قال رسول الله عَياةٍ 
لسعد بن معاذ - رضي الله عنه _: «لَقَدْ حَكمْتَ بخكم الله تَعَالَى مِنْ فَوْقٍ سَبْعَةٍ زفق(" . 





أما الحديث: فيحتمل أنه مصروف إلى زمان جواز ورود النسخ وهو حال حياة النبي 
- عليه الصلاة والسلام ‏ لانعدام استقرار الأحكام الشرعية في حياته عليه الصلاة والسلام ‏ لثلا 
يكون الإنزال على الحكم المنسوخ عسى لاحتمال الفسخ فيما بين ذلك وقد انعدم هذا المعنى 
بعد وفاته - عليه الصلاة والسلام ‏ لخروج الأحكام عن احتمال النسخ بوفاته وَك. 
وإذا / جاز الإنزال على حكم الله سبحانه وتعالى عند أبي يوسف فالخيار فيه إلى 
الإمامء فأيما كان أفضل المسلمين من القتل والسبي والذمة فعل لآن كل ذلك حكم الله 
سبحانه وتعالى ‏ المشروع للمسلمين في حق الكفرة» فإن أسلموا قبل الاختيار فهم أحرار 
مسلمون لا سبيل لأحد عليهم وعلى أموالهم والأرض لهم وهي عشرية . وكذلك إذا جعلهم 
ذمة فهم أحرارء ويضع على أراضيهم الخراج» فإن أسلموا قبل توظيف الخراج صارت 
عشوية : . هذا إذا كان الإنزال على حكم الله سبحانه وتعالى» فأما إذا كان على حكم العباد بأن 
استنزلوهم على حكم رجلء فهذا لا يخلو من أحد وجهين: إما أن استنزلوهم على حكم رجل 
معين» بأن قالوا على حكم فلان لرجل سموه. وإما أن استنزلوهم على حكم رجل غير معين» 


,))53١475( كتاب الجهاد والسير باب: إذا نزل العدو على حكم رجل» رقم:‎ )١19١/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب : الجهاد والسير باب: جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على‎ )١18/7( مسلم‎ 
)7171/5( وأحمد (77/5 - 2071 وأبو داود في «السئن»‎ .)١958( حكم حاكم عدل أهل للحكم رقم:‎ 
وابن حبان (415/15) كتاب‎ 4)07175-57١00( كتاب: الأدب باب: ما جاء في القيام رقم:‎ 
.)70755( : : أخباره يِه عن مناقب الصحابة» باب: ذكر سعد بن معاذ الأنصاري رقم‎ 
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فإن كان الاستنزال على حكم رجل معين» فنزلوا على حكمهء فحكم عليهم بشيء مما ذكرناء 
وهو رجل عائل عسلع عذال غير ميخ ورد في لاقم جارناء جم ؛ لما رُوِيّ أن بَنِي قُرَيْظَةَ لَمَا 
حَاصَرَهُمْ رَسُولَ الله يكل حمسا وَعِشْرِينَ لَيْلَةَ اسْتَئلُوا عَلَى كم سَعْد بِنْ مُعَاذِِ فُحَكُمَ سَغْدْ 
أن يُقْتلَ رِجَالهُمْ وَنُقَسَمَ أَمْوَالهُمْ وَتُسْبَى نِسَاوُهُمْ وَذَرَارِهِمْ قال رَسُول الله كلخ : «لْقَدْ حكمتَ 
بُكم الله تَعَالَى مِنْ فَوْقٍ سَبْعَةٍ أَرْقِعَةِ؛ فقد استصوب رسول الله كلق حكمه حيث أخبر عليه 
الصلاة والسلام أن ما حكم به حكم الله سبحانه وتعالى لأن حكم الله سبحانه وتعالى لا يكون 
إلا صواباً. 


وليس للحاكم أن يحكم بردهم إلى دار الحرب فإن حكم فهو باطل لأنه حكم غير 


مشروع لما بيناء لأنهم بالرد يصيرون حربيين لنا. 





وإن كان الحاكم عبدأً أو صبيًا لم يجز حكمه بالإجماع» وإن كان فاسقاً أو محدوداً فى 


وجه قول محمد رحمه الله : أن الفاسق يصلح قاضياء فيصلح حكما بالطريق الأولى. 


وجه قول أبي يوسف: أن المحدود في القذف لا يصلح حكماً؛ لأنه ليس من أهل 
الولاية» ولهذا لم يصلح قاضياً. وكذا الفاسق لا يصلح حكماً وإن صلح قاضياً لكنه لا يلزم 
قضاؤه. ولهذا لو رفعت قضية إلى قاضي آخر إن شاء أمضاه وإن شاء رده» وإن كان ذميا 
جاز حكمه في الكفرة؛ لأنه من أهل الشهادة على جنسه وإن نزلوا على حكم رجل يختارونه 
فاختاروا رَجُلاً فإن كان موضعاً للحكم. جاز حكمه [وإن كان غير]/ موضع للحكم لا يقبل 
منهم حتى يختاروا رجلاً موضعاً للحكم. فإن لم يختاروا أبلغهم الإمام مأمنهم؛ لآن: انول 
كان على شَرْط؛ وهو حكم رجل يختارونه» فإذا لم يختاروا فقد بقوا في يد الإمام بالأمان 
فيردهم إلى مأمنهم. إلا أنه لا يردهم إلى حصن هو أحصن من الأول. ولا إلى حد يمتنعون 
بهء لأن الرد إلى المأمن للتحرج عن توهم العذرء وإنه يحصل بالرد إلى ما كانوا عليه؛ فلا 
ضَرُورَةَ في الرد إلى غيره» وإن نزلوا على حكم رجل غير معين؛ فللإمام أن يعين رجلا 
صالحاً للحكم فيهم. أو يحكم للمسلمين بنفسه بما هو أفضل لهمء والله - سبحانه وتعالى - 
أعلم . 


والثاني: الموادعة''' وهي المُعَامَدَةُ والصلح على ترك القتال» يقال: توادع الفريقان؛ أي 


)01 وتسمى المهادنة, والموادعة والمعاهدة والعشالية: 0 من الهدون. وهو السكون. ومعئاها: 
المصالحة. 
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وشرطها وحكمها وصقتها وما ينتقض به . 


أما ركنهاأ: فهو لفظة الموادعة أو المسالمة أو المصالحة أو المعاهدلة أو ما يؤدي معنى 
هذه العبارات 5 


وشرطها: الضرورة وهي ضرورة استعداد القتال؛ بأن كان بالمسلمين ضعف,ء وبالكفرة 
قوة المجاوزة إلى قوم آخرين»؛ فلا تجوز عند عدم الضرورة؛ لأن العرادعة ترك القتال 
المفروض فلا يجوز إلا في حال يقع وسيلة إلى القتال؛ ؛ لأنها حينئذ تكون قتالاً معنى . قال الله 
تبارك وتعالى: #وّلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَلْم وَأَنتُمُ الأملّونَ والله مَعَكمْ» [محمد: 0 وعند 
تسق الضروئزة للا ساني يه4 'لقول 'اللهثباز قدو تعالى* فوَِنْ جَمَحُوا لِلِسَلْمٍ اجتخ لَهَا وَتَوَكل 
عَلَى الله © [الأنفال: ]1١‏ وقد روي أن رسول الله كه وَادَعَ أَهْلّ مَكةَ عَامَّ الحُدَيبيَةِ عَلَى أن تَوضَعَ 
الحَرْبٌ عَشْرَ سَنِينَ”'. 


- 2 وشرعاً: عقد يتضمن مصالحة الإمام أو نائبه أهل الحرب على ترك القتال مدة مؤقتة . 
فاختصاصه بالإمام أو نائبه يميزه عن عقد الأمان الذي لا يتوقف على الإمام أو نائبه بل يجوز أن ن يعقد 
غيرهما من المسلمين» واختصاصه بالمدة يميزه عن عقد الذمة فإنه مؤبد. 
ثبتت مشروعية الهدنة بالكتاب» والسنة. والإجماع. 
أما الكتاب: نقوله تعالى 9وَإِنْ جَتحُوًا لِلسَلْم فاجتخ لها وَتوَكُلْ عَلَى لله إِنُّ هُو السْمِيعُ لْعَلِيِ4 وجه 
الدلالة أن الله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام : إن طلب الكفار منك الصلح فأجبهم إلى طلبهم 
والمهادنة نوع من الصلح. 
وأما السنة: فما رواه أحمدء والبخاري» وأ بو داود في حديث صلح الحديبية ا«هَذًا مَا صَالَحَ عَليْهِ مُحَمُد 
بن عَبْدٍ الله سْهَيْلَ بن عَمْرِو عَلَى وَضْع الْحَرْبٍ عشْرٌ سِيْنَ يآمَنُ فيِهَا النّاسء وَيَكُفٌ بُعْضُهُمْ عَنْ بَعْض) 
فهذه الواقعة 00 المهادنة بين المسلمين» والكفار مدة معلومة لمصلحة يراها الإمام. 
وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على جواز فهادثة الكفار:عنك ظهوز متصاحة 'للمسلمين ..:والآية السابقة 
ا ء على أنها مقيدة بظهور مصلحة للمسلمين بآبية أخرى هي قوله تعالى 
إلا تهنوًا وَنَدْعُوًا إِلَى السَلم وَأَنتُمْ م الأَعْلَّوْنَ» والأصل فيها الجواز وقد تجب إذا تعينت فيها المصلحة؛ 
أما إذا كانت المصلحة في عدمها فإنها تمتنع بالإجماع . 
ينظر: الجهاد لشيخنا شحاتة محمد شحاتة . 

/5( أخرجه أبو داود (/ 86 87) كتاب «الجهاد؛. باب: «في صلح العدواء» حديث (71/560) وأحمد‎ )١( 
الضة ريه (/1” _ 7”) كلاهما من طرق عن معمر عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة‎ 
. ومروان بن الحكم. . . فذكر الحديث مطولاً بإسناد صحيح رجاله ثقات‎ 
وأخرجه أبو داود (87/7) كتاب «الجهاد؛» باب: «في صلح العدو»» حديث (7757) من طريق ابن‎ 
إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهم اصطلحوا على‎ 
وضع الحرب عشر سنين يأمن فيهن الناس» وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة» وأنه لا إسلال ولا إغلال.‎ 


ولا يشترط إذن الإمام بالموادعة حتى لو وادعهم [غير]”'' [الإمام] أو فريق من المسلمين 
من غير إذن الإمام جازت موادعتهم. لأن المعول عليه كون عقد الموادعة مصلحة للمسلمين 


و وجد. 





ولا بأس بأن يأخذ المسلمون على ذلك جعلا””'. لأن ذلك في معنى الجزية ويوضع 


-2 وأخرجه أحمد في قصة الحديبية الطويلة (4/ 217 377) من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري بإسناد 
أبى داود. ١‏ 
و طريق ابن إسحاق أيضاً أخرجه البيهقى فى «الدلائل» (4/ .)١548‏ 

033 سقط غرد طء 00 

(") اتفق الفقهاء على أن للإمام أن يعقد الأمان مع العدد والقليل والكثير من الكفار» واتفقوا كذلك على أن 
لأفراد الرعية إعطاء الأمان للعدد القليل كالواحد والعشرة والمائة. ومع ذلك إذا أعطى الأفراد الأمان ثم 
تبين للإمام ضرره وجب عليه نقضه مراعاة لمصلحة المسلمين» واتفقوا على أن إعطاء الأمان للعدد الكثير 
من حق الإمام خاصة . ٍ 
والأصل في هذا الباب قوله يَكِهِ: 'ذْمّهُ المُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بها أَدْنَاهُمْ؛ فهذا الحديث يضر صحة أمان 
الأفراد في الجملة» وقد أخرج من عمومه أمان العدد الكثير لأن تقدير المصلحة في إعطاء الأمان في هذه 
الحالة يحتاج إلى دقة وبعد نظر لا يكفي فيهما تقدير الأفراد. 

(*) اتفق الفقهاء على أن الإمام إذا رأى أن من مصلحة المسلمين موادعة أهل الحرب على أخذ مال منهم جاز 
له ذلك لأنه لما جازت الموادعة على غير مال فعلى المال أولى». لأن فيه كسر شوكتهم. وإضعاف 
قدرتهم على القتال. وبالعكس إذا حاصر العدو المسلمين أو أكرههم على طلب الموادعة على مال يدفعه 
المسلمون إليه فلا يجوز للإمام أن يفعله لما فيه من الرضا بالمذلة» وقبول الدنية للمسلمين. لكنه إن 
خاف الضرر فلا بأس أن يعطيهم المال» لأن النبي ككةٍ لما اشتد على الناس البلاء في وقعة الخندق أرسل 
إلى عينية بن حصن الفزاري» والحارث بن عوف المزّي رئيس غطفان ليصالحهما على ثلث ثمار 
المدينة؛ وينصرفا بقومهماء وجرت المراوضة على ذلك». بعث يَكةِ إلى سعد بن معاذ؛ء وسعد بن عبادة. 
فاستشارهما في ذلك فقالا: يا رسول الله: (إِنْ كَانَ لله أَمَرَكَ بِهَذّا نسَمْعاً وطَاعَةَ وَإِنْ كَانَ شَيْءٌ لصَئْعُهُ قل 
حاجة لا فيو لَقذ كُنا نحن وَعَؤْلاءٍ القَومُ عَلَى الشْرْك بالل وَعِبَادٍَ الأونَانِء وَهُمْ لا يَطْمَعُوْنَ أَنْ يَأكُنُوا 
مِنهَا نَمْرَة إلا قْرِىَ أ بَيْعاً أَفْحِيْنَ أكرمَا الله بالإشلام وَهَدَانا لَّهُ وَأعَزْنَا بك نُعْطِيْهِمْ أمَوْالَمَا؟ مَا لما بِهَذَا 
بِنْ حَاجَو والله لأ نْطِيْهِمْ إلا السيف فصَوْبَ رَأَيَهمْ؛ وَقَالَ هُو شَيْءٌ أَضَعْهُ لَكُمْ لَما رَأبت: لغوت فد 
رَمَنْكُمْ عَنْ قُوْس وَاحِدَةِ؛ - ففي هذه الحادثة أن النبي يَلةِ مال إلى مصالحة العدو وإعطائه بعض ثمار 
العدسة على "أن كير عن المتال عندما أي التسفه بالمسلمينة ٠‏ فلما علم القوة فيهم بما قال السَعْدَان 
رضي الله عنه ‏ عدل عن ذلك الصلح ‏ ولأن بذل المال وإن كان صَعَاراً في هذه الحالة» فإنه يجوز 
تحمله لدفع صَغَار أعظم منه. وهو القتل والأسرء وسبي الذراري المقضي بهم إلى الكفر إركاباً لأخف 
الضررين . 
ينظر: الجهاد لشيخنا شحاتة محمد شحاتة . 





موضع الخراج» في بيت المال؛ ولا بأس أن يطلب المسلمون الصلح من الكفرة ويعطوا على 
ذلك مالا إذا اضطروا إليه لقوله سبحانه وتعالى: لوَإِنْ جَتَحُو لِلسّْلم فاجئخ لها [الأنفال : ١‏ 
أباح سبحانه وتعالى. لنا: الصلح مطلقاً؛ فيجوز ببدل [أو غير] بدل» ولأن الصلح/ على مال 
لدفع شر الكفرة للحال» والاستعداد للقتال في الثاني من باب المجاهدة بالمال؛ والنفس» 
فيكون جائزا 


وتجوز موادعة المرتدين إذا غلبوا على دار من دور الإسلام”'' وخيف منهم؛ ولم تؤمن 
غائلتهم لما فيه من مصلحة ذَفْع اجرللحة ورجاء رجوعهم إلى الإسلام وتوبتهم» ولا يوحَدٌ 
منهم على ذلك مال ٠‏ لأن ذلك في معنى الجزية» ولا يجوز أخذ الجزية من المرتدين» فإن 
أخذ منهم شيئاً لا يرد ؛ لأنه مال غير معصوم . 


ألا ترى؛ أن أموالهم محل للاستيلاء كأموال أهل الحرب» وكذلك البغاة تجوز 
موادعتهم؛ لأنه لما جازت موادعة الكفرة فلأن تجوز موادعة المسلمين أولى ؛ ولكن لا يؤخذ 
منهم على ذلك مال؛ لأن المال المأخوذ على ترك القتال يكون في معنى الجزية» ولا تؤخذ 
الجزية إلا من كافر. 


وأما حكم الموادعة: فما هو حكم الأمان المعروف”"'»: وهو أن يأمن الموادعون على 
أنفسهم وأموالهم ونسائهم وذراريهم ؛ لأنها عقد أمان أيضاً. 


ولو خرج قوم من الموادعين إلى بلدة أخرى ليست بينهم وبين المسلمين موادعة» فغزا 
المسلمون تلك البلدة» فهؤلاء آمنون لا سبيل لأحد عليهم؛ لأن عقد الموادعة أفاد الأمان لهم 
فلا يتتقض بالخروج إلى موضع آخر كما في الأمان المؤبد وهو عقد الذمة» أنه لا يبطل بدخول 


010( في ب : السام 

030 عقد الهدنة إذا استوفى شروط وتحققت فيه مصلحة المسلمين وجب علينا احترامه في أرجح الآراء والوفاء 
به» ومعاملتهم بالحسنى حتى تنقض مدتهم أو ينقضوها بقوله تعالى لرَأَوْنُوًا بِالْعَهْدِ إِنْ الْمَهْدَ كَانَ 
مَسؤُؤلاً» فلا نأخذ منهم شيئاً إلا بطيب أنفسهمء وإذا ظفرنا بمالهم في يد الحربيين رددناه إليهم» وجيب 
علينا حمايتهم من المسلمين وأهل الذمة» ولا يتأثر العقد بموت الإمام أو عزله فيلزم الإمام بعد إمضاءه. 
وما لم يدخل في العهد لا يجب علينا الوفاء به فلا يلزمنا حمايتهم من الحربيين» ولا حماية بعضهم من 
بعض لأننا ملزمون بالكف عنهم فقط لا بدفع عدوان غيرناء فإن أغار بعليهم قوم آخرون وسلبوهم شيئاً لم 
يجب علينا إرجاعه إليهم . 
ويسن أن يكتب الإمام بالهدنة كتاباً ويشهد عليهم ليعمل به من بعدهء واستظهر بعض الفقهاء وجوب 
الكتابة ليرجع إليها عند التنازع . 
ينظر: الجهاد لشيخنا شحاتة محمد شحانة . 





كتاب السير 1 





الذمي دار الحرب». كذا هذا وكذلك لو دخل في دار الموادعة رجل من غير دارهم بأمان ثم 
خرج إلى دار الإسلام بغير أمان فهو آمن» لأنه لما دخل دار الموادعين بأمانهم صار كواحد من 
جملتهم» فلو عاد إلى داره ثم دخل دار الإسلام بغير أمانٍ كان فَيَْاً» لنا أن نقتله ونأسره؛ لأنه 
لما رجع إلى داره فقد خرج من أن يكون من أهل دار الموادعة فبطل حكم الموادعة في حقه. 
فإذا دخل دار الإسلام فهذا حربي دخل دار الإسلام [ابتداء]. بغير أمان. 


ولو أسر واحداً من الموادعين أهل دار أخرى فغزا المسلمون على تلك الدار كان فيئاً 
ووجه الفرق: أنه لما أسر فقد انقطع حكم [دار]”'' الموادعة فى حقه. وإذا دخل تاجراً 
لم ينقطع, والله - تعالى ‏ أعلم . 


وأما صفة عقد الموادعة: فهو أنه عقد غير لازم محتمل للنقض”" » فللإمام أن ينبذ 


)١(‏ سقط من:ط, 
(0) يرى المالكية» والحنابلة أن عقد الهدنة من العقود اللازمة التي يجب الوفاء بها عملا بعمومات النصوص 
الآمرة بالوفاء بالعقود» والعهودء كقوله تعالى طيَا أَيّْهَا الَذِيْنَ آمَُوَا أَرْفُوًا بِالْعُقُوْدِ وقوله تعالى ©رَأَرْقُدا 
ِالْعَهْدٍ إن الْعَهْد كان مَسْؤولا» . 
ار ا ا يا م 
أن البق كه وَادَءَ يهُوْدَ خَيْبَرَ وقال ١أْمِوُكُم‏ ما ركم الله ووجه الدلالة أن الرسول كَلِةِ علقها على 
مشيئة الله» وهي في ذاتها مجهولة بالنسبة للعبد فلأنه يجوز تعليقها على مشيئة العبد نفسه أولىء لأنها 
معلومة وكان مقتضى جهالة العبد مشيئة الله ألا بصح التعليق عليها وهو كذلك فيما يرى الشافعي؛ وإنما 
صح ذلك من النبي يله لعلمه بالوحي ما يريده الله فهي خصوصية له عليه الصلاة والسلام . 
ويرد على الشافعية بأن عقد الهدنة لازم فلا يجوز اشتراط نقضه كسائر العقود اللازمة ولم يكن بين 
النبي كَل وبين أهل خيبر هدنة لأنه فتحها عنوة . 
وإنما ساقاهم. وقال لهم ذلك. وإنما يدل هذا على جواز المساقاة فالحديث في غير موضوع الهدنة. 
ولو سلمنا أنه في الهدنة فغاية ما يدل عليه أن ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام لأهل خيبر من 
التعليق على مشيئة الله جائز لخصوص النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتعرض الحديث لجوازها في 
التعليق على مشيئة غيره» وقياسها على ما فعله النبي كَلِ قياس غير صحيح لخصوصية الأصل باتفاق. 
ويرى الحنفية أنه عقد غير لازم فيجوز نقضه عند ظهور مصلحة تقتضيه. ولا يتقيد بخوف الخيانة . 
والتقييد في قوله تعالى 8وَإِمًا تَحَافَنَ مِنْ قَوْم خيّاَة فَالْبُذْ إِلَيهِمْ عَلَى سَوَاءِ» مثله في قوله تعالى : 
لفكاتبُوهُمْ إِنْ عَلِمتُمُ فِِهِمْ حيرأ غايته أنهم يشترطون النبذ إلى العدو تحرزاً من الغدر لقوله تعالى : 
#وَإِما نَحَائْنَ مِنْ قَوْم جْيَانَة قَائبْذُ إِلَتِهِمْ عَلَى سَوَاءِ)4 
واستدلوا بأنه عليه الصلاة والسلام نبذ الموادعة التي كانت بينه وبين أهل مكة» وبأن المصلحة لما تبدلت 
كان التبذ جهاداً ‏ وأجيب بأن الثابت في كتب المغازي» والسير أن أهل مكة هم الذين نقضوا العهد الذي - 





إليهم» لقوله سبحانه وتعالى : ١‏ ٍوَإًا تخا من َم جيالة ائذ اله على سرَاو الاغال: +ه] 0] 
فإذا وصل النبذ إلى ملكهم؛ فلا بأس للمسلمين أن يغزوا عليهم؛ لأن الملك يبلغ قومه/ ظاهراً 
إلا إذا استيقن المسلمون أن خبر النبذ لم يبلغ قومه. ولم يعلموا بهء فلا أحب أن يغزوا 
عليهم) ٠‏ لأن الخبر إذا لم يبلغهم فهم على حكم الأمان الأول فكان قتالهم منا غدراً وتعزيراً. 
وكذلك إذا كان النبذ من جهتهم بأن أرسلوا إلينا رسولا بالنبذء وأخبروا الإمام بذلك» فلا بأس 
للمسلمين أن يغزوا عليهم لما قلناء إلا إذا استيقن المسلمون أن أهل ناحية منهم لم يعلمرا 
يذللة لهاا سنا .: 


ولو وادع الإمام على جعل أخذه منهم. ثم بدا له أن ينقض» فلا بأس به لما بينا أنه عد 
غير لازم فكان محتملاً للنقض ولكن يبعث إليهم بحصة ما بقي من المدة من الجعل الذي 
أ لأنهم إنما أعطوه ذلك بمقايلة الأمان فى كل المدة فإذا فات بعضها لزم الرد بقدر 
الفائت . 


هذا إذا وقع''' الصلح على أن يكونوا مستبقين على أحكام الكفرء فأما إذا وقع الصلح 
على أنه يجري عليهم أحكام الإسلام» فهو لازم لا يحتمل النقض؛ لأن الصلح الواقع على 
هلا لي ل لي ولس ان انان 

وأماابيان ها يتقف يد عفد الموادعة: فالجملة فيه أن عقد الموادعة» إما إن كان مطلقاً 
عن الوقت» وإما إن كان مؤقتاً بوقت معلومء فإن كان مطلقاً عن الوقت. فالذي ينتقض به 
نوعان: 


نص ودلالة. فالنص هو النبذ من الجانبين عيويها. 


وأما الدلالة فهي أن يوجد منهم مايدل على التبذ”"؟» نحو أن يخرج قوم من دار 
الموادعة بإذن الإمام ويقطعوا الطريق فى دار الإسلام» لأن إذن الإمام ذلك دلالة السذ: 


جد كان بينهم وبين النبي يك قبل مضي المدة» وبأن ما ذكروه من تبدل المصلحة رأى في مقابلة النص فيكون 
باطلاً. ومن هذا يتبين أن الراجح ما ذهب إليه المالكية والحنابلة من لزوم العقد امتثالا لأمره تعالى بالوفاء 


بالعهد . 
ينظر: الجهاد لشيخنا شحاتة محمد شحاتة . 
)٠١(‏ في ب: وضع. 
(؟) اتفق الفقهاء على أن الكفار إذا بدؤوا بخيانة كأن قاتلونا. 
أن افبلواافسلها يكير حق أو تجسسوا على المسلمين أو أخبروا الأعداء بموطن ضعف عندنا انتقض 
عهدهمء فإن فعل ذلك بعضهم ولم ينكر الباقون عليهم كان نقضاً من الجميع» وإن أنكروا بقول أو فعل - 


كتاب السير 6ه" 





ولو خرج قوم من غير إذن الإمام فقطعوا الطريق في دار الإسلام فإن كانوا جماعة لا 
منعة لهم لا يكون ذلك نقضاً للعهد؛ لأن قطع الطريق بلا منعة لا يصلح دلالة للنقض . 

ألا ترى إنه لو نص واحد منهم على النقض لا ينتقض؛ كما في الأمان المؤبد وهو عقد 
الذمة؛ وإن كانوا جماعة لهم منعة فخرجوا بغير إذن الإمام ولا إذن الس د وأهل 
مملكته على موادعتهم لانعدام دلالة النقض [في حقهم». ولكن .:: مخض العيد زيما ون المطم 
حتى يباح قتلهم واسترقاقهم لوجود دليل النقض] منهم. وإن كان موقتاً بوقت معلوم ينتهي : 
العهد بانتهاء الوقت من غير الحاجة إلى النبذ. حتى كان للمسلمين أن يغزو عليهم» لأن العقد 
المؤقت إلى غاية ينتهي بانتهاء الغاية من غير الحاجة إلى الناقض ولو كان واحد منهم دخل 
[دار]"'' الإسلام بالموادعة المؤقتة فمضي الوقت». وهو في دار الإسلام / فهو أمن حتى يرجع 
إلى مأمنه. لأن التعرض له يوه الختوو والتعري ‏ تتين الجر ,عله ها مك 7 وان عغالى 
أعلم . 





كأن اعتزلوهم أو أخبروا الإمام أنهم مقيمون على العهد ومحافظون عليه وأن ما حصل من غيرهم كان 
بغير رضاهم لم ينتقض عهد الباقين لقوله تعالنى طفَلَمًا نسُوًا ما ذكروا به نْجَينا الَذِيْنَ ينْهَوْنَ عَنَ السُوْءِ) . 
وإن ضيقت الخيانة بظهور إمارة تدل عليها لا بمجرد الشك في سلوكهم نبذ الإمام إليهم عهدهم: 
مه ا لاس جور ال د ب ا ار 0 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أ نه يك قال : ١أَرْبَعٌ‏ مَنْكنّ فِيِه كَانَّ مُنَافِقاً خَالِصاً: مَنْ إِذَا حَدَتَ 
كَذِتَ» وَإِذا وَعَدَ أُخْلّفٌ وإِذًا عَامَدَ غَدََ وَإِذْا خاصم فَجَرَ . 
وإذا انتقض عهدهم حلت دماؤهم وأموالهم فيقاتلون بلا إنذار وتسبى نساؤهم» وذراريهم ويؤخذون 
بشدة وحزمء ليكونوا عبرة لغيرهم فلا يقدمون على نقض عهد المسلمين قال تعالى: طوَإِنْ َكَتُوًا أَيْمَانَهُمْ 
مِنْ بَعْدٍ عَهْدِهمٍ وَطْعَُوا فِي دَْنِكُمْ فََاتلُوا أَيْمةَ الْحَفْرِ4 الآية, وقال تعالى طفَإِمًا تَنْقِفَنْهُمْ فِي الْحَرْبِ 
َشَرْوْبِهِمْ مَنْ حَلَفَهُمْ لَعَلَهُمْ يَذْكَرُوْنَ4. 
ينظر: الجهاد لشيخنا شحاتة محمد شحاتة . 

() سقط في ط. 

() اتفق الفقهاء عل أن الهدنة يجب أن يكون لها مدة مقدرة معلومة» لأن إطلاقها يؤدي إلى تعطيل الجهادء 
ثم اختلفوا في تقدير هذه المدة: 
فذهب الحنفية» والمالكية» والإمام أحمد في رواية عنه إلى أن تقديرها يرجع فيه إلى رأي الإمام . 
وللإمام أحمد رواية أخرى أنها لا تزيد على عشر سنين. 
وذهب الإمام الشافعي إلى أنه إذا لم يكن بالمسلمين ضعف جازت إلى أربعة أشهر»ء وإن كان بهم ضعف 
جازت إلى عشر سنين . 
استدل الأئمة الثلاثة بأن المعنى الموجود في المصالحة على عشر سنين موجود فيما زاد عليهاء وهو 
حاجة المسلمين ومصلحتهم فتكون المدة الزائدة على عشر سنين مقيسة عليها. 
واستدل للإمام أحمد على الرواية الثانية بأن قوله تعالى 8فَإذًا انْسَلَّحَّ الأشْهُرْ مْرْ الْحُرُمُ فَاُْلُوَا الْمُشْرِكيْنَ حَيِتُ 
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وأما الأمان المؤبد: فهو المسمى بعقد الذمة"'2» والكلام فيه في مواضع : 





0 ل ا ل اك ال ا 
واستدل للإمام الشافعي على جواز الهدنة أربعة أشهر حال القوة بأن الله تعالى أمر بقتال المشركين مطلقاً 
بقوله عز وجل طِفَافتلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْتْمُوهُمْ4 وإذن في الهدنة عرد تعالى #فسِيْحُوا 
ني الأرض لاح لسار ب ماري ردك عا أنها عند القوة تصح إلى أربعة 
كتهو 
واستدل على أن أقصى المدة عشر سنين بما فعله النبي كَلِِ عام الحديبية من مصالحته قريشاً عشر سنين 
ويرد على الشافعي وأحمد في روايته الثانية أن ما جاء في الكتاب والسنة ليس فيه تحديدٌ للأقل والأكثر في 
كل هدنةء بل هو مجرّد اتفاق مدتين معينتين دعت إليها حاجة المسلمين ومصلحتهم إذ ذاك» وهذه 
المصلحة قد تدعو إلى مُدَّةِ أقل أو أكثرء تبعاً لما تقتضيه ظروف الحرب المختلفةٍ» فلا يَنْبَغي الوقوف عند 
هاتين المدتين قلة وكثرة» وكما خص الأمر بقتل المشركين بمدة الهدنة التي حصلت عام الحديبية يخص 
أيضاً بالمدة التي يراها الإمام إن زادت على عشر سنين للمصلحة . 
ينظر : الجهاد لشيخنا شحاتة محمد شحاتة . 

)١(‏ الذمة لغة العهد وشرعاً عقد يتضمن إقرار بعض الكفار على ما يدينون به على الدوام ببذل الجزية والتزام 
أحكام الإسلام العامة . 
ثبتت مشروعية عقد الذمة بالكتاب والسنة والإجماع . 
اللا مخ ع ستيه سيا و د برعم ا الله وَوَسُول 
جعل الل ها الهم إصطامهم الجزية والزامها 
وأما السّة: فما رواه الإمام أحمد عن المغيرة ة بن شعبة أنه قال لعامل كسرى من حديث طويل «أمرّنًا نَبِيْنَا 
رونا أن تُقَاتِلَكُمْ حَنّى تَعَبدُوا الله وَحَدَهُ أؤ ُوَدُوْا الْجِرْيَّةً) وهذا الحديث يبين أن القثال عابت 
الإسلام» أو إعطاء الجزية» وما رواه مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال؛ كان رسول الله كل إِذَا أه أفيراً 
عَلَى سَرِيةٍ أ جَيْش أوْصَاهُ في خَاصّتِهِ بتقوى الله َِمَنْ مَعَهُمِنَ المُسلِِينَ خيرأء َقَالَ لَه : «إذا لَقَيْتَ 
عَدُوْكَ مِنَ المُشْرِِينَ فَاذْعُهُمْ إلى ثَلآثِ حِصَالٍء أوْ خلال َأَيتهُنّ ما أجَابُوَكٌ كَاقْبَلَ مِنْهُمْ وَكْف عَنْهُم ثم 4 
قال : ل ل 0 ٠‏ إن أب اسمن بلله عله 
وقاتِلهم» الحديث ‏ وهذا الحديث أيضاً يفيد أن رسول الله يك كان يأمر أمراء الجيوش بدعوة الكفار إلى 
إعطاء الجزية وجعل قبولهم لها سيباً في ترك القتال. 
وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على جواز عقد الذمة مع الكفار في الجملة . 
وشرع عقد الذمة في السنة الثامنة أو التاسعة من الهجرة . 
احكمة مشروعيتها؛» : شرعت الذمة في الإسلام لما اشتملت عليه من فوائد كثيرة ة: لعقد الصلاة السلمية بين 
المسلمين وغيرهمء وقد وضع الإسلام لها قواعد وافية إذا روعيت نشأ عنها صلح دائ ثم فيه الطمأنينة 
والسلامة والأمن. ذا عقد الحربي ذمة مع المسالمين أصبح آنا على نفسه وولده وماله بعد أن كان ده 
دودر أ وولدهعسهيا ونال توما :ماه سيتانخا : 
ومن فوائدها أنها تعطي الحربي فرصته للاتصال بالمسلمين يعرضون أمامه كتاب الله» وسنة رسول الله َه 
وتعاليم دينهم» ومحاسئه وآدابه» ورفقهء وقلة تكاليفه» وسهولتها فربما مال قلبه لدين الحق فآمن به وكان - 





في بيان ركن العقد. 

وفي بيان شرائط الركن . 

وفي بيان حكم العقد. 

وفي بيان صفة العقّد. 

وفي بيان ما يؤخذ به أهل الذمة» وما يتعرض لهء وما لا يتعرض له. 

أما ركن العقد: فهو نوعان: نص ودلالة. 

أماالنضن :فهو لفظ يذل عتلية [زشو لفظ العيد:والعقنك على وخة .مخضبوصن::وأما 
الدلالة فهي فعل يدل على] قبول الجزية» نحو أن يدخل حربي في دار الإسلام بأمان» فإن أقام 
بها سنة بعد ما تقدم إليه في أن يخرج أو يكون ذمياًء والأصل أن الحربي إذا دخل دار الإسلام 
بأمان ينبغي للإمام أن يتقدم إليه؛ فيضرب له مدة معلومة على حسب ما يقتضي زأيه» ويقول 
له: إن جاوزت المدة جعلتك من أهل الذمة» فإذا جاوزوها صار ذمبّاء لأنه لما قال له ذلك». 
فلم يخرج حتى مضت المدة. ففد رضي بصيرورته ذمياء فإذا أقام سنة من يوم قال له الإمام : 
أخذ منه الجزية» ولا يتركه يرجع إلى وطنه قبل ذلك. وإن خرج قبل”'" تمام السنة فلا سبيل 
عليه . 


ولو قال الومام عند الدخول: ادخل . ولا تمكة:سنة) فمكف سد صار ذمياء ولا 
يمكن من الرجوع إلى وطنه لما قلنا. 

إلى الكرق المستابن ارا ال فإذا وضع عليه الخراج» صار ذمياً؛ لأن وظيفة 
الخراج يختص بالمقام في دار الإسلام» فإذا قبلهاء فقد رضي بكونه من أهل دار الإسلام 
فيصير ذميًا. 

ولو باعها قبل أن يجبي خراجها لا يصير ذمياً : لأن دليل قبول الذمة وجوب الخراج لا 

ولق اسار أرضا خراجية فزرعهاء لم يصر ذميّاء لأن الخراج على الآجر دون المستأجر 


من الفائزين» وقد دخل كثير من الناس في الإسلام عن هذا الطريق فهو في الواقع سبيل سلمي من سبل 
الدعوة إلى الدين . 
ينظر: الجهاد لشيخنا شحاتة محمد شحاتة . 

)١(‏ فى ط: بعد. 





فلا يدل على التزام الذمة» إلا إذا كان خراج مقاسّمة» فإذا أخرجت الأرض وأخذ الإمام 
الخراج من الخارج وضع عليه الجزية وجعله ذمياً» ولو اشترى المستأمن أرض المقاسمة. 
وأجرها من رجل من المسلمين [فأخذ]الإمام الخراج من ذلك [لا]2'7 يصير المستأمن ذمياً؛ لما 
بينا أن نفس الشراء لا يدل على الالتزام/ بل دليل الالتزام هو وجوب الخراج عليه؛ ولم 
يجب . ولو اشترى الحربي المستأمن أرض خراج فزرعهاء فأخرجت زرعاً. فأصاب الزرع آفة 
إنه لا يصير ذمياً. لأنه إذا أصاب الزرع آفة» لم يجب الخراج» فصار كأنه لم يزرعهاء فبقي 
نفس الشراءء وإنه لا يصلح دليل قبول الذمة. 


ولو وجب على المستأمن الخراج في أقل من سنة منذ يوم ملكهاء صار ذميًا حين 
ذمئًا. كان عقد الذمة نصّاء فيعتبر ابتداء العقد من حين وجوب الخراج» فيؤخذ خراج الرأس 
بعد تمام السنة من ذلك الوقت . 


المستأمن في دار الإسلام ذمية لم يصر ذميًا . 


ووجه الفرق: أن المرأة تابعة لزوجهاء فإذا تزروجت بذمي فقد رضيت بالمقام في دارنا 
فصارت ذمية تبعاً لزوجها فأما الزوج فليس بتابع للمرأة فلا يكون تزوجه إياها دليل الرضا 
بالمقام في دارنا””'؛ فلا يصير ذمياًء والله تعالى أعلم . 


وأما شرائط الركن فأنواع : منها ألا يكون المعاهد من مشركي العرب» فإنه لا يقبل منهم إلا 
الإسلام أو السيف؛ لقوله تعالى ##افْيُلُوا المُشْرِكِينَ حَيِتٌ وَجَدْنمُوهُمْ. . .4 إلى قوله تعالى : 
«فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ4 [التوبة: ه] أمر سبحانه وتعالى بقتل المشركين ولم يأمر بتخلية سبيلهم إلا عند 
توبتهم وهي الإسلام» ويجوز عقد الذمة مع أهل الكتاب لقول الله تبارك وتعالى لثَاتِلوا الْذِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ بالله وَلآ بالِيَوْم الآخِرٍ» ‏ إلى قوله تعالى ‏ لمِنّ الّذِينَ أونّوا الكتّاب#لالتوبة: 4] الآية» 
وسواء كانوا من العرب أو من العجم لعموم النص» ويجوز مع المجوس”"؛ لأنهم ملحقون 


(0) سقط من نا. 6 في ب : دار الإسلام. 

(*) اتفق الفقهاء على أن الذمة تعقد لأهل الكتاب» وهم اليهود والنصارى» ومن دان بدينهم لقوله تعالى 
ثَالَُا الّيْنَ لا يُؤْمنُونَ لله وَلا باليَوم الآخر وَلا يُحرٌمْوْنَ ما حَوْمَ الله وَرَسْوْلَهُ وَل يَدِنونَ دِيْنَ الْحَنْ مِنَ 
الذِيْنَ أَوُْوَا الكتَات حَنّى يُعْطْوًا الْجرْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاعِرُوْنَ» . 
وتعقد للمجوس لما رواه البخاري» وأبو داودء والترمذي» وأحمد عن عمر أنه لم يأخذ الجزية من 
المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله كلهِ أخذها من مجوس هجرء وفي رواية أن - 





عمر رضي الله عنه ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم» فقال له عبد الرحمن بن عوف 
أشهد لسمعت رسول الله يَكِةٍ يقول: «سُنوا بِهِمْ سُنَةَ هل الْكِتّاب» رواه الشافعي . 

واختلفوا في عبدة الأوثئان» فعند الشافعي» وأحمد في ظاهر المذهب. وابن حزم أن غير اليهود. 
والنصارى» والمجوس لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السّيف وذهب الحنفية إلى أن عقد الذمة جائز مع 
جميع الكفار ما عدا مشركي العرب والمرتدين. 

وذهب الإمام مالك». والأوزاعي وفقهاء الشام إلى أنه جائز مع جميع الكفار ما عدا المرتدين. 

واستدل الإمام الشافعي بعموم قوله تعالى : فافتلا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْتُ وجَذْتُمُوهُمْ4 فإنه عام في قتل كل 
مشرك خص عنه أهل الكتاب بقوله تعالى: ابلا الِْيْنَ لا يُؤْمُِوْنَ بلله ولا باليَْم الآخر» الآيةء 
والمجوسٌ بقوله عليه الصلاة والسلام اسَنُوَا بِهِمْ سُنّة أَهْل الْكِتَّاب» فبقي من عداهم داخلا ذ في العموم. 
وأما ما ورد في حديث بريدة من قرله وك « وإ يت عدو من المشركِين إلى قوله مله الجزية 
فمنسوخ أو محمود على أهل الكتات»: 

واستدل الحنفية على جواز عقدها مع غير مشركي العرب والمرتدين بقياس أخذ الجزية على استرقاقهم 
بجامع أن كلا فيه استسلام المأخوذ منهم. ودخولهم في حوزة الإسلام وكف المسلمين عن قتلهم . 
واستدلوا على عدم جواز عقدها مع مشركي العرب والمرتدين بأن كفرهم قد تلفظ. أما مشركو العرب 
فلأن النبي كَكلهِ نشأ بينهم. ٠‏ والقرآن نزل بلغتهم فالمعجزة في حقهم أظهرء وأما المرتدون فلأنهم كفروا 
يريهم بعدما هدوا إلى الإسلام» ووقفوا على محاسنه ‏ فلا يقبل من الفريتين إلا الإنبلام + أو النياف . 
واستدل الإمام مالك. مو ا 0 الله عَدئِبَهِ قال : «وَِذَا لَقَيْتَ عَدُوّك مِنّ 
المشركينه فادعهُم إلى الإسلام» إلى أن قال : فإن هُمْ أَبَوْا فَسَلّْهُمُ الْجرْيّةك فقد أمره بأخذ الجزية من 
المشركين» من غير فرق بين عربي وَعَجَمِي . 

واستدل على عدم جواز أخذها من المرتدين بمثل ما تقدّمَ للحنفية . 

ويرد على الشافعية أن الآبة أفادت أخذ الجزية من أهل الكتاب ولم تتعرض لأخذها من غيرهم ولا لعدم 
أخذهاء والحديث بين أخذها من غيرهم. وأما حملهم ما جاء في حديث بريدة على أهل الكتاب فهو في 
غاية البعد. والنسخ لا دليل عليه. ويرد على الحنفية أن التفرقة بين مشركي العرب والعجم لا وجه لها مع 
انتظام كلمة المشركين للجميع ففي التخصيص مخالفة للنص بالمعقول. 

وقال ابن القيم أجمع الفقهاء على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس . وكان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قد توقف في أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن 
رسول الله يلخ أخذها من مجوس هجر: ذكره البخاري . 

وذكر الشافعي أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال له عبد 
الرحمن بن عوف: اأكنية ابيع رول الله كَل يقول: ١سنوا‏ بهم سنة أهل الكتاب؟ . . وهذا صريح في 
أنهم ليسوا من أهل الكتاب» ويدل عليه قوله تعالى : «أن يَقُونُوا إِنّما أَنْزِلَ الْكتَابُ عَلى طَائفْمَينَ مِنْ قَبْلِنا 
وَِنْ كنا عَنْ دِرِاسَتِهِمْ لَعافلِينَ4 فالله سبحانه حكى هذا عنهمء ولم ينكره عليهم. ولم يكذبهم فيه. 

وأما حديث علي أنه قال: اأنا أعلم الناس بالمجوسء كان لهم علم يعلمونه وكتاب يدرسونهء وإن 
ملكهم سكر فوقع على ابنته أو أخته فاطلع عليه بعض أهل مملكته فلما صحا جاؤوا يقيمون عليه الحدء 
فامتنع منهم. ودعا أهل مملكته وقال: تعلمون دين خيراً من دين آدم وقد أنكح بنيه بناته» فأنا على دين - 
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آدم! (قال): فتابعه قوم وقاتلوا الذين يخالفونه حتى قتلهم» فأصبحوا وقد أسري بكتابهم» ورّفع العلم 


الذي في صدورهمء فهم أهل كتاب». وقد أخذ رسول الله كَلةِ وأبو بكر وأراه قال: وعمر ‏ منهم 
الجزية. فهذا حديث رواه الشافعي في مسنده وسعيد بن منصور وغيرهما؛ ولكن جماعة من الحفاظط 
ضعفوا الحديث. قال أبو عبيد: لا أحسب ما رووه عن علي في هذا محفوظاً. وقد روى البخاري في 
متهن شرف ين كنسة أنه قال عامل كصرئ 4 (أعر نا قا أذ بقارلك سس اتعيدوا الله وحده أو 
تؤدوا الجزية)» . 

ا 0 فجاءته قريش. وجاءه 
النبي ككل وشكوه إلى أبى طالب فقال: يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ قال؛ أريد منهم كلمة تدين لهم 
بها العرب» وتؤدي إليهم بها العجم الجزية . قال: كلمة واحدةء قال؟؛ كلمة واحدة؛ لا إله إلا الله . 
قالوا: «أَجَعَلَ الآلِهَةَ إلها واجداً؟ :إن هذا لشئء عَبجَاتٌء مَا سَمِعْنا بهذا في المِلَةِ الآجْرَةٍ. إِنْ هذا إلا 
اختلاق». 

(قال): فنزل فيهم: #ص والمَرْآنٍ ذِي الذِكر». إلى قوله: #اختلاق©. 

وفي الصحيحين من حديث عمرو بن عوف الأنصاري: «أن رسول الله يَكهِ بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى 
البحرين» وأمرّ عليهم العلاء بن الحضرمي». وذكر أبو عبيد في كتاب «الأموال» عن الزهري قال: قبل 
رسول الله كله الجزية من أهل البحرين» وكانوا مجوسا . 

وفي سئن أبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه : أن النبي كله بعث خالد بن الوليد إلى أكيد 
دومةء فأخذوه فأتوا به فحقن له دمهء وصالحه على الجزية. وقال الزهري: أول ما 0 
أهل نجران» وكانوا نصارى . 

وفي صحيح البخاري عن أبي نجيح قال: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام» عليهم أربعة دنانير» وأهل 
اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبل اليسار. 

فاختلف الفقهاء فيمن تؤخذ منهم الجزية» بعد اتفاقهم على أخذها من أهل الكتاب ومن المجوس . فقال 
أبو حنيفة: تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان من العجم» ولا تؤخذ من عبدة الأوثئان من 
العرب. ونص على ذلك أحمد في رواية عنه. 

واحتج أرباب هذا القول على ذلك بحجج منها قوله في الحديث المتقدم: «وتؤدي إليكم بها العجم 
الجزية»» واحتجوا بحديث بريدة الذي رواه مسلم في صحيحه قال: كان رسول الله كلِةٍ إذا أمر أميراً على 
جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراء ثم قال : «اغزوا باسم الله» في 
سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغلواء ول تفدووا ولا تمكلوا ولا تقعلوا وليدا: وإذا لقيت 
عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال» فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف 
عنهم . ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهمء» ثم ادعهم إلى 0 
دار المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن فعلوا فلهم ما للمهاجرين» وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا أن 
را ا و ا ل 10 
ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. م ا ا 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ا ل 0 وإذا حاصرت أهل - 





حصن فأرادوك لطا ا ع نو يد ره لور 5 
ذمتك وذمة أصحابك» فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة 
رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله» ولكن 
أنزلهم على حكمك. فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا». 
وفي هذا الحديث أنواع من الفقه: منها وصية الإمام لنوابه وأمرائه وولاته بتقوى الله والإحسان إلى 
الرعية» فبهذين الأصلين يحفظ على الأمير منصبهء وتقر عينه به» ويأمن فيه من النكبات والغير. ومتى 
ترك هذين الأمرين أو أحدهما فلا بد أن يسلبه الله عزف ويجعله عبرة للناس» فما إن سلبت النعم إلا 
بترك تقوى الله» والإساءة إلى الناس 
ومنها أن الجيش ليس لهم أن يغلوا من الغنيمة» ولا يغدروا بالعهد. ولا يمثلوا بالكفارء ولا يقتلوا من لم 
د لكام 
ومنها أن المسلمين يدعون الكفار ‏ قبل قتالهم ‏ إلى الإسلام . وهذا واجب إن كانت الدعوة لم تبلغهم؛ 
ومستحب إن بلغتهم الدعوة. هذا إذا كان المسلمون هم القاصدين للكفار؛ فأما إذا قصدهم الكفار في 
ديارهم فلهم أن يقاتلوهم من غير دعوة» لأنهم يدعونهم عن أنفسهم وحريمهم . 
ومنها إلزامهم بالتحول إلى دار الإسلام إذا كانوا مقيمين بين الكفارء. فإن أسلموا كلهم وصارت الدار دار 
00 بل يقيمون في ديارهم؛ وكانت دار الهجرة في زمن رسول الله يد هي 
دار الإسلام» فلما أسلم أهل الأمصار صارت البلاد التي أسلم أهلها بلاد الإسلام» فلا يلزمهم الانتقال 
منها . 
ومنها أن الأعراب ليس لهم شيء في الفيء ولا في الغنائم ما لم يقاتلواء فإذا قاتلوا استحقوا من الغنيمة مأ 
يستحقه من شهد الوقعةء وأما الأعراب الذين لا يقاتلون الكفار مع المسلمين فليس لهم شيء في الفيء 
ولا في الغنيمة . 
ومنها أن الجزية تؤخذ من كل كافر: هذا ظاهر هذا الحديث» ولم يستثن منه كافراً من كافر. ولا يقال: 
هذا مخصوص بأهل الكتاب خاصة., فإن اللفظ يأبى اختصاصهم بأهل الكتاب؛ وأيضاً فسرايا 
رسول الله كَلْةِ وجيوشه أكثر ما كانت تقاتل عبدة الأوثان من العرب. ولا يقال: إن القرآن يدل على 
اختصاصها بأهل الكتاب» فإن الله سبحانه أمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية؛ والنبي كَل أمر بقتال 
المشركين حتى يعطوا الجزية» فيؤخذ من أهل الكتاب بالقرآن ومن عموم الكفار بالسنة» وقد أخذها 
رسول الله يَكلةِ من المجوس وهم عبّاد النارء لا فرق بينهم وبين عبدة الأوثان» ولا يصح أنهم من أهل 
الكتاب» ولا كان لهم كتاب؛ ولو كانوا أهل كتاب عند الصحابة رضي الله عنهم لم يتوقف عمر رضي الله 
عنه في أمرهمء ولم يقل النبي كَل : ل ا ا 
كتاب» وقد ذكر الله سبحانه أهل ا ا اي وذكر الأنبياء الذين أنزل عليهم 
الكتب والشرائع العظام» ولم يذكر للمجوس - مع أنها أمة عظيمة من أعظم الأمم شوكة وعدداً وبأساً ‏ 
كتانا ولا تنبا ولا أشار إلى ذلكء بل القرآن يدل على خلافه كما تقدم. فإذا أخذت من عباد النيران» 
فأي فرق بينهم وبين عباد الأوثان؟ ! 
فإن قيل: فالنبي كه لم يأخذها من أحد من عبّاد الأوئان مع كثرة قتاله لهم. قيل: أجل» وذلك لأن أية - 





#ان © هد هده هه © مسد هس هشو شاه ههه هاه هه هه هه هه ههه هاهه هذ هه هاه هوه وه وس هو هم اوه هاوه هس هم و هاه هاه هه ماناو ماه هوه جم ما واه م هد هم و هد م ماج عم م عم هم مع همدع ممه 9.٠0 5.١٠١‏ 


الجزية إنما نزلت عام «تبوك» في السنة التاسعة من الهجرة بعد أن أسلمت جزيرة العرب» ولم يبق بها 
أحد من عبّاد الأوثان» فلما نزلت آية الجزية أخذها النبى يكل ممن بقى على كفره من النصارى 
والمجوس . ولهذا لم يأخذها من يهود المدينة حين قدم الجدينة : ولأاهن كيرة عي لأنة صالحهم قبل 
نزول آية الجزية. وهذه الشبهة هي التي أوقعت عند اليهود أن أهل خيبر لا جزية عليهمء وأنهم 
مخصوصون بذلك من جملة اليهود. ثم أكدوا أمرها بأن زوروا كتابا فيه أن رسول الله يكلهِ أسقط عنهم 
الكلف والسخر والجزية» ووضعوا فيه شهادة سعد بن معاذء ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهما. وهذا 
الكتاب كذب مختلق بإجماع أهل العلم من عشرة أوجه: ْ 

منها: أن أحداً من علماء النقل والسير والمغازي لم يذكر أن ذلك وقع البتة مع عنايتهم بضبط ما هو دون 
ذلك بكثير . ظ 

الثاني: أن الجزية إنما نزلت بعد فتح خيبر» فحين صالح أهل خيبر لم تكن الجزية نزلت حتى يضعها 
يم 

الثالث: أن معاوية بن أبي سفيان لم يكن أسلّم بعذء فإنه إنما أسلم عام الفتح بعد خيبر. 

الرابع : أن سعد بن معاذ توفي عام الخندق قبل فتح خيبر. 

الخامس: أنه لم يكن في زمن رسول الله يَكمِ على أهل خيبر كلف ولا سخر حتى توضع عنهم. 
السادس: أنه لم يكن لأهل خيبر من الحرمة ورعاية حقوق المسلمين ما يقتضي وضع الجزية عنهم» وقد 
كانوا من أشد الكفار عداوةً لرسول الله كلم وأصحابه» فأيّ خير حصل بهم للمسلمين حتى توضع عنهم 
الجزية دون سائر الكفار؟ ! 

السابع : أن الكتاب الذي أظهروه ادعوا أنه بخط علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وهذا كذب قطعاأء 
وعداوةٌ علي رضي الله عنه لليهود معروفةٌ» وهو الذي قتل «مرحباً» اليهودي» وأثخن في اليهود يام خيبر 
حتى كان الفتح على يديه. 

الثامن: أن هذا لا يعرّفُ إلا من رواية اليهودء وهم القوم البهتُ. أكذبٌ الخلق على الله وأنبيائه ورسله. 
فكيف يصدقون على رسول الله يل فيما يخالف كتاب الله تعالى؟ ! 

التاسع: أن هذا الكتاب لو كان صحيحاً لأظهروه في أيام الخلفاء الراشدين وفي أيام عمر بن عبد العزيز» 
وفي أيام المنصور والرشيدء وكان أثمة الإسلام يستثنونهم ممن توضع عنهم الجزية» أو لذكر ذلك فقية 
واحدٌ من فقهاء المسلمين. 

ولا يجوز على الأمة أن تجمع على مخالفة سنة نبيهاء وكيف يكون بأيدي أعداء الله كتاب من 
رسول الله ككلهِ ولا يحتجون به كلّ وقت على من يأخذ الجزية منهم» ولا يذكره عالم واحد من علماء 
السلف؟! وإن اغترٌ به بعض من لا علم له بالسيرة والمنقول من المتأخرين» شئّع عليه أصحابه» وبينوا 
خطأه.» وحذروا من سقطته . 

التاشوء أن أتنة الشديت والهز: ,يشيدوت طن هذا الكتاته» :وأنه ؤوز متعمل ».وكاب نشتلق ؛ولما 
أظهره اليهود بعد الأربعمائة على عهد الحافظ أبى بكر الخطيب البغدادي» أرسل إليه الوزير ابن المسلمة 
تأر تف عل فقا التسعا فق جه" الكنا ,قوري قال له الوقيرة سد اكد ع1 فقال: :كيه قجهادة سعة ين 
عاذ 6 وسعاورة بن أبي سفيان» وسعد مات يوم الخندق قبل خيبر» ومعاوية أسلم يوم الفتح سنة ثمان» - 


بأهل الكتاب في حق الجزية لما رُويَ عن رسول الله يكن أنه قال في المجوس : «سَنُوا بهم سُنَة 
اللا 
أفل الكتّاب 


وكذلك فعل سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بسواد العراق؛ وضرَّبٌ الجزية على 
جماجمهم» والخراج على أراضيهم . 

ثم وَجَهُ الفرق بين مشركي العرب وغيرهم من أهل الكتاب ومشركي العجم: أن أهل 
الكتاب إنما تركوا بالذمة» وقبول الجزية لا لرغبة فيما يؤخذ منهمء أو طمع في ذلك» بل 
للدعوة إلى الإسلام» ليخالطوا المسلمين» فيتأملوا في محاسن الإسلام وشرائعه» وينظروا فيها 
فيروها مؤسسة على ما تحتمله العقول» وتقبله فيدعوهم ذلك إلى الإسلام فيرغبون فيهء فكان 
عقد الذمة/ لرجاء الإسلام. وهذا المعنى لا يحصل بعقد الذمة مع مشركي العرب, لأنهم أهل 
تقليد وعادة لا يعرفون سوى العادة وتقليد الأباء»ء بل يعدون ما سوى ذلك سخرية وجنوناء فلا 
يشتغلون بالتأمل. والنظر في محاسن الشريعة ؛ ليقموا عليهاء فيدعوهم إلى الإسلام ؛ ؛ فتعين 
السيف داعياً لهم إلى الإسلام: ولهذا لم يقبل رسول الله كلك منهم الجزية» ومشركوا العجم 


2 وخيبر كانت سنة سبع» فأعجب ذلك الوزير. 
والمقصود أن النبي كلةِ لم يأخذ الجزية من أحد من مشركي العرب. لأن آية الجزية نزلت بعد عام تبوك» 
وكانت عباد الأصنام من العرب كلهم قد دخلوا في الإسلام؛ فأخذها النبي كَلِةِ ممن لم يدخل في الإسلام 

من اليهود ومن النصارى ومن المجوس . 

قال المخصصون بالجزية لأهل الكتاب: المراد من إرسال الرسل وإنزال الكتب إعدام الكفر والشرك من 
الأرض» وإن يكون الدين كله لله كما قال تعالى : طوَقَاتِلُوهُمْ حَتى لآ تَكونَ فِثْنةٌ وَيَكُونَ الدينُ لله وفي 
الآية الأخرى لاويَكُونَ الدِينُ كُلْهُ لله . ومقتضى هذا ألا يقر كافر على كفرهء ولكن جاء النص بإقرار 
أهل الكتاب إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرونء فاقتصرنا بها عليهم» وأخذنا في عموم الكفار 
بالنصوص الدالة على قتالهم إلى أن يكون الدين كله لله . 
قالوا: ولا يصح إلحاق عبدة الأوثان بأهل الكتاب» لأن كفر المشركين أغلظ من كفر أهل الكتاب» فإن 
أهل الكتاب معهم من التوحيد وبعض آنار الأنبياء ما ليس مع عباد الأصنام» ويؤمنون بالمعاد والجزاء 
والنبوات بخلاف عيدة الأصنام . وعبدة الأصنام حرب لجميع الرسل وأممهم» من عهد نوح إلى خاتم 
الأنبياء والمرسلين. ولهذا أثر هذا التفاوت الذي بين الفريقين في حل الذبائح وجواز المناكحة من أهل 
الكتاب دون عباد الأصنام . ولا ينتقض هذا بالمجوس» فإن رسول الله كَل أمر أن يسن بهم سنة أهل 
الكتاب: وهذا يدل على أن الجزية إنما تؤخذ من أهل الكتاب» وأنها إنما وضعت لأجلهم خاصة, وإلا 
لو كانت الجزية تعم جميع الكفار لم يكن أهل الكتاب أولى بها من غيرهم» ولقال: لهم حكم أمثالهم من 
الكفارء يقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية . 
ينظر الجهاد لشيخنا شحاتة محمد شحاتة . 
وينظر: أحكام أهل الذمة )٠١  1١/1١(‏ 

)1١(‏ تقدم. 
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5“ كتاب السير 


ملحقون بأهل الكتاب في هذا الحكم بالنص الذي روينا”'' . 


)١(‏ انظر إلى سماحة الإسلام في معاملة أهل الذمة كيف أراد الإسلام أن ينجيهم من عذاب جهنم ويسوقهم 
إلى جنات رب العالمين وهنا أسجل كلمة عند تاريخ هؤلاء الظلمة عندما مكنوا في الأرض فأقول ولم 
يهدأ النضال بين المسلمين والطوائف المخالفة له في العقيدة بل كان يفتر أحياناً ويشتد أحياناً. رغم 
الأساليب الرشيدة والمواقف الحكيمة التي كان يقفها المسلمون من غير المسلمين. والتي تشهد بها 
الأحكام الكثيرة التي قدمنا طرفأ منها في الأبواب السابقة. ولكن هل عامل غير المسلمين أهل الإسلام 
بمثل ما عاملوهم به؟ كلا. بل تفننوا في ضروب المحن وأوقعوها بالمسلمين. وتطرفوا في الشدة عليهم . 
وظهرت البغضاء في أعمالهم وما تخفي صدورهم أكبر. وتجلت سوء معاملة غير المسلمين للمسلمين مع 
صور تتنافى أشد المنافاة مع الصور التي درج عليها الإسلام في تشريعه لهم . 
وإذا ما أردنا أن نحيط بالمخازي وأعمال العسف والإرهاق التى وقعت على المسلمين من غير المسلمين 
لم يمكنا ذلك. ولكن نورد صورة من تلك الصور الشديدة لتبين لنا منها إلى أي حد كانت معاملة غير 
المسلمين للمسلمين. تلك الصورة التي وقعت بمسلمي الأندلس من المسيحيين الذين انتزعوا سلطان 
العرب ‏ تمثل لنا أصدق تمثيل وتعبير لنا أقوى تعبير عن هذه المعاملة. 
لقد حظر المسيحيون على المسلمين الإقامة فى مملكة غرناطة ومنعوهم من الاتصال بهم . وهددوا كل من 
يخالف أوامرهم بالموت» ومصادرة الأموال» والرق الدائم مدى الحياة وليت الأمر وقف عند هذا الحد 
بل لقد شردوا المسلمين وأخرجوهم من بلادهم قهراً. وأرغموا من بقي على الدخول في النصرانية. 
ومن هذه المعاملات السيئة التي عومل بها المسلمين في الأندلس أمر المسيحيين لهم بأن قبعاتهم شارة 
زرقاء» وأن يسلموا كل أسلحتهم. ولا يحرزوا منها شيئاًء ومن أحرز السلاح عوقب بالحد. 
ومنها أمرهم المسلمين أن يسجدوا في الشوارع متى مر كبير الأحبار وألا يقيموا شعائرهم. وحكمهم 
وبهذه الوسائل لمن يبق في الأندلس مسلم أو من يستطيع الجهر بإسلامه» وتنصر العرب الباقون. 
وحكمت عليهم القوة القاهرة بأن يقوموا بالطقوس., والأوضاع المفروضة عليهم في المعابد والكنائس . 
ثم بعد ذلك أمعنوا في الإيذاء بالمسلمين فمحوا كل الآثار التي تمت إلى الإسلام بصلة. أو من شأنها أن 
تثير العقيدة الأولى عندهم ‏ فعلوا كل هذا طمعاً في القضاء على المسلمين من تلك البلاد التي ازدهر في 
ربوعها الإسلام حينا من الدهر. 
وفي بعض الأحيان لم يطمئنوا إلى هؤلاء العرب فأخذوا يراقبونهم مراقبة شديدة. ويضيقون عليهم السبل 
ويمنعونهم من كل مظهر ديني . وأنشىء في غرناطة ديوان للتحقيق ومحاكمة من يتهم بالزيع في عقيدته؛ 
أو التذمر ومخالفة الأوامر» أو يثبت عليه أنه أتى من الأعمال ما يبعث الشك فى أحواله. 
وقد كانت أساليب المحاكمة أمام هذا الديوان مزعجة قاسية حتى لقد ابتدع لإعدام المخالف المحارق التي 
كانت تقام في في ساحات المدينة . وتدعى إلى مشاهدتها جموع الشعب ورجالات الدولة ورؤساء الدين. 
حتى إذا اكتمل عقدهم جاءوا بالمخالف وألقوه في النيران المستقرة على مرأى ومسمع من الجميع . 
فإذا ما ثار المسلمون لتلك الإهانات وهاجت خواطرهم لتلك الأعمال الوحشية القطيعة» ساموهم العسف». 
وأذاقوهم النكال وأوقعوا بهم العذاب من غير رحمة» ولا شفقة. وطاردوهم في كل مكان. ووثبت عليهم 
جماعات النصرانية المحتمة وأمعنت فيهم تقتيلاً وتشريداً وتعذيباً ونهباً. وانتزعوا منهم أولادهم وأطفالهم 
وألقوا بهم في الكنائس والمدارس لتلقينهم أصول النصرانية وتنشئتهم على تعاليمها وواجباتها. 
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كل هذا كان سبباً في هجرة الآلاف من المسلمين إلى إفريقية وهناك من اضطر إلى افتداء نفسه وأولاد 
فاعتنق النصرانية ورضي بالدخول فيها. 
وكانت المراسيم والأوامر الملكية تصدر بكل ذلك ومن غير انقطاع تبرير هذه الأعمال. وتنظيم سياسة 
القضاء على المسلمين التي جعلتها الكنيسة كل همها. 
يقول يوسف كونري أحد مؤرخي الأفرنج . 
(افغدوا إزاء الإرهاب الذي يخضعهم لصولة مطارديهم وما م: مدوم الوكين فكرة وكانت مناظر 
المحارق في غرناطة. وقرطبية وإشبيلية وأنين ل تباعاً . ومناظر المطاردة والنفي 
والتعذيب المستمر تملأ نفوسهم رعباً. يحول دون ابتدائها بالتذمر بالقول ولا لإشارة إذ اعتبر ذلك دعوة 
إلى الثورة. 
ويقول المقري في نفح الطيب: 
وبالحماية فإنهم «أهل غرناطة» تنصروا عن آخرهم بأربة وامتنع قوم من التنصر واعتزلوا النصارى فلم 
ينفعهم ذلك» وامتنعت قرى» وأماكن كذلك فجمع لهم العدو الجموع واستأصلهم عن آخرهم قتلا 
وسبيا . 
ثم بعد هذا كله كان من أظهر التنصر من المسلمين يعبد الله في خفية. ويصلي فشدد عليهم النصارى في 
البحث حتى إنهم أحرقوا منهم كثيراً». 
اي الا دولة بني نصر. 
ثم دعاهم ملك قشتالة إلى التنصر وأكرههم عليه. وذلك سنة ٠85‏ 4م فدخلوا في دينهم كرهاً وصارت 
اناس كلها تضراجة اول نبيق لفيها من يقول الا إله.إلا لله ميد وَسَول الله إلا من يقولها خفية في 
. وجعلت النواقيس في صوامعها بعد الآذان وفي مساجدها الصور والصلبان. بعد ذكر اللّهء وتلاوة 
ا وقلب حزين. وكم فيها من الضعفاء والمغدورين. لم يقدروا على 
الهجرة» واللحوق بإخوانهم المسلمين قلوبهم تشتعل نارأء ودموعهم تسيل سيلا غزيراً وينظرون أولادهم 
وبناتهم يعبدون الصلبان» ويسجدون للأوثان» ويأكلون الخنزير والنبات ويشربون الخمر التي هي أم 
الخبائث والمنكرات. فلا يقدرون على منعهم ولا على نهيهم ولا على زجرهم. ومن فعل ذلك عوقب 
بأشد العقاب.ء وعذب أشد العذاب . فيا لها فجيعة ما أمّها ومصيبة ما أعظمها. 
وفي سنة 1509م سنة 11١٠م‏ صدر الأمر الأخير والنهائي بنفي العرب المتنصرين جميعاً. وإخراجهم 
من أرفن إسيانيا بد أن وخلوا جتديعا يكم القدف والقرة فى الفصرانية استبحر ا برنافون الكنائيس 
والمعابد» ويشهدون القداس والطقوس الديئية المختلفة. 
فنزح من كان منهم في الشمال إلى فرنسا فأكرمهم ملكها هنري الرايع. وجاد عليهم بالمساكن والمزارع. 
وعلى البعض الآخر بوسائل السفر. وحشدت السفن في البحر الأبيض تنقل من كان بالثغور إلى إفريقية. 
وبهذا أسدل الستار على تلك المأساة المروعة. وانتهت حياة أمة من أعظم أمم التاريخ. وأنبههم ذكراًء 
وأعرفهم حضارة . 
هذه هي إحدى الصفحات السوداء التي سجلها التاريخ على المسحيين في معاملتهم للمسلمين. وهي 
صفحة قد لطخت بعار الدهر وخزي الأبد. لا نرى فيها إلا فواجع تدمي القلوب وأهوالا تفتت الأكباد. 
ولا تصور إلا أقواماً خرجوا عن إنسانيتهم وتجردوا عن صفاتهاء وانقلبوا إلى مخلوقات بشعة وضيعة. - 





قد أضرموا غيظأا على الإسلام والمسلمين. وحملتهم شهوة الانتقام على ارتكاب أبشع صور التنكيل 
والتعذيب. 
فهل يمكن للباحث المنصف أن يقارن بين ما ارتكبه هؤلاء من الفظائع والمخازي» وبين ما ضربه 
المسلمون من المثل العليا ووضعوه من الأسس الرفيعة فى العدالة والوفاء والنبل. ولا شك أنه من العبث 
مضاولة تلق المقاونة: ْ 
قد نجد من يحاول أن يعتذر عن هذه الأعمال التي حدثت بالأندلس بأن النصارى بها لم يكونوا قد بلغوا 
إذ ذاك من الحضارة والمدنية ما يجعلهم يترفعون عن مثل هذه المخازي . 
ولكن ماذا يقول هذا المعتذر فيما ترتكبه الدول المسيحية في البلاد الإسلامية التي وقعت تحت سلطانها 
ونفوذها في عصرنا الحاضر ‏ عصر الحضارة والمدنية عصر النور والعلم. بماذا يدافع المدافعون عن 
أعمال فرنسا في الجزائر وهولندا في جاوه وأندونسيا وإيطاليا في طرابلس والنمسا في البوسنة والهرسك . 
وكير هذا بؤذاك هما تطوليينا القرك إذا تحجن حفاو لكا تنهد ا ويان :ا طرف ليها كدي لوجي اده 
إذن ليس الأمر أمر المدنية والحضارة وإنما هو أمر.التعصب الممقوت الذي تضطرم به نفوس رجال الدين 
المسيحيين الذين لا يألون جهداً في التشنيع على المسلمين. وتصويرهم لأممهم بصور بينها وبين الحقيقة 
بون شاسع . 
وهل كانت الحروب الصليبية التى قامت فى المشرق زهاء قرنين من الزمان إلا ثورة دينية أذكى لهيبها 
التعصب الممقوت. زآثاز كوامتها رجال المي وزعماء الدين من المسيحيين . 
أليس بطرس الزاهد هو الذي طاف أوروبا باكياً منتحباً وهو حافي القدمين» يرتدي ثياباً خشنة ويحمل 
صليباً كبيراً يخطب العامة والدهماء ويلهب حماستهم ويثير روح الانتقام قيهم» ويبعث فيهم عوامل الدفاع 
عن الأماكن المقدسة. 
السن زوار الأماكن المقدسة من الأحبار والرهبان هم الذين كانوا يعودون إلى بلادهم فيرون أشنع نع القصص . 
وأفظع الروايات عن أعمال المسلمين فيها. وانتهاكهم لحرماتها المقدسة ويصورون الخطر الداهم الذي 
يهددهم من من المشرق ويوشك أن يأتي على المسيحيين ويجتاحهم ويقضي على النصرانية . وقد استطاعوا 
بذلك أن يجعلوا من أوروبا المسيحية أتونا ملتهباً يتلظى غيظاً وحنقا على الإسلام والمسلمين. 
وو ا ا ار واي سه ل ال طامعين في إقامة 
دولة يهودية على أنقاض المسلمين في فلسطين. وها هم يدبرون المكايد للمسلمين. ناذاك الا صورة 
واضحة لما يضمره اليهود للمسلمين. 
فأين تلك الصور وهذه المعاملة من معاملة المسلمين لغير المسلمين وقت أن فتحوا بلادهم. ودخلوها 
ظافرين منتصرين. وسيطروا عليهم بحكمهم وأخضعوهم لسيادة الإسلام وسلطانه. 
تلك المعاملة التي كانت تفيض عدلاً وإنصافاً وتسامحاً ووفاء. قد أكرم المسلمون مجاوريهم من أهل 
الذمة والعهد. واعتبروهم إخواناً في السراء والضراء. ونادوا بالمساواة العامة بين أبناء البشر كافة. ودعوا 
الناس جميعا إلى نبذ الفوارق والخلاف. وتواصوا بالرفق بالمخالفين والإحسان إليهم. وقالوا لهم انحن 
وإن فرقت بيننا العقيدة ولم تجمعنا رابطة الدين فقد ربطتنا آخرة النسب وجمعتنا جامعة الإنسانية». 
لم ينس المسلمون تعاليم دينهم وآداب شريعتهم حينما كانوا يكتسحون البلاد التي فتحوها. فلم يبطش - 





تبارك وتعالى 00 يي ]٠‏ قيل إن الآية ررك ف لفل ل 
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- قوادهم بمن ظفروا بهم. ولم يستند أمراؤهم بمن خضعوا تحت سلطانهم. ولم يصدر الخليفة الأعظم 
أوامره بالتنكيل والتعذيب والتخريب وإنما كانوا يمثلون ملائكة الرحمة. ورسل السلام يمشون في أمورهم 
بالحزم واللين والرفق والصفاء. ومن خرج عن ذلك عوقب عقاباً شديدا . 
فها هو عمر بن الخطاب الخليفة الثاني للمسلمين يكتب إلى أميره في قصر عمرو بن العاص كتاباً يوصيه 
فمرافل اللمة كيرا دول ل 7 ْ 
«واعلم يا عمرو أن الله يراك ويرى عملك. وأن معك من أهل ذمة وعهد؛ وقد أوصى رسول الله 275 بهم 
وأوصى بالقبط فقال «اسْتَوْصُوا بِالقِبَطٍ خَيْراً فأن لَهُمْ ذمة ورحماً» وقد قال كَل: «مَنْ ظَلْمْ مُعَاهِداً أو كَلمَهُ 
َؤْق طاقيه فأنًا خِضْمُهُ يَوْم القِيَامَة. 
وقد تتابع الخلفاء المسلمون في التوصية بهم والعناية بأمرهم والحرص على إنصافهم . ومنع الظلم والأذى 
عنهم. وهي صفحات خالدة تُسجل بيد العزة والكرامة في معاملة المسلمين لمخالفيهم وتتضمن أقوى 
الأمثئلة على غَايةِ ما تسمو إليه الإنسانية من عدل ورحمة. 
وانظر إلى المأساة اليوم مع البوسنة والهرسك والمقابر الجماعية التي تمت للمسلمين على يد الصرب 
قاتلهم الله أنى يؤفكون. 
ينظر: أثر الاختلاف في الأحكام لشيخنا بدران أبو العنين. 

0010 قال في زاد المعاد: قال ابن إسحاق: قدم على رسول الله كله وفد بني حنيفة فيهم مُسَيْلِمة بن حبيب 
الكَذَاب وكان مُنْرَلْهُم في دار امرأة من الأنصار من بني النّجَارء فأتوا بمُسَيْلِمة إلى رسول الله َل يُسْثَر 
بالثياب ورسول الله يل جالس مع أصحابه في يده عَسِيبٍ من سعّف التخلء » فلماانتهى إلى 
رسول الله يلُ وهم يسترونه بالثياب كُلّمه وسألهء فقال له رسول الله ككهِ: «لو سألتني هذا العَسِيب الذي 
في يدي ما أغطيْبُكه؛. قال ابن إسحاق : فقال لي شيخ من أهل اليمامة من بني حنيفة إن حديثه كان على 
غير هذاء زعم أن وفد بني حنيفة أتوا رسول الله كل وخَلْفُوا مُسَيْلِمَة في رحالهم فلما أسلموا ذكروا له 
مكانه فقالوا: يا رسول الله إنا قد حَلَّفْنا صاحباً لنا فى رحالنا وركابناء يحفظها لنا. فأمر له رسول الله كلل 
بِئل ما أمر للقومء وقال: «أما إِنْه لَيِسَ بِصَرّْكُمْ مكاناً». يعني حِفْطَه ضَيْعَةَ أصحابه. [وذلك الذي يريد 
رسول الله كَلخ]. قال: ثم انصرفوا عن رسول الله يكل وجاءوا بالذي أعطاه. فلننا كدعوا اليمامة ارند 
عَذْوُ الله وتَتبّأ وقال: ني قد أشركتُ في الأمْرٍ معهء ألم يقل لكم حين ذكرتموني له: ١اأما‏ إنة ليش شرك 
مكاناً»؟ وما ذاك إلا لِمَا كان يعُلم أنْي قد أَشْركتٌ في الأمر معه. 
ثم جعل يَسْجَع السجَعَانَ فيقول لهم فيما يقول مُضَاهَاة للقرآن: لقد أَنْعَمَ الله على الحُبْلَىء أخرج منها 
نَسَمَةَ تَسْعَى» من بين صفاق وَحَشًا. ووضع عنهم الصلاة وأحل لهم الخََمْرَ والزّناء وهو مع ذلك يشهد 
لواسول الله كله أنه نَبِيَ فأصففت معه بنو حنيفة على ذلك . 
قال ابن إسحاق : وقد كان كتب لرسول الله كله : «من مُسَيْلُمة رسول الله إلى محمد رسول الله: أما بعد 
فإني قد أُشْرِكْتٌ في الأمر معك وإن لنا نصف الأمرء وليس قريش قَوْماً يَعْدِلونَ'. فقدم عليه رسوله بهذا 
الكتاب. فكتب إليه رسول الله 5ة. 
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دين الإسلام بعد ما عرف محاسنه وشرائعه المحمودة فى العقول إلا لسوء اختياره وسؤم طبعة » 
فيقع اليأس عن فلاحهء فلا يكون عقد الذمة وقبول الجزية في حقه وسيلة إلى الإسلام والله 
تعالى أعلم . 

وأما الصابئون: فيعقد لهم عقد الذمة"'' لما ذكرنا فى كتاب «النكاح» عند أبي حنيفة هم 
قوم من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. 


-َ بسم الله الرحمن من الرحيم : من محمد رسول اشرق تقلط الكذات: سَلامٌ على مَنْ انَبَع الْهُدَىء أما 
بعد بذ الأرض ل يورئها من بشاء من جاده واعا للمقين». وكان ذلك في آخر سنة ع 
قال ابن إسحاق احدتي سعد بن طارق عن سَلْمة بن نُعَيْم بن مسعود عن أبيه قال : سمعت رسول الله عله 
حين جاءه رسولا مُسَيْلِمَة الكَذاب بكتابه يقول لهما : "وأنتما تقولان بمثل ما يقول؟؟ قالا: : نعم. فقال: «أما 
والله لَوْلا أنَّ الؤْسُل لا تُقْتّل لَصَرَيْتٌ أَغْنانَكمًا» . وروى أبو داود والطيالسي في مسنده [عن عاصم] عن أبي وائل 
عن عبد الله بن مسعود قال: جاء ابن النّوّاحة» وابن أثّال رسولين لمُسَيْلمة إلى رسول الله كلِةٍ فقال لهما: 
«تشهدان أنى رسول الله» فقالا: نشهد أن مُسيلمة رسول الله . فقال رسول الله تكله : «آمنتٌ بالله ورسله» ولو 
كنثٌ قاتلا رسولاً لمَتَلدّكُما؛ . قال عبد الله بن مسعود : «فمضت السّئّة بأن الؤُسّل لا تُقْتَل)2 . 
وفى البخاري عن أبى رجاء العُطاردي قال: لما بُعِتْ النبى 246 فسمعنا به لحقنا بمسيلمة الكذّات بالثارء 
وفنا تعد الخجر فى اللجاهلية؛ فإذا وعدن حجراً هو أحسن منه ألقينا ذلك وأخدنافه فإذا للم اتج حيرا 
جمعنا حَدْيَةَ من ثُراب» ثم جئنا بغنم فحلبئاها عليه ثم طَفْنا به» وكُنا إذا دخل رجب قلنا: جاء متصل 
لأبيئة فلا د سَهماً فيه حدريدة ولا حلديدة في رمح إلا نزعناها والْميْناها قلت: وفي الصحيحين عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم مسليمة الكذاب على عهد رسول الله كله فجعل يقول: إِنْ جعل 
لي محمد الأمر من بعده تَبِعْتُه وقدمها في بَشْر كثير من قومه. فَأقْبَلَ إليه رسول الله مَك ومعه ثابت بن 
قيس بن شَمّاسِء وفي يد النبي يل قِطعَةٌ ريد حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال: الَو سألتني 
هذه القطعة ما أغطيُْكها ولن تَعْدو أمر الله فيك وَلَيِنْ أَدْبَرْتٌ لَيَعْقِرَئَكَ الله وإني لأراكَ الذي أَرِيتُ فيه ما 
رأيت» وهذا ثابت بن قيس يبجييك عئي؛ ٠‏ ثم انصرف عنه. 

ا الله تعالى عنهما: فسألت عن قول النبي 7 كل : «إنك أرى الذي أَرِيتٌ فيه ما رَأَنْك4 
فأخبرني أ بو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله كل قال: #بينا أنا نائم ربا الى يدي سوار تن مين 
ذُهَب َأَمَمْنِي شانيننا اوح إليّ في المنام أن اللخييا قطاراء َأَوٌلتُهُمَا كَذَائيْن يَخْر جان من بدي احدهما 
العَنْيَِ صاحب صَنْعَاء والآخر مُسَيْلِمَة صاحب اليمامة؛. وهذا أصح من حديث ابن إسحاق المتقدم . 

وفي الصحيحن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كَكْ: «بينا الابام ات 
بخزائن الأرض قَوْضِع في كَنّي سِرَارَان من ذهب فَكَبْرا علي فأوحيّ إلى أن أَنْفُحْهما فنفَحْتُهما فذهباء 
أَوَلْتّهما الكَذَايْن اللذين أنا بينهما صاحب صَنْعاء وصاحب اليَمَامة. 

ينظر: سبل الهدى والرشاد 5571/5 578. 

(11. الصابنة أحسن الا من البصوين» تالخد الجدية ين الميعوسن ثنية عن اخكذها عن الضابثة يطوريق الأول 
فإن المجوس من أخبث الأمم دين ومذهباء ولا يتمسكون بكتاب ولا ينتمون إلى ملة ولا يثبت لهم كتاب 
ولا شبهة كتاب أصلا. ولهذا لما ظهرت فارس على الروم فرح المشركون بذلك» لأنهم مثلهم ليسوا أهل 
كتاب» وساء ذلك المسلمين» فلما ظهرت الروم على فارس فرح المسلمون لأن النصارى أقرب إليهم من - 
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وعندهما [هم]('' قوم يعبدون الكواكب» فكانوا في حكم عبدة الأوثان» فتؤخذ منهم 
الجزية إذا كانوا من العجم؛ والله تعالى أعلم . 

ومنها: أن يكون مؤبداء فإن وقت له وقتاأ لم يصح عقد الذمة؛ لأن عقد الذمة في إفادة 
العصمة» كالخلف عن عقد الإسلام. وعقد الإسلام لا يصح إلا مؤبداً؛ فكذا عقد الذمة؛ والله 
تعالى أعلم . 

وأما بيان حكم العقد: فنقول ‏ وبالله التوفيق -: إن لعقد الذمة أحكاماً منها عصمة 
النفس» لقوله تعالى: لقَاتِلُوا الَذِينَ لا يُؤْمِنونَ بالله. . .© إلى قوله عز وجل: «حمّئ يُعْطوا 
الجزْيّة عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونَ4 [التوبة: 9؟] نهى سبحانه وتعالى إباحة القتال إلى غاية قبول 
الجزية» وإذا انتهت الإباحة تثبت العصمة ضرورة. 

ومنها: عصمة المال؛ لأنها تابعة لعصمة النفس . 

وعن سيدنا على رضى الله عنه ‏ أنه قال: إنما قبلوا عقد الذمة؛ لتكون أموالهم كأموالنا 

والكلام في [وجوب]”'' الجزية في مواضع: في بيان سبب وجوب الجزية . 

وفي بيان شرائط الوجوب . 

وفي بيان وقت الوجوب . 

وفي بيان مقدار الواجب وفي بيان ما يسقط به بعد الوجوب/ . 

أما الأول فسبب وجوبها عقد الذمة. 

وأما شرائط الوجوب فأنواع : منها العقل . 

ومنها: البلوغ . 

ومنها الذكورة» فلا تجب على الصبيان والنساء والمجانين لأن الله - سبحانه وتعالى - 


- المجوس من أجل كتابهم؛ وكل ما عليه المجوس من الشرك» فشرك الصابئة إن لم يكن أخفٌ منه فلييس 
بأعظم منه. وقد تردد الشافعي رحمه الله تعالى في أخذ الجزية منهم في موضعء وقطع بأخذها منهم في 
موضعء وعلق القول في موضع. ينظر: أحكام أهل الذمة 948/١(‏ 494). 

(1) سقط هن ل 

(0) ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا مجنون: هذا مذهب الأئمة الأربعة وأتباعهم. قال ابن المنذر: ولا 
أعمل عن غيرهم خلافهم. وقال أبو محمد في «المغني»: لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في هذا». 
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أوجب الجزية على من هُوَ مِنْ أهل القتال بقوله تعالى: #قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالله ولا باليؤم 
الآخر. . . * [التوبة: 14] الآية» والمقاتلة مفاعلة من القتال» فتستدعى أهلية القتال من الجانبين 
[فلا تجب على من ليس من أهل القتال» وهؤلاء ليسوا من أهل القتال]"'' فلا تجب عليهم . 


ومنها: الصحة فلا تجب على المريض إذا مرض السنة كلها؛ لأن المريض لا يقدر على 





> قال أبو عبيد: ثنا إسماعيل بن إبراهيم» ثنا أيوب عن نافع عن أسلم مولى ابن عمر رضي الله عنهما أن 
عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد أن يقاتلوا في سبيل الله ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم» ولا يقتلوا 
النساء ولا الصبيان» ولا يقتلوا إلا من جرت عليه المواسي. قال أبو عبيد: يعني من أنبت. وهذا الحديث 
هو الأصل فيمن تجب عليه الجزية ومن لا تجب عليه . ألا تراه إنما جعلها على الذكور المذكورين دون 
الإناث والأطفال» وأسقطها عمن لا يستحق القتل : وهم الذرية . 
وقد جاء في كتاب النبي يَلْةِ إلى معاذ باليمن: «خذ من كل حالم ديناراً»» تقوية لقول عمر رضي الله 
عنه. ألا تراه كك خص الحالم دون المرأة والصبي إلا أن في بعض ما ذكرنا من كتبه: «الحالم والحالمة» 
فنرى - والله أعلم ‏ أن المحفوظ المثبت من ذلك هو الحديث الذي لا ذكر للحالمة فيهء لأنه الأمر الذي 
عليه المسلمون» وبه كتب عمر رضى الله عنه إلى أمراء الأجناد. فإن يكن الذي فيه ذكر الحالمة محفوظا 
فإن وجهه عندي أن يكون ذلك كان في أول الإسلام» إذ كان نساء المشركين وولدانهم يقتلون مع 
رجالهم. وقد كان ذلك ثم نسخ. ثم ذكر حديث الصعب بن جثّامة الذي في صحيح البخاري أن 
رسول الله بَكهِ بعث سرية فأصابت من أبناء المشركين» فقال رسول الله كليِ: «هم من آبائهم»؛ ثم جاء 
النهي بعد ذلك. وذكر الأحاديث التي فيها النهي عن قتل النساء والذرية. 
قلت: لم يشرع رسول الله كه قتل النساء والذرية فى شيء من مغازيه البتة. والنبي لِك نهى عن فقتل 
النساء والذرية في مغازيه قبل إرسال معاذ إلى اليمن كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله لَه فأنكر رسول الله كَلهِ قتل النساء 
والصبيان. ورأى الناس في بعض غزواته مجتمعين على شيء»؛ فبعث رجلاً فقال: انظر علام اجتمع 
هؤلاء فجاء فقال: امرأة قتيل» فقال: «ما كانت هذه لتقاتل» . 
وكان على المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلا فقال: «قل لخالدء لا يقتلن امرأة ولا عسيفاً» وفي لفظ : 
«لا تقتلوا ذرية ولا عسيفاً». ذكره أحمد. 
وفي سنن أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله يليْهِ قال: «انطلقوا باسم الله وبالله 
وعلى ملة رسول الله كَلةِ. ولا تقتلوا شيخاً فانياء ولا طفلاً ولا صغيرأء ولا امرأة» ولا تغلواء وضموا 
غنائمكم. وأصلحوا وأحسنواء إن الله يحب المحسنين». 
بل النهي عن قتل النساء وقع يوم الخندق ويوم خيبرء كما في المسند من حديث ابن كعب بن مالك عن 
عمه أن النبي كَكِيِ حيث بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان. 
وفي «المعجم» للطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي كك مر بامرأة يوم الخندق 
مقتولة. فقال: «من قتل هذه؟2 فقال رجل: أنا يا رسول الله. قال: نازعتنى سيفى. فسكت . وهذا كله 
كان قبل إرسال معاذ إلى اليمن. فالصواب أن ذكر الحالمة في الحديث غير محفوظ . والله أعلم . 
ينظر: أحكام أهل الذمة /١(‏ 47 45). 

)١(‏ سقط في ب. 
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القتال» وكذلك إن مرض أكثر السنة» وإن صح أكثر السنة وجبت لأن للأكثر حكم الكل . 


ومنها السلامة عن الزمانة والعمى والكبر في ظاهر الرواية؛ فلا تجب على الزمن. 
والأعمى» والشيخ الكبير”'' . 

وروي عن أبي يوسف: إنها ليست بشرط» وتجب على هؤلاء إذا كان لهم مالء. 
والصحيح جواب ظاهر الرواية» لأن هؤلاء ليسوا من أهل القتال عادة . 

ألا ترى أنهم لا يُفْتَلْونَء وكذا الفقير الذي لا يعتمل لا قدرة له؛ لأن من لا يقدر على 
العمل لا يكون من أهل القتال. 

وأما أصحاب الصوامع فعليهم الجزية"”'' إذا كانوا قادرين على العمل؛ لأنهم من أهل 


)١(‏ ولا جزية على شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا مريض لا يجرى برؤهء بل قد أيس من صحته» وإن كانوا 
موسرين: وهذا مذهب أحمد وأصحابه» وأبى حنيفة» ومالك» والشافعى فى أحد أقوالهء لأن هؤلاء لا 
يقتلون ولا يقاتلون» فلا تجب عليهم الجزية كالنساء والذرية . 0 
قال الشافجي في القول الآخر: تجب عليهم الجزية بناء على أنها أجرة السكنى وأنهم رجال بالغون 
موسرون» فلا يقيمون في دار الإسلام بغير جزية. وحديث معاذ يدل عليه بعمومه» وحديث عمر يتناوله 
بعمومه أيضاًء فإنه أمر أن تضرب على من جرت عليه المواسي. وإن الجزية إن كانت أجرة عن سكنى 
القارتظاهو»:وإن كانث خقوية علن: الكفر كذ اله رشا فغلالتقنرين .لك تقر ون ابلق ا 
وأصحاب القول الأول يقولون: لما لم يكن هؤلاء من أهل القتال لم يكن عليه جزية كالنساء والصبيان» 
وقد قال أحمد في رواية عنه: من أطبق بابه على نفسه ولم يقاتل لم يقتل. ولا جزية عليه . 
ينظر: أحكام أهل الذمة .)49/١(‏ 

(؟) الرهبان إن خالطوا الناس في مساكنهم ومعايشهم فعليهم الجزية باتفاق المسلمين» وهم أولى بها من 
عوامهم. فإنهم رؤوس الكفرء وهم بمنزلة علمائهم وشمامستهم. وإن انقطعوا في الصوامع والديارات لم 
يخالطوا الناس في معايشهم ومساكنهم» فهل تجب عليهم الجزية فيه قولان للفقهاء. وهما روايتان عن 
الإمام أحمد» أشهرهما لا تجب عليهء وهو قول محمد؛ والثانية تجب عليه وهو قول أبي حنيفة إن كان 
تفتملة :قال أحيين: تؤخذ من الشماس والراهب وكل من أنبت» وهو ظاهر قول الشافعي»؛ وعليه يدل 
ظاهر عموم القرآن والسنة. ومن لم ير وجوبها احتج بأنه ليس من أهل القتال. 
وقد أوصى الصديق رضي الله عنه بأن لا يتعرض لهم فقال في وصيته ليزيد بن أبي سفيان حين وجهه إلى 
الشام : ١لا‏ تقتل صبياً ولا امرأة ولا هرماً وستمرون على أقوام في الصوامع احتبسوا أنفسهم فيهاء فدعهم حتى 
يميتهم الله على ضلالتهم » وستجدون أقواماً فنحصوا عن أوساط رؤوسهم فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف» . 
فإن ترهب بعد ضرب الجزية عليه وترك مخالطة الناس فهل تسقط الجزية عنه بذلك؟ فلم أر لأصحابنا 
فيها كلامأء فيحتمل أن يقال: لا تسقط عنه» وهو الذي ذكره مالك» لأن ترهبه ليس بعذر له فى إسقاط 
باتعو غليفي تالو ةا ولانة يمك ايكون تهيه لمتقط التحدرة ع «واعيل: أن فال يسقوطها ناذه مانع 
لو قارن العقد منع الجزية» فأشبه العجز والجنون والصغر. 
ينظر: أحكام أهل الذمة  49/1١(‏ 50). 
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المقتال» فعدم العلم مع القدرة على العمل لا د يمنع الوجوب؛ كما إذا كان له أرض خراجية فلم 
يزرعها مع القدرة على الزراعة ا والله تعالى أعلم . 
ومنها: الحرية: فلا تجب على العبد'''؛ لأن العبد ليس من أهل ملك المال. وأما وقت 


)١(‏ العبد إن كان سيده مسلماً فلا جزية عليه باتفاق أهل العلمء ولو وجبت عليه لوجبت على سيدهء فإنه هو 
الذي يؤديها عنه. وفي (السئن» و«المسند)ا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله ع : دلا تصلح قبلتان في أرض» وليس على مسلم جزية». 
وإن كان العبد لكافر فالمنصوص عن أحمد أنه لا جزية عليه أيضاً: وهو قول عامة أهل العلم. قال ابن 
المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم وكأنه لا جزية على العبد. وقد روي عن النبي كَل أنه 
قال «لا جزية على عبد؛» وفي رفعه نظرء وهو ثابت عن ابن عمر. وإن العبد محقون الدم فأشبه النساء 
والصبيان. ولأنه لا مال لهء فهو أسوأ حالا من الفقير العاجزء ولأنها لو وجبت عليه لوجبت على سيده؛ 
إذ هو المؤدي لها عنه. فيجب عليه أكثر من جزية» ولأنه تبع فلم تجب عليه الجزية كذرية الرجل 
وامرأته. ولأنه مملوك فلم تجب عليه كبهائمه ودوابه. وعن أحمد رواية أخرى أنها تجب عليه. ونحن 
نذكر نصوص أحمد من الطريقين. قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله عن العبد النصراني عليه جزية. 
قال: ليس عليه جزية» وقال في موضع آخر: قلت: فالعبد ليس عليه جزية» لنصراني كان أو لمسلمء 
كما قال أبو محمد رضي الله عنه. وقال عبد الله بن أحمد: مالك أب زرح مدل كانن غيدا 
نصرائنيا هل تَوْخدذْ من العبد الجزية من مكاتبته . 
فقال: إن العبد ليس عليه جزية» والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم . وقال اجحجية : ثنا وزيكء كنا :شيك ع 
قتادة عن سفيان العقيلى عن أبي عياض قال: قال عمر بن الخطاب» رضي الله عنه: لا تشتروا من رقيق 
أهل الذمة ولا مما في أيديهم. لأنهم أهل خراج يبيع بعضهم بعضأء ولا يقرّن أحدكم بالصغار بعد إذ 
أنقذه الله منه. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله قال: أراد عمر أن يوفر الجزية» لأن المسلم إذا اشتراه 
سقط عنه أداء ما يؤخذ منه» والذي يؤدي عنه وعن مملوكه خراج جماجهم. إذا كانوا عبيداً أخذ منهم 
جميعا اجون : وقال إسحاق بن منصور: قلت لأبي عبد الله: قول عمر «لا تشتروا رقيق أهل الذمة»؟ 
قال: لأنهم أهل خراج» يؤدي بعضهم عن بعض» ا 0 
فهل تجب عليه الجزية؟ فيه روايتان عن أحمد. إاختداهنا أذ الودة وانفة عليف سواء كان المحن مسلها أو 
كافراً. وهذا ظاهر المذهب وقول أكثر أهل العلمء منهم الإمام ا 
وسفيان الثوري وغيرهم . والثانية لا جزية عليه: ونص عليها في رواية بكر بن محمد عن أبيه أنه قال لأبي 
عبد الله : النصراني الذي أعتق عليه الجزية؟ قال: ليس عليه جزية» لأن ذمته ذمة مواليه» ليس عليه جزية . 
وومّن الخلال هذه الرواية وقال: هذا قول قديم رجع عنه أحمدء والعمل على ما رواه الجماعة. 
0 إحداهما أن عليه الجزية» إن كان المعتق له مسلماً فلا جزية عليه؛ إن 
عليه الولاء لسيدهء وهو شعبة من الرق» وإنه عبد المسلم. قلت: وهي مسألة اختلف فيها التابعون» 
د بيعي لوقك مه انحوي والشعبي لم يرد عليه جزية وقال: ذمته ذمة مولام حكاه أحمد 
عنهما ومن أسلم سقطت عنه الجزية سواء أسلم في أثناء الحول أو بعده. ولو اجتمعت عليه جزية سنين 
ثم أسلم سقطت كلها: هذا قول فقهاء المدينة وفقهاء الرأي وفقهاء الحديث إلا الشافعي وأصحابه فإنه 
قال: إن أسلم بعد الحول لم تسقطء. لأنه دين استحقه صاحبه واستحق المطالبة به في حال الكفرء فلم - 
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تسقط بالإسلام كالخراج وسائر الديون. وله فيما إذا أسلم في أثناء الحول ‏ قولان: أحدهما أنها 
تسقطهء والثاني أنها تؤخذ بقسطه. والصحيح الذي لا ينبغي القول بغيره سقوطهاء وعليه تدل سنة 
رسول الله يله وسنة خلفائه. وذلك من محاسن الإسلام وترغيب الكفار فيهء وإذا كان رسول الله عَِنةٍ 
يعطي الكفار على الإسلام حتى يسلموا يتألفهم بذلك» فكيف ينفر عن الدخول في الإسلام من أجل 
دينار؟ فأين هذا من ترك الأموال للدخول في الإسلام؟ 

قال سفيان الثوري عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه قال: قال رسول الله عل : الس على مجلم خرية 1 
قال أبو عبيد: تأويل هذا الحديث : لو أن رجلا أسلم في آخر السنة وقد وجبت الجزية عليه أن إسلامه 
يسقطها عنه فلا تؤخذ منهء وإن كانت قد لزمته قبل ذلك». لأن المسلم لا يؤدي الجزية ولا تكون عليه 
ديناً كما لا تؤخذ منه فيما يستأنف بعد الإسلام. وقد روي عن عمر وعلى وعمر بن عبد العزيز ما يحقق 
هذا المعنى : حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن سلمة عن عبيد الله بن رواحة قال: : كنت مع مسروق 
بالسلسلة فحدثني أن رجلا من الشعوب - يعني الأعاجم ‏ أسلم؛ وكانت تؤخذ منه الجزية» فأتى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين» أسلمت والجزية تؤخذ مني. فقال: لعلك أسلمت 
متعوذأء فقال: 0 : فكتب أن لا تؤخذ منه الجزية . 

وحدثنا هشيم قال : أخبرنا سيار عن الزبير بن عدي قال: أسلم دهقان على عهد على رضي الله عنه فقال 
له علي رضي الله: إن أقمت في أرضك رفعنا عنك جزية رأسك» وأخذناها من أرضك» وإن تحولت 
عنها فنحن أحق بها. 

وحدئتا يزيد بن هارون عن المسعودي عن محمد بن عبيد الله اثقفي أن دهقااً أسلم فقام إلى عدي فقال 
له علي: أما أنت فلا جزية عليكء. وأما أرضك فلنا. 

وحدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن حميد قال: كتب عمر بن عبد العزيز من شهد شهادتنا واستقبل 
قبلتنا واختتن فلا تأخذوا منه جزية. 

قال أبو عبيد : «أفلا ترى أن هذه الأحاديث قد تتابعت عن أثمة الهدى بإسقاط الجزية عمن أسلم. ولم ينظروا 
في أول السنة كان ذلك ولا في آخرهاء فهو عندنا غلى أن الإسلام أهدر ما كان قبله منهاء وإنما احتاج الناس 
إلى هذه الآثار في زمن بني أمية لأنه يروى عنهم» أو عن بعضهم. أنهم كانوا يأخذونها منهم وقد أسلمواء 
يذهبون إلى أن الجزية بمنزلة الغمرائب على العبيد» يقولون: لا يسقط إسلام العبد عنه ضريبته» ولهذا اختار 
من اختار من القراء الخروج عليهم . وقد روي عن يزيد بن أبي حبيب ما يثبت ما كان من أخذهم إياها: حدثنا 
عبد الله بن صالح, ثنا حرملة بن عمران عن يزيد بن أبي حبيب قال: أعظم ما أتت هذه الأمة بعد نبيها ثلاث 
خصال : قتلهم عثمان بن عفان» وإحراقهم الكعبة؛ وأخذهم الجزية من المسلمين. 

والجزية وضعت في الأصل إذلالاً للكفار وصغاراًء فلا تجامع الإسلام بوجه. ولأنها عقوبة فتسقط 
بالإسلام» وإذا كان الإسلام يهدم ما قبله من الشرك والكفر والمعاصي» فكيف لا يهدم ذل الجزية 
وصغارها؟ وإن المقصود تألف الناس على الإسلام بأنواع الرغبة فكيف لا يتألفون بإسقاط الجزية؟ وكان 
رسول الله يَكِ يعطي على الإسلام عطاء لا يعطيه على غيره»ء وقد جعل الله سبحانه سهماً في الزكاة 
ع ب او عد سر كويد وكيف يسلط الكفار أن يتحدثوا بينهم بأن من 
أسلم منهم أخذ بالضرب والحبس ومنع ما يملكه حتى يعطي ما عليه من الجزية؟ 

ينظر: أحكام أهل الذمة /١(‏ 50 094). 
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الوجوب فأول السنة؛ لأنها تجب لحقن الدم في المستقبل» فلا تؤخر إلى آخر السنة ولكن 
تؤخذ في كل شهر من الفقير درهم. ومن المتوسط درهمانء ومن الغني أربعة دراهم 

وأما تيان فقذان الواجب» فتقول: وبالله التوفيق: الخرزية على ضربين : جرية توضع 
بالتراضي وهو الصلح. وذلك يتقدر بقدر ما وقع عليه الصلح؛ ؛ كما صالح رسول الله ييخ أهل 
انجران» على ألف ومائتى حلة ''' وجزية يضعها الإمام عليهم من غير رضاهمء بأن ظهر الإمام 
على رس ار وأقرهم على أملاكهم وجعلهم ذمة وذلك على [ثلاثة] مراتب؛ [لأن الذمة 
ثلاث طبقات]”7” ' أغنياء وأوساط وفقراء» فيضع على الغني ثمانية وأربعين درهماء وعلى الوسط 
أربعة صقرو ذوعمء وعلى الفقير المعتمل اثنى عشر درهما؛ كذا روي عن سيدنا عمر 
رضي الله عنه/ أنه أمر عثمان بن حنيف حين بعثه إلى السواد أن يضع هكذاء وكان ذلك من 
سيدنا عمر - رضي الله عنه بمحضر [من الصحابة] من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم 
ولم ينكر عليه أحدء فهو كالإجماع على ذلك» مع ما أنه لا يحتمل أن يكون من سيدنا عمر 
5-6 الله عنه ‏ رأيء لأن المقدرات سبيل معرفتها التوقيف والسمع لا العقل» فهو كالمسموع 
من رسول الله 355. 


_ 


ثم اختلف في تفسير الغني في هذا الباب والوسط والفقير: 

قال بعضهم من لم يملك نصاباً تجب في مثله الزكاة على المسلمينء ورم 
فهو فمّير» ومن ملك مائتي ورهو؟ فهو من الأواسطء ومن ملك أربعة آلاف درسم فصاعداً فهو 

من الأغنياء ؛ ؛ لما روي عن سيدنا علي”" وعبد الله ابن سيدنا عمر ‏ - رضي الله تعالى عنهم ‏ 

أنهما قالا أربعة آلاف درهم فما دونها نفقة وما فوق ذلك كنز وقيل من ملك مائتي درهم الئ 
1 ا فهو من الأوساطء ومن ملك زيادة على عشرة آلاف فهو من الأغنياء» 

وأما ما يسقطها بعد الوجوب فأنواع : منها الإسلام» ومنها الموت عندناء فإن الذمي إذا 

وعند الشافعيى ‏ رحمه الله - لا تسقط بالموت والإسلام . 


عه كرك إن اضرو وعدف عر عن الحقدة وقول ماني ناوا لدو لا 


)01 أخرجه أبو داود )١18  171//*(‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في أخذ الجزية حديث .)9١14١(‏ 

(') في ب لأن أهل الذمة على ثلاث مراتب. 

() أخرجه الطبري (708/5): حديث (17717 - 17174) من طرق عن أبي الحصين عن أبي الضحى عن 
جعدة بن هبيرة عن علي رضي الله عنه ‏ فذكره. 


كتاب السير .4 


يُؤْمِنُونَ بالله4 إلى قوله جل شأنه: لحَتَّى يُطوا الجزْيّة عَنْ يّدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ4 [التوبة: 154 أباح 
جلت عظمته دماء أهل القتال» ثم حقنها بالجزية؛ فكانت الجزية عوضا عن حقن الدم وقد 
حصل [له] المعوض في الزمان الماضي» فلا يسقط عنه العوض 

ولنا ما رُويّ عَنْ رسول الله يَكِةٍ أنه قال : اليس عَلَى مُسْلِمِ جزيَة”'' وعن سيدنا عمر 
رضي الله عنه -. أنه رفع الجزية بالإسلام فقال: والله أن في الإسلام لمعاذاً إن فعل» ولأنها 
وجبت وسيلة إلى الإسلام» فلا تبقى بعد الإسلام والموت كالقتال» والدليل على أنها وجبت 
وسيلة إلى الإسلام أن الإسلام فرض بالنصوصء والجزية تتضمن ترك القتال» فلا يجوز شرع 
عد الذمة» والجزية الذي فيه ترك القتال» إلا لما شرع له القتال وهو التوسل إلى الإسلام. 


وإلا فيكون اا والشريعة لا تتناقض » وعدن تحقين بعتن التوضا :نع المورت والإسلام, 
فيسقط ضرورة. 





وقوله: إنها وجبت عوضاً عن حقن الدم ممنوع» بل ما وجبت/ إلا وسيلة إلى الإسلام. 
لأن تمكين الكفرة في دار الإسلام وترك قتالهم مع قولهم في الله ما لا يليق بذاته وصفاته تبارك 
وتعالى للوصول إلى عرض يسير من الدنيا خارج عن الحكم والعقل . 


فأما التوسل إلى الإسلام وإعدام الكفرة» فمعقول مع ما أنها إن وجبت لحقن الدم» فإنما 
تجبب كدللتانى المستكقي ا © بو إذااهبار دمه عقو نانتما فى قل جراخل السوية لاحل 


)١(‏ أحخرجه أبو داود )١7/1/5(‏ كتاب «الخراج والإمارة والفيء». باب : (في الذمي يسلم في بعض السنةء هل 
عليه جزية؟؛ا.» حديث .)5١05*(‏ 
والترمذي )١8/75(‏ كتاب «الزكاة»؛» باب : (ما جاء: ليس على المسلمين جزية»؛ حديث (577) . 
وأحمد .)786/١(‏ 
والدراقطني )١51/1(‏ كتاب «السيراء باب: «خبر الواحد يوجب العمل»)» حديث (5). 
والبيهقي )١99/49(‏ كتاب «الجزية», باب: «الذمي يسلم فيرفع عنه الجزية ولا يعشر ماله إذا اختلف 


بالتجارة» . 
والبغوي في شرح السنة (05/ )55١‏ كتاب «السير والجهاد»» باب: «سقوط الجزية عن الذمى إذا أسلم». 
حديث (/77/5409). 

كلهم من طرق عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي أله عنه -. . . فذكره. 


زاد بعضهم: «ولا يصلح قبلتان فى أرض واحدة». 
قال العظيم أبادي في «التعليق المغنى» .)١57/5(‏ 
القطان: ربما ترك بعض حديئه؛. وكان قد افترى على رجل فحد فترك لذلك . 


ومنها مضي سنة تامة ودخول سنة أخرى [عند أبي حنيفة وعندهما لا تسقط حتى إنه إذا 
مضى عى الذمة سنة كاملة» ودخلت سنة أخرى] قبل أن يؤديها الذمي تؤخذ منه للسنة 
المستقبلة ولا تؤخذ للسنة الماضية عنده» وعندهما تؤخذ لما مضى ما دام ذميّاء والمسألة 
تعرف بالموانيد”'' أنها تؤخذ أم لا. 

وجه قولهما: إن الجزية أحد نوعي الخراج» فلا تسقط بالتأخير إلى سنة أخرى استدلالاً 
بالخراج الآخرء وهو خراج الأرض؛ وهذا لأن كل واحد منهما دين» فلا تسقط بالتأخير كسائر 
الديون : 


ولابي حنيفة - رحمه الله - وجهان. 


أحدهما: أن الجزية ما وجبت إلا لرجاء الإسلام» وإذا لم يوجد حتى دخلت سنة 
أخرى» انقطع الرجاء فيما مضى. وبقي الرجاء في المستقبل فيؤخذ للسنة المستقبلة . 

والثاني: أن الجزية إنما جعلت لحقن الدم في المستقبل. فإذا صار دمه محقوناً في السنة 
الماضية فلا تؤخذ الجزية لأجلها لانعدام الحاجة إلى ذلك» كما إذا أسلم أو مات تسقط عنه 
الجزية لعدم الحاجة إلى الحقن بالجزية؛ كذا هذاء والاعتبار بخراج الأرض غير سديدء فإن 
المجوسي إذا أسلم بعد مضي السنة لا يسقط عنه خراج الأرض» ويسقط عنه خراج الرأس بلا 
خلاف بين أصحابنا رحمهم الله وبه تبين أن هذا كسائر الديون''' فبطل الاعتبار بها. والله 
تعالى أعلم . 


وأما صفة العقد: فهو أنه لازم فى حقناء حتى لا يملك المسلمون نقضه بحال من 


الأحوال. 
وأما فى حقهم: فغير لازم» بل يحتمل الانتفاع في الجملة» لكنه لا ينتقض”" إلا بأحد 
أمور ثلاثة : 


المقصود . 


)١(‏ في هامش ط: كذا في الأصل وفي نسخة هكذا؛ بالموانية. 

(؟) فى ط: هذا ليس كسائر الديون. 

[فرة اتفق الفقهاء على أن عقد الذمة ينقض بقتال أهل الذمة للمسلمين» واللحاق بدار الحرب» لأنهم بذلك 
صاروا حرباً علينا فلا يفيد بقاء المعهد بعد ذلك» لأن المقصود من عقد الذمة دفع الفساد بترك القتال» 
فإذا فات المقصود منه كان باطلا . 





والثاني: أن يلحق بدار الحرب لأنه إذا لحق بدار الحرب صار بمنزلة المرتد إلا أن الذمي 
إذا لحق بدار الحرب يسترق والمرتد إذا لحق بدار الحرب لا يسترق لما نذكره إن شاء أللّه 
تعالك : 


والثالك: أن يغلبوا على/ موضع.ء فيحاربون. لأنهم إذا فعلوا ذلك فقد صاروا أهل 
الحرب وينتعضص العهد ضرورة. ولو أمتنع الذميى من إعطاء الجزية لا ينتقض عهده. لان 
الامتناع يحتمل أن يكون لعذر العدم فلا ينتقض العهد بالشك والاحتمال. 


وكذلك لو سب النبي يك لا ينتقض عهده”'» لأن هذا زيادة كفر على كفر والعقد يبقى 


0 لو ذكروا الله أو رسله أو القرآن بسوء مما لا يقرون عليه فالحنفية يقولون بعدم النقض» والمالكية يقولون 
بالنقض . وللإمام أحمد روايتان كالمذهبين. وقال الشَافِعِيَ : أن اشترط النقض بها انتقض وإلا فلا. 
استدلا الحنفية بما روي عن عائشة رضي الله عنها في حديث متفق عليه قالت : دَخَلَ رهط مِنّ اليَهُودٍ عَلَى 
رَسَوْل الله مَك فتمالوا: السام عليك؛ ٠‏ قالت عائشة: ففهمتها فقلت: عليكم السام واللَعْنَُ؛ قَالَتْ: فَقَال 
رسُول الله كل «مَهْلا يَا عَائِمَة إن الله يُحْبُ الرّفْق في الأمرٍ كُلّهُ» فقلت يا رسول الله : لم تَسْمَعْ مَا قَالْوَا؟ 
فَقَال: : «قَذْ قلت وَعَلْيْكُمه ولااشك أن هذا سب منهم له يك ولو كان نقضاً للعهد لقتلهم لِصَيْرُورَتَهِم 
رسن 
واستدلوا أيضاً بأن فعل ذلك كفر من صاحبه والكفر المقارن للعقد لا يمنعهء فالطارىء لا يرفعه. واستدل 
على النقض بذلك عند المالكية مطلقاًء والحنابلة على إحدى الروايتين عن أحمد» والشافعي عند اشتراط 
النقض به بأن من فعل ذلك قد أخلّ بعقد الذمة» ولم يف بمقتضاهء وهو الأمن من جانبه فبطل عهده. 
واستدل الحنابلة على عدم النقض للرواية الثانية والشافعي في حالة عدم اشتراط النقض به بأن مقتضنى 
العقد من أداء الجزية والتزام أحكام المسلمين» والكف عن قتالهم باق فوجب بقاء العهد. 

ا ا و وقطع الطريق» والزُنَا بمسلمة 
أو التغرير بها بإيهامها أنه مسلم فتزوجها فظهر أنه كافرء وغصب المسلمة الحرة على الزناء وقذف 
المسلم: وفتنته عن دينه» ونحو هذه الأشياء والذي اختاره في هذا الموضوع أن الأمور التي تضعف شوكة 
الإسلام وتعود بالضرر على جماعة المسلمين تنقض العهد حفظاً لهيبة الإسلام وكرامته في نظر أعدائه 
وأهله على السّواءء وذلك كسبٌ الله أو الرسول. أو القرآن» ولم يمنع ذلك من جهة أنه كُمَرٌ بل من جهة 
أنه سخرية بالمسلمين واستهزاء بدينهم. لأنه لا يُعْقِلٌ أن نترك أهل الذمة يحتقرون ديننا ويسبّون الله 
ورسلهء ثم نحترم عهدهم وذمتهم. لأننا لو تركناهم لزادوا في احتقارنا والاستهزاء بنا. قال الكمّالَ بن 
الهُمَام رحمه الله فى 0 الجر فيو «وَالْني عندي أن سبّه يكلِِ أو نسبه ما لا ينبغي إلى الله تعالى 
وتقدس عن ذلك إذا أظهره ه يقتل به وينتقض عهده وهذا لأن دفع القتل والقتال عنهم بقبول الجزية الذي 
هو المراد بالإعطاء مقيد بكونهم صاغرين أذلاء بالنص . 
ولا خلاف أن المراد استمرار ذلك لا مجرد القبول وإظهار ذلك قيد قبول الجزية دافعاً لقتله؟ لأنه الغاية 
فى تبره رع الالعارت امنا في ابام ا 
القتلء وهو أن يكون صاغراً ذليلاً وأما اليهود المذكورون في حديث عائشة فلم يكونوا أهل ذمة بمعنى - 


مع أصل الكفر فيبقى مع الزيادة» وكذلك لو قتل مسلماً أو زنى بمسلمة لأن هذه معاص 
0# وهي دون الكفر ة في القبح والحرمة ثم بقيت الذمة مع الكفر فمع المعصية أولى. 
والله تعالى أعلم . 


وأما بيان ما يؤخذ به أهل الذمة» وما يتعرض له»ء وما لا يتعرض فنقول وبالله التوفيق : 
إن أهل الذمة يؤخذون بإظهار علامات يعرفون بهاء ولا يتركون يتشبهون المسلمين في لباسهم 
ومركبهم وهيئتهم فيؤخذ الذمي بأن يجعل على وسطه كشجا مثل الخيط الغليظ ويلبس قلنسوة 
طويلة مضروبة ويركب سرجاً على قربوسه''' مثل الرمانة» ولا يلبس طيلساناً مثل طيالسة 
المسلمين ولا رداء مثل أردية المسلمين . 


والأصل فيه: ما روي أن عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله مر على رجال ركوب ذوي 
هيئة» فظنهم مسلمين فسلم عليهم, فقال له رَجَلَ من أصحابه أصلحك الله تدري من هؤلاء؟ فقال 
من هم؟ فقال هؤلاء نصارى بني تغلب فلما أتى منزله أمر أن ينادى في الناس ألا يبقى نصراني إلا 
عقد ناصيته وركب الأكاف ولم يعقل أنه أنكر عليه أحد فيكون كالإجماع. ولأن السلام من شعائر 
الإسلام فيحتاج المسلمون إلى إظهار هذه الشعائر عند الالتقاء» ولا يمكنهم ذلك إلا بتمييز أهل 
الذمة بالعلامة» ولأن في إظهار هذه العلامات إظهار آثار الذلة عليهم وفيه صيانة عقائد ضعفة 
ادوس انير عاو نا كا ترينا 4 رساي لزازلا أكون انان أن وان لخنفلنا عق 
يَكمْرٌُ بالرخمن ن سيو نهم سَقَفَا مِنْ فِضّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْها يَظِهَرُونَ# [الزخرف: 157]. 


وكذا يجب أن يتميز نساؤهم عن نساء المسلمين في حال المشي في الطريق» ويجب 
التمييز في الحمامات في الأزرء فيخالف أزرهم أزر المسلمين لما قلنا. وكذا يجب أن تميز 
الدور بعلامات تعرف بها دورهم من دور المسلمين ليعرف/ السائل المسلم أنها دور الكفرة فلا 
يدعو لهم بالمغفرة» ويتركون أن يسكنوا في أمصار المسلمين يبيعون ويشترون» لأن عقد الذمة 
شرع ؛ ليكون وسيلة لهم إلى الإسلام» وتمكينهم من المقام في أمصار المسلمين أبلغ إلى هذا 
المقصودء وفيه أيضاً منفعة المسلمين بالبيع والشراء» فيمكنون من ذلك» ولا يمكنون من بيع 


- إعطائهم الجزية بل كانوا أصحاب موادعة بلا مال يؤخذ منهم دفعاً لشرهم إلى أن أمكن الله منهمء لأنه لم 
توضع جزية قط على اليهود المجاورين من قريظة والتضير أما الجرائم الفردية التي لا يخلو منها المجتمع 
فينزل بفاعلها العقوبة المقررة لها في الإسلام من حد أو تعزير بما يردعه» وغيره» ينتقض عهده بذلك». 
لآن: هذه الاعناء لا يمكن استئصالها من المجتمع الإنساني كما هو مشاهد. والله أعلم . 
ينظر: الجهاد لشيخنا شحاتة محمد شحاتةء فتح القدير .58١/4‏ 


كتاب السير 3 


الخمور والخنازير فيها ظاهراًء لأن حرمة الخمر والخنزير ثابتة في حقهم كما هي ثابتة في حق 
المسلمين» لأنهم مخاطبون بالحرمات» وهو الصحيح عند أهل الأصول على ما عرف في 
موضعه فكان إظهار بيع الخمر والخنزير منهم إظهاراً للفسق» فيمنعون من ذلك» وعندهم أن 
ذلك مباحء فكان إظهار شعائر الكفر في مكان معد لإظهار شعائر الإسلام. وهو أمصار 
المسلمين» فيمنعون من ذلك وكذا يمنعون من إدخالها في أمصار المسلمين ظاهرا . 

وروي عن أبي يوسف أني [أمنعهم [من إدخال الخمور ولا أمنعهم]'' من إدخال 
الخنازير] فرق بين الخمر والخنزير لما في الخمر من خوف وقوع المسلم فيهاء ولا يتوهم ذلك 
في الخنزير»ء ولا يمكنون من إظهار صليبهم في عيدهم, لأنه إظهار شعائر الكفرء فلا يمكنون 
من ذلك في أمصار المسلمين. ولو فعلوا ذلك في كنائسهمء لا يتعرض لهم وكذا لو ضربوا 
الناقوس في جوف كنائسهم القديمة لم يتعرض لذلك؛ لأن إظهار الشعائر لم يتحقق» فإن 
ضربوا به خارجا منها لم يمكنوا منه لما فيه من إظهار الشعائر . 

ولا يمنعون من إظهار شيء مما ذكرنا من بيع الخمر والخنزير والصليب وضرب الناقوس 
في قرية أو موضع ليس من أمصار المسلمين. ولو كان فيه عدد كثير من أهل الإسلام» وإنما 
يكره ذلك في أمصار المسلمين وهي التي يقام فيها الجمع والأعياد والحدود. لأن المنع من 
إظهار هذه الأشياء لكونه إظهار شعائر الكفر في مكان إظهار شعائر الإسلام فيختص المنع 
[بالمكان المعد لإظهار الشعائر] وهو المصر الجامع . 


وأما إظهار فسق يعتقدون حرمته: كالزنا وسائر الفواحش التى هي حرام في دينهم فإنهم 
يمنعون من ذلك» سواء كانوا في أمصار المسلمين» أو في أمصارهم ومدائنهم وقراهم. وكذا 
المزامير والعيدان والطبول/ في الغناء واللعب بالحمام وتطيرهل”'' يمنعون من ذلك كله في 
الأمصار والقرى؛ لأنهم يعتقدون حرمة هذه الأفعال كما نعتقدها نحن فلم تكن مستثناة عن 
عقد الذمة ليقروا عليها. 


أخرى فيمنعون عنه فيما صار مصراً من أمصار المسلمين؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: (لآ 
كَنِيِسَةَ [في الإسلام إلآ]”" فِي دَارٍ الإشلآم» ولو انهدمت كنيسة فلهم أن يبنوها كما كانت لأن 


01 مقط 1 
(؟) في ط: ونظيرها. 


() رواه أبو عبيد في الأموال رقم (159) من حديث توبة بن النمر الحضرمي ‏ قاضي مصر ‏ عمن أخبره 
قال: قال رسول الله نيد «لا خصاء في الإسلام ولا كنئيسة» . 


وعزاه الزيلعي في نصب الراية (7/ 557) إلى البيهقي في سنته الكبرى قال وضعفه. 
بدائع الصنائع ج94 - م59 
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لهذا البناء حكم البقاءء ولهم أن يستبقوهاء فلهم أن يبنوها وليس لهم أن يحولوها من موضع 
إلى موضع آخرء لأن التحويل من موضع إلى موضع آخر في حكم إحداث كنيسة أخرى وأما 
في القرى أو في موضع ليس من أمصار المسلمين فلا يمنعون من إحداث الكنائس والبيع؛ كما 
لا يمنعون من إظهار بيع الخمور والخنازير» لما بينا . 

ولو ظهر الإمام على قوم من أهل الحرب فرأى أن يجعلهم ذمة» ويضع على رؤوسهم 
الجزية» وعلى أراضيهم الخراج لا يمنعون من اتخاذ الكنائس والبيع وإظهار بيع الخمر 
والخنزيرء لأن الممنوع إظهار شعائر الكفر في مكان إظهار شعائر الإسلام» وهو أمصار 
المسلمين ولم يوجدء بخلاف ما إذا صاروا ذمة بالصلح بأن طلب قوم من أهل الحرب منا أن 
يصيروا ذمة يؤدون عن رقابهم وأراضيهم شيئاً معلوماً وتجري عليهم أحكام الإسلام فصالحناهم 
على ذلك فكانت أراضيهم مثل أراضي الشام مدائن وقرى ورساتيق وأمصار أنه لا يتعرض 
لكنائسهم القديمة» ولكنهم لو أرادوا أن يحدثوا شيئا منها يمنعوا من ذلك؛ لأنها صارت مصرا 
من أمصار المسلمين» وإحداث الكنيسة في مصر من أمصار المسلمين ممنوع عنه شرعاًء فإن 
مصر الإمام مصراً للمسلمين؛ كما مصر سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ «الكوفة» و«البصرة». 
فاشترى قوم من أهل الذمة دوراء وأرادوا أن يتخذوا فيها كنائس لا يمكنوا من ذلكء لما قلنا. 

وكذلك لو تخلى رجل في صومعته منع من ذلك» لأن ذلك في معنى اتخاذ الكنيسة. وكل 
مصر من أمصار المشركين ظهر عليه الإمام عنوة [وجعلهم ذمة فما كان فيه كنيسة قديمة منعهم من 
الصلاة في تلك الكنائس» لأنه لما فتح عئوة] فقد استحقه المسلمون» فيمنعهم من الصلاة فيها 
ويأمرهم أن يتخذوها مساكن ولا ينبغي أن يهدمهاء وكذلك كل قرية جعلها/ الإمام مصراً. 

ولو عطل الإمام هذا المصرء وتركوا إقامة الجمع والأعياد والحدود فيه؛ كان لأهل 
القرية أن يحدثوا ما شاءوا لأنه عاد قرية؛ كما كانت نصرانية تحت مسلم لا يمكنها من نصب 
الصليب في بيتهء لأن نصب الصليب كنصب الصنمء وتصلى في بيته حيث شاءت. هذا الذي 
ذكرنا حكم أرض العجم . 

وأما أرض العرب: فلا يترك فيها كنيسة ولا بيعة» ولا يباع فيها الخمر والخنزير مصراً 
كان أو قرية»ء أو ماء من مياه العرب ويمنع المشركون أن يتخذوا أرض العرب مسكنا 
و 


21 في ناه أو. 

(؟) البلاد التي تفرق فيها أهل الذمة والعهد ثلاثة أقسام: أحدها بلاد أنشأها المسلمون في الإسلام» الثاني بلاد 
اتشيت قبل الإسلام فافتتحها المسلمون عنوة وملكوا أرضها وساكنيهاء الثالث بلاد أنشئت قبل الإسلام 
وفتحها المستلمون صلحا. 
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فأما القسم الأول فهو مثل البصرة والكوفة وواسط وبغداد والقاهرة أما البصرة والكوفة فأنشئتا في خلافة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال يزيد بن هارون: أخبرنا زياد بن ن أبي زيادء حدثنا عبد الرحمن بن 
أبي بَكرة» عن نافع بن الحارث قال: كان أمير المؤمنين قد هم أن يتخذ للمسلمين مصرأء وكان 
المسلمون قد غزوا من قبل البحر» وفتحوا الأهواز وكابل وطبرستان» فلما افتتحوها كتبوا إليه : (إنا وجدنا 
بطبرستان مكاناً لا بأس به». فكتب إليهم : (إن بيني وبينكم دجلة. ولا حاجة لي في شيء بيني وبينكم 
[فيه] دجلة أن نتخذه مصرا». قال: فقدم عليه رجل من بني سدوس يقال له ثابت قال له: يا أمير 
المؤمنين إني مررت بمكان دون دجلة به بادية يقال لها الخْرَيْبّة ويقال للأرض «البصرة» وبينها وبين دجلة 
فرسخ فيه خليج يجري فيه الماء وأَجَمَةٌ قصب. فأعجب ذلك عمر رضي الله عنه فدعا عُتبة بن غزوان 
فبعثه في أربعين رجلا فيهم نافع بن الحارث وزياد أخوه لأمه. 
قال سيف بن عمرو: مصرت البصرة سنة ست عشرة» واختطت قبل الكوفة بثمانية أشهر. وقال قتادة : 
أول من مصر البصرة رجل من بني شيبان يسمى المثنى بن حارثة» وإنه كتب إلى عمر رضي الله عنه (إني 
نزلت أرضاً بصرة» فكتب إليه : (إذا أتاك كتابي هذا فاثبت حتى يأتيك أمري» فبعث عتبة بن غزوان معلماً 
وأميرأء فغزا الأبلة. وقال حماد بن سلمة. عن حميد. عن الحسن: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
مصر والكوفة. 
وأما واسط فبناها الحجاج بن يوسف سنة ست وثمانين من الهجرة في السنة التي مات فيها عبد الملك بن 
مروان. وأما بغداد فقال سليمان بن المجالد وزير أبي جعفر: «خرجت مع أبي جعفر يومأ قبل أن نبتني 
مدينة بغداد ونحن نرتاد موضعا نبني فيه مدينة يكون فيها عسكره (قال) : فَبَصَرْنا بقس شيخ كبير ومعه 
جماعة من النصارى؛ فقال: اذهب بنا إلى هذا القس نسأله. فمضى إليه فوقف عليه أبو جعفر فسلم عليه 
ثم قال: يا شيخ أبلغك أنه يبنى ههنا مدينة؟ قال: نعمء ولست بصاحبها. قال: وما علمك؟ قال القس : 
وما اسمك؟ قال: اسمي عبد الله. قال: فلست بصاحبها. قال فما اسم صاحبها؟ قال: مقلاص . (قال) 
فتبسم أبو جعفر وصغى إلىّ فقال: أنا والله مقلاصء كان أبي يسميني وأنا صغير «مقلاصاً؛ فاختط موضع 
مدينة أبي جعفرء وتحول أبو جعفر من الهاشمية إلى بغداد. وأمر ببنائها ثم رجع إلى الكوفة في سنة أربع 
وأربعين ومائة» وفرغ من بنائها ونزلها مع جنده وسماها «مديئة السلام» سنة خمس وأربعين [وماثئة]ء وفرغ 
من بناء الرصافة سنة أربع وخمسين ومائة. 
وقال سليمان بن مجالد: «الذي تولى الوقوف على خط بغداد الحجاج بن أرطأة وجماعة من أهل 
الكوفة». وكذلك «سامرا» بناها المتوكل» وكذلك «المهدية» التى بالمغرب وغيرها من الأمصار التى 
يكيرها المسلعون : ١‏ 1 
فهذه البلاد صافية للإمام إن أراد الإمام أن يقر أهل الذمة فيها ببذل الجزية جازء فلو أقرهم الإمام على أن 
يحدثوا فيها بيعة أو كنيسة» أو يظهروا فيها خمراً أو ختزيراً أو ناقوساً لم يَجَرْ وإن شرط ذلك وعقد عليه 
الذمة كان العقد والشرط فاسداًء وهو اتفاق من الأمة لا يعلم بينهم فيه نزاع . 
قال الإمام أحمد: حدثنا حماد بن خالد الخياط» أخبرنا الليث بن سعد عن تَوْبة بن النمر الحضرمي 
قاضي مصر عمن أخبره قال: قال رسول الله كَلةِ ١لا‏ خصاء في الإسلام ولا كنيسة». وقال أبو عبيد: 
«(حدئنا عبد الله بن صالحء عن الليث بن سعد). فذكره بإسناده ومتنه» وقد روي «موقوفا» على عمر بغير 
هذا الإسناد. قال علي بن عبد العزيز: حدثنا أبو القاسم» حدثني أبو الأسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن - 


أبي حبيب عن أبي الخير مرئد بن عبد الله اليزني قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه «لا كنيسة في 
الإسلام ولا خصاء . 

وقال الإمام أحمد حدثنا معتمر بن سليمان النَّيِمي عن أبيه عن حنش عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن 
أمصار العرب أو دار العرب هل للعجم أن يحدثوا فيها شيئاً؟ فقال: «أيما مصر مصّرته العرب فليس 
للعجم أن يبنوا فيه» ولا يضربوا فيه ناقوساًء ولا يشربوا فيه خمراء ولا يتخذوا فيه خنزيراً. وأيما مصر 
مصرته العجم ففتحه الله عز وجل على العرب فنزلوا [فيه] فإن للعجم ما في عهدهم» وعلى العرب أن 
يوفها بعدهم. ولا يكلفوهم فوق طاقتهم». 

قال عبد الله بن أحمد: وسمعت أبي يقول «ليس لليهود والنصارى أن يحدثوا في مصر مصّره المسلمون بيعة 
ولا كنيسة ولا يضربوا فيه بناقوس إلا في مكان لهم صالح» وليس لهم أن يظهروا الخمر في أمصار المسلمين». 
وقال المروّذي: قال لى أبو عبد الله : سألونى عن الديارات فى «المسائل» التى وردت من قبل الخليفة» فقلت: 
أي شيء تذهب أنت؟ فقال: «ما كان من صلح يَُقَرُ وماكان أَحَدِتٌ بَمْدُ يهدم». وقال أبو طالب: سألت أبا 
عبد الله عن بيع النصارى ما كان في السوادء وهل أقرّها عمر؟ فقال: «السواد فتح بالسيف» فلا يكون فيه بيعة» 
ولا يضرب فيه ناقوس» ولا يتخذ فيه الخنازير» ولا يشرب الخمرء ولا يرفعون أصواتهم في دورهم إلا الحيرة 
وبانقيا ودَيْر صَلُوبا فهؤلاء أهل صلحء صولحوا ولم يحاربواء فما كان منها لم يخرب» وما كان غير ذلك فكله 
محدث يُهُدَمِ. وقد كان أمر بهدمها هارون وكل مصر مصّرته العرب فليس لهم أن يبنوا فيه بيعة» ولا يضربوا فيه 
ناقوساء ولا يشربوا فيه خمراء ولا يتخذوا فيه خنزيرا. وما كان من صلح صولحوا عليه فهو على صلحهم 
وعدهم» وكل شيء فتح عنوة فلا يحثوا فيه شيئاً من هذا. وما كان من صلح أقرّوا على صلحهم». واحتج فيه 
بحديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

وقال أبو الحارث: سثل أبو عبد الله عن البيع والكنائس التي بناها أهل الذمة» وما أحدئوا فيها مما لم 
يكن» قال: تُهُدّم» وليس لهم أن يحدثوا شيئأ من ذلك فيما مصّره المسلمون؛ يمنعون من ذلك إلا مما 
صولحوا عليه. قيل لأبي عبد الله: أيش الحجة في أن يمنع أهل الذمة أن يبنوا بيعة أو كنيسة إذا كانت 
الأرض ملكهمء وهم يؤدون الجزية» وقد مُنعنا من ظلمهم وأذاهم؟ قال: حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما: (أيما مصر مصّرته العرب». 

وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرني معمر قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عروة ‏ يعني ابن 


١‏ محمد - أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين. قال: وشهدت عروة بن محمد بهدمها بصنعاء. قال 


عبد الرزاق: وأخبرنا معمر عمن سمع الحسن يقول؛ (إن من السنة أن تهدم الكنائس التي في الأمصارء 
القديمة وَالحديثة»» ذكر أحمد عن عبد الرزاق . 

وهذا الذي جاءت به النصوص والآثار هو مقتضى أصول الشرع وقواعده: فإن إحداث هذه الأمور إحداث 
شعار الكفرء وهو أغلظ من إحداث الخمارات والمواخير» فإن تلك شعار الكفرء وهذه شعار الفسق». 
ولا يجوز للإمام أن يصالحهم في دار الإسلام على إحداث شعائر المعاصي والفسوق»؛ فكيف إحداث 
موضع الكفر والشرك؟ ! 

فإن قيل: فما حكم هذه الكنائس التي في البلاد التي مصّرها المسلمون؟ قيل: هي على نوعين: أحدهما 
أن :تدك الكقاسى بعك مير المسامين لمصر تيده جرال اثفاقا .- النائق أن تكو موشودة فلاة من 
الاي تنيهي المعلهة حكرلها الحصيره نيد تالاه والة أعليي . 7 
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وورد على شيخنا استفتاء في أمر الكنائس صورته: ما يقول السادة العلماء ‏ وفقهم الله في إقليم تَوافقَ 
أهل الفتوى في هذا الزمان على أن المسلمين فتحوه عنوةً من غير صلح ولا أمان» فهل ملك المسلمون 
ذلك الإقليم المذكور بذلك؟ وهل يكون الملك شاملا لما فيه من أموال الكفار من الأثاث والمزارع 
والحيوان والرقيق والأرض والدور والبيع والكنائس والقلايات والديورة ونحو ذلك» أو يختص الملك بما 
عدا متعبّدات أهل الشرك؟ فإن ملّكَ جميع ما فيه فهل يجوز للإمام أن يعقد لأهل الشرك من النصارى 
واليهود ‏ بذلك الإقليم أو غيره ‏ الذمة على أن يبقى ما بالإقليم المذكور من البيع والكنائس والديورة 
ونحوها متعبداً لهم وتكون الجزية المأخوذة منهم في كل سنة في مقابلة ذلك بمفرده أو مع غيره أم لا؟ 
فإن لم يجز ‏ لأجل ما فيه من تأخير ملك المسلمين عنه ‏ فهل يكون حكم الكنائس ونحوها حكم الغنيمة 
يتصرف فيه الإمام تصَرّقْه في الغنائم أم لا؟ وإن جاز للإمام أن يعقد الذمة بشرط بقاء الكنائس ونحوها 
فهل يملك من عقدت له الذمة بهذا العقد رقاب البيع والكنائس والديورة ونحوهاء ويزول ملك المسلمين 
عن ذلك بهذا العقد أم لاء لأجل أن الجزية لا تكون عن ثمن مبيع؟ وإذا لم يملكوا ذلك وبقوا على 
الانتفاع بذلك» وانتقض عهدهم بسبب يقتضي انتقاضه إما بموت من وقع عقد الذمة معه ولم يعتبواء أو 
أعقبواء فإن قلنا: إن أولادهمُ يستأنف معهم عقد الذمة ‏ كما نص عليه الشافعي فيما حكاه ابن الصباغ 
وصححه العراقيون» واختاره ابن أبي عصرون في «المرشد» ‏ فهل لإمام الوقت أن يقول: لا أعقد لكم 
الذمة إلا بشرط ألا تدخلوا الكنائس والبيع والديورة في العقد. فتكون كالأموال التي ججهل مستحقوها 
اك محري جا بج اك انان يم توت 6 
الواع ابعي حي ا يم التي 5 حفن أنها كانت موجودة عند فتح المسلمين» و 
يجب عليه ذلك عند التردد في أن ذلك كان موجوداً عند الفتح. أو حدث بعد الفتح. اموس 
الا ل ا أو شك فيه؟ وإذا لم يجب في حالة الشك فهل يكون ما وقع 
الشك في أنه كان قبل قبل الفتح» وجهل الحال فيمن أحدثه لمن هو؟ لبيت المال أم لا؟ وإذا قلنا: إن من بلغ 
مل أرلا من عقت شعى الادة - وإن سلفوا ‏ ومن غيرهم لا يحتاجون أن تعقد لهم الذمة بل يجري 
عليهم حكم من سلف إذا تحقق أنه من أولادهم». يكون حكم كنائسهم وبيعهم حكم أنفسهم» أم يحتا 
إلى تجديد عمد وذمة؟ وإذا قلنا: إنهم يحتاجون إلى تجديد عقد عند البلوغ فهل تحتاج كنائسهم وبيعهم 
إليه أم لا؟ 
فأجاب : «الحمد لله» ما فتحه المسلمون كأرض خيبر التي فتحت على عهد النبي كَكِلِه وكعامة أرض 
الشام؛ وبعض مدنها وكسواد العراق ‏ إلا مواضع قليلة فتحت صلحاً ‏ وكأرض مصرء فإن هذه الأقاليم 
فُتحت عنوةً على خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وقد روي في أرض مصر أنها 
فتحت صلحاًء وروي أنها فتحت عنوة» وكلا الأمرين صحيح ‏ على ما ذكره العلماء المتأهلون للروايات 
الصحيحة في هذا الباب ‏ فإنها فتحت أولاً صلحاًء ثم نقض أهلها العهد. فبعث عمرو بن العاص إلى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يستمدهء فأمدّه بجيش كثير فيهم الزبير بن العوام» ففتحها المسلمون 
الفتح الثاني عنوة . 
ولهذا رُوي من وجوه كثيرة أن الزبير سأل عمر بن الخطاب رضى الله عنهما أن يقسمها بين الجيش كما 
سأله بلال قسم الشامء فشاور الصحابة في ذلك فأشار عليه كبراؤهم كعلي بن أي طالب ومعاذ بن جبل 
أن يحبسها فيئأ للمسلمين ينتفع بفائدتها أول المسلمين وآخرهم. ثم وافق عمر على ذلك بعض من كان - 





خالفه.؛ ومات بعضهمء فاستقر الأمر على ذلك: فما فتحه المسلمون عنوة فقد ملكهم الله إياه كما ملكهم 
ما استولوا عليه من النفوس والأموال والمنقول العقار. ويدخل في العقار معابد الكفار ومساكنهم 
وأسواقهم ومزارعهم وسائر منافع الأرض» كما يدخل في المنقول سائر أنواعه من الحيوان المتاع والنقد؛ 
وليس لمعابد الكفار خاصة تقتضي خروجها عن ملك المسلمين: فإن ما يقال فيها من الأقوال» ويفعل 
فيها من العبادات» إما أن يكون مبدلاً أو محدثاً لم يشرعه الله قطء أو يكون الله قد نهى عنه بعد ما 
شرعه. 

وقد أوجب الله على أهل دينه جهاد أهل الكفر حتى يكون الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العلياء 
ويرجعوا عن دينهم الباطل إلى الهدى ودين الحق الذي بعث الله به خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه 
عليه» ويعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 

ولهذا لما استولى رسول الله كه على أرض من حاربه من أهل الكتاب وغيرهم» كبني قينقاع والنضيرء 
وقريظة كانت معابدهم مما استولى عليه المسلمون» ودخلت في قوله سبحانه #وَأوْرَتُكُمْ أَرضَهمْ وَدِيَارَهُمْ 
وَأَمْوَالهُمْ» وفي قوله تعالى #وما أفاء الله على رَسُولِهِ منهم» ##وما أفاء على رسولِه من أهلٍ المَرّى4. 
لكن ‏ وإن ملك المسلمون ذلك فحكم الملك متبوع كما يختلف حكم الملك في المكاتب والمدبر وأم 
الولد والعبد. وكما يختلف حكمه في المقاتلين الذين يؤسرون» وفي النساء والصبيان الذين يسبَوْنَء 
كذلك يختلف حكمه في المملوك نفسه والعقار والأرض والمنقول. وقد أجمع المسلمون على أن الغنائم 
لها أحكام مختصة بها لا تقاس بسائر الأموال المشتركة. ولهذا لما فتح النبي كله خيبر أقرٌ أهلها ذمة 
للمسلمين في مساكنهم» وكانت المزارع ملكا للمسلمين عاملهم عليها رسول الله كله بشرط ما يخرج منها 
من ثمر أو زرع» ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه في خلافته» واسترجع المسلمون ما كانوا أقروهم فيه من 
المساكن والمعابد. 

وأما أنه هل يجوز للإمام عقد الذمة مع إبقاء المعابد بأيديهم؟ فهذا فيه خلاف معروف في مذاهب الأئمة 
الأربعة» منهم من يقول: لا يجوز تركها لهمء لأنه إخراج ملك المسلمين عنهاء وإقرار الكفر بلا عهد 
قديم؛ ومنهم من يقول بجواز إقرارهم فيها إذا اقتتضت المصلحة ذلك كما أقر النبي كله أهل خيبر فيهاء 
وكما أقر الخلفاء الراشدون الكفار على المساكن والمعابد التي كانت بأيديهم . 

فمن قال بالأول قال: حكم الكنائس حكم غيرها من العقارء منهم من يوجب إبقاءه» كمالك في المشهور 
عنه» وأحمد في رواية» ومنهم من يخبر الإمام فيه بين الأمرين بحسب المصلحة.ء وهذا قول الأكثرين». 
وهو مذهب أبي حنيفة» وأحمد في المشهور عنه» وعليه دلت سنة رسول الله يِه حيث قسم نصف خيبر 
وترك نصفها لمصالح المسلمين. ومن قال: «يجوز إقرارها بأيديهم» فقوله أوجه وأظهر فإنهم لا يملكون 
بهذا الإقرار رقاب المعابد كما يملك الرجل مالهء كما أنهم لا يملكون ما ترك لمنافعهم المشتركة 
كالأسواق والمراعي؛ كما لم يملك أهل خيبر ما أقرّهم فيها رسول الله تكله من المساكن والمعابد ومجرد 
إقرارهم ينتفعون بها ليس تمليكاً: كما لو أقطع المسلم بعض عقار بيت المال ينتفع بغلته أو سُّلم إليه 
مسجد أو رباط ينتفع به لم يكن ذلك تمليكاً له. بل ما أقروا فيه من كنائس العنوة يجوز للمسلمين انتزاعها 
منهم إذا اقتضت المصلحة ذلك كما انتزعها أصحاب النبي كلِةِ من أهل خيبر بأمره بعد إقرارهم فيهاء وقد 
طلب المسلمون في خلافة الوليد بن عبد الملك أن يأخذوا من النصارى بعض كنائس العنوة التي خارج 
دمشق» فصالحوهم على إعطائهم الكنيسة التي داخل البلدء وأقرٌ ذلك عمر بن عبد العزيز أحد الخلفاء - 
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الراشدين ومن معه في عصره من أهل العلم: فإن المسلمين لما أرادوا أن يزيدوا جامع دمشق بالكنيسة 
التي إلى جانبه» وكانت من كنائس الصلحء لم يكن لهم أخذها قهرأء فاصطلحوا على المعاوضة بإقرار 
كنائس العنوة التي أرادوا انتزاعهاء وكان ذلك الإقرار عوضاً عن كنيسة الصلح التي لم يكن لهم أخذها 
عنوة. ومتى انتقض عهدهم جاز أخذ كنائس الصلح منهم فضلا عن كنائس العنوة» كما أخذ النبي كككِهِ ما 
كان لقُرَيْظة ا العهدء فإن ناقض العهد أسوأ حالاً من المحارب الأصليء كما أن ناقض 
الإيمان بالردة أ سوأ حالاً من الكافر الأصلي . ولذلك لو انقرض أهل مصر من الأمصارء ولم يبق من 
دخل في عهدهم. فإنه يصير للمسلمين جميع عقارهم ومنقولهم من المعابد وغيرها فيئا فإذا عمقدت 
الذمة لغيرهم كان كالعهد المبتدإء وكان لم يعقد لهم الذمة أن يقرهم في المعابد» وله ألا يقرهم بمنزلة ما 
فتح ابتداءء فإنه لو أراد الإمام عند فتحه هدم ذلك جاز بإجماع المسلمين» ولم يختلفوا في جواز هدمه 
وإنما اختلفوا في جواز بقائه. وإذا لم تدخل في العهد كانت فيئا للمسلمين. 

أما على قول الجمهور الذين لا يوجبون قسم العقار فظاهر؛ وأما على قول من يوجب قسمه فلأن عين 
المستحق غير معروف كسائر الأموال التى لا يعرف لها مالك معين. وأما تقدير وجوب إبقائها فهذا تقدير 
لا حقيقة له: فإن إيجاب إعطائهم معابد العنوة لا وجه لهء ولا أعلم به قائلء فلا يفرّع عليه؛ وإنما 
الخلاف في الجواز. نعم قد يقال في الأبناء إذا لم نقل بدخولهم في عهد آبائهم لأن لهم شبهة الأمان 
والعهدء بخلاف الناقضين» فلو وجب لم يجب إلا ما تحقق أنه كان له» فإن صاحب الحق لا يجب أن 
يعطى إلا ما عرف أنه حقه؛ وما وقع الشك فيه على هذا التقدير ‏ فهو لبيت المال» وأما الموجودون 
الآن إذا لم يصدر منهم نقص عهد فهم على الذمة: فإن الصبي يتبع أباه في الذمة» وأهل داره من أهل ٠‏ 
الذمةء كما يتبع في الإسلام أباه وأهل داره من المسلمين» لي لعي ا 
تابعاً لغيره في الإيمان والأمان. 

وعلى هذا جرت سنة رسول الله يكهُ وخلفائه والمسلمين في إقرارهم صبيان أهل الكتاب بالعهد القديم 
من غير تجديد عقد آخر. وهذا الجواب حكمه فيما كان من معابدهم قديماً قبل فتح المسلمين» ؛ أما ما 
أحدث بعد ذلك فإنه يجب إزالته»» ولا يمكنون من إحداث البيع الا ب ب د 
الخطاب رضي الله عنه في الشروط المشهورة عنه «ألا يجددوا في مدائن الإسلام» ولا فيما حولهاء كنيسة 

ولا :ضوفعة :ولا وير ولا قلذية) اتغالا لقول «رسول :اله كله : ولا تكون قبلتان بلك واخد»:زواة أحمد :رابو 
داوود بإسئناد جيدء ولما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : «لا كنيسة في الإسلام». 

وهذا مذهب الأئمة الأربعة في الأمصارء ومذهب جمهورهم في القرىء وما زال من يوفقه الله من ولاة 
أمور المسلمين ينفذ ذلك ويعمل به مثل عمر بن عبد العزيز الذي اتفق المسلمون على أنه إمام هدى . 
فروى الإمام أحمد عنه أنه كتب إلى نائبه عن اليمن أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين» فهدمها 
بصنعاء وغيرها. وروى الإمام أحمد عن الحسن البصري أنه قال: «من السنة أن تهدم الكنائس التي في 
الأمصارء القديمة والحديئثة». وكذلك هارون الرشيد في خلافته أمر بهدم ما كان في سواد بغداد» وكذلك 
المتوكل لما ألزم أهل الكتاب «بشروط عمر؛ استفتى علماء وقته في هدم الكنائس والبيع» فأجابوه» فبعث 
بأجوبتهم إلى الإمام أحمدء فأجابه بهدم كنائس سواد العراق» وذكر الآثار عن الصحابة والتابعين: فما 
ذكره ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «أيما مصر مصرته العرب ‏ يعين المسلمين ‏ فليس 
للعجم ‏ يعني أهل الذمة ‏ أن يبنوا فيه كنيسة. ولا يضربوا فيه ناقوساء ولا يشربوا فيه خمراً. وأيما مصر- 


مصرته العجم ففتحه الله على العرب فإن للعجم ما في عهدهم, وعلى العرب أن يوفوا بعهدهمء ولا 


يكلفوهم فوق طاقتهم». 

وملخص الجواب: أن كل كنيسة في مصر والقاهرة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد ونحوها من الأمصار 
التي مصرها المسلمون بأرض العنوة فإنه يجب إزالتها إما بالهدم أو غيره بحيث لا يبقى لهم معبد في مصر 
مصّره المسلمون بأرض العنوة» وسواء كانت تلك المعابد قديمة قبل الفتح أو محدثة» لأن القديم منها 
يجوز أخذه ويجب عند المفسدة» وقد نهى النبي كَلةِ أن تجتمع قبلتان بأرض فلا يجوز للمسلمين أن 
يمكنوا أن يكون بمدائن الإسلام قبلتان إلا لضرورة كالعهد القديم. لا سيما وهذه الكنائس التي بهذا 
الأمصار محدثة يظهر حدوثها بدلائل متعددة» والمحدث يهدم باتفاق الآئمة. 

وأما الكنائس التي بالصعيد وبر الشام ونحوها من أرض العنوة فما كان منها محدثا وجب هدمهء وإذا 
اشتبه المحدث بالقديم وجب هدمهما جميعاً لأن هدم المحدث واجب وهدم القديم جائز» وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. وما كان منها قديماً فإنه يجوز هدمه ويجوز إقراره بأيديهم» فينظر الإمام في 
المصلحة: فإن كانوا قد قلوا والكنائس كثيرة أخذ منهم أكثرهاء وكذلك ما كان على المسلمين فيه مضرة 
فإنه يؤخذ أيضأًء وما احتاج المسلمون إلى أخذه أخذ أيضاًء وأما إذا كانوا كثيرين في قرية ولهم كنيسة 
قديمة لا حاجة إلى أخذها ولا مصلحة فيه فالذي ينبغي تركها. كما ترك النبي كَل وخلفاؤه لهم من 
الكنائس ما كانوا محتاجين إليه» ثم أخذ منهم. وأما ما كان لهم بصلح قبل الفتح مثل ما في داخل مدينة 
دمشق ونحوهاء فلا يجوز أخذه ما داموا موفين بالعهد إلا بمعاوضة أو طيب أنفسهم كما فعل المسلمون 
بجامع د مشق لما بنوه. 

فإذا عرف أن الكنائس ثلاثة أقسام : منها ما لا يجوز هدمه» ومنها ما يجب هدمه كالتي في القاهرة مصر 
والمحدثات كلها - ومنها ما يفعل المسلمون فيه الأصلح كالتي في الصعيد وأرض الشام» فما كان قديماً 
على ما بيناه» فالواجب على ولي الأمر فعل ما أمره الله به» وما هو أصلح للمسلمين من إعزاز دين الله 
وقمع أعدائه» وإتمام ما فعله الصحابة من إلزامهم بالشروط عليهم» ومنعهم من الولايات في جميع أرض 
الإسلام ؛ ولا يلتفت في ذلك إلى مرجف أو مخذل يقول: إن لنا عندهم مساجد وأسرى نخاف عليهم. 
فإن الله تعالى يقول: «وَلَيَئْصرَنَ الله من ينصّرهُ إن الله لقوي عزيز» وإذا كان فوروز فى مملكة التتار قد 
هدم عامة اا آننَث أغداء الله 'فيغوي الله المتصور وحتدة الموع ود بالتصر إلى قبا الساعة 
أولى بذلك وأحق: فإن النبي كَلهِ أخبر أنهم لا يزالون ظاهرين إلى يوم القيامة» ونحو نرجو أن يحقق الله 
وعد رسوله يك حيث قال: يي لها دينها» ويكون من 
أجرى الله ذلك على يديه وأعان عليه» من أهل القرآن والحديث». داخلين في هذا الحديث النبوي» 
فإن الله بهم يقيم دينه كما قال: لقَدْ رسلا رسلنا بالبيْنَاتٍ وََنْرَلْنَا مَعَهُمْ الكتّابَ والميزانَ لِيَُومَ الئاس 
بالقسط وَأَنْرَلْنا الحَدِيدَ فيه بأسٌ شَّديدٌ وَمَافِع لِلئّاس ولْيعَلْمَ الله مَنْ ينصره هُ وَرُسُلَهُ بِالعَيْبِ إن الله قوي 
عَزِيرُ4 والأمصار التي أنشأها المشركون ومصّروهاء ثم فتحها المسلمون عنوةٌ وقهراً بالسيف. ٠‏ فهذه لا 
يجوز أن يحدث فيها شيء من البيع والكنائس . وأما ما كان فيها من ذلك قبل الفتح فهل يجوز إبقاؤه أو 
يجب هدمه فيه قولان في مذهب أحمدء وهما وجهان لأصحاب الشافعي وغيره: أحدهما يجب إزالته 
وتحرم تَبْقِينُه» لأن البلاد قد صارت ملكا للمسلمين» فلم يجز أن يقر فيها أمكنة شعار الكفر: كالبلاد التي 
مضّرها المسلمونء ولقول النبي يَكلِِ: «لا تصلح قبلتان ببلد؛» وكما لا يجوز إبقاء الأمكنة التي هي شعار - 


الفسوق كالخمارات والمواخيرء ولأن أمكنة البيع والكنائس قد صارت ملكا للمسلمين» فتمكين الكفار 
من إقامة شعار الكفر فيها كبيعهم وإجارتهم إياها لذلك» ولأن الله تعالى أمر بالجهاد حتى يكون الدين كله 
لهء وتمكينهم من إظهار شعار الكفر في تلك المواطن جعل الدين له ولغيره. وهذا القول هو الصحيح . 
والقول الثاني يجوز إبقاؤهاء لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «أيما مصر مصرته العجم ففتحه الله على 
العرب فنزلوهء فإن للعجم ما في عهدهم»؛ ولأن رسول الله يكلخِ فتح خيبر عنوة؛ وأقرهم على معابدهم 
فيهاء ولم يهدمهاء ولأن الصحابة رضي الله عنهم فتحوا كثيراً من البلاد عنوة» فلم يهدموا شيئا من 
الكنائس التي بها. ويشهد لصحة هذا وجود الكنائس والبيع في البلد التي فتحت عنوة» ومعلوم قطعاً أنها 
ما أحدثت بل كانت موجودة قبل الفتح. 

وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله أن «لا تهدموا كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار» . ولا يناقض هذا ما حكاه 
الإمام أحمد أنه أمر بهدم الكنائس. فإنها التي أحدثت في بلاد الإسلام» ولأنه الإجماع قد حصل على ذلك» 
فإنها موجودة في بلاد المسلمين من غير نكير . وفصل الخطاب أن يقال: إن الإمام يفعل في ذلك ما هو 
الأصلح للمسلمين» فإن كان أخذها منهم أو إزالتها هو المصلحة ‏ لكثرة الكنائس أو حاجة المسلمين إلى 
بعضها وقلة أهل الذمة ‏ فله أخذها أو إزالتها بحسب المصلحة. وإن كان تركها أصلح ‏ لكثرتهم وحاجتهم 
إليها وغنى المسلمين عنها ‏ تركهاء وهذا الترك تمكين لهم من الانتفاع بها لا تمليك لهم رقابهاء فإنها قد 
صارت ملكا للمسلمين؛ فكيف يجوز أن يجعلها ملكاً للكفار؟ وإنما هو امتناع بحسب المصلحة» فللإمام 
انتزاعها متى رأى المصلحة في ذلك . ويدل عليه أن عمر بن الخطاب والصحابة معه أجلوا أهل خيبر من 
دورهم ومعابدهم بعد أن أقرهم رسول الله كله فيهاء ولو كان ذلك الإقرار تمليكاً لم يجز إخراجهم عن ملكهم 
إلا برضى أو معاوضة. ولهذا لما أراد المسلمون أخذ كنائس العنوة التي خارج دمشق في زمن الوليد بن عبد 
الملك صالحهم النصارى على تركها وتعويضهم عنها بالكئيسة التي زيدت في الجامع ؛ ولو كانوا قد ملكوا تلك 
الكنائس بالإقرار لقالوا للمسلمين : كيف تأخذون أملاكنا قهرأً وظلما؟ بل أذعنوا إلى المعاوضة لما علموا أن 
للمسلمين أخذ تلك الكنائس منهمء وأنها غير ملكهم كالأرض التي هي بها. فبهذا التفصيل تجتمع الأدلة» 
وهو اختيار شيخناء وعليه يدل فعل الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من أئمة الهدى» وعمر بن عبد العزيز هدم 
منها ما رأى المصلحة في هدمه وأقرّ ما رأى المصلحة في إقراره. وقد أفتى الإمام أحمد المتوكل بهدم كنائس 
السواد» وهي أرض العنوة . 

الضرب الثالث ما فتح صلحاً وهذا نوعان: أحدهما أن يصالحهم على أن الأرض لهمء ولنا الخراج 
عليهاء أو يصالحهم على مال يبذلونه وهي الهدنة. فلا يمنعون من إحداث ما يختارونه فيهاء لأن الدار 
لهم كما صالح رسول الله يه أهل نجران ولم يشترط عليهم ألا يحدثوا كنيسة ولا ديراً. النوع الثاني أن 
يصالحهم على أن الدار للمسلمين؟ ويؤدون الجزية إلينا. 

فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح معهم من تبقية وإحداث وعمارة» لأنه إذا جاز أن يقع 
الصلح معهم على أن الكل لهم جاز أن يصالحوا على أن يكون بعض البلد لهم . والواجب عند القدرة أن 
يصالحوا على ما صالحهم عليه عمر رضي الله عنهء ويشترط عليهم الشروط المكتوبة في كتاب عبد 
الرحمن بن غنم : «ألا يحدثوا بيعة» ولا صومعة راهبء ولا قلاية» فلو وقع الصلح مطلقاً من غير شرط حمل 
على ما وقع عليه صلح عمر وأخذوا بشروطه لأنها صارت كالشرع» فيحمل مطلق صلح الأئمة بعده عليها. 
ينظر: أحكام أهل الذمة /١‏ 1539 147. 





كذا ذكرة محين تفيل لأرمن العرب على غيرهاء وتطهيراً لها عن الدين الباطل . قال 
عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يَحْتَمٌِ دينان فى جَزِيرَةٍ العَرّبِ)'" 

وأما الالتجاء إلى الحرم فإن الحربي إذا التجأ إلى الحرم لا يباح قتله في الحرم» ولكن لا 
يطعم ولا يسقى ولا يؤوى». ولا يبايع ؛ حتى يخرج من الحرم وعلل الشافعي رحمه الله يقتل 


في اعجرم 
واختلف أصحابنا فيما بينهم. قال أبو حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله لا يقتل في الحرم» 
وقال أبو يوسف ‏ رحمه الله : لا يباح قتله في الحرمء ولكن يباح إخراجه من الحرم 
للشافعيى - رحمه الله 0 


قوله تبارك وتعالى : #اقَبُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْتٌ وَجَدَنَمُوَهُمْ4 [التوبة: ه] و«حيث) يعبر به عن 
المكان فكان هذا إباحه لقتل المشركين في الأماكن كلها. 


ولنا قوله تبارك وتعالى : 9أرَ لَمْ يَرَْا أنّا جْعَلَْا حَرّما آمنأ4 [العنكبوت: 37] هذا إذا دخل 
ملتجثا أما إذا دخل مكابراً أو مقاتلا يقتل؛ ؛ لقوله تعالى : وَل تقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ المَسْجِدٍ الحَرّام 

حَنَّى يُقَاتِلُوكُمْ فيه فَإِنْ فَائَلُوكُمْ َاقتْلُومُمْ» [البقرة: ]19١‏ ولأنه لما دخل مقاتلاً فقد هتك حرمة 
الحرم» فيقتل تلافياً للهتك زجراً لغيره عن الهتك. وكذلك لو دخل قوم من أهل الحرب 
للقتالء فإنهم يقتلون» و و ال ل 0 
والله تعالى أعلم. 


فصل في أحكام الغنائم وما يتصل بها 


هلهنا ثلائة أشياء : النفل والفيء والغنيمة؛ فلا بد من بيان معاني هزه الألفاظ » وما يتعلق 
بها من الشرائط والأحكام . 


010( روى عبد الرزاق في المصنف (60/3) رقم (49485) أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: قال 
رسول الله كلهِ: «لا يجتمع بأرض العرب - أو قال بأرض الحجاز ‏ دينان» قال: ففحص عن ذلك عمر 
حتى وجد عليه الثبت قال الزهري: فلذلك أجلاهم عمر وروى البيهقيى في سننه )35١8/94(‏ كتاب الجزية» 
باب لا يسكن أرض الحجاز مشرك . 
بسنده إلى الزهري مرسلا بلفظ «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» | ه. 
وللحديث شواهد عن ابن عمر وغيره في الصحيحين وغيرهما. 


كتاب السير اك 





أما النفل في اللغة: فعبارة عن الزيادة» ومنه سمى ولد الولد نافلة؛ لأنه زيادة على الولد 
الصلبي» وسميت توادل السنادات: لكرتها وزاداكه على اللترائض دوقي االشريطة عبار #اعيما 
خصة/ و ا ا ا سمي نفلا؛ لكونه زيادة على ما يسهم 
لهم من الغنيمة . 

والتنفيل: هو تخصيص بعض الغزاة بالزيادة ؛ نحو أن يقول الإمام : من أصاب شيئا فله 
ربعه أو ثلثه» أو قال من أصاب شيئاً فهو ل أو قال: من أخذ شيئأء أو قال: من قتل قتيلاً فله 
سلبه أو قال لسرية: ما أصبتم» فلكم ربعه أو ثلثه» أو قال فهو لكمء وذلك جائزء لأن 
التخصيص بذلك تحريض على القتال» وإنه أمر مشروعء ومندوب إليه”''» قال الله تعالى عز 





)١(‏ هو بالتحريك مأخوذ من النقل بالسكون معناه الزيادة وشرعاً: زيادة على سهم الغنيمة يمنحها الإمام لبعض 
الغزاة وهي قد تكون جزاء على أثر محمود قال به الغازي كمبارزة» وحسن إقدام. وَهَذا :يسمى إتعاما 
ومكافأة. امسو د ال و كالتقدم على طليعة, والتهجم 
ا ا ال ل ن يكون من غير السلب» وسيأتي رأيه في 
السلب عند الكلام عليه 
00 أحاديث متعددة من أن النبي يَلِْ فعله مع المقاتلة في وقائع شتى : منها 

ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يك 9كَانَ يقل بَعْضٌ مَنْ يَبْعَثْ مِنَ السَرَايا لأنفْسِهِمْ خَاصّةٌ 
سِوَى قسَمْ عَامَةٍ الْجَيْش) وعنه أن النبي َِ «بَعَتَ سَرِيْةَ قبل نَجْدٍ فُخرجت فيها فَبَلَمَتْ سِهَامُنا لني عَشَرَ 
بَعيرأء ونَقَلَنَا رسول الله كَل بَعيرأً بَعيراً» متفق عليهما. وما روي عن عبادة بن الصامت أن النبي كل ١كَانَ‏ 
يُتَمْلُ في البذأة ة الرّبُع وَفِي الرّجْعَةٍ الثُلْثة رواه أحمدء وابن ماجهء والترمذي. وقد تلقت الأمة هذه 
الأحاديث كلها بالقبول» وقد نزل فيه فيما يرى بعض العلماء قوله تعالى: ل9يَسْأَلُونَكَ عَن الأنّمَالٍ قل 
الأنفالُ لله وال رَسُولٍِ» والمراد أن الحكم فيها يرجع إلى الله ورسوله فيحكم فيها النبي كَككِهِ بما يراه. 
اتفقت الأمة على مشروعية الأنفال» وعبر عنها بعض الفقهاء بالجواز كما جاء في كتاب «المهذب 
للشيرازي» من علماء الشافعية قال: يجوز لأمير الجيش أن ينفل لمن فعل فعلاً يفضي إلى الظفر بالعدرٌ 
وعبر عنها بعضهم بالاستحباب كما جاء في كتاب «فتح القدير» للكمال بن الهُمَام من علماء الحنفية تعليقاً 
على قول صاحب «الْهِدَايَةة «ولا بأس بأن ينفل الإمام في حال القتل ويحرض به على القتال» قال الْكَمَالَ : 
أي يستحب أن ينفل نص عليه في المبسوطء وسيذكر المصنف أنه تحريض والتحريض مندوب إليه) ثم 
قال أيضاً: واعلم أن التحريض واجب لقوله تعالى: ليا أيّها النِّنْ حرّض المُؤْمِيِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ4, لكنه لا 
ينحصر في التنفيل لكون التنفيل واجبأء بل يكون بغيره أيضاً من الموعظة الحسنةء والترغيب فيما 
عند الله فإذا كان التنفيل أحد خصال التحريض » كان التنفيل واتضيا مخيراً» ثم إذا كان هو أَدْعى الخصال 
إلى المقصود يكون إسقاط الواجب به دون غيره مما يسقط به الواجب أولى وهو المندوبس» فصار 
المندوب اختيار الإسقاط به دون غيره لا هو في نفسه. بل هو واجب مخيرا. 

هذا وقد نقل الكمال بن الهُمَام أيضاً: طعن بعض الناس على التنفيل بحجة أن فيه ترجيح البعض» 
وتوهين البعض الآخر قالوا” : وتوهين المسلم حرام. فقال ل 0 وإلا حرم 
التنفيل لاستلزامه المحرم وهو توهين المسلم مع أن التفيلن ثابت بالأحاديث الصحيحة) . 





شأنه يا أَيَهَا النِنُ حَرْض المُؤْمِنِينَ عَلَى القِتَال4 [الأنفال: 0:] إلا أنه لا ينبغي للإمام أن ينفل 
بكل المأخوذ؛ لأن التنفيل بكل المأخوذء قطع حت الغانمين عن النفل أصلاء لكن مع هذا لو 
رأى الإمام المصلحة في ذلك» ففعله مع سرية جاز؛ لأن المصلحة قد تكون فيه في الجملة. 
ويجوز التنفيل فى سائر الأموال من الذهب» والفضة». والسلبء. وغير ذلك» لأن معنى 
التحريض على القتال يتحقق في الكل . 


والسلب: هو ثياب المقغول وسلاحه الذي معه ودابته التي ركبها بسرجها والاتهاء وما 
كان معه من مال في حقيبة على الدابة أو على وسطه . ١‏ 

[وأما حقيبة غلامه]”'' وما كان مع غلامه'”'' من دابة أخرى : ا ولى اككدفا 
في قتل رجل كان السلب بينهما. ٠‏ فإن بدأ أحدهما فضربهء ثم أجهزه' ؟؟ الآخر بان اكانك الضرة 
الأولى قد أثخنته. وصيرته إلى حال لا يقاتل» ولا يعين على القتال» فالسلب للأآول» لأنه قتيل 
الأول» وإن كانت الضربة الأولى لم تصيره إلى هذا الحالة» فالسلب للثاني» لأنه قتيل الثاني . 

ولو قتل رجل واحد قتيلين» أو أكثر فله سلبه؟ وهي يدخل الإمام في التنفيل؟ إن قال 
في جميع ذلك منكم لا يدخل؛ لأنه خصهم. ٠‏ وإن لم يقل منكم يدخل لأنه عم الكلام . . هذأ 
إذا نفل الإمام فإن لم ينفل شيئاً فقتل رجل من الغزاة قتيلاً لم يختص بسلبه عندنا. . وقال 
الشافعي ‏ رحمه الله تعالى .: إن قتله مدبراً منهزماًء لم يختص بسابه» وإن قتله مقبلا مقاتلا؛ 
يختص يسلبه . 


واحتج بما رَوِيٌ عَنْ رسول الله كل أنه قال: «مَنْ قل قَتيلاً فلَهُ سَلَبْهُو!*! 


وهذا منه ‏ عليه 





-2 والواقع أن التنفيل من شأنه أن يغري الباقين بمثل ما فعل المنفل له» فهو يورث شجاعة وحمية لا توهيناء ثم هو 
ل به جميع المجاهدين» ٠‏ بل على عما, زائد قام به المُتَمْلَ له فكان النفل مكافأة» 
وشكراً لا إيثاراً له وانتقاصاً لغيره ممن يساويه ‏ فالحق كما قال الكمال: إِنْ هذا القول ليس بشيء . 
ومما سبق يتبين أن التنفيل مشروع الأصل وأنه بحسب ما يراه الإمام فيكون جائزاً ويكون مندوباء وقد 
يكون واجباً متى تعين طريقاً للتحريض الواجب بقوله تعالى يا أَيْهَا الي حَرّض المُؤْمِنيْنَ علّى الْقِنَالِ4 
الآبة. 
ينظر: الجهاد لشيخنا شحاتة محمد شحاتة . 

)١(‏ إنما سمي السلب سلباً لأن قاتله يسلبه فهو مسلوب وسلب كما يقال خبطت الشجر ونفضته والورق 
الميخيوط .خبط وتفقن. 

000 مانا حتيته وعاديه» 

() أجهزه: أسرع في قتله ومْمَ عليه المعجم الوسيط (جهز). 

(4) أخرجه مالك (655/5 . 55؟) كتاب الجهاد ‏ باب ما جاء في السلب في النفل ‏ حديث (18) وأحمد (5/ 
)75١5 6060‏ والبخاري (7/ 5417 ؟) كتاب فرض الخمس باب من لم يخمس الأسلاب حديث )7١537(‏ 
ومسلم (؟/ ١‏ كتاب الجهاد والسير باب استحقاق القاتل سلب القتيل حديث )١1768١/51(‏ وأبو داود - 








(6/ ) كتاب الجهاد ‏ باب في السلب يعطي القاتل حديث )77/١7(‏ وابن ن ماجه (4577/7): كتاب 
الجهاد ‏ باب المبارزة والسلب ‏ حديث (7877) والترمذي )١١١/54(‏ كتاب السير: باب ما جاء في من 
قتل قتيلا حديث .)١057(‏ 

والحميدي )3١4/١(‏ رقم (477) والدارمي (755947/7) كتاب السير باب من قتل قتيلاً فله سلبه وأبو عبيد 
القاسم بن سلام في «الأموال» رقم (977) وابن الجارود (5/ 7 )1١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار) 
( والبيهقي (4/ )2١‏ والبغوي في شرح السنة (0/ 5١7‏ بتحقيقنا) من طريق يحيى بن سعيد عن 
عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عنه. مطولاً ومختصراً. 

وقال الترمذي : حسن صحيح . 

وأخرجه أحمد (707/0) عن إسحاق بن عيسى والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (/ 7717) من طريق 
ابن المبارك كلاهما عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي قتادة الأنصاري أنه قتل 
رجل من الكفار فنفله النبى تله سلبه ودرعه فباعه بخمسة أواق. 

وابن العارلة من دما أصحات ابن لهيعة . 

وللحديث شاهد من حديث أنس بن مالك . 

أخرجه أبو داود (7,8/7) كتاب الجهاد: باب في السلب يعطى للقاتل حديث )507١8(‏ والدارمي (؟/ 
64) كتاب الجهاد والسير: باب من قتل قتيلاً فله سلبه وابن حبان  ١771(‏ موارد) والطحاوي في 
«اشرح معاني الآثار» ("/ 7717) والحاكم (6/ 7ه ") وأبو داود الطيالسي ٠١94-١8/50(‏ . منحة) رقم 
(0 والبيهقي )"١17  7”١1/7(‏ كتاب قسم الفيء: باب السلب للقاتل وأحمد .)١١4/(‏ 

من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال: قال رسول الله يَكلهٍ يوم حنين «من قتل قتيلاً 
فله سلبه» قال أبو داود: هذا حديث حسن. 

وقال الحاكم : : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه أيضا ابن حبان. 

وله شاهذ أيضا من حديث<سمرة ين ختدت: 

أخرجه أحمد (0/؟١١)‏ وابن ن ماجه (447//7) كتاب الجهاد: باب المبارزة والسلب حديث (87*8؟) 
والبيهقي (4/5 '") من طريق نتعيم, بن أبي هند عن ابن سمرة بن جندب عن أبيه قال: قال 
رسول الله كَل امن قتل فله السلب». 

قال البوصيري فى «الزوائد» ١17/70‏ 5) : هذا إسناد فيه لبس سمرة بن جندب وأسمه سليمان بن سمرة بن جندب . 
ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن القطان: حاله مجهول وباقي رجال الإسناد ثقات ا ه. 

وفي الباب عن سلمة بن الأكوع وعوف بن مالك وابن عباس وجابر. 

أما حديث سلمة بن الأكوع 

أخرجه مسلم 520 17175) كتاب الجهاد والسير: باب استحقاق القاتل سلب القتيل حديث (10/ 
4ح من طريق إياس بن سلمة قال: حدثني أبي سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع رسول الله كَل 
هوازن ليشن تقضحى مغ رَشولٍ لله إل إذ جام وجل على مَل الحثر. فأناحة . ثم انَْرْعَ طلقا منْ 
حَقَبه فقَيّدَ به الجَمّل. .انم تدم يَتَعُذّى مع الْقَوْمِء وجَعَلَ ينظ وَفِيئَا ضَعْفَةٌ ورف في الظهرٍ. وَتَعْضْنَا 


« 


مشّاة . إِذْ حَرَجّ يَشَْدُ فأنَى جَمَلَهُ فَأْطْلّقَ قَتِدَهُ ثُمّ أناحه وَقَعَدَ عَلَيْهِ فَأنَارَهُ فَاشْمَدَ به الجَملْ فَائَبَعَهُ رَجُلُ 
على ناف ة وَرْقَاءَ . 
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قال سل رَحْرَجْتُ أشّْد فَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الناقةِ. ثم تَقَدَمْتْ حَنّى كنت عِنْدَ وَرِكِ الجَمَلٍ. ثم تَقدمتٌ 
حنّى أَحَذْتُ بخِطام الجَمَل قنخت هُ. قَلَمَا وَضَعَ رُكْبَتَهُ في الأْض احتَرَطتُ سَيْفِي فَضَرَبْتُ رَأْسَ الوَّجْل» 
تدر م جنتُ بِالْجَمَلٍ أَقُودُه عَلَيِه رَخْلَهُ وَسِلحْهُ. فَاسْتَفْبني رَسُولُ الله ككل وَالئّاسٌ مَعَهُ . فَقَالَ «مَنْ 
تل الوَجُلَ؟2 قَالُوا: ابن الأكرع . قال «لَّهُ سَلَبْهُ أَجْمَعْ؛. 

وللحديث طريق آخر مختصر 

أخرجه ابن ماجه (؟/447) كتاب الجهاد: باب المبارزة والسلب حديث (1875) من طريق أبي العميس 
وعكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال : بارزت رجلا فقتلته فنفلني رسول الله يكل سلبه . 
قال البوصيري في «الزوائد) :)4١1/5(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات واسم أبي عميس عتبة بن 
عبد الله . 

أما حديث عوف بن مالك . 

أخرجه مسلم )٠13307/6(‏ كتاب الجهاد والسير: باب استحقاق القاتل سلب ين حديث )١17/07/57*(‏ 
عن عوف بن مالك قال: حَرَّجْتٌ مَعَّ مَنْ خْرَجَ مم زَيْدٍ بِنْ بِنْ حَارِئَة» فِي غَرْرَةٍ مُؤْنَهَ وَرَافَفَني مِدَدِيٌ مِنَّ 
الْيَمَن . رَسَاقٌ. الحَدِيتٌ عَنِ النْبِيّ كَل بنَخْوهٍ عدر أله قال افي الكللزيت : قَالَ عَوْفٌ: فَقُلْتٌ: يا خَالِدٌ أمَا 
علنت أن رشول الله كَل قَضَى بِالسَلَبٍ لِلْقَاتِلِ؟ قَالَ : 57 وَلَكنْي اسْتَكْترْثهُ. 

أما حديث ابن عباس . 

أخرجه أبو نعيم في الحلية (8/ 50) من طريق إبراهيم بن أدهم عن مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس . 
قال أبو نعيم: غريب من حديث إبراهيم لم نكتبه إلا من هذا الوجه. 

اتنبيه: عزا الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر» (؟/ ؟61١)‏ هذا الحديث لأبي نعيم في 
«الحلية» بلفظ : من قتل قتيلا فله سلبه وليس كما قال فاللفظ هو كما تقدم. 

حديث آخر عن ابن عباس 

أخرجه أحمد )184/١(‏ من طريق مقسم عنه أن النبي يكل مر على أبي قتادة وهو عند رجل قد قتله فقال: 
دعوه وسلبه . 

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»؛ (5/ ”7 775) وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط 
بمعناه ورجال أحمد والكبير رجال الصحيح غير عتاب بن زياد وهو ثقة. 

حديث آخر 

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (5/ 5 *”) عنه قال: انتهى عبد الله بن مسعود إلى أبي جهل يوم بدر 
وهو رقيد فاستل سيفه فضرب عنقه فنذر رأسه ثم أخذ سلبه فأتى النبي كَةِ فأخبره أنه قتل أبا جهل 
فاستحلفه بالله ثلاث مرات فحلف فجعل له سلبه. 

وقال الهيئمي: رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن أبي إسحاق أبو إسرائيل الملاتي وهو ضعيف وقال أحمد: 
يكتب حدليثه . 

حديث جابر 

أخرجه البيهقي (09/7”) من طريق أبي الوليد ثنا هشام عن شريك عن ابن عقيل عن جابر قال: بارز 
عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه رجلا يوم مؤتة فقتله فنفله رسول الله َلْهِ سيفه وترسه وأخرجه البيهقي 


أيضاً من طريق الوليد بن صالح ثنا شريك به وأخرجه الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر) - 


. 
و 
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الصلاة والسلام - نصب الشرعء ولأنه إذا قتله مقبلاً مقاتلاء فقد قتله بقوة نفسه فيختص/ 
بالسلب» وإذا قتله مولياً منهزماًء فإنما قتله بقوة الجماعة» فكان السلب غنيمة مقسومة37©. 





(010) 


0 من طريق سليمان بن أحمد ‏ الطبراني ا 0 
عبد الله بن زرارة ثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: بارز عقيل بن أ بي طالب يوم 
مؤتة رجلا فقتله فنفله رسول الله كِب سلبه وخاتمه . 

وذكره الهيئمي في «المجمع' (7””15/0) وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن محمد بن 
عقيل وهو حسن الحديث وفيه ضعف ا ه. 

وقال ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصرا (7/ :)١04‏ حديث حسن . 

إنما سمي السلب سلباء لأن قاتله يسلبه فهو مسلوب وسلب كما يقال خبطت ونفضته والورق الخبوط 
خبط ونفض . 

مرح ا ا ا ا ا ا يا 
فذهب الأمام الشافعي. وأحمدء والليث». وغيرهم إلى أن السلب للقاتل بشروط ذكرت في كتبهم سواء 
قال الإمام من قتل قتيلا فله سلبه أم لاء فاستحقاق القاتل له حكم شرعي ثابت في نفسه لا يتوقف على 
جعل الإمام . 

وقال الحنفية والمالكية والثوري: إن القاتل لا يستحقه إلا أن يشترط له الإمامء وهو عندهم من النفل. 
استدل الشافعي» ومن معه بقوله يكِةٌ في حديث طويل متفق عليه عن أبى قتادة : «مَنْ قَمَلٌ قَتِيْلا لَهُ عَلَيْهِ بيه فَلَه 
سَلَبُها ويما رواه أحمد وأبو داود عن أنس رضي الله عنه : أن النبي ل قال يوم ححنين : ١مَنْ‏ قَتَلَ قَتِيْلا قله سَلَْبُهُ 
قتلَأبْوْ طَلْحَةَ عِشْرِيْنَ رجلا وَأَحَدَ أَسْلابهُم؛ فهذان الحديئان صريحان في أن السلب للقاتل واستدل الحنفية: 
ومن وافقهم بعموم قوله تعالى : لواعْلّمُوا أنّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فإنَّ لله حْمُسَهُ4 الآية» والسلب مال مغنوم لأنه 
مأخوذ بقوة الجيش» إذ لولا الجيش لما حصل السلبء ومباشرة القتل لا عبرة بهاء ؛ كما أنها لم تعتبر في منع 
الردء من الغنيمة بل هو والمقاتل المباشر فيها سواء ‏ وبما رواه البخاري؛ ومسلم من حديث جاء فيه ا 
ابْنَّ عَمْرّوْ بن الجَمُوْح وَمُعَاد ابْنَ عَفْرَاة» ضربا أبا جهل بسيفيهما حتى قتلاه فأتيا رسول الله كل مَمَالَ : أَيَكُمَا 
قَتَلَهُ؟ فَمَالَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا : أنَا قَتَلْيهُ ٠‏ فتظر في السَّيِمَيْنِ فَمَالَ : كلاكمًا قَتَلَّهُ وََضَى بِسَلْبِهِ لِمُعَاذٍبْنِ عَمْرُو بن 
الججمرح» فهذا الحديث نص على أنه السلب ليس للقاتل» بل هو بتعيين الإمام وبما روي عن طريق عمرو بن 
واقداعن موشى: بن يسارغن مكحول عن ناذه فن أبن أمية أن حبيب بن مسلمة قتل قتيلا فأراد أبو عبيدة أن 
يخمس سلبه فقال له حبيب إن رسول الله يكل قضى بالسّلب للقاتل فقال له معاذ مهلا يا حبيب سمعت 
رسول الله كلك يقول: (إِنّما لِلْمَرءِ مَا طابَّتْ به نَفْسُ إِمَامِةِ؛ وهذا الحديث أيضاً يَدُلُ على أن السلب ليس 
للقاتل» إذ لو كان له لما توقف على طيب نفس الإمام. " 

ورد على الحنفية في استدلالهم بالآية أن السلب حقيقة من الغنيمة وتشمله الآية» ولكن الرسول عليه 
الصلاة والسلام بين أنه خارج من حكم الغنيمة كما خصت الآية بكثير غير السلب كالقاتل الذمي؛ وقاتل 
الشاء والضينان» وغيرهم ممن لم يقاتل» وإنما جعله كَلِِ للقاتل في مقابلة مخاطرته بنفسه رغبة منه في 


إعلاء كلمة الله تعالى وأما حديث الصحيحين فقد أجيب عنه: بأن في سياقه دلالة على أن السلب يستحقه 


من أثخن في القتل ولو شاركه غيره فى الضرب أو الطعن» ا ا 
الجموح. لأنه رأى أن ضربته هي المؤثرة في قتله لعمقها وظهور أثرهاء قال المهلب : «وإنما قال كلاكما 
قتله وإن كان أحدهما هو الذي أثخنه لتطيب نفس الآخر؛. 


15 كتاب السير 


وَلنا: أن القياس يأبى جَوَاز التنفيل. والاختصاص بالمصاب من السلت وغيره» لآن 
سبي الاستحقاق إن كان هو الجهاد [فالجهاد]”'' وجد من الكل وإن كان هو الاستيلاء 
والإصابة والأخذ بذلك حصل بقوة الكل. فيقتضى الاستحقاق للكل. فتخصيص البعض 


- أما حديث حبيب بن مسلمة» ففيه عمرو بن واقد وهو منكر الحديث كما قاله البخاري وغيره. 
وقد ورد على ما استدل به الشافعي» ل ا السام 
النبي كل إنما قاله يوم حنين» وقد هُِمَ المسلمون تحريضاً لهم على القتال» قال الإمام مالك: لم يبلغني 
ذلك في غير حنين» وأجاب الشافعي. ومن معد بأ لك حفظ عن البي عليه الصلاة والسلام في عدة 
مواطن منها يوم بدرء ويوم أحدء فقد قُثَلَ حاطب بن أبي بي بلتعة رجلا مَسَلَّمَهُ رسول الله كَلِ سَلْبَهُ كما 
أخرجه البيهقي؛ وفي غزوة مؤتة وفي وقائع كثيرة» واحتج به الصحابة بعد وفاة الرسول ينم في كل مرة 
خولف فيها أمره عليه الصلاة والسلام ورُدّ على الشافعية في تخصيص أية الغنيمة بحديث السلب أن هذا 
لو كان على سبيل الشرع العام وهو موضع النزاع. وورد عليهم أن قوله عليه السلام "كِلاكُمَا قُتَلَهُ مع 
قضائه بالسلب لأحدهما ظاهر في أن أمر السلب للإمام» وما يقولونه تأويلاً لهذا بعد قوله «فَابْتَدَرَاهُ 
بسَيْمَيْهِمَا) وقوله يكلِخٍ «كلاكما قَعَلْهُ) بعد نظره في سيفيهما بعيد» لأنه يتضمن ثبوت الاشتراك في القتل 
ومباشرتهما لهء وهو موجب لاشتراكهما في السلب والقول بأنه تطييب لنفس الآخر غير مسلم. بل هو 
حرمان له بعد تقرير النبي #َلةِ أنه قتل مع صاحبهء والرسول كَلِْهِ حاكم مقدر لجهة الحكم فلا يصح أن 
يقول هذا ثم يحكم لأحدهما فقط فدل ذلك على أن المسألة ليست شرعاً مقرراً في ذاته وإنما هي ترجع 
إلى رأي الإمام. وقد رأى إعطاء أحدهما دون الآخر وهو الذي يقدر عوامل الإعطاء والحرمان. 
وبعد هذا فالسلب نوع من التحريضء» والتحريض أمره موكول إلى الإمام في أصله ونوعه فهو الذي 
يشترطهء وهو الذي يتصرف فيه بما يرى» وقد جاء فى مسلمء. وأبى داود حديث عوف بن مالك 
الأشجعي: وهو ظاهر في أن مرجع السلب إلى الإمام. وعدا شن الجديف: . عن عورف بن مالك قال: 0 
رَجُل مِنْ حِمْيّرَ رَجُلا مِنَ الْعَدُوٌ فَأَرَادَ سَلْبَهُ فَمَنَعَهُ حَالِدٌ : بن الْولئْدَ وكان وَالِياً علَيِِمْ. ٠‏ فَأنَى رَسّول 0 
عَوْفُ بْنُ مَالِكِ كَأَحْبَرَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لِحَالِدٍ ما مََعَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ سَلْبَُ؟ فَقَال أستكثرُُ يا رَسُولَ الله قَال: 
إِلَيْهِ فَمَرَ خَالِدَ بِعَوْفٍ قر بِرِدَائِهِ ثم قال: سس م 0 الله ل 
رَسُولُ الله كَل فَاسْتَعْضَبَ كَمَالَ «لآ نُعْطِهِ يا حَالِدٌ هَل أ ْم نَارِكُوْنَ ِي أمرائي؟ إِنْما مََلَكُمْ وَمَئلْهُمْ كَمَلٍ 
ل تزغ إل كما اه م ين شليها أرقا خؤضاً ثفن فَشَربَتُ صِفَوَهُ وَتَركتْ 
كَدِرَه» فُصَمُوهُ ؛ لكمْ وَكَدِرُهُ عَلَيْهِمْ؛ رواه اخحمدة ومسلمء ٠‏ فهذا الحديث يرد على من قال إن النبي وك لم 
ايو ا فإن هذه الواقعة كانت في غزوة مؤتة. وهي قبل حنين » ويدل 
أيضاً على أن السلب موكول إلى الإمام أ يا ا ا ل 
يكن ذلك» والقضاء بالسلب شرع لازم للقاتل والقول بأن رد السلب كان زجراً لعوف بمنعه أن عوفاً لم 
يكن هو صاحب الحق حتى يَرْجرَ يمن وإنما صاحبه المددي الذي كان مع عرف» وهو لم يتجرأ على 
خالد» ولم يصدر منه ما د يستحق به الزجرء والزجر إنما يكون لمن أذنب «ولا تزر وازرة وزر أخرى»» 
وكيف يزجر إنسان يمنع آخر حقه؟ . 
ينظر: الجهاد لشيخنا شحاتة محمد شحاتة . 
)١(‏ سقط من ط. 
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بالتنفيل يخرج مخرج قطع الحق عن المستحق, فينبغي ألا يجوز إلا أنا استحسنا الجواز بالنص 
وهو قوله تبارك وتعالى ##يَأَيِهًا الَّنُ حَرّض المُؤْمِنِينَ على القِتَالٍِ4 [الأنفال: 10] والتنفيل تحريض 
على القتال بأطماع زيادة المال» لأن من له زيادة غنا وفضل شجاعة لا يرضى طبعه بإظهار ذلك 
مع ما فيه من مخاطرة الروح وتعريض النفس للهلاك إلا بأطماع زيادة لا يشاركه فيه غيره»ء فإذا 
لم يطمع لا يظهر فلا يستحق الزيادة ؟ والله سبحانه وتعالى أعلم . 
يكون نصبه شرطأء ويحتمل أنه نفل قوماً بأعيانهم فلا يكون حجة مع الاحتمال. 

نظيره قوله ‏ عليه الصلاة والسلام .: «مَن أخيا أضاً مَنِتَةَ فْهِي لَه" إنه لم يجعله أبو 
حنيفة حجة لملك الأرض المحياة بغير إذن الإمام لمثل هذا الاحتمال. والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

وأما شرط جوازه: فهو أن يكون قبل حُصّول الغنيمة في يد الغانمين» فإذا حصلت في 
أيديهم فلا نفل؛ لأن جواز التنفيل للتحريض على القتال» وذا لا يتحقق إلا قبل أخذ الغنيمة . 
فإن قيل: أليس أنه روي أن رسول الله كَل نفل بعد إحراز الغنيمة؟ فالجواب أنه يحتمل أنه 
عليه الصلاة والسلام إنما نفل من الخمس أو من الصفي الذي كان له في الغنائكم» ويحتمل أنه 
كان مما أفاء الله تعالى عليه فسماه الراوي غنيمة. والله تعالى أعلم . 

وأما حكم التنفيل : فنوعان : 


أحدهما اختصاص النفل بالمنفل؛ حتى لا يشاركه فيه غيره» وهل يثبت الملك فيه قبل 
الإحراز بدار الإسلام؟ فميه كلام تذكره 526 موضعه إن شاء الله تعالى . 


والثاني: أنه لا خمس في النفل» لأن الخمس إنما يجب في غنيمة مشتركة بين الغانمين. 
والنفل ما أخلصه الإمام لصاحبه وقطع شركة الأغيار عنه فلا يجب فيه الخمس ويشارك المنفل 
[له] الغزاة في أربعة أخماس ما أصابوا؛ لأن/ الإصابة أو الجهاد حصل بقوة الكلء إلا أن 
الإمام خص البعض ببعضها وقطع حق الباقين عنه فبقي حق الكل متعلقاً بما وراءه فيشاركهم 
فيه”"'. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ تقدم. 
() اختلف الفقهاء فى محل النفل من الغنيمة فقيل : إنه من الخمس الواجب لبيت المال» وهو مذهب الإمام 
الشافعية وقيل من الأخماس الأربعة. وهو مذهب الإمام أحمد ووجه عند الشافعية» وبه قال إسحاق» 


بدائع الصنائع ج94 م١"‏ 





وأبو عبيدء وفقهاء الشام وأنس به مالك. وقيل من أصل الغنيمة» وروي عن الإمام أحمدء والأوزاعي. 
وأبي ثورء والهادوية؛ وهو وجه عند الشافعية أيضاً وذهب الحنفية إلى ال الإسلام 
يكون بالربع بعد الخمسء أو بالربع أو بالثلث» أو بالكلء فمحله قيل الإحراز كل الغنيمة غير أنهم قالوا 
لا ينبغي للإمام أن ينفل بكل المأخوذ. الك رن لقا اد انق ران الس ميته ادا تعد ارا 
يجوز أن ينفل إلا من الخمس. 

استدل الإمامان مالك» والشافعي على أن النفل يكون من الخمس على وجه العموم , بما رواه مالك في 
الموطأ عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب أنه قال: «كانَ التَاص يَعُطوّن النفْلَ مِنَ الخمس» قال الارمام 
مالك : «وذلك أحسن ما سمعت في ذلك» قال القرطبي: «وإنما لم ير النفل من رأس الغنيمة لأن أهلها 
معينون» وهم الموجفون». والخمس مردود قسمه إلى اجتهاد الإمام» وأهله غير معينين فلم يمكن يعد هذا 
أن يكون النفل من حق أحد وَإنما يكون من حق رسول الله يكهِ وهو الخمس. 

ولكن الإمام الشافعي يرى أن النفل لا يكون من الخمس كله بل من خمس الخمس المرصد للمصالح كما 
هو الأصح في المذهبء لأن الخمس بالنص موزع على خمسة قسم لرسول الله لخ يتصرف فيه كيف 
شاء ويضعه حيث أراه الله. وهذا الذي يعطي منه النفل» وما سوى ذلك السهم من يقية الخمس يكون 
لمن سماهم الله عز وجل في كتابهء وهم ذوو القربى» ومن عطف عليهم فلا ينفل من حقوقهم لأحد. 
قال في «الأم»: «وقول سعيد بن المسيب يعطون النفل من الخمس كما قال: إن شاء الله وذلك من خمس 
النبي كَلهِ فإن له خمس الخمس من كل غنيمة فكان النبي كلِعْ يضعه حيث أراه الله كما يضع سائر ماله 
فكان الذي يريه الله تبارك وتعالى ما فيه صلاح المسلمين» وما سوى سهم النبي كله من جميع الخمس 
لمن سماه الله عز وجل له فلا يتوهم عالم بأن يكون قوم حضروا فأخذوا ما لهم وأعطوا مما لغيرهم إلا 
انط يداعو عرمم». 

واستدل الإمام أحمد على أن النفل من الأخماس الأربعة بما رواء أحمد وأبر داود عن معن بن يزيد 
السلمي قال: سمعت رسول الله يلخ يقول: «لا نَقْلَ إلا بَعْد الحُمْس» وبروايتهما أيضا عن حبيب بن 
مسلمة أن النبي كَلةِ انَمَلَ الرُبْعُ بعد الحُمس في بَدَأْتَهِ وَتَمَلَ الئُلْتُ بَعْدَ الْحْمْس في رَجْعَتِهِه فهذان 
الحديئان صريحان في أن النفل من الأخماس الأربعة. 

واستدل القائلون بأن النفل يكون من أصل الغنيمة بما رواه أبو داود عن نافع عن ابن عمر أن النبي كلل 
ابعث سرية قبل نجد فأصبْئا نِعَماً كثيراً فنفلنا أميرنا بعيراً بعيراً لكل إنسان» ثم قدمنا على رسول الله 8 
فُمَسّمٌ رسول الله يِه بَبِئَا غَيْيْمَئَنَا نَأْصَابَ كُلْ رَجُلٍ مِنّا اثني عشر بعيراً بَعْد الخُمْس وَمَا حَاسَبَا 
رَسُولُ الله كله بالّدِيْ أَعْطَانًا صاحبنا وَل عَابَ عَلَيْهُ مَاَصَئَعَ فَكَانَ لِكُلْ رَجُل مِنًا ثلاثة عَشْرٌ بَغيراً بتَفْلِِ 
وهو صريح في أن التنفيل كان من أصل الغنيمة. 

واستدل الحنفية بأنه لم يثبت للغانمين حق قبل الإحراز فليس في التنفيل بالكل أو بالبعض اعتداء على حق 
أحد أما بعد الإحراز فقد تأكد حق الغانئمين به» ولهذا يورث عمن مات منهم فلا يجوز إبطال حقهم 
فيمتنع التنفيل بما يتعلق به حقهم وهو الأخماس الأربعة» وليس لهم حق في الخمس فجاز للإمام أن ينفل 
منة . 

وقد اعترضوا هم على ذلك بأن حق الفقراء أيضاً قد تأكد في الخمس كما تأكد حق الغانمين ففي 
الأخماس الأربعة فوجب ألا يجوز إبطال حقهم كما لا يجوز إبطال حق الغانمين. 
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وأجابوا بأن جواز ذلك في الخمس باعتبار أن المنفل إليه مصرفء» ولهذا قيدوه بالمقاتل الفقير» وقالوا إذا 
كان غنياً لا يجوز تنفيله لما فيه من إبطال حق الأصناف الثلاثة . 

وأما ما استدل به المالكية والشافعية من أثر سعيد بن المسيب فلا يصح الاستدلال به لأنه لا ينهض 
معارضاً للأحاديث الصحيحة الواردة فى بي الموضوع كالتي استدل بها على أن النفل يكون من الأخماس 
الأربعة» وعلى أنه يكون من أصل الغنيمة ويقال: في دليل من ذهب إلى أن النفل يكون من أصل الغنيمة 
أن الحديث لم يقع فيه التصريح بأن النفل كان من كل الغنيمة» بل جاء كما نقله «الشوكاني» أن الغزاة في 
تلك السرية كانوا عشرة وأن الغنيمة كانت مائة وخمسين بعيراً فيحتمل أن الأمير نفلهم من الخمس وهو 
ثلاثون ولما حضروا وقسم لهم الباقي بعد الخمس أصاب الواحد منهم اثني عشر بعيراً» وعليه يكون 
التنفيل وقع من ثلث الخمسء» غايته أن النبي كَلِةِ أقر الأمير على ما فعل من التنفيل من الخمس قبل 
القسم وهو إقرار لاحق للتصرف صادر من صاحب الحقء وهو الرسول كُكهْ فيكون جائزا ويحتمل أيضا 
أن يكون النفل لبعض الجيش من أربعة أخماس الغنيمة بأن أخرج الخمس أولاًء ثم نفل عشرة رجال ثم 
قسم بعد ذلك . قال ابن قدامة في المغني «ويتعين حمل الخبر على هذاء لأنه لو أعطى جميع الجيش لم 
يكن ذلك نفلا وكان قد قسم لهم أكثر من الأربعة الأخماس» وهو خلاف الآية والأخبار) وبوجود هذين 
الاحتمالين لا ينهض الحديث حجة على أن النفل من أصل الغنيمة . 

ويقال للحنفية في قولهم : إن النفل بعد الجنازة يكون من الخمس لأن الأخماس الأربعة حق للغانمين. أنه 
غير مسلم» لأن الخمس أيضاً له مستحقون» وهم الأصناف الثلاثة عندهم» وأصحاب النفل ليسوا دائماً 
من هؤلاء الأصناف ولو قصرنا التنفيل على هذه الأصناف الثلاثة أو بعضها لما تحقق الغرض المقصود د من 
التنفيل وهو التحريض وكثيراً ما يقوم بالأعمال الخطيرة ة النافعة في الحرب من ليس من هؤلاء الأصناف» 
فالقول بأنه من الخمس وتقييد مستحقه بأحد الأصناف الثلاثة تقليل للفائدة المقصودة من التنفيل. كيف 
والأحاديث الصحيحة تدل على أن النفل جائز مطلقاً قبل الإحراز وبعده وليس فيها ما يدل على هذه 
التفرقة . 

وبالنظر في هذه المناقشة يتبين : 

أولاً: أن دليل المالكية؛ والشافعية» وهو أثر سعيد بن المسيب لا ينهض حجة إمام الأحاديث الصحيحة 
التي تفيد أن النفل إنما يكون بعد الخمس . 

ثانياً: أن دليل القائلين بأن النفل من أصل الغنيمة لا يثبت المطلوب لتطرق الاحتمال إليه. 

ثالثاً: أن تفرقة الحتفية , بين ما قبل الإحراز وما بعد تفرقة لم تعتمد دليلاً سوى ما قالوا من أن استقرار حق 
الغاتمين إثما هو بعد الاحزاوإنه لا يكبت لهم مللقهاقبلهم وهي مسألة خلافية لا يوافقهم عليها غيرهم فلا 
تنهض ححجة في وجه المخالف . 

رابعاً : : أن آية لوَاعْلّمُوا أَنْمَا غَِمتُمْ مِنْ شَيْءِ» ظاهرة في وجوب إخراج الخمس لمن سماهم الله في 
الآيةء 'وبذلك انقطعت صلته بالغانمين» وتمحض حقاً لغيرهم كما خلصت لهم الأخماس الأربعة حقاً 
وتنفيلاً كما يراه الإمام . 

ينظرا: الجهاد 'لكنينهنا شحاتة متحيد شحانة. 

الفيء في اللغة: مصدر فاء يفيء إذا رجع 

وشرعاً: ما وصل إلى المسلمين من أموال الكفار من غير إيجاف حبل ولا ركاب كالجزية» وعشر - 





فهو اسم لما لم يوجف"'' عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» نحو: الأموال المبعوثة بالرسالة 
إلى إمام المسلمين والأموال المأخوذة على موادعة أهل الحرب ولا خمس فيهء لأنه ليس 
بغنيمة إذ هي [اسم]” للمأخوذ من الكفرة على سبيل القهر والغلبة ولم يوجد وقد كان الفيء 
لرسول الله بل خاصّة يتصرف فيه كيف شاء يختصه لنفسه أو يفرقه فيمن شاء”" قال الله 
تعالىء عز شأنه ‏ #وَمَا أفَاء الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْل وَلا رِكَاب 
وَلَكنٌ الله يُسَلْطَ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَّاءُ والله على كُلْ شَيءٍ قَدِيرٌ4 [الحشر: 11. 

وروي عن سيدنا عمر - رضي الله عنه ‏ أنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله عد 
وجل على رسوله كِةِ وكانت خالصة لهء وكان ينفق منها على أهله نفقة سنة وما بقي جعله في 
الكراع والسلاح». ولهذا كانت فدك خالصة لرسول الله كله - إذ كانت لم يوجف عليها 
الصحابة - رضي الله عنهم ‏ من خيل ولا ركاف فإنهتروى أن 'أمل افذك الها ملفيع [خير]” 
أهل «خيبر»؛ أنهم سألوا رسول الله يَلِهِ - أن يجليهم ويحقن دماءهم ويخلوا بينه وبين 


- التجارة» والخراج»ء وما جلوا عنه خوفاء ومال مريد مات على ردته. وذمى مات بلا وارث حائز . وبهذا 
)١(‏ وجيفهاء سرْعَتها في سَيْرِهاء وَكَدْ أَوْجَمَّها راكبها. وَقَوَله تعالى: #قلوبٌ يَومئِل واجفة# ع شدبدة 
الاشطراب وَإِنْمَا سمي الوجيف في السَيْرء لِشِدَةٍ هَرْهِ وَاصْطِرابهِ ذَكْرَهُ العْزِيزِيٌ » وقال الجومَرِيٌ : هو 
ضَرْبٌ مِنْ سَيْر الإبل وَالخَيْلء يُقالٌُ: وَجَف الْبَعيرُ يَجَِفٌ وَجْفاً وَوَجِيفاًء وَأَوْجَفْتُهُ أناء وَيُقال: أوْجَف 


فأَعْجَف 


ينظر : النظم 5977/7. 
0( سقط في ط. 
(9) جاء ممن. 


أخرجه البخاري (5/ 97): كتاب الجهاد ‏ باب الجن ومن يترس بترس صاحبه ‏ حديث (1905) ومسلم 
(/377 2 كتاب الجهاد والسير: باب حكم الفيء حديث )١7/57//58(‏ وأحمد )15/١(‏ وأبو داود (؟/ 
"0١‏ 1ل/ا”) كتاب الخراج والإمارة والفيء ‏ باب في صفايا رسول الله كلِيةِ من الأموال ‏ حديث 
(955؟) والترمذي :)١717/7(‏ كتاب الجهاد ‏ باب ما جاء في الفيء حديث (17/7/5) والنسائي (// 
؟) كتاب قسم الفيء وابن الجارود في المنتقى»؛ ص (559): باب ذكر ما يوصف عليه والخمس 
والصفايا - حديث (لا9١٠١).‏ 
والشافعي في «السئن المأثورة» (77/7) والحميدي )١17/١(‏ رقم (57) وأبو عبيد القاسم بن سلام في 
«الأموال» (17) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (؟/5) والبيهقي (2193/57) كتاب قسم الفيء 
والغنيمة : باب مصرف أربعة أخماس الفيء في زمن رسول الله يَمِ من طرق عن سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر. 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(84) سقط من ط. 


كتاب السير أ 


أموالهم بعثوا إلى رسول الله كله وصالحوه على النصف من فدكء. فصالحهم عليه الصلاة 
والسلام على ذلك» ثم الفرق بين رَسُولٍ الله كلةِ وبين الأئمة في المال المبعوث إليهم من أهل 
الحربء أنه يكون لعامة المسلمين» وكان لرسول الله ككِهٍ خاصة أن الإمام إنما أشرك قومه في 

وأما عنة وسوال: الله كله فكاتت تنما تصن هن الزعن لأ باصحابه: هنا قال عليه الصلذة 
والسلام : «نْصِرْتٌ بالرّعب و ة ان لذلك كان له أن يختص لنفسه والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

وعلى هذا: إذا دخل حربي في دار الإسلام بغير أمان» فأخذه واحد من المسلمين يكون 
فيثا لجماعة المسلمين :ولا يشعضن به الآخل عد أى حفةا- .رحمة الله .. 





وعند أبي يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله - يكون للآخذ خاصة . 

وجه قولهما إن سبب الملك وجد من الآخذ خاصة فيختص بملكه/ كما إذا دخلت 
طائفة من أهل الحرب دار الإسلام» فاستقبلتها سرية من أهل الإسلام فأخذتها أنهم يختصون 
بملكها. 

والدليل على أن سبب الملك وجد من الآخذ خاصة أن السبب هو الأخذء والاستيلاء 
هو إثبات اليد وقد وجد ذلك حقيقة من الآخذ خاصة وأهل الدار إن كانت لهم يد لكنها 
[يد]"'' حكمية ويد الحربي حقيقية» لأنه حرء والحر في يد نفسه واليد الحكمية لا تصلح 
مبطلة لليد الحقيقية لأنها دونها ونقض الشيء بما هو مثله أو بما هو فوقه لا بما هو دونه فأما 
بك الح فل بحقرقة» .وهى ,مستا بويك الجر ميطلة» أقحان إبطالها بهاء: 

وجه قول أبى حنيفة - رضى الله عنه ‏ إنه وجب سبب ثبوت الملك لعامة المسلمين في 
نحل قابل الماك وهر الماخ» نيضو هلها لكيه كما 3 امنتران معماقة على موده انما 
قلنا ذلك». لأنه كل ما دخل دار الإسلام فقد ثبت يد أهل الدار لأن الدار في أيديهم» فما في 
الدار يكون في أيديهم أيضاء ولهذا قلنا: إنه لا يثبت الملك للغانمين في الغنائم ما داموا في 
دار الحربء. كذا هلهناء قوله يد أهل الدار يد حكميةء ويد الحربي حقيقية» فلا تبطلها. 

قلنا: ويد أهل الدار حقيقية أيضاًء لأن المعنى من اليد فى هذه الأبواب القدرة؛ من 
حيث سلامة الأسباب”" والآلات؛ ولأهل الدار آلات سليمة لو استعملوها في التصرف عليه؛ 


000( تقدم . 
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فو فى ب : الأبواب. 
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لحدثت لهم بمجرى العادة قدرة حقيقية على وجه لا يمكنهم مقاومتهم ومعارضتهم» مع ما أنه 
إذا ثبت يد الأخذ عليه حقيقة» فقد ثبت يد أهل الدار؛ لأن يده يد أهل الدارء لأن أهل دار 
رمام كل افقعة راكد فإنهم يذبون عن دين واحدء فكانت يده يد الكل معنى؛ كما إدا 
دخل 00 دار الحرس» فأخذ واحد منهم شيئاً من أموال الكفرة. فإن المأخوذ يكون غنيمة 
مقسومة بين الكل؛ كذا هذا والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وأما السريتان إذا التقتا في دار الإسلام» فأخذ منها سرية الإمام» فإنما اختصوا بملكها 
للحاجة والضرورة وهي أن بالإمام حاجة إلى بعث السرايا لحراسة الحوزة وحماية البيضة عن 
شر الكفرة إذ الكفرة يقصدون/ دار الإسلام والدخول في حدودها بغتة» فإذا علموا ببعث 
السرايا وتهيئهم للذب عن حريم الإسلام قطعوا الأطماع؛ فبقيت البيضة محروسة فلو لم 
يختصوا بالمأخوذ لما انقاد طبعهم لكفاية هذا الشغل فتمتد أطماع الكفرة إلى دار الإسلام» 
ولهذا إذا نفل الإمام سرية فأصابوا شيئا يختصون به لوقوع الحاجة إلى التنفيل لاختصاص 
بعض الغزاة بزيادة شجاعة؛ لأنه لا ينقاد طبعه لإظهارها إلا بالترغيب بزيادة من المصاب 
بالتنفيل كذا هذا. 


وهاة سحت نه الي فعن أبي حنيفة - رضي الله عنه ‏ روايتان: والصحيح أنه لا 


)١(‏ ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة» ومالك» وأحمد إلى أنه يصرف في مصالح المسلمين» ويقدم منها الأهم 
فالأهم. فيعطي منه الجند والقضاة» والعلماء؛ وتسد منه الثغور»ء وهي مواضع الخوف في البلاد. 
ويصرف منه في إصلاح الطرق وإقامة الجسور. وما إلى ذلك . 
وذهب «الشافعي» إلى أنه يخمس» ويعطي أربعة أخماس للمرتزقة وهم الجند المرصدون للجهاد. 
والخمس الباقي يقسم خمسة أقسام يصرف أحدها في مصالح المسلمين والأخماس الأربعة الباقية تصرف 
لذوي القربى» واليتامى» والمساكين» وابن السبيل هذا حكم منقرل الفيء عنده»ء وأما عقاره فالمذهب أنه 
يجعل وقفاً وتقسم غلته كذلك . 
استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بما يأتى : 
أولاً: بقوله تعالى #وَمًا أَنَاءً له على رَسُوله ينهم فنا أوجفقع عله من خيلٍ ولأ ركاب وَل الله يُسَلْط 
رسلة علي ذا : يَشَاءُ والله عَلَى كل شيء قديرٌ ما أفاءَ اله عَلَى رَسُوْلِهِ مِنْ أهلٍ الْقَرَى فَلِلَهِ وَلِلرَسُولٍ وَلِذِي 
الى وَاياى وَالمََاكين اين الشيل ع لآ تكو وَل بن اليد نم وما تام السو ده ون 
نَهَاكُمْ عَنْهُ قَانتَهُوَا وَانَّهُوا الله إِنَّ الله شَدِيْدُ الْعِقَاب ‏ لِلْمُقَرَاء الْمُهَاجِرِيْنَ #* . إلى قوله تعالى والَذِيْنَ جاورا 
ِنْ بَعْدِهِمْ4 فقد سمى الله تعالى في مصرف الفيء ء جهات تجميع جميع المسلمين ولم يذكر تخمياً ولذا 
لما قرأ عمر هاتين الآيتين حتى بلغ طوالَّذِيْنَ جَاؤُوًا م مِنْ بَعْدِهِمْ4 قال هذه الآية استوعبت المسلمين. وقال 
أيضاً ما من أحد إلا له في هذا المال نصيب إلا العبيد) . 
ثانياً: بفعله كل فإنه أخذ الجزية من مجوس هَجِرْ ونصارى نجران» وفرض الجزية على أهل اليمن على كل 
حالم ديناراً» ولم ينقل قط في ذلك أنه خمّسه» ولو كان لنفل ولو من طريق ضعيف كما تقضي به العادة . 





بعت أن الخمس إنما يجب في الغنائم» والغنيمة اسم للمال المأخوذ عنوة وقهراً بإيجاف 


وكذا روي عن محمد روايتان: والصحيح : أنه يجب فيه الخمس» لأن الملك عنذه يبت 
تاذب وإئما عله على سبيل القهر والغلبة ؛ فكان فى حكم الغنائم» [ولو دخل دار الإسلامء 
فأسلم قبل أن يؤخذ. ثم أخذه واحد من المسلمين يكون فيئاً لجماعة المسلمين أيضاً عند أبي 


«حجحسق4ه 


030 


وعندهما يكون حرا لا سبيل لأحد عليه]» وهذا فرع الأصل الذي ذكرنا؛ أن عند أبي 


- 2 واستدل الشافعية على تخميس الفيء بقياسه على الغنيمة بجامع أن كل مال وصل إلى المسلمين من الكفار 
فمصرفهما واحدء وقد سمَى الله في آية الفيء الجهات الخمس التي بينت سورة الأنفال أنها مصرف 
الخمس» فدل ذلك على التخميس في الفيء كالغنيمة» وحملوا قوله تعالى 9وَالَِّيْنَ جَاوَوًا مِنْ بَعْدِهِمْ» 
على أنها جملة مستأنفة الفرض منها الدعاء للمؤمنين السابقين بالإيمان» وليس لها دخل في استحقاق 
الفيء وقد رد الجمهور عليهم بأن القياس معارض للنصوص القاضية بعدم القسمة. وهناك فرق بين الفيء 
والغنيمة لأن الغنيمة: قد بذل الجيش فيها مجهوداً شاقاء والفيء: لم يبذل فيه عناء يذكر وأما قوله تعالى : 
لوَالَذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ4 فالظاهر أنه معطوف على ما قبله» وأما كونه للدعاء فبعيد. 
وبذلك يترجح رأي الجمهور في مصرف الفيء لعموم نضعه أول المسلمين وأخرهم على اختلاف طبقاتهم 
ومشاربهم . 
هذا ما ورد في شأن الغنيمة» ومستحقيهاء وطريقة صرفها. 
وكل ما ورد ينحصر في أمرين: أحدهما: أن للإمام حقاً في بعض ما يغنم» والثاني أن للمستحقين 
الباقي فإذا رأى الإمام تنظيماً للشؤون» وضبطاً للمصالح أن يستطيب نفوس الغانمين» ومن يعمل 
معهم من أصحاب الرضخ على أن يتركوا حقوقهم في أعيان الغنيمة في مقابلة عوض يبذله لهم مرتباً 
دائما في الحرب والسلمء ويحتسب الغنيمة لبيت المال يتصرف فيها كما يتصرف في الفيء بحسب ما 
يرى من المصلحة جاز له ذلك استناداً إلى أنه حق رضي صاحبه بتركه في مقابلة عوض يأخذه شأن 
كل الحقوق الماليةء واستنادا إلى ما قرره الشافعية في كتبهم حيث قال «صاحب المنهاج وصاحبه 
الخطيب» «والغانم رشيد ولو محجوراً عليه بفلس الإعراض عن الغنيمة قبل القسمةء وقبل اختيار 
التملك لأن الفرض الأعظم من الجهاد إعلاء كلمة الله والذب عن الملة» والغنائم تابعة فمن أعرض 
عنها فقد جرد نفسه للغرض الأعظمء والأصح جوازه بعد فرز الخمس» وجوازه لجميعهم ويصرف 
في مصرف الخمس». 
وإذا جاز للمجاهد التنازل عن حقه في الغنيمة بغير عوض فبالعوض أولى» واستناداً إلى تقريرهم في 
توجيه فعل عمر رضي الله عنه في عدم قسمة الأرض المغنومة كما تقدم عند الكلام عليها. 
وعلى هذا يحمل ما فعله المسلمون في عصورهم المتأخرة بالنسبة إلى الغنائم» وجعلها ملكاً لبيت المال. 
ينظر: الجهاد لشيخنا شحاتة محمد شحاتة» ومغني المحتاج 4/ 777. 
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حنيفة رحمه الله كما دخل دار الإسلام فقد انعقد سبب الملك فيه؛ لوقوعه في يد أهل الدار. 
فاعتراض الإسلام بعد انعقاد سبب الملك لا يمنع الملك وعندهما سبب الملك هو الأخذ 
حقيقة فكان حراً قبله حيث وجد الإسلام قبل وجود سبب الملك فيه» فيمنع ثبوت الملك على 
بار 

ولو رجع هذا الحربى إلى دار الحرب خرج من أن يكون فيئا بالإجماع. أما عند أبي 
حنيفة : فلأن حق أهل دار الإسلام لا يتأكد إلا بالأخذ حقيقة ولم يوجدء وأما عندهما: فلأنه 
لم يثبت يثبت الملك أصلاً إلا بحقيقة الأخذ». ولم يوجدء وصار هذا كما إذا انفلت واحد من 
الأسارى قبل الإحراز بدار الإسلام» والتحق بمنعتهم؛ أنه يعود خُرًا؛ كما كان كذا هذا. 


ولو ادعى هذا الحربي بأمان» لم يقبل قوله عند أبى حنيفة» وعندهما يقبل أما عنده : 
فلأن دخول دار الحرب سَبَبّ ثبوت الملك. والأمان عارض مانع من انعقاد السبب» فلا تقبل 
دعوى العارض إلا بحجة. 


وأما عندهما/ فلأن الملك فيه يقف على حقيقة الأخذ. فكان حرا قبله» فكان دعوى 
الأمان دعوى حكم الأصل فتقبل وكذا لو قال الآخذ: إنى أمنته» لم يقبل قوله عند أبي حنيفة» 


أما عنده: فلأن هذا إقرار بتضمن إبطال حق الغيرء فلا يقبل وعندهما هذا إقرار على 


ولو دخل هذا الحربي الحرم قبل أن يؤخذ. فهو فيء عند أبي حنيفة» ودخول الحرم لا 
يبطل ذلك عنهء لأن ما ذكرنا من المعنى لا يوجب الفصل : بين الحرم وغيره. والدليل عليه أن 
الإسلام لم يبطل الملك». فالحرم أولى ولأن الإسلام أعظم حرمة من الحرم؛ وعندهما لل 
ل اه لكنه لا يطعم» و 
يسقى» ولا يؤوى» ولا يبايع حتى يخرج من الحرم . 

ولو أمنه رجل من المسلمين في الحرم» أو بعد ما خرج من الحرم [قبل أن يؤخذ] لم 
يصح عند أبي حنيفة ؛ وعندهما يصح» ويرد إلى مأمنه ؛ لأن عددة ضار فعا لجفاعة المسلمين 
بنفس دخول دار الإسلام. وعندهما لا يقن قدا إلا بحقيقة ة الأخذء فإذا أمنه قبل الأخذ يصح 
ولا يصح بعده لأنه مرقوق . 


ولو أخذه رجل في الحرم وأخرجه مئةة فقن أساء.وكان فعا لجماعة السامين عند أبى 
حليفة ) وعندهما يكون لمن أخذه» أما عنذله . فلأن الملك قد ثبت بدخوله دار الإسلامء 
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فالأخذ في الحرم لا يبطله وأما عندهما فلأن الملك» وإن كان يثبت بالأخذ وأنه منهي؛ لكن 
النهي لغيره ه وهو حرمة الحرم. فلا يمنع كونه سبباً للملك في ذاته ؛ كالبيع وقت النداء ونحو 
ذلك 

ولو أخذه في الحرم. ولم يخرجهء فينبغي أن يخلى سبيله في الحرم؛ رعاية لحرمة 
الحرم ما دام فيه والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وأما الغشدمة: فالكلام فيها في مواضع : 

في ته تفسير الغنيمة . 

وفي بيان ما يملكه الإمام من التصرف في الغنائم . 

وفي بيان مكان قسمة الغنائم . 

وفي بيان ما يباح الانتفاع به من الغنائم . 

وفي بيان كيفية قسمة الغنائم . 

وفي بيان مصارفها أما الأول فالغنيمة”'' عندنا اسم للمأخوذ من أهل الحرب على سبيل 





)01 الغنيمة في اللغة ما ينال الرجل أو الجماعة بسعي. ومن ذلك قول الشاعر: 
وقد طوفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالأياب 
وتطلق الغنيمة على الفوز بالشيء بلا مشقة» ومنه قولهم للشيء يحصل عليه الإنسان عفواً بلا مشقة ١غنيمة‏ 
باردة» خصت في عرف الشرع بمال الكفار يظفر به المعلمون على وجه القهر والغلبة» وهو تخصيص من 
الشرع لا تقتضيه اللغة. وقد سمى الشرع المال الواصل من الكفار إلى المسلمين في حال الحرب باسمين 
يمه واي ولد حلب المبماء ء فيما هي الغنيمة والفيء - فقال بعضهم : الغنيمة ما أخذ عنوة من الكفار 
فى الحرب». والفيء ء ما أخذ عن صلح وهو قول الشافعي. وقال بعضهم : الغنيمة ما أخذ من مال منقول» 

والفيء ء الأرضون قاله مجاهد. وقال آخرون: الغنيمة والفيء ء بمعنى واحد. 
والغنيمة: : اسم لما أخذه المسلمون من الكفار بإيجاف الخيل أ و الركاب فما أخذه المسلمون من أهل 
الذمة أو من الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب» وما أخذه الذميون من أهل الحرب لا يسمى غنيمة ولا 
تجري عليه أحكامها . 
وقد صح أن الغنيمة كانت محرمة في الشرائع السابقة» وإنما أيبحت لأمة محمد كليٍ خاصة» قال تعالى: فى 
سورة الأنفال: عابنا ع لاسي وعذت ضمن مافضل اليه الرسول عل الصلا اسم 
وذلك في الحذيث الذي :رواء مسلم عن | بي هريرة رضي الله عنه وهو أن رسول الله كلِةٍ قال: «فضلتٌ 
على الابتاو نيت اعت راد بِعَ الْكلِم» وَنُصِرْتُ بالوُغبء وَأِْلْتْ لِي الْمَْائمُء وَجُعِلَتْ لِي الأزض 
طهُوراً وَمَسْجداً دست إلى الكل قالة وَحتِمَ بي البيون» ‏ وروى البخاري عن همام بن منبه عن أبي 
هريرة قال : : قال رسول الله كه اغرًا نبي مِنّ الْأنْبيَاءِ فَقَالَ لَِوْمِهِ : : لا يتبِعْنِيَ رجُلٌ مَلَكَ بِضْمٌ امْرَأوٍء وَهُوَ يريد 
أن يَبْنيَ بها وَلما بَيْنٍ بهَاء وَلاأَحَدٌ بَئى بُيُوتاًء وَلمْ يَرْمَمْ سُقُوْفَهَاء وَلا أَحَدُ اشْتَرَى غَُئماًأَو- 
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القهر والغلبة [وهذا الأخذ]”'' لا يتحقق إلا بالمنعة» إما بحقيقة المنعة» أو بدلالة المنعة وهي 
إذن الإمام . 


وعند/ الشافعي ‏ رحمه الله - هي اسم للمأخوذ من أهل الحرب كيفما كان» ولا يشترط 
له المنعة أصلا . 


وبيان ذلك في مسائل : إذا دخل م دار الحرب فأخذوا أموالا منهم . فإنها 
تقسم قسمة الغنائم بالإجماع؛ سواء دخلوا بإذن الإمام أو بغير إذنه لوجود الأخذ على سبيل 
القهر والغلبة؛ لوجود المنعة القائمة مقام المقاتلة حقيقة حقيقة. وأقل المنعة أربعة في ظاهر الرواية ؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: احير الأضحَاب ريع . 





صن 0 ”ا مس 


- خَلْمَاتِء َهُوَيَْرُ ولأدقاء كَمرًا دنا منَ القريّة صَلاة المَضرٍ أز كيبا ِنَ ذلِك كقَالَ لشم إِنّكِ مَأمور؛ 
1ك اللهُمْ اخيسشهًا عَلَينَا فَحِسَتْ حَلَّى قْتَحَ الله عَلَيِهمْ؛ َجَمَع الْعنائِمَ فجَاءثْ - يَعْنِي الثّار - لتَاكلهَا 
فَلَمْ تُطعّمها فَقَال: إن في علولً» كلياينني مِنْ كل قزل َل لفت يذ وجل بده فقل. : فيكم الْعَلْوْلُ 
تباي فَبيلئُكَ فلرَقْتْ يَدُ رَجْليْنِ أو ثلاثة بيد فقال. فئِكُمُْ الْعَلُولَ فْجَاءُوا برَأس مِثْلَ رَأْسٍ بَقَرَةِ مِنَ 
لدعب فَوَضْعُومَا فَجَاءَتٍ الَار فَأكَلتْهَاء ثم أحَلٌ الله لَنَا الْغنائِمَ» لك رأ ضفتنا تعجر اناعلها نان 
وبهذه الآية والأحاديث أَحَدَّتٍ الغنائم في الإسلام حكم الحل؛ وذ ل افيه قزل تعالى عزو موا أنكا 
غَِمِتُمْ مِنْ شَيْءِ فَإِنَّ لله خمْسّه4 الآية مانا الطررق: تنقيا 
والحكمة في حل الغنائم ثم إن المجاهدين لما خرجوا عن عن أموالهم وأولادهم» وتركوا الاشتغال بأمور 
ا ا ا ا 0 وعرضوا أنفسهم لركوب الأخطار 
واستقبال الموت من أبوابه المختلفة» تفضل الله عليهم بإباحة الغنائم لهم تقوية لغرائمهم وحفزا لهمهم 
رونا لو على الجهات وكسراً لشوكة الكفار وإذلالاً لهم بقتلهم. وأسرهم. ولتت ها يتمتمون هق 

نعم الله التي أغدقها عليهم» ولم يقوموا بشكرهاء وإيذاناً بأنهم ليسوا أهلاً لهاء لعنادهم واستكبارهم عن 
8 
ينظر الجهاد لشيخنا شحاتة محمد شحاتة . 

)١(‏ بدل ما بين المعكوفين والأخذ على سبيل القهر والغلبة. 

(؟) أخرجه أبو داود (/5*) كتاب «الجهاد». باب: «فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسراياءء حديث 
(5511). 

والترمذي (5/ 0؟١)‏ كتاب «السيراء باب : «ما جاء فى السرايااء» حديث .)١500(‏ 

وأحمد »)5955/١(‏ وابن خزيمة .)١5٠/5(‏ (و08؟) وابن . حبان )١7/١١(‏ كتاب «السير؛ء باب: 
«الخروج وكيفية الجهاد»؛.» حديث )51/1١17(‏ والحاكم 1 

والبيهقي(07/9١)‏ كتاب «السير؛» باب: «ما يستحب من الجيوش والسرايا" . 

كلهم من طرق عن وهب بن جرير عن أبيه عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ قال» قال رسول الله كلِ: «خير الصحابة أربعة» وخير السرايا 
اإسمانة »وخر الخيرك أي الكفايولا يدلب اذا كر [لل مرح 131 


لمم 





وروي عن أبي يوسف أنها تسعة ولو دخل من لا منعة له بإذن الإمام كان المأخوذ غنيمة 
فى ظاهر الرواية عن أصحايناء لوجود المنعة دلالة على ما نذكره. 


ولو دخل بغير إذن الإمام لم يكن غنيمة عندنا؛ لانعدام المنعة أَصْلاَء وعند الشافعي 
- رحمه الله - يكون غنيمة؛ والصحيح قولنا لأن الغنيمة والغنم والمغنم في اللغة اسم لمال 
أصيب”'' من أموال أهل الحرب؛ وأوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب وكذا إشارة النص 
دلبل عليه؛ وهي قوله سبحانه وتعالى لإرَمَا أفاء الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ كما أَوْجَفْتمْ عله م خَيْلٍ 
وَل ركاب»4 [الحشر: 7] وأشار سبحانه وتعالى إلى أنه ما لم يوجف عليه المسلمون بالخيل 
والركاب لا يكون غنيمة. وإصابة مال أهل الحرب بإيجاف الخيل والركاب, لا يكون إلا 
بالمنعة. إما حقيقة أو دلالة» لأن من لا منعة له لا يمكنه [الأخذ] على طريق القهر والغلبة فلم 
يكن الماخوة غنيمة» بل كان مالا مباحاً. فيختص به الآخذ كالصيدء إلا أن أخذاه جميعاً 
فيكون المأخوذ بينهماء كما لو أخذا صيداً. 





- قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا يسنده كبير أحدٍ غير جرير بن حازم وإنما روي هذا الحديث 
عن الزهري عن النبي ذَْهْ مرسلا وقد رواه حبان بن علي العنزي عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله عن ابن عباس عن النبي يل ورواه الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن النبي كَلِ مرسلاً 
أاه. 
قال الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والخلاف فيه على الزهري هن أربعة 
أوجه. وقد شرحتها في كتاب التلخيص» ووافقه الذهبي. 
قلت إسناده رجاله كلهم رجال الصحيح إلا أن في رواية يونس بن يزيد عن الزهري وهماً قليلاً. لك لا 
يقل به عن درجة الحسن . 
وجرير بن حازم ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف» وله أوهام إذا حدث من حفظة «التقريب» (419). 
لكن تابعه حبان بن علي 
كما عند الدارمي (”/ 5١؟)‏ كتاب «السير؛ء باب «في خير الأصحاب والسرايا والجيوش». 
من طريق حبان بن علي عن يونس وعقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رفعه إلى 
النبي كلِنهِ. وحبان وإن كان ضعيفاً إلا أنه يصلح عند المتابعة لأنهم لم يتركوه» وكان له فقه وفضل. 
وأما قول البيهقي: تفرد به جرير بن حازم موصولاء وروأه عثمان بن عمر عن يونس عن عقيل عن 
الزهري - منقطعاً ‏ وقال أمق ذاوة + أسيثدة جرير بن حازم وهو خطأ. 
قلت قد تابع جرير حبان بن علي كما تقدم» وهو ثقة فزيادة مقبولة. 
والحديث أخرجه أبو داود في المراسيل )©١7(‏ وعبد الرزاق (707/5) كتاب «الجهاد»» باب: «السرايا 
وأردية الغزاة» وحمل الرؤوس»» حديث (55949). 
كلاهما من طريق الزهري مرسلا. 


/ كتاب السير 


أما عند وجود المنعة فيتحقق الأخذ على سبيل القهر والغلبة . 

أما حقيقة المنعة فظاهرة» وكذا دلالة المنعة وهي إذن الإمامء لأنه لما أذن له الإمام 
بالدخول فقن قمة' له المعؤنة. بالمدةوالنصرة عند الجاجة»: فكان بوخوله بإذن الإمام امتناعا 
ليان الكثيف معنى فكان المأخوذ مأخوذاً على سبيل القهر والغلبة» فكان غنيمة فهو الفرق» 
ولو اجتمع فريقان: أحدهما دخل بإذن الإمام والآخر بغير إذنه» ولا منعة لهم فالحكم في كل 
فريق عند الاجتماع ما هو الحكم عند الانفراد أنه إن تفرد كل فريق بأخذ شيء» فلكل فريق ما 
كذ كينا لو الفوت كن فرق بالدخول؛ فأخذ شيئاً» فإن اشترك الفريقان في الأخذ»ء فالمأخوذ 
بينهم على عدد الآخذين» ثم ما أصاب المأذون لهم بخمس» وكون ريه | خواسسة بدي 
مشتركة فيه الآخذ وغير الآخذ/ لأنه غنيمة» وهذا سبيل الغنائم» وما أصاب الذين لم يؤذن لهم 
لا خمس فيه فيكون بين الآخذين ولا يشاركهم الذين لم يأخذوا؛ لأنه مال مباح وهذا حكم 
المال المباح؛ على ما بينا. 

هذا إذا اجتمع فريقان» ولا منعة لهم. فأما إذا اجتمعاء وكان لهم باجتماعهم منعة فما 
أصاب واحداً منهم أو جماعتهم يخمس وأربعة أخماسه بينهم؛ لأن المأخوذ غنيمة» لوجود 
المنعة» فكان وجود الإذن وعدمه بمنزلة واحدة» ولو كان الذين دخلوا بإذن الإمام لهم منعة. 
ثم لحقهم لص أو لصانء لا منعة لهما بغير إذن الإمام» ثم لقوا قتالآء وأصابوا مالاء وأصابوا 
غنائم» فما أصاب العسكر قبل أن يلحقهم اللص» فإن هذا اللص لا يشاركهم فيهء وما أصابوه 
بعد أن لحق هذا اللص بهمء فإنه يشاركهم؛ لأن الإصابة قبل اللحاق مصدر حصلت بقتال 
العسكر حقيقة . 

وكذلك الإحراز بدار الإسلام» لأن لهم عُْيَةَ عن معونة اللص» فكان دخوله في 
الاستيلاء على المصاب قبل اللحاف وعدمه بمنزلة واحدةء ولا يشبه هذا الجيش إذا لحقهم 
المدد أنه يشاركهم فيما أصابوا؛ لأن الجيش يستعين بالمدد لقوتهم» فكان الإحراز حاصلا 
بالكل» وكذلك الاصابة بعد اللحوق حصلت باستيلاء الكل لذلك شاركهم؛ بخلاف اللص» 
والله تعالى أعلم . 

ولو أخذ واحد من الجيش شيئاً من المتاع الذي له قيمة» وليس في يد إنسان منهم» 
كالمعادن والكنوز والخشب والسمكء فذلك غنيمة» وفيه الخمس. وذلك الواحد إنما أخذه 
بمنعة الجماعة وقوتهم» فكان مالا مأخوذاً على سبيل القهر والغلبة فكان غنيمة» وإن لم يكن 
لذلك الشيء في دار الحرب وفي دار الإسلام قيمة» فهو له خاصةء لأنه إذا لم يكن له قيمة لا 
يقع فيه تمانع وتدافع» فلا يقع أخذه على سبيل القهر والغلبة» فلم يكن غنيمة . 

ولو أخذ شيئاً له قيمة في دار الحرب» نحو: الخشب» فعلمه آنية أو غيرهاء رده إلى 


الغنيمة ؛ لأنه إذا كان له قيمة بذاته» فالعمل فيه فضل لهء فإن لم يكن ذلك الشيء متقوماً فهو 
له خاصة لما قلناء ولا خمس فيما يؤخذ على موادعة أهل الحرب؛ لأنه ليس / بمأخوذ على 
سبيل القهر والغلبة فلم يكن غنيمة. وكذا ما بعث رسالة إلى إمام المسلمين لا خمس فيهء لما 
قلنا. 





ولو حاصر المسلمون قلعة في دار الحربس» فافتدوا أنفسهم بمال ففيه الخمس. لأنه 
عنيمة »2 لكونه مأخوذاً على سبيل القهر والغلية. واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 


وأما بيان ما يملكه الومام من التصرف في الغنائم. فجملة الكلام فيه أنه إدا وم 


على بلاد أهل الحرب» فالمستولي عليه لا يخلو من أحد أنواع ثلاثة : المتاع. والأراضي. 
والرقاب . 

أما المتاع: [فإنه] يخمس» ويقسم الباقي بين الغانمين» ولا خيار للإمام فيه 

وأما الأراضي : فللؤمام فيها خياران إن شاء خمسهاء ويقسم الباقي [بين الغانمين] لما 
بينا» وإ شاء تركها في يد أهلها بالخراج. وجعلهم ذمة إن كانوا بمحل الذمة. بأن كانوا من 
أهل الكتاس» أو هن :مشركى العجمء ووضع الجزية على رؤوسهم والخراج على أراضيهم 
وهذا عندنا وعند الشافعي - رحمه الله الس للؤقاء ناد لك الارا يي فى ايع مراع 3 

وححجه قوله إن الأراضي. صارت ملكا للغزاة بالاستيلاء. فكان الترك في أيديهم 0 
لملك الغزاة» فلا يملكه الإمام كالمتاء”" . 





)١(‏ المال المغنوم من الكفار إِمّا أن يكون عقارا أن متقولا ؤفق اتفق النقياء ء على أنه لا يجوز المن بالمنقول 
استقلالاً على الكفارء بل يكون ملكاً للمسلمين يجب تخميسه كما ورد في قوله تعالى 9رَاعلَمَُا َنم 
غْنْمِتُمْ مِنْ شَيءِ 4 الآبة ب وقال:الحيفية :رجو المن دوه تنما كادوات الزراعة بالقدر الذي يهيىء لهم العمل 
في الأرضن وذلك لترققا متقعة الأرضن على الكلات. 
وأما العقار فقد اختلفوا فيه على المذاهب الآتية . فالشافعية» وأحمد في رواية عنه يرون أنه يجب قسمته 

بين الغانمين كالمنقول» ولا يجوز المَنَ به على الكفار والمالكية» وأحمد في رواية أخرى يرون أنه يترك 
لجميع المسلمين على أن يؤخذ خراجه ممن هو في يدهء ويصرف في مصالح المسلمين» ولا يختص أحد 
بملك شيء منهء وهذا عند المالكية في غير الدورء أما هي فالمعتمد أنها لا تقسم . 
ويرى الحنفية أن الإمام مخير فيه بين بين القسمة على الغانمين وبين أن يمن به على أهله تمليكاً لهم في مقابل 
ضرب الجزية عليهم والخراج على الأرض» ويكونون أحراراً ذمة للمسلمين ويرى الحنابلة في رواية ثالثة 
أن الإمام مخير بين قسمتها على الغانمين» وبين وقفها على جميع المسلمين؛ وضرب الخراج عليها 
قالوا: وهي ظاهر المذهب. 


5/4 كتاب السير 





لعراق ترك الأراضي في أيديهم وضرب على رؤوسهم الجزية وعلى أراضيهم الخراج بمحضر 
من الصحابة الكرام رضي الله - تعالى ‏ عنهم»؛ ولم ينقل أنه الك عليه كر فكان ذلك 
إجماعاً منهم . 





- استدل الشافعية بما يأتي: أولاً: قوله تعالى لوَاعْلَمُوَا أَنمَا غَيمْتُمْ مِنْ شَيءِ فَإِنّ لله خمْسَه4 الآية فأضاف 
الغنيمة إلى الغانمين» وأخرج منها الخمس لأهله فبقيت الأخماس الأروعة للها سوق وهذا حكم ما حصل 
من الغنائم من أهل دار الحرب قل أو كثر عقاراً أو منقولاً» ولو جاز أن يدعي الخصوص في الأرض 
لجاز أن يدعي في غيرها فيبطل حكم الآية. 
ثانا .فا ؤواء أحكمة: ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله عَكليِدِ قال: «أيُمَا قَريةِ أنبثْمْهَا فَأنَمْتُمْ بها 
َسَهْمُكُمْ فِيهَاء َأَُمَا قَريَة عَصَتٍ الله ورَسُولَهُ قن حْمْسَهَا لله ورَسْوْلِهِ نْمّ هيّ لَكُمْ» وهذا الحديث صريح 
فى أن أرض العنوة حكمها حكم سائر الأموال المغنومة» وإن خمسها لأهل الخمس وأربعة أخمساها 
للغانمين» وما حصل من سيدنا عمر لم يكن حبساً لأرض العراق ابتداء» بل قسمها بين الغانمين ثم 
استطاب نفوسهم في تركها للمسلمين ينتفع بها أولهم وآخرهم . 
واستدل المالكية بما رواه مالك رضي الله عنه قال : لمي أَنَّ بلالا وَأَضْحَابَهُ سَأَنُوا عُمْرَ في قِسْمِ الأزض 
المأخْدة عُنوَةٌ كَأبَى ذَلِكَ عَلَنِْمْ؛ وَكَانَ بلا مِنْ أَشَدْ الئاس عَلَِِ كلام كَعمَ مَنْ حَضَرَ لِك أن عْمَرَ دعا 
لهم فقَالَ: «لَلهُمَ اهفنهم كلم يَأتِ الْحوْلَ وَوَاجِدَ مِنهُمْ حَيْ». 
اك ل وتلاه عثمان» وعلي في ذلك . وقد غنم عليه الصلاة والسلام 

ئم وأراضي فلم ينقل أ نه قسم منها إلا خيبر ولعل ذلك لمصلحة اقتضت ذلك لم نعلمها وهذا 

إجماع من السلف . 
واستدل الحنفية بأن النبي كلِ قسم أرض خيبر ولم يقسم عمر أرض الشام والعراق بل أقر أهلها عليهاء 
وضرب عليها الخراج» ووافقه الصحابة» وقال عمر: تَبْرِيْرالِعَدَم قِسْمَتِهَا «أ ما وَالَذِيْ نفْسِي بِيَدِِ ولا أن 
أَْوَْكَ آجرَ الئاس ببّانا لَبِسَ لَهُمْ مِنْ شَيْءِ مَا مُِحَتْ عَليّ كَريةَ إل قَسمْتُهَا كُمَا قَسَّمْ رَسُولَ الله يك يبر 
َلَكنِي أَنْركُهَا خََانَةَ لَهُم يََْسِمُوئهَاه فدل هذان التصرفان على أن الإمام مخير بين القسمة وبين إقرار أهلها 
عليها. وذلك تبعا لما ررافامن المصلحة. 
وقد قسم النبي يلةِ بين الغانمين وتركها عمر لتكون عدة للنوائب بما يؤخذ عليها من الخراج . 
واستدل الحنابلة بأن كلاً من القسمة والوقف ثبت فيه الحجة عن النبي ل فإنه قسم نصف خيبرء ووقف 
نصفهاء وبأن عمر قال الَوْلاَ آخِرٍ النّاس لَقَسَمْتُ الأَرْض كَمَا قَسّمَ َسْوْلَ الله كلل حَيْبَرَ) فقد وقف الأرض 
مع علمه بفعل النبي ككليِِ فدل على أن فعله لم يكن متعيناً كيف والنبي مُق قد وقف نصف خيبر ولو كانت 
متعينة للغانمين لم يقفهاء قال أبو عبيد: تواترت الأخبار في افتتاح الأرض عنوة بهذين الحكمين : : حكم 
رَسُوْلَ الله كله في خيبر جِيْن قَسَّمها وبه أشار بلال» وأصحابه في أرض الشامء والزبير في أرض مصرء 
وشكم مر في أرضن السواد حين وقف وبه أشار علي. ومعاذ على عمر فدل هذا على أن النظر في 
التيالة إلى الإمام ذ فما رأى فيه المصلحة فعله . 
ورد على الشافعية أن دعوى الخصوص في الأرض لدليل قام عليه؛ وهو فعل عمر رضي الله عنه مع موافقة 
الأصحاب له. لا يستدعي جوازه في غير الأرض لعدم الدليل عليه فلا يببطل حكم الآية كما يقولون. 





وحديث أبي هريرة يرد عليه احتمال أن المصلحة إذ ذاك كانت تقضي بقسمتها بين الغانمين» وقد فهم ذلك عمر 
رضئ الله عنه» ولم يقسم أرض العراق» والشامء بل تركها وقفاً لجماعة المسلمين» وقول الشافعية إن عمر 
رضي الله عنه استطاب نفوس الغائمين الذين افتتحوا أرض السواد مدفوع بأنهم كانوا يقولون ‏ وهويقول ‏ 
حتى ظهرت حجته وافقه جمهور الصحابةء ومثل هذا لا يكون في الاستطابة وعدمها. 

وقد يقال من جانب الشافعي: إن آية الأنفال وآية الحشر متواردتان على شيء واحد؛ وإن الجميع يسمى 
فعا وطينةت قال فيه الشوكاني «ولكنه يرد عليه أن ظاهر سوق آية الحشر أن الفيء غير الغنيمة وأنه له 
مصرفاً عاماً ولذلك قال عمر: إنها عمت الناس بقوله #والَدَيْنَ جَاءُوَا مِنْ بَعْدِهِمْ4 ولا يتأتى حصة لمن 
جاء من بعدهم إلا إذا بقيت اللأرض متروكة للمسلمين» إذ لو استحقها المباشرون للقتال» وقسمت بينهم 
توارثها ورثة هؤلاء فكانت القرين أو البلد تصير إلى امرأة أو صبي صغير». 

ونوقشس مذهب المالكية القاضي بالوقف لا غير بآن قول عمر رضي الله عنه: والْذِي تفسي بيده لؤلاً أن 
أنْرّكَ آخِرَ الئاس ببانا لَيِسَ لَهُم مِنْ شَيْء مَا فحت عَلَى قَريةٌ إلا نَسَمتهَا كما قَسَمَ رَسُولُ الله كله خَيير: 
َلَكِنْ أَنْرْكْهًا جِرَائَة لَهُمْ يَفْتَسِمُوئَها' صريح في أن الإمام مخير بين القسمة» وبين تركها محبوسة 
وما استدلوا به لا يدل على تعين الوقف وإنما كان ما فعله عمر للمصلحة التي رآهاء ولبسن فنه ها رول 
على أن الحكم خاص به كما هو صريح قوله المتقدم. 

وقيل للحنفية أن ما استدللتم به من فعل الرسول يك والأصحاب صحيحء ودل على التخيير بين القسمة 
والترك بيد أهلهاء ولكن بقي أن ذلك الترك يحتمل أن يكون على سبيل الملكية لأهلها كما تدعون» 
ويحتمل أن يكون وقفاً على جميع المسلمين» وليس ملكاً لأحد منهم كما أنه ليس ملكا لأهلها كما يرى 
غيركم. وليس لكم دليل على أنها تترك مِلْكا لأربابها فلم يتم لكم الدليل على مدعاكم. وهو أنها تترك 
ملكا لهمء كيف وعبارة عمر صريحة في استبقائها وقفاً لنوائب المسلمين وإعانة للذين يجيئون بعدء وهذا 
لا يقتضي بوت الملك لأهلها فيحتاج إلى دليل. قال في فتح الباري: «وقد اشتد نكير كثير من فقهاء 
الحديث لمقالة الكوفيين» وهي أنها تبقى ملكا لمن كان بها من الكفرة» . 

وقد جاء في القرطبي قوله: «غير أن الكوفيين زادوا على ما فعل عمر: فإن عمر أنما وقفها على مصالح 
المسلمين» ولم يملكها لأهل الصلح» وهم قالوا إن للإمام أن يملكها لأهل الصلح». 

ومن هذه المناقشة يتبين: أولاً: إن عمرء والأصحاب قد استقر لديهم أن حكم آية الانفال ليس محتماً في 
العقار لدلالة آية الحشر على جواز إبقائها لمن بعد الغانمين. 

ثانيً: إن ما فعله عمر لم يكن إلا توجيهاً للحكم في المسألة وإنه مبني على ما يراه الإمام من المصلبدة لا 
على استطابة نفوس الغانمين. ظ 

ثالئً: إن عمر مع حكمه بترك الأرض للمسلمين يرى جواز قسمتها بين الغانمين متى لم تدع حاجة إلى 
تركها للمسلمين. 

رابعاً: إنه لم يقم دليل على ثبوت الملكية لمن تركت الأرض بأيديهم» بل ظاهر الأدلة يعطي أن 
المسلمين يملكون كل ما يحصلون عليه من الكفار بحكم الغنيمة» فلم يبق للكفار ملكية لهاء ولم يوجد 
ما يدل على أن تركها بيدهم كان إعادة لملكيتهم إياها. 

وبهذا كله نستطيع أن نخرج من المسألة بترجيح مذهب الحنابلة المائل في الرواية الثالثة التي قال عنها - 


مم5 كتاب السير 


ل يي ص ري يي يي يت بسي 


وأما الرقاب: فالإمام قبي ب كنناراف الاق 7 إن ا دقل الأينارى "" سنوي برقم الرشال 





- علماء الحتابلة أنها ظاهر المذهبء وأنها أولى بالقبول من بين رواياته الثلاث وحاصلها أن الإمام مخير 
بين القسمة على الغانمين وبين تركها وقفأ على مصالح المسلمين. 
ينظر: الجهاد لشيخنا شحاتة محمد شحاتة . 
والشوكاني ١7/8‏ وتفسير القرطبي // 90. 

000( من لوازم الحروب في كل عصر أن يقع عدد من أحد الجيشين المتحاربين في يد الآخر. ويعرف هؤلاء 
باسم الأسرى» وقد كانت العرب إذا أسرت الأسير على شرط وفت له به وإذا أسرته على غير شرط كان 
الآسرون مخيرين فيما يصنعون به» وأغلب شأنهم أن يقتلوه ه بمن قتل منهم إذا كان كفأ وأن يمنوا عليه 
بفداء أو بدونه إذا كان من أهل الثراء أو كان للآسرين رغبة في المسالمة . 
ولما حصل القتال بين المسلمين» والمشركين لأول مرة لم يكن عند المسلمين نص في الأسرى فعمل 
وسو لله يله وأصحابه بما أدى إليه اجتهادهم إلى أن شرعت لهم الأحكام في ذلك . 
والأسرى إما أن يكونوا من الرجال العقلاء البالغين أو يكونوا من النساء» والصبيان» ومن في حكمهم. 
فإذا كانوا من هؤلاء فالمشهور عند عامة الفقهاء أنهم يَضَيون أزقاء نفس الاسبى ولا يجوز قتلهم اتفاقاً. 
لأن النبى كله نهى عن قتل النساء والصبيان في حديث متفق عليه أما إذا كانوا من الرجال البالغين العقلاء 
فالإمام مخير فيهم بين خصال بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه وهي كما بأتي : 
وثبت عند فقهاء الأمصار أنه يجوز للإمام قتل المحارب الكافر بعد أسره والاستيلاء عليه» وحكي عن 
الحسن البصري وعطاء» وسعيد بن جبيرء والضحاك» وابن عمر كراهته . 
استدل الأولون بقوله تعالى طفَاقْتُلُوَا المُشْرِكِينَ حَبْتُ وَجَدْنُمُرْهُمْ» وهو عام في جواز قتل كل مشر 
أسيراً كان أو غيره» وتواترت الأخبار عن النبي كَلِهْ بقتل الأسرى. فقد قتل رجال بني قريظة؛ وهم بين 
الستمائة والسبعمائةء. وقتل يوم بدر النضر بن الحارث» وعقبه بن أبي معيط صبرأء وقتل أبا عرة 
الجمحي» وفي فتح مكة أمر بقتل هلال بن خطلء وآخرينء وقال «افْتُلُوهُمْ وَإِنْ وَجَدْتَمُوهُمْ مُعَلْقِيْنَ 
تاستار الكعْبَة) وهذه قصص عمت واشتهرت وفعلها النبي يليد مرات وهي دليل على جواز القتل . 
واستدل الآخرون بقوله تعالى ظهَإِذا لَقِينُمْ الَّذِيْنَ كَفَروًا َضَرْبُ الرَقَابٍ حَنَّى إذَا ألْحَنثُمُوْهُمْ فُشْدُوًا الْوَئاقَ 
َإِما مَنّا بَعْد وَإِمَا قَدَاءَ» فخيرت الآية بين المن والفداء بعد الأسر ولم تذكر غيرهماء والاقتصار في مقام 
احجان فيك الحوي: ويرون أن قوله تعالى طفَافْئلُوَا اْمُشْرِكيْنَ حَيْتُ وَجَذْثُمُومُعْ4 منسوخ بهذه الآية - 
ويؤخذ من هذا الاستدلال أنهم يدينون عن كراهة القتل الحرمة. والمقام للتشريع وبذلك أفادت الآية عدم 
مشروعية القتل. وهذا الاستدلال مردود من وجهين: «الأول» : إِنَ النْبِيّ كله كَتْلَ الأسرّئ» وهى كما قلنا 
كنار عبيع واععيورةة وفعلها الى يَلهِ مرات فكانت دليلاً على الجواز. 
«الثاني) : إن القتل قد يكون أصلح بالنسبة لمن يكون له قوة. ونكاية في المسلمين ولا يؤمن ضرره إذا 
ظل حيّا وإن كان بين المسلمين. وبذلك يكون الاقتصار في الآية على التخبير بين المن والفداء منظوراً فيه 
إلى الأصل الذي لا تقتضي المصلحة خلافه فلا تمنع القتل عند الاقتضاء . 
ودعوى النسخ لا دليل عليها فلم تنهض حجة المانعين . 
وبذا يظهر رجحان رأي الجمهور وهو الذي جرى عليه العمل في حياة الرسول كِةِ وفى عهد الصحابة والتابعين . 
ومدة انتشار سلطان المسلمين وقوتهم. 
ينظر : الجهاد لشيخنا شحاتة محمد شحانتة . 





المقاتلة وسبي النساء والذراري؟ لقوله تبارك وتعالى #فاضربُوا فَوْقَ الأغئاق» وهذا بعد الأخذ 
والأسرء لأن الغدرت نوق الأعكاق هرو الإنانة سن المنته د ولا كدو هلى ذلك ال القعال 
ويقدر عليه بعد الأخذ والأسرء وَرُوِيَ أنَّ رَسُولَ الله كلِ لما استشار الصحابة الكرام 
- رضي الله عنهم ‏ في أسارى بدرء فأشار بعضهم إلى الفداء؛ وأشار سيدنا عمر ‏ رضي الله 

عنه ‏ إلى القتل فقال رسول الله يله : «لَوْ جَاءَتْ مِنَ السَّمَاءِ ار مَا نجي إِلأعْمَرُ) أشار ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ إلى أن الصواب كان هو القتل» وكذا روي أنه عليه الصلاة والسلام ‏ أمر 
بقتل عقبة بن أبي مُعَيْطٍ والنضر بن الحارث يوم بدرء وبقتل هلال بن خطل ومقيس بن صبابة 
يوم فتح «مكة» ولأن/ المصلحة قد تكون في القتل لما فيه من استئصالهم فكان للإمام ذلك» 
وإن شاء استرق الكل؛ فخمسهم وقسمهم. لأن الكل غنيمة حقيقة» لحصولها في أيديهم عنوة 
وقهراً بإيجاف الخيل والركاب؛ فكان له أن يقسم الكل إلا رجال مشركي العرب والمرتدين 
فإنهم لا يسترقون عندناء بل يقتلون أو يسلمونء وعند الشافعي ‏ رحمه الله - يجوز 
استرقاقهم . 


وجه قوله: إنه يجوز استرقاق مشركي العجم. وأهل الكتاب من العجم والعرب» فكذا 
استرقاق مشركي العرب والمرتدين» وهذا لأن للاسترقاق حكم الكفرء وهم في الكفر سواء. 
فكانوا في احتمال الاسترقاق سواء. 


ولنا قوله سبحانه وتعالى طفَاقثُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدثمُوهُمْ. . . © [التوبة: 1 إلى قوله 
[سبحانه وتعالى : لفن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وآنَوًا الرّْكَاة فُخَلُوا سَبِيلَهُمْ4 ولأن ترك القتل 
بالاسترقاق] في حتى أهل الكتاب ومشركي العجم للتوسل إلى الإسلام. ومعنى الوسيلة لا 
يتحقق في حقٌ مشركي العرب والمرتدين» على نحو ما بينا من قبل . 


آنا النساء والذراري منهم : فيسترقون؛ كما يسترق نساء مشركي العجم وذراريهم لأن 
النبي يكِبةّ استرق نساء هوازن وذراريهم وهم من صميم العرب. وكذا الصحابة استرقوا نساء 
المرتدين من العرب وذراريهم». وإن شاء من عليهم وتركهم أحراراً بالذمة كما فعل سيدنا عمر 
الجزية» كما لا يجوز بالاسترقاق» لما بينا. 


ولو شهدوا بشهادة قبل أن يجعلهم الإمام ذمة» لم تجز شهادتهم. لأنهم أهل الحرب" 
فإن جعلهم ذمة. فأعادوا الشهادة جازت» لأن شهادة أهل الذمة مقبولة في الجملة؛ أما شهادة 
أهل الحرب فغير مقبولة أصلاء وليس للإمام أن يمن على الأسير فيتركه من غير ذمة لا يقتله 
ولا يقسمه لأنه لو فعل ذلك لرجع إلى المنعة فيصير حرباً علينا. 


4 كتاب السير 


فإن قيل: إن رسول الله كل منّ على الزّبير بن باطا''' من بني قريظة» وكذا من على 
أهل خيبر: فالجواب أنه ثبت أن رسول الله كيد من على الزبير» ولم يقتله. الاي 
أنه ترك بالجزية» أم بدونهاء فاحتمل أنه تركه بالجزية» وبعقد الذمة. 


وأما أهل خيبر: فقد كانوا أهل الكتاب» فتركهم» ومن عليهم» ليصيروا كرة للمسلمي 
ويجوز المن لذلك؛ لأن ذلك في معنى الجزية فيكون تركاً بالجزية/ من حيث المعنى”". 

وهل للإمام أن يفادي لبمار أما الْمُمَادَاةٌ بالمال؛ فلا تجوز عند أصحابنا فى ظاهر 
الروايات . 


وقال محمد . مفاداة الشيخ الكبير الذي لا يرجى له ولد تجوز وعند الشافعى رحمه الله 
تجوز المفادات" بالمال كتفعا كان . 


. في ط: الزبير بن باطل‎ )1١( 

(6) 'المن: يكون بتخليكة سبيل الأسرئ :من غير عوضن. قال به الشافعية والمالكية في المشهور عنهم 
والحنابلة» وذهب الحنفية إلى عدم جوازه. 
استدل الجمهور بما يأتي : أولاً: قوله تعالى طحَنّى إِذًا أنْحَنثْمُوْهُمْ فَشُدُوَا الْوَنَاقَ فإمًا مَنَا بَعْدُ وَِمّا فِدَاة» أي بعد 
الأسر إما أن تمنوا عليهم وإما أن تفادوهمء وهذا بيان من الله؛ وتشريع لما نفعله بالأسرى فيفيد الجواز . 
نانا: : ما رواه أحمدء والبخاري» وأبو داود عن جبير بن مطعم أن النبي كه قال في أسارى بدن الو كان 
المُطعِمْ بْنُ عَدِي حيًا وَكَلْمَِي في هَؤْلاءِ التنتى لَتَركْتهُمْ لَه وجه الدلالة : أن النبي عليه الصلاة والسلام 
أخبر بأن المطعم بن عدي لو كان حياً وطلب منه إطلاق سراح أسرى بدر بغير عوض لقبل طلبه؛ 
وأطلقهم وإخباره يَةِ صدق لا شك فيه فيدل على الجواز واستدل الحنفية بعموم قوله تعالى 8فَافْيُلُوا 
المُشْرِكِيْنَ4 فهو عام في جميع المشركين فيدلٍ على وجوب قتلهم عند التمكن منهم وأجيب عن ذلك بأن 
الأمر بالقتل إنما هو في حق غير الأسارى بدليل جواز الاسترقاق المتفق عليهء وبه يعلم أن القتل المأمور 
به حتما إنما هو بالنسبة لغيرهم 
وقد ورد على الجمهور أن آية مرا مَنَا بَعْدُ وَإِمّا فِدَاة4 منسوخة بقوله تعالى طفَافْتُلُوْا المُشْرِكِيْنَ4 ولم 
يختلف أهل التفسير ونقلة الآثان فى أن متورة القتال نزلت قبل سورة التوبة التي هي آخر ما نزل من أحكام 
القتال» وقصة بدر سابقة عليها أيضاً فوجب أن يكون الحكم المذكور فيها ناسخاً لما قبله . 
وقد أجاب الجمهور عن ذلك بأن دعوى النسخ ممنوعة والحقيقة أن آية القتل عامة في المشركين» وآية 
المن والفداء خاصة ولا تعارض بين العام؛ والخاص فالعلم يعمل به فيما عدا الخاص والراجح ما ذهب 
إليه الجمهور لأن النبي كلهِ من على ثُمَامَة بن أثال كما ثبت ذلك في الصحيحينء ومنّ على أبي 
العاص بن الربيع كما رواه أبو داودء ومن على أبي غرة الجمحي وغيرهم. وبذلك يترجح رأي 
الجمهورء وقد وافقهم الكمال بن الهمام من علماء الحنفية في فتح القدير. 
ينظر: الجهاد لشيخنا شحاتة محمد شحاتة . 

(*) الفداء: ذهب جمهور الفقهاء ومعهم أبو يوسف» ومحمد من علماء الحنفية إلى جواز الفداء بالأسرى» 
وجاء ذلك رواية عن أبي حنيفة وجاءت عنه رواية أخرى بمنعه. 


كتاب السير ؟لمىة 





واحتج بظاهر قوله عز وجل: #8فَإِمًا مَنّا وَإِمّا فِدَاءَ#© [محمد: ؛] وقد فادى رسول الله كَل 
أسارّئ بدر بالمال» وأدنى درجات فعله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الجَوّاز والإبّاحة . 


ولنا أن قتل الأسرى مأمورٌ به. لقوله تعالى: #قاضريُوا قَوْقَ الأغئاق» [الأنفال: ؟1] وأنه 
منصرف إلى ما بعد الأخذ والاسترقاق”0'' لما قلنا. 


وقوله سبحانه وتعالى: #اقْبُلوا المشرِكِينَ حَيْتٌُ وَجَدَنْمُوهُمْ4 [التوبة: 0] والأمر بالقتل 
للتوسل إلى الإسلام؛ فلا يجوز تركه إلا لما شرع له القتل» وهو أن يكون وسيلة إلى الإسلام» 
ولا يحصل معنى التوسل بالمفاداة» فلا يجوز ترك المفروض لأجله؛ ويحصل بالذمة 
والاسترقاق لما بيناء فكان إقامة للفرض معنى لا تركاً له» ولأن المفاداة بالمال إعانة لأهل 


2 وأما الفداء بالمال فالجمهور على جوازه والمشهور من مذهب الحنفية عدم الجوازء وقد جاء في السير 
الكبير أنه لا بأس به إذا كان بالمسلمين حاجة إليه. 
استدل الجمهور بما يأتي : 
أولا: قوله تعالى طفَإدا لَقيْتُمُ الْذِيْنَ كفرُؤا مَضَرْبُ الرّقَابٍ حَتّى إذا انُخَنثُمُوْهُمْ مَسّدُوَا الْوَنَاقَ فَإِمًا مما بَعْدُ 
وَإِمّا فِدَاءً#. 
وجه الدلالة: إن الآية خيرت الإمام في الأسرى بين المن بغير عرض كما تقدم الكلام عليه» وبين الفداء 
فكانت دليلا على جواز الفداء . 
ثَانَيا : : ما رواه الإمام أحمد ومسلم عن عمران بن حصين أن رسول لله كه فَدَّى رَجُلَيْن مِنَ المُسْلِمِيْنَ 
رَجَلِ مِنَ المُشْرِكِيْنَ مَنْ بي عَمَيْل . 
واستدل لأبي حنيفة على منع الفداء بالأمنرق وهو الذي جرى عليه صاحب «الهداية» «والقدوري» بأن في 
الفداء معونة للمشركين» لأن الأسير بمفاداته يعود حرباً على المسلمين ولكنه إذا بقي في أيدينا فقد اتقينا 
2 و نيو المسلم لأنه إذا بقي في أيديهم كان ابتلاء في حقه غير مضاف 
إليناء ولكن الإعانة الاق أسيرهم إليهم مضافة إلينا. 
وهذا مردود بأن تخليص تخليص المسلم أولى من قتل الكافر والانتفاع به لأن حرمته عظيمة» وما ذكر من الضرر 
الذي ودود ليا يونم الأسع 00 إليهم يدفعه ظاهر المسلم الذي يتخلص منهم لأن الضرر الذي يحصل من 
الأسير الكافر بدفعه إليهم بدفعه المسلم الذي استخلصناه فيتكافآن ثم يزيد لنا فضيلة تخليص المسلمء 
وتمكينه من عبادة ربه كما ينبغي . 
ومن هذه المناقشة يتبين أن رأي الجمهور هو الراجح ويؤديه أننا إذا علمنا أن الشأن في إمام المسلمين أن 
يفعل ما فيه مصلحتهم ورأي هو الفداء فلا يصح أن يتطرف إلينا خوف الضرر من الكفار» لأنه لو رأى فيه 
خوفاً مع كونه مخيرأء لانتقل إلى خصلة أخرى كالقتل أو الاسترقاق. 
وبهذه القاعدة نقول : قد يرى الإمام أن المصلحة في الفداء بالمال» ولم يرد في الشرع ما يمنعه فيجوز له 
أن يفعل ما يرى». وبذلك يظهر رجحان مذهب الجمهور في الفداء بالمال أيضاً. 
وهي رواية السير الكبير. 
ينظر: الجهاد لشيخنا شحاتة محمد شحاتة . 

( افيبنت 1 الاسير 


2001 كتاب السير 


الحرب على الحراب؛ لأنهم يرجعون إلى المنعة؛ فيصيرون حربا عليناء وهذا لا يجوز ومحمد 
رحمه الله - يقول معنى الإعانة لا يحصل من الشيخ الكبير الذي لا يرجى منه ولدء فجاز 
فداؤه بالمال» ولكنا نقول: إن كان لا يحصل بهذا الطريق يحصل بطريق آخرء وهو الرأي 
والمشورةء وتكثير السواد. 


وأما قوله تعالى: #فَإِمًا ما بَعْدُ وَإِما ِدَاة4 فقد قال بعض أهل التفسير أن الآية منسوخة 
بقوله تبارك وتعالى #اقْثُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْتٌُ وَجَدَنْموهُمْ» وقوله تبارك وتعالى: لقَاتَلُوا الَذِينَ 
لا يُؤْمِئُونَ بالله َلآ باليَؤْم الآخر. . .> الآية: لأن سورة براءة نزلت بعد سورة محمد عليه 
الصلاة والسلام اا 1 يلو د وروي ا و 10 
يصيروا كرة للمسلمين كما فعل رسول الله لَه بأهل خيبر أو ذمة؛ كما فعل سيدنا عمر 
رضي الله عنه ‏ بأهل السواد ويسترقون. 


وأا أسارف دلز؟ فقد قيل: إن رسول الله. ود إنما فعل ذلك. باجتهاده ولم ينتظر الوحي 
فعوتب عليه بقوله سبحانه وتعالى طلَوْلاً ِتَابٌ مِنَ الله سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَحَذْتُمْ فيه عَذَابٌ 
عَظِيمْ # [الأنفال: 54] حتى قال عليه السلام : «لؤ أَنْرَلَ الله مِنَ السَّمَاءِ تار مَا نُجْيَ إلا عْمَرُا يدل 
عليه قوله لاما كَانَ لتب أَنْ تَكُونَ لَهُ أَسْرَئ حَبَّ بُفْيْنَ نِي الأزض4 على أحد وجهي التأويل 
أي: ما كان لنبي أن يأخذ الفداء في الأسارى؛ حتى يشخن فى الأرض ؟ أي : حتى يغلب في 
الأرض منعة عن أخذ الفداء بهاء وأشار إلى أن ذلك ليغلب في الأرض؛ إذ لو أطلقهم لرجعوا 
إلى المنعة وصاروا حَرْباً على المسلمين فلا تتحقق الغلبة» ويحتمل أن المفاداة كانت جائزة» 
ثم انتسخت بقوله تبارك وتعالى #فَاضْرِبُوا قَوْقَ الأغئاقِ» وقوله تعالى: «اقْتُلُوا المشْرِكِينَ 
حَيِتُ وَجَدَنُمُوهُمْ4 وإنما عوتب عليه الصلاة والسلام ‏ بقوله تعالى: لَوْلا كِبَابٌ مِنَ الله 
سَبَقَّ# لا لخطر المفاداة بل لأنه عليه الصلاة والسلام لم ينتظر بلوغ الوحي» وعمل باجتهاده ؛ 
أي: لولا من حكم الله تعالى ألا يعذب أحداً على العمل بالاجتهاد لمسكم العذاب بالعمل 
بالاجتهاد. وترككم انتظار الوحي ؛ والله تعالى أعلم. 


2 وكذالا يجوز مفاداة الكراع [والسلاح] بالمال لأن كل ذلك يرجع إلى إعانتهم على 
الحرب . وتجور مقاداة سنا و كن المسلمين بالدراهم والدنائير والثياب» ونحوها مما ليس فيها 
إعانة لهم على الحربء ولا يفادون بالسلاح» لأن فيه إعانة لهم على الحربء والله تغالى 
أعلم . 


وأما مفاداة الأسير بالأسير : فلا تجوز عند أبى حنيفة عليه الرحمة. 


وعند ابي يوسف ومتحمد: تجور. 


كتاب السير هخ 


وجه قولهما: إن في المفاداة إنقاذ المسلمء وذلك أولى من إهلاك الكافرء ولأبي 
حنيفة ما ذكرنا أن قتل المشركين فرض بقوله تعالى #اقْثُلُوا المُشْرِكِينَ4 وقوله تعالى 
#فاضربُوا فؤق الأغنَاقي# فلا يجوز تركه إلا لما شرع له إقامة الفرض وهو التوسل إلى 
الإسلام ؛ دنه لا يكون تركا معنى » ودا لا يحصل بالمفاداة. ويحصل بالذمة والاسترقاق 
فيمن يحتمل ذلك على ما بيناء ولما ذكرنا أن فيها إعانة لأهل الحرب على الحرب؛ لأنهم 
يرجعون إلى المنعة» فيصيرون حرباً على المسلمين. ثم اختلف أبو يوسف ومحمد فيما 


قال أبو يوسف: تجوز المفاداة قبل القسمة» ولا تجوز بعدهاء وقال محمد: تجوز في 
الحالين . 


وجه قول محمد: إنه لما جازت الْمُمَادَاةٌ قبل القسمة. فكذا بعد القسمةء لأن الملك 
إن لم يثبت قبل القسمةء فالحق ثابت» ثم قيام الحق لم يمنع جواز الْمُمَادَاةٍ فكذا قيام 
الملك . 


وجه قول أبي يوسف: إن المفاداة بعد القسمة/ إبطال ملك المقسوم له من غير رضاهء 
وهذا لا يجوز في الأصل بخلاف ما قبل القسمة؛ لأنه لا ملك قبل القسمة إنما الثابت حق غير 
متمهرر . فجاز أن يكون محتملاً للإبطال بالمقاداة» والله تعالى أعلم . 


ولا يجوز أن يعطي رجل واحد من الأسارى» ويؤخذ بدله رجلين من المشركين؛ لأن 
كم من واحد يغلب اثنين وأكثر من ذلك. فيؤدي إلى الإعانة على الحرب؛ وهذا لا يجوز. 


وإذا عزم المسلمون على قتل الأسارى» فلا ينبغي أن يعذبوهم بالجوع والعطش» وغير 
ذلك من أنواع التعذيب» لأن ذلك تعذيب من غير فائدة» وقد روي أن رسول الله كله قال في 
بَنِي قُرَيْظَةً : «الاتَجْمَعُوا عَلَْيهِمْ حر هَذَا الْيَوْم. وَحَرَّ السّلاح) وَلا تُمَئْلوا بهم لقوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام - في وصايا الأمراء : ات ا ولا ينبغي للرجل أن يقتل أسير صاحبه » 
لأنه له ضرب اختصاص به حيث أخذه وأسره» فلم يكن لغيره أن يتصرف فيه؛ كما لو التقط 
شيئء والأفضل أن يأتي به الإمام إن قدر عليه» حتى يكون الإمام هو الحكم فيه؛ لتعلق حق 
الغزاة به» فكان الحكم فيه للإمام» وإنما يقتل من الأسارى من بلغ إما بالسن» أو بالاحتلام 
على قَذْرٍ ما اختلف فيه. 


60 تقدم . 


1 كتاب السير 





فأما من لم يبلغ» أو شك في بلوغه: فلا يقتل؛ وكذا المعتوه الذي لا يعقل؛ لما بينا من 
ل 


فلو قتل رجل من المسلمين أسيراً في دار الحرب» أو في دار الإسلام» فإن كان قبل 

القسمة» فلا شيء فيه من دية» ولا كفارة» ولا قيمة» لأن دمه غير مَعْصُوم قبل القسمة» فإن 

للإمام فيه خيرة القتل» وإن كان بعد القسمة أو بعد البيع» فيراعى فيه حكم القتل؛ لأن الإمام 

إذا قسمهم أو باعهم. فقد صار دمهم مَعْصُوماًء فكان مضموناً بالقتل» إلا أنه لا يجب 

القصاص؛ لقيام شبهة الإباحة» كالحربي المستأمن» ثم ما ذكرنا من خيار القتل للإمام في 

الأسارى قبل القسمة إذا لم يسلمواء فإن أسلموا قبل القسمة» فلا يباح قتلهم؛ لأن الإسلام 

عاصمء وللإمام خياران فيهم إن شاء استرقهه”'' فقسمهم وإن شاء تركهم أحراراً بالذمة إن 

ب كانوا بمحل الذمة والاسترقاق» لأن الإسلام لا يرفع الرق» أما لا يرفعه؛؟ لأن الرفع فيه إبطال/ 
حق الغزاة وهذا لا يجوز 


)١(‏ اتفق الفقهاء على أن الأسير إذا كان مرتداً لا يجوز ضرب الرق عليه فلا بد أن يسلم أو يقتل» لأنه كفر 
بربه بعد ما هدي إلى الإسلام . 
واختلفوا في غيره من الأسرى فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز استرقاقهم لا فرق بين عربي 
منهم أو عجمي ‏ وذهب الحنفية إلى عدم جواز استرقاق المشركين من العرب . 
استدل الجمهور بما يأتي : 
أولا : ما رواة مسلم عن أبي هريرة قال اتَلاثُ جِصَالٍ سَمِعْتُمُنَ مِنْ رَسْوْلٍ الله كله في بني تُوِئِم لا أَرَالَ 
حي بَعَدَهُ كَانَ عَلَى عائشة مُحَوَرٌ فَقَال النبي يله أعْتِقِي مِنْ هَؤُلاءِ وَجَاءَتْ صَدَقَائَهُمْ فُقَال هَذْهِ َصَدَفَاتٌ 
تَرْمِي ثَالَ وَهُمْ أَشَدْ الئاس قِثَالاً في المَلآجم» فبنو تميم من العرب بلا نزاع. والحديث يدل على أن 
عائشة رضي الله عنها كانت تملك بعضهم وأن النبي يل رغبها في العتق منهم فهو دَليل على جواز 
الاسترقاق. 
ثانيً: قياس الاسترقاق على القتل بجامع الإتلاف في كل لأن الاسترقاق في حكم الإتلاف . 
واستدل الحنفية بقوله تعالى ظثُلْ لِلْمُخْلْفِينَ مِنَ الأغراب سَتُدعَوْنٌ إلى قْم أزلي بَأس شَدِيْدِ تَُاتُِوتَهُمْ أ 
تعره 10 جادك ومين قط الاساد أر الفسل ذلا بيدرة 11 ترفاق - وبما رواه البيهقي عن معاذ أن 
رسول الله كَل قال : يَوْمَ حتَيِن حُتيْن «لَوْ كَانَ الاسْتِرْقَاقُ جَائِزا عَلَى الْعَرَبٍ لَكَانَ الْيوْمُ وإنّمَا الإسلامُ أو السَّيْفٍ). 
وقد أجيب عن أدلة الحنفية بأن الآية على أشهر الأقوال في حق بني حنيفة قوم مسيلمة الكذاب أو غيرهم 
ممن ارتدوا بعد رسول الله كله وقد حاربهم المسلمون في خلافة أبي بكر رضي الله عنه فلا تدل على 
عدم جواز استرقاق مشركي العرب. والحديث في إسناده الواقدي وهو ضعيف جداً» ورواه الطبراني من 
طريق أخرى فيها يزيد ١‏ بن عياض وهو أشد ضعفاً من الواقدي» ومثل هذا الحديث لا تقوم به حجة. 
والناظر ذ في فى أدلة الفريقين يرى أن رأي الجمهور أرجح لقوة ة أدلته ولقوله تعالى: حََّى إِذا أَنْحَنْئُمُوهُم 
نَشُدُوا الْوَنَاقَّ4 وهي لم تفرق بين عربي وعجميء وقد قال الإمام الشوكاني : 
ا(إنه قد ثبت في جنس أسارى الكفار جواز القتل والمن والفداءء والاسترقاق» فمن ادعى أن بعض هذه - 
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الأمور تختص ببعض الكفار دون بعض لم يقبل منه ذلك إلا بدليل ناهض يخصص العمومات» والمجوز 
قائم في مقام المنع وقد ثبت في كتب السير والتاريخ استرقاق بني ناجية وغيرهم وهم من أصول العرب . 
ومعنى تخيير الإمام : 

إذا قلنا إن الإمام مخير في الأسرى فليس معناه أن يجعل التصرف فيهم تبعأ لعاطفته وميل هواهء وإنما 
معناه أن يتحرى فيهم ما تقتضيه مصلحة المسلمين ثم ينفذهاء فإذا كان الأسير شديد الدهاء كثير التأليب 
على المسلمين والكيد لهم» ولا يؤمن مكرهء أو تكرر نقضه لعهدهم قتله الإمام كفاية لشره وقطعاً لدابره. 
ويظهر ذلك للإمام من اطلاع على أحواله أو علمه بأخباره وإذا ظهر له أن الأسير مأمون الجانب ويتألف 
بإطلاقه طائفة عظيمة على الإسلام أو يتوسم أن تطلق عشيرته ما عندها من أسرى الحرب منّ عليه. 
وكذلك إذا كان الأسير من ذوي العلل والعاهات» أو الضعفاء والزمنى الذين لا يرجى منهم منفعة 
للمسلمين» أو كان للأسير قيمة وترجح عند الإمام الحاجة إلى المال لمصالح المسلمين جعل نظير كل 
رقبة يطلقها مقداراً من المال يختلف بحسب مكانة الأسير في قومه» وإن رأى أن في استرقاقه عزة ومهابة 
للمسلمين اختار من بينهم من يضرب الرق عليهء وهكذا وعلمنا مما تقدم أن الرق مما يجوز للإمام أن 
يضربه على الأسير وقد أخذت مسألة الرقيق في الإسلام أهمية عظمى من القرن السابق إلى الآنء 
والكاتبون لم تكن لهم عناية خاصة في البحث عن مسلك التشريع الإسلامي مع الأرقاء. 

لهذا ناسب أن أذكر كلمة موجزة تكشف لنا الغطاء عن حقيقته » وتبين للناس حرص الإسلام على احترام هذا 
الصنف من البشرء والعمل على إلحاقه بالأحرار كلما سنحت الفرصة وسأبدأ بعرض ما كانت عليه حالة الرقيق 
قبل الإسلام فأقول: الرق معروف من أقدم عصور التاريخ وسببه أن الناس لما كثروا وتعددت مطالبهم. وتزاحموا 
على المنافع كان ذلك داعيا إلى التنازع والشقاق, والتنافس» وذلك بطبيعة يفضي إلى القتال واستئصال الغالب 
شأفة المغلوب واستيلائه على ما في حوزته من نشب» وما اعتز به من ناطق» وصامت وماله من نساء وأولاد. 
شاع نظام الرق في العالم وكل ما كانت تختلف فيه الأمم هو حسن معاملة الرقيق أو سوءها فكان اليهود يسترقون 
وقد أمرت الديانة اليهودية بحسن معاملة الرقيق وحددت زمن الاسترقاق بسبع سنين يصبح بعدها الرقيق حرا . 
وقد استرق اليونان واسترق الرومان؛ وقد منح القانون الروماني للمالك الحق في إماتة العبد أو استحيائه 
وجعله مستبداً غير مسؤول عن تصرفه في عبده. 

وكثر الرقيق في عهدهم حتى ذكر بعض مؤرخيهم أن الأرقاء في الممالك الرومانية يبلغون في العدد ثلاثة 
أمثال الأحرار ثم أخذت أحوال الأرقاء تتعدل من حيث المعاملة ومن حيث القانون ابتداء من القرن الثاني 
للمسيح عليه السلام. 

الرق عند العرب: كان العرب في جاهليتهم 517000050 والرجال فيكونون 
أرقاء» وكان لهم أسواق 00 الرقيق جاء في «أسد الغابة» ‏ «أن زيد بن حارثة مولى رسول الله ككل 
كَانَ مِنْ فُضَاعَةٌَ وَأْمّهُ مِنْ طَيْىء أصَابَهُ سباء في الجاهلية؛ لأن أمه خرجت تزور قومها «بني معن» فأغارت 
عليهم خيل بني القين بن :جسر:فأخذوا رئداً فقلاموا نه.سيوق عكاظ فاشتراة حكيم بن رام لعمته خديجة 
بنت خويلد وهي وهبته لرسول الله يِل فأَغْتّقَهُ). 

فجاء الإسلام» والرق عند العرب شائع معروف. وليس عندهم نظام للملكية» وإنما هم أهل ماشية تحتاج 
إلى رعاء للأساقه والإيراد والإصدار وحفظ أنعامهم كن فى كن بدا تيت وثروتهم فلم يكن لهم عقار 
يستغلونه أو أرض يزرعونها. - 


4م كتاب السير 





وأما بيان قسمة الغنائم فنقول وبالله التوفيق: القسمة نوعان». قسمة حمل ونقل وقسمة 


- وماذا كان يفعل رسول الله كل لو أعطى العبيد حريتهم» وعادى العرب جميعهم وجعلهم في حيرة من 
أمرهم لتعطل مصالحهم» والتف حوله العبيد الضائعون الذين هم في حاجة إلى القوت» وهو لا يجده 
لهمء وتألبت عليه العرب لسلبهم ما يملكون ‏ لم يكن من الحكمة حينئذ أن يبطل لهم الرق ويمنعهم منه 
وهو من نظام حياتهمء لأن ذلك يكون بمثابة أن يقوم داع بين قوم متمدنيين في هذا العصرء ويشرع لهم 
إبطال الصناعات كافة أو يقوم قائم في مصر ويبطل ملكيته الأراضي الزراعية فيها ويحظر زرعها والانتفاع 
بهاء فكما أن أدنى نظر يهدي الإنسان إلى أن هذا العمل من الداعي إليه لحلل وإفساد لا صلاح معه 
كذلك إبطال الرق عند العرب في ذلك الوقت قتل «لروح المعيشة؛ وإفساد لنظام اجتماعهم» وتشكيت 
لألفتهم ويكون ذلك من أكبر الدواعي التي تدعو إلى مخالفة الداعي ومقاومة دعوته بكل قوة. 
لطلك حا المبسادم والركيل بوجو يا ا الجر لاني ابر ا وقد قسم 
رسول الله مله على المسلمين غنائم ب: بنى المصطلق» وفيها سبي كثير» ولكنه وضع تشريعاً للرقيق يخفف 
مو روطأة الرق كل ريغوفنه الجرفة تحني المالات: ف الختق: وجعله من أعظم القربات إلى الله كما 
جعله كفارة كثير من الجرائم وذلك فيما يأتي : 
أولا: في سورة البلد جعله أول القربات من الإنسان إذا أراد أن يشكر الله على نعمة فقال تعالى : ألم 
نَْعَلْ لَهُ عَيئيْن وَلِسَاناً وَصَفيْن وَهَدُيئَاُ النجَدَيْنِ كَل افَْحَمَ الْعَقبة وَمَا أَدرَاكٌ ما الْعََبَّهُ قَكُ رَكَبَةٍ أو إطْعَامٌ في 
يم ذِيي مسعْبَةٍ يمأ ذا مفب أو مسْكينا ذا مرب فجعل فك الرقاب إمام الخصال التي يقوم بها الإنسان 
كر | انعد بشو لا 
انياً: لَمّا بين مصارف الزكاة جعل للرقاب جزءاً يعني أن الإمام الذي يأخذ الزكاة من المسلمين يجعل 
بعضها في فك الرقاب وعتق الأرقاء . 
ثالثاً : جعل تحرير الرقاب في مقدمة كفارات كثيرة ة عن جرائم ترتكب فقال في كفارة القتل الخطأ في سورة 
النساء وَمِنْ قَتَلَ مُؤْمنآً حَطَأْ مَتَحرِيْرُ ركب مُؤْمِنةٍه وقال في كفارة الظهار لوَالَذِيْنَ يُطَاهِرْوْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ م 
يَعْوْدُوْنَ لِمَا قَالْوَا فتَحْريْرٌ رَكبَةٍ مِنْ قبل أن يَتَمَاسَا» وقال في كفارة اليمين #فَكَمَارَتُه إِطْعَامُ عَشْرَ ة مَسَاكينَ 

وذ ارشط ا طفمرن أَهلِيكُم أؤ كِسْرَتهُمْ أو تَحَرِيْرُ رةه . 

7 أمر بإجابة من طلب المكاتبة من الأرقاء ومساعدتهم على تأوية المطلوب منهم فقال تعالى #وَالَذِينَ 
يبتهُونَ الكتَات مِمّا مَلَكَتْ أَنِمَانَكمْ فَكَاتبُوْهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيِهمْ خيراً وَانوْهُمْ مِنْ مَالٍ الله الَّذِي آتاكُمْ» وذلك 
كله فضلاً عن الترغيب الكثير من صاحب الشريعة يكِهِ فى تحرير الرقاب والوصايا المتكررة برحمتهم . 
ومن ذلك كله نعلم أن الإسلام قدر الإنسانية قدرها ورفع مستواهاء وأعطى الحرية حقها والعناية إلى حد 
لم تبلغه أمة من الأمم ولا دين من الأديان السماوية قبله. وهو بذلك فتح كثيرا من أبواب الحرية أمام 
الأزقاء والعبية يعة أن ضيق :نات #الدخول فى الرق والعودية تحيك قضر» على الاسر ى. خرب لا يقصضيد 
بها إلا إعلاء كلمة الله وهو مع هذا لم يجعله حتماً على كل أسيرء بل جعله أحد أمور خمسة خير الإمام 
ذه ته لها تتقضيية الس اح . 
فإذا رأى الإمام أن يسدّ باب الاسترقاق أو قضت عليه ظروف بهذا وجب عليه أن يسّده . 0 
ينظر: الجهاد لشيخنا شحاتة محمد شحاتة . 


أما قسمة الحمل: فهي إن عزت الدواب ولم يجد الإمام حمولة يفرق الغنائم على 
الغزاة» فيحمل كل رجل على قدر نصيبه إلى دار الإسلام» ثم يستردها منهم فيقسمها قسمة 
ملك وهذه القسمة جائزة. بلا خلاف» ولا تكون قسمة ملك كالمودعين يقتسمان الوديعة 
ليحفظ كل واحد منهما بعضهاء جاز ذلك». وتكون قسمة ملك. فكذا هذا. 

وأما قسمة الملك فلا تجوز في دار الحرب عند أصحابنا"'' . 


وعند الشافعي رحمه الله تجوزه. 


وهذا الاختلاف مبني على أصل وهو أن الملك هل يثبت في الغنائم في دار الحرب 
للغزاة. فعندنا لا يثبت الملك أصلا فيها لا من كل وجه ولا من وجهء. ولكن ينعقد سبب 
الملك فيها على أن تصير علة عند الإحراز بدار الإسلام وهو تفسير حق الملك أو حق التملك 


)١(‏ اتفق الفقهاء على أن جيش المسلمين إذا ظفر بالغنيمة وأمن كثرة العدو واحتاج إلى شيء منها مثل الثياب» 
والمتاع ونحو ذلك جاز للإمام قسمتها في بلاد الكفار. 
واختلفوا فيما عدا ذلك فذهب الشافعية والمالكية والحنابلة والأوزاعي إلى جواز قسمتها في دار الحرب. 
والراجح من مذهب الحنفية حرمة قسمتها هناك إلا قسمة إبداع: وصورتها آلا يكون في بيت المال حمولة 
يحمل عليها الإمام الغنائم إلى دار الإسلام فيقسمها بين الغانمين قسمة إيداع ليحملوها إلى دار الإسلام» 
ثم يرتجعها منهم فيها ولو قسمها الإمام في دار الحرب قسمة تمليك باجتهاده جاز عندهم . 
استدل الجمهور بما يأتي: أولا: بأن النبي كل كسم عَنَائِمَ بَذْرِ بشغب مِنْ شِعَابٍ الْعَفْرَاء قريبُ مِنْ بَدْرء 
وقسّمَ غعَنَائِم بَنِي المُصْطَلِقٍ عَلَى مِيَاهِهِمْ وَقَسَمَ غَنَائِمَ حُنَينَ بأؤطاس ‏ وهو واد من أودية لد 
ثانياً: بأن قسمة الغنائم في بلاد الكفار أنكى لهم وأطيب لقلوب المجاهدين وأرفق بهم في الذهاب إلى بلادهم . 
واستدل الحنفية بما يأتي : أولاً: بأن النبي كلةٍ نهى عن بيع الغنائم في دار الحرب», والقسمة فيها معنى 
البيع لاشتمالها على المبادلة معنى . 
ثانياً: بأن الاستيلاء يكون بإثبات اليد والنقل» ولم يوجد النقل والكفار قادرون على الاستنقاذ ظاهراً إذا 
القوة لهم في دارهم فصار كما لو قسم قبل الهزيمة. 
وقالوا في أدلة الجمهور أنها محمولة على أن تلك البلاد صارت دار إسلام ولا خلاف فيهء وإنما الخلاف 
فيما لو لم تصر دار إسلام . 
وقد نوقشت أدلة الحنفية بما يأتى : 
أولا: قولهم نهى النبي كله عن بيع الغنيمة مدفوع بأن هذا النهي لم يثبت» وقال فيه الكمال بن الههام : 
إن هذا الحديث غرت جد . 
ثانياً: أن الاستيلاء يثبت باليد وقد حصلء وقد قسم النبي يَكلٍِ الغنائم بناء على هذا . 
ثالثاً: حملهم قسمة النبي عليه الصلاة والسلام الغنائم في تلك البلاد على أنها صارت دار إسلام لا دليل 
عليه وبهذا يترجح رأي الجمهورء على أن الحرمة ليست متفقاً عليها عند الحنفية فقد قيل بالكراهة» وأنها 
على التنزيه . 
يفظن اللحهاد لشيكنا شيحاتة ميكين كنسانة: 
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عندناء» وغنن” يثبت الملك قبل الإحراز بدار الإسلام بعد الفراغ من القتال قولاً واخداء وله 
لك ويبنى على هذا الأصل مسائل : 

منها: أنه إذا مات واحد من الغانمين فى دار الحرب لا يورث نصيبه عندنا» وعنده 
يورث » والله تعالى أعلم . 

وملها: أن المدد إذا لحق الجيش» فأحرزوا الغنائم جملة إلى دار الإسلام ؛ يشاركونهم 
فيها عئدناء وعنده لا يشاركونهم . 

وملها: أنه إذا أتلف واحد من الغانمين شيئاً من الغنيمة لاا يضمن عندنا وعنده يضمن . 

ومنها: أن الإمام إدا باع شَيْئاً من الغنائم لا لحاجة الغزاة. لا يجوز عندناء وعنله يجور. 

ومنها: أن [الإمام إذا قسم الغنائم في دار الحرف] مجازفا غير عيدولا معتقد خواز 
القسمة لا تجوز عندناء وعنده تجوز. 

فأما إذا رأى الإمام القسمة فقسمهاء نفذت قسمته بالإجماع. وكذلك لو رأى البيع 
فباعهاء لأنه حكم أمضاه في محل الاجتهاد بالاجتهاد» فينفذ. 
وقسم غنائم أوطاس بأوطاس: وقسم غنائم ؛ الممطللق دن ردي وقسم غنائم بدر 
00 ومئ وادي من أودية/ بذر» دء وأدنى ما يحمل عليه فعل التبي علي , الصلاة 00 
0 0 ولا فك أن د ا الأنه مال الكافر وأنه 5 

والدليل على تحقق الاستيلاء: أن الاستيلاء عبارة عن إثبات اليد على محل وقد وجد 
ذلك حقيقة» وإنكار الحقائق مكابرة» ورجعة الكفار بعد انهزامهم واستردادهم ‏ أمر موهوم لا 
دليل عليه؛ فلا يعتبر. 

ولنا: أن الاستيلاء إنما يفيد الملك إذا ورد على مال مُبَاح غير مملوك» ولم يوجد هلهنا؛ 
لأن ملك الكفرة قائم لأن [ملك الكفرة]”'' كان ثابتاً لهم والملك متى ثبت لإنسان لا يزول إلا 
بإزالته» أو يخرج المحل من أن يكون منفعاً به حقيقة بالهلاك» أو بعجز المالك عن الانتفاع به 
دَفْعاً للتناقض فيما شرع الملك لهء ولم يوجد شيء من ذلك . 


ماابين الممكوفيى الى نع البللت: 
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أما الإزالة وهلاك المحل: فظاهر العدم» وأما قُذْرَةُ الكفر على الانتفاع بأموالهم فلأن 
العْرَّاةَ ما داموا فى دار الحربء فالاسترداد ليس بنادر» بل هو ظاهر أو محتمل احتمالا على 
السواء». والملك كان ثابتاً لهم فلا يزول مع الاحتمال وأما الأحاديث. فأما غنائم خيبر وأوطاس 
وبني''' المصطلق فإنما قسمها رسول الله يلْةِ في تلك الديار لأنه افتتحها فصارت ديار 
الإسلام . 


وأما غنائم بدر: فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قسمها ب«المدينة»» فلا يصح 
الاحتجاج به مع التعارض» ثم الملك إن لم يثبت للغزاة في الغنائم في دار الحرب فقد ثبت 
الحق لهم حتى يجوز لهم الانتفاع بها من غير حاجة. على ما نذكرهء ولولا تعلق الحق لجاز 
لأنه يكون مالا مباحاء وكذا لو وطىء واحد من الغزاة جارية من المغنم لا يجب عليه الحد؛ 
لأن له فيها حمّاء فأورث شبهة في درء الحد ولا يجب عليه العقر أيضاً؛ لأنه بالوطء أتلف 
جزءاً من منافع بضعهاء ولو أتلفها لا يضمن فههنا أولى» ولا يثبت النسب أيضاًء لو ادعى 
الولد؛ لأن ثبات النسب معتمد الملك» أو الحق الخاصء ولا ملك هلهناء والحق عام . 


وكذا لو أسلم الأسير في دار الحرب لا يكون حرًا ويدخل في القسمة لتعلق حق/ 
الغانمين به بنفس الأخذ والاستيلاء» فاعتراض الإسلام عليه لا يبطلهء بخلاف ما إذا أسلم قبل 
الأسر أنه يكون حراء ولا يدخل في القسمة لأن عند الأخذ والأسر لم يتعلق به حق أحد. 
فكان الإسلام دافعا للحق لا رافعا إياه» على ما بينا. 

وأما بعد الإحراز بدار الإسلام قبل القسمة» فيثبت الملك» أو يتأكد الحق ويتقررء لأن 
الاستيلاء الثابث انعقل سيب لوت الملكٌ» أو تأكذ الحق + على أن يضير غلة عند وجود شرطها 
وهو الإحراز بدار الإسلام. وقد وجدء فتجوز القسمة». ويجري فيه الإرث ويضمن المتلف. 
وتنقطع شركة المدد ونحو ذلكء إلا أنه لو أعتق واحد من الغانمين عبدا من المغنم لا ينفذ 
إعتاقه استحساناً؛ لأن نفاذ الإعتاق يقف على الملك الخاص» ولا يتحقق ذلك إلا بالقسمة» 
فأما الموجود قبل القسمة فملك عام؛ أو حق متأكدء وإن لا يحتمل الإعتاق» لكنه يحتمل 
الإرث والقسمة» ويكفي لإيجاب الضمان وانقطاع شركة المددء على ما بينا. 

وكذلك لو استولد جارية من المغنم» وادعى الولد لا تصير أم ولد استحساناً لما بينا أن 
إثبات النسب. وأمومية الولد يقفان على ملك خاص وذلك بالقسمة أو حق خاص [ولم 
يوجد]”'' ويلزمه العقرء لأن الملك العام أو الحق الخاص”" يكون مضموناً بالإتلاف . 


)010( في ب : و. 0( سقط في ب . 
٠ 09(‏ فقن ني االمتاكد: 
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وأما بعد القسمة» فيثبت الملك الخاص لكل واحد منهم في نصيبه» لأن القسمة إفراز 
الأنصباء وتعيينها. ولو قسم الإمام الغنائم فوقع عبد في سهم رجل نأعتقه لا شك أنه ينفذ 
إعتاقه» لأن الإعتاق صادف ملكاً خاصًا فأما إذا وقع في سهم جماعة منهم عبدء فأعتقه أحدهم 
ينفذ إعتاقه عند أبى حنيفة» قل الشركاء أو كثروا. 

وروي عن أبي يوسفء إن كانوا عشرة أو أقل منها ينفذ إعتاقه» وإن كانوا أكثر من ذلك 
مخصصة للملك» وإن كثر العدد؛ والله أعلم . 

ولو أخذ المسلمون غنيمة» ثم غلبهم العدو, فاستنقذوها من أيديهمء ثم جاء عسكر/ 
آخرء فأخذها من العدو. فأخرجوها إل دار الإسلام. ثم اختصم الفريقان» نظر فى ذلك»ء فإن 
كان الأولون لم يقتسموهاء ولم يحرزوها بدار الإسلام» فالغنيمة للآخرين» لأن الأولين لم 
الملك» فكانوا أولى بالغنائم» وإن كان الأولون قد اقتسموها فالقسمة لهمء وإن كانوا لم 
يحرزوها بدار الإسلام» لأنهم ملكوها بالقسمة ملكا خاصّاء فإذا غلبهم الكفارء فقد استولوا 
على أملاكهم. فإ وجدوها في يد الآخرين قبل القسمة. أخذوها بغير شيء وإن وجدوها بعد 
القسمة أخذوها بالقيمة إن شاءواء كما في سائر أموالهم التي استولى عليها العدو؛ ثم وجدوها 
فى يد الغانمين قبل القسمة وبعدها. 

وإن كانوا لم يقتسموهاء ولكنهم أحرزوها بدار الإسلام. فإن وجدوها بعد قسمة 
الآخرين» فالآخرون أولى لأن الثابت لهم ملك خاص بالقسمة والثابت للأولين ملك عام أو 
حق متقرر عام» فكان اعتبار الملك الخاص أولى . 


وأما إذا وجدوها قبل قسمة الآخرين ففيه روايتان: ذكر في «الزيادات» أن الأولين أولى» 
وذكر في «السير الكبير» أن الآخرين أولى . 

وجه رواية الزيادات أن الثابت لكل واحد من الفريقين» وإن كان هو الحق المتأكد لكن 
نقض الحق بالحق جائزء لأن الشىء يحتمل الانتقاض بمثله» كما في النسخ» ولهذا جاز نقض 
الملك بالملك . 

وعضة الروانة الأخرى > انحعى الاخرين تابس فتقرن» وحق الأولين زاكل ذاهت» 
فاستصحاب الحالة الثابتة أولى؛ إذ هو يصلح للترجيح» وهذا هو القياس في الملك. فكان 
على مورد النص . 
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هذا إذا كان الكفار أحرزوا الأموال بدار الحربء فإن كانوا لم يحرزوهاء حتى أخذها 
المريق الآخر من المسلمين منهم في دار الإسلام. فالغنائم للأولين؛ سواء قسمها الآخرون» أو 
ولم يوجدء فكانت الغنائم في حكم يد الأولين ما دامت في دار الإسلام» فكأن الآخرون 
أخذوه في أيدي/ الأولين» فيلزمهم الرد عليهمء إلا إذا كان الإمام قسمها بين الآخرين ورأيه 
أن الكفرة قد ملكوها بنفس [الأخذ و] الاستيلاء» وإن كانوا في دار الإسلام كما هو مذهب 
بعض الناس فكانت قسمة في محل الاجتهاد فتنفذ وتكون للآخرين والله تعالى أعلم . 

هذا الذي ذكرنا من كون الإحراز بدار الإسلام شَرْطاً لثبوت الملك في الغنائم المشتركة . 

وأما الغنائم الخالصة. وهي الأنفال» فهل هو شرط فيها؟ 


قال بعض المشايخ : أنه شرط عند أبي حنيفة حتى لا يثبت الملك [بينهما] فيها قبل 
الإحراز بدار الإسلام وعند محمد: ليس بشرطء فيثبت الملك فيها بنفس الأخذ والإصابة 
استدلالاً بمسألة ظهر فيها اختلاف وهي أن الإمام إذا نفل» فقال: من أصاب جارية فهي له 
فأصاب رجل من المسلمين جارية» فاستبرأها في دار الحرب بحيضة لا يحل له وطؤها عند أبي 
حنيفة » وعند محمد يحل . 


وقال بعضهم: الإحراز بالدّارٍ ليس بشرطء لثبوت الملك في الأنفال بالإجماع. 
واختلافهما في تلك المسألة لا يدل على الاختلاف في ثبوت الملك؛ لأنه كما ظهر الاختلاف 
بينهما في النفل» فقد ظهر الاختلاف في الغنيمة له فإن الإمام إذا قسم الغنائم في دار 
الحرب» فأصاب رجلا جارية» فاستبرأها بحيضة» فهو على الاختلاف . 


وكذا لو رأى الإمام بيع الغنائم فباع من رجل جارية فاستبرأها المشتري بحيضة فهو على 
الاختلاف» ولا خلاف بين أصحابنا في الغنائم المقسومة أنه يثبت الملك فيها قبل الإحراز بدار 
الإسلام» دل أن منشأ الخلاف هناك شيء آخر وَرَاءَ ثبوت الملك وعدمه. 


والصحيح : أن ثبوت الملك في النفل لا يّقِف على الإحراز بدار الإسلام بين أصحابنا 
بخلاف الغنائم المقسومة, لأن سبب الملك قد تحقق» وهو الأخذ والاستيلاء» ولا يجوز 
تأخير الحكم عن سبب إلا لضرورة» وفي الغنائم المقسومة ضرورة» وهي خوف شر الكفرة» 
آنه لافيت الملك بنفس الأخذ لاشتغلوا بالقسمة» ولتسارع كل أحد إلى إحراز نصيبه بدار 
الإسلام» وتفرق الجمع» وفيه حوْفَ توجه الشر عليهم من الكفرة» فتأخر الملك فيها إلى ما 
بعد الإحراز بدار الإسلام لهذه الضرورة» وهذه الضرورة منعدمة في الأنفال/ لأنها خالصة غير 
مقسومة. فلا معنى لتأخير الحكم عن السبب. 
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والدليل على التفرقة بينهما: أن المدد إذا لحق الجَيْشٌ لا يشارك المنفل لهء كما بعد 
الإحراز بالدار؛ بخلاف الغنيمة المقسومة؛ وكذا لو مات المنفل له يورث نصيبهء كما لو مات 
بعد الإحراز بالدار؛ بخلاف الغنيمة المقسومة. فيثبت بهذه الدلائل أن الملك فى النفل لا يقف 
على الإخراز جالداز بل لات بين امعدا ناه إلا أن هذا التوع ردن القلك لا بظور اقفن حمق ل 
الوطء عند أبي حنيفة رحمه الله وهذا لا يدل على عدم الملك أصلاء ألا ترى أن حل الوطء 
قد يمتنع مع قيام الملك لعوارض من الحيض والنفاس والمحرمية والصهرية» ونحو ذلك» ثم 
إنما لم يثبت الحل هناك مع ثبوت الملك؛ لأنه ملك متزلزل غير متقرر؛ لاحتمال الزوال ساعة 
فساعة؛ لأن الدار دارهمء فكان احتمال الاسترداد قائماأ ومتى استردوا يرتفع السبب من حين 
وجوده ويلتحق بالعدم». إما من كل وجه أو من وجهء فتبين أن الوطء لم يصادف محله وهو 
الملك المطلق» ولهذا والله تعالى أعلم قال أبو حنيفة - رضي الله عنه ‏ إنه لا يحل وطؤها بعد 
قسمة الإمام وبيعه إذا رأى ذلك» وإن وقعت قسمته جائزة وبيعه نافذا مفيدا للملك في هذه 
الصورة؛ كما ذكرنا من المعنى والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وأما بيان ما يجوز به الانتفاع من الغنائم» وما لا يجوزهء فالكلام فيه في موضعين . 

أحدهما: في بيان ما ينتفع به منها . 

والثاني : في بيان من ينتفع به . 

أما الأول: فلا بأس بالانتفاع بالمأكول والمشروب والعلف والحطب منها قبل الإحراز 
بدار الإسلام» فقيراً كان المنتفع أو غنيًا؛ لعموم الحاجة إلى الانتفاع بذلك في حق الكل» 
فإنهم لو كلفوا حملها''' من دار الإسلام إلى دار الحرب مدة ذهابهم وإيابهم ومقامهم فيهاء 
لوقعوا فى حرج عظيم» بل يتعذر عليهم ذلك» فسقط اعتبار حق كل واحد من الغانمين في 
حق صاحبه» والتحق بالعدم شرعاً والتحقت هذه المحال بالمباحات الأصلية لهذه الضرورة. 
وكذلك كل ما كان مأكولاً مثل السمن والزيت والخل لا بأس أن يتناول الرجل ويدهن به نفسه 
ودابتهء لأن الحاجة إلى الانتفاع بهذه الأشياء قبل الإحراز بدار الإسلام لازمة» وما كان من/ 
الأدهان لا يؤكل مثل البنفسج والخيري فلا ينبغي أن ينتفع به؛ لأن الاتعفاعنية ليسن من 
الحاجات اللازمة؛ بل من الحاجات الزائدة» ولا ينبغي أن يبيعوا شيئًا من الطعام والعلف. 
وغير ذلك مما يباح الانتفاع به بذهب» ولا فضة» ولا عروض؛ لأن إطلاق الانتفاع وإسقاط 
اعتبار الحقوق وإلحاقها بالعدم للضرورة التي ذكرناء ولا ضرورة في البيع» ولأن محل البيع هو 
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المال المملوك؛ وهذا ليس بمال مملوكء لأن الإحراز بالدار شرط ثبوت الملك ولم يوجدء 
فإن باع رجل شيئاً رد الثمن إلى الغنيمة لأن الثمن بدل مال تعلق به حق الغانمين» فكان مردوداً 
إلى المغنم ولو أحرزوا شيئاً من ذلك بدار الإسلام؛ وهو في أيديهم [وإن كانت لم تقسم 
الغنائم ردوها إلى المغنم] لاندفاع الضرورة وإن كانت قد قسمت الغنيمة فإن كانوا أغنياء 
تصدقوا به على الفقراء» وإن كانوا فقراء انتفعوا به لتعذر قسمته على الغزاة لكثرتهم وقلته. 
فأشبه اللقطة؛ والله سبحانه أعلم . 

هذا إذا كانت قائمة بعد القسمة» فإن كان انتفع بها بعد القسمة. فإن كان غنياً تصدق 
بقيمته على الفقراء لأنه أكل مالاً لو كان قائماً لكان سبيله التصدق لكونه مالا يتعلق به حقٌ 
الغانمين» وتعذر صرفه إليهم. لقلته وكثرتهم. فيقوم بدله مقامه وهو قيمته. 

وإن كان فقيراً لم يجب عليه شيء, لأنه أكل مالا لو كان قائماً لكان له أن يأكله والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

وأما ما سوى المأكول والمشروب والعلف والحطب - فلا ينبغي أن ينتفعوا به؛ لأن حق 
الغانمين متعلق به وفي الانتفاع إبطال حقهم. إلا أنه إذا احتاج إلى استعمال شيء من السلاح 
أو الدواب أو الثياب؛ فلا بأس باستعماله» بأن انقطع سيفهء فلا بأس بأن يأخذ سيفاً من 
الغنمية» فيقاتل به» لكنه إذا استغنى عنه رده إلى المغنم» وكذا إذا احتاج إلى ركوب فرس» أو 
لبس ثوب إذا دفع حاجته بذلك رده إلى المغنم؛ لأن هذا موضع الضرورة أيضاً لكن الثابت 
بالضرورة لا يتعدى محل الضرورة» حتى إنه لو أراد أن يستعمل شيئا من ذلك وقاية لسلاحه 
ودوابه وثيابه» وصيانة لهاء فلا ينبغي له ذلك» لانعدام تحقق الضرورة» وهكذا إذا ذبحوا البقر 
أو الغنم وأكلوا اللحم وردوا الجلود إلى المغنم». لأن الانتفاع به ليس من الحاجات اللازمة 
والله أعلم . 

وأما بيان من ينتفع بالغنائم: فنقول: إنه لا ينتفع بها إلا الغانمون» فلا يجوز للتجار أن 
يأكلوا شيئاً من الغنيمة إلا بثئمن؛ لأن سقوط اعتبار حق كل واحد من الغانمين في حق 
صاحبه لمكان للضرورة» ولا يجوز إسقاط اعتبار الحقيقة من غير ضرورة» ولا ضرورة في 
حق غيرهم. وللغانمين أن يأكلوا ويطعموا عبيدهم ونساءهم وصبيانهم» لأن إنفاق الرجل 
على هؤلاء إنفاق على نفسه. لأن نفقتهم عليه. والأصل أن كل من عليه نفقته» فله أن 
يطعمه ومن لا فلاء ولا يجوز لأجير الرجل للخدمة أن يأكل منه؛ لأن نفقته على نفسه لا 
عليه . 


2ه 


وللمرأة إذا دخلت دار الحرب لمداواة المرضى والجرحى أن تأكل وتعلف دابتها وتطعم 


ك2 كتاب السير 
رقيقهاء لأن المرأة : تستحق الرضخ'' هن العنيية: ٠‏ فكانت من الغانمين والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وأفا بيان كيفية قسمة الغنائم. وبيان مصارفها: فنقول ‏ وبالله التوفيق -: الغنائم تقسم 
على خمسة أسهم منهاء وهو خمس الغنيمة لأربابه» وأربعة أخماسها للغانمين. 


)١(‏ الرضخ في اللغة: إعطاء القليل وفي الشرع إعطاء شيء دون سهم المجاهد يجتهد الإمام في قدره لأنه لم 
يرد عن الشرع فيه تحديدء فيرجع فيه إلى رأي الإمام. وعليه أن يفاوت بين المُرْضَخ لَهُمْ فيعطي كلا 
بمقدار نفعه وغنائه وما يقوم به من عمل» واستثنى الحنفية الذمي يقوم بنوع من الدلالة فجوزوا زيادة 
رضخه على السهم إذا كان في دلالة منفعة عظيمة» ولا يلزم من ذلك تسويته بالمجاهدين لأن ما يأخذه 
بمنزلة الأجرة» فيعطي بالغاً ما بلغ . 
وذهب الجمهور من الحنفية» والشافعية» والحنابلة إلى إن لا يسهم للمرأة» والصبي» والعبدء بل يرضخ 
لهمء وذهب الإمام مالك في المشهور عنه إلى أن الدين لا يسهم لهم لا يرضخ لهم أيضأء وله في الصبي 
إن أجيز وقاتل خلاف . 
وحكى الشوكاني عن الأوزاعي أنه يسهم للمرأة» والصبي وهذا هو مشهور المذاهب. 
انتدل الجههور يما زواة احيق رعدام عن غبد الله بن عباس أن النبي كَلةٍ كان يَعْرُْوْ بِالنْسَاءِ َيدَاوِيْنَ 
الجدحن وبخدين هن الخنتمة: وأما بِسَهُم قَلَمْ يُصْرَبْ لَهُنّ؛؟ وعنه؛ كان رسول الله صن : يكل : (يُعْطي المَرْأة 
والمَملوْكَ من العَنَئِمٍ دُْنَ ما يُصِيْبٌ اليش رواه أحمد . وعنه أيضاً «أنهُكََبَ إلى نَتدَةَ الحَروْرِي سَأَلْتُ 

عَنِ المَرأة وَالْعَبْدِ هَل كَانَ لَهُمَا سَهْمْ مَعْلُوْمٌ ذا ضرا اليأسُ» وَِنَهُ لّمْ يَكُنْ لَهُمَا سَهُمْ مَعلّرم إلا أنْ يُحَذَيًا 
مِنْ غَنَائِم الْقَرْم) رواه أحمدء ومسلم وليس للإمام مالك على منع الرضخ دليل معروف. قال الشوكاني : 
والظاهر أنه لا يسَّهِمُْ للنْسَاءِء والصبيان» والعبيدء والذميين وما ورد من الأحاديث مما فيه إشعار بأن 
النبي كلِهِ أسهم لأحد من هؤلاء فينبغي حمله على الرضخ.ء وهو العطية القليلة. و 
وقد صرح ابن عباس بذلك. وكذلك صرح حديث عمير مولى آبي اللحم فإن فيه أن النبي كله رَضخ له 
بِشَيْءِ مِنَ الأنّاثِ وَلْمْ يُسْهِمْ لَهُ وبذلك يتعين حمل ما جاء في مرسل الأوزاعي أن لنبي :5 سه 
لِلِصّبْيَانٍ بِخْيْبَرَ؛ رواه الترمذي وما في مرسل الزهري: (أنه كل أَهّم لِقَّوْمٍ مِنَ الَيهُودٍ قَاتَلوَا مَعَهك رواه 
الترمذي» وأبو داود فر عراستيله وما عن حشرج آنه يذ «أسَهْعَ للنّساء» وو اع يون وأبو داود - ويحمل 
ذلك كله على مجرد العطية يها ب بين الأحاديث . ْ 
واختلف الفقهاء فى ماك الرضي فذعب الحنفية والشافعي في قول له وأحمد في رواية عنه إلى أنه من 
أصل الغنيمة» والحجة ففي ذلك أنه من أعوان المجاهدين فجعل حقه في أصل الغنيمة كالقفال والحافظ 
وذهب الشافعي فى أظهر الأقوال عنده؛ وأحمد فى رواية عنه إلى أنه من الأخماس الأريعة» والحجة في 
ذلك أنه من المجاهدين فحقه في الأخماس الأربعة. 
وذهب الشافعي في قول ثالث له إلى أنه من < خمس الخمس المرصد للمصالح . وذهب الإمام مالك إلى 
أنه من الخمس كله. 
والحجة في ذلك أنه من أهل المصالح فحقه في سهمها. 
والراجح المذهب الأول» لأنه لم يصل إلى درجة المجاهدين حتى يعتبر منهم» ولأن عمله أشق من عمل 
أرباب المصالح فلا يصح اعتباره منهم . 
ينظر: الجهاد لشيخنا شحاتة محمد شحاتة . 
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أما الخمس فالكلام فيه في بيان كيفية قسمة الخمس. وفى بيان مصرفه. فنقول: لا 
خلاف في أن خمس الغنيمة في حال حياة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقسم على خمسة 
اس : سهم للنبي عليه الصلاة والسلام» وسهم لذوي القربى» وسهم لليتامى» وسهم 
للمساكين؛ وسهم لأبناء السبيل؟ قال الله تبارك وتعالى : رَاعْلَمُوا أَْمَا عنمت من شَيْءِ قن به 
خْمْسَهُ وَلِِوَسُولٍ ولِذِي القُرْبَئ وَاليتَامى والمَسَاكِينِ وَابْنِ السّبِيل 4 [الأنفال: ١‏ وإضافة الخمس 
إلى الله تعالى يحتمل أن يكون لكونه مصروفاً إلى وجوه القرب التي هي لله تبارك وتعالى. 
وهي قوله سبحانه وتعالى: #وَلِلرّسُولٍ وَلِذِي القَرْبَى. . . * الآية على ما تضاف المساجد 
والكعية إلى لله - سبحانه وتعالى ‏ لكونها مواضع إقامة العبادات» والقرب التي هي لله تعالى. 


ويحتمل أن يكون تعظيماً للخمس على ما هو الأصل في إضافة جزئية الأشياء إلى الله 
سبحانه وتعالى أنها تخرج مخرج تعظيم المضاف,» كقوله ناقة الله وبيت الله» ويحتمل أن 
يكون لخلوصه لله تعالى بخروجه عن تصرف الغانمين» كقوله تعالى طوَالملْكَ يَوْمَئِذٍ لله» 
والملك في كل الأيام كلها لله تعالى ‏ لكن خص ‏ سبحانه وتعالى ‏ ذلك اليوم بالملك له فيه 
لانقطاع تصرف الأغيار» والله تعالى أعلم . 


أما سهم رسول الله - عَكليه _: فقد قال علماؤنا - رحمهم الله إنه سقط بعد وفاته ‏ عليه 
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وقال الشافعي ‏ رحمه الله إنه لم يسقط. ويصرف إلى الخلفاءء لأنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ إنما كان يأخذه كفاية له لاشتغاله بمصالح المسلمين» والخلفاء بعده مشغولون 
بذلك». فيصرف سهمه إليهم كفاية لهم”"' . 


(1) أما الخمس فقد اختلف الفقهاء في حكمه فرأى الإمام مالك أن أمره موكول إلى الإمام يصرفه حيث يرى 
المصلحة وأن الجهات المذكورة في الآية السابقة ليست بياناً للاستحقاق بحيث يتقيد الصرف بهاء ولا 
يجوز إلى غيرها بل هي بيان للمصرف فيجوز للإمام إذا رأى المصلحة في غير الصرف إليهم أن يفعل ما 
يراه كأن يضع الخمس في بيت المال» و ا ل ا 
ورأى الباقون أنه لا يجوز الخروج بالخمس عما بِيّنه الله إلا أ: نهم اختلفوا بعد ذلك في موضعين : 
الأول: عدد الجهات التي يصرفه إليها. 
الثاني : : هل الجهات التي ثبت الصرف لها يصرف إليها على سبيل الاستحقاق والملك». بحيث لا يصح 
حرمان صنف منها أم على جهة بيان المصرف فيجوز إعطاء جميعه لبعض تلك الجهات دون بعض . 
فذهب الإمامان الشافعي واحمد إل أن الجهات هي الرسول عليه الصلاة والسلام» وذوو القربى» - 
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واليتامى»: والمساكين» وابن السبيل وأن الصرف إليها على سبيل الاستحقاق» فلا يجوز حرمان جهة منها 

وذهب أبو حنيفة إلى أن الجهات التي يصرف إليها بعد وفاة الرسول كله هي : اليتامى» والمساكين» وابن 

السبيل» وأن الصرف إليها ليس على سبيل الاستحقاق حتى يجب الصرف إلى الجميع بل يجوز الاقتصار 

على إعطاء البعض دون البعض . 

وأصل الخلافية الثانية خلافهم في آية الصدقات 9إِنّمَا الصَّدَقَاتٌ لِلْفْمَراءِ وَالمَسَاكِيْنَ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهًا 

وَالمُوَلَمَةِ فُلْوْبْهُمْ وَفي الرّقَابٍ والْغَارِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلٍ الله وَابْنِ السّبِيِل فَرِيضَةَ مِنَ الله والله عَلَيْم حَكِيمْ» 

فذهب الشافعي إلى أن اللام فيها للملك, والاستحقاق فلا بد من إعطاء الجميع ‏ وقرر ذلك نفسه في أآية 

الغنيمة. 

وذهب الحنفية إلى أنها لبيان المصرفء فلا يلزم الصرف إلى الجميع» وقرروا ذلك أيضاً في الغنيمة فلم 

يوجبوا الصرف فيها إلى الجميع . 

وأما أحمد فقد وافق الحنفية في آية الصدقات» ولم يوجب الصرف إلى الجميع» غير أنه خالفهم في آية 

الغنيمة» ووافق الشافعية فيها فأوجب الصرف إلى الجميع»؛ ولعل وجهه أن الغنيمة سببها قوة الغانمين» 

واستيلاؤهم عليها بالحوزء والنصرة فكانت بذلك كالحاصل لهم بيدل أنفسهم وقوتهم فتكون للملك 

وللمصرفء. والصدقات تخالفها في ذلك . 

واستدل. الإمام مالك على رأيه في الخلافية بينه وبين الأئمة بما يأتي : 

أولا : قر في الصحي أ لضي لزه ابت حرا كل لجر تأطافزا فى فاليم اللى عنو ييا 

وتَقَلَوَا بَعِيرأً بَعِيرأه. 

ثانياً : روي ا المحم عن لاله بن عبر ال آثر البي بوم تين أناسا في الع أغعلى 

الأقرَعَ : بن حايس مِانَةَ مِنَ الإبل» وَأَعْطى عَُْنَةَ مِانَةَ مِنَ الإبلٍ وَأَعْطَى 0 أُشْرَافٌ الْعَرَبِ وَآثْرَهُمْ 

يَوْمَئِذٍ في القسمّةٍ كَقَالَ رَجُلُ والله إن هَذِِ لَقِسْمَةُ مَا عُدِلَ فِيْها وَمَا أَرِيْدَبهَا وَجُْ الله فَقُلْتُ وَاللهِ لأَخَبرَنُ 

الى يكل فَأَحَبَرْئُهُ فَقَالَ : مَنْ يَعْدِلَ إِذَا لَمْ يَعْدِلَ الله ورَسُوْلُهُ؟ رَحِمَ لله مُوْسَى فَقَد أَؤْذيَ بأكثَرٌ مِنْ هَذَا 

فصَبّرا. 

ثالثاً: ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في أسارى بدر: الَوْ كَانَ المُطعَمْ بْنُ عَدِي غناو كلمي ف 

مَؤُلاءِ النى لتَركْتهُمْ له . 

رابعاً: ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه رد سبي هوازن وفيه الخمس. دلت هذه التصرفات وهذه 

الأحاديث على أن للإمام أن يفعل فيما يحصل عليه المسلمون من الكفار بحسب ما يرى من المصلحة» 

فقد أعطى المؤلفة قلوبهم» وليسوا ممن ذكر في الآية ورد الخمس على المجاهدين بأعيانهم» ولم يكونوا 
ممن ذكرء ودلت أيضاً على أن هذه الأصناف المذكورة فى الآية المقصود منها بيان المصرف لا بيان 

الاستحقاق. ْ 

رامد الخاتدي وأحمد في الخلافية الأولى بينهماء وبين الحنفية وهي عدد الجهات التي يصرف فيها 

الحمسن ها ياتق 

أولا: رن الى للقن الكل طقة رن( قتور انز فلن تا ول يانه ازا مسر ةف عويب 

إعطاء الخمس للأصناف التي ذكرت فيها وقد صرفه النبي يكل إلى هذه الأصناف . 

ثانياً: أن الله أوجب الخمس لقوم موصوفين بصفات كما أوجب الأخماس الأربعة لآخرين: وقد أجمعوا - 


كتاب السير . 





ولذا ان ذلك الخمس كان خصوصية له عليه الصلاة والسلام ‏ كالصفي الذي كان له 


ح- على أن حق الأخماس الأربعة لم استحقه غيرهم فكذلك حق أهل الخمس قالوا ولفظ الجلالة ذكر في 
الآية للتبرك به وافتتاح الأمور باسم لا لإفراده بسهم لأن الله له ملك السموات والأرض. تيدويع الرصيول 
عليه الصلاة والسلام يصرف بعده في مصالح المسلمين لما روى جُبَيْرُ بْنُ مُطعُم أن رَسْوْلَ الله وكيد جِيْنَ 
صَدَرَ مِنْ خَيْبّر تتاول بِيَدهِ شَيْئا مِنَ الأزض أو وَبَرَةَ مِنْ بَعِيرِهِ وََالَ «وَالْذِيْ نفْسِي بيده مَا لِيَ مما أمَاَ الله 
عَلَيكُمْ إلأ الْحُمْسُ والْحُمْسٌ مَرْدْرُْ عَلَيِكُمْ»» فجعله لجميع المسلمين. ولا يمكن صرفه إلى جميع 
المسلمين إلا بأن يصرف في مصالحهم. وسهم لذوي القربى» ا 
غنيهم وفقيرهم لقوله تعالى #وَلِذِيْ الْقُرْبَى4 من غير فصل بين الغني والفقير» ولأن الحكم المعلق 
بوصف مشتق يؤذن بعملية مبدأ الاشتقاق. ولمها رواة كمد وأبو داود عن جُبَيْرِ بِنْ مُطعَم قال : لما قَسَمَ 
رَسْوْلَ الله كلِْ َي القُربَى مِنْ حَيْبَرٍ بين بني هاشم» وبني المطلب جنت أنا وعثمان بن عفان فَقُليا يا 
وول الله هَؤُلاء بَنْوْ مَاشِم لا يَُكُرُ فضلْهُمْ لِمَكانِكَ الَذِيْ وَصعَكَ الله عرِّ وجل مِنْهُمْ أرََنِتَ إِحْوَاننَا مِنْ 
بي عَبْدُ المُطلِبٍ أَعْطَيئْهمْ وَتَرَكتنا وَإِنْمَا نَحْنُ وَهُمْ مِنْكُ بِمَئْزِلَةٍ وَاجِدَّة فََالَ «إِنّهُمْ لَمْ يُقَارِفُوْنِي في جاهِليّة 
َل إسلام وإنّما بَنْوْ هَاشِمٍ وَبَْوْ المُطلِبٍ شَيْءٌ وَاجِدّه وشبك بين أصابعه . 
ولما روي أن النبي يَلةِ أعطى العباس وكان من أغنياء قريش ولأنه حق يُستحق بالقرابة بالشرع فيستوي فيه 
الغني والفقير كالميراث. 
وأما الحنفية فقد استدلوا على ما ذهبوا إليه في هذه الخلافية بما يأتي : 
أولا: : ما رواه أبو يوسف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه أن الخمس كان يقسم 
على عهده كل خمسة أسهم ‏ لله والرسول سهم ‏ ولذي القربى سهم» ولليتامى سهم. وللمساكين سهمء 
ولابن السبيل سهمء ثم قسم أبو بكر وعمرء وعثمان. وعلي رضي الله عنهم على ثلاثة أسهم: لليتامى 
سهم؛ وللمساكين سهم ولابن السبيل سهم. وبهذا ثبت أن الخلفاء الراشدين قسموا على ثلاثة أسهم 
بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليهم أحد فكان إجماعا . 
ثأنياً : : أن ثبوت الحق لذوي القربى في الغنيمة كان عوضاً عما حرم عليهم من الصدقات وقد ورد ذلك 
في حديث ايا بَنِيْ هَاشِم إِنَ الله كَرِهَ لَكُمْ عُسَالَةَ الئاس وَأَوْسَاحِهِمْ وَعَوْضَكُمْ عَنْهَا بِحَمْسٍ الخُمْس) 
والعوض إنما يثبت في حق من يثبت في حقه المعوض . ٍ 
والمعوض وهو الصدقة لا يثبت باتفاق إلا للفقراء فوجب أن يكون العوض» وهو سهم الغنيمة خاصاً 
بهم الل ال ا الك ل ل حي ا ا ان 
بوصف قرابة النصرة لا بوصف قرابة النسب وقد فات ذلك بموته عليه الصلاة ة والسلام. ويدل على أنهم 
كانوا يأخذونه بالنصرة قوله لبد : : «إِنْهُمْ لم يُمَارِفوْنِي في جَامِلِيّة وَل إسشلام» . 

ل و لا ا و ل ا يه او ار 
في آية الغنيمة إن الظاهر كما قال ابن تيمية أن إعطاءهم كان من سهم المصالح من الخمس» ويحتمل أن 
يكون نفلا من أربعة أخماس الغنيمة عند من د يجيز التنفيل منها. 

وأما ما فعله عليه الصلاة والسلام في أسارى بدر وسبي هوازن فهو من قبيل المن وليس في محل التزاع: 
ويرد عليهم أيضاً بأن فيه إلغاء ما نص الله عليه بما لم ينص عليه» والنص مقدم على سواه من الأدلة فلا 
بد من بقائه ولو في بعض الجهات . 

ويقال للحنفية في الدليل الأول: إن حديث أبي يوسف في سنده الكلبي» وهو مضعف عند أهل الحديث . 


6٠‏ كتاب السير 


اعد عتميو ون اله الس فكذا يجب ألا يكون لأحد خصوص من الخمسء 5 
لم يكن للخلفاء الراشدين بعده. 


1 يحققه أنه لو بقى بعده لكان بطريق الإرث» وقد قال عليه الصلاة والسلام : «إنا مَعَاشِرَ 
الأَنِْياء لا نُورَثُء مَا تَرَكنَا صَدَقَةَ) . 





وأما سهم ذوي القربى: فقد قال الشافعي - رحمه الله - إنه باق» ويصرف إلى أولاد بني 
هاشم من أولاد سيدتنا فاطمة رضي الله تعالى عنها وغيرهاء يستوي فيه فقيرهم وغنيهم . 


وأما عندنا: فعلى الوجه الذي كان بقيء» واختلف المشايخ فيه أنه كيف كان. 
والصحيح : أنه كان لفقراء القرابة دون أغنيائهم يعطون لفقرهم وحاجتهم. لا لقرابتهم» وقد 
بقى كذلك بعد وفاته. فيجوز أن يعطي فقراء قرابته جلي الضاد: والسادم بر قود 
أغنيائهم . ويقدمون على غيرهم من الفقراءء ويجاوز لهم من الخمس أيضاً لما لا حَظ لهم من 
الصدقات» لكن يجوز أن يعطي غيرهم من فقراء المسلمين دونهم». فيقسم الخمس عندنا على 
ثلاثة أسهم: سهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لأبناء السبيل» ويدخل فقراء ذوي القربي 
فيهمء ويقدمونء ولا يدفع إلى أغنيائهم شيء . 


وعندل الشافعى ‏ رحمه أللّه ع2 لذوي القربى سهم على حدة يصرف إلى غنيهم وفقيرهم. 


احتج الشافعي رحمه الله بقوله تعالى: رَاعْلَمُوا أَنّمَا غَيِمْتُمْ مِنْ شَيْءِ فَأن لله حمْسَهُ 


- ويقال لهم فيه أيضاً أن الإجماع الذي حصل إنما هو إجماع الخلفاء الراشدين وحدهمء وإلا فهو محل 
النزاع إلى اليوم بين العلماء؛ وهذا على فرض حصوله مع أنه لم يثبت» لأن الإمام الشافعي في الأم روى 
ما يثبت أن الخلفاء أعطوا ذوي القربى نصيبهم منه. 
وعالدني لي الداكل الناتى إن اكوا بن الوجا اوالت لز السوتييط 40 اللفظ غريب» ولفظ العورض 
إنما وقع في عبارة بعض ض التابعين» ثم كون العوض يثبت في حق من يثبت في حقه المعرض ممنوع . 0 
إن مذهب الحنفية يقتضي أن المراد بقوله تعالى لوَلِذِيٍ الْمُرْبَى4 الفقراء فيقتضي استحقاق فقرائهم أو 
كونهم مصرفاً مستهراء وينافيه اعتقاد حقية منع الخلفاء ء الراشدين وسار ار ل 
أنهم لم يعطوا ذوي القربى شيئاً من غير استثناء فقرائهُم وكذا ينافيه إعطاؤه كَكِ الأغنياء منهم كما روي أنه 
أعطى العباس» وكان له عشرون عبداً يتجرون على أن وصف القرابة لا يكاد يفهم منه في اصطلاح 
القرآنء واللغة سوى قرابة النسبء أما النصرة فهي معروفة باسمها أو باسم الموالاة» وبهذا يكون حمل 
ذوي القربى على قرابة النصرة بالنظر إلى زمن الرسول كلْهْ حملا للفظ على ما لا يفهم منه. 
ينظر: الجهاد. لشيخنا شحاتة محمد شحاتة» والشوكاني 7 . 


كتاب السير ١أمه‏ 


ولِلرّسَولٍ وَلِذِي القَرْيّى . . . * [الأنفال: ]4١‏ الآية» فإن الله تعالى جعل سهماً لذوي القربى وهم 
القرابة من غير فصل بين الفقير والغني» وكذا روي: - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلام - اقَسَم الحْمْسَ 
عَلَى حَنْسَةٍ أسْهُم. وَأَْطَى سَهْماً مِنْهَا لذوي القُربى»” ' ولم يعرف له ناسخ وفي حال حياته ولا 
نسخ بعد وفاته . 


ولنا: ما رواه محمد بن الحسن فى كتاب «السير» أن سيدنا أيا بكرء وسيدنا عمر وسيدنا 
عثمان» وسيدنا علياً- رضي الله عنهم ‏ قسموا [خمس]”" الغنائم على ثلاثة أسهم: سهم 
لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل بمحضر من الصحابة الكرام» ولم ينكر عليهم 
أحد فيكون إجماعاً منهم على ذلك» وبه تبين أن ليس المراد من ذوي القربى قرابة الرسول 
عليه الصلاة والسلام إذ لا يظن بهم مخالفة كتاب الله تعالى ومخالفة رسوله ‏ عليه الصلاة 
ل كر وراك لس ل ا صر لوده 
رضي الله تعالى - عنهم السكوت عما لا يحل مع ما وصفهم الله تعالى ‏ بالأمر بالمعروف». 
والنهي عن المنكر. 

وكذا كلاه الآية :الشريقة يدل عليه؛ لأن اسم ذوي القربى يتناول عموم القرابات؛ ألا 
ترى إلى قوله تعالى: للِلرجَالٍ نَصِيبٌ مِمًا نَرَكَ الوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ4 [النساء: : 0] ولم يفهم منه 
قرابة الرسول ‏ يَكيْةْ . خاصة . 

وكذا قوله: #الوَّصِيّةٌ لِلْوَالِدَيْنِ والأقُرَبِينَ4 [البقرة: ]18١‏ لم ينصرف إلى قرابة 
ل ل 
عليه السلام ‏ ذا القربى سهماً فنعم لكن الكلام في أنه أعطاهم خاصة؛ وكذا قوله: الوّصِيَهُ 
لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ4 [البقرة : 14] ولم ينصرف إلى قرابة الرسول لفقرهم وحاجتهم أول 
لقرابتهم. وقد علمنا بقسمة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أنه أعطاهم لحاجتهم 
وفقرهم لا لقرابتهم 

والدليل عليه: أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان يشدد في أمر الغنائم» فتناول من وبر 
بعيرء وقال: ما بحل لي من غنائمكم ولا وَزن هذه الوبرة إلا الخمس وهو مردود فيكم, ردوا 
اا ل و ل متحي الم لع يعاد 
والسلام ‏ القرابة بشيء من الخمسء بل عم المسلمين جميعاً بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
(وَالحُْمْس مَرْدُود فيكم70". قزل أن امسلهم معدل تسائر 'ققزاء ا ب د 


كفايته, والله أعلم . 





ل ييه م 0 


؟* دهم ْ كتاب السير 


ولو أعطى أي فريق اتفق ممن سماهم الله - تعالى ‏ جاز؛ لأن ذكر هؤلاء الأصناف لبيان 
المصارف» لا لوإيجاب الصرف إلى كل صنف منهم شيئاًء بل لتعيين المصرف» حتى لا يجوز 
الصرف إلى غير هؤلاء؛ كما في الصدقات» والله تعالى أعلم . 





وأما الكلام في الأربعة الأخماس: ففي موضعين: في بيان من يستحق السهم منها ومن 
لا يستحق». وفى بيان مقدار الاستحقاق . 


أما الأول: فالذي يستحق السهم منها هو الرجل المسلم المقاتل» وهو أن يكون من أهل 
القتال ودخل دار الحرب على قصد القتال» وسواء قاتل أو لم يقاتل؛ لآن الجهاة والقتال 
إرهاب العدوء. وذا كما يحصل بمباشرة القتل يحصل بثبات القدم في صف القتال ردا للمقاتلة» 
خشية كر العدو عليهم. 

وكذا روي أن أصحاب بدر كانوا أثلاثاً: ثلث في نحر العدو يقتلون وبأضزون» وثلت 
يجمعول الغنائم » وثلث يكونون رِدْءاً لهم خشية كر العدو عليهم : وسواء كان فريضا أو سسا 
شاباً» أو شيخاً حراًء أو عبداً مأذوناً بالقتال» لأنهم من أهل القتال» فأما المرأة والصبي العاقل 
والذمي والعبد المحجور فليس لهم سهم كاملء» لأنهم ليسوا من أهل القتال. 


ألا تر أنه لا يجت القثال غلى الضبى والذمى أعدلت ولا يجت على المرأة والعبد إلا 
عند الضرورة» وهي ضرورة عدر التفدزح ولذلك لم يستحقوا كمال السهم. ولكن يرضخ لهم 

وكذا روي أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يعطى العبيد والضبيان والنسوان سهماً كاملا 
من الغنائم» وكذا لا سهم للتاجر. لأنه لم يدخل الدار على قصد القتال إلا إذا قاتل مع 
العسكرء فإنه يستحق ما يستحقه العسكر؛؟ لأنه تبين أنه دخل الدار على قصد القتال؛ فكان 
مقاتلاً» ولا سهم للأجير؛ لانعدام الدخول على قصد القتال» فإن قاتل نظر في ذلك إن ترك 
الخدمة فقد [دخل في جملة العسكر]('' وإن لم يترك فلا شيء له أصلاء لأنه إذا لم يترك تبين 
أنه لم يدخل على قصد القتال» والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 

وأما نيان مقدار الاستحقاق» وبيان حال المسجحق: وهو المقاتل : فنقول ‏ وبالله 
التوفيق -: المقاتل إما أن يكون راجلاً وإما أن يكون فارساًء فإن كان راجلا فله سهم واحدء 


)١(‏ في ب: التحق بالعسكر. 





وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله له ثلاثة أسهم : سهم له وسهمان لفرسه. وبه أخذ 


الشافعي ر حمة و 


وروايات الأخبار تَعَارضْتٌ في الباب» روي في بعضها أنه عليه الصلاة والسلام قسم 


)١(‏ اتفق الفقهاء كر يع ل او لا ل واختلفوا فى نصيب 
الفارس فذهب أكثر أهل هل العلم ومنهم الأئمة مالك». والشافعي», وأحمدء والأوزاعي. وأبو يوسفء 
ومحمد صاحبا أبي حنيفة ونع 2 اناري لقان الح اك ايع مي لالور يرجي ارك 
هنا وذهب أبو حنيفة» والهادوية إلى أن للقارس سهمين واحدا له :وواهدا لفرسه . 
استدل الجمهور , بما روي عن النبي كك أنه أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم : سهم له وسهمان لفرسه 
رواه أحمد» وأبو داود. 
وفي لفظ اأسْهُم ِلفَرَسٍ سَهْمَيْنِ وَلِلِرّجُلٍ سَهْماً؛ متفق عليه وفي لفظ «أَسَهُمَ يَوْمَ حْن لِْفَارِسٍ ثَلانَهُ أسْهُم 
ِلْمَرَس سَهْمَانِ وَلِِرَجُلٍ سَهُمُ؛ رواه ابن ماجه. وهذا الحديث قد فسره نافع فقال إذ لو كان مع الرجلٌ 
فرس فله ثلاثة أسهم فإن لم يكن معه فرس فله سهم . والحكمة في تضعيف سهم الفرس واضحة وهي أن 
الفرس تحتاج إلى مؤنة لخدمتهاء وعلفها ولأن لها موقفاً عظيماً في قلوب الأعداء فيحصل لهم منها 
الرعب والخوف لذلك جعل الشارع لها سهمين. 
واستدل أبو حنيفة بما رواه أحمدء وأبو داود عن مجمع ابن جارية الأنصاري قال: قسمت خيبر على أهل 
الحديبية «فقسمها رسول الله د اب بو لعي ب او 1 
فأعطى الفارس سهمين» والراجل سهماً» وقد نقل عن أبي حنيفة أنه قال : إنه يكره أن يفضل بهيمة على 
مسلمء وحمل حديث ابن عمر على التنفيل جمعاً بين الدليلين. 
يرد عل العديت الذي اتحدو بيه ابو ييه اله | حريفه عنعن لظام رازم امير مدا مالي 
للْفرس) وقد رواه علي بن الحسين بن شقيق بهذا اللفظ أيضاًء وقيل: إن إطلاق الفرس على الفارس 
مجاز مشهورء ومنه قولهم يا خيل الله اركبي» وعلى كون الفرس هنا مستعملاً في حقيقته يمكن تأويله بأن 
المراد أنه ا ل لي 0 وكما أشار إلى ذلك الحافظ ابن 
حجر وأما قول أبي حنيفة رضي الله عنه أ نه يكره أن يفضل بهيمة على مسلم فهو مردود بأن السهام كلها 
في الحقيقة للرجل لا للبهيمة» فليس فيه تفضيل للبهيمة على الرجل» ولو سلم التفضيل فقد فضل الحنفية 
الدابة على الإنسان في بعض المواضع . فقالوا لو قتل كلب صيد قيمته عشرة ة آلاف درهم أداها ولو قتل 
اال كل ل اه ور على التنفيل فهو حمل بعيد لأنه 
قد تقرر في الأصول أن التأويل إنما يكون في الدليل المرجوع لا في الدليل الراجح» ودليل الجمهور 
راجح . 
والدليل القاضي بأن للفارس وفرسه سهمين مرجوح فتعين التأويل فيه؛ وحمله على مذهب الجمهور الذي 
ظهر رجحانه» وقد أرسل عمر بن عبد العزيز كتاباً إلى عامله : عبد الحميد بن عبد الرحمن يقول فيه «أما 
بعد فإن سهما الخيل مما فرض رسول الله يخ سهمين للفرس وسهماً للراجل» ولعمري لقد كان حديثاً 
ما أشعر بأن أحداً من المسلمين هم بانتقاض ذلك فمن هم بانتقاض ذلك فعاقبه والسلام». 
ينظر: الجهاد لشيخنا شحاتة محمد شحاتة . 


:٠ه‏ كتاب السير 





للفازهن سعمي: : وفي بعضها أنه عليه الصلاة والسلام قسم له ثلائة أسهم. إلا أن رواية 
السهمين عاضدها القياس؛ وهو أن الرجل أصل في الجهاد والفرس تابع له؛ لأنه آلة . 

الأتزق أن فكل الجهاد قوم بالركل وحله ولا يقر بالمرنس و فكان الفرس تابعاً 
فى باب الجهاد ولا يجوز تنفيل تنفيل التبع على الأصل في السهم. وأخباز الاخاد إذا تغارفيت»: 
فالعمل بما عاضده القياس» أولىء, والله سبحانه وتعالى أعلم . 

ويستوي فيه العتيق من الخيل والفرس والبرذون"''؛ لأنه لا مَضْلَ في النصوص بين 
فارس وفارس» ولأن استحقاق سهم المرس لحصول إرهاب العدو به» والله سبحانه ولعالى 
وضنف حفن الخيل ذلك بقوله تبارك بوتعالئ #ووسِن: وباط الخَيْلٍ ا الله 
وَعَدُركُمْ4 [الأنفال: 60] فلا يفصل بين نوع ونوع ولا د يسهم لأكثر من فرس واحد"' "عند اف 
حنيفة ومحمد وزفر ‏ رحمهم الله - وعند وسكت ينهم ارين 

وجه قول أبي يوسف ‏ رحمه الله إن الغازي تقع الحاجة له إلى فرسين يركب أحدهما 
ويجنب الآخرء حتى إذا أعيى المركوب عن الكر والفر تحول إلى الجنيبة . 

وجه قولهم إن الإسهام للخيل في الأصل ثبت ثبت على مخالفة القياس» لأن الخيل آلة 
الجهاد ثم لاونيه لسائر الات الجهاد فكذا الخيلء إلا أن الشرع ورددية كدرسن والدره 
فالزيادة على ذلك ترد إلى أصل القياس». على أن ورود الشرع إن كان معلولا بكونه آلة مرهبة 
للعدو بخللاف منائر: الالارت فالمعتبر هو أصل الإرهاب بدليل أنه لا يسهم لما زاد على فرسين 
بالإجماع , مع أن معنى الإرهاب يزداد بزيادة الفرس . 





)١(‏ البرذون: ضرت من الدُوَابٌ يخالف: الخَيْلَ العِرّاتَ» عظيم الجِلْقَة غَلِيظٌ الأعضاء المعجم الوسيط 
(برذون). 

(؟) ذهب جمهور الحنفية» والمالكية» والشافعية إلى أن من كان معه أكثر من فرس لا يعطي إلا لفرس واحد 
فقطء وذهب الإمام أحمدء وأبو يوسفء والليث» والأوزاعي فيما حكى عنهما إلى أنه يعطي لفرسين . 
استدل الأولون بما رواه الإمام الشافعي وغيره أنه يَكِهِ لم يعط للزبير إلا لفرس» وكان معه يوم حنين 
أفراس» وبأن القتال لا يتحقق بفرسين دفعة واحدة واستدل الآخرون بأحاديث كلها ضعيفة عند رجال 
الحديث منها ما رواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي أن رسول الله 1 
للخيل » ولا يسهم للرجل فوق فرسين» وإن كان معه عَشْرَةَ أفْرّاس») وهذا الحديث مفصل » »؛ وبما أخرجه 
الدارقطني بإسناد ضعيف عن أبي عمرة قال: أسهم لي رسول الله كل الفرسي أربعة أسهم ولي سهما 
فأخذت خمسة» ولما لم يقم دليل صحيح على الإعطاء لأكثر من فرس واحد كان رأي الجمهور هو 
المحكية: 
هذا وقد قال القرطبي في المفهم «وَلَّمْ يقل أحد أنه يسهم لأكثر من فرسين إلا ما روي عن سلميان بن 
موسى) . 
ينظر: الجهاد لشيخنا شحاتة محمد شحاتة . 


كتاب السير وده 
ثم اختلف في حال المقاتل من كونه فارساً أو راجلا في أي وقت يعتبر وقت دخوله دار 


الحرب» أم وقت شهود الوقعة» فعندنا يعتبر وقت دخول دار الحرب إذا دخلها على قصد 
القتال. 





وعند الشافعي ‏ رحمه الله يعتبر وقت شهود الوقعة؛ حتى إن الغازي إذا دخل دار 
الحرب فارشا فمات فرسه أو نفر أو أخذه العدو. فله سهم المرسان عندنا» وعنده له سهم 
الرضجالة 


واحتج بما روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال: الغنيمة لمن شهد الوقعة"', 
ولآن استحقاق الغنيمة بالجهاد. ولم يوجد وقت دخول دار الحربء لأن الجهاد بالمقاتلة: 
ودخول دار الحرب من باب قطع المسافة» لا من باب المقاتلة . 


وله أن الله تبارك وتعالى جعل الغنائم للمجاهدين. قال سيحانة بوتغالى ل فكاوا دنا 
غْتِمْتُمْ خلالا طَيّبا4 وقال تعالى عز شأنه : #وَاعَلْمُوا أنْمَا عَيِمْتُمْ مِنْ شَيْءِ» [الأنفال: ]١‏ وقال 
جلت عظمته وكبرياؤه : لوَعَدَكُمْ الله مَغَانِمَ كَثِيرةٌ َأَحَذُونَة4 [الفتح: ]٠‏ وقال سبحانه وتعالى : 
#وَإِذ يَعِذَكم الله إخدى الطَائِمتين َنْهَا 5 [الأنفال: 7] وغير ذلك من النصوصء والذي جاوز 
الدرت قارها على تعد القتال«مجاهله لرجهيت 


أحدهما: إن المجاوزة على هذا الوجه إرهاب العدو وإنه جهاد والدليل على أنه - 
العدو رإنه جهاد قوله عز وجل ومن رباط الخَيْلٍ َرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللّه وَعَدُوَكُمْ # [الأنفال : 
ولأن دار الحرب لا تخلو عن عيون الكفارء وطلائعهم. فإذا دخلها جيش كثيف رجالا 
ووكتاناء فالجواسيس يخبرونهم بذلك. فيقع الرعب في قلوبهم حتى يتركوا القرى والرساتيق 
هراباً إلى القلاع. والحصون المنيعة» فكان مجاوزة الدرب على قصد القتال إرهاب العدو وإنه 
جهاد. 


() رواه البيهقي في الكبرى (4/ )5١‏ كتاب السير»ء باب الغنيمة لمن شهد الوقعة. 
أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصغار ثنا سعدان بن نصر ثنا وكيع عن شعبة 
عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب الأخمس قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الغنيمة 
لمن شهد الوقعة . 
ونقله أيضاً البيهقي في المعرفة (218/7) كتاب السيرء باب الغنيمة لمن شهد الوقعة عن الشافعي أخبرنا 
الثقة من أصحابنا عن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة بن الحجاج عن قيس بن مسلم عن طارق بن 
شهاب أن عمر قال فذكره. 

0( الرساتيق: واحدها الرَسْتَاققَء وهو موضع فيه مزدرع» وقرى؛ أو بيوت مجتمعة. المعجم الوسيط 
(رستق). 


5م كتاب السير 


والثاني: إن فيه غيظ الكفرة وكبتهم. لأن وطء أرضهم وعقر دارهم مما يغيظهم. 
قال الله تبارك وتعالى #وَلاً يَطَؤُونَ مَوْطِئاً يَعِيظٌ الكمّارَ» [التوبة: ]٠6‏ وفيه قهرهمء وما الجهاد إلا 
قهر أعداء الله تعالى ‏ لإعزاز دينه وإعلاء كلمته» فدل أن مجاوزة الدرب فارسا على قصد 
القتال جهادء ومن جاهد فارساً فله سهم الفرسان ومن جاهد راجلا فله سهم الرجالة بقوله 
- عليه الصلاة والسلام : «لِلفَارس سَهْمَانِ وَلِلرَاجِلٍ سه070. 





: أخرجه البخاري (77/5) كتاب الجهاد: باب سهام الفرس حديث (75857), (7/ 184) كتاب المغازي‎ )١( 
كتاب الجهاد والسير: باب كيفية قسم الغنيمة بين‎ )١38 /6( باب غزوة خيبر حديث (17514) ومسلم‎ 
كتاب الجهاد: باب في سهمان الخيل حديث‎ )١77 /*( الحاضرين حديث (17577/01) وأبو داود‎ 
)407/1( والترمذي (8/ 10) كتاب السير: باب في سهم الخيل حديث (1940) وابن ماجه‎ )37( 
)١١84( وأحمد (؟/اء ١4غ. 257 5ل) وابن الجارود‎ )١8604( كتاب الجهاد: باب قسمة الغنائم حديث‎ 
)405( كتاب الجهاد: باب في سهمان الخيل والشافعي (؟/14١) كتاب الجهاد رقم‎ )١7/7( والدارمي‎ 
)؟05١( وسعيد بن منصور (14/7”") كتاب الجهاد: باب ما جاء في سهام الرجال والخيل حديث‎ 
الإحسان) والبيهقي (220 من‎  4190( وابن حبان‎ )١5( كتاب الجهاد حديث‎ )٠١ 5 /4( والدارقطني‎ 
طرق عن عوك اللا بن عمل عن نافع عن انن.عس :رمي الله عنهما أن رسول الله كَلخِ أسهم للرجل وفرسه‎ 
. ثلانه أسهم سهما له وسهمين لفرسه‎ 
. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح‎ 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم ابن أبي عمرة عن أبيه وابن عباس والزبير بن العوام ومجمع بن‎ 
جارية وأبوهم وأخوه والمقداد بن عمرو وأبو كبشة الأنماري وزيد بن ثابت وأبو هريرة وسهل بن أبي‎ 
حثمة ومكحول الدمشقي مرسلا وعبد الله بن الزبير وجابر بن عبد الله وعائشة وعمر بن الخطاب‎ 
. وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام‎ 
أما حديث أبي عمرة عن أبيه‎ 
فأخرجه أبو داود (؟/ 84) كتاب الجهاد: باب في سهمان الخيل حديث (1174) وأحمد (178/4) من‎ 
طريق المسعودي حدثئني أبو عمرة عن أبيه قال: أتينا رسول الله كلِةِ أربعة نفر ومعنا فرس فأعطى كل‎ 
. إنسان منا سهماً وأعطى للفرس سهمين‎ 
صدوق‎ )4417/١( والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله الكوفى المسعودي قال الحافظ في «التقريب»‎ 
اختلط قبل موته وأخرجه أبو داود (؟/ 814) كتاب الجهاد: باب فى سيعان الخيل حديث (70/ا١؟) من‎ 
طريق المسعودي أيضا عن رجل من آل أبى عمرة عن أبى عمرة تمستأة إلا أنه قال: ثلاثة نفر زاد: فكان‎ 
1 1 للقاريى اكلوانة سود‎ 
وهذا إسناد ظاهر الضعف لاختلاط المسعودي وجهالة الرجل من آل أض عمرة.‎ 
وللحديث طريق آخر بلفظ آخر‎ 
من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي‎ )١17( كتاب الجهاد: باب: رقم‎ )٠١ 4 /4( أخرجه الدارقطني‎ 
عمرة عن أبيه عن جده بشير بن عمرو بن محصن قال: أسهم رسول الله يله لفرسيّ أربعة أسهم ولي‎ 
سهماً فأخذت خمسة أسهم.‎ 
حديث ابن عباس‎ 








وله طرق . 

الطريق الأول. 

أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (1/ )١17‏ والبيهقي (141/1) من طريق عبد الله بن صالح عن 
معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله #يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله 
والرسول# . 

قال الأنفال: المغانم كانت لرسول الله يك خالصة ليس لأحد منها شيء ما أصاب سرايا المسلمين من 
شيء أتوه به فمن حبس منه إبرة أو سلكاً فهو غلول فسألوا رسول الله يك أن يعطيهم منها شيئاً فأنزل الله 
#إيسألونك عن الأنفال قل الأنفال» لي جعلتها لرسولي ليس لكم منها شيء #فاتقوا الله وأصلحوا ذات 
بينكم* إلى قوله 9إن كنتم مؤمنين» ثم أنزل الله #واعلموا أنما غنتم من شيء...» ثم قسم ذلك 
الخمس لرسول الله يَكِْةِ ولذي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وجعل أربعة أخماس 
للناس فيه سواء للفرس سهمان ولصاحبه سهم وللراجل سهم' . 

وأخرجه الطبري أيضاً في «تفسيره» )"178/١(‏ . 

وهذا سند ضعيف للانقطاع المعروف بين علي بن أبي طلحة وابن عباس . 

الطريق الثاني 

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (0/ 847 ”) عنه بنحو. 

الطريق الأول 

وقال الهيثئمي: رواه الطبراني وفيه نهشل بن سعيد وهو متروك قال الحافظ في «التقريب» (؟7017/5): 
متروك وكذبه إسحاق بن راهويه. 

الطريق الثالث 

أخرجه أبو يعلى (7””27/4) وإسحاق بن راهويه كما في «نصب الراية» (*/ 415) من طريق محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله يَكِ أعطى يوم بدر 
الفرس سهمين والرجل سهماً وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (0/ 544 040 وقال: رواه أبو يعلى 
وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سيىء الحفظ ويتقوى بالمتابعات . 

وذكره أيضاً الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» )١71/5(‏ رقم )١441(‏ وعزاه إلى أبي يعلى . 

الطريق الرابع 

أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» كما في «نصب الراية» (414/5) أخبرنا محمد بن الفضل بن 
غزوان ثنا الحجاج عن أبي صالح عن ابن عباس قال: أسهم رسول الله يل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل 
سهماً. ظ 

قال الحافظ في «الدراية» (؟1/1١)‏ فيه ضعف . 

الطريق الخامس 

أخرجه الدارقطني )1١7/4(‏ كتاب الجهاد رقم (17) من طريق كثير مولى بني مخزوم عن عطاء عن ابن 
عباس أن رسول الله يَكٍِ قسم لمائتي فرس بحنين سهمين سهمين. 

- حديث الزبير بن العوام 








أخرضة احم 1551 من نطرين المنذر بن الزبير عن أبيه أن النبي كل أعطى الزبير سهماً وأمه سهما 
وفرسه سهمين . 

وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (0/ 510؟) وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات. 

وأخرجه الدارقطني )1١١ - ٠١9/5(‏ كتاب الجهاد رقم (55) من طريق إسحاق بن إدريس ثنا 
إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال: : أعطاني 
رسول الله كَل يوم بدر أربعة أسهم سهمين لفرس وسهماً لي وسهماً لأمي من ذوي القربى . 

قال الدارقطني : خالفه هيثم بن خارجة ثم أخرجه من طريقه ثنا إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة 
عن عباد. بن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام أن رسول الله يك أعطاه أربعة أسهم سهمين لفرسه 
وسهماً له وسهماً لأمه من ذي القربى وضعف طرق الدارقطني الحافظ ابن حجر في «الدراية» (2/5؟١)‏ 
فقال: وأخرجه ‏ أي حديث الزبير ‏ الدارقطني من طرق فيها مقال. 

حديث مجمع بن بن جارية ١‏ 

أخرجه أبو داود (؟/ 85) كتاب الجهاد : باب فيمن أسهم له سهماً حديث (117) وأحمد (؟/ )٠١‏ والحاكم 
)151١7/0(‏ والدارقطني (5/ ه ٠٠‏ ) كتاب الجهاد رقم (18) والبيهقي (70/7) من طريق مجمع بن يعقرب 
الأنصاري أخبرني أبي عن عمه عبد الرحمن بن يزيد عن مجمع بن جارية قال : شهدنا الحديبية مع 
سول الله يكل فلما انصرفنا عنها إذ الناس يهزون الأباعر فقال بعض الناس لبعض: ما للناس قالوا: أوصى إلى 
التي ل فخرجنا مع الناس نوجف فوجدنا النبي يلهْ واقفاً على راحلته عند كراع الغميم فلما اجتمع عليه 
الناس قر أ عليهم «إنا فتحنا لك فتحا مبينا فقال رجل : يا رسول الله : أفتح هو قال : نعم والذي نفسي بيده إنه 
ا ع ل امو 5 الله كله على ثمانية عشر سهماً وكان الجيش ألفأ 
وخمسمائة فيهم ثلاثمائة فارس فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما . 

قال أبو داود: 500 وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال : ثلاثمائة وكانو مائتي فرس | ه. 

وقد أعل الإمام الشافعي رحمه الله هذا الحديث بعلة غريبة فقال البيهقي عقب الحديث : قال الشافعي في 
القديم مجمع بن يعقوب شيخ لا يعرف . 

وتعقبه ابن التركماني في «الجوهر النقي» (5/ 550 55©) فقال : 07 ا ا 7 


قال صاحب الكمال: روى عنه القعنبيى ويحيى الوحاظي وإسماعيل بن بن اوسن ويرين المؤدسه وابق 
اط وقره كلإ سعد تل بلمية كلوق أ قم وان مين اس به يأس وروى 
له أ بو داود والنسائي انتهى كلامه ومعلوم أن ابن معين إذا قال: ليس به بأس فهو توثيق . . أاه. 


وقد أعل ابن القطان هذا الحديث بعلة أخرى وهي جهالة يعقوب بن مجمع لا مجمع بن يعقوب كما قال 
الإمام الشافعي فقال الزيلعي في «نصب الراية» (/517): قال ابن القطان في كتابه: وعلة هذا الحديث 
الجهل بحال يعقوب بن مجمع ولا يعرف روى عنه غير ابنه وابنه مجمع ثقة وعبد الرحمن بن يزيد روى 
له البخاري | ه. 

ويعقوب بن مجمع هذا لم يوثقه غير ابن حبان كما في «التعليق المغني» (5/ )9١5‏ لأبي الطيب آبادي . 
حديث أبي رهم وأخيه 

أخرجه أبو يعلى (؟7١/1917)‏ رقم 081/5 والدارقطني )٠١١7/5(‏ كتاب الجهاد: رقم (؟) من طريق - 








إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة أن أبا حازم مولى أبي رهم الغفاري أخبره عن أبي رهم وأخيه أنهما كانا 
فارسين يوم حنين فأعطيا ستة أسهم: أربعة لفرسيهما وسهمين لهما فباعا السهمين بنكرين. 

وأخرجه أيضا سعيد بن منصور (5/ 73715) رقم (77717) من طريق إسحاق . 

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 2715 وقال: رواه أبو يعلى والطبراني إلا أنه قال: عن 
أبي رهم قال: شهدت أنا وأخي خيبر والباقي بنحوه وفيه إسحاق بن أبي فروة وهو متروك. 

وقال الهيثئمي أيضاً (5/ 15 ”7): الوعن أبي رهم عن أخيه أنهما كانا فارسين يوم خيبر. . .» رواه الطبراني 
وفيه إسحاق بن أبي فروة وهو متروك . 

وذكره الحافظ في «المطالب العالية» (7/ )١1١‏ رقم )١1940(‏ وعزاه إلى أبي يعلى . 

قلت: وقد توبع إسحاق بن أبي فروة على هذا الحديث. 

أخرجه الدارقطني )39١١/4(‏ كتاب الجهاد (1) والطبراني كما في «نصب الراية؛ (”/ )4١4‏ عن قيس بن 
الربيع عن محمد بن علي عن أبي حازم مولى أبي رهم عن أبي رهم به. 

قال الزيلعي في «نصب الراية» (7/ :)5١5‏ قال في «التنقيح» ‏ أي ابن عبد الهادي ‏ قيس ضعفه بعض 
الأئمة وأبو رهم مختلف في صحبته. 

حديث المقداد بن عمرو 

أخرجه الدارقطني (4/ )٠١7‏ كتاب الجهاد رقم (8) والبزار كما في «نصب الراية» (”/ )5١4‏ من طريق 
موسى بن يعقوب حدثتني عمتي قريبة بنت عبد الله عن أما كريمة بنت المقداد عن ضباعة بن الزبير عن 
المقداد أن النبي يه أعطى للفرس سهمين يوم خيبر . 

قال الزيلعي في «نصب الراية»: موسى بن يعقوب فيه لين وشيخته قريبة تفرد هو عنها. 

وقال أبو الطيب آبادي في «التعليق المغني» :)1١1  1١7/5(‏ في إسناده قريبة بدت عبد الله قال في 
الميزان هي بنت عبد الله بن وهب بن زمعة تفر عنها ابن أخيها موسى بن يعقوب انتهى وموسى بن 
يعقوب هو الزمعي المديني وثقه ابن معين وقال أبو داود: هو صالح وقال النسائي : ليس بالقوي وقال ابن 
المدينيى ضعيف منكر الحديث كذا فى الميزان. 

0 الحارث بن أبي أسامة  500(‏ بغية الباحث) والدارقطني )39١7/5(‏ «والطبراني في الكبير» كما 
في «المجمع» عن الواقدي عن موسى بن يعقوب به. 

إلا أنه وقع في رواية الحارث والطبراني بلفظ : أنه ضرب له رسول الله َك يوم بدر سهمين لفرسه سهم وله سهم . 
أما رواية الدارقطني فهي موافقة للرواية الأولى في العطاء إلا أن الأولى كانت يوم خيبر والثانية يوم بدر. 
قال الهيثئمي في «المجمع' (0/ 7145) وفيه الواقدي وهو ضعيف وذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب 
العالية» )١١7/5(‏ وعزاه للحارث . 

- حديث أبي كبشة الأنماري 

أخرجه الدارقطني )1١1/4(‏ كتاب الجهاد رقم )١(‏ والبيهقي (777/5) والطبراني في «الكبير؛ (؟1/ 
807) من طريق معلى بن أسد ثنا محمد بن حمران ثنا عبد الله بن بسر عن أبى كبشة الأنماري قال: لما 
فتح رسول الله يَكةِ مكة كان الزبير على المجنبة اليسرى وكان المقداد على المجنبة اليمنى فلما دخل 
رسول الله يك مكة وهدأ الناس جاءا بفرسيهما فقام رسول الله كه فمسح الغبار عنهما وقال: إني قد 
جعلت للفرس سهمين وللفارس سهماً فمن نقصهما نقصه الله . 








قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ 415): ومحمد بن حمران القيسي قال النسائي: ليس بالقوي وذكره 
ابن حبان في «الثقات» وقال يخطىء وعبد الله بن بسر قال في «التنقيح؟ : : وعبد الله بن بسر السكسكي 
تكلم فيه غير واحد من الأئمة قال النسائي : اح لظ ونان بج القطانا لاقني دقان ار حاتم 
والدارقطني: ضعيف وذكره ابن حبان في الثقات . 

والحديث ذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (5/ 46 ؟) وقال : : رواه الطبراني وفيه عبد الله بن بسر 
الحبراني وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور. 

وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر؛ (؟79757/5): هذا حديث غريب ورجاله ثقات إلا 
عبد الله بن بسر الحبراني فيه مقال. 

حديث زيد بن ثابت 

ذكره الهيثمي في «المجمع» (5/ 40" عنه أن النبي كل قسم للفرس سهمين وللرجل سهماً وقال 
الهيثميى: وفيه عبد الجبار بن سعيد الماحفي وهو ضعيم . 

حديث أبي هريرة 

أخرجه الدراقطني )١١١/4(‏ من طريق الواقدي ثنا 0 0000 أبيه أنه سمع أبا هريرة 
يقول: أسهم رسول الله يله للفرس سهمين ولصاحبه سهماً. 

والواقدي محمد بن عمر متروك. 

حديث سهل بن أبي حثمة 

أخرجه الحارث بن أبى أسامة (5605 - بغية الباحث) والدارقطني )١١١/1(‏ كتاب الجهاد (١؟)‏ عن 
لواقدي ثنا محمد بن يحبى بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه عن جده أنه شهد حب مع البي له فاسهم 
ولفرسه سهمين لفرسه سهما 

وذكره ابن حجر في «المطالب العالية» (7/ )١79‏ رقم )١9719(‏ وعزاه للحارث . 

حديث عبد الله بن الزبير 

أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1117/5) والدارقطني )١١١/5(‏ كتاب الجهاد (58) والبيهقي 
(77/7") من طريق هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده قال: ضرب 
رسول الله كله يوم خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم : : سهماً للزبير وسهماً لذي القربى لصفية بنت عبد 
المطلب أم الزبير وسهمين للفرس . 

حديث جابر 

أخرجه الحارث بن أبي أسامة  700(‏ بغية الباحث) والدارقطني )١١١/5(‏ كتاب الجهاد (؟؟) عن 
الواقدي ثنا أفلح بن سعيد المزني عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي أحمد أنه سمع جابر بن عبد الله 
يقول: أسهم رسول الله كله للفرس سهمين ولصاحبه سهماً والواقدي متروك. 

وذكره الحافظ في «المطالب العالية» (؟/ )١11١‏ رقم (1915) وعزاه إلى الحارث . 

حديث عاشة 

أخرجه ابن مردويه في «تفسيره» كما في «نصب الراية» (111//7) ثنا أحمد بن محمد بن السري ثنا 
المنذر بن محمد حدثني أبي ثنا يحيى بن محمد بن هانىء عن محمد بن إسحاق ثنا محمد بن جعفر بن 
الزبير عن عروة عن عائشة قالت: أصاب رسول الله كلِِ سبايا بني المصطلق فأخرج الخمس منها ثم قسم - 


ك2 


_(5:90ىئن5 يبي ب ب ب ب اا 00 


القتال في دار الإسلام أو في أرض فتحت عَنْوَةٌ وقهرأ. ثم لحق المددء أو يحمل على هذا 
توفيقا بين الدلائل بقدر الإمكان صيانة لها عن التناقض» ونحن به نقول إن المدد لا يشاركونهم 
في الغنيمة في تلك الوقعة إلا إذا شهدوهاء ولا كلام فيه وعلى هذا إذا دخل راجلاً» ثم اشترى 
قرسا ان اتاج أن استغار أو وهب لهء فله سهم الرجال عندنا لاعتبار وقت الدخول» وعند 
الشافعي له سهم الفرسان؛ لاعتبار وقت الشهود. 





بين المسلمين فأعطى الفارس سهمين والراجل سهماً. 

- حديث عمر بن الخطاب وطلحة والزبير 

أخرجه الدارقطني )1١7/4(‏ كناب الجهاد )١1(‏ من طريق ياسين بن معاذ غن الزهرى عن مالك بن 
أوس. ين الحدثان عن عمر بن الخطان وطلحة بن عبيد الله والزبير قالوا: كان رسول الله كَلهِ يسهم 
للفرس سهمين وللرجل سهماً. 

قال أبو الطيب آبادي فى «التعليق المغني» :)٠١7/4(‏ ياسين بن معاذ الزيات عن الزهري قال فى 
الميزان: قال ابن معين: ليس حديثه بشيء وقال البخاري: منكر الحديث وقال النسائي وابن الجنيد: 
متروك وقال ابن حبان: إنه يروي الموضوعات. وقد توبع تابعه سليمان بن أرقم عن الزهري به أخرجه 
الدارقطني أيضاً (5/ )٠١7‏ كتاب الجهاد .)١7(‏ 

قال أبو الطيب: في إسناده سليمان بن أرقم أبو معاذ البصري قال البخاري: تركوه وقال أحمد: لا يروى 
عنه وعن ابن معين أنه ليس بشيء وقال الجوزجاني: ساقط وقال أبو داود والدارقطني: متروك وقال أبو 
زرعة إنه ذاهب الحديث . 

- مرسل مكحول 

أخر جه سعيد بن منصور (8757/75) رقم (60) من طريق أسامة بن زيد عنه أن النبي كله فرض للفارس 
سهمين وللراجل سهما. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (3794/5) عنه مرفوعاً بلفظ: لا سهم من الخيل إلا لفرسين وإن كان 
معه ألف فرس إذا دخل بها أرض العدو قال: قسم رسول الله يك يوم بدر للفارس سهمين وللراجل 
سهم» وعزاه إلى عبد الرزاق أيضاً. 

وروى عبد الرزاق أيضاً كما في انصب الراية» (118/7) عن مكحول أن الزبير حضر يوم خيبر بفرسين 
فأعطاه النبي كو خمسة أسهم . 

وهذا الأثر يخالف ما تقدم في أن النبي كك أسهم الزبير أربعة أسهم يوم خيبر سهماً له سهماً لأمه 
وسهمين لفرسه وهو أصح. 

ثم أخرجه من طريقه ثنا إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن 
الزبير بن العوام أن رسول الله ككلِِ أعطاه أربعة أسهم سهمين لفرسه وسهماً له وسهماً لأمه سهم ذي 
القرين : 

وأخرجه أيضاأ(4/١١1)‏ كتاب الجهاد رقم (18) من طريق هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير عن جده أنه كان يقول: ضرب رسول الله كلِ عام خيبر. 


> ١ه‏ كتاب السير 





وقال الحسن ‏ رحمه الله فى هذه الصورة: إذا قاتل فارسأًء فله سهم فارس وعلى هذا 
إذا دخل فارساًء ثم باع فرسه. أو آجرهء أو وهبهء أو أعارهء فماتل» وهو راجل فله سهم 
زاجل: ذكرة في انين الكبين. 


وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله أن له سهم فارس». وسوى على هذه 
الرواية بين البيع والموت» وبين البيع قبل شهود الوقعة وبعدهاء والصحيح جواب ظاهر 
الرواية ؛ 5ن المجاوةة ناوسا على قد نالوق الجتهاة قاوسا والها بام افرسة تعن نهنم 
تقسلية البدهاد فارساء بل قصد به التجارة» وكذا هذا فى الإجارة والإعارة والرهن؛ بمخللاف 
ما بعد شهود الوقعة». لأن البيع بعده لا يدل على قصد التجارة» لأن الغازي لا يبيع فرَّسَهُ ذلك 
الوقت لقصد التجارة عادة بل لقصد ثبات القدم والتشمر للقثال بعامة ما فى وسعه وإمكانه. 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل 

وأما بيان حكم [الاستيلاء من الكفرة]''؟ على أموال المسلمين فالكلام فيه في موضعين. 

أحدهما: فى بيان أصل الحكم. 

والثاني : في بيان كيفيته . 

أما الأول فنقول: لا خلاف في أن الكفار إذا دخلوا دار الإسلام» واستولوا على أموال 
المسلمين» ولم يحرزوها م0 أنهم لا يملكونهاء حتى لو ظهر عليهم المسلمون». وأخذوا 
ما في أيديهم لا يصير ملكا لهم وعليهم ردها إلى أربابها بغير شيء»: وكذا لو قسموها في دار 


الإسلامء ثم ظهر عليهم المسلمون6 فأخذوها من أيديهم أخذها أصحابها بغير شيء ؛؟ دن 
سحي تج اعدم الملك» فكان وجودها والعدم بمنزلة واحدة؛ بخلاف قسمة الإمام الغنائم 
في دار الحرب أنها جائزة؛ وإن لم يغبت يغبت الملك فيها في دار الحرب؛ لأن قسمة الإمام إنما 
00 إذدا اجتهد. وأفضى رأيه إلى الملك؟ ح ارت ناز ا جر على 1 المقسمة 
وسوس وا و0 ا 0 أحرزوهم 
نالذان. 


واختلف فيما إذا دخلوا دار الإسلام فاستولوا على أموال المسلمين وأحرزوها بدار 


؛ )١(‏ فى ب: استيلاد الكفار. 


كتاب السير ماهم 


الحرب: قال علماؤنا يملكونهاء حتى لو كان المستولي عليه عبداً فأعتقه الحربيء أو باعه أو 
كاتبه أو دبره» أو كاتب أمة فاستولدهاء جاز ذلك خاصة. وقال الشافعى رحمه الله لا 


بملكونها: 


وجه قوله : إنهم استولوا على مال معصومء والاستيلاء على مال معصوم لا يفيد الملك» 
كاستيلاء المسلم على مال المسلمين» واستيلائهم على الرقابء» وإنما قلنا ذلك؛ لأن عصمة 
مال المسلم ثابتة في حقهم.ء لأنهم يخاطبون بالحرمات إذا بلغتهم الدعوة» وإن اختلفا في 
الغنادات؟ والاستزلاء ركون محظ ور والمحظور لا يصلح سببا للملك . 


ولنا أنهم استولوا على مال مباح غير مملوك؛ ومن استولى على مالٍ مباح غير مملوك 
يملكه ؛ كمن استولى على الطب والحشيش والصيدء ودلالة أن هذا الاستيلاء على مال مباح 
غير مملوك أن ملك المالك درك يعن لتر انيدان الحري: فتزول العصمة ضرورة بزوال 
الملك. والدليل على زَوَالِ الملك أن الملك هو الاختصاص بالمحل في حق التصرف» أو 
شرع للتمكن من التصرف في المحلء. وقد زال ذلك بالإحراز بالدار؛ لأن المالك لا يمكنه 
الانتفاع به إلا بعد الدخول. ولا يمكنه الدخول بنفسه؛ لما فيه من مُخاطرة الروح وإلقاء 
النفس في التهلكة وغيره قد لا يوافقه. دور و يعجر ود وار لمر واوبها يوكايم 
الاسترداد. لأن الدار دارهم. وأهل الدار يذبون عن دارهم. فإذا زال معنى الؤلكة: اننا شرع 
له الملك يزول الملك ضرورة. 





وكذلك لو استولوا على عبيدناء فهو على هذا الاختلاف» لأن العبد مال قابل للتمليك 
بالاستيلاء» ولهذا يحتمل التملك بسائر أسباب الملك بخلاف الأحرار والمدبرين» والمكاتبين» 
وأمهات الأولاد. وهذا إذا دخلوا دار الإسلام فاستولوا على عبيد المسلمين» وأحرزوهم از 
الحرب. 

فأما إن الوكة أو ام ولحق بدار الحربس» فاعفلة الكفار لا يملكونه عند أبي حنيقة )2 
وعندل أبي يوسف ومحمد يملكونه. 

وجه قولهما: إنهم استولوا على مال مباح غير مملوك» فيملكونه قياساً على الدابة التى 
ندت من دار الإسلام إلى دار الحرب». فأخذها الكفارء وسائر أموال المسلمين التى استولوا 
عليها . 

والدليل على أنهم استولوا على مَالٍ مباح غير مملوك أنه كما دخل دار الحرب فقد زال 
ملك المالك» لما دكرنا:فن المشالة الأولى» وزوال الملك لا يوجب زوال المالية» ألا ترى أنه 
لا يوجب زَوَال الرّق. 


زه كتاب السير 





وجه قول أبي حنيفة إن الاستيلاء لم يصادف محله؛ فلا يفيد الملك قياساً على الاستيلاء 
على الأحرار» والمدبرين» والمكاتبين»: وأمهات الأولادء ودلالة أن الاستيلاء لم يصادف محله, 
أن محل الاستيلاء هو المال ولم يوجدء لأن المالية في هذا المحل إنما ثبتت ضرورة ثبوت 
الملك للغانمين» لأن الأصل فيه هو الحرية» وكما دخل دار الحربء» فقد زال الملك؛ كما, 
ذكرنا في المسألة المتقدمة» فتزول المالية الثابتة ضرورة ثبوته» فكان ينبغى أن يزوك الرق 
أيضاً. إلا أنه بقى شرعاًء بخلاف القياس» فيقتصر على مورد النص بخلاف الدابة؟ لأن المالية يْ 
فيها لا تثبت ضرورة ثبوت الملك؛ لأنها مال. والأموال كلها محل لثبوت الملك» وبخلاف *# 
الآبق المتردد في دار الإسلام ؛ لأن الاستيلاء حقيقة صادقة» وهو مال مملوك» فكان ينبغي أن 
يثبت الملك للحال لوجود» سببهء إلا أنه تأخر إلى وقت الإحراز بالدار لمانع وهو ملك 
المالك» فإذا أحرزوه بدارهم فقد زال المانع لزوال الملك» فيعمل الاستيلاء السابق وعمله في 
إثبات الملك» والملك لا يثبت إلا فى المال فبقيت المالية ضرورة المرء ههنا لاستيلاء حال 
كونه مالا أصلاًء وبعدما وجد الاستيلاء لا مالية لزوال الملك» فلم يصادف الاستيلاء محله 
فلا يفيد الملك؛ والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وأما بَيَالُ كيفية الحكم : فنقول: ملك المسلم يزول عن ماله باستيلاء الكفار عليه» ويثبت 
ليع عاا سد رحد حو لا إما بعوضء أو بغير عوض» ختى زر طهر علبهم 
المسلمون» فأخذوها وأحرزوها بدار الإسلام» فإن وجده المالك القديم قبل القسمة أخذه بغير 
شيء» سواء كان من ذوات القيم» أو من ذوات الأمثال» وإن وجده بعد القسمة فإن كان من 
ذَّوَاتِ الأمثال لا يأخذه. لأنه لو أخذه لأخذه بمثله فلا يفيد» وإن لم يكن من ذوات الأمثال 
يأخذه بقيمته إن شاءء لأن الأخذ بالقيمة مراعاة الجانبين» جانب الملك القديم بإيصاله إلى 
قديم ملكه الخاص المأخوذ منه بغير عوضء وجانب الغانمين بصيانة ملكهم الخاص عن 
الزوال من غير عوضء فكان الأخذ بالقيمة نظراً للجانبين ومراعاة الحقين» بخلاف ما إذا 
وجده قبل القسمة إنه يأخذه بغير شىء لأن الثابت للغانمين قبل القسمة بعد الإحراز ليس إلا 
الح المتأكد» أو الملك العام نككانت الإعادة إلى قديم الملك رعاية للملك الخاص أولى» 
وقد روي أن بعيراً لرجل من المسلمين استولى عليه أهل الحرب» ثم ظهر عليهم المسلمون. 
فوجده صاحبه في المغنم» فسأل رسول الله كله عنه؟ فقال: (إِنْ وَجَدَتهِ قَبْل القسمَة فهُوَ لك 
ِمَيِر شَيءِء وَإِنْ وَجَنّهُ بَعْدَ القِسْمَةٍ فَهُوَ لَكَ بالقِيمَةِ”"* وكذلك لو كان الحربي باع المأخوذ من 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى (5/ )١١5- 1١١5‏ كتاب السير ثنا على بن عبد الله بن مبشر ثنا أحمد بن سنان ثنا يزيد بن 
هارون أنا الحسن بن عمارة عن عبد الملك عن طاوس عن ابن عباس عن النبي كَل قال: «فيما أحرز العدو 
فاستنقذه المسلمون منهم أو أخذه صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق فإن وجده وقد قسم فإن شاء أخذه بالشمن . 
قال الدارقطني: الحسن بن عمارة متروك . - 


كتاب السير هاه 


المسلمين ثم ظهر عليه المسلمونء فإن المالك القديم يأخذه قبل القسمة بغير شيء وبعد 
. القسمة بالقيمة؛ لأنه باعه مستحق الإعادة إلى قديم الملك». فبقي كذلك . 

ولو كان المستولي عليه مدبراًء أو مكاتباًء أو أم ولدء ثم ظهر عليه المسلمون. 
فأخرجوه إلى دار الإسلام أخذه المالك القديم بغير شيء قبل القسمة وبعدها؛ لأنه حر من 
وجهء والحر من وجه أو من كل وجه لا يحتمل التملك بالاستيلاء» ولهذا لا يحتمله بسائر 
أسبات الملك» فإذا حصلوا''' في أيدي الغانمين وجب ردهم إلى المالك القديم. 

ولو وهب الحربي ما ملكه بالاستيلاء لرجل من المسلمين أحخذه المالك القديم بالقيمة. 
إن ثاء؛ لأن فيه نظرا للجانبين» على ما بينا . 

وكذلك لو باعه من مسلم بعوض فاسدء بأن باع من مسلم عبد المسلم بخمر أو خنزير 
أخذة صاحبه بقيمة العبد» لأن تسمية الخمر والخنزير لم تصح. فكان هذا بيعاً فاسداء والبيع 
الفاسد مضمون بقيمة المبيع» فصار كأنه اشتراه بقيمته» ولو لم يكن العوض فاسدء أخذه 
بالثمن الذي اشتراه به إن شاءء إن كان اشتراه بخلاف جنسه؛ لأن الأخذ عند اختلاف الجنس 
مشل . 


إيما 


وكذلك لو كان اشتراه بجنسه. لكن بأقل منهء فإنه يأخذه بمثل ما اشتراه» ولا يكون هذا 
ربا لأن الربا فضل مال قصد استحقاقه بالبيع من غير عوض يقابله» والمالك القديم لا يأخذه 
بطريق البيع» بل بطريق الإعادة إلى قديم ملكه فلا يتحقق الرباء وإن كان اشتراه بجنسه بمثله 
قدرا لا اذه لأنه لاارفيل: 


ولو اشتراه رجل من العدوء ثم باعه من رجل آخرء ثم حضر المالك القديم أخذه من 
الثاني بالثمن الثاني» وليس له أن ينقض البيع الثاني» ويأخذ بالثمن الأول من المشتري الأول 
في ظاهر الرواية . 


ََ وقد روى أبو داود في مراسيله رقم (9؟) حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن 
تميم بن طرفة قال: وجد رجل مع رجل ناقة له فارتفعا إلى النبي كَلٍ فأقام البينة أنها ناقته وأقام الآخر 
البينة أنه اشتراها من العدو قال النبي يَكةِ: «إن شئت فخذها بما اشتراها وإن شئت فدع» ورواه أيضاً ابن 
أبي شيبة في المصنف ٠ 0) ,)9"١7/5(‏ )من طريق أ بي الأحوص عن سماك عن تميم بن طرفة أن 
رجلين ادعيا بعيراً فأقام كل واحد منهما البينة أنه إن فقضي به النبي ككل أنه بينهما. 
ورواه عبد الرزاق رقم (؟5١57١), )١(‏ عن سفيان الثوري وإسرائيل عن سماك به. 
ورواه البيهقي في سئنه ( ٠‏ كتاب الدعوى والبينات» او رو اناما يكن بيير 
واحد منهما ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه. 
عن شيخه الحاكم عن أبي عوانة حدثنا سماك بن حرب به. 

)١(‏ في ب: حملوا. 


5أه كتاب السير 


وروي عن محمد رحمه الله في النوادر أن المالك بالخيار إن شاء نقض البيع وأخذه 
بالشمن الأول». وإن شاء أخذه بالثمن الثاني . 

وجه رواية «النوادر»: أن أخذ المالك القديم تملك ببدل» فأشبه حق الشفعة ثم حق 
الشفيع مقدم على حق المشتري» فكذا حقه. والجامع أن حق كل واحد مهما سابق على حق 
المشتري» والسبق من أسباب الترجيح . 


وجه ظاهر الرواية أنه لا ملك للمالك/ القديم في المحل بوجه» بل هو زائل من كل 
وجهء وإنما الثابت له حق الإعادة» وإنه ليس بمعنى في المحل». فلا يمنع جواز البيع. فلا 
يملك نقضه بخلاف حق الشفعة» فإن الشفيع يتملك نقض المشفوع. فيقتضي الأخذ بالشفعة 
بتمليك البائع منه على ما عرف . 


وعلى هذا الأصل إذا علم المالك القديم كرا الماشون» روثر لك الظلني زهان لأ بيطا 
حقه؛ لأن هذا الأخذ ليس فى معنى الأخذ بالشفعة» ليشترط له الطلب على سبيل المواثية . 


وعلى قياس ما روي عن محمد رحمه الله يبطل؛ كما يبطل حق الشفعة بترك الطلب 
لورتعة أن يأخذوة» وعلى قياس ما روي عن محمد رحمه الله - لا يورث؛ كما لا يورث حق 
الشفعة . 


والصحيح : جوات ظاهر الرواية. لأن هذا لاحل ليس ابتداء تمللك6 بل هو إعادة لين 
قديم الملك. بخلاف الأخذ بالشفعة» وحن الإعادة إلى قديم الملك مما يحتمل الإرث» كحق 
الرد بالعيب» وليس لبعض الورثة أن يأخذوا ذلك دون البعض,. لأنه حق ثبت للكل فلا ينفرد 
به البعض . 

ولو اشترى المأسور رجلء» فأدخله دار الإسلام» ثم اشتراه العدو ثانيا فاشتراه رجل آخر 
فأدخله دار الإسلام» فالمشتري الأول أحق من المالك القديم» وليس للمالك القديم أن يأخذه 
من المشتري الثاني » لأنه لما أسر من يد المشتري الأول نزل المشتري الأول منزلة المالك 
القديم» فكان حق الأخذ له. لكن إذا أخذه المشتري الأول» فللمالك القديم أن يأحذه بالثمنين 
إن شاء أو يدع., لأنه لما أخذه المشتري الأول بالشمن» فقط قام عليه بالثمنين» فكأنه اشتراه 
بهذا القدر من المالء ولم يوجد الأسر أصلا . 

ول أعفق الخوب "العبك: الساسوو فل دان :الهرب» أو :ومو أن كاتيةة أن 'كالك امد 


فاستولدهاء ثم ظهر المسلمون عليهاء فذلك كله جائزء وعتقت هي وأولادهاء وكذا المدبر 
والمكاتب . 


كتاب السير ااه 


أما إذا أعتقه: فلأن يده زالت عنه وهو مسلم». فحصل في يد نفسه فعتق عليه كالعبد 
الحربي إذا خرج إلينا مسلماء والاستيلاد فرع النسبء والنسب يثبت في دار الحرب وقهر 
الحربي كموته» وإن مات عتقت أم ولده''' كما إذا غلب عليه وعتق المدبر لهذا المعنى. 
والمكاتب صار في يد نفسه لزوال يد المولى عنه وهو مسلم فيعتق» ولأنه إذا قهر المولى سقط 
عنه بدل الكتابة» فعتق لزوال رقه» ولو كان المأسور حراًء فاشتراه مسلم وأخرجه إلى دار 
الإسلام» فلا شيء للمشتري على الحر لأنه ما اشتراه حقيقة؛ إذ الحر لا يحتمل التملك» لكنه 
بذل مالا لاستخلاص الأسير بغير إذنه فكان متطوعاً فيه» فلا يملك الرجوع عليه» إن أمره الحر 
بذلك» ففعله بأمره رجع عليه؛ لأنه لما أمره بذلك فكأنه استقرض منه هذا القدر من المال 
فأقرضه إياه» ثم أمره أن يدفعه إلى فلان» ففعل» فيرجع عليه بحكم الاستقراض . 

ولو أسلم أهل الحرب ومتاع المسلمين الذي أحرزوه في أيديهم» فهو لهم ولا حق 
للمالك القديم فيه؛ لأنه مال أسلموا عليه»ء ومن أسلم على مال» فهو له على لسان 
رسول الله كَة. 

هذا الذي ذكرنا حكم استيلاء الكافرء فأما حكم الشراء: فنقول: الحربي إذا خرج إليناء 
فاشترى عبدا مسلما ثبت الملك له فيه عندناء لكنه يجبر على البيع» وكذلك لو خرج إلينا 
بعبده» فأسلم في يده يجبر على البيع . 

وعند الشافعي ‏ رحمه الله -: لا يجوز شراء الكافر العبد المسله”' وهي مسألة كتتاب 


البيوع فإن لم يبعه. حتى دخل دار الحرب به عتق عند أبى حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
وهم ل 


وجه قولهما: إن لإحراز الكافر ماله بدار الحرب أثراً في زوال العصمة؛, لا في زوال 
الملك. فإن مال الكافر مملوك لكنه غير معصوم . 


وجه قول أبى حنيفة - رحمه الله إن الثابت للحربى بالشراء ملك مجبور على إزالته. 
تلو لمروكق إخاله دار التعرب اليتق المللك:العايك اله شرع بهذه الفنقة التعدن النخير بالاجزاز 
بوجه فيؤدي إلى تغيير المشروع وهذا لا يجوز. ثم طريق الزوال هو الإحراز بالدار؛ وإن كان 
هو في الأصل شرط زوال الملك» والعصمة في استيلاء الكفار لتعذر تحصيل العلة» فأقيم 
الشرط مقامه على الأصل المعهود من إقامة الشرط مقام العلة عند تعذر تعليق الحكم/ بالعلة . 


2030 فى ب : كذا. 
(0) تقدم بيان ذلك في كتاب البيوع . 


ماه كتاب السير 


ولو اشترى عبداً ذميّاء فهو على هذا الاختلاف أيضاًء لأن الحربي مجبور على بيع 
الذمي أيضاء ولا يترك ليدخل دار الحرب. 

ولو أسلم عبد لحربي في دار الحرب لا يعتق» وهو عبد على حاله بالإجماع؛ لأن 
الملك وإن كان واجب الإزالة» لكن لا طريق للزوال هلهنا فبقي على حاله»؛ ولو خرج هذا 
العبد إليناء فإن خرج مراغماً لمولاه؛ ولحق بعسكر المسلمين عتق لأن دار الحرب دار قهر 
وغلبة» وقد قهر مولاه بخروجه مراغما إياه» فصار مستوليا على نفسه مستغنما إياه» فيزول 
ملك المالك عنه. 

وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال في أباق [عبيد]"'' الطائف : «هَؤُلاءٍ عُمَقَاءُ الله 
سْبْحَائَهُ وَتَعَالى» ولو خرج غير مراغم فإن خرج بإذن المولى للتجارة فهو عبد لمولاه لكن يبيعه 
الإمام» ويقف ثمنه لمولاه» أما كونه عبداً لمولاه فلأنه لم يخرج قاهرا مستولياًء ولأنه ملك 
مستحق الزوال بالإسلام . 

وأما وقف ثمنه لمولاه: فلأنه باعه على ملكهء وكذا لو لم يخرج مراغماء ولكن ظهر 
المسلمون على الدار يعتق أيضا؛ لأنه لما أسلم فقد بقي عليه ملك مستحق الزوال محتاج إلى 
طريق الزوال» وقد وجدء وهو إحراز نفسه بمنعة المسلمين وإنه أسبق من إحراز المسلمين إياه 
بدار الإسلام ليملكوه؛ فكان أولى» ولو لم يخرج ولم يظهر على الدار ولكن باعه الحربي من 
مسلم أو حربي عتق عند أبي حنيفة» قبل المشتري البيع» أو لم يقبل» وعندهما لا يعتق. وجه 
قولهما"'' إنه كما زال ملك البائع عنهء فقد ثبت ملك المشتري فيه فلا يعتق . 

وجه قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى : عنه ما ذكرنا؛ أن هذا ملك مستحق الزوال 
موقوف زواله على سبب الزوال؛ أو شرط الزوال على ما بيناء فإذا عرضه على البيع» والبيع 
سبب لزوال الملك». فقد رضي بزواله إلى غيره فكان بزواله إليه أرضىء لأنه استحق الزوال 
وغيرف نا اشتحقه» والرها ءالزوال شوط الزوال: 

ولو أسلم حربي في دار الحرب» وله رقيق فيهاء فخرج هو إلى دار الإسلام» ثم تبعه 
عبده بعد ذلك/ كافراً كان أو مسلماء فهو عبد لمولاه» لأن خروجه إلى مولاه كخروجه مع 
مولاهء ولو كان خرج مع مولاه» لكان عبد لمولاه؛ كذا هذاء والله سبحانه وتعالى أعلم . 


فصل في اختلاف الأحكام باختلاف الدراين 


وأما بيان الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين؟؛ فنقول: لا بد أولا من معرفة معنى 


)١(‏ سقط من ط. (5) في ب: وعند أبي يوسف ومحمد. 


كتاب السير 8زم 


الدارين؛ دار الإسلام» ودار الكفر؛ لتعرف الأحكام التي تختلف باختلافهماء ومعرفة ذلك 
مبنية على معرفة ما به تصير الدار دار إسلام أو دار كفر؛ فنقول: لا خلاف بين أصحابنا في أن 
دار الكفر تصير دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها. واختلفوا في دار الإسلام أنها بماذا تصير 
دار الكفر. قال أبو حنيفة إنها لا تصير دار الكفر إلا بثلاث شرائط : 


أحدها ظهور أحكام الكفر فيهاء والثاني أن تكون متاخمة لدار الكفر والثالث ألا يبقى فيها 
مسلم ولا ذمي آمنأ بالأمان الأول وهو أمان المسلمين وقال أبو يوسف. ومحمد ‏ رحمهما الله -: 
إنها تصير دار الكفر بظهور أحكام الكفر فيها. وجه قولهما إن قولنا دار الإسلام» ودار الكفر إضافة 
دار إلى الإسلام وإلى الكفر وإنما تضاف الدار إلى الإسلام أو إلى الكفر لظهور الإسلام أو الكفر 
فيهاء كما تسمى الجنة دار السلام» والنار دار البوار» لوجود السلامة في الجنة والبوار في النارء 
وظهور الإسلام والكفر بظهور أحكامهماء فإذا ظهرت أحكام الكفر في دار فقد صارت دار كفرء 
فصحت الإضافة» ولهذا صارت الدار دار الإسلام بظهور أحكام الإسلام فيها من غير شريطة 
أخرى» فكذا تصير دار الكفر بظهور أحكام الكفر فيهاء والله أعلم . 


وجه قول أبي حنيفة - رحمه الله -: إن المقصود من إضافة الدار إلى الإسلام» والكفر ليس 
هو عين الإسلام والكفرء وإنما المقصود هو الأمن والخوفء ومعناه: أن الأمان إن كان 
للمسلمين فيها على الإطلاق والخوف للكفرة على الإطلاق فهي دار الإسلام» وَإِنَ كان الآمان 
فيها للكفرة على الإطلاق والخوف للمسلمين على الإطلاق فهي دار الكفرء والأحكام مبنية على 
الأمان والخوف لا على الإسلام والكفر. فكان اعتبار الأمان والخوف أولى» فما لم تقع الحاجة 
للمسلمين إلى الاستئمان» بقى الأمن/ الثابت فيها على الإطلاق» فلا تصير دار الكفرء وكذا 
الأمن الثابت على الإطلاق لا يزول إلا بالمتاخمة لدار الحرب فتوقف صيرورتها دار الحرب على 
وجودهماء مع ما إن إضافة الدار إلى الإسلام احتمل أن يكون لما قلتم واحتمل أن يكون لما قلنا 
وهو ثبوت الأمن فيها على الإطلاق للمسلمينء وإنما يثبت للكفرة بعارض الذمة والاستئمان» 
فإن كانت الإضافة لما قلتم تصير دار الكفر بما قلتم» وإن كانت الإضافة لما قلنا: لا تصير دار 
الكفر إلا بما قلناء فلا تصير ما به دار الإسلام بيقين دار الكفر بالشك والاحتمال على الأصل 
المعهود إن الثابت بيقين لا يزول بالشك والاحتمال» بخلاف دار الكفر؛ حيث تصير دار الإسلام 
لظهور أحكام الإسلام فيهاء لأن هناك الترجيح لجانب الإسلام لقوله عليه الصلاة والسلام : 


)١(‏ أخرجه البخاري ]١158/7[‏ كتاب الجنائز باب : إذا أسلم الصبى فمات هل يصلى عليه (معلق)» والبيهقى 
]1٠١5/7[‏ كتاب: اللقطة» باب: ذكر بعض من صار مسلماً بإسلام أبويه أو أحدهما من أولاد الصحابة 
والدارقطني [5/ 157؟] باب المهر (90). 


داهم كتاب السير 


«الإسْلامُ يَعْلُو وَل يُعْلَى؛ فزال الشك» على أن الإضافة إن كانت باعتبار ظهور الأحكام؛ لكن لا 
تظهر أحكام الكفر إلا عند وجود هذين الشرطين» أعنى المتاخمة» وزوال الأمان الأول؛ لأنها لا 
تظهر إلا بالمنعة» ولا منعة إلا بهماء والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وقياس هذا الاختلاف في أرض لأهل الإسلام» ظهر عليها المشركون» وأظهروا فيها 
أحكام الكفرء أو كان أهلها أهل ذمةء فنقضوا الذمة» وأظهروا أحكام الشرك» هل تصير دار 
الحرب؟ فهو على ما ذكرنا من الاختلاف» فإذا صارت دار الحرب» فحكمها إذا ظهرنا عليهاء 
وحكم سائر دور الحرب سواءء وقد ذكرناه. 


ولو فتحها الإمام؛ ثم جاء أربابهاء فإن كان قبل القسمة. أخذوا بغير شيء» وإن كان بعد 
القسمةء. أخذوا بالقيمة إن شاءواء لما ذكرنا من قبل» وعاد المأخوذ على حكمه الأول»؛ 
الخراجي عاد خراجيّاء والعشري عاد عشريأًء لأن هذا ليس استحداث الملك». بل هو عود 
قديم الملك إليه فيعود بوظيفته إلا إذا كان الإمام. وضع عليها الخراج قبل ذلكء» فلا يعود 
عشرياً. لأن تصرف الإمام صدر عن ولاية شرعية» فلا يحتمل النقضء والله أعلم . 


فصل في الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين 


وأما الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين فأنواع: منها أن المسلم إذا زنا في دار 
الحرب» أو سرق» أو شرب الخمر/ء أو قذف ا لا يؤخد بشيء من ذلك ؛ أن الإمام 
لا يقدر على إقامة الحدود في دار الحرب لعدم الولاية» ولو فعل شيئاً من ذلك» ثم رجع إلى 
دار الإسلام لا يقام عليه الحد أيضاً؛ لأن الفعل لم يقع موجباً أصلاء ولو فعل في دار الإسلام 
ثم هرب إلى دار الحرب؛؟ يؤخذ بهء لأن الفعل وقع موجباً للإقامة فلا يسقط بالهرب إلى دار 
الحرب وكذلك إذا قتل مسلماً لا يؤخذ بالقصاصء وإن كان عمداً لتعذر الاستيفاء إلا بالمنعة» 
إذ الواحد يقاوم الواحد والمئعة منعدمة» ولأن كونه فى دار الحرب أورث شبهة في الوجوب». 
والقصاص لا يجب مع الشبهة ويضمن الدية خطأ كان أو عمداً وتكون في ماله لا على العاقلة ؛ 
لأن الدية تجب على القاتل ابتداءء أو لأن القتل وجه منه ولهذا وجب القصاص والكفارة على 
القاتل» لا على غيره» فكذا الدية تجب عليه ابتداء» وهو الصحيحء ثم العاقلة تتحمل عنه 
بطريق التعاون لما يصل إليه بحياته من المنافع من النصرة والعز والشرف بكثرة العشائر والبر 
والإحسان لهم ونحو ذلك. وهذه المعانى لا تحصل عند اختلاف الدارين فلا تتحمل عنه 
العاقلة» وكذلك لو كان أغير ا كل سن أو أمير جيش» وزنا رجل ملهم ١‏ أو سرق» راتت 
الخمرء أو قتل مسلماً خطأ أو عمداً ‏ لم يأخذه الأمير بشيء من ذلك لأن الإمام ما فوض إليه 
إقامة الحدود والقصاص لعلمه أنه لا يقدر على إقامتها فى دار الحرب» إلا أنه يضمنه السرقة إن 


كان استهلكهاء ويضمنه الدية فى باب القتل؛ لأنه يقدر على استيفاء ضمان المال. 


ولو عَرَا الخليفة» أو أمير «الشام» ففعل رجل من العسكر شَّيْئَاً من ذلك أقام عليه الحدء 
واقتصّ منه في العمدء وضمنه الدية في ماله في الخطأء لأن إقامة الحدود إلى الإمام وتمكنه 
الإقامة بما له من القوة والشوكة باجتماع الجيوشء» وانقيادها له فكان لعسكره حكم دار 
الإسلام . 


ولق شدوج عن العسكرة: تفع نقنونا من ذلك دوع فم البح والقضافى : لاتتصاز 
ولاية الإمام على المعسكر. < 

وعلى هذا يخرج الحربي إذا أسلم في دار الحرب» ولم يهاجر إليناء فقتله مسلم عمداً 
أو خطأء لأنه لا قصاص عليه عندنا على ما ذكرنا. وهذا/ مبني على أن التقوم عندنا يثبت بدار 
الإسلام؛ لأن التقوم بالعزة» ولا عزة إلا بمنعة المسلمين» وعند الشافعي ‏ رحمه الله التقوم 
يثبت بالإسلام» وعلى هذا إذا أسلم الحربي في دار الحرب» ولم يعرف أن عليه صلاة ولا 
صياماًء ثم خرج إلى دار الإسلام فليس عليه قضاء ما مضى . 


وقال أبو يوسف أستحسن أن يجب عليه القضاء . 


وجه قوله إن الصلاة قد وجبت عليه؛. لوجود سبب الوجوب, وهو الوقت وشرطه وهو 
الإسلام» والصلاة الواجبة إذا فاتت عن وقتها تقضي, كالذمي إذا أسلم في دار الإسلام» ولم 
يعرف أن عليه ذلك؛ حتى مضى عليه أوقات صلوات» ثم علم. 

وجه قول أبي حنيفة: أن وجوب الشرائع يعتمد البلوغ» وهو العلم بالوجوب؛ لأن 
وجوبها لا يعرف إلا بالشرع بالإجماع إن اختلفا في وجوب”"'' الإيمان» إلا أن حقيقة العلم 
ليست بشرطه بل إمكان الوصول إليه كافٍ» وقد وجد ذلك في دار الإسلام؛ لأنها دار العلم 
بالشرائع» ولم يوجد في دار الحرب؛ لأنها دار الجهل بهاء بخلاف وجوب الإيمان» وشكر 
النعم؛ وحرمة الكفرء والكفران». ونحو ذلكء لأن هذه الأحكام لا يقف وجوبها على الشرع 
بل تجب بمجرد العقل عندناء فإن أبا يوسف روى عن أبي حنيفة - رحمه الله هذه العبارة. 
فقال: كان أبو حنيفة - رضي الله عنه ‏ يقول: لا عذر لأحد من الخلق في جهله معرفة خالقه 
لأن الواجب على جميع الخلق معرفة الرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ وتوحيده لما يرى من خلق 
السموات والأرضء. وخلق نفسه. وسائر ما خلق الله سبحانه وتعالى ‏ فأما الفرائض: فمن لم 
يعلمها ولم تبلغه. فإن هذا لم تقم عليه حجة حكمية بلفظه . 


هم كتاب السير 





وعلى هذا إذا دخل مسلم. أو ذمي دار الحرب بأمان» فعاقد حربيًا عقد الربا أو غيره من 
العقود الفاسدة في حكم الإسلام ‏ جاز عند أبي حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله ظ-» وكذلك لو 
كان أسيرا في أيديهم أو أسلم في دار الحرب». ولم يهاجر إلينا فعاقد حربياً. 

وكالغ ابو :توسف: لا يجوز للمسلم في دار الحرب إلا ما يجوز له في دار الإسلام . 

وجه قوله: إن حرمة الربا ثابتة في حق العاقدين» أما فى حق المسلم فظاهر وأما فى حق 
الحربي فلأن الكفار مخاطبون بالحرمات وقال ‏ تعالى جل شأنه - #وَأحَذِهِمُ الرنا وقد نهُوا'/ 
عَنْهُ4 [النساء: 171] ولهذا حرم مع الذمي والحربي الذي دخل دارنا بأمان. 

وجه قولهما إن أخذ الربا في معنى إتلاف المال» وإتلاف مال الحربي مباح؛ وهذا لأنه 
لا عصمة لمال ٠‏ الحربيء 0 وا اعم برااي إلا بطريق ادر والكيانة, فإذا رضي به 

ولو عاقد هذا سداد لذ دخل لاه هناك» ولم يهاجر إلينا 0_0 
حنيفة» وعندهما لا يجوزهء ولو كانا أسيرين» أو دخلا بأمان للتجارة» فتعاقدا عقد الرباء أو 
غيره من البياعات الفاسدة. لا يجوز بالاتفاق . 

جه قولهما: إن أخذ الربا من المسلم إتلاف مأل مَعْصومِ من غير رضاه معنى ١‏ أن 
الح ل م ل بقول امن واد وَاسْكرا ققد أي والساقمط 

وجه قول أبي حنيفة - رضي الله عنه ‏ إن أخذ الربا في معنى إتلاف المال» ومال الذي 
أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا غير مضمون بالإتلاف يدل عليه أن نفسه غير مضمونة 
بالقصاصء ولا بالدية عندناء وحرمة المال تابعة لحرمة النفس .ع بخللاف التاجرين والاسترين 2 

وعلى هذا إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان» فأدانه حربي» أو أدان حربيّاء ثم خرج 
المسلم» وخرج الحربي مستأمناء فإن القاضي لا يقضي لواحد منهما على صاحبه بالدين. 

وكذلك لو غصب أحدهما صاحبه شيئأء لا يقضي بالغصبء, لأن المداينة في دار الحرب 
وفعت هناراء «اتعدام ولايتنا عليهم. وانعدام ولايتهم أيضاً في حقناء وكذا غصب كل واحد 
منهما صادف مالا قير فسن فلم ينعقد سببا لوجوب الضمان» وكذلك لو كانا حربيين ) 


كتاب السير عاق 





داين أحدهما صاحبه. ثم خرجا مستأمنين. ولو خرجا مسلمين لقضي بالدين لثبوت الولاية ولا 
يقضي بالغصب لما بينا إلا أن المسلم لو كان هو الغاصب يفتي بأن يرد عليهم. ولا يقضي 
عليه؛ لأنه صار غادراً بهم ناقضا عهدهم2) فتلزمه التوبة» ولا تتحقق التوبة إلا برد المغصوب/ 
. وعلى هذا مسلمان دخلا دار الحرب بأمان؛ بأن كانا تاجرين مشلا فقتل أحدهما صاحبه 
عمداً لا قصاص على القاتل» لما بيناء وإن كان خطأء فعليه الدية فى ماله والكفارة» لأنهما 
من أهل دار الإسلام وإنما دخلا دار التخرب العارض آمر إلا أنه يجب القضاص للشبهة أو 
لتعذر الاسشفا: غلى ها بينا: 

ولو كانا أسيرين» أو كان المقتول أسيراً مسلماء فلا شيء على القاتل إلا الكفارة في 
الخطأ عند أبي حنيفة رضي الله عنه» وعندهيا"؟؟ عليه لكا ولد 

وجه قولهما إن الأسيرين من أهل دار الإسلام؛ كالمستأمنين» وإنما الأسر أمر عارض» 
ولأبي حنيفة رضي الله عنه أن الأسير مقهور في يد أهل الحرب فصار تابعا لهم فبطل تقومه 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وعلى هذا الحربي إذا أعتق عبده الحربي في دار الحرب» لا ينفذ عندهما''» وعند أبي 
بوك وصهة اللذيتلت بوقيل > لاخاذ قد المقه تسريه نم المفلؤات اذى الولاء الف 
يثبت منه . عندهما لا يشت وعنده يثبت . ْ ظ ١‏ 

وجه قوله إن ركن الإعتاق صدر من أَمْلِ الإعتاق في محل مملوك للمعتق فيصح كما لو 
أعتق في دار الإسلام . 

وجه قولهما: إن الإعتاق فى دار الحرب لا يفيد زوال الملك؛ لأن الملك فى دار 
الحرب بالقهر والغلبة حقيقة فكل مقهور مملوك وكل قاهر مالك. هذا ديانتهم فإنهم لا يعرفون 
سوى القدرة الحقيقية؛ حتى إن العبد منهم» إذا قهر مولاه يصير هو مالكاً ومولاه مملوكاً. 
وهذا لا يفيد الإعتاق فى دار الحرب؛ فلا يوجب زوال ملك المالك. هذا معنى قول مشايخنا 
لأبي حنيفة - رضي للا عنه: ممت بالاته مسترق بيذه» 

وكذلك لو اشترى قريب لا يعتق عليه لأنه لا يعتق بصريح الإعتاق» فكيف يعتق بالشراءء 
وكذلك لو دبره أو كاتبه في دار الحرب حتى لو دخل دار الإسلام ومعه مدير أو مكاتب دبره» 
أو كاتبه في دار الحرب» جاز بيعه» لأن التدبير إعتاق مضاف إلى ما بعد الموت والكتابة تعليق 
العتق بشرط أداء بدل الكتابة» ثم لم ينفذ إعتاقه المنجز فكذا المعلق والمضاف . 


غ2 فى ب: وعند أبي يوسف ومحمد. 23 فى ب: عند أبي حنيفة ومحمد. 


:"هم كتاب السير 


ولو استولد أمته في / دار الحرب صح استيلاده إياها؛ حتى لو خرج إلينا بها إلى دار 
الإسلام لا يجوز بيعهاء لأن الاستيلاد اكتساب ثبات النسب للولد» والحربي من أهل ذلك . 
ألا ترى أن أنساب أهل الحرب ثابتة» وإذا ثبت النسب صارت أم ولد له» فخرجت عن 
محلية البيع لكونها حرة من وجه. قال كَكلِْهِ: ««أعتقها ولدها» ولو دخل الحربي إلينا بأمان» 
ففعل شيئاً من ذلك نفذ كلهء لأنه لما دخل بأمان فقد لزمه أحكام الإسلام ما دام في دار 
الإسلام» ومن أحكام الإسلام أن لا يملك المعتق أن يسترق بيده ما أعتقه بلسانه . 
ولو دبر عبده في دار الإسلام ثم رجع إلى دار الحرب وخلف المدبر أو خلف أم ولده 
التي استولدها في دار الإسلام أو في دار الحرب ثم مات على كفره أو قتل أو أسر يحكم 
أما إذا مات أو قتل فظاهرء لأن أم الولد والمدبر يعتقان بموت سيدهما. والمقتول ميت 
بأجله وإن رغم أنف المعتزلة وأما إذا أسرافلأنه صار مملوكاًء فلم يبق مالكاً ضرورة» وأما 
مكاتبة الذي كاتبه في دار الإسلام» ودخل هو إلى دار الحرب» فهو مكاتب على حاله وبدل 
الكتابة عليه لورثئته إذا مات . 
وكذلك الرهونء والودائع» والديون التي له على الناس وما كان للناس عليه فهي كلها 
على حالها إذا مات» لأنه دخل دار الإسلام بأمان ومعه هذه الأموال فكان حكم الأمان فيها 
باقيا . 
وكذلك لو ظهر على الدار فهرب”" الحربي أو قتل» ولم يظهر على الدار فملكه على 
حاله يعود فيأخذ أو يجيء ورثته فيأخذونه له. 
أما إذا هرب ولم يقتل ولم يؤسر فظاهرء وأما إذا قتل ولم يظهر فلأن ماله صار ميراثاً 
لورثته» فيجيؤون فيأخذونه» والمكاتب على حاله يؤدي إلى ورثته فيعتق» فأما إذا ظهر وأسر أو 
أسر ولم يظهر أو ظهر وقتل يعتق مكاتبه . 
أما إذا ظهر وأسر أو أسر ولم يظهر فظاهرء لأنه ملك بالأسرء وكذا إذا ظهر وقتل لأن 
القتل بعد الظهور قتل بعد الأسرء ويبطل ما كان له من الدين لما ذكرنا أنه بالأسر صار 
مملوكاًء فلم يبق مالكاً فسقطت ديونه ضرورة» ولا يصير مالكاً للأسر؛ لأن الدين في الذمةء 
وما في الذمة لا يعمل عليه الأسر. 
وكذلك ما عليه من الديون يسقط أيضاً؛ / لأنه لو بقي لتعلق برقبته» فلا يخلص السبي 
ا 





كتاب السير ممه 


وأما ودائعه: فهى فى جماعة المسلمين. 

وروي عن أبي يوسف ‏ رحمه الله أنها تكون فيئأ للمودع . 

ووجهه: أن يده عن يد الغانمين أسبق. والمباح مُبَاحَ لمن سبق على لسان 
رسول الله يكلله. 

وجه ظاهر الرواية: أن يد المودع يده تقديراء فكان الاستيلاء عليه بالأسر استيلاء على ما 
في يده تقديرأء ولا يختص به الغانمون» لأنه مال لم يؤخذ على سبيل القهر والغلبة حقيقة. 
فكان فيئاً حقيقة لا غنيمة» فيوضع موضع الفيء وأما الرهن فعند أبي يوسف يكون للمرتهن 
بذيئه ) والزيادة له. 


وعند محمل رحمة الله يباع فيستوفى قدذر ديئه» والزيادة فى جماعة المسلمين» والله 


أعلم . 


وأما بيان أحكام المرتدين: فالكلام فيه في مواضع: في بيان ركن الردة"''» وفي بيان 
شرائط صحة الركن» وفي بيان حكم الردة. 


)010( الردة في اللغة : هي الرجوع عن الشيء إلى غيره. ء: 
قال في مجمل اللغة: «رد: رددت الشيء ردأء وسمي المرتد؛ لأنه رد نفسه إلى كفره». 
وقال في مختار الصحاح : «. . . والارتداد: الجر ». رمت الحرقة والرادة - بالكسر اسم منه» أي : الارتداد. 
وفي جمهرة اللغة: «رددت الشىء أرده فهو مردودء وفى وجه الرجل ردّة» إذا كان قبيحاًء والردة: 
الرجوع عن الشيء؛ ومنه الردة عن الإسلام» . ْ 
وفي لسان العرب: «... وقد ارتدء وارتد عنه تحولء وفي التنزيل: طوَمَن يَرْتَدِدُ مِنْكُمُ عَن دِينِه» 
والاسم: الردة» ومنه الردة عن الإسلام» أي: الرجوع عنهء وارتد فلان عن دينه: إذا كفر بعد إسلامه . 
واصطلاحا : 
أولا: عند الحنفية: الردة: عبارة عن الرجوع عن الإيمان. 
ثانياً: عند المالكية : الردة كفر المسلم بقول صريح» أو بلفظ يقتضيه» أو بفعل يتضمنه. 
ثالثا: عند الشافعية : عبارة عن قطع الإسلام من مكلف . 
أو هي قطع الإسلام بنية كفر» أو قول كفرء أو فعل كفر «مكفر؛ سواء في القول قاله استهزاء أو عناداً أو 
اعتقادا. 
رابعاً : عند الحنابلة : 
جرى الحنابلة على تعريف المرتد دون الردة» ولكن لا مانع من هذا من ناحية المعنى؛ لأن الردة اسم من 
الارتداد» والمرتد مشتق من الارتداد. 


5" كتاب السير 


أما ركنها: فهو إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد وجود الإيمان؛ إذ الردة عبارة عن 
الرجوع عن الإيمان. فالرجوع عن الإيمان يسمى ردة فى عرف الشرع . 


وأما شرائط صحتها: فأنواع: منها العقل''' فلا تصحٌ ردة المجنون والصبي الذي لا 
يعقل. لأن العَفْلَ من شرائط الأهلية خصوصاً فى الاعتقادات . 


ولو كان الرجل ممن يجن ويفيق فإن ارتد فى حال جئونه لم يصح.» وإن ارتد في حال 
إفاقته صحت؛ لوجود دليل الرجوع في إحدى الحالتين دون الأخرى. وكذلك السكران 
الذاهب العقل لا تصح ردته استحساناء والقياس أن تصح في حق الأحكام. 


وجه القياس أن الأحكام مبنية على الإقرار بظاهر اللسان لا على ما في القلب» إذ هو أمر 
باطن لا يوقف عليه . 


وجه الاستحسان: أن أحكام الكفر مبنية على الكفر؛ كما أن أحكام الإيمان مبنية على 
الإيمان» والإيمان والكفر يرجعان إلى التصديق والتكذيب» وإنما الإقرار دليل عليهماء وإقرار 
السكران الذاهب العقل لا يصلح دلالة على التكذيب فلا يصح إقراره. 


وأما البلوغ: فهل هو شرط؟ اختلف فيه. قال أبو حنيفة ومحمد ‏ رضي الله عنهما ‏ 
ليس بشرط فتصح ردة | لصبى العاقل . 


وقال أبو يوسف/...رحمة الله - شرط حتى لا تصح ردته . 


-د "(المرتد: هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر» . 
«المرتد: وهو من كفر ‏ ولو مميزاً ‏ طوعاً ولو هازلاً بعد إسلامه» ولو كرهاً بحق». 
وفي الروض المربع : «هو الذي يكفر بعد إسلامه. طوعاً ولو مميزاًء أو غازلا بطق أن اعتقاد أن فبك إلى 
فعل) . 
ينظر: منح الجليل 94/ ,7١5‏ والمنهاج على مغني المحتاج مم وقليوبي وعميرة 5/ 175. 

)١(‏ الردة لا تصح إلا من عاقل» فأما من لا عقل له» كالطفل الذي لا عقل لهء والمجنون» ومن زال عقله 
بإغماء؛ أو نوم أو مرض» أو شرب دواء يباح شربه» فلا تصح ردته. ولا حكم لكلامه. بغير خلاف. 
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم» على أن المجنون إذا ارتد في حال جنونه» أنه 
مسلم على ما كان عليه قبل ذلك» ولو قتله قاتل عمدآًء كان عليه القودء إذا طلب أولياؤه. وقد قال 
النبي ككلِ: «رُفِمَ الْقَلَمْ عَنْ نَلآثْء عَن الصّبِي حَنَّى يَبْلْع» وعَنٍ النّاِم حَنَّى يَسْتَيقِظَ» وَعَنِ المَجْنُونِ حنّى 
يُفِيقَ؛. أخرجه أبو داود» والترمذي» وقال: حديث حسن. ولأنه غير مكلف. فلم يؤاخذ بكلامه؛ كما 
لم يؤاخذ به في إقراره. ولا طلاقه. ولا إعتاقه: وأما السكران» والصبي العاقل» فنذكر حكمهما فيما 
بعدء إن شاء الله . 


ينظر المغني .)511/١1(‏ 


كتاب السير ”1م 


وجه قوله: إن عقل الصبى في التصرفات الضارة المحضة ملحق بالعدم. ولهذا لم يصح 
طلاقه وإعتاقه وتبرعاته» والردة مضرة محضة., فأما الإيمان فيقع محض لذلك صح إيمانه» ولم 


تصح ردبه. 
وجه قولهما: إن صح إيمانه فتصح ردته''؛ وهذا لأن صحة الإيمان والردة مبنية على 


)١(‏ وجملته أن الصبي يصح إسلامه في الجملة. وبهذا قال أبو حنيفة» وصاحباهء وإسحاق, وابن أبي شيبة» 
وأيوب. وقال الشافمي. وزفر: لا يصح إسلامه حتى يبلغ ؛ لقول النبي 295 : : رفع القَلْمُ عَنْ ثَلانَهِ عَن 
الصّبيٌ حَنَّى يبل . حديث حسن. ولأنه قول تثبت به الأحكام» فلم يصح من الصبي كالهبة» ولأنه أحد 
من رفع القلم عنهء فلم يصح إسلامهء كالمجنون» والنائم» ولأنه ليس بمكلف, أشبه الطفل. ولناء 
عموم قوله عليه السلام: «مَنْ قال: لآ إل إلا الله . دَخَلَ الْجَنةًا ٠‏ وقوله : «أمِرتُ أنْ أُنَاتِلَ النّاسَ حَنّى 
تقولوا: لذ إله إلا الله ذا قَالُوهَا عَصَمُوا مِئي دمَاءَهُمْ وأَْوالهُمْ إلأ بِحقّهَاء ٠‏ وحِسَابهُمْ عَلَى الله". وقال 
عليه السلام: اكل مَوْلُودِ يُوْلَدُ عَلَى الفِطرَة نانوك يز كائق أو اله حتى يُعْرِبَ عَنْهُ لِسَائَهُ وإِمًا 
شاكرا وما كفورا): وهذه الأخبار يدخل في عمومها الصبي» ولأن الإسلام عبادة محضة» فصححت من 
الصبي العاقل» كالصلاة والحج» ولأن الله تعالى دعا عباده إلى دار السلام» وجعل طريقها الإسلام» 
وجعل من لم يجب دعوته في الجحيم والعذاب الأليم» فلا يجوز منع الصبي من إجابة دعوة الله مع 
إجابته إليهاء وسلوكه طريقهاء ولا إلزامه بعذاب الله؛ والحكم عليه بالنار» وسد طريق النجاة عليه مع 
هربه منهاء ولأن ما ذكرناه إجماع» فإن علياً» رضي لله عنهء أسلم صبياء وقال: 

سمفمكهم إلى الإنبلامظوًا سيا ما لفت آوان خلمي 
ولهذا قيل: أول من أسلم من الرجال أبو بكرء ومن الصبيان علي» ومن النساء خديجة» ومن العبيد 
بلال. وقال عروة: أسلم علي والزبيرء وهما ابنا ثمان سنين» وبايع النبي كك ابن الزبير لسبع أو ثمان 
سنين» ولم يرد النبي كَكهِ على أحد إسلامهء من صغير ولا كبير. فأما قول النبي كَلِ: «رُفِمَ الْقَلَمُ عَنْ 
ثَّلاثِ». فلا حجة لهم فيه» فإن هذا يقتضي أن لا يكتب عليه ذلك» والإسلام يكتب له لا عليه؛ ويسعد 
به في الدنيا والآخرة» فهو كالصلاة تصح منه وتكتب له وإن لم تجب عليه وكذلك غيرها من العبادات 
المحضة. فإن قيل: فإن الإسلام يوجب الزكاة عليه في ماله» ونفقة قريبه المسلم» ويحرمه ميراث قريبه 
الكافرء ويفسخ نكاحه. قلنا: أما الزكاة فإنها نفع؛ لأنها سبب الزيادة والنماء»ء وتحصين المال والثواب» 
وأما الميراث والنفقة» فأمر متوهم. وهو مجبور بميراثه من أقاربه المسلمين» وسقوط نفقة أقاربه الكفار. 
ديا عور تيور ل جما يتعيل انين بعاد الا با رالاكخرةء وخلاصة من شقاء الدارين 
والخلود في الجحيم» ٠‏ فيئّزل ذلك منزلة الضرر فى أكل القوت» المتضمن قوت ما يأكله وكلفة تحريك فيه 
لما كان بقاؤه به لم يعد ضرراًء والضرر في مسألتنا في جنب ما يحصل من النفع: أدنى من ذلك بكثير. 
إذا ثبت هذاء فإن الخرقي اشترط لصحة إسلامه شرطين؛ أحدهما: أن يكون له عشر سنين» لأن 
النبي كنةٍ أمر بضربه على الصلاة لعشر. والثاني : أن يعقل الإسلام. ومعناه أن يعلم أن الله تعالى ربه لا 
شريك له وأن محمداً عبده ورسوله. وهذا لا خلاف فى اشتراطه. فإن الطفل الذي لا يعقل» لا يتحقق 
منه اعتقاد الإسلام» وإنما كلامه لقلقة بلسانه» لا يدل على شيء. وأما اشتراطه العشرء فإن أكثر 
المصححين لإسلامه» لم يشترطوا ذلك» ولم يحدوا له حداً من السنين. وحكاه ابن المنذر عن أحمدء 
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وجود الإيمان» والردة حقيقة؛ لأن الإيمان والكفر من الأفعال الحقيقية» وهما أنعال خارجة 
القلب بمنزلة أفعال سائر الجوارح» والإقرار الصادر عن عقل دليل وجودهماء وقد وجد ههناء 
إلا أنهما مع وجودهما منه حقيقة لا يقتل ولكن يحبس لما نذكر إن شاء الله تعالى. والقتل ليس 
من لوازم الردة عندناء فإن المرتدة لا تقتل بلا خلاف بين أصحابنا والردة موجودة. وأما 
الذكورة فليست بشرط». فتصح رذة المرأة عندناء لكنها لا تقتل بل تجبر على الإسلام . 


- للأن المقصود متى ما حصلء. لا حاجة إلى زيادة عليه. وروي عن أحمدء إذا كان ابن سبع سنين» 
فإسلامه إسلام؛ وذلك لأن النبي كلِ قال: «مُرُوهُمْ بالصّلاةٍ لِسَبْع؛. فدل على أن ذلك حد لأمرهم. 
وصحة عباداتهم» فيكون حداً لصحة إسلامهم. وقال ابن أبي شيبّة: إذا أسلم وهو ابن خمس سنين» 
جعل إسلامه إسلاماً. ولعله يقول: إن علياً أسلم وهو ابن خمس سنين» لأنه قد قيل: إن مات وهو ابن 
ثمان وخمسين. فعلى هذا يكون إسلامه؛ وهو ابن خمسء لأن مدة النبي كَلهِ منذ بعث إلى أن مات 
ثلاث وعشرون سنة» وعاش على بعد ذلك ثلاثين سنةء فذلك ثلاث وخمسونء فإذا ضممت إليها 
حعينا كانت ثماقة سين ونال أن انوع جيه تتام ابق تلاك دوه من الباي: التق مق :صخر 
أو كبير أجزناه. وهذا لا يكاد يعقل الإسلام» ولا يدري ما يقول» ولا يثبت لقوله حكم» فإن وجد ذلك 
منه ودلت أحواله وأقواله على معرفة الإسلام» وعقله إياى صح منه كغيره. والله أعلم. 
والصبي إذا أسلمء وحكمنا بصحة إسلامه» لمعرفتنا بعقله بأدلته» فرجعء وقال: لم أدر ما قلت. لم يقبل 
قوله» ولم يبطل إسلامه الأول. وروي عن أحمدء أنه يقبل منه» ولا يجبر على الإسلام. قال أبو بكر : 
هذا قول محتمل» لأن الصبى فى مظنة النقص» فيجوز أن يكون صادقاً. قال: والعمل على الأول» لأنه 
قد ثبت عقله للإسلام» ومعرفته به بأفعاله أفعال العقلاء» وتصرفاته تصرفاتهم» وتكلمه بكلامهم» وهذا 
يحصل به معرفة عقله» ولهذا اعتبرنا رشده بعد بلوغه بأفعاله وتصرفاته» وعرفنا جنون المجنون وعقل 
العاقل بما يصدر عنه من أفعاله وأقواله وأحواله. فلا يزول ما عرفناه بمجرد دعواه. وهكذا كل من تلفظ 
بالإسلام» أو أخبر عن نفسه به» ثم أنكر معرفته بما قال» لم يقبل إنكاره» وكان مرتداً. نص عليه أحمد 
في مواضع. إذا ثبت هذا فإنه إذا ارتد»ء صحت ردته. وبهذا قال أبو حئيفة. وهو الظاهر من مذهب 
مالك. وعند الشافعي: لا يصح إسلامه ولا ردته. وقد رُويّ عن أحمد؛ أنه يصح إسلامه» ولا تصح 
ردتهء لقول النبي عَلَيِبدْ : ارْفِعَ القَلَمُ عن نَلآثْ؛ عَنِ الصَّبِيٌّ حَنَّى يَبْلْعَ). وهذا يقتضي أن لا يكتب عليه 
ذنب ولا شيءء ولو صحت ردته»ء لكتبت عليه. وأما الإسلام فلا يكتب عليهء إنما يكتب له. ولأن الردة 
أمر يوجب القتل» فلم يثبت حكمه في حق الصبي كالزنى» ولأن الإسلام إنما صح منه» لأنه تمحض 
مصلحة» فأشبه الوصية والتدبير» والردة تمحضت مضرة ومفسدة» فلم تلزم صحتها منه. فعلى هذاء 
حكمه حكم من لم يرتد» فإذا بلغء فإن أصر على الكفرء كان مرتداً حينئذ. 
ولا يقتلء سواء قلنا بصحة ردته» أو لم نقل؛ لأن الغلام لا يجب عليه عقوبة» بدليل أنه لا يتعلق به 
حكم الزنى والسرقة وسائر الحدودء ولا يقتل قصاصاء فإذا بلغ. فثبت على ردته» ثبت حكم الردة 
حينئذء فيستتاب ثلاثاء فإن تاب» وإلا قتل» سواء قلنا: إنه كان مرتداً قبل بلوغه أو لم نقل»ء وسواء كان 
مسلماً أصلياً فارتد» أو كان كافر فأسلم صبياً ثم ارتد. 
ينظر المغنيى (؟5١/7/8‏ - 187). 
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وعند الشافعى ‏ رحمه الله تقتل» وستأتى المسألة فى موضعها إن شاء الله تعالى. 
ومنها الطوع : فلا تصح ردة المكره''' على الردة استحساناً إذا كان قلبه مطمئناً بالإيمان» 


)١(‏ ومن أكره على الكفرء فأتى بكلمة الكفرء لم يصر كافراً. وبهذا قال مالك» وأبو حنيفة» والشافعي. وقال 
محمد بن الحسن : هو كافر في الظاهرء تبين منه امرأته. ولا يرئه المسلمون إن مات». ولا يغسل. ولا 
يصلى عليه» وهو مسلم فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه نطق بكلمة الكفرء فأشبه المختار. وجا تر الله 
ل ه وَكَلُْمُطْمَئِن بالإيمانٍ وَلكن مَن شَرَحَ بِالكفْرٍ صَذرا فَعَلَئهمْ غَضبّ مْنَّ الله» ٠‏ ورُويّ أن 
عَمَاراً أخذه المج كرو وضع رحن تكلم بما طلبوا منه» ثم أتى النبي كه وهو يبكي» فأخبره. فقال له 
النبي عه : «إن عَادُوا فَعْذْ) . وروي أن الكفار كانوا يعذبون المستضعفين من المؤمنين» فما منهم أحد إلا 
أجابهم» إلا بلالا فإنه كان يقول : أجد: أحنن.: وقال النبي َه : ١عْفِيَ‏ لأمّتِي عَنَ الْخَطَأ والنْسْبَانِ وما 
استُكرهُوا عَلَيْهِ) . ولأنه قول أكره عليه بغير حقّ»؛ فلم يثبت حكمهء ؛ كما لو أكره على الإقرار» وفارق ما إذا 
أكزه تحقة فإن خير بين أمرين يلزمه أحدهماء فأيهما اختاره ثبت حكمه في حقه. فإذا ثبت أنه لم يكفرء 
فمتى زال عنه الإكراه» أمر بإظهار إسلامه» فإن أظهره فهو باق على إسلامه» وإن أظهر الكفر حكم أنه كفر 
من حين نطق بهء لأننا تبينا بذلك أنه كان منشرح الصدر بالكفر من حين نطق بهء مختاراً له. وإن قامت عليه 
بيئة أنه نطق بكلمة الكفرء وكان محبوساً عند الكفارء أو مقيداً عندهم في حالة خوف» لم يحكم بردته» لأن 
ذلك ظاهر في الإكراه. وإن شهدت أنه كان آمنا حال نطقه به» حكم بردته. فإن ادعى ورثته رجوعه إلى 
الإسلام» لم يقبل إلا ببينة؛ لأن الأصل بقاؤه على ما هو عليه . وإن شهدت البينة عليه بأكل لحم الخنزير» 
لم يحكم برذته» لأنه قد يأكله معتقداً تحريمه» كما يشرب الشمر من يعتقد تحريمها. وإن قال بعض ورثته : 
أكله مستحلا له أو أقر بردته» حرم ميرائه» لأنه مقر بأنه لا يستحقه؛ ويدفع إلى مدعي إسلامه قدر ميرائه لأنه 
لا يدعي أكثر منهء ويدفع الباقي إلى بيت المال» لعدم من يستحقهء فإن كان في الورثة صغيرٌ أو مجنون. 
دفع إليه نصيبه» ونصيب المقر بدرة الموروث» لأنه لم تثبت ردته بالنسبة إليه . 
ومن أكره على كلمة الكفرء فالأفضل له أن يصبر ولا يقولهاء وإن أتى ذلك على نفسه؛ لما روى خباب» عن 
رسول الله يكو قال : "إن كَانَ الرَجُلُ مِن قَبْلِكمْ لَبُحَمْرُ له في الأزض» مَيُجَعَلُ فيهاء فَيْجَاءَ بِمِنْشَارِء فَيُوضعٌْ 
عن فق رأهة ويْشَقُ بِانئَينِ مَا يَمْنَعْهُ ذْلِكُْ عن دِينْه ويُمْشَط بِأَمْشَاطٍ الحديدٍ مَا دُونَ عَظْمِهِ مِنْ لَحْم » ما 
يَضْرِئه ذلك عن دِينِه؛ . وجاء فى تفسير قوله تعالى : اه ا ا ا ا 
وَهُمْ عَلَى ما يَفْعَلُونَ بِالمُؤْمِتِينَ شهُودُ4 أنَّ بعض ملوك الكفار, أخذ قوماً من المؤمنين» فخدٌ لهم أخدوداً في 
الأرض» وأوقد فيه نارأء ثم قال : من لم يرجع عن دينه فألقوه في النار . فجعلوا يلقونهم فيهاء حتى جاءت 
امرأة على كتفها صبي لهاء فتقاعست من أجل الصبيء» فقال الصبي : يا أمّه» اصبري» فإنك على الحق . 
فذكرهم الله تعالى في كتابه . وروى الأثرم» عن أبي عبد الله أنه سئل عن الرجل يؤسرء فيعرض على الكفر» 
ويكره عليه أله أن يرتد؟ فكرهه كراهة شديدة» وقال: ما يشبه هذا عندي الذين أنزلت فيهم الآية من أصحاب 
الب أولئك كانوا يرادون على الكلمة» ثم يتركون يعملون ما شاءواء وهؤلاء يريدونهم على الإقامة على 
الكفرء وترك دينهم . وذلك لأن الذي يكره على كلمة يقولها ثم يُخلى» لا ضرر فيهاء وهذا المقيم بينهم» 
يلترم بإجابتهم إلى الكفر المقام عليه واستحلال المحرمات» وترك الفرائض والواجبات» وفعل المحظورات 
والمنكرات» وإن كان امرأة تزوجوهاء واستولدوها أولاداً كفاراً» وكذلك الرجل» وظاهر حالهم المصير إلى 
الكفر الحقيقي» والانسلاخ من الدين الحنيفي . 
ينظر المغني /1١17(‏ 97؟ _ 19445). 
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والقياس : أن تصح في أحكام الدنياء وسكد كر وححجه القياس والاستحسان فى كتاب الإكراه إن 
عا الله تعالن:. 


وأما حكم الردة فنقول وبالله تعالى التوفيق: أن للردة أحكاماً كثيرة بعضها يرجع إلى نفس 
المرتدء وبعضها يرجع إلى ملكهء وبعضها يرجع إلى تصرفاته وبعضها يرجع إلى ولده. 

أما الذي يرجع إلى نفسه: فأنواع : منها إباحة دمه إذا كان رَجُلاء حرا كان أو عبداً 
لسقوط عصمته بالردة. 

قال النبي يَكل: «مَنْ بَدُلَ دِينْه فَاقتْلُوه"'2 وكذا العرب لما ارتدت بعد وفاة رسول الله كله 
أجمعت الصحابة رضي الله عنهم على قتلهم . 

ومنها: أنه يستحب أن يستتاب ويعرض عليه الإسلام”''؛ لاحتمال أن يسلمء لكن لا 


. وردمن حديث ابن عباس‎ )١( 
باب ما جاء في قطاع الطريق (580) والبخاري (579/17؟) كتاب استتابة‎ )47  87/7( أخرجه الشافعي‎ 
كتاب الحدودء باب الحكم فيمن‎ )١777/15( المرتدين» باب حكم المرتد الحديث (5977) وأبو داود‎ 
وابن ماجه‎ )١5658( والترمذي (/8) كتاب الحدودء باب ما جاء فى المرتد الحديث‎ )5761١( ارتد‎ 
كتاب تحريم الدم باب الحكم في‎ )3١ 4 /9( (؟/848) كتاب الحدود باب المرتد (1680) والنسائي‎ 
. بتحقيقنا)‎  70014( رقم‎ )47١/0( والبغوي في شرح السنة‎ )5١17/7( المرتد (1059) وأحمد‎ 


(؟) لا يقتل حتى يستتاب ثلاثاً. هذا قول أكثر أهل العلمء منهم عمرء وعليء, وعطاءء والنخعي» ومالك» 
والثوري» والأوزاعي. وإسحاق» وأصحاب الرأي. وهو أحد قولي الشافعي. وروي عن أحمدء رواية 
أخرىء أنه لا تجب استتابته» ولكن تستحب. وهذا القول الثاني للشافعيء وهو قول عبيد بن عميرء 
وطاوس. ويروى ذلك عن الحسن لقول النبي لهِ: «مَنْ بَدّلَ دينهُ فاقثُلُوهُ).و لم يذكر استنابته. وروي أن 
معاذاً قدم على أبي موسىء فوجد عنده رجلاً موثقاًء فقال: ما هذا؟ قال: رجل كان يهودياً فأسلم» ثم 

' راجع دينه دين السوء فتهود. قال: لا أجلس حتى يقتل» قضاء الله ورسوله. قال: اجلس. قال: لا 
أجلس حتى يقتلء قضاء الله ورسوله. ثلاث مرات» فأمر به فقتل. متفق عليه ولم يذكر استتابتهء ولأنه 
يقتل لكفرهء فلم تجب استتابته كالأصلي؟؛ ولأنه لو قتل قبل الاستتابة» لم يضمن» ولو حرم قتله قبله 
ضمن. وقال عطاء: إن كان مسلماً أصلياًء لم يستتب» وإن كان أسلم ثم ارتدء استتيب. ولناء حديث أم 
مروان» وأن النبي كله أمر أن تستتاب. وروى مالكء في «الموطأ؛ عن عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الله بن عبد القاري» عن أبيه؛ أنه قدم على عمر رجل من قبل أبي موسىء, فقال له عمر: هذا كان 
من مغربة خبر؟ قال: نعم رجل كفر بعد إسلامهء فقال ما فعلتم به؟ قال: قربناهء فضربنا عنقه. فقال 
عمر: فهلا حبستموه ثلاثاًء فأطعمتموه كل يوم رغيفاًء واستتبتموه» لعله يتوبء أو يراجع أمر الله؟ اللهم 
إني :لم أحضرء ولم آمرء ولم أرض إذ بلغني . ولو لم تجب استتابته لما برىء من فعلهم. ولأنه أمكن 
استضلاحهء فلم يجز إتلافه قبل استصلاحهء كالثوب النجس . وأما الأمر بقتلهء فالمراد به بعد الاستتابة؛ 
بدليل ما ذكرنا. وأما حديث معاذ فإنه قد جاء فيه: وكان قد استتيب. ويروى أن أبا موسى استتابه شهرين 
قبل قدوم معاذ عليهء وفي رواية: فدعاه عشرين ليلة»ء أو قريباً من ذلك»: فجاء معادء فدعاه وأبى» 


كتاب السير أممم 


يجب» لأن الدعوة قد بلغته فإن أسلم تمرحبا وأهلا بالإسلام» وإن أبى نظر الإمام في ذلك. 


فإن طمع في توبته» أو سأل هو التأجيل أجله ثلاثة أيام وإن لم يطمع في توبته» ولم يسأل هو 
التأجيل قتله من ساعته . 


والأصل فيه: ما روي عن سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قدم عليه رجل من جيش 
المسلمين» فقال: هل/ عندكم من مغرية خبر؟ قال: نعمء رجل كفر بالله بعد إسلامه. فقال 
سيد فهر د رضي الله عنه -: ماذا فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه؛ فقال سيدنا عمر 
- رضي الله عنه -: هلا طينتم عليه بيتأ ثلاث وأطعمتموه كل يوم رغيفاًء وا مت كوه العله يتوت 
ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى؟ اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغنى90 . 

وهكذا روي عن سيدنا علي كرم الله وجهه أنه قال: يتات الموتك لون "رز تلى هده 
الآية : «إنّ الْذِينَ آمَنُوا ثُمْ كَمَوُوا ؟ ثم آمَنُوا ث لم كفروا” ثم ازْدَادُوا كَفْراً [النساء: 179] ولأن من 
0 
الاستتابة ثلاث وسيلة إلى الإسلام عسى فندب إليها فإنه قتله إنسان قبل الاستثابة يكره له ذلك 
ولا شيء عليهء لزوال عصمته بالردة. وتوبته أن يأتي بالشهادتين» ويبرأ عن الدين ن الذي انتقل 
إليه؛ نإذة اتات ثم ارقن قانياة. فشكي فى المزة ة الثانية كحكمه في المرة الأولى إنه إن تاب في 
المرة الثانية قبلت توبته. وكذا في المرأة الثالثة والرابعة لوجود الإيمان ظاهرا في كل كرة 


- فضرب عنقه. رواه أبو داود. ولا يلزم من تحريم القتل وجوب الضمانء بدليل نساء أهل الحرب 
وصبيانهم وشيوخهم. إذا ثبت وجوب الاستتابة» فمدتها ثلاثة أيام. روي ذلك عن عمرء رضي الله عنه. 
وبه قال مالك؛. وإسحاقء. وأصحاب الرأي. وهو أحد قولى الشافعى. وقال فى الآخر: إن تاب فى 
الحال» وإلا قتل مكانهء وهذا أصح قوليه. وهو قول ابن المنذر: الخديت أممروان: ومعاذ. ولأنه مصر 
على كفرهء أشبه بعد الثلاث. وقال الزهري : باص لانت مراك فإن أبى» ضربت عنقه. وهذا يشبه قول 
الشافعي. وقال النخعي: يستتاب أبداً. وهذا يفضى إلى أن لا يقتل أبدأء وهو مخالف للسنة والإجماع . 
وعن علي» أنه استعاب رجلا شهراً. ولناء مخزنت خم ولأن الردة إنما تكون لشبهة) ولا تزول في 
الحال» فوجب أن ينتظر مدة يرتىء فيهاء وأولى ذلك ثلاثة أيام» للأثر فيهاء وأنها مدة قريبة. وينبغي أن 
يضيق عليه في مدة الاستتابة» ويحبس؛ لقول عمز: هلا حبستموه» وأطعمتموه كل يوم رغيفاً؟ ويكرر 
دعايته» .لعله يتعطف قلبه» فيراجع دينه. 
ينظر المغنيى (7577/17 .558). 

: كتاب المرتد» باب من قال يحبس ثلاثة أيام قال‎ )5١7- 7١7/4( أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )١( 
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ‎ 
الشافعي أنبأ مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القادر عن أبيه أنه قال قدم على‎ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل من قبل أبي موسى فذكر الحديث.‎ 

(0؟) أخرجه البيهقي في سننه )3١17/4(‏ كتاب المرتدء باب من قال يستتاب ثلاث مرات فإن عاد قتل . 


فوفك ا السير 


لوجود ركنه”'' وهو إقرار العاقل. وقال الله تباك وتعالى : «إنّ الّذِينَ آمَُوا ثُمّ كَمَرُوا ‏ وكيه 
كمْرُوا# فقد أثبت سبحانه وتعالى الإيمان بعد وجود الردة منه والإيمان بعد وجود الردة لا 


يحتمل الردء إلا أنه إذا تاب في المرة الرابعة يضربه الإمام.» ويخلي سبيله . 

وروي عن أبي حنيقة - رضي الله عنه ‏ أنه إذا تاب في المرة الثالثة حبسة الإمام ولم 
يخرجه من السجن حتى يرى عليه أثر خشوع التوبة والإخلاص . 

وأما الما : فلا يباح دمها إدا ارتدت ولا تقتل عندنا ولكنها تجبر على الإسلام»؛ 
وإجبارها على الإسلام أن تحبس وتخرج في كل يوم فتستتاب ويعرض عليها الإسلام» فإن 
أسلميت والفاسيت ثانا هكذا إلى أن تسلم أو تموت. 


وذكر الكرخي ‏ رحمه الله وزاد عليه. تضرب أسواطا في كل مرة تعزيرا لها على ما 
0 »20 
هو ٠‏ 


وعند الشافعي ‏ رحمه الله تقتل» لعموم قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: مَنْ بَدَّلَ ذبن 
َاقئْلُوه ولأن علة إباحة الدم هو الكفر بعد الإيمان» ولهذا قتل الرجل» وقد وجد منها ذلك؛ 


0010( في ساء دليله . 


(0) لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل. روي ذلك عن أبي بكرء وعلي؛ رضي الله عنهما. وبه قال 
الحسن» والزهري» والنخعي» ومكحولء وحمادء ومالك, والليث» والأوزاعي» والشافعي»؛ وإسحاق. 
وروى عن عليء» والحسن.ء وقتادة» أنها تسترق ولا تقتل» لأن أبا بكر استرق نساء بني حنيفة» 
وذراريهم» وأعطى علياً منهم امرأةء فولدت له محمد ابن الحنفية» وكان هذا بمحضر من الصحابة» فلم 
ينكرء فكان إجماعاً. وقال أبو حنيفة: تجبر على الإسلام بالحبس والضربء ولا تقتل» لقول النبي كَل : 
٠لا‏ تَفْتلُا امْرأةه. ولأنها لا تقتل بالكفر الأصليء فلا تقتل بالطارىء» كالصبي. ولناء قوله عليه السلام : 
«مَنْ بَذَلَ دِيئَهُ فَافْيُلُوةُ). رواه البخاري وأبو داود. وقال النبي 255: «لأيْجِلْ َم امرىء مُسْلِم إلا يإخدَى 
نَلآثِ ؛ الَيّبُ الزَّاني» والئَّمْسٌ بالنّمْسء ٠‏ والثّارك لدينه الْمُمَارِنَ ِلِجَمَاعَةَ؛ مُتَمَنقْ عليه. وروى الدارقطني» أن 
امرأة يقال لها: أم مروان» ارتدت عن الإسلام» فبلغ أمرها إلى النبي كل فأمر أن تستتاب» فإن تابت» 
وإلا قتلت. ولأنها شخص مكلف بدل دين الحق بالباطل» فيقتل كالرجل. وأما نهي النبي كه عن قتل 
المرأقق فالمراد به الأصلية ؛ فإنه قال ذلك حين رأى امرأة مقتولة» وكانت كافرة أصليةء وكذلك نهى 
الذين بعثهم إلى ابن أبي الحقيق عن قتل النساءء ولم يكن فيهم مرتد. ويخالف الكفر الأصلي الطارىء؛ 
بدليل أن الرجل يقر عليه» ولا يقتل أهل الصوامعء والشيوخ والمكافيف» ولا تجبر المرأة على تركه 
بضرب ولا حبسء والكفر الطارىء بخلافه» والصبي غير مكلف» بخلاف المرأة. وأما بنو حنيفة» فلم 
يثبت أن من استرق منهم تقدم له إسلام» ولم يكن بنو حنيفة أسلموا كلهمء وإنما أسلم بعضهمء والظاهر 
أن الذين أسلموا كانوا رجالآء فمنهم من ثبت على إسلامه . منهم ثمامة بن أثال» ومنهم من ارتدء منهم 
الدجال الحنفي . 
ينظر : المغني (؟5١/555-5514).‏ 


كتاب السير عملم 


بخلاف الحربية» وهذا لأن الكفر بعد الإيمان أغلظ من الكفْر الأصليء, لأن هذا رجوع بعد 
الوقوف دون حقيقة الوقوف فلا يستقيم الاستدلال7' . 


ولنا ما روي عن رسول الله يك أنه قال: «ل تَقتُلُوا امْرَأَة وَلا وَلِيداه ولأن القتل إنما شرع 
وسيلة إلى الإسلام بالدعوة إليه بأعلى الطريقين عند وقوع اليأس عن إجابتها بأدناهماء وهو 
دعوة اللسان بالاستتابة بإظهار محاسن الإسلام» والنساء أتباع الرجال في إجابة هذه الدعوة في 
العادة» فأنهن في العادات الجارية يسلمن بإسلام أزواجهن» على ما روي أن رجلا أسلمء 
وكانت تحته خمس نسوة» فأسلمن معه. 

وإذا كان كذلك» فلا يقع شرع القتل في حقها وسيلة إلى الإسلام فلا يفيد ولهذا لم تقتل 
الحربية» بخلاف الرجل فإن الرجل لا يتبع رأي غيره خصوصاً في أمر الدين بل يتبع رأي 
نفسهء فكان رجاء الإسلام منه ثابتاء فكان شرع القتل مفيداً فهو الفرق . 

والحديث محمول على الذكورء عملا بالدلائل صيانة لها عن التناقض . وكذلك الأمة إذا 
ويحبسها في بيته» لأن ملك المولى فيها بعد الردة قائم. وهي مجبورة على الإسلام شرعاء 
فكان الرفع إلى المولى رعاية للحقين». ولا يطؤها لأن المرتدة لا تحل لأحد. 

وَكَذَلِكَ الصّبِي العَاقِل لآ يُمْتَلَء وإن صَحَتْ رِدْنّه عِنْدَ أبي حَنِيفَة وَمُحَمَّدٍ رَضِيّ الله 
عَنْهِمَا ٠‏ لأنَ قَثْل البالغ بَعْدٍ الاسيتَابة وَالْدعْوَةٍ 9 ا بِاللْسَان وَِظْهَارٍ حُسجَجِه وإِنِضَاح دلائلهء 
طهْورٍ المئاد وَوْقُوجٍ البأس عَنْ مَلآح. اح بي ال 0 
يليه ونه إلى الإسلاي: وملن علا حي آراذ مبلمان حي بسكن بإسلانه ينا لوه يلخ 16 
وم سح ف إتراو ب اللعاد بعد اللو يدل لاتعداء الردو ينه إذ هي اسم للتكذيب بعد سابقة 
التصديق» ولم يوجد منه التصديق بعد البلوغ أضلا لانعدام دليله وهو الإقرار/ ؛ حتى لو أقر 
بالإسلام» ثم ارتد يقتل لوجود الردة منه بوجود دليلها. وهو الإفرارء فلم يكن الموجود منه ردة 
حقيقة ) فلا يقتل. ولكنه يحبس»ء لأنه كان له حكم الإسلام قبل البلوغ . 

ألا ترى أنه حكم بإسلامه بطريق التبعية والحكم في إكسابه كالحكم في إكساب المرتد 
لأنه مرتد حكماء وسنذكر الكلام في إكساب المرتد فى موضعه إن شاء الله تعالى. 


200 في ب: الاستبدال. 


ع م كتاب السير 


ومنها حرمة الاسترقاق» فإن المرتد لا يسترق» وإن لحق بدار الحرب» لأنه لم يشرع فيه 
إلا الإسلام أو السيف لقوله سبحانه وتعالى: ثُقَاتِلُونَهُمْ أؤ يُسْلِمُونَ4 [الفتح: ]1١‏ وكذا الصحابة 
رضي الله عنهم ‏ أجمعوا عليه في زمن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه ‏ ولأن استرقاق الكافر 
للتوسل إلى الإسلام» واسترقاقه لا يقع وسيلة إلى الإسلام على ما مر من قبل. ولهذا لم يجز 
إيقاؤه على الحرية» بخلاف المرتدة إذا لحقت بدار الحرب إنها تسترق. لأنه لم يشرع قتلها . 

ولا يجوز إبقاء الكافر على الكفر إلا مع الجزية» أو مع الرق» ولا جزية على النسوان. 
فكان إبقاؤها على الكفر مع الرق أنفع للمسلمين من إبقائها من غير شيء. وكذا الصحابة 
- رضي الله عنه ‏ استرقوا نساء من ارتد من العرب وصبيانهم» حتى قيل: إن أم محمد ابن 
الحنفية» وهي خوله بنت إياس كانت من سبي بني حنيفة . 

ومنها: حرمة أخذ الجزية» فلا تَوْحْد الجزية من المرتد؛ لما ذكرنا. 

ومنها: أن العاقلة لا تعقل جنايته» لما ذكرنا من قبل أن موجب الجناية على الجاني» 
وإنما العاقلة تتحمل عنه بطريق التعاون» والمرتد لا يعاون. 

ومنها: الفرقة إذا ارتد أحد الزوجين» ثم إن كانت الردة من المرأة كانت فرقة بغير طلاق 
بالاتفاق”''» وإن كانت من الرجل» ففيه خلافٌ مذكورٌ في كتاب النكاح» ولا ترتفع هذه الفرقة 


)١(‏ اتفق الفقهاء ‏ فيما نعلم ‏ على أن الفرقة الحاصلة بردة المرأة تكون فسخاً استناداً إلى أن الفرقة حدئت من 
قبل المرأة» وهي ليس لها من الطلاق شيء» لأنه بيد الرجل» فلا تكون طلاقاً بل فسخاً. أما الفرقة 
الحاصلةٌ بردة الزوج» فقد اختلفوا فيها: - 
فذهب مالك في المشهور عنهء ومحمد بن الحسن من الحنفية إلى أنها تكون طلاق. وذهب جمهور 
الفقهاء: أبو حنيفة» وأبو يوسف. وأحمدء والشافعي» وابن الماجشونء وابن أبي أويس - من المالكية ‏ 
إلى القول بأنها فرقة فسخ لا طلاق . 
استدل القائل بأنها طلاق. ٠‏ 
أولاً: بقياس الفرقة بالردة على الفرقة بالجب والعنة بجامع أن كلاً بسبب ناشىء من قبل الزوج. والفرقة 
بسبب الجب والعنة طلاق» فكذا في الردة. وهذا عمل بالأصل في الفرقة فإن الأصل فيها الطلاق كما 
سبق» وهو هنا أقيس» حيث كانت ناشئة بسبب من قبل من بيده الطلاق وهو الرجل . 
ونوقش: بمنع قياس الفرقة بالردة على فرقة الجب والعنة» لأن الأولى ثبتت حقا للشرع» ومنافية بنفسها 
للنكاح؛ ولا كذلك الجب والعنة؛ فإن الفرقة فيهما حق للعبد» وهي الزوجة حتى كان لها أن تتنازل عن 
هذا الحق. فترضى باليقاء مع زوجها المعيب. ولا يصح هذا في الردة. 
واستدلوا ثانياً: بأنه في حالة ردة الزوج تقع الفرقة من قبله» وتكون بمنزلة مباشرته الطلاق لأن كلا من 
الردة والطلاق مفوت للإمساك بالمعروف» فيتعين في كل منهما التسريح بالإحسان» وهو ليس إلا 
الطلاق» فتكون الفرقة بالردة من قبل الرجل طلاقا . 
ونوقش: بأن ردة المرأة تفوت أيضاً على الزوج الإمساك بالمعروف». لفوات محليتها للنكاح» فيلزم أن 
تكون الفرقة بسيبها طلاقاً أيضاً. 


0 
0 


كتاب السير هماه 


بالإسلام. ولو ارتد الزوجان معأء أو أسلما معاً فهما على نكاحهما عندناء وعند زفر 
رحمه الله فسد النكاح» ولو أسلم أحدهما قبل الآخرء فسد النكاح بالإجماع. وهي من 
مسائل كتاب النكاح ومنها: أنه لا يجوز إنكاحه. لأنه لا ولاية له. 


ومنها: حرمة ذبيحته؛ لأنه لا ملة له لما ذكرنا. 


ومنها: أنه لا يَرتُْ من أحد لانعدام الملة/ والولاية . 


-2 واستدل القائل بأنها فسخ : 
أولاً: بأن فرقة الردة حصلت بسبب يشترك فيه الزوجان» فالفرقة الحاصلة به تكون فسخاً لا طلاقاً» حيث 
كانت المرأة لا شىء لها من الطلاق. ومن هنا كانت الفرقة الحاصلة بسبب ردة المرأة فسخاً اتفاقاً. فتكون 
الاق سني وده الريج :كذ للك أن القر عن :ودندة السب الترضه الفرقة. 
واستدلوا ثانياً: بأن الردة بمنزلة الموت» فتكون الفرقة بكل منهما سواءء وهى بالموت تكون فسخاًء فكذا 
بالردة. ف أن الردة بمنزلة الموت فلأن المرتد عرض نفسه للموت نودت رارها لما كانت الردة رافعة 
للنكاح» فلا يعقل أن تكون الفرقة طلاقاًء لأن رفع الشيء يستدعي بقاءه حتى يعمل الرافع عمله ‏ وحيث 
كان النكاح ليس بباقٍ بعد الردة تعذر جعل الفرقة طلاقاً لما سبق . 
ونوفكن:بآن الردة ليست هي نفس المنافي للنكاح» بل المنافي هو الإصرار بعد عليها. فلم يتم الدليل» 
لأنه لو كانت الردة لما وقع طلاق المرتد. على امرأته بعد الردة» مع أنه واقع اتفاقاً. 
وأجيب : بأن طلاق المرتد إنما وقع» لكون وقوعه تابع» لإمكان ظهور أثره؛ وهو فيه ممكن لتصور 
رجوع المرتد إلى الإسلام وعوده إليه فترجع محلية التكاح. كيف ومحلية الطلاق قائمة بقيام العدة. 
ونوقش أيضاً: بأن الردة غير منافية لملك العين»؛ بل مصيرة لها موقوفة. فملك النكاح أولى أن يكون 
موقوفا. وإذ كان كذلك كان النكاح باقياً حكماء فتكون الفرقة طلاقاً. 
وأجيب : بأن ما يرجع إلى المحل» فالابتداء والبقاء فيه سواء. ولما كانت الردة تنافي ملك النكاح ابتداء 
فتنافيه بقاء»ء ومن هنا أوقفت تحصيل ملك العين بالشراء ابتداء وبقاء . 
واستدلوا ثالثأ: بقياس الفرقة بالردة على الفرقة بالمحرمية» وملك أحد الزوجين صاحبه بجامع عدم توقف 
الفرقة في الجميع على قضاء القاضي» وهي في الأصل تكون فسخاء فكذا في الفرع . 
ونوقش: بأن الحرمة في المحرمية مؤبدة لا ترتفع. بخلاف الردة» فإنها فيها غير مؤبدة» لإمكان ارتفاعها 
بتحصيل الإسلام. فاختلفت الحرمتان» فيلزم اختلاف الفرقتين. وعدم ظهور ما هو موجب للطلاق في 
المؤبدة» وظهوره في غير المؤبدة» ولهذا صح إيقاع الطلاق بعد الردة. 
وأجيب: بأن التأبيد وعدمه شيء خارج عن السبب الموجب للفرقة؛ والأمران في حين السبب سواء. أما 
الحال الثاني فلا يدري أمره. فلا عبرة له إلا عند وقوعه. وحيث كانا متساويين حال الوقوع» وطروء كل 
منهما على النكاح تكون الفرقة متكيفة فيهما بتلك الحال. من غير نظر إلى حال أخرى. وأما كون الطلاق 
يقع بعد الردة» فهذا بناء على أمر قدمنا بيانه . 
تلك أدلة الفريقين» وما ورد عليها ‏ يتبين لنا منها أن المذهب القائل بأن الفرقة تكون فسخاً. هو الراجح 
المختار» نظرأً لسلامة دليله مما ورد عليه والله أعلم . 
ينظر: أثر الاختلاف في الأحكام لشيخنا بدران أبو العينين. 


كلام كتاب السير 


ومنها أنها تخبط أعماله. لكن بنفسن الردة عندناء وعند الشافعى رحمه الله بشريطة 
الموت عليهاء وهي مسألة كتاب الصلاةء ومنها: أنه لا يجب عليه شيء من العبادات عندناء 
لأن الكفار غير مخاطبين بشرائع هي عبادات عندنا . 

وَعَند الشافغى ‏ رحمة الله يجب عليه وهى من مسائل أصضول الفقه"'" . 

وأما الذي يرجع إلى ماله: فثلاثة أنواع: حكم الملك. وحكم الميراث» وحكم الدين. 

أما الأول: فنقول: لا خلاف في أنه إذا أسلم تكون أمواله على حكم ملكه؛ ولا خلاف 
أيضاً فى أنه إذا مات» أو قتل» أو لحق بدار الحرب تزول أمواله عن ملكه. واختلف: فى أنه 
تزول بهذه الأسيات مقضورا على الخال أم بالردة من حين وجودها على التوقف. فعند أبي 
يوسف ومحمد رحمهما الله ملك المرتد لا يزول عن ماله بالردة وإنما يزول بالموت أو القتل 
أو باللحاق بدار الحرب . 

وعند أبي حنيفة رضي الله عنه: الملك في أمواله موقوف على ما يظهر من حاله. 

وعلى هذا الأصل بنى حكم تصرفات المرتد أنها جائزة عندهما كما تجوز من المسلم. 
حتى لو أعتق أو دبر أو كاتب أو باع أو اشترى. أو وهب نفذ ذلك كله وعقدة تصرفاته 
موقوفة؛ لوقوف أملاكه. فإن أسلم جاز كلهء وإن مات أو قتل» أو لحق بدار الحرب بطل 
كله . 

' وجه قولهما: إن الملك كان ثابتاً له حالة الإسلام؛ لوجود سبب الملك وأهليته» وهي 
الحرية» والردة لا تؤثر في شيء من ذلك» ثم اختلفا فيما بينهما في كيفية الجوازء فقال أبو 

وجه قوله محمد رحمه الله أن المرتد على شرف التلف. لأنه يقتل فأشبه المريض 
مرض الموت . 

وجه قول أبي يوسف: إن اختيار الإسلام بيده» فيمكنه الرجوع إلى الإسلام؛ فيخلص 
عن القتل» والمريض لا يمكنه دفع المرض عن نفسه فأنى يتشابهان وجه قول أبي حنيفة 
رححمة الله أنه وجب سبب زوال السللك» وهو الردة ؛ انا يي ودورت القتل. والقتل 
سبي الحصول الموت» تكان : زوال الملك هنف الضوت بنقانا إلى" السمك الساق وهو الردة: 


200 تقدم . 


كتاب السير ورف 


ولأ كه اللخاق يدان الحرونه أموالفه كته لا يكن من ذلك كل مغل فقي فال فافلا عو 
حاجته؛ فكان ينبغي أن يحكم/ بزوال ملكه للحالء إلا أنا توقفنا فيه لاحتمال العود إلى 
الإسلام» لأنه إذا عاد ترتفع الردة من الأصل» ويجعل كأن لم يكن فكان التوقف في الزوال 
للحال لاشتباه العاقبة» فإن أسلم تبين أن الردة لم تكن سبباء لزوال الملك لارتفاعها من 
الأصل» فتبين أن تصرفه صادف محله فيصح. وإن قتل أو مات أو لحق بدار الحرب» تبين 
أنها وقعت سبباً للزوال من حين وجودها فتبين أن الملك كان زائلاً من حين وجود الردة؛ لأن 
الحكم لا يتخلف عن سببه فلم يصادف التصرف محله فبطل» فأما قبل ذلك كان ملكه موقوفا 
فكانت تصرفاته المبنية عليه موقوفة ضرورة» وأجمعوا على أنه يصح استيلاده؛ حتى إنه لو 
استو لل أمعه فادعى ولدها إنه يثبت النسب وتصير الجارية أم ولد له. 

أما عندهما فلأن المحل مملوك له ملكا تامأ. وأما عند أبى حنيفة رحمه الله؟ فلأن 
الملك الموقوف لا يكون أدنى حالاً من حق الملك؛ ثم حق الملك يكفي لصحة الاستيلاد. 
فهذا أولى» وأجمعوا على أنه يصح طلاقه وتسليمه الشفعة؛ لأن الردة لا تؤثر في ملك النكاح 
والثابت للشفيع حق لا يحتمل الإرث. ومعاوضته موقوفة بالإجماع لأنها مبنية على المساواة. 

وأما المرتدة فلا يزول ملكها عن أموالها بلا خلاف فتجوز تصرفاتها في مالها بالإجماع 
لأنها لا تقتل فلم تكن ردتها سبباً لزوال ملكها وإذ''' عرف حكم ملك المرتد وحال تصرفاته 
المبنية عليه فحال المرتد لا يخلو من أن يسلم أو يموت أو يقتل أو يلحق بدار الحرب فإن 
أسلم فقد عاد على حكم ملكه القديم» لأن الردة ارتفعت من الأصل حكماً وجعلت كأن لم 
تكن أصلاً وإن مات أو قتل صار ماله لورثته وعتق أمهات أولاده ومديروه ومكاتبوه إذا أدى إلى 
ورثته وتحل الديون التي عليه وتقضى عنه لأن هذه أحكام الموت وكذلك إذا لحق بدار الحرب 
مرتدأء وقضى القاضى بلحاقه لأن اللحاق بدار الحرب بمنزلة الموت فى حق زوال ملكه عن 
أموالة المتروكة "فى يدان الإنيلذم» لأ زوال العلك عن المال بالفوت حقيقة لكرنه مالا ناف 
عن حاجته لانتهاء حاجته بالموت وعجزه عن الانتفاع به وقد وجد هذا المعنى/ في اللحاق 
لأن المال الذي في دار الإسلام خرج من أن يكون منتفعاً به في حقه لعجزه عن الانتفاع به 
فكان فى حكم المال الفاضل عن حاجته لعجزه عن قضاء حاجته به فكان اللحاق بمنزلة الموت 
في كونه مزيلاً للملك» فإذا قضى القاضي باللحاق يحكم بعتق أمهات أولاده ومدبريه» ويقسم 
ماله بين ورثته وتحل ديونه المؤجلة لأن هذه الأحكام متعلقة بالموت وقد وجد معنى . 


وأما المكاتب : فيؤدي إلى ورثته فيعتق» وإذا عتق فولاؤه للمرتد لأنه المعتق . 


)١(‏ في ط عن أموالها بلا خلاف فتجوز تصرفاتها وإذا. 





ولو لحق بدار الحرب ثم عاد إلى دار الإسلام مسلمأء فهذا لا يخلو من أحد وجهين: 
أحدهما : أن يعود قبل فضاء القفاضى بلحاقه بدار الحرب . 


والثاني : أن يعود بعد ذلك». فإن عاد قبل أن يقضي القاضي بلحاقه عاد على حكم أملاكه 
في المدبرين وأمهات الأولاد وغير ذلك؛ لما ذكرنا أن هذه الأحكام متعلقة بالموت واللحوق 
بدار الحرب ليس بموت حقيقة» لكنه يلحق بالموت إذا اتصل به قضاء القاضي باللحاق» فإذا 
لم يتصل به لم يلحق فإذا عاد يعوق على حكم ملكه وإن عاد بعدما قضى القاضي باللحاق» 
فما وجد من ماله في يد ورثته بحاله فهو أحى به لأن ولده جعل خلفا له في ماله فكان تصرفه 
فى ماله بطريق الخلافة له كأنه وكيله فله أن يأخذ ما وجده قائما على حاله؛ وما زال ملك 
الوارث عنه بالبيع أو بالعتق فلا رجوع فيه لأن تصرف الخلف كتصرف الأصل بمنزلة تصرف 
الوكيل . 


وأما ما أعتق الحاكم من أمهات أولاده ومدبريه؛ فلا سبيل عليهم», لأن الإعتاق مما لا 
يحتمل الفسخ» وكذا المكاتب إذا كان أدى [المال] إلى الورثة لا سبيل عليه أيضاً لأن المكاتب 
عتق بأداء المال» والعتق لا يحتمل الفسخ وما أدى إلى الورثة إن كان قائماً أخذه وإن زال 
ملكهم عنه لا يجب عليهم ضمانه كسائر أمواله لما بيناء وإن كان لم يؤد بدل الكتابة بعد يؤخدذ 
بدل الكتابة وإن عجز عاد رقيقاً له. 


ولو رجع كافراً إلى دار الإسلام وأخذ طائفة من ماله وأدخلها إلى دار الحرب» ثم ظهر 
المسلمون عليه» فإن رجع بعد ما قضى بلحاقه فالورئة أحق به» وإن وجدته قبل القسمة أخذته 
مجاناً بلا عرض» وإن وجدته بعد القسمة أخذته بالقيمة في ذوات القيم» لأنه إذا لحق وقضى 
بلحاقه فقد زال ملكه إلى الورئة» فهذا مال مسلم استولى عليه الكافرء وأحرزه بدار الحرب ثم 
ظهر/ المسلمون على الدار فوجده المالك القديم فالحكم فيه ما ذكرنا وإن رجع قبل الحكم 


باللحاق ففيه روايتان. 


فى رواية هذا ورجوعه.بعد الحكم باللحاق سواء. وفي زان أنه يكو فيعا عق 
للورثة فيه أصلاً. والله سبحانه وتعالى أعلم. ‏ - 

ولو جنى المرتد جناية ثم لحق بدار الحرب» ثم عاد إلينا ثانيا فما كان من حقوق العباد 
كالقتل والغصب والقذف يؤخذ به وما كان من حقوق الله تبارك وتعالى؛ كالزنا والسرقة وشرب 
الخمر يسقط عنه؛ لأن اللحاق يلتحق بالموت فيورث شبهة فى سقوط ما يسقط بالشبهات ولو 
تعن قا ون «للكيعم اللساف بقار الحرى قو ماك الم يويد شر رامل لأن فعله لم ينعقد 
موجبا لصيرورته في حكم أهل الحرب . 


كتاب السير 04 





هذا الذي ذكرنا حكم ماله الذي خلفه في دار الإسلام» وأما الذي لحق به في دار 
الحرب فهو ملكه؛ حتى لو ظهر المسلمون عليه يكون فيئاًء لأن ملك الورثة لم يثبت في المال 
المحمول إلى دار الحرب» فبقي على ملك المرتد» وهو غير معصوم. فكان محل التملك 
بالاستيلاء لسائر أموال أهل الحرب . 


وأما حكم الميراث: فنقول: لا خلاف بين أصحابنا - رضي الله عنهم ‏ في أن المال 
الذي اكتسبه في حالة الإسلام يكون ميراثاً لورثته المسلمين» إذا مات أو قتل أو لحق وقضى 
باللحاق. ظ 


وقال الشافعى ‏ رحمه الله 8 هو فىغ2) واحتجٌ بما رُوِيَ عَنْ رسول الله كيد أنه قال : دلا 
يَرِتُ الكافِرٌ المُسْلِمَ. وَلآ المُسْلِمُ الكَافِرَا نفى أن يرث المسلم الكافر ووارثه مسلم فيجب أن لا 
نوثة. 


ولنا ما روي أن سيدنا علي رضي الله عنه قتل المستورد العجلي بالردة وقسم ماله بين 
وركة العواي 7 وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم» ولم ينقل أنه أنكر منكر 
عليه فيكون إجماعاً من الصحابة رضي الله تعالى عنهمء ولأن الردة في كونها سبباً لزوال 
الملك كالموت على أصل أبى حنيفة رضى الله عنه؛ على ما قررناه» فإذا ارتدء فهذا مسلم 
بحمد الله تعالى. وأما على أصلهماء فالردة إن كانت لا توجب زوال الملك يمكن احتمال 
العود إلى الإسلام؛ ألا ترى أنه يجبر على الإسلام فيبقى على حكم الإسلام في حق حكم 
الإرث وذلك جائز؛ ألا ترى أنه بقي/ على حكم الإسلام في حق المنع من التصرف في الخمر 
والخنزير؛ فجاز أن يبقى عليه في حق [حكم] الإرث أيضاً فلا يكون إرث المسلم من الكافرء 
فيكون عملا بالحديث أيضاً. 

واختلفوا في المال الذي اكتسبه في حال الردة: قال أبو حنيفة رضي الله عنه هو فيء. 


وجه قولهما إن كسب الردة ملكه لوجود سبب الملك من أهل الملك في محل قابل» 
ولا شك أن المرتد أهل الملك لأن أهلية الملك بالحرية والردة لا تنافيهاء بل تنافي ما ينافيها 


/0( كتاب الفرائضء باب ميراث المرتد ورواه أيضاً في المعرفة‎ )١504/5( أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )١( 
كتاب الفرائض. باب ميراث المرتد.‎ 84 
. وقد قال الشافعي في الأم (4/ 85): يزعم بعض أهل الحديث منكم أنه غلط»‎ 


وهو الرق» إذ المرتد لا يحتمل الاسترقاق» وإذا ثبت ملكه فيه احتمل الانتقال إلى ورثته 
بالموت أو ما هو في معنى الموت على ما بينا. 

وَجْهُ قول أبي حنيفة د رعحمة الله ما ذكرنا إن الردة سبب لزوال الملك من حين وجودها 
بطريق الظهور على ما بيناء ولا وجودٌ للشيء مع وجود سبب زواله فكان الكسب في الردة مالآ 
لا مالك له فلا يحتمل الإرث» فيوضع في بيت مال المسلمين كاللقطة . 


ثم اختلفوا فيما يورث من مال المرتد» أنه يعتبر حال الوارث» وهي أهلية الوراثئة وقت 
الردة أم وقت الموت أم من وقت الردة إلى وقت الموتء» فعند أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله تعتبر أهلية الوراثة وقت الموت؛ لأن ملك المرتد إنما يزول عندهما بالموت». 
فتعتبر الأهلية فى ذلك الوقت لا غير. وعن أبى حنيفة رضى الله عنه روايتان: في رواية يعتبر 
رقت الزرذة لاه سن الو كا هذ رقت الرذة قري ونه ز للق املع يعلد ة لكام 





وفي رواية يعتبر دوام الأهلية من وقت الردة إلى وقت الموت. 


وه :هذه الرواية إن الأرية عت بطريق الاستناد لا بطريق:الظهور ؛: لآن:الموت أمر لا بد 
منه للارث» والقول بالإرث بطريق الظهور إيجاب الإرث قبل الموت ولا سبيل إليه. فإذا وجد 
الموت يثبت الإرث» ثم يستند إلى وقت وجود الردة وزوال الأهلية فيما بين الوقتين يمنع من 
اله فيشترط دوام الأهلية من وقت الردة إلى وقت الموت؛ ؛) حتى لو كان بعض الورثة 
مسلماً وقت الردة» ثم ارتد عن الإسلام قبل موت المرتد لا يورث» وكذا إذا مات قبل موته أو 
المرأة انقضت/ عدتها قبل موته. 

وجه الرواية الأولى أن الإرث يتبع زوال الملك؛ والملك زال بالردة من وقت وجودها 
فيثبت الإرث فى ذلك الوقت بطريق الظهور. قوله هذا إيجاب الإرث قبل الموتء» قلنا هذا 
ممنوع بل هذا إيجاب الإرث بعد الموت لأن الردة في معنى الموت لأنها تعمل عمل الموت 
في زوال الملك على ما بيناء فكانت الردة موتأ معنى. . 

وكذا اختلف أبو يوسف ومحمد رحمهما الله فيما إذا لحق بدار الحرب وقضى القاضي 
باللحاق أنه تعتبر أهلية الوراثة وقت القضاء باللحاق أم وقت اللحاق» فعند أبي يوسف 
رحمه الله وقت القضاء. وعند محمد رحمه الله تعتبر وقت اللحاق . 

وجه قول محمد: إن وقت الإرث وقت زوال الملك». وملك المرتد إنما يزول باللحاق 
لأن به يعجز عن الانتفاع بماله المتروك في دار الإسلام» إلا أن العجز قبل القضاء غير متقرر؛ 
لاحتمال العود فإذا قضى تقرر العجز وصار العود بعده كالممتنع عادة» فكان العامل ذ في زوال 
الملك هو اللحاق فتعتبر الأهلية وقتئذ. 


كتاب السير ١ه‏ 


وجه قول أبي يوسف: إن الملك لا يزول إلا بالقضاءء فكان المؤثر في الزوال هو 
القضاء. وعلى هذا الاختلاف المرتدة إذا لحقت بدار الحرب؛ لأن المعنى لا يوجب الفصل . 


ولو ارتد الزوجان فعا ثم جاءت بولد. ثم فتل الأب على ردتهء فإن جاءت به لأقل من 
ستة أشهر من حين الردة يرئه» لأنه علم أن العلوق حصل في حالة الإسلام قطعاًء وإن جاءت 
به لستة أشهر فصاعدا من حين الزدة لم يرثه» لأنه يحتمل أنه علق في حالة الردة» فلا يرث مع 
الشلك: 


ولو ارتد الزوج دون المرأة أو كانت له أم ولد مسلمة ورثه مع ورثته المسلمين, وإن 
جاءت به لأكثر من ستة أشهر؛ لأن الأم مسلمة» فكان الولد على حكم الإسلام تبعاً لأمه فيرث 
أناة:. 


ولو مات مسلم عن امرأته وهى حامل. فارتدت». ولحقت بدار الحرب» فولدت هناك 
ثم ظهرنا على الدار فإنه لا يسترق ويرث أباه؛ لأنه مسلم تبعاً لأبيه . 

ولو لم تكن ولدته حتى سبيت» ثم ولدته في دار الإسلام, فهو مسلم مرقوق: مسلم 
قمعا نهر ترق ركتيها لأنة بول يزيت آنأة لأن الرق من أسباب الحرمان. 

ولو تزوج المرتد مسلمة فولدت له غلاماً أو وطىء أمة مسلمة؛ فولدت له» فهو مسلم 
تبعا للأم ويرث أباه لثبوت النسب. وإن كانت الأم كافرة لا يحكم بإسلامه لأنه لم يوجد إسلام 

وأما حكم الدين : فعند أبى يوسف ومحمد ديون المرتد فى كسب الإسلام والردة 
جبيعا: لأن كل ذلك عندهما متراث:. وآما عند أ تحترفة عليه الرحمة فقل اذكر أبو يوسقب عئة 
أنه في كسب الردة إلا ألا يفي بهء فيقضي الباقي من كسب الإسلام . 

وروى الحسن رحمه الله عنه أنه في كسب الإسلام إلا ألا يفي به فيقضي الباقيى من 
كيس الردة : 

وقال الحسن رحمه الله : دين الإسلام فى كسب الإسلام ودين الردة في كسب الردة؛ 
وهو قول زفر رحمه الله» والصحيح رواية الحسن لأن دين الإنسان يقضى من ماله لا من مال 
غيره. 

وكذا دين الميت يقضى من ماله لا من مال وارثه؛ لأن قيام الدين يمنع زوال ملكه إلى 
وارثه بقدر الدين لكون الدين مقدماً على الإرث فكان قضاء دين كل ميت من ماله لا من مال 


4.1 ظ كتاب السير 





فأما كسب الردة فمال جماعة المسلمين فلا يقضى منه الدين إلا لضرورة» فإذا لم يف به 
كسب الإسلام مست الضرورة فيقضي الباقي منه. والله أعلم . 


وأما حكم ولد المرتد فولد المرتد لا يخلو من أن يكون مولوداً في الإسلام أو في 
الردة» فإن كان مولوداً في الإسلام بأن ولد للزوجين ولد وهما مسلمان ثم ارتدا لا يحكم بردته 
ما دام في دار الإسلام» لأنه لما ولد وأبواه مسلمان فقد حكم بإسلامه تبعاً لأبويه فلا يزول 
بردتهما لتحول التبعية إلى الدار» إذ الدار وإن كانت لا تصلح لإثبات التبعية ابتداء عند استتباع 
الأبوين تصلح للإبقاءء لأنه أسهل من الابتداء» فما دام في دار الإسلام يبقى على حكم 
الإسلام تبعاأ للدار. ولو لحق المرتدان بهذا الولد بدار الحرب» فكبر الولد. وولد له ولد وكبر 
ثم ظهر عليهم . 

أما حكم المرتد والمرتدة فمعلوم وقد ذكرنا أن المرتد لا يسترق ويقتل والمرتدة تسترق» 
ولا تقتل وتجبر على الإسلام بالحبس وأما حكم الأولاد فولد الأب/ يجبر على الإسلام ولا 
يقتل لأنه كان مسلماً بإسلام أبويه تبعاً لهما فلما بلغ كافراء فقد ارتد عنه والمرتد يجبر على 
الإسلام إلا أنه لا يقتل؛ لأن هذه ردة حكمية لا حقيقية» لوجود الإيمان حكما بطريق التبعية لا 
حقيقة فيجبر على الإسلام لكن بالحبس لا بالسيف إثباتا للحكم على قدر العلة» ولا يجبر ولد 
ولده على الإسلام» لأن ولد الولد لا يتبع الجد في الإسلام» إذ لو كان كذلك”'* لكان الكفار 
كلهم مرتدين» لكونهم من أولاد آدم ونوح ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ فينبغي أن تجري عليهم 
أحكام أهل الردة» وليس كذلك بالإجماع . 


وإن كان مولوداً في الردة بأن ارتد الزوجان ولا ولد لهما ثم حملت المرأة من زوجها 
بعد ردتها وهما مرتدان على حالهما فهذا الولد بمنزلة أبويه له حكم الردة حتى لو مات لا 
يصلى عليه؛ لأن المرتد لا يرث أحداً. ولو لحقا بهذا الولد بدار الحرب فبلغء وولد له أولاد 
فبلغوا ثم ظهر على الدارء وسبوا جميعاً يجبر ولد الأب وولد ولده على الإسلام ولا يقتلون. 
كذا ذكر محمد في كتاب السير وذكر في الجامع الصغير أنه لا يجبر ولد ولده على الإسلام. 


وجه ما ذكوانن: السين أن ولد الأب تبع لأبويه. فكان ميشكوها نولته تنعا لأنويف وولد 
الولد تبع له فكان محكوماً بردته تبعاً له والمرتد يجبر على الإسلام إلا أنه لا يقتل لأن هذه 


)021 في ط: لذلك. 


كتاب السير 5ه 


روااحكية مجر همان الإسلاه بالحبس لا بالقتل. وجه المذكور في الجامع ؛ أن هذا الولد إنما 
00 بردته تبعاً لأبيه والتبع لا يستتبع غيره . 
وأما حكم الاسترقاق : فلكرة فى الشتيو 2 يسترق الإناث والذكور الصغار من أولاده لأن 


أمهم مرتدة وهي تحتمل الاسترقاق» والولد كما تبع الأم ة في الرق يتبعها في احتمال 
الاسترقاق. 

وأما الكبار فلا يسترقون لانقطاع التبعية بالبلوغ» ويجبرون على الإسلام . 

وذكر في «الجامع الصغير» الولدان فيء. أما الأول فلأن أمه مرتدة» وأما الآخر فلأنه 
كافر أصلي؛ لأن تبعية الأبوين في الردة قد انقطعت بالبلوغ» وهو كافر فكان كافراً أصلياً 
فاحتمل الاسترقاق ولو ارتدت امرأة وهي حامل/ ولحقت بدار الحرب» ثم سبيت وهي حامل 
كان ولدها فيئاً؛ 2 السبي لحقهء وهو في حكم جزء الأم؛ فلا يبطل بالانفصال من الأم» 
والذمي ا نقض العهد ولحق بدار الحرب بمنزلة المرتئد في سائر الأحكام من الإرث. 
والحكم , بعتق أمهات الأولاد والمدبرين» ونحو ذلك؛ لأن المعنى الذي يوجب لحاقه اللحاق 
اليد ل اليه التي ذكرنا لا يفصلء إلا أنهما يفترقان من وجهء وهو أن الذمي يسترق 
والمرتد لا يسترق وجه الفرق أن شرع الاسترقاق للتوسل إلى الإسلام» واسترقاق المرتد لا يقع 
وسيلة إلى الإسلام لما ذكرنا أنه رجع بعد ما ذاق طعم الإسلام» وعرف محاسنه فلا يرجى 
فلاحه؛ بخلاف الذمي . والله سبحانه وتعالى أعلم. 


فصل 
وأما بيان أحكام البغاة: فالكلام فيه في مواضع: في تفسير البغاة. 


)١(‏ في ط: صار محكوماً. 
والأصل في هذا الباب قول الله سبحانه : لون طَائِمَئَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتدَلًُا فَأَضْلِحُوا بَيِنَهُمَا فَإِنْ بَعَتْ 
إِخْدَاهُمَا على الأخْرَى فَتَاتِلُوا لبي تنكى حدر لفي: إلى أثر الله#8. إلى قوله: دإِنّما الْمَؤْمِبُونَ َوه 
أ لشوا: ين أَحَوَيكُْ4 قفيها خمسُ فوائد» أحدهاء أنهم لم يخرجوا بالبغي عن الإيمان؛ فإنه سماهم 
مؤمنين . . الثانية» أنه أوجب قتالهم . الثالثة» أنه أسقط قتالهم إذا فاؤوا إلى أمر الله. الرابعة» أنه أسقط 
عنهم التّبعة فيما أتلفوه ه في قتالهم. الخامسة» أن الآية أفادت جواز قتال كل من منع حقاً عليه. وروى 
عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله تَكخِ يقول: ١مَن‏ أغطى إِمَاما صَفْفَةَ يَدِهِ وَتَمَرَة كبو فَلَيْطعْهُ ما 
استطاع. فَإِنَ جَاءَ آخْرٌ يُتَازِعُْه فَاصْرِبُوا عُمّقَ الآخرا اارواة محلم وروي طربيجة: قال: قال 
رسول الله يلي كل: 'سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَات؛ . ٠‏ ورفع صوته : : ١ألآوَمَنْ‏ حَرَجَ عَلَى أُنْتي وَهُمْ > جَمِيعٌ» فَاضربُوا 
ْقَهُ بِالسَّيْفٍِء ٠‏ كَائْناً مَنْ كان ٠‏ فَكُل مَنْ تَبَنْت إِمامَتُه وجبتْ طاعَنّه ده عليه وقتاله. 


رن ا تعالى : :ظيَايهَا الْذَين عاقئوا أطيمُوا الله واطيقوا الوُْولَ وأُوِي الأمر مِنْكُمْ». وروى عبادة بن - 


5ه كتاب السير 





وفي بيان ما يلزم إمام أهل العدل عند خروجهم عليه . 

وفي بيان ما يصنع بهم. وبأموالهم عند الظفر بهم» والاستيلاء على أموالهم . 

وفي بيان من يجوز قتله منهم ومن لا يجوز. 

وفي بيان حكم إصابة الدماء والأموال من الطائفتين. 

وفي بيان ما يصنع بقتلى الطائفتين . 

وفى بيان حكم قضاياهم . 

أما تفسير البغاة: فالبغاة هم الخوارج» وهم قوم من رأيهم أن كل ذنب كفر كبيرة كانت» 


أو صعيرة ة يخرجون على إمام أهل العدل ويستحلون القتال والدماء والأموال بهذا التأويل» ولهم 
منعه وفوة. 


وأما بيان ما يلزم إمام العدل عند خروجهم. فنقول وبالله التوفيق . 


إن علم الإمام أن الخوارج يشهرون السلاح» ويتأهبون للقتال؛ فينبغي له أن يأخذهم 
ويحبسهم حتى يقلعوا عن ذلك». ويحدثوا توبة» لأنه لو تركهم لسعوا في الأرض بالفساد. 
فيأخذهم على أيديهم. ولا يبذؤهم الإمام بالمَتال؛ حتى يبذوٌوه لأن قتالهم لدفع شرهم ا م 
شركهم لأنهم مسلمون» فما لم يتوجه الشر منهم لا يقاتلهم. وإلالم بعلم الرمام بلاق سني 
تعسكروا وتأهبوا للقتال» فينبغي له أن يدعرهم إلى العدل والرجوع إلى رأي الجماعة. أولا 
لرجاء الإجابة وقبول الدعوة كما فى حق أهل الحرب . 


وكذا روي أن سيدنا علياً . رضي الله عنه ‏ لما خرج عليه أهل حروراء ندب إليهم 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ ليدعوهم إلى العدل فدعاهم وناظرهم فإن أجابوا كف 
عنهم وإن أبوا قاتلهم لقوله تعالى: #فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى 
تفيء إلى أمر الله4 [الحجرات: 9]. 


- الصامت قال: بايعنا رسول الله يل على السمع والطاعة» في المنشط والمكرهء وأن لا نازع الأمرَ أهله. 
ورُويٌ عن النبي ليد أنه قال: «مَنْ حرج مِنَّ الطاعَةٍ وَقَارَقٌِ الْجَماعَةَء فُماتَء فَمِتَتُهُ جَاهِلِيَةة. رواه ابن 
عبد البر من حديث أبي هريرة وأبي ذر وابن عباس» كلها بمعنى واحد. واجتمعت الصحابة رضي الله 
عنهم» على قتال البغاة؛ فإن أبا بكرء رضي الله عنهء قاتل مانعي الزكاة» وعلي قاتل أهل الجمل وصفين 
وأصل النهروان. 
ينظر: المغني (711//117 7378). 


كتاب السير 6ه 


وكذال قاتل سيدنا علي رضي الله عنه ‏ أهل حَرُوَرَاءَ بِالنَهْرَوَانِ' بِحَضْرَةٍ الصحابة 
0 0 ا ا مضي : لك تقال على التأويل. 

0 - رضي الله عنه . لأن النبى ل شبه قتال سيان 
مي ا 0 1 0 و ل 
إياهم ؛ وا اريم لحاس وساي 

وإن قاتلهم قبل الدعوة لا بأس بذلك؛ لأن الدعوة قد بلغتهم. لكونهم في دار الإسلام 
وهن لمعه لحين: ايشا : 

ويجب على كل من دعاه الإمام إلى قتالهم أن يجيبه إلى ذلك ولا يسعه التخلف إذا كان 
عنده غنا وقدرة» لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية فرضء فكيف فيما هو طاعة؟ والله سبحانه 
وتعالى الموفق . 


وما روي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه ‏ أنه إذا وقعت الفتنة , صن المسلهي:ة ٠‏ فينبغي 
للرجل أن يعتزل الفتنة ويلزم بيته محمول على وقت خاص» وهو أن لا يكون إمام يدعو إلى 
المَتال. وأما إذا كان فدعاه يفترض عليه الإجابة لما ذكرنا. 


وافا ايان : ما يصنع بهم وبأموالهم عند الظفر بهم والاستيلاء ء على أموالهم فنقول : الإمام 
ل يي وووسييو يد وم بايا 1 
22220000 

وأما أسيرهم فإن شاء الإمام قتله استئصالاً لشأنهم وإن شاء حبسه لاندفاع شره بالأسر 
والحسين: » وإن لم يكن لهم فئة يتحيزون إليها لم يتبع مدبرهم ولم يجهز على جريحهم ولم 
يقتل أسيرهم لوقوع الأمن عن شرهم عند انعدام الفئة. 





() بفتحتين» وسكون الواوء وراء أخرى. وألف ممدودة: قريةٌ بظاهر الكوفة. وقيل: موضع على ميلين 
منها. اجتمع فيها الخوارج الذين خالفوا علي بن أبي طالب رضي الله فنسبوا إليها. وقيل: هو كورة. 
وبالدهناء رملة وعثة يقالها رملة حروراء. ينظر مراصد. الاطلاع (394/1) وأكار ما يجري على الألسنة 
بكسر النون؛ وهو ثلاث نهروانات: أعلى وأوسط وأسفل» وهو كورة واسعة أسفل من بغداد من شرقي 
تامرا منحدراً إلى واسطء فيها عدة بلاد متوسطة . 
ينظر مراصد الاطلاع رلا .١‏ 

(؟) في ب: مدبرتهم. 


دكن ظ كتاب السير 





تقالهم كثيرا لشوكتهمء فإذا استغنوا عنها أمسكها الإمام لهم لأن أموالهم لا تحتمل التملك 
بالاستيلاء؛ لكونهم مسلمين» ولكن يحبسها عنهم إلى أن يزول بغيهم فإذا زال ردها عليهم . 


وكداها سوم الكراع والسلاح من الأمتعة لا ينتفع به ولكن يمسك ويحبس عنهم إلى أن 

ويقاتل أهل البغي بالتحدف الت تدبوالقرق بوغدى االلقة مما بقائل به اهل لحر" 
لأن قتالهم لدفع شرهم وكسر شوكتهم؛ عكار كل ما محصيل 20 وللومام أن يوادعهم 
لينظروا في أمورهم, ولك لا تهون أن باجدى” "© على ذلك مالا لما ذكرنا من قبل . 


وأما بيان من يجوز قتله منهمء ومن لا يجوزء فكل من لا يجوز قتله من أهل الحرب 
من الصبيان والنسوان والأشياخ والعميان لا يجوز قتله من أهل البغي» لأن قتلهم لدفع شر 
ين الحم أل المَتال» 98 0 من أهل القتال» فل" 0 إلا إذا | قاتاواء فيباح 
أهل الحرب» والله سبحانه 0-0 أعلم. 


وأما العبد المأسور من أهل البغي فإن كان قاتل مع مولاه يجوز قتله؛ وإن كان يخدم 
مولاه لا يجوز قتله» ولكن يحبس حتى يزول بغيهم فيرد عليهم . 

وأما الكراع : 3 ومياك ولكمرياع ورين نميه مالك » لأن ذلك أنفع له ولا يجوز 
للعادل أن يبتدىء بقتل ذي رحم محرم منه من أهل البغي مباشرة وإذا أراد هو قتله له أن 
يدفعه» وإن كان لا يندفع إلا بالقتل فيجوز له أن يتسبب ليقتله غيره بأن يعقر دابته ليترجل فيقتله 
غيره» بخللاف أهل الحرب فإنه يجوز قتل سائر ذوي الرحم المحرم منه مباشرة» تسسا ابتذاء 
الالو الدين: 


ووجه الفرق أن الشرك في الأصل مبيح» لعموم قولة:تبارك وتعالي* #افثلوا المُشْركِين 


)١(‏ ولا يقاتل البغاة بما يعم إتلافه» كالنارء والمنجنيق» والتغريق» من غير ضرورة؛ لأنه لا يجوز قتل من لا 
يقاتل» وما يعم إتلافه يقع على من يقاتل ومن لا يقاتل . . فإن دعت إلى ذلك ضرورة» مثل أن يحتاط بهم 
البغاة. ولا يمكنهم التخلص إلا برميهم ؛ بما يعم إتلافه» جاز ذلك. وهذا قول الشافعي. وقال أبو حنيفة : 
إذا تحصن الخوارج» فاحتاج الإمام إلى رميهم بالمنجنيق» ٠‏ فعل ذلك بهم ما كان لهم عسكرء ومالم 
ينهزموا وإن رماهم البغاة بالمتجنيق والنار» جاز رميهم بمثله . 
بتر المقتى 5117/17 

(6 لوا اعد 


كتاب السير لاه 





حَيْتُ وَجَدتَمُوهُمْ» [العونة: 0] إلا أنه خص منه الأبوان بنص خاص حيث قال الله تبارك 
رتعلى بور و وان سيفيد اا عو 
30 َأنوَاله» والباغى امه إلا أنه أبيح قل غير ذي الرحم ادل البغي. 4 
لشرهم لا لشوكتهم». ودفع الشر يحصل بالدفع والتسبيب ليقتله غيره: فبقيت العصمة عما 
وأما بيان حكم إصابة الدماء والأموال من الطائفتين» فنقول: لا خلاف في أن العادل إذا 
أصاب من أهل البغي من دمء أو جراحة» أو مال استهلكه أنه لا فيمان خل:: 
وأما الباغي» إذا أصاب شيئاً من أهل العدل ‏ فقد اختلفوا فيه قال أصحابنا أن ذلك 


موضوع. وقال الشافعي رحمه الله أنه مضمون. وجه قوله إن الباغي جان فيستوي فى حقه 
وجود المنعة وعدمهاء لأن الجاني يستحق التغليظ دول التخفيف . 


ولنا ما روي عن الزهري أنه قال: وقعت الفتنئة وأصحاب رسول الله يه متوافرون» 
فاتفقوا أن كل دم استحل بتأويل القرآن» فهو موضوعء. وكل فال استحل بتأويل القرآن نهو 
موضوعء وكل فرج استحل بتأويل القرآن فهو موضوع ومثله لا يكذب فانعمّد الإجماع من 
الصحابة رضي الله عنهم على ما قلنا وإنه حجة قاطعة . 


والمعنى في المسألة ما نبه عليه الصحابة رضي الله عنهم وهو أن لهم في الاستحلال 
تأويلا في الجملة وإن كان فاسداً لكن لهم منعة. . والتأويل الفاسد عند قيام المنعة يكفي.لرفع 
الضمان» كتأويل أهل الحرب؛ ولأن الولاية من الجانبين منقطعة لوجود المنعة فلم يكن 
الوجوب مفيدا لتعذر الاستيفاء؛ فلم يجب ولو فعلوا شيئاً من ذلك قبل الخروج وظهور المنعة 
أو بعد الانهزام. وتفرق الجمعء يؤخذون بهء لأن المنعة إذا انعدمت الولاية» وبقي مجرد 
تأويل فاسدء فلا يعتبر في دفع الضمان. 


ولو قتل تاجر من أهل العدل تاجراً آخر من أهل العدل في عسكر أهل البغي: أو قتل 
الأسير من أهل العدل أسيراً آخر أو قطع. ؛ ثم ظهر عليه فلا قصاص عليه لأن الفعل لم يقع 
وجا لتعذر الاستيفاء» وانعدام الولاية» كما لو قطع في دار الحرب؛ لأن عسكر أهل البغي 
في حق انقطاع الولاية» ودار الحرس سواءء والله عز وجل أعلم . 

ثم لا خلاف في أن العادل إذا قتل باغياًء لا يحرم الميراث؛ لأنه لم يوجد قتل نفس 


وأما الباغي إذا قتل العادل يحرم الميراث عند أبي يوسفء وعند أبي حنيفة ومحمد: إن 


مه كتاب السير 





قال قتلته وكنت على حق وأنا الآن على حق لا يحرم الميراث» وإن قال قتلتهء وأنا أعلم أني 
على باطل ع 2 0 


وجه قول أبي يوسف: إن تأويله فاسد إلا أنه ألحق بالصحيح عند وجود المنعة في حق 
الدفع لا في حق الاستحقاق» فلا يعتبر فى حق استحقاق الميرانت:: 


وجه قولهما إنا نعتبر تأويله فى حق الدفع والاستحقاق» لأن سبب استحقاق الميراث هو 
القرابة وأنها موجودة. إلا أن قتل نفس بغير حى سبب الحرمان» فإذا قتله على تأويل 
الاستحلال والمنعة موجودة اعتبرناه فى حق الدفع؛ وهو دفع الحرمان فأشبه الضمان إلا أنه إذا 
قال قتلته وأنا أعلم أني على باطل يحرم الميراث لأن التأويل الفاسد إنما يلحق بالصحيح إذا 
كان مصراً عليه: فإذا لم يصر فلا تأويل له فلا يندفع عنه الضمان. . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وأما بيان ما يصنع بقتلى الطائفتين فنقول وبالله تعالى التوفيق . 


أما قتلى أهل العدل : ضع بهم ما يصنع بسائر الشهداء لا يغسلون, ويدفنون في ثيابهم 
ولا ينزع عنهم إلا ما لا يصلح كفن ويصلى عليهم. ٠‏ لأنهم شهداء لكونهم مقتولين ظلمأء وقد 
روي أن زيد بن صوحان”' اليمني كان يوم الجمل تحت راية سيدنا علي . رضي الله عنهما - 
فأوصى في رمقه لا تنزعوا عني ثوباً ولا تغسلوا عني دماً وارمسوني في التراب رمسا فإني رجل 
محاج أحاج يوم القيامة”" 


وأما قتلى أهل البغي: فلا يصلى عليهم؛ ؛ لأنه روي أن سيدنا علياً رضي الله عنه ما صلى 
على أهل حروراء» ولكنهم يغسلونء ويكفنون» ويدفنون» لأن ذلك من سنة موتى بني سيدنا 
آدم عليه السلام» ويكره أن تؤخذ رؤوسهم وتبعث إلى الآفاق. . وكذلك رؤوس أهل الحرب؛ 
لأن ذلك من باب المثلة» وأنه منهي. لقوله يَلِ: «لآ تُمَكُلُواا!" فيكره إلا إذا كان في ذلك 
وهن لهم فلا بأس به لما روي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جز رأس ف أى حول عليه 





)1١(‏ زيد بن صوحان بن حجر بن الحارث روى عن عمر وعلي وغيرهما قال ابن سعد: كان قليل الحديث» 
قطعت يده يوم جلولاء وقتلى يوم الجمال. 
ينظر الطبقات الكبرى )١77/57(‏ وتعجيل المنفعة رقم (597). 

(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى )١7/5(‏ كتاب الجنائز» باب ما ورد في المقتول بسيف أهل البغي. 
ونقله البيهقي في المعرفة (9/ 184) كتاب الجنائز باب الشهيد ومن يصلي عليه ويغسل وروى أيضا 
البيهقي في الكبرى )١7/5(‏ كتاب الجنائز» باب ما ورد في المقتول بسيف أهل البغي . 
من طريق قيس بن أبي حازم قال: قال عمار «ادفنوني في ثيابي فإن مخاصم . 

إفرة تقدم في الجهاد . 





اللعنة يوم بدر وجاء به إلى رسول الله بك فقال رسول الله يَلِ: (إِنّ أَا جَهْل كَانّ فِرْعَوْنَ هذه 
الأمَةِه ولم ينكر عليه. 


ويكره بيع السلاح من أهل البغي» وفي عساكرهم, لأنه إعانة لهم على المعصية» ولا 
يكره بيع ما يتخذ منه السلاح؛ كالحديد ونحوه؛ لأنه لا يصير سلاحاً إلا بالعما 9" . ظ 


ونظيره أنه يكره بيع المزامير ولا يكره بيع ما يتخذ منه المزمارء وهو الخشب 
والقصب/ ؛ وكذا بيع الخمر باطل» ولا يبطل بيع ما يتخذ منه وهو العنبء» كذا هذا والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

وأما بيان حكم قضاياهم. فنقول: الخوارج إذا ولوا قاضياًء فالأمر لا يخلو من أحد 
وجهين: إما أن ولوا رجلاً من أهل البغي» وإما أن ولوا رجلا من أهل العدلء. فإن ولوا رجلا 
من أهل البغي فقضى بقَّضاياء ثم رفعت قضاياه إلى قاضي أهل العدل ‏ لا ينفذها؛ لأنه لا 
يعلم كونها حقاً؛ لأنهم يستحلون دماءنا وأموالناء فاحتمل إنه قضى بما هو باطلّ على رأي 
الجماعة. فلا يجوز له تنفيذه مع الاحتمال. 

ولو كتب قاضي أهل البغي إلى قاضي أهل العدل بكتاب» فإن علم أنه قضى بشهادة أهل 
العدل أنفذه. لأنه تنفيذاً لحق ظاهراً وإن كان لا يعلم لا ينفذه؛ لأنه لا يعلم كونه حمّاء فلا 
يجوز تنفيذه لقوله تعالى : «وَلا تَقْفَ ما لَيِسَ لَكَ به عِلْمْ» [الإسراء: 5”]. 

وإن ولوا رجلا من أهل العَذْل فُقَضى فيما بينهم بِقُضَاياء ثم رفعت قضاياه إلى قاضي 
أهل العذل نفذها؛ لأن التولية إياه قد صحّحتء ولأنه يقدر على تنفيذ القضايا بمنعتهم وقوتهم 
فصحت التولية» والظاهر أنه قَضَى على رأي أهل العدل فلا يملك إبطاله» كما إذا رفعت قضايا 
قاضي أهل العدل إلى بعض قضاة أهل العدل. وما أخذوا من البلاد التي ظهروا عليها من 
الخراج والزكاة التي ولاية أخذها للإمام لا يأخذه الإمام ثانياً؛ لأن حق الأخذ للإمام لمكان 
حمايته ولم توجدء إلا أنه يفتون بأن يُعِيدوا الزكاة استحساناء لأن الظاهر أنهم لا يصرفونها إلى 
مصارفهاء فأما الخراج فمصرفه المقاتلة» وهم يقاتلون أهل الحرب, والله تعالى أعلم . 


ثم الجزء التاسع , وبليه الجحزء العاشر 
وأوله 3 «كتاب الغصب» 
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ا الغضب فتبدا بما بدأ به فقول وبالله ا معرفة ة مسائل لب ار 
على معرفة حد”" العَضْبٍ ب وعلى مَعْرفة حكم اختلاف الغَاصبٍ والمعْصوب منه. 


قال أبو حنيفة وأبو يوسف ‏ رضي الله عنهما ‏ عنها: هو إزالة يد المَالِكِ عن ماله 


المتقوّم على سبيل المجَاهّرة والمذالبة بفعل في المال. 


000 


(1 


الغصب فى اللغة «أخذ الشىء ظلماً» سواء كان الشيء مالا أو غير مال وفي الشريعة. 
عرفه فقهاء الحنفية بأنه «أخذ مال متقوم محترم علانية بغير إذن المالك على وجه يزيل يده؛ . 
وعرفه فقهاء المالكية بأنه «أخذ مال قهراء تعدياً بلا حرابة». 


وعرفه فقهاء الشافعية والحنابلة بأنه «الاستيلاء على مال غيره بغير حق» ونستطيع ف يوك 
هذه التعريفات أن الغصب الذي تترتب عليه أحكامه الخاصة به في الشريعة لا ية يتحقق إلا إذأ توفرت فيه 
الأركان الآتية : 


الأول: أن يكون المأخوذ مالا متقوماً محترماً الثاني : انتفاء الإذن من المالك . 
الثالث: أن يكون الأخذ على سبيل الجهر الرابع: زوال يد المالك عن المال. 
انظر: المصباح المنير: 45١7/7‏ الصحاح: 2194/١‏ المطلم: 774 المغرب:. "14١‏ 


واصطلاحا : 
عرفه أبو حنيفة وأبو يوسف بأنه: إزالة يد المالك عن ماله المتقوم» على سبيل المجَاهَرَةٍ والمغالبة بفعل 
ف المال. 


وتال»فعية 1 القاء كن لمان لبون ,قوفل لكايه شعي ا" 

غرفة الشافية بانه: أجل ةمال الخير» على وين التعدى» 

عرفه المالكية بأنه: أخذ مال غير منفعة ظلماً قهرأ لا بخوف قتال. 

عرفة الحنابلة بأنه: الاستيلاء على مال الغيرء بغير حق . 

انظر : بدائع الصنائع : »)54٠7/4(‏ ثبيين الحقائق للزيلعيى: 5/ 777» مغني المحتاج ؟7/ 716 . مواهب 
000 0/ 07» حاشية الدسوقي : */ 457 المتّني : 6 شرح منتهى الإرادات: (5949/7). 


1 كتاب الغصب 





وقال محمد رحمه الله _: الفِْل في المَالٍِ ليس بشَرْط لكونه غصباً وقال الشافعى 
- رحمه الله -: هو إثبات اليَّدِ على مَالِ الغير بغير إذنه» والإزالة ليست بشرط9© . 





)١(‏ اعتنى الفقهاء في الشريعة بالاعتداء على الأموال وكان لهم أثر كبير في استنباط الأحكام وترتيبها وتبويبها 
فقسموا الاعتداء على المال إلى سرقة» واختلاس ونهب. وغصبء. ومحارية» وإتلاف. وخيانة وبيئوا 
أحكام كل قسم وما يتعلق به حسبما استنبطوه من النصوص . ظ 
ولكن الغصب «وهو نوع من أنواع الاعتداء؛ لم يكن سعيداً بالنصوص الكثيرة كما سعد غيره» فلم يكن بد 
وقد أعوز الفقهاء النصوص - من تطبيق, العمومات والقواعد الكلية مع الاسترشاد بروح الشريعة ومقاصدها 
العامة»ء وكان للفقهاء الحرية الواسعة والنظر الدقيق في التطبيق والاستنباط وكان لذلك أثر اكبير في 
اختلافهم في الجزئيات والوقائع الفقهية. حتى لقد وقع الخلاف بينهم في حقيقة النصب الشرعي نتيجة 
اختلافهم في التطبيق. 
فقد رأى الحنفية أن الجزاء المشروع بقوله تعالى #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم# قد اشترطت فيه الممائلة والمساواة» ورأوا أنه المالك «المغصوب منه»؛ قد استحق إزالة يد 
الغاصب عن الضمان بفعل فيه وهو نقل الضمان من يد الغاصب إلى يده فكان من الضرورة لتحقيق 
المساواة أن يكون المالك قد زالت يده عن ماله بفعل فيه» وعليه فلا يتحقق الغصب الشرعي عندهم إلا 
إذا توفرت فيه الإزالة. 
أما غيرهم من سائر الفقهاء فرأوا أن الإزالة ليست لازمة لحقيقة الخغصب الشرعي وأنه يكفي في تحققه 
إثبات اليد العادية» لأن الفرض من المجازاة بالمثل هو جبر الضرر وتعويضه إذا وقع على المالك اعتداء 
والاعتداء قد يكون مع إزالة اليد المحقة» وقد يكون مع إثبات اليد العادية» ورأوا أن الفعل في الضمان 
ضرورة من ضرورات اتصال الحق إلى المالك وأن المجازاة بالمثل لا تحتاج إلى إقامة هذه الشكليات في 
جانب المالك . فالحنفية حين التطبيق نظروا إلى جانب المجازاة» ونظر غيرهم إلى جانب الاعتداء. 
والناظر في موقف الحنفية يرى أنهم ‏ بهذا التطبيق ‏ يرمون إلى المساواة الكاملة تحقيقاً للعدالة بين الناس 
ولكن هذا الأصل الذي جاء وليد التطبيق ‏ من الناحية العملية - عكس عليهم الفرض الذي يرمون إلى 
تحقيقه فضاعت على الناس أموالهم كما حرموا من الانتفاع بها من غير مقابل ولا تعويض. لأن هذا 
الأصل «الإزالة» لا يمكن تحقيقه في العقار لتعذر النقل فيه» ولا يمكن تطبيقه على منافع الأموال» لأن 
المنافع أغراض تنقضي شيئاً فشيئاً وتتلاشى ساعة فساعة, فالموجود منها في وقت الغصب لم يكن في يد 
المالك؛. وعلى فرض وجوهه فلا يتصور نقلهء كذلك لا يمكن تطبيق هذا الأصل على زوائد المخصوب 
لأنها لم تكن في يد المالك» وإزالة اليد فرع ثبوتها. 
أما أصل الأئمة ومبدؤهم فلم تكن له مثل هذه النتيجة» لأن إثبات اليد العادية على مال الغير غصب 
يوجب الضمان عندهم وهو متحقق فيما ذكرناه آنفاً: فهم قد راعوا حق المالك ولم يراعوا حق الغاصب» 
وإن كان الحنفية ‏ في الواقع ‏ لم يقصدوا إلى إهدار حق المالك ولكن جاء هذا الإهدار نتيجة لتطبيق 
الأصل الذي استنبطوهء وعذرهم في ذلك القصد إلى تحقيق المساواة بين الناس وهم في ذلك ينظرون 
إلى المجتمع نظرة فاضلة مبنية على حسن الظن بالناس» وعلى أن كل فرد في المجتمع يحترم حقّ غيره. 
تتجلى تلك النظرة الفاضلة في تعليلهم القول بعدم ضمان الزوائد بأن «الظاهر أن الغاصب لا يمنع المالك 
من أخذ الزوائد حتى لو منعه يعد الطلب كان ضامتاً» . 


نف وا ماو اه أ أن فقن اه م نه عه م لاعف و انمره مفو واه امأ لاه قفا قله إل معام م عام ع إة قاع اعم عاو أ 00 





ولاهتمام الحشية بلمساواة تراهم إذا تعر عليهم تحقيقه لا يحكموة بالضمان ويرك الأمر يلا نضا 
الحق دوكر إلى ار الجراء حت يمك الل يلف ررتر نا سمس | 1 لوكس 1 .. وإذا لم يجب 
الضمان لتعذر إيجاب المثل كان ذلك لضرورة ثابتة فى حقنا وهي أنا لا نقدر على القضاء بالمثل وذلك 
مستقيم مع أن حق | لمظلوم لا يهدر بل يتأخر !! ى الآخرة». 

فمع إقرارهم بالحق. ولكن لعدم تحقق المساواة في نظرهم تحرجوا من الحكم مع أن أموال الناس 
و ل ا ٠‏ وفي الانسياق مع هذا الأصل الذي رآه الحنفية إهداراً 
ا ا" - فيما أنت .به بصيانة هذه المصالح ووضع النظم الدقيقة لها 
هذه لتقل : هي التي حجدكت يا الحنفية إلى المول بالضمان في غصب العقار الوقوف». 
وإلى القول بضمان منافع الزقف ومال اليتيم والمال المعد للاستغلال: + راكن عذا ااترابجع كاد في ذاثرة 
رجن ان رواقد اقرات اخ م غيرى وأياً ما كان الأمر فهذا التراجع دليل ناصع على حرية 
00 ارك مووي او لقف دك بعاد ذلك تام 
ع ده ا أكثر مرونة منهما في تطبيقه على 
العقارء فإنه وجد أن الإزالة تتحقق في العقار كاملة بالاستيلاء عليه ومنع المالك من الانتفاع به ورأى أن 
النقل ليس ضرورياً في غصب العقارء وكان مقتضى نظره إلى المعنى وتحقق تحقق المقصود د أن يقول بغصب 
المناقع وضماتها إذا منعها الغاصب من مالكها بعد طليه لتحقق معنى الإزالة كاملا ولكته واقق شينخيه في 
وقد أحدث هذا الأصل عند الحنفية شيئا من التعقيد في تعليل أحكام الصب حنى ليصيب على الباحث 
لم ا ال يت سا يحي تغلل المضار 5 


0 53 505 إن العده المتصيرة : لم تكن في يد المالك؛ ؛ لأن يده 
قد زالت بفعل الغاصب الأول» فلم ي: يتحقق الركن وهو الإزالة في فعل المعتدي الثاني : لأن إزالة الزائل 


مععلة؟ عللو ا للك :موق ران العالك إذا اختار تقعين الخاضيب الثاتى رضن كانه مبرىء للغاصب الأول» 
وبهذا الإبراء تصير يده يد المالك» والمعتدي الثاني قد فوت هذه اليد فيكون افا لتفويته يد المالك 
حكماً والمتأمل يرى:أن كل ما يحدثه اختيار تضمين الثاني هو إبراء الأول» أما تنزيله منزلة المالك وجعل 
يده يد المالك فلا يدل عليه الاختيار» ومع هذا فأين ما يدل على أن للمالك اختيار تضمين الثاني وهو 
المقصود من الاستدلال؟ 

وعللوا هذه المسألة مرة أخرى «بأن المعتدي الثاني قد فوت يد المالك في المعنى» “ا لآثه كان امتمكتنا هن 
أخذه من الغاصب الأول» والمعتدي الثاني قد فوت عليه ذلك». وتفويت إمكان الأخذ تفويت اليد في 
المغني» هذا مع أن المعتدي الثاني على حد سواء والمعتدي الأول» سواء في استخلاص المال منهما 
بنفسه إن قدر عليه أو بواسطة القضاء إن لم يقدر. 


1 كتاب الغصضب 





#وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكَ ا 0 سَفينة ة عضا 5 ] دل الى مصدر الأخذء فدل أن | 
الغصب والأخذ واحدء والأخذ إثبات اليد إلا أن الإثبات إذا كان بإذن المالك يسمى إيداعاً 


وإعارة وإبضاعاً فى عرف الشرع؛ إذا كان بغير إذن العالك بسح كن عتغارف الشَّرع غصباً؛ 
ولأن الغضب إنما جعل سبباً لوجوب الصْمان بوصف كونه تعدياء فإذا وقم الإثبيات بغير إذن 
المالك وقع تعدبا فيكوق ميا الوجوف الضماة بوصف كونه تعدنا : والدّليل عليه أن غاصب 
الغاصِب ضامنْ وإن لم يوجد منه إزالة يد المالك. لزوالها بغصب الغاصب الأول. وإزالة 


الزائل محال؛ والله سبحانه وتعالى أعلم . 
ولنا: الاستدلال بضمان الغصّب من وجهين 


أحدهما: أن المالك استحقٌّ إزالة يد الغاصب عن الضمانء فلا بد وأن يكون الغصب 
منه إزالة يد المالك٠‏ لأن الله تبارك وتعالى لم يشرع الاعتِدَاء إلا بالمثئل بقوله سبحانه وتعالى : 


- 2 وعللوها مرة ثالثة بأن «المعتدي الثاني قد حول إلى نفسه يد الغاصب الأول وهي يد مفوتة ليد المالك 
فتحول إليه بصفته». ولعل هذا أقرب تعليل إلى حقيقة الغصب الشرعي عندهم. 
أما غيرهم من الأئمة فليس في أصلهم شيء من هذا التعقيد: لأن الغصب عندهم يكفي فيه إثبات اليد 
العادية» والغاصب الثاني قد أثبت يده على مال غيره ظلماً فيتحقق الغصب فيجب الضمان. 
وكما اختلفوا في تطبيق الآية على حقيقة الغصب. كذلك اختلفوا في تطبيق بعض الأحاديث: ومنشأ 
اختلافهم أن النص ليس قاطعاً في موضع الخلاف. 
فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام «الخراج بالضمان» طبقة الحنفية تطبيقاً عاماً ورأوا أن المغصوب كان 
في ضمان الغاصب فجعلوا له الغلة ولم يحكموا عليه بضمانهاء ورأى باقي الأئمة أن النص خرج على 
سبب خاص وهو كونه في ضمان المشتري. 
ومن ذلك أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام "ليس لعرق ظالم حق» طبقه أكثر الفقهاء تطبيقاً عاماً ورأوا أنه 
كما يشمل البناء والقراس يشمل الزرع أيضأء ورأى أحمد وإسحاق أنه خاص بحالة الفراس والبناء فقط . 
هذه أمثلة لاختلاف الفقهاء في تطبيق النصوص في موضع البحث حين يكون هناك نصوصء فإن أعوزت 
النصوص لجأ الفقهاء إلى القواعد العامة المستنبطة من عمومات الشريعة والتى صار لها قوة النص» وإلى 
روح الشريعة ومقاصدها العامة» استنبطوا من ذلك الحكم لما يعرض لهم من مسائل لا يختلفون في ذلك 
إلا في القليل النادر: ومن القواعد التي طبقوها في موضع البحث قولهم ‏ الضرر يزال» الضرر لا يزال 
بالضررء يتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى» الضرر مدفوع بقدر الإمكان ‏ ويجد الباحث تطبيق 
ذلك شائعاً في باب الغصب كله. 
وكان نتيجة تطبيق النصوص واللجوء إلى القواعد العامة هذه الثروة الفقهية العظيمة 52557 
الناس وشؤونهم في كل وقت ومكان. 
ينظر: الغصب لشيخنا عبد العال أحمد عطوة» والهداية (7/ 00789 وتبين الحقائق (0/ 75)» والمبسوط 
(لتركف كلاء ١م).‏ 


كتاب الغصب ْ ب 





لقُن اند عَلَيْكُمْ فاغْتَدُوا عَلَيْهِ بهل ما اعْتَدَى عَلَيْكمْ4 [البقرة: 154]. 

والثاني : أن ضمان الغصب لا يخلو إما أن يكون ضمان زجرء وإما أن يكون ضمان 
جبر .2 ولا سبيل إلى الأول» لأنه يجب على من ليس من أهل الزجرء ولأن الانزجار لا يحصل 
به2 ندل المعنيان خير والجر يلتعي الفراعار:ة فدل أنه لا بد من التفويت لتحقق الغصب» 
ولا حجة له في الآية» لأن الله تعالى فسّر أخذ الملك تلك السفينة بغصبه إياهاء كأنه قال 
سبحانه وتعالى: #وَكانَ وَرَاعَهُمْ مَلِكُ 4 [الكهف: 709] يغصب كل سفيئة . 

وهذا لا يدل على أن كل أخذ غَضْبٍء بل هى خجة عليه» لأن غصب ذلك الملك كان 
إثبات اليد على السّفينة مع إزالة أيدي المساكين عنهاء فدل على أن الغصب إثبات على وجه 

يتضمن الإزالة . 

وأما قوله الغصب إنما أوجب الضمان» كوه جديا - فمسلم»ء ٠‏ لكن التعدي في الإزالة 
لا في الإثبات». لأن وقوعه تعدياً بوقوعه ضارًا بالمالك؛ وذللك بإخراهه من أش ايكون متتفعا ره 
في حقٌّ المالك. وإعجازه عن الانتفاع به وَهقَ افسير قفوي اليد وإزالتها. 
فأما مجرد الإثْبّات فلا ضرر فيه فلم يكن الإثبات تعدياًء وعلى هذا الأصل يخرج زوائد 
الغصب اننا لست سفي تتيراء كانك متفتضلة كالولذروالليق والعمرةة أو متصلة كالسمن 
والجمال» لأنها لم تكن في يد المَالِك وقت غصب الأم» ٠‏ فلم توجد إزالة يده عنها فلم يوجد 
الخضيت: 

رصن يعميان يبعز تق لان الكسب عتدة إثنات اليد على مال الفقر شين ]ذن مالكه وقد 
0 

أما المنفصلة فلا خخلآف بين أَصحَابنا رضي الله عنهم في أنها تصير مَضْمُونة بها. وأا 
المنّصلة فذكر في الأصل أنها تصير مُضمُونة بالبيع والتسليم» ولم يذكر الخلاف . 
ظ وصورة المسألة: إذا غصب جارية قيمتها ألف دِرْهَمء فازدادت في بدنها يرا حو 
صارت قيمتها ألفي درهم. يرسي ا سرد امار بو 
لت 0 بلسي أنه فإن اختار دض حو المدري 
درهم أيضاء كذا فكو في الأصيل ولم ب الخلاف.. 


د رححمة أللّه إن ا القنض ألذى درغي وإن ارسي القافي 


3/ تب 





قيمتها يوم العَضْب ألف درهم. وليس له أن يضمنه زيادة بالبيع والتسليم؛ وكذا ذكره الحاكم 
الشهيل فى «المنتقى» وحكى الخلافء. وهكذا ذكر الطحاوي في مختصره. إلا أنه ذكر 
الاستهلاك مطلقاً فقال: إلا أن يسْتهلكهاء ؛ وفسره الجصّاص فى شرحه مختصر الطحاوي» 
فقال: إلا أن ريكون قيذا أو ججارية فيقتل» وهذا هو الصَّحيح. أن المقصوي ذا عافد أ 
جارية فقتله الغاصب خطأ ‏ يكون المالك بالخيار إن شاء ضَمِن الغَّاصِبٍ قيمته يوم العٌَضْبٍء 
وإن شاء ضمن عاقلة القَاتِل قيمته وقت القَثْل زائدة في ثلاث سنين. 

وجه قولهما: إن البيع والتسليم غصب. لأنه تفويت إمكان الأخذء لأن المالك كان 
متمكنا من أخذه منه قبل البيع والتّسليم» وبعداتع والساوم لم يله متمكناء وتفويت إِمُكان 
الأخذ تفويت اليد معنى تكانغضيا فوكا للشمان + :وعهذا لآن تفرية: نه الكالك إنما كان 
عضا موها المناة» لكونه إخراج المال من أن يكون منتفعاً به في حق المَالِك وإعجازه عن 
الانتفاع بِمَالِه» وهذا يحصل بتفويت إمكان الأخْذٍ فيوجب الضّمانء ولهذا يجب الضَّمان على 
غاصب الغَاصِبٍ ومودع الغاصب والمشتري من الغاصبء كذا هذا. 


ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: أن الأصل مضمون بالغصب الأولء» فلا يقع البيع 
والتسليم غضباً له؛ لأ عضي الخصضوب لا يتصورء والزيادة المتصلة لا يتصور إفرادها 
بالغصب لتصير مغصوبة بالبيع» والتّسليم بخلاف الزّيادة المنفصلة» فإن إفرادها بالعَضْبٍ بدون 
الأصل متصورء فلم تكن مغصوبة بالغصب الأول؛ لانعدامها: فجاز أن تصير مغصوبة بالبيع 
والتسليم فهذا الفرق بين الزيادتين» وبخلاف القتل». لأن قتل المغصوب متصورء لأن محل 
ترمد الحو در ارا اماد ري لقعي لحري لحري فتحقق الغصب 
لا يمنع تحقق القتل» إلا أن المضمون واحد والمستحق للضمان واحد فيخيرء ولأن الأصل 
مضمون بالغصب السابق لا شك فيه فيصير مملوكاً للغاصب من ذلك الوقت بلا خلاف بين 
أصحابنا ‏ رحمهم الله -. 

وأما الزيادة المتصلة» فالزيادة حدثت على ملك الغاصبء لأنها نماء ملكه فتكون ملك 
فكان البيع والتسليم والمنع والاستخدام والاستهلاك في غير بني آدم تصرفاً في ملك نفسهء فلا 
كون ضور ا عليه كما لو تصرف في سائر أملاكه بخلاف الزيادة المنفصلة. لآنا أذعنا 
الملك بطريق الاستناد. فالمستند يظهر من وجه ويقتصر على الحال من وجه.ء فيعمل بشبهة 
الظهور في الزوائد المتصلة» وبشبه الاقتصار في المنفصلة» إذ لا يكون العمل به على العكس» 
كرون" عمد اتسين قد الأمكان. 


(1) فى أ: لثلا. 
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وأما على طريق الظهور المحضص/ فتخريجهما مشكل, والله تعالى الموفق» بخللاف 
القتل» لأث العيك انما نسو بالقدن دن حيف إنه ادم الامو جيك نمال والغاصب إنما 
ملكه بالضمان من وقت الغصب» من حيث إنه مال لا من حيث إنه آدمي» لأنه من حيث إنه 
آدمى لا يحتمل التملك”''» فلم يكن هو بالقتل متصرفاً في ملك نفسه» لهذا افترقا والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

ثم على أصلهما: إذا اختار المالك تضمين البائع» هل يثبت يثبت له الخيار بين أن يضمنه ألفي 
درهم وقت البيع وبين أن يضمنه ألف درهم وقت الغصب؟ 

ا يد يعبت » ال 0 أن التخير بين القليل والكثير عند اتحاد 
وبخلاف القتل؛ 0 ضمان القعل مانا الدم وأنه إل ثلاث ستيب كياد الخغصب 
فهاة: الال ».و تحال كان الكين مقيدا 

ثم إذا ضمن المالك الغاصب قيمة المغصوب وقت الغصب أو وقت البيع والتسليم 
- جاز البيع ؛ ؛ لأنه تبين أنه باع مِلّك نفسه والثمن له؛ لأنه بَدَلُ ملكهء وإن ضمن المشتري قيمته 
وقت القبض بطل البيع؛ ورجع المشتري بالثمن على البائع 4 لأة تمن أله اخده يفير حل 
وليس له أن يرجع على البائع بالضمان . 

ولو غصب من إنسان شيئاً جاء آخر وغصبه منه» فهلك في يده فالمالك بالخيار إن شاء 
ضمن الأول» وإن شاء ضمن الثانى . 

أما تضمين الأول» فلوجود فعل الغصب منه وهو تفويت يد المالك . 

وأما تضمينه الثانى» فلأنه فُوت يد الغاصب الأول ويده يد المالك من وجهء لأنه يحفظ 
فاله وسكت :عن ردة على المالك+ ويستقر بهما الضمان في ذمته؛ فكانت منفعة يله عائدة إلى 
المالك فأ* شبهت”"' يد المودع. وقد وجد من كل واحد منهما سبب وجوب الضمان» إلا أن 
المقيفوة 5 فخيرنا المالك لتعين”" المستحق» فإن اختار أن يضمن الأول رجع بالضمان 
على الثاني لأنه ملك المغصوب من وقت غصبه. فتبين أن الثاني غصب ملكه. وإن اختار 
تضمين الثاني لا يرجع على أحدء لأنه ضمن بفعل نفسه. وهو تفويت يد المالك من وجه على 


0 0 إن ا الغاصب الثاني , ومتى اختار تضمين أحدهماء يبرا الآخر عن 


)١(‏ في أ: التمليك. (؟) في أ: فأشبه. (9) في أ: لعين. 
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ذكر في «الجامع» أنه يبرأء حتى لو أراد تضمينه بعد ذلك لم يكن له ذلك. وروى ابن 
سماعة- رحمه الله في «نوادره) عن محمد: بام برقوس اصر تصن ار 
يقضي به عليه . 

وجه رواية «النوادر»: أن عند وجود الرّضا أو القضاء بالضمان صار المغصوب ملكا 
للذي ضمنه. لأنه باعه منه» فلا يملك الرجوع بعد تَمْلِيكه؛ كما لو باعه من الأول» فأما قبل 
وجود الرّضا أو القضاء بالضمان ‏ صار المعغصوب ملكا للذي ضمنهء لأنه باعه منه» فلا يملك 
الرّجوع بعد تمليكه؛ كما لو باعه من الأول. فأما قبل وجود الرّضا أو القضاء فلم يوجد منه 
التمليك من أحدهماء فله أن يملكه من أيهما شاء. < 

وجه رواية «الجامع»: ما ذكرنا أنه باختياره تَضْمِين العَاصِب الآخر أظهر أنه راض بأخذ 
الأول» وأنه بمنزلة المودع» وباختيار تضمين الأول أظهر أن الثاني ما أتلف عليه شيئاًء لأنه لم 
يفوت يده» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

ولو باع الغاصب المغصوب من الثاني فهلك في يده يتخير المالك فيضمن أيهما شاء. 
فإن ضمن الغاصب جاز بيعه والثمن له لما ذكرناء وإن ضمن المشتري بطل البيع/ ولا يرجع 
بالضمان على البائع» ولكنه يرجع بالثمن عليه لما ذكرناء وكذلك لو استهلكه المشتري. 

ولو كان المغصوب عبداً فأعتقه المشتري من الغاصب» ثم أجاز المالك البيع ‏ نفذ 
إعتاقه استحساناً . 

. وعند محمد وزفر - رحمهما الله -: لا ينفذ قياساًء ولا خلاف في أنه لو باعه المشتري 
ثم أجاز المالك البيع الأول - أنه لا ينفذ البيع الثاني وجه القياس : ما رُوَيَ عن رسول الله كَل 
أنه قال* «لا عِنْقَ فِيمَا لا يَمْلِكُهُ ابْنْ آدَم»2'0 ولا مِلْك للمشتري في العبد. لأنة ملك الخخصوت 
منه؛ فلا ينعقد إعتاقه فيه» فينفذ عليه عند الإجازة» ولهذا لم ينفذ بيعه. 

وجه الاستحسان: أن إعتاق المشتري صادف ملكا على التوقف» فينعقد على التوقف». 
كالمشتري من الوارث عبداً من التركة المستغرقة بالدَّين إذا أعتقه ثم أبرأ الغرماء الميت عن 
ديونهم. 

والدليل على أن الإعتاق صادف ملكا على التوقف: أن سبب الملك انعقد على التوقف, 
وهو البيع المطلق الخالي عن الشّرط ممن هو من أهل البيع في محل قابل» إلا أنه لم ينفذ دفعاً 
للضرر عن المالك» ولا ضرر عليه في التوقف فيتوقف» وإذا توقف سبب الملك يتوقف الملك 
فيتوقف الإعتاق» بخلاف البيع فإنه يعتمد شروطاً أخر 





)١(‏ تقدم تخريج الحديث. 


له هه ١١‏ 





نفاذ/ م الأ ل بق 000 


يدق الخاضبي لأاتريجة بالضجان على | جد لأنه تبين أنه أودع ملك نفسه شعن ارده 
يرجع على الغاصبء لأنه غره بالإيداع» فيرجع عليه . بضمان الغرر”'' وهو ضمان الالتزام في 
الحقيقة . 


دلو ا المودع داجراب على لين 0111 أنه الا فالغاصب 
الغاص؛ ا ا ل ا 

ولو آجر الغاصب المغصوب أو رهنه من إنسان» فهلك في يده يتخير المالك فإن 
ا ا على النستاجن والمرتهة)؛ لأنه تبين ٠‏ أنه آجر ورهن ملك نفسه.ء إلا أن 

في الرهن يسقط دين المرتهن على ما هو حكم هلاك الرهن. رإذضص المكاجر او المرهين 

يرجع على الغاصب بما ضمن» والمرتهن يرجع بدينه أيضاً. 

أما رجوع المرتهن بالضمان فلا شك فيه» لصيرورته مغرورأء وأما رجوع المستأجر. 
فلأنه وإن استفاد ملك المنفعة لكن بعوض وهو الأجرة» فيتحقق الغرور فأشبه المودع . 

ولو استهلكه المستأجر أو المرْتّهن يتخير المالك؛ إلا أنه إن ضمن الغاصب يرجع على 
الفستاجر والمرتين» لأنه تبين أنه لجر ملف تقسنة ورهن فلك نفسة» فاسشهلكه المستاجر 
والمرتهن» وإن ضمن المستأجر أو المرتهن لم يرجع على أحدء لأنه ضمن بفعل نفسه» والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

ولو أعاره الغاصب فهلك في يد المستعيرء يتخير المالك» وأبهما ضمن لا يرجع 
بالضّمان على صَاحِبه . 


أما الغاصب فلا شك فيهء لأنه أعار ملك نفسه فهلك في يد المسْتّعير وأما المستعير» 
فلأنه استفاد ملك المنفعة فلم يتحقق الغرورء والله تعالى أعلم . 


2000 سقط من ط. 


(؟) في أ: الغرور. 
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وعلى هذا تحرج منافع”'2 الأعيان المنقولة المغصوبية أنها ليست بمضمونة عكن 1 وعند 


اختلف الفقهاء في المنافع» هل تعتبر مالا أم لا؟ فذهب الحنفية إلى أنها لا تعتبر مالأء وذهب الجمهور 
إلى اعتبارها من الأموال احتج الجمهور بما يأتي أولا: إن الفقهاء قد اتفقوا على أن المنافع يصح أن 
تكون مهراً في النكاح» وهذا دليل على ماليتهاء إذ التكاح لم يشرع إلا بالمال» قال تعالى #وأحل لكم ما 
وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم» . 

ثانياً: إن الأعيان لا تصير مالاً إلا باعتبار الانتفاع بها فإذا كان هي المقياس الذي تقاس به المالية فكيف 
تنعدم المالية فيها. 

ثالثاً: إن الناس قد اعتادوا تمول المنفعة بالتجارة فيها بأن يستأجر المرء جملة ويؤجر متفرقاً» كما اعتادوا 
الشراء جملة ة والبيع متفرقاًء ومثل هؤلاء يطلق عليهم في العرف أنهم متمولون مع أن رأ س مالهم هو 
المنفعة وهذا يدل على أن العرف العام يعتبر المنافع أموالا. 

زابعا : إن العقد يرد عليها وتضمن به صحيحاً كان العقد أو فاسداء وهذا دليل على ماليتهاء إذ لو لم تكن 
مالا في ذاتها ما قبلها العقد مالاً لأن العقود لا تقلب حقائق الأشياء بل تقرر خواصها. 

وقد نوقش الدليل الأول بأن المنفعة أينما صحت أن تكون صداقاً بسبب تراضي المتعاقدين في النكاح» 
والمنافع تصير مالا بالتراضي . 

ونوقش الدليل الثاني بأن كون المنفعة هي المقياس للمالية لا يدل على أنها مال متقوم بدليل أن قيمة 
الطيب تتفاوت بتفاوت الرائحة» ولم يدل هذا على أن الرائحة مال متقوم إذ لا تصح إجارة الطيب لأجل 
الرائحة باتفاق . 

يتجه على مناقشة الدليل الأول ما قدمناه من أن العقود لا تقلب حقائق الأشياء بل تقرر خواصهاء على أن 
التراضي في باب العدوان موجود من وجهء إذ مطالبة المالك بالضمان فرع الرضا بما يفرض له من 
تعويض مالي» وقد اعتبر الحنفية هذا الوجه تجارة عن تراض في طلب المالك الضمان عند تغييب 
الغاصب العين المنصوبة . ظ 

ويتجه على مناقشة الدليل الثاني أن الفقهاء لم يعتبروا رائحة الطيب من المنافع بدليل اتفاقهم على عدم 
استكجار الطيب لأجلهاء فالرائحة خارجة عن محل النزاع فلا تصلح سنداً لهم . 

واستدل الحنفية بما يأتي : أولا: إن المال لا بد فيه من الادخار والإحراز بدليل أنه يقال فلان متمول إذا 
كن دهان محر ريت ولا يقال له متمول بالمأكول والمشروب إذا لم يكن له شيء مدخرء وإذا كان 
كذلك فلا يمكن إحراز المنافع قبل وجودها لأنها معدومة ولا بعد وجودها لأنها لا تبقى وقتين بلا تكسب 


ثانياً: لو كانت المنافع أموالاً لما جاز للمريض أن يعير جميع أمواله» إذ لا تنفذ تبرعاته إلا من الثلث . 
يتجه على الدليل الأول أنه لا دليل على أن الإحراز والادخار ركن فى المال سوى العرف» وهو معارض 
بمثله بالعرف الذي قدمناه . ْ 

أما الدليل الثاني فنرى فيه أن حق الوارث إنما يتعلق بالعين دون المنفعة. وحقه في العين محفوظ, لأنه 

من المقرر شرعاً أن الإعارة تنفسخ بموت المعير وبذلك تعود العين إلى الوارث . 

ومما تقدم نرى أنا حجية القول باعتبار المنافع أموالاء ولئن سلم أنها ليست بأموال فلا أقل من أن تلتحق 
بالأموال وتأخذ حكمها كما صرحوا به فى العقود من أنها جعلت مالا أو ألحقت بالأموال لمكان الحاجة 
إليها في العقود إذ ما دامت الحاجة هي المناط في جعلها مالا أو إلحاقها بالأموال فالحاجة متحققة في - 


مجم عه ل لأ ها كه عه واو 4 هله ماقو و كوه ما عاق لاه هشه هاو ورة قاة ويه هاف ة لقع فاه عه واه واه لهاو ا ع زواع له 6ه فاره دع 06 





باب العدوان صيانة لأموال الناس وحرصاً على ثمراتها أن تكون نهبة للمعتدين يتمتعون بها ويحرم منها 
أصحابها في غير مقابل ولا تعويض هذا وتعتبر المنافع في عرف القانون أموالاً إذ إنها تشمل المنازل 
والأراضي وأثاث المنزل والإيرادات» وحقوق الارتفاق» وحق الانتفاع وحقوق المؤلفين وغير ذلك . 

إذا تمهد هذا نقول: تتنوع المنافع باعتبار ما تنشأ عنه إلى أنواع كثيرة منها منافع الأموال ومتها منافع 
البضع؛ ومنها منافع الحرء ونتكلم الآن على منافع الأموال فنقول: 

تنقسم المنافع إلى قسمين : الأول منافع محرمة كمنافع الملاهي وهذه لا تضمن بإجماع الفقهاء نظراً 
لحقارتها كما لا تضمن الأشياء البخسة . 

الثاني : منافع مباحة متقومة وهذه قد اختلف الفقهاء في ضمانها: فذهب الشافعي وأحمد إلى ضمانها سواء 
استهلكها الغاصب «بأن استوفاها لنفسه» أو عطلها على المالك «بأن تركها تذهب سدى» وهو رواية عند 
المالكية . 

وذهب الحنفية إلى عدم الضمان مطلقاً: وهو قول آخر عند المالكية أما المالكية فلهم تفصيل حاصله: أن 
الغاصب إن قصد غصب الذات ففي ضمان المنافع أقوال: أشهرها أن الغاصب يلزمه الضمان إن استعمل 
العين المغصوبة أو كراهاء ولا يلزمه الضمان إن عطلها: وإن قصد غصب المنفعة دون الذات فإنه يضمنها 
قولاً واحداً. ظ 

ثم الخلاف فيما له منفعة تستباح بعقد الإجارة كالثياب والدواب ونحوهاء ومكثت في يد الغاصب مدة 
تجب الأجرة لمثلهاء والمرجع في هذا إلى العرف» فإذا كان العرف جاريا باستئجار بعض الأعيان لمنفعة 
ما شمل الخلاف هذه المنفعة» وإذا لم يجر باستئجار بعض الأعيان كانت منافعها خارجة عن محل 
الخلاف» وكذلك يقال في المدة» لأن الضمان مقصود به تعويض الضرر بسبب ما ضاع من المنافع على 
المالك» فإذا لم يجر العرف بالاستئجار كان معنى ذلك أن المالك لم يصبه ضرر يصح أن يعوض عليه . 
استدل القائلون بالضمان بقياس المنافع على الأعيان وذلك من وجهين: 

الأول: إن المنافع أموال فيجب ضمانها بالغصب كالأعيان. 

الثاني : إن المنافع مضمونة بالعقد الفاسد فتضمن بالغصب كالأعيان ونوقش هذا الدليل بأن المنافع ليست 
أموالاً وقد رددنا ذلك فيما تقدم . 

استدل القائلون بعدم الضمان بما يأتي : 

أولاً: بما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلل 
قضى أن الخراج بالضمان ووجه الاستدلال: أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل علة الشيء ومنفعته 
ملكا لمن فى ضمانه ذلك الشيء» والعين المغصوبة في ضمان الغاصب فتكون الغلة ملكا له فلا يضمنها 
إذ الإنسان لا يضمن ملك نفسه. 

ثانياً: بما روي أن عمر وعلياً رضي الله عنهما حكما بوجوب قيمة ولد المغرور مع حريته ورد الجارية مع 
عقرها إلى المالك» فلو كانت المنافع مضمونة لحكما بهاء لأنهما لا يسكتان عن بيان حق يعلمانه 
والحكم به خصوصاً مع طلب صاحبه. 

ثالثاً : إن الججافم تحدات بعمل القاسي: ( كنم مللكون وموك قاذ يشحتهة لأ الأسان الا يشمن :بلك 


نفسة . 
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رابعاً : إن المنافع لو كانت مضمونة لضمنت إما بالمنافع وإما بالأعيان وكلاهما منتف. أما الأول فلأنه لا 
قائل بضمانها بالمنافع. وأما الثاني فلأن ضمان العدوان مشروط بالممائلة» ولا ممائلة بين الأعيان 
والمنافع لدعم بقائها وبقاء الأعيان. 

وقد نوقش الدليل الأول بأن الحديث لم يصح. لأنه انفرد به مخلد به خفاف ومسلم بن خالد الزنجي وقد طعن 
فيهماء قال أبو حاتم في مخلد ليس هذا إسناد بمثله تقوم الحجة. وقال النسائي في مسلم ليس بالقوي؛ وضعفه 
أبو داود» ولو صح الحديث لكان خالياً من الحجة لأنه ورد في سبب خاص» وهو أن رجلا اتبع غلاماً فاستغله 
م وجد به عيبا فرده بالعيب» فقال البائع غلة عبدي» فقال النبي كَل : «الغلة بالفضمان». 

ونوقش الدليل الثالث بأن مقتضاه أن يملك المستأجر المنافع من غير أجرة لأن المنافع تحدث يعلمه 
وكسبه فيملكها والإنسان لا يجب عليه أجرة في مقابل ملكه كما أجيب عن هذا النقاش بأنه قياس صحيح 
ولكنه ترك استحساناً لحاجة الئاس . 

هذه هي أدلة القائلين يعدم الضمان وما ورد عليها من مناقشة» ونرى في المناقشة الأولى للدليل الأول» 
أنها مجرد ادعاء فإن الحديث صحيح وممن صححه الترمذي وابن حبان وابن الجارود والحاكم وابن 
القطان» ومسلم بن خالد الزنجي هو شيخ الشافعي. وقد وثقه أبن معين وتابعه عمر بن على وهو متفق 
على الاحتجاج به وللحديث في سنن أبي داود ثلاث طرق ائنتان منها رجالهما رجال الصحيح وعلى 
ذلك فالحديث صالح للاحتجاج أما المناقشة الثانية بقصر الحديث على سبب خاص فيمكن أن تدفع بأن 
العبرة يعموم اللفظ لا بخصوص السببء ولكنا نرى أنه لا عموم هناء لأن «أل» في الحديث: للعهد 
وليست للاستغراق إذ جواب الرسول عليه الصلاة والسلام ورد على غلة مخصوصة معهودة فينصرف 
الجواب إليهاء يوضح ذلك أن «أل» انفردت من بين صيغ العموم باحتمالها للاستغراق واحتمالها للعهد. 
وبعبارة أخرى أن «أل» تحتمل العموم وتحتمل الخصوص فورود الجواب بصيغة تحتمل الخصوص على 
غلة مخصوصة معهودة للسامع قرينة في انصراف الغلة في نص الحديث إلى ما سأل عنه السائل» وهو غلة 
المبنة:: ظ 

00 الدليل «على فرض إنتاجه» لا يبت للشيخين عدم الضمان في منافع العقار لأنه غير مضمون 
عندهماء ودعواهما عدم الضمان في المنافع مطلقاً سواء كانت منافع عقار أو غيره» فالدليل على هذا 
هذه النظرة هي التي حدت بالسرخسي أن يجعل الأولى والأصح في المنافع أن تكون مبنية على الزوائد» 
ويرى أن المنافع زوائد تحدث شيئاً فشيئاً وأرى عدم وجاهة هذا الرأي لما يأتي : 

أولا: إن الزوائد عند الحنفية ما تولدت من مصدرها تولداً محسوساًء والمنافع ليست من هذا القبيل» كما 
أنهم يغردون لكل من الزوائد والمنافع بحثاً مستقلاً عن الآخر. < 

ثانياً : لو كان الأمر كما رأى السرخسي لقال الحنفية بالضمان فيما لو طلب المالك الانتفاع بملكه؛ فامتنع 
الغاصب كما قالوا بذلك في الزوائدء ولم يؤثر عن الحنفية إلا القول بعدم الضمان مطلقاً. 

أما الدليل الثاني من أدلة القائلين بعدم الضمان فإننا لم نر من ناقشه»ء ونرى في هذا الدليل أنه أخص من 
المدعي لأنه كل ما يتتجه هو عدم الضمان في حالة عدم العلم بسبب الغرور الذي وقع فيه الشخص - أما 
عدم الضمان في حالة العلم بالاعتداء فهذا ما لا ينتجه الدليل» على أن هذا قول صحابي فيما للرأي فيه 
مجال وهو مختلف في قبول الاحتجاج به» والصحيح أنه ليس بحجة. 


كتاب النصت ه ١‏ 





الشافعي رحمه الله : مضمونة» نحو ما إذا غصب عبداً أو دابة فأمسكه أياماً ولم يستعمله. ثم 
رده على مالكه»؛ ألم بيحرت الكت ا لكام لأنها أقراض تددثف شيا شيا 
على حسب حُدَوث الزمان» فالمنفعة الحادثة ثة على يد الغاصب لم تكن موجودة في يد المالك» 
فلم يوجد تفويت يد المالك عنهاء فلم يوجد الغصب» وعئله : حد الغصب إثبات اليد على 
مال الغير بغير إذن مالكه» وقد وجد في المنافع والمنتحة فال تدليل اله تجعرن اخد العوضن 
عنها في الإجارة» وتصلح مهراً في النكاح» فتحمّق الغصب فيها فيجب الضمان. 


وعلى هذا يخرج ما إذا عَصَب داراً أو عقاراًء فانهدم شيء من البناء» أو جاء سيل فذهب 
بالبناء والأشجارء أو غلب المال على الأرض فبقيت تحت الماء ‏ أنه لا ضمان عليه في قول 
أبي حنيفة - رضي الله عنه ‏ وأبي يوسف الآخر» وعند محمد وهو قول أبي يوسف الأول : 
يضمن » وهو قول الشافعى - رحمه الله -. 


- أما الدليل الثالث فإننا نرى في الجواب عن مناقشته أن الحاجة إلى ضمان المنافع في باب العدوان لا تقل 
عن الحاجة إلى الإجارة ولسنا بهذا نقيس على ما ورد على خلاف القياس بل نقول إن الضرورة التي 
خولف من أجلها القياس متحققة في باب العدوان. أما القول بأنه لا حاجة إلى ضمان هذه المنافع عند 
الاعتداء عليها وسلبها عن مالكها وتركه» بلا تعويض ولا خبراء» فهذا ما لا تعلمه من روح الشريعة . 
أما الدليل الرابع فقد نقل ابن القيم عن الشافعية أنه يجوز ضمان المنافع بالمنافع وعلى فرض عدم صحة 
ذلك عندهم فإننا نختار الشق الثاني وهو أن المنافع تضمن بالأموال كما تقابل ا 
بالأموال» والانفصال من هذا بأن الإجارة مبنية على رضا المتعاقدين ومع وجود الرضا لا يشتر 
التساوي» مدفوع بأن الرضا متحقق من وجه بطلب الضمان من الغاصب كما قدمنا. 
ولعل وجهة نظر المالكية فيما ذهبوا إليه: أن الغاصب باستعمال العين أو كرائها قد استوفى غلة ليست 
مملوكة له بغير حق شرعي فيجب عليه ضمانهاء أما إذا فوتها على مالكها فإنه لا يضمنها لعدم وصول 
شيء ما إلى جانبه» ولعدم قصده ضياع المنفعة على مالكها . 
ولكننا نرى أنه لا فرق بين الاستعمال والتفويت في حصول الضرر بالمالك فكما نظر له بالضمان في حال 
الاستعمال فلينظر له بالضمان في التفويت أيضاً ولا نظر للغاصب لأنه معتد في الحالتين. 
ومما تقدم يظهر أن القول بالضمان أرجح من جهة الدليل ويؤيده أن المصلحة تقتضي المحافظة على 
أموال الناس وأملاكهم . ظ 
رذ اص الوتاخرراة من اوتا الحنفية بالضمان في منافع الوقف ومال اليتيم والمال المعد للاستغلال» قال 

قن المصتي : : وأصحابنا المتأخرون يفتون بقول الشافعي في المستغلات والأوقاف وأموال اليتامى 

ويوجبون أجر منافقيها على الغصبة . 
وعندي أن الاقتصار على ذلك لا معنى لهء فإن أموال الناس متساوية في الحرمة لا يمتاز أحد من الناس 
على الآخر فكان من الواجب أن يطرد الباب على وتيرة واحد ويفتي بالضمان في منافع جميع الأموال. 
ينظر: الغصب لشيخنا عبد العال أحمد عطوة وتبيين الحقائق (5/ 5 77)» والمبسوط /١١(‏ ٠لا‏ لالاء 
دلاء 5/)ء والهداية (90/ 795)» ونيل الأوطار (0/ .)١18١‏ 


فنا 
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أما الشافعي» فقد مر على أصله في تحديد الغصب أنه إثبات اليد على مال الغير بغير 
اذل سالكه: وهذا يوجد في العقار كما يوجد في المنقول. 

وأما محمد رحمه الله تعالى ‏ فقد مرّ على أصله فى حد الغصب أنه إزالة يد المالك 
عن ماله» والفعل في المال ليس بشرط» وقد وجد تَفُويت يد الملك عن العقارء لأن ذلك 
عبارة عن عن إخراج المال من أن يكون منتفعاً به في حق المالك» أو إعجاز المالك عن الانتفاع 
به وهذا كما يوجد في المنقول يوجد في العقار» فيتحقق الخغصب. والدليل عليه مسألة 
ذكرناها في الرجوع عن الشهادات» وهي أن من اذَّعى على آخر داراًء فأنكر المدّعى عليه فأقام 
المدعي شاهدين. وقضى القاضي بشهادتهما ثم رجعا ‏ يضمنان» كما لو كانت الذعوى في 
المئقول. داسوى بين العقار والمنقول في ضمان الرجوع؛ فدل أن الغصب الموجب للضمان 
يتحقق فيهما جميعاً. 

وأما أبو حنيفة وأبو يوسف ‏ رحمهما الله فمرًا على أصلهما أن الغصب إزالة يد المالك 
عن ماله بفعل في المال» ولم يوجد في العقار. 

والدليل على أن هذا شرط تحقق الغصب: الاستدلال بضمان الغصبء فإن أخَذ الضمان 
من الغاصب تفويت يده عنه بفعل الضمان» فيستدعي وجود مثله منه في المغصوب ليكون 
اعتداء بالمثل» وعلى أنهما إن سلما تحقق الغصب في العقارء فالأصل في الغصب ألا يكون 
سينا لوتوين الضمان لأن أخذ الضمان من الغاصب إتلاف ماله عليه. 


بس عو ة» 


الاقوف انه 0 يده وملكه عن الضمان» فيستدعي وجود الإتلاف منه إما حقيقة أو 
تقديراً. لأن الله سبحانه وتعالى لم يشرع الاعتداء إلا بالمثل قال الله سبحانه وتعالى: 8قَمَنِ 
اغتّدىئ عَلَيكُمْ فاعمَدُوا عَلَيْهِ بمثلٍ ما اممَدَئ عَلَيْكُمْ4 [البقرة: 4 ولم يوجد هلهنا الإتلاف من 
الغاصب لا حقيقة ولا تقديراً. 

أما الحقيقة فظاهرة» وأما التقدير فلأن ذلك بالنقل والتحويل/ والتغييب عن المالك على 
وجه لا يقف على مكانه. ولهذا لو حبس رجلا حتى ضاعب مواشيه وفسد زرعه» لا ضمان 
عليه والعقار لا يحتمل النقل والتحويل» فلم يوجد الإتلاف حقيقة وتقديراًء فينتفي”'" الضمان 
لضرورة النّص . 

وعلى هذا الاختلاف إذا غصب عقاراً فجاء إنسان فأتلفه - فالضُمان على المتلف 
عندهما؛ لأن الغصب لا يتحقق في العقار فيعتبر الإتلاف . 





لل 0 فيتبعى 
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وعند محمد : يتحقق الغصب فيه فيتخير المالك» فإن اختار تضمين الغاصب» فالغاصب 
يرجع بالضمان على المتلف». وإن اختار تضمين المتلف لا يرجع على أحدء لأنه ضمن بفعل 

وأماأ معيالة الرجوع عن الشهادة: فمن أصحابئنا من منعها. وقال: إن مهيينا 
رحمه الله بنى الجَوّاب على أصل نفسه»ء فأما على قولهما فلا يضمنان» ومنهم من سلم ولا 
بأس بالتسليم» لأن ضمان الرجوع ضمان إتلاف لا ضمانء غصبء. والعقار مضمون بالإتلاف 
بلا خلاف . 

وعلى هذا يخرج ما إذا غصب صبيًا حراً من أهله. فمات في يده من غير آفة أصابته؛ 
بأن مرض في يده فمات أنه لا يضمن» أكون المغضوئ فالا شرك تعفن 9 الغصب» والحر 
ليس بمال. 

ولو مات فى يده بآفة بأن عقره أسد أو نهشته حية ونحو ذلك يضمن» لوجود الإتللاف 
فكةااتنيسا والتدر يعون بالأئلاك ماشزة وديا على :ها تذكره فى:مسائل الإتلاف: إن :شاع الله 
سال 

ولو غصب مَدَبَراً فهلك فى يده يضمن » أن المذبر مال متقوم . إلا أنه امتنع جواز بيعه 
إذا كان مدبّراً مطلقاً. مع كونه مالا متقوماء لانعقاد سبب الحرية للحال؛ وفي البيع إبطال 
السيب على ما عرف» وكذلك لو غصب مكاتبا فهلك فى يله. لأنه عبد ما بقى عليه درهم 
على لسان رَسُول الله كَل فكان مالا متقوماًء ومعتق البعض بمنزلة المكاتب على أصل أبي 
حنيفة» فكان مضموناً بالغصب كالمكاتب» وعلى أصلهما هو حر عليه دين» والحر لاا يضمن 
معي ياييية لم اوها يوار يي 0 
كجارية . المي ل 0 ثم أعتقها أحدهما 11200000 
و ل و ل عن ع ل ل ل يك ارين 

ولقب المسألة أن أم الولد هل هي متقومة من حيث إنها مال أم لا؟ ولا خلاف أنها 
متقومة بالقتل» ولا خلاف في أن المدبر متقوم . 

وجه قولهما: إنها كانت مالا متقوماً»ء والاستيلاد لا يوجب المالية والتقوم» لأنه لا يبت 
به إلا حق الحرية [فإنه لا يبطل] المالية والتقوم كما في المدبر. 
الصلاة والسلام ‏ أنه قال في جاريته مارية: «أَعْتَقَهَا وَلدْهَا؛ فظاهره يقتضي ثبوت العتق للحال 


بدائع الصنائع ج١٠‏ م5 
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في جميع الأحكام, إلا أنه تأخر فى حق بعض الأحكام؛ فمن ادعى دنا 
المالية والتقوم» فعليه الدليل بخلاف المدبيرء لأن التدبير ليس بإعتاق للحال على معنى أنه لا 
يثبت به العتق للحال أصلاء وإنما الموجود للحال مباشرة سبب العتق من غير عتق» وهنا لا 
يمنع بقاء المالية والتقويم» ويمنع جواز البيع لما قلنا. ظ 


وعلى هذا يخرج ما إذا غصب جلد ميتة لذمي أو لمسلم. فهلك في يده أو استهلكه ‏ 
لا يضمن» لأن الميتة والدم لعننا بمالٍ في الأديان كلها. ولو دبغه الغاصب وصار مالا. فحكمه 
نذكره فى موضعه إن شاء الله تعالى . 


وعلى هذا يخرج ما إذا غصب خمراً لمسلم أو خنزيراً له» فهلك في يده أنه لا يضمن. 
الخنزير» فلا يضمنان بال لغصب ١‏ ولو عصب مرا أو ديرا لذمى فهلك في يده يضمن”") 


(0) اتفق الفقهاء على أنه يجب الضمان بغصب مال الذمي إذا لم يكن خمراً أو خنزيراً أما إذا كان خمراً أو 
خنزيراً وغصبه مسلم أو ذمي فقد اختلف الفقهاء في الضمان وعدمه. 
فذهب الحنفية والمالكية إلى القول بالضمان وأن الواجب فى الضمان هو القيمة لا المثل إذا كان الغاصب 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم الضمان. 
استدل الحنفية والمالكية بما يأتي : 
أولآ: .هما زواء ابو غبيد أننبلالاً قال تحصن بن الخطات؟ إن عمالف ياخذوة من أهل الجدية التخمر 
والخنازير في الخراج فقال: لا تأخذوها منهم ولوهم بيعها وخذوا أنتم من الثمن» ووجه الاستدلال: أن 
كلا من الخمر والخنزير لو لم يكن مالا متقوماً في حق الذميين لما أمرهم عمر بالبيع فإذا وقع الخغصب 
وقع على مال متقوم فيجب الضمان . 
ثانياً : بقول الله تبارك وتعالى ايا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون». ووجه الاستدلال أن الأمر بالاجتناب متوجه إلى المسلم فقط فنسخ 
الإباحة الثابتة في صدر الإسلام بالنسبة له وبقيت في حق الكافر على ما كان يعتقد من قبل وإذا كانت 
مباحة في حقه كانت مالا متقوماً في حقه فيجب الضمان بغصبها. 
ثالثً: إن الخمر ‏ وإن لم تكن مالا متقوماً ‏ بعرضية أن تصير مالا متقوماً بالتخلل والتخليل» ولا يتوقف 
الضمان في الغصب على كون المغصوب مالا متقوماً فى الحال بدليل أن غصب المهر والجحش وما لا 
بغدة فيه وكين الفيهان: ْ 
رابعً: إن المسلمين بعقد الذمة قد التزموا ترك الذميين على ديانتهم إلا ما دل على استثنائه الدليل كالربا 
والزناء وقد دانوا شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وفي المنقول بالضمان تنفيذ لهذا الالتزام» لأن نفي 
الضمان يعرضهم لاعتداء السفلة والظلمة على ما تحت أيديهم من خمر وخنزير. 
وقد نوقش الدليل الأول: بأن زيادة «وخذوا أنتم من الثمن» وردت من طريق ضعيف فإن في إسناد هذه 
الزيادة إسرائيل وهو ضعيفء» ولو صحت هذه الزيادة فلا حجة لأحد دون رسول الله يَكلِِ. 
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ونوقش الدليل الثاني بمنع توجه الأمر بالاجتناب إلى المسلم خاصة» بل الأمر به متوجه إلى المسلم 
والكافر مع وذلك لما تقرر من أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ‏ وأجيب عن هذا النقاش بأن كون 
الكفار مخاطبين بفروع الشريعة محله فيما يحتمل الخطاب التعميم لهم أما فيما لا يحتمله كما معنا هنا 
ا د إذ الخطاب متوجه إلى المؤمنين خاصة فتبقى الإباحة في حق الكافر على ما 
كانت عليه من قبل . 

هذه أدلة القائلين بالضمان وما ورد على بعضها من نقاش» وترى في مناقشة الدليل الأول أنه لو صح ما 
نقل من ضعف هذه الزيادة فإن قوله «ولوهم بيعها؛ كاف في الاستدلال» إذ إقراره لبيعها دليل على أنها 
مال عندهم» ويؤيده ما رواه أبي عبيد عن عبد الله بن عمرو عن الليث , بن أبي سليم أن عمر كتب في 
عماله بأمرهم بقتل الخنازير وتقتضي أثمانها لأهل الجزية من جزيتهم» فلو لم يرها مالا من أموالهم ما 
جعلها قصاصاً من الجزية» وقول الصحابي حجة فيما مجال للرأي فيه. وليس للرأي مجال في تقوم 
الأشياء وعدم تقومها لأن ذلك يستفاد من قبل الشارع فقط . 

أما الدليل الثالث: نرق انعد ارم حي كان نان ارجات اقيق تمن كعا رقو ري تعدا 
لعدم الضمان فيمن غصب خمراً من مسلم فتخللت غنده ثم هلكت: : بأن الغصب حين وجوده لم ينعقد 
نما لوجوت الضعاة على أناما لسن :يمال اسل كالترات: الذذئ لأ قيمة اله يغراضية الديضير مالا متقوناً 
سرب با أر سول إلى التي اع يدري الك لا بجر الح قوت علي ل اربسام ارا 
بذلك في الخمر فما هي العرضية في الخنزير التي تصيره مالا متقوماً. 

ونرى في الدليل الرابع أن القول بالضمان فيه ليس مترتباً على الغصب بل هو حكم ألجأنا إليه عقد الذمة 
سداً للذريعة» والقول به وإن كان وجيهاً صيانة لعقد الذمة» إلا أنه مخرج للمسألة من باب الغصب إلى 
أمر آخر. 

واستدل الشافعية والحنابلة بأن الذميين : تبع لنا في الأحكام» وقد أثبت الشرع لهم ما للمسلمين وأوجب 
عليهم ما على المسلمين» إلا ما قام الدليل على استثنائه؛ وقد ثبت عدم التقوم والضمان في حق 
المسلمين فيثبت مثل ذلك في حق الذميين تبعا 

ويجاب عن هذا الدليل بأن كونهم أتباعاً لنا في الأحكام ليس على عمومه بل هو مخصوص بما ذكرنا من 
الأدلة. 

ومما تقدم نرى أن القول بالضمان أرجح من غيره ويؤيده من جهة المعنى أن القول بعدم الضمان يفتح 
الباب للسفهاء وأرباب السوء فيتعرضون لأهل الذمة بغصب أموالهم وإتلافها فينتقلب عهد الأمان إلى ضده 
وبذلك تضيع سماحة الإسلام؛ وتضعف قيمة ما يعطي من عهود ما فالقول بالضمان دارىء لهذا الفساد. 
وباعث للطمأنينة في قلب من يرتبط مع المسلمين بعهد الذمة والأمان. 

وإتماماً للبحث نذكر هنا استطراداً مسألتين: 

الأولى: لو غصب إنسان آنية الخمر ضمنها لأنها مال متقوم وجعل الخمر فيها لا يسقط تقومهاء كالبيت 
الذي جعل مخزناً للخمر . وعن الحنابلة رواية أخرى بعدم الضمان» لما أخرجه الإمام أحمد عن ابن عمر 
أن النبي كَكلِ «شق زقاق الخمر؛ ولما رواه الترمذي والدارقطني عن أبي طلحة أن النبي ككلِةِ أمره بكسر 
دنان الخمر: وهذا يدل على سقوط حرمتها وإباحة إتلافها فلا يضمنها. 0 


"/ /الالاب 





سواء كان الغاصب ذميّا أو مسلماًء غير أن الغاصب إن كان ذميًّا فعليه فى الخمر مثلها وفى 


وقال الشافعى: لا ضمان على غاصب الخمر والخنزير» كائناً من كان. 


وجه قوله: إن حرمة الخمر والخنزير ثابتة فى حق الئّاس كافة» لقوله سبحانه وتعالى فى 
صفة الخمور: ##رِجسٌ مِنْ عَمَل الشَيْطانِ» [المائدة: 90] وصفه المحل لا تختلف باختلاف 


وقوله عليه السلام: «خُرّمَتِ الخََمْرُ لِعَيِئَهَاه”'' أخبر عليه السلام ‏ كونها محرمة» وجعل 
علة حرمتها عينها. فتدور الحرمة دك 5 ا #السيحرية كر مالا لأن المال ما 
يكون منتفعاً به حقيقة مباح الانتفاع به ل 


ولنا: ما روي عنه يَكيْةِ أنه قال في الحَدِيث المعروف : «تَأَعْلِمُوةُ هُمْ أنّ لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ 
وَعَلَِيهِمْ مَا عَلَى المُسْلِمِينَ» 6 وللمسّلم/ الضمان إذا غصب منه خله وشاته. ونحو ذلك إدا 
هلك في يد الغاصب» فيلزم أن يكون للذمي الضمان إذا غصب منه خمره أو خنزيره: ليكون 


لهم ما للمُسُْلمِين عملا بظاهر الحديث. 


- ورد بأن الأمر بكسر الدناق وشق الزقاق كان تغليظاً عليهم في أول الأمر حتى تقطع فيها الطماعية بدليل 
أن النبي كه أن في غسل القدور اني طح فها الخير يعد 1د أمر بكسرهاء كما رواه البخاري وغيره. 
الثانية: لو غصب إنسان آلة من آلات اللهو لا يضمنها عند الصاحبين وأحمدء. وذهب أبو حنيفة إلى أنه 
يضمن قيمتها صالحة لغير اللهو. وهو مذهب الشافعي على تفصيل فيه: احتج الصاحبان وأحمد بما 
يأتي: - 
أولاً: بما روي أن النبي وَل قال: «بعثت بمحق القينات والمعازف» وهذا دليل على إهدارها وعدم تقومها 
فلا يجب بغصبها الضمان. < 
ثانياً: أن هذه الأشياء لو كسرها لم يكن ضامناً لها فلا يضمنها بالغصب من باب أولى» وبيان ذلك أنه 
مأمور بالكسر لقوله عليه الصلاة والسلام «من رآى منكم منكراً فليغيره بيده» والكسر هو التغيير باليدء 
والمأمور لا يجب عليه الضمان. 
واستدل أبو حنيفة والشافعي أنه غصب مالا ينتفع به به من وجه آخر سوى اللهو فلا تبطل قيمته لأجل اللهو 
كما في الأمة المغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة» والديك المقاتل. 
وقد ردت أدلة الفريق الأول بأن الضمان للمال الصالح لغير اللهو لا لآلات اللهو للأدلة العامة التي توجب 
المحافظة على مال الغيرء والأمر بالتغيبر باليد إلى الحكام لقدرتهم عليهء ولغيرهم باللسان.. 
ينظر: الغصب لشيخنا عبد العال أحمد عطوة. 

)1١(‏ تقدم. 

(؟) تقدم في الجزية. 
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الذمة ركذا الشدد ب ا ٠‏ والختزير في حقهم كالشاة في حفن 
فى حق الإباحة شرعاً. فكان كل واحد منهما مالا متقوماً في حقّهم . 


ودليل الإباحة في حقهم أن كل واحدٍ منهم منتفع به حقيقة ؛ ال ا 
البقاء. والأصل في أسباب البقاء هو الإطلاق» إلا أن الحزمة في حق المَسلم تثبت نصا غير 
معقول المعنّى» أو معقول المعنى لمعنى لا يوجد هلهنا أو يوجد؛ لكنه يقتَضي الحل لا 
الحرمة» وهو قوله تعالى: #إِنْمَا توبك الشيطان أن يُوقِمْ بَيِتَكُمْ العَدَاوَة وَالبَعْضَاءَ فِي الخَْمْر 
لكف ويضدكم عن زد الله وَعَنِ الصَلاةٍ و فَهَل نْتُمْ مُْتَهُونَ4 [المائدة: ]١‏ لأن الصِدٌ لا يوجد 

فى الكفرة. ل ل 0 ولآنينا ني الخازغة والمتازعة سما اليلذفة 
وهذازيرحي النذل لآ الخرمة + 5 تثبت الحُرْمة في حقّهم» وبعضهم قالوا : إن الحزمة ثابتة في 
حتهع نما فى ساق سن الاو ٠‏ لأن الكفار فمخاطبون بشرائع هي حرمات عندناء وهو 
الصّحيح من الأقوال على ما عرف في «أصول الفقه». 


وعلى هذا طريق وجوب الضمان وجهان : 


أحدهما: أن الخمر وإن لم يكن مالا متقوما في الحال» تب سفن أن شير غالا قرفا 
في الثاني بالتخلل والتخليل » ووجوب ضمان الغعصب والإتلاف يعتمد كون المحل المغصوب» 
والمتلف مالا متقوماً فى البجملة» ولا يقف على ذلك للحال. 


ألا ترى أن المهر والجحش وما لا منفعة له فى الحال مضمون بالغصب والإتلاف . 


والثاني: أن الشرع منعنا عن التعرض لهم بالمنع عن شرب الخمر وأكل الخنزير"' لما 
روي عن سيدنا علي كرم الله وجهه - أنه قال: أمرنا بأن نتركهم وما يدينون؛ ومثله لا 
يكذبء وقد دانوا شرب الخمر وأكل الخنزير» فلزمنا ترك التعرض لهم في ذلك وبقي الضمان 
بالغصب. والإتلاف يفضي إلى التعرض» لأن السفيه إذا علم أنه إذا غصب أو أتلف لا يؤاخذ 
بالضمان يقدم على ذلك». وفي ذلك منعهم وتعرض لهم من حيث المعنى» والله أعلم . 

ولو كان لمسلم خمر غصبها [منه]'" ذمي أو مُسْلمء فهلكت عند الغاصب أو خللها [ثم 
هلكت]”" فلا ضمان عليه ولو استهلكها يضمن خلا مثلهاء لأن الغصب حين وجوده لم ينعقد 


0010( تذفن 1 ييا : 
() سقط فى ط. 
(9) سقط فى ط. 
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با الوحزب: الضهان: ولم يوجد من الغصب صنع آخرء لأن الهلاك ليس من صنعه فلا 
يضمن »2 وإن استهلكه فقد وجد منه صنع آخر سوى الغصب» وهو إتتالاف خل مملوك 

ولو غصب مسلم من نصراني صليباً له فهلك في يده يضمن قيمته صليباًء لأنه مقر 
على ذلك» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وعلى هذا يخرج ما إذا استخدم عبد رجل بغير أمره» أو بعثه في حاجة أو قاد.دابة له أو 
ساقها أو ركبها أو حمل عليها بغير إذن صاحبها ‏ أنه ضامن بذلك» سواء عطب في تلك 
الخدمة أو في مضيّه فى حاجته. أو مات حنْفَ أنفه. لأن يد المالك كانت ثابتة عليه» وإذا 
أثبت يد التصرف عليه فقد فوت يد المالك» فم فيتحقق الغصب . 


ولو دخل دار إنسان بغير إذنه وليس في الدار أحد. فهلك في يده لم يضمن في 
ب وعد محمد: يضمن » وقل ذكرنا المسألة فيما تقدم. ولو جلس على فراش غيره أو 
ل و ال لأن تفويت يد المالك فيما يحتمل 
النقل لا يحصل بدون النقل. ٠‏ فلم ية يتحقق الغصب» فللا يجب الضمان» والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

وأما حكم الغصب فله في الأصل حكمان: أحدهما يرجع إلى الآخرة . 

والئاني يرجع إلى الدنيا. 


أما الذي يرجع إلى الآخرة فهو الإثم». واستحقاق المؤاخذة إذا فعله عن علم لأنه 
معصية » وارتكاب المعصية على سبيل التعمد سبب لاستحقاق المقاك 3 وقل روي عنه 


أما الكتاب : 1 الله تعالى : ورلا تكلرا ماهم يتح بالباطل وَتدلُوا ها إلى الشسخام لوا قريقً رن 
أَْوَالٍ النّاس بالإثم وََنتُمْ َعلَمُون» - وقول الله تعالى: ييه اين آنوا لا تأكلوا انوكم تم َال 
إلا أن تَكُونَ يَجَارَة عَنْ تراض مِنْكُمْ» .. والغصب ضرب من أكل أموال الناس بالباطل» فيكون محرماً. 
وأما السنة: فما رواه البخاري. وغيره» عن أبي بكرة» أن رسول الله كد قال في خطبة له يوم النحر «فإن 
دماءكم؛ وأموالكم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء إلى يوم تلقون 
ربكم» وما رواه أبو إسحاق الجوزجاني بسنده» عن النبي كله أنه قال: «لا يحل مال امرىء مسلمء إلا - 
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عليه الصلاة والسلام أنه قال : «مَنْ خَصَبَ شِبْراً من أزض طَوْكَهُ الله تَعَالَى مِنْ سَبْع أَرَضِينَ يَوْمَ 
القياة”"' وإن فعله لا عن علم: بأن ظن أنه ملكه فلا مؤاخذة عليه: لأن الُخطأ مرفوع 
المؤاخذة شرعاً ببركة دعاء النبي كله , بقوله - عليه الصلاة والسلام -:, لرَبَْا لا تُوَاخِذْنَا إِنْ نَسِيئا 
أز أخطأنًا4 [البقرة: 187] وقوله عليه الصلاة والسلام : «رْفِعَ عَنْ أَمْتِي الخَطأ وَالنسْيَانُ وَمَا 
اسْتُكْرِهُوا عليه» . 
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بطيب نفس منه» ‏ وما رواه الطبراني أن رسول الله كلهِ قال: «من غصب شبراً من أرض - طوقه يوم 
القيامة من سبع أرضين» والأحاديث في ذلك كثيرة» قد أوردنا في المقدمة طائفة منها. 

وأما الأجماع : فقَل أتة فى المسلمون على تحريم الخصيت» لا يعلم بينهم خلاف في ذلك . 

فمرتكبه آثمء يستحق المؤاخذة» إذا كان عالماً بأن المال الذي أخذه ليس لهء أما إذا كان يظن أنه مالهء 
وأخذه ممن هو في يده غلبة وقهراً أو كان جاهلاً بأن اشترى شيئاء ثم ظهر استحقاقه ‏ فلا إثم ولا 
عقوبة» لقوله عليه الصلاة والسلام: «رفع عن أمتي الخطأء والنسيان» لكن يجب الضمان على الآخذ. 
مراعاة لحق المالك. وحفظأ لما له. 

ينظر: الغصب لشيخنا عبد العال أحمد عطوة. 

أخرجه مسلم (7/ 56) كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها الحديث .)١11١(‏ 
من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : سر من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله 
إلى سبع أرضين يوم القيامة». 

وروى البخاري (0/ 797) كتاب المظالمء باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض الحديث (157؟) وطرفه في 
)"١96(‏ ومسلم (06/7) كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها الحديث (؟١51١)‏ 
من حديث أبا سلمة أنه كانت بينه وبين أناس خصومة فذكر لعائشة رضي الله عنها فقالت له: يا أبا سلمة 
اجتنب الأرض فإن النبي كل قال: «من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين». 

وروى أيضاً البخاري (0/ )0 كتاب المظالم. باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض الحديث (؟51:65؟) 
وطرفه في .)5١9/(‏ 

ومسلم (7/ 57 04) كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها الحديث ٠(‏ ). 
والترمذي (58/15؟  )١9‏ كتاب الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله. فهو شهيد الحديث .)١518(‏ 

من حديث عبد الرحمن بن عمرو بن سهل عن سعيد بن زيد بن عمزو بن نفيل عن النبي 55 قال: « 
ظلم من الأرض شيئاً طوقه من سبع أرضين». 

وروى البخاري (5/ 575) كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في سبع أرضين الحديث )7١9575(‏ من طريق 
سالم عن أبيه قال: قال النبي كَلِةِ «من أخذ شيئاً من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع 
أرضين؟ . 

وقال الحافظ في التلخيص (11/5): 

«وفي الباب عن يعلى بن مرة في صحيح ابن حبان ومسندي أبي بكر بن أبي شيبة وأبي يعلى والمسور بن 
مخرمة ورواه العقيلي في تاريخ الضعفاء وشداد بن أوس في الطبراني ي الكبير وحكم أبو زرعة بأنه خطأ 
وسعد بن أبي وقاص في الترمذي والحكم بن الحارث السلمي في الطبراني أيضاً وأبي شريح الخزاعي فيه 
وابن مسعود عند أحمد وابنه عباس في الطبراني» | ه. 
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اللا ظ كتاب الغصب 
وأما الذي يرجع إلى الدنيا فأنواع» بعضها يرجع إلى حال قيام المغصوب؛. وبعضها 
يرجع إلى حال هلاكهء وبعضها يرجع إلى حال نقصانه» وبعضها يرجع إلى حال زيادته . 
أما الذي يرجع إلى حال قيامة فهو وجوب رد المغصوب على الغاصبء. والكلام في هذا 
في بيان/ سبب وجود الرد. 
وفي بيان شرط وجوبه . 
وفي بيان ما يصير المَالِك به مُسْتَرِدَا . 


أما اليه فهو اعد مال الغير بغير إذنه. لقوله - عليه الصلاة والسلام 0 «على البَد ما 
أَحَدَتْ حَنَّى تَرْدا وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «لآ يَأَحُذْ أَحَدُكُمْ مَالَ صَاحِبه لاعباً وَلآ جَادّاء 
فإذا أخََدَ لم فليردٌ عَلَيه7'' . 


ويجب رد الزيادة المنفصلة كما يجب رد الأصل لوجود سبب وجوب الرد ا ومونة الرة 


)١(‏ أخرجه أبو داود )"١4/17(‏ كتاب الأدب: باب من يأخذ الشيء على المزاح حديث )20١07(‏ والترمذي 


(507/5) كتاب الفتن : باب لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً حديث )5١70(‏ والبخاري في «الأدب 
المفرد؛ رقم (١5؟)‏ وأحمد (5/١؟؟)‏ والدولابي في «الكنى» (5/ )١55‏ والبيهقي (17/؟4) كتاب 
الغصب: باب تحريم الغصب وأخذ أموال الناس بغير حق» والبغوي في «شرح السنة»  449/05(‏ 
بتحقيقنا) كلهم من طريق ابن أ بى ذئب عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده مرفوعاً وقال 
لوقي :هذا ديك حيين خررب للا تغرف بإا هن ديك اين أبن انعو السسافت) بن رزيل له مفحية قد 
سمع من النبي كَلهِ أحاديث وهو غلام وقبض النبي كَكهِ وهو ابن سبع سنين ووالده يويد ين الساتف :له 
أحاديث هو من أصحاب النبي كَل وقد روي عن النبي كَلخِ والسائب بن يزيد هو ابن أخت نمرا ه. 
(؟) اتفق الفقهاء جميعاً على وجوب رد المغصوب إلى مالكه» وهذا إجماع لا يعلم لأحد فيه خلاف. 
وسندهم في ذلك ما يأتي : 
أولاً: ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن السائب بن يزيد عن أبيّة قال: قال رسول الله يله «لا يأخذن 
أحدكم متاع أخيه جادًا ولا لاعبأء وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه» 
ثانياً: ما رواه الخمسة إلا النسائي عن الحسن عن سمرة أن النبي يكلٍ قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» . 
ورد العين هو الواجب الأصلى فى الغصبء. ورد المثل أو القيمة مخلص بطريق الخلف, وهذا رأي فريق 
من الجحنية وغلية :الأئمة الفلاثة وكعت فريق اخرمه البحننية إلى أن الواحب هق الكل أو القيمة:ورد 
العين مخلص بطريق الخلف . 
استدل الفريق الأول: بأن الغاصب لا يقبل منه المثل أو القيمة حال قيام لير فلو كان الواجب الأصلي 
هو المثل أو القيمة لقبل منه ذلك. 


كتاب الغصب هه" 


على الغاصب؛ لأنها من ضرورات الردّ؛ فإذا وجب عليه الرد وجب عليه ما هو من ضروراته 
كما فى رد العارية . 


وأما شرط وجوب الرّد فقيام المغصوب في يد الغاصب» حتى لو هلك في يده أو 
استهلك صورة ومعنى أو معنى لا صورة» ينتقل الحكم من الردٌ إلى الضمانء» لأن الهالك لا 
يحتمل الرد. 


وعلى هذا يخرج ما إذا كان المغصوب حنطة فزرعها الغاصبء. أو نواة فغرسها حتى 
صارت شجَرة» أو بيضة فحضنها حتى صارت دَجَاجِة أو قطئاً فغزله» أو غلا فشسجه أو 
توا فقطعة أو خاطه قميصأء أو لعخما فشواة أو طبخه . أو كنا فذبحها وشواها أو طبخهاء أو 


-2 ونوقش هذا الدليل بأن عدم قبول الضمان حال قيام العين لا يدل على أنه ليس بأصل كالظهر مع الجمعة 
فإن الظهر هو الأصل والجمعة خلف عنه ولا يصار إليه إلا عند العجز عنه إقامتها. 
وأجيب عن هذا النقاش بأن ثبوت ذلك في الجمعة مع الظهر جاء على خلاف القياس فيقتصر عليه. 
واستدل الفريق الثاني بأنه يصح الإبراء عن الضمان حال قيام العين» وتصح الكفالة بالمنصوب» ولا تجب 
الزكاة في مال الغاصب إن بلغ نصاباً فلو كان الواجب الأصلي هو رد العينء لما صح الإبراء إذ الإيراء 
عن العين لا يصح.ء ولما صحت الكفالة لأنها لا تصح بالأعيان» ولوجبت الزكاة في النصاب لعدم ما 
ينتقض بهء إذ العين لا تثبت في الذمة. 
وقد نوقش هذا الدليل بأن الدين فى مسألتى الإبراء والزكاة له شبهة الوجود فى الحال» إذ هو بعرضية أن 
يوجدء والكفالة تصح بالأعيان المضمونة بنفسهاء والمغصوب عنها . 1 
هذه هي أدلة الطرفين» وهي كما يرى فروع فقهية» وليس مع أحد الفريقين في الأدلة التي عثرنا عليها 
نص من كتاب أو سنة» كما أنه ليس مع أحدهما إجماع أو قياس» ولا يظهر لهذا الخلاف ثمرة عملية في 
مسائل الغصب لاتفاق الطرفين على الفروع التي قدمناها في أدلتهم» كما أنها لم نعثر على فرع من مسائله 
مختلف فيه مبناه هذا الأصل. والصحيح عندي رأتٍ الفريق الأول لوجهين: «الأول» حديث السائب 
المتقدم فإنه صريح في إيجاب رد العين على الغاصب ولم يوجب عليه أمرأً آخر ‏ الثاني: ما عهد من 
أصول الشريعة وقواعدها العامة بإيفاء كل ذي حق حقه كاملا غير منقوص» ولا يتأتى هذا إلا بتقرير رد 
العين ابتداء إذ هو أكمل من رد المثل أو القيمة. ظ 
ويؤمر الغاصب بالرد على الحالة التي كان عليها أشخاص المغصوب. فلو غصب شخص باباً من دار» أو 
مزلاجاً من باب أو نافذة أمر برده إلى الحالة التي كان عليها. 
وكما يجب على الغاصب رد العين المغصوبة» كذلك يجب عليه رد الزوائد المنفصلة. الحاصلة عنده 
لأنها نماء مال المخغصوب منه فتكون باقية على ملكه . 
ويجب رد الزوائد الثمار الطبيعية والصناعية سواء كان الغاصب سيىء النية بأن كان يعلم أن الأصل 
المغصوب ملك لغيره» أو كان حسن النية بأن ظن أن المال المغصوب ملك لهء وذلك مراعاة لحق 
المالك وحفظاً لماله. 
ينظر: الغصب لشيخنا عبد العال أحمد عطوة. 


35" كتاب الغصب 





حنطة أو دقيقاً فخبزهء أو هسنا تعفد أو غتنا قختصضيرة) أو ريد فصيرية ينا وكيا أن 
ضفرا أو تيحاسا فعملة انيه أو تزانا له اقية فلك أو اتهذه حكوفا» أن لبنا قطبيقه اجرًا وتخو 
ذلك أنه ليس للمالك أن يسترد شيئاً من ذلك عندناء ويزول ملكه بضمان المثل أو القيمة. 


وعئد الشافعي له ولاية الاسترداد ولا يزول ا 


)١(‏ قيام المغصوب في يد الغاصب وعدم هلاكه شرط لوجوب الرد؛ فلو هلك المغصوب بآفة سماوية» أو 
استهلكه الغاصب بأن صرفه في مصالح نفسه انتقل الحكم من الرد إلى الضمانء إذ الهالك لا يحتمل 
الردء وهذا الحكم متفق عليه بين الفقهاء لا يعلم بينهم خلاف فيه. 
أما إذا تغيرت العين المغصوبة فالتغير على ثلاثة ئة أحوال: 
الحالة الأولى: أن - تتغير العين بنفسها من غير صنع أحد كأن بصير العنب المغصوب زبيباً والرطب تمرأء 
والحكم في هذه الحالة عند الحنفية أن المالك بالخيار إن شاء استرد المغصوب بعينه ولا يرجع بشيء 
على الغاصب» وإن شاء تركه له وضمنه مثله أو قيمته ‏ وقال الحنابلة: على الغاصب أن يرده وأرش نقض 
إن نقص. 
الحالة الثانية : أن تتغير العين المغصوبة بزيادة من مال الغاصب كأن يغصب ثوباً أبيض فيصبغه. أو يغصب 
دقيقاً فيلته بسمن» رماي حك هذه الحالة بيصا في ' اناب اقلت 
الحالة الثالثة: أن تتغير العين المغصوبة بصنعة يحدثها بها الغاصب تغيراً يكسبها اسم آخر غير اسمها 
الأول» ويزيل به معظم منافعها الأولى» كما لو غصب معدناً أو خشبأ فحوله إلى آلات أو أثاث. أو 
غصب قطنا فغزله أو دقيقاً فطحنهء أو حيواناً فذبحه وأعده للأكل» وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه 
الحالة : 
فذهب الحنفية والمالكية إلى زوال ملك المالك منها ويملكها الغاصب, ولا يحل له الانتفاع إلا عند أداء 
الضمان أو القضاء به أو تراضى الخصمين . 
رذعت الشافسية والاختازلة إلى آنه لاتيرول ملك الماك عن العيق المخصوية فياغذغا وارفن تقضنها إن 
نقصت»ء وهو رواية عن أبي يوسف إلا أنه لا يأخذ أرش النقصان في الأموال الربوية» وعنه رواية ثالثة 
وهي أنه يزول ملك المالك عن العين لكن لا ينقطع حقه فتباع العين التي تغيرت ويشتري بثمنها مثل العين 
المغصوبة» وإن مات الغاصب فالمغصوب منه أحق به من سائر الغرماء. 
وذهبت طائفة إلى أن المالك بالخيار إن شاء أخذ العين وأرش نقصها إن نقصتء» وإن شاء ضمن الغاصب 
مثلها أو قيمتها 
استدل الحنفية والمالكية بما يأتي : 
أولاً: بما رواه أبو حنيفة عن عاصم بن كليب الجرمي عن أبي مرة عن أبي موسى أن النبي كَلهِ كان في 
ضيافة رجل من الأنصار فقدم إليه شاة مصلية فأخذ. منها لقمة فجعل يلوكها ولا يستسيغها فقال: عليه 
الصلاة والسلام: «إنها ذبحت بغير حق» فقال الأنصاري: كانت شاة أخي» ولو كانت أعز منها لم ينفس 
علي بها وسأرضيه بما هو خير منها إذا رجع . فقال عليه الصلاة والسلام؛ «أطعموها الأسارى». ووجه 
الاستدلال أن الغاصب لو لم يملك ما تصرف فيه بالصنعة لما أمره بالصدقة قة إذ الشأن في مال الغير أن 
0 
ثانياً: إن الغاصب أحدث بالعين صنعة متقومة صيرتها هالكة من وجه يدلبل يدك الاسم وفوات معظم - 
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المنافع» والصنعة التي أحدثها الغاصب قائمة من كل وجه فتترجح على الفائت من وجهء وعليه يترجح 
حق الغاصب على المالك . 

وقد نوقش الدليل الأول بأن الحديث غير صحيح وغير معروف بهذا اللفظء وعلى فرض صحة الحديث 
فهو حجة على الحنفية» لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبق الحكم في يد المضيف. ولو ملكه 
لأبقاه في يده. 

توش الالبل النازين رن النبالات باسني ستل والسخاة وناك ادع لرسع لالت انالك 11 لاطلا ن 
ترجح الأصل على التابع . 

هذا ونرى أن مناقشة الدليل الأول بأن الحديث غير صحيح لا تقوم على أساس. لأن المدار في هذا 
الحديث على عاصم بن كليب» وعاصم هذا قد وثقه النسائي وابن معين» وأخرج له مسلم وقال فيه 
أحمد» لا بأس به وعلى هذا فالحديث صالح للاحتجاج . 

أما كون الحديث غير معروف بهذا اللفظ فقد روي بلفظ قريب منه لا يتغير به وجه الاستدلال» وهو ما 
رواه أحمد وأبو داود والدارقطني عن عاصم بن كليب أن رجلا من الأنصار قال: خرجنا مع النبي كله 
فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا فنظر أباؤنا 
رسول الله كة يلوك لقمة في فمهء ثم قال «أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها» فقالت المرأة يا 
رسول الله إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة فلم أجد فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل 
بها إلي بثمنها فلم يوجد [لم يعطني ما طلبت] فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إليّ بهاء فقال رسول الله كه : 
«أطعميه الأسارى» وفي لفظ للدارقطني أني لأجد لحم شاة ذبحت بغير إذن أهلها فقالت يا رسول الله 
أخي - وأنا من أعز الناس عليه ولو كان خيراً منها لم يغير علي أو على أن أرضيه بما هو أفضل منهاء 
فأبى أن يأكل منها وأمر بالطعام للأسارى . 

أما أن الرسول عليه السلام لم يبق اللحم في يد المضيف فيدل ذلك على عدم ملكهء فيمكن دفع ذلك بأن 
الأمر بالصدقة دليل على الملك. لأنها تصرف والتصرف لا يجوز إلا في الملك» والحكمة في أمر 
الرسول عليه الصلاة والسلام بالتصدق أن الداعي قد ملك الشاة ملكا خبيئاًء إذ أخذها وتصرف فيها بغير 
إذن صاحبهاء فلما كان هذا الخبث أمره بالصدقة». لأن الرسول عليه السلام لا يرضى للمسلمين إلا 
بالحالة المثلى. 

وعندي أن الدليل بعد هذا لا ب* يثبت للحنفية مدعاهم». فإذا استفادة الملك للغاصب يحتمل أن تكون بسبب 
استهلاك العين كما يدل لذلك رواية إلى داود «فأكلوا منهاء وبالأكل لم ب يتق العين قائمة حتى يمكن ردهاء 
لأن صاحبها لا يصل إليه عين حقهء فينتقل فينتقل الحكم إلى الضمان وهذا محل متفق عليه» بل الدليل أوضح 
في هذا من غيره» وما دام الدليل محتملا فلا يصلح حجة في موضع النزاع . 

أما مناقشة الدليل الثاني فقد أجاب عنها الحنفية بأن هذا ترجيح بالبقاء وترجيح الغاصب بالذات» 0 
تعارض الترجيح بالذات» والترجيح بالبقاء» قدم الترجيح بالذات - وقد قالوا في توضيح ذلك ما يأتي 
ليو الات و سر ايا الو م 
لاختلاف الجنسينء» فلا بد من تملك أحدهما بالقيمة فرجحنا حق الغاصبء. لأنه باعتبار الوجود وهو 
معنى راجع إلى الذات» أما حق المغصوب منه فهو باعتبار بقاء الصنعة بالمغصوب والبقاء حال يعد 
الوجود. 
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ويمكن أن يقال ردًا على هذا: إن هذه الصنعة لو حدثئت بطريق مشروع لم يملك الصانع العن م إنكاد 
اللي با حل ني لمكا لكر ديا جياه ولتي أن حدثت بطريق غير مشروع . 

واستدل الشافعية والحنابلة بما يأتى 

أولاً: اناك امسر مه ل بين امنيب نسب لاود كنا لما لشاف رك اقرط 

ثانياً: إن الملك لا يزول بغير فعل الآدمي؛ كما لو هبت الريح فألقت الحنطة في طاحونة فلا يزول هذا 
الملك يفعل الادمى . 

ثالثاً : إنانتعل القاصي قن الخيق المغصوبة محظورء والفعل المحظور لا يناط به الملك» لأن الملك نعمة 
وكرامة وهما لا يترتبان على ارتكاب المعاصي والمحظورات . 

ونوقش الدليل الأول بأن المال المغصوب ليس قائماً من كل وجه»ء لأنه تعلق» صنعة متقومة صيرته هالكاً 
من وجهء والقياس على الشاة المذكورة قياس مع الفارق» لأنه لم يفت منها معظم منافعهاء والكلام 
مفروض فيما لو فاتت معظم منافعها الأولى . 

ونوقش الدليل الثاني بأنه قياس مع الفارق فإن المقيس عليه لم يتحقق فيه عمل الصانع بخلاف المقيس . 
ونوقش الدليل الثالث بأن الفعل في العين سبب للملك من حيث إنه إحداث صنعة متقومة لاا من حيث إنه 
محظور واستدل أبو يوسف «فى الرواية الثالثة» بالأدلة المتقدمة للحنفية على زوال الملك» وزاد على ذلك 
أن يده وملكه قد زالا بسبب لم يرض به ولو زال ملكه بسبب هو راض به «كالبيع قبل قبض الثمن» لم 
ينقطع حقه فهذا أولى. 

مما تقدم ترى أن الأدلة التي سقناها للطرفين محل مناقشة» ولعل أعدل هذه الأقوال التي رآها الفقهاء في 
المسألة قول من ب* يغبت الخيار للمالك إذ هو صاحب الأصل» وقد اعتدى عليه فيجب أن توسع له دائرة 
الحكوريها بوانت «منلش كه ودلا بترك الخيار له. فإن اختار أخذ العين: فلأن ماله باق من وجه وفي منعه 
منه ضررء إذ قد يكون له فيه مصلحة وإنه اختار تضمين الغاصب فلأن منافع حاله قد فاتت فكان له حق 
العدول إلى ما يقوم مقام ماله وذلك بإيجاب الضمان. 

ولكن يلاحظ على هذا الرأي أنه قد أهدر حق الغاصب في عمله وصنعته إلى حذ ما فيما لو اختار المالك 
أخذ العين وهذه النظرة فيها شيء من الإجحاف بالغاصبء لأن الظالم وإن ظلم لا يظلم بل ينتصف منه 
ويكفي في الزجر والردع تعزيره بالحبس والتأديب . 

وقد كان يمكن الذهاب إلى ما يحفظ حى المالك والغاصب معأ وذلك بإثبات الخيار للمالك مع ضمانه 
قيمة الصنعة فيما لو اختار أخذْ العين» لولا ما يمنع منه وهو أن المذاهب المختلفة لم تذهب إلى مثل هذا 
الرأي وقد قالوا إنه إذا أجمع على قولين لا يجوز إحداث ثالث. ولكن إن جرينا على المذهب القائل 
بجواز إحداث قول آخر مطلقاً وهو لبعض الحنفية والظاهرية وغيرهم ساغ لنا أن نذهب إلى هذا القول» إذ 
هو الذي يجمع بين وجهات النظر المختلفة ولا يلحق ضراراً أو حيفاً بكل من المالك والغاصب. 

ويستثنى الإمام أبو حنيفة من الأصل المتقدم ما لو غصب ذهبا أو فضة فضربها دراهم أو دنانير» أو صاغ 
منها حلياً أو آنية أو يقول لا يزول ملك مالكها عنها ولا شيء للغاصب» لأن العين باقية من كل وجه لبقاء 
الاسم وبقاء الأحكام المتعلقة بالذهب والفضة بعد التحويل» والصناعة فيها غير متقومة إذ لا قيمة لها عند 
المقابلة بجنسها. 

بقي أن الحنفية يخالفون الأصل المتقدم فيما لو غصب نخلة فشقها جذوعاً. فأنهم يقولون للمالك أن - 


كتاب الغصب 2" 


وجه قوله: إن ذات المغصوب وعينه كانم بجت فيل الخاصية” وإنما فات بعض صفاته. 
فلا يبطل حق الاسترداد» كما إذا غصب ثوب فقطعه ولم يخطه؛ أو صبغه صبغه أحمر أو أصفرء لأن 
الملك في المغصوب كان ثابتاً للمالك» والغاوين وهو فعل الغاصب 0 فلا يصلح سببأ 
لثبوت الملك لهء فيلحق”'' بالعدم» فيبقى المغصوب على ملك المالك» فتبقى له ولاية 
الاسترداد. 


ولنا: أن فعل الغاصب في هذه المواضع وقع استهلاكاً للمغصوب, إما صورة ومعنّى أو 
معنى لا صورة» فيزول ملك المالك عنه؛ وتَبْطل ولاية الاسْتِردَاد» كما إذا استهلكه حقيقة 
ودلالة» تحقق الاستهلاك ‏ أن المغصوب قد تبدّل وصار شيئاً آخر بتخليق الله تعالى وإيجاده. 
لأنه لم تبق صورته ولا معناه الموضوع له في بعض المواضع ولا اسمه. وقيام الأعيان بقيام 
صورها ومعانيها المطلوبة منهاء وفي بعضها إن بقيت الصورة فقد فات معناه الموضوع له 
المطلوب منه عادة» فكان فعله استهلاكاً للمغصوب صورة ومعنى أو معنى» فيبطل حق 
الاسترداد» إذ الهالك لا يحتمل الرد كالهالك الحقيقى» ولأنه إذا حصل الاستهلاك يزول ملك 
المالك» لأن الملك لا يبقى في الهالك كما في الهالك الحقيقي» فتنقطع ولاية الاسترداد 
ضرورة» ولأن الاستهلاك يوجب ضمان المثل أو القيمة للمالك» لوقوعه اعتداء عليه أو إضراراً 
به» وهذا يوجب زوال ملكه عن المغصوب لما نذكره إن شاء الله تعالى . 


وإذا زال ملك المالك بالضمان يثبت الملك للغاصب في المضمون؛ لوجود سبب 
اثثبوت في محل قابل» وهو إثبات الملك على مال غير مملوك لأحد. وبه تبين تبين أن فعله الذي 
هو سَّبّبٍ لثبوت الملك مُبَاح لا حظر فيه» فجاز أن يثبت الملك به. وعلى هذا يخرج ما إذا 
غصب لبئنا أو آجدًا أو سناحة فأدخلها فى بنائه ‏ أنه لا يملك الاسترداد عندناء» وتتصير لكا 
للقاضيي القمة» عخلؤنا التاتعى_ رمه اللادى بقيو:[ة]!") على أمئلة الجعهوة تلن عنن قله 
المسائل: أن فعل الغاصب محظوره فلا يصلح سبباً لثبوت الملك» لكون الملك نعمة وكرامة: 


-- يأخذ الجذوع لبقاء عين المغصوب وعمل الغاصب ليس إلا تفريق الأجزاءء وأرى أنه لا فرق بين شق 
النخل وطحن الحنطة» إذ العمل في كل منهما تفريق الأجزاء فقطء والشق صنعة متقومة يستحق العامل 
فيها الأجر كما يستحق الطحاق. 
والاسم قد تغير فيها كما تغير في الحنطة» إذ هي قبل العمل نخلة وبعده جذوع أو خشبء ولعلهم 
يقولون: إن المنافع التي تقصد منها لم يفت معظمهاء لكن هذا غير واضح . 

)1١(‏ ينظر: الغصب لشيخنا عبد العال أحمد عطوة. 

(0) في أ: فيلتحق . 





فالتحق فعله بالعدم شرعاًء فبقي مالك المغصوب منه كما كان”'' . 


)١(‏ سقط في طء 
ذهبت هذه المسألة على قسمين الأول ما يمكن فصل ملك الغاصب عن ملك غيره» ولكن يترتب على 
ذلك ضير يلحق الغاصب كما لو غصب خشباً أو حجارة فأدخلها في بنائه» أو غصب لوحا فأدخله في 

سفينة وقد اختلف الفقهاء فى حكم هذا القسم . 

فذهب الحنفية إلى أن الغاصب يملك ذلك بالقيمة . 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم الملك وعلى الغاصب الرد ولو ترتب على ذلك نقض بنائه» وهو رواية 
المدونة من مالك . 
وذهب المالكية إلى أن المالك بالخيار إن شاء استرد مالهء وإن شاء تركه للغاصب بالقيمة. 
استدل الحنفية بأنه في تخليص مال المغصوب منه من مال الغاصب ضرراً بالغاصب وهو ممنوع بالنص» 
أما حزر المالك بترك المال للغاصب فهو مجبور بالقيمة فلا يعد ضرراً وإن وجد فهو ضرر طفيف لا 
يقاس بضرر الغاصب فصار كما إذا خاط بالخيط المغصوب بطن آدمي فإنه لا ينزع منه . 
واستدل الشافعية والحنابلة بقوله عليه الصلاة والسلام «من وجد عين ماله عند شخص فهو أحق به؛ ووجه 
الاستدلال : أن المالك وجد عين ماله عند الغاصب فيكون أحق بهء وأحقيته به تنافي الملك للغاصب وقد 
قالوا إن القياس على خياطة البطن بالخيط المغصوب لا يصح لما فيه من تلف الأدمي وهو منهي عنه 
وحرمته أعظم من حرمة المال» واستدل المالكية بأن المالك صاحب حق فيترك له الخيار. 
الثاني : با كلو تمك أر ريد نميه يحرج وطح كبراتي احدط رياو الحوائل يميم وقد 
اختلف الفقهاء في حكم ذلك : 
فذهب الحنفية والمالكية إلى أن الغاصب يملك ذلك بالضمان. 
وذهب الحنابلة إلى تفصيل حاصله: إن الخلط فى هذه المسألة على خمسة أضرب . 
الضرب الأول: أن يخلطه بمثله من جنسه كزيت بزيت أو حنطة بمثلها أو دقيق بمثله أو دنانير أو دراهم 
بمثلهاء والحكم في هذه الحالة أن الغاصب يلزمه مثل المغصوب من المختلط لأنه قدر على دفع بعض 
ماله إليه مع رد المثل في الباقي فلا يصل إلى بدله في الجميع . 
الضرب الثاني والثالث والرابع: أن يخلطه بغير منه من جنسه أو بأقل منه من جنسه»ء أو يخلطه بغير جنسه 
مما له قيمة. والحكم في هذه الأحوال الثلاثة أن يشترك المالك والغاصب في المخلوط يقرر قيمتهما 
فيباع الجميع ويرفع إلى كل واحد قدر حقه. لأنه إذا فعل ذلك وصل كل منهما إلى حقه: فإن تراضيا 
على أن يأخذ المغصوب منه أكثر أو أقل من الخليط بغير الجنس جاز ذلك» لأن البدل من غير الجنس 
فلا يؤدي إلى الرباء وكذلك لو خلطه بجيد أو رديء» ورضي المغصوب منه أن يأخذ أقل من حقه من 
الرديءء أو سمح الغاصب برفع أكثر من حقه من الجيد فإنه يجوزء لأنه لا مقابل للزيادة ولو كان العكس 
لا يجوزء لأنه يؤدي إلى الربا فإن نقص المغصوب عن قيمته منفرداً فعلى الغاصب ضمان النقص لأنه 
حصل بفعله . 
الضرب الخامس: أن يخلط بما لا قيمة له كزيت خلطه بماء أو لبن شابه بماء» والحكم في هذه الحالة أن 
على الغاصب المثل: والحكم كذلك بأضربه الخمسة فيما لو كان الاختلاط من غير غصب. 
وللشافعية تفصيل قريب من تفصيل الحنابلة لا يختلف عنه إلا فى القليل. 
بن التعييى العيكا عبد النال نعطو ١‏ 


كتاب الخصب ام 


ولنا: أن المغصوب بالإدُّخال فى البناء والتّركيب صَارَ شيئاً آخر غير الأول؛ لاختلاف 


المنفعة» إذا المطلوب من المركب غير المطلّوب من المفرد» فصار بها تبعاً له» فكان الإدخال 
بنقض البناء» والمالك وإن كان يتضرر بزوال ملكه أيضاً لكن ضرره دون ضرر الغاصبء. لأنه 


يقابله عوض» فكان ضرر الغاصب أعلىء فكان أولى بالدّفع» ولهذا لو غصب من آخر خيطاً 


فخاط به بطر. نفسه أو دابته ‏ ينقطم حق المالك» كذا هذا. 
00 : 0 ' 


وذكر الكرخي ‏ رحمه الله -: أن موضوع مسألة الساجة ما إذا بنى الغاصب في حوالي 
الساجة لا على الساجة» فأما إذا بنى على نفس الساجة لا يبطل ملك المالك بل ينقض» وهو 
اختيار الفقيه أبي جعفر الهندواني ‏ رحمه الله -؛ لأن/ البناء إذا لم يكن على نفس السّاجة لم 
يكن الغاصب متعديا بالبناء» لينقض إزالة للتعدي. وإذا كان البناء عليها كان متعدياً على السَّاجة 
فيزال تعذيه بالنقض» والصحيح أن الجواب في الموضعين» والخلاف في الفصلين ثابت» لأنه 
كيفما كان لا يمكنه رد الساجة إلا بنقض البناء ولزوم ضرر معتبر. 

هذا موضوع المسألة» حتى لو كان يمكنه الرد بدون ذلك لا ينقطع حق المالك «الاتفاق» 
بل يؤمر بالرد . 

ولو بيعت الدار فى حياة الغاصب أو بعد وفاته. كان صاحب هذه الأشياء أسوة الغرماء 
في الثمن» فلا يكون أخص بشيء من ذلكء لأن ملكه قد زال عن العين إلى القيمة» فبطل 
اختصاصه بالعين . 
ظ وكذلك لو غصب خوصاً فجعله زنبيلاء لا سبيل للمغصوب منه عليه» وهو بمنزلة 
الباجة: إذا تجعلها نثاء:: 

ولو غصب نخلة فشقَّها فجعلها جذوعاً؛ كان له أن يأخذ الجذُوع» لأن عين المخغصوب 
قائمة» وإنما فرق الأجزاء. فأشبه الثوب إذا قطعه ولم يخطهء ولو غصب أرضاً فبنى عليها أو 
غرس فيها لا ينقّطِع ملك المالك» ويقال للغاصب: أقلع البناء والغرس وردها فارغة» لأن 
الأرض بحالها لم تتغير ولم تصر شيئاً آخر. 

ألا ترى أنها لم تتركب بشيء وإنما جاورها البناء والغرس» بخلاف الساجة» لأنها ركبت 
وصارت من جملة البناء . 


ألا ترى أنه يسمى الكل بناء واحداً» فإن كانت الأرض تنقص بقلع"'' ذلك» فللمالك أن 


)١(‏ في أ: بقطع. 


1ت 


يفن كتاب الغصب 


يضمّن له قيمة البناء والغرس مقلوعاًء ويكون له البناء والغرس؛ لأنّ الغاصب يتضرّر بالمنع من 
التصرف في ملك نفسه بالقلع» والمالك أيضاً يتضرر بنقصان ملكهء فلزم رعاية الجانبين وذلك 
فيما قلنا. 


ولو غصب تبر ذهب أو فضةء فصاغه إناء أو ضربه دَرَاهم أو دنانير - فللمغصوب منه أن 
يَأْحْذه ولا يعطيه شيئاً لأجل الصّياغة على قول أبي حنيفة رحمه الله . 


وفي قولهما: لا سبيل له على ذلك وعلى الغاصب مثل ما غصب» وأجمعوا على أنه إذا 
سبكه ولم يصغهء أو جعله مربعاً أو مطولاً أو مدوراً ‏ أن له أن يستردّه ولا شيء عليه . 


وح-حه قولهما: لضم الخاصت" وفع استهلاكاء أن المخغصوب بالصياغة صار شيئا آخرء 
نأئيةءها إذا عضب حديذا فاتخد:سنقا أى مكنا 


وجة قوله: 17 إن اسعيناذك الشىء إخراجه من أن يكون :متتفعا به متقعة موضوعة له 
مطلوبة منه عادة» ولم يوجد ههناء لأن المطلوب من الذهب والفضة الثمنية» وهى باقية بعدما 
استحدث الصنعة . ٠‏ فلم ي: يتحقق الاستهلاك . فبقى على ملك المغصوب منه. 

ولو غصب صفراً أو نحاساً أو حديداًء فضربه آنية - ينظر إن كان يُباع وزناء فهو على 
الخلاف الذي ذكرنا في الذهب والفضة». ؛ لأنه لم يخرج بالضرب والصناعة عن حد الوزنء وإن 
كان يباع عدداً ليس له أن يسترده بلا خلاف» لأنه خرج عن كونه موزوناً بخلاف الذُهب 
والفضة » لأن الوزن فيهما أصل لا يتصور سُقَوطه أبدأ . 

ولو غصب ثوباً فقطعه ولم يخطهء أو شاة فذبحها ولم يشوها ولا طبخها لا يتقطع حق 
المالك» إد الذبح ليبس باستهلاك بل هو تنقيص وتعييب » فللا يوجب زوال الملك» بل يوجب 
الخيار للمالك على ما نذكره فى موضعه إن شاء الله تعالى . 

وأما بيان ما يصير المالك به مسترداً للمغصوب» فتقول وبالله التوفيق. الأصل أن المالك 
تضير فده ذا اليخضوت بإثبات بذه عليه للأنه صار وا بتمويت بذه عنه» فإذا ليت يذه 
عليه نقك: أعاقه إلى نيدة و كرالك ين الخاضيه ضوورة الآ أن فيه ثانا : 

وعلى هذا تخرج المسائل : إذا كان المغصوب عبداً فاستخدمهء أو ثوب فلبسه» أو دابة 
فركبها أو حمل عليها ‏ صار مسترداً له ويبرأ الغاصب من الضمان لما قلناء سواء علم المالك 
أنه ملكه أو لم يعلمء لأن إثبات اليد على العَيْن أمر حسي لا يختلف بالعلم أو الجهل. ولهذا 


)١(‏ في أ: قول أبي حنيفة. 


كتاب الغصب اسم 





لوريكن العلم شرطاً لتحقق الغصبء فلا يكون شرطاً لبطلانه» وكذلك لو كان طعاماً فأكله لأنه 
أثبت يده عليه» فبطلت يد الغاصبء وكذا إذا أطعمه الغاصب يبرأ عن الضمان عندنا. 


وعند الشافعي رسيية اال ال 3 


وجه قوله : إنه غره فى ذلك؛ حيث أطعمه ولم يعلمه أنه ملكه. فلا يسقط عنه الضمان . 
ولنا: أنه أكل طعام نفسه. فلا يستحق الضمان على غيره؛ كما لو كان فى يد الغاصب 
فاستهلكه. 


وقوله: (اغره الغاصب») ممنوعء ٠‏ بل هو الذي اغترّ بنفسه») حيث تناول من غير بحث أنه 
ملكه أو ملك الغاصب» والمغتر بنفسه لا يستحق الضمان على غيره ولو كان المغصوب عبدا 





)١(‏ يعتبر المالك مسترداً للعين المغصوبة بإثبات يده عليهاء لأنها إنما صارت مغصوبة بإزالة اليد المحقة» أو 
إثبات اليد المبطلة فإذا ثبتت اليد المحقة على العين المغصوبة زال الغصب حينئذ» ضرورة عدم اجتماع 
اليد المحقة واليد المبطلة. 
فلو كان المغخصوب و و دابة فليس المالك الثوب أو حمل على الدابة صار مسترداً للمغصوب وبرىء 
الغاصب عن الضمان» وكذا لو آجر المالك العين المغصوبة للغاصبء أو آجرها لغيره وسلمها الغاصب 
إلى المستأجر لأن يد المستأجر يد محقه فتبطل يد الغاصب ضرورة. 
فإذا لم تثبت تثبت يد المالك فلا يكون مسترداً ولا يبرأ الغاصب عن الضمان كما لو استأجر المالك الغاصب 
لإصلاح الدار المغصوبة» أو غسل الثوب المغصوب أو رفوه وكيّه إذ الإجارة لم تقع على العين 
المغصوبة فلم تثبت يد المالك عليها فلا يزول الغصب. 
وكذلك يبرأ الغاصب من الرد بالعرض على المالك بأن يصع أمامه العين المغصوبة بصورة يقدر على 
أخذها ولا يشترط العلم بكون ما وصل إلى المالك هو العين المغصوبة ويتضح ذلك من المسألة الآتية : 
لو غصب إنسان طعاماً ثم أطعمه المالك وهو لا يعلم. 
قال الحنفية والمالكية: لا يضمن الغاصب شيئاًء وهو قول الشافعى في الجديدء ورواية عن أحمد 
وذهب الشافعي في القديم إلى الضمان وهو الر زابة سرض أحيد احتج الحنفية ومن وافقهم بما 


يأنى : 

ياتى : ْ 
أولاً: أن علم المالك سس ايان العمل معتبراً فى الانتهاء . 
ثانياً: أن المالك قد استهلك طعام نفسه بالأكل فلا يستحق الضمان على أحد . 


واستدل من قال بالضمان : بأن الغاصب قد غر المالك حيث أطعمه ولم يعلمه أن المطعوم ماله فلا يسقط 
عن لدان واجوواراد الدالئك قو الذي أخدر ينقحه عويت لتارله بين عي بحت عن كرك بال افيه زر 


ملك الغاصب» خصوصاً إذا علم المالك بالغصب والمغتر بنفسه لا د يستحق. الضمان: على أخد . 
درا الغاصب الثانى عن الغصب بالرد إلى المالك لأنه ملكه» وكذا ف نالرد إلى الغاصب الأول إذ كان 


ينظر: الغصب لشيخنا عبكل العال لحيل عطوة . 


بدا لاع 1 





فآجره من الغاصب للخدمة؛ أو ثوباً فآجره منه للبس» أو دابة للُكوب وقبل الغاصب الإجارة 

- برىء عن الضمانء لأن الإجارة إذا صححت صارت يد الغاصب على المحل يد إجارة/ وأنها 
غير محقة»''' فتبطل يد الغضب ضَرُورة» فيبرأ عن الضمان حين وَجبت عليه الإجارة(") 
بالإجارة . 


وقالوا في الغاصب إذا أآجر العبد المعْصُوب من مولاه؛ ليبنى له حائطاً معلوماً: أنه يسقط 
ضمان الغصب. حين يبتدىء بالبناء» لأن البراءة عن الضمان فى الموضعين جميعاً متعلقة 
بوجوب الأجرة» والأجرة فى استئجار العبد والثوب تجب بالتسليم وهو التخلية» وهلهنا تجب 
العمل لا بنفس الخلية» لذلك افترقا. 
ر حمة الله . 
المسألة فى كتاب البيوع في بيان حكم البيع . 

ولو استأجر الغاصب لتعليم العبد المغصوب عملا من الأعمال ‏ فهو جائز لكنه لا يصير 
مستردا للعبد. ولا يبرأ الغاصب عن الضمان بل هو فى يد الغاصب على ضمانه حتى لو هلك 
قبل أن يأخذ في ذلك العمل أو بعده ضمنء وكذلك لو استأجره لغسل الثوب المغصوبء لأن 
الإجارة ههنا ما وقعت على المغصوب. فلم تثبت يد الإجارة عليه لتبطل عنه يد الغاصب» 
نبقى افق يل القاضي'"" كما كان فق :مضمونا ء كما كان يخلاق امعجار المقضوت على نا 
كا 


وإذا رد الغاصب الثاني المغصوب على الغاصب الأول برىء؛ لأن يده يد المالك من 
وجه» فيصح الرد عليه واللّه سبحانه وتعالى أعلم . ْ 

وأما الذي يتعلق بحال هلاك المغصوب فنوعان: أحدهما: وجوب الضمان على 
الغاصب». والثانى : ملك الغاص ا لمضمون . 

أما وجوب الضمان : فالكلام فيه في مواضع : 

فى بيان كيفية الضمان. 


فر في ط: الغصب . 
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وفي بيان شرط وجوبه. 

وفي بيان وقت وجوبه . 

وفي بيان ما يخرج به الغاصب عن عهلته . 

أما الأول: فالمغصوت لا يخلو إما أن يكون مما له مثل» وإما أن يكون مما لا مثل له 
فإن كان مما له مثل كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة - فعلى الغاصب مثله؛ لأن 
ضمان الغصب ضمان اعتداء» والاعتداء لم يشرع إلا بالمثل قال الله تبارك وتعالى: #فْمَنْ 
اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِثْلٍ مَا أعْتَدَى عَلَيْكمْ4 [البقرة: 144] والمثل المطلق هو المثل 
ضووة ومعتى © قاها القيمة نمع من يف المعنن :دون الصورة؛ ولأن ضمان الغصب ضمان 
جبر الفائت» ومعنى الجبر بالمثل أكمل منه من القيمة» فلا يعدل عن المثل إلى القيمة إلا عند 
اعد . 

وقال زفر ‏ رحمه الله : الجوز والبيض مضمونان بالقيمة لا بالمثل» وقد ذكرنا المسألة 
في «كتاب البيوع؟ . 

وإن كان همالا مكل الهم الندروعات والوخدروات العنازنة فتله أميفةه لأله عدر 
إيجاب المثل صورة ومعنى» لأنه لا مثل لهء فيجب المثل معنى وهو القيمة» لأنها المثل 
الممكن . ظ 





)١(‏ لا يخلو المال المغصوب من حالتين: الأولى: أن يكون له ما يقاربه من جنسه وصفته وأجزائه الثانية: أن 
يكون هناك تفاوت في ذلك. وقد اصطلح الفقهاء ء على تسمية المال في الحالة الأولى «بالمثلى» وفي الثانية 
«بالقيمي» وقد فسر الفقهاء المثلى بتفسيرات كثيرة تدور كلها على التشابه والتساوي في الأجزاء والصنفات 
ولعل أحسن تعريف له ما ذكره ه صاحب الدرر وغيره من أن المثلى هو ما له نظير في الأسواق غير متفاوت 
تفاوتا تعلق ومنة المكيل والموزون والعدديات المتقاربة كالجوز والبيض : «والقيمي» ما لا نظير له في 
الأسواق أو له نظير غير أنه يتفاوت تفاوتاً يعتد به ومنه العقار والشجر والحيوان والعدديات المتفاوتة 
كالبطيخ ونحوه ذهب الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء إلى أن المغخصوب إن كان مثلياً فالواجب على 
الغاضب .مان الثل » والدليل على ذلك اما ياتي : 
أولاً: قول الله تبارك وتعالى: ل 0 
الاستدلال: أن الله سبحانه وتعالى أ مر بالمجازاة بالمثل» والمثل في الآية مطلق» والمطلق ينصرف إلى 
الكامل وهو المثل صورة ومعنى . 
ثانياً: أن ضمان الغصب شرع جبر المافات على المغصوب منه وإيجاب المثل أكمل في الجبر من إيجاب 
القيمة لأنه يختلف التلف من ناحيتيه : الصورة والمعنى فيصار إليه رعاية لحق المالك . 
هذا وقد نسب السرخسي والزيلعي إلى الظاهرية القول بإيجاب القيمة» » لكن نقل ابن حزم أن هذا رأي 
لبعض المتأخزين من الفقهاء وأما مذهب الظاقرية فهر وجوت الضمان بالمتل منطلقا : 
ينظر : الغصب لشيخنا عبد العال أحمد عطوة. 





والأصل في ضمان القيمة : ما روي أن رسول الله يليِْ قضى في عبد بين شريكين: أعتق 
أحدهما نصيبه بنصف قيمته للذي لم يعتق والنص الوارد فى العبد يكون واردأ في إنْلاف كل ما 
لا مثل له دلالة. والله سبحانه وتعالى أعلم . 0 


وأما شرط وجوب الضمان فشرط وجوب ضمان المثل والقيمة على الغاصب عجزه عن 
رد المغصوب». فما دام قادراً على ردّه على الوجه الذي أخذه لا يجب عليه الضمان؛ لأن 
الحكم الأصلي للغصب هو وجوب رد عين المغصوب. لأن بالرد يعود عين حقه إليه؛ وبه 
يندفع الضرر عنه من كل وجهء والضمان خلف عن رد العين» وإنما يصار إلى الخلف عند 
العجزء عن رد الأصل» وسواء عجز عن الرد بفعله. بأن استهلكه أو بفعل غيره بأن استهلكه 
غيره» أو بآفة سماوية بأن هلك بنفسه. لأن المحل إنما صار مضموناً بالغصب السابق» لأن 
فعله ذلك لا بالهلاك ؛ لأن الهلاك ليس صنعه» لكن عند الهلاك يتقرر الضمان؛ لأن عنده يتقرر 
العجز عن رد العين فيتقرر الضمان. 

وعلى هذا يخرج ما إذا اذعى الغاصب هلاك المغصوب. ولم يصدقه المغصوب منه ‏ أنه 
يطلب منه بينة» فإن أقامها وإلا حبسه القاضي مدة يغلب على ظنه أنه لو كان في يده لأظهره. 
ثم قضى عليه بالضمان؟ لأن بذلك ثبت عجزه عن رد العين فيحبس» كمن كانت عليه دين 
فطولب بهء فادعى الإفلاس . 


ومن شرط الخطاب بأداء الضمان أن يكون المثل [به]”'' موجوداً في أيدي الناس.» حتى 
لو غصب شيئاً له مثل ثم انقطع عن أيدي الناس لا يخاطب بأدائه للحال» لأنه ليس بمقدور بل 
يخاطب بالقيعة” '" . 





)1١(‏ سقط في ط. 

() اختلف الفقهاء في الواجب عند انصرام الملن .فج الاأسواق: 
فذعب المالكية إلى أنه لا يقضي عليه بالقيمة ويصير المالك وجوباً إلى وجود المثلى فيقضي عليه به 
وذهب بقية الأئمة إلى عدم لزوم هذه الحالة وقالوا إن المالك مخير بين أن , يصبر إلى وجود المثلى وبين 
أن يقضي على الغاصب بالقيمة: ولكنهمٍ اختلفوا ذ في اليوم الذي تقرر فيه القيمة. 
فعن الشافعية أحد عشر وجهاأ أصحها وأشهرها أن الواجب هو أقصى قيمة المثل من يوم الغصب إلى يوم 
الانقطاع . 
وقال الإمام أبو حنيفة عليه القيمة يوم الخصومة» ونسبه صاحب المغني إلى مالك وبعض أصحاب 
الشافعى . ُ ظ 
وذفيب الآماء أحمد إلى أن الواجب على الغاصب القيمة يوم الانقطاع وهو/مذهب الإمام محمد بن 
الي 
وذهب أبو يوسف: إلى أن الواجب هو القيمة يوم الخصب . 
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استدل المالكية على ما ذهبوا إليه بأن حق المالك قد تعلق بالمثل فلا يجوز العدول عنه إلى القيمة دفعاً 
للضرر عنه بقدر الإمكان» إذ القيمة لا تساوي المثل على كل حال . 
واستدل الرافعي لأصح الأقوال عند الشافعية بأن وجوب المثل كبقاء عين المغصوب من حيث إنه كان 
مأموراً بتسليم المثل» كما كان مأموراً يرد العين فإذا لم يفعل غرم أقصى قيمة بين المدتين. 
واستدل الإمام أبو حنيفة بأن الواجب في غصب المثلى هو المثل ولا ينتقل إلى القيمة إلا بالقضاء بدليل 
أنه لو صبر المالك إلى ظهور المثل قبل القضاء كان له ذلك» ولو ظهر المثل بعد القضاء لا يعود له حق 
المطالبة» وإذا ثبت أن القيمة لا تنتقل إلا بالقضاء فتعتبر القيمة في ذلك اليوم . 
واستدل الإمامان أحمد ومحمد بأن الواجب فى غصب ذوات الأمثال هو المثل ولا ينتقل الواجب إلى 
القيمة إلا عند العجز عن المثل» ووالعجز عنه يحصل بالانقطاع فتعتبر قيمته يومئذ فصار كما لو استهلكه 
في ذلك الوقت . 
واستدل الإمام أبو يوسف بأن المثلى لما انقطع التحق بالقيمي وفيه تعتبر القيمة يوم الغصب فكذا فيما 
التحق به . 
هذه هى أدلة المذاهب المختلفة» ويلاحظ على وجهة النظر عند المالكية أن فيها تمسكاً بالأصل الذي 
عجز عنه مع القدرة على الخلف وقد تقرر أنه يصار إلى الخلف عند العجز عن الأصل؛ ويؤيد المصير 
إلى الخلف أن مصالح الناس لا تحتمل التسويف والانتظار» والأصل كثير من المصالح.» والانتظار 
والصبر يلجأ إليهما إذا لم يكن هناك طريق سواهما ويلاحظ على وجهة النظر عند الشافعية أن الواجب في 
الذمة ليس هو المثل في أقصى قيمته لهء بل الواجب هو المثل فقط بدليل أنه لو سلم المثل فقط بدليل أنه 
لو سلم المثل في أقل قيمة له لبرأ عن الضمان» وإذا كان الأمر كذلك وقد انقطع المثل فتجب القيمة 
مقدرة بطريق يسهل ضبطه ومعرفته» ويمنع الجهالة والنزاع . 
ويلاحظ على وجهة النظر عند الإمام أن تقدير القيمة في يوم الخصومة غير منضبط لعدم وجود السلفة في 
الأسواق» وإن أمكن التقدير فهو غير قريب من الصواب» ومثل هذا يلاحظ على مذهب الإمامين أحمد ومحمد 
مع أن هذا اليوم لا ضبط له أيضاً كما يلاحظ على وجهة النظر عندهما أنه لا ينتقل إلى القيمة إذا لم يوجب طلب 
من المالك» وهذا بخلاف التقدير يوم النصب فإنه منضبط لمعرفة القيمة والأسعار في ذلك اليوم . 

-وإذا كان المغصوب قيمياً وجب على الغاصب القيمة لا المثل» وإلى هذا ذهب الحنفية والشافعية 
والحتابلة :وهو التشهور عن هالك: 
وذهب مالك في رواية عنه إلى أن القيمي يضمن بمثله وإلى هذا ذهب الظاهرية استدل الجمهور لمذهبهم 
بما رواه الجماعة إلا النسائى عن أبى هريرة أن النبى كَلتِ قال «من أعتق شقيصا له من مملوكه فعليه 
خلاصة في ماله فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى في نصيب الذي لم يعتق غير 
مشقوق عليه ووجه الاستدلال: أن الرسول عليه السلام أوجب القيمة على المعتق والعبد في القيمي» 
فلو كان الواجب هو المثل لأوجبه الرسول فيثبت التقدير بالقيمة في الغصب وغيره مما يحتاج إلى التقدير 
دلالة. ولذلك روي عن شريح أنه قال «من كسر عصا فهي له وعليه قيمتها" . 
ونوقش هذا الدليل بأن الضمان هنا ليس من باب تضمين المتلفات بل من باب تملك مال الغير بقيمته» 
ولو سلم أنه ضمان إتلاف لم يدل على أن العبد الكامل إذا أتلف مضمن بالقيمة . 


بم كتاب الغصب 





ولو اختصما في حال انقطاعه عن أيدي الناس فقد اختلف أصحابنا الثلاثة: قال أبو 
حنيفة يحكم على الغاصب بقيمته يوم يحتصمول . 

وقال أبو يوسف ‏ رحمه الله: يوم الغصب . 

وقال محمد رحمه الله _: يوم الانقطاع . 





- 2 وعندي أن هذه المناقشة لا تقوم على أساس. لأن عتق الشريك إتلاف نصيب شريكه إذ قد أخرج نصيبه 
عن أن ينتفع به لما جعل شريكه عاجزاً عن الانتفاع» ولا معنى للإتلاف سوى هذا: والحديث نص في 
بيان طريق الضمان فيقاس عليه غيره مما يحتاج فيه إلى التضمين» لأنه لا فارق وكما هو طريق لضمان 
البعض كذلك هو طريق لضمان الكل لعدم الفارق أيضاً. 
واستدل من ذهب إلى وجوب الضمان بالمثل في غصب القيمي بما يأتي : 
أولاً: بقول الله تبارك وتعالى #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم# ووجه 
الاستدلال: أن الله سبحانه وتعالى أوجب المثل المطلق على المعتدي من غير فرق بين أن يكون اعتداءه 
بأخذ المثلى أو القيمي. 
ثانا ؛ بما رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن عائشة ‏ قالت: ما رأيت صانعة طعام مثل صفية أهدت إلى 
البق يه إناء من طعام فما ملكت نفسي أن كسرته فقلت يا رسول الله ما كفارته قال «إناء كإناء وطعام 
كطعام» ووجه الاستدلال: أن القيمة لو كانت هي الواجبة في ضمان القيمي لضمن الرسول عليه الصلاة 
والسلام السيدة عائشة قيمة الإناء فدل على أن الواجب هو المثل في ضمان القيمي ولا فرق بين الغصب 
والإتلاف في الضمان. 
ثالثأ: بالآثار الواردة عن الصحابة والتابعين أنهم قضوا بالمثل في غصب القيمي فمن تلك ما روي أن 
عثمان وابن مسعود قضيا على من استهلك فصلانا بفصلان مثلهاء وإن علياً قال في ولد المغرور يفك 
الغلام بالغلام والجارية بالجارية وأن قتادة قضى في ثوب استهلك بالمثل ويمكن أن يناقش الدليل الأول 
بأن المثل المطلق وهو المثل صورة ومعنى لا يتحقق في القيميات لاختلافها وتفاوتها فتنتفي الممائلة في 
المثل الكامل وينتقل الحكم إلى المماثلة في المعنى وذلك في إيجاب القيمة. 
وأجيب عن الدليل الثاني بأن دفع القصعة لم يكن على سبيل الضمان بل كان على سبيل المزورة ومكارم 
الأخلاق» لأن القصعتين كانتا ملكا للنبي كل في بيتي زوجتيه كما رواه البيهقي» والإنسان لا يضمن ملك 
نفسهء ولو سلم أن القصعتين كانتا ملكا لزوجتي النبي يه فالدليل لا حجة فيه لأن الجاني والمجني 
عليه قد اتفقا على الرضا بهذا الحكم. وإنما تجب القيمة في حال عدم الرضا منهما معاً أو من أحدهما 
كما هو محل النزاع. 
وأجيب عن الدليل الثالث بأن ما نقل عن عثمان وعبد الله لم يكن على طريق القضاء بالضمان وإنما كان 
ذلك على سبيل الصلح والتراضي» لأن المتلف لم يكن عثمان» بل بني عمّه كما تقدم» ووجوب الضمان 
على المتلف والإنسان غير مؤاخذ بجناية بني عمه فكان هذا تبرعاً منه» أما ما نقل عن علي في ولد 
المعزور فقد نقل عنه خلافه: لأنه صح عنه وعن عمر رضي الله عنهما أنهما قضيا في ولد المغروق 
بالقيمة» وما روي عن قتادة محمول على المماثلة في المالية فليس في هذا الدليل حجة لهم. 
ومما تقدم يترجح عندي القول بوجوب القيمة عند الضمان في غصب القيمي . 
ينظز الخصييه لعييفتًا عبد“ العال لحيد: اعظوة 


كتاب الغصب ظ م 


مي يي مي بوب سس 


وحجه قوله : إن الغصب أوجب المثل على الغاصب» والمصير إل القيمة للتعذر. والتعذر 
حصل/ بسبب الانقطاع» فتعتبر فيمته يوم الانقطاع ؛ كما لو استهلكه في ذلك اوفك 
وجه قول أبى يوسف ‏ رحمه الله * إن سبب وجوب ضمان المثل عند القدرة. والقيمة 
عند العجز ‏ هو الغصب» والحكم يعتبر من وفت وجود سببه . 
وجه قول أبى حنيفة - عليه الرحمة : إن الواجب كان مثل المغصوبء وبالانقطاع عن 
أيدي الناس لم يبطل الواجب» لأن الأصل أن ما ثبت يبقى''' لتوهم الفائدة: وتوهم العود 
ههنا ثابت . 
ألا ترى أن للمالك أن يختار الانتظار إلى وقت إدراكه فيأخذ المثل» وإذا بقي المثل 
واجباً بعد الانقطاع فإنما ينتقل حقه من المثل إلى القيمة بالخصومة» فتعتبر قيمته وفت 
فأما علم الغاصب بكون المخغصوب ملك غيره» فليس بشرط لوجوب الضمان. حتى لو 
أخذ مالاً على وجه يحق له أخذه ظاهراً وفي الباطن بخلافه» كما إذا اث شترى شيئاً أو ملكه بوجه 
من الوجوهء فتصرف فيه ثم تبين إنه مستحق» يضمن لكن لا إثم عليه لأن العلم [به]”'' ليس 
بشرط لتحقق الغصب» وهو شط بوت المؤاخذة. قال الله سبيحانه وتعالى : <وَلَيْسٌ عَلَيْكَمْ 
جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأَتُمْ بو وَلَكِنْ مَا تَعَمَدَتْ ث قُلُوبْكُم» [الأحزاب: 0]. 
وأما وقت وجوب الضمان فوقت وجود الغصبء لأن الضمان يجب الغصب» ووقت 
ثبوت الحكم وقت وجود سببه؛ فتعتبر قيمة المغصوب يوم الغصب حتى لا يتغير بتغير السعر؛ 
لأن السبب لم يتغيّر ولا تغير المحل أيضاًء لأن تراجع السعر لمُثُور يحدثه الله سبحانه وتعالى 
فى قلوب عباده. 


وأما بيان ما يحرج به الغاصب عن عهدة الشهان: فالّذي يخرج به عن عَهْدَته شكال : 


أحدهما أداء 0 إلى المالك أو من يموم مقامه. أن الأصل في طريق الخْرُوج عن عهدة 
الواجب ل 





)01( 00 ينهى 

(؟) سقط فى ط. 

فو يحرج الغاصب عن عهدة الضمان بأحد أمرين 
الأول: أداء الضمان إلى المالك أو من يقوم مقامه وعدا سيل الحروج عن هده كل رجفا واختلف 
فيما إذا دفع الغاصب الثاني الضمان إلى الغاصب الأول فروي عن أبي يوسف أنه لا يبرأ إلا بقضاء 


القاضي لأن الضمان الواجب عليه ثابت للمالك لا للغاصب الأول فلا يسقط عنه إلا بالأداء إلى المالك أو - 


ةلات 


5 ش كتاب الغصب 





ولو هلك المغصوب في يد الغاصب الثانى» فأدّى القيمة إلى الغاصب الأول يبرأ عن 
الفمان في الرّواية المشهُورة. 


وجه هذه الرواية: أن الضمان الواجب عليه للمالك» فلا يسقط عنه إلا بالأداء إلى 
المالك . 


وجه الرواية المشهورة: أن الفمان خلف عن العين قائم مقامه» ثم لو رد العين برىء 
عن الضمانء فكذا إذا رد القيمة. لأن ذلك و35 ا للعيو :فز ضية المعنى والثانى الإبراء وهو 
توعان : صريح وما يجري مجرى الصريح ودلالة. 

أما الأول فنحو أن يقول: أبرأتك عن الضمان أو أسقطته عنك أو وهبته منك»؛ وما أشبه 
ذلك فيبرأ عن الضمانء لأنه أسقط حق نفسه وهو من أهل الإسقاط»ء والمحل قابل للسقوط 


وأما الثاني: فهو أن يختار المالك تضمين أحد الغاصبين فيبرأ الآخرء لأن اختيار تضمين 
أحدهما إبراء للآخر دلالةٌء لما ذكرنا فيما تقدم فيبرأ إما بنفس الاختيار أو بشريطة رضا من 
اختار تضمينه. أو القضاء على اختلاف الروايتين اللتين ذكرناهما. 

ولو أبرأه عن ضماكن العين وهمى قائمة فَئ يذه » صح الإيراء وسقط عئه الضمان عند 
أصحاينا الثلاثة - رحمهم الله -. 





. بقضاء القاضي والمشهور عند الحنفية أنه يبرأ بالدفع إليه لأن الضمان خلف عن العين وقائم مقامهاء ولو 
رد الغاصب الثاني المال المغصوب إلى الغاصب الأول برىء عن الضمان فكذا إذا أدَى الخلف وهو 
الفنمان.. ْ 
الثاني: الإبراء: وينقسم إلى قسمين «الأول»: الإبراء الصريح وما يجري مجراه «الثاني»: الإبراء دلالة. 
(أما الأول» فهو أن يقول المالك للغاصب أبرأتك عن الضمان أو أسقطته عنك أو وهبته لك وما أشبه 
ذلك» وحكمه أن الغاصب يبرأ عن الضمان لأن المالك أسقط حق نفسه وهو من أهل الإسقاط والمحل 
قابل للسقوط «وأما الثاني» فهلو مثل أن يختار المالك تضمين الغاصب الثاني فيبرأ الآخر لأن اختيار 
تضمين أحدهما إبراء للآخر دلالة. وهذا عند الحنفية. 
ويصح الإبراء حال قيام العين خلافاً لزفر: والرأيان في مذهب الشافعية استدل زفر بأن الإبراء إسقاط 
وإسقاط الأعيان لا يعقل فالتحق الإبراء بالعدم حتى لو هلكت بعد ذلك ضمن. 
واستدل من يرى صحة الإبراء بأن العين قد صارت مضمونة بنفس الغصب فكان هذا إبراء عن الضمان 
بعد وجود سبب وجوبه فيصح كالعفو عن القصاص بعد الجرح وقبل الموت. 
ينظر: الغصب لشيخنا عبد العال أحمد عطوة . 


كتاب الغصب ١‏ 


اا مم20 

وقال زفر ‏ رحمه الله -: لا يصح. 

وجه قوله: إن الإبراء إسقاط وإسقاط الأعيان لا يعقل. فالتحق بالعدم وبقيت العين 
مضمونة كما كانت» وإذا هلكت ضمن. 

ولنا: أن العين صارت مضمونة بنفس الغصب؛ لأن الغصب سبب لوجوب الضمان» 
فكان هذا إبراء عن الضمان بعد وجود سبب وجوبه» فيصح كالعفو عن القصاص بعد الجرح 
وعند زفر: لا يصح استدلالا بالقرض . 

ولنا: أن عدم اللزوم في القرض لكونه جارياً مجرى الإعارة» لما بين في كتاب القرض» 
والأجل لا يلزم في العواري» بدا الي رو ل ا وهذا لأن الأصل هو 
لزوم التأجيل» لأنه تصرف صدر من أهله في محله وهو الدين” '“. إلا أن عدم اللزوم في باب 
القرض لضرورة الإعارة ولم يوجد ههناء ٠‏ فيلزم على الأصل» والله تعالى أعلم . 

وأما ملك الغاصب | لمضمون» فالكلام في هذا الحكم في مواضع : 

في بيان أصل الحكم أنه ثبت" أم لا. 

وفي بيان شرط”" ثبوته» وفي بيان صفة الحكم الثابت. 

أما الأول : فقد احتلف العلماء فيه 

قال أصحابنا - رحمهم الله -: يثبت إذا كان المحل قابلاً للثبوت ابتداء . 

وقال الشافعى ‏ رحمه الله -: لا يثبت أصاة عض إن ام كفي هيدا واكتسنيه فى يذ 
الغاأصب» عاك انود رفسي لإناضي اين لقنس ملك لقاب يفا وعنده: ملك 
للمالك . 

ولو أبق العبد المغصوب من يد الغاصب» وعجز عن رده إلى المالك ‏ فالمغصوب منه 
بالخيار» إن شاء انتظر إلى أن يظهرء وإن شاء لم ينتظر وضمن الغاصب قيمته» ولو ضمنه 
قيمته ثم ظهر العبد ينظر إن أخذ صاحبه القيمة بقول نفسه التي/ سمّاها ورضي بهاء أو 
بتصادقهما عليه أو بقيام البينة» أو بنكول الغاصب عن اليمين ‏ فلا سبيل له على العبد عندناء 
وعنده: يأَخْلْ عبده بعينه . 


)01( ل ألفين . 
(6) في ط: وقت. 
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:5 كتاب الغتصب 





ولو كان المغصوب مدبرا يعود على ملك المالك بالإجماع . 


وجه قوله إن الملك"''' لا بد له من سبب» والغصب لا يصلح سبباً» لأنه محظور. 
والملك نعمة وكرامة فلا يستفاد بالمحظور. ولأنه ضمان الغصب لا يقابل العين» وإنما يقابل 
اليد الفائتة» فلا تملك به العين كما ففى غصب المدبّر. 


ولنا: أن ملك الغاصب يزول عن الضمان» فلو لم يزل ملك المغصوب منه عن 
المضمون لم يكن الاعتداء بالمثل» ولأنه إذا زال ملك الغاصب عن الضمان وأنه بدل 
المغصوب؛ لأنه مقدر بقيمته» وملك المغصوب منه البدل بكماله لو لم يزل ملكه عن 
المغصوب ‏ لاجتمع البدل والمبدل في ملك المالك» وهذا لا يجوز. وإذا زال ملك المالك 
عن المغصوب. فالغاصب أثبت يده على مال قابل للملك لا ملك لأحد فيه» فيملكه كما 
يملاك العظلبهوالتسعييان بإثبات يده غلتهها ونه تين أن عافن ميب املك قيو اميا الابعقار 
فيه» فجاز أن يثبت به الملك بخلاف المدبرٌء لأنه لا يحتمل ابتداء الملك»؛ فيزول ملك 
المالك؛ لكن لا يملكه الغاصبء لعدم قبول المحل التملك ابتداءء وهلهنا بخلافه”" والله 


أعلم . 


(1) فى ط: المالك. 

9 الك التقياء قن .ملك العاضيت العين النغصوة بالضماة: 
تذهنة الكاتين راحفة إلى أن القاسي لا بيلك النتعيوب:وإكر تدر البان التصورت: وقد ان 
الخايين :ركه ]لح تتالكه واسترو ميد الشيماة: 
وذهب الحنفية والمالكية إلى إن الغاصب يملك العين المغصوبة إذا كانت قابلة للملك ويزول ملك مالكها 
عنها بالضمان ولا سبيل له عليها إذا ظهرت إلا إذا ضمن الغاصب دون قيمتها بقوله مع يمينه عند الحنفية 
أو موّه في الذات عند المالكية فإن كان التمويه عندهم في الصفة بما ينقص القيمة رجع المالك على 
الغاصب بفضل القيمة فقط . 
ذهب بعض المتقدمين من الحنفية إلى أن سبب الملك هو تقرر الضمان على الغاصب بعجزه عن الرد: 
أي أن الملك لا يثبت من حين الغصب قبل تقرر الضمان لانتفاء سببه: وهذا لا يصور حقيقة المذهب». 
فإن الحنفية يقولون إن الملك يثبت من وقت الغصب بطريق الاستناد ولهذا نفذ بيع الغاصب وسلم 
الكقيمية لف 
وقال القاضي أبو زيد في الأسرار: قال علماؤنا رحمهم الله الغصب هو السبب الموجب للملك عند 
القضاء بالضمان أو التراضى عليه . 
وقد فقد السرخسي هذا القول فقال «وهذا وهم فإن الملك لا يثبت عند أداء الضمان من وقت الغصب 
للغاصب حقيقة. ولهذا لا يسلم له الولد ولو كان الغصب هو السبب للملك لكن إذا تم الملك للغاصب 
بهذا السبب ملك الزوائد المتصلة. والمنفصلة ومع هذا في هذه العبارة بعض الشفعة» فالغصب عدوان 
محض والملك حكم مشروع مرغوب فيه فيكون سببه مشروعاً مرغوبا فيه» ولا يصح أن يجعل العدوان - 
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المحض سبباً له فإنه ترغيب للناس فيه لتحصيل ما هو مرغوب لهم به ولا يجوز إضافة مثله إلى الشرع». 
وقال الاتقان فيما ذكره السرخسي نظر: لأنه لا يراد بكون الغصب سبباً للملك عند أداء الضمان أنه يوجبه 
مطلقاء نز ميوؤعته هن وضنه دون توه لأنه يثبته بطريق الاستنادء والثابت به يثبت من وجه دول وجه. 
وقد رأى بعضهم أن ما ذكره الاتقان هو محل النظرء فإن الملك المستند يظهر في حق الزوائد المنفصلة 
كما في البيع الموقوف والبيع بالخيارء فإن المشتري إذا : تم له البيع ملك الزوائد المتصلة ملكا مستندا . 
وقد تفادى السرخسي هذه الانتقادات حيث قال الأسلم إنه يقال: الغصب يوجب رد العين ورد القيمة عند 
العجز عن رد العين بطريق الجبران مقصوداً بهذا السبب» ثم يثبت الملك به للغاصب شرطاً للقضاء ء بالقيمة 
لا حكماً ثابتاً بالغصب مقصوداًء ولهذا لا يملك الولد لأن الملك كان شرطأ للقضاء وبالقيمة والولد غير 
مشيرك القيوة 6 تريملك الزبانة الصفيله ادها تع حدن: وكدللة القبين فإئة ندل المنفعة فيكو قتعا 
محضاً وثبوت الحكم في التبع كثبوته في الأصل سواء ثبت في المتبوع مقصود السبب أو شرطا لغيرةه 
فالسرخسي برق أن النمسية الى هنا للعلك وأن الماجرءء إلى القول به هو القضاء بالضمان أو التراضي 
عليه با ل المي ا ورور الم ٠»‏ كما يرى أن الملك في الزوائد 
المتصلة لا يثبت بطريق الاستناد وإنما يثبت بطريق التبع . 

استدل الحنفية والمالكية بما يأتي : 

أولاً: بحديث الشاة المصلية وقد تقدم؛ ووجه الاستدلال أن الغاصب لو لم يملك العين المغصوبة لما 
أمره الرسول عليه السلام بالتصدق بها إذ التصدق لا يجوز إلا في الملك . 

ثانياً: أن المالك ملك الضمان بكماله فيجب أن يزول ملكه عن العين إلى الغاصب إما دفعاً للضرر عن 
الغاصب وتحقيقاً للعدل بينهما وأما ضرورة كيلا يجتمع البدل والمبدل في ملك شخص واحد. 

الثاً: أن المغصوب منه يملك الضمان فلو لم يملك الغاصب المغصوب لم يكن الاعتداء بالمثل وهو غير 
مشروع . 

واستدل الشافعية والحنابلة بما يأتي : 

أولاً: أن الغصب عدوان محض فلا يثبت الملك للغاصب قياساً على القتل فإنه لا يثبت الملك للوارث 
بجامع الجناية في كل منهما . 

ثايناً : لو كان الغصب سبباً للملك لكان مشروعاً لحاجة الناس إلى الملك وهو باطل لأن أوتي درجات 
المشروع أن يكون مباحاً والفرض أنه حرام . 

ثالثاً : أن الخاصب قد غرم ما تعذر عليه رده بخروجه عن يده فلا يملكه قياسا على المدبر إذا غصب انم 
غاب . 

رابعاً: أن هذا الضمان للحيلولة بين المالك وملكه وليس بدلا عن العين فلا يملكه به يمكن أن يجاب عن 
الدليلين الأولين بأن الغصب ليس سبباً للملك ومثبتاً له بل سبب الملك هو القضاء بالضمان ١كما‏ حققناء 
سابقاً» والقضاء بالضمان حسن مشروع ويمكن أن يجاب عن الدليل الثالث بأنه في غير محل النزاع لآن 
التزاع فيما يقبل النقل والمدبر لا يقبل التقل من ملك إلى ملك والضمان فيه إما بدلا عن السيد التي فانت 
بفعل الغاصب للضرورة أو بدلاً عن العين من غير أن يدخل في ملكه شيء كما في ضمان العتق كما 
يمكن أن يجاب عن الدليل الرابع بأن الضمان بدل عن العين بدليل أن المقياس في تقدير الضمان هو مالية - 
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ولو أخذ صاحبه القيمة بقول الغاصب؛ بأن اختلفا في القيمة وقضى القاضي بالقيمة بقول 
الكاضب وببعينة» كم ظير العيف أكونقي ظاهر الروانة آن المتصيوي مه بوالشار» إل.شاء 
رضي بالمأخوذ وترك العبد عند الغاصبء وإن شاء رد المأخوذ وأخذ العبد» لأنه تبين أن 
المأخوذ بعض بدل العين لا كله؛ فلم يملك بدل المغصوب بكماله» فيثبت له الخيار. 

وإن أراد استرداد العبد» فللغاصب أن يحبس العبد حتى يأخذ القيمة؛ ولو مات العبد في 
يد الغاصب قبل رد القيمة» لا يرد القيمة» ولكن يأخذ من الغاصب فضل القيمة إن كان في 
قيمة العبد فضل على ما أخذه. وإن لم يكن فيها فضل فلا شيء له سوى القيمة. 

وروي عن أبي يوسف ‏ رحمه الله -: أنه إذا ظهر العبد وقيمته أكثر مما قاله الغاصب 
- فالمغصوب منه بالخيار على ما بيناء فأما إذا كانت قيمته مثل ما قال الغاصب أو أقل منه» فلا فلا 
سبيل لصاحبه عليه . 


وهكذا فصل الكرخي ‏ رحمه الله -؛ لأنه رضي بزوال ملكه بهذا البدل» وفي ظاهر 
الرواية أثبت الخيار من غير تفصيل . 


ولو اختلفا فى زيادة القيمة فادعى الغاصب أنها حدثت بعد التضمين» وادعى المغصوب 
منه أنها كانت قبله ‏ كان الجصّاص يقول من تلقاء نفسه: إن القول قول العّاصبء لأن التمليك 


قد صحٌ فلا ية ٠‏ الغشلك 1 
وأما وقت ثبوت الملك فهو وقت وجود الغصب"'؛ لأن الملك فى الضمان يستند إلى 


- لو ل ع لس ا و ا ا ل 
على أن في جعل الضمان بدلا عن اليد الفائتة إجحافاً بالغاصب لأن فيه جمعاً بين ملك الضمان 
والمغصوب في طرق المالك وهذا مع القدرة على تحقيق العدل بينهما. 
ومما تقدم يترجح عندي القول بثبوت الملك للغاصب . 
ينظر: الغصب لشيخنا عبد العال أحمد عطوة. 

)١(‏ يرى الحنفية أن وقت ثبوت الملك في المغصوب هو وقت الغصبء لأن الملك في الضمان يستند إلى 
وقعع وتخره نمويه كاله مضل الملاك قن المتصرت نور فاك القصي تينة ينا [المساراة مقهها : لين 
يشترط في ثبوت الملك اختيار الضمان عند أبي حنيفة خلافاً للصاحبين. 
وعندي أن الأدلة التي قدمناها إنما تفيد الملك عند أداء الضمان أو التراضي عليه أو القضاء به فأما قبل 
ذلك فلا تفيده الأدلة سواء وقع اختيار أم لاء إذ لم يجتمع البدل والمبدل في ملك واحدء كما أنه لم 
عن قر الجا ميج ا جار المسلناة يثبت من حين الغصب, لأن الغصب سبب للملك والحكم 
يثبت من حين وجود سبيه فقد قدمنا أن السبب للملك في الواقع ونفس الأمر هو القضاء بالقيمة أو 
التراضي عليها وقد يوجه إلى القائلين بالملك الانتقاد الآتي: - وهو أنه يترتب على هذا القول فتح باب 
السرور والعدوان فإن من كان طامعاً في مال إنسان وتعذر عليه أن يناله فما عليه إلا أن يغصبه ويجتهد في - 





0 اي 00 وأما شرط ثبوت 
حئيفة - رحمه الله 43 فالمغصوب قبل اختيار الشمان على حكم ملك عنده؛ إن لو أراد ألا 
الغاصب فى القيمة -. له ذلك:. 


وعند أبي يوسف وميك وضميها اهن هذا لسن طوطلة»: شيف اليلك قبل الاختبار 
فى الضمان والمضمون جميعاًء وعلى هذا الأصل يبنى الصلح عن المغصوب الذي لا مثل له 
على إضعاف قيمته ‏ أنه جائز عنده» وعندهما: لا يجوز. 


ووبعة التاءة آلدالما وعت"العجان تيتقن الينلاك عدنهما .وهو مال '" مقدرء:والريادة 
عليه تكون رباً» ولما توقف الوجوب على اختيار المَالِك عنده ولم يوجد منه الاختيار ‏ كان 
الصلح تقديراً لقيمة المغصوب بهذا”'' القدرء وتمليكا للمغصوب به؛ كأنه باعه من الغاصب به 
فجازء والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وأما صفة الملك الثابت للغاصب في المضمون» فلا خلاف بين أصحابنا في أن الملك 
الماك له اوري جراد التقير ات حتى لو باعه أو وهبه أو تصدّق به قبل أداء الضمان 
ككل كينا كفل هذه التصرّفات في المشتري شراء فاسدا: واختلفوا في أنه هل يُباح له الانتفاع 
به بأن يأكلة بئفسة أو يطعمه غيرة قبل أداء الضمان» بإذااحصيل.” فيه فضل هل يتصدّق 


2< و 


قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -» ومحمد ‏ رحمه أله -: ارا صب ررمي 
صاحيه. وإن كان فيه فضل يتصدق بالفضل . 


0 إخفائه عن عين مالكه فيتملكه بالضمان بناء على ذلك وفي هذا قضاء على حرية الملك التي ضمنها الشرع 
ا ' 
وللقائلين بالملك أنه يردوا هذا الانتقاد بأن القول بالملك محاط بالضمانات الآتية : 
أولاً: أنه لا يعجل بالقضاء بالقيمة حتى يغلب على ظن القاضي أن العين قد هلكت أو أنها لو كانت باقية 
لأطهرها الخامس ونون الثقاء الفنيان خيين النافي كيين عا 
ثانياً : 
لا يثبت الملك فى حالة التمويه التى قدمناها. 
ثالثاً: أنه يحرم الانتفاع بالمغصوب على الغاصب قبل أداء الضمان ويجب عليه أنه يتصدق به وبالغلة . 
ينظر الغصب لشيخنا عبد العال عطوة. 

)001( ف ملك . (6) في ط: هذا. 
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وقال أبو يوسف ‏ رحمه الله -: يحل له الانتفاع» ولا يلزمه التصدّق بالفضل إن كان فيه 
فضلء» وهو قول الحسن وزفر ‏ رحمهما الله » وهو القِيّاس» وقول أبي حنيفة ومحمد 
زكحدهنا الله | تكحضان : 

وجه القياس: أن المعصٌوب مضّمُون لا شك فيه» وهو مملوك للعّاصب/ من وقت 
الغضب على أصل أَضْحَابنا فلا معنى للمنع من الانتفاع وتوقيف الحل على على رضا غير المالك» 
كما في سائر أملاكه. ويطيب له الربح. لأنه ربح ما هو مضمون ومملوك. وربح ماهو 
مضمون غير مملوك يطيب له عنده لما نذكر فربح المَمْنُوك المضمون أولى. 

وجه الاستحسان: ما روي أنه ٠‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أضافة نَرْم من الأنصار فقدّموا 
إليه شاة مصليّة. ٠‏ فجعل عليه الصلاة والسلام يمضغه ولا يسيغه؛ فقال - عليه الصلاة 
والسلام -: «إنَّ هَذِهٍ الشَاةً لمُخِْرُنِي أَنّهَا بِحَتْ بِقَيِرٍ حَقٌ». فقالوا: هذه الشاةٌ لجار لنا دَبَحْنَامَا 
ِنُرْضِيَهُ بثمنها"''. فقال ‏ عليه الصلاة والسلام : «أَطْيِمُوهَا الأَسَارَططعي”) أمر يك بأن يظعموها 
الأسارى ولم ينتفع بهء ولا أطلق لأصحابه الانتفاع بهاء ٠‏ لو كان حلالاً طيباً لأطلق مع 
خصّاصتهم وشدة حَاجّتهم إلى الأكل» ولأن الطيب لا يثبت إلا بالملك المطلق. لقي هنا 
الملك شبهة العدم, لأنه ينبت من وقت الغصب بطريق الاستناد. مو 0 
ويقتصر على الحال من وَجْهء فكان في وجوده من وقت الغضب شبهة العدم فلا ينبت 
الحل والطيب؛ ولأن الملك من وجه حَصّل بسبب محظور. ل 
من خبث؛ ولأن إباحة الانتفاع قبل الإرضاء يؤدّي إلى تَسْلِيط السُفهاء على أكل أموال الئّاس 
بالباطل» وفتح باب الظلم على الظلمة» وهذا لا يجوز. 

وعلى هذا يخرج ما إذا غصب حنطة فطحنها ‏ أنه لا يحل له الانتفاع بالدقيق حتى يرضى 
صاحيه . 


00 "في 11 بالمن: 
(؟) أخرجه أحمد  5977/0(‏ 194) وأبو داود (5717/5) كتاب البيوع والإجارات ‏ باب في اجتناب الشبهات 
حديث (7777) والدارقطني (4/ 180) باب الصيد والذبائح والأطعمة حديث (204) والبيهقي (0/ ه7”7) 
كتاب البيوع ‏ باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا أو ثمن المحرم . من حديث عاصم بن كليب عن 
أبيه عن رجل من الأنصار قال: : خرجنا مع رسول الله ا ب ا 
اس ليت ا 0 أباؤنا رسول الله رارك لعفن في لوحت فال 
«إني أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها» فأرسلت المرأة: يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع ليشتري 
لي شاة فلم أجد فأرسلت إلى جاراً لي قد اشترى شاة أن أرسل إلي بها بثمنها فلم يوجدء فأرسلت إلى 
امرأته فأرسلت إلي بهاء فقال رسول الله يكل : «أطعمية الأسارى؛» ورواه الطبراني في الأوسط والكبير كما 
في المجمع (175/5) بنحوه من حديث أبو موسى الأشعري وفيه أطعموها الأسارى وقال الهيثمي رواه 
الطبراني فى الكبين بوالارميط وق فر الحريسي وهو ضعيف . 


كتاب الغصب : اع 





اعد وى قال أبو حنيفة ومحمد: يكره له أن ينتفع به حتى يرضى 

وقال أبق الوا ضقن : لا يكره هله الانتفاع به قبل أداء الضمان» ولا يلزمه التصدق بالمضل . 
ره هذا الإطلاق ال ان عندهم ا" يكره » الانتفاع به حتى يرضى ” صاحبه بأداء الضمان . 
ا ا 000009 0000 
التفريق» فكأن عين الحنطة قائمة . فكان حق المالك فيها قائما خلااف الزرع. لأن البذر يهلك 
فلم يكره 0" 
به كما فى الحنطة إذا ا ل غرسه ١‏ فصار تخلا : 0 ا 
يرضي صاحبه ؛ لآن النوى يعفن ويهلك» والوَدِيٌ يزيد في نفْسه . 

وروي عن أبي حنيفة في الشّاة إذا ذبحها فَشّواها: أنه لا يسع له أن يأكُلّهاء ولا يطعم 
أخدا تع يف3 القيمةا» ون كان "مناحيها عانقا أو حعاميوا لآ يرضي بالضمان لا يحل له 
أكلهاء وإذا دفع العغَاصب قيمتها يحل له الأكل. كذلك إذا ضمنه المَالِك القيمة أو ضمنه 
الحاكم. وهذا عندي ليس باختلاف رواية بل هذه الرّواية : تفسير للدولى؟ لأن قوله: 
يرضى صاحبه بحلة 0 الإرضاء نأداء الضمان» اوبح اله 0 0 
مو اط تي ادي ب ا 20 000 
الانتفاع به قبل "امعان الشحاة وسحل بعد سوك أذى الشمان أو لأ برهةا قولييا” + وهو 
قياس قول أبي يوسف ‏ رحمه الله - في الشّاة المشويّة : أنه يحل له الانتفاع بها فيأكلها ويطعمها 
من شَاءَء سواء أدى الضّمان أم لاء ولا خلاف في أنه إذا أدى الضّمان أنه يحل له الأكل ؛ 
وكذلك إذا أبرأه عن الضَّمانء وكذلك إذا ضمنه المّالك القيمة أو ضمنه القَاضى؛ لأن القاضي 
لا يضْمّنه إلا بعد طلبه» فكان منه اختياراً للضّمان ورضا به. 


)»0 ل يعن 
(9) سقط في ط. 
(8) سقط في ط. 
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وعلى هذا يخرج ما إذا عُْصَبٍ عبداً فاستغله فنقصته الغلة ‏ أنه يضمن النّقصان والغلة له 
ويتصدّق بها في قولهماء وعند أبي يوسف: هي طيبة . 

أما ضمان النُقصان. فلأن الاستغلال وقع إتلافاً» فيضمن قدر ما أتلف ويطيب له قدر 
المضمون؛ لأن ذلك القَدْر ليس بربح. والنهي وقع عن الرّبح . 

وأا القلة فللعاضيب عددنا: وعند الشافعي رحمه الله -: للمالك» وهي فريعة مسألة 
المنافع , وقد مرّت في موضعها. 

وأما التصذق بالغلة وهي الأجرة عندهماء فلأنها خبيثة لحصّولها بسبب حَبيث» فكان 
يليا التعيدنن ولأبي يوسف : أنّه عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسّلامٌ «نَهَى عَنْ رِبْح ما لَمْ يُضْمَنْ' . وهذا 
ربح مضمون. 

والجواب: أن التحريم لعدم الضمان يدل على / التحريم لعدم الْمِلّْك من طريق الأولى. 
لأن الملك فوق الضّمان. 

ولو غصب أرضاً فزرغها كرأء فتقصتها الزراعة وأخرجت ثلا 
النّقصان, ويأخذ رأس المال ويتصدّق بالفضل . 

أما ضمان النقصان؛ فلأن الغاصب نقص الأرض بالرّراعة» وذلك إتلاف منه» والعقار 
البذر ملكا له ويطيب له قدر التَقُصَان وقدر البذرء لما ذكرنا أن النّهي ورد عن الرّبح ‏ وذا ليس 
بربح فلم يحرمء والله أعلم . 

وي من لصيدك راتخي ا وايها بالغير . لم اشتّرى بالألفين 
د برخهة 4 اياي اعبات رغرب ار ا ا لأنه عند أداء الضمان 
ا بمجرة تماد يعني للعبب ٠‏ فكيف إذا اجتمع الضمان 
والملك؟ 


5 


ئة أكرار ‏ 


وغنينا:يقولان5 الطبب كينا ركيت يدون اسان الل يفيت ون الهلا من طرية 
الأولى: وفي هذا الملك شُبْهَة العدم على ما بيئًا فيما تقدم» فلا يفيد الطيب . 

ولو اشترى بالألف جارية تسَاوي لعي فوهبهاء أو اشترى به طعاماً يساوي ألفين فأكله 
- لم يتصدّق بشيئء لأنه لم يحصل له الرّبح» ولآن الخيئت إننا ثبت يثبت بِشْبْهَة عدم الملك» 
والشبهة توجب التصدق ولا توجب التضمين . 


كتاب الغصب أ 


يي ري ا 


ا ا 7 معو اد باو 
على ما تَذّكره إن شاء الله تعالى . 

ولووام شغرى: بالدراهم المعْصُوبة شيئاً هل يحل له الانتفاع به أو يلزمه التصدق؟ ذكر 
الكرخي د رحمه الله -» وجعل ذلك على أربعة أوجه : إِمَا أن يشير إليها وينقد منهاء وأما أن 
يشير إليها وينقد من عَيْرهاء وإما أن يشير إلى غيرها وينقد منهاء وإما أن يطلق إطلاقاً وينقد 
منها؛ وإذاً ثبت الطيب فى الوجوه كلّها إلا فى وجه واحدء وهو أن يجمع بين الإشَارّة إليها 
والتقد منها. 

وذكر أبو نصر الصَّفارء والفقيه أبو الليث ‏ رحمهما الله -: أنه يطيب فى الوجوه كلها 

وذكر أبو بكر الإسكاف ‏ رحمه الله -: أنه لا يطيب في الوجوه كلها؛ وهو الصحيح . 

وجه قول أبي نصر وأبي الليث جيه الله - تعالى : أن الوّاجب في ذمة المُشْتّري 
دراهم مطلقة )» والمنقودة بدل عما في الذّمةء أما عند عدم الإشَارَة فظاهر وكذأ عند الإشارة. 
لأن الإشارة لعن الدذراهم لا تشيد التَعيين» فالتحقت الإشارة إليها ِالعَدُم: فكان الواجب في دذمته 
0 عو سحيام ا و ا 
ل ا 

وجه قول أبي بكر : أنه استفاد بالحرام ‏ ملكاً من طريق الححقيقة أو الشبهة» ف به فيشت الخبث » 
وهذا لأنه إن أشاز إلى الذراهم المغصوبة» فالمشار إليه إن كان لا يتعيّن في حق الاستِسقّاق 
عن فى حق جواز العْد بمغرفة جنس اللقد وقدره: فكان المنقود بدل المشْتّري من وجه نقد 
منها أو من غيرهاء وإن لم يشر إليها ونقد منهاء نقد استفاد بذلك سّلامة المشْتّري» فتمكنت 
الشبهة فيخيث الربح. وإطلاق الجَوّاب فى الججامِعين والمضَارّبة دليل صحّة هذا القول. 

ومو قا كنا امع اختار الفتوق فى زمانن بقول الكرخي؛ تيسيرأ للأمر على النّاس 
لازدحام الحرام» وجواب الكتت أفرب إلى التنزه والاختيّاط. والله تعالى أعلم . 

ولأن دراهم العَضْبٍ مستحقة الرد على صَاحِبها. وعند الاستحقاق ينفسخ العَقّد من 
الأصل» فتبين أن المشتري كان مقبوضاً بعقد فاسدٍء فلم يحل الانتفاع به. ولو تزوج بالدراهم 
المخصونة امرأةٌ» وسعه أن يطأها بخلاف الشّراء» لما ذكرنا أن عند الاستخقاق ينفسخ الشراءء 
ات 
له وطؤها لما قلناء مي 


بدائع الصنائع ج١٠‏ م 


مات 


هم كتاب الغصب 





وأما الذئ يتعلق رخال نقضان المعْصُوب : فالكلام فيه في مَوْضِعَين: 

أحدهما: في بيان ما يكون مضموناً من التّقصان وما لا يكون مضْمُوناً منه. 

والثاني: في بيان طريق معرفة التّقصان. 

أما الأول: فنقول وبالله التوفيق: إذا عرض في يد الغْاصِبٍ ما يوجب ثقّصَان قيمة 
المغصوب. والعارض لا يخلو إما أن يكون بغير السّعرء وإما أن يكون فوات جَرْء من 
المغصوب. أو فوات صفة مَرْعُوب فيها أو مَعْنّى مرغوب فيف فإن كان بغير السعر/ لم يكن 
مضكوناء: لأن المضمون نقصان المعصٌوب ونقصان السّعر ليس بنقصان لون بل لفتور 
يحدثه الله تعالى عز شأنه في قلوب العِبّاد لا صنع للعبد فيه فلا يكون مضموناء وإ كان 
فوات جرْء من المغصوب أو فوات صِفَّة مرغوب فيهاء أو معنى مِرْعُوبٍ فيه فالمعْصُوبٍ لا 
يخلو إما أن يكون من غير أموال الرّباء وإما أن يكون من أمْوال الرباء فإن كان من غير أموال 
الرباء يكون مضْمُوناً إذا لم يكن للمعُصُوب منه فيه صنع ولا اختيار. لأنه هلك بعض 
المغصّوب صورة ومعنى» أو معنى لا صورة» وهلاك كل المعْصُوبٍ مضعوت بكل الفبيمة: 
فهلاك بعضه يكون مضموناً بقدره» لما ذكرنا أن ضمان الغضب ضمان جبر القّائت» فيتقدّر 
بقدر الفوات . 

وعلى هذا يخرج ما إذا سَقَط عضو من المعْصٌوب في يد الغَاصِب بآفة سماوية, أو لحقه 
زمانة أو عرج أو شلل أو عمى أو عور أو صمم أو بكم أو حمى أو مرض آخر ‏ أنه يأخذه 
المولى ويضمّنه النقصان. لوجود فوات جزء من البدن أو فوات صمّة مرغوب فيها. 

ولو زال الْبيّاض من عينه في يد المَؤْلى أو أقلع الحمى رد على الغاصب ما أخذه منه 
بسبب التّقصان؛ لأنه تبين إن ذلك النُقصان لم يكن موجبا للضمان؛ لانعدام شَرْط الوجُوب» 
و النجر عي الالتماع: على طريق الدوام : وكذلك لو اق المخصوته من يد الخاصطسه هر بغي 
أو أمة إذا لم يكن أبق قَبْل ذللكة أو زنت الجارية المعصٌوبة أو سرقت إذا لم تكن زُنْتَ قبل 
ذلك ؟؛ اب يعي بد عدي عياسيدييةه القَاذُورات؛ ولهذا كانت عيوباً موجبة 
للرد في باب البيع» وجعل الآبق على المالك» وهل يرجع , به على العْغاصب؟ قال أبو يوسف 
- رحمه الله -: لا يرجع . 


وقال محمد رحمه الله -: يوجع + 


وجه قوله: إن الجعل من ضَرُورات رد المعُصُوبٍء لأن رد المعْصّوب واجب على 
العغاصِب» ولا يمكنه الردّ إلا بإغطاء الجعل» فكان من ضَرُورات الردّء فيكون عليه مؤنة الرد. 


جه اكول أب توسقفه» رمه اثاىة إن اللجعل إتنا بحي يدق اللملك» اتلك 


للمغخصوب منة ) فيكون الجدل عليه كداواة الجرّاحة. ولو قتل العبد المغتصوب أو الجارية 
المعْصُوبة في يد الغَّاصِبٍ قتيلاء أو جنى على حر أو عبد في نفس أو ما دونها جناية - 7 
مد لاه ويقال له * أدفعه بجنايته أو أفده ؛ لأن الملك له وفرع المولى على الغاصب بالأقل من 
من قيمته , ومما أداه عنه من الدين لما قلنا. 

ولو قتل المغصّوب نفسه فى يد العٌْاصب» ضمن الغاصب قيمته بالعغضب ولا يضمن 
قيمته بقتل نفسهء لأن قتله نفسه هدر» فصار كموته حتف أنفه. 

ولو كان المغصوب أمة فَوَلْدتء ثم قتلت ولدها ثم ماتت ‏ ضمن قيمة الأم» ولا يضمن 
قيمة الولد لأنه أمانة» وكذلك إذا كبر المعغصّوب في يد العَاصِبٍ من الغلام والجارية؛ بأن 
ما ا اشيم ارجا ا تضارت جور تو ريانةر كدر 
فانكسر تَذيُها فى يد الغاصب» لأن نهود الثديين صفَّة مرغوب فيها. 

ألا ئَرَى إلى قوله عز وجل : لوَكَوَاعِبَ أَثْرَاباً» [النبا: 50 . 

وأما نبات اللحية للأمرد فليس بمضمون؛ لأنه ليس بنّمصان» بل هو زيادة في الرجال . 

ألا ترى أن حلق اللحية يوجب كمال الدية؟ 

وكذلك لو غصب عَبدا قارناً في القرآن العظيم» أو محترفاً فنسي الحرفة . ؛ يضمن؛ لأن 

وأما حبل الجارية المعْصُوبة؛ بأن غصب جارية فحبلت في يده» فإن كان المولى أحبلها 
فى يد الغعًاصبء لاا شىء على الغاصبء لأن التقصان حصل بفعل المولى فلا يضمنه 
الغاصب» كما لو قتلها المولى فى يد العُْاصب . 
حصل بتسليط المولى» فصار كأنه حصل منه أو حَدَّث فى يده وإن حبلت فى يد الغاصب من 
زا أحذها لمولى وضمنه نقصان الحبل. 0 العحفان 
فيضمن الأكثر ل الم لعج وهذا لحان : والقياس 0 


وروي عن محمد رحمه الله -: إنه أخذ القياس . 





/0ظطظ1 


؟ه كتاب الغخصب 


وجه القياس : إن الحبل والزنا كل واحد منهما عيب على حدة» فكان التُّمٌصان الحاصل 
بكل واحد منهما نقصاناً على جِدَةء فيفرد بضَمَان على حدة. 


وجه الاستحسان: أن الجمع بين الضمانين غير ممكن, لأن نُفْضَانَ الحبل إنما حصَل 
بسبب الزناء فلم يكن تُقُصاناً بسبب على حدة» حتى يفرد بحكم على جِدَةء فلا بد من إيجاب 
أحدهما فأوجبنا الأكثرء لأن الأقل يدخل فى الأكثرء ولا يتصور دخول الأكثر فى / الأقل. 
فإن ردها العَاصِب حاملاً فماتت في يد المولى من الولادة» فبقي ولدها - ضمن الغاصب جميع 
قيمتها عند أبي حنيفة - رضي الله عنه ‏ وعندهما: لا يضمن إلا نقصان الحبل خاصة . 


وجه قولهما: إن الردّ وقع صحيحاً من الغَاصِب فِي القَدْر المردودء وهو ما وراء المَائِت 
بالحبل» والهلاك بعد الرذ حَصّل في يد المَالِك بسبب وجد في يده وهو الولادة» فلا يكون 
مضموناً على العَّاصِبء كما لو ماتت يسبب آخرء وكما لو باع جارية حُبْلى فولدت عند 
المشتّري ثم ماتت من تَفاسها ‏ أنه لا يرجع المشْئّري على البائع بشيء»ء كذا هذا. 

وجه قول أبي حنيفة - رحمه الله -: إن الموت حَصّل بسبب كان في ضَمَان الغَاصِبٍ 
وهو الحبل أو الزّنا؛ لأن ذلك أفضى إلى الولادة» والولادة أفضَّت إلى الموت». فكان الموت 
مضافاً إلى السّبب السابق» وإذا حصل الهّلآك بذلك السبب تبين أن الردّ لم يصَّحء لانعدام 
شَرْط صحتهء وهو أن يكون الرد مثل الأخذ من ججميع الوجوه» فَصَار كأنها ولدت في يد 
العْاصِبٍ فماتت من الولادة» ولو كان كذلك يضمن الغَاصِبٍ جميع قيمتهاء كذا هذا بخلاف 
فسالة البيع» لأن الواجب هنا هو التّسليم ابتداء لا الردء وقد وجد التسليم فخرج عن العْهْدة 
وبخلاف الحرة إذا زنا بها مكرهة فماتت من الولادة ‏ أنه لا يضمن, لأنها غير مضمُونة 
بالأخذء ليلزمه الرد على وَجْْه الأخذ بخلاف الأمة. 

ولو كانت الجارية زنت في يد العْاصِبء ثم ردها على المَالِكِ فحدث في يده ونقصها 
الصُرب ‏ ضمن الغَّاصِب الأكثر من نقصان الصَّربٍء ومما نقصها الزِّنا في قول أبى حنيفة 
- عليه الرحمة -» وعندهما: ليس عليه إلا تُقْصَان الزنا. 

وجه قولهما: إن النْفْضَان حصل في يد المالك بسبب آخر. 

ولأبي حنيفة - رحمه الله -: أن النقصان حَصّل بسبب كان في ضمانٍ الغَاصِبٍء فيضاف 
إلى حين وجود السبب في يد العَاصِبٍ بسبب وجد في يده» وهو الضرب, فلا يكون مضمونا 
على الغَاصِبء كما لو حصل في يد المَالِك. 0 


فأبو حنيفة - رضي الله عنه ‏ نظر إلى وقت وجود السَّببٍ» وهما نُظرا إلى وقت توت 
الحكم وهو النقصان؛ ولهذا قال أبو حنيفة - رحمه الله .:فيمة اشترئى عبدا فوجده مباح الدم 


كتاب الغصب اه 





فقتل في يد المشتّري : أنه ينتتقض العَقّد او 0 ده 
فقطع في يده. رجع بنصف الثمن اعتباراً للسبب السّابق» وعندهما: يقتصر الحُكُم على 
الحال» ويكون فى ضمان المشْتّري. ويرجع على البائع بنّقصّان العَيْب. 

فإن قيل: كيف يضاف التُمْصَان إلى سَبّبٍ كان في ضَمَان العَاصِبء وذلك السبب لم 
يوجب ضرباً جارحاًء فكيف يضاف تُقْصَان الجرح إليه؟ 

ولهذا قال أبو حنيفة - رحمه الله في شهود الرِّنا إذا رجعوا بعد إقامة الجلدات”'': أنهم 
لا يضمنون بنقصان الجرح؛ لأن شَهَادتهم لم توجب ضرباً جارحاًء فلم يضف تُقْصَان الجرح 
إليهاء كذا هذا. 

قيل له: إن النقصان لا يضاف إلى السَّبب السابق ههناء كما لا يضاف إلى شهادة الشهود 
هناك. إلا أنه وجب الضّمان هلهناء لأن وجوب ضَمَان الغصب لا يقف على الفِغل» فيستند 
الغرب إلى سبب كان في يد الغَاصِبء ولا يستند إليه أثره» فيصير كأنها ضربّت في يد 
العَاصِب فانجرحت عند الضَّربٍ لا بالصّربِ» ولو كان ذلك لضَّمِن الغاصب؛ كذا هذاء وإنما 
اعتبر الأكثر من نُقُصَانء الضرب ومن نقصان الزْنَا لما ذكرنا فيما تقدّم؛ أن النقصانين جميعا 
حَصَلاً بسبب واحدٍء فتعذر الجمع بين الضَّمانِينَء فيجب الأكثر ويدخل الأقل فيهء والله عله 

ولو كانت الجارية المغصوبة سرقت فى يد الغٌْاصب» فردّمًا على المالك فقطعت عنده 
ستيه الكافيت 'تصنب لنمقها فى اقول أ حول ركه الله -» وعندهما: لا يضمن إلا 
تتقاة السرنة: والكلام في هذه المسألة في الطّرفين جميعاً على نحو الكلام في المسألة 
الأولى. إلا أن أبا حنيفة ‏ رحمه الله - اعتبر تُمُصَان المَطغْ همهناء و بجر مات 
السرقة» واعتبر نُقَصَان عيب الزنا هناك» لأآن نقصان القَطع يكون أكثر من نُقَصَان السرقة ظاهراً 
وغالباً» فدخل الأقل فى الأكثرء بخلاف نقصان عيب الزناء لأنه قد يكون أكثر من تُمَصَان 
الطريي للالك تكلب اعتنا روه والله سيخانه وال عله . 

ولو حمت الجارية المغصوبة في يد العْاصِب فرذها على المولى» فماتت في يده من 
الحمّى التي كانت في يد العَاصِبٍ ‏ لم يضمن الغَاصِب إلا ما نقصها الحمى في قولهم جميعاء 
لأن المَوْت يحصل بالآلام التي لا تتحمّلها النفس» وأنها تحدث شيئاً فشيئاً إلى أن يتناهى» فلم 
يكن المَْت حاصلاً بسبب كان في ضَمَانٍ العٌاصِبء فلا يضمن إلا قدر تُقُصان الحمى. 

ولو غصب جارية محمومة أو حبلى» أو بها جراحة أو مرض آخر سوى الحمى» فماتت 
من ذلك في يد العْاصِب - فهو ضامن لقيمتها وبها ذلك. 


)01( في أ: الفيك: 
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6 كتاب الغصب 


فرق بين هذا وبين ما إذا مَانَتْ فى يد المولى بحبل كان فى يد الغا صِب» حيث جعل 
هنالك مَْتها في يد المَالِكِ كموتها في يد العَاصِب» ولم يجعل هههنا موتها في يد العْاصِب 
كموتها في يد المَالِك . 

ووجه الفرق/ : أن الهلاك هناك حَصّل بسبب كان في ضمان العَاصِبٍ وهو الحبل» لأنه 
يفضى إليه , فأضيف إليه كأنه حصل فى يده. فتبين أن الردّ لم يصح؛ لعدم شرط الصّحة على 


. ما بيناء والهلاك هلهنا إن حصل بسَبّب كان في يد المولى» لكن لم يحصل بسبب كان في 


ضَمانه؛ لأن الحبل لم يكن مضموناً عليه» فإذا غصبها فقد صارت مضُمُونة بالعَضْب؛ لأن 
انعقاد سبب الهّلآك لا يمنع دُخولها في ضمان الغَاصِبء لأن وجوب ضمان الغَضْب لا يقف 
على فعل الغَّاصِبء فإذا هلك في يده تقرّر الضمان» لكن منقوصاً بما بها من المرض» لأنها 
لوتشتكل فى ضماة الكضي إلآ كذلك وال سبحا وتعالى أعله : 

وعلى هذا يخرج ما إذا غصب جارية سمينة فهزلت في يد الغَاصِب فردّها"'' إن عليه 
نقصان الهزال» ولو عادت سَمِيئنة فى يده فردّهاء لا شىء عليه؛ لأن نقصان الهزال المجبر 
بالسّمنء فصار كأن لم يكن أصلاً» وكذا إذا قلعت سئها في يده فنبتت فردّهاء لأنها لما نبتت 
ثانياً جعل كأنها لم تقلع وكذا إذا قطعت يدها في يده فردّها مع الأرش لما قلناء والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

وعلى هذا يخرج نقصان الولادة ‏ أنه مَضْمُون على العَاصِبٍ» لفوات جزء من المعْصُوب 
بالولادة» إلا إذا كان له جابر فينعدم الفُوّات من حيث المعنى . 

وجملة الكلام في الجارية المعُصُوبة إذا نقصتها الولآدة: أن الأمر لا يخلُو إما أن كان 
الأم أو الولد"'' جميعاً قائمين في يد العَاصِتٍء وإما أن هلكا جميعاً في يده» وإما أن هلك 
أحدهما وبقي الآخرء فإن كانا قائمين ردهما على المغصوب منه» ثم ينظر إن كان في قِيمَة 
الولد وفاء لتُمَصَان الولادة» اتجبر به ولا شيء على الغاصب» وإن لم يكن في قيمته وفاء 
ِالنّقْضَانء انجبر بقدره وضَمِن الباقى استحسانأء وهو قول أصحابنا الثلاثة - رضي الله عنهم -. 
والقياس ألا يجوزء وهو قول زفر والشّافعي رحمهما الله . 


ولو لم يكن في الولد وفاء بالنٌقصان وقت الرد» ثم حصل به وَفَاء بعد الرد ‏ لم يعتبر 
ذلك؛ لأن الزيادة لم تخصّل في ضَمَان العّاصِب» فلا تصلح لجبر النّقصان. 
وقالوا إن نقصان الحبل على هذا الخلآف» بأن غصب جارية حائلاً فحملت في يد 


)١(‏ سقط في ط. (0) في أ: الأم والولد. 


كتاب الء لغصب ظ همه 


الغاصب. فردَّها إلى المالك فولدت عنده ونقصتها الولادة وفي الولد وفاء ‏ لا يضمن العْاصب 
شيئاً خلافاً لزفر رحمه الله . 

وعلى هذا الخلاف إذا بيعت بيعاً فاسداً وهى حامل» فولدت في يد المشْتّري ونقصتها 
لولادة» وفي الولد وفاءء فرد المشْئّري الجارية مع الولد إلى البّائع - أنه لا يضْمَن شيئاً خلافاً 
لزفر. 

وعلى هذا الخلآف إذا كان له جارية للتّجارة» فحال عليها الحَؤل وقيمتها ألف درهم. 
فولدت فنقصتها الولادة مائتي درهم. وفي الولد وفاء بالنّقصان ‏ أنه يبقى الواجب في جميع 
الألف. ولا يسقط منه شىء» وعند زفر ‏ رحمه الله -: يبقى فيما وراء النقصانء ويسقط 
بقدره. ْ ظ 

وكنه قول زخرى زتحمة اللشفن مفالة القصيت:: أنه وجند بي بمعوب الشهان وهو 
التتصان»: شس الدينان مير ا له الأ فدماق النضي هيوان شير القتانك ةواقن حصن 
المَوَاتَء فلا بد له من جابرء والولد لا يصلح جابراً له. لأن الفائت ملك المعْصُوب منه. 
والولد ملكه أيضاء ولا يعقل أن يكون مِلْك الإنسان جابراً لملكه» فلزم جبره بالصضّمان . 

ولنا: أن هذا نقصان صورة لا معنى» فلا يكون مضموناً؛ كنقصان السن والسمن والقطع 
وككاغتر» 

والدليل على أن هذا ليس تُقْصَاناً معنى: أن سبب الزيادة والتُقُصضَان واحد وهو الولادة. 
واتحاد سبب الريادة والنقصان يمنع تحقّق التّقصان من حيث المعنى؛ لأن الزيادة مال متقوّم 
مثل الفائت» فالسبب الذي فوت أفاد له مِثْله من حيث المَعْنى» فلم يحصل الفَوّات إلا من 
حيث الصّورة» والصورة غير مضّمُّونة بالقيمة في ضمان العْدْوَانَء وقد خرج الجَوّاب عن 
قوله: إن جبر ملكه بملكه غير معقول؛ لأن ما ذكرنا يمنع تحقق التُقصان من حيث المعنى» 
فيمتنع تحقق المَوّات من حيث المَعْنى» فلا حاجة إلى الجابر. 

وإن هلكا جميعاً في يد الغاصب» ضمن قيمة الأم يوم غصبء لتحمّق الغصب فيهاء 
ولم يضمن قيمة الولد عنذناء لأنه ع١‏ لصوي وعند الشافعي ‏ رحمه الله -: يضمن 
لوجود الغصب فيهء وقد مرت المسألة في صَدْر الكتاب. 

وإن كان الغَاصِب قتل الولد أو باعهء ضمن قيمته مع قيمة أمه؛ لأن الوّلّد إن كان أمانة 
فى يد العٌاصب عندناء فالأمانة تصير مضمُونة بوجود سَبَب الضمان فيهاء وقد وجد على ما بينا 
فيما تقدم: 


65 كتاب الغخصب 


فإن كانت قيمّة الأم ألف درهمء. فنقصتها الولادة مائة درهم [والولد يساوي مائتين - 
ضمن قيمة الأم يوم العَضْبٍ ألف درهم» وضمن من الولد نصف قيمته مائة درهم» يدخل ذلك 
النُصف في قيمّة الأم وإن شئت ضمنته قيمة الأم يوم ولدت وقيمة الولد بأمه. وكل ذلك 
سواءً» لأن النقصان إذا انجبر بالوّلّد كان الواجب من الضّمان فى الححاصل ألف ومائة» فإن 
اعتبرت اقنمة”الأء انامة » بقى :تصتت قمة: الولك؟. .وان اعتبرك اقيمة الآم تسعمانة» :بالى كل قدمة 
الولدء وإن هلك أحدهما وبقي الآخرء فإن هلك الولد قبل الردٌ رد الأم وضَمن نُفْصَان 
الولادة» وليس عليه ضمان الولد عندنا؛ لأنه هلك أمانة» فإن هلكت الأم وبقي الولد» ضمن 
قيمة الأم يوم غصب. ورد الولد ولا تجبر الأم بالوّلد. 

وإن كان في قيمة الولد وفاء بقيمة الأم» بخلاف ضمان النقصان ‏ أنه يجبر بالولد» لأن 
الجبر هناك لاتحاد سبب التُقصان والزيادة وهو الولادة» ولم توجد هلهناء لأن الولادة سبب 
لحُصٌول الولد وليست سبباً لهَلاك الأم؛ لأنها لا تفْضِي إلى الهلاكَ غالباً» فلم يتحد السّبب 
فيتعذر الجبر» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وعلى هذا يخرج ما إذا عْصَب ثوبا فَقّطعه ولم يخطه ‏ أن للمعغصًوب منه أن يضَمّنه 
التقصان» غير أن النقصان إن كان يسيراً لا خيار للمغصُوب منه» وليس له إلا ضمان التُقصان». 
لأن ذلك نقص وتَعْييبِ» فيوجب ضَمَانَ نقصان العيب وإن كان فاحشاً؛ بأن قطعه قباء أو 
قميصاً ‏ فهو بالخيار إن شَاءَ أخذه مقطوعاً وضمنه ما نقصه القطع. وإن شاء تركه عليه وضمنه 
قيمة ثوب غير مقّطوع» لأن القطع المَّاحِشُ يفوت بعض المئافِع المطلوبة من النُوب . 

ألا ترى أنه لا يصلح لما كان يصْلّح له قبل القّطع. فكان استهلاكاً له من وجهء فيثبت له 
البشان؛ 

وكذلك لو غصب شاةً فذبحها ولم يشوها ولا طبخها ‏ فالمغصوب منه بالخيار إن شاء 
أخذ الشَّاة وضمنه نُقْصَان الذبح» وإن شاء تركها عليه وضمنه قِيمّتها يوم الغصبء كذا ذكر في 
الأصل. وسواء سلخها الغَاصِب وأربها أو لاء بعد أن لم يكن شواها ولا طبخها. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله -: اه إواهاء عد اخرلا ني لو قيريهاء 
وإن شَاءَ ضمنه قيمتها يوم العَضْب. 


وجْجه هذه الرواية: أن ذبح الشاة إن كان تقصانا صضوزة» فهو إناذة هن عفيتك: المعض ؛: لآن 
المقصود من الشاة اللحم» والذبح وسيلة إلى هذا المقصّودء فلم يكن نقصانا بل كان زيادة» 
حيث رفع عنه مؤنة الوّسيلة» فكان الغَاصِبٍ محسناً في الذبح» وقد قال الله تعالى: ما عَلَى 
المُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيل# [التوبة: 54١‏ فإذا اختار أخذ اللحم لا يلزمه شيء آخرء إلا أنه ثبت له خيار 
الترك عليه» ويضمنه القيمة» لفوات مقصود ما في الجملة. 


كتاب الغصب ظ /اه 





وجه رواية الأصل: أن الشاة كما يطلب منها اللْحم يطلب منها مقاصد أخر من الدر 
والنسل والتجارة» فكان الذّبح تفويتاً لبعض المقاصد المطلوبة منها فكان تنقيصا لها واستهلاكا 
من وجه» فيثنت له خيار :د تضمين النُقصان». وخيار تذ تضمير*" القيمة كما فى مسألة الثوب . 


وعلى هذا الأصل يخرج ما إذا غصب من إنسانٍ عيناً من ذوات القيم؛ أو من ذوات 
الأمثال» ونقلها إلى بلدة أخرىء» فالتقيا والعين فى يد العًّاصِب» وقيمتها في ذلك المكان أقل 
من اليضها: فى كان النضب. إلا المتصريدييه ان تطاليه في ذللق المكان يقينتها القن اذى 
مكان العَضْبء لأن قيم الأعيان تختلف باختلاف الأمَاكِن بالزيادة والتقصان» فإذا نقلها إلى 
ذلك المكان وقيمتها فيه أقل من قيمتها فى مكان العَضْب» فقد نقصها من حيث المعنى بالتّقل. 
فلو أجبر على أخذ العين لتضرّر به من جهة القَاصِبء فيثبت له الخيّار إن شاء طالبه بالقِيمّة 
التي في مكان العَضْب وإن شَاءَ انتظر العَؤْد إلى مكان العَضْبْء بخلاف ما إذا وجده في البلد 
الذي غصبه فيه»ء وقد انتقص السّعر ‏ إنه لا يكون له خيارء لأن النقصان هناك ما حصل 
بصنعه» لأنه حصل بتغير السعرء ولا صنع للعَبّد في ذلك» بل هو محض صَنْع الله عز وجل» 


ولو كانت قيمة العيْن في المكان المنْقُول إليه مثل قيمتها في مكان العَضْبٍ أو أكثرء ليس 
له ولاية المطالبة بالقِيمَة» لأن الحكم الأصلي للغضب هو وجوب ردّ العين حال قيام العَيْنء 
والمصير إلى القيمة لدفع الضررء وهههنا يمكن الوصّول إلى العين من غير ضرّر يلزمه» فلا 
يملك العدول إلى القيمة. 


ولو كان للمعْصّوب دراهم أو دنانيرء فليس له أن يطالبه بالقِيمّة وإن اختلف السّعرء لأن 
الدراهم والدنانير جعلت أنْمَانَ الأشياء» ومعنى الثمنية لا يُخْتَلف باختلاف الأماكن عادة» لأنه 
ليس لها حمل ومؤنة لعزتها وقلتها عادة» فلم يكن النقل نقصاناً لها [واختلاف قيم الأعيان]"'" 
باختلاف الأماكن للحَاجّة إلى الحمل والمؤنة ولم يوجدء فلم يكن له ولاية المطالبة بالقيمة» 
وله أن يطالبه بردٌ عينهاء لأنه هو الحكم الأصلي للعَضْب والمصير إلى القِيمَة لعارض العَجَز أو 
الضرر ولم يوجد. 

هذا إذا كانت العين المغصوبة قائمة فى يد الغاصبء فأما إذا كانت هالكة فالتقياء فإن 
كانت من ذات القِيّم أخذ قيمتها التي كانت وَفْت العَضْبء لأنها إذا هلكت تبين أن العَضْب 
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4ه كتاب الغصب 


وإن كان من / ذوات الأمثال ينظر إن كان سعرها في المكان الذي التقيا فيه أقل من 
سعرها في مكان الغصبء. فالمغصوب منه بالخيّار إن شاء أخذ القِيمّة التي للعين في مكان 
العَضْبء وإن شاء انتظرء ولا يجبر على أخذ المئل فى هذا المَكانء لما ذكرنا أنه نقص العين 
بالتقل إلى هد المكات» مايا أن اتختلاف قمة الأعاء القن [ها عمال رون رك لتندن حنادت 
المكانَ لمكان الحمل والمؤنة» فالجبر على الأخذ في هذا الككان ركرة اعبار يق تيك له 
الخيار إن شاء أخذ القيمة وإن شاء انتظرء كما لو كانت العين قائمة وقيمتها في هذا المكان 
أقل . 

وإن كانت قيمتها فى هذا المكان مثل قيمتها فى مكان العٌّضْبء كان للمغصًوب منه أن 
يطالبه بالمثل» لأنه ره على أحد. وإن كانت قيمتها فى مكان الخصّومة أكثر من قيمتها 
فى مكان الخطنب» فالغاصب بالخيان إن شاء أغطى التثل. فى مكان الخُصّومة» زان عناء أعظئ 
القيمة في مكان العَْضْب»ء لأن في إلزام تَسْليم المثل في مكان الخصومة ضرراً بالغاصب» 
وفي التأخير إلى العود إلى مكان الغصب ضرراً بالمغصوب منه» فيسلم إليه في هذا المَكان 
القيمة التي له في مكان العَضْبٍء إلا أن يرضى المعُصوب منه بالتأخيرء والله علم. 

وإن كان المعغصوب من أموال الربا زيية]''؟ لايضرة به كيه تتناصلة كالتكيلاتك 
والموزونات» فانتقص في يد العًّاصب بصنعه أو بغير صّنْعهء فليس للمغصوب منه أن يأخذه 
مله ورشييلة : لننة اللقضان لآنه يود إلى الزيا: 

وعلى هذا يخرج ما إذا غصب حنطة» فعفنت في يد الغاصب أو ابتلّت», أو عبٍّ 
الغاصب فيها ماء فانتقصت قيمتها ‏ أن صاحبها بالخيار إن شاء أخذها بعينها ولا شيء له 
غيرهاء وإن شاء تركها على الغاصب» وضمنه مثل ما غصبت”"'» وليس له أن يأخذها ويضمنئه 
النقصانء. وهذا عندناء وعند الشافعى ‏ رحمه الله : له ذلك» بناء على أن الجودة بانفرادها لا 
قيمة لها في أموال الربا عندناء وعنده: لها قيمة والمسألة مّت في كتاب اليُبُوع . 

وإذا لم تكن متقومة لا تكون مضمونة» لأن المضمون هو المال المتقوم» ولأنها إذا لم 
تكن متقومة تؤدُي إلى الربا. 

ولو غصب درهماً صحيحاً أو ديناراً صحيحاًء فانكسر في يده أو كسره ‏ إن كان في 


موضع لا يتفاوت الصحيح والمكسر في القيمة ‏ لا شيء على الغاصب وإن كان في موضع 
يتفاوت» فصاحبها بالخيارء إن شاء أخذه بعينه ولا شىء له غيره» وإن شاء تركه عليه وضمنه 


)١(‏ سقط في ط. (0) فيأ: غصب. 
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مثل ما أخذء وليس له أن يأخذ بعينه ويضمنه النقصان عندناء خلافاً للشافعيى ‏ رحمه الله ؛ 
بناء على الأصل الذي ذكرنا. 

وإن كان المغصوب إناء فضة أو ذهبء فانهشم في يد الغاصب أو هشمه فالمالك بالخيار 
إن شاء أخذه بعينه ولا شىء له غيره؛ وإن شاء ضمنه قيمته من خلاف الجنس» لأن الجودة لا 
قيمة لها بانفرادهاء فأما مع الأصل فمتقومة» خصوصاً إذا حصلت بصنع العباد فلا بد من 
التضمين» والتضمين بالمثل غير ممكن, لأنه لا مثل له فوجب التضمين بالقيمة» ثم لا سبيل 
إلى تضمينه بجنسه. لأنه يؤدي إلى الرّباء فلزم''' تضمينه بخلاف جنسه بخلاف الدراهم 
والدنانير؛ لأن هناك إيجاب المثل ممكن» وهو الأصل في الباب» فلا يعدل عن الأصل من 
غير ضرورة» ولو قضى عليه بالقيمة من خلاف الجنس» ثم تفرقا قبل التقابض من الجانبين 
- لا يبطل القضاء عند أصحابنا الثلاثة - رضي الله عنهم _. لأن القيمة قامت مقام العين» وعند 
زفر ‏ رحمه الله -: يبطل . لأنه صرف . 

وكذلك آنية الصَّمْرِ والنحاس والشبة والرصاص» إن كانت تباع وزنا فهي وآنية الذهب 
والفضة سواءء لأنها إذا كانت تباع وزناً لم تخرج بالصناعة عن حد الوزن» فكانت موزونة» 
فكانع:من أقوال الويا #الذهب: والفكنة:: فإذا"اليشميك :فقن يذ الخاصب» نقسةه أو اغيروة :فخت 
نيه عبن فاع أل يمرب ناه اخت كلل ولاشىء له غيره بون ناف ركه عليه القينة 
من الدّراهم والدّنانير» ولا يكون التقابض فيه شرطاً بالإجماع» وكذلك هذا الحكم في كل 
مكيل وموزون إذا نقص من وصفه لا من الكيل والوزن. 

وإن كانت تباع عدداً فانكسرت أو كسرت, إن كان ذلك لم يورث فيه عيباً فاحشاء فليس 
لفاحيه :فيه خيان العر كن .ولكةه باخذها ويفسةه نقتضياة القيفة ب وإن كان أؤوية ضيبا فاهحشاء 
فصاحبها بالخيار إن شاء أخذها وأخذ قيمة النقصان» وإن شاء تركها عليه وضمنه قيمتها 
صحمحا. 


وعلى هذا يخرج ما إذا غصب عصيراً فصار خلاً في يدهء أو لبن حليباً فصار مخيضاًء أو 
عنباً فصار زبيباً» أو رطباً فصار تمراً - أن المغصوب منه بالخيار إن شاء أخذ ذلك الشيء بعينه 
ولا شيء له غيره» لأن هذه من أموال الربا فلم تكن الجودة فيها بانفرادها متقومة» فلا تكون 
متقومة» وإن شاء تركه على الغاصب» وضمنه مثل ما غصب لما ذكرنا فيما تقدم . 

وأما طريق معرفة النّقصان فهو أن يقرّم صحيحاء ويقوم وبه العيب» فيجب قدر ما 
بينهما/ لأنه لا يمكن معرفة قدر النقصان إلا بهذا الطريق» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)2000 في : فلزمه. 


؟/11ظ2ط1 


و كتاب الغصب 


وأما الذي يتعلق بحال زيادة المغصوب: فنقول وبالله التوفيق: إذا حَدّئت زيادة في 


المغصوب فى يد الغاصب. فالزيادة لا تخلو إما إن كانت منفصلة عن المغصوبء. وإما إن 
كانت متصلة بهء فإن كانت منفصلة عنه أخذها المغصوب منه مع الأصل» ولا شيء عليه 


للغاصب» سواء كانت متولدة من الأصل؛ كالولد والثمرة واللبن والصوف, أو ما هو فى حكم 
المتولدء كالأرش والعقرهء أو غير متولدة منه أصلاء كالكسب من الصيد والهبة والصدقة 
ونحوهاء لأن المتولد منها نماء ملكه فكان ملكهء وما هو في حكم المتولد بدل جزء مملوك أو 
بدل ما له حكم الجُرْء فكان مملوكاً له» وغير المتولد كسب ملكه فكان ملكه'"' . 


)1١(‏ وزيادة المغصوب أما أن تكون منفصلة عنه وإما أن تكون متصلة به فإن كانت الزيادة منفصلة عن 
المغصوب أخذها المغصوب منه مع الأصلء» ولا شيء عليه للغاصب سواء كانت الزيادة متولدة من 
الأصل كالولد والثمر واللبن والصوف. أو في حكم المتولد من الأصل كالأرش والعقرء أو غير متولدة 
أصلاً كالكسب من الصيد وذلك لأن المتولد ثمار ملكه وما هو في حكم المتولد بدل الجزء أو ما له حكم 
الجزء المملوك. وغير المتولد كسب ملكه فيكون جميع ذلك ملكا لهء وهذا متفق عليه بين الفقهاء . 
أما بذل المتفعة :وهو الأجرة بآن آجر الغاضب المغصوت فإ الغاصت يملك الأجرة عثد:الحتفية خلافاً 
لغيرهم» والكلام في ذلك قد سبق بسطه عند الكلام على ضمان المنافع . 
وأما الزيادة المتصلة فهي على قسمين: «القسم الأول» ما يمكن فيه إعادة العين المغصوبة إلى حالتها الأولى 
كالأرض يبنيها الغاصب أو يزرعها ‏ «القسم الثاني» ما يتعذر فيه ذلك كالسويق يلت بالسمن إذا أمكن إرجاع 
المغصوب إلى حالته الأولى كلف الغاصب بإعادته إلى تلك الحالة وإن ترتب على ذلك نقص ضمنه» ويلزم 
بأجر المثل في مرة الغصب عند غير الحنفية وفرض الكلام في البناء والغراس في أرض الغير» وهو نوع من 
أنواع الالتصاق الصناعي في عرف القانون التصاق منقول بعقار ولذلك ثلاث حالات : 
الحالة الأولى : البناء أو الغراس فى أرض الغير بمال مملوك للغاصب . لو بنى الغاصب أو غرس في أرض 
الغير بمال مملوك له فللمالك أذ كات بهدم البناء وقلع الغراس وتسليم الأرض فارغة إليه وهذا الحكم 
متفق عليه بين الفقهاء والدليل على ذلك ما يأتي : 
أولاً: ما رواه أبو داود والدارقطني عن عروة بن الزبير عن عائشة إن رسول الله يليِ قال: «من أحيا أرضاً 
ميتة فهي لهء وليس لعرق ظالم حق». والفارس والباني كل منهما صاحب عرق ظالم فلا يكون لهما أي 
حق في الأرض . 
ثانياً: أن الغاصب شغل ملك غيره بملكه من غير إذنه فيلزمه تفريقه كما لو شغل أرض غيره بإنائه أو 
100 
ولو أراد المالك أن يتملك البناء أو الغراس كان له ذلك وملكه بالقيمة فيقوم مستحق القلع ويعطي 
للغاصس» وهذا عند المالكية. 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه ليس له ذلك إلا إذا قيل الغاصب أما إذا لم يقبل وأراد القلع فلا يجبر 
عليه لأنه معاوضة والمعاوضة لا بد فيها من الرضا. وعن الشافعية رواية بالأجبار إذا لم يقبل الغاصب 
وذهب الحنفية إلى أنه يجوز للمالك ذلك إن كان القلع والهدم ينقص الأرض لما فيه من النظر لهما. 
وقلع الغراس أو هدم البناء هو ظاهر الرواية عند الحنفية» ولكن نقل عن الكرخي تفصيل حاصله: إذا - 
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وأها دل المنفة*'' وهو الأحرفه بان اجر الخاصيي الناضوت» يجلكه الكافت صندنا 
ويتصدق بهء خلافا للشافعي ‏ رحمه الله ؛ بناء على أن المنافع ليست بأموال متقومة بأنفسها 
عندنا حتى لا تضمن بالغصب. والإتلاف» وإنما يتقوّم بالعقد. وأنه وجد من الغاصب. 
عنده: هى أموال متقومة بأنفسها مضمونة بالغصب والإتلاف كالأعيان» وقد ذكرنا المسألة 
فيما تقدم والله أعلم . 


وإن كانت متصلة بهء فإن كانت متولدة كالحسن والجمال والسّمن والكبر ونحوها 
- أخذها المالك مع الأصل ولا شيء عليه للغاصب. لأنها نماء ملكه وإن كانت غير متولدة منه 


كانت قيمة البناء أو الغراس أكثر من قيمته الأرض لا يؤمر الغاصب بالقلع» بل يتملك الأرض بقيمتها وإن 
كانت قيمة البناء أو الغراس أقل من قيمة الأرض فإنه يؤمر بالقلع وقد عللوا ذلك بأن الضرر «في خروج 
الغاصب عن بنائه أو غرسه بالقيمة أشد من خروج المالك عن أرضه بالقيمة» والضرر الأشد يزال بالضرر 
الأخف وقالوا إن هذا قريب من مسائل حفظت عن محمد منها: لو ابتلعت دجاجة لؤلؤة» أو أدخل البقر 
رأسه في قدر ولم يمكن إخراجه إلا بكسر القدر أو سقط دينار في محبرة غيره ولم يمكن إخراجه إلا 
بكسرها. فإن صاحب الأكثر يتملك الأقل بالضمان. 
وعندي أن هذا تعليل في مقابلة النص» لأن النص لم يفرق بين الحالتين» الاتقى حيق الخاصب قن ارين 
سواء كانت أكثر من قيمة البناء أو أقل. بخلاف غيرها من المسائل المذكورة إذ لا يشملها النص» ولو قلنا 
بذلك لفتحنا للغصاب [وهم أصحاب حول وطول ومال وجاه] باب العدوان فيعمدون إلى غيرهم من 
أصحاب الأرضين الذين لا يسمحون لهم بإعطاء أراضيهم فيشيدون عليها البنايات الشاهقة وبذلك يضيع 
على الناس حرية التصرف في أموالهم» مع أن الشارع قد حفظ لهم تلك الحرية . 
فإن كانت الأرض تنقص بالقلع ضمن الغاصب النقصان وقال الحنفية يضمن المالك للغاصب قيمة البناء أو 
الغراس مستحق القلع ويكونان له: وعللوا ذلك بأن فيه نظراً لهما ودفعاً للضرر عنهما. 
وعندي أن هذا محمول على سبيل التخيير لا على سبيل الإلزام» لأن المالك يتضرر بهذا الضمان إن أجبر 
عليهء إذ قد يكون له غرض آخر في أرضه غير البناء أو الغراس فلو أوجبنا عليه الضمان وقلع ذلك توصلا 
إلى غرضه لازداد ضرراء أما الغاصب فإنه يجب أن يتحمل ضمان النقصان لأنه معتد. 
وتجب أجرة الأرض إن مكثت في يد الغاصب مرة تجب لمثلها أجرة ولم يتعرض الحنفية لأجر المدة 
التي شغل الغاصب فيها الأرض كما تعرض لذلك غيرهم» لأنهم لا يقولون بضمان المنافع. وبناء على ما 
قدمنا من ترجيح القول بضمان المنافع فإننا نرى وجوب الأجرة على الغاصب في المدة التي شغل فيها 
الأرض هذا ويرى الفقهاء أن مصاريف القلع أو الهدم يتحملها الغاصب وحده. 
البناء أو الغراس في أرض الغير بمال مملوك لغير الغاصب والمالك ذهب الحتابلة إلى أن المالك مخير في 
هذه الحالة بين تملك البناء أو الغراس بالقيمة وبين قلعه مع ضمان النقصان للمالك والضامن للنقصان هو 
الغاصب وذهب الشافعية إلى أن لكل من مالك الأرض ومالك البناء التزام الغاصب بالقلع ويضمن لكل 
منهما ما أصابه من نقص . 
ينظر: الغصب لشيخنا عبد العال أحمد عطوة. 
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ينظر إن كانت الزيادة عين مال متقوم قائم في المغصوب وهو تابع للمغصوب ‏ فالمغصوب منه 
بالخيار على ما نذكر إن شاء الله تعالى وإن كان"'' عين مال متقوم قائم» أخذها المخصوب منه 
ولا شيء للغاصبء» وإن كانت عين مال متقوم ولكنه ليس يتبع”'' للمغصوب» بل هي أصل 
بنفسها ‏ تزول عن ملك المغصوب منه. وتصير ملكا للغاصب للضمان. 

وبيان هذا في مسائل: إذا غصب من إنسان ثوباً فصبغه الغاصب بصبغ نفسهء فإن صَبَّعْه 
أحمر أو أصفر بالعضفر والرّعفران وغيرهما من الألوان سوى السواد ‏ فصاحب الثوب بالخيار 
إن شاء أخذ الوب من الغاصب» وأعطاه ما زاد الصبغ فيه. 

أما ولاية أخذ الثوب؛ فلأن الثوب ملكه لبقاء اسمه ومعناه» وأما ضمان ما زاد الصبغ 
فيه» فلأن للغاصب عين مال متقوم قائم» فلا سبيل إلى إبطال ملكه عليه من غير ضمان» فكان 
الأخذ بضمان رعاية للجانبين» وإن شاء ترك الثوب على الغاصب وضمنه قيمة ثوبه أبيض يوم 
الغصب, لأنه لا سبيل إلى جبره على أخذ الثوب؛ إذ لا يمكنه أخذه إلا بضمان وهو قيمة ما 
زاد الصبغ فيهء ولا سبيل إلى جبره على الضمان» لانعدام مباشرة سبب وجوب الضّمان منه. 

وقيل: له خيار ثالث؛ وهو أن له ترك الغُوب على حالهء وكان الصبغ فيه للغاصب» 
فيباع الثوب ويقسم الثمن على قدر حقهما؛ كما إذا انصبغ لا بفعل أحدء لأن الثوب ملك 
المغصوب منهء والصبغ ملك الغاصب والتمييز متعذرء فصارا شريكين في الثوب فيباع الثوب 
ويقسم الثمن بينهما على قدر حقهماء وإنما كان الخيار للمغصوب منه لا للغاصب. وإن كان 
للغاصب فيه ملك أيضاً وهو الصبغ؛ لأن الثوب أصل والصّبغ تابع له فتخيير صاحب الأصل 
أولى من أن يخير صاحب التبع» وليس للغاصب أن يحبس الثوب بالعصفر» لأنه صاحب تبع 
وإن صبغه أسود اختلف فيه : 

قال أبو حنيفة - رحمه الله -: صاحب الوب بالخيار إن شاء تركه على الغاصب وضمنه 
قيمة ثوبه أبيض» وإن شاء أخذ الثوب ولا شيء للغاصب» بل يضمنه" " النتقصان. 

وقال أبو يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله : السّواد وسائر الألوان سواءء» وهذا بئاء على 
أن السواد تُفْصَان عند أبى حنيفة - رضى الله عنه _» لأنه يحرق الثوب فينئقصه» وعندهما: 
زيادة كسائر الألوان. ْ ْ 

وقيل: إنه لا خلاف بينهم في الحقيقة» وجواب أبي حنيفة ‏ رحمه الله في سواد 
ينقص . وجوابهما فى سودا يزيد. 


)١(‏ في ط: وإن لم تكن. . (0) في ط: بيع. فيه في أ: ضمنه. 
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وقيل: كان السواد يعد نقصاناً في زمنهء وزمنهما كان يعد زيادة» فكان اختلاف زمان. 
والله سبحانه وتعالى أعلم . ظ ْ 

وأما العصفر"'' إذا نقص الثوب؛ بأن كانت قيمة النُوب ثلاثين» فعادت قيمته بالصبغ إلى 
عشرين. فإنه ينظر إلى قدر ما يزيد هذا الصبغ لو كان في ثؤب يزيد هذا الصبغ قيمته ولا 
ينقصء فإن كان يزيده قدر حَمْسة دراهم؛ فَصَاحب الثوب بالخيار» إن شاء ترك الثوب على 
العٌاصب وضمنه قيمة الوب أبيض ثلاثين درهماًء وإن شاء أخذ الكَوب وأخذ من الغا صب 
خمسة دراهم؛ كذا قال محمد رحمه الله » لأن العُضْمّر نقص من هذا الثُوب عشرة دراهم. 
إلا أن يقدر خمسة فيه صبغ. فانجبر نقصان الخمسة به أو صارت الخمستان قصاصاء وبقي 
نقصان خمسة دراهم» فيرجع عليه بخْمْسة» وكذلك السواد على هذاء والله أعلم . 

ولو صبغ الثوب المغصوب بَعْصْمْر/ نفسه وباعه وغاب» ثم حضر صاحب النَّوب 
- يقضي له بالثوب». ويستوثق منه بكفيل . 

أما القضاء بالثوب لصاحب الثوب» فلما ذكرنا أن التّوب أصل» والصبغ تابع له فكان 
صاحب الثوب صاحب أصل فكان اعتبار جانبه أولى . 

وأما الاستيثاق بكفيل» فلأن للغاصب فيه عين مال متقوم قائم» ولو وقع الثوب 
المغصوب في صبغ إنسان فصبغ بهء أو هبت الريح بثوب إنسان فألقته في صبغ غيره» فانصبغ 
به» فإن كان الصبغ عُضفراً أو زعفرانًء فصاحب الثوب بالخيارء إن شاء أخذ الثوب وأعطاه ما 
زاد الصَّبغْ فيه لما مرء وإن شاء امتنع؛ لما ذكرنا أنه لا سبيل إلى جبره على الضّمانء لانعدام 
مُبَاشرة سبب وجوب الضّمان منه» فيباع الثوب فيضرب كل واحد منهما بحقه» فيضرب 
صاحب الثوب بقيمة ثوبه أبيض؛ لأن حقه في الثوب الأبيض» وصاحب الصّبغْ يضرب بقيمة 
الصَّبِعْ في الثوب وهو قيمة ما زاد الصَّبِغْ فيهء لأن حقه في الصبغ القائم في النُوب لا في 
الصبغ المنفصل» وإنما ثبت الخيار لصّاحب النَّوب لا للغاصب لما بيئًا . 

وإن كان سواداً أخذه صاحب الثوب ولا شيء عليه من قيمة الصّبِغْء بل يضمنه النُقُصان 
إن كان غاصباًء لأن الُقصان حصل في ضمانهء وهذا قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله ف 
وعندهما: حكمه حكم سائر الألوان على ما بِينّاء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وكذلاك اليون قلط بالسوق المخضوت: أن رخلط" '؟ جس فالسونة عد له الكور” 
والسمن بمنزلة الصبغ» لأن السويق أصل والسمن كالتّابع له. 


010( الْعُصَفْرُ : نبات صيفي من المركبات الأنبوبية الزهر. يستعمل زهره تابلاً» ويستخرج منه صبغ أحمر يصبغ 
به الحرير ونحوه. المعجم الوسيط (عصفر) . 
(0) فى أ: يختلط. 


ات 
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ألا ترى أنه يقال: سويق ملتوت» ولا يقال: سمن ملتوت. 

وأما العسل إذا خلط بالسَّمن أو اختلط به فكلاهما أصل» وإذا خلط المِسْك بالدهن أو 
اختلط به؛ فإن كان يزيد الدهن ويصلحهء كان المسك بمنزلة الصبغ»ء وإن كان دهنا لاا يصلح 
بالخلطء ولا تزيد قيمته كالأدهان المنتنة» فهو هالك ولا يعتد بهء والله أعلم. 


مثل يفف الآنه أتلف عليه كه وهر يرن دانع الآمثال يكن هوا بالمكل: تعد الك 
حكمهء وحكم ما إذا صبغ الثُوب المغصوب بصبغ نفسه سواء؛ لأنه ملك الصبغ بالضمان وقد 
نذا :ذللثكة: 


ولو غصب من إِنْسَانِ ثوباً ومن آخر صبغاً فصبغه بها" ثم غاب ولم يعرف ليذ ونا 


[إذا العيه ]11! بغر نعل أخد سواء استحساتا» والقياس ألا يكون تصاحب الصّبِعْ على صاحب 
النُوب سبيل . 

وجه القياس: ما ذكرنا أن الصبغ صار مضموناً عليه» لوجود الإتلاف منهء فملكه 
بالضمان وزال عه ملك صاخية:. 
إدارة الحكم عليه» فيجعل كأنه حصّل لا بِصَبْغْ أحد. 
معي مس وقلوي ريني اناسل انه كور هه لس ا ل 
لما ذكرنا أنه أتلف عليه عصفره زفلكة بالضعانة فهذا رجل صبغ ثوباً بعصفر نفسهء فيثبت 
الخيار لصاحب الثوب . 

وحجه الاستحسان: أن المغصوب منه واحد» فالغاصب خلط مال المغصوب منه بيماله 
وخلط مال الإنسان بماله ‏ لا يعد استهلاكاً له» بل يكون نقصاناً فإذا اختار أخذ النّوب فقد أبرأه 
عن النُّقصان. 

ولو كان العُضْمُدُ لرجل والغوب لآخرء فرضيا أن يأخذاه كما يأخذ الواحد أن لو كانا له 
فليس لهما ذلك؛ لأن المَالِكَ هلهنا احتَلف فكان الخلط استهلاكاًء والله سبحانه وتعالى أعلم . 


. في ط: فيه. 4 في أ: فانصبغ‎ )1١( 
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ولو غصب إنسان عُضفراً وصَبَّعْ به ثوب نفسه . ضمن عصفراً مثله» لأنه استَهْلّك عليه 
عصفره وله مثل» فيضمن مثله» وليس لصَاحب العصفر أن يحبس الثوب» لآن الثشوس أصل 
والعضفر تبع له. والسواد في هذا بمنزلة العُضْفر في قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - أيضاً ؛ 
لأن هذا ضمان الاستهلاك» والألوان كلها في حكم ضَمان الاستهلاك سواء» والله أعلم. 

ولو غصب داراً فجصّصها ثم ردهاء قيل لصاحبها: اعطه ما زَادَ النُجصيص فيها إلا أن 
يرضى صاحب الدار أن يأخذ العًاصب جصه؛ لأن للغَاصِب فيها عين مال متقوم قائم وهو 


الجص» فلا يجوز إِبُطال حقه عليه من غير عِوََّض» فيخير ضاحب دارء لأنه صاحب أصل ؛ 
فإن شاء أخذها وغرم للغاصب ما زاد التجصيص فيها. وإن شاء رضى بأن يأخذ جَصّه . 


ولو غصب مصحفاً فنقطه. روي عن أبى يوسف ‏ رحمه الله : أن لصاحبه أخذه ولا 
كع غلية, 

وقال محمد رحمه الله -: صاحبه بالخيار إن شاء أعطاه ما زاد النقط فيه» وإن شاء 

وجه قوله: إن النقط زيادة/ فى المصحف. فأشبه الصَّبغْ في الثوب. 

وجه ما روي عن أبى يوسف: إن النقط أعيان لا قيمة لهاء فلم يكن للغاصب فيه عين 


ولأن النقط في المصحف مكروه. 


ألا ترى إلى ما روي عنه وَل أنه قال: «جَرُدُوا القُرْآنَ)7") وإذا كان التّجريد مندوباً إليه؛ 
كان النقط مكروفا فلم يكن زيادة فكان لضاحب المصحف 56 





)١(‏ روى الطبراني في الكبير )5١7/4(‏ رقم (91/0) من طريق سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء قال: قال 
عبد الله : «جردوا القرآن لا تلبسوا به ما ليس منه». 
قال في المجمع :)١5١/50(‏ 
«ورجاله رجال الصحيح غير أبي الزعراء وقد وثقه ابن حبان وقال البخاري وغيره لا يتابع في حديئه» 
أأاه. 
قال الزيلعي في نصب الراية (559/5): 
«رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه ‏ في الصلاة ‏ وفي فضائل القرآن» حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن 
إبراهيم قال: قال عبد الله: جردوا القرآن» انتهى حدئنا سهل بن يوسف. عن حميد الطويل عن معاوية بن 
قرة عن أبي المغيرة عن ابن مسعود فذكره» | ه. 
وعزاه أيضاً إلى عبد الرزاق في مصنفه في أواخر الصوم. 
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ولو غصب حيواناً فكبر فى يده أو نحط أو ازدادت قيمته بذلك ‏ فلصاحبه أنسبا ده 
ولا شيء عليه للغاصب؛ لأنه ليس للغَاصِب فيه عين مال.متقوّم قائم» وإنَّما الزيادة نماء متك 
المالك؟ وكذلك لو غصب جريحا أو مريضا فداواه حتى برأ وصح لما قلناء ولا يرجع 
العْاصِب على المَالِك بما أنفق؛ لأنه أنفق على مال الغَّيْر بغير إذنه فكان متبرعاً؛ وكذلك لو 
غصب أرضاً فيها زرع أو شجرء فسقاه العَاصِبٍ وأنفق عليه حتى انتَّهى بلوغه وكذلك لو كان 
نخلاً أطلع فأبره ولقحه وقام عليه فهو للمغصوب مية )© ولا ششىء للعّاصب فيما أنفق لما قلنا. 

ولواكان حفية الزوع فامتولكه أوند من الثمر شنينا أو جر الصف أو خلب: كان 
ضامنا؛ لأنه أتلف مال الغير بغير إذنه فيضمن: 

ولق عضية ثؤيا ققكله أو:غيئلة أو فقيره ب فلقاحيه أن ياحنه ولا شسىء للغاصب» لأنه 
ليس للغاصِب عين مال متقوم قَائْم فيه : 

أما القتل فإنه تغيير النّوب من صفة إلى صفة. 

وأما الغسل فإنه إزالة الوسخ عن الثَّوب وإعادة له في الحالة الأولى» والصّابون أو 
الحُرْض فيه يتلف ولا يبقى وأما القصارة فإنها تَسُوية أجزاء النّوب» فلم يحصل في المعْصُوب 
زيادة عين مال متقوم فا فيه . 

ولو غَصَّبٍ من مسلم خمراً فخللها. فلصاحبها أن يأخذ الخَل من غير شيء. لأن الخل 
ملكه؛ ؛ لأن الملك كان ثابتاً له في الخمرء ٠‏ وإذا صار خلاً حدث الخل على ملكه. واليسن 


للغَاصِب فيه عين مال متقوّم قائم» لأن الملح الملقى في الخمر يتلف فيهاء فصَّارت كما لو 
ا ا ااا ا كذا هذا. 


السو 
وعلى هذا يخرج ما إذا غصب جلد ميتة ودبغه ‏ أنه إن دَبَعّه بشيء لا قيمة له كالماء 
والثراب والشتمين ال ار لاا ل روله 
قل الاناك 4 ومجز د العمل 1[ توم إلا بالستاسرلم ممح ش 
هذا إذا أخذه من مَنْزله فديغه. فأما إذا كانت الميتة مُلْقَاة على الطريق» فأخذ جلدها 
فدبغه. فلا سبيل له على الجلد؛ لآن الإلقَاء فى الطريق إباحة للأخذ؛ كالإلقاء النُوى وقشور 
الرمان على فَوَارع الطريق . 5 
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ولو هلك الجلد المغصوب بعدما دبغه بشيء لا قيمة له » لا ضمان عليه؛ لأن الضمان 
وجب عليه إما أن يجب بالعَضصْب السّابق» وإما أن يجب بالإتلاف» لا سبيل إلى الأولية آنه 
لا قيمة له وقت العغصبء» ولا سبيل إلى الثاني لأنه لم يوجد الإْلاف من الغاصب. وإ 
استهلكه يضمن بالإجماع» لأنه كان ملكه قبل الدباغ. وعد عصان مالا بالدباغ بقي على حكم 
ملكه لا حقّ للغاصب فيهء وإتلاف مالٍ مملوك للغير بغير إذنه لا حقٌّ له فيه يوجب الصّمان. 


ولو دبغه بشيء متقوم مارت قن1؟) والقتس 117 وتبدرسياه العتاجيه أن راخله ويفرم لما 
زاد الدباغ فيه؛ لأنه ملك صاحبه» وللغاصب فيه عين ملك متقوم قائم» فلزم مراعاة الجانبين» 
وذلك فيما قلناء وليس له أن يضَمّنه قيمة الجلدء ؛ لأنه لو ضمنه قيمته لضمنه يوم العضبٍ ولم 
يكن له قِيمّة يوم العْضْبٍ. 

ولو هَلّك فى يده بعد ما دبغه» لا ضَّمَانَ عليه لما بينا» ولو استهلكه فكذلك عند أبي 

رضي لل عتلا.-: [ 


وذكر في ظَاهِر الرواية: أن على قولهما يضْمّن قيمته مدبوغاً ويعطيه المالك ما زاد الذباغ 


وذكر الطحاوي ‏ رحمه الله في مختصره : أن عندهما يغرم قيمته أن لو كان الجلد ذكيًا 
غير مَليُوغ. 0 

وبكة قولهنا: إنه أتل ,مالا متقوماً 'فملوكا يقير ]دن مالكة» فيويجب الضمان كما إذا ديعة 
بشيء لا قيمة له فاستهلكه. وإنما قُلْنَا ذلك . 

أما المالية والتقَوُم؛ فلأن الجلد بالدّباغ صار مالا متقوماً. 

وأما الملك فلأنه كان ثابتاً له قبل الدباغ وبعدهء بقي على حكم ملكه؛ ولهذا وجب عليه 
الضمان فيما إذا دبغه بما لا قيمة له؛ كذا هذا. 

ولأبيى حنيفة - رضي الله عنه : أن التقَؤم حدث بصنع العْاصِبء فلا يجب الضمان 
عليه؛ لأن الأصل أن/ الحادث بفعل الإنْسَان يكون قا له فلا يمكن إيجاب الضمان عليه 
فالتحق هذا الوضف بالعَدّمء فكان هذا إثلآف مال لا قيمة له من حيث المعنى. ؛ فلا يجب 


الوط ا(رظ): 
(0) العَفْصُ: ثمر شجرة البَلُوْطء وهو دواء قابض مجففء وربما اتخذوا منه حبراً أو صبغاً المعجم الوسيط 
0 
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الضمان» ولأن تقوم الجلد تابع لما زاد الدباغ في لأنه حصل بالذباغ. وما زاد الذباغ مضَمُون 
فيه فكذا ما هو تابع له يكون ملحقاً بى والمضمون ببدل لا يضمن بالقيمة عند الإتلاف؛ 
كالمبيع قبل القَبْض» ٠‏ بخلاف ما إذا ذَبَغْه بشيء لا قيمة له. لأن هناك ما زاد الذباغ فيه غير 
مضمونء فلم يوجد الأضل فلا يلحق به غيره. 

وإن كان الجلد ذكياً فدبغه» فإن دبغه بما لا قيمة له - فلصاحبه أن يأخذه ولا شيء عليه 


0 ل ا ل ل ولبسنء له أن يضقة 


ولو دبغه بما له قيمة. فصاحبه بالخيّار إن شاء ضمنه قيمته غير مذبوء » وإن شاء أخذه 
وأعطاه ما زاد الذباغ فيه؛ لما ذكرنا في الثوب المعْصُوب إذا صبغه أصفر أو أحمر بصبغ نفسه. 


ولو أن الغاصب جَعَلَ هذا الجلد أديماً أو زقاً أو دفتراً أو جراباً أو فرواً ‏ لم يكن 
للمغصّوب منه على ذلك سبيل ؛ لأنه صار شيئا آخر حيث تبدل الاسم والمعنى فكان استهلاكاً 
له معنى . ثم إن كان الجلد ذكيًا فله قيمته يوم العَضْبٍء وإ كان ميتة فلا شيء. 


ولو غصب عصيراً لمسلم فصار خمراً في يده أو خلاً ع اه عضرا عئله؟؛ لأنه هلك في 
بده تضمي نوكه مشهر] أو داف والعاضسر :من :ذؤات الأمقال: ٠‏ فيكون مضموناً بالمثل» والله سبحانه 
عالق أعلم. 


فصل في حكم اختلاف الغاصب والمغصوب 

وأما حكم اختلاف الغَاصِبٍ والمغصوب منه: إذا قال الغَاصب : هلك المغصوب في 
يدي ولم يصذقه المغصوب منه. ولا بينة للغاصب - فإن الققاضي يحبس العَاصب مدّة. لو كان 
قائماً لأظهره ا ل ال لا أن الحكم الأصلي 
لي البو والقيمة خلف عنه. فما لم يث يثبت العجز عن الأصل لا 

ولو اختلفا فى أصْل الغصب» أو فى جنس المعْصّوب ونوعه». أو قدره أو صفته أو قيمته 
وقت الغصب - فالقول فى ذلك كله قول العّاصب» لأن المغصوب منه يدعي عليه الضَّمان وهو 
ينكرء فكان القَْل قوله؛ إذ القول في الشّرِعَ قول المنكر. 
الإقرار بِالعَْصب إقرار بوجود سبب وجود الضّمان منهء فهو بقوله: رددت عليك يدعي انفساخ 
السبب». فلا يصدق من غير بيئة . 
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وكذلك لو اذّعى الغاصب أن المعُصُوبٍ منه هو الذي أحدث العَيْبِ في المغصوب ‏ لا 
يصدق إلا ببيئة» لأن الإقْرَار بوجود العَضْب منه إقرار بوجود الغصب بجميع أجزائه في 
ضمانه» فهو يدعي إحداث العَيْبِ من المغصوب منه ويدعي خروج بعض أجزائه عن ضَمَّانه 
فلا يصدق إلا ببينة . 

ولو أقام المَعْضُوب منه البينة أنه غصب الذَّابة ونفقت عنده» وأقام الغاصب البينة أنه ردها 
إليه وأنها نفقت عنده ‏ فلا ضمان عليه. لأن من الجائز أن شهود المغصوب منه اعتمدوا في 
شَهَادتهم على استِضحَاب الحال؛ لما أنهم علموا بالعَضْب ونا علموا عالزة» نينا الآمر على 
ظاهر بقاء المغصّوبٍ في يد الغْاصِب إلى وَقَت المَلاكء وشهود الغاصب اعتَمدوا في شهادتهم 
بالرد حقيقة الأمر وهو الرد؛ لأنه أمر لم يكن. فكانت الشّهادة القائمة على الرد أولى ؛ كما في 
شهود الجَرْح مع شهود التزكية. 

وروي عن أبي يوسف ‏ رحمه الله -: أن الغاصب ضَامِنء والله تعالى أعلم . 

ولو أقام المعْصٌوب منه البينة أنه غصب منه هذا العَبْد ومات عنده؛ وأقام الغاصب البينة 
أن العَنْد مات في يد مَؤْلاه قبل العَضْب لم ينتفع بهذه الشّهادة» لأن موته في يد مولاه قبل 
العَضْب لا يتعلّق به به حكمء تاتس الصسيات عليه والتحقت بالعدم ‏ فيجب العمل بشهادة 
شهوة المغصوب منه ؟؛ ولأن من الجائز أن شهود العغاصب اعتمدوا استضّحًاب الحال؛ وهو 
حال اليد التي كانت عليه للمؤلى» لجواز أنهم علموها ثابتة ولم يعلموا بالعضَبء وظنوا تلك 
اليد قائمة فاستصّحَبوهاء وشهود المغصوب منه اعتمدوا في شَّهَادتهم تحقق الْعْضْبْء فكانت 
شَهَادتهم أولى بالقبول. 

ولو أقام المغصوب منئه البينة أن العغاصب غصب هذا العبد يوم النحر بالكوفة. وأقام 
الغاصب البينة أنه كان يوم النّحر بمكة هو والعبد ‏ فالضَّمانَ واجب على الغَّاصِب؛ لأن بينة 
العَاصِب لا يتعلّق بها حكمء فالتحقت بالعدم» فبقيت بينة المغصٌوب منه بلا معارض» فلزم 
الحو بها 

وقال محمد رحمه الله - في الو ملاء : : إذا أقام الغاصب البينة أنه مات في يد المخصوب 
منه» وأقام المغصوب منه البينة أنه مَاتَ في يد الغاصب/ فالبينة بينة العا صب ؛ لما ذكرنا أن 
بينته قامت على إِنْبّات أمر لم يكن وهو الرد. وبينة المغصوب منه قَامَتْ على إبقاء ما كان على 
ما كان وهو العَصَبْء فكانت بينة الردٌ أولى والله سبحانه وتعالى أعلم . 

ولو أقام المخْصُوب منه البينة أن الدابة نَمَمَت عند الغَاصِبٍ من ركوبه» وأقام الغاصب 
النقة انر ةها لدو فا لبمئة يونة :المت وي معد وعلى القاضييع القع لانانيعة الناصيهة»: لا 
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تدفع بينة المغصّوب منه؛ لأنها قامت على رد المعْصّوبء ومن الجائز أنه ردها ثم غصّبها ثانياً 
وركبها فنفق في يدهء فأمكن الجمع بين البينتين؛ وكذلك لو شهد شهود صاحب الدابة أن 
الغاصب قتلهاء وشهد شهود العًاصِب أنه ردّها إليه لما قلنا؛ كما إذا قال رجل لآخر: غصبنا 
منك ألفأء ثم قال: كنا عشرة. 

قال أبو يوسف ‏ رحمه الله -: لا يصدق وقال زفر ‏ رحمه الله -: يصدق. 

وجه قوله"'2: أن قوله: غصبنا منك. حقيقة للجَمْعء والعمل بحقيقة اللفط واجب» وفي 
الحمل على الواحد ترك للعَمّل بالحقيقة فيصدق”" . 

وجه قول أبى يوسف: إن العمل بالحقيقة واجب ما أمُكنء» وهلهنا لا يمكن؛ لأن قوله: 
شك أن العمل بالمَجَاز أَوْلى من الإلغاء» والله أعلم . 


فصل فى مسائل الإتلاف 
وأما مَسَائِل الإثلآف فالكلام فيها: أن الإتلاف لا يخلو إما أن ورد على بني آدم وإما أن 
ورد على غيرهم من البَهَائم والجمادات» فإن ورد على بني آدم. فحكمه في النفس وما دونتها 
يي الجنايات إن شاء الله تعالى » وإد ورد على غير بني آدمء فإنه يواجب الفيفات 


الضمان» وفى بيان شروط وجوب الضمانء وفى بيان ماهيّة الضّمان الواجب. 


أما الأول: فلا شك أن الإتلاف سبب لوجُوب الضّمان عند استجماع شرائط الوجوب» 
لأن إتلاف الشيء إخراجه من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة» وهذا اعتداء وإضرارء 
وقد قال الله سبحانه وتعالى : قم أغتدئ عَلكمْ فَاغدُوا عَلَيْهِ يمل ما اغتدئ عَلَيكمْ [البقرة: 
94 ] وَقَالَ - عليه الصلاة والسلام زلا ضَرَرَ وَلا إِضْرَارٌ ف فِي الإسلام» وقد تعذر نفى الضرر 
من حيث الصورة. فيجب نفيه من حيث المعنى بالضّمان» ليقوم الضمان مقام المتلف» فينتفي 
الضرر بالقدر الممكن» ولهذا وجب الضمان بالعَضْب فبالإتلاف أولى؛ لأنه في كونه اعتداء 
وإضرارا قوق العْضنت؛ ٠‏ فلما وجب بالغصب فلأن يجب بالإثلآف أولى: سواء وقع إتلافاً له 
صورةً ومعنى بإخراجه عن كَؤْنه صالحاً للانتفاع» أو معنى بإحداث معنى فيه يمنع من الانتفاع 
به مع قيامه في نفسه حقيقة» لأن كل ذلك اعتداء وإضرار» وسواء كان الإتلاف مباشرة بإيصال 


)١(‏ في أ: قول زفر. (0) في أ: فلا يصدق. 
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الآلة بحل التلف أو تسبيباً بالفعل فى محل يفضي إلى تلف غيره عادة» لأن كل واحد منهما 
يقع اعتداء وإضرار فيوجب الضمان . 

وبيان ذلك فى مسائل : 

إذا قتل دابة إنسان» أو أحرق ثوبهء أو قطع شجرة إنسان» أو أراق عصيره أو هدم بناءه 
ضمن» سواء كان المتلف في يد المَالِك أو في يد الغاصب» لتحقق الإثلاف في الحالين» 
غير أن 0 منقولا رعراتي يه الكاسب وخير الت إن ب اي 
او او اا 0 ديك لسري الما فتبية' أن 
الإتلاف ورد على ملكه» وإن ضمن المتلف لا يرجع بالضْمان على أحدٍء وإن كان عقاراً ضمن 
المتلف» ولا يضمن العغاصب عندهماء وعند محمد رحمهةه الله - الجواب فيه وفى المنقول 
سواء» بناء على أن العقار غير مضمون بالغخغصب عندهمالاء وعنذده مضمودن به نان له ان 
يضمن أيهما شاء كما في المئْمّول. 

وكذلك إذا نقص مال إنسان بما لا يجري فيه الرّبا ‏ ضمن التّقصان» سواء كان في يد 
المَالك أو فى يد الغاصب» يأن النقص إنُلاف ال لاله لا يوؤدئ إلئن 
الرّياء فيضمن قدر التُقصان بخلاف الأمُوال الربوية على ما مرء غير أن النقصان إن كان بفعل 
غير الغاصبء. فالمغصوب منه بالخيار» إن شاء ضمن الغاصب ويرجع الغاصب على الذي 
نقص» وإن شاء ضمن الذي نقص وهو لا يرجع على أحدٍ لما قلنا. 

ولو غصب عبد قيمته ألف درهم. فازْدَاد في يد الغْاصِبٍء حر عاك قبيفة الفده» 
فقتله إنسان خطأ فالمالك بالخيّار. إن شاء ضمن الغاصب قيمته وقت العُضْب ألف درهم. 
وإن شاء ضمن القاتل قيمته وقت القتل ألفين؛ لآنه تعن فنا وجوب الضمان الغصب والقتل» 
والزيادة/ الحادثة في يد الغاصب غير مضمونة بالخغصب» وهي مضمونة بالقتل. لذلك ضمن 
الغاصب ألفا والقاتل ألفين» فإن ضمن القاتل فإنه لا يرجع على أحدء وإن ضمن الغاصب 
فالغاصب يرجع على عاقلة القاتل بألفين» ويتصدّق بالفضل على الألف . 

وأما الرجوع عليهم بألفين» فلأنه ملك المعْصُوب بالضّمان» فتبين أن القتل ورد على 

وأما التصدّق بالفضل على الألف» فلتمكن الخبث فيه لاختلال الملك» وينبغي أن يكون 
هذا على أصل أبى حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله أظهر . 

فأما على أصل أبى يوسف رحمه الله: فالفضل طيب لهء ولا يلزمه التصدق بهء وإن قتله 


تب 
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العَاصب بعد الزيادة خطأء فالمغصوب منه بالخِيّاره إن شاء ضمنه العَاصِب قيمته يوم العَضْب 
ألف درهمء؟ وإن شاء ضمن عاقلته قيمته يوم المَثل ألفي ورضيء وهو الصحيح. بخللاف 
المخقووتب. 1ذ1 كان عن نا نى أدم فقتله الغاصب بعد الزيادة أنه لا يضمن قيمته إلا , 
0 0 سوق سى 1 ٠ ٠‏ لعسمصرن ع م 
العَضْبٍ ألف درهم عند أبي حنيفة - رحمه الله -» وقد بيئا له الفرق بينهما فيما تقدم . 
ولو قتل العَبّد نفسه في يد الغاصب بعد حدوث الرّيادة ضِمّن الغاصب قيمته يوم 
العَضْب ألفأء لآأن قتله نفسه يهدرء فيلحق بالعدم كأنه مات بنفسه. ولو كان كذلك يضمن قيمته 
يوم العَضْب ألف درهم. كذا هذا. 


ولو كانت [الجارية وَلْدت ولدأء فقتلت ولدها ثم ماتت الجارية]”!' - فعلى الغاصب 
فالتحق بالعدم؛ كأنه مات حتف أنفهء فهلك أمّانة وبقيت الأم مضْمُونة بالغصب. 


ولو أودع رجلان رجلا كل واحد منهما ألف درهع. فخلط المستودع أحد الألفين بالأخر 
خلطأ لا يتميز النيق لك واجد عدييها الغا وملك المخلوط في قول أبي حنيفة 
رحمه الله -: لأن الخلط وقع إتلافا معنى. وعندهما: هما بالخيار بين أن ياخذا ذلك 
ويقتسماه بينهماء وبين أن يضُمّناهء والمسألة مرت في كتاب الوّدِيعة. 


ثم قال محمد رحمه الله -: ولا د يسع المودع أكل هذه الدّراهم حتى يؤدي مثلها إلى 
أضحابهاء وهذا صحيح لا خلاف فيهء لأن عندهما لم ينقطع حق المالك وعند أبي حنيفة 
رحمه الله : إن انقطع وثبت الملك للمستودع لكن فيه خبث» فيمنع من التصرّف فيه حتى 
يرضى صاحبه . 

ولو أن رجلا له كدان اغتصب رجل أحدهما أو سرقه. ثم إن المالك أودع الغاصب أو 
السارق ذلك الآخر فخلطه بكر الخَضْبء ثم ضاع ذلك كله ضمن كر الغصب ولم يضمن كر 
الوديعة بسبب الخلط؛ لأنه خلط ملكه بملكهء وذلك ليبن :اسغيلاك: فلا يجب الضمان عليه 
بسبب الخلط. وبقي الكر المضمُون وكر الأمانة في يده على حالهماء فصار كأنهما هَلّكا قبل 
الخلط . ظ 


ولو خلط الغَاصِب دراهم العَضب بدراهم نفسه خلطاً لا يتميز ‏ ضمن مثلها وملك 
الميخلوط: لأنه أتلقتها بالخلط إن مات كان ذلك لجميع الغركاء» :والمتخفوت ننه أسوة 


. بدل ما بين المعكوفين : الزيادة ولداً قتلت الجارية ولدها ثم ماتت‎ )١( 
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بغير صنعهء فلا يضمن وهو شّريك للمعْصُوب منه؛ لأن الاختلاط من غير صَنّْعه هلاك وليس 
بإهلاك”'' فضاز كما لو تلفت بتفسهاء وضاراً شريكين لاختلاظ الملكين على وجه لا يعميزء 
والله أعلم . 

ولو صب ماء في طعَام في يد إِنْسَانَ فأفسده. وزاد في كيله فلصاحب الطعام أن يضُمَّنه 
قيمته قبل أن يصب فيه الماءء وليس له أن يضمنه طعاماً مثله» ولا يجوز [له]'" أن يضْمَنه مثل 
كيله قبل صب الماء» وكذلك لو صب ماء في دهن أو زيت؛ لأنه لا سبيل إلى أن يضمنه مثل 
الطعام المبلول والدّهن المصُبُوب فيه الماء؛ لأنه لا مثل له ولا سبيل إلى أن يضمنه مثل كيل 
مثلهء والله أعلم . 

وقال محمد رحمه الله -: يضمن . 

وقال الشافعى ‏ رحمه اللّه 0 إن طار من فوره ذلك ضمن. وإن مكث ساعة ثم طار لا 

وجه قول محمد: أن فتح باب القفص وقع إتلافاً للطير تسبيباً. لأن الطيران للطير طبع 
له فالظاهر أنه يطير إذا وجل الميحخلقن: فكان الفمتح إقلافاً له تسيا ؛ فيو جب الضمان» كما إذا 
شق زق إنسان فيه دهن مائع فسال وهلك. وهذا وجه قول الشّافعي رحمه الله أيضاًء إلا أنه 
يقول: إذا مكث ساعةً لم يكن الطيران بعد ذلك مضافاً إلى الفتح. ٠‏ بل إلى اختياره» فلا يجب 
الضمان . 

وجه قولهما: إن الفتح ليس بإتلافٍ مباشرة ولا تسبيباً؛ أما المباشرة فظاهرة الانتفاء. 
وأما التسبيب فلأن الطير مختار في الطيران» لأنه حي وكل حي له اختيار» فكان الطيران مضافاً 
إلى اختياره. والفتح سبباً محضاً فلا حكم لهء كما إذا حل القيد عن عبد إنسان حتى أَبِقٌ أنه لا 
معان عله لما قلنا كذا هذا 

بخلاف شق الزق الذي فيه دهن مائع ؛ لأن/ المائع سيّال بطبعه.» بحيث لا يوجد منه 
الاستمْسَاك عند عدم المانع إلا على نقص العادة» فكان الفتح تسببا” '' للتلف فيجب الضمان» 
وعلى هذا الخلاف إذا حل رباط الدّابة أو فتح باب الإضطبل حتى خرجت الدابة وضَأّت . 





)١(‏ في أ: باستهلاك. (0) سقط فى ط. 
ف ف ايها 
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وقالوا: إذا حل رباط الزيت أنه إن كان ذائباً فسال منه ضمنء وإن كان السمن جامداً 
فذاب بالشمس وزالء» لم يضمن, لما ذكرنا أن المانع يسيل بطبعه إذا وجد منفذاًء بحيث 
يستحيل استمساكه عادةً» فكان حل الرباط إتلافأ له تسبيباء فيوجب الضّمان بخلاف الجامد؛ 
لأن السيلان طبع المائع لا طبع الجامد؛ وهو وإن صار مائعاً لكن لا بصنعه بل بحرارة 
الشمسء فلم يكن التّلف مضافاً إليه لا مباشرة ولا تسبيباًء فلا يضمنء والله أعلم . 

وعلى هذا يخرج ما إذا غصب صبيًا صغيراً حرًّا من أهله. فعقره سبع أو نهشته حية» أو 
وقع في بئر أو من سطح فمات ‏ أن على عاقلة العّاصب الذّية» لوجود الإتلاف من الغَاصب 
تسبيباء لأنه كان محفوظاً بيد وليه» إذ هو لا يقدر على حِفْظ نفسه بنفسه. فإذا فوت حفظ 
الأهل عنه ولم يحْمّظه بنفسه حتى أصابته آفة - فقد ضيعه. فكان ذلك منه إتلافاً تسبيباً» والحر 
إن لم يكن مضموناً بِالعَضْبٍ يكون مضموناً بالإتلاف مباشرة كان أو تسبيباً» ولو قتله إنسان 
خطأ في يد الغًّاصبء فلأوليائه أن يتبعوا أيهما شاءوا الغاصب أو القاتل. 

أما القاتل» فلوجود الإتلاف منه مباشرة» وأما الغاصب فلوجود الإتلاف منه تسبيباً لما 
ذكرناء والتسبب"'' ينزل منزلة المُباشرة في وجوب الضمان» كحفر البئر على قارعة الطريق 
والشهادة على القتلء حتى لو رجع شهود القِصّاص ضمنواء فإن اتبعوا القاتل بالمال لا يرجع 
على أحدء وإن اتبعوا الغاصب فالغاصب يرجع على القاتل» لأن الغصب بأداء الضمان قام 
مقام المستحق في حق ملك الضمانء وإن تعذر أن يقوم مقامه فى حق ملك المضمون. 
كغاصب المدبر إذا قتل المدبر في يده واختار المالك تضمين الغاصب ‏ يرجع بالضمان على 
القاتل» وإن لم يملك نفس المدبر بأداء الضمانء كذا هذا. 

وكذلك لو وقع عليه حائط إنسان» فالغاصب ضامن ويرجع على عاقلة صاحب الحائط 
إن كان تقدم إليه لما قلنا. 

ولو قتله إنسان في يد الغاصب عمداًء فأولياؤه بالخيار إن شاءوا قتلوا القاتل وبرىء 
الغاصب وإن شاءوا اتبعوا الغاصب بالدية على عاقلته» ويرجع عاقلة العّاصِب في مال القاتل 
عمداء ولا يكون لهم القِصّاص . 

أما ولاية القصاص من القاتل» فلوجود القتل العمد الخالي عن الموانع. وأما ولاية اتباع 
العغاصب بالدية» فلوجود الإتلاف منه تسبيباً على ما بيناء فإن قتلوا القاتل برىء الغاصبء لأنه 
لا يجمع بين القِصّاص والدية في نفس واحدة في قتل واحدء وإن اتبعوا الغاصب» فالدية على 


(01' فى :والسييس» 
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عاقلته» ترجع عاقلته على مال القاتل» ولا يكون لهم أن يقتصوا من القاتل» لأن القصاص لم 
يصر ملكاً لهم بأداء الضمان» إذ هو لا يحتمل التمليك» فلم يقم الغاصب مقام الولي في ملك 
القصاصء. فسقط القصاص وينقلب مالآء والمال [يحتمل التمليك]"'' فجاز أن يقوم الغاصب 
مقام الولي في ملك المال”"2؛ ولو قتل الصبي إنساناً في يد الغاصب فرده على الولي وضمن 
عاقلة الصّبي ‏ لم يكن لهم أن يرجعوا على الغاصب بشيء لأنه لا سبيل إلى إيجاب ضمان 
الخضت» لآن الع غير تضعوة بالقصى)» بولا سبيل إلى إحات ينان الإتلاف؟ لأن 
. الغاصب إنما يصير متلفاً إياه تسبيباً بجناية غيره عليه» لا بجنايته على غيره. 

ولو قتل الصَّبي نفسهء أو أتى على شيء من نفسه من اليد والرجل» وما أشبه ذلك» أو 
أركبه الغاصب دابةً فألقى نفسه منها ‏ فالغاصب ضَامِن عنا أبي يوسف وعند محمد: لا 

وجه قول محمد: إن فعله على نفسه هدرء فالتحق بالعدم؛ فصار كأنه مات حتف أنفه. 
أو سقطت يده بآفة سماوية» ولو كان كذلك لا ضمان عليه كذا هذا. والجامع أنه لو وجب 
الضمان لوجب بالغصبء, والحر غير مضمون بالغصب ولهذا لو جنى على غيره لا يضمن 
الغغاصبء كذا هذا. 

وجه قول أبي يوسف: إن الحر إن لم يكن مضموناً بالغصب فهو مضمون بالإتلاف 
مباشرةً أو تسبيباً» وقد وجد النُسبيب من العٌّاصب» حيث ترك حفظه عن أسباب الهّلاك في 
الحالين جميعاًء فكان متلفاً إياه تسبيباًء فيجب الضمان عليه ولا يرجع الغاصب على عاقلة 
الصبي بما ضمن, لأن حكم فعله على نفسه لا يعتبرء فلا يمكن إيجابه على العاقلة. والله 
أعلم . 

ولو غصب مدبراً فمات في يده ضمن الإجْمّاع» ولو غصب أم ولد فماتت في يده من 
غير آفة» لم يضمن عند أبي حنيفة, وقد ذكرنا المسألة في موضعها ولو/ ماتت في يده بآفة 
على الوجه الذي بيئا أنه يضمن في الصبي الحرء فإن الغاصب يغرم قيمتها حالة في ماله؛ 
لوجود الإتلاف منه تسبيباًء وأم الولد مضمونة بالإتلاف بلا خلاف» ولهذا وجب الضمان في 
الصَّبِي الحرء ففي أم الولد أولى» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وأما شرائط وجوب هذا الضمان: فمنها أن يكون المتلف مالآء فلا يجب الضّمان 


. في أ: محل للتمليك. (؟) في أ: القصاص‎ )١( 


مب 


,ىق كتاب الغصب 
بإتلاف الميتة والدم وجلد الميتة وغير ذلك مما ليس بمّالٍِء وقد ذكرنا ذلك [كله]”'' في كتاب 

ومنها: أن يكون متقومأء فلا يجب الضمان بإتلاف الخَمْر والخنزير على المسْلِمء سواء 
كان المتلف مسلماً أو ذميًا؛ لسقوط تقوم الخمر والخنزير في حق المسلم . 
رحمه اللهء والدلائل مرّت فى مسائل الغصب . 

ولو أتلف ذميٌ على ذمي خمراً أو خنزيراء ثم أسلما أو أسلم أحدهما. 

أما في الخنزير: فلا يبرأ المتلف عن الضّمان الذي لزمهء سواء أسلم الطالب أو 
المظطلوم أو أسلينا حميفا» لذن الواجب بإتلاف الخنزير القيمة» وأنها دراهم أو دنانير: 
والإسلام لا يمنع من قَبْض الدراهم والدنانير. 

وأما في الخمر: فإن أسلما جميعاًء أو أسلم أحدهما وهو الطالب المتلف عليه - برئت 
ذمة 0 وهو المتلف» ا 0-5 
روايته عن أبي حنيفة : 2 من الخمر ولا يتحول إلى القيمة؛ كما لو أسلم الطالب: 


وعند محمد وزفر وعافية بن زيد القاضي وهو روايتهم عن أبي حنيفة : تدرا المطلوب 
ويتحول ما عليه من الخمر إلى القيمة؛ كما لو كان الإثلآف بعد الإسلام أنه يضمن قيمتها 
للذمي» فكذا إذا أتلف بعل الإسلام وقد دكرنا الخسالة فى كتاب البيوع . 


رحمه الله -» وذكر في «المنتقى» خشباً ألواحاًء وعندهما: لا يمنة:: 


وجه قولهما: إن هذا آلة اللهو والمّسَاده فلم يكن متقوماً كالخمر. 


ولأبي حنيفة رحمه الله -: أنه كما يصلح للهو والفساد يصلح للانتفاع به من وجه آخرء 
فكان غالآ عتقوما هن ذلك الوجهء وكذلك لو أراق لإنسان فسيكرا أو ستضنا: فهو على هذا 
الاختلاف» والمسألة قد ذكرناها في كتاب البيوع . 


ولو ارق ابابا متهونا علية قداليل متقوشة قطن 'قيمنه عي فتثوقن كدان لأنه لا 


(1) سقط فى ط. 


كتاب الغصب بك 





قيمة لنقش التماثيل؛ لأن نقشها محظورء سح ا رورس العا ضمن فيمته 
منقوشاً ؛ ليه لآ يكن تكالا بلا راس 


ألا ترى امسر النقش متقوم”'. 


ا لأن مانا يوطأ فكان التقشض 0010 


ولو هدم بيتاً مصور”"'؛ ضمن قيمة البيت» والصّور غير مضمونة؛ لأن الصور على 
البيت لا قيمة لها لأنه محظورهء فأما الصبغ فمتقوم. 

ولو قتل جارية مغنيّة: ضمن قيمتها غير مغنية» لأن الغناء لا قيمة له» لأنه محظورء هذا 
إذا كان الغناء زيادة فى الجارية. فأما إذا كان نقصاناً فيهاء فإنه يضمن قدذر قيمتها. 

وعلى هذا تخرج المباحات التى ليست بمملوكة لأحدء لأنها غير مضمونة بالإتلاف لعدم 
تقومهاء إذ التقوم يبنى على العزة والحظر. ولا يتحقّق ذلك إلا بالإخراز والاستيلاء. 

وأما المباح المملوك وهو مَالُ الحربى: فلا يجب الضّمان بإتلافه أيضاً وإن كان متقوماً؛ 
لفقد شرط آخر نذكره إن شاء الله تعالى. 

ات ومنها: أن يكون بار الح ضير بإتلاف الْمُباحات 0 
96 الضمان ؟ فإن 90 مضمون بالإثلاف ولس 0 أصلا . 
ووكانة الجارج بيتهما فهذا لا يخلو إما إن كان الرّرِع نبت وإما ركان يعت فإن كان قد 
نبت جاز ؟؛ لأن هذا بيع الحشيش بالحنطة وأنه جائز؛ ؛ وإن كان لم ينبت لم يجز؛ لأنه لا يدري 
ار ل 0 0 دكي 
فشكو ل يملكه :فشي على تفريقة 0 والله 0 

ومنها: أن يكون المتلف من أهل وجُوب الضمان عليه» حتى لو أتلفت مال إنسان بهيمة 
لا ضمّان على مالكها؛ لأن فعل العجمَاء جبارء فكان هدراً ولا إثلآف من مَالِكهاء فلا يجب 
الضّمان عليه . 


)١(‏ في ط: منقوشاً. (0) في أ: متصوراً. 
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ومنها: أن يكون في الوججوب فائدة» فلا ضَمَانَ على المسلم بإتلاف مال الحَرْبي ولا 
على الحربي بإثلاف/ مال المسلم في دار الحرب؛ وكذا لا ضمان على العَادِل إذا أتلف مال 
البَاغي» ولا على الباغي إذا أتلف مال العَادِل» لأنه لا فائدة في الوّجُوب؛ لعدم إمكان الوصُول 
إلى الضمان» لانعدام الولاية» فأما العصمة فليست بشِرْط لوجوب ضمان المالء» إلا أن الصبي 
مأخوذ بضمان الإتلاف» وإن لم تثبت عصمة المتلف في حقهء. وكذا يجب الضمان بتناول مال 
الغير حال المخمصة مع إباحة''' النّناول؛ وكذا كسر آلات الملاهي مباحٌ» وهي مضمونة 
بالإتلاف عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله ب ولا يلزم إذا أتلف مال إنسان بإذنه أنه لا يجب 
الضمان؛ لأن عدم الوجوب ليس لعدم العصمة بل لعدم الفائدة» لأنه لو وجب الضّمان عليه 
لكان له أن يرجع عليه بما ضمن فلا يفيد والله أعلم . 


وكذلك: العلغ يكون المتلت مال الكين اليس تشترط لوكوتية الطيمان »خسن لو اتلك ماله 
على ظن أنه ملكه. ثم تبين أنه ملك غيره ضمنء لأن الإتلاف أمر حقيقي لا يتوقف وجوده 
على العلم كما في الغصب على ما مرء إلا أنه إذا علم بذلك يضمن ويأثم» وإذا لم يعلم 
يضمن ولا يأثم لأن الخطأ مرفوع المؤاخذة شرعاً؛ لما ذكرنا في مسائل الغصب والله أعلم . 

وأما بيان ماهية الضّمان الواجب بإثلاف ما سوى بني آدم» فالواجب به ما هو الواجب 
بِالعَْضَْبْء وهو ضَمَان المثل إن كان المتلف مثليّاء وضمان القِيمّة إن كان مما لا مِْل له لأن 
ضمان الإتلاف ضمان اعتداء والاعتداء لم يشرع إلا بالمثل» فعند الإمكان يجب العمل بالمثل 
المُطلق وهو المثل صورة ومعنى» وعند التعذر يجب المثل معنى وهو القيمة كما في الغصب» 
والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ فى أ: ملك غيره. 
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)١(‏ تعريف الحجر: الحجر لغة المنع مطلقاً ولو عن الفعل» أو عما هو مطلوب يقال حجر عليه حجرأ من 
باب قتل منعه من التصرف فهو محجور عليه ومنه سمي الحطيم حجراً بالكسر لأنه منع مز الكعبة. وكذا 
العقل لمنعه من القبائح قال تعالى مَل في ذُلِكَ قْسَمْ لذي حخرٍ 4 أي عقل . 
الحجر شرعاً: اختلف في تعريف الحجر اختلافاً كبيراً نذكر طائفة منها مع ذكر ما ورد عليها من المناقشة 
حتى يمكن أن نستخلص من بينها تعريفاً خالياً من الإيراد بقدر الإمكان فنقول: 
تعريف العناية: عرفه صاحب العناية بقوله وفي عرفهم هو المنع عن التصرف في حق شخص مخصوص 
وهو الصغير والمجنون والرقيق. 
ما ورد عليه : نوقش هذا التعريف بأنه غير جامع لأفراد المعرف كما أنه غير مانع من دخول الغير فيه. 
بيان أنه ليس جامعاً: أن صاحبه قد حصر أسباب الحجر فى أمور ثلاثة هي الصغر والجنون والرق لآن 
ذكر الأفراد في موضع البيان مفيد للحصر ولا يخلو الحال أما أن يكون قد أراد تعريف الحجر المتفق عليه 
بين الإمام وصاحبيه وإما أن يكون قد أراد تعريف الحجر بالمعنى الأعم الشامل للمتفق عليه والمختلف 
قنه يها . وعلى الاحتمالين يكون التعريف فاسداً لأنه إن أراد تعريف المتفق عليه فحسب فالفساد لعدم 
شموله للمعنى الماجن والمتطيب الجاهل والمكاري المفلس مع أنهم محجور عليهم إلا إذا قيل الحجر 
على هؤلاء ليس حجراً بالمعنى الشرعي الذي نحن بصدهه وإنما المراد من الحجر عليهم منعهم منعا حسيا 
من مباشرة ما فيه ضرر بالمسلمين وهذا لا دخل له في الحجر المراد هنا. 
وإن أراد تعريف الحجر بالمعنى الأعم الشامل للمتفق عليه والمختلف فيه فكان عليه أن يزيد ما يدخل به 
الحجر على السفيه والمدين والمغفل كأن يقول بسبب يوجبه حتى يكون شاملا لجميع الأسباب . 
بيان أنه ليس مانعاً: إنه قد أطلق التصرف الممنوع حتى صار شاملا لجميع التصرفات القولية والفعلية مع 
أن أغلب التصرفات الفعلية نافذ إذ لا يمنع منها إلا فعل يتعلق به حكم يندرىء بالشبهة كالزنا والقتل فإن 
حكمهما وهو الحدء والقصاص يندرىء بالشبهات ومع هذا فليس الحجر فيها بالنسبة لكل شخص بل 
بالنسبة للصبي والمجنون فقط لأن من عداهما مؤاخذ بفعله مطلقاً. ومن هنا يتضح أن في التعريف قصوراً 
من حيث إطلاق المقيد. وتقيد المطلق. ظ ظ 
تعريف الكنز والكافي: وعرفه صاحبا الكنز والكافي بقولهما هو منع عن التصرف قولاً لا فعلاً بصغر ورق 
وجنون اه. 
ما ورد على تعريفهما: بالنظر في هذا التعريف يتضح أن صاحبه قد تنبه للنقد الثاني في التعريف السابق 
فتلافاه بأن قيد المتصرف بالقولي وأما النقد الأول فهو باق كما هو فى سابقه ولذا قال «صاحب البحر»: 
تعليقاً عليه في جزء 0 ص 8/ ما نصه (فقوله في زيل التعزيف بصغر تفسير زائد وتقيد فاسد فالتعريف فيه 
قصور من حيث تقيد المطلق وأصل التعريف لمطلق الحقيقة وهو لا يخلو إما أن أراد أن يعرف المنع 
المتفق عليه فعليه أن يسقط الزيادة أو يزيد ومجانة وجهل وإفلاس ليكون سبباً للمتفق عليه أو بقول بسبب 


يوجبه) | ه. 
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ويعدذا. تعن يعدن" لجرا دعر ابلق يدن واابنوبوله ال قل أراد فعلا لم يتعلق به حكم يندرئ ‏ 
بالشديانت:. أما إذا كان الفعل يتعلق به به حكم يندرىء بالشبهات . فهو محجور عليه في حكم ذلك الذي 
يندرىء بالشبهات كالصبي والمجنون إذا زنا أو قتل فهو محجور عليه بالنسبة لحكم الزنا وهو الحد 
وبالنسبة لحكم القتل وهو القصاص كذا في الجوهرة ‏ وقوله - قولاً - نكرة ة في سياق الإثبات وهي تختص 
عندنا قالوا المراد بالأقوال هنا ما تردد , بين النفع والضرر كالبيع والشراء ويوجب الحجر من الأصل 
بالإعدام في حكم قول تمحض ضرا كالطلاق والعتاق في حق الصبي والمجنون دون العبد فإن طلاقه 
يقع ولم يوجب الحجر فيما تمحض نفعا كقبول الهبة والهدية والصدقة قوله ‏ لا فعلا ‏ نكرة في سياق 
النفي فيعم ما تقدم ذكره | ه ص 8/ جره) . 

تعريف قاض زاده: عرفه بقوله هو منع عن التصرف في حق شخص مخصوص وهو الصغيرء والرقيق » 
والمجنون كذا فى النهاية والعناية . 

مأو على بهذا النعريت: تعريف قاض زاده هو بعينه تعريف العناية السابق فما ورد عليه يرد على هذا: 
ثم بعد أن تعقب التعريف بما ذكر في تعريف العناية قال الأولى ما ذكره ه في معراج الدراية فإنه قال فيه ثم 
الحجر شرعاً منع مخصوص وهو المنع من التصرف قولاً بشخص معروف وهو المستحق للحجر بأي 
سبب كأن أ ه. 

تعريف شارح الدر: وعرفه صاحب تنوير الأبصار بقوله الحجر شرعاً منع من نفاذ تصرف قولي لا فعلي 
وقال بعد ذلك لأن الفعل بعد وقوعه لا يمككن رده فلا يصور الحجر عنه. 

ما ورد على هذا التعريف: أنه بالنظر فيه يظهر أن صاحبه قد أسقط الزيادة التي زادها غيره في تعريفه: 
وهي بصغر ورق وجنون وإنما قال ذلك فراراً من النقد الوارد على من ذكرها. لكن يرد عليه أنه قيد المنم 
بنفاذ التصرف القولي ولا يخفى ما فيه من الخلل لأن التقيد يجعل الحجر قاصراً على الأقوال الدائرة بين 
النفع والضرر ومع ذلك فإن القول قد يلغو أصلاً كطلاق الصبي وقد يصح كطلاق العبد: وبعد أن اعترض 
ابن عابدين» التعريف بما ذكر ملخصاً قال المناسب في تعريفه ما في الإيضاح وهو أنه عبارة عن منع 
مخصوص بشخص مخصوص عن تصرف مخصوص أو عن نفاذه. 

نظرة فيما تقدم من التعاريف : : يؤخذ مما تقدم في التعاريف السابقة أن أكثرها لم يخل من نقد أو تقصير. 
ومنشأ هذا أن الموضوع الذي نحن بصدد تعريفه وهو الحجر يصعب أن نعرفه بتعريف جامع مانع خال من 
الإيراد والجؤاحدة وبعيد عن الانتقاد لأن أفراده مختلفة الحقيقة متباينة 00 وإذا أردنا الوقوف على 
حقيقته تمامأ نذكر تعريفاً مجملاً ثم نتبعه يبان المراد منه بالنسبة لكل فرد ولو أرذنا أن نسلك هذا الطريق 
نعرفه إما بتعريف معراج الدراية أو بالتعريف الذي ذكر في الإيضاح وارتضاه ابن عابدين وهو منع 
مخصوص بشخص مخصوص عن تصرف مخصوص أو عن نفاذه وتعريف معراج الدراية هو منع 
مخصوص وهو المنع من التصرف قولاً بشخص معروف وهو المستحق للحجر بأي سبب كان. 

وعرفه الشافعية بأنه: المَنْعُ من التَّصَرّفَاتِ المالية. 

وعرفه المالكية بأنه : : صفة حكمية تُوجبُ مَنْعَ موصوفها من نفوذ تصرّفه. فيما زاد على قوته. كما توجب 


مَنْعَهُ من نفوذ تصرّفهء في تبرعه بزائد على ثلث مَالِهِ . 
وعرفه الحنابلة بأنه : مَنْعْ الإنسان من التصرّف في ماله. 


كان تعد زالتعنين 1م 
في هذا الكتاب فصلان: فصل في الحجرء وفصل في الحبس . 
أما الحجر فالكلام فيه يقع في ثلاثة مواضع : 
أحدها: في بيان أسباب الحجر. 
والثاني : في بيان حكم الحجر. 
والثالث: في بيان ما يرفع الحجر. 
أما الأول: فقد اختلف فيه: 


قال أبو حنيفة ‏ عليه الرحمة -: الأسْبّاب الموجبة للحجر ثَّلآئة ما لها رابع“'؟: الجنون» 
والصباء والرق؟؛ وهو قول زفر. 








- انظر: 
حاشية ابن عابدين 49/0» مجمع الأنهر: ”/5737», المهذب للشيرازي »"78/١‏ نهاية المحتاج ؟/ 
761 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 2797/7 أسهل المدارك /”» كشاف القناع 5١57/7‏ 
5١‏ » الإقناع : 1/1 : 
وأما حكمة مشروعيته ما علم إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وميزه عن سائر الحيوانات بالعقل غير 
أنه لم يجعل العقول في درجة واحد من الكمال بل جعلها متفاوته مختلفة نعم تفاوت الناس في ذلك حتى 
صار بعضهم بعيد النظر في أموره كامل التدبير في تصرفاته كما صار البعض على خلاف ذلك بسبب ما 
ابتلاه به من جنون» أو صغرء أو سفهء أو عته» أو نحو ذلك من الأمور التي تقتضي نقص العقول عند 
أصحابها وتستلزم وقوع الغبن والضرر في التصرفات . 
فالله سبحانه وتعالى لكمال حكمته وعظيم شفقته اعتنى بهؤلاء الذين قد ابتلاهم بما اقتضته حكمته. وما 
استلزمه قضاؤه فشرع لهم ما يصون مصالحهم ويحفظ حقوقهم ويبعد أيدي العابثين الخائنين من أن تصل 
إلى شيء من أمرالهم إلا بحق فحجر عليهم ومنعهم من كل تصرف يؤدي إلى ضياع أموالهم وفساد 
مصالحهم لأن المال به قوام الحياة وهو عماد المعيشة ولولا ذلك المنع وهذه الحيطة لرغب كل إنسان في 
التعامل معهم لكي يبتز أموالهم ويسلب حقوقهم ظلماً وعدواناً لكنه وهو العليم بمصالح عباده الحكيم في 
تدبيره المطلع على خفيات الأمورء وما تكنه صدور خلقه وما توسوس به نفوسهم قد أحاط هؤلاء بسياج 
متين فأوجب على من يقوم بشؤون المسلمين أن ينصب لهؤلاء من يقوم بمصالحهم؛ ويحافظ على 
حقوقهم ويتولى كل عمل من شأنه أن يجلب مصلحة لهم أو يدفع ضرراً عنهم فحال بينهم وبين قاصديهم 
وصرف وجوههم إلى القيم أو الولي الذي تبعثه الشفقة عليهم والرحمة بهم على العمل لإصلاح حالهم 
ويزجره دينه على التفريط في شؤونهم ولولا ذلك لاستلب أموالهم من كان وفير العقل كامل التدبير 
فيصبحون ولا مال لهم ويحل الفقر بنا وبهم وبهذا يكون عدد غير قليل من الأمة عالة على كاهلها مع أن 
الشريعة السمحة لا ترضى بذلك ولا تقره. 

)000( وقد اختلفت كلمة العلماء في أسباب الحجرء فبينما نرى بعضهم يحصرها في عدد قليل لم يجاوز ثلاثة؛ 
وذلك إما بإدخال الأسباب بعضها في بعض» وإما لأنها لم يثبت كونها سبباً عندهم» وإلى ذلك ذهب أبو- 


بدائع الصنائع ج١٠١‏ م1 


به كتاب الحجر والحبس 


وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي وعامة أهل العلم رحمهم الله تعالى : والسفه والتبذير» 
ومطل الغني»؛ ووجوب”"' الدين» وخوف ضياع المال بالتجارة» والتلجئة» والإقرار لغير 
الغرماء من أسباب الحجر أيضاًء فيجري [الحجر]”'' عندهم في السّفيه المفسد للمال بالصّرف 
إلى الوجوه الباطلة» وفي المبذر الذي يسرف في النّفقة ويغبن في التجارات. ردن يبع عن 
قضاء الدين مع القدرة عليه إذا ظهر مطله عند القاضي . وطلب الغرماء من القاضي أن يبيع عليه 
ماله ويقضي به دينه. وافيمن ركيت الديوة:ولة مال فحاقت الخرماء ضياع أمواله بالتّجارة. فرفعوا 
الأمر إلى القاضي وطلبوا منه أن يحجر عليه» أو خافوا أن يلجىء أمواله» فطلبوا من القاضي 
أن يحجره عن الإقرار إلا للعُّرّماء. فيجري الحجر في هذه المواذ ضع عندهمء. وعنده: لا 


وما روي عن أبي حنيفة - رحمه الله -: أنه كان لا يجري الحَجر إلا على ثلاثة: المفتي 
ل الي امول اتلد وليس المراد منه حَقِيقة الحجرء غ؛ وهو 


20 ل ا ا جازء ولو أفتى قبل الحجر 
وأخطل. لا يجوز. وكذا الطبيب لو باع الأدوية بعد الحجرء نفد بيعه» فل أثه ها أراد به 
الحجر حقيقة» وإنما أراد به المنع الحسّي» أي يمنع هؤلاء الثّلاثة عن عملهم حسّاء لأن المنع 
عن ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لأن المفتي الماجن”*' يفسد أديان 
المسُلمِين؛ والطبيب الجاهل يفسد أَبْدَانَ المسلمين» والمكاري المفلس يفسد أمْوَال النامر © 
فى المقارّة, فكان منعهم من ذلك من باب الأمر بالمعروف والذيى عنم السكر لام ديات 


ولو حجر القّاضى على السفيه ونحوه. لم ينفذ حجره عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله » 





- حنيفة حيث قال: إنها ثلائة الصغرء والجنون» والرق» والأخير على تسمح فيه؛ فإن الحجر فوع الملك 
والعيد لا يملك . ظ 
نرى البعض الآخر تصل به الأسباب إلى سبعين سبباً كما نقل عن بعض الشافعية . 
ونرى آخر أَخذ بالقصد بينهما فكانت أسباب الحجر عنده لم يتخط عن الثلاثئة ولكنها لم تبلغ السبعين. 
)١(‏ في ط: وركوب. 
(؟) سقط في ط. 
(9) في ب: الجاهل . 
(4) في ب: الجاهل . 
(5) في ب: المسلمين. 


كتاب الححر والحبيس ابم 


حتى لو تصدف بعد الحجر ينفذ تصرفه عنده» وإن كان الحَجَر هلهنا محل الاجتهاد» لآن 
الحجر من القاضى قضاء منه» وقضاء القاضى فى المجتهدات إنما ينفذ» ويصير كالمتفق عليه 
إذا لم يكن نفس القَضَاء محل الاجتهاد» نأما إذا كان فلاء بخلاف سائر المجتهدات التي لا 
يرجع الاجتهاد فيها إلى نفس القَضَاءء وقد ذكرنا المَرْق في كتاب أدب القاضي. 

واختلف أبو يوسف ومحمد فيما بينهما في السّفيه» أنه هل يصير محجوراً عليه بنفس 
لتقب ام يقت لحار .على يعفر الفا 011 





)١(‏ اتفق القائلون بالحجر يسبب السفه على أن السفيه محجور عليه ولكنهم اختلفت كلمتهم في شيء وراء 
هذا: 
فذهب محمد بن الحسن من الحنفية وابن القاسم من المالكية إلى أن السفيه منحجر بنفس السفه . 
وذهب أبو يوسف من الحنفية والحنابلة إلى أن السفيه لا يحجر عليه إلا بقضاء القاضي. وهو قول 
المالكية والشافعية في السفه الطارىء بعد البلوغ . 
أما في السفه المقارن للبلوغ فوليه في الصغر وليه في هذه الحالة. 
وثمرة هذا الخلاف إنما تظهر عند الكلام على تصرفات السفيه . 
واستدل محمد ومن معه من وجهين : 
«الأول»: بما روي أن النبي كَلْهِ «رد عتق من أعتق عبده ولا مال له غيره» ووجه الدلالة : أن هذا التصرف 
بالعتق كان قبل الحجر عليه منه فدل على أن السفيه منحجر عليه بنفس السفه ضرورة أن المعتق حين أعتق 
لم يكن محجوراً عليه من الحاكم . وقد يقال: إن رد الرسول لعتقه إهدار لتصرفه» فالرسول عليه السلام 
ل ا ا ل أن الرسول كان مقرراً للحجر لم يفد هذا الدليل 
محمد بن الحسن لأنه يقول بنفاذ عتق السفيه . 
«الثاني»: أن الحجر بالسفه #السير بالصغر والجنون والرق وهو بهذه الأسباب لا يحتاج إلى القاضي 
فكذلك بالسفه. 
وقد يجاب بأنه في السفيه معنى لم يكن في غيره. 
أما الرقيق فالحجر عليه إنما هو لحق السيدء وفوق هذا ليس أهلاً للملك عندكم بخلاف السفيه» فإنه أهل 
للملك فإن تصرف السفيه فقد تصرف فى خالص ملكهء على أن السفيه أهل للخطاب فباين بذلك الصغير ‏ 
والمحدتوة» :وزيادة عل ذللف الضعر: والجفون والرق أقون معروقة لكل النانن ببغلاف السفة والتيتير فإنه 
مختلف فيه . 
فمن هذا ب يتين أنه قياس مع الفارق . 
واستدل أبو يوسف ومن معه من وجوه: 
«الأول»: ل ا ل ا ا ا 1 
يلحقهء وهو إهدار قوله في التصرفات ولا يفصل في ذلك إلا القاضي فلزم ألا يث يغبت الحجر عليه إلا 
بالقضاء . 
«الثاني»: أن الحجر بالسفه مختلف فيه بين الفقهاء والذي يرفع الخلاف هو حكم القاضي . 
«الثالث»: أن التبذير يختلف في نفسه ويتفاوت فوق أنه مختلف فيه بين الفقهاء فيفتقر إلى الاجتهاد فلا - 


4م كتاب الحجر والحبس 
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يا ا ا 00 
منهم السفيه . 


وعند أبي حنيفة رحمه الله: لا ولي للسفيه. 4 أنه إذا كان اله بورك كلل أنه مولن طليده:ذاذ 
اق يد اثة كالم بوالمسترنة وقوله تبارك وتعالى: #ولا توْنُوا لعا أمْوَالكُنْ4 [النساء: ] 
نهى عن إعطاء الأموال السّفهاء. وعنده: يدفع إليه ماله إذا بلغ < موسا وعشرو نه وإن كان 
سفيهاً . 

وروي أن رَسّول الله كك «باع عَلَى مُعَاذٍِ مَالَهُ بسَبَبٍ دُيُونِ رَكبَنْة)”"' . وهذا نص في 
الباب. لأن البيع عليه لا يذكر إلا في غير مَوْضِعْ الرْضا؛ٍ ولأن التصرّفات شرعت لمصالح 
العياد» والمضلحة تتعلق بالطلا مرة وبالحهر اترئ: والمضلحة هلهنا في الحَجَرء ولهذا إذا 
بلغ الصبي سفيهاً”'" د : يمنع عنه ماله إلى خمس وعشرين سنة بلا خلاف؛ ولهذا حجر على 
الصّبِي والمجنون؛ ب ا 


ولأبي حنيفة - رضي الله عنه - عمومات البيع والهبة والإقرار والظهار واليمين» من نحو 
قوله تبارك وتعالى: #وَأحَلٌَ الله البَيْعَ 4 [البقرة: 770] وقوله سبحانه وتعالى : يَأئهًا الْذِينَ آمَنُوا 
إِذا تَدَاَكُمْ بدَيْنِ إِلَى أجل مُسَمٌّى فَاكتيُوه. . . # [البقرة ]إلى قولهة عرز شانه: #ولا يَبْحَسٌ مِنْهُ 
شيعا » [البقرة: 187] أجاز الله تعالى البدلين حيث ندب إلى الكتابة» وأثبت الحنّ حيث أمر من 
عليه الحقٌ بالإملاء؛ ونهى عن البخس عاماً من غير تخصيص. وقوله تبارك وتعالى: يَأَيُها 
الّذِينَ آمَنُوا لآ تَأكُلوا أمْوَالكُمْ بَيتكُمْ بِالبَاطِلٍ ! إلا إن تكون تَجَارَةَ عَنْ نَرَاضِ منكن » [النساء: 14] 
وبيع مال الجديون عليه فجارة لاعن رامن قاذ تحور وبيع السّفيه ماله تجارة عن تراض 
فيجور. 


- يثبت إلا بقضاء القاضي . 
«الرابع»: قول علي لآتين عثمان ولأسألنه أن يحجر على عبد الله ولو كان السفيه منحجراً بالسفه بدون 
حكم من الحاكم لحجر عليه بدون سؤال عثمان. 
ينظر: نظام الحجر لشيخنا سليمان رمضان عثمان. 

)١(‏ تقدم. 

(0) في ب: سفها. 


كتاب الحجحر والحبس 6م 


03 وقوله سبحانه وتعالى: َيه الَِّينَ آمَئُوا كُونُوا قَوَامِينَ بالقِشْطٍ شَهَدَاءَ لله وَلَوْ عَلَى 
نْفُسِكئمْ 4 [النساء: 10] عامًا وشهادة الإنسان على نفسه إقرار. 





وقوله تبارك وتعالى : #وَإِذَا خُيْيتَمْ بتَحية فَحَمُوا بأَحْسَنّ مِنْها أَوْ رُدُوَهًا» [الساء: 85] وقوله 
عليه الصلاة والسلام .: «نَهَادَوْا تَحَايُوا؛ وآية الظهار وآية كمّارة اليمين شرع الله هذه التصرّفات 
عام والحجر عن المشْرُوع تاقضن» وركذا لعن الظهار واليمين يُقتَضيان وجوب التُحرير على 
المظاهر والحالف الحانث» وجوازه في الكمّارة عاماً. 


وعند أبي يوسف ومحمد: لأ يي التحرير على السفية؛ ولو حرر لا يجزيه عن 
الكفارة» لأنه تجب السّعاية على العبد فيكون إعتاق بعوض» فلا يقع التحرير تكفيرأًء فكانت 
الآية حجة عليهماء ولأن بيع السفيه مال نفسه تصرف صدر من الأهل بركنه في محل هو 
خالص ملكهء فينفذ كتصرف الرشيد؛ وهذا لأن وجود التصرف حقيقة بوجود ركنه ووجوده 
شرعاً بصدوره من أهلهء وحلوله في محله وقد وجدء وبيع مال المذيُون عليه تصرّف في ملك 
الغير من غير رضا المالك» وأنه لا ينفذ كالمُضولي . 


وأما الآية فقد قال بعض أهل التّأويل: السفيه'' هو الصغير»ء وبه نقول وقيل: إن الولي 
علينا خو عن له الحن» ٠‏ يملي بالعدل عند حضرة من عليه الدين”" لثلا يزيد على ما عليه شيئاً. 
ولو زاد أنكر عليه» وقوله تيارك وتعالئن: #ولا تؤْنُوا السَفَهَاءَ أَمْوَالَكمْ» [النساء: ] فقد قال 
بعض أهل التّأويل: المراد من السّفهاء النساء والأولاد الصغارء يؤيده في سياق الآية قوله : 
لفَارْرُقُوهُمْ فيها وَاكْسُوهُمْ4 [النساء: 0] ورزق النساء والأولاد الصغار هو الذي يجب على 
الأولياء والأزواج» لا رزق السفيه وكسوته» فإن ذلك يكون من مال السفيه . 


على أن في الآية الشريفة ألا تؤتوهم مال أنفسكم؛ لأنه سبحانه وتعالى أضَافَ الأموال 
إلى المعطي لا إلى المغطى له وبه نقول. 


)١(‏ «السفة في اللغة»: خفة الحكم. أو نقيضهء وأصله الخفة والحركة» أو الجهل؛ والعرب تطلق السفه على 
ضعف العقل تارة» وعلى ضعف البدن أخرى. فمن الأول قول الشاعر: 
نخاف أن تسفهأحلامنا ويجهل الدهر معالجاهل 
ومن الثاني قول ذي الرمة: 
مشين كما اهتزت رماح تسفهت أعاليهامرالرياح النواسم 
والسفيه المهلهل الرأي في المال» الذي لا يحسن الأخذ لنفسهء ولا الإعطاء منها. 
«وفي اصطلاح» الفقهاء» يراد من السفه السرفء والتبذيرء وعدم حفظ المال. 
(0) في ب: الحق. 


ىم كتاب الحجر والحيس 


وأما بيع مال مُعَاذٍ رضي الله عنه فقد كان برضاه'''؛ إذ لا يظن به أنه يكره بيع 
رسول الله كَكَِوٌ» ويتمنع بنفسه عن قَضَاء الدين» مع ما أنه قد روي أنه طلب من رسول الله طلِ 
أن يبيع مَالّه؛ لينال بركته فيصير دينه مقضيًا ببركته» كما روي عن جابر - رضي الله عنه ‏ أنه 
لما استشهد أبوه يوم أحد وترك ديوناً فطلب جابر من رسّول الله كَلِةٍ أن يبيع أمواله لينال بركتهء 
فيصير دينه بذلك مقضياً وكان كما ظَلك7''. 

والاستذلال بمنع المال إذا بلغ سفيهاً لا يستقيم ؛ لأن المنع تصرّف في المال» والحجر تصرّف 
على النفس » والنفس أعظم خطراً من المال» فثبوت أدنى الولايتين لا يدل على ثبوت أغلآهما . 

ثم نقول: إنما يمنع عن ماله نظراً له تقليلاً للسفه؛ لما أن السفه غالباً يجري في الهبات 
والتبرّعات» فإذا منع منه ماله ينسد باب السّفه فيقل السفه. 

فأما المعاوّضات فلا يغلب فيها السَّفْهء فلا حاجة إلى الحجر لقليل السّفهء وأنه يقل 
بدونه فيتمخحض الحجر ضرراً بإبطال أهليته» وهذا لا يجوزء بخلاف الصبي والمجنون؛ لأنهما 
ليسا من أهل التصرّف. فلم يتضمن الحجر إبطال الأهلية» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


فصل في حكم الحجر 


وأما بيان حكم الحَجر : فحكمه يظهر في مال المحْجور وفي التصرّف في ماله: أما حكم 
المال: فأما المجنون” " فإنه يمنع عنه ماله ما دام مجنوناً؛ وكذلك الصبي الذي لا يغقل» لآن 





. تقدم. (6) تقدم في البيوع‎ )1١( 

م( (الجنوة فى اتنقةا يكال جع مه معنا رسن حت جلا وسراو اله الال ستو قال الراغب وأصل 
الجن الستر عن الحاسةء قال تعالى ظقَلّما جَنّ عَلَيْه الْليِلُ رَأى كَوْكَباً4 وحيثما كانت هذه المادة فهي 

تتضمن الستر» وإنما سمي المجنون مجنوناً لأن عقله قد ستر. 

الجنون في الاصطلاح» وعرفه الفقهاء : بأنه اختلال العقل بحيث لا تجري أفعاله وأقواله على نهجه قصدا. 
وذلك إما لنقصان جبل عليه دماغه فلا يصلح لقبول ما أعدله كلسان الأخرس وعين الأكمة. وأما لخروج 
مزاج الدماغ عن حد الاعتدال بسبب خلط أو رطوبة أو يبوسة. 
وأما باستيلاء الشيطان وإلقاء الخيالات الفاسدة إليه. 
ولم يختلف الفقهاء ف فى الحجر بسيب الجنون. 
وذلك لقول النبي كله : «رْفِعَ القَلْمُ عن نَلآثِ عَنِ الصَّبِيٌ حَنَّى يَحْتَلِم وعَن النّائم حَنّى يَسْتَيْقِظ» وعَن 
المَجْنُون حَنَّى يَفِيْقَ4 ووجه الدلالة منه: أن المجنون غير مؤاخذ بأقواله ما دام مجنوناً. وأما أفعاله التي 
تتعلق بإتلاف الحال أو غصبه والجناية عليه فهو مؤاخذ بهاء وذلك لأن المقصود حفظ المال ورعايته من 
العبث به ومن القواعد المقررة عندنا وأن الخطأ والعمد فى أموال الناس سواءء فالحديث إذا مخصوص 
بالتصرفات الفعلية التي تتعلق بالمال. ْ [ 
ينظر: نظام الحجر لشيخنا سليمان رمضان عثمان. 


كتاب الحجر والحبس /ام/ 


ل ا ل وأما الصبي العاقل فيمنع عنه ماله إلى أن يؤنس 

منه رشده» ولا بأس للولي أن يدفع إليه شيئاً من أموالهء ويأذن له بالتجارة للاختبار عندنا؛ 
لقوله تعالى: ##وَابْتَلُوا اليَتَامَى4 [النساء: :] أذن سُبُحَانه وتعالى للأولياء في ابتلاء اليَتَامى) 
والايتلاء الاختبارء وذلك بالتجارة» فكان الإذن بالابتلاء إذنا بالتجارة» وإذا اختبره فإن انس منه 
رشداً دفع الباقي إليهء لقوله تعالى: طقَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَْهمْ أَمْوَالَهُمْ4 [الساء: :] 
والرشد هو الاستقامة والاهتداء في حفظ المال وإصلاحه؛ وهذا عندنا. 





وعند الشافعي ‏ رحمه الله : يمنع منه"' ماله ولا يجوز للولي أن يدفع شيئاً من أمواله 
إليه» وأن يأذن له بالتجارة قبل البَلُوغ, والمسألة نذكرها فى كتاب المأذون إن شاء الله تعالى . 
وإن لم يأنس منه رشداء منعه منه إلى أن يبلغ» فإن بلغ رشيداً دفع إليه» وإن بلغ سفيها 


مفسداً مبذراًء فإنه يمنع عنه ماله إلى خمس وعشرين سنة بالإجماع» فإذا بلغ هذا المبلغ ولم 
يؤئنس رشده» دفع إليه عند أبي حنيفة - رضي الله عنئه -» وعندهما: لا يدفع إليه ما دام سفيها. 


وأما الرقيق فلا مال له يمنع» فلا يظهر أثر الحجر في حقه في المال» وإنما يظهر في 

وأما حكمه فى تصرفه: فالتصرف لا يخلو إما أن يكون/ من الأقوال وإما أن يكون من 
الأفعال. ظ ظ 

أما التصرفات القولية فعلى نَلآئّة أقسام: نافع شف نوضار عضي دوداث بين الضرر 
والنفع . 

اهنا المجنون فلا تصحٌ منه التصوّفات القولية كلهاء فلا يجوز طلاقه وعتاقه وكتابته 
وإقراره» ولا ينعقد بيعه وسْرّاؤه حتى لا تلحقه الإجازة. ولا يصحٌ منه قَبُول الهبة والصدقة 
والوضيية» :وكذا الضين :الى لا يعقل: لأن الأهلية شرط جواز التّصِرف وانعقاده» ولا أهلية 
بدون العمل . 


وأما الصبي العَاقِل فتصحٌ منه التصرفات النّافعة بلا خلاف”'*» ولا تصحٌ منه التصرفات 
الضّارة المحضة بالإجماع . 


0( ذهب امام الشاني ري الله عنه إلى أن الصبي المميز كغير المميز لا يصح تصرفه ولا ينفذ إذن الولي 
أم لم يأذن 





© ع 8 ٠‏ 69 هع هع هع فيه همه عه فقهه و هه ههه هه وه وه وهاه هاه واوا هن هاه واواوه هي هن واد وي واهن و نا واه وس نو ووه واه وهس جه هاج ههه وهاوهاه هاه وو ود هو و وه هو وه واه وو و ور ه 





فأما في حال عدم الإذن فذلك ظاهر. وأما في حال الإذن فإن إذن الولي لا يغير من حال المحجورء ولا 
يكسبه أهلية التصرف سواء كان ذلك التصرف لمحض الضرر أو لمحض المنفعة أو دار بينهما فلا يصح 
طلاقه ولا إعتاقه ولا إقراره ولا يهب ولا يقبل الهبة» وإنما يصح تصرفه فيما لا يمت إلى المال بسبب 
الأصالة عن نفسهء فلهذا صح كونه وكيلاً في توزيع الزكاة حتى عين له الجزء الذي يدفع وصح إذنه 
بدخول الدار ونحو ذلك» وصح أن يكون وكيلا في إيصال الهدية إن كان مثل الموكل لا يليق به ذلك غير 
أنهم شرطوا فيه أن يكون مأموناً لم يظهر عليه كذب ولو مرة واحدة. 

وقال الإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهم إن تصرفات الصبي المميز القولية التي تعود عليه 
بالضرر. وتقتضي ذهاب المال وضياعه كالهبة والصدقة». والعتق وما إلى ذلك من كل تصرف لا يعود 
علن: الميحصون عليه ,رقاكذة تتاطلة ولك يصيدعة :دن الر لي له كيه أما يطاو نوكه الال الخرضن قن التختجر 
عليه حفظ ماله عليه حال الحياة. وصحة هذه التصرفات منه تنافي ما شرع الحجر لأجله» فإن أذن له 
الولي في هذه التصرفات فإذنه لا يفيد شيئاًء لأن الولي إنما أبيح له أن يفعل ما فيه المصلحة» والإذن في 
هذه التصرفات عار عن المصلحة لهذا كان إذنه غير مفيد فى صحته تصرف الصبى فى مثل هذه الأحوال. 
ويستثنى من ذلك الوصية فإنها تصح من الصغير إذا ميز وعقل القربة» وإن لم يأذن له فيها الولي» وهذا 
هو مذهب المالكية وأحمد ومشهور مذهب الشافعي . 

وقال الحنفية: إن وصية الصغير باطلة كالهبة والصدقة وسائر التبرعات. 

ووجهة المالكية ومن وافقهم في الوصية: أن الغرض من الحجر على الصغير ومنعه من التصرفات إنما 
شرع لأجل حفظ ماله عليه لينتفع به حال حياته والوصية إنما تنفذ من ثلث ماله بعد موته فصحتها منه لا 
تتنافى مع هذا الغرضء لأنها إنما صحت منه بعدما استغنى عن المال بالموت وانتقل المال إلى غيره من 
الورئة . ويؤيد ذلك ما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن عمرو بن سليم 
الزرقي أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب إن ههنا غلاماً يفاعاً لم يحتلم من غسانء ووارثه بالشام» وليس له 
مهنا إلا ابنة عم قال عمر بن الخطاب فليوص لهاء قال فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم»ء وبيع ذلك 
المال بثلاثين ألف درهمء وكان الغلام الذي أوصى سنة عشر سنين أو اثنتي عشر سنة . 

أما التصرفات القولية التي تشتمل على المعاوضة وليس فيها ذهاب للمال كالبيع والشراء والمساقاة 
والإجارة والقرض الخ فإنها تقع من الصبي صحيحة:» ولكنها موقوفة على إذن الولي في نفاذهاء فما رآه 
منها مصلحة أو غبطة أجازة وأمضاه. ومالاً فلاء وما استوى فيه الأمران فالولي فيه بخير النظرين إن شاء 
أمضى وإن شاء ردهء هذا إذا كان للصغير ولي» فإن لم يكن له ولي من أب أو وصي أو غيرهماء وغفل 
عنه حتى رشد وملك أمر نفسه انتقل إليه ما كان للولي من الرد والإمضاء. أما التصرفات القولية التي هل 
لمحض المنفعة فلا أثر للحجر فيهاء إذ هي صحيحة نافذة» لأنه إنما حجر عليه لحفظ ماله وخوفاً من 
إتلافه وضياعه؛ وليس في قبول الهبة ونحوها من كل ما يعود على الصغير بالمنفعة ضياع للمال» بل هو 
فيه تحصيل للمال وإفادة له. 

ولا خلاف بين العلماء في أن التصرفات الفعلية لا أثر للحجر فيهاء فإذا غصب الصبي مال غيره أو أتلفه 
ما لم يؤتمن عليه من مال الغير فإنه يضمن في ماله إن كان له مال» وفي ذمته إن لم يكن له مال. أما إذا 
أتلف ما ائتمن عليه كالوديعة فلا ضمان عليه لأن صاحب المال مفرط حيث ائتمن من ليس أهلاً للأمانة» - 


كتاب الخبخر والحبس 4م 


وأما الدائرة بين الضرر والنفع كالبيع والشراء والإجارة ونحوهاء فينعقد عندنا موقوفاً على 
إجازة وليه؛ فإن أجاز جاز» وإن رد بطل» وعند الشافعى ‏ رحمه الله -: لا ينعقد أصلاء وهي 


مسألة تصرفات الصبى العَاقا,» وقد مرت فى مَوْضعها. 
تصر بي العاقل مرت في مَوْضِعها 





وأما الرقيق فيصحٌ منه قَبُول الهبة والصّدقة والوصية؛ وكذا يصح طلاقه وإقراره بالحدود 
والقِصّاص» وأما إقراره بالمال فلا يصحٌ فى حق مولاه؛ ويصح في حق نفسه حتى يؤاخذ به 
بعد العِتاق . 


وأما البيع وغيره من التصرفات الدائرة بين الضرر والنفع ‏ فلا ينفذ» بل ينعقد موقوفا 
على إجازة المؤلى» ودلائل هذه المسائل ذكرت في مواضعها وأما التصرّفات الفعلية وهي 
العُْضُوب والإتلافات؛ فهذه العَوّارض وهي الصّبا والجنون والرق لا تُوجب الحَحججر فيها» حتى 
لو انلق الضى بواليجتو د قا تشبيانه فى ماليها ع كذ اليد ]11 توهال لجان قانه رز اعد 
بهء لكن بعد العتاق . ْ 


أن ستيه سين أدى سعد القت هايهة ةن الى تور عن التصوقاف' ضاف 
بلغ سفيهاً يمنع عنه ماله إلى خمس وعشرين سنة» وإذا بلغ رشيداً يدفع إليه ماله . 


فأما فى التصرفات فلا يختلفان» حتى لو تصرّف بعد ما بلغ سفيهاء ومنع عنه ماله نفذ 
تصرفه كما ينفذ بعد أن دفع المال إليه عنده. 


- 2 فكان أولى بالحمل عليه» وكل ذلك ما لم يصون الصغير ماله بالمال الذي أتلفه. أما إن صون ماله بذلك 
ضمن في ماله الحاضر الأقل من قيمة ما أتلف وما صون به ماله لأنه حين حفظ ماله بمال غيره علم أنه 
حريص على ماله غير مفرط فيه» فوجب أن يؤخذ منه بمقدار ما حفظ به ماله لأن أفعاله أشبه بأفعال 
العقلاء البالغين منها بغير البالغين. 
وأما جناية الصغير على النفس أو الطرف عمداً أو خطأ ففيها الدية وتكون على العاقلة إن بلغ ما وجب في 
الجناية ثلث الدية الكاملة أو زاد عن الثلث». وعلى الصبي إن كان ما وجب أقل من الثلث ويخرج ذلك 
من مالهء ويؤخذ ما وجب عليه إن كان له مال ويتبع في ذمته إن لم يكن له مال. وإنما انتفى القصاص 
عن الصبيان في العمد ولزمتهم الدية» لأن القصاص إنما شرع لزجر الجاني واعتبار الغير به» والزجر إنما 
يتحقق إذا كان الجاني ممن يدرك معنى الجريمة ويعقل حرمة النفس والاعتداء عليها والصبيان خلو من 
هذه المعاني؛ والحكم إذا لم تتحقق غايته بطلت شرعيته. وأما الدية فإنما شرعت للتعويض عن النفس 
وللترويح عن أولياء المجني عليه وتخفيف آلام المصيبة عنهم حتى تنطفىء الضغينة من القلوب» وتنكسر 
شوكة الحقد من الصدورء وهذا أمر يتحقق. ببذل المال من أي شخص كان بالغاً أو صغيراً : 
ينظر: نظام الحجر لشيخنا سليمان رمضان عثمانء الزيلعي ١1975 -1١9١7/6‏ منح الجليل ”7 .١59 :1١578‏ 

)٠١(‏ في ب: التصرف. 


4 كتاب الححر والحبيس 


وأما عندهما: فحكمه وحكم الصبي العاقل/ والبَالِغ المعتوه سواءً» فلا ينفذ بيعه وشراؤه 
وإجارته وهبته وصدقته وما أشبه ذلك من التصرّفات التي تحتمل النّقض والفسخ. - 

وأما فيما سوى ذلك نحكمه وحكم البالغ العاقل الرشيد سواءء فيجوز طلاقه ونكاحه 
وإعتاقه وتدبيره واستيلاده» وتجب عليه نفقة زوجاته وأقاربه والزكاة في ماله وحجة الإسلام, 
وينفق على زوجاته وأقاربه ويؤدي الرّكاة من مالف ولا يمنع من حجّة الإسلام» ولا من 
العمرة» ولا من القرابين وسوق البدنة» لكن يسلم القاضي النفقة والكراء والهدي على يد 
أمين» لينفق عليه في الطريق» ولا ولاية عليه لأبيه وجده ووصيهماء ويجوز إقراره على نفسه 
بِالحُدُود والقِصّاصء وتجوز وصاياه بالقّزْب في مرض موته من ثُلْث ماله وغير ذلك من 
التََصِرُفات التي تصح من العّاقل البالغ الرشيد, إلا أنه إذا تزوج امرأة بأكثر من مهر مثلهاء 
فالزيادة باطلة» وإذا أعتق عبده يسعى في قيمته في ظاهر الرواية. 

وذكر الطحاوي عن محمد رحمهما الله : أنه رجع عن ذلك» وقال: يعتق من غير 
سعاية» فأما فيما سوى ذلك فلا يختلفان. 

ولو باع السّفيه أو اشترى» نظر القاضي في ذلك؛ فما كان خيراً أجاز» وما كان فيه 
مضرة رده والله سبحانه أعلم . 


فصل في بيان ما يرفع الحجر 


أما الصبي فالذي يرفع الحجر عنه شَيْئَانَ: أحدهما: إذن الولي إياه بالتجارة والثاني : 
بلوغه إلا أن الإذن بالتجارة يزيل الجر عن التصرفات الدائرة بين الصضْرر والنفع . 


وأما التصرّفات الضارة المحضة, فلا يزول الحَجر عنها إلا بِالبُلُوعْ وهذا عندناء وعند 
الشافعي ‏ رحمه الله -: لا يزول الجر عن الصبي إلا بالبلوغ"'' وقد مرت المسألة . 


)١(‏ البلوغ طور من أطوار الحياة» به يستعد الشخص لأداء وظيفته النوعية وهي التناسل» وقريب من هذا قول 
المأرزي: هي قوة تحدث للشخص تنقله من حال الطفولة إلى غيرها. 
وللبلوغ علامات يُعرف بهاء بعضها خاص بالإناث» والبعض الآخر يشترك فيه الإناث والذكور. 
«فالقسم الأول»: الحمل» والحيض. 
«والقسم الثاني»: ثلاثة أنواع : خروج المني» نبات شعر العانة» السن . 
وإذا بلغ وأونس منه الرشد فك عنه الحجر وسلم إليه ماله . 
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ولكنهم اختلفوا هل يزول الحجر عنه بالبلوغ والرشد بدون مزيل أو لا بد مع ذلك من فك القاضي إن كان 
الذي يلي أمر الصبي مقاماً من قبله» أو لا بد من فك الوصي إن كان هو الذي يلي أمر المحجور. 
فقال الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية: يزول الحجر بنفسه ولا يحتاج إلى فك ولا إزالة متى بلغ 
الصبي رشيداً سواءاً كانت الولاية للأب أم للوصي أم للمقدم من قبل القاضي . 
وقال المالكية: إن كان ولي الصغير هو الأب ارتفع الحجر عنه بالبلوغ وإيناس الرشد بدون حاجة إلى فك 
منه وإن كان غير الأب من وصي أو مقدم قاض فلا يرتفع عنه إلا بفك الوصي والمقدم. 
0 

- بقوله تعالى #وَائْتَلُوا اليتَامَى حَتَّى إِذَا بَلْعُوا التكاح فإنه أنْستُمْ مِنْهُمْ رُشْداً مَاذْئْعُوا إِلَئْهِمْ أَموالَهُم4 . 
ووجه الدلالة: أن الآية أفادت أن دفع المال إليه مشروط بشرطين : البلوغ وإيناس الرشدء فإذا قلنا إنه لا 
بد من فك وإزالة كان ذلك شرطاً زائداً عن النص» ومعناه حينئذ أن البالغ الرشيد يظل محجوراً عليه ما 
دام الحاجر عليه لم يفك الحجرء ولم يأذن له في التصرف وهذا غاية الفساد. 

إن سبب الحجر هو عدم العقل أو نقصانه, وحيث إنه قد بلغ ورشد فقد زال عنه الحجر فإن الحكم 
يدور مع علته وجودا وعدما. 

إن الصغير منحجر لا محجورء ومعناه أن الحجر لم يكن بحكم قاض وشيء ثبتت بدون مثبت 
وجب أن يزول بدون مزيل . 
ولعل وجهة نظر المالكية في التفريق بين الأب وغيره أن حجر الأب على الصغير حجر أصالة وهو بذلك 
لا يحتاج إلى فك» وأما حجر الوصي والمقدم فإنما كان بإدخال وجعل فاحتاج إلى فك منهما. 
وعندي أن ما ذهب إليه المالكية من التفريق بين الأب وبين الوصي والمقدم مستقيم» وذلك لأن الآباء 
مفطورون على حب الصالح العام لأبنائهم فلا يطلقون أيديهم في التصرفات ألا إذا تبين لهم رشدهم 
واستثمارهم للمال على خير الوجوه وأحسنها. أما الأوصياء والمقدمون فليست لهم هذه الصفة» بل ريما 
سلموا المال إلى المحجورين» وأبرأهم المحجور مما كان له قبلهم» فصيانة المال والاحتياط فيه داعيان 
إلى عدم رفع الحجر رو ل 0 وإذن القاضي للمقدم.. 
«وفك الحجر عن الأنثى إذا بلغت وأونس رشدها» 
قال أبو حنيفة والشافعي والثوري وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين عنه: متى بلغت الجارية راشدة 
وجب رفع الحجر عنها وتسليم مالها إليها كالذكر تزوجت أم لم تتزوج . 
وقال مالك يستمر الحجر عليها إلى أن يدخل بها الزوج ويشهد العدول بصلاح حالها إن كانت من ذوات 
الأب؛ وإلى فك الوصي والمقدم إن كان الذي يلي أمرها هو الوصي أو المقدم. 
وقال أحمد في الرواية الأخرى: يستمر الحجر عليها حتى تتزوج وتلدء أو تمكث سنة في بيت زوجها. 
ا 

- بقوله تعالى #وابتَلُوا اليتامى حَتَّى إِذا بَلَعُوا التكاح» الآية . 
وج اسلا داك اتح لل ابي على ترط بلع ولداي وقد ول تشمعرط الناتمو 
الذكورة أو دخول الزروج أو مضي سنة أو فك وصي . 
؟ - أنها صغير بلغ وأونس رشده فوجب أن يزول عنها الحجر ويدفع إليها المال كالذكر. 

- أنها بالغة رشيدة فيجوز لها التصرف في كل مالها كالتي دخل بها الزوج . 


ثم عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -: يزول الحجر عن التصرفات”" بالبلوغ» سواء بلغ 
كيدا أو شقفيا > وكذا عند أبي يوسف إلا أن يحجر عليه القَاضِي بعد البُلُوعْ فينحجر بحجره. 

وعند أبي حنيفة - رحمه الله : لا يحجر الصّبي عن التصرّف بحر القاضي» لكن يمنع 
فاله إلى .يسن وعشرون سن : 

ا لا وول إلا سلوعةة وشيدا: ثم البلوغ في العُلام يعرف 
بالاختلام/ والاأحال: والايزال” "'؛ وفي الجارية يعرف بالحيض والاحتلام والحَبِلَ؛ ات 
يوجد شيء من ذلك فيعتبر بالسن . 


2 واستدل مالك بالقياس» وحاصله أن الأب له إجبارها على النكاح بدون إذنها فله الحجر عليها في مالها 
من باب أولى ؛ لأن النكاح يرجع إلى النفس وذلك يرجع إلى المال. 
وقد يرد بقيام الفارق» او و و اح و ا ال م 
ولا تعلم أي زوج هو أفضل فربما نزت بها نزوة في شاب غرر بها وخدعها فكانت نكبة إن هي تخلصت 
ا ل ل ة تعسة» وإما إلى حياة شريرة 
فاجرة. والوقائع في عصرنا شاهدة بذلك . 
وهذا المعنى غير متحقق فى المالء لأنها يمكنها أن تدبر فيه وجه المصلحة» وإنا لا نعقل علاقة بين 
المال والتكاح . ْ 
ا ع لي اليا ل ا و 
في بيت زوجها حولاء أو تلد ولدآء والوجه: أن عدم الإجازة ليس إلا لكونها محجوراً عليها. 
وقد يقال: ع م ل ل ا ا 
والكتاب لم يشرط لدفع المال إلا شرطين: البلوغ وإيناس الرشد. 
؟ - أنه يفيد منع العطية» والعطية تصرف بدون عوض فلا يستلزم منعها من جميع تصرفاتها . 
ينظر نظام الحجر لشيخنا سليمان عثمان. 

)١(‏ في ب: التصرف. 

() من علاقات البلوغ: خروج المني منهما في اليقظة: أو النوم؛ ويدل لذلك قول النبي كَلهْ: «رُفِمَ المَلمُ عَنْ 
ثلاث عَن الئاِم حَنَّى يَسْعَيْقِظْء وعَنٍ الوق حلى يفي عن الي حقى يِه وقول لبي 86 
لمعاذ: اذ مِنْ كل حَالِم ديئاراً», وتولة الله تعالى : «وإذا بَلْغَ الأطمَال مِنْكُمْ الحَلْمُ فَلْيَسِتَأذْنُوا كَمَا 
التعادنة الْذِينَ مِنْ قَبَلِهمْ . . ؛ # الآية . 
ونبات شعر العانة على فرج الذكرء والأنثى . 
وخالف في ذلك أبو حنيفة - رضي الله عنه ‏ فلم يره علامة للبلوغ» مستنداً إلى أن شعر العانة شعر نبت 
على الجسم كغيره من الشعورء فلا يصلح علامة على البلوغ كغير 
أما الجمهور فإنه استند إلى ما ورد من أن النبي كَلةِ لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة» وحكم سعد بأن 
تقتل مقاتلهم » وتسبى ذراريهم» أمر عليه الصلاة والسلام بأن يكشف عن مؤتزرهم» فمن أنبت فهو من القاتلة» 
ومن لم ينبت فهو من الذراري» وفي ذلك يقول عطية القرظي: عرضت على رسول الله َك يوم قريظة فشكوا 
فيَء فأمر النبي كَل أن ينظر هل أنبت بعد» فنظروا إلي» فلم يجدوني أنبت بعد فألحقوني بالذرية. 


| 
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أما معرفة البلوغ بالاحتلام» اوري عو بوسر الله ككلِلهِ أنه قال : رِْعَ اقلم عَنْ قَلاة: 
مِنْهَا الصَّبئُ حَتَىئ يَحْثَلِمَ) . 


جعل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الاحتلام غاية لارتفاع الخطاب» والخطاب بالبُلُوعْ دل أن 
البلوغ يثبت بالاختلام» ولأن البلوغ والإدراك عبارة عن بلوغ المرء كمال الحَالٍء» وذلك بكمال 
القَدْرة والقوة» والقدرة من حيث سلامة الأسْبَابٍ والآلات هي إمكان استعمال سائر الجوارح 
السّليمة» وذلك لا يتحقق على الكمال إلا عند الاحتلام . 


فإن قيل: الإدراك إمكان استعمال سائر الجَوّارح إن كان ثابتأء فأما إمكان استعمال الآلة 
المخصّوصة وهو قضاء الشّهوة على سبيل الكمّال فليس بثابت؛ لأن كمالها بالإنزال والاحتلام 
سبب لنزول الماء على الأغلب» فجعل عَلْماً على البلوغ؛ ولأن الله تعالى أمر بابتغاء الولدء 
واخين اله شكقون :ل" قله لوقه الي الوق نقكو اننا عقت الله لم4 [البقرة: 1817] والتّكليف 
بابتغاء الولد إنما يتوجه في وقت لو ابتغى الولد لوجدء ولا يكون ذلك إلا في [حال]”"' خروج 
الجاء للشيوةة وذلك في حق الصّبي بالاحتلام في المتَعَارف؛ ولأن عند الاحتلام يخرج عن 
حيز الأولاد.» ويدخل فى حيز الآباء حتى يسمى أبا فلان لا ولد فلان فى المتعارف» لأن عنده 


وإذا ثيت أن البلوغ يثبت بالاحتلام يثبت بالإنزال» لأن ما ذكرنا من المعاني يتعلق 
بالئزول لا بنفس الاحتلام» إلا أن الاحتلام سبب لنزول الماء عادة» فعلق الحكم به وكذا 
الإحبال» لأنه لا يتحقّق بدون الإنزال عادةٌ» فإن لم يوجد شيء مما ذكرنا فيعتبر البُلُوغْ بالسّن. 


وقد اختلف العلماء في أذْنَى السن التي يتعلّق بها البلوغ . 


0 فأنت ترى أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الإنبات فارقاً بين المقاتلة والذرية؛ فكان علامة على 
البلوغ» إذ لا يقتل إلا من بالغ. وكذلك ثبت أن عمر رضي لله عنه كتب إلى بعض عماله ألا تأخذ 
سات ا مو ويعني بذلك من نبتت عانتهء فدلٌ ذلك على أن نبات شعر العانة 

علامة على البلوغ» لأن الجزية لا تؤخذ إلا ممن بلغ . 

وأيضاً فقد ورد أن غلاماً من الأنصار شبب بامرأة في شعره» فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب» فلما كشف 
من مؤتزره لم يجده أنبت» فقال: «لو أنبت الشعر لحددتك» فكل ذلك يفيد أن نبات شعر العانة علامة من 
علامات البلوغ وأما ما قاله أبو حنيفة فغير ظاهر: فإن شعر العانة قد امتاز عن غيره من الشعور بأنه لا 
ينبت إلا عند البلوغ» أما غيره فقد يتقدم البلوغ كشعر الجسد وقد يتأخر عنه كشعر اللحية والشارب. 
ينظر: نظام الحجر لشيخنا سليمان رمضان عثمان. 

)00 في با: ا 

(؟) سقط في ط. 


4 كتاب الحجر والحبس 
قال أبوحنيفة - رضي الله عنه : ثماني عشرة سنة في العُلام» وسبع عَشْرة في الجارية. 


وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي ‏ رحمهم الله -: خمس عشرة سنة في الجارية 
والعّلآم جميعاً/ ”''. 


وجه قولهم: إن المؤثر في الحقيقة هو العقل» وهو الأصل في الباب؛ إذ به قوام 
لكام وإنما الاحتلام جعل حدا في الشرع لكونه دليلا على كيال العقل والاحتلام لا 
يتأخر عن خمس عشرة سنة عادةً» فإذا لم يحتلم إلى هذه المدة علم أن ذلك لافة في خلقته. 
والآفة في الخلقة لا توجب آفة في العقل» فكان العقل قائماً بلا آفة» فوجب اعتباره في لزوم 
الأحكام . 


وقد روي عن ابن”"' سيدنا عمر رضي الله عنه أنه عرض على رسول اللّه يد غلام وهو 
ابن أربع عشرة سنة» فردّه»ء وعرض وهو ابن خمس عشرة فأجازه. فقد جعل كله خمس عشرة 
دالدرام 


اق تراه لحب ناد اكع شرولا برس الات معي ل عد بينم ورم الانن 
عن وجوده». وإنما يقع لاسن بهذه المدة. أن الاحتلام إلى هذه المدة متصور في الجملة. فل« 


)١(‏ وقد اختلف في تحديده فقيل يقدر بخمسة عشر عاماً في الذكر والأنثى» وهذا هو قول الشافعي» وأحمدء 
وأبي يوسف»ء ومحمد بن الحسن من الحنفية» وابن وهب وابن الماجشون من المالكية . 
وقال أبو حنيفة تقدر بسبعة عشر عاماً في الجارية» وبثمانية عشر في الغلام» لأن النماء في الإناث أقوى 
من النماء في الذكور. 
وقال مالك: المعتبر سن لا يبلغها شخص إلا وقد احتلم وخلاصة القول إن المسألة اجتهادية يرجع فيها 
إلى حكم العادة؛ وإن كان القول بأن السن المعتبرة هي خمسة عشر عاماً في الذكر والأنثى له ما يرجحه. 
فقد ورد عن ابن عمر - رضي الله عنهما أنه قال : عرضت على رسول الله يك يوم أحد وأنا ابن أربع 
عشرة سنة فردني ولم يرني بلغت . وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمسة عشرة سنة فأجازني . 
ولما أخبر بذلك عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله: «ألا تفرضوا إلا لمن بلغ خمس عشرة سنة» رواه 
فظاهر كلام ابن عمر يدل على أن رسول الله يكلِ رده في الأول» لأنه لم يبلغ بالسن ولا بغيرهاء وأجازه 
في المرة الثانية» لأنه قد بلغ بالسَنّ . 
وتأويلة بأنه أجازه لبلوغه بعلامة أخرى ‏ تأويل بعيد» لا يتمشى مع ظاهر الكلام . 
ينظر: نظام الحجر لشيخنا سليمان رمضان عثمان. 

(؟) سقط في ط. 

(6) تقدم. 
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يجوز إزالة الحكم الثّابت بالاحتلام عنه مع الاحتمال» على هذا أصول الشرع؛ فإن حكم 
الحيض لما كان لازمأ في حق الكبيرة لا يزول بامتداد الطهر ما لم يوجد اليأس». ويجب 
الانتظار لمدة اليأس؛ لاحتمال عود الحيضء وكذا التفريق في حق العنين لا يثبت ما دام طمع 
الوصول ثابتأء بل يؤجل سنة لاحتمال الوصول في فصول السنة» فإذا مضت السنة ووقع اليأس ‏ 
يحكم بالتفريق ظ 

وكذا أمر"'' الله سبحانه وتعالى بإظهار الحجج في حق الكمّار والدعاء إلى الإسلام إلى 
أن يقع اليأس عن قبولهم» فما لم يقع اليأس لا يباح لنا القتال. فكذلك ههنا ما دام الاحتلام 
يرجى» يجب الانتظارء ولا يأس بعد مدة خمس عشرة إلى هذه المدة» بل هو مرجوًء فلا 
يقطع الحكم الثّابت بالاختلام عنه مع رجاء وجوده بخلاف ما بعد هذه المدة» فإنه لا يحتمل 
وجوده بعدهاء فلا يجوز اعتباره في زمان اليأس عن وجوده. 

وأما الحديث فلا حجة فيهء لأنه يحتمل أنه أجاز ذلك» لما علم كَكِةٍ أنه احتلم في ذلك 
الوقت». ويحتمل أيضاً أنه أجاز ذلك لما رآه صالحاً للحرب محتملاً له على سبيل الاعتياد 
للجهادء كما أمرنا باعتبار سائر القرب/ فى أول أوقات الإمكان والاحتمال لهاء فلا يكون 
حجة مع الاحتمال» وإذا أشكل أمر الغلام المراهق في البلوغ» فقال: قد بلغتء يقبل قوله 
ويحكم ببلوغه؛ وكذلك الجارية المراهقة هقة؛ لأن الأصل في البلوغ هو الاحتلام على ما بيناء 
وأنه لا يعرف إلا من جهته»؛ فألزمت الضّرورة قبول قوله؛ كما في الإخبار عن الطهر 
والحيض» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وأما المجنون فلا يزول الحجر عنه إلا بالإفاقة» فإذا أفاق رشيداً أو سفيهاً. فحكمه فى 
ذلك حكم الصبي”"' وقد ذكرناه. ١‏ 

وأما الرقيق فالحجر يزول عنه بالإعتاق مرة وبالإذن بالتجارة أخرى, إلا أن الإعتاق يزيل 
الحجر عنه على الإطلاق» والإذن بالتجارة لا يزيل إلا في التصرفات الدائرة بين الضرر والنفع . 

وأما السفيه فلا حجر عليه عن التصرف أصلا عند أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ فلا 
يتصور الزوال. 


)١(‏ في ب: أمرنا. 

(؟) وقد اتفق الفقهاء على أن زوال الحجر بسبب الجنون لا يحتاج إلى حكم من الحاكم» بل يكون بمجرد 
الإفاقة رشيداء ولم يخالف في ذلك فيما اطلعت عليه إلا القاضي عبد الوهاب البغدادي من المالكية» 
وهذا هو نص عبارته قال «ولا ينفك الحجر بحكم أو بغير حكم إلا بحكم من الحاكم» وسواء في ذلك 
الصبي والمجنون والبالغ والمفلس» وهو قول لم يظهر له لقليل عندي فإن أفعال العقلاء واضحة لا تشتبه 
بأفعال المجانين» فليس الجنون أمرأ مجتهداً فيه حتى يتوقف زوال الحجر به إلى حكم حاكم . 


15 كتاب الحجر والحبس 


وأما على مذهبهم فزواله عند أبي يوسف بضدهء وهوالإطلاق من القاضي؛ فكما لا 
ينحجر إلا بحجره لا ينطلق إلا بإطلاقه . 

وعند محمد والشافعي ‏ رحمهما الله ع زوال الحجر عى السفيه بظهور رشذده» لأن 
السخازة كان بستهدة: وانظلاقه يكورن نضيدة هئ وقيد""": بواللهسييعانه وتغالق بت 
الذوة وحن العين بالدين . 

أما الأول فالكلام فيه في مواضع: في بيان سبب وجوب الحبس وفي بيان شرائط 
الوجوب وفي بيان ما يمنع عنه المحبوس وما لا يمنع . 

أما سبب وجوب الحبس: فهو الدين قل أو كثر. 

وأما شرائط الوجوب فأنواع بعضها يرجع إلى الدين» وبعضها يرجع إلى المديون» 
وبعضها يرجع إلى صاحب الدين . 

أما الذي يرجع إلى الدين فهو أن يكون حالاً فلا يحبس في الدين المؤجل» لأن الحبس 
9 0 000 احير قضاء السية دلم يوجد من المديون أن صاحب الدين هو الذي 
0 ولكن ل لتر معد حك إذااعدز 
الأجل منعه/ من المضىّ فى سفره إلى أن يوفيه دينه . 

وأما الذي يرجع إلى المديون: فمنها القدرة على قضاء الدين» حتى لو كان معسراً لا 
يحبس» لقوله سبحانه وتعالى: #وإِنْ كَانَ ذو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةِ» [البقرة: ]58١‏ ولأن 
الحي لدفع الظلم بإتضال بحقة اليه ولا ظلم فيه لعدم القدرة. ولأنه إذا لم يقدر على قضاء 
الدين لا يكون الحبس مفيداًء لأن الحبس شرع للتوسّل إلى قضاء الدين لا لعينه . 

ومنها المطل ؛ وهو تأخيز قضاء الدين؛ لقوله عله : «مَطل العْنِيٌ ظلْة)”" 
للظلم لقضاء الدَّين بواسطة الحَبْس. 

وقوله يكلةِ: ١لَيْ‏ الوَاجدٍ يحل عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُا0" والحبس عقوبة» وما لم يظهر منه 


فيحيس دفعاً 


. أما الرشد فقال كثير من العلماء: إنه الصلاح في المال» وحسن التصرف فيه» وتثميره» وتنميته‎ )١( 
وذهب الشافعيء وجماعة إلى أن المراد به الصّلاح في المال والدين. ظ‎ 
(؟) تقدم.‎ 
077/0 الخرعهه الحمة53/ 1 وأو ذارة (85/2) كتاي:الأنضية اب الحبين فق دين قداييف‎ 89 


كتاب الححر والحبس /ا4 
المطل لا يحبس» لانعدام المطل"'' واللي منه. 


ومنها: أن يكون من عليه الدين ممن سوى الوالدين لصاحب الدين» فلا يحبس الوالدون 
ورك علارا :اين المرلودون ولق يقلو القوله خار فبوتعالى + رك اطي في الذنا مكزرها » 
[لقمان: ]١5‏ وقوله تعالى: #وَبِالوَالِدَيْن إِخُسّانا» [البقرة : *4] وليس من المصاحبة بالمعروف 
والاحسان حبسهما بالدين» إلا أنه إذا امتنع الوالد من الإنفاق على ولده الذي عليه نفقته. فإن 
القاضي يحبسه لكن تعزيرا لا حبسا بالدين . 


وأما الولة فين ديق الوالدة لأن الماع من لحيس حدق الو التي !“نيو كنا ادر 
الأقارب يحبس المديون بدين قريبه كائنا من كان» ويستوي في الحبس الرجل والمرأة» لأن 
الموجب للحبس لا يختلف بالذكورة والأنوثة» ويحبس ولى الصغير إذا كان ممّن يجوز له 
قضاء دينهء لأنه إذا كان الظلم بسبيل من قضاء دينه صار بالتّأخير ظالمأء فيحبس ليقضي الدين 
فيندفع الظلم . 

وأما الذي يرجع إلى صاحب الدين فطلب الحبس من القاضيء» فما لم يطلب لا يحبس» 
3 الدين حمقه )2 0 وسيلة إلون حمّه ) ووسيلة حق الإنسان حمّه) وحى جد إنما يطلب 





بالحجة . حنسه لتحفوٌ الظلم عنده تأخير ححقه/ من غير ضرورة» والقاضي نصب لدفع الظلم 


- 2 والنسائي )”١1/17(‏ كتاب البيوع: باب مطل الغني وابن ٠‏ ماجه )8١١7/”(‏ كتاب الصدقات: باب الحبس 
في الدين والملازمة حديث (75571) والبخاري في «التاريخ الكبير») (5/ )55١‏ وابن أبي شيبة (17/ 179) 
وابن حبان ١١514(‏ - موارد) والطحاوي في «مشكل الآثار» /١(‏ *51) والحاكم (5/؟7١٠)‏ والبيهقي (5/ 
١‏ كتاب التفليس: باب حبس من عليه الدين والطبراني في «الكبير» 18/0 رقم (59؟الاء )7565٠١‏ 
كلهم من طريق وبر بن أبي دليلة ثنا محمد بن ميمون بن مسيكة عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن 
رسول الله يَكلِةٍ قال: «لي الواجد يحل عرضه وعقويته» . 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان . 
والحديث ذكره البخاري تعليقاً (0/ 75) كتاب الاستقراض : باب لصاحب الحق مقال . 
قال الحافظ في الفتح (7/7/5): والحديث المذكور وصله أحمد وإسحاق في فستونيها رانو قاود 
والنسائي من حديث عمرو بن الشريد بن أوس الثقفي عن أبيه بلفظه وإسناده حسن 
وذكر الطبراني أنه لا يروى إلا بهذا الإسناد. 

)١(‏ في ب: الظلم. 


2,0 ف نت الوالد. 


بدائع الصنائع ج١٠١‏ ملا 


م4 كتاب الحجر والحيس 


وإن اشتبه على القاضي حاله في يساره وإعساره. ولم يقم عنده حجّة على أحدهماء 
وطلب الغرماء حبسه فإنه يحبسه ليتعرّف عن حاله أنه فقير أم غني» فإن علم أنه غني حبسه 
إلى أن يقضي الدين؛ لأنه ظهر ظلمه بالتأخير: وإن علم أنه فقير خلى سبيله. ٠‏ لأنه ظهر أنه لا 
يستوجب الحبس فيطلقه. ولكنق ل يمنع العْرَمَاء [عن] ملازمته عند أَضحَابنا الثلاثة - رضي الله 
عنهم .. إلا إذا قضى القاضي بالإنظار.ء لاحتمال أن يرزقه الله سبّحَانه وتعالى مالا؛ إذ المال 
0 رحمه الله -: لا يلازمونه. لقوله تبارك وتعالى : #وإِنْ كَانَ ذو عَسْرَةٍ 


فَنَظِرَةٌ إلى مَْسِرَة 4 [البقرة: 78] -_ النظرة بخلااف الفاءء فثبست من غير قضاء القاضي . 





ولنا: أن النظرة هي التأخير فلا بد وأن يؤخرء وهو أن يؤخره القاضي أو صاحب الحق 
ولا يمنعونه من التصرف ولا من السّفرء فإذا اكتسب يأحَذُون فضل كُسْبه فيقتسمونه بينهم 
بالحصصء وإذا مضى على حَبْسه شهر أو شهران أو ثلاثة» ولم ينكشف حاله في اليسار 
والإعسار ‏ خلى سبيله» لأن هذا الحَبْس كان لاستبراء حاله وإبلاء عذره» والثلاثة الأشهر مدة 
صَالِحة لاشتهار الحال وإبلاء العذر فيطلقه. لكن الغرماء لا يمنعون من ملارّمته فيلازمونه. 
لكن لا يمنعونه من التصرّف والسفر على ما ذكرنا. 


ولو اختلفا في اليسار والإعسارء فقال الطالب: هو موسرء وقال المطلوب: أنا معسر؛ 
فإن قامت لأحدهما بينة قبلت بينته» وإن أقاما جميعاً البينة» فالبيئة بينة الطالب؛ لأنها تثبت 
زيادة وهي اليسار. 


وإن لم يقم لهما بينة» فقد ذكر محمد في الكفالة والنكاح والزيادات: أنه ينظر إن ثبت 
الدين بمعاقدة كالبيع والنكاح والكفالة. والصلح عن دم العمد. والصلح عن المال» والخلع ؛ 
أوانيك تبعا فما هر معاقل: ؛ كالنفقة فى باب النكاح - فالقول قول الطالتم وكذا فى الغصب 
والزكاة» وإن ثبت الدين بغير ذلك كإحراق الثوب أو القتل الذي لا يوجب القصاص/ . 
ويوجب المال في مال الجاني» وفي الخطأ ‏ فالقول قول المطُلُوب . 


وذكر الخصاف ‏ رحمه الله في «آداب القاضي»: أنه إن وجب الدين عوضاً عن مال 
سالم للمشتري نحو ثمن المبيع الذي سلم له البيع. والقرض والغصب والسلم الذي أخذ 
الفسدلع: ليه واس" العالييةنالقول اقول الطاتيي بوعل وير مين لشقر فى معاد ف تحراق 
الثوبس» أو الها عوضن لبن بماله كالمهر وبدل الخلع وبدل الصلح عن دم العمد والكفالة 
تالقول قو ل المطاويم 
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ااا 22م ممم ممما 000000000 


قال بعضهم : القول قول المطلوب على كل حال» ولا يحبس » اريم 
أدم والغنى عارض ١»‏ فكان لامر شاهداً للمطلوب». فكان القول قوله 


ا 


وقال بعضهم: يحكم زيه إذا كان زيه زي الأغنياء» فالقول قول الطالب» وإن كان زيه 
زي القُمَراءء فالقول قول المطلوب. 


وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني ‏ رحمه الله -: إنه يحكم زيهء فيؤخذ بحكمه في الفقر 
والغنى إلا إذا كان المظّْنُوبٍ من المُمّهاء أو العلوية أو الإشراف» لأن من عاداتهم التكلف في 
اللباس والتجمل بدون الغنى فيكون القول قول المديون أنه معسر وجه ما ذكره الخصاف 
رحمه الله ا ا ا وإذا :وني الدين يدلا عن هال 
سلم له؛ كان الظاهر شاهداً للطالب» لأنه ثبتت قدرة المطلوب بسلامة المال؛ وكذا في الزكاة 
لأنه”"© لا تجب إلا على الغنيء فكان الظاهر شاهداً للطالب. 


به نول ميق رسنه اللا وهر افير الرواية ف أن الظاهر قتاهد للطالي نيما ذكرن 


)١(‏ روى الدارقطني في سننه (777/5) في كتاب الأقضية والأحكام ثنا أبو علي الصفار ثنا عباس بن محمد 
ثنا أبو عاصم ثنا ثور بن يزيد عن مكحول قال : : قال رسول الله تله : «إن لصاحب الحق اليد واللسان». 
قال الزيلعي في نصب الراية .)١77/5(‏ 
«وهو مرسل ورواه ابن عدي في «الكامل» عن محمد بن معاوية أبي معاوية النيسابوري ثنا بقية عن 
محمد بن زياد عن أبي عتبة الخولاني. 
قال: قال رسول الله يَكدِةِ د «لصاحب الحق اليد واللسان» وله شاهد من حديث أبي هريرة. 
رواه البخاري (0/ 47") كتاب الاستقراض وآداء 0 بان لاسب الس عقال اعدف :11 
من طريق أبي مسلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه : أتى النبي يَكلِةِ رجل يتقاضاه فأغلظ له فهم به أصحابه 
فقال: «دعوه فإن لصاحب الحق مقالا» . 
والحديث رواه مسلم )1١/7(‏ كتاب المساقاة: باب من استسلف شيئاً فقضى حخيراً منه الحديث .)١1101(‏ 
والترمذي (599/7) كتاب البيوع. باب 65 الحديث )١15117(‏ والنسائي )١9١/0(‏ كتاب البيوع» باب 
استسلاف الحيوان واستقراضه وليس فيه العبارة موضع الشاهد وابن ٠‏ ماجه (7/ ٠9‏ 0 
باب حسن القضاء ء الحديث (5177) وليس فيه أيضاً موضع الشاهد كلهم رووه من طريق أبي بي سلمة عن 
أبي هريرة مرفوعاً. 

هه في ط: أنها . 


٠٠‏ كتاب الحجر والحبس 


أيضاً من طريق الدلالة؛ وهو إقدامه على المعاقدة» فإن الإقدام على التزوج”" دليل القّذْرة» إذ 
الظاهر أن الإنسان لا يتزوج حتى يكون له شيءء ولا يتزوج أيضا نحت نكوال له قذرة على 
المهرء وكذا الإقدام على الخُلْع لأن المرأة لا تخالع عادةٌ حتى يكون عندها شىء., وكذا 
الضلح لا يقدم الإنسان عليه إلا عند القَّدْرّة» فكان الظّاهر شاهداً للطالب في هذه المواضع. 
فكان القول قوله/ . والله تعالى أعلم . ظ 


فصل فيما بمنع المحبوس عنه وما لاا يمنع 

وأما بيان ما يمنع المحبوس عنه. وما لا يمنع : فالمحبوس ممنوع عن الخروج إلى 
أشتغالة وفيماتف وإلى الْجَمّع والجماعات, والأعياد. وتشييع الجنائز»ء وعيادة المرضى. 
والزيارة والضيافة ؛ لآن الحبين للعو إلى قضاء الدين» فإذا منع عن أشغاله ومهماته الدينية 
والدنيوية تضجرء فيسارع إل قضاء الدين. ولا يمنع من دخول أقاريه عليه لأن ذلك بكر 
بما وضع له الحبس» بل قد يقع وسيلة إليه. ولا يمنع من التصرّفات المترعيةة من البيع 
والشراء والهمة والصدقة والإقرار لغيرهم من الغرماء. حتى لو فعل شيئًا من ذلك نفذ» ولم 
يكن للغرماء ولاية الإبطال. لأن الحبس لا يوجب بطلان أهلية التصرفات. 

ولو طلب الِعُرَمَاء الذين حبس لأجلهم من القَاضِي أن يحجر على المحْبُوس من الإقرار 
والهبة والصّدقة وغيرها ‏ لم يجبهم إلى ذلك عند أبى حنيفة - رحمه الله -» وعندهما: له أن 
يجيبهم إليه . 

وكذا.إذا طلبوا من القاضي بيع ماله عليه مما سِوّى الدّراهم والدنانير» من المنقول 
والعارب + أن يجيبهم إليه عندهما. 


وأما عند أبي حنيفة - رحمه الله -: فلا يجيبهم إلى ذلك» وهي مسألة الحجرء لكن إذا 
كان دينه دَرَاهِم وعنده دراهم ؛ فإن القاضي يقضي بها دينه» لأنها من جنس حقهء وإن كان دينه 
دراهم وعنده دنانير ‏ باعها المَّاضِي الدراهم وقضى بها دينه» وكذا إذا كان دينه دنانير وعنده 
دراهم ‏ باعها القاضي بالدنائير وقضى بها دينه» فرق بين الدنانير والدراهم وبين سائر الأموال. 
إنه يبيع أحدهما بالآخر لقضاء الدين» ولا يبيع سائر الأموال. 





ووجه الفرق : أن الدراهم والدنائيو هه جنس ع واحد من وجه. بدليل أنه يكمل نِصَاب 
أحدهما بالآخر في باب الزكاة» والمؤدي عن أحدهما كان مؤدياً عن الآخر عند الهلاك؛ فكان 


ا 5 ) 58 2 1 1 
بيلهما مجانسّة من وجه. فضار"" كن :واد معيها كد الخد كا وليس بين العروض 





0010 في ب : التزويج . () في ب: فكان. 


كتاب الحجر والحبس ٠١١‏ 


ل يس يي 00 


وبين الذراهم والدثاتت مخاسة بوجه») فلا يملك التصدف على المحبوس بيعهما بها. ولأآن 
العروض إذا بيعت لقضاء ء الدين فإنها لا ته تشترى مثل ما تشتر ترى في سائر/ الأوقات» بل دون 
ذلك. وفيه ضرر به» ولا ضرر في الدراهم والدنانير: لآنها لا تتفاوت» وهذا بيخلاف ما بعد 
الموت أن القاضي يبيع جميع ماله لقضاء دينه. لأن بيع القاضي ليس تصرّفاً على الميت لبطلان 
أهليته بالموت» ولأنه رضصى بذلك فى آخر جزء من أجزاء حياته . 

هذا هو الظاهرء لأن قضاء الديون من حوائجه الأصلية؛ فكان راضياً بقضاء الدين من أي 
بال كان كلها لتشدعة عهْدة الدين عندما سده عن حياته» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

ويتفق المحبوس على نفسه وعياله وأقاربه» ولا يمنع من ذلك ولا عن شيء من 
التصرفات الشرعية» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


فصل في حبس العين بالدين 

وأما حبس العين بالدين : فالمحبوس بالدين في الأصل على نوعين: محبوس هو 
مضمول» ومحبوس هو أمانة : 

جس 0 مضمون بالثمن» ومضمون بالقيمة. 
البائع به 1 ا وا 0 
وهو عاجز عن التسليم» لهلاك المبيع» (فلا يملك"'' مطالبته؛ فلا يملك البائع مطالبته 
ا 000 اس ع روا وما 
بالشمن: لوجود النّسمية الصٌحيحة هلهناء وانعدام النّسمية هناك أصلاً. 


وأما الوكيل بالشراء إذا أدى الكمن مة مال 22 فحبس السلعة لاستيفاء الكحن عن 
الموكل فهلك» ال 0 الله الثلاثة . 


المبيع عند أبي حنيفة ومحمد. وعند أبى يوسف ضمان الرهن» وعند زفر ‏ رحمه الله : 
ضمان الغصسء» وقد ذكرنا المسألة فى كتاب الوكالة. 


وأما المضمون بالقيمة: فكالمبيع بيعاً فاسداً إذا لم يكن من ذوات الأمثال» إذا فسخ 





010 في ب : فيهلك . 


٠١5‏ كتاب الحجر والحبس 
البائع البيع والمبيع في يد المشتري. فحبسه ليرد البائع الثمن عليه فهلك في يده يهلك بقيمته 
ويتقاضان ويترادان الفضل . 

وكذا المرهون مضمون عندناء لكن بالأقل من قيمته ومن الدين. وعند الشافعى 

وأما المحبوس الذي هو أمانة فنحو نماء الرّهن» فإنه محبوس بالدين» لكنه أمانة فى يد 
المزتين 0 حتى لو هلك لا يسقط شيء من الدين. 

وكذا العس عا جز دابة إجارة فاسدة. إذا كان عجل الأجرة فحبسها لاستيفاء الأجرة 
المعجلة. حتى هلكت فى يده تهلك أمانة» واللّه أعلم . 





كتاب الإاكراه 


الكلام في هذا الكتاب في مواضع : 

في بيان معنى الإكراه لغة وشرعاًء وفي بيان أنواع الإكراه وفي بيات شرائط الإكراه وفي 
بيان حكم ما يقع عليه الإكراه إذا أتى به المكرهء وفي بيان ما عدل المكره :إلى غير ماارقع هده 
الإكراهء أو زاد على ما وقع عليه الإكراه أو نقص عنه . 


أما الأول فالإكراه في اللغة عبارة عن إثبات الكره. والكره معنى قائم بالمكره ه ينافي 
المحبّة والرضاء ولهذا يستعمل كل/ واحد منهما مقابل الآخرء قال الله سبحانه وتعالى: 
رين أن كدفىا عينا وف كز لك رغد أَنْ تُحُِوا شَيْئاً وَهْوَ شَدٌ لَكَمْ4 [البقرة: 117] ولهذا 
قال أهل السنة إن الله تبارك وتعالى يكره الكفر والمعاصي» أي لا يحبها ولا يرضى بهاء وإِن 
كانت الطاعات والمعاصى بإرادة الله عز وجل . 


وفى الشرع : عبارة عن الدعاء إلى الفعل بالإيعاد والتهديدء مغ وجوة شرائطها التي 

تذكرها فى مواضعها إن شاء الله تعالى . 
فصل 

وأما بيان أنواع الاكرّاه فنقول: إنه توعان : : نوع يواجب الإلجاء والاضظران :طيعاء كالقتل 
والقطع والضرب الذي يخاف فيه تلف النفس أو العضوء ٠‏ قل الضرب أو كثّرء ومنهم من قدره 
بعدد ضربات الحد واله غير شيليكة أن المعول عليه تحقق 9 الضرورة» فإذا تحققت فلا معنى 
وي العدد» وهذا النوع الأكعاان"1 سمي إكراهاً اما ونوع لا يوجب الإلجاء والاضطرارء 

هو الحبس والقيد والضرب الذي لا يخاف منه التلف»ء وليس فيه تقدير لازم سوى أن يلحقه 


منه 0 البدن من هذه الأشماءه أعني الحبس والقيد والصرتة وهذا النوع من الإكراه 
سن إكر اها لاقم 





)١(‏ سقط فى ط. 


9/١ 


0 كتاب الإكراه 
فصل في شرائط الإكراه 
وأما شرائط الإكراه فنوعان: نوع يرجع إلى المُكره؛ ونوع يرجع إلى المُكرّه. 
أما الذي يرم إلى المكره فهو أن يكوة قادرا على سيق ا أذعدة لان الضرورة لا 


تتحقق إلا عدن الفدرق وعلى هذا قال أبو حنيفة - رضى الله عنه _ : إن الإكراه لا ي: يتحقق إلا 
من السلطان: 





قال اس موس وممعمان يها الله : إنه يتحمّق من السلطان وغيره. 


وجه قولهما: إن الإكراه ليس إلا إيعادٌ بإلحاق المكرٌوه» وهذا يتحقّق من كل مسلط. 
وأبو حنيفة - رضي الله عنه - يقول: غير السلطان لا يقدر على تحقيق ما أوعد. لأن المكره 
يستغيث بالسّلطان فيغيثهء فإذا كان المكره هو السلطان فلا يجد غوثاً. 


وقيل: إنه لا خلاف بينهم في المعنى» إنما هو خلاف زمان.. ففي زمن أبي حنيفة 
رضي الله عنه ‏ لم يكن لغير السلطان قدرة الإكراه. ثم تغير الحال في زمانهما فغير الفتوى 
على حسب الحال والله أعلم . 


فأما البلوغ فليس بشرط لتحقّق الإكراف حتى يتحقّق من الصبي العاقل إذا كان متفلااها 
مسلط وكذلك العقل والتمييز المطلق ليس بشَّرْطء فيتحقق الإكراه من البالغ المختلط العَقْل 
بعد أن كان مطاعاً مسلط . 


وأما النوع الذي يرجع إلى المكره : فهو أن يقع في غالب - رأيه وأكثر ظنه أنه لى لم 
يجب إلى ما دعي إليه تحقق ما أوعد به» لأن غالب الرأي حجة )2 خصوصاً عند تعذّر الوصول 
إلى الع تاك ٠‏ حتى إنه لو كان في أكثر رأي المكره أو المكره لا يحقق ما أوعده لا يثبت حكم 
الإكراة: شرعا::.وإن .وعد ضورة الأابعاد؛ لأن الضرورة لم تتحمّق: ومثله'” لو أمره بفعل ولم 
يوعده عليه ولكن في أكثر”" رأي المكره أنه لو لم يفعل. تحقق ما أوعد يثبت حكم الإكراه 
لتحقق الضرورة؛ ولهذا أنه لو كان في أكثر رأيه أنه لو امتنع عن تناول المَيْئّة» وصبر إلى أن 
يلحقه الجوع المهلك +الأزيل. عله الإكزاه ل واه اله آنا يعدن سازلياة وإن كان في أكثر رأيه 
أنه وإن صبر إلى تلك الحالة - لما أزيل عنه الإكراه يباح أن يتناولها للحال؛ دل أن العبرة 
لغالب الرَّأي» وأكثر الظن دون صورة الإيعّاد» والله سبحانه وتعالى أعلم . 





)١(‏ في ط التعين. (5) اقن +١‏ وبوقله:. (0) في أ: أكبر. 


كتاب الإكراه ه١٠١‏ 


فصل فيما يقع عليه الإكراه 

وأما بيان ما يقع عليه الإكراه فنقول وبالله التوفيق. ما يقع عليه الإكراه فى الأصل نوعان : 
حسّي وشرعي» وكل واحد منهما على ضَرْبِين معين ومخير فيه. 

أما الحسى المعين فى كونه مكرهاً عليه: فالأكل. والرسء والشمء والكفرء 
والإتلاف» والقطع عينا. 

وأما الشرعى: فالطلاق» والعتاق» والتّدبيرء والنكاح» والرجعة» واليمين» والنذر 
والظهارء والإيلاء» والفيء في الإيلاء» والبيع» والشراء» والهبة والإجارة» والإبراء عن 
الحقرق, والكمالة بالنّفس» وتسليم الق 0 وترك طلبها ونحوهاء والله أعلم . 


فصل د في حكم ما يقع عليه الإكراه 
وأما بيان حكم ما يقع عليه الإكراه فنقول وبالله التوفيق. أما التصرّفات الحسيّة فيتعلق بها 
حكمان: أحدهما: يرجع إلى الآخرة. ظ 
والثاني: يرجع إلى الدنيا أما الذي يرجع إلى / الآخرة فنقول وبالله التوفيق. التصرفات 
الحسية التي يقع عليها الإكراه في حق أحكام الآخرة ثلاثة أنواع: نوع هو مباح» ونوع هو 
مرخص» ونوع هو حرام ليس بمباح ولا مرخص 
أما النوع الذي هو مباح: فأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمرء إذا كان 
الإكراه تامّاء بأن كان بوعيد تلف» لأن هذه الأشياء مما تباح عند الاضطرارء قال الله تبارك 
وتعالى: #إإلاً ما اضْطَررْتُمْ إِلَيِْ [الانعام: 114] أي: دعتكم شدة المجاعة إلى أكلهاء والاستثناء 
من التحريم إباحة» وقد تحقّق الاضطرار بالإكراهء فيباح له التناول بل لا يباح له الامتناع عنهء 
ا ل و ل لالع ٠‏ لأنه بالامتناع عنه صار ملقياً نفسه 
فى التّهلكة» والله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك بقوله تعالى : ولا تُلُوا بأَيْدِيكمْ إِلَى التهْلْكةٍ4 
[البقرة : 6 وإن كان الإكراه ناقصاء لا يحل له الإقدام عليه ولا يرخص أيضاً؛ لأنه لا يفعله 
للضرورة» بل لدفع الغم عن نفسهء فكان الحرمة بحكمها قائمة. 
وكذلك لو كان الإكراه بالإجاعة» بأن قال: لتفعلن كذا وإلا لأجيعئّك ‏ لا يحل له أن 
يفعل حتى يجيئه من الجوع ما يخاف منه تلف النفس أو العضوء لأن الشوونة ل عدن لا 
في تلك الحالة» والله تعالى أعلم. 





)1( في أ: | لسلعة . 


وذ رفن 


ك١٠‏ كتاب الإكراه 





وأما النوع الذي هو مرخخص: فهو إجراء كلمة الكفْر على اللّسانء مع اطمئنان القلب 
بالإيمان» إذا كان الإكراه تامّاء وهو محرّم في نفسه مع ثبوت الرّخصة» فأثر الرخصة في تغير 
حكم الفعل وهو الموَّاحّذة لا في تَعَيّر وصفه وهو الحُرْمة» لأن كلمة الكفْر مما لا يحتمل 
الإباحة بحال. فكانت الحَرْمة قائمة» إلا أنه سقطت المؤاخذة لعذر الإكراه» قال الله تبيارك 
وتعالى : لمَنْ كَفَرَ بالل مِنْ بَعْدٍ إِيمَانِهِ إلا مَنْ أَكرة : وَكَلبَهُ مُطمَيِنُ بالإِيمَانٍ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بالكفرٍ 
صَذرا فَعَلِيْهِمْ عَْضَبٌ مِنَّ الله وَلَهُمْ عَذَّابُ عَظِيمٌ4 [النحل: 5 إلا من أكره وقلبه مُطمئن 
بالإيمان» على التقديم والتأخير في الكلام. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


والامتناع عنه أفضّل من الإقدام عليه؛ حتى لو امتنع فقتل كان مأجوراً. لأنه جاد بنفسه 
في سبيل الله تعالى؛ فيرجو أن يكون له نَوَابٍ المُجَاهِدِين بالنفس [هنا]”''. ياه 
والسلام : امَنْ قُِلَ مُجْبَراً يي نَفْسهِء فَهُوَ في ظِلُ العَرْشٍ يَومْ القِهامَةه”"© وكذلك التكلم شق 
النبي - عليه السلام ‏ مع اطمئنان القلب بالإيمان. 


والأصل فيه: ما روي أن عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنهما ‏ لما أكرهه الكقّار ورجع إلى 
رسول الله يل فَمَال لَه : «مَا وَرَاءَكَ يَا عَمَّارُ؟» فَقَالَ: شد يَا رَسُولَ الله مَا تَرَكُونِي حََّن نِلْتٌ 
مِنْكَ! فَقَالَ رَسُولَ الله كلِ: «إِنْ عَادُوا فَعْذه”" فقد رخص - عليه الصلاة والسلام - في إتيان 
الكلمة بشريطة اطمئنان القلب بالإيمان؛ حيث أمره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بالعود إلى ما وجد 
منه» لكن الامتناع [عنه]”*' أفضل لما مر. 


ومزهدا التوع شنم المسبلم ؛ لآن عرض ال ارم التعرض :في كل حال» قال النبي 
- عليه الصلاة والسلام - دكل المْمْلِمْ عَلَى المُسْلِم حَرَام دَمه وَعِرْضِهُ وَمَالْهُ) إلا أنه رحخضن آذ 
لعذر الإكراه. وأثر الرخصة فى سقوط المؤاخذة دون الحؤزمة؛ والامتناع عنه حفظأً لحرمة 


)١(‏ سقط فى أ. 

700 ل اده بهذ للف 

فر اي الل الل و ام وا لواو 0 
والبيهقي فى سننه الكبرى )23١9-7١8/48(‏ كتاب المرتدء باب المكره » على الردة كلهم من طريق أبي 
عبيدة بن محمد بن عمار عن أبيه قال أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي كَل 
وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه ه فلما أتى رسول الله كك قال ما وراءك شيء؟ قال: شر 1 
منك وذكرت آلهتهم بخير قال: كيف تجد قلبك قال مطمئن بالإيمان قال: إن عادوا فعد فنزلت «إلا من 
أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» وذكره السيوطي في الدر (177/5) وعزاه إلى عبد الرزاق وابن أبي حاتم 

٠‏ وابنه ورواه أيضاً ابن جرير )19١/7(‏ والواحدي في أسباب النزول رقم (071) من حديث ابن عباس 

نحوه وذكره السيوطي في الدر )١77/15(‏ لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

672 سقط في ط. ظ 


كتاب الإكراة و١١‏ 


المشلم وإيثاراً له على نَفْسِه أفضل» ومن هذا النّوع إتلاف مال المسلم؛ لأن حرمة مال المُسْلم 
حرمة دَمِه على لسان رسول الله ط فلا يحتمل السّقوط بحال» إلا أنه رخص له الإتلاف 
لعذر الإكراه حال المخمّصة على ما نذكر. 





ولو اسم حتى ل لا يأئم بل يُتَاب لأن الحرمة قائمة» فهو بِالامْتِئَاع قضى حق 
الحرمة» فكان فالخورا لا مارورا وكذلك إتللاف فال تفسنه مر حطن بالأكرافة م 
الخامةع حتى إنه لو امتنع فقتل لا يأنّم بل يثاب», لأن حرمة اس الاترى أنه 
أبيح له الدفع قَال نبي - عليه السلام 8 «قاتّل دون مَالكَ)7١‏ من أصابته المخمّصة 





0010 عزاه الزيلعي في نصب الراية (7582/5 . 54”) إلى البخاري في تاريخه الأوسط في ترجمة فهد بن مطرف 
الغفاري فقال: قال لي إسماعيل ؛ بن أبي أويس : حدثني وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن 
عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن فهيد بن مطرف عن أبي هريرة قال أتى رجل النبي يَلِْةِ فقال: يا 
وسيول الله أرأيت إن أراد أحد أن يأخذ مالي! قال أنشندة الله والإسلام ثلاث قال: قد فعلت قال: قاتل 
دون مالك قال: فإن قتلت؟ قال في الجنة قال فإن قتلته؟ قال : في النار. 
أخرجه البخاري )١47/5(‏ كتاب المظالم : باب «من قاتل دون ماله» رقم »)758٠0(‏ ومسلم 4١9 /١(‏ لابق 
كتاب «الإيمان» : باب «الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه» وإن 
قتل كان في النار. راهن قكل دون مالة انر :شيا برف 0111/5571 وأبو داود (7/ 75759) كتاب «السنة» : 
باب «في قتال الخوارج» رقم (47171)» والترمذي (754/4) كتاب «الديات»: باب «ما جاء فيمن قتل دون ماله 
فهو شهيدا رقم »)١1514(‏ والنسائي (1/ 115 )١١5‏ كتاب «تحريم الدم؛: : باب «من قتل دون ماله» رقم 
(50844 084 ) إلا إن أحدى الروايات جاءت بلفظ «من قتل دون ماله مظلوماً فله الجنة»» وأحمد  ١71/7(‏ 
20٠55-5107١040 ." 19‏ قال الترمذي: «حديث حسن وماله؛» وأبو يعلى (714/5) 
رقم 7 »)40٠0‏ وابن حبان (1/ 4717) كتاب «الجنائز» : «فضل الشهيد؛» رقم (7194) . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
ومن طريق بريدة بن الحصيب. ظ 
أخرجه النسائي )١١7/17(‏ كتاب «تحريم الدم؛: باب «من قتل دون ماله» رقم (4047) وأما من طريق 
جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: 
أخرجه أبو يعلى (20/54) رقم )23١7١/797(‏ قال الهيثئمي في «مجمع الزوائد' (/387): رواه أبو 
يعلى» وفيه هارون بن حيان الرقي قيل كان يضعف الحديث . 
وأما من طريق الحسين بن علي رضي الله عنه -: 
أخرجه أحمد (١/4لاء‏ 7/8). 
قال الهيثمي في لمجمع الزوائد» (140/7/5). 
رواه أحمد وإسناده صحيح . 
وفي الباب عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنه - 
أخرجه ابن ماجه )871١/7(‏ كتاب «الحدود؛»: وفي الباب عن سعيد بن زيدء وبريدة بن الحصيب» 
وجابر بن عبد اللّهء والحسين بن علي وغيرهم . 


/ اب 


م١٠‏ كتاب الإكراه 





فسأل صَاحِبه الطعام» فمنعه فامتنع من التّناول حتى مات - أنه لا يأثم؛ لما ذكرنا أنه بالامتناع 
راعى حق الحرمة. 

هذا إذا كان الإكراه تامًا؛ فإن كان ناقصاً / من الحبس والقيد والضرب الذي لا يخاف 
منه تلف النئّفس والعضو - لا يرخص له أصلاً ويحكم بكفرهء وإن قال: : كان قلبي مطمئنا 
بالويمان» فلا يصدق في الحُكم على ما نذكر . 


ويأثم بشتم المسلم وإتلاف ماله. لأن الصّرورة لم تتحققء. وكذا إذا”'' كان الإكراه تامّاء 
ولكن في أكبر رأي المكره أن المكره لا يحفَوّ يحمق ما أوعده لا يرخص له الفِغْل أصلاء ولو فعل 
يأثم. لانعدام : 2 تحمّق الضُرورة» لانعدام الإكراه شرعاء والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وأما النّوع الذي لا يباح ولا يرخص بالإكراه أصلاً فهو قتل المُسْلم بغير حق» سواء كان 
الإكراه ناقصاً أو تامّا؛ لأن قتل المسلم بغير حق [مما]”"' لا يحتمل الإباحة بحال؛ قال الله 
تبارك وتعالى: ولا تَقُْلُوا اللفين الف ده م الله إلا بالحَقٌّ4 [الأنعام: ١‏ وكذا قطع عضو من 


جد أمافن طريق معيك ب :زيل 
أخر جه أبو داود (؟/ )57١0‏ كتاب السنة باب «في قتال الخوارج» رقم (7//ا4)» والترمذي (0/5) كتاب 
«الديات»: باب «ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد» رقم ,)١55١(‏ والنسائي (0/ )١١6‏ كتاب ااتحريم 
الدم» : باب «من قتل دون ماله») رقم ( ٠ ٠4١ 2:4٠‏ 8) وابن ٠‏ ماجه (851/5) كتاب «الحدود): باب «(من 
قتل دون ماله فهو شهيد» رقم ٠(‏ »)© وأحمد 2١9١-1489-١448 ١757/١(‏ والحميدي (١/4:5ء‏ 
65) رقم (87)». والبيهقى (”517/7) كتاب «صلاة الخوف»: باب «من له أن يصلى صلاة الخوف»» (4// 
كتاب «الأشربة والحد فيها»: باب «ما جاء في منع الرجل نفسه وماله»: باب «من قتل دون ماله 
فهو شهيد» ١957‏ رقم )١158١(‏ بلفظ «من أتى عند مالهء فقوتل فقاتلء فقتل» فهو شهيد)». 
قال البوصيري في «الزوائد» :)”١5/5(‏ هذا إسناد ضعيف» يزيد بن سنان التيمي أبو فروة الرهاوي ضعفه 
اجيولء وابن معين» وابن المدينى» وأبو حاتمء ون داودء والنسائى» ويعقوب بن سفيان. والعقيلى» 
والدارقطني» وغيرهم . 
وفى الباب عن عبد الله بن مسعود: 
الزوائد) (109/5؟): روآأه الطبرانى وفيه عبيد بن محمد المحاربى وهو ضعيف وفي الياب عن عبد الله بن 
عامر وعبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما -: أخرجه الحاكم (579/7). 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (558/57): رواه عنهما الطبراني في الأوسط ١477‏ ورواه في الكبير عن 
ابن الزبير وحدهء وكذلك روآاه البزار وفيه عبد أللّه بن مصعب الزبيري وهو ضعيف . 
وفى الباب عن ابن عباس رضى الله عنه ‏ بلفظ «المقتول دون ماله شهيد» . 
قال الهيئمي في «المجمع» (/ )2 : روآاه الطبراني وفيه جوبير وهو متروك. 

)١(‏ فى أ: وهذا إذا. () سقط فى ط. 


كتاب الإكراه ٠١8‏ 





أعضائه والضرب المهلك؛ قال الله سبحانه وتعالى : #وَالّذِينَ يُؤْدُونَ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِئَاتِ بِغْيْر 
كر نه لمكملا تيغانا ونم نعينا 4 [الأسرات )بدا كذ للك شيرلت: الو الدين قل أو اكثر+ 
قال الله تعالى: لثَلاَ تَُن لَهُمَا أَفْ4 [الإسراء: +5] والنهى عن التأفيف نهى عن الضّرب دلالة 
بالطريق الأرلى + افكانت: التعرنة قاقنة يشكمهاء قلا برخصى الإقداء تعلنه .ولق أقلم يأتم والله 
لي 

وأما ضرب غير الوالدين إذا كان مما لا يخاف منه التلف. كضرب سوط أو نحوه فيرجى 
ألا يؤاخذ به؛ وكذا الحبس والقيدء لأن ضرره دون ضرر المكره بكثير فالظاهر أنه يرضى بهذا 
القدر من الضرر لإحياء أخيه . ظ 


ولو أذن له المكره عليه» أو قطعهء أو ضربه» فقال للمكره: افعل لا يباح له أن يفعل» 
لأن هذا مما لا يباح بالإباحة ولو فعل فهو أثم . 


ألا ترى أنه لو فعل بنفسه أثم فبغيره أولى: وكذا الزنا من هذا القبيل أنه لا يباح» ولا 
يرخص للرجل بالإكراه وإن كان تامآًء ولو فعل يأثم؛ لأن حرمة الزنا ثابتة في العقول» قال الله 
سبحانه وتعالى: ولا تَقْرَبُوا الرّنَا إِنّه كان فَاحِشْةً [وَسَاءَ سَبيلا# للف 1ع فول أنه كان 
فاحشة في العقل قبل ورود الشرع» فلا يحتمل الرخصة بحال» كقتل المسلم بغير حق ولو 
أذنت المرأة به لا يباح أيضاًء حرة كانت أو أمة» أذن له مولاها؛ لأن الفرج لا يباح بالإباحة» 
وأما المرأة فيرخص لهاء لأن الذي يتصور منها ليس إلا التمكين» وهي مع ذلك مدفوعة إليه. 
وهذا عندي فيه نظر؛ لأن فعل الزنا كما يتصور من الرجل يتصور من المرأة. 

ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى سماها زانية» إلا أن زنا الرجل بالإيلاج» وزناها 
بالتمكين» والتمكين فعل منها لكنه فعل سكوتء فاحتمل الوصف بالحظر والحرمة فينبغي أن 
لا يختلف فيه حكم الرجل والمرأة» فلا يرخص للمرأة كما لا يرخص للرجلء والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

وأما الحكم الذي يرجع إلى الدنيا في الأنواع الثلاثة : 

أما النوع الأول فالمكره على الشرب لا يجب عليه الحد إذا كان الإكراه تاماً؛ لأن الحد 
شرع زاجرا”"' عن الجناية في المستقبل» والشرب خرج من أن يكون جناية بالإكراه وصار 
مباحاً بل واجباً عليه على ما مرء وإذا كان ناقصاً يجب, لأن الإكراه الناقص لم يوجب تغير 
الفعل عما كان عليه قبل الإكراه بوجه ماء فلا يوجب تغير حكمهء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ سقط في أ. (0) في أ: للرجر. 


وذ قرفا 


ل كتاب الإكراه 


وأما النوع الثاني : فالمكره على الكفر لا يحكم بكفره إذا كان قلبه مطمئناً بالإيمان» 
بخلاف المكره على الإيمان أنه يحكم بإيمانه» والفرق بينهما من وجهين: أحدهما أن الإيمان 
في الحقيقة تصديق» والكفر في الحقيقة تكذيب». وكل ذلك عمل القلب. والإكراه لا يعمل 
على لقال فاق كاناعصيفا قد كان مؤمناً لوجود حقيقة الإيمان» وإن كان مكذباً بقلبه كان 
كافراً لوجود حقيقة الكفر إلا أن عبارة الالاصل ددعل عدر والتكذيب ظاهراً حالة 
الطوع*" وقد بطلت هذه الدلالة بالإكراه فبقي الإيمان منه والكفر محتملاًء فكان ينبغي أن لا 
يحكم بالإسلام حالة الإكراه مع الاحتمال» كماالم يحكم بالكفر فيها بالأحتمال: إلا أنه حكم 
بذلك لوجهين : 





أحدهما: أنا إنما قبلنا ظاهر إيمانه مع الإكراه» ليخالط المسلمين» فيرى محاسن الإسلام 
فيؤول أمره إلى الحقيقة» وإن كنا لا نعلم بإيمانه لا قطعاً ولا غالباً. وهذا جائز؛ الاترق 
أن الله تبارك وتعالى أمرنا في / النساء المهاجرات بامتحانهن بعد وجود ظاهر الكلمة منهن بقوله 
الى انبا الذي آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ المُؤْمِئَاتٌ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ4 [الممتحنة: ]٠١‏ ليظهر لنا 
إيمانهن بالدليل الغالب لقوله عز شأنه: طقَإِنْ عَلِمُْمُومُنّ مُؤْمَِاتٍ قلا َرْجِمُومُنٌَ إلى الكُّارِ4 
[الممتحنة: ]٠١‏ كذا هلهناء وهذا المعنى لا يتحقق في الإكراه على الكفر. 

والثاني: أن اعتبار الدليل المحتمل في باب الإسلام يرجع إلى إعلاء الدين الحق» وإن 
اعتبار الغالب يرجع إلى ضده وإعلاء الدين الحق واجب . قال النبي عليه الصلاة والسلام : 
«الإسلامُ يَعْلّو وَل يُعْلَى) فوجب اعتبار المحتمل دون الغالب إعلاء لدين الحق وذلك في 
الحكم بإيمان المكره على الإيمان والحكم موكيا ه [على الكفر]”'" والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

ولو أكره ه على الإسلام فأسلم. ؛ ثم رجع يجبر على الإوسلام. ول ايل ربل بعس رلحن 
لا يقتل. والقياس : أن يقعل. لوسحود الردة منه» وهى الرجوع عن الإسلام. 

وجه الاستحسان: أنا إنما قبلنا كلمة الإسلام منه ظاهراً طمعاً للحقيقة ليخالط المسلمين 
فيرى محاسن الإسلام» فينجع التصديق في قلبه على ما مره فإذا رجع تبين أنه لا مطمع لحقيقة . 
الإسلام فيه وإنه على اعتقاده الأول. فلم يكن هذا رجوعاً عن الإسلام. بل إظهاراً لما كان 
في قلبه من التكذيب. فلا يقتل وكذلك الكافر إذا أسلم» وله أولاد صغار حتى حك 


)١(‏ في أ: التطوع. 
() سقط في ط. 


(0) في : يحكم. 


كتاب الإكراه ١١١‏ 


اام ا ممما مم1 
بإسلامهم تبعا لأبيهم. فبلغوا كفاراً يجبرون على الإسلام ولا يقتلون» لأنه لم يوجد منهم 
الإسلام حقيقة ‏ فلم يتحقق الرجوع عنة » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ولو أكره على أن يقر أنه أسلم أمس فأقرء لا يحكم بإسلامه؛ لأن الإكراه يمنع صحة 
الإقرار» لما نذكر فى موضعه إن شاء الله تعالى . 


وإدالم تعحم بكس ه بإجراء الكلمة لا تثبت أحكام الكفر حتى لا تبين منه امرأته؛ 
والقياس : انتتقية العنترنة لوجود سبب الفرقة»؛ وهو الكلمة؛ إذا'' هي من أسباب الفرقة 
بمنزلة كلمة الطلاق» ثم حكم تلك لا يختلف بالطوع والكره؛ فكذا حكم هذه. 


وجه الاستحسان: أن سبب الفرقة الردة دون نفس الكلمة؛ وإنما الكلمة دلالة عليها حالة 
الطوع. ولع ين وليل حالة الإكراه» فلم تثبت تفبت: الرذة [53 تثبه نشت البينونة]7") ولو قال المكره: 
خطر ببالي في قولي: كفرت بالله أن أخبر عن الماضي كاذباً ولم أكن فعلت لا يصدق في 
الحكمء ويحكم بكفره» لأنه دعى إلى إنشاء الكفر وقد أخبر أنه اك بالإخبار وهو غير مكره 
على الإخبار» بل هو طائع فيه ولو قال طائعاً كفرت بالله ثم قال : عنيت به الإخبار عن الماضي 
كاب ولد أكن نعلت لا بسلان ني التقنادة كلا هذاه ريص دك ينا ينه وبي أله باتعا لون لأنه 
يحتمله كلامه» وإن كان خلاف الظاهر. 


ولو أكره على الإخبار فيما مضى » ثم قال : ما أردت به الخبر عن الماضي» فهو كافر في 
القضاء وفيما بينه وبين الله - تعالى لأنه لم يجبه إلى ما دعاه إليه» بل أخبر أنه أنشأ الكفر 


طلوعا: 


ولو قال لم يخطر ببالي شيء آخرء لا يحكم بكفره؛ لأنه إذا لم يرد شيئاً يحمل على 
الإجابة إلى ظاهر الكلمة مع" اطمئنان القلب بالإيمان» فلا يحكم بكفره وكذلك لو أكره على 
الصلاة للصليب فقام يصلي فخطر بباله أن يصلي لله - تعالى وهو مستقبل القبلة أو غير 
مستقبل القبلة فينبغي أن ينوي بالصلاة ة أن تكون لله عز وجل فإذا قال نويت به ذلك لم يصدق 
في القضاءء ويحكم بكفره؛ لأنه أتى بغير ما دعي إليه فكان طائعاً. والطائع إذا فعل ذلك» 
وقال: نويت به ذلك لا يصدق في القضاء؛ كذا هذاء ويصدق فيما بينه وبين الله عز شأنه ؛ 
لأنه نوى ما يحتمله فعله ولو صلى للصليب» ولم يصل لله سبحانه وتعالى وقد خطر بباله 





60 في ط: أو. 
() في أ: دون نفس الكلمة. 
69 في تي 


ع "اب 


؟ ١١‏ كتاب الإكراه 





ذلك: فهو كافر بالله في القضاء وفيما بينه وبين لسالس سا د 
الصلاة لله تعالى . 


وإن كان مستقبل الصليب» فإن لم يخطر بباله شيء؛. وصلى للصليب ظاهراًء وقلبه 
مطمئن بالإيمان لا يحكم بكفره ويحمل على الإجابة إلى ظاهر ما دعي إليه مع سكون قلبه 
بالإيمان. وكذلك لو أكره على سب النبي كَل فخطر بباله رجل آخر اسمه محمدء فسبهء وأقر 
بذلك لا يصدق في الحكمء ويحكم/ بكفره» لأنه إذا خطر بباله رجل آخر فهذا طائع في سب 
النبي محمد عليه الصلاة والسلام» ثم قال: عنيت به غيره» فلا يصدق في الحكم ويصدق فيما 
بينه وبين الله - تعالى ‏ لأنه يحتمله كلامه ولو لم يقصد بالسب رجلاً آخر فسب النبي كله فهو 
كافر في القضاء وفيما بينه وبين الله جل شأنه . 


ل 00 
سبحانه وتعالى أعلم . 

هذا إذا كان الإكراه على الكفر تاماًء فأما إذا كان ناقصاً يحكم بكفره لأنه ليس بمكره في 
الحقيقة. ٠‏ لأنه ما فعله للضرورة بل لدقع الغم عن نفسه . ولو قال كان قلبي مطمئناً بالإيمان؛ لا 
يصدق في الحكم. ٠‏ لأنه خلاف الظاهرء كالطائع إذا أجرى الكلمة ثم قال: كان قلبي مطمئنا 
بالويمان. ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى. 


وأما المكره على إتلاف مال الغيرء إذا أتلفه يجب الضمان على المكره دون المكره إذا 
كان الإكراه تاما؛ لأن المتلف هو المكره من حيث المعنى» وإنما المكره بمنزلة الآلة على 
معت :أله يلوت الاحتان إكارا واتضناف: بهذا النوع من الفعل مما يمكن تحصيله بآلة غيره؛ 
بأن يأخذ المكره ه فيضربه على المال». فأمكن جعله آلة المكره. فكان التلف حاصلاً بإكراهه. 
فكان الضمان عليهء وإن كان الإكراه ناقصاً فالضمان على المكره؛ لأن الإكراه الناقص لا 
يجعل المكره آلة المكره؛ لأنه لا يسلب الاختيار أصلاً. فكان الإتلاف من المكره فكان 
الضمان عليه؛ وكذلك لو أكره على أن يأكل مال غيره» فالضمان عليه؛ لأن هذا النوع من 
الفعل وهو الأكل مما لا يعمل عليه الإكراه؛ لأنه لا يتصور تحصيله بآلة غيره: فكان طائعاً فيه 
فكان الضمان عليه . 


ولو أكره على أن يأكل طعام نفسه. فأكل» أو على أن يلبس ثوب نفسه» فلبس حتى 
تخرق. لا يجب الضمان على المكره؛ لأن الإكراه على أكل مال الغير”'' لما لم يوجب 
الضمان على المكره فعلى مال نفسه أولى» مع ما أن أكل مال نفسه ولبس ثوب نفسه ليس من 


)١(‏ في ط: غير. 


كتاب الإكراه ١١١‏ 





باب الإتلاف» بل هو صرف مال نفسه إلى مصلحة بقائه. ومن صرف مال نفسه إلى مصلحته ‏ 
لا ضمان له على أحد. 

ولو أذن صاحب المال المكره بإتلاف ماله من غير إكراه» فأتلفه» لا ضمان على أحد؛ 
لأن الإذن بالإتلاف يعمل في الأموال؛ لأن الأموال مما تباح بالإباحة» وإتلاف مال مأذون فيه 
لا يجوب الضمانء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وأما النوع الثالث فأما المكره على القتل فإن كان الإكراه تامأء فلا قصاص عليه عند أبي 
حنيفة ومحمد رضي الله عنهما ولكن يعزر ويجب على المكره. وعند أبي يوسف رحمه الله لا 
يجب القصاص عليهما. ولكن تجب الدية على المكره. وعلد زفر رحمه الله يجب القصاص 
على المكره دول المكره. وعنلدك الشافعى ر حمه الله يجب عليهما. 


وجه قول الشافعي رحمه الله أن القتل اسم لفعل يفضي إلى زهوق الحياة عادة وقد وجد 
في( كل واحد منهماء إلا أنه حصل من المكره مباشرة» ومن المكره تسبيباً فيبجب القصاص 

وجه قول زفر ‏ رحمه الله إن القتل وجد من المكره حقيقة حسأً ومشاهدة وإنكار 
المحسوس مكابرة فوجب اعتباره منه دون المكره؛ إد الأصل اعتبار الحقيقة لا يجوز العدول 
عنها إلا بدليل. 

وجه قول أبي يوسف رحمه الله أن المكره ليس بقاتل حقيقة» بل هو مسبب للقتل وإنما 
اورم سي ا 

وجه قول أبي حنيفة ومحمد عليهما الرحمة ما رُوِيَ عن رسول الله كه أنه قال: ٠‏ عَفْوْتَ 
عَنْ أَمّتِي الخَطَأ والنّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيه وعفو الشيء عفو عن موجبه فكان موجب 
المسستكرة عليه كوا بكلاهى اللحكرية و لان القائل هو المكده من حيث المعنى» وإنما الموجود 
من المكره صورة القتل فأشبه الآلة» إذ القتل مما يمكن اكتسابه بآلة الغير» كإتلاف المال» ثم 
المتلف هو المكره حتى كان الضمان عليه فكذا القاتل. 

ألا ترى أنه إذا أكره على قطع يد نفسه له أن يقتص من المكره. ولو كان هو القاطع 
حقيقة لما اقتص» ولأن معنى الحياة أمر لا بد منه في باب القصاص قال الله تعالى #وَلَكُمْ 
فِي القِصَاص حَيَّاة4 [البقرة: 104] ومعنى الضياة شرها واستيفاء ء لا يحصل بشرع القصاص في 


400 افق امن (8): فلن كانه 


بدائع الصنائع ج ١ ٠‏ مم 


١١5‏ كتاب الإكراه 





حق المكره واستيفائه منه» على ما مر فى مسائل الخلاف لذلك وح على السك دون 
المكرة: 

وإن كان الإكراه ناقصأأ وجب القصاص على المكره بلا خلاف؛ لأن الإكراه الناقص 
يسلب الاختيار أصلا فلا يمنع وجوب القصاص . وكذلك لو كان المكره صبيًا أو معتوهاً يعقل 
ما أمره به فالقصاص على المكره عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله لما ذكرنا. 


ولو كان الصبي المكره بعقل وهو مطاع أو بالغ مختلط العقل. وهو مسلط لا قصاص 
عليه وعلى عاقلته الدية لأن عمد الصبى خطأ. 


ولو قال المكره على قتله للمكره اقتلني من غير إكراه فقتله. لا قصاص عليه عند 
أصحابنا الثلاثة؛ لأنه لو قتله من غير إذن لا يجب عليه فهذا أولى وعند زفر يجب عليه 
القصاص؛ وكذا لا قصاص على المكره عندناء وفي وجوب الدية روايتان» وموضع المسألة 
كتاب الديات ومن الأحكام التي تتعلق بالإكراه على القتل أن المكره على قتل مورثه لا يحرم 
الميراث عند أصحابنا الثلاثة لما ذكرنا أن الموجود من المكره صورة القتل لا حقيقته بل هو في 
معنى الآلة فكان القتل مضافاً إلى المكرة؛ ولأنه قتل لا يتعلق به وجوب القصاصء ولا 
وجوب الكفارة؛ فلا يوجب حرمان الميراث» وعلى قياس قول زفر والشافعي ‏ رحمهما الله 
يحرم الميراث لأنه يتعلق به وجوب القصاص . 

وأما المكره ه فيحرم الميراث عند أبي حنيفة ومحمد.ء 0 - رضي الله عنهم ‏ 
لوجوب القصاص عليه . 


وعند أبي يوسف وزفر رحمهما الله لا يحرم لانعدام وجوب القصاص عليه والكفارة, 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 

هذا إذا كان المكره بالغاًء فإن كان صبيًا وهو وارث المقتول» لا يحرم الميراث لأن من 
شرط كون القتل جازماً أن يكون حراماً» وفعل الصبى لا يوصف بالحرمة» ولهذا إذا قتله بيد 
نفسه لا يحرم فإذا قتله بيد غيره أولى . 

وكذلك المكره على قطع يد إنسان إذا قطع» فهو على [هذا]('' الاختلاف الذي ذكرنا 
فى القتل؛ غير أن صاحب اليد إذا [كان]9) أذن للمكره بقطع يده من غير إكراه فقطع لا ضمان 
على أحد. 


)٠١(‏ سقط فى ط. (0؟) سقط في أ. 


كتاب الإكراه ١١6‏ 





وفي باب القتل إذا أذن لمكره على قتله المكره بالقتل فقتل» فهو اختلاف الرواية في 
وجوب الدية على المكره» وألله سبحانه وتعالى أعلم . 

والفرق: أن الأطراف يسلك بها مسلك"' الأموال فى بعض الأحوال» والإذن إتلاف 
المال المحض مبيح فالإذن بإتلاف ماله حكم المال في الجملة يورث شبهة الإباحة فيمنع 
وجوب الضمان بخلاف النفسء يدل على التفرقة بينهما أنه إذا قال له: لتقطعن يدك» وإلا 
لأقتلنك كان في سعة من ذلك» ولا يسعه ذلك في النفس والله عز وجل أعلم . 

وأما المكره على الزنا: فقد كان أبو حنيفة - رحمه الله ا الرجل على 
الزنا يجب عليه الحد» وهو القياس» لأن الزنا من الرجل لا يتحقق إلا بانتشار الآلة والإكراه لا 
يوارج جاه وكا اي لزنا كاد عليه الحد. ثم رجع وقال: إذا كان الإكراه من السلطان» لا 
يجب بناء على أن الإكراه لا ي: يتحقق إلا من السلطان عنده. وعندهما يتحقق من السلطان 
وغيره» فإذا جاء من غير السلطان ما يجيء من السلطان لآ يجب . والفرق لأبي حنيفة ما ذكرنا 
من قبل أن المكره ه يلحقه الغوث إذا كان الإكراه من غير السلطان» والأاسحه عونا إذا كان 
الإكراه منه . 


وأما قوله: إن الزنا لا ب مكل إلا تدر اذاه وتم لعن يسن كل من تنشو النه يفعل» 
فكان فعله بناء على إكراهه» فيعمل فيه لصيرورته”'' مدفوعاً إليه خوفاً من القتل» فيمنع وجوب 
الحدء ولكن يجب العقر على المكره» لأن الزنا في دار الإسلام لا يخلو عن إحدى الغرامتين» 
وإنما وجب العقر على المكره دون المكره؛ لأن الزنا مما لا يتصور تحصيله بالة غيره؛ 
والأصل أن كل ما لا تصور تحصيله بآلة الغير»ء فضمانه على المكره» وما يتصور تحصيله بآلة 
الغير فضمانه على المكره؛ كذلك المرأة إذا أكرهت على الزنا لا حد عليها لأنها بالإكراه 
صارت محمولة/ على التمكين خوفاً من مضرة السيف فيمنع وجوب الحد عليها كما في جانب 
الرجل» بل أولى» لأن الموجود منها ليس إلا التمكين» ثم الإكراه لما أثر في جانب الرجل» 
فلأن يؤثر في جانبها أولى . 

هذا إذا كان إكراه الرجل تامًا فأما إذا كان ناقصاً بحبس أو قيد أو ضرب لا يخاف منه 
التلف يجب عليه الحدء لما مر أن الإكراه الناقص لا يجعل المكره مدفوعاً إلى فعل ما أكره 
[عليه]”" فبقي مختاراً مطلقاً فيؤاخذ بحكم فعله. 


وأما في حق المرأة فلا فرق بين الإكراه التام والناقص» ويدرأ الحد عنها في نوعي 


)١(‏ في أ: مسالك. (0؟) فى ط: لضرورته. (0) سقط في ط. 


ع لاتب 


١5‏ ش كتاب الإكراه 





الإكراه لأنه لم يوجد منها فعل الزنا بل الموجود هو التمكين وقد خرج من أن يكون دلبل 
الرضا بالإكراه فيدرأ عنها الحد. 

هذا الذي ذكرنا إذا كان المكره عليه معيناء فأما إذا كان مخيراً فيه؛ بأن أكره على أحد 
فعلين من الأنواع الثلاثة غير معين فنقول وبالله التوفيق: أما الحكم الذي يرجع إلى الآخرة» 
وهو ما ذكرنا من الإباحة والرخصة والحرمة المطلقة» فلا يختلف التخيير بين المباح 
والمرخص؛ أنه يبطل لحكم الرخصة أعني به أن كل ما يباح حالة التعيين يباح حالة التخيير 
وكل ما لا يباح. ولا يرخص حالة التعيين لا يباح ولا يرخص حالة التخيير» وكل ما يرخص 
حالة التعيين يرخص حالة التخيير» إلا إذا كان التخيير بين المباح وبين المرخص . 

وبيان هذه الجملة إذا أكره على أكل ميتة [أو قتل مسلم يباح له الأكل ولا يرخص له 
القتل» وكذا إذا أكره على أكل ميتة]''' أو أكل ما لا يباح ولا يرخص حالة التعيين من قطع 
اليد. وشتم المسلم والزناء يباح له الأكل» ولا يباح له شيء من ذلك ولا يرخص كما في حالة 
التعيين. ولو امتنع من الأكل حتى قتل يأثم كما في حالة التعيين ولو أكره على القتل والزنا لا 
يرخص له أن يفعل أحدهما. ولو امتنع [عنهما لا يأثم إذا قتل بل يثاب]”' كما في حالة 
التعيين . ولو أكره على القتل أو الإتلاف لمال اسان رخص له الإتلاف . 

ولو لم يفعل أحدهما حتى قتل لا يأثم. بل يثاب» كما في حالة التغعيين؟ وكذا إذا أكره 
على قتل إنسان وإتلاف مال نفسه يرخص له الإتلاف دون القتل كما في حاله التعيين. ولو 
امتنع عنهما حتى قتل لا يأثم؛ وكذا لو أكره على القتل أو الكفر يرخص له أن يجري كلمة 
الكفر إذا كان قلبه مطمئئاً بالإيمان» بسحا را ا صر ري 
في حالة التعيين. 

فأما إذا أكره على أكل ميتة» أو الكفرء لم يذكر هذا الفصل في الكتاب وينبغي أن لا 
يرخص له كلمة الكفر أصلا؛ كما لا يرخص له القتل؛ لأن الرخصة في إجراء الكلمة لمكان 
الضرورة» ويمكنه دفع الضرورة بالمباح المطلقء. وهو الأكل فكان إجراء الكلمة حاصلا 
باختياره مطلقاً؛ فلا يرخص لهء والله أعلم . 


راد لحك لدي برت إلى الباراة ونه ستل بالتخين حتى إنه لو أكره على أكل 
الميتة. أو قتل قتل المسلم فلم يأكل وفتل يجب القصاص على المكره ؛ آنه ليد دفع الضرورة 


)١(‏ سقط في أ. 
(؟) بدل ما بين المعكوفين في أ عن أحدهما حتى قتل لا يأثم بل يثاب . 
(9) فى أ: يمكنه. 


كتاب الإكراه ظ ١/‏ 





بتناول المباح؛ فكان القتل حاصلا باختياره من غير ضرورة؛ فيؤاخدذ بالقصاص . 


ولو أكره على القتل أو الكفرء فلم يأتي بالكلمة حتى”"'' قتل فالقياس أن يجب القصاص 
على المكره؛ لأنه مختار في القتل؛ حيث آثر الحرام المطلق على المرخص فيه. وفي 
الاستحسان أنه لا قصاص عليه»؛ ولكن تجب الدية في ماله إن لم يكن عالماً أن لفظ الكفر 
مرخص له منهم من استدل بهذه اللفظة على أنه لو كان عالماً ومع ذلك تركه وقتل. 55-535 


القصاص على المكره؛ لأنه أخرجها مخرج الشرط ومنهم من قال لا يجب؛ علم أو لم يعلم . 


وجه الاستحسان ما ذكر فى الكتاب أن أمر هذا الرجل محمول على أنه ظن أن إجراء 
كلمة الكفر على اللسان أعظم حرمة من القتل» فأورث شبهة الرخصة في القتل» والقصاص لا 
يجب مع الشبهات؛ حتى لو كان عالماً يجب القصاص عند بعضهم لانعدام الظن المورث 
للشبهة» وعند بعضهم لا يجب» لأنه وإن علم بالرخصة. فقد استعظم حرف الكفر بالامتناع 
عنه فجعل استعظامه شبهة دارئة للقصاص والله سبحانه وتعالى أعلم» وإنما وجبت الدية في 
ماله لا على العاقلة لأنه عمد. وقال ‏ عليه الصلاة والسلام - لا تعقل العاقلة عمداً”'' ولا يرجع 
على المكره لأن القتل حصل باختياره فلا يملك الرجوع عليه . 

ولو أكره على القتل أو الزنا فزنا القياس : أن يجب عليه الحد. وفى الاستحسان يدرأ عنه 
لهاس 

ولو قتل لا يجب القصاص على المكره؛ ولكنه يؤدب بالحبس والتعزير ويقتص من 
المكره؛ كما فى حالة التعيين» على ما مر والله أعلم. 

هذا كله إذا كان الإكراه على الأفعال الحسية» فأما إذا كان على التصرفات الشرعية فنقول 
وبالله التوفيق . 

التصرفات الشرعية فى الأصل نوعان: إنشاء وإقرار. 

والإنشاء نوعان: نوع لا يحتمل الفسخ ونوع يحتمله. أما الذي لا يحتمل الفسخ. 
فالطلاق والعتاق والرجعة والنكاح واليمين والنذر والظهار والإيلاء والفيء في الإيلاء والتدبير 
والعفو عن القصاص » وهذه التصرفات جائزة مع الؤكراه عَئّدنا وعند الشافعى رحمهةه ايه لا 


.و 


نجوز. 


واحتج بما رُوِيَ عن رسول الله كل أنه قال: «عَفَوْتُ عَنْ أُمْتِي الخَطأ والنّسْيَانَ وَمَا 


)١(‏ في ط: وقتل. 00 (؟) سيأتى تخريجه في الديات. 


م١ ١‏ كتاب الإكراه 





اسْتْكْرِهُوا عَلَيِها فلزم أن يكون حكم كل ما استكره عليه عفواً. ولأن القصد إلى ما وضع له 
التصرف شرط جوازه» ولهذا لا يصح تصرف الصبي والمجنون». وهذا الشرط يفوت بالإكراه؛ 
لأن المكره لا يقصد بالتصرف ما وضع لهء وإنما يقصد دفع مضرة السيف عن نفسه. 

ولنا: أن عُمُومَاتِ النصوص وإطلاقها يقتضي شرعية هذه التصرفات من غير تخصيص 
وتقييد . 

أما الطلاق: فلقوله سبحانه وتعالى : «تَطْلْقُوهُنَ لِعِدَّيَهِنّ4 [الطلاق: ]١‏ وقوله عليه الصلاة 
والسلام : كل طلآق جَائِرٌ إلا طَلآقَ الصَّبِىَ وَالمعْتُووا “0 ولأن الفائت بالإكراه ليس إلا الرضا 
طبع او اي ا 00 وايصن :براض :به ايع" 


دينهاء بعك واويو بع ان 


وأما الحديث: فقد قيل إن المراد منه الإكراه على الكفر؛ لأن القوم كانوا حديثئي العهد 
بالإسلام » وكان الإكراه على الكفر ظاهراً يومئذء وكان يجري على ألسنتهم كلمات الكفر خطأ 
وسهواء فعفا الله - جل جلاله عن ذلك عن هذه الأمة على لسان رسول الله يككة» مع ما أنا 
نقول بموجب الحديث: إن كل مستكره ه عليه معفو عن هذه الأمةء لكنا لا نسلم أن الطلاق 
والعتاق وكل تصرف قولي مستكره عليه؛ وهذا لأن الإكراه لا يعمل على الأقوال كما [[ا](© 
يعمل على الاعتقادات؛ لأن أحداً لا يقدر على استعمال لسان غيره بالكلوم على لخين ها يعتمام 
بقلبه جبراً فكان كل متكلم مختاراً فيما يتكلم به» فلا يكون مستكرهاً عليه حقيقة فلا'يتناوله 
العخدييف.. 


اميه يصوي باد سيا ع وا ته لا 
يخلو أما إن أكره على تنجيز الطلاق أو على تعليقه بشرطء أو على تحصيل الشرط الذي علق 
مرة» ويختلف أخرى . وسنذكر تفصيل هذه الجملة فى فصل الإكراه على الإعتاق»: وإنئما تذكر 
مهنا حكم جواز التطليق المنجز فنقول : إذا جاز طلاق المكره. فإن كان قبل الدخول بها يجب 


000 تقدم , 


69 سقط في ط. 
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لثمف التفروضن إقدكاة العهو مقروفا والمعة إذا لم يكن نشقروفضا» لأن هذا حكم 
الطلاق قبل الدخول [بها]''' ويرجع به على المكره. لأنه هو الذي دفعه إلى مباشرة سببه وهو 
الطلاق فكان قرار الضمان عليه . 


وإذا كان بعد الدخول بها يجب عليه كمال المهر ولا سبيل له على المكره؛ لأن المهر 
يتأكد باستيفاء منفعة البضع, على وَجْه لا يحتمل السقوط» وهو الذي استوفى المبدل باختياره. 


فعليه تسليم البدل والله أعلم . 


وكذلك إذا كان الإكراه ناقصاً لا سبيل على/ المكره؛ لأنه لا يحل باختيار المكره أصلا 


على ما مر. 

هذا إذا كان الإكراه على الطلاق» فأما إذا كان الإكراه على التوكيل بالطلاق ففعله 
الوكيل» فحكمه يذكر في فصل الإكراه على الإعتاق إن شاء الله تعالى . 

وأما العتاق فلما روي أن رَجُلاً جَاءَ إلى النبيّ مَك وَقَال: د 
فقالَ: أغتق النّسَمَةَ وَقَكَ الرّقبَةَ فَقَالَ : التاراجدا َقَالَ كلل: لآ عِدَقٌ النَسَمَة: أنْ تَفْرَهَ 
ِعِتْقِهَاء وَقَكُ الرقبة : أَنْ تَعِينَ فِي عِنْقِها»'" وغليواة بو الأحاديت القى نزيها اليم الى الإغقاق 
محر نعل رمن المكر, والطائع . ولأن الاعتاق تصرف قولي» فلا يؤثر فيه الإكراه كالطلاق» 


ثم لا يخلو إما أن كان [الإكراه]”” على تنجيز العتق» أو على تعليقه بشرط» أو على شرط 
د 


أما 000 فأعتق, رد يضمن المكره قيمة العبد موسراً كان أو 
معسراًء ولا يرجع المكره على العبد بالضمان» ولا سعاية على العبد والولاء لمولاه. 

أما وجوب الضمان على المكره: فلأن العبد آدمي هو مال» والإعتاق إتلاف المالية 
والأموال مضمونة على المكره بالإتلاف» فكان الضمان على المكره؛ كما في سائر الأموال. 
ويستوي فيه يساره وإعساره؛ لأن ضمان الإتلاف. لا يختلف باليسار والإعسارء ولا يرجع 
على العبد بالضمان لأن سبب وجوب الضمان منه باختياره فلا معنى للرجوع إلى غيره» والولاء 
للمكره؛ لأن الإعتاق من حيث هو كلام مضاف إلى المكره» لاستحالة ورود الإكراه على 
الأقوال فكان الولاء لهء ولا سعاية على العبد؛ لأن العبد إنما يستسعي إما لتخريجه إلى العتق 
تكملد لذ بوإنا تليق 29 حق الخيربدة. وقل عيق علد ذاذ عتاجة إلى التكميل وكذا لاحن 
لأحد تعلق بهء فلا سعاية عليه. 


)1١(‏ سقط في ط. (6) تقدم. (0) سقط في ط. (4) في أ: لتعلق. 
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ولو أكره على شراء ذي رحم محرم منه عتق عليه؛ أن شراء الْقَرقِب إعتاف بالنصء 
والإكراه لا يمنع جواز الإعتاق. لكن لا يرجع المكره ههنا بقيمة العبد على''' المكره؛ لأنه 
حصل له عوض وهو صلة الرحم . 


ولو كان العبد مشتركاً بين اثنين» فأكره أحدهما على إعتاقه فأعتقه. جاز عتقهء لما ذكرنا 
أن الإكراه لا يمنع جواز الإعتاق» لكن يعتق نصفه عند أبي حنيفة - رضي الله عنه ‏ وعندهما 
يعتق كله بناء على أن الإعتاق يتجزأ عنده» وعندهما لا يتجزأء ولا يضمن الشريك المكره 
للشريك الآخر نصيبه» ولكن يضمن المكره نصيب المكره؛ لأن الإعتاق من حيث هو إتلاف 
المال مضاف إلى المكرهء فكان المتلف من حيث المعنى هو المكره»؛ فكان الضمان عليه؛ 
سواء كان موسراً أو معسراًء وهذا بخلاف حالة الاختيار إذا أعتقه أحد الشريكين ؛ أنه لا يضمن 
لشريكة السداكه إذا كان المعكق معسي + وهلينا تضهن فزسر ا كان أو عبرا لآن الضيمات 
الواجب على المكره ضمان إتلاف على ما مرء والأصل أن ضمان الإتلاف لا يختلف باليسار 
والإعسار فالواجب على أحد الشريكين حالة الاختيار ليس بضمان إتلاف؛ لانعدام الإتلاف منه 
فى نصيب شريكه أما على أصل أبى حنيفة رضى الله عنه فظاهر؛ لأنه لا يعتق نصيب شريكهء 
وأما على أصلهما فإن عتق لكن لا بإعتاقه. لأن إعتاقه تصرف في ملك نفسه إلا أنه عتق نصيب 
شريكه عند تصرفه لا بتصرفه فلا يكون مضافاً إليه» كمن حفر بثراً في دار نفسه فوقع فيها 
غدره- أواسقى أرقن تقسيه سدع أرضر .قن شن لا بسب عليه الفمان 4ه إلا أنو كوت 
الضمان على أحد الشريكين حالة الاختيار عرف شرعاً والشرع ورد به على الموسر»ء فيقتصر 
على مورد الشرع. وشريك المكره بالخيار إن شاء أعتق نصيبهء وإن شاء دبره» وإن شاء كاتبه. 
وإناشاة: التسعاة مسرا كان المكومه أن شوضراوإن كاه فسين المكرةه إن كان موسر تان 
اختار تضمين المكرهء فالولاء بين المكره والمكره؛ لأنه انتقل نصيبه إليه باختيار طريق 
الضمان., وإن اختار الإعتاق أو السعاية» فالولاء بينه وبين شريكه وهذا قول أبيى حنيفة 
م/ عم+1 - رضى الله عنه/ ‏ وعندهما إن كان المكره موسراء فلشريك المكره أن يضمنه لا غير وإن كان 
م فله أن يستسعي العبد لا غير؛ كما في حالة الاختيار. وموضع المسألة في كتاب 
العتاق. وإنما ذكرنا بعض ما يختص بالإكراه. والله تعالى الموفق. 


وأما الكدايصي : فلأن التدبير 7 تحرير قال النبيٌ كاد : «المدد بر لا يبا وَلآ يُوهَبَ وَهُوَ حر منّ 
الثُلْثْ 7" إلا أنه للحال تحرير من وجه والإكراه لا يمنع نفاذ التحرير من كل وجهء فلا يمنع 
نفاذ التحرير من وَجْهِ بالطريق الأولى ويرجع المكره ه على المكره للحال بما نقصه التدبير» وبعل 


0ف الى (؟) تقدم. 
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موته يرجع ورثته على المكره ببقية قيمته؛ لأن التدبير للحال إثبات الحرية من وجهء وإنما 
تثبت الحرية من كل وجه في آخر جزء من أجزاء حياته» فكان الإكراه على التدبير إتلافا لمال 
المكره للحال من وجهء فيضمن بقدره من النقصانء» ثم يتكامل الإتلاف في آخر جزء من 
أجزاء حياته» فيتكامل الضمان عند ذلك». وذلك بقية قيمته فإذا مات المكره صار ذلك ميراثا 
لورثته. فكان لهم أن يرجعوا به على المكرهء والله تعالى الموفق. 

هذا إذا أكره على تنجيز العتق فأما إذا أكره على تعليق العتق بشرط . أما حكم الجوازء 
فلا يختلف في النوعين لما ذكرناء وأما حكم الضمان فقد يختلف . بيان ذلك إذا أكره على 
تعليق العتق بفعل نفسهء فإنه ينظر فإنه كان فعلاً لا بد منه بأن كان مفروضاً عليه» أو يخاف من 
تركه الهلاك على نفسه كالأكل والشرب ففعله حتى عتق يرجع بالضمان على المكره» لأن 
الإكراه على تعليق العتق بفعل لا بد له منه إكراه على ذلك الفعل» فكان مضافا إلى المكره. 

وإن كان فعلا له منه بد كتقاضي دين الغريم» أو تناول شيء له منه بد» ففعل حتى عتق 
لا يرجع بالضمان على المكره. لأنه إذا كان له منه بد لا يكون مضطراً إلى تحصيله إذ لا يلحقه 
بتركه كثير ضررء فأشبه الإكراه الناقص» فلا يكون الإكراه على تعليق العتق به إكراها عليه فلا 
يكون تلف المال مضافاً إلى المكره. فلا يرجع عليه بالضمان. 


ولو أكرهء على أن يقول كل مملوك أملكه فيما أستقبله”'' فهو حرء فقال ذلك ثم ملك 
مملوكا حتى عتق عليه فإن ملك بشراء أو هبة أو صدقة» أف قبي لا ضمان على المكره 
لأنه اودجي بدا 0 الإتللاف 9 الجر 0 بجانك لي 
المكره. 

ولو أكره على أن يقول لعبده إن شفت فأنت 'خرء فقَال: شعت حتى عتق ضمن المكره؛ 
لأن مشيئة المكره العتق توجد غالباء فأشبه التعليق بفعل لا بد منه فكان الإكراه على الإعتاق 
إكراهاً عليه . ظ 

هذا إذا أكره على تعليق العتق بالشرط» فأما إذا أكره على تحصيل الشرط الذي علق به 
العتق عن طوعء بأن قال رجل لعبد: إن ملكتك فأنت حرء فأكره على الشراء فاشتراه حتى 


عتق 20 لا يرجع على المكره بسيء ؟ لأن العتق لم يثبت بالشرط وهو الشراءء وإنما ثبت بالكلام 
السابق 6 وهو طاءٌ فيه . 


200 كن ستقيل» 
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وكذا إذا قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حرء فأكره على الدخول حتى عتق لا ضمان 
على المكره لما ذكرناء ثم إنما يضمن المكره في جميع ما وصفنا إذا كان الإكراه تامّاء فأما إذا 
كان ناقصاء فلا ضمان لما مر أن الإكراه الناقص لا يقطع الإضافة عن المكره بوجهء فلا 
يوجب الضمان على المكرهء والله تعالى أعلم . 

هذا الذي ذكرنا إذا أكره على الإعتاق المطلق عيئاًء فأما إذا أكره على أحدهما غير عين 
بأن أكره على أن يعتق عبده أو يطلق امرأته؛ فإن لم تكن المرأة مدخولا بها ففعل المكره 
أحدهما غرم المكره الأقل من قيمة العبد ومن نصف مهر المرأة أما إذا فعل أقلهما ضمانا 
فظاهرء لأنه ما أتلف عليه إلا هذا القدر. 

وكذلك إذا فعل أكثرهما ضماناًء لأنه أمكنه دفع الضرورة بأقل الفعلين ضماناً فإذا فعل 
أكثرهما ضماناً كان مختاراً في الزيادة» لانعدام الاضطرار في هذا القدرء فلا يكون تلف هذا 
القدر مضافاً إلى المكره. 

وإن كانت المرأة مدخولاً بها ففعل المكره: أحدهما لا شيء على المكره أما إذا طلق 
فظاهرء لأن الطلاق بعد الدخول لا يوجب الضمان على المكره» لما ذكرنا من قبل . 

وكذلك إذا أعتق ؛ لأنه أمكنه دفع الضرورة بما لا يتعلق فيه ضمان أصلا وهو الطلاق» 
فكان مختاراً فى الإعتاق» فلا يكون الإتلاف مضافاً إلى المكره فلا يضمن . 


وكذلك إذا كانت المرأة غير مدخول بهاء ولكن الإكراه ناقص ففعل المكره أحدهما لا 
ضمان على المكره» لما مر أن الإكراه الناقص لا يقطع إضافة الفعل إلى المكره لأن الضرورة 


ل حيدق نمع فكان تناد | طلقا قد فلك تذاكل :نه المكرة: 
سححفوق د ك . بو 


هذا إذا أكره على الإعتاق» فأما إذا أكره على التوكيل بالإعتاق» فوكل غيره به» ففعل 
الوكيل» فالقياس ألا يصح التوكيل» ولا يجوز إعتاق الوكيل لأن التوكيل تصرف يحتمل الفسخ 
فأشبه البيع. ولهذا يبطله الهزل كالبيع» فلا يصح مع الإكراه؛ كما لا يصح البيع . ظ 

وفي الاستحسان يجوز؛ لأن الإكراه لا يمنع صحة الإعتاق» فلا يمنع صحة التوكيل 
بالإعتاق؛ بخلاف البيع فإن الإكراه يمنع صحة البيع فيمنع صحة التوكيل به . 

وأما قوله: إنه يحتمل الفسخ والهزل فنعم» لكنه تصرف قولي» فلا يعمل عليه الإكراه. 
كما لا يعلم على الإعتاق والطلاق والنكاح». وغيرها؛ بخلاف البيع فإنه اسم للمبادلة حقيقة» 
وحقيقة المبادلة بالتعاطي وإنما الإيجاب والقبول دليل عليه حالة الطوع» فيعمل عليه الإكراه 
على ما نذكره في موضعه إن شاء الله تعالى وإذا نفذ إعتاق الوكيل يرجع المكره على المكره 
بقيمة العبد استحساناً والقياس ألا يرجع؛ لأن الموجود من المكره الإكراه على التوكيل 
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بالإعتاق لا على الإعتاق» وإنما الإعتاق حصل باختيار الوكيل ورضاه فلا يكون مضافاً إلى 
المكره كشهود التوكيل بالإعتاق إذا رجعوا لا يضمنون؛ لأنهم شهدوا بالوكالة بالإعتاق. كذا 

وجه الاستحسان: أن الإكراه على التوكيل بالإعتاق إكراه على الإعتاق» لأنه إذا وكل 
بالإعتاق ملك الوكيل إعتاقه عقيب التوكيل بلا فصل. فيعتقه فيتلف ماله» فكان الإتلاف مضافاً 
إلى المكرهء فيؤاخذ بضمانه» ولا ضمان على الوكيل لأنه فعل''' بأمره أمراً صحيحاأء وإن كان 
الإكراه ناقصاً فلا ضمان على المكره لما مر غير مرة. 


وأما النكاح : فلعموم قوله تبارك وتعالى: لوَأَنْكْحُوا الأيامّئ مِنْكُمْ4 [النور: 7”] وغيره من 
عمومات النكاح من غير تخصيصء ولأن النكاح تصرف قوليء فلا يؤثر فيه الإكراه كالطلاق 
والعتاق» ثم إذا جاز النكاح مع الإكراهء فلا يخلو: إما أن أكره الزوج أو المرأة» فإن أكره 
الزوج» فلا يخلو إما أن يكون المسمى في النكاح مقدار مهر المثل وإما أن يكون أقل من مهر 
المثل وإما أن يكون أكثر منه» فإن كان المسمى قدر مهر المثل أو أقل منه يجب المسمى ولا 
يرجع به على المكره لأنه ما أتلف عليه ماله حيث عوضه بمثله» لأن منافع البضع جعلت أموالا 
له عن الابتذال وإذا لم يوجد الإتلاف. فلا يجب عليه الضمان وإن كان المسمى أكثر من مهر 
المثل يجب قدر مهر المثل وتبطل الزيادة» لأن تسمية الزيادة على قدر مهر المثل» لم تصح مع 
الإكراه فبطلت وجعل كأنه لم يفرض إلا قدر مهر المثل» وهذا لأن الإكراه وقع على النكاح 
وعلى إيجاب المالء إلا أن الإكراه لا يؤثر في النكاح. ويؤثر في إيجاب المال كما يؤثر في 
الإقرار بالمال». فكان ينبغي أن لا تصح تسمية المهر أصلاء إلا أنها صحت في قدر مهر المثل 
شرعاء لأن الشرع لو أبطل هذا القدر لأثبته ثانياء فلم يكن الإبطال مفيدا فلم يبطل لثلا يخرج 
الإبطال مخرج العيب» ولا ضرورة في الزيادة فلا تصح تسميتها . 


هذا إذا أكره الزوج على النكاح فأما إذا أكرهت المرأة فإن كان المسمى في النكاح قدر 
مهر المثل أو أكثر منه جاز النكاح ولزم» وإن كان المسمى أقل من مهر المثل؛ بأن أكرهت 
على النكاح بألف درهم ومهر مثلها عشرة آلاف فزوجها أولياؤها/ وهم مكرهون جاز النكاح؛ 
لا قا ولس تمر اةاهلن المكرة دم فهر سكانيا شيك لآن المكروه اذلف هلها هالا اذك 
منافع البضع ليست بمتقومة بأنفسهاء وإنما تصير-متقومة بالعقد والعقد قومها بالقدر المسمى: 
فلم يوجد من المكره إتلاف مال متقوم عليهاء فلا يجب.عليه الضمان» ولا يجب على الشهود 


)1( ل فعله : 


ع/ هم[ 


١|"‏ كتاب الإكراه 


أيضاء لأنه لما لم يجب على المكره» فلأن لا يجب على الشهود أولى» ثم ينظر إن كان 
الزوج كفئاً يقال''' للزوج إن شئتء. فكمل لها مهر مثلهاء وإلا فنفرق بينكماء فإن فعل لزم 
النكاح وإن أبى تكميل مهر المثل يفرق بينهما إن لم ترض بالنقصان, لأن لها في كمال مهر 
مثلها حقاً؛ لأنها تعير بنقصان مهر المثل فيلحقها فيلحقها ضرر العار. 

وإذا فرق بينهما قبل الدخول بها لا شيء على الزوج لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل 
الدخول بها. 

ولو رضيت بالنقصان صريحاً أو دلالة؛ بأن دخل بها عن طوع منها فلها المسمى وبطل 
حقها في التفريق لكن بقي حق الأولياء فيه عند أبي حنيفة» فلهم أن يفرقواء وعندهما ليس 
للأولياء حق التفريق». لنقصان المهر على ما عرف في كتاب النكاح . 

ولو دخل بها على كره منها لزمه تكميل مهر المثل؛ لأن ذلك دلالة اختيار التكميل» وإن 
لم يكن الزوج كفأ فللمرأة خيار التفريق» لانعدام الكفاءة ونقصان مهر المثل أيضاء وكذا 
الأولياء عند أبي حنيفة رحمه الله» وعندهما لهم خيار عدم الكفاءة . 

أما لا خيار لهم لنقصان مهر المثل فإن سقط أحد الخيارين عنها يبقى لها حق التفريق 
ببقاء الخيار الآخرء وإن سقط الخيار إن جميعاً فللأولياء خيار عدم الكفارة بالإجماع . 

وفي خيار نقصان المهر خلاف على ما عرف». حتى إن الزوج إذا دخل بها قبل التفريق 
على كره منها حتى لزمه التكميل بطل خيار النقصان. وبقي لها عدم خيار الكفاءة» ولو رضيت 
بعدم الكفاءة أيضاً صريحاً ودلالة. بأن دخل بها الزوج على طوع منهاء سقط الخياران جميعا 
وبطل حقها في التفريق أصلاًء لكن للأولياء الخياران جميعاًء وعندهما أحدهما دون الآخر. 


ولو فرق بينهما قبل الدخول بهاء لا شيء على الزوج؛ لأن الفرقة ما جاءت من قبله. 
بل من قبل غيره. فلا يلزمه شيء. وأما الرجعة: فلعموم 0 تنارك وتعالئ : ##وَبَعُولتَهِنَ أحق 
الوطء 0 والنظر إلى ا والإكراه لا يعمل على النوعين» فلا فلا 
يمنع جوازها؛ والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وأما التميووالقزرةءيان أكرووعك ان هقان تفسة ضلاقة أ حجاء أو شيا من 
وجوه القرب والظهار والإيلاء والفيء في الإيلاء» فلعمومات النصوص الواردة في هذه الأنؤات 
من غير تخصيص الطائع” " . قال اللّه تبارك وتعالى ا يُوَاجِذكُمُ الله اللْمْو فِي أَيِمَائْكُمْ وَلَكنْ 
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ادكه 7 عَقَدنَمُ الأيما* [المائدة: 84] وقال سبحانه وتعالى: وَلَيُوفُوا نُدُورَهُمْ # [الحع: 
4] وقال جل قانه: «يَأيّهًا الْدَيْنّ آمَثوا أوقُوَا بِالعَقَودِ# [المائدة: ]١‏ أي : بالعهودء ولأن النذر 
يمين وكفارته كفارة اليمين على لسان رسول الله عَلل . 

وقال سبحانه وتعالى : ووَالِيَ يطَاهِرُون مِنْ نسَائِهمْ4 [المجادلة: ”] وقال جلّت عظمته 
00 #للَذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نسَائِهِمْ تَرَيص أَرْبَعَةَ أشهر فَإِنَ فَاؤّوا فَإِنْ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ م وَإِنَ 
عَرّمُوا الطلآقّ فَإِنْ الله سَمِيعٌ عَلِيمْ# [البقرة: 77 877] ولأن هذه تصرفات قولية» وقد مر أن 
40 لا يعمل على الأقوال. والمفيء في الويلاء فى حق القادر بالجماع وفى حق العاجز. 
بالقول» والإكراه لا يؤثر في النوعين جميعاًء فكان طائعاً في الفيء» فتلزمه الكفارة» ولا تلزمه 
فى هذه التصرفات من الكنارة والقزية المكلور يها تغلى السان المكردة لآن"الكفازة وجيت على 
المكره على سبيل التوسيع . 

وكذا المنذور به لأن الأمر بها مطلق عن الوقت». وهما مما لا يجبر على فعلهما أيضاًء 
فلو وجب على المكره؛ لكن لا يخلو من أن يجب عليه على الوجه الذي وجب على المكره 
أو على الوجه الذي وجب عليهء ولا سبيل إلى الأول لأن الإيجاب على هذا الوجه لا يفيد 
المكره شيئاًء فلا معنى لرججوعه عليه» ولا سبيل إلى الثاني» لأنه يؤدي إلى تغيير المشروع من 
وجهين : 

أحدهما: جعل الموسع مضيقا. 

والثاني: جعل ما لا يجبر على فعله مجبوراً على فعله» وكل ذلك تغيير» ولا يجوز تغيير 
المشروع من وجهء فكيف يجوز من وجهين؛ وكذا في الإيلاء إذا لم يقر بها حتى بانت بتطليقة 
لا يرجع بما لزمه على المكره؛ لأنه إنما لزمه ترك القربان» وهو مختار في تركه؛ لأنه يمكنه 
أن يقربها في المدة حتى لا تبين فلا يلزمه فإذا لم يقرب كان ترك القربان حاصلا باختياره» فلا 
يكون مضافا إلى المكره؛ والله سبحانه وتعالى أعلم . 

ولو أكره على كفارة اليمين» لم يرجع على المكره؛ لأنها لزمته بفعله» ولو أكره على أن 
يعتق عبده عن ظهاره ينظر إن كانت قيمته قيمة عبد وسط لا يرجع على المكره بشيء؛ لأن 
ذلك وجب عليه بفعله فلا يرجع به عليه» وإن كانت قيمته أكثر من ذلك يرجع عليه بالزيادة؛ 
لأنه أتلف ذلك القدر عليه» لأن الزيادة على عبد وسط لا تجب عليه بالظهارء ولا تجزيه عن 
الظهارء لأنه إعتاق دخله عوضء والإعتاق بعوض وإن قل» لا يجزي عن التكفير. 

وأما العفو عن دم العمد: فلعمومات"'' قوله تبارك وتعالى: #قَمَنْ تَصَدَّقَ به فَهُوَ كَمَارَةٌ 
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لَه [المائدة: 15] وقوله: «به) أي بالقصاص لأنه أقرب المذكورء والتصدق بالقصاص هو 
العفو. وقوله عز شأنه #وَإِنْ تَعْهُوا أَقْرَبَ لِلْتَفْوَى وَل نَنْسَوْا الفَضْلّ بَيتَكُمْ4 فقد ندب سبحانه 
وتعالى إلى العفو عاماء ولأنه تصرف قولي فلا يؤثر فيه الإكراه. ولا ضمان على المكره لأنه 
لم يوج منه :إتلاف الحا لآة اللتصاصض لبس بمال» ولهذا "لآ بحي القسمات على شهوه العقو 
إذا رجعوا والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وأما النوع الذي يحتمل يحتمل الفسخ. فالبيع والشراء والهبة والإجارة ونحوهاء فالإكراه يوجب 
فساد هذه التصرفات عند أصحابنا الغلاثة رضى الله عنهم وعند زفر رحمه اللّه يوجب توقفها 
على الإجازة كبيع الفضولي؛ وعند الشافعي رحمه الله يوجب بطلانها أصلا . 


ووجه قولهما إن الرضا شرط البيع شرعاً قال الله تعالى : «إلا أَنْ تَكُونَ يَجَارَةَ عَنْ تَرَاضِ 
منْكُمْ4 [النساء: 14] والإكراه يسلب الرضاء يدل عليه أنه لو أجاز المالك يجوزء والبيع الفاسد 
لا يحتمل الجواز بالإجازة كسائر البياعات الفاسدة فأشبه بيع الفضولي. وهذه شبهة زفر 
. رحمه الله ولنا: ظواهر نصوص البيع عامًا مطلقا من غير تخصيص وتقييد» ولأن ركن البيع 
وهو المبادلة صدر مطلقاً من أهل البيع في محل. وهو مال مملوك البائع» فيفيد المالك عند 
التسليم». كما في سائر البياعات الفاسدة» ولا فَرْقَ سوى أن المفسد هناك لمكان الجهالة؛ أو 
الربا أو غير ذلك. وهنا الفساد لعدم الرضا طبعاً؛ فكان الرضا طبعا شرط الصحة لا شرط 
الحكم وانعدام شرط الصحة لا يوجب انعدام الحكم؛ كما في سائر البياعات الفاسدة» إلا أن 
سائر البياعات لا تلحقها الإجازة؛ لأن فسادها لحق الشرع من حرمة الربا ونحو ذلك» فلا 
يزول برضا العبدء وههنا الفساد لحق العبد وهو عدم رضاه فيزول بإجازته ورضاه. 

وإذا فسد البيع والشراء بالإكراه» فلا بد من بيان ما يتعلق به من الأحكام في الجملة» 
والجملة فيه أن الأمر لا يخلو من ثلاثة أوجه : 

إما أن كان المكره هو البائع وإما إن كان هو المشتري وإما إن كانا جميعاً مكرهين» فإن 
كان المكره هو البائع فلا يخلو الأمر فيه من وجهين : 

إما أن كان مكرهاً على البيع طائعاً في التسليم وإما أن كان مكرهاً على البيع والتسليم 
جميعاً» فإن كان مكرهاً على البيع طائعاً في التسليم؛ فباع مكرهاً وسلم طائعاً جاز؛ لأن البيع 
في الحقيقة اسم للمبادلة فإذا سلم طائعاء فقد أتى بحقيقة البيع باختياره» فيجوز بطريق التعاطي 
فكان”' ما أتى به من لفظ البيع بالإكراه وجوده وعدمه بمنزلة واحدة» [إلا أنه لا يكون]””“. 
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التسليم منه طائعاً إجازة لذلك البيع» بل يكون هذا بيعا مبتدأ بطريق الشاطىء. 

والثاني: أن التسليم منه إجازة لذلك البيع» لأنه ليس من شرط صحة البيع صحة 
التسليم؛ حتى يكون الإكراه على البيع إكراهاً على ما لا صحة له بدونه إذ البيع يصح بدون 
التسليم» فكان طائعاً في التسليم فصلح أن يكون دليلا للإجازة بخلاف المكره على الهبة 
والصدقة''' إذا سلم طائعاً أنه لا يجوزء ولا يكون التسليم إجازة» لأن القبض/ شرط 

ألا ترى أنهما لا يصحان بدون القبض» فكان الإكراه عليهما إكراهاً على القبض» فلم 
يصح التسليم دليلا على الإجازة» فهو الفرق. 

هذا إذا كان مكرهاً على البيع طائعاً في التسليم» فأما إذا كان مكرهاً عليهما جميعاًء فباع 
مكرهاء وسلم مكرهاً كان البيع فاسداء لأن حقيقة البيع هو المبادلة والإكراه يؤثر فيها بالفساد. 
ويثبت الملك للمشتري لما قلناء حتى لو كان المشتري عبداً» نأعتقه نفذ إعتاقه» وعليه قيمة 
العبد؛ لأن بالإعتاق تعذر عليه الفسخ؛ إذ الإعتاق مما لا يحتمل الفسخ.» فتقرر الهلاك فتقررت 
عليه القيمة فكان له أن يرجع بقيمة العبد عليه؛ كالبائع» والمكره بالخيار إن شاء رجع على 
المكره بقيمته» ثم المكره يرجع على المشتري وإن شاء رجع على المشتري . ظ 

أما حق الرجوع على المكره» فلأنه أتلف عليه ماله بإزالة يده عنه» فأشبه الغاصب» 
فيرجع عليه بضمان ما أتلفه» كالغاصبء» ثم يرجع بما ضمنه على المشتري؛ لأنه ملكه بأداء 
الضمان فنزل منزلة البائع . 

وأما حق الرجوع على المشتري: فلأنه في حق البائع بمنزلة غاصب الغاصبء. وللمالك 
ولاية تضمين غاصب الغاصب؛ كذا هذا. 

ولو أعتقه”'" المشتري قبل القبض: لا ينفذ إعتاقه؛ لأن البيع الفاسد لا يفيد الملك قبل 
القبض» والإعتاق لا ينفذ في غير الملك» فإن أجاز البائع البيع بعد الإعتاق نفذ البيع ولم ينفذ 
الإعتاق. وهذه المسألة من حيث الظاهر تدل على أن الملك يثبت بالإجازة» فكانت الإجازة 
في حكم الإنشاء» ولكما نقول: إن الملك يقبت بالبيع السابق عند الإجازة بطريق الاستنادء 
والمستند مقتصر من وجه ظاهر من وجهء فجاز ألا يظهر في حق المعلق بل يقتصر»ء وللبائع 
خيار الفسخ. والإجازة في هذا البيع قبل القبض وبعده؛ لأن الملك وإن ثبت بعد القبضء» لكنه 
غير لازم» لأجل الفسادء فيثبت له خيار الفسخ والإجازة قبل القبض وبعده دفعا للفساد. 


وأما المشتري فله حق الفسخ قبل القبض ؛ لأنه لا حكم لهذا البيع قبل القبض وليس له 
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حق الفسخ بعد القبض لأنه طائع : في الشراء» فكان لازماً في جانبه» لكن إنما يملك البائع فسخ 
هذا العقد إذا كان بمحل بمحل الفسخ. فأما إذا لم يكن بأن تصرف المشتري تصرفاً لا يحتمل 
الفسخ . كال عتاق والتتيير والانسادد ل يمل القبيع برتلوية القيماء: ونا تصيرك تميزفا بيحتدل 
الفسخ كالبيع والإجارة والكفالة''' ونحوها يملك الفسخ بخلاف سائر البياعات الفاسدة» فإن 
تصرف المشتري بإزالة الملك يوجب بطلان حق الفسخ أي تصرف كان. 


ووجه الفرق: أن حق الفسخ هناك ثبت لمعنى يرجع إلى المملوك من الزيادة والجهالة 
ونحو ذلك» وقد زال ذلك المعنى بزوال المملوك عن ملك المشتري بطل حق الفسخء. فلما 
ثبت حق الفسخ لمعنى يرجع إلى المالك. وهو كراهته» وفوات رضاه وإنه قائم.ء فكان حق 
الفسخ ثابتا 

وكذلك لو باعه المشتري الثاني حتى تداولته الأيدي, له أن يفسخ العقود كلها لما ذكرنا. 
وكذا إنما يملك الإجازة إذا كان بمحل الإجازة» فأما إذا لم يكن بأن تصرف المشتري تصرفاء 
لا يحتمل الفسخ لا تجوز إجازته. حتى لا يجب الثمن على المشتري» بل تجب عليه قيمة 
العبد؛ لأن قيام المحل وقت الإجازة شرط لجواز الإجازة؛ لأن الحكم يثبت في المحل ثم 
يستند والهالك لا يحتمل الملك». فلا يحتمل الإجازة والمحل بالإعتاق صار في حكم الهالك» 
وتقرر هلاكه؛ لأنه لا يحتمل الفسخ فيتقرر على المشتري قيمته» وإن تصرف تصرفا يحتمل 
الفسخ كالبيع ونحوه يملك الإجازة وإن تداولته الأيدي. وإذا أجاز واحدا من العقود جازت 
العقود كلها نا بتك هذا العقه وها قبله أيفياء بخلاف الغاصب إذا باع المغصوب ثم باعه 
المشتري هكذا حتى تداولته الأيدي وتوقفت العقود كلها تأجار المالك واحداً منها إنما كان 
يجوز ذلك العقد خاصة دون غيره. 


ولو لم يجز المالك شيئاً/ من العقودء ولكنه ضمن واحداً منهم يجوز ما بعد عقده دون 
ما قبله . 

والفرق: أن في باب الغصب,. لم ينفذ شيء بارا ار ل د 
فكانت الإجازة شرط النفاذء فينفذ ما لحقه الشرط دون غيره. أما هلهنا فالعقود ما توقف نفاذها 
على الإجازة لوقوعها نافذة قبل الإجازة؛ إذ الفساد لا يمنع النفاذ فكانت الإجازة إزالة الإكراه 
من الأصل. ومتى جاز الإكراه من الأصل جاز العقد الأول فيجوز العقود كلهاء فهو الفرق» 
وبخلاف ما إذا ضمن المغصوب منه أحدهم؛ لأنه ملك المغصوب عند اختيار أخذ الضمان منه 


)١(‏ فى أ: الكتابة. 
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من وقت جنايته وهو القبض؛ إما بطريق الظهورء وإما بطريق الاستناد؛ على ما عرف في 


وإذا قال البائع: أجزت» جاز البيع؛ لأن المانع من الجواز هو الإكراهء والإجازة إزالة 
الاكراه وكذا إذا قبض الثمن» لأن قبض الثمن دليل الإجازة كالفضولي إذا باع مال غيره. 
فقبض المالك الثمن. ولو لم يعتقه المشتري الأول ولك" أعتقه المشترئ قبل الاجازة نفذ 
إعتاقه» لأن الملك ثابت له بالشراء؛ وسواء كان قبض العبد أولا؛ لأن شراءه صحيح فيفيد 
الملك بنفسهء بخلاف إعتاق المشتري الأول قبل القبض ؛ لأن البيع الفاسد لا يفيد الملك 
بنفسه بل بواسطة القبض . 


ولو أعتقه المشتري الأخير ثم أجاز البائع العقد الأول لم تجز إجازته حتى لا يملك 
المطالبة بالغمن» بل تجب القيمة. وهو بالخيار إن شاء رجع بها على المكره والمكره يرجع 
على المشتري الآول: وإن شاء رجع على أحد المشتريين أيهما كان. . أما الرجوع على المكره؛ 
فلما ذكرنا في إعتاق المشتري الأول أنه”" أتلف عليه ملكه معنى» فله أن يأخذ منه ضمان 
الإتللاف» وللمكرة أن يرجع بذلك على المشتري الأول ؛ لأنة.ملاك التضموت بآداء الضيمان 
فنزل منزلة البائع وكان للبائع أن يرجع عليها بالضمان. فكذا له» ويصح كل عقد وجد بعد 
ذلك.» وإذاتياه المكره رح على أحد المتتريين ابوه ام ؛ لأن كل واحد منهما فى حق 
البائع بمنزلة غاصب الغاصب» فإن اختار د تضمين المشتري الأول برىء المكره: وصحت 
البياعات كلها؛ لأنه ملك المشتري الأول باختيار تضمينه» فتبين أنه باع ملك نفسه فصح؛ 


فيصح كل بيع وجد بعد ذلك . 


وإن اختار تضمين المشتري الآخرء صح كل بيع وجد بعد ذلك» وبطل كل بيع كان 
قبله» لأنه لما اختار تضمينهء فقد خصه بملك المضمونء فتبين أن كل بيع كان قبله كان بيع ما 


لا يملكةه البائع , فبطل ‏ وأللّه أعلم . 


هذا إذا كان المكره هو البائع فأما إذا كان المكره هو المشتري دون البائع فلكل واحد 
معاد و عو م ع وات احددي أبووو لا لق يان 
ع وللمشتري أن يجيز هذا العقد؛ كما للبائع إذا كان مكرهاً . 


ولو أكره على الشراء والقبض. ودفع الثمن والمشتري عبد. فأعفقه المشعرفق»» فذلك 
إجازة للبيع ؛ لأن هذه التصرفات لا تحتمل الفستم بعد وجودها فكان الإقدام عليها عليها التزاماً 


)١(‏ فىأ: ولكنه. (29: فى 1: لآانهه 


بدائع الصنائع ج١٠‏ م4 


ع ا 


7 كتاب الإكراه 





للمالك ؛ كالمشتري بشرط الخيار إذا فعل شيئاً من ذلك . وكذلك لو كان المشتري أمة فوطئها 
أو قبلها بشهوة ل الي 

امبر بوي احى أت ليا نهذ إعتاقه ؛ اقل ادن ب 

البو 1211111111 
رسول الله عَكة. 

رجه هيد أن ا هذا 0 فإقداه على الإععاق ا 
مق لأ الات يك ثبت الملك قبل القبض إلا بالإجازة فيقتضي الإعتاق إجازة هذا الق 
سابقا ليف ركان له تسضيها له عحاانن_درلة لديره امد جد د لك ني على اللت ار 
ولهذا نفذ إعتاق المشتري بشرط الخيار. كذا هذا. 


هذا إذا أعتقه المشتري وحده. ولو أعتقاه جميعاً معاً قبل القبضء فإعتاق البائع أولى 
لوجهين : 

أحدهما: أن ملك البائع ثابت مقصودأء وملك المشتري يثبت ضما للاجازة الثابتة ضمناً 
للوعتاق. فكان تنفيذ إعتاق البائع أولى . 

والثاني: أن ملك البائع ثابت في الحال» وملك المشتري يثبت في الثاني» فاعتبار 
الموجود للحال أولى ؛ هذا إذا كان المكره هو البائع أو المشتري» فأما إذا كانا جميعاً مكرهين 

على البيع والشراء؛ فلكل واحد منهما خيار الفسخ والإجازة» لأن البيع فاسد في حقهما 
والثابت بالبيع الفاسد ملك غير لازم فكان بمحل الفسخ والإجازة» فإن أجازا جميعاً جاز 
وإن أجاز أحدهما دون الآخر جاز في جانبه» وبقي الخيار فى حق صاحبه . 


ولو أعتقه المشتري قبل وجود الإجازة من أحدهما أصلاً نفذ إعتاقه» ولزمه القيمة» لأن 
الإعتاق تصرف لا يحتمل النقض فكان إقدامه عليه التزاماً للبيع في جانبه ولا تجوز إجازة 
البائع بعد ذلك؛ لأنه خرج من أن يكون محلا للإجازة بالإعتاق؛ لما ذكرنا أن قيام المحل 
وقت الإجازة شرط صحة الإجازة وقد هلك بالإاعتاق. 


ولو لم يعتقه المشتري. ولكن أجاز أحدهما البيع» ثم أعتقاه معاً نفذ إعتاق البائع»ء وبطل 
إعتاق المشتري ؛ لأنه لا يخلو: إما أن كانت الإجازة من المشتري أو من البائع» فإن كانت من 
المشتري نفذ إعتاق البائع ؛ لأن إجازة المشتري لم تعمل في جانب الما ( فبقي البائع على 
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خياره» فإذا أعتق نفذ إعتاقه وبطل إعتاق المشتري؛ لأنه أبطل خياره بالإجازة» وإن كانت 
الإجازة من البائع فتنفيذ إعتاقه أولى أيضاً؛ لما ذكرنا من الوجهين في إكراه المشتري . 


ولو أجاز البائع البيع؛ ثم أعتق المشتريء ثم أعتق البائع بعده نفذ إعتاق المشتري؛ 
ولزمه الثمن» ولا ينفذ إعتاق البائع . 

أما نفوذ إعتاق المشتريء» فلبقاء الخيار له. 

وأما عدم نفوذ إعتاق البائع فلسقوط خياره بالإجازة . 


وأما لزوم الشمن المشتري فللزوم البيع في الجانبين جميعاء والله تعالى أعلم. ويستوي 
أيضاً في باب البيع والشراء الإكراه التام والناقص» لأن كل ذلك يفوت الرضاء ويستوي في 
الإكراه على البائع تسمية المشتري وترك التسمية حتى يفسد البيع في الحالين جميعاً؛ ؛ لأن 
غرض المكره في الحالين جميعاً واحد وهو إزالة ملك البائع؛ وذلك يحصل بالبيع من أي 
إنسان كان. 

ول أوكته ضوت سو أو الشسر يونا أو القية يوسا فلس لمن الإكراة فى تن 
لأن ذلك لا يغير حال المكره عما كان عليه من قبل؛ هذا إذا ورد الإكراه على البيع والتسليم» 
فأما إذا ورد على التوكيل بالبيع والتسليم فباع الوكيل وسلم» وهو طائع والمبيع عبده فمولى 
العيك بالشاق- إن شاء ضمن السكرفه: وإنشاء مه الوكيل اق المشترئ:. فإن ضمن الوكيلء 
رجع على المشتري وإن ضمن المشتري لا يرجع على أحد. 

أما ولاية تضمين المكره: فلأن الإكراه على التوكيل بالبيع إكراه على البيع لكن بواسطة 
التوكيل؛ لأن التوكيل بالبيع تسبيب إلى إزالة اليدء وإنه إتلاف معنى» فكان التلف بهذه 
الواسطة مضافا إلى المكرهء فكان له ولاية تضمين المكره. 

وأما تضمين الوكيل : فلأنه قبض ماله بغير رضاهء وكذلك المشتري» وقبض مال الإنسان 
بغير رضاه سبب لوجوب الضمانء فكان له ولاية تضمين أيهما شاءء فإن ضمن الوكيل يرجع 
عن المشتري بقيمة العبد؛ لأنه لما أدى الضمان فقد نزل منزلة البائع فيملك تضمينه»ء كالبائع» 
ولكن لا ينفذ ذلك البيع بأداء الضمان لأنه ما ملكه بأداء الضمان» لأنه لم يبعه لنفسه» بل لغيره 
وهو المالك فيقف نفاذه على إجازة من وقع له العقدء وهو المالك/ لا على فعل يوجد منه وهو 
أداء الضمان؛ وهذا بخلاف ما إذا باع الغاصب المغصوبء ثم أدى الضمان أنه ينفذ بيعه لأن 
هناك باعه لنفسه لا لغيره وهو المالك لأنه ملكه بأداء الضمان فجاز وقوفه على فعله وهو أداء 
الضمان وجاز وقوفه على فعل مالكه أيضاً قبل أداء الضمان؛ لأن الغاصب إنما يملكه بأداء 
الضمان ومن الجائز أن لا يختار المالك الضمان فلا يملكه الغاصب لذلك وقف على إجازة 
المالك . 


/ /الالاب 
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وإن اختار 57 لصون الجمتتري لذ برع المتكري على اعد لأن القيمة بدل المبيع وقد 
سلم له المبدل؛ ثم إلاطك الا اببض فبض الثمن من المشتري يسترده منه وإن كان لم يقبضه فلا 
شيءء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

هذا إذا كان كالإكراه تامّاء فإن كان ناقصاً لا يرجع المكره بالضمان على المكره؛ لأن 
الإكراه الناقص لا يوجب نسبة الإتلاف إليه؛ على ما بيناء ولكنه يرجع إلى الوكيل أو المشتري 
لما بينا والله أعلم . 


وأما الإكراه على الهبة» فيوجب فسادها كالإكراه على البيع» حتى إنه لو وهب مكرهاً 
وسلم مكرهاً ثبت الملك؛ » كما في البيع إلا أنهما يفترقان من وجه وهو أن في باب البيع إذا باع 
مكرهاً وسلم طائعاً يجوز البيع؛ وفي باب الهبة مكرهاً لا يجوز. سواء سلم مكرهاً أو طائعاً؛ 
وديا الفرق: بيتهما قيما تقدم وكذلك تسليم الشتفعة من :هذا القبيل؟ أنه لا يضح مع الاكراء 
لأن الشفعة في معنى معنى البيع؛ ألا ترى أنه لا يتعلق صحته باللسان كالبيع حتى تبطل الشفعة 
بالسكوت فأشبه البيع : ثم البيع يعمل عليه الإكراه فكذلك تسليم الشفعة. 


ومن هذا القبيل الإكراه على الإبراء عن الحقوق لأن الإبراء فيه معنى التمليك ولهذا لا 
يحتمل التعليق بالشرط ولا يصح في المجهول كالبيع» ثم البيع يعمل عليه الإكراهء فكذلك 
الإبراء عن الكفالة بالنفس إبراء عن حق المطالبة بتسليم النفس الذي هو وسيلة المال» فكان 
ملحقاً بالبيع الذي هو تمليك المال. فيعمل عليه الإكراه؛ كما يعمل على البيع والله أعلم . 


هذا إذا كان الإكراه على الإنشاءء فأما إذا كان على الإقرار» فيمنع صحة الإقرار» سواء 
كان المقر به محتملاً للفسخ. أو لم يكن؛ لأن الإقرار إخبار»ء وصحة الإخبار عن الماضي 
بوجود المخبر به سابقاً على الإخبار: والمخبر به ههنا يحتمل الوجود والعدم. وإنما يترجح 
جنبه الوجود على جنبه العدم بالصدق وحال الإكراه لا يدل على الصدق. لأن الإنسان لا 
يتحرج عن الكذب حالة الإكراه فلا يثبت الرجحان؛ ولأن الإقرار من باب الشهادة. قال الله 
تبارك وتعالى: #يَأَيُهَا الْذين آمَنُوا كُونُوا قَوَامِين بِالْقِسْطٍ شُهَدَاءَ لله وَلَرْ عَلَى نفيك 4 [النساء : 
] والشهادة على أنفسهم ليس إلا الإقرار على أنفسهم والشهادة ترد بالتهمة وهو متهم حالة 
الإكراه . 

ولو أكره على الإقرار بالحدود والقصاص لما قلنا بل أولى لأن الحدود والققنا م بيطا 
بالشبهات فأما المال فلا يسقط بالشبهة. ٠‏ فلما لم يصح هناك فلأن لا يصح هلهنا أولى . 


ولو أكره على الإقرار بذلك. ثم خلى سبيله قبل أن يقر بهء ثم أخذهء فأقر به من غير 
تجديد الإكراة فهذا على وجهين : 
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إما أن توارى عن بصر المكره حين ما خلى سبيله؛ وإما أن لم يتوار عن بصره. 007 
بعث من أخذه ورده إليه, فإن كان قد توارى عن بصره» ثم أخذه فأقر إقراراً مستقبلا» جاز 
إقراره؛ لأنه لما خلى سبيله حتى توارى عن بصره» فقد زال الإكراه عنهء فإذا أقر به من غير 
إكراه جديد» فقد أقر طائعاً فصح . 

وإن لم يتوار عن بصره بعد حتى رده إليه. داتري ير عير واي الإكراه اح يصع 
إقراره. لأنه إذا لم يتوار عن بصره». فهو على الإكراه الأول. 

ولو أكره على الإقرار بالقصاصء فأقر به» فقتله حين ما أقر به من غير بينة» فإن كان 
الحقر معروفا بالاغارة يدرا عنه القصاضن اتتحهانا: 

وإن لم يكن معروفا بها يجب القصاصء والقياس ألا يجب القصاص كيفما كان. 

وجه القياس : أن الإقرار زال عنه الإكراه لما لم يصح شرعاًء صار وجوده وعدمه بمنزلة 
واحدة فصار؛ كما لو/ قتله ابتذاء . 

وجه الاستحسان: أن الإقرار إن كان لا يصح مع الإكراه. لكن لهذا الإقرار شبهة الصحة 
إذا كان المقر معروفا بالدعارة لوجود دليل الصدق فى الجملة. ودا يورث شبهة فى وجوب 
القصاص فبدأ للشبهة . وإذا لم يكن معروفاً بالدعارة فإقراره لا يورث شبهة في الوجوب 

ومثال هذا إذا دخل رجل على رجل فى منزلهء فخاف صاحب المنزل أنه ذاعر دخل 
عليه ليقتله» ويأخذ ماله فبادره وقتله» فإن كان الداخل معروفاأ بالذعارة لا يجب القصاص على 
صاحب المتزل: وإن لم يكن معروفاً بالذعارة يجب القصاص عليه . كذا هذا. وإذا لم يجب 
القصاص يجب الأرش؛ أن سقوط القصاص للشبوةء وإنها لا تمنع وجوب المال. 


وروى الحسن عن أن حنيفة رضى الله عنهما أله 2 الأرش أنفيا إذا كان معروفاً 
بالذعارة. 
: ر 


فصل 
وَأمّا بَيَانُ كم مَا عَدَلَ المُكرَة إلى غَيْرِ ما وََعَ عَلَيْهِ الإكُرَاهُ أو زَادَ عَلَى ما وقّعَ عَلَيْه 
الإكرَاة أَوْ تمص عَنْه فتَقُول وَباللّه التو فيق + 
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العُدُول عَمّا وَمَعَ عَلَِهِ الإخراة إِلَى غَيْرهِ لا يَخْلُو مِنْ وَجْهَيْن : : إِمَا أكون الْعَقُدٍ في 
الاعتقادّات» أو الْفِغْلٍ في المُعَامَلاتِء أما حكم العدول عما وقع عليه الإكراه بالعتل ١‏ في 
الاعتقادات فقد ذكرناها فيما تقدم . 


وأما العدول إلى غير ما وقع عليه الإكراه بالفعل في المعاملات» فنقول: إذا عدل المكره 
إلى غير ما وقع عليه الإكراه بالفعل جاز ما فعل» لأنه طائع فيما“عدل إليه؛ حتى لو أكره على 
بيع جاريته» فوهبها جاز» لأنه عدل عما أكره عليه لتغاير البيع والهبة. 

وكذلك لو طولب بمالء» وذلك المال أصله باطل» وأكره على أدائه ولم يذكر له بيع 
اللجارية فبح جاريته جاز البيع ؛ ' لأنه في بيع الجارية طائع . ولو أكره على الإقرار بألف درهي) 
فأقر بمائة دينار أو صنف آخر غير ما أكره عليه جاز؛ لأنه طائع فيما أقر به؛ وهذا بيخلاف ما 
إذا أكره على أن يبيع عبده من فلان بألف درهم فباعه منه بمائة دينار, أن البيع فاسد استحساناً 
جائز قياس فقد اعتبر الدراهم والدنانير جنسين مختلفين في الإقرار قياسأ وانتكحساناء واعتبرها 
جنساً واحداً في الإنشاء استحساناً لأنهما جنسان مختلفان حقيقة إلا أنهما جعلا جنساً 
[واحدا](2 في موضع الإنشاءء بل خالف الحقيقة لمعنى هو منعدم في الإقرار» وهو أن الفائت 
بالإكراه هو الرضا طبعاً. والإكراه على على البيع بألف درهم كما يعدم الرضا بالبيع بألف درهم 
يعدم الرضا بالبيع بمائة دينار قيمته ألف لاتحاد المقصود منها وهو الثمنية. لجان العدام الرضا 
بالبيع بأحدهما دليل على انعدام الرضا بالبيع بالآخرء فكان الإكراه على البيع بأحدهما إكراهاً 

على البيع بالآخر؛ بخلاف ما إذا أكره على البيع بألف» فباعه بمكيل أو موزون آخر سوى 
الدراهم والدناتين: 'الآن هناك المقصود مختلف. فلم يكن كراهة البيع بأحدهما كراهة البيع 
بالآخرء وهذا المعنى لا يوجد في الإقرار لأن بطلان إقرار المكره؛ لانعدام رجحان جانب 
الصدق على جانب الكذب في النتياره”” بدلالة الإكراه فيختص بمورد الإكراه وهو الدراهم. 
فكان صادقاً في الإقرار بالدنانير لانعدام المانع من الرجحان فيه» فهو الفرق. 


وأما إذا زاد على ما رقع عليه الركراء بأن أكره على الإقرار بألف درهم فأقر بألفين جاز 
إقراره بألف وبطل بألف ؛ لأنه في الإقرار بالألف الزائد طائع»؛ فصح . 


ولو أكره عا اللان ار لفون فأقر له ولغيره. فإن صدقه الغير ذ في الشركة لم يجز أصلا 
بالإجماع وإن كذبه. فكذلك عند أبى حنيفة وأبى يوسف. وعند محمد يجوز فى نصيب الغير 
خاصة . 


وجه قول محمد: إن المانع من الصحة عند التصديق هو الشركة في مال لم يصح الإقرار 





)1١(‏ سقط في ط. 05 في أ: إجبارة: 


كتاب الإكراه عقا 





بنصفه شائعاًء فإذا كذبره لم يثبت الشركةء فيصح إقراره للغير؛ إذ هو فيما أقر له به طائع . 

وجه قولهما: إن الإقرار إخبار» وصحة الإخبار عن الماضي بوجود المخبر به سابقاً على 
الإخبار والمخبر به ألف مشتركة/ » فلو صح إقراره لغير المقر له بالإكراه لم يكن المخبر به 
على وصف الشركة فلم يصح إخباره عن المشترك» فلم يصح إقرارهء وهذه فريعة اختلافهم في 
المريض مرض الموت إذا أقر لوارثه ولأجنبي بالدين أنه لا يصح إقراره أصلا بالإجماع إن 
صدقه الأجنبي بالشركة وإن كذبه» فعلى الاختلاف الذي ذكرنا. 

ولو أكره على هبة عبده لعبد الله» فوهبه لعبد الله وزيدء» فسدت الهبة فى حصة 
عبد الله وصحت في حصة زيدء لأنه مكره في حصة عبد الله لورود الإكراه على كل العبد 
والإكراه على كل الشيء إكراه على بعضهء فلم تصح الهبة في حصته طائع في حصة زيدء وإنه 
هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة فصحت في حصته. ولو كان مكان العبد ألف» فالهبة في 
الكل فاسدة بالإجماع بين أصحابنا أما على أصل أبي حنيفة رضي الله عنه فظاهر؛ لأن هبة 
الطائع من اثنين لا تصح عنده فهبة المكره أولى . 

وأما أعلى أصلهما: فلأنه لما وهب الألف منهماء والهبة من أحدهما لا تصح بحكم 
الإكراهء كان واهباً نصف الألف من الآخرء وهذه هبة المشاع فيما يحتمل القسمة» وإنه لا 
يصح بلا خلافٍ بين أصحابنا؛ بخلاف حالة الطواعية» والله تعالى أعلم . 


هذا إذا زاد على ما وقع عليه الإكراف فأما إذا نقص عنه بأن أكره على الإقرار بألف 
درهم فأقر بخمسمائة فإقراره باطل؛ لأن الإكراه على ألف إكراه على خمسمائة؛ لأنها بعض 
الألف» والإكراه على كل شيء إكراة على بعضه فكان مكرهاً بالإقرار”'' بخمسمائة فلم يصح. 

ولو أكره على بيع جاريته بألف درهم. فباعها بألفين» جاز البيع بالإجماع ولو باعها بأقل 
من ألف» فالبيع فاسد استحساناً جائز قياساً. 

وجه القياس : أن المكره عليه هو البيع بألف» فإذا باع بأقل منه فقد عقد عقداً آخرء إد 
الببع بألف غير البيع بخمسمائة» فكان طائعاً فيه فجاز. 

وجه الاستحسان: أن غرض المكره هو الإضرار بالبائع بإزالة ملكه وإن قل الثمن» فكان 
الإكراه على البيع بألف إكراهاً على البيع بأقل منه فبطل» بخلاف ما إذا باعه بألفين» لأن حال 
المكره دليل على أنه لا يأمره بالبيع بأوفر الثمنين» فكان طائعاً في البيع بألفين فجاز؛ والله 


)١(‏ في أ: في الإقرار. 


امات 


١ ٠. 
١ كتاب المأذون7‎ 


8 ٠ 


الكلام في هذا الكتّاب يقع في مواضعٌ . 
في بيان رُكْن الإذن بالتجارة» وفي بَيَان شرائط الركن . 

وفي بيان ما يَظهر به الإدْن بالتّجارة. 

وفي بيَانَ ما يملك المأذون من التصرف وما لا يملك. 

وفي بيان ما يملك المولى من التصرّف في المأذون وكسبه وما لا يَيْلك. 
56 بيان حكم تصرّفه . 

وفي بيان حكم الغرور في العَبْد المأذون. 

وفي بيان كم الدين الذي يلحق المأدُون. 

وفي بيان ما يبطل به الإذن ويصير مخجوراً. 

وفي بيان حكم تصرف المحُجُور. 

أما الأول فنقول وبالله التّوفيق: ركن الإدن بالتجارة نوعان: صريح ودلالة. 


والصريح بوعان: خاص وعام. وكل واحد منهما أنواع ثلاثة : منجز ومعلق بشرطى. 


ومضاف إلى وَفْت. 





0) 


الإذن: الإعلام لغة وفي الشرع : فك الحجر عن المحجور عليه» والإذن له بالتصرف بالمال والعقود. 
انظر البناية شرح الهداية (778/4 _ 788) . 

وفي النهاية: الإذن في الشيء : رفع المانع لمن هو محجور عنه وإعلام بإطلاقه فيما حجر عليه» من أذن 
له في الشيء إذناًء وأبعد الإمام الزيلعي حيث قال: إنه الإعلام» ومنه الأذان وهو الإعلام» لآن الإذن من 
أذن في كذا إذا أباحه. والأذان من أذن بكذا إذا أعلم اه. وفي أبي السعود: قال قاضي زاده في التكملة : 
لعوار: قط كتب اللغة يجيء الإذن بمعنى الإعلام ينظر المختار (78/9؟) . 


ا 


كتاب المأذو نْ مضنا 





أما الخاص المنجز : فهو أن يأذن له في شيءٍ بعينه مما لا يؤذن في مثله للتجارة عادة بأن 
يَقُول له : اشتر لي بدرهم لحماً أو اشتر لي طعاماً رزقاً لي أو لأهلي أو لك؛ أو اشْئَرِ لي ثوب 
أو لأهلي أو لأهُلك» أو اشتر ثوباً أقطعه قميصاًء ونحو ذلك مما لا يقصد به التجارة عادة» 
ونضدر عدون قينا تتاولة الإذن :خاضة اانا والقياس أن يصير مأذونا بالتّجارات كلها؛ لأن 
الإذن بالتجارة مما لا يجزي”' فكان الإدن في تجارة إذناً في الكل . 


يج الاتهحيان: أذ الاذن على هذا الرقه لأ برهد إلا على وحه الاستخدام غيرفا 
وعادة» فيحمل على المتعارف وهو الاستخدام دون الإذن بالتجارة» مع ما أنه لو جعل الإذن 
بمثله إذناً بالنّجارات كلها لصار المأذون بشراء البقل مأذوناً في النّجارة» وفيه سد باب اسْتخدام 
المماليك وبالناس حاجة إليه فاقتصر على مورد الضرورة. 


وأما العام المنجز: فهو أن يقول: أَوِنْتَ لك فى التّجارات أو في التجارة"''» ويصير 
مأذوناً في الأنواع كلها بالإجماع . 

وأما إذا أذن له في نوع”" بأن قال: اتجر في البر أو في الطعام أو في الدقيق يصير/ 
مأذوناً في التجارات كلها عندنا . 


وعند زفر والشافعي”* يننا الله -: يصب هادونا إلا في النُوع الذي تناوله ظاهر 
الإذن» وكذلك إذا قال له: ما ا ا ل ا يبيد 
مأذوناً في التّجارات كلها . وعلى هذا إذا أذِن له في ضَرْبٍ من الصنائع؛ بأن قال له: 
قصاراً أو صباغاً يصير مأذوناً في التّجارات والصنائع كلهاء ود 10 
وصائغاًء وكذلك إذا أذن له أن يتجر شهراً أو سنة» يصير مأذوناً أبداً ما لم يحجر عليه.. وجه 
قولهما: إن العبد متصرّف عن إذن فلا يتعدّى تصرفه مورد الإذن كالوكيل والمضارب» ولهذا 
يثبت حكم تصرفه لمولاه. 
ولنا أن تقييد الإذن بالنوع غير مفيد فيلغو استذلالاً بالمكاتب» وهذا لأن فائدة الإذن 
لتجارة تمكين العبد من تَخصِيل النفع المطلوب من التجارة وهو الرّبح» وهذا في النُوعين 
)1١(‏ فى أ: يتجراً. 
00( لأن اللفظ يتناول جميع أنواع التجارات . 
ف من التجارة أو بوقت أو بمعاملة شخص أو بمكان وأما لو أمره بشراء شيء بعينه كالطعام والكسوة بكرن 
مأذوناً له لأنه استخدام. ينظر رد المختار (9/ 27137 . 
(4) بناء على أنه توكيل عندهما وعند علماء الحنفية إسقاط . 
(0) في أ: الخز. 


ال 


ول كتاب المأذون 





على نمطٍ واحد؛ وكذا الصضرر الذي يلزمه”'' في العقد عسى لا يَتَفاوت»ء فكان الرّضا بالضرر 
في أحد النوعين رضاً به في النُوع الآخرء فلم يكن التقييد بالنوع مفيداً فيلغو ويبقى الإذن 
بالتجارة عاماًء فيتناول الأنواع كلها مع ما أنه وجد الإذن في النوع الآخر دلالة؛ لأن الغرض 
من الإذن هو حصول الربح . والثوعان في احتمال الربح على السّواءء فكان الإذن بأحدهما إذناً 
بالاخر دلالة؛ :ولهذا يملك. قبول: الهبة:والصّدفة تعن غير إذن العولى [ضرنه) ""١]‏ لوستؤؤة ولؤالة؛ 
كذا ههنا. 

وأما الخاصٌ المعلق بشرط فهو أن يقول: إن قدم فلان فاشتر لي بدرهم لحماً ونحو 
ذلك. والمضاف إلى وقت أن يقول: اشتر لي بدرهم لحماً غداً أو رأس شهر كذا. 

وأما العام المعلق بشرط فهو أن يقول: إن قدم فلان فقد أذنت لك بالتجارة والمضاف 
إلى :وفك اند يفول اذنت للك التجعارة غذا أو رأس شهر كذاء وكل واحد من النوعين يصح 
معلقاً ومضافاً كما يصح مطلقاًء بخلاف الحجر أنه لا يصح تعليقه بشرط ولا إضافة: إلى وقت 
بأن يقول المأذون: إن قدم فلان فأنت محجوره أو فقد حجرت عليك غداً أو رأس شهر كذا. 


ووجه الفرق: أن الإذن تصرف إسقاط؛ لأنَّ انحجار العبد ثبت حقاً لمولاه وبالإذن 
أسقطه» والإسقاطات تحتمل التعليق والإضافة كالطلاق والعتاق ونحوهما: فأما الحجر فإثبات 
الحق وإعادتهء والإثبات”" لا يحتمل التّعليق والإضافة كالرجعة ونحوها؛ ولهذا قال أصحابنا: 
إن الآدن ل يحتمل التوقفي بح لل أؤن لعدهبالتحارة شهرا أومينة يصير مأذوناً أبدأ ما لم 
يوجد المبطل للإذن كالحجر وغيره؛ إلا أن يؤقت الإذن إلى وقت إضافة الحجر إليه؛ لأن 
معناه إذا مضى شهر أو سنة فقد حجرت عليك؛» أو حجرت عليك رأس شهر كذاء والحجر لا 
يحتمل الإضافة إلى الوقت». فلغت الإضافة وبقي الإذن بالتّجارة مطلقاً إلى أن يوجد المبطل . 


روماه بطري الدلالة يتحر اد يري ءبع و يسترى فلا ينهاه» ويصير مأذوناً في 
التجارة عندنا إلا في البيع الذي صادفه السّكوت”*'» وأما فى الشراء فيصير مأذونا. 


وعدلد زفر والشافعي - رحمهما الله 0 ل قينن فاذ ونا 





0 ليواوم 

() سقط في أ. 

(6) في أ: والإثباتات. 

00 في الحقائق: إنما يجعل سكوت المولى إذناً لم يسبق منه ما يوجب نفي الإذن حالة السكوت كقوله : إذا 
رأيتم عبدي يتجر فسكتء فلا إذن له بالتجارة» ثم رآه يتجر فسكت لا يصير مأذوناً اتفاقاً. ينظر المختار 
(52/9). 


كتاب المأذون 4 





وجه قولهما: أن السكوت يحتمل الرّضا ويحتمل السخطء فلا يصلح دليل الإذن مع 
الاحتمال؛ ولهذا لم ينفذ تصرّفه الذي صادفه السكوت. 

ولنا: أنه يرجح جانب الرّضا على جانب السخط؛ ؛ لأنه لو لم يكن راضياً لنهاه؛ إذ النهي 

عن المنكر واجب» فكان احتمال السخط احتمالاً مر تحوريجا: فكان ساق الاعسان شرعا. 

وأما التصرّف الذي صادفه السكوت؛ فإن كان شراء ينفذ وإن كان بيعاً قائماً لم ينفذ 
باتعدام المقصرد د من الإذن بالتجارة على ما نذكره إن شاء الله تعالى, وسواء رآه يبيع بيع 
يها ان نيها كاسيدا إذا سكت ولم ينهه - يصير مأذونا. لأن وجه دلالة السكوت على الإذن 
لا يختلف . 


وكذلك لو رآه المولى يبيع مال أجنبي فسكت؛ يصير مأذونا '' وإن لم يجز البيع لما 
قلناء وكذلك لو باع فال مولاه والمولى حاضر فسكت - لم يجز ذلك البيع . ويصير مأذوناً في 
التجارة؛ لأن غرض المولى من الإذن بالتجارة حصول المنفعة دون المضرة» وذلك باكتساب 
ما لم يكن لا بإزالة الملك عن مال كائن»/ ولا ينجبر هذا الضرر بالثمن؛ لأن النّاس رغائب 
يي ل ل ل ل لت ل لا حكم 

منها: سكوت المولى عند تصدّف العبد بالبيع والشّراء وقد ذكرناه. 

ومنها: سكوت البالغة البكر عند استِثْمّار الولى أنه يكون إذناً وقت العَقّد وبعده يكون 
إجازة . 

ومتها سكورت الشفيع إذا علم بالشّراء أنه يكون تسليماً للشفعة . 

ومنها: سكوت الواهب أو المتصدق عند قبض الموهوب له والمتصدق عليه بحضرته 
:أن يكرن إذنا بالقبضن, 

ومنها: سكوت مجهول”' النسب إذا باعه إنسان بحضرته» وقال له: قم فاذهب مع 
مولاك فقام وسكت - أنه يكون إقراراً منه بالرق» حتى لا تسمع دعواه الحريّة بعد ذلك. 





)١(‏ وأفاد الزيلعي أنه إذا رأى أجنبياً يبيع ماله وسكت فإن سكورته لأ يكرن"إذنا له وكذا لى أتلقهمال:غيرة 
وصاحبه ينظر وهو ساكت حتى كان له أن يطالبه بالضمان اه. 
قال بعض الفضلاء: ولينظر هذا مع قول الفصول العمادية في الثالث والثلاثين: ولو شق زق غيره فسأل ما 
فيه وهو ساكت فإنه يكون رضاء اللهم إلا أن يحمل ما هنا على الإتلاف الغير الممكن تداركه» فليتأمل 
اه. ينظر رد المختار (9/ .)77١‏ 

(0) في ط: المجهول. 


ع غ7 


١‏ كتاب المأذون 





وأها سكوت الناء ئع بيع صحيحاً بئمن حال عند قبض المُشْتَري بحضرته هل يكون إذنا 
بالقبض؟ ذكر فيها ظاهر الرواية أنه لا يكون إذنا بالقبض وذكر الطحاوي ‏ رحمه الله -: أنه 
يكون إذنا كما في البيع الفاسد. ودلائل هذه المسائل نذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى. 

وعلى هذا إذا قال لعبده: أذ إليّ كل يوم كذ أو كل :شتهين كذا» يضى: مأذرنا؟ الأنه ألا 
يتمكن من أداء الغلة إلا بالكسبء. فكان الإذن بأداء الغلة إذناً بالتجارة» وكذلك لو قال لعبده 
[أد إلى ]7 ألفا وأنت حرء أو قال : إن أديت إلئ ألفا فأنت حر يصير مأذونا؛ لأن غرضه حمل 
العبد على العتق بواسطة تحصيل الشرطء ولا يتمكن من تحصيله إلا بالتصرّف». فكان التعليق 
دليلا على الإذن» وكذلك إذا قال له: أد إلي ألفا وأنت خُرٌء فهذا والأول سواء؛ لأن يستعمل 
فى التعليق عرفاً وعادة . 
وعلى هذا إذا كاتب عبده يصير مأذوناً؛ لأنه لما كاتبه فقد جعله أحقّ بكسبه» ولا يكون ذلك 
إلا بالتّجارةء والله تعالى أعلم . 


فصل في شرائط الركن 
وأما شرائط الركن فأنواع: منها أن يكون الإذن لمن يعقل التجارة؛ لأن الإذن بالتجارة 
لمن لا يعقل سفه. فأما البلوغ فليس بشرط لصحة الإذن» فيصح الإذن للعبد بالغاً كان أو صياً 
بعد أن كان يعقل البيع والشراء؛ لما روي أن النبي - عليه الصّلاة والسلام - كَانَ يُجِيبٌ دَعْوَةَ 
المَمْلُوكِ مِنْ غَيْرٍ مَضل”". فدل الحديث على جراز الإذن بالتجارة؛ لأنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ذا كان السب وعوة الور ويأكل من كسبهء فتعين المأذون . 
وكذا الإذن للأمة والمدبرة وأم الولد بعد أن عقلوا التّجارة؛ لأن اسم المملوك يتناول 
الكل وكذا يجوز الإذن للصبي السمدا بالتجارة إذا كان يعقل التّجارة وهذا عندنا. 
وقال«الخانئعي د نرتفية اليه لا يخوز الأذن الصى بالكها ر#ابجال» يعدا كان أو ضرا 
وكذا سلامة العقل عن الفساد أصلاً ليس بشرط لصحة الإذن عندناء حتى يجوز الإذن للمعتوه 
الذي يعقل البيع والشراء بالتّجارة وعنده شرط . وجه قوله: إن الصبي ليس من أهل التجارة فلا 
يصحٌ الإذن بالتجارة» وهذا لأن أهلية التّجارة بالعقد الكامل؛ لأنها تصرّف دائر”” بين الضّرر 





)١(‏ فى أ: إذا أديت. 
(؟) ألخرجه ابن ماجه (؟/ ١/ال)‏ رقم (5195). 
60 كط وائرة: 


كتاب المأذون ١١‏ 


ل ا ا ع ل م 
والتّفع» فلا بد لها من كمال العقل وعقل الصبي ناقصء فلا يكفي لأهلية التجارة؛ ولهذا لم 
يعتبر عقله في الهبة والصّدقة والطلاق والعتاق. كذا ههنا. 

ولناة قوله تبارك وتعالى: وَأَبْتَلُوا اليَتَامَّئن» [النساء:+] أمر سبحانه وتعالى الأولياء بابتلاء 
اليَتامى» والابتلاء هو الإظهارء فابتلاء اليتيم إظهار عقله بدفع شيء من من أمواله إليه» لينظر 
المولى أنه هل يقدر على حفظ أمواله عند النوائب» ولا يظهر ذلك إلا بالتجارة» فكان الأمر 
بالابتلاء إذنا بالتجارة» ولأن الصبي إذا كان يعقل التجارة يعقل النافع من الضّار فيختار المنفعة 
على المضرة ظاهراً. فكان أهلا للتجارة كالبالغ» ؛ بخلاف الهبةء والصّدقة والطلاق ونحوها؛ 
لأنها من التصرّفات الضارة المحضة؛ ؛ لكونها إزالة ملك لا إلى عوض» فلم يجعل الصّبي أهلا 
لهاء ل دفعاً للضرر عنه . 

ومنها العلم بالإذن بالنُّجارة في أحد نوعي الإذن بلا خلاف . 


وبيان ذلك: أن الإذن بالإضافة إلى الئاس ضربان: إذن إسرار وإذن إعلان/ وهو 


المسمّى بالخاص والعام في الكتاب؛ فالخاص أن يقول : أذنت لعبدي في التجارة لا على وجه 
ينادي أهل السّوق فيقول : بايعوا عَبْدي فلاناً؛ فإني قد أذنت له في التجارة» ولا خلاف في أن 
العلم بالإذن شرط لصِحّة الإذن في هذا النوع؛ لأن الإذن هو الإعلام» قال الله تعالى : وَأَذَانٌ 
مِنَ الله وَرَسُولِهِ# [التوبة:"] أي: إعلام» ار ا ال ؛. ولآن 
إذن العبد يعتبر بإذن الشّرع» 5 يغبت في حق المأذون إلا بعد علمه 
به» فعلى ذلك إذن العبد؛ ولهذا كان العلم بالوكالة خوط ادها (عاز ها كنا فى كتان 
الوكالة» كذا هذا؛ حتى لم يصحح تصرف الوكيل قبل العلم بالوكالة وأما في الإذن العام فقد 
ذكرنا”"2 في كتاب المأذون: أنه يصير مأذوناً وإن لم يعلم به العبد. 

وذكر في «الزيادات» فيمن قال لأهل السوق: بايعوا ابني فلاناً فبايعوه» والصبي لا يعلم 
بالإذن وه وود ا ابو دواو ل او ع يد 
الإذن القائم” "© ناغير عَلمَ العبد» ومنهم من لم يثبت يثبت الاختلاف» وفرق بين العبد والصبي؛ 
فجعل العلم شرطأ في الصبي دون العَبد. 

ووتحة الدر قم أن انحجار العبد لحق مولاهء فإذا أذن [أهل السوق]”" بمبايعته فقد أسقط 
حق نفسهء فائفكٌ الحجر فصار مأذوناً بخلاف الصبي؛ لأن انحجاره عن التصرّف لحق نفسه لا 





0 فق أ دكن (؟) في أ: العام. 
0) فى ط: فإذا أذن انفك . 


ات 


١‏ 1 كتاب المأذون 





ألا ترى أن العهدة تلزمه دون أبيهء فشرط عليه بالإذن الذي هو إزالة الحجر ليكون لزوم 
العهدة ة فى التّجارة مضافاً إليه ويحتمل أن يفرق بينهما من وجه آخر؛ وهو أن الإذن على سبيل 
الاسقا 07 سبب لحصول العلم لهما جميعاًء إلا أن السبب لا يقام مقام المسبب إلا 
لْضَد ورف والقترري ل عزن العر دون المي لآنْ النائن يحتاجون إلى ميايعة العيد الماذوق؟ 
لأن الإذن للعبد بالتجارة من عادات التجارة» وإذا وجد الإذن على الاستفاضة و أله سني 
لحصول العلم غالب - فالناس يعاملونه بناءً على هذه الدلالة. ثم يظهر أنه ليس بمأذون لانعدام 
العلم حقيقة. فتتعلق فتتعلق ديونهم بذمّة المفلس». وتتأخر إلى ما بعد العتق» فيؤدي إلى الضرر بهم. 
بخلاف الصبيان؛ لأن إذن الصبي بالتجارة ليس من عادة التجار» والناس أيضاً لا يعاملون 
الصبيان عادة» ولو توقف الإذن على حقيقة العلم لا يلحقهم الضرر إلا على سبيل التُدرة 
ووو والله سبحانه وتعالى أعلم . 


فصل في بيان ما يظهر به الإذن 
وأما بيان ما يظهر به الإذن بالتجارة فنقول وحوري دده امار توعان أحدهما 
من جهة المولى. والثاني من جهة العبد. 
أما الذي من جهة المولى فهو تشهيره بالإذن”" وإشاعته؛ بأن ينادي في أهل السّوق: إني 
قد أذنت لعبدي فلانا بالتجارة فبايعوه. وهو المسمى بالإذن العام . 


وأما الذي من جهة العبد: : فهو إخباره عن كونه مأذوناً بالنّجارة بأن لم يكن الإذن من 
المولى عاماًء أو قدم مصراً لم يشتهر فه إذن المولى. فقال: إن مولاي أذن لى. [ فى 
نادت والاذن اعجار نور بكل واحد من النوعين. 

وأما الثائق #فلآن حبن الواحد متثول :فى : المعاتلاف ول تتعوظ فيه العذضولا العدالة: 

الأاترق أنه لو جاء عبداً أو أمة إلى إنسان» فقال: هذه هدية بعثني بها مولاي إليك جاز 
له القبول» كذا هذا؛ وهذا لأن هَذِه المعاملات في العادات يَتعاطاها العبيد والخدمء والفِسق 
ا دن ات اق في الحرج» وإذا قبل خبره ظهر الإذن» فيسع 





)0 في ط: الاستفادة . (0) فى ط: الأذن. 
(9) في أ: بالتجارة. 


كتاب المأذون ١‏ 





الناس أن يعاملوه. غير أنهم إن بنوا معاملاتهم على الإذن العام . فَعَامَلوه فلحقه دين - يباع فيه 
كسبه ورقبته بدين التجارة» وإن عاملوه بناءً على إخباره. فلحقه دين - يباع [فيه]'' كسبه 
بالدين». ولا تَبَاعَ رقبته ما لم يحضر المولى. فيقر بإدنه [بالععنا :| . والله تعالى علد 


فصل فى بيان ما يملكه المأذون من التصرف 

وأما نيان "ما يملكه الماذون مخ التضيف:زما لآ يملكة». فقول وبالله: تعالى التوفيق :. كل 
ما كان من باب التّجارة أو/ توابعها أو ضروراتها. يمْلِكه المأذون وما لا فلا؛ لأن كل ذلك 
داخل في الإذن بالنّجارة» فيملك الشراء والبيع بالنقد والنسيئة والعروض؛ لأن كل ذلك من 
التتجارة ومن عادة التجارء وكذلك يملك البَيْع والشراء بغبن يسير بالإجماع؛ لأنه من التجارة 
ولا يمكن التحرز عنه حتى ملكه الأب والوصيء وكذا بالغبن الفّاجِش”" عند أبي حنيفة 
- رضى الله عنه -. 

وعلهيااة وين 


وجه قولهما: أن البيع ب عبن فاجش في معنى التبرع . 

ألا ترى أنه لو فعله المريض يعتبر من الثلث كما في سائر التبرّعات» والمأذون لا يملك 

وجه قول أبي حنيفة رحمه الله -: أن هذا بيع وشراء على الإطلاق؛ لوقوع اسم الشراء 
والبيع عليه مطلقاًء فكان تجارة مُطلّقة فدخلت تحت الإذن بالتجارة ثم فرق أبو حنيفة - رحمه 
الله يق المأذوة.وبيق' الوكين لايك متو بين البيع والشواء في المادون؛ وفرق بينئهما في 
الوكيل؛ حيث قال : إن المأذون يملك البيع والشراء بالغبن الفاحش» والوكيل لا يملك الشراء 
بالغبن الفاحش بالإجماع . 


ووجه الفرق له: أن امتناع جواز الشراء بالغبن المّاجِش- في باب الوكالة؛ لمكان التهمة 
لجواز أنه اشْتَرى لنفسه» فلما ظهر العَّبْن أظهر الشراء لموكله ‏ فلم يجز للتهمة حتى أن الوكيل 
لو كان وكل بشراء شيء بعينه ينفذ على الموكل؛ لانعدام التهمة لأنه لا يملك الشراء لنفسه. 


)1١(‏ سقط في ط. 

() سقط من ط. 1 

(") وهذا شامل ما إذا نهاه عن البيع بالغبن الفاحش . 

(5) وعلى هذا الخلاف بيع الصبي والمعتوه المأذون لهما. ينظر رد المختار /١(‏ 7 م) 


مج مأ 


١‏ كتاب المأذون 





ومعنى التهمة لا يتقدر في المأذون لأنه لا يملك الشراء لنفسه فاستوى فيه البيع والشراءء وهل 
يملك المأذون أن يبيع شيئاً من مولاه؟ فإن لم يكن عليه دين لا يتضرّر البيع فرق الجيولي؟ 
لاستحالة بيع مال الإنسان منه» وإن كان عليه دين فإن باعه بِمْثلٍ قيمته أو أكثر جازء وإن 
باعه بأقل من قيمته» لم يجز عند أبي حنيفة أصلاء وعندهما: لا يجوز بقدر المحاباة»ء وكذلك 
لو بَاعَ المولى شيئاً منه؛ فإن لم يكن عليه دَيْنَء لم يكن بيعاً لما قلناء وإن كان عليه فإن باعه 
بمثل قيمته أو بأقل من قيمته - جاز؛ وإن باعه بأكثر من قيمته» لم يجز [البيع]''' عند أبي 
حنيفة » وعندهما: يجوز وتبْطل الزيادة. 


وعلى هذا إذا اشترى ‏ المولى دارأ بجنب دار العبد إن لم يكن على العبد دين - فالشفعة 
له؛ لأنه إذا لم يكن عليه دين» فالدار الذي في يد العَبْد خالص ملك المولى» فلو أخذها 
بالشفعة لأخذها هوء. فكيف يأخذ ملك نفسه بالشفعة من نفسه؟ وإن كان على العبد دَيْنَ فله أن 
باحدها #الشيعة 

ولو أشغرى: العبك ذارا بحتب :دان المولى؛ فإن لم يكن على العبد ديْنٌ فلا حاجة للمولى 
إلى الأخذ بالشفعة؛ لأنها خالص ملكه؛ وإن كان عليه دين» فله أن يأخذها بالشفعة» وكذلك 
الصبيٌ المأذون في الشراء والبيع بالنقد والنّسيئة والعروض والغبن اليسير» والبيع بالغبن الفَاحِشُ 
تخت له العتك الماذون على الاتفاق والاختلاف» وهذا إذا باع من أجنبي أو اشترى منه؛ فإن باع 
من أبية شينا أو اشع منهء فإن باع بمثل القِيمة أو أكثر واشترى بمثل القيمة أو أقل جاز ولو 
كان فيه عَبْنَء وإن كان مما يتغابن النّاس فيه جاز؛ لأن الاحتراز عنه غير مُمْكنَء وإن كان مما 
لا يتغابن الثاس افيه لم بجر لأنه يتصرّف بولاية مستفادة من قبل أبيه كأنه نائبه في التصرّف» 
فضان كما لو اشترئ: الآب:شيعا من مال ابه بنفسة لنفسف أو اشترى شيئاً من ماله بنفسه لابنه 
الصغير - كان الجواب فيه هكذا كذا هذا. 

ولو باع من وصيّه أو اشترى منه؛ فإن لم يكن فيهما نفع ظاهر لهء لا يجوز بالإجماع. 
وإن كان فيهما نفع ظاهر؛ فإن كان بأكثر من قيمته بما لا يتغابن الناس في مثلهء فكذلك عند 
محمد رحمه الله - وعندهما: يجوز وللمأذون أن يسلم فيما يجوز فيه السَّلم ويقبل السلم 
فيه؛ لأن السلم من قبل المسلم إليه بيع الدين بالعين» ومن قبل رب السلم شراء الدين بالعين» 





)١(‏ سقط فى ط. 

(105- نظ فى ل 

(؟) يصلح علة للجميع حتى للغبن الفاحش» فإنه من صنيعهم استجلاباً للقلوب» ويبيع بغبن فاحش في صفقة 
ويربح في أخرى كما في التبيين» وفيه: لو مرض العبد المأذون له وحابى فيه يعتبر من جميع المال إذا لم 
يكن عليه دين» وإن كان فمن جميع ما بقي بعد الدين» لأن الاقتصار في الحرّ على الثلث لحق الورثة ولا 
وارث للعبد والمولى رضي بسقوط حقه بالإذن» بخلاف الغرماء» وإن كان الدين محيطاً يقال للمشتري: - 


كتاب المأذون ه؛ ١‏ 





وكل ذلك تجارة» وله أن يوكل غيره بالبيع والشراء؛ لأن ذلك من عادات التّجار”'' أو التاجر 
لا ينكنّه أن يتولى ذلك كله بئفسهء فكان توكيله فيه من أعمال التّجارة؛ وكذا له أن يتوكل عن 
غيرة بالببع «الإسماء 217 ترتكون العهنة/ عليه 

ولو توكل عن غيره بالشّراء ينظر: إن وكله أن يشتري أشياء بالنقد جاز استحساتاًء دفع 
إليه الثمن أو لم يدفع» وتكون العهدة عليه» والقياس إلا لا تجوز هذه الوكالة. 

ووجهه: أنها لو جازت َلْرِمَ العهدة وهي تَسْليم الثمن» فيصير في معنى الكفيل بالثمن» 
ولا تجوز كفالته فلا تجوز وكالته. 

وجه الاستحسان: أن التوكيل هالشراء بالنقد فى معنى التّوكيل بالبيع» الاقروق أن لا 
يجب عليه تَسْلِيم المبيع» فكان هذا في معنى البَيْع لا في معنى الكفالة» ولو توكل عن غيره 
بشِرَاء شيء نسيئة فاشتّرى» لم يجز حتى كان الشراء للعبد دون الآخر؛ لأن التمن إذا كان نسيئة 
00 حَبْس المشتري لاستيفائه» بل يلزمه التسليم إلى الموكل» فكانت وكالته في هذه 
الصُورة التزام الشمن: فكانت كفالة معنى فلا يملكها المَأَدُونَء وله أن يستأجر إنساناً يعمل معه 
أو مكاناً يحفظ فيه أمواله أو دواباً يحمل عليها أمتعته؛ لأن اسْتِنْجار هذه الأشياء من توابع 
التجارة» وكذا له أن يؤاجر الدواب والّقيق ونفسه لما قلنا؛ ولأن الإجارة من التجارة حتى كان 
الإذن بِالإجَارَة إذناً بالنُجارة» وله أن يرهن ويرتهن ويعين ويودع ويقبل الوديعة؛ لأن ذلك كله 
من عادات التّجار ويحتاج إليه التاجر أيضاًء وله أن يدفع المال عضاربة وبأخد :من غير مضارية 
لما قلنا؛ ولأنّ الأخذ والدفع من باب الإجارة والاسِتمجار» والمأذون يملك ذلك كله . 


وله أنْ يشارك غيره شركة عنان؛ لأنها من صنيع التجار ويحتاج إليه التاجر. ولعبن لبان 
يشارك شركة مفاوضة؛ لأن المفاوضة تتضمن الكمّالة له. ولا يملك الكفالة فلا يملك 
المفاوضة» فإذا فاوض تنقلب شركة عنان؛ لأن هذا حكم فساد المفاوضة . 

ولو اشترك عَبْدَان مأذونان شركة عنان على أن يشتريا بالنقد والنسيئة - جاز ما اشتريا 
بالتّقّدء وما ا: شتريا بالنسيئة فهو له خاصّة؛ لأن الشركة تضمن الوكالة» وقد ذكرنا أنه يجوز أن 
فركل الشادون مق عردب لش راد تقد ولا يجوز أن يتوكل لغيره ف عالشراء ا تسشة: ويملك الإقرار 


- 0 أدّ جميع المحاباة وإلا فر المبيع كما في الحرء وسذا لو المولى صحيحاًء وإلا فلا تصح محاباة العبد إلا 
من ثلث مال المولى» لأن المولى باستدامة الإذن بعد ما مرض أقامه مقام نفسه فصار تصرفه كتصرفه» 
والفاحش من المحاباة وغير الفاحش فيه سواءء فلا ينفذ الكل إلا من الثلث اه. ينظر رد المختار (9/ 
2 . 

)١(‏ في ط: بالإجمال. 

(0) في أ: يمكن. 


بدائع الصنائع ج١٠‏ م١٠‏ 


م هاب 


#/اه"اأ 


١5‏ كتاب المأذون 





بال لأن مدان صرورات التجارة ؛ إذلو لم يملك م النّاس عن مبايعته خوفاً من 
تواء”'؟ أموالهم بالا نكان عن عدن إقامة البيئة» فكان إقراره بالدّين من ضرورات التجارة» فيصح 
ويملك الإقرار بالعين؟ لأن العادة قد جرت بشراء كثير من الأشياء بظروفهاء فلو علم الناس أنه 
لا يصح إقراره بالعين» لامتنعوا عن تسليم الأعيان إليه؛ فلا يلتئم أمر التجارة ولا يملك الإقرار 
بالجناية؟ لأن الإقرار بالجناية ليس من ضرورات التجارة فلا يتناوله الإذن بالتجارة فلا يصح منه 
ولا يطالب بها بعد العتاق أيضاً ؛ لأن موجب الجناية يلزم المولى دون العبد» فكان ذلك شهادة 
على المولى لا إقرار على نفسه. فلم يصمح أصلا إلا إذا صدقه المولى» فيجوز عليه ولا يجوز 
على العرّماء . 


وهل يصحٌ إقراره بافتضاض أمة بأصبعه غصبا؟ . 
قال أبو حنيفة ومحمد ‏ رضي الله عنهما -: لا يصح . 


وقال أبو يوسف رحمه الله - يصح سواء كان عليه دين أو لاء ويضرب مولى الأمة مع 
الغرماء في ثمن العبد وهذا الخلاف مبني على أن هذا الإقرار بالجناية [أم]7" بالمال؟ 
فعندهما: هذا إقرار بالجناية فلا يصح من غير تصديق المولى. وعلله . هذا إقرار بالمال فيصح 
من غير تصديقه؛ وعلى هذا إذا أقر بِمَهْر وجب عليه بنكاح جائز أو فاسد أو شبهة, فإن لم 
يصدقه المولى لم يصمّ إقراره حتى لا يؤاخذ به للحال؛ لأن المهر يجب بالنكاح» وأنه ليس 
بتجارة ولا هو في معنى التجارة. فيستوي فيه إقرار المأذون والمحجور. وإن صدقه المولى 
جاز ذلك عليه ولم يجز على الغرماء» لأن تصديقه يعتبر فى حق نفسه لا في إبطال حق الغير 
فيباع في دين الغرماء؛ فإن فضل شيء منه يصرف إلى دين المرأة وإلا فيتأخر ما بعد العِنْق» 
ويملك الإقرار بالحدود والقصاص؛ لأن المحجور يملك فالمأذون أولى» وإذا أقر به فلا/ 
يشترط حضرة المولى للاستيفاء ء بللا خلاف» وهل ب يشترط خضور المولى عند قيام البيّنة عليها؟ 
شلوك زكر فى دانع وهل يملك تأخير دَيْن له وَجَبٍ على إنسان؟ فإن وجب له وحده 
يملك بالإجماع ؛ أن التأخير يحتاج إليه. وكذا هو من عادة التجارة . وإن وجب له ولرجل 


آخر دين على إنسان» فأخر المأذون نصيب نفسه ‏ فالتأخير باطِلٌ عند أبى حنيفة - رحمه الله - 


وعندهما: جائز . 


تا 
رك 


)١(‏ أي: ذهابها وهلاكها. (؟) سقط في أ. 


كتاب المأذون ١1‏ 





وجه قول أبي حنيفة - رحمه الله -: أن التأخير لو صم لا يخلو إما أن يصحّ في نصيب 
شريكه؛ وإما أن يصمّ في نصيب نفسه» لا سبيل إلى الأول لانعدام الملك والولاية؛ وتصررف 
الإنسان لا يصح في”' غير ملك ولا ولاية» ولا سبيل إلى الثاني؟ لأنه قسمة الدين قبل 

ألا ترى أن شريكه لو قبض شيئاً من نصيبه قبل حُلُول الأجل يختصٌ بالمقْبُوض ولا 
يشاركه فيه . ظ 

ومعنى القسمة هو الاختصاص بالمفُسُوم وقد وجدء فثبت أن هذا قِسْمَة الدين قبل 
القبضء وأنها غير جائزة؛ لأن الدّين اسم لفعل واجب وهو فعل تسليم المال؛ والمال 
حكمي”" في الذمة وكل ذلك عدم حقيقة» إلا أنه أعطى له حكم الوججود لحاجة الناس؛ لأن 
كل اجنلا للا يدن يتين لانن اللا اجاج إلى الاستقراض والشّراء يثمن 
دي فأعطى له حكم الوجود لهذه الحاجة» ولا حاجة إلى قسمته فبقي في حق القِسْمّة على 
أصل العَدّم والعدم لا يحتمل القسمة. 

وإذا لم يصحّ التأخير عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله : : فلو أخذ شريكه من الدين» كان 
المأخوذ بينهما على الشركة كما قبل التأخير» وعندهما : كان المأحُوذ له خاصة ولا يُشاركه 
حتى يحل الأجلء لأنه بالتأخير أسقط حقّ نفسه في المطالبة”" فإذا حَلٌ الأجل فهو بالخيار إن 
شاء شاركه في المقبوض» وإن شاء أخذ حقه من الغَرِيم؛ لأن الدين حل”؟2 بحلول الأجل . 

ولو كان الدين فى الأضل منهما جميعاً مؤجّلاًء فأخذ أحدهما شيئاً قبل حل الأجل 
تارك تله ماع لأ لها اسدرقما فورحل الجر تتدسقط الأخل هن ندر الحتيومن 
ونان حال :كضان المقتوه مم التصيت» ييف تتشنازعه ته ضائههة كنا فى الديق الجالة: 
ولو اكات الذين له ريتهما مرخلا إلى سندء قآخره القتد ننه أخرق ب لم يجنز الثأخين عد بي 
حنيفة» وعندهما يجوز؛ حتى لو أخذ شرِيكه من الغريم شيئاً في السنة الأولى» شاركه فيه 
عنده» وعندهما: لا يشاركه حتى يحل دينه» فإذا حل فله الخيار على ما ذكرناء والله سبحانه 
وتعالى أعلم. ولا يملك الإبراء عن الدين بالإجماع؛ لأنه ليس من التجارة بل هو تبرّع» فلا 
يملكه المأذون. 

وهل يملك الحط؟ فإن كان الحطّ من غير عيب لا يمْلِكه أيضاً لما قلنا. وإن كان الحط 
من عَيْبِ؛ بأن باع شيئاً ثم حط من ثمنه ينظر إن حط بالمعروف بأن حط مثل ما يحطه التجار 


)١(‏ افي أ من . (9) في ط: والمطالبة. 
(0) في أ: أو لمال حكمي. (4:) في أ: يحل. 


ع "ب 


١ 8‏ كتاب المأذون 





عادة ‏ جاز؛ لأن مثل هذا الحط من تَوَابع التجارة؛ وإن لم يكن بالمعروف بأن كان فاحشاًء 
جاز عند أبي حنيفة وعندهما: لا يجوز وقد ذكرنا أصل المسألة فيما قبل. 


وهل يملك الصّلْح بأن وجب له على إنسان دين فَصَالحَه على بَعْض حقه؟ فإن كان له 
عليه نيف 37 لأنه حط بعض الدين» والحط من غير عيب ليس من التّجارة» بل هو 
تبرع» فلا يملكه المأذون؛ وإن لم يكن له عليه بينة جاز؛ لأنه إذا لم يكن له عليه بينة فلا حقّ 
له إلا الخصومة والحلف, والمال خير من ذلك» فكان في هذا الصّلح منفعة فيصحٌ . 

وكذا الصّلح على بَعْض الحقّ عند تعذر استيفاء كله من عادات التّجارء فكان داخلاً 
تحت الإذن بالتجارة» ويملك الإذن بالتجارة بأن يشتري عبداً فيأذن له بالتّجارة» لأن الإذن 
بالتجارة من عادات التجارء بخلاف الكتابة أنه لا يملكها المأذون؛ لأن الكتابة لَيْسَتَ من 
التّجارة بل هي إعتاق معلق بشرط أداء بدل الكتّابة» فلا يملكها ويملك الاستقراض؛ لأنه 
تجارة/ حقيقة وفيه منفعة» وهو من عادات التّجار. 


وليس للمأذون أن يقرض؛ لأن القرض تبرع للحال؛ ولهذا لم يلزم فيه الأجل ولا يكفل 
بمال ولا بنفس؛ لأن الكفالة تبرع إلا إذا أذن له المولى بالكفالة ولم يكن عليه دين» بخلاف 
المكاتب أنه لا تجوز كفالته أصلاء على ما مر في كتاب الكفالة» ولا يهب درهماً تام" لا 
بغير عوض ولا بعوض”". وكذا لا يتصدّق بدرهم ولا يكسو ثوباً؛ لأنه تبرع» [ويجوز 
تبرّعه]”' بالطعام اليسير إذا وَهَبَ أو أطعم استحساناًء والقياس ألا يجوز؛ لأنه تبرع وإن قل» 
إلا أنا استحسنا الجواز؛ لما روي أن رسول الله كَكِةٍ «كانَ مجيبٌ ذَعْوَةٌ المَمْلُوكُ)؛ ولأن هذا 


)01( في أ: يملك . 

2( وله أن يهب ويتصدق بما دون الدرهم كما في التاترخانية . 

(96) لأنه تبرع ابتداءء أو ابتداء وانتهاء يعني لو بلا عوض ولا يبرىء» لأنه كالهبة. 

(4) في أ: وتجوز هديته. 

(5) أخرج الترمذي (778/7) كتاب الجنائزء باب آخر الحديث )1١17(‏ ورواه أيضاً في الشمائل (785) . 
وابن ماجه (7/ )717١‏ كتاب التجارات» باب ما للعبد أن يعطي ويتصدق الحديث (79457؟) مختصراً. 
وأبو الشيخ ص 5١(‏ -57) من طريق جرير عن مسلم البراد عن أنس بن مالك قال: 
اكان رسول الله ككْ - يعود المرضى ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد وكان يوم بني 
فريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف». < 
ورواه أبو يعلى في مسنده (17/ 88؟7) رقم (47847) ومن طريقه رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي كَل 
وآدابه؛ ص 55. وأبو نعيم في حلية الأولياء (171/4). 
فووا اي الطيالسي في مسنده )١1١194/1(‏ رقم (1570) والبغوي في شرح السنة )١141/17(‏ رقم 
() من طريق شعبة عن مسلم البراد عن أنس رضي الله عنه . 


كتاب المأذون ١‏ 





من ضَدُورَات التجارة عادة» فكان الإذن فيه ثابتاً بطريق الدلالة فيملكه؛ ولهذا ملكت المرأة 
التصدّق بشيء يسير كالرغيف ونحوه من مال زوجها؛ لكونها مأذونة في ذلك دلالة» كذا هذا. 
ولا يتزوج من غير إذن مولاه؛ لأن التزوج ليس من باب النّجارة وفيه ضرر بالمولى”'*: 
ولا يتسرى جارية من إكسابه'"“؛ لأنه لا ملك للعبد حقيقة» وحل الوطء بدون أحد الملكين 
منفي شرعاً» وسواء أذن له المولى بالتسرّي أو لم يأذن له؛ لما اذكزنا أن العيق لا ملك تيا 
لأنه كتلرك؟ تمهضيل أن يكون مالكاء وبالإذن لا يخرج عن كونه مملوكاً. فلا تندفع 
الاستحالة ولا يزوج عبده بالإجماع؛ ؛ لأن التزويج ليس من التجارة وفيه أيضاً ضرر بالمولى. 


قال أبو حنيفة ومعحمد . لا يزوج . 
5 ع ٠‏ إفرة 

وجه قوله”*“: أن هذا تصرّف نافع في حق المولى؛ لأنه مقابلة ما ليس بمَالٍ فكان أنفع 
من البيع ؛ لأنه يملك البيع فالنكاح أولى . 

وجه قولهما: أن الداخل تحت الإذن هو التّجارة» وإنكاح الأمة وإن كان نافعاً في حق 
المولى فليم بتجارة ؛ إد التجارة مبّادلة مال بمالٍ ولم توجدء فلا يملكه. 


ولا يعتق وإن كان على مال؛ لأنه ليس بتجارة بل هو تبرع للحال. 


ألا ترى أنه يعتق بنفس القَبُول فأشبه القرضء. ولا يملك القَرْض فلا يملك الإعتاق على 
مال . 


ح ورواه أيضاً البيهقي في دلائل النبوة /١(‏ 7”0”) وابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» رقم )١١7(‏ من 
طريق مسلم الأغور عن أنس . 

000 بوجوب المهر والنفقة في رقبته . 

(؟) لأنه مبني على ملك الرقبة والعبد لا يملك وإن ملك . 

ف لما فيه من تحصيل المهر وسقوط النفقة فأشبه إجارتهاء ولهذا جاز للمكاتب ووصي الأب والأب. ولهما 
أن الإذن تناول التجارة والتزويج ليس منهاء بخلاف المكاتب لأنه يملك الاكتساب وذلك لا يختص 
بالتجارة. وكذا الأب والجد والوصي» ولأن تصرفهم مقيد بالأنظر للصغير وتزويج الأمة من الأنظرء 
وعلى هذا الصرف الصبي والمعتوه ف الماذواق لينما والمفازت والشرية:عنانا ومقاوضة: وجعل صاحب 
الهداية الأب والوصى على هذا الخلاف وهو سهو ينظر رد المختار (5299/9) . 


ووال د نا 


١66‏ كتاب المأذون 





وإن أعتق على مال فإن لم يكن عليه دين» وقف على إجازة المولى بالإجماع؛ فإن أجاز 
جازء لأنه إذا لم يكن عليه دين يملك المَوْلى إنشاء العتق فيه فيملك الإجازة بالطريق الأولى. 
وولاية قبض العوض للمولى لا للعبد لما نذكر. وإن لحقه دين بعد ذلك لم يكن للعْرَمَاء حق 
في هذا المال؛ لأنه كسب الحرء وإن كان عليه دين لم يجز الإعتاق» وإن أجاز المولى عند 
أبي حنيفة - رحمه الله -» وعندهما: يجوز ويضمن المولى قيمة العبد للغرماء» ولا سَبِيلَ 
للغرماء على العِوّض» بخلاف ما إذا كان مَكان الإعتاق كتابة؛ أن عندهما يتعلق حق العُرَمَاء 
بالبَدّل وههنا لا يتعلق ؛ لأن هذا كَسْبٍ الحر وذاك كسب الرقيق» وحق العُريم يتعلق بكسب 
الرقيق: ولا على بكسي الجره ولا يكاتب سراء كاد عليه وين أن لم يكن ؛ لآن الكتاية ليست 
بتجارة فلا يَمْلِكها المأذون؛ ولأنها إعتاق معلق بالشّرط وهو لا يمْلِكَ الإعتاق» فإن كاتب فإن 
لم يكن عليه ذَيْن وقف على إجازة المولى؛ لأنه إذا لم يكن عليه دين فكسبه خَالِصِ ملك 
المولى لا حق لأحد فيهء فيملك الإجازة. 


الاترع انفتييلك؟'" الإنقة فالآخازة أولى4 إن أجاذ تف وصار سكانا للمؤل + وولاية 
قَبْض بدل الكتابة للمّولى لا للعبند؛ لأن الإجازة اللأحقة بمنزلة الوكالة السَّابقَة» فكان العبد 
بمنزلة وكيل المولى في الكتابة» [وحقوق الكتابة]” ترجع [إلى المولى]”" لا إلى الوكيل. 
لذلك لم يَمْلِكَ المأذون قَبْض بدل الكتابة وملكه المولى”*'. 


ولو لحق العبد بعد ذَلِكِ دين» فليس للعٌرمَاء فيما على المكاتب حق؛ لأنه لما صَارَ 
مكاتب للمولى فقد صار كسباً منتزعا””' من يد المأذون؛ فلا يكون للغرماء عليه سَبيل» وإن 
كان المكاتب قد أذَّى جميع بدل الكتابة بة إلى المأذون قبل إجازة المولى لم يعتق؛ لأن الكتابة لم 
و ا وال ل ا ل 0 
إجازة المولى عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله حتى لا يعتق إذا أدى البدل؛ لأن كسب العبد 
المأذون الذي عليه دين محيط لا يكون/ ملكا للمولى عنده ولهذا لآ.يملك إنشاء الكتابة فل 
يملك الإجازة . 


وعندهما: تصح إجازته كما يصح إنشاء الكتابة منه» ويعتق إذا أدى ويضمن المولى قيمته 
التزناده تماق سوم يد تعبا بيلناً عليهر سيره وما كيش المأنرن من يذل 10601 ة قبل 
الإجازة يستوفى منه الدذين عندهما لتعلق حق الغرماء به قبل الإجازة» بخلاف الإعتاق على 
مال» وقد ذكرنا وجه المُرق لهماء فكانت الإجازة في معنى إنشاء الكتابة. 


() في أ: لاا يملك. (9) في أ: للموكل. 


(0) في أ: والحقوق بالكتابة. (4) في أ: للمولى. 


كتاب المأذون ١٠6١‏ 





ولو أَنْشأ ضمن القيمة عندهما كذا هذا؛ وإن لم يكن الدين محيطأ برقبته وبما في يده. 
جَازّت إجازته بالإجماع, ويضمن قيمته للغرماء لإتلاف حقهم ) والله الموفق للصواب . 


فصل في بيان ما يملكه المولى 

وأما بيان ما يملكه المولى من التصرّف في المأذون وكشبه وما لا يملك» وبيان حكم 
تصرفه فنقول وبالله التوفيق : 

إن المولى يَمْلِك إعتاق عبده المأذون» سواء لم يكن عليه دَيْن أو كان عليه دين؛ لأن 
صحة الإعتاق تقف على ملك الرّقبة وقد وجدء إلا أنه إذا لم يكن على العَبْد دَيْنَ لا شيء على 
المولى» وإن كان عليه دين فالغرماء بالخيار إن شاؤوا اتبعوا المولى بالأقل من قيمته ومن 
الدين ؛ لاله تسد فه في ملاتعاتطبيه:وأبلك حدى الغينه لقملق انرق ]!'© بالشرماء: بالزقبة فيرع 
جانب الححقيقة بتنفيذ الإعتاق» ويراعى جانب الحق بإيجاب الضمان مراعاة للجانبين عملا 
بالدليلين» فينظر إن كانت قيمة العبد مثل الدّين غرم ذلك» وإن كانت أكثر منه غرم قيمة 
الدين» وإن كانت أقل منه غرم ذلك القَدْر؛ لأنه ما أتلف عليهم بالإعتاق إلا القّدر المتعلق 
برقبة العَبّدء فيؤاخذ المولى بذلك ويتبع العُرّماء العبد بالباقي» وإن شاؤوا أتبعوا العبد بكل 
الدين فيستسعوه فيه»ء لأن كل الدَّين كان واجبًا عليه لمباشرة سبب الوجوب منه خقيقة وهو 
النيجانيلة». ]لذ أن رقفه تتسدت لابسنادقلير ها محملة من الذي منيا عبيون المولى أو قرعا 
على ما نذكره في موضعه إن شاء الله تعالى» فبقيت الزيادة على ذَلِك في ذْمّة العبد وقد عتق 
قطانت يق رادها المكاروا اناه لاازيرا الاتكر بشلا الغقاصن نوفصي القاضبي أله إذا 
اختار المالك تضمين أحدهما يبرأ الآخر]”'؟ لأن اختيار النّضمين فى باب العُصب يتضمن 
[تمليك](© المغصوب» والتمليك بعوض لا يحتمل الوجوع غله. 2 


فأما اختيار إتباع أحدهما ههنا لا يوجب مِلّك الدين منه. ولو لم يكن على العَبْد دين 
ولكنه قتل عبداً آخر خطأء وعلم المولى به فأعتقه وهو عالم به - يصير مختاراً للفداء يغرم 
المولى تَمَام قيمة العَبّد المقتول إن كان قليل القيمة ؛ وإن كان كشر القيمة بأن كانت قيمته عشرة 
آلاف أو أكثرء غرم عشرة آلاف إلا عشرة فرق بين الجناية والدين فإنه إذا أعتقه وعليه دين وهو 
عَالم به لا يلزمه تمام الدين» بل الأقل من قيمته ومن الدّين» علم بالدين أو لم يعلمء وههنا 
يلزمه تَمَام القيمة إذا كان عَالِما بالجئاية . 


)0200 سقط في ط. 
ه66 سقط في ط. 
فو سقط في ط. 


/ ه'"ب 


١6‏ كتاب المأذون 


ووجه الفرق: أن موجب جئاية العبد على المَؤلى وهو الدفع» لكن جعل له سبيل 
الْحْرُوج عنه بِالفِدّاء بجميع الأزش» فإذا أعتقه مع العلم بالجناية فقد صار مختاراً للفداء» فيلزمه 
الفداء بجميع قيمة العبد المَقْنُولء إلا أن تكون عشرة آلاف أو أكثر فينقص منه عشرة؛ إذ لا 
مزيد لديه العبد على هذا القدر. فأما موجب مَُعَامَلة العبد وهو الدين» فعلى العبد حقاأ للغرماء 
إلا أن القيمة التي في مالية الرقبة فإنها تعلّق بهاء وبالإعتاق ما أبطل عليهم إلا ذلك القدر من 
حَمَهم فيضمنه» والزيادة بَقِيَت في ذمة العبد فيطالب به بعد العتق . 

وكذلك إن كان قتل حرًا خطأء فأعتقه المولى وهو عالم به غرم المولى دية الحر؛ لأن 
الإعتاق مع العلم بالجناية دليل اختيار الفداء» ودية الحر مقدرة بعشرة آلاف درهم ليغرمها 
العبولن. 

هذا إذا أعتقه المولى وهو عالم بالجئاية» فأما إذا لم يكن عالماً بالجناية يغرم قيمة عبده 
لأولياء الجناية؛ لأنه إذا لم يكن عالماً بالجناية وقت الإعتاق لم يكن إعتاقه دليل اختيار الفداء؛ 
لأن هذا النوع من الاختيار لا يتحقق بدون العلم ويلزمه قيمة عبده؛ لأن الواجب الأصْلي على 
المولى هو ذَفْع العبد بالجناية/ . ألا ترى أنه لو هلك العَبّد قبل اختيار الفِداء» لا شي على 
المولى» وإنما ينتقل من العين إلى الفداء باختيار الفداء؛ فإذا لم يكن الإعتاق [قبل العلم دليل 
الاختيار]”'' بقي الدفع واجباًء وتعذر عليه دفع عينه فيلزمه دفع ماليته؛ إذ هو دفع العين من 
حيث الصورة. 

ولو كان على العبد المأذون دَيْن محيط برقبته» وجنى جنايات تحيط بقيمته فأعتقه المولى 
وهو لا يعلم بالجئاية - فإنه يغرم لأصْحَاب الدّين قيمته كاملة» ويغرم لأصحاب الجناية قيمة 
أخرى» إلا أن تكون قيمته عَشْرةَ آلاف أو أكثر» فينقص منها عشرة؛ لأن حقٌ أصحًاب الدين 
قد تعلق بمالية العين» وحق أصحاب الجناية قد تَعَلّنَ بالعين» والمولى بالإعتاق أبطل الحقّين 

ولو قتله أجنبى يضمن قيمة واحدة؛ لأن الصّمان الواجب بالقّثْل ضمان إتلاف النفس» 
والشين بزاعدرة وذ عدف عجينا نيا اناما 'القيماة الراجيه _بالاعتاق نفساة إظاق الدوب فده 
ضوانة فهو الضق.واللة تعالن الموادق: 

فإن قيل: لم لا يشارك أُصْحَاب الدين أَصْحَابٍ الجناية؟ . 

فالجَوَاب: لاختلاف محل الحقّين» فالدفع يتعلق بالعَيْن والدّين يتعلق بمالية العَيْنء 
وهما محلان مختلفان فتعذّرت المشَارّكة. والله تعالى أعلم . 


. في أ: قبل الاختيار دليل العلم‎ )١( 


كتاب المأذو نْ ١6‏ 





وكذلك يملك إعتاق المدبر وأم الولد المأذونين في التّجارة لما قلنا؛ ولو أعتقهما 
وعليهما دين», ذاه مان على المرلن مق الذين بولا من قيفة المكير وام الرلك لأ" بين 
النُجارة لم يتعلّق برقبتهما فخروجهما”'' عن احتمال الاستِيمَاء ل 7 
يوجد منه إتلاف حق العْرَمَاء فلا يَضْمَن . 

وهل يملك إعتاق كسّبْ عبده المأذون؟ لا خلاف في أنه إذا لم يكن على المأذون دين 
أصلا يملك وينفذ إعتاقه ولا شيء عليه؛ لأن الأعتاق ضادق متخلا عو حالص ملك لا سحن 
لأحد فيه فينفذ ولا يضمن شيئاً؛ فإن كان عليه دين كثير يحيط برقبته وكسبهء لا يملك ولا 
ينفذ إعتاقه عند أبى حنيفة ‏ رضى الله عنه » إلا أن يسشقط حق الغرماء بأن يفضي المولى 
دينهم» أو تبرئه لديا من ليق أو يشتريه المولى من الغرماء» وعند أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله -: يملك. وينفذ إعتاقه ويضمن قيمته إن كان موسرا» وإن كان معسرا سعى العبد 
فيه ويرجع على المالك. والمسألة تعرف بأن المولى [هل]”" يملك كَسْب عبده المأذون 
المديون دينا مستغرقا لرقبته وكسبه عنده: لا يملك». وعندهما: يملك. 

وجه قولهما: أن رقبة المأذون وإن تعلق بها حق الغرماء فهي ملك المولى. ألا ترى أنه 
ملك إعتاقه» وملك الرقبة علة ملك الكسّب» فيملك الكستَ كما يملك الرّقبة . 

وحة كول أن بحفينة :وق الشعنة.. أن قوط ثثرت انلك للمولى فى كسيب اليد 
فزاغد عن عاجة العند وله بربجد :قاذ لتق ابلك له توه كا ليست للوارت في الشركة 
التتغرقة:والديي» 

والدّليل على أن الفراغ شرط أن الملك للمولى في كسب العَبْد ثبت معدولاً به عن 
الأصل: أنه لم يحصل بكسبه حقيقة» وقال الله تبارك وتعالى : #وَأنْ لَيْسّ لِلإِنْسَانٍ إلا مَا 
سَعَ» [النجم:4] وهذا ليس من سَعْيه حقيقةٌ» فلا يكون له بظاهر النصء إلا أن الكسب الفارغ 
عن حاجة العَبْد خص عن عموم النَّص وجعل ملكاً للمولى» فبقي الكسب المشغول بحاجته 
على ظاهر النّص. 

هذا إذا كان الدين محيطاً بالرقبة والكسُب؛ فإن لم يكن محيطاً بهما فلا شك أنه لا يمنع 
الملك عندهما؛ لأن المحيط عندهما لا يمنع» فغير المحيط أولى . 

وأما أبو حنيفة - رضي الله عنه ‏ فقد كان يقُول أولاً: يمنع حتى لا يصح إعتاقه شيئاً من 
كشة ثم رجع وقال: لا يمنع. 
() سقط في ط. 


(0) في أ: لخروجهما. 
(9) سقط في ط. 


ع وى م 


١6‏ كتاب المأذون 


وجه قوله الأول: ما ذكرنا أن الفراغ شَرْط ثبوت الملك له» فالغل وإن قل يكون 


7” 


مائعاً. 

وجه قوله الآخر: أن المانع من مِلْك المولى كون الكسْب مشغولا لحاجة العبد؛ وبعضه 
مشغول وبعضه فارغ» فإما أن يعتبر جانب الشّغل في المنع من تُبُوت الملك له في كله وإما أن 
يعتبر جانب الفرّاغ في إيجاب الملك له في كله» واعتبار جانب القَّرَاعْ أولى؛ لأنا إذا اعتبرنا 
جانب الفُراغ فقد راعَيْنا حق الملك بإثبات الملك لهء وحق الغرماء بإثبات الحق لهمء فإذا 
اعتبرنا جانب الشغل فقد راعينا جانب العُرماء وأبطلنا حق المالك أصلاًء فقضينا/, حق المالك 
بتنفيذ إعتاقه وقضينا حق الغرماء بالضمان؛ صيانَة للحقين عن الإبطال عملا بالدّليلين بقدر 
الإمكان؛ ولهذا ثبت الملك للوارث في كل التركة إذا لم يكن الدين محيطأ بها. كذا هذا. 

ولو أعتقه ثم قضى المولى ذَيْن الغرماء من حالص ملكهء أو أبرأه الغرماء ‏ نفذ إعتاقه 

وقال الحسن بن زياد رحمه الله ب لا ينقذ. 

ونه قول الحسن: أن الإعقاق :نادقف كشا مشهولا يحاحة: العيد»: الآن الملاك نيت 
مَفْصُوراً على حال القضاء والإبراء فيمنع النفاذ» كما إذا أعتق عبده مكاتبه» ثم عجز المكاتب 
- أنه لا ينفذ إعتاقهء كذا هذا. ظ 

ولنا: أن النفاذ كان موقوفا على سُقُوط حق العُرُماء؛ وقد سقط حقهم بالقّضًاء والإبراء 
فظهر النّمْاذ من حين وجوده من كل وَجَْهء بخلاف ما إذا أعتق عبدًا من إكساب مكاتبه؛ لأن 
المكاتب أحق بإكسابه من المولى؛ لأنه فيما يرجع إلى إكسّابه كالحرء وبالعجز لا يتبين أنه لم 
يكن أحق بكسبهء فلم ينفذ إعتاق المولى. وعلى هذا الخلاف لو أعتق الوّارث عبذا من التركة 
المستغرقة بالدذين» ثم قضى الوارث الدين من مَالٍِ نفسهء أو أبرأ الغرماء الميّت من الدين - أنه 
ينفذ إعتاقه خلافا للحسن . 

ولو وطىء المولى جارية العبد المّأذون وعليه دين محيط». فجاءت بولد فادعاه ‏ ثبت 
نَسَبهِ منه»ء وصارت الجارية أم ولد لهء وغرم قيمة الجارية للعُرَمَاء ولا يغرم لهم شيئاً من عقرها 
قليلا ولا كثيراً أما صحة الدعوة؛ فلأن ملك المولى إن لم يظهر في الكَسُْب في الحال”'' عند 
أبى حنيفة - رضى الله عنه ‏ فله فيه حق الملك» فصحّحت دعوته. 


وأما لزوم قيمة الجارية للغرماء؛ فلأنه بالدعوة أبطل حقهمء وأما عدم وجوب العقر؛ 


)00( 5 للمان: 


كتاب المأذون هه ١‏ 


فلأن المانع من ظهور ملكه في الكسْب حت الغرماء. وقد سقط حقهم بالصّمانء فيظهر الملك 
له فيه من حين اكتسبه العبد فتبين أنه وطىء ملك نفسهء فلا يلزمه العقر. 

ولو أعتق المولى جارِية العبد المأذون وعليه دين محيط» ثم وطئها فجاءت بولد» فادعاه 
المولى - صحّحت دعوته والولد حُرّ ويضمن قيمة الجارية للغرماء لما قلنا؛ لأن الإعتاق السابق 
منه لم يحكم بنفاذه للحال» فكان حق الملك ثابًا له» إلا أن الجارية ههنا تصير حرة بالإعتاق 
السابق وعلى المولى العقر للجارِية . 

أما صيرورتها حرة بالإعتاق السابق» فلأن الإعتاق السابق كان نفاذه موقوفا على سُقَوط 
حق الغرماء. وقد سقط بدعوة المولى» فنفذ فصارت حرة بذلك الإعتاق» وأما لزوم العقر 
للجارية فلآن الوطء صادف الحرّة من وجه. . والله أعلم بالصواب ويملك المولى بيع العبد 
المَأذُون إذا لم يكن عليه دين ؛ لأنه خالص ملكهء وإن كان عليه دَيْن لا يملك بيعه إلا بإذن 
العْرَمَاءء أو بإذن القاضي بالبيع للغرماء» أو بقضاء ء الدين ؛ ولو أذن له بعض الغرماء بِالبَئْع ٠‏ لا 
يملك بيعه إلا بإجازة الباقين ؛ لما نَذْكُره في بيان حكم تعلق الدين» ويملك أخذ كسب العبد 
من يده إذا لم يكن عليه دينء لأنه فارغ عن حَاجته جه لأنه7؟ خالص ملكه . 

ولو لحقه دين بعد ذلك» فالمأخوذ سالم للمولى؛ لأن شرط خلوص الملك له فيه كونه 
فارعًا عند الأخذ» وقد وجد. 

ولو كان الكسُب في يد العبد ولا دين عليه» فلم يأخذ المولى حتى لحقه ذَيْنَء ثم أراد 
أن يأخذه ‏ لا يملك أخذه؛ ؛ لأنه لم يوجد المَرَاعْ عند الأخذ فلم يوجد الشرطء وإن كان عليه 
دين وفي يده كسّب» لا يملك أخذه؛ أنه كيهو لد اهمه لتعلق حق الغرماء به. ول اذه 
المولى كاردا أ ند وو مقة إن كان قاتما وقيمته إن كان هالكا؛ لتعلّق حقهم بالمأخوذ 
فعليه رد عينه أو بدله؛ ولو لحقه دَيْن آخر بعد ما أخذه المولىء» اشترك الغرماء الأولون 
والآخرون في المأخوذ وأخذوا عينه أو قيمته؛ لأن زمان الإذن مع تعدده حقيقة في حكم زمانٍ 
واحد كزمان المرض» نان وبا تعلق الديوة كلها واحدة لذلك اشتركوا فية. :ولق كان 
المولى يأخذ الغلة من العبد في كل شَهْرِء والبحق در مبضط ريق كيه كيل يكور له تبمن 
الغلة مع قيام الذي ؟ نظن إن كان بوحناغة"'؟ مثله حجان لهاذلة انتسياناً»:والقيان ألا 
يجوز؛ لأن حقهم يتعلق بالغلة. إلا أنا استحسنا الجواز نظرا لَلعْرماء ؛ لأن الغلة لا تحصل إلا 


بالتجارة. فلو منع المولى عن أخذ غلة المثل لحجره عه الععارة :قل يمك ن من الكت 
فيتضرر به الغرماء, فكان إطلاق هذا القدر وسيلة/ إن غرضهم» فكان تحصيلا للغلة من حيث أ *اهااب 


)١(‏ في أ: فكان. (؟) في ط: عليه. 


١6‏ كتاب المأذون 


المعنى وليس له أن يأخذ أكثر من غله المثل» ولو أخذ رد الفضل على الغرماء؛ لأن امتناع 
ظهور حمّهم في غلة المثل للضرورة. ولا ضرورة في الزيادة. فيظهر حقهم فيها مع ما أن في 
إطلاق ذلك إضراراً بالغرماء؛ لأن المولى يوظف عليه غلة تستغرق كَسْب الشهر فيضرر به 
الغرماء . 

وعلى هذا إذا كان على العبد ذدَيْن وفى يده مال» فاختلف العبد والمولى ‏ فالقول قول 
العبد» ويقضى منه الدذين ؛ لآن الكسب فى بد والمأذون فى إكسابه التى فى يده كالحرء ولو 
كان المال في يَدِهما فهو بينهما؛ لاستوائهما في اليد؛ وإن كان ثمة ثالثء» فهو بينهم أثلاثاً لما 

ولو لم يكن عليه دَيْنْء فاختلف العبد والمولى وأجنبي ‏ فهو بين المولى والأجنبي ؛ لأنه 
إذا لم يكن عليه دين فلا عِبْرة ليده. فكانت يده ملحقة بالعَدُمء فبقيت يذ المولى والأجتبى 
فكان الكسب بينهما نصفين» وهذا إذا لم يكن العبد في منزل المَوْلىء فإن كان في منزل 
المولى وفى يده تَوْب فاختلفا؛ فإن كان النّوس من تجارة العبد فهو له؛ لأنهما استويا فى ظاهر 
اليد وترجح يد العَبّد بالتجارة» وإن لم يكن من تجارته فهو للمولى؛ لأن الظاهر شاهد 
الولو 

ولو كان العَبْد راكباً على دابة أو لابساً ثوب فهو للعبدء» سواء كان من تجارته أو لم يكن؛ 
لأنه تَرجَّح يده بالتصرّف, فكانت أؤلى من يد المولى؛ ولو تتازع المأذون وأجنبي فيما في يده 
من المال» فالقّول قول العبد؛ لما ذكرنا أنه فيما يرجع إلى اليد''' كالحر. . 
الأجير ثوبء واخْتَلَفا فقال المستأجر: هو لى» وقال الأجير: هو لى؛ فإن كان الأجير فى 
حانوت التّاجر والخياط» فهو للتاجر والخياط؛ وإن لم يكن في منزله وكان في السكة. فهو 
للأجير؛ لأن الأجير إذا كان في دار الخياط ودار الخياط في يد الخياط» كان الأجير مع ما في 
يده فى يد الخَيّاط ضرورة» وإذا كان في السّكة لم يكن هو في يده. فكذا ما فى يله. كما لو 
كان مكان الأجير أجنبي ولو آجر المولى عبده المحجور من رَجَل ومعه ثوب. فادعاه المولى 
والمُسْتأجر فهو للمستأجرء سواء كان العَبْد في مَنْزلك المستأجر أو لم يكن» بخلاف الأجير إذا 

ووجه الفرق: بأن يد العبد يد نِيَابة عن المولى» وقد صار مع ما في يده بالإجارة في يد 
المستأجرء فكان القول قول صاحب اليد» فأما يد الأجير فيد أصالة؛ إذ هو فى حق اليد 
كالحرٌ فلا يَصِير بنفس الإجارة في يد المسْتأجر. ظ 


)١(‏ في ط: السيد. 


كتاب المأذون /اه ١‏ 


ولو كان المخججور في منزل المولى فهو للمولى؛ لأنه إذا كان في مَنْزِل المولى كان في 
يذه ؟ لكون منزله فى يده فْتَزول يد ا لمستاجى) والله أعلم بالصواب. 


وأما بيان حكم الغرور”'' في العبد المأذون فنقول وبالله التوفيق : 

إذا جاء رجل بعبد إلى السوق» وقال: هذا عبدي أذنت له بالتجارة فبايعوه» فبايعه أهل 
السوق. فلحقه دين ثم استحقٌ. أو تبين أنه كان حرا أو مدبراً أو أم ولد فهذا لا يخلو من 
أحد وجهين : إما إن كان الرجل حرًأ وإما إن كان عبداً؛ فإن كان حرّاء فعليه الأقل من قيمة 
العبد ومن الدين. أما وجوب أضل الضمان عليه؛ فلأنه غرهم بقوله : هذا عبدي فبايعوه. 
حيث أضاف العبد إلى نفسه وأمرهم”'' بمبايعته» فيلزمه ضمان الغرور؛ وهذا لأن أمره إياهم 
بالمبايعة إخبار منه عن كونه مأذوناً فى التجارة» وإضافة العبد إلى نفسه إخبار عن كونه ملكا 
لهء والإذن بالتجارة مع عبد الإذن يوجب تعلق الدين برقبته» فكان الإذن مع الإضافة دليلا على 
الكفالة بما يتعلق برقبته التى هى مملوكة له. فيؤخذ بضَمّان الكفالة. إذ ضمان الغرور فى 
الحقيقة ضمان الكمالة والله أعلم بالصواب . 

وأما وجوب الأقل من قيمة العَبّد ومن الدين؛ فلأن الدّاخل تحت الكفالة هذا القَدْرء 
وللعرماء أن يرجعوا على الذي ولَّى مبايعتهم إن كان حراً؛ لأنه الذي بَاشّر سبب الؤجُوب 
لا تحتمل الاستيفاء قبل العتاق. وسواء قال: أذنت له بالتّجارة أو لم يقل؛ لأن/ الأمر بالمبايعة 
يغني عن التّصريح بالإذن» وسواء أمر بتجارة عامة أو خاصة؛ لأن التّتخصيص لغو عندناء 
بخلاف ما إذا قال: ما بايعت فلاناً من البز فهو على أنه لا يصير كفيلاً بغيره؛ لأن هناك 
التتخصيص صحيح. لوقوع التصرف في كفالة مقصودة» والكفالة المقصودة محتملة 
للشخصيص . فأما ههنا فالكفالة له ما ثبتت ممُصّودة» وإنما ثبتت مقتضى الأمر بالمبايعة والأمر 
لا يحتمل النّشخصيص فكذا الكفالة» هذا إذا أضاف العبد إلى نفسه وأمرهم بمبايعته؛ فأما إذا 
وجد أحدهما دون الآخر لا ضمان عليه؛ لأن معنى الكفالة لا يُنْبِتُ بأحدهما دون الآخرء فلا 
بد من وجودهما. 

ولو كان هذا العَبْد الذي أضافه إلى نفسه وأمر الئّاس بِمُبَايَعته ملكا للآمرء فدبره المولى 
ثم لحقه دين بعد التّدبير - لم يضمن المولى شيئاً؛ لأنه لم يغرهم حيث لم يظهر الأمر بخلافه 


)١(‏ الغرور: الخداع والإطماع بالباطل. () في أ: وغرهم. 


؟/ 5 ”أ 


م١١‏ | كتاب المأذون 


فلا يلزمه ضمان الغرورء وكذا لم يتلف عليهم حقهم بالتدبير؛ لانعدام الذين عنده» وكذا لو 
أغتّقه المولى ثم بايعوه لما قلنا. 

هذا إذا كان الآمر حرًا؛ فأما إذا كان عبداً فإن كان محجوراً. فلا ضمان عليه حتى يعتق ؛ 
لأن هذا ضمان كَمَالة» وكفالة العَبّد المخجُور لا تنفذ للحال. 

وإن كان مأذوناً أو مكاتباً وكان المأذون حرّاً لا ضمان على الآمر في شيء» وكذا لو كان 
الآمر صبياً مأذوناً؛ لأن المأذون والمكاتب لا تنفذ كفالتهما للحال» ولكنها تنعقد فيؤَاحَذّن به 
بعد العتق» والصبي لا تَنْعَقِد كَمَالته فلا يؤاخذ بالضمان [أصلا]”'' والله سبحانه وتعالى أعلم 


فصل فى حكم الدين الذي يلحق الماذون 
وأما بيان حكم الدَّين الذي يلحق المأذون فنقول وبالله التوفيق: كمه تعلقه بمحل 
يستوفي منه إذا ظهرء فلا بد من بيان سبب تعلق الدين» وبيان سبب ظهور الدين» وبيان حكم 
التعلق . ظ 


أما يتان بي تعلق الذين فلتعلق الديق أشيات .ينها التجارة من البيع والشراء والإجارة 
والاستئجار والاستدانة. 


ومنها ما هو في معنى التّجارة كالعَضْبٍ وجحود الأمانات من الودائع ونحوها؛ لأن 
العَْضْبٍ وجحود الأمانة سبب لوجُوب الملك في المغصوب والمجحودء فكان في معنى 
التجارة و34 الأتولذك ماذوا كان ان سدور 4 باقنهقن ذا أن مترق كوا عرفا فاحدا؛ لاله 
سب لعنوت الك كن العين قبل اليلاةع تكان ف .معت الشجارة» وكذلك عقر الجارية 
المستعحقّة بآن تقر جارية فوطنها ثم إنشتحقت» لآن الواجب:وإن كان قيمةمنافع'البضع 
- لكن منافع البَضع لا تتقوم إلا بالعَفْدء فتلحق بالواجب بالعقد. فكان فى حكم ضمان 
النّجارة» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. ومنها النكاح بإذن المولى؛ لأنه لم يشرع بدُون 
المهن: 


فصل في بيان سبب ظهور الدين 


وأما بيان سبب ظهور الدِّين فسبب ظَهُوره شيئان : 


)٠١(‏ سقط فى ط. 


كتاب المأذون ظ ١6‏ 


أحدهما: إقراره بالدين وبكل ما هو سبب لتعلق الدّين بمحل يستوفى منه وهو ما ذَكُرْنا ؛ 
لآن إظهار ذلك بالإقرار من ضَ؛ْورات التجارة على ما نيناء. فيملكه المأذون. 

والثاني: قيام البينة على ذلك عند الإنكار؛ لأن البينة حجة مظهرة للحق» ولا ينتظر 
خضور المولى بل يقضي عليه» ولو كان محجوراً فَقَامت البينة عليه بالغعضب - لم يض عليه 


ووجه الفرق: أن الشّهادة فى المأذون قَامَت عليه لا على المولى؛ لأن يد التصرّف له لا 


للمولى فيملك الخصومة, فكانت الشّهادة قائمة عليه لا على المولى» فلا معنى لشرط حضور 
المولى بخلاف المحجور؛ لأنه لا يد له فلا يملك الخصومة» فكانت الشّهادة قائمة على 
المولى. فشرط حضوره نئلاً يكون قَضَاء على العَائب . 


ولو ادّعى على العبد المحجور وديعة مستهلكة» أو بضاعة؛ أو شيئاً كان أصله أمانة ‏ لا 
يقضى بها للحال عند أبى حنيفة ومحمد ‏ عليهما الرحمة -» وعند أبى يوسف - رحمه الله -: 
يتف بيا (لتسال 1ه د على" أن الفين اديه ك3 رف ان برديفة: ميخيالكة الا ل علا هوا و إنننا 
يواد نيه بعك المفاق "عو قلت الفا نالع مان لماه بوعحله:. رسكل ره الليعا ل اقلة بر تقتاغ. وال 
سبحانه وتعالى أعلم . ظ 

وكلالك لو أناتكةالبدنة على كران العاذوة يذلك ققيى عليه رولا يتحرط مخبور 
المولى؛ ولو قامت البينة على إقرار المخجور بالغصبء. لم يقض عليه وإن كان المولى 
حاضراً؛ لأن المحْجور لو أقر بذلك لما نفذ على مولاه للحال. كذا إذا قامت البيئة على إقراره 
بخلاف المأذون. 


ولو قامت البينة على العَبّْد المأذون أو المخجور على سبب قِصَاص أو حد؛ من القتل 
والقذف والزنا والشرب - لم/ يقض بها حتى يحضر المولى عند أبي حنيفة ومحمد» وعند أبي 


يوسف: يقضي بها وإن كان غائباً» وأجمعوا على أنه لو أقر بالحدود والقِصّاص فإنها تُقَامِ من 
غير حضرة المولى . 


وجه قول أبي يوسف: أن العبد أجنبي عن المولى فيما يرجع إلى الحُدود والقصاص . 


ألا ترى أنه يصح إقراره بهما من غير تَضْديق المولى» ولا يصح إقرار المولى من غير 
حضرة المَوْلى في الإقرار. 

وجه قولهما: أن العبد بجميع أجزائه مال المولى» وإقامة الحدود والقصاص إتلاف ماله 
عليه؛ فيْصَان حقه عن الإتلاف ما أمكن» وفى شرط الحضور صيانة حقه عن الإتلاف بقَّدر 


هاب 


| كتاب المأذون 





الإمكان» لأنه لو كان حاضراً عسى يدّعي شبهة مانعة من الإقامة حق المسلم تجب صيانته عن 
البُطلآن ما أمكن» ومثل هذه الشبهة مما لا يتعذر في الإقرار بعد صحته لذلك افترقا. 

وكذلك إذا قامت البينة على عبد أنه سَرّقَ عشرة دراهم» وهو يجحد ذلك أنه لو كان 
المولى حاضراً تقطع ولا يَضْمَنَ السّرقة» مأذوناً كان أو محجوراً بلا خلاف؛ لأن القطع مع 
الضّمان لا يجتمعان» وإن كان غائباً فإذا كان العَبْد مأذوناً يضمن السرقة ولا يقطع؛ لأن غيبة 
المولى لا تمنع القَضَاء بالصَّمان في حق المأذون» ومتى وجب الضمان امتنع القّطع لأنهما لا 
يجتمعان» وعلى قياس أبي يوسف هذا والفصل الأول سواء؛ ؛ يقطع ولا يضمن السرقة؛ ولآن 
حضرة المولى عنده ليس بشّرط للقضاء ء بالقّطع ؛ والقطع يمنع الضمان». وإن كان 00 لا 
تسمع البينة على السّرقة؛ فلا يقضي عليه بقّطع ولا ضمان عندهما. 

أما القطع فلأن حَضّرة المولى شرط ولم يوجدء وأما الضمان فلأن غيبة المولى تمنع 
المَضَاء بالضمان في حق المحجورء وعنده: يقطع ولا يضمن لما قلنا. 

ولولامك البينة على سّرقة ما دون الثنصاب» فإن كان مأذوناً قبلت ولزمه الضمان دون 
الققطع. » سواء حضر المولى أو غاب؛ لأن سرقة ما دون النصاب لا توجب القّطع. فبقي دعوى 
السّرقة ودعوى الضمان على المأذون» وحضرة المولى ليست بشزْط للقضاء #بالسهان علي 
المأذون؛ وإن كان محجوراً لا تسمع بينته أصلاء أما على القطع فظاهر؛ وأما على المال فلآن 
خضور المولى شرط القَضَاء على المخجور بالمال. 

ولو قامت البينة على إقرار المَأذون أو المحجور بسبب القِصّاص أو الحدّ - لزمه القود 
وحد حد القذف حضر المولى أو غاب». ولا يلزمه ما سواهما من الحدود وإن كان المولى 
حاضراً؛ لأن القصّاص حبق العبد»ء وكذا حد القذف فيه حق العبد» وسائر الحدود حقوق الله 
سبحانه وتعالى خالصاء فالبينة وإن أظهرت الإقرار فالإنكار منه رجوع عن الإقرار» والرُجوع 
عن الإقرار يصح في حقوق الله تبارك وتعالى لا في حقوق العباد؛ فيجب القِصّاص وحَد 
القذف. ويسقط ما سواهماء غير أنه إذا قامت البينة على إقراره بالسّرقة يلزمه الضمان إن كان 
مأذوناء سواء بلغ نصابا أو لم يبلغ»ء حضر المولى أو غاب؛ لأن سقوط القطع للوُجوع 
والرُجوع في حق المال لم يصح فيجب الصّمان» كواء كاة المولى خاضيرا أ وعانا ؟ لآن 
القضاء بالمّالٍ على المأذون لا يقف على حُضُور المولى. ولو كان محجوراً لا قطع عليه ولا 
ضَمان؛ أما لم فلمكان الرجوع. وأما الضمان فلأن إقرار المحجور مي 
الحال» فلا تصح إقامة البينة عليه . 


ولو قامت البينة على الصّبي المأذون أو المعتوه المأذون على قَثُل أو سبب حد ‏ قبلت 
على القتل وتّجب الذية على العاقلة» ولا تقبل على الحد؛ لتصوّر سبب وجوب الدية منه وهو 


كتاب المأذون ل 





القتل الخطأ؛ لأن عمد الصَّبِى خطأء وانعدام تفبون سس وسوت: الحد كنه من الرنا بوغيرة: 
غير أنه إذا قامت البينة عليه على السّرقة قبلت على المال وضمنه القاضي؛ لأن الصّبي المأذون 
من أهل القضاء عليه بالمال. 


ولو قَامَت البينة على إقراره بالقتل لم تقبل؛ لأن إقرار الصبي غير صحيحء فلا تقبل البينة 


فصل في بيان محل التعلق 

وأما بيان محل التعلّق فنقول وبالله التوفيق: لا خلآف في أن الدين يتعلق بكسب العبد؛ 
لأن المولى بالإذن بالتّجارة عينه للاستيفاء أو تعين شرعاً نظراً للغرماء» سواء كان كسب التجارة 
أو غيره من الهبّة والصّدقة والوصية وغيرهاء وهذا قول علمائنا الثلاثة - رضي الله عنهم ‏ وقال 
زفر ‏ رحمه الله -: لا يتعلق إلا بكسب التجارة». وتكون الهبة وغيرها للمولى . 

وجه/ قول زفر: أن التعلق حكم الإذن» والإذن بالتجارة لا لغيرهاء وهذه ليست من 
كسب التجارة» فلا يتعلق بها الدين. 

ولنا: أن:شاط كبوت الملك للفولن :فى كشن العبدا أئ كسب كان فراغه:' عن بجابجحة 
العبد للفقه الذي ذَكَرْنَا من قبل» ولم يوجد الفُراغ فلا يَنْبَت الملك لهء» وسواء حَصّل الكسب 
بعد لُحوق الدين أو كان حاصلاً قبله» إلا الولد والأرش؛ فإن ما ولدت المأذونة من غيْر 
وكذلك الأرض بأن فقئت عينها فوجب الأرش على الفاقىء . 

ووجه الفرق: أن التعلق بالولد بحكم السّراية من الأم إليه؛ لآن تولك محدف على 
وضف الأم. ومعنى السراية إنما يتحمّق في الحادث بعد لحوق الدين لا قَبْله؛ِ لأنه كان ولا 
دَيْنَ على الأم» فلمال؟ حدث حدث على ملك المولى» وكذلك الأرش في حكم الولد؛ لأن 
الولد جزء مَنْمَصَل من الأصل» والأرش بدل جزء منفصل من الأصل. وحكم البدل حكم 
الأصل . ٠‏ 

وأما تعلقه بغيرهما فليس بحكم السّراية» بل الشغل بحاجة العبد؛ فإذا لم ينزعه المولى 
من يَدِهِ حتى لحقه دين محيط»ء لضان متشرلا مسحي فلا يظهر ملك المولى فيه فهو 


#»ه 


الفرق» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)1( في أ: فكينا” 


بدائع الصنائع ج١٠١‏ م١١‏ 


ع/ هه ؟أ 
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وههنا فرق آخر: وهو أن الولد المولود بعد لوق الدين يَدْحْل في الدين» وولد الجناية 
لا يدخل في الجناية ؛ لأن دخوله في الدين بحكم السّراية ؛ لأن الدّين يتعلق برقبة الأم فسرى 
ذلك أن الولد.ى فحدث على وصف الأمء والجناية ل تعمل الععلن بالرّقبة, ٠‏ فلا تحتمل 
السراية فهو الفرق . 

ولو أذن له المولى دفع إليه مالا ليعمل به. فباع واشترى ولحقه دين لا يتعلّق الدين 
بالمال المدفوع إليهء لأن الدين يتعلق بكسب العبد»ء وذا ليس كسبه أصلا فلا يتعلق به. 


وأما رقبة العَبّد فهل يتعلّق الدين بها؟ اختلف فيه : 

قال علماؤنا الثلاثة - رضي الله تعالى عنهم -: يتعلق . 

وقال زفر والشافعي ‏ رحمهما الله تعالى -: لا يتعلق. وجه قولهما: أن هذا إن كان دين 
العبد؛ فالرقبة ملك المولى». ودين الإنسان لا يقضي من مال مملوك لغيره إلا بإذنه:ولم يوجده 
وإن كان دين المولى فلا يتعيّن له مال دون مالٍ كسائر ديون المولى» وإنما يقضي من الكشب 
لوجود التعيين» ٠‏ فالإذن من المولى دلالة الإذن بالتجارة؛ لأنه قضاء دين التجارة من كشب 
التجارة. فكان مأذوناً فيه دلالة» ومثئل هذه الدلالة لم يوجد في الرّقبة ؛ لآن رقبة العيد لبت 
من كسب التجارة . 


ولنا: أن نقول: هذا دين العبد لكن ظهر وجوبه عند المَؤْلىء ودين العبد إذا ظهر وجوبه 
عند المولى يقضي من رقبته التي هي مال المولى كدين الاسْتِهُلاك. أو نقول: هذا دين 
المولى» فيقضي من المال الذي عينه المولى للقُضَاء منه كالرهن» والمولى بالإدّن عين الرقبة 
لقضاء الدين منهاء فيتعين بتعيين المولى» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وإذا كان الرّقبة والكشب كل واحدٍ منهما محلا لتعلق الدين به فإذا اجتَمَع الكتني وال قنة 
يندا بالامتعيفاء من الكعنب: ؛ لأن الكشب محل للتعلق قطعاً ومحلية الرّقبة لتعلق محل 
الاجتهاد. فكانت البدلية”2 بالكسْب أولى» فإذا قضى الدّين منه فإن فضل من الكسب شيء 
فهو للمولى ؛ لأنه كسب فارغ عن حاجة العبد وإن فضل الدين يستوفي من الرقبة عندنا؛ فإن 
فضل على الثمن يتبع العَبّد به بعد العِتّاق على ما نذكره. 


فصل في بيان حكم التعلق 
وأما بيات حكم التعلّق فنقول وبالله التوفيق : 


(3)1 :فى :1 البفاية: 


كتاب المأذون لل 





إن لتعلق الدين أحكاما : منها ولاية طلب البَيْع للغرماء من القَاضي؛ لأ عع تعلق 
الدين منه ليس إلا تعينه لاستيقاء ء الدّين منه» وهو في الحقيقة تعيّن ماليته للاستيفاء؛ لأن استيفاء 
الدين مِنْ جنسه يكون وذلك ماليته لا عينه؛ وذلك سيعه وأخذ ثمنهء إلا أن يقضي المولى 


ديونهم فتخلص له الرقبة ؛ لأن حقهم في المالية دون العَيْن» وقد قضى حقهم فبطل التعلق . 


ومنها أنه إذا بيع العبد كان ثمنه بين العُرْمَاء بالحصص ؛ لأن الثمن بدل الرّقبة» فيكون 
لهم على قدر تعلق حقهم بالمبدل وهو الرقبة» وكان ذلك بالحصص فكذا الثمن؛ كثمن التركة 


إذا بيعت 


>0 و ره 0 لم0 د 
وإنما 2 العلد 5 الذين إذا كان ا فإن كان مؤججلا 5 1 إلى حل الأجل ؛ لأن البيع ب يتبع 
التعلق» والتعلق يشيع الؤجوب: والوجوب على التضييق لا يثبت ينبت إلا بعد حل الأجل فكذا 
التعلّق . 


ولو كان بعضه حالاً وبعضه مؤْجّلاء فطلب أصحاب الحال البيع ‏ باعه القاضي وأعطى 
أصحاب الحال قدر حصّتهم» وأمسك حصة أَضصْحَاب الأجل ؛ لأن التعليق على التَضبيق ثبت 
سس اسخاي الال ١‏ ني كن اماك الالجل» بركذلك لواكان الذزماء بعشيهم حفيررا 
وبعضهم غيباً. فطلب الحضور البَيّع من القاضي - باعه القََاضِي وأعطى الحضور ر حصتهم 
ووقف حصة الغيب» لأن لكل واحدٍ منهم على الانفراد ديناً متعلقاً بالرقبة» وذا يوجب التّخريج 
إلى البيع . فغيبة البعض لا تكون مانعة. 


وكذلك إذا كان بعض الدّيون ظاهراً والبعض لا يظهرء لكن ظهر سبب وجوبه؛ بأن كان 
عليه دَيْنَ فحفر بثئراً على طريق المسلمين» فطلب الغريم البيع باعه القاضي في دينه وأعطاه 
دينه» وإن كان لا يفضل الثمن عن دينه شيئاً؛ لأن ظهور دينه أوجب التعلق برقبته» فلا يجوز 
ترك العمل بالظاهر بما لم يظهرء ثم إذا وقعت فيها بهيمة فعطبت» رجع صاحب البهيمة على 
الغريم» فيتضاربان فيضرب صَاحِب البهيمة بقيمتهاء ويضرب الغريم بدينه» فيكون الثمن بينهما 
الدين» فيتشَاركان فى بدلها بالحصص . 


)٠١(‏ سقط فى ط. 


+/ مهاد 


55 ظ كتاب المأذون 





ولو كان عليه دَيْن فأقر قبل أن يباع لغائب يصدق في ذلك؛ صدّقه المولى والغرماء أو 
كذبوه؛ لأن إقرار المأذون بالدين صحيمٌ من غير تصديق المولى لما بيناء وإذا بِيعٌ وقف 


ولو أقر بدين لغائب بعد ما بيع في الدين» لم يجز إقراره وإن صدقه المولى؛ لأنه إذا بِيعَ 
فقد صار محجوراً عليه وإقرار المحجور بالدين لا يصح وإن صدقه المولى؛ فإن قدم الغائب 
وإقام بينة على الدين» اتبع الغرماء بحصته من الثمن؛ لأنه بإقامة البينة ظهر أن كان شريكهم في 
الرقبة في تعلق الدين؛ فشاركهم في بدلهاء ولا سبيل له على العبد [ولا على المولى ]27 ولا 
على المشتري؛ لأن حقه في الدين ومحل تعلقه الرقبة لا غير» فلا سبيل له على غَيْرهاء والله 
أعلم . 

ومنها أنه لا يجوز للمولى بيع العَبْد الذي عليه دين إلا بإذن الغرماء» أو بقضاء الدين» أو 
بإذن القاضي بالبيع للغٌرماء» ولو باع لا ينفذ إلا إذا وصل اليهم الثمن وفيه وفاء بدُيُونهم؛ لأن 
حق الغرماء متعلّق برقبته. وفي البيع إبطال هذا الحق عليهم» فلا ينفذ من غير رضَّاهم كبيع 
المرهون. إلا أن يصِل ثمنه إليهم. وفيه وفاء بدُيُونهم. فينفذ لما بيّنا أن حقهم فى معنى الرقبة 
لا في صورّتهاء فصار كما لو قضى المولى الدّين من خالص ماله . 

ودل إطلاق هذه الرواية على أن الذّين حال قيام الكسّب يتعلق بالكَسْب والرقبة جميعاً؛ 
لأنه بقي جواز بيع المولى مطلقاً عن شرط عَدَّمِ الكَسْبء ولو كان قيام السب مانعاً من التعلق 
بالرقبة لجاز؛ لأن الرقبة إذ ذاك تكون خالص مِلْك المولى» وتصرّف الإنسان فى خالص ملكه 
نافذ» إلا أن يحمل على حال عدم الكسشبء. حملاً للمطلق على المقيد والله أعلم . 

ولوق أذن لعفن الغزماء بالبيع» لم يجز إلا أن يجيزه البَاقُونَء لتعلق حق كل واحد 
بالرقبة» فكان البيع تصرّفاً في حق الكل» فلا ينفذ من غير إجَازتهم» ثم فرق بين بيع المولى 
وبين بَيَع الوصي التركة في الدين من غير إذن الغرماء ‏ أنه ينفذ هناكء وهنا لا ينفذ. 
النفاذ مفيداء وليس للغرماء ولاية اسيِسْعَاء التّركة؛ لما فيه من تأخير قضاء دين الميت» فكان 
عَدْم التفاذ للؤُصُول إلى الثمن خاصة» وأنه يحصل ببيع الوَّصِىّء فلم يكن التويّف مفيداً فلا 


ع 


هذا إذا كان الدَّين حالاً؛ فإن كان موجلاٌ نفذ البيع في ظاهر الرّواية؛ لأن المانع من 





)١(‏ سقط فى ط. 


كتاب المأذون 3 





التّفاذ هو التعلّق عن التَضْييق ولم يوجدء ثم إذا حل الأجل فإن كانت ديونهم مثل الّمن أو أقل 


أخذوا منهء وإن/ كانت ديونهم أكثر من الثمن ضمنوا المولى إلى تمام قيمة العبد. 


وروي عن محمد رحمه الله في النوادر: أنه لا ينفذ بيع المولى؛ وجوه أضل 
التعلتق:. 

هذا إذا كان العبد قائماً في يد المشترف فإن كان هالكاء فالغرماء بالخيار إن شاؤوا 
وتوا الوا وإن شاؤوا ضمنوا المُشْتَري قيمة العَبد لأن كل واحدٍ منهما غاصب لحقهمء 
فكان لهم تضمين أيهما شاؤواء فإن اختاروا تَضْمين المولى نفذ بيعه؛ لأنه خلص"' ملكه فيه 
عِنْد البيع باختيار الضمان. فكأنهم باعوه منه بثمن هو قَذر ق قيمته واشتراه منهم به. حتى لو 
واد سي يساك - له أن يرجع بالتّقصان على المولى» وللمولى أن يرجع به 
على العُرماء» وإن اختاروا تضمين المُشْتَرِي بطل البيع؛ لأنه [لا1'' يمكن تمليكه منه 
بالضمان» فبطل واسترد الثمن. 


ولو لم يهلك العَبْد في يد المشتّري ولكن غاب المولى. فإن وجدوه ضمنئوه القيمة؛ وإن 
لم يجدوه فلا خصومة بينهم وبين المشتري عند أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله 3 وعند أبي 
يوسف - رحمه الله -: هذا ونا إذا تمان المولى خاضرا شواءء والله أعلم بالصّواب . 


هذا الذي ذكرّنا جك علق الدين بالرقبة عند الاتفراد» فأما حكم تعلقه عند الاجتماع؛ 
بأن اجتمع الدّين والجناية فنقول وبالله التوفيق . 

إذا اجتمع الدين والجتاية؛ بأن قتل العبد المأذون رجلا خطأ وعليه دين دلأ يطل الديخ 
بالجناية؛ لأن حكم الجنّاية في الأصَل وجوب الدَفعء وله سبيل الحروخ عد بالفداء» أو 
للُخبير بين الدفع الفقاره 0 لا ينافي انين لأنه نياب بالدين؛ ركد لا 
لين والجناية معأ وإما إن جب در ا 12 23 1 حضر أشكانت الذي ؟ فإن 


في 0 فإنا إذا ا لجال فد ا حقٌّ امهات الجئاية بالدفع 9 اننا حق 2 


الغرماء بالبيع بدينهم ؟ ؛ وإذا دفعناه إلى أصحاب الدين أبطلنا حقى أصَحَاب الجناية ؛ لتعذر الدفع 
بعد البيع؛ إذ الثابت المشْتري ملك جديد خال عن الجئاية» فكانت البداية بالجناية مراعاة 





)001 في أ: حصل . 
(؟) سقط فى ط. 
02 زيادة في أ: أو. لا. 


عأ 


كواب 


1 كتاب المأذون 





الحقين من الجانبين» فكان أولى ثم في الدّفع إلى أَصْحَاب الجناية ثم البيع بالدين ‏ فائدة وهي 
الاستخلاص بالفداء؛ لأن النّاس في أغيّان الأشياء رغائب ما ليس في أبدالها . 


وإذا دفعه المولى إلى أصحاب الجئاية» فالقياس أن يضمن قيمته للغرماء؛ لأنه يصير 
ملكا لهم بالدّفع. فكان الذفع منه تمليكاً منهم بمنزلة البيع»؛ وفي الاستحسان لا يضَمّن؛ لأن 
الدفع واجب عليه؛ ومَنْ أنّى بفعل واجب عليه لا يضمن؛ لأن الضمان يمنعه عن إقامة الواجب 


ثم إذا دفعه إليهم فبيع للغرماء؛ فإن فضل عن دينهم شيء من النَّمنْ صرف إلى أصحاب 
الجناية؛ لأن العبد صار ملكاً لهم بالدفع إليهم» وإنا بيع على ملكهم إلا أن أُصْحَاب الدين 
أولى بثمنه ار 00 فبقي 0 مام على فلت صْحَاب الجناية؛؟ كما إذا اريس 


ولو دفعه المولى إلى أضحَحاب الدين بدينهم» إن كان عالماً بالجناية لزمه الأرش؛ لأنه 
صار مختاراً للفداء. وإن لم يكن عالماً بها يلزمه قيمة العبد؛ لأن الوّاجِبَ الأضلي دفع عين 
العبد» وإنما الفداء للخْرُوج عنه بطريق الرخصة على ما بيناء والدفع من غير علم لا يلح 
دليل اختيار الفِدَاءء فبقي دفع العَيْن واجبا وقد تعدد''' دفع عينه بالدفع إلى أصحاب الدّين» 
ا قيمته» إذ هو دفع العَيّْن معنى» وإن حضر أصحاب الجناية أولا فكذلك يدفع العبد 

ولا ينتظر حضور الغرماء؛ لأنهم لو كانوا حضوراً لكان الحكم هكذاء فلا معنى 
عدم 


وإن حَضّر أَضْحَاب الدين أولاً؛ فإن كان القَاضِي عالماً بالجناية لا يبيعه في ديونهم؛ لأن 
في الْبَيْع إبطال حق أصحاب الجناية؛ وإن لم يكن عالما بها فباعه» بطل حق أَضححاب الجنايةء 
حتى لو حضروا بعد ذلك لا ضَمَان على القّاضي ولا على المولى. 

أما القاصي فلأنه لا عهْدَة تلزم القَاضِي فيما يفعله لكونه أميناً. وأما المولى فلأنه باعه 
بأمر/ القَاضِيء فكان مضافاً إلى القاضي . 

ولو كان باعه بغير إذن القاضي ؛ فإن حا ل ا يلزمه الأرش؛ لأنه صار 
مختاراً للفداءء وإن لم يكن عالماً بالجناية يلزمه الأقل من قِيمّة العَبْد ومن الأرش لما بيناء والله 


تعالى أعلم . 





كتاب المأذون ١١‏ 


وأما بيان ما يَبُطل به الإذن بعد وجوده. فنقول: إن الاذن بالتجارة يبطل بضده وهو 
الحجرء فيحتاج إلى بَيَانٍ ما يصير العَبْد به محجوراء وذلك أنواع» بعضها يرجع إلى المولى 
وبعضها إلى العبد» أما الذي يرجع إلى المولى فثلاثة أنواع : صريح ودلالة وضرورة. والصريح 
0 خاص وعام ؛ أما العام : فهو الحجر باللسان على سبيل الإشهار والإشاعة. بأن يحجره 


فى أهل سوقه بالنداء بالحجر» وهذا النوع من الحجر يَبْطل به الإذن الخاص والعام جميعاً؛ 
لأنّ الإذن بالنّجارة غير لازم» فكان محتملاً للبطلان» والشيء يبطل بمثله وبما هو فوفه. 


وأما الخاص فهو أنْ يكون بين العَبّْد وبين المولى» ولا يكون على سبيل الاستفاضة 
والاشتهار»ء وهذا النوع لا يَبْطل به الإذن العام؛ لأن الشيء لا يبطل بما هو دُونهء ولأن الحَجر 
ْ إذا لم يشتهر فالئّاس يعاملونه بناء على الإذن العام . ٠‏ ثم يظهرالحجر فيلحقهم ضرّر الغرور وهو 
إتلاف ديونهم في ذْمَة المفلس» ومعنى التعزير لا يتحمّق في الإذن العام ؛ لأن الناس يمْتّنعون 
عن معاملته» فلا يلحقهم ضرر الُرُور ويبطل به الإذن الخاصٌ؛ لأن الْحَجر صحيح في حقهما 
حسب صحة الإذن» فجاز أن يَبْطل به؛ لأن الشيء يحتمل البُطلان بمثله. ومن شرط صححة 
عدين اللوين خم العا يهن : فإن لم يعلم لا يصير محجوراً؛ لأن الحجر منع من تصرّف 
شرعيء وحكم المنع في الشّرائع لا يلزم المَمْنُوع إلا بعد العلم كما في سائر الأحكام 
الشترفة: 

وزو ألكد سيا ليس ركتاذة أل رسلن :زامراقان» عنيلا كان أن غيز غدل ميان سججورا 
بالإجماع . 





وكذلك إذا أخبره واحد عدل رجلا كان أو امرأة» حراً كان أو عبداًء أو أخبر واحد غير 
عَدْل وصدقهء لأن خبر الوّاجد فى المعاملات مقبول من غير شَرْط العَدَد والعدالة والذكورة 
والحرية إذا علاقة قف «وأما إذا كزية قاذ زصير متخصورا عم الى عفنت رصية اشن وإن ظهن ‏ 
زلن ا" عسدق المفيه وعتدهناة ضير ممجتهورا فينة [الطر نض ]1 157ل ذه إذا ظلير سيدق 
المخبر» ولو كان المخبر رسولاً يصير محجوراً بالإجماع صدقه أو كذبه. ظ 


ولو اشرق العا كوو عند ةق انها اس المران على احزها فإن در على 
ا .يرا كان غلن الأعلى :دين أو لوايكن لأنه مأذون من جهة الأعلى لا من 
جهة المولى» وإن حجر على الأعلى .ينظز إن لى يكن عَلَيْد دين لاايضير الأسقل محجورا 


)1١(‏ سقط فى ط. (0) سقط فى ط. 


ع/ بده مأ 


دل كتاب المأذون 





عليه؛ لأنه إذا لم يكن عليه دين فهما عَبّدان مملوكان للمَؤلى؛ فيصير كأنه أذن لهما ثم حَجَر 
على أحدهماء ولو كان كذلك ينحجر أحدهما بحجر الآخرء كذا هذا. 


ناه على أن المولق لا تملك كنين عدة العادون العدئون عندة» وعتدهما ملك 

ووجه البناء: أنه لما لم يملك عبده وقد استفاد الإذْن من جهة الأعلى لا من جهة المولى 
57 صار حَجر الأعلى كموته. ولو مات لصار الثاني متحهورا كذا هذا ولما ملك عندهما صار 
الجَرَّاب في هذا وفي الأول سواءء والله أعلم بالصواب. 

وأما الذلالة فأنواع : منها البيع ؛ وهو أن يبيعه المولى ولا دَيْن عليه؛ لأنه زال ملكه 

ومنها الاستيلاد؛ بأن كان المأذون جارية فاسْتولدها المولى [استحساناًء والقياس ]27 ألا 
يبطل به الإذن؛ لأنها قادرة على التصدف بعد الاستيلاد. 

وجه الاستحسان: أن التجارة لا بد لها من الخُرُوج إلى الأسواق. وأمهات الأولاد 
مَمْنُوعات عن الخُرُوجٍ في العَادات» فكان اااستبلاد حجرأ دلالة. وأما التدبير فلا يكون 
حجراً؛ لآنه لا ينفي الإذن؛ الإذن إطلاق والتدبير لا ينافيه» ومنها لحوقه بدار الحرب مرتداً؛ 
لأن الردة مع اللحوق توجب رَوَال الملك» وذا يمنع بقاء الإذن فكان حجرأ دلالة؛ فإن لم 
يلحق بدار الحرب فعلى قياس قول أبي حنيفة - رضي الله عنه _: ينبغي أن يقف تصرّف 


الماذون عدر الردةف :وعلن كاسن فوليها: يقد واه أعلى الهو انه 
: ياس قو ينفذ» و : ش' 


وأما الضرورة فأنواع أيضاً: منها موته لأن الموت مبطل للملك» وبطلان الملك يوجب 
بُطلآن الإذن على ما بيئّاء ومنها جنونه جئوناً مطبقاً؛ لأن أهلية الإذن شَرْط بقاء الإذن؛ لأن 
الإذن بالتجارة غير لازمء فكان لبقائه حكم الابتداءء ثم ابتداء الإذن لا يصح من غير الأهل فلا 
يبقى أيضاًء والجنون المطبق مبطل للأهلية فصار محجوراًء فإن أفاق يعود مأذوناً؛ لأن بطلان 
الإذن لبطلان الأهلية. مع احتمال العودء فإذا أفاق عادت الأهلية فعاد مأذوناًء وصار كالموكل 
إذا أفاق بعد جُنُونه أنه تعود الوكالة. كذا هذا. 

وأما الإغماء فلا يوجب الحجر؛ لأنه لا يبطل الأهلية لكونه على شَرّف الزوال ساعة 
فساعة عادة» ولهذا لا يمنع وُجُوب سائر العِبّادات» وأما الذي يرجع إلى العبد فأنواع أيضاً : 


. بدل ما بين المعكوفين في أ: بطل الإذن استحساناً في القياس‎ )١( 


كتاب المأذون ل 





منها إباقه لأنه بالإباق تنقطع مُتافع تصرفه عن المولى» فلا يرضى به المولى» وهذا ينافي 
الإذن؛ لأن تصرف المأذون برضا المولى . 

ومئها: جنونه جنوناً مطبقاً؛ لأنه مبطل أهلية التجارة على وَجْه لا يحتمل العود إلا على 
سبيل النُدرة؛ لزوال ما هو مبنيٌ عليه وهو العقل» فلم يكن في بقاء الإذن فائدة فيبطل» ولو 
أفاق بعد ذلك لا يعُودُ مأذوناً بخلاف الموكلء» والله سبحانه وتعالى أعلم . ظ 

وأما الجُنُونَ الذي هو غير مطبق فلا يوجب الححجر؛ لأن غير المطبق منه ليس بمبطل 
للأهلية» لكونه على شَرّف الرّوال فكان فى حكم الإغماء. ومنها ردته عند أبى حنيفة» 
وعندهما: لا توجب الحجر بناءً على وقوف تصرّفاته عنده ونفوذها عندهما. 

ومنها لحوقه بدار الحَب مرتداً؛ لأن اللحوق بدار الحرب مرتداً بمنزلة الموت» فكان 
كلل للذهلة قضوى مدخو را لكن عند أبي حنيفة - رحمه الله - من وقت الردّةء وعندهما: 
من وقت اللحوق» والله تعالى أعلم. 


الإذن. فل يملك الإقرار 00 إذا لم 7 في بذه مال؟؛ أن صححة إقرار المأذوث 500 
لكونه من ضرورات التجارة على ما بيناء ا 0 
ضَرْوراتها في حىٌ المولى» لكن يتبع به بعد العتاق؛ لأن إقراره صحيح في [حق]"'' نفسه 
لصُدّوره من الأهل. ٠‏ لكن لم يظهر للحال لحق المولى» فإذا عتق فقد رَال المانع فيظهر . 

وإن كان فى يده مال :يتفل اقزازة قينا فى يده عند أبن حسيفة:.وغند هما : لا ينفذ؟ لانه 
إقرار المخجور فكيف ينفل؟ . 


ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنه غير محجور فيما في يدهء ولم يصحٌ الحجر في حق 
ما في يده؛ لأنه لو صحٌ لتبادر الموالي إلى حجر عبيدهم المأذونين في التجارة إذا عَلِمُوا أن 
عليهم ديناً لتسلم لهم أكسابهم التي في أيديهم» وقد لا يكون للعُرّماء بينة على ذلك» فيتضرر 
ع الخريات ار ري م اليد العلين, ٠‏ فكان إقراره فيما في يَدِهِ من المَالٍ من ضَرُورات 
التتحارة» فامسةه إقرار المأذون» بخلاف ما إذا لم يكن في يله مال؛ لأن الحجر من المولى 
لعن إلى سني قرا كن قي ينه حي باتتيههر: نور التق ووز للدي 


)1( سقط في ط. 


حين كتاب المأذو نَْ 





ولو ظهر عليه الدّين بالبينة أو المعاينة وفى يده كسب. فحجره المولى ‏ لا سبيل للمولى 
على الكسب؛ لأن حق العُرماء متعلق به» ويملك الإقرار على نفسه بالحدود والقصّاص» 
صدقه المولى أو كذبه؛ لأنه لا ملك للمولى فى نفسه فى حق الحدود والقصّاص» فاستوى فيه 
تَصٌديقه وتكذيبه» ولايحتاج في إقامتها إلى حضور المولى بالإجماع» وفيما إذا نَبَت ذلك ببينة 
قامتّ عليه اختلااف ذكرناه فيما قبل والمحجور فى الجناية عمدا أو خطأ والمادون سواء » 
وموضع معرفة حكم جتايتهما كتاب الدّيات» [وسنذكره فيه إن شاء الله تعالى]('' . 


() بدل ما بين المعكوفين في أ: وقد ذكرناه فيه والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وبتمامه تم الجزء 
الثالث من البدائع في الفقه يتلوه الجزء الرابع إن شاء الله تعالى كتاب الأقرارء وكان الفراغ منه في اليوم 
المبارك العاشر من شهر جمادى الآخر من شهور سنة خمسمائة. على يد أفقر عباد الله وأحوجهم إلى 
رضا مولاه إسماعيل بن محمد بن أبي الفتح الدنوشري الشافعي الرافعي غفر الله له ولوالديه والمسلمين 
آمين ‏ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


١ -_ 
٠" كتاب الإقرَار”‎ 


الكلام في هذا الكتاب يَمَع في مواضع . 
في بيان ركن الإقرار. 


وفي بيان الشّرائط التي يَصير اليُكن بها إقراراً شرعاً . 
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الإقرار لْعَة : إفعال» من قر الشيء : إذا ثبت يقرء من باب ضرب وعلم وثبت وسكن» وأقره في مكانه : 

أثبته بعد أن كان مُرَلْدَلاَ وقد له بحمّه: أَذْعَنَ واعترفء إذاً فالإقرار إثبات لما كان متزلزلاً بين الإقرار 
والجحود. 

ينظر الصحاح 48/5 السان العرب 6/ ”7”58» أنيس الفقهاء ص (15 ؟). 

واصطلاحاً: عرفه الشّافعية بأنه : 0 

عرفه المالكية بأنه: خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظهء أو لفظ نائبه. 

عرفه الحنفية بأنه: إِخبَارٌ بحق لاخرء لا إثبات له عليه. 

عرفه الحنابلة بأنه: إظهار مكلف مختار ما عليه بلفظ أو كتابة» أو إشارة أخرسء, أو على موكل» أو 
موليهء أو مورثه بما يمكن صدقه. 

حاشية الباجوري ؟/”»ء الخرشى 85/5 /ا3» الدرر ؟//اه”27 منتهى الإيرادات 7/ 185. 

سبب الإقرار: إرادة إسقاط الواجب عن ذمته بإخباره وإعلامه؛ لثئلا يبقى في تبعة الواجب. فإذا قال 
محمد لخالد لك علي ألف جنيه مثلاً فقد أفرغ ذمّته مما عليه وصار خالصاً من عهدة الواجب. 

ومحاسن الإقرار كثيرة: منها ما يأتي : 

)١(‏ إسقاط واجب الئاس عن ذمّته وقطع ألستتهم عن مَذَمّتِهِ. 

(ب) إيصال الحق إلى صاحبه وتبليغ المكسوب إلى كاسبه» فكان فيه إنفاع صاحب الحق وإرضاء خالق 
الشلن. 

(ج) إحماد الناس المُقَرَّ بصدق القول» ووصفهم إِيّاهُ بوفاء العهد وإنالة النول. 

(د) حسن المَعَاملة بينه وبين غيره. 

أما أطراف الإقرار فهي الأمور التي يستلزمها الإقرار بحيث لا يتصور إقرار بدونها وهي أربعة : مقرء ومقر 
لهء» ومقر بهء وإقرار؟؛ فإذا قال سعيد لمحمد لك علي ألف درهم مثلاً؛ فهنا يقال لسعيد: ممّر» 

ولمحمد: مقر له» وللألف درهم: مقر به» وللصيغة التي صدرت من المقر: إقرار ينظر: الإقرار لشيخنا 
عبد الحميد حسن طائل . 


١/١ 





وفي بيان ما يصدق المقر فيما ألحق بإقراره من القرائن مما لا يكون”'' رجوعاً حقيقة: 
وما لا يصدق فيه مما يكون رجوعا عنه. 


وفي بيان ما يبطل به الإقرار بعد وجوده. 


أما ركن”'' الإقرار فنوعان: صريح ودلالة؛ فالصريح نحو أن يقول: لفلان على ألف 
درهم؛ لأن كلمة «علىّ» كلمة إيجاب لغةّ وشرعاً؛ قال الله تبارك وتعالى : لوَلِلُهِ عَلَى الئّاس 
حِج البَيْتِ من اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبيلا» [آل عمران:47] وكذا إذا قال لرجل : العللك فدرم 
'فقال الرجل : 7 نعم ؟ لأن كلمة «نعم) خرجت وان لكلامه . وجواب الكلام إعادة له لَغةء كأنه 
قال: ل وكذلك إذا قال: لفلان في ذمتي ألف درهم؛ لأن ما في الذّمة هو 


ولو قال لفلان: قبلي ألف درهم ذكر القدوري ‏ رحمه الله - أنه إقرار بأمانة في يده. 
وذكر الكرخى ‏ رحمه الله - أنه يكون إقراراً بالدين. 

وج ما ذكره الكرخي: أن القبالة هي الكمّالة» قال الله سبحانه وتعالى عز من قائل : 
#وَالمَلائكة قَبيلا4 [الإسراء : ؟9] أي كفيلا: والكمّالة هي الضَمان؛ قال اللّه تباك وتعالى: 
لرَكَمَلها رَكَرِياك [آل عمران :00] على قراءة التخفيف”" أي ضمن القِيّام بأمرها. وجه ما ذكره 


)١(‏ في ط: ما لاا يكون. 

() ركن الإقرار هو اللفظ أو ما في حكمه «من كتابة أو إشارة أو سكوت حسب التفصيل في ذلك» الدال على 
الأخبار بثبوت حق للغير على النفس نحو أن يقول لفلان علي ألف جنيه أو مائة درهم أو هذه الدار ملك 
زيد أو هذه الفرس لسعد بن علي أو ما أشبه ذلك . 
وذلك لأنه بهذا القول يتحقق ظهور الحق وانكشافه وهذا شأن ركن الماهية. 

() قرأ مجاهد: «فتقبّلّها)» بسكوت اللام» «ربُها» منصوبأء واأنبتها» بكسر الباء وسكون التاءء و١كَفُلْهاة‏ بكسر 
الفاء وسكون اللام» وقرأ أَبَيّ: «وأكمّلّها ك «أكْرّمَها؛ فعلاً ماضياً. وقرأ عبد الله المزني «وكَفِلّها؛ بكسر 
الفاء والتخفيف . 
فأما قراءة الكوفيين فإنهم عَذُوا الفعل بالتضعيف إلى مفعولين؛ انيهما «زكريا» فُمَنْ قَصَره كالأخوين 
وحفص كان عنده مقدّر النصب» ومن مذه كاي كر عن عاميم أظهر 'قنة النفحة: وهكذا رانم 
وأما قراءة بقية السبعةٍ مَكَفَل مخففٌ عندهم متعدٌ لواحد وهو ضمير مريم» وفاعله «زكريا»» ولا مخالفة 

بين القراءتين؟ لأنَّ الله لَّمّا كفَلها إياه كَمَلّهاء وهي في قراءتهم ممدودٌ مرفوعٌ بالفاعلية. 

ما قراءٌ «أعْفلّهاة فإنه عَذَاه بالهمزة كما عَذَاه غيرةُ بالتضعيف نحو: حَرّجته وأخرجته» وكَرّمته وأكرمته. 
وهذه كقراءة الكوفيين في المعنى والإعراب» فإِنَّ الفاعل هو الله تعالى» والمفعول الأول هو ضمير مريم 
والثاني هو «زكريا». 
وَأم قراءة: «وكَفِلها؛ بكسر الفاء فإنها لغ في كَمَلء يقال: كَمَلَ يَكْمْلء كَقّتل يقئّلء وهي الفاشية» وكَفْلَ - 


كتاب الإقرار ١‏ 





القدوري رحمه الله -: أن القبالة تستعمل بمعنى الضّمان وتستعمل بِمَعْنى الأمانة فإن محمد 
زحمه الله - ذكر في الأضل أن من قال : ين ومن قَالَ: ل 
حق لي عند فلآن أو معه يبرأ عن الأمانة . ولو قال: لا حق لي قبله يبرأ عن الدّين والأمانة 
جميعاً» فكانت القبالة محتملة للفضمان والأمانة؛ والضمان لم يعرف وجُوبه فلا يجب 
بالاحَتَمال. 


ولو قال: له فى دراهمي هذه ألف درهم» يكون إقراراً بالشّركة» ولو قال: له في مالي 
ألف درهم ‏ ذكر في الأصل أن هذا إقرار لهء ولم يذكر أنه مضمون أو أمانة» واختلف 
المشايخ فيه . 


قال الجصاص - رحمه الله إنه يكون إقراراً بالشركة له كما في المَضْل الأول؛ لأنه جعل 
ماله ظرفا للمقرّ به وهو الألف» فيقتضي الخَلْط وهو معنى الشركة . 


وقال بعضهم: إن كان ماله محضوراً يكون إقراراً بالشّركة. وإن لم يكن محصوراً يكون 
إقراراً بالدين, فظاهر إطلاق الكتاب يدل على الإقرار بالدين كيفما كان؛ لأن كلمة الظرف في 


مثل هذا تُسْتعمل في الوّجوب؛ قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: في في الرّقَةِ رَيْعْ العْشْرِء وفي 
حمس مِنَ الإبل السَّائِمةِ شَاةٌ وَفِي الرّكَازٍ | ار 


ب كفل كَعَلِمَ يَعْلّم وعلبياتهده الغراءة» وإعرابها كإعراب قراءةٍ الجماعة في كون «زكريا؛ فاعلا . 
وأا قراءةٌ مجاهد فإنها كلّها على لفظٍ الدعاء مِنْ أمْ مريم لله تعالى بأنْ يفعلَ لها ما سألته. و«رئها» 
متضصؤبة غلن النداء : أن : فتقبّلها يا ربّها وأثبئها وكمُلها يا ربّها. و«زكريا» في هذه القراءة مفعول ثان أيضاً 
كقراءة الكوفيين. ينظر الدر المصون 757/7 /الا. 

. ورد دون قوله وفي الركاز الخمس من حديث أنس‎ )١( 
- 7١5 /7( وأبو داود‎ ».)١56845( كتاب الزكاة: باب زكاة الغنم» حديث‎ :)7١17/( أخرجه البخاري‎ 
كتاب الزكاة:‎ :)77 :1١8/6( والنسائي‎ »)١5519( كتاس الزكاة: باب فى زكاة السائمة» حديث‎ 89 
كتاب الزكاة: باب إذا أخذ المصدق سنا دون سن أو فوق سن»‎ :)0070 /١( باب زكاة الإبل» وابن ماجة‎ 
))545( كتاب الزكاة» حديث‎ :)١77 :١7”6 وابن الجارود (ص‎ »)١١/١( وأحمد‎ »)١1860( حديث‎ 
"9 ٠ /١( والدارقطني (2»111/5 64 كتاب الزكاة: باب زكاة الإبل والغنمء» حديث (5)) والحاكم‎ 
كتاب الزكاة. والبيهقي (5/ 85): : كتاس الزكاة باب كيف فرض الصدقة» من حديث أشين يود‎ 1 
مالك «أن أبا بكر الصديق  رضي الله عنه - لما استخلف» وجه أنس بن مالك إلى البحرين» فكتب له:‎ 
بسم الله الرحمن ع الرحيم» هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله يه على المسلمين التي أمر بها‎ 
رسول الله علد فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سأل فوقها فلا يعطه». . فذكر‎ 
الحديث» وفيه: «ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة. وليس عنده جذعة» وعنده حقة» فإنها تقبل‎ 
منهء ويجعل معها شاتين إن تيسرء أو عشرين درهماًء ومن بلغت عنده صدقة الحقة. وليست عنده الحقّة‎ 
وعنده جذعة » فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين ثم ذكر بقية السنين».‎ 


1 كتاب الإقرار 

ولو قال: له في مالي ألف درهم لا يكون إقرارأًء بل يكون هبة؛ لآنة لبس قمعا يدل 
على الوجوب في الذمة؛ لأن اللام المضًاف إلى أهل الملك للتَّمْليك» والتمليك بغير عِوَضِ 
هبة» وإذا كان هبة فلا يَمْلِكُها إلا بالقَبُول والنّسليم. ولو قال: له في مالي ألف درهم لا حق 








- وورد أيضاً من حديث ابن عمر. 
أخرجه أبو داود (774/7): : كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة» . حديث ,.)١15548(‏ والترمذي (2577/7 
107" ): كتاب الزكاة: : باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم؛ حديث ,»)5١1(‏ وابن ماجه /١(‏ "لاه 4ل/اه): 
كتاب الزكاة: باب صدقة الإبل» حديث »)١1948(‏ وابن أبى شيبة (*/ )١17 ١171١‏ كتاب الزكاة: باب 
في زكاة الإبل مما فيهاء وأحمد (؟/ »)١9‏ والحاكم: /١(‏ 97؟, 4" : كتاب الزكاة» والبيهقي (4؛/ 
4 كتاب الزكاة: باب كيف فرض الصدقة. من حديث ابن عمر: «أن رسول الله يكخِ كتب كتاب 
الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه. فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض» وعمر 
حتى قبض . وكان فيه: «في خمس من الإبل شاة» وفي عشر شاتان» وفي خمس عشرة ثلاث شياهء وفي 
عشرين أربع شياه» وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين» فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى 
خمس وأربعين» فإذا زادت ففيها حِقَّةٌ إلى ستين» فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعينء» فإذا زادت ففيها 
ابنتا لبون إلى تسعين» فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة» فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل 
خمسين حقة» وفي كل أربعين بنت لبون» وفي الشاء في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائةء فإذا 
زادت فشاتان إلى مائتين ل» فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة شاة» فإذا زادت على ثلاثمائة شاة ففي كل 
مائة شاة شاة» تلان لزيا شيي سان لمان ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع مخافة 
الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية» ولا يؤخذ في الصدقة هَرمة» ولا ذات عيب». 
وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن. .. وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري عن 
سالم هذا الحديث ولم يرفعوه وإنما رفعه سفيان بن حسن . 
قال المباركفوري في «التحفة» (”/ ه )"١‏ قال الحافظ في الفتح: وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري 
وقد خالفه من هو أحفظ منه في الزهري فأرسله وقال المنذري: وسفيان بن سين احرج له مسل" 
الشف : السعارىي إلا أن شدي عن ارجرى نيه شلال وقد تا سنن بن سب ل رقن لور 
كثير وهو محسن اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج به وقال الترمذي في كتاب العلل: سألت محمد بن 
إسماعيل عن هذا الحديث فقال أرجو أن يكون محفوظاً وسفيان بن حسين صدوق قال ابن عدي في 
«الكامل» :)1١4/9(‏ سمعت أبا يعلى يقول: قيل ليحيى بن معين ‏ يعني وهو حاضر ‏ فحديث 
سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه فى الصدقات؟ فقال: وهذا لم يتابع سفيان عليه أحد ليس 
يصح رواه عن سفيان عباد بن العوام وغيره وقد وافق سفيان بن حسين على هذه الرواية عن سالم عن أبيه 
حديث الصدقات سليمان بن كثير أخو محمد بن كثير اه. 
وللحديث شاهد قوي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. 
أخرجه أبو داود /١(‏ 494) كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة؛ )١15175(‏ والنسائي )4١/0(‏ والدارمي 
(977/1”) وابن الجارود )*4١(‏ والحاكم )"98/١(‏ والبيهقي (1/ ه ٠‏ ) وأحمد (177/4) بلفظ: في 
كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون. 
وأما حديث في الركاز الخمس فقد تقدم في الزكاة. 





له”'2 فيها فهو إِقْرَارٍ بالدين؛ لأن الألف التي لا حق له فيها/ لا تكون [ديناً]”''؛ إذ لو كانت 
هبة لكان له فيها حىٌّ. 

ولو قال: له عندي ألف درهم فهو وديعة؛ لأن عندي لا تدل على الوجوب في الذمة. 
بل هي كلمة حضرة وقزْب» ولا اخختِصَاص لهذا المعنى بالوججوب في الذْمّةء فلا يشبت 
ألف 0 فذلك كله وَدِيعة؛ لأن هذه الألفاظ لا تدل إلا على قيام اليد على المذكور»ء وذا 
لابه ََتَضِى الوجوب في الذمة لا محالة. فلم يكن إقراراً بالدين فكانت وديعة؛ لأنها في متعارف 
الناس تستعمل في الودائع: فعند الإطلاق تصرف إليها. 
فسر بالعارية» وعارية الدّراهم والدنانير تكون قرضاً؛ إذ لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاكهاء 
وإعارة ما لا يمكن الانْتِمَاعَ به إلا باستهلاكه يكون قرضاً في المتعارف» وكذلك هذا في كل ما 
يكال أو يوزن لتعذر الانتفاع بها بدون الاستهلاك. فكان الإقرار بإعارتها إقرار بالقَؤضء» والله 
0 
سدم بال از يب في الأ فبتنضي سابتية الوجوب. د الإقرار بالقضاء إقران 
عليك ألف دِرْهَم تقال اترتها لأنه أضاف الاتزان إلى الألف المدعات 22000١‏ 
المذعي اراد المر إلا اكيم وزانضاً عله فكان الأمن بالاتزان إقرارا بالدين :دلالة) 


ولو قال: أتزن أو أتنقد لم يكن إقرارا؛ لأنه لم توجد الإضافة إلى المدعي فيحتمل الأمر 
باتزان شيء آخرء فإن يَحْمل على الإقرار بالاحتمال» وكذا إذا قال: أجلني بها؛ لأن [معنى]"" 
التأجيل تأخير المطالبة مع قِيَاِ أضل الدَّين في الذمة كالدين المؤجل”*'» والله تعالى أعلم . 


(1) في ب: لي. (؟) بدل ما بين المعكوفين في ب: إلا الدين. 

(*) في ب: قضيتكها. (5) سقط في ط. 

(5) ونحو ذلك يكون جواباً وإقراراً بالدين ما لم يكن مصحوباً بالقرائن كنغمة الصوت أو إشارة معروفة تدل 
على قصد الاستهزاء . 
قال الزيلعي ‏ وشارح الدر ومحشيه «والأصل فيه يي الخطاب ليفيد الكلام فكل ما 
يصلح جواباً ولا يصلح ابتداء يجعل جواباً وما يصلح للابتداء لا للبناء أو أو يصلح لهما فإنه يجعل ابتداء 


لوقوع الشك في كونه جواباً لثلا يلزمه المال بالشك فإن ذكر هاء الكناية يصلح جواباً لا ابتداء وإذا لم - 


؟/ اهاب 
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يذكر الهاء لا يصلح جواباً أو يصلح ابتداء وجواباً فلا يكون إقرار بالشك هذا (أي التفصيل بين ذكر 

الضمير وعدمه) إذا كان الجواب مستقلا بالمفهومية بحيث يحسن السكوت عليه وإن كان غير مستقل بها 

ا ل ل 

مستقل وقد أخرجه جواباً وهو صالح له فصار ما تقدم من الخطاب كالمعاد فيه اه. 

وهنا نذكر 0 بالإشارة والإقرار بالكتابة : فأما الإقرار بالإشارة فيتيع والتفصيل الآتي وهو أن المقر إما 

أن يكون ناطقاً أو أخرس. والناطق إما أن يكون معتقل اللسان أو لا يكون معتقله فإن كان أخرس وله 

إشارة معهودة مفهومة صح إقراره بإشارته المعهودة سواء أكان قادرأً على الكتابة أم لا على المعتمد وتقوم 

إشارته مقام عبارته في كل شيء من إقراره وبيع ورهن وهبة ونكاح وطلاق وإجارة وعتاق وإبراء وقصاص 

إلا في الحدود والشهادة لأن مبناهما على صريح البيان بخلاف القصاص فإنه غير مبني على صريح البيان 

فإنه إذا أقر مطلقاً عن صفة التعمد بذكر آلة دالة عليه وهي السيف ونحوه يستوفي بمثله القصاص. وقيل 
يشترط عدم القدرة على الكتابة وكتابته كإشارته يعمل بها وإن كان ناطقا معتقل اللسان ففيه خلاف والفتوى 

على أنه إن دامت العقلة إلى وقت الموت يجوز إقراره بإشارته إذا كانت معلومة معهودة فإن إشارته حينئذ 

تكون معتبرة ة ويجوز إقراره بها وينزل منزلة الأخرس بالنسبة إليها وقدر بعضهم الامتداد بسنه. وإن كان 

ناطق غير معتقل اللسان لم تعتبر إشارته لأن الإفصاح بالنطق ممكن فلا يعدل عنه إلى غيره بلا موجب 
فحيث أمكنت العبارة لم تعتبر الإشارة ألا في مسائل قالوا : ا ااي 

١‏ الإفتاء فلو سأل مفتيا عن حكم وقال له أهكذا الحكم فأشار برأ سه أي نعم كان مفتياً بما أشار به. 

7 الإقرار بالنسب فإذا قيل لرجل هذا ابنك وأشير إلى غلام مجهول النسب يولد مثله لمثله فأشار برأسه 

أي نعم كان مقراً بنسبه والعامل بإقراره. 

0 الإقرار بالكفر فإذا قيل لإنسان أتعتقد هذا المكفر فأشار برأسه أي نعم كان مقراً بالكفر. 

3 إشارة المحرم للصيد فإنه يؤاخذ به ويجازى عليه . 

«6» إجازة الشيخ لراوي الحديث فإنها تجوز بالإشارة . 

37 الحنث في اليمين فإذا حلف لا يظهر سر فلان فأشار برأسه بما يظهر به السر كان حانثاً في يمينه بإشارته . 

0 تعديل الشاهد يجوز أن يكون بالإشارة كما يكون بالعبارة . 

7 الإسلام فإنه يجوز أن يكون بالإشارة. 

«4 أمان الكافر يجوز أن يكون بالإشارة أيضاً. 

ا ا رضي ة يعمل بها مع القدرة على العبارة وفيما عداها لا يعمل بالإشارة 

مع القدرة على العبارة أصلا . 

وقال في الأشباه وأما الإقرار بالكتابة ففي البزازية كتب كتاباً فيه إقرار بين يدي الشهود فهذا على أقسا 

«الأول» أن يكتب ولا يقول شيئاً وهذا لا يكون إقراراً ولا تجوز حيتئذٍ الشهادة بأنه أقر. 

- وقال القاضي النسفي رحمه الله تعالى : إن كتب مصدراً يعني كتب في صدره أن فلان ابن فلان له علي 

وا لي ا يه ا أقر كذلك وإن لم 

يقل أشهد على فعلي هذا إذا كتب للغائب على وجه الرسالة أما بعد فعليى لك كذا يكون إقراره لأن الكتابة 

من الغائب كالخطاب من الحاضر فيكون متكلماً وعامة المشايخ على خلافة لأن الكتابة قد تكون للتجرية 

وفي حق الأخرس يشترط أن يكون معنوناً مصدراً وإن لم يكن إلى الغائب. 


كتاب الإقر ار يفن 





ولو قال له رجل: لي عليك ألف درهم فقال: حمًا يكُون إقرارًا؛ لأن معناه حققت فيما 
قلت ؛ لأن انتصاب المصدر لا بد له من اضمار”' صدره وهو الفعل» ويحتمل أن يكون معناه 
1 حقاً أو الزم عن ولف الارن أطنيه وكذلك رتاكتال اجىء الأنة تعري العبلار ررضو 
تله تسيا .وكذلاف لو قال صدفا أن القيدى أو يفنا أو التقين' لها قلنا: 


- "الثاني» كتب وقرأ عند الشهود لهم أن يشهدوا وإن لم يقل اشهدوا علي . 
«الثالث» أن يقرأ الكتاب غيره على الشهود فيقول الكاتب اشهدوا على به. 
«الرابع ( أن يكتب عندهم ويقول اشهدوا على بما فيه إن علموا ما فيه كان إقراراً و! وإلا فلا وذكر القاضي إنه 
اط ريال 'وأخرج خطأ وقال إنه خط المدعى عليه بهذا المال فأنكر أنه خطه فاستكتب وكان 
بين الخطين مشابهة ظاهرة دالة على أنهما خط كاتب واحد لا يحكم عليه بالمال في الصحيح لأنه لا يزيد 
على أن يقول هذا خطي وأنا حررته لكن ليس على هذا المال وثمة لا يجب عليه فكذا هنا إلا في دفتر 
البياع والصراف والسماء ء فكان الخط فيه حجة أه. 
وقيل يحكم عليه بالمال وعلى ذلك جرى ى أئمة بخارى ذكر أبو الليث في نوازله لو ادعى على آخر مالا 
وأخرج بذلك خطا بخط يده على إقراره بذلك المال فأنكر المدعى عليه أنه خطه فاستكتب فكتب فكان 
بين الخطين مشابهة ظاهرة دالة على أنهما خط كاتب واحد. 
قال أئمة بخارى: إنه حجة يقضى بهذا ونقل صاحب المحيط عن محمد أنه نص أن ذلك لا يكون حجة 
لأن هذا لا يكون أعلى حالاً مما لو أقر فقال هذا خطى وأنا كتبته غير أنه ليس له على هذا المحال كان 
القرله قرله ول شي علي افد اهمض : ١‏ 
ولنذكر هنا خلاصة ما قاله الفقهاء ي العمل بالخط لاتصاله بموضوعن وقال في الأشبء ر-حاشيته لا يعتمد 
على الخط ولا يعمل به لأن القاضى لا يقضى إلا بالحجة وهي البينة أو الإقرار. أو التكولة: أما الصك 
فلا يصلح حجة لأن الخط يشبه الخط واستثنى من ذلك مسألتان كتاب أهل الحرب بطلب الأمان إلى 
الإمام فإنه يعمل به ويثبت لحامله الأمان ويلحق بذلك البراءة السلطانية بالوظائف . 
(الثانية» دفتر السمسار والصراف والبياع فإنه يعمل به وذلك لأنه لا يكتب في هذا الدفتر عادة إلا ماله 
وعليه والتزوير فيه بعيد اه ملخصا. 
وظاهر أن التعليل بمشابهة الخط للخط يقضي بصلاحيته للحجية عند التيقن به ويكون حيئئظٍ إقراراً خطيا 
ويعمم في الإقرار بحيث يشمله كما أن استثناء ل م ل 
صزوين عرق وض روزة طللي الأمان كالول وإلضه داك العلسة برقتي دايح لمعاف من القرعة وما أشبه 
ذلك وأن اعتبار الإقرار الككتانى حجة مما ب: على عل النقه عفد الس بن رلازلك ابخان أبر يويك رمحت 
العمل بالخط في الشاهد والقاضي والراوي إذا أيقن أنه خطه ولم يتذكر الحادثة توسعة على الناس وعليه 
الفتوى وطرق التيقن ميسورة الآن حتى عند الإنكار والطعن في الخط ولذلك اعتبر الآن الإقرار الكتابي 
كالإقرار اللساني في الحجية وشرعت لإثباته والطعن فيه طرق مبينة في قانون المرافعات ولائحة المحاكم 
الشرعية ومنها المضاهات بين خطين بواسطة أهل الخبرة في ذلك وقد أفتى قارىء الهداية بأن المنسوب 
إليه الخط إذا أنكره يستكتبه القاضي فإذا قال أهل الخبرة هما واحد ألزمه الحق اه. ينظر: الإقرار لشيخنا 
عبد الحميد حسن طائل . 

)١(‏ في ط: إظهار. 


بدائع الصنائع ج١٠‏ م1١‏ 


ا كتاب الإقرار 





ولو قال: برا أو البر لا يكون إقراراً؛ لأن لفظة البر مشترك تذكر على إرادة الصَّدقء 
وتذكر على إرادة التقوى». وتذكر على إرادة الخيرء فلا يحمل على الإقرار بالاحتمال» وكذلك 
لو قال: صلاحاً أو الصلاح لا يكون إقراراً؛ لأن لفظة الصّلاح لا تكون بمعنى النُّصديق 
والإقرار؛ فإنه لو صرح وقال له: صلحت لا يكون تصديقاً فيحمل على الأمر بالصّلاح 
والاجتناب عن الكذب, هذا إذا ذكر لفظة مُمْرّدة من هذه الألفاظ الخمسة؛ فإن جمع بين 
لفظتين متجانستين أو مختلفتين» فحكمه يعرف في إقرار الجَامِع إن شاء الله تعالى . 

ثم ركن الإقرار لا يخلو إما أن يكون مطلقاًء وإما أن يكون ملحقاً بقرينة» فالمطلق هو 
قوله: لفلان علي كذاء وما يجري مجراه خالياً عن القرائن. 

وأما الملحق بالقّرينة فبيانه يْتَمل على فَضَل بيان ما يصدق للمقرٌ فيما ألحق بإقراره من 
القََّائ ئن” ما لا يكون رُجُوعاً وما لا يصدق فيه مما يكون رجوعاً فنقول ل: القّريئة في الأصل 
نوعان: ' قَرِيئّة مغيرة من حيث الظاهر مبنية على الحقيقة؛ وقرينة مبنية على الإطلاق» أما القرينة 
المغيرة مِنْ حيث الظاهرء والعبنة على الندتة دبي الجتمطة نيم الججلةه فيعتبر بها الاسم 
لكن يتبيّن بها المرادء فكان تغييراً صورة تبيينا معنى . 

وأما القرينة المغيرة ة فتتنوع ثلاثة أنواع : نوع يَدْخْل في أصل الإقرار؛ ونوع يَدْخْل على 
وصف المقر به» ونوع يدخل على قَذْرهء وكل ذلك قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا. 

أما الذي يدخل على أضل الإقرار فنحو التّعليق بمشيئة الله تعالى متصلاً باللفظ ؛ بأن 
قال: لقلآن علي ألف درهم إن شَاء الله تعالى» وهذا يمْئَع صحة الإقرار أصلاً؛ لأن تعليق 
مشيئة الله تبارك وتعالى يكون الألف في الذمة أمر لا يعرف». فإن شَاءَ كان وإن لم يشأ لم 
يكن ل ا ولأن الإقرار إخبار عن كائن» والكائن لا يخْتّمل تعليق 
كونه بِالمَشِيَةَ» فإن المَاعِل''' إذا قال: أنا فاعل”" إن شاء الله تعالى يستحق» ولهذا أبطلنا 
القول اسان في الأيمان» والله تعالى أعلم بالصواب. 

وكذا إذا علقه بمشيئة فلان لا يصحٌ الإقرار لما قلناء ولو أقر بشرط الخيار بطل الشّرط 
وصمحٌ الإقرار؛ لما ذكرنا أن الإقرار إخبار عن ثابت في الذمّة» وشَرْط الخيار في معنى 
الرجوع. والإقرار في حقوق العباد لا يخمّمل الرُجوع . 

وأما الذي يدخل على وضف المقر به؛ فإن كان متصلا باللفظ؛ بأن قال: لفلان علي 


2030 في ب : مما. 
(؟) فى ب: القاعد. 
02 فى ب: القاعد. 


كتاب الإقرار //)] 





ألف درهم وديعةً يصحٌ ويكون إقراراً بالوديعة؛ وإن كان منفصلا عنه بأن سكت ثم قال : عنيت 
به الوديعة» لا يصحٌ ويكون إقراراً بالدين؛ لأن بيان المغير لا يصحٌ إلا بِشَرْط الوصل 
كالاستثناء؛ وهذا لأن قوله: لفلان علي ألف درهم إخبار عن وجوب الألف عليه من حيث 
الظاهر . 

ألا ترى أنه لو سكت عليه لكان كذلك. فإن قرن به قوله: وديعة وحكمها وجوب 
الحفظ فقد غير حكم الظاهر من وجوب العَيّْن إلى وجوب الحفظ. ؛ فكان بيان تغيير من حيث 
الظاهرء فلا يصحٌ إلا موصولاً كالاستثناء. وإنما يصح موصولا؛ لأن قوله: علي ألف درهم 
يحتمل وجُوب الحفظ أي علي حفظ ألف درهم. وإن كان خلاف الظاهر فيصم بشرط 
الوّضل . 

ولو قال [لفلان]2''7: علي ألف درهم وديعةً قرضاً» أو مضاربة قرضاًء أو بضاعة قرضاًء 
أو قال: دينا مكان قوله: قرضا ‏ فهو إقرار بالدّين؟ لأن الجمع بين اللفظين في معناهما 
ممكن؛ لجواز أن يكون أمانة في الابتداء ثم يصير مصموناً في الانتهاء؛ إذ الضمان قد يطرأ 
على الأمانة كالوديعة المسْتَهلكة ونحوهاء. سواء وصل أو فصلء» لأن الإنسان في الإقرار 
بالصّمان على نفسه غير متهم . 

وأما و ةا 


أحدهما: الاستئنا ل" 


)1١(‏ سقط في ط. 

(؟) الاستثناء هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها وهو باعتبار الحاصل من مجموع التركيب تكلم بالباقي بعد 
المستغتى فالاسكناء قرينة على أن الصدر لم يتناول المستثنى في حق الحكم فإذا قال قائل لفلان علي ألف 
0 بكرت على اجالالت ل تارك إلعاد بن ن في الحكم عليهما باللزوم وحينئظٍ 
يكون مقر من أول الأمر بثمانمائة فقط وليس مقراً أولاً بالألف : ثم أخرج منها مائتان وإلا لكان رجوعاً عن 
الإقرار اه العباد غير مقبول وعلى ذلك تكون الثمانمائة لها لفظان بدلان عليها: 
الثمانمائة» ولفظ ألف إلا مائتين وللمتكلم أن يستعمل ما شاء من الألفاظ للدلالة على مقصوده فتارة يعبر 
بالعبارة المطولة وتارة بالعبارة المختصرة وباعتبار أجزاء الكلام اللفظية نفي وإثبات دائماً بتقديم الإثبات 
على النفي إذا كان الكلام تاماً مثبتاً وبتأخره عنه إذا كان تاماً منفياً. 

شروط صحة الاستثناء واعتباره شرعا 

شروط الاستثناء هي 2١7‏ أن يكون متصلاً بالمستثنى منه إلا الضرورة فلو كان منفصلا عنه لغير ضرورة لم 
يصح الاستثناء ولم يعتبر شرعاً وذلك نحو أن يقول لفلان عندي مائة جنيه ثم يسكت مدة من غير ضرورة 
وي يد ال ل ب و 0 
يعتبر الاستثناء بعد ذلك خلافاً لابن عبّاس حيث أجاز تأخيره ‏ هذا ومثال الاستثناء المتصل ظاهر وذلك - 
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حو أن يقر الفلا على عقون نبي إلا ده دقن والعدة زون قلت ركو ول ستكرت اناا بية 
جملة الاستثناء وجملة الكلام الأول ويلحق بالمتصل ما إذا حصل فصل للضرورة كسعال وأخذ فم وتنفس 
ونداء نحو أن يقول لك علي مائة درهم يا فلان إلا أربعين فإنه يصح لأن التنبيه المنادي لما يلقي إليه 
الكلام فلم يكن أجنبياً منه فلا يضر الفصل به وكأنه لم يفصل أصلا. والضابط في هذا أن الملائم للإقرار 
لا يمنع الاتصال وغيره يمنعه فمن قبيل الأول التنفس والسعال وأخذ الفم والنداء سواء كان المنادي مفرداً 
أو مضافاً وسواء كان هو المقر له أو غيره ومن قبيل الثاني التهليل والتسبيح والتكبير والإشهاد فإذا فصل 
بشيء من ذلك لم يصح الاستثناء . 

« ألا يكون المستثنى مستغرقاً للمستثنى منه بلفظه أو بما يساويه فإن كان مستغرقاً للمستثنى منه في 
الصورة المذكورة لم يصح الاستثناء ووجب الكل فمثال ما إذا كان المستثنى مستغرقاً للمستثنى منه بلفظه 
أن يقول لفلان علي ألف درهم ألا ألف درهم ومثال ما إذا كان مستغرقاً بالمساوىء أن يقول لفلان علي 
ألف درهم إلا خمسمائة وخمسمائة أو يقول عبيده أحرار إلا مماليكه فإن خمسمائة وخمسمائة تساوي 
الألف والمماليك تساوي العبيد ففي جميع هذه الصور لا يصح الاستثناء وتجب الألف في الصورتين 
الأوليين وتعتق جميع عبيده في الصورة الثالثة لأن الاستثناء تكلم بالحاصل بعده ولم يبق شيء ليصير 
متكلماً به فيكون رجوعاً فلا يصح. فلو كان الاستغراق آتيأ من الخارج لا من اللفظ بأن كان لفظ المستثنى 
منه صالحاً لأن يدل لغة على أكثر من المستثنى ولكنه لا يوجد من مدلوله في الخارج إلا بقدر المستثنى 
صح الاستثناء وبطل الإقرار وذلك نحو أن يقول عبيده أحرار إلا هؤلاء وأشار إلى جميع من يملكهم من 
العبيد أو الأمر جانا وبخيتا وسعيدا وكان لا يملك غير من سماهم ويقول لفلان ثلث مالي إلا ألفا وهو لا 
يملك ألا ثلاثة آلاف فإنه يصح الاستثناء فى جميع هذه الصور ولا تعتق عبيده في الصورتين الأوليين ولا 
يجب عليه شيء في الصورة الثالثة وذلك لأن الشرط في صحة الاستثناء إيهام البقاء لا حقيقته لأن 
جحو وسو و ل ل ا 0 
صحة الحكم أ لايرى أنه إذا قال لامرأته أنت طالق ست طلقات إلا أربعاً يصح الاستثناء ء حتى يقع تطليقاته 
ؤؤ :000001 000000000000000 
قال أ نت طالق ثلاثا إلا أربعا لما ذكرنا أن صحة الاستثناء تتبع صحة اللفظ دون الحكم. وإيهام البقاء الذي 
وات جيه اماد جا ا ل لو و في اك وده او 
مستغرق صح الاستثناء ووجب الباقي وذلك نحو أن يقول لفلان علي عشرة جنيهات إلا أربعة فإنه يصح 
وتجب ستة جنيهات . أو كان المستثنى أكثر ل ا ا 
عشرة فجائز في ظاهر الرواية ونطرح القليل من الكثير ونوجب الفرق بينهما وهو في مسألتنا درهم وروي 
عن أبي يوسف أنه لا يصح والصحيح جواب ظاهر الرواية لأن المنقول عن أئمة اللغة رحمهم الله أن 
الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا (المستثنى) وهذا المعنى كما يوجد في استثناء القليل من الكثير يوجد في 
استثناء الكثير من القليل آلا أن هذا النوع من الاستثناء غير مستحسن عند أهل اللغة لأنهم إنما وضعوا 
الاستثناء لحاجتهم إلى استدراك الغلط ومثل هذا الغلط مما يندر وقوعه غاية الندرة فلا حاجة إلى استدراكه 
لكن يحتمل الوقوع في الجملة فيصح . 

أن يكون المسىنن حشن التشعت مله أو يكون عن -خلاف سه وهو مها :* 0 
وهو المكيل والموزون والعددي المتقارب كالجوز والبيض فلو كان من خلاف جنسه وكان مما لافيت 


اس مي م سس م سس ص سس سك 


والثاني : الاستدراك؛ أما الاستثناء في الأصل فنوعان : 





ٍ- في الذمة لم يصح الاستثناء إجماعاً فمثال ما إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه أن يقول لفلان علي 
عشرون درهماً إلا خمسة دراهم ومثال ما إذا كان المستثنى من خلاف جنس المستثنى منه ولكنه مما يثبت 
في الذمة لكونه من المقدرات أن يقول لفلان علي عشرة جنيهات إلا أردب قمح وهذا صحيح عند 
الشيخين وهو الاستحسان ونطرح قيمة المستثنى من المستثنى منه وما بقي يكون هو الواجب فإن استغرقت 
بعض ما تناوله صدر الكلام على معنى أنه لولا الاستثناء لكان داخلا تحت اللفظ وهذا لا يتصور في 
خلاف الجنس لعدم دخوله تحت اللفظ وللشيخين أن القياس ما قاله محمد وزفر لما قلنا إلا أنهما 
استحسنا في المقدرات وهي المكيل والموزون لأنهما جنس واحد في المعنى من حيث إنها تثبت في 
الذمة حالاً ومؤجلاً ويجوز استقراضها وإن اختلفت صورتها فإذا كانت فى المعنى جنساً واحداً جاز 
استثناؤها باعتبار المعنى لأن الاستثناء استخراج بطريق المعنى على أن يصير الكلام به عبارة عما وراء 
المستثنى. ومنه ما إذا قال لفلان علي مائة درهم إلا ديناراً فإنه يجوز وتطرح قيمة الدينار من الدراهم 
ويجب الباقى فلو استغرقت قيمة الدنانير المستثئناة جميع الدراهم المستثناة منها فماذا يكون الحكم به قال 
بعضهم لا يصح الاستثناء ويجب الجميع لأن الدراهم والدنانير جنس واحد وفيه يظهر الاستغراق وقال 
بعضهم يصح الاستثناء ويبطل الإقرار لأنهما جنسان وفيهما لا يضر الاستغراق فالاختلاف في الحكم 
ناشىء من الاختلاف فى أنهما جنس واحد أو جنسان. ومثال استثناء خلاف الجنس مما لا يثبت في الذمة 
لكونه ليس من المقدرات أن يقول لفلان على مائة درهم إلا ثوباً فإنه لا يصح إجماعاً وتجب المائة 
جميعها لعدم التجانس أصلا بين المستثنى والمستثنى منه لا صورة ولا معنى . 


89 أن يكون المستثنى منه دالاً على المستثنى قصداً بحسب لفظه لا تبعاً فلو كان دالا عليه تبعاً لم يصح 
استثناؤه ويترتب على ذلك ما يأتي أنه إذا أقر لآخر بدار واستثنى منها بينا صح الاستثناء لأن الدار 
تشمل البيت: يتحندت اللفظ لأنه جزء منها «ب» أنه إذا أقر لآخر ببيت أو دار واستثنى منهما البناء لم يصح 
الاستثناء ويجب للمقر له العرض مع البناء لأن كلا من البيت والدار لا يشمل البناء بحسب اللفظ وإن كان 
البناء يتبعه فأشبه الوصف واستثناء الوصف لا يجوز (ج» أنه إذا أقر له بأرض إلا بناءها لم يصح الاستثناء 
لأن البناء تابع للعرض . وحاصل هذا أن الدار والبيت. والأرض اسم لما وضع عليه البناء وليس اسما 
للأرض والبناء ولكن البناء يدخل تبعاً في بيعة والإقرار به وأما العرصة فهي اسم للأرض خالية عن البناء 
فلا يدخل فيها البناء لا أصلاً ولا تبعاً فلا يصح استثناؤه منها أيضاً كما أنه غير تابع لها في الإقرار بها أو 
بيعها وهذه التفرقة بين الأرض والعرصة هي بحسب اللغة وأما العرف فلا يفرق بينهما وعليه كان الواجب 
أن لا يكون البناء تابعاً للأرض كما هو غير تابع للعرصة مراعاة للعرف والإقرار مما يراعى فيه العرف 
هذا ولا يشترط فى المستثنى أن يكون معلوماً بل يجوز أن يكون مجهولا وعلى المقر البيان وعلى هذا 
إذا قال لفلان على ألف درهم إلا شيئاً أو إلا بعضاً أو إلا قليلاً فإنه يصح الاستثناء في الجميع ويجب عليه 
أكثر من نصف الألف والقول فى الزيادة على النصف قوله لأن استثناء الشيء أو البعض استثناء الأقل عرفا 
فيبقى الأكثر ولأن القلجل هو هاه الإضافة فيقتضى أن يكون ما يقابله أكثر منه وهو الأكثر من نصف 
الألف والقول فى مقدار الزيادة على نصف الألف قوله لأنه المجمل في قدرها فيكون البيان إليه. ينظر: 
الإقرار لشيخنا عبد الحميد حسن طائل . ٠‏ 


14 0 كتاب الإقرار 


أحدهما: انديكوة المسعى من سين التميظن فته 

والثاني: أن يكون من خلاآف جنسه» وكل واحدٍ منهما نوعان: متصل ومنفصلء» فإن 
كان المستثنى من جنْس المستثنى منه والاستثناء متصل فهو على ثلاثة أوجه: استثناء القَلِيل من 
الكثير» واستثناء الكثير من القليل» واستثناء الكل من الكلّ. 

أما استثناء اليل من الكثير فنحو أن يقول: علي عشرة دراهم إلا ثلاثة دراهم. ولا خلاف 
في جوازه ويلزمه سَبْعة دراهم؛ لأن الاستثناء في الحقيقة تكلم بالباقي بعد الثنيا؛؟ كأنه قال: لفلان 
علي سبعة دراهم» إلا أن للسبعة اسمان أحدهما سبعة والآخر عشرة إلا ثلاثة» قال الله تبارك 
وتعالى : اقَلَبِتٌ فِيِهِمْ ألفّ سن سَنَةٍ إلا حَمْسِينَ عَاماً» [العنكبوت:4١]‏ معناه أنه لبث فيهم تسعمائة 


وححمْسين عاماء وكذلك إذا قال: لفلان علي ألف درهم سوى ثلاثة دراهم؛ لأن اسوى»”'' من 





)١(‏ قال صاحب الججزولية: (أدواته من الحروف ألاء ومن الأسماء غير وسِوى وسُوى وسّواء. ومن الأفعال 
ا ومن المترددة بين الأفعال والحروف عدا وخلا العاريتان 
من «ما». ومما اتفق على أنه يكون حرفاً واختلف في أنه هل يكون فعلاً حاشا ومن مجموع الحرف 
والاسم لا سيما). 
فهذه ستة أقسام فيها ثلاث عشرة أداة. 
قال الأبدي في شرح الجزولية: أما «إلا» فاتفقوا على أنها حرف» وعلى أن «غير؛ اسم بدليل إعرابه. 
وأما ااسوى» فإِل كونه بمعنى نى اغير» يقتضي أنه اسمء وكونه بمعنى نى «إلا» يقتضي أنه حرف. لكن استعماله 
استعمال الأسماء.في بعض المواطن يقتضي أنه اسم وتحمل بقية المواطن عليهء كقوله: 

وهاقصدت من أهلهالسوائكا 
وفي قوله : 

إذااقعدوامنيكا الأسو سبرائتسنا 
ا عر فدل على أنها أسم . 
قلت: قوله (فتحمل في جميع المواطن عليه) مشكل» لأن من الكلم ما يكون اسماً تارة وحرفاً أخرى» 
نحو «على») حرف جر وهو اسم بمعنى (فوق)» كقوله: 

للب وحن تسا يدل بجو 
أي من فوقه . واسماً تارة وفعلا اخرى» في قولنا : ذهب إذا مضى» وذهب» وهوالعسجد . وكذلك حجر إذا 
منع » وحجرء واحد الحجارة» وهو كثير» فلا يلزم من ثبوت الاسمية للكلمة في حالة ثبوتها في جميع الحالات . 
قال: ويكون اسماً وظرفاً. قال سيبويه» تقول: قام رجل غيرّك وسواك على البدل من قوم» أي أنه ليس 
أنت . وتقول: قام رجل سواكء أي مكانك ويغني غَّناةك» ويسدّ مسدّك واستدل سيبويه على ظرفيتها بأنها 
يوصل بها الموصولء. نحو: مررت بالذي سواك» وعلى من سواكء» والصلة لا تكون بمفرد إلا ظرفا 
يعمل فيه فعل محذوف. نحو: مررت بالذي عندكء أي استقر عندك. ولا يكون الاسم بعدها إلا 
مخفوضاً بها. كانت اسماً أو ظرفاًء وكذلك «غير؛». ينظر الاسغناء .)1١6 7٠١‏ 





ألفاظ الاستثناء» وكذا إذا قال: غير ثلاثة د «(غير» بالنصب للاستئناء” فإن من قال: لفلان 
على درس غيو داق يلزمه خمسة دوانق” "2 ولو قال: غير دائق بالرفع ايد دِزهم تام. 

وأما استثناء الكثير من القليل؛ بأن قال: لفلان علي تِسْعة دراهم إلا عشرة فجائز في 
ظاهر الرواية ويلزمه درهم. إلا ما روي عن أبي يوسف - رحمه الله -: ب رع العشرة » 
والصحيح جواب ظاهر الرواية؛ أن المَتقول عن أئِمَة اللغة ‏ رحمهم 00 الاستثناء تكلم 
بالباقي بعد الثنيال”؟» وهذا المعنى كما يوجد في استثناء القَلِيل من الكثير يوجد في اسْتَثْناء 
الكثير من القليل؛ إلا أن هذا النوع من الاستِكْناء غير مستحسن عند أهل اللغة؛ لأنهم إنما 
وضعوا الاستَئناء لحاجتهم إلى استدراك الغلطء ومثل هذا الغلط مما يندر وقوعه غاية الندرة؛ 
فلا حاجة إلى استدراكه لكن يحتمل الوقوع في الجملة فيصخ . 

وأما استعئْناء الكل من الكلّ؛ بأن يقول: لفلان على عشرة دَرَاهم إلا عشرة دراهم فباطل 
وعليه عشرة كاملة؛ لأن هذا ليس باسيئْناء؛ إذ هو تكلم بالحاصل بعد الثنيا ولا خاصل ههنا 
بعد الثنياء فلا يكون اسيّئْناء بل يكون إبطالا للكلام ورجوعا عما تكلم به والرجوع عن 
الإقرار في حق”' العباد لا يصحٌ» فبطل الرُجوع وبقي الإقرار. 

ولو قال: لفلان علي عشرة دراهم إلا درهماً زائفاً. لا يصح الاستِئْناء عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه -» وعليه عشرة جياد. 


وقال أبو يوسف: يصحٌ وعليه عشرة جياد للمقر له؛ وعلى المقر له درهم زائف للمقر؛ 


)١(‏ قال القشواني: لفظة «غير» من صيغ الاستثناء» وهي تدخل في الكلام لا للإخراج» كما تقول: زيد غير 
عمرو ومررت برجل غيرك». وتكون صفة. 
والفرق بين «سوى» و«اغير؛ من . الاستشناء» أن «سوى» يلزمها إعراب واحد وهو النصب على الظرف» 
واغير؛ لا يلزمها أعراب واحدء بل تتنوع بحسب العوامل . 
ينظر : الاستغناء (ص لاو .)١517 217١‏ 

(؟) الدانق: سدس الدرهم. المعجم الوسيط (دنق). 

(6) في ب: دوانيق. 

(4) ينظر: البحر المحيط للزركشي 5/ 775» البرهان لإمام الحرمين .2*8٠6/١‏ أحكام الآمدي 2174/7 
التمهيد للأسنوي 27”865 نهاية السول له 401//7» منهاج العقول للبدخشي 2١١9/7‏ غاية الوصول للشيخ 
زكريا الأنصاري 485 التحصيل من المحصول للأرموي /١‏ ا/اا» المستصفى للغزالي 177/7 » حاشية 
البناني 4/7» الإبهاج لابن السبكي 144/7 الآيات البينات لابن قاسم العبادي 8/ 74» حاشية العطار 
57 » المعتمد لأبي الحسين ١/547؟»‏ إحكام الفصول من أحكام الأصول للباجي .7١8‏ حاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2177/7 ميزان الأصول للسمرقندي »4005/١‏ تقريب الوصول 
لابن جُرَّيَ ١لاء »8١‏ نشر البنود للسنقيطي /١‏ 776. 

(4) في ب: حقوق. 





بناء على أن الأصل عند أبى حنيفة ‏ رحمه الله أن المقاصّة لا تقف على صفة الجَؤْدَة» بل 
ققطلن الوزن» وضنك أى رسك افق المقاضة إلا نوما جمينا. 

ووجه البناء على هذا الأصل: أنه لو صم الاستثناء» لوجب على المقر له درهم زائف». 
وحينئدٍ تقع المقاصة؛ لأن اختلاف صفة الجودة لا تمنع المقاصة عنده» وإذا وقعت المقاصة 
يصير المسْتَئنى درهماً جيداً لا زائفاً» وهذا خلاف موجب تصرّفه فلم يصمح الاستثناء . 

وعند أبي يوسف ‏ رحمه الله -: لما كان اتحادهما فى صِفَّة الجودة شرطأً لتحقق 
المقاصة» ولم يوجد ههنا لا تقع المقاصة» وإذا لم تقع كان الواجب على كلّ واحدٍ منهما أداء 
ما عليه؛ فلا يؤدي إلى تغيير موجب الاسئثناء فيصح الاستثناء. والصّحيح أصل أبي حنيفة 
- رضى الله عنه - لأن الجودة فى الأمُوال الربوية ساقطة الاعتبار شرعاً؛ لقول النبى عليه الصلاة 
والسلام : ١اجَيَدُوهَا‏ وَرَوِيعُهَا سَوَيه(17) والسّاقط شرعاً والعدم عر اليف 1 
لوقعت المقاصة., كذا إذا انعدمت شرعاً. 

ولو قال: لفلان على عشرة دراهم إلا درهم ستوق» فقياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ع.وسمييها الشف أنه يصحٌ الاستثناء وعليه عشرة دراهم إلا قيمة درهم ستوق» وقياس قول 
محمد وزفر ‏ رحمهما الله -: أنه لا يصحٌ الاستثناء أصلاً وعليه عشرة كاملة؛ بناء على أن 
المجانسة ليست بشَؤط لصحة الاستثناء عند أبى حنيفة وأبى يوسف - عليهما الرحمة -» وعند 
مسخمق ورتر اشرط على ها بوكرو إنقاة اله ساني 2000 

ولو قال: لفلان على ألف إلا قليلاء فعليه أكثر من نصف الألفء. والقول في الزيادة 
على الخمسمائة قوله؛ لأن القليل من أسماء الإضافة فَيْقَتضى أن يكون ما يقابله أكثر منه؛ 
ليكون هو بالإضافة إليه قليلاء فإذا استثنى القليل من الألف فلا بر وأنْ.يكون المستكق :مه أكثر 
من المستثنى» وهو الأكثر من نصف الألف؛ ولهذا قال بعض أهل التأويل في قَوْله تبارك 
وتعالى: ايا أَيُهَا المُرْمَلُ قُم اللَيِلَ إلا فيلا [المزمل:١]‏ إن استثناء القليل من الأمر بقيام الليل 
يقتضي الأمر بقيام أكثر الليل» والقول في مِقُدار الزيادة على نِضْف الألف قوله؛ لأنه المجمل 
في قدر الزيادة فكان البّيان إليه. 

وكذلك إذا قال: إلا شيئاً؛ لأن الاستثناء بلفظة”': شى لا يسْتعمل إلا فى القليل» هذا إذا 
كان المُسْتلى من جس المسخدى منه» فإن كان من خلاف جنسه ينظر إن كان المسعتى مما لآ يقبت 
ديناً في الذمّة مطلقاً كالئوب ‏ لا يصمح الاستثناء. وعليه جميع ما أقر به عندنا؛ بأن قال: له على 
عشرة دراهم إلا ثوباً» وعند الشافعي ‏ رحمه الله -: يصحٌ ويلزمه قدر قيمة الثوب . 

وإن كان المستثنى مما يثبت ديئاً في الذمّة مطلقاً من المكيل والموزون والعددي المتقارب؛ 


)01 تقدم . 0 فى يلقلا 





بأن قال : لفلان علي عشرة [إلا درهم أو]"'' إلا قفيز حنطة أو مائة دينار إلا عشرة دراهم أو دينار 
إلا مائة جوزة. يصحٌ الاستثناء عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهما . ويطرح مما أقر 
به فلن قبمة المستن ) وعند محمد وزفر رحمهما الله -: لا يصح الاستثناء أصلا . 


أما الكلام مع الشَّافعي - رحمه الله في المسألة الأولى» فوجه قول الشافعي - رحمه 
للع أن تنص الامكداء كنا على معن كما لنضى الستتنتن كة مض النفنى والآنيات ؟ لآن 
الاستثناء من النّفي إثبات ومن الإثبات نفي لغة”"؛ فقوله: لفلان علي عشرة دراهم إلا درهماً 


000 بدل ما بين المعكوفين في ب : دراهم . 
(؟') الاستثناء: هو إخراج ما لولاه لوجب دخوله؛ والمراد بالاستثناء هنا الاستثناء من الكلام التام الموجب 
نحو: «قام القوم إلا زيداً» فإنه يفهم منه انتفاء الحكم الثابت للمستثنى منه» وهو القوم عن المستثنى. وهو 
زيدء وإنما قيدنا الاستثناء بكونه من الإثبات لإخراج الاستثناء من النفي» فإنه نوع من أنواع الحصر 
اختلف العلماء فى الاستثناء من الإثبات على مذهبين : | 
التذهي الأول انه سعة معتى ,أن الالتسداء:من الإقناك ودال على لبوك تتيقن نكم ايعان نه 
للمستثنى» وإليه ذهب الجمهور من المالكية» والشافعية» والحنابلة» وطائفة من الحنفية»؛ كفخر الإسلام, 
وشمس الأئمةء وأبي زيد وغيرهم . 
المذهب الثاني : أنه لا يدل على ثبوت نقيض حكم المستثنى منه للمستئنى» بل ما بعد إلا مسكوت عنه 
غير متعرض له لا بنفي» ولا إثبات وعليه ذهب أكثر الحنفية . 
هذا حاصل الخلاف في مفهوم الاستثناء» وإليك ما استدل به كل فريق على ما ذهب إليه. 
استدل القائلون بأن الاستثناء من الإثبات يدل على ثبوت نقيض حكم المستثنى منه للمستثنى بما يأتي 
الدليل الأول: ما نقل عن أثمة اللغة العربية من أن الاستئناء من الإثبات نفى ومن النفي إثبات وهو المعتمد 
في إثبات مدلولات الألفاظء وقد مر تقدير هذا الدليل وما قيل في مناقشته والجواب عنه في حجية مفهوم 
الحصر بالنفي والاستثناء فلا حاجة إلى إعادته هنا . 
الدليل الثاني: أنه لو لم يكن الاستثناء» مفيداً للحكم المخالف في المستثنى لألقى الاستثناء المنقطع 
والتالي باطل فيبطل المقدم فيثبت نقيضه وهو المطلوب . 
أما الملازمة: فلأن الاستثناء المنقطع إذا لم يفد حكماً مخالفاً لما في الصدر كما هو الغرض مع أنه لا 
إخراج فيه لأنه ليس من جنسه والسكوت كان حاصلاً قبل ذكره يلزم أن يكون ذكره ه لغواً؛ لأنه لا فائدة في 
الاستثناء حينئذٍ فيكون ذكره وعدم ذكر سياق. 
وأما بطلان اللازم : فلأنه واقع في كلام الله عز وجل وكلام الفصحاء شعراً ونثرً قال الله تعالى : : لوَإِذْ ُلْنَا لِلْمَلائِكةِ 
اسْجدُوا لآَدَمَ فَسَجَدُوا إلا ليس لَمْ يَكنْ مِنّ السَّاجِدِينَ 4 وإبليس لم يكن من جنس الملائكة وقال الشاعر: 
وبلدة ليس بهاأئنيس إلااليعافيروإلاالعيس 
والعيس ليست من جنس الأنيس» وقال النابغة الذبياني : 
وقفت فيها أصيلاً لا أسائلها عيت جواباً وما بالربع من أحد 
ألا أواري لأياً ماأبينها والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد 
والأؤاري سكام حكن الأخدب وقال الخاصض: 
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ولا عيب فينا غير أن سيوفنا بهن فلول من قراع الكتائب 
وليس فلول السيوف عيبا لأربابها بل فخراً لهم وقد استثناها من العيوب وليست من جنسها. 
وأما النثر فقول العرب: «ما زاد إلا ما نقص». «وما بالدار أحد إلا الوتد»» «وما ضر إلا ما نفع». فاستثنوا 
النقص من الزيادة والوتد من أحد والنفع من الضر وليس النقص من جنس الزيادة ولا الوتد من جنس 
الأحد ولا النفع من جنس الضر - فتم الدليل وأثبت المطلوب . 
ونوقش هذا الدليل: بأنا سلما أن الاستثناء. المنقطع يفيد حكماً مخالفاً لما في الصدر ولكن لا يلزم ذلك 
في الاستثناء المتصل والكلام فيه . ظ ظ 
وأجيب عن هذه المناقشة بأن الفرق بينهما تحكم فما ثبت لأحدهما يثبت للآخر بلا فرق» فإن استعمالهما 
على نمط واحد. 
ودفع هذا الجواب بأن الأداة مجاز في المنقطع ولا يلزم من إفادة الحكم حين التجوز إفادته حين الحقيقة 
ولا تحكم في ذلك بل يجوز أن يكون وضع الاستثناء» لإخراج المستثنى وجعله مسكوتاً عنه لكن ربما 
يستعمل مجازا لإفادة الحكم المخالف فيما يتوهم فيه الموافقة ففرق بينهما. 
ويمكن أن يجاب عن هذا الدفع: بأنه إذا كان توهم الموافقة في المنقطع يكفي لدلالة الاستثناء على 
الحكم المخالف كان القطع أو الظن بالموافقة في المتصل كافيا لدلالة الاستثناء على الحكم المخالف 
بالأولى. وبعد فلعلك ترى معي سلامة الدليل المذكور ونهوضه لإثبات المطلوب وهو أن الاستثناء من 
الإثبات يدل على ثبوت نقيض حكم الصدر للمستثنى وبعبارة أخرى أن الاستثناء من الإثبات نفي غير أنهم 
اختلفوا في هذا النفي هل هو منطوق أو مفهوم فقيل إنه مفهوم وهو ما جرينا عليه في التعريف وإليه ذهب 
الأكثرء وقيل إنه منطوق وهو ما ذهب إليه المحققون من متأخري الحنفية وغيرهم كفخر الإسلام وشمس 
الأئمة والإمام أبي زيد أما القول بأنه مفهوم: فلعله مبني على أن النفي غير منطوق به في الكلام . 
وأما القول بالمنطوق: فلعله مبني على أن موضوع النفي وهو المستثنى مذكور في الكلام وهذا هو 
الظاهر؛ لأنه هو الذي يتمشى مع ما تقدم في تعريف المنطوق والمفهوم من أن المدار في المنطوق على 
ذكر ماله الحكم في الكلام سواء ذكر معه الحكم المتعلق به أو لا وهنا ما له الحكم مذكور في الكلام 
فيكون النفي منطوقاً لا مفهوما. 
وإلى هنا ينتهي الكلام على استدلال القائلين بأن الاستثناء من الإثبات نفي وهو استدلال تام كما ترى. 
ولننتقل بعد ذلك إلى الكلام على استدلال القائلين بعدم الدلالة فنقول : 
«استدلال القائلين» «بأن الاستثناء من الإثبات لا يدل على الحكم المخالف» استدل القائلون بأن الاستثناء من 
الإثبات لا يدل على ثبوت نقيض حكم الصدر للمستثنى بما نقل عن أثمة العربية من أن الاستثناء تكلم بالباقي 
بعد الثنياء وعليه فلا يكون فيه تكلم بالمستثنى لا نفيا ولا إثباتاء وإنما هو مسكوت عنه. وهو المطلوب ضرورة 
أن النقل المذكور يشمل الاستثناء من النفي والاستثناء من الإثبات الذي هو موضوع الكلام هنا . 
وأنت خبير بأن هذا الدليل قد ورد عليه في مبحث مفهوم الحصر بالنفي والاستثناء من المناقشات التي 
جعلته غير صالح للاحتجاج به على إثبات مطلوب المستدل هناك؛ فلا يكون صالحا للاحتجاج به على 
إثبات مطلوبه هنا أيضاً لاتحاد جهة الاحتجاج به في المقامين وهو عموم قولهم إن الاستثناء تكلم بالباقي 
بعد الثنيا أي سواء كان استثناء من الإثيات أو استثناء من النفى . 
هذا حاصل القول في استدلال الفريقين المتنازعين وقد بينا أن الخلاف في الاستثناء من الإثبات كالخلاف - 
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معناه إلا درهماً؛ فإنه ليس على فيصير ذَلِيل النفى معارضاً لدليل الإثبات في قدر المستثنى» 
ولهذا قال: إن الاستثناء يعمل بطريق المُعَارَضَةَء فصار قوله: لفلان علي ألف دره,”'' إلا 
05 أي إلا ثوباً فإنه ليس على من الألف» ومعلوم أن عين الثوب من الألف ليس عليه فكان 
المراد قدر قيمته» أي مقدار قيمة النّوب ليس علي من الألف . 

وجه قول أصحابنا - رضي الله عنهم -: أنه لا حكم لنص الاستثناء إلا بَيَانْ أن القدر 
المنسى :لم تدخل تعك [: نص]”" المستثنى منه أصلاً؛ لأن أهل اللغة قالوا: إن الاستثناء تكلم 
بالياقى بعد الثنياء وإنما يكون تكلما بالباقى إذا كان ثابتاء فكان انعدام حكم نص المستثنى منه 
في المستثنى ؛ لانعدام تناول اللفظ إياه لا للمعارضة مع ما أن القول بالمعارضة فاسد لوجوه : 





أحدها: أن الاستثناء مقارن للمسْتئْنى منه» فكانت الجعاردي» مناقضة . 


والثاني : أن المغارضة إنما تون بدليل قائم بنفسه. ونص الاستثناء ء ليس بنص قائم 
بنفسه» فلا يلح معارضاً إلا أن يزاد عليه قوله : إلا كذاء انه كذ :وهنا تنم ومهما أمكن 
العَمَّل بظاهر اللفظ من غير تغيير كان أولى. 


والثالث: أن القول بالمعارضة يكون رجوعاً عن الإقرار» والرّجوع عن الإقرار في حقوق 
لتر ا ل ل ير ا وإذا كان بياناً 
لل 0 ع اي اع ل ا 0 إما في الاسم أو في 


الظاهر كذلك دون الحقيقة ؛ لأنه تحقق معنى المعارضة» وهي محال على ما ذكرنا وجه إحالته. 
فيكون بيانا جار د ار را سر صر ميراي 


- 0 في الاستثناء من النفي كلاهما مبني على الخلاف في أن المستثنى هل هو مخرج من الحكم أو من 
المحكوم به؟ وأن الراجح في هذا الخلاف هو ما ينبني عليه القول بأن الاستثناء من النفي إثبات ومن 
اوبات في 
ومن هنا يتبين للناظر رجحان القول بأن الاستثناء من الإثبات نفي لقوة دليله» وسلامته عن المعارضة» 
ورجحان 55 وهو ما نختاره ونقول به ينظر: المنطوق والمفهوم لشيخنا الحفراوي» وينظر المحصول 
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وأما الكلام في المسألة الثانية فوجه ترا حجار اده ريه الله - أن الاستَمْماء 
ا ال ال ل وذا لا يتحقق إلا في الجنس» ولهذا 


وجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف: أن الداخل تحت قوله: لفلان علي عشرة دراهم 
عشرة #موضزوفة بأنها واج طلقا حميماة ة بالدراهم؛ فإن لم يمكن تحقيق معنى المجَانْسَة في 
اسم الدراهم أمكن تحقيقها في الوجُوبٍ في الذمّة على الإطلاق؛ لأن الجئطة في احتمال""" 
الوّجُوب في الذمة على الإطلاق من جئس الدراهم . ألا ترى أنها تجب دينا مؤصُوفاً في الذمة 
حالاً بالاستقراض والاسْتِهلاك؛ كما تجب سلماً وثمناً حالاً كالدراهم . 


ل حر ار ص ا ل لا ثمنا مؤجلاء فأما 
ما لا يحتمله استقراضاً واستهلاكاً وثمناً حالاً غير مؤجّل» فأمكن تحقيق معنى المّجَانسَة بينهما 
فى مار عرب في لاض على لازو اسم يات في لس ال فأمكن العمل 
بالاسْتئْناء في تحقق”'' معناه وهو البَيّان من وجه ولا مجانسة بين الئَّيِابٍ والدراهم لا في الاسم 
ولا في احتمال الوجوب في الذّمة على الإطلاق» فانعدم معنى الاستثناء أصلاً فهو الفرق» والله 
تعالى أعلم . 

ولو أقر الإنسان بدار واستثنى بناءها لنفسه ‏ فالاستثناء باطِل» لأن اسم الذار لا يتناول 
البناء لغة» بل وضع دلالة على العَرْصة في اللغة» وإنما البناء فيها بمنزلة الصفة» فلم يكن 
المسْتَنْنى من جئس المستثنى منهء فلم يصمٌ الاستثناء وتكون الدار مع البناء للمقر له؛ لأنه إن 
لم يكن اسماً عاماً لكنه يتناول هذه الأجزاء بطريق التضمّن؛ كمن أقر لغيره بخاتم كان له 
الحلقة والفص؛ لا لأنه اسم عام» بل هو اسم لمسمّى واحد وهو المركب من الحلقة والفص». 
ولكنه يتناوله بطريق التضمنء وكذا من أقر بِسَيْف لغيره كان له النُضل والجفن والحمائل لما 
قلنا. وكذا من أقرٌ بحجلة كان له العيدان والكسوة» بخلاف ما إذا استثنى رفع الدار أو ثلثها أو 
شيئاً منها - أنه يصح الاستثناء لما بينا أن الدار اسم للعَرْصةء فكان المُسْتَئنى من جنس المستثنى 
منه فصح . 

الك بناء هذه الدار لي والعرصة لفلان صمّ؛ لأن اسم البناء لا يتناول العرصة؛ إذ 
هي اسم لل للمقعة. ة» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


هذا الذي ذكرنا حكم الاستئْناء إذا ورد على الجملة الملفُوظة» فأما إذا ورد الاستثناء على 


. في ب: إجمال. () فى ب: تحقيق‎ )١( 
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الاسِتْمْتاء؛ فالأصل فيه أن الاستثناء الداخل على الاسِتئْناء يكون استثناء من [المستثنى لا من( 
المستثنى منه؛ لأنه” أقرب المذكور إليه فيصرف الاستثناء الثانى إليه»ء ويجعل الباقى منه 

وعلى هذا إذا ورد الاستِئْناء على الاستثناء مرة بعد أخرى. وإن كثر فالأصل فيه أن 
تعيرك كل امتضاء إلى .ها لهف لكوقة أكون المذكور. النف: افيندا يرق الابيفاء الأحى» سكن 
لباقي مما يليه ثم ينظر إلى الباقي مما يليه ثم ينظر إلى الباقي هكذا إلى الاستناء الأول م 
ينظر إلى الباقى منه فيستثني ذلك من الجملة الملْمُوظة» فما بقي منها فهو القَدْر المقر به. 

بيان هذه الجملة: إذا قال: لفلان علي عشرة دراهم إلا ثلاثة دراهم إلا درهماً - يكون 
إقراراً بثمانية دراهم ؛ لأنا صرفنا الاسيَئْناء الأخير إلى ما يليه» فبقي درهمان يستثنيهما من 
العَشْرة فيبقى ثمانية» والأصل فيه قوله سبحانه وتعالى خبراً عن الملائكة : #قَالُوا: إِنَّا أزْسَلْما 
د ا ا ا ا 
[الحجر 04 

استثنى الله تبارك وتعالى آل لوط من أهل القرية لا من المجرمين؛ لأن حقيقة الاستثناء 
من الجنس «وآل لوط» لم يكونوا مُجُرمين» ثم اسْبَدْتَى امرأته من آله فبقيت في الغابرين. 

ولو قال: لفلان على ع* ررم إلا خمسة دراهم إلا ثلاثة دراهم إلا درهماً - يكون 
إقراراً بسبعة» لأنا جعلنا الدرهم مستثنى مما"" يليه» وهي ثلاثة فبقيى درهمان استثناهما من 
تنب + انبرق تلاق سكعنا مابهى الفملة السلنوظلة شق سيفة د برك لنت لى قال الفلةن: على 
غقيرة :درا الااسيعة توراه إلآ عنسة إزافي: إلا فلققة دراه إلادرهماع يكوت إقزارا بيتقة لها 
ذكرنا من الأصل». وهذا الأصل لا يخطىء في إيراد الاستثناء على الاستثناء وإن كثر. 

هذا إذا كان الأصل متصلاً بالجملة المذكورة» فأما إذا كان منفصلاً عنها؛ بأن قال: 
لفلان علي عشرة دراهم وسكتء ثم قال: إلا درهما ‏ لا يصحٌ الاستثناء عند عامة العُلْماء 
وعامة الصّحابة - رضي الله تعالى عنهم -» إلا ما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
- أنه يصحء وبه أخذ بعض الناس . 

ووجهه: أن الاستثناء بيان لما ذكرنا فيصم متصلا ومنفصلاً؛ كبيان المجمل والتخصيص 
للعام عندنا . 


2 في ط: لآن المسس فته 


69 في ب: من الذي . 


وجه قول العامة: أصِيعّة الاستئْناء إذا الْمَضَلت عن الجملة الملْمُوظة لا تكون كلام استثناء . 
لغة؛ لأن العرب ما تكلمت به أصلاء ولو اشْتَغْل به أحد يضحك عليه؛ كمن قال: لفلان على 
كذا ثم قال بعد شهر: إن شاء الله تعالى - لا يعد ذلك تعليقاً بالمشيئة حتى لا يصحّ . كذا هذاء 
والرواية عن ابن عباس لا تكاد تصحٌء بخلاف بيان المجمل والعام؛ لأنهم يتكلمون بذلك 
مستعمل عندهم متصلا ومنفصلاء على ما عرف في أصُول الفِقّهء والله تعالى أعلم . 

وعلى هذا قال أبو حنيفة فيمّن قال [لعبده]"'2: أنت حر وحر إن شاء تعالى - أنه لا يصحٌ 
الاستثناء؛ لآن تكرير صيغة التحرير لغوء فكان فى معتى السكتة . 


ولو قال: لفلان علي كر حنطة وكر شعير إلا كر حنطة وقفيز شعير ‏ لا يصح استثناء كر 
الجئطة بالاتفاق؛ لانصراف كر الحنطة إلى جنسهء فيكون استثناء للكل من الكل فلم يصح . 

وهل يصح -استثناء القفيز من الشّعير؟ . 

قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: لا يصح؛ لأنه لما لم يصح استثناء كر الجئطة فقد لغاء 
فكأنه سكت ثم استثنى قفيز شعير فلم يصمٌّ استثناؤه أصلاء والله عز وجل أعلم . 

وأما الاستدراك فهو فى الأضل لا يخلو من أحد وجهين: إما أن يكونٌ في القدر وإما أن 
كو كن الطئلة ف قن كان نكن القد فهو غلن فدهي إما اث كرك فى السنس» نزم أن كرون 
في جلف الجئس» [أما في الجنس]0"“. فنحو أن يقول: لفلان عليّ ألف درهم لا بز, ألفان. 
فعليه ألفان استحساناًء والقياس أن يكون عليه ثلاثة آلاف . 

وجه القياس : أن قوله: لفلان علي ألْف درهم إقرار بألف» وقوله: (لا) رجوع» وقوله: 
(بل) استدراك؛ والرُجوع عن الإقرار في حقوق العباد غير صحيح» والاستدراك صحيح» فأشبه 
الاستِدرّاك في خلاف الجئسء وكما إذا قال لامرأته: أنت طالق واحدة لا بل ثنتين أنه يقع 
ثلاث تطليقات . 

ونه الاستتحخسان » أن الآقران إخبار» والمكفي عنةاعها يجرف العَلّط في قدره أو وصفه 
عادة. فتقع الحاجة إلى اسيَذراك الخلط فيه فيقبل إذا لم يكن متهماً فيه» وهو غير متهم في 
الزيادة على المقر بهء فتقبل منه بخلاف الاستدراك فى خلاف الجنس,. لأن الغلط في خلاف 
. الجئس لا يقع عادةٌ فلا تقع الحاجة إلى استذراكه وبخلاف مسألة الطلاق أن قوله: أنت طالق 
إنشاء الطلاق لغة وشرعاًء والإنشاء لا يحتمل الغّلّطء حتى لو كان إخباراً بأن قال لها: كنت 
طلقتك أمس واحدة لا بل اثنتين - لا يقع عليها إلا طلاقان. والله تعالى أعلم . 


)١(‏ سقط فى ط. (؟) سقط في ط. 





وكذلك إذا قال: لفلان على كر حنطة» لا بل كران. 

ولو قال : لفلان علي ألف درهم لا بل ألف درهم ‏ فعليه ألفان؛ لأنه متهم في النقصان 
فلا يصحّ استدراكه. مع ما أن مثل هذا الغلط نادرء فلا حاجة إلى استدراكه لالتحاقه بِالْعَدم . 

وأما فى خلاف الجنس كما لو قال: لفلان علي ألف درهم لا بل مائة دينارء أو لفلان 
على كر حنطة لا بل كر شعير ‏ لزمه الكل لما بينا أن مثل هذا الغلط لا يقع إلا نادراء والنادر 
ملحق بالعدم . 

هذا إذا وقع الاستذراك في قدر المقرٌ به. فأما إذا وقع في صفة المقر به؛ بأن قال: 
لفلان على ألف درهم بيض لا بل سود [أو سود لا بل بيض]'' ينظر فيه إلى أرفع الصفتين 
وعليه ذلك» لأنه غير متهم في زيادة الصّفة متهم في النّقصان. فنا مستدركاً في الأول راجعا 
في الثاني» فيصح استدراكه ولا يصحٌ رجوعه كما في الألف والألفين» والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

هذا إذا رجع الاستدارك إلى المقر بهء فأما إذا رجع إلى المقر له؛ بأن قال: هذه الألف 
لفلان لا بل لمُلانِء وادّعاها كل واحد منهما ‏ يدفع إلى المقر له الأول؛ لأنه لما أقر بها للأول 
صم إقراره لهء فصار واجب الدفع إليهء فقوله: لا بل لفلان رُجِوعٌ عن الإقرار الأول» فلا 
يصح رجوعه في حق الأول ويصحٌ إقراره بها للنّاني في حق الثاني» ثم إن دفعه إلى الأول بغير 
قَضَاء القَاضيء يضمن للثاني» لأن إقراره بها للئّاني في حق الثاني صحيحٌ إن لم يصحٌ في حق 
الأولء وإذا صح صار واجب الدّفع إليه؛ فإذا دفعها إلى الأول فقد أتلفها عليه فُيَضْمَنء وإن 
دفعها إلى الأول بقضاء القاضي لا يَضْمن؛ لأنه لو ضمن لا يحْلُو إما أن يضمن بالدفع وإما أن 
يضمن بالإقرار» لا سبيل إلى الأول؛ لأنه ممجبُور في الدّفْع من جهة القاضي فيكون كالمكره. 
ولا سبيل إلى الثاني ؛ لأن الإقرار للعَيْر بملك الغير لا يوجبٌ الضمان. 

ولو قال: غصبت هذا العبد من قُلآن لا بل من فلان ‏ يدفع إلى الأول ويضمن للثاني» 
سواء دفع إلى الأول بقضاء أو بغير قَضَاء بخلاف المسألة الأولى. ووجه الفرق: أن الغضب 
سبب لوجُوب الضمان؛ فكان الإقرار به إقراراً بوجود سبب وجوب الضمان وهو رد العَيْن عند 
القَدرة وقيمة العَيْن عند العجزء وقد عجز عن ردّ العين إلى المقر له الثاني» فيلزمه رد قيمته» 
بخلاف المسألة الأولى لأن الإقرار بملك الغير للغير ليس بسبب لوجوب الضمان لانعدام 
الإتلاف» وإنما التلف في تسليم مَالٍ الغير إلى الغير باختياره على وجهٍ يعجز عن الوّصّول إليه 
فلا جرم إذا وجد يجب الضمان. 


)01 سقط في ط. 


وكذلك لو قال: هذه الألف لفلان أخذتها من فلآن أو أقرضنيها فلان» وادَّعاها كل 
واحد منهما ‏ فهي المقر له الأول» ويضْمّن للذي أقر أنه أخذ منه أو أقرضه ألفاً مثله؛ لأن 
لاخدا تفي كن راس متيها اسبيت 1 وي سهان 4 تكان الاقزار يهنا قرا ووه د 
وججوب الضّمان؛ فيرد الألف القائمة إلى''' الأول لصحّحة إقراره بها له»ء ويضمن للثاني ألفاأ 
أخرى؛ ضماناً للأخذ والقرض» ولو قال: أودعني فلان هذه الألف لا بل قلآن ‏ يدفع إلى 
المقر له الأول لما بيناء ثم إن دفع إليه بغير قضاء القّاضي» يضمن للثّاني بالإجماع» وإن دفع 
بقضاء القاضي فعند أبي يوسف لا يضمن» وعند محمد: يضمن . 

وجه قول محمد رحمه الله : أن إقراره بالإيداع من الّاني صحيحٌ في حق الثَّاني» 
فوجب عليه الحفظ بموجب العَقّد وقد فوته بالإقرار للأوّل» بل استهلكه فكان مضمونا عليه. 

وجه قول أبي يوسف ‏ رحمه الله -: أن فوات الحفظ والهّلاك حَصّل بالدفع إلى الأول 
بالإقرار» والدّفع بقضاء القَاضِي لا يوجبُ الضّمان لما بينا. 

ولو قال: دفع إلى هذه الألف فلان وهي لفلان» وادّعى كل واحدٍ منهما أنها له - فهي 
للدافع ؛ لأن إقراره بدفع قلآن قد صمّء فصار واجب الرّد عليه» وهذا يمنع صحّة إقراره للثاني 
في حقّ الأول» لكن يصحٌ في حق الثاني . 

ولو قال: هذه الألف لِقُلان دفعها إلى فلان» فهي للمقر له بالملك» ولا يكون للدافع 
شيء» فإذا ادّعى الثاني ضمن له ألفاً أخرى؛ لما بينا أن الإقرار بها للأول يوجبٌ الرد إليه 
وهذا يمنع صحة إقراره للثانيى في حق الأول؛ لكنه يصحٌ في حق الثاني» ثم إن دفعه إلى الأول 
بغير قَضَاء القَاضى يضمن. وإِنّْ دفعه بقضاء القّاضى» فكذلك عند محمد» وعند أبى يوسف : 
رضمو ,الحم دمن الابين على تكو ما دكرناء 1 

ولو قال: هذه الألف لفلان أرسل بها إلى فلان ‏ فإنه يردها على الذي أقر أنها ملكه». 
وهذا قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ‏ رحمهما الله تعالى - لما قلناء ولا يصح إقراره للثاني 
عند أبي حنيفة» فرق أبو حنيفة ‏ عليه الرحمة - بين العين والدين؛ بأن قال: لفلان علي ألف 
درهم قبضتها من فلان فادّعاها كل واحدٍ منهما ‏ أن عليه لكل واحد منهما ألفا. 

ووجه الفرق: أن المقر به للأول هناك ألف فى الذمة» فيلزمه ذلك بإقراره له.» ولزمه 
القع امكروى ساون قر رةه مده رذن قر عير جوت لنياف ليه التان وميه 
المقر به عين مشار إليهاء فمتى صح إقراره بها لم يصح للثاني» وذكر قول أبي يوسف في 
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الأصل فى مَوْضعين: أحدهما: أنه لا ضمان عليه للثاني بحال بانتهاء الرّسالة بالوصول إلى 
المقرء رن الآخر أنه إن دفع بغير قضاء القاضي م فإن قال الذي أقر له أنها ملكه: 
ليست الألف لى وادعاها الرسول [فهى للرسول''' لأن إقراره للأول قد ارتدٌ برده» وقد أقر 
ناليد للرشول 5 بالرة اليه لزالز كان الذي أقر له أنها ملكه غائباًء وأراد الرّسول أن يأخذها 
وادّعاها لنفسه ‏ لم يأخذهاء كذا روي عن أبي يوسف؛ لأن رسالته قد انتهت بالؤصول إلى 
المقرء ولو أقر إلى خياط فقال: هذا الثوب أرسله إلي قلآن لأقطعه قميصاً وهو لفلان - فهو 
للذي أرسئلة اليه :وليين: للقانن 00 لأنه أقر باليد للمرسل» فصار واجب الردٌ عليهء وهذا 
يمنع صِحّة إِقرَاره بالملك الثاني”"» كما إذا قال: دفع إلي هذه الألف فلان وهي لفلان على ما 


نهنا 


ولو قال الخياط : هذا الثوب الذي فى يدي لفلان أرسله إلى فلان» وكل واحدٍ منهما 
يدعيه ‏ فهو للذي أقر له أول مرةء ولا يضمن للثاني شيئاً في قياس قول أبي حنيفة وعند أبي 
يوسف ومحمدك: يضمن بناءً على أن الأجير المشترك لا ضمان عليه فيما هلك في يده عنده. 
فأشبه الوديعة» وعندهما: عليه الضمان فأشبه الغصب»ء والله سبحانه وتعالى العليم . 


فصل في التعيين بالقرينة 

وأما القّرينة المبنية على الإطلاق فهي المعيّنة لبعض ما يحْتّمله اللفظ؛ بأن كان اللفظ 
حل + وذالاقنل ١١‏ ود المَرينة» فإذا وجدت القرينة يتعين البعض مراداً باللفظ من غير 
تغير أصضلة ثم ينظر إن كان اللْفظ يحتملهما على السّواء يصح بيانه» متصلاً كان أو مئفصلاء 
وإن كان لأحدهما ضرب رجحانء فإن كان الإفهام إليه أسبق عند الاطلاق من غير قرينة» فإن 
كان منفصلاً لا يصحّ وإن كان متصلا يصحٌ إذا لم يتذ يتضمن الرّجوع» وإن تضمن معنى الرجوع 
عم اله تصديق العف له وهذا النُوع من القرينة أيضاً يتنوع ثلاثة أنواع : : نوع يدخل على 
أصل المقر به» ونوع يَدْحْل على وصف المقرٌ به» ونوع يدخل على قدر المقرّ به. 

آنا الدى يدخل عق أضل المقر بده فيو أن ركو النقن به مجهول الذاه» يان قال 
لفلان على شيء أو حق يصحٌ., لأن جهالة المقر به لا تَمْنَع صحة الاقرار؛ لأن الإقرار إخبار 
هو كات ولك 'فديركون معلوها اونةعكون مجير لاش يأف أتلف على آخر ها لس من ذزات 
الأمثال فوجبت عليه قيمته» أو جرح آخر جراحة ليس لها في الشَّرْع أرش مقدرء فأقرّ بالقيمة 
والأرش؛ فكان الإقرار بالمجهول إخباراً عن المخبر على ما هو به. وهو حد الصّدق بخلاف 
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الشهادة؛ لأن جهالة المشهود به تَمْنع/ القضاة بالشّهادة؛ ؛ لعذر القضاء بالمجهول بخلاف 
الإقرار فيصحء ويقال له: بين لأنه المجمل. فكان البيان عليه قال الله تبارك وتعالى : #فَإِذًا 
َرَأنَاهُ فَأنبَعْ قُرْآنَهُء ثُمّ إِنَّ عَلَيْئَا بَيَانَهُ4 [القيامة 18 - 15] ويصح بيانه منصلا ومنفصلا؛ لأنه بيان 
مخض ؛ فلا يشترط فيه الوَّصّل كبيان المجمل والمشترك؛ لكن لا بد وأن يبين شيئاً له قيمة؛ 
لأنه أقرّ بما في ذمّته. وما لا قيمة له لا ينبت فى الذمة. 

ثم إذا بين شيئاً له قيمة» فالأمر لا يخلو من أحد وجهين: 

إما إن صدقه فى ذلك وادّعى عليه زيادة . 

وإما إن كذبه وادّعى عليه مالا آخرء فإن صدقه فيما بين وادّعى عليه زيادة ‏ أخذ ذلك 
القَدر المبين» وأقام البَينَهَ على الزيادة وإلا حلفه عليها إن أراد؛ لأنه منكر للزيادة» والقول قول 
المحر ييه 1 

وإن كذبه واذّعى عليه مالا آخر أقام البينة على مال آخر وإلا حلفه عليه. لين له أن 
ياعحد القَذر المبيرة ؟ لأنه بطل إقراره له بالتكذيب» وكذلك إذا أقر أنه غصب من فلآن شيئا ولم 
يبين 6١‏ يلزمه البيان لما قلناء ولكن لا بد وأن يبين شيئاً يتمانع في العَادّة ويقصد بالخغصب؛ لأن 
لا سل ل ا امي 

وهل د يشْتّرط مع ذلك أن يكون مالا متقوماً؟ اختلف المشايخ فيه : 

قال مشايخ العراق: لا يشترطء وقال مشايخنا ‏ رحمهم الله تعالى -: يشترط حتى 
[أنه]"'" لويييق أنه عصم سينا جر ١‏ : أو غصب جلد ميتةء ا 
ولا يصدق عند الآخرين. حتى يبين شيئاً هو مال متقوّم. 

وجه قول مشايخ العراق : أن الحكم الأضلي للعْضْبٍ وجوب ردّ المغصوب. وهذا لا 
شبوعان كرون المخصوفه مالا متقرها: [ 

وجه قول مشايخنا: أن المغصوب مضّمُون على الغاصب وله ضمانان: أحدهما وجوب 
رد العين عند القدرة؛ والثاني وجُوب قيمتها عند العجزء فكان إقراره بعَضبٍ شيء إقراراً 
أنه يصدق» وهذا على قياس قول مشايخ العراق؛ لأن العقار وإن لم يكن مَضْمُونَ القيمة 
بِالعَْضْبٍ عند أبي حنيفة وأبي يوسف ‏ رحمهما الله فهو مضمُون الرد بالاتّفاق. وعند محمد 
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رحمه الله تعالى: هو مضمون القيمة أيضاًء فأما على قياس قول مَسْايحْنًا على قياس قول 
محمد يضدق. وأما على قياس قولهما لا يصدق؛ لأنه غير مضُمُون القِيمّة بالعغضب عندهما 
والله عز وجل أعلم . 


وعلى هذا إذا قال: لفلان علي مال يضدق في القّلِيل والكثير؛ لأن المال اسم لما 
يتمول» وذا يمع على القَِيل والكثير» فيصح بيانه متصلاً ومنفصلا. . ولو قال: لفلان عليّ ألف 
ولم يبين »١‏ فالبيان إليه» وائله تعالى أعلم بالصواب . 


فصل في الذي يدخل على وصف المقر به 


وأما الذي يدخل على وَضْف المقر به فهو أن يكون المقر به مغلوم الأصل مجهول 
الوضفء :نحو أن يقول: غصب من قُلآن عبداً أو جارية أو ثوبا ١‏ [أو شيئ]7) فق العروفن: 
فيصدق في البيان من جنس ذلك» سليماً كان أو معيباً» لأن الغصب يرد على السَّليم والمعيب 
عادة. وقد بين الأضل وأجمل الوصف. فيرجع في بيان الوصف إليهء فيصحٌ متصلا 
ومنفصلاء ومتى صح بيانه يلزمه الردّ إن قدر عليه» وإن عجز عنه تلزمه القيمة؛ لأن المغضوب 
مضْمّون على هذا الوجهء والقَؤل قوله في مقدار قِيمّته مع يمينه؛ لأنه منكر للزيادة» والقول 
قول المنكر مع اليّمِين. 

وكذلك لو أقر أنه غصب من فلان داراًء وقال: هِي بالبصرة يصدق؛ لأنه أجمل 
المكان» فكان القَول في بيان المكان إليه» فيلزمه تَسْلِيم الدار إليه إن قدر عليه» وإن عجز عنه 


بأن خربت أو قال: هي هذه الذار التي في يدي زيد. وزيد ينكر - فالقول قَوْل المقر عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف'-: رحمهما الله تعالى د الاخر ولا يفيف 


وعند محمد: يضمن قيمة الدّار بناء على أن العقار غير مضمون القيمة بالغصب عندهما 
خلافاً له فإذا أقرّ بآلف درهم وقال: هي زيوف أو نبهرجة فهذا في الأصل لا يَخَلُو من أحد 
كيين : إما إن أقر بذلك مطلقاً من غير بيان الجهة, ؛ وإما إن بين الجهة. فإن أطلق بأن قال: 
لفلان علي ألّف درهم ولم يذكر له جهة أصلاء وقال: هي زيوف أو نبهرجة» فإن وصل 
يصدق وإن فصل لا يصدق» لأن اسم الدّراهم اسم جنس بِقَع على الجياد والزيوف. فكأن 
قوله: زيوف بياناً للنوع. إلا أنه يصح موصولاً لا مفصولاً؛ لأنها عند الإطلاق تصرّف إلى 
الجيادء فكأن فصل البيان رجوعاً عما أقر به فلا يصخ . 
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ولو قال: لفلان عندي ألف درهم» وقال: هي زيوف أو نبهرجة - يصدق وصل أو 
فصل؛ لأن هذا إقرار بالوّديعة» والوديعة مال محموظ عند المودع» وقد يكون ذلك جيداً وقد 
يكون زيوفاء على حسب ما يودع فيقبل بيانه . 

هذا إذا أطلّق ولم يبين الجهّةء أما إذا بيّن الجهة بأن قال: لفلان علي ألف درهم ثمن 
مبيع» وقال: هي زيوف أو نبهرجة ‏ فلا يصدق وإن وصلء» وعليه الجياد إذا ادعى المقر له 
الجياد عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد: إن وصل يصدق وإن فصل لا يصدق. 

وجه قولهما: ما ذكرنا آنفا أن اسم الدراهم يقع على الزُيوف كما يقع على الجياد. إذ هو 
اسم جِنْس والزيافة عيب فيهاء واسم كل جنس يقع على السَّلِيم والمعيو من ذلك البونين 1 
لأنه تَؤْع من الجنس لكن عند الإطلاق يَنُصرف إلى الجياد» فيصح بيانه موصولا؛ لوقوعه تعبيناً 
لبعض ما يِحْتّمله اللفظ. ولا يصح مفصولاً لكونه رجوعاً عن الإقرار. 

وجه قول أبي حنيفة ‏ عليه الرّحمةٍ ‏ أن قوله: هي زيوف بعد النُسبة إلى ثمن المبيع 
رجوع عن الإقرار فلا يصح بيانه أن البيع عقد مُبادلة» فيقتضي سلامة البدلين؛ لأن كل واحد 
من العاقدين لا يرضى إلا بالبّدل السليم» فكان إقراره بكون الذراهم ثمنا إقراراً بصفة السّلامة 
فإخباره عن الزّيافة يكون رجوعاً فلا يصحء. كما إذا قال: بعتك هذا العبد على أنه مَعِيبِ 
لاي لا يصدق. وإن وصلء. كذا هذاء ولو قال: لفلان علي ألف درهم قرضاًء وقال: هي 
زيوف - فالجواب فيه كالجواب في البيع؛ إن وَصَل يصدق وإن فصل لا يصدق؛ بخلاف 
البيع . 

وجه الرواية الأولى : أن الَرْض في الحقيقة مبّادلة المال بالمال كالبيع ؛ فكان في استددعاه 
صِمَة السّلامة كالبيع . 

وجه الرواية الأخرى: أن القَّرْض يشبه العَضب؛ لأنه يتم بالقبض كالعًضبء ثم بيان 
الزيافة مقبُول في العَضْب كذا في القرض ويشبه البيع ؛ لأنه تمليك مال بمالء فلشبهه بالْخُضِب 
احتمل البّيان في الججملة» ولشبهه بالبيع شرطنا الوصل عملا بالشبهين بقدر الإمكان. 

ولو قال: غصب من فلان ألف درهم2. وقال: هي زيوف أو نبهرجة يصدق». سواء وصل 
أو فصل. وروي عن أبي تواست آنه لا يضندق إذا فصل» والصحيح جواب ظاهر الرواية؛ 
لأن الغصب في الأجود''' لا يدعي صِفَّة السلامة؛ لآله :كما يرد على الكلمم بير علن 
المعيب على حسب ما يتفق» فكان محتملاً للبيان متصلاً أو منفصلا؛ لانعدام معنى الرجوع 
فيهء ولهذا لو كان المقر به غصبّ عبد؛ بأن قال: غصبت من فلان عبدأء ثم قال: غصبته 
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وهو مَعيب يصدق وإن فصل . كذا هذا؛ ولو قال: أودعني فلان ألف درهم» وقال: هي زيوف 
- يصدق بلا خلاف» فصل أو وصل؛ لأن إيداع استحفاظ المال» وكما يستحفظ السليم 
يستحفظ المعيب» فكان الإخبار عن الزيافة بياناً محضاء فلا يشترط لصحته الوضل لانعدام 
تضمن معنى الرجوعء وأبو يوسف ‏ رحمه الله على ما روي عنه قَرّق بين الوديعة وبين 
الغصب» حيث صلقه في الوديعة» مرفيرلة كان انان أن متصولا ولم يصدقه في الغضب إلا 
موصولا. 

ووه القراق له أن قيماة الكشي تمان مُبَادلة ؛؟' إذ:الحضهوتاك جلك :عند آداء 
الضمان» فأشبه ضمان المبيع وهو الثمن» وفي باب البيع لا يضدق إذا فصل عنده» كذا في 
القه- ظ 

فأما الواجب في باب الوّديعة فهو الحفظء والمَعِيب في احتمال الجفظ كالسليم فهو 
الفرق له والله أعلم بالصواب . 

هذا إذا أقر بالدراهم وقال : هي زيوف أو نبهرجة» فأما إذا أقر بها وقال هي ستوقة أو 
رصاص - ففي الوديعة والعْصَبٍ يصّدق إن وصل» وإن فصل لا يضدق؛ لأن الستوق 
ل ل إلا أنه مهن نبا هار ا فكان الإخبار عن ذلك تيان 

مغيراً» فيصح موصولاً لا مفصولاً كالاستثناء . ظ 

وأما في البيع إذا قال : ابتعت بألف ستوقة أو رصاصء فلا يصدق عند أبي حنيفة فُصَل 
أو وصلء وهذا لا يشكل عنده؛ لأنه لو قال: ابتعت بألف زيوف لا يصدق عنده وَصَل أو 
فصل. ٠‏ فههنا أولى. وعند أبي يوسف: يصدق ولكن يفسد البيع» أما التتصديق فلآن قوله: 
ستوقة أو رصاص خرج بياناً لوَضْف الثمن فيصحء كما إذا قال: بألف بيض أو بألف سود. 

وأما فساد البيع فلأن تَسْمية الستوقة في البيع يُوجب فساده كتَّسْمية العروض» وروي 'عن 
أبي يوسُف فيمن قال: لفلان علي ألف درهم بيض زيوف أو وضح زيُوف - أنه يصدق إذا 
وَصَل: ظ 

ولو قال: لفلان علي ألف درهم جياد زيوف». أو فتمد بيت المال زيوف ‏ لا يصدق» 
والفرق ظاهر؛ لأن البياض يحتمل الجودة والزيافة؛ إذ البيض قد تكون جياداً وقد تكون زُيوفاًء 
فاحتمل البيان بخلاف فت جياد ؛ لأن الجودة لا تحتمل الزيافة لتضاد بم بين الصّفتين» فلا 


يصدق أو 


فو 


وعلى هذا إذا أقر بألف ثمن عبد اشتراه لم يقبضه.ء فهذا لا يخلو من أحد وَجهّين: إما 
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إن ذكر عبداً معيناً مشاراً إليه بأن قال: ثمن هذا العبدء وإما إن ذكر عبداً من غير تَعْيِين؛ بأن 
قال: لفلان علي ألف دِرْهَم ثمن عبد اشْتّريته منه ولم أقبضه؛ فإن ذكر عبداً بعينه؛ فإن صدقه 
في البَيْع يقال للمقر له: إن شئت أن تأخذ الألف فسلم للعبدء وإلا فلا شيء لك؛ لأن المقر 
.به ثمن المَبيع: وقد ثبت البيع بتصادقهما والبَيِع يقتضي تسليماً بإزاء تَسْليِم وإن كذبه في البيع 
وقال: : ما بعت منك شيئاً والعبد عبدي» ولي عليك ألف درهم بسبب آخر فالعبد للمقر له؛ 
لأنه يدعي عليه البيع وهو ينكر ولا شيء له على المقر من الثمن؛ لأن المقر به ثمن المبيع لا 
غيره» ولم يثبت البيع . 

فإن ذكر عبداً بغير عينه فعليه الألف عند أبي حنيفة» ولا يصدق في عدم القبض: سواء 
وَصَل أم فصَلء صدقه المقر له في البيع أو كذبه. وكان ابو سوست اداه يتل : إن وصل 
يصدق وإن فصل لا يصدق. ثم رجع وقال: يسأل المقر له عن الجهة؛ فإن صدقه فيها لكن 
كذبه في القَبّضء» كان القول قول المقر سواء وَصَل أو فصل . 

وإن كذبه في البيع وادّعى عليه ألفاً أخرى. إن وصل يصدق وإن فصل لا يصدق». وهو 
قول محمد. 


وجه قوله الأول: أن المقر به ” ثمن المبيع: والح لحار عرض رول لا بكرت إلا 
أن الغَاِب هو القبض» فكان قوله: لم أقبضه بياناً في معنى التغيير من حيث الظاهر.ء فيصدق 
شط الوصل كالاستثناء . 


وجه قوله الآخر وهو قول محمد: أن القبض بعد ثبوت الجهّة بتصادقهما يحتمل الوجُود 
ل يم ووو و فإذا قال : لمن 

ووحه قول أبي حنيقة ‏ رحمه الله -: أن قوله: لم أقبضه رجوع عن الإقرارء فلا يصح 
نيائة ان قوله: لفلان علي ألف درهم إقرار بولاية المطالبة للمقر له بالألف». ولا تغبت ولاية 
المَطالبة إلا بقبض المبيع» فكان الإقرار به إقراراً بقبض المبيع» فقوله: لم أقبضه يكون رجوعاً 
عما أقر به فلا يصح . 

ولو قال: لفلآن علي ألف دزهم ثمن حَْمْر أو جنير فعليه ألف» اا سير 
أبيى حنيفة , وعند أبي يوسف ومحمد: لا يلزمه شيء. 
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وحن الوليسة” إن المقة هما ل تعمل الزخوي: قن ذطة اللي لأنه من عتم أن 
خنزير» وذمة المسلم لا تحتمله» فلا يصحٌ إقراره أصلا . 

وجه قول أبي حنيفة - رحمه الله -: أن قوله: لفلان على ألف درهم إقرار بألف واجب 
في ذمته» وقوله: ثمن خمر أو خنزير إبطال لما أقر به؛ لأن ذمة المسلم لا تحتمل ثُمَن الخمر 
والخنزيرء فكان رجوعاً فلا يصح . 

ولو قال: اشتريت من فلان عبداً بألف درهمء لكني لم أقبضه يصدق وصل أو فَصَل؛ 
لأن الشّراء قد يتصل به القبض وقد لا يتصل» فكان قوله: لم أقبض بيانا محضا فيصح متصلا 
أو منفصلاً. ولو قال: أقرضني فلان ألف درهم ولم أقبض؛ إنما طلبت إليه القبض فأقرضني 
ولم أقبض - إن وصل يصدق وإن فصل لا يصدق» وهذا استحسانء والقياس أن يصدق وَصَل | 
أو فصل . 

وجه القياس: أن المقر به هو القَّرْض وهو اسم للعَمّد لا للقَبْضء» فلا يكون الإقرار به 
إقراراً بالقَبْض؛ كما لا يكون الإقرار بِالبَيع إقراراً بالمض . 

وجه الاستحسان: أن تمام القَرْض بالقبضء كما أن تمام الإيجاب بالقبول» فكان الوقرار 
به إقراراً بالقبض ظاهراً. لكن يحتمل الانفصال في الحُكمء فكان قوله: لم أقبض ا 
فلا يصحٌ إلا بشرط الوّضل كالاستثناء والاستدراك. وكذلك لو قال: أعطيتني ألف دزهم» أو 
أودعتني أو أسلفتني أو أسلمت إلي» وقال: لم أقبض - لاا يضدق إن فصلء. وإن وصل 
يصدق؛ لأن الإعطاء والإيداع والإسلاف يستدعي القَبْض حقيقة خصوصا عند الإضافة» فلا 
يصح منفصلاء لكن يحتمل العدم في الجملة فيصح متصلا. 

ولو قال: بعتني دارك أو آجرتني أو أعرتني أو وهبتني أو تصدقت على. وقال: لم أقبض 
يصدق وصل أم فصلء أما البيع والإجارة والإعَارة؛ لأن القبض ليس بِشَرْط لصحّة هذه 
التصدفات» فلا يكون الإقرار بها إقراراً بالقبض» وأما الهبة/ والصدقة فلأن الهبة اسم للركن 
وهو التمليك» وكذلك الصدقة وإنما المَئْض فيهما شَرْط الحكم؛ ولهذا لو خلف لا يهب ولا 
يتصدّق ففعل ولم يقبض المؤمُوب له والمتصدق عليه - يحنث . 

ولو قال: نقدتني ألف درهم أو دفعت إلي ألف درهمء وقال: لم أقبض - إن فصل لا 
يصدق بالإجماعء وإن وصل لا يصدق عند أبي يوسف» وعند محم بضلا نوكه ول : 
أن النقد والدذفع يقتضي القبض حقيقةً بمنزلة الأداء والتسليم والإعطاء والإسلام» ويحتمل 
الانْفضَال في الجملة» فيصحٌ بشريطة الوصل كما في هذه الأشياء . 


الا كتاب الإقرار 





وجه قول أبي يوسف: أن القَبْض من لَوَازْم هذين الفِعْلينء أعني النقد والدفع. خصوصاً 
عند صَريح الإضافة. والإقرّار بأحد المتلازمين إقرار بالآخرء فقوله: لم أقبض يكون رجوعاً 
عما أقر به فلا يصحٌُ. وعلى هذا إذا قال لرجل: أخذت منك ألف دِرْهَمِ وديعة» فهلكت 
عندي. فقال الرجل: لا بل أخذتها غْصّبا لا يصدق فيه المقرء والقول قول المقر له مع يمِينه 
والمقر ضامن» ولو قال المقر له: لا بل أقرضتك - فالقول قول المقر مع يمينه . 


ووجه الفرق: أن أخذ مال الغير سَبّبِ لوجودء. الضّمان في الأضل؛ لقول النبي يَلك: 
اعلى اليد ها اخدّث.ختن تدنه*'" فكان الأقرار.بالاحد رقرارا بسمه التخوف» فدعوى الاذن 
تكون دعوى البراءة عن الضْمان وصاحبه ينكر» فكان القول قوله مع يمينه» بخلاف قوله: 
أقرضتك؛ لأن إقراره بالقبض”'"' إقرار بالأخذ بالإذن فتصادقاء على أن الأخذ كان بإذن: 
والأخذ بإذن لا يكون سببا لؤتكوف: الضفان في الأصل. فكان دعوى الإقراض دعوى الأخذ 
بجهة الضمان» فلا يصدق إلا بينة. 


ولو قال: أودعتني ألف درهم. أو دفعت إلي ألف درهم وديعة» أو أعطيتني ألف درهم 
وديعة فهلكت عندي, وقال المقر له: لا بل غصبتها مني كان القول قول المقر مع يمينه. 
لأنه ما أقر بسبب وججوب الضمان؛ إذ المقر به هو الإيداع والإعطاءء وأنهما ليسا من أسباب 
الضمان . 

ولو قال له: أعرتني ثوبك أو دابتك. فهلكت عنديء وقال المقر/ له [بل](”2 غصبت 
متى القلئر فى لاللك زه علا فين الليمن أل الركورسي قلا مان ليه لآن امقر مه العا ره 
وأنها ل 0 لوجوب الصّمان؛ وإن هلك بعد اللّبس والرُكوب فعليه الصَّمان؛ لأن لبس 
تُؤْب الغير وركوب دابة الغير سَبَّبِ لوججوب الضمان فى الأصل» فكان دعوى الإذن دعوى 
البَرَاءة عن الصّمانء فلا يثبت إلا بحجة وكذلك إذا قال له: دفعت إلي ألف درهم مضاربةً 
فهلكت عِنْديء فقال المقر له: [لا]**' بل غصبتها مني أنه إن هلك قبل التصرّف فلا ضَمَان 
عليه : وإن هَلْكَ بعده يضمن لما قلنا في الإعارة. ْ 


ولو أقر بألفٍ دِرْهَم مؤجلة؛ بأن قال: لفلان علي ألف درهم إلى شهرء وقال المقر له: 
لا بل هي حالة ‏ فالقول قول المقرّ له؛ لأن هذا إقرار على نفسه ودعوى الأجل على الغيرء 
فإقراره مقبول ولا تقبل دَغْواه إلا بحجة. ويحلف المقر له على الأجل ؛ لأنه منكر للأجل». 
والقول قول المذكر مع اليمين» وهذا بخلاف ما إذا أقرّ. وقال: كفلت لفلان بعشرة دراهم إلى 
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شهرء وقال المقر له: لا بل كفلت بها حاله ‏ أن القول قول المقرٌ عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأن 
[هناك]”'' الظاهر شَاهِد للمقر؛ لأن الكمّالة تكون مؤجّلة عادة بخلاف الدين» والله تعالى 
أعلم . 

وعلى هذا إذا أقر أنه اقتضى من فلانٍ ألف درهم. كانت له عليه وأنكر المقرّ له أن يكون 
له عليه شيء» وقال: هو مالي قبضته مني - فالقول قوله مع يّمينه ويؤمر بالردٌ إليه؛ لأن الإقرار 
بالافتضاء إقرار بالقبض» والقبض سبب لوجوب الضّمان في الأضل بالنصء» فكان الإقرار 
بالقتفن إقرارا بوجوه سمب وكوب الفتماة كنة» قير بدعوة'* اقفن يحية الانتضاء يدضق 
براءته عن الضَّمان وصَاحبه ينكرء فيكون القول قوله مع يمينه» وكذلك إذا أقر أنه قبض منه 
لف درهم كانت عنده وديعة» وأنكر المقر له فالقول قول المقرّ له لما قلنا. 


ولو قال: أَسَكَنْت فلانا بيتي ثم أخرّجته. وادعى الشّاكن أنه له فالقول قول المقرّ عند 
أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد: القول قول السّاكن مع يمينه» ولو قال: أعرته دابتي ثم 
أحذتها مه :ؤقال ضاحية: فى لوت فهو على :هذا الا ختلافت. 


وجه قولهما: أن قوله: أسكنته داري ثم أخرجته/ وأعَرْته دابتي. ثم أخذتها منه ‏ إقرار 
د ٠‏ فيؤمر بالرّد عليهما لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ «على اليَدِ ما 
أَحَدَّتْ حَتَّن تووَ)” "ولي لو قاهاء” "سكن الدان: فزعم المقر أنه أعارها منه - لم يقبل قوله. 
فكذا إذا أقرّ . 


وه قول أبي حنيفة : أن المقر به ليس هو اليّد المطلقة» بل اليد بجهة الإعارة والسكنى؛ 
وهذا لأن اليد لهما ما عرفت إلا بإقراره» فبقيت على الوَّجْه الذي أقر به» فيرجع في بيان كيفية 
اليد إليه . 

ولو أقر فقال: إن فلاناً الخياط خاط قميصي بدرهم» وقبضت منه القّميص واذعى 
الخيّاط أنه له فهو على هذا الاختلاف الذي ذكَرْناء ولو قال: خاط لي هذا القميص ولم 
يقل: قبضه منهء لم يؤمر بالرد عليه”*' بالإجماع؛ لأنه إذا لم يقل: قبضه منه لم يوجد منه 
الإقرار باليَدِ للخياط ؛ لجواز أنه خاطلالي بين فلم تثبت تشت يَذَه عَلَيْهِ فلا يج يَجَبّر على الرد. 


هذا إذا لم يكن الدّار والنُوب 0 فإن كان معروفاً للمقر - فالقول قوله بالإجماع؛ 
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لأنه إذا لم يكن معروفاً له كان قول صَاحِبه: هو لي منه دَعُوى التملك» فلا تسمع منه إلا 
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ولو أقر أن فلانأ ساكن في هذا البَْتَء والبيت لي وادّعى ذلك الرجل البيت ‏ فهو له 
وعلى المقر البينة؛ لأن الإقرّار بالسّكتّى إقرار باليّدِء فصار هو صاحب يد فلا يثبت المِلّك 
للمدعي إلا ببينة» ولو أقر أن فلاناً زرع هذه الأرض أو بنى هذه الدّار أو غرس هذا الكَرْمء 
وذلك في يدي المقرّء وادّعى المقر له أنه له - فالقول قول المقر؛ لأن الإقرار بالرَّرعَ والغرس 
والبئاء لا يكون إقراراً باليد؛ لجواز وجودها في يد الغيرء فلا يؤمر بالرّد إليه» والله تعالى 
غلم 1 

وعلى هذا أن من أعتق عَبْدَه ثم أقر المولى أنه أخذ منه هذا الشَّىء في حال الرق» وهو 
قائم بعينه» وقال العَبّد: لا بل أخذته بعد العِنّْق ‏ فالقول قول العَبّد ويؤمر بالرد إليه بالإجماع. 
لأن قول العَبّد يقتضي وجُوب الردّء وقول المولى لا ينْفي الوجوب بل يقتضيهء لأن الأخذ في 
الأضل سبب لوجوب ضَمَان الرد والإضافة إلى حال الرق لا تَنْفُى الوجوب؛ فإن المولى إذا 
أخذ كسب عبده المأذون المذيّون» يلزمه الرد إليه. 1 

ولو أقر بالإتلاف بأن قال: أتلفت عليك مالا وأنت عبديء وقال العبد: لا بل أتلفته وأنا 
حرٌ ‏ فالقول قول العَبّد عند أبى حنيفة وأبى يوسف. وعند محمد: القول قول المولى» وعلى 
هذا الالختيلاف إذا قال المولى: قطعت يدك قبل العتق» وقال العبد: لا بَلنْ قطعتها بعد العئق. 

ولو تنازعا في الضٌريبة فقال المولى: أخذت منك ضريبة كل شهر كذاء وهي ضريبة 
مثلهء وقال العبد: لا بل كان بعد العِّق ‏ فالقول قول المولى بالاتفاق. وكذلك لو ادّعى 
المولى وطء الأمة قبل العِنْق» وادّعت الأمة بعد العتق ‏ فالقول قَوْل المولى بالإجماع . 

وجه قول محمد وزفر رحمهما الله -: أن المولى ينكر وجوب الضمانء فكان القّؤل 
قوله؛ وهذا لأنه أضاف الضّمان إلى حال الرقٌ حيث قال: أتلفت وهو رقيق» والرق ينافي 
الضمان؛ إذ المولى لا يجب عليه لعَبّده ضمان». فكان مذكر | وجوت الضمان» والعبد بقوله: 
أتلفت بعد العتق يدعي وجوب الضّمَانَ عليه وهو ينكرء فَكَانَ المَؤْل قوله. ولهذا كان القَّوْل 
قله فى :القاة والوطع كنا عدا عه قوك إبى ععية بواج رمات وحمييا: ل تطالن 2 أن 
اعبار درل العية يوتحت المها عن الشرلى 4 لذن إثلاف مال المت .يويميه السهاة 2 اعفار 
قول المولى لا يُنفى الوجوب؛ لأنه أقر بالأخذء والأخذ فى الأصل سبب لوجوب الضّمانء 
والإضافة إلى .يال الرق لا تتقى:الذ جو كن إتلاف كني العيية العاذرة المديرة دين 
مستغرقاً للرّقبة» والكشب موجب للضمان؛ فإذا وجد الموجب وانعدم المانع» بقي خبره 
واجب القَبّول» بخلاف الوطء والغلة؛ لأن وطء الرّقيقة لا يوجب الضمان أصلاًء وكذلك أخذ 





ضريبة ة العبد وهي الغلة نوست القكان على المولى) فإن المولى إذا أخذ ضريبة العبد. وعليه 
دين مستغرق ليس للغرماء حق الاسِتْردّاد على ما مرّ في كتاب المأذون» فكان المؤلى بقوله كان 
قبل العتق منكراً وجوب الضمان» فكان القول قوله مع ما أن الظاهر شاهد للمولى؛ لأن الأضل 

فى الوطء أ يكون نما لهرت الضمان؛ لأنه إتلاف مُنافِع البضع » والأضل في المنافع ألا 
تكون مضّمُونة بالإتلافٍ» فترجّح خبر المولى بشهادة الأصل له» فكان أولى بالقبول كما في 
ظ الإخبار عن طهَارة الماء وتجاسته/ . 


فأما الأصل في أخذ:المال أن يكون سما لوجوت: الْضّمَانَ فكان الظاهر شاهدا للغيدة 
وكذلك الغلة لأنها بدل المتئمفعة» والمنافع في الأضل غير مَضمونة» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وعلى هذا إذا استأمن الحَرْبي أو صَارَ ذمة. فقال له رجل مسلم : أخذت منك ألف درهم 
وأنت حَرْبي في دَارٍ الحَرْب» نقال له المقره للاتدل اخذتدوانا معان" أن ذفى فى داز 
الإسلام ‏ والألف قائمة بعينها فالقول قول المقرّ له» ويؤمر بالرد إليه بالإجماع» ولو قال: 
أخذت منك ألفاً فاستهلكتها وأنت حربى فى دار الحرب أو قال: قطعت يدك» وقال المقر له: 
لا بل فعلت وأنا مستأمن أو ذمي في دار الإسلام ويضْمّن له المقر ما قطع وأتلف عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف» وعند محمد وزفر - رحمهم الله -: لآ يضحة شيا . 

.وجه قول محمد وزفر: أن المولى منكر وجوب الضّمان؛ لإضافة الفعل إلى حالة منافية 
للوّجُوب وهي حالة الحراب» والقؤل قول المنكر. 

وجه قول أبي حنيفة وأبي يوسفف: أن الظّاهر شاهد للعبد؛ إذ العصمة أصل في النّمُوس» 
والسقوط بعَارض المسقط»ء فالقول قول من يشْهّد له الأصل . 

وعلى هذا إذا قَالَ: لفلان علي ألف درهمء ولم يذكر الوّزن"'' يلزمه الألف وزناً لا 
عدداً؛ لأن الدراهم في الأصل مؤزُونة» إلا إذا كان الإقرار في بلدة دراهمها عددية» فينصرف 
إلى العدد المتعارف» وكذلك إذا ذكر العدد؛ بأن قال: لفلان علي ألف درهم عدداًء يلزمه 
ألف درهم وتنا ويلقوءذكن العدف» ويقع على ما يتعارفه أهل التلداهة الوزن»؛ وهو في ديارنا 
وكراسان «العراق ؤزلثة سيغة :وهو الذى كون كا ععرة انها سيعة متاقيل: فإن كان الإقرار فى 
هذه البلاد يلزمه بهذا الوَزْن؛ وإن كان الإقرار في بلد يتعاملون فيه بدَرَاهم وزنها ينقص عَنْ 
وَزْن سبعة مَتَاقِيل - يقع إقراره على ذلك الوَرْن؛ لانصرافٍ مُطلق الكلام إلى المتعارف» حتى 
نوااذعى :وزنا أل من ورك بده [9]01؟ يضدق+ لأنه يكو رجوعاً؛.ولو كان فى البلد أوزان 
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مختلفة يعتبر فيه العَالِبِ كما في تَقْد البلد. فإن استوت يحمل على الأقَل منها؛ لأن الأقل 
متيّن به والزيادة مشكوك فيهاء والوجوب في الذمة/ أو لم يكن» والوجوب في أقله لم يكن» 
فمتى وقع الشّك في ثبوته فلا يثبت مع الشّكء ولو سمى زيادة على وزن البلد أو أَنْقَص منه؛ 
بأن قال: لفلان علي ألف دِرْهَم وزن خمسة. إن كان نوصولا متيل رالا فلا؛ لأن اسم 
الدَرّاهم يحتمله؛ ٠‏ لكنه خلاف الظاهرء فاحتمل البيان المَؤصول. ولا يصدق إذا فصل لانصراف 
الأفهام عند الإطلآق إلى وَرْن البلدء فكان الإخبار عن غيره رجوعاً فلا يصحٌ . 

وكذلك إذا قال: لفلان علي ألف درهم مُثاقِيل» يلزمه ذلك؛ لأنه زاد على الوزن 
المغروف» وهو غير متهم في الإقرار على نَفسه بالزٌيادة فيقبل منه. 

ولو أقر وهو بيغداد فقال: لفلان علي ألف درهم طبرية» يلزمه ألف درهم طبرية لكن 
نوَزْنٌ سَبَعَة ؛: لآن قوله: طبرية خرج وَضِنا للدراهم. أي دراهم فصر إلى طبرستان» فلا 
يوجب تَغْيير وزن البلد. 

وكذلك إذا قال: لفلان علي كر حنطة موصلية والمقر ببغداد ‏ يلزمه كر حنطة موصلية» 
لكن بكيل بَعْداد لما قلنا. 00 

ولو قال: لفلان على ديار شام أو كوفىء» فعليه أن يغطيه ديثاراً واحداً وزئه مثقال» ولا 
يجُوز أن يعطيه دينارين وزْنُهما جميعاً مثقال» بخلاف الدّراهم أنه إذا أعطاه دِرْهَمِين صغيرين 
مكان دِرْهَم واحد كبير ‏ أنه يجبر على القَّبُول. كذا ذكر في الكتّاب» وكان في عرفهم أن 
الديثان إذا كان تاقض الوزن بكرن تاقضن 00 نكان نتضات الوون فيه وضبيعة » ذلك 27 
اعتبر الوزن والعدد جميعاً وفي الدراهم بخلاف” كك فأما في عَرْف ديارنا فالغبرة للوزنء فسواء 
أعطاه ذيثاراً واحدا أو دينارين يجبن على القَبُول بعد أن يكون رَزْنهِما مثقالاً. وكذلك لو قال: 
لفلان علي قفيز حنطة فهو بقَفِيز البَلدء وكذلك الأوقار والأمنان”” ' لما قلنا في الدّراهم. والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

وأها الذي بدحلا عل ”*؟ قدن المقر بيه فهو أن يكون المقرّ به مجهول القَّذْرء وأنه في 
الأصل لا يخلو مِنْ أحد وجهين: إمّا أن يذكر عدداً واحداًء وإما أن يجمع بين عَدَدَيْن؛ فالأول 
نحو أن يقول: لفلان علي دَرَاهم أو دنانير» لا يصدق في أقل من ثلاثة؛ لأن الثّلائة أقل الجمع 
الصحيح. » فكان ثابتا بيقين. وفي الزيادة عليها شك», وحكم الإقرار لا يلزم/ بالشّكُ. 

ولو قال: لفلان علي ذُرَيْهِم أو دَنينِيير فعليه درهم تام ودينار كامل؛ لأن التّصغير له قد 
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يذكر لصِعّر الحجمء. وقد يذكر لاستحقار الدرهم واستقلاله» وقد يذكر لنقصان الوَزْنء فلا 
ينقص عن الوزن بالشّك . 

وروي عن أبي يوسف فيمن قال: لفلان على شيء من دراهم أو شيء من الدّراهم ‏ أن 
عليه ثلاثة دراهم؟ لأنه أجمل الشاء وفسمره بدَرَاهم أي الشىء الذي هو ذَرَاهم؛ كما 2 قوله 
تبارك وتعالى: لفَآَجْتَنبُوا الرّجْسّ مِنَ الأؤثانٍ» [الحج:0"] أي الرجس التي هي أوثان, والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

ولو قال: لفلان علي دراهم مضاعفة» لا يصدق في أقل من ستة؛ لأن أقلّ الجمع 
الصَّحيح للدراهم ثلاثة» وأقل التَضْعيف مرة واحدة» فإذا ضعفنا الثلاثة مرة تَصِير سنّة . 

ولو قال: لفلان على دَرَاهم أضعافاً مضاعفة؛ لا يصدق في أقل من ثمانية عشر؛ لما بينا 
أن الدراهم المضَاعفة ستةء وأقل أَضْعَاف الستة ثلاث مرات» فذلك ثمانية عشر. 


ولو قال: لفلان علي عشرة دراهم وأضعافها مضَاعفة» لا يصدق في أقل من تُمَانِيِن ؛ 
لأنه ذكر عشرة دراهم وضاعف عليها أضعافها مضّاعَفة» وأقل أضعاف العَشْرة ثلاثون» فذلك 
أربعون وأقل تَضْعيف الأربعين مرة» فذلك ثمانون. وروي عن محمد فيمن قال: لفلان على 
غير الب نعلي الانين وتوت فال غير أشين غلية اريم الأنع أن غيوامن أنعاء 
الإضافة» فيقتضي ما يغايره لاستحالة مُغَايرة الشَّيء نفسه» فاقتضى ألفا تغاير الألف الذي عليه 
فَصَار معناه لقُلآن على غير ألف؛ أي غير هذا الألف ألف آخرء فكان إقراراً بألفين» وكذا هذا 
الاعتبار في قَوْلهِ: غير ألفين» ويحتمل أن يكون قَوْله: غير ألف أي مثل ألف؛ لأن المغايرة 
من لَوَازِم المماثلة؛ لاستحالة كون الشيء مماثلا لنفسه» ولهذا قبل في حذها غير أن ينوب كل 
واحدٍ منهما مناب صاحبه ويسد مسدهء والملازمة بين شيئين طريق الكتابة» فصحت الكتابة عن 
المُمَائلة بالمغايرة» فإذا قال: لفلان علي غير ألف درهمء فكأنه قال: مثل ألف» ومثل الألف 
ألف مثلهء فكان إقراراً بألفين» وكذا هذا الاغتبار في قوله: غير ألفين. 

ولو قال [له]('2 على زهاء ألف أو عظم ألف/ أو جل ألف فعليه خمسمائة وشيء؛ لأن 
هذه عبارات عن أكثر هذا القدر فى العُرْفء وكذا إذا قال: قريب من ألف؛ لأن خمسمائة 
وكين أثزنية لل الألتك دن صميطانة. ش 


ولريقال: لقُلآن علي دَرَاهِم كثيرة لا يصدق في أقل من عشرة دَرَاهم عند أبي حنيفة 
وعند أبي يوسف ومحمد ‏ رحمهم الله : لا يصدق في أقل من مائتي درهم. وجه قولهما: 
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أن المقر به دَرَاهم كثيرة» وما دون المائتين في حد القلّة؛ ولهذا لم يعُتبر ما دونه نصاب 
الزّكاة . 

وجه قول أبي حيفة - رضي اله عن -. الجدل للدم هله بارا يي 

ألا ترى أنه إذا زاد على العّشرة يُقَال: أحد عشر درهماً واثنى عشر درهماً هكذاء ولا 
يقال: دراهم» فكانت العشرة أكثر ما يستعمل فيه اسم الذراهم. فلا تلزمه الرٌيادة عليها 

ولو قال: لفلان علي مال عظيم أو كثيرء لا يصدق في أقل من مائتي دزهم في 
المشهور» وروي عن أبي حنيفة - رحمه الله -: أن عليه عشرة. 

وجه ما روي عنه: أنه وصف المال بالعظم والعشرة لها عظم في الشّرع . ألا ترى أنه 
علق قطع اليَّدِ بها في باب السّرقة» وقدر بها يَدَل البْضْع وهو المَهْر في باب التكاح. 

وجه القول المشهور: أن العشرة لا تستعظم في العف 0 ولهذا 
استعظمه الشّرع حيث علق وجوب المعظم وهو الرّكاةٌ ده 6 فكان هذا أقل ما استعظمه الشرع 
عرفا فلا يصدق في أقل من ذلك. وقيل: : إن كان الرّجْل غنياً يقع على ما يستعظم عند 
الأغنيّاء. وإن كان فقيراً يقع على [ما يستعظم عند المُمّراء + ولو قال: علي أموال عظام 
فعليه ستمائة درهم ؛ لأن عظام جمع عَظِيم وأقل الجمع الصَّحيح ثلا؛ ئة ؤهذا على المشهوز 

من الرّوايات» فأما على ما روي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - فَيّقع على ثَلايِين درهما. 

ولو قال: غصبت فلاناً إبلا كثيرةٌ» فهو على خمس وعشرين ؛ لأنه وصف بالكثرة ولا 
| تكثر إلا إذا بلغت نصاباً تجب الزكاة فِيهًا فى جئسهاء وأقل ذلك حمس وعشرون. 

ا ا تر سيا رن 0 
حنيفة )2 وعدم : شرط. 

ولو قال: لفلان على ما بين مائة إلى مائتين؛ أو من مائة إلى مائتين ‏ فعليه مائة وتسعة 
وتسعون عند أبى حنيفة» وعند أبى يوسف ومحمد: عليه مائتان» وعند زفر: عليه تسعة 
وتسعون؛ ولذلك إذا قال : لفلان علي ما بين دِرْهم إلى عشرة. أو من درهم إلى عشرة ‏ فعليه 
تسعة دراهم عند أبي حنيفة» وعندهما: عليه عشرة» وعند زفر: عليه ثمانية. 
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ولو قال ما بين هذين الحائطين لقُلآن» لم يدخل الحَائطان في إقراره بالإجماع» وكذلك 
لو وَضع بين يديه عشرة مرتبة» فقال: ما بين هذا الدرهم إلى هذا الدرهم ‏ وأشار إلى 
الدرهمين - لفُلآنء لم يدخل الرّرهمان تحت إقراره بالاتّفاق» والأصل فيه" أن الغايتان لا 
يدُخّلان» وعندهما: يذخلان» وعند أبى حنيفة : يدخل الأول دون الآخر. 

وجه قول زفر: أن المقر به ما ضربت به" الغَّايّة لا الغاية» فلا تَدُخْل الغاية تحت ما 
ضربت له العَايَهه وهنا" لم يَدْخْل في باب البيع . 

وجه قولهما: أنه لما جعلهما غايتين» فلا بد من وجودهما ومن ضَرورة وجودهما 
لزومهما. < 

وجه قول أبي حنيفة: الرجوع إلى العُرْف والعَادّة» فإن من تكلم بمثل هذا الكلام يريد به 
دُخُول الغاية الأولى دون الثّانية» ألا ترى أنه إذا قيل: سن فُلآنِ ما بين تسعين إلى مائة» لا يراد 

ولو قال: لفلان علي ما بين كر شَّعِير إلى كر حِنْطْةَء فعليه كر شعير وكر حنطة إلا 
قفيزاًء على قِيّاس قول أبي حنيفة» وعندهما: عليه كران؛ ولو قال: لفلان علي من دِزهم إلى 
عشرة دنانير» أو من دينار إلى عشرة دَرَاهم ‏ فعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله : عليه أربعة دَنَانير 
وخمسة دراهم» تجعل الغاية الأخيرة من أفضلهماء وعندهما: عليه شهسة دنانير وخمسة 
دراهم. وعند زفر: عليه مِنْ كل جنْس أربعة . 

ولو قال: له علي من عشرة دَرَاهم إلى عشرة دَنَانيره عليه عشرة دراهم وتسعة دنانير عند 
أبي حنيفة - رحمه الله -» وكذلك لو قال: له علي من عشرة دَثانير إلى عشرة دَرَاهم قدم أو 
أُخَره وعندهما: عليه الكل وكذلك هذا الاتّلاف فى الوصية والطلاق» ولو قال:/ لفلان 
على حَمْسَةٍ دراهم في خمسة َرَاهِمء ونوى الضرب والحِسّابٍ فعليه خمسة. وقال زفر: عليه 
خمْسة وعشرون. ظ 

وجه قوله: أن خمسة في خمسة على طريق الصّرب والحساب خمسة وعشرون» فيلزمه 
ذلك . ظ 


ولنا: أن الشىء لا يتكئّر فى نفسه بالصّرب» وإنما يتكثر بأجزائه» فخمسة في خمسة له 
60 في ب: في هذا. 
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خمسة أجزاءء فيلزمه ذلك بالإقرَار وإن نوى به خمسة مع خمسة فعليه عشرة؛ لأن (في) 
تختّمل (مع) لمناسبة بينهما في معنى الاتّصال» ولو أقر بتمر في قوصرة فعليه التمر والقوصرة 
شينف ؛ وكذلك إذا قال: غصبت من فلآن ثوباً في مِنْدِيل. ٠‏ يلزمه الثوب والمنديل. وهذا 
عندناء. وعند الشافعى ‏ رحمه الله -: لا يلزمه الظرف». ولو أقر بدابة فى إصطبل لا يلزمه 
الإصطبل بالإجماع. ' ْ 

وجه قول الشافعى ‏ رحمه الله -: أن الداخل تحت الإقرار التمر والثوب لا القوصرة 
والمقدير 4 لما ذكرقا أن ذلاك ظرناء: كالؤقزان يقدىة: فى مل قه إلا امكون قر را ره ويفا قد 
كالإقرار بدابة في الإصطبل وبنخلة في البستان ‏ أنه لا يكون إقراراً بالإشطبل والبستان. 

ولنا: أن الإقرار بالنّمر في قوصرة إقرار بوجود سبب وجوب الضّمان فيهما؛ وكذلك 
الأقران قطي التوت في يتديل ١‏ لأن الأو يقضي مع المتديل الملترك :ف عاذة» وقدلك 
التمر مع القوصرة. وأما عَصْبٍ الدابة مع الإضطبل فغير معتادٍ» مع أن العقار لا يحْتّمل الغصب 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف ‏ رحمهما الله -؛ ولو قال: لفلان علي ثؤب في ثوب. فعليه ثوبان 
لما قلناء ولو قال: ثوب في عشرة أثواب» فليس عليه إلا ثوب واحد عند أبي يوسفء. وعند 
محمد رحمه الله -: عليه أحد عشر ثوياً. 

وجه قول محمد رحمه الله -: أنه جعل عشرة أَنْوَابِ ظرفاً لثوب واحدء وذلك يحتمل 
أن يكون في وسط العشدرة:- فاشحةه الإقرار بتَوْبِ في منديل أو في ثوب . وجه قول أت 
يوسف: أن ما ذكره ه محمد ممكن لكنه غير معتاد. ومطلق الكلام للمعتادء هذا إذا ذكر عددا 
واحداً مجملاً؛ فإن ذكر عدداً واحداً معلوما لكن أضَافَه إلى صنفين ؟ بأن قال : لفلان علي مائتا 
مثقال ذهب وفضة.ء أو كرا حنطة وشّعِير - فله من/ كل واحدٍ منهما الُصفء. وكذلك لو سَمّى 
أجناساً ثلاثة فعليه من كل واحد الثلث». وكذلك لو تزوج على ذلك؛ لأنه ذكر عدداً واحداً 
وأضافة إلى عددين"'؟ من غير نيان خِصّة كل واخل متهماء فتكون حصّة كن واحل نهنا على 
السّواء؛ كما إذا أضافه إلى شَخص واحدٍ؛ بأن أقر بمائتي درهم لرجلين» فإن لكل واحد منهما 
النصف,. كذا هذا. 

ولو قال: استودعني ثلاثة أَنْوَابٍِ زطي”"' ويهوديء فالقول قول المقر؛ إن شاء جعل 
تظير ويهردبا ف وإن غناء جع يهوديبن وزطيا؛ لأنه جعل الأثواب الئّلائة من جئْس الزطي 
واليهودي. فيكون زطى ويهودي مراداً بيقين» فكان البَّيَان فى الآخر إليه لتعذر اعتبار المُسَاوَاةَ 
)1١(‏ فى ب: معدودين. 
0( نسبة إلى الط؛ وهم جيل من الهند. ترتيب القاموس المحيط (زطط). 
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ولو قال : استودعني عشرة أثواب هروية ومروية. كان من كل صنف النصف ؛ لأن اعتبار 
ا 
أحدهما وبين الآخرء ا اي بأن قال ل لا 
يصدق في أقل من أَحَدَ عشر درهما؛ لأنه جمع بين عددين مبهمّين وجعلهما اسماً واحداً من 
غير حَرْف الجمع» وذلك يحتمل أحد عشر واثئنا عشر هكذا إلى تسعة عشرء إلا أن أقل عدد 
تعر عتفيون: الطيكة أحد عشي فبحمل عليه لكوت كيقداجة: وزلةنة اجن عقدر بورزهماء لأنه 
فسر هذا العدد بالدّراهم لا بغيرها. 


ولو قال: لفلان علي كَذَا وكذا درهماً؛ لا يصدق في أقل من إحدى وعشرين درهماًء 
لأنه جمع بين عددين مبُهُمين بحرف الجمع». وععليما اها افد وأقل ذلك إخدى 
وعشرود. 

وأما إذا أجمل أحدهما وبين الآخرء فنحو أن يقول: لفلان علي عشرة دراهم ونيف. 
فعليه عشرة». والقول قوله في النييف من دِزْهم أو أكثر أو أقل؛ لأنه عبارة عن مُطْلّق الزيادة 
0 وا ع ماري ا وي ا 0 لوم يي 
نحو على اذل المتيارف» لأنه متيقن به. 

ولو قال: لفلان على عشرة دراهم ودائق أو قيراط» فالدانق والقيراط من الدّراهم؛ لأنه/ 
عار و سود راف كأنة قال لفلان على عشرة وسدس؛ ولواكالمة : لفلان علي مائة 
وذزهم فاليالة جرامع ولو قال : ماثة ودينار فالمائة دنانير» ويكون المتطؤوق عليه من جسن 
المخطرقه: وهذا استحسان» والقياس أن يلزمه دِرْهَم والقول قوله في المائة. 


عٍِ 


وجه القياس: أنه أبهم المائة وعطف الدّرهم فلبهافتعقن ضر افه على تعنيها أزقعة 
فيلزمه درهم». والقَول في المبهم قوله. 

وجه الاستخسان: أن قوله: لفلان علي مائة وَدِرْهَم أي مائة درهم ودرهم» هذا معنى 
هَذّا في عرف الئّاس»ء إلا أنه حذف الدّرهم طلبأ للاختصار على ما عليه عادة العَرب من 
الإضمار والحذف في الكلام» وكذلك لو قال: لفلان على مائة وشاةء فالمائة من الشياه عليه 
تفن '؟ القاسى 


)000 في ب: عرف. 
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ولو قال: لفلان علي مائة وثوب. فعليه ثوب والقّؤل في المائة قوله؛ لأن مثل هذا لا 
يسْتّعمل في بيان كَوْن المغطوف عليه من جئس المعطوفء» فبقيت المائة مجمّلة فكان البيان 
فيما أجمل عليه؛ وكذلك إذا قال: مائة وثوبان. ولو قال: ماثئة وثلاثة أثواب فالكل ثياب؛ لأن 
قوله: مائة وثلاثة كل واحد منهما مجمل. 

وقوله : أثواب يصلح تفسيراً لهماء فجعل تفسيراً لهماء وكذلك روي عن أبي يوسف 
رحمه الله افيف قال لفلان على عشرة ة وعبد ‏ أن عليه عبد والبيان فى العشرة إليه» والله 
سبحانه وتعالى أعلم . ١‏ 

وكذلك إذا قال: لفلان علي عشرة ووصيفة؛ أن عليه وَصِيفة والبيان في العشرة إليه» ولو 
أقر لرجل بألف في مجلس, ثم أقر له بألف أخرى ‏ نظر في ذلك؛ فإن أقر له في مجلس آخر 
فعليه ألفان عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله -. وعند أبي يوسف ومحمد: عليه ألف واحدةٌ وهو 
إحدى الروايتين عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أيضاً. وإن أقر له في مجلس واحدٍء فعندهما 
لأ شكل أنعلية الفا وانحدا .وام عندة؟ أبى حنيفة : ذكر عن الكزخى أن عليه ألفين» وذكر 
عن الطحاوي أن عليه ألفاً واحداً؛ وهو الحم ْ [ 

وجه قول أبي يوسف ومحمد: أن العادة [جرت”" بين الناس بتكرار الإقرار بمال واحد 
في مجلسين مختلفين لتكثير الشهود. كما جرت العادة ذلك كي ملسن / واحد رفي 
الشهود. افلا يحمل على إنشّاء الإقرار مع الشّك . 

وجه قول أبي حنيفة : أن الألف المذكور في الإقرار النّاني غير الألف المذكور في الإقرار 
الأول؛ ا ل ا والأصل أن التكرة إذا كررت يراد بالئاني غير 
الأول» قال الله تبارك وتعالى: #إنَّ مع العْسْرٍ يُسْرأًء إِنْ مع العُْسْر يُسْراً# [الشرح :1] حتى قال 
ابن عباس رضي الله عنه -: 0 إلا أنا تركنا هذا الأصل ذ في المج 
الواحد للعادة» والله أعلم . 


فصل في شرائط الركن 


وأما شَرّائط الركن فأنواع؛ لكن بعضها يعم الأقارير كلها. وبعضها يخصٌ البعض دون 
البَعْض»ء أما الشّرائط العامة فأنواع: منها العقل» فلا يصح إقرار المجئُون والصّبي الذي لا 





() سقط فى ط. 


كتاب الإقرار ظ 1” 





يعقلء» فأما البلوغ فليس بِشَرْطء فيصح إقرار الصَّبِي العاقل بالدين والعين؛ لأن ذلك من 
ضَرُورات التّجارة على ما ذَكْرْنا في كتاب المأدذون» إلا أنه لا يصح إقرار المحجور ؟؛ لأنه من 
التصئفات الضّارة المخضّة من حيث الظاهرء والقَبُول من المأذون للصّرورة ولم يوجدء وأما 
الحرية فليست بِشَرْطٍ لصحّة الإقرار» فيصح إقرار العبد المأذون بالدين والعين؛ لما بينا في 
كتاب المأذون» وكذا بالحدود والقِصّاصء وكذا العبد المخجور يصح إقراره بالمال لكن لا 
ينفذ على المولى للخال» حتى لا تباع رفيتة بالديرة بخللاف المأذون؛ لأن إقرار المأذون 
[بالدين]”'2 إنما صمٌّ لكونه من ضَرُورات التجارة على ما ذكر في كتاب المأذون. 


والمحجور لا يَّمْلِكِ التّجارة فلا يملك ما هو من ضَرُوراتهاء إلا أنه يصح إقراره في حَقٌ 
نَفْسه حتى يؤاخذ به بعد الحريّة؛ لأنه من أهل الإقرار لوجود العقل والبلوغ» إلا أنه امتنع التّفاذ 
على المولى للحال لحقهء فإذا عتق فقد زال المَانِع فيؤاخل به. 


وكذا يصحٌ إقراره بِالحدود والقصاصء فيؤّاخذ به للحال؛ لأن نفسه في حق الحدود 
وَالقِصَاصٌ كالخارج عن مِلْك المولى» ولهذا لو أقرّ المولى عليه بالحدود والقِصَاص لا يصح؛ 
وكذلك الصحة ليست بشَّرْط لصحة الإقرارء والمرض ليس بِمَانْع حتى يصمح إقرار المَرِيض في 
الجْمْلة؛ لأن صحَّةٌ إقرار الصحيح بِرْجَحَان”'' جانب الصّدق على جانب الكذب» وحال 
المريض أدل على الصّدق» فكان إقراره أولى بالقَبُول على ما نُذّكُره في موضعه إن شاء الله 
بعال 


/وكذلك لإسلام ليس بشَرْط لصحة الإقرار؛ لأنه في الإقرار على نفسه غير متهم. 
ومنها ألا يكون متهماً في إقراره» لأن التهمة تخل بر جحَان [جانب]”" الصدق على جانب 
الكذب في إقراره؛ لأن إقرار الإنسان على نفسه شهَادة. قال الله تعالى: يا أَيّهَا الّذِينَ آمنُواء 
كُونُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطٍ شهَدَاءِ لله وَلَوْ عَلَى أَنْفِسكئ» [النساء:ه*1] والشهادة على نفسه إقرار دل أن 
الإقرار كان وأنها ترد بالتهمة» وفروع هذه المسائل تأتي في خلال المسائل إن شاء الله 
07 ظ ظ 


ومنها الطوع حتى لا يصمّ إقرار المكره؛ لما ذكرنا في كتاب الإكراه. ومنها أن يكون 
المقرّ معلوماً؛ حتى لو قال رجلان: لفلان على واحد مئّا ألف درهمء لا يصحٌ؛ لأنه إذا لم 
يكن معلوماً لا يتمكن المقر له من المَطالبة» فلا يكون في هذا الإقرار فائدة فلا يصح . 


)20 سقط في ط. 
هه في ب : الرجحان . 
222 سقط في ط. 


11" كتاب الإقرار 





وكذلك إذا قال أحدهما: غصب واحد مناء وكذلك إذا قال: واحد منا زنى أو سرق أو 
شرب أو قذف؛ لأن من عليه الحدّ غير مَعْلُومء فلا يمكن إقامة الحَدّ. وأما الذي يخص بعض 
الأقارير دون البغض» فمعرفته مبنيّة على معرفة أَنْوَاع المقر به» فنقول ولا قوة إلا بالله تعالى : 

إن المقر به في الأصْلٍ تؤعان: أحدهما: حيىّ الله تعالى عز شأنه. والثّاني : عق العسك:: 

أما حق الله سبحانه وتعالى فنوعان أيضاً: أحدهما: أن يكون خالصاً لله تعالى وهو حد 
الزنا والسترقة والشريت:. ظ 

والثاني: أن يكون للعَبْد فيه حق وهو حد القذف. ولصحة الإقرار بها شَرَائط ذكرناها في 
اكتاب الحدودا. 

فصل في حق العبد 

وإفااسق العتن نهر المان من العين :اند ين و التيضي لاض الس لةة و نعقاق 
ونحوهاء ولا يشتّرط لصحّة الإقرار بها ما يشْتّرط لصحة الإقرار بحقوق الله تعالى» وهى ما 
ذكرنا'من العدة ومجلين التقاك والعارة:.حتى أن اللقرين إذا كته الاقزاويكدة أو أزما ينا 
يعرف أنه إقرار بهذه الأشياء - يجوزء بخلاف الذي اعتقل لسانه؛ لأن للأخْرّس إشارة مغهودة, 
فإذا أتى بها يخْصّل العلم بالمشاز إليه» وليس ذلك لمن اعتقل لسانه؛ ولأن إقامة الإشارة مقام 
العبارة أمر ضَرُوري» والخرس ضرورة لأنه أصلي . 

فأما اعتقال الُسان فليس من باب الضّرورة؛ لكونه على شرف الزوال» بيخلاف الحَدُود؛ 
لأنه ال كلك إقرارا بالبطوه لبا بينا انعضي لتر مان شري اليا بخلاف/ 
القصاص فإنه غير مبنيّ على صريح البيان» فإنه إذا أقر مطلقاً عن صفة التعمد بذلك آلة دالة 
عليه وهي السيف ونحوه يستوفي بمثله القصاص. وكذا لا يشترط لصِحّة الإقرار بها الصضَحوء 
حتى يصح إقرار السكران. له صوق 37 فى حقٌ المقر له أنه غير صاحي. أو لأنه ينزل عقله 
قائماً في حق هذه التصرّفات. فيلحق فيه بالطاحي مع زواله حقيقة عقوية عليه وحقوق العباد 
تثبت مع الشبهات» بخلاف حقوق الله تعالى. لكن الشّرائط المختصّة بالإقرار بحمّوق العباد 
نوعان: نوع يرجع إلى المقر له ونوع يرجع إلى المقر به. 

أما الذي يرجع إلى المقر له فنوع واحنو وحن أن بكرن اوها “فوخو كان أو حملا 
حتى لو كان مجهولاً بأن قال لواحد من الناس : عليَّ أو لزيد علي ألف درهم لا يصحٌ؛ لأنه لا 
يملك أحد مُطالبته فلا يفيد الاقرارء حتى لو عين واحداً بأن قال : : عينت به فلاناً يصحٌ . 


ولو قال: لحمل فلانة علي ألف درهم فإن بين جهة يصِحٌ وجوب الحق للحَمْل من تلك 





0010 في ب : لا يصدق. 
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الجهّة ؛ بأن قال المقر: أوصى بها فلان له» أو مات أبوه فورثه صم الإقرار؛ لأنْ الحق يجب 
له من هذه الجهّة» فكان صادقاً في إقراره فيصحء وإن أجمل الإقرار لا يصح عند أبي يوسف. 
وعند محمد :. يصح . 


إقراره على جهّة مصححة له وهي ما ذكرناء فوجب حمله عليه . 


وجه قول أبي يوسف: أن الإقرار المبهم له جهة الصحة والمّسَاد؛ٍ لأنه إن كان يصح 
بالحمل على الوصيّة. والإرث يفسد بالحَمْل على البيع والغصب والقَّرْضء» فلا يصحٌ مع 
الشَّك» مع ما أن الحمل في نفسه محتمل الوجود والعدم. والشك من وجهٍ واحد يمنع صحة 
الإقرار فمن وَجْهَينَ أولى. والله أعلم. 

هذا إذا أقر للحمل». أما إذا أقر بالحمل بأن أقر بحمل جارِية أو بحمل شاة لرجل - صح 
أيضاً؛ لأن حمل الجارية والشّاة مما يحتمل الوجُوب في الذمة؛ بأن أوصى له به مَالِك الجارية 
والشّاة فأقر به» والله أعلم . 


وأما الذي يرجع إلى المقر به» أما الإقرار بالعَيْن والدّين فشرط صحّحة الفراغ عن تعلق/ 
حق الغير؛ فإن كان مشغولا بحق الغير لم يصحّ؛ لأن حق الغير معصوم محترم» فلا يجوز 
إيطاله من غير رضاهء فلا بدّ من معرفة وقت التعلق ومعرفة محل التعلق . 


أما وقت التعلق فهو وقت مَرَض الورك فما دام المديون صحيحاً فالدين في دمته» 


)١(‏ المراد بالمريض هنا المريض مرض الموت وهو المرض الذي يغلب فيه الهلاك وإن لم يكن صاحبه 
صاحب فراس ولم يمنعه عن قضاء حوائجه الخارجة إن كان رجلا أو الداخلة إن كانت امرأة فما كان من 
الأمراض المزمنة التي طالت ولم يخف منها الهلاك كالفالج ونحوه لا يعتبر مرض موت وإن صير صاحبه 
صاحب فراس ومنعه من قضاء حوائجه. ويلحق بالمريض المذكور في الحكم كل من كان غالب حاله 
الهلاك بأن بارز رجلا أو قدم ليقتص منه أو ليرجم أو كان في سفينة وتلاطمت بها الأمواج وخيف الغرق 
و د 0 

يكون حكمهم حكم المريض مرض الموت في جميع التصرفات ويشترط في المريض وفيهم لاعتبار 
تصرفاتهم تصرفات مرض أن يتصل بهم الموت 5 المذكورة فلو لم يتصل بهم الموت 
اعتبرت تصرفاتهم تصرفات صحة لا تصرفات مرض فتنفذ ما لم ؛ يمنع مانع آخر من النفاذ . وعلى هذا لا 

لحك اي ا اموا العا ا ل 0 
المدة التي يمرض فيها ويعقبها الموت فما يسبقها من التصرفات يكون تصرفات صحة وما يكون فيها 
يكون تصرفات مرض . هذا ومتى أقر المريض المذكور أو من ألحق به ممن غلب عليهم الهلاك بحق 
الآخر فإما أن يقر بدين أو يقر بعين وعلى كل فإما أن يقر لأجنبي أو يقر لوارث ولكل حكم مخصوص . 
ينظر: الإقرار لشيخنا عبد الحميد حسن طائل . 
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فإذا مرض مرض المَوْت يتعلق بتركته؛ أي يتعين فيها ويتحوّل من الذمة إليهاء إلا أنه لا يعرف 
كن المَرّض مرض المَْت إلا بالموت”"2. فإذا اتصل به المَوْت تبين أن المَرَّض كان مَرَّض 
الموت من وقت وجوده» فتبين أن التعلّق يغبت من ذلك الوَفت» وبَيان ذلك الوقت ببيان حكم 
إقرار المَرِيض. والصَّحِيح وما يفترقان فيه وما يتّصل به وما يسْتّويان فيه فنقول وبالله التوفيق : 
إقرار المريض في الأضْلٍ نَوْعَان: إقراره بالذين لغيره» وإقراره باستيفاء الدّين من غيره. 

نأماة إقزارة والذين: عبرو ذلة كل و اه ريسيد “إن إن أقر ننه جتن أن لواروق: 
فإن أقر به لوارث فلا يصحٌ إلا بإجازة البّاقِين عندنا. 1 

وعند الشافعي : يصح . 

وجه قول الشافعي رحمه الله : أن جهة الصحة للإقرار هي رُجحان جانب الصّدق على 
جانب الكذب» وهذا في الوارث مثل ما في الأجنبي» ثم يقبل إقرار الأجنبي كذا الوّارث . 

ولنا: ما روي عن سيدنا عمر وابنه سيدنا عبد الله - رضي الله عنهما ‏ أنهما قالا: إذا أقر 
المريض لوارثه لم يجز. وإذا أقر لأجنبي جازء وام بزو عن تبرميها خلان ولزن فيكرد 
إجماعاً ؛ ولأنه متهم في هذا الإقرار؛ لجواز أنه اثر بعض الورثة على بَعْض؛ بميل الطبع أو 
بقضاء حق موجب للبعث على الإحسان» وهو لا يملك ذلك بطريق التبرّع والوصية به فأراد 
تَنْفِيذ غْرّضه بصورة الإقرار من غير أن يكون للوّارث عليه دين فكان منَّهماً في إقراره فيرد؛ 
ولأنه لما مرض مرض الموت فقد تَعلّقَ حق الورثة بماله» ولهذا لا يملك أن يتبرّع عليه بشيء 
دن شاه بيع ما أنه < لصن ركه انون لخي فه. »د كان تراه للنعضي لغطالا لحن البائزنء 
فلا يصح في حقهم ولأن الوعتدام جر الوارت فالإقرار أولى؛ لأنه لو جاز الإقْرّار لارتفع”" 
بطللآن الوصية؛ لأنه يميل إلى الإقرار اختياراً للإيثار/ » بل هو أولى من الوصية؛ لأنه لا يذهب 
بالوصية إلا الثلث» وبالإقرار يذهب جميع المال» فكان إبطال الإقرار إبطال الوصية لاون 
الأولى. ويصحٌ إقرار الصّحِيح لوارث ؛ لأنّ ما ذكرنا من المَوانِع منعدمة في إقراره» هذا إذا أقر 
0 فإن لم يكن عليه دين ظاهرٌ معلوم في حالة الصّحة يصحٌ إقراره من 

جميع التركة استحساناً» والقياس الأ يصح إلا في الثلث . 

وجه القياس : أن حق الورثة بما زاد على الثّلث متعلق ؛ ولهذا لم يملك التبرع بما زاد 
على النْلثء لكنا تركنا القياس بالأثرء وهو ما روي عن ابن سيدنا عمر ‏ رضي الله تعالى 
عنهما ‏ أنه قال: إذا أقك المريض بدين لأجنبي» جاز ذلك من جميع تركته, ولم يعرف له فيه 
من الصّحابة - رضي الله تعالى عنهم ‏ مخالف» فيكون إجماعاً؛ ولأنه في الإقرار للأجنبي غير 
متهم فيصح . 


دنا ترم 





ويصحٌ إقرار الصّحيح للأجنبي من جميع المال؛ لانعدام تعلق حق الورثة بماله في حالة 
الضّحةء بل الدين في الذمة» وإنما يتعلّق بالتركة حالة المرض؛ وكذا لو أقر الصّحيح بديون 
لأناس كثيرة متفرقة؛ بأن أقر بدين [ثم بدين] "') جاز عليه كله ؛ لأن حالة الصّحة حال الإطلاق 
لوخوة: السونهن للاظطلةق» وانبدا الامتناع لعارض تعلّق حق الورثة أو للتهمة» وكل ذلك ههنا 
منعدم ) ويستوي فيه المتقدم والمتأخرء لحصول الكل في حالة الإطلاق.. 


ولو أقر المَريض بديون لأناس كثيرة ة متفرقة؛ نان أقر بدين ثم بدين ‏ جاز ذلك كله 
واستوى فيه المتقدم والمتاخر استواء الكل في التعلق؛ لاستوائهما في زمان التعلق وهو زمان 
العرض؟ :اد زمن ع م ل بتجدد أمثاله حقيقة بمئزلة زمان ل » فلا 
يتصور فيه التقدّم والتأخر. ولو أقر وهو مُريض بدين ثم بعين؛ بأن أقر أن هذا الشّيء الذي في 
يده وديعة لفلان ‏ فهما دينان» ولا تقدم ل لأن إقراره بالدّين قد صحٌّ فأوجب تعلق حق 
لواف لعن لكونها ةين ععية لاهن والزكران :با لرقيطة ابيط زه العا ؛ لأن حق 
الغير يصَانُ عن الإبطال ما أمكن. وأمكن أن يجعل ذلك إقراراً بالدين لإقراره باستهلاك الوَدِيعة 
بتقديم/ الإقرار بالدّين عليه» وإذا صار مقراً باستهلاك الوديعة» فالإقرار باستهلاك الوّديعة يكون 
إقراراً بالدين؛ لذلك كانا دينين. 


ولو أقر بالوّديعة ا ا فالوقرار ا أولى؟ لأن 00 الوويعة لما 
لأن حق عَرِيم المرض يتعلق بالتّركة لا بغيرها د 5-0000 
أنه بضاعة أو مضاربة» فحكمه وحكم الودِيعة سواء. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


< هذا إذا أقر المريض بالدَّين وليس عليه دين ظاهر مَعْلُوم في حال الصّحة ‏ يعتبر”" 

إقراره» فأما إذا كان عليه دين ظاهرٌ معلوم بغير إِقْرَاره ثم أقر بدين آخر ‏ نظر في ذلك فإن لم 
يكن المقرٌ به ظاهراً معلوماً بغير إقراره» تقدم الديون الظاهرة لغرماء الصّحة في القضاءء 
فتقضى ديونهم أولاً من التّركة» فما فضل يصرف إلى غير غرماء الصّحةء وهذا عندناء وعند 
الشافعيى - رحمه الله - يستويان. 


وجه قوله: أن غريم المَرَض مع غريم الصّحة استويا في سبب الاسِتْحَقَاق ؛ وهذا لأن 
الإقرار إنما كان سبباً لظهور الحق ؛ لَرجحَان جانب الصّدق على جانب الكذزب» وحالة المرض 
أدل على الصدق؛ لأنها حالة يتدارّك الإنسان فيها ما فرط فى حالة الصحة؛ فإن الصدق فيها 
أغلبفكاة ارلى بالقول: ْ 
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ولنا: أن شرط صحة الإقرار في حق غَريم الصّحة لم يوجد ‏ فلا يصح في حقّه؛ ودليل 
ذلك أن الشرط فراغ المال عن تعلق حقّ الغير به لما بينا ولم يوجدء لأن حق غرِيم الصّحة 
تعلق بماله:من, أول المرض: بدليل أنه لو تبرع بشيء من ماله لا ينفذ تبرعه؛ ولولا تعلق مق 
الغير به لنفذ؛ لأنه حينئذٍ كان التبرْع تصرفاً من الأصل”'' في محل هو خالص ملكه. وحكم 
الشرع في مثله التّفاذ. فدل عدم النفاذ على تعلق النفاذء وإذا ثبت التعلق فقد انعدم المراغ الذي 
هو شرط صحة الإقرار في حق غريم الصّحة فلا يصح في حقهء ولأنه إذا لم يعلم وجوبه 
بسبب ظاهر معلوم سوى إقراره ‏ كان متهما في هذا الإقرار في حق عُرّماء الصحة؛ لجواز أن 
يكون له ضَرْبٍ عناية في حق شخص يميل طبعه إلى الإحسان إليه» أو بينهما حقوق تبعثه على 
المغرُورف والصلة في حقه. ولا يَمْلك ذلك بطريق التبرع» فيريد به تحصيل مراده بصورة 
الإقرارء فكان متهماً فى حق أضحاب الديون الظاهرة أنه أظهر الإقرار من غَيْر أن يكون عليه 
33 قيرة إقرازة بالعيسم برقا لك إذا كان ملطوون الشعة قات سي فى ابددى نه لقاو ل 
يضم إقرارةانى حكن 2 زماء الوح ».وكاتوا أحى بالغرماو من النذى أكر لدة لأنه لما مرض 
مرض المؤت فقد تعلق حق العْرَمَاء بالعَبّد لما بيناء وكان الإقرار بالعبد لفلان إبطالاً لحقهم. 
ذلا يضح إتراره في يهم . 


هذا الذي ذكرنا إذا لم يكن الدّين المقر به ظاهراً معلوماً بغير إقراره» فأما إذا كان بدلا 
عن مال مِلْكه؛ كبدل القرض وثمن المبيع» أو بدلاً عن مال استهلكه فهو بمَئْزلة دين الصّحة 
ويقدّمان جميعاً على دين المَرّض؛ لأنه إذا كان ظاهراً معلوماً بسبب معلوم لم .يحتمل الردّء 
فنظهر بوجوية ناقرازه وتعلقه بالك من أول المرض» وكذا إذا كان ظاهراً معلوماً بسبب معلوم 
لا يتهم في إقراره» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وكذلك إذا تزوج امرأة في مرضِه بألف درهم ومهر مثلها ألف درهم - جاز ذلك على 
غرماء الصّحة والمرأة تحاصصّهم”' بمَهْرها؛ لأنه لما جاز النكاح ولا يجوز إلا بوجوب 
المهرء كان وجوبه ظاهراً معلوماً؛ لظهور سبب وجوبه وهو النكاح» فلم يكن وجُوبه محتملاً 
للرد فيتعلق بماله ضرورة. 


يحققه أن التكاح إذا لم يجز بدون وُجُوب المَهْرء والتكاح من الحوائج الأصلية 


للإنسان؛ فكذلك وجوب المهر الذي هو من لوازمه شوعاء والمريض غير مخجور عن صرف 
ماله إلى حوائجه الأصلية كثمن الأغذية والأدوية» وإن كان عليه دين الصّحة. 
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وللصّحيح أن يؤثر بعض العُرّماء على بعضء حتى أنه لو قضى دين أحدهم لا يشاركه فيه 
البَاقُون؛ لما بينا أن الدين في حالة الصَّحََةُ لم يتعلق بالمال بل هو في الذمة» فلا يكون في إيثار 
التمن [تطالسستق الباقيوء إلا امقر لرسلمع نون بوافده انها قفن اعرهيا ننه نيعا كان 
لصاحبه أن يُشَاركه فيه؛ لأنه قضى ديناً مشتركاء فكان المَفْبُوض على الشركة وليس للمّريض أن 
يديوه عبد ويدوا رودو عريو ساو ونيا 1 
على السواء؛ فكان في إيثار البعض إبطال - حقى ا إلا أن 5 ذلك بدل فَرْض أو عن 
مبيع ؛ بأن استقرض في مُرضهء أو اشترى شيئاً بمثل قيمته وكان ذلك ظاهراً معلوماً ‏ فله أن 

يفُضى القَرْض وينقد الثمن» ولا يشاركه الغرماء فى المَقْبُوض والمنقود؛ لأن الإيثار فى هذه 
الصّورة ليس إبطالاً لحق الباقين؛ لأن حقوقهم متعلقة بمعنى التٌركة لا بصورتهاء والتركة قائمة 
من حيث الْمعنّى ؛ لقيام بدلها؛ لأن بدل الشيء ء يقوم مقامه كأنه هو فلم يكن ذلك إبطالاً معنى . 


ولو تزوج امرأة أو اسْتأجر أجيراً فنقدهما المهر والاحرق لأمتلم لبعنا المقوده بل 
الغرماء يتبعونهما ويخاصِمُونهما بديونهم. وكانوا أسوة الغرماء؛ لأن التسليم - أعني جعل 
المنقود سالماً لهما ‏ إبطال حق"" الخرياء ضورة ومعتن 4 لآن المه ندل عن ملك التكاحة 
وملك التكاح لا يحتمل تعلّق حق العُرّماء به وكذلك الأجرة بدل عن المَتْمّعة المسْتّوفاة» وهي 
مما لا يحتمل تعلق الحق بهء لذلك لزم الاستواء في القِسْمَة» والله تعالى أعلم . 

وعلى هذا الأصل يخرج تقديم الدين على الوَصِيّة والميراث» لأن الميراث حق وضع في 
المال القَارغْ عن حاجة الميّتء فإذا مات وعليه دين مسْتّغرق للتركة» والتركة مشغولة بحاجته. 
فلم يوجد شَرْط جريان الإرث فيه» قال الله تعالى عز من قائل: مِنْ بَعْدٍ وَصِيّةِ يُوصَئ بها أو 
دَيْن 4 [النساء:١1]‏ وقد قدم الدّين على الميراث» وسواء كان دين الصّحة أو دين المرض؛ لأن 
الاليل لا يوهي القصيل كسما .وهو عاايهاة: :ورذ[ كينت الذيون فالخرساء تيجو التركة 
على قدر ذدُيُونهم بالحصص ؟؛ ولو ترى شيء من التركة قبل القِسّمةء اقتسموا الباقي بينهم 
بالحصص.» مجم الكاري كانه ل رحن سات لأن حق كل واحد منهم تعلق بكل جزء من 
التركة» فكان الباقي بينهم على قَذْر ديونهم» والله تعالى أعلم . 


فصل في بيان محل تعلق بالحق 
والناتسان يع تعلق :الننق :فيدعا :اندلق البق فى المال ا لآن الذي تعس من العال ا 


0 كتاب الإقرار 


من غيره» فيتعلق حق العُرّمَاء بكل مَئْرُوك هو مال من العَيْنء والدين ودية ة المديون واركن 
الجنايات الواجبة له بالجناية عليه خطأ أو عمدا؛ لأن كل ذلك مالء ولا يتعلّق بالقصاص في 


النفس وما دونها حتى لاا يصح عفوهم؛ لآنه لسن .يماك. 

ولو عنا يعض الوزثة عن القصاض حتّن القلب تضيت الباقيق مالا يتعلق حدق الشرماء به 
ويقضي منه ديونهم؛ لأنه بدل نفس الممقُبُول فكان حمّهء فيصرف إلى ديونه كُسّائر أمواله 
المثروكة» وكذلك المذْيُون إذا كانت امْرّأة يتعلّق حق الغرماء بمَهْرها ويقسم بينهم بالحصص؛ 
لأن الْمَهْر مال» والله سا 
ف إقران القن المأذُون؛ لأنه يملك الإقرَار بالدّين والعين؛ ا اهار على ادا 
بِيئًا فى كتاب العادونة فكان هو في حُكم الإقرار والحر سواء؛ ولو تصرّف المأذُون في 
مرضه » جازت محاباته من جمِيع المال. ومحاباة الحر المريضص لا تجوز إلا مخ الكلث. 


ووجه المُرْق: أن انحجار الحر عن المحَاباة لتعلق حق الوَرَنةء» والعبد لا وارث له 
وحكم تصرفه يقع لمولاه» فأشبه الوّكيل بالبيع إذا بَاعَ في مَرَض موته وحابى - أنه تجوز 
مُحَايّاته مِنْ جميع المال» كذا هذا. 

ولو كان على العَبْد دين وفي يده وفاء بالدّينء أخذ الغرماء ديونهم وجَازّت المحاباة فيما 
بقي من المَالِء وإن كان الدين محيطاً بما في يَّدِهِ يقال للمشتري: إن شئت فأدٌ جميع المحاباة 
وإلا فاردد المبيع» كالحر المريض إذا حابى وعليه دين. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


فصل في إقرار المريض باستيفاء دين وجب له 


وأما إقرار المريض بانتيفاء دَيْنَ وعص .له على غيرة: عار من 11 وخبين* إما إن 
أقر باتكفا» فده رسعت ل على رار 

وإما إن أقر باستيفاء دَيْن وجب له على أجنبي» فإن أقر باستيفاء دين وَجَبٍ له على 
أَجَنَبِىء فإما إن أقر باستيفاء دَيْن وجب له فى ان ده وإما إن أقر باستيفاء دين وجب له 
تي بعالة المرضي فإ كر باتعيداك دن روصي لقدقى حدانة الضجة سم ررضلا تن إترانة 
بالاستيفاء»ء حتى يبرأ الغريم عن الدين» سواء كَانَ الدّين الوّاجبٍ في حالة الصّحة بدلا عما 
ليس بمال؛ نحو أزش جناية أو بدل صَلْحَ عن عمدء أو كان بدلا عما هو مال؛ نحو بدل 
قرض أو ثمن مبيع وسواء لم يكن عليه دين الصّحة أو كان عليه دين الصحة. 


أما إذا وجب بدلا عما هو مَالٍِ؛ فلأن المريض بهذا الإقرار لم يبطل حق الغرماء؛ لأن 





المديون استحق البراءة عن الدَّين بالإقرار باستيفاء الدّين حالة الصحة؛, كما استحقها بإيفاء الدين 
بالتّخلية بين المّالٍِ وبين صَاحِبٍ الدين» والعارض هو المَرّضء وأثره في حجر المَريض عما 
كان له لا فى حجره عما كان حقاً مستحقاً عليه ؛ كالعبد المَأَكُوْكَ إذا آقر يعد الحجر بِاسْتِيفاء 
دين ثبت له في خَالة الإذن - أنه يصح إقراره لما قلناء كذا هذا بل أولى؛ لأن حجر العبد 
أقوى؛ لأنه يصير محجوراً عن البيع والشراءء والمريض لا يصير محجوراً عن البيع والشراءء 
ثم أثر الحجر هناك ظهر فيما له لا فيما عليه فههنا أولى . 


وأما إذا وجب بدلا عما ليس بمال؛ فلأن بالمَرّض لم يتعلق حق للغرماء بالمبدل وهو 
النفس؛ لأنه ليس بمال فلا يتعلق بالبدل» وإذا لم يتعلق حقهم به فلا يكون الإقرار باسْتِيفاء 
الدين إبطالاً لحق العُرماءء فيصحٌ ويبرأ الغريم . 

وكذلك إذا أقر المولى باستِيماء بدل الكتابة الوّاقعة في حالة الصّحة ‏ يصدق ويبرأ 
المكاتيه لما قلنا. 

هذا إذا أقرّ باستيفاء دين وجب له في حالة الصّحةء فأما إذا أقر باستيفاء دين وَجََبَ له في 
حالة المرض؛ فإن وجب بدلاً عما هو مال لم , يصح إقراره. ولا يصدق في حق غرماء 
الصحة . ويعجعل ذلك منه إقراراً بالدين؛ 2 29 لأنه 
مال فكان البيع والقَرْض إبطالاً لحقهم عن المبدل» إلا أن يصل البدل إليهم فيكون بدلا" 
معلى ؛؟ لقيام البدل مقامه لما أقر بالاستيفاء؛ فلا وُصّول للبدل إليهم. فلم يصحٌ إقراره 
بالاستيفاء في حقّهمء فبقي إقراراً بالدين؛ لأن الإقرار بالاستيفاء إقرار بالدّين؛ لأن كل من 
0 ل ع ا ب حو نكاد 00 
الصحة . ظ ظ 

وكذلك لو أنْلّف رجل على المريض شيئاً في مرضهء فأقر المّريض بقبض القيمة منه 
- لم يصدق في ذلك إذا كان عليه دين الصَّحَّة؛ لأنَّ الحىّ كان متعلقاً بالمبدل حَالّة المَرَض 
فيتعلق بالبّدل . 

ولو أتلف في حالة الصّحة فأقر في حَالةٍ المرض صحّ؛ لأن الإقرار بقبض دين الصحة 
في حالة المرض صحيحخ» ذ وان اندلا عها هو امال لمايضاء وإن وجب بدلاً عما ليس 
بمال يصح إقراره؛ لأنه بالمرض لم يتعلّق حق غُرّماء الصّحة بالمبدل؛ لأنه لا يحتمل التعلق 


)١(‏ في ب: إبطالاً. 


لأنه ليس بمالٍ؛ فلا يتعلق بالبدل» فصَارَ الإقرار باسُتيفائه والإقرار باستيفاء دين وَجَبٍ له فى 
حال الصحة ‏ سواءء» وذلك صحيح » كذا هذا. 


وكذلك لو أقرّ رجل للمريض أنه قتل عبداً [له]''' في مرضه خطأء أو قطع يد العبد» أو 
قامت البيئهٌ على ذلك فلزمه نصف القِيمّة» فأقر المّريض بالاستيفاء - فهو مصدق؛ لأن الواجب 
بقتل العَبّد بدل النفس عندنا لا بدل المَالٍ؛ بدليل أنه يجب مقدراً كأزش الأحرار» حتى لو قطع 
يد عبد قِيمَتّه ثلاثون ألف درهم» فعليه عشرة آلاف :دومع إلآ أحد عشن :دزتهما عند أب رووسف 
- رحمه الله -: فينقص عشرة عن عشرة آلاف لثلا يبلغ دية الحرء وينقص الدرهم الحادي عشر 
لئلا تبلغ بَدَل يده بَدَل نفسه . 

وعند محمد رحمه الله - يجب بقطع يد هذا العبد خمسة آلاف إلا عشرة دراهم - دل أن 
أرش يد الْعَبْد وجب مقدراء فكان بدلا عما ليس بمال كأرش الحرء فلا يتعلق به حقّ الغرماء. 
فلا يكون الإقرار بالاستيفاء إنعطالك لحقّهم. وكذلك لو كان الجَانِى قتل العبد يدا ::فكنالحة 
المريض على مالٍ ثم أقر أنه استوفى بدل الصّلح جاز وكان مصدقاً؛ لأن بدل الصلح بدل عما 
ليس بمال» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 

فصل فيما لو أقر باستيفاء دين وجب له 

وإن أقر باستيفاء دين وَجَبَ له على وَارِثِ لا يصحٌ. ةا ا كاد 
بدلا عتما لمس يبال لآنه إقران بالدية 4 لهايينا أن اسعيفا» الدين يتطريق المقاضة». وهن أن 

يصير المستوفى دينأ في ذمة المستوفي», فكان إقراره بالاستيفاء إقراراً بالدين». وإقرار المَريض 
لوارئه باطل» وعلى هذا إذا تزوج امرأةً فأقرّت في مرض موتها أنها استوفت مَهْرها من زرَوْجِها. 
ولا يعلم ذلك إلا بقولها وعليها دين الصّحةء ثم ماتت قبل أن يطلقها زوجها. ولا مال لها غير 
المهر ‏ لا يصحٌ إقرارهاء ويؤمر الرّوج برد المهر إلى الغرماء» فيكون بين العُرْماء بالحصص؛ 


لأن الزوج وارثهاء وإقرار المريض بدين وَجََبَ له على وارثه ‏ لا يصح وإن وجب بدلاً عما 
ليس بمال؛ لما بينا أن ذلك إقرار بالدين للوارث وأنه باطل . 


ولو أقرّت في مرضها أنها استوفت المَهُر من زَوْجِهاء ثم طلقها الزوج قبل الدّخول بها 
- يصح إقرارها؛ لأن الزوج بالطلاق قبل الدخول خرج من أن يكون وارثاً لهاء فلم يكن 
إقرارها باستيفاء ء المَهْر منه إقراراً بالدين للوارث فصحٌ» وليس للزوج أن يضارب العْرَمَاء بنصف 
المَهْر فيقول: إنها أقرت باستيفاء جميع المهر مني» وهي لا تستحق بالطلاق قبل الدُخول إلا 


)١(‏ سقط فى ط. 
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نصف المهرء فصار نصف المهر ديناً لي عليهاء فأنا أضرب مع غَرَمَائها؛ لأن إقرارها بالاستيفاء 
إنما يصح في حقٌ براءة الرّوجٍ عن المهر لا في جق إثبات الشركة في مالها مع غرمائها؛ لأن 
ديونهم ديون الصّحة» وإقرارها للزوج في حالة المرض فلا يصح في حقهم . 

ولو كان الزَّوجَ دخل بها فأقرّت باستيفاء المهرء ثم طلقها طلاقاً بائناً أو رجعيّاء ثم ماتت 
بعد انقضاء العدة ‏ فكذلك الجواب؛ لأن الزوج عند الموت ليس بوارث» ولو ماتت قبل 
انقِضًاء العدة لا يصح إقرارها. 

أما فى الطلاق الّجعى» فلأن الزوجية باقية والوراثة قائمة» وأما فى البائن فلأن العدة 
باقية وكانت ممنوعة من هذا الإقرار؛ لقيام النكاح في حالة العدة فكان النكاح قائماً من وجهء 
فلا يزول المَنْع ما دام المَانِع قائماً من وجه؛ ولهذا لا تقبل شهادة المعتدّة لزوجهاء وإن كان 
الطلاقٌ بائناً وإذا لم يصح إِقرَارها وعليها دُيُونَ الضّحة ‏ فيستوفي أصحاب ديون الصّحة 
ديونهم» فإن فضل من مالها شيء ينظر إلى المهر وإلى ميرائه منهاء فيسلم له الأقل منهماء 
ومشايخنا يقولون: إن هذا الجواب عل قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -. 

وأما على قولهماء يجب أن يكون إقرارها بِاسْتِيِقَاء المهر من الرُوجٍ صحيحاً في حقٌ التّقديم 
على الوَّرَئّة في جميع ما أقرت» وأصل المسألة في كتاب الطلاق في المّريض يطلق امرأته 
بسؤالهاء ثم يقر لها بمال- أنه يصح إقراره عندهما؛ لأنها أجنبية لا ميراث لها منه» وأبو حنيفة 
- رضي الله عنه ‏ يقول: لها الأقل من نصيبها من المِيّراث ومما أقر لها به» فهما يعتبران ظاهر 
كونها أجنبية» وأبو حنيفة - رحمه الله يقول: يحتمل أنهما تواضعا على ذلك ليقرٌ لها بأكثر من 
نصيبهاء فكان متهما فيما زاد على مِيرَاثها في حق سائر الورثة» فلم يصح فهذا كذلك» والعبد 
المأذون في حَالةٍ المَرض في الإقرار باستيفاء دين الصّحة والمرض كالخر؛ لأنه يملك الإقرار 
باستيفاء الدّين وقبضه كالحر» فكل ما صم من الحر يصح منهء وما لا فلاء والله تعالى أعلم . 


فصل في إقرار المريض بالإبراء 


وأما إقرار المريض بالإبراء؛ بأن أقرّ المريض أنه كان أبرأ فلانأ من الدين الذي عليه في 
صحّته ‏ لا يجوز؛ لأنه لا يملك إنشاء الإبراء للحال» فلا يملك الإقرار به» بخلاف الإقرار 
باستيفاء الدين؟ لأنه إقرار بقبض الدّين» وأنه يملك إنشاء القبض فيملك الإخبار عنه بالإقرار» 


والله تعالى أعلم . 


فصل في الإقرار بالنسب 


وأما الإقرار بالنّسب فهو الإقرار بالوارث وهو نوعان: أحدهما إقرار الرّجل بوارث» 
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والثاني: إقرار الوارث بوارثه» ويتعلق بكل واحدٍ منهما حكمان: حكم النسب» وحكم 
الميراث. أما الإقرار بوارث فلصحّته فى حق ثبات النّسب شَّرَائط : منها أن يكون المقر به 
محتمل الثبوت؛ لأن الإقرار إخبار عن كائن» فإذا استحال كونه فالإخبار عن كائن [ولا 
كات ١7]‏ كون كلا مضا 


وبيانه : أن من أقرٌ بغلام أنه ابنه» ومثله لا يلد مثله - لا يصمح إقراره؛ لأنه يستحيل آذ 
يكون ابنأ له فكان كذباً في إقراره فيز .: 


ومنها أل يكون المقرٌ بنسبه معروف النُسب من غيره؛ فإن كان لم يصح؛ لآنة إذا "ثيك 
نسبه من غيره لا يحتمل ثبوته له بعده. 


ومنها تصديق المقرٌ بنسبه إذا كان في يَدِ نفسه؛ لأن إقراره يتضمن إبطال يدهء فلا تبطل 
إلا برضاهء ولا يشترط صحََّةَ المقر لصحة إقراره بالنّسب حتى يصح من الصَّحيح والمريض 
هيع ؟ لأن المرض ليس بِمَانِع لعينه. بل لتعلق حق الغير أو التهمة فكل ذلك منْعّدمء أما 
التعلّق فظاهر العدم؛ لأنه لا يعرف التعلق في مجهول النَّسَبء وكذلك معنى التهمة؛ لأن 
الإرث ليس من لَوَازْم النسب؛ فإن لحرمان الإرث أسباباً لا تقدح في النُّسبء من القتل والرق 
واختلاف الدين والدارء والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ومنها أن يكون فيه حمل النّسب على الغير» سواء كذبه المقر بتسبه أو صَدّقه؛ لأن إقرار 
الإننان كخة على لفسه لا على غيره. لأنه على غيره شهادة أو ذغوى) والدعوى المفردة 
لَنِسَت بحبّة» وشهادة الفرد فيما يطلع عليه الرّجال ‏ وهو من باب حقوق العباد ‏ غير مقبولة» 
والإقرار الذي فِيهِ حمل نسب العَيْر على غيره إقرار على غيره لا على نَمْسِهء فكان دَعْوَّى أو 
شهادة. وكل ذلك لا يقبل إلا بحجة. 
إقرار المرأة بأربعة نفر: الوالدين والزوج والمولى» ولا يجوز بالولد؛ لأنه ليس في الإقرار 
بوولاء [إقراز :بالو لأ ولا]''؟ حملن تيه الغير.على غيرة: 

أما الإقرار بالولاء فظاهر؛ لأنه ليس فيه حَمْل نسب إلى أحدء وكذلك الإقرار بالزوجية 
ليس فيه حمل نَسَبٍ الغير على غيره» لكن لا بد من التّصديق لما ذكرناء ثم إن وجد التتصديق 
فى حال حياة المقرء جاز بلا خلاف. وإن وجد بعد وَقَاته؛ فإن كان الإقرار من الرُّوج يصح 
تصديق المرأة؛ سواء صدقته في حال حياته أو بعد وفاته بالإجماع؛ بأن أقرٌ الرّجل بالزوجية 


)1غ( سقط في ط. 2( سقط في ط. 


فمات ثم صذقته المرأة؛ لأن التُكاح يبقى بعد المَْت من وجهٍ لبقاء بعض أخكامه في العدة. 


رار الور جو الجر اتمدكها الررع بعلا بعر - لا يصح عند أبي حنيفة, 
وعند أبي يوسف ومحمد: : يصح. 

وجه قولهما: ما ذكرنا أن التكاح يبقى بعد المَْت من وجهء فيجوز التّصديق كما إذا أقر 
الرّوج بالزوجية» وض ننه الجر أه بح هر ته:: 

وجه قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله : أن التُكاح للحال عدم حَقِيقة ا 
للتّصديق, إلا أنه أعطى له حكم البَقَاء؛ لاستيفاء أحكام كانت ثابتة قبل الموت» والميراث 
حكم لا ينْبّت إلا بعد الموت» فكان زائلاً في حقٌّ هذا الحكم فلا يحتمل التّصديقء والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

وأما الإقرار بالولد فلأنه ليس فيه حمل نسَبٍ غيره على غيره» بل على نفسه» فيكون 
إقراراً على نفسه لا على غيره فيقبل» لكن لا بد من التّصديق إذا كان في يد نفسه لما قلناء 
وسواء وجده في حال حَيّاته أو بعد وفاته؛ لأن النسب لا يبطل بالمَؤت» فيجوز التصديق في 
الجاليو معويها .. 


وكذلك الإقرار بالوالدين ليس فيه حَمْل نسب غيره على غيره؛ فيكون إقراراً على نفسه 
لا على غيره فيقبل» وكذلك إقرار المرأة بهؤلاء لما ذكرنا إلا الولد؛ لأن فيه حمل نسب غيره 
على غيره» وهو نُسَبٍ الولد على الرُوجٍ فلا يقبل» إلا إذا صدقها الزوج» أو تَشْهّد امرأة على 
الولآدّة بخلاف الرّجل؛ لأن فيه حمل نسب الولد على نفسه» ولا يجوز الإقرار بغير هؤلاء من 
عط بولا لان فيه صمل تيت فبرم ساك ره وهل الأتدو النطد. 

وكذلك الإقرار بوارث في حقٌّ حكم الميراث» يشترط له ما يشترط للإقرار به في حق 
ثبات النَسَبء وهو ما ذكرنا إلا شرط حمل النّسبٍ على الغير» فإن الإقرار بنسب يحمله المقر 
على غيره لا يصح في حقٌ نَّبّات النُسب أصلاًء ويصح في حق الميراث لكن بشرط أل يكوت 
له وارث أصلا ويكون ميراثه له؛ لأن تصرف العاقل واجب التّصحيح ما أمكن» فإن لم يمكن 
[تصحيحه]”'' في عق أ اك الست لفون اقرط الضّحة - أمكن في حق الميراث؛ ون كان اقية 
وارث» قريباً كان أو بعيداً ‏ لا يصحّ إقراره أصلاً ولا شيء له في الميراث بأن أقر بأخ 0 
أو خالة» فميراثه لعمته أو لخالته. ولاشىء للمقر له؛ لأنهما وارئان بيّقين» فكان حقهما ثابتا 
يتين قلذا يجوز إنطالةبالضرف إلى غترهما: 


)010( سقط في ط. 


قد كتاب الإقرار 


وكذلك إذا أقر بأخ أو ابن ابن» وله مولى الموالاة» ثم مات فالميراث للمولى ولا 
شيء للمقرّ له؛ لأن الوّلاء من أَسْبَابٍ الإرث» ولا يكون إقراره بذلك رجوعاً عن عقد 
الموالاة؛ لانعدام الرّجوع حقيقة فبقي العقد. وأنه يمنع صحّة الإقرار بالمذكورء وكذلك لو 
كان مولى الموالاة هو مَوْلى العتاقة من طريق الأولى؛ لأنه عصبته . 

ولو لم يكن له وَارِثْ» ولكنه أوصى بجميع ماله لرجل - فالثلث للموصى له والباقي 
للأخ المقرّ به؛ لأنه وَارث في زعمه وظنه» ولو كان مع الموصى له بالمّالٍِ مولى الموالاة أيضا 
- فللموصى له الثّلث والباقي للمولى ولا شيء للمقر له؛ لأن الموالاة لا تمنع صحّة الوصية» 
لكنها تمنع صحّة الإقرار بالمذكور لما بينا. وكذلك لو كان مكان مولى الموالاة مولى العتاقة ؛ 
لأن مولى العتاقة آخر العَصّبات مقدم على ذُوِي الأرحام» ومولى الموالاة آخر الوَّرَثْة مؤخر عن 
ذوي الأرحام. فأضعف الولاءين لما منع صحّحة الإقرار بالمذكور فأقْوّاهما أولى. 

ولو أقرٌ بأخ في مرض الموت”'' وصدقه المقرّ له» ثم أنكر المريض بعد ذلك وقال : 
ليس بيني وبينك قَرَابة - بطل إقراره في حقٌ الميراث أيضاء حتى أنه لو أوصى بعد الإنكار 
بماله لإنسان» ثم مات ولا وارث له فالمال كله للموصى له بجميع المال؛ لأن الإنكار منه 
رجوع والرُجوع عن مثل هذا الإقرار صحيح؛ لأنه يشبه الوصيّة وإن لم يكن وصيّة في 
الححَقِيقة» والرجوع عن الوصيّة صحيح؛ ولو أنكر وليس هناك موصى له بالمالٍ أصلاء فالمال 
لبيت المال؛ لبطلان الإقرار أصلا بالرُجوع» والله تعالى أعلم . 

وأما الإقرار بوارث فالكلام فيه في موضعين : أحدهما في حق ثبّات النّسب والئّانيي في حق 
الميراث» أما الأول فالأمر فيه لا يخلو من أحد وجهين : إما إن كان الوارث واحداًء وإما إن كان 
أكثر من واحدٍ؛ بأن مات رجل وترك ابنأ فأقر بأخ هل يثبت نسبه من الميت؟ اختلف فيه : 

قال أبو حنيفة ومحمد: لا يثبت النُسب بإقرار وارث واحد» وقال أبو يوسف: يثبت وبه 
أخذ الكزخى ‏ رحمه الله -» وإن كان أكثر من واحدٍ بأن كانا رجلين أو رجلا وامرأتين فصاعداً 
- يثبث النّسب بإقرارهم بالإجماع . ظ 

وجه قول أبى يوسف- رحمه الله : أن إقرار [الوارث]”'' الواحد مقبول في حقٌّ 
الميزاته: :فيكون مولا ف عق اكلمين فإقرار السماعة: 

وععة اقول أن حدقة تيد :رقن ال غنيها:ي أن الاقزان ا لأخرة إقران على غير 
لعاافه مع سجن لمي غير على غير نكاة شهاذ «وقتياةة الغره عير تقزولة» بيشلا فة نا إذا 
كانا اثنين فصاعداً؛ لأن شهادة رجلين أو رجل وامرأتين في النسب مقبُولة . 


0 قن مويه 00 نظا ا 


كتاب الإقرار ف 





وأما في - حَقّ الميراث فإقرار الوَارث الواحد بوارث» يصح ويصدق في حن الميرابق! 
بأن أقر لاسن المغرّوف بأخ. وحكمه أن يشاركه فيما في يده مع الميراث؟ لأنَّ الإقرارَ بالأخوة 
إقرار بشيئين : اللضيتي واستحقاق المال» والإقرار بالسب إقرار على غيره» وذلك غير مقبول؛ 
لأنه دعوى فى الححقيقة أو شهادة» والإقرار باستحقاق المال إقرار على نفسهء وأنه مقبول» 
ومثل هذا جائز أن يكون الإقرار الوّاجد مقبولاً بجهة غير مقبول بجهة أخرى» كمن اشترى عبد 
ثم أقرّ إن البائع كان أَغْتّقه قبل البيع - يقبل إقراره في حق العِتّق» ولا يقبل فى حق ولاية 
عب ٠‏ فعلى ذلك ههنا جاز أن يقبل الإقرار بوَارث في حل المرايكه ولا 

ل الع ل أخذت ثلث ما في يده؛ لأن إقراره قد صم في حق 
الميراث. ولها مع الأخ ثلث الميراث. 

ولو أقر بامرأة أنها زوجة أبيهء فلها ثمن ما فى يدهء ولو أقر بجدة هي ام الميت» فلها 
سدس ما في يده» والأصل أن المقر فيما في يده يعامل معاملة ما لو ثبت النّسبء ولو أقر ابن 
الميت بابن ابن الميت وصدقه. ولكن أنكر أن يكون المقر ابنه ‏ فالقول قول المقرء والمال 
بينهما نصفان استحساناء والقياس أن يكون القَول قول المقر لهء والمال كله له ما لم تقم البينة 
على التسبه. 

وجه القياس : أنهما تَصَادقا على إِنْبّات وراثّة المقر له» واختلفا فى وراثة المقرء فيثبت 
المتّفق عليه» ويقف المختلف فيه على قيام الذليل. 

وجه الاستخسان: أن المقر له إنما استفاد الميراث من جهّة المقرّء فلو بطل إقراره 
لبطلت وراثته» وفي بطلان وراثته بُطلآن وراثة المقر له» وكذلك لو أقر بابنة للميت وصدقته. 
لديا الكرت اش كوت المقر :اسه فالكول: كول المقر اسجعيانا لنا قلنا: 

ولو أقرت امرأة بأخ للزوج الميت» وصدقها الأخ ولكنه أنكر أن تكون هي امرأة الي 
- فالقول قول المقر له عند أبي حنيفة ومحمد وزفر ‏ رحمهم الله تعالى ‏ وهو القياس» وعلى 
المرأة إثبات الزوجية بالبينة» وعواى بويت ربجم الم القول قول المرأة والمّال بينهما 
على قدر موَاريثهما 

ل المرأة الميتة بأخ لها وصدقه الأخ لكنه أنكر أن يكون هو زوجها ‏ فهو 
على الاختلاف . 

وجه قول أبي يوسف: قياس هذه المسألة على المسألة الأولى بالمعنى الجَجامع الذي 
ذكرناه فى المسألة الأولى» ولأبى حنيفة ‏ رحمه الله -: الفرق بين المسألتين. 2 

ووجهه: أن النكاح ينقّطع بالموت» والإقرار بسبب منقطع لا يسمع إلا ببينة بخلاف 

بدائع الصنائع ع ٠‏ دمه١‏ 





الولو ترك اشن قاقر أخدهما بأخ ثالث» فإن صدقه الأخ المعروف في ذلك شاركهما في 
الميرّاث» كما إذا أقرا جميعاً لما بيناء وإن كذبه فيه فإنه يقسم المَال بين الأخوين المعروفين 
أولا نصفين » فيدفع النصف إلى الأخ المنكرء وأما النصف ل رت المقر وبين 
المقر له نِضْمَّين عند عامة العلماء» وعند ابن أبي ليلى: أثلاثاء ثلثاه للمقر وثلثه للمقر له. 


وجه قول ابن أبي ليلى : أن مِنْ زَعْم المقر أن المال بين الإخوة الثلاثة أثلاث» وأن ثلث 
المقر له نصفه في يده ونصفه في يد أخيه المنكر على الشيوع. إلا أن إقراره على أخيه لا ينفذ 
فيما في يد أخيه» فينفذ فيما في يده فيعطيه ثلث ذلك. ولنا”'': أن من زعم المقر أن حق 
المقر بتشية فى 'النيزات [مقل]!"© يدق وأن المنكر فيما يأخذ من الزيادة وهو النّصف التامّ 
ظالم؛ فيجعل ما في يَدِه بمنزلة الهالك. فيكون النُصف الباقي بينهما بالسّوية لكل واحد منهما 
زع المال+ 


ولو أقرٌ أحدهما بأخت. فإن صدقه الآخر ‏ فالأمر ظاهرء وإن كذبه فيقسم المال أولاً 
نصفين بين الأخوين» النصف للأخ المنكرء ثم يقسم النصف الباقي بين الأخ المقر وأخته. 
للذكر مثل حظ الأنثيين . 

ولو أقر أحدهما لامرأة أنها زوجة أبينا؛ فإن صدته الآخر فالأمر واضحء للمرأة الشمن 
والباقي بينهما لكل واحدٍ منهما سبعة» لا يستقيم عليها فنصحّح المَسْألة فتضرب سَهْمِين في 
ثمانية فتصير سِنَّةَ عشر لها ثمنهاء والباقي بينهما لكل واحدٍ منهما سبعة» وإن كذبه فلها تسع ما 


فى يده عند عامة العلماء ء ‏ رضي الله عنهم -. وعند ابن أبى ليلى - رحمه الله -: لها ثمن ما فى 
بذهة. ٠‏ ظ 


لما 


وجه قوله في أن زعم المقر أن للمَرْأة ؛ من ما في يدي الأخوين» إلا أن إقراره صم فيما 
في يد نفسه ولم يصح في حق صَاحِبهء وإذا صم في حق نفسه يعطيها ثُمَن ما في يده. 


وجه قول العامة: أن في زعم المقر أن ثمن التّركة لهاء وسبعة أثمانها لهما بينهما على 
السوية؛ أصل المسألة وقسمتها ما ذكرناء إلا أن الأخ المنكر فيما يأخذ من الريادة ظالم. 
فيجعل ما في يده كالهالك»: ويقسم النُصف الذي في يَدِ المقر بينه وبينها على قَدْر حقهما 
ويجعل ما يحصل للمقرء وذلك سَبْعة على تسعة أسهم. سَهُمان من ذلك لها وسبعة أسهم له؛ 
وإذا جعل هذا النصف على تِسْعَة صار كل المال على ثمانية عشر؛ تسعة منها للأخ المنكرء 
وسهمان للمرأة» وسبعة أسهم للأخ المقرء هذا إذا أقر الوارث بوارث واحدٍء فأما إذا أقر 
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بوارث بعد وَارث؛ بأن أقر بوارث ثم أقر بوارث آخر ‏ فالأصل في هذا الإقرار أنه إن صدق 
المقر بوراثة الأول في إقراره بالوراثة للثاني - فالمال بينهم على فرائض الله تعالى» وإن كذبه 
فيه» فإن كان المقرٌ دَفْع تَصِيب الأول إليه بقضاء القاضي» لا يضْمَنء ويجعل ذلك كالهالك» 
ويقسمان على ما في يد المقرٌ على قدر حقهماء وإن كان الدفع بغير قَضَاء القاضي يضمّنء 
ويمتكل الملائر اوالقات في بدو فيعطى الثاني حقه من كل المالٍ بيان هذه الجملة فيمن هَلْكَ 
ترك ابعا فأقر بأخ له من أبيه وأمه - فإنه يدفع إليه نِضفَ الميراث» لما ذكرنا أن إقراره 
بالأخوة صحيحٌ في حق الميراث» فإن أقر بأخ آخر فهذا على وجهين: إما إن أقر به بعد ما ذَفْع 
إلى الأول» وإما إن أقر [به]”'' قبل أن يدفع إلى الأول نصيبه؛ فإن أقر به بعد ما دَفْع إلى الأول 
نصيبهء فإن كان الدفع بقضاء ء القّاضي فللثاني رَبُع المال ويَبْقَى في يد المقر الربع ؛ لأن الرّبع 
في القَضاء ء فى حكم الهالك؛ لكونه مجبوراً في الدّفع فيكون الباقى بينهما نصفان؛ لل 
زعم المقر أن الثاني يساويه في استِخقاق الميراث» فيكون لكل واحدٍ منهما نصف النُصف وهو 


ربع الكل . 
وكذلك إذا كان لم يَدْفع إلى الأول شيئاً؛ لأن نصف المال صار مستحق الصّرف إليه» 
والمستحق كالمصروف . 


وإن كان دفع إليه بغير قَضَاء القاضي أعطى النّاني ثلث جميع المّالٍ: لما ذكرنا أن الدّفع 
بغير قضاء مضمون عليه. والمضْمُون كالقائم فيدفع ثلث جميع المَالٍ إليه ويبقى في يده 
لد وتان 0 إلى ل للب ا ا 1 الث وكذّبه الغالث 
00 لأن الدفع بغير القضاء مجكون على الثال فباعخل السدمن الذي في يد المق ونصف 
سدس آخر؛ لأن الدّفع إلى الأولين من غير قَضَاء القَاضِي لم يصحّ في حق الثّالث» فيضمن له 
قدر نصفف سدس » فيدفعه مع السدس الذي فى يده إليه . 

وعلى هذا إذا ترك ابنين فأقرّ أحدهما بأخ ثم أقر بأخ آخر؛ فإن صدقه الابن المعروف 
اشْتَركُوا فى المِيرّاث وإن كذبه؛ فإن صدقه المقر بورائثته الأول» فنصف المّالٍ بينهم أثلاث ؛ 
لأن إقراره بالورّائة في حمّهء وفي حق المقر بورائته» الأول صحيحٌ لكنه لم يصحّ في حق الابن 
المعروف» وكان النّصف للابن المعروف» والنصف الباقي بينهم أثلاثاء وإن كذبه فإن كان 
المقر دفع نصف ما فِي يده وهو رُبْع جميع المال إليه بقَضَاء القَاضِي ‏ كان الباقي بينه وبين 
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الثاني نِصَمَيْن ؛ لأن الدفع بقَضاء القاضي في حكم الهمُالك» فكان الباقي بينهما نِصفين لكل 
00000 وإن كان دفع إليه بغير قَضَاء القّاضي, فإن كان المقر يغطي الثاني مما في يده 
وهو ربع المال سدس جميع المال؛ لأن الدفع بغير قَضَاء مضَمُون على الدافع, فيكون ذلك 
الرربع كالقائم . 


ولو أقر أحدهما بأخخت ودفع إليها نصيبهاء ٠‏ ثم أقر بأخت أخرى وكذبه الأخ؛ فإن صدقته 
الأخت الأولى» فنصف المال للأخ المنكرء والنصف بين الأخ المقر وبين الأختين للذكر مثل 

حظ الانثيين؛ وإن كذبته فإن كان دفع إليها نصيبها وهو ثلث الُصف. وذلك سدس الكل 
بقَضَاءء فالباقي بين المقر وبين الأخت الأخرى للذكر مثل حظ الانثيين» لما مر أن المدفوع 
بقضاء”'؟ في حكم الهَالِكء فلا ييكون مضُمُوناً على الدّافع . 


وإن كان الذّفع بغير قضاءء فإن المقر يعطي للأخت الأخرى مما في يده نِضف ربع 
جميع المال؛ لأن الذفع بغير القَضَاء إتلاف» فصار كأنه قائم في يده وقد أقر بأختين » ولو كان 
كذلك يكون لَهُمَا ربع جميع المّالٍ لكل واحدةٍ الثمن. كذلك ههنا يعطي الأخت الأخرى مما 
في يدِه نصف ربع جميع المال» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ولو أقر أحدهما بامرأة لأبيه ثم أقر بأخرى ؛ فإن أقر هما معا - فذلك التسعان لهما 
يفا وهذا ظاهر. لأن فرض الرّوجات لا يختلف بالقلّة والكثرة. وإن أقر بالأولى ودفع إليها 
ثم بالأخرى ؛ فإن صدقته الأولى فكذلك الجواب» وإن كذبته فالنصف للأخ المنكر وتسعان 
للأولى. فبقي هناك الابن ن المغرُوف والمرأة الأخرى فينظر إن كان دفع التّسعين إلى الأولى 
بالقّضاء - يجعل ذلك كالهالك» ويجعل كأن لم يكن له مَال سوى البّاقي وهو سبعة أسهم, 
فيكون ذلك بين الابن المقرّ وبين المرأة الأخرى على تَّمَانِية أسهم. ثمن من ذلك للمرأة وسبعة 
للابن المقرء وإن كان دفع إليها بغير فَضَاء يعطي من الضيغة "التي هن مسدوسيا للمرأة 
الأخرى. بترضع سب جني الجالن لأن المدفوع كالقائم عندهة . ولو كان نصف المال عنذه 
قائماً يعطي الأخرى ى التسع وذلك سهم؛ لأن المقر به * ثمن المَال للمرأتين جميعاً: والثمن هو 
تسعان. تسع للاولى وتسع للأخرىء إلا أن الأولى ظلمت حيث أخذت زيادة سَهْم وذلك 
الظلم حصل على الأخ المقرّ؛ لأنه هو الذي دَفْع بغير قَضَاء القاضي» فيدفع التسع الثاني إلى 
الأخرى وهو سبع نصف المال» والباقي للابن وهو سنّة أسهم. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ولى مات رَجل وترك ابنأ معروفاً وألف درهم في يدهء فادّعى رجل على الميت ألْفَ 


15 اق السيعة: 





درهم» فصدقه الابن» أو نكل عن اليّمِين فدفع إلى الغريم ذَلِكء ثم لأعى رجل آخر على 
الفيث ألفٌ درهم فصدقه الابن أو نكل عن اليمين؛ ؛ فإن كان دفع إلى الأول بَقَضَاء لم يضمن 

للثا: ني شيئاً؛ لأنه في الدفع مجبُورء فكان في حكم الهَالِكء وإن كان بغير قضّاء يضمن يضمن للّاني 
عت المانة لأنه مختار في الذفع. فكان إتاذقا فيممكرة ٠‏ كما إذا أقرّ لهما ثم دفع الى 
أحدهما . 


ولو مات وترك ألف درهمء فأقرٌ بأخ ثم رجع وقال: : لست بآخ لي وإنما أخي هذا 
الرجل الآخرء وصذقه الآخر بذلك وكذبه في الاقرار الأول» فإن كان دفع النُصف إلى الأول 
بقضاء يشاركه الثاني فيما في يده؛ فيقتسمان نِضْفين لما بيّنا أن الدفع بَمَضاء في حكم الهالك. 
وإن كان بغير قضاءِ يدفع جميع ما في يده وهو نِضفٌ المال إلى الآخر لما بينا. 


ولو مات وترك ابا وألف درهم. فادّعى رجل على الميت ألف درهمء فصدقه الوارث 
ودفع إليه بقَضاء أو بغير قضاءء وادّعى رجل ار على المنة دين ألف درهمء وكذبه الوَارث 
وصدقه العْرِيم الأول» راكر ثري الثاني تين الغريم ارك - لم يلتفت إلى إنكاره ويقنّسمان 
الألف بينهما نِصِمَين؛ لأن استحقاق الغريم الثاني إثما د نْبْت بإقرار الغريم الأول وخر عي 
وهو ما أقر له إلا بالنصف؛ وكذلك لو أقر العَرِيم الثاني 8 ثالث ؛ فإن الغريم الثالث يأخذ 
نصف ما في يده لم قلنا. 


ولو مَاتَ وترك ألفأ في يد رجل» فمّال الوّجلء ٠‏ أنا أخوه لأبيه وأمه. وأنت أخوه لآبيه 
وأمهء وأنكر المقرٌ به أن يكون المقر أخاً له فالقول قول المقر السجسانا على شاننينا: 


ولو قال المقر للمقر به: ا وأنت أخواه لانننة وأمهء ولي عليه ألف درسم دين » وأنكر 
0 الذين فالمال بينهما عفان لأن دعوى الدين دعوى ار عارض مانع من الورث » فلا 


يثبت إلا بحجة. 


ولو مات وترك ابنا وألف درهمء فادُعى رجل على الميت ألْفَ درهم فصدقه الوارث 
بذلك» ودفع إليه» ثم ادّعى رجل آخر أن الميت أَوْصَى له بثلث ماله أو ادُعى أنه ابن الميت 
وصدقهما بذلك الابْنُ المعروف وكذباه فيما أقر ل ل 
الدافع ؛ لأن الإرث والوصية مؤحّران عن الدين» فإقراره لم يصحّ في حق ثبات النُسبء وإنما 
يصحٌ في حق الميراث ولم يوحد الميراثث. 

ولو أقر لهما أول مرة ودفع إليهماء ٠‏ ثم أقر للغّريم - كان للغريم أن يضمّنه ما دفع إلى 


الأولين؛ أن الذّين مقدم فإذا دفع بغير قَضَاء فقد أثلف على الغْرِيم حقه. ولت 
بقضاء لا ضمّان عليه لما بيناء ولو نَع الوضيّة أو. الميراث «البينة بقضاء ء أو بغير قَضَاءء ثم أقر 





العَريم بدينه - فلا ضمان عليه للعُرِيِم فيما دفعه إلى الوّارث والمؤصى له؛ لأنه لما قامت البينة 
على المِيرّاث أو الوصية فقد ظهر أنه وارث مَعرُوف أو موصى له فالإقرار بالدين لا يوجب 
تطلان ييه : ٠‏ ولو لم يكن دفع إليه لا يجوز له أن يدفع إلى العّريم» ويجبره القاضي على 
الدفع إلى الؤارث والموصى له لما قلناء والله سبحانه وتعالى أعلم . 


فصل فى بيان ما يبطل به الإقرار 
وأما بيان ما يَبْطل به الإقرار بعد وُجوده فنقول وبالله التوفيق : 


الأكران بعل وحرده وطل ينين ' أحدهما 50 المقر له في أَحَدٍ نوعي الإقرار» وهو 
الإقرار يحفوق العباة؛ لآأن إقرار د زوم المقر به.» وتكذيب المقر له دليل عدم 
الأّزوم: والأزوم لم يعرف تُبُوتهى فلا ينْبْت مع الشكء والثاني: رجوع المقرّ عن إقراره فيما 
يحتمل الرُجوع في أَحَدٍ نوعي الإقرار [وهو الإقرار]''' بحقوق الله تبارك وتعالى. خالصاً كحد 
الزنا؛ لأنه يحتمل أن يكون صادقاً في الإنكار, فيكون كاذباً في الإقرار ضرورة» فيورث شبهة 
في وجوب الحدّء وسواء رجع قبل القّضَاء أو بعده؛ قبل تمام الجلد أو الرّحم قبل الموت لما 
قلنا؛ وروي أن ماعزأً لما رَجَمِ بعض الحججارة هَرَب من أرض قليلة الحجارة إلى أرض كثيرة 
التحكارة: فلما بلغ ذلك إلى رسّول الله ككٍ قال - عليه الصلاة والسلام : اهلا خَلَِتُمْ سَبِيلَهُ؛9) 
ولهذا يستحبٌ للإمام تلقين المقر الرجوع بقوله: لغلك لمسخها أو اقتلغيا» كما لقن ...عليه 
السلام ‏ ماعزاً وكما لقن السّارق والسارقة بقوله - عليه الصلاة والسلام -: «ما إِخَالَّهُ سَرَقَ أؤ 
أسرقت قولي لا" ' لَوْ لَمْ يكن محتملاً للرجوع لم يكن للتلقين معنى وفائدة» فكان التلقين منه 
عليه أَفضّل التحية والتَّسليم احتيالاً للدَّرء ؛ لأنه أمرنا به بقوله عليه أفضل التحية: اذْرَووا 
الحدوة النديات 7 وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «أَذْرَؤوا الحُدُودَ مَا أَسْتَطعْتُمْ»”" وكذلك 





)1١(‏ سقط في ط. 

00 تقدم في حديث رجم ماعز. 

(9) أبو داود [0285/5] كتاب الحدود؛ باب: في التلقين. في الحد رقم: ,.)598٠١(‏ النسائي [737/8] كتاب : 
قطع السارق؛ باب: التلقين السارق رقم (581/1). وابن ماجة [8577/7] كتاب الحدود باب: تلقين 
السارق رقم: (19591) وأحمد في «المسندا [5/ 19]. والدارمي ]١09//5[‏ كتاب: الحدودء باب: 
المعترف بالسرقة . والبيهقي [1717/4] كتاب السرقة» باب: ما جاء في الإقرار بالسرقة والرجوع عنه. 
وذكره الزيلعي في «نصب الراية» [77/15,] كتاب : الشهادات . 

(14) تقدم. 

(6) تقدم. 





الزجوع عن الإقران بالشرفة والشرب؛ لأن الحدّ الواجب بهما حق الله - سبحانه وتعالى 
خالصاًء فيصح م الرجوع عن الإقرار بهماء إلا أن في السرقة ؛ يصحٌ الرجوع في حق القّطع لا في 
حق المال» لأن القّطع حق الله تعالى عز شأنه على الحُلُوص» فيصحٌ الرجوع عنه» فأما المال 
ددر الحو ان يمح الرجن نار وأما حد القذف فلا يصحٌ الرّجوع عن الإقرار فيه لآأن 
للعتك تمدقا فيكون مديما ١‏ في الرجوع. فلا يصحٌ كالرجوع عن سائر الحقوق المتمحضة 
للعباد. وكذلك الوُجوع عن الإقرار بِالقِصّاص؛ لأن القِصّاص خالص حق العباد» فلا يحتمل 
الرّجوع ‏ والله تعالى أعلم بالصواب . 


كتاب الجنايات2327 


الجئاية في الأصل نوعان: جناية على البَّهَائم والجمادات» وجئاية على الآدمي. أما 
الجناية على البَّهَائم والجمادات فنوعان أيضاً : غصب وإتلاف» وقد ذكرنا كل واحدٍ منهما في 
كتاب العْضب» وهذا الكتاب وضع لبيان حكم الجئاية على الآدمي خاصّة؛» فنقول وبالله تعالى 
التوفيق : 

الجناية على الأدميّ في الأضل أنواع ثلاثة: جناية على التفس مطلقاً» وجناية على ما 
دون النفس مطلقاًء وجناية على النفس””* من وجْه دون وجه. 

أما الجناية على النّمس مطلقاً فهي قتل المؤلُود» والكلام في القَثْل في مواضع : في بيان 
أنواع المَثل. وفي بيات صفة كل نوع» وفي بيان حكم كل نوع منه. 

أما الأول : فالقتل 9" أربعة أنواع: قَثْل هو عمد مخض ليس فيه شبهة العَدّمِ. وقتل عمد 





. الجناية لغة: يقال: جَنَى على قومه جتاية: أَذْنَبَ َنْبا يُوَاحَذّ به» وقد استعملها الفقهاء في الجرح والقطع‎ )١( 
. وهي عندهم يراد بها القصاص في النفوس والأطراف‎ 
١١5 مختار الصحاح‎ »١54 /١ انظر: المصباح المنير‎ 
: أصطلا حا‎ 
عرفها الحنفية بأنها: اسم لفعل محرم حل بالنفس» أو الأطراف.‎ 
عرفها الشافعية بأنها: كل فعل مُرْهق للروح» أو مُبين للعضو.‎ 
عرفها المالكية بأنها: إتلاف مكلف غير حربي نفس إنسان معصومء أو عضوه. أو معنى قائماً به» أو جنبه‎ 
عدذا أو خط يفحيوة أ كيسةه...‎ 
. وقيل : هي فعل الجاني الموجب للقصاص‎ 
عرفها الحنابلة بأنها: كل فعل عدوان على الأبدان» بما يوجب قصاصاً أو نحوه.‎ 
كشاف القناع‎ ” 1١/8 انظر: رد المختار 8897/4 مغني المحتاج 7/4. شرح الخرشي 27/8 المبدع‎ 
.7547 /5 مواهب الجليل 777/7 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ 5١5/١ مجمع الأنهر‎ 00 
. هه فى ط: على ما هو نفس‎ 
. هه فى #غتكع امقأفينن اللغة : «القاف والتاء واللام أصل صحيح يدل على إذلال وإماتة»‎ 
. والقتل مصدرء يقال قتله بقتله قتلا. وقتله إذا أماته بضرب أو حجر أو سم أو علة» أو غير ذلك‎ - 


ضف 


كتاب الجنايات تضرف 





أما ارح للد © بع نور قم لكل ررك لفسا اين كلصي والسكيق 
والرّمح والإشفى” "؟ والإبرة وما أشبه ذلك» أو ما يعمل عَمَّل هذه الأشياء في الجرح والطعْن 
كالنار والزجاج وليطة”" القصب والمروة والرمح الذي لا سنان له ونحو ذلك؛ وكذلك الآلة 
المتخذة ل ؛ وكذلك القَثْل بحديد لا حد له كالعمود وصّئْجة الميزان وظهر القأس 
والبرى ربعن ذللف* ' عمد في ظاهر الرّواية - وروى الطحاوي عن أبي حنيفة - رضي الله 





- 2 - ورجل قتيل: ‏ مقتول» والجمع قتلاءء وقتلى» وقتالى . 
- القتل في الاصطلاح : 
هو فعل من العباد تزول به الحياة. 
وَووااك الجنناة يدوق كسمن العاف يشمي ىقر تأ ولا ممق كناد : ظ 

)١(‏ لغة: قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة 51/0: القاف والتاء واللام أَضْلْ صحيح يدل على إذلال 
وإماتة» والقتل مصدرء يقال: قتله يقتله قتلاً. وقتله إذا أماته» بضرب أو حَبَر أو سُمْ أو علة. 
ورجل قتيل : مقتول» والجمع قتلاء وقتلى وقتالى . 
العَمْدُ في اللغة: القصد؛ يقال: عدت إلى الشيء قصدته» وتعمدته: قصدت إليه أيضأء والعمد ضِدٌ 
الخطأ. 
عرفه الشّافعية: بأنه ما حَصَلَ بِقََضْدٍ الفعل العدوان» وعين الشخص بما يقتل غالبا وعرفه الإمام أبو حَنِيقة 
- بأنه ما تعمد فيه ضرب المقتول بسلاح» أو ما أجرى مجرى السلاح . 
وعرفه الصّاحبان. بأنه ما تعمّد فيه ضرب المقتول بما لا تطيق النّفس احتماله وعرفه الإمام ابن عرفة 
فقال* العمد .ما قضددية إتلاف: النفس بآلة تقتل غالبا ولو يمغقل» أو بإصابة المَقْتَلى كعصر الأنئيين» 
وشدة الضّغْطٍ والخنق . وزاد ابن القصار أو يطبق عليه بيتأء أو يمنعه الغذاء حتى يموت جوعاً . 
وعرفه الحتابلة فقالوا: العَمْدُ أن يقتل قصداً بما يغلب على الظّن موته به» عالماً بكونه آدميًا معصوماً. 
ينظر: مغني المحتاج 27/5 شرح الدر المختار على ابن عابدين 7/6١70؛‏ شرح حدود ابن عرفة ص 
1/8 كشاف القناع / 87036. 

(0) الإشفى: مخرز الإسكاف. المعجم الوسيط (إشفى) . 

(9) الليطة: القصب اللاصق. ينظر مجمع الأنهر (؟/ 575). 

(8:) وقال في شرح الطحاوي: «العمد ما تعمد قتله بالحديد كالسكين والسيف أو ما كان كالحديد سواء كان له 

حدة يبضع بضعاً أو ليس له حدة» ولكن يرض رضا كالعمود وسنجات الميزان أو غيرها أو طعن بالرمح 

أو الإبرة أو الأشفى بعد أن يقع عليه اسم الحديد. . إلى أن قال: «وكذلك ما كان من جنس الحديد مثل 
الصفر والرصاص والفضة والذهب والنحاس والانك سواء قتله بضعاً أو رضاء وما كان من غير جنس 
الحديد أن عمل عمل الحديد فهو عمد. . . وكذلك ما كان له حد يعمل عمل السيف كالزجاج وليطة 
القصب وحجر له حد مما يبضع بضعاً أو يطعن كخشب له حد يجرح فهذا يعمل عمل -الحديد فهو عمد. 


؟>295»> كتاب الجنايات 





عنهم - د اله لبن يكيل فعلى ظاهر الرواية العبرة للحديد نفسه. سواء جرح أو لاء وعلى 
رواية الطحاوي العبرة ة للجَرْح نفسه حديداً كان أو غيره» وكذلك إذا كان في معنى الحديد. 
كالصفر والنحاس والآنك والرّصاص والذّهب والفضة «تعكيه كم الحديو ٠”‏ . 

وأماكنبه القت" وده ثة أنواع» بعضها متّفق على كونه شبه عمد» وبعضها مختلف فيه : 

أما المتفق عليه فهو أن يقصد القَثْل بعصا صغيرة أو بحجر صغير أو لطمة ونحو ذلك» 
مما لا يكون الغَالِب فيه الهّلاك كالسّوطٍ ونحوه. إذا ضرب ضربة أو ضربتين ولم يوالٍ في 
الضوياتتة: 

وأما المختلف فيه فهو أن يضرْبٌ بالسّوطٍ الصغير» ويوالي في الضرّبات إلى أن يموت» 
وهذا شبه عمد بلا خلافٍ بين أصحابنا - رحمهم الله تعالى - ٠‏ وعند الشّافعيٌ - رحمه الله -: 
هو عمدء وإن قصد قتله بما يغلب فيه الهّلاك مما ليس بجارح ولا طاعن؛ كمدقة القصارينّ 
والحجر الكبير والعصا الكبيرة ونحوها ‏ فهو شبه عمد عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -. 
وعندهما والشافعِئيُ: هو عمد ولا يكون فيما دون النّفس شبه عمدء فما كان شبه عمد فى 
التقسس تيو عمف نيما دون القفس» أن مااوون الكفين تعد إتلاقه بالة وول الذهاذة : 
فاقرت الآلاكه كذيا :فى الذلالة على التقد» :دكات القدل عمد مخفا ليشار رت امك إبسانب 
القصاص يجب القِصّاص» وإن لم يمكن يجب الأرش . 

وأما القتل الخطأ فالخطأ “ قد يكون في نَمْس الفعل وقد يكون في ظن الفاعل: أما 


)١(‏ والقتل العمد عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى» هو تعمد ضرب المقتول بما يقتل غالباً. 

٠05‏ .غرف الشافجة و" بالم. نَضد الفعل ‏ العدوان .والغتضفين بما'لا يدل خالا سواء فقتل كني )اأو تادر مقن كا 
من الممكن إحالة الهلاك عليه عادةء إما إذا كان بنحو ضربة فلم تَهُذْرُ. 
وعرفه الحنفية على طريقة الإمام» بأنه ما صدر بتعمّد الضرب بما ليس بسلاحء» ولا أجرى مجرى 
السلاحء والمراد بما يجري مجرى السلاح النار» وكل ما يقتل بحذه كالمحدد من الخشب والسَرُوَةٍ 
ونحوهما. 
ويعرف عند المالكية على القول بثبوته عندهم: بأنه ما يحصل بما لا يقتل غالباً على سبيل الغَضَبٍء أو 
جل مخروع > فرت فيه 
وعرفه الحَتَابِلّةُ فقالوا: ا ل ا لقند 
أو بقصد التأديب» فيسرف فيه» أو يفعل به فعلاء الأغلب أنه لا يقتله . 
وعرفه الصّاحبان. بأنه ما حصل بتعمد الضرب بما لا يحصل الهلاك به غالبا كالعصا الصغيرة . 
ينظر: نهاية المحتاج 778/7 الهداية على التكلمة 8/ 5146» الباجي على الموطأ / ٠٠٠١‏ المغني 94/ 
نايد العناية على الهداية ١/4‏ . 

0( الخطأ قن اللعة ضه الضوات» ويقال: أخطأ إذا أراد الصواب» فصار إلى غيرهء ويقال: أخطأه الحقء» إذا 
بعل ايه :و اخطاه السَّهُمْ تجَاوزه» ولم يصبهء ويطلق الخطأ على الفعل الذي يصدر من الإنسان بغير 


كتاب الحنايات تاوف 





الأول فنحو أن يقصد صيداً فيصيب آدمياً» وأن يقصد رجلاً فيصيب غيره؛ فإن قصد عضواأ من 
رجل فأصاب عضواً آخر منه عافهدا عم ولس ضخطاً . وأما الثاني فنحو أن يرمي إلى إنسان 
على ظن أنه حربي أو مرتدذ» فإذا هو مسلم. وأما الذي هو في معنى الحَخَطّأْ فنذكر حكمه 
وصمته بعد هذا إن شاء الله تعالى» فهذه صفات هذه الأنواع . 


وأما بيان أحكامها فوقوع المَئْل بإحدى هذه الصّفات لا يخلو إما إن علم وإما إن لم 
يعلم؛ بأن وجد قتيل لا يعلم قاتله؛ فإن علم ذلك: أمّا القتل العمد المخض فيتعلق/ به 
أحكام ‏ منها وجوب القصاص » والكلام في القصاص في مواضع : 


في بيان شرائط ووب القِصّاص""' 


ِ- وقد اختلف الفقهاء في تحديده: فعرفه الشافعية: بأنه ما صدر من الإنسان بفعل لم يقصد أصلاء أو قصد 
دون قصد الشخص المقتول. 
ودرة عض بانهها يجدريقي الإنتان يندرا 
قصد عند مباشرة أمر مقصودء شنين” تله العنت والاأحقياطء وهو على نوعين: خطأ في الفعل» وخطأ 
في القصد. 
وعرف الإمام ابن عرفة القَْل الخَطأ فقال: هو ما مسببه غير مقصود لفاعله باعتبار صنفه غير منهي عنه . 
ويعرفه أكثر الحَتابلة بمثل تعريف الشافعية» إلا أنهم يجعلون منه عمد الصبي والمجنون؛ كما أن بعض 
الحنابلة يقولون بوجود قِسْمِ رابع يسمونه ما أجرى مجرى الخطأء ويجعلونة شاملا لضور كثيرة متها القثل 
من غير المكلف». وما لا قّصد فيه أصلاء والقتل بالتسبّب إن لم يكن عمدأء ولا شبه عمد ومن هؤلاء 
أبو الخطاب الحثبلي. وصاحب (متن المقنع» . 
وقد قال في «الشرح الكبدة: وهذه الصور عند الأكثرين من قسم الخطأ أغطوه ه حكمه. وعلى ذلك درج 
الخرقي في «مختصره» حيث قال: القتل على ثلائة أوجه عمد وشبه عمد وخطأ. 
ينظر : مغني المحتاج 4/ 4» العناية على التكملة 8/ 0157 جرح خدوة بن عرنه كي 017ب جحي 
1 الشرح الكبير 4/ ٠‏ خرضرة 

ب المعاسه صو ال د 0 
قتله . 
انظر الصحاح ؟/ اه والقاموس المحيط "/ 5 'ا”ء وما بعدهاء والمصباح الممر وما بعدهاء 
والمغرب 1877/7. 
اضطربت القوانين ن الوضعية في هذا القصاصء واختلفت أنظار المفكرين في جوازه أو عنها وأخذ كل 
يدافع عن فكرتهء وتاج عن دان حتى رمى بعض الغلاة الإسلام بالفسق في تقرير هذه العقوبة. 
وقالوا: إنها غير صالحة لهذا الزمن» وقد نسوا أن الإسلام جاء في ذلك بما يصلح البشر على مر الزمن 
مهما بلغوا ذ في الرقي» وتقدموا في الحضارة. 
كانت هذه العقوبة موجودة قبل الإسلام؛ ولكن للاعتداء فيها يده المتنمرة. وللإسراف فيها ضرره البالغ » 


فحد الإسلام من غلوائهاء وقصر من عدوائهاء ومنع الإسراف فيها . . فقال تعالى: «ومن قتل مظلوماً فقد- 


/م لأ 


ضف 


كتاب الحنايات 





وفي بيان كيفية وجويه: 

وفي بيان من يستحق القِصَّاص» 

وفي بيان من يلي استيفاء القصاص» 

وشرط جواز استيفائه» وفي بيان ما يستوفي به القِصّاص وكيفية الاستيفاء . 
وفي بيان ما يسقط القصاص بعد وجوبه. 


أما الأول: فلوجوب القِصّاص شرائط بعضها يرجع إلى القَاتِلء وبعضها يرجع إلى 


المقتول» وبعضها يرجع إلى نفس القتل» وبعضها يرجع إلى ولي القتيل. 


أما الى يرجع إلى القاتل فخمسة : 
أحدها أن يكون عاقلا. 


والثانى أن يكون بالغاء فإن كان مجتوئاً أو صبياً لا يجب؛ لأنّ القَصّاصٌ غَقُوبة» وهما 


جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً» فلم يبح دَمّ من لم يشترك في القتل قال تعالى : 
«إيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى» . 

وقال عز من قائل: #وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف. . . الآية# ولكنه 
أفسح المجال للفصل بين الناس» وترك للجماعة الراقية مع ذلك أن ترى خيراً ة في العفو عن الجاني فقال: 
اافمن تضد فق به فهو كقازة لها . 

على أن العقلاء الذين خبروا الحوادث» وعركوا الأمورء ودرسوا طبائع النفوس البشرية» ونزعاتها 
وغرائزهاء قد هداهم تفكيرهم الصحيح إلى صلاح هذه العقوبة» لإنتاج الغاية المقصودة» وهي إقرار 
الأمن وطمأنئة النفوس» ودرء العدوان والبغي» وإنقاذ كثيرين من الهلاك؛ قال تعالى: #ولكم في 
القتصاص حياة يا أولي الألباب» . 

ولقد فهم أولو الألباب هذه الحكم البالغة» وقدروها حق قدرهاء 5 | نرى اليوم أن الأمم التي 
ألغت هذه العقوبة عادت إلى تقريرها لما رأته في ذلك من المصلحة. 

وأمكننا الآن أن نقول إنه ليس هناك من خلاف كبير بين الإسلام والقوانين الوضعية في هذا الموضوع . 
أما القصاص فى غير القتل مما ورد فى الآية الكريمة #والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن 
بالسن والجروح قصاص»؟ فهو في غاية الحكمة والعدالة؛ إذ لو لم يكن الأمر كذلك لاعتدى القوى على 
الضعيف» وشوه خلقتهء وفعل به ما أمكنته الفرصة لا يخشى من وراء ذلك ضرراً يناله» أو شرا يصيبه» 
ولو اقتصر الأمر على الديات كما هو الحال في القوانين الوثئيقة لكان سهلاً على الباغي يسيراً على 
الجاني. ولتنازل الإنسان عن شيء من ماله في سبيل تعجيز عدوه. وتشويهه ما دامت القوة ة فى يدله. 
ولكنه لو عرف أن ما يناله بالسوء من أعضاء عدوه سيصيب أعضاءه مثله كذلك» انكمش وارتدع وسلموا 


ينها هر الكو 


كتاب الجنايات ظ يضف 


يسيم ب يي يي ل ل 0 
ليسا من أهل العقوبة: لأنها لا تجب إلا بالجئاية وفعلهما لا يوصف بالجتاية؛؟ ولهذا لم تجب 
1 ا / 


وأما ذكورة القَاتِل وحريته وإسلامه فليس من شّرَائط الوجوب . والثالث أن يكون متعمدا 
ليلقتل قاصداً إياهء فإن كان مخطباً فلا قصاص 0 لقول النبي : «الْعَمْد 11 أي 0 


والرّابع أن يكون القتل منه عمداً محضاً ليس فيه شبهة العدم؛ لأنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام 905 «العمد قوداء والعمد المطلق هو العَمد من كل 
وجهء ولا كمال مع شُبْهَة العدم؛ ولأن الشبهة في هذا البَاب مُلْحقة بالحقيقة . 


وعلى هذا يخرج القَثْلُ بضربةٍ أو ضربتينٍ على قصد القتل أنه لا يوجب القود؛ لأن 
الضّربة أو الضربتين مما لا يقصد به المَثْل عادة» بل لكايب والديانية فتمكنت في القَضد 
شبهة العدم. وعلى هذا يخرج قول أَصْحَابنا - رضي الله عنهم - في الموالاة ف في الصّربات أنها 
لا وجب القِصّاص» خلافا للشافعيّ. 

وجه قوله: أن الموالاة فى الضّربات دليل قصد القتل؛ لأنها لا يقصد بها التّأَديب عادة, 
زأعيل القن مرجرة + تيسن القدلن عهذا وجي القضناص» اللا أن شبهة عدم القَصضد 
ثابتة؛ لأنه يحتمل حصول القَيْل بالضرب والضربتين على سبيل الاستقلال من غير الحاجة إلى 
الضربات الأخرء والقتل بضربة أو ضَرْبتين لا يكون عمداًء فتبين بذلك أنه لا يوجب 
القصّاصء وإذا جاء الاحتمال جاءت الشبهة وزيادة» وعلى هذا يخرج قول أبي حَديفة في القتل 
بالمثقل أنه لا يوجب القودء خلافاً لهما والشافعي - رحمهم الله - . 


وجه نا أن الضرب بالمثقل مهلك عادة. 


السيف » مووي د 





)01 تال مكصة تين التحي كن عدا إذا جنى الصبي على رجل في النفس أو فيما دونها فلا قود عليه لأن 
عمد الصبي خطأ وكذلك المعتوه. وكذلك المجنون إذا أصاب في حال جنونه. وإذا أصاب في حال 


ب سواءء وعمد الصبي والمجنون في حال جنونه والمعتوه خلا كفقلة العافلة). 
«وأما الصبي والمجنون فلا يقتص منهما لأن عمدهما وخطأهما سواء على أنه لا عمد للجنون ولذا لو كان 
يفيق أحياناً وجنى حال إفاقته اقتضى منه حال إفاقته)». 


يرف كتاب الجحنايات 





ولأبي حنيفة - رحمه الله - طريقان مختلفان على حسب الختلاف الروايتين عنه : 

أحدهما: أن القتل بآلة غير معدّة للقتل دليل عدم القصد؛ لأن تَسْصِيل كل فعل بالآلة 
المعدة له» فحصوله بغير ما أعدّ له دليل عدم القصد.ء والمثقل وما يجري مجراه ليس بمعدّ 
للقتل عادة. فكان القَثْل به دلالة عدم القَصِدء ؛ فيتمكن في العمدية شبهة الْعَدم. بيخلاف القتل 
بحديد لا حذ له؛ لأن الحديد آلة معدّة للقتل؛ قال الله تبارك وتعالى : ظوَأَئد نا الحَدِيدٌ فِيهِ بَأس 


شَدِيد # [الحديد: ]١5‏ والقتل بالعمود معتاد» فكان القئل به دليل القصد فيتمحض غهيذا ) وهذا 
على قياس ظاهر الرواية. 

والثاني وهو قياس رواية الطحاوي ‏ رحمه الله -: هو اعتبار الجرح؛ أنه يمكن القصور 
0 ل لوجود : فسناد 00 دون الم وهو نَمْض التركيب» وفي الااستيفاء إِفْسَاد 


سد لا ا ا ل 
لا لي ا ا 


عند أبى حنيفة» وعندهما: يضمن الدية. 
وجه قولهما: أن الطين الذي عليه تسبيب لإهلاكه”"'؛ لأنه لا بقاء للآدمي إلا بالأكل 





010 ورد من حديث ابن عباس ومن حديث عمرو بن حزم . 

أما حديث ابن عباس . ظ 
رواه الدارقطني في سننه (7/ 44) في كتاب الحدود والديات وغيره من حديث عمرو بن دينار عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله عله : «العمد قود إليه والخطأ عقل لا قود فيه ومن قتل في عمية بحجر أو 
عصا أو سوط فهو دية مغلظة في أسنان الإبل». 
وعزاه الزيلعي في نصب الراية (5717//5”) إلى الت الى يه اسان قري ا ايت 
ريف اسماغل.بن ملم عن عمرى بن إديتار عن طاو عن ابن عباتن قالا: قال رسول الله 5: «العمد 
قود إلا أن يعفو ولي المقتول». 

ورواه أبو داود (5/ )١87‏ كتاب الديات» باب من قتل في عمياء بين قوم الحديث )151٠0(‏ ورواه أيضاً 
في )١197/4(‏ كتاب السنة» باب فيمن قتل في عمياً بين قوم الحديث (1041) والنسائي (4079/8) 
كتاب القسامة. باب من قتل بحجر أو سوط وابن ماجه (؟/ كتاب الديات» باب من حال بين ولي 
المقتول وبين القود أو الدية الحديث (5578). 
كلهم من طريق سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله كل 
امن قتل في عميا أو رقيا تكون بينهم بحجر أو سوط أو بعصا فعقله عقل خطأ ومن قتل عمداً فقود يده 
فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل». | 


كتاب الجنايات طرق 





والشرب». ةا الجوع والعقطش عليه يكون إهلاكا له فأشية حفر الك عل 
فارعة الطريق 


ولأبي حنيفة - رحمه الله -: أن الهلاك خصل بالجوع والعطش لا بالتّطيين» ولا صنع 
لأحد في الجوع والعطش. بخلاف الحفر فإنه سبب للَوقوع. ا 
قتلا تسبيباء ولو أطعم غيره سما فمات؛ فإن كان تناول بنفسهء فلا ضمان على الذي أطعمه؛ 
لأنه أكله باختياره» لكنه يعزر ويضرب ويؤدب؛؟ لأنه ارتكب جئاية ليس لها حدّ مقدر وهي 


الغرور. فإِن أوجره السم فعليه الدية عندنا . 


وفلن اقيرب كمه اللادة تعلية التضاض 7 





ٍ- وأما حديث ابن حزم قال الزيلعي في نصب الراية (778/4): «رواه الطبراني في «معجمه؛ من حديث 
إسماعيل بن عياش عن عمران بن أبي الفضل عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
أبيه عن جده عن النبي كَل قال : العمد قود والخطأ دية «وإن كان المراد بجده محمد بن عمرو فهو مرسل 
قال ابن سعد في الطبقات في ترجمة عثمان بن عفان: محمد بن عمرو بن حزم ولد في عهد رسول 
الله كلِدِ سنة عشر من الهجرة وقال لأبيه عمرو: سيلة وتعطيين| ١‏ أله 
في أ: لهلاكه. 

000 ذهب الحنفية كما حكى المصنف رحمه الله إلى أن القتل لا تعتبر عمداً إلا إذا ارتكب بآلة قاتلة ويا يشغرط 
الإمام أبو حنيفة أن تكون الآلة محددة فإن لم يكن القتل بذلك لا يعتبر عمداً عنده ولم يستثن من غير 
المحدد إلا النار فاعتبر القثل بها عمداً والظاهرية يعتبرون القتل عمداً متى كان نتيجة اعتداء بما يحتمل 
الوك مع آنا الاقعداء يها لا يمرك هن يله اح عادة فلتن عنتعو يقن العبية ولا من الخطا وإنما هو 
هدر ولا شيء فيه إلا الأدب» وقد وافقهم الشافعية في اعتبار الموت بما لا يموت من مثله أحد هدراء 
لأنه لا يمكن إحالة الهلاك عليه عادة. 
وقد ذهب المالكية في الرواية المشهورة عندهم إلى أن القتل يعتبر عمداً متى كان الفعل قاتلا سواء كان 
الاعتداء على سبيل العداوة أو اللعب أما إذا كان الفعل لا يقتل غالباً فيعتبر القتل خطأ إن كان الاعتداء 
على سبيل اللعب أو التأديب ويعتبر عمداً إن كان على سبيل العداوة أو الغضب . 
وأناعلي لزان الت اتيك الت اسه دكرة اللتلاء با ا ار اا عي ا ا 
الجمهور. وقد ثبت شبه العمد بالسنة وبالمعقول وهو أن الاعتداء على الإنسان بما لا يقتل غالباً دليل على 
عدم قصد القتل . 
وذهب الشافعية والحنابلة. إلى أن أي وسيلة تقتل غالباً تجعل القتل عمد ولا فرق عندهم بين الجارح 
والمثقل ولا بين المسبب والمباشرة. وهم يكتفون في كون القتل عمداً بأن يفعل المعتدي بالمقتول فعلا 
الغالب منه التلف . 
والذي يؤيده الدليل هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة والمالكية في إحدى الروايتين 2 
فرق فيما يزهق الروح بين المثقل والمحدد ولا بين أن يكون الفعل القاتل تسبباً أو مباشرة ما دام يغلب 
على القد حص ول الموت ب قالني يشيوت الكتقمن يعد أ يفافل أ ردقده لمن أو قفتن شافق ب 


مات 


2ن"329»> كتاب الحنايات 





الاي غرق إنسانا فماتء» أو صاح على وجهه فمات ‏ - فلا قود عليه عندنا وعليه الدية؛ 
ه: عليه القود. 


والخامس أن يكون القاتِل مختاراً اختيار الإيئار عند أصحابنا الثلائة - رحمهم الله -. 


وعند زفر / والشافعي - رحمهما الله -: هذا لين بشرط . و د 
القَثل؛ أنه لا قِصَاص عليه عندنا خلافاً لهما”'"» والمسألة مرّت في كتاب الإكراه. 





ِ- اذك 
الناس عن القتل بهذه الوسائل التي تدل دلالة واضحة عند استخدامها في الاعتداء على توفر نية القتل» 
فمتى كان الفعل الذي حصل به القتل مما يغلب على الظن حصول الموت به يعتبر القتل عمداً إذ لا شبهة 
عند ذلك في قصد القتل به. القتل العمد لمحمد مبروك يوسف. 

(0) اختلف الفقهاء فيما إذا أكره إنسان آخر على قتل شخص فقتله ‏ فذهب المالكية وأحمد وأهل الظاهر 
والشافعي في الصحيح من مذهبه إلى أن القصاص يجب على المكره والمكره. وذهب أبو حنيفة ومحمد 
إلى أنه يجب القصاص على المكره ه وحده وهو قول للشافعي. 
وذهب أبو يوسف إلى أنه لا يقتص من واحد منهما. وذهب زفر إلى أنه لا يقتص إلا من المكره ه (الفاعل) 
استدل الأولون < في الوجوب على المكره بأنه قد تسبب في قتل غيره بما يفضي إلى القتل غالباً» وعلى 
المكره إيأله قل غيرة عهدا عدرانا إيقاء على تقبيه فكان كين قت علض الباكلد. بل هذا أولى لأن 
المضطر قاطع بهلاك نفسهء بخلاف المكرّه وقد قال المازري من المالكية من أكره رجلا على قتل آخر 
ظلماً قتل المباشرة إذ لا خلاف أن الإكراه لا يبيح له قتل مسلم ظلماء ويقتل المكره أيضاً لأن القاتل كآلة 
له. 
واسفدل: أبو تحديفة وميعمد أولا - بقوله عله : ا ا 
أفاد الحديث أن الله تعالى قد رفع عن المستكره ه حكم مأ أكره عليه وهو الوثم والعقوبة» ومنها القصاص . 
وكاتا دنأ الموعود من المكره صورة القتل وهو كالآلة. والآلة لا يتوسته إلبها: خطان» والمعتدي في 
الحقيقة هو المكره ه (الحامل) . 
واستدل أبو يوسف - بأن المكره ليس بمعتد حقيقة وإنما هو متسبب في القتل والمعتدي حقيقة هو المكره 
(الفاعل) ولما لم يجب عليه القصاص للحديث السابق فالقول بعدم وجوبه على الحامل أولى . 
واستدل زفر ‏ بأن الاعتداء قد وجد من المكره (الفاعل) حقيقة وحسا وإنكار المحسوس مكابرة» فوجب 
اعتبار القتل منه دون المكرهء لأن الأصل اعتبار الحقيقة ولا يعدل عنها إلا بدليل. 
ناقش الجمهور أدلة أبي حنيفة بأن موجب المستكره عليه وحكمه إنما يكون معفوا عنه إذا سلب المكره 
الاختيارء وكذلك إذا كان الإكراه تامأ وكون المكره كالآلة للمكره ه غير صحيح., فإن في مقدوره عدم 
الامتثال» ولكنه امتثل دفعاً للأذى عن نفسه فكان معتدياً ظالماً فوجب القصاص عليه. ويجاب عن هذا 
بأن الفعل ااا ارادته تماما الا أن الإكراه المعتبر يفسد اختياره لأنه إنما يكون بالتتخويف 
بنحو اتلاف النفس أ و العضو فالتأثير الذي وقع على حرية اتياره ينافي مسؤوليته ويعتبر شبهة كافية لدرء 
القصاص عنه فيجب أن ينقل حكم الفعل إلى الحامل فيما يصلح أن يكون المكره آلة للحامل فيه كأتلاف 
النفس والمال» وقد عهد في.الشرع تأثير الإكراه في إسقاط كثير من الواجبات لكون المكره يشبه مم لا- 


كتاب الجنايات "4١‏ 





وأما الذي يرجع إلى المقتُول فثلاثة أنواع : 

السدها» آل كرة حو القانة». ىلو قعل الآنية ولد لا قضاي عليه .ب وكدلك 
الجد أب الأب أو أب الأم وإن علا وكذلك إذا قتل الرجل ولد ولده وإن سفلواء وكذا الأم 
إذا قتلت ولدها أو أم الأم أو أم الأب إذا قعل ولد ولدها؛ والأصل فيه ماروي عن 
النبي 5 عليه الصلاة والسلام أنه قال : ليا يقاد الوَالد بولده) واسم الوالد والولد يتئاول كل 
والد وإن علاء وكل ولد وإن سفل . 

ولو كان في ورثة الممُثُول ولد القاتل أو ولد ولده - فلا قِصّاص؛ لأنه تعذر إيجاب 


القصّاص للوّلّد في نَصِيبهء فلا يمكن الإيجاب للباقية»: لأنه ل غحذاء وجي الدية لذكل؛ 
ويقتل الولد بالوالد لعُمُومات القِصّاص من غير فَُضلء» ثم خص منها الوالد بالنص الخاص» 
فبقي الولد داخلاً تحت العموم؛ ولأن الْقِصَاص شرع لتحقيق جكمة الحياة بالرّجر والرّدع؛ 
والحاجة إلى الزجر في جانب الوَّلّد لا في جانب الوالد؛ لأن الوالد يحب وَلّده لولده لا 


اختيار له. وقياس الجمهور المكره على المضطر قياس مع الفارق لأن المضطر مختار في فعله ولم يصدر 
منه القتل تحت سلطان مؤثر خارجي وليست حياته بأولى من حياة غيره حتى يستبيح قتله ليأكله؛ وحيث 
إن القتل صدر منه بدافع من نفسه وجب أن يتحمل مسؤوليتهء بخلاف المكره فإنه إنما يصدر منه القتل 
تحت تأثير سلطة خارجية قاهرة فيجب أن يعفى من المسؤولية وأن يتحملها هذا المتسلط المتغلب وحدهء 
وفي قوله يك : «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ما يدل على رفع 
المسؤولية عن المكره؛ ويجعل حمل المسؤولية على المكره متعيناً فلا وجه لما ذهب إليه أبو يوسف من 
نفي القصاص عنهما معا بحجة أن الحامل متسبب غير مباشر للقتل» لأن الإكراه الملجىء سبب في معنى 
العلة» فيجب أن يتحمل المتسبب وهو المكره المسؤولية. 
على أن هذا القول يؤدي إلى إراقة الدماء بطريق الإكراه» إذ يصبح المكره في مأمن من العقوبة وقول زفر 
أنه لا يعدل عن الحقيقة إلا بدليل يجاب عنه بأن الدليل قائم وهو الحديث المذكور والإكراه هنا سبب في 
معنى العلة فيجب أن ينقل حكم المباشرة إليه. ومما ذكرناه يتبين رجحان ما ذهب إليه الامام أبو حنيفة 
وهو القول بالقصاص من الحامل (المكره) وحده لأنه قد وصل إلى ما يريده من قتل المجني عليه بهذا 
الطريق الذي توسل بها إلى مقصده.ء فلا يجوز أن يؤثر تدخل الفاعل (المكره) على مسؤوليته» لأنه قد 
أراد القتل وبلغ ما يريده فيجب أن يعد قاتلاً وأن يقتص منه على أن من توصل به ليس إلا كالآلة له بسبب 
تغلبه وتسلطه عليه» وقول أبي يوسف بعدم القصاص منه مبني على أنه متسبب وقد بينا أن هذا المتسبب 
كالمباشرة أما المكره المغلوب على أمره فقد فسد اختياره فلا وجه لتحميله مسؤولية ما أكره عليه ينظر: 
القتل العمد لشيخنا محمد يوسف . 

1 العامة من رفوت الققنافن ذلة نفل الكت ناته وهر دهن الأئمة القلاقة ابو بخيقة والشافعى 
وأحمد رحمهم الله جميعاً. 
وذهب الامام مالك إلى أن الأبوة لا تمنع من وجوب القصاص» إذا كان يقصد قتل ابنه - كأن يضجعه 
ويذبحه - أما إذا لم يقصد فلا يقتل به. 


بدائع الصنائع ج١٠‏ مآ 


خف كتاب الجنايات 


لنفسهء بوصول النفع إليه من جهته أو يحبه لحياة الذكر لما يحيى به ذكره» وفيه أيضاً زيادة 
ا فأما ا عا حورا ال ات وهو وصول النقع 
الأجَانب؛ ولآن محبة الولد لوالده لما كانت لالع ع لا لعينه. 5-0 


الوَاِد ليتعجل الوصول إلى أملاكه؛ لا سيما إذا كان لا يصل التّفع إليه من جهته لعوارض» 
ومثل هذا يندر فى جَانِب الأب . 


والثاني: ألا يكون ملك القاتل ولا له فيه شبهة الملك. حتى لا يقتل المولى بعبده”" 


)١(‏ الاجماع قائم على أن الحر يقاد بالحر وأنه يقتل العبد بالحر وأنه لا يقطع طرف الحر بطرف العبدء 
واختلف العلماء في الحر إذا قتل عبداً هل يقتل به أم لا؟ . 
ثلاثة أقوال: 
الأول: يقتل الحر بالعبد مطلقاً سواء كان عبد القاتل أو عبد غيره. قال به النخعي والبخاري. 
الثاني : يقتل الحر بالعبد إلا السيد فلا يقتل بعبده. ظ 
وفركرد الحنيه ريال بسيعة. بن السيييه والعفي وكادة والتوري» 
الثالث: لا يقتل الحر بالعبد مطلقاً . 
وهو مروي عن أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم» وهو قول الجمهور المالكية والشافعية والحتابلة. 
وقال الشوكاني في النيل: وقد اختلف أهل العلم في قتل الحر بالعبد. وحكي صاحب البحر الإجماع 
على أنه لا يقتل السيد بعبده إلا عن النخعى. وهكذا حكى الخلاف عن النخعى وبعض التابعين الترمذي . 
وأما قتل الحر بعبد غيره فحكاه في البحر عن أبي حنيفة وأبي يوسف؛. وحكاه صاحب الكشاف عن 
سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي وقتادة والثوري وأبي حنيفة وأصحابه. وحكى الترمذي عن الحسن 
البصري وعطاء تق أن رباح :وبحخض آهل العلم أنه لبس بين الخين والديه قضاضن لأ في النفين ولا فيا 
دون النفس . قال: وهو قول أحمد وإسحاق. وحكاه صاحب الكشاف عن عمر بن عبد العزيز والحسن 
وعطاء وعكرمة ومالك والشافعي. 
وحكاه في البحر عن عليّ وعمر وزيد بن ثابت وابن الزبير والعترة جميعاً والشافعي ومالك وأحمد بن 
حنبل . وروى الترمذئ في المسآلة مذغباً ثالناً فقال: وقال بعضهم: إذا قتل عبده لا يقتل بهء وإذا قتل 
عبد غيره قتل به» وهو قول سفيان الثوري انتهى. وقد احتج المثبتون للقصاص بين الحرٌ والعبد بحديث 
سمرة المذكور وهو نصٌ في قتل السيد بعبدهء» ويدل بفحوى الخطاب على أن غير السيد يقتل بالعبد 
بالأولى. وأجاب عنه النافون أرّلاً بالمقال الذي تقدم فيه. وثانياً بالأحاديث القاضية بأنه لا يقتل حر بعبد. 
فإنها قد رويت من طرق متعددة يقوّي بعضها بعضاً فتصلح للاحتجاج. وثالثاً بأنه خارج مخرج التحذير. 
ورابعاً بأنه منسوخ» ويؤيد دعوى النسخ فتوى الحسن بخلافه. وخامساً بأن النهي أرجح من غيره كما 
تقرّر في الأصول . والأحاديث المذكورة في أنه لا يقتل حرٌّ بعبد مشتملة عليه . وسادساً بأنه يفهم من دليل 
الخطاب في قوله تعالى ‏ الحرّ بالحرٌ والعبد بالعبد ‏ أنه لا يقتل الحرّ بالعبدء ولا يخفى أن هذه الأجوبة 
يمكن مناقشة بعضهاء وقد عكس دعوى النسخ المثبتون فقالوا: إن الآية المذكورة منسوخة بقوله تعالى 
- النفس بالنفس -. واستدلوا أيضاً بالحديث المتقدم في أول الباب عن علىّ: «أن النبي صلى الله عليه - 
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لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «لا يْقَادُ الوَالِدُ بوَلَّدِهِ وَلآ السَيَدُ بعَبْدِه)” ولاه لو :وعم 
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وآله وسلم قال: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم» ويجاب عن الاحتجاج بالآية المذكورة» أعني قوله ‏ النفس 
بالنفس - بأنها حكاية لشريعة بني إسرائيل لقوله تعالى في أول الآية ‏ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس - 
بخلاف قوله تعالى ‏ الحرّ بالحرٌ والعبد بالعبد ‏ فإنها خطاب لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلمء 
وشريعة من قبلنا إنما تلزمنا إذا لم يثبت في شرعنا ما يخالفهاء وقد ثبت ما هو كذلك. على أنه قد 
احخلتلى الععد بغت من عللذا من الأسا كا ذلك معروق لل تعب الأمر ل قن إنا لو فرضنا أن 
الآيتين جميعاً تشريع لهذه الأمة لكانت آية البقرة مفسرة لما أبهم في آية المائدة» أو تكون آية المائدة 
مطلقة» وآية البقرة مقيدة» والمطلق يحمل على المقيد. وقد أيد بعضهم عدم ثبوت القصاص بأنه لا 
يقتصّ من الحرّ بأطراف العبد إجماعاً فكذا النفس. وأيد آخر ثبوت القصاص فقال: إن العتق يقارن المثلة 
فيكون جناية على حرّ في التحقيق حيث كان الجاني سيده. ويجاب عن هذا بأنه إنما يتم على فرض بقاء 
المجني عليه بعد الجناية زمنا يمكن فيه أن يتعقب الجناية العتق ثم يتعقبه الموت لأنه لا بد من تأخر 
المعلول عن العلة في الذهن وإن تقارنا في الواقع» وعلى فرض أن العبد يعتق بنفس المثلة لا بالمرافعة 
وهو محل خلاف. وقد أجاب صاحب المنحة عن هذا الإشكال فقال: إنه يتم في صورة جدعه وخصيه 
لا فى صورة قتله انتهى. وهذا وهم لأن المراد بالمثلة في كلام المورد للتأييد هي المثلة بالعبد الموجبة 
لعتقه بالضرب واللطم ونحوهما لا المثلة المخصوصة التى سرى ذهن صاحب المنحة إليها. وقد أورد 
على المستدلين بقوله تعالى ‏ الحرٌ بالحرّ والعبد بالعبد ‏ أنه يلزم على مقتضى ذلك أن لا يقتل العبد 
بالحرٌ. وأجيب بأن قتل العبد بالحرٌ مجمع عليه فلا يلزم التساوي بينهما في ذلك . ينظر النيل ١77/17(‏ - 
) والاجماع لابن المنذر (155. )١55‏ المغني (509/17). 

أخرجه الترمذي )١9/5(‏ كتاب الديات: الب لجل ملفل انعد رطا باد رعنها الا يت 11141 

ماجه (؟/888) كتاب الديات: باب لا يقتل الوالد بولده حديث )5551١(‏ والدارمي (7/ )١11٠0‏ كتاب 
الديات: باب القود بم بين الوالد والولد والدارقطني )١577/5(‏ كتاب الحدود والديات حديث )١185(‏ 
والبيهقي (79/4؟) ان الجنايات: باب الرجل يقتل ابنه؛ والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص 1559 
)1٠‏ وأبو نعيم في «الحلية» )١18/5(‏ كلهم من طريق إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس 
عن ابن عباس عن النبي ينلد قال : «لا تقام الحدود في المسجد ولا يقاد بالولد الوالد» . 

وقال الترمذي : لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث إسماعيل بن مسلم لا ل 
من قبل حفظه اه. 

وقال أبو نعيم: غريب من حديث طاوس تفرد به إسماعيل عن عمرو اه. 

قلت: لكنه لم يتفرد برفع هذا الحديث فقد توبع على رفعه. 


تابعه سعيد بن بشير . 


أخرجه الحاكم (594/5") من طريق أبي الجماهير محمد بن عثمان ثنا سعيد بن بشير ثنا عمرو بن دينار 
عن طاوس عن ابن عباس مرفوعا بلفظ : لا يقاد ولد من والده ولا تقام الحدود فى المساجد. 


باب الرجل يقتل ابنه» من طريق عقبة بن مكرم ثنا أبو حفص التمار ثنا عبيد الله بن الحسن العتبري عن 
عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به وتابعه قتادة أيضاً. 
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أخرجه البزار كما في «نصب الراية» (54/ )”14٠‏ عن قتادة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس 
به . 

ولأول الحديث شاهد من حديث جبير بن مطعم. 

أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» كما في «المطالب العالية )٠١٠١ /١(‏ رقم (7”50) وعزاه الحافظ 


هناك للحارث . 
وذكره الهيثشمي في امجمع الزوائد) 0/) وقال: روأه الطبراني في «الكبير وفيه الواقدي وهو ضعيف 
اه. 


والحديث في «المعجم الكبير؛ 4٠  ١79/5(‏ رقم (1940) وفي الباب عن عمر بن الخطاب 
وعبد الله بن عمرو وسراقة بن مالك . 

أخرجه ابن الجارود فى «المنتقى»؛ حديت (288) والدارقطنى (7/, )١5١ ١5٠‏ كتاب الحدود والديات 
حديث (185) والبيهقى (8/4*) ْ 

كتاب الجنايات : باب الرجل يقتل ابنه» كلهم من طريق محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن عبد الله بن عمرو قال: كانت لرجل من بني مدلج جارية فأصاب منها ابنأ فكان يستخدمه فلما شب 
الغلام دعا بها يوماً فقال: اصنعي كذا وكذا فقال الغلام: لا تأتيك حتى متى تستأمر أمي؟ قال: فغخضب 
أبوه فحذفه بسيفه فأصاب رجله أو غيرها فقطعها فنزف الغلام فمات فانطلق في رهط من قومه إلى عمر 
فقال: يا عدو نفسه أنت الذي قتلت ابنك؟ لولا أنى سمعت رسول الله يك يقول: لا يقاد الأب بابنه 
لقتلتك هلم ديته قال فأتاه بعشرين أو بثلاثين ومائة بعير قال: فتخير منها مائة فدفعها إلى ورثته وترك أباه. 
قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح . 

قال الحافظ في «تلخيص الحبير» :)١7/5(‏ الوصحح البيهقي سنده لأن رواته ثقات وله طريق آخر. 
أخرجه الترمذي )١18/5(‏ كتاب الديات: باب الرجل يقتل ابنه حديث )١1٠0٠0(‏ وابن ماجه (8884/5) 
كتاب الديات: باب لا يقتل الوالد بالولد حديث (75177) وأحمد )14/١(‏ وابن أبي عاصم في «الديات» 
(ص - 917) وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند؛ (ص - 15) رقم )51١(‏ والدارقطني (7/ )١5٠‏ 
كتاب الحدود والديات» كلهم من طريق الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله كلِ يقول: لا يقاد الوالد بالولد قال الزيلعي في «نصب الراية» 
(5/ 3*4 قال صاحب (التنقيح؟ : قال يحيى بن معين في الحجاج صدوقء. ليس بالقوي يدلس عن 
محمد بن عبيد الله العزرمي عن عمرو بن شعيب وقال ابن المبارك: كان الحجاج يدلس فيحدثنا بالحديث ‏ 
عن عمرو بن شعيب مما يحدثه العرزمي اه. 

لكن تابعه ابن لهيعة. 

أخرجه أحمد )١١1/١(‏ من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أبو حاتم الرازي : 
لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب شيئاً. انظر المراسيل لابن أبي حاتم .)١١5(‏ 

حديث عبد الله بن عمرو 

تقدم من رواية ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

حديث سراقة بن مالك . 

أخرجه الترمذي )١18/5(‏ كتاب الديات: باب الرجل يقتل ابنه حديث )١1١99(‏ والدارقطني )١417/(‏ - 
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القصاص»ء لوجب لهء والقصاص الواحد كيف يجب له وعليه؟ وكذا إذا كان يملك بعضه فقتله 
لا قصاص عليه ؟ لأنه لا يمكن اسّتيفاء بعض القصاص دون بعض ؛ لأنه غير متجزىء . 

وكذا إذا كان له فيه شبّْهَة الملك؛ كالمكاتب إذا قَتَل عبداً من كَسْبه؛ لأن للمكاتب شُبْهة 
الملك في أكسابه. والشبهة في هذا الباب مُلْحقة بالحقيقة» ولا يقتل المولى بمذبره وأم 


وك لأنهم مماليكه حقيقة 


ألا ترى أنه لو قال : كل مملوك لي فهو حر عنق هؤلاء إلا المكاتب؛ فإن لا يعق ا 
بالنية؛ لمُصّور في الإضافة إليه بالملك لزوال مِلْك اليدء ويقتل العبد بمَوْلاهء وكذا المدبر وأم 
الولد والمكاتب لعُمُومات النُصوصء ولتحقيق ما شرع له القِصّاص وهو الحياة بالزجر والرّدع» 
بخلاف المولى إذا قتل هؤلاء؛ لأن شفقة المولى على ماله تمنعه عن القَثْل عند سيحان العداوة 
الحَامِل على القتل إلا نادراًء فلا حاجة إلى الزجر بالقصّاص بخلاف العبد. 


ولو اشترك اثنان فى قتل رجّلء أحدهما ممّن يجب القِصّاص عليه لو انفرد»ء والآخر لا 
يجب عليه لو انْمّرد ممن ذكرنا؛ كالصبي مع البالغ» والمجنون مع العاقل» والخاطىء مع 


وقال الشافعي رحمه الله -: يجب القِصّاص على العَاقِل والبالغ والأجنبي إلا العامد؛ 
فإنه لا قِصّاص عليه إذا شاركه الخاطىء؟ 


وجه قوله: أن سبب الوجوب وُجد من كل واحدٍ مئْهُما وهو القَثْل العمد إلا أنه امتنع 
الكو طلى أحتهها الس كد لحي عا عن ظ 


ولنا: أنه تمكنت شبهة عدم القَمْل في فعل كل واحدٍ منهما؛ لأنه يحتمل أن يكون فعل 


- كتاب الحدود والديات حديث )١187”(‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك بن جشعم قال: حضرت رسول الله كَل يقيد الأب من ابنه 
ولا يقيد الابن من أبيه 
قال الترمذي : عرد ف اراب اين الطانه بسسيع والملن ‏ بن الصباح يضعفه في الحديث . 
وقال الدارقطني: والمثنى وابن عياش ضعيفان. 
وقال الترمذي ه فى «العلل الكبير؛ (دص 37306): مالك مصمدات البخارئ عن هذا الحديث؟ فقال: 
حديث إسماعيل بن عياش وحديث عن أهل العراق وأهل الحجاز كأنه شبه لا شيء ولا يعرف له أل . 
اه. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ :)5"1٠١‏ قال في التنقيح» : حديث سراقة فيه المثنى بن الصباح وفي 
لفظه اختلااف اه. 

)١(‏ في أ: ومكاتبته. 


11١4/٠ 


ا كتاب الحنايات 


من لا يَجب عليه القصّاص لو الْمّرد مستقلاً في القتل» فيكون فعل الآخر فضلاًء ويحتمل على 


القلب. وهذه الشبهة ثابتة في الشريكين الأجنبيين» إلا أن الشرع أسقط اعتبارها وألحقها 
بالعدم؛ فتحا لباب القصاص وسدا لباب العدوان؛ لأن الاجتماع ثم يكون أغلب وههنا أندر 
فلم يكن في معنى مورد الشّرعء فلا يلحق به وعليهما الدية لوجود القتل» إلا أنه امتنع وججوب 
القصَاص للشبهة» فتجب الذية» ثم ما يجب على الصّبي والمجنون والخاطىء تتحمّله العَاقِلة: 
وما يجب على البَالِعْ والعاقل والعامد يكون في مَالهِ؛ لأن القتل عمدء لكن سقط القِصّاص 
للشبهة والعاقلة لا تعقل العَمْدء وفي الأب والأجنبي الدّية في مالهما؛ لأن القتل عَمْدء وفي 
المولى مع الأجنبي على الأجتبي نِضْف قيمة العبد في ماله لما قلنا؛ وكذلك إذا جرح نفسه 
وجرحه أجنبي فمات - لا قِصَاص على الأجنبىٌ عندناء خلافاً للشَافْعِيٌ وعلى الأجنبيٌ نصف 
الذية ؛ لأنه مات بجر حين ؛؟ أحدهما هدر والآخر معتبرء وعلى هذا مسايئل تأتي في مَوْضع 


آخر د. إن شاء الله تعال 277ب 


والثالث: أَنْ يكون مغصُوم الدّم مطلقاًء فلا يقتل مُسْلم ولا ذمي / بِالكَافِر الحربي ولا 
بالمرتد؛ لعيدم العصمة أصلا ورأساء ولا بالحربي المسْتأمن في ظاهر الزّواية ؟ لأن عصمته ما 
نشت مطلقة: 0 إلى غاية مكان كي دان 0 وهذا لان المماتوي ادل ل 

وروي عن أبي يوسف: أنه يقتل به قِصَاصاً؛ لقيام العصمة وقت القتل». وهل يقتل 
النستامن بالمستامن؟ ذكر فى #الشير الكبير» أنه يقتا :: 

وروى أبن سماعة عن محمد : أنه لا يقتل ولا يقتل العَادل بالباغي ؛ لعليع العضدية بست 
00 لأنهم يقُصٌدون أموالنا وأنفسنا ويستحلّونها. وقد قال داعليه الصادة والعادم جا «قاتل 


ظ دون نَّ نَفْسِك). وَقَال: «قَايل دون مَالك90) ولا يقتل الباعئن بالعادل أيضاً عندناء وعند 


الشافعي ‏ رحمه الله -: يقتل؛ لأن المقتول معغصُوم مطلقاً. 


0 لسر سن ا 6 0 00 العادل بتأويل. وتأويلم وإن 35 


. اتفق الفقهاء على أن المسلم إذا جنى على نفس مسلم عمدأً  وجب عليه القصاص» متى توفرت شرائطه‎ )١( 
وأما إذا جنى على نفس كافر عمداً: فإن كان حربياً فلا قصاص عليه؛ لأنه محارب مهدر الدم» فكان قتله‎ 
اجا بل قربة يتقرب بها وطاعة يرجى بي الثواب عليها‎ 


3( تقدم . 


كتاب الحنايات لا ؟” 





الضّمانء بإجماع الصّحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ؛ فإنه روي عن الزهري أنه قال: وقعت 
الِئّدة والصّحابة متوافرون» فاتفقوا على أن كل دم استحل بتأويل القَرْآن العظيم فهو موضوع. 
وعلى هذا يخرج ما إذا قال الرجل لآخر: اقتلني فقتله ‏ أنه لا قِصَاص عليه عند 
وجه قوله: أَنَّ الأمرّ بالقتل لم يقدح في العضمة؛ لأن عصمة الئْفس مما لا تحتمل 
الإباحة بحال. 
ألا ترى أنه يأثم بالقول» فكان الأمر ملحقاً بالعدم بخلاف الأمر بالقّطع؛ لأن عصمة 
الطرف تحتمل الإباحة في الجملة» فجاز أن يؤثر الأمر فيها. 
ولنا: أنه تمكنت في هذه العِصْمّة شبهة العدم؛ لأن الأمر وإن لم يصح حقيقة فصيغته 


تورث شبهة» والشبهة في هذا البّاب لها حكم الححَقيقة» وإذا لم يجب القِصَاص فهل تجب 
الدية؟ فيه روايتان: عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - في رواية : تجبء وفي رواية : لا تجب ؛ 
وذكرالقدوري ‏ رحمه الله -: أن هذا أصحٌّ الروايتين. وهوقول أبي يوسف 
ومحمد ‏ ر حمهما الله وينبغي أن يون الاح هي الأرلى؛ لأن العصمة قائمة مقام 
الحرمة» وإنما سقط القِصّاص لمكان الشبهة» والشبهة لا تمنع وججوب المّال. 

ولو قال: اقطع يدي فقطعء, لا شيء عليه بالإجماع؛ لأن الأطراف يسلك بها مسلك 
الأموال» وعصمة الأموال تثبت حقاً له» فكانت محتملة للسقوط بالإباحة والإذن» كما لو قال 
له: أتلف مالي فأتلفه . 

ولو قال: اقتل عبدي أو اقطع يدهء فقتل أو قطع ‏ فلا ضمان عليه؛ لأن عبده ماله 
وعصمة ماله تثبت حقاً له» فجاز أن يسقط بإذنه كما في سائر أمواله. ولو قال اقتل أخي فقتله 
وهو وارثه القياس أن يجب القِصّاصء وهو قول زفر ‏ رحمه الله -. وقال أبو حنيفة - رضي 
الله عنه -: أستحسن أن أخذ الدية من القَاتِل. 


وجه القياس : أن الأخ الآمر أجنبي عن دم أخيه؛ فلا يصح إذنه بالقتل» فالتحق بِالعَدم . 


وجه الاستحسان: أن القصاص لو وجب بقَّثْل أخيه لوَّجَبَ له. والقتل حصل بإذنه؛ 
والإذن إن لم يعمل شرعاً لكنه وجد حَقِيقة من حيث الضّيغة؛ فوجوده يورث شبهة كالوذن بقتل 
نفسهء والشّبهة لا تؤثر في وجُوب المال [فيجب المال]' "+ زووى أو نوست من أنى 


000( سقط من ط. 


وات 
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حنيفة - رضى الله عنهما ‏ فيمن أمر إنساناً أن يقتل ابنه فقتله ‏ أنه يقتل به» وهذا يوجب 


اختلاف الرُوايتين في المسألتين. 

ولو أمره أن يشجه فشجّهء فلا شيء عليه إن لم يمت من الشّجة؛ لأن الأمر بالشجة 
كالأمر بالقّطع. وإن مات منها كانت عليه الدّية» كذا ذكر في الكتاب» ويحتمل هذا أن يكون 
على أَصْل أبى حنيفة - رحمه الله - خاصة؛ بناء على أن العفو عن الشبّة لا يكون عفوا عن 
القتل عِنْده» فكذا الأمر بالشبة لا يكون أمراً بالقغل» ولما مات تبين أن الفِعْل وقع قتلاً من 
حين وجُّوده لا شجّاء وكان القياس أن يجب القصّاصء إلا أنه سقط للشبهة فتيجب الدية» فأما 
على أصلهما فينبغي ألا يكون عليه شيء؛ لأن العفو عن الشبّة يكون عفواً عن القتل عندهماء 
فكذا الأمر بالشجّة يكون أمراً بالقتل. ظ 

وروى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله - فيمن أمر إنسانا بأن يقْطع يده ففعل» 
فمات من ذلك أنه لا شيء على قاطعه. ويحتمل أن يكون هذا قَوْلهما خاصة؛ كما قالا فيمن 
له القصّاص في الطرف إذا قطع طرف من عليه القِصّاص فمات - أنه لا شيء عليه . 

فأما على قول أبي حنيفة - رحمه الله - فينبغى أن تَجب الدية لأنه لما مات تبين أن الفعل 
وقع قتلآً والمأمور به القطع لا القتلء وكان الاين أن يجب القصاص كما قال فيمن له 
القصاص في الطرف, إلا أنه سقط؛ لمكان الشبهة؛ فتجب الدية. 

وعلى هذا يخرج الحربي إذا أسلم في دار الحرب» ولم يهاجر إليناء فقتله / مسلم؛ أنه 
لا قصاص عليه عندنا؛ لأنه وإن كان مسلماء فهو من أهل دار الحرب؛؟ قال الله تبارك وتعالى: 
#فَإِنْ كَانَ مِن قَوْم عَدُوٌ لَكُمْء وَهُوَ مُؤْمِنُ4 [الساء:؟4] فكونه من أهل دار الحرب أورث شبهة 
في عصمتهء ولأنه إذا لم يهاجر إليناء فهو مكثر سَوَادٍ الكفرة» ومن كثر سواد قوم» فهو منهم 
على لسان رسول الله وَكِةٍ - وهو وإن لم يكن منهم دين فهو منهم داراً؟ فيورث الشبهة . 

ولو كانا مسلمين تاجرين أو أسيرين في دار الحرب» فقتل أحدهما صاحبه» فلا قصاص 
أيضاً: وتجب الدية والكفارة في التاجرين» ا الأسيزية خلاف ذكرناه في اكتاته الميير): 

ولا يشترط أن يكون المقتول مثل القاتل فى كمال الذات» وهو سلامة الأعضاء. ولا أن 
يكون مثله في الشرف والفضيلة؛ فيقتل سليم الأطراف بمقطوع الأطراف والأشل» ويقتل العالم 
بالجاهل» والشريف بالوضيع» والعاقل بالمجنونء والبالغ بالصبي» والذكر بالأنثى» والحر 
بالعبد» والمسلم بالذمي الذي يؤدي الجزية» وتجري عليه أحكام الإشلام”'' . 


)١(‏ فإن كان المجني عليه ذميأء وكان القتل عمداً أيضاً - فقد اختلف الفقهاء في وجوب القصاص من 


المسلم . 





واأوواة » سا م هو وود وه موه وان هو هاه هو هو و هن و مه وهاه هسه هذ ةن سوه و هو هد وق فاه هسه هاه وواقده ومن و وه وه وه وهو فم ماه ماه نه ا هم هم م م ع م معد همه مم همد مهمع ده 9ه .٠ع‏ 


فذهب ابن حزمء وجماعة إلى القول بسقوط القصاص في العمدء وسقوط الدية في الخطأ. ولكن قالوا: 
يؤدب المسلم بالسجن حتى يتوب كفأ لضرره. 

وذهب الحنفية» والنخعي» والشعبي إلى القول بوجوب القصاص؛ وهو قول عمرء وابن مسعودء وابن 
الى لاون 

وذهب الشافعية» والحنابلة» والثوري» والأوزاعي» إلى عدم وجوب القصاص على الايد وَالنا 
تجب عليه الدية مضاعفة. روي هذا عن عمرء وعثمان» وزيد بن ثابت . 

وذهب مالك؛ والليث بن سعد؛ إلى القول بوجوب القصاص في حالة خاصة. هي ما إذا قتل المسلم 
الكافر غيلة » أ تأخذه إلى مكان مخصوص» فيضجعه ويذبحه؛ ليأخذ ما معه من المال» وفى غير تلك 
الحالة لا يقتص منه. وإنما تجب الدية عليه في العمد. والكفارة في الخطأ. ْ 


استدل ابن حزم» ومن معه: بأن الآيات الواردة في القصاص لم تشتمل على قتل المسلم للكافر؛ لأنها . 


في فل المؤمتين خاصة لم يردق فيها ذكر للذميين والمستأمنين» دل على ذلك حكمٌ الرسول في المسألة 
بقوله : : لا يُقْتَلَ مُسْلِمْ بكافراء وإذا كان الذكن كاذ | للهويقي أنه لا قصاص على قاتله المسلمء إذا قتله 
عمداً. 

وأيضاً لا تجب عليه الدية في قتله خطأ؛ لعدم وجوب القصاص في العمد؛ لأن الدية تابعة له» فمتى 
سقط القصاص سقطت ؛ لقوله تعالى: تمن مني له بن أنبه شَية فاب ُو أنه إل بسانم 
بعد قوله: كيب عَلَيْكُمُ الْقِصَاصٌ فِي الْمَتْلّى» . فقد دلت الآية بأولهاء وآخرها على أنه لا عفو فلا 
قصاص ؛ لأنه لا مؤاخاة بين مسلم وكافر. 

وإنما يسجن القاتل» ويؤدب؛ لأن قتل الذمي بغير حق منكرء واجب تغييره باليد؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «مَنْ رَأَىْ مِنْكُم مُنْكراً فَْيُعْيْرِهُ بِيَدِوه. .وقوله تعالى: #وَتَعَاوَنُوا عَلَى البر والتّقْوَى4؛ والقول 
بسجنه منع له من الظلم. وتعاو على الين. وإطلاق عون له على العدوان ونوقش: بأن في عدم إجراء 
القصاص بين المسلم والكافر نقضاً للعهود والمواثيق» التي أوجب الله الوفاء بها - على أن الذمي ما أعطى 
الذمة والعهد؛ إلا ليكون له ما لناء وعليه ما علينا». ولأجل أن يحمي نفسه وماله» فلو كان أمره؛ أنه إذا 
قتل لا يقتل قاتله - لم تكن هناك فائدة من العهدء ولفات المقصود منه. 

ون لابن حزم متمسك في القول بأن وجوب الدية تابع لوجوب القصاص» إلا ربط أول الآية الواردة 
في القصاص بآخرها ‏ وليس ذلك بصحيح؛ لأن أولها عام وآخرها خاص» وفي مثل ذلك يقدم الآخر 
على الأول. 

واستدل الإمام مالك على وجوب القصاص في القتل غيلة : 

أولا: ما أخرجه أبو داود في «مراسيله؛, ل ف ان رسي عن عبد الله بن يعقوب؛ عن عيد الله بن 
عبد لعي جات اعرد 0 د لأقتل: رَسَول الله عد : يَوْمَ ختين مُسْلِما بكافر قَتَلَهُ غِيلَة . وقال: أنَا 
اط ان أَحَقٌّ مَنْ وَفى ِذِمُته) . 

ونوقش هذا الحديث : 

بأن ابن القطان قد ذكرهء وقال: فيه عبد الله بن يعقوب؛ وعبد 6 لو لا ولم أجد 
لهما ذكرأً في الحديث . 
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وعلى تسليم صحته لا يثبت مطلوب المستدل؛ لأنه ليس فيه إلا أن الرسول قتل» ولم يبين أنه لا واجب 
إلا هذاء فإن المسألة للأولياء موكولة إليهم» إن شاؤوا عفواء وأخذوا الدية. وإن شاؤوا طالبوا بالقتل» 
فلعلهم في هذه الحادثة لم يقبلوا إلا القصاص . 

وثانياً: بما روى ابن حزمء عن عبد الله بن حبيب الأندلسي» عن جندب الهذلي قال: كتب عبد الله بن 
عامر إلى عثمان؛ أن رجلا من المسلمين عدا على دهقان» فقتله على ماله. فكتب إليه عثمان أن اقتله ؛ 
فإن هذا قتل على الحراية» . 

وما روي أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ بلغه أن رجلاً من المسلمين قتل رجلا نصرانياً غِيلَةَ من 
أهل الحيرةء فأمر بقتله دلت الروايتان على أن عمرء وعثمان قتلا المسلم الذي قتل ذِْمَيّا غِيلة» معللة 
الرواية الأولى القمْل؛ بأنه لكونه قتل غيلة على الحرابة. ومعناه: أن المسلم إنما يقتل في تلك الحالة ؛ 
لكونه ضهان متحارناء أي : قاطع طريق . 

ونوقش: بأن الرواية الأولى قال فيها ابن حزم: رويناه عن رجال كثيرين من أبناء الصحابة» إلا أن كل 
ذلك من رواية عبد الملك بن حبيب الأندلسي. وفي بعضها ابن الزناد وهو ضعيف. وبعضها مرسل» ولا 
ب مبااحى 1 ْ 

وأما الرواية الثانية فمناقشة ‏ بأن ذكر القتيل فيها لا يدل على أنه كان قتل قصاصء أو قتلا على الحرابة» 
فاحتملت» فلم تصلح دليلاً على أحدهما بعينه. 

واستدل ثالثاً: بأن القاتل غِيلة صار محارباً مستحقاً للقتل؛ إذ لو ترك بدون قتل حين يَقْثّل كافراً - لأصبح 
وحشاً ضارياء معتاداً على سفك الدماء؛ لوثوقه من عدم قتله. وقد يستسهل دفع الدية التي قد لا تساوي 
شيئاً بجانب ما أخذء واستولى عليه من المقتول. 

ونوقش: بأن المشهور فى مذهب مالك فى المحارب يخالف ما هو فى الدليلء فإنه إن أخذ المحارب 
المال عندهم لا تأخير في نفيه» بل في القطع والقتلء والصلب. أما إن أضاف فقط فالتخيير للإمام بين 
الجميع على أن المالكية عندهم أن كل من قتل في حرابته من لا يقتل به في غير الحرابة - لا يقتل به إذا 
قتله في الحرابة» وهم قائلون بعدم قتل المسلم إذا قتل كافراً في غير الحرابة . 

واستدل الشافعي , ومبن معه على عدم القصاص - بالكتاس» والسنةء والاثارء والمعقول: 

أما الكتاب: فأولاً: ‏ قوله تعالى: «وَلَنْ يَجْعَل الله لِلْكَافرِينَ عَلَى الْمُوْمِنِينَ سَبيلا#. وجه الدلالة أن الآية 
وإن كانت بلفظ الخبرء إلا أنه أريد بها النهىء وقد نفت الآية كل سبيل لكافر على مؤمن؛ لأن السبيل 
نكرة في سياق النفي» فيعم» وحيث كان القصاص سبيلاً من السُبل يكون داخلاً في عموم النفي فينفي . 
ثم لا يمكن حمل السبيل على معنى الحجة والبرهان للكافر على المسلم؛ لأن هذا الحمل خاصء فلا 
يناسب عموم اللفظء. ولأن هذا معلوم من غير الآية» فلا يجوز حملها على ما هو معروف من غيرها. 
ونوقشن: بأن الآية ورد فيها عن السلف تأويلات كلها محتملة» فيجب التحاكم إلى قواعد الشريعة؛ 
لمعرفة ما هو أولى بالقبول. فحيث نفى الله السبيل في الآية» وكان محتملاً لأن يكون في الآخرة فقط؛ 
كما روي عن علي» وابن عباس بدليل عطفه على قوله: #قالله يَحْكُمُ بَبْنَهُم يَوْمَ الْقِيَامَة4» ويحتمل أن 
يكون المراد نفي السبيل في الدنيا كما جنح إلى ذلك السدي». وخصه بالتام على معنى الاستئصال» فلا 
يتمكن الكافرون من استئصال المؤمنين . 

ويحتمل أن يكون السبيل المنفي عاماً في الدنيا والآخرة؛ إلا ما خصه الدليل» وهذا الأخير هو الراجح - 
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استناداً إلى ما هو الأصل في الكلام وهو العمومُ إلا ما خص بدليل» وقد 7 الدليل على أن القتصاص 
خارج . 

ونائناً: بقوله تعالى: ولا تشتري أضعات الكان واضضَات الججنك دلت الآية على عده المساواة بين 
المؤمنين والكفار؛ لأن الآية وإن اشتملت على فعل منفي وهو لا يعم» إلا أنها متضمنة لنكرة» وهي عامة 
اتفاقاً بعد النفي. فالتقدير لا استواء بين هؤلاء وهؤلاء. ونفي التساوي بينهما يمنع من تساوي نفوسهماء 
وتكافؤٌ دمائهما؛ إذ القصاص مبني على الممائلة والتساوي» فلا يثبت القصاص بين المسلم والكافر . 
ونوقش: بأن الآية لا يلزم منها عدمُ الاستواء في العصمة؛ لأن مثل هذا الكلام لا عموم له؛ كما في 
قرله: #لا يستوي الأعْمَئ وَالْبَصِيرٌ»» المنفي هو الاستواء في البصر والعمى» لا في كل وصف؛ ولهذا 
يجري القصاص بينهما لاستوائهما في العصمة؛ ثم الآية تحتمل أن يكون المنفي هو المساواة في الآخرة 
في الثواب والعقاب . 

يؤيده قوله بعده لأْضْحَاتُ الجَنّةَ هُمُْ الفَائْرُونَ» , وأيضاً كون الشخص صاحب جنة أو نار أمر غير مدرك, 
بل هو موقوف على الخاتمة. وإذا كان غير مدرك. لا يدخل تحت علم القاضي أنه من أهل الجنة» فلا 
يفتل بمن هو من أهل النار. ظ 

واستدل من السنة: بما أخرجه البخاري عن أبي حجيفة قال: قُلْتْ لِعَليّ هَل عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الوخي ليس 
في القُرآن. قال لا وَالذِي كَلَقَ الْحَبَّةَ ليق إلا َهْماً يُعْطِيه الله - رجلا فِي الْقَّرآَنِ؛ وَمَا فِي هَذِهِ 
الصَحيفة . قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال : «العَقْلء وَفكاكُ الأسيةة؛ وأن لا يُقْتَلَ مُسْلِمْ بكافر». 

أسخرج هذا الحديث أحمدء والنسائي» وأبو داودء والترمذي. ومعنى العقل الدية سميت بذلك؛ لأنهم 
كانوا يعقلون إبل الدية بفناء دار المقتول. 

وبما روى قتادة عن الحسن عن قيس قال انطلقت أنا والأشتر إلى علي بن أبي طالبء» فقلنا له هل عهد 
إليك رسول الله شيئاً لم يعهده إلى الناس» فقال: لا إلا ما في هذا الكتاب» وأخرج كتاب من قراب 
سسيفه» فإذا فيه : «الْمُسْلِمُونَ َتَكَافا دِمَاؤُهُمْ؛ وَهُمْ يَدُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسعَى ِذْمُتهم أَدْنَاهُمْ» أل لا يتل 
مُسْلِمُ بكافِر» وَل دُوْ عَهْدٍ فى عَهْدِهٍ) ورواه أحمدء والنسائي. 

دلت الروايتان الصحيحتان في طريقهما على أن رسول الله نهى عن قتل المسلم بكافر أي كافر كان؛ لأنه 
ذكرة» فيكون شاملا للذمي» والحربي» والمستأمن» فلا يخصص اللفظ بأحدهم . 

ومعنى: «وَلآ ذُو عَهْدٍ في عَهْدِ) أنه يمتنع قتل المعاهد ما دام في عَهْدِهِء مراعاة للوفاء بالعهد. 

ونوقش هذا الدليل : بأن هذه الروايات مع صحتهاء وعدم الطعن في راو من رواتها لا تصلحٌ للاستدلال؛ 
لأن المستدل اعتبر صدر الحديث. وصرف النظر عن باقيه مع أن الآخر يرد الأول. 

ونان .ذلك أن الحديث اتكمز على «جملت: 

الأولى: لا يقتل مسلم بكافر. 

والثانية : ولا ذو عهد في عهده ‏ والأولى معطوف عليه تام. والثانية معطوف ناقص . ومثل هذا لا بد فيه 
من تقدير في الجملة الثانية؛ لتكون مقيدة» لأن العطف للتشريك. وحيث كان العامل في الجملة الأولى 
هو الفعل المقيد بكافر يقدر في الثانية بحاله. فيصبح معنى الحديث : ١لا‏ يقْئَلُ مُسْلِمٌ بكَافِ وَل دو عَهُدِ 
في عَهُدِهٍ بكافِر؟ . 
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َالّذِي دَعَا إلى هذا التقدير أنه لو ترك على حالهء وبدون تقدير لصادم الإجماع؛ لأن ظاهره يفيد أن 
الذمي لا يقتل مطلقاً. وهذا لا يتفق مع إجماعهم على قتل الذمي بالذمي» فنظرا لهذا الإجماع. خص 
الكافر المقدر في الجملة الثانية بالحربي» فيرى ذلك التخصيص إلى الكافر الملفوظ في الجملة الأولى. 
وحينئذٍ يصير تقدير الحديث: «لآ يُقْبَلُ مُسْلِمٌ بكافِر حَرْبِيَء وَلا يُْتَلَ دو عَهْدٍ في عَهْدِهِ بكَافِرٍ حَرْبِي) 
ومفهومه أن يقتل المسلم بالذمي» وهو ما يخالف دعوى الشافعية ‏ فإن قال الشافعية: إن هذا التقدير يرد 
عليه : 

أولا: أنه لا حاجة إليه ؛ لكون الحديث في غنى عنه يدل على ذلك ما ورد في سببه؛ أن رسول الله خطب 
بوم اليم بيب الفجير الذي قتلة مخراعة . وكان له عهد فقال: «لَوْ قَتَلْتَ مُسْلِماً بكافر لَقَتَلهُ بوى وقال: 
«لا يُفْتَلَ مُسْلِمٌ يكافِرء وَل ذو عَهْدٍ في عَهْدِه) روا أحمد» وأبوتذاو ذه فقن ولصضمت التراون: وقوله : ولا 
يتل مُسْلِمٌ بكافِرٍ» على تركه الاقتصاص من الخزاعي بالمعاهد الذي قتله. 

ودل قوله: ولا د عَهْد في عَهْدِهٍ على النهي عن الإقدام على مثل ما.فعله القاتل صاحب السبب» فكانت 
تلك الجملة كلاماً تامًا غير محتاج إلى تقديرء على أن التقدير خلاف الأصل» فلا يصاب إليه إلا عند 
الضرورة. ولا ضرورة. 

ثانياً: إن القول بكون المعطوف يقيد بكل ما قيد به المعطوف عليه يخالف لما عليه محققو النحاة. من أنه 
لا يلزم اشتراك المعطوف والمعطوف عليه؛ء إلا في الحكم الذي لأجله وقع العطف. وهو ههنا النهي عن 
القتل مطلقاً. من غير تعرضء لكونه قصاصاًء أو غير قصاص؛ وحينئذٍ لا يلزم من كون الأول في 
القصاص أن تكون الثانية فيه؛ حتى تحتاج إلى ذلك التقدير. 

ثالثاً: إن الجملة الثانية من الحديث لم تذكر في كثير من طرقه» والرواية الصحيحة قاصرة على الجملة 
الأولى. وهذا يبعد التقدير المتقدم. 

رابعاً: أن هذا التقدير يخرج الحديث عن كونه مفيداً؛ لأن معناه عليه: «لا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بكافِر حَرْبِيٌ 
قصاصا؛ وغير متصور قتله به قصاصا حتى ينفي . 

فكون الجرات غلى للك الايزادات: بالتر تي 

أولاً: أنه على اعتبار عدم التقدير؛ يصير معنى الجملة الثانية : لا.يقتل ذو عهد في عهده مطلقاً في حين 
أنه يقتل إذا قتل ذميا مثله اتفاقاً؛ وحينئزٍ لا بد من تقدير بغير حق من الحقوق» وعلى ذلك دار الأمر بين 
تقدير تلك الجملة» وبين تقدير لفظ : «بكافر» المذكور في الجملة الأولى. 

وإذا دار الأمر بين تقديرين: أحدهما مذكور في العطوف عليه» والآخر غير مذكور ‏ - ترجح تقدير الأول 
لقرينة العطف ؛ فإن الضرورة حاصلة على كل حال . 

وأجيب عن الثاني : بأن الغرض أن العامل مقيدء فلا بد من تقديره مقيداً لا مطلقاً ‏ ولا يقال: إنه يلزم 
مثل ذلك في قولنا ضربت علياً يوم الجمعة وبكرأء مع أنه لم يقل بذلك أحد ‏ لأنا نقول: إن تقدير القيد 
إنما يكون متعيئاً فيما إذا لم يصلح المعطوف إلا به؛ كما في الحديث الذي معناهء أما في غيره فلا. 
وأجيب عن الثالث: ‏ بأن عدم ورود الجملة الثانية في بعض الروايات لا ينفي الاستدلال؛ لأنها وردت 
في كثير من الطرق» ورواها الإمام أحمدء والنسائي» وأبو داودء وهما ممن رويا رواية الاقتصار. 

وأجيب عن الرابع -: بأن آيات القصاص العامة توهم ما ادعى» لولا ورود ما أفاد التخصيص؛ وذلك لأن 
المستأمن ربما أوهم أمانة عصمة دمهء فإذا ما قتله المسلم قتل به فجاء الحديث بنفي ذلك ولا يبعد أن ب 
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تكون القصة الواردة فى مستأمن صاحب عهد مؤقت؛ لأن الحديث غير مفيد شيئاً من ذلك». فيجب حمله 
على ماافيق حيها ين الادلة: 

ولو سلمنا أن الحديث عام شامل لكل كافرء وأن المسلم لا يقتل به فماذا هم قائلون في ذمي يقتل مثله. 
ثم يدخل الإسلام قبل أن يقتص منه. إن قالوا بقتله خالفوا مذهبهمء لأن قتل مسلم بكافر إذ لا يمكن 
دعوى سلب الإيمان عنه بعد إتيانه بالشهادتين» وإن لم يقولوا بقتله فقد اتفقوا معنا. ويكون الحديث قد 
خرج عن عمومه - وحمل الجملة الثانية على أن المعاهد لا يقتل في مدة عهده ‏ سلب للحديث عن 
فائدته؛ لأن المعاهد بمجرد عهده حرم قتله. فيكون النهي عن ذلك المعروف عبثأ كلام الرسول خال 
غعنة . 

واستدلوا ثالثا. بالآثار: ا لا يي عن الزهري؛ عن سالم» عن 
أبيه؟ أن مسلماً قتل رجلا من أهل الذمة عمداًء نرف إلى عتداة رن عنارضه تلم رتكا ب وغلظ عليه الدية 
كدية المسلم: دل هذا الأثر على أن عثمان قد حكم بعدم قتل المسلم بالذمي. وكان ذلك بمحضر من 
الصحابة 

رع ا لمعت عن الدع الح لوبط لاك زد ارو ل ا عر ان 
كتب في مثل هذا أن يُقادَ به» ثم ألحقه كتابا آخر قال فيه: لا تقتلوه. 

ونوقش : بأن الشافعي قد خالف مضمون الأثر في تضعيف الدية» فلو كان صحيحاً عنده ما خالفه فيها. 
وعلى ذلك» نإنا أن قبل لايق كله ولم يفعل» أو لا يقبله كلهء ولا يصلح له دليلا أما قول ابن حزم 
إنه صح ما روي في هذا الباب» فنقول فيه: إن عدم أخذ ابن حزم به» ومخالفته له» حيث لم يوجب 
الدية كما سبق - دليل ضعفه في نظره . ولعله رأى أنه قول صحابي لا حجة فيه مع كتاب الله؛ وسنة 
سول وليس بشيء؟ لأنه لم يرد في الكتاب» ولا في السنة ما ينفيه صريحا. 

واستدل رابعا بالمعقول من :ومكهية : 

الوجه الأول: ما جاء ب«الأم»: أن الله فرق بين المسلمين والذميين في أحكام الدنيا. ألا ترى أن المسلم 
والكافر إذا حضرا القتال أعطى المسلم نصيبهء وإن كان في غناء» وحرم الكافر وإن كان فقيراً اتفاقاً . 

وقد أباح الله للمسلم أن يتزوج بحرائر الكتابيات. وحرم على الكافر الإماء المسلمات. ألا ترى أن الله 
أمرنا بأخذ المال من المسلم؛ طهرة وتزكية. ومن الكافر صغاراً وذلة: فمن هذا وذاك علمنا أن الله وضع 
الكافر موضع العبودية للمسلم» فأنى يتساويان؟! الو ل لل ل ل ا نت 
لدمه. وهو كفره المورث للشبهة في الحد؟ . 

ونوقش: بأنا لا نسلم أن كفر الذمي ينفي المساواة بين الكافر راسك ف كل سوه" فإن ذمته ساوت بينه 
وبين المسلم في عصمة المال والنفس. وإذا كان الحكم عند الخصم أن تقطع يد المسلم بسرقة مال 
الذمي ‏ كان هذا دليل قوله بعصمة ماله. وليس يوجد فرق بين عصمة المالٍ والنفسء بل النفس أولى 
بالعصمة من المال لأن الإنسان يهون عليه ماله دون نفسه. ويفرط فى كل شىء لحفظهاء ويفتديها بكل ما 
- والقول بأن الكفر القائم في الذمي مبيح لدمه غير مسلم» بل إن المبيح هو الحرابة؛ ولهذا حكم بعدم 
قتل الصبي » والمرأة» والشيخ الفاني. 
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والوجه الثاني : هو قياس الذمي على المستأمن بجامع الكفر في كل منهما. وحيث كان المسلم لا يقتل 


بالمستأمن» وليس سببا في ذلك سوى كفرهء فلا يفرق بينهماء إذ يجمعهما وصف واحدء فيجمعهما 
حكم واحد. 

ونوقش: بالفرق بين المستأمن والذمى» فإن أمان الذمى مؤبد. وأمان المستأمن موقت. كما أن المستأمن 
لا يدفم تطير أمانه شيئاً. والذمي يدفع جزية يعصم بسببها ماله» ونفسه وولده. كذلك المستأمن أمانة من 
فرد من أفراد المسلمين. والذمي أمانة من الإمام فلا يتساويان. وكيف يكونا سواء. والذمي تقطع يد 
المسلم بسرقة ماله. والمستأمن قد أهدرت أمواله» فلا تقطع يد المسلم بسرقتها . 

فإن قيل: إن عهد الذمي مؤقت أيضاً إلى أن ينقص العهدء فكلا العهدين سواء ‏ أجيب: بأن المسلم 
معصومٌ دمه ما دام مسلمأء فإذا ارتد صار دمه مباحاً. فكذلك الكفر قائم في كل من المستأمن والذمي, 
لكن هذا معصوم. وذاك غير معصوم؛ لأن العصمة كما تكون بالإسلام تكون بالدار. والدار عاصمة 
للذمي؛ لكونه بين ظهراني المسلمين» بخلاف المستأمن فإنه على شرف الرجوع إلى بلده دار الحرب . 
واستدل الحنفية لمذهبهم: وهو وجوبٌ القصاص . 

أولاً: من الكتاب: قوله تعالى: وَكَتَبنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أن النّفْسّ بِالنّنْس4 دلت الآية على أن حكم الله في 
التوراة هو قتل النفس بالنفس. وهو وإن كان شرع من قبلنا إلا أن إقرار شرعنا له» وقصّه علينا بدون إنكار 
جعله شرعاً لنا. 

والنفس: في الآية عامة تشمل المسلمء والذمي. والحربي لولا حرابة ‏ لكان داخلاء إلا أن دمه أهدر؛ 
لخروجه عن الطاعة . 

ثم عموم النفس في الآية دل عليه ما روى البخاري؛ عن ابن مسعودء ارس لله قال : أجلم 
امرىء يَشْهَدُ أن لآ لَه إلا الله وَأَنّي رَسُولُ الله إلا بإخدّى ثَلآثْء قَالَ مِنهَا مِنْهًا: «النّمْسُ بالنّمس» فمقتضى 
الحديث أن نفس المسلم لا تحل إلا إِذًا قَتَلَ نفْساً أي نفس كَانَتْ» عدا نفس المحارب؛ فإنها مستثناة لما 
قدمنا . 

ونوقشت الآية: بأنها إنما نثبت حكم القصاص في التوراة» وليست شرعاً لنا. ثم إن الآية نزلت في 
اليهودء وكانوا ملة واحدة ليس فيهم مسلم وكافر؛ لما كانوا جميعاً أحراراً ليس فيهم أرقاء. فإن عقد 
الذمة والاستعباد إنما أبيح للنبي كَلِيةِ من بين سائر الأنبياء» لأن الاستعباد أصله من الغنائم»ء وهي لم تحل 
لغير نبينا. وإذا كان كذلك خلت الآية عن الدلالة؛ إذ يكون معناها أن كل نفس من اليهود تقابل بنفس 
منهم» وليس فيها ما يدل على مقابلة نفس مسلمة بنفس غير مسلمة» بل ذلك معلوم نفيه بالمفهوم. 

فإن قلتم : إنه غير معتبر ‏ قلنا: إن الآية ساكتة: عن ذلك» وحكمه مأخوذ من الحديث السابق: «لا يُقْثَل 
مُسْلِمْ بكافر؛» وعلى فرض عموم الآية فالحديث مخصّص لها يدل على ذلك قولهُ تعالى في آخر الآية: 
#فَمَنْ تَصَدُّقَ به قَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ4. ولا خلاف أن صدقة الكافر الذي هو ولي للمقتول لا تكون كفارة؛ 
وحينئل لا به يثبت المدعي . 

وأجيب : أن الآية روزن ترفك قن حقٌّ اليهود. إلا أن حكاية الله لها علينا جعلها شرعا لنا. والآية عامة في 
اليهودء فتكون عامة عفدنا أيفاً: والحديث وإن سلم من المناقشات السابقة» فهو خبر واحد لا يقوى 
على تخصيص الآية. على أنه يمكن حمله على نفي القصاص بين المسلم والحربي. وتحمل الآية على ما - 
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سوى ذلك جمعاً بين الدليلين والذي يدل كذلك. على أن الآية تشريع إسلامي قول رسول الله كَلْهٌ في 
ب ارت )حا صرت اي بج ري ار لطي رواج رن الوا اوضر ار الاي و و 
#السة بِالسَن»» في تلك الآية. 
قوله تعالى : كيب عَلَيْكمُ الِصَاصٌ في الْقَتلَى الْحرُ بالحُرٌ وَالعَْدُ بعد وَالأنتى بالألتى َمَنْ عُفِيَ لَه من 
جيه شَيْءٌ فَائبَاءٌ بِالْمَعْرُوفٍ وَأْدَاءُ إِلَيْهِ بِإحْسَانِ» ‏ وجه الدلالة أنه سبحانه أثبت القصاص على القاتل» من 
ف تروينية أنه كون لمشتو لها أذ كافراً؛ فوجب القصاص من المسلم القاتل للذمي. ظ 
ونوقش: بأن الخطاب للمسلمين» فكان هذا دليلاً على أن القتلى منهمء وإلا لتفكك النظم في الآية 
- وأيضاً أنه سبحانه ربط آخر الآية بأولهاء وجعل بيانها عند تمامها فقال: هكب عَلَيْكُمُ الْقِصَاصٌُ فِي 
الْقَتْلَى الْحَُوُ بالحرٌ والعَبْدُ بِالْعَبْدِ رَالأثى بالألقى» . وإذا كان نقص العبد عن الحرٌ بسبب رقه الذي هو أثر 
من آثار الكفر مانعاً من جريان القصاص بينه وبين الحر ‏ فأولى أن يجري القصاص بين الكافر ‏ وفيه نفس 
الكفر لا أثره ‏ وبين المسلم. 
وأجيب عن ذلك: بأن الخطاب وإن كان في الآية للمسلمين, إلا أنه غير مخرج للكفار من حكمها؛ لأن 
المخاطب بتنفيذ القصاص هم المسلمون لا غيرهم . وإنما ينقّذونه على أنفسهم. وعلى من تحت طاعتهم 

من الذميين . وعليه فالقتلى في الآية باق على عمومه. با ار وربط أول الآية 
بآخرها غيرُ لازم؛ إذ يصح أن يكون الأول عاماء والآخر خاصا؛ ويجري كل على أفراده. ولم يقتل الحر 
بالعبد لمعنى سيأتي . 
قوله تعالى : ؤرََحُمْ في القِصاص + : ا أوني الألبَاب» وقوله: طفَمَنْ قُتِلَ مَظلُوماً فَقَدْ جَعَلْئا لوَلِيّه 
سُلْطاناً قلا يُمْرِفٌ فِي الْمَثْل. ان أن في شرعية القصاص تحقيقاً لحياة المجتمع . فلو لم 
يقتل المسلم بالكافر - لفنات هذا المقصود؛ إذ قد تحمل العداوة الدينية أولياء المقتول على الانتقام» وقتل 
جماعة بواحد وعلى أن ولي المقتول له سلطانٌ على القاتل مطلقاًء وهو بعمومه الذي لم يفصل بين قاتل 
مسلم وكافر ' مثبت للسلطان على المسلمء إذا قتل ذميًا . ومعنى ذلك: أنه يقتص منه المسلم . 
ونوقش: بارتفاع السلطان ينفي السبيل في قوله: «وَلَنْ يَجَعَلَ الله للكابرين قلي المزيين سَبيلا©» فبقيت 
ال ا 

جيب: بأن السبيل محتمل كما قدمنا؛ لأن يكون في الآخرة بدلالة قوله في صدر الآية: فَاللَه يَحْكُمُ 

: -. ومع احتاها ل تصلح رقع نكم‎ ٠ 
استدل الحنفية ثانياً من السئة : با اناي ىا وإسحاق بن راهويه في «مسنديهما»ء والدارقطني‎ 
في اسننه»ء والطبراني في «معجمه؟. عن ابن عباس (رضي الله عنهما) أن رسول الله يَِيخّ قال : «الْعَمدُ‎ 
. قودُء إلا أن يَعْمْرَ وَلِيُ الْمَمُْولٍ؛‎ 
وجه الدلالة أن الرسول قد حكم في كل قتل عمد بالقودء من غير تفرقة بين قتيل وآخر. ومقتضى ذلك‎ 
جريان القصاص بين المسلم والكافرء حينما يكون القتل عمداً.‎ 
وبما أخرجه الدارقطني» والبيهقي عن عبد الرحمن بن البيلماني مسندا. وعن ابن عمر مرسلاً؛ أن رسول‎ 
. الله يل قتل مسلماً بمعاهد. «وَقَالَ أَنَا أَكْرَمُ مَنْ وَفّى بِذِمُتِهه‎ 
- بأن الدارقطني قال في هذا الحديث: إنه مرسل لا يثبت به حجة. وابن البيلماني ضعيف» لا‎  : ونوقش‎ 


مدقا 
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يقوم به حجة؛ إذا وصل الحديث» فكيف إذا أرسل . 

وقال القرطبي: إنه منقطع لا تقوم به حجة. وقال أبو عبيد فيه: هذا حديث ليس بمسندء ولا يجعل إمامأ 

جنك ند دباء جلت : وتكلم فيه بغير هذا - وعلى فرض صحته فهو منسوخ بحديث: «لا يُقتل مُسْلِمْ 

بكافِر؛» كما نقل ذلك الشوكاني . 

وأعيثن” بأن الحديث وإن كان مرسلا من طريق البيلماني» لكن تقوى بما روي عن عمرء وعلي» 

وعيد الله بن مسعود: #من قتل المسلم بالذمي» قال في نصب الراية: قال في «التنقيح). 

وعبد الرحمن بن البيلماني وثقه بعضهم». وضعفه بعضهم. 

ما رواه عمران حصين.» وأبو هريرة» ومعقل بن يسارء أن رسول الله كَل قال: «لآ يُقتَل مُؤْمِنٌ بكافِر» وَل 

ذُو عَهْدٍ في عَهْدِه). ظ 

- وجه الدلالة - أن التقدير: لا يقتل مؤمن بكافر حربي؛ ولهذا عطف ذا العهد عليه وهو الذمي. فكان 

الصدية الى عسجوة تققر: بولذا ذو يك فى «شتولاف كات بعري أن :ذاةالغيق: رذ قل مكل قعل رامين 

أن يكون المرادٌ بالكافر المقدر الكافر الحربي. وعلى ذلك. فالحديتٌ لا دلالة فيه على نفي قتل المسلم 

بالذمن . 

ونوقش: بأن معناه لا يقتل مؤمن بكافرء ولا بذي عهدء أي: لا يقتل بكافر: حربي» ولا ذمي. 

واحون جاه لز أزية ذلك لكان لبها لأنه لا حرق أن ينطق المرفوع علق المجرورة رلا تيقرن بده 

ذلك إلى الرسول. 

واستدلوا ثالثأ بالآثار: ما جاء في مسند» الإمام أحمدء وما أخرجه الطبراني» أن علياً رضي الله عنه أَتِىَ 

برَجل مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتلَ رَجُلاً من أهل الذمة» فقامت عليه الَبِينةٌ» فأمر بقتله» فجاء أخوهء وقال: إني قد 

عفوت» قال: فلعلهم هدّدوك أو قرعوك قال: 1 ولكن قتله لا يرد على أخي . وعوضوا لي ورضيت» 

قال: أنت أعلم من كان في ذمتناء فدمه كدمناء وديته كديتنا». 1 

وهذا أثر ظاهر الدلالة في أن دم غير المسلم الذمي كدم المسلم» ومعناه: أن يقتص من أحدهما بالآخر. 

ما رؤاه البيهقي في «المعرفة» من طريق الشافعي» أنبأنا محمد بن الحسن» حدثنا أبو حنيفة» عن حمادء 

عن إبراهيم النخعي؛ أن رجلا من بكر بن وائل قتل رجلا من أهل الحيرة» فكتب فيه عمر بن الخطاب؛ 

أن يدفع إلى أولياء المقتول» فإن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا عفواء فدفع الرجل إلى ولي المقتول. ثم أت 

عمر ذلك بأن بعث رجلاء وقال: إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه. 

ما رواه عبد الرزاق في «مصنفه»؛ أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أمير الجزيرة في رجل مسلم قتل رجلا 

من أهل الذمة؛ أن ادفعه إلى وليهء فإن شاء قتلهء وإن شاء عفا عنه. فدفعه إليه»ء فضرب عنقه» وأنا أنظر 

إليه . 

دلت الروايتان على جريان القصاص بين المسلم والكافر. 

ونوقش الأثر الثاني : بأنه عليكم لا لكمء فإن أمر عمر ثانياً بعد الأمر بالقتل ‏ دليل على عدم القصاص 
بين المسلم :والكافر: 

وأجيب: - بأن كتابة عمر إليهم ثانياً بعدم القتل ‏ راجمٌ إلى أمر في القاتل هو كونه من فرسان المسلمين» 

فأراد إبقاءه عدة للإسلام» ولم ينفذ فيه القصاص . 


«واستدلُوا بالمعقول وهو: 


كتاب الحنايات /اه " 





وقال الشافعيى ‏ رحمه الله - كون المقتول مثل القاتل في شرف الإسلام والحرية - شر 
وجوب القصاص.». ونقصان الكفر والرق يمنع من الوجوب؛ ؟ فلا يقتل المسلم بالذمي. ولا 
الحر بالعبد» ولا خلاف في أن الذمي إذا قتل ذميّاء ثم أسلم القاتل؟ أنه يقتل به قصاصاًء وكذا 
العبد إذا قتل عبداء ثم عتق عتق القاتل . 


احتج في عدم قتل المسلم بالذمي , بما روي عنه ‏ عليه الصلاة والسلام - أنه قال: ١‏ 


- أن المسلم قد ساوى الذميّ في حقن الدم وعصمته. فوكنت ا عر التعاتر ددهينا مين وإذا 
كانت يد المسلم تقطع بسرقة مال الذمي - فأولى أن يقتص من نفسه لنفسه . فما حرمة المال بأغلظ من 
حرمة النفس . 
وأيضاً إذا كان الكافر إذا قتل كافراً مثله ” ثم أسلم يقتص منه. ولم يكن إسلامه مانعاً من القصاص ب كدللك 
يكون إسلام المسلم ابتداء غير مانع من استيفاء ء القود؛ ولأنه لما جاز للكافر قتل المسلم دفعاً عن نفسه 
كان قتله قوداً بنفسه واجباًء لأنهما في الحالين قتل مسلم بكافر. 
ونوقش: يمنع قياس الكافر على المسلم في حقن الدم؛ لأن دم المسلم محقون بسبب إسلامه. وإسلامه 
مانع من استرقاقه. ولا كذلك الكافر ‏ وأما كون حرمة النفس أغلظ من حرمة المال. فجوابه من وجهين: 
الأول : أن القطع في السرقة حق لله تعالى» غير جائز العفو عنه ‏ فجاز أن يستحق في مال الكافر؛ كما 
يستحق في مال المسلم . 
أما القود فلما كان من حقوق الادميين» وجائز العفو عنه لي ل سار 
الثاني : أنه لما جاز قطع المسلم بسرقة مال الذمي المستأمن» ولم يقتل المسلم به قصاصاً ‏ جاز أن يقطع 
في مال الذمي» ولا يقتل به. ْ 
وأما قولهم : لو قتل كافر مثلهء ثم أسلم لم يكن إسلامه مانعاً من الاستيفاء. فجوابه: ‏ أن القود حدء 
والحدود تعتبر بحال الوجوب» ولا تعتبر بما بعده؛ لأن المجنون لو قتل حال جنونهء ثم عقل ‏ لم يجب 
عليه القود بعد ما سقط. ولو أنه كان عاقلا وقت القتل» ثم جُنّ - لوجب عليه القود. 
وأجيب عن تلك المناقشات: بأنه إذا ثبت أن عصمة المال تابعة لعصمة النفس ‏ كانت عصمة المال 
لازماً» والنفس ملزوماً. وتساوي اللوازم موجب لتساوي الملزومات. وإلا لخرج اللازم عن أن يكون 
لازماًء والملزوم ملزوماً ‏ وأما إن قطع اليد أقل خطرا من النفس» ولا يلزم من ثبوت الأدنى ثبوت 
الأعلى. 
فجوابه: أن العضو تابع للنفس» ٠‏ فإذا أبيح قطع العضو في شيء حقير وهو المال. فكيف لا يباح قتل 
التفسن:بالتفين ح ٠‏ أفلا يكن كافياً أن يقدّم المسلم مقداراً من المال نظير ذلك المال المسروق. . ويحفظ له 
العضو عن الإهدار. فاللازم أحد أمرين أن تتساوى النفس والأطراف في الحرمة» أو عدار عي الجناية 
على الذمي» ولا وجه للتفرقة؛ فوجب التساوي . 
«وبعد؛ فهذه حجج المذاهب في المسألة وما ورد عليها. ا ال ا من الآدلة 
صحيحاً عن المناقشة المعتبرة سوى حديث «لا يقتل مسلم بكافر» والآأخذ به راجح . . ينظر: أثر الاختللاف 
في الأحكام لشيخنا نذواك أبؤ العنين نيل الأوطار /1/ 28 منتقى الأخبار (27/0) ينظر المحلى لابن حزم 
»)5417/١(‏ المنتقى على الموطأ (91//1). 


بدائع الصنائع ج١٠‏ م17١‏ 


.مه" كتاب الجنايات 





يُفْتَل مُؤْمِنْ بكَافِر»”" وهذا نص في الباب» ولأن في عصمته شبهة العدم؛ لثبوتها مع القيام 
المنافي وهو الكفر؛ لأنه ميج فى الأضل ؛ لكونه جناية متناهية ؛ مرجي حر امت وهو 
المتل؛ لكونه من أعظم العقوبات الدنيوية إلا أنه منع من قتله لغيره. وهو نقّض العهد الثابت 
بالذمة؛ فقيامه يورث شبهة» ولهذا لا يقتل المسلم بالمستأمن» فكذا الذمي؛ ولأن المساواة 
شرط وجوب القصاصء ولا مساواة بين المسلم والكافر. 


ألا ترى؛ أن المسلم تجرد بالسعادة. والكافر مشهود له بالشقاء ؛ فأنى يتساويان؟ ! 


ولنا : عمومات تساف مين الصو ره - تبارك وتعالى - كب عَلَيْكُمُ القِصَاصُ في 
الفثلن 16[البقن13/61 ]وقول شبحاته وتعالى.- : وَكَمَبئَا عَلَيْهمْ فِِهًا أن النّمْسّ بالئفْس »* 
[المائدة: 0140 وقوله - جلت عظمته -: #وَمَنْ قُتِلَ مَظلُوماً فقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلْطَانا4 [الإسراء:+5] 


رجي عبر 


و سد ونمس ونفس ». ومظلوم ومظلوم؛ لجن التي اللتصيدر 


وقوله - سبحانه وتعالى عرز من قائل - : لوَلَكُمْ في الِصاص حَيَّاةُ4 [البقرة :9 ]|] وتحميق 
معنى الحياة في قتل المسلم بالذمي أبلغ منه في قتل المسلم بالمسلم؛ لأن العداوة الدينية 
تحمله على القتل خصّوصاً عند الغضب» ويجب عليه قتله لغرمائه. فكانت الحاجة إلى الزاجر 


أمسٌ ؛ فكان في شرع القصاص فيه في تحقيق معنى الحياة - أبلغ . وروى محمد بن 
الحسن ‏ رحمهما الله - بإسناده عن رَسول الله - كه - أنه أقاد مؤمناً بكافرء وقال عليه الصلاة 
والسلام : «أنَا أَحَقٌ مَنْ وَفْل ذِمَّعَهُع9") وأما الحديث: فالمراد منه: الكافر المستأمن. لأنه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5/ )57١‏ كتاب الديات: باب إيقاد المسلم بالكافر حديث )505١(‏ والترمذي (0/1؟) 
كتاب الديات باب دية الكافر حديث )١5١7(‏ واين ماجة (7/ /841) كثات الديات : باب لا يقتل مسلم 
بكافر حديث (5509) وأحمند )١545/7(‏ والبيهقي (94/4 ١٠م‏ ككات الجنايات باب لا قفصاص 


باختلاف الدينين كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله به. 
وقال الترمذيى: حديث حسن. 

,2 أخرجه عبد الرزاق )١١١/1١(‏ رقم )١18014(‏ وابن أبي شيبة (9/ 590) وأبو داود في «المراسيل» (ص - 
)3١1‏ رقم (500) والدارقطني (/ )١76‏ كتاب الحدود والديات: حديث )١7 2١55(‏ وفي (اغرائب 
مالك» كما في «التعليق المغني» )١1١56/7(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (/ 194) كتاب 
الجنايات : باب المؤمن يقتل الكافر متعمدأء والبيهقي )”١ -7١/4(‏ كتاب الجنايات: باب ضعف الخبر - 
في قتل المؤمن بالكافر» من طرق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماتي أن 
النبي يِه أتى برجل من المسلمين ة لمحا الاسام وري بر أنا أحق من 
وفى بعهده. 
وقد أعله الطحاوي بالإرسال. 


كتاب الجنايات آ 4" 





قال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يُقْتَلُ مُؤْمِنُ بَكَافِرء وَلَذُو عَهْدٍ في عَهْدِه'' عطف قوله: 





(010) 


وقد جاء هذا التفلاية) نولا : 

أخرجه الدارقطني (7/ 110) كتاب الحدود والديات حديث )١505(‏ والبيهقي (8/ )"١‏ كتاب الجنايات : 

باب ضعف الخبر في قتل المؤمن بالكافر» من طريق عمار بن مطر ثنا إبراهيم بن محمد الأسلمي عن 

ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماني عن ابن عمر أن رسول الله كك قتل مسلماً 

بمعاهد وقال: أنا أكرم من وفى بذمته . 

قال الداقطني: لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث والصواب عن ربيعة عن ابن 

البيلماني مرسل عن النبي كل وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله 

وقال البيهقي : هذا خطأ من وجهين أحدهما وصله بذكر ابن عمر فيه وإنما هو ابن البيلماني عن البي كيه 

مرسلاء والآخر روايته عن إبراهيم عن ربيعة» وإنما يرويه إبراهيم عن محمد بن المنكدر والحمل فيه 

على عمار بن مطر الرهاوي فقد كان يقلب الأسانيد ويسرق الأحاديث حتى كثر ذلك من رواياته وسقط 

عن حد الاحتجاج به» ورواية إبراهيم عن محمد بن المنكدر والتي أشار إليها البيهقي أخرجها الشافعي 

(؟/١٠١0٠2)‏ كتاب الديات حديث (0:0") والبيهقي )"١/8(‏ كتاب الجنايات: باب ضعف الخبر في فتل 

المؤمن بالكافر من طريق إبراهيم بن يحيى عن محمد بن المتكدر عن عبد الرحمن بن البيلماني به. 

وحديث شاهدان مرسلان من حديث محمد بن المنكدر وعبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي . 

مرسل محمد بن المنكدر. 

أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»؛ (/ )١95‏ كتاب الجنايات: باب المؤمن يقتل الكافر متعمداًء 

من طريق يحيى بن سلام عن محمد بن أبي حميد عن محمد بن المنكدر عن النبي يَيِِ مرسلاً بمثل 

حديث ابن البيلماني. 

وهذا إسناد ضعيف جدا. 

محمد بن أبي حميد قال البخاري في «التاريخ الصغير» :)١14/5(‏ منكر الحديث وذكره الذهبي في 

«المغني» (7/ 01/7) رقم (56454) وقال؛ ضعيف لا من قبل الحفظ قال يعقوب بن شيبة: كثير المناكير» 

وقال البخاري: فيه نظرء وقال أبو زرعة: يكذب. وقال النسائي: ليس بثقة» وقال صالح جزرة: ما رأيت 

أحذق بالكذب منه من ابن الشاذكونى. اه ظ 

ويحيى بن سلام ضعفه الدارقطني ينظر المغني (7/ 075 رقم (5915). 

مرسل عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي. 

أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص م )٠‏ رقم (701) من طريق ابن وهب عن عبد الله بن يعقوب 
ل ا ا اد قتل رسول الله كله يوم خيبر مسلماً بكافر قتله 

غيلة وقال: «أنا أولى أو أحق من وفى بذمته» . 

قال الزيلعي في «نصب الراية» (5757/15): قال ابن القطان في «كتابه) وعبد الله بن يعقوب وعبد الله بن 

عبد العزيز هذان مجهولان ولم أجد لهما ذكراً اه. قال الحازمي في «الاعتبار ذ في الناسخ والمنسوخ خ) رص 

65- 195): قال الشافعي: حديث ابن البيلماني على تقدير ثبوته منسوخ بقوله عليه السلام في زمن 

الفتح: لا يقتل مسلم بكافر. 

والحديث ذكره الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» )47١/١(‏ رقم )11١(‏ وقال: منكر. 

تقدم . 


.”مأ 





«ولا ذو عهد فى عهده» على «المسلم»؛ فكان معناه: لا يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد به 
ونحن به نقول» أو نحمله على هذا؛ توفيقاً بين الدلائل؛ صيانة لها عن التناقض . 


وأما قوله: : (في عصمته شبهة العدم») ‏ ممنوع. بل دمه حرام لا يحتمل الإباحة بحال مع 
قيام الذمة بمنزلة دم المسلم مع قيام الإسلام . 

وقوله: «الكفر مبيح على الإطلاق» ‏ ممنوع» بل المبيح هو الكفر الباعث على 
الحراب» كا ا ا ري 

وقوله: «لا مساواة بين مسلم والكافر» - قلنا: المساواة في الدين ليس بشرط؛ ألا ترى 
أن الذمي إذا قتل ذميّاء ثم أسلم 0 ولا مساواة بينهما في الدين» لكن 
القصاص محنة امتحنوا بنا الخلق بذلك؛ فكل من كان أقبل بحق الله تعالى - وأشكر لنعمه 
كان أولئ بهذه المحنة؛ لأن العذر له في ارتكاب المحذور أقل؛ وهو بالوفاء بعهد 
لله - تعالى - أولى» ونعم الله تعالى في حقه أكمل؛ فكانت جنايته أعظم . 

واحتج في قتل الحر بالعبد؛ بقول الله - تبارك وتعالى -: #الحْرٌ بالحُرٌ وَالعَبْدَ بِالعَبْدِ» 
[البقرة:78١]وفسر‏ القصاص المكتوب في صدر الآية بقتل الحر بالحر والعبد بالعبد؛ فيجب ألا 
يكون قتل الحر بالعبد قصاصاً؛ ولأنه لا مساواة بين النفسين في العصمة لوجهين : 

احدهها: أن الحر أدمي من كل وجه. والعبد أدمي من وجه. مال من وجه» وعصمة 
الجر تكوق له بوعضيمة الفال”'؟ تكوق للمالك: 

والثاني : أن في عصمة العبد شبهة العدم؛ لأن الرق أثر الكفرء والكفر مبيح في الأصل ؛ 
فكان في عصمته شبهة العدم؛ وعصمة الحر تثبت مطلقة؛ فأنى يستويان في العصمة؟! وكذا لا 
مساواة بينهما في الفضيلة والكمال؛ لأن الرق يشعر بالذل والنقصانء. والحرية/ تنبىء عن العزة 
0005 | 

وَلذا: عموهات القصاص من غير فصل بين الحر والعبد؛ ولأن ما شرع له القصاص؛ 
وهو الحياة لا يحصل إلا بإيجاب القصاص على الحر بقتل العبد؛ لأن حصوله يقف على 
حصول الامتناع عن القتل؛ خوفاً على نفسه؛ فلو لم يجب القصاص بين الحر والعبدء لا 

يخشى الحر تلف نفسه بقتل العبد؛ فلا يمتنع عن قتله» بل يقدمه عليه عند أسباب حاملة على 
القتل من الخيظ المفرط. ونحو ذلك؛ فلا يحصل معنى الحياة» ولا حجة له في الآية؛ لأن 


ْ فيها أن قتل الحر بالحر والعبد بالعبد قصاص. وهذا لا ينفي أن يكون قتل الحر بالعبد 


قعاهي ) أن و ال ا اللا 


)١(‏ في أ: العبد 


كتاب الجنايات ْ 55١‏ 





ونظيره: قوله عليه الصلاة والسلام 8 «الْبكُرُ بالبكر ؛ جَلدُ مان وَتَعْرِيبٌ عام وَالنَيَبُ 


7 2 - 


بالنّيب؛ جَلْدُ مِائَة وَرَجْمٌّ بالْحجَارَق؟'' ثم البكر إذا زنى بالثيب وجب الحكم الثابت 
بالحديث؛ فدل أنه ليس في ذكر شكل بشكل تخصيص الحكم به؛ يدل عليه أن العبد يقتل 
بالحرء والأنثى بالذكر» ولو كان التنصيص على الحكم في فرع موجبأ تخصيص الحكم - 
لما قتل. 

ثم قوله تعالى : وَالأنئَن بالأنّكَى4 [البقرة:178] حجة عليكم؛ لأنه قاتل الأنثى بالأنثى 
مطلقا؛ فيقتضي أن تقتل الحرة ة بالأمة» وعندكم لا تقتل ؟ فكان حجة عليكم . 

وقوله: «العبد آدمي من وجهء مال من وجه). قلنا: لاء بل آدمي من كل وجه؛ لأن 
الآدمي اسم لشخص على هيئة مخصوصة. منسوب إلى سيدنا آدم - عليه الصلاة والسلام -. 
والعبد بهذه الصفة» فكانت عصمته مثل عصمة الحرء بل فوقهاء على أن نفس العبد في 
الجناية له لا لمولاه» بدليل أن العبد لو أقر على نفسه بالقصاص والحدء يؤخذ به. 

ولو أقر عليه مولاه بذلك» لا يؤخذ به؛ فكان نفس العبد في الجناية له» لا للمولى؛ 
كنفس الحر للحر . 

وأما قوله: الحر أفضل من العبد فنعم» لكن التفاوت في الشرف والفضيلة لا يمنع 
وجوب القصاصء ألا ترى أن العبد لو قتل عبداً» ثم أعتق القاتل يقتل به قصاصاً. وإن استفاد 
فضل الحرية. 

وكذا الذكر يقتل بالأنثى» وإن كان الذكر أفضل من الأنثى . 

وكذا لا تشترط المماثلة في العدد في القصاص في النفس» ٠‏ وإنما تشتر ترط في الفعل 
بمقابلة الفعل زجراًء وفى الفائت بالفعل جبراً؛ حتى لو قتل جماعة واحدأء يقتلون به قصاصاً 
وإن لم يكن بين الواحد والعشرة ممائلة؛ لوجود الممائلة في الفعل» والفائت به زجراً وجبراً؛ 
على ما نذكره؛ إن شاء الله تعالى . 

وأحق ما يجعل فيه القصاص إذا قتل الجماعة الواحد؛ لأن القتل لا يوجد عادة إلا على 
سبيل التعاون والاجتماع» فلو لم يجعل فيه القصاص لانسدٌ باب القصاص :7 إذ كل مَنْ رَامَ 





60 تقدم . 
3( إذا قتل الجماعة واحداً عمداً وجب القصاص من جميعهم. 
وهو قول الجمهورء وروي عن ععمرو وعلي والمغيرة 5 وقال به سعيد بن 
المسيب والحسن وعطاء وقتادة ‏ رحمهم الله تعالى. 
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فقتل غيره؛ استعان بغير يضمه إلى نفسه؛ ليبطل القصاص عن نفسه. وفيه تمويت ما شرع له 
القصاص؟ وهو الحياة. 

هذا إذا كان القتل على الاجتماع» فأما إذا كان على التعاقب؛ بأن شق رجل بطنهء ثم 
حز آخر رقمته - فالقصاص على الحاز إن كان عمداًء وإن كان خط فالدية على عاقلته ؟؛ لأنه 
هو القاتل لا الشاق ؛ الا تر أنه فده يعي سن شق البطن؛ بأن يخاط بطنهء ولا يحتمل أن 
يعيش بعد حز رقبته عادة؛ وعلى الشاق أرش الشق؛ وهو ثلث الدية؛ لأنه جائفة . 

وإن كان الشى نفذ من الجانب الأخرء فعليه ثلثا الدية في سنتين» في كل سنة ثلث 
الدية؛ لأنهما جائفتان؛ هذا إذا كان الشق مما يحتمل أن يعيش بعده يوماً. أو بعض يومء فأما 
إذا كان لا يترهم ذلك». لمق معد إلا عهرابت المردة بالط ادي لتقا من هلن القاق؛ 
لأنه القاتل» ولا ضمان على الحاز؛ لأنه قتل المقتول من حيث المعنى» لكن يعزر لارتكابه 
جناية ليس لها حد مقدر. وكذلك لو جرحه رجل جراحة مثخنة. لا يعيش معها عادة. ثم 


جرحه آخر جراحة أخرى - فالقصاص على الأول؛ لأنه القاتل لإتيانه بفعل مؤثر فى فوات 
الحياة عادة » فإن كانت الجراحتان 2 فالقصاص عليهما؛ لأنهما قاتلان. 


ولو جرحه أحدهما جراحة واحدة» والآخر عشر جراحات - فالقصاص عليهماء ولا 
عبرة بكثرة الجراحات؛ لأن الإنسان قد يموت بجراحة واحدة» ولا يموت بجراحات كثيرة» 
والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلمء وكذلك الواحد يقتل بالجماعة قصاصاً؛ اكتفاء» ولا يجب مع 
القََدِ شيء من المال عندنا. 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله -: ينظر إن قتلهم على التعاقب يقتل بالأول قصاصاًء وتؤخذ 
ديات الباقين من تركته. وإن قتلهم معأء فله فيه قولان: في قول: يقرع بينهم؛ فمن خرجت 
فرعته يقتل» وتجب الدية للباقين. وفي قول: يجتمع أولياء القتلى» فيقتلونه» وتقسم ديات 

وجه قوله: إن المماثلة مشروطة في باب القصاص» ولا مماثلة بين الواحد والجماعة ؛ 
فلا يجوز أن يقتل الواحد بالجماعة على طريق الاكتفاء به؛ فيقتل/ اراح بالواحد.» وتجب 
الديات للباقين؛ كما لو قطع واحد يميني رجلين. أنه لا يقطع بهما اكتفاء. بل يقطع 
بإحداهماء وعليه أرش الأخرى؛ لما قلنا؛ كذا هذا. وكان ينبغي ألا يقتل الجماعة بالواحد 
تعاي ! إلا أنا عرفنا ذلك بإجماع الصحابة - رضي الله تعالى عنهم دعب تعلو أ مله 
يحكمه الرجووااري ؛ جاحلب وجوه لحل يقد جما / فل اجات إن اجر تدر 
كل واحد منهم قاتلا على الكمال؛ كأن ليس معه غيره؛ تحقيقاً للزجرء وقتل الواحد الجماعة 
لا يغلب وجوده. بل يندر؛ فلم يكن في معنى ما ورد الشرع به؛ فلا يلحق به. وإنا نقول: 
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حق الأولياء في القتل مقدور الاستيفاء لهم. فلو أوجبنا معه المال» لكان زيادة على القتل» 
وهذا لا يجوز. 

والدليل على أن القتل مقدور الاستيفاء لهم -: أن التمائل في باب القصاص: إما أن 
يراعى في الفعل زجرأء وإما أن يراعى في الفائت نت بالفعل جبراًء وإما أن يراعى فيهما جميعاًء 
وكل ذلك موجود ههنا. 

أما في الفعل زجراً: فلأن الموجود من الواحد في حق كل واحد من الجماعة فعل مؤثر 
واي العو د عا رع د كي فكان الجزاء 
مثل الجناية» وأما في الفائت : فلأنه بقتله الجماعة ظلماًء انعقد سبب هلاك ورثة القتلى ؛ 
ع اك 
فتقع المحاربة بين : الفسلتيرة 6 ومتى قتل منهم قصاصاً سكنت الفتنة» واندفع سبب الهلاك عن 
ورئتهم» فتحصل الحياة لكل قتيل معنى ببقاء حياة ورثته بسبب القصاص؛ ؛ فيصير كأن القاتل 
رد(" حياة كل قتيل تقديراً بدفع سبب الهلاك عن ورثته؛ فيتحقق الجبر بالقدر الممكن؛ كما 
في قتل الواحد بالواحدء والجماعة بالواحد من غير تفاوت . 

وأما الذي يرجع إلى نفس القتل - فنوع واحد؛ وهو أن يكون القَثْلُ مباشرة؛ فإن كان 
تشنيا لايفن القخاصض ؛ لأن القتل تسبيباً لا يساوي القتل مباشرة» والجزاء قتل بطريق 
المباشرة . وعلى هذا يخرج من حفر بثراً على قارعة الطريقٍ ؛ ؛ فوقع فيها إنسان ومات؟ أنه لا 
قصاص على الحافر؛ لأن الحفر قتل سببأ لا مباشرة؛ رعلى هذا مخرج تدهرة المضاصن ١‏ 
رنخعوا بغت قر التبيوة عليه أو جاء المشهود بقتله حياً؛ أنه لا قِصَاصٌ عليهم عندناء خلافا 
للشافعي ‏ رحمه الله -. 


وجه قوله: إن شهادة الشهود وقعت قتلا؛ لأن القتل اسم لفعل مؤثر في فوات الحياة 
عادة» وقد وجد من الشهود؛ لأن شهادتهم مؤثرة في ظهور القِصّاصء والظهور مؤثر في 
وجوب القضاء على القاضي» وقضاء القاضي مؤثر في ولاية الاستيفاءء وولاية الاستيفاء مؤثرة 
في الاستيفاء طبعاً وعادة» فكانت فوات الحياة بهذه الوسائط مضافة إلى الشهادة السابقة ؟ 
فكانت شهادتهم قتلا تسبيبأء والقتل تسبيباً مثل القتل مباشرةٌ في حق وجوب القصاصء. 
كالإكراه على القتل؛ أنه يوجب القصاص على المكرهء وإن لم يكن قتلاً بطريق المباشرة؛ 
لوقوعه قتلاً بطريق التسبيب؛ كذا هذا. ولنا ما ذكرنا؛ أن القتل تسبيباً لا يساوي القتل مباشرة؛ 
لأن القتل تسبيباً قتل معنى لا صورة» والقتل مباشرةً قتل صورة ومعنى» والجزاء قتل مباشرة؛ 
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بخلاف الإكراه على القتل؛ لأنه قتل مباشرة؛ لأنه يجعل المكره آلة المكره؛ كأنه أخذه وضربه 
على المكره على قتله» والفعل لمستعمل الآلة لا للآلة؛ فكان قتلاً مباشرة» ويضمنون الدية؛ 
لوجود القتل منهم. وهل يرجعون بها على الولي؟ 

اختلف أصحابنا الثلاثة فيه: قال أبو حنيفة ‏ عليه الرحمة _: لا يرجعونء» وعندهما 
يرجعون. لهما: أن الشهود بأداء الضمان قاموا مقام المقتول في ملك بدله إن لم يقوموا مقامه 
فى ملك عينه» فأشبه غاصب المدير إذا غصب منه؛ فمات فى يد الغاصب الثانى؛ أن للأول 
أن يرجم على القانى وبا تضية انالك الما ذكرناه ناهذا ١‏ 1 


ولأبى حنيفة - رحمه الله - أن الدية بدل النفس» ونفس الحر لا يحتمل التملك؛ فلا 
يثبت الملك لهم في البدل؛ بخلاف المدبر؛ لأنه محتمل للتملك؛ لكونه قاتلاء إلا أنه امتنع 


وأما الذي يرجع إلى ولي القتيل - فواحد أيضاًء وهو أن يكون المولى معلوماًء فإن كان 
نجيواا لا يحب القصاض 4 لآن وجري التعناضن وحررب الع ةامر الالبعنا مه المجيوك 
3 فتعذر الإيجاب له. وعلى هذا يخرج ما إذا قتل المكاتب» وترك وفاءء وورثة أحراراً 
غير المولى؛ أنه لا قصاص على القاتل بالإجماع» لأن المولى مشتبه» يحتمل أن يكون هو 
الوارث» ويحتمل أن يكون هو المولى؛ لاختلاف الصحابة الكرام - رضي الله عنهم ‏ في موته 
خا إن عفدا : فإن مات حرًا كان وليه الوارث» وإن مات عبداً/ كان وليه المولى»؛ وموضع 
الاختلاف موضع التعارض والاشتباه؛ فلم يكن المولى معلوماًء فامتنع الوجوب. وإن اجتمعا 
لبدن ليها أن يستوفيا؛ لأن الاشتباه لا يزول بالاجتماع . 


هذا إذا ترك وفاء وورثة غير المولى؛ نأما إذا ترك وفاءء ولم يترك ورثة غير المولى» فقد 
اختلف أصحابنا فيه: عندهما يجب القصاص للمولى» وعند محمد لا يجب القصاص أصلا؛ 
وهو رواية عن أبي يوسف أيضا. 

وجه قول محمد: أنه وقع الاشتباه في سبب ثبوت الولاية؛ لأنه إن مات خُرّاء كان سبب 
بوت الولاية القرابة؛ فلا تثبت الولاية للمولى» وإن مات عبداً كان السبب هو الملك؛ فتثبت 
الولاية للمولى؟ فوقع الاشتباه في ثبوت الولاية» فلا تثبت. ولهما أن من له الحق متعين غير 
مشتبه؛ لأن الاشتباه موجب المزاحمة» ولم يوجد ولو قتل ولم يترك وفاء»ء وجب القصاص 
بالإجماع؛ لأن المولى معلوم وهو المولى؛ لأنه يموت رقيقاًء بلا خلاف؛ فكان القصاص 
للمولى كالعبد القن إذا قتل؛. وكذلك المدبر والمدبرة وأم الولد وولدها بمنزلة العبد القَنّ؛ 
لأنهم قتلوا على ملك المولى ؛ فكان الولي معلوماً. 
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ولو قتل عبد المكاتب» فلا قصاص؛ لأن المكاتب له نوع ملك» وللمولى أيضاً فيه نوع 
ملكء فاشتبه المولى فامتنع الوجوب. وعلى هذا يخرج ما إذا قطع رجل يد عبدء فأعتقه 
مولاه» ثم مات من ذلك؛ أنه إن كان للعبد وارث حر غير المولى, فلا قصاص؛ لاشتباه ولي 
القصاص؛ لأن القصاص يجب عند الموت مستندا إلى القطع السابق» والحق عند القطع 
للمولى لا للورثة» وعند ثبوت الحكم وهو الوجوب؛ وذلك عند الموت الحق للوارث لا 
للمولى؛ فاشتبه المولى؛ فلم يجب القصاص . 

ولو اجتمع المولى مع الوارث» فلا قصاص؛ لأن الاشتباه لا يزول باجتماعهما؛ فرق 
بين هذا وبين العبد الموصي برقبته لإنسان وبخدمته لآخر قتل واجتمعا؛ أنه يجب القصاص ؛ 
لأن هناك لم يشتبه الولي ؛ لأن لصاحب الرقبة ملكاء ولفالعن: الخدنة حنا يبه البيلك؛ فلم 
يهف الرلي» وههنا اشتبه الولي؛ لأن وقت القطع لم يكن للوارث فيه حق» ووقت الموت لم 
يكن للمولى فيه حَقّ؛ فصار الولي مشتبهاً؛ فامتنع الوجوب». وإن لم يكن وارث سوى المولى» 
فهو على الاختلاف الذي ذكرنا؛ أن على قولهما للمولى أن يستوفي القصاص؛ لأن الحق له 
وقت القطع ووقت الموت». زغلى قول فيخمد؟ ليس له حق الاقتضاصن؟ لاشتباء 
الولاية؛ لأن الثابت للمولى وقت القطع كان ولاية الملك» وبعد الموت له ولاية [ولاء] 0 
العتاقة؛ فاشتبه سبب الولاية. 

هذا إذا كان القطع عمداًء فأما إذا كان خطأ فأعتقه. ثم مات من ذلك فلا شيء على 
القاطع غير أرش اليد ؛ وهو نصف قيمة العبد. وإعتاقه إياه بمنزلة برئه في اليد؛ لتبدل المحل 
كما بالإعتاق ؛ فتنقطع آية السراية. هذا إذا أعتقه المولى بعد القطع عهذا أو 100 فمات من 
ذلك» فأما إذا لم يعتقّه» ولكئه دبره» أو كانت أمة فاستولدهاء د من ذلك». فإن كان 
القطع عمداًء. فللمولى القصاص ؛ لأن الحق له وقت القطع والموت جميعاً؛ فلم يشتبه الولي 
وإن كان خطأء لا تنقطع السراية؛ فيجب نصف القيمة دية اليد. ا 
قبل الموت؛ لحصول ذلك في ملك المولى . 

ولو كاتبه والمسألة بحالهاء فإن كان القطع عمدأء ينظر إن مات د فللعولئق 
القصاص ؟ لأنه مات عبداًء واتاعات. عو واف فإن كان له وارث يحجب المولى. أو يشاركه 
لا يجب القصاص؛ لاشتباه الولي» وعليه أرش اليد لا غير. ولو لم يكن له وَارِتْ غير 
المولى. فللمولى أن يقتص عندهماء وعند محمد ليس له أن يقتص» وعليه أرش اليد» وإن 
كان القطع خطأ لا شيء على القاطع إلا أرش اليد وهو نصف القيمة للمولى» وتنقطع 
السراية . 
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هذا إذا كان القطع قبل الكتابة؛ فإن كان بعدها فمات؛ فإن كان القطع عدا يلظر إن مات 
عاجزاء 00 لأدمات حيرا وإن مات عن وفاءء إن كاد امع المواي .وات آخر 
أو غيره يشاركه في الميراث - فلا قفصاص لاشتباه الولي. وإن لم يكن له وارثْ غير المولى؛ 
فعلى الاختلاف الذي ذكرناء وإن كان القطع خطأ. فإن مات عاجزاً فالقيمة للمولى؛ لأنه مات 
عبدأء وإن مات عن وفاءء فالقيمة للورثة ؛ لآنه مات حرّاء والله سبحانه وتعالى أعلم . 


فص لكيفية وجوب القصاص 

وأما كيفية وجوب القصاص: فهو أنه واجب عيئاً؛ حتى لا يملك الولي أن يأخذ الدية 
عن القائل من غير وصافرولرةناك الفائل .او هنا الراى» سفظ العرجت آمل وفنا علدنا 
وللشائعي رمه الى افولا :فى قول القضاض > لسن بواسب عنداء نل الوائعيت: أذ 
اقبي غير عين :اما القتضاض» زه النيةاب ولنودى متاق العطيي عه راشا مواق 
لكام ىك نالحد الور و غراف القاتل؛ فعلى هذا القول إذا مات القاتل يتعين المال 
واجباء فإذا عفا الولي»؛ سقط" الموجب أصلاًء وفي قول القصاص واجب عيئاًء لكن للولي 
أن يأخذ المال من غير رضا القاتل» وإذا عفا له أن يأخذ المالء وإذا مات القاتلء سقط 


الموعين 200 ينا 


احتج بقوله تعالى: ظفْمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَحِيهِ شَيْءٌ فَائَبَاعٌ بِالمَعْرُوفٍ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بإِحْسَانِ»4 
[البقرة :78 ١‏ ] معنأه : فليتتبع ؛ وليؤد ال 


)١(‏ افى 1 يسقط:؛ 
القول الأول : أن موجب القتل العمد هو أحد شيئين القصاص أو الدية» وأن الخيرة في ذلك لأولياء 
المقتول. 
وهو قول الجمهور. وقال به سعيد بن المسيب وابن سيرين وعطاء ومجاهد وإسحاق وبه قال مالك في 
رواية أشهب. وهو قول عند الشافعية والرواية المشهورة عن الامام أحمدء وعليه الحتابلة. 
القول الثاني : موجب القتل العمد القصاص عيناء وليس للولي أخذ الدية إلا برضا الجاني . 
وهو مذهب الحنفية ‏ وقال به مالك في رواية ابن القاسم وروى عن «الحسن والنخعي والثوري». 

فره نقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في معناها أنه قال (كانت في بني إسرائيل قصاص ولم تكن 
0 فقال الله لهذه الأمة #كتب عليكم القصاص ذ في القتلى*# إلى هذه الآية #فمن عفي له من أحخيه 

. . * قال ابن عباس فالعفو أن يقبل الدية في العمد قال #فاتباع بالمعروف* أن يطلب بمعروف 

ويؤدي بإحسان رواه البخاري . 
وجه الدلالة: أن الآية دلت على أن الدية تجب بالقتل العمد العدوان كما يجب القصاص وإن لم يرض 
القاتل بذلك . 
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واعترض على ذلك فقال القائلون بأن موجب القتل العمد القود فقط. ولا تجب الدية إلا برضا القاتل» 
قالوا: إن الآية تصلح دليلا لنا وليس لكم» وذلك من وجوه منها : 

١‏ أن الضمير في قوله (له) و(أخيه) يرجع إلى ولي المقتول. فيكون المعنى أن القاتل إذا أعطى الولي 
شيئاً من المال فليقبله وليتبعه بالمعروف» وليوّد القاتل إليه بإحسان فندبه تعالى إلى أخذ المال إذا سهل 
ذلك من جهة القاتل» وأخبر انه تخفيف منه ورحمة. 

١‏ فلو كان الأمر على ما ادعيتموه لما قال ابن عباس رضى الله عنه فى تفسيرها: «العفو أن يقبل الدية» 
لأن القبول لا يطلق إلا فيما بذله غيره» ولو لم يكن أراد ذلك لقال إذا اختار الولي فثبت بذلك أن المعنى 
كان عند جواز تراضيهما على أخذ الدية. 

أن قوله: #فمن عفي له من أخيه شيء* أي فمن فضل له على أخيه شيء فليؤده بالمعروف يؤيد هذا 
أن سبب نزول الآية قتال كان بين حيين من العرب فارتفعوا إلى النبي يَكِْهْ فاصطلحوا على الديات ففضل 
لأحد الحيين على الآخر فهو قوله تعالى في هذه الآية #كتب عليكم القصاص# إلى قوله ##فمن عفي له 
من أخيه شيء. . . * فتقدير الآية على هذا فمن فضل له على أخيه شيء من الديات التي وقع الاصطلاح 
عليها فليتبعه مستحقه بالمعروف وليؤدوا إليه بإحسان» . 

واستدلوا من السنة بأحاديث كثيرة تدل على أن موجب القتل العمد أحد شيئين القصاص أو الدية واختيار 
أحدهما راجع إلى أولياء المقتول. 

ومنها ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل 
لهم في الجاهلية فقام رسول الله كك فقال: إن الله حبس عن مكة الفيل. . .4 ومن قتل له قتيل فهو 
بخير النظرين» أما يؤدى وإما يقاد) . 

ومن أدلة السنة كذلك حديث أبي شريح الكعبي قال رسول الله كَل «فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل 
فأهله بين خيرتين أن يأخذوا العقل أو يقتلوا». رواه أبو داود والترمذي . 

ودل الحديئان بمنطوقهما على أن موجب القتل العمد إما القصاص وإما الدية» وأن الخيار في ذلك لولي 
الدم إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية بدون رضا القاتل» وهما حديثئان صحيحان صريحان فلا يذهب إلى 
غيرهما. ظ 

ونوقش هذا الاستدلال» بأن حديث أبى هريرة رضى الله عنه ورد فى رواية أخرى بلفظ «إما أن يقاد وإما 
أن يفادى أهل القتيل» . ١‏ ْ 

وعلى هذا فليس للولي إلا القودء أو الفدية على مال برضا الجاني لأن المفاداة لا تكون إلا من اثنين. 
وأجيب عنها بأن هذا المعنى صحيح ونحن متفقون معكم فيه. وذلك فيما إذا اتفق أولياء القتيل والقاتل 
على فداء القاتل بأكثر من الدية. 

ولكن الصحيح في هذا الحديث رواية إما أن يؤدي أو يقاد؛ فوجب الذهاب إلى الرواية الصحيحة . 
واستدلوا بما ورد في كتاب عمرو بن حزم - رضي الله عنه اومن اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فهو قود إلا أن 
يرضى أولياء المقتول». 

وجه الدلالة: قال الشوكاني : «فمن قتل مؤمناً وقامت عليه البيئة بالقتل وجب عليه القود إلا أن يرضى 
أولياء المقتول بالديةء أو يقع منهم العفو». فدل الحديث بمنطوقه على أن الرضا والخيرة لأولياء رده 
ودل بمفهومه على أن القاتل ليس له خيار ولا رضا. 
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أوجب - سبحانه وتعالى ‏ على القاتل أداء الدية إلى الولي مطلقاً عن شرط الرضاء لأن 
أداء الدية صيانة النفس عن الهلاك؛ وإنه واجب ؛ قال الله - تعالى جل شأنه -: #ولا تُلْقُوا 
بادك إل التَمُلْكة» [البقرة اولان ضمان القتل يحب حا للمتقول؟ لآن الشتارة وروت 
على حقه؛ فكان الواجب بها حمًّا له. وحق العبد ما ينتفع به والمقتول لا ينتفع بالقصاص» 
ووم يالمان لأنه تقضي منه ديونه. وتنفذ منه وَصَاياهء وكان ينبغي ألا يشرع القصاص 
أصلاء إلا أنه شرع لحكمة الزجر ؛ لأن الإنسان لا يمتنع من قتل عدوه؛ خَْفاً من لزوم المال؛ 
فشرع ضماناً زاجراء كان ينبغي أن يجمع بينهما؛ كما فى شرب خمر الذمي. إلا أنه تعذر 
الجمع ؛ لأن الدية بدل النفس». وفي القصاص معنى البدلية ؛ قال الله تبارك وتعالى: #وَكَتَبْنَا 
عَلَيْهُمْ فِيهًا أَنَّ النَّمْسَ بالنّمس »# [المائدة: 46] والباء تستعمل في الإبدال؛ فتؤدي إلى الجمع بين 
البدلين ؟ وهذا لا يجوز فخير بينهما. 


ولناة: قوله تعالن: :ايها الذي آمنُوا كُيِبَ عَلَيكُمْ الْقِصَاصُ : في القَثْلَى4 [البقرة:178] وهذا 
يفيد تعين القصاص موجبأء ويبطل مذهب الإبهام جميعاً. 


أما الإبهام : فلأنه أخبر عن كون القصاص واجباً؛ فيصدق القول عليه بأنه واجب» وإن 
كان عليه أحد حمين ١‏ لا يصدق القول على أحدهما ؛ بأثه اين 


وأما التعيين : فلآنه إذا وجب القصاص على الإشارة إليه بطل الول بوجوب الدية 
بضرورة النص؛ لأنه لا يقابل بالجمع بينهما؛ فبطل القول باختيار الدية من غير رضا القاتل ؛ 
ولأن القصاص إذا كان عين حقهء كانت الدية بدل حقه. وليس لصاحب الحق أن يعدل من 
غير الحق إلى بدله من غير رضا من عليه الحق؛ كمن عليه حنطة موصوفة؛ فأراد صاحق الحق 
أن يأخذ منه قيمتها من غير رضاهء ليس له ذلك؛ كذا هذا. 

وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «العَمْدُ قوَ5ُ)7" . 

وَجْهَ الاستدلال به على نحو وجه الاستدلال بالآية الشريفة؛ ولأن ضمان العدوان الوارد 


22 واستدلوا من المعقول: بأن القتل العمد العدوان مضمون بالدية إذا سقط القصاص بعفو أحد مستحقيه 
بالاتفاق إذ تؤخذ الدية من الجاني وإن لم يرض»ء فمن باب أولى أن يكون الحكم فيما إذا عفي جميع 
المستحقين من غير إبراء» إذ لو كان القود هو للواجب دون الدية» لما جاز أن يطالب القاتل بالدية في 
حال ما إذا عفى أحد المستحقين. 

)١(‏ وجه الدلالة: أن الله كتب القصاص - أي وجب ولزم وتحتم فيكون الواجب حيئئذٍ بالقتل العمد العدوان 
هو القصاص عيناء إذ أنه ما يجب بالقتل العمد بمقتضى هذه الآية إذ أنه لم يذكر غير القصاص. فلو 
كانت الدية واجبة كالقصاص لذكرها الله سبحانه وتعالى كما ذكر القتصاص 

() فى ط: أوجب. 
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على حق العبد مقيد بالمثل والقصاص؛ وهو القتل الثاني مثل القتل الأول؛ لأنه ينوب مناب 
الأول ويسدل مسذده» ومثل الشيء غيره الذي يلوب منابه ) ويسلدل مسذه» وأخذ المال لا ينوب 
مناب القتل» ولا يسد مسده؟ فلا يكون مثلاً له؛ فلا يصلح ضماناً للقتل العمدء وكان ينبغي 
ل ل ل ا ل 
بالقصاص؛ دكن نع متلا اام وأما الآية الشريفة: قانع لتم قله - سيححانه 
وتعالى: لقَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ 4 [البقرة: 178] هو الولي لا القاتل؛ لأنه قال تبارك 
وتعالى : ؤَكُمَنْ عُفيٍ له4 [ليقر: ل ا لي ومعلوم أن 
(فمن)2)» فكان معنى الآية الكريمة 500000 رمك لجو ع شي و يد 
والسهولة؛ فليتبع بالمعروف» ويجوز استعمال لفظ العفو بمعنى الفضل لغة؛ قال الله سبحانه 
وتعالى : #وَيَسْكَلُونَكَ مَاذًا يُنَفِقُونَ قل العَفْوُ» [البقرة:714] أي: الفضل» وتقول العرب: خذ ما 
أتاك عفواً؛ أي فضلا . ونحن به نقول: إنه يجوز أخذ المال من القاتل برضاه. 

وقيل: الآية الشريفة نزلت في الصلح عن دَمِ العمدء وقيل: نزلت في دم بين نفر يعفو 
أحدهم عن القاتل», فللباقين أن يتبعوا بالمعروف في نصيبهم؛ لأنه قال - سبحانه وتعالى -: 
ومن عُفِي له من أحيه شي4 [البرا ل ل ل و ره 

وقول قي دقم الدرة: صيانة نفس القاتل عن الهلاك: 55 قلنا: : نعمء» لكن 
ققبية أن تصمر اثما بالامتناع , لا أن يملك الولي أخذه من غير رضاه . كمن أصابته مسخمصة ) 
وعند صاحبه طعام يبيعه يبيعه بمثل قيمته - يجب عليه أن د يشتريه؛ دفعاً للهلاك عن نفسه» فإن امتنع 

عن الشراء ليس لصاحب الطعام أن يدفع الطعام إليه؛ ويأخذ الثمن من غير رضاه / » كذا هذا. 
وقوله: | لمقتول لا ينتفع بالقتصاص» قلنا: ممنوع. بل يتفع بيه أكثر مما ينتفع بالمال» 
لان فيه إحياءه بإيقاء ورثته إحياء ؟ وهذا لا يحصل بالمال على ما عرف؛ والله تعالى أعلم . 


وانااسا كه سهد التضاهى :تقول ولةقرنة إلا باننة: المققول 3 يكل إما آن بيكون 


ا.وام' أن يكون عبداًء فإن كان حرّاء لا يخلو؛ إما أن يكون له وارث» وإما أن لم يكن» 
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والوارث أقربٌ الئّاس إلى الميت؛ فيكون لهء ثم إن كان الوارث واحداً استحقهء وإن كان 
جماعة استحقوه؛ على سبيل الشركة ؛ كالمال الموروث عنه. 


وجه قولهما في تمهيد هذا الأصل: أن القصاص موجب الجناية» وأنها وردت على 
المقتول. فكان موجبها حمًا له إلا أنه بالموت عجز عن الاستيفاء بنفسه. فتقوم الورثة مقامه 
بطريق الإرث عنه. ويكون مشتركاً بينهم. ولهذا تجري فيه سهام الورئة من النصف والثلث 
والسدس وغير ذلك ؛ كما تجري في المال؛ وهذا آية الشركة . 

ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: أن المقصود من القصاص ا ٠‏ وأنه لا يحصل 

للميت» ويحصل للورثة ؛ فكان حمًا لهم ابتدا والدليل غلى آنه كبك , يثبت لكل واحد منهم على 

الكمال؛ كأن ليس معه غيره لا على سبيل الشركة -: أنه حق لا يتجزأ. والشركة فيما لا يتجزأ 
محال؛ إذ الشركة المعقولة هي أن يكون البعض لهذاء والبعض لذلك؛ كشريك الأرض 
والدار؛ وذلك فيما لا يتبعض محال. والأصل: أن ما لا يتجدّأ من الحقوق إذا ثبت لجماعة. 
وقد وجد سبب ثبوته في حق كل واحد منهم يثبت لكل واحد منهم على سبيل الكمال؛ كأن 
ليس معه غيره ؛ كولاية الإنكاح. وولاية الأمان. 

وعلى هذا يخرج ما إذا قتل إنسان عمداًء وله وليان: أحدهما غائب» فأقام الحاضر البينة 

على القتل. ثم حضر الغائب؛ أنه يعيد البينة عنده» وعندهما لا يعبر( ولا خلاف في أن 
القتل إذا كان خطأ لا يعيدء وكذلك الدين؛ بأن كان لأبيهما دَيْنّ على إنسان. 

ووجه البناء على هذا الأصل : الا عه أن عينة لما كاك الفعياضحَقا قاننا للدردة 
بتداء؛ كان كل واحد منهما أجنبيًا عن صاحبه؛ فيقع إثبات البينة له لا للميت؛ فلا يكون 
خصما عن الميت في الإثبات؛ فتقع الحاجة إلى إعادة البينة: ولما كان خقا موروثاً على 
فرائض الله - تبارك وتعالى - عندهماء والورثة خلفاؤه في استيفاء الحق ‏ يقع الإثبات للميت» 
وكل واحد من آحاد الورئة حَضْمٌ عن الميت في حقوقه؛ كما في الدية والدين؛ ؛ فيصح منه 
إثبات الكل للميت» ثم يحلفونه؛ كما في المال. 

ولو قتل إنسان» وله وليان وأحدهما غائب» وأقام القاتل البينة على الحاضر؛ أن الغائب 
قد عفا - فالشاهد خصم؛ لأن : تحقق العفو من الغائب يوجب بطلان حق الحاضر.عن 
القصاص ؛ فكان القاتل مدعياً على الحاضر بطلان حقه؛ فكان خصماً لهء ويقضي عليه» ومتى 
قضى عليه يصير الغائب مقضياً عليه تبعاً له؛ والله تعالى أعلم . 


وإن لم يكن للقاتل بينة» لم يكن له أن يستحلف الحاضر؛ لأن الإنسان قد ينتتصب 





)١(‏ في أ: لا يصدق. 
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خصماً عن غيره في إقامة البينة إما لا ينتتصب خصماً عن غيره في اليمين وعلى هذا يخرج 
القصاص إذا كان بين صغير وكبير؛ أن للكبير ولاية الاستيفاء عنده؛ وعندهما ليس له ذلك؛ 
وينتظر بلوغ الصغير. 

ووجه البناء عند أبي حنيفة - رحمه الله - لما كان القصاص نا عنااتانا للوز ثة ابتداء؛ لكل 
واحد منهم على سبيل الاستقلال؛ لاستقلال سبب ثبوته فى حق كل واحد منهم. وعدم تجزثه 
في نفسه ‏ ثبت لكل واحد منهم على الكمال؛ كأن ليس معه غيره؛ فلا معنى لتوقف الاستيفاء 
على بلوغ الصغير. 


وعتلهيا :لبا كان مقا مشفركا بيق الكل تاعد الشريكين لا يفره بالتضيرف:في سمخل 
مشترك بدون رضا شريكه؛ إظهاراً لعصمة المحل» وتحرزاً عن الضرر. والصحيح: أصل أبي 
حنيفة - رضى الله عنه _ لما ذكرنا أن القصاص لا يحتمل التجزئة» والشركة في غير المتجزىء 
محال» وإنما تثبت الشركة إذا انقلب مالاً؛ لأن المال محل قابل للشركة؛ على أن أبا حنيفة إن 
سرب وسييو مشترك بين الصغير والكبير؛ اليد بن بالسليم: 0 ن القتل بثبوت ولاية 
إدا 0 اه 00 يي إلى اسطفاء القصاص ناه النفينح 
وعجز الصغير عن الاستيفاء بنفسه. وقدرة الكبير على ذلك» وكون تصرفه في النظر والشفقة / 
في حق الصغير مثل تصرف الصغير بنفسه لو كان أهلا؛ ولهذا يلي الأب والجد استيفاء قصاص 


ولأبي حنيفة - رحمه الله إجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فإنه روي؛ أنه لما جرح 
ابن ملجم ‏ لعنه الله علياً ‏ كرم الله وجهه ‏ فقال للحسن ‏ رضي الله عنه : : إن شئت 


)١(‏ عبد الرحمن بن ملجم المرادي التدؤلي الحميري: فاتك ثائرء من أشداء الفرسان. أدرك الجاهلية. 
وهاجر في خلافة عمرء وقرأ على معاذ بن جبل فكان من القراء وأهل الفقه والعبادة. ثم شهد فتح مصر 
وسكنها فكان فيها فارس بني تدؤل. وكان من شيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وشهد معه صفين . 
ثم خرج عليه؛ فاتفق مم «البرك» واعمرو بن بكرا على قتل عليّ» ومعاوية» وعمرو بن العاص» في ليلة 
واحدة ١7(‏ رمضان) وتعهد البرك بقتل معاوية» وعمرو بن بكر بقتل عمرو بن العاصء وتعهد ابن ملجم 
بقتل علي» فقصد الكوفة واستعان برجل يدعى شبيباً الأشجعي. فلما كانت ليلة ١7‏ رمضان كمنا خلف 
الباب الذي يخرج منه على لصلاة ة المجر» فلما خرج ضربه شبيب فأخطأه. فضربه ابن ملجم فأصاب 
اندم راحة خ الخيص مالي المسجة » فحمل عليهم بسيفه فأفرجوا لهء وتلقاه المغيرة ة بن نوفل بقطيفة رمى 
بها عليه وحمله وضرب به الأرض وقعد على صدره. وفرشبيب. وتوفي علي رضي الله عنه من أثر 
الجرح. وفي آخر اليوم الغالث لوفاته أحضر ابن ملجم بين يدي الحسن فقال له: والله لأضربنك ضربة 


تؤديك إلى النار. فقال ابن ملجم: لو علمت أن هذا في يديك ما اتخذت إلهأ غيرك! ثم قطعوا يديه - 


كلت 
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فاقتله. وإل شكت فاعف عنه » وإن تعفو خير لك. فقتله سيدنا الحسن - رضى الله عنه - وكان 
في ورثه سيدنا على - رضي الله عنه - صغار. 


والاستدلال من وجهين : 
أحدهما: بقول سيدنا على رضى الله عنه -. 


والثانى : بفعل سيدنا الحسن ‏ رضى الله عنه -. 
أما الأول؛ فلأنه خير سيدنا الحسن ‏ رضى الله عنه ‏ حيث قال: إن شعت فاقتله مطلقاً 
من غير التقييد ببلوغ الصغار. 


وأما الثاني : فلآن الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ قتل ابن ملجم - لعنه الله - ولم ينتظر بلوغ 
الصغار. وكل ذلك بمخضن :من الضحابة الكيرا م - رضي الله عنهم - ولم ينقل أنه أنكر عليهما 
أحد؛ فيكون إجماعاء وإن لم يكن له وارث». وكان له مولى العتاقة» وهو المعتق. الس 
القصاص هر : لأن مولى العتاقة آخر العصبات. ثم إن كان كد استحق كله. وإن كانوا 
جماعة استحقوه. 

وإن "كان للمقتول: اث مولن العتافة أرضياً - فلا قصاص؛ لأن الولى مشتبه؛ لاشتباه 
سبب الولاية؛ فالسبب في حق الوارث هو القرابة. وفى حق المولى الولاء.» وهما سببان 
مختلفان» واشتباه الولي يمنع الوجُوبَ للقصاص؛ وكذلك إن لم يكن له مولى العتاقة وله مولى 
الموالاة؛ لآنه آخر الورثة؛ فجاز أن يستحق القتصاص؛ كما يستحق المال». وإن لم يكن له 
وارث ولا له مولى العتاقة ولا مولى الموالاة؛ كاللقيط وغيره ‏ فالمستحق هو السلطان في 
قولهما . 


وقال أبو يوسف - رحمه الله -: لا يستحقه إذا كان المقتول في دار الإسلام» والحجج 
تأتى فى موضعها؛ إن شاء الله تعالى. 


وإن كان المقتول عبداًء فالمستحق هو المولى؛ أن الحق قد لكان وأقرب الناس إلى 
اعون م لام ثم إن كان المولى واحداً استحق كله. وإن كان جماعة استحقوه ؛ لوجود سبب 
الااستحقاق فى حق الكل وهو الملك ؛ والله تعالى أعلم . 


ورجليهء وهو لا ينفك عن ذكر الله. فلما عمدوا إلى لسانه شق ذلك عليه. وقال: وددت أن لا يزال فمي 
بذكر الله رطبا. فأجهزوا عليه.ء وذلك في الكوفة. وقيل : أحرق بعد قتله. ينظر الإعلام ال وأبن 
سعد 277/9 والنجوم الزاهرة .١١١/١‏ 
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. لف . 6 القضصاص 
50 م ا 


وكعد حدم يد أن الوارث لا يخلو: إما إن كان واحداء وإما إن كانوا جماعة؛ فإن 
كان و هذا لا جلو : إما إن كان كبيراء وإما إن كان صغيراً؛ فإن كان كبيرء فله أن يستوفي 
القصاص؛ لقوله تبارك وتعالى: #و م نز مظلوما تقذ جفلنا وليه خلطانا 4 الإمراة ]ا 
ولوجود سبب الولاية فى حقه على الكمال؛ وهو الوراثة من غير مزاحمة» وإن كان صغيراً 
اختلف المشايخ فيه: قال بعضهم : ينتظر بلوغه. وقال بعضهم : يستوفيه القاضي . وإن كانوا 
جماعة. فإن كان الكل كباراء فلكل واحد منهم ولاية استيفاء ء القصاص » حتى لو قتله أحدهم 
صار القصاص مستوفى؛ لأن القصاص إن كان حق الميت». 2 واحد من أحاد الورثة 
خض في ابحيقاء حى الفيكها كنا في المال: وإذا كان حق الورثة ابتداء؛ كما قال أبو 
حنيفة - رحمه الله - فقد وجد سبب ثبوت الحق في حن كل واحد منهم. إلا أن حضور الكل 
شرط جواز الاستيفاء» وليس للبعض ولاية الاستيفاء مع غيبة البعض ؛ لأن فيه احتمال استيفاء 
ما ليس بحق له؛ لاحتمال العفو من الغائب . 

وإلى هذا أشار محمد رحمه الله فقال: لا أدري لعل الغائب عَمَاء وكذا إذا كان الكل 
حضوراً لا يجوز لهم ولا لأحدهم أن يوكل في استيفاء ء القصاص؛ على معنى أنه لا يجوز 
للوكيل استيفاء القصاص مع غيبة الموكل؛ لاحتمال أن الغائب قد عفاء ولأن في اشتر تراط 
حضرة الموكل رجاء العفو منه عند معاينة حلول العقوبة بالقاتل؛ وقد قال الله تعالى: «وَأَنْ 
كلو انترثه لتقو ولا وا المَضْلَ بَيتَكمْ» [البقرة ]. 


فأما. الاستيفاء بالوكيل : فجائز إذا كان الموكل حاضراً على ما نذكرء وإن كان فيهم صغير 
وكبير > فإن كان الكبير هو الأب؛ بأن كان القصاص مشتركاً بين الأب وابنه الصغير» فللاأب أن 
عرقي بالإجماع ؛ ؛ لأنه لو كان كل القصاص”"“» كان للأب أن يستوفيه» فههنا أولى . 


وإن كان الكبير غير الأب؟ بأن كان أخاًء فللكبير أن يستوفي قبل بلوغ الصَّغير؛ عند أبي 


حنيفة . وعند أبي يوسف والشافعي ‏ رحمهما الله تعالى : ليس له ذلك قبل بلوغ الصغيرء 
والكلام فيه يرجع إلى أصل ذكرناه بدلائله فيما تقدم . 





)010( في أ: فكل. 
00( في ط: لم يقاصص . 


بدائع الصنائع ج١٠‏ مما 


ع مم1 
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ومنها: الأبوة فللأب والجد أن يستوفي قصاصاً وجب للصغير في النفس» وفيما دون 
النفس ؛ الجر انط موا كولاية الإنكاح؛ فتثبت لمن كان مختصا بكمال النظر 


وأما الوصي : فلا يلي استيفاء القصاص فى النفس؛ بأن قتل شخص عبداً ليتيم ؛ لأن 
تصرف الوصي لا يصدر عن كمال النظر والمصلحة في حق الصغير؛ لقصور في الشفقة الباعثة 
عليه؛ بخلاف الأب والجدء وله أن يستوفي القصاص فيما دون النفس/ ؛ لأن ما دون النفس 
يسلك به مسلك الأموال؛ على ما نذكر. وللوصي ولاية استيفاء المال. 


ومنها: الملك المطلق وقت القتل؛ فللمولى أن يستوفي القصاص إذا قتل مملوكه. إذا 
لم يكن في استيفاء القصاص إبطال حق الغير من غير رضاهء لأن الحق قد ثبت لهء وهو أقرب 
الناس إليهء فله أن يستوفيه؛ وكذا إذا قتل مدبره ومدبرته وأم ولده وولدها؛ لأن التدبير 
والاستيلاد لا يوجب زوال الملك؛ وكذا إذا قتل المكاتب. ولم يترك وفاء؛ لأنه مات رقيقا؛ 
فكان ملك المولى قائماً وقت القتل. 

وذكر في «المنتقى» عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - في معتق البعض» إذا قتل عاجزا؛ 
أنه له قياضي + فرق بينه وبين المكاتب . 

ووجه الفرق: ابفرت المكاتب عاجرا يوجب انفساخ الكتابة وجعلها كأن لم تكن.. 
فالقتل صادفه وهو فِنّء وموت معتق البعض لا يوجب انفساخ العتاق ؛ إذ الإعتاق. بعد وجوده 
لا يحتمل الفسخ ؛ فالقتل صادفه. ولا ملك للمولى في كله. 

ولو قتل المكاتب وترك وفاء» وورثة أحراراً سوى المولى - لا قصاص بالإجماع؛ لأنه 
لا يستوفيه المولى لوقوع الشك في قيام - المولى وقت القتل؛ ولا الوارثك؛ لاحتمال أنه مات 
عبداً لاختلاف الصحابة - رضي الله تعالى عنهم دا الشايقوت عد | أو :نذا ؛ 0 


وإن لم يكن له وَارِثُ حر ء غير المولى, فله أن يستوفي القصاص عندهما؛ خلذنا لمعيل 
ذكرنا المسألة . 


ولو قتل العبد في يد البائع قبل القبض. فإن اختار المشتري إجازة البيع» فله ولاية 
الاستيفاء بالإجماع؛ لأن د القتل» وقد تقرر بالإجازة؛ فكان له أن يستوفي» 
ا اودوعي ورا ا اا 





)١(‏ سقط فى ط. 
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وجه قوله: إن الملك لم يكن ثابتا له وقت القتل» وإنما حدث بعد ذلك بالفسخ؛ 
والسبب حين وجوده لم ينعقد موجباً الحكم له فلا يثبت له بمعنى وجد بعد ذلك . دلأبي 
حنيفة - رحمه الله - أن رد البيع فَسْخُ له من الأصل» وجعل إياه كأن لم يكن» فإذا انفسخ من 
الأصل» 7 تبين تبين أن الجناية وردت على ملك البائع ‏ .فيوجب القصاص له؛ فكان له أن يستوفي» 
وليس للمشتري ولاية الاستيفاء؛ لهذا المعنى أن بالفسخ يظهر أن العبد وقت القتل لم يكن 

على ملك البائع . 


ولو قتل العبد الذي هو بدل الصداق في يد الزوج» أو بدل الخلع في يد المرأة» أو بدل 
الصلح عن دم العمد في يدي الذي صالح عليه. فذلك بمنزلة البيع ؛ لأن المستحق للصداق» 
وبدل الخلع والصلح إن اختار اتباع القاتل» فقد تقرر ملكه؛ فيجب القصاص له. وإن طالب 
بالقيمة ‏ فالملك في العبد قد انفسخ ؛ فيجب القصاص للآخر؛ على ما ذكرنا في البيع . 


ولو قتل في يد المشتري» وللمشتري خيار الشرطء أو خيار الرؤية - فالقصاص 
للمشتري» قبض البائع الثمن أو لم يقبض؛ لأن الخيار قد سقط بموت العبد» وانبرم''' البيع: 
وتقرر الملك فيه للمشتري» فوجب القصاصض له فكان له أن يستوفى القصاص كما إذا قتل في 
يذه » ولا خيار في البيع أصلا . 


ولو كان الخيار للبائع» فإن شاء اتبع القاتل فقتله قصاصاًء وإن شاء ضمن المشتري 
القبعة: 


أما اختيار اتباع القاتل: فلأن العبد وقت القتل كان ملكاً له» وأما اختيار تضمين المشتري 
القيمة: فلأنه كان مضموناً في يده بالقيمة؛ ألا ترى لو هلك نسبه في يده كان عليه قيمته» ولا 
قصاص للمشتري» وإن هلك العبد بالضمان؛ لأن الملك ثبت له بطريق الاستناد» والمستند 
يظهر من وجه. ويقتصر من وجهء فشبه الظهور يقتضى وجوب القصاص له وشبه الاستناد 
يقتضي ألا يجب ) فتمكنت الشبهة في الوجوب له؛ فللا يجب» وكذا العبد المغخصوب إذا قتل 
في يدي الغاصب» واختار المالك تضمينه» لم يكن للغاصب القصاص؛ لما قلنا. 


ولو قتل عبد موصي برقبته لرجل وبخدمته لآخرء لم ينفرد أحدهما باستيفاء القصاص؛ 
لأن الموصى له بالخدمة لا ملك له فى الرقبة» فلا يملك الاستيفاء بنفسه» والموصى له بالرقبة 
وإن ملك الرقبة» لكن في استيفاء القصاص إبطال حق الموصي له بالخدمة» لا إلى بدل هو 
مال؛ فلا يملك إبطال حقه عليه من غير رضاهء وإذا اجتمعا فللموصى له بالرقبة أن يستوفي ؛ 


لاب 
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لأن المطلق للاستيفاء موجود؛ وهو قيام ملك الرقبة» والامتناع كان لحق الموصى له بالخدمة. 
فإذا رضي بسقوط حقهء فقد زال المانع . 

ولو قتل العبد المرهون في يد المرتهن», لم يكن لواحد منهما أن ينفرد باستيفاء 
القصاص . 

أما المرتهن: فظاهر: لأن ملك الرقبة لم يكن ثابتاً له وقت القتل؛ فلم يوجد سبب ثبوت 
ولاية الاستيفاء فى حقه . 

وأما الراهن: فلآن استيفاءه يتضمن/ إبطال حق المرتهن في الدين من غير رضاه؛ لأن 
الرهن يضير شالكا من غير يدل؟ لآن :العيد إتما كان زهنا فن حيف إن هال 4 والقضاضي لا 
يصلح بدلا عن المالية؛ لأنه ليس بمال؛ فيصير الرهن هالكاً من غير بَدَلِء فيسقط دينه» فكان 
فى استيمائه القصاص إبطال حق المرتهن من غير رضاه. وهذا لا يجوز. ولو اجتمعا. 0 
الكرخى ‏ رحمه الله أن للراهن أن يستوفى القصاص عند أبى حنيفة ‏ رحمه الله - لأن 

وذكر القاضىي فى شرحه «مختصر الطحاوي» ‏ رحمه الله أنه لا قِصَاصٌ على قاتله. 
ولم يذكر الخلاف. وقد ذكرنا وَجْْهَ كل من ذلك في كتاب «الرهن» . 

ومنها: الولاء إذا لم يكن لمولى الأسفل وارث؛ لأن الولاء سَبَبُ الولاية في الجملة؛ ألا 
رع أن مولى العتاقة يزوج بالإجماع؛ لأنه آخر العصبات» ومولى الموالات يزوج على أصل 
أبى حنيفة - رضى الله عنه - لأنه آخر الورثئة» فإن كان له وارث» فلا قصاص؛ لاشتباه الولى ؛ 


ومنها: السلطنة عند عدم الورئة والملك والولاء ؛ كاللقيط ونحوه إدا فقتل وهذا قولهما. 


وقال أبو يوسف - رحمه الله -: ليس للسلطان أن يستوفي؛ إذا كان المقتول من أهل دار 
الإسلام» وله أن يأخذ الدية» وإن كان من أهل دار الحرب» فله أن يستوفي القصاصء وله أن 
يأخذ الدية . 

وجه قوله: إن المقتول في دار الإسلام لا يخلو: عن ولى له عادة, إلا أنه ربما لا 
يعرف» وقيام ولاية الولي تمنع ولاية السلطان» وبهذا لا يملك العفو؛ بخلاف الحربي إذا دخل 


)١(‏ في أ: بسقوط حقه. 
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دار الإسلام» فأسلم؛ أن الظاهر: أن لا ولي له في دار الإسلام» ولهما أن الكلام في قتيل لم 
يعرف له 0 الناس» فكان وليه السلطان؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «السّلْطَانٌ ولي 


مَنْ لآ وَلِىَ لَهُ"' .وقد روي؛ أنه لما قتل سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه - خرج 1 





. جزء من حديث «أيما امرأة تكحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل» تقدم‎ )١( 


00( الهُرْمُزَان وكان من أهل فارس» فلمًا انقضى أمر جلولاء خرج يَرْدَجِرْد من حُلوان إلى أصبهان ثم م أنى 
ماخر ووخه اليزمزان إلى : ُسْعّر فضبطها وتحصّن في القلعة ومعه الأساورة وجمع كثير من أهل تُسْتّر 
وهي في أقصى المدينة مما يلي الجبل» والماء محيط بهاء ومادّة تأتيهم من أصبهان. 0 
شاء الله» وحاصرهم أبو موسى سنتين» ويقال ثمانية عشر شهراء ثُمٌ نزل أهل القلعة على حكم عمر 
ديف أنو فوشن بالعرهان اله وهف اتنا عكر أسهرا من العجم عليهم الديباج ومناطق الذهب وأسْورة 
الذهب فقدموا بهم المدينة في زيّهم ذلك» فجعل الناس يعجبون. فأتوا بهم منزل عمر فلم يصادفوه 
وجعلوا يطلبونه» فقال الهرمزان بالفارسيّة: قد ضَل مَلِككم. فقيل لهم هو في المسجد. فدخلوا فوجدوه 
نائماً متوسّداً رداءه. فقال الهرمزان: هذا ملككم؟ قالوا: هذا" الخليفة» قال: أما له حاجب ولا حارس؟ 
قالوا: الله حارسه حتى يأتي عليه أجله. فقال الهرمزان: هذا المُلْك الهنيء. ونظر عمر إلى الهرمزان 
فقال: أعوذ بالله من النار. كم قال: الحمد لله الذي أذل هذا وشيعته بالإسلام. وقال عمر للوفد: 
تكلمواء وإيّاي وتشقيقٌ الكلام والإكثار. فقال أنس بن مالك: الحمد لله الذي أنجز وعده وأعرٌ دينه 
وخذل مَنْ حاذه وأورثنا أرضهم وديارهم وأفاء علينا أموالهم وأبناءهم وسلطنا عليهم نقتل من شِئْنا 
ونستحيي من شئنا. فبكى عمر ثم قال للهرمزان : ما مالك؟ قال : أمَا ميرائي عن آبائي فعندي. وأمّا ما 
كان في يدي من مال المُلك وبيوت الأموال فأخذه عاملك. قال: يا هرمزان كيف رأيت الذي صنع الله 
بكم؟ فلم يجبهء قال: ما لك لا تكلّم؟ قال؛ أكلامَ حيّ أكلّمك أم كلام ميّتِ؟ قال: أو لستّ حيّا؟ 
فاستسقى الهرمزان ماء فقال عمر: الجي علك الكل والفقان” كدعا لاك ذا درو عاك ل قاد مقت 
فأمسكه بيدهء فقال عمر: اشْرّبْ لا بأسّ عليك» إني غير قاتلك حتى تشربه. فرمى بالإناء من يده وقال : 
يا معشر العرب كنتم وأنتم على غير دين نتعبّدكم و ونقضيكم ونقتلكم وكنتم أَسْوَ أ الأمم عندنا حالاً وأخسها 
هكد لد لجا كان ادكو الع كن لاحل وله طايه . فأمر عمر بقتله فقال: أو لم تؤمئي؟ قال: وكيف؟ 
قال: قلتَ لي تكلم لا بأس عليك؛ وقلتٌ اشْرَبْ لا بأس عليك لا أقتلك حتى تشربه. فقال الزبير بن 
العرّام وأنس بن مالك وأبو سعيد الحُذْري: يدق :فقا ل:عينة قائلة:ابنه 1 احية آمانا. و لأ اشع وأمّر فتُزع 
ما كان على الهرمزان من حُلِيّه وديباجه وقال لسُراقة بن مالك بن جُغْشم. وكاق تحفا أننود دقيئ الذراعين 
كأنهما محترقان: الْبِسٌ سواري الهرمزان: فلبسهما ولبس كسوته فقال عمر: الحمد لله الذي سلب كسرى 
وريه ليع عرب وألبسها سُراقة بن مالك بن جعْسُم. ودعا عمر الهرمزان وأصحابه إلى الإسلام 
فأبواء فقال عليّ: يا أمير المؤمنين فرّق بينهم وبين إخوتهم. فحمل عمر الهرمزان وجفينة وغيرهما في 
البحر وقال: اللهم اكسرٌ بهم. وأراد أن يسيّرهم إلى الشأم فكسر بهم ولم يغرقواء فرجعوا فأسلمواء 
وفرض لهم عمر في ألفين ألفين وسّمّي الهرمزان عُرْفْطة . 
قال المِسْوّر بن مَحْرّمة : رأيت الهرمزان بالرّؤْحاء مُهلاً بالحجّ مع عمر عليه حلة حبرة. 
أخبرنا الوليد ب بن عطاء بن الأغرٌ المكي قال: حدّثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد عن أبيه إبراهيم بن 
عبد الرحمن قال: رأيتُ الهرمزان مهلاً بالحجّ بالروحاء مع عمر بن الخطاب وعليه حلّة حبرة. 


// كتاب الجايات [ 





والخنجر في يدهء فظن عبيد الله أن هذا الذي قتل سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه - فقتله» فرفع. 
ذلك إلى سيدنا عثمان ‏ رضي الله عنه - فقال سيدنا علي رضي الله عنه كد السدنا عقمان: 


اقتل عبيد الله فامتنع سيدنا عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ وقال : كيف أقتل رجلا قتل أبوه أمس» 
لا أفعل. ولكن هذا رجل من أهل الأرض» وأنا وليه أعفو عنهء وأؤدي ديمه . وآزاة بقوله: 
أعفو عنه وأؤدي ديته : الصلح على الدية. 


وللومام أن يصالح على الدية» إلا أنه لا يملك العفو؛ لأن القصاص حق المسلمين : بدليل 
أن ميراثه لهم ؛ وإنما الإمام نائب عنهم في الإقامة» وفي العفو إسقاط حقهم أصلا ورأساً؛ وهذا 
لا يجوزء ولهذا لا يملكه الأب والجد. وإن كانا يملكان استيفاء القصاص» وله أن يصالح على 
الدية؛ كما فعل سيدنا عثمان - رضي الله عنه - والله تعالى ‏ الموفق بالصواب . 

فصل في بيان ما يستوفي به الققتصاص 

وأما بيان ما يستوفي به القصاص. وكيفية الاستيفاء: فالقصاص لا يستوفى إلا بالسبيف 
عندنا. ١‏ [ ْ 

وقال الشافعيى ‏ رحمه الله -: يفعل به مثل ما فعل» فإن مات». وإلا تحز رقبته؛ حتى لو 
قطع يد رجل عمدأء فمات من ذلك ؛ فإن الولي يقتله. وليس له أن يقطع يده عندناء وعلذده 
تقطع يذه » فإن مات في المدة التي مات الأول فيهاء وإلا تحر اا 





ِِ أخبرنا عمّان بن مسلم قال: حدثنا سليمان بن المُغيرة عن علىّ بن زيد قال: قال أنس بن مالك: ما'رأيتٌ 
رجلا أخمص بطناً ولا أبعد ما بين المنكبين من الهرمزان . ينظر طبقات ابن سعد 8/ 50 - /51. 

( قال الشيخ محمد مبروك لا خلاف بين الفقهاء في أن القتل إذا حصل بالسيف وجب القصاص به كما إذا 
وقع القتل بفعل مجرم لعينه أما إذا حصل القتل بغير ذلك فقد اختلف الفقهاء في استيفاء القصاص . 
فذهب المالكية والشافعية وابن حزم وأحمد في رواية عنه. إلى أن الحق للولي في أن يقتص من القاتل 
بمثل فعله وله العدول إلى السيف بل هو الأفضل عندهم وذهب الحنفية والحنابلة في رواية» إلى أن 
القصاص أيا كانت صفة القتل الذي أوجبه لا يستوفي بغير السيف وقد استدلوا على ذلك بما يأتي . 
أولا: بما روى النعمان بن بشير قال قال يَةِ: «لا قود إلا بالسيف» والقود هو القصاص . وفي الحديث 
حصر يفيد أنه لا يستوفي القصاص بغير السيف أصلاً. 
نانيا: بأن الغرض الاستيفاء هو قتل القاتل فوجب الالتجاء إلى أيسر الطريق يؤدي إليه هن لد بالسيف 
لأنه تؤمن معه الزيادة والتمثيل المنهي عنهما. 
الثاً: بأن القصاص بالسيف هو الذي كان معروفاً في عهد الرسول والصحابة من بعده ولم يعهد خلافه 
ولم يكن كل قاتل يرتكب القتل بالسيف فلو كان القصاص بغير السيف جائزاً لفعله الرسول وأصحابه فلما 
لم يفعلوا قبل ذلك على أنه لا يستوفي بغيره. 
وأما المالكية ومن وافقهم فيستدلون بما يأتي . 
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وجه قوله: إن مبنى القصاص على الممائلة في الفعل؛ لأنه جزاء الفعل؛ فيشترط أن 
يكون مثل الفعل الأول» وذلك فيما قلنا؛ وهو أن يفعل به مك اس ير والموجود منه 
القطع ؛ فييجب أن يجازى بالقطع, والظاهر في القطع عَدَمُ السراية. فإن اتمقت ت السراية ؛ وإلا 
تحز رقبته ) ويكون الحز تتميماً للفعل الأول لا حَرًَأ مبتدأً . 





- أولا: بقوله تعالى «إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم حم به وقوله: #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى عليكم» فقد أمر الله سبحانه أن يكون العقاب بمثل ما أوجبه من الفعل والقصاص عقوبة 
فيجوز بمثل الفعل الذي أوجبه وكذلك أمر سبحانه برد العدوان بمثل الفعل الذي كان به والقتل تعد على 
المقتول فيجوز أن يكون ده بمثل الفعل الصادر من القاتل . 
ثانياً: بأن القصاص مبني على المماثلة إذ هو جزاء الفعل فجاز أن يكون بمثله حتى تتم الممائلة . 
ثالثاً : بما روى البيهقي والبزار من حديث البراء عن عازب عن النبي كَل أنه قال : «من غرق غرقناه ومن 
حرق حرقناه» وهذا الحديث يستدل بمعناه على أن من فعل بالغير فعلاً ظلماً جاز أن يفعل به مثله . 
زابعا: : بما ثبت من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي كَلِ أمر باليهودي الذي قتل الجارية على أوضاح 
لها بحجر أن ترض رأسه بالحجارة كما فعل بها فلو لم يكن استيفاء ء القصاص بغير السيف جائزاً لما اقتص 

من اليهودي برض رأسه ولقد أجاب الجمهور عن أدلة الحنفية أولا بأن ديف "الا قود لآ بالسيف) 

ضعيف أخرجه البزار وابن عدي من حديث أبي بكرة وذكر البزار الاختلاف فيه مع ضعف الإسناد وقال 
ابن عدي طرقه كلها ضعيفة وقال أحمد اسناده ليس بشيء . . وعلى فرض صحته فالأحاديث التي ذكرناها 
تعارضه فيتساقطا وتبقى دلالة الآيات المذكورة على جواز القصاص بالمثل» وأجابوا ثانياً عن قولهم إن 
الغر 0 إلى أيسر الطرق بأن رعاية الممائلة إذا صلبها الولي أولى 
من رعاية جانب التيسير ليتم التشفي الذي يقصده الولي. والزيادة مأمونة في الحرق والتغريق ونحوهماء 
وقولهم إن القصاص بالسيف هو المعهود في زمن الرسول وأصحابه لا يدل على عدم جواز العدول إلى 
غيره مما وقع القتل به»ء كيف وقد حصل كما في رض رأس اليهودي. فلم يبق إلا أن يقال إنما كان 
المعهود في زمن الرسول أن يقتص بالسيف لأن السيف كان أرفق بالقاتل وأسرع في إزهاق روحه ولم ' 
يكن في هذا العصر من الآلات ما يساوي السيف في أداء هذه المهمة فكان ذلك من الرسول وأصحابه 
تمشيا مغ الاأففتل:: في القصاص فلا ينافي ذلك جواز أن يقتص من القاتل بمثل فعله خصوصاً منى أمكنت 
الممائلة . 
ومما تقدم يتبين رجحان ما قال به جمهور الفقهاء ء من أن للولي الحق في أن يطلب استيفاء القصاص من 
القاتل على الصفة التي وقع القتل بها متى كانت مشروعة فهو صاحب الحق في ذلك وله أن يقتص 
بالسيف أيضاً لأنه عدول إلى ما هو الأخف والأرفق بالقاتل» على أن الأفضل الاستيفاء بالسيف عند 
الجمهور ومثل السيف غيره من كل آلة تزهق الروح بإحسان ومن غير مثله ولا تعذيب لقوله يك إن الله 
كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» والإحسان في القتلة 
مأمورية في هذا الحديث على وجه العموم ولا ريب أن إحسانها إنما يكون بكل ما لا يحدث مثله ولا 
قناعت الا وكل ما جد من وسائل الإحسان في القتل فالقصاص بها مشروع تمشياً مع روح التيسير 
التى جاءت بها الشريعة الغراء والإنسانية تدعو إلى الإحسان فى القصاص وغيره» وفى الحديث (إن الله 
رفيق يحب الرفق في الأمر كله». مر القن العق أعيق ترمد سورك روسن - * 


٠م"‏ كتاب الحنايات 





ولنا قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «لآ قَوَدَ إل بالسَّئِفٍه''"' والقّوّدٌُ: هو القصاص» 


)١(‏ ورد هذا الحديث من حديث أبي بكرة والنعمان بن بشير وابن مسعود وأبي هريرة وعلي بن أبي طالب 
والحسن مرسلا. 
حديث أبى بكرة. 
أخرجه ان ماجه (؟889/7) كتاب الديات: باب لا قود إلا بالسيف. حديث (51548) والبزار كما في 
(انصب الراية» )"14١/15(‏ كلاهما من طريق الحر بن مالك عن المبارك , بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة 

عن النبى يله قال: لا قود إلا بالسيف . 

فاك اليزان: لا:تعلع اعد ايده باعنس من هذا الإنهاة ولا تنو اخذا قال: خن ابي بكر إلا الخر بن 
مالك وكان لا بأس به وأحسبه أخطأ في هذا الحديث لأن الناس يروونه عن الحسن مرسلا. اه 
وتابعه على وصله الوليد بن محمد بن صالح الأيلي. 
أخرجه الدارقطني في كتاب الحدود والديات حديث (87) وابن عدي في «الكامل» (7/ 87) والبيهقي 
(37/4) كتاب الجنايات: باب لا قود إلا بحديدة» كلهم من طريق الوليد بن محمد بن صالح الأيلي ثنا 
المبارك: بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله يَكِيةِ قال: «لا قود إلا بالسيف». 
قال ابن عدي: والوليل ين معد نا انق يكال له إبراهيم بن الوليد بن محمد له عن أبيه بهذا الإسناد غير 
حديث وكل هذه الأحاديث غير محفوظة وقال البيهقي: ومبارك بن فضالة لا يحتج به اه. 
والحديث من هذا الطريق ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» )475١/١(‏ رقم (1784): وقال: سألت ابي عن 
حديث رواه أبو أمية الطرسوسي عن الوليد بن محمد بن صالح الأيلي عن مبارك بن فضالة عن الحسن 
عن أبي بكرة قال: قال رسول الله كلْهِ: لا قود إلا بالسيف قال أبى: هذا حديث منكر. 
عديف التعهال ون يكين 1 
أخرجه ابن ماجة (889/7) كتاب الديات: باب لا قود إلا بالسيف حديث (51717) وأبو داود الطيالسي 
(0) والبزار كما في «نصب الراية» (17/54”) والطحاوي في «شرح معاني الآثار»؛ (”/ )١85‏ 
والبزار. . . كما فى «نصب الراية» (577/15") والدارقطنى )١١77/*(‏ كتاب الحدود والديات حديث (815) 
والبيهقي (8/ ؟5) كتاب الجنايات: باب لا قود إلا بحديدة كلهم من طريق جابر الجعفي عن أبي عازب 
عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله كَل : لا قود إلا بالسيف. 
قال البزار: لا نعلم رواه عن النعمان إلا أبو عازب ولا عن أبي عازب إلا جابر الجعفي وقال البيهقي : 
جابر الجعفى مطعون فيه. 
لد ال ا ال ا 
روى عنه إلا جابر الجعفي انتهى قال ابن الجوزي في «التحقيق» وجابر الجعفي أجمعوا على ضعفه 
وقال الحافظ الذهبي في «المغني» (؟/ ”79) رقم (07077: أبو عازب عن النعمان ا 
والحديث ضعفه البوصيري في «الزوائد) (؟/ 16") وأعله بجابر وحده فقال: هذا إسناد فيه جابر الجعفي 
وهو متهم. اه 
وللحديث طريق آخر عن النعمان. 
أخرجه البيهقي (8/ ؟1) كتاب الجنايات: باب عمد القتل بالسيف» من طريق قبيس بن الربيع عن أبي 
حصين عن إبراهيم ابن بنت النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير به بلفظ : كل شيء سوى الحديدة خطأ 
ولكل خطأ أرش . قال البيهقي: مدار هذا الحديث على جابر الجعفي وقيس بن الربيع ولا يحتج بهما. 
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حديث ابن مسعود. 

أخرجه الدارقطني (88/5) كتاب الحدود والديات حديث )١11(‏ والطبراني في «الكبير؛ )1١9/١١(‏ رقم 
)20١4:(‏ وابن عدي في «الكامل» )71٠/0(‏ والبيهقي ال الو الجنايات: باب لا قود إلا 
بحديدة» كلهم من طريق سليمان بن أرقم عن عبد الكريم بن أ بى المخارق عن إبراهيم عن علقمة عن 
اسن مسعود قال: قال رسول الله كلِْهّ: «لا قود إلا بالسيف» قال الدارقطني ؛ انو معاذ هو سليمان بن أرقم 
وهو متروك . ظ 

والحديث ضعفه ابن عدي وأعله بعبد الكريم بن أبي المخارق وقال: والضعف بين على كل ما يرويه. 
ونقل تضعيفه عن أيوب وابن معين وابن عيينه وأحمد والساجي والحديث ذكره الهيثمي في (مجمع 
الزوائد(7/ 7845) وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو معاذ سليمان بن أرقم وفيه عنعنة بقية 
وعبد الكريم هو ابن أبي المخارق ضعيف . 

حديث أبي هريرة. 

أخر جه الدارقطني (/88) كتاب الحدود والديات حديث (؟5) وابن عدي (؟/ والبيهقي 03/4 
كتاب الجنايات: باب لا قود إلا بحديدة» وابن الجوزي في «العلل المتناهية») (7/ 47/) من طريق سليمان 
ابن أرقم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 35: ١لا‏ قود إلا بالسيف» . 

قال الدارقطني: عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. 

وقال سليمان بن أرقم : وك 

رن اسن على عن المتارق ىز كوه وحن والقعاني و عسي روالقاوى مهيل هتقان التخاري: 
سليمان بن أرقم عن الحسن والزهري؟ تركوه. 

وقال أحمد: ليس بشيء لا يروي عنه الحديث . 

وقال بحي لسن بشو وقال: لسن بينساوي فلسا: 

وقال النسائى : متروك الحديث . 

وكال امد اقل 

وقال الفلاس : ليس بثقة روى أحاديث منكرة اه. 

وقال ابن الجوزي في «العلل» (5/ 19457): هذا حديث لا يصح وسليمان بن أرقم . 

قال أحمد بن حنبل : ليس بشيء لا يروى عنه الحديث» وقال يحيى: لا يساوي فلسأً وقال النسائي وأبو 
داود والدارقطنى متروك اه. 

والحديث ذكره الحافظ الغساني في «تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني» (ص -91717) رقم 
و 

حديث على بن أبي طالب 

أخر جه 2 (88/6) كتاب الحدود والديات حديث )7١(‏ من طريق معلى بن هلال عن أبى إسحاق 
عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: قال رسول الله عي : «لا قود إلا بحديدة»). ْ 

قال الدارقطنى: معلى بن هلال متروك . 

وهذا الحديث علقه البيهقي (8/ 77) وقال: هذا الحديث لم يثبت له إسناد معلى بن هلال الطحان متروك 
وسليمان بن أرقم ضعيف ومبارك بن فضالة لا يحتج به وجابر بن يزيد الجعفي مطعون فيه. 


ع/ 1+1 


4" كتاب الجحنايات 


والقصاص هو الاستيفاء؛ فكان هذا نفي استيفاء القصاص بالسيف؛ ولأن القطع إذا اتصلت به 


السراية» تبين أنه وقع قتلا من حين وجوده؛ فلا يجازى إلا بالقتل؛ فلو قطع» ثم احتيج إلى 
الحزء كان ذلك جمعاً بين القتل والحزء فلم يكن مجازاة بالمثل . 

وقوله: الحز يقع تتميماً للقطع ‏ فاسد؛ لأن المتمم للشيء من توابعه» والحز قتل» وهو 
أقرى من القطع؛ فكيف يكون من تمامه. وإن أراد الولي أن يقتل بغير السيف. لا يمكن؛ لما 
قلناء ولو فعل يعزر» لكن لا ضمان عليه اي لا ا اي 
أو بالحجرء أو ألقاه من السطح أو ألقاه في البئر» أو ساق عليه دابة حتى مات» ونحو ذلك؛ 
لأن القتل حقهء فإذا قتله فقد استوفى حقه بأي طريق كان إلا أنه يأثم بالاستيفاء. لا بطريق 
مشروع ؛ ؛ لمجاوزته حد الشرع . 

وله أن يقتل بنفسه وبنائبه؛ بأن يأمر غيره بالقتل؛ لأن كل أحد لا يقدر على الاستيفاء 
بنفسه؛ إما لضعف بدنه» أو لضعف قلبهء أو لقلة هدايته إليه؟ فيحتاج إلى الإنابة» إلا أنه لا بد 
من حضوره عند الاستيفاء» لما ذكرنا فيما تقدم . ثم إذا قتله المأمور والآمر حاضر"' ضبان 
متسعوافيا ولا ضهان غلية» ناما إذا ققلة والآمر غير ساف ” '". وأنكر ولي هذا القتيل 
الأمن د دانه ستيب القصياض على التاتلة بولا يحتين تصنديق:الولى:* لآن: الكل يدا سيب 
لوجوب القصاص في الأصلء فلو خرج من أن يكون سبباً إنما يخرج بالأمرء وقد كذبه ولي 
هذا القتيل في الآمرء وتصديق ولي القصاص غير معتبر؛ لأنه صدقه بعد ما بطل حقه عن 
النصاص؛ لفوات محله فصار أجنبيًا عنه؛ فلا يعتبر تصديقه؛ فلم يثبت الأمر؛ فبقي القتل 
الغمد ركنا القضاض: 


- 2 والحديث ذكره أنفنا الحافظ الغسانى في (تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطنى (ص 77/7ا؟) 


رقم (151). 
مرسل الحسن أخرجه ابن أبى شيبة (9/ 7015) كتاب الديات: باب لا قود إلا بالسيف حديث (؟ل/الالا) 
وأخعهد كنا فى انصب الراية» (81:/4©) والخطيب فن "تاريخ بغدادة )44/١(‏ كلهم :من.طريق أشنعث 
ابن عبد الملك عن الحسن قال: قال رسول الله يليه : «لا قود إلا بحديدة». 
وهذا حديث مرسل ومراسيل الحسن من أضعف المراسيل . 
وبالجملة فطرق هذا الحديث كلها ضعيفة لا يصح منها شيء وضعفها متفاوت ولا ينجبر ضعف هذه 
الطرق إذا اجتمعت وقد ضعف هذا الحديث البيهقي فقال: لم يثبت له إسناد. 
وقال في المعرفة :)١848/5(‏ وروي من أوجه أخر كلها ضعيفة . 
وقال عبد الحق: طرقه كلها ضعيفة وكذا قال ابن الجوزي كما في «تلخيص الحبير» (5/ )5١‏ . 
وضعف أكثر طرقه ابن عدي في الكامل وضعف حديث النعمان وأبي بكرة البوصيري في «الزوائد) 
وضعف حديث ابن مسعود الهيئمي في «مجمع الزوائد . 

)١(‏ في أ: ظاهر. (0) في أ: ظاهر. 


كتاب الجنايات لك 


ولو حفر بئرأ في دار إنسان» فوقع فيها إنسان» وماتء» فادعى ولي القتيل الذية؛ فقال 
الحافرٌ: حفرته بإذن صاحب الدار» وصدقه صاحب الدار في ذلك فلا ضمان على الحافر 
[استحساناً] ويعتبر تصديقه؛ لأنه صدقه فى فعل يملك إنشاء الأمر به للحال» وهو الحفر فى 
ملكه؛ فلم يكن هذا تصديقاً بعد فوات المحل» فاعتبر» بخلاف الأول؛ والله تعالى أعلم 
بالصواب . 


فصل في بيان ما يسقط القصاص بعد وجوبه 
وأما بيان ما يسقط القصاص بعد وجوبه: فالمسقط له أنواع. 


منها: فَوَاتُ محل القصاص؛ بأن مات من عليه القصاص بآفة سماوية؛ لأنه لا يتصور 
بقاء الشىء فى غير محله» وإذا سقط القصاص بالموتء لا تجب الدية عندنا؛ لأن القصاص 
فق الواجيه عبد غندثا :وهو أخد قولى الشافي ب .رحنة الله 37 


وعلى قوله الآخر: تجب الدية؛ وقد بينا فساده فيما تقدم» وكذا إذا قتل من عليه 
القصاص بغير حق»؛ أو بحق بالردة والقتصاص؛ بأن قعل إنساناء فقتل به قصاصا يسقط 


01 مقط مو ل 
قال الشيخ محمد مبروك انعدام محل القصاص يكون بموت القاتل لأنه محله فيسقط القصاص بموت 
الجانى» وقد اختلف الفقهاء عند سقوطه بذلك فذهب الحنفية والمالكية. إلى أنه لا شىء لأولياء المقتول 
لأن القصاص هو المتعين حقاً للولي وقد فات بفوات محله. ْ 
وذهب الشافعى وأحمد وأهل الظاهر. إلى أنه إذا مات القاتل وجبت الدية فى ماله لأنه تعذر استيفاء 
القصاص من غير إسقاط فوجبت الدية كقتل غير المكافىء ولأن ما ضمن بشيئين على سبيل البدل إذا 
تعذر أحدهما وجب الآخر كذوات الأمثال وتكون الدية في مال القاتل لأنها دية عمد. 

والخلاف في هذه المسألة متفرع على الخلاف فيما يجب بالقتل العمد وقد قال الحنفية والمالكية: إن 
القصاص واجب عينئاً وليس للولى أن يعدل عنه إلى الدية إلا برضا الجانى وهذا القول يقتضى أنه إذا مات 
القاتل نقد سقط التقعاضن إلى :عير يل دوفن انا اهف اله الخاضية و السيعا بلة فى سركي القكن ديا 
الدية في مال القاتل إذا مات وقد قال الشافعية في المشهور عنهم أن الواجب القصاص عيئاً والدية بدل 
عنه عند سقوطه بعفو أو غيره كموت الجاني وقد رجحنا هذا القول سابقا. 

وعلى ضوء ما تقدم من الأدلة يتبين لنا رجحان ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من وجوب الدية في مال 
القاتل إذا مات القاتل قبل أن يقتص منهء لأننا إذا علمنا أن أولياء الدم يكونون من أثر الجناية في غيظ 
وتحرق وجدنا المصلحة قاضية بتعويضهم الدية بدلا عن القصاص الذي فات بفوات محله حتى لا يشعروا 
بهدر دم قتيلهم فتتحرك نفوسهم للثأر من أهل القاتل. ولما كان القصاص مبنيا على المساواة وجب 
المصير إلى الدية عند التعذر تحقيقا للمساواة بقدر الإمكان. ينظر: القتل العمد لشيخنا محمد مبروك 


متسر 


:24ظ»> كتاب الحنايات 


القضام ولا نحت الدال لها قلعا وكذل ف التساض الواعب قينا دون النقين '[ذا مات دذلاف 
العضو بآفة سماوية» أو قطع بغير حق يسقط القصاص من غير عندنا لما قلناء وإن قطع بحق 
بأن قطع يد غيره» فقطع به أو سرق مال إنسان فقطع» يسقط القصاص أيضأ لفوات محله. 
لكن يجب أرش اليدء فيقع الفرق في موضعين: أحدهما: بين القتل والقطع بحق 

والثاني: بين بين القطع بغير حق. وين العطع بحن والقرف 401[ فطع طرفم بدو ,ققد 
قضى به حمقًا واجباً عليه» فجعل كالقائم» وجعل صاحبه ممسكا له تقديراً؛ كأنه أمسكه حقيقة 
وتعذر استيفاء القصاص لعذر الخطأ ونحو ذلكء. وهناك يجب الأرش؛ كذا هذاء وهذا المعنى 
لم يوجد فيما إذا قطع بغير حق ؛ لأنه لم يقض حمًا واجباً عليهء وفي القتل إن قضى حمًا واجباً 
عليه لكن لا يملك”'' أن يجعل ممسكاً للنفس بعد موته تقديرأء لأنه لا يتصور حقيقة بخلاف 
الطرف»ء والله تعالى أعلم . 


ومنها: العفو""". والكلام فيه في ثلاثة مواضع : 


0 فى أ .يمكن: 
(؟) اتفق العلماء على جواز العفو عن القصاص وأنه أفضل والأصل في مشروعيته . 

قوله تعالى: #إيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحرء والعبد بالعبد» والأنثى 
بالأنثى» فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة 
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم» . 
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية كانت في بني إسرائيل قصاص ولم تكن فيهم الدية 
فقال الله لهذه الأمة #كتب عليكم القصاص في القتلى» إلى هذه الآية #فمن عفي له من أخيه شيء# . 
قال ابن عباس : فالعفو أن يقبل الدية في العمد. قال #فاتباع بالمعروف# أن يطلب بمعروف ويؤدى 
بإحسان رواه البخاري . 
وبقوله تعالى: #وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين*. .. إلى قوله. . . #والجروح 
قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. . . . 
وفي هذه الآية دليل على فضل العفو ومشروعيته» وقد ذكر العلماء فيه تفسيرين: - 
الأول: أن من تصدق بالقصاص فعفا فهو كفارة له. أي لذلك المتصدق وعليه أكثر الصحابة ومن بعدهم. 
الثاني : أن المعنى فهو كفارة للجاني فلا يؤاخذ بجنايته . 
واستدلوا بعموم الآيات الدالة على فضله كقوله تعالى: إوأن تعفوا أقرب للتقوى# . 
وكقوله تعالى: #فمن عفا وأصلح فأجره على الله . 
واستدلوا من السنة بما يلي : 

١‏ استدلوا بما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت النبي كله رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر 
فيه بالعفو رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة . 

١‏ - وبما ورد في قصة الربيع وفيها أن النبي يَليِ قال: «يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم وعفوا' 
رواه البخاري . 


كتاب الحنايات 2 هخ4ظ»> 





ما ركنه : فهو أن يقول العافى : عهوت». أو أسقطت» أو أبرأت» أو وهبست ») وما يجري 


هل] العسمى 1 


000 


 “‏ وبما رواه أبو الدرداء رضى الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله يَكيْهِ يقول: «ما من رجل يصاب 

بشيء من جسلده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة أو حط عنه به خطيئة» رواه ابن ماجة. 

؛ - وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي كَلِِ قال: «من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى 

ثلاث : إما أن يقتصء» وإما أن يعفوء وإما أن يأخذ الدية» فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه» ومن اعتدى 

بعد ذلك فله عذاب أليم» رواه أبو داود. 

واستدلوا بالاجماع على مشروعية العفو: فقد أجمع أهل العلم على إجازة العفو عن القصاص وأن العفو 

أفضل من استيفاء القصاص في الجملة. 

فيجوز العفو عن القاتل بأي صيغة تفيده. 

وذهب أهل الظاهر إلى أن صاحب الحق ذ في العفو عن القصاص إنما هم المستحقون جميعاً فلا يصح العفو إلا 

إذا أجمع عليه المستحقون فالقول لمن طلب القود منهم وقد استدل أبو حنيفة ومن وافقه بما يأتي 

الحا روي 8ن ريد يوهت ان قمر شيل ع أن بريل 3سا ماناو :1: تقر لققاوة 

فقالت امرأة المقتول وهى أخت القاتل قد عفوت عن حقى فقال عمر الله أكبر عتق القتيل رواه أبو داود. 

ثانيً: بأن القتصاص حق تدك نوين الوزثةجميماً وهر هيا ل عض وفيناة على لد والإسقاط كالحدود 

فإذا أسقط بعض الورثة حقه سرى إلى الباقين كالمعتق . 

ثالثاً: بأن العفو أفضل من القصاص وأقرب للتقوى فيجب أن يرجح جانب من دعا إلى ما هو أقرب 

للتقوى وهو العفوء ومتى سقط القصاص بعفو أحد الورثة فللباقين نصيبهم من الدية لأن حقهم في 

القتصاص سقط بغير رضاهم فيثبت لهم البدل ولما روي عن عمر رضي الله عنه في شأن امرأة قد قتلت 

فعفا بعض إخوتها عن القاتل فقضى لسائرهم بالدية . 

واستدل من قال إن حق العفو إنما هو للرجال وليس للنساء عفوء بأن القصاص إنما ثبت لدفع العار 

فاختص به العصبات كولاية النكاح» ولا يملك العفو عنه إلا من له الحق فيه وليس للزوجين حق في 

القصاص عند هؤلاء كالمالكية فلا عفو لهما. 

واستدل المالكية بما يأتي. 

أولا: بأن العافي إذا كان في درجة غيره الي و لم إلى العفو الذي هو 

أفضل وأقرب للتقوى فيصح عفوه ويسقط به القصاص . أما إذا كان العافي أنزل درجة أو استحقاقاً فلا 

يترجح جانبه فلا يصح عفوه إذ الترجح فرع التساوي على الأقل . وعتة ايكون الآزلناء رالا وما 

أعلى منهم فإنه يترجح جانب الرجال من حيث إنهم عصبة القتيل وقد لا ب* يثبت القتل إل بسببهم كما في 

جا الما ا رح لاي اير ة من حيث كونهن و افك المي لين لايصح العفو إلا إذا صدر ْ 
من الفريقين أو بعض من كل منهما. 
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وأما الشرائط فمنها: أن يكون العفو من صاحب الحق ؛ لأنه إسقاط الحق» وإسقاط الحق 
ولا حق محال» فلا يصح العفو من الأجنبي لعدم الحق» ولا من الأب والجد في قصاص وجب 
للصغير؛ لأن الحق للصغير لا لهماء وإنما لهما ولاية استيفاء حق وجب للصغير؛ ولأن ولايتهما 
مقيدة بالنظر للصغير» والعفو ضرر محض؛ لأنه إسقاط الحق أصلاً ورأساًء فلا يملكانه؛ ولهذا 
لا يملكه السلطان فيما له ولاية الاستيفاء على ما بينا''"» والله تعالى أعلم . 


- ثانياً: بأن إذا عفا من هو أقل درجة من غيره فحق غير العافي لم يرض بإسقاطه ولم يترجح جانب العافي 
عليه بل لم يساوه» فيترجح جانب غير العافي في طلب القصاصء ومن المعلوم أنه كلما كان الشخص 
أقرب إلى القتيل كلما كان أكثر اهتماما بدفع العار فيترجح جانبه ويمكن من القصاص إذا طلبه . 
وقد استدل أهل الظاهر بما يأتي . 
أولاً: بأن القاتل متيقن حل دمه بنفس القتل والعافي يريد تحريم دم قد صح . 

)١(‏ اختلف الفقهاء فيمن له حق العفو عن القاتل والتنازل عن القصاص منه فذهب أبو حنيفة وأحمد 
والشافعي» إلى أن صاحب الحق في العفو هم الورئة جميعاً. وإلى أن صدور العفو من أي وارث يسقط 
القصاص فكما أن للورثة الحق في طلبه فلهم الحق في العفو عنه ويسقط بعفو أحدهم. 
وذهب الليث والأوزاعي والزهري إلى أن الحق في العفو إنما هو للرجال وليس للنساء عفو وذهمب 
المالكية. إلى أن العفو إنما يصح إذا كان العافي رجلا في درجة غيره أو كان العافي أعلى من غيره في 
الدرجة» وإن كان ولاة الدم رجالا ونساء أعلى درجة منهم فإن العفو يكون حقاً للطرفين مجتمعين ويكون 
القول قول من طلب القصاص منهما ولا عفو إلا باجتماع الطرفين أو بعض من كل منهما كالبنات مع 
الإخوة أو الأعمام . 
تحليله بيقين فليس له ذلك إلا بنص أو اجماع والداعي إلى القود داع إلى ما قد صح بيقين فوجب أن 
يكون القول له. 
ثانياً: بأن من يريد أخذ الدية من الأولياء دون من معه يريد إباحة أخذ الأموال المحرمة بقوله كلْةِ: «إن 
دماءكم وأموالكم عليكم حرام» فليس له ذلك إلا بنص ولم يأت النص بإباحة الدية إلا بأخذ الأهل لهاء 
ولفظ الأهل يقتضي إجماعهم على أخذها ولا إجماع ‏ فيكون الداعي إلى أخذ الدية داع إلى ما لا يصح 
أما الداعي إلى القود فهو داع إلى ما قد صح بيقين فيكون القول له وبذلك لا يسقط القصاص إلا بعفو 
جميع الأولياء . 
ثالثا: بقوله تعالى: #ولا تكسب كل نفس إلا عليها» وذلك يدل على أن عفو العافي لا يلزم غيره ولا 
يسري عليه فالقول لمن دعا إلى القود لما ذكرناه من رجحان جانبه . 
ولقد أجاب الظاهرية عن أدلة الجمهور وهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومن وافقهم بأنه يرد على قولهم 
أن العفو أقرب للتقوى فيجب أن يترجح جانب من دعا إليه أن غاية ما تدل عليه هذه الآية وأمثالها أن 
العفو أعظم أجراً والقصاص بلا شك مباح وإذا كان كلاهما مباحاً فلا يجوز أن يجبر على الأفضل من لا 
يريده غير راغب فيه فبطل أن يكون فى الآية دليل على سقوط حق من أراد القصاص إذا عفا أحد الورثة 
ومثل ذلك يقال في حديث أنس رضي الله عنه وقد أجابوا عن قولهم إن القصاص حق مشترك بين الورثة 
وهو لا يتبعض ومبناه على الدرء والإسقاط فإذا عفا بعضهم عن حقه سرى إلى الباقين كالعتق» بأن 
الإنسان إنما يملك التصرف في حقه إذا كان لا يضر بغيره والقياس على العتق قياس مع الفارق فإن الشارع - 


ا لملممسمسةه 


كتاب الحنايات /ؤم ؟ 
ومنها: أن يكون العافى عاقلا . 


ومنها: أن يكون بالغا. فلا يصح العفو من الصبي والمجنونء وإن كان الحق ثابتاً لهما؛ 
لأنه من التصرفات المضرة المحضة. فلا يملكانه كالطلاق والعتاق ونحو ذلك. 


وأما حكم العفوء فالعفو في الأصل لا يخلو إما أن يكون من الولي» وإما أن يكون من 
المجروح» فإن كانَ مِنَّ الولي لا يخلو من أن يكون مته بعد الموت» أو قبل الموت بعد 
الجرح؛ فإن كان بعد الموت فإما أن يكون الولي واحدأاء وإما أن يكون أكثرء فإن كان واحداً؛ 
بأن كان القاتل والمقتول واحداً فعفا عن القاتل» سقط القصاص؛ لأن استيفاءه لتحقق”'' معنى 
الحياة» وهذا المعنى يحصل بدون الاستيفاء بالعفو؛ لأنه إذا عفا فالظاهر أنه لا يطلب الثأر بعد 
العفو. فلا يقصد قتل القاتل» فلا يقصد القاتل قتلهء فيحصل معنى الحياة بدون الاستيفاء. 
فيسقط القصاص لحصول ما شرع له استيفاؤه بدونه . 


2 متشوف إلى الحرية التى هي حياة كاملة» وكذلك فى القصاص حياة الأولياء المقتول أي حياة وهو 
الواجب الأصلي بالجناية فوجب أن يترجح جانب من دعا إليه لا أن يرجح غيره عليه. فلم يبق للجمهور 
متمسك إلا الأثر الذي ورد عن عمر رضي الله عنه ويمكن حمله على أن باقي الأولياء قد رضوا بالدية 
الي لحي لب بها وك ابن واندر على الحقى ولت ا جابرا حر از ون الالو شرج 1١‏ وكين عن اأباريكود 
لهم حق في العفو وقد استدلوا إخراجهما بأنهما ليسا من العصبة ولا يعقلان مع العاقلة . 
أولا: بأنه لا دليل على أن أمر القصاص والعفو عنه إلى العصبة بل إلى الأهل وقد ثبت أن الزوجة منهم 
فكذلك الزوج وأما أنهما لا يعقلان مع العاقلة فصحيح ولكن ذلك في الخطأ ولا دخل لحكم العاقلة في 
العفو عن الدم فهذا في العمد خاصة وقد أجابوا عن دليل من قال إن العفو للرجال دون النساء وقد قاسوا 
أمر القصاص على ولاية النكاح بأنه قياس مع الفارق فإن الولاية في النكاح لم تثبت لهن لسبب معقول 
وهو صونهن عن مواطن الرجال حتى لا ينسين إلى الوقاحة بخلاف أمر القصاص فإن العار في عدم 
تمكينهن من طلبه على أن النساء كذلك يعنون بدفع العار عنهن كالرجال. وأيضاً النساء يرثن الدية التي 
هي بدل عن القصاص فيرئن القصاص أيضاً فيكون لهن حق العفو عنه أيضاً وقد أجاز عمر رضى الله عنه 
عدو الروية قكال ذلك »على أنه للتيياء حقاً فيه وفي العفو عنه وقد أجاب الظاهرية عن أدلة المالكية أيضاً 
بأنهم يراعون اتفاق المستحقين على العفو في بعض الصور كالبنت مع الأخ. ثم لا يراعون ذلك في مثل 
البنات مع البنين» وفي مثل البنين أو الإخوة إذا عفا أحدهم: ويقولون دا عر إليه في غاية التناقض 
لأنهم مرة غلبوا جانب من دعا إلى القصاص كالبنت مع العاصب واحتجوا بأنها قد يحملها زوجها على 
العفو وأمرها إلى الضعف فلا تجاب إذا دعت إلى العفو وأراد العاصب القصاص . ثم قالوا إن دعت البنت 
إلى القتل فالقول لها لأنها المصابة بأبيها. ومرة غلبوا جانب من دعا إلى العفو كالبئين يعفو أحدهم ومرة 
غلبوا الرجال على النساء كالبنات مع الابن ومرة غلبوا الأقرب كالبنات مع الأخوات. ينظر: القتل العمد 
لشيخنا محمد مبروك يوسف . ينظر المحلى /١١(‏ /1/ا5).» المغني (9/ 1715 559). 

)١(‏ في أ: لتحقيق. 


؟/ 5 لاب 
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وهكذا قال الحسن ‏ رحمه الله - في تأويل قوله تعالى : ون أخاها فكانما آنا الثاني 
جميعاً # [المائدة : 7 7] أي : من أحياها بالعفو . 


وقيل في قوله تبارك وتعالى: #ذَّلِكَ تَحْفِيفٌ مِنْ رَبْكُمْ وَرَحْمَّةُ4لالبقرة:178]: أن ذلك 
العفو والصلح على ما قيل إن حكم التوراة القتل لا غير»ء وحكم الإنجيل العفو بغير بدلٍ لا 
غيرء فخفف سبحانه وتعالى على هذه الأمة» فشرع العفو بلا بدلٍ أصلاء والصلح ببدل» سواء 
عََا عن الكل أو عن البعض؛ لأنّ القصاصٌ لا يتجزا . 

و55" “القن نيما لا يتبعض ذكر الكل؛ كالطلاق وتسليم الشفعة وغيرهماء وإذا سقط 
القصاص ناعقي لا يقلي نالا عندنا؛ لأن حق الولي في القصاص عينا وهو أحد/ قولي 
الشافعى ‏ رحمه الله» وقد أسقطه لا إلى بدلٍ. ومن له الحق إذا قط انا رومن أع 
الاشنقاط نو المدل قاب ادق ظلي تفط مظلقا و#الابر ال عض الزن وهر ذلاكه: ّْ 


وعلى قوله الآخر الواجب أحدهماء فإذا عَمَا عن القصاص انصرف إلى الواجب تصحيحا 
لتصرفه؟؛ كمن له على آخر دراهم أو دنا نيو يزلا ينوي أخلهها بعيئلة») فأبرأه المديون عن 
أحدهماء ليس له أن يطالبه بالآخرء لما قلنا؛ كذا هذا. 


وكوغ طعي الم تله بح العقوه يجب عليه القصاص عند عامة العلماء - رضي الله تعالى 
وَقَال بعض الناس: لا يجبء واحتجوا بقوله ‏ تبارك وتعالى: 8فَمَنِ أَغْتَدَى بَعْدَ ذُلِك 
قَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمْ 4 [البقرة:174] جعل جزاء المعتدي وهو القاتل بعد العفو العذاب الأليم؛ وهو 
عذاب الآخرة». نستجير بالله - سبحانه وتعالى ‏ من هَوْلِهِه فلو وجب القصاص في الدنيا؛ لصار 


العدكون بعص الجراة ادن التصاض تي الددد! برع هناب الأحرا لقوله - عليه الصلاة 
والسلام «السَّئِف ميا ِلذنُوب) وقد نسح الآية الشريفة . 


)01( في أ: وذلك. 
00 رواه ابن حبان فى صحيحه )219/1١(‏ رقم (1777) في حديث طويل من حديث عتبة بن عبدٍ السلمي 
وكان من أصحاب النبي يَكةَ وفيه . 
(إن السيف محاء للخطايا» . 
ورواه أحمد (5/ )١85- ١86‏ والدارمي 7١7/7(‏ -7307). والبيهقي أيضاً في الكبرى (9/ )١74‏ كتاب 
فضل الشهادة في سبيل الله والطبراني في الكبير (11/ )١15- ١18‏ رقم 2))91١(‏ 0 
في المجمع (65/ ١‏ «رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح خلا أب ف التق : الالو كن 


وهو ثقّة) أه . 


كتاب الجنايات اك 





وما عمومات القصاص من غير فصل بين شخص وشخص» وحال وحالء» إلا شخصاً 
أوخالا قديدليل:؛ وكذا الحكمة التي لها شرع القصاص؛ وهو الحياةء» على ما بينا - يقتضي 


الوجوب . 
وأما الآية فقد قيل فى بعض وجده التأويل أن العذاب الأليم ههنا هو القصاصء فإن 
القتل غاية العذاب الدنيوي في الإيلام» فعلى هذا التأويل كانت الأية حجة عليهم» وتحتمل 
وإن كان القصاص أكثر؛ بأن قتل رجلان واحداًء فإن عفا عنهماء سقط القصاص أصلا 
لما ذكرناء وإن عَفا عن أحدهما سقط القصاص عنهء وله أن يقتل الآخر؛ لأنه استحق على كل 
واحد منهما قصاصاً كاملاء والعفو عن أحدهما لا يوجب العفو عن الآخر. 


وذكر فى المنتقى عن أبى يوسف - رحمه الله - أنه يسقط القصاص عنهما؛ لأن طريق 
إتجات القعناض عليييا: أن عفن كا واغيد يعوما قاتلا على الاتقرادء كأن ليس معه غيرهء إذ 
القتل تفويت الحياة» ولا يتصور تفويت حياة واحدة من كل واحد منهما على الكمال» فيجعل كل 
واحد منهما قاتلا على الانفراد» يحل دماح عدماً في حقه. فإذا عَمَا عن أحدهماء العفو 
عن القاتل جعل فعل الآخر عدماً تقديراً» فيورث شبهة» والقصاص لا يستوفي مع الشبهة . 


وهذا لبس نويل الكننطريق [بساني الأصاض غلتيها لسن ما اذكرة ولنن القدل انها 
لتفويت الحياة» بل هو اسم لفعل مؤثر في فوات الحياة عادة» وَهَذا حصل لكل واحد منهما 
على الكمال» فالعفو عن أحدهما لا يؤثر في الآخر. 

هذا إذا كان الولي ولخدا فأما إذا كان اين أو أكثر فعفا أحدهماء سقط القصاص عن 
القاتل». لأنه سقط نصيب العافي بالعفو. فيسقط نصيب الآخر ضرورة أنه لا يتح أ إد 
القصاص قصاص واحد» فلا يتصور استيفاء بعضه دود بعض » قلت نعمت حرا 
بإجماع الصحابة الكرام - رضي الله تعالى عنهم». ؛ فإنه روي عن عمر» وعبدل الله بن مسعود») 
وأ بن عباس رضي الله تعالى عنهم - أنهم أوجبوا في عفو بعض الأولياء الدين لم تعر 
نصيبهم من الدية؛ وذلك بمحضر من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ولم ينقل أنه أنكر أحدذ 
عليهم ؛ ؛ فيكون إجماعاً. 

وقيل : إن قوله تبارك وتعالى : #فْمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أخيه شَيْء4 [البقرة:178] نزلتٌ في دم 
بين شركاء يعفو أحدهم عن القاتل» ٠‏ فللآخرين أن يتبعوه بالمعروف في نصيبهم؛ لأنه قال 
سبحانه وتعالى : #فَمَنْ عُفيَ لَهُ مِنْ أجيه شَىْءٌ # [البقرة: ]١1748‏ وهذا العفو عن بعض الحق ويكون 
نصيب الآخر وهو نصف الدية فى مال القاتل؛ لأن القتل عمد إلا أنه تعذر استيفاء القصاص 

بدائع الصنائع ج١٠‏ - م9١‏ 


ع/ هم[ 


ل كتاب الجنايات 





لما ذكرناء والعاقلة لا تعقل العمد. ويؤخذ منه فى ثلاث سنين عند أصحابنا الثلاثة» وعند زفر 
فى سنتين . 
وجه قوله أن الواجب نصف الديةء فيؤخذ في سنتين؛ كما لو قطع يد إنسان خطأ 


ولنا: أن الواجب جزء مما مما يؤخذ في ثلاث سنين. وحكم الجزء حكم الكل؛ بخلاف 
القطع. فإن الواجب هناك كل لا جزء ؛ لآن كل دية يد واحدة هذا القدر. إلا أنه قدر كل ديتها 
بنصف دية النفس . ٠‏ وهذا لا ينفى أن يكون كل دية الطرف. ولو عفا أحذهما فقتله الآخرء 
ينظر: إن قتله ولم يعلم بالعفو أو علم به. لكنه لم يعلم بالحرمة» لا قصاص عليه عند 
أصحاينا الثلاثة - رحمهم الله -» وعند زفر ‏ رحمه الله - عليه القصاص . 


وجه قوله إنه قتل نفسا بغير حقٌّ ؛ لأن عصمته عادت بالعفو؛ ألا ترى أنه حرم قتله. 
ومطلق الظن لا يورث شبهة؛ كما لو قتل إنساناً وقال: ظننتٌ أنه قاتل أبي . 

ل و ا ال 0 
اي م ا لك لاعت مو ١‏ لهجا يعت أن انور د ل عد 
0 عا ردي بز ماوعا بويا عابيو او القرابة 
لعي د ون اند الى عليد د عن ايا 6 والشبهة في 
هذا الباب تعمل عمل الحقيقة» فتمنع وجوب القصاصء ويجب عليه نصف الدية؛ لأن 
القصاص إذا تعذر إيجابه للشبهة . وجب عليه كمال الدية؛ كان على القاتلى نصف الدية» فصار 
النصف قصاصاً بالنصف» فيوجب عليه النصف الآخرء ويكون في ماله لا على العاقلة؛ لأنه 
وجب بالقتل وهو عمذء والعاقلة لا تعقل العمد. وإن علم بالعفو والحرمة» يجب عليه 
القتصاص؛ لأن المانع من الوجوب الشبهة. ٠‏ وأنها نشأت عن الظن ولم يوجدء فزال المانع. 


.وله على المقتول نصف الدية؛ لأنةا قل كان؟ انقليب نضييه عالا سنو عاشي فبقى ذلك على 


المقتول. 

هذا إذا كان القصاص الواحد مشتركاً بينهما فعفا أحدهما عن نصيبه» فأما إذا وجب لكل 
واحد منهما قصاص كامل قبل القاتل؛ بأن قتل واحد رجلين فعفا أحدهما عن القاتل - لا يسقط 
قصاص الآخر ؛ لآن كل :و الخد همتهم عق ق عليه قصاصاً كاملاء ولا استحالة له في ذلك؛ لأن 
القتل ليس تفويت الحياة ليقال إن الحياة الواحدة لا يتصور تمويتها من اثنين . بل هو اسم لفعل 
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مؤثر فى فوات الحياة عادةّ» وهذا يتصور من كل واحدٍ منهما فى محل واحد على الكمال» 
فعفو أحدهما عن حقه وهو القصاص لا يؤثر فى حق صاحبه؛ بخلاف القصاص الواحد 
المشترك» والله سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 

هذا إذا عَمَا الولى عن القاتل بعد موت وليه» فأما إذا عفا عنه بعد الجرح قبل الموت». 
فالقياس أن لا يصح عفوه. وفى الاستحسان يَصِح. 

ويعه القناين أن العفو عن الققل تدعق وجوة القفل + والفعل لأ يضبير قعل إلا زفوات 
الحياة عن المحل 2 ولم يوجد » فالعفو لم يصادق محلهء فلم يصحء ولللاستحسان وجهان : 


ا اللوت سن اع ع بين أن رقع قلا من ختين وجوفه: فكان 
جاز التكفير. 


والثاني : أن القتل إن لم يوجد للحال» فقل وجد سبب وجوده؛ ؟؛ وهو الجرح المفضي إلى 
فوات الحياة. والتينى المفضي إلى الشيء ء يُقَام مقام ذلك الشيء في أصول السو بع ؛ كالنوم مع 
الحدث» والنكاح مع الوطءء وغير ذلك ؛ ولأنه إذا وجد سيب وجود القتل» » كاك العفو 
[منه]('2 تعجيل الحكم بعد وجود سببه» وأنه جائز كالتكفير بعد الجرح قبل الموت في قتل 
الخطاء والله أعلم . 


وكذلك العفو من المولىء» واحداً كان أو أكثرء والعفو من الوارث سواء في جميع ما 
وصفناء إلا أن في القصاص بين الموليين إذا عفا أحدهماء فللآخر حصته من قيمة العبد وههنا 
من الدية؛ لأن القيمة في دم العمد كالدية في دم الحر. 

فأما فيما وراء ذلك. فلا يختلفان» هذا كله إذا كان العفو من المولى أو من الولي» فأما 
إذا كان من المجروح؛ بأن كان المجروح عفاء لا يصح عفوه؛ لأن القصاص يجب حمًا 
للمولى لا له» وإن كان خخرًا فإن عفا عن القتل» ثم مات» صح؛ يكيان -والقياس:” أن لا 

وجه القياس والاستحسان على نحو ما ذكرناء وإن عفا عن القطع أو الجراحة أو الشجة 
أو الجناية ثم مات أولأً» فجملةٌ الكلام فيه أن الجرح لا يخلو إما أن يكون عمداً أو خطاء فإن 
كان عمداًء فالمجروح لا يخلو إما أن يقول: عفوت عن القطع. أو الجراحة. أو الشجة»ء أو 


)١(‏ سقط من ط. 


؟/ هاب 
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الضربة» وهذا كله قسم واحدٌّء وإما إن يقول عفوت عن الجناية» والقسم الأول لا يخلو إما إن 
ذكر معه ما يحدث منهاء وإما لم يذكرء وحال المجروح لا يخلو إما إن برىء وَصَمَّء وإما إن 
عات :اهن دللته 'فإن برىء من ذلك صح العفو في الفصول كلها؛ لأن العفو وقع عن ثابت؛ 
وهو الجراحة» أو موجبها وهو الأرئن» فيصح », وإن سرى إلى النفس ومات,. فإن كان العفو 
بلفظ الجناية أو بلفظ الجراحة وما يحدث منهاء صح بالإجماع. ولا شيء على القاتل؛ لأن 
لفظ الجناية يتناول القاتل؛ وكذا لفظ الجراحة وما يحدث منهاء فكان ذلك عفواً عن القتلء 
فيصح» وإن كان بلفظ الجراحة ولم يذكر (ما يحدث منها)؛ لم يصح العفو في قول أبي حنيفة 
- رضي الله عنه ‏ والقياس أن يجب القصاص» وفي الاستحسان تجب الدية في مال القاتل» 
وعندهما يصح العفو ولا شيء على القاتل . 


وجه قولهما إن السراية أثر الجراحة» والعفو/ عن الشيء يكون عفواً عن أثره؛ كما إذا 
قال عتركو هن المدرانفة وها يعدو مدنا: 

ولأبي حنيفة - رضي الله عنه ‏ وجهان. 

أحدهما: أنه عفا عن غير حقهء فإن حقه فى موجب الجناية لا فى عينها؛. لأن عينها 
عرض لا يتصور بقاؤهاء فلا يتصور العفو عنهاء. ل 0 ل 
نوت بهذه الجراحة؛ 0 القعل بالإجماع ؛ ؟ وهو القصاص إن 
كان قتمداء والدية إن كان خطأ. ولا يجب الأرش وقطع اليد مع موجب القتل؛ لأن الجمع 
بينهما غير مشروع . 


والثاني : إن كان العَمُوُ عن القّطع والجرح صحيحاًء لكن القطع غير والقتل غيرء فالقطمٌ 
إبانة الطرف» والقتل فعل مؤثر في فوات الحياة عادة؛ وموجب أحدهما القطع والأرش. 
وموجب الآخر القتل والدية» والعفو عن أحد الغيرين ن لا يكون عفوأ عن الآخر في الأصل» 
فكان القياس أن يجب القصاص لوجود القتل العمد وعدم ما يسقطه., إلا أنه سقط للشبهة, 
فتجب الدية وتكون في ماله؛ لأنها وجبت بالقتل العمد. والعاقلة لا تَعْقِلُ العمدّ. 

هذا إذا كان القتل عمداء فأما إذا كان خطأء فإن برىء من ذلك. صح العفو بالإجماع. 
ولا شيء على القاطع. سواء كان بلفظ الجناية أو الجراحة» وذكر ما يحدث منها أو لم يذكر؛ 
لجا فلنا.. 

وَإِنَ سرى إلى النفس» فإن كان بلفظ الجناية أو الجراحة وما يحدث منهاء صح أيضاً لما 
ذكرناء ثم إن كان العفو في حال صحة المجروح؛ بأن كان يذهب ويجيء؛. ولم يصر صاحب 
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فراش» يعتبر من جميع ماله وإن كان في حال المرض بأنْ صار صاحب فراش» يعتبر عفوه 
من ثلث ماله؛ لأن العفو تبرع منهء وتبرع المريض مرض الموت يعتبر من ثلث ماله فإن كان 
قدر الدية يخرج من الثلث» سقط ذلك القدر عن العاقلة» وإن كان لا يخرج كله من الثلث». 
فثلثه يسقط عن العاقلة. وثلثاه يؤخذ منهم . 


وَإن كان بلفظ الجراحة ولم يذكر ما يحدث منهاء لم يصح العفو. والدية على العاقلة 
يحدث منها سواء؛ وقد بينا حكمه» والله أعلم . 


ولو كان مكان العفو صلح؛ بأن صالح من القطع أو الجراحة على مال فهو على 
التفصيل الذي ذكرنا أنه إن برىء المجروح» فالصلح صحيحٌ بأيٍّ لفظٍ كان» وسواء كان القطع 
عمداً أو خطأ؛ لأن الصلح وقع عن حق ثابت» فيصح». وإن سرى إلى النفس» فإن كان الصلح 
بلفظ الجناية أو بلفظ الجراحة وما يحدث منهاء فالصلح صحيحٌ أيضأء ابد صلح عن حن 
ثابت؛ وهو القصاصء وإن كان بلفظ الجراحة» ولم يذكر: وما يحدث منهاء فعند أبي حنيفة 
- رحمه الله - لا يصح الصلحء ويؤخذ جميع الدية من ماله في العمد. وإن كان خطأ يرد بدل 
الصلح. ويجب جميع الدية على العاقلة؛ والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وان كا دكات الملع ددع بأنْ قطعث امرأةٌ يدٌ رجل أو جرحته: فتزوجها على ذلك» 
فهو على ما ذكرنا من التفاصيل أنه إن برىء من ذلك جاز النكاح ؛ وضضان أرقن ذلك مهرا لها؛ 
لأنه تبين أن موجب ذلك الأرش» سواء كان القطع عمداً أو خطأ؛ لأن القصاص بين الذكور 
والإناث لا يجري فيما دون النفس» فكان الواجب هو المال» فإذا تزوجها عليه» فقد سمى 
المال» فكان مهرأ لها. 


وإنث سرى إلى النفس » فإن كان الاح بلط الجاءه أو بلفظ الجراحة وما يحدث منهاء 


وكان القطع خطأء جاز النكاح, وصار دم الزوج مهراً لها؛ لأنة لد اتملفدية الجدر انه اندي أله 
وقع قتلا موجباً للدية على العاقلة» فكان التزوج على موجب الجناية وهو الدية» وسقطت عن 


العاقلة لصيرورتها مهراً لها. 

وَهَذَا إذا كان وَقْتٌ النكاح ميعتييها > فإذ كان مرئض] : القدن هين السك .سقط عن 
العاقلة ؛ لأنه ليس بمتبرع في هذا القدر. 

وأما الزيادة على ذلك فينظر: إن كانت تخرج من ثلث ماله يسقط أيضأء وإن كانت لا 
تخرج من ثلث مالهء فبقدر الثلك سقط أيضك والزياد دة تكون للزروج ترجع إلى ورثتهء وإنما 
اعتبر خروج الزيادة من ثلث ماله؛ لأنه متبرع بالزيادة. وهو مريض مرضص الموت . 


ع ما 
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هذا في الخطأ. وأما في العمد جاز النكاح؛ وصار عفواً. 


أما جواز النكاح». فلا شك فيه؛ لأن جوازه لا يقف على تسمية ما هو مال. وأما 
صيرورة النكاح على القصاص عفواً له؛ لأنه لما تزوجها على القصاص فقد أزال حقه عنه 
وأسقطه. وهذا معنى العفوء ولها مهر المثل من تركة الزوج؛ لأن النكاح لا يجوز إلا بالمهرء 
والقصاص لا يصلح مهراً؛ لأنه ليس بمالٍء فيجب لها العوض الأصلي وهو مهر المثل» فَإن 
كان بلفظ الجراحة» ولم يذكر: وما يحدث منها؛ فكذلك/ الجواب عندهما في العمد 
والخطأ. 


وعند أبي حنيفة - رحمه الله - بطل العفو إذا كان عمداً. ولها مهر المثل من مال الزوج» 
وتجب الدية من مالهاء فيتناقصان بقدر مهر المثل» وتضمن المرأة الزيادة» وإن كانت خطأ 
فتجب الدية على عاقلتهاء ولها مهر المثل من مال الزوج» ولا ترث المرأة من مال الزوج 
شيا لأنها قاتلة» ولا ميراث للقاتل» والله تعالى أعلم . 


ولو كان مكان النكاح خلع؛ بأن قَطعَّ يَدَ امرأته أو جرحها جراحة» فخلعها على ذلك. 
فهو على ما ذكرنا أنها إن برئت جاز الخلع» وكان بائنأء لأنه تبين أنه خلعها على أرش اليد 
فصح الخلع» وصار أرش اليد بدل الخلع. والخلع على مال طلاق بائن» ويستوي فيه العمد 
والخطأ؛ لما مر. 


وإن سرى إلى النفس. وكان خطأ. فإن ذكر بلفظ الجناية أو بلفظ الجراحة وما يحدث 
منهاء جاز الخلع. فكو ياننا + لأنه بينم أن الفعل وقع قتلاء فتبين أنه وقع نوي] للدية : 
فكان الخلع واقعاً على ماله وهو الدية» فيصحء ويكون بائناء ثم إن كانت المرأة صحيحة 
وقت الخلع. جاز ذلك من جميع المال. وإن كانت مريضة؛ صارت الدية بدل الخلع» ويعتبر 
خروج جميع الذية من الثلث؛ بخلاف التُكاح حيث يعتبر هناك خروج الزيادة على قدر مهر 
المئل من الثلث؛ لأن تلك الحال حال دخول البضع في ملك الزوج» وهذه حالة الخروج 
والبضع يعد مالا حال الدخول في ملك الزوج» ولا يعد مالا حال الخروج عن ملكه» وإن كان 
يخرج من الثلث سقط عن العاقلة» وإن لم يكن لها مال يسقطء والثلثان على العاقلة» ويكون 
بمنزلة الوصية . 


هذا في الخطأء فأما في العمدء جاز العفو ولا يكون مالاء وخلعها بغير مال يكون 
جئاه بون كان اكلم ملفل" الجراحة :ولم يذكنن .وما يخنادةه منهاه :تدهم الجواف كذلك» 
وعند أبي حنيفة - رحمه الله - لم يصح العفوء وتجب جميع الدية في ماله في العمدء وفي 
الخطأ على العاقلة» ويكون الخلع بغير مالٍء فيكون الطلاق رجعيّاء والله تعالى أعلم . 
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ومنها : الصلح"'' على مال؛ لأن القصاصٌ حق للمولى. ولصاحب الحق أن يتصرف في 
حقه استيقاء وإسقاطا ؛ إذا كَانَ من أهل الإسقاط. والمحل قابل للسقوط؟ ولهذا يملك العفو 
فيملك الصلح؛ ولأنّ المقصود من استيفاء القصاص وهو الحياة يحصل به؛ لأن الظاهر أن عند 
أخذ المال عن صلح وتراض» تسكن الفتنة» فلا يقصد الولي قتل القاتل» فلا يقصد القاتل 
قتلهء فيحصل المقصود من استيفاء القصاص بدونه. 

وقيل: إن قوله ‏ تبارك وتعالى -: #قَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أخيه شَيْءِ» [البقرة الآية» نزل 

في الصلح عن دم العمد» ودل على رار لعل وسواء كان بدل الصلح قليلا أو كثيرأًء من 

جنس الدية أو من خلاف جنسهاء ونال أو مؤجلا. بأجل معلوم أو مجهول ياه قفار ؟ 
كالحصاد والدياس ونحو ذلك؟ بخللاف الصلح من الدية على أكثر مما تجب فيه الدية آهل" 1 
يجور؛ لأن المانع من الجواز هناك تمكن الرباء ولم يوجد ههنا؛ لأن الربا يختص بمبادلة 
المال بالمال» والقصاص ليس بمال» وقد ذكرنا شرائط جواز الصلح وَمَنْ يملك الصلح ومن لا 
يملكه في كتاب الصلح . 

ولو صالح الولي القاتل على مال» ثم قتله. يقتص منه عند عامة العلماء ‏ رضي الله 
عيوب 

وقال بعض الناس : لا قصاص عليه» وقد مرت المسألة في العفو. 

ولو كان الولي اثنين» والقصاص واحدء فصالح أحدهماء سقط القصاص عن القاتل» 
وينقلب نصيب الآخر مالاً؛ لما ذكرنا فى العفو. 


ولو قتله الآخر بعد عفو صاحبه» فهو على التفصيل والخلاف والوفاق الذي ذكرناه في 
العفو. 
ولو كان القصاص أكثرء فصالح ولي أحد القتيلين» فللآخر أن يستوفي؛ وكذا لو صالح 


. يجوز الصلح على القصاص ولا خلاف في ذلك بين العلماء والدليل على ذلك‎ )١( 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كَل قال : «من قتل متعمداً دفع إلى أولياء المقتول فإن‎ 
شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وما صولحوا عليه فهو‎ 
. لهم» رواه الترمذي‎ 
وما روي أن هدبة بن خشرم قتل قتيلاً فبذل سعيد بن العاص والحسن والحسين لابن البقفرل سيم دزا‎ 
ليعفو عنه فأبى ذلك وقتله.‎ 
ومن المعقول: «أن الصلح عوض عن غير مال (القصاص) فجاز الصلح عنه بما اتفقوا عليه كالصداق‎ 


ات 
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الولي مع أحد القاتلين» كان له أن يقتص للآخر؛ لما ذكرنا في العفو؛ وكذلك حكم المولى 
ومنها: إرث القصاص؛ بأن وجب القصاص لإنسان فمات مَنْ له القصاص فورث القاتل 
القصاصء سقط القصاص؛ لاستحالة وجوب القصاص له وعليه. فيسقط ضرورة. 


ولو قتل رجلان رجلين كل واحد منهما ابن الآخر عمداًء وكل منهما وارث الآخرء قال 
ادق تسو ى رمه اللّه 2 لا قصاص عليهما. 


وقال الحسن بن زياد رحمه الله -: يوكل كل واحد منهما وكيلا يستوفي القصاص. 
فيقتلهما الوكيلان معا. 

وقال زفر ‏ رمه الله -: يقال للقاضى : ابتد بأيهما شعت وسلمه إلى الآخر حتى يقتله 
ويسقط القصاص عن الآخر. 


وجه قول زفر ‏ رحمه الله - أن القصاص وجب على كل واحدٍ منهما لوجود السبب من 
كل واحدٍ منهماء وهو القتل العمدء إلا أنه لا يتمكن استيفاؤهما؛ لأنه إذا استوفى أحدهما 
يسقط.الآخر؛ لصيرورة القصاص ميراثاً للقاتل الآخرء فكان الخيار فيه إلى القاضي يبتدىء 
بأيهما شاءء ويسلمه إلى الآخر حتى يقتله ويسقط القصاص عن الآخر/ . 


وجه قول الحسن - رحمه الله أن استيفاء القصاص منهما ممكن بالوكالة؛ بأن يقتل كل 
واحد من الوكيلين كل واحد من القاتلين في زمان واحدٍء فلا يتوارثان؛ كما في الغرقى 
والحرقى . 

وجه قول أبى يوسف - رحمه الله أن وجوب القصاص وجوب الاستيفاء لا يعقل له 
مقت سراد و ااي ان إلى عقا التضافى ا للع ذانا سوق ا حدهما مف التكرا ب امن 
أحدهما بالاستيفاء أولئ من الآخرء فتعذر القول بالوجوب أصلاً؛ ولأن في استيفاء أحد 
القصاصين إبقاء حق أحدهماء وإسقاط حق الآخرء وهذا لا يجوزء والقول باستيفائهما بطريق 
التوكيل غير سديد؛ لأن الفعلين قل ما يتفقان في زمان واحدء بل يسبق أحدهما الآخر عادةً؛ 
وكذا أثرهما الثابت عادةً وهو فوات الحياة» وفي ذلك إسقاط القصاص عن الآخر. 


وقالوا في رجلٍ قطع يد رجلء» ثم قتل المقطوع يده ابن القاطع عمدأاء ثم مات المقطوع 
يده من القطع ‏ إن على القاطع القصاصء. وهو القتل لولي المقطوع يده؛ لأنه مات بسبب 
سابق على وجود القتل منهء وهو القطع السابق؛ لأن ذلك القطع صار بالسراية قتلاء فوجب 
القصاص على القاطع» ولا يسقط بقتل المقطوع يده ابن القاطع» والله - سبحانه وتعالى - 


أعلم . 
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ومقية قعرنازة الميرائة التحفيوك العا شالانرة شيعي لهذا شيف بالقتل الخطاء 


فبالعمد من : 


(010 


هه 
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واما الكفارة. فلا تجب عندناء وعلد الشافعى ‏ رحمه الله اتح" 0 وجه قوله إن 


واختلف في القتل المانع من الآرث فعن معاشر الشافعية لا يرث من له مدخل في القتل . . ولو كان بحق 
كمقتص وإمام وقاصد وجلاء بأمرهما أو أحدهما سواء أكان مباشراً أم متسبباً بالاختيار أم بالإكراه - لكنهم 
رجحوا في صورة من حفر بثرأ في ملكه فقتل فيه مورثه لي ا ار 
أو بنى حائطاً في ملكه فمات المورث بسببها - رجحوا في هذه الصور الإرث . : . لأنه لم يتعد فيها. أ 

إذا تعدى بأن حفر بثرا ذ فن الطريق فإله لايرف إذاتهات بها قورثة.. هذا:إذا كان السيبة قرييا: بخلاف ما 
إذا كان بعيداً كأن أحبل الزوج زوجته فماتت بالولادة فإنه يرث. وإن كان له تسبب في موتها بالإحبال 


لكنه بعيد ‏ ولأن الوطء من باب الاستمتاع . ومن شأنه ألا يتسبب إليه قتل. 


هذا والقتل يشمل المقصود كما تقدم وغير المقصود كقتل النائم والمجنون والصبي غيرهم. فلا يرث 

واحد منهم من قتله . 

وأما حديث «رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى 

يفيق» فلا يرد علينا - لأن المرفوع هنا إنما هو قلم التكليف ولا تعلق له بالإرث . 

وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال بإرث القاتل إذا كان صبياً أو مجنوناً لارتفاع القلم عنهما. 

وعندنا لا إرث لمن له دخل فى القتل سواء أقصد به مصلحة كضرب الأب ابنه للتأديب فيموت بسببه 

وربطه الجرح للمعالجة أم لا. . 

قال تكلِِ: «ليس للقاتل من الميراث شيء! أي ليس لمن له مدخل في القتل شيء من الإرث . 

وأما السادة الحنفية. فيقولون: إن القتل المانع من الإرث هو ما يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة. 

فالذي يوجب القصاص هو العمد. وما يوجب الكفارة إما شبه العمد وإما الخطأ ‏ وموجبهما الكفارة 

والدية على العاقلة ولا إثم فيه. ويحرم القاتل الميراث في هذه الصور كلها هذا إذا كان القتل بغير 
حق - أما لو قتل موزثه قصاصاً أو حداً أو ا ل 

وله ماقو انا جراء كان لل طب سيد | ارلا 

واعترض على الحنفية في قصر الماع على القع الموجب للقصاص أو الكفارة ‏ بما إذا قتل الأب ابنه 

عمداً فإنه لم يثبت يثبت به قصاص ولا كفارة مع أنه محروم اتفاقاً وأجيب بأنه موجب للقصاص بحسب أصله 

إلا أنه سقط بقوله عليه الصلاة والسلام : «لا يقتل الوالد بولده ولا السيد بعبده». 


وعند السادة الحنابلة كل قتل مضمون بدية أو قصاص أو كفارة مانع وما لا فلا أما القتل بحق فلا يمنع 


الميراك: 

وعند السادة المالكية. يرث القاتل خطأ من المال دون الدية. ولا يرث القاتل عمداً وعدواناً. ينظر 
المُواريث لشيخنا وهبة إبراهيم . 

تقول الله تعالى : «إوما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إل خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة؛ ودية 
مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. . .© إلى أن قال «فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان 
الله عليماً حكيماً ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدٌ له عذاباً 
عظيماً» . 
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فبين سبحانه وتعالى أن القتل في ذاته جريمة منكرة ليس من شأن المؤمن أن يقدم عليهاء ولا من طبعه 
الميل إليهاء وأنه إن فعل ذلك إنما يفعله عن كُرْهِ من وعلى غير قصدء وأنه في هذه الْحَالَةِ عليه أن 
يخرج رقبة من ذل العبودية تتمتع بنسيم الحرية بدل تلك الرقبة التي فارقت الحياة الدنياء فإن كان معسراً 
عاجزاً عن تحرير تلك الرقبة» فعليه أن يصوم شهرين متتابعين تهذيباً لنفسهء وإشعاراً لها بما وقع منها من 
التقصير ؟ لعل الله يغفر لها ما فرط من ذنب إنه غفور رحيم . 

وهذه الآيات بظاهرها تفيد أن الكفارة إنما تجب في قتل الخطأ دون العمد إذ القاتل عمداً جعل الله جزاءه 
جهنم خالداً فيهاء وغضب الله عَلَيْهء وَلَعَنَهُه وَأَعَدَ لَهُ عَذَّاباً عَظيما. 

ومن هنا اتفقت كلمة الفقهاء ء على وجوب الكفارة في قتل الخطأ. 

وبعد اتفاق الفقهاء على وجوب الكفارة في قتل الخطأ اختلفوا في وجوبها في غيره» كالعمدء وكميه العمد 
عند من يقول به. 

فالإمام مالك. وأهل الظاهر يرون أن الكفارة لا تجب في العمدء ولا في شبه العمد. 

ويرى المالكية: أن على القاتل عمد إذا عفى عنه أن يكفر بما يكفر به القاتل خطأ على سبيل النوب» لا 
على سبيل الوجوب. ويُجْلْد مائة» ويغرب سنة ويرى الحنفية: أن الكفارة تجب في شبه العمد دون 
الحو ْ 

ويرى الشافعية: أنها تجب في كل قتل سواء كان خطأ أم عمداً. أم شبه عمدء وهو رواية عن الإمام 
أحمد. 

واستدل المالكية» ومن وافقهم بالآيتين السابقتين» ووجه الدلالة منهما أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر فيهما 
ها رتنع على كل مهما لو ا ولم يذكر بجانب قتل العمد 
كفارة» فعلم من ذلك أنها غير واجبة فيهء ولم يثبت ينبت من طريق صحيح ما يفيد وجوبها في غير الخطأء 
فكان القول بالوجوب قولاً بلا دَلِيل. 

ونوقش هذا الدليل بأن الله تعالى لم يذكر بجانب قتل العمد جلد مائة للقاتل؛ ولا تغريب سئة؛ ومع 
ذلك . فالمستدل بالدليل السابق كالمالكية يوجبونها على القاتل عمداً إذا عفي عنه. فمن أين أخذوا ذلك؟ 
أليس ذلك ثابتاً عندهم بطريق القياس على الزَّانِيء فكان الأجدر بهم أن يقيسوا القتل عمداً على القتل 
خطأ؛ لأن جنس القتل يجمعهما. 

واسشجدل الحنفية على عدم وجوبها في العمد بالآية السابقة وعلى وجوبها في شبه العمد بقوله تعالى: 
لوَمَنْ قَعَلَ مُؤْمِنآ حَطأْ كتَحْرِيرُ رَقبَة مُؤْمِةِ. . . # الآية . ٍ 
ووجة الامتدلال اناكم العمك يها فط مه .وعد فكان داخلاً في قوله تعالى: 9وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خطأ 
فَتَحْرِيرٌ رَقَبَةِ مُؤْمِئَة . . . # الآية. فيجب فيه ما يجب في الخطأ. 

ويرد هذا الاستدلال بأن شبه العمد مغاير للعمد كما هو مغاير للخطأء والآية لم يذكر فيها إلا الخطأء كما أن 
الآية الثانية لم يذكر فيها إلا العمدء ٠‏ فكان مقتضى الاستدلال على عدم وجوب الكفارة ذ فى القتل عمداً بالآية 
السابقة عدم وجوبها أيضاً في شبه العمد وإلا كان ذلك زيادة على النص» كما يقولون. وإثباتهم الكفارة في 
شبه العمد ظهر أنه بالقياس على الخطأ لوجود ما يجمعهماء فيجب القول بثبوتها كذلك في القتل عمداً بالقياس 
على القن ,يفطا - لاشتراكهما معاً في جنس القتل» ولا يفيدهم القول بأن الكفارات لا تثبت بالقياس بعد ما تَبتَ 
من قولهم به بثبوت الكفارة في شبه العمدء وبعد ما ظهر أن ذلك بالقياس على الخطأ. 
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الكفارة لرفع الذنب ومحواً لإثمء ولهذا وجبت في القتل الخطأء والذنب في القتل العمد 
أعظم»ء فكانت الحاجة إلى الدفع أشد. 


ولنا: إن التحرير أو الصوم في الخطأ إنما وجب شكراً للنعمة ؛ خين سل لاعن اضيا 

إليه في الدنياء وهو الحياة» مع جواز المؤاخذة بالقصاص؛ وكذا ارتفع عنه المؤاخذة في 
الآخرةء مع جواز المؤاخذة. وهذا لم يوجد في العمد فقنو لجاب شكرا أرعنبة لحن النونة 
عن القدر يطريق ال البقطاء وألحق 2 الحقيقية ؛ #النغنة الذقو سه الخطاء والذقع مهنا 


منها: وجوب الدية المغلظة على العاقلة». أما وجوب الدية فلآن القصاص امتنع وجوبه 


- 2 واستدل الشَّافِعِيّة على وجوبها في غير الخطأ بما رواه أحمد» وأبو داودء والنسَائِيُ عن وَائله بن الأَسْمّع 
قال: أتينا رَسُولَ الله يله في صَاحِب لْنا أَوْجبَ «يَْنِي الثارَ بالْمَمْلِ) فَقَالَ : «أغتفوأ عَنْهُ يا نين الله يكل عض 
مِنْهُ عُضُواً مِنْهُ مِنّ النَّارٍ) . 
ووجه الدلاله أن الذي 26 كله أَمَرَ السائلين بأن يعتقوا رَقَبَةّ عمن مات» وقد استحق الثار بالقعل ؛ ومعلوم أن 
الذي يستحق النار بالقتل هو من قتل قتلاً عمداًء أو شبه عمد؛ لأن القاتل خطأ لا يستحق النار بالقتل 
اثقاقاً العذزةبالخظا عضدانا لقوله عليه الصلاة والسلام: «رَفِمَ عَنْ متي الْسَطَأء وَالنسَيَانُء وَمَا اسْتُكرهُوأُ 
عليه . 
والأمر للوجوب؛ فكانت الكفارة في غير الخطأ واجبة» وبذلك يكون هذا الحديث مر مبنياً أن المذكور في 
الآية المتعلقة بالقتل العمد ليس هو كل جزاء القاتل» ؛ بل يكون هذا جزاه إنلم يخرج كفا وإذا 
ا ا 0 فلا شك لاتحي في الفكل العقة قن ياي أولى؛ لأن 

رة شأنها أن تكفرء وتستر ما وقع من ذنب أو < خطيئة» وذلك في العمد م: متحقق بأجلى معانيه؛ لأن 

م والجرم فيه كبير : 
ومما تقدم يظهر لنا رجحان مذهب الشافعية؛ لأن دليلهم لم يرد عليه ما ورد على غيره من مناقشات 
تجعله غير صالح للاستدلال به ولكن ينبغي أن يفصل بين من اقتص منهء فلا تجب عليه كفارة؛ لأن 
القصاص نفسه كفارة» كما تقدم في مبحتٌ «الْحُدُودُ كَفَارَات» وبين من لم يقتص منه فتجب عليه» ويؤيد 
هذا الحديث المذكور عن وائلة بن الأسقع . 
مما تقدم علم أن العلماء مختلفون في سبب كفارة القتل . 
ال ع 0 ولذا لا يوجبها بغيره» ومنهم من يرى أن السبب هو القتل 
مطلقاً عمداً أو خطأء ولذا أوجبها فيهما. ينظر الكفارات لشيخنا حسن على حنين الكاشف.». وينظر: 
المغني »717١/9‏ الخطيب على المنهاج 5 والمحلى 709/٠١‏ والشرح الكبير 5/ 195. 

)١(‏ سقط من ط. 
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وأما صفة التغليظ فلإجماع الصحابة رضي الله عنهم لأنهم اختلفوا في كيفية التغليظ على 
ما نذكر إن شاء الله تعالى» واختلافهم في الكيفية دليل ثبوت الأصل . 

وأما الوجوب على العاقلة”''؛ فلأن العاقلة إنما تعقل الخطأ تخفيفاً على القاتل؛ نظراً له 
لوقوعه فيه لا عن قصدء وفي هذا القتل شبهة عدم القصد لحصوله بآلة لا يقصد بها القتل 
عادة؛ فكان مستحقا لهذا النوع من التخفيف . 

ومنها: حرمان الميراث . 

ومنها: عدم جواز الوصية؛ لأنه قتل مباشرة بغير حقٌ. 

وهل تجب الكفارة فى هذا القتل؟ . 

ذكر الكرخي رحمه الله أنها تجب» وألحقه بالقتل الخطأ المحض في وجوب الكفارة . 

وقال بعض مشايخنا : لا تجب» وألحقه بالعمد المحض في عدم وجوب الكفارة . 

وجه ما ذكره الكرخي ‏ رحمه الله إن الكفارة إنما وجبت في الخطأء إما لحق الشكر أو 
الفعل جناية فيها نوع خفة لشبهة عدم القصد. فأمكن أن يجعل التحرير فيه توبة. 

وجه القول الآخر أن هذه جناية متغلظة ؛ ألا ترى أن المؤاخذة فيها ثابتة بخلاف الخطأء 
فلا يصلح التحرير توبة"'' بها كما فى العمد؛ والله تعالى أعلم . 

وأما القعل الخطأء قيختلف حكمه باختلاف حال القاتل والمقتول» فنفصل الكلام فيه. 
فنقول: 

القاتل والمقتول إما أن يكونا جميعاً حُرَيْنء وإما إن كان للقاتل حراً والمقتول عبداً» وإما 
إن كان القاتل عبداً والمقتول حرّاء وإما إن كانا جميعاً عبدين؛ فإن كانا حرين» فيتعلق به 
أحكام . 
)١(‏ العاقلة: مأخوذ من العقل. وهو الدية» وسميت الدية عقلا؛ لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي المقتول» 


يقال؛ عقلت المقتول: إذا أديت ديتهء ومنه سمي العقل عقلا؛ لأنه يمنع من الخطأ كما يمنع العقال الدابة 
من الذهاب . ش 


(؟) في ط: بها. 
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منها: وجوب الكفارة عند وجود شرائط الوجوب؟ وهي نوعان: بعضها يرجع إلى 
القاتل» وبعضها إلى المقتول . 


أما الذي يرجع إلى القاتل: فالإسلام» والعقل» والبلوغ»؛ فلا تجب الكفارة على الكافر 
والمجنون والصبى؟ لأن الكفار غير مخاطبين بشرائع هي عبادات» والكفارة عبادة» والصبي 
والمجنون لا يخاطبا بالشرائع أصلا 


وأما الذي يرجع إلى المقتول» فهو أن يكون المقتول معصوماء فلا تجب بقتل الحربي 


وأناكركة هلما قلنيى يشوظ قيضو باء كان فيتلنا أن :دنا أن فستاماء :وسيواء كان 
مسلماً أسلم في دار الإسلام أو في دار الحرب» ولم يهاجر إلينا؛ لقوله سبحانه وتعالى: #وَمَنْ 
قَتَلَ مُؤْمِناً خطأ فْتَخْرِيرُ رَقِبَةِ مُؤْمِئَة. .> إلى قوله تعالى : (نَإن كان من قوم عدو َكُمْ وَهْ 
رين فَتَخَرِيرٌ رَفْبَةِ/ مَؤْمِئَةَ ‏ َِنْ كَانَ مِنْ ْم يَيدَكُمْ وَيَيِنهُم مِيكَاقٌ ري لم ل أَهْله ؛ وتحرير 
رقب مُؤْمئة» [النساء: ”4] ولأن القاتل قد سلم لَه الحياة في الدنيا؛ وهي من أعظم النعم» ورفعت 
عه العو اله الى لاخر مع جواز المؤاخذة في الحكمة؛ لما فى وسع الخاطىء فى الحيده 
حفظ نفسه عن الوقوع في الخطأ. وهذا أيضاً نعمة» فكان وجوب الشكر لهذه النعمة موافقا 
للعقل , ٠‏ فبين الله تعالى مقداره وجنسه بهذه الآية؛؟ ليقدر العبد على أداء ما وجب عليه من أصل 
الشكر بتقضية”'2 العقل؛ ولأن فعل الخطأ جناية» ولله تعالى المؤاخذة عليه بطريق العدل؟ لأنه 
مقدور الامتناع بالتكلف والجهدء وإذا كان جناية» فلا بد لها من التكفير والتوبة. لعل 
التحرير من العبد بحق التوبة عن القتل الخطأ بمنزلة التوبة الحقيقية في غيره من الجنايات» إلا 
أنه جعل التحرير أو الصوم توبة له دون التوبة الحقيقية؛ لخفة الجناية بسبب الخطأ إذ الخطأ 
معفو في الجملة» وجائز العفو عن هذا النوع» فخفت توبته لخفة في الجناية» فكان التحرير في 
هذه الجناية بمنزلة التوبة فى سائر الجنايات . 


ومنها: حرمان الميراث؛ لأنه وجد القتل مباشرة بغير حق» أما المباشرة فلا شك فيهاء 
وأما الخطر والحرمة؛ فلأن فعل الخطأ جناية جائز المؤاخذة عليها عقلا لما بيناء والدليل عليه 
قولّه عرّ اسمه: رَيمَا لا تُوَاِذْنا إِنْ نَسِيئًا أؤ أخطأنا» [البقرة:181] ولو لم يكن جائز المؤاخذة؛ 
لكان معنى الدعاء: اللهم لا تجر عليناء وهذا محال» وإنما رفع حكمها شرعاً ببركة دعاء النبي 
عليه الصلاة والسلام -. 


)١(‏ يتعصينه. 


ع/ امأ 


كنا كتاب الجنايات 





وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «رَفِمَ عَنْ أمتِي الخَطأ والنْسْيَانُ وَمَا أَسْتُكرهُوا عَلَيهه!" 
مع بقاء وصف الفعل على حاله وهو كونه جناية . 





)1١(‏ أخرجه ابن ماجه )504/١(‏ كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والناسي حديث (040؟) والعقيلي في 
«الضعفاء» (54/ )١55‏ والبيهقي (17/ 757 017 7) كتاب الطلاق : باب ما جاء في طلاق المكره؛ كلهم من 
طريق محمد بن المصفى ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله يل قال: 
إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما استكرهوا عليه وعن الخطأ والنسيان» ومن طريق محمد بن المصفى . 
أخرجه أبو القاسم الفضل بن جعفر التميمي المعروف بأخي عاصم في «فوائده؛ والضياء المقدسي في 
«الأحاديث المختارة» كما في «المقاصد الحسنة» (ص - 9؟57). 
قال الحافظ البوصيري في الزوائد» (5”/ :)١7١‏ هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع والظاهر أنه 
منقطعء قال المزي في «الأطراف» رواه بشر بن بكر التنيسي عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير 
عن ابن عباس . انتهى وليس ببعيد أن يكون السقط من صنعة الوليد بن مسلم. اه. 
وهذا كلام جيد من الحافظ البوصيري رحمه الله والطريق الذي أشار إليه الحافظ المزي . 
أخرجه ابن حبان ١514(‏ - موارد) والدارقطني (54/ 17١‏ -171) كتاب النذور رقم (57) والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار؛ (/ 15) كتاب الطلاق: باب طلاق المكرهء والحاكم (؟/198١)‏ كتاب الطلاق 
والبيهقي (67/1”) كتاب الخلع والطلاق: باب طلاق المكره؛ والطبراني في «الأوسط؛ كما في 
١التلخيص» /1١(‏ 185) كلهم من طريق بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء بن رباح عن عبيد بن عمير 
عن ابن عباس قال البيهقي: جوده بشر بن بكر. 
وقال الطبراني : لم يروه عن الأوزاعي مجوداً إلا بشر اه. 
ومن هذا الطريق صححه ابن حبان. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس . 
الطريق الأول: أخرجه الطبراني في «الكبير1(1١١1/ )١74 - ١77‏ رقم .)١1١7175(‏ 
من طريق مسلم بن خالد الزنجي حدثني سعيد هو العلاف عن ابن عباس قال قال رسول الله كل : «إن الله 
عز وجل تجاوز لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 
قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم؛ (ص -777): أخرجه الجوزجاني وسعيد العلاف هو 
سعيد بن أبي صالح قال أحمد؛ وهو مكي قيل له كيف حاله؟ قال: لا أدري وفنا علمت ادا روىعنه 
غير مسلم بن خالد قال أ جارح عا مراود ماسر ع لحاس ترإااهل ززلم متدسيا »,ريم 
ابن خالد ضعفوه اه. 
الطريق الثاني : أخرجه ابن عدي في «الكامل» (0/ 387) من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي حدثني أبي 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله يكخِ قال: «عفي لي عن أمتي الخطأ والنسيان والاستكراه» 
وعبد الرحيم بن زيد. 
قال يحيى : ليبس بشيء» وقال البخاري: تركوه» وقال السعدي. غير ثقة اسند اللنعنهم أبن عدي في 
«(الكامل) . 
وقال النسائي: متروك وضعفه أبو داود وأبو زرعة التهذيب (5/ 7377) وزيد العمي قال الحافظ في 
«التقريب» :)7174/١(‏ ضعيف . ْ 
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وللحديث شواهد من حديث أبي بكرة وأبي الدرداء وأم الدرداء وثوبان وعقبة بن عامر وابن عمر وأبي ذر. 
حديث أبي بكرة أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» )١ - 1١ /١(‏ وابن عدي في «الكامل» )١٠6١/0(‏ 
من طريق جعفر بن جسر بن فرقد عن أبيه عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال رسول الله يَكلِ: «رفع الله 
عن هذه الأمة ثلاثاً الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه . 

قال الحسن : قول باللسان فأما اليد فلا. 

ومن هذا الوجه أخرجه الحافظ في «تخريج أحاديث المختصرا )0:05/١(‏ وقال: هذا حديث غريب 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» عن حذيفة بن الحسن عن أبي أمية محمد بن إبراهيم عن جعفر وعده في 
منكرات جعفر وقال: لم أر للمتقدمين فيه كلاماً ولعل ذلك من قبل أبيه فإني لم أر له رواية عن غيره. 
قلت : أي الحافظ أبوه ضعفه يحيى بن معين والبخاري وغيرهما اه. 

حديث أبي الدرداء أخرجه الطبراني كما في «نصب الراية» (؟/ 70) من طريق أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب 
عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله يك : «إن الله تجاوز لأمتي عن النسيان وما أكرهوا عليه . 

قال الحافظ في «التلخيص» /١(‏ 3587): وفي إسناده ضعف . ْ 

حديث أم الدرداء : ظ 

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما في تخريج المختصر )209/١(‏ من طريق أبي بكر الهذلي عن شهر 
ابن حوشب عن أم الدرداء عن النبي كلْةٌ قال: «إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث عن الخطأ والنسيان 
والاستكراه» قال أبو بكر الهذلي ‏ فذكرت ذلك للحسن فقال: أجل أما تقرأ بذلك قرآناً #ربنا لا تؤاخذنا 
إن نسينا أو أخطأنا» . 

قال الحافظ : وأبو بكر الهذلي ضعيف وفي الإسناد مع ذلك انقطاع أو إرسال بالنسبة لأم الدرداء لأنها إن 
كانت الكبرى فمنقطع وإن كانت الصغرى فمرسل وفي شهر مقال أيضاً اه. 

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 575) وعزاه لابن أبي حاتم . 

حديث ثوبان: أخرجه الطبراني في «الكبير» (؟//91) رقم )١570(‏ من طريق يزيد بن ربيعة الرحبي ثنا أبو 
الأشعث عن ثوبان عن رسول الله يكل قال : «إن الله تجاوز عن أمتي ثلاثة الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه . 
قال الهيثئمي في «المجمع" (25/5): رواه الطبراني وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي وهو ضعيف . 

والحديث ضعف سنده الحافظ فى «التلخيص» .)187/١(‏ 

حديث عقبة بن عامر: | 

ذكره الهيثميى في «مجمع الزوائد» (101/5) وعزاه للطبراني في الأوسط وقال: وفيه ابن لهيعة وحديثه 
حسن وفيه ضعف . 

حديث ابن عمر: أخرجه العقيلى في «الضعفاء» (5/ )١50‏ وأبو نعيم في الحلية (67/7”) والطبراني في 
«الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (5/ 707) كلهم من طريق محمد بن المصفى عن الوليد ثنا مالك عن 
نافم عن ابن عمر عن النبي كل قال : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . 

قال أبو نعيم: غريب من حديث مالك تفرد به ابن مصفى عن الوليد وضعفه العقيلي وأعله بابن مصفى 
ونقل تضعيفه عن الوليد وقال الهيثمي في «المجمع» (591/5): رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
محمد بن مصفى وثقه أبو حاتم وغيره وفيه كلام لا يضر وبقية رجاله رجال الصحيح . 

حديث أبي ذر. 





ومنها: وجوب الدية''"» والكلام في الدية في مواضع : 

في بيان شرائط وجوب الدية. 

وفي بيان ما تجب منه الدية من الأجناس . 

وفي بيان مقدار الواجب من كل جنس . 

وفي بيان صفته . 

وفى بيان كيفية الوجوب . 

أما الشرائط» فبعضها شرط أصل الوجوبء. وبعضها شرط كمال الواجبء أما شرط 


أصل الوجوب فنوعان: 
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أخرجه ابن ماجه )569/١(‏ كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والناسي حديث )3١47(‏ من طريق أبي 
بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن أبي ذر مرفوعا. 

قال البوصيري في «الزوائد» (7/ )١10‏ هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي . 

قلت: وللحديث علتان أخرتان ضعف شهر بن حوشب والانقطاع بينه وبين أبي ذر. 

قال العلائي في «جامع التحصيل» (ص - :)1١97‏ شهر بن حوشب عن تميم الداري وأبي ذر وسلمان 
رضي الله عنهم وذلك مرسل اه. وحديث الباب: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» . 

صححه الحاكم وابن حبان والضياء والذهبي والنووي في الأربعين (ص - 86) فقال: إنه حسن . 

وحسنه الحافظ في تخريج المختصر: )236١/١(‏ وقال: وبمجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلا. 
وتبعه تلميذه السخاوي في «المقاصد) (ص - ٠؟9).‏ 

ورمز له السيوطي بالصحة في «الجامع الصغير» .)١77١١6(‏ 

الدِيهُ: مصدر وَدَىْ القاتل المَقُْولَ إذا أعطى وَليّهُ المال الذي هو بَدَلُ النفس ثم قيل لذلك المال: الدُيّة 
تسمية بالمصدر. ولذا جَمعَتٌ» وهي مثل «عِدَة؛ في حذف الفاء. 

قيل: والتاء في آخرها عوض عن الواو في أولها. 

انظر المغرب 8517/7 وارجع إلى الصحاح ١507١7/5‏ ولسان العرب "87/١0‏ والقاموس المحيط 4/ 
١‏ وما بعدها والمصباح المنير .١١١/١‏ 

عرفها بعض الشافعية بأنها المَالُ الواجب بالجناية على الحر في النفس» أو فيما دونها. 

وعرفها بعض الأختافٍ بأنها اسم لِضَمَانِ يجب بمقابلة الآدمي» أو طرف منه. 

وقيل: الذّيةَ اسْمٌ للمال الذي هو بَدَلُ النفسء» والأرْشٌ اسم للواجب فيما دون النفس. 

وعرفها الإمام ابن عرفة من المالكية فقال: الدية مال يجب بقتل آدمي حُرٌ عن دمه» أو بجرحه»ء مقدر 
شرعا لا باجتهاد. 

ينظر: درر الحكام ال ومغني المحتاج 0 والمغني 0 والكافي 28/1 
والإشراق .٠5٠١/١‏ تكملة فتح القدير .77١/٠١‏ 
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أحدهما: العصمة» وهو أن يكون المقتول معصوماء فلا دية في قتل الحربي والباغي؛ 
لفقد العصمة . 
المقتول». فتجب الدية سواء كان القاتل أو المقتول مسلماً أو ذمئا أو حربيًا مستأمنا . 


وكذلك العمل والبلوغ ؛ حتى تجب الدية في مال الصبي والمجنون. والأصل فيه قوله 
سبحانه وتعالى : لوَمَنْ قَتَلَ مُؤْمَِاً حَطَأ مَمحْرِيرُ رَكْبَةِ مُؤمئَة وَدِيَهُ مُسَلْمَةُ إِلَى أَهلِه إلا أن 
يَصَدَقُوا» إالنساء: ؟5ة] ولا خلااف في أنه إدا فتل ذمبًا أو ان مستأمنا تجب الدية ؟؛ لقوله 


تبارك وتعالى : لفَانْ كَانَ من قزم يَدكُمْ بهم مِيكاقٌ فَدِيَةُ مُسَلْمَةُ إَى ألو» [النساء:95]. 
والثاني : التقوم ؛ وهو أن يكون المقتول متقوماء وعلى هذا يبني أن الحربي إذا أسلم في 
دار الحرب» فلم يهاجر إلا فقتله مسلم أو ذمي خطأ اله لا تجب الدية عند أصحاينا؛ 
خلافاً للشافعى ؛ بناء على أن التقوم بدار الإسلام عدن وعنلده بالإسلام» وقد ذكرنا تقرير هذا 
الأصل في «كتاب السير»» ثم نتكلم في المسألة ابتداء . 
احتج الشافعي ‏ رحمه الله - بقوله تبارك وتعالى : هِوَّمَنْ قَتَلَ مُؤْمناً حَطَأْ فَتَحْرِيرُ رَكَبَة 
مُؤْمِئَة وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أَهْلِهِ4 [النساء:؟4] وهذا مؤمنٌ قتل خطأء فتجب الدية. 


ولنا: قوله دولك فكليه وكترياك: لفن كَانَ مِنْ قَوْمِ عَدُرٌ لكُمْ وَهْوَ مُؤْمِنْ فتَحْرِير 
رَقَبَةِ من # [النساء : 97] والاستدلال به من وجهين : 


أحدهما: أنه جعل التحرير جزاء القتلء والجزاء يقتضى الكفاية» فلو وجبت الدية معه لا 


والئاني : اله منيهانة وال - جعل التحرير كل الواجب بقتله؛ لأنه كل المذكورء فلو 
0 0 وهذا تغيير حكم النص» وأما صدر الآية الكريمة فلا 
أحدهما: أنه سبحانه وتعالى ذكر المؤمن مطلقاًء فيتناول المؤمن من كل وجه»ء وهو 
لفيا ذيناً وذاراء:وهذا اام ديناً لا داراً؛ لأنه مكثر سواد الكفرة» وَمَنْ كثر سواد 


)١(‏ سقط في: أ. () في أ: المؤمن. 
(6) في أ: مؤمن. 


بدائع الصنائع ج١٠‏ م١5‏ 
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قوم؛ فهو منهم؛ على لسانٍ رسولٍ الله كوا" . 


ظ والثانى : أنه أفرد هذا المؤمن بالذكر والحكم. ولو تناوله صدر الآية الشريقة لعرف 
حكمه به فكان الثاني تكراراًء ولو حمل على المؤمن المطلق لم يكن تكرارا فكان الحمل 
عليه أولى» أو يحتمل ما ذكرنا فيحمل عليه ؛ توفقا : بين الدليلين؛ عملا بهما جميعاً. 


ثم عصمة المقتول تعتبر وقت القتل أم وقت الموت أم في الوقتين جميعا؟ . 

على أصل أبي حنيفة حنيفة - رضي الله عنه - تعتبر وقت القتل لا غير. 

وعلى أصلهما تعتبر وقت القتل والموت يا 

وعلى قول زفر ‏ رحمه الله - تعتبر وقت الموت لا غير. 

وعلى هذا تخرج مسائل الرمي إذا رمى مسلماً فارتد المرمي إليه» ثم وقع به/ السهم 
وهو مرتد فمات» فعلى الرامى الدية فى قول أبى حنيفة ‏ رحمه الله -» إن كان خطأ تتحمله 
العاقلة» وإن كان عمداً يكون فى ماله» وعندهما لا شىء عليه؛ وكذا عند زفر. 

وأن وف تدا أو حريياء فأسلم ثم وقع السهم به ومات». لا شيء عليه عند أصحابنا 
الثلاثة» وعند زفر عليه الدية. 

وَجْه قوله إن الضمان إنما يجب بالقتل والفعل إنما يصير قتلاً بفوات الحياة» ولا عصمة 
للمقتول وقت فوات الحياة» فكان دمه هدراً؛ كما لو جرحه ثم ارتد فمات وهو مرتد. 


000 رواه أبو يعلى في مسنده كما في المطالب رقم )١7١5(‏ ونصب الراية (547/5). 


من طريق عمرو بن الحارث أن رجلا دعا عبد الله بن مسعود إلى وليمة فلما جاء سمع لهواً فلم يدخل 
فقال: ما لك؟ قال سمعت رسول الله كَكهِ يقول: «من كثر سواد قوم فهو منهم ومن رضي عمل قوم كان 
شريكا لمن عتملهاء 

زعزاء انا الريلغي في تعنيا اازأية إلى ين العبارلة. فيب اوتاب لزه انوا علي نامعن في اكاب 
الطاعة والمعصية؛». 

وللحديث شاهد. 

من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَهّ: «من تشبه بقوم فهو منهم». 

أخرجه أبو داود 14١/7‏ كتاب اللباس/ باب فى لبس الشهرة )1٠1١(‏ ورواه أحمد .5١/7‏ 47. 

وقبة بين يحمي فل الالمظاتكت من المينة» 044/0 

قال الهيئمي في المجمع .77١/5‏ 

«رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وثقه ابن المسيني وأبو حاتم وغيرهما وضعفه أحمد 
وغيره وبقية رجاله ثقات» اه. 


كتاب الجنايات .م 





لهما أن للقتل تعلقاً بالقاتل والمقتول؛ لأنه فعل القاتل وأثره يظهر في المقتول بفوات 
الحياة» فلا بد من اعتبار العصمة في الوقتين جميعاً. 

ولأبي حنيفة - رضي الله عنه - أن الضمان إنما يجب على الإنسان بفعله» ولا فعل منه 
سوى الرمي السابئق» كان الرمي السابق عند وجود زهوق الروح قتلا من حين وجوده. 
والمحل كان معصوماً فى ذلك الوقت» فكان ينبغى أن يجب القصاص» إلا أنه سقط للشبهة». 
فتجب الدية؛ ولهذا لو كان مرتداً أو حرييًا وقث ري ثم أسلم فأصابه السهم وهو مسلم أنه 
لا شيء عليه عندهماء وهذه المسألة حجة قوية لأبي حنيفة - رضي الله عنه - عليهما في اعتبار 
وقت الرمي لا غير والدليل عليه أن في باب الصيد يعتبر وقت. الرمي في قولهم جميعا؛ حتى 
لو كان الرامي مسلماً وقت الرمي ثم ارتد فأصاب السهم الصيد وهو مرتدء يؤكل» وإن كان 
الباب باب الاحتياط ؛ وبمثله لو كان مجوسيًا وقت الرمي» ثم أسلم ثم وقع السهم بالصيد وهو 
تسلمة د يرك ظ 

وكذلك حلال رمي صيداً ثم أحرم ثم أصابه.ء لا شيء عليه» وإن رمى وهو محرم. 
حل فأصابه» فعليه الجزاء . 


فهذه المسائل حجح أبي حنيفة - رضي الله عنه - في اعتبار وقت الفعل» والأصل أن ما 
يرجع إلى الأهلية : تعتبر فيه أهلية الفاعل وقت الفعل بلا خلاف. وما كان راجعاً إلى المحل فهو 
على الاختلاف الذي ذكرناء بخلاف ما إذا جرح مسلماً ' ثم ارتد المجروح. فمات وهو مرتداً 
بهء يهدر دمه؛ لأن الجرح السابق انقلب قتلاً بالسراية» وقد تبدل المحل حكماأ بالردة» فيوجب 
انقطاع السراية عن ابتداء الفعل؛ كتبدل المحل حقيقة؛ ولم يوجد هذا المعنى في مسألتنا. 

ولو رمى عبداًء فأعتقه مولا ثم وقع به السهم فمات» فلا دية عليه» وعليه قيمته 
لمولاه في قول أبي حنيفة - عليه الرحمة -. 


عليه غير ذلك . ظ 


وذكر القاضي في «شرحه مختصر الطحاوي» رحمه الله قول أبي يوسف مع قول محمد 
أنه لما رمى إليه فقد صار ناقصاً بالرمي في ملك مولاه ة : قبل وقوع السهم به؛ لأنه أشرف على 
الهلاك بتوجه السهم إليه فوجب عليه ضمان النقصان» فصار كما لو جرحه ثم أعتقه مولاه. 
ولو كان كذلك لانقطعت السراية» ولا يضمن الدية ولا القيمة» وإنما يضمن النقصان؛ كذا 
هداغ وأنى مجليلة ب وقتى :الل عمة بتر علق أضلدي وهو اتكباز نزقيت التعل» لأنه ضار قاتلا 
بالرمي السابق» وهو كان ملك المولى حينئظٍ . 


وأما بيان ما تجب فيه الدية» فقد اختلف أصحابئا فيه» قال أبو حئيفة - رحمه الله -: 
وعندهما ستة أجناس : الإبل» والذهب. والفضةء والبقرء والغنم؛ والحلل. 
واعكاة نتفي" "هيننتا اعمرى وى :الك ع انإ زوق أثة قف بالنانة .من هده 
ا ل - قوله - عليه الصلاة والسلام -: «في النّفْس المُؤْمِئَةِ مِائَة 
بِنَ الإبل»”؟» جعل عليه الصلاة والسلام الواجبَ من الإبل على الإشارة إليهاء فظاهره يقتضي 


اجرب ينها على التعيدنء إلا أن الراسيا” من م العسفية الأخيرين ثبت بدليل آخر» فمن 


وأما 5 يا" بيذ عدر رضي إن نمال طبداد لد إن أنه قدا ونس فلات دين كانت 
الديات على العواقل» فلما نقلها إلى الديوان قضى بها من الأجناس الثلاثة» وذكر في «كتاب 
المعاقل» ما يَدُلُ على أنه لا خلاف بينهم فإنه قال: لو صالح الولي على أكثر من م مائتي بقرة 
أو هائتئ ي حلةء؛ لم يجز بالإجماع. ترات بكر انع عنس اندر لجان والله أعلم 
بالصواب . 


وأما بيان مقدار الواجب من كل جنس وبيان صفته؛ فقدر الواجب من كل جنس يختلف 


0010( فى به. 

(؟) فى أ: بقصة. 

(5) رواه أبو داود (4/ )١85‏ كتاب الديات» باب الدية كم هي الحديث (1047) من طريق عمرو بن شغيب 
عن أبيه عن جذه فإن: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله كله نمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ودية 
أهل الكتاب يومئذٍ النصف من دية المسلمين قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله فقام 
خطيياً فقال ألا إن الإبل قد غلت قال: «فقرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني 
عشر ألفاً وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة» قال: وترك 
دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية» اه. 
ونقل الزيلعى فى نصب الراية (7517/5) عن محمد بن الحسن فى «كتاب الآثار؛ أخبرنا أبو حنيفة عن 
الهيئم عن الشعبي عن عبيدة السلماني قال: وضع عمر الديات على أهل الذهب ألف ديئار وعلى أهل 
الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة مسنة وعلى أهل الشاء 
ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائة حلة انتهى وعزاه أيضاً إلى ابن أبي شيبة في «مصنفه» . 

(4) تقدم. 

() في أ: الوجوب. 

)00 1 قصة 
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بذكورة المقتول وأنوثته» فإن كان ذكراً فلا خلاف فى أن الواجب بقتله من الإبل مائة؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «فِي النّفْس المُؤْمِئَةِ مِانَةَ مِنَ الإبْل». 

ولا خلاف أيضاً في أن الواجب من الذهب ألف دينار؛ لما روي أنه عليه الصلاة 
والسلام جَعَلَ دية كل ذِي عَهْدٍ في عَهْدِهِ ألف دينارء والتقدير في حق الذمي يكون تقديراً في 

حق المسلم من طريق الأولى . 

وأما الواجب من الفضة؛ فقد اختلف فيه» قال أصحاينا/ رحمهم الله تعالى: عشرة آلاف 
درهم وزنا وزن سبعة. 

وقال مالك والشافعي ‏ رحمهما الله - اثنا عشر ألفا. 

والصحعت الر1 الها روي عر سيدنا عع ا أانة قال الدية عشرةٌ آلافٍي 
درهم ابمحضر من الصحابة - رضي الله عنهم"' ؛ ‏ ولم ينقل أنه أنكر عليه أحذء فيكون 
إجماعاً مع ما أن المقادير لا تعرف إلا بحجاا : فالظاهر أنه سمع من رسول الله د . 

وقدر الواجب من البقر عندهما مائتا بقرة ؟ ومن الحلل مائتا حلة . ومن الغنم ألفا شاة. 

ثم دية الخطأ من الإبل أخماس بلا خلاف» عشبرون يكت متخاضص» وعشرون ابن 
مخاض » وعشرون بنت لبون» وعشرودن حقة )2 وعشرون جذعة. وهذا ول بك الله بن مسعود 
- رضي الله عنهء وقد رفعه إلى النبي كيه أنه قال : «دِيَةٌ الخَطأ أخْمّاس : عِشْرُونَ بَنَاتُ مَخَاضء 
وَعَشْرُونَ بَنُو مَخَاضء وَعِشْرُونَ بَنُو لبُون» وَعِشْرُونَ حِقة وعِشْرُونَ جَذعَة). 

وعندهما فدر كل بقرة خمسول رهما وقدر كل حلة خمسون درهماًء والحلة أسم 
لثوبين: إزار ورداء» وقيمة كل شاة خمسة دراهم. 

ودية شبه العمد أرباع عندهما: خمس وعشرون بنت مخاض» وخمس وعشرون بنت 
لبون وخمس وعشروكد حقة. وخمس وعشرودن جذعة. وهو مذهب عبد الله دن مسعوة 
رضى الله عنه -. 


. تقدم أثر عمر انظر السابق‎ )١( 

(؟) رواه الدارقطني في سئئه (”7/ )١5‏ والبيهقي في سئنه (8/ 7/8) كتاب الديات» باب من قال هي أخماس 
وجعل أحد أخماسها بنتي المخاض دون بني اللبون. 
من طرق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود أنه قال: دية الخطأ أخماس خمس بنو مخاض وخمس بنات 
ورواه أيضاً الدارقطني والبيهقي من طريق علقمة عن عبد الله بن مسعود نحوه. 


اذا 


كله خلفة» وهو مذهب سيدنا عمر وزيد بن ثابت ‏ رضي الله تعالى عنهما -. 

وعو هبد ناتعلن موس الله عه اثاقال فى كيه العيند»: انلق كلوقه وراذتون فاه 
وثلاثة وثلاثون جذعة» وأربعون وثلاثون خلفة» والصحابةٌ - رضي الله عنهم ‏ متى اختلفت في 
مسألة على قولين أو ثلاثة,» يجب ترجيح قول البتعض على البعض » والترجيح ههنا لقول ابن 
مسعود - رضي الله عنه ‏ لوجهين : 

أحدهما: أنه موافقٌ للحديث المشهور الذي تلقته العلماء''' - رضي الله عنهم - بالقبول؛ 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «فِي النّفْس المُؤْمِنةٍ مَانَةَ مِنَ الإبل». وفي إيجاب الحوامل 
إيجاب الزيادة على المائة؛؟ لأن الحمل أصل من وجه. 


والثاني : أن ما قاله أقرب إلى القياس؛ لأن الحمل معنى موهوم لا يوقف عليه حقيقة» 
فإن انتفاخ البطن قد يكون للحمل» وقد يكون للداء؛ ونحو ذلك» وإن كان أنثى فدية المرأة 
على النصف من دية الرجل ؛ لإجماع الصحابة - رضي الله عنهم _؛ فإنه روي عن سيدنا عمر. 
وسيدنا علي وابن مسعودء وزيد بن ثابت ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ أنهم قالوا في دية 
المرأة: إنها على النصف من دية الرجل» [ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد». فيكون إجماعاً؛ 
ولأن المرأة في ميرائها وشهادتها على النصف من الرجل] فكذلك في دينها. 

وَهَل يختلف قدر الدية بالإسلام والكفر؟ . 


قال أصحابنا - رحمهم الله لا يختلف, وديةٌ الذمىّ والحربي المستأمن كدية المسلم. 
وهو قول إبراهيم النخعي والشعبي - رحمهما الله والزهري ‏ رحمه الله . 

وقال الشافعى ‏ رحمه الله تشفلف:») دية اليهودي والنصرانىي أربعة آلاف». ودية 
المجوسى ثمانمائة. واحتحٌ بحديث رواه عن رسول الله يِه أنه جعل دية هؤلاء على هذه 
المراتب» ولأن الأنوثة لما أثرت فى نقصان البدل فالكفر أولئ» لأن نُقيصّة الكفر فوق كل 
نقيصة . 

ولنا قوله تبارك وتعالى: 8وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْم بَيْتَكم وَبَيْئَهُمْ مِينَاقٌ فِذَيَةَ مُسَلْمَةَ إلَى أَهْله» 
[النساء: 97] اطلق سبحانه وتعالى القول بالدية في جميع أنواع القتل من غير فضل» فدل أن 
الواجب في الكل على قدر واحدء وروينا أنه عليه الصلاة والسلام ‏ جَعَل دية كل ذي عهد 


010 وهو -حديث عمرو بن حزم في الزكاة والديات وغيره وقد تقدم تخريجه والكلام عليه في كتاب الزكاة . 
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في عهده ألف دينار” “© وروي أن عمرو بن أمية الضمري قَتَلَ مستأمنين» فقضى رسول 
الله طبه فيهما بدية حُرَيْنَ مسلمين” "1 وعن الرهرق رحمه الله أنه قال: قضى سيدنا ابؤيكن " 
وسيدنا عمر- رضي الله تعالى عنهما في دية الذمي بمثل دية المسلم”"» ومثله لا يكذب. 


وكذا روي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه أنه قال: دية أهل الكتاب مثل دية 
المسلميه©: ولأن وجوب كمال الدية يعتمد كمال حال القتيل فيما يرجع إلى أحكام الدنياء 
وهي الذكورة والحرية والعصمة» وقد وجد ») ونقصان الكفر يؤثر في أحكام الدنيا . 


وأما بيان مَنْ تجب عليه الدية» فالدية تجب على القاتل؛: لأن سبب الوجوب هو القتل» 
وأنه وجد من القاتل» ثم الدية الواجبة على القاتل نوعان: نوع يجب عليه في ماله. ونوع 
يجب عليه كله» وتتحمل عنه العاقلة بعضّه بطريق التعاون إذا كان له عاقلة. 


وكلٌ دية وجبت بنفس القتل الخطأ أو شبه العمد تتحمله العاقلة» وما لا فلاء فلا تعقل 


)١(‏ رواه أبو داود في مراسيله (ص )١١5‏ رقم )١15(‏ حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى - أبو محمد 
حدثنا أبو معاوية. 
حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله كة: «دية كل ذي عهد في 
عهده ألف دينار» . 

(؟) روى البيهقي في الكبرى )٠١7/8(‏ كتاب الديات» باب دية أهل الذمة. 
من حديث ابن عباس قال جعل رسول الله كلخ دية العامر بين دية الحر المسلم وكان لهما عهد. 
وروي أيضاً من طريق أخرى عن ابن عباس قال: ودى رسول الله كَليْهِ رجلين من المشركين وكانا منه في 
عهد دية الحرين المسلمين. 

(6) أخرجه الدارقطني  ١79/(‏ 170) من طريق ابن شهاب أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يجعلان 
دية اليهودي والنصراني إذا كانا معاهدين دية الحر المسلم وكان عثمان ومعاوية لا يقيدان المشرك من 
المسلم. 
قال الزيلعي في نصب الراية (54/5”) : «وأخرج ابن أبي شيبة نحوه عن علقمة ومجاهد وعطاء والشعبي 
والنخعي والزهري» اه. 

00 روى عبد الرزاق في المصنف ٠(‏ رقم (14491) عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن 
رجلاً مسلماً قتل رجلاً من أهل الذمة عمداً فرفع إلى عثمان فلم يقتله به وغلْظ عليه الدية مثل دية 
المسلم . 
قال الزهري: وقتل خالد , بن المهاجر رجلا من أهل الذمة في زمن معاوية فلم يقتله به وغلظ عليه الدية 
ألف دينار» اه. 


وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الصحيحين . 


مات 


نض كتاب الجنايات 


ولا الإقرارء لأنها وجبت بالإقرار بالقتل لا بالقتل» وإقراره حجة في حقه لا فى حق 
غيره» فلا يصدق في حق العاقلة» حتى لو صدقوا عقلوا. 

ولا العبد بأن قتل إنساناً خطأ؛ لأن الواجب بنفس القتل الدفع لا الفداء» والفداءً يجب 
باختيار المولى لا بنفس القتل . 


ولا العمد بأن قتل الأب ابنه/ عمداًء لأنها وإن وجبت بالقتل فلم تجب بالقتل الخطأ أو 
كنبه العفيك: وهذا لذن العا التي ا لصي ا ساي 
الخاطىء . والغامد لا , يستحق التخفيف . 


وقد روي عنه ‏ عليه الصلاة والسلاء أنه قال : «لآ تَعْقّلَ العَاقِلَةُ عَمْداً وَلآ عَبْدَاً وَل 
صَلْحاً وَل أْتِرَافاً وَل مَا دُونَ أزش المُوضِحَة)»("' . 


وقيل في معنى قوله عليه الصلاة والسلام «وَلا عَبْدا؛ أن المراد منه العبد المقتول» وهو 
الذي قتله مولاه. ل لس لو ل لا ل ا 
حق الكلام أن يقول لا تعقل العاقلة عن عبد؛ لأن العرب تقول : عقلت عن فلان؛ إذا كان 
فلان قاتلا وعقلت فلانا إذا كان فلان مقتولا؛ كذا فرق الأصمعيٌ. 


ثم الوجوبُ على القاتل فيما تتحمله العاقلة قولٌ عامة المشايخ . 
وقال بعضهم كل الدية في هذا النوع تجب على الكل ابتداء القاتل والعاقلة جميعاً. 


والصحيح هو الأول؛ لقوله سبحانه وتعالى : «وَمَنْ قَتَلَّ مُؤمِناً حَطَأْ فتَحرِيرُ رََبَةٍ مُؤمئة 
رونة ساف الل أَهْله 4 [النساء : ؟85] ومعناه فليتحرر وليود. وهذا خطاب للقاتل لا للعاقلة. ل 
أن الوجوب على القاتل». ولما دكرنا أن سبب الوجوب هو القتلء وأنه وجد من القاتل لا من 
العاقلة» فكان الوجوب عليه لا على العاقلة» وإنما العاقلة تتحمل دية واجبة عليه» ثم دخول 
القاتل مع العاقلة في التحمل مذهيّنا. 


(0) قال الزيلعي في نصب الراية (1/4/85”) «غريب مرفوعاً) وقال الحافظ في الدراية (588/5) «لم أجده». 


وقال البيهقي في الكبرى (8/ 5 )٠١‏ كتاب الديات» باب من قال لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا 
متلها ولا اعدر انا : «قال محمد بن الحسن حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن 
عبد لعن ابن عناين' قال لا تفقل: العاقلة عند ولا لس ولا اعترافاً :ولااما تن المبلوكه؟ اهد: 

وروي عن ابن عباس أنه قال لا تحمل العاقلة عمداً ولا صلحاً ولا اعترافاً ولا ما جنى المملوك قال وقال 
ذلك الليث إلا إن تشاء. 


كتاب الحنايات ١م‏ 





وقال الشافعى ‏ رحمه الله : القاتل لايدخل معهم») بل تتحمل العاقلة الكل دون 
القاتل . 


وقال أبو بكر الأصم: يتحمل القاتل دون العاقلة؛ لأنه لا يجوز أن يؤاخذ أحد بذنب 
غيرهع كال اه يانه وتعالى : «وّلا تَكْسِبُ كُلَ نَفْس إلا عَلَيْمَاك [الأنعاء وقال جِلْتْ 


عظمته #ولا تَزْرُ وَازِرَة ورْرٌ : أخرئ 4 ؛ ولهذا لم تتحمل العاقلة ضمان الأموال» ولاامادون 
نصف عشر الدية؛ كذا هذا. 


ولنا أنه عليه الصلاة والسلام قضى بالغرة على عاقلة الضاربة'''؛ وكذا قضى سيدنا عمر 


)1١(‏ أخرجه البخاري )7577/1١7(‏ كتاب الديات: باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على 
الولد حديث )1411١(‏ ومسلم (0*/ )17٠١ ١09‏ كتاب القسامة: باب دية الجنين حديث (95/ )١781‏ 
وأبو داود (7/ )5١07 50١‏ كتاب الديات: باب دية الجنين حديث (551/5) والنسائى (548/8) كتاب 
القسامة باب دية جنين المرأة. والدارمي ( 2 كتاب الديات: باب دية الخطا كان من هي » وأبو 
داود الطيالسي /١(‏ 740 منحة) رقم )١548(‏ وابن حبان  5484(‏ الإحسان) وابن أبي عاصم في 
«الديات» (ص - )١18‏ والبيهقي (8/ )٠١5‏ كتاب الديات: باب العاقلة» من طريق الزهري عن سعيد بن 
المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى 
بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي كَل ققضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى أن دية 
العرراء على كاقلكها . وأخرجه مالك (؟/ ههم) كتاب العقول: باب عقل الجنين حديث (5) عن الزهري 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ‏ وحده ‏ عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى 
فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله عَللِنِ بغرة عبد أو وليدة . 
ومن طريق مالك أخرجه البخاري )71017//١7(‏ كتاب الديات: باب جنين المرأة حديث (1405) ومسلم 
)١109(‏ كتاب القسامة: باب دية الجنين حديث )١1181/75(‏ والبغوي في «شرح السنة»  1١١/0(‏ 
وقد توبع الزهري في هذه الرواية تابعه محمد بن عمرو بن أبي سلمة أخرجه الترمذي (4/ ) كتاب 
الديات: باب ما جاء فى دية الجنين حديث )١51٠١(‏ وابن ماجه (؟/ 887) كتاب الديات: باب دية 
الجنين حديث (5778) والطحاوي في #شرح معاني الآثار» )35١6/9(‏ كلهم من طريق محمد بن عمرو 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. ظ 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وأخرجه البخاري )75077/١7(‏ كتاب الديات: باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا 
على الولد حديث (14094) ومسلم )١1١0١4/(‏ كتاب القسامة: باب دية الجنين حديث )١1541١/95(‏ 
والبغري في «شرح السنة» (0/ 5٠١‏ لطس بي ادص لمر رن بسع عن الو 
وحده - عن أبي هريرة أنه قضى رسول الله كَْهِ في - جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرة: عبد أو 
أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة اتويت فضي نيول الله كله بأن ميراثها لبنيها وزوجها والعقل 


15" كتاب الحنايات 


وأما الآية الشريفة فتقول بموجبهاء لكن لِمَ قلتم أن الحمل على العاقلة أخذ بغير ذنب؟ 
فإن حفظ القاتل واجب على عاقلته» فإذا لم يحفظوا فقد فرطواء والتفريط منهم ذنب؛ ولأن 
القاتل إنما يقتل بظهر عشيرته» فكانوا كالمشاركينَ له في القتل» ولأن الدية مال كثيرء فإلزام 
الكل القاتل إجحاف بهء فيشاركه العاقلة فى التحمل تخفيفاًء وهو مستحق التخفيف؛ لأنه 
خاطىء؛ وبهذا فارق ضمان المال» لأن ضمان المال لا يكثر عادة» فلا تقع الحاجة إلى 
التخفيف. وما دون نصف عشر الدية حكمه حكم ضمان الأموال. 

وأما الكلام مع الشافعيّ رحمه الله: فَوَجْهُ قوله أنه عليه السلام - قضى بالدية على 
العاقلة» فلا يدخل فيه القاتل» وإنا نقول: نعمء لكن معلولاً بالنصرة والحفظ. وذلك على 
القاتل أوجبء فكان أولى بالتحمل . 

ثم الكلام في العاقلة في موضعين: أحدهما: في تفسير العاقلة من همء والثاني: في 
بيان القدر الذي تتحمله العافلة من الدية. 

أما الأول: فالقاتل لا يخلو إما إن كان حب الأصلء وإما إن كان معتقاء وَإما إن كان 
مولى الموالاة» فإن كان خرٌ الأصل فعاقلته أهل ديوانه إن كان من أهل الديوان» وهم المقاتلة 
من الرجال الأحرار البالغين العاقلين» تؤخذ [مما يخرج]”'' من عطاياهم. وهذا عندنا. 

وعند الشافعى ‏ رحمه الله عاقلته قبيلته من النسب. 

والصحيح قولنا؛ لإجماع الصحابة - رضي الله عنهم ‏ على ذلك. فإنه روي عن إبراهيم 
النخعي ‏ رحمه الله - أنه قال: كانت الديات على القبائل» فلما وضع سيدنا عمر ‏ رضي الله 

فإن قيل قضى - عليه الصلاة والسلام ‏ بالدية على العاقلة من النسبء إذ لم يكن هناك 
ديوان» فكيف يقبل قول سيدنا - عمر رضى الله عنه ‏ على مخالفته فعل رسول الله كَكلنِ؟ . 

فالجواب : لو كان سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه - فعل ذلك وحدهء لكان يجب حمل فعله 
عنهم ؛ ولا يظن [من عموم]”'' الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ مخالفة فعله ‏ عليه الصلاة 


)١(‏ سقط فى ط. 


30( فو بعمومة. 


كتاب الحنايات هام 





والصادرد 35 0 أنهم موا أن ار معلولاً بالتصرة. بذ صارت العرانى زدلي 


د وضع الديوان 0 الخاطضيد ا وبعد الوضع صار التحاضز بالديوان» فصار عاقلة 
الرجل أهل ديوانه. - 


ولا تيكل من الحبناء والصبيان والمجانين والرقيق؛ لأنهم ليسوا من أهل النصرة؛ ولأن 
هذا الضمان صلة وتبرع بالإعانة. والصبيان والمجانين والمماليك لمسو! من أهل التبرع . 


وإن لم يكن له ديوان فعاقلته قبيلته من/ النسب؛ لأن استنصاره بهم . 

وإن كان لو مولى الموالاة» فعاقلته مولاه وقبيلة مولاه؛؟ لقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: «مَولَى القّوْم مِنْهُمْ ”"' ثم عاقلة المولى الأعلى قبيلته إذا لم يكن من أهل الديوان؛ 
فكذا عاقلة مولاه؛؟ ولأن 0 ل وقبيلته . فكانوا عاقلته . 

هذا إذا كان للقاتل عاقلة» فأما إذا لم يكن له عاقلة؛ كاللقيط والحربى أو الذمى الذي 
أسلمء فعاقلته بيت المال في ظاهر الرواية. 


وروى محمد عن أبى حنيفة - رضى الله عنه ‏ أنه تجب الدية عليه من ماله لا على بيت 
المال» وجه هذه الرواية أن لاض نش المجوني هال القاتل؛ لأن الجناية وجدت منه» وإنما 
الأخذ من العاقلة بطريق التحمل»؛ فإذا لم يكن له عاقلة يرد الأمر فيه إلى حكم الأصل . 

وجه ظاهر الرواية: أن الوجوب على العاقلة لمكان التناصرء فإذ لم يكن له عاقلة كان 
استنصاره بعامة المسلمين» وبيت المال مالهمء فكان ذلك عاقلته؛ وأما بيان مقدار ما تتحمله 
العاقلة من الدية. فلا يؤخذ من كل واحدٍ منهم إلا ثلاثة دراهم أو أربعة دراهم. ولايزاد على 
ذلك؛ لأن الأخذ منهم على وجه الصلة والتبرع؛ تخفيفاً على القاتل» فلا يجوز التغليظ عليهم 
بالزيادة» ويجوز أن ينقص عن هذا القدر إذا كان في العاقلة كثرة”'» فإن قلت العاقلة حتى 
أصاب الرجل [منهم]”*؟ أكثر من ذلك» يضم إليهم أقرب القبائل إليهم من النسب» سواء كانوا 
من أهل الديوان أو لاء ولا يعسر عليهمء ويدخل القاتل مع العاقلة ويكون فيما يؤدي 
كأحدهم؛ لأن العاقلة تتحمل جناية وجدت منه وضماناً وجب عليه» فكان هو أُوْلَئ بالتحمل . 

وأماابتاآن كيقينة وجري الذئة فقول + لاطلات :قن أنادرة الخطا تحب موجلة على 
العاقلة تكن لاك ستيج الإجماء الصيحا ا رضي الل حقهم بيعل يالك قإته روي نيدن 


)١(‏ في ط: أنه. () في أ: كثيرة. 
(6) تقدم. (4) سقط في ط. 


ظ انا 


مض كتاب الجنايات 


عمر ‏ رضي الله عنه - قضى بذلك بمحضر من الصحابة - رضي الله عنهم - ولم ينقل أنه خالفه 
أحدء فيكون إجماعاًء وتؤخذ من ثلاث عطايا إن كان القاتل من أهل الديوان؛ لأن لهم في كل 
سنة عطية» فإن تعجل العطايا الثلاث فى سنة واحدةء يؤخذ الكل فى سنة واحدة» وَإِن تأخرت 
بتأخر حق الأخذء وَإِن لم يكن من أهل الديوان» تؤخذ منه ومن قبيلته من النسب في ثلاث 

ولا خلاف فى أن الدية [الواجبة] بالإقرار بالقتل الخطأ تجب فى ماله فى ثلاث سنين؛ 
لأن الإقرار بالقتل إخبار عن وجود القتل» وأنه يوجب حمقًا مؤجلاً تتحمله العاقلة» إلا أنه لا 
يصدق على العاقلة» فيجب مؤجلاً فى ماله» واختلف فى شبه العمد» والعمد الذي دخلته 
شبهة» وهو الأب إذا قتل ابنه عمداء قال أصحابنا - رحمهم الله إنها تجب مؤجلة في ثلاث 
دن إلا أننذية شنية العمك #تحيله الغاقلة ودية العيند فى مال الات 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله -: ديةٌ الدم كدية العمد تجب حالا. 
السبب هو الأصلء إلا أن التأجيل فى الخطأ ثبت معدولاً به عن الأصل» لإجماع الصحابة 
- رضي الله عنهم» أو يثبت معلولاً بالتخفيف على القاتل: حتى تحمل عنه العاقلة والعامد 

ولنا أن وجوب 00007 إلا بنص الكتاب العزيز. وهو قوله تبارك وتعالى : ومن 
َل مُؤْمناً خَطَأ فَتَحْرِيرُ رَقبَةِ مُؤْمَِةٍ وَدِيَةٍ مُسَلمَةٍ إلى أهْلِهِ4 [النساء ا 
الخطأء لكن غيره ملحقٌ به؛ إل أنه مجمل في بيان القدر والوصف. فبين كَكِةّ قدر الدية بقوله 
- عليه الصلاة والسلام -: «فِي النَّفْس المُؤْمِئَةِ مِانَةَ مِنَ الإبل»"'' وبيان الوصف وهو الأجل ثبت 
بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - بقضية سيدنا عمر - رضي الله عنه بمحضر منهم» فصار 

وقوله دية الخطأ وجبت بطريق التخفيف والعامد يستحق ق التغليظ. قلنا : وقد غلظنا عليه 
هن:وحيين:٠‏ 

أحدهما: بإيجاب دية مغلظة . 


والثاني : بالإيجاب في ماله. والجاني لا يستحق التغليظ من جميع الوجوه؛ وكذلك كل 


60 تقدم . 


كتاب الجنايات ف 


كالعشرة إذا قتلوا رجلا خطأ أو شبه عمد حتى وجبت عليهم دية واحدة» فعاقلة كل واحد منهم 
تتحمل عشرها فى ثلاث سنين؟ وكذلك العشرة إذا قتلوا رجلا [عمداً]”'' وأحدهم أبوه حتى 


بويا سار ود لوي ات اساي و ع بيعو لأن. 


لكل جزء من أجزائهاء إذ الجزء لا يخالف لكل فرعته رلا حلؤقس أن .دق السل عن 
دم العمد يجب في ماله حالاً؛ لأنه لم يجب بالقتل/.. وإنما وجب بالعقدء فلا يتأجل إلا 
بالشرط كثمن الميبع ونحو ذلك؛ وكذلك العبد إذا قتل إنساناً خطأء واختار المولى الفداء. 

ييه الت فحنا لا لأن الفداء لم يجب بالقتل بدلا من القتيل؛ وإنما وجب بدلاً عن دفع 
العبد: والعبد لو دفع يدفع 0 فكذلك بدله» والله تعالى أعلم . 


هذا إذا كان القاتل خرًا والمقتول خرَاء فأما إذا كان القاتل خُرًا والمقتول عبداء فالعبد 
المقتول لا يخلو إما إن كان عبد أجنبئْ» وإما إن كان عبد القاتل . 

فإن كان عبد أجنبى فيتعلق بهذا القتل حكمان : 

أحدهما: وجوب القيمة؛ والكلام في القيمة فى مواضع : في بيان مقدار الواجب منهاء 
وفي بيان من تجب عليه. وفي بيان من يتحملهء وفي بيان كيفية الوجوب . 

أما الأول: فالعبد لا يخلو إما كان قليل القيمة» وإما إن كان كثير القيمة» فإن كان قليل 
القيمة؛ بأن كان قيمته أقل من عشرة آلاف درهمء يجب قيمته بالغةَ ما بلغت؛ بالإجماع» وإن 
كانت قيمته عشرة آلاف أو أكفرء الشتلف: فبهء قال أبو حتيفة ومحمد . رحمهما الله يجت 
عشرة آلاف إلا عشرة. 
الشافعي ‏ رحمه الله -» والمسألة مختلفة بين الصحابة - رضي الله عنهم - روي عن عبد الله بن 


مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ مثل مذهبناء وروي عن سيدنا عثمان وسيدنا على - رضي الله عنهما - 


مثل مذهبه . 
والحاصل أن العبد آدمي ‏ ومال لوجود معنى الآدمية والمالية فيه» وكل واحد منهما 


معقر مِضِمُونُ بالمفل» والقيمة خالة الأنفراد» :وبالققل فقوت المعنين جميعاً ».ولا بوجه إلى 
إيجاب الضمان بمقابلة كل واحدة منهما على الانفراد» فلا بد من إيجابه بمقابلة أحدهما 


6 سقط من ط. 


اب 


14 كتاب الجنايات 


وإهدار الآخرء فيقع الكلام في الترجيح» فادعى الشافعي ‏ رحمه الله الترجيح من وجهين : 

أحدُهما: أن الواجب مال» ومقابلة المال بالمال أَوْلَى من مقابلة المال بالآدمي؛ لأن 
الأصل في ضمان العدوان الوارد على حق العبد أن يكون مقيداً بالمثل؛ ولا مماثلة بين المال 
والآدمى. فكان إيجابه بمقابلة المال موافقاً للأصل ء فَكان أولات 

والثاني: أن الضمان وجب حمًا للعبد» وحقوق العباد تجب بطريق الجبر» وفي إيجاب 
الضمان بمقابلة المالية جبر حق المفوت عليه من كل وجه. 

ولنا : النص ودلالة الجماع والمعقول. أما النص؟ فقوله تبارك وتعالى : #وَمَنْ فقتل 
موا خطأ لتشورة رديه مؤْمِنَةَ ري ملف لك أَهْلِه» [النساء: ؟97] وهذا مؤمنّ قتل خطأء فتجب 
الدية والدية ضمان الدمى وضمان الدم لا يزاد على عشرة آلاف بالإجماع . 

وأما دلالة الإجماع, فهو أنا أجمعنا على أنه لو أقر على نفسه بالقصاص يصح» وإن 
كذبه المولى» لولا أن الترجيح لمعنى الآدمية لما صح؛ لأنه يكون إقراره إهداراً لمال المولى 
فصذا من غير رضاه» وأنه لا يملك ذلك . 

وأما ا لمعقول فمن و- جهين . 

أحدهما: أن الآدمية فيه أصلء, والمالية عارض وتبع» والعارض لا يعارض الأصل» 
والتبع لا يعارض المتبوع» ودليل أصالة الآدمية من وجوه: 

أحدها : أنه كان خلق خلق آدميّاء ثم ثبت فيه وصف المالية بعارض الرق . 

والثالث: أن المال خلق وقاية للنفس» والنفسٌ ما خلقت وقاية للمال» فكانت الأدمية فيه 
أضلا ونخودا وبقاء وعرضاً. 

والثانى : أن حرمة الآدمى فوق حرمة المال؟ لأن [ حرمة الخال ]7 القيرة وحرمة الآدمي 
لعينه» فكان اعتبار النفسية وإهدار المالية أولى من القلبء إلا أنه نقصت ديته عن دية الحر 
لكون الكفر منقصاً في الجملة وإظهاراً لشرف الحرية» وتقدير النقصان بالعشرة ثم نك ترقيفا: 

قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: ينقص من دية الحر عشرة دراهم, فالظاهر أنه قال 
ذلك سماعاً من رسول الله عليه السلام -» لأنه من باب المقادير» أو لأن هذا أدنى مال له في 
خطر الشرع كما في نصاب السرقة» والمهر في النكاح . 


000( ل حر ممه . 


كتاب الحنايات حلفي 


قوله: «المال ليس بمثل للآدمى) قلنا: نعم» لكن لشرف الآدمى وجه المال لم يجعل 
مثلا له عند إمكان إيجاب ما هو مثل له من كل وجهٍ وهو النفس . فأمّا عند تعذر اعتباره من كل 
وجهء فاعتبار المثل من وجه أولى من الإهدار. 

وقوله: «الجبر في المال أبلغ» قلنا: بلى» لكن فيه إهدار الآدمي» ومقابلة الجابر بالآدمي 
الفائت أولئن من. المقابلة”'' بالمال الهالك» وإن كان الجبر ثمة أكثر» لكن فيه اعتبار جانب 
المولى» فيكون لغيره» وفيما قلنا الجبر أقل لكن فيه اعتبار جانب نفس الآدمى وهو العبد. 
وحرمة الآدمى لعينه ) فكان ما قلناه أول. 

ولو كان المقتول أمةء فإن كانت قليلة القيمة؛ بأن كانت قيمتها أقل من خمسة آلاف. 
فهى مضمونة بقدر قيمتهاء بالغة ما بلغت» وإن كانت كثيرة القيمة؛ بأن كانت/ قيمتها خمسة 
آلاف أو أكثرء يجب خمسة آلاف إلا عسشرة » عند أبى حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله - وعلى 
رواية أبى يوسف رحمه الله له. فهو قول الشافعي ‏ رحمه الله تبلغ بالغة ما بلغت». 
والكلام في الأمة كالكلام في العبدء وإنما ينقص منها عشرة كما نقصت من دية العبد. 

وَإن اختلفا فى قدر البدل. لأن هذه دية البدل. لأن هذه دية كاملة فى الأمة فينقص فى 
العبد» بخلاف ما إذا قطع يد عبد تزيد نصف قيمته على خمسة آلاف؛ أنه تجب خمسة آلاف 
إلا خمسة؛ لأن الواجبٌ هناك ليس بدية كاملة» بل هو بعض الدية؛ لأن اليد منه نصف». 
فيجب نصف ما يجب فى الكل» والواجب فى الأنثى ليس بعض دية الذكر». بل هو دية كاملة 
فى نفسهاء لكنها دية الأنثى . 

وأما بيان مَنْ يجب عليه ومن يتحملهاء. فإنها تجب على القاتل؛ لوجود سبب الوجوب 
منه » وهو القتل. وتتحملها العاقلة في قولهما. 

وَعَلَى رواية أبي يوسف. وهو قول الشافعى ‏ رحمه الله تجب في مال القاتل؛ وهذا 
نا على الأصل الذي ذكرنا أنَّ عندهما ضمان العبد بمقابلة النفس» وضمان النفس تتحمله 
العاقلة وكدية الحر. 
المتلف؛ كضمان سائر الأموال. 

وروي عن أبي يوسف في كثير القيمة أن يقدر عشرة آلاف تعقله العاقلة؛ لأنَّ ذلك القدر 
يجب بمقابلة النفسية» وما رَادَ عليها لا تعقله؛ لأنه يجب بمقابلة المالية . 


)١(‏ في أ: مقابلته. 


م 


وَأمَا كيفية وجوب القيمة على العاقلة عندناء وقدر ما يتحمل كل واحد منهم» فما ذكرنا 
في دية الحر من غير تفاوتء. والله تعالى أعلم . 

والثاني: وجوب الكفارة؛ لعموم قوله ‏ تبارك وتعالى: #وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خطأ فْتَحْرِيرٌ 
رَقَبَةِ مُؤْمِئَةِ4 [النساء: 47] من غير فصل بين الحر والعبد» والله تعالى الموفق. 

ولو كان المقتول مدبر إنسان» أو أم ولده؛ أو مكاتبه» فحكمه حكم القن في جميع ما 
وَصَمْناء وإن كان عبد القاتل فجناية المولى عليه هَدَرٌ؛ِ وكذا لو كان مدبره أو أم ولده؛ لأن 
القيمة لو وجبت لوجبت له عليه؛ وهذا ممتنع» وإن كان مكاتبه فجناية المولى عليه لازمة. 
وعلى المولى قيمته في ثلاث سنين؛ لأن المكاتب فيما يرجع إلى كسبه وأرش جنايته حر 
فكان كسبه وأرشه له»ء فالجناية عليه من المولى والأجنبى سواءء ولا تعقلها العاقلة» بل تكون 
على ماله؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : «لا تَعْقِلُ العَاقِلَُ عَمْداً وَلآَعَبْدَاَه'2 والمكاتب عندنا 
عبد ما بقي عليه درهمٌ؛ ولأن المكاتب على ملك مولاه» وإنما ضمن جنايته بعد الكتابة» 
والعقد ثابت بينهماء غير ثابت في حق العاقلة» ولهذا لا تعقل العاقلة الاعتراف؛ لأن إقرار 
المقر حجة في حقه لا في حق غيره» وكذلك جناية المولى على رقيق المكاتب وعلى ماله 
لأزية» اليجنا ذكرنا آنه أت ركسية من المرلق + والمولن #الالجتين فيد ركذا إذا كان ماذويا 
مديوناً فعلى المولى قيمته؛ لتعلق حق الغرماء برقبته. وبالقتل أبطل محل حقهم فتجب عليه 
قيمته» وتكون في ماله بالنصٌ» وتكون حالة؛ لأنه ضمان إتلاف المال. 

هذا إذا كان القاتل حَُرًا والمقتولٌ عبداً. فأما إذا كان القاتل عبداً والمقتول حا فالحر 
المقتول لا يخلو من أن يكون أجنبيًا أو يكون ولى العبد». فإن كان أجنبيًًا فالعبد القاتل لا يخلو 
من أن يكون قنَا أو مدبراً أو أم ولك أو مكاناء فإن كان قنّاء يدفع إذا ظهرت جنايته» إلا أن 
يختار المولى الفداء» فلا بد من بيان ما تظهر به هذه الجناية» وَبَيَان حكم هذه الجناية» وبيان 
صفة الحكمء وبيان ما يصير به المولى مختاراً للفداء»ء وشرط صحة الاختيارء وبيان صفة 
القذاء الواجبة عدن الأجعار. 

أما الأول: فهذه الجناية تظهر بالبينة وإقرار المولى وعلم القاضي» ولا تظهر بإقرار 
اليك معيو ا كان أو مذو أن اتجوديييللة :بالاذن بالعهازة نا كان هن فال السهارة» 
والإقرار بالجناية ليس من التجارة» وإذا لم يصح إقراره لا يؤخذ به»ء لا في الحال ولا بعد 
العتاق؛ لأن موجب إقراره لا يلزمه» وإنما يلزم مولاه» فكان هذا إقرارا على المولى»؛ حتى لو 
صدقه المولى صَح إقراره. 


6 تقدم . 


كتاب الجنايات ص 





وكذلك لو أقر بعد العتاق أنه كان جنى فى حال الرق» لا شىء عليه؛ لما ذكرنا أن هذا 
إقرار له على المولى . 


الأتر :لو ضيلاده المولى وأقر أنه أعتقه ‏ وهو يعلم بالجناية فعلى المولى قيمته ) والله 
سبحانه وتعالى أعلم . | 

وأما حكم هذه الجناية» فوجوب دفع العبد إلى ولى الجناية ‏ لكأن يختار المولى الفداء 
عندناء وقال الشافعي ‏ رحمه الله - حكمها تعلق الأرش برقبة العبد» يباع فيه ويستوفي الأرض 
من ثمنه» فَإِنْ فضل منه شيء فالفضل للمولى» وإن لم يف ثمنه بالأرش يتبع بما بقي بعد 
العتاق» وللمولى أن يستخلصه ويؤدي الأرش من مال/ آخر» 

وجه قوله إن الأصل فى ضمان الجناية أنه يجب على الجانى» والواجب علي الإنسان إما 
أن يكون فى ماله» أو تتحمل العاقلة عنه» والعبد لا مال لهء ولا عاقلة» فتعذر الإيجاب عليه. 
فتجب في رقبته» يباع فيه كدين الاستهلاك في الأموال. 


ولنا إجماع الصحابة - رضي الله عنهم ؛ فإنه روي عن سيدنا علي وعن عبد الله بن 
عباس - رضي الله عنهما مثل مذهبنا بمحضر:من الصحابة ‏ رضي الله عنهم -؛ ولم ينقل 
الإنكار عليهما من أحدٍ منهمء فيكون إجماعاً منهم» والقياس يترك بمعارضة الإجماع» ودين 
الاستهلاك في باب الأموال يجب على العبد على ما عرف . 

وأما صفة هذا الحكم فصيرورةً العبد واجب الدفع على سبيل التعيين» كثرت قيمة العبد 
أو قَلْت وعند اختيار المولى الفداء ينتقل الحق من الدفع إلى الفداء» سواء كان المجني عليه 
واحداً أو أكثرء غير أنه إن كان واحداً دفع إليه» ويصير كله 500 له» وَإِنْ كانوا جماعة يدفع 
إليهم. وكان مقسوماً بينهم على قدر اروك جنايتهم , وسواء كان على العبد دين وقت الجناية 
اد لمكن 

وبيان هذه الجملة في مسائل: إذا مات العبد الجاني قبل اختيار الفداءء بطل حق المجني 
عليه أصلا ؛ لآن: الواجسن دفع العية على طرين التعيين» وذلك ل العبد» 
فنسقط البدق أصلا وراساً::وهذا يدل على أن قول:من يقول حكم هذه الجداية تخير"'" المولى 
بين الدفع والفداء ليس بسديدٍ؛ لأنه لو كان كذلك لتعين الفداء عند هلاك العبدء ولم يبطل حق 
المجني عليه أصلاً على ما هو الأصل في المخير بين شيئين إذا هلك أحدهما أنه يتعين عليه 
الآخر. 


)1( في : 0 


بدائع الصنائع ج١٠‏ - م١١‏ 


و كك 


فض كتاب الحنايات 





ولو مات بعد اختيار الفداء لا يبرأ بموت العبد؛ لأنه لما اختار الفداء فقد انتقل الحق من 
رقبته''' إلى ذمة المولى» فلا تحتمل السقوط بهلاك العبد بعد ذلك» ولو كانت قيمةٌ العبد أقل 
من الدية» فليس على المولى إلا الدفع؛ لأن وجوب الدفع حكمه لهذه الجناية ثبت بإجماع 
الصحابة - رضي الله عنهم -» ولم يفصلوا بين قليل القيمة وكثيرهاء فلو جنى العبد على 
ل ل ب ير لأن تعلق حق المجني عليه للأول لا يمنع حق الثاني 
0 لأن ملك المولى لما لم يمنع التعلق. فالحق أولى ؛ لأنه دونه» وإذا دفعه إليهم كان 
مقسوما بينهم بالحصص قدر أروش ١‏ لقي ا عسي ١‏ واعطامتهي من المي عرف عن 
الفانت» 3 فيتقدر بقدر الفائت؛ وإن شاء أمسك العبد وغرم الجنايات بكمال أروشها . 

ولو أراد المولى أنْ يدفع من العبد إلى بعضهم مقدار ما يتعلق به حقه”"'» ويفدي 
الهديات له ذلك. بخلاف ما إذا كان القتيل واحداً وله وليان» فأراد المولى دفع العبد إلى 
أحدهما والفداء إلى الآخر؟ أنه ليس له ذلك؛ لأن الجناية هناك واحدة» ولها حكم واحدء 
وهو وجوب الدفع على التعيين» وعند اختيار الفداء وجوب الفداء على التعيين» ولا يجوز أن 
يجمع في جناية واحدة بين حكمين مختلفين؛ بخلاف ما إذا جنى على جماعة؛ لأن الجناية 
هناك متعددة» وله خيار الدفع والفداء في كل واحد منهماء والدفع في البعض والفداء في 
البعض لا يكون جمعاً بين حكمين مختلفين في جناية واحدة» فهو الفرق. 

ولو قتل إنساناً وفقا عين آخرء فإن 0 دفعه إليهما أثلاثاً ؛ لتعلق حقهما بالعبد 
أثلاثاً وإن اختار الفداء فدى كل جناية بأركنيا ؛ وكذلاف إذا شج اانا شعواجا خدلنة :أنه 
إن دفع العبد إليهم كان مقسوماً بينهم على قدر جناياتهم. وإن اختار الفداء فدى عن الكل 
بأروشها. ٠‏ 

ولو قتل العبد رجلا وعلى العبد دين» يخير المولى بين الدفع والفداء. ولا يبطل الدين 
بحدوث الجناية؟ لأن موجب الجناية وجوب الدفع وتعلق الدين برقبة العبد لا يمنع من الدفع» 
إلا أنه يدفعه مشغولا بالديم: إن فد بالدية ييل العند في الدين : لأنه لما فدى فقد طهرت 
رقبة العبد عن الجناية» فيباع» إلا أن يستخلصه المولى لنفسه. ويقضي دين الغرماء» وإن اختار 
الدفع إلى أولياء الجناية» فدفعه إليهم يباع لأجل الغرماء في دينهم» وإنما بدىء بالدفع لا 
بالدين؛ لأن فيه رعاية الحقين؛ حق أولياء الجناية بالدفع إليهم. وحق أصحاب الدين بالبيع 
لب ولو بدىء بالدين فبيع به لبطل حق أولياء الجناية في الدفع؛ لأنه بالبيع يصير ملكا 
للمشتري؟ لذلك بدىء بالدفع . 


)١(‏ في أ: رقبة المولى. (؟) في أ: حقهم. 
فرة في ١‏ الهم 


كتاب الحنايات وفضىا 





وفائدة الدفع إلى أولياء الجناية ثم البيع هي أن يثبت لهم حتى استخلاص العبد بالفداء؛ 
لأن الناس أغراضا في الأعيان. 


ثم إذا بيع فإن فضل شيء من ثمن العبد» كان الفضل لأولياء الجناية؛ لأن/ العبد بيع 
على ملكهم؛ لصيرورته ملكاً لهم بالدفع إليهم» وإن لم يف ثمنه بالدين يتأخر ما بقي إلى ما 
بعد العتاق؛ كما لو بيع على ملك المولى الأول» ولا يضمن المولى لأصحاب الدين بدفع 
العبد إلى أولياء الجناية شيئاً» استحساناً والقياس أن يضمن . 


رجه ادا أن 2 ا ا ا برقبته ) دوه باعه منهم » 


وجب عليه لا يضمن . 


ولو حضر الغرماء أولاً فباع المولى العبدء فإن فعل ذلك بغير أمر القاضي» ينظر: إن 
كان عالماً بالجناية صار مختاراً للفداء ولزمه الأرش» وإن كان غير عالم بالجناية» فعليه الأقل 
من قيمة العبد ومن الأرش وهو الدية» وإن كان رفع إلى القاضي فإن كان القاضي عالماً 
بالجناية» فإنه لا يبيع العبد بالدين ؛ لأن فيه إيطال حق أولياء الجناية» فلا يملك ذلك» وإن لم 
ا ا لل 0 بعلمه؛ ثم حضر أولياء الجناية, وَل فضل 
فق الثم ت.تطلت التجنانة» وَسَقَط بخق أولباء اليثارة 4 لأنه حرج عن ملت المراى يخي رفيا 
ناد 'كانهاتة: وهذا لأنه لا سبيل إلى تضمين القاضي؛ لأنه فيما يصنعه أمين» فلا تلحقه 
العهدة؛ ولا سبيل إلى فسخ البيع؟ لأنه لو فسخ البيع ودفع بالجناية”" لوقعت الحاجة إلى البيع 
اا فتعذر القول بالفسخ» ؛ فصار كأنه مات» ولو مات لبطل حق أؤلياء الجناية أصلاً؛ كَذَا 
هَذَاء والله تعالى أعلم . 


ولو قتل العبد الجاني قبل الدفع» فإن كان القاتل حرًا يأخذ المولى قيمته ويدفعها إلى 
ولي الجناية» إن كان واحداً» وإن كانوا جماعة يدفعها إليهم على قدر حقوقهم؛ لأن القيمة 
بدل العبد» فنقوم مقامهء إلا أنه لا خيار للمولى بين القيمة والفداء»ء حتى لو تصرف في تلك 
القيدة: ل مضي كارا للقدام: ولو تصرف في العبد يصير مختاراً للفداء على ما نذكر» اها 
كان كذلك لأن القيمة درام أو دنانير» فإن كانت مثل الأرش فلا فائدة فى التخييرء وكذلك إن 
كانت أقل من الأرش أو أكثر منه؛ لأنه يختار الأقل لا محالة. اذك العهد :لاله ورث كان قلي 
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القيمة فللناس رغائب فى الأعيان» وكذلك إن قتله عبد أجنبي فخير مولاه بين الدفع والفداء 
وفدى بقيمة العبد المقتول أن ا يأَخْذْ القيمة ويدفعها إلى ول الجناية؛ لما قلنا. 
١‏ : ٍ جمةه ود ا : 


ولو دفع [العبد]'' القاتل إلى مولى العبد المقتول يخير مولى العبد المقتول بين الدفغ 
والفداء؛ حتى لو تصرف في العبد المدفوع بالبيع ونحوه يصير مختاراً للفداء؛ لأن العبد القاتل 
قام مقام المقتول لحماً ودمأء فكان الأول قائم. 

وإن قتله عبد آخر لمولاه» يخير المولى في شيئين في العبد القاتل: بين الدفع والفداء؛ 
لأن تعلق حق ولي الجناية بالعبد جعل المولى كالأجنبي» فصار كأن عبد أجنبي قتل العبد 
الجاني. وهناك يخير بين الدفع والفداء بقيمة المقتول؛ كذا ههنا. 

وكذلك لو قتل نعيك رجلا نظأ + وقتلك أمة لمولاه» .هذا العند يشير المولى بين ذقعها 
وفدائها بقيمة العبد؟ لما قلنا. 

ولو كان العبد قتل رجلا خطأء وقتلت أمة لمولاه رجلا آخر خطأء ثم إن العبد قتل 
الأمة» خير المولى بين الدفع والفداءء فإن اختار الفداء فدى بالدية وقيمة الأمة» وإن اختار 
الدفع ضرب فيه أولياء قتيل العبد بالدية» وأولياء قتيل الأمة بقيمة الأمة ؛ لأن لدان حيها 
كالجناية على أمة أجنبي قتلت رجلا خطأء ولو كانت قيمة الأمة ألفاء كان العبد مقسوما بينهم 
عل اعد غثر سهما: سهم لأولياء قتيل الأمة؛ وعشرة أسهم لأولياء قتيل العبد؛ فإن قطع عبد 
لأجنبي يد العبد الجاني؛ أو فقأ عينه» أو جرحه جراحة» فخير مولى العبد القاطع أو الفاقىء 
أو الجارح بين الدفع والفداء. فإن دفع عبده أو فداه بالأرش» فمولى العبد المقطوع يخير بين 
الدفع والفداء فإن شاء دفع عبده المقطوع مع العبد القاطع أو مع أرش يد عبده المقطوع. وإِنْ 
شاء فدى عن الجناية بالأرش؛ لأن العبد المقطوع كان واجب الدفع بجميع أجزائه؛ وأرش يده 
بدل جزئه؛ وكذا العبد المدفوع قائم مقام يدهء فكان واجب الدفعء إلا أن يختار الفداء 
فينقل” "' الحق من العبد إلى الأرش . 

ولو كننيى”" العيد:التجانى كنيا؛: أو كان اليكاتن أنه قولدك نعل التعنارة انار المول. 
الدفع» لم يدفع الكسب ولا الولدء بخلاف الأرش أله وذنم 

والفرق أن الأرش بدل جزء كان واجب الدفع» وحكم البدل حكم المبدل؛ بخلاف 
الكنيت: و الولف 
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ولو قطعت يد العبد فأخذ المولى الأرش» ثم اختلفت المولى وولي/ الجناية؛ فادعى 
المولى أن القطع كان قبل جنايته» وأن الأرش سالم له» وادعى ولي الجناية أنه كان بعدهاء 
وأنه مستحق الدفع مع العبد» فالقول قول المولى؛ لأن الأرش ملك المولى كالعبد؛ لأنه يدل 
ملكهء فولي الجناية يدعي عليه وجوب تمليك مال هو ملكه منه. وهو ينكرء فكان القول قوله 


يمينة . 


وتيت راس ان لقت عد رادا المولى الأركوج م جنى جناي فإن شاء المولى 
اختار الفداءء وإن شاء دفع العبد كذلك ناقصاً وسلم له ما كان أخذ من الأرش ؛ لأن وجوب 
الدقع بسب لدان وهو كان عند الجناية تفضا [فيدفع انض 1 بخلاف ما إذا قطعت يده 
بعد الجناية أنه يدفع مع أرش اليد؛ لأن العبد وقت الجناية عليه كان ا الدفع بجميع 
أجزائه , والأرش بدل 0 فيجب دفعه مع العبد. 


ولو قتل قتيلاً خطأء ثم قطعت يدهء ثم قتل قتيلا آخر خطأء فأرش يده يسلم لولي 
الجناية الأولى ؛ لأن حقه كان متعلقاً بجميع أجزائه وفت الجناية. والاركق بدل الجزء» فيقوم 


مقامه . فيسلم له. 

فأما حق الثاني فلم يتعلق بالجزء ؛ لانعدامه وقت الجناية» ثم يدفم العبد فيكون بين ولي 
الجنايتين على تسعة وثمانين جزءاً؛ لأن موضوع المسألة فيما إذا كانت قيمة العبد ألف درهم. 
فتقول حق ولي كل جناية في عشرة آلاف» وقد استوفى ولي الجناية الأولى من حقه خمسمائة» 
فيجعل كل خمسمائة سهماًء فيكون كل العبد أربعين سهماً حق كل واحد منهما في عشرين» 
وقد أخذ ولي الجناية الأولى من حقه خمسمائة [أو بقي]”' حقه في تسعة عشر سهماً ولم يأخذ 
ولي الجناية الثانية ناه فبقي حقه في عشرين جزءاً من العبد, وإن اكاو كواب فدى عن كل 
واحد من الجنايتين بعشرة. ة آلاف؛ لأن ذلك أرشها . 


ولو شج إنساناً موضحة. وقيمته ألف درهمء ثم قتل آخر وقيمته ألفان» فإن اختار الفداء 
فدى عن كل واحدة من الجنايتين بأرشهاء وإن اختار الدفع دفعه مقسوماً ما بينهما على أحد 
وعشرين سهماً: سهم لصاحب الموضحة» وعشرون لولي القتيل لما ذكرنا أن قسمة العبد 
بينهما على قدر تعلق حق كل واحد منهما به» وصاحب الموضحة حقه في خمسمائة» وحق 
ولي القتيل في عشرة آلاف» فيجعل كل خمسمائة سهماء لكر اللستسى العدارسارين» 
وما مدت من ؤيافة القيمة للعبد والؤيادة غلى. الشركة أيضا: لأنها صفة" الأصل» :وإذا نبت 
الشركة في الأصل ثب ثبتت في الصفة . 
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وكذلك لو قتل إنسانا خطأ وقيمته وقت القتل ألفان. ثم عمي بعد القتل قبل الشجة. ثم 
شج إنساناً موضحة كانت القسمة بينهما على أحد وعشرين. وما حدث فيه من النقصان فهو 


على الشركة أيضاً؛ لما قتلناء والله تعالى أعلم . 


ولو جنى جناية ففداه المولى؛ ثم جنى جناية أخرى خير المولى بين الدفع والفداء؟ لأنه 
لما فدى فقد طهر العبد عن الجناية» وصار كأنه لم يجن. فإذا جنى بعد ذلك فهذه جناية 
مبتدأة. فيبتدىء بحكمها وهو الدفع أو الفداء؛ بخلاف ما إذا جنى ثم جنى جناية أخرى قبل 
اختيار الفداء؛ أنه يدفع إليهما جميعاً أو يفدي؛ لأنه لما لم يفد للأولى حتى جنى ثانياً فحق كل 
واحد منهما تعلق بالعبد» فيدفع إليهما أو يفدي . 


ولو قتل العبد رجلا وله ا فدفعه المولى إلى أحدهما فقتل عبده رج اح 5 
حضروا يقال للمدفوع إليه: ادفع نصف العبد إلى ولي القتيل الثاني؛ أو [افده]”' نصف الديةء 
وأما النضفب الآخن نيؤمن بالرد على المولى 1نم يخير المول ]" : بين الدفع إلى ولي الجناية 
الثانية وولي الجناية الأولى الذي لم يدفع إليه . 


أما وجوب دفع نصف العبد على المدفوع إليه إلى ولي القتيل الثاني أو الفداء؛ فلانه 


وأما وجوب رد نصف العبد إلى المولى؛ فلأنه أخذه بغير حق» فعليه رده؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «عَلَى اليد مَا أَحَذْتْ حَتَّى تَرْدُ0 '' ولا يخير المولى في النصف بين الدفع إلى 
ولي الجنايتين وبين الفداء؛ لأن وقت الجناية الأولى كان كل العبد على ملكه.ء ووقت وجود 
الغانية كان نصفه على ملكهء فيوجب الدفع أو الفداءء فإن اختار الفداء فدى لكل واحد منهما 
بنصف الدية» وإن دفع دفع نصف العبد إليهما نصفين؛ لأن الدفع على قدر تعلق الحق» وحق 
كل واحد منهما تعلق بنصف. فيكون نصف العبد بينهما نصفين؛ وقد كان وصل النصف إلى 
ولي الجناية الثانية من جهة المدفوع إليه؛ ووصل إليه بالدفع من المولى الربع . ٠‏ فسلم له ثلاثة 
ار العبد: وسلم لولي الجناية الأولى الذي لم يدفع إليه العبد الربع. فصار العبد بينهما 
زباعامة ثلاثة أرباعه لولي الجناية الثانية, وربعه لولي الجناية/ الأولى» وبقى ي إلى تمام حقه 
الربع» : لم لا يخلو إما إن كان المولى دفع كل العبد بقضاء ء القاضي. أو بغير قضاء القاضي. 
فإن كان الدفع بقضاء لا يضمن المولى؛ لأن الدفع إذا كان بقضاءء كان هو مضطراً في الدفع. 
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فلا يضمن» ولا سبيل إلى تضمين القاضي؛ لأن القاضي فيما يصنع أمين» فلا تلحقه العهدة. 
ويضمن القابض؛ لأن قبض نصيب صاحبه بغير حق» والقبض بغير حق سبب لوجوب 
الضمان؛ كقبض الغصب. ولا يخرج عن الضمان بالرد إلى المولى ؛ لأنه لم يرده على على الوجه 
الذي قبض العبد ذارها وبرودة عقي ل 
وإن كان الدفع بغير قضاء القاضي؛ فولي الجناية الذي لم يدفع إليه العبد بالخيار: إن 
شَاءَ ضمن الولي ربع قيمة العبدء وَإن شاء ضمن القابض ليسلم له نصف العبدء ربعه لحم 
ودمء وربعه دراهم ودنائير؛ لأنه وجد سبب وجوب الضمان في حق كل واحد منهماء الدفع 
من المولى والقبض من القابضء فإن اختار تضمين المولى» فالمولى يرجع على القابض» وإن 
اختار تضمين القابض لا يرجع على المولى؛ لأن حاصل الضمان عليه . 


وَلَوْ قتل العبد قتيلين خطأء فدفعه المولى إلى أحد ولي القتيلين'''» فقتل عنده قتيلا 
آخرء واجتمعوا؛ فإن القابض يدفع نصف العبد بالجناية أرجتدى نفك الجنارة» لما ذكرنا في 
الفصل الأول. 

ثم يقال للمولى: ادفع النصف الباقي إلى ولي الجناية الغالعة”'؟» أو افد بنصف الدية 
خمسة آلاف؛ لأنه قد وصل إليه نصف العبد وبقي حقه في النصفء» ويفدي لولي الجناية الثانية 
بكمال الدية عشرة آلاف ؛ لأنه لم يصل”" إليه شيء من حقهء وله أن يدفع نصف العبد إليهماء 
فإن دفع إليهما كان مقسوماً بينهما على قدر حقيهماء + لبضري اولي الجنايه الناضة فيه بره 
آلاف» وولي الجناية الثالئة بخمسة آلاف» فيصير نصف العبد بينهما أثلاثاً ؛ ثلثاه لولي الجناية 
الثانية» وثلثه لولي الجناية الثالثة وبقى من حق الثاني السدس؟ لأن حقه فى نصف العبد» وقد 
حصل له ثلثا النصف؛ وهو ثلث كل العبد؛ فبقي إلى تمام حقه السدس. فَإِنْ كان الدفع بقضاء 
القاضى»ء ضمن القابض [لا]”*' المولى» وَإن كان بغير قضاءء فإن شاء ضمن المولى» وَإِنْ شاء 
فم الثا عي كما في المسألة المتقدمة . 


ولو قتل العبد إنساناً وَفْقَأْ عين آخرء فدفع المولى العبد إلى المفقوءة عينه فقتل في يده 
قتيلاً» يقال للمفقوءة عينه: ادفع ثلث العبد إلى ولي القتيل الثاني» أو افده بالثلث» ورد الثلثين 
على المولى» لأنه أخذ الثلث بحق ملكه» وأخذ الثلثين بغير حق» فيؤمر بالرد إلى المولى» ثم 
يكين الهولن تي الدفع والفداء» فإن اختار الفداء فدى للأول بتمام الدية عشرة آلاف» 0 
على اداه وذلك ستمائة وستة وستون وثلثان» وإن اختار الدفع دفع إليهما وها فتهها عن 
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قدر حقهماء فيتضاربان» يضرب الأول بتمام الدية عشرة آلاف» والثاني بثلثي الدية ستة آلاف 
ستة وستين وثلئين» فاجعل كل ألف سهماً وستمائة» فيصير ثلثا الدية بينهما على ستة عشر 
سهها وكلشين) فيكون كل العبد على خمسة وعشرين سهماً. وقد أخذ ولي القتيل الثاني منه 
ثلثه ؟ وهو ثمانية وثلث» وبقي ثلثاهء فيكون بينهما لولي القتيل الأول عشرة ولولي القتيل الثاني 
ستة وثلثان» ثم ولي القتيل الأول يَرْجع على القابض وهو المفقوءة عينه بستة أجزاء من ستة 
عش بجعا وثلثي جزء من ثلثي قيمته؛؟ لأن هذا القدر كان حقهء وقد فات عليه بسبب كان في 
يد القابض» فيجعل كأنه هلك عندهء فيضمنه لولي القتيل الأول». فإن كان الدفع بغير قضاء 
القاضي» له أن يأخذ أيهما شاء كما في الفصل الأول. 


نطريقة: أخرى :في اللحساب آله إذا دقع فل :العبك إلنهسا وضرت: أخدهما بالدية والآخر 
بثلثي الدية»؛ يجعل كل ثلث سهماًء فيصير كل الدية ثلاثة أسهم وثلثا الدية سهمين» فيصير ثلثا 
العبد على خمسة أسمء للأول ثلاثة وللآخر سهمانء. ويصير الثلث الآخر سهمين ونصف» 
فيصير جميع العبد على سبعة ونصف. فوقع فيه كسرء فيضعف» فيصير خمسة عشرء فالثلث 
منه خمسة وقد دفع إلى الآجر وثلثا العبد عشرة» فيقسم بينهماء فيضرب الأول بثلاثة أخماسه 
وهو ستة أسهم. والآخر بأربعة أسهم . ثم يرجع الأول على القابض بخمس ثلثي قيمة العبد. 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ولو قتلت أمة رجلا ثم ولدت بنتاً فقتلت البنت رجلاًء ثم إن البنت قتلت أمهاء فالمولى 
يخير بين دفع البنت إلى ولي الجنايتين وبين الفداءء فإن اختار الفداء فدى لأولياء قتيل البدت 
بالدية» ولأولياء قتيل الأم بقيمة الأم؛ لما ذكرنا فيما تقدم أن تعلق حق المجني عليه - وهو حق 
الدفع ‏ ألحق المولى بالأجنبي. فتصير كأنها جنت على جارية أخرى لأجنبي» وإن اختار الدفع 
ضرب أولياء قتيل البنت بالدية» وأولياء قتيل الأم بقيمة العبد فيقسم العبد بينهم على ذلك؛ 
حتى لو كانت قيمة الأم ألف درهم» تثانت القسمة على/ إحدى عشر سهماً. كل ألف درهم 


سهمء سهم من ذلك لأولياء قتيل الأمء وعسشرة أسهم لأولياء قتيل الفة): 


وَلّوْ كَانَت البنت فقأت عين الأم ولم تقتلهاء فالمولى يخير بين الدفع والفداء» لا يخلو 
ما أن يكتان.وتعهه] حميفا : :وإنا أن كار فذانهنا يسا وَإما أن يختار فداء البنت ودفع 
الأم» وَإما أن يختار فداء الأم ودفع البنت» فإن اختار دفعهما جميعا يدفع الأم إلى أولياء قتيل 
الأمء وهذا ظاهرء ويدفع البنت إلى أولياء قتيل البنت وإلى أولياء قتيل الأم» وكانت مقسومة 
بينهم على قدر حقوقهم فيتضاربون فيهاء يضرب أولياء قتيل البنت فيها بالدية؛ لأن حقهم تعلق 
بكل البنت». وأولياء قتيل الأم بنصف قيمة الأم؛ لأنها فقأت إحدى عينيهاء والعين من الآدمي 
نصفهء فإن اختار فداهما جميعاً فدى لكل فريق من أولياء الجنايتين بتمام الدية؛ لأن ذلك أرش 


كتاب الجنايات ظ الحض 





كل واحد من الجنايتين» وسقطت جناية البنت على الأم؛ اموا يها للك المو لي .وقد 
طهرتا عن الجناية بالفداء»ء وخلص ملك المولى فيهماء فبقيت جناية البنت عليهما جناية ملك 
المولى على ملكهء فتكون هدراً. 


وإن اختار دفع الأم وفداء البنت» دفع الأم إلى أولياء قتيل الأم» ثم يفدي البنت». يفدي 
لأولياء قتيل البنت بالدية» ولأولياء قتيل الأم بنصف قيمة الأم؛ لما بينا. 


وَإِن اختار 2 البنت وفداء 0 3 لنت 3 أولياء فل البققه ويفدي ام قتيل 
الدر لك فيا بابسا و تا و 00000 

ولو أن الأم بعد ذلك فقأت عين البنت قبل أن تدفع واحدة منهماء فإن الحولى تخير 
فيهما جميعاًء فيبدأ بالبنت؛ لأنها هي التي بدأت بالجناية» فيدفع إلى أولياء الجنايتين» 
فيتضاربون فيهاء فيضرب فيها أولياء قتيل البنت بالدية» وأولياء قتيل الأم بنصف قيمة الأم لما 
بينا في المسألة الأولى» ثم يدفع الأم إليهم. فيتضاربون فيهاء فيضرب فيها أولياء قتيل الأم 
بالدية؛ إلا ما وصل إليهم من أرش البنت» ويضرب فيها أولياء قتيل البنت بنصف قيمة البنت؛ 
لأن كل واحدة منهما جنت جنايتين» فتدفع كل واحدة بجنايتها . 

ا الجراية اليا 0 ا 00 أن ا 
او فض أن لابضريوا يتماء الدية.. 

والصحيحٌ ما ذكر في الكتاب؛ لأن البنت حين دفعت كان حق أولياء قتيل البنت في تمام 
الدية» ولم يكن وصل إليهم شيء» فوجب أن يضربوا بجميع ذلك» والزيادة التي تظهر لهم في 
المستأنف لا عبرة بها؛ لأن القسمة قد صحت وقت الدفع» فلا تتغير بعد ذلك؛ كما قالوا في 
رجل مات وعليه لرجل ألف ولآخر ألفان» وترك ألفاً فاقتسماها أثلاثاً» ثم إن صاحب الألفين 
أبرا الميضبع:: الت ل ل ل تنتقض ؛؟ كذا هذا. 
أن الولد في حكم الجناية على الأم بمنزلة الأجنبى» فصار كأن عبد أجنبي قطع يدها ودفع 
بالجناية» وهناك يدفع العبد مع الجارية؛ لكونه قائما مقام يد الجارية؛ كذا هذاء والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

اما عياة متهي به المراك مكتارا للقداءة-وسات سبع الالشتياي تقول ناعير به 


ع/ مسر 


ف كتاب الجنايات 





أما النص : بو ارك اباد لسار ونا وكرى مسراة. نحو أن يقول اخترت الفدا أو 


آثرته اف برقت به 6 ونحو ذلك». سواء كان المولء. تمواسرا أو معسراً في قول أبي حنيفة - رضي 


الله عنه -» فيسار المولى ليس بشرط لصحة الاختيار عنده؛ حتى لو اختار الفداء ثم تبين أنه 
فقير معسرء صم اختياره»؛ وصارت الدية ديئاً عليه . 
وعندهما يسار المولى شرط صحة اختياره الفداء ولا يصح اختياره إذا كان معسراً إلا 
برضا الأولياء» ويُقَال له: إما أن تدفع أو تفدي حالاً؛ كذا ذكر الاختلاف في ظاهر الرواية. 
وذكر الطحاوي قول محمدٍ مع قول أبي حنيفة في جواز الاختيار, وقال: إل أن عند 
محمد الديةٌ تكون في عين العبد لولي الجارية بيعه فيها المولى لولي الجناية؛ وهكذا روي عن 


وجه قولهما أن الحكم الأصلي لهذه الجناية هو لزوم الدفع» وعند الاختيار ينتقل إلى 
الذمة» فيتقيد الاختيار بشرط السلامة» ولا سلامة مع الإعسارء فلا ينتقل إليهاء فيبقى العبد 


5 الله - أن العزيمة ما قالاء وهو/ وجوب الدفع» لكن الشرع رخص 
له الفدا عند الاختيار» والإعسار لا يمنع صحة الاختيار؛ لأنه لا يقدح في الأهلية والولاية. 
وقد وجد الاختيار مطلقاً عن شرط السلامة» فلا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل. 


وأفنا الدلالة فهي أن يتصرف المولى في العبد تصرفاً يفوت الدفع أو يدل على إمساك 
العبد مع العلم بالجناية» فكل تصرف يفوت الدفع أو يدل على إمساك العبد”'' مع العلم 
بالجناية يكون اختيار للفداءء لأن حق المجني عليه متعلق بالعبد» وهو حق 5 وفي تفويت 
مقامه.» وهو الفداء فكان إقدامه عليه 1 للغداء 03 هذا الأصل بخ يخرج المسائل إذا انيه 
العية يها انا اسم بالجناية ؛ ضار مختاراء لأنه تصرف مزيل للملك» فيفوت الدفع؛ 


أما على أصلهما فلا يشكل؛ لأن المبيع دخل في ملك المشتري» وأما على أصل أبي 
البائع»؛ وهذا يكفي دلالة الاختيار؛ لأنه يفوت الدفع . 


ولو باع على أنه بالخيار» فإن مضت مدة الخيار [أو أسقط الخيار]”' قبل مضى المدة 


(1) .في 1: الدفخ: (؟) سقط من ط. 


كتاب الحنايات وم 





كان مختاراً؛ لأن البيع انبرم قبل الدفع» ولو نقض البيع لم يكن مختاراً؛ لأن الملك لم يزل» 
فلم يفت الدفع» ولو عرض العبد على البيع. لم يكن ذلك اختياراً عند أصحابنا الثلاثة 
عار مهم ألله . 

وقال؟زقر نر حمة اللة.يكون الحتيارا . 


وجه [قول زفر]” أن العرض على البيع دليل استيفاء الملك؛ ألا ترى أن المشتري 
شراط الخيار إذا عرض المشتري على البيع بطل اختياره؛ فكان دليل إمساك العبد اكمسنيةة 
وذلك دليل اختيار الفداء» لما بينا. 


ولنا: أن العرض على البيع لا يوجب زوال الملك» فلا يفوت الدفع» وليس دليل إمساك 
العبد أيضاًء بل هو دليل الإخراج من الملك» فلا يصلح دليل اختيار الفداء ولو باعه بيعا 
فاسداًء لم يكن مختاراً حتى يسلمه إلى المشتري؛ لأن الملك لا يزول قبل التسليم؛ فلا يفوت 
الدفع . 

ولو وهبه من إنسان وسلمه إليهء صار مختاراً؛ لأن الهبة والتسليم يزيلان الملك» فيفوت 
الدفع» ولو كانت الجناية فيما دون النفس فوهبه المولى من المجني عليه» لا يصير مختاراء 
ولا شيء على المولى» ولو باعه من المجني عليه كان مختاراً؛ لأن التسليم بالهبة في معنى 
الدفع ؛ لأن كل واحد منهما تمليك بغير عوض» فوقعت الهبة موقع الدفع بخلاف البيع؛ لأنه 
تمليك بعوض» والدفع تمليك بغير عوضء» فلا يقوم مقامه؛ فكان الإقدام على البيع منه اختيارا 
للفدا؛ وكذلك لو تصدق به على إنسان أو على المجني عليه» فهو والهبة سواء؛ لأن كل واحد 
منهما تمليك بغير عوض . 

ولو أعتقه أو دبره أو كاتب”"' أمة فاستولدها وهو عالم بالجناية» ضار مختاراً؛ لأنْ هذه 
التصرفات تفوت الدفع؛ إذ الدفع تمليك» وإنها تمنع من التمليك» فكانت اختياراً للفداءء ولو 
كانت جناية العبد فيما دون النفس» فأمر المولى المجني عليه بإعتاقه [فأعتقه]” '' وهو عالم 
بالجناية» صار المولى مختاراً للفداء؛ لأن إعتاقه بأمره مضاف إليهء فكان دليل اختيار الفداء 
كما ل أعقق بلقني [ 


ولو قال لعبده: إن قتلت فلاناً فأنت حُرٌء فقتله» صار مختاراً للفداء عند أصحابنا الثلاثة 
- رحمهم الله . 
)١(‏ في ط: قوله. 


(0) في ط: كانت . 
فر سقط من ط. 


/ لاب 


فض كتاب الحنايات 





وعند زفر ‏ رحمه الله - لا يكون بختارا: 


وجه قوله: أنه إنما صار معتقاً بالقول السابق» وهو قوله أنت حدرّء ولا جناية عند ذلك» 
وبعد وجود الجناية لا اعتاق فكيف يصير مختاراً. 

ولنا: أن المعلق بالشرط يصير منجزاً عند وجود الشرط بتنجيز مبتدأ؛ كأنه قال له بعد 
وجود الجناية : «أنت حر).. 

ونظيره إذا قال لامرأتَهِ وهو صحيحٌ: إذا مرضت فأنت طالقٌ ثلاث فمرض حتى وقع 
الطلاق عليهاء يصير فارًّا عن الميراث حتى ترثه المرأة» وإن كان التعليق فى حالة الصحة لما 
قلنا؟ كذا هذا. 

ولو أخير الفولن إننينان أن عبده قد جنى فأعتقه. فإن صدقه ثم أعتقه. غبار عتتارا 
للفدا؛ بلا خلافٍ» وإن كذبه فأعتقه. لا يصير مختاراً عند أبى حنيفة - رحمه الله - ما لم يكن 
المخبر رجلان أو رجل واحد عدل» وعندهما يصير مختاراً للفدا» ولا يشترط العدد فى المخبر 
ولا عدالته؛ وقد ذكرنا المسألة فى «كتاب الوكالة». 

ولو كاتبه وهو عالمٌ بالجناية» صار مختاراً اختياراً على التوقف؛ لفوات الدفع في الحال 
على التوقف. فإن أدى بدل الكتابة فعتق تقرر الاختيار» وإن عجز ورد في الرق» ينظر في ذلك 
إن خوصم قبل أن يعجز فقضى [القاضي]''' بالدية ثم عجز لا يرتفع القضاء؛ لأن الدية كانت 
عجز كان للمولى أن يدفعه؛ لأن الدفع كان لم يثبت على القطع والبتات لاحتمال أن يعجز, 

وروي عن أبي يوسف أنه يصير مختاراً بنفس الكتابة؛ لتعذر الدفع بنفسها؛ لزوال يده 
عنه» ثم عادت إليه بسبب جديد وهو العجزء ولو كاتبه كتابة فاسدة» كان ذلك اختياراً منه؛ 
بخلاف البيع الفاسد أنه لا يكون اختياراً بدون التسليم؛ لأن الكتابة الفاسدة وهي تعلق العتق 
بالأداء تثبت بنفس العقدء والبيع الفاسد لا يفيد الحكم بنفسه» بل بواسطة التسليم . 

وأما الإجارة والرهن والتزويج ؛ بأن روج العبد الجانى امرأة أو رفخ الأمة الجانية اسان 
فهل يكون اختياراً؟ . آ 

ذكر فى ظاهر الرواية أنه لا يكون اختياراً؛ لأن الدفع لم يفت؛ لأن الملك قائم» فكان 
الدفع ممكنا في الجملة؛ وذكر الطحاوي ‏ رحمه الله أنه يكون اختياراً؛ لأن الدفع للحال 


000 سقط من ط. 
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متعذرء فأشبه البيع . والتزويج تعييب » فأشبه التعييت حقيقة؛ ولو أقر به لغيره لا يكون 
مختاراً؛ كذا ذكر في الأصل؛ لأن الإقرار به لغيره لا يفوت الدفع؛ لأن المقر مخاطب بالدفع 
أو الفداء . 


وذكر الكرخى ‏ رحمه الله فى مختصره أنه يكون مختاراً؛ لأن إقراره به لغيره في معنى 
التمليك منه» إذ لعج ساك سه كية الطلا عر لوجود دليل الملك وهو اليد. فإذا أقر به لغيره 
فكأنه ملكه منه . 

ولو قتله المولى صار مختاراً؛ لأنه فوت الدفع بالقتلء ولو قتله أجنبئُ. فإن كان عمد 
بطلت الجناية» وللمولى أن يقتله قصاصاً؛ لأنه فات محل الدفع» لا إلى خلف هو مال» فتبطل 
الجناية» وإن كان خطأ يأخذ المولى القيمة» ويدفعها إلى ولي الجناية» ولا يخير المولى في 
القيمة على ما بينا فيما تقدم. ْ 

ولو لم يقتله المولى ولكن عيبه؛ بأن قطع يده أو فقأ عينه» أو جرحه جراحة» أو ضربه 
ضرباً أثر فيه ونقصهء وهو عالم بالجناية ‏ صار مختاراً للفداء؛ لأنه بالنقصان''؛ حبس عن 
المجني عليه جزءاً من العبدء وحبس الكل دليل اختيار الفداء؛ لأنه دليل إمساك العبد لنفسه. 
فكذا حبس الجزءء ولأن حكم الجزء حكم الكل» والله سبحانه أعلم . 

ولو ضرب المولى عينه فابيضت» وهو عالم بالجناية حتى جعل مختارأء ثم ذهب 
البياضء فإن ذهب قبل أن يخاصم فيهء بطل الاختيار» ويؤمر بالدفع أو الفداء؛ لأنه إنما جعل 
مختاراً لأجل النقصانء, وقد زال. فجعل كأن ذلك لم يكنْ. ون خوصم في حال البياض 
فضمنه القاضي القيمة» ثم زال البياض» فقضاء القاضي نافذ لا يرد ولا يبطل اختياره؛ لأن 
اختياره وقع صحيحاً. ووجب الدين» وقد استقر باتصال القضاء به» وإن استخدمه وهو عالم 
بالجناية» لا يصير مختاراً للفداء؛ لأنه لا يفوت الدفع بالاستخدام لقيام الملك» وكذا 
الاستخدام لا يختص بالملك؛ ولهذا لا يبطل به خيار الشرط» فلا يكون دليلا على إمساك 
العبد لنفسه» فإن عطب في الخدمة فلا ضمان عليه» وبطل حق ولي الجناية؛ لأن الاستخدام 
ليس باختيار لما بيناء ولم يوجد منه تصرف آخر يدل على الاختيار» فصار كأنه عطب قبل 
الاستخدام . 


وَلَرْ كان الجانى أمة فوطئها المولى» فإن كانت بكراً فقد صار مختاراً؛ لأنه فوت جزءاً 
منها حقيقة بإزالة البكارة» وهى إزالة العذرة» وإن كانت ثيباً» فإن علقت منه صار مختاراء وَإن 
لم تعلق لا يصير مختارأء وهذا جواب ظاهر الرواية. 


ع .م1 


ا ظ كاب الجنايات 





وروي عن أبي يوسف أنه يصير مختاراًء سواء علقت منه أو لم تعلق . < 

وجه هذه الرواية أن حل الوطء لا بد له من الملكء أما ملك النكاح أو ملك اليمين» 
ولم يوجد ههنا ملك النكاح. فتعين ملك اليمين لثبوت الحل. فكان إقدامه على الوطء دليلا 
على إمساكها لنفسه. فكان دليل الاختيار. 

وجه ظاهر الرواية أن الوطء ليس إلا استيفاء منفعة البضعء وأنه لا يوجب نقصان العين 
حقيقة؛ لأن منفعة البضع لا جزءاً من العين حقيقة إلا أنها ألحقت بالإجزاء» وقدر النقصان عند 
الاستيفاء في غير الملك إظهاراً لخطر البضع » والاستيفاء ء ههنا حصل في الملك». فلا حاجة إلى 
الإلحاق» فانعدم النتقصان حقيقة وتقديراًء ولو أذن له في التجارة فركبه دين» لم يصر المولى 
مختاراً وعليه قيمته . 

أما عدم صيرورته مختارأء فلأن الإذن لا يوجب تعذر الدفعء لا قبل لحوق الدين ولا 
بعدهء وأما لزوم القيمة فلأن تعلق الدين برقبة العبد يوجب نقصاناً فيه بسبب كان من جهة 
المولى» وهو الإذن بالتجارة» فتلزمه قيمته حتى لو رضي ولي/ الجناية بقبوله مع النقصان, لا 
شيء على المولى» ثم جميع ما يصير [المولى]''' به مختاراً للفداء مما ذكرنا إذا فعله وهو 
عالم بالجناية» فإن كان لم يعلم لم يكن مختاراًء بوانت لجا على اسن اريعلى م 
دون النفس ؟ لأن الاختيار ههنا اختيار الإيثارء وأنه لا يتحقق بدون العلم بما يختاره: وهو 
الفذا عن الجناية» واختيار الفدا عن الجناية اختيار الإيثارء واختيار الإيثار بدون العلم بالجناية 
محال» ثم الجناية إن كانت على النفس فعليه الأقل من قيمة العبد ومن الدية» وإن كانت على 
ما دون النفس فعليه الأقل من قيمته ومن الأرش؛ لأنه فوت الدفع المستحق من غير اختيار 
الفداء فيضمن القيمة. 

ولو باعه بيعاً بانَا وهو لا يعلم بالجناية» فلم يخاصم فيها حتى رد العبد إليه بعيب بقضاء 
القاضي . أو بخيار رؤيةء» أو شرط - يقال له: ادفع أو افد» لأنه إذا لم يعلم بالجناية لم يصر 
كارا لها سناء ولو كان بعد العلم فعليه الفدا؛ لآنه إذا باعه بعد العلم بالجناية فقد صار 
مختاراً للفداء؛ لتعذر الدفع لزوال ملكه بالبيع: فلا يعود بالرد»ء وهذا مشكل؛ لأن الرد بهذه 
الأشياء فسخ للعقد من الأصل» وسيتضح المعنى فيه» إن شاء الله تعالى . 

ولو قطع العبد يد إنسان أو جرحه جراحة فخير فيه» فاختار الدفع» ثم مات من ذلك» 
فالدفع على حاله لا يبطل ؛ لأن وجوب الدفع لا يختلف بالقتل والقطع ؛ لأنه يدفع في الحالين 
جميعاً: وإن اختار الفدا ثم مات يبطل الاختيار» ثم يخير ثانياً عند محمد» استحساناً» وهو 
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قول أبي يوسف الأول» والقياس أن لا يبطل وعليه الدية» وهو قول أبي يوسف الأخير» ولم 
يذكر في ظاهر الرواية قول أبي حنيفة - رضي الله -» وذكر الطحاوي قوله مثل قول محمد. 

ولو كان اختار الفداء بالإعتاق؛ بأن عتق العبد للحال حتى صار مختاراً للفداء ثم مات 
المجني عليه» لا يبطل الاختيار» او قياساً واستحساناً . 

وجه القياس أن المولى لما اختار الفدا عن أصل الجناية» فقد صح اختياره؛ ولزمه 
موجبهاء وبالسراية لم يتغير أصل الجناية» وإنما تغير وصفهاء والوصف تبع للأصل» فكان 
اختيار الفداء عن المتبوع اختياراً عن التابع . 

7 الاستحسان أن اختيار الفدا عن القطع لما سرى إلى النفس ومات فقد صار ر قتلاء 
وهما متغايران» فاختيار الفداء عن أحدهما لا يكون اختياراً عن الآخرء فخي تيار مستقبلاً: 
بخلاف ما إذا كان الاختيار بالإعتاق؛ لأن إقدامه على الإعتاق مع علمه أن ربما يسري إلى 
النفس» فيلزمه كل الدية» ولا يمكنه الدفع بعد الإعتاق دلالة اختيار الكل والرضا به وهذا 
المعنى لم يوجد ههنا؛ لأنه لم يرض بالزيادة على ما كان ثابتا وقت الاختيار والعبد للحال 
محل للدفع» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

واناضقة القداء الواتك غك الالكناره "فهو أنها تعب طن نال الا لا :عولد لآن 
الحكم الأصلي لهذه الجناية هو وجوب الدفع والقواء #التالف عم كرون عاق لقت الأمنل + 
ثم الدفع يجب حالاً في ماله لا مؤجلاً؛ فكذلك الفداء. والله - سبحانه وتعالى ‏ الموفق . 

هذا إذا كان العبد القاتل قنا؛ فإن كان مدبراً فجنايته على مولاه إذا ظهرت» فيقع الكلام 
فى مواضع: في بيان ما تظهر به جنايته» وفي بيان أصل الواجب ومن عليه» وفي بيان مقدار 
الواجب وفي بيان صفته . 

أما الأول فجنايته تظهر بما تظهر به جناية القن» وقد ذكرناه» ولا تظهر بإقراره؛ حتى لا 
يلزم المولى شيء» ولايتبع المدبر بعد العتاق كجناية القن؛ لأن هذا إقرار على المولى» فلا 

وأما بيان أصل الواجب بهذه الجناية» فأصل الواجب بها قيمة المدبر على المولى 
لإجماع الصحابة - رضي ألله عنهم -. فإئه رو عق .سيدنا غمر :وأبن عبيذة ين الجراح. :رض 
الله عنهما أنهما قضيا بجناية المدبر على مولاه بمحضر من الصحابة: ولم ينقل أنه أنكر 
عليهما أحد منهم». فيكون إجماعاً من الصحابة والقياس يترك بمقابلة الإجماع؛ ولأن الأصل 
في جناية العبد هو وجوب الدفع على المولىء» وبالتدبير منع من الدفع من غير اختيار الفداءء 
والمنع من الدفع من غير اختيار الفداء يوحت القيمة على المولن؟ كنا لو يدبن القن:وهو لا 


يعلم الجناية . 
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وأما مقدار الواجب. فمقدار الواجب بهذه الجناية الأقل من قيمته ومن الدية؛ لأن الدية 
إن كانت هي الأقل”"', فلا حقّ لولي الجناية في الزيادة» وإن كانت القيمة أقل فلم يمنع 
المولى بالتدبير إلا الرقبة» فإن كانت قيمته أقل من الدية» فعليه قدر قيمته ؛ لما قلناء ولا يخير 
بين قيمته وبين الدية؟ لأنه يخير ١‏ بين الأقل والأكثرء وأنه خارج عن قضية الحكمة. وإن كانت 
قيمته أكثر من الدية أو مثل الدية. فعليه قدر الدية» وينقص منها عشرة/ دراهم؛ لأن قيمة العبد 
في الجناية لا تزاد على دية الحرء بل ينقص منها عشرة» وسواء قلت جنايته أو كثرت» لا يلزم 
المولى من جناياته أكثر من قيمة واحدة؛ لأن سبب الوجوب هو المنع عند الجناية» والمنع منع 
وده فكان الواجب قيمة واحدة. ولأن القيمة في جناية المدبر بمنزلة العين في جناية 00 
قلت جنايته أو كتره ولا يجب شيء آخر مع الدفع ؛ كذلك ههنا. 


وتقسم قيمته بين أولياء الجنايات على قدر جناياتهم» يستوي فيها الأول والثانى؛ لأن 
القسمة في دفع العين هكذاء فكذلك قيمة المدبرء وسواء قبض ما على المولى أو لم يقبض؛ 
يشتركون فيه فيتضاربون بقدر حقوقهم» وتعتبر قيمة المدبر لكل واحد منهم يوم الجناية عليه لا 
يوم التدبير. 

وإن كان سبب وجوب الضمان هو المنع؛ وهو الكديعر السابقء لكن إنما تصير ذللك«سنا 
عند وجود شرطه وهو الجناية» فكأنه أنشأ التدبير عندهما. 

وبيان هذه الجملة في مسائل : إذا مات المدبر بعد الجناية لم تبطل على المولى القيمة؛ 
لأن حكم جنايته يلزم مولاه؛ فيستوي فيه بقاء المدبر وهلاكه؛ بخلاف القن إذا جنى ثم هلك 
الدفع . 

ولو انتقصت قيمته بعد الجناية؛ بأن جنى وقيمته ألف» نم عنمي لم روخط عن العولي 
شيء » وعليه قيمته تامة؟؛ لأن نقصانه هلاك جزء منهء ثم هلاك كله لا يسقط عنه شيئاً؛ فكذا 
هلاك البعض . 

ولو قتل إنساناً ثم قتل آخرء لا يلزم المولى إلا قيمة واحدة؛ لما قلنا؛ وكذلك لو جنى 
جنايات ثم أعتقه المولى لم يلزمه إلا قيمة واحدة؛ لأن سبب وجوب الضمان هو المنع» وأنه 
متحل » فكان وجود الإعتاق وعذلمه بمنزلة واحدة . 


ولو قتل إنساناً خطأ ثم قتل آخر خطأء ثم دفع المولى القيمة إلى ولي القتيل الأول 
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فالدفع لا يخلو إما إن كان بقضاء القاضيء أو بغير قضاء القاضيء» فإن كان بقضاء القاضي» 
فلا سبيل لولي القتيل الثاني على المولى؛ لأنه كان مجبوراً على الدفع» والمجبور معذورٌء وله 
أن يتبع ولي القتيل الأول بنصف القيمة؛ لأنه قبض نصف القيمة بغير حق» وإن كانت الجنايتان 
مختلفتين؛ بأن كانت إحداهما نفساً والأخرى ما دون النفس. فالثاني يتبع الأول بقدر حصته 
فق القيمة: 

وإن كان الدفع بغير قضاء القاضي., فولي القتيل الثاني بالخيار: إن شاء ضمن المولى 
نصف القيمة» وإن شاء ضمن ولي القتيل الأول؛ لوجود سبب وجوب الضمان من كل واحد 
منهما؛ لأن المولى متعد في دفع اعد والقابض متعد في قبضهء فإن ضمن المولى فإنه يرجع 
على القابض» وإن ضمن القابضِن”لا يرجع على المولى . 

ولو قتل إنساناً خطأ فدفع القيمة إلى ولي القتيل» ثم قتل آخر خطأء فهذا والأول سواء 
في قول أبي حنيفة - عليه الْرّحمة -» والأمر فيه على التفصيل الذي ذكرناء وعندهما لولي 
القتيل الثاني أن يضمن المولئ» وله أن يضمن ولي القتيل الأول» سواء كان الدفع بقضاء أو 
بغير قضاءء فهما فَرَّقا , بين الفصلين» ؛ وأبو حنيفة - عليه الرحمة جمع بينهما . 

وجه الفرق لهما أن المولى ههنا ليس بمتعد في حق ولي القتيل الثاني ؛ لأن الجناية الثانية 
كانت منعدمة وقت الدفع» فلا سبيل إلى تضمينه». وفي الفصل الأول كانت الجنايتان موجودتين 
وقت الدفع» فكان الدفع منه إلى الأول تعدياء فيضمن . 

وَجَهُ قول أبي حنيفة - رحمه الله ما ذكرنا أن سبب وجوب الضمان على المولى هو 
المنع» والمنع نع والخلة فزن مع الراك والثاني جميعاً. فصار كأن الجنايات كلها موجودة وقت 
الدفع» فيصير المولى متعدياً في الدفع» فكان له تضمينه بخلاف ما إذا كان الدفع بقضاء؛ لأن 
قضاء القاضي صيره مجبوراً في الدفع. هذا إذا كانت قيمته وقت الجنايتين على السواءء فأما إذا 
كانت مختلفة؛ بأن قتل رجلا وقيمته ألف. ثم ازدادت قيمته» فصارت ألفين» ثم قتل آخرء 
يضمن المولى لولي القتيل الثاني ألفاً آخرء ولا حق لولي القتيل الأول في الزيادة؛ لأنها 
لو]!"؟ الى كين حرف برقت العا رةتقلى الأر لو فيسل الزيادة إلى الثاني »وين قلاف العيمة 
وهي الألف بين أولياء الأول» والثاني يتضاربون فيهاء فيضرب الأول فيها بعشرة آلاف». والثاني 
بتسعة آلاف؛ لأنه قد وصل إليه ألف من عشرة آلاف». فكانت قسمة تلك الألف على تسعة 
عشر سهماء عشرة أسهم للأول وتسعة أسهم للثاني» ولو كانت قيمته وقت قتل الأول ألفين 
ووقت قتل الثاني ألفاًء لا يضمن المولى شيئاًء والألف تكون لولي القتيل الأول سالماء 
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والألف للآخر تقسم بينهما على تسعة عشر سهماً: عشرة أسهم لولي القتيل الثاني» وتسعة 
أسهم لولي القتيل الأول» ولو قتل إنساناً وقيمته ألف. ثم ازدادت قيمته وصارت ألفا/ 
وخمسمائة ثم قتل آخرء فزيادة الخمسمائة سالمة لولي القتيل الثاني» لا حق فيها لولي القتيل 
الأول؛ لأنها لم تكن موجودة وقت الجناية الأولى» والألف تكون بين ولي القتيلين يتضاربون 
فيهاء فيضرب ولي القتيل الأول بتمام الدية عشرة آلاف. والثاني بتسعة آلاف وخمسمائة» لأنه 
وصل إليه خمسمائة من عشرة آلاف» فكانت قسمة الألف بينهما على تسعة وثلاثين سهماً؛ لأنا 
نجعل كل خمسمائة سهماًء تسعة عشر لولي القتيل الثاني» وعشرين لولي القتيل الأول. والله 
تعالى أعلم . 

وأما صفة الواجب بهذه الجناية» ة فهي أنها تجب في مال المولى حالا؛ لأنه ضمان المنع 

من الدفع من غير اختيار الفداء وأنه يوجب القيمة في مال الول مجالة ١‏ كما لوبدير العد 
الجاني وهو لا يعلم بالجناية. وهذا لأن ضمان المنع كالخلف عن ضمان الدفع. والدفع يجب 
فو !؟ ماله نعالا :كل للك هونا بواللهالموفق للسز ام 

وإن كان القاتل أم ولدء فأم الولد في جميع ما وصفنا والمدبر سواءً؛ لأن الواجب في 
جنايتهما ضمان المنع أيضاً؛ إلا أن جهة المنع تختلفء فالمنع في أم الولد بالاستيلاد» وفي 
المدبر بالتدبيرء لذلك اسْتَوَيَا في حكم الجناية» والله أعلم . 

وإن كان القاتل مكاتباً فقتل أجنبيًا خطأ. فجنايته على نفسه إذا ظهرت لا على مولاه. 
فيقع الكلام فيما تظهر به جنايته» وفي بيان أصل الواجب ومن عليه» وفي بيان كيفية الوجوب» 
وفي بيان مقدار الواجب وفي بين صفته . 

أما الأول فجنايته تظهر بما تظهر به جناية القن والمدبر وأم الولدء وتظهر أيضاً بإقراره 
بالجناية؛ بخلاف جنايتهم؛ لأن ذلك إقرار على المولى» فلم يصح أصلاء وإقرار المكاتب 
على نفسه؛ لأنه أحق بكسبه من المولى» فيجوز إقراره؛ وكذا يجوز صلحه من الجناية على 
مال؛ لأنه صالح عن حق ثابت له ظاهرأء ولو أقر وصالح ثم عجزء فحكمه نذكره بعد هذا إن 
شاء الله تعالى . 

وأما اأغيل الزاحب تاقد ودن .هائة الواعوه نالو اعبي غو كن ديه عليه لا على 
مولاه؛ لأن كسب المكاتب لنفسه لا لمولاه» فكان موجب جنايته عليه لا على مولاه؛ ليكون 
الخراج بالضمان؛ بخلاف القن والمدبر وأم الولد» لأن امتناع الدفع حصل بشيء من قبله؛ 
وهو قبول الكتابة» فكانت قيمته عليه؛ بخلاف القن والمدبر وأم الولد. 
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وأما كيفية الوجوب فقد اختلف أصحابنا فيه» قال علماؤنا الثلاثة: إن قيمته تصير ديئاً في 
ذمته على طريق القطع والبتات» وفائدة هذا الاختلاف تظهر فيما إذا جنى ثم عجز عقيب 
الجناية.؛ بلا فصل ؟ أنه يخاطب المولى بالدفع أو المداء عندناء وعنده يباع ويدفع ثمنه إلى 
أولياء القتيل. 


وكذلك إذا جنى ثم جنى جناية أخرى عقيب الأولى» بلا فصل» لا يجب عليه إلا قيمة 
واحدة عندناء وعنده يجب عليه قيمة أخرى عقيب الأولى» ولا خلاف في أنه إذا جنى جناية 
وقضى القاضي عليه بالقيمة» ثم جنى جناية أخرى» أنه تجب عليه قيمة أخرى. ووجه الفرق 
لأصحابنا الثلاثة - رحمهم الله أن القاضي لما قضى بالقيمة في الجناية الأولى؛ فقد صارت 
القيمة ديناً فى ذمته حتمأ من غير تردد» والجناية الثانية صادفت رقبة فارغة» فتقضى بقيمة 
الكرف ع ونا قا القفياء قازر فول بالأولى: و اكول ل يشا 

وجه قول زفر ‏ رحمه الله - أن الموجب للقيمة على المكاتب هو امتناع الدفع لحق ثبت 
[على المكاتب]”'' بعقد الكتابة؛ لأن امتناع الدفع إذا كان لحقهء كانت القيمة عليه؛ إذ لا 
خراج مع الضمان» وهذا المعنى لا يوجب التوقف على قضاء القاضي . 

ولنا: أن الحكم الأصلي في جناية العبد هو وجوب الدفع؛ وامتناعه ههنا لعارض لم يقع 
اليأس عن زواله» وهو الكتابة لاحتمال العجز ؛ ليه ربما يعجز فيرد في الرق» فين أن الجناية 
صدرت من القن» فلا يمكن قطع القول بصيرورة قيمته ديناً في ذمته» الى حيك الظافي؛ 
والأمر في الحقيقة على التوقف. وإنما يرتفع التوقف بإحدى معان: إما بأداء القيمة إلى ولي 
القتيل؛ لأن الأداء كان واجباً عليه» فإذا أدى فقد وصل الحق إلى المستحق» فلا يسترد منه أو 
بالعتق» إما بأداء بدل الكتابة» وإما بالإعتاق المبتدأ وبالموت عن وفاء أو ولد؛ لأنه يعتق في 
آخر جزء من أجزاء حياته» وإذا عتق يتقرر حقه في كسبه» ويقع اليأس عن الدفع فتقرر القيمة . 


وإذا ترك ولداً ولم يترك وفاء فعقد الكتابة يبقى ببقاء الولدء فيسعى على نجوم أبيه؛ 
فيؤدي» فيعتق ويعتق أبوه. ويستند عتقه إلى آخره جرء من أجزاء حياته, أو بقضاء القاضي 
بالقيمة؛ لأنها كانت واجبة» وتقرر الوجوب باتصال القضاء به أو بالصلح على القيمة؛ ؛' لآن 


الصلح بمنزلة القضاء. 
هذا إذا ظهرت ا بالمعايئة أو بالبينة» فأما إذا ظهرت بإقراره»ء فإن/ كان قد أدى 
القيمة ثم عجز لم يبطل إقراره» ولا يسترد القيمة؛ لأنه وصل الحق إلى المستحق» فلا يسترد. 


. في ط: للمكاتب. (0) في ط: جناية‎ )١( 
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وكذا إذا لم يؤد ولكنه عتق بأداء بدل الكتابة» أو بإعتاق مبتدأ. أو بموت المكاتب عن 
وفاء» أو ولد لما قلنا. 


ولو لم يعتق ولكنه عجزء فإن كان عجزه قبل قضاء القاضي عليه بالقيمة» فإقراره باطل 
فى حق المولى بلا خلافٍ حتى لا يؤخذ به للحال» ولكن يتبع به بعد العتاق؛ لأنه لما عجز 
قبل القضاء فقد انفسخ العقد من الأصل» وعاد قئّا كما كان» فتبين أنه أقر على مولاه» وإقرار 
العبد على المولى باطل» إلا أنه يتبع بعد العتاق؟ لأن إقراره في حق نفسه صحيحٌ» وإن كان 
بعد ما قضى القاضي عليه بالقيمة بطل إقراره في حق المولى» ولا يؤخذ به للحال عند أبي 
حنيفة - عليه الرحمة ‏ ويتبع بعد العتاق» وعندهما لا يبطل إقراره في حق المولى» ويؤخذ به 


وجه قولهما أن القيمة قد وجبت عليه بإقراره من حيث الظاهر؛ لصحة إقراره ظاهراً أو 
بقضاء القاضي تقرر الوجوب, فلا يحتمل البطلان بالعجز؛ كما لو أقر بدين لإنسان ثم عجز 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن صحة إقراره من حيث الظاهر لم تكن لمكان الكتابة؛ لأن 
الداخل تحت الكتابة ما كان من التجارة» والإقرار بالجناية ليس من التجارة» وإنما كانت لكونه 
أحق بكسبه من المولى» فإذا عجز فقد صار المولى أحق بإكسابه» فبطل إقراره. 

ولو كان مكان الإقرار صلح؛ بأن جنى المكاتب جناية خطأء فصالح منها على مال» جاز 
صلحه على ما ذكرناء ثم إن 003 أدى يدل الصلح إلى ولي الجناية» أو كان لم يؤد 
لكيه عيق بأى :طريق كان فقد تقرر الصلح ولا يبطل» وإن كان لم يؤد بدل الصلح ولا عتق 
حتى عجزن بطل المال عنه في قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - ويخاطب المولى بالدفع أو 
الفداء» وعندهما لا يبطل ويصير ديئا عليه» وعلى هذا الخلاف إذا قتل المكاتب إنساناً عمداًء 


الع عق الحند علي با وت أنه يبطل يبطل الصلح. ولا يؤخذ 


ولو كان ولي القتيل اثنين» فصالح المكاتب أحدهما دون الآخرء سقط القصاص عنه. 
وعليه أن يؤدي إلى من صالحه ما صالح عليه» وينقلب نصيب الآخر مالا فيغرم المكاتب له 
الأقل من نصف قيمته ومن نصف الدية؛ لأن الواجب عليه فى كل الجناية الأقل من قيمته ومن 
الية فالواجس قن تصنها الأقل عن تصف قنته: ومن تفت الدية ارا للنصنه بالك 
فإن عجر قن الأداء فصي التصالم لآ كد للجان؟ بوإنما يوكة يمد الععاق. 
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وأما نصيب الآخر فيقال للمولى: ادفع نصف العبد؛ أو افد بنصف الدية على قول أبي 


حنيفة - رضي الله عنه -: لأن الصلح قد بطل عنده. وعلى قولهما يدفع نصف العبد أو يفدي 


بنصف الدية» والنصف الآخر يباع في حصة المصالحء أو يقضي عنه المولى» وأما القن إذا 
قتل رجلا عَهِدَا وله وليان فصالح العبد أحدهماء زتقلت نضيت الآجر آل ونصيب المصالح 
يؤخذ بعد العتاق؛ بلا خلاف» وأما غير المصالح فيخاطب المولى بدفع نصف العبد إليه أو 
النداه وتسته الددة. 


الماك المكاتن قبل أن يوخة شي .من ذلك ولو يترك شيا أضبلا أو لم يعرك:وفاء 
بالكتابة» بطلت الجناية؛ لأنه إذا مات عاجزاً فقد مات قنَّاء والقن إذا جنى جناية ثم مات تبطل 
الجناية أصلا ورأسا :ما تركه يكوة للوكى [لأنه]؟"* إذا هات عيدا كان المتزرك مال الهولى» 
فيكون له. ظ ْ 

ولو مات المكاتب وترك مالآ وعليه دين وكتابة» يبدأ بدين الأجنبي؛ لأن دين المولى 
دين ضعيف؛ إذ لا يجب المولى على عبده دين» فكانت البداية بالأقوى أولى . 


وحكى عن قتادة - رضى الله عنه ‏ قال: قلت لابن المسيبٍ: إن شريجا يقول” الأجنبى 
والمولى يتحاصان؟ فقال سعيد بن المسيب: أخطأ شريح» وإن كان قاضياء قضاء زيد بن ثابت 
أوْلَّىء وكان زيد يقول: يبدأ بدين الأجنبى» فالظاهر أنه كان لا يخفى قضاؤه على الصحابة» 


ولو مات المكاتب وترك وفاء بالكتابة وجناية» فالجناية أُوْلَى؛ لأنها أقوى» ولو مات 
وترك مالا وعليه دينٌ وكتابة وجناية» فإن كان قضى عليه بالجناية فصاحب الجناية وصاحب 
الدين سواء؛ لأن الجناية إذا قضى بها صارت ديئاء فهما دينان؛ فلا يكون أحدهما بالبداية به 
ولي من صاحبه. وَإن كان لم يقض عليه بالجناية يبدأ بالدين؛ لأنه متعلق بذمته» ودين الجناية 
لم يتعلق بذمته بعدء فكان الأول آكد وأقوىء فيبدأ به ويقضي الدين منهء ثم ينظر إلى ما بقي» 
فإن كان به وفاء بالكتابة»ء فصاحب الجناية أولى فيبداً به» وإن لم يكن به وفاء بالكتابة» فما بقي 
يكون للمولى؛ لأنه يموت قنّا على ما بينا/ » وهذا بخلاف ما قبل الموت أن المكاتب يبدأ بأيٌ 
الذيوق شاء» إن شاء دين الأحدي :وان شناء باقن الجئاية» وإن شاء بمال الكتابة؟ لأنه يؤدي 
مرت كس والتدبير في إكسابه إليه» فكان له أن يبدأ بأي ديونه شاء . 


وعلى هذا قالوا فى المكاتب إذا مات فترك ولداً إن ولده يبدأ من كسبهء أي الديون شاء؛ 


030غ2 في ط: الدون 
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لأنه قام مقام المكاتب» فتدبير كسبه إليهء بخلاف ما إذا مات ولم يترك ولداً؛ لأن الأمر في 
موته إلى القاضي» فيبدأ بالأولى فالأولى؛ والله سبحانه وتعالى أعلم . 

ولو اختلف المولى وولي الجناية في قيمته وقت الجناية» فالقول قول المكاتب في قول 
ألى يوشت الأخرم وهو ترل مححدة فى قوك أي رمف الأرل مظن إلى اكد الال لان 
الحال يصلح حكماً في الماضي» فيحكم. 00 

وَجَْهَ قوله الأخير أن ولى الجناية يدعى زيادة الضمان؛ وهو ينكرء فكان القول قولهء 
واله تفال الموقق:. ْ ْ 

وكا قدر الواحب بجنايته» فهو الأقل من قيمته ومن الدية؛ لأن الأرش إن كان أقل» فلا 
حق لولي الجناية في الزيادة وإن كانت القيمة أقل فلم يوجد من الكاتب منع الزيادة» فلا تلزمه 
الزيادة» وَإِن كانت قيمته أقل من الدية وجبت قيمته» ولا يخير» وَإن كانت أكثر من الدية أو 
قدر الدية» ينقص من الدية عشرة دراهم, لأن العبد لا يتقوم في الجناية بأكثر من هذا القدرء 
سواء كانت الجناية منه أو عليه» وتعتبر قيمته يوم الجناية؛ لأن القيمة كالبدل عن الدفع» 
والدفع يجب عند الجناية» وكذا المنع بالكتابة السابقة لحق المكاتب اتنا بض شما عند ورد 
الجناية» فيعتبر بر الحكم وهو.وجوب القيمة عند وجود الجناية» والله تعالى أعلم . 

وأما صفة الواجب فهي أن يجب عليه حالاً لا على العاقلة مؤجلا؛ لأن الحكم الأصلي 
في جناية 0 وهذا كالخلف عنه. والدفع يجب عليه حالاً لا مؤجلاً؛ فكذا 
الخلف. والله تعالى أعلم . 

هَذَا إذا كان المقتول أجنبيّاء فأما إذا كان مولى القاتل» فالقاتل لا يخلو إما إن كان قنّاء 
وإما إن كان مدبراء وإما إن كان أم ولدء وإما إن كان مكاتباً. 

فإن كان قنّا فقتل مولاه خطأ. فجنايته هدرٌ؛ لأن المولى لا يجب له على عبده دين وإن 
قتله عمداً فعليه القصاص لما مرء ولو قتله عمداً وله وليان» فعفا أحدهما حتى سقط 
القصاص؛ بطلت الجناية» ولا يجب للذي لم يعف شيء في قولهماء وقال أبو يوسف رحمه 
الله: يُقال للذي عَمَا إما أن تدفع نصف نصيبك» وهو ربع العبد إلى الذي لم يعف. أو تفديه 
بربع الدية . 

وَجْهُ قوله: إن القصاص كان مشتركاً بينهما؛ لكل واحد منهما النصفٌء فإذا عفا 
أحدهماء فقد سقط نصف القصاص» وانقلب نصيب صاحبه ‏ وهو النصف ‏ مالا شائعاً في 
النصفين» نصفه وهو الربع في نصيبه» ونصفه في نصيب الشريكء» فما كان في نصيبه يسقطء 
وما كان في نصيب الشريك يثبت 


وجه قولهما إن الدية إما أن تجب حمقًا للمولى؛ والوارث يقوم مقامه في استيفاء حق 
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وجب لهء وإما أن تجب حقًا للورثة بانتقال الملك إليهم بطريق الوراثة» وكيفما كان فالمولى لا 
يجب له على عبده دين . 

وإن كان مدبراً فقتل مولاه خطأء فجنايته هَدَرٌء وعليه السعاية في قيمته؛ لأنه لو وجبت 
الدية لوجبت على المولى؛ لأنه لو جنى على أجنبي لوجبت الدية عليه» فههنا أولى» ولا سبيل 
إلى الإيجاب لهء وعليه» إلا أنه يسعى في فيمة نفسه لآن العتق يثبت: بظريق الوصية : 

ألا ترى أنه يعتبر من الثلث والوصية لا تسلم للقاتل» إلا أن العتق بعد وقوعه لاا يحتمل 
الفسخ. فوجب عليه قيمة نفسه» ولو قتله عمداً فعليه القصاص. ويسعى في قيمته لما قلناء 
وورثته بالخيار: إن شاؤوا عجلوا استيفاء القتصاص» وبطلت السعاية» وَإِنَ شاؤوا استوفوا 
السعاية ثم قتلوه قصاصاً؛ لأنهما حقان ثَبَنَا لهم. واختيار السعاية لا يكون مسقطأً للقصاص ؛ 
لأن السعاية ليست بعوض عن المقتول» بل هي بدل عن الرق . 

ولو كان للمولى ولّان عا أحدهماء ينقلب نصيب الآخر مالآء بخلاف القن؛ لأن هناك 
لا يمكن إيجاب الضمان؛ لأنه لو وجب لوجب للمولى على عبده»؛ وليس يجب للمولى على 
عبده دينٌُ» وههنا يمكن؛ لأن المدبر يعتق بموت سيده» فيسعى وهو خرٌء فلم يكن في إيجاب 
الدية عليه إيجاب الدين للمولى على عبده» فهو الفرق. 

وإن كان أم ولد فقتلت مولاها خطأ أو عمداء فحكمها حكم المدبر» وإنما يختلفان في 
السعاية» فأم الولد لا سعاية عليهاء والمدبر يسعى في قيمته؛ لأن العتق هناك يثبت بطريق 
الوصية وعتق أم الولد ليس بوصية حتى لا يعتبر من الثلث . 

وَلو قتلت أم الولد مولاها عمداً وله ابنان من غيرهاء فعفا أحدهماء سعت في نصف 
قيمتها للذي لم يعف؛ لأن القصاص قد سقط بعفو أحدهما وانذاك تعيب الأخر يالا . وإنما 
وجب عليها السعاية فى نصف قيمتها لا في نصف الدية. وإن كانت هي حرة وقت وجوب 
السعاية/ ؛ لأنها عتقت بموت سيدها وتسعى وهي حرة؛ لأنها كانت مملوكة وقت الجناية. 
فيجب اعتبار الحالين حال وجود الجناية» وحال وجوب السعاية. 

ولو كانت مملوكة في الحالين؛ بأن قتلت أجنبيًا خطأ لوجبت القيمة» وكانت على 
المزاك الا هلبها» قاذ كانت مستركة يجان اللجنارةه بعر حال القيقابة» قينا بالحاليوي» نوكيا 
نصف القيمة اعتباراً إلى وجود الجناية» وأوجدنا ذلك عليها لا على المولى؛ اعتباراً بحال 
وجوب السعاية» اعتباراً للحالين بقدر الإمكان, ولو كان أحد الابنين منها لا يجب القصاص 
عليهاء وسعت في جميع قيمتها . 

أما عدم وجوب القصاص؛ فلأنه لو وجب لوجب مشتركاً بينهماء ولا يمكن الإيجاب 
في نصيب ولدهاء إذ لا يجب للولد على أمه قصا صن لتعلار الاسعيفاء؟ ااتراماً لام 


ع كلاب 
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وها لزوم السعاية؛ فلأن القصاص سَقَّط للتعذر. ولا تعذر في القيمة» فتسعى في جميع 
قيمتهاء وتكون بينهماء وَإِن كان مكاتباً فقتل مولاه خطأء فعليه الأقل من قيمته أو الدية؛ لأنه 
جناية الكاتب على مولاه لازمة؛ كجناية مولاه عليه؛ لأنه فيما يرجع إلى إكسابه وأروش"؟ 
جناياته كالأجنبيّ؛ لأنه أحق بإكسابه من المولى» وتجب القيمة حالة؛ لأنها تجب بالمنع من 
الدفع» فتكون حالة كما تجب على المولى بجناية مدبره» وإن كان عمداً فعليه القصاص . والله 
أعلم . 

مَذَا إذا كان القاتل والمقتول حرين» أو كان القاتل حُرًا والمقتول عبداًء أو كان القاتل 
عبد والمقتول خرّاء فأما إذا كانا عبدين ؛ بأن تكن هين عيدا خا فالمقتول لا يخلو إما إن كان 
عبداً لأجنبي» وإما إن كان عبداً لمولى القاتل» فإن كان عبداً لأجنبي بأن كان القاتل قنّاء 
بحائلي المرلن باللائع أن انناف سواء: كان المقعرل: فنا ان مدير أن ام ولد ال يمكانيا ء.وهنةا 
وما إذا كان المقتول حرًا أجنبيًا سواءء إلا أن هناك يخاطب المولى بالدفع أو بالفداء بالدية 
وههنا يخاطب بالدفع أو الفداء بالقيمة» وَإِن كان القاتل مدبراً أو أم ولدء فعلى المولى قيمة 
الولد والمدبر وأم الولدء سواء كان المقتول قنّا أو مدبراً أو مكاتباً؛ كما إذا كان المقتول خُرًا 
أجنبيّاء وإن كان القاتل مكاتبأ فعليه قيمة نفسه. سواء كان المقتول قنًا أو مدبراً أو أم ولد أو 
كاتا ؛ كما إذا كان المققول: درا أحترنا: 

هَذَا إذا كان المقتول عبداً لأجنبى». فإن كان عبداً لولى القاتل» فجناية القاتل عليه هدرء 
إن القاذل فنا ا كديرا أن امول سيراه كان المتعول :5لا أن هديرا أو أدرولة أن تكانا) وإن 
كان القاتل مكاتبا فجنايته عليه لازمة» كاثناً من كان المقتول؟ لما ذكرنا فيما تقدم» والله تعالى 
أعلم بالصواب . 

هذا إذا قتل عبد عبداً خطأء فإن قتله”'' عمداً فعليه القصاص. كائناً من كان المقتول. 
والله. حل شائة الموفق: 

وأما القتل الذي هو في معنى القتل الخطأ فنوعان: نَوعّ هو في معناه من كل وجهء وهو 
أن يكون على طريق المباشرة» ونوعٌ هو في معناه من وجه؛ وهو أن يكون من طريق التسبب. 

أما الأول فنحو النائم ينقلب على إنسان فيقتله» فهذا القتل في معنى القتل الخطأ من كل 
وجه؛ لوجوده لا عن قصد؛ لأنه مات بثقله» فترتب عليه أحكامه؛ من وجوب الكفارة» 
والدية» وحرمان الميراث» والوصية؛ لأنه إذا كان في معناه من كل وجه»ء كان ورود الشرع 
بهذه الأحكام هناك وروداً ههنا دلالة؛ وكذلك لو سقط إنسان من سطح على قاعد فقتله . 


)01( في ط: وأرش . (0) في ط: قتل . 
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أما وجوب الدية» فلوجود معنى الخطأء وهو عدم القصدء وأما وجوب الكفارة وحرمان 
الميراث والوصية؛ فلوجود القتل مباشرة؛ لأنه مات بثقله» سواء كان القاعد في طريق العامة أو 
في ملك نفسه. ولو مات الساقط دون القاعد ينظر: إن كان في ملك نفسه. أو في موضع لا 
يكون قعوده فيه جناية» لا شىء على القاعد؛ لأنه ليس بمتعد فى القعود» فما تولد منه لا 
يكون مضموناً عليه» ويهدر دم الساقطء. وَإِن كان في موضع يكون قعوده فيه جناية» فدية 
الساقط على القاعد تتحملها العاقلة؛ لأنه متعد فى القعودء فالمتولد منه يكون مضمونا عليه كما 
في حفر البئرء ولا كفارة عليه لحصول القتل بطريق التسبيب [حكماً] كما في [حفر]”"" البئر: 
وكذلك إذا كان يمشي في الطريق حاملاً سيفاً أو حجراً أو لبنة أو خشبة: فسقط من يده [على 
انان ]1 اقسلم» ارمحود قي النقطا قن رستصيو له عا نمدا لياق لوقمرل القن لمر 
المقتول . 

ولو كان لابساً سيفاً فسقط على غيره فقتله» أو سقط عنه ثوبه أو رداؤه أو طيلسانه أو 
عماية وتهى الأبسه .على إتسان فتعقل به فعلق6"قلة همان علته أصلا + لآن فى اللبمن 
ضرورة؛ إذ الناس يحتاجون إلى لبس هذه» والتحرز عن السقوط ليس في وسعهم» فكانت 
البلية فيه عامة» فتعذر التضمين» ولا ضرورة في الحمل والاحتراز عن سقوط المحمول ممكن 
نضا دوز كان الذى لنسة هيا لا نس بخان دوو ام 4 :واكذ لك الراك إذا"كان يصن فى / 
الطريق العامة فوطئت دابته رجلا بيدها أو برجلها؛ لوجود معنى الخطأ فى هذا القتل» وحصوله 
على سبيل المباشرة؛ لأن ثقل الراكب على الدابة» والدابة آلة لهء فكان القتل الحاصل بثقلها 
مضافاً إلى الراكب» فكان قتلاً مباشرة . 

وَلْوْ كدمت أو صدمت أو خبطت فهو ضامنٌ» إلا أنه لا كفارة عليه ولا يحرم الميراث 
والوضية» لحضول القتل على سبيل التسبب دن المباشرة: ولا كفارة على السائق والقاتدء .ولا 
تعخرنان المزر انغ والوقيية »:لأن عن النقرق والقوة يتروس الدانةفى القذر» فكان فتلا تيبا لا 
مباشرة» وهو لا يتعلق بهذه الأحكام؛ بخلاف الراكب؛ لأنه قاتل مباشرة على ما بينا. 


والرقيف والراكت:ستواء» وعليهما الكفارة» ويبحرمان الميراث والوضية:: لآن: ثقلهما على 
الدابة» والدابة آلة لهماء فكانا قاتلين على طريق المياشرة. [ 

ولو نفحت الدابة برجلها أو بذنبها [وهي تسير]*" فلا ضمان في ذلك على راكب ولا 

ئق ولا قائدء والأصل أن السير والسوق والقود في طريق العامة مأذونا فيه بشرط سلامة 


090 “سقط مق هل (0) سقط من ط. 


نينا 


ين كتاب الجنايات 


العاقبة» فما لم تسلم عاقبته لم يكن مأذوناً فيه» فالمتولد منه يكون مضموناً» إلا إذا كان مما لا 
يمكن الاحتراز عنه بسد باب الاستطراق على العامة» ولا سبيل إليه» والوطة» والكدم. 
والصدم. والخبط في السيرء والسوقء. والقود مما يمكن الاحتراز عنه بحفظ الدابة وذود 
الناس» والنفح مما لا يمكن التحرز عنه» وكذا البول والروث واللعاب» فسقط اعتباره والتحق 
بالعدم . 


وقد روي أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «الرّجْل جُبَارَ'' أي : تَفْحُهًا؛ِ ولهذا 


)١697 /9( كتاب الديات: باب الدابة تنفح برجلها حديث (4597) والدارقطني‎ )7١4/5( أخرجه أبو داود‎ )١( 
والبيهقي (7347/8) كتاب الأشربة والحد فيها: باب الدابة تنفح‎ )١5١8( كتاب الحدود والديات حديث‎ 
كلهم من طريق‎ )١957/7( وأبو نعيم في «أخبار أصبهان»‎ )١17/١( برجلهاء والطبراني في «الصغير»‎ 
سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل: الرجل‎ 
. جبار‎ 
قال الطبراني: لم يروه عن الزهري إلا سفيان بن حسين.‎ 
وقال الدارقطني: لم يروه غير سفيان بن حسين وهو وهم لم يتابعه عليه أحد وخالفه الحفاظ عن الزهري:‎ 
منهم مالك ويونس وسفيان بن عبينة ومعمر وابن جريج والزبيدي وعقيل والليث بن سعد وغيرهم وكلهم‎ 
رووه عن الزهري: العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار ولم يذكروا الرجل وهو الصواب.‎ 
وكذلك رواه أبو صالح السمان وعبد الرحمن الأعرج ومحمد بن سيرين ومحمد بن زياد وغيرهم عن أبي‎ 
هريرة ولم يذكروا فيه الرجل جبار وهو المحفوظ عن أبي هريرة.‎ 
قال الخطابي في «معالم السنن» (7”9/4): وقد تكلم الناس في هذا الحديث وقيل إنه غير محفوظ‎ 
وسفيان بن حسين معروف بسوء الحفظ قال الزيلعي في «نصب الراية» (7417/4): وقال المنذري في‎ 
«مختصر السنن» وسفيان بن حسين أبو محمد السلمي الواسطي استشهد به البخاري وأخرج له مسلم في‎ 
المقدمة ولم يحتج به واحد منهما وفيه مقال. اه. وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة.‎ 
من طريق آدم بن أبي إياس عن شعبة‎ )5١5( كتاب الحدود والديات حديث‎ )١54 /7( أخرجه الدارقطني‎ 
عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله كَلةِ: «الدابة جرحها جبار والرجل جبار والبئر جبار‎ 
والمعدن جبار وفي الركاز الخمس».‎ 
. قال الدارقطني : تفرد به آدم بن أبي إياس وهو وهم لم يتابعه عليه أحد عن شعبة‎ 
. «شرح كلام الحافظ الدارقطني»‎ 
من كلام الدارقطني رحمه الله يظهر لنا أن أكثر أصحاب الزهري رووه عنه دون ذكر «الرجل جبار» والتي‎ 
تفرد به سفيان بن حسين والذي وصفه الخطابي في «معالم السنن'» (79/54) بسوء الحفظ» وقال فيه‎ 
المنذري أن فيه مقال وقد وصصف الدارقطني الذين خالفوا سفيان بن حسين بالحفاظ وهم مالك ويونس‎ 
وسفيان بن عيينة ومعمر وابن جريج والزبيدي وعقيل وليث بن سعدء ولم يكتف بذلك الدارقطني بل‎ 
أثنبت أن أصحاب أبي هريرة أيضاً رووه عن أبي هريرة دون ذكر «الرجل جبار» وسوف نخرج جميع هذه‎ 
. الروايات بألفاظها لإثبات خطأ وضعف رواية سفيان بن حسين عن الزهري وهي «الرجل جبار»‎ 
تخريج روايات أصحاب الزهري.‎ 
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رواية مالك عن الزهري . ظ 

أخرجها مالك (858/7 -854) كتاب العقول: باب جامع العقل (؟1١)‏ ومن طريقه البخاري (5147/5”) 
كتاب الزكاة: باب في الركاز الخمس حديث )١544(‏ ومسلم (*/1725) كتاب الحدود: باب جرح 
العجماء والمعدن والبئر جبار حديث (565/ )١7١١‏ والنسائى (5/ 0565 كتاب الزكاة: باب المعدن») 
والذارض (688/1) كناب الدكاةة بانية فى اران (18/8) ماي الديات: بات التنباء عرسي جبان: 
والطحاوي في #شرح معاني الآثار؛ (/ )3١‏ باب ما أصابت البهائم في الليل والنهار» والبيهقي (4/ 
0) كتاب الزكاة: باب زكاة الركاز»ء والبغوي في اشرح السنة» (5/ 507 بتحقيقنا) كلهم من طريق 
مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله كَل 
قال: جرح العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس . 

رواية سفيان بن عيينة عن الزهري . 

أخرجها مسلم ("/ 170) كتاب الحدود: باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار حديث (545/ )17٠١١‏ 
وأبو داود (54/ )7١6‏ كتاب الديات: باب العجماء والمعدن والبئر جبار حديث (”1597) والترمذي (؟/ 
0١‏ كتاب الأحكام باب العجماء جرحها جبار حديث (/17171) والنسائي (0/ 45 45) كتاب الزكاة: 
باب المعدنء وابن ماجة )8941١/7(‏ كتاب الديات: باب الجبار حديث (75179) وأحمد (189947/7) 
والحميدي (117/5) رقم ( وابن الجارود في «المنتقى» رقم (415") والدارقطني ١96‏ 
) كتاب الحدود والديات حديث )5١5(‏ والبيهقي (5/ )١55‏ كتاب الزكاة: باب زكاة الركازء كلهم 
من طريق سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول 
الله كلٍ قال: العجماء جرحها جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس . 

وقال الترمذي: حسن صحيح اه. 

رواية مسلم وأحمد عن أبي سلمة وحده. 

ورواية النسائى والترمذي وابن ماجه من طريق سعيد بن المسيب وحده أما باقى الروايات فهى عن 
معديون سيدا دما 1 ١‏ 
رواية يونس عن الزهري . ظ 
أخرجها مسلم (/ 17”5) كتاب الحدود: باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار حديث (545/ )١9١١‏ 
والنسائي (0/ 45) كتاب الزكاة: باب المعدن, والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (*/ 4 23١‏ كتاب 
الجنايات باب ما أصابت البهائم» كلهم من طريق يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن 
عبد الله عن أبي هريرة عن رسول الله ككل بمثل حديث سفيان بن عييئة . 

رواية معمر عن الزهري . 

أخرجها عبد الرزاق )557/١١(‏ رقم )١8105(‏ وأحمد (75/ 765 7/54 7) وَالببائن (5/ ه:) كتاب الزكاة: 
باب المعدن». كلهم من طريق معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن 
رسول الله ليد قال: «العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جرحه جبار وفي الركاز الخمس». 

رواية ابن جريج عن الزهري. 

أخرجها عبد الرزاق /٠١(‏ 55-570) رقم (1871/17) وأحمد (197/7) بمثل رواية معمر عن الزهري حيث إن 
عبد الرزاق قد أخرجه عن معمر وابن جريج عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة به. - 


لشن كتاب الجنايات 


سقط اعتبار ما ثار:من الغبار من مشى الماشي؛ حتى لو أفسد متاعاً لم يضمن؛ وكذا ما أثارت. 
الدابة بسنابكها من الغبار أو الحصى الصغارء لا ضمان فيه؛ لما قلنا؛ كذا هذا. 


وأما الحصى الكبار؛ فيجب الضمان فيها؛ لأنه يمكن التحرز عن إثارتها؛ إذ لايكون 
ذلك إلا بتعنيف فى السوق . 


ولو كبح الدابة باللجام؛ فنفحت برجلها أو بذنبهاء فهو هَدَرٌ؛ٍ لعموم البلوى به؛ ولو 
أوقف الدابة فى الطريق فقتلت إنساناًء فإن كان ذلك فى غير ملكه كطريق العامة» فهو ضامن 
لذلك كله سواء وطئت بيدها أو بر جلهاء أو كدمت 4 صدمت أو خبطت بيدها أو تفخت 


برجلهاء أو بذنبهاء أو عطب شيء بروثها أو بولها أو لعابها - كل ذلك مضمون عليه وسواء 
كان راكباً أو لا؛ لأن روث الدابة فى طريق العامة ليس بمأذون فيه شرعاًء إنما المأذون فيه هو 


0 رواية الليث عن الزهري. 
أخرجها البخاري )١514/١7(‏ كتاب الديات: باب المعدن جبار والبئر جبار حديث (1917) ومسلم (١؟/‏ 
4 كتاب الحدود: باب جرح العجماء جبار حديث )١17١١/55(‏ والترمذي )571١/75(‏ كتاب 
الأحكام باب العجماء جرحها جبار حديث (/177/7). والبيهقي (8/ )٠١١١‏ كتاب الديات: باب البئر جبار 
والمعدن جبارء كلهم من طريق الليث عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن 
أبي هريرة أن رسول الله كله قال: «العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس». 
قال الترمذي : حسن صحيح . 
رواية الزبيدي عن الزهري . 
أخرجها الدارقطني )١10١/7”(‏ كتاب الحدود والديات حديث )3١75(‏ من طريق بقية عن الزبيدي عن 
الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة به. 
رواية زمعة عن الزهري. 
أخرجها أبو داود الطيالسي ١15 /١(‏ منحة) رقم (8717) ثنا زمعة عن الزهري عن سعيد أو غيره عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كله : «الدابة العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز 
الخمس» . 
هكذا اتفق أصحاب الزهري على رواية الحديث عنه دون ذكر الرجل جبار. 
قال الحافظ في «الفتح» (7717/17): وقد اتفق الحفاظ على تغليط سفيان بن حسين حيث روي عن 
الزهري في حديث الباب «الرجل جبار» بكسر الراء وسكون الجيم وما ذاك إلا أن الزهري مكثر من 
الحديث والأصحاب فتفرد سفيان عنه بهذا اللفظ فعد منكراء وقال الشافعي: لا يصح هذا وقال 
الدارقطني: رواه عن أبي هريرة سعيد بن المسيب وأبو سلمة وعبيد الله بن عبد الله والأعرج وأبو صالح 
ومحمد بن زياد ومحمد بن سيرين فلم يذكروها وكذلك رواه أصحاب الزهري وهو المعروف اه. 
وقد تقدم تخريح حديث «العجماء جرحها جبار» في كتاب الزكاة تخريجاً مجملاً عن أبي هريرة وخرجنا له 
شواهد عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم . 
فتنظر الشواهد هناك . 


كتاب الحنايات 92 


المرور لا غير؛ إذ الناس يتضررون بالوقوف ولا ضرورة فيه» فكان الوقوف فيه تعدياً من غير 
فبروزة» اقها تولل نيئة أكون عظبهونا عليها» يواه كان هين يفكن العبس ردعنه :أو لا يسك عير 
أنه إن كان راكباً فعليه الكفارة في الوطء باليد والرجل ؛ اكوه 013 من طول الجائرة وإن لم 
يكن راكباً لا كفارة عليه ؛ لوتجود القتل فته تسبيا لا فباشرة: 


وكذ للك الى أرقي ار عليدات الس ة نووم ونه فج الفطروق 6 لاله مقع ذن 
الوقف. إلا أن يكون الإمام جعل للمسلمين عند باب المسجد موقفاً يقفون فيه دوابهم» فلا 
ضمان عليه فيما [إذا]”'' أصابت في وقوفها؛ لأن للإمام أن يفعل ذلك إذا لم يتضرر الناس به 
فلم يكن متعديأ في الوقوف» فأشبه الوقوف في ملك نفسه. إلا إذا كان راكب فوطئت دابته 
إنساناً فقتلته؛ لأن ذلك قتل بطريق المباشرة» فيستوي في المواضع كلها . 
بالوقوف فيه؛ كما في سوق الخيل والبغال؛ لما قلنا. 

وكذلك إذا أوقف دابته في الفلاة؛ لأن الوقوف في الفلاة مباحٌ لعدم الإضرار بالناس» 
فلم يكن متعدياً فيه» وكذلك في الطريق إن كان وقف في المحجة» فالوقوف فيها كالوقوف في 
سائر الطرق العامة . ظ ظ 

ولو كان سائراً في هذه المواضع التي أذن الإمام فيها بالوقوف للناس أو سائقاً أو قائدأًء 
فهو ضامنٌ؛ لأن أثر الإذن في سقوط ضمان الوقف لا في غيره؛ لأن إباحة الوقف فيها استفيد 
بالإذن؛ لأنه لم يكن ثابتا قبله» فأما إباحة السير والسوق والقودء فلم يثبت بالإذن من الإمام؛ 
لأنه كان ثابتا قبله؛ فبقى الأمر فيها على ما كان قبل الإذن. 

وإن كان الوقف أو السير أو السوق أو القود في ملكه. فلا ضمان عليه في شيء مما 
ذكرء إلا فيما وطئت دابته بيدها أو برجلها وهو راكب؛ لأن هذه الأفعال تقع تعديا في الملك. 
والتسبيب إذا لم يكن تعدياً لا يكون سبباً لوجوب الضمانء فأما الوطء باليد والرجل في حال 
السير أو الوقوف» فهو قتل مباشرة لا تسبيباء حتى تجب الكفارة لوجود الضمان على كل» 
سواء كان في ملكه أو في غير ملكه/ سواءً كان الذي لحقته الجناية مأذوناً في الدخول أو غير 
مأذونٍ [حال”"'» لأن التلف حصل بفعله مباشرة» ومن دخل ملك غيره بخير إذنه لا يباح 
إتلافه . 

ولو ربط الدابة في غير ملكه» فما دامت تجول في رباطها إذا أصابت شيئا بيدها أو 
غير ملكه. 


غ2 سقط من ط. 62 سقط من ط. 22 في أ: القتل . 


ع /الاب 


ل وم كتاب الحنايات 


ولو انفتح الرباط وذهبت من ذلك الموضعء فما عطب به شيء فهو هَدَّرٌء لأن معنى 
التعدي قد زال بزوالها من موضع الوقوفء. وَإِن أوقفها غير مربوطة» فزالت عن موضعها بعدما 
أوقفهاء ثم جنت على إنسان أو عَطْبّ بها شيء» فهو هَدَرٌ؛ِ لأنها لما زالت عن موضع الوقف 
فقد زال التعدي» فكأنها دخلت في هذه المواضع بنفسها وَجَنَتْ . 

ولو نفرت الدابة من الرجل أو انفلتت منه» فما أصابت فى فورها ذلك فلا ضمان عليه ؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «العَجْمَاءُ جُبَارَة”''. أي: البهيمة جرحها جبارٌ؛ ولأنه لا صنع له 
ف تاها وانفلاتهاتولا يمكنه الاسترار عن قعليا»- فالمتولك هه لأ كون مفمونا [عليه]"”" . 

وَلَوْ أرسل دابته فما أصابت من فورها ضمن؛ لأن سيرها في فورها مضاف إلى إرسالهاء 
فكان متعدياً في الإرسال» فصار كالدافع لها أو كالسائق» فإن عطفت يميناً وشمالاً ثم أصابت» 
فإن لم يكن لها طريق إلا ذلك. فذلك مضمون على المرسل؛ لأنها باقية على حكم الإرسال» 
وَإِنْ كان لها طريق آخر لا يضمن؛ لأنها عطفت باختيارهاء فينقطع حكم الإرسال» وصارت 
كالمنفلتة . 

ولو أرسل طيراً فأصاب شيئاً في فوره ذلك» لا يضمن ذلك بالإجماعء ذكره في الزيادات 
فيمن أرسل بازيًا في الحرم» فأتلف طيبة الحرم؛ أنه لا يضمن؛ لأنه يفعل باختياره» وفعلّهُ 
جبار . 

ولو أغرى به كلباً حتى عقر رجلاء فلا ضمان عليه في قول أبي حنيفة ‏ ري الله 
عنه ؛ كما لو أرسل طيراًء وعند أبى يوسف - رحمه الله - يضمن ؟؛ كما لو أرسل البهيمة . 
قائداً لا يضمن». وبه أخذ الطحاوي ‏ رحمه الله -. 

وجه قول محمد إن العقر فعل الكلب باختياره» فالأصل هو الاقتصار عليه» وفعله جبار 
إلا أن بالسوق أى القود ضير مغريا إياة إلى الاتلاقة» فيضيو سببا للتلفب: فأشية سوق الذابة 
وقودها. 

وجه قول أبى يوسف أن إغراء الكلب بمنزلة إرسال البهيمة» فالمصاب على فور الإرسال 
مضمون على المرسل ؛ فكذا هذا. 

ولأبى خنيفة رضي الله عنه _: أن | لكلي يعقر باختياره. والإغراء للتحريض.»ء وفعله 
جبارء ولو دخل رجل دار غيره فعقره كلبه» لا يضمن», سواء دخل داره بإذنه أو بغير إذنه؛ لأن 


)١(‏ تقدم. (1) سقط من ط. 


كتاب الحنايات أوم 


فعل الكلب جبَّارٌء ولم يوجد من صاحبه التسبيب إلى العقر؛ إذ لم يوجد منه إلا الإمساك في 
البت م بوانة مباح. قال الله - تبارك وتعالى ‏ وهو أصدق القائلين لين تُعَلمُوتهْْ مِمَا 
عَلْمَكُمْ انع تكلوا يما امشكة عَلَيِكْ» [المائدة : 4] . 

ولو القى تعفية أو :عفري فى الطوى» كلضف إتساناء. نعل الملقن 4 لانم بسع نتن 


الخو 

إذا اصْطَدَمٌَ فارسان فماتاء فديةٌ كُلَ واحدٍ منهما على عاقلة الآخرء في قول أصحابنا 
الثلاثة - رحمهم الله -. 

وعند زفر ‏ رحمه الله - على عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخرء وهو قول الشافعي 
رحمه الله -. 


وَجْهُ قول زفر أن كل واحد منهما مات بفعلين» فعل نفسه وفعل صاحبه. وهو صدمة 
صاحبه وصدمة نفسه» فيهدر ما حصل بفعل نفسه. ويعتبر ما حصل بفعل صاحبه. فيلزم أن 
يكون على عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر؛ كما لو جرح نفسه وجرحه أجنبي» فمات؛ 
أن على الأجنبي نصف الدية؛ لما قلنا؛ كذا هذا. 

ولنا ما روي عن سيدنا على - رضي الله عنه ‏ أنه قال مثل مذهبناء ولأن كل واحد منهما 
مات من صدم صاحبه إياه؛ فيضمن صاحبه؛ كمن بنى حائطاً في الطريق فصدم رجلاً فمات؛ 
أن الدية على صاحب الحائط ؛ كذا هذا. 


ونه تمي نبين أن صدمة لنفسه مع صدم صاحبه إياه [فيه] غير معتبر» إذ لو اعتبر لما لزم باني 
الحائط على الطريق جميع الدية؛ لأن الرجل قد مشى إليه وصدمه؛ وكذلك حافر البئر يلزمه 
جميع الدية» وَإِن كان الماشي قد مشى إليها . 

رجلان مدا حبلاً حتى انقطع؛ فسقط كل واحد منهماء فإن سقطًا على ظهرهما فماتاء 
فلا ضمان فيه أصلا؛ لأن كل واحد منهما لم يمت من فعل صاحبه؛ إذ لو مات من فعل 
صاحبه لخر على وجهه. فلما سقط على قفاه علم أنه سقط بفعل نفسه وهو مدهء فقد مات كل 
واحد منهما من فعل نفسهء فلا ضمان على أحد.ء وَإن سَقَطا على وجهيهما فماتاء فدية كل 
واحد منهما على عاقلة الآخر؛ لأنه لما خر على وجهه علم أنه مات من جذبه» وَإِن سقط 
أحدهما على ظهره والأخر على وجهه فماتا جميعاء فدية الذي سقط على وجهه على عاقلة 
الآخر؛ لأنه مات بفعله وهو جذبهء ودية الذي سقط على ظهره هَدَّرٌ؛ لأنه مات من فعل 
نفسه. وَلَوْ قطع قاطع الحبل فسقطا/ جميعاً فماتاء فالضمان على القاطع؛ لأنه تسبب في م/مم! 
اتلافهماء والإتلاف تسبيباً يوجب الضمان؛ كحفر البثر ونحو ذلك . 


حناى كتاب الحنايات 


صبىٌ في يد أبيه جذبه رجلٌ من يده والأب يمسكه حتى مات» فديته على الذي جذبه. 
ويرثه أبوه؛ لأن الأب محق في الإمساكء, والجاذب متعد في الجذب» © نصمان عليه. 


ولو تجاذب رجلان صبيًا وأحدهما يدعى أنه ابئه» والآخر يدعى أنه عبده فمات من 
جذبهماء فعلى الذي يدعي أنه عبده ديته ؛ لأنه متعد فى الجذب؛ لأن المتنازعين فى الصبى إذا 
زعم أحدهما أنه أبوه تهون ارك به من الذي يدعي أنه عننه 311 إساقه تضق : 50 الآخر 

رجل في يده ثوب تشبث به رجل». فجذبه صاحب الثوب من يده» فخرق الثوب ضمن 
ان الخرق؛ لأن حق صاحب الثوب في دفع الممسك وعليه دفعه بغير جذب. فإذا 
جذب فقد حصل التلف من فعلهماء فانقسم الضمان بينهما. 


رَجْلُ عض ذراع رجل فجذب المعضوض ذراعه من فيه» فسقطت أسنان العاض» وذهب 
لحم ذراع هذاء تهدر دية الإسنان» ويضمن العاض أرش الذراع؛ لأن العاض متعد في العض» 
والجاذب غير متعد في الجذب؛ لأن العض ضررهء وله أن يدفع الضرر عن نفسه. 


رَجْل جلس إل جنب رجل» فجلس على ثوبه وهو لا يعلم» فقام صاحب الثوب فانشق 
ثوبه من جلوس هذا عليه. يضمن الجالس نصف ذلك؛ لأن التلف حصل من الجلوس 
والجذب» والجالس متعد في الجلوسء إذ لم يكن له أن يجلس عليه» فكان التلف حاصلاً من 

رجلّ أخذ بيد إنسان فصافحه فجذب يده من يدهء فانقلب فماتء» فلا شىء عليه؛ لأن 
الآخذ غير متعد في الأخذ للمصافحة» بل هو مقيم سنة» وإنما الجاذب هو الذي تعدى على 
نفسه؛ حيث جذب يده لا لدفع ضرر لحقه من الآخذ. 

وإن كان أخذ يده ليعصرهاء فآذاه فَجَرَّ يَدَهُء ضمن الآخذ ديته؛ لأنه هو المتعدي». وإنما 
انكسرت يد الممسك وهو الآخذ بالجذب لم يضمن الجاذب؛ لأن التعدي من الممسكء. فكان 
جانياً على نفسهء فلا ضمان على غيره. والله سبحانه وتعالى أعلم . 

م, 
08 الثاني : فلحو جناية الخافر وَمَنْ فى معتاه: من يحدت شيئاً فى الطريق أو المسجد» 


)١(‏ في أ: بالمد. 


كتاب الجنايات. لبقا 





أمااتستابةا الحافر > فالحفر لأ يكلو إنا إن كان فى غير اليلك أضلا» :وما إن كان في 
لمتكم تان كاة فى غير الملك» قط إن كان فى غير الظريق بأن كان فى المنازة لا مان 
على السافرة"لأن الطثر لبس تقكل حقيقة »بل هواتسبيب إلى الققل :إلا السبيت قلا زليمق 
بالقتل إذا كان المسبب متعدياً فى التسبيب» والمتسبب ههنا ليس بمتعد؛ لأن الحفر في المفازة 
مباحٌ مطلقء فلا يلحق بهء فانعدم القتل حقيقة وتقديراًء فلا يجب الضمان. 1 

وَإن كان في طريق المسلمين فَوَقَعَ فيها إنسان فمات» فلا يخلو إما إن مات بسبب الوقوع. 
وإما إن مات غمًا أو جوعاء فإن مات بسبب الوقوع» فالحافر لا يخلو إما إن كان حراء وإما إن 
كان عبداً» فإن كان حُرًا يضمن الدية؛ لأن حفر البئر على قارعة الطريق سبب لوقوع المار فيها. 
إذا لم يعلم» وهو متعد في هذا التسبيب» ٠‏ فيضمن الدية» وتتحمل عنه العاقلة؛ لأن التحمل في 
القعل الخطأ المطلق للتخفيف على القاتل ‏ نظراً له والقتل بهذه الطريق دون القتل الخطأء 
فكانت الحاجة إلى التخفيف أبلغ» ولا كفارة عليه؛ لأن وجوبها متعلق بالقتل مباشرة» والحفر 
ليس بقتل أصلا حقيقة» إلا أنه ألحق بالقتل في حق وجوب الدية» فبقي في حق وجوب الكفارة 
على الأصل» ولأن الكفارة فى الخطأ المطلق إنما وجبت شكرا لنعمة الحياة بالسلامة عند وجود 
معت لوك" البثلادة :ذلك بالقكل + افإذا لم يوجن لوعت الشكرة ركذا (البجرم اللميراف إن 
كان وارئاً للمجني عليه. ولا الوضية إن كان. أجنبيًا؛ لأن حرمان الميراث والوصية حكم متعلقٌ 
بالقتل؛ قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: «لآمِيرَاتَ لِقَاتِل)"''» وقال ‏ عليه الصلاة والسلام : 
الا وَصِيةَ لقَاتل»”"© ولم يوجد القتل حقيقةٌ» وإن مات عَمًا أو جوعاًء فقد اختلف أصحابنا فيه 
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: لا وضحمة : 

وقال محمد: يضمن . 

وقاك انو رسيي رمحي اند 1 نا تهات غلا يفيس 1 اناما مهوعا لا رهن 

ا و ل ا ا اي 1 
الحفر تسبيباً إلى الهلاك» ومعنى التسبيب موجود ههنا؛ لآن الوقوع سبب الغم والجوع؛ 
البئر يأخذ نفسهء وَإِذا طال مكثه يلحقه الجوع والوقوع بسب الحفرء ٠‏ فكان مضافاً وتو 
كه إذا حيسه فى :موضع سحت ,مانت وجه قول أبي يوسف أن الغم من انار الرتي نكاد جضان 
إلى الحفر فأما الجوع فليس من آثاره. فلا يضاف إلى الحفر . 

ولأبي حنيفة موحهية الله أنه لضع للكائر في الحيم ودشي السو حقيقة ؛ لأنهما 
يحدثان بخلق الله تعالى» لا صنع للعبد فيهما أصلاء لا مباشرة ولا تسبيباً. 


)١(‏ تقدم. (5) تقدم. 


بدائع الصنائع ج١٠‏ م51 


4 ات 


5ه كتاب الجنايات 





أما المباشرة فلا شك في انتفائهاء وأما التسبيب فلأن الحفر ليس بسبب الجوع لا شك 
فيه؛ لأنه لا ينشأ منهء بل من سبب آخرء والغم ليس من لوازم البئرء فإنها قد تغم وقد لا 
تغمء فلا يضاف ذلك إلى الحفرء ٠‏ وَإِن أصابته جناية فيما دون النفس. ٠‏ فضمانها على الحافر ؛ 
لأنها حصلت بسبب الوقوع. والوقوع بسبب الحفرء ثم إن بلغ القدر الذي تتحمله العاقلة 
حمله عليهم, وإلا فيكون في ماله. 
وكذا إذا كان الواقع غير بني آدم؛ لأن ضمان المال لا تتحمله العاقلة؛ كما لا تتحمل. 

سائر الديون. ثم إن جنايات الحفر وَإن كثرت من الحر يجب عليه لكل جناية أرشهاء ولا 
يسقط شيء من ذلك بشيء منه. ولا يشرك المجني عليهم فيما يجب لكل واحد منهم؛ لأنه 
بالحفر جنى على كل واحد منهم بحياله. فيؤخذ بكل واحدة من الجنايات بحيالهاء هذا هو 
الأصل» وَإِن كان الحافر عبداًء فإن كان الحافر عبداًء فإن كان قنّا فجنايته بالحفر بمنزلة جنايته 
701 ذكرنا حكم ذلك فيما تقدم. وهو أن يخاطب المولى بالدفع أو الفداء» قَلّت جنايته أو 
كني عين أنه كان المجني عليه واحدا يدفع إليه أو يفدي» وإن كانوا جماعة يدفع إليهم أو 
يفدي بجميع الأروش ؛ لأن جنايات القن في رقبته » يقال للمولى : : أدفع أو افد.ء والرقبة تتضايق 

عن الحقوق.». فيتضاربون في الرقبة» والواجب بجناية الحر يتعلق بذمة العاقلة. والذمة لا 
تتضايق عن الحقوق» فإن وقع فيها واحد فمات فدفعه المولى إلى ولي جنايته» ثم وقع آخرء 

يشارك الأول في الرقبة المدفوعة؛ وكذلك الثالث والرابع. فكل يها معدت ين عجنابة بنعة 
ل فإنهم يشاركون المدفوع إليه الأول في رقبة العبد. وكل واحد منهم يضرب بقدر 
جنايته ؛ لأن المولى بالدفع إلى الأول خرج عن عهدة الجناية ؛ لأنه فعل ما وجب عليه 9 
عن عهدة الواجب» ثم الجناية في حق الثاني والثالث حصلت بسبب الحفر أيضاًء والحكم فيها 
وجوب ع فكان الدفع إلى الأول دفعا الي الثاني والثالث؛ لاستواء الكل اق سبي 
الوجوب ؛ كأنه دفعه إلى الأول ذقعة واحده: 


وَلْوْ حفرها ثم أعتقه المولى بعد الحفر قبل الوقوع. ٠‏ ثم لحقت الجنايات» فذلك على 
الو ابه ا ا ل 0 يضرب 
بالإعتاق فوت الدفع من غير اختيار الفداء. ساي الإعتاق؛ لأن فوات الدفع حصل 
بالإعتاق» فتعتبر قيمته يوم الإعتاق؛ بخلاف المدبر أنه لا تعتبر قيمته يوم التدبيرء بل يوم 
الجناية . 


الجناية» فتعتبر قيمته حينئذٍ على ما بينا فيما تقدم . 


كتاب الجنايات: حانانا 





وَإِنَ كان الحافر مدبراً أو أم وده :فلن اتمولى 'قيمة واحقة» قلت الحتاية أو كثرق» 
وتعتبر قيمته يوم الجناية وهو يوم الحفرء ولا تعتبر زيادة القيمة وتتضانياة لآنددضار جانيا 
بسبب الحفر عند الوقوع, فتعتبر قيمته وقت الجناية كما إذا جنى بيده وإن كان مكاتباً فجنايته 
على نفسه لا على مولاه؛ كما إذا جنى بيده وتعتبر قيمته يوم الحفر؛ لما بينا . 


ولو حفر بئرا في الطريق» فجاء إنسان ودفع إنساناً وألقاه فيهاء 0 
على الحافر ؛ لأن الدافع قاتل مباشرة» ولو وضع رجل حجراً في قعر البئر»ء فسقط إنسان فيهاء 
لا ضمان على الحافر مع الواضع ههنا؛ كالدافع مع الحافر ولو جاء رجل فحفر من أسفلها ثم 
وقع فيها إنسان» فالضمان على الأول؛ كذا ذكر الكرخي ‏ رحمه الله -. 

وذكر محمد رحمه الله الكتاب: ينبغي في القياس أن يضمن الأول» ثم قال: وبه 
تأخذء ولم يذكر الاستحسان. 


وذكر لح يي 0 اللّه - في الاستحسان الضمان 
عليهما؛ لاشتراكهما فى الجناية ‏ وهي الحفر» فر فيشتركان في الضمان. 


وبع الفناسضن أن سبب الوقوع حصل من الأول؛ وهو الحفر بإزالة المسكة» والحفر من 
الثاني تدرلة اصييه السكين: أو وضع الحجر في قعر البئر» فكان الأول كالدافع» فكان الضمان 
عليه» ولو حفر رجل برا فجاء إنسان ووسع رأسها فوقع فيها إنسان» فالضمان عليهما نصفان؛ 
هكذا أطلق في «الكتاب» ولم يفصل . 


وقيل: جواب الكتاب محمول على ما إذا وسع قليلا». بحيث يقع رجل في حفرهماء 
فأما إذا وسع كثيراً بحيث يقع قدمه في حفر الثاني» فالضمان على الثاني لا على الأول؛ لأن 
التوسع إذا كان قليلاً بحيث يقع قدمه في حفرهماء كان الوقوع بسبب وجد منهماء 
حفرهماء فكان الضمان عليهماء وإذا كان كثيراً كان الوقوع بسبب وجد من الثاني» فكان 
الشيمان عليه 

ولو حفر بثراً ثم كبسهاء فجاء رجل وأخرج ما/ كبس فوقع فيها إنسان» فالكبس لا 
يخلن [ما إن كان بالعزات والحجارة» وإما إن "كان بالتحتطة والشعير» فإن كان :بالآول فالضمان 
على الثاني» وإن كان بالثانى فالضمان على الأول؛ لأن الكبس بالتراب والحجارة يعد طم للبثر 
وإلحاقاً له بالعدمء فكان إخراج ذلك منها بمنزلة إخراج بثر أخرى . 

فأنا الحتظة والشعى وتبهوهماء قلا بعل ذلك كلما .يل يعد :كتكلد لها ألا يرئ أنهبمئ 
أثر الحفر بعد الكبس بالحنطة والشعير» ولا يبقى أثره بعد الكبس بالتراب والحجارة» ولو حفر 
بئراً وسد الحافر رأسهاء ثم جاء إنسان فنقضه فوقع فيها إنسان» فالضمان على الحافر» لأن أثر 


روما 
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ولو وضع رجل حجرأ : في الطريق؛ فتعثر عليه رجل» فوقع في بئر حفرها آخرء فالضمان 
على واضع الحجر ؟؛ أن الوقوم عي التعاره والتعثر بسبب وضع الحجرء والوضع تعد منه. 
ذكان التلف مضافاً إلى وضع المحجر؛ ؛ فكان الضمان على واضعهء وَإن كان لم يضعه أحدء. 
ولكنه حمل السيل» ٠‏ فالضمان على الحافر ؛ لأنه لا يمكن أن يضاف إلى الحجر ؛ لعدم التعدي 
منه؛ فيضاف إلى الحافر ؛ لكونه متعدياً في الحفر. 

ولو اختلف الحافر وورثة الميت» فقال الحافر: هو ألقى نفسه فيها متعمداً. وقال 
الورئة : : بل وقع فيهاء فالقول قول الحافر في قول أبي يوسف الآخرء وهو قول محمد. وفي 
قول أبي يوسف الأول القول :كوك الووقة, 

وَجَْهُ قوله الأول أن الظاهر شاهد للورثة؛ لأن العاقل لا يلقي نفسه في البئر عمداًء 
والقول قول من يشهد له الظاهر. 





وجه قوله الآخر أن حاصل الاختلاف يرجع إلى وجوب الضمان» فالورثة يدعون على 
الحافر الضمان وهو ينكرى والقول قول المنكر مع يمينه. وما ذكر من الظاهر معارض بظاهر 
0 00 أن در أن المار على الطريق الذي يمشي فيه يرى البئره» فتعارض الظاهران. 


ولو حفر بثرأ ف في الطريق فوقع رجل فيهاء فتعلق آخر وتعلق الثاني بثالث» فوقعوا 
فماتواء فهذا في الأصل 3 وجهين: إما إن علم حال موتهم؟؛ بأن خرجوا أحياء 
فأخبروا عن حالهم. وإما إن لم يعلم» فإن علم ذلك فأما موت الأول فلا يخلو من سبعة 
أوجه : : إما إن علم أنه مات بوقوعه في البئر خاصة. ٠‏ وَإما إن علم أنه مات بوقوع الثاني عليه 
خاصة. وإما إن علم أثة نايك بوقوع الثالث عليه خاصة» وَإما إن علم أنه ماي بوقوع الثاني 
والثالث عليه . وإما إن علم أنه مات بوتوعدتى لتر ورين الثاني غليف وإ إن علم أنه مات 
بوفوعه في البئر ووقوع الثالث عليه» وإما أن علم أنه مات بوقوعه في البئر ووقوع الثاني 
والثالث عليه. فإن علم أنه مات بوقوعه في البئر خاصة» فالضمان على الحافر ؛ لأن الحافر هو 
القائل اتتبييبا رشن يكيل هن ذكان الضمان عليه؛ فإن علم أنه مات بوقوع الثاني عليه خاصة. 
قدمه هَدرٌ؛ لاهو :الذي تكن شيه. نيف جره خلى تمه وحتانة الانباة على القمنه هد 
وإن علم أنه مات بوقوع الثالث عليه خاصة» فالضمان على الثاني ؛ ون الثاني هو الذي جر 
الثالث على الأول حتى أوقعه عليه . 





كتاب الحنايات ش باه 


وَإن علم أنه مات بوقوع الثانى والثالث عليه؛ فنصفه هدرء ونصفه على الثاني؛ لأن جره 
الثاني على نفسه هدرء لأنه جناية على نفسه» وجر الثاني والثالث عليه معتبرء فهدر النصف 
وبقى النصف . 


وإن علم أنه مات بوقوعه في البئرء ووقوع الثاني عليه؛ فالنصف على الحافر لوجود 
الجناية منه بالحفرء والنصف هدر لجره الثانى على نفسه . ظ 

وَإِن علم أنه مات بوقوعه في البئر ووقوع الثالث عليهء فالنصف على الحافر والنصف 
على الثاني؛ لأنه هو الذي جر الثالث على الأول. 

وَإن علم أنه مات بوقوعه في البئر ووقوع الثاني والثالث عليه» فالثلث هدر والثلث على 
الحافر والثلث على الثانى؛ لأنه مات بثلاث جنايات» أحدها هدر وهي جره الثاني على نفسه. 
فبقيت جناية الحافر» وجناية الثانى بجره الثالث على الأول فتعتبر. 


وأما موت الثاني فلا يخلو من ثلاثئة أوجه: إما إن علم أنه مات بوقوعه في البئر خاصة 
وَإِما إن علم أنه مات بوقوع الثالث عليه خاصة. وَإِما إن علم أنه مات بوقوعه في البئر ووقوع 
الثالث عليه فإن علم أنه مات بسقوطه في البئر خاصة» فديته على الأول» وليس على الحافر 
شيء ؟ لأن الأول هو الذي جره إلى البئر» فكان كالدافع . 

وَِنَ علم أنه مات بوقوع الثالث عليه خاصة» فدمه هدر؛ لأنه مات بفعل نفسه؟؛؟ حيث/ 
جر الثالث على نفسهء فهدر دمه. 

وَإِن علم أنه مات بسقوطه في البئر ووقوع الغالث عليه» فالنصف هدر والنصف على 
الأول؛ لأنه مات بسببيه2©0» أحدهما فعل نفسه وهو جره الثالث على نفسه وجنايته على نفسه 
هدر والثاني فعل غيره وهو جر الأول وإيقاعه في البئرء وأما موت الثالث فله وجه واحد لا 
غير ؛ ؟؛ وهو سقوطه في البئر وديته على الثاني ؛ لأنه هو الذي جره إلى المتر وأوقعه فيه. 

هذا كله إذا علم حال وقوعهم. وأما إذا لم يعلم فلا يخلو إما إن وجد بعضهم على 
بعض» و[ وَإما إن وجدوا متفرقين» فإن كانوا متفرقين فديه الأول على الحافرء ودية لاني عدي 
الأول» ودية الثالث على الثاني» وإن كان بعضهم على بعض» فالقياس هكذا أيضاً وهو أن 
يكون دية الأول على الحافر ودية الثاني على الأول ودية ة الثالث على الثاني, وهو قول محمد 


رحمه الله -. 


)١(‏ في أ: بشيئين 
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وفي الاستحسان دية الأول أثلاث: ثلث على الحافر» وثلث على الثانى» وثلث هدر 
وديه الثاني تصفان: نصف هدر.» ونصف على الأول. ودية الغاليق كلها على الثاني. ولم يذكر 
محمد رحمه الله - فى الاستحسان أنه قول من. 


وجه القياس أنه وجد لموت كل واحد سبب ظاهرء وهو الحفر للأول» والجر من الأول 
للثاني؛ والجر من الثاني للثالث؛ وَإضافة الأحكام إلى الأسباب الظاهرة أصل في الشريعة. 


وَجّْه الاستحسان أنه اجتمع في الأول ثلاثة أسباب» كل واحد منها صالح للموته 
وفوعه في البئرء ووقوع الثاني» ووقوع الثالث عليه» إلا أن وقوع الثاني عليه حصل بجره إياه 
على نفسه. فهدر الثلث وبقى الثلثان: ثلث على الحافر بحفره؛ وثلث على الثانى بجره الثالث 
على ننسةه :ووكق فى الثاني نيان 4277 التمفي ووقوم الثالف ليد إلا أن وقوعه صلبه سمال 
بجرهء فهدر نصف الدية وبقى النصف على الحافرء ولم يوجد في الثالث إلا سبب واحد وهو 
جر الثاني إياه إلى البئرء والأصل فى الأسباب اعتبارها ما أمكن» واعتبارها يقتضى أن يكون 
الحكم ما ذكرناء والله تعالى أعلم . ١‏ ْ 

ولو استأجر رجلا ليحفر له بئراً في الطريق» فحفر فوقع فيها إنسان» فإن كانت البئر في 
فناء المستأجر»ء فالضمان عليه لا على الأجير؛ لأن له ولاية الانتفاع بفنائه إذا لم يتضمن الضرر 
بالمارة على أضلهما مظلقاً . 

وعلى أصل أبي حنيفة - رحمه الله إذا لم يمنع منه مانع فانصرف مطلق الأمر بالحفر 
إليه» فإذا حفر في فنائه انتقل فعل المأمور إليه» كأنه حفر بنفسه فوقع فيها إنسان» ولو كان 
كذلك وجب الضمان عليه؛ كذا هذا. 

وإن لم يكن ذلك في فنائه» فإن أعلم المستأجر الأجير أن ذلك ليس من فنائه» فالضمان 
على الأجير لا على الآمر؛ لأن الأجير لم يحفر بأمره» فبقي فعله مقصوراً عليه؛ كأنه ابتدأ 
الحفر من نفسه من غير أمرء فوقع فيها إنسان» وَإِن لم يعلمه» فالضمان على الآمر؛ لأنه غره 
بالأمر بحفر البئر في الطريق مطلقاًء إنما يأمر بما يملكه مطلقاً عادة» فيلزمه ضمان الغرور» 
وهو ضمان الكفالة في الحقيقة؛ كأنه ضمن له ما يلزمه من الحفر بمنزلة ضمان الدرك . 

وَلَوْ أمر عبده أن يحفر بثراً في الطريق» فحفر فوقع فيها إنسان» فإن كان الحفر في فنائه» 
فالضمان على عاقلة المولى؛ لأنه يملك الأمر بالحفر فى هذا المكان» فينتقل فعله إلى المولى ؛ 
كأنه حفر بنفسه» وَإن كان في غير فنائه» فالضمان في رقبة العبدء يخاطب المولى بالدفع أو 





)١(‏ في ط: شيئان. 
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الفداء؛ لأن الأمر بالحفر لا ينصرف إلى غير فنائه» فصار مبتدثاً في الحفر بنفسه. سواء أعلم 
العبد أنه ليس من فنائه أو لم يعلمه. كلاف الأهير + لآن وحزب الضهان على :الآمر هناك 
بمعنى الغرور على ما بيناء ولا يتحقق الغرور فيما بين العبد وبين مولاه؛ فيستوي فيه العلم 
والجهلء وَإن كان الحفر في الملك». فْإن كان في ملك غيره بأن حفر بئرا في دار إنسان بغير 
إذنه فوقع فيها إنسان» يضمن الحافر؛ لأنه متعدٌ في التسبيب . 

ولو قال صاحب الذاوة أن أمريه التحقن» وانكر أولباء الميق» #القيان أن لا يفندق 
صاحب الدار» والقول قول الورئثة» وفي الاستحسان يصدق.» والقول قول الحافر. 

وجه القياس أن الحفر وقع موجباً للضمان ظاهراً؛ لأنه صادف ملك الغير وأنه محظورء 
فكان متعديا في الحفر من حيث الظاهر»ء فصاحب الدار بالتصديق يريد إبراء الجاني عن 
الضمانء فلا يصدى. 

وجه الاستحسان أن قول صاحب الدار أمرته بذلك إقرارٌ منه بما يملك إنشاءه للحال» 
وهو الأمر بالحفرء فيصدقء وإن كان في ملك نفسهء لا ضمان عليه؛ لأن الحفر مباحٌ مطلق 
لهء فلم يكن متعدياً في التسبيب» وَإِنَ كان في فنائه يضمن؛ لأن الانتفاع به مباح بشرط 
السلامة؛ كالسير في الطريق . 

ولو استأجر أربعة/ يحفرون له بثرأء فوقعت عليهم من حفرهم فمات أحدهمء فعلى كل 
واحد من الثلاثة ربع الدية» وهدر الريع! لأنه مات من أربع جنايات» إلا أن جناية المرء على 
نفسه هدرء فبطل الربع» وبقي جنايات أصحابه عليه؛ فتعتبر» ويجب عليهم ثلاث أرباع الدية 
على كل واحد منهم الربع. 

وقد روى الشعبي عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قضى على القارصة والقامصة 
والوافضة ولتي أثلاثاً؛ وَهُنّ ثلاث جواري ركبت إحداهن الأخرى فقرصت الثالثة المركوبة. 
فقمصت. فسقطت الراكبة» فقضى للتى وقصت بثلثى الدية على صاحبتها. وأسقط الثلث؛ لأن 
الرزقفة العاف علن تمان ١ ١‏ 


وروي أن عشرة مَدُوا نخلة فسقطت على أحدهم فمات» فقضى سيدنا على - رضي الله 
عنه ‏ على كل واحد منهم بعشر الدية وأسقط العشر؛ لأن المقتول أعان على نفسه . 

ولو استأجر أجراء حدًا زقندا محجورا كاتا نوق لقا فوقعت البئر عليهم من 
حفرهم فماتواء فلا ضمان على المستأجر في الحرء ولا في المكاتب». ويضمن قيمة العبد 


الا اا َنأ ل رسام واه بودي بريه 


1# 





صحيح » فلا يكون سبباً لوجوب الضمان» ووقوع البئر عليهما حصل من غير صنعهء فلا يجب 
الضمان عليه» وأما العبد فلن استئجاره لم يصحء فصار المستأجر باستعماله فى الحفر غاصباً 
إياه. فدخل فى ضمانهء فإذا هلك فقد تقرر الضمانء» فعليه قيمته لمولاه. 


ثم إذا دفع قيمته إلى المولى» فالمولى يدفع القيمة إلى ورثة الحر والمكاتب» فيتضاربون 
فيها.ء فيضرب ورثة الحر بثلث دية الحرء وورثة المكاتب بثلث قيمة المكاتب» وإنما كان 
كذلك؛ لأن موت كل واحد منهم حصل بثلاث جنايات» بجناية نفسه وجناية صاحبيه» فصار 
قدو القلك من التغر والمكاتنن تالفا بجناية العبد» وجناية القن توجب الدفعء. ولو كان قن 
لوجب دفعه إلى ورثة الحر والمكاتب؛ يتضاربون في رقبته على قدر حقوقهم. فإذا هلك وجب 
دفع القيمة إليهم يتضاربون فيها أيضأء فيضرب ورثة الحر فيها بثلث دية الحرء وورثة المكاتب 
بثلث قيمة المكاتب؛ لأن الحر مضمون بالدية» والمكاتب مضمون بالقيمة» ثم يرجع المولى 
على المستأجر بقيمة العبد مرة أخرى ويسلم له تلك القيمة؛ لأنه وَإِن رد المغصوب إلى 
المغصوب منه يرد قيمته إليه» لكنه رده مشغولاء وقد كان غصبه فارغاء فلم يصح رده في حق 
الشغل» فيضمن القيمة مرة أخرى. وللمستأجر أن يرجع على عاقلة الحر بثلث قيمة العبد؛ لأن 
ملك العبد بالضمان من وقت الغصبء. فتبين أن الجناية حصلت من الحر على ثلث عبد 
المستأجرء فيضمن ثلث قيمته» فتؤخذ من عاقلته» ويأخذ ورثة المكاتب أيضاً من عاقلة الحر 
ثلث قيمة المكاتب؛ لوجود الجناية من الحر على ثلث قيمتهء فيضمن ثلث قيمته» فتؤخذ من 
عاقلته» ثم يؤخذ من تركة المكاتب مقدار قيمته» فتكون بين ورثة الحر وبين المستأجرء لوجود 
الجناية منه على الحر وعلى العبد». يضرب ورثة الحر بثلث دية الحرء ويضرب المستأجر بثلث 
قيمة العبد؛ لأنه جنى على ثلث الحر وعلى ثلث العبدء فأتلف من كل واحد منهما ثلثف 
والحُرٌ مضمونٌ بالدية والعبد بالقيمة» وقد ملك المستأجر العبد بالضمان» فكان ضمان الواردة 
على ملكه. والله سبحانه وتعالى أعلم . ظ 

وقالوا فيمن حفر بئرأً في سوق العامة لمصلحة المسلمين» فوقع فيها إنسان ومات ‏ إنه 
إن كان الحفر بإذن السلطان لا يضمن. وَإِن كان بغير إذنه يضمن؛ وكذلك إذا اتخذ قنطرة 
العاف 

دروقيفن أن يرس أنه لا يضم :وريه اما كان سن مضالع السلنين 16 الاذة 
به ثابتأ دلالة» والثابت دلالة كالثابت نَضّا. 

وجه ظاهر الرواية أن ما يرجع إلى مصالح عامة المسلمين كان حقًا لهم» والتدبير في أمر 
العامة إلى الإمامء فكان الحفر فيه بغير إذن الإمام؛ كالحفر في دار إنسان بغير إذن صاحب 
الدار. 


كتاب الحنايات لض 





06 اعون لا ات و ييه فعثر بشىء 
من ذلك عائرء فوقع فماتء أو وقع على غيره فقتله» أو حدث به أو بغيره من ذلك العثرة 
والسقوط جناية من قتل أو غيره؛ أو صب ماء في الطريق فزلق به إنسان» فهو في ذلك كله 
000 

وكذلك ما عطب بذلك من الدواب؛ لأنه سبب التلف بإحداث هذه الأشياء» وهو متعد 
لوي ا 
اوم حي ا عرو 00 000 - يكون 
في ماله؛ لأن تحميل العاقلة ثبت بخلاف القياس؛ لعدم الجناية منهم؛ وقد قال الله تبارك 
وتعالى ‏ : ولا نَزِرُ وَاذِرَة وزْرَ أخرَى4 7الإسراء ]٠:‏ عرفناه بنص خاص في بني آدم بهذا 
القدر. فبقي الأمر فيما دونه. وفي غير بني آدم على الأصل». ولا كفارة عليه ولايحرم 
الميراث لو كان وارثاً للمجنى عليه» ولا الوصية لو كان أجنبيًا؛ لأنه لم يباشر القتل . 


وقد قالوا فيمن وضع كناسة في الطريق فعطب بها إنسان أنه يضمن ؛ لأن التلف حصل 


وقال محمد: إن وضع ذلك في طريق غير نافذة وهو من أهله. لم يضمن لعدم التعدي 
منه؛ إذ الطريق مشترك بين أهل السكة؛ فيكون لكل واحد من أهلها الانتفاع به؛ كالدار 
العسة كه 


وَلَّوْ سقط الميزاب الذي نصبه صاحب الدار إلى طريق المسلمين على إنسان فقتله إن 
أصابه الطرف الداخل في الحائط لم يضمن؛ لأنه في ذلك القدر متصرف في ملك نفسه» فلم 
يكن متعدياً فيه» وَإن أصابه الطرف الخارج إلى الطريق» يضمن؛ لأنه متعد في إخراجه إلى 
الطريق» وَإِن أصابه الطرفان جميعاً يضمن النصف؛ لأنه متعد في النصف لا غيرء وَإِن كان لا 
يدري» فالقياس أن لا يضمن شيئاً؛ لأنه إن كان أصابه الطرف الداخل» لا يضمنء وَإِن كان 
أصابه الطرف الخارج يضمنء والضمان لم يكن واجبأء فوقع الشك في وجوبهء فلا يجب 
بالشك . 


وفى الاستحسان يضمن النصف ؛ لأنه إذا لم يعرف الطرف الذي أصابه أنه الداخل أو 
الخارج» يجعل كأنه أصابه الطرفان جميعاً؛ كما في الغرقى والحرقى أنه إذا لم يعرف التقدم 


ال" 


خض كتاب الجنايات 


والتأخر في موتهم» يجعل كأنهم ماتوا جملة واحدة في آنِ''' واحدٍ؛ حتى لا يرث البعض من 
البعض ؛ كذا هذا. 

ولو أحدث شيئاً مما ذكرنا فى المسجد؛ بأن حفر بئراً فى المسجد ‏ لأجل الماء» أو بنى 
فيه بناء دكاناً أو غيرهء فعطب به إنسان» قإن كان الحافر والباني من أهل المسجد» قلا ضمان 
عليهء وَإِنَ كان من غير أهلهء فإن فعل بإذن أهل المسجدء فكذلك. وَإِن فعل بغير إذنهم 
يضمن بالإجماع؛ لأن تدبير مصالح المسجد إلى أهل المسجد فما فعلوه لا يكون مضمونا 
عليهم؛ كالأب أو الوصي إذا فعل شيئاً من ذلك في دار اليتيم» ومتولي الوقف إذا فعل في 
الوقف. وأما غير أهل المسجد فليس له ولاية التصرف فى المسجد بغير إذن أهل المسجد. 
فإذا فعل بغير إذنهم كان متعدياً في فعلهء فكان مضموناً عليه . 

ولو علق قنديلا أو بسط حصيراً أو ألقى فيه الحصىء فإن كان من أهل المسجد فلا 
ضمان عليهء وَإن لم يكن من أهل ذلك المسجدء فإن فعله بإذن أهل المسجد فكذلك. وَإِن 
فعل بغير إذنهم يضمن في قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -» وفي قولهما: لا يضمن. 

وجه قولهما إن المسجد لعامة المسلمين» فكان كل واحد من آحاد المسلمين بسبيل من 
إقامة مصالحه. ولأن هذه المصالح من عمارة المسجدء وقد قال الله تبارك وتعالى: «#إِنْمَا 
يَعْمَرُ مَسَاحِدَ الله مَنْ آمَنَ بالله4 [التوبة:14] من غير تخصيص. إلا أن لأهل المسجد ضرب 
السام رن البظليى :للف الن: :التسيز قي قن تمن .تعفر ليناد لاتقل القتاديان.و ضير 
كالمالك: عم :السفين: أن المسععين ولآية بنط امير وتغليق الفنديل فى دان الإارة4وليسن 
له ولاية الحفر والبناء؟ كذا هذا. 

ولأبي حنيفة ‏ رحمه الله ما ذكرنا أن التدبير في مصالح المسجد إلى أهل المسجد لا 
إلى غيرهم ؛ بدليل أن لهم ولاية منع غيرهم عن التعليق والبسط وعمارة المسجدء فكان الغير 
متعديا في فعلهء فالمتولد منه يكون مضمونا عليه؛ كما لو وضع شيئا في دار غيره بغير إذنه؛ 
فعطب به إنسان؛ ولهذا ضمن بالحفر والبناء؛ كذا هذا. 

وكون المسجد لعامة المسلمين» لا يمنع اختصاص أهله بالتدبير والنظر في مصالحه؛ 
كالكعبة فإنها لجميع المسلمين» ثم اختص بنو شيبة بمصالحها”"'؛ حتى روي أنه عليه الصلاة 
والسلام لما أخذ مفتاح الكعبة منهم ودفعه إلى عمه العباس ‏ رضي الله عنه عند طلبه ذلك» 
أمره الله تبارك وتعالى برده إلى بني شيبة بقوله تبارك وتعالى: «إنّ الله يَأم مُرْكُمْ أنْ تُوَدُوا 
الأمَانَاتٍ إلى أَهْلِهَا» [النساء:6ه]. 


(1) في ط: أوان. (0؟) في ط: بمفاتحها. 


كتاب الجنايات يلض 





ولو جلس فى المسجد فعطب به إنسان» إن كان فى الصلاة لا يضمن الجالس» سواء 
كان الجالس من أهل المسجد أو لم يكن من أهله. لأن المسجد بني للصلاة» فلو أخذ 
المصلي بالضمان لصار الناس ممنوعين عن الصلاة في المساجد؛ وهذا لا يجوز. 

وجه قولهما إن الجلوس فى المسجد لغير الصلاة من الحديث والنوم مباح ؛ فلم يكن 
ا ا ا ل ا ل ل ل 
فعطب به؛ أنه. لان يضمن ؛ كذا هذا. 

ولأبى حنيفة - رضى الله عنه/ ‏ أن المسجد بنى للصلاة لا للحديث والنوم. فإذا شغله 
بذلك صار متعدياً فيضمن؛ كما لو جلس في الطريق للاستراحة فعطب به إنسان؛ أنه يضمن؛ 
لأن الطريق جعل للاجتياز لا للجلوسء وَإِذا جلس فقد صار متعدياء فيضمن؛ كذا هذا. 

وقولهما الحديث والنوم مباح في المسجدء مُسَلّمٌ» لكن بشرط سلامة العاقبة» ولم يوجد 
الشرط. ذكان: تخدا:: 

ولو جلس لانتظار الصلاة أو لقراءة قرآن أو لعبادة من العبادات غير الصلاة» فلا شك أن 
قن أفليهالة رقنم؟ آنه لو كلس القير قرة للا يفصن تإذااجلين لقرية فهر أرايخ: 

ا رضي الله عنه ‏ فقد اختلف المشايخ فيه» قال بعضهم لا 

ِ يضمن؛ لأن المنتظر للصلاة في الصلاة على لسان رسول الله طبخ -. وقال بعضهم يضمن ؛ 
ل وَإنما ألحق بالمصلى في حتق الثواب لا غير» والله تعالى أعلم . 

ومن هذا الجنس ندانة السائق والقاكد» ران ساق دابة فى ظريق المسلمين أو قادها 
فوطئت إنساناً بيدها أو برجلها أو كدمت أو صدمت أو خبطت» فهو ضامن لما ذكرنا من 
0 00 د سلامة العاقبة: د د 
57 بأن يذود لت فيكون شرا 58 كان السائق أو القائد راجالا 
أو راكباً إلا أنه إذا كان راكباً فعليه الكفارة؛ إذا وطىء دابته إنساناً بيدها أو برجلها ويحرم 
الحيرات والوصية» وإن كان حل للا كنازة عل ولا يحرم الفدرات والوصية؛ لأن هذه 
الأحكام يتعلق ثبوتها بمباشرة القتل» لا بالتسبيب» والمباشرة من الراكب لا من غيره. 
< وإن كان أحدهما سائقاً والآخر قائداء فالضمان عليهما؛ لأنهما اشتركا في التسبيب» 
تيشعركان فق القماذ 1 وكذلك اذلاكاة أحدهو سانها والاخررراكاء أو كان احتنهها قاندا 


15١ ع+/‎ 


54 كتاب الحنايات 


والآخر راكباء فالضمان عليهما لوجود سبب وجوب الضمان من كل واحد منهماء إلا أن 
الكفارة تجب على الراكب وحده فيما [إذا]”'' وطئت دابته إنساناً فقتلته؛ لوجود القتل منه وحده 
مباشرة» فإن قاد قطارأً فما أصاب [الأول أو الآخر أو الأوسط] إنساناً بيد أو رجل» أو صدم 
إنساناً فقتله» فهو ضامن لذلك؛ لأنه فعل فعلاً هو سبب حصول التلف» فيضمن» وهو مما 
يمكن الاحتراز عنه؛ كما إذا وضع حجرأ : فى الطريق أو حفر فيه بثرأء فإن كان معه سائق في 
آخر القطارء فالضمان عليهما؛ لأن كل واس مهما سبي الخلنةة وإن كان السائق فى وسط 
الففا لها اماي :هنا كلك هنا المنافق .ونا عو يادي قينا 1 كوو علييم 4 لقعا بيو ديه فو له 
سائق» والأول له قائد. وما خلفه هما له قاتدان» أما قائد القطار فلا شك فيه؛ لأن بعضه 
مربوط ببعض. وأما السائق الذي فى وسط القطارء فلأنه يسوقه ما بين يديه قائد لما خلفه؛ 
أن ما حلقه ينكاة مسوق. تكان كارا ننم والكوه و السوق كن ءزاتحد منها سيب لوهرة 
الضمان؛ لما بيئا. 


وإن كان أحيانا في وسط القطارء وأحياناً يتأخرء وأحياناً يتقدم.» وهو يسوقها في ذلك» 
فهو والأول سواء ؟ لأنه سائق وقائدل» والسوق والقود كل واحد منهما سبب لوجود الضمان. 


وَإِنَ كانوا ثلاثة أحدهم في مقدمة القطار والآخر في مؤخر القطار وآخر في وسطهء فإن 
كان الذي في الوسط والمؤخر لا يسوقان» ولكن المقدم يقودء فما أصاب الذي قدام الوسط 
شيئاً فذلك كله على القائد؛ لأن التلف حصل بسبب القود. وما أصاب الذي خلفه فذلك على 
القائد الأول» وعلى الذي في الوسط؛ لأنهما قائدان لما بيناء وعلى المؤخر أيضاً إن كان 
يسوق هو وإن كان لا يسوق لا شيء عليه؛ لأنه لم يوجد منه صنع. وإن كانوا جميعا 
يسوقون فما تلف بذلك فضمانه عليهم جميعاً؛ لوجود التسبيب منهم جميعاً. 


وذكر محمد في الكيسانيات: لو أن رجلا [كان]”'' يقود قطاراء وآخر من خلف القطار 
يسوقه يزجر الإبل» فينزجرن بسوقه؛ وعلى الإبل قوم في المحامل نيام» فوطىء بعير منها 
إنساناً فقتله» فالدية على عاقلة القائد والسائق والراكب على البعير الذي وطىء» وعلى الراكبين 
على الذين قدام البعير الذي وطىء؛ على عواقلهم جميعاً على عدد الرؤوسء والكفارة على 
راكب البعير الذي وطىء خاصة.» أما السائق والقائد فلأنهما مقربان القطار إلى الجناية» فكانا 
الو 
متسببين للتلف . 


)000 سقط من ط. 
2,3 سقط من ط. 
01 سي 





وأما الراكب للبعير الذي وطىء فلا شك فيه؛ لأن التلف حصل بفعله. 


وأما الراكبون أمام البعير الذي وطىء فلأنهم قادة لجميع ما خلفهم» فكانوا قائدين للبعير 
الواطىء ضرورة» فكان متسببين للتلف أيضاء فاشتركوا فى سبب وجوب الضمان» فانقسم/ 
الضمان عليهم» وَإنما كانت الكفارة على راكب البعير الذي وطىء خاصة؛ لأنه قاتل بالمباشرة 
لحصول التلف بثقله وثقل الدابة» إلا أن الدابة آلة له» فكان الآثر الحاصل بفعله مضافا إليه 
فكان قاتلاً بالمباشرة» ومن كان من الركبان خلف البعير الذي وطىء لا يزجر الإبل ولا يسوقها 
راكباً على بعير منها أو غير راكب» فلا ضمان على أحد منهم؛ لأنه لم يوجد منهم سبب 
وجوب الضمان؛ إذ لم يسوقوا البعير الذي وطىء ولم يقودوهء فصاروا كمتاع على الإبل ولو 
قاد قطاراً وعلى بعير فى وسط القطار راكب لا يسوق منه شيئاء فضمان ما كان بين يديه على 
القائد خاصة » بان ان ل ييا ديا لأن الراكب غير سائق لما بين يديه؟ لأن ركوبه 
نيال البقسن لأ يكون موقا لسااسن ديق كما أن مشية إلى مهانب اليه لز يكون سنا إياة إذا 
لم نيشقة: ولكقة سائق 'لما ركتة» لأن"البعير إثما يشير بر كوت الراكيه وشقه» :وإذا كان شائتا له 
كان قائدا لما خلفه. فكان ضمانه عليهما. 


وإذا كان الرجل يقود قطاراً فجاء رجلٌ وربط إليه بعيراً فوطىء البعير إنسانأء فالقائد لا 
يخلو إما إن كان لا يعلم بربطه» وإما إن علم ذلك. فإن لم يعلم فالدية على القائد تتحمل عنه 
عاقلته. ثم عاقلته يرجعون على عاقلة الرابط . 


أما وجوب الدية على القائد؛ فلأنه قاتل تسبيباً» وضمان القتل ضمان إتلاف» وأنه لا 
يختلف بالعلم والجهل . 


وأما رجوع عاقلة القائد على عاقلة الرابط ؛ فلأن الرابط متعد هي الربط» وهو السبب في 
لزوم الضمان للقائدء فكان الرجوع عليه؛ وكذلك لو كانت الإبل وقوفا لا تقاد» فجاء رجل 
وربط إليها بعيرأء والقائد لا يعلم» فقاد البعير معهاء فوطىء البعير إنساناً فقتله» فالدية على 
القائدء يتحمل عنه عاقلته» إلا أن ههنا لا ترجع عاقلة القائد على عاقلة الرابط ؛ لأن الرابط وإن 
تعدى في الربط وأنه سبب لوجوب الضمان,ء لكن القاتد لما قاد البعير عن ذلك المكان» فقد 
أزال تعديه» فيزول الضمان عنه» ويتعلق بالقائد؛ كمن وضع حجراً في الطريق» فجاء إنسان 
فدحرجه عن ذلك المكان» ثم عطب به إنسان» فالضمان على الثاني لا على الأول؛ لما قلنا؛ 
كذا هذا. 


بخلاف المسألة الأولى؛ لأن هناك وجد الربط والإبل سائرة» فلم يستقر مكان التعدي 
ليزول بالانتقال عنهء فبقى التعدي يبقاء الربط . 


*/اات 
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فض كتاب الجنايات 


وإن كان القائد علم بالربط في المسألتين جميعا فقاده على ذلك» فوطىء البعير إنساناً 
فقتله» فالدية على القائد تتحمل عنه عاقلته. ولا ترجع عاقلته على عاقلة الرابط» لأنه لما قاد 
مع علمه بالربط فقد رضي بما يلحقه من العهدة في ذلك» فصار علمه بالربط بمنزلة أمره 
بالربط» ولو ربط بأمره كان الأمر على ما وصفنا؛ كذا هذا. 

ولو سقط سرج دابة فعطب به إنسانء فالدية على السائق أو القائد؛ لأن السقوط لا 
يكون إلا بتقصير منه في شد الحزام» فكان مسببا للقتل متعدياً في التسبيب» والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

ومن هذا النوع جناية الناخس والضارب» وجملة الكلام فيه أن الدابة المنخوسة أو 
المضروبة إما أن يكون عليها راكب»؛ وإما أن لا يكون عليها راكب» فإن كان عليها راكب». 
فالراكب لا يخلو إما إن كان سائراً» وإما إن كان واقفاًء والسير والوقوف إما أن يكون في 
موضع أذن له بذلك» وإما أن يكون في موضع لم يؤذن له به» والناخس أو الضارب لا يخلو 
من أن يكون نخس أو ضرب بغير أمر الراكب أو بأمرهء فإن فعل ذلك بغير أمر الراكب فنفحت 
الدابة برجلها أو ذنبها أو نفرت» فصدمت إنساناً فقتلته» فإن فعلت شيئاً من ذلك على فور 
النخسة والضربة» فالضمان على الناخس» والضارب» يتحمل عنهما عاقلتهماء لا على 
الراكب» سواء كان الراكب واقفاً أو سائراًء وسواء كان في سيره أو وقوفه فيما أذن له [بالسير] 
فيه والوقوف». أو فيما لم يؤذن؛ بأن كان يسير في ملكهء أو في طريق المسلمين» أو في ملك 
الغير» أو كان يقف في ملكه أو في سوق الخيل ونحوه. أو في طريق المسلمينَ» وإنما كان 
كذلك؛ لأن الموت حصل بسبب النخس أو الضرب وهو متعد في السبب» فيضمن ما تولد 
له كما لو دنم الذانة على -غيره والراكب الواقف على طريق العامة إن كان مكفدا انض 
لكنه ليس بمتعد في التعدي. والناخس متعد في التعدي؛ وكذا الضارب» فأشبه الدافع مع 
الحافر . 





وقد روي عن سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه ضمن الناخس دون الراكب؛ وكذا روي 
عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه فعل هكذاء وكان ذلك منهما بمحضر من الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ ولم يعرف الإنكار من أحدٍ. فيكون إجماعاً من الصحابة . 

وإنما شرط الفور لوجوب الضمان على الناخس والضارب» لأن الهلاك عند سكون الفور 
يكون مضافاً إلى الدابة» لا إلى الناخس والضارب . 

ولو نخسها أو ضربها وهو سائر عليها فوطئت إنساناً فقتلته لم يذكر هذا في ظاهر 
الرواية/ . 


وروى ابن سماعة عن أبي يوسف أن الضمان عليهما؛ لأن الموت حصل بثقل الراكب 
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وفعل الناخس». وكل واحد مئنهما سبب لوجوب الضمانء» فقد اشتركا فى سبب وجوب 
الضمان» وكذلك إذا كان واقفاً عليها؛ لما قلنا. وتجب الكفارة على الراكب لوجود القتل منه 
مباشرة؛ كما قلنا في الراكب مع السائق أو القائد. 


ولو نخسها أو ضربها فوثبت وألقت الراكب» فالناخس أو الضارب ضامن لحصول التلف 
بسبب هو متعد فيه» وهو النخس والضرب» فيضمن ما تولد منه» فإن لم تلقه ولكنها جمحت 
به فما أصابت في فورها ذلك فعلى الناخس والضارب؛ لما ذكرنا أن فعل كل واحد منهما وقع 
سبباً للهلاك» وهو متعد فى التسبيب» فإن نفحت الدابة الناخس أو الضارب فقتلته» قدمه ‏ 
هَدَرٌ؛ٍ لأنه هلك من جناية 5 وجناية الإنسان على نفسه هَدرٌ. 


هذا إذا نخس أو ضرب بغير أمر الراكب» فأما إذا فعل ذلك بأمر الراكب» فإن كان 
الراكب سائراً فيما أذن له بالسير فيه؛ بأن كان يسير في ملك نفسهء أو في طريق المسلمين» أو 
واقفاً فيما أذن له بالوقوف؛ بأن وقف في ملك نفسه أو في سوق الخيل وغيره من المواضع 
التي أذن بالوقوف فيهاء فنفحت الدابة برجلها إنساناً فقتلته - فلا ضمان على الناخس» ولا على 
الضارب» ولا على الراكب؛ لأنه أمره بما يملكه بنفسه. فصح أمره به فصار كأنه نخس أو 
ضرب بنفسه فنفحت» وقد ذكرنا أن النفحة في حال السير والوقوف في موضع إذن بالسير» أو 
الوقوف فيه غير مضمونٍ على أحدٍء لا على الراكب ولا على السائق ولا على القائد. 

وإن كان الراكب سائراً فيما لم يؤذن له بالسير؛ بأن كان يسير في ملك الغير» أو كان 
واقفاً فيما لم يؤذن له بالوقوف فيه؛ كما إذا كان واقفاً في ملك غيره أو في طريق المسلمين» 
فنفحت. فالدية عليهما نصفان» نصف على الناخس أو الضارب» ونصف على الراكب» ولا 
كفارة عليهما؛ كذا ذكر في ظاهر الرواية. 

وَروى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله أن الضمان على الراكب» ووجهه أن 
الناخس أو الضارب نخس أو ضرب لها بإذن الراكب. وهو راكب» وهو يملك ذلك بنفسه. 
فانتقل فعله إليه» فكان فعله بنفسهء فكان الضمان عليه. 

وجه ظاهر الرواية أن الناخس أو الضارب مع الراكب اشتركا في سبب وجوب الضمان» 
أما الناخس أو الضارب فلا يشكل لوجود سبب القتل من كل واحد منهما على سبيل التعدي». 
وأما الراكب فلأنه صَارَ بالأمر بالنخس أو الضرب ناخساً أو ضارباًء والنفحة المتولدة من نخسه 
وضربه في هذه المواضع مضمونة عليه؛ إلا أنه لا كفارة عليهما لحصول القتل بالتسبيب لا 
بالمباشرة . 


هذا إذا نفحت» فأما إذا صدمتء» فإن كان الراكب سائراً أو واقفاً فى ملك نفسهء فلا 
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ضمان على الناخس والضارب . ولا على الراكب؛ لأن فعل النخس والضرب مضاف إلى 
الراكب؛ لحصوله بأمره» والصدمة في الملك غير مضمونة على الراكب» سواء كان سائراً أو 
واقفاء وَإِنَ كان سيره أو وقوفه في طريق المسلمين أو في ملك الغير» فينبغي أن يكون على 
الاختلاف الذي ذكرنا في النفحة إذا كان الراكب واقفاً في موضع لم يؤذن بالوقوف فيه؛ لأن 
الصدمة مضمونة على الراكب إذا كان في طريق المسلمين» واقفاً كان أو سائراً؛ وكذا في ملك 
الغير» فيتأتى فيه الخلاف الذي ذكرنا في النفحة» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

هَذَا إذا نفحت أو صدمتء فأما إذا وطئت إنساناً فقتلته» فالضمان عليهماء سواء كان 
الراكب سائراً أو واقفاً فى أي موضع كانء فيما أذن فيه أو لم يؤذن؛ لأنهما اشتركا فى سبب 
القتل لحصول الموت بثقل الراكب والدابة وفعل الناخس». وتجب الكفارة على الراكب؛؟ لأنه 
قاتل مباشرة؛ فصار الراكب مع الناخس كالراكب مع السائق والقائد؛ أن الدية عليهما نصفان» 
والكفارة على الراكب خاصة ؛ كذا ههنا. 


هذا الذي ذكرنا إذا كان على الدابة المنخوسة أو المضروبة راكب» فأما إذا لم يكن عليها 
راكب» فإن لم يكن لا سائق ولا قائدء فنخسها إنسان أو ضربها فما أصابت شيئا على فور 
النخسة والضربة» فضمانه على الناخس والضارب في:أي موضع كانت الدابة؛ لأنه سبب 
الإتلاف بالنخس والضرب, وهو متعد في التسبيب» فما تولد منه يكون مضمونا عليه. 

وَإِن كان عليها سائق أو قائد» فئخس أو ضرب بغير أمره. فتفحت أو نفرت فصدمت أو 
وطئت إنساناً فقتلته فالضمان على الناخس والضاربء. لا على السائق والقائد» في أيّ موضع 
كان الناخس والقائد؛ لأن الناخس مع السائق والقائد كالدافع مع الحافر؛ لأنه بالنخس أو 
الضرب كأنه دفع الدابة على غيره؛ وكذلك إذا كان لها سائق وقائد يقود أحدهما ويسوق 
الآخر: فنخس أو شتريي غير إذن واحد نديها/ فالشيناة على الثاخين والضازت» لأ عليهماء 
في أيٍّ موضع كان الناخس والقائد؛ لما ذكرنا أن الناخس متعمد كالدافع للدابة؛ وكذا الضارب 
ولا تعمد من السائق والقائد. 

وَإِن كان كل واحد منهما أمره بذلك فنفحت. فإن كان سوقه أو قوده فيما أذن له بالسوق 
والقود فيه» فلا ضمان على الناخس والضاربء وَإِن فعل ذلك بأمر السائق أو القائد فإن كان 
يسوق أو يقود فيما أذن له بالسوق والقود فيه؛ بأن كان في ملكه أو في طريق المسلمين لا 
فيمان على احم لآن ففلة فياف الله كالياتة أو لمات 

إن كان يسوق أو يقود فيما أذن له بذلك؛ بأن كان في ملك الغير» فعلى قياس ما ذكرنا 
في ظاهر الرواية الضمان على الناخس والضارب» وعلى السائق أو القائدء ولا كفارة عليهماء 
وعلى قياس ما ذكره ابن رستم عن أبي يوسف الضمان على السائق أو القائد خاصة» وإن 
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صدمت فقتلت إنساناً فإن كان السائق [أو القائد] يسوق فى ملك نفسهء فلا ضمان على أحد؛ 
لأن فعل الناخس أو الضارب بأمر السائق أو القائد مضافٌ إليه» والصدمة فى الملك غير 
مضمونة على السائق والقائد والراكب . 1 

وَإِنْ كان يسوق أو يقود في طريق المسلمين» أو في ملك الغيرء فهو على الاختلاف. 
وَإن وطئت إنساناً فقتلته» فهو على الاختلاف أيضأء سواء كان سوقه أو قوده فيما أذن له 
بالسوق أو القود فيه» أو لم يكن؛ لأن الوطأة مضمونة على كل حال» والله تعالى أعلم . 

وَإن وطئت تجيب القيمة بلا خلافٍ». لكن في قياس ظاهر الرواية على الناخس 
6 وعلى السائق والقائد نصفان» وعلى قياس رواية ابن سماعة عن أبي يوسف على 

ئق والقائد خاصةء والله تعالى أعلم بالصواب . 

ومن هذا القبيل جناية الحائط المائل إذا سقط على رجل فقتلهء أو على متاع فأفسدهء أو 
على دار فهدمهاء أو على حيوان فعطب بهء وجملة الكلام فيه أن الحائط لا يخلو إما إن بنى 
مستوياً مستقيماً ثم مال» وإما إن بنى مائلاً من الأصلء فإن بنى مستقيما ثم مال» فميلانه لا 
يخلو إما أن يكون إلى الطريق» وَإِما أن يكون إلى ملك إنسان» فإن كان إلى الطريق: لا يخلو 
مخ أن يكوق تانذا وهو ظرق العامة أو غير ثاقذ وهو البكة الى لبت تافنق فإن كان نانذا 
فخط تس ره اكلى د نها 1401| يشب الضيان غان سناتضيه البحاتظ ذا ويحة شراط عورم 
فيقع الكلام في سبب وجوب الضمانء وفي بيان شرائط الوجوب, وفي بيان ماهية الضمان 
الواجب وكيفيته . 

أما الأول فسبت“:وجنوت الضيمان :هو التعدى بالتسبيت إلى الإتلاف يرك التقصن 
المستحق مع القدرة على النقص؛ لأنه إذا مال إلى طريق العامة فقد حصل الهواء في يد 
صاحب الحائط من غير فعله» وهو الطريق حق العامة؛ كنفس الطرق» فقد حصل حق الغير 
في يده بغير صنعهء فإذا طولب بالنقض فقد لزمه إزالة يده عنه بهدم الحائط». فإذا لم يفعل مع 
الإمكانء فقد صار متعدياً باستيفاء يده عليه؛ كثوب هبت به الريح فألقته في دار إنسان فطولب 
نه فافع هن الرذ ع إمكاث ألره تح هلله يضمن لها افلناء كذا تعذاة ” 


وقد روي عن جماعة من التابعين مثل الشعبي وشريح وإبراهيم وغيرهم ‏ رحمهم الله - 
أنهم قالوا: إذا تقدم إليه في الحائط فلم يهدمه. وجب عليه الضمانء» والله سبحانه وتعالى أعلم 
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ضمان على صاحب الحائط؛ لأن الضمان يجب بترك النقض المستحق؛ لأنه به يصير متعدياً 
في التسبيب إلى الإتلاف» ولا يثبت الاستحقاق بدون المطالبة» وصورة المطالبة هي أن تتقدم 
إليه واحد من عرض الناس فيقول له: إن حائطك هذا مائل أو مخوف فارفعه» فإذا قال ذلك 
لزمه رفعه؛ لأن هذا حق العامة» فإذا قام به البتعض صار خصماً عن الباقين» سواء كان الذي 
تقدم إليه مسلماً أو ذميّاء حرًا أو عبداًء بعد أن كان أذن له مولاه بالخصومة فيه» بالغاً أو صبيًا 
بعد أن كان عاقلاء وقد أذن له وليه بالخصومة فيه؛ لأن الطريق حق جميع أهل الدارء فكان 
لكل واحد من أهل الدار حق المطالبة بإزالة سبب الضرر عنه» إلا أنه لا بد من عقل الطالب 
وكونه مأذوناً بالتصرف؛ لأن كلام المجنون والمحجور عليه غير معتبر في الشرع, فكان ملحقا 
بالعدم» وينبغي أن يشهد على الطلب. 

وتفسير الإشهاد ما ذكره محمد رحمه الله وهنو أن يقول الرجل: اشهدوا أني قد 
تقدمت إلى هذا الرجل في هدم حائطه هذاء والإشهاد للتحرز عن الجحود والإنكار؛ لجواز أن 
ينكر صاحب الحائط المطالبة بالنقض؛ فتقع الحاجة إلى الإشهاد لإثبات الطلب عند القاضي لا 
لصحة الطلس» فإن الطلب يصح بدون الإشهاد؛ حتى لو اعترف صاحب الدار بالطلب يجب 
عليه الضمان وإن لم/ يشهد عليه؛ وكذا إذا أنكر يجب عليه الضمان فيما بينه وبين الله 

- سبحانه وتعالى -. 

ونظيره ما قلنا فى الشفعة أن الشرط فيها الطلب لا الإشهادء وإنما الإشهاد للحاجة إلى 
إبات الطلب على تقدير الإنكار؛ حتى لو أقر المشتري بالطلب يغبت حق الشفعة؛ وإن لم 
يشهد على الطلب؛ وكذا لو جحد الطلب يثبت الحق له فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى؛ وكذا 
الإسهاة اياك اللقطة على امل أبن دنه - رحمه الله من هذا القبيل. وقد ذكرنا ذلك في 
«(كتاب اللقطة». 


ولو طولب صاحب الحائط بالنقض» فلم ينقض حتى سقط إلى الطريق» فعثر بنقضه 


إنسان فعطب بهء فإن كان قد طولب برفع النقض» يضمن ؛ لأنه إذا طولب بالرفع لزمه الرفع» 


فإذا لم يرفع صار متعدياً» فيضمن ما تولد منه» وَإِن كان لم يطالب برفعه. لا ضمان عليه عند 
وي ل ولهذا ضمن إذا وقع على إنسان؛ كذا إذا عطب 
بنقضه إنسان. 

بجنا قزل أ يونت أن الحائط قد زال عن الموضع الذي طولب فيه؛ لانتقاله عن محل 
الجناية» وهو الهواء. إلى محل آخر بغير صئع صاحبه. فلا بد من مطالبة أخرى؛ كمن وضع 
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حجراً في الطريق فدحرجته الريح إلى موضع آخرء فعطب به إنسانٌ أنه لا ضمان على الواضع ؛ 
كذا ههنا؛ بخلاف ما إذا سقط على إنسان؛ لأنه لما زال عن محل المطالبة وهو الهواء الذي 
هو محل الجناية» فلا يحتاج إلى مطالبة أخرى . 

وَإِنَ كان الطريق غير نافذء قالخصومة إلى واحد من أهل تلك السكة؛ لأن الطريق 
حقهم؛ فكان لكل واحد منهم ولاية التقدم إلى صاحب الحائط . 

وَإِنَ كان ميلان الحائط إلى ملك رجلء فالمطالبة بالنقض والإشهاد إلى صاحب الملك؛ 
لأن هواء ملكه حقه. وقد شغل الحائط حق صاحب الملك». فكانت المطالية بالتفريغ إليه. فإن 
كان فى الدار ساكن كالمستأجر والمستعير» فالمطالبة والإشهاد إلى الساكن» فيشترط طلب 
الساكن أو المالك؛ لأن الساكن له حق المطالبة بإزالة ما يشغل الدار» فكان له ولاية المطالبة 
بإزالة ما يشغل الهواء أيضاً. 

ولو طولب صاحب الحائط بالنقضء فاستأجل الذي طالبه أو استأجل القاضي نأجله. 
فإن كان ميلان الحائط إلى الطريق» فالتأجيل باطل» وَإِنَ كان ميلانه إلى دار رجل» فأجله 
صاخب: الداز» أو أبرأه منه» أو فعل ذلك ساكن الذار - فذلك جائزء ولا ضمان غلية فيما تلف 
بالحائط» والله أعلم . 


ووجه الفرق بينهما أن الحق في الطريق لجماعة المسلمين» فإذا طالب واحد منهم 
بالنقضء فقد تعلق الضمان بالحائط لحق الجماعة» فكان التأجيل والإبراء إسقاطا لحق 
الجماعة» فلا يملك ذلك» بخلاف ما إذا كان الميلان إلى دار إنسان؛ لأن هناك الحق لصاحب 
الدار خاصة» وكذلك الساكن» فكان التأجيل والإبراء منه إسقاطاً لحق نفسه فيملكهء وكذلك 
لو وضع رجل في دار غيره حجراً أو حفر فيها بثرا أو بنى فيها بناة» وأبرأه صاحب الدار منهء 
كان بريئاًء ولا يلزمه ما عطب بشىء من ذلك» سواء عطب به صاحب الدار أو داخل دخل ؛ 
لأن الحق له فيملك إسقاطه ؛ كأنه فعل ذلك بإذنه . 


ومنها: أن يكون المطالب بالنقض ممن يلي النقض؛ لأن المطالبة بالنقض ممن لا يلي 
النقض سفهء فكان وجودها والعدم بمنزلة واحدة» فلا تصح مطالبة المستودع والمستعير 
والمستأجر والمرتهن؛ لأنه ليس لهم ولاية النقض. فتصح مطالبة الراهن؛ لأن له ولاية النتقض 
لقيام الملك فينقض» ويقضي الدين» فيصير متعديا بترك النقض . 

وتصح مطالبة الأب والوصي في هدم حائط الصغير؛ لثبوت ولاية النقض لهماء فإن لم 
ينقضا حتى سقط يجب الضمان على الصبي؛ لأن التلف بترك النقض المستحق على الولي؛ 
والوصي مضاف إلى الصبي؛ لقيامهما مقام الصبي. والصبي مؤاخذ بأفعاله؛ فيضمن» وتتحمل 
عنه عاقلته فيما تتحمل العاقلة» ويكون في ماله فيما لا تتحمله العاقلة كالبالغ سواء. 
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وعلى هذا يخرج ما إذا كان الحائط المائل لجماعة فطولب بعضهم بالنقض» فلم ينقض 
حتى سقطء ٠‏ فعطب به شي» أن القياس أن لا يضمن أحد منهم شيئا. 

وفي الاستحسان: يضمن الذي طولب . 

وجه القياس أنه لم يوجد من أحد منهم ترك النقض المستحق . 

أما الذين لم يطالبوا بالنقضء فظاهرء وأما الذي طولب به؛ فلأن أحد الشركاء لا يلي 
النقض بدون الباقين . 

وجه الاستحسان: أن المطالب بالنقض ترك النقض مع القدرة عليه؛ لأنه يمكنه أن 
يخاصم الشركاء ويطالبهم بالنقض إن كانوا حضوراًء وَإن كانوا غيباً يمكنه أن يرفع الأمر إلى 
القاضي؛ حتى يأمره القاضي بالنقض؛ لأن فيه حا لجماعة المسلمين» والإمام يتولى ذلك 
لهم فيأمر الحاضر بنقض نصيبه ونصيب الغائبين» فَإذا لم يفعل فقد صار متعديا/ بترك النقض 
المستحق» فيضمن ما تولد منه؛ لكن بقدر حصته من الحائط في قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله -. 
وفي قولهما عليه ضمان النصف . 

وَجَهُ قولهما أن أنصباء الشركاء الآخرين لم يجب بها ضمان» فكانت كنصيب واحد؛ 
كمن جرحه رجل وعقره سبع ونهشته حية» فمات من ذلك كله أن على الجارح النصف؛ لأن 
عقر السبع ونهش الحية لم يجب بهما ضمانء فكانا كالشيء الواحد؛ كذا هذا. 

ولأبي حنيفة - رضي الله عنه ‏ أن التلف حصل بثقل الحائط» وليس ذلك معنى مختلفاً 
في نفسه» فيضمن بمقدار نصيبه» والله تعالى أعلم . 

ومنها: قيام ولاية النقض وقت السقوطهء ولا يكتفي بثبوتها وقت المطالبة؛ لأنه إنما 
يصير متعدياً بترك النقض عند السقوط ؛ كأنه أسقطهء فإذا لم يبق له ولاية النقض عند السقوطء 
لم يصر متعديا بترك النقض» فلا يجب الضمان عليه. 


وعلى هذا يخرج ما إذا طولب بالنقض » فلم ينقض حتى باع الدار التي فيها الحائط من 
إنسان» وقبضه المشتري أو لم يقبضه» ثم سقط على شيء فعطب به - أنه لا ضمان على 
البائع ؛ لانعدام ولاية النقض وقت السقوط بخروج الحائط عن ملكه» ولا على المشتري أيضا؛ 
لانعدام المطالبة في حقهء فرق بين هذا وبين ما إذا شرع جناحاً إلى الطريق» ثم باع الدّار مع 
الجناح» ثم وقع على إنسان ‏ أنه يضمن البائع. ووجه الفرق: أن وجوب الضمان هناك على 
البائع قبيل البيع ؛ لكونه متعدياً بإشراع الجناح» والإشراع على حاله لم يتغيّرء فلا يتغير ما تعلق 
به من الضْمان ووجوب الضّمان؛ لكونه متعديا بترك النتقض المستحق» وذلك عند سُقُوط 
الحائط. وقد بطل الاستِخقاق بالبيع» فلم يوجد التّعدي عند السّقوط بترك النّقض» فلا يجب 
الضمان. 
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وعلى هذا يخرج ما إذا طولب الأب بِنَفْض حائطٍ الصغيرء فلم ينقض حتى مات الأب». 
أو بلغ الصبي» ثم سقط الحائط ‏ أنه لا ضَمَان فيه؛ لأن قيام الولاية وت السقوط شرط» وقد 


ومنها: إمكان النّقض بعد المطالبّة؛ وهو أن يكون سقوط الحائط بعد المطالبّة بالنتقض 
في مذدّة يمكنه نقضه فيها؛ لأن الضمان يجب بِتَرْك النٌقض الواجبء. ولا وجوب بدون 
الإمكان» حتى لو طولب بالنقض فلم يفرط في نقضهء ولكنه ذهب يطلب من ينقضهء فسقط 
الحائط فتلف به شيء ‏ لا ضمان عليه؛ لأنه إذا لم يتمكن من النّقض لم يكن بترك النقض 
متعدياًء فبقي حق الغير حاصلاً في يده بغير صنعة» فلا يكون مضموناً عليه» والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب . ْ 


فص دسل 

وأما بيان ماهية الضّمان الواجب بهذه الجناية وكيفيته؛ فالواجب بهذه الجئاية ما هو 
الوَاجب بجنسها من جناية الحَافِر ومن في معناهء وجناية السائق والقائد والناخس» وهو ما 
ذّكَرْنا أن الجناية إن كانت على بَنِي آدم وكانت ‏ فالواجب بها الدّية» وإن كانت ما دون الس 
فالواجب بها الأرش» فإذا بلغ الواجب بها نصف عشر دية الذكر وهو عشر دية الأنثى فما فوقه 
- تتحمله العاقلة ولا تتحمل ما دون ذلك» ولا ما يجب بالجناية على غير بني آدم؛ بل يكون 
في ماله لما بينا فيما تقدم؛ إلا أن ظهور الملك لصَّاحِب الحائط في الذار عند الإنكار بحجّة 
مطلقة»؛ وهي البينة شرط تحمل العَاقِلة» حتى لو أنكرت العاقلة كون الذاو لكا الماح 
الخائط ا يي ع ل ل لطر ا ا ؛ كذا ذكر محمد رحمه 
الله - فقال: لا تضمن العاقلة حتى يشهد الشّهود على ثلاثة أشياء: على التقديم إليه[على أنه 
مات] من سُّقُوط الحائط ؛ وعلى أن الدار له يريد به عند الإنكار. أما الشّهادة على الملك فلأن 
الملك وإن كان ثابتاً له بظاهر اليدء لكن الظاهر لا يستحقٌ به حقٌّ على غيره؛ إذ هو حجة 
للذفع لا حجّة الاستحقاق؛ لحياة المفقود وغير ذلك» فلا بد من الإثبات بالبينة . 

وعند زفر ‏ رحمه الله - تتحمّل العاقلة بظاهر اليَّدِء وهو على الاختلاف الذي ذكرنا في 
الشفعة . 

وأما الشّهادة على المطالبة؛ فلأن المطالبة شَرْط وجوب الضمان لما ذكرنا فيما تقدم» فلا 
بدّ من إثباتها بالبينة عند الإتكارء وأما الشهادة على الموت من سُقُوط الحائطٍ؛ فلأن به يظهر 


سَبَبَ وجوب الضّمانء وهو التعدّي؛ لأنه ما لم يعلم أنه مات من السّقوط لا يعلم كوْن 
صاحب الحَائط متعديًا عليه» والله أعلم . 
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فصل فى القسامة"'١)‏ 


ْ هذا الذي ذكَرْنا حكم قتل نفس علم قاتلهاء فأما حكم نفس لم يعلم قاتلها فوجوب 
القمسامة والدية عند عامة العلمَاءِ ‏ رحمهم الله تعالى 6 وعند مالك رحمه الله : وجوب 





القَسَامة والقصّاصء والكلام في القَسَامة يقع في مواضع : 
في تفسير القَسّامة وبيان محلها. 
وفي بيان شُرَائْط وجوب القَسّامة والدية. 
وفي بيان سَبّب وجوب القَسّامة والدية. 
وفي بيان من يدخل في القَسَامة والدية. 
وفي بيان ما يكون إبراء عن القسامة والدية. 


آنا تنسير القشافة ويناة ملو فالتشافة) اف اللخ مهما نع الوشامة )رسي 
الحسن والجمالء» يقال: فلان قسيم أي : حسن جَمِيل» وفي صفات النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام - قسيم» وتستعمل بمعنى القسم وهو اليمين» إلا أن في عرف الشَّرع تستعمل في 


النقين بالله - تبارك وتعالى ب سيب مخصوصضن وعدد مخصوص وعلى شخص مخصوص ١»‏ 


)١(‏ القَّسَامَةُ. في اللغة مأخوذة من القَّسَمء وهو اليمينء والقّسَامَةُ الأَيْمَانُ نقسم على أولياء إذا ادّعوا الدمء 
يقال: قتل فلان بالقسامة إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل» دعوا على رجل أنه قتل صاحبهم» ومعهم 
دليل دون البَيّنةء فحَلفوا خمسين يمينا أن المدعى عليه قتل صاحبهم . 
وفي اصطلاح الفقهاء هي الأيمان المُكررة في دعوى القتل. 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القَسَامَةَ مشروعة». وقد استدلوا على ذلك بأحاديث منها: ما روي عن سَهْل 
ابن أبي حثمة قال: انطلق عَبْد الله بن سهل» ومحيصة بن مسعود إلى «خيبر؛ وهي يومئذٍ صلح. فتفرقا» 
فأتى محيّصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحّط في دمه قتيلاء فدفنه» ثم قدم «المدينة»» فانطلق 
عبد الرحمن بن سهل ومحيّصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي كَكِهُ فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كله 
(كبر كبرا وهو أحدث القومء فسكت فتكلماء فقال: «أتحلفون وتستحقّون دم صاحبكمء فقالوا: كيف 
نحلف ولم نشهد ولم نر؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينأء فقالوا له: كيف نأخذ بأيمان قوم كمّار 
فعقّله النبي يللم من عنده. 
وفي رواية متفق عليهما قال ك: «يقسم خمسون منكم على رَجْلٍ منهمء فيدفع برمته» فقالوا: أمر لم 
نشهدهء كيف نحلف؟ قال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم قالوا: يا رسول الله قوم كفار الحديث . 
فقوله كةْ: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم» دليل على مشروعية القَسَامَةٍ» وإلى هذا ذهب جمهور 
الصحابة والتابعين» والعلماء من «الحجاز» و«الكوفة» و«الشام» كما حكى ذلك القاضي - عَيَاضٌ: ولم 
يختلفوا في الجملة؛ ولكن اختلفوا في التفاصيل . 


كتاب الحنايات بام 





وهو المدعى عليه على وجه مخصوصء وهو أن يقول خمسون من أهل المحلة إذا وجد قتيل 
فيها: بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلء فإذا حلفوا يغرمون الذّية» وهذا عند أصحابنا - رحمهم 


5١ 
هه‎ 


ألله -. 
وقال#ماللع رسج اديه :إن كان تككالة لوك سعحلن الأولاء حسمي :يمناء فإذا خلفوا 


وتسور الريك عينة أن يكون هناك علامة القَثْل في واحدٍ بعينه» أو يكون هناك عداوة 
ظاهرة . 


وقال الشافعى ‏ رحمه الله : إن كان هناك لوث» أي عداوة ظاهرة» وكان بين دخوله 
المجلة وبية ووه قبلا سدة سيرة هيقال للولن» خين القاتل فإن عتق القائل يقال للولي: 
اخلك يتمسين بسكا تق حلفت افله قولان: نف قوال؟ يقعل المايل الذي غيته كا :قال بخالك 
د وحمة اللةادة وفي قول: يغرمه الدية؛ فإن عدم أحد هذين الشرطين اللذين ذكرناهما يحلف 
أهل المحلة» فإذا حلفوا لا شيء عليهم كما في سائر الدعَاوى . 

احتسًا لوجوب القّسَامة على المدعي بحديث سَهْل بن أبي خيثمة أنه قال: وجد عبد 
بد ع او بل سوس اويا ات بي لح 0 
رَمُخيِّصَة إلى رسول الله - عَكل َدْعَب عبد الرححمن يتكلم عند النين - عليه الصلاة والسلام - 
فقال عليه الصلاة والسلام: «الكُبر ِرَ الكَبْرَا فتكلم أَحَدُ عَمْيْهِ ما حُوَيْصَةٌ وَإِمّا مُحَيْصَهُ الكبيرٌ 
مِنْهُمَاء فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله» إِنا وَجَدْنَا عَبْدَ الله قَتِيلاً في قَلِيبٍ مِنْ قليب خَيْبَرَ وَذْكُرَ عَذَاوَة 
اليَهُودِ لَهُمْ؛ اله و الصاد والساد يَحْلِفُ لَكُمْ البَهُودُ حَمْسِينَ يمينا أنّهُمْ لم يَفْتُلُوه. 
قَقالوا : كيف لَْضى بِأَمَائهم وَهُمْ مُشْركُونَ؟ كَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلاَمُ : «قَيِفْسِمُ مِنْكُمْ حَمْسُونَ 
أنْهُمْ قتَلُوهُ كَقَالُوا: كيف ': قْسِمُ عَلَى ما لَمْ نَرَه؟! قَوَدَاهُ ‏ عَلَيهِ الصَّلاةٌ وَالسّلامُ مِنْ عِنيوه" '*. ظ 


)١(‏ اللَْوْتُ - الح : الوه قال الأغشى : ظ 
ا لو لا مر َالتّعْسُ أَدْنَى لها مِنْ أَنْ يُقَالَ لَعَا 
0 سُمَىَ الأسَدُ لَيْثاً» فَاللُوْتُ: قو جَتَبِةٍ الْمُدَعِي . وَأَمَا اللوثُ - بِالضمٌ فهو لاشو خا و اللو نه ام مدر 
0 ا ا 
(؟) عبد الله بن سهل صحابي قال ابن إسحاق: أنه خرج مع أصحابه إلى خيبر يمتارون فوجد في عين قد 
كسرت عنقه ثم طرح فيها. 
ينظر «التقريب» )57١/١(‏ و«التهذيب» (11//0؟7) والإصابة .)١١5/5(‏ 
فلسية كر 
(5) أخرجه مالك (7//الام - 487/8) كتاب القسامة: باب تبرئة أهل الدم في القسامة حديث )١(‏ والبخاري - 


ا كتاب الجنايات 


0 الاسعد ةل بالحديث: ا - عليه الصلاة والسلام - عرض الآنمان على أولياء 
القتيل. كدل أن النهيرة على المدعي . 


ولما: ما روي عن زياد بن أبي: انريم تقال مارغل إلى اهدي عَلْيْهِ الصَلاةٌ 
وَالسَّلامٌ ‏ فَقَال: يا رَسولَ الله إِنّي وَجََدَتْ أجِي قَتِيلا فِي بَنِي فُلآنِء مَمَا 0# 
وَالسَّلامْ : : «اجمغ مِنْهُمْ حَمْسِينَ. َيحَلِفُونَ بالله مَا قَتَلُوهُ وَلا عَلِمُوا لَهُ قَاتِلا2. فَمَالَ: يا رَسُولَ 
الله لَيْسَ لِي مِنْ أي إلا هَذَاء فَقَالَ: بَلْ لَك مِائَةٌ مِنَ الإبل»”" قَدَلَ ا 
القَسَامَة على المدّعى عليهم وهم أهل المحلة. لاعلى المدعي». وعلى وجوب الدية عليهم مع 
القَسَامَة . 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : وجد قتيل بخيبر فقال- عليه الصلاة 
والسلام م «اخرجوا مِنْ هَذَا الدّم؛. فقَالت اليهود : قد كان وجل في ١‏ بنى إسرائيل على عهد 


)15١19/1١51( -‏ كتاب الديات: باب القسامة حديث (1848) ومسلم )١191١7/5(‏ كتاب القسامة والمحاربين 
والقصاص والديات: باب القسامة حديث )١1179/1١(‏ وأبو داود (4/ 1505) كتاب الديات: باب القتل 
بالقسامة حديث (1570) والترمذي (5/ )”١ 7١‏ كتاب الديات: باب ما جاء فى القسامة حديث 
)١1475(‏ والنسائي (8/ © 7) كتاب القسامة: باب تبرئة أهل الدم في القسامة» وابن ماجة (؟/ 2497 
9) كتاب الديات: باب القسامة حديث (7711) والحميدي )191-1١957/1١(‏ رقم (107) وأحمد 
(5/”) وابن الجارود في «المنتقى» رقم (448/ا. 21/494 )68٠١‏ وابن حبان  0917//(‏ الإحسان) والدارقطني 
)٠١١9/0(‏ كتاب الحدود والديات حديث (40) والبيهقى )١77- ١777/8(‏ كتاب القسامة: باب ما جاء 
في القتل بالقسامة والبغوي في «شرح السنة» (0/ 4١4‏ بتحقيقنا) كلهم من حديث سهل بن أبي حثمة 
قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذٍ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى 
عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة 
وحويصة ابنا مسعود إلى النبي يكل فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال النبي يَلةِ كبر كبر وهو أحدث.القوم 
فسكت فتكلما قال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم فقالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ 
قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله النبي كَكِهِ من عنده. 

)١(‏ لم أجده بهذا الإسناد. 


وزياد بن أبي مريم قال الحافظ في التقريب :)75١١1١(‏ وثقه العجلي من السادسة ولم يثبت سماعه من أبي 
مورسئ. 

وقال الذهبي ف فى الميزان :)١757/9(‏ «فيه جهالة وقد وثق لكن ورد من طريق الزهري عن أبي سلمة بن 
عي رس وا جم ان نم امنا دهن ات من أصحاب النبي كك فقد أخرجه مسلم ("/ )١195‏ كتاب 
القسامة: باب القسامة حديث (ل/ا» )١177١/8‏ والنسائى (8/ 50) كتاب القسامة: باب القسامة من طريق 
الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن أناس من أصحاب رسول الله كل أن 
القسامة كانت فى الجاهلية فأقرها رسول الله 2 على ما كانت عليه وقضى .بها بين أناس'من الأنضار في 
قتيل ادعوه على يهود خيبر . 


كتاب الجنايات ا 


سيدنا موسى - عليه الصلاة والسلام - فقضى في ذلك» فإن كنت نبياً فافض» 00 


- عليه الصلاة والسلام -: الخلكون خحييين نينا 0 مفرفوق ال فقالوا: 
بالثاموس». أي: بالوحي» وهذا نص في الباب» وبه يبطل قول مالك رحمه الله د 
القصّاص به؛ لأن الى - عليه الصلاة لبدلا - غرمهم الذية لآ القصّاص» ولو كان الوّاجبٍ 
هو القصاص لغرمهم القِصّاص لا الذية. 


وروي أن سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه - حكم في قتيل وُجد بين قريتين» فطرحه على 
أقربهما وألزم أهل المرية القَسَامة والدية؛ وكذا روي عن سيدنا على - رضى الله عنهم 2 - ولم 
ينقل الإنكار عليهما من أحدٍ من الصّحابة - رضى الله عنهم -» فيكون: [جماعا , 


وأما حَدِيث سهل ففيه ما يدل على عدم التُبوت؛ ولهذا ظهر النكير فيه من السّلفء فإن 
فيه أنه - عليه الصلاة والسلام ‏ دّعاهم إلى أيمان اليهود فقالوا: كيف نرضى بأيمانهم وهم 
يَمِينِ المُدُعى عليه وفيه أيضاً أنه لما قال لهم: يحلف منكم حَمْسُون أنهم قتلوه» قالوا: كيف 
نحلف على ما لم نشهد 


وهذا أيضاً يجري مجرى الرد؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -؛ ثم إنهم أنكروا ذلك 
لعدم علمهم بِالمَخْلُوف عليه ورسول الله يكهٍ - كان يعلم أنهم لا علم لهم بذلك» فكيف 
استجاز عرض اليّمين عليهم» ولئن ثبت فهو مؤوّل» وتأويله أنهم لما قالوا: لا نرضى بأيْمَان 
الِيَمُودء فقال لهم عليه الصلاة والسلام: يحلف منكم خَمْسُون على الاسْيِمَهَام 5 
أيحلف ؛ إذ الاستفهام قد يكون بِحَذْف حرف الاستفهام كما قال الله تعالى جل شأنه : «تُرِيدُونَ 
عَرَضٌ الذَنْيَا4 [الانفال :] أي أتريدون . كما روي في بعض ألفاظ حديت يهن : «أتَحْلَفُونَ 
وَنَسْتَحِقُونَ دم صَاحِبِكُمْ»؟ على سبيل الرد اا رجي 5 كنا قال الشناتيا ركوو نهاك 
«أفَحَْكمَ الجَاهِلِية يَبْعُونَ» [المائدة: ]5٠0‏ حملناه على هذا توقينا بين الذلان: والحديث 
المشهور/ دلبل عن ها كلناء وا د عليه الصادة والساوم- «البينَُ على المُدَعِي وَاليَِينُ 
عَلى المُذعَى عَلَيِهه”" جعل جئس اليمين على المدّعى عليه» فينبغي ألا يكون شيء من الأيمان 


)١(‏ ورواه البيهقي في الكبرى )١717/8(‏ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس مختصراً. 
وقال: فهذا لا يحتج به الكلبي متروك وأبو صالح هذا ضعيف. 
وعزاه الزيلعى فى نصب الراية (5/ 5915) إلى الدارقطنى ونقل قول الدارقطنى : «الكلبى متروك» . 


غ/ 154ب 


4م كتاب الحنايات 


فإن قيل: روي عنه - عليه الصلاة والسلام د أنه فال البَيَِهَ عَلّى المُدّعي وَاليَمِينُ عَلَى 
المُدَّعَى عَلَيْه إلا ني القَسَامَت!" ١‏ منتشتو القَسَامة فيتبغي ألا تكون اليمين على المدعى عليه 
في السام حكم السنتى يخالف كم الستتى من 
في 000 كت من يدر عل الل بعيلة . 


والثانى : اليمين كل الوّاجب على المدّعى عليه إلا في القَسَّامة فإنه تجب معها الدية 
رالاتعالى اع بورنها حمعا تن القتافة بين التعيرة اليتات والمله إلى أكره» لأن جد 
اليمينين كانت على فِعْلهِم فكانت على البَتتات؛ والأخرى على فعل غيرهم فكانت على العلم, 
والله تعالى عز وجل أعلم . 

فإن قيل: أي فائدة في الاستتخلاف على العلم» وهم لو علموا القاتل فأخبروا به» لكان 
لا يقبل قولهم؛ لأنهم يسقطون به الصضُمان عن أَنْمُسهم» فكانوا متهمين دافعين العُرْم عن 
أُنْفُسهم. وقد قال عليه السلام ‏ «لآ شَهَادَةَ لمهم" وقال عليه الصلاة والسلام: «لآ شَهَادَة 
لجار المَغْنَم؛ وَلا لِدَافِع المَغْرَّم)”*' قيل: إنما استحلفوا على العلم اتباعاً للسنة؛ لأن السنة 
هكد وارذت لماء.ووينا ل ا عر 


"5 


ثم فيه فائدة من وَجهَين : أحدهما: أن من الجَائز أن يكون القَاتِل عبد لواحد منهم» فيقر 
عليه بالقَنْل فيقبل إقراره؛ لأن إقرار المَؤلى على عبده بالقّثل الخطأ - صحيح؛؟ فيقال له: اد 
أو افده» ويسقط الحكم عن غيره» فكان التَحْلِيف على العلم مفيداً» وجائز أن يقر على عَبْد 


)201 تقدم . 3( في ط: لم يدع. 

(9) لم أجده بهذا اللفظ . 
لكن روى الترمذي فى سننه (5/ 20150) كتاب الشهادات» باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته الحديث 
(5154) والدارقطني (4/ 544). 
والبيهقي )١155 /١١(‏ كتاب الشهادات» باب من قال لا تقبل شهادته . 
من طريق مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن غروة عن عائشة قالت: 
قال رسول الله كَلةِ: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حداً ولا مجلودة ولا ذي غمر لأخيه ولا 
مجرب شهادة ولا القانع أهل البيت لهم ولا ظنين في ولاء ولا قرابة». 
ورواه أبو داود (7077/7) كتاب الأقضيةء باب من ترد شهادته رقم (5501) وابن ماجه (7/ 1947) كتاب 
الأحكام. باب من لا تجوز شهادته الحديث (7955). 
والبيهقي في الكبرى )١155 /١١(‏ كتاب الشهادات» باب من قال لا تبطل شهادته . 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً. 

(15) تقدم تخريجه. 


كتاب الجنايات با 


غيره» ويصدقه مولاه فيؤمر بالدفع أو الفداء » ويسقط الحكم عن غيره فكان ففيد ا فجاز أن 
يكون التّخْلِيف على العِلم لهذا المعنى في الأصلء» ثم بقي هذا الحكم . 

وإن لم يكن لواحدٍ من الحالفين عبد كالرّمَلٍ في الطواف ؛ لأنه - عليه الصلاة ة والسلام - 
كان يرمل في الطواف؛ إظهاراً للجلادة والقوّة مراآةً للكفرة بقوله عليه الصلاة والسلام -: 
ارَجِمَ الله آمرأ أظهَرَ الوم الجَلادَةَ مِن نَفْسِهه''' ثم زال ذلك اليَوْم ؛ ثم بقي الرمل سنة في 
الطواف ؛ حتى روي أن سيدنا عمر - رضي الله عنه - كان يرملٌ في الطواف ويقول : ما أهز 
كتفي ولم أجد أحداً رأيته لكنى رأيت رسول الله ييه - يفعل ذلك». كذا هذا. 
بالمَئل» ولو أقر به يلرَّمّه فى ماله. يحلف بالله ما علمت له قاتلاء لأنه لو قال: علمت له 
قاتلا وهو الصّبِي الذي أمره بقتله - لكان حاصل الضّمان عليه» ويسقط الحكم عن غَيْرِه فكان 
مفيداء والله تعالى أعلم . 


فصل فى شرائط وجوب القسامة 
وأما شَرَائط وجوب القَسَامة والدية فأنواع : 


منها: أن يكون المؤْجُود قتيلا؛ وهو أن يكون به أثر القَثْل من جراحة أو أثر ضَرْبٍ أو 
خنق» فإن لم يكن شيء من ذلك فلا قسامة فيه ولا دية» لأنه إذا لم يكن به أثر القتل فالظاهر 
أنه مات حتف أنفه» فلا يجب فيه شىء» فإذ احتمل أنه مَاتَ حتف أنفه» واحتمل أنه قتل 
العتمالا على الوا قلا يهب كتو بالك والاعسال».وليذا لق رجه فى المعركة ولو يكن 
به أثر القَثْل لم يكن شهيداً حتى يغسل . 

وعلى هذا قالوا: إذا وجد والدّم يخرج من فمه أو من أنفه أو دبره أو ذكره ‏ لا شيء 
فيه» لأن الدّمُ يخرج من هذه المَواضِع عادة بدون الصَّرب بسبب القيء والرعاف وعارض 
آخرء فلا يعرف كونه قتيلا؛ وإن كان يخرج من عينه أو أذنهء ففيه القسامة والدية؛ لأن الدم لا 
يخرج من هذه الموّاضع عادة» فكان الخروج مضافاً إلى ضرب حادث فكان قتيلاً؛ ولهذا لو 
وجد هكذا في المغرّكة كان شهيداً وفي الأول لا يكون شهيداء ولو مر في محلة فأصابه سيف 
أ 00 فجرحهء ولا يدري من أي مَوْضع أصابهء فحمل إلى هله فمات من تلك 
الجرّاحة». فإن كان لم يَزل صاحب فِرَاش حتى مات فعلى عاقلة القبيلة القَسَامَة والدية؛ وإن 


لم يكن صَاحِبٍ فِرَاش» فلا قَسَامة ولا دية» وهذا قولهما. 


ع/ره؛1 


وقال أبو يوسف ‏ رحمه الله -: ام ار جور وهو اقول 
ابن أبي ليلى - رحمه الله - 

وجه له أن المجرُوح إذا لم يمت في المحلة»؛ كان الحاصل في المحلة ما 
دون النّفس» ولا قسامة فيما دون النفس؛ كما لو وجد مقطوع اليد في المحلة؛ ولهذا لو لم 
يكن صَاحِبٍ فرَاش فلا شىء فيه» كذا هذا. 


وجه قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله -: أنه إذا لم يبرأ عن الجراحة» وكان لم يزل صاحب 
فرَاس حتى مات علم أنه مات من الجرّاحة» فعلم أن الجرّاحة حصلت قتلاً من حين 
وجودهاء فكان قتيلاً في ذلك الوقت؛ كأنه مات في المحلة. بخلاف ما إذا لم يَكن/ صاحب 
فراش ؟ لأنه إذا لم يصر صاحب فِرَاش لم يعلم أن الموت حَصّل من الجراحة». فلم يوجد قتيلاً 
في المحلة فلا يثبت حكمه. 

وعلى هذا يخرج ما إذا وجد من القتِيل أكثر بدنه» أن فيه القسامة والدية؛ لأنه يسمى 
قتيلا؛ لأن للأكثر حكم الكل. 

ولو وجد عضو من أعضائه كاليد والوّجلء» أو وجد أقل من نِضْف البدن. فلا قسامة فيه 
ولا دية؛ لأن الأقل من النصف لا يسمى قتيلا؛ ولأنا لو أوجبنا فى هذا القَّدْر القسامة لأوجبنا 
في البَاقِّي قسامة أخرى» فيؤدي إلى اجتماع نُسَامتين في نَفْس واحدة: وهذا لا يجوز؛ وإن 
وجد الصف فإن كان النُصف الذي فيه الرّأس» ففيه القسَامة والدية» وإن كان النصف الآخر 
فلا قسامة فيه ولا دية؛ لأن الرأس إذا كان مَعَهُ يسمى قتيلاًء وإذا لم يكن لا يسمّى قتيلاً؛ لأن 
الرأس أصل؛ ولأنا لو أوجبنا في النُصف الذي لا رأس فيه» للزمنا الإيجاب في النُصف الذي 
معه الرأس » فيؤدذي إلى ما قلنا. 

وإن وجد الرأس وحده فلا قسَامة ولا دية؛ لأن الرّأس وحده لا يسمى قتيلا» وإن وجد 
النعيك كقوف كل فى تق 1 أن التسنف النشقوق لا سمى تقلذ تولان فى اعقازة انعدات 
الفشافقيى عل فيا : ونظير هذا ما قَلْنَا فى صلاة الجنازة» إذا وجد أكثر البَّدَن أو أقل أو 
عله عن اللنصل: الى تكرناع يوان سيحانه وتعائن أعلم. 

ومنها: ألا يعلم قاتله» فإن علم فلا قسَامة فيه» ولكن يجب القصاص إن كان قتيلاً 
يوجب القِصّاص» وتجب الدية إن كان قتيلاً يوجب الدية» وقد ذكرنا جَمِيع ذَلِكِ فيما تقدم . 

ومنها: أن يكون القَّتِيل من بّني آدم - عليه الصلاة والسلام » فلا قسَامة في بهيمة 
وُجدت في محلة قوم ولا غرم فيها؛ لأن لزوم القّسَامة في نفسها أمر ثبت بخلاف القياس؛ لأن 
تَكرّار اليمين غير مشْرُوع» واعتبار عدد الحََمْسِين غير معقول؛ ولهذا لم يعتبر في سائر 


كتاب الجحنايات ١مك‏ 


الدعاوى. وكذا وجوب الدية معها؛ لأن اليمين في الشّرع جعلت دافعة للاسْتِخْقاق بنفسها كما 
في سَائْر الدعاوى؛ إلا أنا عرفنا ذلك بالنُصوص والإجماع في بني آدم خاصّة» فبقي الأمر فيما 
وراءهم على الأضل ؛ ولهذا لم تجب القَسَامة والغرامة في سائر الأموال؛ كذا في البهائم . 

وتجب في العَبْد القسَامة والقيمة إذا وجد قتيلا في غير ملك صاحبه؛ لأنه آدمي من كل 
وَجه ؟ ولهذا يجب فيه القِصّاص في العمد والكمّارة في الخَطأَء وتغرم العاقلة قيمته في الخطأ. 
وهذا على أصلهما. 

فأما على أصل أبي يوسف . فلا قسامة فيه ولا دية؛ لأن العَبْد عنده مضمونٌ بالخطأ من 
حيث إنه مال لا من حيث إنه آدمي ؛ ولهذا قال: تجب قيمته في القَّنْل الخطأ بالغة ما بلغت ولا 
تتحمل العاقلة فكان بمنزلة البهيمة وكذا الجواب في المديّر وأم الولد والمكاتب والمأذون لما 
قلناء وسواء كان القتيل مسلما أو ذمياء. عاقلا أو مجنوناء بالغا أو صبياًء ذكراً أو أنثى؛ لأنه 
عليه الصلاة والسلام - أطلق القضيّة بِالقّسَامَة والدية في مطلق قتِيل أخبر به في بعض الأحاديث 
ولم يستفسرء ولو كان الحكم يختّلف لاستفسر؛ ولأن دم هؤلاء مَضْمُون بالقصَاص والدية في 
العَمْد والخطأ فيكون مضموناً بالقَسَامة والدية» وسواء وجد المسلم قتيلاً في محلة المسشلمين أو 
في محلة أهل الذمة؛ لأن عبد الله بن سَهْل الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ وجد قتيلاً في قليب 
واللياية وأوجب رسول الله يك - القِسَامَة على اليهود؛ وكذا الذمي. لأن لهم ما 

للمْسِلمِين وعليهم ما عليهم» إلا ما خص''' بدليل. 

وعيا للعو ون ااه اليا ل والنعية لاتحت يدرف الذعوف كن 
في سائر الدّعاوى» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

ومنها: إِنكار المدعى عليه؛ لأن اليمين وظيفة المنكرء قال عليه الصلاة والسلام -: 
'وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ ألكرَ»”'' جعل جئس اليمين على المُنكرء فينفي وجُوبها على غير المُنكر. 

ومنها المطالبة بالقسَامة؛ لأن اليمين حىّ المذعى». وحق الإنسان يوفى عند طلبه كما فى 
سائر الأيْمَان؛ ولهذا كان الاختيّار في حال القَسَامة إل أولياء القتيل ؛ لأن الأبَمَان حقهم2. فلهم 
أن يختّاروا من ينّهمونه» ويستحلفون صالحي العَشِيرة الذين يعلمون أنهم لا يحلفون كذباً. 

ولو طولب من عليه القَسَامة بها فنكل عن اليّمين» حبس حتى يحلف أو يقر؛ لأن اليمين 
في باب القَسَامة حق مقصود بنفسه, لا أنه وسيلة إلى الممُصُود وهو الدية؛ بدليل أنه يجمع بينه 
وبين الدية؛ ولهذا قال الحارث بن الأزمع لسيدنا عمر ‏ رضي الله عنه -: أنبذل أيماننا 
وأموالنا؟ فقال: نعم. 


010 لاط نسو ؟) تقدم. 


؟/ هاب 


ين كتاب الحنايات 





وروي أن الحارث قال : أما تجرى هذه عن هذه؟ فقال لا. 


وروي أنه قال: فبم يبطل دم صَاحبكم؟ فإذا كانت مقّصٌودة بنفسها فمن امتنع عن أداء 
حق/ مفْصّود بنفسه وهو قادر على الأداء يجبر عليه بِالحَبْس؛ كمن امتنع عن قضاء دين عليه 
مع القدرة على القضاءء بخلاف اليمين في سائر الحقوق؛ فإنها ليست مقصودة بنفسها بل هي 
وسيلة إلى المقصّود وهو المال المدعي . 

ألا ترى أنه لا يجمع بينهماء بل إذا حلف المدعى عليه برىء؛ أو لا ترى أنه إذا لم 
يحلف المدعى عليه و يقرّ وبذل المال ‏ لا يلزمه شيءء وههنا لو لم يحْلِمُوا ولم يقرؤوا 
وبِذَّلُوا الدية لا تَسْقُط عنهم القسامة» فدل أنها مقصودة بنفسها فيجبرون عليها بالحبس . 

وروي عن أبي يوسف: أنهم لا يحبسون والدية على العَاقلة. ذكره القاضي في شرحه 
مختصر الطحاوي ‏ رحمه الله -» وذكر فيه أيضاً: أن الإمام إذا أيس عن الحَلّف وسأله الأولياء 
أن يغرمهم الدية - يقضي عليهم بالدية» والله تعالى أعلم . 

ومنها: أن يكون المؤضع الذي وجد فيه القَّتِيل ملكا لأحد أو في يد أحدء فإن لم يكن 
ملكاً لأحد ولا في يد أحد أصلاً ‏ فلا قّسَامة فيه ولا دية» وإن كان في يد أحدء يد العموم لا 
يد الخُصُوص؛ وهو أن يكون التصرّف فيه لعامة المسلمين لا لواحد منهم ولا لجماعة يحصون 
لا تجب القّسَامة وتجب الدّية» وإنما كان كذلك لأن القَسَامة أو الدية إنما تجبٌ بترك الحفظ 
اللأزم على ما نذكرء فإذا لم يكن ملك أحدٍ ولا في يد أحد أصلاء لا يلزم أحداً حفطه؛ فلا 
تجب القّسَامة والدية» وإذا كان فى يد العَامّة فحفظه على العامة» لكن لا سبيل إلى إيجاب 
الَْسَامَة على الكلّء لتغدذر الاستيفاء من الكل وأمكن يجاب الدية على الكل؟ لإمكان الاستيفاء 
منهم بالأخذ من بيت المال؛ لأن مَالَ بيت المال مالهم» فكان الأخذ من بيت المّالٍ استيفاء 

وعلى هذا يخرج ما إذا وجد القتيل في فلآة من الأرض ليس بملك لأحدٍ ‏ أنه لا قسَامة 
فيه ولا دية» إذا كان بِحَيْث لا يسمع الصّوت من الأمصار ولا من قرية من القرى؛ فإن كان 
بحيث يسمع الصوت» تجب القَسَامة على أقرب المّواضع إليهء فإن كان أقرب إلى القَرَى فعلى 
أقرب القرى» وإن كان أقرب إلى المصر فعلى أقرب محال المصر إليه؛ لأنه إذا كان بحيث لا 
يسمع الصّوت والغوث؛ لا يلحق ذلك الموضعء فلم يكن الموضع في يد أحدٍء فلم يوجد 
القَييل فى ملك أحد ولا فى يد أحد أصلاًء فلا تجب فيه القَّسَامة ولا الدية؛ وإذا كانت بحيث 
يسمع الضّوت والغوث» يلحق فكان من توابع أقرب المَوَاضع إليه؛ وقد ورد باعتبار القرب 
حديث عنه ‏ عليه الصلاة والسلام -؛ وقضى به أيضاً سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على ما 
نذكر. 


كتاب الحنايات عمم 


ولو وجد في نهر عظيم كدجلة والفرات وسيحون ونحوها؛ فإن كان النهر يجري به» فلا 
قسَامة ولا دية؛ لأن التّهر العظيم ليس ملكا لأحد ولا في يد أحد. وقال ‏ زفر رحمه الله -: 
تجب على أقْرّب القَرّى من ذلك المَؤْضع ؛ كما إذا وجد على الدابّة وهي تسير وليست في يدٍ 
أحد . ْ 


وهذا القياس ليس بسديدٍ؛ لأن الموضع الذي تسير فيه الذّابة تابع لأقرب المواضع إليه: 
فكان فى يد أهله بخلاف النهر الكبير؛ فإنه لا يدخل تَحْتَ يد أحد لا بالأصالة ولا بالتّبعية.. 


وإن كان النهر لا يجري بهء ولكنه كان محتبساً في الشط أو مربوطاً على الشط أو ملقى 
على الشط؛ فإن كان الشط ملكا فحكمه كم الأرض المملوكة أو الدار المملوكة إذا وُجد فيها 
قتيل» وسنذكره إن شاء الله تعالى؛ فإن لم يكن ملكا لأحدٍء فعلى أقرب المواضع إليه من 
الأمصار والقُرَّى من حيث يسمع الصوت - القسامة والدية؛ لأنهم يسْتّقون منه الما ويوردون 
دوابهم» فكان لهم تصرّف في الشّط فكان الشط في أيديهم . 


وكذلك لو كان في الجزيرة»؛ فعلى أقرّب المواضع إلى الججزيرة من الأمْصَار والقرى من 
حيث يسمع الصوت - والقّسّامة والدية؛ لأن الجزيرة تكون في تصرّفهم فكانت في أيديهم؛ 
وإن وجد في نهر صغير مما يقضى فيه بالشفعة للشركاء في الشرب. ففيه النْسَامة والدية على 
أهل النّهر؛ لأن النّهر مملوك لهم. وسواء كان القَتِيل محتبساً أو مربوطاً على الشط أو كان النهر 
يجري بهء بخلاف النّهر الكبير؛ لأنه إذا كان ملكا لأربابه كان المَوْضِع الذي يجري به مملوكا 
لهو ءولبين. كذلك النهن الكيين. 


ولا قُسَامة في قتيل يوجد في مَسْجد الجامع. ولا في شوارع العَامَّة» ولا في جسور 
العامة؛ لأنه لم يوجد المِلّك ولا يد الخصّوصء وتجب الدية على بيت المال؛ لأن تدبير هذه 
الممواضع ومضلحتها إلى العامة» فكان حفظها عليهم. فإذا قصروا ضمنوا وبَيْت المال مالهم؛ 
فيؤخذ من بيت المال. 

وكذلك لا قسامة فى قعل [يوجد]'"'' فى:سوق العامة :«وهى الأسواق"العى ليست 
اتتلوكة وف سوق ابلط 3 الأنيا إذا الم تكن تر عة وليين لاخر .عليه يد :الخصوض: 
كانت كالشّوارع العامة؛ لأن سُوق السُلطان لعامة المسلمين» فلا تجب القّسَامة وتجب الديةً؛ 
,لأن/ حفظها والتّدبير فيها إلى جماعة المسْلِمِين» فيضمنون بالتّقصيرء فبيت المال مال عامّة 
المسلمين» فيؤْخذ منه. 


60 سقط من ط. 
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وكذا إذا وجد فى مسجد جَمّاعتهمء لا قَسَامة والدية في بيت المال؛ لأنه لا ملك لأحدٍ 
فيه ولا يد الخُصُوصء ويد العموم توجب الدّية لا القّسَامة لما بينا. فإن كان السوق ملكا تجب 
القسامة والدية» لكن على من تجب؟ فيه اختلاف نذكره فى موضعه إن شاء الله تعالى . 


ولا قَسَامة في قتيل يوجّد في السّجن؛ لانعدام الملك ويد الخصوص؛ لأنه لا تصرّف 
لأهل السّجن في السجن., لكونهم مقهُورين فيه» وتجب الدّية على بيت المال؛ لأن يد العُمُوم 
ثابتة عليه» ولأن منفعة السّجن العامة المسلمين ؛ لأنه بنى لاستيفاء حقوقهم ودفع الضرر عنهم. 
ويد العموم توجب الدية لا القَسَامة وهذا قولهما. 

وقال أبى يومتفنه-:رحتمة الله تنب المسَامة :والذية على أهل الشحن + لأن لهم اضرنت 
تصرّف في السجنء فكأن لهم يدا على السّجن فعليهم حفظه . 

ومنها: ألا يكون القَّتِيل ملكاً لصاحب الملك الذي وجد فيه»ء فلا قَسَّامة ولا دية في قن 
أو مدبّر أو أم ولد أو مكاتب أو مأذون وجد قتيلا في دار مولاه؛ لأنه ملكه ووجوده في داره 
قتيلاً كمباشرة القَنْل منه» وقتل المملوك لا يتعلق به ضَمَانَء إلا أن في المكاتب تجب على 
المولى قيمته ؛ لأنه فيما يرجع إلى كسبه وأرش جنايته حرء فكان كسبه وأرشه لهء والمولى فيه 
كالأجنبي ولا تعقله العاقلة؛ لأنه إذا ضار مضمونا يعقد. الكتابة: 000 حق: الميو لوج 
والمكاتب لا في حق العاقلة. وفي المأذون عليه قيمته لغرمائه إن كان عليه”'' دين ؛ لتعلق حق 
العرامات هما لكيه ا لط السب ل مائهع 
وتكون حالة في ماله؛ لأن هذا ليس ضمان النّفس؛ لأن نفسه ملك المولى» بل هذا ضمان 
المال لتعلّق الغرماء بماليته فكان هذا ضمان الاستهلاك. فتكون في ماله حالة لا مؤجلة؛ وكما 
لو استهلكه بالإغتاق. وإن لم يكن عليه دين لا شيء فيه. وكذلك إن قتله عمداً؛ وكذلك لو 
كان العبد جنى جنايةً ثم وجد قتيلا في دار مَؤْلاه - فعلى المولى قيمته حالة؛ وكذلك إن قتله 
خطأ وهو لا يعلم بجنايته لما قلنا. 

ولو وجد العبد الرّهن قتيلا في دار الرّاهن أو المرتهن؛ فإن وجد قتيلا في دار الرّاهِنء 
فلا قَسَامة والقيمة على رب الدَّار دون العاقلة؛ لأنه ملكه» وقتل الإنسان ملك نفسه لا يوجبٌ 
الضّمان عليه» وإنما وَجَبَ الضَّمان بعقد الرّهن» والعقد ثبت في حق الرّاهن والمرتهن لا في 
حق العَاقِلَء فلا يلزم حكمه العَاقلة؛ وإن وجد في دار المُرْنّهنَء فالقَسَامة والقِيمّة على عاقلته؛ 
لأن هذا الضمّان لا يجب بالعقد. وإنما يجب بالجناية؛ لأن وجوده في داره قتيلا؛ كساشرة 
القَنْل منه كعبد ليس برهن وجد في داره قتيلاء وثمة القسامة والقيمة عليه» كذا ههنا. 


)2001 في ط: 5 
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وأما بيان سَبَبِ وجوب القّسّامة والدّية فنقول: سبب وجُوبهما هو التّقصير في النصرة» 
وحفظ الموضع الذي وجد فيه اليل ممن وجب عليه النصرة ة والحفظ؛ لأنه إذا وجب عليه 
الحفظ فلم يحفظ مع القذرَة رّة على الجفْظ ‏ صار مقصراً بترك الحفظ الوّاجبء فيؤاخذ بالتّقصير 
زجراً عن ذلك» وحملاً على تحصيل الواجب؛ وكل من كان أخصٌ بالئصرة والحفظ» كان 
أولى بتحمل القّسَّامة والدية؛ لأنه أولى بالحفظ فكان التّقصير منه أبلغ» ولأنه إذا اختص 
بالموضع ملكا أو يدأ بالتصّف كانت منفعته له» فكانت النُصرة عليه؛ إذ الخراج بالضمان على 
لينان وسوك الله علق 


2 


وقال تبارك وتعالى: لها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أكتَسَبَتُ4 [البقرة ولأن القتيل إذا 
وجل فى مرضع الجتض بيهار اخد او جاع إمآ بالتلك أوبباليك وه التصِدف قي فيتهمول 
أنهم قتلوه. فالشّرع ألزمهم القَسَامة دفعاً 00 والدية ؛ لوجود القتيل , بين أظهرهم . 


أ يمير عراس وعراس يجي بياب عدم ل د د 


وإذا عرف هذا فنقول: القّتِيل إذا وجد في المحلّة» فالقّسَامة والدية على أهل المحلّة؛ 
للأحاديث وإجماع الصحابة - رضي الله عنهم وغل ااه فرناء ولأن حفظ المحلة عليهم» و 
ولاية التصرّف في المحلة عائد إليهم ‏ وهم المتهمون في قتله. فكانت القَسَامة م 


وكذا إذا وجد في مسجد المحلة أو في طريق المحلّة لما قلناء بعدلت سير حمسود» 
فإن لم يكمل العدد حَمْسِين رجلا تكرّر الأيمان عليهم. » حس اتكتد ا تميسين عدا لما روي 
عن سيدنا عمر - رضي الله تعالى عنه أنه حلف رجال القسامة. فكانوا اسعة وأربعين وجلا : 
فأخذ منهم واحدا أ وكرر عليه اليمين حتى كملت حَمْسِين يمينً””". وكان ذلك بمخضر الصّحابة 
ا الله عنهم ‏ » ولم ينقل أنه خالفه أحد فيكون إجماعاً؛ ولأن هذه الأيمان حق وليّ 
القتيل» فله أن/ يستوفيها ممن يمكن استيفاؤها منه. فإن أمكن الاستيفاء من عدد الرّجال 
الخمسين استوفى» وإن لم يمكن يسْتَوفي عدد الأيمان التي هي حقه. 


)١(‏ سقط من ط. 

(؟) قال الزيلعي في نصب الراية (5/ 5984 : 
رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» بنقص فقال : جذكها. وكو نا نقلان هع غتن :الله ارو وريد ذال كن انين 
مليح أن عمر بن الخطاب رد عليهم الأيمان حتى وفوا. 
وروى عبد الرزاق في المصنف )19/1١١(‏ رقم (1870) عن معمر عن أبي الزناد أن عمر بن الخطاب 
استحلف امرأة خمسين يمينا ثم جعلها دية. 


بدائع الصنائع ج١٠‏ م0٠7‏ 


7ت 


0 كناب التايات 


وإن كان العدد كاملا فأراد الولي أن يكرر اليمين على بَعْضِهِم بالمون !له ذللكه كذا دقر 
محمد رحمه الله ؛ لأن موضوع هذه الأيْمَان على عدد الحَمْسِين في الأصل لا على واحدء 
وإنما التكرار على واحد لضرورة تُقُصَان العدد. ولا ضرورة عند الكمّال. 

وإن كان في المحلة قبائل شتى. فإن كان فيها أهل الخطة والمشترون - فالقسامة والدية 
اا اليب د ارزالى موري - عليهما الرحمة وقال أبو 
يوسف - رحمة الله عليهم -: وعلئ المشترية 

وجه قوله: إن الوجوب على أهل 500 والملك ثابت للمشْتّرين؛ ولهذا 
إذا لم يكن من أهل الخطة أحدء كانت القسامة على المُشْترين. 

وجه قولهما: إن أهل الخطّة أصول في الملك؛ لأن ابتداء اليلك ثبت لهم. وإنما انتقل 
عنهم إلى المُشْترين» فكانوا أخص بنصرة المحلة وحفظها من المشترين» فكانوا أولى بإيجاب 
القَسَامة والدية عليهم. وكان المشتري بينهم كالأجنبي» فما بقي واحدٌ منهم لا ينتقل إلى 
المشتري . 

وقيل: إن أبا حنيفة بنى الجراب على ما شاهد بالكرة» وكان دير أمر المحلة فيها إلى 
5 وأبو يوسف رأى التدبير إلى الأشراف من أهل المحلة؛ كانوا من أهل الخطة أو 

فينى الجواب على ذلك» فعلى هذا لم يكن بينهما خلاف في الحقيقة؛ لأن كل واحد 

او ا فإن فقد أهل الخطة وكان في المحلّة ملاك وسكان 
- فالدية على الملاك لا على السُكان عند أبي حنيفة ومحمدء وعند أبي يوسف: عليهم 

وله: ما روي أن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - أوجب القَسّامة على أهل خيبر 
وكانوا سكانا 4ف ولآن للساكة اختضاضا بالداز هذا كما أن للمالك اختضاضا بها ملكا : بويد 
الخصوص تكفي لوجوب القّسَامة . 

وجه قولهما: : إن المالك أخصٌ بحفظ الموضع ونصرته من الشكان؛ لأن اختصاصه 
اختِصّاص ملك» وأنه أقوى من اختتصاص اليد ؛ ألا يرى أن السّكان يسكنون زماناً ثم ينتقلون. 


وأما إيجاب القَّسَامة على يهود خيبر فممنوع أنهم كانوا شكاناء مل كانو ا ملذكا :فاته 
روي أنه عليه الصلاة والسلام - أقرّهم على أملاكهم. ووضع الجزية على رؤوسهم. وما كان 
يؤْخذ منهم كان يؤخذ على وجه الجزية لا على سبيل الأجرّة. 

ولو وجد قتيل في: سفينة ؛ فإن لم يكن معهم ركاب. فالقّسَامة والديةٌ على أرباب السّفينة 


ع سياس اراك اي وإن كان معهم فيها ركاب فعليهم جميعاً. وهذا 
في الظاهر يؤيد قول أبن يوسف في إيجابه القَسَامة والدّية على الملاك والشكان حميعا: 





كتاب الجنايات ارم 





وأبو حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله يفرقان بين السّفينة والمحلة؛ لأن السفيئة تنقل 
الدار فإنها لا تحتمل النقل والتَّحويل» فيعتبر فيها الملك والتحويل ما أمكن لا اليد؛ وكذلك 
العجلة حكمها حكم السفينة؛ لأنها تنقل وتحول. 

ولو وجد القَتِيل معه رجل يحمله على ظهره» فعليه القَسَامة والدية؛ لأن القتيل في يده. 

ا ا ا ا 

52000005 وفي قياس قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -_: يضمن . 

وجه القياس : أن الحامل قد ثب: ثقك وتام علية نشروخا: فإذا مات من الجرح فكأنه مات في 
بذه» ولتي على بن جرح اللا فتحامل إلى قبيلة أخرى فمات فيهم. وقد ذكرناه 
فيما تقدم؛ وكذلك إذا كان على دابة ولها سائق أو قائد أو عليها راكب - فعليه القَسَامة والدية؛ 
لأنه فى يده. 

وإن اجتمع السائق والقائد والراكب فعليهم جميعاً؛ لأن القتيل في أيديهم» فُصَار كأنه 
وجد فى دارهم؛ وإن وجد على دابة لا سَائق لها ولا قائد ولا راكب عليها؛ فإن كان ذلك 
الموضع ملكا لأحدء فالقسامة والدية على المالك» وإن كان لا مالك له فُعلى أقرب المواضع 
إليه من حيث يسمع الصّوت من الأمصار والقرى» وإن كان بحيث لا يسمع فهو هدر لما قلنا 
فيما تقدم. فإن وجدت الذّابة ففى محلة فعلى أهل تلك المحلة؛ وكذلك إذا وجد فى فلاة من 
الأرض؛ أنه ينظر إن كان ذلك المكان الذي وجد فيه ملكا لإنسانء فالقسَامة والدية عليهء» وإن 
لم يكن له مالك فعلى أقْرَّبٍ المواضع إليه من الأمصار والقرى إذا كانت بِحَيْثْ يبلغ الصوت 
منها إليه» فإن كان بحيث لا يبلغ فهو هدر لما قلنا. 

2 (0012) 

وذكر في الأصل في قتيل وجد بين قريتين : أنه يفياك"* إلى أ قرّبهما؛ لما رُوَي عَنْ أبي 
سَعِيدٍ الْخذْرِيٌ 0 أذ الي عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَّلامُ - أَمَرَ بأَنْ يُوَرْعَ بَيْنَ قَرْيكَين في 
قتِيل وُجَِدَ بَيِنَهُمَا ""» وَكَذَا/م روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه في قتيل وجد بين وادعة 


. في أ: يقاس‎ )١( 

() رواه البيهقي في الكبرى )١١/4(‏ كتاب القسامةء باب ما روي في القتيل يوجد بين قريتين ولا يصح 
والعقيلي في الضعفاء )77/١(‏ والطيالسي في مسنده كما في المنحة )195/١(‏ رقم )١19١١(‏ وعزاه 
ا 0 ف 0 وا ا وان لاي 0 


+/ /ا ع1 
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وأرحب. وكتب إليه عامله بذلك» فكتب إليه سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه: أن قِسل بين القّزيتين 
فأيهما كان أقرب فألزمهم؛ فوجد القتيل إلى وادعة أقرب» فألزموا القَسَامة والدية”©: وذلك 
كله محمول على ما إذا كان بحيث يبلغ الصوت إلى الموضع الذي وجد فيه القَتِيل؛ كذا ذكر 
محمد في الأصل» حكاه الكرخي ‏ رحمه الله -» والفقه ما ذكرنا فيما تقدم . 


وكذا إذا وجد بين سكتين» فالقَسَامة والدية على أقربهما؛ فإن وجد في المعسكر في قلاة 
من الأرض؛ فإن كانت الأرض التي وجد فيها لها أرباب» فالقسَامة والدية على أرباب الأرض ؛ 
لأنهم أخصٌ بنصرة المؤْضِع وحفظه. ٠‏ فكانوا أولى بإيجاب القّسَامة والدية عليهم. وهذا على 
أصلهما؛ لأن المعسكر كالسّكان» والقَسَامة على الملاك لا على السكان على أصلهما. 


فأما على أضل أبي يوسف - رحمه الله -: فالفَسَامة والدية عليهم جميعاً. وإنالم] يكن 
في ملك أحد بأن وجد في خباء أو فَسْطاط - فعلى من يسكن الحباء والفسطاط. وعلى 
عواقلهم المَسّامة والدية؛ لأن صاحب الخْيْمَة خصٌ بموضع الخيمة من أهل العسكر بمنزلة 
صاحب الذّار مع أهل المحلة. ثم القَسَامة على صاحب الدار إذا وجد فيها قتيل. لا على أهل 
اليحلة كذ شيا 


وإن وجد خارجاً من الفسطاط والخباء» فعلى أقرب الأخبية والفساطيط منهم القسامة 
والدية» كذا ذكر في ظاهر الرواية؛ لأن الأقرب أولى بإيجاب القَسَامة والدّية لما ذكرنا. 


وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه _: إذا وعدي الحامه فالقَسَامة والدية على جماعتهم ؛ 
كالقتيل يوجد في المحلة - جعل الخيام المحمولة كالمحلّة على هذه الرواية. هذا إذا لم يكن 
العسكر لقوا عدواً؛ فإن كانوا قد لوا 0 فقاتلواء فلا قسامة ولا دية في قَتِيل يوجد بين 
0 71 . لقوا عدوا وقاتلواء فالظاهر أن العدو قتله لا المسلمون؛ إد المسلمون لد 


ولو وجد قتيل في أرض رجل إلى جانب قرية ليس صاحب الأرض من أهل القرية 
- فالقسامة والدية على صاحب الأرض لا على أهل القَرية؛ لأن صاحب الأرض أخص بنُّضْرة 


- النبي كفِِ أنه يقاس إلى أيهما أقرب فوجد أقرب إلى أحد الحيين بشير قال أبو سعيد كأني انظر إلى شيو 
00 
وقال البيهقي : : تفرد به أبو إسرائيل عن عطية العوفي وكلاهما لا يحتج بروايتهما» اه. 

. )"91/5( قال الزيعلي في نصب الراية‎ )١( 
رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ حدثنا وكيع ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث بن الأزمع قال: وجد‎ 


قتيل باليمن بين وادعة وأرحب. . ٠‏ الخ . 
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أرضه وحفظها من أهل القّدية» فكان أولى بإيجاب القَسَامة والدية عليه؛ كصاحب الدار مع أهل 
الحا ظ 


ولو وجد قتيل في دار إنسان. وصاحب الدار من أهل القدنافة فالقسامة والدية على 
صاحب الدار وعلى عاقلته؛ كذا ذكر في الأصل. ولم 550 إذا كانت العاقلة خصودا 


7” 


أو غيبا. 

وذكر فى اختلاف زفر ويعقوب رحمهما الله: أن القَسَامة على رب الدار وعلى عاقلته 
يحشمورا كالوا أو يغبا . 

وقال أبو يوسف ‏ رحمه الله -: لا قسَامة على العاقل؛ هكذا ذكر فيه. 


وقال الكرخي رحمه الله -: إن كانت العاقلة حضوراً في المصر دخلوا في القَسَامة 
وإث كانت غائبة فالقَسَامة على صاحب الدّار تكرر عليه الإيمان» والدنة عليه وعلى عاقلته. أما 


دخول العاقلة في القسامة إذا كانوا حضوراً فهو قولهماء وظاهر قول 5 يوسف: : لا قَسَامة على 
العَاقِلة يقتضي ألا يدخلوا في القَسّامة . 

وجه قول زفر ‏ رحمه الله -: أنه لما لزمتهم الدّية لزمتهم القسَامة كأهل المحلة. ولابي 
يوسف: أن صاحب الدَّار أخص بالئُصرة وبالولاية والتّهمة» فلا يشاركه العاقلة كما لا يشارك 
أهل المحلة غيرهم . 

وجه قولهما: أن العاقلة إذا كانوا حضوراً يلزمهم حِفْظ الدار ونُضرتها كما يلزم صاحب 
الدار؛ وكذا يتهمون بالقتل كما ينهم صَاحِب الذّار؛ فقد شاركوه في سبب وبجوب القسامة 
فيشاركونه في القّسَامة أيضاً؛ وبهذا د يقع المَرْق بين حال الحُضور والغيبة» على ما ذكره الكزخي 
رحمه الله -؛ لأن معنى التهمة ا 0 وكذا معنى النصرة؛ لأنه لا يلحق 
ذلك المر صم اتصرة ة من جهتهم إلا أنه تجب عليهم الدية؛ لأن وججوب الدية على العاقلة لا 
تعلق 7التهمة؟ فإنهم يتحمّلون عن المَاتِل المعين إذا كان صبيًا أو بتر او تخاطناء وأسواء 


كانت الدار فيها ساكن أو كانت مفرغة مغلقة» فوجد فيها قتيل فعلى رب الدار» وعلى عاقلته 
القَسَامة والدية . 


السكنى » فكان وجود السكنى فيها والعدم بمنزلة واحدة. ظ 

وأها" أن ووشت م وضية اشن :نإنها بومنيه غال :القاكة 4 الختضاضه والداو هذا ولى بيويعد 
ههناء وسواء كان الملك الذي وجد فيه القَتِيل خاضًا أو مشتركاً ‏ فالقسامة والدية على أرباب 
الملك لما قلناء وَسّواء اتفق قدر أنصباء الشركاء أو اختلف» فالقّسَامة والدية بينهم بالسوية؛ 


؟/ لاواب 
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حتى لو كانت الدّار بين رجلين لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث؛» فالقَسَامة عليهما وعلى عاقلتهما 
نِضْفَانَء ويعتبر في ذلك عدد لرؤوس لا قدر الأنصبَاء كما في الشفعة؛ لأن حِفْظ الدار واجب 
على كل واحدٍ منهماء والحفظ لا يختلف» ولهذا تساويا في استحقاق الشفعة؛ لأن الاستحقاق 
لدفع ضرر الدّخيل» وأنه لا يختلف باختلاف قدر الملك. 


وذكر في الجامع الصغير/ فيمن باع دارأ ووجَدَ فيها قتيل قبل أن يَفيضها المُشْتَرِي أن 
اجام راح فا لان انم كرفي التو عار 0-0000 1 

وعند زفر ‏ رحمه الله -: الدية على المشْتّري» إلا أن يكون للبَائِع خيار فتكون الذية 
عليه . 


وجه قول زفر: أن الملك للمشْتّري إذا لم يكن فيه خيار؛ وكذا إذا كان الخيار 
للمشترى + لآن خيار المشتّري لا يمنع دخول المُبيع في ملكه عنده؛ فإذا كان الجيّار للبائع ؛ 
فالملك له؛ لأن خِيّاره يمنع زوّال المّبِيع عن ملكه بلا خلاف . 

وجه قولهما: أنه إذا لم يكن فيه خْيَار فالملك للمشتري» وإنما للبائع صورة يد من غير 
تصرّف» وصورة اليد لا مَدْخْل لها في القّسَامة كيد المودع. فكانت القّسَامة والدية على 
المُشْتَريِء وإذا كان فيه خيار فعلى من تّصِير الدار له؛ لأنها إذا صارت للبائع فقد الْمسَحَ البيع. 
وجعل كأنه لم يكن» وإن صارت للمشتّري فقد انبرم البيع وتبين أنه ملكها بالعَقُد من حين 
وخردة” 

وأما صحيح مذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه ‏ فمشكلٌ من حيث الظاهر؛ لأنه يعتبر 
الملك فيما يحتمل النقل والتحويل لا اليدء وإن كانت اليد يد تصرّف كيد الساكنء والئَّابت 
للبائع صورة يد من غير تصرّف - نأولى ألا يعتبره»: لكن لا إشكال في الحقيقة؛ لأن الوجُوب 
بترك الحمظء . والحفظ باليد حقيقة. إلا أنه يضاف الحِفْظ إلى الملك؛ لأن استحقاق اليد به 
عادةء فيقام مقام اليدء فكانت الإضافة إلى ما به حقيقة الحفظ أولىء, إلا أن مطلق اليد لا 
يتور با ادن المسعفة الماك قو د فيط الات بخلاف يد السّاكن . 


وإذا وجد رجل قتيلا فى دار نفسهء فالقّسَامة والدية على عاقلته لورثته فى قول أبى حنيفة 
وفي قولهما ‏ رحمهما الله -* لاا شيء فيه» وهو قول زفر والحسن بن زياد - رحمهم 
الله -ء وروي عن أبي حنيفة مثل قولهم . 


كتاب الحنايات اكوا 





وحه قولهم: إن المتل صادفه والدار ملكه. وإنئما صار ملك الورثة ئة عند الموت والموت 
لسن يقجل ؟ لأن القتل فعل القَّاتِل ولا صنع لأحد في الموت بل هو من صنع الله د العناوك 
وتعالى». #افلم يكل فى مالك الوريةم فلا سبيل إلى إيجاب الضمان على الورثة وعواقلهم ؛ ؛ ولأن 
وجوده قتيلاً فى دار نفسه بمنزلة مباشر 5 القَئْل بنفسهء كأنه قتل نفسه بنفسه فيكون هدراً. 

ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: أن المعتبر في القَّسَامةَ وقت ظهور القَّتِيل لا وقت وجود 
القتل؛ بدليل أن من مات قبل ذلك لا يدل في الذّية» والدار وقت ظهور القتيل لورثته 
فكانت القّسَّامة والدية عليهم وعلى عواقلهم تجب؛ كما لو وجد قتيلا في دار ابنه . 

الا اع يو م ين وأن الدية تجب لهم فكيف تجب لهم 

فالجواب: مون ا دلا نين ييل لين ل وودليل أ 
و بال را 0 ما ضرع عام للا ود 
ره اسن ماقف القنياءة رالقئة على الابع وى قاناتةه ولا يمتنع ذلك لما 
قلنا؛ كذا هذا. 

وإن اعتبرنا وقت وجود القتل؛ء فهو ممكن أيضاً؛ لأنه تجب على عاقِلته؛ لتقصيرهم في 
حفْظ الدار فتجب عليهم الذية حقا للمقتول» ثم تنتقل منه إلى ورثته عند فراغه عن ححاجته . 

وذكر محمد: إذا وجد ابن البُجل أو أخوه قتيلاً فى داره - أن على عاقلته ذية ابنه ودية 
أخيه؛ وإن كان هو وارثه لما قلنا: إن وجود القتيل في الدار كمباشرة صَاحِبها القتل» فيلزم 
عاقلته» ذلك للمقتول ثم يستحقها صاحب الدار بالآردف 

ولو وجد مكاتب قنيلاً فى دار نفسهء قدمه هدر؛ لأن داره في وقت ظهور القتيل ليست 
لورثته» بل هي على حُكم ملك نفسه إلى أن يؤدي بدل الكتابة: فصا كأنه قتل تَمسه فهدر دمه. 
الاآخر الدية. ظ 

وجه قوله: إنه يحتمل أنه قتله صاحبه. ويحتمل أنه قتل نفسه؛ فلا يجب الضمَان 
بالشك»2 ولأبي يوسف : : أن الظاهر أنه قتله صاحبه ؛ أن الإنسان لا يقتل نفسه ظاهراً وغالباً 
واحتمال خلااف الظاهر ملحق بالعدم» ألا ترى أن مثل هذا الاحتمال ثابت في قتيل المحلة ولم 


و 


لكمير . 


م11 


م كتاب الحنايات 
فصل فيمن يدخل فى القسامة 

وامانينان عن تحن فى التتتاعةو نار صمت و خوسها وبين لا وحن تن للف طول 
وبالله التوفيق : 

الصبيّ والمجنون لا يدذخلان في القّسَامة في أي موضع وجد القَّتِيل» سواء وجد في غير 
ملكهما أو فى ملكهما؛ لأن القسامة يمين وهما ليسا من/ أهل اليمين؛ ولهذا لا يستحلفان فى 
سائر الدعاوى؛ ولأن القّسَامة تجب على من هو من أهل النّصرة وهما ليسا من أهل النُصرة» 
فلا تجب القَسَامة عليهما وتجب على غاقِلتهما إذا وجد القَتِيل فى ملكهما؛ لتقصيرهم بترك 
النصرة اللازمة» وهل يدخلان في الدية مع العاقلة؟ فإن وجد القَّتِيل في غير مِلْكهما كالمحلة 
وملك إنسان لا يدخلان فِيهاء وإن وجد في ملكهما يدخلان؛ لأن وجود القتيل في ملكهما 
كمباشرتهما القَثْلء وهما موْاحَذَان بضمان الأفعال. 





وعلى قياس ما ذكره الطحاوي ‏ رحمه الله -: لا يدْخّلان في الدية مع العاقلة أصلاً لكنه 
ليس بسديد؛ لأن هذا ضَمَان القتل والقتل فعل» والصبى والمجنون مؤاخذان بأفعالهماء ولا 
يدخل العَْد المحجور والمدبر وأم الولد في القّسَامة والدية؛ لأن هؤلاء لا يستنصر بهم عادةٌ 
وليعيوا تمن أغل هلك الما إنقياء فلا تلزمهم الدية» وأما المأذون والمكاتب فلا يدخلان في 
قسامة وجبت في قتيل؛ وجد في غير دارهما وإن وجد في دارهما. 

أما المأذون إن لم يكن عليه دَيْنْء فلا قسامة عليه» بل على مولاه وعاقلته استحساناً 
والقياس أن تجب عليه القَّسَامة» وإذا حلف يخّاطب المولى بالدّفع أو الفداء. 


وجه القياس: أن العبد من أهل اليّمين . 


ألا ترى أنه يستحلف في الدَّعاوى» ووجود القتيل في داره بِمَئْزلة مباشرة"' القتل خطأء 
وإن قتله خطأ يخير المولى بين الدّفع والفداء؛ كذا هذا. 

وجه الاستحسان: أن فائدة الاستخلاف جريان القّسامة لسبب هو التُكول؛ لأنه لا يقضى 
بالذكول في هذا الباب» بل يحبس حتى يحلف أو يقر؛ ولو أقر بالقتل خطأ لا يصحٌ إقراره؛ 
لأنه إقرار على مولاه» فلم يكن الاستخلاف مفيداًء فلا تجب عليه القَسَامةَ وتجب على المولى 
وعلى عاقلته؛ لأن الملك له. وإن كان عليه دين فَيَنْبَغْي في قياس قول أبي حنيفة أنه تجب 


ب 
و 


القَسَامة على العَبّْد؛ لأن المولى لا يملك كسب عبده المأذون المديون عنده» فلا يملك الدار. 


)0 سقط من ط. 
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وفي الاستخسان تجب على المولى؛ لأن المولى إن كان لا يملكها فالغرماء لا يملكونها 
أيضاًء والعبد لا ملك له والمولى أقْرَب الناس إليهء فكانت القسامة عليه» مع ما أن للمولى 

وأما المكاتب إذا وجد قتيلاً فى دارهء فعليه الأقل من قيمته ومن الدّار؛ لأن وجود المَتِيل 
في داره كمباشرته القتل» فلا يكون على مَولاه كما لاا يكون عليه في مباشرته. وهل تجب عليه 
القَسَامة؟ . 

ذكر القََاضِي في شرحه مختصر الطحاوي أنه يكرر عليه الأيُمانء فإن حلف يجب عليه 
الأقل من قيمته ومن الدّية إلا قدر عشرة دراهم» لأن عاقلة المكاتب نفسهء وتكون القيمة 
حالة؛ لأنها تجب بالمنع من الدفع» فتكون حالة كما تجب على المولى بجناية المدبر. 

ولو كان القتيل مولى المكاتبء كان عليه الأقل من قيمته ومن الذية؛ لأن وجود القَتيل 
في داره كمباشرته القتل» وتكون القِيمّة حالة لا مؤجلة لما قلنا. ولا تدخل المَّرْأة في القسامة 
والدّية في قتيل يوجد في غير ملكها؛ لأن وجوبهما بطريق النُضْرة وهي ليست من أهْلهاء وإن 
وجد في دارها أو في قزية لها لا يكون بها غَيْرُها عليها القَسَامة» فتستحلف ويكرر عليها 
الأيمانء وهذا قولهما. 

وقال أبو بيوسقنة” [القبامة ]> عليها لأ على غافلتها : 

[وجه قوله]”" إن لزوم القّسَامة للزوم النصرة» وهي لَيْسَت من أهل النُصرة فلا تدخل في 
القسامة؛ ولهذا لم تَدخل مع أهل المحلة. 

وبحة قزلينناة إناست الرجوت على الثالك هن الملك مع أخلية القسامة .وقد ود فى . 
حقّهاء أما الملك فئابت لهاء. وأما الأهلية فلأآن القَسَامَة يمين .وأنها من أهل اليمين . 

ألا ترى أنها تستحلف في سائر الحُقُوق» ومعنى النصرة يراعي وجوده في الجملة لا في 
كل فرد كالمشمّة في السفرء وهل تدخل مع العاقلة في الدية. 
ذكر الطّحَاوي ما يدل على أنها لا تَدْخَل؛ فإنه قال: لا يدخل القاتل في التحمُّل إلا أن 
يكون ذكراً عاقلاً بالغاء فإذا لم تدخل عند وجود القتل منها عينأء فههنا أولى. 

وأصحابنا ‏ رضي الله عنهم ‏ قالوا: إن المرأة تَدْخَل مع العَاقِلة في الذية في هذه 
المَسْألة» وأنكروا على الطحاوي قولهء وقالوا: إن القاتل يدخل في الدية بكل حَالٍ» ويدخل 


. سقط من ط. (1) في أ: لأبي يوسف‎ )١( 
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في القّسَامة والدية الأعمى والمحدود في القَذْف والكافر؛ لأنهم من أهل الاستخلآف والحفظ. 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


فصل فيما يكون إبراءً عن القسامة 
وأما ما يكون إبراء عن القسامة والدية فنوعان: نص ودلالة. 


أما النص فهو التّضْريح بلفظ الإبراء وما يجري مجراه كقوله: أبرأت أو أسقطت أو 
عفرت ونحو ذلك, لأن ركن الإبراء صَدَّر ممن هو من أهل الإبْرّاء في محل قابل للبراءة 

وأما الدلالة فهي أن يدعي وليّ القتيل على رجل من غير أهل المحلة» فيبرأ أهل المحلة 
عن القَسَامة والدية؛ لأن ظهور القتييل في المحلة لم يدل على كون هذا المدّعى عليه/ قاتلا 
فإقدام الوليّ على الدُعوى عليه يكون نفياً للقتل عن أهل المحلة: ٠‏ فيتضمّن براءتهم عن القسَامة 
والدية» فإن أقام البينة على المدعى عليه وإلا حلف». فإن حلف برىء» وإن ن نكل حبس حتى 
يحلف أو يقر فى قول أبى حنيفة - رحمه أللّه _-6 وعندهما: يقضى بالدية . 

ولو شهد اثنان من أهل المحلة للولي بهذه الدعوى ‏ لا تقبل شَّهَادتهما في قول أبي 
حنيفة - رحمه الله 6 وعندهما: تقبل . 

وجه قولهما: إن المانع من القَبُول قبل الذعوى كانت اله لتهمة» وقد زالت بالبراءة فلا 
مَعْنَى لردٌ الشهادة . 

ولأبي حنيفة - رحمه الله -: أنه تمكنت التّهمةً في شهادتهم من وجهين : 

أحدهما : أن من الجائز أنه أب رأهم ليتوسّل بالإبراء إلى تضحيح شهادتهم . 

والثاني: أنه أحسن إليهم بالإبراء» حيث أسقط القّسَّامة والدية عنهم. فمن الجائز أنهم 
أرادوا بالمكاقأة على ذلك» والشهادة ترد بالتهمة من وجه واحدٍ فمن وجهين أولى؛ ولأن أهل 
المحلة كانوا خصّمَاء في هذه الدّعوى فلا تقبل شهادتهم» وإن خرجوا بالإبراء عن الخصٌومة؛ 
لأن السّبب الموجب لكونهم خصماء قَائِمِ وهو وجود القتيل فيهم؛ كالوكيل بالخصومة إذا 
خاصّم ثم عزل فشهد. لا تقبل شهادته؛ كذا هذا. 

ولو اذعن ولك الققيز غلن رجا يعتة هر أهل المحلةب فالقتامة والدية بينالها قن :ظاهر 
ا ْ 

وروى عبد الله بن المبارك؛ عن أبى حنيفة - رضى الله عنه ‏ أن القسامة تَسْقَط؛ وكذا 
روى محمذ. 
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وقال: أبنو يوسن القتانين أن ستنقط القسّامة إلا آنا تركتاة للاثر. 


وجه رواية ابن المبارك ‏ رحمه الله -: أن تَعْيينَ الولى واحداً منهم إبراء عن البَّاقِين 
دلالة» فتسقط عنهم القّسَامة كما لو أَبْرَأُهم نصأ 


وجه ظاهر الرواية : أن القاتِل أحد أهل المحلة ظاهر أو الولي كذلك» إلا أنه عين وهو 
متهم في النَّعيين فلا يعتبر تعيينه إلا بالبينة» فلا تعتم تعتبر”29 كم القسّامة إلا بهاء فإن أقام البيئة 


من غير أَهْل المحلة على دعواه يقضي بهاء فيجب القِصّاص في العَمْد والدية في الخطأ. 


ولو شهد شَاهِدان من المحلة عليه» لا تقبل شهادتهما على ظاهر الرّواية عن أبي حنيفة 
- رضي الله عنه -؛ لأن الخُْصّومة بعد هذه الدّعوى قائمة» فكان الشاهد خصما؛ لأنه يقطع 
الخُصُومة عن نفسه بشهادته ولا شهادة للخصمء وإذا لم تقبل شّهَادة أهل المحلة عليه ولم يقم 
بيّنة أخرى» وبقيت القّسَّامة على أهل المحلة على حالها - يحلف”' المدّعى عليه والشّاهدان 
مع أهل المحلةء حتى يكمل حمْسُونَ رجلاً من أهل المحلة» ثم كيف يستحلف الشّهود مع 
0 


غكناهما » يخلفوك الله سيضاتة وتغالى ...ما قتلناة.ولاآ علمنا له قاتلا غير فلن . 
وعند أبى 'يوسف: يحلفون ,الله جل شأنة: ‏ ما قتلتاه ولا عَلِمْنا له قاتلا غير فلان : 


وعند أبي يوسف : يحلفون بالله جل شأنه ما قتلناه ولا يزادُون على ذَلِك؛ٍ لأن عندهم أن 
المشهود عليه قاتل» فلا سبيل إلى استِخلافهم على العلمء وما قاله أبو حنيفة ومحمد 
رحمهما الله - أولى؛ لأن فيما قالاه مراعاة مؤضوع القَّسَامة؛ وهو الجمع بين اليمين على 
البّتات والعلم بالقَّدْر الممكن فيما وراء المسْتَئْنى» وفيما قاله أبو يوسف ترك اليمين على العلم 
أصلاً؛ فكان ما قالاه أولى. 


ولو ادّعى أهل تلك المحلة على رجل منهم أو من غيرهم» تصحٌ دعواهم. فإن أقاموا 
البينة على ذلك الّجل» يجب القِصّاص فى العمد والدّية فى الخطأء إن وافقهم الأولياء في 
الدَّعْوَّى على ذلك الرّجل؛ وإن لم يوافقوهم في الدّعوى عليه» لا يجب عليه شيء؛ لأن 
الأولياء قد أبرؤوه حيث أنكروا وجُود القَثْل منه ولا يَجَبُ على أهل المحلة أيضا شيء لأنهم 
أثبتوا القَنْل على غيرهم. وإن لم يقم لهم البينة وحلف ذلك الرَّجُْل - تجب القَسَامة على أهل 
الفخلة» ثم كيف يحلفون؟ فهو على الاحْتّلاف الذي ذكرناء والله سبحانه وتعالى الموفق. 


)١(‏ في أ: تتغير. (0) في أ: بخلاف. 
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فصل فى الجناية على ما دون النفس 
وأما الجناية على ما دُون النّمْس مطلقاء فالكلام في هذه الجناية يقع فى موضعين : 
أحدهما: في بيان أنواعهاء والثاني: في بيان حكم كل نوع منها. 


أما الأول: فالجناية على ما دون النّفس مطلقاً أنواع أربعة : 





إنَقَاء أعيانهاء والثالث: الشّجاج» والرابع : الجراح . 


أما النوع الأول: فقطع اليد والرجل والأصبع والظفر والأنف واللسان والذكر والأنثيين 
والأذن والشفه وفقء العيتك: 2 وقطع الاأشتفار والأجفان. وقلع الأسنان وكسرها وحلق شعر 
الرأس واللحية والحاجبين والشارب . 


وأما النوع الثاني: فتفويت السمع والبصر والشم والذوق والكلام والجماع والإيلاد 
والبطش والمشي». وتغير لون لكين إلن السواد والحمرة والخضرة ونحوهاء مع قيام المحال 
الذي تقوم بها هذه المعاني» ويلحق بهذا المَصْل إذهاب العقل . 

وأما النوع النّالث : فالشجاج أحد عشر: أولها''' الخارصة ثم الدامعة» ثم الدامية» ثم 
الباضعة» ثم المتلاحمة؛ ثم السمحاق» ثم الموضحة. ثم الهاشمة» ثم المنقلة» ثم الآمة» ثم 
الدامقة : 

والدامغة: هي التي يظهر منها الدم ولا يَسِيل كالدمع. في العين. 

والباضعة: هي التي تبضع اللحم أي تقطعه”" . 


)١(‏ ينظر في الشجاج غريب الحديث لأبي عبيد (/ 76 - 077 وفقه اللغة للثعالبي (147) والمنتخب لكراع 
(89غ4 - 844:). 
(؟) سميت خارصة لأنها تشق الجلدء يقال حرص القصار الثوب: إذا شقه وحرص المطر الأرض: إذا قشرها 
ينظر النظم (598/5). 
ف لاضف التي تقطع الجلد وتشق اللحم وتدمي من بضعت اللحم: إذا قطعته قطعاً صغاراً والبضعة: 
القطعة. ينظر النظم: ”/598. 
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وقال محمد: المتلاحمة قبل البّاضِعة؛ وهي التي يتلاحم منها الدم و ظ 


والسفحاق اسم لتلك الجلدة» إلا أن الجراحة سميّت بها. 

والموضحة: التي تقطع السمْحاق وتوضح العَظُمء أي تظهره'". 

والقاطعة بع :التى تهقنم الفطتع أ اكير 

والمنقلة : هي التي تنقل العظم بعد الكسْرء امبرل عرسا ا 0 

والأمّة: هي التي تصل إلى أم الدماغ. باس اي 0 

والدامغة : هي التي تخرق تلك الجلدة وتصل إلى الدماغ . 

فهذه إحدى عشر شجة» ومحمد ذكر السّجاجٍ ‏ تسعاً ولم يذكر الخارصة ولا الذائفة + أن 
الخَارصة لا يبقى لها أَنّر عادة والشحة التي لا يبقى لها أثر لا حكم لها في الشّرع والدامغة 
لا يعيش الإنسان معها عَادة» بل تصير نفساً ظاهراً وغالباً فتخرج من أن تكون شجَةء فلا معنى 
لبيان حكم الشّجة فيهاء لذلك ترك محمد ذكرهماء والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وأما النوع الرا؛ وتعل ريد جَائفة وغير جائفة؛ فالجائفة''' هي التي تصل إلى 


.718/7 الشجة التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق ولا فعل لها. ينظر النظم‎ )١( 

إفة هي الشجة التي شقت الجلد واللحم والقشرة التي على العظم حتى أظهرت العظم وأبانته حتى ظهر بياضه 
إذ إن وضع العظم هو بياضه . 

() وترضه ولا تبينه والهشم: الكسر ومنه سمي هشيم الشجر لما تحطم منه قال الله تعالى : : «كهشيم 
المحتظر» . 

050( 7 تنقل العظم أي تكسره ه حتى يخرج منها فراش العظام ويحتاج إلى نقل العظيم ليلتئم . 
ينظر: أنيس الفقهاء ص 7954 والمغني 45/8. 

(( هي الجناية (الشجة) التي نفذت الجلد واللحم والقشرة وشقت العظم فبلغت الدماغ حتى ما يبقى بينها 
وبين الدماغ إلا جلد رقيق وهو ما يسمى بأم الدماغ . 


والمأمومة والأمة شيء واحد فأهل العراق يقولون لها الآمة وأهل الحجاز المأمومة. ولا تكون المأمومة 


إلا في الرأس 
ينظر: أنيس الفقهاء ص 795. 
() هي ما وصل إلى الجوف من بطن أو ظهر أو ثغرة نحر أو صدر أو نحو ذلك . 
والجوف المذكور هو: «من ثغرة النحر إلى المثانة؛ وهذا هو المعروف عند أهل العلم والمذكور في كتب اللغة . 


مد 
د 


يان كتاب الجنايات 





6 والمواضع التي تنفذ الجرّاحة منها إلى الجوف هي الصّدر والظهر والبطن والجنبان 

بين الأنثيين والدبرء ولا تكون في اليَدَيْن والوجلين ولا في الرّقبة والحلق جائفة؛ لأنه لا 
مو 

وروي عن أبي يوسف: أن ما وصل من الرقبة إلى الموضع الذي لو وصل إليه من 
الشراب قطرة ‏ يكون جائفة ؛ لأنه لا يقطر إلا إذا وَصَلَ إلى الجوف. ولا تكون الشجّة إلا في 
الرأس والْوّجه وفىي مواذ ضع العَظم مثل الجبهة, والوجنتين والصدغين والذقن دون الخدين» 
ولا' تكون الآمة إلا في الرّأس والوجه وفي الموضع الذي تتخلص منه إلى الدُماغ. ولا يثبت 
حكم هذه الجرّاحات إلا في هذه المواضع عند عامّة العلماء - رضي الله عنهم ‏ 

وقال بعض الناس : ينبت حُكم هذه الجراحات في كل البَدَنْء وهذا غير سديد؛ لأن هذا 
القائل إن رجع في ذلك إلى اللّغة فهو غلط؛ لأن العرب تفصل بين الشّجة وبين مطلق 
الجراحة. فتسمى ما كان في الرّأس والوجه في مواة ضع العظم منها شجة» وما كان فى سائر 
البدن جرّاحة. فَسَنمبة الكل .شجة يكون غلطأ في اللغة. وإن رجع فيه إلى المعنى فهو خطأ؛ 
لأن حكم هذه الشجاج يثبت للشين الذي يلحق المشْجُوج ببقاء أثرهاء بدليل أنها لو برأت ولم 
يبق لها أثر لم يجب بها أزش. والشين إنما يلحق فيما يظهر في البّدن وذلك هو الوّجْه 
والرّأس» وأما ما سواهما فلا يظهر بل يغطى عادةً وا يلجل الخين فيه فيه مثل ما يلحق في الوَّجْه 
والرأس» والله سبحانه وتعالى الموفق . 


فصل في أحكام الشجاج 
وأما أحكام هذه الأنواع فهذه الأنواع مختلفة الأحكام: منها ما يجب فيه القِصَاص . 
ومنها: ما يجب فيه دية كاملة . 
ومنها: ما يجب فيه أَرْش مقدّر. 
رده ااي له ان غير عتدن. 


أما الذي فيه القصاص فهو الذي اسْتجمع شرائط الوجُوب فيقع الكلام في موضعين : 





2 ولا فرق في هذا بين أن يجيف بحديدة أو خشبة أو غير ذلك فالعبرة بوصول الجرح إلى الجوف. وخرج 
بالجوف المذكور غيره كالفم والأنف والجفن والعين وممر البول» إذ لا يعظم فيها الحطر كجائفة البطن. 
ولا فرق بين الجائفة الصغيرة والكبيرة إذا لا تختلف الدية فيها بكبرها أو صغرها فمتى ما أجافه ونفذ إلى 
الجوف ولو بغرز إبرة ففيه ثلث الدية. ينظر: أنيس الفقهاء ص 595» نيل الأوطار 7١7/17‏ المغني . 
(814]). 


كتاب الجنايات لل 





أحدهما: فى بيان شَّرَائط وجوب القصّاص . 

والثانى : في بيان وقت الحكم بالقِصّاص . 

أها الأول فنقول: شرائط وجوب القصاص أنواع, بعضها يعم النّمس وما دونهاء وبعضها 
يخص ما دون النفس ؛ أما الشرائط العامة فما ذكرنا في بيان شَرَائط وججوب القِصّاص في 
النفس» من كَوْن الجاني عاقلاً بالغا متعمداً مختاراًء وكون المجني عليه معصوما مطلقا لا 
يكون جزء الجاني ولا ملكه. وكون الجناية حاصلة على طريق المياكيرة ».لما ذكرنا من 
الذلائل. 


وأما الشَّرَائط التي تخصٌ الجناية فيما دون التّمس : فمنها الممائلة , بين المحلين في المنافع 
والفعلين وبين الأرفية؛ لأن الممائلة فيما دون لسن معقيرة بالقدر الممكن» ٠‏ فانُعدامها يمنع 
وجوب القِصّاصء والدليل على أن الممائلة فيما دون النفس معتبرة شرعاً النص والمعقول. 


أما النص : فقوله تبارك وتعالى: وَكََبْنَا عَلَيْهمْ فِيهًا أن النَفْس بِالئّفْس وَالعيِْنَ بِالْعَيْنِ 
[المائدة: 15] إلى قوله جل كانه #وَالجَرُوحَ قِصَاص * [المائدة : 160] . 


فإن قيل: ليس في كِتَابٍ الله تبارك وتعالى بيان حُكم ما دون النّفس» إلا فى هذه الآية 
الشريفة . وأنه إخبار عن حكم التوراة» 0 وشّريعة من قبلنا لا تَلَزّمنا. 


فالجواب: أن من القراء المغرُوفين”'' من ابتدأ الكلام من قوله عز شأنه: لوَالْعَيْنَ 


)١(‏ قوله تعالى: «أنَّ النفسٌ بالنفس»: الآية. «عليهم» الضمير للذين هادُواء و«فيها» للتوراةٍ و«أن النفس 
بالتفمئن 4: : «أن» واسمّها وخبرُها في محل نصب على المفعولية باكتبناكء والتقدير: وكتبنا عليهم أَخدَ 
النفس بالنفس . وقرأ الكسائي «والعينٌ» وما عطف عليها بالرفع وقرأ نافع وحمزة وعاصم بنصب الجميع» 
وثرا انل عرد وابن كثير وابن عامر بالنصب فيما عدا «الجروح» فإنهم يرفعونهاء فأما قراءة الكسائي 
فوجهها أبو علي الفارسيابثلاثة أوجهء أحدّها: أن تكونً الوارٌ عاطفة جملة اسمية على جملةٍ فعليةٍ 

٠‏ ْتَعْطِفٌ الجملّ كما تعطِفك المفردات» عن أن قوله: ا(والعين») مبتدأء و«بالعين» خبره» وكذا ما بعدها 
زالجولء لامح قلت علي الفمل ةر اقرله: «وكتبنا» وعلى هذا فيكون ذلك ابتداءً تشريع» وبيانَ حكم ‏ 
جديد غير مندرج فيما كتب في التوراة» قالوا: وليست مشركة للجملة مع ما قبلها لا في اللفظ ولا في 
المعنى. وعَبّر الزمخشري عن هذا الوجه بالاستثنافٍ» قال: «أو للاستئنافٍ» والفدن َرَضنا عليهم أن 
النفسٌ مأخوذةٌ بالنفس مقتولةً بها إذا قُتَلّتها بغير حقٌ. وكذلك العينُ مفقوءةٌ بالعين» والأنف مجدوعٌ 
بالأنف» والأذنُ مصلومةٌ أو مقطوعة بالأذن» والسنُ مقلوعة بالسن» والجروحٌ قصاصٌ وهو المقاصّة؛»» 
وتقديره : أنْ النمس مأخوذة بالنفس » سيقه إليه الفمارسي»ء إلا أنه در ذلك في جميع المجروراتٍ؛ أي : 
والعينٌ مأخوذةٌ بالعين إلى 0 والذي قَدره الزمخشري قتا تعدا :فاك قذر متعلق كل اميكروو ينها 
يناسبة : فالمَىْءُ للعين» والقلمٌ لسن ٠‏ والصَّلْمْ للأذن. والجذع للأنف . إلا أن الشيخ كأنه عض منه حيث - 


٠‏ 1 كتاب الحنايات 





بِالْعَيْن4 [المائدة:40] بالرفع إلى قوله تبارك وتعالى: #قَمَنْ تَصَدَّقَ به» على ابتداء الإيجاب لا 





- در الخبر الذي تعلّق به المجرورٌ كوناً مقيداً . والقاعدةٌ في ذلك إنما يقّدر كوناً مطلقاًء قال : «وقال الحوفي : 
«بالنفس» يتعلّقُ بفعلٍ محذوف تقديرة يجب أو يستقرء وكذا العينُ بالعينٍِ وما بعدهاء فقذر الكونَ المطلقّء 
والمعنى ا ل : "وينغي أَنْ يُحمل قول الزمخشري على تفسير المعنى 
لا تفسير الإعراب» ثم قال 1 يعنى الزمخشري - مايقرب من الكونٍ المطلق وهو: «مأخودٌ؛؛ فإذا 
فلت : ابعت الشياه شاةً بدرهم فالمعنى : مأَحُودْة بدرهم: وكذلك الحر بالحر أي : مأخوذ) . 
الوجه الثاني من توجيه الفارسي: أن تكونّ الواوُ عاطفةٌ جملةً اسمية على الجملة من قوله: «أنَّ النفسَّ 
اس هر ل ل ا لل ا ا اا 
النقصى:بالنفس ) دفص جد تحت الكت ون جوت االيعنى (المن بعت اال وقال ابنُ عطية 
«ويُختمل أن تكونَّ الواوٌ عاطفة على المعنى» وذكر ما تقدم. ثم قال: «ومثله لما كان المعنى في قوله: 
ا ا 1 فنظر هذه الآية بتلك لاشتراكهما في 
النظر إلى المعنى دون اللفظٍ وهو حسنٌ. 
قال الشيخ : «وهذا من العطفٍ على التوهمء إذ توهّم في قوله «أنّ النفس بالنفس»: النفس, بالنفس وَضْعًفه 
بأن العطف على التومّم لا ينقاس . والرمخشريئ تجا إلى هذا "المغتن ».ولكنه غثز بغتارة أخرئ فقا 
«الرفع اللعطف] على محل «أنّ النفسّ» لأن المعنى : اوكتبنا عليهم النفس بالنفس : إمّا لإجراء ١كتبنا»‏ 
رايا ونا أن معنى الجملة التي هي «النفس بالنفس» مما يقع عليه الكتْب كما تقع عليه القراءة 

تقول: كُتَبْتٌ: الحمد لله وقرأت: سورةٌ أنزلناهاء ولذلك قال الرجاج: الو قرىء إِنَّ النفسٌ بالنفس 
بالكسر لكان صحيحا». قال الشيخ : «هذا هو [الوجهة] الثاني من توجيه أب عل إلا أنه خرّج عن 
المصطلح حيث جَعَلَه من العفل على المحل وليس متف لأن النطت على القيماة .هر العلف على 
الموضع . وهو محصورٌ ليس هذا منه» ألا ترى أنّا لا نقول: «أنّْ النفسٌ بالنفس» في محل رفع لأنَّ طالبّه 
مفقودُ؛ بل «أن» وما في حَيّرها بتأويل مصدر لفظه وموضعٌُه نصبٌء إذ التقديرٌ : كَتَبنا عليهم أَخْذَ النفس». 
قلت: والزمخشري لم يَعْنِ أن «أن» وما في حَيَّها في محل رفع فعطف عليها المرفوعٌ حتى يُْزِمَهِ الشيخ 
أن لفظها ومحلها نصبٌء إنما عَنتَى أنَّ اسمّها محله الرفمٌ قبل دخولهاء فراعى العطف عليه كما راعاه في 
اسم (إِنّ؛ المكسور رة. وهذا الرذ ليس للشيخ» بل سَبَّقَه إليه أبو البقاء فأخذه منه. قال أبو البقاء: (ولا 
يجوز أن يكونَ معطوفاً على «أنَّ) وما عملت فيه؛ لأنها وما عملت فيه في .موضع نصب» انتهى . 
قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: «فمعنى الحديث : فنا لهم : النفس بالنفسٌ. فَحَمّل «العين بالعين» 
على هذاء لأنّ «أنّْ» لو حُذِفت لاستقام المعنى ا ا بشبوتهاء وتكون «النفس» مرفوعة 
فصارت «أنَّ؛ هنا كدإن» المكسورة في أنَّ حَذفها لا يُحِلْ بالجملة: ٠‏ فجاز العطفٌ على محل اسمها كما 
ية وقد حمل على ذلك: #أنَّ الله بريء من المشركين ورسوله». 
قال الشيخ أبو عمرو ‏ يعني ابن الحاجب ‏ ورسوله بالرفع معطوف على اسم «أنّ) وإِنْ كانت مفتوحة 
لأنها في حكم المكسورة. وهذا موضعٌ لم يُنَبّهِ عليه النحويون». قلت: بلى قد نَبِّهِ النحويون على ذلك 
واكتلفرا قي فجوزه بعضهم وهو الصحيحٌ. و ثرٌ ما يكون ذلك بعد «علم» أو ما في معناه كقوله : 

وإلا تال سكسو اتا وااخقة بَعَاهةَمَابَقِيتنافي شِمَاقٍ 


ينظر: الدر المصون (4/9؟ه و" 


كتاب الجنايات لديف 





عن الاخان عماتن الكرراة كان هذا شريطنا اللا شريعة من تتلنا» علق أن هذا إن كان إحبارا 
عن شريعة الوراة: لكن لم فيت فبييقة تكتابنا ولا بسن رصر لباك ليه تتصير شري 
لنبينا كل مُبتدأة» فيلزمنا العمل به على أنه شريعة رسولنا كَلِةٍ لا على أنه شريعة من قبله من 
الرُسل» على ما عرف في أصول الفقه''". إلا أنه لم يذكر وجُوب القصاص في اليد والرجل 
نصاًء لكن الإيجاب في العَيْن والأنف والأذن والسن إيجاب في اليد والرجل دلالة/ ؛ لأنه لا 
ينتفع بالمَذُكُور من السّمع والبصر والشم والسن إلا صاحبه . 


ويجوز أن ينتفع باليد والرّجل غير صاحبهماء فكان الإيجاب في العضو المنتفع به في 
حقّه على الخصوص إيجاباً فيما هو منتفع به في حَقَّه وفي حق غيره من طريق الأَؤْلَى» فكان 
ذكر هذه الأعْضَاء ذكراً لليد والرجل بطريق الدلالة له؛ كما في التّأفف مع الضرب في الشتمء 
على أن في كتابنا حُكم ما دون النفس. قال الله تعالى : #قْمَن أَعْتَدَى عَليكُمْ فَأَعْتَدوا عَلَيْهِ بِمئْلٍ 
ما أَعْتَدَى عَلْيْكمْ» [البقرة وقال الله تعالى عز شأنه: #وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فُعَاقِبُوا بمثل مَا عَوقِيتم 
بو# [النحل وأحق ما يعمل فيه فيه بهاتّيْنَ الآيتين ما دون النمسء وقال تبارك وتعالى: #مَنْ 
عَمِلَ سَيكة فلا يُجُرَئ إلا مِثْلها» اغائر: 4 ونشو للقن الأرات 


وأما المعْقُول فهو أن ما دون التّمس له حكم الأموال؛ لأنه خلق وقاية للنفس كالأموال. 


ألا ترى أنه يستوفي في الحل والحرم كما يستوفي المال؛ 5 الوصي يلي استيفاء ما 
دون النّممس الصغير كما يلي استيفاء ماله. فتعتبر فيه الممّائلة» كما : تعتبر في إثلاف الأموال. 

ومنها: أن يكون المثل ممكن الاسْتِيَفاء؛ لأن استيفاء المثل بدون إمكان استيفائه ممتنع. 
فيمتنع وجُوب الاسْتيفاء ضَرُورة» ويبتني على هذين الأصلين مسائل . فنقول وبالله تعالى 
التوفيق: لا يؤخذ شيء من الأصل إلا بمثلهء فلا تؤخذ اليد إلا باليد لأن غير اليد ليس من 
جِنْسِهاء فلم يكن مثلا لها؛ إذ خافن شرط للمماثلة؛ وكذا الرجل والأصبع والعين والأنف 
ونحوها لما قلنا؟ وكذا الإبهام لا تؤخذ إلا بالويهام. ولا السيابة إلا بالسبابة» ولا الزتط د إلا 


بالوسطىء, ولا البنصر إلا بالبنصرء ولا الخنصر إلا بالخنصر؛ لأن منافع الأصابع مختلفة 
فكانت كالأجناس المختلفة . 


وكذلك لا توك البق النسية إل بالثنية: ولأ التستورى: الا بالتشرى ؛ ايت 
على اليسار؛ ولذللك سنيك يهنا ل بين والرجلين لا نو 


)١(‏ تقدم بيان ذلك. 


بدائع الصنائع ج١٠‏ - م55 


4ت 


1 كتاب الجنايات 





تؤخذ الثنية إلا بالثنية» ولا الئّاب إلا بالناب» ولا الضرس إلا بالضرس لاختلاف منافعها؛ فإن 
بَعْضها قواطع وبعضها طَوَاحنَ وبعضها ضَرَاحِكء واختلاف المُنفعة بين الشّيئين [ملحقة 
بالجنسين]'' ولا ممائلة عند الختلافٍ الجنس . 


وكذا لا يؤخذ الأغلى منها بالأسفل» ولا الأسفل بالأعلى» لتفاوت بين الأغلّى والأسفل 
في المنفعة» ولا يؤخذ الصّحيح من الأطرّاف إلا بالصّحيح منهاء فلا تقطع اليّد الصّحيحة ولا 

فزن كا الغنت فى ا طرة الجاننفالمعى ماله بالفتانة :]ن يكناء قتف وان قناة خد 
أرش الصَّحيح ؛ لأن حقه في المثْل وهو السليم؛ ولا يمكنه استيفاء حقّه من كل وجْهِ مع فوات 
صفة السّلامة» وأمكنه الاستيفاء من وجهء ولا سبيل إلى إلزام الاستيفاء حتماً؛ لما فيه من إلزام 
افا نخقه تاقضاء وهذا لا يجوز. فيخير إن شاء رضى بقدر حقه واستوفاه ناقصاء وإن شاء 
عدل إلى بدل حقه وهو كمال الأرش؛ كمن أتلف على إنسان شيئاً له مثل والمتلف جيد»ء 
الموجود ناقصاً. وإن شاء عدل إلى قيمة الجيد لما قلنا؛ كذا هذا. 

ولو آزاة المسى عليه أن با حذه ويضمته النقصان» هل له ذلك؟ قال أصحابنا - رحمهم 
الله تعالى : ليس له ذلك . 


وجه قوله: إن حقه في المثل ولا يمكنه استيفاؤه من هذه اليد من كل وجه» فيستوفي 
حقه منها بقّدْر ما يمكن ويضمنه الباقي؛ كما لو أتلف على آخر شيئاً من المثليات» فانقطع عن 
أيدي الناس إلا قدر بعض حقه ‏ أنه يأخذ القدر الموجود من المتلف ويضمنه الباقى» كذا 
هذا. ظ ْ 

وَلنَا: أنه قادن على امحفاء أصل كقة..وزتها القاقت عدو الوطت :وهو ضيفة الكلاسة كاذ 
رضي باستيفاء أصل حقه ناقصاء كان ذلك رضا منه بسقوط حقه عن الصّفة؛ كما لو أتلف شيئاً 
5-7 الأمثال وهو جيد». فانقطع عن أيدي الناس نوع الجيد» ولا يوجد إلا الرديء منه 
- أنه ليس له إلا أن يأخذه أو قيمة الجيد كذلك» هذا بخلاف ما ذكره من المسألة؛ لأن هناك 
حق المتلف عليه متعلق بمثل المثلف: بكل جزءٍ من أجزائه صورةً ومعنى» فكان له أن يستوفى 
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الموجودء ويأخذ قيمة الباقى» وههنا حق المجني عليه لم يتعلّق إلا بالقّطع من المفضل دون 
عين حقه إن كان البعض قطع الأصابع؛ بأن كانت جارية مجرى الصّفة كالجودة في المكيل» 
فلا يكون له أن يُطالب بشيء آخر كما في تلك المشألة . 

ولو ذهبت الججارحة المعينة قبل أن يختار المجني عليه ع لس - باطل 
حق المجني عليه في القِصّاص لفوات محله 

وهل يجب الأرش على الجاني؟ فالكلام فيه كالكلام فيما إذا قطع يدأ صحيحة» قو 
على التفُصيل الذي ذكرنا فيما تقدم/ أنها إن سقطت بآفة سماوية أو قطعت ظلماً لا شيء عليه 
ولو قطعت بحق من قِصّاص أو سرقة فعليه أرش اليّدِ المقطوعة . 

وعند الشّافِعِي ‏ رحمه الله -: عليه الأرش في الوّجْهَين» والكلام فيه راجع إلى أصل وقد 
تقدم ذكره؛ وهو أن موجب العمد القِصّاص عيئاً عندنا فى النفس وما دونه» وعنده: أحدهما 
غير عين في قول» وفي قول: القصاص عينا لكن مع حق العَدُول إلى المال» وقد ذَكَرْنا هذا 
الأصل بفروعه في بيان حكم الجئاية على النفس». إلا أنه إذا كان القّطع بحقٌ يجب الأرش؛ 
لأنه قضى بالطرف حقاً مستحقاً عليه» فصار كأنه قائم وتعذر استيفاء القِصّاص؛ لعذر الخطأ 
وغيره على ما مر ذكره. 

وإذا ثبت هذا فى الصّحيحة فنقول: حق المجُنى عليه كان متعلقاً باليد المعينة بعينهاء 
وإنما ينتقل عنها إلى الأرش عند اختياره؛ فإذا لم يختر حتى هَلَككتء بقي حقه متعلقا باليد. 

فإن قيل : ام أله 00 بين القصاص والأرش». فإذا فات أحدهما تعين الآخر. 

قيل: لا بل حقه كان في اليد على التّعيينء إلا أن له أن يعدل عنه إلى بدله عند 
الاختيار» فإذا هلك قبل الاختِيّار بقي حقه في اليّدِ؛ِ فإذا هلكت» فقد بطل محل الحق فبطل 
الحق أصلة ور اا والله تعالى عز وجل الموفق. 

ولو كانت يد القَاطِع صحيحة وقت القّطع. ثم شلت بعده ‏ فلا حق للمْقّطوع في 
الأرش ؛ لأن حَقَّه ثبت في اليّدِ عيناً بالمٌطع, ؛ فلا ينتقل إلى الأرش بالنقصان؛ كما إذا ذهب 
الكل بآفة سماوية ‏ أنه يسقط حقه أصلاً ولا ينتقل إلى الأرش لما قلنا؟ كذا هذا. 


ولا قِصَّاص إلا فيما يقطع من المَفَاصِل؛ مفصل الزند؛ أو مفصل المرفق» أو مفصل 
الكتف فى اليدء أو مفصل الكعب أو مفصل الركبة» أو مفصل الورك فى الرجل» وما كان من 
غير المناض كلذ فمنامين فيه؛ كما إذا قطع من الساعد أو العضد أن )لشاف أو الفخذ؛ لأنه 
يمكن استيفاء المثل من الممّاصلء. ولا يمكن من غيرهاء وليس في لحم الساعد والعضد 


؟/ .هأ 
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والسّاق والفخذء ولا في الألية - قصاص ولا في لحم الخدّين ولحم الظهر والبّطن» ولا في 
جلدة الرأس وجلدة اليدين» إذا قطعت لتعذر استيفاء المثل» ولا في اللُطمة والوكزة والوجأة 
والدقة لما قلنا. ولا يؤخذ العَدد بالعدد» فيما دون النّفس مما يجب على أحَدهما فيه القضصاص 
لو انفرد كالاثنين إذا قطعا يد رجل أو رجله أو أصبعه» أو أذهبا سمعه أو بصره؛ أو قلعا سنا له 
أو نحو ذلك من الجَوّارِح التي على الوّاجد منهما فيها القصَّاصء لو انفرد به - فلا قِضَاص 
عليهما وعليهما الأزش نصفان؛ وكذلك ما زاد على الثلاث من العَدّد فهو بمنزلة الاثنين» ولا 
قصاص عليهم وعليهم الأرش على عددهم بالسواء» وهذا عندناء وعند الشافعي: يَحِبُ 
القصّاص عليهم» وإن كثروا كما في النفس . 

واحتج بما روي أن رَجُلِين شهدا , بين يدي سيدنا علي - رضي الله تعالى عنه - على رجل 
بالسّرقة» فأمر بقطع يده ثم جاءًا بآخرء وقالا: أوهمنا إنما السارق هذا يا أمير المؤمنين» فقال 
سيدنا علي - رضي الله عنه - لا أصدقكما على هذا وأغرمكما دية الأول. ولق علمة انكها 
تعمدتما لقطعت أيديكما”'", فقد اعتقد سيدنا. على را اللا قطع اليدين بيد واحدة» 
وإنما قال ذلك بمخضر من الصحابة - رضي الله تعالى ءع: عنهم ‏ ولم ينقل أنه أنكر عليه أحد 
منهم » فيكون إجماعاً؛ ولأن اليد تابعة للنفس» 0 تقتل نفس واحدة» فكذا الأيدي 
تُقُطع بيد واحدة؛ لأن حكم التبع حكم الأضل . 

ولنا: أن المماثلة فيما دون الئّفس معتبرة؛ لما ذكرنا من الدّلائل» ولا مماثلة بين 
الأيدي؛ ويد واحدة لا في الذّات ولا في المنفعة ولا في الفعل. 

أما فى الذات: فلا شك فيه؛ لأنه لا مماثلة بين العدد بين الفَرْد من حيث الذات» يحققه 
أنه لا تقطع الصّحيحة بالشلاء؛ والفائت هو الممائلة من حيث الوَّصْفٍ فقطء ففوات المُمَائلة 
في الوّضْف لما منع جريان القِصّاص. ففواتها في الذات أولى . 

وأما في المنفعة : فلأن من المئافع ما لا يتأتى إلا باليّدَيْن؛ كالكتابه والخياطة ونحو 
ذلك؛ وكذا منفعة اليَدَيْن أكثر من مَنْمَعة يد واحدة عادة. 

وأما في الفعل: فلأن الموجود من كل واحدٍ منهما قطع بعض اليد؛ كأنه وضع أحدهما 
السّكين من جانب والآخر من جانب آخرء والجزاء قطع كل واحدٍ من كل واحدٍ منهما. وقطع 
كل اليد أكثر من قطع بعض اليَّدِه وانعدام المماثلة من وجه تكفي لجريان القِصّاص» كيف وقد 
انعدمت من وجوه؟ . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى )1١5١/١١(‏ كتاب الشهادات» باب الرجوع عن الشهادة. 
واه اضيا في المعرفة (1/ 407 457) كتاب الشهادات» باب الرجوع عن الشهادة. 
من طريق الشافعي عن سفيان عن مطرف عن الشعبي: أن رجلين أتيا علياً فشهدا على رجل. . 
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وأما قول سيدنا على رضى الله عنه ‏ فلا حجة له فيه؛ لأنه إنما قال ذلك على سبيل 
السّياسة؛ بدليل أنه أضاف القّطع إلى نفسهء وذا لا يكون إلا بطريق السّياسة» والله سبحانه 
وتعالى أعلم. ‏ ظ ظ 


ولو قطع رجل يميني رجلين تقطع يمينه» ثم إن حضرا جميعاً فلهما أن يقطعا يمينه؛ 
ويأخذا منه دية يد بينهما نصفين» وهذا قول أصحابنا - رحمهم الله -. وقال الشافعي - رحمه 
الله -: إذا كان على التّعاقب» يقطع للأول ويغرم الدية للثّاني/ كما قال في القتل» وإن كان 
على الاجتماع يقرع بينهماء فيقطع لمن خرجت قرعته» ويغرم للآخر الدية كما قال في النفس . 

وجه قوله: إنه إذا قطع على التّرتيب» صارت يده حقاً للأول» فلا تصير حقًا للثاني. 
فتجب الدية للنّاني؛ وإذا قطع اليدين على الاجتماع» فقد صارت يده حقا لأحدهما غير عين» 
وتتعين بالقرعة . 

ولنا: أنهما استويا فى سبب اسْتِحْقاق القصّاص» فيستويان فى الاستحًقاق؟ ودليل 
الضف أناسيب الاأشتعقاق قطع البن»: واقك وغل قطن :اليلد فى حل 4 در احا ديعا امس 
كل واحدٍ منهما قَطْع يده؛ ولا يحصل من كل واحدٍ منهما في يد واحدةٍ إلا فطع بعضهاء فلم 
يستوف كل واحدٍ منهما بالقّطع إلا بعض حقهء فيستوفي الباقي من الأرش؛ ولأن كل واحد 
منهما لما استوفى بعض حقه بقطع اليد صار القاطع قاضياً ببعض يده حقًا مُسْتحقاً عليه 
فيجعل كأن يده قائمة» وتعذر استيفاء القصاص لعذر» فتجب الذية . 


وقوله: صارت يده حقاً لمن له في القِصّاص» ممنوع؛ فإن ملك القصاص ليس ملك 
المحل» بل هو ملك الفِعْل وهو إطلاق الاستيفاء؛ لأن حرية من عليه تمنع ثبوت الملك؛ لأنها 


والدليل عليه : أنه لو قطعت يده بغير حق ثابت» كانت الدية له ؟ ولو ماوق بده عمل 15 
لمن له القصاص» لكانت الدية له دل أن ملك القصاص ليس هو ملك المحل». بل ملك 
الفِعْل؛ وهو إطلاق الاستيفاء» ولا تنافى فيه» فإطلاق الاستيفاء للأول لا يمنع إطلاق استيفاء 
الثان ‏ . 

ي 


وهذا بخلاف النفسء أن الواحد يقتل بالجماعة اكتفاء؛ لأن هناك كل واحد منهم اسْتَّوفَى 
حقه على الكمال؛ لأن حقه في القتل» وكل واحدٍ منهم استوفى القتل بكماله؛ لما ذكرنا في 
الجناية على النفس فيما تقدم؛ وإن حضر أحدهما والآخر غائب» فللحاضر أن يقتصٌ ولا ينتظر 
الغائب؛ لما ذكرنا أن حقٌّ كل واحدٍ منهما ثابت في كل اليد وإنما التمانع في استيفاء الكل 
بحكم التّراحم بحكم المُشَاركة في الاستيفاء» فإذا كان أحدهما غائباً فلا يزاحم الحاضر»ء فكان 


قت 


له أن يستوفي؛ كأحد الشَفِيعَيْن إذا حضر يقضى له بالشفعة في كل المبيع؛ ولأن حق الحَاضِر 
إذا كان "ثانا فن كل البل.واراد الأسعفاءء والغاتي قن يضر وقد لز حفر » وقة نيط الت يد 
الحضور وقد يعفوء فلا يجوز تأخير حق الحاضر فى الاستيفاء. والمنع منه للحال بعد طلبه 
لأمر محتمل؛ ولهذا قضى بالشفعة لأحد الشفيعين إذا حضر وطلبء ولا ينتظر حضور 
الغائب؛ كذا هذاء وللآخر دية يده على القَاطِع ؛ لأنه تعذر استيفاء حمّه بعد ثبوته فيصار إلى 
البدل؛ ولأن القاطع قضى”''' به حقاً مستحمًا عليه فيلزمه الدية. 

وإن عفا أحدهما بطل حقه»ء وكان للآخر القِصَاص إذا كان العفو قبل قضاء القاضي 
بالإجماع؛ لأن حنّ كل واحد منهما ثابتٌ في اليدِ على الكمّال» فالعفو من أحدهما لا يؤثر في 
حق الآخر؛ كما في القِصَاص في النفس؛ وكذلك لو عدا أحدهما على القَاطِع فقطع يده. فقد 
اسنْوّفى حقهء فللآخر الذية لما ذكرنا. 

وأما إذا قضى القَاضِي بِالقِصّاص بينهماء ثم عفا أحدهما ‏ فللآخر أن يستوفي القصاص 
فى قولهما انتحسانا: 

وقال فتحيمك.:رححمة: اللشى: إذا قضى القَاضي بالقصاص في اليد بينهما نصفين» وبدية اليد 
بينهما نصفين» ثم عفا أحدهما ‏ بطل القِصّاصٍ . 

وجه قوله: إن حق كل واحد منهما وإن كان ثابتاً في كل اليدء لكن القََاضِي لما قضى 
بالقصاص بينهماء فقد أثبت الشركة بينهماء فَصّار حق كل واحد منهما في البَغضء» فإذا عفا 
أحدهما سقط البعض. ولا يتمكن الآخر من اسْتِيمَاء الكل . 

وجه قولهما: إن قضاء القاضي بالشّركة لم يصادف محله؛ لأن الشرع ما ورد بوجوب 
القٌطع في بعض اليدء فيلحق بالعدم أو يجعل مجازاً عن الفتوى؛ كأنه أفتى بما يجب لهماء 
وهو أن يجتمعا على القّطع ويأخذ الدية بينهماء فكان عفو أحدهما بعد القّضَاء كعفوه قبله. 

ولو قضى القَاضِي بالدية بينهما فقبضاهاء ثم عَمًا أحدهما لم يكن للآخر القِصَاصء 
وينقان الضيبه هالا لأنهما لما قبضا الدية فقد ملكاهاء اتوك للا ل للد يادي لا نتن 


ا ا ل د فإذا عفا أحدهما لا يثبت 


وكذلك لو أخذ بالدية رهناً؛ لأن قَبْضٍ الرهن قبض استيفاء؛ لأن الدين كأنه في الرهن؛ 
بدليل أنه إذا هلك يسقط الدين» فصار قبضهما الرهن كقبضهما الدين. 


)01( في وَفَى . (١‏ في : الدية . 
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ولو أخذا بالدية كفيلاء ثم عفا أحدهما ‏ فللآخر القصاص؛ لأنه ليمن في الكفالة معنى 
الاسْتِيمَاءء بل هو للتوثق لجانب الوججوبء. فكان الحكم بعد الكفالة كالحكم قبلها. 


ولو قطع من رجل يديه أو رجليهء قطعت يداه أو رجلاه؛ لأن استيفاء المثل ممكن» ولو 
قطع/ من رَجَل يميئه ومن آخر يساره - قطعت يمينه لصاحب اليمين » ويسساره لصاحب البشيان؟ 


فإن قيل: القَاطِع ما أبطل عليهما مَنْمّعة الجنسين» فكيف تبطل عليه منفعة الجنس؟ . 


فالجواب: أن كل واحد منهما ما استحق عليه إلا قَطع يد واحدة» وليس في قطع يدٍ 
واحدة تَمُويت منفعة الجنسء فكان الجزاء مثل الجئاية» إلا أن فوات منفعة الجنس عند اجتماع 
الفِعْلِين"؟ حصل ضرورة غير مضافٍ إليهما. ولو قطع أصبع رجل كلها من المفْصل» ثم قطع 
يد آخرء أو يدا باليد ثم يقطع الأصبع» وذلك كله في يد واحدة في اليمين أو في اليسار ‏ فلا 
يخلو إما إن جاءا جميعاً يطلبان القِصّاصء وإما إن جاءا متفرّقين» فإن جاءا جميعاً يبدأ 
بالقصاص في الأصبعء فتقطع الأصبع بالأصبع» ثم يخير صاحب اليد فإن شاء قطع ما بقي. 
وإن شاء أخذ دية يده من مَالٍ المََاطِع؛ لأن حق كل واحدٍ منهما في مثل ما قطع منهء فحق 
صاحب اليد في قطع اليدء وحق صاحب الأصبع في قطع الأصبع» فيجب إيفاء حق كل واحدٍ 
منهما بقدر الإمكان» وذلك في البداية بالقِصّاص في الأصبع ؛ لأنا لو بدأنا بالقصاص في اليدء 
لبطل حقّ صاحب الأصبع في القِصّاص أصلا ورأساً؛ ولو بدأنا بالقصّاص في الأصبع» لم 
يبطل حق الآخر في القصاص أصلاً ورأساً؛ لأنه يتمكن من استيفائه مع النٌقصان» فكانت 
البداية بالأصبع أُؤْلَى» وإنما خيّر صاحب اليد بعد قطع الأصبع؛ لأن الكف صارت معيبة بقطع 
الأصبعء فوجد حقه ناقصاً فيثبت له الخيار؛ كالأشل إذا قطع يد الصّحيحء وإن جاءا متفرقين» 
فإن جاء صَاحِبٍ اليد وصاحب الأصبع غائب - تقطع اليد لصاحب اليد؛ لأن حق صَاحب اليد 
ثابتٌ في اليَّدِء فلا يجوز منعه من استيفاء حقه لحق غائب”'' يحتمل أن يحضرء ويطالب 
ويحتمل ألا يحضر ولا يطالب» فإن جاء صاحب الأصبع بعد ذلك أخذ الأرش؛ لتعذر استيفاء 


حقه عليه بعد ثبوته فيأخذ بدله؛ ولأن القَاطِع قضى بطرفه حقاً مستحقا عليه فصار كأنه قا ؛ 


الأصبع لصاحب الأصبع ؛ لما دكونا و صاحب اليد ثم إذا جاء صاحب اليد بعد ذلك أل 
الأرش لما قلنا. 1 


)١(‏ في ط: و. (0) في أ: القطعين. 
(0) في أ: فائت. 


ع/راهأ 


؟/ ذودتب 
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ولو قطع أصبع رجلٍ من مفصلء ثم قطع أصبع رج آخر من مفصلين؛ ثم قطع أصبع 
آخر كلهاء وذلك كله في أصبع واحدة ‏ فهو على التفصيل الذي ذكرنا: أن الأمر لا يخلو إما 
إن جَاوؤوا جميعاً يطلبون القِصّاص»ء وإما إن جاؤوا متفرقين؛ فإن جاؤوا جميعاً يبدأ بقطع 
المفصل الأعلى لصاحب الأعلى» ثم يخير صاحب المفصلين؛ فإن شاء استوفى الأؤسط بحمّه 
كله ولا شيء له من الأرش» وإن شاء أخذ ثلثي دية أصبعه من ماله» ثم يخير صاحب 
الأصبع. فإن شاء أخذْ ما بقي بأضبعة » وإن شاء أخذ دية أصبعة من مال الذي قطعها؛ وإنما 
كان كذلك لما بيئًا أن حق كل واحدٍ منهما في مثل ما قطع منه» فيجبٌ إيفاء حقوقهم بقدر 
الإمُكان» وذلك في البداية بما لا يُسُقط حق بعضهم؛ وهو أن يبدأ بقطع المفصل الأعلى 
لصاحب الأعلى ؛ لأن البداية لا تبطل حق الباقين في القِصّاص أصلاً؛ لإمكان استيفاء حَقَيهما 
مع النقصان» وفي البداية بالقصّاص في الأصبع إبطال حق الباقين أصلاء ورب رجل يختار 
القصَاص وإن كان ناقصاً تشفياً للصّدر. 


وإذا قطع منه المفصل الأعلى لِصَاحِبٍ الأعلى ‏ يخير الباقيان؛ لأن كل واحد منهما 
وَجَد حقه ناقصاً؛ لحدوث العَيْبِ بالطرف. 


وإن جاؤوا متفرّقين: فإن جاء صَاحب الأصبع أولاً - تقطع له الأصبع لما ذكرنا في 
المسألة المتقدمة؛ فإذا جاء الباقيان بعد ذلك» يقضى لهما بالأرش لصاحب المفصل الأغلى 
ثلث دية الأصبع» ولصاحب المفصلين ثلثا دية الأصبع لما قلنا. 


وإن جاء صَاحِبٍ المفصلين أولاء يقطع له المفصلان لما ذكرنا في المسألة المتقدمة. 
ويقضى لِصَاحِبٍ المفصل الأعلى بالأرش؛ لما مرء وصاحب الأصبع بالخيار إن شاء أخذ ما 
فهو كما إذا جاؤوا معاً وقد ذكرنا حكمه»ء والله م 


وهما فى يد وأحدة ‏ ا واعدمو العو ع 
يخير صاحب المرفق» فإن شاء قَّطع ما بقى بحقه كله» وإن شاء أخذ الأرش لما بينا . 


وإن جاء أحدهما والآخر غائب؛ فإن جاء صاحب الككفٌ ‏ قطع له الكف ولا ينتظر 
العَائب ب لما مرء ثم إذا جاء صاحب المرفق أخذ الأزش» وإن جاء صَاحِبٍ المرفق أو لا يقطع 
له المرفق أولاً. ثم إذا جاء صَاحب اليد بعد ذلك يأخذ أزش اليَّدِء واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

ولو قطع المفصل الأعلى من سبابة رجل» ثم عاد فقطع/ المفصل الثاني منها فعليه 
القصاص من المفصل الأول ولا قصاص عليه فى المفصل الثاني, وعليه قيمة الأرش 


كتاب الحنايات أل 


وكدللتاار فكع صم برل و أصالها لوطع الكت التي مها لبي - كان عليه القصاص 
في الأصبع» ولا قصاص عليه في الكف. وعليه الأرش في الكف ناقصة بأصبع . 

وكذلك لو قطع يد رَجُل وهي صحيحة» ثم قطع ساعده من المرفق من اليد التي قّطع 
منها الكف - عليه في اليد القِصّاصء ولا قصاص عليه في السّاعدء بل فيه أرش حكومة. كذا 
روي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -» ولم يفصل بين ما إذا كانت الجناية الثّانية بعد برء 
الأولى أو قبلها . 

وقال أبو يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله تعالى -: إذا كان الثانية بعد برء الأولى» فهما 
جنايتان متفرّقتان» وإن كانت قبل البرء فهى جتاية واحدة» ذكر قولهما فى الزيادات . 


وجه قولهما: إن الجنايتين إذا كانتا قبل البرء» فهما في حكم جناية واحدة» بدليل أن من 
قطع يد رجل خطأ ثم قتله. وجبت عليه دية واحدة» فصار كأنه قطع المفصلين معا بضربة 
واحدةء فيجب القصّاص فيهماء وإذا برئت الأولى فقد استقرت واستقرٌ حكمهاء فكانت الثَّانية 
جناية مفردة من مفصل مفرد» فتفرد بحكمهاء فيجب القصّاص فى الأولى والأرش فى الثانية . 

ولأبي حنيفة ‏ رضي الله عنه -: أن وقت قطع المفصل الأعلى» كانت الأصبعان 
صحيحتين» أعني أصبع القَاطِع والمفطوع له المفصل أولاء فكانت بين الأصبعين مماثلة, 
فأمكن استيفاء القِصّاص على وجه المُمَائلة» ولم يكن بينهما مماثلة وقت قطع المفصل الثاني ؛ 
لأن أصبع القَاطع كامل: وقت القّطعء فيكون استيفاء الكامل بالناقص» وهذا لا يجوز. 

فإن قيل: وقت قطع المفصل كان القِصّاص مستحقاً في المفصل الأعلى من القاطع. 
والمستحق كالمستوفى» فكان استيفاء الناقص بالنّاقص . 

فالجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أن نفس الاستحقاق لا يوجب النُقُصان؛ بدليل أنه لو جاء الأجنبي وقطع ذلك 
المفضل نذا وجب القضاضن عليه ولو قف النقضان”" كنتى'الاستكفاق» لذا ويدب »لفرت 
القصاص”"' لكان استيفاء الكامل بالناقص . 


والثاني : إن سلم أن النقصان يثبت بنفس الاسْتحقاق والوجوب. لكن حكماً لا حقيقة, 
والأول يووا وني 


)١(‏ في ط: القصاص. (؟) في ط: النقصان. 
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ولو قطع المفصل الأعلى منها فاقتص منه» ثم قطع المفصل الثاني وبرىء - اقتص منه؛ 
لأن أصبع القّاطع كانت ناقصةً وقت قطع المفصل النّانيء فيكون استيفاء الناقص بالناقص» 


فتحققت الممائلة 


ولو كان غيره قطع المفصل الأعلى منهاء ثم قطع هو المفصل الثاني منها - فلا قصاص 
عليه؛ لانعدام المساواة بين أضبع القَاطِع والمقطوع. وعليه ثلث دية اليد. ولو قطع المفصل 
الأعلى فبرأء ثم قطع المفصل الثاني فمات - فالولي بالخيار أن شاء قطع المفصل ثم قتل؛ لأن 
فيه استيفاء ء مثل حقّه في القّطع والقتل؛ وإن شاء ترك المفصل وقتل؛ لأن في إثلاف النفس 
إتلاف الطرف» فكان المقصود حاصلا بخلاف ما إذا كانت الجنايتان من رَجَلين فمات من 
إِخْدَاهما دون الأخرى ‏ أنه إن كان ذلك كله عمداًء فعلى صاحب الئّفس القصاص في النَّفس» 
وعلى صاحب الجناية فيما دون النّفس القِصّاص في ذلك إن كان يستطاع» وإن كان لا يستطاع 
فالأآأرش. وإن كان ذلك خطأ فعلى صاحب النّفس دية التّفس» وعلى صاحب الجراحة فيما 
دون النفس أرش ذلك؛ وإن كان أحدهما عمداً والآخر خطأ. فعلى العامد القِصّاص وعلى 
الخاطىء الأرش» ولا يدخل أحدهما في الآخرء سواء كان بعد البرء أو قبل البرء؛ ولآن 
الجنايتين إِذَا كَالَنَا من شخص واحدٍ يمكن جعلهما كجناية واحدة؛ كأنهما حصلا بضربة 
واحدة» وإذا كانتا من شخصين لا يمكن أن يجعلا كجناية واحدةٍ؛ لأن جعل فعل أحدهما فعل 
الآخر لا يتصوّرء فلا بد أن نعتبر فعل كل واحدٍ منهما بانفراده. سواء بركت الجناية الأولى أو 
لم تبرأ. على ما نبين إن شاء الله تعالى . 


ولو قَطَعَ من رجلٍ نصف المفصل الأعلى من السبابة» ثم [عاد فقطع]'" ن : نصف المفصل 
الباقي”'' إن كان قَبْل البرء - يقتص منهء فيقطع منه المفصل كله؛ لأنه إذا كَانَ قبل البرء صار 
انه حب الس سيا اجر رار ا لس وا روج لامك 


كذا هذا. 


وإن كان بعد البرء لا يقتصّ منه»ء وتجب حكومة العدل في كل نصف؛ لأنه لا يمكن 
استيفاء القِصَّاص من نِضْف المفصلء وليس له أرش مقدّرء فتجب حكومة العَدْل؛ ولو قطع 
من رجل نصف المفصل الأعلى من السّبابة» ثم عاد فقطع المفصل الثاني» فإن كان قبل البرء 
فلا قِصَاص عليه وعليه الْقِصَاص في المفصل والحكومة في يْصَف المفصل؛ لأنه يصير كأنه 
قطعهما دفعةً واحدة. ولو فعل ذلك لا قصاص عليه؛ لتعذّر الاستيفاء بصفة الممائلة.» فكان 
عليه الأرش في المفصل» وحكومة العدل في نِضْف المفصل كذا هذا. 


الى قطع . 68 ل الثاني 
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وإن كان بعد البرء يجب القصّاص فى المفصل » وحكومة العدل فى نصف المفصل ؛ 
لانه إذا فرصم الأول “فقن أشفقة حكية». والانيضيفاء تسنفة الجمائلة فمكة» كيت ولا 
الاسْتِيمَاء؛ فلا يمكن استيفاء القصّاص فى نصف المفصل» وليس له أرش مقدر فتجب فيه 
شكومة العدل. ظ 

ولو قطع من رجل يمينه من المفصل» فاقتصٌ منه» ثم إن أحدهما قطع من الاخر الذراع 
من المرفق» فلا قصاص فيه وفيه حكومة العَدْل عند أصحابنا الثلاثة ‏ رضي الله عنهم -. 

وقال زفر ‏ رحمه الله -: يجب القصاص ؛ كذا ذكر القاضى الخلاف فى شرحه مختصر 
الطحاوي ‏ رحمه الله -. ٠‏ 

وذكر الكرخي - عليه الرحمة ‏ الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما -. 


وجه قول أبي يوسف وزفر: أن استيفاء القصاص على سبيل المُمَائلة ممكن؛ لأن 
المحلين اسْتَويا والمرفق مفصلء فكان المثل مَفُدُور الاستيفاء» فلا معنى للمصير إلى 
الحكومة ؛ كما لو قطع يد إنسان من مفصل الزند. 

ولأبى حنيفة ومحمد: أن القصاص فيما دون الئّفس يعتمد المُسّاواة فى الأرش؛ لأن ما 
دون النفس يسلك به مَسْلِك الأموال لما بينا» والمساواة فى إتلاف الأموال معتبرة» ولهذا لا 
يجري القِصّاص بين طرفي الذكر والأنثى والحر والعبد؛ لاختلاف الأرش» وههنا لا يعرف 
النُساوي في الأرش؛ لأن أرش الذراع حكومة العدل». وذلك يكون بالحرز والظن» فلا يعرف 
التستاوى. بين أرشيهها ؛ لأن قطع الف يوجب وهمن الساعد وضعفه» وليين أله أزقن هقدو 
وقيمة الوهن والضعف فيه لا تعرف إلا بالحرز والظنء» فلا تعرف المماثلة بين أرشئ 
الساعدين» فيمتنع وجوب القصاص . 

وعلى هذا الخلاف إذا قطع يد رجل وفيها أصبع زائدة» وفي يد القاطع أصبع زائدة مثل 
ذلك أنه لا قصاص عند أبي حنيفة ومحمدء وفيهما حكومة العدل وعند أبي يوسف: يجب 
القصاص» لوجود المساواة بين اليدين . 

ولهما: أن الأصبع الزائدة في الكف نقص فيها وعيب» وهو نقص يعرف بالحرز والظن. 
فلا تعرف المُمَّائلة بين الكمين . 

ولو قطع أصبعاً زائدة وفي يده مثلها؛ فلا قصاص عليه بالإجماع؛ لأن الأصبع الزائدة 
والظن؛ ولأنه ليس لهما أرش مقدرء فلا تعرف المماثلة . 

ولو قطع الكفٌ التي فيها أصبع زائدة؛ فإن كانت تلك الأصبع توهن الكف وتنقصها 


و 


ع ؟وب 
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- فلا قِصَاص فيهاء وإن كانت لا تنقصها ففيها القِصّاصء ولا قصاص بين الأشلين» كذا روى 
الحسن عن أبي حنيفة» سواء كانت يد المقطوعة يده أقلهما شللا أو أكثرهما أو هما سواء. 
وهو قول 5 سلف 

زقال زقرة: إن كانا سواة فنبيها القضامن ون كانة يد المتطوعة يده أقلهها شلاق»» كان 
بالخيار إن شاء قَطعٌْ يد القاطع وإن شاء ضمنه أرش يده شلاء» وإن كانت يد المقطوعة يده 
أكثرهما شللاً فلا قِصَاص وله أرش يده. 


والصحيح قولنا؛ لأن بعض الشّلل في يديهما يوجب اختلاف أرشيهماء وذلك يعرف 
بالحزر والظن فلا تعرف الممائلة. وكذلك مَقْطوع الإبهام كلها إذا قطع يدأ مثل يده - لم يكن 
بينهما قِصَاص في قول أبي حنيفة وابي يوسف ؛ ا د يوهن الكف ويسقط تقدير 
الأرش؛ فلا يعرف إلا بالحرز والظن فلا تعرف الممائلة 


ولو قَطع يد رجل ثم قتلهء فإن كان بعد البرء لا تدخل اليد في النفس بلا خلاف» 
والوليّ بالخيار إن شاء قطع يده ثم قتله» وإن شاء اكتفى بالقتل» وإن شَاءًَ عفى عن النفس 
وقطع يده؛ وإن كان قبل البرء فكذلك في قول أبي حنيفة» وفي قولهما: تدخل اليد في 
النفس» وله أن يقَثّله وليس له أن يقطع يده. 


وجه قولهما: إن الجناية على ما دون النّفس إذا لم يتّصل بها البرء ‏ لا حكم لها مع 
الجناية على النّمْس في الشريعة» بل يَدْخْل ما دون النتّمس في النّفس؛ كما إذا قطع يده خطأ ثم 
ققله قبل النئع تن لأا يجب علية إلاوية النسي . 

ولأبى حنيفة - رضى الله عنه -: حق المجنى عليه فى المثل» وذلك في القطع والقثل 
والاستيفاء بصفة الممائلة ممكن, فإذا قطع المولى يده ثم قتله كان مستوفيا للمثل» فيكون 
الجزاء مثل الجناية جزاءً وفاقاً بخللاف اليقطا ) أن المثل هناك غير مستحق » بل المستحق غير 
المثل ؛ أن المال: لين "يمك اللفمن: ٠‏ وكان ينبغي ألا يجب أصلاًء إلا أن رحرية اك ل" 
به عن الأضل عند استقرار سبب الوجوب» فبقيتة الزيادة حال عدم استقرار السعينة لعدم البرء 
مردودة إلى حكم الأصل . والله تعالى أعلم. 

هذا إذا كانا جميعاً عمداً» فإما إذا كانا جميعاً خطأ فإن كان بعد البرء لا يدخل ما دون 
السنة الأولى ثلثا الدية ثلث من الدية الكاملة وثلث من نصف الدية» وفى السنة الثانية نصف 
الدية ثلث من الدية الكاملة وسدس من النصف. وفي السنة العالعة ثلث الدية؛ لأن الدية/ 
الكاملة تؤذي في ثلاث يتين * ونضصف الدية يؤدي في سنتين من العّلاثْ» وهذا يوجب أن 


كتاب الجنايات وده 


يكون قدر المؤدّي منهماء وإنما لم يدخل ما دون النّفس في النفس ؛ لأن الأول لما برأ فقد 
استقر حكمهء فكان الباقى جناية مبتدأة فيبتدأ بحكمهاء وإن كان قبل البرء يدخل ما دون النَّمس 
فى الشن وتجعي يدية واسدة» لأنا سكع الأول لم يسعقن.وإن كان أحدعما عنيدا والاشر 
خطأء لا يدخل ما دون النفس فى النفس بل يعتبر كل واحد منهما بيحكمه» سواء كان بعد البرء 
أو قبله؛ لأن العمد مع الخطأ جنايتان مختلفتان» فلا يحتملان التداخل؛ فيعطى لكل واحد 
منهما حكم نفسهاء فيجب في العَمْد القِصّاص وفي الخطأ الأرش. 

هذا كله إذا كان الجاني واحداً فقطع ثم قتل» فأما إذا كانا اثنين» فقطع أحدهما يده ثم 
قتله الآخر ‏ فلا يدخل ما دون النّْس فى النفس كيف كان بعد البرء أو قبله؛ لأن الأصل اعتبار 
كل جتاية بحيالها؛ لأن كل واحدٍ منهما جناية علئ حدةء فكان الأصل عدم التّداخل وإفراد كل 
جناية بحكمهاء إلا أن عند اتحاد الجاني وعدم البرء قد يجعلان كجناية وَاجِدَة؛ كأنهما حصلا 
بضربة واحدة تقديراء ولا يمكن هذا التّقدير عند اختلاف الجانى؛ لاستحالة أن يكون فعل كل 
واحد منهما فعلاً لصاحبه حقيقةٌ» فتعذر التّقدير» فبقي فعل كل واحدٍ منهما جناية مفردة حقيقة 
وتقديراً فيفرد حكمهاء فإن كانتا جميعاً عمداً يجب القصاص على كل واحدٍ منهما من القطع 
والقتل» وإن كانتا جميعاً خطأ يجب الدية عليهما؛ يتحمل عنهما عاقلتهما في القَّطع والقتل. 
وإن كان أحدهما عمداً والآخر خطأ يجب القِصّاص في العَمْد والأرش في الخطأ. 0 

ولو قطع أصبع يد رجل عمد وقطع آخر يده من الزّند فمات ‏ فالقصاص على الثاني في 
قول أصحابنا الثلاثة ‏ رحمهم الله _: 

وقال زفر ‏ رحمه الله -: عليهما جميعاً؛ وبه أخذ الشافعي. 

وجه قول زفر: أن السّراية باعتبار الألم. والقطع الأول اتصل ألمه بالنفس» وتكامل 
بالثاني» فكانت السّراية مضافة إلى الفعلين» فيجب القِصّاص عليهما. 

ولنا: أن السراية باعتبار الآلام المترادفة التي لا تتحمَّلها النفس إلى أن يموت». وقطع اليد 
يمنع وصُول الألم من الأصبع إلى النفس» فكان قطعاً للسراية» فبقيت السّراية مضافةًٌ إلى قطع 
اليد؛ وصار كما لو قطع الأصبع فبرئت ثم قطع آخر يده فمات» وهناك القِصّاص على الثاني 
كذا هذا؛ بل أولى لأن القطع في المنع من الأثر؛ وهو وصول الألم إلى النَفْس فوق البرْء؛ إذ 
البرء يحتمل الانتقاص والقّطع لا يحتمل. ثم زوال الأثر بالبرء يقطع السراية» فزواله بالقطع 
كان أولى وأحرى. 

ولو جنى على ما دون النَّْس فسرىء فالسراية لا تَحْلو إما إن كانت إلى النَّمْسء وإما إن 
كانت إلى عضو آخر؛ فإن كانت إلى النفس فالجاني لا يَخُلُو إما إن كان متعدياً في الجناية وإما 
إل الويكن :: فإن قاد عقا فى الجناية والبجاءة بحدية أو يكف تعمال عمال الخلا :قيات 


ع/ مان[ 
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من ذلك» فعليه القِصّاص» سواء كانت الجنّاية مما توجب القصاص لو برئت ت أو لا توجب؛ 
كما إذا قطع يد إِنْسَان من الزند أو من الساعد أو شبّة موضحة أو آمة أو جائفة» أو أبان طرف 
من أطرافه أو جرحه جراحة مطلقة فمات من ذلك - فعليه القصاص؛ لأنه لما سرى بطل حكم 
ما دون النفس» وتبين أنه وقع قتلا من حين وجوده؛ وللولي أن يقتله وليس له أن يفعل به مثل 
ما فعل» حتى لو كان قطع يده ليس له أن يقطع يده عندنا. وعند الشافعي ‏ رحمه الله -: أنه 
يفعل به مثل ما فعل» فإن مات من ذلك وإلا قتله. وكذلك إذا قطع رجل يد رجل ورجليه 
فمات من ذلك تحز رقبته عندناء وعنده: يفعل به مثل ما فعل» وقد ذكرنا المسألة فيما 
تقدم . 

ولو قطع يده فعفا المقطوع عن القّطع ثم سرى إلى النفس ومات؛ فإن عفا عن الجناية أو 
عن القطع وما يحدث منه» أو الجراحة وما يحدث منها ‏ فهو عن النفس بالإجماع» وإن عفا 
عن القّطع أو الجراحة ولم يقل: وما يحدث منها - لا يكون عفواً عن النفس» وعلى القاطع دية 
النّس في ماله في قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -» وفي قولهما: يكون عفواً عن النفس ولا 
شيء عليه» والمسألة بأخواتها قد مرّت في مسائل العفو عن القصّاص في النفس . 

ولو كان له على رَجَل قِصَاص في النّفس» ٠‏ فقطع يده ثم عا عن النفس وبرأت اليد 
- ضمن دية اليد في قول أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا ضمان عليه . 


وجه قولما: إن تَمْس القاتل بالمَّمْل صارت حقًا لولي القتيل» والنفس اسم لجملة 
الأجزاءء فإذا قطع يده فقد اسْتَوفى حق نفسه» فلا يضمن؛ ولهذا لو قطع يده ثم قتله لا يجب 
عليه ضَمَان اليد ولو لم تكن اليد حقّه لوجوب"'' الضمان عليه دل أنه بالقّطع استوفى حق 
نفسهء فبعد ذلك إن/ عفا عن النفس فالعفو ينصرف إلى القَائِم لا إلى المستوفي؛ كمن استوفى 
بعض ديته ثم أبرأ الغريم - أن الإبراء ينصرف إلى ما بقي لا إلى المستوفى؛ كذا هذا. 

ولأبيى حنيفة - رضي الله عنه -: أن حق من له القصاص في الفغل» وهو القتل لا في 
المحل وهو النفسء» أو يقال: حقه في النفس لكن في [ حق]”" القتل لا في حق القطع؛ لأن 
حقه في المثل والموجود منه القَثْل لا القطع, ومثل القتل هو القتل» فكان أجنبيًًا عن اليد» فإذا 
قطع اليد فقد اسْتّوفى ما ليس بحقٌ له وهو متقوم فيضمن» وكان القياس أن يجب القِصّاص» 
إلا أنه سقط للشبهة فتجب الدية؛ إلا أنه إذَا قطع اليد ثم قَتَلهء لا يجب عليه ضمان اليدء وإن 
كان متعدياً في القطع مسيئا فيه؛ لأنه لا قيمة لها مع إتلاف النّمْس بالقصاص فلا يضمن؛ كما 
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لو قطع يد مرتدٌ أنه لا يضمن وإن كان متعدياً في القّطع لما قلنا؛ كذا هذا؛ ولأنه كان مخيراً 
بين القصاص وبين العفو؛ فإذا عَمَا استند العفو إلى الأصل؛ كأنه عفا ثم قطع. ٠‏ فكان القطع 
استيفاء غير حقّه فيَضْمنٌ . 

هذا إذا كان متعدياً في الجناية على ما دون النّفس» فأما إذا لم يكن متعدياً فيها فلا يجب 
القصّاص للشبهة» وتجب الذية فى بعضها ولا تجب فى البَعض . 

وبيانك ذلك فى مسائل : 


إذا قطع يد رجل عمداً حتى وجب عليه القِصَاص» فقطع الرجل يده فمات من ذلك 
دهن الدية اق قزل أى تعدفة كرحي اليه يوفى توليماة لأ شى خلية: 


ولو قطع الإمام يد السارق فمات منهء لا ضَمّان على الإمام» ولا على بيت المال 
وكذللف الفضناء 7 والبزاغ*" والحجام إذا سَرَت جراحاتهم» لا ضمان عليهم بالإجماع. 


وجه قولهما: إن الموت حصل بفعل مأذون فيه وهو القّطع. فلا يكون مضموناً؛ كالإمام 
إذا قطع يد السارق فمات منه. 


ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنه استوفى غير حقه؛ لآن حقّه في القّطع وهو أتى 
بالقتل» ٠‏ لأن القتل اسم لفعل يؤثر في فوات الحياة عادةً وقد وجد فيضمن ؛ كما إذا قطع يد 
إشيئان ظطلها شري إلى التفدن اوكا واس انيري المصاصي إللآا أنه سقط للشبية فشكن 
الدية . 


وهكذا نقول في الإمام: أن فعله وقع قتلاً إلا أنه لا سبيل إلى إيجاب الضَّمان للضرورة؛ 
لأن إقامة الحذ مستحقة عليه والتحرز عن السّراية ليس في وسعهء فلو أوجبنا الضمان لامتنع 
الأئمة عن الإقامة خوفاً عن لَرُوم الضَمان» وفيه تَعْطيل الحدود. والقطع ليس بمستحقٌ على من 
له القصاص» بل هو مخير فيه والاولئ هو العَفوء ولا ضرورة إلى إسقاط الضمان بعد وجود 


سنمية . 


ولو ضَرّب امرأته للنُشوز فماتت منه يَضْمن ؛ لأن المأذون فيه هو التأديب لا القتل ولما 
اتصل به الموت تبين أنه وقع قتلاً. 


2230 المُضَّادُ: هو من يفصد المريض» أي: يخرج مقداراً من دم وريده بقصد العلاج. المعجم الوسيط 
(فصد). 


(؟) البَرَّاع : هو من يشرط جلد المريض ليسيل دمه؛ علاجاً له. المعجم الوسيط (بزغ) . 


؟/ لاوب 
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عنة ) وفي قولهما: لا يضمن. 


واجه قولهما: إن الأب والوصى مَأَذُوَبَانَ فى تأديب الصبى وتهذيبه» والمتولد من الفعل 
المأذُون فيه لا يكون مضموناً؛ كما لو عزر الإمام إنساناً فمات . 


وجه قول أبي حنيفة - رضي الله عنه: أن التأديب اسم لفعل يبقى المؤدب حياً بعده» فإذا 
سرى تبين أنه قتل وليس بتأديب» وهما غير مأذونين في القَنْل. ولو ضربه المعلم أو الأستاذ 
فمات؛ إن كان الضرب بغير أمر الأب أو الوصى يضمن؛ لأنه متعدٌ فى الصّرب» والمتولد منه 
كرت مشهرنا عليعه ون كان نه لذأ مي للشرور» لآن اليكل [دااعاني اله رارم السهاة 
بالسراية» وليس في وسعه التّحرز عنها يمتنع عن التّعليم» فكان في التَضمين سد باب التعليم» 
وبالناس حاجة إلى ذلك» فسقط اعتبار السّراية فى حقه لهذه الفنرورة: وهذه الضرورة لم 
توجد في الأب ؛ لأن لزوم الصّمان لا يمنعه عن التأديب؛ لفرط شفقته على ولده» فلا يَسقط 
اعتبار السراية من غير ضَرورة . 

ولو قطع يد مرتد؛ فأسلم ثم مات فلا شيء على القاطع ؛ وهذا يؤيد مذهب أبي حنيفة 
- رضي الله عنه ‏ في اعتبار وقت الفغل . 

والأصل فى هذا: أن الجناية إذ وَرَدَت على ما ليس بمضمونء فالسراية لا تكون 
مقنيودا + لاله الخييانة يجيه الفق التناقج..زالقدل ادف نعل غير يفون + كذراك لو 
قطع يد حربي ثم أسلم ثم مات من القّطع أنه لا شيء على القَاطِع ؛ لأن الجناية وردت على 
مخز غير مفهون» نل تكو مضمونة: وهكذا لو قطع يد عبده ثم أعتقه ثم مات - لم يضمن 
السراية» لأن يد العَبْد غير مضمونة في حقه . 

ولو قَطّع يده وهو مسلمء ثم ارتد ‏ والعياذ بالله ‏ ثم مات فعلى القاطع دية اليد لا 
غير؛ لأنه أبطل عِصْمَة نفسه بالردة» فصارت الردة بمنزلة الإبراء عن السّراية» ولو رجع إلى 
الإسلام ثم مات» فعلى القَاطع دية النفس في قولهماء وعند محمد: عليه دية اليد لا غير. 

وجه قوله: على نحو ما ذكرنا أنه لما ارتد فكأنه أبرأ القاطع عن السّراية . 

وعد قرلييناة :ا :وداب وعولى شكييي بالأ كلد از بالاتعياة؛ وما ببنهما لا يتعلق به 
حكمء والمحل ههنا مضمُون في الحالين» » فكانت/ الجناية مضمُّونة فيهما؛ فلا : تقر الرذة 
العارضة فيما بينهما. 


وأما قول محمد: الردة بمنزلة البراءة فلعم»ء لحن بسر 0 لأن حكم الردة 
موقوف على الإسلام والموت» وقد كانت الجناية مضمونة». فوقف حكم السراية أيضاً ؛ 
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وكذلك لو لحق بدارالحرب ولم يقض القّاضي بلحوقه؛ ثم رجع إليا مسلماً ثم مات من القطع 
فهو على هذا الخلاف . 

وإن كان القَاضِي قضى بلحوقهء ثم عاد مسلماً ثم مات من القّطع ‏ فعلى القّاطع دية يده 
لا غير بالإجماع» لأن لحوقه بدار الحَرْب يقطع حقوقهء بدليل أنه يقسم ماله بين ورثته بعد 
اللحوق» ولا يقسم قَبْلهء فصار كالإِبْرَاء عن الجتاية. 

ولو قطع يد عبد خطأء فأعتقه مولاه ثم مات منها ‏ فلا شَيْء على القاطع غير أرش 
البدء وعتقه كبرء اليد؛ لأن السّراية لو كانت مَضْمُونة على الجَانِى» فإما أن تكون مضمونة عليه 
لجان وزنا :أن كرون مضيونة كانه للعتي الا سيل إلى الأول» لآث لبوا لبس بالك تمعد 
العتق ١‏ ولا وجه للثّاني ؛ لما ذكرنا أن السراية تكون تابعة للجناية. فالجناية لما لم تكن مضمونة 
للعبد لا تكون سَرايتها مضمونة له؛ ولهذا قلنا : إذا باعه المولى بعد القّقطع سقط حكم السراية» 
وليس قطع اليد في هذا مثل الرّمي في قول أبي حنيفة وحمة الله ا حيثك أوجب عليه بالرمى 
لقيو وإن أعتقه المولى ولم يوجب في القَطع إلا أرش اليد لما ذكرنا أن الرمي سبب 
الإصابة لا محالة. ؛ فصار جانياً به وقت الرمي» فأما القطع فليس بمُوجب للسّراية لا محالة» 
والله تعالى أعلم . 

وإن كان قطع يد العبد عمداء فأعتقه مولاه ثم مات العبد ‏ ينظر إن كان المولى هو وارثه 
لا وَارث له غيره» فله أن يقتل الجَاني في قَوْلهِما خلافاً لمحمد» وقد مرت المسألة . 

وإن كان له وارث غيره يحجبه عن ميرّائه» ويدخل معه في مِيرَائُه ‏ فلا قصاص؟ لاشتباه 
الوليَ على ما مر. 

ولو لم يعتقه بعد القّطع ولكنه دبره أو كانت أُمَةَ فاستولدها - فإنه لا تنقطع السراية. 
وجب نفك القيمة ويجيه ما تقضن بعد الحتّاية قبن المَؤّت» هذا إذا كان خطأ وإن كان عهدا 
فللمولى أن يقتصٌ بالإجماع ؛ ولو كاتبه والمسألة بحالهاء فبالكتابة برىء عن السّراية» فيجب 
نصف القيمة للمولى» فإذا مات وكان خطأ لا يجب عليه شيء آخرء وإن كان عمداً فإن كان 
ماع فلمو رتفي امات عيدا: ال 0000 
وارث يحجب المولى أو يشاركه» فلا قصاص عليه ويجب عليه أرش اليد لا غير؛ وإن لم يكن 
لتدوارئة غير المولى»فللموكق أن قتض عتدهينا: وعفه محند د رحد انه الى له أن 
يقتصء وعليه أرش اليد لا غير . ظ 

وإن كان القّطع بعد الكتابة فمات» وكان القطع خطأ أو مات عاجزاً - فالقيمة للمولى؛ 
وإن مات عن وفاء» فالقبعة للورتة وإث كان عهداء فإن مات عاجزاً فللمولى أن يقتصّ» وإن 
مّات عن وفاء مات حرّاء ثم ينظر إن كان مع المولى وارث يحجبه أو د يشَاركه في الميراث» فلا فلا 
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قِصّاص؛ وإن لم يكن له وارث غير المولى» فعلى الاحختلاف الذي ذكرناء والله تعالى أعلم . 

. هذا إذا كانت السّراية إلى النُفس. فأما إذا كانت إلى العُضوء فالأصل أن الجناية إذا 
حَصّلت في عضو فسّرت إلى عضو آخرء والعُضو الثاني لا قصاص فيه - فلا قصاص في الأول 
أيضاًء وهذا الأصل يطّرد على أصل أبي حنيفة - عليه الرحمة ‏ في مسائل . 

ظ إذا قطع أصبعاً من يد رجل فشلْت الكفَ. فلا قصاص فيهماء وعليه دية اليد بلا لاف 
بين أصحابنا - رحمهم الله -؛ لأن المؤجُود من القَاطِع قطع مثل للكف ولا يقدر المقطوع على 
مثلهء فلم يكن المثل ممكن الاسْتِيفاءء فلا يجب القصاص؛ ولأن الجناية وَاجِدة فلا يجب بها 
ضَمَانَان مختلفان. وهو القصاص والمال خصوصاً عند اتحاد المحل؛ لأن الكف مع الأصبع 
بمنزلة عُضُو واحد؛ وكذا إذا قطع مفصلاً من أصبع فشل ما بقي. أو شلك الكت لبا قلنا. 

فإن قال المقطوع: أنا أقطع المفصل وأترك ما يبس» ليس له ذلك؛ لأن الجئاية وقعت 
غير موجبة للقِصّاص من الأصل لعدم إمكان الاسْتِيمَاء على وجه المماثلة على ما بيناء فكان 
الاقتصار على البَعْض استيفاء ما لا حق له فيه» فيمنع من ذلك؛ كما لو شجه منقلة» فقال 
المشجوج: أنا أشجه موضحة وأترك أزش ما زاد ‏ لم يكن له ذلك؛ وكذلك إذا كسر بعض 
سن إنسان واسودٌ ما بقي - فليس في شيء من ذلك قصاص؛ لأن قصاصه هو كسر مسود 
للباقى . وذلك غير ممكن ؛ ولأن الجناية واحدة فلا توجب ضَمَانِين مختّلفين . 

ولو قطع أصبعاً فشلت إلى جنبها أخرى» فلا قِصَاص في شيء من ذلك في قول أبي 
حنيفة - رضي الله عنه -» وعليه دية الأصبعين . 





وقال أبو يوسف ومحمد وزفر والحسن: في الأول لا قِصَاص؛ وفي الثاني الأرش 
وجه قولهم: إن المحل متعدد. والفعل يتعدّد بتعدد المحل حكماً وإن كان متحداً حقيقة 
لتعدد أثره. وههنا تعدد الأثر فيجعل فِعْلِينء فيفرد كل واحدٍ منهما بحكمه/ » فيجب القِضَاص 

في الأول والذية في الثاني؛ كما لو قطع أصبع إنسان فانسلٌ السكين إلى أصبع أخرى خطأ 
فُقَطعهاء ؛ حتى يجب القِصّاص في الأول والدية في الثاني؛ وكما لو رمى سهماً إلى إنسان 
فأضجانة ونفذ منه؛ وأصاب آخر حتى يجب القصاص في الاول والدية في الثاني؛ لما قلنا 
وكذلك هذا؛ وإذا تعدّدت الجناية» تفرد كل واحدة منهما بحكمهاء فيجب القِصّاص في الأولى 
والأرش في الثانية . 


وجه قول أبي حنيفة - رضي الله عنه : ما ذكرنا أن المستحق فيما دُون الئّفس هو 


المثل» والمثل وهو القطع المثل ههنا غير مقّدور الاستيفاء. فلا يثبت الاستحقاق؛ ولأن 
الجناية منّحدة حقيقة وهي قطع الأصبع. وقد تعلق به ضَمَان المال فلا يتعلق به ضَمَان 
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القصّاصء» بخلاف ما إذا قطع أصبعاً عمداً فنفذ السكين إلى أخرى خطأ؛ لأن الموجود هناك 


فغلان حقيقة» نوا اجر ال واعدييها لانم وفي مسألة الرمي جعل الفعل المتّحد 
حقيقة متعددأ فبرها بخلاف الحقيقة. ومن ادّعى خلاف الحقيقة ههنا يحتاج إلى الدليل. 


ولو قطع أصبعاً فسقطت إلى جنبها أخرى» فلا قِصَاص في شيء من ذلك في قول أبي 
حنيفة - رضي الله عنه. وعندهما في ظاهر الرواية عنهما: يجب في الأول القِصّاص «في الثاني 
الارشن: 

وفي رواية: ابن سماعة عن محمد: أنه يجب القِصّاص فيهما. لأن من أصله على هذه 
الرواية أن الجراحة التي فيها القصاص إذا تولد منها ما يمكن فيه القِصّاص يجب القِصَاص فيهما 
جميعاً وههنا يمكن» وفيما إذا قطع أصبعا فشلّت أخرى بجنبها لا يُمكن» فوجب القِصّاص في 
الأولى والأرش في الثانية . 

وجه ظاهر قولهما: على نحو ما ذكرنا فيما تقدم أن المحل متعدد. وأنه يوجب تعدد 
الفعل عند تعدد الأثرء وقد وجد ههنا فيجعل كجتايتين مختلفتين» فيتعلق بكل واحدةٍ منهما 
حكمها. ظ 

ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنه لا سبيل إلى استيفاء القِصّاص على وجه المماثلة ؛ 
لأن ذلك هو القَطع المسقط للأصبع وذلك غير ممكن؛ ولأن الجئاية واحدة حقيقة» فلا توجب 
إلا ضمانا واحداء وقد وجب المال فلا يجب القصاص . 

ولو قطع أصبع رجل عمداً فسقطت الكفٌ من المَفصل - فلا قصاص في ذلك في قول 
أبي حنيفة رحمه الله -» وفيه دية اليد؛ لأن استيفاء المثل وهو القطع المسقط للكف متعذر؛ 

فيمتنع الوجوب؛ ولأن الكفٌ مع الأصبع كعضو والحنى: فكانت 'الجتاية واحدة سحقيقة :وبحكما : 
ماي ا 0 

وقال أبو يوسف: يقتص منه فتقطع يده من المفصل؛ فرق أبو يوسف بين هذا وبين ما 
إذا قطع أصبعاً فسقطت أخرى إلى جنبها - أنه لا يجب القصاص في الثانية ؛ لأن الأصبع جزء 
وود الكف نه بوالسرالة تسعقق هن اده إلى الجملة كما تتحقق من اليّدِ إلى النفس والأصبعان 
عُضوان مفردان ليس أحدهما جزء الآخر» فلا ت: تحقق الثرارة ف اخدهنا إلى الاضر: فوجب 
القصاص في الأولى دون الثانية . 

وعلى ما روى محمد - رحمه الله - في «النوادر) : يجب القصاص ههنا أيضأ كما قال أبو 
يوسف - رحمه الله -» لأنه جناية واحدة» وقد سَرّت إلى ما يمكن القصاص فيهء فيجعل كأنه 
قطع الكف من الزند. 

ولو كسر بعض سن إنسان فسقطت» لا قِصَاص فيه في قَوْل أبي حنيفة - عليه الرحمة ؛ 


؟/ 5 هب 


2 كتاب الحنايات 


ا 1 
وقال أبو يوسف: يجب القِصّاص؛ كما قال في الأصبع إذا قطعت فسقطت منها الكفٌ؛ 


وكذلك عند محمد يجب القِصّاص على رواية «النوادر» لما ذكرنا من أصله . 

اسودت فلا قضصاص نيا كرو استيفاء الجن وهو الكَمْر المسود. والاستطت ركنن 
قول أبي حنيفة - رحمه الله -؛ وفيها الأرش؛ لعدم إمكان استيفاء المثل وهو الكسْر المسقط 
فيجب فيها الأزش . 


وقال أبو يوسف: فيها القِصّاص كما قال في الأصبع إذا قطعت [فسقطت]”"2 الكف 


ولو شج إنساناً موضّحة متعمدا. فذهب منها بصره ‏ فلا قِصَاص في قول أبي حنيفة» 
وفيها وفى البصر الأرش» وقالا في الموضحة القصّاص وفي البصر الديةء ست 
لمك 6 جين وروى أبن سماعه في نوادره عنه : أن فيهما جميعاً القِضّاص 

وجه هذه الرواية: : أنه تولد من جِئّاية العمد إلى عضو يمكن فيه القِصَاص» فيجب فيه 
القصّاصء كما إذا سرى إلى النّفس . 
أن يم دي ا 0 0 ذا سرَى إلى 
اللفنن ب - أنه لا يبقى قطعاً بل يصير قتلأء وهنا الشجة لم تتغيرء بل بقيت شيّة كما كانت فدل 
أن ذهاب البَصّر ليس من طريق السراية بل من طريق النُّسبيب» والجئاية بطريق التُسبيبٍ لا 
توجب القِصّاص؛ كما في حفر البئر ونحو ذلك . 

ارد ح قت غياه ولنمانة و شه عه - فلا قِصَاص في شيء من ذلك على أصل أبي/ 

حنيفة - رضي الله عنه - وعلى قولهما: في الموضحة القصاصء ولا قصاص في العينين في 
يي بل فيهما الأرش . 


وعلى رواية «النوادر؛ة عن محمد فيهما القصاص دون اللسان والسمع والجما” لأنه لا 
يمكن فيهما القصصاص؛ إذ لا قصَاص في ذُمَاب منفعة اللسان والسمع والجماع في الشّرع. وفي 
ذهاب البصر فصاص في الشريعة. 

ولو ضربه بعصا فأوضحهء ثم عاد فَضَربه أخرى إلى جنبها ثم تآكلتا حتى صارت واحدة 
- فهما موضحتان ولا قِصّاص فيهما. 





00 سقط من ط. 
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أما على أصل أبى حنيفة ‏ رحمه الله -: فلعدم إمكان استيفاء المثل» وهما شجتان 
موضحتان تآكل بينهما. وأما على أضلِهما فلأن ما تآكل بين الموضحتين تلف يسبب الجراحة. 
والإتلاف تسبيباً لا يوجب القِصّاص» والله سبحانه وتعالى الموفق. 


ولا قِصَاص في العين إذا قورت أو فسخت؛ لأنا إذا فعلنا ما فعل وهو التقوير والفسْخ لا 
يمكن استيفاء المثل؛ إذ ليس له حَدّ معلوم» وإن أذهبنا ضَءه فلم نفعل مثل ما فعل» فتعذر 
الاسْتيفاء بصفة المماثلة» فامتنع الْوجُوب وصار كمن قطع يد إنسان من السّاعد ‏ أنه لا يجب 
القصاص ؛ لأنه لا سبيل إلى القطع من السّاعد ولا من الزند لما قلناء فامتنع الوجوب؛ كذا هذا. 


وإن ضرب عليها فذهب ضَوْءها مع بقاء الحَدّقة على حالها - لم تنخسف ففيها 
القصاص؛ لقوله تبارك وتعالى: لوَالِعَيْن بالعَيْنِ4 (المائدة:45] ولأن القصاص"'* على سبيل 
المُمائلة ممكن؛ بأن يجعل على وجهه القطن المَبْلُول!" وتحمى المرآة» وتقرب من عينه حتى 
يذهب ضوؤها. وقيل: أول من اهتدى إلى ذلك سيدنا على - رضي الله عنه . وأشبان:إلين هنا 
ذكرنا؟ لإنتبروق أندوكمع هده التكاددة فى :رمن سينا عفماة ررقي الل علةاب ادم 
الصحابة الكرا م رضي الله تعالى عنهم - وشاورهم في ذلكء» فلم يكن عندهم حكمها. حتى 
جاء سيدنا علي رضي الله عنه. وأشار إلى ما ذكرنا فلم ينكر عليه أحد فُقَضى به سيدنا عَثْمان 
بمحضر من الصحابة الكرًا م - رضي الله عنهم -. فيكون إجماعاًء وإن انخسفت فلا قصاص؛ 
لأن الئاني قد لآ يقع خاسفاً بهاء ٠‏ فلا يكون مثل الأول. وروي عن أبي يوسف : أنه لا قصاص 
في عين الأحول؛ لأن الحول نقص : فى العين فيكون استيفاء ء الكامل بالئاقص فلا تتحقّق 
الممائلة؛ ولهذا لا تقطع اليد الصّحيحة باليد الشَّلاء؛ كَذَا هذاء ولا قِصَّاص في الأشمَار 
والأتمقان؛ لأ لا يكن اشيناة الك قبهاء 


وأنا] لكان فان المعوعيها فقينينا التعاي: 127 لقرله قبار ال وته الي زو الادن بالادن # 
[المائدة:0:] ولأن استيفاء المثل فيها ممكن؛ فإن قطع بعضها فإن كان له حَد يعرف ففيه 
القصاص وإلا قلا. 


)١(‏ فى أ: الاستيفاء. 
فه في أ: الفتلوك: 
(9) لا يشترط ذهاب السمع في قطع الأذن بل يكفي قطعها واصطلاحها في إيجاب نصف الدية فيها. 
ذهب إليه أبو حنيفة ومالك في أحد قوليه والشافعي وأحمد ‏ رحمهم الله تعالى . 
وذهب مالك في أشهر قوليه إلى أنه يشترط ذهاب السمع مع قطع الأذن حتى يكون فيها نصف الدية وإلا 
ففيها حكومة عدل . 
ينظر : الهداية (5/ »)١8٠‏ بداية الميحتيك- 2171/00 المغني (/8)» كشاف القناع (75/5). 
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وأما الأنف"'؟: فإن فإن قطع المَاِن ففيه القِصّاص بلا خلآف بين أضحابنا - رحمهم الله . لقوله 
سبحانه وتعالى لوَالأنْفٍ بالأنفٍ» ولآن استيفاء المثل فيه ممكن ؛ لأن له حدّاً معلوماً وهو ما لآن 
منه » فإن قطع بعض المَارِن فلا قِصّاص فيه لتعذّر استيفاء المثل ؛ وإن قطع قصَّبة الأنف فلا قِقصضاص 
فيه ؟ لأنه عظم ولا قِصَاص في العَظم ولا في السّن لما نذكر ان شاء الله تعالى . 

وقال يوسف: إن استوعب,. ففيه القصاص وقال محمد: لا قصاص فيه وإن استوعب 
ولا خلاف بينهما في الحقِيقة؛ لأن أبا يوسف أرادّ اسْتِيعَاب المارن وفيه القِصّاص بلا خلاف» 
ومحمد ‏ رحمه الله أراد به اسْتِيعاب القصبة» ولا قِصَاص فيها بلا خلاف . 


وأما الشفة فقد روي عن أبي حنيفة أنه قال: إذا قطع شفة الرجل السّفلى أو العلياء وكان 
يستطاع أن يقتص منه ‏ ففيه القِصَاص . 

وذكر الكرخي ‏ رحمه الله أنه إن استقصاها بالقّطع ففيها القصاص؛ لإمكان استيفاء 
المثل عند الاسْتِمصَاءء وإن قطع بعضها فلا قِصَاص فيه لعدم الإمكان؛ ولا قِصّاص في عظم 
إلا في السّن؛ لأنه لا يعلم موضعه. ولا يؤمن فيه عن التعدّي أيضاء وقد روي عنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ' أنه [قال]”'' «#لآ قَصَاصٌ في عَظم» وفي السن الْقِصَاص سواء كسر أو قلع؛ 
لقول الله تبارك وتعالى: #وَالسَنٌ بالسَنّ [المائدة:0؛] ولأنه يمكن اسْتِيقَاء المثل فيه بأن يؤخذ 
في الكشتو هن :من الكاسن :مدل ها كسس والميرة 4 «وقي: القلم «يوسخل سه بالميره إلى أن يتتهن [لون 
اللحم» ويسقط ما سِوّى ذلك. 


وقيل في القَّلْع: أنه يقلع سنه؛ لأن تحقق المُمَائلة فيه» والأول استيفاء على وجه 
النْمُصان, إلا أن في القَلْع احتمال الزيادة؛ لأنه لا يؤمن فيه أن يفعل”" المقلرع أكثر مما فعل 


القَالِع ' 


)١(‏ الأنف يتكون من أربعة أشياء: قصبة ومارن وأرنبة وروثة. 
فالقصبة هي العظم المنحدر من مجمع الحاجبين. 
والمارن هو الغضروف الذي يجمع المنخرين. 
والروثة: طرف الأنف . 
وفي قطع جميع الأنف الدية كاملة» مائة من الإبل» أو قيمتها من الأجناس الأخرى. ولا خلاف في هذا 
وأنه يجب في قطع المارن واستئصاله كله الدية أيضاً. 
وقد وردت أدلة عديدة تدل على أن الواجب في الأنف إذا قطم جميعه الدية كاملة. ينظر: التمهيد // 
*,» نيل الأوطار 2517/7 المغني .١7/48‏ 
(؟) سقط من ط. 


. في يقلع‎ (١ 
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وأما اللسان فإو فطع بعصة:ناة بصامين فيه ؟ لعدم إمكان استيقاء المثل. وإن استوعب 
اما حو ا 


وجه قوله: إن القطع إذا كان مسْتّوعباً» أمكن استيفاء المثل فيه بالاستيعاب» فيكون 
الجَرّاء مثل الجناية . 

وجه ما ذكر في الأصل: أن اللُسان ينقبض وينبسط» فلا يمكن اسْتيفاء القِصّاص فيه 

بصفة المَمَائلة وإن قطع الحشفة ففيها القصّاص لإمكان استيفاء المكل ؛ ناهذا معلوماء 
قط بمضها أو يفن الذكر فلا قصاصس قي لأيه لآ عدن لزللك فلا يمكن القطع بصفة 

ولو قطع الذكر 00 من/ أصله ذكر في الأصل : أنه لا قصاص فيه . 

وجه قوله: إن عند الاسْتيعاب أمكن الاسْتِيفاء على وجه المُمَائلة» فيجب القِصاص . 

وجه ما ذكر في الأصل : أن الذكن يتقيفى. هر ونا رف فلا يمكن مراعاة الممَائلة 
0 فلا يجب القصاص» ولا قصاص فى جزء شعر اليك وجل اللداحيين: والشارب 
واللحية وإن لم ينبت بعد الحلق والنتف . 

أما الجز فلأنه لا يعلم مَوْضعهء فلا يمكن أخذ المثل؛ وأما الحلق والنتف الموجود من 
الحالق والناتف فلن المتستحى خلق وتعفة غير منت وذلك ليس في وسع المخلرة 
والمنتوف؛ لجواز أن يقع حلقه ونتفه منبتء فلا يكون مِثْل الأول. 


وذكر فى «النوادر»: أنه يجب القِصّاص إذا لم ينبت» ولم يذكر حكم ثدي المرأة أنه هل 


يجب فيه القِصّاص أم لا؟ وكذا لم يذكر حكم الأنثيين في وجوب القصاص فيهماء وينبغي ألا 
يجب القِصّاص فيهما؛ لأن كل ذلك ليس له مفصل مَعْلُومء فلا يمكن استيفاء المثل . 

وأما حَلّمة تَدْي المرأة فينبغي أن يجب القِصّاص فيها؛ لآق لاخدا معلو ما فتتكن 
اسْتيفاء المثل فيها كالحشفة . 

ولو ضَرَّب على رأس إنسان حتى ذهب عَقْلهُ أو سمعه أو كلامه أو شمّه أو ذوقه أو 





)000 سقط من ط. 


عرههآ 
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هَذِهِ الأشياء» فلم يكن استيفاء المثل ممكناًء فلا يجب القِصّاص؛ وكذلك لو ضَرَّبٍ على يد 
رَجُل أو رجله فشلّت. لا قصاص عليه؛ لأنه لا يمكنه أن يضرب ضرباً مشلاًء فلم يكن المثل 
مقدور الاسْتِيفاء فلا يجب القِصّاصء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وأما الشجاج فلا خلاف في أن الموضّحة فيها القِصَّاص؛ لعُمُوم قوله سبحانه وتعالى : 
#وَالجَرُوحَ قِصَاصٌ4 المائدة:48] إلا ما خصٌ بدليل؛ ولأنه يمكن استيفاء القِصَاص فيها على 
سبيل المماثلة؛ لأن لها حدًا تنتهي إليه السّكين وهو العظم. ولا خلاف في أنه لا قِصَاص فيما 
بعد الموضحة؛ لتعدد الاسْتيمَاء فيه على وجه الممائلة؛ لأن الهاشمة تهشم العظم» والمنقلة 
تهشم وتنقل بعد الهشم» ولا قِصَاص في هَشْم العظم لما بيناء والآمة لا يؤمن”'' فيها من أن 
ينتهي السكين إلى الدماغ» فلا يمكن استيفاء القصّاص في هذه الشّجاجٍ على وجه المُمَائلة» فلا 
يجب القِصّاص بخلاف الموضحة . 

وأما ما قبل الموضحة فقد ذكر محمّد فى الأصل : أنه يجب القِصّاص فى الموضحة 
والسمحاق والباضعة والدامية. ْ ْ 

وروى الحسن عن أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه _: أنه لا قِصّاص في الشجاج إلا في 
الموضحة والسمحاق إن أمكن القصَاص في السّمْحَاق. وروي عن النّخعي ‏ رحمه الله أنه 
قال: ما دون الموضحة خدوشء وفيها حكومة عدل؛ وكذا روي عن عمر بن عبد العزيز 
0000 

ون الكتسى نوتم انان أنه قال بها مواق الموطيعة كيه أجرة الطيت:. 

وجه رواية الحسن ‏ رحمه الله -: د 
السكيرم) فلا يمكن الاسْتّيفاء بصمّة الممائلة 

وجه رواية الأضيل:* أن اسْتِيقاء 5 فيه ممكن؛ لأنه يمكن معرفة قدر غور الجرّاحة 
بالمسبار ثم إذا عرف قدره به يعمل حديدة على قدره» فتنفذ في اللّحم إلى آخرهاء فيستوفي 
منه مثل ما فعل» ثم ما يجب فيه القِصّاص من الشجاج لا يقتص من الشّاجٍ إلا في مَوْضِعْ 
الشّجة من المشْجُوجٍ من مقدَّم رأسه ومؤخره ووسطه وجنبيه؛ لأن وجوب القصاص للشين 
الذي يلحق المشجوجء وذا يختلف باختلااف المواضع من الرأس الا ترف أن الشف فى الوسر 
الرّأس لا يكون مثل الشّين الذي في مقدمه؛ ولهذا يستوفي على مِسَاحة الشجة من طولها 
وعرضها ما أمكن ؛ لاختلاف الشين باختلاف الشجة في الصغر والكبر. 

وعلى هذا يخرج ما إذا شج رجلا موضّحة فأخذت الشجة ما بين قرني المشجوج» وهي 


00 اقفن 1 قوير 
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لا تأخذ ما بين قرني الشّاجء لصغر رأس المشْجُوجٍ وكبر رأس الشّاحِ ‏ أنه لا يستوعب ما بين 
قَرْنّي الشاج في القصّاص ؛ لأن في الاسْتِيعَابٍ استيفاء الزيادة وفيه زيادة شين» وهذا لا يجوزء 
ولكن يخير المشْجُوجٍ إن شاء اقتص من الشّاجٍ حتى يبلغ مقدار شجته في الطول ثم يكف.ء وإن 
شاء عدل إلى الأرش؛ لأنه أخذ''' حقه ناقصاً؛ لأن الشّجة الأولى وَقَعت مسْتوعبة» والثانية لا 
يمكن اسْتِيعَابهاء فيثبت له الخيار؛ فإن شاء اسْتَوفى حقه ناقصاً تشفياً للصّدرء وإن شاء عَدَل 
إلى الأرش كما قلنا في الأشلّ إذا قطع يد الصّحيحء فإن اختار القِصَاص فله أن يبدأ من أي 
الجانبي-”"2 شاء؛ لأن كل ذلك حقهء فله أن يَبْتَدىء من أيهما شاء. 


وإن كانت الشّجة تأخذ ما بين قرني المشْجُوج ولا تفضل» وهي [تأخذ] ' ما بين قُرْني 
الشَّاحِ وتفضل عن قَرْنيهِ؛ لكبر رأس المشْجُوج وصغر رأس الشاج ‏ فللمشْججوجٍ الخيار: إن 
ثناء أكذ الأرسن نون قاء أخن الأرقن وإن عنام اققم ها سن فزني الشاخ لا يزيد على ذلك 
شيئاً؛ لأنه لا سَبيل إلى اسْتِيفَاء الزيادة على ما بين قَرْني الشاج؛ لأنه ما زاد على ما بين قرني 
المشْجوجٍ : فلا يزاد على ما بين قَرْنيهء فيخير المشجوج ؛ لأنه وجد حقّه ناقصاً؛ إذ الثّانية دون 
الأولى في قدر/ الجرّاحة؛ فإن شاء رضي باستيفاء حقه ناقصاً واقتصر على ما بين قَرْنِي الشَّاج 
طلباً للتشفيٌ ؛ إن أشاء غدل الى الارمن 


وإن كانت الشّجة لا تأخذ بين قَْني المشجوجء وهي تأخذ ما بين قَرْني الشاج لا يجوز 
أن يَسْتوعب بين قَرْنِي الشاج كله بالقِصّاص؛ لأن الشجة الأولى وقعت غير مُسْتَوعبة» 
فالاستيعاب في الجزء يكون زيّادة؛ وهذا لا يجوزء وإن كان ذلك مِقدار شجه في المساحة؛ 
كما لا يجوز استيفاء ما فضل عن قَرْني الشاج في المسألة الأولى» وإن كان ذلك مقدار الشّجة 
الأولى في المساحة» وله الختان لتعلان :استيفاء مثل شيّمته في مِقْدَارها في المِسّاحة في الطول» 
فإن شاء اقتص ونقص عما بين قَرْني الشَّاحِء وإن شاء ترك وأخذ الأرش . 


وإن كانت الشَّبَّة في طول رأس المشْجُوج» وهي تأخذ من جبهته جبهته إلى قفاهء ولا تبلغ من 
الشَّاحَ إلى قفاه بخير المشْجُوج إن شاء اق متدار شط إلى مال ا ها فون الشَّاحٍ لا 
يزيد عليه» وإن شاء أخذ الأرش لما بينا فيما تقدم . 


وحكى الطحاوي عن علي بن العباس الرّازْي أثهاكال3 :]ذا الشتوعيت القكة ما بين درن 
المشجوج. ولي تستورعة ماربين فزنئ الشَّاحَ - يقتص من الشَّاجِ ما بين قرنيه كله وإن زاد 


(؟) في أ: الجنايتين. 
(9) سقط من ط. 
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ذلك على طول الشّجة الأولى؛ لأنه لا عِبْرَة للضّغر والكبر في القِصّاص بين العْضْوَين؛ كما في 
اليدين والرجلين أنه يجري القِصّاص بينهما. 

وإن كانت إحداهما أكبر من الأخرى؛ فكذا فى الشجة. وهذا الاعتبار غير سديد؛ لأن 
وُجُوبٍ القَطع هناك لفوات المنفعة» وأنها لا تَخْتلف بالصّغر والكبر. آلا يرى أن اليد الصَّغيرة 
قد تكون أكثر مَنفعة من الكبيرة» فإذا لم يختلف ما وَجَبَ له لم يختلف الوجُوب» بخلاف 
الشّجة ؛ لأن وججوب القِصّاص فيها للشّين الذي يلحق المشْجُوج وأنه يختلف فيزداد بزيادة 
الشّجَِةَ وينتقص بنقصانهاء لذلك افترق الأمران» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصّواب . 


وأما الجراح فإن مَاتَ من شيء منها المجروح وجب القِصّاص؛ لأن الجراحة صارت 
بالسّراية نفسأء وإن لم يمت فلا قِصَاص في شيء منهاء سواء كانت جائفة أو غيرها؛ لأنه لا 
يمكن اسْتِيقَاء القصاص فيها على وجه المماثئلة . 

ومنها: أن يكون الجاني والمجني عليه حُرّينَء فإن كان أحدهما حر والآخر عبداً» أو 
كانا عبدين ‏ فلا قصاص فيه . 

ومنها: أن يكونا ذكرين أو أنثيين عندنا؛ فإن كان أَحَدَهُما ذكراً والآخر أنثى. فلا قصاص 
فيه عند أُصِحَابناء وعند الشافعى ‏ رحمه الله : هذا ليس بشرطء ويجري للقِصّاص بين الذكر 
والأنش «قبمناتدوة التقن كما يدرك فى التنس + .وهدان التنطان فى السميقة هتنا كد اشلذن: 
اننا دخلا فى شوط الجعاتلة'لأن الججائلة :فى 'الأروش شتوط وبعوت القضاصن:قيما درن 
النّفس؛ بدليل أن الصّحيح لا يقطع بالأشل ولا كامل الأصابع بناقص الأصابع؛ ولما ذكرنا فما 
تقدّم أن ما دون النفس يَسْلك به مسلك الأموال» والمماثلة في الأموال في باب الأموال 
معتبرة؛ ولم توجد الممائلة بين الأحرار والعبيد في الأروش؛ لأن أرش طرف العَبّد ليس 
بمقدرء بل تجب باغتبار قيمته» وأرش طرف الحرٌ مقدرء فلا يوجد النّساوي بين أرشيهماء 
ولئن اتفق اسْتواؤهما في القدر فلا يعتبر ذلك؛ لأن قيمة طرف العبد تعرف بالحرز والظّن 
بتقويم المقومين» فلا تعرف المسّاواة فلا يجب القِصّاصء وكذا لم يوجد بين العبيد والعبيد؛ 
لأنهم إن اختلفت قيمتهم فلم يوجد التساوي في الأرشء وإن استوت قيمتهم؛ فلا يعرف ذلك 
إلا بالحرز والظن؛ لأنه يعرف بتقويم المقومين». وذلك يختلف فلا يعرف التساوي في 
أروشهم؛ فلا يجب القصاص أو تبقى فيه شبهة العدم. والشبهة في باب القصاص ملحقة 
بالحقيقة. ولا بين الذكورء والإناث فيما دون النفس؛ لأن أرش الأنثى نصف أرش الذكرء 
وعند الشافعي - رحمه الله المساواة في الأروش في الأحرار غير معتبرة . 


وجه قوله: إن القصاص جرى بين نفسيهما فيجري بين طرفيهما؛ لأن الطرف تابع 
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ولنا أنه لا مساواة بين أرشيهما؛ وو ا ا مع الأشل» ولا 
قصاص في الأظفار لانعدام المساواة في أروشهاء لأن أرش الظفر الحكومة 1 ا 
بالحرز والظن ؛ والله تعالى الموفق. 

قغصطلل 

وأما كون الجناية فيما دون النفس بالسلاح» فليس بشرط» لوجوب القصاص فيهء فسواء 
كانت بسلاح أو غيره يجب فيه القصاص؛ لأنه ليس فيما دون النفس شبهة عمد» وإنما فيه 
عمد أو خطأ لما ذكرنا فيما تقدم؛ فاستوى فيهما السلاح وغيره. هذا الذي ذكرنا شرائط 
وجوب القصاص فيما دون النفس» وأما بيان وقت الحكم بالقصاصء. فيما دون النفس» فوفته 
ما بعد البرءء فلا يحكم بالقصاص فيه ما لم يبرأء وهذا عندنا. 


وعند الشافعي ‏ رحمه الله - وقته ما بعد الجناية» ولا ينتظر وجه قوله إنه وجب 
القصاص للحالء فله أن يستوفي الواجب للحال . 


ولنا ما روي أنه - عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «لآ يُسْتَقَادٌ مِنَ الجرَاحةٍ حَنّى يَبْرَأ”"/ 
وروي أن رجلا جرح حسان بن ثابت ‏ رحمه الله في فخذه بعظم فجاء الأنصار إلى رسول 
الله يكِةِ - فطلبوا القصاص» نقال عليه الصلاة والسلام : «الَِْرُوا مَا يَكُونُ مِنْ صَاحِبِكُمْ. ٠‏ فأنًا 
الله مَُِرُُ("© وهو أنه يحتمل السراية والجراحة عند السراية تصير قتلا؛ فيتبين أنه استوفى غير 


)01( في أ: تعرف 

)0( رواه الطحاوي في شرح المعاني (5/ 184) من طريق ابن المبارك عن عنبسة بن سعيد عن الشعبي عن 
جابر عن النبي كد قال: «لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ». 
ورواه ابن أبي حاتم في علل الحديث )505/١(‏ رقم )١11/1(‏ وقال : : قال أبو زرعة هو مرسل مقلوب اه. 
ورواه اليزار كما في الكشف )5١5/5(‏ رقم )١917(‏ من طريق ابن المبارك ثنا عنبسة عن مجالد عن 
الشعبي عن جابر. 
وذكره الهيئمي في المجمع )١99/7(‏ وعزاه إلى الطبراني في الأوسط . 
وقال فيه محمد بن عبد الله بن نمران وهو ضعيف اه. 
ا ل و 6) من طريق عبد الله بن عبد الله الأموي عن ابن جريج وعثمان بن 
الأسود ويعقوب بن عطاء عن بي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلاً جرح فأراد أن يستقيد فنهى 
اك باجعاو اسيم لك 

فو روى عبد الرزاق في المصنف (557/9) رقم ( )٠‏ عن الثوري عن عيسى بن المغيرة عن يزيد بن 
وهب أن عمر بن عبد العزيز.كتب إلى طريف بن ربيعة وكان قاضياً بالشام ‏ أن صفوان بن المعطل 
ضرب حسان بن ثابت بالسيف فجاءت الأنصار إلى النبي كَل فقالوا: القود فقال النبي يَلْ: تنتظرون فإن 
برأ صاحبكم تقتصوا وإن يمت نفدكم فعوفي فقالت الأنصار: قد علمتم أن هوى النبي ذَلْهِ في العفو قال : 
فعفوا عنه فأعطاه صفوان جارية فهي أم عبد الرحمن بن حسان. 
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حقه. وهذا فرع مسألة ذكرناهاء وهي أن المجروح إذا مات بالجراحة يجب القصاص بالنفس 
ا في الطرف. وعند الشافعي ‏ رحمه الله يفعل به مثل ما فعل؛ والله - سبحانه 
قطصطلل 

وأما الذي فيه دية كاملة. فالكلام فيه في موضعين . 

أحدهما: في بيان سبب الوجوب . 

والثانى : فى بيان شرائطه . 

أما السبب: فهو تفويت المنفعة المقصودة من العضو على الكمال» وذلك في الأصل 
بأحد أمرين: إبانة العضوء وإذهاب معنى العضو مع بقاء العضو صورة. 

أما الأول فالأعضاء التي تتعلق بانتهاء كمال الدية أنواع ثلاثة: نوع لا نظير له في 
البدن» ونوع في البدن منه اثنان» ونوع في البدن منه أربعة . 

أما الذي لا نظير له فى البدن فستة أعضاء: أحدها: الأنف سواء استوعب جدعاء أو 
قطع المارن منه وحده؛ وهو ما لان من الأنف . 

والثاني : اللسان سواء استوعب قطعاًء أو قطع منه ما يذهب بالكلام كله 

والثالث : الذكر سواء استوعب قطعاً أو قطع الحشفة منه وحدهاء والأصل فيه ما روي 


عن سعيك بن المسيت أن رسول أللّه عَكاة قال : في النّعْس الذية وفي اللْسَانِ الذيةٌ وفي 
الذَّكَر الدَيَهُء وَفِي الأنفٍ الدَيَُ وَفِي المَارِنِ الدّيةُه0" . 


وروي أنه عليه الصلاة والبباوم كب ور كايا كدو وان جرم . : (في انس الديةٌ وفي 
الأنْفٍ الدَّيَةُ وَفِي اللْسَانٍ الدَّية»: ولأنه أبطل المنافع المقصودة من هذه الأعضاءء والجمال 


6 وأخرجه البيهقي (4/ 89) كتاب الديات : باب دية اللسان» عرق للبعتك :ذا االمسشيه رسا تلفاظ : مضت 
السنة بأن في اللسان الدية وأخرجه ابن أبي شيبة (9/ )١75 - ١1/8‏ رقم (191/5) والبيهقتي (89/8) عن 
رجل من آل عمر قال: قال رسول الله علي : «في اللسان الدية كاملة». 
وأخرجه ابن عدي )٠١ ١/5(‏ والبيهقى (894/8) من طريق محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عن النبي يَكلِةِ قال: في اللسان الدية إذا منع الكلام وفي الذكر الدية إذا قطعت الحشفة وفي 
الشفتين الدية. قال ابن عدي: هداغريت المتن ا يررك اذامن هذا العرين وباك الببيتي هذا إسناد 
ضعيف محمد بن عبيد الله العرزمي والحارث بن نبهان ضعيفان . 
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أيضاً من بعضهاء فالمقصود من الأنف الشمء والجمال أيضاًء ومن اللسان الكلام» ومن الذكر 
الجماع» والحشفة يتعلق بها منفعة الإنزال» وقد زال ذلك كله بالقطع . 


وإن كان ذهب بعض الكلام بقطع بعض اللسان دون بعض ففيه حكومة العدل؛ لأنه لم 
يوجد تفويت المنفعة على سبيل الكلام؛ وقيل تقسم الدية على عدد حروف الهجاءء فيجب من 
الدية بقدر ما فات من الحروف» ونقلت هذه القضية عن سيدنا على رضي الله عنه _؛ لأن 
المقصود من اللسان هو الكلام» وقد فات بعضه دون بعض فيجب من الدية بقدر الفائت منهاء 
لكن إنما يدخل فى القسمة الحروف التى تفتقر إلى اللسان؛ فأما ما لا يفتقر إلى اللسان من 
الفنري بو للم + #الناد». والقامة والهاء ولحرساء قاذ تتخل فى اليج 


والخامس : فيلكت البول . 


والسادس: مسلك الغائط من المرأة إذا أفضاها إنسان فصارت لا تستمسك البول أو 
الغائط فعليه دية كاملة» فإن صارت لا تستمسكهما فعليه لكل واحد منهما دية كاملة؛ لأنه فوت 
منفعة مقصودة بالعضو على الكمال» فيجب عليه كمال الدية . 


وأما الأعضاء التى فى البدن منها اثنان فالعينان» والأذنان» والشفتان» والحاجبانء» إذا 
ذهب شعرهما. ولم يست والثديان والحلمتان والأنثيان . 


والأعل فيه مااروئ عن ابن المسيث» ألهن عليه الضلاة والسنلام قال فوقي الأذتين 
الدّيهُ وَفِي العَيتين الدْيَةُ وَفِي الرّجْلَيْنِ الدّيةُه. ولأن في القطع كل اثنين من هذين العضوين 
تفويت منفعة الجنس منفعة مقصودة» أو تفويت الجمال على الكمال كمنفعة البصر في العينين» 
والبطش في اليدين» والمشي في الرجلين» والجمال في الأذنين» والحاجبين,» إذا لم ينبتاء 
والشفتين» ومنفعة إمساك الريق في إحداهما وهي السفلى» والثديان وكاء للبن» وفي الحلمتين 
منفعة الرضاع» والأنثيان وكاء المني . 


وأما الأعضاء التى منها أربعة فى البدن فنوعان: 
أحدهما: أشفار العينين؛ وهي منابت الأهداب إذا لم تنبت لما في تفويتها تفويت منفعة 
البصرء والجمال أيضا على الكمال» وفي كل شفر منها ربع الدية . 


والثانى : الأهداب وهي شعر الأشفار إذا لم تنبت لما قلنا. 


ع/ دهأ 
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وأما اذهاب معنى العضو مع بقاء صورته فنحو العقل» [والسمع]”'' والبصرء والشمء 
والذوق» والجماع. والإيلاد بأن ضرب على إنسان فذهب عقله؛, أو سمعهء أو كلامه» أو 
ا ارايت رجات ار لحري ١‏ اصري على الأور ازع با سيان ويلوي 
روي عن سيدنا عمر - رضي الله عنه - أنه قضى في [رجل واحد] '"' بأربع ديات : ضرب على . 
رأسه فذهب عقلهء وكلامهة» وبصره. يسيع" : ''؛ لأنه فوت المنافع المقصودة عن هذه 
الأعضاء على سبيل الكمال. 


أما العقل, لا حورته الكريف تام الأعضاء كلها؛ لأنه لا يمكن الانتفاع بها فيما 





ظ وضعت له بفوت/ العقل». ألا ترى أن أفعال المجانين تخرج مخرج أفعال البهائم . فكان إذهابه 


إبطالاً للنشس معنى . 


وأما السمع. والبصر. والكلام: والشم. والذوق. والجماع. والويلاد فكل واحد منها 
منمعة مفصودة ‏ وقد فوتها كلها. 


ولو ضرب على رأس رجل فسقط شعره؛ أو على رأس امرأة فسقط شعرهاء أو حلق 
لحية رجل» أو نتفهاء أو حلق شعر امرأة ولم ينبت؛ فإن كان خراً ففيه الدية عند أصحابنا 
- رضي الله عنهم ‏ وعند الشافعي فيه حكومة. 

وجه قوله: إنه لا يجب كمال الدية إلا بإتلاف النفس؛ لأن الدية بدل النفسء إلا أن 
الشرع ورد بذلك عند تفويت منفعة الجنس» ؛ كما في قطع اليدين» والرجلين ونحو ذلك؛ لأن 
تفويت منفعة الجنس يجعل النفس تالفة من وجه. لح يس سيم 
فيه مردوداً إلى الأصل؛ ولهذا لم يجب في حلق شعر سائر البدن. 


ولنا أن الشعر للنساءء والرجال جمال كامل» وكذا اللحية للرجال» والدليل عليه ما روي 
من الحديثء أن الله تبارك وتعالى - عز وجل خلق في سماء الدنيا ملائكة من تسبيحهم : 
سبحان الذي زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب» وتفويت الجمال على الكمال في حق الحر 
يوجب كمال الدية؛ كالمارن والأذن الشاخصة؛ والجامع بينهما إظهار شرف الآدمي» وكرامته 
وشرفه في الجمال فرق شرفه في المنافع» ثم تفويت المنافع على الكمال لما أوجب كمال 
الدية» فتفويت الجمال على الكمال أولى» بخلاف شعر سائر البدن؛ لأنه لا جمال فيه على 
الكمال لأنه لا يظهر للناس فتفويته لا يوجب كمال الدية. 


)١(‏ سقط من ط. (0) في أ: ضربة واحدة. 
فر في ط: وذكره. 
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وقد روي عن سيدنا على رضي الله عنه - أنه قال : في الرأس إذا حلق فلم ينبت الدية 
ا وكذا روي عنه أنه قال : في اللحية إذا حلقت فلم تنبت تست الدية: 


ززوي أدازجاة أغلي ماد نصيه على راس رجل #السلق جد رأسه فقضى سيدنا علي 
رضي الله عنه بالدية» وعن الفقيه أبي - جعفر الهندواني أنه قال : إنما يجب كمال الدية فى 
اليس انتانق انل يمف ضهن جياه قانا ذا كانت طاناك مقرنة ل بحم .بها للد * 
فيهاء وإن كانت غير متوفرة بحيث يقع بها الجمال الكامل؛ وليست مما يشين ففيها حكومة 
عدل» وأما شعر العبد ولحيته فذكر فى الأصل أن فيه حكومة. 

وروى الحسن عن أبى حنيفة - رضى الله عنه - أن فيه القيمة. 

وجه هذه الرواية أن القيمة فى العبيد» كالدية في الأحرارء فلما وجبت في الحر الدية 

وجه رواية الأصل؛ أن الجمال فى العبيد ليس بمقصودء بل المقصود منهم الخدمة» 
وتفويت ما لي بمقصود لا يتعلق به كمال الدية. 

ولو حلق رأس إنسان أو لحيته ثم نبت فلا شيء علي؛ لأن النابت قام مقام الفائت» 
فكأنه لم يفت الجمال أصلاً.ء وفي الصعرء وهو اعوجاج الرقبة كمال الدية لوجود تفويت منفعة 
مقصودة» وتفويت الجمال على الكمال» والله أعلم . 

وأما شرائط الوجوب» فمنها أن تكون الجناية خطأ فيما فى عمده القصاص» وأما ما لا 
قصاص فى عمدهء فيستوي فيه العمد والخطأء وقد بينا ما في عمده القصاص, وما لاا قصاص 
فيه فيما تقدم ومنها أن يكون المجنى عليه ذكراًء فإن كان أنثى فعليه دية أنثى» وهو نصف دية 
تنصيف دية الأنثى من دية الذكرعلى ما ذكرنا فى دية النفس . 

ومنها أن يكون الجاني والمجني عليه حرين؛ فإن كان الجاني حراً والمجنى عليه عبداًء 
فلا دية فيه وفي القيمة في قول أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه -» ثم إن كان قليل القيمة وجبت 
جميع القيمة؛ وإن كان كثير القيمة بأن بلغت الدية» ينقص من قيمته عشرة؛ كذا روى أبو 





)١(‏ روى البيهقي في الكبرى (48/8) كتاب الديات» باب ما جاء في الحاجبين واللحية والرأس عن زيد بن 
ثابت قال في الشعر إذا لم ينبت الدية وفي إسناد حجاج بن أرطاة وهو ضعيف ونقل البيهقي عقبه قول ابن 
الجكذد: في الشعر يجنى عليه فلا ينبت روينا عن علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما أنهما قالا فيه الدية 
قال ولا يثبت عن علي وزيد ما روي عنهما» اه. 
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يوسف - رحمه الله تعالى ‏ عن أبي حنيفة - رضي الله عنه ‏ أنه قال: كل شيء من الحر فيه 
الدية؛ فهو من العبد فيه القيمة» وكل شيء من الحر فيه نصف الدية فهو من العبد فيه نصف 
القيمة؛ وكذلك الجراحات» وعموم هذه الرواية يقتضى أن كل شيء من الحر فيه قدر من 
الدية؛ فمن العبد فيه ذلك القدر من قيمته من غير فصل بين ما يقصد به المنفعة» كالعين» 
واليد. والرجل» وبين ما يقصد به الجمال والزينة مثل الحاجبء» والشعرهء والأذن؛ وهكذا 
روى الحسن ‏ رحمه الله عنه أنه أن حلق أحد حاجبيه؛ فلم ينبت أو نتف أشفار عينيه الأسفل 
أو الأعلى ‏ يعني أهدابه ‏ فلم تنب» أو قطع إحدى شفتيه العليا أو السفلى أن عليه في كل 
واحد من ذلك نصف القيمة . 

وقال أبو يوسف: رجع أبو حنيفة في حاجب العبد وفي أذنيه وقال: فيه حكومة العدل؛ 
وكذا قال محمد: استقبح أبو حنيفة - رحمه الله - أن يضمن في أذن العبد نصف القيمة؛ وهذا 
دلعل الرجوع انفضا 

والخاصل أن الواجب فيما يقضذابه المتقعة هو القيمة ؤوآنة واحذة عثا. وؤقيما يقضيد ينه 
الزيئة والجمال عنه روايتان: وقال محمد: الواجب في ذلك كله النقصان يقوّم العبد مجنياً 
عليه» ويقوم وليس به الجناية» فيغرم الجاني ما بين القيمتين؛ وهو قول أبي يوسف الآخر/ 
وقوله الأول مع أبي حنيفة . 

وجه قول محمد: إن ما دون النفس من العبد له حكم المال؛ لأن خلق لمصلحة النفس 
كالمال» وبدليل أنه لا يجب فيه القصاص؛ ولا تتحمله العاقلة فكان ضمانه ضمان الأموال» 
وضمان الأموال غير مقدرء بل يجب بقدر نقصان المال» كما في سائر الأموال. 

وجه رواية الجمع لأبي حنيفة - رضي الله عنه ‏ أن القيمة في العبد كالدية في الحرء فلما 
جاز تقدير ضمان جناية الحر بديته» جاز تقدير ضمان جناية العبد بقيمته؛ ولأن التقدير قد دخل 
على الجناية عليه في النفس حتى لايبلغ الدية» إذا كان كثير القيمة» فجاز أن يدخل في ضمان 
الجناية فيما دون النفس كالحر. ظ 

ووجه رواية الفرق له أن الجمال ليس بمقصود في العبيد» بل المقصود منهم الخدمة. 
فأما المنفعة فمقصودة من الأحرار والعبيد جميعاً؛ ولأن ما دون النفس من العبيد له شبه النفس 
وشبه المال» أما شبه النفس فظاهر؛ لأنه من أجزاء النفس حقيقة» وأما شبه المال» فإنه لا 
يجب فيه القصاص »ء ولا تتحمله العاقلة فيجب العمل بالشبهين». فيعمل بشبه النفس فيما يقصد 
به المنفعة بتقدير ضمانه بالقيمة» كما لو جنى على النفس» ويعمل بشبه المال فيما يقصد به 
الجمال» فلم يقدر ضمانه بالقيمة» كما إذا أتلف المال عملا بالشبهين بقدر الإمكان. وقد خرج 
الجواب عما ذكر محمد من عدم وجوب القصاصء, وتحمل العاقلة؛ لأن ذلك عمل بشبه ‏ 


كتاب الجنايات رفية 


المال» وأنه لا ينفى العمل بشبه النفس؛ فيجب العمل بهما جميعاء وذلك فيما قلنا. 


ثم الحر إذا فقأ عيني عبد إنسان» أو قطع يديه» أو رجليه حتى وجب عليه كمال القيمة» 
فمولاه بالخيار إن شاء سلمه إلى الفاقىء وأخذ قيمته. وإن شاء أمسكه ولا شيء له. 


وقال أبو يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله -: له أن يمسكه ويأخذ ما نقصه. وقال الشافعي 
رحمه الله: له أن يمسكه ويأخذ جميع القيمة» وجه قوله إن الواجب فيه وهو القيمة ضمان 
العضوين الفائتين لا غير؛ فيبقى الباقي على ملكه؛ كما لو فقأ إحدى عينيه؛ أو قطع إحدى 
يديه» أنه يضمن نصف قيمته ويبقى الباقي على ملك مالكه؛ كذا هذا. 


وجه قولهما: إن الضمان بمقابلة العينين» كما قال الشافعى: ‏ عليه الرحمة » لكن 
الرقة هلف موبوهه لقرات سنتعة السسين» تنقير المرنى إن عاد سان إلى حينة: اليناذك 
وضمنه القيمة» وسلم العبد إلى الفاقىء لوصول عوض الرقبة إليه» وإن شاء مال إلى جهة 
القيام» وأمسكه. وضمن النقصانء» وهو بدل العينين» كما يخير صاحب المال عند النقصان 

الفاحش في المواضع كلها. 
ولأبيى حنيفة - رضي الله عنه - أنه لما وصل إلى المولى بدل النفس» فلو بقي العبد على 
ملكه لاجتمع البدل والمبدل في ملك رجل واحدء فيما يصح تمليكه بعقود المعاوضات؛ وهذا 
لا يجوزء كما لا يجوز اجتماع المبيع والثمن في ملك رجل واحدء ولا يلزم ما إذا غصب 
مدبراً فأبقى من يده أن المولى يضمنه قيمته» والمدبر على ملكه؛ لأنه لا يحتمل التمليك بعقد 
المعاوضة» ولا تلزم الهبة بشرط العوض إذا سلم الهبة» ولم يقبض العوضء أنه اجتمع على 
ملك الموهوب له العوض والمعوض؛ لأن العوض قبل القبض لا يكون عوضاً»ء فلم يجتمع 
العورض والمعوضء ولا يلزم البيع الفاسدء إذا قبض المشتري المبيع» ولم يسلم الثمن؛ لأن 
الثمن ليس ببدل في البيع الفاسد. إنما البدل القيمة؛ وقد ملكها البائع حين ملك المشتري 
المبيع» فلم يجتمع البدل والمبدل في ملكهء ولا يلزم ما إذا اشترى عبداً بجارية على أنه 
بالخيار فقبض العبد فأعتقهما جميعاً أنه ينفذ إعتاقه فيهما جميعاًء وقد اجتمع العرض 
والمعورض على ملكه؛ لأنه لما عتقهما فسد البيع في الجارية» وصار العوض عن العبد القيمة» 
وملكها البائع في مقابلة ملك العبد» فلم يجتمع العوض والمعوضء» ولا يلزم ما إذا استأجر 
شيئاًء وعجل الأجرة أن المؤاجر يملكها والمنافع على ملكه. فقد اجتمع البدل والمبدل في 
ملك واحد؛ لأن المنافع لا تملك عندنا إلا بعد وجودهاء وكلما وجد جزء منها حدث على 
ملك المستأجر» فلم يجتمع العوض والمعوض على ملك المؤاجر» ولا يلزم ما إذا غصب 
عبدأ فجنى عنده جناية ثم رده على مولاه فجنى عنده جناية أخرى» ودفعه بالجنايتين أنه يرجع 
على الغاصب بنصف القيمة» فيدفعها إلى ولي الجناية الأولى»؛ ومعلوم أن نصف القيمة عوض 
بدائع الصنائع ج١٠‏ -ءم78 


م /اءب 
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عن نصف الرقبة الذي سلم له فقد اجتمع في ملكه؛ وهو نصف العبد العوض والمعوض؛ لأن 
الممتنع اجتماع العرض والمعوض في ملك رجل بعقد المعاوضة» ولم يوجد هناك؛ لأن ولي 
الجناية إنما يأخذ عوضاً عن جنايته لا عن المال» واجتماع العوض والمعوض في ملك رجل 
واحد بغير عقد المعاوضة؛ جائزء كمن استوهب المبيع من البائع والشمن من المشتري أو 
ورثهماء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وإن كان الجاني عبداًء والمجني عليه حراًء أو كانا جميعاً عبدين» فحكم هذه الجناية 
وجوب الدفعء إلا أن يختار المولى الفداء/ على ما ذكرنا في جنايات العبيد والله - سبحانه 
وتعالى ‏ أعلم . 

( 1 

وأما الذي يجب فيه أرش مقدرء ففى كل اثنين من البدن فيهما كمال الدية» في أحدهما 
تفينت الدنة مين دص العيدين» والتدينء وا وجلين »و الأذتيى . والساجييق إذا لم تميق 
والشفتين» والأنثيين» والثديين» والحلمتين» لما روي أنه عليه الصلاة والسلام - كتب في 
كتاب عمرو بن حزم: وفي العينين الدية» وفي إحداهما نصف الدية» وفي اليدين الدية» وفي 
إحداهما نصف الدية؛ ولأن كل الدية عند قطع العضوين يقسم عليهماء فيكون في أحدهما 
النصف؛ لأن وجوب الكل فى العضوين لتفويت كل المنفعة المقصودة من العضوين» والفائت 
بقطع أحدهما النصف؛ فيجب فيه نصف الدية: ويستويى فيه اليمين واليسار؛ لأن الحديث لا 
يوجب الفصل بينهماء وسواء ذهب بالجناية على العين نور البصر دون الشحمة» أو ذهب 
البصر مع الشحمة؛ لأن المقصود من العين البصرء والشحمة فيه تابعة. وكذا العليا والسفلى 
من الشفتين سواء عند عامة الصحابة ‏ رضوان الله عليهم . 

وروي عن زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ أنه فصل بينهماء فأوجب في السفلى الثلثين 
وفي العليا الثلث"'": زيادة جمال في العليا ومنفعة في السفلى» وبقية الصحابة سووا بينهماء 
وهو قول جماعة من التابعين مثل شريح» وإبراهيم - رضي الله عنهما ‏ وغيرهماء سواء قطع 
الحلمة من ثدي المرأة. أو قطع الثدي» وفيه الحلمة ففيه نصف الدية للحلمة» والئدي تبع؛ 
لأن المقصود من الثدي». وهو منفعة الرضاع يفوت بفوات الحلمة» وسواء كان ذلك بضربة أو 
ضربتين» إذا كان قبل البرء من الأولى ؛ لأن الجناية لا تستقر قبل البرء؛ فإذا أتبعها الثانية قبل 
استقرارها صار كأنه أوقعهما معاً. 


)١(‏ روى عبد الرزاق في المصنف (4/ 747) رقم )١141/84(‏ عن إسرائيل قال: أخبرني أبو إسحاق عاصم بن 


ضمرة عن علي قال: في الشفتين الدية . 
وورد أيضاً في حديث عمرو بن حزم «وفي الشفتين الدية» وقد تقدم. 


كتاب الحنايات هه 





وفي أصابع اليدين والرجلين في كل واحدة منها عشر الدية» وهي في ذلك سواءء لا 
فضل لبعض على بعض . 


والأصل فيه ما روي عنه ‏ يك - أنه قال: «فِي كُلّ أضْبّع عَشْرٌ مِنَ الإبل»”'' من غير 


)١(‏ أخرجه أبو داود (141/4) كتاب الديات: باب ديات الأعضاء حديث (1577) والنسائي (8/ /01) كتتاب 
القسامة: باب عقل الأصابع وابن ماجه (887/7) كتاب الديات: باب دية الأصابع حديث )١97(‏ وأحمد 
)3١7/7(‏ وابن الجارود في «المنتقى» (7281) والبيهقي (8/ ؟9) كتاب الديات : باب الأصابع كلها سواء؛ من 
طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله يك : «في الأصابع عشر عشر' . 
وفي الباب عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري وعمر بن الخطاب . 
حديث ابن عباس . 
أخرجه أحمد )189/1١(‏ وأبو داود (؟//597) كتاب الديات: باب ديات الأعضاء حديث )1505١(‏ 
والترمذي )١7/5(‏ كتاب الديات: باب ما جاء في دية الأصابع حديث )١1791(‏ وابن حبان  ١918(‏ 
موارد) والدارقطني (/ )7١7‏ والبيهقي (8/ ؟47) كتاب الديات: باب الأصابع كلها سواء» كلهم من طريق 
يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلِ: «في دية الأصابع اليدين والرجلين سواء 
عشر من الإبل لكل إصبع". 
وقال الترمذي : حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 
وصححه أبن حبان . 
حديث 5 موسى الأشعري . 
أخرجه أحمد (5/ )10٠4 .5٠7‏ وأبو داود (7588/5) كتاب الديات باب ديات الأعضاء حديث (4005غ» 
51 ) والنسائي (27/8) كتاب القسامة: باب عقل الأصابع والدارمي )١14/7(‏ كتاب الديات باب في 
دية الأصابع» والطيالسي  7954/١(‏ منحة) رقم )١5460(‏ وأبو يعلى (7”19-711//17) رقم (7714/ا 
وابن حبان (15717 - موارد) والبيهقي (8/ 47) كتاب الديات: باب الأصابع كلها سواءء والبغري 
في اشرح السنة» (0/ 407 بتحقيقنا) كلهم من طريق مسروق بن أوس عن أبي موسى عن النبي كَل 
قال: الأصابع سواء قلت: عشر عشر؟ قال: نعم. 
وصححه ابن حبان . 
حديث عمر بن الخطاب . 
أخرجه البزار (7/ 7١1‏ كشف) رقم (1971) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عكرمة بن 
خالد عن أبي بكر بن عبيد الله بن عمر عن أبيه عن عمر قال: قال رسول الله عله : «في الأنف إذا استوعب 
جدعه الدية وفي العين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي الجائفة ثلث النفس وفي المنقلة 
خمس عشرة وفي الموضحة خمس وفي السن خمس وفي كل أصبع مما هنالك عشر عشر» . 
قال البزار: لا نعلمه عن عمر إلا بهذا الإسناد ولا نعلم يروي عكرمة بن خالد عن أبي بكر بن عبيد الله 
إلا بهذا. 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد«(7/ 599) وقال: رواه البزار وفيه محمد بن أبي ليلى وهو 
سيىء الحفظ وبقية رجاله ثقات . 


5ع كتاب الحنايات 


وروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اكد قال : هذه وهذه ا واكتانا 
إلى الخنصر والإبهام؛ وسواء قطع أصابع اليد وحدهاء أو قطع الكف ومعها الأصابع» وكذلك 
القدم مع الأصابع لما روي عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال في الأصابع : في عل أضيع 
عَشْرٌ مِنَ الإبل» من غير فصل بين ما إذا قطع الأصابع وحدهاء أو قطع الكف التي فيها 
الأصابع ؛ ولآن الأصابع أصل» والكف تابعة لها؛ لأن العود المعصوةة من اليد البطش» وأنها 
تحصل بالاصابع, فكان إتلافها إتلافا لين وسواء قطع الاأصابع, أو شل من الجراحة. أو 
يبس ففيه عقله تاما؛ لأن المقصود منه يفوت؛ وما كان من الأصابع فيه ثلاث مفاصل ففي كل 
مفصل ثلث دية الأصبع» وما كان فيه مفصلان ففي كل واحد منهما نصف دية الأصبع؛ لأن ما 
في الأصبع ينقسم على مفاصلها كما ينقسم ما في اليد على عدد الأصابع . 

وفي إحدى أشفار العينين ربع الدية» وفي الاثنين نصف الدية» وفي الثلاث ثلاثة أرباع 
الدية إن لم ينبت؛ لأن في الأشفار كلها كل الدية فتقسم الدية على عددها كما تقسم الدية على 
اليدين» وإن نبت فلا شيء فيه» وسوءا قطع الشفر وحده أو قطع معه الجفن؛ لأن الجفن تبع 
للشفر كالكف والقدم للأصابع؛ وكذا أهداب العينين إذا لم تنبت حكمها حكم الأشفار. 

وفى كل سن خمس من الإبل. يسكتوي فيه المقدم. والمؤخر. لحار والأضراس 
والأنياب» والأصل فيه ما روي عنه ‏ عليه الصلاة والسلام د أنه قال «في كل سِنْ حَمْسٌ مِنَّ 

00 0 1 
الإبل» ' من غير فصل بين سن وسن . 


000 روى البخاري فى صححبحه )5١5/15(‏ كثات الديات » باب دية الأصابع الحديث (58846) من طريق قتادة 
عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام» . 
ورواه «أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من طريق يزيد النحوي عين عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا : 
«في دية الأصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل إصبع». 
وقد تقدم. 
وروى ابن ماجة (7/ 8865) كتاب الديات» باب دية الأسنان الحديث (5501). 
من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي كَةٍ أنه قضى في السن خمسا من الإبل . 
قال البوصيري في الزوائد (7151/5): 
«هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 
ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
أخرجه أبو داود (5/ 540) كتاب الديات : باب ديات الأعضاء حديث (5577) والترمذي (5/ )١‏ كتاب الديات : 
باب ماجاء في الموضحة حديث )١1590(‏ والنسائي (8/ /ا0) كتاب القسامة : باب المواضح». وابن ماجه (؟/ 
7 كتاب الديات : باب الموضحة حديث (1100) وابن أبي شيبة (9/ )١17‏ رقم (1870) وابن أبي عاصم في 
«الديات»-(ص-7١١)‏ والبيهقى (4/ )8١1‏ كتاب الديات : باب أرش الموضحة» والبغوي في اشرح السئة» (0/ 
٠‏ 4 -بتحقيقنا) كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


كتاب الجنايات ف 


ومن الناس من فضل أرش الطواحن على أرش الضواحكء وهذا غير سديد. لأن 
الحديث لا يوجب الفضل؛ وهذا لا يجري على قياس الأصابع؛ لأن الشرع ورد في كل سن 
بخمس من الإبل؛ لآن الأسنان اثنان وثلاثون» فيزيد الواجب في جملتها على قدر الدية. 

ولو ضرب رجلا ضربة فألقى أسنانه كلها فعليه دية» وثلاثة أخماس الدية» لأن جملة 

الأسنان اثنان وثلاثون سناًء عشرون ضرساًء وأربعة أنياب» وأربع ثناياء وأربع ضواحك في 
كل سن نصف عشر الدية. فيكون في جملتها ستة عشر ألف درهم. وهي دية وثلاثة أخماس 
دية - تؤدي هذه الجملة في ثلاث سئين: في السنة الأولى - ثلثا الدية» ثلث من ذلك من الدية 
الكاملة» وهي عشرة آلاف درهم. وثلث من ثلاثة أخماس الدية وهي ستة آلاف درهم» وفي 
السنة الثانية الثلث من الدية الكاملة». والباقى من ثلاثة أخماس الدية» [وهى أربعة آلاف 
درهم]”'" وفي السنة الثالثة ثلث الدية؛ وهو ما بقي من الدية الكاملة؛ وإنما كان كذلك» لأن 
الدية الكاملة تؤدى في ثلاث سنين في كل سنة ثلثهاء وثلاثة أخماس الدية» وهي ستة آلاف 
درهم تؤدى في سنتين من السنين الثلاث؛ وهذا/ يلزم أن يكون قدر المؤدى من الديه الكاملة 
والناقصة في السنتين الأولتين» وقدر المؤدى من الدية الكاملة في السنة الثالثة» ما وصفنا. 

ولو ضرب [على]”'' أسنان رجل وتحركت ينتظر بها حولاء لما روي عنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام - أنه قال: ١‏ يُسْتأَنَى بالجرّاح حَنَّ تَبْرَأه” ''. والتقدير بالسنة لأنها مدة يظهر فيها حقيقة 
خاليا قن اقوط واتغير» والعنوت» :وسواء كان المضيروت شير أو كبيرا. 

كذا روي في المجرد عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه يؤجل سنه سواء كان صغيراء 
أو كبيراًء وقال أبو يوسف ‏ رحمه الله -: ينتظر في الصغيرء ولا ينتظر في الرجل» وعن 
محمد رحمه الله -: أنه ينتظر إذا تحركت» وإذا سقطت لا ينتظر وجه قوله: إن السن إذا 
تحركت قد تثبت وقد تسقط؛ فأما إذا سقطت فالظاهر أنها لا تثبت. 

واجة كول اق ينقت فى الفوقايية الصقير بوالكسية انتيده المعو قبت ظاهرا وغالياء 
فسن الكبير لاعت اها و قول أن عقينة زفي الك معد أ الععبال«العيات ثانك 
تيجب #الترقف فيه فق اقعدت ول سقط فلا فيه فيهاء. .وروي عن أبى يوسقب رحمة الله 
فيها حكومة عدلء وإن تغيرت فإن كان التغير إلى السواد»ء أو إلى الجمرة» أو إلى الخضرة 
ففيها الأرش تاماً؛ لأنه ذهبت منفعتها وذهاب منفعة العضو بمنزلة ذهاب العضوء وإن كان 
التغير إلى الصفرة» ففيها حكومة العدل. 


(؟5) سقط من ط. 


ع/رمهأ 
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وروي عن أبى حنيفة - رضى الله عنه ‏ أنه إن كان حراء فلا شىء فيه» وإن مان مملوكا 
ففيه الحكومة. وهذه الرواية لا تكاد تصح عنه؛ لأن الحر أولى بإيجاب الأرش من العبد. 

وقال زفر ‏ رحمه الله -: فى الصفرة الأرش تامأ كما فى السواد؛ لأن كل ذلك يفوت 
بفوت الجمال. 

ولنا أن الصفرة لا توجب فوات المنفعة» وإنما توجب نقصانهاء فتوجب حكومة العدل» 
وروي عن أبي يوسف إنه إن كثرت الصفرة حتى تكون عيبا كعيب الحمرة» والخضرة» ففيها 
فقلينا ثانا “رحن يجب أن يكون هذا قولهم جميعاًء وإن سقطت فإن نبت مكانها أخرى ينظر إن 
نبتت صحيحة » فلا شىء فيها فى قول أبى حنيفة ‏ رضى الله عنه ‏ وقال أبو يوسف عليه 
الأرش كاملاً؛ كذا ذكر الكرخى ‏ رحمه الله -. 


او 0 الله - أن على قول أبي يوسف فيها 
حكومة العدل. وجه قول 5 يوسف أنه فوت السن» والنابت لا يكون عوضاً عن الفائت ؛ لأن 
هذا العوض من الله تبارك وتعالى» فلا يسقط به الضمان الواجب» كمن أتلف مال إنسان؛ ثم 
إن الله - تبارك وتعالى ‏ رزق المتلف عليه مثل المتلف» ولأبي حنيفة - رحمه الله أن السن 
يستأني بهاء فلولا أن الحكم يختلف بالنبات لم يكن للاستيفاء فيه معنى؛ لأنه لما نبتت فقد 
عادت المنفعة والجمال» وقامت الثانية مقام الأولى» كأن الأولى قائمة كسن الصبي . 


هذا إذا نبتت بنفسهاء فأما إذا ردها صاحبها إلى مكانهاء فاشتدت ونبت عليها اللحم 
فعلى القالع الأرش بكماله؛ لأن المعادة لا ينتفع بها لانقطاع العروق» بل يبطل بأدنى شيء 
فكانت إعادتها والعدم بمنزلة واحدة؛ ولهذا جعلها محمد في حكم الميتة حتى قال: إن كانت 
أكثر من قدر الدرهم لم تجز الصلاة معهاء وأبو يوسف ‏ رحمه الله - فرق بين سن نفسه. 
وسن غيره؛ فأجاز الصلاة في سن نفسه دون سن غيره. ظ 

وعلى هذا إذا قطع أذنه فخاطها فالتحمت. إنه لا يسقط عنه الأرش؛ لأنها لا تعود إلى 
ما كانت عليه» فلا يعود الجمال . ظ 

هذا 5 تتفت انها أخرى صحيحة. فأما إذا نبتت معوجة» ففيها حكومة العدل 
بالاجماع» وإن نبتت متغيرة؛ بأن نبتت سوداء» أو حمراء» أو خضراءء أو صفراء؛ فحكمها 
حكم ما لو كانت قائمة فتغيرت بالضربة؛ لأن النابت قام مقام الذاهب» فكأن الأولى قائمة 
وتغيرات» ل لل 


وأما سن الصبي إذا ضرب عليها فسقطت؛ فإن كان قد ثغر فسنه وسن البالغ سواء وقد 
ذكرناه؛ وإن كان قبل أن يثغر فإن لم تنبت» أو نبتت متغيرة؛ فكذلك وإن نبتت صحيحة فلا 
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شيء فيها في قول أبي حنيفة - رضي الله عنه ‏ كما في سن البالغ» وفي قول أبي يوسف 
رحمه الله - فيها حكومة الألم. فرق أبو يوسف على ما ذكره الكرخي ‏ رحمه الله - بين سن 
البالغ والصبي؛ المح ا لب لسارو 0 
البالغ , وهذه فريعة مسآلة الشحخة إذا التيحديتة وندت الشعر عليياء أنه لا شيء على الشاج في 
ظ قول أبي حنيفة» وعند أبي يوسف عليه الرحمة - فيها حكومة الألم. وعند محمد عليه 
- الرحمة - فيها أجرة الطبيب» والمسألة تأني في بيان حكم الشجاج إن شاء الله تعالى. 


ولو ضرب على سن إنسان فتحرك» فأجله القاضي سنة ثم جاء المضروب وقد سقطت 
سنهء فقال إنما سقطت من ضربتك» وقال الضارب: ما سقطت بضربتي» فالمضروب لا يخلو 
إن إن نكا في السنة» وإما إن سعاة رغد بمتضي اليضة»افإنا اد في السينة فالقياس» انارركون 
اقول قو الماري» وى الاستجبان القرل انول المضووتية ‏ ” 

ولو شج رأس إنسان موضحة فصارت منقلة» فاختلفا في ذلك فقال المشجوج: صارت 
منقلة بضربتك/ وعليك أرش المنقلة» وقال الشاج : لا بل صارت منقلة بضربة أخرى حدثت» 
فالقياس على السن؛ أن يكون القول قول الشاج» وفي الاستحسان القول قول المشجوج. 


وللقياس وجهان: أحدهما ‏ أن المضروب والمشجوج يدعيان على الضارب والشاج 
الضمان وهما: ينكران» والقول قول المنكر مع يمينه» والثاني - أنه وقع التعارض بين 
قوليهماء والضمان لم يكن واجباً فلا تجب بالشك» وإلى هذا أشار محمد في الأصل فقال : 
استحسن في السن لورود الأثرء والأثر عن إبراهيم يم النخعي ‏ رحمه الله -. 

وللاستحسان وجهان من الفرق: أحدهما أن الظاهر شاهد للمضروب فى مسألة السن؛ 
لأن سبب السقوط حصل من الضارب» وهو الضرب المحرك؛ لأن الح الاين المسقواطة 
فكان الظاهر شتاهدا للمضووت؟ بخلاف الشبجة لأن الشتحة الموضيخة لا تكون سيباً لضيرورتها 
منقلة فلم يكن الظاهر شاهداً له. والقول قول من يشهد له الظاهرء والثاني: أنه لما جرى 
التأجيل حولاً في السن والتأجيل مدة الحول لانتظار ما يكون من الضربة؛ فإذا جاء فى الحول 
وقد سقطت سنه فقد جاء بما وقع له الانتظار من الضربة في مدة الانتظار.» فكان الظاهر شاهداً 
له . 

فأما الشجة فلم يقدر في انتظارها وقت» فكان القول قول الشاج في قدر الشجة» وإن 
جاء بعد مضي السنة» فالقول: قول الضارب, لأن التأجيل مدة الحول لاستقرار حال السن 
لظهور حالها في هذه المدة عادة» فإذا لم يجىء دل على سلامتها عن السقوط بالضربة» فكان 
السقوط محالاً إلى سبب حادث فكان الظاهر شاهداً للضارب» أو لم يشهد لأحدهما ‏ فيبقى 
المضروب مدعياًء ضماناً على الضارب» وهو ينكر فالقول قوله» أو يقع التعارض فيقع الشك 


موب 
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في وجوب الضمان» والضمان لا يجب بالشك؛ وكذا على الوجه الثاني زمان ما بعد الحول لم 
يجعل لانتظار حال السن» فاحتمل السقوط من ضربة أخرى من غيره» واحتمل من ضربته؛ فلا 
يمكن القول بوجوب الضمان مع وقوع الشك في وجوبه والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم 
بالصواب . 


وأما الشجاج ؛ الكل الى الشجه لجخ تو وو ينكين + : أحدهما في بيان حكمها بنفسها 
والثاني في بيان حكمها بغيرهاء أما الأول فالموضحة إذا برئت ا 
الإبل» وفي الهاشمة عشرء وفي المنقلة خمسة عشر» وفي املك النة: هكذا روي عنه 
- عليه الصلاة والسلام - أنه قال: في الموضحة خمس من الإبل» وفي الهاشمة عشر» وفي 
المنقلة خمسة عشرء وفي الآمة ثلث الدية؛ وليس فيما قبل الموضحة من الشجاج أرش مقدر. 


وإن لم يبق لها أثر بأن التحمت ونبت عليها الشعرء فلا شيء فيها في قول أبي حنيفة 
- رضي الله عنه - وقال أبو يوسف: عليه حكومة الألم. وقال محمد: عليه أجرة الطبيب . 

جه [قزله تضون]17 1ن الخرة الطبيك انها ال الحا فكانة أتلفب عليه 
هذا القدر من المال» ولأبيى يوسف أن الشجة قد 7 تحققت» ولا سبيل إلى إهدارهاء وقد تعذر 
إيجاب أرش الشجة فيجب أرشن الألمء ٠‏ وجه قول أبي حنيفة - رحمه الله أن الأرش إنما يجب 
بالشين الذي يلحق المشجوج بالأثرء وقد زال ذلك فسقط الأرش - والقول بلزوم حكومة الألم 
غير سديد؛ لأن مجرد الألم لا ضمان له في الشرع» كمن ضرب رجلا ضربا وجيعا؛ وكذا 
إيجاب أجرة الطبيب لأن المنافع على أصل أصحابنا - رضي الله عنهم ‏ لا تتقوم إلا بالعقد أو 
شبهة العقدء ولم يوجد في حق الجاني العقدء ولا شبهته» فلا يجب عليه أجرة الطبيب. 

وأما حكمها بغيرهاء بأن شج رأس إنسان موضحة فسقط شعر رأسه. أو ذهب عقله» أو 
بصره» أو سمعهدء أو كلامه» أو شمهء أو ذوقه. أو جماعدء أو إيلاده» فلا شك في أنه يجب 
عليه أرش هذه الأشياء» وهل يجب عليه أرش الموضحة أم يدخل في أرشها؟ عندهما لا 
يدخل أرش الموضحة إلا في الشعر والعقل» ولا يدخل فيما وراء ذلك» زقال آنو نوست 
رحمه الله - فى الإملاء: يدخل فى الكل إلا فى البصر. وقال الحسن بن زياد رحمه الله _؛ 
لا يقل إلذالى الشبعر فق قال :زد يع وحيه لد لا رسكل قن شب بدن ذلك أصياذ. 

وجه قوله: إن الشجة وإذهاب الشعر والعقل وغيرهما جنايتان مختلفتان» فلا يدخل 
إحداهما ‏ في الأخرى كسائر الجنايات من قطع اليدين» والرجلين» ونحو ذلك . 


)١(‏ في ط: قوله. 
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وجه قول الحسن ‏ رحمه الله -: أنهما جنايتان اختلف محلهما والمقصود منهماء فلا 
يدخل أرش إحداهما في الأخرى كأرش اليدين والرجلين» ولأبي يوسف أن السمعء والكلام: 
والشمء والذوق» ونحوها من البواطن فيدخل فيها أرش الموضحة كالعقل» وأما البصر فظاهرء 
فلا يدخل فيه الموضحة كاليد» والرجل؛ وهذا الفرق يبطل بالشعرء لأنه ظاهرء ويدخل أرش 
لمر ل 

ولأبي حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله تعالى ‏ الفرق بين الشعر والعقل وبين غيرهماء 
ووجهه أن في الشعر الجناية حلت في عضو واحد بفعل واحد بسبب واحد/ . 

وأما اتحاد العضو فلا شك فيه؛ لأن كل ذلك حصل في الرأسء» وأما العقل فلأنه لم 
عه عن 10 لقعي "17 روانا إتحاة السيب» نان دن العير سمي عتتوانك الشعين» ارقن 
الموضحة يجب بفوات جزء من الشعرء فكان سبب وجوبها واحداً فيدخل الجزء فى الكل» 
كما إذا قطع رجل أصبع رجل فشلت اليد أن أرش الأصبع يدخل في دية اليدء كذا هذا. 


تفويته تفويت النفس معنى» فكان الواجب دية النفس فيدخل فيه أرش الموضحة» كما إذا شج 
رأسه موضحة فسرى إلى النفس فمات» والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 

وأما السمعء والبصرء والكلام» وتحوها "فقن احتلب: السصو:والمحا ؟ لان سبيت 
الوجوب فى كل واحد منهما تفويت المتفعة المقصودة منه فاختلف المحل. والشبيتة 
والمقصود فامتنع التداخل. وقد روي عن سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قضى في شجة 
واحدة بأربع ديات» فإن اختلفا في ذهاب البصرء والسمع والكلام؛ والشم فطريق معرفتها 
بأن ينظر إليه طبيبان عدلان» لأنه ظاهر تمكن معرفته. وقد قيل يمتحن بإلقاء حية بين يديه 


عنهم ‏ أن رخلا ضرت امرأة فادعت عنده ذهاب سمعهاء فتشاغل عنها بالنظر في القضاء ثم ظ 


التفت إليهاء وقال: يا هذه غطي عورتك. فجمعت ذيلها فعلم أنها كاذية في دعواهاء وفي 
الكلام يستغفل أيضاًء وفي الشم يختبر بالروائح الكريهة» وسواء ذهب جميع هذه الأشياء 
الع أ ذهب بعضها دون البعض. الاجتماع والافتراق في هذا سواء؛ لأن التداخل فيما 
يجري فيه التداخل ليس للكثرة بل لما ذكرنا من المعنى» وأنه لا يوجب الفصل بين الاجتماع. 
والافتراق» ولا تدخل ديات هذه الأشياء بعضها في بعض. إلا عند السراية أنه يسقط ذلك 


)1١(‏ في ط: الشجة. 
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كله. وعليه دية النفس ؛ لا غير لما ذكرنا أن كل واحد من هذه الأشياء من السمع» والبصر 
والكلام» ونحوها أصل بنفسه لاختصاصه بمحل مخصوص ومنفعة مقصودة؛ فلا يجعل تبعا 
لصاحبه فى الأرش» وإنما دخلت أروشها فى دية النفس عند السراية» لأن الأعضاء كلها تابعة 
للنفس فتدخل أروشها في دية النفس. ثم إن كان الأول خطأ تتحمل العاقلة. وإن كان عمداً 
فدية النفس في ماله. وكل ذلك في ثلاث سنين وسواء كانت الشجة موضحة». أو هاشمة» أو 
منقلة» أو آمة؛ فالشجاج كلها في التداخل سواء؛ لأن المعنى لا يوجب الفصل» وسواء قلت 
الشجاج. أو كثرت بعد أن لا يجاوز أرشها الدية» حتى لو كانت آمتين» أو ثلاث أوام وذهب 

وإن كانت أربع أوام يدخل قذر الدية لا غير» ويجب فيها دية وثلث دية؛ لأن الكثير لا 
يتبع القليل فيما دون النفس . 

وعلى قول زفر ‏ رحمة الله عليه ديتان وثلث دية؛ لأنه لا يرى التداخل في الشجاج 
امياد بور امنا : 

ولو سقط بالموضحة بعض شعر رأسه ينظر إلى أرش الموضحة وإلى حكومة العدل في 
الشعرء فإن كانا سواء لا يجب إلا أرش الموضحة, وإن كان أحدهما أكثر يدخل الأقل في 
الأكثر أيهما كان؛ لأنهما يجبان لمعنى واحد [وهو ذهاب الشعر؛ فكان سبب وجوبهما 
واحداً]”'' فيتداخل الجزء فى الجملة . 

ولو كانت الشجة في حاجة فسقط ولم ينبت يدخل أرش الموضحة في أرش الحاجب» 
وهو نصف الدية كما يدخل في أرش الشعر لما قلنا وهذه المسائل من الشجاج الخطأء فأما إذا 
كانت الشجة عمداً فذهب منها العقل» أو الشعرهء أو السمعء أو غيره ففيه خلاف ذكرناه فيما 
تقدم ؛ والله تعالى ‏ أعلم . 

فصل فيما بَلحَقُ بِمَسَائِل التداخل 

وَيما يلحق بمسائل التداخل ما إذا قطعت اليد وفيها أصبع واحدة» أو أصبعان» أو 
ثلاث؛ أو أكثر من ذلك. أو أقل . 

وجملة الكلام فيه أنه إذا قطع الكف وفيها ثلاث أصابع فصاعداً تجب دية الأصابع» ولا 
شيء في الكف في قولهم: جميعاء لأن الكف تبع لجميع الأصابع» بدليل أنه إذا قطع الكف 


000 سقط من ط. 
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يجب عليه أرش الأصابع لا غيرء ولا يجب لأجل الكف شيى. فإذا بقي أكثر الأصابع فللأكثر 
حك الكل ؛ وإن بقي من الكف أقل من ثلاث أصابع يجب أرش ما بقي منهاء وإن كان مفصلا 
واعفدا ولا يجب في الكف شيء وفي قول أبي حنيفة . 


والأصل عند أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا بقي من الأصابع شيء له أرش معلوم ولو 
مِمْصلاً واحداً - دخل أرش اليد فيه حتى لو لم يكن في الكف إلا ثلث مفصل من أصبع فيها 
ثلاث مفاصل فقطع إنسان الكف فعليه ثلث خمس دية اليد. 

لو كاننثبها أضم وايدة قعل يعمين وي اليه ولو كان نثنيا امعان قا بكية اوه 
اليد؛ء وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى/ في الرواية المشهورة عنهما يدخل 
القليل في الكثير أيهما كان» فينظر إلى حكومة الكف وإلى أرش ما بقي من الأصابع» فيدخل 
أقلهما في أكثرهما أيهما كان, لأن القليل يتبع الكثير لا عكساًء فيدخل القليل في الكثير ولا 
يدخل الكثير في القليل . 

وجه قول أبي حنيفة رحمه الله أن ما بقي من الأصابع أو من مفاصلها فهو أصل ؛ لأن له 
أرقا دراه والكف ليس لها أرش مقدر وهي متصلة بالأصابع فيتبعها في أرشهاء كما يتبع 
جميع الأصابع أو أكثرها. 

ونظير هذا ما قالوا في القسامة: أنه ما بقي واحد من أهل المحلة فالقسامة عليهم لا على 
المشترين؛ وكذلك الوصية لولد فلان أنه ما بقى له ولد من صلبهء وإن كان واحداً لا يدخل 
وله الرلد فى الرضية . 1 


وقال أبو يوشفت: إذا قطع كفا لا أضابع فيها فعليه حتكومة لا ييلغ بها أرق أصبع ؛ لأن 
الواحدة يتبعها الكف في قول أبي حنيفة رحمه الل والتبع لا يساوي المتبوع في الأرش. ولو 
قطع اليد مع الذراع من المفصل خطأ ففي الكف مع الأصابع الدية وفي الذراع حكومة العدل 
في قولهما. وقال أبو يوسف تجب دية اليد والذراع تبع وهو قول ابن أبي ليلى رحمه الله 
واحتجا بقوله عليه الصلاة والسلام: «وَفِيٍ البَدَيْنِ الدَيَةٌ وفي إِحْدَاهُمَا نِضْفٌ الدُيَةِ؛ واليد عبارة 
عن العضو المخصوص من رؤوس الأصابع إلى المنكب» ولأن ما ليس له أرش مقدر إذا 
اتصل بما له أرش مقدر يتبعه في الأرش كالكف مع الأصابع . 

وجه قولهما: إن الدية إنما تجب في الأصابع» والكف تابعة للأصابع» بدليل أنه إذا أفرد 
الأصابع بالقطع يجب نصف الديةء ولو قطعها مع الكف لا يجب إلا نصف الدية أيضأء فلو 
جعل الذراع تَبْعاْ لكان لا يخلو إما أن يجعل تبعاً للأصابع : وإما أن يجعل تبعاً للكف» لا سبيل 
ألن الأول» لأن بينهما عضو فاصل وهو الكف فلا يكون تبعاً لهاء ولا وجه للثاني ؛ لأن الكف 
تابعة في نفسها فلا تستتبع غيرها. 


؟/ وهب 
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وعلى هذا الخلاف إذا قطع اليد من المنكب والرجل من الورك» ال لسر . العضد 
والرجل من الفخذ»ء والأصل عند أبي حنيفة ومحمد ‏ عليهما الرحمة ‏ أن أصابع اليد لا يتبعها 
إلا الكف» فلا يدخل في أرشها غير أرش الكف. وكذلك أصابع الرجل لا يتبعها غير القدم. 
فلا يدخل في أرشها غير أرش القدم. والأصل عند أبي يوسف وابن أبي ليلى أن ما فوق الكف 
من اليد تبع» وكذا ما فوق القدم من الرجل تبع» فيدخل أرش التبع في المتبوع كما يدخل 
أرش الكف في الأصابع . 

وأما الجراح ففي الجائفة ثلث الدية لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «في 

لجَائقة ثُلْثُ الدّية200 فإن نفذت إلى الجانب الآخر فهما جائفتات وفيهما ثلثا الدية. 


وقد روي عن سيدنا أبى بكر الصديق أنه حكم في جائفة نفذت إلى العماتتي الاخر بلقن 
الدية»ء وكان ذلك بمحضر من الصحابة الكرام. ولم ينقل أنه خالفه فى ذلك أحد منهم فيكون 
اجتماعا : 


وعلى هذا يخرج ما إذا رمى امرأةٌ بحجر فأصاب فرجها فأفضاها به بأن جعل موضع 
البول والغائط واحداء وهي تستمسك البول» أن عليه ثلث الدية؛ لأن هذا في معنى الجائفة . 

وجملة الكلام أن المفضاة لا يخلو إما إن كانت أجنبية وإما إن كانت زوجتهء والإفضاء 
لا يخلو إما أن يكون بالآلة وإما أن يكون بالحجر أو بالخشب أو الأصبع وما يجري مجراه. 
فإن كانت أجنبية والإفضاء بالآلة فإن كانت مطاوعة ولم يوجد دعوى الشبهة لا من الرجل ولا 

مذ الورأة تعليهها السن لوجوة الزنا منييا ولا مينر على الرجل: لان العقر مع الحد لا 
مستي :ول رفن لبا يالا نقياتب: موه كانس تكوييك البوال أن لا حمست لان القلفت 
تولد من فعل مأذون فيه من قبلها فلا يجب به الضمانء كما لو أذنت بقطع يدها فقطعت لا 
ضمان على القاطع. كذا هذا. 


وإن كان الرجل يدعي الشبهة سقط عنه الحد وعنها أيضاً وعلى الزوج العقر؛ لأن الوطء 


)١(‏ تقدم أيضاً في حديث عمرو بن حزم قوله «في الجائفة ثلث الدية». 
روى البزار في مسنده كما في الكشف )7١7/5(‏ رقم (1911) عن ابن أبي ليلى وهو محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عكرمة بن خاند عن أبي بكر بن عبيد الله بن عمر عن أبيه عن عمر قال: 
قال رسول الله كهِ: في الأنف إذا استوعب جدعه الدية وفي العين خمسون. .. وفي الجائفة ثلث 
الشنن : اللحديث)2: 
ورواه البيهقى فى الكبرى (85/8) كتاب الديات» باب دية العينين من طريق أخرى عن عمر. 
وفيه : «وفى الجائفة ثلث النفس» . 
وضعقة السافقة في الكلخيوي 0817/4 
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لا يخلو من إيجاب حد أو غرامة ولا أرش لها بالإفضاء لما ذكرناء وإن كانت مستكرهة» فإن 
لم يدع الرجل الشبهة فعليه الحد لوجود الزنا منه ولا حد عليها لعدم الزنا منهاء ولا عقر على 
الرجل لوجوب الحد عليه؛ والحد مع العقر لا يجتمعان وعلى الرجل الأرش بالإفضاء لعدم 
الرضا منها بذلك» ثم.إن كانت تستمسك البول ففيه ثلث الدية؛ لأنه جائفة» وإن كانت لا 
تستمسك البول ففيه كمال الدية لوجود إتلاف العضو بتفويت منفعة الحبسء. وإن كان الرجل 
يدعي الشبهة سقط الحد عنه للشبهة» وعنها أيضاً لوجود الإكراهء ولها الأرش بالإفضاء لما 
ذكرناء فم إن كانت تستعيلك البو "لها قلف الديةه لآنها حائقة .كمال المهن »إن كانت لا 
تستمسك فلها الدية ولا مهر لها/ في قولهما؛ وعند محمد رحمه الله لها المهر والدية. 

وجه قوله إن سبب وجوب المهر والدية مختلف. لأن المهر يجب بإتلاف المنفعة: 
والدية تجب بإتلاف العضوء فلا يدخل أحدهما في الآخر؛ ولهذا لم يدخل المهر في ثلث 
الدية فيما إذا كانت تستمسك البول حتى وجب عليه كمال المهر مع ثلث الدية؛ كذا هذا. 

ولهما أن سبب الوجود متحد؛ لأن الدية تجب يإتلاف هذا العضو والعقر يجب بإتلاف 
منافع البضع» ومنافع البضع ملحقة بأجزاء البضع. فكان سبب وجوبهما واحداء فكان المهر 
عوضا عن جزء من البضع. وضمان الجزء والكل إذا وجدا لسبب واحد يدخل ضمان الجزء 
في ضمان الكل كالأب إذا استولد جارية ابنه أنه لا يلزمه العقر ويدخل في قيمة الجارية لما 
قلناء كذا هذا. 


حنيفة رضي الله عنهما لا يجمع بينهما بل الأقل يدخل في الأكثر كما يدخل أرش الموضحة في 
دية الشعرء فكانت المسألة ممنوعة؛ ولئن سلمنا على ظاهر الرواية فلا يلزم» لأن المنافي 
لضمان الجزء هو ضمان كل العين». وثئلث الدية ضمان الجزءء وضمان الجزء لا يمنع ضمان 
جرء واحد. 

هذا إذا كان الإفضاء بالآلة فأما إذا كان بغيرها من الحجر ونحوه فالجواب فى هذا الفصل 
في جميع وجوهه كالجواب في الفصل الأول في الوفاق؛ والخلاف والجمع بين الضمانين 
وعدم الجمعء إلا أن الأرش في هذا الفصل يجب فى ماله. وفى الفصل الأول تتحمله العاقلة؛ 
لأن الإفضاء بالآلة يكون في معنى الخطأ وبغيرها يكون عمداً. 

وقال بعض مشايخنا: لا وجه لإيجاب المهر فى هذا الفصل. لأن وجوبه متعلق بقضاء 
الشهوة ولم يوجدء. وقال بعضهم: يجب ويلحق غير الآلة بالآلة تعظيها لام الأبضاع. كما 
ألحق الإيلاج بدون الإنزال بالإيلاج مع الإنزال في وجوب الحد وغيره من الأحكام مع قيام 
شبهة القصور في قضاء الشهوة تفخيما لشأن الفروج» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ما 
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هذا إذا كانت المرأة أجنبية» فأما إذا كانت زوجته فأفضاها فلا شيء عليه؛ سواء كانت 
تستمسك البول أو لا تستمسك فى قولهماء وقال أبو يوسف: إن كانت لا تستمسك البول 
عليه الدية فى ماله»..وإن كانت تسعمسك:فعليه كلك الدية فى :ماله» .ونه قوله: إنه مأذون في 
الوطءء لا في الإفضاء فكان متعديًا في الإفضاء فكان مضموناً عليه . 


ولهما أن الوطء مأذون فيه شرعاً فالمتولد منه لا يكون مضموناً كالبكارة» ولو وطىء 
زوجته فماتت فلا شيء عليه في قولهماء وقال أبو يوسف على عاقلة الدية» وجه قوله على 
نحو ما ذكرنا في الإفضاء أنه مأذون في الوطء لا في القتل وهذا قتل فكان مضموناً عليهء إلا 
أن ضمان هذا على العاقلة وضمان الإفضاء فى ماله» لأن الإفضاء لا يكون إلا بالمجاوزة عن 
المعقاف كان مدا فكان الراجت يد فى ماله أقآفا القعل فغير مقضوةيهذا الفغل فى نيعلن 
الخيلا عضيل العافلة وأماتوجة ترلهما قدا تجو ها كنا قن الإنفياه: 


ولو وطثها فكسر فخذها ضمن في قولهم جميعاً أن العم الرتوله فى الوط المادون 
فيه» بل هو فعل مبتدأ فكان فعلاً تعدياً محضاء كاير عي رو بيجا رمال 
أعلم . 

وأما سائر جراح البدن إذا برئت ل مده وإن لم يبق لها أثر 
فلا شيء فيها في قول أبي حنيفة رضي الله عنه على ما بينا في الشجةء وإذهات مني 
فالجراحة لا تخلو إما إن كانت من واحد وإما إن كانت من عددء فإن كانت من واحد ففيها 
القصاص إن كانت عمداً والدية إن كانت خطأ. وإن كانت من عدد فالجراحة المجتمعة من 
أعداد» إما إن كانت كلها مضمونة» وإما إن كان بعضها مضمونا والبعض غير مضمون, فإِن 
كان الكل مضموناً بأن جرحه رجل جراحة وجرحه آخر جراحة أخرى خطأ فمات من ذلك كله 
كانت الدية عليهما نصفين» وسواء جرحه أحدهما جراحة واحدة والآخر جرحه جراحتين أو 
أكثرء لا ينظر إلى عدد الجراحات» وإنما ينظر إلى الجارح ؛ لأن الإنسان قد يموت من جراحة 
واحدة ويسلم من عشرة» وقد يموت من عشرة ويسلم من واحدة؛ حتى لو جرحه أحدهما 
جراحة واحدة والآخر عشر جراحات» فمات من ذلك كانت الدية بينهما نصفين لما قلناء 
وكذلك إذا جرحه رجل جراحة واحدة وجرحه آخر جراحتين وآخر ثلاثاء فمات من ذلك كله 
- كانت الدية بينهم أثلاثاً لما قلناء وعلى هذا يخرج ما إذا جرحه رجل جراحة واحدة؛ وجرحه 
آخر عشر جراحات» فعفا المجروح للجارح عن جراحة واحدة من العشر . وما يحدث منهاء 
ثم مات من ذلك أن على صاحب الجراحة الواحدة نصف الدية وعلى صاحب العشرة الربع» 


6 سقط من ط. 
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ويسقط/ الرابع. لأنه لما سقط اعتبار عدد الجراحات كانت الجراحة الواحدة كالعشر فى 
الضمان» ثم لما عفا عن واحدة من الجراحات العشر انقسمت العشر فيتغير حكمهاء فصار 


لتسعة منها الربع وللواحدة الربع فسقط بالعفو عن الواحدة من العشرة الربع وبقي الربع تبعا 
لل* 4. ش , 


وإن كان البعض مضموناً والبعض غير مضمون» ينقسم الضمان فيسقط بقدر ما ليس 


وعلى هذا يخرج ما إذا جرح رجلا جراحة» وجرحه سبع» فمات من ذلك أن على 
الرجل نصف الدية ونصفها هدر؛ لأنه مات بجراحتين إحداهما مضمونة» والأخرى ليست 
بمضمونة» فانقسم الضمان فسقط بقدر غير المضمون» وبقي بقدر المضمون؛ وكذلك لو 
جرحه الرجل جراحتين والسبع جراحة واحدة» أو جرحه السبع جراحتين والرجل جراحة 
واحدة فمات من ذلك» أنه يجب على الرجل نصف الدية» ويهدر النصف ؛ لأنه لا عبرة لكثرة 
الجراحة لما بينا»ء وكذلك لو جرحه رجل جراحة وعقره سبع ونهشته حية وخرج به خراج 
وأصابه حجر رمت به الريح فمات من ذلك؛ فعلى الرجل نصف الدية ويهدر النصف . 


والأصل أنه يجعل الجراحات التي ليس لها حكم يلزم أحداً كجراحة واحدة؛ ويصير كأنه 
مات من جراحتين: إحداهما مضمونة؛ والأخرى غير مضمونة فيلزم الرجل نصف الدية ويبطل 
نصفهاء سواء كثر عدد الهدر أو قل هو كجراحة واحدة؛ لأن الهدر له حكم واحد فصار 
كجراحات الرجل الواحد أنها في الحكم كجراحة واحدة» كذا هذا. 


وكذلك لو جرحه رجل جراحة وجرحه آخر جراحة حر عب إل ذلك شيء مما 
ذكرناء أنه لا حكم له يلزم فاعله. فإن على كل رجل ثلث الدية ويهدر الثلث لما ذكرنا أن 
الهدر من الجراحات» وإن كثر فهو كجراحة واحدة» وكل واحدة من جراحتي الرجلين مضمونة 
فقد مات من ثلاث جراحات جراحتان منها مضمونتان وجراحة هدرء فتقسم الدية أتلذناء 
فيسقط قدر ما ليس بمضمون وهو الثلث» ويبقى قدر المضمون وهو الثلثان» فإن كان لبعض 
الجناة جنايات مختلفة الأحكام فإنه يقسم ما يخصه على جناياته بعد ما قسم عدد الجناية على 
أحكام الجنايات؛ وذلك نحو رجل أمر رجلا أن يقطع يده لعلة بهاء ثم إن المأمور جرح الآمر 
جراحة أخرى بغير أمره ثم جرحه رجلان أخران كل واحد منهما جراحة» ثم عقره سبع» ثم 
نهشته حية وخرج به خراج فمات من ذلك كله تقسم الدية أرباعا؛ لأن الموت حصل من أربع 
جنايات» لأن الهدر من الجنايات لها حكم جناية واحدة وجراحتا المأمور وإن اختلف. حكمهما 
فإنهما حصلا من رجل واحدء فلا يثبت لهما في حق شركائه إلا حكم جناية واحدة فثبت أن 
الموت حصل من أربع جنايات فكانت قسمة الدية أرباعاً؛ هدر الربع منهاء وبقيت ثلاثة أرباع 


لتب 


ع/ دأ 
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تقسم على الجنايات الثلاثة» فيكون على كل واحد منهم الربع» ثم ما أصاب المأمور بالقطع 
تقسم حصته وهي الربع على جراحتيه؛ فإحداهما مضمونة وهي التي فعلها بغير أمر المجروح. 
والأخرى غير مضمونة وهي التي فعلها بأمره وهي القطع» فيسقط بقدر ما ليس بمضمون وهو 
نصف الربع وهو الثمن» وبقي قدر ما هو مضمون وهو نصف الربع الآخر وهو الثمن الآخرء 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وَلَوْ أنّ رجلاً أمر عشرة أن يضربوا عبده. أمر كل واحدٍ منهم أن يضربه سوطاًء 0 
كل واحدٍ منهم ما أمره م ضربه رجل آخر لم يأمره سوطأًء فياك عن دللككات فعلى الذي 
لم يؤمر أرش السوط الذي ضربه من قيمته مضروباً عشرة 5 أسواط » نوفلية افا هر من أحد 
غشر جزءا مخ اقيمته :مضروباً أحد غشر سوط وإنما كان كذلك: 

أما وجوب أرش السوط الذي ضربه» فلأنه نقصه بالضرب فيلزمه ضمان النقصان» وأما 
اعتبار قيمة العبد مضروباً عشرة أسواط ‏ فلأنه ضربه بعد ما انتقص من ضرب العشرة» وذلك 
حصل من فعل غيره» فلا يكون عليه» وإنما عليه ضمان ما نقصه سوطه الحادي عشر من 
قيمته» لذلك اعتبرت قيمته وهو مضروب عشرة؛ فيقوم وهو غير مضروبء ويقوم وهو 
مضروب عشرة أسواطء فيلزم الذي لم يؤمر بالضرب ذلك القدر. 

وأما وجرن تمدن اله عقر يعم افوا تييع للذلة ناك هو أن فقن بتو كل 
سوط حصل ممن يتعلق بفعله حكم في الجملة» وهو الآدمي» فانقسم الضمان على عددهم. 
ثم ما أصاب العشرة ة سقط عنهم لحصوله بإذن المالك» وما أصاب الجادى عش ضيه الدي م 
يؤمر بالغيرضق» لآنة :ضرم تغين إذن المالك» وأما اعبار تقبييفة ضرييا بأحد عشر سوطأًء 
فلأن البعض الحاصل بضرب العشرة حصل بفعل غيره فلا يكون عليه ضمانه . 

وأما السوط الحادي عشر ‏ فلأنه قد/ ضمن نقصانه مرة فلا يضمنه ثانياً وإنما لم يدخل 
نقصان السوط فيما وجب عليه من القيمة» لأن كل واحد منهما ضمان الجزء وضمان الجزء إذا 
تعلق بسبب واحد لا يدخل أحدهما فى الآخر بخلاف ما إذا ضربه واحد ومات من ذلك أنه 
يضمن القيمة دون النقصان؛ لأنه اجتمع هناك ضمان جزء وضمان كل. تيكل فيمان العده 
فى ضمان الكل ؛ لاتحاد سبب الضمانين هذا إذا أمر المولى عشرة أن يضربه كل واحد منهم 
بوط فإن كان المولى هو الذي ضربه عشرة ة أسواط بيده ثم ضربه أجنبي سوط ثم مات من 
ذلك كله فعلى الأجنبى ما نقصه السوط الحادي عشر من قيمته مضروباً بعشرة أسواط. وعليه 
أيضاً نصف قيمته مضروباً أحد عشر سوط . 

أناوعحوى قبمان ثتضان اعوط واعةآن قبيقه كروي بعشرة أسواط افلها :ذكرنا» وأا 
وجوب نصف قيمته؛ فلأنه مات من سوطين فى الحاصل؛ لأن ضرب الأسواط العشرة من 
العو ل كك لقحسا رقو عقا لأنيا ديات شر ر لواحن العا ناكد من تالظم بون ككرت 
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فهى فى حكم جناية واحدة» فصار كأنه مات من سوطين: سوط المولى وسوط الأجنبي 
وسوط المولى ليس بمضمون. وسوط الأجنبي مضمون فسقط نصف القيمة وثبت نصفها. 

وأما اعتبار قيمته مضروبأ الخد عع سوط : وعدم دخول ضماكث االقصات فى شعاد القيمة 
فلما ذكرنا في المسألة المتقدمة . 


رجل افق يوه أن يجرحه جراحة واحدة» فجرحه عشر جراحات» وجرحه آخر جراحة 
أخرى واحدة بغير أمره. ثم عفا المجروح لصاحب العشرة عن واحدة من التسع التي كانت 
بغي رأمره» ثم مات المجروح من ذلك كله فعلى صاحب الجراحة الواحدة نصف الديةء وعلى 
.صاحب العشرة ثمن الدية؛ لأن نصف الدية على صاحب الجراحة الواحدة والنصف الاخر 
تعلق بصاحب العشرة واحدة منهاء بأمر المجروح فصار عليه الربع ثم انقسم ذلك بالعفو فسقط 
نصفه وهو الثمن وبقى عليه الثمن» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

هذا إذا كان المجنى عليه حرًا ذكراء فأما إذا كان أنثى حرة» فإنه يعتبر ما دون النفس 
منها بديتها كديتها قل أو كثر عند عامة العلماء وعامة الصحابة - رضي الله عنهم » وعن ابن 
مسعود رضى الله عنه أنه قال: تعاقل المرأة الرجل فيما كان أرشه نصف عشر الدية» كالسن 
والموضحة أي ما كان أرشه هذا القدرء فالرجل والمرأة فيه سواء لا فضل للرجل على المرأة. 

وعن سعيد بن المسيب أنه قال: تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث ديتها أي أرش الرجل 
والمرأة إلى ثلث ديتها سواءء وهو مذهب أهل المدينة. ويروون أنه عليه الصلاة والسلام قال : 


«تعَاقل المَدَأةٌ الوَجُل إلى ثُلْْ ديتق)”) وهذا نص له يتحمل التأويل . 


واحتج ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - بحديث الغرة «أنه عليه الصلاة والسلام قضى في 
الجنين بالغرة»). وهي نصف عشر الدية. ولم يفصل عليه الصلاة والسلام بين الذقنو والأنثى» 
الدية» فكذا بدل ما دون النفس؛ لأن المنصف في الحالين واحد وهو الأنوثة» ولهذا ينصف ما 
زأة:غلى الغلق فكذا العلث ما ووئة» .ولآن القول.بما قاله.أهل المدينة"'" يؤذى إلى القول 
بقلة الأرش عند كثرة الجناية وأنه غير معقول . 


)١(‏ رواه النسائي (0/ 45 50) كتاب القسامة» باب عقل المرأة. 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
قال ا 0 وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج» اه. 
وإسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشاميين وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز المكي ثقة 
كي اوس 
(؟) في أ: البصرة. 
بدائع الصنائع ج١٠‏ - م59 
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وإلى هذا أشار ربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي ”'' رحمه الله » فإنه روي أنه سأل 
سعيد بن المسيب عن رجل قطع أصبع المرأة» فقال: فيها عشر من الإبل قال: فإن قطع ثلا ثلاثة : 
'قال: ففيها ثلاثون من الإبل . قال: فإن قطع أربعة؟ فقال: عشرون من الإبل» فقال ربيعة: لما 
كثرت جروحها وعظمت مصيبتها قل أرشهاء فقال أعراقي”" أنت؟ قال: لاء بل جاهل متعلم؛ أو 
عالم متبين» فقال : هكذا السئة يا ابن أي » :وعلى به سنة زيد بن ثابت رضي الله عنه . 


أشار ربيعة إلى ما ذكرنا من المعنى وقبله سعيد حيث لم يعترض عليه. وأحال الحكم 
إلى السنة . 


وبهذا تبين أن روايتهم عنه عليه الصلاة والسلام لم تصح. إذ لو صحت لما اشتبه 
الحديث على مثل سعيد. ولا حال الحكم إل قوله عليه الصلاة والسلام لا إلى سنة زيد رضى 
الله عنهء فدل أن الرواية لا تكاد تت فااكا ا اا 


بالذكورة والأنوثة 78 ارا المرلرقه ا 


ثم نقول: احتمل أنه عليه الصلاة والسلام لم يفصل في الجنين بين الذكر والأنثى؛ لأن 
الحكم لا يختلف. ويحتمل أنه لم يفصل لتعذر الفصل لعدم استواء الخلقة فلا يكون حجة مع 
الاحتمال» هذا الذي ذكرنا إذا كان الجانى حرًا والمجنى عليه حرّاء فأما إذا كان الجانى حرًا 
والمجني عليه عبداً ‏ فالأصل فيه عند أبي حنيفة - رضي الله عنه ‏ ما ذكرنا في الفصل المتقدم 
أن كل شيء من الحر فيه قدر من الدية» فمن العبد فيه ذلك القدر من قيمته» سواء كان فيما 
يقصد به المنفعة» أو الجمال والزينة فى رواية عنه»ء وفى رواية فيما يقصد به الجمال والزينة 
يجب النقصان؛ وعندهما في جميع ذلك يجب النقصان» فيقوم العبد مجنيًا عليه ويقوم غير 
ا فيغرم الجانى فضل ما , يدن العيحتين : وقد بينا وجه الروايتين عنه. ووجهه قولهما 


في فى الفصل الأول. 


)١(‏ ربيعة بن أبي عبد الرحمن فرّوخ التيمي أبو عثمان المدني الفقيه المعروف بربيعة الرأي. عن أنس 
والسائب بن يزيد وابن السيت: سو و اموي ا 0 
أخرهم أنس بن عياض . وثقه أحمد وابن سعد وابن حبأل. قال سوار بن عبد الله : مار يت أعلم من 
رسعة. توفي سنة ست وثلاثين ومائة. : 
ينظر: الخلاصة 2”77/١‏ طبقات خليفة 554. تاريخ البخاري 2758577/7 تاريخ بغداد 4/ .547١‏ ثقات 
ابن حبان / 56 سير أعلام البلاء 7/5 484. 
في أ: أيماني. 

ه66 سقط من ط. 


كتاب الجنايات ١ك‏ 
قفي هل 
وأما شرائط الوجوب فهو أن تكون الجئاية خطأ. إذا كانت الجناية فيما في عمدة 
القصاصء. فإن كانت مما لا قصاص فى عمده يستوي فيه الخطأ والعمد» وقد مر بيان 
الجنايات التي في عمدها القصاص. وما لا قضاضن فى عمدها: 
فصل 
في بان الجناية التى تتحملها العاقلة وما لا تتحملها 
١‏ فيما دون النفس 
وأما بيان الجناية التى تتحملها العاقلة والتى لا تتحملها فيما دون النفس فنقول: لا 
خلاف أنه إذا بلغ أرش الجناية فيما دون النفس من الأحرار نصف عشر الدية فصاعداًء وذلك 
خمسمائة في الذكور ومائتان وخمسون في الإناث تتحمله العاقلة» واختلف فيما دون ذلك في 
الوجل. والمراة» قال أضحابنا رحميم تدالن : كزان فن يال الكاني ولا تحمل العاقلة: :وقال 
الشافعئٌ - رحمه الله تعالى - العاقلة تتحمل القليل والكثير. 
ونه قولهة إن التحمال من النتاقلة لتقريط متهم فى: الخقلظ والتضرةة «وهذا المعتى لا 
يوجب الفصل بين القليل والكثير. 
ولنا أن القياس يأبى التحمل ؛ لأن الجناية حصلت من غيرهم» وإنما عرفنا ذلك بقضاء رسول 
الله يَكِةِ بأرش الجنين على العاقلة وهو الغرة وهى نصف عشر الدية فبقى الأمر فيما دون ذلك على 
أقئل: القواس لان ماهو ذلك لمن نارق مدر تين أشني وان الكمو ال قاذ يحل العاقلة 
كما لا تتحمل ضمان المال» ولا يلزم على هذا أرش الأنملة فإن لها أرشاً مقندراً وهو ثلث دية 
الأصبع فينبغي أن تتحمله العاقلة ؛ لأن الأنملة ليس لها أرش مقدر بنفسهاء بل بالأصبع فكانت جرأ 
مماله أرش مقدرء وهو الأصبع فلا تتحمله العاقلة» ثم ما كان أرشه نصف عشر الدية إلى ثلث الدية 
يؤخذ من العاقلة فى سنة واحدة استدلالا بكمال الدية»؛ فإن كل الدية تؤخذ من العاقلة في ثلاث 
سنين لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك , فإن سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قضى بالدية 
على العاقلة في ثلاث سئنين» ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فيكون إجماعاء فكل ما كان من 
الأرش قدر ثلث الدية يؤخذ فى سنة واحدة» لأن فى الدية الكاملة هكذا فإذا ازداد الأرش على ثلث 
الدية فقدر الثلث يؤخذ فى سنة والزيادة فى سنة أخرى لأن الزيادة على الثلث في كل الدية تؤخذ في 
السنة الثانية فكذلك إذا انفردت» فإن زاد على الثلثين فالثلثان فى سنتين» وما زاد على ذلك في السنة 
[الثالثة]”'' قياساً على كل الدية» والله تعالى أعلم . ْ 


1 في 1+ النفسن» 


ع/ وأ 
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وأما ما دون النفس من العبيد فلا تتحمله العاقلة بالإجماع» لأن ما دون النفس من العبيد 
له حكم الأموال لما ذكرنا فيما تقدم. ولهذا لا يجب فيه القصاص . وضمان المال لا تتحمله 
العاقلة» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

فصل 
فيما يجب فيه الأرش غيرٌ المقدر وهو المسمّى بالحكومة 

وأمّا الذي يجب فيه أرش غير مقدر وهو المسمّى بالحكومة؛» فالكلام فيه في مواضع : 
في بيان الجنايات التي تجب فيها الحكومة وفي تفسير الحكومة. 

أما الأول : لاس قن إنانها لا :قساضس فنه من لسن راق على قا دون التنمن والببى له 
أرش مقدر ففيه الحكومة؛ لأن الأصل في الجناية الواردة على محل معصوم اعتبارها بإيجاب 
الجابر أو الزاجر ما أمكن 

إذا عرف هذا فنقول: في كسر العظام كلها حكومة عدل إلا السن"'' خاصة؛ لأن استيفاء 
القصاص بصفة الممائلة فيما سوى السن”'' متعذرء ولم يرد الشرع فيه بأرش مقدر فتجب 
الحكومة» وأمكن استيفاء المثل في السنن؛ والشرع ورد فيها بأرش مقدر أيضاً فلم تجب فيها 
الحكومة . 

وفى لسان الأخرس والعين القائمة الذاهب نورهاء والسن السوداء القائمة» واليد الشلاء 
والرجل الشلاء وذكر الخصي والعنين حكومة عدل؛ لأنه لا قصاص في هذه الأشياء.؛ وليس 
فيها أركن مقدر أرضبا؟ لأن المتصرة متها" المتفعة .ولا منفعة فيها ولا زينة أيضاً؛ لأن العين 
القائمة الااسي ووه تياك فنا عدو عن ديعرفيا» على أن المتعيوه من رن شاه المتايدة 
ومعنى الزينة فيها تابع فلا يتقدر الأرش لأجله» وفي الأصبع والسن الزائدة حكومة عدل؛ لأنه 
لا قصاص فيهاء وليس لها أرش مقدر أيضاً؛ لانعدام المنفعة والزينة» لكنها جزء من النفس 
وأجزاء النفس مضمونة مع عدم المنفعة والزيئة لما ذكرنا. 

وأما الصغير الذي لم يمش ولم يقعد ورجله ولسانه/ وأذنه وأنفه وعينه وذكرهء ففي أنفه 
وأذنه كمال الدية» وكذلك في يديه ورجليه إذا كان يحركهماء وكذا في ذكره إذا كان يتحرك. 
وفي لسانه حكومة العدل لا الدية» وإن استهل ما لم يتكلم؛ لأن الاستهلال صياح . 

وأما العينان فإن كان يستدل بشيء على بصرهما ففيهما مثل عين الكبيرء وإنما كان 


كتاب الحنايات مع 





أما الأنف والأذن فلأن المقصود منهما الجمال لا المنفعة وذلك يوجد في الصغير بكماله 
كما يوجد في الكبير» وأما الأعضاء التي يقصد بها المنفعة فلا يجب فيها أرش كامل حتى يعلم 
صحتها بما ذكرناء فإذا علم ذلك فقد وجد تفويت منفعة الجنس في كل واحد من ذلك فيجب 
فيه أرش كامل» فإذا لم يعلم يقع الشك في وجود سبب وجوب كمال الأرش فلا يجب 
بالشك؛ ولا يقال: إن الأصل هو الصحة»ء والآفة عارض» فكانت الصحة ثابتة ظاهراً؛ لأنا لا 
نسلم هذا الأصل في الصغير بل الأصل فيه عدم الصحة والسلامة» لأنه كان نطفة وعلقة 
ومضغة فما لم يعلم صحة العضو فهو على الأصل. على أن هذا الأصل متعارض؛ لأن براءة 
ذمة الجاني أصل أيضاً فتعارض الأصلان» فسقط الاحتجاج بالأصل على الصحةء على أن 
الصحة إن كانت ثابتة ظاهراً بحكم الأصل؛ لأن الظاهر حجة الدفع لا حجة الاستحقاق» كحياة 
المفقود أنها تصلح لدفع الإرث لا لاستحقاقه وفي الظفر إذا نبت لا شيء فيه في قول أبي 
حنيفة رضى الله عنهء لأنه عادت المنفعة والزينة» وإن مات ففيه حكومة عدل؛ لأنه لا قصاص 
خدولة له ارش قدو توكلا [اأتيف عي سرب نقره عتكوية غدل درن :ذلكة لأن الثابت 
عوض عن الذاهب فكأن الأول قائم ودخله عيب» وكذلك قال أبو يوسف رحمه الله: إذا نبت 
أسودان فيه حكومة لما أصاب من الألم بالجراحة الأولى بناء على أصله أن الألم مضمون. 

وفي ثدي الرجل حكومة العدل؛ لأندة لذ تعيافين اتتهد ول أرق مقو لآنة: لا ستفيةا فيه 
ولا جمال» فتجب الحكومة فيهماء وفي أحدهما نصف ذلك الحكم وفي حلمة ثدييه حكم 
عدل دون ما في ثدييه لما قلنا. 


وئدي المرأة تبع للحلمة حتى لو قطع الحلمة ثم الئدي» فإن كان قبل البرىء لاا يجب 
إلا نصف الدية» وإن كان بعد البرء يجب نصف الدية فى الحلمة والحكومة فى الئدي؛ لأن 
منفعة الثدي الرضاع وذلك يبطل بقطع الحتيةة بوكذلك الأنت م الحارن هج الو افطع المارن 
دون الأنف تجب الدية. ولو قطع مع المارن لا تجب إلا دية واحدة. ‏ 


ولو قطع المارن ثم الأنف» فإن كان قبل البرء تجب دية واحدة» وإن كان بعد البرء ففي 
المارن الدية وفي الأنف الحكومة» وكذلك الجفن مع الأشفار حتى لو قطع الشفر بدون الجفن 
يجب الأرش المقدرء ولو قطع الجفن معه لا يجب ذلك الأرش كالكف مع الأصابع . 


ولو قطع الشفر ثم الجفن فإن كان قبل البرء فكذلك وإن كان بعد البرء يجب في الشفر 
أرشه وفي الجفن الحكومة.ء لأنه قطع الشفر وهو كامل المنفعة وقطع الجفن وهو ناقص المنفعة 
فلا يجب إلا الأرش الناقص وهو الحكومة» ولو قطع أنفاً مقطوع الأرنبة ففيه حكومة العدل؛ 
لأن المقصود من الأنف الجمال» وقد نقص جماله بقطع الأرنبة فينتقص أرشه. وكذلك إذا 
قطع كفاً مقطوعة الأصابع» لأن المقصود من الكف البطش» وأنه لا يحصل بدون الأصابع» 


م ككب 
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وكذلك إذا قطع ذكراً مقطوع الحشفة؛ لأن منفعة الذكر تزول بزوالهاء فلا يمكن إيجاب أرش 
متدر ولا تصامى اقمج دب اليدكوية ظ 


ولو قطع الذكر والأنثيين» فإن قطعهما معاً بأن قطعهما من جانب عرضاً يجب ديتان؛ 
لأنه فوت منفعة الجماع بقطع الذكر ومنفعة الإنزال بقطع الأنثيين» فقد وجد تفويت منفعة 


وإن قطع أحدهما بعد الآخر بأن قطعهما طولاً. فإن قطع الذكر أو لا تجب ديتان أيضاً: 
دية بقطع الذكر لوجود تفويت منفعة الجماع ودية بقطع الأنثيين؟؛ لأن بقطع الذكر لا تنقطع 
منفعة الأنثيين وهو الإنزال» لأن الإنزال يتحقق مع عدم الذكر . 


وإن بدأ بقطع الأنثيين ثم الذكرء ففي الأنثيين الدية» وفي الذكر حكومة العدل؛ لأن 
منفعة الأنثيين كانت كاملة وقت قطعهماء ومنفعة الذكر تفوت بقطع الأنثيين إذ لا يتحقق الإنزال 
بعد قطع الأنثيين فنقص أرشه. ولو حلق رأس رجل فنبت أبيض فلا شيء فيه في قول أبي 
حنيفة رضي الله عنه . 

وقال ابق يوستع: افية شكرعة غتدله وان كان فير ففيها تصني :وعد فرلهة إن 
المقصود من الشعر الزينة» والزينة معتبرة في الأحرار» ولا زينة في الشعر الأبيض» فلا يقوم 
الثابت مقام الفائت . 


وجه قول أبى حنيفة: أن الشيب فى الأحرار ليس بعيب» بل هو جمال وكمال فلا يجب 
ب«اأركي» كادف العيد فزن القبب :تنه عيبا الال ترك أنه يتفض العمن اذكان بمتييو نا على 
الجاني» وفيما دون المُوضِحَة من الشجاج حكومة عدل؛. وكذا روي عن سيدنا عمر بن 
عبد العزيز ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه قال: ما دون المُوضحَة خدوش فيها حكم عدل. وكذلك 
روي عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى» ولأنه لا قصاص فيه والشرع ما ورد فيه بأرش مقدر 
فتجب فيه الحكومة» والخلاف الذي ذكرنا فى المتلاحمة بين أبى يوسف ومحمد رحمهما الله 
لا يرجع إلى المعنى بل إلى الاسم ؛ لآ ابا يوست لاييتم أنانكوة العسة ا قل لاقي 
أقل منها أرشأ - وكذلك محمد لا يمنع أن تكون أرش الشجة التي ذهبت في اللحم أكثر مما 
ذعيت التاضعة زائذا على أركن الباضعة فكان الاتعلوت نيما فى العنارة» وفيما سورض الحائقة 
من الجراحات التي في البدن إذا اندملت ولم يبق لها أثر ‏ لا شيء فيها عبند أبي حنيفة» وعئد 
أبي يوسف - رحمهما الله - فيه أرش الألم» وعند محمد رحمه الله أجرة الطبيب» وقد مرت 
العسالة) وإن بقي لها أثر ففيها حكومة عدل. وكذا في شعر مبائر البدن إذا لم ينبت حكومة 
عدل. وإن نبت لا شيء فيه» والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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. وأما تفسير الحكومة: فإن كان الجاني والمجني عليه عبداً يقوّم العبد مجنيًا عليه وغير 
مجني عليه؛ فيجب نقصان ما بين القيمتين بلا خلاف» وإن كان الجاني والمجني عليه حرا 
نقد ذكن الطلكاوى مررسمه انق أله ره المجني عليه لو كان عبداً ولا جناية به» ويقوم وبه 
الجناية فينظر كم بين القيمتين فعليه القدر من الدية . 

وقال الكرخى رحمه الله : تقرب هذه الجناية إلى أقرب الجنايات التى لها أرش مقدرء 
فينظر ذوا عدل وأا الجراحات كم مقدار هذه ههنا في قلة الجراحات وكثرتها بالحرز 
والظن» فيأخذ القاضي بقولهما ويحكم من الأرش بمقداره من أرش الجراحة المقدرة. 

وجه ما ذكره الطحاوي رحمه الله أن القيمة فى العبد كالدية في الحر فيقدر العبد حرًا فما 
ارحب نقضا فى اليد يعتير به التر) ركان كرك بريه اله بكر هذ القولوه ويقزلة هذا 
يؤدي إلى أمر فظيع وهو أن يجب في قليل الشجاج أكثر مما يجب في كثيرها لجواز أن يكون 
نقصان شجة السمحاق في العبد أكثر من نصف عشر قيمته» فلو أوجبنا مثل ذلك من دية الحر 
لأوجبنا في السمحاق أكثر مما يوجب في الموضحة؛ وهذا لا يصحء والله سبحانه وتعالى 


أعلم . 
فصل في الجناية على الجنين 


وأما الجناية على ما هو نفس من وجه دون وجه وهو الجنين بأن ضرب على بطن حامل 
فألقت جنيئاً فيتعلق بها أحكامء وجملة الكلام فيه أن الجنين لا يخلو إما أن يكون حرًا بأن 
كاك أمةجرة أو آمة عاق د مولآها أو فر مغرون»: .وان أن يكن وفيقا» :ولا يخلى إما إن 
ألقته ميتاً وإما إن ألقته حيّا فإن كان حراً وألقته ميتاً ففيه الغرة» والكلام في الغرة في مواضع : 
في بيان وجوبهاء وفي تفسيرها وتقديرهاء وفي بيان من تجب عليه» وفي بيان من تجب له. 
آنا الأوك أقالف #بواحه الستحبيانا ؛ بوالقيائن أن لا قن على الشارف» لأ يعمل أنيكون 
حيًا وقت الضرب ويحتمل أنه لم يكن بأن لم تخلق فيه الحياة بعد فلا يجب الضمان بالشك؛ 
ولهذا لا يجب في جنين البهيمة شيء إلا نقصان البهيمة كذا هذاء إلا أنهم تركوا القياس 
بالسنة» وهو ما روي عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال : كنك بيه عحازيتين فضريت 
إحداهما الأخرى بمسطح., فألقت جنيناً ميتاً وماتت. فقضى رسول الله كْخِ على عاقلة الضاربة 
بالدية» وبغرة الجنين. 


وروي أن سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه - اختصم إليه فى إملاص"' المرأة الجنين» فقال 


ع/ مدأ 
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سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه -: «أنشدكم الله تعالى» هل سمعتم من رسول الله كَكةِ فى ذلك 
شيئاً؟ فقام المغيرة - رضي الله عنه - فقال: «كُنْتُ بَيْنَ جَارِيَتَين . . .» وذكر الخبر»ء وَقَال فيه: 
فَقَامَ عَم الجنين فَمَال : إنه أشعر وقام وَالِد الصضاربة. فقال: كَيِْفَ نَدِى مَنْ لأصَاحَ ولا اسْتَهَلُ 
راشوب الاأكل ود ودر دل يطل حال كه الما وركيام «أَسَجْعٌ كُسَجْع 
الكهّان؟0” "وو «كسَجع الأغرّاب) وفيه عَرٌَةٌ : : عمِبْدٌ أؤ أَمَة فقال سيدنا عمر رضي الله 
عد «مَنْ شَهَدَ مَعَكْ بِهَذَا؟ فقام محمد بن سلمة فشهد». فقال سيدنا عمر رضي الله عنه : كدنا 
أن نقضيّ فيها برأينا وفيها سنة عن رسول الله كَلِ. 

وروئ هذه القصة أيضاً حمل بن مالك بن النابغة؛ ولأن الجنين إن كان حيًا فقد فوت 
الضارب حياتهء وتفويت الحياة قتل»؛ وإن لم يكن حيّا فقد منع من حدوث الحياة فيه فيضمن 
كالمغرور لما منع من حدوث الرق في الولد وجب الضمان عليه؛ وسواء استبان خلقه أو بعض 
خلقه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قضئ بالغرة ولم يستفسرء فدل أن الحكم لا يختلف. وإن لم 
يستبن شيء من خلقه فلا شيء فيه؛ لأنه ليس بجنين إنما هو مضغة» وسواء كان ذكراً أو أنثى 
لما قلناء ولأن عند عدم استواء الخلقة يتعذر الفصل بين الذكر والأنثى» فسقط اعتبار الذكورة 
والأنوثة فيه. 

وأها تفسين الغرة/ فالغرة في اللغة عبد أو أمة؛ كذا قال أبو عبيد من أهل اللغة» وكذا 
فسرها رسول الله كه في الحديث الذي رويناه. فقال عليه الصلاة والسلام : فيه غْرَّة: عََبْدٌ أو 
أمة”". فسر الغرة بالعبدٍ والأمة. وروي أنه عليه الصلاة والسلام : «قَضَئ في الجَنِين ِغْرَّةِ عَبْدِ 
أو أَمَةِ أوْ حَمسْمِائةِ» وهذه الرواية خرجت تفسيراً للرواية الأولى؛ فصارت الغرة فى عرف 
النوع :انيما لعيد ان نة يعدن هميان أن متسسمانة .رغد الدوالة جريعتك تفسيرا لوو 
الأولب: 

ثم تقدير الغرة بالخمسمائة مذهبٌ أصحابنا رحمهم الله تعالى» وعند الشافعي رحمه الله 
مقدرة بستمائة» وهذا فرع أصل ما ذكرناه فيما تقدم. لأنهم اتفقوا على أن الواجب نصف عشر 
الدية» لكنهم اختلفوا في الدية» فالدية من الدراهم عندنا مقدرة بعشرة آلاف. فكان نصف 
عشرها خمسماتة» وعنده مقدر باثني عشر ألفأ فكان نصف عشرها ستمائة» ثم ابتدأ الدليل على 


(1) روه النسائي )0١/4(‏ كتاب القسامة. باب صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد. 
أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال: حدثنا عمرو عن أسباط عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس . 
وورد معناه في حديث أبي هريرة وقد تقدم. 
في أ: القضية . 

() جزء من حديث أب هريرة الذي تقدم تخريجه في الحديث الاق : 
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صحة مذهبنا أن فى بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام «قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة 
أو خمسمائة» وهذا نص في الباب. 

وأما بيان من تجبٌ عليه الغرة» فالغرة : تجب على العاقلة لما روينا من الحديث أنه عليه 
الصلاة والسلام : «قَضَئ عَلَى عَاقِلَةٍ الضاربة بالدية وبعرة ة الحنين). وروي أن عاقلة الضاربة 
قالوا: أندى من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل ودم مثل هذا بطل! وهذا يدل على .أن 


القضاء بالدية كان عليهم حيث أضافوا الدية إلى أنفسهم على وجه الإنكارء ولأنها بدل نفس 
فكانت على العاقلة كالدية. 


وأما من تجب له فهي ميراث بين ورثة الجنين على فرائض الله تبارك وتعالى عند عامة 
العلماء» وقال مالك رحمه الله : إنها لا تورث». وهي للأم خاصة . 


وجه قوله: إن الجنين فى حكم جزء من أجزاء الأم» فكانت الجناية على الأم: فكان 
الأرش لها كشائر أجزائها. 


ولنًا أن الحرة ندل فسن البحنية: لد ون ان اليه والدليل على أنها بدل 
نفس الجنين لا بدل جزء من أجزاء الأم أن الواجب في جنين أم الولد ما هو الواجب في جنين 
الحرةء ولا خلاف في أن جنين أم الولد جزءء ولو كان في حكم عضو من أعضاء الأم لكان 
جزءاً من الأم حرًا وبقية أجزائها أمة» وهذا لا يجوز. 

والدليل عليه أنه عليه الصلاة والسلام قضى بدية الأم على العاقلة وبغرة الجنين» ولو كان 
فنى معنى أجزاء الأم - لما أفرد الجنين بحكمء بل دخلت الغرة في دية الأمة» كما إذا قطعت 
يد الأم فماتت أنه تدخل دية اليد في النفس». وكذا لما أنكرت عاقلة الضاربة حمل الدية إياهم. 
فقالت: أندى من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل ومثل دمه بطل! لم يقل لهم النبي 
عليه الصلاة والسلام : إني أوجبت ذلك بجناية الضاربة على المرأة لا بجنايتها على الجنين» 
ولو كان وجوب الأرش فيه لكونه جزءاً من أجزاء الأم لرفع إنكارهم بما قلنا. . فدل أن الغرة 
وجبت بالجناية على الجنين لا بالجناية على الأم» فكانت معتبرة بنفسه لا بالأم» ولا يرث 
الضارب من الغرة شيئاً؛ لأنه قاتل بغير حق» والقتل بغير حق من أسباب حرمان الميراث» ولا 
كفارة على الضارب ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لما قضى بالغرة على الضاربة لم يذكر الكفارة» 
مع أن الحال حال الحاجة إلى البيان» ولو كانت واجبة لبيّنهاء ولأن وجوبها متعلق بالقتل 
وأوصاف أخرى لم يعرف وجودها في الجنين من الإيمان والكفر حقيقة حقيقةً أو حكماًء قال الله 
تغالى : لوَمَن قَتَلَ مُؤْمنآً حَطَأْ فَتَحْرِيرُ رَكْبَِ مُؤْمِنةٍ4 [النساء :4] وقال تبارك وتعالى: ##وَإِنْ كَانَ 


مِنْ فوم يكم وَبَينهُم مِيكَاقٌ* [النساء:41] أي كان المقتول ولم يعرف قتلهء لأنه لم تعرف حياته 
وكذا إيمآثة وكفرة ححقيقة وسحكما. 


ع اكاب 
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أما الحقيقة فلا شك فى انتفائها؛ لأن الإيمان والكفر لا يتحققان من الجنين» وكذلك 
حكماء آنه ذلك يوافيطة الحياة ولم تعراف عبات .رلان«الكفا مين بات المقادير رادي ل 
تعرف بالرأي والاجتهادء بل بالتوقيف”'' وهو الكتاب العزيز والسنة والإجماع. ولم يوجد في 
الجنين الذي ألقى ميتأ شيء من ذلك فلا تجب فيه الكفارة» ولأن وجوبها متعلق بالنفس 
لمكا ولس ل ل بدليل أنه لا يجب فيه كمال الدية» مع ما أن 
الضرب لو وقع قتل نفس لكان قتلا تسبيبًا لا مباشرة» والقتل تسبيبًا لا يوجب الكفارة كحفر 
البئر ونحو ذلك . 

٠وذكر‏ محمد رحمه الله وقال: ولا كفارة على الضارب وإن سقط كامل الخلق ميتاً إلا 
أن يشاء ذلك فهو أفضل» وليس ذلك عليه عندنا واجب» وليتقرب إلى الله تبارك وتعالى بما 
يشاء إن استطاع» ويستغفر الله سبحانه وتعالى مما صنع» وهذا قول أبي يوسف رحمه الله 
وقولناء كذا ذكر محمد رحمه الله ؛ لأنه ارتكب محظوراً فندب إلى أن يتقرب بالكفارة لمحوه. 

هذا إذا ألقته ميتأء فإما إذا ألقته حيّا فمات» ففيه الدية كاملة لا يرث الضارب منها شيئاً 
وعليه الكفارة. أمَّا/م حرمان الميراث فلما قلناء وأمًا وجوب الدية والكفارة؛ فلأنه لما خرج 
حيّا فمات علم أنه كان حيّا وقت الضرب». فحصل الضرب قتل النفس» وأنه فى معنى الخطأء 
فتجب فيه الدية والكفارة» هذا إذا ألقت جنيئاً واحداًء فأما إذا ألقت جنيئين» فإن كانا ميتين» 
ففي كل واحد منهما غرة وإن كانا حيين ثم ماتاء ففي كل واحد منهما دية لوجود سبب وجوب 
كل واحدة منهما وهو الإتلاف, إلا أنه أتلفهما بضربة واحدة» ومن أتلف شخصين بضربة 
واحدة يجب عليه ضمان كل واحد منهماء كما لو أفرد كل واحد منهما بالفمرب كما في 
الي 0 ! 

فإن ألقث أحدهما ميتاً والآخر حيّاء ثم مات فعليه في الميت الغرة وفي الحمى الدية؛ 
لوجود سبب وجوب الغرة في الجنين الميت» والدية في الجنين الحي» فيستوي فيه الجمع في 
الإتلاف والإفراد فيه فإن ماتت الأم من الضربة وخرج الجنين بعد ذلك حيّا ثم مات فعليه 
ديتان: دية في الأم ودية في الجنين؛ لوجود سبب وجوبهما وهو قتل شخصين» فإن خرج بعد 
موتها ميتأ فعليه دية الأم. ولا شيء عليه في الجنين. 

وقال الشافعي رحمه الله: يجب عليه في الجنين الغرة. 


وجه قوله إنه أتلفهما جميعاً ؛ فيؤاخذ بضمان كل واحد منهماء كما لو خرج الجنين ميتاً 
ثم ماتت الأم . 


)١(‏ في ط: الكبيرين. 
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ولنا أن القياس يأبى كون الجنين مضموناً أصلاً لما بينا من احتمال عدم ألحياة» وازداد 
ههنا احتمال آخر: وهو أنه يحتمل أنه مات بالضرب» ويحتمل أنه مات بموت الأم» وإنما 
عرفنا الضمان فيه بالنص» والنص ورد بالضمان في حال مخصوصة وهي ما إذا خرج ميتا قبل 
موت الأم؛ فسقط اعتبار أحدٍ الاحتمالين» فيتعين الثاني في نفي وجوب الضمان في غير هذه 
الحالة . 

هذا إذا كان الجنين حرّاء فأما إذا كان رقيقاًء فإن خرج [ميتاً]''' ففيه - نصف عشر قيمته 
إن كان ذكرأء وعشر قيمته إن كان أنثل . 


وروي عن أبي يوسف أن في جنين الأمة ما نقص الأم. وقال الشافعي رحمه الله فيه 
عشر قيمة الأم, أما الكلام مع أبي يوسف رحمه الله فبناء على أصل ذكرناه فيما تقدم» وهو أن 
ضمان الجناية الواردة.على العبد ضمان النفس أم ضمان المال؟ فعلى أصلهما ضمان النفس» 
حتى قالا: إنه لا تزاد قيمته على دية الحر بل تنقص منها”"”'» وكذا تتحمله العاقلة» وعلى أصل 
أبي يوسف رحمه الله ضمانها ضمان المال» حتى قال: تبلغ قيمته بالغة ما بلغت ولا تتحمله 
العاقلة» فصار جنينها كجنين البهيمة» وهناك لا يجب إلا نقصان الأم» كذا ههنا. 

وأما الكلام مع الشافعي ‏ رحمه الله فبناء على أن الجنين معتبر بنفسه أم بأمه؛ وقد 
ذكرنا الدلائل على أنه معتبر بنفسه لا بأمه فيما تقدم. والدليل عليه أيضاً أن ضمان جنين الحرة 
موروث عنه على فرائض الله عز وجلء» ولو كان معتبراً بأمه لسلم لها كما يسلم لها أرش 
عضوها. 

وإذا ثبت أن الجنين معتبر بنفسه» وأن الواجب فيه ضمانء فهذا الاعتبار يوجب أن يكون 
في جنين الأمة إذا كان رقيقاً نضف :غشر قيمته إن كان ذكراً وعشر قيعته إن كان أنتى ؛ لآن 
الواجب في الجنين الحر خمسمائة. ذكراً كان أو أنئل» وهيى نصف عشر دية ة الذكر وعشر دية. 
الأنثى» والفبمة فى الريين كالنية لالد قرم أن يكون في الجنين الذقق تقرفت فكتن لعمنه 
إن كان ذكراً اعتباراً بالحر وعشر قيمته إن كان أنثى اعتياراً بالحرة» وإن خرج حياً ثم مات قيمته 
لما قلنا في الجنين الحر . 

فإن ألقت جنينين ميتين أو جنينين حبين ثم ماتا ففي كل واحد منهما حالة الاجتماع ما فيه 
حالة الانفراد لما ذكرنا في الجنين الحر. فإن ألقت أحدهما ميتا والآخر حيا ثم مات ففي كل 
واحد منهما ما هو ضمانه حالة الانفراد لما مر فإن ماتت الأم من الضرب وخرج الجنين بعد 


0غ( سقط من ط. 
6 فى ط: ها هنا. 
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ذلك حي ثم مات فعليه قيمتان قيمة في الأم وقيمة في الجنين. وإن خرج الجنين ميتاً بعد موت 
الأم فعليه في الأم القيمة ولا شىء عليه فى الجنين لما ذكرنا. 

والأصل إن في كل موضع يجب في الجنين الحر الغرة ففي الرقيق نصف عشر قيمته إن 
كان 0 ا ا 7 بج سس سين إذا كانت الو 6 الدية ففي 
حال ولا تتحمله العاقلة) 007 جتين الة يكون على العاقلة: ا 
بخلاف القياس بالنص» مووي ا ارس و يو لبو ارييف 
الأمة على أصل القياس . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


كتاب ع 60١‏ 


وفي بيان ما يعرف به أنه 0 أو أنثق. 
وفي بيان حكم الخنثى المشكل . 
أما الأول فالخنثى : من له آلة الرجال والنساء» والشخص الواحد لا يكون ذكراًء وأنثى 
حقيقة؛ فإما أن يكون ذكرأء وإما أن يكون أننى . ظ 
قصل 
وأما بيان ما يعرف به أنه ذكرء أو أنثى ‏ فإنما يعرف ذلك بالعلامة» وعلامة الذكورة بعد 
البلوغ نبات اللحية» وإمكان الوصول إلى النساءء وعلامة الأنوثة في الكبر نهود ثديين؟ كثئدي 


المرأة» ونزول اللبن في ثدييه» والحيضء والحبل» وإمكان الوصول إليها من فرجها؛ لأن كل 
واحد مما ذكرنا يختص بالذكورة» والأنوئة ؛ فكانت علامة صالحة للفصل بين الذكر والانتن: 





)010( الخنثى لغة: وزن فعلى مشتق من الخنث بمعنى اللين والتكسر تقول: خنث السقاء خنثا ثنى فاه على 
البشرة التي عليها الشعرء وأخرج أدمته الباطنة فشرب منه. وقيل: مأخوذ من قولهم: خنث الطعام اشتبه 
أمرهء فلم يخلص طعمه المقصود منه وشارك طعم غيره . 
والخنثى من الآدميين: من له من الرجال والنساء جميعا. 
وفي الحيوان : فرد تتكون فيه أمشاج الذكورة والأنوثة. 
وفي النبات: الزهرة التي تحمل أعضاء الذكورة والأنوئة وتجمع على خنائى كحبلى وحبالى . 
الخنثى اصطلاحا : آدمي له آلة ذكر وآلة امرأة» وقيل: يوجد نوع منه ليس له واحدة منهماء وله ثقب يبول 
منك . 
وجمع بعضهم فقال: : الخنثى هو الذي له ذكر وفرجء أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه ابول والغائط . 
ويمكن أن يقال: هو من لم تتضح ذكورته أو أنوثته مطلقاً. 
ينظر: مذاهب أهل العلم في ميراث الخنثى ص (5). 


5١ 
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وأما العلامة في حالة الصغر - فالمبال؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الخُئْئَ مِنْ حَيتُ 
بوه" "لان كاذ دور دمن ماله لذ كود د فيو ذكزه :وإن كاناموك ةن بال التساء فهو انف 
وإن كان يبول منهما جميعاً - يحكم السبق؛ لأن سبق البول من أحدهما يدل على أنه هو 
المخرج الأصلي. ٠‏ وأن الخروج من الآخر بطريق الانحراف عنه. وإن كان لا يسبق أحدهما 
0 فتوقف أبو حنيفة - رضي الله عنه - وقال: هو خنثى مشكل . وهداامن كمال فقه ابي 
حنيفة - رضي الله عنه - لأن التوقف عند عدم الدليل واجب . 


وقال أبو يوسف. ومحمد: تحكم الكثرة؛ لأنها في الدلالة على المخرج الأصلي؛ 
كالسبق؛ فيجوز تحكيمه. وجه قول أبى حنيفة ‏ عليه الرحمة ‏ أن كثرة البول وقلته؛ لسعة 
المحل وضيقه؛ فلا يصلح للفصل بين الذكورة والأنوثة؛ بخلاف السبق. وَُكي أنه لما بلغ أبا 
حنيفة قول أبي يوسف في تحكيم الكثرة - لم يرض بهء وقال: وهل رأيت حاكماً يزن البول؟ 
فإن استويا ‏ توقفا أيضاًء وقالا: هو خنثى مشكل - والله سبحانه وتعالى أعلم . 





قطصطلل 

وأما حكم الخنثى المشكل - فله في الشرع أحكام: حكم الختان» وحكم الغسل بعد 
الموت. وحكم الميراث: ونحو ذلك من الأحكام. 

أما حكم الختان ‏ فلا يجوز للرجل أن يختنه؛ لاحتمال أنه أنثى» ولا يحل له النظر إلى 
عورتهاء ولا يحل لامرأة أجنبية أن تختنه؛ لاحتمال أنه رجل؛ فلا يحل لها النظر إلى عورته ؛ 
ل ع وذلك أن يشتري له من ماله جارية تختنه؛ إن كان له مال؛ لأنه إن 
كان أنثى ‏ فالأنثى تختن بالأنثى عند الحاجة» وإن كان ذكراً ‏ فتختنه أمته ؛ لأنه يباح لها النظر 
إلى فرج مولاها. وإن لم يكن له مال يشتر تري له الإمام من مال بيت المال جارية ختانة ؛ فإذا 
ختنته ‏ باعهاء ورد ثمنها إلى بيت المال؛ لأن الختان من سنة الإسلام. وهذا من مصالح 
المسلمين ؛ فيقام من بيت مالهم عند الحاجة والضرورة» ثم تباع. ويرد ثمنها إلى بيت المال؟ 
لاندفاع الحاجة والضرورة. 

لاسي سودي يه لأنه إن كان ذكرأ ‏ فللمرأة أن تختن زوجهاء وإن كان 

- فالمرأة تختن 3 المرأة عند الحاجة . 


بوي 500 لاحتمال أن يكون أنثى» ولا 


.)771/5( أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١( 


كتاب الخنثى و 


يحل للمرأة أن تغسله؛ لاحتمال أنه ذكرء ولكنه ييمم» كان الميمم رجلاء أو امرأةء غير أنه إن 
كان ذا رحم محرم منه ‏ يممه من غير خرقة» وإن كان أجنبياً - يممه بالخرقة» ويكف بصره 





وأما حكم الوقوف في الصفوف في الصلاة - فإنه يقف بعد صف الرجال والصبيان قبل 
صف النساء؛ احتياطاً على ما ذكرنا فى «كتاب الصلاة» . 


وأما حكم إمامته في الصلاة أيضاً ‏ فقد مرّ؛ فلا يؤم الرجال؛ لاحتمال أنه أنثى ويؤم 
النساء . 


وأما حكم وضع الجنائز على الترتيب - فتقدم جنازته على جنازة النساء» وتؤخر عن 
جنازة الرجال والصبيان على ما مر فى كتاب الصلاة؛ لجواز أنه ذكر؛ فيسلك مسلك الاحتياط 
في ذلك كلهء افا تكلم التقائه ب بثالة يعط تهنا ولكن يرضخ له؛ كأنه امرأة؛ لأن في 
استحقاق الزيادة شكٌ؟ فلا يثبت بالشك» وأما حكم الميراث - فقد اختلف العلماء فيه''': قال 


: الخنثى : إما مشكل وإما غير مشكل‎ )١( 
فالثاني هو من اتضحت ذكورته أو أنوثته ففي الميراث يعطى حكم الذكور إذا اتضحت ذكورته وحكم‎ 
الإناث إذا اتضحت أنوثته . وسئل رسول الله كلِةٍ عن ميراث الخنثى فقال:  «يورث من حيث يبول».‎ 
. لأن مكان البول تعرف به ذكورته أو أنوثته‎ 
. وأما الشكل فهو من لم تعرف ذكورته أو أنوثته‎ 
وحاصل القول في ميرائه: - أن تقسم التركة بين الورثة وبينه على تقدير ارثهم بأن يعطى كل أقل النصيبين‎ 
أي نصيب الذكر بتقديره ذكرا ونصيب الأنثى بتقديره أنثى - ويوقف الباقي إلى الاتضاح أو الصلح بتساو أو‎ 
. تفاضل‎ 
فإن كان كل من المشكل وغيره لا يرث في أحد التقديرين فلا يعطى شيئأ وكذا إذا كان أحدهما لا يرث‎ 
في أحد التقديرين فلا يعطى شيئاً أيضاً فإن ورث في الحالتين بالتساوي كولد أمْ فأمره واضح لأن له‎ 
. السدس على كل حال‎ 
أما إذا كان يرث الخنثى أو أحد الورئة في حالة دون حالة أو في كلتي الحالتين مع تفاضل لإحداهما عن‎ 
. الأخرى فيوقف نصيبه في الأولى أو الباقى في الثانية كما سبق‎ 
. مثال ما إذا كان في المسألة تفاضل‎ 
ابن خنثى مع ابن واضح . فمسألة الذكورة من اثنين» ومسألة الأنوثة من ثلاثة وبينهما تباين. فنضرب‎ 
إحداهما في الأخرى يحصل ستة وهي الجامعة للمسألتين. فإذا قسمتها على مسألة الذكورة خرج لكل‎ 
سهم ثلاثة: «وهي جزء سهم مسألة الذكورة». وإذا قسمتها على مسألة الأنوئة يخرج للواضح أربعة أسهم‎ 
وللمشكل بتقدير أنوثته اثنان «وجزء السهم فيها اثنان» بتقدير الواضح انثيين: ثم نضرب نصيب كل من‎ 
الورئة من كل من المسألتين في جزء سهمها فيعلم نصيبه بتقدير الذكورة والأنوثة فنعطيه أقل النصيبين‎ 
- فللواضح في مسألة الذكورة: واحد في ثلاثة بثلاثة وله في مسألة الأنوثئة اثنان في اثنين بأربعة فيعطى ثلاثة‎ 


555 كتاب الخنه 
أصحابنا ‏ رحمهم الله - يعطى له أقل الأنصباءء وهو نصيب الأنثى» إلا أن يكون أسوأ أحواله 
أن يجعل ذكراً؛ فحينئذٍ يجعل ذكراً حكما. 

وبيان هذا في مسائل: إذا مات رجل» وترك ابنأ معروفاء وولداً خنئى؛ فعند أصحابنا 
- رحمهم الله تعالى ميدي الماك يديم أثلانا :لاد بن المعروف الثلثان» وللعيت الثلشة 
ويجعل الخنثى ههنا ا كاه ترك ابنأ وبنتاً . 


ولو ترك ولد خنثى» وعصبة - فالنصف للخنثى . والباقي للعصبة. ويجعل الخنثى انك 
.كأنه ترك بنتأ وعصبة . 





ولو ترك أحنبا لأن وأمء وخنثى لأب وعصبة ‏ فللأخت للأب والأم النصفء» والخنثى 
لاب السدف ؟ تكملة الثلثين» ؛ والباقي للعصبة» ويجعل الخنثى أيضاً ههنا أنثى؛ كأنه ترك أختا 
لأب». وأمء وأختا لأب». وعصبة؛ فإن تركت زوجاء وأختاً لأب وأمء وخنثى لأب ‏ فللزوج 
النصف» وللأخت للأب والأم النصف,» ولا شيء للخنثى» ويُجعل ههنا ذكراً؛ لأن هذا أسوأ 
أحواله؛ لأنا لو جعلناه أنثى - لأصاب السدس» وتعول الفريضة» ولو جعلناه ذكراً - لا يصيب 
قينا 1 كانها تر عمد دوهاء وأختاً لأب وأم. وأخاً لأب. وهذا الذي ذكرنا قول أصحابنا 
- رحمهم الله تعالى . 


2 الجا ل الم ا وي رلا ل 
بائنين فيعطى اثنين فحدد لعي وصور ارارد وانحذا. فإذا تبينت ذكورة الخنثى أخنث وإن 
تسيلتت انو كنة أخذه الواضح 
مثال آخر. 
زوج. وأم. وولدي أم. وخنثى الأب. 
للزوج النصف عائلا . . وللأم السدس كذلك ولولد الأم الثلث عائلا ويوقف الصف عائلاً حتى يتضح فإن 
ظهرت أنوئته أخذ النصف الموقوف وإن اتضحت ذكورته فلا شيء له ويأخذ كل نصيبه بلا عدل. 
ومسألتهم من ستة وتعول إلى تسعة للزوج النصف عائلاً ثلاثة وللأم السدس واحد ولولدي الأم الثلث 
ائنان. وتوقف الثلاثة فإذا اتضحت أنوثته أخذ الثلاثة. وإن ظهرت ذكورته فلا. 
هذا هو المعتمد من مذهب الشافعية. ومذهب الحنفية يعامل الخنثى وحث بالآخر فإن كان بتقديره ذكراً لا 
يشتحق شيعا لذ يعطى شينا وإن كان تقديرة آنشن لا يستحق شيئاً لا يعطى شيئاً. ولا يوقف شيء بل يعطى 
لباقي الورثة فإن ظهر ما يقتضي خلاف الآخر نقض الحكم الاول كما هو مقتضى القواعد ومذهب 
المالكية أ ن للمشكل نصف نصيبه ذكر وأنثى إن ورث بهما متفاضلا وإن ورث بأحد التقديرين فقط فله 
نصف نصيبه وإن ورث بهما متساوياً فيأخذ نصيباً كاملاً وهو نصف مجموع النصيبين . 
ومذهب الحنابلة إن لم يرجى إيضاحه فكالمالكية» وإن رجي اتضاحه فكالشافعية يقال كل من الخنثى 
والورثة. بالأضر. 
ينظر: المواريث ل يخنا وهبة إبراهيم. 


كتاب الخنثى 06 


وقالةالتتعن ينرعية الله نعطي تفنك ميزاة الذكن» ونضه فيراف الاندن 4 لاه 
يحتمل أن يكون ذكراء ويحتمل أن يكون أنثى؛ فيعطى له نصف ميراث الرجال» ونصف 


والصحيح قول أصحابنا - رحمهم الله تعالى ‏ لأن الأقل ثابت بيقين» وفي الأكثر شك؛ 
لأنه إن كان ذكراً ‏ فله الأكثرء وإن كان أنثى ‏ فلها الأقل؛ فكان استحقاق الأقل ثابتا بيقين» 
وفي استحقاق الأكثر شك؛ فلا يثبت الاستحقاق مع الشكُ على الأصل المعهود في غير الثابت 
بيقين أنه لا يغبت بالشك؛ ولأن سبب استحقاق كل المال ثابت للابن المعروف» وهو ذكر 
فيه. وإنما ينتقص حقّه بمزاحمة الآخر؛ فإذا احتمل أنه ذكر» واحتمل أنه أنثى - وقع الشك في 
سقوط حقه عن الزيادة على الثلث؛ فلا يسقط بالشك على الأصل المعهود فى الثابت بيقين أنه 
لا يسقط بالشك. ْ 

واختلف أبو يوسف. ومحمد ‏ رحمهما الله فى تفسير قول الشعبى ‏ رحمه الله - 
وتخريجه؛ فيما إذا ترك ابنآً معروفاء وولدًا خنتى ؛ فقال أبو يوسف - على قياس قوله -: يقسم 
المال على سبعة؛ أربعة أسهم منها للابن المعروف» وثلاثة للخنثى وقال محمد رحمه الله 
تعالى - على قياس.قوله: يقسم المال على اثني عشر سهماً؛ سبعة منها للابن المعروف. 
وتكويية المشدر. 

وجه تفسير محمدء وتخريجه لقول الشعبي أن للخنثى في حال سهماًء وهو أن يكون 
ذكراًء وللابن المعروف سهمء وله في حال ثلثا سهم. وهو أن يكون أنثى» وللابن المعروف 
سهم وثلث سهم؛ فيعطى نصف ما يستحقه في حالين؛ لأنه لا يستحق على حالة واحدة من 
الذكوزة والأائزثة؟الاتتحالة أن .كوت الشتهمن الراخن أكراء واه وله إحدئ الجالتيرة 
أولى من الأخرى؛ فيعطى نصف ما يستحقه في الحالين» وهو خمسة أسداس سهم» وانكسر 
الحساب بالأسداس؛ فيصير كل سهم ستة؛ فيصير جميع المال أثنا عشر سهماء للخنثى منها 
خيسة)» وللانم المعووف سعة : 

أو يقال: إذا جعلنا جميع المال اثني عشر سهماً - فالخنثى يستحق ‏ في حال ستة من 
اثتى غشر؛ :وهى :4 أن يكون ذكرا» وفى عمال اربعة فن التن عشن؛:وهنى أن يكون انقى؟ 
فالأربعة ثابتة بيقين» وسهمان يثبتان في حالء ولا يثبتان في حال» وليست إحدى الحالتين 
أولى من الأخرى» فينصف» وذلك 5-07 ذلك حمية امب للخنثى. وأما الابن المعروف 
- فالستة من الاثني عشر ثابتة بيقين» وسهمان يثبتان في حال» ولا يثبتان في حال» فينصف» 
ولك سه :ذلك سينة أبن اللاي المعور كات واه سيوانه وتعالى لوج 

وجه قول أبي يوسف وتخريجه لقول الشعبي : إنه يحتمل أن يكون ذكراً» ويحتمل أن 


ات ا ان 


6 كتاب | لخنثى 


يكون أنثى ؛ فإن كان ذكر ‏ فله نصيب ابن» وهو سهم» وللابن المعروف سهم » وإن كان ا 
- فله نصيب بنت» وهو: نصف سهم» وللابن المعروف سهم؛ فله في حال سهم تام. وفي 
حال نصف سهم». وإنما يستحق على حالة واحدة؛ وليست إحداهما بأولى من الأخرى؛ 
فيكون الميراث بينهما على سبعة أسهم؛ للابن المعروف أربعة» وللخنثى ثلاثة - والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب. 

ووجدت في «شرح مسائل المجرد» المنسوب إلى الإمام إسماعيل”'' بن عبد الله البيهقي 
- رضى الله عنه ‏ الذي اختصر «المبيسوط» و«الجامعين» و«الزيادات» فى مجلدة واحدة» 
وشرحه بكتاب» لقبه «الشامل» باباً فى الخنثى؛ فأحببت أن ألحقه بهذا الفصل؛ وهو: ليس من 
أصل الشيخ » وهو باب الخنثى . 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ عن رسول الله َك _: ١يُوَرَتُ‏ الخحُنْثى مِنْ 
حَيْثُ يَبُول4 وهو مذهبنا. 

الخنثى المشكل معتبر بالنساء في حق بعض الأحكام, إذا كان الاحتياط في الإلحاق 
بهن ٠»‏ وبالرجال إذدا كان الاحتياط فيه ؟ فحكمه في الصلاة حكم المرأة فى القعود والستر» وف 
الوقوف بجنب الرجال في إفساد صلاة الرجل» ويقوم خلف الرجال» وقدام النساءء ولا يلبس 
الحرير إلحاقاً بالرجال» وفى القصاص فيما دون النفس مثل المرأة. 

ولو مات يمم بالصعيدء ولا يغسله رجل» ولا امرأة ويسجى قبره» ويدخل قبره ذو 
رحم محرم منه؛ فإِن قبله رجل بشهوة لم يتزوج بأمه . 

ولو زوجه أنونة امرأة يؤجل - كالعنين شننة 6 ولا حد على قاذفه؛ اعتباراً بالمجبوب ٠‏ 

ولو قال: كل عبد لي حرء وقال: كل أمة لم يعتق للخنثى المشكل؟ لأن الملك ثابت» 


وقوله: أنا ذكر, أو أنثى لا يقبل ؛ لأنه متهم. ويستري امرأة بأن يشتري له أمة من ماله 


)١(‏ إسماعيل بن الحسين بن عبد الله. أبو القاسمء البيهقي. كان إماماً جليلاء عارفأ بالفقه صئّف في المذهب 
كتاباً» «الشامل» جمع فيه مسائل وفتاوى» يتضمن كتاب «المبسوط» و«الزيادات» وهو كتاب معلل» وله 
كتاب سماه «الكفاية» مختصر شرح «القدوري» لامختصر أبي الحسن الكرخي» . 
ينظر: الجواهر المضيئة 7948/١‏ - 239494 الطبقات السنية برقم 497. 


كتاب الخنثى 5 
للخدمة؛ فإن لم يكن له مال فمن بيت المال؛ لأنه من مصالح أهل الإسلام . 

مات وأقام رجل البينة أنها كانت امرأته؛ وكانت تبول من مبال النساء»ء وامرأة أنه كان 
زوجهاء وكان يبول من مبال الرجال - لم يقض لأحدهما إلا إن ذكرت إحدى البينتين وقتأ 
أقدم؛ فيقضى لهء وفي حبسه في الدعاوى» ولا يفرض له في الديوان؛ لأنه حق الرجل 
المقاتل؛ فإن شهد القتال يرضخ له؛ لأن الرضخ نوع إعانة» وإن أسر لم يقتل؛ ولا يدخل في 
قسامهء ولا تؤخذ منه الجزية؛ لأن هذا من أحكام الرجال. ظ 

أوصى رجل لما في بطن فلانة بألف درهم؛ إن كان غلامأء وبخمسمائة؛ إن كانت 
حازية؛ وكان يفك - لم يزد على خمسمائة عند أبي حنيفة ‏ عليه الرحمة ‏ وعندهما 
- رحمهما الله له نصف الألف والخمسمائة. قال: وخروج اللحية دليل أنه رجل» والئدي 
على مثال ثدي المرأة مع عدم اللحية» والحيض دليل كونه امرأة. 

زوّج خنثى من خنثى مشكلان على أن أحدهما رجل»ء والآخر امرأة - صح الوقف في 

شهد شهود على خنثى أنه غلام» وشهود أنه جارية» والمطلوب ميراث ‏ قضيت بشهادة 
الغلام؛ لأنها أكثر إثباتا؛ فإن كان المدعي مهراً ‏ قضيت بكونها جارية» وإن كان المقيم لا 
يطلب شيئا - لم أسمع البينة - والله سبحانه وتعالى أعلم . 


بدائع الصنائع ج١3:-‏ م١51‏ 


كتاب الوصاي(0© 


الكلام في هذا الكتاب يقع في مواضع : 

في بيان جواز الوصية . 

وفي بيان ركن الوصية . 

وفي بيان معنى الوصية . 

وفي بيان شرائط ركن الوصية . 

وفي بيان صفة عقد الوصية. وفي بيان حكم الوصية . 

وفي بيان ما تبطل به الوصية . 

أما الأول فالقياس يأبى جواز الوصية؛ لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت» 
والموت مزيل للملك» فتقع الإضافة إلى زمان زوال الملك» فلا يتصور وقوعه تمليكاً؛ فلا 
يصح.ء إلا أنهم استحسنوا جوازها بالكتاب العزيزء والسنة الكريمة» والإجماع . 


)١(‏ الوصايا لغة: جمع وصية» قال ابن القطاع: «يقال: وصّيْتٌ إليه وصَايّة وَوَصِيّةُ» وَوَصّيْنةُ وَأَوْصَيْقُهُ 
وأوْصَيْتُ إليه» وَوَضَيْتٌ الشيء بالشيء وَضْياً: وَصَلَبُهُ. 
قال الازهرئ7 وشميت الوصية وضية) لأن الميت لما أوصى بهاء وصَلٌ ما كان فيه من أيام حياته بما 
بعده من أيام مماتهء يُقَالُ: وضّى وأوصّى بمعنىء ويقال: وصى الرجل أيضاًء والاسم: الوصّيّةٌ 
والوّصاة . 
انظر: المصباح المنير ”/ 577» الصّحاح 7575/5.ء والمغرب ؟861//7". لسان العرب: 4807/5. 
اصطلا حا : 
عرفها الحنفية بأنها: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت» بطريق التبرّع . 
عرفها الشافعية بأنها: تبرُع بحقّ مضاف, ولو تقديراً لما بعد الموت.. 
عرفها المالكية بأنها: عَقْدٌ يوجب حقّاً في ثلث عاقده يلزم بموتهء أو نيابة عنه بعده. 
عرفها الحنابلة بأنها: الأمر بالتصرّف بعد الموت. 
انظر: شرح فتح القدير 2517/7 مغني المحتاج "/ 274 شرح فتح الجليل 4/ 547 » كشاف القناع 4/ 0 *". 
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كتاب الوصايا 4ك 


خا( الفا اوور فقو لف تار لك وتعالن ارااتمرارية ؟ الرض الي 01 
[النساء: ]١١‏ إلى قوله - جلت عظمته - لمَنْ بَعْد وَصِيِّةِ يُوصي بها أ و دَيْنِ4 [النساء:١١]‏ ويوصي بهاء 
أو دين» ويوصين بهاء أو دين» وتوصون بهاء أو دين. شرع الميراث مرتباً على الوصية» فدل أن 
الوصية جائزة» وقوله سبحانه وتعالى : «إيا أيُّهَا الَذِينَ آمَئُواء شَهَادَة بيَكُمْ إذَا حَضَرٌ أَحَدُكُمْ المَوْتُ 

حِينَ الوّصيّة يه انان ذوَا عَذْلٍ مِْكُمْ أو آحَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَيْتُمْ في الأزض؟ [المائدة:1: ]٠‏ ندينا 
سبحانه وتعالى إلى الإشهاد على حال الوصية» فدل أنها مشروعة . 

وأما السنة ‏ فما روي أن سعد بن أبي وقاص درفي ادم - وهو سعد بن مالك كان 
مريضاًء فعاده رسول الله كك فقال: يا رسول الله. أوصي بجَمِيع مَالي؟ فَقَالَ لاء َقَالَ: بِكُلئَيْ 
مَالي؟ قَال: لا. قَال: يَنضْبِ مَالِي؟ قَالَ: لاء قَال: لت مَالي؟ قَقَال عَلَيْهِ الصَلاةٌ لد 


و م 


العُلْثُ وَالكُلتْ كتيب نك إن تَدَعَ وَرَ وَرَعنَاء غْيِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةَ يَتَكَمَفُونَ التامى 30 وروى 
فقراء يتكففون الناس» فقل جوز رسول الله علد الوصية بالقلث: 





)1١(‏ أخرجه مالك (777/5) كتاب الوصية: باب الوصية فى الثلث حديث (4) والبخاري (”7/ )١55‏ كتاب 
الجنائز: باب رثاء النبي وو سعد حديث (1750) ومسلم )١716٠/©(‏ كتاب الوصية: باب الوصية بالثلث 
حديث (1778/0) وأبو داود (7/ 7148) كتاب الوصايا: باب ما لا يجوز للموصى فى ماله حديث (58515) 
والترمذي (4/ 470) كتاب الوصايا باب الوصية بالثلث حديث (5111) والنسائي (5/ 74١‏ 47؟) كتاب 
الوصايا: باب الوصية بالثلث وابن ماجه (407/7) كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلثك حديث )77١8(‏ 
وأحمد )١174/١(‏ والدارمي (407/7) كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث وأبو داود الطيالسي 7587/١(‏ - 
منحة) رقم .)١577(‏ وعبد الرزاق (9/ 54) رقم .)١77601/(‏ والحميدي (١/58؟)‏ رقم (55). 
وابن الجارود (441) ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص - 7) رقم (118) وأبو يعلى (7/ 47) 
رقم (/51) وابن حبان (5716. 65995 7711 الإحسان) والطحاوي في «شرح معاني الآثار (7109/5) 
والبيهقي (558/5) والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 558/1١(‏ -3594) كلهم من طريق الزهري عن 
عامر بن سعد عن أبيه قال: مرضت بمكة مرضاً أشفيت منه على الموت فجاء رسول الله يله يعودني 
نقلت: يا :وسو الزن فى هالا تير ا/وليس وفك له امت أفارضى علق مزال ؟ 2137 [13 قلت 
فالشطر؟ قال: لاء قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير» أو كبير إنك إن تترك ورئك أغنياء خير من 
أن تتركهم عالة. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وأخرجه البخاري (571//6 - 178) كتاب الوصايا: باب إن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس 
حديث (7717) ومسلم (9/ )١17/500)176٠‏ كتاب الوصية: نافد الوفية بالثلث حديث(85758/60) 
والنسائي (7/ )١57‏ كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث وأحمد )١0777/١(‏ من طريق سعد بن إبراهيم عن 
عامر بن سعد عن أبيه به . 
وأخرجه البخاري (5/ 575 575) كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث حديث (115؟) من طريق هاشم 
ابن هاشم عن عامر بن سعيد عن أبيه به. 


كتاب الوصايا 


وروفق عمة عليه الصلاة وعدم أنه قال: إن الله تَمَارَكُ وَتَعَالَى عد قد بد 


مْوَالِكُمْ ف فِي آخر أَعْمَارِكُمْ زِيَادَةَ عَلَى أَعْمَالِكُمْ فَضَعُوهُ حَيتٌ شِئْئُه”'' أخبر ‏ عليه الصلاة 


(000 


وأخرجه النسائي (147/7) كتاب الوصايا: باب الوصية» من طريق بكير بن مسمار عن عامر بن سعد 
عن أي يدي ” 

وأخرجه أحمد )184/١(‏ من طريق جرير بن حازم عن عمه جرير بن زيد عن عامر به. 

وأخرجه مسلم )١116١7/(‏ كتاب الوصية : باب الوصية بالثلث حديث (8» 4) وأحمد 8/1١١‏ 
ريسن :01ر0 لاا طون عرو بر جد عن جباد بو عبد الرخحن عن الامو واه 
سعل به. 

أخرجه ابن ماجه )4١54/0(‏ كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث حديث )17١9(‏ والبيهقي 9/5 
كتاب الوصايا: باب الوصية بالئلث» والخطيب في "تاريخ بغداد؛ )744/١(‏ كلهم من طريق طلحة بن 
عمرو المكي عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َكهِ: «إن الله تصدق عليكم عند 
وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم». 

والحديث ذكره الحافظ في «التلخيص» (41/7) وعزاه أيضاً للبزار. 

وقال البزار: لا نعلم رواه عن عطاء إلا طلحة بن عمرو وهو وإن روى عنه جماعة فليس بالقوي. 

قال البوصيري في الزوائد (7”777/17): هذا إسناد ضعيف طلحة بن عمرو الحضرمي المكي ضعفه أحمد 
وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري وأبو داود والنسائي والبزار والعجلي والدارقطني وأبو أحمد 
الحاكم وغيرهم. اه 

وفي الباب عن أبي الدرداء ومعاذ بن جبل وأبي بكر الصديق وخالد بن عبيد. 

حديث أبي الدرداء . 

أخرجه أحمد )114١/57(‏ والبزار (؟9/5١7١ ‏ كشف) رقم )١587(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ ٠١4‏ كلهم 
من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن أبي الدرداء عن النبي ككل قال: إن الله تصدق 
عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم . 

قال البزار: وقد روي هذا الحديث من غير وجه وأعلى من رواه أبو الدرداء ولا نعلم له عنه طريقاً غير 
هذه الطريق وأبو بكر بن أبي مريم وضمرة معروفان وقد احتمل حديثهما. 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ )5١6‏ وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني وفيه أبو بكر بن أبي 
مريم وقد اختلط . 

حديث معاذ. 

ا بد اجا او ا 
فن أبى أنانةاعن معاد نين يمل أن السدى كله قال7 ا 7 0 
وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم». 

والحديث ضعفه الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (0/ )9١‏ فقال: وفيه إساصل بو عباتي عن عد بن 
حميد وهما ضعيفان اه. 

أما عتبة بن حميد فمختلف فيه فقد وثقه ابن حبان وقال أبو حاتم : صالح الحديث. 


وقال الهيئمي في «المجمع' :)5١64/:4(‏ روآأه الطبرانى وفيه عقبة بن حميد الضبي . 


كتاب الوصايا 67/١‏ 


والسلام ‏ أن الله - تبارك وتعالى ‏ جعلنا أخص بثلث أموالنا في آخر أعمارناء لتكتسب به زيادة. 
فى أعمالنا. 


والوصية تصرف فى ثلث المال فى آخر العمرء زيادة فى العمل» فكانت مشروعة. 


وأما الإجماع ‏ فإن الأمة من لدن رسول الله يَكهِ - إلى يومنا هذا يوصون من غير إنكار 
من أحد؛ ل لد والقياس يترك بالكتاب العزيز والسنة الكريمة» 
والإجماع. مع ما أن ضرباً من القياس ية يقتضى الجواز؛ وهو أن الإنسان يحتاج إلى أن يكون 
حَنَمّ عمله بالقربة؛ زيادة على القرب السابقة بق اهكينا تطوييه الندوية” أو تداركاً لما فرّط في 


- كذا في المجمع والصواب عتبة - وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أحمدا اه. 
أما إسماعيل بن عياش فهو ليس بضعيف مطلقاً بل في روايته عن غير أهل بلده وشيخه في هذا الحديث 
ليس من أهل بلده. 
ومذا البحديت توارواة أبن أن بيط في لمعي 0/1010 ابرقم 1331 )٠‏ ثنا عبد الأعلى عن برد 
عن مكحول عن معاذ بن جبل موقوفاً عليه . 
حديث أبي بكر الصديق. 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» (7877/7) والعقيلي في «الضعفاء» /١(‏ 775) من طريق حفص بن عمر بن 
ميمون الأيلي قال: حدثنا ثور عن مكحول عن الصنابحي أنه سمع أبا بكر الصديق يقول: سمعت رسول 
لله كَل يقول: إن الله قد تصدق عليكم بثلث أموالكم عند موتكم رحمة لكم وزيادة في أعمالكم 
وحسناتكم! . 
وأسند ابن عدي عن النسائي قوله: ليس بثقة. 
وقال ابن عدي: عامة أحاديثه غير محفوظة وأخاف أن يكون ضعيفاً كما ذكره النسائي . 
وفي «نصب الراية» (4/ )5٠١‏ وقال العقيلي : يحدث بالأباطيل اه. وقد أورد له العقيلى أحاديث ثم قال 
عقبها: هذه كلها بواطيل لا يتابع عليها وحفص بن عمر هذا يحدث عن شعبة ومالك بن مغول والآئمة ْ 
بالبواطيل . 
حديث خالد بن عبيد. 
أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «نصب الراية» (5/ )5٠٠‏ قال: رتنا ايل كز غنيك الوهاساية 
نجدة الحوطي ثنا أبي ثنا إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك عن الحارث بن خالد بن عبيد السلمي 
عن أبيه خالد بن عبيد السلمي أن رسول الله يق قال : «إن الله عز وجل أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم 
زيادة في أعمالكم». 
والحارث بن خالد بن عبيد مجهول . 
وفيه رد على الحافظ الهيثمي إذ قال في «المجمع' :)5١67/5(‏ رواه الطبراني وإسناده حسن. اه 
والحديث ذكره ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (5/ )١1٠‏ وقال: رواه ابن ماجه والبيهقي من رواية 
أبي هريرة والدارقطني من رواية معاذ بن جبل وأحمد من رواية أبي الدرداء وابن قانع من رواية خالد بن 
عبد الله السلمي والعقيلي من رواية أبي بكر وأسانيده كلها ضعيفة. 


ع كتاب الوصايا 
حياته؛ وذلك بالوصية؛ وهذه العقود ما شرعت إلا لحوائج العباد؛ فإذا مسّت حاجتهم إلى 
الوصية - وجب القول بجوازها. 

به تبين أن ملك الإنسان لا يزول بموته فيما يحتاج إليه» ألا يرى أنه بقي في قدر جهازه 


كذلك ههنا. 
وبعض الناس يقول: الوصية واجبة” اليا روك عليه الصلاة والسلاء أنه قال : 
حل لِرَجُلٍ يُؤْمِنْ بالله وَاليؤم 211 بي أو ارين زد بيك لبون لزب لذ 


رَأْسِه) وفى نمس الحديث ما ينفي الوجوب؛ لأن فيه تحريم ترك الإيصاء عند إرادة الإيصاء. 


010( لا تَجبُ الوَصِيّةُ إلأ على م مَنْ عليه ذَيْنَء أل عكدة وديعة .أو عليه واجِبٌ يُوصَى بِالخرُوجٍ منهء فَإِنّ الله 
تعالى فَرَض أذَاء الأمّاناتِ, وطريقّه في هذا الباب الوَصِيّةٌء فتكونٌ مَفْوُوضةً عليه» فأمًا الْوَصِيَهُ بَجُْءِ من 
ماله» فليست بوَاجبَة على أحدٍء في قول المورن: وبذلك قال السعْبِيٌ ‏ وَالنّحْعِيُ ‏ اوري ومالك 
والشافِعىُ. وأضحابٌ الذي وغيرُهم . . وقال ابن عبد لبر : اشوا على الذ مك يّةَ غيرٌ واجبة» إل على مَنْ 
عليه حقوق بغير بَيندَ» وآمانة بغي إشهادء إلا طائقة شَدْت فاوجينها: روي عن الُهْرِي أنه قال: جعل الله 
الوصية حقا مما قل أو كثر. وقيل لأبى مجلز: على كل ميتٍ وصية؟ قال: إن ترك خيراً. وقال أبو بكر 
عبد العزيز: هي واجبة للأقربين الذين لا يرئون. وهو قول داود. وحكي ذلك عن مسروق» وطاوس» 
وإياس » وقتادة» وابن جرير. واحتجوا بالآية» وخبر ابن 0 وقالوا “نبت الوطية للوالدون وال قريرت 
الوارثين» وبقيت في من لا يرث من الأقربين. ولناء أن أكثر أصحاب رسول الله و لم ينقل عنهم 
وصيةء ولم ينقل لذلك نكيرء ولو كانت واجبة لم يخلوا بذلك» ولنقل عنهم نقلا ظاهراًء ولأنها عطية لا 
تجب فى الحياةء فلا تجب بعد الموت كعطية الأجانب . فأما الآية» فقال ابن عباس: نسخها قوله 
كانه «اللتكالن تيت مما تدك الوالذان: والأنوئوة 46 بوشالانى عتمرة” انتسففها آية الميز ايف ويه قن 
عكرمة» ومجاهد. ومالك» والشافعي. وذهبت طائفة ممن يرى نسخ القرآن بالسنة» إلى أنها نسخت بقول 
النبي ككةِ: «إِنّ الله قد أعطى كل ذي حقٌّ حقهء فلا وصية لوارث». وحديث ابن عمر محمول على من 
عليه واجبٌ» أو عنده وديعة. ينظر المغني 9٠0/8‏ 591. 
روي هذا الحديث عن عبد الله بن عمر من أكثر من طريق: الأولى: من طريق نافع عنه . 
أخرجه مالك )71١/7(‏ كتاب «الوصية»» باب : «(الأمر بالوصيةء» حديث .)١(‏ 
وأحمد (؟/ م .)1١١‏ ظ 
والبخاري (7”/7) كتاب «الوصايا»ء باب: «الوصايا وقول النبي يه (وصية الرجل مكتوبة عنده»» حديث 
(37) . ْ 

ومسلم (57/ 854 86) كتاب «الوصية»: باب: 3...» حديث .)1571//7١1١(‏ 

وأبو داود (”/ )١١7‏ كتاب «الوصايا»: باب ما جاء فى ما يؤمر به من الوصية»» حديث (75857). 
والترمذي (”7/ 7595) كتاب «الجنائز؛ باب: «ما 0 الحث على الوصية»» حديث (5/!ا9),. حديث 
.)5١10(‏ والنسائى (78/3 - 9؟) كتاب «الوصاياك» باب: «الكراهية فى تأخير الوصية»» حديث 
١ 0‏ 
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والواجب لايقف وجوبه على إرادة من عليه؛ كسائر الواجبات» أو يحمل الحديث بما عليه من 
الفرائض والواجبات» كالحج. والزكاة» والكفارات» والوصية بها واجبة عندناء على أنه من 
أخبار الآحادء ورد فيما تعم به البلوى» وأنه دليل على عدم الثبوت؛ فلا يقبل . 

وقيل : إنها كانت واجبة في الابتداء للوالدين والأقربين المسلمين؛ لقول الله - تبارك 
وتعالى - #كْيِبَ عَلَيْكمْ إِذَا حَضَرٌَ أَحَدُكُمُ 8 انوك حيرا الرضة ِلوَالِدَيْنِ وَالأَفْرَبِينَ 
بالتقدوق. هذا على المتقين 4زلرفره سات ج001 


-0- وابن ماجه )40١/7(‏ كتاب «الوصاياة» باب: «الحث على الوصية»)» حديث (5199). 
وابن الجارود فى «المنتقى) (4557). ٠‏ 
والدارمى (؟/ 3 :) كتاب «الوصايا»» باب : «من استحب الوصية» . 
والحميدي (2:03/7) (1917). 
والدارقطني (5/ )١١١‏ في «الوصايا! حديث (5غ» 0). 
والطيالسي .)١158( )587/١(‏ 
وابن حبان (387”/1) في كتاب الوصيةء» حديث )5١٠55(‏ والبغوي في اشرح السنة» )7١57/7(‏ كتاب 
«الجنائز؛ا» باب : «الحث على الوصية».» حديث .)١501١(‏ 
والبيهقي (7/ 777) كتاب «الوصايا»: باب «الحزم لمن كان له شيء ويك أن نورمي :ننه إن نيف لداعي 
أو ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده» . 
وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 707) . 
كلهم من طرق عن نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يِه دخ «ما حق امرىء يبيت 
ليلتين» وله مال يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده».. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وله طريق أخرى من طريق سالم عنه. 
أخرجه أحمد (؟/”, 2.4 ”ا /ا7١).‏ 
ومسلم  5/5(‏ 86) كتاب «الوصية»ء. باب: 2....») حديث .)١571/5(‏ 
والنسائى (7794/5) كتاب «الوصايا»ء باب: «الكراهية فى تأخير الوصية»)» حديث 273557١(‏ 3539531”). 
وعبد بن حميد (771) وعبد الرزاق في «مصنفه» (27/9) كتاب «الوصايا»» باب: «في وجوب الوصية» 
حديث .)١57375(‏ وابن حبان 2)585/١7(‏ في كتاب الوصية» حديث .)5١7580(‏ والبيهقي (5/ 77؟) 
كتاب «الوصايا»» باب: «الحزم لمن كان له شي يريد أن يوصي فيه أن لا يبيت ليلتين أو ثلاث ليال إلا 
ووصيته مكتوبة عنده» . 
كلهم من طرق عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله يليه قال: «ما حق امرىء مسلم له شيء 
يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه» . 
وأخرجه الدارقطني )١5١/5(‏ في كتاب الوصايا عن الحسن عن ابن عمر به منقطعاً. 

)١(‏ قوله تعالى سخيراً» قال قتادة: الخير: المالء كان يقال ألفاً فما فوق ذلك. 
واختلفوا في حكم هذه الآية» فقال قومٌ: كانت الوصية للوالدين والأقربين فرضاء فنسخت الوصية للذين 
يرثون منهم بآية الميراث» وبقيت فريضة للذين لا يرثون من الوالدين والأقارب» وهو قول ابن عباس» 
وبه قال الحسن وطاوس وقتادة. 
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واختلف في الناسخ : قال بعضهم نسخها الحديث». وهو ما روي عن أبي قلابة - رضي 
الله عنه ‏ أنه عليه الصلاة والسلام قال: ١لا‏ وَصِيْةَ لوارثِ)”' والكتاب العزيز قد ينسخ بالسنة . 


)١(‏ قال طاوس: من أوصى لقوم سماهم» وترك ذوي قرابته محتاجين انتزعت منهم» وردت إلى ذوي قرابته. 
وذهب أخرون إلى أن فريضة الوصية منسوخة في حق الكافة وهي مستحبة. ينظر: شرح السنة .7١77/7‏ 
أخرجه أبو داود (”/ )54٠‏ كتاب الوصايا: باب الوصية للوارث حديث (754170) والترمذي (177/4) 
كتاب الوصايا: باب لا وصية لوارث حديث ( )٠‏ وابن ٠‏ ماجه (”/ ه 5) كتاب الوصايا: باب لا وصية 
لوارث حديث )77/1١7(‏ وأحمد (75817/5) والطيالسي  ١١1/7(‏ منحة) رقم (1101) وسعيد بن منصور 
(470) والدولابي في «الكنى» )54/١(‏ وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان» )577/١(‏ والبيهقي 000 
كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية للوالدين» كلهم من إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي 
أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله كَلِْهِ يقول في خطبته عام حجة الوداع: «إن الله تبارك وتعالى قد 
أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث». 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم (444) من طريق الوليد بن مسلم قال: ثنا ابن جابر ثنا سليم بن 
عامر سمعت أيا أمامة فذكر الحديث. 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم - بن خارجة وأنس بن مالك وابن عباس وجابر وعلي 
وعبد الله بن عمرو ومعقل بن يسار وزيد بن بن أرقم والبراء ومجاهد مرسلا. 
حديث خارجة 
أخرجه العرمذي (4/ 4 48) كتاب الوصايا : باب لا وصية لوارث حديث )١١751١(‏ والنسائي (5/ 417 7) كتاب 
الوصايا: باب إبطال الوصية للوارث وابن ماجه (7/ )4١00‏ كتاب الوصايا نات الآ وضنة لوارك وا عمد (4/ 
كمكلء )١41/‏ والدارمي )5١194/5(‏ كتاب الوصاياء باب الوصية للوارث» والطيالسي )١17117(‏ وأبو يعلى (؟/ 
8 رقم )١15١8(‏ والبيهقي (5/ )١555‏ كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية للوالدين» كلهم من طريق شهر بن 
حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة أن النبي كَل خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وأن 
لعابها يسيل بين كتفي فسمعته يقول: «إن الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» . 
قال الترمذي : حسن صحيح . 
وللحديث طريق آخر. 
أخرجه الدارقطني (4/؟157١)‏ كتاب الوصايا حديث )١١(‏ والبيهقي (114/5) كتاب الوصايا: باب نسخ 
الوصية للوالدين والأقربين من طريق زياد بن عبد الله عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عمرو بن 
خارجة مرفوعاً بلفظ : لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة. 
وضعف البيهقي سنده . 
وأخرجه الطبراني ذ في «الكبير؛ )3١7/5(‏ رقم )4١40(‏ من طريق عبد الملك بن قدامة الجمحي عن أبيه 
عو ا جين عدر أن مول الله عَكلِيَْ قال يو م الفتح وأنا عند ناقته : ليس لوارث وصية قد أعطى الله عز 
وجل كل ذي حق حقه وللعاهر الحجر. 
وقال الهيثمي : ال و ا ل 
قلت ووثقه أيضاً يعقوب بن سفيان فقال في «المعرفة والتاريخ م) /١(‏ 170): مدينى ثقة 
لكن عبد الملك هذا ضعفه الجمهور. 





© © © هه © © بج هو هأ هده هده اه هه »ع وده وهسدهسده هه ه شهسه هده هسه وه ه هد دوه هع هج هد هم هد هده دهده هج هذ« 6ه هه هه هه 65 695 © 6ه ها مهد هسه شد ههه هوه وه مه ع هس هم هم ههه مهجم مج ع 09 


قال البخاري في «الضعفاء» :)71١(‏ يعرف وينكر. 
وقال أبو زرعة الرازي: منكر الحديث سؤالات البرذعى ص 05". 

وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث علل الحديث .)١40(‏ 

وقال النسائي: مدني ليس بالقوي الضعفاء المتروكين .)5٠7١(‏ 

وقال الدارقطنى: مدنى يترك سؤالات البرقانى (201). 

حنيت أنس: اخرجه ابن هاج (405/9) كعات الوضايا» :بات لأ وصية لرارك حدية 1/12 
والدارقطني )7١/54(‏ كتاب الفرائض حديث (8) والبيهقي (5/ 75114 556) كتاب الوصايا: باب نسخ 
الوصية للوالدين والأقربين من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد عن أنس به. 
قال البوصيري في «الزوائد» (258/6): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 

حديث ابن عباس : أخرجه الدارقطني (91/5) كتاب الفرائض: حديث (89) والبيهقي (117/5) كتاب 
الوصايا: باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال البيهقي : 
(عطاء هو الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يره قاله أبو داود وغيره) . 

وأخرجه البيهقي (7/ 777 114) من طريق يونس بن راشد عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس . 

قال الحافظ فى «التلخيص» ("/ 97): حديث حسن . 1 

حديث جابرة 

أخرجه الدارقطني (97/5) كتاب الفرائض: حديث (40) من طريق فضل بن سهل ثنا إسحاق بن إبراهيم 
الهروي ثنا سفيان عن عمر عن جابر به. 

قال الدارقطنى: الصواب مرسل . 

قال أبو الطيب آبادي في «التعليق المغني» (91//5): إسحاق بن إبراهيم الهروي ثم البغدادي أبو موسى 
وثقه ابن معين وغيره وقال عبد الله بن علي بن المديني: سمعت أبي يقول: أبو موسى الهروي روى عن 
سفيان عن عمر وعن جابر: لا وصية ‏ الحديث كأنه سفيان عن عمرو مرسلا كذا في الميزان اه. 
وللحديث طريق آخر : أخرجه الدارقطني (1/ )١67‏ كتاب الوصايا حديث )١17(‏ من طريق نوح بن دراج عن 
أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: قال رسول الله كَل : «لا وصية لوارث ولا إقرار بدين» . 
حديث على : 

أخرجه الدارقطني (47//4) كتاب الفرائض حديث (41) من طريق يحيى بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق 
الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: قال رسول الله تكله : «الدين قبل الوصية ولا وصية لوارث». 
ومن طريق يحيى أخرجه ابن عدي في «الكامل»؛: (7/ )١145‏ ويحيى بن أبي أنيسة. 

قال أحمد: متروك الحديث. 

وقال ابن المديني: لا يكتب حديثه . 

وقال ابن معين : ليبس بشيء . 

وقال البخاري: لا يتابع في حديثه وليس بذاك . 

وقال النسائيى: متروك الحديث . 

أسند ذلك ابن عدي في «الكامل» عنهم . 

حديث عبد الله بن عمرو. 
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فإن قيل: إنما ينسخ الكتاب عندكم بالسنة المتواترة» وهذا من الآحاد ‏ فالجواب: أن هذا 
الحديث متواترء غير أن التواتر ضربان: تواتر من حيث الرواية؛ وهو أن يرويه جماعة» لا 
يتصور تواطؤهم على الكذب, وتواتر من حيث ظهور العمل به قرناً فقرناً من غير ظهور المنع 
والنكير عليهم في العمل به إلا أنهم ما رووه على التواتر؛ لأن ظهور العمل به أغناهم عن 
روايته»ء وقد ظهر العمل بهذاء مع ظهور القول أيضاً من الأئمة بالفتوى به بلا تنازع منهم. 
ومثله يوجب العمل قطعا؛ فيجوز نسخ الكتاب العزيز به؛ كما يجوز بالتواتر في الرواية؛ إلا 
أنهما يفترقان من وجهء وهو أن جاحد المتواتر فى الرواية يكفرء وجاحد المتواتر فى ظهور 
العمل لا يكفرء لمعنى عرف في أصول الفقه . ْ ١‏ 

وقال بعض العلماء: نسختها آية المواريث» وفى الحديث ما يدل عليه؛ فإنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام قال : «إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أغطئ كُلَّ ذِي حَقْ حَقَهُ فلآ وَصِيَةَ لوَارث» . 

وقوله: «كل ذي حق حقه» أي: كل حقهء فقد أشار ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إلى أن 
الميراث الذي أعطي للوارث كل حقهء فيدل على ارتفاع الوصية؛ وتحول حقه من الوصية إلى 
الميراث» وإذا تحول ‏ فلا يبقى له حق فى الوصيةء كالقبلة لما تحولت من بيت المقدس إلى 
الكحتك الو يكسبيك المقدس قبلةه وكالدين إذا تاحول مو دنه إلى ملاح لا يبقى: فى الذمة 
الأولى» وكما في الحوالة الحقيقية . 


- أخرجه الدارقطني: (48/5) كتاب الفرائض حديث (91) وابن عدي في «الكامل» (8117/7) من طريقين 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كَلهِ قال في خطبته يوم النحر: «لا وصية لوارث إلا أن 
يعجيز الورئة». 
حديث معقل بن يسار. 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» )75١١/0(‏ من طريق علي بن الحسن بن يعمر ثنا المبارك بن فضالة عن 
الحسن قال؛ قال معقل بن يسار: كنا بمنى وكان رسول الله كَل يخطب ولعاب ناقته بين كتفي ففهمت 
من كلامه قال: «لا وصية لوارث». 
قال ابن عدي : هذا الحديث باطل بهذا الإسناد. 
0000 زيد بن أرقم والبراء . 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/ 7”60) من طريق موسى بن عثمان الحضرمي عن أبي إسحاق عن البراء 
وزيد بن أرقم قالا: كنا مع النبي كَلِِ يوم غدير خم ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه فقال: «إن 
الصدقة لا تحل لي ولا لأهلي لعن الله من ادعى إلى غير أبيه ولعن الله من تولى غير مواليه الولد للفراش 
وللعاهر الحجر ليس لوارث وصية». 
قال ابن عدي: موسى بن عثمان: حديئه ليس بمحفوظ . 
وقال أبو حاتم: متروك ينظر اللسان (5/ )١16‏ والميزان .)75١5/5(‏ 
مرسل مجاهد: أخرجه البيهقي )١15/7(‏ كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين» من 
طريق الشافعي عن ابن عيينة عن سليمان الأحول عن مجاهد به. 


كتاب الوصايا - الا 


وقال بعضهم: الوصية بقيت واجبة للوالدين والأقربين» غير الوارثين بسبب الكفر 
والرق» والآية» وإن كانت عامّة في المخرج؛. لكن خص منها الوالدان والأقربون الوارثون 
بالحديث» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «لا وَصِيَةَ لوَارث» فكان الحديث مخصصا لعموم 
الكتاب» لا ناسخاًء والحمل على التخصيص أولى من الحمل على النسخ إلا أن عامة أهل 
التأويل قالوا: إن الوصية في الابتداء كانت فريضة للوالدين» والأقربين المسلمين» ثم نسخت 
تلاك 5 قلابة» وقال بعضهم: إن كان عليه حج. أو زكاة» أو كفارة» أو غير ذلك من 
الواجبات» فالوصية بذلك واجبة» وإن لم يكن فهي غير واجبة. بل جائزة» وأنه أخذ الفقيه 
أو اللسق: 

وأما الكلام في الاستحباب ‏ فقد قالوا: إن كان ماله قليلاء وله ورثة فقراء ‏ 0 
ألا يوصي؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث سعد رضي الله عنه - (إِنْك إِنْ ثَرَ 


وَرَنَمك أَغْدياء خَيدٌ لَك من أنْ تَدَعَهُمْ عَالَةَ ب َتَكَفْفُونَ الئّاس» ولأن الوصية في هذه الحالة 0 
غلة بالأحاضع: والترك وكون:غيلة بالأقازي يد كان ال 
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)١(‏ والأفضل أن يجعل وصيته لأقاربه الذين لا يرثون» إذا كانوا فقراء» في قول عامة أهل العلم. قال ابن عبد 
البر: لا خلاف بين العلماء علمت فى ذلكء. إذا كانوا ذوي حاجة» وذلك لأن الله تعالى كتب الوصية 
للوالدين والأقربين» فخرج منه الوارثون بقول النبي كلْهِ: «لا وصية لوارث». وبقي سائر الأقارب على 
الوصية لهم . وأقل ذلك الاستحبابء وقد قال الله تعالى: وَءَاتِ ذَا الْقُرْبَ حمّة#. وقال تعالى: ##وَءَانى 
الْمَالَ عَلَى حُبّهِ دوي الْقُرْبَى» فبدأ بهم 0 أفضلء فكذلك بعد الموت. فإن 
أوصى لغيرهم وتركهم, صصححت وصيته» في قول أكثر هل العلم. منهم ؛ ؛ سالمء ؛ وسليمان بن يسارء 
وعطاءء ومالك» والثوري» والأوزاعي. 0 وإسحاق» وأصحاب الرأي. وحكي عن طاوس» 
والضحاك؛ وعبد الملك بن يعلىء أنهم قالوا: ينزع عنهم» ويرد إلى قرابته. وعن سعيد بن المسيب» 
والحسنء وجابر بن زيد: للذي أوصى له ثلث الثلث» والباقي يرد إلى قرابة الموصي؛ لأنه لو أوصى 
بماله كله لجاز منه الثلث». والباقى رد على الورثة» وأقاربه الذين لا يرئونه في استحقاق الوصية كالورثة 
في استحقاق المال كله. ولناء ما روى عمران بن حصين, أن رجلا أعتق في مرضه ستة أعبدء لم يكن 
له مال غيرهم» فبلغ ذلك النبي كَليْةَ» فدعاهم. فجزأهم ثلاثة أجزاء» ثم أقرع بينهم» فأعتق اثنين» وأرق 
أربعة. فأجاز العتق في ثلثه لغير قرابته» ولأنها عطية» فجازت لغير قرابته» كالعطيّة في الحياة. ينظر 
المغني (8/ 794 46*) . ْ 

(؟) الأولى أن لا يستوعب الثلث بالوصية وإن كان غنياً؛ لقول النبي كَلِ: «والقُلْتُ كَثِيرٌ2. قال ابن عباس: لو 
أن الناس غَضُوا من الثلث» فإن النبي يل قال: «الكُلْثُ كَثِيرُة. متفنٌ عليه. وقال القاضي» وأبو الخطاب : 
إن كان غنياً استحب الوصية بالثلثٌ. ولناء أن النبي ككل قال لسعد : «وَالثُلتُ كَبِي؛. مع إخباره إِيّاه بكثرة 
مالهء وقلة عيالهء فإنه قال في الحديث: «إنَّ لي مالا كثيرأ ولا يرثني إلا ابنتي». وروى سعيدء ثنا خالد 
ابن عبد الله ثنا عطاءًُ بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السلميّء عن سعد بن مالك» قال: مرضت - 
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ويترك المال لورثته؛ لأن غنية الورثة تحصل بما زاد على الثلث؛ إذا كان المال كثيراء ولا 
تحصل عند قلته» والوصية بالخمس أفضل من الوصية بالروع: والرضة الج الضل عن 
الوصية بالثئلث؛ لما روي عن سيدنا على رضي الله عنه ‏ أنه قال: «لأنْ أوصي بالخمس 
أحبٌ إليّ من أن أوصي بالربع» ولأن أوصي بالربع أحب إليّ من أن أوصي بالثلث» ومن أن 
أوصي بالثلث لم يترك شيئاً» أي: لم يترك من حقه شيئاً لورثته؛ لأن النلث حقه؛ فإذا أوصى 


وروي عن سيدنا أبي بكرء وسيدنا عمرء وسيدنا عثمان ‏ رضي الله عنهم - أنهم قالوا : 
«الخمس اقتصادء والربع جهدء والثلث حيف""'' وإن كان ورثته أغنياء - فالأفضل الوصية 
بالثئلث» ثم الوصية بالثلث لأقاربه الذين لا يرثون أفضل من الوصية به للأجانب» والوصية 


مرضأء فعادني رسُولَ الله كل فقال لي : «أوصَيْتَ؟2 فقلت: نعم . رضت ماني عله ترك وى سن 
الله . فقال لي رسول الله ككل : اأؤْص بالْعْشْرِ؛. فقلتٌ: يا رسول الله إن مالي كثيرٌ . وورثتي أغنياء 7 
يزل رسول الله كل يناقِصّنِي وأُناقِصٌّهء حتى قال : «أوْص بِالثُلْثْ وَالقُلْتُ كثية؛. وقال أبو عبد الرحمن 
لم يكن أحد ما يبلغ في وصيته الثلث حتى ينقص منه شيئاً؛ لقول النبي كله : «التُلْثْء والعُلْث كَثِيرٌ؛ . 1 
ثبت هذاء فالأفضل للغني الوصية بالخمس. ونحو هذا يروي عن أبي بكر الصديق» وعليٌّ بن أبي 
طالبء. رضي الله عنهما. وهو ظاهر قول السلف. وعلماء أهل البصرة. ويروى عن عمرء رضي الله 
عنهء ب فقال: يا أمير المؤمنين» أنا شبح كبيرٌ ومالي كثيرٌ» 'ويرئني أعرابٌ موال كلالةً: 
منزوحٌ نسبهم» أفأوصي بمالي كلّه؟ قال: لا. قال: فلم يزل يحط حتى بلغ العشر. وقال إسحاق : السئَّة 
الرُبْعٌ » إلا أن يكون رجلاً يعرف في ماله حرمة شبهات أو غيرهاء فله استيعاب الثلث. ولناء أن أبا بكر 
الصديق» رضي الله عنهء أوصى بالخمس . وقال: رضيت بما رضي الله به لنفسه. يعني قوله تعالى : 
«وَْعْلَمُوا أنّما غَنِمْتُم مْنْ شَيْءٍ فَأَنَ لله حْمْسَهُ4 ورُوِي أن أبا بكر وعليّاء رضي الله عنهماء اوضع 
بالخمسسن: وعن عَلِيّء رضي الله عنه» أنه قال : لآن أرصى الحسين: أحبُ إلى من الرُيْع. وعن إبراهيم» 
قال: كانوا يقولون: صاجبٌ الربْع أفضل من صاحب الثلث» وصاحب الخمس أفضل من صاحب الربع. 
وعن الشعبي قال: كان الخمس أحب إليهم من الثلثء» فهو منتهى الجامح. وعن العلاء بن زياد قال: 
أوصى أبي أن أسأل العلماءء أي الوصية أعدل؟ فما تتابعوا عليه فهو وصيته. فتتابعوا على الخمس . ينظر 
المغني (8/ 797 - 0595 . ظ 


)غ2 أخرجه البيهقي في الكبرى (”/ كتاب الفرائض » باب الميراث بالولاء . - قال : 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس ثنا يحيى أنا يزيد عن أشعث بن 
سوار عن الحسن أن النبي كل خرج إلى البقيع فرأى رجلا يباع فساوم به ثم تركه فاشتراه رجل فأعتقه ثم 
أتى به النبى يله فقال إنى اشتريت هذا فأعتقته فما ترى فيه قال: «أخوك ومولاك» قال: ما ترى فى 
صحبته قال: «إن شكرك فهو خير له وشر لك وإن كفرك فهو خير لك وشر له قال ما ترى في ماله قال : 
«إن مات ولم يدع وارثاً فلك ماله». 
ثم قال البيهقي هكذا جاء مرسلا. 
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للقريب المعادي أفضل من الوصية للقريب الموالي؛ لأن الصدقة على المعادي تكون أقرب إلى 


م 


وانظيوه قولة - عليه الصلاة والسلام - لذلك الذي اشترى عبداً فأعتقه فإنْ شَكرَك فَهُوَ خَيرٌ 

لَه وش لك وإن كمرك فَهُوَ شه لَه وَحَيَد لك" ولآن الوصية للمعادئ سبب لرؤال العداوة: 

وصيانة للقرابة عن القطيعة؛ فكانت أولى هذا إذا استوى الفريقان فى الفضل» والدين» 

والحاجة» وأحدهما معاديء فأما إذا كان الموالى منهما أعفهماء مسي وأحوجهما 
- فالوصية له أفضل؛ لأن الوصية له تقع إعانة على طاعة الله - تبارك وتعالى. 


قغصطل 

واما ركن الوصية ‏ فقد اختلف فيهء قال أصحابنا الثلائة - رحمهم الله هو الإيجاب 
والقبول. ْ 

الإيجاب من الموصي» والقبول من الموصى له» فما لم يوجدا جميعاً ار 
وإنشفت قلت" ركن الوصية الإيجاب من الموصي؛ وعدم الرد من المولى لهء وهو أن يقع 
اليأس عن ردهء وهذا أسهل؛ لتخريج المسائل على ما نذكر. 

وقال زفر ‏ رحمه الله الركن هو الإيجاب من الموصي فقطء ووجه قول زفر أن ملك 
الموصى له بمنزلة ملك الوارث؛ لأن كل واحد من الملكين يتتقل بالموتء ثم ملك الوارث لا 
نعف الزن قبو لس هذا مللته المصى لذ 

ولنا قوله تبارك وتعالى : #وَأَنْ لَيْسَ لِلانْسَانِ إلا ما سَعَل * [النجم:794] فظاهره ألا يكون 
للإنسان شيء بدون سعيه؛ فلو ثبت الملك للموصى له من غير قبول - لثبث من غير سعيه: 
وهذا منفي إلا ما خص بدليل؛ ولأن القول بثبوت الملك له من غير قبوله يؤدي إلى الإضرار به 
من وجهين: أحدهما: أنه يلحقه ضرر المنة؛ ولهذا توقف ثبوت الملك للموهوب له على 
قبوله؛ دفعاً لضرر المنة والثانى: أن الحوضى بي قترركون. فيا يتضدون جه العوضى لهء كالعبد 
الأعم الوم والمقفد» وتتعو :لله إلى هذا انان فى الأصل + "قال ارايت لو أوضى 


. روى البيهقي في الكبرى (5/؟58) كتاب الوصاياء باب ما جاء في وصية الصغير‎ )1١( 


اغب ابن اججد المهرساتن أذ ابو كو كيه به عدر الدركى :كنا اميد ين إتراهين غداتكا ابن كير فنا 
مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره إنه قيل لعمر بن الخطاب رضي 
الله عنه إن ههنا غلاماً يفاعاً لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال ليس له ههنا إلا ابنة عم له 
فبعث ذلك المال بثلاثين ألفأ وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم . 
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فلو لزمه الملك من غير قبوله ‏ للحقه الضرر من غير التزامه» وإلزام من له ولاية الإلزام؛ إذ 
ليس للموصي ولاية إلزام الضررء فلا يلزمه. بخلاف ملك الوارث؛ لأن اللزوم هناك بإلزام من 
له ولاية الإلزام؛ وهو الله - تبارك وتعالى ‏ فلم يقف على القبول؛ كسائر الأحكام التي تلزم 
بإلزام الشرع ابتداء» وعلى هذا يخرج ما إذا كان الموصى له أنه لا يعتق عليه ما لم يقبل» أو 
يموت من غير قبول؛ لأنه لا عتق بدون الملل ولا ملك بدون القبول. أو بدود عدم الردى 
ووفوع المافوج عنه ) ولم يوجد القبول منهء ولا وفع اليأس عن الردء ما دام حيًا؛ فلا يعتق. 
ولو مات الموصي ؛ ثم مات الموصى له قبل القبول - صار الموصى به ملكا لورثة الموصى له 
استحساناء والقياس أن تبطل الوصية» ويكون لورثته الخيارء إن شاؤوا قبلواء وإن شاؤوا 


1 


وجه القياس الأول: أن القبول أحد ركنى العقد. وقد فات بالموت؛ فيبطل الركن 
الآخر؛ كما إذا أوجب البيع»؛ ثم مات المشتري قبل القبولء أو أوجب الهبة» ثم مات 
الموهوب له قبل القبول أنه يبطل الإيجاب؛ لما قلنا؛ كذا هذا. 

وجه القياس الثانيى: أن الموصى له في حياته كان له القبول والرد؛ فإذا مات تقوم ورثته 
مقامه . 

واجه الامستحسان : أن أحد الوركنيرة هرة :كانتب الموصى له هو عدم الوه منة )6 وذلك بوقوع 
اليأس على الرد منه» وقد حصل ذلك بموته؛ فتم الركن. وأما على عبارة القبول - فنقول: إن 
القبول من الموصى له لا يشترط لعينهء بل لوقوع اليأس عن الردء وقد حصل ذلك بموت 
المودهى: له 


وعلى هذا يخرج ما إذا أوصى له بجاريته التي ولدت من الموصى له بالنكاح أنها لا 
تصير أم ولد لهء ما لم يقبل الوصية» أو يموت قبل القبول» فإذا مات صارت أم ولد له؛ لأنه 
ملك جارية قد ولدت منه بالنكاح. فتصير أم ولد لهء وينفسخ النكاح» وإن لم يعلم الموصى 
له بالوصية حتى مات., أو علمء ولم يقبل حتى مات؛ فهو على القياس» والاستحسان اللذين 
ذكرنا. 

ولو كان حيّاء ولم يعلم بالوصية؛ وهو يطؤها بالنكاح حتى ولدت أولاداً عله 
بالوصية - فهو بالخيار؛ إن شاء قبل الوصية» فكانت الجارية أم ولد لهء وأولادها أحرار؛ إن 
كانوا يخرجون من الثلث؛» وإن شاء لم يقبل؛ فلا تكون الجارية أم ولد لهء لأن قبوله شرط . 
فإن قيل: فقد صارت الجارية أم ولد لهء لأنه ملكها بالقبول» ومن استولد جارية غيره 
بالنكاح» ثم ملكها ‏ تصير أم ولد لهء وأولادها أحرارء إن كانوا يخرجون من الثلث؛ لأن عند 
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القبول يثبت الملك من وقت موت الموصى؛ فتبين أن الملك ثبت له في الجارية من ذلك 
الوقت؛ كما في البيع بشرط الخيار أن عند الإجازة يغبت الحكم» وهو الملك من وقت البيعء 
كذا ههنا وإذا ثبت الملك من وقت موت الموصي ‏ يحكم بفساد النكاح من ذلك الوقت؛ 
فتبين أن الأولاد ولدوا على فراش ملك اليمين؛ فدخلوا تحت الوصية؛ فيملكهم بالقبول 
فيعتقون إذا كانوا يخرجون من الثلث» وإن لم يقبل الوصية كانت الجارية ملكا لورثة الموصي». 
والأولاد أرقاء. لأن الولد يتبع الأم في الرق والحرية ولو أوصى بالثلث لرجلين؛ مات 
الموصى؛ فرد أحدهما؛ وقبل الآخر الوصية ‏ كان للآخر حصته من الوصية؛ لأنه أضاف 
الثلث إليهماء وقد صحت الإضافة» فانصرف إلى كل واحد منهما نصف الثلث؛ فإذا رد 
أحدهما الوصية ‏ ارتد فى نصفه» وبقى النصف الآخر لصاحبه الذي قبل» كمن أقر بالألف 
لرجلين؛ فرد أحدهما إقراره ‏ ارتد في نصيبه خاصة» وكان للآخر نصف الإقرار كذا ههناء 
كاذف :ها إذا اوس :اللقك ليدا» بو املك ليه قرف احدعياة رتيل الخو إن كل الدلث 
للذي قبل» إلا أنه إذا قبل صاحبه يقسم الثلث نكيهاء لضوورة المزاضنمةة ]إذ لشن اخدهيها 
بأولى من الآخر؛ فإذا رد أحدهما زالت المزاحمة» فكان جميع الثلث له» وإذا ثبت أن القبول 
ركن في عقد الوصية ‏ فوقت القبول ما بعد موت الموصيء ولا حكم للقبول» والرد قبل 
موته» حتى لو رد قبل الموت» ثم قبل بعده صح قبوله؛ لأن الوصية إيجاب الملك بعد الموت 
والقبول» أو الرد يعتبر كذا الإيجاب» لأنه جواب» والجواب لا يكون إلا بعد تقدم السؤال. 

ونظيره إذا قال لامرأته: إذا جاء غد ‏ فأنت طالق على ألف درهم أنه إنما يعتبر القبول» 
أو الرد إذا جاء غدء كذا هذاء فإذا كان الصرف يقع إيجابا بعد الموت ‏ يعتبر القبول بعده. 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


فصل 

وأما بيان معنى الوصية ‏ فالوصية: اسم لما أوجبه الموصي في ماله. بعد موته» وبه 
تنفصل عن البيع» والإجارة والهبة» لأن شيئاً من ذلك لا يحتمل الإيجاب بعد الموت؛ ألا 
ترى أنه لو أوجبها بعد الموت بطل؟ . 

وذكر الكرخي - عليه الرحمة ‏ في حد الوصية ما أوجبه الموصي في ماله تطوّعاً بعد 
موتهء أ فى قوفن الدى مات فيه؛ 3 (ما أوجبه الجوس ل اله تطعا مغل مواتةا لا 
يبحمل حميم أذراة"الإرضناياة افإئة لا تيتتار ل الزرية بالقزب'الراجبة التى تمق بالموت فن. عبر 
وصية؛ كالحج. والزكاة» والكفارات» ونحوها؛ فلم يكن الحد جامعا. 

وقول :أو اق مرضّه حك مقس وأنه فاسة» .وكدا تبرغ الانسان نجالة :في .عررضه :الذي 
مات فيه من الإعتاق» والهبة» والمحاباة» والكفالة» وضمان الدرك؛ لا يكون وصية حقيقة؛ 


بدائع الصنائع ج ٠‏ اه م5 


كك كتاب الوصايا 


لأن حكم هذه التصرفات منجز . نافذ في الحال قبل الموت. وحكم الوصية يتأخر إلى ما بعد 
الموت. فلم تكن هذه التصرفات من المريض وصية حقيقة. إلا أنها تعتبر بالوصايا في حق 
اعتبار الثلث؛ فأما أن تكون وصية حقيقة ‏ فلا. 





وعلى هذا يخرج ما إذا أوصى بثلث ماله» أو ربعه» وقد ذكر قدراً من ماله مشاعاً. أو 
معيناً أن قدر ما يستحقه الموصى له من مال هو ماله الذي عند الموت» لا ما كان عند الوصية. 
حدق لو أواضى كلك مالف وماله يوم أوصى ثلاثة آلاف» ويوم مات ثلاثمائة - لا يستحق 
الموصى له إلا مائة» ولو لم يكن له مال يوم أوصى, ثم اكتسب مالاء ثم مات فله ثلث 
المال يوم مات. ولو كان له مال يوم أوصى؛ فمات. وليس له مال بطلت وصيته» وإنما كان 
كذلك؛ لما ذكرنا أن الوصية تمليك مضاف إلى وقت الموت؛ فيستحق الموصى له ما كان على 
ملك الموصي عند موته» ويصير المضاف إلى الوقت؛ كالمنجز عنده؛ كأنه قال عند الموت: 
لفلان ثلث مالي؛ فيعتبر ما يملكه في ذلك الوقت لا ما قبله . ظ 

وذكر ابن سماعه في نوادره عن أبي يوسف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقال: إذا أوصى رجل ؛ 
فقال: لفلان شاة من غنمي؛ أو نحلة من نخلي. أو جارية من جواري». ولم يقل: من غنمي 
هذه. ولا من جواري هؤلاء»؛ ولاامن نخلي هذه؛ فإن الوصية في هذا تقع يوم موت 
الموصي؛ ولا تقع يوم أوصى؛ حتى لو ماتت غنمه تلك؛ أو باعها فاشترى مكانها أخرى» أو 
ماتت جواريه؛ فاشترى غيرهن». أو باع النخل» واشترى غيرها؛ فإن للموصي له نخلة من نخله 
يوم يموت». وليس للورثة أن يعطوه غير ذلك؛ لما بينا أن الوصية عقد مضاف إلى الموت؛ 
فكأنه قال في تلك الحالة: لفلان شاة من غنمي؛ فيستحق شاة من الموجودء دون ما قبله. 
قال: فإن ولدت الغنم قبل أن يموت الموصي, أو ولدت الجواري قبل موته: فلحقت الأولاد 
الأمهات. ثم مات الموصي؛ فإن للورثة أن يعطوه. إن شاؤوا من الأمهات» وإن شاؤوا من 
الأولاد؛ لأن الاسم يتناول الكل عند الموت؛ فكان المستفاد بالولادة؛ كالمستفاد بالشراء. 

قال: فإن اختار الورثة أن يعطوه شاة من غنمه» ولها ولد قد ولدته بعد موت الموصي؛ 
فإن ولدها يتبعهاء وكذلك صوفها ولبنها؛ لأن الوصية» وإن تعلقت بشاة غير معينة» لكن 
التعيية من الورثة يكونابيانا آن الشاة المغينة 'عى مهن الموصى :بيناة كان الوصية وفعت نيذه 
المعينة اكداية اننا معدك مق تدانها يعن الشركة ركون للتر مي له 

قال: فأما ما ولدت قبل موت الموصى ‏ فلا يستحقه الموصى له؛ لأن الوصية اعتبارها 
عم افرع فالحادة قبل المركف يحوت على داك الوركة :وقد لك السدوقة المص + 
واللبن المنفضل قبل الوك لما قلنافإنا إن كان مخضلا نيا :فيو للحوضى له :وان درك 
قبل الموت؛ لأنه لا ينفرد عنها بالتمليك . 


قال : ولو استهلكت الورثة لبن الشاة». أو صوفهاء. وقل حدث بعد الموت ‏ فعليهم 
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فساتة 4 لأن الموضى لد ملكه يمك الآأصل) فيكون مهو بالإتلاقي قال .ولو 'قال: 
أوصيت له بشاة من غنمي هذه. أو بجارية من جواري هؤلاء, أو قال: قد أوصيت له بإحدى 
جاريتي هاتين - فهذا على هذه الغنم» وهؤلاء الجواري؛ لأنه عين الموصى به وهو الشاة من 
الغنم المشار إليهاء حتى لو ماتت الغنم» أو باعها بطلت الوصية؛ كما لو قال: أوصيت بهذه 
الشاة» أو بهذه الجارية» فهلكت . [ 


ولو ولدت الغنم» أو الجواري في حال حياة الموصيء ثم أراد الورثة أن يعطوه من 
الأولاد ليس لهم ذلك؛ لأن الوصية تعلقت بعين مشار إليهاء وإن لم يثبت الملك فيها ينزل في 
غيرها؛ فإن دفع الورثة إليه جارية من الجواري لم يستحق ما ولدت قبل الموت؛ لأن الوصية 
لم تكن وجبت فيها؛ لأن الملك في الوصية إنما ينتقل بالموت» فما حدث قبل الموت يحدث 
على ملك الميت؛ فيكون للورثة» وما ولدت بعد الوت؛ فهو للموصى له؛ لأنه ملكها 
بالموت؛ فحدث الولد على ملكه. قال: فإن ماتت الأمهات كلها إلا واحدة - تعينت الوصية 
فيها؛ لأنه لم يبق من يزاحمها في تعلق الوصية؛ فتعينت ضرورة انتفاء المزاحم؛ فإن ماتت 
الأمهات كلهاء وقد بقى لها أولاد حدثت بعد الموت» أو أحرق النخل» وبقى لها ثمر حدث 
بعل العزف :تسل الزرقة أن بغر السدرتك جاو وقيرة تكلقى أن الرية كاك ساق 
بها؛ فيظهر الاستحقاق في الولد الحادث بعده؛ فإذا هلكت الأم ‏ بقي الحق في الولد على 
حاله» ولا يظهر فيما حدث قبل الموت - والله سبحانه وتعالى أعلم . 


قصطل 
وأما شرائط الركن ‏ فبعضها يرجع إلى نفس الركن» وبعضها يرجع الموصي» وبعضها 
رك د فى لس بوسر برس ان ار 


أما الذي يرجع إلى نفس الركن ‏ فهو أن يكون القبول موافقاً للإيجاب؛ فإن خالف 
الإيجاب ‏ لم يصح القبول؛ لأنه إذا خالفه ‏ لم يرتبط؛ فبقي الإيجاب بلا قبول» فلا يتم 
الركرة: 

وبيان ذلك إذا قال لرجلين: أوصيت بهذه الجارية لكما؛ فقبل أحدهما بعد موت 
الموصي»ء ورد الآخر ‏ لم يصح القبول؛ لأنه أوصى لهما جميعاً؛ فكان وصية لكل واحد 


منهما بنصف الجارية» وكانت الجارية بينهما لو قبلا؛ فإذا رد أحدهما ‏ لم يوجد الشرطء وهو 
قبولهما جميعاء فبطلت الوصية . 


ولو أوصى بها لإنسانء ثم أوصى بها لأخر؛ فقبل أحدهما الوصية بعد موت الموصي» 
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ورد الأخر؛ فالنصف للموصى لهء والنصف لورثة الموصى؛ لأنه أوصى لكل واحد منهما على 
حياله» فلا يشترط اجتماعهما في القبول؛ فإذا رد أحدهما بعد موت الموصي - لم يتم الركن 
ا بل بطل الإيجاب في حقه؛ فعاد نصيبه إلى ورثه الموصيء فصح القبول من الآخر؛ 
فاستحق نصف الوصية؛ كالشفيعين إذا سلم أحدهما الشفعة بعد قضاء 08 بالشفعة أن ذلك 
النصف يكون للمشتري, ولا يكون للشفيع الآخر. وأما الذي يرجع إلى الموصي - فأنواع؛ 
منها: أن يكون من أهل التبرع في الوصية بالمال» وما يتعلق به؛ لأن الوصية بذلك تبرع 
بإيجابه بعد موته؛ فلا بد من أهلية التبرع؛ فلا تصح من الصبي والمجنون؛ لأنهما ليسا من 
أهل التبرع» لكونه من التصرفات الضارة المحضة. إذ لا يقابله عوض دنيوي» وهذا عندنا. 


وقال الشافعي ‏ رحمه الله في أحد قوليه: وصية الصبي العاقل في القرب صحيحة . 


واحتج بما روي أن سيدنا عمر . رضصى الله عنه - أجاز وصية غلام يافع”''. وهو الذي 
قرب إدراكه؛ ولأن في وصيته نظراً له؛ لأنه يئاب عليه ولو لم يوص - لزال ملكه إلى الوارث 
من غير ثواب؛ لأنه يزول عنهةء. جيرا قاد أو أبىء فكان هلا تصرفا نافعاً في حقه؛ فأشبه 
صلاة التطوع ؛ وصوم التطوع . 


والجواب: أما إجازة سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ فيحتمل أن وصية ذلك الصبى كانت 
لتجهيزه » وتكفينه . ودفنه) ووصية الصبى فى مثله جائرة عندنا ؛ لان كتدة غين وضة: 

وأما قوله: يحصل له عوض - وهو الثواب ‏ فمسلمء لكنه ليس بعوض دنيوي؛ قلا 
يملكه الصبي؛ كالصدقة. مع ما أن هذا في حد التعارض؛ لأنه كما يثاب على الوصية يثاب 
على الترك للوارث؛ بل هو أولى في بعض الأموال؛ لما بينا فيما تقدم وسواء مات قبل 
الإدراك. أو بعذه ؟ لأنها وقعت باطلة ‏ فلا تنقلب إلى الجواز بالإدراك إلا بالاستئناف » وسواء 
كان الصبي مأذوناً في التجارة أو ميجو ا لأن الوصية ليست من باب التجارة ؟؛ إد التجارة 
تعاوضة المال «الفال:: 

ولو أضاف الوصية إلى ما بعد الإدراك؛ بأن قال: إذا أدركت» ثم مت فثلث مالي 
لفلان ‏ لم يصح؛ لأن عبارته لم تقع صحيحة؛ فلا تعتبر في إيجاب الحكم بعد الموت. ولا 
تصح وصية الْعمكَ 0 لعفي 0 من أهل التبرع واو اوضاء ا وَملكا 
العتق ؟ بأن قال : إذا 1 أعتقت ». لم مث ؛ وعلء مالى لفلان - صحء فرقا بين العبد ال 

ووجه الفرق: أن عبارة الصبيٌّ فيما يتضرر به ملحقة بالعدم؛ لنقصان عقله؛ فلم تصح 
عبارته من الأصل. بل بطلت. والباطل لا حكم له. بل هو ذاهب متلاشى في حق الحكمء 
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فأما عبارة العبد فصحيحة» لصدورها عن عقل مميزء إلا أن امتناع تبرعه لحق المولى؛ فإذا 
عتق ‏ فقد زال المانع - والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ومنها: رضا الموصي؛ لأنها إيجاب ملكء أو ما يتعلق بالملك» فلا بد فيه من الرضاء؛ 
كإيجاب الملك بسائر الأشياء ؛ فلا تصح وصية الهازل والمكره والخاطىء ؛ لأن هذه العواررض 
تفوت الرضاء وأما إسلام الموضي ء افلس بطيرطة لصحة رصع فتصح وصية الذمي بالمال 
للمسلم. والذمي في الجملة'''؛ لأن الكفر لا ينافي أهلية التمليك . 


)01( ا أوصى ملم له أو كار لم فلا نعم خلا في صحة الوص منى استوفت شراط الصحة 
أما إذا أوصى المسلم بكافر أو الكافر لمسلم وإذا أوصى المسلم لكافر فإما أنكوزة الكافر ذفنا أو غير 
ذمي . . فأما حكم الوصية للذمي فلا نعلم خلافاً بين الفقهاء ء في جواز الوصية . ومستندهم في ذلك الكتاب 
والشةءو لكاو أما الكعات :فقول تعالى : «لا يَنْهَاكُمُ الله عن الّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدّين وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ 
مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَدُوهُمْ4 دلت الآية على عدم النهي عن بر الذميين معللة ذلك بأنهم لم يقاتلونا في الدين 
ولم يخرجونا من ديارنا. وإذا لم يكن المسلمون منهيين عن البر بالذميين. والوصية نوع بر تصح لهم. 
وأيضاً قوله تعالى : «إلا َنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْليَائكُمْ مَعْرُوفاً4 وجه الدلالة. أن الوصية باب من أبواب تقديم 
المعروف والآية أفادت أن الوصية لأولياء المسلمين من اليهود والنصارى جائزة لكونها نزلت في وصية 
المسلم لليهردي والنصراني روي هذا عن محمد بن الحنفية ِ 
وأا السدة: فما روي عنه يِه قال : «في كُلَ ذِي كَبْدٍ رَطْبَةٍ أ فقد دل الحديث على أن الوصية للكافر 
جائزة إذ أن الثواب لا يرجى مع عدم الجواز. 
وأما الأثر فهو ما روى سفيان عن أيوب عن عكرمة أن صفية بنت حيي باعت حجرتها من معاوية بمائة 
ألف وكان لها أخ يهودي فعرضت عليه أن يسلم فأبى فأوصت له بثلث المائة ألف . وجه الدلالة من 
ظاهر. فإن صفية كانت مسلمة: 
وإذا أوصى الكافر لمسلم فإما أن يكون الكافر ذمياً أو حربياً فإن كان ذمياً وأوصى بخمر أو خنزير لمسلم 
فلا تجوز الوصية لأن المسلم ممنوع من تملك الخمر والخنزير فلا تكون هناك فائدة في جوازها. 
أما إذا أوصى الذمي للمسلم بما سوى الخمر والخنزير فالوصية صحيحة جائزة لأن الذمي كالمسلم في 
المعاملات بمقتضى عقد ذمته دل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «لَهُمْ مَا لَنَا وَعَلَيْهُمْ مَا عَلَيْنا؛ . 
وحيث صحت وصية المسلم للمسلم فتصح وصية الذمي للمسلم وأيضاً لأنه التبرع من المسلم للكافر 
ومن الكافر للمسلم جائز حال الحياة فيجوز التبرع المضاف إلى ما بعد الممات وهو الوصية. 
وثالثاً: الف ا اا ا ا ل ماسو 1 
لصدورها من أهلها في محلها. 
أما وصية الْحَرْبِي «مُسْتَأمَنُ أو غَيْرُ مُسْتَأمَنُ للمسلم فصحيحة في الجملة عند أكثر الفقهاء ولكن الحنفية 
شرطوا كون المسلم معهم في دار الإسلام ولا وارث له في تلك الدار. . وقيد الشافعية والمالكية الصحة 
بكون الوصية بما عدا الخمر والختزير. ْ 
ودليل الجواز هو أن كل من الموصي والموصى له حر مالك مميز فيصح تصرفه ويكون جائزاً. ينظر: أثر 
الاختلاف في الأحكام لشيخنا بدران أنو العنية: 
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ألا ترى أنه يصح بيع الكافر وهبته» فكذا وصيته» وكذا الحربي المستأمن إذا أوصى للمسلم. 
أو الذمي يصح في الجملة"''؛ لما ذكرنا غير أنه إن كان دخل وارثه معه في دار الإسلام» وأوصى 
بأكثر من الثلث - وقف ما زاد على الشلث على إجازة وارثه ؛ لأنه بالدخول مستأمناً التزم أحكام 
الإسلام, أو ألزمه من غير التزامه ؛ لإمكان إجراء الأحكام عليه ما دام في دار الإسلام . 


ومن أحكام الإسلام أن الوصية بما زاد على الثلث ممن له وارث تقف على إجازة وارثه؛ 
وإن لم يكن له وارث أصلاً - تصح من جميع المال؛ كما في المسلم والذمي» وكذلك إذا كان 


)١(‏ أما إذا ارت العتل لصزنى قي جاده 
فقد اختلف الفقهاء في حكمها أيضاً. ندعب الجيد ومالك والغتافمي إن القن بسفيا: وذهب الحنفية 
إلى القول بعدم صحتها نص على ذلك محمد بن الحسن في السير الكبير قال: «ووصية المسلم أو الذمي 
لحربي في دار الحرب لا تكون صحيحة وإن أجازها الورثة». 
استدل الحنفية: أولاً: بقوله تعالى: ظإِنّما يَنْهَاكُمُ الله عَنْ الَذِينَ كَاتَلُوكُمْ فِي الدّينَ4 وجه الدلالة أن الآية 
أفادت عدم جواز البر بمن يقاتلنا في الدين والمراد ؛ بهم الحربيون. ولما كانت الوصية نوع بر فلا تجوز 
لهم من المسلمين . ظ 
ونوقش : : بأن الآية إنما نهت عن تولي أهل الحرب كما جاء : في آخر الآية في قوله : «أنْ تَوَلُوهُمْ وَمَنْ 
يََلّهُمْيِنْكُمْ فأُولئكَ هُمْ الطَلِمُونَ4 فلم تتعرض للنهي عن برهم . وإذن فلا دلالة فيها على منع الوصية. 
واستدلوا ثانياً: بأن في جواز لت للحربي إعنعله على الجاق الغيور بالمسلمين وهو غير 
جائز. 
واستدلوا ثالغاً: َك الله اناه البو الشر كين للع مين :دون الك وفي جواز الوصية لهم قلب 
المشروع فلا تجوز. 
ونوقش : بأن أموال المشركين إنما أبيحت بالمغالبة أما الوصية ففيها معنى المسالمة فافترقا. 
وانخدل الجشهووخلئ الصحة:. أولا . 
بما روى البخاري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله كله أغطى عْمَرَ حُلْةَ مِنْ حَرِيرٍ فَقَالَ يا 
رَسُولَ الله كَسَوْتَنِيهًا وَقَدْ قُلْتَ في جِلّة عَطارد ما قُلْتٌ. فقال أنا لم أغطكها لتلبسها فكساها عمر أخاً 
مشركاً له بمكة». دل هذا الحديث على أن البر بالمشركين الحربيين جائز غير ممنوع لأن فعل عمر هذا 
دليل شرعية . وإذا كانت الوصية نوع بر جازت كسائر الصدقات . ظ 
اننا ار ارول الجر حا راك امورل اله 
َاسْتَفْئَيتُ رسول الله قلت وهي راغبة أفأصِلٌ أَمّي قال : «نعم صلي أمك» . ومعنى راغبة أنها طامعة فى شيء 
تأخذه من أسماء وكانت أمها مشركة ولهذا استأذنت أسماء رسول الله في صلتها [وقيل معنى راغبة أنها راغبة في 
دين إسماء . أو راغبة في التقرب منها والتودد إليها فدل الحديث على أن بر المخالف في الدين مشروع ولو كان 
حربيا لأن أم أسماء كانت حربية . والوصية حيث كانت من البر تأخذ حكم الجواز. 
واستدلوا ثالثاً: بأن الهبة لما صحت من المسلم للحربي تصح الوصية أيضاً لكونهما في معنى واحد ‏ هذه 
أدلة الفريقين ا الجمهور القائل بالجواز. ينظر: أثر الاختلاف في الأحكام لشيخنا بدران 
أبو العنين» مغني ابن قدامة 201١/5‏ الشرح الكبير (1179/5). 


كتاب الوصايا 2 





له وارث»؛ لكنه في دار الحرب» لأن امتناع الزيادة على الثلث لحق الورثة» وحقهم غير 
معصوم؛ لأنه لا عصمة لأنفسهم, وأموالهم» فلأن لا يكون لحقهم الذي في مال مورثهم 
عصمة أولى» وذكر في الأصل . 

ولو أوصى الحربي في دار الحرب بوصية» ثم أسلم أهل الدار» أو صاروا ذمة» ثم 
اختصما إلى في تلك الوصية؛ فإن كانت قائمة بعينها ‏ أجزتهاء وإن كانت قد استهلكت قبل 
الإسلام أبطلتها؛ لأن الحربي من أهل التمليك؛ ألا ترى أنه من أهل سائر التمليكات» كالبيع 
ونحوه؛ فكانت وصيته جائزة في نفسهاء إلا أنه ليس لنا ولاية إجراء أحكام الإسلام» وتنفيذها 
في دارهم؛ فإذا أسلمواء أو صاروا ذمة ‏ قدرنا على التنفيذ؛ فننفذها ما دام الموصى به قائما؛ 
فأما إذا صار مستهلكاً - أبطلنا الوصية» وألحقناها بالعدم؛ لأن أهل الحرب إذا أسلمواء أو 
صاروا ذمة ‏ لا يؤاخذون بما استهلك بعضهم على بعض» وبما اغتصب بعضهم من بعض » 
بل يبطل ذلك . كذا هذا. 

ومنها: ألا يكون على الموصي دين مستغرق لتركته؛ فإن كان لا تصح وصيته؛ لأن الله 
د شارك وتعالى - قدم الدين على الوصية والميراث؟ لقوله - تبارك وتعالى - في آية الموارمة: 
#مَنْ بَعْدٍ وَصِيِّةَ يُوصي بها أو دَيْن4 [النساء:١١]‏ و#[... يُوصِينَ بها أو دَيْن# [النساء: ؟١]»‏ 
و#نُوصُونٌ بها أو دَيْن# [النساء: 07 و*#. . . يُوصَيل بها أَوْ دَيْن# [النساء: ؟1] ويوصي نها أو 
دين وتوصون بها أو دين» ويوصين بها أو دين» ولما روي عن سيدنا على - رضي الله عنه ‏ 
أنه قال: «إنكم تقرؤون الوصية قبل الدين» وقد شهدت رسول الله كَْةٍ - بدأ بالدين قبل 
الوصية»"' أشار سيدنا علي - رضي الله عنه ‏ إلى أن الترتيب في الذكر لا يوجب الترتيب في 
الحكم . ا ْ ١‏ 

وروي أنه قيل لابن عباس - رضي الله عنهما -: «إنك تأمر بالعمرة قبل الحج» وقد بدأ 
الله - تبارك وتعالى ‏ بالحج؛ فقال تبارك وتعالى: #وَأَيَمُوا الحَحّ وَالعُمْرَةٌ لله [البقرة:197] فقال 
رضى الله عنه: كيف تقرؤون آية الدين؟ فقالوا: من بعد وصية يوصى بها أو دينء» فقال: 
وبماذا تبدؤون؟ قالوا: بالدين قال-.رضي الله عنه -: هو ذاك»”© ولآن الدين واجب» والوصية 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (177/7) كتاب الوصاياء باب تبدية الدين على الوصية. 

(0؟) أخرجه البيهقي في سننه (3518/57) كتاب الوصاياء باب تبدية الدين على الوصية . 
أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي أنا . 
سفيان عن هشام بن حجير عن طاوس عن ابن عباس أنه قيل له كيف تأمر بالعمرة قبل الحج والله عز 
وجل يقول: #وأتموا الحج والعمرة لله# فقال كيف تقرؤون الدين قبل الوصية أو الوصية قبل الدين قال 
الوصية قبل الدين قال: فبأيهما تبدؤون قالوا: بالدين قال: فهو ذلك». 
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تبرع » والواجب مقدم على التبرع» ومعنى تقدم الدين على الوصية والميراث أنه يقضي الدين 
أولاء فإن فضل منه شىء - يصرف إلى الوصية والميراث» وإلا فلا. ظ 


وأما معنى تقدم الوصية على الميراث ‏ فليس معناه أن يخرج الثلث» ويعزل عن التركة» 
ويبدأ بدفعه إلى الموصى له» ثم يدفع الثلثان إلى الورثة لأن التركة بعد قضاء الدين تكون بين 
الورثة وبين الموصى له على الشركة» والموصى له شريك الورثة في الاستحقاق كأنه واحد من 
الورثة؛ لا يستحق الموصى له من الثلث شيئاء قل» أو كثرء إلا ويستحق منه الورثة ثلثية: 
ويكون فرضهما معاًء لا يقدم أحدهما على الآخر حتى لو هلك شيء من التركة قبل القسمة 
بهلك على الموصى له والورثة جميعاء ولا يعطى الموصى له كل الثلث من الباقي» بل الهالك 
يهلك على الحقين» والباقي يبقى على الحقين» كما إذا هلك شيء من المواريث بعد الوصايا؛ 
بخلاف الدين؛ فإنه إذا هلك بعض التركة» وبقي البعض يستوفي كل الدين من الباقي» وإنما 
معناه: أنه يحسب قدر الوصية من جملة التركة أولةً؛ لتظهر سهام الورثة» كما تحسب سهام 
أصبحات الفرائفى: أولا4 ليظهر الفاضل للعضية» ويتقل أن يكون بعض 'قوله قنارك وتغالن : 
«يُوصِيكُم الله فِي أوْلآدِكُمْ لِلذَّكَرِ. ...4 إلى قوله تعالى: طمِنْ بَعْدٍ وَصِيِّةِ يُوصِي بهًا4 
[النساء: ]١١‏ أي: سوى مالكم أن توصوه من الثلث . أوصاكم الله بكذا وتكون (بعد) بمعنى : 
سوى - والله تعالى أعلم . 

وأما الذي يرجع إلى الموصى له فمنها أن يكون موجوداً؛ فإن لم يكن موجوداً ‏ لا 
تصح الوصية؛ لأن الوصية للمعدوم لا تصح» وعلى هذا يخرج ما إذا قال: أوصيت بثلث مالي 
لما في بطن فلانة» أنها إن ولدت لما يعلم أنه كان موجوداً في البطن صحت الوصية» وإلا 
فلاء وإنما يعلم ذلك إذا ولدت لأقل من ستة أشهر ثم يعتبر ذلك من وقت موت الموصي في 
ظاهر الرواية» وعند الطحاوي ‏ رحمه الله - من وقت وجود الوصية. 

وجه ما ذكره الطحاوي ‏ رحمه الله أن سبب الاستحقاق هو: الوصية؛ فيعتبر وجوده. 
وجه ظاهر الرواية: أن وقت نفوذ الوصية» واعتبارها في حق الحكم وقت الموت؛ فيعتبر 
وجوده من ذلك الوقت؛ لأنها إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الموت» أو من وقت 
الوصية على اختلاف الروايتين؟ تيقناً أنه كان موجوداً؛ إذ المرأة لا تلد لأقل من ستة أشهر . 

وإذا جاءت به لستة أشهر فصاعداً ‏ لا يعلم وجوده في البطن؛ لاحتمال أنها علقت 
بعده؛ فلا يعلم في وجوده بالشك إلا إذا كانت المرأة معتدة من زوجها من طلاق» أو وفاة؛ 
فولدت إلى سنتين منذ طلقهاء أو مات عنها زوجها؛ فله الوصية؛ لأن نسب الولد يثبت من 
زوجها إلى سنتين» ومن ضرورة ثبات النسب الحكم بوجوده في البطن وقت موت الموصي . 


فرق بين الوصية لما في البطن». وبين الهبة لما في البطن : أن الهبة لا تصح. والوصية 
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ده لأن الهبة لا صحة لها بدون القبض؛ ولم يوجدء والوصية لا تقف : تقف صحتهاأ على 
القبيض . 


ولو قال: إن كان في بطن فلانة جارية فلها وصية ألف». وإن كان في بطنها غلام ‏ فله 

وصية ألفان؛ فولدت جارية لستة أشهر إلا توما وولدت غلاماً بعد ذلك بيوفين - فلهما جميع 
الوصية؛ لأنهما أوصى لهما جميعاًء لكن لأحدهما بألف وللآخر بألفين» وقد علم كونهما في 
البطن. أما الجارية ‏ فلا شك فيها؛ لأنها ولدت لأقل من ستة أشهر» من وقت موت 
الموصى ؛ فعلم أنها كانت موجودة في فى البطن في ذلك الوقت» وكذا الغلام ؛ ؛: لأنة “لما :ولد لأكثر 
من ستة أشهر بيوم» أو يوهِين علم أنه كان في البطن مع الجارية؛ لأنه توأم ؛ فكان من 2 
ضرورة كون أحدهما في البطن كون الآخر كذلك؛ لأنهما علقا من ماء واحد. فإن ولدت 
غلامين وجاريتين لأقل من ستة أشهر فذلك إلى الورئة يعطون. ع الغلامين شاؤواء وأي 
الجارسن عازواء إلا انه ما أوضيى لهما جميعاً: .وإثما أوسى لاحتحماة»ولبين احدفنما بأولى 
من الآخر؛ فكان البيان إلى الورثة؛ لأنهم قائمون مقام المورث» وقيل : : إن هذا الجواب على 
مذهب محمد رحمه الله تعالى ‏ فأما على قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - فالوصية باطلة ؛ 
بناء على مسألة أخرى. وهو: : ما إذا أوصى يثلث ماله لفلان وفلان» أو أوصى يثلث ماله لأحد 
هذين الرجلين. روي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه أن الوصية باطلة. وعند أبى يوسف 
ومحمد ‏ رحمهما الله د أنها متحيطة غير أناعيد أنى يوت الوضية ليها بحميعاء وعند 
حك لأعدعها» وخاز التعييق إلى الورثة يغطون أيهما شاؤواء فقاسوا'هذة المسالة على 
تلك؛ لأن المعنى بجمعهماء وهو جهالة الموصى له. 


ومنهم من قال: ههنا يجوز في قولهم جميعاً» وفرق بين المسألتين من حيث إن الجهالة 
هناك مقارنة للعقد. وههنا طارئة؛ لأن الوصية هناك حال وجودها أضيفت إلى ما في البطن» لا 
إلى أحد الغلامين» وإحدى الجاريتين» ثم طرأت بعد ذلك بالولادة والبقاء ته عرو لاقذاة؟ 
كالعدة إذا قارنت النكاح منعته من الانعقاد؛ فإذا طرأت عليه لا ترفعه؛ كذا ههنا. 


ولو قال: إن كان الذي فى بطن فلانة غلاماً - فله ألفان» وإن كان جارية ‏ فلها ألف؛ 
فولدت غلامء وجارية؛ كيين لواخلة مناينا قت تفن الوضية؟ لأنه جعل شرط استحقاق 
الوصية لكل واحد منهما: أن يكون هو كل ما في البطن بقوله: إن كان الذي في بطنها كذا 
فله كذاء وكل واحد منهما ليس هو كل ما في البطن» » بل بعض ما فيه؛ فلم يوجد شرط 
صحة استحقاق الوصية في كل واحد منهما؛ فلا يستحق أحدهما شيئاً؛ 0 
الأولى؛ لأن قوله: إن كان في بطن فلانة جارية ‏ فلها كذاء وإن كان في بطنها غلام ‏ فله 
كذاء ليس فيه شرط أن يكون كل واحد كل ما في البطن. بل الشرط فيه أن يكون في بطنها 
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غلام» وأن يكون في بطنها جارية وقد كان في بطنها غلام وجارية» فوجد شرط الاستحقاق. 

وكذلك لو أوصى بما في بطن دابة فلان أن ينفق عليه أن الوصية جائزة إذا قبل صاحبها. 
وتعتبر فيه المدة على ما ذكرنا. 

هذا هو حكم الوصية لما في البطن» فأما حكم الإقرار بمال لما في بطن فلانة - فهذا في 
الأصل على وجهين : 

إما إن بِيْنَ السبب. 

وإما إن لم يبين» بل أطلق . 

فإن شين السيسب د فإها إذا بين امسا خد جاتر الوجود وإما إن بين سبباً هو مستحيل 
الوجود عادة؛ فإن بين سبباً هو جائز الوجود عادة؛ بأن قال لما في بطن فلانة : علي ألف 
0 ؛ لأني استهلكت ماله أو غصبت» أو سرقت - جاز إقراره في قولهم جميعاً. وإن بين 
سيباً هو مستحيل الوجود عادة؛ بأن قال لما في بطن فلانة عليّ ألف درهم؛ لأني استقرضت 
منه - لا يجوز في قولهم جميعاً؛ لأنه أسئد إقراره إلى سبب هو محال عادة؛ وإن لم يبين 
للأقرار سيباء بل سكت عنه؛ بأن قال لما في بطن فلانة : : عليّ ألف درهم. ولم يزد عليه؛ 
فهذا الإقرار باطل في قولهماء وعند محمذل صحيح . 

وجه قوله: إن تصرف العاقل يحمل على الصحة. ما أمكن» وأمكن تصحيحه بالحمل 
على سبب متصور الوجود؛ فيحمل عليه؛ تصحيحاً له. 

ولهما أن الإقرار المطلق بالدين يراد به: الإقرار بسبب المداينة؛ لأنه هو السبب 
الموضوع لثبوت الدين» وأنه في الدين ههنا محال عادة» والمستحيل عادةً؛ كالمستحيل 

ومنها: أن يكون حيّا وقت موت الموصيء» حتى لو قال : أوصيت بثلث مالي لما في 
بطن فلانة ؛ فولدت لأقل من ستة أشهر من وقت موت الموصي ولداً ميت لا وصية له؛ لأن 
اهيبت لينين من أهل استحقاق الوصية ؛ كما ليس من أهل استحقاق الميراث؟ بأن ولد ا 
وأنها أخت الميراث . 

ولو ولدت ولدين حبًّاء وميتأء فجميع يع الوصية للحي ؛ ؛ لأن الميت لا يصلح محلاً لوضع 
الوصية فيه ولهذا لو أوصى لحي. وميث - كان كل الوصية للحي؛ كما لو أوصى لآدمي. 
وحائط - لاح رسي 
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روي عن أبي قلابة - رضي الله عنه عن رسول الله كلٍ ‏ أنه قال : (إنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أغطئ 
كل ذِي حَقْ حَفّهُ نَلَوَصِيَة لِوَارثِ» وفي هذا حكاية» وهي ما حكى أن سليمان بن الا عمسن 
رحمه الله تعالى كان مريضاً؛ فعاده أبو حنيفة رضي الله عنه - فوجده يوصي لابنيه؟ فقال أبو 
حنيمة - رضي الله عنه إن هذا لا يجوز؛ فقال : ولم يا أبا حنيفة؟ فقال: لاك رومف لنانان 
رسول الله كَكِةٍ قال: «لا وصية لوارث». فقال سليمان ‏ رحمه الله -: يا معشر الفقهاء أنتم الأطباء 
ونحن الصيادلة؛ فقد نفى الشارع - عليه الصلاة والسلام أن يكون لوارث وصية نضّاء وأشار 
إلى تحول الحق من الوصية إلى الميراث على ما بينا فيما تقدم . ولأنا لو جوزنا الوصية للورثة 
- لكان للموصي أن يؤثر بعض الورثة» وفيه إيذاء البعض» ؛ وإيحاشهم؛ فيؤدي إلى قطع الرحم» 
وأنه حرام ؛ وما أفضى إلى الحرام ؛ فهو حرام؛ دفعا ١‏ للتناقض 7 . 


ثم الشرط ألا يكون وارث الموصي وقت موت الموصي» لا وقت الوصية» حتى لو 
أوصى لاحنية. وله ابن وقت الوصية» ثم مات قبل موت الموصي» ثم مات الموصي - لم 
تصح الوصية؛ لأن الموصي له - وهو الأخ - صار وارث الموصى عند موته. ولو أوصى 
07 له وقت الوصية؛» ثم ولد له ابن» ثم مات الموصي ن ضعت الوضية؛: لآن 


)١(‏ إلا أن يجيز الورئة الوصية فإذا وَصّى لوارثه بوصية» فلم يجزها سائر الورثة» لم تصح. بغير خلاف بين 
العلماء . قال ابن المنذرء وابن عبد البر: أجمع أ هل العلم على هذا. وجاءت الأخبار عن رسول الله َل 
ذلك قوس أن أمافلة قال: سمغت ؛وسول- الله يه يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حقٌّ حقه»ء فلا وصية 
لوارث». رواه أبو داود. وابن ماجهء والترمذي. ولأن النبي وَكِةِ منع من عطية بعض ولده؛. وتفضيل 
بعضهم على بعض في حال الصحةء وقوة الملك» وإمكان تلافي العدل بينهم بإعطاء الذي لم يعطه فيما 
بعد ذلك» لما فيه من إيقاع العداوة والحسد بينهم» ففي حال موته أو مرضه» وضعف ملكه؛ء وتعلق 
الحقوق به» وتعذر تلافي العدل بينهم» أولى وأحرى. وإن أجازهاء جازت» في قول الجمهور من 
العلماء. وقال بعض الحنابلة: الوصية باطلة» وإن أجازها سائر الورثة» إلا أن يعطوه عطية مبتدأةً. أخذا 
من ظاهر قول أحمدء في رواية حنبل: لا وصية لوارث. وهذا قول المزني» وأهل الظاهر. وهو قول 
للشافعي» واحتجوا بظاهر قول النبي يكةِ: «لا وَصِيةَ لِوَاثْ؛ : وظاهر مذهب أحد والشافعي» أن الوصية 
صحيحة في نفسها. وهو قول جمهور العلماء؛ لالداتصرق:صعر من أقلةاتن ضيه المح كثا ار 
وصى لأجنبي ‏ والخبر قد روي فيه: (إلا أن يجيز الورثة». والاستثناء من النفي إثبات» فيكون ذلك دليلا 
على صحة الوصية عند الإجازة» ولو خلا من الاستثناء كان معناه لا وصية نافذة أو لازمة» أو ما أشبه 
هذاء أو يقدر فيه: لا وصية لوارث عند عدم الإجازة من غيره من الورثة. وفائدة الخلاف أن الوصية إذا 
كانت صيفيحة فإتجازة الووثة تتقيذ وإجازة محضة: يكقى فيها 'قول الوارك: أحرت» أو أعضيت» او 
نفذت . فإذا قال ذلك». لزمت الوصية. وإن كانت باطلةة كادت الإجازة هبة مبتدأةٌ» تفتقر إلى شروط 
الهبة» من اللفظ والقبول والقبضء كالهبة المبتدأة» ولو رجع المجيز قبل القبض فيما يعتبر فيه القبض» 
صح رجوعه. ينظر المغني (97/8 0591 . 


فك كتاب الوصايا 


الاح لبس بوازته عفد اموه اصدروركه يصعوا بالابن)وإنها اتيت الورانة وقت هرت 
الموصي, لا وقت وصيته؛ لأن الوصية ليست بتمليك للحال؛ ليعتبر كونه وارثأ وقت 
وعدووهاء ون فى الكل لقي عند انوك قتعي 1 للك: عتن: الفتويع و بؤكل للق الفية كن المرفن بان 
وهنة المويعن اوارقة شيا + ل شاقن الاريك كونه برارثا له ودك المويسي الا رونت لهي ١‏ لذن 
هبة المريض في معنى الوصية حتى تعتبر من الثلث» وعلى هذا يخرج ما إذا أوصى لا مرأة 
أجنبية » وهو مريض» أو صحيح.» ثم تزوجها ‏ أنه لا يصح. 


ولو أقر المريض لامرأة أجنبية بدين» ثم تزوجها ‏ جاز إقراره؛ لأن الوصية إنما تصير 
ملكا عند موت الموصى؛ فيعتبر كونها وارئة له حينئذ» وهمى وارئته عند موته؛ لأنها زوحته » 

فأما الإقرار فاعتباره حال وجوده» وهى أجتبية حال وجوده؛ فاعتراض الزوجية يعد 
ذلك لا يبطله» وكذا لو وهب لها هبة في مرض موته» ثم تزوجها ‏ بطلت الهبة؛ لأن 
تبرعات المريض مرص الموت تعتبر بالوصاياء ولو أوصى » وهو مريض » أو صحيح لابنه 
النصراني ‏ صح؛ -لأنه ليس بوارثه؛ فلو أسلم الابن قبل موته - بطلت وصيته؛ لما قلنا: إن 
اعتبارها بعد الموت» وهو وارث بعد الموت» ولو أقر المريض بدين لابنه النصراني» ثم, 
أسلم ‏ لم يجز إقراره عند أصحابنا الثلاثة - رحمهم الله تعالى ‏ وعند زفر ‏ رحمه الله 
تعالى - يصح . 

وجه قوله: عَلَيّ نحو ما ذكرنا في المرأة: أن الإقرار يعتبر حال وقوعهء وأنه غير وارث 
وقت الإقرار؛ فاعتراض الورائة بعد ذلك لا يبطل الدين الثابت» كما قلنا فى المرأة. 


ولنا أن الورائة» وإن لم تكن موجودة عند الإقرار» لكن سببها كان قائماًء وهو القرابة» 
لكن لم يظهر عملها للحال؛ لمانع وهو الكفر؛ فعند زوال المانع يلحق بالعدم من الأصل»ء 
ويعمل السبب من وقت وجوده. لا من وقت زوال المانع؛ كما في البيع بشرط الخيار أن عند 
سقوط الخيار يعمل السببء وهو البيع في الحكم من وقت وجودهء لا من وقت سقوط 
الخيار» والجامع: أن العامل عند ارتفاع المانع ذات البيع» وذات القرابة» فتستند السببية إلى 
وقت وجود ذاته؛ فيظهر أنه أقر لوارئه» فلم يصح. أو يقال: إن إقرار المريض لوارثه إنما يرد 
للتهمة؛ وسبب التهمة وقت الإقرار موجودء وهو القرابة؛ بخلاف ما إذا أقر لامرأة أجنبية» ثم 
تزوجها؛ لأن هناك سبب القرابة - لم يكن موجوداً وقت الإقرارء لأن السبب هو الزوجية» ولم 
تكن وقت الإقرار» وإنما وجدت بعد ذلك» وبعد وجودها لا تحتمل الاستناد» فيقتصر على 
حال وجودهاء ولم يكن ذلك إقراراً لوارئه؛ فيصح. ويثبت الدين في ذمته؛ فلا يسقط بحدوث 
الزوجية» وعلى التقريب الثاني - لم يوجد سبب التهمة وقت الإقرار» فيصح. 
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ولو كان ابنه مسلماء لكنه مملوك؛ فأوصى له ثم أعتق - فالوصية باطلة؛ لما ذكرنا أن 
أوان اعتباز الوصية أوان الموت» وهو وارثه عند الموت» ولو أقر له بالدين» وهو مريضء أو 
وهب له هبة؛ فقبضها؛ فإن لم يكن عليه دين - جاز ذلك؛ لأنه إذا لم يكن عليه دين كان 
الإقرار والهبة لمولاه» وأنه أجنبي عن الموصي» فجازء وإن كان عليه دين لا يجوزء لآن 
الإقرار والهبة يقعان له» لا لمولاه» لأنه يقضي منه ديونه» فتبين أن الإقرار كان لوارثه من 
طريق الاستناد؛ فلا يصح»ء أو لا يصح؛ لقيام سبب شبهة التهمة وقت الإقرار؛ كما قلنا في 
الإقرار لابنه النصراني؟ إذا أسلم . 

ولو أوصى لبعض ورثته؛ فأجاز الباقون ‏ جازت الوصية؛ لأن امتناع الجواز كان 
لحقهم ؛ لما يلحقهم من الأذى والوحشة؛ بإيثار البتعض» ولا يوجد ذلك عند الإجازة» وفي 
بعض الروايات عنه ‏ عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة». 

ولو أوصى بثلث ماله لبعض ورثته» ولأجنبي؛ فإن أجاز بقية الورئة - جازت الوصية 
لهما جميعاً؛ وكان الثلث بين الأجنبي» وبين الوارث نصفين» وإن ردوا جازت في حصة 
الأجنبي , وبطلت في حصة الوارث . 


وقال بعض الناس يصرف الثلث كله إلى الأجنبى» لأن الوارث ليس بمحل للوصية؛ 
فالتحقت الإضافة إليه بالعدم؛ كما لو أوصى لحي وميت أن الوصية كلها للحي؛ لما قلنا؛ كذا 
هذا. وهذا غير سديد؛ لأن الوصية للوارث ليست وصية باطلة» بدليل: أنه لو اتصلت بها 
الإجازة - جازت» وللباطل لا يحتمل الجواز بالإجازة» وبه تبين أن الوارث محل للوصية؛ لأن 
اصرف المضاق إلى غير مخلة يكون باطلاً» دل أنه مل وان الإضافة إليه:وقغت صيحلحة: 
إلا أنها تبطل في حصته برد الباقين» وإذا وقعت صحيحة - فقد أوصى لكل واحد منهما بنصف 
النلثء ثم بطلت الوصية في حق الوارث بالردء فبقيت في حق الأجنبي على حالها؛ كما لو 
أوصى لأجنبيين؛ فرد أحدهما دون الآخرء بخلاف المريض إذا أقر بدين لبعض ورثته. 
ولأجنبي» كما إذا أقر لهما بألف درهم» والوارث مع الأجنبي تصادقا أنه لا يصح لهما الإقرار 
أصلاء لا للوارث» ولا للأحنبيء» لأن الوصية 5 فبطلانه فى حق أحدهما لا يوجب 
البطلان في حق الآخرء لأنه لا يوجب الشركة والإقرار لهما بالدين إخبار عن دين مشترك 
بينهماء فلو صح في حق الأجنبي لكان فيه قسمة الدين قبل القبض» وإنها باطلة» ولأنه إذا 
كان إخباراً عن دين مشترك بينهما - فالوارث يشارك الأجنبي فيما يقبض» ثم تبطل حصته. وفيه 
إقرار للوارث» وأنه باطل» بخلاف الوصية» فإن الوارث لا يشارك الأجنبي وإذا بطل الإقرار 
أصلا - تقسم التركة بين ورثة المقرء ف فما أصاب الوارث المقر له من ذلك يكون بينه وبين 
الأجنبي إلى تمام الإقرار» وما زاد على ذلك - يكون للوارث» لأنهما إذا تصادقا - في زعمهما 
أن هذا القدر دين على الميت» والدين مقدم على الميراث . 
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هذا إذا تصادقاء فإن تكاذباء أو أنكر الأجنبى شركة الوارث,ء أو ردّ الورثة إقراره 
فالإقران باطل أيضا قن قول: أنى مسعيقة »يوان يرسك وحيهما :الى لبا ذكرنا وزذا يطل كان 
العال مير انا سن ورنة لمق قها أعناتس الوار صون نوين لد كلب ولا شركة للأجنبى فيه» لأنه 
يكذبه في ذلك» وعند محمد يصح إقراره في حق الأجنبي» 7 

وإن كان الأجنبى يكذب الوارث والوارث يصدقه فى ذلك فالخمسمائة مما أصابه 
للأجنبي لأنه لما مسلاقة الو اريك فقد أقرٌ أنه كان اله عن :الميت خمسمائه دين» وأنه مقدم على 
الميراث» إلا أنه ادعى الشركة فيهء وهو يكذبه فى الشركة» فكان القول قول الأجنبى» ويأخذ 

ولو أوضى لعبد وارثه يع سواء كان على العبد دين» أو لم يكن أما إذا لم يكن 
عليه دين فظاهر. لأن الوصية : تقع لمولاه. لأن الملك يقع له. فكانت الوصية لوارثه. وإن 
كان عليه ذين لوجي اح الجر ري لأنه إذا سقط عنه الدين - يصير الموصى به 
للوارث وقت الوصية» فكان وصية للوارث من وجه. ذلا فصع ل إذ سد شين عرب 
الموصي» فتصح الوصية» لأن الوصية إيجاب الملك عند موت الموصيء. وهو كان حرّاً عند 
موته» وكذا إذا أوصى لعبد نفسهء فأعتقه قبل موته < صحت وصيته له. فإن مات وهو عبد 
بطلت» لأن وصيته لمولاه ومولاه وارثه. 

ولو أوصى لمكاتب وارثه ‏ لا يصح. لأن منفعة الوصية تحصل لوارثه في الحال 
والمال. في الحال بأداء بدل الكتابة» وفي المآل بالعجز. ولو أوصى لمكاتب نفسه ‏ جازء 
لأنه إما أن يعتق بأداء بدل الكتابة» فيصير أجنبيًاً» فتجوز له الوصية وإما أن يعجز ويرد في 
الرق ؛ وو او لا لبعضهم دون بعضء فلا يكون في هذه الوصية إيثار 

بعض الورئة على بعض فتجوزء كما لو أوصى بثلث ماله لورثته . 

ومنها: ألا يكون قاتل الموصي قتلا حراماً على سبيل المباشرة» فإن كان لم تصح 
الوصيه له عندناء وبه أخذ الشافعي ‏ رحمه الله . 

وقال مالك رحمه الله _: هذا ليس بشرطء وتصح الوصية للقاتل . 


واحتج بما ذكرنا من الدلائل» ٠‏ لجواز الوصية في أول الكتاب من غير فصل بين القاتل 
وغيره» ولآن الوصية تمليك وتملك» والقتل لا ينافي أهلية التفليك: ش 


ولنا ما روي عنه عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال * «لا وَصِيِّةَ لِقَاتِل)17) وهذا نص . ويروى 
أنه قال: «لَيْسَ لِقاتل شَيِءٌ ذكر الشيء نكرة في محل النفي» فتعم الميراث والوصية جميعاً. 


00 تقدم . 
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وبه تبين أن القاتل معخصوص عن عمومات الوصية» ولأن الوصية أخت الميراث»؛ ولا ميراث 
للقاتلء لما روي عن سيدنا عمرء وسيدنا على - رضي الله عنهما - أنهما لم يجعلا للقاتل ميراثا . 

وعن عبيدة السلماني"'' أنه قال: لا يرث قاتل بعد صاحب البقرة. 

ويروى لا يورث قاتل بعد صاحب البقرة. 

وهذا منه بيان لاجماع المسلمين من زمن سيدنا موسى - عليه الصلاة والسلام - إلى زمن 
التابعين - رضي الله عنهم ‏ على أنه لا ميراث للقاتل . 

وذكر محمد رحمه الله هذه الآثار فى الأصلء وقال: والوصية - عندنا ‏ بمنزلة 
ذلكء لا وصية للقاتلء» ولأن الورثة تتأذى بوضع الوصية في القاتل» كما يتأذى البعض 
بوضعها في البعض» حودي إلى قط الرجره وأنه حرام» ولأن المجروح إذا صار صاحب 
فراش - فقد تعلق حق الورثه بماله. نظراً لهم. ٠‏ لئلا يزيل المورث ملكه إلى غيرهم. لعداوة. 
أو أذى لحقه من جهتهم. ٠‏ فيتضررون بذلك. لكن مع بقاء ملك المورث". نظراً له لحاجته إلى 
دفع حوائجه الأصلية» وسبب ثبوت حقهم في مرض الموت: ما هو سبب ثبوت ملكهم بعد 
الموت» وهو القرابة) فكان ينبغي ألا يملك التبرع بشىء. من ماله إلا أنه ملك ذلك على غير 
القاتل» والوارث بخلاف القياس» فيبقى الأمر فيهما على أصل القياس» ولأن القتل بغير حق 
جناية عظيمة» فتستدعى الزجر بأبلغ الوجوهء وحرمان الوصية يصلح واعخراً لحرمان الميراث» 
فيثبت» وسواء كان القتل عمد أو خطا: أن القتل الخطأ قتل. وأنه جاز المؤاخذة عليه 
عقلاً. وسواء أوصى له بعد الجناية» أو قبلهاء لأن الوصية إنما تقع تمليكاً بعد الموت» فتقع 
وصية للقاتل , تقدمت الجناية. أو تأخرت . 

ولا تجوز الوصية لعبد القاتل» كان على العبد دين» أو لم يكن» ولا لمكاتبه؛ لما ذكرنا 
في عبد الوارث ومكاتبه» وتجوز الوصية لابن القاتل» ولأبويه؛ ولجميع قرابته» لأن ملك كل 
واحد منهما منفصل عن ملك صاحبه» فلا تكون الوصية لأحدهما وصية لصاحبه. 

ولو اشترك عشرة في قتل رجل» فأوصى لبعضهم بعد الجناية - لم تصح لأن كل واحد منهم 
قاتل على الكمال. حين وجب القصاص على كل واحد منهم» فكانت وصية لقاتله. فلم تصح . 

ولو كان أحدهم عبد الموصي فأوصى لبعضهم بعد الجناية» وأعتق عبده» ثم مات.- 
فالوصية باطلة. واديطل العتن ولكن العبد يسعى فى قيمته . ظ 


2290 مج لطا بسكون اللام» ويقال: بفتحهاء المرادي. ال 0 تابعي كبيرء 
مخضرم» اد اك سوم مات سنة اثنتين وسبعين أ وبعدهاء والصحيح 
أنه مات قبل سنة سبعين . 
ينظر: تقريب التهذيب (ص )١150‏ ترجمة (5555). 
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أما بطلان الوصية ‏ فلما ذكرنا أن كل واحد منهم قاتل» فكان الموصى له قاتلاًء فلم 
تصح الوصية له. 
وأما صحة الإعتاق ونفاذه ‏ ففيه ضرب إشكال» وهو أن الإعتاق حصل فى مرض 


الموت». والإعتاق في مرض الموت وصية» والوصية للقاتل لا تصحء والعبد قاتل» فينبغي ألا 
ينفذ إعتاقه . 


والجواب عنه من وجهين: أحدهما: أن الإعتاق في مرض الموت ليس بوصية حقيقة» 
لأن الوصية تمليك» والإعتاق إسقاط الملك, وإزالته لا إلى أبد» وهما متغايران» بل متنافيان 
حقيقة» وكذا الإعتاق ينجر حكمه للحال» وحكم الوصية يتأخر إلى ما بعد الموت» فلم يكن 
الإعتاق في مرض الموت وصية حقيقة» إلا أنه يشبه الوصية من حيث إنه يعتبر من الثلث. لا 
عير. 

والثاني: إن كان في معنى الوصية ‏ فالوصية بالاعتاق مردودة من حيث المعنى» وإن 
كانت نافذة صورة» الأترس أن العيد سبع فى انيت والساة فج لق فكانث السهانة ,دا 
للرضية مع »حو الكت يعد وكرعف بو[ كان 50 تسمل النقين سيورة بتكدله بحفلى ررق السطاءة 
التي هي قيمة الرقبة؟ 

ولو أوصى لعبده بالثلث» ثم قتله العبد ‏ لم تصح وصيته؛ غير أنه يعتق» ويسعى في 
جميع قيمته. أما بطلان الوصية ور سين وأما نفاذ العتق ‏ فلأن الوصية للقاتل 
ليست بباطلة. بل هي صحيحة. ألا ترى أنها تقف : تقف على إجازة الورثة في ظاهر الرواية» فإذا 
أوصى له بثلث ماله فقد أوصى له بثلث رقبته. لأن رقبته من ماله. فدخلت تحت الوصية 
بالثلث» فلما مات الموصى ‏ ملك ثلث رقبته» وتمليك ثلث رقبته منه يكون إعتاقاً لثلثه عند 
الموت» فيعتق ثلثه عند الموت» ثم ينقض من حيث المعنى برد السعاية» كما لو أعتقه نصاً في 
مرض موته. الماحاح ل ا جا داور ريا عير الع عا روني 1ه 
عنه ‏ وقععت الوصية له بثلث الرقبة. لأن الإعتاق متجزىء عنده» ذ فيعتق ثلث رقبته» ويسعى في 
ثليه لأنه معتق البعض» رمد فى القن قلي لذ بعتن ترد ار شعت يا لبنف اه لأنه لا 
وصية للقاتل» فيرد برد السعاية» وعندهما وقعت الوصية له بكل الرقبة» لأنه عتق كله؛ لأن 
الإعتاق لا يتجزأ عندهماء ومتى عتق كله يسعى في كل قيمته ردّاً للوصية معنى» فاتفق 
الجواب» وهو السعاية في جميع قيمته» وإنما اختلف الطريق. ولو أوصى للقاتل» ثم أجازت 
الورئة الوصية بعد موت الموصي - ذكر في الأصل أنه يجوزء ولم يذكر خلافا. 

وذكر في الزيادات أن على قول أبى يوسف - لا يجوز. وسكت عن قولهماء فيدل على 
الجواز عند أبي حنيفة» ومحمد ‏ زحمهما الله لأبي يوسف ما روينا عنه ‏ عليه الصلاة السلام 


كتاب الوصايا 5 





أنه قال: «لا وصية لقاتل». وقال عليه الصلاة والسلام: «ليس لقاتل شيءا من غير فصل يبن 
حال الإجازة وعدمها» ولأن المانع من الجواز هو القتل والإجازة لا تمنع القتل . 


ولهما أن امتناع الجواز كان لحق الورثة» لأنهم يتأذون بوضع الوصية في القاتل أكثر مما 
يتأذى البعض بإيثار البعض بالوصية» ثم جازت الوصية للبعض بإجازة الباقين» فههنا أولى . 
والدليل على أن 0 أن الورثة ينتفعون ببطلان الوصية للقاتل» وحق الإنسان 
ما ينتفع به فإذا أجازوا ‏ فقد زال المانع. فجازت» ولهذا جازت الوصية لبعض الورثة بإجازة . 
الباقين. كذا هذا. 

ولو كان القتل قصاصاًء لا يمنع صحة الوصية» لأنه ليس بقتل حرام. وكذا لو كان 
القاتل صبيّاً. لأن قتله لا يوصف بالحرمة» ولهذا لم يتعلق بشيء من ذلك حرمان الميراث» 
فكذا حرمان الوصية. وكذا القتل تسبيباً لا يمنع جواز الوصية» كما لا يمنع حرمان الميراث 
على ما عرف في كتاب الفرائض . 

وأما الإقرار للقاتل بالدين» فإن صار صاحب فراش - لم يجزء وإن كان يذهب ويجيء - 
جازء لأن إقرار المريض مرض الموت في معنى الوصية. ألا ترى أنه لا يصح لوارثه؛ كما لا 
تصح وصيته له؟ وإذا كان يذهب ويجيء ‏ كان في حكم الصحيح» ؛ فيجوزء كما لو أقر لوارثه 
في هذه الحالة. وكذا الهمة و في المرض في معنى الوصية» فلا تصح للقاتل» وعفو المريض عن 
القاتل في دم العمد جائز + القوله تجالى.: #وأن تعفوا أُقْرَبُ للتقوى ولا تنسّوًا الفضل بينكم# 
مطلقا من غير فصل بين حال المرض والصحة» ولأن المانع من نفاذ تصرف المريض هو تعلق 
حق الورثة» أو الغرماء» وإنما يتعلق حقهم بالمال» والقصاص ليس بمال» وبهذا علل في 
الأصل. وإن كان القتل خطأ ‏ يجوز العفو من الثلث؛ لأن القتل الخطأ يوجب المال» فكان 
عفوه بمنزلة الوصية بالمال» وإنها جائزة من الثلث» ودلت هذه المسألة على أن الدية كلها 
تعب على العاقلة: ولا يجب على القاتل شييء» لأنه الو بوجي .ب لم.يضع غفره من 'الغلت في 
حصة القاتل» لأنه يكون وصية للقاتل فى ذلك القدرء ولا وصية للقاتل. ولما جاز العفو ههنا 
من الثلث ‏ علم أن الدية لا تجب على القاتل» وإنما تجب على عاقلة القاتل حتى تكون وصية 
لعاقلة القاتل» ثم الوصية للقاتل إنما لا تجوز إذا لم تجز الورثة» فإن أجازوا ‏ جازت ولم يذكر 
في الأصل اختلاقً. 

وذكر في الزيادات قول أبي يوسف : : أنها لا تجوزء وإن أجازت الورئة. وسكت عن 
قول أبي حنيفة ومحمد ‏ رحمهم الله تعالى. 

وجه قول أبي يوسف: أن المانع من الجواز هو: القتل» وأنه لا ينعدم بالإجازة» ولهذا 
حرم الميراث؛» أجازته الورثة» أو لاء ولأنه لما قتله بغير حق ‏ صار كالحربي» والوصية 
للحربي لا تجوزء أجازت الورثة» أم لم تجزء كذا القاتل. 


4ك كتاب الوصايا 


وجه ظاهر الرواية: أن عدم الجواز لمكان حق الورثة» لما ذكرنا في الوصية لبعض 
الورثة» فيجوز عند إجازتهم» كما جازت لبعض الورثة 


عند إجازة الباقين» بل أولى» لأن من الناس من يقول بجواز الوصية للقاتل» وهو: 
مالك» ولا أحد يقول بجواز الوصية للوارث» فلما لحقتها الإجازة هناك فلأن تلحقها ههنا 
أولين: 


ومنها: ألا يكون حربياً غير مستأمن» فإن كان لا تصح الوصية له من مسلمء أو ذمي. 
لأن التبرع بتمليك المال إياه يكون إعانة له على الحراب. وأنه لا يجوز وأما كونه مسلماً - 
فليس بشرط . حتى لو كان ذميّاًء فأوصى له مسلم» ادلاص خا 0 
لقوله عليه الصلاة والسلام : فإذَا قبلُوا عَفْدَ الذّمّه أعلمهُمْ أن نَ لَهُمْ مَا لِلْمُسِلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ م 
المُسْلمية17؟ وللمسلم أن يوصي مسلماًء أو ذمياًء كذا لهم. وسواء أوصى لأهل ملته - 
أهل ملته. لعموم الحديث,. ولأن الاختلاف بينه وبين غير أهل ملته لا يكون أكثر من 
الاختلاف بيئنا وبينهم» وذا لا يمنع جواز الوصية» فهذا أولى. وإن كان مستأمناء فأوصى له 
مسلمء أو ذميّ ‏ ذكر في الأصل: أنه يجوزء لأنه في عهدناء فأشبه الذمي الذي هو في 
عهدناء وتجوز الوصية للذمي» وكذا الحربي المستأمن. 


وروي عن أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه لا يجوزء وهذه الرواية بقول أصحابنا 
- رحمهم الله أشبهء فإنهم قالوا: إنه لا يجوز صرف الكفارة» والنذرء وصدقة الفطرء”) 


() تقدم. 

(0؟) لا نعلم خلافاً بين الفقهاء في عدم جواز دفع المسلم زكاته لكافر ذمياً كان أو حربياً بدليل ما روى 

البخاري ومسلم عن ابن عباس أن رسول الله كل قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن إنك تأتي قوماً من أهل 
الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد 
فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم الخ الحديث . 
وجه الدلالة أن تخصيص الرسول عليه السلام الأخذ من أغنياء المسلمين والصرف إلى فقرائهم دليل 
على وجوب ذلك دون غيره وأيده عدم بوت إجازة ذلك عن الرسول فلم يدفعها لكافر وكذا صحابته 
من بعده. فتظاهر هذا كله على عدم جواز الظرف إليهم واختلف الفقهاء في ذلك . فذهب الجمهور من 
الفقهاء الشافعي ومالك وأحمد وزفر وأبو يوسف: في رواية عنه إلى القول بكم جواز الصرف إلى 
الكافر . 
وذهب الإمام أبو حنيفة وجماعة إلى القول بجواز ذلك» استدل الجمهور: ‏ أولاً: بأن صدقة الفطر صدقة 
مالية وجبت للمحاويج المناسبين في الملة فلا تصرف إلى غيرهم. لأن المقصود منها هو التقوى على - 





وهو وده هم ههه ووه هم وداه م ها همه ههه »سان نهو ده 6 هن > جه هد هم هم و هم هود ههه همه دهده 6ه 6ه همه قم اه هون وم ةم هوه ع مه همه 6 6ه هي م هده همه هده هه همان وده 6 © هه .6ه 9ع هه و6 عه 


العبادة والطاعة والمنع عن السؤال في يوم العيد لإقامة الصلاة ة قال عليه السلام : «اغنوهم عن سؤال هذا 
اليوم» والمراد يوم الفطر. وحيث كان المقصود لا يتحقق بالصرف إلى أهل الذمة لعدم قيامهم بالصلاة لا 
تصرف الصدقة إليهم . 

ونوقش: بأن المقصود الأصلي من دفع الزكاة في هذا اليوم هو سد حاجة المحتاج وإغناء الفقير بفعل هو 
قربة. وذلك حاصل بالدفع إلى الذميين المحتاجين لعدم ورود النهي عن برهم والإحسان إليهم . 

واستدلوا ثانياً:: بقياس صدقة الفعطر على كلذ المال فكما لا يصح صرف الثانية إليهم لا تصرف الأولى 
لأن المعنى الذي لأجله منعت عنهم الزكاة متحقق في صدقة الفطر فكلا الصدقتين صدقة واجبة. 

ونوقش : بالفرق بين الزكاة وصدقة الفطر فإن الأولى طهرة للمال. والثانية طهرة للصوم. الأولى وجبت 
تحرلآن حول وفلك النصاتية: والثانية وجبت بسبب رأس يمونه ويلي عليه . 

واسعزل الحقفيةف ب آولا: وله تعالن: إن بِبْدُ الصَّدَفَاتٍِ قَبعَماً ِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُْنُوهَا الْمَرَاِ قَهُوَ حَيرَ 
لَكمْ» وجه الدلالة. أن الآية أفادت إباحة دفع الصدقات ‏ ومنها صدقة الفطر ‏ إلى جنس الفقراء من غير 
تخصيص بمسلم أو بكافر. ومقتضى ذلك أنه يجوز صرف الزكاة وصدقة الفطر إلى الفقير الكافر إلا أن 
الزكاة قد خصت بحديث معاذ السابق فبقى ما عداها على أصل الجواز. 

واستدلوا ثانياً: بقوله تعالى : «لآ يَنَائُم الله عن الْذينَلَمْ يُقَاتُِوكُمْ في الذين4 دلت الآية على جواز البر بمن لم ظ 
يقاتلنا في الدين والمراد ؛ بهم أهل الذمة . ودفع الصدقات ومنها صدقة الفطر بربهم فلك تكن يمور 
00 ا 001 «لآ تُصِدَقُوا إلا 
عَلَى أهل دِيْنكُمْ؛. فَأنْرَلَ الله تعالى : ٍلَيْسّ عَلَيِْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنْ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ 
َلإنفْسِكُمْ وَمَا تُنِْفُونَ إلا تا وَجْه الله وَمَا تُنفِقُوا مِنْ حَير يُوَفْ إِلَيُمْ وَأَكُمْ لا نُظلَمُونَ» فقال وَكق: 
«تَصَدَهُوا عَلى هل الآديَانٍ كُلْهَا . 

وجه الدلالة. أن قوله: «تصدقوا على أهل الأديان» مطلق فيفيد بمقتضى إطلاق جواز صرف الزكاة إلى 
جميع الكفار لأنهم ضمن أهل الأديان الذي ورد جواز التصدق عليهمٍ - وكان مقتضى ذلك أنه يجوز 
صرف الزكاة إليهم إلا أن حديث معاذ السابق اقتضى عدم جوازه. فتوفيقاً , بين الدليلين حمل حديث معاذ 
على الزكاة. والحديث الي عي اسرد الماك الواجبة كصدقة الفطر والصدقات المنذورة 
والكفارات . 

فإن قيل: إن ويك ةشر تحاد للا جهره الزراظ به الكتان لأنها نسخ أجيب: بأن النص مخصوص 
بنص مثله هو قوله تعالى : «إِنّما يَنْهَاكُمْ الله عَن الَذِينَ فَائَلُوكُم» . وبالإجماع على أن فقراء أهل الحرب 
مخرجون من .عموع الققراء فلم يكن التخصيضن بالحديكه. 

وإن قيل : لم لا يكون حديث معاذ شاملاً لصدقة قة الفطر وغيرها من الكفارات . 

أجيت : - بأن الصدقات الأخرى فارقت الزكاة من جهة أنه ليس للساعي الذي يوليه الإمام من قبله ولاية 
احذهاا هن العضدة بخلاف الزكاة. 

وإن قيل: إن زكاة المال ليس للإمام أخذها الأمر الذي حرم أهل الذمة من أخذها: 

أجيب : بأن الأصل فيها هو أخذ الإمام لها. فلما كان زمن عثمان قال للناس: إن هَذَا شَهْرُ رَكَاتَكُمْ فَمَنْ 
كان عَلَيْه كيد فَلَيْوَدْهِ ثُمّ يتبر بَقِيّة مَالِهه فجعل أصحاب الأموال وكلاء عنه في الأداء . وهذا لم يسقط حق 
الإمام في الأخذ. ظ 


ووم كتاب الوصايا 





والأضحية إلى الحربي المستأمن» لما فيه من الإعانة على الحراب» ويجوز صرفها إلى الذمي» 
لأنا ما نهينا عن بّر أهل الذمة؛ لقوله سبحانه وتعالى : «لآ يَنْهآكُمٌ آلله عَنِ الذِينَ لَمْ يُقَاتلوْكُمْ 
في الَّدِينٍ وَلّمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أنْ تَبَرَوُهُمْ وَتُقْسِطُوا اليْهِمْ © [المستحنة :] وقيل: إن في 
التبرع عليه في حال الحياة بالصدقة والهبة روايتين عن أصحابناء فالوصية له على تلك الروايتين 
أيضاً. وكذا كونه من أهل الملك ليس بشرط» حتى لو أوصى مسلم بثلث ماله المسجدء أن 
ينفق عليه في إصلاحه وعمارته وتحصيصه ‏ يجوزهء لأن قصد المسلم من هذه الوصية التقرب 
إلى الله - سبحانه وتعالى ‏ بإخراج ماله إلى الله سبحانه وتعالى لا التمليك إلى أحد. 


ولو أوصى المسلم لبيعة» أو كنيسة بوصية - فهو باطل» لأنه معصية . ولو أوصى الذميّ 
علس ال لسع ان لك سنت أن علق فلب الى اهيا زا ا ل ا ا 
بأن يذبح لعيدهمء أو للبيعة» أو لبيت النار ذبيحة ‏ جاز في قول أبي حنيفة - رحمه الله - 
وعندهما لا يجوز. ظ 


وجملة الكلام في وصايا أهل الذمة: أنها لا تخلو إما إن كان الموصى به أمراً هو قربة 
عندناء فإن كان الموصى به شيئاً هو قربة عندنا وعندهم. بأن أوصى بثلث ماله أن يتصدق به 
على فقراء المسلمين» أو على فقراء أهل الذمة» أو بعتق الرقاب» أو بعمارة المسجد الأقصى». 
ونحو ذلك جاز في قولهم جميعاًء لأن هذا مما يتقرب به المسلمون» وأهل الذمة. وإن كان 
شيئاً هو قربة عندناء وليس بقربة عندهم؛ بأن أوصى بأن يحج عنه. أو أوصى أن يبنى مسجداً 
مستهزئا في وصيته»ء والوصية يبطلها الهزل» والهزل ‏ وإن كان شيئا - هو قربة عندهم» لا 
عندنا ؟؛ بأن أوصى بأرض له تبنى بيعة» أ وكيسة: او ست تار أو بعمارة البيعة » أو الكئسةع 
ذكرنا أن 'غتل أى عطينة د وحمة الله نيجوز وعندهنا لا جود جه :قزلهها: إن الوصية هذه 


-2 واستدلوا رابعاً: بما روى الحجاج عن سالم المكي عن ابن الحنفية قال: «كره الناس أن يتصدقوا على 
المشركين نأنزل الله ليس عليك هداهم فتصدق الناس عليهم من غير الفريضة . 
وبما روى هشام بن عروة عن أسماء قالت أتَنني أمي في عهد فُرَيْش رَاغية زعي مُشْركَةُ فشالت 
النْبي كله أصلهًا قال : ١‏ نَعَم) دلت الروايتان على جواز التصدق على الكفار وصدقة الفطر منها فكانت 
جاتزة عليهم . 
يعْظر اد الاختلاف في الأحكام لشيخنا بدران أبو العنين» وينظر مغني ابن قدامه )1١9/7(‏ المجموع 
(258/9©) ومنح الجليل .7”854/١‏ والمبسوط 7/7 .١١١‏ 


كتاب الوصايا امه 


الأشياء وصية بما هو معصية» والوصية بالمعاصي لا تصح. وجه قول أبي حنيفة: إن المعتبر 
في وصيتهم ما هو قربه عندهم, لا ما هو قربة حقيقة؛ لأنهم ليسوا من أهل القربة الحقيقيّة؛ 
ولهذا لو أوصى بما هو قربة عندناء وليس بقربة عندهم ‏ لم تجز وصيته؛ كالحج» وبناء 
المسجد للمسلمين؛ فدل أن المعتبر ما هو قربة عندهم» وقد وجد ولكنا أمرنا ألا نتعرض لهم 
فيما يديئون؛ كما لا نتعرض لهم في عبادة الصليت» وبيع الخمر» والخنزير فيما بينهم . 


ولو بنى الذمي في حياته بيعة؛ أو كنيسة» أو بيت نار كان ميراثاً بين ورثته في قولهم 
جميعاً على اختلاف المذهبين . أما على أصلهما ‏ فظاهر؛ لأنه معصية » وأما عنده ‏ فلأنه 
بمنزلة الوقف» والمسلم لو جعل دارا أو وقفا. إن مات صار ميراثاً. كذا هذا. 


فإن قيل: لِمَ لا يجعل حكم البيعة فيما بينهم كحكم المسجد فيما بين المسلمين 
ب فالتجنوانية أن هال التمسحة تشالت حال النيعة» لآن السعد مان الها تلن تناك 
وتعالى - وانقطعت عنه منافع المسلمين» وأما للبيعة ‏ فإنها باقية على منافعهم؛ فإنه يسكن فيها 
أساقفتهم» ويدفن فيها موتاهم؛ فكانت باقية على منافعهم؛ فأشبه الوقف فيما بين المسلمين» 
والوقف فيما بين المسلمين لا يزيل ملك الرقبة عنده. فكذا هذا. 


ولو أوصى مسلم بغلة جاريته أن تكون في نفقة المسجد ومؤنته» فانهدم المسجد»ء وقد 
اجتمع من غلتها شيء ‏ أنفق ذلك في بنائه» لأنه بالانهدام لم يخرج من أن يكون مسجداًء وقد 
أوصى له بغلتها فتنفق فى بنائه وعمارته. واللّه أعلم . 


وملها: ألا يكون مملوكاً للموصى ؛ إذا كانت الوصية بدراهم»ء أو دنانير مسماأة . أو بسبىء 
معين من ماله سوق رقبة العبد» حتى لو أوصى لعبذه بدراهم. أو دنانير مسماأة» أو مشي معي 
من ماله سوى رقبة العبدء ‏ لا تصح الوصية؛ لأنه إذ ذاك يكون موصياً لنفسه. 


ولو أوصى له بشيء من رقبته؛؟ بأن أوصى له بثلث رقبته - جاز؛ لأن الوصية له بثلث 
رقبته تمليك ثلث رقبعه معه» وتمليك نفس العبد منه يكون إعتاقاً؛ فيصير ثلثه مدبراً في قول 
أبى حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما يصير كله مدبراً؛ لأن التدبير يتجزأ عنده؛ كالإعتاق. 
را 


ولو أوصى له بثلث ماله - جازت وصيتهء وعتق ثلثه بعد موته؛ لأن رقبته دخلت في 
الوصية؛ لأنها ماله؛ فوقعت الوصية عليهاء وعلى سائر أملاكه» ثم ينظر إن كان ماله دراهم 
ودنانير - ينظر إلى ثلثي العبد؛ فإن كانت قيمة ثلثي العبد مثل ما وجب له في سائر أمواله 
ماضار قضناضياء وإن كان في المال زيادة ‏ تدفع إليه الزيادة» وإن كان في ثلثي قيمة العبد زيادة 


6.١‏ كتاب الوصايا 


- تدفع الزيادة إلى الورثة» وإن كانت التركة عروضاً - لا تصير قصاصاً إلا بالتراضي؛ لاختلاف 
الحسن» وعلة تفي الى تلقن اقبيقةة وله الذلك مق سائر أموالعةدوللووقة أن يسيعوا القلنع 
من ات أموالة بح عه الديم المبعانة 8ب وهذا فرق أى مطنةى رفن القادضنة برو ا احتدهها 
ضان كله مدير |4 كاذ اسن حكن كلقن وزكر السدق قلطا عن اكز الوضاباة فإ نيزا الدلف 
على مقدار قيمته ‏ فعلى الورثة أن يدفعوا إليه؛ فإن كانت قيمته أكثر ‏ فعليه أن يسعى في 
الفضل . والله سبحانه وتعالى أعلم . 1 


ومنها: ألا يكون مجهولاً جهالة لا يمكن إزالتها؛ فإن كان لم تجز الوصية له؛ لأن 
الجهالة التي لا يمكن استدراكها تمنع من تسليم الموصى به إلى الموصى له؛ فلا تفيد الوصية . 


وعلى هذا يخرج ما إذا أوصى بثلث ماله لرجل من الناس أنه لا يصح بلا خلاف» ولو 
أوصى لأحد هذين الرجلين مدع ارا حي مرسي الدمه - وعندهما يصحء 
غير أن عند أبي يوسف رحمه الله الوصية تكون بينهما نصفين» وعند محمد رحمه الله - 
الخيار إلى الوارث يعطي أيهما شاء وجه قول محمد: إن الإيجاب وقع صحيحاً؛ لأن 
أحدهماء وإن كان مجهولاء ولكن هذه جهالة تمكن إزالتها. 


ألا ترى أن الموصي لو عين: أحدهما: حال حياته لتعين. ثم إن مفحندا يقول* لما عات 
- عجز عن التعيين بنفسه؛ فيقوم وارثه مقامه في التعيين» وأبو يوسف يقول: لما مات قبل 
التعييرة._“فناغت الوضية لهها:ولين أحدهما بأولى:مة الآأخرع كين أعكق تق أحد عبديه» ثم 
مات قبل البيان: أن العتق يشيع فيهما جميعاً؛ فيعتق من كل واحد منهما نصفه. كذا ههنا يكون 
لكل واحد منهما نصف الوصية. ولأبي حنيفة أن الوصية تمليك عند الموت؛ فتستدعي كون 
الموصى له معلوماً عند الموت». والموصى له عند الموت مجهول؛ فلم تصح الوصية من 
الأصل؛ كما لو أوصى لواحد من الناس؛ فلا يمكن القول بالشيوع», ولا يقام الوارث مقام 
الموصي في البيان؛ لأن ذلك حكم الإيجاب الصحيح., ولم يصح. إلا أن الموصي لو بين 
الوصية فى أحدهما حال حياته .د صحت؛ لأن البيان إنشاء الوصية لأحدهما؛ فكان وصية 
ناف [أحدهنا عا يرقا ضحم 


ولو كان له عبدان؛ فأوصى بأرفعهما لرجل . وبأحكيدهها لآخرء ثم مات الموصي» ثم 
مات أحد العبدين» ولا يدري أيهما هو فالوصية بطلت في قول أبي حنيفة» وزفر - رحمهما 
الله - اجتمعا على أخذ الباقى» أو لم يجتمعا. 


وقال أبو يوسف رحمه الله : إن اجتمعا على أخذ الباقى - فهو بينهما نصفان» وإن لم 
يجتمعا على أخذه ‏ فلا شيء لهما. 


كتاب الوصايا 0 
وروي عن أبي يوسف أنه بينهما نصفان» اجتمعاء أو لم يجتمعا. 


وعلى هذا يخرج الوصية لقوم لا يحصون أنها باطلة؛ إذا لم يكن في اللفظ ما ينبىء عن 
الحاجة؛ وإن كان فيه ما ينبىء عن الحاجة ‏ فالوصية جائزة؛ لأنهم إذا كانوا لا يحصون, ولم 
يذكر في اللفظ ما يدل على الحاجة ‏ وقعت الوصية؛ تمليكا منهم؛ وهم مجهولونء والتمليك 
من المجهول جهالة لا يمكن إزالتها لا يصح . 

ثم اختلف في تفسير الإحصاءء قال أبو يوسف: إن كانوا لا يحصون إلا بكتاب» أو 
حساب ‏ فهم لا يحصون. 


وقال محمد: إن كانوا أكثر من مائة ‏ فهم لا يحصون. وقيل: إن كانوا بحيث لا 
يحصيهم محص حتى يولد منهم مولود» ويموت منهم ميت - فهم لا يحصون. وقيل: يفوض 
إلى رأي القاضي» وإن كان في اللفظ ما يدل على الحاجة ‏ كان وصيته بالصدقة» وهي: 
إخراج المال إلى الله - سبحانه وتعالى ‏ والله - سبحانه وتعالى ‏ واحد معلوم» فصحت 
الوصية. ثم إذا صحت الوصية - فالأفضل للوصي أن يعطي الثلث لمن يقرب إليه منهم؛ فإن 
جعله في واحد؛ فما زاد ‏ جاز عند أبى حنيفة» وأبى يوسف, وعند محمد لا يجوزء إلا أن 
يعطي اثنين منهم فصاعداًء ولا يجوز أن يعطي واحداً إلا نصف الوصية . 


وبيان هذه الجملة في مسائل : إذا أوصى بثلث ماله للمسلمين - لم تصح؛ لأن المسلمين 
لا يحصون. وليس في لفظ المسلمين ما ينبىء عن الحاجة؛ فوقعت الوصية». تمليكا من 
مجهول؟ كلم تبح 


ولو أوصى لفقراء المسلمين» أو لمساكينهم - صحت الوصية؛ لأنهم وإن كانوا لا 
يحصون» لكن عندهم اسم الفقير والمسكين ينبىء عن الحاجة؛ فكانت الوصية تقربا إلى 
الله - تبارك وتعالى ‏ طلبا لمرضاته. لا لمرضاة الفقير؛ فيقع المال لله - تعالى عز وجل - ثم 
الفقراء يتملكون بتمليك الله - تعالى ‏ منهم . والله - سبحانه وتعالى عز شأنه ‏ واحد معلوم؛ 
ولهذا كان إيجاب الصدقة من الله - سبحانه وتعالى ‏ من الأغنياء على الفقراء صحيحاًء وإن 
كانوا لا يحصون. وإذا صحت الوصية؛ فلو صرف الوصي جميع الثلث إلى فقير واحد ‏ جاز 
عند أبي حنيفة» وأبي يوسف,. وقال محمد: لا يجوز إلا أن يعطي منهم اثنين فصاعداً. ولا 
يجوز أن يعطى واحدا منهم إلا نصف الثلث . 

وجه قول محمد أن الفقراء اسم جمع» وأقل الجمع الصحيح ثلاثة» إلا أنه أقام الدليل 
على أن الاثنين في باب الوصية يقومان مقام الثلاث؛ لأن الوصية أخت الميراث؛» والله 
- تعالى ‏ أقام الثنتين من البنئات مقام الثلاث منهن في استحقاق الثلثين» وكذا الاثنان من 


كن كتاب الوصايا 





الإخوة والأخوات يقومان مقام الثلاث في نقص حتق الأم من الثلث إلى السدسء, ولا دليل 
على قيام الواحد مقام الجماعة» مع ما أن الجمع مأخوذ من الاجتماع؛ وأقل ما يحصل به 
الاجتماع اثنان» ومراعاة معنى الاسم واجب ما أمكن. ولهما أن هذا النوع من الوصية وصية 
بالصدقة؛ وهي إلزام المال حمقًا لله - تبارك وتعالى - وجنس الفقراء مصرف ما يجب لله - عز 
. وجل - من الحقوق المالية؛؟ فكان ذكر الفقراء؛ لبيان المصرف» لا لإيجاب الحق لهم؛ فيجب 
الحق لله - تبارك وتعالى - ثم يصرف إلى من ظهر رضا الله - سبحانه وتعالى - بصرف حقه 
المال إليهء رلدخفل بصرة الى تلب براحد ولهذا ل ل 
وتعالى : 1 ا الصّدَقَاتُ قدا ا وقد خرج اللعر اف هم 21 50 لله - 
على أن مراعاة معنى الجمع إنما تجب عند الإمكان؛ فأما عند التعذر ‏ فلاء بل يحمل اللفظ 
على مطلق الجنس؛ كما في قوله: «والله لا أتزوج النساء». وقوله: «إن كلمت بني آدم» أو إن 
اشتريت العبيد» أنه يحمل على الجنس. ولا يراعى فيه معنى الجمع حتى يحنث بوجود الفعل 
منه في واحد من الجنس» وههنا لا يمكن اعتبار معنى الجمع؛ لأن ذلك مما لا غاية له؛ ولا 
نهاية؛ فيحمل على الجنس؛ بخلاف ما إذا أوصى لمواليه؛ وله مولى واحد ‏ أنه لا يصرف كل 
الثلث إليه» بل نصفه؛ لأن هناك ما التزم المال حمًا لله - تعالى عز وجل - بل ملكه للموالي» 
وهو أسم جمع؛ فلا بد من اعتباره. وكذا ذلك الجمع له غاية ونهاية ؛ فكان اعتبار معنى الجمع 
ممكنا؛ فلا ضرورة إلى الحمل على الجنس؛ بخلاف جمع الفقراء . 


وكذلك لو أوصى لفقراء بنى فلان دون أغنيائهم. وبنو فلان قبيلة لا تحصى, ولا يحصى 
فقراؤهم ‏ فالوصية جائزة؛ لما قلناء بل أولى» لأنه لما صحت الوصية لفقراء المسلمين - مع 
كثرتهم ‏ فلأن تصح لفقراء القبيلة أولى؛ فإن لم يقل لفقرائهم» ولكنه أوصى لبني فلان» ولم 
يزد عليه - فهذا لا يخلو من أحد وجهين: إما إن كان فلان أبا قبيلة» وإما إن لم يكن أبا قبيلة؛ 
بل هو رجل من الناس يعرف بأبى فلان؛ فإن كان أبا قبيلة» مثل: تميمء وأسدء ووائل؛ فإن 
كان بئنوه يحصون - جازت الوصية لهم؛ لأنهم إذا كانوا يحصون - فقد قصد الموصي تمليك 
المال منهم؛ لأن الإخراج إلى الله تعالى - فكان الموصى له بالثلث معلوماً؛ فتصح الوصية له؛ 
كما لو أوصى لأغنياء بني فلان» وهم يحصول . 


ويدخل فيه الذكور والإناث؛ لأن الإضافة إلى أب القبيلة إضافة النسبة؛ كالإضافة إلى 
القبيلة. ألا يرى لسعم الور هذه المرأة من بني تميم ؛ مايص ادعام هذا الرجل 


من بني تميم؛ فيدخل فيه كل من ينتسب إلى فلان» ذكراً كان» أو أنثى. غنيًا كان» أو فقيراً؛ 
لأنه ليس في اللفظ ما ينبىء عن الحاجة. وصار كما لو أوصى لقبيلة فلان؟ . 


كتاب الوصايا همه 





ولو كان لبني فلان موالي عتاقة يدخلون في الوصية» وكذا موالي مواليهم وحلفائهم 
وعبيدهم. وكذا لو كان لهم موالي الموالاة؛ لما ذكرنا: أن المراد من قوله: بني فلان؛ إذا كان 
فلان أبا قبيلة ‏ هو القبيلة» لا أبناؤه حقيقة؛ فكان المراد منه: المنتسبين إلى هذه القبيلة» 
والمنتمون إليهم؛ والحلفاء والموالي ينتسبون إلى القبيلة وينتمون إليهم في العرف والشرع . قال 
عليه الصلاة والسلام : «مَوَالِي القَّؤْم 0 وفي رواية: «مَوَالي القَؤم من أَنفسِهمْ وحليفُهُمْ 
منهم) . 


نر كى 


وروي أنه قال في جملة ذلك: «وعَبِيدَهُمْ مِنْهُمْ): ولأن بني فلان إذا كانوا لا يحصون 
- سقط اعتبار حقيقة البنوة ؛ فصار عبارة عمن يقع بهم. لهم النناصى؟ والموالي يقع بهم. لهم 
التناصر. وكذا الحليف والعديد؛ إذ الحليف: هو الذي حلف للقبيلة أنه ينصرهم» ويذب 
حلف. 


ولو أوصى لقبيلة فلان ‏ دخل فيه الموالي؛ لأن المراد من القبيلة: الذين ينسبون إليه؛ 
قلنا في الوصية لبني فلان؛ يخلاف ما إذا أوصى لبني فلان» وهم يحصون. وفلات أب خاص 
لهم. وليس بأبي قبيلة؛ حيث كان الثلث لبني صلبه» ولا يدخل فيه مواليه؛ لأنه ما جرى 
العرف هناك أنهم يريدون بهذه اللفظة: المنتسب إليهم؛ فبقيت اللفظة محمولة على الحقيقة؛ 
ولهذا لا يدخل في الوصية بنو بنيه . 


والدليل على التفرقة بين الفصلين : أن زيداً لو أعتق عبداً - لا يقول المعتق: أنا من بني 
ننه إذا كان ويك نا عاضا 'وإن كان زيف آنا قيلة.. يقول المكق: أنا من بن نيك 


.)١100( رواه أبو داود(77/7١) كتاب الزكاة» باب الصدقة على بني هاشم الحديث‎ )١( 
والترمذي (/7”) كتاب الزكاة» باب ما جاء فى كراهية الصدقة للنبى كَلِِ وأهل بيته ومواليه الحديث‎ 
)"90 6٠٠١ كتاب الزكاة» 00 الكو ه فى :وا عمد قن المسديد (كرى‎ )١٠١7/0( والنسائي‎ .)5010( 
وابن خزيمة فى صحيحه (4/ 5) رقم (7744) كلهم من طريق الحكم بن عتيبة عن ابن أبي رافع عن أبي‎ 
رافع . ظ‎ 
«أن النبي يَكهِ بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع: اصحبني كيما نصيب منها فقال:‎ 
لا حتى آني رسول الله كته فأسأله فانطلق إلى النبي كلم فسأله فقال: «إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي‎ 
القوم من أنفسهم».‎ 
من طريق الحكم عن بعض أصحابه أن‎ )١7- ١4( وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى كما في التحفة رقم‎ 
النبي كك بعث أرقم بن أبي أرقم على الصدقة فقال لأبي رافع : هل لك أن تتبعني؟ . . . فذكره.‎ 


26 كتاب الوصايا 





هذا هو المتعارف عندهم؛ ولأن بني فلان إذا كانوا لا يحصون ‏ لم تصح الوصية؛ لأن 
الوصية وقعت لهم تمليك المال منهم. وهم مجهولونء ولا يمكن أن يجعل هذا وصية 
بالصدقة؛ لأنه ليس في لفظ «الابن» ما ينبىء عن الحاجة لغة؛ فلا يصح؛ كما لو أوصى 
للمسلمين أنه لا يصح؛ لجهالة الملك منه» ولم يجعل وصية بالصدقة؛ لما قلنا كذا هذا. 


وإن كان أبا نسب» وهو رجل من الناس يعرفء. كابن أبي ليلى» وابن سيرين» ونحو 
ذلك؛ فإن كانوا كلهم ذكوراً ‏ دخلوا في الوصيةء لأن حقيقة اسم البنين للذكور؛ لأنه جمع 
الابن؟ فيجب العمل بالحقيقة ما أمكن». وقد أمكن» وإن كانوا كلهم إناثا - لا يدخل فيه واحدة 
منهن؛ لأن اللفظ لا يتناولهن عند انفرادهن» وإن كانوا ذكوراً وإناثاً ‏ فقد اختلف فيه. 


قال أبو حنيفة» وأبو يوسف - رضي الله عنهم -: الوصية للذكورء دون الإناث . 


وقال محمد عليه الرحمة -: يدخل فيه الذكور والإناث. وهو إحدى الروايتين عن أبي 
حنيفة» رواه يوسف بن خالد السمتى . 


وذكر القدوري في «شرحه مختصر الكرخي» الخلاف بين أبي حنيفة؛ وصاحبيه؛ وجه 
قزل محملاب .ريحم الاب أن الذكون مغ الإنالك إذا الجتتعا غلب الذكور الأنائهة» :ويساول:انت 
الذكور: الذكور والإناث» وإن كان لا يتناولهن حالة الانفراد؛ ولهذا تتناول الخطابات التى في 
القرآن العظيم باسم الجمع الذكورء والإناث جميعاً؛ فكذا في الوصية. 

ولهما اعتبار الحقيقة» وهو أن البنين جمع ابن» والابن اسم للذكر حقيقة» وكذا البنون؛ 
فلا يتناول إلا الذكور؛ ولهذا لم يتناولهن حالة الانفراد؛ فكذا حالة الاجتماع. وهكذا نقول في 
خطابات القرآن العظيم : إن خطاب الذكور لا يتناول الإناث بصيغته» بل بدليل زائد. 


والدليل عليه ما روي أن النساء شَكوْن إِلَن رَسُول الله يكل فَقْلْنَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ الله 
سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ يُخَاطِبُ الرّجَالَ دُوئَئَاء فَنَرَلَ قَوْلّهُ تَبَارَكُ وتَعالى: #إِنَّ المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ»4 
[الأحزاب : ه"] الآية» فلو كان خطاب الرجال يتناولهن - لم يكن لشكايتهن معنى ؟ بخلاف ما إذا 
كان فلان أبا قبيلة» أو بطن» أو فخذ؛ لأن الإضافة إلى القبيلة والبطن والفخذ لا يراد بها 
الأعيان» وإنما يراد بها الأنسابس» وهى أن يكون منسوباً إلى القبيلة والبطن والفخذ» والذكر 
والأكن :قن الشنة على السواق :ولهد] يتعاولا الاسم الإناكمدهم ».وان لم يكن تبن ذكر برلا 
يتناول الاسم من ولد الرجل المعروف الإناث اللاتي لا ذكر معهنء, فإن كان لفلان بنو صلب 
وبنو ابن - فالوصية لبني الصلب؛ لأنهم بنوه في الحقيقة . 


وأما بتو الآبن فبتوبينية حقيقة لا ينوه وإنا “مون دنه مانا وإطلاق اللفظ يحمل 
على الحقيقة ما أمكن» فإن لم يكن له بنو الصلب - فالوصية لبني الابن؛ لأنهم بنوه مجازاء 


كتاب الوصايا /اهه 


فيحمل عليه عند تعذر العمل بالحقيقة» وأما أبناء البنات فلا يدخلون في الوصية عند أبي حنيفة 
لا 1 
وذكر الخصاف عن محمد رحمه الله أنهم يدخلون كأبناء البنين» وسنذكر المسألة إن 
شاء الله تعالى» فإن كان له ابئان لصلبه ترص اهما في ترايم سديعا: لأن اسم الجمع في 
باب الوصية يتناول الاثنين فصاعداًء فقد وجد من د يستحق كل الوصية» فلا يحمل على غيرهم . 
وإن كان له ابن ل ا إليه؛ لأن المذكور بلفظ الجمع» وليس 
في الواحد معنى الجمع؛ فلا يستحق الواحد كل الوصية» بل النصف. ويرد النصف الباقي إلى 
ورثة الموصى» وإن كان له ابن واحد لصلبه واين ابنه - فالنصف لابنه» والباقى يرد على ورثة 
العومى قن قرول الى مسن وفيس الله عننة ع وعد هيا لضت لابنه ونا نقى قلقي بقن 
الفشج ان ةا لأف الفط الواسن لآ عمل على الحقيقة والفجار فى نان وده 
وإذا صارت الحقيقة مرادة سقط المجازء وعندهما يجوز حمل اللفظ الواحد على الحقيقة 
والمجاز في حالة واحدة» وهذا غير سديد؛ لأن الحقيقة اسم للثابت المستقر في موضعه. 
والمجاز ما انتقل عن موضعهء والشيء الواحد في زمان واحد يستحيل أن يكون ثابتأ في محله 
ومنتقلاً عن محله . 


ولو كان له بنات وبنو ا بن - فلا شيء للفريقين في قول أبي حنيفة رضي الله عنه» وفي 
قولهما هو بينهم بالسوية؛ لأن حتلا بي ةا وان معدب مادا لا ريدت نقد اول اراد 
ا و سم البنين لا يتناول البنات على الانفراد» فلم 
تصح الوصية في الفريقين جميعاً. لل كر 
أولاد الولد بالوصية» ويتناولهما الاسم على الاشتراك, وصاروا كالبطن الواحد» فيشة ك 
ذكورهم وإناثهم» ولو قال: أوصيت بثلث مالي لإخوة فلان» وهم ذكور وإناث - فهو على 
الخلاف الذي ذكرنا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله» هو للذكور دون الإناث» وعند 
محمد رحمه الله هو بينهم بالسواء لا يزاد الذكر على الأنثى والحجج على نحو ما ذكرنا في 
المسألة المتقدمة . ظ 

ولو أوصى لولد فلان فالذكر فيه والأنثى سواء في قولهم جميعاً؛ لأن الولد اسم للمولود 
وأنه يتناول الذكر والأنثى . 

ولو كانت له امرأة حامل دخل ما فى بطنها فى الوصية؛ لأن الوصية أخت الميراث؛ لأن 
الاستحقاق في كل واحد منهما يتعلق بالموت» ثم الحمل يدخل في الميراث فيدخل في 
الوصية» فإن كان له بنات وبنو ابن فالوصية لبناته دون بني ابنه» لأن اسم الولد للبنات 
بانفرادهن حقيقة ولأولاد الابن مجاز» ومهما أمكن حمل اللفظ على الحقيقة لا يحمل على 


مده كتاب الوصايا 


المجازء فإن لم يكن له ولد صلب فالوصية لولد الابن يستوي فيه ذكورهم وإناثهم ؛ لأنه تعذر 
العمل بحقيقة اللفظ فيعمل بالمجاز تصحيحاً لكلام العاقل» ولا يدخل أولاد البنات في الوصية 
في قول أبي حنيفة رضي الله عنه . 


وذكن التصاف عن ميدن وهنا الات دولك العاف يتخلون قييا كول الكين وذكر 
فى «السير الكبير» : إذا أخذ الآمان لنفسه وولده. لم يدخل فيه أولاد البنات» فصار عن محمد 


ر حمة الله روايتان. 


وجه رواية الخصاف أن الولد ينسب إلى أبويه جميعاً؛ لأنه ولد أبيه وولد أمه حقيقة؛ 
لانخلاقه من مائهما جميعاًء ثم ولد ابنه ينسب إليه فكذا ولد بنته» ولهذا يضاف أولاد سيدتنا 
فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى أبيها رسول الله كله وقال يَكةِ للحسن رضي الله عنه: (إِنَّ 
آبْنِي هَذَا لسَيْدَ وَإِنَّ الله تَبَارَك وَتَعَالَى يُصْلِحُ به بَيْنَ الفِتتينِ» . 1 


وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال للحسن والحسين ‏ رضي الله عنهما - «إنَّ أبْنَيْ 
لَسَيَدَا كَهُولٍ أل الجَنَةِه وكذا يقال لسيدنا عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام : إنه من بني 


ع 


أدم وإن كان لا يتنه النة إلا من قبل" أمه. ولأبي حنيفة أن أولاد البنات يسنون إلئ آبائهم 
لا إلى أب الأم؛ قال الشاعر [من الطويل]. 


ححوما تو ابحافنا ويتاتتا اتتبوف: ]فالتخال الأتافيوة 


)١(‏ البيت للفرزدق وهو شاهد على تقديم المبتدأ وتأخير الخبرء لأن المبتدأ محكوم عليهء فلا بد من تقديمه 
ليتحقق» ويجوز تأخيره حيث لا مانع نحو: قائم زيدء ويجب التزام الأصل لأسباب أحدها: أن يوهم 
التقديم ابتدائية الخبر بأن يكون معرفتين أو نكرتين متساويتين» ولا قرينة نحو: زيد أخوك» وأفضل 'منك 
أفضل منيء فإن كان قرينة جاز التقديم نحو أبو يوسف أبو حنيفة» وقوله بنونا بنو أبنائنا (حيث قدم الخبر 
وقواير على الجددا وهو بنو أبنائنا مع استواء المبتدأ والخبر في التعريف» فإن كلا منهما مضاف إلى 

ضمير المتكلم ل ل تعين المبتدأ منهماء امن تي 
الفائدة؛ فما يكون أساس التشبيه. وهو الذي تذكر الجملة لأجله فهو الخبر. ألا ترى أنه لا يحسن أن 
يكون بنونا هو المبتدأ لأنه يلزم منه أن لا يكون له بنون إلا بني أبنائه» وليس المعنى على ذلك» فجاز 
تقديم الخبر هنا مع كونه معرفة لظهور المعنى وأمن اللبس . 
واعترض ابن هشام على ابن الناظم استشهاده بهذا البيت: «قد يقال إن هذا البيت لا تقديم فيه ولا 
تأخيره» وأنه جاء على التشبيه المقلورب» كقول ذي الرمة: رمل كأوراك العذارى قطعنه. 
بجا حي اذه ع ييا الج وى اضرع دري بير قرا الخبانا لاك 

قبيلة ألأم الأحياء أكرمها. . . وأغدر الناس بالجيران وافيها. 
إذ المراد الو كرس بأنه ألأم الأحياء. وعن وافيها بأنه أغدر الناس لا العكس . 
ويجاب عنه من وجهين: أحدهما: أن التشبيه المقلوب من الأمور النادرة والحمل على ما يندر وقوعه - 


كتاب الوصايا وه 


وأمّا قوله: إن الولد ينسب إلى أبيه وإلى أمهء قلنا: نعم» وبنت الرجل ولده حقيقة» 
فكان ولدها ولده حقيقة بواسطتها حتى تثبت جميع أحكام الأولاد في حقه» كما تثبت في أولاد 
البنين؛ إلا أن النسب إلى الأمهات مهجور عادة فلا ينسب أولاد البنات إلى آباء الأمهات 
بوساطتهن» ولا يدخلون تحت النسبة المطلقة» وأولاد سيدتنا فاطمة ‏ رضي الله تعالى عنهم - 
لم تهجر نسبتهم إليها فينسبون إلى رسول الله كَكةِ بواسطتهاء وقيل: إنهم خصوا بالنسبة إليه 
عليه الصلاة والسلام تشريفاً وإكراماً لهم . وقد روى بعض مشايخنا عن شمس الأئمة الحلواني 
رحمه الله في هذا حديثاً عن رسول الله كله أنه قال : اكل بَنِي بنتٍ بَنُو أيهم إلأ أؤلاد فَاطِمَة 
رَضِيَ الله تعَالى عَنْهَاء فإِنْهُمْ أَؤْلآدِي» فإن ن لم يكن له إلا ولد واحد فالئلث لهء سواء كان ذكرا 
أو أنثى؛ لأن اسم الولد يتناول الولد الواحد فما زاد عليه حقيقة ولا يتناول الجمع . 

قال هشام : يدالت محمداً عن رجل له ابن وبنت. فقال: أوصيت لفلان بمثل نصيب 
أحد ابني ثم مات الموصي فكم يجعل للموصئ له؟ قال: ذلك إلى الورثة إن شاؤوا أعطوه أقل 
الأنصباء. قلت له: فإن كان له ابئتان وابن؟ قال: فكذلك أيضاء قلت: فإن كان له ابنان 
وبنت» أو ابنان وبنتان» أو بئون وبنات. فقال: قد أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد ابني» 
فقال: يعطى الموصى له فى هذا نصيب ابن» وإنما كان كذلك؛ لأنه إذا قال: أحد ابنى. وله 
انو وبنت» طلم أنه سمى 'الأنقن :ازنا لاجتماعها مم الاكره حلت في الكلام» 'فكان للورقة 
أن يحملوا الوصية على نصيبهما ' 


- لمجرد الاحتيال مما لا يجوز أن يصار إليهء وإلا فإن كل كلام يمكن تطريق احتمالات بعيدة إليه» فلا 
تكون ثمة طمأنينة على إفادة غرض المتكلم بالعبارة. وثانيهما: أن ما ذكره في بيت حسان من أن الغرص 
الإخبار ارم هذه القبيلة بأنه 0 الأحياء» وعن أوفى هذه القبيلة بأنه ار لاد هذا نفسه يجري 
لخر عن بهم اهم يشهوة ني لهم لما مح أذ يك غرض المتكلم معي لمبتذاء صح 
اد مطلقا مطلقا ولم يلتفت إلى إيهام الانعكاس» وقال الفائدة تحصل للمخاطب . سواء قدم 
الخبر أم أخرء وقد أجاز ابن السيد في قوله: شر النساء البحاتر. أن يكون شر النساء مبتدأ والبحاتر 
خيره» وعكسه ؟؛ ومنهم من منع التقديم مطلقا ولم يفصل بين ما دل عليه المعنى وغيره. وذهب الكوفيون 
إلى أنه لا يجوز تقديم خبر المبتدأ عليه» وذهب البصريون إلى جواز التقديم واستدلوا بقول الشاعر: 

[ ونا عو أبنافناً 

ينظر خزانة الأدب .4515/١‏ 
أبن يعيس 0915/١‏ 2177/4 الانصاف 55» الهمع .»٠١7/١‏ شرح شواهد المغني 1817 دلائل الإعجاز ‏ 
١/7‏ 4» العيني 577/١‏ شرح ابن عقيل 277١/١‏ الأشموني 78١/١‏ شرح اللمع 258/١‏ الكافية .91//١‏ 


آمهم كتاب الوصايا 





وإذا كان له بنون وبنات» أو ابئان وبنات. فقال: أحد بني يقع على الذكورء فتحمل 
الوصية على نصيب واحد منهم دون نصيب البنات». قال محمد رحمه اللّه : فإذأ كان له بنت 
وامع » :أن ان بوبتفاة:: أو "انق وتات قالابن وبحدة لايكون ينين والآمر على ها ذكره 
محمد؛ لأن اسم الجمع لا يتناول الواحد فلا بد من إدخال الإناث معه فحملت الوصية على 
نصيب أحدهمء فهذا إشارة إلى اعتباره حقيقة اللفظ. وأن الاسم يحمل على الذكور إلا عند 
التعذ 

6 


ولو أوصى ليتامى بني فلان» فإن كان يتاماهم يحصون جازت الوصية؛ لأنهم إذا كانوا 
يحصون وقعت الوصية لهم بأعيانهم لكونهم معلومين نأمكن إيقاعها تمليكاً منهم فصحت. 
كما لو أوصى ليتامى هذه السكة أو هذه الدارء ويستوي فيها الغني والفقيرء لأن اليتيم في 
اللغة اسم لمن مات أبوه ولم يبلغ الحلمء وهذا لا يتعرض للفقر والغنئ» وقال الله سبحانه 
وتعالى: #إِنَّ لذو تاكلرة أَمْوَالَ اليَتَامَى ظلْماً» [النساء:١٠]‏ وقال عليه الصلاة والسلام : 
«أبْتَغُوا في أموا اليتَامَئ خَيراً كَبْلا تَأكُلَهَا الصَّدَقَةها'2 قد سموا يتامى وإن كان لهم مال»ء فكل 
صغير مات أبوه يدخل تحت الوصية» ومن لا فلاء فإن كانوا لا يحصون فالوصية جائزة. 
وتصرف إلى الفقراء منهم؛ لأنها لو صرفت إلى الأغنياء لبطلت لجهالة الموصئ لهء ولو 
صرفت إلى الفقراء لجازت؛ لأنها وصية بالصدقة وإخراج للمال إلى الله تعالى» والله تعالى 
واحد معلومء وأمكن أن تجعل الوصية للفقراء» وإن لم يكن في اللفظ ما ينبىء عن الحاجة 


010( ذكره الحافظ في «التلظيصي 101/89 :006 وقال الخرسه العنافمن عن 'غبذ المجيد : بن أبي رواد عن 
ابن جريج عن يوسف بن ماهك به مرسلاً ولكن أكده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب 
الزكاة مطلقاً» وفي الباب: عن أنس مرفوعاً: «اتجروا في مال اليتامى لا تأكلها الزكاة» رواه الطبراني في 
الأوسط في ترجمة علي بن سعيد» وروى البيهقي من حديث سعيد بن المسيب عن عمر موقوفاً عليه 
مثلهء وقال: إسناده مجع وروى الشافعي عن ابن عبينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر موقوفاً أيضاً. 
وروى البيهقي من طريق ضيه ع تين بن هلال سمعف أنا طن أرناين: مكحن كان تعادما بن أبن 
لعثمان: بن أبن ي العاص» قال قدم عثمان بن أبي العاص على عمرء فقال له عمر: نونعي أرضك نإن 
عاو يواسي قال: فدفعه إليه» وروى أحمد بن حنبل من طريق معاوية بن 

عن الحكم بن أ بى العاص عن عمر نحوه؛ ورواه الشافعي عن ابن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن 
ا ل 0 كانت عائشة 
تليني وأخاً لي يتيماً في حجرهاء وكانت تخرج من أموالنا الزكاة» وروى الدارقطني والبيهقي. وابن عبد 
البر ذلك» من طرق عن علي بن أبيى طالب وهو مشهور عنه (تنبيه) روى البيهقي من طريق ديرن أبن 
سليم عن مجاهد عن ابن مسعود قال: من ولى مال يتيم فليحص عليه السنين» ار ل 
بما فيه من الزكاة» فإن شاء زكىء» وإن شاء تركء وأعله الشافعي بالانقطاع؛ وبأن ليثاً ليس بحافظ. وفي 
الباب عن ابن عباس وفيه ابن لهيعة. 


كتاب الوصايا أأه 


لغة؛ لكنه ينبىء عن سبب الحاجة» وعما يوجب الحاجة بطريق الضرورة؛ لأن الصغر 
والانفراد عن الأب أعظم أسباب الحاجة» إذ الصغير عاجز عن الانتفاع بماله» ولا بد له 
ممن يقوم بإيصال منافع ماله إليه؛ وكذا هو عاجز عن القيام بحفظ ماله واستنمائه ولا يقاء 
للمال عادة إلا بالحفظ والاستنماء» وهو عاجز عن ذلك كله. فيصير في الحكم. كمن 
انقطعت عليه منافع ماله بسبب بعده عن ماله وهو ابن السبيل» فصار الاسم بهذه الوساطة 
منبئاً عن الحاجة» ولهذا المعنى جعل الله لليتامى سهماً من خمس الغنيمة بقوله تبارك 
وتعالن :. #وَاعْلمُوا نما عَُِْمْ من شَيْءِ كن الله حُمْسَه وَلِِرَسُولٍ وَلِذِي القُربَى وَاليتَامَئ» 
[الأنفال:١4]‏ وقال تبارك وتعالى: ما أَقَاءَ الله على رَسُولِهِ م مِنْ أَهْلٍ القْرَى كَلِلّهِ وَلِلِوَسُولٍ وَلِذِي 
الْقُرْيَى وَاليَتَامَى # [الحشر:7] وأراد به المحتاجين منهم دون الأعناف وإذا كان كذلك أمكن 
تصحيح هذا التصرف بجعله إيصاء بالصدقة. وكذلك إذا أوصئل لرمتي بني فلان أو 
لعميانهم؛ لأن الاسم يدل على سبب الحاجة عادة وهو الزمانة والعمى». بخلاف ما إذا 
أوصى لبني فلان وهم لا يحصون أنه لا يصح؛ لآنه لا يمكن تصحيحه بطريق التمليك 
بجهالة الموصى لهمء ولا بطريق الإيصاء بالصدقة؛ لأنه ليس في لفظ الابن ما ينبىء عن 
الحاجة» ولا ما يوجب الحاجة» وههنا بخلافه على ما بينا فنتصح الوصية. 


ثم إذا صحت وانصرفت الوصية إلى الفقراء من اليتامى؛ فإن صرف إلى اثنين منهم 
فصاعدا جاز بالإجماع. وإن صرف جميع الثلث إلى واحد فهو على الخلاف الذي ذكرناء 
والأفضل للموصي أن يصرف إلى كل من قدر منهم؛ لأنه أقرب إلى العمل , بحقيقة اللفظ 
وتحقيق مقصود الموصي . 


ولو أوصى بثلث ماله لأرامل بني فلان - جازت الوصية» سواء كن يحصين أو لا 
يحصينء أما إذا كن يحصين فلا يشكل» فإن الوصية وقعت تمليكاً منهن بأعيانهن لكونهن 
معلومات». وكذلك إذا كن لا يحصين؛ لأن في الاسم ما يدل على الحاجة؛ لأن الأرملة 
اسم لامرأة بالغة فارقت زوجها بطلاق أو وفاة» دخل بها أو لم يدخلء كذا قال محمد 


وقال ابن الأنباري: الأرملة التي لا زوج لهاء من قولهم أرمل القوم فهم مرملون. إذا 
فني زادهم» ومن فني زاده كان محتاجاً فكان في الاسم ما ينبىء عن الحاجة فتقع وصية 


وهل يدخل في هذه الوصية الرجال الذين فارقوا أزواجهم؟ قال عامة العلماء رضي الله 
عنهم: لا يدخلون. 


"اه كتاب الوصايا 





وقال الشافعي رحمه الله: يدخل في كل من خرج من كرمة فلان» ذكراً كان أو أنثى. 
والوداذ فين لقص 07 واسيعا قرسي المامر: 


مذي الأزافل فل تشبية: عاحتهنا التتنى لاق قدا لاون ا 
أطلق اسم الأرمل على الرجال . 


.بوانت ال ا 0 اللغة. روى عنه 


الخليل: يقال: امرأة أرملة» ولا يقال: 9 أرعن إلا فق العليت هاعر 


قال ابن الأتبارئ رحمة الله: لا يقال::زجل أرفل إلا فى الشعر.وتيحو ذلك+ ولآن 
الاسم لما كان مشتقاً من قولهم: أرمل القوم إذا فني زادهم» فالمرأة هي التي فني زادها بموت 
زوجها؛ لأن النفقة على الزوج لا على المرأة. فإذا مات فقد فني زادهاء ونه تسن أن فول 
جرير محمول على مليح الشعر كما قال الخليل, أو هو شاذ كما قال ابن الأنباري, أو اردواع 
الكلام ؛ قال الله سبحانه وتعالى: #وَّجَرَاءُ سَيَْةَ سَيْعَةٌ مِئْلّْهَا4 وقال تعالى : #قْمَن أَغْتَدَى عَلَيْكُمْ 
َأعْتَدُوا عَلَيْهِ بِثْل ما أَعَْدَى عَلَيْكمْ4 [البقرة :4 وقوله سبحانه وتعالى: #وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فُعَاقِبُوا 
بمئل ما عَوقِبْتم بم بهو [النحل :)] وكما قال الشاعر: [من الطويل]. 


:ا" 52 ٍَ 0 2 َه ع 21 
فإن تلكجي اأنكخ وإِنَ تتايمي بَدَالدَهْر مَالَمْتَنكجِيأنَأيِم 


)١(‏ عبد الله بن مسلم قتيبة الدينوري: أبو محمد: من أثمة الأدب ولد ببغداد في 7١‏ ه من كتبه «تأويل 
مختلف الحديث؛ أدب الكاتب» المعارف» عيون الأخبار» الاشتقاق مشكل القرآن» العرب وعلومهاء 
تفسير غرين القرآن وغير ذلك ككثير توفى:سنة 71/5 .ه: 
ينظر: وفيات الأعيان: 2560١ :١‏ الأنبارى, 601 .ليان الشزان + لاوس أدب اللغة: .١7١‏ مجلة 
المجمع 77: 7587» دائرة المعارف الإسلامية : ١‏ » مجلة الكتاب 8: 286 الأعلام .١710//5‏ 

(؟) جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي» من تميم: أشعر أهل عصرهء ولد في اليمامة 
سنة 74 هء ومات بها سنة ١١١‏ ه. 
وعاش عمره كله يناضل شعراء زمنه ويساجلهمء وكان هجاءً مرأ ‏ فلم يثبت أمامه غير الفرزدق 
والأخطل . 
وكا عقفاء وهو مح أغزل:العاس شبعرا . 
ينظر الأعلام 2١١9/7‏ ووفيات الأعيان 2٠١7/١‏ والشعر والشعراء ص79١.‏ 

(*) ينظر لسان العرب (رمل)» ومقاييس اللغة 2457/1 ومجمل اللغة 577/7» وكتاب العين 511/4؛ 
وأساس البلاغة (رمل) وتاج العروس (رمل). 

(5) ينظر أساس البلاغة (أيم)» وتاج العروس (أيم)» ولسان العرب (أيم) . 


كتاب الوصايا. ظ ١ه‏ 





ومعلوم أن الرجل لا يسمى أيمّاء لكن أطلق عليه لازدواجه بقوله: وإن تتأيمي): كذا 
ههناء وإطلاق الاسم لا ينصرف إلى ما لا يذكر إلا لضرورة تمليح الشعرء وازدواج الكلام» أو 
في الشذوذ؛ لأن مطلق الاسم ينصرف إلى ما تتسارع إليه الأفهام والأوهامء وذلك ما قلنا. 


ولو أوصى لأيامى بني فلان» فإن كن يحصين جازت الوصية لما قلناء وإن كن لا 
يحصين لا تجوز؛ لأنه ليس في لفظ الأيم ما ينبىء عن الحاجة لتجعل وصيته بالصدقة؛ لأن 
الأيم في اللغة اسم لامرأة جومعت في قبلهاء فارقها زوجهاء وشرحه محمد رحمه الله قال : 
الايم كل امرأة جومعت بنكاح جائز أو فاسد.». أو فجور ولا روج لها غنية كانت أو فقيرة) 
صغيرةً كانت أو كبيرةً» وليس في هذه المعاني ما ينبىء عن الحاجة فلا يكون إيصاء بالتصدق, 
بخلاف الوصية لأرامل بني فلان وهن لا يحصين؛ أنها جائزة؛ لأن اسم الأرملة ينبىء عن 
الحاجة على ما بيناء فجعل وصية بالصدقة . 
زوجهاء وقال الله تبارك وتعالى 0 الايَامَى ١»:‏ الور 7] وإنه يداول الكبيرة 
سبحائه 0 نر إن نوا ره يهم لل من قصل [النور: 7 7] ولو كان 
متعرضاً لشيء ء من ذلك لم يكن لقوله سبحانه وتعالى : «إِنْ يَكوتُوا قُمَرَاة 4 معنّى . 

وهذا الذي ذكرنا أن الأيم اسم لامرأة جومعت فى قبلها فارقها زوجها ‏ قول عامة 
الفولمية : 

وقال أبو القاسم الصفار البلخيء. وأبو الحسن الكرخي رحمهما الله: إن الجماع ليس 
بشرط لثبوت هذا الاسمء وكذا الأنوثة» بل يقع هذا الاسم على المدخول بها وعلى البكر. 
ويقع على الرجل كما يقع على المرأة؛ واحتجا بقول الشاعر : [من الرجز] 

إن اللتجيرر تشتقت الاباتفين. التتتشرة الأزافتل د07 

ومعلوم أن القبر يضم البكر إلى نفسه كما يضم الثيب؛ وقال الشاعر: [من الطويل] 

فَإِنْ تنكجي ألكخ وَإِنْ نَتَأيمِي لتخي وات لكين اام 


20 ويروك الشطر الثاني هكذا: 
وينكح الأرامل اليتامى . 
ينظر لسان العرب (يتم)» وتهذيب اللغة ."5٠/١5‏ 


بدائع الصنائع ج١٠‏ م7" 


5ه كتاب الوصايا 





فلآ تنلكخَن جَبَارة إن شَوْمَا عَلَيِكَ حَرَامٌ فتكحن أزْنَايِمَا 

والجواب أن حقيقة اللغة ما حكينا عن نقله. اللغة وهم أهل دقائق الألفاظ» فيقبل نقلهم 
إياها فيما وضعت له وما ورد في استعمال بعض الفصحاء معدولاً به عن تلك الحقائق فحمل 
على المجاز. إما بطريق المقابلة والازدواج؛ أو باعتبار بعض المعاني التى وضع لها الاسم . 


والدليل على أن الأنوثة أصل» وأنه لا يقع على الذكر - أنه لا يدخل علامة التأنيث فيه. 
يقال: امرأة أيم» ولا يقال: أيمة. ولواكاد لاسر يعارل لاعن لاني اكوا بينيها بإدحان 
علامة التأنيث في المرأة. 


وذكر الفقيه أبو جعفر الهندواني أن ما ذكر محمد في صفة الأيم جومعت بفجور أو غير 
فجور مذهبهماء فأما عند أبي حنيفة رحمه الله التي جومعت بفجور لا تدخل في هذه الوصية؛ 
أن التي جومعت بفجور بكر لا أيم عنده حتى تزوج كما تزوج الأبكار عنذه » ومنهم من قال 
هذا قولهم جميعاً؛ لأنها أيم حقيقة لوجود الجماع؛ إلا أنها تزوج كما تزوج الأبكار عنده 
لمشاركتها الأبكار عنده في المعنى الذي أقيم فيه السكوت مقام الرضا. نطقاً في حقها باعتبار 
السكوت وهو الحياء على ما عرف فى مسائل الخلاف. 

ولو أوصى لكل ثيب من بني فلان» إن كن يحصين صحت الوصية» لما ذكرنا في 
المسائل المتقدمة , ويدخل تحت هذه الوصية كل امرأة جومعت بحلال أو حرام» لها زوج أو 
لم يكن لها زوجء. بلغت مبلغ النساء أو لم تبلغ ؛ كذا ذكر محمدء ويدخل فيه الفقيرة والغنية؛ 
والصغيرة والكبيرة» لأن اللفظ لا يتعرض لذلكء. وقال الله تبارك وتعالى : ##نَيّبَاتَ وَأنكاراً» 
[التحريم : 5] أدخل فيه الصغار والكبار والفقيرات والغنيات» يدل عليه أنهن دخلن فيما يقابله, 
وهو قوله سبحانه وتعالى: #وأبكاراً» فكذا فئ قوله تعالى: #تَيّبَاتِ# فدل الأمر على اشتراط 
الدخول؛ لأنه قابل الثيبات بالأبكار؛ وهن اللاتي لم يجامعن فكانت الثيبات اللاتي جومعن 
لتصح المقابلة» ولا تشترط مفارقتها زوجها بخلاف الأرملة؛ لأن اللغة كذا تقتضي فيتبع فيه 
وضع أرباب اللغة» ولا يدخل فيه الرجل؛ لأن هذا الاسم لا يتناول الرجل حقيقة» وإن ورد 
في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «وَاليْبُ بِالنَيبٍ جَلْدُ مِانَةٍ وَرَجْمْ بالْحجَارَةٍ) 0 
لأن ذلك إطلاق بطريق المجاز للازدواج والمقابلة . 


وإن كن لا يحصين لم تجز الوصية؛ لأنه ليس في الاسم ما ينبىء عن الحاجة لما ذكرنا 


كتاب الوصايا ْ هاه 





ش أنه اسم لانن من بنات آدم عليه الصلاة والسلام جومعت » ولبسن في الأوصاف المذكورة في 
الحد ما ينبىء عن الحاجة . فلا يراد بهذه الوصية إلا ال: لتمليك. و لمتملك مجهول فلا يصح . 


ولو أوصى لكل بكر من بني فلان يجوز إذا كن مَخخصورات لما قلنا. ويدخل فيه 
السقيرة والكبيرة» العفة :والفقيزة» إذ انكر اسيم لأمرأة لم تجامع بتكا ولاخيروه أكذا قال 
محمد رحمه الله . 

وإطلاق هذا ال على التراى ليت وهو قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «البكرٌ 
بالبكر جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبٌ عام" ' بطريق المجازء وهو المجاز بطريق المقابلة والازدواج» أو 
كان لها حقيقة ” ثم غلب استعماله في متعارف الخلق على الأنثى. فصار بحال لا تنصرف أوهام 
ده إلا إلى الآنى؛ فبخمل الحديت على المبجاز: 

ولو كانت عذرتها زالت بالوضوء أو بالوثبة أو بذرور الدم تستحق الوصية؟ لأنها لم 
تجامع. ومن الناس من خالف محمداً رحمه الله قالوا: إن هذه أيضاً لا تستحق الوصية؛ لأنها 
ليست ببكرء والصحيح ما ذكره محمد رحمه الله لما ذكرنا. وذكر محمد رحمه الله أن التي 
زالت بكارتها بفجور لا تكون بكرا ولا تكون لها وصية. 

ال ا ا أبو جعفر الهنداوني رعحمه الله : إن هذا قولهما فأما عند 
أبي حنيفة رحمه الله فإنها بكر وتستحق الوصية . 

ومنهم من قال لا خلاف في أنها لا تستحق تحق الوصية؛ لأنها ليست ببكر حقيقة لعدم حد 
البكارة» وإنما تزوج تزوج الأبكار عند أبي حنيفة رحمه الله لما ذكرناء والله سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب. 

ولو أوصى لذوي قرابته» أو قراباته» أو لأنسابه» أو لأرحامه. أو لذوي أرحامه. هذه 
الألفاظ الخمسة سواءء فعنل أبى حنيفة الوصية بهذه الألفاظ للأقرب فالأقرب» فالحاصل أن 
عل أرى حينة تبعليه الرحمةان يعر فى هذه الوضنة مكيبن أقنياء + الركع الفخرم» بوالاترئ 
فالأقرب. وجمع الوصية» وهو اثنان فصاعداًء وأن يكون سوى الوالدين والمولودين» وأن 
يكون ممن لا يرث» وعندهما يدخل في هذه الوصية ذوا الرحم المحرم والقريب والبعيد إلى 
أقصى أب له في الإسلام. حتى لو أوصى للعلوية والعباسية يصرف الثلث إلى من اتصل بسيدنا 
علىّء وبسيدنا العباس رضي الله عنهماء لا إلى من فوقهما من الآباء» ولا خلاف في اعتبار 
الأوصاف الثلائة» وهي اعتبار جمع الوصية» زوالا يكو رالذا ولا بولداء ران يكون مدن لا 
ا 


)0010 تقدم . 
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أما ا 0 وأقل الس فى راد الوص انان لأن الوصية 
معطا يا تابن يب الوم اش إلى السدس على مامه حت ارمس 

وي وي حقيقة أيضاً؛ لأن الأب أصل. 
والولد فرعه وجزؤه. واخريي من كرض ين شير لاعن اليد 3اا وتحارله: امم التريي وقال 
الله سبحانه وتعالى: #الوّصيّة صِيَةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ # [البقرة:18] عطف الأقرب على الوالدء 
والعطف يقتضي المغايرة فى الأصل. وإذا لم يدخل الوالد والولد فى هذه الوصية. فهل يدخل 
فيها الجد وولد الولد؟ ذكر في الزيادات أنهما يدخلان ولم يذكر فيه خلافاً. 
يوسف رحمه الله وهو الصحيح؛ لأن الجد بمنزلة الأب وولد الولد بمنزلة الولدء فإذا لم يدخل 
فيها الوالد والولد كذا الجد وولد الولد 

ملكتم لل لاف ة والسلام أنه قال : «لأَوَصِيّة لَارث)”') وإنما 

ا ايد 

والثاني : أنه يعتبر الأقرب فالأقرب عنذه 0 وعندهما 0 


وجه قولهما إنه القريب اسم مشتق من معنى وهو القرب» وهو وجد القرب فيتناول 
الرحم المحرم وغيره» والقريب والبعيد» وصار كما لو أوصى لإخوته أنه يدخل الإخوة لأس 
وأم؛ والإخوة لأب والإخوة لأم لكونه اسما مشتقاً من الإخوة» كذا هذا. 

والدليل عليه ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما نزل قوله تبارك وتعالى : 
9وَأَئذِز عَشِيرَتكَ الَرَبِينَ * [الشعراء : :1 جمع رسول الله يك قريشاً فخص وعم. فقال: (يَا 
مَعْشَرَ فُرَيْش » أَنقذُوا أنفْسَكُمْ من الارِ َي لآ أَملِكُ لَكُمْ مِنَ الله َبَارَكُ وَتَعَالَى ضًَا وَلآ نَفْعاً» يا 2 
مَعْشَرَ بَنِي قُصَئْ ) أنقذُوا أنْفْسَكُمْ مِنَ النّارِ؛ ني لا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ الله عَرَّ شَأَنهُ ضِرًا وَل تَفْعا50) 
وكذلك قال - عليه الصلاة والسلام - لبني عبد المطلب. ومعلوم أنه كان فيهم الأقرب 
والأبعد» وذو الرحم المحرم وغير المحرمء فدل أن الاسم يتناول كل قريب ». إلا أنه لا يمكن 
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العمل بعمومه لتعذر إدخال أولاد سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام فيه. فتعتبر النسبة إلى أقصى 
المسلم هو النسب فتشرفوا به فلا يعتبر من كان قبله . 

ولأبي حنيفة رحمه الله أن الوصية لما كانت باسم القرابة أو الرحم فالقرابة المطلقة هي 
قرابة ذي الرحم المحرم؛ ولأن معنى الاسم يتكامل بها. وأما في غيرها من الرحم غير المحرم 
0 ذكان الانيم للرجم المبجرم 9 لخر لأنه لو كان حقيقة لغيره ه فإما أن يعتبر الاسم 

كا أو عاماء ولا سبيل إلئ: الاشتر تراك؛ لأن المعنى متجانس ولا إلى العموم؛ لأن المعنى 
انقارنت» لنعين أن يكن الانبم جا الثنآ سفيلة ولقيرة انها ا بخلاف الوصية لإخوته؛ لأن 
مأخذ الاسم وهو الإخوة لا يتفاوت فكان اسماً عاماً فيتناول الكل وههنا بخلافه على ما بيئنا؛ 
ولأن المقصود من هذه الوصية هو صلة القرابة. وهذه القرابة هي واجبة الوصل محرمة القطع 
لا تلك» والظاهر من حال المسلم الذَّيّن المسارعة إلى إقامة الواجب» فيحمل مطلق اللفظ 
عليهء بخلاف ما إذا أوصى لإخوته؛ لأن قرابة الإخوة واجبة الوصل محرمة القطع على 
اختلاف جهاتهاء فهو الفرق بين الفصلين» وجواب أبي يوسف ومحمد رحمهما الله على 
زعمهما كان يستقيم في زمانهما؛ لأن أقصى أب الإسلام كان قريباً يصل إليه بثلاثة آباء أو أربعة 
آباء فكان الموصى له معلوماً. 


فأما في زماننا فلا يستقيم ؛ لأن عهد الإسلام قد طال. فت فتقع الوصية لقوم مجهولين فلا 
تك إلا أنا نقول: اتفتتضوفة إلى زلا انيه وأولاد جده» وأولأد نهد أبيهة: إلى أولاذ 
أمهء وأولاد جدته» ودة أمه؟ لآن.هذا القدر قد يكون معلوماً - فيصرف إليهم. » فأما الزيادة 
على ذلك فلاء والله أعلم. 


فإن ترك عمين وخالين» وهم ليسوا بورثته» بأن مات وترك ابئا عمين وخالين» فالوصية 
للعمين لا للخالين في قول أبي حنيفة رضي الله عنه؟ لأنه يعتبر الأقرب فالآقربء» والعمان 
أقرب إليه من الخالين؛ فكانا أولى بالوصية» وعندهما الوصية لتكون بين العمين والخالين 
أرباغا ‏ لأن القريب :والبعيدك سؤاء عندهما- 


ولو كان له عم واحد وخالان» فللعم نصف الثلث. وللخالين النصف الآخر؛ لأن 
الوصية حصلت باسم الجمع» وأقل من يدخل تحت اسم احم في الوق اثنان» فلا يستحق 
العم الواحد أكثر من نصف الوصية؛ لأن أقل من ينضم إليه مثله» وإذا استحق ستحق هو النصف بقي 
الصف الآأشر لا كدق له أقرتة فن ‏ الخالية» فكان لهماء وعندهما يقسم الثلث بينهم أثلاثاً» 
ا الكل في الاستحقاق فإن كان له عم واحد ولم يكن له غيره من ذوي الرحم ادر 
فنصف الثلث لعمه والنصف يرد على ورثة الموصي عنده؛ لأن العم الواحد لا د معن كد هد 
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النصف» فبقي النصف الآخر لا مستحق له فتبطل فيه الوصية» وعندهما يصرف النصف الآخر 
إلى ذي الرحم لذي ليس بمحرم. ‏ 

ولو أوصى لأهل بيته يدخل فيه من جمعه آباؤهم أقصى أب في الإسلام؛ حتى أن 
الموصي لو كان علويًا يدخل في هذه الوصية كل من ينسب إلى سيدنا علي - رضي الله عنه - 
من قبل الأب» وإن كان عباسيًا يدخل فيها كل من ينسب إلى العباس - رضي الله عنه ‏ من قبل 
الأب» سواء كان بنفسه ذكراً أو أنثى بعد أن كانت نسبته إليه من قبل الآباء» ولا يدخل من 
كانت نسبته من قبل الأم؛ لأن المراد من أهل البيت أهل بيت النسب؛ والنسب إلى الآباء؛ 
وأولاد النساء آباؤهم قوم آخرون؛ فلا يكون من أهل بيته»ء ويدخل تحت الوصية لأهل بيته أبوه 
وجده إذا كان ممن لا يرث؛ لأن بيت الإنسان أبوه ومن ينسب إلى بيته» فالأب أصل البيت 
فيدخل في الوصية . 

ولا يدخل في الوصية بالقرابة؛ لأن القرابة من تقرب إلى الإنسان بغيره لا بنفسه؛ وذلك 
لا يوجد في أب. وكذلك لو أوصى لنسبه أو حسبه فهو على قرابته الذين ينسبون إلى أقصى 
أب له في الإسلام. حتى لو كان آباؤه على غير دينه دخلوا فى الوصية؛ لأن النسب عبارة عمن 
ينسب إلى الأب دون الأم؛ وكذلك الحسب فإن الهاشمى ج13 تاوس تافر لات عن ينس الو لد 
إليه لا إلى أمهء وحسبه أهل بيت أبيه دون أمه؛ فثبت أن النسب والحسب يختص بالأب دون 
الأم؛ وكذلك إذا أوصى لجنس فلان فهم بنو الأب؛ لأن الإنسان يتجنس بأبيه ولا يتجنس 
بأمه؛ فكان المراد منه جنسه في النسب» وكذلك اللحمة عبارة عن الجنس . 

وذكر المعلى عن أبي يوسف: إذا أوصئئ لقرابته» فالقرابة من قبل الأب والأم» والجنس 
1 لأن القرابة من يتقرب إلى الإنسان بغيره. وهذا المعنى يوجد في 


الطرفين بخلاف الجنس على ما بيناء وكذلك الوصية لآل لزان هو يدراه الوضمة الأهل يريت 
فلان فلا يدخل أحد من قرابة الأم في هذه الوصية . 


ولو أوصى لأهل فلان فالوصية لزوجة فلان خاصة في قول أبي حنيفة» وعندهما هذا 
على جميع من يعولهم فلان ممن تضمه نفقته من الأحرارء فيدخل فيه زوجته» واليتيم في 
حجره. والولد إذا كان يعوله» فإن كان كبيراً قد اعتزل عنه» أو كان بنتا قد تزوجت فليس من 
أهله ولا يدخل فيه مماليكه ولا وارث الموصي ولا الموصي لأهله. 

وجه قولهما: إن الأهل عبارة عمن ينفق عليه» قال الله تبارك وتعالى خيراً عن نبيه سيدنا 
نوح - عليه الصلاة والسلام -: إن ني مِنْ أَهْلِي4 [هود:5؛] وقال تبارك وتعالى في قصة لوط 
عليه الصلاة والسلام: #فَتَجَيناه وَأَهْلْهُ4 [الأنبياء:١؟]‏ ولأبي حنيفة رحمه الله : أن الأهل عند 
الإطلاق يراد به الزوجة في متعارف الناس» يقال فلان متأهل» وفلان لم يتأهل. وفلان له 
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أهل . وفلان ليس له أهلء, ويراد به الزوجة» فتحمل الوصية على ذلك, ولا يدخل فيه 
المماليك؛ لأنهم لا يسمون أهل المولى» ولا يدخل فيه وارث الموصي؛ لأنه إن خرج منه لا 
يدخل» فعند الإطلاق أولى ولا يدخل فلان الذي اوضن لأهله. لأن الوصية وقعت للمضاف 
إليه» والمضاف غير المضاف إليه فلا يدخل ة فى الوصية» كما لو أوصى لولد فلان أن فلاتاً لا 
يدخل في الوصية لما قلناء كذا هذاء والله بتتعطائة وتعالى أعلم . 


ولو أوصى بثلث ماله لإخوته» وله ست إخوة متفرقة» وله أولاد يحوزون ميرائه» فالثلث 
بين إخوته سواء؛ لأنهم في استحقاق الاسم سواء؛ بخلاف الوصية لأقرباء فلان أنه يصرف إلى 
الأقرب فالأقرب عند أبى حنيفة؛ لأن القرابة تحتمل التفاوت في القرب والبعد وأما الإخوة فلا 
تحتمل التفاوت» ألا ترى أنه يقال: هذا أقرب من فلان» ولا يقال: هذا أكثر إخوة من فلان. 

هذا إذا كان له ولد يجوز ميرائه» فإن لم يكن فلا شيء للإخوة من الأب والأم والإخوة 

من الأم لأنهم ورثة ولا وصية لوارث» وللإخوة من قبل الأب ثلث ذلك الثلث؛ لأنهم لا 
يرثون» ولا يقال: إذا لم تصح الوصية للإخوة لأب وأم وللإخوة لأم : ينبغي أن يصرف كل 
الثلث إلى الإخوة للأب؛ لأنا نقول: نعم. . هكذا لو لم تصح الإضافة إلى الإخوة لأب وأم. 
وإلى الإخوة لأم» والإضافة إليهم وقعت صحيحة.» بدليل أنه لو أجازت الورثة جازت الوصية 
لهمء وصار هذا كرجل أوصى بثلث ماله لثلاثة نفر فمات اثنان منهم قبل موت الموصي 
فللباقي منهم ثلث الثلث؛ لأن الإضافة إليهم وقعت صحيحة,ء كذا هذاء بخلاف ما إذا أوصى 
لفلان وفلان وأحدهما ميت؛ لأن هناك الإضافة لم تصح؛ لأن الميت ليس بمحل للوصية 
أصلاء فلم يدخل تحت الإضافة . 

قال أبو يوسف ‏ رحمه الله - فى رجل أوصى بثلث ماله في الصلة. وله إخوة وأخوات 
ورك وخراحد : يوضع الثلث في جميع قرابته من هؤلاء ومن ولد منهم بعد موته لأقل من 
بيقة دهن لأن الصلة يراد بها صلة الرحم؛ فكأنه نص عليهء ومن ولد منهم لأقل من ستة 
الهرعام أنه كان وجطودا يوم موت الموصي فيدخل في الوصية . 

وذكر محمد رحمه الله فى الزيادات إذا أوصى بثلث ماله لأختانه ثم مات» فالأختان 
أزواج البنات والأخوات والعمات والخالات؛ فكل امرأة ذات رحم محرم من الموصي فزوجها 
من أختانه. وكل ذي رحم محرم من زوجها من ذكر وأنثى فهو أيضاً من أختانه. ولا يكون 
الأختان إلا أزواج ذوات الرحم المحرم ومن كان من قبلهم من ذي الرحم المحرم. ولا يكون 

من الأختان من كان من قبل نساء الموصي أي زوجاته؛ لأن من ينسب إلى الزوجة فهو صهر. 
و ا 2 ال 


وذكر محمد رحمه الله فى الإملاء أيضاً: إذا قال قد أوصيت لأختاني فأختانه أزواج كل 
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ذات رحم محرم من الزوج» فإن كانت له أخت وبنت أخت وخالة» ولكل واحدة منهن زوج. 
ولزوج كل واحدة منهن أب». فكلهم جميعاً أختان» والثلث بينهم بالسوية» الذكر والأنثى فيه 
سواءء أم الزوج وأختانه وغير ذلك فيه سواء على ما بيناء فقد نص محمد رحمه الله في 
موضعين على أن الأختان ما ذكرء وقول محمد حجة في اللغة. 

وقال في الإملاء: إذا قال: أوصيت بثلث مالي لأصهاري ‏ فهو على كل ذي رحم محرم 
من زوجتهء وزوجة أبيه وزوجة ابنه»ء وزوجة كل ذي رحم محرم منه» فهؤلاء كلهم أصهاره. 
ولا تدخل في ذلك الزوجة. ولا امرأة أبيه» ولا امرأة أخيه وقول محمد رحمه الله حجة في 
اللغة. 


والدليل أيضاً على أن الأصهار مَنْ كان مِنْ أهل الزوجة؛ ما روي أنه عليه الصلاة 
والسلام لما عق صمية .2 وتزوجهاء أعتق من ملك ذا رحم تن إكراما لها وكانوا 
يسمول تيار عليه الصلاة والسلام . 


وقال في الإملاء: قال أبو حنيفة رضي الله عنه: إذا أوصى فقال: ثلث مالي لجيراني 
- فهو لجيرانه الملاصقين لداره من السكان» عبيدا كانوا أو أحراراًء» نساء كانوا أو رجالاء ذمة 
كانوا أى.هسلمين بالسوية» قريت الأبوات أى يعدت إذا كاتوا فلاضقين للذارء وعندهتما العلف 
لهؤلاء الذين ذكرهم أبو حنيفة رضي الله عنه ولغيرهم من الجيران من أهل المحلة ممن يضمهم 
مسجد أو جماعة واحدة ودعوة واحدة» فهؤلاء جيرانه في كلام الناس . 

وقال في الزيادات عن أبى حنيفة رضي الله عنه: إذا أوصى لجيرانه فقياسه أن يكون 
العلة سيق :تقول الى سنتقة تعليه الرجية بكي أنازريكرة كلك للمتكان بوغيرس مهن سكن 
تلك الدور التي تجب لأجلها الشفعة؛ ومن كان منهم له دار في تلك الدورء وليس بساكن فيها 
فليس من جيرانه» قال محمد رحمه الله: فأما أنا فأستحسن أن أجعل الوصية لجيرانه 
الملاصقين ممن يملك الدور وغيرم ممن لا يملكهاء ولمن يجمعه مسجد تلك المحلة التي فيها 
الموصي من الملاصقين وغيرهم السكان ممن في تلك المحلة وغيرهم. سواء فى الوصية 
الأقربون والأمعةولء والكافر والمسلم. والصبي والمرأة في ذلك سواء» وليس الماك 
والمدبرين وأمهات الأولاد في ذلك شيء» وأما المكاتبون فهم في الوصية إذا كانوا سكانا في 
المحلة. وجه قولهما: إن اسم الجار كما يقع على الملاصق يقع على المقابل وغيره ممن 
يجمعهما مسجد واحدء فإن كل واحد منهما سبمن خاراء وقال عليه الصلاة والسلام : دلا 
صَلاةٌ لجار المَسْحِدٍ إلا في المَسْحجدِ»”" . 


60 تقدم . 
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ولأن مقصود الموصي من الوصية للجار هو البر به» والإحسان إليه» وأنه لا يختص 


ولأبيى حنيفة رحمه الله : أن الجوار المطلق ينصرف إلى الحقيقة وهي الاتصال بين 
الملكين بلا حائل بينهما هو حقيقة المجاورة» فأما مع الحائل فلا يكون مجاوراً حقيقة ؛ ولهذا 
وجبت الشفعة للملاصق لا للمقابل» لأنه ليس بجار حقيقة. ومطلق الاسم محمول على 
الحقيقة ؟؛ لأ الجيراة الماؤستيى عم لين ركرن طبهم ضأى ينمتن يلوم الواف. بها 
حال حياتهم فالظاهر أنه أراد بهذه الوصية قضاء حق كان عليه» وإذا كان كذلك فتنصرف 
الوصية إلى الجيران الملاصقين» إلا أنه لا بد من السكنى في الملك الملاصق لملك الموصى» 
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والمذكور فى الحديث جار المسجد» وجار المسجد فسره على رضى الله عنه» فإذا 
أوصى لموالي فلان وهو أبو فخذ أو قبيلة» أو لبني فلان» فإنه يصير كأنه قال لموالي قبيلة 
فلان» ولبنى قبيلة فلان ويريف به المتسبين إليهم بااتسب» والمتغمين إليهم بالولاء ‏ - 

هذا هو المتعارف بين أهل اللسان» ومطلق الكلام ينصرف إليه» ويصير كالمنطوق بما 
هو المتعارف عندهم) ولو قال نص هذا ثبت المال للمنتسبين إلى هذه القبيلة والمنتمين إل 
بالولاء كان الجواب ما قلنا كذا ههنا؛ بخلاف ما إذا لم يكن فلان أبا فخذ أو قبيلة فإن هناك لا 
عرف فعمل بحقيقة اللفظ» ولا يصار إلى المجاز إلا بالدليل الظاهر» ولا يدخل فيه مولى 
الموالاة؛ لأن مولى العتاقة يتقدم عليه والله سبحانه وتعالى أعلم . 

ثم لا خلاف في أنه إذا قال ثلث مالي لموالي فلان أنه يدخل في الوصية جميع من نجز 
إعتاقه فى صحته وفي مرضه» وسواء كان أعتقه قبل الوصية أو بعدها؛ لأن نفاذ الوصية متعلق 
بالموت؛ وكل من أعتقه في المرض أو في الصحة بعد أن نجز إعتاقه صار مولى بعد الموت 
تمض الرصدة»: نأنا:العددووقابوانهات الأزلاة فول كارن تحت هه الرض ؟ : 


روي عن أبي يوسف: أنهم يدخلون» وروي عنه رواية أخرى: أنهم لا يدخلون» وهو 
قول محمد ذكره في الجامع . 

وجه الرواية الأولى: أن تعلق نفوذ الوصية أوان الموت وهم مواليه في ذلك الوقت فإنهم 
يستحقون الوصية . 


وجه ظاهر الرواية: إن أوان نفوذ الوصية وهو وقت الموت أوان عتقهم» فيعتقون في 
تلك الحالة. ثم يصيرود مواليه بعذه . والوصية تكاولت مف كان مولى عند موته» وهم في تلك 
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الحالة ليسوا بمواليه فلا يدخلون في الوصية» ولو كان قال ذلك بعد أن قال: إن لم أضربك 
فأنت حر فمات قبل أن يضربه عتق ودخل فى الوصية؛ لأنه عتق فى آخر جزء من أجزاء 
حياته؛ لتحقق عدم الضرب منه في تلك الحالة» ووقوع اليأس عن حصوله من قبله؛ فيصير 
مولى له ثم يعتقه الموت» ثم تنفذ الوصية. فكان مولى وقت و ذ الوصية. ووجوبهاء بخلاف 
المسألة الأولى» والله تعالى أعلم بالصواب . 

وأما الذي يرجع إلى الموصى به فأنواع: منها أن يكون مالا أو متعلقاً بالمال؛ لأن 
الوصية إيجاب الملك أو إيجاب ما يتعلق بالملك من البيع والهبة والصدقة والإعتاق» ومحل 
الملك هو المال؛ فلا تصح الوصية بالميتة والدم من أحد ولأحد؛ لأنهما ليسا بمال في حق 
أحدء ولا بجلد الميتة قبل الدباغ» وكل ما ليس بمال» وقد ذكرنا ذلك في كتاب البيوع . 


ومنها أن يكون المال متقوماًء فلا تصح الوصية بمال غير متقوم كالخمر؛ فإنها وإن كانت 
مالا حتى تورث؛» لكنها غير متقومة في حق المسلم حتى لا تكون مضمونة بالإتلاف» فلا 
تجوز الوصية من المسلم وله بالخمر» ويجوز ذلك من الذمي؛ لأنها مال متقوم فى حقهم 
كالخل» وتجوز بالكلب المعلم؛ لأنه متقوم عندناء ألا ترى أنه مضمون بالإتلاف» ويجوز بيعه 
وهبته» سواء كان المال عيناً أو منفعة عند عامة العلماء»ء حتى تجوز الوصية بالمنافع من خدمة 
العبد وسكنى الدار وظهر الفرس» وقال ابن أبي ليلى ‏ رحمه الله : لا تجوز الوصية بالمنافع . 

وجه قوله: إن الوصية بالمنافع وصية بمال الوارث؛ لأن نفاذ الوصية عند الموت» وعند 
الموت تحصل المنافع على ملك الورثة؛ لأن الرقبة ملكهم. وملك المنافع تابع لملك الرقبة» 
فكانت المنافع ملكهم؛ لأن الرقبة ملكهم». فكانت الوصية بالمنافع وصية من مال الوارث ‏ فلا 
تصحء ولأن الوصية بالمنافع في معنى الإعارة إذ الإعارة تمليك المنفعة بغير عوض والوصية 
بالمنفعة كذلك. والعارية تبطل بموت المعير. فالموت لما أثر في بطلان العقد على المنفعة 
بعد صحته؛ فلأن يمنع من الصحة أولى؛ لأن المنع أسهل من الرفع . 

ولنا أنه لما ملك تملك حال حياته بعقد الإجارة والإعارة» فلأن يملك بعقد الوصية 
أولى؛ لأنه أوسع العقود. ألا ترى أنها تحتمل ما لا يحتمله سائر العقود من عدم المحل 
والحظر والجهالة» ثم لما جاز تمليكها ببعض العقودء فلأن يجوز بهذا العقد أولى؛ والله 
سبحانه وتعالى الموفق للصواب . 

وأما قوله: إن الوصية وقعت بمال الوارث فممنوعء. وقوله ملك الرقبة عند موت 
الموصي ‏ مسلمء لكن ملك المنفعة يتبع ملك الرقبة إذا أفرد المنفعة بالتمليك» وإذا لم يفرد. 
الأول ممنوع والثاني مسلمء وهنا أفرد بالتمليك فلا يتبع ملك الرقبة» وهذا لأن الموصي إذا 
أفرد ملك المنفعة بالوصية فقد جعله مقصوداً بالتمليك وله هذه الولاية فلا يبقى تبعاً لملك 
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الذات بل يصير مقصوداً بنفسه. بخلاف الإعارة؛ لأن المعير وإن جعل ملك المنفعة مقصوداً 
بالتمليك لكن في الحال لا بعد الموت؛ لأنه إنما يعار الشيء للانتفاع في حال الحياة عادة لا 
بعد الموت» فينتفى العقد بالموت» وأما الوصية فتمليك بعد الموت» فكان قصله تمليكه 
المنفعة بعد الموت» فكانت المنافع مقصودة بالتمليك بعد الموت فهو الفرق. 


ونظيره من وكل وكيلاً في حال حياته فمات الموكل ينعزل الوكيل» ولو أضاف الوكالة 
إلى ما بعد موته جاز حتى يكون وصيًا بعد موته» وسواء كانت الوصية بالمنافع مؤقتة بوقت من 
سنة أو شهر أو كانت مطلقة عن التوقيت؛ لأن الوصية بالمنافع في معنى الإعارة لأنها تمليك 
المنفعة بغير عورض» ثم الإعارة تصح مؤقتة ومطلقة عن الوقت» وكذا الوصية» غير أنها إذا 
كانت مطلقة فللموصي له أن ينتفع بالعين ما عاش» وإذا كانت مؤقتة بوقت فله أن ينتفع به إلى 
ذلك الوقت» وإذا جازت الوصية بالمنافع يعتبر فيها خروج العين التي أوصى بمنفعتها من الثلث 
ولا يضم إليها قيمة. 


وإن كان الموصى به هو المنفعة والعين ملك لم يزل عنه؛ لأن الموصي بوصيته بالمنافع 
منع العين عن الوارث وحبسها عنه لفوات المقصود من العين وهو الانتفاع بها فصارت 
ممنوعة عن الوارث محبوسة عنه؛ والموصي لا يملك منع ما زاد عن الثلث على الوارث» 
فاعتبر خروج العين من ثلث المال» ولهذا لو أجل المريض مرض الموت دينا معجلا له لا 
يصح إلا في الثلث. وإن كان التأجيل لا يتضمن إبطال ملك الدين لكن لما كان فيه منع الوارث 
عن الدين قبل حلول الأجل لم يصح إلا في قدر الثلث. كذا هذا. 


وإذا كان المعتبر خروج العين من الثلث» فإن خرجت من الثلث جازت الوصية في جميع 
المنافع» فللموصى له أن ينتفع بهاء فيستخدم العبد ويسكن الدار ما عاش إن كانت الوصية 
مطلقة عن الوقتء» فإذا مات الموصى له بالمنفعة انتقلت إلى ملك صاحب العين» لأن الوصية 
بالمنفعة قد بطلت بموت الموصى له؛ لأنها تمليك المنفعة بغير عوضء كالإعارة» فتبطل 
بموت المالك إياه» كما تبطل الإعارة بموت المستعير» على أن المنافع بانفرادها لا تحتمل 
الإرث» وإن كان تملكها بعورض على أصل أصحابنا رضي الله عنهم» كإجازة فلان لا يحتمل 
فيما هو تمليك بغير عوض أولى» بخلاف ما إذا أوصى بغلة داره أو تمرة نخله فمات الموصى 
له وفي النخل ثمرأء وكان وجب بما استغل الدا رآخر أن ذلك يكون لورئة الموصى له؛ لآن 
ذلك عين ملكها الموصى له وتركه بالموت فيصير ميراثاً لورثئته وفي المنفعة لا» حتى أن ما 
يحصل بعد موته لا يكون لورثته» بل لورثة الموصي؛ لأنه لم يَمْلِكه الموصى له فلا يورث» 
وإن كانت العين لا تخرج من ثلث ماله جازت الوصية في المنافع في قدر ما تخرج العين من 
ثلث ماله بأن لم يكن له مال آخر سوى العين من العبد والدار» تقسم المنفعة بين الموصى له 
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وبين الورثة أثلاثاًء ثلثها للموصى لهء وثلثاها للورئة» فيستخدم الموصى له العبد يوماء والورثة 
يومين» وفى الدار يسكن الموصى له ثلثهاء والورثة ثلثيها ما دام الموصى له حياء فإدأ مات 
ترد المنفعة إلى الورثة . 


وحكى أبو يوسف عن ابن أبي ليلى رحمهما الله: أنه إذا أوصى بسكنى داره لرجل» 
وليس له مال غيرهاء ولم تجز الورثة؛ أن الوصية باطلة؛ لأن الوصية لم تصح في الثلثين 
والشيوع شائع في الثلثين» والشيوع يؤثر في المنافع كما في الإجارة. وهذا لا يتفرع على أصل 
ابن أبي ليلى؛ لأن الوصية بالمنافع باطلة على أصله فتبقى السكنى كلها على ملك الورثة» فلا 
يتحقق الشيوع, ولو أراد الورثة بيع الثلثين أو القسمة ليس لهم ذلك عند أبي حنيفة وعند أبي 
يوسف لهم ذلك . 

وجه قول أبي يوسف أن الملك مطلق للتصرف في الأصل» وإنما الامتناع لتعلق حق 
الغير به» وحق الغير ههنا تعلق بالثلث لا بالثلثين؛ لأن الوصية تعلقت بالئلث لا غير فخلا ثلثا 
الدار عن تعلق حق الغير بها فكان لهم ولاية البيع والقسمة» وكذا الحاجة دعت إلى القسمة 
لتكميل المنفعة . 

ولأبيى حنيفة رضي الله عنه أن حق الموصى له بالمنفعة متعلق بمنافع كل الدار على 
الشيوع» وذلك يمنع جواز البيع كما في الإجارة» فإن رقبة المستأجر ملك المؤجرء لكن لما 
تعلق بها حق المستأجر منع جواز البيع ونفاذه بدون اجازة المستأجر. كذا ههناء وكذا في 
القسمة إبطال حق الموصى لهء هذا إذا كانت الوصية بالمنافع مطلقة عن الوقت» فإن كانت 
مؤقتة فإن كانت العين تخرج من ثلث ماله فإن الموصى له ينتفع بها إلى الوقت المذكورء فإن 
كان المذكور سنة غير معينة فينتفع بها الموصى له سنة كاملة» ثم يعود بعد ذلك إلى الورثة» 
وإن كانت لا تخرج من ثلث ماله فيقدر ما يخرجء. وإن لم يكن له مال آخر كانت المنفعة بين 
الموصى له وبين الورثة أثلاثاً. يخدم العبد يوماً للموصى له» ويومين للورثة» فيستوفي 
الموصى له خدمة السنة في ثلاث سنين» وإن كانت العين الموصي بمنفعتها داراء يسكن 
الموصي له ثلثهاء والورثة ثلثيهاء يتهايئان مكاناً؛ لأن التهايؤ بالمكان في الدار ممكن وفي 
العبد لا يمكن؛ لاستحالة خدمة العبد بثلثئه لأحدهما. وبثلثيه للآخر» فمست الضرورة إلى 
المها تاك زهان : 

وإن كان المذكور من الوقت سنة بعينها بأن قال سنة كذا أو شهر كذاء فإن كان الموصى 
به خدمة العبدء فإن كان العبد يخرج من الثلث ينتفع بها تلك السنة أو الشهرء وإن لم يكن له 
مال آخرء ففي العبد ينتفع به الورثة يومين» والموصى له يوماء وفي الدار يسكن الموصى له 
ثلثها والورئة ثلثيها على طريق المهايأة» فإذا مضت تلك السنة أو ذلك الشهر على هذا الحساب 
يحصل للموصى له منفعة السنة أو الشهر. 
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ولو أراد أن يكمل ذلك من سئة أخرى أو من شهر آخر ليس له ذلك؛ لأن الوصية 
أضيفت إلى تلك السنة أو ذلك الشهر لا إلى غيرهماء ولو عين الشهر الذي هو فيه أو السنة 
التى هو فيهاء بأن قال: هذا الشهر أو هذه السنة» ينظر إن مات بعد مضي ذلك الشهر أو تلك 
الاب بطلك وميه لأن الوه الناذها عند تومه وقد عفن ذلك لشو أواثلك النيعة قل 
موته - فبطلت الوصية 


مادا ليوماص سوا مإرودي ودس وي ورا 
ا وللورثة يومين ١‏ أن يعقي ذلك الشهر أو السئة.» وفي الدار كاف أثالدنا 
على طريق المهايأة على ما بينا. 
ولو أوصى بخدمة عبده لإنسان وبرقبته لاه أو بسكنى داره لإنسان وبرقبتها لآخر 
والرقبة تخرج من الثلث» فالرقبة لصاحب الرقبة» والخدمة كلها لصاحب الخدمة» لأن المنفعة 
لما احتملت الإفراد من الرقبة بالوصية حتى لا تملك الورثة الرقبة والموصى له المنفعة؛ 
فيستوي فيها الإفراد باستيفاء الرقبة لنفسه وتمليكها من غيره» فيكون أحدهما موصى له بالرقبة 
والآخر بالمنفعة» فإذا مات الموصي ملك صاحب الرقبة الرقبة وصاحب المنفعة المنفعة. 
وكذلك إذا أوصى برقبة شجرة أو بستان لإنسان وبثمرته لآخرء أو برقبة أرض لرجل وبغلتها 
لآخرء أو بأمة لرجل وبما في بطنها لآخر؛ لأن التمر والغلة والحمل كل واحد منها يحتمل 
الإفراد بالوصية ؛ فلا فرق بين أن يستبقي الأصل لنفسهء وبين ن أن يملكه من غيره على ما ذكرنا 
فى الوصية بالمنفعة. وسواء كان السووصت عه موجودا وقت كلام الوصية أو لم يكن موجوداً 


557 فالوصية جائزة إلا إذا كان في كلام الموصي ما يقتضي الوجود للحال» ف فتصح الوصية 


وكذا تصح الوصية بغلة بستانه. أو بغلة أرضهء أو بغلة أشجاره» أو بغلة عبذه ) أو 
يسكنى داره» أو بخدمة عبده» وتصح الوصية بما في بطن جاريته؛ أو دابته؛ وبالصوف على 
ظهر غنمه» وباللبن فى ضرعهاء وثمرة ة بستانه. وثمرة أكعهارةة وإن لم يكن شيء من ذلك 
بوضعوذا للحال . 


وأما وجوده عند موت الموصىء» فهل هو شرط بقاء الوصية على الصحة؟ فأما في الثلث 
ل ل اام 
الصوف واللين والولد: حتى لو مات الموصي بطلت الوصية إذا لم يكن ذلك موجودا .وقت 
مونه . 
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وأما فى الوصية بالثمرة قلسن بشرظ امتحسانا والقياين أن يكون شيرطاً+ .ولا يغفرظ ذلك 
في الوصية بغلة الدار والعبد» والحاصل أن جنس هذه الوصايا على أقسام : بعضها يقع على 
الموجود وقت موت الموصي والذي يوجد بعد موته» سواء ذكر الموصي في وصيته الأبد أو 
لم يذكرء وهو الوصية بالغلة وسكنى الدار وخدمة العبد» وبعضها يقع على الموجود قبل 
الموت؛» ولا يقع على ما يحدث بعد موته. سواء ذكر الأبد أو لم يذكر وهو الوصية بما في 
البطن والضرع وبما على الظهرء فإن كان في بطنها ولد وفي ضرعها لبن وعلى ظهرها صوف 
وقت موت الموصيء فالوصية جائزة وإلا فلاء وفي بعضها إن ذكر لفظأ لا بد يقع على 
العتوسود والتحاديف وإن لم يذكر. فإن كان موجوداً وقت موت الموصي يقع على الموجود 
ولا يقع على الحادث» وإن لم يكن موجوداً فالقياس أن تبطل الوصية» كما ف في الصوف والولد 
واللبن. 

وفي الاستحسان لا تبطل و تقع على ما يحدث, كما لو ذكر الأبد. وهذه الوصية بثمرة 
البستان والشجر إنما كان كذلك؛ 1 الوصية إنما تجوز فيما يجري فيه الإرث» أو فيما يدخل 
تحت عقد من العقود في حالة الحياة» والحادث من الولد وأخواته لا يجري فيه الإرث» ولا 
يدخل تحت عقد من العقود. فلا يدخل تحت الوصية» بخلاف الغلة فإن له نظيراً ذ فى العقود. 
وهو عقد المعاملة والإجارة» وكذلك سكنى الدار وخدمة العبد يدخلان تحت عقد الإجارة 
والإعارة» فكان لهما نظير في العقود. 

وأما الوصية بثمرة البستان والشجر فلا شك أنها تقع عن الموجود وقت موت الموصي». 
والحادث بعد موته إن ذكر الأبد؛ لأن اسم الثمرة يقع على الموجود والحادث» والحادث منها 
يحتمل الدخول تحت بعض العقود وهو عقد المعاملة والوقف. فإذا ذكر الأبد يتناوله» وإن لم 
يذكر الأبد فإن كان وقت موت الموصي ثمرة موجودة دخلت تحت الوصية» ولا يدخل ما 
يحدث بعد الموت.». وإذا يكن تالفياس الآ تيتعاولمنا حدق رط الوصية؛. وفي 
الاستحسان يتناوله ولا تبطل الوصية . 

وجه القياس أن الثمرة بمنزلة الولد والصوف واللبن». والوصية بشيء من ذلك لا يتناول 
الحادث» كذا الثمرة. 


وجه الاستحسان أن الاسم يحتمل الحادث؛ وفي حمل الوصية عليه تصحيح العقد. 
ويمكن تصحيحه؛ لأن له نظيراً من العقود وهو الوقف والمعاملة» ولهذا لو نص على الأبد 
يتناوله» بخلاف الولد والوصف واللبن؛ لأنه عقد ما لا يحتمله فلم يكن ممكن التصحيح. 
ولهذا لو نص على الأبد لا يتناول الحادث» وههنا بخلافه. 


كتاب الوصايا لاله 





مات فالوصية جائزة؛ لأن الوصية بالمال إيجاب الملك عند الموت» فيراعى وجود الموصى به 
واقكه الموت» ألا ترى أنه لو أوضى. له بعيية البستان »> وليس في ملكه البستان يوم الوصية» ثم 

ملكه ثم مات - صحت الوصية. ولو قال: أوصيت لفلان بِغَلّة بستاني» ولا بستان له» فاشترى 
بعد ذلك ومات» ذكر الكرخي - عليه الرحمة 3 أن الوصية جائزة» وذكر في الأصل : أنها غير 
جائزة . 


وجه رواية الأصل أن قوله: (بستاني) يقتضي وجود البستان للحال» فإذا لم يوجد لم 
يصح» والصحيح ما ذكره الكرخي؛ لأن الوصية إيجاب الملك بعد الموت» فيستدعي وجود 
الموصى به عند الموت» لا وقت كلام الوصية . 


ولو أوصى لرجل بثلث غنمه» فهلكت الغنم قبل موته» أو لم يكن له غنم من الأصل» 
فمات ولا غنم له فالوصية باطلة» وكذلك العروض كلهاء لأن الوصية تمليك عند الموت» 
ولا غنم له عند الموت» فإن لم يكن له غنم وقت كلام الوصية ثم استفاد بعد ذلك» ذكر في 
الأصل أن الوصية باطلة» لأن قوله غنمي يتعضى عدم مرطتودة رفاك الوضية »كما قلنا في 
البستان» وعلى رواية الكرخي ‏ رحمه الله - ينبغي أن يجوز لما ذكرنا في البستان. 

وكذلك لو قال: أوصيت له بشاة من غنمي» أو بقفيز من حنطي» ثم مات وليس له غنم 
ولا حنطة» فالوصية باطلة لما قلناء ولو لم يكن له غنم ولا حنطة» ثم استفاد بعد ذلك ثم 
مات فهو على الروايتين ين اللتين ذكرناهماء وبمثله لو قال: شاة من مالي» أو قفيز حنطة من 
مالي » وليس له غنم ولا حنطة» فالوصية جائزة» ويعطي قيمة الشاة؛ لأنه لما أضاف إلى المال 
وعين الشاة لا توجد في المال» علم أنه أراد به قدر مالية الشاة وهي قيمتها. 


ولو أوصى بشاة» ولم يقل من غنمي» ولا من مالي» فمات وليس له غنم لم يذكر هذا 
الفصل في الكتاب» واختلف المشايخ فيه» قال بعضهم: لا تصح الوصية؛ لأن الشاة اسم 
للصورة والمعنى جميعاء إلا أنا حملنا هذا الاسم على المعنى في الفصل الأول بقرينة الإضافة 
إلى المال» ولم توجد ههنا. 


وقال بعضهم: يصح؛ لأن الشاة إذا لم تكن موجودة في ماله؛ فالظاهر أنه أراد به مالية 

لشاة تصحيحاً لتصرفه فيعطى قيمة شاة» وقد ذكر في «السير الكبير» مسألة تؤيد هذا القول» 

ا إدا فل هريهه فقال : من قتل قتيلا فله جارية من السباياء فإن كان في السبي 
جارية يعطى من قتل قتيلاً؛ وإن لم يكن في السبي جارية لا يُعطى شيئا . 

ولو قال: من قتل قتيلاً فله جارية ولم يقل من السبي» فإنه يعطى من قتل قتيلا قدر مالية 

الجارية» كذا ههناء ولا تجوز الوصية بسكنى داره» أو خدمة عبذه ) أو ظهر فرسه للمساكين 


4ه كتاب الوصايا 





الله تجوز الوصية بذلك كله للمساكين» هذا ذكر الكرخى فى «مختصره)». وذكر فى الأصل : 
والوصية بسكنى الدار وخدمة العبد أنها لا تجوز ولم يذكر فيها الخلاف» وإنما ذكره فى 
الوصية بظهر الفرس . 

وجه قولهما إن الوصية للمساكين وصية بطريق الصدقة. والصدقة إخراج المال إلى الله 


سبحانه وتعالى» والله عز وجل واحد معلوم» ولهذا جازت الوصية بسائر الأعيان للمساكين 
فكذا بالمنافع . 


ولأبي حنيفة رضي الله عنه أن الموصى له بالخدمة والركوب والسكنى تلزمه النفقة على 
العنك والقومن والذار»- لأنه لا يمتكته الاسقام إلا بعد بيقاء. الدين» لذ يق عاد بلزون لفق 
فبعد ذلك لا يخلو إما أن تلزمه النفقة أو لاء فإن لم تلزمه النفقة لا يمكن تنفيذ هذه الوصية؛ 
لأنه لا يمكن إيجابها على الورثة؛ لأن المؤنة لا تجب إلا على من له المنفعة» والمنفعة 
للموصى له لا للورثة» ولا يمكن الاستغلال بأن يستغل فينفق عليه من الغلة؛ لأن الوصية لم 
تقع بالغلة» ولأن الاستغلال يقع تبديلا للوصية» وأنه لا يجوز فتعذر تنفيذ هذه الوصية» وإن 
لزمه النفقة فكان هذا معاوضة معنى لا وصية ولا صدقة؛ والجهالة تمنع صحة المعاوضة» وهذا 
المعنى لا يوجد في الأعيان وفي الوصية لرجل بعينه» وقيل: إن الوصية بظهر فرسه للمساكين» 
أوافن .هيبيل الله تبارك .وتعالى . فريعة “مسالة الوقف أن عند أبي حنيفة - رضي الله عنه ‏ لو 
جعل فرسه للمساكين وقفا في حال الحياة لا يجوزء ولا تجوز الرقيية يذديفك الرفاة: وعندهما 
او هلفو 1ه نف حال يانه عار فكذ ا 11 | رصني بعل ركان :وس اد كان السوضي يه معلوى 
أو مجهولاء فالوصية جائزة؛ لأن هذه جهالة تمكن إزالتها من جهة الموصى ما دام حيّاء ومن 
جهة ورثته بعد موته فأشبهت جهالة المقر به فى حال الإقرار وأنها لا تمنع صحة الإقرار» 
بخلاف جهالة المقر له تمنع صحة الإقرارء كذا جهالة الموصى له تمنع صحة الوصية أيضا. 


وعلى هذا مسائل بعضها بر حع إلى بيان قدر ما يستحقه الموصى له 0 الوصايا التي فيها 
ضرب إبهام. وبعضها يرجع إلى بيان استخراج القدر المستحق من الوصية المجهول 
الكمات ,ورهن المسانا المسنابية . 


وبيان هذه الجملة في مسائل: منها ما إذا أوصى لرجل بجزء من ماله» أو بنصيب من 
كاله أو مكلا نقةتمن ماله أن يعن أو لقت دمو المه قإن بين فى ناته ليا الك اعطاة الور 
بعد موته ما شاؤوا؛ لأن هذه الألفاظ تحتمل القليل والكثيرء فيصح البيان فيه ما دام حيّاء ومن 
ورثته إذا مات؛ لأنهم قائمون مقامه لو أوصى بألف إلا شيئاً أو إلا قليلاً أو إلا يسيراً أو زمّاء 
ألف. أو جل هذه الألف» أو عظم هذا الألف. وذلك يخرج من الثلث فله النصف من ذلك 


كتاب الوصايا 1ه 


وزيادة» وما زاد على النصف فهو إلى الورثة يعطون منه ما شاؤوا؛ لأن القليل والكثير واليسير 
من أسماء المقابلة فلا يكون قليلا إلا وبمقابلته أكثر منه» فيقتضي وجود الأكثر وهو النصف 
وزنافة سليس رلك الرياكة مجه لة لبعظيه الرروقة هرق زياد عاتشا دوا والقه ف كز ذا 
الموضع يراد به اليسير. 00 

وقوله: جل هذه الألفء» وعامة هذه الألف». وعظم هذه الألف ‏ عبارات عن أكثر 
الألف وهو الزيادة على النصفء. وزهاء ألف عبارة عن القريب من الألف. وأكثر الألف قريب 
من الألف. ولو أوصى له بسهم من ماله فله مثل أخس الأنصباء» يزاد على الفريضة ما لم يزد 
على السدس عند أبي حنيفة رضي الله عنه؛ وعندهما ‏ رحمهما الله ما لم يزد على الثلث. 
كذا ذكر في «الأصل». 

وذكر في «الجامع الصغير»: له مثل نصيب أحد الورثة» ولا يزاد على السدس عند أبي 
حنيفة» وعندهما لا يزاد على الثلث» فعلى رواية «الأصل» يجوز النقصان عن السدس عنده 
وعلى رواية «الجامع الصغير» لاا يجوز. 

وبيان هذه الجملة إذا مات الموصي وترك زوجة وابناًء فللموصى له على رواية الأصل 
أخس سهام الورثة» وهو الثمن» ويزاد على ثمانية أسهم سهم آخر فيصير تسعة» فيعطى تسع 
المالء وعلى رواية «الجامع الصغير» يعطى السدس ؛ لأنه أخس سهام الورثة . 

ولو ترك زوجة وأخا لأب وأم أو لأب فللموصى له السدس عنده؛ لأن أخس سهام 
الورثة الربع ههناء وهو لا يجوز الزيادة على السدس» وعندهما له الربع؛ لأنه أقل سهام 
الورثة» وأنه أقل من الثلث فزاد على أربعة مثل ربعهاء وذلك سهم وهو خمس المال» وكذلك 
لو ماتت امرأة وتركت زوجاً وابنأء ولو ترك ابنين فله السدس عنده» وعندهما له ثلث جميع 
المال» وكذلك إن ترك ثلاث بنين فإن ترك خمسة بنين فله سدس جميع المال عنده» وعندهما 
يجعل المال على ثلاثة أسهم» ثم يزاد عليه سهم فيعطى أربعة إذأ؛ وإن أقرّ بسهم من داره 
لاتسان فله الندس .عنذة». وعندهما البيان إلى المقة وكذلك إذا أعقق سهما مة عيده يعدى 
سدسه عنده لا غيرء وعندهما يعتق كله لأن العتق يتجزأ عنده وعندهما لا يتجزأ. 


وجه قولهما: إن السهم اسم لنصيب مطلق ليس له حد مقدرء بل يقع على القليل 
والكثير كاسم الجزءء إلا أنه لا يسمى سهماً إلا بعد القسمة؛ فيقدر بواحد من أنصباء الورثة. 
والأقل متيقن فيقدر بهء إلا إذا كان يزيد ذلك على الثلثء» فيزاد إلى الثلث؛ لأن الوصية لا 
جواز لها بأكثر من الثلث من غير إجازة الورئة. ولأبي حنيفة رضي الله عنه ما روي عن ابن 
مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل أوصى بسهم من مالهء فقال: له السدسء» والظاهر أن 

الصحابة - رضي الله عنهم ‏ بلغتهم فتواه» ولم ينقل أنه ابتكر عليه أحد فيكون إجماعا. 
بدائع الصنائع ج١٠‏ - م4" 


وروي عن إياس بن معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال : السهم في كلام العرب السدس. 
إلا أنه يستعمل أيضاً في أحد سهام الورئة والاقل متيقن بهء فيصرف إليهء فإن كان أقل منه لا 
يبلغ به السدس؛ لأنه يحتمل أنه أراد به السدسء ويحتمل أنه أراد به مطلق سهم من سهام 
الورثة. فلا يزاد على أقل سهامهم بالشك والاحتمال. 

ولو أوصى له بمائة دينار إلا درهما أ أو بكر حنطة إلا درهم أو إلا محتوم شعير جازء 
وهو كما قال» وكذلك لو قال: داري هذه أو عبدي هذا إلا مائة درهم ‏ جاز عن الثلث». 
وبطل عنه قيمة مائة درهم. وهذا قول أبي حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله . 

وقال محمد رحمه الله : الاستثناء باطل» ولقب المسألة أن استثناء المقدر من المقدر فى 
الجنس وخلاف الجنس بعد أن كان الاستثناء مقدراً بعد أن كان من المكيلات أو الموزونات أو 
العدديات المتقاربة - صحيح عندهماء وعلده لا يصح إلا في الجنس» وهىي من مسائل كتاب 
الوقرار. 

00 أرضيت لثلانة ماين العدرة والعشرين؛ أو ما عن لمر ا ار أ 
والمائتين ري بين المائة إلى المائتين ين» أو من المائة إلى الماثتين . فله مائة وتسعة وتسعون 
رهما وهذا قول أبى حنيقة ‏ وعندهما له فى الأول عشرون» وفى الثانى ماثتان.» وعند زفر له 

وأصل المسألة أن الغايتين يدخلان عندهما. 

وعند زفر رحمه الله : لا يدخلان» وعند أبى حنيفة - عليه الرحمة -: تدخل الأولى دون 
الثانية . والمسألة مرت فى كتاب الطلاق. 

ولو أوصى لفلان بعشرة دراهم في عشرة. ونوى الضرب والحساب - فله عشرة دراهم 
عند أصحاينا الثلاثة» وعند زفر له مائة درهم». وقد ذكرنا المسألة في كتاب الطلاق» وبمثله لو 
أوصى لفلان بعشرة أذرع في عشرة أذرع من داره ‏ فله ماثئة ذراع مكسرة . 

ووجه الفرق بين المسألتين على أصل أصحابنا الثلاثة : أن الضرب يراد به تكسير الأجزاء 
فيما يحتمل المساحة في الطول والعرض» وذلك يوجد في الدار والدراهم موزونة» وليس لها 
طول ولا عرض » فلا يراد بالضرب فيها تكسر أجزائهاء ومعنى قوله: المكسرة» أ : المكسرة 
في المساحة. وهو أن يكون طولها عشرة أذرع وعرضها عشرة. 

ولو أوصى له بثوب سبعة في أربعة فله كما قال وهو ثوب طوله سبعة أذرع وعرضه أربعة 
أذرع؛ لأن مفهوم هذا اللفظ في الثوب هذا فينصرف اللفظ إليه»ء ولو قال: عبدي هذا وهذا 


كتاب الوصايا ااه 





لفلان وصية وهما يخرجان من الثلث ؛ كان للورثة أن يعطوه أيهما شاؤوا لما ذكرنا أن الوارث 
يقوم مقام المورث في جهالة يمكن إزالتهاء ولو كان المورث حيًا كان البيان إليه» فإذا مات قام 
الوارث مقامه» والفقه في ذلك أن الوصية تمليك بعد الموت» والورثة تقوم مقامه في التمليك» 
بخلاف ما إذا قال: عبدي هذا أو هذا حر أن البيان إليه لا إلى الورثة» وينقسم العتق عليهماء 
لأن ذلك ليس بتمليك» بل هو إتلاف الملك» وقد انقسم ذلك عليهماء إذ ليس أحدهما بأولى 
من الآخرء فلا يحتمل البيان من جهة الوارث . 


ولو أوصى له بحنطة فى جوالق ‏ فله الحنطة دون الجوالق؛ لأن الموصى به الحنطة دون 
الجوالق» والجوالق ليس من توابع الحنطة» ألا يرى لو باع الحنطة في الجوالق لا يدخل فيه 
الجوالق» وبيع الحنطة مع الجوالق ليس بمعتاد فلا يدخل في الوصية . 


ولو أوصى له بهذا الجراب الهروي ‏ فله الجراب وما فيه لأن الجراب يعد تابعاً لما فيه 
عادة حتى يدخل في البيع فكذا في الوصية» وكذا لو أوصى له بهذا الدن من الخل ‏ فله الدن 
والخل» وكذا لو أوصى بقوصرة تمر فله القوصرة وما فيها؛ لأن الدن يعد تابعا للخل 
والقوصرة للتمرء ولهذا يدخل ذلك في عقد البيع كذا في الوصية. 


ولو أوصى له بالسيف فله السيف بجفنه وحمائله؛ وقال أبو يوسف: له النصل دون 
الجفن والحمائل» فأصل أبى يوسف فى هذا الباب أنه يعتبر الاتصال والانفصال؛» فما كان 
مقضاذ يه يتاخل» نوما كان متعناذ ممه ل ودخن :والجفق: والحدائل متفضيلاة عن السسنت وأ 
يدخلان تحت الوصية به» ولهذا لو أوصى بدار لا يدخل ما فيها من المتاع» كذا هذاء والمعتبر 
على ظاهر الرواية التبعية والاصالة فى العرف والعادة» والجفن والحمائل يعدان تابعان للسيف 
عرفا وعادة» ألا ترى أنهما يدخلان في البيع كذا في الوصية. 


ولو أوصى له بسرج» فله السرج وتوابعه من اللبد”"؛ والرفادة”'"؛ والطفر"". 
والركابات”*'. واللبب”*؟. في ظاهر الرواية؛ لأنه لا ينتفع بالسرج إلا بهذه الأشياء فكانت من 
توابعه فتدخل فى الوصية به. 


. اللّبْد: ما يوضع تحت السَّرْجَ من شعر أو صوف. المعجم الوسيط (لبد)‎ )١( 

. الرّفادة: العامة للسّرْجٍ والرحل ونحوهما. المعجم الوسيط (رفد)‎ )١( 

(9) الطفر: ما يوضع حول فخذ البعير ويتصل به وعاء قضيبه . ترتيب القاموس (طفر) . 
(5) الرٌكَابُ للسّرْج : ما توضع فيه الرّجْلُ. المعجم الوسيط (ركب). 

(4) اللْبَبُ: ما يشد في صدر الدابة ليمنع تأخر الرّخْل والسَّرْج. المعجم الوسيط (لبب). 


فد كتاب الوصايا 


وقال أبو يوسف: له الدفتان والركابان واللبب». ولا يكون له اللبد ولا الرفادة ولا الطفر؛ 
لأنها منفصلة عن السرج». ولو أوصى له بمصحف وله غلاف» فله المصحف دون الغلاف فى 
قول أبي يوسف. وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنهماء كذا ذكر القدوري عليه الرحمة . 


أنااضلى أعدل أ :برست كلا العلات مهما عن لعشت لز يدخ فى الرصي 
من غير تسمية » وأبو حنيفة رحمه الله - يقول: ليس بتابع للمصحف؛ بدليل أنه لا يكره للجنب 
والمحدث مس المصحف بغلافه» فلا يدخل» وزفر يقول: هو تابع للمصحف,. فيدخل في 
الوصية؛ ولو أوصى بميزانء. قال أبو يوسف: له الكفتانء والعمود الذي فيه الكفتان. 
واللننان::ولسن له “الطراز ذا" ودبوالم هافر 

وأما الشاهين فله الكفتان والعمود. وليمن له الصنجات والعيقت3 وقال زفر: إدا 
أوصى بميزان فله الطرازدان والصنجات والكفتان» وإن أوصى له بشاهين فله التخت 

607 
والصكئان . : 

فأبو يوسف مر على أصله أن الصنجة والطرازدان شيئان منفصلان؛ فلا يدخلان في 
فصار كتوابع السرج . 

ولو أوصى له بالقبان والفرسطون ‏ فله العمودء والحديدء والرمانة» والكفة التي يوضع 
فيها المتاع في قولهم جميعا؛ لأن اسم القبان يشمل هذه الجملة فيستوي فيها الاتصال 
للثياب. وإنما الثياب اسم للزينة . 

الأاتري أب قال فنوة القيةه والعي لا يكنات إلى كتيية هو الاين » بوكذا الكسرة 
منفصلة منها على أصل من يعتبر الاتصال . ظ 

ولو أوصى بقبة تركية» وهي ما يقال لها: بالعجمية خركاه ‏ فله القبة مع الكسوة وهي 
اللبود؛ لأنه لا يقال لها قبة تركية إلا بلبودهاء بخلاف القبة البلدية» ويعتبر فى ذلك العرف 
والعادة. ويختلف الجواب باختلااف العرف والعادة. 


9 الطراؤذان + غلاف الفيزاة معرب تريب الفانوين (طرائدان): 
(؟) الصَّئْجَاتٌ : ما يوزن به»ء كالرّطل والأوقية. 

(6) التَّحْتٌ: وعاء الميزان. 

(4) كذا بالأصلء» ولم أهتد إلى معناها. 
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ولو أوصى له بحجلة فله الكسوة دون العيدان؛ لأنها اسم للكسوة في العرف» ولو 
أوصى بسلة زعفران فله الزعفران دون السلة» هكذا ذكر في «الأصل». وذكر القدوري ‏ رحمه 
ثاب أن مستحمدا إثما هات فيد على اده زيائه» لأن فى ذلك الوقف كان لجاع السلة مع 
الزعفران» بل كانت تفرد عنه في البيع» وأما الآن فالعادة أن الزعفران يباع بظروفه فيدخل في 
الوصية» والتعويل في الباب على العرف والعادة. 

ولو أوصى له بهذا العسل وهو في زق فله العسل دون الزق» وكذلك السمن والزيت وما 
كيه :ذلك لأنه ارضى :لد لعل ل8 بالرق» «والعيدل. رباع مدو نتظار نه عادة دالا يسيع في 
الوصيةء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

ولو أوصى بنصيب ابنه أو ابنته لإنسان» فإن كان له ابن أو ابنة لم يصح؛ لأن نصيب ابنه 
أو ابنته ثابت بنص قاطع. فلا يحتمل التحويل إلى غيره بالوصية» وإن لم يكن له ابن أو ابنة 
صحت الوصية؛ لأنها لم تتضمن تحويل نصيب ثابت» فكان وصية بمثل نصيب ابنه أو ابنته» 
وليمن لفاح أو ابنةء والها مسحة لبا تذكوء ون أوضن ستل اتضبيتب أبنه أن ابقه وله ابن او 
ابنة - جازت؛ لأن مثل الشيء غيره لا عينه» فليس في هذه الوصية تحويل نصيب ثابت إلى 
الموصى له بل يبقى نصيبه ويزاد عليه بمثله فيعطى الموصى له ثم إن كان أكثر من القليث 
تحتاج الزيادة إلى الإجازة» وإن كان ثلثاً أو أقل منه لا تحتاج إلى الإجازة.» حتى لو أوصى 
ليا ار ري ال او ا لأنه جعل له مثل 

نصيبه» فيقتضي أن يكون للابن نصيب» وأن يكون نصيب الموصى له مثل نصيبه» وذلك هو 
النصفء فكان المال بينهما نصفين» كما لو كانا ابنين» لا لتر 
على إجازة الابن إن أجاز جازت الزيادة وإلا فلا. 


وإن كان له ابنان فللموصى له ثلث المال؛ لأنه جعل للموصى له مثل نصيب ابن واحد 
متيماء ولا يكو له مدل اتسين انواعت منسنا إللآ :وان بكو المال يعي أثلاثا :ولا يحتاج 
ههنا إلى الإجازة . ظ 


ولو أوصى بمثل نصيب بنته» فإن كان له بنت واحدة فللموصى له نصف المال إن 
إجازت؛ لأن نصيب البنت الواحدة النصف. فكان مثل نصيبها النصف,. فكان له النصف إن 
أجازت إلا فالثلث» وإن كان له بنتان فللموصى له ثلث المال؛ لأنه إذا كان لهما الثلثان كان 
لكل واحدة منهما الثلث. وقد جعل نصيبه مثل نصيب واحدة منهماء ونصيب واحدة منهما 
الثلث فكان نصيبه أيضاً الثلث . 


ولو أوصى له بنصيب ابن لو كان فهو كما لو أوصى بمثل نصيب ابنه وله نصف المال إن 
الات الورثة ولق أدقين دول :تضيبية انق لو كان تللمرمص له ذلك لهال لأنه ارصىي 
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بمثل نصيب مقدر لابن مقدر. ونصيب الابن المقدر سهم. فمثل نصيبه يكون سهماً فكان هذا 
وصية له بسهم من ثلاثة أسهم , وائله سبحانه وتعالى أعلم . ' 


ولو أوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيهء وله ثلاثة بنين وأوصى لرجل آخر بثلث ما يبقى 
من الثلث بعد النصيب فالمسألة تخرج من ثلاثة وثلاثين للموصى له بالنصيب ثمانية» 
وللموصى له الآخر سهم. ولكل واحد من البنين ثمانية» أما تخريجها بطريقة الحشو فهو أن 
تأخذ عدد البنين» وذلك ثلاثة وزد عليه واحداء لأجل الوصية بمثل نصيب أحد البنين» لأن 
مثل الشيء غيره فيزاد عليه فيصير أربعة» ثم اضرب الأربعة في ثلاثة؛ لأجل تنفيذ الوصية 
الأخرى وهي الوصية بثلث ما يبقى من الثلث بعد النصب فيصير اثني عشرء ثم نطرح منها 
سهماً واحداً؛ لأن الوصية الثانية توجب النقصان في نصيب الورئة» ونصيب الموصى له الأول 
شائعاً في كل المال فتنقص من كل ثلث سهماًء ولأنك لو لم تنقص لا يستقيم الحساب لو 
اعتبرته لوجدته كذلك», فإذا نقصت سهماً من اثني عشر بقي أحد عشر هو ثلث المال» وثلثاه 
مثلاه وهو اثنان وعشرون» وجميع المال ثلاثة وثلاثون. 


وإذا أردت معرفة النصيب فخذ النصيب الذي كان وذلك سهم واحد واضربه في ثلاثة 
كما ضربت أصل المال وهو ثلاثة» ثم اضرب ثلاثة في ثلاثة كما ضربت أصل المال؛ لأنك 
احتجت إلى ضرب أصل المال في ثلاثة مرة أخرى حتى بلغ جميع المال ثلاثة وثلاثين» فإذا 
ضربت ثلاثة في ثلاثة صار تسعة» ثم اطرح منها سهماً كما طرحت من أصل المال» فيبقى 
ثمانية؛ فهو نصيب الموصئ له بمثل النصيب» ثم أعط للموصى له نصيبه وهو ثلث ما يبقى من 
التلشف» ذلك سهمء بقن :إل تمام القلث سهمان؛ ضمههما إلى ثلثي المال». وذلك اثنان 
وعشرون» فتصير أربعة وعشرين» لكل واحد من البنين الثلاثة ثمانية» فاستقام الحساب بحمد 
الله سبحانه وتعالى . 

وآناقم عي على طاريق السطاين قير انمد فل الما عدا لو افظيك ننه 
النصيب» وهو سهم يبقى وراءه عدد له ثلث لحاجتك إلى تنفيذ الوصية الأخرى» وهو الوصية 
بثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب وأقله أربعة» فإذا جعلت ثلث المال أربعة» أعط للموصئل 
.له بالنصيب سهما من أربعة» يبقى ثلاثة» فأعط للموصى له بثلث ما بقي ثلث ما بقي» وذلك 
سهم» يبقى سهمانء ضمهما إلى ثلثي المال وذلك ثمانية؛ لأن ثلث المال لما كان أربعة كان 
ثلثاه مثليه» وذلك ثمانية» ومتى ضممت اثنين إلى ثمانية صارت عشرة» وحاجتك إلى ثلاثة 
أسهم., لا غير للبنين الثلائة؛ لأنك قد أعطيت الموصى له بالنصيب سهماًء فظهر أنك قد 
أخطأت بزيادة سبعة فزد في النصيب؛ لأنه ظهر أن هذا الخطأ ما جاء إلا من قبل نقصان 
النصيب» فظهر أن النصيب يجب أن يكون أزيد من سهم. فزد فى النصيب فاجعله سهمين 
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فيصير الثلث خمسة فأعط الموصى له بمثل النصيب سهمين» ثم أعط للموصى له الآخر سهمآ 
مما بقي» يبقى سهمان» ضمهما إلى ثلثي المال وذلك عشرة فتصير اثني عشرء وحاجتك إلى 
ستة ) تظطير أتلة اخطاتة في هذه الكرة بزيادة ستة أسهم» وكان. البخطأ الأول بزيادة سبعة» 
فانتقص بزيادة سهم في النصيب سهم من سهام الخطأء فعملت أنك مهما زدت في النصيب 
سهماً ينتقص من سهام الخطأ سهم. وأنك تحتاج إلى أن يذهب ما بقي من سهام الخطأء 
والباقى من سهام الخطأ ستة» فالذي يذهب به ستة أسهم من الخطأ ستة أسهم من النصيب» 
فزد في النصيب ستة أسهم فتصير ثمانية» فهذا هو النصيب» وبقي إلى تمام الثلث ثلاثة» أعط 
منها سهما للموصئ له الآخرء يبقى سهمان» ضمهما إلى ثلثى المال» وذلك اثنان وعشرون» 
فتصير أربعة وعشرين» لكل واحد من البنين ثمانية» وطريقة الجامع الأصغرء أو الأكبر» أو 
الصغير» أو الكبير» مبنية على هذه الطريقة . 

أما طريقة الجامع الأصغر أو الصغير: فهي أنه إذا تبين لك أنك أخطأت مرتين» وأردت 
معرفة الثلث» فاضرب الثلث الأول فى الخطأ الثانى» والثلث الثانى فى الخطأ الأول» فما 
اجتمع فاطرح الأقل من الأكثرء فما بقي فهو الثلث» وإن أردت 00 النصيبس» فاضرب 
النصيب الأول في الخطأ الثاني» واضرب النصيب الثاني في الخطأ الأول» ثم اطرح الأقل من 
الأكثر فما بقى فهو النصيب. 


وإذا عرفت هذا ففى هذه المسألة الثلث الأول أربعة» والخطأ الثانى ستةء فاضرب أريعة 
فى تبنكة التضير أربعة اوعشوين» والثلث الثاني خمسة والخطأ الأول سبعة فاضرب خمسة في 
سبعة» فتكون خمسة وثلائين» ثم اطرح أربعة وعشرين من خمسة وثلاثين فيبقى أحد عشر 
فهو ثلث المال» والنصيب الأول سهمء والخطأ الثاني ستة فاضرب سهماً في ستة تكون سنة» 
والنصيب الثاني سهمان والخطأ الأول سبعة» فاضرب سهمين في سبعة فتكون أربعة عشر 
واطرح الأقل وهو سنة من الأكثر وهو أربعة عشرء فيبقى ثمانية فهو النصيب. 

وأما طريقة الجامع الكبير أو الأكبر: فهي أنه إذا ظهر لك الخطأ الأول. فلا تزد في 
النصيب» ولكن ضعف ما وراء النصيب من الثلث ثم انظر في الخطأين واعمل ما عملت في 
طريقة الجامع الأصغر. 


اذااعو كفن :نت عت السيالة ور اليقطا الأرل سيد » تفست ما زرا النصيي فين 
العلقء وذلك بأن تزيد عليه مثله فتصير ستة فصار الثلث مع النصيب سبعة» فأعط بالنصيب 
سهماًء وأعط بالوصية الأخرى ثلث الباقي» وذلك سهمان» يبقى أربعة» ضم ذلك إلى ثلثي 
المال» وذلك أربعة عشر فتصير ثمانية عشرء وحاجتك إلى ثلاثة» فظهر الخطأ بخمسة عشرء 
فإذا أردت معرفة الثلث فخذ الثلث الأول» وذلك أربعة» واضربه في الخطأ الثاني» وذلك 
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خمسة عشرهء فتصير ستين» وخذ الثلث الثانى. وذلك سبعة واضربه فى الخطأ الأول» وذلك 
سبعة فتصير تسعة وأربعين» ثم اطرح الأقل وذلك تسعة وأربعون من الأكثرء وذلك ستون يبقى 
أخلد عشر فهو التلف. 

وذلك خمسة عشرء فتكون خمسة عشرء وخذ النصيب الثانى» وذلك سهمء واضربه في الخطأ 
الأول وذلك سبعة ثم اطرح سبعة من خمسة عشر تبقى ثمانية فهو النصيب. 

ما بقى من الثلث بعد النصيبء فالفريضة من أحد وخمسين سهما لصاحب النصيب ثمانية 


أما تخريج المسألة على طريق الحشو فهو أن تأخذ عدد البنين» وذلك خمسة. وتفرز 
نصيبهم» وذلك خمسة أسهمء وتزيد عليه سهماً آخر؛ لأجل الموصى له بمثل النصيب؛ لأن 
مثل الشيء غيره فتصير ستة فاضربها في مخرج الثلث» وذلك ثلاثة؛ لأجل وصيته بثلث ما 
يبقى من الثلث بعد النصيب» فتصير ثمانية عشرء ثم اطرح منها سهما واحداً لأجل الوصية 
بثلث ما يبقى من الثلث؛ لأنه زاد في الوصية» والزيادة في الوصية توجب نقصانا في نصيب 
الموضى له الأول 4 وتلع ها نتن مع القلك لجائنة لما تي كر إن فتاه الله اتعالق دو سدق ذللت 
من جميع الثلث من كل ثلث سهم فوجب أن ينقص من هذا الثلث سهم؛ لذلك قلنا: إنه 
يطرح من هذا الثلث سهمء فيبقى سبعة عشرء فاجعل هذا ثلث المال وثلثا المال مثلا. وذلك 
أربعة وثلاثون وجميع المال أحد وخمسون وثلث المال سبعة عشر. 

وإذا أردت أن تعرف قدر النصيب» فخذ النصيب» وذلك سهمء واضربه في ثلاثة» ثم 
اضرب ثلاثة في ثلاثة؛ لقوله: ثلث ما بين من الثلث بعد النصيب» فتصير تسعة» ثم أنقص 
منها واحداً؛ لأجل الموصى له كما نقصت فى الابتداء» فيبقى ثمانية» فذلك نصيب الموصى له 
يعدن النصيت من تلك المالدريق إلى تياء العامة تاعظ العوطى لكلف بها رفي من 
الثلث بعد النصيب ثلثهاء وذلك ثلاثة فيبقى ستة» ضمها إلى ثلثي المال وذلك أربعة وثلاثون» 
فتصير أربعين سهماً فتقسم بين السنين الخمس لكل واحد ثمانية مثل ما أعطيت الموصى له 

وأما التخريج على طريقة الخطأين: فهو أن تجعل ثلث المال عدداًء لو أعطيت منه سهما 
وهو النصيب يبقى وراءه عدد له ثلث لحاجتك إلى إعطاء الموصى له الاخر ثلث ما يبقى من 
الثلث بعد النصيب» وأقله أربعة» فاجعل ثلث المال أربعة فانفذ منه الوصيتين فأعط الموصى له 
بالنصيب سهماً والآخر ثلث ما بقي وهو سهم آخر فيبقى وراءه سهمان» ضمهما إلى ثلث 
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المال4:ؤذلك ثمانية» قتصضير غكنرة بين البنية الخسين. نعين أنك قد اخطات يحنسة ؛ لآن 
حاجتك إلى خمسة؛ لأنك قد أعطيت للموصئ له بالنصيب سهماًء فلا تحتاج إلا إلى خمسة 
فأزل هذا الخطأ. وذلك بالزيادة فى النصيب؛ لأن هذا الخطأ إنما جاء من قبل نقصان النصيب 
فزو ال التضيب دهم التضرين الدلقا على عمبية تنلل .متها الرسعين»: ناغط العوضى :ل 
بالنصيب سهمين والموصى له بثلث ما يبقى سهماً يبقى سهمان. ضمهما إلى ثلثي المال؛ 
وذلك عشرة فتصير اثنى عشر بين البنين الخمس فيظهر أنك أخطأت بسهمين؛ لأن حاجتك إلى 
عقرةه: كان الحها الأزل يس فذهب من سهام الخطأ ثلاثة» فتبين أنك مهما زدت في 
النصيب سهما تماماً يذهب من سهام الخطأ ثلاثة» وأنك تحتاج إلى أن يذهب ما بقي من سهام 
الخطأء وهو سهمانء وطريقه أن تزيد على النصيب ثلثي سهم حتى يذهب الخطأ كله؛ لأن 
بزيادة سهم تام إذا كان يذهب ثلاثة أسهم من سهام الخطأ يعلم ضرورة أن بزيادة كل ثلث على 
النصيب يذهب سهم من سهام الخطأ فيذهب بزيادة ثلثي سهم سهمان فصار النصيب سهمين 
وثلثي سهمء وتمام الثلث وراءه ثلاثة» فصار الثلث كله خمسة أسهمء. وثلثي سهم فانكسر. 
فاضرب خمسة. وثلثى فى ثلاثة فتصير سبعة عشرء لأن خمسة فى ثلاثة تكون خمسة عشرء 
وثلثان في ثلاثة تكون سهمين» فذلك سبعة عشر فهو الغلث» والثلقان مثلاً ذلك فتصير أحد 
وخمسين» والنصيب سهمان وثلثا سهم مضروب في ثلاثة فتصير ثمانية؛؟ لأن سهمين في ثلاثة 
ستة وثلثان في ثلثين سهمان فتصير ثمانية فذلك للموصى له بمثل النصيب. بقي إلى تمام الثلث 
تسعة فأعط للموصى له بثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب ثلثها وذلك ثلاثة يبقى ستة ضمها 
إلى ثلثي المال. وذلك أربعة وثلاثون فتصير أربعين لكل واحدٍ من البنين الخمسة ثمانية . 

وأما تخريجه على طريقة الجامع الأصغرء وهو أنه إذا ظهر لك الخطأ فلا تزيد على 
النصيب شيئاًء ولكن اضرب الثلث الأول في الخطأ الثاني» والثلث الثاني في الخطأ الأول فما 
بلغ فاطرح منه أقلهما من أكثرهما فما بقى فهو ثلث المال» والثلث الأول ههنا كان أربعه. 
والخطأ الثاني كان سهمين» فاضرب سهمين في أربعة فتصير ثمانية» والثلث الثاني خمسة. 
والخطأ الأول كان خمسة» فاضرب خمسة في خمسة فتصير خمسة وعشرين» فاطرح الأقل من 
خمسة وعشرين» وذلك ثمانية فيبقى سبعة عشرء فهو ثلث المال. 

وهكذا اعمل في النصيب» وهو أنك تضرب النصيب الأول في الخطأ الثاني والنصيب 
الثاني في الخطأ الأول فما بلغ فاطرح مثل أقلهما من أكثرهما فما بقي فهو النصيب» والنصيب 
الأول سهم» والخطأ الثاني سهمان». فسهم في سهمين يكون سهمين» والنصيب الثاني سهمان. 
والخطأ الأول خمسة فاضرب سهمين في خمسة تكون عشرة» ثم اطرح الأقل وهو سهمان من 
الأكثر وهو عشرة» فيبقى ثمانية وهو النصيب» والقسمة بينهم على نحو ما ذكرنا. واختار 
الحساب في الخطأين هذه الطريقة لما فيها من اللين والسهولة؛ لأنه لو زيد على النصيب بعد 
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ظهور الخطأين يتعين الآخر؛ لأنه قد زاد عليه من حيث الاجزاء من الثلث والثلثين ثم يحتاج 
إلى الضرب وفيه نوع عسر. 


وأما التخريج على طريقة الجامع الأكبر: فهو أنه إذا تبين لك الخطأ الأول فلا تزد على 
النصيب ولكن ضعف ما وراء النصيب» ووراء النصيب ههنا ثلاثة فإذا ضعفت الثلائة صارت 
ستة والثلث سبعة» فأعط بالنصيب سهماً وبثلث ما يبقى سهمين يبقى أربعة» ضمها إلى ثلثي 
المال» وهو أربعة عشر فيصير ثمانية عشر بين البنين الخمسة» وحاجتك إلى خمسة ‏ فتبين 
أنك قد أخطأت بثلاثة عشرء ثم اضرب هذا الخطأ في الثلث الأول يصير اثنين وخمسين. 
ثم اطرح 
الأقل من الأكثر فتصير سبعة عشر وفي النصيب اعمل هكذا فاضرب النصيب الأول في الخطأ 
الثاني فتصير ثلاثة عشر ‏ والنصيب الثاني في الخطأ الأول فتصير خمسة؛ ثم اطرح خمسة من 
ثلاثة عشر فما بقي فهو النصيب وطريقة الجامع الأصغر أسهل . 

ولو أوصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر بربع ما يبقى من الثلث بعد النصيب» فالمسألة 
تخرج من تسعة وستين» للموصى له بمثل النصيب أحد عشرء وللموصى له بربع ما يبقى من 
الثلث ثلاثة ولكل ابن أحد عشر. آ 


أما التخريج على طريقة الحشو: فهو أن تأخذ عدد البنين وهو خمسة؛ وتزيد عليها 
نتلدها ؛ لأجل صاحب النصيب» فتصير ستة» ثم اضرب الستة في مخرج الربع. وذلك أربعة 
لأجل صاحب الربع فتصير أربعة وعشرين» ثم اطرح منها سهماً لما ذكرنا فيبقى ثلاثة وعشرون 
فهو ثلث المال» وثلثاه مثلاه وذلك ستة وأربعون. وجملة المال تسعة وستون والنصيب سهم 
مضروب في أربعة» ثم الأربعة في ثلاثة فتصير اثني عشرء ثم اطرح منه سهمأ يبقى أحد عشرء 
فهو للموصى له بمثل النصيب» فيبقى إلى تمام الثلث اثنا عشرء فأعط منها ربع ما بقي من 
الثنلث بعد النصيب» وذلك ثلاثة؛ يبقى تسعةء ضمها إلى ثلثى المال» وذلك ستة وأربعون. 
فتصير خمسة وخمسين بين البنين الخمسة لكل واحد أحد عشرء فاستقام الحساب. 

وأما التخريج على طريقة الخطائين: فهو أن تجعل ثلث المال عدداً» لو أعطيت منه 
النصيب يبقى وراءه عدد له ربع وأقله خمسة. فأعط بالنصيب سهماً يبقى أربعة. فأعط ربع ما 
فقى هما يرقى ثلذثة :مها إلن تكى المال وذلك.عشرة»: فتضير ثلاثة عشي .وحاجتك: إلئن 
فظهر أنك أخطأت بثمانية أسهم فزد في النصيب سهماً فيصير الثلث ستة فأعط بالنصيب 
سهمين» وبربع ما يبقى سهماً يبقى ثلاثة ضمها إلى ثلثي المال وهو اثنا عشر فيصير خمسة 
عشرء فظهر لك أنك أخطأت بخمسة؛ لأن حاجتك إلى عشرة لكل واحد من البنين الخمسة 


واضرب الخطأ الأول وهو خمسة في الثلث الثاني وهو سبعة فتصير خمسة وثلاثين» 
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سهمان كما للموصى له بالنصيبء إلا أنه انتقص من سهام الخطأ في هذه الكرة ثلاثة؛ لأن 
الخطأ الأول كان بثمانية» وفي هذه الكرة بخمسة:» فتبين أنك مهما زدت في النصيب سهما 
كاملا يذهب من سهام الخطأ ثلاثة» فرد ثلثي سهم على سهمين حتى يذهب الخطأ كله فصار 
النصيب ثلاثة أسهم. وثلثي سهم ووراءه أربعة أسهم ‏ فيصير الثلث سبعة أسهم وثلثي سهم 
وانكسر بالأثلاث» فاضرب سبعة أسهم وثلثئي سهم في ثلاثة ليزول الكسر فيصير ثلاثة 
وعشرين» فهو ثلث المال وثلثاه مثلاه وهو ستة وأربعون» فكل المال تسعة وستون والنصيب 
ثلاثة وثلئان مضروباً في ثلاثة» فيكون أحد عشر والباقي إلى تمام الثلث اثنا عشرء ثلاثة منها 
وهي ربع ما بقي من كل الثلث بعد النصيب للموصى له بالربع» فيبقى تسعة ضمها إلى ثلثي 
المال فيصير خمسة وخمسين لكل واحد من البنين أحد عشرء والتخريج على طريقة الأصغر 
والأكبر على نحو ما بينا. 


ولو أوصى بمثل نصيب أحدهم. ولآخر بخمس ما بقي من الثلث بعد النصيب فالمسألة 
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عسر . 


أما اتتخريج على طريقة الحشو: فعلى نحو ما ذكرناء أنك تأخذ عدد البنين وذلك خمسة 
وتزيد عليها واحداء كما فعلت في المسائل المتقدمة فتصير ستة» ثم اضرب ستة في مخرج 
الخمس وهو خمسة فتصير ثلاثين ثم انقص منها واحداً للمعنى الذي ذكرنا فيبقى تسعة 
وعشرون فاجعل هذا ثلث المال وثلثاه مثلاه. وذلك ثمانية وخمسون وجميع المال سبعة 
وثمانون» فإذا أردت أن تعرف النصيب فخذ النصيب» وذلك سهم فاضربه في خمسة؛» ثم 
اضرب خمسة في ثلاثة لما ذكرنا فيما تقدم فيصير خمسة عشرء» ثم انقص منها سهما فيبقى 
أربعة عشر» فهذا هو النصيب فأعط للموصى له بمثل النصيب يبقى إلى تمام الثلث خمسة عشر 
فأعط للموصى له بالخمس خمس ذلكء. وذلك ثلاثة يبقى هناك اثنا عشر ضمها إلى ثلثي المال 
وذلك ثمانية وخمسون» فتصير سبعين فاقسمها بين البنين الخمسة لكل ابن أربعة عشر مثل ما 
كان للموصى له بالنصيب . 


وأما التخريج على طريقة الخطائين: فعلى نحو ما بيناء أنك تجعل ثلث المال عدداً لو 
أعطينا منه نصيباً يبقى وراءه عدد له خمس وأقل ذلك ستة» فتعطى منها سهماً بالنصيب وسهماً 
بخمس ما يبقى من الثلث بعد النصيب» فيبقى وراءه أربعة» ضمها إلى ثلثي المال» فتصير ستة 
عشرة.. تين انك الجهرات راحق عش اجات إلى يكبية الكل راحدسمن لين تنوف تان 
ما كان للموصى له بالنصيب فزد في النصيب سهماً فيصير الثلث سبعة فأعط بالنصيب سهمين. 
ثم أعط بخمس ما بقي سهماً فيبقى هناك أربعة» ضمها إلى ثلثي المال» وذلك أربعة عشر 
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فتصير ثمانية عشر»ء فتبين أنك أخطأت فى هذه الكرة بزيادة ثمانية؛ لأن حاجتك إلى عشرة لكل 
الخ سيان كما كان اللموضى لبه كليو لك ا فميزيادة كل ستهي على التعبي ع اناق انيم 
من الخطأ وأنك تحتاج إلى أن يذهب ما بقى من سهام الخطأ وهي ثمانية أسهم» فزد سهمين 
وثلئي سهم على سهمين» فتصير أربعة أسهم وثلثي سهمء وما وراءه خمسة أسهم» فصار 
الثلث تسعة أسهم وثلثي سهمء فاضرب هذه الجملة في ثلاثة فتصير تسعة وعشرين فهو ثلث 
المال وثلئاه مثلاه» فتصير جملة المال سبعة وثمانين» فالنصيب أربعة وثلثان مضروب في 
ثلاثة» فتصير أربعة عشرء والباقي إلى تمام الثلث خمسة عشرء فاخرج منها الخمسد 5 
الباقي إلى ثلثي المال على ما علمناك» وطريقتا الجامع الأصغر والأكبر على نحو ما ذكرنا. 

ولو أوصى بمثل نصيب أحدهم إل ثلث ما بقي من الثلث بعد النصيب» فالمسئلة تخرج 
من سبعة وخمسين» فالنصيب عشرة والاستثناء ثلاثة» ولكل ابن عشرة. 

أما على طريقة الحشوء فهو أنك تأخذ نصيب الور على عدوس وذلك خمسة وتزيد 
عليها واحداًء فتصير ستة» ثم اضرب ستة في ثلاثة؛ لقوله إلأ ثلث ما بقي من الثلث بعد 
النصيب» فتصير ثمانية عشرء ثم زد عليها سهما؛ لأن الاستثناء من وصيته يوجب زيادة في 
نصيب الورئة. وهي شائعة في كل المال» فتزيد على ثلث سهما؛ كما كنت تنقص في المسائل 
المتقدمة من كل ثلث سهماً؛ لأن النقصان هناك ما كان لذاته لما ذكرناء ولاستقامة الحساب». 
وههنا لا يستقيم إلا بالزيادة» فتزاد فتصير تسعة عشرء فاجعل هذا ثلث المال وثلثاه مثلاه 
وذلك ثمانية وثلاثون» وجميع المال سبعة وخمسون. 

وَإِذا أردت معرفة النصيب» فالنصيب كان واحداء فاضربه في ثلاثة» ثم اضرب ثلاثة في 
ثلاثة ؛ لما ذ كرنا؛ فتصير تسعة» معاي وح رك الا فتصير عشرة» فهذا 
حار لت ثن من النصيب مقدار ثلث ما بقي وهو 
ثللاثة :: فإذا استئنتت ت من العشرة ثلاثة يبقى للموصى له سبعة أسهم. ما بقى وهو ثلاثة. فإذا 
استثنيت فدمن العظرة لان تونق لسري لد معدا تيه فضم المستثنى وهو الثلاثة مع ما بقي 
وهو تسعة. وذلك اثنا عشرء إلى ثلثى المال» وذلك ثمانية وثلاثون» فتصير خمسين فاقسمها 
على العن الكمينة الكل ابن عر مدل مااكان للموصى أله قل الانتضاء» 

ال ا 0 
ولو استئنيت من النصيب ثلث ما يبقى» يبقى وراءه سهم» وأقل ذلك أن يجعل الثلث على خمسة 
ال انط اعرد لت اسمن د ا تئن منه مثل ثلث ما يبقى» وهو واحد» وضمه إلى 
ال م ابو ا إن ال لجال ريو تر اليم ات رجه بيد رجات إلى 

جا اك !رجيات الام لي م امير ٠‏ فظهر أنك أخطأت بزيادة أربعة 
أسهم » فزد في النصيب سهماً فتصير ثلاثة ووراءه ثلاثة» ثم استثن ثن منه سهماً وضمه إلى ما بقي 


كتاب الوصايا. 54١‏ 


فتصير أربعة» ثم ضمها إلى ثلثي المال وذلك اثنا عشر فتصير ستة عشر» وحاجتك إلى خمسة عشر 
لكل ابن ثلاثة» مثل ما أعطيت للموصى له بالنصيب» فظهر أنك أخطأت بسهم» والخطأ الأول كان 
بأربعة» فظهر أن بزيادة سهم على النصيب يذهب ثلاثة أسهم من الخطأء فتعلم أن بزيادة أسهم أخر 
يذهب ما بقي من الخطأء فزد ثلث آخر فيصير النصيب ثلاثة أسهم وثلث سهم.ء وما بقي ثلاثة أسهم» ‏ 
فتصير ستة أسهم وثلث سهمء فاضربها في ثلاثة فتصير تسعة عشر» فهذا ثلث المال» والنصيب 
ثلائة» وثلث سهم مضروب في ثلاثة» فيكون عشرة» والاستثناء منه ثلائة.» فذلك سبعة» وهي 
للموصي له. ولكل ابن عشرة» فخرجت الفريضة من سبعة وخمسين . 

هذا إذا استثنى ثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب» فأما إذا استثنى ربع ما يبقى من الثلث بعد 
النصيب؛ بأن أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الخمس إلا ربع ما يبقى من الثلث بعد النصيب» 
فالفريضة من خمسة وسبعين النصيب» منها ثلاثة عشر» والاستثناء ثلاثة ولكل ابن أربعة عشر . 

أما طريقة الحشو فما ذكرنا أن تأخذ عدد البنين وتزيد عليه سهماًء فتصير ستة» ثم اضربه في 
مخرج الربع وذلك أربعة» فتصير أربعة وعشرين ثم زد عليها واحدا؛ لما ذكرناء فتصير خمسة 
وعشرين» فاجعل هذا ثلث المال وثلثاه مثلاه» وذلك خمسون وجميع المال خمسة وسبعون. 

هذا لمعرفة أصل المال» وأما معرفة النصيب» فإن كان واحداً فاضربه فى أربعة؛ لما 
ذكرنا فيما تقدم» فيصير أربعة» ثم اضرب أربعة في ثلاثة فتصير اثني عشرء فزد عليها واحداً 
لما ذكرنا أيضاء فتصير ثلاثة عشر؛ هذا هوالنصيب فيبقى إلى تمام ثلث المال وهو خمسة 
وعشرون اثنا عشر» فاسترجع من النصيب بحكم الاستثناء ربع ذلك» وهو ثلاثة. فبقي 
للموصى له عشرة» ثم ضم هذه الثلاثة إلى اثنيى عشرء فاسترجع من النصيب بحكم الاستثناء 
ربع ذلك» وهو ثلاثة. فبقي للموصي له عشرة» ثم ضم هذه الثلاثة إلى اثني عشرء فتصير 
خمسة عشر ثم تضمها إلى ثلئي المال خمسون؛» فتصير خمسة وستين» فاقسم بين البنين 
الخمس لكل واحد ثلاثة عشرء مثل ما كان للموصي له بالنصيب قبل الاستثناء . 

وأما طريقة الخطائين : فهى أن تجعل ثلث المال عدداً إذا أعطيت منه النصيب يبقى وراءه 
أريحة» ونا الستديت مع النصيي مكل :ريه ها نش جزن الكلنق يعت السرم نكن اوراءه سني ادر أل 
ذلك ستة فاجعلها ثلثي المال» فاعط بالنصيب سهمين ثم استرجع منه بالاستثناء مثل ربع ما بقي» 
وذلك سهمء. وضمه إلى ما بقي فتصير خمسة»؛ ثم ضمها إلى ثلثي المال وذلك اثنا عشرء فتصير 
سبعة عشرء فتبين أنك أخطأت بزيادة سبعة» وَإِن حاجتك إلى العشرة لكل ابن سهمان مثل ما 
أعطيت لصاحب النصيب؛ لأن نصيبه مثل نصيبهم فزد في النصيب سهماً فتصير ثلاثة . فاعط 
بالنصيب ثلاثة أسهم ثم استرجع منه مثل ربع ما يبقى وهو سهم» وضمه إلى ما بقي» وذلك أربعة» 
فتصير خمسة فضمها إلى ثلثي المال وذلك أربعة عشرة» فتصير تسعة عشرء فيظهر أنك أخطأت في 
هذه الكرة بأربعة؛ لأن حاجتك إلى خمسة عشر لكل ابن ثلاثة مثل ما أعطيت للموصي له 
بالنصيب» وتبين لك أنك مهما زدت في النصيب سهماً انتقص من سهام الخطأ ثلاثة» وقد بقي من 
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سهام الخطأ أربعة» وإنك تحتاج إلى إذهابهاء فزد في النصيب قدر ما يذهب به وهو أربعة» فزد في 
النصيب سهماً وثلث سهم حتى تذهب به سهام الخطأ كلهاء فصار النصيب أربعة أسهم وثلث 
سهم.ء وما بقي أربعة أسهم» فتصير ثمانية أسهم وثلث سهمء فاضربها في ثلاثة فتصير خمسة 
وعشرين» هي ثلث المال وثلثاه مثلاه؛ وذلك خمسون وجملته خمسة وسبعون؛» والنصيب أربعة 
أسهمء وثلث سهم مضروب في ثلاثة» فيكون ثلاثة عشر استثن منها ثلاثة فيبقى عشرة» ثم ضم 
هذه الثلاثة إلى اثنى عشر يصير خمسة عشر ثم تضم إلى ثلثي المال وذلك خمسون فتصير خمسة 
وستيند» واقسمه بين البنين الخمسة لكل ابن ثلاثة دمر ا اس ا 
والتتدريج ىرنه النعات لعش رو لاحر عا الجتو جا كردا : 

ولو كان ثلاث بنين وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد 
النصيب, فالمسألة تخرج من تسعة وثلاثين» الثلث منها ثلائة عشر» والنصيب بعد الاستثناء 
تسعة» وتخريجها على طريقة بقة الحشو أن تأخذ عدد البئنين - وهو ثلاثة - ثم زد عليه سهماً؛ 
لأجل النصيب» فتصير أربعة» ثم اضرب الأربعة في ثلاثة؛ لأن المستثنى ثلاثة. فتصير اثني 
عشرء ثم زد واحداء فتصير ثلاثة عشرء فهذا ثلث المال وثلثاه مثلاه» وذلك ستة وعشرون. 

وأما معرفة النصيب الكامل» فهو أن تأخذ النصيب وذلك سهم واحد» واضربه في مخرج ٠‏ 
الثلث» فتصير ثلاثة» ثم اضرب ثلاثة في ثلاثة ؛ لمكان الثلث فتصير تسعة ثم زد عليها واحدا؛ كما 
زدت في الثلث فتصير عشرة» فهو النصيب الكامل» فاعط لصاحب النصيب عشرة من الثلث وهو 
ثلاثة عشرء فيبقى من الثلث بعد النصيب ثلاثة» ثم استرجع من النصيب بسبب الاستثناه ثلث ما 
يبقى من الثلث؛ وذلك واحدء وضمه إلى ما بقى من الثلث فتصير أربعة» فهذه الأربعة فضلت عن 
الوصية. فضمها إلى ثلثي المال وذلك ستة وعشرون» فتصير ثلاثين لكل ابن عشرة مثل النصيب 
الكامل قبل الاستثناء» وحصل للموصى له بعد الاستثناء تسعة. ظ 

ٍ وأما التخريج على طريقة الخطائين» فهو أن تجعل ثلث المال عدداً لو أعطيت بالنصيب 

شيا ابعرجية بن التضيا بالا سا ء ثلث ما بقى من الثلث بعد النصيب» يبقى في يد 
الموصى له شيء» وأقل ذلك خمسة» فاعط بالنصيب سهمين ثم استرجع منه سهماً؛ لمكان 
الاستثناف وضمه إلى ما بقى من الثلث بعد النصيب» فتصير أربعة» فهى فاضلة من الوصيةء 
فضعها إلى ثلي المال وذلك عشرةء فصار أربعة عشرء وحاجتك إلى ستة؛ لأنك أعطيت 
بالنصيب الكامل سهمين فظهر أنك أخطأت بثمانية» فزد على النصيب سهماً آخر حتى إذا 
أعطيت بالنصيب ثلاثة» يبقى بعده ماله ثلث لمكان الاستثناء» فاجعل الثلث ستة فأعط النصيب 
ثلاثة يبقى ثلاثة» ثم استرجع من النصيب سهماء » فصار معك أربعة فضمها إلى ثلثي المال 
وذلك اثنا عشر» فصار ستة عشرء وحاجتك إلى تسعة؛ ؛ لأنك أعطيت بالنصيب ثلاثة» فيجب أن 
يكون لكل ابن مثل ذلك ثلاثة» فظهر أنك أخطأت في هذه الكرة بزيادة سبعة» والخطأ الأول كان 
بزيادة ثمانية. فتبين لك أن كل سهم زيد على الثلث يذهب سهماً من الخطأء فزد سبعة على 
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الثلث الأول وهو ستةء فتصير ثلاثة عشر فهو الثلث؛» فاعط بالنصيب عشرة يبقى إلى تمام 
الثلث ثلاثة» ثم استرجع سهماًء فصار أربعة» فضمها إلى ثلثي المال وهو ستة وعشرون» 
فتصير ثلاثين ؛ على نحو ما ذكرنا. 
وطريقة الجامع الأصغر على منا بيئا وهو ألا تزيد على النصيب عند ظهور الخطأين. 
ولكن خذ الثلث الأول وذلك خمسة» واضربه فى الخطأ الثانى؛ وذلك سبعة» فتصير خمسة 
وثلاثين» ثم خذ الثلث الثاني وذلك ستة وأضوية فى الخطأ الأول وذلك ثمانية» يصير ثمانية 
وأربعين» ثم اطرح الأقل من الأكبر يبقى ثلاثة عشرء فهو ثلث المال. 
وَأما معرفة النصيب» فخذ النصيب الأول بعد الاستثناء» وذلك سهمء واضربه في الخطأ 
الثاني» وذلك سبعة» فتصير سبعة» ثم خذ النصيب الثاني وذلك سهمان» واضربه في الخطأ 
الأول وذلك ثمانية» فتصير ستة عشرء ثم اطرح الأقل من الأكثر يبقى تسعة» فهو النصيب» ثم 
الباقي على نحو ما ذكرنا. 
وأما طريقة الجامع الأكبر: فهو أن تضعف الثلث الأول سوى النصيب وذلك أربعة» 
فضعفهاء فتصير ثمانية» ثم زد عليه للنصيب وذلك سهمء فتصير تسعة. فهو الثلث الثاني, 
فأعط بالنصيب ثلاثة» يبقى ستة» فثلث ما بقي سهمانء, ثم استرجع من النصيب ثلث ما يبقى 
وذلك سهمان»؛ وضمهما إلى ما معك وذلك ستة» فتصير ثمانية؛ فهي فاضلة عن الوصية» 
وضمها إلى ثلثي المال وذلك ثمانية عشرء فتصير ستة وعشرين وحاجتك إلى تسعة؛ لأنك 
أعطيت التعري ثلاثة» فيجب أن يكون لكل ابن ثلاثة» فظهر أنك أخطأت بزيادة سبعة عشر 
في طريقة الجامع الأكبر, والخطأ الأول في طريقة الخطأين كان بزيادة ثمانية» فخذ الثلث 
الأول في طريقة والخطأين وذلك خمسة» واضربه فى الخطأ الثانى وذلك سبعة عشر» فتصير 
حك ولطابيق» ثم عبد الكلك الداتي .وذلك تسعة» واقيريه: فى الخطا الأرليوذلك قنالية : 
فتصير اثنين: وسبعين» ثم اطر الأقل من الأكثر» يبقى ثلاثة عشرء فهو ثلث المال. 
وأما معرفة النصيب» فخذ النصيب الأول من طريق الخطأين»: وذلك سهم. واضربه في 
الخطأ الثاني من الجامع الأكبرء وذلك سبعة عشر بسبعة عشرء وخذ النصيب الثاني وذلك 
سهم من طريقة الجامع الأكبرء واضربه في الخطأ الأول وذلك ثمانية بثمانية» واطرح الأقل من 
الأكثرء فيبقى تسعة» فهو النصيب يبقى ثلاثون بين البنين لكل واحد.منهم عشرة. 
هَذَا إذا قال : إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب» فأما إذافال: إلا ثلث ما يبقى من الثلث 
بعد الوصية» فأصل المسألة ما ذكرنا في الفصل الأول إلا أن في تخريجة ضرب تفاوت . 
أمّا على طريقة الحكيو فيو أن تأخذ عدد البنين وذلك ثلاثة. دتري ليد راجدا ف 
تضربها في مخرج النصف وهو سهمانء وإنما ضربنا هذا في سهمين والأول في ثلاثة؛ لأن 
مقصود الموصي ههنا أن يكون المستثنى بعد الوصية الحاصلة ثلث ما بقي» ولن يكون ذلك إلا 
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أن يكون قبل الاسترجاع معه سهمان؛ حتى إذا استرجعت منه شيئاً يكون المسترجع ثلث ما 
بقي» ومقصوده في المسألة الأولى إلا أن يكون المستثنى بعد النصيب قبل الاسترجاع مثل 
ثلاثةء ولخ يكون دللك ]لا وان يكن عه ثلذنة ة قبل الاسترجاع. حتى إذا استرجعت شئياً يكون 
المسترجع ربعه» فإذا ضربت أربعة في اثنين بلغ ثمانية» ثم تزيد واحداً فتصير تسعة» فهذا ثلث 
المال وثلثاه مثلاه» وهو ثمانية عشر. 

فأما معرفة النصيب». فخذ النصيب وذلك واحدء واضربه في مخرج الثلث فتصير ثلاثة» 
فاضرب الثلاثة في مخرج النصف وذلك سهمان» فتصير ستة ثم زد عليه سهماً فتصير سبعة؛ 
فهو النصيب» فأعط صاحب النصيب سبعة يبقى إلى تمام الثلث سهمان» ثم استرجع منه سهماأ 
فضمه إلى ذلك فتصير ثلاثة ٠‏ فضمها إلى ثلثي المال فيصير أحد وعشرون. لكل ابن سبعة . 

وأما طريقة الخطائين فهى أن تجعل ثلث المال عدداً لو أعطيت منه نصيباً واسترجعت منه 
نينا ركو الستس د يدل نصف: اا ناك ابيبةاءت اعون اا بالعييد +11 
استرجع منه سهماً ضمه إلى ما بقي» وهي ائنان» وما بقي وهو سهم المال» فتصير فتصير ثلاثة 
فضمها إلى ثلثي المال» وذلك ثمانية فتصير أحد عشرء وحاجتك إلى ستة. لأناف غلك 
بالنصيب سهمين» فظهر أنك أخطأت بزيادة خمسة» فزد في النصيب سهماً وأعط بالنصيب 
ثلاثة» ثم استرجع منه سهماً وضمه إلى ما بقي» فتصير ثلاثة؛ فضمها إلى ثلثي المال» وذلك 
عشرة» فتصير ثلاثة عشرء وحاجتك إلى تسعة؛ لأنك أعطيت بالنصيب ثلاثة» فظهر أنك قد 
أخطأت بزيادة أربعة» فظهر أنك كلما زدت درهماً يزول خطأ درهم. فزد في الابتااء على 
النصيب قدر خطأ الأول» وهو خمسة., فبلغ سبعة» وبقي إلى تمام الثلث بعد النصيب سهمان» 
فاسترجع منه سهماً وضمه مع الباقي إلى ثلثي المال» وهو ثمانية عشرء فصار أحدأ وعشرين»؛ 
فأعط لكل ابن سبعة وللموصى له ستة. 

هذا إذا قيد قوله إلا ثلث ما يبقى من الثلث بالنصيب أو بالوصية. فأما إذا طلق؛ بأن 
قال: إلا ثلث ما يبقى من الثلث ولم يزد عليه» قال محمد: قال عامة الحساب ‏ يعني : 
المعروفين بعلم الحساب من أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه مثل الحسن بن زياد وغيره. 

هذا بمنزلة الفصل الآول». وهو ما إذا قال إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد النصيب» وقال 
محمد رحمه الله هو بمنزلة الفصل الثاني». وهو ما إذا قال: إلا ثلث ما يبقى من الثلث يعد 
رده 

وه قول الغافة إثه لما قال «اوضيت لك يعفل نضيي أجعة.بتى)» فمد.أتى توصية 
صحيحة» واستحق ربع المال؛ لأنه جعل نصيبه مثل نصيب أحد بنيه؛ كأنه أحد بنيه؛ فلما قال 
إلا ثلث ما يبقى من الثلث فقد استخرج بالاستثناء ء بعض الوصية مطلقاء وذلك يحتمل بعد 
الوصية ويحتمل بعد النصيب» إلا أن المستخرج بالاستثناء بعد النصيب أقل . والمستخرج بعد 
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الوصية أكثرء والأقل متيقن به في استخراجه» ولام ا يا يثبت استخراج 
الزيادة بالشك» بل تبقى الزيادة داخلة تحت المستثنى مله. 00 

وجه قول محمد إن الاستثناء ليس باستخراج بعض الكلام؛ لما فيه من التناقض على ما 
عرف في أصول الفقهء بل هو تكلم بالباقي بعد الثنياء فلم يدخل المستثنى في صدر الكلام؛ 
لأنه دخل ثم خرج بكلام الاستثناءء» فلفظ الوصية ههنا مع الاستثناء لم يتناول إلا المستثنى منه» 
والمستثنى يحتمل الأقل والأكثرء فلا يتناول اللفظ إلا القدر المتيقن به وهو الأقل . 

ولو أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع ما يبقى من الثلث بعد النصيب» فالمسألة تخرج 
من أحد وخمسين» النصيب اثنا عشر والاستثناء خمسة» ولكل ابن ثلاثة عشر. 

أما تخريجها على طريقة الحشوء فو أن تاحذغعدة الفة وهر اتاقاثة وتدين غلنه واحدا 
فيصير أربعة» فاضرب أربعة في مخرج السهم المستثنى وهو أربعة» فتصير ستة عشر ثم زد 
سهماً فتصير سبعة عشرء هذا ثلث المال وثلثاه مثلاه أربعة وثلاثون» فجملته أحد وخمسون. 

هذا لمعرفة أصل المال وأما معرفة النصيب؟ فهي أن تأخذ النصيب وذلك سهمٌ». وتضربه 
في مخرج الثلث فتصير ثلاثة» ثم تضرب الثلاثة في مخرج السهم المستثنى وذلك أربعة. 
فتصير اثني عشرء ثم تزيد عليه سهما فتصير ثلاثة عشر. هذا هو النصيب بقي إلى تمام الثلث 
أربعة, فأعط بالنصيب ثلاثة عشر ثم استرجع مثل ربع ما بقي وهو سهم وضمه إلى ما بقي» 
فصار خمسةء. فضمها إلى ثلثي المال وذلك أربعة وثلاثون» فيبلغ تسعة وثلاثين» فأعط لكل 
ابن ثلاثة عشر كما أعطيت بالنصيب قبل الاسترجاع . 

وأما التخريج على طريقة الخطائين؛ فهو أن تجعل ثلث المال ستة ليبقى بعد إعطاء 
النصيب والاسترجاع منه مثل ربع ما يبقى» فأعط بالنصيب سهمين ثم استرجع منه مثل ربع ما 
يبقى» وذلك سهمء وضمه إلى ثلثي المال؛ وذلك اثنا عشرء فتصير سبعة عشرء وحاجتك إلى 
ستة؛ لأنك أعطيت بالنصيب سهمين فظهر أنك أخطأت بزيادة أحد عشرء فزد في النصيب 
سهماً تصير ثلاثة» فأعط بالنصيب ثلاثة ثم استرجع منه سهماً وضمه مع الباقي إلى ثلثي المال؛ 
وذلك أربعة عشر فتصير تسعة عشر وحاجتك إلى تسعة؛ لأنك أعطيت بالنصيب ثلاثة» فظهر 
أنك أخطأت بزيادة عشرة» وظهر أن كل سهم زائد يزيل خطأ سهمء فزد على النصيب قدر 
الخطأ الأولء وذلك أحد عشر ليزول الخطأء فصار ثلاثة عشر» فأعط بالنصيب ثلاثة عشر» ثم 
استرجع منه سهماً وضمه إلى ما بقي وهي أربعة» فضمها إلى ثلثي المال وذلك أربعة وثلاثون. 
فتصير تسعة وثلاثين؛ كما ذكرنا. 

ولو كان له خمس بنين» فأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث وربع ما يبقى من الذلث 
بعد النصيب» فتخريج المسألة على طريقة يقة الحفو؟ أن عاخزاعنة النين حبهة » واتزيك عليها وإاحدا 
فتصير ستةء ثم تضرب ستة في مخرج الجزء المستثنى وهو مثل الثلث والربع» وذلك اثنا عشر. 

بدائع الصنائع ج١٠١‏ -م506؟ 


لذن ش كتاب الوصايا 
7 ار ست يت 
فتصير اثنين وسبعين» ثم تزيد ثلث مخرج المستثنى وربعه وذلك اثنا عشرء وثلثه وربعه سبعة» 
فتصير تسعة وسبعين» فهذا ثلث المال وثلثاه مثلاه» وذلك مائة وثمانية وخمسون. 

وأما معرفة النصيب فهو أن تأخذ النصيب؛ وذلك سهم وتضربه في مخرج الثلث وذلك 
ثلاثة؛ فتصير ثلاثة» ثم تضرب الثلاثة في مخرج السهم,المستثئنى» وذلك اثنا عشرء فتصير ستة 
وثلاثين ثم تزيد عليه مثل ثلثه وربعه وكو سيحة : ترصير اده وأربعين» فهو النصيب بقي إلى تمام 
الثلث ستة وثلاثون» وأعط بالنصيب ثلاثة وأربعين» ثم استرجع مثل ثلث ما بقى وربعه بعد 
النصيب؛ وذلك أحد وعشرون». وضمها إلى ما بقي وهو ستة وثلاثون» فتصير سبعة وخمسين» ثم 
ضمها إلى ثلثي المال وذلك مائة وثمانية وخمسون. فتبلغ مائتين وخمسة عشرء فأعط لكل ابن ثلاثة 
وأربعين مثل ما أعطيت بالنصيب قبل الاسترجاع وللموصى له اثنين وعشرين. 

ولو قال: إلا ثلث» وربع ما بقي من الثلث بعد الوصية الحاصلة» فتخريجها على طريقة 
الحشو: أن تأخذ عدد البنين خمسةء ثم زد عليه واحدأء فتصير ستة ثم تضربه في خمسة؛ لما 
بينا فتصير ثلاثين ثم زد عليه مخرج الثلث والربع؛ وذلك سبعة فتصير سبعة وثلاثين» فهو 
الثلث والثلثان أربعة وسبعون. 

وأما معرفة النصيب فخذ النصيب وذلك واحد واضربه في ثلاثة ثم ثلاثة فى خمسة. 
فصارت خمسة عشرء ثم زد عليه مثل مخرج الثلث والربع وهو سبعة فتصير اثنين وعشرين. 
وبقي إلى تمام الثنلث خمسة عشرء فأعط صاحب النصيب اثنين وعشرين» ثم استرجع منه مثل 
ثلث ما بقي وربعه بعد النصيب» وذلك أحد وعشرون». وضمها إلى ما بقى من الثلث وهو 
خمسة عشرء فتصير ستة وثلاثين» ضمها إلى ثلثي المال وذلك أربعة وسبعون» تبلغ مائة 
وعشرة؛ لكل ابن اثنان وعشرون مثل ما أعطيت صاحب الوصية قبل الاسترجاع» وللموصى له 
درهم» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

ولو ترك خمسة بنين» وقد أوصى بمثل نصيب أحدهم. وثلثي ما بقى من الثلث» فالئلث 
سبعة عشر والنصيبين أربعة عشرء والباقي بعد النصيبين من الثلث ثلاثة تعطي ثلثي ما يبقى من 
الثغلث سهمان من ذلك» يبقى سهم يرد إلى ثلثي المال؛ وذلك أربعة وثلاثون» فتصير خمسة 
وثلاثين» وتخريجه على طريقة الحشو أن تأخذ عدد البنين وذلك خمسة. وتزيد عليه بالنصيبين 
سهمين؛ لأن الموصى له بالنصيبين بمنزلة الابنين» فكان البنين سبعة» فتصير الفريضة من سبعة 
ثم اضربها في ثلاثة؛ لأجل الثلث» فتصير أحد وعشرين» ثم اطرح منه أربعة سهمين بالوصية 
بالنصيبين وسهمين بثلثي ما يبقى من الثلث لتخريج المسألة» فيبقى سبعة عشر وهو الثلث» وإذا 
أردت معرفة النصيب» فالوجه فيه أن تأخذ النصيبين وذلك سهمان؛ وتضربهما في ثلاثة 
فتصير ستة؛ لأن الوصية» تنفذ من الثلث. ثم اضربه في ثلائة لأجل ما يبقى من الثلث» فيصير 
ثمانية عشرء ثم اطرح منه أربعة مثل ما طرحت من الأول» يبقى أربعة عشر فهو النصيبان يبقى 


كتاب الوصايا 5ه 





إلى تمام الثلث ثلاثة» فأعط بثلثي ما يبقى من الثلث سهمين» يبقى سهم فاضل عن الوصايا يرد 
إلى ثلثى المال وذلك أربعة وثلاثون» فتصير خمسة وثلاثين بين البنين الخمسة لكل ابن سبعة» 
وهو نصف النصيبين» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وأما التخريج على طريقة الخطائين؛ فهو أن تجعل ثلث المال سهاماً لو أعطيت بالنصيبين 
سهمين يبقى بعده ما يخرج منه ثلثان» وذلك تتمسة6.فاعظ بالتضصسة سهمية يقى ثلاثة ؛ فأعط 
بثلثي ما يبقى سهمين يبقى سهم يرد إلى ثلثي المال؛ وذلك عشرة» فتصير أحد عشرء وحاجتنا إلى 
خمسة حتى يكون لكل ابن سهم» فظهر أنك أخطأت بزيادة ستة» فزد في ثلثي المال سهمين» 
فتصير سبعة فأعط بالنصيبين أربعة يبقى ثلاثة» فأعط بثلثي ما يبقى سهمين يبقى سهم» فزده إلى ثلث 
المال» وذلك أربعة عشر»ء فيصير خمسة عشرء وحاجتك إلى عشرة ؛ لأنك أعطيت أربعة» فيجب 
أن يكون لكل ابن سهمان وهم خمسة» فيكون لهم عشرة. فظهر أنك أخطأت في هذه الكرة بزيادة 
خمسة) والخطأ الأول كان ستةء فمتى زدت سهمين ذهب به من الخطأ سهم. فعلم أن كل سهم 
يزاد على الثلث يذهب به سهم من الخطأ فيزاد اثنا عشر على الثلث الأول» وهو خمسة حتى يزول 
الخطأ كله فتصير سبعة عشر»ء فهو الثلث ثم الباقي إلى آخره . 


وأما على طريقة الجامع الأصغر؛ فهو أن تأخذ الثلث الأول وهو خمسة» واضربه في 
الخطأ الثاني وهو خمسة» فتصير خمسة وعشرين» وتأخذ الثلث الثاني وذلك سبعة وتضربه في 
الخطأ الأول. وذلك ستةء فتصير اثنين وأربعين» ثم اطرح الأفلن«من الأكلر ينف سيعة عر 
فهو الثلث. 


والوجه في معرفة النصيب أن تأخذ النصيب الأول وذلك سهمان» وتضربه في الخطأ 
الثاني وذلك خمسة. فتصير عشرة» ثم تضرب النصيب الثاني وذلك أربعة في الخطأ الأول» 
وذلك ستةء فتصير أربعة وعشرين» ” ثم اطرح الأقل من الأكثر فيبقى أربعة عشرء فهو النصييان. 


وأما على طريقة ة الجامع الأكبرء »فهو أن تضعف الثلث الأول إلا النصيبين وذلك ثلاثة» فتصير فتصير 
يندت عا اشير حير مات أوخا مر الخد ؛ فأعط بالنصيبين سهمين فيبقى ستة: 
وأعط ثلثي ما يبقى أربعة يبقى سهمان» يرد إلى ثلثي المال» وذلك ستة عشرء فتصير ثمانية عشرء 
وحاجتك إلى خمسة؛ لأنك أعطيت بالنصيبين سهمين» فيجب أن يكون لكل ابن سهم» فالخطأ 
الثاني في الجامع الأكبر زيادة ثلاثة» والخطأ الأول في الخطأين كان زيادة ستة» فخذ الثلث الأول 
في الخطأين وذلك خمسة. واضربه في الخطأ الثاني وذلك ثلائة عشر» فتصير خمسة وستين» ولخد 
الثلث الثاني في الجامع الأكبر؛ وذلك ثمانية» واضربه في الخطأ الأول وذلك ستةء فتصير ثمانية 
وأربعين» ثم اطرح الأقل من الأكثر يبقى سبعة عشر فهو الثلث . 


4ه كتاب الوصايا 
2 اا 
والوجه في معرفة النصيب أن تأخذ ما جمع من الخطأين أحدهما ستة والآخر ثلاثة 


عسّر ١‏ فاطرح الأقل من الأكثر, فإذا طرحت ستة من ثلاثة عشرى يبقى سبعة فهو النصيب . 


ولو اوضن نلق ما 'ينقى والمويالة يجاني فالفريضة من سبعة وخمسين والثلث تسعة 
عسر . والنصيبان ستة عشر. وثلث ما يبقى واحد. 


وتخريجها على طريقة يقة الحشو أن تأخذ عدد البنين خمسة ثم زد عليها النصيبين. وذلك 
سهمان . فتصير سبعة ثم اضربها في ثلاثة فتصير أحد وعشرين» ثم اطرح منها النصيبين وذلك 
سهمان. يبقى تسعة عشر؛ ؛ فهو الثلث. فقد طرح محمد رحمه الله - في هذه المسألة 
سهمين .2 وفي المسألة المتقدمة طرح أربعة أسهم. سهمين بالنصيبين وسهمين بثلثي ما يبقى. 
فعلى قياس ما ذكر هناك يجب أن يطرح ههنا أيضاً أربعة . 


والوجه في معرفة النصيب أن تأخذ النصيبين وذلك سهمان» وتضربهما في ثلاثة فتصير 
ستة؛ ثم تضرب ستة في ثلاثة» فتصير ثمانية عشرء ثم اطرح منه سهمين يبقى ستة عشر» فهو 
تمي وبقي إلى تمام ثلث المال ثلاثة» فأعط بثلث ما يبقى ثلثه وذلك سهمء يبقى سهمان 
يرد إلى ثلثي المال. وذلك ثمانية وثلاثون» فتصير أربعين تقسم بين البنين لكل ابن ثمانية . 


وأما التخريج على طريق الخطائين؛ فهو أن تجعل ثلث المال خمسة؛ فأعط بالنصيبين 
سهمين يبقى ثلاثة» فأعط بثلث ما يبقى سهماً يبقى سهم ترد إلى ثلثي المال». وذلك عشرة» فتصير 
ثنى عشر ء وحاجتك إلى خمسة. فتبين أنك أخطأت بزيادة سبعة» فزد على الثلث سهمين» ٠‏ فتصير 
سبعة» فأعط بالنصيبين أربعة» يبقى ثلاثة ئة» فأعط بثلث ما يبقى سهماً يبقى سهمان تضم إلى ثلثي 
المال؛ وذلك أربعة عشر» فتصير ستة عشرء وحاجتك إلى عشرة؛ فظهر أنك أخطأت في هذه الكرة 
بزيادة ستة والخطأ الأول كان زيادة سبعة» فعلمت أن كل سهمين تزاد في الثلث تذهب من الخطأ 
نوها ؛ فزد في الثلث الأول أربعة عشر سهماً حتى يزول الخطأ كله فإذا زدت على خمسة أربعة 
عشر تصير تسعة عشرء فهو الثلث. ثم يأتي الكلام على نحو ما ذكرنا . 


والتخريج على طريقة 0 الأصغر والاكتوا هلين تحتو .ما ونا فإذأ مات رجل وترك 
أي وابنتين وامرأتين وعصبة. وأوصى لرجل بمثل نصيب إحدى ابنتيه , وبثلث ما يبقى من 
الثلشث لآخرء فالفريضة من ستة وستين والنصيب ستة عشرء وثلث الباقي اثنان وللبنتين اثنان 
وثلاثون». وللدم ثمأنية . وللمرأة ستة وللعصية سهمان . 


هكذا أخرجها محمد رحمه الله في الأصل, ومشايخنا - رحمهم الله - خرجوها من 
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وطريق هذا التخريج أن أصل هذه الفريضة من أربعة وعشرين لحاجتك إلى الشمن 
والثلئين والسدسء» فللمرأة الثمن ثلاثة أب وللبنتين الثلئان ستة عشرء وللأم السدس أربعة 
أسهم ‏ وللعصبة سهمء فالبنتان يستحقان 0 وهو الثلثان» والباقون يستحقون :سهما واحدا 
وهو الثلث» فصار في المعنى كأن عدد الورثة ثلا ئة؛ لأن سهامهم ثلاثة ثة» فاجعل كأن له ثلاثة 
بين أوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم وبثلث ما يبقى من الثلث . 


ولو كان هكذا فالجواب سيل :وهو أن تاخل مده البدن ثلانة وتزيد عليها سهماء 
لأجل الوصية الأولى» وتضربها في ثلاثة لأجل الوصية الثانية» فتصير اثني عشر ثم اطرح 
منها سهماً لأجل الوصية الثانية» فيصير ثلث المال أحد عشر وثلثاه مثلاه» وذلك اثنان 
وعشرون» فتصير جملة المال ثلاثة وثلاثين والنصيب سهم واحد مضروب في ثلاثة» ثم في 
ثلاثئة» فتصير تسعة ثم اطرح منها سهماً فيبقى ثمانية» فأعط لصاحب النصيب ثمانية وأعط 
ثلث ما يبقى» وذلك سهم واحدء فتصير تسعة وبقي إلى تمام الثلث سهمان ضمها إلى 
الثلثين وهو اثنان وعشرونء فتصير أربعة وعشرين للبنتين الثلثان» لكل واحدة ثمانية؛ مثل ما 
أعطيت لصاحب النصيب» وللاأم أربعة أسهم» وللمرأة ثلاثة أسهم» وللعصبة سهم؛ فخرجت 
المسألة من نصف ما خرج في الكتاب» ولو أوصى بمثل نصيب إحدى البنتين إلا ثلث ما 
يبقى من الثلث بعد النصيب» فالفريضة من ستماية وأربعة وعشرين» والنصيب مائة وستون 
وثلث الباقيى ستة عشر. وطريق التخريج أن تجعل كأن عدد الورئة ثلاثة» افخلنها سيا 
لاحل الروية فصيو اربع ذم اقيرب ارك قي 01 فضي اثى حشر لم زد ليها سهما 

تصير ثلاثة عشر فاجعل هذا ثلث المال» وثلثاه مثلاه» فتصير تسعة وثلاثين» ل 
في ثلاثة ثم في ثلاثة: فذلك تسعة» ثم زد عليها سهماً فتصير عشرة ثم استثن ا 
مثل ثلث ما يبقى»ء وضمه إلى ما بقي فتصير أربعة» ثم ضم الأربعة إلى ثلثي المال» فتصير 
ثلاثين لكل بنت عشرة مثل ما أعطيت قبل الاستثناء» الما ال 4 
المرأة والعصبة أرباعاً؛ لأن حق المرأة في ثلاثة أسهم وحق العصبة في سهمء فيكون حقها 
ثلائة أضعاف حق العصبة» فإن رضيت بالكسر فاجعل الخمسة الباقية بينهما أرباعاء وإن لم 
ترض فاضرب. أصل الحساب في أربعة» فتكون مائة وستة وخمسين منها تخرج السهام على 
الصحة. وهو ربع ما خرجه محمد في الكتاب . 


ولو أوضين يمك (ضبيب الهيرأة وبثلث ما يبقى من الثلثء فالفريضة من مائتين وأربعة 
وثلائين» والنصيب أربعة وعشرون وثلث الباقى ثمانية عشر. 

وطريقه أن تجعل كأن عدد الورثة ثمانية؛ لأن السهام ثمانية» فكأنه أوصى بمثل نصيب 
أحدهم» فزد عليه سهماء فتصير تسعة ثم اضربها في ثلاثة. فتصير سبعة وعشرين ثم اطرح 
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هنها سما فيبقّى ستة وعشرون,» فهذا ثلث المال» وجميع المال ثمانية وسبعون» والنصيب 
سهم مضروب في ثلاثة ثم في ثلاثة) فتصير تسعة» ثم اطرح منها سهما فيبقى ثمانية» وثلث ما 
يبقى ستة» فيبقى اثنا عشرء ضمها إلى ثلثى المال وذلك اثنان وخمسون, فتصير أربعة وستين» 
العراة فنها لحان ووقيى الك اعطيف العرضى لتكند ا العتيها» مكل ,تصبييها كدا ياه قل ده 
وخمسون لا تستقيم بين الأم والبنتين والعصبة؛ لأنه يجب أن يكون للبنتين ثلثا أربعة وستين» 
وليس لها ثلث صحيح., وللأم سدسهاء وليس لها سدس صحيح أيضاًء غير أن بين مخرج 
السدس وحسابنا موافقة بنصف ونصف. فاضرب أحدهما فى وفق الآخر وهو ثمانية وسبعون 
في ثلاثة؛؟ فيبلغ الحساب مائتين وأربعة وثلاثين كما قال في الكتاب. 


فكل من كان له سهم في الحساب الأول» صار له ثلاثة في الحساب الثاني» كان حق 
الموصى له في ثمانية» فصار أربعة وعشرين وحق البنتين في اثنين وأربعين وثلثي درهم» فصار 
مائة وثمانية وعشرين» وحق الأم في عشرة وثلثي درهم مضروباً في ثلاثة» فيكون اثنين 
وثلاثين» وحق العصبة في درهمين وثلثي درهم مضروباً في ثلاثة» فيكون ثمانية دراهم . 

ولو كان لرجل خمس بنين» فأوصى لأحدهم بكمال الربع بنصيبه» ولآخر بثلث ما يبقى 
من الثلث» فأجازواء فالفريضة من اثني عشر النصيب اثنان وتكملة الربع سهم واحدء وثلث ما 
يبقى من الثلث واحد؛ لأن الوصية للوارث صحيحة عند إجازة الورثة» وتفاوت ما بين نصيبه 
والريع سهم؛ لأنه لو لم يكن ههنا وصية لأجنبي؛ لكان له الربع والباقي بين البئين الأربعة 
أرباعأً؛ فاحتجنا إلى حساب له ربع ولباقيه ربع وأقله ستة عشرء فيعطى له ريع المال أربعة, 
والباقي بين البنين الأربعة أرباعاً؛ لكل ابن ثلاثة وله أربعة» فتبين أنه بهذه الو صية لا د بصن ال 
سهماء. فإذا أوضى لغيرة كلت ها يقن من العليقه ,قيقة با را له الليشه بورع برائله انعفر 
فثلثه أربعة وربعه ثلاثة» فأعط للموصى له بكمال الربع سهمان وللآخر سهماً. لآن كلف ها 
يبقى من الثلث بعد كمال الربع سهم بقي اثنان. ضمهما إلى ثلثي المال» فتصير بر نب المتيرة 
الخمسة ؛ ؟؛ لكل ابن سهمان . 


فتبين أنا إذا أعطينا له ربع المال فنصيبه بنصيبه سهمان مثل ما أصاب هؤلاءء والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


ومنها: التقدير بثلث المال إذا كان هناك وارث ولم يجز الزيادة» فلا تجوز الزيادة على 
الثلث إلا بإجازة الوارث الذي هو من أهل الإجازة. 


والأصل في اعتبار هذا الشرط ما روينا من حديث سعد رضي الله عنه أنه قال لرسُولٍ 
الله ككِه: أوصي بجَمِيع مَالِي؟ فَقَال: «لا2. فَقَالَ: فَبِتُلئَيْهِ؟ فَقَالَ: «لآ). فَقَالَ: فَبِنضْفِه؟ قَالَ 


كتاب الوصايا أمه 





عَلَيْهِ الصلاةٌ وَالْسَلام: «لاى قَال: فلتي فَقَالَ عَلَيْهِ الصَلاةٌ وَالْسَلامْ : «المُلْثُ وَالكُلْتُ كي 
إِنْك إن تَدعَ وَرَنَنَكَ أَغْنْبَاءَ د * لك من 0 تَدعَهُمْ عَالَةَ يَتَكْمَفُونَ ا" 


وقوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِكُلْثِ أَمْوالِكُمْ فِي آخر 
أَغْمَارِكُمْ ِيَادَة ني أعْمَالِكُو»”" ولآنالوضرة بالفال إتحات الملك عت الجويف:. 


وعند الموت حق الورثئة متعلق بماله إلا فى قدر الغثلث» فالوصية بالزيادة على الثلث 
تتضمن إبطال حقهم؛ وذلك لا يجوز من غير إجازتهم. وسواءٌ كانت وصيته في المرض أو في 
الصحة؛ لأن الوصية إيجاب مضاف إلى زمان الموت» فيعتبر وقت الموت لا وقت وجود 
الكلام. واعتبارها وقت الموت يوجب اعتبارها من الثلث؛ لما ذكرنا أثة:واقت: تعلق .حمق الوارثة 
بالتركة؛ إذ الموت لا يخلو عن مقدمة مرض» وحقهم يتعلق بماله في مرض موته إلا في القدر 


فرق بين الوصية وغيرها من التبرعات؛ كالهبة والصدقة؛ أن المعتبر هناك وقت العقد. 
فإن كان صحيحاً تجوز في جميع ماله. وَإنَ كان مريضاً لا تجوز إلا في الثلث؛ لآن الهبة 
والصدقة كل واحد منهما إيجاب الملك للحال» فتعتبر فيهما حال العقد» فإذا كان صحيحاً فلا 
حق لأحدٍ في مالهء فيجوز من جميع المال» وَإذا كان فريضا كان سق الورثة متعلقا بمالة» نفلا 
يجوز إلا في قدر الثلث؛ وكذا الإعتاق في مرض الموت والبيع والمحاباة قدر ما لا يتغابن 
الناس فيه» وإبراء الغريم والعفو عن دم الخطأ يعتبر ذلك كله من الثلث كالهبة والصدقة؛ لتعلق 

حق الورئة بمال المريض مرض الموت فيما وراء الثلث. 


ويجوز العفو عن دم العمد ولا يعتبر فيه الثلث؛ لأن حق الورثة إنما يتعلق بلمال» 
والقصاص ليس بمالٍ. 

وكذا إن شاء الكفالة بالدين في حال المرض وضمان الدرك؛ لأنه تبرع بالتزام الدين» 
فيعتير من الثلث كما تعتبر الهبة؛ لأنه يتهم فيه كما يتهم في الهبة . 

ولو أقر فى مرضه بكفالته بالدين حال صحتهء فحكم هذا الدين حكم دين المرض؛ 


فى صحته وأضاف ذلك إلى ما يستقبل؟ بأن قال المكفول له: كفلت بما يذوب لك على 


)00 تقدم . 
(0) تقدم. 


"وده كتاب الوصايا 


الصحة سواء. حتى يضرب المكفول له بجميع ما يضرب به غريم الصحة؛ لأن الكفالة وجدت 
في حال الصحة. 





وعن إبراهيم النخعى ‏ رحمه الله فيمن أوصى لأم ولده في حياته وصحته؛ ثم مات 
- إنه ميراث». ولو أوصى عند موته لها بوصية فهي لها من الثلث. 

والآول متحميول على مها إذا أعظاها فنعا كن حقياته علق بوه الهينة 4 لكأن البعة عنها ذا 
تتصور حقيقة» لكونها تمليكا؛ وهي ليست من أهل الملك؛ لآنها مملوكة . 

والثانى : يجري على ظاهره. لأنه الوصية بالمال إيجاب الملك عند الموت. وهى عند 
الموت من أهل الملك لكونها حرة؛ فكانت من أهل الوصية لها. 

ولو أوصئ بما زاد على الثلث ولا وارث لهء تجوز من جميع المال عندنا. 

وعند الشافعي: لا تجوز إلا من الثلث . 

والمسألة ذكرناها فى «كتاب الولاء» . 

وكذلك إدا كان له وارث». وأجاز الزيادة على الثلث ؛؟ لأن امتناع النفاد و الزيادة لحقه. 
وإلا فالمنفذ للتصرف وهو الملك قائم» فإذا أجاز فقد زال المانع» ثم إذا جازت بإجازته. 
فالموصى له يملك الزيادة من قبل الموصى. لا من قبل الوارث. فالزيادة جوازها جواز وصيته 
من الموصى . لا جواز عطية من الوارث؛ وهذا قول أصحابنا - رضي الله عنهم -. 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله : جوازها جواز هبة وعطية؛ حتى يقف ثبوت الملك فيها على 
القبض عنده. وعندنا لا يقفا. 

وجه قوله: إن النفاذ لما وقف على إجازة الوارث فدل أن الإجازة هبة منهء والدليل عليه 
أن الؤاك لو احاذ الوصية في مرض موته تعتبر إجازته من ثلثه. فثبت أن التمليك منه. 

ولنا: أن الموصي بالوصية متصرف فى ملك نفسهء والأصل فيه النفاذ لصدور التصرف من 
الأهل في المحل» وإنما الامتناع لمانع وهو حق الوارثء فإذا أجاز فقد أزال المانع» وينفذ بالسبب 
السابق لا بإزلة المانع ؛ لأن إزالته شرط» والحكم بعد وجود الشرط يضاف إلى السبب لا إلى 
الشرطء ويتوقف ثبوته على السبب في الحقيقة لا على الشرط؛ لأن الشروط كلها شروط الأسباب 
لا شروط الأحكام؛ على ما عرف في أصول الفقهء وقد خرج الجواب عما ذكر. 
2-03 وأما إجازته فى مرض موته فإنما .اعتبرت من ثلثهء لا لكون الإجازة منه تمليكاً وإيجاباً 


كتاب الوصايا وه 





للملك؛ لأن الإجازة لا تنبىء عن التمليك» بل هي إزالة المانع عن وقوع القصيرك تمليكا 
بإسقاط الحق عن مال التصرف» وهو متبرعٌ في هذا الإسقاط» فيعتبر تبرعه من الثلث؛ كما 
يعتبر تبرعه بالتمليك بالهبة من الثلث» فإن أجاز بعض الورثة ورد بعضهم. جازت الوصية بقدر 
حصة المجيز منهم» وبطلت بقدر أنصباء الرادين؛ لأن لكل واحد منهم ولاية الإجازة والرد في 
قدر حصتهء اصرف كل و ابعل متهم كن تطبية ضار عن ون يه اسبرعية فينفذ» لم سما كر 
إجازة من أجاز إذا كان المجيز من أهل الإجازة؛ بأن كان بالقا عاقلا فإن كان طون أو صب 
لا يعقل لا تعتبر إجازته» فإن كان عاقلا بالغأ لكنه مريض مرضٌ الموت» جازت إجازته» ثم 
إن كان الوارث واحداً كانت إجازته بمنزلة ابتداء الوصية؛ حتى لو كان الموصى له وارثه لا 
تجوز إجازته إلا أن تجيزها ورثة المريض بعد موته؛ وَإن كان أجنبيًا تجوز إجازته وتعتبر من 
الثلث» ثم وقت الإجازة هو ما بعد موت الموصي». ولا تعتبر الإجازة حال حياته؛ حتى أنهم 
لو أجازوا فى حياته ‏ لهم أن يرجعوا عن ذلك بعد موته. وهذا قول عامة العلماء - رضي الله 
ع ظ 

وقال ابن أبي ليلى رحمه الله - تجوز إجازتهم بعد موته وحال حياته؛ وإذا أجازوا في 


و وانس لهم أذ برجعرا بعد هرت ولا خلاف في أنهم إذا أجازوا بعد موته ليس لهم أن 
باو 


وجه قول ابن أبي ليلى أن إجازتهم في حال الحياة صادفت محلها؛ لأن حقهم يتعلق 
بماله في مرض موثه » إلا أنه لا يظهر كون هذا المرض مرض الموت إلا بالموت» فإذا اتصل 
به الموت تبين أنه كان مرض عا ا فتبين ن أنهم أسقطوا 
حقهم بالإجازة. فجازت اي ش 


الموت». لاود و ييار الحروت» معاي الأ إلا أنه إذا ثبت حقهم عند 
الموت استند الحق الثابت إلى أول المرض» والاستناد إنما يظهر في القائم لا في الماضي» 
وإجازتهم قد مضت لغواً ضائعاً؛ لانعدام الحق حال وجودهء فلا تلحقها الإجازة . 


والدليل على أن حق الورثة لا يثبت في حال المرض بطريق الظهور المحض أن المريض 
يحل له أن يطأ جاريته: ولو ثبت الملك عند الموت بطريق الظهور المحض لتبين أنه وطىء 
ملك غيره» فتبين أنه كان حراماً» وليس كذلك بالإجماع؛ على أن في إثبات الحق في المرض 
على طريق الظهور المحض إبطال الحقيقة عند الموت. فلذ يجوز اععار الحق للحال؛ الإبطال 
الحقيقة عند الموت» فكان اعتباره من طريق الاستنادء فيظهر في القائم لا في الماضي . 


رلواذشية بأَلفِ دِرْهَمِ مِنْ مَالٍ رَجَلٍ أَرَعَنْدَ أرشنء احو تنا جار ذْلِكَ الرَجْل قبل 


ههه كتاب الوصايا 





مَوْيَهِ أو بَعْدَ مَوْتَهِ فله أن يرجع عنه ما لم يدفعه إلى الموصى له» فإذا دفعه إليه جاز؛ لأن 
جوازه ليس بجواز وصيته؛ إذ لا ولاية على مال الغير» وإنما جوازه جواز هبة من صاحب 
المال» فلم تكن إجازته إجازة إسقاط حق» بل هو عقد هبة منه؛ لأن تصرف الموصى صادف 
ملك غيره» فوقف على إجازته. فإدا أعفاةة الغير فوقع هبة من جهته لا وصية من الموصي؛ 
كاك وهبه ابتداء» فإن سلم جازت الهبة» وإلا فلا؛ بخلاف الوصية بما زاد على الثلث إذا 
أجازها الورثئة أنها تجوزء ولا يشترط فيها التسليم إلى الموصى له؛ لأن التصرف هناك وقع 
وصية لمصادفته ملك نفسه؛ فلا يفتقر إلى التسليم» وإنما يفتقر إلى الإجازة» فإذ وجدت 
الإجازة جازت الوصية ونفذت» وسواء كان الموصى به جزءاً مسمى كالثلث والنصفء أو كان 
جميع المال أو كان عيناً مشاراً إليها؛ بأن أوصى بعبد له أو ثوب له أن يعتبر في ذلك كله 
الثلث؛ فإن كان يخرج من ثلث جميع ماله فهو لهء وإن كان لا يخرج فله منه قدر ما يخرج. 
وَإِنْ لم يكن له مال آخرء فله ثلثه والثلثان للورثة» وسواء كانت الوصية واحدة أو اجتمعت 
الوصايا أنه ينفذ الكل من الثلث إن أمكن تنفيذ الكل منه. وَإِنْ لم يمكن وضاق الثلث عن 

وبيان هذه الجملة أن الوصايا إذا اجتمعت » فالثلث لا يخلو إما إن كان يسع كل 
الوصاياء وإما أن ديع الكل فإن كان يسع الكل تنفذ الوصية من الثلث في الكل؛ لأن 
الوصية تعلقت بالكل» وأمكن تنفيذها في الكل». فتنفذء سواء كانت الوصايا لله تبارك وتعالى؛ 
كالوصية بالقرب من الوصية بالحج الفررض والزكاة. والصوم. والصلاة. والكفارات» واليذور. 
وصدقة الفطرء والأضحية» وحج التطوع. وصوم التطوع» وبناء المساجد» وإعتاق النسمة. 


لكن الورثة أجازت . 


فأما إذا كان الثلث لا يسع ولم تجز الورثة» فالوصايا لا تخلو إما إن كانت كلها لله 
- تعالى عرّ وجل - وهي الوصية بالقرب» أو كان بعضها لله تعالى والبعض للعباد» فإن كان 
الكل لله تعالى» فلا يخلو إما إن كان الكل فرائض أو واجبات أو نوافل» أو اجتمع في الوصايا 
من كل جنس من الفرائض والواجبات والتطوعاتء فإن كان الكل فرائض متساوية؛ يبدأ بما 
قدمه الموصي؛ لأن عند تساويها لا يمكن الترجيح بالذات» فيرجح بالبداية؛ لأن البداية دليل 
اعتمافه يها :بدا :نه "لان الإنسان يبدأ بالأهم فالأهم عادة. 


واختلفت الرواية عن أبى يوسف فى الحج والزكاة» روى عنه أنه يبدأ بالحج وَإن أخره 
عن الى دو في الحم ٍ 2 
الموصى فى الذكرء وروي عنه أنه يبدأ بالزكاة» وهو قول محمد. 


كتاب الوصايا < هوه 





وجه الرواية الأولى أن الحج عبادة بدنية» والزكاة عبادة مالية» والعبادة البدنية أولى؛ لأن 
النفس أنفس وأعز من المال؛ فكان تقرباً إلى الله تبارك وتعالى بأعز الأشياء وأنفسها عنده. 
فكان أقوى» فكانت البداية به أولى على أن الحج عبادة بدنية لها تعلق بالمال والزكاة عبادة 
مالية لا تعلق لها بالبدن» فكان الحج أقوى, فكان أولى بالتقدم . 

وجه.الرواية الأخرى أن الحج تمحض حقاً لله تعالى. والركاه عدن بواسجن اليا فيقدم 
لحاجة العبد وغنى الله عنّ وجل . 


وقالوا في الحج والزكاة أنهما يقدمان على الكفارات؛ لأنهما واجبان بإيجاب الله ابتداء 
من غير تعلق وجوبهما بسبب من جهة العبد» والكفارات يتعلق وجوبها بأسباب توجد من العبد 
من القتل والظهار واليمين» والواجب ابتداء أقوى» فيقدم» والكفارات متقدمة على صدقة 
الفطر؛ لأن صدقة الفطر واجبة والكفارات فرائض» والفرض مقدم على الواجب؛ ولأن هذه 
الكفارات منصوصٌ عليها في الكتاب العزيز» ولا نص في الكتاب على صدقة الفطرء وإنما 
عرفت بالسنة المطهرة» فكان المنصوص عليه فى الكتاب العزيز أقوى» فكان أولى» وصدقة 
الفطر مقدمة على الأضحية» وَإن كانت الأضحية أيضاً واجبة عندناء» لكن صدقة الفطر متفق 
على وجوبهاء والأضحية وجوبها محل الاجتهادء فالمتفق على الوجوب أقوى» فكان بالبداية 
ادن 

وكذا صدقة الفطر مقدمة على كفارة الفطر فى رمضان؛ لأن وجوب تلك الكفارة ثبت 
بخبر الواحدء وصدقة الفطر ثبت وجويبها بأخبار مشهورة» والثابت بالخبر المشهور أقرى. 
فيقدم . 

وقالوا: إن صدقة الفطر تقدم على المنذور به؛ لأنها وجبت بإيجاب الله تبارك وتعالى 
ابتداء» والمنذور به وجب بإيجاب العبد» وقد تعلق وجوبه أيضا بسبب مباشرة العبد فتقدم 
الصدقة». والإشكال عليه أن صدقة الفطر من الواجبات لا من الفرائض؛ لأن وجوبها ثبت بدليل 
مقطوع بهء بل بدليل فيه شبهة العدم؛ ولهذا لا يكفر جاحده. 


والوفاء بالمنذور به فرض؛ لأن وجوبه ثبت بدليل مقطوع به» وهو النص المفسر من 
الكتاب العزيز؛ قال الله تبارك وتعالى: #وَلْيُوفُوا نُدُورَهُمْ» [الحج:14] والفرض مقدم على 
الواجب» ولهذا يكفر جاحد وجوب الوفاء بالنذرء وفي كتاب الله عز وجل دليل عليه؛ وهو 
قوله ‏ سبحانه وتعالى - : وَمِْهُمْ مَنْ عَامَدَ الله لَئِنْ آنَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدْكَنَ وَلدَكُوئَنَ مِنَ 
الصَّالِحِينَ ؛ ما آَاهُمْ مِنْ فَضْلِه بَخِلُوا به وَتَوَلّا وَهُمْ مُعْرِضُونَ تَأعْقبَهُمْ يقَاقاً في فُلُوبهم إِلَى 
يَوْم يَلْقَوَهُ بمَا أَخْلَمُوا الله مَا وَعَدُوهُ وَبمَا كَانُوا يَكَذْبُونَ4 [التوبة ٠:‏ /] والمنذور يه مقدم على 
الأضحية؛ لآنه واجب الوفاء بيقين» وفيى وجوب الأضحية شبهة العدم؛ لكونه محل الاجتهاد. 


5ه كتاب الوصايا 





والأضحية تقدم على النوافل؛ لأنها واجبة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -» وسنة مؤكدة 
عندهماء والشافعي ‏ رحمه الله -» والواجب والسنة المؤكدة أولى من النافلة» فالظاهر من حال 
الموصي أنه قصد تقديمها على النافلة؛ تحسيناً للظن بالمسلمء إلا أنه اك سهوأء فيقدم بدلالة 
حالة التقديم وإن أخره بالذكر على سبيل السهو. 


هذا الذي ذكرنا إذا لم يكن في الوصايا بالقرب إعتاق منجزء وهو الإعتاق في مرض 
الموت. أو إعتاق معلق بالموت؛ وهو التدبير» فإن كان تقدم ذلك لأن الإعتاق المنجز 
والمعلق بالموت لا يحتمل الفسخ. فكان أقوى. فيقدم. 

وأما الوصية بالإعتاق فإن كان إعتاقاً واجباً في كفارة» فحكمه 0 الكفارات» وقد 
ذكرنا ذلك» وإن لم يكن واجبأ فحكمه حكم سائر الوصايا المتنفل: بهاء من: الصدقة على 
الفقراءء» وبناء المساجدء وحج التطوع؛ ونحو ذلك؛ لأن الوصية بالإعتاق يلحقها الفسخ؛ كما 
يلحق سائر الوصاياء فكانت الوصية بالإعتاق غير واجبة مثل سائر الوصاياء بعلم بخلاف 
الإعتاق المنجز في المرض والمعلق بالموت؛ لأنه لا يلحقهما الفسخ. فكان أقوى» فيقدم 
على بتائر الوصانا . 

وَإِنْ كانت الوصايا بعضها لله سبحانه وتعالى» وبعضها للعبادء فإن أوصى لقوم بأعيانهم. 
يتضاربون بوصاياهم في الثلث. ثم ما أصاب العباد فهو لهم. لا يقدم بعضهم على بعض لما 
تبين» وما كان لله تبارك وتعالى بجميع ذلكء. فيبدأ منها بالفرائض» ثم بالواجبات» ثم 
بالنوافل . 

وإن كان مع الوصايا لله تبارك وتعالى وصية لواخد معين من العبادء فإنه يضرب بما 
أوصى له به مع الوصايا بالقرب. ويجعل كل جهة من جهات القرب مفردة بالضرب» فإن قال : 
ثلث مالي في الحج والزكاة والكفارات ولزيدء فإن الثلث يقسم على أربعة أسهم: سهم 
للموصى لهء وسهم للحج. وسهم للزكاة؛ وسهم للكفارات؛ لأن كل جهة من هذه الجهات 
غير الأخرى» فتفرد كل جهة بسهم كما لو أوصى بثلث ماله لقوم معينين. 


فإن فيل جهات القرب . وإن اختلفت» فالمقصود منها كلها واحد. وهو طلب مرضاة الله 
تبارك وتعالى وابتغاء وجهه الكريم» فينبغي أن يضرب للموصى له بسهم» والقرب بسهم 


فالجواب أن المقصود من الكل وإن كان واحداً وهو ابتغاء وجه الله عرّ وجل وطلب 
مرضاته؛ لكن الجهة منصوص عليهاء فيجب اعتبارهاء كما لو أوصى بثلث ماله للفقراء 
والمساكين وأبناء السبيل أن كل واحد منهم يضرب بسهمهء وَإِن كان المقصود من الكل التقرب 
إلى الله سبحانه وتعالى» لكن لما كانت الجهة منصوصا عليها اعتبر المنصوص عليه؛ كذا 
ههنا . 


كتاب الوصايا /أاهه 





هذا إذا كانت الوصايا كلها لله تبارك وتعالى» أو بعضها لله تبارك وتعالى وبعضها للعباد 
فأما إذا كانت كلها للعباد» فإنها لا تخلو من أحد وجهين: إما إن كانت كلها في الثلث» لم 
يجاوز واحدة منها قدر الثلث؛» وَإما إن جاوزت» فإن لم تجاوز بأن أوصى لإنسان بثلث ماله 
ولآخر بالربع ولآخر بالسدسء. فإنهم يتضاربون في الثلث بقدر حقوقهم» فيضرب صاحب 
الثلث بثلث الثلث» وصاحب الربع بربع الثلث» وصاحب السدس بسدس الثلث» فيضرب كل 
واحد منهم بقدر فريضته من الثلث» فلا يقدم بعضهم على بعض إلا إذا كان مع هذه الوصايا 
أحد الأشياء الثلاثة: الإعتاق المنجز في المرضء أو المعلق بالموت في المرض»ء أو في 
الصحة؛ وهو التدبير» أو البيع بالمحاباة بما لا يتغابن الناس فيه في المرض» فيقدم هو على 
سائر الوصايا التي هي للعباد؛ كما يقدم على الوصايا بالقرب» فيبدأً بذلك قبل كل وصية» ثم 
يتضارب أهل الوصايا فيما يبقى من الثلث» ويكون بينهم على قدر وصاياهم» وإنما قال إنه لا 
يقدم البعض على البعض في غير المواضع المستثناة» لأن تقديم البعض على البعض يستدعي 
وجود المرجح. ولم يوجد؛ لأن الوصايا كلها استوت في سبب الاستحقاق؛ لأن سبب 
استحقاق كل واحد منهم مثل سبب صاحبه» والاستواء في السبب يوجب الاستواء في الحكم. 
ولا استواء فى سبب الاستحقاق في مواضع الاستثناء؛ لأن الإعتاق المنجز والمعلق بالموت لا 
يحتمل الفسخ. والمحاباة تستحق بعقد ضمان وهو البيع ؛ إذ هو عقّد معاوضةء فكان البيع 
مضموناً بالشمن» والوصية تبرع» فكانت المحاباة المتعلقة بعقد الضمان أقوى. فكانت أولى 
بالتقديم» وإن اجتمع العتق والمحاباة» وضاق الثلث عنهماء فقد قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله - 
إن كانت المحاباة قبل العتق يبدأ بالمحاباة» وإلا استويا؛ هكذا روى المعلى عن أبي يوسف 
عن أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد يبدأ بالعتق» تقدم أو تأخر. 


وجه قولهما إن العتق أقوى من المحاباة؛ لأنه لا يحتمل الفسخ» والمحاباة تحتمل» وفي 
باب الوصايا يقدم الأقوى فالأقوى؛ إذا كان الثلث لا يسع الكل. ولهذا قدم العتق على سائر 
الوصاياء وبه تبين أنه لا عبرة بالتقديم في الذكرء فإنه يقدم على سائر الوصاياء وَإِنَ كانت 
مقدمة في الذكر على العتق» على أن التقدم في الذكر يعتبر ترجيح» والترجيح إنما يكون بعد 
الاستواء في ركن العلة» ولا استواء ههنا لما بيناء فبطل الترجيح . 


ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن المحاباة أقوى من العتق؛ لأنها تستحق بعقد ضمان على 
ما بيناء والعتق تبرع محضء فلا يزاحمهاء وكان ينبغي أن يقدم على العتق» تقدمت في الذكر 
أو تأخرتء إلا أن مزاحمة العتق إياها حالة التأخير ثبت لضرورة التعارض حالة التقدم؛ على ما 
نذكره. 


وأما قولهما إن الإعتاق لا يحتمل الفسخ». فبعض المشايخ قالوا إن كل واحد منهما لا 


ممه كتاب الوصايا 





يحتمل الفسخ من جهة الموصي. فإن من باع ماله بالمحاباة فى مرض موته لا يملك فسخه. 
كما لو أعتق عبده فى مرض موته؛ أنه لا يملك فسخه. فاستويا في عدم احتمال الفسخ من 
جهة الموصي وهو المعتق والبائع» فإذا كانت البداية بالمحاباة ترجحت بالبداية» لكون البداية 
بها دليل الاهتمام» ولا يمكن ترجيح العتق عند البداية به؛ لأن تعلق المحاباة بعقد الضمان 
يقتضي ترجيحها على العتق الذي هو تبرِعٌ محض» فتعارض الوجهانء فسقطا والتحقا بالعدم, 
فبقي أصل التعارض بلا ترجيح» فتقع المزاحمة بين المحاباة والعتق» فيقسم الثلث بينهما. 


وهذا الجواب ضعيف؛ لأن البيع بالمحاباة تصرف يحتمل يد ا 
فيفسخ بخيار العيب والرؤية والشرط والإقالة. إذ هي فسخ في حق المتعاقدين عند أبي حنيفة 
ومحمد ‏ رحمهما الله - فكانت المحاباة محتملة الفسخ في الجملة. والغتق لآ يشتمله راساء 
فكان أقوى من المحاباة» فيجب أن يقدم عليها كما هو مذهبهما. 


ومنهم من قال إن عدم احتمال العتق للفسخ إن كان يقتضى ترجيحه على المحاباة؛ كما 
ذكرنا من تعلق المحاباة بعقد الضمان؟؛ ‏ يقتضي ترجيحاً على العتق» فوقع التعارض» فترجح 
المحاباة بالبداية» وَإذا لم يبدأ بهاء ٠‏ فلم يوجد الترجيح . فبقيت المعارضة فشتت المزاحمة. 
وهذا أيضاً ضعيف؛ لأنه لو كان كذلك للزم تقديم العتق على المحاباة؛ إذا بدأ بالعتق لوجود 


المرجح للعتق عند وقوع التعارض» ولا يقدم غيره. بل يقسم الثلث بينهما. 

ومنهم مَنْ قال تعلق المحاباة بعقد الضمان من حيث استحقاقها به أقوى في الدلالة من 
العتق ؟ من حيثث عدم احتمال الفسخ ؛ بدليل أن الدين مقدم على الإعتاق ؛ حتى لو أعقق عبداً 
مستغرقاً بالدين» لا ينفذ. وإن كان الإعتاق لا يحتمل الفسخ والمعارضة محتملة للفسخ؛ 
لكونها عقد ضمانء. فلا يعارضها العتق إلا عند البداية» وعلى الجملة تقرير مذهب أبي حنيفة 
- رضي الله عنه ‏ في هذه المسألة بالإضافة إلى عقولنا مشكل» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وفرع أبو حنيفة - رضي الله عنه ‏ على هذا فقال: إذا أعتق ثم حابى ثم أعتق يقسم الثلث 
بين العتق الأول وبين المحاباة نصفين؛ ثم ما أصاب العتق الأول يقسم بينه وبين العتق الثاني ؛ 
لاستوائهما ذ في القوة. 

ولو حابى ثم أعتق ثم حابى يقسم الثلث بين المحابتين نصفين» ثم ما أصاب المحاباة 
الأخزة بسع ينيها نريين الس المقين 8 كنا إذا عن ف بجعا : والله سبحانه وتعالى أعلم . 

هذا إذا كان مع الوصايا للعباد عتق أو محاباة» فإن لم يكن يضرب كل واحد منهما بقدر 


حقه من الثلث؛ حتى لو أوصى لوجل تلك مالة و لاخر بالسدمن ول جر الورثة) يقسم الثلث 
بينهما أثلاثا : سهمان لصاحب الثلث» وسهم لصاحب السدس . 


كتاب الوصايا 4هه 





امل العمالة من سك ثلث المال ثلاثة ة» وثلثاه مثلاه» وذلك ستة» فجملة المال تسعة 
ثلثه وذلك ثلائة ئة للموصى لهما بالثلث والسدس بينهما أثلاثاً وثلثاه وذلك ستة للورثة» فاستقام 
الثلث والثلثان. 


وَإنَ أجازت الورثة فللموصى له بالثلث سهمان» وللموصى له بالسدس سهم» والباقي 
وهو ثلاثة من ستة للوؤرثة على فرائض الله تبارك وتعالى . 

ولو أوصى لرجل بالثلث ولآخر بالربع» ولم تجز الورئة» فالثلث بينهما على سبعة 
أسهم ؛ لصاحب الثلث أربعة» ولصاحب الربع ثلائة أصل المسألة من 5 ثنى عشر للموصى له 


بالثلث ثلثهاء وذلك أربعة عشر » فيكون كل المال أحدا وعشرين الفتكوي: :للك سمعة الخواضى 
له بالثلث» والثلثان ؛ وهو أربعة عشر للورثة . 


وإن أجازت الورئة فللموصى له بالثلث ما أوصى لهء وهو أربعة» وللموصى له بالربع ما 
أوصى له وهو ثلاثة» والباقي وهو خمسة من اثني عشر للورثة على فرائض الله تعالى . 
المسألة من اثنى عشر لصاحب الثلث أربعة» ولصاحب الربع ثلاثة» ولصاحب السدس 
سهمان» وذلك تسعة» وثلثا المال مثلاه» وذلك ثمانية عشر » فيكون جملته سبعة وعشرين 
سهام الوصية» منها تسعة ثلاثة وأربعة وسهمان وثمانية عشر سهام الورثة . 

هذا إذا لم يكن في الوصايا ما يزيد على الثلث. فإن كان بأن أوصى لرجل بثلث ماله 
ولآخر بالنصفء فإن أجازت الورثة فلكل واحد ما أوصى له به» فالئلث للموصى له بالثلث 
. والنصف للموصى له بالنصف» أصلُ المسألة من ستة للموصى له بالثلث سهمان وللموصى له 
بالنصف ثلاثة وذلك خمسة, والباقى للورثة» وإن لم تجز الورثة» فالئلث بينهما نصمين في 
قول أبي حنيفة؛ لكل واحد منهما سهم من ستة» وعند أبي يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله - 
على خمسة :. لصاحب النصف ثلاثة» ولصاحب الثلث سهماد. 


وإن أوصى لرجل بربع ماله» ولآخر بنصف ماله» فإن أجازت الورثة» فلكل واحد منهما 
ما أوصى له به فالربع للموصى بارع والنصف للموصى له بالنصف والربع الباقي بين 
الورئة على فرائض الله تعالى؛ لأن المانع من الزيادة على الثلث حق الورثئة» وقد زال 
بإجازتهم» وَإِنَ ردوا فلا خلاف فى أن الوصية بالزيادة على الثلث لم ينفذء وإن نفذت ففي 
الثلث لا غيرء وإنما الخلاف فى كيفية قسمة الثلث بينهماء فعلى قول أبي حنيفة - رحمه الله 
تعالى ‏ يقسم الثلث بينهما على سبعة أسهم, للموصى له بالنصف أربعة وللموصى له بالربع 
ثلاثة» وعند أبي يوسف ومحمد على ثلاثة: سهماد للموصى له بالربع؛ لأن الموصى له 


605٠‏ كتاب الوصايا 





بالنصف لا يضرب إلا بالثلث عنده؛ والموصى له بالربع يضرب بالربع» فيحتاج إلى حساب له 
ثلث وربع وأقله اثنا عشر ثلثها أربعة وربعها ثلاثة» فتجعل وصيتها على سبعة» وذلك ثلث 
الميراث وثلثاه مثلاه؛ وذلك أربعة عشرء وجميع المال أحد وعشرون؛ سبعة منها للموصى 
لهما أربعة للموصى له بالنصف وثلاثة للموصى له بالربع» وعند أبي يوسف ومحمد يقسم 
الثلث بينهما على ثلاثة أسهم؛ لأن الموصى له بالنصف يضرب بجميع وصيته عندهماء 
والموصى له بالربع يضرب بالربع» والربع مثل نصف النصف» فيجعل كل ربع سهماء 
فالنصف يكون سهمين والربع سهماء فيكون ثلاثة» فيصير الثلث بينهما على ثلاثة أسهم. 
سهمان للموصى له بالنصف» وسهم للموصى له بالربع؛ وهذا بناء على أصلء وهو أن 
الموصى له بأكثر من الثلث لا يضرب في الثلث بأكثر من الثلث من غير إجازة الورثة عند أبي 
حنيفة - رحمه الله تعالى. إلى حس مواضع في الن في الموصن.» وفي الوصية بالعتق في 
المرض» وفي المحاباة في المرض» وفي الوصية بالمحاباة ة في الوصية بالدراهم المرسلة؛ فإنه 
يضرب في هذه العوان رسيم وي ع بر اده الورثة . 
وصورة ذلك في الوصية بالعتق إذا كان له عبدان لا مال له غيرهماء أوصى بعتقهماء 
وكية ادهج السدوتية الآخر ألفان. ولم تجز الورثة» عُتقَا من الثلث» وثلث ماله ألف 
نيعم فالالقت سينيما عل قدي :وصونميها: ثلئا الألف للذي قيمته ألفان» فيعتق ثلئه») ويسعى 
فى الثلثين للورثة. والثلث للذي قيمته ألف» فيعتق ثلثه ويسعى في الثلثين للورثة. فإن أجازت 
الوولة هما تجسن 


وصورة ذلك في المحاباة إذا كان له عبدان أوصى بأن يباع أحدهما من فلان والآخر من 
فلان اخر مها بالمجاناة: وقيمة أحدهما مثلا ألف ومائة. وقيمة الآخر ستمائة» فأوصى بأن يباع 
الأول من فلان بمائة والآخر من فلان آخر بمائة» فههنا حصلت المحاباة» لأحدهما بألف 
وللآخر بخمسمائة؛ وذلك كله وصية؛ لأنها حصلت في حالة المرض» فإن خرج ذلك من 
الثلث أو أجازت الورثة» جازء وَإن لم يخرج من الثلث ولا أجازت الورئة: جازت محاباتهما 
بقدر الثلث. وذلك يكون بينهما على قدر وصيتهماء يضرب أحدهما فيها بألف والآخر 
بخمسمائة . 


ظ وصورة ذلك في الدراهم المرسلة إذا أوصى لإنسان بألف وللآخر بالدين وثلث ماله 
ألف. فالثلث 0 كل واحد منهما يضرب بجميع وصيته. ولا خلاف أيضاً في 
الوصية بأقل من الثلث كالربع والسدس ونحو ذلك» إن الموصى له يضرب بجميع وصيته. 


واجه قولهما إن الوصية وفعت باسم الزيادة على الثلث من النصف ونحوه) فيجب 
اعتبارها ما أمكن., إلا أنه تعذر اعتبارها فى حق الاستحقاق؛ لما فيه من إبطال حق الورثة. 


كتاب الوصايا اده 





وإنه إضرار بهمء فوجب اعتبارها فى حق الضرب. وإنه يمكن؛ إذ لا ضرر فيه على الورأة؛ 
ولهذا اعتبرت التسمية في حق الضرب. فيما ذكرنا من المسائل . 

ولأبى حنيفة - رحمه الله أن الوصية بالزيادة على الثلث عند رد الورثة وصية باطاة من . 
كل وجه بيقين» والضرب بالوصية الباطلة من كل وجه بيقين باطل» وَإنما قلنا إن الوصية 
بالزيادة وصية باطلة؛ لأنها في قدر الزيادة صادفت حق الورثة» إلا أنها وقفت على الإجازة 
والردء فإذا ردوا ت, تنب أنها وقعت باطلة. 


وقوله «من كل وجه» يعني به استحقاقاً وتسمية» وهي تسمية النصف. فالكل فلم تقع 
الوصية صحيحة في مخرجها. 

وقولنا «بيقين» لأنها لا يحتمل النفاذ لحال؛ ألا يرى أنه لو ظهر للميت مال آخر لنفذت 
هذه الوصية» وهي الوصية بالزيادة على الثلث؛ بخلاف المواضع الخمس. فإن هناك ما وقعت 
باطلة بيقين» بل تحتمل التنفيذ في الجملة؛ بأن يظهر مال آخر للميت يخرج هذا القدر من 
الثلث» فبين أن الوصية ما وقعت بالزيادة على الثلث» فلم تقع باطلة بيقين وههنا بخلافه؛ لأنه 
وَإِنَ ظهر له مال آخر يدخل ذلك المال في الوصية» ولا يخرج من الثلث» وهذا القدر يشكل 
بالوصية بيقين» فإن زادت قيمته على الثلث؛ بأن أوصى بثلث عبد لرجل» وبثلثيه لآخرء ولا 
مال له سواهء فردت الورثة ‏ إن صاحب الثلثين لا يضرب بالثلث الزائد عندناء وإن لم تكن 
الوصية باطلة .بيقين؛ لجواز أن يظهر له مال آخر فتنفذ تلك الوصيةء فيتتفئ أن يضرب 
الموصى له بالثلثين بالئلث الزائدء ومع هذا لا يضرب عنزتانة :اواك 'القدوة:. ويبخلافف الواضية 
بالأقل من الثلث؛ لأن الوصية هناك وقعت صحيحة فى مخرجها من حيث التسمية؛ لأن 
التسمية وقعت بالربع والسدس. وكل ذلك مخارج الوصية بالتسمية صادفت محل الوصية 
وَإنما يظهر الفرق عند اجتماع الوصيتين» فإذا ردت الورثة. فالرد ورد عليهما جميعاء فيقسم 
بينهما على قدر نصيبهما. 


ولو أوصى ب لم أوصى الرضايكم اجات الور الوصيتين 


وقال حسن بن زياد: ليس هذا قول أبي حنيفة أن للموصى له ربع المال وللموصى له 
بالجميع ثلاثة أرباعه . 

وذكر الكرخي - رحمه الله - أنه ليس في هذه المسألة نص رواية عن أبي حنيفة - رحمه 

الله» وإنما اختلفوا في قياس قولهء والصحيح أن قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى ‏ فيها ما 

بدائع الصنائع ج١٠‏ م5١‏ 


ده | كتاب الوصايا 


روى عنه أبو يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله لأنه قسمة على اعتبار المنازعة» وما ذكر حسن 
- رحمه الله تعالى ‏ اعتبار العول والمضاربة والقسمة على اعتبار العول والمضاربة من 
أصولهماء لا من أصلهء فإن من أصله اعتبار المنازعة في القسمة. 

ووجهه ههنا أن ما زاد على الثلث يعطى كله للموصى له بجميع المال؛ لأنه لا ينازعه فيه 
أحذ» وأما قدر الثلث فينازعه فيه الموصى له بالثلث» فاستوت منازعتهما فيه؛ إذ لا ترجيح 
لأحدهما على الآخرء فيقسم بينهما نصفين» فيكون أصل مسألة الحساب من ثلاثة لحاجتنا إلى 
الثلث.» الثلثان للموصى له بالجميع بلا منازعة» والثلث بينهما نصفان. إلا أنه ينتكسر الحساب 
فيضرب اثنين في ثلاثة» فيصير ستة» فيسلم ثلثاها للموصى له بالجميع بلا منازعة» وثلثها وهو 
سهمان ينازعه فيه الموصى له بالثلث» فيقسم بينهما فحصل للموصى له بالجميع خمسة. 
وللموصى له بالثلث سهم . 

وأما القسمة على طريق العول والمضاربة عندهما ههنا إن كل واحد منهما يضرب بجميع 
وصيته؛ فالموصى له بالثلث يضرب بالثلث وهو سهم والموصى له بالجميع» يضرب بكل 
المال» وهو ثلاثة أسهمء فيجعل المال على أربعة أسهم. لصاحب الثلث سهم ولصاحب 
الجميع ثلاثة» هذا إذا أجازت الورثة» فإن ردت الورثة جازت الوصية من الثلث» ثم الثلث 
يكون بينهما نصفين في قول أبي حنيفة - رحمه الله - لأن الموصى له بأكثر من الثلث لا يضرب 
إلا بالثلث؛ إذ لم تدر الورنة عنده» وعندهما يضرب كل واحد منهما بجميع وصيته أرباعاً على 
ما بيناء والله تعالى الموفق. 

هذا إذا اجتمعت الوصايا فيما سوى العينء. فإن اجتمعت الوصايا في العين, فإِن 
اجتمعت في عين مشار إليها بأن أوصى بعين واحدة لاثنين أو أكثرء أو أوصى لكل واحد 
بجميع العين» فقد قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ تقسم العين بين أصحاب الوصايا على 
عددهم» فيضرب كل واحد منهم بالقدر الذي حصل له بالقسمة. ولا يضرب بجميع تلك 
العين . 

وَإِن وقعت القسمة بجميع العين» وذلك نحو أن يقول: أوصيتٌ بعبدي هذا لفلان» ثم 
قال وقد أوصيت بعبدي هذا لفلان آخرء والعبد يخرج من ثلث ماله» فإن العبد يقسم بينهما 
نصفين ‏ على عددهماء وهما اثنان» فيضرب كل واحد منهما بنصف العبد» ولا يضرب بأكثر 
من ذلك ؟ وكذلك إن أوصى به لثلاثة أو لأربعة. 


وقال ابو .يوست ومحمد ‏ رحمهما الله -: يضرب كل وأحد منهما بجميع وصيته؛ ويتفق 
الجواب في تقديم ما د يستحق كل واحد منهما من العبد فى هذه الصورة. لكن بناء على اضلين 
مختلفين» وإنما يظهر ثمرة اختلاف الأصلين فيما إذا انضمت إلى الوصية لهما وصية لثالث؛ 


كتاب الوصايا ده 





بأن كان له عبد وألفا درهم سوى ذلكء فأوصى بالعبد لإنسان» ثم أوصى به لآخرء وأوصى 
لرجل آخر بألف درهمء فعند أبي حنيفة - رحمه الله - يضرب كل واحد من الموصى له بالعبد 
بنصف العبد» وهذا بنصفهء وهذا بنصفهء ويضرب الموصى له بألف درهم بألف» فيقتسمون 
بالثلث أرباعا» وعد أبى يوسف ومحمد.- رحمهما الله - يضرب كل واحد من الموصى لهما 
بالعبد بجميع العبد والموصى له بألف» يضرب بألف فيقتسمون الثلث أثلاثاً؛ بناءة على الأصل 
الذي ذكرنا فيما تقدم أن الموصى له بأكثر من الثلث لا يضرب بأكثر من الثلث عنده» وعندهما 
يضرب بجميع وصيته» فهما يقولان لأن التسمية وقعت لجميع العين إلا أنها لا تظهر في حق 
الاستحقاق» فتظهر في حق الضرب؛ كما فى أصحاب الديون وأصحاب العول» وأبو حنيفة 
ن وميه الله جوتو ل إن الحوضى قد أرظل وضية كل رانعد: حنهها فى نفك العينه اللدبولانة 
الإيطال؛ ألا يرى أنه له أن برسم فيبطل استحقاق كل واحد منهما نصف العين» فالضرب 
بالجميع يكون ضرباً بوصية باطلة» فكان باطلاء بخلاف الغرماء» فإنه ليس لمن عليه الدين 
ولاية إبطال حقهم» فيضرب كل واحد منهم بكل حقه. وبخلاف أصحاب العول؛ لأنه لم 
يؤخذ من جهة الميت يبطل شهادتهم» فيضربون بجميع ما ثبت حقهم فيه. 


ولو كان له عبد آخر قيمته ألف درهمء وألف درهم. فأوصى بعبد لرجل وأوصى لرجل 
آخر بثلث مالهء فالثلث وهو قدر ألف درهم يكون بينهما نصفين؟ خمسمائة للموصى له بجميع 
العبد»ء وخمسمائة للموصى له بالثلث» غير أن ما أصابه الموصى له بالجميع» يكون في العبد. 
وذلك خمسة أسداس العبد» وما أصاب الموصى له بالثلث يكون بعضه في العبد وهو سدس 
ما بقى من العبد وهو عشر العبد» والبعض في الدراهم وهو خمس الألفين» فيضرب الموصى 
له بجميع العبد بخمسة أسداسه والموصى له بالثلث» يضرب بسدس العبد وبخمس الألفين 
على أصل أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى؛ لأنه اجتمع في العبد وصيتان: وصية بجميعه» ووصية 
بثلئه؛ لأن الوصية بثلث المال تناولت العبد لكونه مالاء فاجتمعت في العبد وصيتان»؛ فسلم 
للموصى له بجميع العبد ثلثاه بلا منازعة» والثلث ينازعه فيه الموصى له بالثلث» فيكون على 
الحساب من ثلاثة لحاجتنا إلى الثلث» وأقل حساب يخرج منه الثلث ثلاثة» قسمان خليا عن 
منازعة الموصى له بالثلث» فسلم ذلك للموصى له بالجميع بلا منازعة. بقى سهم استوت 
منازعتهما فيه» فيكون بينهما فينكسر» فنضرب ائثنين في ثلاثة» فيكون ستةء فثلثا الستة وهو 
أربعة سلم للموصى له بالجميع؛ ذف :لذ رجانه فيه سل وثلثها وهو سهمان ينازعه فيه 
الموصى له بالثلث» واستوت منازعتهما فيه» فيقسم بينهما لكل واحد منهما سهم» وإذا صار 
العبد قيمته ألف على ستة» يصير كل ألف من الدراهم على ستة» فصار الألفان على اثني عشر 
للموصى له بالثلث منهما أربعة أسهم. فصار له خمسة أسهم أربعة أسهم من الدراهم» وسهم 
من العبد وللموصى له بالجميع خمسة أسهم» كلها في العبد؛ لأنه لا وصية له في الدراهم. 


ةكه كتاب الوصايا 





فصارت وصيتهما جميعاً عشرة أسهم». فاجعل ثلث المال على عشرة أسهم»ء فالثلثان عشرون 
يما : فالكل ثلاثون سهماً والعبد ثلث المال؛ لأن قيمته ألف درهمء. فصار العبد على عشرة 
أسهم والألفان على عشرين سهماًء فادفع وصيتهما من العبد فوصية الموصى له بالجميع 
خمسة؛ وهو نصف العبد ووصية الموصى له بالثلث سهمء. وذلك خمس ما بقي من العبد. 
وادفع وصية الموصى له بالثلث من الدراهم وذلك عشرون سهماًء أربعة أسهم وهو خمس 
الألفين على ما ذكره في الأصل» فبقي من العبد أربعة أسهم لا وصية فيهاء فيدفع إلى الورثة 
فيكمل لهم الثلثان؛ لأن الموصى له بالثلث قد أخذ من الألفين أربعمائة وذلك أربعة أسهم. 
وحصل للموصى له بالعبد خمسة أسهم من العبد. وذلك نصفه. وحصل للموصى له بالثلث 
أربعمائة من الدراهم وذلك خمسها؛ لأنا جعلنا الألفين على عشرين سهماًء وأربعة من عشرين 
خمسهاء وحصل له من العبد سهمء وذلك خمس العبد» وحصل للورثة عشرون سهماً وهي 
الثلثان ستة عشر سبعاًء وذلك أربعة أخماسهاء وأربعة أسهم من العبد وذلك خمساه. 


هذا قول أبي حنيفة ‏ رحمه الله -. وأما على قولهما فيقسم على طريق العول 
والمضاربة. فصاحب العبد يضرب بجميع ثلئه» وصاحب الثلث يضرب بالثلث سهم» فيحتاج 
إلى حساب له ثلث وأقله ثلاثة» فصاحب العبد يضرب بالجميع ؛ وذلك ثلاثة» وصاحب الثلث 
يضرب بالثلث». وذلك سهم»ء فصار العبد على أربعة أسهم» وَإذا صار العبد على أربعة أسهم 
مع العول؛. صار كل ألف على ثلاثة بغير عول؛ لأنه لا حاجة إلى العول في الألف. فصارت 
الألفان على ستة أسهم. فللموصى له بالثلث ثلثئهاء وذلك سهمانء» فتبين أن وصيتهما ستة 
أسهم؛ وصية صاحب العبد ثلاثة كلها في العبد ووصية صاحب الثلث ثلاثة أسهم. سهمان في 
الدراهم وسهم في العبد. فاجعل ذلك ثلث المال» واجعل العبد ثلث المال» واجعل العبد 
على ستة أسهمء وادفع إليهما وصيتهما من العبد لصاحب العبد ثلاثة أسهم ولصاحب الثلث 
سهم» بقي سهمان فاضلان لا وصية فيهماء فادفع ذلك إلى الورثة حتى يكمل لهم الثلثان؛ لأن 
صاحب الثلث قد أخذ سهمين من الدراهم» وانتقص نصيب الورثة من الدراهم» فيدفع سهمين 
من العبد إليهم حتى يكمل لهم الثلثان» وقد جعل ثلث المال وهو العبد على ستة أسهم». 
فالثلثان يكونان اثني عشرء فادفع وصية صاحب الثلث من ذلك سهمين» ثم ضم السهمين من 
العبد الذي لا وصية فيهما إلى عشرة أسهم حتى يكمل لهم الثلثان؛ فحصل للورثة عشرة أسهم 
من الدراهم؛ وسهمان من العبد وللموصى له بالعبد ثلاثة أسهم» وذلك نصف العبد كله في 
العبد وللموصى له بالثلث سهم في العبد» وذلك سدس العبد وسدس الألفين وهما سهمان من 
اثني عشرء والله تعالى أعلم . 

ولو كان له عبدان قيمتهما واحدة لا مال له غيرهماء فأوصى لرجل بأحدهما بعينه, 
ولآخر بثلث ماله فإن الثلث يقسم بينهما على سبعة أسهم». وهذه المسألة مبنية على مسألتين : 


كتاب الوصايا نون 


إحداهما: أن الثلث يقسم بينهما على طريقة المنازعة في قول أبي حنيفة -: رحمه الله 
تعالى - وعندهما على ظريق العول. 


والثانية: إن المذهب عند أبي حنيفة: أن الموصى له بأكثر من الثلث لا يضرب إلا 
بالثلث إلا في مواضع الاستثناء ؛ على ما بينا . 


إذا عرفت هذا فنقول: القسمة فى هذه المسألة على طريق المنازعة عند أبي حنيفة 
- رحمه الله لأنه اجتمع في العبة ,وتان وضنة محميحة ‏ روس رقلته هبو القلقان يسليان 
لصاحب الجميع بلا منازعة؛ لأنه لا ينازعه فيه صاحب الثلث. وذلك سهمان من ثلاثة 
والثلث هو سهم استوت منازعتهما فيه» فيقسم بينهما لكل واحد منهما نصف سهم فانكسر. 
فنضرب اثنين في ثلاثة» فيصير ستة» قلنا الستة تسلم لصاحب الجميع بلا منازعة» وهو أربعة» 
والثلث وهو سهمان استوت منازعتهما فيه» فيقسم بينهما لكل واحد منهما سهم» فصار 
لصاحب الجميع خمسة أسهم». ولصاحب الثلث سهمء فلمًا صار هذا العبد على ستة أسهم 
ضار العبدذ الآخر على شتة: للموضى له:بالقلث فنهما سهمان: فضار وضية صاحب الكلث 
ثلاثة أسهم؛ سهمان في العبد الذي لا وصية فيهء وسهم في العبد الذي فيه وصية» ووصية 
صاحب العبد خمسة أسهمء وذلك أكثر من ثلث المال؛ لأن جميع المال اثنا عشر فثلثها 
أربعة» والمذهب عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى ‏ أن الموصى له بأكثر من الثلث لا يضرب 
له إلا بالثلث. فنطرح من وصيته سهماًء فتصير وصيته أربعة أسهم. ووصية الآخر ثلاثة أسهم. 
وذلك سبعة أسهم. فاجعل هذا ثلث المال وثلثاه مثلاه» وذلك أربعة عشرء وجميع المال أحد 
وعشرون وماله عبدان» فتبين أن كل عبد على عشرة ونصف؛ لأن كل عبد مقدار نصف المال» 
فيدفع من العبد الموصى به وصيتهما فيه» ويدفع إليهما بوصية صاحب الجميع أربعة أسهم في 
العبد فيدفع ذلك إليه؛ ووصية صاحب العبد سهم واحد في العبد فيدفع ذلك إليه؛ فبقي من 
العبد خمسة أسهم ونصف. فادفع ذلك إلى الورثة فيقسم بينهم على فرائض الله تعالى» ويؤخذ 
من العبد الذي لا وصية فيه سهمانء ويدفع إلى الموصى له بالثلث» فيبقى من هذا العبد ثمانية 
ونصف يدفع إلى الورثة» فيقسم بينهم على فرائض الله تعالى»؛ فصارت كلها سبعة أسهم وهي 
ثلث المال؛ء فحصل للموصى له بالعبد منهما خمسة أسهم وللموصى له بالثلث سهمان» 
وحصل للورثة من العبد الموصى به خمسة ونصف ومن العبد الذي لا وصية فيه ثمانية 
ونصف. فذلك أربعة عشر وهي ثلثا المال» فاستقام الحساب على الثلث والثلثين. 


وأما على قول أبي يوسف ومحمد فيقسم على طريق العول فنقول: اجتمع في العبد 
وصيتان: وصية بجميعه ووصية بثلثئه» ومخرج الثلث ثلاثة : فصاحب الجميع يضرب بالجميع . 
وذلك ثلاثة أسهم. وصاحب الثلث يضرب بثلثه وهو سهمء فصار العبد على أربعة أسهم. 
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وهو معنى العول» فلما صار هذا العبد على أربعة بالعول. يجعل العبد الآخر على ثلاثة بغير 
عول؛ لأنه لا حاجة إلى العول في ذلك العبد. فسهم من ذلك العبد للموصى له بالثلث» 
فصارت وصية صاحب الثلث سهمين: سهم من العبد الذي فيه الوصية؛ وسهم من العبد الذي 
لا وصية فيه» ووصية صاحب العبد ثلاثة أسهم» فذلك خمسة أسهم» فاجعل هذا ثلث المال 
وثلثاه مثلاء وذلك عشرة؛ والجميع خمسة عشر وماله عبدان» فيصير كل عبد على سبعة 
ونصف» فيدفع وصية صاحب العبد من العبد إليه وذلك ثلاثة» ووصية صاحب الثلث إليه؛ 
وذلك سهم يبقى من هذا العبد ثلاثة ونصف», فيدفع ذلك إلى الورثة» ويدفع من العبد الآخر 
سهم إلى الموصى له بالثلث» يبقى ستة أسهم ونصف من العبد الذي فيه الوصية» وستة أسهم 
ونصف من العبد الآخرء فاستقامت القسمة على الثلث والثلثين» والله تعالى أعلم . 


١ 1‏ فى ٠‏ || 9 
وأما صفة هذا العقد فله صفتان: إحداهما قبل الوجود, والأخرى بعد الوجودء أما التى 
هى قبل الوجود فهى أن الوصية بالفرائض والواجبات واجبة وبما وراءها جائزة» ومندوب إليها 
الكتاب . 


وأما التي هي بعد الوجودء فهي أن هذا عقد غير لازم في حق الموصي؛ حتى يملث 
الرجوع عندنا ما دام حيّا؛ لأن الموجود قبل موته مجرد إيجاب» وأنه محتمل الرجوع في عقد 
المعاوضة» فهي بالتبرع أولى؛ كما في الهبة والصدقة إلا التدبير المطلق خاصة» فإنه لازم لا 
يحتمل الرجوع أصلاًء وإن كان وصية؛ لأنه إيجاب يضاف إلى الموت» ولهذا يعتبر من 
الثلث؛ لأنه سبب لثبوت العتق» والعتق لازم وكذا سببه؛ لأنه سبب حكم لازم؛ وكذا التدبير 
المقيد لا يحتمل الرجوع نضّاء ولكنه يحتمله دلالة بالتمليك من غيره؛ لأن العتق فيه تعلق 
بموت موصوف بصفة» وقد لا توجد تلك الصفة» فلم يستحكم السبب» ثم الرجوع قد يكون 
نضا وقد يكون دلالة» وقد يكون ضرورة. 

أما النص فهو أن يقول الموصي: رجعتء أما الدلالة؛ فقد تكون فعلاً وقد تكون قولاء 
وهو أن يفعل في الموصى به فعلاً يستدل به على الرجوع» أو يتكلم بكلام يستدل به على 
الرجوع . 

وبيان هذه الجملة إذا فعل في الموصى به فعلاً لو فعله في المغصوب لانقطع به ملك 
المالك كان رجوعاً؛ كما إذا أوصى بثوب ثم قطعه وخاطه قميصاً أو قباء» أو بقطن ثم غزله. 
أو لم يغزله ثم نسجهء أو بحديدة ثم صنع منها إناءً أو سيفاً أو سكيناء أو بفضة ثم صاغ منها ‏ 
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حلياً ونحو ذلك؛ لأن هذه الأفعال لما أوجبت بطلان حكم ثابت في المحل وهو الملك؛ فلآن 


ثم وجه الدلالة بعياغلن التنضيل إن كان :وا جد ينها 'تبديل «العون. رتصيييها يدا لخر 
معنى و ايها + فكان استهلاكاً لها من حيث المعنى» فكان دليل الرجوع. فصار كالمشتري 
بشرط الخيار إذا فعل في المبيع فعلاً يدل على إبطال الخيار يبطل خياره . 


والأصل في اعتبار الدلالة إشارة النبي - يك - بقوله للمخيرة (إِنْ وَطَنَك زَوْجْك فلا خيَارَ 
لَكِه؛ ولو أوصى بقميص ثم نقضهء فجعله قباء» فهو رجوع؛ لأن الخياطة في ثوب غير 
منقوض دليل الرجوع» فمع النقض أولىء وَإِن نقضه ولم يخطه لم يذكر في الكتاب» واختلف 
المشايخ فيه» والأشهر أنه ليس برجوع؛ لأن العين بعد النقض قائمة تصلح لما كانت تصلح له 
قبل النقض» ولو باع الموصى به أو أعتقه أو أخرجه عن ملكه بوجه من الوجوه كان رجوعاً؛ 
لأن هذه التصرفات وقعت صحيحة لمصادفتها ملك نفسه» فأوجبت زوال الملك» فلو بقيت 
الوصية مع وجودها لتعينت في غير ملكه. ولا سبيل إليه . 


ولو باع الموصى به ثم اشتراه أو وهبه وسلم ورجع في الهبة» لا تعود الوصية؛ لأنها قد 
بطلت بالبيع» والهبة مع التسليم لزوال الملك». والعائد ملك جديد غير موصى به» فلا تصير 
موصى به؛ لأن بوصية جديدة» ولو أوصى بعبد فغصبه رجل ثم رده بعينه» فالوصية على 
حالها؛ لأن الغصب ليس فعل الموصىء والموصى به على حاله» فبقيت الوصية» إلا إذا 
استهلكه الغاصب أو هلك في يدهء فتبطل الوصية لبطلان محل الوصية. ظ 

وكذا لو أوصى بعبد ثم دبره أو كاتبه أو باع نفسه منهء كان رجوعاً؛ لأن التدبير إعتاق 
من وجه أو مباشرة سبب لازم لا يحتمل الفسخ والنقضء وكل ذلك دليل الرجوع» والمكاتبة 


معاوضة, إلا أن العوض متأخر إلى وقت أداء البدل» فكان دليل الرجوع كالبيع» وبيع نفس 
العبد منه إعتاق» فكان رجوعا. ظ 


ولو أوصى بعبل لإنسان. ثم أوصى أن يباع من إنسان آخرء لم يكن رجوعاء وكانت 
الوصية لهما جميعاً؛ لأنه لا تنافي بين الوصيتين؛ لأن كل واحدة منهما تمليك إلا أن إحداهما . 
تملك تعن كذن) الأد تملك :ندل :+ فكون العف د: نصفه له به»ء ونصقه يبأ 
يك بعير ١‏ والة حرى تمليك ب م بك بم ح ال 5‏ 0 

ولو أوصى أن يعتق عبده ثم أوصى بعد ذلك أن يباع من فلان» أو أوصى أولا بالبيع ثم 
أوصى بالإعتاق» كان رجوعاً؛ لما بين الوصيتين من التنافى؛ إذ لا يمكن الجمع بين الإعتاق 
والبيع» فكان الإقدام على الثانية دليل الرجوع عن الأولى» وهذا هو الأصل في جنس هذه 
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المسائل أنه إذا أوصى بوصيتين متنافيتين كانت الثانية مبطلة للأولى» وهو معنى الرجوعء وَإن 
كانتا غير «تنافدين تفذنا جميعا . 

ولو أوصى بشاة ثم ذبحها كان رجوعاً؛ لأن الملك في باب الوصية يثبت عند الموت» 
والشاة المذبوحة لا تبقى إلى وقت الموت عادةًء بل تفسدء فكان الذبح دليل الرجوع . 

ولو أوصى بثوب ثم غسله. أو بدار ثم جصصها أو هدمهاء لم يكن شيء من ذلك 
رجوعاء لأن الغسل إزالة الدرن» والوصية لم تتعلق بهء فلم يكن الغسل تصرفاً في الموصى 
به» وتجصيص الدار ليس تصرفاً في الدارء بل في البناء؛ لأن الدار اسم للعرضة» والبناء 
بمنزلة الصفة» فيكون تبعأ للدار» والتصرف في التبع لا يدل على الرجوع عن الأصل». ونقض 
البناء تصرف في البناء» والبناء صفة وإنها تابعةٌ . 

ولو أوصى لرجل أن يشتري له عبداً بعينه» ثم رجع العبد إلى الموصي بهبة أو صدقة أو 
وصية أو ميراث» فالوصية لا تبطل» ويجب تنفيذها؛ لأن الوصية ما وقعت بثمن العبدء بل 
بعين العبد وهو مقصود الموصيء» وإنما ذكر الشراء للتوسل به إلى ملكهء وقد ملكهء فتنفذ فيه 
ال 1 ظ 

ولو أوصى بشيء لإنسان ثم أوصى به لآخرء فجملة الكلام فيه أنه إذا أعاد عند الوصية 
الثانية الوصية الأولى والموصى له الثاني محل قابل للوصية» كان رجوعاً وكان إشراكاً في 
الواضية. 

وبيان هذه الجملة إذا قال: أوصيت بثلث مالي لفلان» ثم قال: أوصيت بثلث مالي 
لفلان آخر ممن تجوز له الوصية» فالثلث بينهما نصفان» وكذا لو قال: أوصيت بهذا العبد 
لفلانء وهو يخرج من الثلث؛ ثم قال: أوصيت به لفلان آخر ممن تجوز له الوصية» كان 
العبد بينهما نصفين . 

ولو قال: أوصيت بثلث مالي لفلان أو بعبدي هذا لفلان» ثم قال الذي أوصيت به 
لفلان» أو العبد الذي أوصيت به لفلان» فهو لفلان» كان رجوعاً عن الأولى» وإمضاء للثانية: 
وَإنما كان كذلك؛ لأن الأصل في الوصية بشيء لإنسان ثم الوصية به لآخر هو الإشراك؛ لأن 
فيه عملا بالوصيتين بقدر الإمكان. 


والأصل في تصرف العاقل صيانته عن الإبطال ما أمكن» وفي الحمل على الرجوع إبطال 
إحدى الوصيتين من كل وجه؛ء وفي الحمل على الإشراك عمل بكل واحد منهما من وجهء 
فيحمل عليه ما أمكن وعند الإعادة» وكون الثانى محلا للوصية لا يمكن الحمل على الإشراك؛ 
لأنه لما أعاد علم أنه أراد نقل تلك المسفيو درل إلى الثاني» ولا ينتقل إلا بالرجوع؛ فكان 
ذلك منه رجوعا. 
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هذا إذا قال: الوصية التى أوصيت بها لفلان فهى لفلان» وكذا إذا قال: الوصية التي 
أوصيت بها لفلان قد أوصيتها لفلان» أو فقد أوصيتها لفلان» فأما إذا قال: وقد أوصيت بها 
لفلان» فهذا يكون إشراكاً؛ لأن الواو للشركة وللاجتماع . 


ولو قال: كل وصية أوصيت بها لفلان فهي باطلة» فهذا رجوع؛ لأنه نص على إيطال 
الوصية الأولى» وهو من أهل الإبطال» والمحل قابل للبطلان» فتبطل» وهو معنى الرجوع . 


ولو قال: كل وصية أوصيت بها لفلان فهي حرام أو هي رباء لأيكون هوه + لأن 
الحرمة لا تنافي الوصية» فلم يكن دليل الرجوع. ولو قال: كل وصية أوصيت بها لفلان فهي 
لفلان وارثي» كان هذا رجوعاً عن وصيته لفلان» ووصيته للوارث» فيقف على إجازة الورثة؛ 
لأنه نقل الوصية الأولى بعينها إلى من يصح العقل إليه؛ لأن الوصية للوارث صحيحة؛ بدليل 
أنها تقف على إجازة بقية الورثة» والباطل لا يحتمل التوقف. وإذا انتقلت إليه لم يبق للأول 
ضرورة» وهذا معنى الرجوع» ثم إن أجازت بقية الورثة الوصية لهذا الوارث» نفذت». وصار 
الموصى به للموصى له»ء وَإِن ردوا بطلت؛ ولم يكن للموصى له الأول لصحة الرجوع لانتقال 
الوصية منه» وصار ميراثا لورثة الموصي؛ كما لو رجع صريحا. 


ولو قال الوصية التي أوصيت بها لفلان فهي لعمرو ابن فلان» وعمرو حي يوم قال 
الموصى هذه المقالة. كان رجوعاً عن وصيته ؛ لأن الوصية لعمرو وقعت صحيحة ؛ لأنه كان 
الوضية+ تضم الوصيةة لآن الميفه سن مدل الوضية دمصي [بجاي: الوضلة هفلم 


الوصية؛ لأن نفاذها عند موت الموصى وتعذر تنفيذها عند موته؛ لكون الموصى له ميتأء فكان 
الحال كله للورثة . 


ولو قال: الثلث الذي أوصصت به لفلان؛ فهو لعقب عمروء فإذا عمرو حي ولكنه مات 
قبل موت الموصيء فالثلث لعقبه» وكان رجوعاً عن وصية فلان؛ لأن قوله لعقب عمرو وقع 
صحيحاً إذا كان لعمرو عقب يوم موت الموصي؛ لأن عقب الرجل من يعقبه بعد موته» وهو 
ولده. فلما مات عمرو قبل موت الموصيء فقد صار ولده عقبا له يوم نفاذ الإيجاب» وهو يوم 
موت الموصي؛. فصحت الوصية» كما لو أوصى بثلث ماله لولد فلان ولا ولد له يومئذٍ» ثم 
ولد له ولدء ثم مات الموصي - أن الثلث يكون له؛ كذا ههناء ثم إذا صح إيجاب الثلث له. 
بطل حق الأول؛ لما قلنا. 





فإن مات عقب عمرو بعد موت عمرو قبل موت الموصي» رجع الثلث إلى الورثة؛ لأن 
الإيجاب لهم قد صح؛ لكونهم عقب لعمروء فثبت الرجوع عن الأول» ثم استحقاقهم بموتهم 
قبل موت الموصي» فلا يبطل الرجوع . 


ولو مات الموصى فى حياة عمروء فالثلث للموصى له؛ لأن الموصي قد مات ولم يثبت 
للموصى لهم اسم العقب بعدء فبطل الإيجاب لهم أصلاء فبطل ما كان ثبت في ضمنه» وهو 
الرجوع عن الوصية الأولى . 

ولو أوصى ثم جحد الوصيةء ذكر في الأصل أنه يكون رجوعاًء ولم يذكر خلافا. 

قال المعلى عن أبي يوسف في نوادره: قال أبو يوسف ‏ رحمه الله تعالى - في رجل 
أوصى بوصية ثم عرضت عليه من الغد. فقال: لا أعرف هذه الوصية » قال: هذا جوم منه ؟ 
وكذلك لو قال: لم أوص بهذه الوصيةء قال: سالك محمداً عن ذلك فقّال: لا يكون الجحد 
رجوعاً. 


وذكر في «الجامع) إذا أوصى بثلث ماله لرجل ء ثم قال بعد ذلك : اشهدوا أني لم أوص 
لفلانٍ بقليل ولا كثير»ء لم يكن هذا رجوعاً منه عن وصية فلان» ولم يذكر خلافاً. فيجوز أن 
يكون ما ذكر في الأصل قول أبي يوسف. وما ذكر في الجامع قول محمدء ويجوز أن يكون 
في المسألة روايتان. 

بوساح بي الاي أن الرجوع عن الوصية يستدعي سابقية وجود الوصية» 
والجحود إنكار وجودها أصلاء ناد يتح دمعي الجر فلا يمكن أن يجعل رجوعاًء 
ايه 0 طلاقاء 0 إكار الوص بد جرد كرون كذباً محضاًء فكان 
ذلكء بقرت رم لوطو فاه وكذا بار الأقارير الكاذية؛ أنها باطظله فى 
الحقيقة ؟ كذا الإنكار الكاذب . 

وجه ما ذكر في الأصل أن معنى الرجوع عن الوصية هو فسخها وَإبطالهاء وفسخ العقد 
كلام يدل على عدم الرضا بالعقد السابق. وبثبوت حكمه والجحود في معناه؛ لأن الجاحد 
لتصرف من التصرفات غير راض به وبثبوت حكمه. فيتحقق فيه معنى الفسخ . فحصل معنى 

وروى ابن رستم عن محمد رحمه الله تعالى ‏ لو أن رجلا أوصى بوصايا إلى رجل» 
فقيل له إنك ستبرأء فأخر الوصية» فقال: أخرتهاء فهذا ليس برجوع. 

ولو قيل له: اتركهاء فقال: قد تركتهاء فهذا رجوع؛ لأن الرجوع عن الوصية هو إبطال 
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روى بشر عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - في رجل أوصى بثلث ماله لرجل مسمى» 
وأخبر الموصى أن ثلث ماله ألف». أو قال هو هذاء فإذا ثلث ماله أكثر من ألفف؛ فإن أبا حنيفة 
- رحمه الله قال: إن له الثلث من جميع ماله» والتسمية التي سمى باطلة» لا ينقض الوصية 
خطؤه في ماله» إنما غلط في الحساب» ولا يكون رجوعا في الوصية . 

وهذا قول أبي يوسف ا يي لأنه لما أوصى بثلث ماله فقد أتى بوصية 
صحيحة ؛ لآن صحة الوصية لا تقف تقف على بيان مقدار الموصى به فوقعت الوصية صحيحة 
بدونهء ثم بين المقدار وغلط فيهء والغلط في قدر الموصى به لا يقدح ذ فى أصل الوصيةء 
فبقيث الوصية متطلقة بعك جتميع المال4ولآته يحتمل أن يكوة هذا رجوعاً عن الريادة: على 
القدر المذكورء ويحتمل أن يكون غلطاء فوقع الشك في بطلان الوصية» فلا تبطل مع الشك 
على الأصل المعهود: أن الثابت بيقين لا يزول بالشك . 


ولو قال: أوصيت بغنمي كلها وهي مائة شاة» فإذا هي أكثر من مائة» وهي تخرج من 
الثلث» فالوصية جائزة في جميعها؛ لما ذكرنا أنه أوصى بجميع غنمه» ثم غلط في العدد. 
قال: ولو قال: أوصيت له بغنمي» وهي هذه.ء وله غنم غيرهاء تخرج من الثلث». فإن هذا في 
القياس مثل ذلك» ولكني أدع القياس في هذا وأجعل له الغنم التي تسمى من الثلث؛ لأنه جمع 

بين التسمية والإشارة» وكل واحد منهما للتعيين»: غير أذ هذه الإشارة أقوى؛ لأنها تحصر 

9 وتقطع الشركة» فتعلقت الوصية بالمشار إليه» فلا د يستحق الموصى له غيرهء» بخلاف ما 
إذا قال : أوصيت له بثلث مالي». وهو هذاء وله مال آخر غيره - أنه يستحوٌ بار اي اا 
لأن الإشارة هناك لم تصح؛ لأنه قال: «ثلث مالي»» والثلث اسم للشائع» والمعين غير 
الشائع, فلغت الإشارة» فتعلقت الوصية بالمسمى وهو ثلث المال» وههنا صحت وصية 
الإشارة وهي أقوى من التسميةء فتعلقت الوصية بالمشار إليه . 

ولو قال: قد أوصيت لفلان برقيقي» وهم ثلاثة» فإذا هم خمسة» جعلت الخمسة كلهم 
في الثلث. لأنه أوصى برقيقه كلهم. لكنه غلط في عددهمء والغلط في العدد لا يمنع 
استحقاق الكل بالوصية العامة . 

ولو أوصى بثلث ماله لبني عمرو بن حماد» وهم سبعة» فإذا بنوه خمسة» كان الثلث 
كله لَهم؛ لأنه جعل الثلث لبني عمرو بن حماد» ثم وصف بنيه وهم خمسة بأنهم سبعة غلطأء, 
فيلغو الغلط. ويلحق بالعدم؛ كأنه لم يتكلم به؛ لأنه لما قال «وهم سبعة» ولم يكونوا إلا 
خمسة» فقد أوصى لخمسة موجودين ولمعدومين» رحن عر عن عر جرد وبعدوة 0ه وأوصى 


"لاه كتاب الوصايا 


لهما يلغو ذكر المعدوم» وتكون الوصية للموجود؛ كما لو قال: أوصيت بثلث مالي لعمرو 
وخالد ابني فلان» فإذا أحدهما ميت أن الثلث كله للحي منهما؛ كذا هذا؛ وكذلك لو قال: 
لبني فلان وهم خمسة» فإذا هم ثلاثة» أو قال: وهم سبعة» فإذا هم ثلاثة أو اثنان؛ لما قلنا. 

ولو قال: أوصيت بثلث مالي لبني فلان وله ثلاث بئين أو ابنان» كان جميع الثلث لهم؛ 
لأن الثغلاث يقال لهم بنونء والاثنان في هذا الباب ملحقٌ بالجميع؛ لأن الوصية أخت 
الميراث» وهناك ألحق الاثنتان بالثلاث في حق استحقاق الثلثين؛؟ كذا هذا. 

ولو كان لفلان ابن واحد استحق نصف الثلث؛؟ م ار ار 
عليه اسم البنين لغةء ولا له حكم الجماعة في باب الوصية والميراث» فلا د يستحق الكل» وإنما 
صرف إليه نصف الثلث؛ لأن أقل من يستحق كمال الثلث فى هذا الباب اثنان» ولو كان معه 
أآخر العرقه ليما كمال التليقة اذا كان وده يصيرقه اليه تست اقلق 


ولو قال قد أوصيت بثلث مالى لابنى فلان عمرو وحمادء فإذا ليس له إلا عمرو» كان 
جميع الثلث له ؛ لأنه جعل عمرا وضياناً ل ره «ابني فلان»؛ كما يقال: جاءني أخوك 
عمروء والبدل عند أهل النحو هو الإعراض عن قوله الأول والأخذ بالثاني» فكان المعتبر هو 
شه رالا ل علقي قبا تله عاض أخوك تيده سير انلك كلف جانتن رين 
واكملاك علووبرا عضيف عن تولك 1١‏ خرف و إلى عند أنهي لان مي فوم :نوهد اقول 
يزه ]ذا كان كذللك از الموسى عستمدا علن كوله اعمرز وخهادة» معزضا عن قولة 
فك قاور تعيان كاند دقان ايك كلاق ها لن السمرو وتعيانه وعتياة لين موود زا 
كان كذلك لصرف كل الثلث إلى عمرو؛ كن هيك ظ 

وَالإشكال على هذا أن قوله «عمرو وحماد» كما يصلح أن يكون بدلا عن قوله «ابني 
فلان», يصلح أن يكون عطف بيان» والمعتبر في عطف البيان المذكور أولاء والثاني يذكر 
لإزالة لجوااص الاو كما في قول القائل: «جاءني أخوك زيد إذا كان في إخوته كثرة» كان 
زيد فد كو يسايق عطف البيان» لإزالة الجهالة المتمكة في قوله «أخوك». لكثرة الأخوة 
بمنزلة النعت» وإذا كان المعتبر هو المذكور أولا وهو قوله «ابني فلان», فإذا لم يكن لفلان إلا 
ابن واحد وهو عمروء. فينبغي أن لا يكون له إلا نصف الثلث . 

والجواب: نعم هذا الكلام يصلح لهما جميعاً؛ لكن الحمل على ما قلنا أَوْلَى؛ لأن فيه 
تصحيح جميع تصرفهء وهو تمليكه جميع الثلث» وأنه أوصى بتمليك جميع الثلث» وفي 
الحمل على عطف البيان إثبات تمليك النصف, فكان ما قلناه أولى» على أن من شرط عطف 
البيان أن يكون الثاني معلوماً؛ كما في قول القائل جاءني أخوك زيدء كان زيد معلوماء فزال به 
وصف الجهالة المعترضة في قوله اأحر كل بين ككرة الأخرةة وفي مسألتنا الثاني غير معلوم ؛ 


كتاب الوصايا 0/1 





لأن اسم حماد ليس له مسمى موجود لهء ليكون معلوماً؛ فيحصل به إزالة الجهالة» فتعذر 
حمله على عطف البيان» فيجعل بدلا للضرورة. 

ولو قال: أوصيت لبني فلان وهم خمسة, ولفلان ابن فلان بثلث مالي» فإذا بنو فلان ‏ 
ثلاثة فإن لبني فلان ثلاثة أرباع الثلث» ولفلان ابن فلان ربع الثلث؛ لما ذكرنا أن قوله وهم 
خمسة لعو إذا كانوا ثلاثة» فبقي قوله أوصيت بثلث مالي لبني فلان ولفلان ابن فلان» فيكون 
الثلث بينهم أرباعاً؛ لحصول الوصية لأربعة» فيكون بينهم أرباعاً؛ لاستواء كل سهم فيها. 

ولو قال: قد أوصيت لبني فلان وهم ثلاثة بثلث مالي» فإذا بنو فلان خمسة:؛ فالثلث 
لثلائة منهم؛ لأن قوله «لبني فلان» اسم عام وقوله «وهم ثلاثة تخصيصٌ» أي أوصيت لثلاثة 
من بني فلان» فصح الإيصاء لثلاثة منهم غير معينين» وهذه الجهالة لا تمنع صحة الوصية؛ 
لأنها محصورة مستدركة» ومثل هذه الجهالة لا تمنع صحة الوصية؛ لأن تنفيذها ممكن؛ كما 
لو أوصى لأولاد فلان» وكما لو أوصى بثلث ماله وهو مجهول لا يدري كم يكون عند موت 
الموصي» بخلاف ما إذا أوصى لواحد من عرض الناس؛ حيث لم يصح؛ لأن تلك الجهالة 
غير مستدركة» وكذا لو أوصى لقبيلة لا يحصون؛ لأنه لا يمكن حصرهاء والخيار في تعيين 
الثلاثة من بنيه إلى ورثة الموصي؛ لأنهم قائمون مقامه. والبيان كان إليه؛ لأنه هو المبهم. فلما 
مات عجز عن البيان بنفسه. فقام من يخلفه مقامه؛ بخلاف ما إذا أوصى لمواليه؛ حيث لم 
تصحء ولم تقم الورثة مقامه. لأن هناك تخلف المقصود من الوصية» ولا يقف على مقصود 
الموصي أنه أراد به زيادة في الإنعام أو الشكر أو مجازاة أحد من الورثة» فلا يمكنهم التعيين» 
وههنا الأمر بخلافه. 

راشي محمد ى رحمة انه اصنعة هذه الرزهيية كقالة الاووي أن سد لو كان 
أوصيت بثلث مالي لبني فلان» وهم ثلاثة: فلان وفلان وفلان» فإذا بنو فلان غير الذين 
سماهم ‏ أن الوصية جائزة لمن سمى؛ لأنه خص البعض؛ فكذا ههنا. 


أوضح محمد رحمه الله تعالى - جواز تخصيص ثلاثة مجهولين بعلمه؛ لجواز 
ثلاثة» ولفلان ابن فلان» فإذا بنو فلان خمسة, فلفلان ابن فلان ربع الثلث؛؟ لأن قوله وهم 
ثلاثة صحيحٌ» لما ذكرنا أنه تخصيص العام؛ فصار موصياً بثلث ماله لثلاثة من بني فلان» 
ولفلان ابن فلان» فكان فلان رابعهم. فكان له ربع الثلث وثلاثة أرباعه لثلاثة من بني فلان. 
ولو أوصى لرجل بمائة ولرجل آخر بمائة» ثم قال لآخر: قد أشركتك معهماء فله ثلث 


كل مائة؛ لأن الشركة تقتضي التساوي» وقد أضافها إليهماء فيقتضى أن يستوي كل واحد 
منهما» ولا تتحقق المساواة إلا بأن يأخذ من كل واحد منهما ثلث ما فى يده؛ فيكون لكل 


5/أه كتاب الوصايا 





واحد ثُلثا المائة» فتحصل المساواة» وَإِن أوصى لرجل بأربعمائة ولآخر بمائتين» ثم قال 
لآخر: قد أشركتك معهماء فله نصف ما أوصى لكل واحد منهماء لأن تحقيق المشاركة بينهم 
على سبيل الجملة غير ممكن فى هذه الصورة؛ لاختلاف الأنصباء» فيتحقق التساوي على 
سبيل الانفراد؛ تحقيقاً لمقتضى الشركة بقدر الإمكان. 

وكذا لو أوصى لاثنين لكل واحد جارية» ثم أشرك فيهما ثالثأء كان له نصف كل واحدة 
منهما؛ لما ذكرنا أن إثبات الاستواء على سبيل الاجتماع غير ممكن» ولو قال: سدس مالي 
لفلان» ثم قال في ذلك المجلس أو فى مجلس آخر ثلث مالى لفلان» فأجازت الورثة» فله 
ثلث المال؛ لأن الموصى أثبت الثلث» فثبت وهو يتضمن السدس, فثبت المتضمن به بثبوت 
المتضمنء فيصير كأنه أعاد الأول زيادة . 

ولو قال ملاس .مالى لفلان :وضيّة سدس عالى لفلان» فإثما هن سدس والحد؟ لآن 
الآصل أن المعرفة إذا كررت كان المراد بالثانى هو الأول والسدس ههنا ذكر معرفة لإضافته إلى 
المال المعروف؛ بالإضافة إلى ضمير المتكلم» والله أعلم. 

وعلى هذا يخرج ما إذا أوصى بخاتم لفلان وبفصه لفلان آخر. وجملةٌ الكلام فيه أن 
الأمر لا يخلو إما إن كانت الوصيتان في كلام واحد متصل, وَإما إن كانتا في كلام منفصل. 
فإن كَانتَا في كلام منفصل» فالحلقة للموصى له بالخاتم» والفص للموصى له بالفص بلا 
خلافٍء وَإن كَانَنَا في كلام منفصل؛ فكذلك في قول أبي يوسف . 

وقيل + إنه قول أبى حنيقة - رحمه الله تعالى ‏ أيضاً. 


وجه قوله: إن الوصية بالخاتم تتناول الحلقة والفص. ويالوصية لآخر بالفص . لم يتبين 
أن الفص لم يدخلء» وإذا كان كذلك بقي الفص داخلاً في الوصية بالخاتم» وإذا أوصى بالفص 
لاخر فقد اجتمع في الفص وصيتان» فيشت ركان فيه» ويسلم الحلقة للأول. 

ولأبى يوسف ‏ رحمه الله تعالى - أن اسم الخاتم يتناول الفص الذي فيه» إما بطريق 
التضمن؛ لأنه جزء من أجزاء الخاتم بمنزلة اسم الإنسان أنه يتناول جميع أجزائه بطريق 
التضمن.ء وإما بطريق التبعية؛ لكن عند الإطلاق» فإذا أفرد البعض بالوصية لآخر تبين أنه لم 
فتازلة» شية جعلة متصوضا عليه أو عقضودا بالوصية»: فبطلت العيضة» لأن الثايت نضا فوق 
الثابت ضمناً وتبعاً» والأصل في الوصايا أن يقدم الأقوى فالأقوى» وصار هذا كما إذا أوصى 
بعبده لإنسان وبخدمته لآخرء أن الرقبة تكون للموصى له الأول» والخدمة للموصى له الثاني ؛ 
لما قلنا؛ كذا هذا. 


كتاب الوصايا هلاه 


وبهذا تبين أن هذا ليس نظير اللفظ العام إذا ورد عليه التخصيص ؛ لأن اللفظ العام يتّناول 
كل فرد من أفراد العموم بحروفه» فيصير كل فرد من أفراده منصوصاً عليه» وههنا كل جزء من 
أجزاء الخاتم لا يصير منصوصا عليه بذكر الخاتم . 

ألا يرى أن كل جزء من أجزاء الخاتم لا يسمى خاتماً؛ كما لا يسمى كل جزء من أجزاء 
الانسان إنساناً فلم يكن هذا نظيراً للفظ العام؛ فلا يستقيم قياسه عليه؛ مع ما أن المذهب 
الصحيح في العام أنه يحتمل التخصيص بدليل متصل ومنفصل» والبيان المتأخر لا يكون نسخا 
لا محالة» بل قد يكون نسخاً وقد يكون تخصيصاً على ما عرف في أصول الفقه» على أن 
الوصية بالخاتم وَإِنَ تناولت الحلقة والفص. ٠‏ لكنه لما أوصى بالفص لآخرء فقد رجع عن 
وصيته بالفص للأول» والرمد عند كير لازم مادام الموصى حا فتحتمل الرجوع . 


الأبرى السيعل لدجو عن كرما ارم يه فقن لتقي اولي ٠‏ فيجعل رجوعاً في 
الوصية بالفص للموصى له بالخاتم؛ وعلى هذا إذا أوصى بهذ الأمة لفلان وبما في بطنها 
لآخرء أو أوصى بهذه الدار لفلان وببنائها لآخرء أو أوصى بهذه القوصرة لفلان وبالثمر الذي 
فيها لآخرء إنه إن كان موصولاً كان لكل واحد منهما ما أوصى له به بالإجماع» وَإِن كان 
مفصولا فعلى الاختلاف الذي ذكرنا. 

ولو أوصى بهذا العبد لفلان وبخدمته لفلان آخرء أو أوصى بهذه الدار لفلان وبسكناها 
لآخرء أو بهذه الشجرة لفلان وثمرتها لآخرء أو بهذه الشاة لفلان وبصوفها لآخرء فلكل واحد 
منهما ما سمي له بلا خلافٍ» سواء كان موصولاً أو مفصولاً؛ لأن اسم العبد لا يتناول 
الخدمة؛ واسم الدار لا يتناول السكنى» واسم الشجرة لا يتناول الثمرة» لا بطريق العموم ولا 
بطريق التضمن ؛ ناه الاخياء لست من الجزاد العين إلا أذ سكس لك ف لعي 
ثبت فيها بطريق التبعية» لكن إذا لم يفرد التبع بالوصية فإذا أفردت صارت مقصودة بالوصية. 
فلم تبق تابعة» فيكون لكل واحد منهما ما أوصى له بهء أو تجعل الوصية الثابتة رجوعاً عن 
الوصية بالخدمة» والسكنى والثمرة والوصية تقبل الرجوع . 

وهذه المسائل حجة أبي يوسف في المسألة الأولى . 

ولو ابتدأ بالتبع في هذه المسائل ثم بالأصل؛ بأن أوصى بخدمة العبد لفلان ثم بالعبد 
ك8 ٠‏ أو أوصى بسكنى هذه الدار لإنسان ثم بالدار لآخرء أو بالئمرة لإنسان ثم بالشجرة 
لآخرء فإذا ذكر موصولاً فلكل واحد منهما ما أوصى له به؛ وَإِن ذكر مفصولاً فالأصل 
للموصى له بالأصل والتبع بينهما نصفان؛ لأن الوصية الثابتة تناولت الأصل والتبع جميعاًء فقد 
اجتمع في التبع وصيتان» فيشتركان فيه»؛ ويسلم الأصل لصاحب الأصل» واغل| حة عمد 
- رحمه الله في المسألة المتقدمة. 


كلام كتاب الوصايا 





ولو أوصى بعبده لإنسان ثم أوصى بخدمته لآخرء ثم أوصى له بالعبد بعد ما أوصى له 
بالخدمة» أو أوصى بخاتمه لإنسان ثم أوصى بفصه لآخر ثم أوصى له بالخاتم بعد ما أوصى له 
بالفص» أو أوصى بجاريته لإنسان ثم أوصى بولدها لآخر» ثم أوصى له بالجارية بعد ما أوصى 
له بولدهاء فالأصل والتبع بينهما نصفان: نصف العبد لهذا ونصفه للآخرء ولهذا نصف خدمته 
وللآخر نصف خدمته» وكذا في الجارية مع ولدها والخاتم مع الفص؛ لأن الوصية لأحدهما 
بالأصل وصية بالتبع» ويبطل حكم الوصية بالتبع بانفراده» وصار كأنه أوصى لكل واحد 
بالأصل والتبع نضّاء ولو كان كذلك لاشتركا في الأصل والتبع؛ كذا هذا. 

إن كان أوصى للثاني بنصف العبد يقسم العبد بينهما أثلاثاً» وكان للثاني نصف الخدمة؛ 
لأنه لما أوصى له بنصف العبد» بطلت وصيته فى خدمة ذلك النصف؛ لدخولها تحت الوصية 
بنصف العبد» وبقيت وصيته باللخرمة تن النست لاحن 

وَذّكر ابن سماعة أن أبا يوسف رجع عن هذاء وقال: إذا أوصى بالعبد لرجل وأوصى 
بخدمته لآخرء ثم أوصى برقبة العبد أيضاً لصاحب الخدمة؛ فإن العبد بينهما والخدمة كلها 
للموصى له بالخدمة؛ لإفراده بالوصية بالخدمة» فوقع صحيحاًء فلا تبطل بالوصية بالرقبة» 
قضنار العوضى له الغائى موصي له )بالرقية والكلمة على الاثقرادفيستحق نضنفك الرقبة 
لستارائه صائعية فى الووضية برها ورنارة بالوضية بالقدمة . 


وقال: لو أوصى لرجل بأمة تخرج من الثلث». وأوصى لآخر بما في بطنهاء وأوصى بها 
أيضاً للذي أوصى له بما فى البطن» فالأمة بينهما نصفانء والولد كله للذي أوصى له به 
خاصة» لا يشركه فيه صاحيه؛ لما ذكرنا أنهما تَسَاوَيا في استحقاق الرقبة واتفرد صاحب: الولد 
بالوصية به خاصة . ْ 


ولو أوصى بالدار لرجل وأوصى ببيت فيها بعينه لآخرء فإن البيت بينهما بالحخصص. 
وكذا لو أوصى بألف درهم بعينها لرجل» وأوصى بمائة منها لآخر كان تيضيانة لضافت 
الألف. والمائة بينهما نصفان؛ لأن اسم الدار يتناول البيوت التي فيها بطريق الأصالة لا بطريق 
التبعية ؟ وكذا اسم الألف يتناول كل مائة منها بطريق الأصالة» وكان كل واحد منهما أصلا في 
كونه موصى به» فيكون بينهماء وهذا مما لا خلاف فيه» وَإنما الخلاف في كيفية القسمة» فعند 
أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - على طريق المنازعة. وعند أبي يوسف على طريق المضاربة» 
فيقسم على أحد عشر: لصاحب المائة جزء من أحد عشر في المائة» ولصاحب الألف عشرة 
أجزاء في جميع الألف؛ وكذلك الدار والبيت. 


ولو أوصى ببيت بعينه لرجل وساحته لآخرء كان البناء بينهما بالحصص ؛ لأن البيت لا 
يسم عا دون البناء فكانت وصيه ة الأول متئاولة للمناء بطريق الأصالة» فيشارك الموصى له 


كتاب الوصايا ااه 





بالساحة» بخلاف الوصية بدار لإنسان وببنائها لآخر ‏ أنهما لا يشتركان في البناء» بل تكون 
العرضة للموصى له بالدار» والبناء لآخرء لأن اسم الدار لا يتناول البناء بطريق الأصالة» بل 
بطريق التبعية؛ إذ الدار ابر للعرضة في اللغة» والبناء فيها تبع؛ بدليل أنها تسمى دارا بعد زوال 
البناء» فكان دخول البناء في الوصية بالدار من طريق التبعية» فكانت العرصة للأول» والبناء 
للثاني , والله تعالى أعلم . 


وأما الرجوع الغابت من طريق الضرورة» فنوعان: أحدهما أن يتصل بالعين الموصى به 
زيادة لا يمكن تسليم العين بدونها؛ كما إدا أوصى بسويق ثم له بالسمن؛ أن الموصى به 
ل اي ا ا ا ال لت ل ا فثبت الرجوع 
ضرورة. 


وكذا إذا أوصى بدار ثم بنى فيهاء أو أوصى بقطن ثم حشاه جبة فيه» أو أوصى ببطانة ثم 
بطن بهاء أو بظهارة ثم ظهر بها؛ لأنه لا يمكن تسليم الموصى به إلا بتسليم ما اتصل بهء ولا 
يمكن تسليمه إلا بالنقض. ولا سبيل إلى التكليف بالنقض؛ لأنه تصرف في ملك نفسه؛ فجعل 
رجوعاً من طريق الضرورة» ويمكن إثبات الرجوع في هذه المسائل من طريق الدلالة أيضاً؛ 
لأن اتصال الموصى به بغيره حصل بصنع الموصيء فكان تعدد التسليم مضافا إلى فعله» وكان 
رجوعاً منه دلالة» والثانى أن يتغير الموصى به بحيث يزول معناه واسمهء سواء كان التغيير إلى 
الويادة أو إلى "التقصان كنا ذا أوعنى: انان معمى هذا التخل ثم لم :بحت الموضى حدى 
صار بسرأء أو أوصى له بهذا البسرء ثم صار رطباًء أو أوصى بهذا العنب فصار زبيباء أو بهذا 
السنبل فصار حنطةً» أو بهذا القصيل فصار شعيراً» أو بالحنطة المبذورة في الأزض فنبتت 
وضادت رقا أن _اليضة تسارك انرس أن نسو اللقه تم مائق اموسر سالك اارصية فيما 
أوصى بهء فيثبت الرجوع ضرورة. 


هذا إذا تغير الموصى به قبل موث الموصى ؛ لأنه صار يع الك لزوال معنأه واسمه. 
فتعذر تنفيذ الوصية فيما أوصى بهء وأما إذا تغير بعد موته فحكمه يذكر فى بيان ما تبطل به» إن 
شاء الله تعالى . 


ولو أوصى برطب هذا النخل؛ فصار بسراء فالقياس أن تبطل الوصية لتغير الموصى به 
وهو الرطب من الرطوبة إلى اليبوسة وزوال اسمهء وفي الاستحسان لا تبطل؛ لأن معنى الذات 
لم يتغير من كل وجهء بل بقي من وجه؛ ألا يرى أن غاصباً لو غصب رطب إنسان. فصار تمرا 
في يده لا ينقطع حق المالك» بل يكون له الخيار: إشاء أكنه هرا وان شام مجه رطا 
مثل رطبه . 


بدائع الصنائع جَ م5 


ملاه كتاب الوصايا 


وأما بيان حكم الوصية؛ فالوصية في الأصل نوعان: وصية بالمال» ووصيه بفعل متعلق 
بالمال لا يتحقق.يتورن المال: 


أما الوصية بالمال فحكمها ثبوت الملك في المال الموصى به للموصى له؛ والمال قد 
نكوة غيناء وقد يكون منفعة. ويتعلق بالملك في كل واحد منهما أحكام. أما ملك العين : 
فحكم مطلق ملكه وحكم سائر الأعيان المملوكة بالأسباب الموضوعة لها سواء؛ كالبيع والهبة 
والصدقة ونحوهاء فيملك الموصى له التصرف فيها بالانتفاع بعينها والتمليك من غيره» بيعاً 
وهبة ووصية؛ لأنه نلك سيية مطل ٠‏ فيظهر في الأحكام كلهاء ويظهر في الزوائد المتضلة أو 
المنفصلة الحادثة بعد موت الموصي. سواء حدثت بعد قبول الموصى له أو قبل قبوله؛ 9 
حدثت ثم قبل الوصية . 

اناسد الشيوك تاهرم لأنها حدثت بعد ملك الأصل» وملك الأصل موجب ملك 
الزيادة . 


وأما قبل القبول؛ فلأن الملك بعد القبول ثبت من وقت الموت؛ لأن الكلام السابق صار 
نينا انوت الجلك فى الال :رقت المرت: لكرفه عياف إلى وفك البرك مان اعفد 
الموت. فإذا قبل ثبت الملك فيه من ذلك الوقت؛ لوجود السبب فى ذلك الوقت؛ كالجارية 
المبيعة بشرط الخيار للمشتري» إذا ولدت في مدة الخيار ثم أجاز المشتري البيع - أنه يملك 
الولد لما قلناء كذا هذا؛ وكانت الزوائد موصى بها حتى يعتبر خروجها من الثلث؛ لأن الملك 
فيها بواسطة ملك الأصل مضاف إلى كلام سابق؛ كأنها كانت موجودة في ذلك الوقت» وهل 
يكون موصى بها بعد القبول قبل القسمة. لم يذكر في الأصل . 

واختلف المشايخ فيه. قال بعضهم: لا يكون حتى لا يعتبر فيها الثلث» ويكون في 
جميع المال؛ كما لو حدثت بعد القسمة؛ لأنها حدثت بعد ملك الأصل . 





وقال عامتهم: يكون؛ لأن ملك الأصل وَإِن ثبت لكنه لم يتأكد؛ بدليل أنه لو هلك ثلث 
التركة قبل القسمة. وصارت الجارية بحيث لا تخرج من ثلث المال. كانت له الجارية بقدر 
ثلث الباقي» ويستوي فيما ذكرنا من الزيادة المنفصلة المتولدة من الأصل» أو في معنى 
المتولدة؛ كالولد والأرش والعقر وما لم يكن متولداً من الأصل رأساً؛ كالكسب والغلة» فرقاً 

بين الوصية وبين البيع ؛ حيث ألحق الكسب والغلة بالمتولد في الوصية. ولم بلحفهما في 
0 والفرق أن الكسب والغلة بدل المنفعة» والمنفعةٌ تملك بالوصية مقصوداً؛ كذا بدلها 
بخلاف البيع؛ ثم إذا صارت الزوائد موصى بها حتى يعتبر خروجها من الثلث» فإن كانت 


كتاب الوصايا ' 4 /زه 





الجارية مع الزيادة يخرجان من الثلث يعطيان للموصى له. لاا ترجاه يدامر 
القليةن لد أ ءة رحمه الله متفقك للتوصي له اعفان أولا من الفلمقهم فإن فضل من 
الثنلث شيء يعطى من الزيادة بقدر ما فضل» وعند اق يوسف ومعحمد رحويهنا الله » يعطى 
للع نيما تحميعا دن الحصيهن: 


وجه قولهما: إن الزيادة إن صارت موصى بها صارت كالموجودة عند العقد. فيعطى 
الك متيها حميعا: أكثر ما في الباب أن فيه تغيبر حكم العقد في الأصل بسبب الزيادة؛ لح 
هذا جائزء كما في الزيادة المتصلة . 


واكلن جملسي وشعدالة تبان أن القول بانقسام الثلث على الأصل والزيادة إضرار 
بالموصى له من غير ضرورة؛ وهذا لا يجوز. 

وااكلك أ حك الرسية تي الل كل كدوم الزيادة كان سلامة كل الجارية 
للموصى له. وبعد الانقسام لا تسلم الجارية له بل تصير مشتركة. والشركة في الأعيان عيب 
خصوصاً فى الجواري. فيتضرر به الموصى لهء ولا ضرورة إلى إلحاق هذا الضرر لإمكان 
تنفيذ الوصية فى الأصل بدون الزيادة؛ بخلاف الزيادة المتصلة؛ فإن هناك ضرورة لتعذر تنفيذ 
الوضية ف الأصل ندوة الزيادة ؛ لعدم إمكان التمييز»ء فمست الضرورة إلى التنفيذ فيهما من 
الثلث . 


وأما الزوائد الحادثة قبل موت الموصىء فلا يملكها الموصى له؛ لأنها حدثت قبل ملك 
الأصل. وقبل انعقاد سبب الملك؛ لأن الكلام النائة إنقا ضير :مها 'عنه الموت»«فإذا هات 
الموصى ملكها الورئة» والله تعالى أعلم. 

وأما ملك المنفعة بالوصية المضافة إليها مقصوداً» فيتعلق بها أحكام مختلفة» فنذكرهاء 
فنقول وبالله التوفيق . 

إن الملك فى المنفعة ثبت موقتاً لا مطلقاء فإن كانت الوصية مؤقتة إلى مدة» تنتهي 
بانتهاء المدة» ويعود ملك المنفعة إلى الموصى له بالرقبة إن كان قد أوصى بالرقبة إلى إنسان» 
وَإِن لم يكن يعود إلى ورثة الموصي» وإن كانت مطلقة تثبت - إلى وقت موت الموصى له 
بالمنفعة» ثم ينتقل إلى الموصى له بالرقبة إن كان هناك موصى له بالرقبة» وَإن لم يكن ينتقل 
إلى ورثة الموصيء لبس للموصى له بالخدمة والسكتئ أن يؤاجر العبد أو الدار من غيره 
عندناء وعند الشافعي له ذلك . 

وَجْهُ قوله إن الموصى له بالمنفعة قد ملك المتفعة؛ كالمستأجر له أن يؤاجر من غيره؛ 
كذا هذاء ولهذا يملك الإعارة؛ كذا الإجارة. 


«مره كتاب الوصايا 





ولنا أن الثابت للموصى له بالسكنى والخدمة ملك المنفعة بغير عوض» فلا يحتمل 
التمليك بعوض» كالملك الثابت للمستعير بالإعارة حتى لا يملك الإجارة» كذا هذاء أو يخدم 
العبد بنفسه . 


ولو أوصى بغلة الدار والعبد» فأراد أن يسكن بنفسه أو يستخدم العبد بنفسه. هل له 
ذلك؟ لم يذكر في الأصل». واختلف المشايخ فيه» قال أبو بكر الإسكاف له ذلك» وقال أبو 
بكر الأعمش : ليس له ذلك» وهو الصحيحٌ؛ لأنه أوصى له بالغلة لا بالسكنى والخدمة» وليس 
له أن يخرج العبد من الكوفة إلا أن يكون أهل الموصى له في غير الكوفة» فله أن يخرجه إلى 
أهله ؛ ليخدمه هناك إذا كان يخرج من الثلث؛ لأن الوصية بالخدمة 5 تقع على الخدمة المعهودة 
المتعارفة» وهى الخدمة عند أهله. فكان ذلك مأذوناً فيه دلالة؛ لأن ا الرقبة حق الحفظ 
والصيانة» باتداي كيه إذ كانت الخدمة بحضرته . 


هذا إذا كان العبد يخرج من الثلث؛» فإن كان لا يخرج من الثلث» فليس له أن يخرجه 
إلى مصر آخر؛ لأنه إذا لم يكن له مال آخر سواهء يخدم الموصى له يوماً والورثة يومين» 
فيكون كالعبد المشترك» فلا يملك إخراجه؛ لما في الإخراج من إبطال حق الورثة» وما وهب 
للعبد أو تصدق به عليه أو اكتسبه» فهو لصاحب الرقبة؛ لأن ذلك مال العبد» والعبد في 
الحقيقة لصاحب الرقبة» فكان كسبه لهء قال رسول الله كَلةِ: «مَنْ بَاَ عَبْداً وَلَهُ مَالء فَمَالَهُ 
بَائعَهِ إلا أن يَشْتَرطهُ الْمُبتاعغ»”"' . ظ 


ولو كان مكان العبد أمة فولدت ولدأء فهو لصاحب الرقبة؛ لأنه متولد من الرقبة» 
والرقبة له؛ ولأنه أوصى له بخدمة شخص واحدء فلا يستحق خدمة شخصين» ونفقة العبد 
وكسوته على صاحب الخدمة إن كان العبد كبيراً؛ لأن منفعته له فكانت النفقة والكسوة عليه؛ 
إذ الخراج بالضمان» ولهذا كانت نفقة العبد المستعار على المستعير؛ كذا هذا؛ بخلاف العبد 
الرهن إن نفقته على الراهن» لا على المرتهن ؛ لأن منفعته للراهن؛ ألا يرى أنه لو هلك يسقط 
عنه من الدين بقدره؛ وكذا له أن يفتكه في أي وقتٍ شاءء فينتفع به . 


وَإِن كان العبد صغيراً يخرج من الثلث فنفقته على صاحب الرقبة إلى أن يدرك الخدمة» 
ويصير من أهلها؛ لاه لذ مكنم أفو امت الخدمة للحال» ومنفعة النماء والزيادة لصاحب 
الرقبة»ء فكانت الفقة عليه حتى ييلغ الخدمة, فإذا بلغ فنفقته على صاحب الخدمة؛ لأن المنفعة 


عنصل لد 


0010 تقدم . 


كتاب الوصايا امه 





وعلى هذا إذا أوصى بغلة نخل أبر لرجل» ولآخر برقبته» ولم تدرك أو لم تحمل» 
فالنفقة في سقيها والقيام عليها على صاحب الرقبة» فإذا أثمرت فالنفقة على صاحب الغلة؛ 
لأنها إذا لم تدرك أو لم تحمل فصاحب الغلة لا ينتفع بهاء فلا يكون عليه نفقتهاء وكانت على 
صاحب الرقبة لإصلاح ملكه إلى أن تثمرء فإذا أثمرت فقد صارت منتفعاً بها في حق صاحب 
الغلة» فكانت عليه نفقتهاء فإن حملت عاماً واحداً ثم حالت ولم تحمل شيئأء ٠‏ فالقياس أن لا 
يكون عليه نفقتها في العام الذي حالت فيه؛ لأنه لا ينتفع بها فيه . 


وفي الاستحسان عليه نفقتها؛ لأن بانعدام حملها عام لا تعد منقطعة المنفعة؛ ؛ لأن من 
الأشجار ما لا يحمل كل عام»ء ولا يعد ذلك انقطاع للنفع» ٠‏ بل يعد نفعاً ونماءً» وكذا الأشجار 
لا تخرج إلا في بعض فصول السنة» ولا يعد ذلك انقطاع النفع. ؛ بل يعد نفعاً ونماء» حتى 
كانت نفقتها على الموصى له بالغلة؛ فكذا هذا. 

فَإن لم ينفق الموصى له بالغلة وأنفق صاحب الرقبة عليها حتى حملت» فإنه يستوفي 
نفقته من ذلك الحملء» وما يبقى من الحمل فهو لصاحب الغلة؛ لأنه فعل ذلك مضطرًا 
لإصلاح ملك نفسه ودفع الفساد عن مالهء فلم يكن متبرعاء فله أن يرجع فيما حملت؛ لأنه 
إنما حصل هذه الفائدة بسبب نفقته . 

ولو هلكت الغلة قبل أن تصل إلى صاحب الغلة»؛ ليس له أن يرجع عليه بما أنفق؛ لأن 
هذا ليس بدين واجب عليه وَإنما هو شيءٌ يفتى به ولا يقضى» ولو جنى العبد جناية» فالفداء 
على صاحب الخدمة» لأن منفعة الرقبة لهء» فكان الفداء عليه؛ لقول النبي كله : «الخَرَاح 
بالضَّمَانِ»2 وصار كعبد الرهن إذا جنى جناية أن الفداء على المرتهن؛ لأنه هو المنتفع به 
بحبسه فى دينه» أو يقال: إن الفداء على صاحب الرقبة؛ لأن الجناية حصلت من الرقبة حقيقة 
والرقبة له ولكن يقال لصاحب الخدمة؛ إن حقك يفوت لو فدى صاحب الرقبة أو دفع. وَإِنْ 
أردت أن تحيى حقك» قَأفل. 


وهكذا يقال للمرتهن في العبد الرهن إذا - جنى؛ لأن الرقبة للراهن». فإذا فدذى صاحب 
الخدمة فقد طهره عن الجنايةء» فتكون ابخدفه على خالهاء وَإن أبى أن يفدي. يقال لصاحب 
الرقبة: ادفعه أو أفده؛ لأن الرقبة له» وأي شيء اختاره بطل حق صاحب الخدمة» أما إذا دفع 
فلا شك فيه؛ لأنه بطل ملك الموصى له بالخدمة بالدفع» فلا يستحق الخدمة على ملك غيره؛ 
وكذلك إذا أفدى ؛ لأنه يصير كالمشتري منهم الرقبة» فيتجدد الملك» ويبطل حكم الملك 
الأول فيه» فإن مات صاحب الخدمة وقد فدى قبل ذلك» بطلت وصيته؛ لما قلنا إن ملك 


)01 تقدم . 


امه كتاب الوصايا 





المنفعة بالوصية» بمنزلة ملك المستعير والعارية تبطل بموت المستعير؛ لأن المعير ملك المنفعة 
منهء لا من غيره؛ كذا ههنا. 

ويقال لصاحب الرقبة: أَدّ إلى ورثته الفداء الذي فدى؛ لأنه تبين أن الفداء كان عليه لا 
على صاحب الخدمة؛ لأنه إنما التزم ذلك على ظن أن كل منفعة الرقبة مصروف إليه» ومتى 
ظهر أنه مصروف إلى غيره» ظهر أنه على غيره» فتبين أنه تحمل عن غيره وهو صاحب الرقبة 
إحياء لملكه وهو مضطر فيه فرجع عليه؛ء وليس لصاحب الرقبة أن ينتفع به ما لم يدفع إليهم ما 
دفع صاحب الخدمة من الفداء»؛ فإن أبى صاحب الرقبة دفع ذلك الفداء إلى ورثئة صاحب 
الخدمة» بيع العبد فيه؛ وكان بمنزلة الدين في عنقه؛ لأن هذا الدين وجب بسبب كان في 
رقبته» فصار كسائر الديون. 

ولو لم يجن العبد ولكن قتله رجل خطأء فعلى عاقلة القاتل قيمته يشتري بها عبداً يخدم 
صاحب الخدمة؛ لأن البدل يقوم مقام المبدل؛ كالعبد الرهن إذا قتل في يد المرتهن وغرم 
القاتل قيمتهء يكون رهن مكانه؛ بخلاف العبد المستأجر إذا قتل وغرم القاتل القيمة أنه لا 
يشتري بها عبدأً آخر حتى يستعمله المستأجر؛ لأن القاتل يغرم القيمة دراهم أو دنانير» 
والدراهم والدنانير لا يجوز استئناف عقد الإجارة عليهاء ا رفي قابها العقد فتبطل» ويجوز 


احلنات عتد واري على الجررم والصاوي فجاز أن تبقى عليهاء فيشتري بها عبد آخر يقوم 
مقام الأول . 


وَإِن كان القتل عمداً فلا قصاص على القاتل؛ إلا أن يجتمع على ذلك صاحب الرقبة 
وصاحب الخدمة؛ لأن لصاحب الرقبة ملكأ ولصاحب الخدمة.حق يشبه الملك. فصار كعبد 
بين شريكين قتل عمدا؛ أنه لا ينفرد أحدهما باستيفاء القصاص, كذا هذا. 

وإن اختلفا في ذلك؛ ل ل ا سقط القصاص 
للغيية؛ وصبا نيمالا فصار بمعنى الخطأء. فيشتري به عبداً للخدمة؛ كما لو كان القتل خطأ. 

ولو فَقَأْ رجل عينيهء أو قطع يديه؛ دفع إليه العبد وأخذ قيمته صحيحاًء فاشترى بها عبداً 
مكانه؛ لأن فقأ العينين وقطع اليدين بمنزلة استهلاكه؛ إلا أنه مما يصلح خراجاً بضمان» 
فيضمن قيمته ويأخذه خراجاً بضمانه» ثم يفعل بالقيمة ما وصفنا؛ وهو أن يشتري بها عبداً 
للخدمة . 

ولو فقأت عينه أو قطعت يده أو شحج موضحة. فأدى القاتل أرش ذدلك» فهذا على 
وجهين : إما إن كانت الجناية تنقص الخدمة. وَإما إن كانت لا تنقص. فإن كانت تنقص» فإن 
اتفق الموصى له بالرقبة والموصى له بالخدمة على أن يشتريا بالأرش عبداًء بأن كان الأرش 
يبلغ قيمة عبد حتى يخدم الموصى له بالخدمة مع العبد الأول فَعَلا ذلك» وجاز. 


كتاب الوصايا مره 





َإِن اتفقا على أن يباع هذا العبد ويضم ثمنه إلى ذلك الآرش» فاذ ككريا بهما عبدا أخر 
جاز أيضاً؛ لأن الجناية إذا كانت تنقص الخدمة كان لكل واحد منهما حق في ذلك الأرش» 
فكان لهما أن يتفقا على أحد هذين الشيئين . 

وَإِنَ اختلفا ولم يتفقاء فلا يباع العبد الموصى به؛ لأن لكل واحد منهما حقء فلا يبع 
إلا برضاهماء ويشتري بالأرش عبد لخدمتهماء حتى يقوم مقام الجزء الفائت» فإن لم يؤخدذ 
بالأرش عبدء يوقف ذلك حتى يصطلاحًا عليه فإن اصطلحًا على أن يقتسماه نصفين» جاز؛ 
لأن انحن لمم ]ذا العام حجان ذللك: ظ 

وإن لم يصطلحا لا يقضي القاضي بشيء » ولكن يوقف ذلك المال» وَإن كانت الجناية 
لا تنقص الخدمة» فوصيته على حالهاء والأرش لصاحب الرقبة» لأن الأرش بدل جزء من 
أجزاء الرقبة» فيكون لمالك الرقبة . 


ولو كان لرجل ثلاثة ئة أعبد»ء فأوصى برقبة أحدهم لرجل؛ وأوصى بخدمة آخر لرجل 
أشن ولا مال له غيرهم» وقيمة الذي أوصى بخدمته خمسمائة» وقيمة الذي أوضيى تر قيكة 
ثلثمائة» وقيمة الباقي ألف درهم». فالثلث بينهما على ثلاثة أسهم : الذي أوصى برقبته ثلثمائة 
وقيمة الباقي ألف درهم» فالثلث بينهما على ثلاثة أسهم, والأصل أن الوصية بالخدمة تعتبر من 
الثلث؛ كالوصية بالرقبة؛ لأن الوصية بالخدمة وصية بحبس الرقبة عن الوارث» فيعتبر من 
الكليكة: 

وإذا عرف هذا فجميع مال العيت آلف ا ا 
الوصايا ثمانمائة» فإذا زادت سهام الوصايا على ثلث المال مائتين» وذلك بالنسبة إلى سهام 
الوصايا ربعهاء فينقص من وصية كل واحد منها مثل ربعها. وينفذ في ثلاثة أرباعهاء فيكون 
ثلاثة أرباع وصيتهما وثلث المال سواء»ء فأما قيمة العبد الموصى له برقبته» فثلثمائة» فينقص 
منه ربعهاء وذلك خمسة وسبعونء وينفذ الوصية فى ثلاثة أرباعهاء وذلك ماثئتان وخمسة 
ومفرونة وتهة العنن المرصى له يكوك تميماتة الننقضن مت زرده :ذلك ندالة وكمية 
وعشرونء» وتنفذ الوصية في ثلاثة أرباعها؛ وذلك ثلاثمائة وخمسة وسبعون» فيضم إلى وصية 
صاحب الرقبة؟ وذلك مائتان وخمس وعشرونء فيصير ستمائة؛ وذلك ثلث المال وخمسة 
وسبعون من العبد الموصي برقبته» ومائة وخمسة ا ا ا يضم 
إلى العبد الباقي وقيمته ألف درهم. فصار ألفاً ومائتين» وذلك ثلثا المال» فاستقام على الثلث 
والثلثين. 


وإذا نفذت الوصية في ثلاثة أرباع العبد الموصي بخدمته» يخدم الموصى له ثلاثة أيام 
والورثة بويا ولخدا فإن مات صاحب الخدمة استكمل صاحب الرقبة عبذدة كله ؟ لأن وصية 
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صاحب الخدمة قد بطلت بموته» وبقيت وصية صاحب الرقبة» وهي تخرج من الثلث» فتكون 
له. 

وكذلك إن مات العبد الذي كان يخدمهء كان العبد الآخر كله لصاحب الرقبة؛ لأن 
التوزيع والتقسيم إنما كان بينهما لثبوت حقهماء فإذا ذهب أحدهماء صار كأنه أوصى له 
وحده» فيعتبر من الثلث» وهو يخرج من الثلث . 

ولواكائك قئمة العمية:شواءع كان لصاح اللكدية تاق بخديةالعيد» ول حي ل قلة 
نض :وقبة الآخر؟ لأن:قيمة العلل كمسههائة: وقيمة العبدين اللذين أوصى بهما ألف درهم. 
قيمة كل واحد خمسمائة» فصار ثلث ماله خمسمائة» فيقسم الثلث بينهماء فصح من وصية كل 
واحد منهما نصفان» فيكون لصاحب الرقبة نصف الرقبة» وللموصى له بالخدمة نصف 
الخدمة. يخدمه يوماًء والورثة يوماًء وَإِنما يضرب لصاحب الخدمة كما يضرب لصاحب 
الرقبة؛ لما ذكرنا أنه أوصى بحبس الرقبة عن الوارث ؛ فكأنه أوصى بالتمليك لانقطاع حق 
الورثة. فهي والوصية بالتمليك سواءً . 

وَلَوْ أُوْصَئ بالعبيد كلهم لصاحب الرقبة وبخدمة أحدهم لصاحب الخدمة» لم يضرت 
صاحب الرقاب إلا بقيمة واحد منهم. ويضرب الآخر بخدمة الآخر فيكون كالباب الذي قبله: 
وهذا قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لأن الموصى له بالرقاب في الحكم كأنه أوصى له 
ا" ؛ لأن العبد الذي أوصى بخدمته لغيره» هو ممنوع ؛ ؛-لآثه مكتقول يق غيرهة: فما دام 
مشغولاً جعل كأنه لم يوص له به. 

ومن أصل أبي حنيفة أن الموصى له بأكثر من الثلث لا يضرب إلا بالثلث» فالموصى له 
بالعيديخ نهنا لا يضرت إلا بالدلقم .وهو عبد واتعده والتوضي له بالكزينة بقيرت اننا بغي 
واحدء. فيصير الثلث بينهما نصفين؟؛ لكل واحد منهما نصف الرقبة» فالذي أوصى له بالعبدين 
له نصف العبد في العبدين جميعاً؛ لأن حقه في العبدين فيكون له من كل عبد ربعه» والموصى 
له بالخدمة له نصف العبد الذي أوصى له بخدمتهء يخدم الموصى له يوماً والورثة يوماً؛ كما 
في الفصل الأول. 

وأمااعلى نقولهمنا الموضى له بالركات» يهنرتب بالعدين» والموضين له يخدية العند 
يضرب بعبد واحدء فيصير الثلث بينهما أثلاثاً. سهمان لصاحب الرقاب». وسهم لصاحب 
الخدمة. فلما صار الثلث على ثلاثة ثه صار الثلثان على ستة. والجميع تسعة كل عبد ثلاثة 
أسهم؛ فللموصى له بالرقاب سهمان في العبدين من كل رقبه سهم» وللموصى له بالخدمة 
سهم في العبد الذي أوصى له بخدمته يخدم العبد الموصى به للموصى' لذ بالخدمة توماء 
وللورثة يومين» فحصل للموصى لهما ثلاثة أسهم وللورثة ستة أسهم 
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ولو كاندا يخرجون من الثلث» كان لصاحب الرقبة ما أوصى له به» ولصاحب الخدمة ما 
أوصى له به؛ لأن كل واحد منهما يصل إلى تمام حقه. ولو لم يكن له مال غيرهم» فأوصى 
بثلث كل عبد منهم لفلان» وأوصى بخدمة أحدهم لفلان؛ ليو ل 
أسهم ء لصاحب الخدمة ثلاثة أخماس الثلث في خدمة ذلك العبد» يخدمه ثلاثة أيام ويخدم 
الورثة يومين» فيكون للآخر خمس الثلث في العبدين الباقيين في كل واحد منهما خمس رقبته . 


وجه ذلك أن الموصى له بالرقاب لا حق له في العبد الذي أوصى بخدمته؛ ما دام 
الموصى له باقياًء فصار كأنه أوصى بخدمة أحدهم لرجل وبثلث العبدين الآأخرين لرجل. 
فاجعل كل ثلث سهماء فيضرب صاحب الرقبة. بثلث كل عبد؛ وذلك سهمان» ويضرب 
صاحب الخدمة بالجميع؛ وذلك ثلاثة أسهم؟ فاجعل ثلث المال على خمسة فيقسم بينهما 
لصاحب الرقبة سهمان» في كل عبد من العبدين سهم) ولصاحب الخدمة ثلاثة أسهم في العبد 
الموصى له بخدمتهء فيخدمه ثلاثة أيام وللورثة يومين» فجميع ما حصل للموصى لهما خمسة 
' أسهمء سهمان للموصى له بالرقبة وثلاثة أسهم للموصى له بالخدمة» وجميع ما حصل للورثة 
عشرة أسهمء ثمانية أسهم في العبدين في كل عبد أربعة» وسهمان من العبد الموصى له 
بالخدمة»: قاستغام على التلنعوالدلتين . 


ولو كان أوصى بثلث ماله لصاحب الرقاب» وبخدمة أحدهم بعينه لصاحب الخدمة» ولا 


ووجه ذلك أن العبد الموصي بخدمته اجتمع فيه وصيتان: وصية بجميعه ووصية بثلثه؛ 
لأنه أوصى له بثلث مالهء وخدمة العبد مال؛ ألا ترى أن من أوصى لاخر بخدمة عبده» اعتبر 
ذلك من الثلث» بخلاف ما ذكرنا في المسألة الأولى أنه إذا أوصى له بثلث الرقاب أن الموصى 
له بالرقاب لا حق له في العبد الذي أوصى بخدمته, ما دام الموصى له باقياً؛ لأنه أوصى له 
بالرقبة» والخدمة ليست من الرقبة فى شيء» وههنا أوصى له بالمال والخدمة مال؛ فلذلك قلنا 
إنه إذا اجتمع في العبد الموصي بخدمته وصيتان. وصية بجميعه ووصية بثلثه» فالثلثان لصاحب 
الخدمة بلا منازعة» والثلث بينهما نصفان» فيجعل العبد على ستة أسهم. أربعة أسهم خلت 
عن دعوى صاحب الثلث» وسلمت لصاحب الخدمة بلا منازعة» وسهمان استوت منازعتهما 
فيهماء فينقسم بينهما لكل واحد منهما سهم. فصار لصاحب الخدمة خمسة أسهم». ولصاحب 
الثلث سهمء فإذا صار هذا العبد على ستة أسهم صار العبدان الآأخران على اثني عشرء فثلثها 
أربعة ضمت إلى ستة فتصير عشرة» فهذه جملة وصاياهم» فاجعل هذا ثلث المال وثلثاه مثلاه 
عشرون» وجميع المال ثلاثون» فيتبين أن كل عبد صار عشرة» فالعبد الموصي بخدمته عشرة» 
يخدم الموصى له بخدمته خمسة أيام, وللورثة أربع أيام. ويخدم صاحب الثلث يوماأء 
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ولصاحب الثلث من العبدين الآخرين أربعة أسهم. فتصير الوصية عشرة»؛ ستة في العبد 
الموصي بخدمته؛ وأربعة أسهم في العبدين الباقيين» وللورثة عشرون في كل عبد من الباقيين 
ثمانية أسهم وأربعة من الموصي بخدمته» فاستقام على الثلث والثلثين» وهذا قول أبى حنيفة 


رحمه الله -. 


وأما على قولهما فإنهما يسلكان مسلك العولء فالعبد الذي أوصى بخدمته اجتمع فيه 
وصيتان: وصية بجميعه ووصية بثلئه. ومخرج الثلث ثلاثة» فصاحب الجميع يضرب بالجميع 
ثلاثة» وصاحب الثلث يضرب بالثلث سهمء وصار هذا العبد على أربعة» فلما صار هذا العبد 
على أربعة صار العبدان الآخران كل واحد منهما على ثلاثة؛ بغير عول؛ لأنه لا حاجة إلى 
العرل في ذلك. فالثئلث بينهما سهمان ضمه إلى أربعة» فيصير ستة» فاجعل هذا ثلث المال» 
وثلثاه مثلاه اثنا عشرء والجميع ثمانية عشرء فتبين أن العبد الموصي بخدمته صار على ستةء 
يخدم لصاحب الخدمة ثلاثة أيام» وللآخر يومأء وللورثة يومين» وللموصى له بالثلث من 
العبدين الآخرين سهمان» فصارت الوصية ستةء أربعة أسهم في العبد الموصى له بخدمته: 
وسهمان في العبدين» وللورثة اثنا عشر سهماء سهمان في العبد الموصى له بخدمته. وعشرة 
أسهم في العبدين» فاستقام على الثلث والثلثين. 


ولو أوصى بخدمة عبده لرجل». وبغلته لآخرء وهو يخرج من الثلث؛» فإنه يخدم صاحب 
الخدمة شهراء زغلية طعافة؟ ولضاعي الغلة شتير ا وعليه:ظطعافة وكسوتة عليهها تضفان» 
وَإِنْما كان كذلك؛ لأنه أوصى لكل واحد منهما بجميع الرقبة؛ لأن الوصية بالخدمة وصية 
بحبس الرقبة؛ لأنه لا يمكن الاستخدام إلا بعد حبسهاء والوصية بالغلة أيضاً وصية بالرقبة؛ 
لأنه لا يمكن استغلاله إلا بعد حبس الرقبة» فقد أوصى لكل واحد منهما بجميع الرقبة. 
وحظهما سواء»ء فيخدم هذا شهراً ويستغله الآخر شهرا؛ لأن العبد مما لا يمكن قسمته 
بالأجزاء, فيقسم بالأيام؛ وطعامه في مدة الخدمة على صاحب الخدمة؛ لأنه هو الذي ينتفع به 
دون صاحب الغلة» والنفقة على من يحصل له المنفعة» وفى مدة الغلة على صاحب الغلة؛ 
لأن منفعته في تلك المدة تحصل له. ْ ظ 


وأما الكسوة فعليهما جميعاً؛ لأن الكسوة لا تتقدر بهذه المدة؛ لأنها تبقى أكثر من هذه 
المدة» ولا تتجدد الحاجة إليها بانقضاء هذا القدر من المدة كما تتجدد إلى الطعام في كل 
وقتء وهما فيه سواءء فكانت الكسوة عليهما لهذا المعنى» فإن جنى هذا العبد جناية قيل لهما 
افدياه» لأن منفعته لهماء فيخاطبان به كما يخاطب به المرتهن فى العبد المرهونء فإن فدياه 
كانا على حالهماء وَإِن أبيا الفداء ففداه الورثة» بطلت وي لأنهما لما أبيا الفداء» فد 
رضيا بهلاك الرقبة» فبطل حقهماء والله تعالى أعلم . 


كتاب الوصايا /اممه 





ولو أوصى لرجل من غلة عبده كل شهر بدرهم» ولآخر بثلث ماله. ار 
العيد» فإن ثلث المال بينهما نصفان في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ؟؛ لأنه أوصى 
للموصى له بالغلة بجميع الرقبة؛ إذ لا يمكن استيفاء ء ذلك من غلته في كل شهر إلا بحبس 
الرقبة» والمذهب عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى أن الفوضى ل#باكتر من القليق لا وضرمه 
الأ بالالت»فالتلك يكرن بيكهها لكل واحلههنهما النندس». ويدرم الحنات من بتة فالتلث؛ 
وذلك سهمان يكون بينهماء سهم لصاحب الثلث يعطى له من الرقبة» وسهم لصاحب الغلة 
يستغل وحسبت عليه غلته» وينفق عليه منها كل شهر درمماًء لأنه هكذا أوصى» وأربعة أسهم 
من الرقبة للورثة» فإذا مات الموصى له بالغلة» وقد بقي من الغلة شيء» رد ذلك إلى صاحب 
الرقئة» وكللت مااحيين لارمن تمن الزقة يرن على ماعب الزقة 4 لأله بطلت وشيه يموت 
فيرجع ذلك إلى صاحب الرقبة» وعلى قولهما يقسم الغلث بيتهما على أربعة: صاحب: الغلة 
يضرب بالجميع ثلاثة» وصاحب الثلث يضرب بالثلث سهم. 


ولو أوصى لرجل بغلة داره» ولآخر بعبد» ولآخر بثوب» فهذه المسألة على وجهين: إما 
أن تخرج هذه الأشياء كلها من الثلث» أو لا تخرج من الثلث» فإن كانت تخرج من الثلث أخذ 
كل واحد منهم ما أوصى له به؛ لأنه أوصى بالجميع» والوصية بغلة الدار وصية بحبس رقبتها 
على ما بيناء وَإن كانت لا تخرج من الثلث لكن الورئة ئة أَجَارُوا فكذلك»: وَإن لم تجز الورثة 
ضرب كل واحد منهم بقدر حقه. إل أن تكون وصية أحدهم تزيد على الثلث. ؛ فلا يضرب 
بالزيادة على قول أبي حنيفة - رحمه الله 5 


وإذا مات صاحب الغلة بطلت وصيته» وقسم الثلث بين ما بقي منهم؛ لما ذكرنا. 


ولو أوصى بغلة داره لرجل» وبسكناها لآخرء وبرقبتها لآخرء وهي الثلث» فهدمها رجل 
بعد موت الموصي» غرم قيمة ما هدمه من بنائهاء ثم تبنى مساكن كما كانت» فتؤاجر ويأخذ 
غلتها صاحب الغلة» ويسكنها الآخر؛ لأن الوصية بالغلة والسكنى لا تبطل بهدم الدار؛ لقيام 
القيمة مقام الدار؛ كما قلنا في العبد الموصي بخدمته لرجل وبرقبته لآخر إذا قتل؛ أن الوصية 
لا تبطل. ود يشتري بقيمته عبدأً آخر لخدمته . [ 


وكذا البستان إذا أوصى بغلته لرجلء» وبرقبته لآخرء فقطع رجل نخلة أو شجرة» يغرم 
قيمتها فيشتري بها أشجاراً مثلها فتغرس» فإذا أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بغلة دارهو» وقيمة 
الدار ألف درهمء وله ألفا درهم سوى ذلك» فلصاحب الغلة نصف غلة الدار» ولصاحب 2 
الثلث نصف الثلث فيما بقي من المال والدار» خمس ذلك في الدار. وأربعة أخماسه في 
المال. 


زوضنة ذلك اقول إن الوصية بقلة المال:وصنة كلك القلة أيضناء لآن الغلة هال 


هده كتاب الوصايا 





الميت يقضى منه ديونه» وَإذا كان كذلك. فالدار تخرج من ثلث ماله؛ لأن قيمة الدار ألف 
درهمء وله ألفا درهم سوى ذلك» فقد اجتمع في الدار وصيتان. وصية بجميعهاء ووصية 
بثلثهاء فيجعل الدار على ثلاثة» ويقسم بينهما على طريق المنازعة» وصاحب الثلث لا يدعي 
أكثر من الثلث وهو سهم واحدء والثلثان سهمان» لصاحب الغلة وهو صاحب الجميع بلا 
منازعة؛ لأن الوصية بالغلة وصية بجميع الدار؛ على ما ذكرنا أنه يحبس جميع الدار لأجله. 
واستوت منازعتهما في سهم واحدء وكان بينهما فانكسر على سهمين» فاضرب سهمين في 
ثلاثة» فيصير ستة» فصاحب الثلث لا يدعي أكثر من سهمين» وأربعة أسهم خلت عن دعواه, 
وسلمت لصاحب الجميع وهو صاحب الغلة» بلا منازعة . 


واستوت منازعتهما في سهمين ؛ فيقسم بينهما لكل واحد منهما سهم». وَإذا صارت الدار 
وهي الثلث على ستة. والألفان اثنا عشرء فلصاحب الثلث من ذلك الثلث أربعة أسهم. فضمها 
إلى ستة» تصير سهام الوصايا عشرة» وجملة ذلك ثلاثون» فنقول: ثلث المال عشرة فنقسمها 
بينهم؛ لصاحب الغلة خمسة أسهم كلها في الدار ولصاحب الثلث خمسة أسهم. أربعة أسهم 
في الألفين» وسهم في الدار؛ فهذا معنى قوله في الأصل: لصاحب الغلة نصف غلة الدار 
وذلك خمسة؛ لأنا جعلنا الدار على عشرة؛ ولصاحب الثئلث نصف الثلث خمسة:» أربعة 
أخماسه في المال» وخمس ذلك في الدارء وهذا قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى. 


أسهم مع العول. صار كل ألف من الألفين على ثلاثة من غير عول» فالألفان تصير ستة أسهمء 
فللموصى له بالثلث ثلث ذلك». وذلك سهمان.» ضم ذلك إلى أربعة أسهم. فيصير ستة». 
فاجعل هذا ثلث المال والثلثان اثنا عشرء والجميع ثمانية عشر» فللموصى له بثلث المال ثلث 
الألفين؛ وذلك أربعة أسهم من اثنى عشرء وذلك ثلثا الثشلث؛؟ لآنا جعلنا القلث غلى معة 
أسهم ء وأربعة أسهم من ستة ثلثاه وهذا معنى قوله في الأصل وَإن شئت قلت ثلثا ذلك في 
ثلث المال. وقال أيضا ثلاثة فى الدار؛ لأنك جعلت الدار على ثلاثة قبل العول» وللموصى له 
والمال؛ لأنه لما مات الموصى له بالغلة» بطلت وصيته» وصار كأنه لم يوص له بشيء» وإنما 
أوصى لصاحب الثلث بثلث المال والدار» فيكون له ذلك . 


وَإِنْ استحقت الدار بطلت وصية صاحب الغلة» وأخذ صاحب الثلث ثلث المال؛ لأنه لا 
يملك استغلالها بعد استحقاقها. 


كتاب الوصايا 2/34 





ولو لم يستحق ولكنها اتهدمت؛ قيل لصاحب الغلة: : ابن نصيبك فيهاء ويبنيى صاحب 
الثلث نصيبه والورثة نصيبهم ؛ لأن ذلك مشترك بينهم » فيبني كل وأحد نصيبه؛ وأيهم أبى أن 
يبني لم يجبر على ذلك؛ لأن الإنسان لا يجبر على إصلاح حقه» ولم يمنع الآخر أن يبني 
نصيبه من ذلك؛ ويؤاجره ويسكنه؛ لأن اللي اكع من ايناد ردي لان هه فلا يوجب 
ذلك بطلان حق صاحبه» وليس هذا كالسفل إذا كان لرجل وعلوه لآخر فانهدماء وأبى صاحب 
السفل أن يبني سفله - أنه يقال لصاحب العلو: اين سفله من مالك» ثم ابن عليه العلوء فإذا 
أراد صاحب السفل أن ينتفع بالسفل فامنعه حتى يدفع إليك قيمة السفل؛ ؛ لأن هناك لا يمكن 
بناء العلو إلا بعد بناء السفل» فكان لصاحب العلو أن يبني سفله حتى يمكنه بناء العلو عليه؛ 
فأما ههنا فيمكن أن يقسم عرصة الدار» فيبني كل واحد منهم في نصيبه . 

ولو أوصى لرجل بسكنى داره أو بغلتهاء فادعاها رجل وأقام البينة أنها له» فشهد 
الموصى له بالغلة أو السكنى؛ أنه أقر بها للميت - لم تجز شهادته؛ لأنه يجر بشهادته إلى نفسه 
مغنماً؛ لأنه لو قبلت شهادته لسلمت له الوصية» ولا شهادة لجار المغنم على لسان رسول 
الله عله . 


و5:]ف شين التميك يال أن بتكل يط لاتقل كنيادثة'لأنه مهما كر هال الميت كدت 
وضيفة »كان يتتهاذتة بحن المقت إلى تفده قلذ تقبل:: ظ ظ 

ولو أوصى لرجل بثلث غلة بستانه أبداً ولا مال له غيره» فقاسم الورثة البستان» فأغل 
أحد النصيبين ولم يغل الآخرء فإنهم يشتركون فيما خرج من الغلة؛ لأن قسمته وقعت باطلة؛ 
لأن الموصى له بالغلة لا يملك رقبة البستان» والقسمة فيما ليس بملك له باطلة» والثمرة غير 
موجودة؛ وَإنما حدئت بعد ذلك» وقسمة المعدوم باطلة» وللورثة أن يبيعوا ثلثي البستان» 
فيكون المشتري شريك صاحب الغلة» أراد به أنه يبيع ثلثي البستان تقناع ؛ 'لآن الفلث :مشفول 
بحق صاحب الغلة» والورئة ممنوعون عن ذلك الثلث ما دام الموصى له حَيّاء فإذا كان هكذاء 
فلا يجوز البيع إلا في مقدار نصيبهم . 

وروي عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه قال: لاا يجوز بيع نصيبهم ؛ لأن ذلك ضرر 
بالموصى له؛ لأن تنقص الغلة وتعيب. 

ولو أوصى بغلة بستانه الذي فيه لرجل» وأوصى له بغلته أيضاً أبدأء ثم مات الموصي 
ولا مال له غيره» والغلة القائمة للحال تساوي مائة درهم»ء والبستان يساوي ثلثمائة درهم. 
فللموصى له ثلث الغلة التي فيه. وثلث ما يخرج من الغلة فيما يستقبل أبداً؛ لأنه أوصى له 
هكذاء فإنه أوصى له بالغلة القائمة للحال» وبالغلة التى تحدث أبدأء فيعتبر في كل واحد منهما 
ثلثهء ولا يسلم إليه كل الغلة القائمة في الحال وَإِن كان يخرج من ثلث المال؛ لأنه أوصى له 


4ه كتاب الوصايا 





أيضاً بثلث ما يخرج من بستانه فيما يستقبل» وَإذا ضمت تلك الوصية إلى هذه الوصية» زادت 
الوصية على الثلث. 


ولو أوصى بعشرين درهماً من غلته كل سنة لرجل» فأغل سنة قليلآء وسنة كثيرأ» فله 
ثلث الغلة» تحبس وينفق عليه كل سنة من ذلك عشرون درهماً؛ لأن الوصية بعشرين درهماً 
من غلته وصية بجميع الغلة؛ لجواز أن يطول عمره فيستوفي ذلك كلهء فلذلك جاز في ثلثه 
وتحبس غلته حتى ينفق عليه كل سنة عشرون درهماً إلى أن يموت. 

ولو أوصى أن ينفق عليه أربعة كل شهر من عوض مالهء وعلى اخ حمينة كل هر بن 
غلة بستانه.» ولا مال له غير البستان» فثلث غلة البستان بينهما نصفين» يباع سدس غلة البستان 
لكل واحد منهماء فيوقف ثمنه على يد الموصى أو على يد ثقةء إن لم يكن هناك وصيء 
وينفق على كل واحد منهما كما سمى؛ وكذلك الوصية بإنفاق درهمء ولا عبرة بالأقل 
والأكثر؛ لجواز أن يعيش صاحب الأقل أكثر مما يعيش صاحب الأكثرء فيباع سدس الغلة لكل 
واحد منهماء ويوقف ثمنهء وينفق على كل واحد منهما ما سمى له؛ لأنه أوصى لأحدهما أن 
ينفق عليه من عوض ماله» والبستان ماله» ولا يسلم المال إليهماء بل يوضع على يد الموصي. 
فإن لم يكن له وصي فالقاضي يضعه على يد ثقة عدل؛ لأنه أمر بالإنفاق عليهماء ولم يوص 
بدفع المال إليهماء فإن ماتا وقد بقى شية من المال» رد على ورثة الموصي ؛ لأن الوصية قد 
بطلت بموته» فيعود إلى الورثة. 

وكذلك لو قال: ينفق على فلان أربعة» وعلى فلان وفلان خمسة؛ حبس السدس على 
المتفوة؟ :والسلسن سرحي ا ا اد لأنه أضاف الأربعة إلى شخص واحدء 
وأضاف الخمسة إلى * تبخصيين» الأنه جمعهما افق الوْضية: فصار كأنه أوصى بأن ينفق على 
فلان أربعة وعلى فلان خمسة؛ لذلك يقسم الثلث بينهم: سدس يوقف للمنفرد. وسدس 
اموي 

ولو أوصى بغلة بستانه لرجل» وبنصف غلته لآخر؛ وهو ثلث ماله» قسم ثلث الغلة 
بينهما نصفين كل سنة؛ لأن الوصية بالزيادة على الثلث لا تجوزء فيصير كأنه أوصى لكل واحد 
منهما بالثلث» فيكون الثلث بينهما لاستوائهماء ولو كان البستان يخرج من ثلث ماله فإنه 
يقسم غلة البستان بينهما على طريق المنازعة» على قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن 
صاحب النصف لا يدعي إلا النصف؛ فالنصف خلا عن دعواه» فسلم لصاحب الجميع بلا 
منازعة. والنصف الآخر استوت منازعتهما فيهء فيقسم بينهما نصفين» فيحتاج إلى حسابء له 
نصف ولنصفه نصف. وذلك أربعة» فصاحب النصف لا يدعي أكثر من سهمين» فسهمان خليا 
عن دعواهء سلما لصاحب الجميع بلا منازعة» وسهمان آخران استوت منازعتهما فيهماء فيقسم 


كتاب الوصابأ ط١‏ وه 





بينهما لكل واحد منهما سهدمء فصار لصاحب الجميع ثلائة أسهم ) ولصاحب النصف سهم . 


كل ترليها يقي عن طرق المرك» لاحي عدي باطتريع اميم افد 
النصف يضرب بالنصف. والحساب الذي له نصف سهمان»؛ فصاحب الجميع يضرب 
بسهمين»؛ وصاحب النصف يضرب بسهم واحدء فيقسم بينهما أثلاثا . سهمان لصاحب 
الجميع ١‏ وسهم لصاحب النصف» ولو أوصى لرجل بغلة بستانه, وقيمته ألف درهم» ولآخر 
بقيمة عبده. وقيمته خمسمائة» وله سوى ذلك ثلثمائة. فالثلث بينهما على أحد عشر سهماً في 
قول أبيى حنيفة - رضي الله عنه -» لصاحب العبد خمسة أسهم في العبدء ولصاحب البستان 

ستة أسهم في غلته؛ لأن جميع ماله ألف درهم وثمانمائة درهم» والثلث من ذلك ستمائة» 
ووصية صاحب البستان ألف درهم. وذلك أكثر هزرخ القلث. 


وَمِن مَذْهبٍ أبي حنيفة ‏ رحمه الله أن الموصى له بأكثر من الثلث لا يضرب إلا 
بالثلث» فاطرح ما زاد على ستمائة؛ لأن ذلك زيادة على الثلث» فصاحب البستان يضرب 
بستمائة وصاحب العبد يضرب بخمسمائة» فاجعل ثلث المال وهو ستمائة على أحد عشر 
سهماً؛ لصاحب البستان ستة أسهم» ولصاحب العبد خمسة أسهم» فما أصاب صاحب البستان 
كان في البستان في غلته؛ وما أصاب صاحب العبد كان في العبد» وهذا قول أبي حنيفة 
- رضي الله عنه - وعلى قولهما صاحب البستان يضرب بجميع البستان؛ وهو ألف. وصاحب 
العبد بخمسمائة» فيقسم ثلث المال بينهما أثلاثاً على طريق العول . 


ولو أوصى لرجل بغلة أرضهء وليس فيها نخل ولا شجرء ولا مال له غيرها فإنها. 
تؤاجرء فتكون تلك الغلة لهء ولو كان فيها شجرء أعطى ثلث ما يخرج منها؛ لأن اسم الغلة 
يقع على الثمرة وعلى الأجرة» فإن كان فيها ثمر انصرفت الوصية إلى ما يخرج منها؛ لأن الغلة 
في الحقيقة اسم لما يخرج إذا كان في الأرض أشجارء وَإِن لم يكن فيها شجرء فالوصية بالغلة 
وصية بالدراهم والدنانير» وذلك هي الأجرة. 


فإن قيل: إذا لم يكن في الأرض شجرهء فينبغي أن يزرعها فيستوفي زرعها . 

فالجواب: أنه لو زرع لحصل له ملك الخارج ببذره. والموصى به غلة أرضه لا غلة 
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ولو أوصى 0 ولآخر برقبتهاء وهي تخرج من الثلث» فباعها صاحب 
ال اما ترات مع أل تمن ما حبها [ذااطلم اسه 
الغلة المبيع؛ فلأن ملك الرقبة لصاحب الرقبة» رن سم اللا إلان ع عسي الا 
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ا فإذا أجاز فقد رضي بإيطال حقه) فزال 0 فنفذ» وبطلت وصية صاحب الغلة ؛ 
لثمن ا ولأ ملك زا ار 


ولو أوصى له بغلة بستانه» فأغل البستان سنتين قبل موت الموصى. ثم مات الموصى. 
لم يكن للموصى له من تلك الغلة شيةٌ» إنما له الغلة التي فيه يوم يموت؛ لما ذكرنا أن 
الوصية إيجاب الملك عند الموت» فتكون له الثمرة التي فيه يوم الموت» وما يحدث بعد 
الموت لا ما كان قبل الموت» فإن اشترى الموصى له البستان من الورثة بعد موته» جاز 
الشراءء وبطلت الوصية؛ لأنه ملك العين بالشراء» فاستغنى بملكها عن الوصية» كمن استعار 
شيئاً ثم اشتراه؛ أنه تبطل الإعارة ؛ وكمن تزوج أمة إنسان ثم اشتراها؛ يبطل النكاح؛ لما قلنا؛ 
كذا هذا. 

وكذلك لو أعطوه شيئاً على أن يبرأ من الغلة» وكذلك سكنى الدار وخدمة العبد إذا 
صالحوه منه على شيء» جازء وتبطل الوصية؛ لأن له حَقًا وقد أسقط حقه بعوضء. فجاز؛ 
كالخلع والطلاق على مالء» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وأما الوصية بأمر متعلق بالمال» فالوصية بالعتق» والوصية بالإعتاق» والوصية بالإنفاق» 
والوصية بالقرب من الفرائض والواجبات والنوافل. 

أما الوصية بالعتق فحكمها ثبوت العتق بعد موت الموصي بلا فصل؛ كما إذا قال وهو 


مريض أو صحيح أنت حر بعد موتي» أو قال: دبرتك» أو أنت مدبر» أو إن مت من مرضي 
هذا أو في سفري هذا فأنت حرء فمات من مرضه ذلك أو سفره ذلك - يعتق من غير الحاجة 
إلى إعتاق أحد؛ لأن معنى ذلك أنت حر بعد موتي» أو بعد موتي من هذا المرض أو في هذا 
السفرء ويعتبر في ذلك كله الثلث». فإن كان العبد يخرج كله من ثلث ماله؛ يعتق كله وَإن لم 
يخرج كله. يعتق منه بقدر ما يخرج من الثلث» وإن لم يكن له مال سواه يعتق ثلثه؛ ويسعى 
فى الغلثينق للورثة؛ ا ا 0 
بينا فيما تقدم : 

وأما الوصية بالإعتاق فحكمها وجوب الإعتاق بعد موت الموصيء ولا يعتق من غير 
إعتاق من الوارث أو الوصي أو القاضي» والأصل فيه أن كل عتق تأخر عن موت الموصي ولو 
بساعة». لا يثبت» ولا يعتق من غير إعتاق؛ كما إذا قال: هو حر بعد موتي بساعة أو بأقل أو 
بأكثر ؛ لأن غرض الموصي هو عتق العبد بعد الموت. والعتق لا بد له من الإعتاق» ولا يمكن 
جعل الموصي معتقاً بعد الموت» فكان أمراً بالإعتاق دلالةَ» فيعتق الوارث أو الوصي أو 
القاضي . ْ 
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وأما الوصية بإعتاق نسمة» وهي أن يوصي بأن يشتري رقبة فتعتق عنه» والنسمة اسم 
لرقبة تشتري للعتق»؛ ؛ فحكمها حكم وجوب الشراء»؛ والإعتاق يعتبر من الثلث» ولو أوصى أن 
يعتق عنه نسمة بمائة درهم». فلم يبلغ ثلث ماله مائة درهم». لم يعتق عنه عند أبي حنيفة» 
وعندهما يعتق عنه بالثلث» ولو أوصى بأن يحج بمائة» وثلث ماله لا يبلغ مائة؛ فإنه يحج عنه 
من حيث يبلغ بالإجماع . ظ 

وَلجَه قوليها إن تنفيد الوضية واحت :ها أمكن. والتقدير بالمائة لا يقتضى التنقيد» لانه 
يحتمل أنه إنما قدر ظئًا منه أن ثلث ماله يبلغ ذلك» أو رجاء إجازة الورثة» فإذا لم يبلغ ذلك أو 


ولأبى حنيفة - رضى الله عنه - أنه أوصى بعتق عبد يشتري بمائة درهم» فلو نفذنا الوصية 
فى عبد يشتري بخمسين » كان ذلك تنفيذ الوصية لغير من أوصى له وهذا لأن الوصية للعبد 
فى الحقيقة فهو الموصى له» وقد جعل الوصية بعبد موصوف؛ بأنه يشتري بمائة» والمشتري 
يدون المائة غير المشتري بمائة» فلا يمكن تنفيذ الوصية له.» بخلاف الوصية بالحج. فإنها 
وصية بالوصول إلى البيت0 وأنه يحصل بالحج عنه من حيث يبلغ الكلية)؟ 

ا ال ل ل شتر انه 
شيء » والوصية باطلة في قول أبي حنيفة رحمه الله . 

وعندهما يشتري بالثلث» وهذا بناء على المسألة الأولى» وقد ذكرنا وجه القولين» والله 

وأما الوضية بالإلفاق .على فلانة واوصى بالتري»: فيحكمها وجوت نكل مالدخل جيه" 
الوصية ؟؛ لأنه هكذا أوصى» ويعتبر ذلك كله من ٠‏ الثلث» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


فصل فى بيان ما تبطل به الوصية 
وأما بيان ما تبطل به الوصية» فالوصية تبطل بالنص على الإيطال» وبدلالة الإبطال» 
وبالضرورة. 


أما النص: فنحو أن يقول: أبطلت الوصية التى أوصيتها لفلان» أو فسختهاء أو نقضتهاء 
تقطل لذ العذبير سخاضة 4 ترق لأ :يطل بالتصيص على الأظال» مطلقا كان الكدزير أن عقيدا : 
إلا أن المقيد منه يبطل منه بدلالة الإبطال بالتمليك على ما ذكرناء وكذا إذا قال: رجعت؛ لأن 
الرجوع عن الوصية إبطال لها في الحقيقة» وأما الدلالة والضرورة» فعلى نحو ما ذكرنا في . 

الرجوع» وقد ذكرنا ما يكون رجوعاً عن الوصية وما لا يكون فيما تقدم. 
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وتبطل بجنون الموصي» جنوناً مطبقاً؛ لأن الوصية عقد جائز كالوكالة» فيكون لبقائه 
حكم الإنشاء كالوكالة» فتعتبر أهلية العقد إلى وقت الموت؛ كما نعتبر أهلية الأمر فى باب 
الوكالة» والجنون المطبق هو أن يمتد شهرأ عند أبى يوسف» وعند محمد سنة»ء وقد ذكرنا 
ذلك فى «كتاب الوكالة). 

ولو أغمي عليه لا تبطل؛ لأن الإغماء لا يزيل العقل» ولهذا لم تبطل الوكالة بالإغماء . 

وتبطل بموت الموصى له قبل موت الموصي؛ د نااك 
إبقاؤه على غيره. 

1 111ص محل 
حكمه. ويستحيل ثبوت حكم التصرف أو بقاؤه بدذون وجود محله أو بقائه, كما لو أوصى 
بهذه الجارية أو بهذه الشاة» فهلكت الجارية والشاة. 

وهل تبطل الوصية باستثناء كل الموصى به في كلام متصل . 

اختلف فيه» قال أبو حنيفة وأبو يوسف ‏ رحمهما الله لا تبطل» ويبطل الاستثناء» 
وللموصى له جميع ما أوصى له به. 

ل ع اب اديه د ولا خلاف في أن استثناء 

3011 سن 
على الرجوع؛ وبهذا فارقت الإقرار؛ لأن الإقرار بالمال مما لا يحتمل الرجوعء فيبطل 
الاستثناء» ويبقى المقر به على حاله . 

ولهما أن هذا ليس باستثناء ولا رجوع. فيبطل الاستثناء رأساً وتبقى الوصية صحيحة». 
وبيان ذلك أن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنياء واستخراج بعض الجملة الملفوظة» ولا يوجد 
0 كل من الكل يفواري ات ارم ا شود وساب ار 
المنسوخ» والله سبحانه وتعا أعلم . 


كتاب ؛ لقَررض 


الكلام فيه يَقَعُ في مواضع : في بيان ركن القرض . 

وفي بيان شرائط الركن. 

وفى بيان حكم القرض . 

أما ركنه: فهو الإيجاب والقبول» والإيجاب قول المقرض: أقرضتك هذا الشيء» أو 
خذ هذا الشيء قرضاً؛ ونحو ذلك . 

والقبول: هو أن يقول المستقرض: استقرضت» أو قبلت» أو رضيت؛ أو ما يجري هذا 
المجرى . 

وهذا قول محمد رحمه الله وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف . 

وروي عن أبي يوسف [رواية]"'2 أخرى أن الركن فيه [هو]”'' الإيجاب . 


وأما القبول فليس بركن؛ حتى لو حلف لا يقرض فلاناً فأقرضه ولم يقبل» لم يحنث 
عند محمد» وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف. وفي رواية أخرى يحنث . 


وجه هذه الرواية أن الإقراض إعارة لما نذكر» والقبول ليس بركن في الإعارة. 


وجه قول محمد أن الواجب في ذمة المستقرض مثل المستقرض» فلهذا اختص جوازه 
بما له مثل» فأشبه البيع» فكان القبول ركنا فيه؛ كما في البيع . 


وروي عن أبي يوسف فيمن حلف لا يستقرض من فلانٍ فاستقرض منه فلم يقرضه إنه 
يحلث ؛؟ أت شرط التحدف هو/ الاستقراض ؛ وهو طلب الفرض ؛ كالاستيام في البيع وهو 0ت 
طلب البيع» فإذا استقرض فقد طلب القرض» فوجد شرط الحنث فيحنث» والله تعالى أعلم . 


000( سقط في ط. 00 سقط في ط. 
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فصل في الشروط 

وأما الشرائط فأنواعٌ : بعضها يرجع إلى المقرض» وبعضها يرجع إلى المقرض» وبعضها 
يرجع إلى نفس القرض . 

وأما الذي يرجع إلى المقرض: فهو أهليته للتبرع» فلا يملكه من لا يملك التبرع من 
الأب والوصي والصبي والعبد المأذون والمكاتب؛ لأن القرض للمال تبرعٌ؛ ألا ترى أنه لا 
يقابله عوض [للحال]”'2 فكان تبرعاً للحال» فلا يجوز إلا ممن يجوز منه التبرع» وهؤلاء ليتوا 

من أهل التبرع» فلا يملكون القرض . 

وأما الذي يرجع إلى المقرض: فمنها القبض؛ لأن القرض هو القطع في اللغة» سمي 
هذا العقد قرضاً لما فيه من قطع طائفة من ماله» وذلك بالتسليم إلى المستقرض» فكان مأخذ 
الاسم دليلا على اعتبار هذا الشرط . 

و و لو يم ا ا ل 
قرض ما لا مِثْل له؛ من : المذروعات» والمعدودات المتقارية؛ لأنه لا سبيل إلى إيجاب رد 
العين» ا 0 لأنه يؤدي إلى المنازعة ؛ لدت لجح انارت درم 
المقومين» فتعين أن يكون الواجب فيه رد المثل. فيختض جوازه بما له مثل: ولا .يجوز 
القرض في الخبر؛ لا وزناً ولا عدداً عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله -. 

وقال محمدٌ: يجوز عدداً. < 

وما قالاه هو القياس؛ لتفاوت فاحش بين خبز وخبز؛ لاختلاف العجن» والنضج.» 
والخفة؛ والثقل» في الوزن والصغرء والكبر في العدد؛ ولهذا لم يجز السلم فيه بالإجماع. 
فالقرض أولى؛ لأن السلم أوسع جوازاً من القرض» والقرض أضيق منه. 

ألا ترى أنه يجوز السلم في الثياب» ولا يجوز القرض فيهاء فلما لم يجز السلم فيه؛ 
فلأن لا يجوز القرض أُوْلَىء إلا أن محمد رحمه الله - استحسن في جوازه عدداً لعرف الناس 
وعادتهم في ذلك. وترك القياس لتعامل الناس فيه هكذا. 

روي عن إبراهيم النخعي ‏ رحمه الله أنه جوّرَ ذلك؛ فإنه روي أنه سئل عن أهل بيت 
يقرضون الرغيف فيأخذون أصغر أو أكبرء فقال: لا بأس به. 

ويجوز القرض في الفلوس؛ لأنها من العدديات المتقاربة كالجوز والبيض» ولو استقرض. 
فلوساً فكسدت. فعليه مثلها عند أبى حنيفة ‏ رضى الله عنه -: وَعَْكَ أبن يومنك ومحمد 
- رحمهما الله عليه قيمنّها. ْ ١‏ ْ 

وجه قولهما إن الواجب في باب القرض رد مثل المقبوض» وقد عجز عن ذلك؛ لآن 
المقؤفن كان ثمناء وقد بظلف الحيقة بالكدياة فعجز عن رد المثل.» فيلزمه رد القيمة؛؟ كما لو 
استقرض رطباً فانقطع عن أيدي الناس؛ أنه يلزمه قيمته لما قلنا؛ كذا هذا. 





كتاب القرض بوه 





ولأبى حنيفة أن رد المثل كان واجباء والفائت بالكساد ليس إلا وصف الثمنية» وهذا 
وصف لآ تحلق لجو القرض به؛ ألا ترى أنه يجوز استقراضه بعد الكساد ابتداءً» وَإِنْ خرج 
من كونه ثمنأء فلأن يجوز بقاء القرض فيه أُوْلَئ؛ لأن البقاء أسهل. وكذلك الجواب في 
الدراهم التي يغلب عليها الغش؛ لأنها في حكم الفلوس . 


وروي عن أبي يوسف أنه أنكر”'' استقراض [الدراهم]”"" المككتسلة والمتزيقة + كد 
إنماقهاء وإن كانت تلفق بم دوه التاسن؟ لما فى ذلك من ضرورات العامة؛ وَإذا نهى عنها 
وَكسَدَنت» فهى بمنزلة الفلوس إذا كسدت. 


ولو كان له على رجل دراهم جياد. فأخذ منه مزيفة» أو مكحلة» أو زيوفاء أو نبهرجة» 
أو ستوقة - جاز في الحكم؛ لأنه يجوز بدون حقهء فكان كالحط عن حقه. ل كه له أن 
يرضى به وأن ينفقه» وإن بين وقت الإثفاق لأ.يخار” '* عن ضور العامة بالتلبيس والتدليس . 


قال أبو يوسف: كل شيء من ذلك لا يجوز , بين الناس؟ فإنه ينبغي أن يقطع ويعاقب 
صاحيه إدا أنفقه وهو يعرفه» وهذا الذي ذكره اعيدات حسن و الشريعة . 


ولو استقرض دراهم تجارية فالتقيا في بلد لا يقدر فيه على التجارية» فإن كانت تنمق في 
ذلك البلد/ » فصاحب الحق بالخيار: إن شاء انتظر مكان الأداء» وَإِنَ شاء أجله قدر المسافة» 
ذاهباً وجائياًء واستوثق منه بكفيلء وإن شاء أخذ القيمة؛ لأنها إذا كانت نافقة لم تتغير» بقيت 
في الذمة؛ كما كانت» وكان له الخيارء إن شاء لم يرض بالتأخيرء وأخذ القيمة؛ لما في 
التأخير من تأخير حقهء وفيه ضررٌ به؛ كمن عليه الرطب إذا انقطع عن أيدي الناس؛ أنه يتخير 
صاحبه بين التريص والانتظار لوقت الإدراك» وبين أخذ القيمة؛ لما قالوا”** كذا هذاء وَإن كان 
لا ينفق في ذلك البلدء فعليه قيمتهاء والله تعالى أعلم. 


وأما الذي يرجع إلى “تفن القوقين: فهو أن :لا يكوان فيه زر منفوة” “'. فإن كان لم يجز. 


)١(‏ في أ: كسره. (؟) سقط في ط. 

(6) في أ: لأنه يخلو. 8 )في ااقلناء 

(5) قال الفقهاء: «كل قرض جر نفعاً للمقرض فهو حرام». يكادون يجمعون على هذه القضية» فلا يجوز أن 
يشرط رد أفضل مما أقرض ولا أكثر منه ولا نوعا غيره؛ ولا أن يقضى في مكان كذا وهو ربا مفسوخ بلا 
خلاف في ذلك . ومثل له الشيرازي: بأن يقرضه ألفا على أن يبيعه دانٍء أو على أن يرد عليه أجود منها 
أو أكثر منها. 

انتدلواغلق :ذلك بالمقول6:.والمقول»* د 


ونا 


وه كتاب القرض 


نحو ما إذا أقرضه دراهم غلة؛ على أن يرد عليه صحاحاًء أو أقرضه وشرط شرطأً له فيه 
معيه المااروي عن ارسولء اله د - أنه نَهَى عَنْ قَرْضٍ جر نَفعاً؛ ولآن الزيادة المشروطة 
تشبه الربا؛ لأنها فضل لا يقابله عوض» والتعرة حن سقرقة الريا وعن شبهة الريا وَاجِبٌ . 


هذا إذا كانت الزيادة مشروطة فى القرض» فأما إذا كانت غير مشروطة فيهء ولكن 
المستقرض أعطاه أجود مما أعطاه'"'' فلا بأس بذلك؟ أن الربا أسم لزيادة مشروطة في العقدء 
ولم توجدء بل هذا من باب حسن القضاءء وإنه أمر مندوب إليه؛ قال النبي - عليه السلام -: 
«خيَارٌ الئاس أَحْسَئْهُمْ قَضَا وقال النبئُ عليه الصلاة والسلام عِنْدَ قَضَاءِ دَيْنِ لَزْمَهُ لِلوَازِنٍ : 


> المنقول: ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي يِه نهى عن سلف وبيع» والسلف هو 
القرض في لغة أهل الحجاز. وروي عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم ‏ 
لهم تهوائعن ترضل بحن نقمالاوتوله 236 «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ما بال أقوام 

يشترطون شتروظا لبت فى كنات اللهه .من ١ه‏ شترط شرط ليس في كتاب الله» فليس له وإن اشترط مائة 

56 : كتاب الله أحق» وشرط :الله أوتق اوهو فى السحيس: بالفاظ سيقيلنة: ولا خلاف في بطلان هذه 
الشووط التى ذكوتاها فى القرعى» تومن فاللة عن انن عش وأوترسلا قال لأتن غنسر القت رلا سلقا 
راعخر طت أنعيل :هما السلقعي فقا انز عم ذلك لزيا 
والمعقول: أن القرض عقد إرفاق فاشتراط منفعة فيه للمقرضء أو أي شرط لا يقره الشرع إخراج له عن 
موضوعه؛ فعومل المخالف بنقيض قصده؛ فحرم عليه كل شيء اشترطه لنفسه. واستحق الذم عاجلاء 
والعقاب آجلا. فانتهضت الأدلة من سنة وإجماع». ومعقول على حرمة كل فائدة صغيرة» أو كبيرة جرها 
القرض . إذ الشريعة الإسلامية وعدت على القرض الثواب الأخروي: فمن تعجل هذا الشيء بشىء فى 
الدنياء عوقب يحرمانه منه. وإحلال عقاب الله تعالى به بدل ثوابه» حيث سار على غير السئن الإلهي . 
وأصم أذنيه عن وعد الله تعالى للمتعاونين؛ وسار وراء شيطانه الذي يعده الفقر. ويغلغل الحرص في 
قلبه» وينسج على مبادىء يهودية لا تقرها الأديان حتى شريعة موسى وعيسى عليهما السلام. ينظر: الربا 
لشيخنا سليمان محمد. والمحلى لابن حرام 8//ا/. 

)١(‏ في ط: أجودهما. 

0( ورد من حديث العرياص بن سارية وأبي رافع رواه النسائي )59١/1(‏ كتاب البيوع» باب استسلاف 
الحيوان واستقراضه. 
وابن ماجه (7717/7) كتاب التجارات» باب السلم فى الحيوان الحديث (7785) وأحمد (177//5). 
كلهم من حديث معاوية بن صالح قال: مات عق ون نها لوو قال موعت لوي من عن ار ول 
«بعت من رسول الله لله كه بكرا فأتيته أتقاضاه فقال: أجل لا أقضيها إلا نجيبة فقضاني فأحسن قضائي 
وجاءه أعرابي يتقاضاه سِنّهِ فقال رسول الله كلِ: أعطوه سئاً فأعطوه يومئذٍ جملا فقال: هذا خير من سني 
فقال: خيركم «خيركم قضاءا. 
وأما حديث أبي رافع : فرواه مسلم )5١/5(‏ كتاب المساقاة» باب من استسلف شيئا فقضى خيراً منه 
الحديث .)١١5١١(‏ 
وأبو داود (5/ 7817 71448) كتاب البيوع» باب في حسن القضاء الحديث (7757) والترمذي (7/ )50١‏ - 
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«زِنْ وَأَرْجِخ"'' وعلى هذا تخرج مسألة السفاتج التي يتعامل بها التجار أنها مكروهة؛ لأن 
التاجر ينتفع بها بإسقاط خطر الطريق» فتشبه قرضاً جر نفعاً. 


فإن قيل: أليس أنه روي عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ‏ أنه كان يستقرض 


بالمدينة على أن يرد بالكوفة» وهذا انتفاع بالقرض بإسقاط خطر الطريق . 


000 
00 


فالجواب: أن ذلك محمول على أن السفتجة لم تكن مشروطة في القرض مطلقا”'"'. ثم 


كتاب البيوع » باب ما جاء في استقراض البعير والنسائي )١9١/7(‏ كتاب البيوع؛ باب استسلاف الحيوان 
الحديث )١17148(‏ استقراضه . 

وابن ماجه (7/ 07737 كتاب التجارات» باب السلم في الحيوان الحديث (586؟5؟) وأحمد (599/5). 
وابن خزيمة في صحيحه (20/4) رقم (777) كلهم من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي 
رافع «أن رسول الله يككهِ استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي 
الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً فقال: «أعطه إياه فإن خيار الناس 
أحسنهم قضاء) . ظ 

أخرجه أبو داود (7/ 715) كتاب البيوع» باب في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر الحديث (875”) 
والنسائي (7/ 585) كتاب البيوع» باب الرجحان في الوزن والترمذي (289/5) كتاب البيوع» باب ما 
جاء في الرجحان في الوزن الحديث (17:05). 

وابن ماجه (؟//57/ - 758) كتاب التجارات» باب الرجحان فى الوزن الحديث (5570) وابن حبان فى 
صحيحه (049/11) رقم (/01419) والدارمي (7/ )١1/5‏ والبخاري في التاريخ (5/ 151 01847. 200 
وأحمد (707/5) وابن أبي شيبة (087/5). 

وعبد الرزاق (18/4) رقم )١5751(‏ وابن الجارود رقم (204) والطيالسي رقم .)١١97(‏ 

والطحاوي (594/5. )1١‏ والبيهقى (5/ ”"7, “77) من طريق سفيان عن سماك بن حرب عن مويل بن 
قيس به . ١‏ ظ 
وخالف شعبة سفيان فرواه عن سماك عن أبي صفوان مالك بن عميرة أخرجه البخاري في التاريخ (؟/ 
7) والنسائي (,/ 585) كتاب البيوع» باب الرجحان في الوزن. 

وأحمد (7”67/54) والحاكم (؟/ )”١ 7١‏ والدولابي في الكنى .)5١٠ 2.79 /١(‏ 

وقال ابن أبي حاتم في علل الحديث (؟/ 554): «سألت أبا زرعة عن حديث رواه سفيان وشعبة عن 
سماك بن حرب فاختلفا فيه فقال الثوري». 

عن سماك بن حرب عن سويد بن قيس» ورواه شعبة عن سماك بن حرب عن أبي صفوان مالك بن 
عمير ... 

فقلت لهما: أيهما أصح عندكما؟ فقالا: سفيان احفظ الرجلين» ثم قالا: «وقيس بن الربيع على ضعفه قد 
تابع سفيان في هذا الحديث فقلت لهما: هل تابع شعبة أحد في هذا الحديث قال أبي: لا أعلمه. وقال 
أبو زرعة : تابعه عليه عمرو بن أبي المقدام مع ضعفه» اه. 

ف ل 

سقط في أ. 


؟/ لاكاات 


0 كتاب القرضر 
تكون السفتجة؛ وذلك مما لا بأس به على ما بيناء والله تعالى أعلم . 

والأجل لا يلزم في القرض» سواء كان مشروطاً في العقد أو متأخراً عنه؛ بخلاف سائر 
الديون. والفرق من وجهين . 

أحدهما: أن القرض تبرعٌ . 

ألا ترى أنه لا يقابله عوض للحال» وكذا لا يملكه من لا يملك التبرعء فلو لزم فيه 
الأجل لم يبق تبرعاً فيتغير المشروط؛ بخلاف الديون. 

والثانى : أن القرض يسلك به مسلك العارية» [والأجل لا يلزم في العواري» والدليل 
على أنه يسلك به مسلك العارية]”'' ألا يخلو إما أن يسلك به مسلك المبادلة؛ وهى تمليك 
الشيء بمثله» أو يسلك به مسلك العارية» لا سبيل إلى الأول؛ لأنه تمليك العين بمثله نسيئة: 
وهذا لا يجوزء فتعين أن يكون عارية» فيجعل التقدير كأن المستقرض انتفع بالعين مدة ثم رد 
عين ما فبض» وَإن كان يرد بدله في الحقيقة» وجعل رد بدل العين بمنزلة رد العين؛ بخلاف 
سائر الديون» وقد يلزم الأجل في القرض بحال؛ بأن يوصي بأن يقرض من ماله بعد موته فلاناً 
ألف درهم إلى سنة؛ فإنه ينفذ وصيته» ويقرض من ماله كما أمرء ل 
السنة» والله تعالى أعلم . 





وأما حكم القرض» فهو يبوت الملك المسعرضين في المبرضن للحال» وثبوت مثله في ا 
ذمة المستقرض ”0 للحال» وهذا جواب ظاهر الرواية . 
كرض قرا . ان طم قيض المستتوض» ع ا وع حيو ا بوه ا" 
وجاز في ظاهر الرواية؛ لأنه باع ما في ذمته [منه]”"'» فصار كما إذا باعه الكر الذي فى 
البيت» وفي البيت كر؛ وكذلك لو كان الكر المقرض قائماً في يد المستقرضء» كان 
المستقرض بالخيار: إن شاء دفع إليه/ هذا الكرء وَإِن شاء دفع إليه كرا آخر. 


)١(‏ في ط: فجعل. (؟) سقط في ط. 
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ولو أراد المقرض أن يأخذ هذا الكر من المستقرضء وأراد المستقرض أن يمنعه من 
ذلك ويعطيه كرا آخر مثله؛ له ذلك في ظاهر الرواية. 

وعلى ما روي عن أبي يوسف - رحمه الله في النوادر أن لا خيار للمستقرض» ويجبر 
على دفع ذلك الكرء إذا طالب به المقرضء» وعلى هذا فروع ذكرت في «الجامع الكبير . 

وجه رواية أبي يوسف أن الإقراض إعارة؛ بدليل أنه لا يلزم فيه الأجل» ولو كان 
معاوضة للزم كما في سائر المعاورضات؛ وكذا لا يملكه الأب». والوصيء والعبد المأذون. 
والمكاتب» وهؤلاء لا يملكون المعاوضات؛ وكذا إقراض الدراهم والدنانير لا يبطل بالافتراق 
قبل قبض البدلين”''» وَإِنْ كان مبادلة لبطل؛ لأنه صرف» والصرف يبطل بالافتراق قبل قبض 
البدلين؛ وكذا إقراض المكيل لا يبطل بالافتراق» ولو كان مبادلة لبطل؛ لأن بيع المكيل بمكيل 
مثله في الذمة لا يجوزء فثبت بهذه الدلائل أن الإقراض إعارةٌ» فبقي العين على حكم ملك 
المقرض. 0 

وَجَْهُ ظاهر الرواية: أن المسغرضن كنس الفض ضار تيل من الصو في القرض من 
غير إذن المقرض» ها هه 00 وسائر التصرفات». وَإذا تصرف ينفذ تصرفه»ء ولا يتوقف 
على إجازة المقرض. وهذه أمارات الملك؛ وكذا مأخذ الاسم دليل عليه؛ فإن القرض قطع في 
اللغة» فيدل على انقطاع ملك المقرض بنفس التسليم . 

وأما قوله [القرض]”'' إعارة» والإعارة تمليك المنفعة لا تمليك العين» فنعمء لكن ما لا 
يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقيام عينه مقام المنفعة» صار قبض العين قائما مقام قبض 
المنفعة» والمنفعة في باب الإعارة تملك بالقبض؛ لأنها تبرعٌ بتمليك المنفعة؛ فكذا ما هو 
ملحقٌ بهاء وهو العين» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصوابء وَإِلِيه المرجع والمآب . 


50 “فى 2١‏ الميدل؛ 
(“) سقط فى ط. 


فهرس المحتويات 


فصل في حكم اختلاف الغاصب والمخصوب .......... ماحد حم د الاسم و ا ا 
قصل في مسائل الإتااق .تنيب نيتيم تيمم مم ممم م ههه الي 5 151 
فصل في شرائط وجوب الضمان ا 
كتاب الحجر والحبس لج انق اح ما اا الي ام سيا و و ال ولع لد ا 


تقل ف نان ها ءورقم اللحكن اوس 107011100ظ1525 


فصل فيما سم المحبوس عله وما لا عدم لل ا ا ا ا ا ا ا 3 3 1 ا ا ا 7 
فصل في حبس العين بالدين 0 
كتاب الإكراه ا ااا 
فصل 0 
فصل فى شرائط الإكراه ا ا ال و 


فصل فيما يقع عليه الإكراه . 00 
فل الى حمكع. عا رقع عليه للأكر اط جومواد م جو قبا معاد تفاوا ووم ما لا 3 
فصل 2 ممعم مع مم 9*ظ2 51221 6 1157ظظ1 
كانت المأذوك »جع نات م ال 4 ا ا 
فصل فى كبرائظ: الركن. يا ا بر ل ا ل ل ام ا م ا 2 
فصل فى بيان ما يظهر به الإذن ا وق ا الج اع ا ا و لي 
فل فى مان ما ولك الماتون مع التصرق ل 
فصل في بيان ما يملكه المولى ما ل بوب ا اال و اا ا ع ل 
فصل في بيان حكم الغرور في العبد المأذون ا 
فصل في حكم الدين الذي يلحق المأذون م ا ا بك الس 


فصل في الذي يدخل على وصف المقر به امل 1 كالمل الما ا ا ا 
فصيل: فق تبر ائظ ١‏ الر كن : مونم اسه مب ةمول ماعطا نالب ا 12525000 
فصل في ححق العيك ............يي..ثيييم ميم مما م امم مامت ةم اماي ل لام ل نا 
فصل في بيان محل تعلق بالحق ا 
فصل في إقرار المريض باستيفاء دين وجب له 00 307351غ«ك1 
فصل فيما لو أقر باستيفاء دين وجب له ا ا ا 
تفل قن إكران المرريفن. بالأبراة عد ندند مهسو 0200 ظ5ظ15 
فصل في الإقرار بالنسب ل 


فصل في بيان ما يبطل به الإقرار 000000 
كتاب الجنايات وفمءم ةم و ممم ة ممم مث ممم و ةل ممم ف وو وو ممم ةم موث مو ثة م ةن ةن وو و مه مف هم مه من م مف نوو مه ني ثم مله 


فصل كيفية وجوب القصاص ل ا 
فصل في بيان من يستحق القتصاص 0000000 
فصل فيمن يلي اسَْتِيفَاءَ القصاص 0 


فصل فى بيان ما يستوفى به القتصاص فيه كسقايه 68 هماه هزه قفد واه اها مرق يه ةا هوية هيه هه هاه ههه عازه 016 


فقيل انان ما مقط القصافن خلن وحونه ا 2ك 


فصل فى القسامة د ع ل و ا 
ل ا را 000 
فصل 55 يدخل فى القسامة :4 لقعا ل مستا توا فط تور ل اطق لجا 1 والجطواره أي وا لاسو 1 31 
نم نحا كر برض القعانة 0 ظط, 
فصل فى الجناية على ما دون النفس عا اكوا ونه اللو لت مامه دلواي اا ا 
فصل في أحكام الشجاج نف عدو نج مجو اطي و عوط دان لا بانع ورين اواو زد او 9 





فهرس المحتويات 6.6 
فصل رعو تعسو او 4 لاه اموه مسي نج و واف قن اباط 1 1لا الات 0 وا دو ال سيو ل 
فصل 0 1 1[ 0 
فصل ااا 00010 1 ا 
فصل فيما يَلْحَقُ بِمَسَائْل التداخل 00000 
فصل الامحود رامس وم عدظه امجن د اتنايم 0 ومو وجا ودع ةرامت بو ل وه مود مم م 1611 
فصل في بان الجناية التى تتحملها العاقلة وما لا تتحملها فيما دون النفس 1 
فصل 11[ 1[ 0 
فصل في الجناية على الجنين 000 2 
كتانب المخنتن ع1 ل واساسد نر ميف الق بوجولا و مو 1 ا 
فصل 000000000101211 
فصل اا 1 1 1 1[ 1 0 
كتاب الوصايا 0001001 ا 
فصل 0 0 0 
فصل ب-000101011 0 00 
فصل 0000101011101 ا 
فصل في صفة العقد ااا 1 1 0 اا 
فصل في بيان حكم الوصية ا 
فصل في بيان ما تبطل به الوصية قط خسن ووو وروا اسع الاش امب م اح 5 
كَتَابٌ القَرْض 0 ااا 
فصل في الشروط ا 0 ا 

و .> 


